ا 
أو عبدالله يمك 
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تا مقر له على 
شير 


3 
م4 
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آي 
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ا 70 
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انان نكن 0000000 


0 
لكا ودع 


ل 
ارقش فشارارة شرائرش رشرش شرشكي 12 
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٠#‏ وعام مث م .ويم م ثليه 

وقم م.م مع رم ممم 
قافو و ووو وم ممم و م ورور راثم 
هافو و عق وق عه و ورم لو ومل ليوو رايلم ويه 
مفو ووم م ولثمم ثليه 


توطئة 


٠‏ هه ع مه وو 6و ف وو ملم ووه ووم م رول وو 


عجالة 


ل ا ا ا ا ا ا 00 


القياس 


هل كتاب «الأعلام» شرح لكتاب 
عمر في القضاء؟ 
مباحث كتاب «الأعلام» لغاية إيراد 


المصنئف كتاب عمر فى القضاء ... 
مباحث (الفتوى) فى الكتاب 0 
الرأي وأنواعه 8 و ا 
أصول الإمام أحمد 5-2 
كتاب عمر وليه فى القضاء 5 
عودة إلى مباحث (القياس) في 

الكتاب ا 0 


إلماحة في رد كون كتابنا شرحاً 


تفصيل القول في التقليد 0 
وجوب إعمال النصوص 
الزيادة على النص 
العرف وحجيته 
تغير الفتوى بحسب تغير الأزمنة 
والأمكنة والأحوال والنيات 
والعوائد 
المقاصد والاعتقادات معتبرة في 
التصرفات كما هي معتبرة في 
العبادات 


#اق ووو عه مو وو يلم ووم ووم موث 


سد الذرائع وتوظيفه للمنع من الحيل 
مسائل الخلاف ومسائل الاجتهاد . 


بموضوع الكتاب وفةوةممةمثوووونهة 





2 إعلام الموقعين عن رن العالمين 


الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 


كتب الشافعية .....0..0..0...... 884 |- موارد المصنف الحديثية 0 
كتب الحنفية 0.0.0000 4#8]) الصحف والنسخ الحديثية 1 
كتب المالكية .0 ............ 948] دواوين السنة المشهورة م 
كتب الإمام مالك 0.0000 08 الصحاح وشروح «الصحيحين") 
شروح «الموطأ» 5 ا 0 ومستدركاتهما ا ا 1 
كتب ابن عبد البر الأخرى 55 «السنق سا١‏ 
كتب المالكية الفقهية الأخرى .... 9]| المسانيد والمعاجم العا لم١‏ 
كتب الإمام أحمد والحنابلة ..... 94] كتب أحاديث الأحكام وشروحها ١".‏ 
كتب الإمام أحمد ومسائل كتب العلل مومه الك الما و11 
أصحابه له لاو ان 34 ١‏ مح ينه نجعن ب والأحاديف 
معرفة المصنف لمذهب أحمد وانار !ا نه رن 
وإعجابه به 18.440 كمي التراجتم والرواة والجرخ 
كتاب «الجامع الكبير» للخلال ٠١5...‏ والتعديل مولا اك 1 ا 1 
كتب القاضي أبي يعلى الفراء -|٠١....‏ المصادر الشفهية وما في حكمها .. ١15‏ 
كشع :ابن القاضي أبي :بعلن ل ديو الضش غيص أن قبعة بوي ا 
كتب أبي الخطاب الكلوذاني -|1١8....‏ منهج ابن القيم في كتابه اا 
كتب الحنابلة الأخرى )|٠١٠..........‏ المحور الأول: الاستدلال والاستنباط ١١7‏ 
كتب فقهية أخرى 000000 وجوب ذكر الدليل والتحقق من 
فتاوى بعض السلف 00000 صحته الا 
كتب ابن المنذر عم 11 ترتيب الآدلة جاده ا 110 
كتب أخرى لا معنى كتاب الله عند ابن القيم . ١56‏ 
كتب ابن حزم 111 منزلة القران والسنة من 
كتب الإمام أبي عبيد القاسم بن الاستنباط وت ام 
سلام التي اا فترورة الاحتتاج 'بالنيلة م1 
كتب الفتوى ا ااا الاحتجاج بالصحيح من السنة 
كتب أصول الفقه 11 دون الضعيف ا 
كتب الحيل 1 1000000 مؤاخذات حديثية على المصنف ١54‏ 
كتب التفسير ل ١‏ تقديم الأدلة النقلية على غيرها ١7١‏ 
كتب اللغة والغريب والأدب والتاريخ ١7١7‏ الاستدلال بالنظر والقياس 


كتب التوحيد والعقائد ا م ا 1111 الصحيح والمعقول 00 


إعلام الموقحين عن 


الموضوع 


رب العالمين 
الصفحة | الموضوع الصفحة 
ا تبرئة العلماء مما ألصق بهم 


عمل أهل المدينة 0 


أقسام العمل عند ابن القيم ١705...‏ 
الاستصحاب ١‏ 
كلمة فى حجية القياس ١‏ 
الأنقباط ويباة دوو لأسيل لكك نينا 
عنايته بمحاسن الشريعة وحكمها ١85‏ 
ابن القيم ومقاصد الشريعة .... ١97‏ 


المحور الثانى : التفصيل والتأصيل 
والتحليل والاستيعاب وطول 


النفس مع التكامل والانسجام 


حشد الآدلة 


تطويل النفس وأمثلة عليه 0 


سر استيعابه وتطويل نفسه 


التحليل والتأصيل 250000 
عنايته بالقواعد الفقهية (ت) ... 
تآخي الأصول مع الفقه 0 
التفصيل في المسائل 27171 
وجود مباحث عند ابن القيم 

على نحو لا توجد عند غيره 5٠‏ 


الإنصاف والاآمانة 


والتقدير والموضوعية والترجيح ... 
نقل المذاهب عن أصحايبها ... 
أهمية النقل من المصادر وعدم 


١و6.‎ 


١560 
دل‎ 


نا 


يل 
١‏ 
5 


56 
5 


الاعتماد على الحفظ (ت) 00 01 
فسح المجال لمناقشة الأقوال . ه٠١٠‏ 


اهام ضتاحب الأول الباطل وعااءة 

قوية للنووي في ذلك (ت) 0 
الهم إظهار الحق 5700116 
الإتسنا كولسل 01100 


56 


وأبكلة على كنك ل 
الجرأة على الأدعياء ا 1 
ترجبسحهات ابن القيم 


وخصائصها ا سوا 51 
المحور الرابع : طريقته في العرض 
وأسلوبه فى البحث 00 
أسلوبه الأدبى 0 
وتسلسلها اا 


الاستطراد ا ا م 
العفاية بالجاتب الوجداتي 
وإيقاظ الشعور الإيمانى .... ١7؟‏ 


بين التواضع والاعتزاز ا 
الجهود المبذولة في كتابنا هذا 875 
- أهمية الكتاب وفائدته 0 
أثر الكتاب في مؤلفات ودراسات 
من بعذه عع كاج موا لم 
أثر كتابنا فى كتاب «الإنصاف» 
للمرداوي (تدره) ا ا 
أثر كتابنا في «تصحيح الفروع» 
للمرداوي أيضا لمخم 1 
أثر كتابنا في. ١كشاف‏ القناع» 
للبهوتى (ت١5١٠ه)‏ م ا 
أثر كتابنا في كتب أخرى للحتابلة 
40 ا م ا لا 3 
أثر كتابنا في كتب الأصول م 


أثر كتابنا في كتب شروح الحديث 84# 
أثر كتابنا فى كتب المعاصرين ... ١144‏ 
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الموضوع الصفحة | الموضوع الشفيكة 
- الأصول المعتمدة فى نشرتنا هذه ..547؟١|‏ طبعة عبد الرحمن الوكيل (و) ....178؟ 
النسخة الأولى (ك) 1 ميزاتها ا ا 00 
التعريف المجمل بها ا عمله فيها ل 1 
ترجمة ناسخها وهو من العلماء من قدم لها كان سود اح 1 
(الشيخ سليمان بن سحمان) 747 تقديم الشيخ عبد الوهاب 
النسخة الثائية (ت) ل ا عبد اللطيف اليل 
التعريف المعمل نها 00 م الاك لتم الس 0 0 
النسخة الثالثة (ن) ا صري ”اس اطيية د عيه لوول عم رد ابن 20 
0000 5 اللعريفت النجمل .يها ل ل 
كل مشته الس ل عا 5 
00-6 طبعة دار الحديث (ح) ل 
ملخص مباحث الكتاب عن ١‏ 3 
الكت ١‏ تعرش لحكل انها 0000000 
. 0 32 
5 م طن ار إل ا 
عبد الوهاب ا و ل 1 1 : 1 بها 7 
نو أ ددن كم ار لاد لتعريف لمجمل به 20 
اقيم 5 ٠.‏ | - تقويم الطبعات التي وقفت عليها 
7 ا ار اك ا د د 017 « 
: عملى فى هذه النشرة والدافع لها .. ١89‏ 
الففدة الرابعة (ق) 0 0 ل في هذه النثير 9 
١‏ استفادتى من الطبعات السابقة ...591 
التعريف السجمل بها )| أخطاء طبعة دار الجيل (ت) ..... 590 
بره ذا ويتيكلية الاين ولاحظطاى على #تبخررم الأخاديث 
شخ خطية اخرى للحتات فق الطحات الاق ذكرهاا ا 7 
دت) 000000131 0 00 با فق تريح الأحاديف 
- أشهر طبعات الكتاب وتقويمها .... 775 والآثاز فى :نشوتنا هذة 1ن 
طبعة محمد محيي الدين الخاتمة م امات ا ا 


عبد الحميد (د) الم م 1/1 


نه« إعلام الموقعين عن رب العالمين 


فهرس الموضوعات 


خطبة الكتاب يست ا 3 أعظم الصحابة علما مسب 1 
أشرف العلوم ومن أين يقتبس 00 ”7 | فضل ابن عباس 000 ان 
نوعا التلقي عن رسول الله كل  ..‏ م أمكانة عمر بن الخطاب العلمية ار 
ما كان عليه الصحابة من علم وعمل بم | مكانة عثمان بن عفان العلمية ل 71 
وقوف الأئمة والتابعين مع الحجة مكانة علي بن أبي طالب العلمية ... /الا 
والاستدلال .ب سس 4 إعمن انتشر الدين والفقه 8 
ليس المتعصب من العلماء ... ...0 ٠١‏ |الآخذون عن عائشة املسم كفك بقع 
العلماء ورثة الأ ثبياء .ب لسي. ١١إمن‏ صارت إليه الفتوى من التابعين .... 5٠‏ 
فتنة التعصب والمتعصبين سس 18 |الققهاء الموالي سب 0 د 
علماء الأمة على ضربين سس *9٠أفقهاء‏ المدينة المنورة 00000 
فقهاء الإسلام ومنزلتهم ...0 58١أفمهاء‏ مكة ومفتوها مسج ا ا ٠‏ 215 
من هم أولو الأمر سب تيس ١58‏ أققهاء البصرة نب ا 1 
طاعة الأمراء تابعة لطاعة العلماء ....... 5١|فقهاء‏ الكوفة مم 
ما يشترط فيمن يوقع عن الله ورسوله ١5‏ |فقهاء الشام 0 
أول من وقّع عن الله هو الرسول يك ٠‏ أفقهاء مصر .. 7 
الأصحاب ون الذين قاموا بالفتوى فقهاء القيروان لمح ا سي 11 
بعذه ل ةتشك ٠‏ 17 |فقهاءالاتدلس ع ا م 227 
المكثرون للفتوى من الصحابة ....س.. ١8‏ إفقهاء اليمن . معسس تسب سب سس ا 
المتوسطون من الفتيا منهم لسسم 184. | شيا وات ل ا لع 
المقلون من الفتيا منهم سس .6 ١4‏ |الإمام أحمد بن حتيل . الم و 
الصحابة سادة العلماء وأهل الفتوى .. ؟7|أصول فتاوى أحمد بن حنبل ... 1 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 440 


الموضوع 
الأصل الأول لأحمد النص سس 
ماأنكره الإمام أحمد من دعوى 

0ك 
الأصل الثاني لأحمد فتاوى الصحابة 
الثالث: الاختيار من فتاوى الصحابة 


إذا اختلفوا ب لم نيهت 
الرابع: الأخذ بالمرسل والحديث 
الضعيف 221011111100100 
تقديم أبي حنيفة الحديث الضعيف 
على القياس ... 222111110 


تقديم مالك المرسل والمنقطع 


والبلاغات 0-3 ممه ومو وده و ومد مه ممع ممه ومو ممه مم مده فوم مع مو جوم فو 
الأصل الخامس عند أحمد: القياس 

للضرورة ... 1 1 0111111111 
كراهة السلف التسرع في الفتوى سس 
فتوى الطلاق ثلاث ا 
عود إلي كراهية السلف في القتيا سب 
بم الجرأة على الفتوى 3 موهفمو ممه ومو موه ممه هموق 
من يجوز له الفتيا 01111111111 
المراد بالناسخ والمنسوخ عند 

السلف والخلف .. 111ص 
عود إلى كراهية الأئمة للفتيا ظظ2 
خطر تو لي القضاء اماس ل 
الوعيد على الإفتاء ممم عه ممه ممه ع و م 0 000 
المحرمات على مراتب أربع وأشدها 

القول على الله بغير عللم ست 


الصفحة | الموضوع 


6 


وك 
04 


م06 


م6 


65 
م6 


9ه 


68 
11 
نذا 
لذ 
534 
56 


1 
1 
/5 
كلا 


؟/ا 


النهي عن أن يقال: هذا حكم الله بس 
لفظ الكراهة تطلق على المحرم 
ودليله وغلط المتأخرين في ذلك 


وسيبيه مميسء موده مومه ع م مود م م د م 0ك 
إطلاق المكرؤه على الحرام عند 
الحنفية ميت 
حكم المكروه عند المالكية ‏ ص2 
رأي الشافعي في اللعب بالشطرنج 
وتحريمه ب. اك 
حكم تزوج الرجل ابنته من الزنا عند 
الشافعي ا 
استعمال السلف والخلف للفظ 
الكراهة عي 
ما يقوله المفتي فيما اجتهد فيه سس 
في كلام الأئمة في أدوات الفتيا 
وشروطها 2211111111110 
أدوات الفتيا ا اا2010 
هل تجوز الفتوى بالتقليد .. 2111 
شرط الإفتاء عند الشافعي 500006 


في تحريم الإفتاء في دين الله بالرأي 

المتضمن لمخالفة التصوصض سس 
حكم تنازع العلماء .. 222*711 
لم يختلف الصحابة في مسائل 

الصفات والأسماء والأفعال . 50 
التنازع في بعض الأحكام لا يخرج 
الأمر بالرد دليل على أن الكتاب والسنة 


الصفحة 


ع 


هو 


ىىى, 
32323 


ق23و2, 


اتلد 
الذذا 
كم 
اام 


44 
43 


04 


كك 
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الموضوع 


اله إلق اللا:والرشول من رجاتت 
الإيمان . ا 2 
المتحا كمون إلى الطاغوك مسمس 
ينزع العلم يموت العلماء سييست 
الوعيد على 'القول بالرأي 0100 
فيما روي عن صديق الأمة وأعلمها 
من إنكار الرأي 55 111111111 
الخطاب طله وو ا ا 
قول عثمان بن عفان َيه في ذم 
الر أ 051111001000 
قول علي بن أبي طالب به في ذم 
الر أٌ 0ك 
قول عبد الله بن عباس َه في ذم 
الرأي 5 ما 2 
قول سهل بن نُحنيف ب في ذم 


الر ُ 20 


قول عبد الله بن عمر به في ذم 
الر أي 0 
قول زيد بن ثابت وه في ذم الرأي 
قول معاذ بن جبل ذه في ذم الرأي 
الر أ 0 
قول معاوية بن أبي سفيان ذه في 


الصفحة | الموضوع 


4/ 


44 


إخراج الصحابة الرأي من العلم سب. 
تأويل ما روي عن الصحابة من 

الأخحذ بالرأي 2 2111111111110 
طريقة أبي بكر وعمر في الحكم 

على ما يرد عليهما 
طر يقة ابن اي 
من قياس الصحابة 3-3 مومه ووه وو ووو مومهو و ممه فومم ووه ممق 


حال ابن مسعو أن وووموووه ووم ممه مومهم مهمه م ممه مومه ووو وو مور 
حال ابن عباس غ2 


١٠١١‏ حال أبي بن كعب ا 1111111ظص2 


١6 


000 ال | 


١8 


1١١1 


ذم الرأي . م 1 


جملة من أخذ من الصحابة بالرأي ... 
معنى الر أي 5 11111111 1# 
الرأي على ثلاثة أنواع 
الرأي الباطل وأنواعه .. 111111( 
الرأي المتضمن تعطيل الأسماء 

والضقات | لْإلْهية تسم سي 
نشأة الفساد من تقديم الرأي والهوى 
النوع الر ابع من الر أي ةا 
النوع الخامس من الْرأَي سسسب 
لعن من يسأل عما لم يكن 
سؤال الصحابة عما يتقع سي 
الأشياء التي نهي عن السؤال عنها ... 
توضيح معنى آية النهي عن السؤال ... 
الآثار عن التابعين في ذم الرأي 5-58 
كلام أئمة الفقهاء في الرأي ‏ ك1 


ةك 


الصفحة 


١11* 


١1 


>15 
١١/ 
١1 
حادل‎ 
حايل‎ 
احليل‎ 
ل‎ 
١ 
١6 


1١7 / 
١71 / 
1١ / 
١18 
رضن‎ 
ون‎ 
نون‎ 
يسن‎ 
1١57 
١ 
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المو ضوع المو ضوع الصفحة 


أبو حنيفة يقدم الحديث الضعيف 

على الرأي والقياس 
المراد بالحديث الضعيف عند 

السلقت سيت 
السلف جميعهم على ذم الرأي 
في الرأي المحمود وهو 8 يي 
قول الشافعي في الصحابة وآرائهم ... 
ليس مثل الصحابة أحد وما وافق فيه 

عمر القرآن .. 125535000000 
حكم سعد بن معاذ وابن مسعود 
رأي الصحابة خير من رأينا لأنفسنا .. 
النوع الثاني من الرأي المحمود 
النوع الثالث من الرأي المحمود 
النوع الرابع من الرأي المحمود 
خطاب عمر إلى أبي موسى ... 
شرح كتاب عمر في القضاء 


التمكن بنوعين من ابرع 58 301 
ديت ب الاك بس 558 


502 سئي الف ا و ا 


معلى الْبِيئة سيت 
غلط المتأخرين في تفسير البيئة سب 
نصاب الشهادة في 
وجوب معرفة هذا الأصل العظيم سب 
ما يتعلق بشهادة الزنا وغيرها 


١5 


© ايدان 


1. 


١6 


١6١ 


١ك‎ 


1١07 
1١7 
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حكم شهادة العيك سمت 


خول شها3ة ألَيِمِينْ مس سيت 
الاحتجاج بصحيفة عمرو بن شعيب .. 


يحكم بشهادة الشاهد الواحد أذا 


ظهر صدقه ..... 
تشرع اليمين من جهةأقوى 
المتداعيين .. 
لا يتوقف المكم على شهادة ذكرين 
أصلا . 
لوايرة ار ير العدل ا سي 
جانب التحمل غير جانب الثبوت ست 
الحاكم يحكم بالحجة التي ترجح 
الحق 
صفات الحاكم وما يشتر 
يجب تولية الأصلح للمسلمين 
تولية 0 يك 3 ف من هو 
الصلح بين المسلمين 
الحقوق ضربان: حق الله وحق 
الصلح إما مردود وإما جائز نافذ 
يؤجل القاضي الحكم بحسب الحاجة .. 
قل يتغير الحكم بتغير الاجتهاد .. كذ 
من لراك مها 3ه شيمم مي ات 
شهادة القريب لقريبه أو عليه ........ 
منع شهادة الأصول للفروع والعكس 
وذليله ..ب... 
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الموضوع 


الصفحة | الموضوع 


تخريج حديث «أنت ومالك لأبيك» .. ٠١9‏ | في الآية أركان القياس الأربعة سس. 


الرد على من منع شهادة الأصول 


للفروع والفروع للأأصول ست 
شهادة الأخ لأخيه 1غ 
الصحيح قبول شهادة الابن لأبيه 

والأب لايلة سب 1 
شاهد الزور ا 
الكذب في غير الشهادة من الكبائر .... 
أحاديث عن كبيرة شهادة الزور سس 
الحكمة في رد شهادة الكذاب 5058 
رد شهادة المجلودين حد القذف .. ده 
حكم شهادة القاذف بعد التوية سس 
رد الشهادة نَأ لْتَهَمَة مسمس سيت 
شهادة مستور الحال 000 
الحد والبينة ليمي ييف 
الأيمان في كتاب عمر 2ك 
القول في القياس - 21111ظ22 
إشارت القرآن إلى القياس الس 
مدار الاستدلال ب 21135307007 


الاستدلال بالمعين على المعين سس 
الأولى تسمية القياس بما سماه الله 


اللا اام مم00 
أمثلة من القياس الفاسد أشار إليها 

لقان ان 
أنواع القياس حي 
الخلا م ا 


أصل كل شر البدع واتباع الهوى سس. 
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ضضم 
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إمارض 
”537 
حارفا 
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/ا3 
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1514 
3718 
564 


50 


50 
5301١ 
530 


35206 


عودة إلى أمثلة من القياس في القرآن 
ننائن الدلالة 211111100 
تضمن الآيات عشرة أذلة ست 


في الآيتين دليل على خمسة مطالب .. 
لم تكرر الاستدلال بإخراج النبات 


من الأرض على إخراج الموتى . 
التذكر ... 121111111118 
دعوة الإنسان إلى النظر 131ظظ21 
الصلب والترائب والنطفة 520 
عود إلى الدعوة إلى النظر 25211 
قياس الشبه وأمثلة له سس 
ضرب الأمثال في القرآن والحكمة 

فيه ساس مساح ل 1 
مخانيث الجهمية والمبتدعة .. ششامة 
المثل المائي والناري في حق 

المؤمئين .ب 2531111 
مثل الحياة الدنيا 22111111 
مثل المؤمنين والكافرين ات ا يض 
مثل الذين اتخذوا الأولياء ”2 
من اتخذ أولياء من دون الله أشرك س- 
تمثيل أعمال الكافرين بالسراب عه 
المعرضون عن الحق نوعان 0 
الأعمال التي لغير الله وعلى غير 

أمره 3 
أصحاب مثل الظلمات المتراكمة ب 


أصحاب مثلي السراب والظلمات سه 


الصفحة 
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تمثيل الكفار بالأنعام م ا ا 
ضرب لكم معد من أنفسكم عم ست ا 


المملوك ا 1 
مثل ضربه الله لنفسه و 111 
إن ربي على صراط مستقيم م سي 110 
في تشبيه من أعرض عن كلام الله 

وتدبره 7 
مثل الذي حمل الكتاب ولم يعمل به ١88‏ 
مثل من انسلخ من آيات الله سسسب.. 788 
سر بديع في تشبه من آثر الدنيا 

بالكلب ا 6 
إيتاؤه الآيات والاسلاخ ممست 147 
رفعناه بها .. ف 70377 
أخلد إلى الأرض ‏ للا يي مام 
اتبع هواه 00000000008 
تفسير الاستدلال في الآية ‏ تست :9و1 
مثل من القياس التمثيلي (مثل 

المغتاب) .. ا 
مثل بطلان أعمال الكقار سسسب ١9197‏ 
أنواع الأعمال ا 
في تشبيه الأعمال المردودة سر بديع ١9‏ 
مثل الكلمة الطيبة . لع ل 4و١‏ 
مفهوم الكلمة الطيبة والأصل الثابت 

والفرع الذي في السماء سسب ١989‏ 
أثر التوحيد في عبادة الإنسان 

مار كه وح عي سي يي نكا 


الموضوع الصفحة 
أثر كلمة التوحيد ا 
الشجرة الطيبة ا 1 
من المقصود بالمثل؟ وأسرار المثل .. ١0م‏ 
بعض أسرار تشبيه المؤمن بالشجرة .. ١هلا‏ 
مثل الكافر: مثل الكلمة الخبيثة ع 20 
يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت» 

وما فيه من أسرار اران 
سؤال القبر والتثبيت قية ست #0 
وكل: الطولة ا ا 
قدرة الذين يدعوهم المشركون من 

دون الله م ا 17 
مكل المقلدين والمقلديق بالساي م 
مثل المتقفقين في سبيل الله سسيست.. 18ل 
مثل المتقق ماله لغير الله سس 15م 
آفة الإنفاق الرياء» والمن» والأذى 

يبطل الأعمال لاسا مسي ا 11م 
من ينفق ماله فى غير طاعة الله 

ورضو الي يي يسيس زان 
مثل الموحد المشرك ‏ لمعي م ام 
مثل للكفار ومثلان للمؤمنين ... لس لس 
مثل الكافر ا 
مثلا المؤمنين 1 ااال 
في هذه الأمثال أسرار بديعة ار 
السر في ضرب الأمثال . مس 0 
أصل عبارة الرؤيا طعا يي 
الرؤيا الحلمية وتأويلها رذن 
من كليات التعبير 7 
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الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
أمثال القرآن أصول وقواعد لعلم جواب نفاة القياس ورده 0000 لون 
العامة 707 امور فق قافن الفيشانة 0000 ادن 
عن الرؤيا وتعبيرها ١‏ قياس الصحابة حد الشرب على حد 
قيمة المثل في القرآن .. تس وم لفقت 11/1 
التسوية بين المتماثلين في الأحكام قياس الصحابة في الجد مع الإخوة .. ه/ا” 
الشرعية الع م نيار #07 ]برق :انخاس والخوارخ: سا م 
لا يشرع الله الحيل التي تبيح اختلافهم في المرأة المخيرة سسسب. "8١‏ 
الواجب وتسقط المحرم سس ...3300 | الصحابة فتحوا باب القياس 
500 فطرية ف النفس لمم ١|378‏ والاجتهاد ا 


أصل الشرع إلحاق 0 بالتَقلين العبرة بإرادة المتكلم لا بلفظه 00000 


والقرآن يعلل الأحكام سس 30303 | بم يعرف مراد المتكلم م لل ام 
الحروف التي يجيء بها التعليل في أغلاط أصحاب الألفاظ وأصحاب 
القران --ببببب00070 0 0 710اا0ا0ور ا المعاني ام 
ما ورد في السنة من تعليل الأحكام .. 5”| بعض الأغلاط التي وقع فيها أهل 
أخذ النبي كَل ذلك عن القرآن ........ "| الألفاظ وأهل المعاني وان 
عود إلى الحديث ...ا الالا” | القياسيون والظاهرية مفرطون 51 
ذكر البخاري فصل النزاع في القياس 7147| وجوب إعطاء اللفظ والمعنى حقهما. 5117 
قد تغني العلة عن ذكر الأصل .. ........... 5#” | قول نفاة القياس ا 2 
حديث معاذ حين بعثه الرسول إلى من الأمثال التي ضربها الله ورسوله .. 4054 
اليمن سي 7715 اازائدة قوت الامتان 63 
تحقيق صحة الحديث وعدمها ... 7584| فرق بين الأمثال المضروبة من الله 
كان أصحاب النبي كَل يجتهدون ورسوله وبين القياس ل 
ويقيسون ل سم مين 1647| تبقر وين حدنك ذكاة الجنين ذكاة أمه.. 44١‏ 
اجتهاد الصحابة بالقياس ...#88 |لم يأمر النبي ككِْهِ بالقياس بل نهى 
ما أجمع الفقهاء عليه من مسائل عنه وب 00 0 ااا 


القياس مج وه 6 الفيخابة نيوا عن التباين أرعنا سم 21 


إعلام الموقعين عن رب العالمين >2 ظ 
الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
القياس يعارض بعضه بعضا ا عار الرسول علي 010111 077 
الاختلاف مهلكة ...475 | # الموضوعات والمحتويات سسب.. 444 


ليس أحد القياسين أولى من الآخر .. 4/وغ 
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فهرس الموضوعات 





الموضوع الصفحة 
[تناقض أهل القياس دليل فساده]  ..‏ ه 
[أمثئلة من تناقض القياسيين] 72 
[مَعْلُ مما جمع فيه القياسيون بين 

المتفرقات] ع ل ل 5 
فصل 15 1[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ 1 100111 
فصل كه عون وم فر ا ل 63/7 
فصل 06 
[من تناقض القياسيين مراعاة بعض 

الشروط دون بعضها الآخر] .... >٠0‏ 
[هل يعتبر شرط الواقف مطلقاً] ... 5١‏ 
[عَرْضٍ شروط الواقفين على 

كتاب الله] «امنشما ةف ال هر ل 3 
[خطأ القول بأن شرط الواقف 

كنص الشارع] م ما ل 
[هل فى اللطمة والضربة قصاص؟] . 58 
و البية الكريمين داود 

وسليمان] 0111 0 0 0 00 
[ما يُفعل بالجاني على النفس] .... ”7م 
[ضمان إتلاف المال] 0000 
[كيف يُجزى الجاني على العرض؟] ‏ 856 
[قوة أدلة الفريقين تحتاج إلى نظر 

دقيق] ا يا ا 1/١‏ 
[القول الوسط بين الفريقين] 13 
[إحاطة الأوامر الشرعية بأفعال 

المكلفين] 00 0 0 00 


الموضوع 
[اختلفوا هل تحيط النصوص بحكم 


جميع الحوادث. رأي الفرقة 

الأولى] 0 
الفرقة الثانية و كا ل 
الفرقة الثالثة 2*5« 
[النصوص محيطة بأحكام جميع 

الحوادث] 51 
[الرد على الفرق الثلاث] 00 
[الاستصحاب : معناه وأقسامه] 


[استصحاب البراءة الأصلية] . 
[استصحاب الوصف المثبت 
للحكم] 
[استصحاب حكم الإجماع مخل 
النزاع] 
[الدليل على أنه حجة] 
[الأصلى فى الشروط الصحة أو 
الفمناه ]0 
[أجوبة المانعين] 
[رد الجمهور على أجوبة المانعين] 
[أخطاء القياسيين] 
[شمول النصوص وإغناؤها عن 
القياس] 
[المسألة المشتركة في الفرائض] .. 
[المسألة العمرية] 
[مسألة ميراث الأخوات مع البنات] 
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الموضوع الصفحة 
ميراث الأخوات] م ا 1 

[المراة باولى رجبل ذكر بي 
المواريث] 1[ 0100000000 

[ميراث البنات] الع اد 11/1 


[فصل: المسألة الخامسة: ميراث 
بشخ الإبق لسلس اعم" الها + 
[ميراث الجد مع الإخوة] 
الفصل الثاني 
[ليس في الشريعة شيء على خلاف 
القيامن] 
[لفظ القياس مجمل] 
[شبهة من ظن خلاف القياس 
وردها] 
[العمل المقصود به المال على ثلاثة 
أنواع] 
فصل: ما لا يقصد به العمل 
[الأصل في جميع العقود العدل] . 
[الحوالة موافقة للقياس] 
[القرض على وفق القياس] 
[إزالة النجاسة على وفق القياس] . 
[طهارة الخمر بالاستحالة على وفق 


66م .ا م م م ما مامه 


عام هد هاما عه ممم م عم م م م ع نامث 


فاأما عه فاه عا عد عام معام هد مارم رمد مهم 


القياس] 00 
[الوضوء من لحوم الإبل على وفق 
القياس] 2ط( 


[الفطر بالحجامة على وفق القياس] 
[العورجان على :ولق القياسل ]27 
[الحكمة في كون التيمم على عضوين] 
[السلم جار على وق القياض] اد + 
[الكتابة تجري على وفق القياس] .. 


الذاا 


:14 
109 
بلحل 
15١‏ 
ددا 
1566 


[عودة إلى الرد على من زعم أنَّ 


الإجارة بيع معدوم] 8 طشظ 
[جوز الشارع المعاوضة على 

المعدوم] 0 
[أقيسة أبطلها القرآن] 000000 
[القياس الفاسد أصل كل شر] ... 
[بيع المعدوم لا يجوز] 20000 
[[جَوَزْ الشرع بيع المعدوم في بعض 

المواضع] 2130001 
[الصواب في المسألة] 0000 
[منع أن موجب العقد التسليم 

عقيبه] م و 
[بيع المقاثي والمباطخ ونحوهما] . 
[ضمان الحدائق والبساتين] 0 
[إجارة الظغر على وفق القياس 

الصحيح] 577000 
[حمل العاقلة الدية عن الجاني طبق 

القياس] 0210 
[بيان أن المُصرّاة على وفق القياس] 
[الرد على ذلك] 21111111111 
[الخراج بالضمان] ا 1 


[الحكمة في رد التمر بدل اللبن] 
[أمر الذي صلى فذاً بالإعادة] 
[الرهن مركوب ومحلوب وعلى من 
يركب ويحلب النفقة] 
[الحكب فري رتعل وك على خارية 
امرأته موافق للقياس] 
[الجلفات تفيدق بالجسين]] 


الموضوع الصفحة 
[بيان أن الإجارة على وفق القياس] ١95‏ 
[ليس للعقود ألفاظ محدودة] . لاحل 
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0-00 
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الموضوع الصفحة 
َمَنْ 13 بعبده عتق عليه] 0 
[استكراه السيد لجاريته وعبده] .... /ا؟ 
[ما من نص صحيح إلا وهو موافق 

للعقل] و ا ا 
[التعزير] ف وان و 
[الكلام على حديث: ١لا‏ يضرب 

فوق عشرة أسواط»] امو ا 111 
[المضي في الحج الفاسد لا 

يخالف القياس] ل 
[العذر بالنسيان] ل 1 
[طرد هذا القياس في أمور كثيرة] .. ١5140‏ 
[هل هناك فرق بين الناسي والمخطئ] 47” 
[الحكم في امرأة المفقود على وفق 

القياس] ا 1 
[مَْ نَصَرّف في حق غيره هل تصرفه 

مردود أو موقوف؟] ا ا ا 716:1 
[القول بوقف العقود عند الحاجة] . ه؟ 
[ابن تيمية يقول: الصحابة أفقه 

الأمة وأعلمها ودليل قوله] 00 
[مسألة الزّبية] اع و ا 0 
[حكم علي في القارصة [والقامصة] 

والواقصة] مع الس ل اه 
[الحكم في بصير يقود أعمى 

فيخرّان معا وفق القياس] 0 
[حكم علي في جماعة وقعوا على 

امرأة وفق القياس] ا 
[حكم الفقهاء في الحديث] 0000 
[لماذا جعل النسب للأب] 00000000 
[من أحكام الولاء] مد م 1 
[المسبي تابع في الإسلام لسابيه] .. 579 





الموضوع 
[ليس في الشريعة ما يخالف العقل] 
[شبهات لنفاة القياس وأمثلة لها] . 
[كيف يمكن القياس مع الفرق بين 
المتماثلاات؟] 
[الجواب عن هذه الشبه] 
[الحوات المتجمل] 
[جواب ابن الخطيب] 
[جواب أبي بكر الرازي الحنفي] . 
[جواب القاضى أبى يعلى] 
الجواب القاغى اغبد الوهات] .* 
[جواب مفصل][لماذا وجب الغسل 
من المني دون البول؟] 
[الفرق بين الصبي والصبية] 
[الفرق بين الصلاة الرباعية وغيرها] 
[لماذا وجب على الحائض قضاء 
الصوم دون الصلاة؟] 
[حكم النظر إلى الحرة وإلى الأمة] 
[الفرق بين السارق والمنتهب] . 
[الفرق بين اليد .في الدية وفي 
السرقة] 
[حكمة جعل نصاب السرقة ربع 
دينار] 
[حكمة حد القذف بالزنا دون 
الكفر] 


66 م606م.ه 


مم6 6م66 مه 


دون الزنا] 
[السكبةسون: عدن كاذف عر دون 
افيد 
[الحكمة في التفريق بين عدة 
الموت والطلاق] 


#اماعاء مد م ونام .ده 


اا 
يفض 
57/4 
57/48 
لحف 
ملكا 
58 


58 


نذا 


84 


ه2831ظ2> 


لديا 


584 


4 


9 
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المو ضوع 

[الحكم في شرع العدة] 
[أجناس العدد] 
[حكمة عدة الطلاق] 
[ما يترتب على حقوق العدة] 
[عدة المختلعة] 
[أقسام النساء بالنسبة للعدة] 
[حكمة عدة المطلقة ثلاثا] 
[عدة المخيرة وحكمتها] 
[عدة الآيسة والصغيرة وحكمتها] .. 
[حكمة تحريم المرأة بعد الطلاق 

الغلاث] 

[حكمة جعل العدة ثلاثة قروء] .... 
[الحكمة في غسل أعضاء الوضوء] . 


١ 
دكن‎ 
م‎ 


ما يكفره الوضوء من الذنوب] حنم ايان 
[توبة المحارب] ف !وه واه راع عد ها ع حو به م4 
[قبول رواية العبد دون شهادته] 7 


العوامل] ام اوم 
[حكمة الله في الفرق بين الحرة 

والأمة في تحصين الرجال] .... ١9‏ 
[الحكمة في نقض الوضوء بمس 

ذكره دون غيره من الأعضاء] ... ٠8٠لا‏ 
[الحكمة في إيجاب الحد بشرب 

قطرة من الختر] اط ا ا 5117 
[الحكمة في قصر الزوجات على 

أربع دون السريات] ا و ايه 
[الحكمة فى إباحة التعدد للرجل 

دون العرأة] 07 
[شهوة الرجل أقوى من شهوة 

المرأة] ال 1 


[الحكمة في جواز استمتاع السيد 

بأمته دون العبد بسيدته] 
[التفريق بين أحكام الطلقات] .... 
[التفريق بين لحم الإبل وغيرها في 


إيجاب الوضوء] 0000 
[الحكمة فى التفريق بين الكلب 
الأسود عن 5*5 
[الحكمة في التفرقة بين الريح 
والجشاء] 0 
[الهعنة فن التفرقة بين الخيل 
والإبل في الزكاة] 000 
[الحكمة في التفريق بين بعض 
مقادير الزكاة] 9ط 
[حكمة قطع يد السارق دون لسان 
القاذف مثلاً] 000 


[من حكمة الله شرع الحدود] .... 
[تفاوتت الجنايات فتفاوتت 
العقوبات] 0 0000 


[تغريم المال وموجبه] 

[التغريم نوعان: مضبوطء وغير 
مضبوط] 

[التعزير ومواضعه] 

[من حكمة الله اشتراط الحجة 
لإيقاع العقوبة] 

[السر في أن العقوبات لم يطرد 
جعلها من جنس الذنوب] 

[ردع المفسدين مستحسن في العقول] 


الصفحة 


فضا 
فقن 


يفنا 


8 


احرضن 


احض 


ازفرونا 


ايفن 
رفن 


ونا 
كرون 
حرس 
356 
35١‏ 


دن 
بن 


/ا 3 


يذسن 
ان 
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الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
[التسوية في العقوبات مع اختلاف [سر تخصيص خزيمة بقبول شهادته 
الجرائم لا تليق بالحكمة] عي مم 1 ١‏ و4 و ا 
[حكمة القصاص] 40000 8 | سير تخضيض أبئى بردة بإجراء 
آنقائنة الإتلاف بجعل فى كل تممه عاق 1 + 0 
الأحوال شريعة الظالمين] ..... 51" | [سر التفرقة في الوصف بين صلاة 
[حكمة تخيير المجنى عليه فى بعض الليل وصلاة النهار] ا 
الأحوال دون 55 1 ...... لاه” | [السر في تقديم العصبة البعداء على 
[ليس من الحكمة إتلاف كل عضو ذري الأرحام وإن قربوا] مين 
وقعت به معصية] ............ 8ه” | [الفرق بين الشفعة وأخذ مال الغير] ١/الا‏ 
[الحكمة في حد السرقة] ........ وه” | [ورود الشرع بالشفعة دليل على 
[الحكمة في حد الزنا وتنويعه] .... وهل الحكمة] 0 مض 
[إتلاف النفس عقوبة أفظع أنواع [فيم تكون الشفعة] عامط ا “خم 
الجرائم] لودد ‏ ا لو تفقة | لزاع الجن العيدي ] مودو ا الا 
[ترتيب الحد تبعاً لترتيب الجرائم] . اه" | [رأي القائلين بشفعة الجوار] ا 
[سوّى الله بين العبد والحر فى [حق الجار] ام سا ل ةا 
أحكام وفرق بينهما في أخرى] .. 017" | [ثبوت الحكم بالشفعة في الشركة 
[حكمة شرع اللعان في حق الزوجة وللجار] ا لاضن 
دون غيرها] ............... 08” | [حديث العرزمي في الشفعة والكلام 
[الحكمة فى تخصيص المسافر عليه] ل ا 
بالرخضن] - .0 ....... 04” | [تصحيح الحديث] 00 ردي 
[الفرق بين نذر الطاعة والحلف [أحاديث أخرى] اا ا نو أ 
بها] 0.......0.6.6.6.66.6.060. 8 5” | [رد المبطلين لشفعة الجوار] ا 
[الالتزام بالطاعة أربعة أقسام] "٠‏ | [الفرق بين الشريك والجار] 07 لين 
[الحلف بالطلاق والعتاق كنذر [القول الوسط في حق الشفعة] ... 7و" 
اللجاج والغضب] يي 1251| ارائة اللفيوين] و ا 0 
[الحكمة في التفرقة بين الضبع [رأي الكوفيين وأهل المدينة] .... 8و" 
وغيره من ذي الناب] ......... 5” | [رأي ابن القيم في حديث العرزمي] ٠897‏ 
[الرد على حديث إباحة أكل [القياس الصحيح يؤيد مفهوم 
الضبع] ااا حديث العرزمي] 0 سراق 
[رأي الذين صححوا الحديث] .... 51" | [اعتراض] اا ما الماك لقم 


22 إعلام الموقعحين عن رب العالمحين 


الموضوع 


[الجواب عن الاعتراض] 15200 
[الحكمة في الفرق بين بعض الأيام 
وبعضها الآخر] 
[الحكمة في الفرق بين بنت الأخ 
وبنت العم ونحوها] 
[حمل العاقلة دية الخطأ] 
[الحكمة في الفرق بين المستحاضة 
والحائض] 
[الحكمة فى الفرق بين اتحاد 
الجنس واختلافه في تحريم الربا] 
[الربا نوعان: جلي وخفيء والجلي 
النسيئة] 


واع.ا ما واوا م .اهم م .و قا قاع م ممع مد مه 


فاأعام د ود و وا هاو عا عثا هد م م م عدا مه 


[الأجناس التي يعصرم فيها ربا 
الفضل وآراء العلماء في ذلك] .. 


والدنانير] 0ك 
[حكمة تحريم ربا النّساء في 
المطعوم] نا واف اك اف 1 


[حكمة إباحة العرايا ونحوها] 
[السر فى أنه ليس للصفات فى 
البيوع مقاب ّ 
[الخلاف في بيع اللحم بالحيوان] 
[الحكمة في وجوب إحداد المرأة 
على زوجها أكثر مما تحد على 
أبيها] 
[الحكم في مساواة المرأة للرجل 
في بعض الأحكام دون بعض] .. 
[الحكمة في التفرقة بين زمان وزمان 
ومكان ومكان] 
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5 | [الحكمة في الجمع بين المختلفات 


في الحكم متى اتفقت في 


موجبه] 0700 
[الحكمة في أن الفأرة كالهرة في 
الطهارة] ا ان ار لكاو ا ا 
[الحكمة فى جعل ذبيحة غير 
الكتابي مثل الميتة] 0 


[الحكمة في الجمع بين الماء 
والتراب في حكم التطهير] .... 


[معرفة الأشباه] ' 0 
[ذم الغضب] 0 
[الميو على الحق] 11000 
[لله على كل أحد عبودية بحسب 
مرتبته] 00000 
[تعطيل العبودية الخاصة تجعل 
الإنسان هق أقل“'التامن دينا] :...:. 
[أكثر من يشار إليهم بالدين هم أقل 
الناس دينا] لحا ا ا 
[إخلاص النية لله تعالى] 50 
[الواجب على من عزم على فعل 
أمر] ا ات و 
[أهل النصيب من إياك نعبد وإياك 
نستعين] ا 
[المتزين بما ليس فيه وعقوبته] ... 
[النفاق وخشوعه] ام ل 
[أعمال العباد أربعة أنواع المقبول 
منها نوع واحد] 11011 
[جزاء المخلص] ل ا 
[لكل من عمل خيراً أجران] 
[إثم القول على الله بغير علم] . 
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الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
[على من لا يعلم أن يقول: لا تخريج حديث النهي عن التفريق بين 
أدري] دمتعي ف السو وي 837 48 | +الأاخوينة 2ه ا لم و ومو ب 011 
[طريقة السلف الصالح] ٠‏ ..... 4 |[خالف المقلدون أمر الله ورسوله 
[فوائد تكرير السؤال] لا 1441 . واتكيي] ا لاة 
ذكر تفصيل القول في التقليد [الخلف قلبوا أوضاع الدين] . 01 
وانقسامه إلى ما يحرم القول فيه [ذم الله الذين فرقوا دينهم] 8015:57 
والإقعناة به» وإلى.منا يحت [ذم الله الذين تقطعوا أمرهم زبراً] ‏ 074 
المصير إليه؛ وإلى ما يسوغ من [ذم الله من أعرض عن التحاكم إليه] 0ه 
غير إيجاب 0.0.0.0.00.000000 "549 | [الحق فى واحد من الأقوال] . 02 
[أنواع ما يحرم القول به] للللل. لاق [دعوة سول الله عامة] 03 
[الفرق بين الاتباع والتقليد] 0.0٠‏ 58 | [الأقوال لا تنحصر وقائلوها غير 
[مضار زلة العالم] اماس 881 3 امحصومد] ا ا اق 
[كلام علي لكُميل بن زياد] 4.0.0٠‏ | [العِلْمُ يَقِلَ] كوو ا ا اله 
[نهي الصحابة عن الاستنان بالرجال] 55١‏ | [ما علة إيثار قول على قول؟] 000 
[الاحتجاج على من أجاز التقليد [حديث الكلالة بين الصدّيق 
بحجج نظرية] .00 25 | والفاروق] دح كب وما تي حمكاة 
[التقليد والاتباع] ...0.0.0.0000 555 | [لم يكن عمر يقلد أبا بكر] فسان 
[نهي الأئمة الأربعة عن تقليدهم] .. 559 | [ما خالف فيه عمر أبا بكر] كرك 
فصل 066660662 0060666666666... 597١‏ | [عودة إلى الرد على المقلدة بعمل 
[مناظرة بين مقلد وصاحب ححّة] .. 7٠١‏ عمر] لا سس رخ و - 3110 
تخريج حديث أصحابي كالنجوم ... 41754 | [حجج إبطال التقليد] 00 اعد 
[الرد على حجج القائلين بالتقليد] . “58 | [لم يكن ابن مسعود يقلد عمر] 0 
[نقول عن الأئمة في النهى عن [مكانة ابن مسعود بين الصحابة فى 
تقليدهم] 00 ا علمه] ا له 
[عودة إلى محاجة دعاة التقليد] 8٠‏ |[لم يكن الصحابة يقلد بعضهم 
[موقف المقلدين من الحديث وأمثلة بعضاً] انا لواو ا نا 
عليه] ...0.00............ 8١‏ | [معنى أمر رسول الله باتباع معاذ] . ولاه 
[طرف مسن تخبط المقلدين في [طاعة أولي الأمر] مم ا نك أذ 
الأخذ ببعض السنة وترك بعضها [الثناء على التابعين ومعنى كونهم 
الآخر] [ز ز [ز ز [ز 00000000 تابعين] مم وج 6151 


الموضوع عد 
[من هم أتباع الأئمة] و اه 
[الكلام على حديث:أصحابي 
كالنجوم] باطخو عاق ا م 661 
[الصحابة هم الذين أمرنا بالاستنان 
بهم] ا ا ا ان 
[الخلف لا يأخذون بسنة ولا 
يقتدون بصحابي] ماح الام و ةهمة 
[أخبر الرسول كله أنه سيحدث 
اختلاف كثير] ار ا ا 68512 
[أمر عمر شريحاً بتقديم الكتاب ثم 
السنة] حس ا ل لا ل ل /سضةة 
[طريق المتأخرين في أخذ الأحكام] /اده 
[أئمة الإسلام يقدمون الكتاب 
والسنة] الس سان الحو ممم ::قة6 
[طريقة أهل العلم وأئمة الدين] ... ١ه‏ 
[طريق الخلف المقلدين] م 8 
[هل كَلّد الصحابة عمر؟] كه 
[قول عمر: لق فعلتاصيازث سدهً] .+ 537 
[ما استبان فاعمل به وما اشتبه فكله 
لعالمه] الاو م واو ا ا 615035 
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[فتوى الصحابة والرسول حي تبليغ 
عنه] 
[المراد من إيجاب الله قبول إنذار 
من نفر للفقه في الدين] 
[أخذ ابن الزبير بقول الصديق في 
الجد] 
[ليس قبول شهادة الشاهد تقليداً له] 


ونحوه] ويك 6" هده يا 8 واد و عا يمرا بق وا العا مو 
[شراء الأطعمة من غير سؤال عن 
أسبات بعلن 000 


[هل كُلّف الناس كلهم الاجتهاد؟] 
[عدد الأحاديث التي تدور عليها 
أصول الأحكام وتفاصيلها] 
[مسألة عقبة بن الحارث ليست 
دليلاٌ للمقلدة] 
[الرد على دعوى أن الأئمة قالوا 
بجواز التقليد] 
[بم لقب الأئمة المقلد؟] 
فهرس الموضوعات 


.عا ود .امد مام ماه م6 هم 6ه 


الصفحة 


الاه 


*/اعه0 
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فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
[الفرق بين حال الأثمة وحال المقلدين 1‏ ه 
[فضل الصحابة وعلمهم] 1 
[قول الصحابة حجة] 00 أن 
[ما ركزه الله في فطر عباده من 

تقليد الأستاذين لا يستلزم جواز 

التقليد في الدين] او ا ا 
[تفاوت الاستعداد لا يستلزم التقليد 

في كل حكم] مو د 1 
[فرق عظيم بين المقلد والمأموم] فيل 
[الصحابة كانوا يبلغون الناس 

حكم الله ورسوله] ام م نما 
للين العليد :مق لوازم الشرع] ده ا 
[الرواية غير التقليد] ا 1 
[الجواب على ادعاء أن التقليد 

أسلم من طلب الحجة] ا 
[مثل مما خفي على كبار الصحابة]  ١4‏ 
[مسائل خفيت على أبي بكر] 0 آل 
[مسائل خفيت على عمر]. 0000ل 
[مسائل خفيت على عثمان وأبي 

موسى وابن عباس وابن مسعود] ‏ 57 
[ما خفى على غير الصحابة أكثر 

ددا متت فلك الفندابة) كن 
[بطلان دعوى المقلدة] لان 


الموضوع الصفحة 
[مجىء روايتين عن أحد الأئمة 

كمجيء قولين لإمامين] تس .نزم 
[إيجاب المقلدين تقليد أئمتهم 

وتحريم تقليد غيرهم] ا 0 
[فضل الصحابة والتابعين وتابعي 

التابعين] مار ل ا 54 
فصل 3 00 000 ا 
[الدلائل على أن النص لا اجتهاد 

معه] ااام ابس و 1 
[الدليل من السنة على تحريم الإفتاء 

بغير النص] اام م 7/7 
[من أقوال العلماء في ذلك المعنى] ‏ 8 
[يصار إلى الاجتهاد وإلى القياس 

عند الضرورة] لر لا -232 
[نقول عن الشافعي في المسألة] .. 45 
[طريقان لأرباب الأخذ بالمتشابه 

في رد السئن] خا اا ا ع ره 
[رد المتشابه إلى المحكم طريقة 

الصحاية] ' مك ل ف ا 0 
[أمثلة لمن أبطل السئن بظاهر من 

القرآن] ز زز 0 0 00 0 
[رد الجهمية المحكم من آيات العلو ' 

والاستواء] ل ا لله 


مهم إعلام الموقعين عن رب العالمين 


الموضوع 


نه السزية السيوم الب 
[رد الخوارج والمعتزلة] 
[رد الجهمية نصوص الرؤية] 
[رد نصوص الأفعال الاختيارية] ... 
[رد المحكم من نصوص إثبات 

الحكمة والغاية] 


[رد نصوص إثبات الأسباب] 
[المقصود من لا عدوى ولا طيرة] . 
[مذاهب الناس في الأسباب] 
[رد الجهمية نصوص الكلام الإلهي] 
[رد النصوص المحكمة بأنه خالق 
كل شيء والمتكلم بنفسه] 
[رد الجهمية نصوص العلو 
بالتتفصيل] 
[رد النصوص في ملح الصحابة» 
ورد الخوارج النصوص في 


ه.ا مامد م .اعد قم وام مد ماه مم 


موالاة المؤمنين] رن 0 ور ا 
[رد نصوص وجوب الطمأنينة في 
الصلاة] 000 


[رد نصوص تعيين التكبير في الصلاة] 

[رد نصوص تعيين فاتحة الكتاب] .. 
[رد نصوص وجوب التسليم] 
[رد نصوص وجوب النية] 
[السئة مع القرآن على ثلاثة أوجه] . 
لأنواع دلالة السنة الزائدة عن 


القرآن] 00 
[الكلام على الزيادة المغيرة لحكم 
شرعي] 000 
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[رد القدرية النصوص المحكمة] ... 04 | [بيان الرسول على أنواع] 


[المراد بالنسخ في السنة الزائدة 


على القرآن] 0000 
[تخصيص القرآن بالسنة جائز] . 
[الرناةة لأ تزجب تيا ] 000 
[رد حكم المصرّاة بالمتشابه من 

القياس] م ا 
[رد نصوص من العرايا المحكمة 

بنص متشابه] ا 0 
[رد حديث القسامة] 0 


[رد السنة في النهي عن بيع الرطب] 
[رد الإقراع بين الأعبد الستة] 

[رد تحريم الرجوع في الهبة] . 

[رد القضاء بالقافة] 
[رد جعل الأمة فراشاً] 
[متناقضان من دون السنة] 

[من أدرك ركعة من الصبح] 
[فرق بين الابتداء والدوام] 


[عدم تعارض شيئين في هذه المسألة] 
[موازنة بين صورتين بطلت فيهما 
الصلاة] 
[القياس الصحيح] 
[دفع اللقطة إلى الذي يصفها] 
[صلاة من تكلم في الصلاة ناسيا] 
[اشتراط البائع منفعة المبيع مدة] 
[تخيير الولد بين أبويه] 


[رجم الكتابيين] .اماماعاءا مما مما مام الم 
[الوفاء بالشروط في النكاح وفي 


البيع] 


الصفحة 


١ 
1١ا/‎ 
18 
18 


١ هه‎ 


١ /اه‎ 


١ /اه‎ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين هم 





الموصع الصفحة | الموضوع الصفحة 
[المزارعة] 006............. 15 | [الاكتفاء بالنضح في بول الغلام] 5١ ٠.‏ 
[صيد المدينة] ..0............. 58 | [جواز إفراد ركعة الوتر] 000 رك 
[نصاب المعشرات] ............ 568 |[الفرق بين وتر الليل ووتر النهار] ‏ 57 
[أقل المهر] ...00.00.0000 |][التنفل بعد الإقامة للصلاة 
[من أسلم وتحته أختان] 1 المكتوبة] عشي ا 1110 
[التفريق بين الذي يسلم وبين [صلاة النساء جماعة] رض 
امرأته] متكا واو زم مانت الأ | [العسليم ين« الضلاة مره أو عريين ١6‏ 
[ذكاة الجنين] اموا 11/352244 | [الكلام على عمل آهل المدينة] .... 9؟ 
[إشعار الهدي] ماس عن معدن لكلة | لعل عن أنعس امل السدية 
لا دية لمن اطلع على قوم فأتلفوا حجة؟] و 1 
عينه] .0.0 0.............. 8١‏ ]| أسجود التلاوة في «الانشقاق»] .. 515 
[الكلام عن وضع الجوائح] ...... 85 | [الاقتداء بالنبي ككل وهو جالس] . 10" 
[الجواب عن شبهات القياسيين في [الظيب قبل الإفاضة] 10 
المسألة] ................. 85 ]| [المزارعة على الثلث والربع] .... 515 
[صلاة من صلى خلف الصف وحده] 185 | [أنواع السنئن وأمثلة لكل نوع منها] 18" 
[الأذان للفجر قبل دخول وقتها] .. 188 | [نقل القولء وطريقة البخاري فى 
زلا يحتج بحديتة يخالف أحاديىن ترتيب «صحيحه)] 2ك : اد 
الثقات] ا ا بو ريني 5313| لنفل الفعن] ا دح و ا 01 
[شبهة وردها] عاط اع ل لاك 2 0385| إنقل «التفرير] ا ايل 
[الصلاة على القبر] .0.0.6.6666 ١198‏ | فصل ا ل 
[الجلوس على فراش الحرير] .... ٠٠”‏ | فصل حم فط لو وك و ردقه وو و 5 
[خرص الثمار في الزكاة والعرايا] . ٠١*‏ | [نقل الأعيان] مب مط ام لل 1518 
[صفة صلاة الكسوف] 57.0 | فصل الحم ا وا حي ب “7 
[الجواب عن حديث صلاتها [نقل العمل المستمر] 1 
بركعتين في كل ركعة] .00 6 | فصل ا 0 ان 
[الجهر في صلاة الكسوف] ...... ٠١‏ |العمل الذي طريقه الاجتهاد] ... 555 
[الرد على تخريجهم لحديث ابن [حال خبر الآحاد] سن ل رك م 
عباس ] حاطو م ا [تقديم عمل أهل المدينة المتصل 
[رواية ترك الجهر بالبسملة عن أنس] . ١١7‏ على خبر الآحاد] ا 





الموضوع الصفحة 
[العمل في المدينة بعد انقراض 

عصر الصحابة] شل 
[تغير عمل أهل المدينة من عصر 

إلى عصر] اس 51 
[تعطيل السنن بتركها] 1 1 00و00 
[الجهر بآمين] [[ [ [ز[ ز 10000000 
.[بيان الصلاة الوسطى] الت ا 
[ما يقول الإمام في الرفع من الركوع] ١/٠‏ 
[إشارة المتشهد بإصبعه] 00 
.[ما يصنع بشعر المرأة الميتة] بان 
[وضع اليدين في الصلاة] ال 
[التعجيل بصلاة الفجر] م 
[وقت المغرب] ا ا م 7846 
[وقت العصر] ل ا 7 
[تخليل الخمر] مض امت ا اكد 
[تسبيح من نابه شيء في صلاته] ام 
[سجدات المفصل والحج] ل 
[رواية أبي قدامة الحارث بن عبيد] ٠١8‏ 
[سجود الشكر] 6 
[نوعا النعم الإلهية] 1 اا 
[انتفاع المرتهن بالمرهون] ا 71 
[العرف يجري مجرى النطق] لضن 
فصل 1 0 0 0 
[الشرط العرفي كالشرط اللفظي] .. 71١8‏ 
[ضمان دين الميت الذي لم يترك 

وفاء] ارون 
[الجمع بين الصلاتين] رض 
[الوتر مع الاتصال] 0 
فصل املعم عم اشع الات احم م 


الموضوع 
[في تغير الفتوى» واختلافها يحسب 


تغير الأزمنة والأمكنة وال حوال 

والنيات والعوائد] 20 
[الشريعة مبنية على مصالح العباد] 
اضف القوضة] 2000000 
[إنكار المنكر وشروطه] ........ 
[إنكار المنكر أربع درجات] ش25 
فَضْل ا 
[النهي عن قطع الأيدي في الغزو] 
[قصة أبي محجن ] منمم مل ةم مقي 
[أكثر ما فيه تأخير الحد لمصلحة 


راجحة] 


[تفسير موقف سعد من أبي 08 
[عود إلى إسقاط الحدود لمصلحة] 
[إشكال في الحديث وحله] 
[اعتبار القرائن وشواهد الأحوال] 
ل 
[من أسباب سقوط الحد عام المجاعة] 
[وجوب بذل الطعام بالمجان في 

زمن المجاعة] 


٠.‏ ملعم 


- 


تمر؟] لود ا 


[طواف الحائض بالبيت] 


:للا تخلو الحائض في الحج من 


ثمانية أقسام في هذه الأيام] . 


إعلام الموقعين عن رن العالمين 






الصفحة 


يخرنرا 
يخرننا 
ارفلا 
كرض 
3 
356 
”23> 


م 
:"> 


7/ 


318 
318 
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الموضوع الصفحة 
[الرأي الصحيح في حكم الحائض 
هو القسم الثامن] . ع ا ع خ/ة * 
[الرّد على القائلين بالتقدير الأوّل] .وهم 
فَضل معام ا ا الال و أ 
[الرَد على القائلين بالتقدير الثاني] . وه" 
[الرَد على القائلين بالتقدير الثالث] . 8+٠‏ 
فُضل .. وا ا ل 
[الرّد على الرّابع] ا 
فصل تام ١‏ 3 اتسحط م اوه ا ا 1 
[الرّد على الخامس] 7 
فصل ب 00 
[الرّد على السادس] الس م 
فَضل .... ع ا ون 
[الرّد على السابع] لا 
فَصْل 00 
[ببطلان التقديرات السبع يتعين 
الثامن] اا 
-. [اعتراض على الثامن] م 
[دفع الاعتراض] مد ا م 7 
فصل . وععاله اع مط 1 ا ل 117119 
[متابعة دفع الاعتراض السابق 
. الطواف مع الحيض] 0 ين 
[حكم طواف الجنب والحائض 
والمحدث والعريان بغير عذر] . 86 
[تقسيم الشارع العبادة بالنسبة إلى 
الحائض إلى قسمين] 3 
[حكم قراءة الحائض القرآن وإعلال 
حديث المنغ]. ا 


الموضوع 


[جرح إسماعيل بن عياش راوي 
حديث المنع] 
[الفرق بين الحائض والجتب] ... 
[هل تقرأ الحائض بعد انقطاع الدم 
وقبل الاغتسال عند من حرّموا 
عليها القراءة؟] 
[عود إلى الكلام عن طواف الحائض] 
[تشبيه الطواف بالصلاة] 
[الجواب عمًا سبق] 
[الجوامع والفوارق بين الطواف 
والصلاة] 


- 


[حكم جمع الطلقات الثلاث بلفظ 
واحد] . 


رواه] د 008 6 هد و ا و 2 
[وجوب الأخذ بالحديث وترك كل 
ما خالفه] 


[لعنة 


التحليل: بالتيس المستعار] 


[جناية التخليل على الأعراض] 


[ولوغ المحلل في 


وإفساده للمرأة] ْ 


.66م م6 .مم66 6ه 








84 
أن 
0001 
1 
١م‏ 


ان 
مانا 
انا 
وفذنا 


يفنا 


لاوا 


0048 
104 


14 
108 
١١ 
للق‎ 


الموضوع الصفحة 
[حكم الصحابة على التحليل بأنه 
سفاح] ا م ا 511 
[الرسول يك وأصحابه يلعنون 
المحلل] 0 
[البجلل د شان ع 
[علل هذا الحديث] ا ا اا 
[الرّد على العلل] مع مع ا 
[حديث ابن عباس في لعن المحلل] 5٠١‏ 
[خلزيت ابو مر فى المحال] 376 
فَضْل عا مامه صو 511 
[عن التيس المستعار] 0 0 10000000 
[تعريف الكبيرة] حم سك عد ا 27 
[عودٌ إلى تحريم المحلّل] م2 
[المقصود بيان شأن التحليل عند الله 
ورسوله] و ع اا ا 270067 
فصل 1 0 
[يمتنع معاقبة الناس بما عاقبهم به 
عمر في هذه الأزمنة] ا الا 
فُصْل مالملا و 5 
[موجبات الأيمان والأقارير والنذور] 575 
[لا يؤاخذ الإنسان حين يخطئ من 
شدة الغضب] الل ا 57 
سس [حكم الطلاق حال الغضب] ا 
زيمين اللغو بالله وبالطلاق] 000 ار 
[التحذير من إهمال قصد المتكلم] . ”4 
فَصْل جو قو سو امج 11 
[اليمين بالطلاق وتعليق الطلاق 
على الشرط] رض 
[الطلاق بصيغة الشرط] الم 1 


[للحلف بالطلاق وبالحرام صيغتان] 


الموضوع الصفحة 
ضور لوقوع الطلاق اللمعلق]... 184 
[إلحاف أبي ذر في السؤال عن ليلة 
القدر وغضب النبي كل] . 1 
[إلحاف امرأة أبى ذر عليه وإيعاده 
لها بالطلاق] . م لم1 
[صور لم يقع فيها الحلف بالطلاق ‏ 
والعتاق] ماس اع ل ا 501017 
[قاعدة الإمام أحمد تفرض عليه 
الأخذ بهذا الأثر] 0000 اين 
[شبهة علّة للأثر ودفعها] ام 1 
في - اليمين بالطلاق أو الشك 
سا ا ا ا ا 
[لم 58 الحالف وقوع الطلاق 
ولهذا لم يحكم بوقوعه] 5:١‏ 
[يمين الطلاق باطلة لا يلزم بها 
شيء] اطق وسار لطس اح 2517 
[من قال: الطلاق يلزمني لا أفعل]) 444 
[محل الطلاق الزوجة] 1 
فَصْل وكاس ام كرحس موي 110/7 
[لا بد من اعتبار النية والمقاصد في 
الألفاظ] م ا ا ل 
[لا يلتزم المخطئ والمكره بما أ 
ل ا 0 
والعقود] و لخ ما ل ل 0 5 
[التزام المستهزئ والهازل] ع 
قَضْل 01 0 1 
[تعليق الطلاق بشرط مضمر] 15 
فُضل و 10 
العف 


إعلام الموقعين عن رب العالمين © 


الصفحة | المو ضوع 


الموضوع 
[حكم الحلف بالحرام] 


[مذهب الأئمة فيمن قال لامرأته: 


أنت حرام] 2121 
[تحريم الزوج للمرأة ليس بشيء] .. 
[المذهب الثاني في مسألة تحريم 

المرأة] 
[المذهب الثالث وحجته] 
[المذهب الرابع وحجته] 


[المذهب الخامس وحجته] 10000 
[المذهب السادس وحجته] 


[المذهب السابع وحجته] 500000 
[المذهب الثامن والتاسع وحجته] .. 
[المذهب العاشر وحجته] ش22 
[المذهب الحادي عشر وحجته] ... 
[المذهب الثاني عشر وحجته] 
[المذهب الثالث عشر وحجته] .... 
[المذهب الرابع عشر وحجته] 
[العذهن الخامتى امقر وتيتة] 
[أقوال المالكية في المسألة] ا 
[تحرير مذهب الشافعي في المسألة] 


[مذهب ابن تيمية فى المسألة] . 


نَضْل 


[ما أده الليث على ربيعة] 


[كيف كانت بيعة النبي كَلهِ للناس؟] 
[أيمان البيعة التي أحدثها الحجاج 

الثقفي] 
[من قال أيمان البيعة تلزمني] .... 
[رأي الشافعي وأصحابه] 
[مذهب أصحاب الإمام أحمد] 


- 


[مذهب المالكية] م 0 
تحت الأخد العرف اعتيارا بإسيقاط ] 
[المفتى بمجرد المنقول دون اعتبار 
العرفت خاك مقيل] 
[لم يكن الحلف بالأيمان اللازمة 
معتاداً ] 
[مذاهب القائلين بأن فيها كفارة] 
[القول بإجزاء كفارة واحدة هو رأي 
الصحابة] 
[اختلاف الفقهاء بعد الصحابة] 
[أقوال العلماء في تأجيل بعض 
المهر وحكم المؤجل] 
[فتاوى الصحابة في هذه المسألة] 
[رسالة من الليث بن سعد إلى 
مالك بن أنس] 
[حين ذهب العلماءً وبقي فيهم من 
لا يُشبه من مضى] 


.عدم ع وو وه 


قاعم دقعو .ونون م .د.ا ما ون 


الصفحة 





56 


ع 


8 
الع 


ع 
في 
ا 


© إعلام الموقعين عن ري العالمين 


الموضوع ع 
[تناقض ابن شهاب أحياناً] لل شلا 
[لا يجوز الجمع بين الصلاتين في 
مطر] مض اانا طامط ل او لعي 
[القضاء بشهادة شاهد ويمين 
صاحب الحق] 1 
[مؤخر الصّداق] 1 
[القول في الإيلاء] م وك 1 
[حكم المرأة التي تملك ثم تختار 
زوجها] ا نسو مل ا ل م ا 1ه 
[الحرٌ يشتري أمته والحرّة تتزوّج 
عبدها] الم ال اط وا موا و اق 
[ما أخذه الليث على مالك] اك 
[تقديم الصلاة قبل الخطبة في 
الاستسقاء] حيو و1 


آلا تجب الزكاة على الخليطين حتّى 


يملكٌ كل منهما النصاب] اك 
[من أحكام المفلس] 0 
[ماذا أعطى النبي كَلخِ من أسهم 

للزبير] اع ا ا ل ال 
[إجلال الليث لمالك وختام رسالته] 441 
[عود إلى القول في تأجيل بعض 

المهر] لوطه روات اك نحي 4801 
[مهر السر ومهر العلن] امعط ا مه 
[صورة أخرى لمسألة السرّ والعلانية] 491 
[صورة ثالثة] اا اا ا 2415 
[صورة رابعة] سو اق 
[الصورة الخامسة] 0 000000000 
[العبرة بما أضمره المتعاقدون] .... 597 
[الصورة السادسة] 541 


الموضوع لع 
[الصورة السابعة] فم ساعد ا لكو 
[الله يحب الإنصاف] م 
[إلغاء الشارع الألفاظ التي لم 

يقصد المتكلم معناها] نو لل 
[المقاصد والاعتقادات معتبرة فى 

الغتقات] ا لا 
[دلائل القول السابق] العامة 
[شروط الواقفين] مف ساد وم و باهة 
[أنواع شروط الواقفين وحكمها] . 5١05‏ 


[إبطال النبي كل لكل شرط يخالف 


القرآن] كيه 
فُضل د ا م 0177 
[من فروع اعتبار الشرع قصد 

التكلك دوت الصورء) ل لاه 
[للنيّة تأثير في العقود] 0 686 
فَضْل ا 610 


[اعتراض بأن الأحكام تجري على 


الظواهر] 
[دعوى أنّه قد دَلَّ الكتاب والسنة 


على ثبوت العقود بظاهرها] .. 60١5‏ 
[القول الفصل في هذه المسألة] .. ١ه‏ 


[قاعدة شرعية. هي مقدمة للفصل بين 


الفريقين] الاين 
[الأشياء التي لا يؤاخذ الله المكلف 

بها] ا لام اللا لحك :قااة 
[العفو عن خطأ الإنسان عند شدّة 

الفرح وشدّة الغضب] 000 ول 


[لا يترتب على كلام السكران 


هاأمج ماوعا .وام م وه ممه م966 6ه 
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الموضوع الصفحة 
[العفو عن الخطأ والنسيان] مام /ااة 
[حكم المكره واللغو وسبق اللسان] 7١ه‏ 
[حكم الإغلاق] 0117 
فصل ا 6 
” [الألفاظ على ثلاثة أقسام] دم وكيا اكه 
فصل الشركة 
[القسم الثاني من الألفاظ] 00 
فصل و لا ا طرف خا ا ما 617 
[القسم الثالث] ركه الوط ا خا أراة 
[متى يحمل الكلام على ظاهره؟] .. 019 
[متى يحمل الكلام على غير 
ظاهره؟] ل ا 65392 
[القصود في العقود معتبرة ولا شَّكَّ 
والأمثلة على ذلك] لاة 
[اعتبار القصود في العبادات] مد لزه 
ش [النية روح العمل ولبه] لاح اه 
[الدلالة على تحريم الحيل] اه 
[صورة محرمة من الربا بحيلة شراء 
سلعة وبيعها] مم م 9375 
[لا تزول مفسدة التحليل بتسبيق 
شرط] لوي اام و 00 
[تحريم الحيل الربوية وكُلٌّ وسيلة 
إلى الحرام] 0001 
[مثل لمن وقف مع الظواهر والألفاظ] 717ه 
[استحلال الخمر باسم آخر] بكرن 
[استحلال السحت باسم الهدية] ... .لاه 
[استحلال الزنا باسم التكاح] لل اظاه 
[استحلال المحرم بتغيير اسمه 
وصورته] كوا ب ل ا كو 61 


الموضوع الصفحة 
[ذكر أسماء ما أنزل الله بها من 

سلطان] ا ا شو و ا - 0 
فضل ا ااا 
[صيغ العقود إخبار عما في النفس 

من المعنى الذي أراده الشارع] “لاه 
[العقود إخبارات وإنشاءات] رون 
[تقسيم جامع يبين حقيقة صيغ/ 

العقود] خا و ا 084 
[لا يجوز أن يحصل المحتال على 

مقصوده] لع عاب د عفد لقع ا 91807 
فَضْل وك انه ور معي و ل للا “07171 
[الكلام على المكره] مك اماق 
[الموازنة بين المكره والمحتال] .. >*ه 
فَصْل لع لمعاف وولااهاء أمو م -/7101ة 
[حقيقة الهازل وحكم عقوده] .... /الاه 
فَصْل لق عخم كر ل ال-4 91 
[أَقَوال الفقياء والعكية فى نقاة 

حكم العقود على الهازل] .:. 08/6 
[الهازل يقصد السبب لا الحكم] . 8ه 
[الهزل في حقوق الله غير جائز 

بخلاف جانب العباد] 0 61 
[عقد النكاح يشبه العبادات] 0 057 
فصل وس م ابم ار ب 65750 
[ما جاء به الرسول هو أكمل ما 

تأتي به شريعة] ا ع 64 
[الأحكام جارية على ما يُظهر 

العباد] فاع حرا طم ولك ل “لاواة 
[الرد على من زعم إبطال استعمال 

الدلالة في حكم الدنيا] 645 
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الموضية الصفحة | الموضوع الصفحة 

[أحكام الدنيا تجري على الأسباب] 045 | [توبة الزنديق بعد القدرة لا تعصم 

امن هد رفن القذك] ...ل 6040 دمه] مك ل لاطا ا ما ارو ريد" 005 

[القول بأن الحكم بخلاف ما ظهر [الشرط المتقدم والمقارن] م امه 
يؤدّي إلى خلاف التنزيل فصل اا رلك 
والسنة] 00000000 6 | [قاعدتان في الذرائع والقصود] .. 5605 

[الرأي في توبة الزنديق والمرتد] .. 4 | قصل ا بو اام ل 1 901 

[قاعدة في بيان متى يُعمل بالظاهر] 048 | في سد الذرائع ا ار لمات 516177 


[عود إلى حكم توبة الزنديق؟] .... 558 | [أنواع الوسائل وحكم كل نوع 
[متى تقبل توبة الزنديق] 0 0ه منها] م 9:05 
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فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
[لا يجوز الإتيان بفعل يكون وسيلة 

إلى حرام وإن كان جائزاً] 000 
[في حسم مادة الشريك] م ل 7 
[حكمة تحريم ربا الفضل] ام انل ره 
[نوعا تحريم الربا] محف اما م 3 64 
[أنكحة محرمة] لقه 
[منع المتصّدق من شراء صدقته] ...0 4ه 
[النهي عن قول لو] 0000000000 
[النهي عن طعام المتباريين] 0" 
[أهل السبت] 0 000000 
[النهي عن كل بيع يعين على معصية] . + 
[النهي عن الخروج على الأئمة] .... 54 
لِمّ جمع عثمان المصحفٌ على حرف 

واحد] الم ا لو لم ا 10 
[باب قيمة سدّ الذرائع] 0 
فصل 0-8 0000 
[تجويز الحيل يناقض سد الذريعة] 55 
[دليل تحريم الحيل] عا ا اا 
[عن أصحاب السبت] ما مه ا ١‏ ألا 
[التحذير من استحلال محارم الله 

بالحيل] لدع جا للا 17لا 
[الأعمال تابعة لمقاصد عاملها] . 7 
[العينة] ملع و م متسس واف وا 
[مسألة التورّق] ممت ا وأ وسو ا ا 
[من الأدلة على تحريم الحيل] ل الال 
[دليل آخر على تحريم الحيل] ا لم9 


الموضوع 


[إجماع الصحابة على تحريم الحيل] 
[من ذكروا الحيل لم يذكروا أنها كلها 
جائزة] 
[تكفير من يفتي بهذه الحيل] 
[لماذا حكم الأئمة بما سبق] 
[لا يجوز أن ينسب القول بجواز 
الحيل إلى إمام] 
[الأئمة برءاء ممّا نسب إليهم] 
[من الأدلة العقلية على تحريم الحيل] 
[الإشارة إلى الحكمة في تحريم ما 
حَرّم الله] 
آلا نعلّق الأحكام إلا على المعاني] 
[الواجب هو أن يحصل مقصودد الله 


6.٠‏ م6 مه. 


227 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 00 


ورسوله] م وا 1 
[عود إلى الأدلة العقلية على بطلان 
الحيل] ا 


[طرف مما كان عليه أهل المديئة] . 

[ما فى ضمن المحرمات من المفاسد 
يمنع أن يشرع إليها التحيل] 

َلِمّ حرم الصيد في الإحرام] 

[حكمة إيجاب الكفارة على من وطئ 
في نهار رمضان] 

[حكمة تشريع حدود الجرائم] 

[عود مرّة أخرى إلى إبطال الحيل] .. 


الصفحة 
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44 
49 
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الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
[أكثر الحيل تناقض أصول الأئمة] .. ١١١‏ | [الكلام على قصة أيوب] 1 
[الحيل تقتضي رفع التحريم] ...... ١١١5‏ ][متى شرعت كفارة اليمين؟] 111 
قم حك م و كص سي 137 العو اللانى الاساتم] 00000000 
[حجج الذين جوّزوا الحيل] ...... ١١‏ |قَضْل ممما نا كولم ألم ا عي ا 161/7 
[أدلتهم من القرآن] 6............ 1١‏ | [الكلام عن حيلة يوسف] م ١57‏ 
[أدلتهم من السنة] ..........0... ١١5‏ |إجعل بضاعتهم في رحالهم] ١5‏ 
[أدلة من عمل السّلف] .......... ١‏ |[جعله السقاية فى رحل أخيه] 1 
[أدلة أخرى لأصحاب الحيل] 11 [موقف عدي بن حاتم حين هع قومُه 
[كتاب الخصاف فى الحيل] مم لاا بالردة] 00 
ذعوة إلى الاتتدلال تعمل السلفت ف [عود إلى قصة يوسف] تيوه موقا 
جران لحيل ] سو لفو كن راك | صن ا 
[الأدلة من الحديث] .........0. 13١8‏ ][استنباط من قصة يوسف وتعقيب 
[قولهم لا بأمسَ بالحيل] م 11 عليه] مامح8 
[استدلالهم بالقرآن] 00000 .... 3١7‏ ]| آكيد الله] سف ا م ل ما 
[استدلالهم بعمل السلف وقولهم] ... ١1‏ |[ما كيد به ليوسف] موا و ٠‏ لاوا 
[لم يلعن كل مُحلّل] 11 | يل وال االو و اص 116/7 
[قواعد الفقه لا تحرم الحيل] ...... ١١5‏ ][مكر الله تعالى على ضربين] ل ها 
[الفرق بين القصد والإكراه والشرط [إعراب جملة فى قصة يوسف] .... ١64‏ 
المقارن] ام ا وو 1 [ها دل عليه قصة يوستك] ا 
[عن النية] ص 2235 1482 3 |دفضل ال ا ا 1107 
[لنا الظواهر ولله السرائر] ........ ٠١8‏ |[النوع الثاني من كيد الله تعالى لعبده] ١6”‏ 
[زعمهم أنه ظهر عذرهم في الأخذ فَضل مح ا ل ا 1 
بالحيل] 0.66666.6.6.6...6.6..6... ١18‏ ][الجواب عن حديث أبى هريرة فى 
[ادعاء أن في مذاهب الأئمة فروعاً قفر حير من ضون التراج) 2 ا 
ينبنى عليها تجويز الحيل] ١١18...‏ |[بحث فى دلالة المطلق والفرق بينه 
[الحيل عند الشافعية] 11" * دويق العام] و ل و ا 
[الحيل عند المالكية] ا 1187| فصل م اص م لم خا و ا 
[الحيل عند الحنايلة] 156١ ..........٠.‏ |[حكمة مشروعية البيع تمنع من صورة 
[جواب الذين أبطلوا الحيل] 00 رن الحيلة] 0 ريا 
[كمال الشريعة الإلهية وعظمتها وأثرها]) ١5‏ ] قَضْل ال و ل اا مت 
فُضل المع لامي د رسك 1630" | :[الحك: إذا باع تريويا لمن مو اا 
[الجواب على شبه الذين جوزوا [حكم بيع الدراهم بالدنانير» ثم شراء 
الحيل تفصيلا] مو م م 1111 هذه الدراهم بالدنانير] 0 رون 
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[مناظرة بين الشافعى ومن قال: إن 
لذن اوسني اوم العف عر 
[أحكام النكاح لا يتعلق منها شيء 
بالزنا] 
[إبطال حيلة لإسقاط حد السرقة] 
[إبطال حيلة إسقاط اليمين عن 
الغاصب] 
[إبطال حيلة لإسقاط القصاص] 


الموضوع الصفحة 
[من أحكام العينة] 0 رون 
فُضْل ا ار م ل 114 
[عدم دلالة الحديث على الحيل 
الربوية] اا 
فَضْل وطس الما ا وا 
[الجواب عن قولهم: إن الحيل 
معاريض فعلية] 0 
[ما قيست عليه الحيل الربوية نوعان] . ١978‏ 
-.- [ضابط عن التعريض] جك وو م انها 
[المقصود بالمعاريض] ا ارا 
فُضْل ممم ا ا ا ا 
[المعاريض على نوعين] مو لم مخ را 
[متى تباح المعاريض؟] ا 10 
[بم تكون المعاريض] ا 00 
فصل ون ومن راد ولي برو ل “188 
[النوع الثاني من المعاريض] حون 188 
فُضْل عطقي لاوا جوم اتاد فم و للا 
[الجراف: عن أن النقود سل] 0000 
[اشتقاق الحيلة وبيان معناها] مما 
[انقسام الحيلة إلى الأحكام الخمسة 
وأمثلتها] 07 000000000 
فُضل م أ ا الخ و 1 
[الحيل التي تعد من الكبائر] تمدييت 1514 
فُضل ا ل 
[حيل محرّمة] الع ل ا 11 


الموضوع الصفحة 
[إبطال حيلة لإخراج الزوجة من 
الميراث] با ل ا ةا 
[إبطال حيلة لإسقاط الزكاة] اا 
[إبطال حيلة لإسقاط الكفارة] عو 
[إبطال حيلة لإسقاط وجوب قضاء 
الحج] ا ال 130 
[إيطال حيلة لإسقاط حق صاحب 
الحق] أ ا ممم سس روا 
[إيطال حيلة لإسقاط زكاة عروض 
التجارة] ل ا م “بلقا 
[إبطال حيلة أخرى لإبطال الزكاة] .. ١48‏ 
[إيطال حيلة لإيطال الشهادة] 8و١‏ 
[إبطال حيلة لضمان البساتين] ١358‏ 
فَضْل مح و اللو و ا م 
[الحيلة السريجية لعدم وقوع الطلاق 
أصلاً] ام ارت ا او الع بلا 
[مسائل عديدة من الدور الحكمي] .. ٠١‏ 
[مسائل يفضي ثبوتها إلى إبطالها] 5 
فُضل مع لارام وا ا اميه 31 
[مسائل يؤدي ثبوتها إلى نفيها] .... ٠١5‏ 
[الرد على المسألة السريجيّة] اعلن 
[مناقضة السريجيّة للعقل والشرع 
واللغة] 00000 
[مناقضتها للغة] 0 000000 
[مناقضتها لقضايا العقول] 0 الزن 
[أنواع الشروط وأحكام أنواعها] ... 5١١‏ 
فَصْل لمعا واف لل خخ ا 
[عود إلى صور الدور التي يفضي 
ثبوتها إلى إبطالها] ل -44* 
[أدلتهم التي تقتضي بطلان المنجز] . 5١5‏ 
فُضْل ل ات كا ماس تحن مخ ا 
[رد السريجيين] اتوي مون الام يي مه 
[طلاقان يسبق أحدهما الآخر] 1" 
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الصفحة 


الموضوع الصفحة 
[عود إلى رد السّريجيين] وام و 1 
فَضْل مح لوو تر ند مأ اه لو لم اي 13 
[الجواب على شبه أصحاب الحيلة 

السريجية] معو الا 0 
[عن القضية الشرطيّة] 77 
[عن الطلاقين المتعارضين] 0 
[عن الطلاق الثلاث جملة] 000 
[فُضل] خا اا ا و ل 1 
[عن تمليك الرجل امرأته الطلاق] 4 
فَضْل ا مام امو 1 
[إذا علق عتق عبده على ملكه] ف 
فُضْل 00 
[النقض بمن معه ألف دينار] ا 
فَضْل اماو اد وق وج لالع ل و حي ا لا 
[لم تبن الشرائع على الصور النادرة] 5*٠ ٠.‏ 
2 ا اسن 
[بطلان الحيلة بالخلع لفعل المحلوف 

عليه] 00000000 ارم 
فَضل او ل ا 1 
[المتأخرون هم الذين أحدثوا الحيل 

ونسبوها إلى الأئمة] 00 غرف 
[تبرئة الشافعي من تهمة الحيل] خرف 
فَصْل فا عع ماو ااا ل ل 
[أمران لا يد من معرفتهما] 

[تنزيه الشّريعة] ا ني 
[من فضل الأئمة] ا اا ع 1 
[خطأ من زعم أنْ مسائل الخلاف لا 

إنكار فيها] اا 77 
[خطأ قول من قال: لا إنكار في 

المسائل الخلافية] م 1 
[متى يسوّغ الاجتهاد؟] , ا 1 
[لا عذر يوم القيامة للمقلد] 000 ريذن 
فُضل اموا شوم م و 1 





الموضوع 
[بيان بطلان الحيل على التفصيل] .. 


علق تقسه] 0 
فَصْل لون جو و امار بود ا 
[حيلة في الوقف] 1 
فَصْل ممه اا أ ا ال 
[إيطال حيلة لتأجير الوقف مدة طويلة] 
فَضْل ا 
[إبطال حيلة لإبرار من حلف ألا يفعل 
ما لا يفعله بنفسه عادة] 1 
فَصْل فقم ممم ممه مر 
[إبطال حيلة لمن حلف لا يفعل شيئا 
ففعل بعضه] 0 
فَضل ا 0 
[إبطال حيلة لإسقاط حق الحضانة] 
فصل 000 
[إبطال حيلة لجعل تصرفات المريض 
نافذة] 21110 
فَصْل او ا ا ا ا 
[إبطال حيلة لتأخير رأس مال السلم] 
[تحيل في السلم] 0000 
قَصْل 0 
[إبطال حيلة لإسقاط حق الشفعة] 
فَضْل ا 00 
[إيطال حيلة لتفويت حق القسمة] ... 
فَضل ا 00 
[إبطال حيلة لتصحيح المزارعة مع 
القول بفسادها] 5 5 
فَصْل 100 


[إيطال حيلة لإسقاط حقّ الأب في 
الرجوع في الهبة ونحو ذلك] 

فصل 

[إيطال حيلة لتجويز الوصية للوارث] 
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الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
فَضْل مو وك لالط لاط لقص 3136 | -فْضل اود اس م ل 1117 
[تحيل لمحاباة وارئه فى مرضه] رض [إيطال حيلة لتجويز بيع الثمر قبل بدو 
فُضْل محا سو المت و ال صلاحها] اا رم ا 15 
[تحيلهم لإسقاط الأرش في [بطلان الحيلة] ا ني 1 
الموضحة] مخ موه الس ل 9537 1 قطي موا لمر د 71/8 
فُضْل 6...600..6.............. 558 | [إيطال حيلة لتجويز بيع شيء حلف 
[إبطال حيل لإسقاط حد السرقة] ل ألا يبيعه] اما نم ارا انا 
فَضْل مي اللو ا و 70 فصن اا بوسحم الب د ا 
[إبطال حيلة لإسقاط حد الزنا] ..... 550 |[إبطال حيلة فى الآيمان] ون 
فَضْل ا ا ا 7515 | فصل د الاو ا وك للا 
[إيطال حيلة لإبرار من حلف لا يأكل [إبطال حيلة لتجويز بيع أم الولد] يفنا 
شيئاً ثم غيّره عن حاله الأول] ... 755 | [بطلان هذه الحيلة] 1 1 0 00000 
قَضْل اال اخ م م 3057| فصل ا ا 
[حيلة اليهود في الشحوم وإبطالها] .. 587 | [إبطال حيلة للتمكّن من رجعة البائن 
[فَضْل] الخو لوو 1 بغير علمها] لمع اسع الله امات 0/6 
[إبطال حيلة لتجويز نكاح الأمة مع [بطلان هذه الحيل] 0000 رض 
الكطؤل] 0.00.00 8 |[الاعتراض بجعل النبى يَكِيِ جد 
قَضْل احاح نل اسم ا ا التكاح كهزله] واد م و اق 
[تحيّلهم لتعلية الكافر بناءه على مسلم فَصْل وخا نا امح ا انيرا 
وإيطاله] ................ 558 | [إبطال حيلة لوطء المكاتبة] 0007 را 
فُصْل 6..6......66........... 5548 |[يطلان هذه الحيلة] 0 ان 
[إسقاط حيلة لإبراء الغاصب من فَضْل ال اا و و 720 
الضمان] ................٠‏ 554 | أبيان حيلة العقارب وإبطالها] الس 
فُضل ل ا م عاو ادق |[ عدر قن د 6 00 
[إبطال حيل في الأيمان] 0... 554 |فضّل اا م ا ال ل اا 
فَصْل 000 0.0.0.00.00.00.00060.00.. 3916 | [التحليل لتجويز بيع العينة] يكن 
[إبطال حيل في الظهار والإيلاء فَضْل ا ا ا ا 
وتحونهها] 0 ارده موا 51/102 | [تخيلهم لبيع المعيت عون ينان عيه] ١‏ . :46؟ 
فَضْل م اا ولاو سواط لاح اقرط 191/80 | «فضل مطل لمعا ا حو لم ا 1 
[إبطال حيلة لحسبان الدَّيّْن من الزكاة) 5٠٠‏ | [إبطال حيلة لإسقاط الاستبراء] . 1 
[بطلان الحيلة السابقة] .......... ها” | [أعاجيب متناقضات أرباب الحيل] 59٠ ٠.‏ 
[المنع من شراء ما أخرجه من الزكاة] . 707 | فصل لفو ا امف اه لكلو 
[اعتراض وردّه] ............... 39# | [قاعدة في أقسام الحيل ومراتبها] 04> 
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الموضوع الصفحة 
[القسم الأول من الحيل طرق يتوصل 
بها إلى ما هو حرام] او م 
[تحيل الشياطين على الناس] ا 4و 
[من حيل شياطين الإنس] ال م الوا 
[السحر وحيل السحرة] م ا 
[حيل أرباب الملاهي وغيرهم] الال 
[أرباب الحيل نوعان] حاو ند وح قوم 
[الحيل المحرمة على ثلاثة أنواع] ... 01م 
[نوع رابع من 00م ثلاثة 
أقسام يقصد بها أخذ حق] 0ن 
0 : 0 
لوا 
-- الغشاني: أن تكون الطريق 
مشروعة] ران 
فصل 00 
[الاحتيال على الوصول إلى الحق 
بطريق مباحة لكنها لم تشرع له] . 08" 
[أمثلة للقسم الثالث] ا ا وا 6 
[مذهب أحمد في صور المضاربة 
بالدّين] ا ان 
[شرط صحة النقض] 1 000 
[هل ينفع إشهاد رَبّ الدار على نفسه 
أنه مصدق] عو مط وج فيه 
[الحيلة على أن يصدق المؤجّر 
المستأجر] معطا ف ا م ل 
[خوف رب الدار من أن يؤخر 
المستأجر تسليمها] ان 
[استئجار الشمع ليشعله] 8 
[اعتراض وردّه] مانا ا ل ا 
[اشتراظ الرؤجة ذارها أو بلذها ونجو 
ذلك] ا ا 0 اررض 
[تزوج المرأة بشرط ألا يتزوج عليها]  “١١‏ 
[إجارة الأرض المشغولة بالزرع] ... "١6‏ 


المرهون] 


الموضوع الصفحة 
[استئجار الأرض بخراجها مع 
الأجرة] ا م 
[استئجار الدابة بعلفها] م هليم 
[الإجارة مع عدم معرفة المدة] . خض 
[شراء الوكيل ما وَكُل فيه لنفسه] ... #15 
[حيلة فى التخلص من طلاق امرأته] ‏ وال 
[الإحرام وقد ضاق الوقت] علس 
[من جاوز الميقات غير محرم] 5 ريل 
اخيلة الباق مين ا مخ م 
[ادعاء المرأة نلقة عاضية] ل لاس 
[شراء معيب ثم تعيّبه عند المشتري] ٠.‏ 74" 
[إبراء الغريم في مرض الموت] .... #804 
[حيلة لنفاذ عتق عبده مع خوفه: جحد 
الورئة] ا 0 
[حيلة لمن يريد إثبات دين على 
الموروث] ل 2 
[حيلة لمن خاف انفساخ نكاح بموته] ‏ 7" 
[تزويج عبده جاريته بعد أن حلف لا 
يزوجه إياها] 0 
[الشركة بالعروض والفلوس] ينض 
[الصلح عن الدين ببعضه] لضن 
فَضْل ع سا خسف ال ا 
[الحيلة على الصلح على الإنكار 
والإقرار] اا ا لقعم 
فُصْل 0 
فَصْل 0 0000000 0 0ض 
[الحيلة في الصلح عن الحال ببعضه 
مؤْجّلاً] 0 0 اا 
[اختلاف الوكيل والموكل في ثمن ما 
وكّله في شرائه] لا اس ا مم 
[الحيلة في سقوط الضمان عن المودع] 875 
[الحيلة في تضمين الراهن تلف 
ا لام 
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الموضوع الصفحة 
[الحيلة في سقوط ضمان المستعير عند 

من يقول ربه] ا 0 عرض 
[حيلة في لزوم تأجيل قرض أو عارية] ‏ ”7 
[الحيلة في لزوم تأجيل القرض 

والعارية] لخ ا ا 0 
[حيلة في جواز بيع الرهن عند حلول 

الأجل] 0 رس 
[حيلة للخلاص إذا أقرّ بدين مؤجل] . 857 
[حيلة في تأجيل الدين على المعسر] . 8408 
[حيلة في تقديم بينة الخارج] 000 ادن 
[حيلة في التخلص من لدغ المخادع] . ١55‏ 
[حيلة في عدم سقوط نفقة القريب 

بمضي الزمان] 000 دين 
[حيلة في جواز بيع الماء] ا م 
[حيلة في عدم تسويغ بيع المشتري إلا 

لمن باعه] ا م 
[حيلة في تجويز شهادة الوكيل لموكله] 86٠‏ 
[حيلة في تجويز المسح على الخفين]  50٠‏ 
[حيلة في عدم حنث الحالف] 0 إن 
[حيلة في سقوط القصاص عمن قتل 

زوجته التى لاعنها أو قتل ولدها] #0١‏ 
[حيلة في التخلص من المطالبة بدين 

كان أذّاه] لم ا ا 100 
[حيلة في المضاربة] امس 7517 
[حيلة في تجويز نظر الواقف على 

وقفه] مم ال ا ا 70157 
[حيلة لتتجويز وقف الإنسان على 

نفسه] د اوه ل ف عش ا ا 1615 
[قول المانعين من صحة الوقف على 

نفسه] مو أي الو وده بايا :126:0 
[قول المجوزين لصحة وقف الإنسان 

على نفسه] ا اسلو يب ري 
[صيغ العقود إنشاءات وإخبارات] ... 85٠‏ 


الموضوع 
[بيع الشيء مع اسثناء منفعته مدة] .. 
[حيلة في إسقاط نفقة المطلقة البائئة] 
[حيلة فى الشراء] 0 
[حيلة في الوكالة والوديعة] 20000 
[إسلام ذمي وعنده خمر] جور نعنة واة 
[حيل في الشفعة] ا 1 
[اعتراض وردّه] 0 
[صحة تعليق الوكالة والولاية بالشرط] 
[حيلة لإبطال الشهادة على الزنى] .. 
[حيلة لأبي حنيفة في الطلاق] 0 
[حيلة لأخوين زفت زوجة كل منهما 
إلى الآخر] 5100 
[حيلة للمرأة تريد الخلاص من زوج 
لا ترضى به] ا ا 
[عن صحة ضمان مأ لا يجب ضمانه] 


[حيلة في الخلاص مما سبق به 
اللسان] 
[هل يجوز تعليق التوبة بالشرط؟] 
[تعليق العقود والفسوخ بالشروط] . 
[شأن الشروط عند الشارع] 
[الشرط الباطل والشرط الحق] . 
[حيلة لمن خاف رد جارية معيبة 
باعها] 
[الصحيح في هذه المسألة والنكول 
ورد اليمين] 
[متى يثبت تحليف المدعي] 
[العالم صاحب الحق] 
[حيلة للتخلص من نفقة المبتوتة 
وسكناها] 
[اختلاف الفقهاء في الضمان] 
لسن الصحان مشا من القم] .+ 
(تعيلة بتفليق:القيمان بالشترظ] 


والوقا عا ع وا .ا عام ه.ا ف وها مده وها 6ه 


الصفحة 
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الموضوع الصفحة 
[حكم عقد الإجارة المبهم] ا ندم 


[الحيلة على جواز عقد الإجارة 


المبهم] ب00000 ا 
[بيع المقاثئي والباذنجان بعد بدو 

صلاحها] ا 
[قسمة الدين المشترك] ا ل 
[بيع المغيّبات في الأرض] و 
[المبايعة يومياً والقبض عند رأس 

الشهر] م ل و أنه 
[توكيل الدائن في استيفاء الدَِّين من 

غلة الوقف] ا 
[تعليق الإبراء بالشرط] 0 
[استدراك الأمين لما غلط فيه] ةا 
[تصرف المدين الذي استغرقت الديون 

ماله] ا 01 
[خوف الدائن من جحد المدين] .... 5١٠5‏ 
[خوف زوج الأمة من رق أولاده] ... 6505 
[الحيلة في الخلاص من بيع جاريته] . 401 
[حيلة في تعليق الطلاق قبل التزويج] . 5:54 
[حيلة في جواز بيع المدبر] 51 
[براءة أحد الضامنين بتسليم الآخر] .. 4١١‏ 
زواج أحد دائني المرأة إياها بنصيبه 

من الدين] 10111111 
[حيلة في عدم الحنث في يمين] .... 5١١‏ 
[حيلة في ضمان شريكين] عع اي 8107 
[تحيل المظلوم على مسبة الناس 

للظالم] ا ا راك 
[من لطائف حيل أبي حنيفة] ل 
[حيلة أخرى له] اقح ل 4 
[تعليق الفسخ والبراءة بالشروط] .... 5١5‏ 
[صلح الشفيع من الشفعة] 1 
[مشاركة العامل للمالك وأنواعها] .. 5١5‏ 
[كل ما مضى شركة صحيحة] 501/7 


الموضوع الصفحة 
[حكم المساقاة والمزارعة والمضاربة] 4١7‏ 
[حيلة فى إسقاط المحلل فى السباق]  55١‏ 
[اشتراط الخيار لأكثر من ثلاثة أيام] 2 47١‏ 
[حيل في الرهن] 1 
[بيع الثمر: وقد بدا صلاح بعضه دون 

بعضه الآخر] اس ا و الوق 
[حيلة في بيع الموكل لموكله] 1 
[مقابلة المكر بالمكر] مان احا لك 
[حيلة فى شراء العبد نفسه من سيده]) ‏ 85060 
[حيلة في دفع الظلم] 1 
[الحيلة على ثلاثة أنواع] ما تالا 
[في الضمان والكفالة] رك 
[تعليق البيع وغيره بالشرط] 0 ان 


[حيلة في شراء جارية من رجل غريب 
وخشي أن تكون مستحقة أو 
معيبة ] 
[حيلة يتخلص بها من غريم يريد 
الإنقاص أو التأجيل] 
[إيداع الشهادة] 
[حيلة تتخلص بها امرأة من رجل عليه 
حق لهاء ويأبى إلا إذا أقرت له 
بالزوجية] 
[إقرار المضطيد)] 
[الفرق: بون التقظين والمكره]' + 
[حبس العين على ثمنها وأجرتها] 
[منافاة كلام ابن عقيل لظاهر كلام 


فاقوا ع اعد ع وام عد امن ود يه ماهم 


أحمد فى المسألة] 51 
[صور خبس البائع السلعة لأستيفاء 
حقه منها] ا 
[إقزان المريضن بذين الورئة] 1 
[الإحالة بالدين وخوف هلاك المحال 
به قي ا ف اي 064 


[حيلة في لزوم تأجيل الدين الحال] . 


1 
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الموضوع الصفحة | الموضوع 
[وصية المريض الذي لا وارث له [رأي أحمد] 0 
بجميع ماله في البر] ...0.0.٠‏ 885 |[في هذه المسألة ثلاث روايات عن 
[أمران مخوفان في هذه الحيلة] وفك أحمد بن حنبل] 00 
[اقتضاء الدين وتواري المدين] ..... ”44 |[تعليق الطلاق على فعل يقصلد به 
[إثبات المال على غائب] ........ 555 الحض والمنع] فووا و الا 
[حيلة في إبرار زوج وزوجة] ...٠‏ 485 |[لم يجعل ابن تيمية الكفارة في يمين 
[للتحليل بعد الطلاق الثلاث] ...... 448 | الطلاق] ا 00 
[الإبرار من حلف بالطلاق] ....... 4454 |[رأي بعض أصحاب أحمد] 00 
[المخارج من التحليل في الطلاق] .. 150 | فصل ل 
[الأول أن يكون زائل العقل] ..... 80١‏ |[حكم: أنت طالق إلا أن يشاء الله] . 
فصل ساي كن المي لدو متي اوقع | اتن الجدالة] 0 
[المخرج الثاني ويشتمل على القول [من قال: إن شاء الله وهو لا يعلم 
فى طلاق الغضبان] .......... 408 معناها] مار ا م 2 
[التحقيق في مسألة طلاق الإغلاق] .. 455 | [حكم قوله: أنت طالق إن لم يشأ الله 
فطل ل عد الف ااام وجا و و ا 4 لاقاة أو ما لم يشأ الله] 530000 
[المخرج الثالث ويشتمل على القول فصل ا 1 
في طلاق المكره] امو عون له :| الزائ عق قتال إن الاسعتماء في 
اناق علق رعود سن الميدانة والاقنة الطلاق لا يفيد] 0 
في طلاق المكره] د 2ج رف ا لأحوات العاسين وزثات أن الاسعاء 
[تحقيق رأي عمر في طلاق المكره] _ ا يمنع وقوع الطلاق] 0 
[رأي شريح وإبراهيم والشعبي] | إلا بد من مشيئة الله لوقوع فعل العبد] 
[مذهب ثالث عن الشعبى] ........ 45١‏ |آآثار فى مقابلة آثار المانعين من الأخذ 
ع مي و انشيج وك نهد" - ايسان ا 
[المكره يظنْ أن الطلاق يقع به فينويه] ١‏ | فصل محوط او وا موي يفا ارا وها ولج ون ب ا 
لفان ب واو اين جاده ور جو لخ |1 [الدد كات الماتفمين ] 5221117 
[المكره يمكنه التورية فلا يوري] .... 45١‏ | فصل 01 
فصل 0.0...0.6...06..666.66.0..6.. 457 ]| [التحقيق في موضوع الاستثناء] 
[المخرج الرابع: ويشتمل على حكم فصل ا 
الاستثناء في الطلاق] ..... 888 |[الكلام على نيّة الاستثناء ومتى 
[شبهة من اشترط النية قبل الاستثناء] . 4531 تعتمد؟ ] 0000 
[جواب الشبهة] ............... !55 | فصل سور ا ل وا لاو 
فصل لامع وح ماه ها لمعيه دع بع 84-0 | ازهل يشترط: في الاننتساء الطق به؟] 
[رأي مالك] ................. 458 | فصل 1 1 25211711 
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الموضوع الصفحة 
[هل يشترط في الاستثناء أن يسمع 
نفسه؟] ور ل 102 
فصل د سوه او و 21 
[المخرج الخامس: فعل المحلوف 
عليه مع الذهول ونحوه] 1 
[الذهول والفرق بينه وبين النسيان] .. 5945 
فصل ا 1 
[النسيان ضربان] ل 1 
[الفرق بين الجاهل بالمحلوف عليه 
والمخطئ] 0 0 0 00 
[درجات التأويل] اماعط ل لا 14 688 
[المغلوب على عقله] ا ا ا اليم 
[ظن الطلاق] نه 
[أقوال من أفتى بعدم الحنث] لك 
َمَنْ حنَّث في بعض ذلك دون بعض» 
وروايات الإمام أحمد] 6ه 
[تخريج مذاهب المحنثين مطلقاً 
والذين فرّقوا] معلا جا 1ه 
فصل موده ع له همتع اوددر ووو ب الاونة 
[فعل المحلوف عليه مكرها] ا زاهة 
فصل قم زاف ين لالم دم وله ا وا مادا مايه 813/5 
[حكم المتأول. والجاهلء» والمقلّد] . .٠ه‏ 
فصل واوا كا ا لام م اد قل لاو لا 6217377 
[مذهب مالك] ا و ل 0317 
فصل مقع جسني مشا كي ا 5ه 
في تعلن فدل انسلو حار رطجر 
الحالف عنه] 0 
فصل ا ا ان 
[حكم التزام الطلاق] ا 3ه 
فصل 9ب 0000000 
[المخر- ج السابع؛ وفيه البحث في 
الطلاق المعلق يراونية النحضن أو 
المنع] مامعاا ها الوا ول لمعا اق اب سا6 





الموضوع الصفحة 
[مكانة أشهب عند المالكية] ما 013 
فصل .. ولس ابح ووم 3 
[هل الحلف بالطلاق يمين أو لا؟] . ٠876ه‏ 
[المنقول عن السلف فى ذلك] 011 
فصل 20 0 0_6 
[المخرج التاسع وفيه حكم الطلاق 
المعلق بالشرط] م لل ااا ١م616‏ 
[عن نكاح المتعة] ل اع نبا مرااة 
[التفرقوة سين نا يقبل العسليق 
بالشروطء وما لا يقبله ليس لهم 
ضابط] م انتم كك وم تبياية < لأللزة 
فصل ل ل ا 01 
[المخرج العاشر: زوال سبب اليمين] 8ه 
[الحكم يدور مع علته وسببه وجوداً 
وعدما] ا ا تررك 
[حكم الحالف على أمر لا يفعله فزال 
السبب] اا ار 
[مسائل لها هذا الحكم صرح به الفقهاء] ١م‏ 
[عند أصحاب أحمد] مد 
[عند الحنقية] ا رون 
[السبب يقوم مقام النية في اليمين] .. 5ه 
[التعليل كالشرط] من الوا وو عام وا 4 +08 
فصل ساي لحا ع ا اتن الكو عا لم 015267 
[الخلع] 6 0 اا 
[الحيلة المحرمة] ا بيك 
فصل اخ اسع ا ابا و لور 6300 


[المخرج الثاني عشر وفيه بحث أن 
يمين الطلاق من الأيمان المكمرة] ولاه 


[رأي ابن تيمية] مت اا ا 54 
[محنة ابن تيمية كمحنة السلف] . 0١‏ 
فصل انرق ان اليا عل ام ات ل 05 
[الصحابة والتابعون ومن بعدهم أفتوا 
بذلك] ا ا شي لل اا ار 8:51 
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الموضوع 
؛ش الصفحة 
أرأى الأ 3 2 
3 ئمة بعد التابعير: 
7 09 ا م 5217 
0 00 0 اا 
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هم إمامء بما دعوا ال‎ 
7ه مه‎ 
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00 [قلويهم خير قلوبٍ العا‎ 
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في سنتهم] ا‎ : 
0 .. هم الراشدون المهديون]‎ 
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فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
[إيجاب الاقتداء بهم ] ان 
[الرشد في طاعة أبي بكر وعمر]  ..‏ ه 
فصل لو ا 
[من وجوه فضل الصحابة] إن 
فصل ا 1 
[فوائد تتعلق بالفتوى] 210 
[أنواع الأسئلة] 110000000 
[للمفتي العدول عن السؤال إلى ما 
هو أنفع] 00000 
[جواب المفتي بأكثر من 
الش نميه 1 
[إذا منع المفتي من محظور دلّ على 
1 لاع لدنم جا ل 51 
[ينبغي للمفتي أن ينبّه السائل إلى 
الاحتراز عن الوهم] 1 
[مما ينبغي للمفتي أن يذكر الحكم 
بدليله] لكوم ا ااا ا 8 
[من أدب المفتي أن يمهد للحكم 
المستغرب] 0 ا 
[يجوز للمفتي أن يحلف على ثبوت 
الحكم] امم لو ا لي ا “اة 
[من أدب المفتي أن يفتى بلفظ 
النخصوص] 1 
فصل ماسو طو قطن المعو شوم ال أل 
[من أدب المفتي أن يتوجه لله لِيلْهَمَ 
الصواب] اا 00 


الموضوع 
[لا يفتي ولا يحكم إلا بما يكون 
عالماً بالحق فيه] 1 
[الواجب على الراوي والمفتي 
والحاكم والشاهد] 000 
[من أدب المفتي ألا ينسب الحكم 
إلى الله إلا بالنص] 0 
[حال المفتي مع المستفتي على 
ثلائة أوجه] ماماماءامةاماءاة ءام مام مم 
[يفتي المفتي بما يعتقد أنه الصواب 
وإن كان خلاف مذهبه] 206 
1لا يجوز للمفتى إلقاء المستفتى فى 
الحيرة] 0 
[الإفتاء فى شروط الواقفين] 0 
آلا يطلق المفتي الجواب إذا كان 
الصا تفصيل] 2525 
يجب التفصيل]. 50007 
[هل يجوز للمقلّدٍ أن يفتي؟ ] 7 


[هل يجوز أن يقلّد الفتوى المتفقه 
القاصر عن معرفة الكتاب 
والسئة؟] 
[هل للعامي إذا علم مسألة أن يفتي 
فيها] 
[الخصال التي يجب أن يتصف بها 
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رف 
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14 
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الموضوع . الصفحة 
[العلم والحلم والوقار والسكينة] .. ٠١‏ 
[حقيقة السكينة] اا ا 
[السكينة الخاصة] 1 
فصل ا ل ا 
[السكينة عند القيام بوظائف 

العبودية] م ا 11 
[أسباب السكينة] لكوم وي ا اام 
[الاضطلاع بالعلم] خا ا 
[الكفاية] ل 
[معرفة الناس] ما ا ا 15 
[فوائد تتعلق بالفتوى مروية عن 

الإمام أحمد] ا 
[دلالة العالم للمستفتي على غيره] . ١١7‏ 
[كذلكة المفتي] و ١1‏ 
[للمفتي أن يفتي من لا يجوز 

شهادته له] ا م م م ا 
[لا يجوز الفتيا بالتشهى والتخيّر] .. ١١5‏ 
[أقسام المفتين أربعة] . موي تف ةا 
فصل رد ع العام ماري 111011 
فصل اك اموق لل ب 1171 
[فصل 1 
[كترلة كل نوع من المفتينا م7١‏ 
زهل للحي أن يقلد الميت من غير 

نظر للدليل] 1 
[هل للمجتهد في نوع من العلم أن. 

يفتي فيه؟] ا ا 114 
[من تصدر للفتوى من غير أهلها 

أثم] ا ا 


00 ا 


[هل يجوز للقاضي أن يفتي؟] ال 
[فتيا الحاكم وحكمها] ١6‏ 


الموضوع الصفحة 
[هل يجيب المفتي عما لم يقع] .. ١51١‏ 
[ لا يجوز للمفتي تتبع الحيل] ... ١5”‏ 
[حكم رجوع المفتي عن فتواه] ١‏ 
[هل يضمن المفتي المال أو 

النفس؟] ب 00 
[أحوال ليس للمفتي أن يفتي فيها] ١٠6١‏ 
[على المفتي أن يرجع إلى العرف 

في مسائل] ل ا 1١61‏ 
[لا يعين المفتى على التحليل ولا 

على المكر] ا ا 181 
[حكم أخذ المفتي أجرة أو هدية]  ١68‏ 
[ما د يصنع المفتي إذا أفتى في واقعة 

0 أخرى] ١4‏ 
[كل الأئمة يذهبون إلى الحديث 

ومتى صح فهو مذهبهم] 11 
[هل تجوز الفتيا لمن عنده كتب 

الحديث؟] 0 0 ا 
[هل للمفتي أن يفتي بغير مذهب 

إمامه؟] 114 
[إذا ترجح عند المفتي مذهب غير 

مذهب إمامهء فهل يفتى به؟] . ١56‏ 
[إذا تساوى عند المفتى قولان فماذا 

يصنع؟] 000 كي و نذا 
[هل للمفتي أن يفتي بالقول الذي 

رجع عنه إمامه؟] ا ا 1 

وغالف التض]. ا 
[لا يجوز إخراج النصوص عن 

ظاهرها لتوافق مذهب المفتى]  ١8٠‏ 
[الأديان السابقة إنما فسدت بالتأويل] ١41‏ 
[دواعي التأويل] الما ل خا 
لبعضن آثار التاوين] ع لحم اننا 
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الموضوع 


[مثل المتأولين] 
[لا يعمل بالفتوى حتى يطمأن لها 
قلب المستفتي] ا 
[الترجمان عند المفتي] 
[ما يصنع المفتي في جواب سؤال 
يحتمل عدة صور] 
[ينبغي للمفتي أن يكون حذراً] .... 
[ينبغي له أن يشاور من يثق به] 
[يجمل بالمفتي أن يكثر من الدعاء 
لنفسه بالتوفيق] 
[لا يسع المفتي أن يجعل غرض 
السائل سائق حكمه] 
[ذكر الفتوى مع دليلها أولى] 
[هل يقلد المفتي الميت إذا علم 
عدالته] 
[إذا تكررت الواقعة فهل يستفتى من 
جديد؟ ] ' 
[هل يلزم استفتاء الأعلم؟] 
[هل على العامى أن يتمذهب 
ملعت راسد مو الأريعة'آر 
غيرهم؟] 
[ما الحكم إذا اختلف مفتيان؟] . 
[هل يجب العمل بفتوى المفتي؟] 
[العمل بخط المفتى وما يشبه ذلك] 
زه العمل كا كدتح ضادنة لمن 


فاع فاع وم وام ع مهولا مء. م .د مه 


عافاعةد و م و هو ود .وا ةا م لثامم 


فيها قول لأحد من العلماء؟] .. 
فصل 00 
[فتاوى في مسائل من العقيدة] 3 
فصل 000 
[فتاوى تتعلق بالطهارة] لها او اه اها واه 
[فتاوى تتعلق بالصلاة وأركانها] ... 
فصل جدد افيه اا سا ا 1 
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الموضوع الصفحة 
[فتاوى تتعلق بالموت والموتى] .. ١86‏ 
فصل وو لع ال 
[فتاوى تتعلق الزكاة] ب" 
فصل و م 
[فتاوى تتعلق بالصوم] 00 
فصل ا ام 
[فتاوى تتعلق بالحج] ا رام 
فصل ل 1 

[فتاوى في بيان فضل بعض سور 
القرآن] قن ل 6 
[فتاوى فى بيان فضل الأعمال] .. 64 
0 فال اي ل ل اونا 
[فتاوى فى الكسب والأموال] ا 
[إرشادات لبعض الأعمال] ا 
فصل لاح ال او ع لفاس وم و و أقنة 5 
[فتاوى في أنواع البيوع] 07 ااه 
فصل وخ و ا 1 
[فتاوى في فضل بعض الأعمال] . 8٠5‏ 
.0 11 
فصل مد امو او اولوق انوس عه 
[فتاوى في الرهن والدين] الا 
فصل وا لو وام ال ل اه 
[المرأة تتصدق] ا ل م لوه 
[مال اليتيم] اا لع ا لت 81 
[اللقطة] لا الات عا ا 511 
فصل الح ا م ا 
[الهدية وما فى حكمها] ال ا نكا 
فصل 000 ا 0 
[فتاورى في المواريث] 210 
[فتاوى تتعلق بالعتق] مانن وا ك ١‏ الألاع 
فصل ا وو او اق 
ا لاع 


[فتاوى في الزواج] 
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الموضوع الصفحة | الموضوع 
فول بام متخو م لقك 1317| "تصن م اك 
فصل ...0 0..... 8875 ] [فتاوى فى العقيقة] 2131111111 
[فتاوى في أحكام الرضاع] مسسية 157 افر د 0 
فصل 013137 0 اا [فتاوى في الأشربة] 21011 
من فتاويه كَلِكٌ في الطلاق ......085.0غ | فصل 00 
[الخلع] .00000 45# | [فتاوى في الأيمان وفي النذور] . 
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فاق م وم اللي ار 1 اقاريي الس للل ممم ممةة 
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[الإحداد على الميت] .000000 هيع | [فتاوى في الطيرة والفأل وفي 
ا ياتا اموي ا 
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ل ا ل لتر ل 
[فتاوى في الحضائة وفي مستحقها] #مع | [التوبة] ا 10 
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ا وا لفن م التراج1 ل ل انة 
لقا واوا واوا الوه لم جا 680 [الجوار] 0 
00 00303030077 س,ى | [الغيية] 00000 
الى الروك لي العطرية ا مناه د و اانه ااا اوم متي اه وام ف مايه 
[العمل بالسياسة] 0 دمو ا ا 
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إن الحمد للّه» نحمذه» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
وسيئات أعمالناء من يهده الله؛ فلا مضل له. ومن يُضلل؛ فلا هادي له. 
وأشهد أن لا إله إلا الله» وحذده لا شريك له وأشهد أن متحيودا عبذده 


«يأيها الْدِبنَ امنا انثا أله حَنَّ تمه ولا عون إلا وَسْم مُنْيمْودَ 469 آل 
عمران: ]٠١*‏ 


2 ل 700 أو 


رك مه 04 27 07 + ص 375 0 75 7-0 
##يأيا النَّاس أنَفُوا ك4 الى حَلَفَرٌ مّن 0 وحِدَوَ وَخَلنَ متها زوجها وي هما ار 
ع 00 


كما وض وَانَهوُا الله ألِى صَكَلنَ بو. وَالأيمَاء إِنّ الله كن عَلَيَكمْ رَقِبَا 4002 [النساء: 0 
«كلها ان امنا ا أله فأ ولا سيم 6 نح لك أمللك ويف 
1 ومن بلع لَه وَرَسُوءٌ فَقَدْ كان هَرَرًا عَظِِيَا 409 [الأحزاب: ١‏ 71]. 
أما بعد 


فهذه طبعة جديدة من كتاب «(إعلام الموقعين عن رب العالمين» للومام 
الرباني» وشيخ الإسلام الثانى (ابن قيم الجوزية)» رحمه الله تعالى» يأخذ مكانه 
اللائق به في المكتبة التراثية» بعد ضبط نصه»ء ومقابلته على عدة نسخ خطية"'", 
والتعليق عليه ؛ وتخريج أحاديثه وآثاره, وتوثيق نقولاته» مع مقارنة مواضعه 
بمواطن بحثها في كتبه الأخرى”” . 
* نسبة الكتاب لمؤلفه : 

نسبة هذا الكتاب لابن القيم صحيحة بيقين» والأدلة على ذلك كثيرة جداً» منها : 


)١(‏ يأتي وصفها إن شاء الله تعالى. 

؟) ذكرتٌ جميع تعليقات مشاهير المحققين الأقدمين» وعزوثُها لهم. ورمزت لكل واحد 
منهم برمزء وسيأتي بيان ذلك. 

() اعتمدتٌ في ذلك على "تقريب فقه الإمام ابن القيم» للعلامة الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله. 
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أولاً: نسبه له بعنوان: «إعلام الموقعين عن رب العالمين» جماعة من العلماء 

ممن ترجم لهء منهم: تلميذه ابن رجب في «ذيل طبقات الحنابلة» (؟/٠50)»‏ 
وقال: «ثلاث مجلدات»» وعنه ابن العماد في «شذرات الذهب» .)١159/5(‏ 

وذكو له أيقيا بالحتواق في :انخاس فى «الذزن الات 6 
والداودي في «طبقات المفسرين» (20/1)» والسيوطى فى «بغية الوعاة؛ (1/ 57)» 
والشوكاني في «البدر الطالع» (0/ :كي والعليمي 5 «المنهج الأحمد» (2)94/0 
و«الدر المنضد» (؟5/؟١5؟2)6‏ وابن ضويان في «رفع النقاب» (770)». وحاجي في 
«كشف الظنون» »)١١60/١(‏ والبغدادي فى «هدية العارفين» ».)١58/17(‏ والرّركلى 
8 «الأعلام» (50/ © والطريقي في ا مصنفات الحنابلة») (0/5/5؟7). ' 

ونسبه له بعنوان مقارب”'"': تلميذه خليل بن أيبك الصفدي في «أعيان 
العصر) (2)7"59/5 و«المنهل الصافي» /ق؟0). ْ 

ثانياً: ذكره المصنف في ثلاثة من كتبه: «الفوائد» (ص١” ‏ ط دار اليقين)» 
و«التبيان في أقسام القرآن» (ص+4١ ‏ ط طه شاهين)» و(إغاثة اللهفان» (77/1 - 
ط الفقي)» وأحال في هذه الكتب على مباحث موجودة في كتابنا «الإعلام»» 
وسيأتي بيان هذا مفصلاً قريب تحت عنوان (ضبط اسمه). 

ثالثاً: الموجود على النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق”"2» وغيرهاء فإنها 
جميعا مطبقة على صحة نسبة هذا الكتاب لابن القيم. 

زانفا: نقولات العلماء الكثيرة المستفيضة على اختلاف أمصارهم 
وأعصارهمء وتنرّع مذاهبهم وفنونهم ومشاربهم منهء وهذا النقل قد يقع بالحرف» 
على طول فيه أحياناً: أو اختصارء أو بالإحالة على بحث مسألة على وجه فيه 
تحرير وتدقيق» وهذا بعض ما يدلّل على ذلكء والله الموفق: 

١‏ - قال برهان الدين إبراهيم بن محمد بن مفلح (ت885ه) في كتابه 
«المبدع» (58/1): «وقوى في (إعلام الموقعين»». أن الرجل أَشَدٌ شهوة من 
المرأة» وأنْ حرارته أقوى من حرارة المرأة» والشهوة تتبعها الحرارة» بدليل أن 
الرجل إذا جامع امرأة» أمكنه مجامعة غيرها في الحال»» وهذا موجود في نشرتنا 
(/055). 


)١(‏ سيأتي تفصيل ذلك تحت عنوان (ضبط اسمه). 
(؟) سيأتي وصفها إن شاء الله تعالى. 


؟ - وقال أيضاً في (// 074: «وفي «إعلام الموقعين»: وظاهره أنه إذا لم 
يجد طولاً لحرة مسلمة ووجد طولاً لحرة كتابيه أن له نكاح الأمة» قاله في 
«الانتصار» لظاهر الآية» وصرح الأكثر بعدم اشتراط الإسلام...» وهذا موجود 
في نشرتنا (51827/5). 

“ - ونقل في (87/17)» مسألة (تزويج عبده بمطلقته)''': وقال: «قاله في 
الإعلام الموقعين»» وهذا موجود في نشرتنا (558/5 -559). 

فى لقو لأ غديدة خداء دراه مديورة "ف هذ المتديةء لحف العنا و 
(ضبط اسه (أهمية الكتاب وفائدته وأثره 55-05 (موضوعه). 
* ضبط اسمه0© : 

هذا الكتاب على وجوه وألوان» الصحيح والقوي منها اثنان: 

الأول : الإعلام الموقعين عن رب العالمين»» وبهذا اشتهر عند العلماء 
والباحثين» مع التنويه على اختلافهم' '' في ضبط همزة (إعلام) هل هي بالكسر أم 
بالفتح؟ فذهب بعضهم إلى أنه بالكسر»ء وهذا هو الدارج على ألسنة علماء العصرء 
وسمعتّه هكذا ‏ بالكسر ‏ بالنطق من مجموعة من المشايخ والعلماء؛ منهم : شحنا 
المحدث محمد ناصر الدين الألباني» وشيخنا الفقيه العلامة مصطفى الزرقاء» مع 
قوله: «لا يوجد - فيما أعلم ‏ دليل يصلح للقطع بأن مؤلفه كُأَنْهُ وضعه هكذا أو 
هكذاء لأني أتذكر أني تتبعثٌ الدلائل كثيراًء فلم أصل إلى نتيجة قطعية . ولكل دليل: 

فذكرٌه ‏ أي ابن القيم ‏ كبارَ أهل الفتيا والقضاء من الصحابة والتابعين على 
نطاق واسع: يُوحي بالفتح جمعاً (لِعَلم)!“. وكونه ‏ أي الكتاب' ‏ يتضمّن كثيراً 
من الفقه والتوجيه والتأصيل الشرعي في رأيه وفهمه واجتهاده: يوحي بالكسرء 


.)١‏ سيأتي ذكر لفظ ابن القيم لها بحروفهاء تحت عنوان (أهمية الكتاب وفائدته وأثره فيما 
بعده) في النقل الثاني للمرداوي في «الإنصاف» من كتابنا هذا 

(؟) انظر في ذلك: هامش «قواعد علوم الحديث» (ا 9‏ 44) للتهانوي» «ابن قيم الجوزية 
حياته وآثاره» (ص7؟١‏ - 170)» «القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين» 
(ص87). 

(7) أعني اختلاف الباحثين والعلماء والمطلعين المعاصرين؛ إذ لم يطرق الأقدمون ‏ فيما 
نعلم ‏ هذا الضبط. ولا أعرف مصنفاً في ضبط أسماء الكتب خاصة. 

(:) للفتح توجيه آخر أدق وأضبط». سيأتي قريباً في كلام الشيخ بكر أبو زيد. 


2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
كأنما هو خطاب للمتصدّين للفتوى والقضاءء الموقعين عن الله فهر إعلام لهم. 
فتكون القضية فيه قضيةً ترجيح لأحد الوجهين ينء استحساناً باختلاف التقديرء لا 
قضيةً خطأ وصواب» لأنْ مدار الخطأ والصواب فى أحدهما إنما عن العودا نا 
وضّعٌ المؤلف وأراد. وهذا لم يعرف». ْ 

وأما الفتح. فهذا الذي ذهب إليه الأستاذ العلامة الشيخ محمد محيي الدين 
عبد الحميدء في الطبعة التي اعتنّى بإخراجهاء وطبعت بمطبعة السعادة بالقاهرة 
نه 103/4 ف ونه اجات فقد أثبت الهمزة فوق الألف في كلامه لبيان اختتام 
كل جزء من الأجزاء الأربعة, وفي مفتتح فهرس كل جزء منهاء وفي ختام كل 
فهرس منها أيضاء مما دَلُ على أن ذلك مقصود له للإشارة إلى هذا الضبط . 

وقد قوّى الشيخ بكر أبو زيد (الفتح) وجوز (الكسر) في جهد بذله في 
مطابقة العنوان للمضمون فقال: «الإعلام ‏ بكسر الهمزة ‏ بمعنى (الإخبار)»». كما 
قال الراغب وغيره. 

والموقع بمعنى المفتي والقاضي. فيكون المعنى مع تقدير متعلق الخبر 
(إخبار الموقعين من القضاة والمفتين عن ربّ العالمين بأحكام أفعال العبيد). 

وهذا التقدير لمتعلق الخبر واضح من قول ابن القيم في مقدمته للكتاب : 

«أما بعد: فإن أولى ما يتنافس فيه المتنافسون» وأحرى ما يتسابق في حلبة 
تيافة“التعسايكؤن ةيما كان ايجشاذة العيد فى عاش وتعاده كثيلة ا توطلق طرين هذه 
السعادة وليلكع”. 

ثم قال: 

«ولما كان العلم للعمل قريناً وشافعاًء وشرفه لشرف معلومه تابعاًء كان 
أشرف العلوم على الإطلاق علم التوحيدء وأنفعها علم أحكام أفعال العبيد»”" . 

وقد أفاض ابن القيم رحمه الله تعالى في أجزاء الكتاب بأحكام أفعال العبيد 
في جملة من أبواب الدين ومسائله. 

ويضاف إلى هذا التوجيه: أن عامة الذين ذكروا هذا الكتاب من مترجميه 
جاء رسمه بكسر الهمزة»؛ لكن - في الواقع ‏ أن هذا لا يعني كثيراً من الناسخ أو 
الطابع أو غيرهما». 


.)8/١( (؟) «أعلام الموقعين»‎ .07/١( «أعلام الموقعين»‎ )١( 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 22>©» 

ثم ذكر الفتح» ووجهه بقوله: 

«ولم يزل في نفسي معرفة توجيه هذا القول من علماء الآفاق الذين ينطقونه 
هكذا (أعلام. .) بفتح الهمزة فوجدتهم يطبقون على التوجيه بأن ابن القيم رحمه الله 
تعالى» قد ذكر في صدر كتابه جماعة من فقهاء الأمصار من الصحابة وي فمن 
بعدهم فهو جمع (عَلَّم) بمعنى شخص له أثره؛ جمعه (أعلام). فالمعنى (كبار أهل 
العلم من القضاة والمفتين الموقعين عن رب العالمين)»» ثم ذكر طرفا من كلام 
شيخنا الزرقا السابق» فيه توجيه الفتح بنحو الذي ذكره» ورده بقوله: 

«وفي الواقع أن هذا التوجيه ليس بالقائم» فإن ما ذكره ابن القيم في هذا 
الكتاب من كبار أهل الفتيا والقضاء هو: في نحو عشرين صحيفة في صدر 
الكتاب. والكتاب يقع في أربعة مجلدات تحوي نحو ألف صحيفة مادتها مباحث 
في الفقه والتوجيه والتقعيدات الشرعية فيكون هذا الاسم (أعلام. .) بهذا التوجيه 
لا يصدق إلا على نحو عشرين صحيفة لا غير»ء والاسم لا بد من دلالته على 
المسمى. فالتسمية والحالة هذه لا تدل عليه. فالفتح إذا بناء على هذا التعليل 
سبيله الرفض والله أعلم» ثم قال تحت عنوان (توجيه آخر) ما نصه: 

«وإنني بعد التأمل والرجوع إلى مادة (عَلَّم) في كتب اللغة تبين لي أن الذي 
ينبغي التعليل والتوجيه به لمن قال (أعلام الموقعين) بفتح الهمزة هو أن يقال: 

إن العلّم في اللغة ما ينصب في الفلوات للاهتداء به وما يجعل على الطرق 
من منارات ومعالم ليستدل به على الأرض. وجمعه (أعلام) بالفتح . 

ومنه قيل للراية (علّم) والجمع (أعلام). وقيل أيضاً للجبل (علم) ويجمع 
أيضاً على (أعلام). 

وعليه يكون معنى الكتاب بالفتح (أعلام الموقعين. ..) هو: (الأحكام التي 
تصدر عن القضاة والمفتين الموقعين عن رب العالمين) فهي أعلام لهم تدلهم 
وتهديهم إلى الطريق السّوي والمّشرع الرّوي. وهذا تساعد عليه مادة الكتاب التي 
تدور في معظمها على الأحكام لا على الأعلام وتتركز على أحكام الأشخاص. 

ونستطيع من هذا أن نقول: بجواز الفتح والكسر لهمزة (اعلام) وهو بكسر 
الهمزة أشهرء وبالفتح أولى؛ لعدم الحاجة إلى تقدير متعلق للخبر كما تقدم»"". 


)١(‏ وأكد ذلك بالتسمية الثانية له»ء وهي «معالم الموقعين»: انظر عنها ما سيأتي قريباً. 


مه إعلام الموقعين عن رب العالمين 

ووقعت تسميته هكذا ‏ بهمزة في أوله : «إعلام الموقعين» في مطبوعات 
كثير من الكتب» وبعضها لتلاميذ المصنف والمعتنين بكتبه» المهتمين بهاء مثل: 
«ذيل طبقات الحنابلة» (5/ )55٠‏ لابن رجب (ت35لاه). و(المبدع» (218/1 
4لاء 85) لبرهان الدين إبراهيم بن مفلح (ت885ه) و«تصحيح الفروع» (5/ 
0١‏ 1:58 - ط دار الكتب العلمية) و«الإنصاف» (5/  ”55‏ ط الفقى و١٠/*”5‏ 
ط التركي) كلاهما لعلاء الدين المرداوي (ت180ه) و«التوضيح في الجمع بين 
المقنع والتنقيح» (44/7) لأحمد بن محمد الشويكي (ت979ه))2 واشرح 
الكوكب المنير) (577/5. 556. 2055) لابن النجار (ت977ه) وذكره ابن حجر 
(ت855ه) هكذا في «الدرر الكامنة» (9/ )5٠7‏ وذكره في «فتح الباري» (؟١/‏ 
27 مختصراً هكذا «الإعلام»» وكذا في زياداته على «تهذيب الكمال» في 
اتهذيب التهذيب» ترجمة (يحيى بن أبي إسحاق الهنائي)'"© .)2237/1١(‏ في جمع 
آخرين» يأتي ذكر بعضهم . 

وهكذا سمي في جل النسخ الخطية”" المعتمدة في التحقيق» وهكذا يسميه 
المعاصرون في أبحاثهم ومؤلفاتهم وتحقيقاتهم» ومن صنف في التراجم منهمء 
مثل: عمر رضا كحالة في «معجم المؤلفين» )٠١7/9(‏ والرّركلي في «الأعلام» 
(0©» وهكذا وقع اسمه في «كشف الظنون» .)١755/1١(‏ 

والآخر: «معالم الموقعين عن رب العالمين». 

هكذا سماه خليل بن أيبك الصفدي (ت55/اه) ‏ وهو من تلاميذ المصنف - 
في «الوافي بالوفيات» )١95/75(‏ و«أعيان العصر وأعوان النصر) (39/54*) 
و«المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي» (2)553/7 وأبو ذر أحمد بن الإمام 
برهان الدين سبط بن العجمي (ت884ه) في كتابه «تنبيه المعلم مبهمات صحيح 
مسلم» (ص١٠‏ - بتحقيقي) ذكره مختصراً هكذا : «معالم الموقعين». 

وقد ذكره ابن القيم (المصنف) مختصراً هكذا «المعالم» في غير كتاب من 
كتبه»ء وهذا الذي وقفتٌ عليه منها: 

قال في «الفوائد» (ص١” 7‏ ط دار اليقين) بعد كلام: «وقد ذكرنا هذا 
القياس وأمثاله من المقاييس الواقعة في القرآن في كتابنا «المعالم»؛ بيِّنا بعض ما 


000( انظر: «أعلام الموقعين» 2/5) وتعليقي عليه . 
0( سيأتي ذكرها ووصفها. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 2 »2 
فيها من الأسرار والعبر» وهذا البيان في نشرتنا 50١ /١(‏ 597). 

- وقال في «التبيان في أقسام القرآن» (ص” ١4‏ ط طه شاهين): «وقد بِيّنا 
في كتاب «المعالم» بطلان التحيل وغيره من الحيل الربوية من أسماء الرب 
وصفاته») قلت: وهذا في نشرتنا .)١757/-51757/1١(‏ 

- وقال في «إغاثة اللهفان» (١/؟ ”7‏ ط الفقى) بعد ذكر المثالين: الناري 
والمائي في أوائل سورة البقرة (الآية لااء» :)١8‏ اوقل ذكرنا الكلام على أسرار 
هذين المثلين وبعض ما تضمناه من الحكم في كتاب «المعالم» وغيره). 

وكلامه على هذه الحكم في نشرتنا 717١ /١(‏ - 711). 

فهذه ثلاثة مواطن صرح فيها المصنف باسم كتابه هذا: «المعالم» هكذاء 
وهو امعالم الموقعين» على ما ذكر بعض مترجميه والناقلين عنه فيه. 

وأثبت ناسخ أصل (ك) على طرة الجزء الثالث منه: «كتاب «معالم الموقعين 
عن رب العالمين» وضرب على «معالم» وأثبت فوقها «إعلام»؛ وعنوان الكتاب في 
نسخة (ن): المعالم الموقعين عن رب اال 

قال الشيخ العلامة بكر أبو زيد ‏ حفظه الله تعالى ‏ بعد ذكره التسميتين 
السابقتين : الإعلام) وامعالم»: 

«وهذا غير ممتنع أن يسمي المؤلف كتابه باسمين» وله نظائر في أسماء 
مؤلفاته؛ وهو مسلك مألوف عند أهل العلم. 

وهذه تسمية سليمة تنتظم موضوعء الكتاب ومادتّه لأن (معالم) جمع 
(معلم) ومعلم الشيء دلالته» ومنه معلم الطريق» وما يستدل به عليه من أثر 
ويجمع على (معالم). 

وتكون تسمية الكتاب بهذا (معالم الموقعين) مطابقة تماماً لمن سماه بلفظ 
(أعلام الموقعين) بناء على التوجيه الذي استظهرته قريباً والله أعلم». 

بحي اهيدا انيه على بورزة الع الكتاياعان اوبدو فيه اطبوع رطا 
وجاء هذا أيضاً على وجهين؛ هما: 


الأول: «إعلام ‏ بكسر الهمزة ‏ الموفقين ‏ بالفاء - عن رب العالمين» هكذا 
أنيث في مطبوع «هدية العارفين» )١158/”(‏ للبغدادي» وهذا خطأ قطعاء ٠»‏ يعلم 


.ه١١؟98 ذكره «معالم الموقعين» هكذا: ناشر «زاد المعاد»» الطبعة النظامية الهندية» سنة‎ )١( 


م١‏ 6 إعلام الموقعين عن رب العالمين 

ذلك يقيناً من خلال المرور على الكتاب» فإن الأوهام والأخطاء والتطبيعات كثيرة 
فيهء والآخر: «أعلام ‏ بفتح الهمزة ‏ الموفقين ‏ بالفاء - أيضاً». 

هكذا ذكره محمد أنور الكشميري (ت7507١ه)‏ فى كتابه «فيض الباري على 
صحيح البخاري» (؟/177) عند كلامه على مسألة (قبض اليدين في الصلاة)ء قال 
وأغرب قلمه: «ومر عليه ابن القيم في «أعلام الموقعين» (والصحيح أنه «أعلام 
الموفقين»)» وقال: إن الحديث رواه ابن خزيمة. ..2. 

قلت: هذا الوجه كالذي قبلهء «غريبء يُعدٌ من سبق القلم» وتغيير الاسم 
العَلّم وهو ليس بجائز إلا بنصٌ عن صاحبه. وقد تابعه على هذه التسمية تلميذه 
الشيخ محمد بدر عالّم الميرتهي كُذَنهُ في تعليقاته على «فيض الباري» وهي من 
إملاءات الكشميري أيضاء وذلك في مواضعء منها: (799/7 و/١54)»‏ فأثبته 
«أعلام الموفقين». وقد علمت ما فيهء فلا نهم فيه" . 

والخلاصة أن الصواب (إعلام الموقعين» و«معالم الموقعين». 

«وأنه ليس هناك نص من المؤلف أو من قدماء النقلة على فتح الهمزة أو 
كسرها في (إعلام»» وأن كسر الهمزة هو الأكثر المستفيض» والاستفاضة طريق 
من طرق الحكم الشرعي في فك الخصام وفي النزاع برد الحقوق إلى مستحقيهاء 
فهي هاهنا من باب الأولى والأحرى. فيجوز النطق بكسرها. 

كما يجوز نطقه بفتحها؛ لأنه تضمن قواعد وأحكاماً يُهتدى بهاء والفتح بهذا 
التعليل يساعده ويقويه ورود تسمية الكتاب بلفظ (معالم الموقعين)» وأن تعليل فتح 
الهمزة بأنه يحوي جملة من أسماء القضاة والمفتين غير متوجهء كما أن تسميته 
بلفظ (أعلام الموقعين) لا مستند لهاء بل هي تسمية غريبة وشاذة» والله أعلم»”". 
ححمه : 

طبع الكنات أكثر و 70 وجل طبعاته في أربع مجلدات وأصله في 
ثلاث؛ وقد وصفه تلميذ المصنف صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي 
(ت55لاه) بقوله في «أعيان العصر؛ (594/5”) و«الوافي بالوفيات» (؟/95١)‏ 
)1١(‏ من هامش «قواعد في علوم الحديث» (ص 48‏ 44). 


(؟) «ابن القيم الجوزية: حياته وآثاره» (ص”75١).‏ 
(9) سيأتي الكلام على طبعاته. 
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عنه: «سفر كبير»؛ وقال ابن رجب”2 فى «ذيل طبقات الحتابلة» :)46٠/9(‏ 
«ثلاث مجلدات»» وكذلك قال الداودي كَّ «طبقات المفسرين» (75/ 77) وصديق 
حسن خان في «(أبجد العلوم» (9/ )١1٠‏ والسهرع في «الفكر السامي» (؟/ 5٠١‏ - 
ط الرباط و7/ 797 ط الباز). 

وقال علاء الدين المرداوي في «الإنصاف» /7١0(‏ 4177 ط عبد الله التركي) بعد 
مسألة: «قال ابن القيم كُثَنْهُ في «إعلام الموقعين» في الجزء الثالث في «الحيل» وقال 
في «تصحيح الفروع» (178/57 - ط دار الكتب الفليقار 5 ط عالم الكتب) 
في مسألة في (الحيل) - وهي (تضمين المفتي) -: «قال ابن القيم في «إعلام الموقعين» 
في الجزء الأخير. .»» فحاصل هذين التّقلين أن نسخته ثلاثة أجزاء» فتأمل. 

وظهر الكتاب مطبوعاً في ثلاثة أجزاء في مطبعة فرج الله الكردي”"'»؛ سنة 
6ه -1907م2 بمصر وهكذا وقعت تجزئة الكتاب في كثير من أصوله 
الخطية» مثل نسخة”" (ك) من أصولنا المعتمدة» وكذلك النسخة المحفوظة في 
العراق بخط نعمان الآألوسي رحمه الله تعالى» وغيرهما. 
* موضوعه ومباحثه : 
توطئة: 

زعم بعض المعاصرين””'' أنه كتاب في (التوحيد)! وهذا ليس بصحيح» وفي 
الحقيقة أن ترتيب مؤلفات ابن القيم بالنسبة إلى موضوعهاء أعني: العلم الذي 
يبحث فيه كل مؤلف بحيث نقول: إن هذا الكتاب في التوحيد» وهذا في الحديث» 
والآخر في الأصول ‏ أمر عسرء لأنّ أي مؤلف من مؤلفاته لا يعالج موضوعاً وفتاً 
واحداًء فكتابنا هذا على الرغم أنه ليس في التوحيدء إلا أن فيه استطرادات”' في 


)١(‏ وعنه ابن العماد في «شذرات الذهب» )١159/7(‏ وصديق حسن خان في «أبجد العلوم» 
٠١/9‏ 18). 

(؟) انظر: «معجم المطبوعات العربية والمعربة» /١(‏ 7177) واذخائر التراث العربي» .)57١ /١(‏ 

() سيأتي إن شاء الله تعالى وصفها . 

(4) هويوسف سركيس الدمشقي في كتابه «معجم المطبوعات العربية والمعربة» 7١7 /١(‏ رقم 7). 

(5) انظر ‏ مثلاً : كلاماً في (الإرجاء) في (/ )١44‏ وكلاماً في (العلو) في (7/ 70) وكلاماً 
في (المقارنة بين الشرائع) في (1/ 70 _ 20704 ففي هذه المواطن تقر عين الموحدء 
ويفرح ببرد اليقين الذي يجده عنده» بخلاف غيرهم من أهل البدع والعقائد الفاسدة» والله 
الهادى. 
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التوحيدء لا تكاد تجدها بالوضوح والقوة المطروقة فيه في الكتب المختصّة 
بذلك» وهكذا. 
ومن هاهنا؛ نستطيع أن نقرر أن الغالب على كتابنا هذا (مباحث أصولية) 
واستطرادات (فقهية)"2: جمعها غقدٌ (أسرار الشريعة)ء :وأنها (قواعذ) مطردة» 
والغالب عليها أنها (معلّلة)» ولم يشذ منها شيء عن (العقل) الصحيح» و(القلب) 
السليم». و(الذوق) الجيدء التابع ذلك كله لنصوص الوحيين الشريفين» وآثار 
السلف الصالحين ومنهجهم في التلقّي والاستنباط والفتوى» البالغ (الذروة)» 
بحيث اصطفاهم الله لنبيّه كل كما اصطفى (نبّه) كَلهِ لسائر الخلق» فهم القدوة» 
وفي منهجهم ‏ فقط - يُعبد الله بحق» وتأتي ‏ حينئذٍ ‏ العبادة بثمارها وبركاتها 
وآثارهاء فينال صاحبها خيري الدنيا والآخرة» ويتقلب فى مرضة الله كِيَنَ فى 
الدور الثلاثة: الدنياء والبرزخ» والآخرة. 1 ْ 


)١(‏ يجد الناظر في قائمة مصادر دراسات المعاصرين عند تقسيمهم إياها على (الموضوعات) 
اضطراباً فى (تصنيف) كتابنا هذاء فمثلاً. ذكره الدكتور مصطفى جمال الدين فى كتابه 
(البعف اللقوئ غدل الأضوليين) (صن 81 يندت (مصادر مسترعة فى اللقيير والسديت 
والتاريخ والطبقات وأمثالها)! وذكره الدكتور سالم الثقفي في كتابه «الزيادة على النص» 
(ص17) تحت (مراجع عامة ومعاجم لغوية ودوائر معارف)! وذكره بعضهم تحت (كتب 
الفقه) قال المحمصاني في كتابه «المجاهدون في الحق» (ص19١)‏ عن ابن القيم: «وأهم 
كتبه الفقهية كتاب «أعلام الموقعين»» وذكره آخرون تحت (كتب الأصول) كما فعل الشيخ 
راغب الطباخ في كتابه: «الثقافة الإسلامية» (ص504 ط سنة 59١ه)‏ وذكره غيرهم 
تحت (كتب الحنابلة)! مع أنه لم يرد له ذكر في «المنهج الفقهي العام لعلماء الحنابلة». 
ويعجبني وصفه باموسوعة فقهية أصولية» كما في «مقاصد الشريعة» (ص١١١).‏ 
ومما يستحق الذكر بهذا الصددء قول صاحب «من أحكام الديانة» (السفر الأول) 
(ص١5١):‏ «وأصول الفقه والفقه علمان» لهما علم يشتركان فيه» ينبغي أن يكون فرعاً 
مستقلاً باسم (علوم علم الفقه وأصوله)» فيدخل فيه آداب المفتي والمستفتي» وأهلية 
الأصولي والفقيه» وتاريخ التشريع» انتهى. 
قال أبو عبيدة: ومباحث كتابنا: «الأعلام» هي المشتركة بين علمّي: الفقه والأصول» 
وإن كانت تارة إلى الفقه أظهرء بل بعض المسائل فيه فقهية خالصة» ولكن ساقها لتعلق 
لها بالأصول» أن لإظهار حكمها وأسرارها» أو تايبدا المبالة شيية بهاء أو تحرو :ذلك»؛ 
مع مراعاة بنائه المسائل على الأثر بتوسع» فهو كتاب فقهء توسع فيه في الاستدلال 
والتأصيل والتحليل؛ ولذا ذكره الشيخ بكر أبو زيد في «المدخل المفصل» (8915/5) 
تحت عنوان (الكتب الجوامع في الفقه وغيره) وذكره (440/1) ضمن (الكتب الجوامع)؛ 
أيضا. 
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نعم» هنالك استطرادات في معالجة مسائل امتّحن بسببها المصنف وشيخه 
ابن تيمية» هى ثمار لتلك القواعد والأصول والأسرار التى قامت بقوة فى نفس 
صاحبهاء رك عنده أدلة جليّة قوية تخصّهاء وقوّتها 58 لما رآها ات 
على وجه القطع في عموم نصوص الشريعة» فزادته تقريراً وزانت في أعين 
الناظرين إليهاء ووزنت حجج المخالفين لما تقع المقارنة بينها. 
- رد مؤاخذة» وبيان أمر كلّى على عجالة: 

وينبغى أن ينظر إلى 7 الاأستطرادات بالسباق والوقت الذي كتبت في 
تو ددن الملة د انفرادات ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في ذلك الوقت» 
ووقع تشغيب عليهما بسببهاء فلا أقل من أن تذكر بتأصيل وتفصيل» وتعالج 
معالجة علمية منصفة متجردة؛ بعيدة عن (المألوف) آنذاك» منسجمة مع (أصولها) 
و(حِكمها) و(أشباهها) و(نظائرها)» لتوضع موضعهاء ويراعى فيها (الحق) 
و(العدل). فلا مندوحة فى هذا الاستطراد لمن راعى هذه المسرّغات”', وهى 
نكانة (المسائلالأتجراحية) العلدية سملن على لله المراكذة الرافعة بيد 
(الألفاظ) و(المعاني): والتخريج العلمي الرزين بين (الأصول) و«(الفروع)» والربط 
المحكم الوثيق بين (الأحكام) و(الحكم). 

ومما ينبغي أن لا ينسى أن هذه المسائل التي نسجها ذلك العقد من 
(الحِكّم) و(الأسرار) وتضمّنتها تلك (المسائل) و(الفروع) القائمة على (الأصول) 
و(النصوص) و(الآثار)ء» حواها جميعاً ثوبٌ زاو قَشيبٌء ربطت فيه كل بمقداره 
وموقعه منه -. وهو موضوع (الفتوى) و(المفتين)» ومعالجة ما يقعون فيه من 
تجاوزات» والخروج عن (السابلة)» وتورطهم في الوقوع ب(الحيل). 
- فصول نافعة وأصول جامعة فى القياس: 

تحنم كاعاك جوع بكر |الدنداكر لبالختي الدع شي را الخ فق 
مميزة في هذا الكتاب: 

- قال صديق حسن خان في «ظفر اللاظي بما يجب في القضاء على 
القاضي» في آخر (مقدمته) (ص18): ْ 

«وفي 'إعلام الموقعين عن رب العالمين» فصول نافعة» وأصول جامعة في 


.)١54 2161( بما في «القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب إعلام الموقعين»‎  ًامازل‎  هنراق‎ )١( 
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تقرير القياس». والاحتجاج به» ولعلك لا تظفر بها في غير ذلك الكتاب» ولا 
5-7 0 انتهى . 

قلت: نعمء في كتابنا هذا فصول ثلاثة عن القياس تكاد لا تجدها في 
كتاب» وهي : 

الأول: في بيان شمول النصوص للأحكامء والاكتفاء بها عن الرأي 
والقياس . 

الثاني: في سقوط الرأي والاجتهاد والقياس» وبطلانها مع وجود النص. 

الثالث: في بيان أنَّ أحكام الشرع كلها على وفق القياس الصحيح» وليس 
فيما جاء به الرسول كله حكم يخالف الميزان والقياس الصحيح. 

قال ابن القيم في كتابنا )١١7/1(‏ بعد ذكره هذه الفصول الثلاثة: 

«وهذه الفصول الثلاثة من أهم فصول الكتاب» وبها يتبيّن للعالم المنصف 
مقدار الشريعة وجلالتها وهيمنتها وسعتها وفضلها وشرفها على جميع الشرائع, 
وأن رسول الله يل كما هو عام الرسالة إلى كل مكلفء, فرسالته عامة في كل 
شيء من الدين أصوله وفروعهء ودقيقه وجليله» فكما لا يخرج أحدٌ عن رسالتهء 
فكذلك لا يخرج حكم تحتاج إليه الأمة عنهاء وعن بيانه له». 

قال: «ونحن لا نعلم أنا لا نوفّي هذه الفصول حقّها ولا نقارب» وأنها 
أجل من غلومناء»-وفوق إدراكا» .ولكن ننيه اذنى تيه :وتشير أدنى إشارة إلى نا 
يفتح أبوابهاء وينهج طرقهاء والله المستعان. وعليه التكلان». 

قرر هذا بعد ذكره خطأ القياسيين من خمسة أوجه”"”» وركز في مباحث 
الفصول الثلاثة على ضرورة التنبيه على: «التمييز بين صحيح القياس وفاسده مما 
يخفى كثيرٌ منه على أفاضل العلماء فضلاً عمن هو دونهم» فإن إدراك الصفةٍ 
المؤثرة في الأحكام على وجهها ومعرفة المعاني التي عُلّقت بها الأحكام من 
أشرف العلوم» فمنه الجليٌ الذي يعرفه أكثر الناس» ومنه الدقيقٌ الذي لا يعرفه إلا 
خواصّهم» فلهذا صارت أُقْيسَةٌ كثير من العلماء تجيءٌ مخالفةً للنصوص لخفاء 


)١(‏ ذكرها صديق حسن خان فى كتابه «الجنة بالأسوة الحسنة بالسنة» وكذلك فعل ابنه محمد 
أبو الخير في «الطريقة المثلى في الإرشاد إلى ترك التقليد واتباع ما هو الأولى» (ص44 - 
١‏ الفصلان: السابع والثامن بتمامهما. 

(0) انظرها في .)١١6/7(‏ 
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القياس الصحيحء كما يخفى على كثير من الناس ما في النصوص من الدلائل 
الدقيقة التي تدل على الأحكام ا 

ولم يأتِ في هذا الذي قرره ببدع من القول» بل هو الجادة المطروقة» وقد 
صرح هو بذلك؛ فأصغ إليه وهو يقول في (597/57): 

اللم أجد أجود الأقوال إلا أقوال الصحابة» وإلى ساعتي هذه ما علمت قولاً 
قاله الصحابة ولم يختلفوا فيه إلا كان القياس معهء لكن العلم بصحيح القياس 
وفاسيه من أجَلَّ العلوم» وإنما يعرف ذلك من كان خبيراً بأسرار الشرع ومقاصده» 
وما اشتملت عليه شريعة الإسلام من المحاسن التي تفوق التعداد» وما تضمنته من 
مصالح العباد في المعاش والمعادء وما فيها من الحكمة البالغة والنعمة السابغة 
والعدل التام» والله الل 

واشتهر هذا المبحث عن ابن القيم» وصرح في كتابنا هذا أنه كان هو 
السبب في تقرير شيخه ابن تيمية إياه”": قال في :)١19/1(‏ «وسألتُ شيخنا 
- قدس الله روحه ‏ عما يقع في كلام كثير من الفقهاء من قولهم: هذا خلاف 
القياس”*“... فقال: ليس في الشريعة ما يخالف القياس» قال: «وأنا أذكر ما 


)000( (إعلام الموقعين» (؟8/5؟57). 

(0) انظر له : «مجموع فتاوى ابن تيمية» )١187/١1(‏ وانظر منه: ١!19/8(‏ و7١/9١‏ 
و5١/55١)‏ و«شفاء العليل» )57"١  5٠٠(‏ و«الجواب الكافي» )5١  ”9(‏ و«مفتاح دار 
السعادة» )"0١  "5٠0(‏ كلها لابن القيم» و«تعليل الأحكام للشلبي» (١-؟5)‏ ولأضواء 
البيان» (519/9/5). 

فرق ألف الشيخ عمر بن عبد العزيز كله كتاباً بعنوان «المعدول به عن القياس٠‏ حقيقته وحكمه 
رحونت كنيع الإسلام أحمد ابن تيمية منه»)» وقد نشر محب الدين الخطيب ما يخص هذه 
المسألة في كتاب» جمع فيه كل كلام ابن تيمية وابن القيم» وانظر - لزاماً -: ما سنذكره 
في هذه المقدمة تحت عنوان (بين المصنف وشيخه ابن تيمية). 

(:) توسع الحنفية في هذاء ولذا نازع متأخروهم ابنّ القيم في رده عليهم» انظر ‏ مثلاً -: 
مبحث (الإجارة) هل هو على خلاف القياس أم لا؟ في «إعلاء السئن» (145/15- 
18). ولأبي عبد الرحمن بن عقيل الظاهري مبحث مطول في ذلك» راجعه في «من 
أحكام الديانة» (السفر الأول) (ص” - 207017 وهو بعنوان: «عقد الإجارة مظهر 
للقياس الصحيح» وتحقيق الخلاف بين الحنفية وابن قيم الجوزية» ومعنى القياس هاهنا» 
واعتنى عناية قوية بمناقشة كلام ابن القيم» وبيان مراده على وجه تفصيلي تحليلي» تظهر 
منه دقة ابن القيم الشديدة» وقارنه بما في «تمكين الباحث من الحكم بالنص بالحوادث» 
لوميض العمري (ص”5: - ”57)» والله الموفق. 
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حصّلته من جوابه بخظه ولفظهء وما فتح الله سبحانه لي بيّمن إرشاده» وبركة 
تعليمه, وحسن بيانه وتفهيمه». وقال في )١58/9(‏ بعد كلام: «وهذا مما حصّلته 
عن شيخ الإسلام ‏ قدس الله روحه ‏ وقت القراءة عليهء وهذه كانت طريقته. 
وإنما يقرر أن القياس الصحيح هو ما دل عليه النص» وأن من خالف النص 
للقياس فقد وقع في مخالفة القياس والنص معا». 

قلت: فهذا المبحث إذن عند مصنفنا وهو فى أصوله من بركات وحسنات 
شيخه ابن تيمية» ولذا قال محمد بن أحمد اللدرشي. الشهير ب(ابن النجار) 
(ت77وه) في كتابه النافع "شرح الكوكب المنير» (4/ 775): «وقد ذكر الشيخ 
تقي الدين - وتبعه ابن القيم ‏ أنه ليس في الشريعة ما يخالف القياس» وما لا 
يُعقل معناهء وبِيّنَا ذلك بما لا مزيد عليه». 

وظفرت بنحوه للمرداوي (ت885ه). قال في «التحبير في شرح التحرير) 
89/0 ؟) : «قلت: قد ذكر الشيخ تقي الدين وتبعه ابن القيم في (إعلام 
الموقعين» أنه ليس في الشريعة ما يخالف القياس ولا ما لا يعقل معناهء وبيّنوا 
ذلك بما لا مزيد عأنوه والله أعلم». 

ولخمن الحلانة تحنين بن :إسماعيل الأسن الستعاتن تفن رتسالقة-المقفاة: 
«الاقتباس لمعرفة الحق من أنواع القياس» كلام ابن القيم هذا وتصرف فيه» ولم 
يخرج عنهء وإن لم يصرح بالنقل عن ابن القيم فيهاء إلا أن اسمها «الاقتباس» 
يدلل على ذلك» وكذلك قوله فى آخرها (ص”02#): «انتهى ما أردتٌ نقله» وتقريبه 
للناظرين» وتحقيقاته للمتناظرين» وبيان طرق القايسين» وشعب الطرق بهم ذات 
الشمال وذات اليمين» فمن حقق ما قربناه» وكرر النظر فيما سٌّقناه؛ اتضح له ما 
كان خفياء :وصار بعد ذلك أمراً جلياء. بنشرنا ما كان مجملاً ومطوياً» وضدق. كاله 
فيما قال. 
عناية المصنف بكتاب عمر فى القضاء : 

وكانت هذه المباحث البديعة التى لا تكاد تجدها فى غير كتابنا هذا 
استطراداً عند شرح ابن القيم كانت عير :إلى 0 رسن لافار في القضاء"”"'. 


اه قله 


وهذا الكتاب مهم وله مويع تار في «إعلام الموقعين» وأخذ شرحه مشا حدة 


.)١188/5( انظره في نشرتنا‎ )١( 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ٠‏ »6 
وافبعة منه”"؟ .وقد يه على عذا القلماء: 

قال صديق حسن خان فى «ظفر اللاظى» (باب وجوب نصب ولاية القضاء 
والإمارة وغيرهما) (ص 76‏ /ا/) بعد أن أورد الكتاب بطوله» قال: «قال الحافظ 
ابن القيم فى (إعلام الموقعين»: «هذا كتاب جليل» تلقاه العلماء بالقبول» وبنوا 
عليه أصول الحكم والشهادة» والحاكم والمفتي أحوجٌ شيء إليه؛ وإلى تأمّله”"'. 
والتَّفقّه فيه. ..)”" انتهى. ثم شرح هذا الكتاب» وأطال إطالة حسنةً تُستطاب» 
وأتى بالعجب العُجاب في ضمن الفصول إلى آخر الكتاب» انتهى . 

وقال الشيخ محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي”؟' في كتابه «الفكر السامي 
في تاريخ الفقه الإسلامى)" : 

«وهذا الكتاب كاف في سعة مدارك عمر في الفقه والتشريع وأحكام 
الضوابط» وفيه التنصيص على أصول مهمة كقياس الشبه» وتقديم الكتاب على 
السنة» ثم هي على الرأي» ولذلك خص بالشرح» وشرحه في (إعلام الموقعين» 
بنحو ثلاثة أسفار"' فانظره تَرَ ما استنبط منه من الأحكام والأسرار» ومنه 
استنبطت كيفية القضاء وأحكامه). 

وقد أشاد جمع من المعاصرين بصنيع ابن القيم في شرحه كتاب عمرء وهذه 
جملة من النقولات التي تدلل على ذلك: 

قال أستاذنا اللاو 5 ا ونه في كتابه ل الفقهي 0 

عديدة من الإعلام الموقعين»)). 

* وقالٍ المستشار علي منصور في «نظم الحكم والإدارة» (ص597): (جمع 


)١(‏ هو في نشرتنا في المجلد الأول من صفحة )١58(‏ إلى (آخره) ومن (أول) المجلد الثاني 
إلى (ص598) وينتهي بانتهاء المجلد الأول من بعض الأصول الخطية: مثل (ق) و(ك). 

(؟) تحرف في مطبوع «ظفر اللاظي» إلى: «وإني تأمّلته»! ! فليصحح . 

[(فرة «الإعلام» ١77/1(‏ د لزنن ): 

0( لدم مسر اد ملاع اتن لخر كان عر وهذا ما صرح به بعض 
المعاصرين! وسيأتي كلامهم ومناقشته» والله الموفق 

(ه) 7١/5١‏ طالرياط سنة 5٠‏ ١ه‏ و591//5؟ ‏ ط الباز) . 

(1) العبارة توهم أن «إعلام الموقعين» بتمامه شرح لكتاب عمر! والأمر ليس كذلك! 


50 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
بعده يتخذونها إماماً ولا يجد محىٌّ عنها معدلاً» ولا ظالم عن حدودها محيصاً' 
ثم ذكر أنه نقلها عن ابن القيم» وأنه شرحها في «إعلام الموقعين» في أكثر من 
أربع مئة صفحة . 

* وقال التبيخ الأستاذ مناع القطان أنه في كتابه: «التشريع والفقه 
الإسلامي كايا ومنهضا» (ص755١):‏ «وكتاب عمر بن الخطاب إلى أي موسى 
الأشعري؛ كتاب فريد في بابه» يجمع كثيراً من قواعد الأصول والفقه واستنباط 
الأحكام. ويدل على أصالة رأيء» ودثّة فهم» وحسن بصيرة» قال: 

«وقد شرحه العلامة ابن القيم في كتابه «إعلام الموقعين» كترعا نضا 
واستخلص قئه: عله غزيراً). 
- هل كتاب «الأعلام» شرح لكتاب عمر في القضاء؟ 

لدعب بعص المعاصووق اك أكثر من هذاء فجعلوا كتابنا هذا الإعلام 
الموقعين» خاصاً بشرح كتاب عمر في القضاء إلى أبي موسى الأشعري! 

قال الحجوي الثعالبي في «الفكر السامي» (5/ )3١‏ بعد كلام عن كتاب 
عمر: 

اوشرحه في (إعلام الموقعين» بنحو ثلاثة أسفارء فانظره تَرَ ما استنبط منه 
من الأحكام والأسرارء ومنه استنبطث كيفية القضاء وأحكامه). 

وقال الأستاذ عبد العزيز مصطفى المراغى فى تحقيقه الجيد لكتاب «أخبار 
القضاة» لوكيعء خص هامش -1/8/١(‏ 4/) لهذا الكتاب» ومما قاله فيه: (وقد 
تولى تفسيره كثيرء منهم:... و«إعلام الموقعين» لابن القيم يكاد يكون كتابا 
موضوعاً لشرح كتاب عمرء اتخذ التعليق عليه وسيلة للإفاضة في كثير من أسرار 
التشريع التي نصب ابن القيم نفسه لبيانهاء والدفاع عنها». 

وتصريح الأستاذ محيي هلال السرحان أوضح في الدلالة على ذلك» قال 
بعد كلام: (إن ابن القيم قد ألف كتابه «إعلام الموقعين» بشرحه لخصوصه)”© 

قال أبو عبيدة: في كلامه هذا تجوّزء نعم» عناية ابن القيم بشرح كتاب عمر 


000( «أدب القاضي» بشرح الصدر الشهيد 75١57/١(‏ - الهامش)» وصرح جمع من المعاصرين 
بإفاضة ابن القيم في «إعلام الموقعين» بشرح كتاب عمر في القضاءء انظر ‏ على سبيل 
المثال -: ترجمة الأستاذ محمد رشدي لكتاب «فن القضاء» لمؤلفه ج. رانسون (ص١7١‏ 
وما بعد) والدكتور عطية مشرف في كتابه «القضاء في الإسلام» (95). 


في القضاء لا تنكرء ولكن جعل كتاب «الأعلام» شرحاً له فحسبء فهذا أمر غير 
صحيح» وبهذه المناسبة نقرر الاتي: 

إن مادة كتاب «الإعلام» بالجملة هي الفقه وأصولهء وذكرت المسائل الفقهية 
خدمة لأصول عالجها وأفاض فيها على طريقة لا تكاد تجدهاء لا من حيث 
المضمون ولا الأسلوب في بطون الكتب الأصولية المطروقة”! 

ويعجبني كلام الشيخ بكر أبو زيد في وصف مباحث الكتاب: قال عنه: 
«الجامع لأمهات الأحكامء وحقائق الفقهء وأصول التشريعء وحكمته 
رازن 

وإليك وصف عام لكتابنا هذا حتى الوصول إلى ما بدأنا به من الكلام على 
الشات 9ب 


مباحث كتاب «الأعلام» لغاية إيراد المصنف كتاب عمر في القضاء : 

كتاب (إعلام الموقعين عن رب العالمين» ذخيرة جليلة» عامرة بمباحث قيمة 
في الفقه والأصول والأحكام والقضاء يعتد بها أهل السنة على اختلاف مذاهبهم» 
ويقدرون ما تميرت. نه “من سعة الأفق وشمول النظر ودقة العتاول وقرة الحجة في 
الدفاع عن مذاهب أصحاب السنة. 


الفصول الأولى من «الأعلام» خصصت للكلام عن الفتوى”*2 وكونها توقيعاً 


099 :ولذا كال صاحب واضوابظ للدراسات الفقهيةة (فن 180 185): إن هناك غددا سن 
العلماء تناولوا الأصول دون التقيّد بمذهب معين كما هي الحال في دراسات شيخ 
الإسلام ابن تيميةء ثم تلميذه ابن القيمء خاصة في كتابه «إعلام الموقعين»2. 
وعد صاحب «معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة» (ص2049) كتابنا هذا ضمن 
(قائمة بجهود ابن 0 في: أصول الفقه) وأعاده (ص077) ضمن (قائمة بأسماء الكتب 
المشتملة على أبحاث أصولية لأهل السنة والجماعة)» إلا أنه صرح في (ص 4٠‏ ) منه أنه 
اليس خاصاً في أسول الفقه "إلا أن معظم مباحثه تتعلق بالأصول» ثم عرف به بكلام 
سأذكره قريباً إن شاء الله. 

(؟) «ابن قيم الجوزية: حياته وآثاره؛ (ص١/‏ - 77). 

9) مأخوذ بتصرف من كتاب «رسالة القضاء لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب» (ص077" وما 
بعد) للأستاذ أحمد سحنئونء وفيه رد على من زعم أن كتابنا هو عبارة عن شرح لرسالة 
عمر فقط! 

(4) اشتهر الكتاب بهذه المباحث» إذ بدأ المصنف كتابه بهاء وختمه بمباحثها التأصيلية؛ ثم 
سرد فتاوى النبي كله وظهر أثر هذه المباحث التي تخص الفتوى على وجه جلي في - 


2655 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
عن الله تعالى. '' وأول من وقع عن سبحانهء الرسول عليه القنادة والسادم» ثم 
الصحابة وين 3 دي - وفيهم مكثرون من الفتوى ومتوسطون وتقلون - ومن صارت إليه 
الفتوى من التابعين» ثم من فقهاء الأمصار الإسلامية بالمشرق والمغرب» تليها تليها 

النص من الكتاب والسنة» وما أفتى به الصحابة» فإذا اختلفوا في فتاويهم 
فأقربها إلى الكتاب والسنةء ثم الأخذ بالحديث المرسل وبالضعيف إذا لم يكن 
في الباب شيء يدفعه» ثم القياس. ومنه عقد فصولاً في: كراهة العلماء التسرع 
في الفتوى والجرأة عليهاء وخطر ولاية القضاعء وخطر القول على الله تعالى بغير 
وإطلاق الأئمة لفظ الكراهة على ما هو حرامء وكلامهم في أدوات الفتيا 
وشروطهاء وهل تجوز الفتوى بالتقليد؟ وتحريم الإفتاء في دين الله بالرأي إلا ما 
كان منه مقبولاً محموداء وذلك هو رأي الصحابة» والرأي المفسر للنصوص» 





- كتب الأصول التي ألّفت في القرن التاسع وما بعدء وسيأتي تفصيل ذلك تحت عنوان 
(أهمية الكتاب وفائدته وأثره فيما بعده). 2 ٠‏ 
والغالب على الظن أن جل مباحث كناب صديق خان المسمى «ذخر المحتى من آداب 
المفتي» ام هذا. فل طروانر حلواس رليات 4 0 1 
ثم رأيته مطبوعاً فوجدت انيت عبد القادر الأزناؤوط حفظه الله - يقول في تقديمه له 
(صه): «وقد اختصر هذا البحث من كتاب «إعلام الموقعين عن رب العالمين» لشيخ 
الإسلام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله وزاد عليه فوائد عظيمة» وفرائد مفيدة...» وقال 
محققه أبو عبد الرحمن الباتني نحوه في (ص١١)‏ ثم رأيت المصنف نفسه يقول فيه 
(ص756): «فجمعت فى هذا السفر من آداب الفتيا وشأن التقليد ما نطق به أئمه هذا 
الشان. وأثبتوه في كتبهم بأبلغ برهان. وأشفى بيان» لا سيما ما حققه الواحد المتكلم 
الحافظ محمد بن أبي بكر القيم في كتابه «إعلام الموقعين عن رب العالمين» من فوائد 
هذا الباب. وشواهد هذا الإياب والذهاب» فاستفدتٌ منه فوائد أثيرة» وزدت عليه فرائد 
يسيرة». وانظر منه: (ص*”تء ”الا 5لا 2.417 55ء 2.54 7ه 5ق دل 5١‏ لكل 
لاك فكت كم ضمت عق خف كف ادلم رلك توكلم وخل الل ا 
مخاك 67ل "دكن “الاك م١ .)14١‏ 

)١(‏ هذه تسمية قديمة مسبوق بها ابن القيم» قال ابن الصلاح في «(أدب المفتي والمستفتي» 
(ص772) بعد كلام: «ولذلك قيل في الفتيا: إنها توقيع عن الله تبارك وتعالى»» وانظر: 
«المجموع» )7/١(‏ للنووي» وهي خير من تسمية القرافي في كتابه «الإحكام» (ص50١)‏ 
ب(ترجمان عن الله). انظر: «الفتيا» لمحمد الأشقر (ص755)» وهمن يملك حق الاجتهاد» 
(ص") للعودة» و«ابن القيم أصولياً» (صل/اه” - 8"08). 


والذي تواطأت عليه الأمة وتلقاه الخلف عن السلفء فإن لم يجد المفتي» أو 
القاضي» ذلك. اجتهد رأيه ونظر إلى أقرب ذلك من كتاب الله تعالى وسنة نبيه 
عليه الصلاة والسلام وأقضية أصحابه و . 

وهذا هو الرأي الذي سوغه الصحابة واستعملوه وأقر بعضهم بعضاً عليه. ... 

وهنا ساق المصئف (كتاب عمر ويه فى القضاء)ء عند وصوله إلى (الرأي 
المقبول) بأنواعه الأربعة» أورده في النوع الأخير منها. 
مباحث (الفتوى) فى الكتاب : 

ولا بد هنا من إبراز (مباحث الفتوى)”" في كتابنا هذاء إذ كاد أن يكون 
أوسع معلمة فيهاء ولذا قال صديق حسن خان في «إكليل الكرامة) (ص١8‏ - )8١‏ 
بعد كلام: «فالكلام في شروط المفتي وما يُعتبر به مبسوط في كتب الأصول 
والفقه» وقد أوضحها... والحافظ الإمام ابن القيم في (إعلام الموقعين عن رب 
العالمين» بما يشفي العليل» ويروي الغليل» فإِنْ شئت الاطلاع» فارجع إليه؛ 
ينضح نك الح :من الباط 6 واللغطا مق الغوان “ولا كو من الحمترين 7 

وذكر عبد القادر بدران في «المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» 
(ص917؟) مسائل في (الفتوى)» وقال: 

«واعلم أن أمثال هذه المباحث, يُكثِر من ذكرها الفقهاء في كتب الفروع في 
(باب آداب القاضي والمفتي)»؛ فلا نطيل بها هناء وقد أوسع المجال في هذا 
المقال الإمام شمس الدين محمد ابن قيم الجوزية في كتابه «إعلام الموقعين عن 
رب العالمين» بما لا مزيد عليه» فليّراجعه من أراد استطلاع الحقٌّ مِنْ بروجهء 
فُجزاه الله خيراً» انتهى . 

وصدق رحمه الله تعالى» إذ إن اختياراته فى (مباحث الفتوى) ظاهرة عند 
كثير من العلماء والباحثئين والمطلعين» على حسب ما يأتي بيانه تحت عنوان 
(أهفية الكتات: وفائدتة (وأثرها هما عدم ْ 


الرأى وأنواعه : 
وأما (الرأي وأنواعه) فتقسيمات المصنف له بديعة» واستدلالاته لها غالية» 


.)"( لا تنس أن للمصنف عودة حميدة مفصّلة مع هذه المباحث؛» وانظر ما سيأتي‎ )١( 
(؟) الظاهر أنه ألف كتابه المشار إليه قريباً في (الفتوى) بعد تأليفه «إكليل الكرامة»» فتأمل!.‎ 


2 1 4 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
رفيعة» فيها حق وعدلء. وإنزال للآثار السلفية في موضعهاء على وجه لا تجده 
بهذا التأصيل والتقسيم والتفريع والتدليل في 000 ولذا كان شفط اعيحات 
وتقدير كثير من الباحثين المعاصرين”" . 
- أصول الإمام أحمد : 

بقي الكلام على (أصول الإمام أحمد): فإن المصنف أولاها (عناية فائقة»» 
بسبب معرفته القويّة لهاء وحذّقه وإعجابه بهاء وسيأتيك نقل طويل من كلامه يدلل 
على ذلك تحت مبحث (مصادر المصنف وموارده) وقد نقل ابن بدران هذه 
الأصول في «(العقد الثالث) ‏ وهو خاص بها في كتابه «المدخل» (ص١١١‏ - 
8» قال في آخرها: «هذا مجمل مسالك الإمام أحمد في الفتيا والاجتهاد 
واستنباط الأحكام)”” . 

هذه أهم المباحث التي تطرق إليها المصنف. قبل سرده كتاب عمر َه في 
القضاء . 
- كتاب عمر وليه فى القضاء ' : | 

يأخذ شرح (كتاب عمر في القضاء إلى أبي موس الآشعرزي) توضعا هاما 
وواسعاً من كتابنا هذاء فهو يأتي في نشرتنا هذه في جزئين (الأول والثاني)» فهو 


)١(‏ قال في )١١5/١(‏ بعد إيراده للآثار: «ولا تعارض - بحمد الله بين هذه الآثارء عن 
السادة الأخيارء بل كلها حق» وكلّ منها له وجهء وهذا إنما يتبيّن بالفرق بين الرأي 
الباطل ‏ الذي ليس من الدين ‏ والرأي الحق» الذي لا مندوحة عنه لأحد من 
المجتهدين» فنقول وبالله المستعان...» 

(0) انظر ‏ على سبيل المثال -: «القول المفيد» للشوكانى (55, لاه ط عبد الرحمن 
عبد الخالق)؛ و«وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة وخطر التقليد» لعلي خشان (ص6” - 
8"). و«المدخل إلى الفقه الإسلامي» (ص”9١‏ - 1917 - ط الثانية) للخياط» و«فقه 
الاختلاف» لعمر الأشقر  ”0(‏ 5!7)» و«مراعاة الخلاف» (0/0) 00 ويظهر النقل 
جلياً من كتابنا هذا في المؤلفات المفردة ذ في الرأي» مثل : «الرأي وأثره فى الفقه 
الإسلامي» لإدريس جمعة و«الرأي في الفقه الإسلامي» لمختار القاضي. 1 

() تحرف في الأصل إلى «واستنباط الكلام»!! وفي «القول المفيد» (ص07) للشوكاني: 
«وأما الإمام أحمد فهو أشد الأئمة الأربعة تنفيراً عن الرأي» وأبعدهم عنهء وألزمهم إلى 
السنة» وقد نقل عنه ابن القيم في مؤلفاته ك«إعلام الموقعين» ما فيه التصريح بأنه لا عمل 
على الرأي أصلاً), واعتنى جمع من المعاصرين بكلام ابن القيم في هذا الموضوع. 

)0( لا تنس ما قدّمناه قريب تحت عنوان (عناية المصنف بكتاب عمر في القضاء). 
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يبدأ من (ص8١1١)‏ من (المجلد الأول) إلى (آخره) ومن (بداية) (المجلد الثاني) 
إلى (ص578) منهء وأما بالنسبة إلى الأصول الخطية فهو عبارة عن جل المجلد 
الأول» فشرحه ينتهي بنهاية المجلد الأول على تقسيم المصنف"'". فهو نحو ثلث 
الكتاب”2, عدا ما أدرجه من مباحث (سبق ذكرها) بين يديه. 


ويندرج تحت هذا الشرح (مناوي)"" فرعية لافصبول)!7 ولإفباشق) 
و(تفريعات) و(مسائل»»: بلغ عددها فيما أحصيتٌ (ثلاثا وأربع مئة) عنواناء لما هو 
شرح (كتاب القضاء) هذا 5 


أدرج ابن القيم هذا الكتاب في (النوع الرابع) من (الرأي المقبول)» فذكره 
بسند أبي عبيد القاسم بن سلام من كتابه «القضاء» ‏ بواسطة ابن حزمء كما سيأتي 
بيانه عند الحديث عن الموارد ‏ وعقب عليه بقوله :)١57/1١(‏ «وهذا كتاب جليل 
تلقّاه العلماءٌ بالقبول» وبنوا عليه أصول الحكم والشهادة» ثم بدأ في شرحهء 
فمضت الفقرات الأولى منه مشروحة بإيجازء مع استطراد يسير إلى ما يتعلق بها 
من مسائل» ومن بديع تأصيلاته هنا ما يخص (فقه الواقع)””2: الذي كثر الخوض 
فيه بحق دون عدلء أو بظلم مع تجاوز للأحكام الشرعية» من إهمال أو تنقيص 
في العلماء الربانيين» وكلام المصنف في هذا الباب هو البلسم الشافي والدواء 
الكافي» قال في :)١59/١(‏ 


«ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من 
الفهم: أحدهما حل الراع و المي يا واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن 
والأمارات والعلامات حتى يحيط به علماً. 


)١(‏ كذا وقع في نسختي (ق) و(ك) الآتي وصفهما. 

(؟) إذ أصله ثلاثة مجلدات» كما بيّناه تحت عنوان (حجمه). 

(؟) هي من صنيع القائمين على نشر الطبعات الآتي وصفها في آخر هذه المقدمة» وبعضها 
أثبته من هوامش بعض النسخ الخطية؛ واستفدثٌ من جميع المطبوعات وما فزتُ به من 
هوامش على المخطوطات التي اعتمدتها في التحقيق» وأثبتٌ ما رأينُه ضرورياء ومناسباء 
والله الموفق. ْ 1 

(:) بعضها موجود في الأصول الخطية» فهي من صنيع المصنف» وعلامته في طبعتنا ما لم 
يكن بين المعقوفتين. 

(5) انظر: «فقه الواقع دراسة أصولية»؛ ففيه (ص١ 5‏ لو ل تود 
الموضوعء ومناقشة لمن نقل كلامه. 


حر التوحجحجب ا ا ا 1 

والنوع الثاني : فهم الواجب في الواقعء وهو فهم حكم الله الذي حكم به 
في كتابه أو على لسان رسوله يَككهِ في هذا الواقع» ثم يطبق أحدهما على الآخرء 
فمن بذل جهدهء) واستفرغ وسعه في ذلك لم يعدم أجرين أو أجراً» . 

قال: «فالعالم مَنْ يتوصل بمعرفة الواقع» والتفقه فيه » إلى معرفة حكم اللّه 
ورسوله. . .2 ثم قال بعد كلام في :)1557/١(‏ 

«ومن تأمل الشريعة». وقضايا الصحابة» وجدها طافحة بهذاء ومن سلك غير 
هذا أضاع على الناس حقوقهم» ونسبه إلى الشريعة التي بعث الله بها رسوله». 

قلت: صدق كآنه لو اطلع على هذا المتنازعون في هذه (المسألة)» التي 
وقع بسببها (التهاجر) و(التصارم)» وسوء (الظن)». والقيل والقالء لأراحوا 
واستراحواء وجمعوا (الحق) إلى (العدل)»؛ فاكتمل الخيرء وظهرت ثمرته وبركته 
على طلبة العلم» والله الواقي والهادي. 

وأطال الاستطراد عندما ورد فى كتاب عمر فيه : «البَيّنةَ على من ادعى» 
واليمين على من أنكر»؛ فأسهب جداً في الكلام على البينة» وغلط المتأخرين في 
تفسيرهاء ونصاب الشهادة» وما يتعلق بشهادة الزنا وغيرهاء» وحكم شهادة العبد» 
وشهادة اليمين» والحكم بشهادة الواحد إذا ظهر صدقه» وتشرع اليمين من جهة 
أقوى المتداعيين» ولا يتوقف الحكم على شهادة ذكرين أصلاء ولم يردّ الشارع 
خبرٌَ العدل» وجانب التحمل غير جانب الثبوت» ثم تعرض للحاكم وصفاته وما 
يشترط فيه » وأنه يجب تولية الأصلح للمسلمين» واستطرد فى التدليل على ذلك 
لأهميته؛ ونبّه على سر استطراده بقوله فى :)١994/١(‏ 

«ولا تستطل هذا الفصلء» فإنه من أنفع فصول الكتابء والله المستعانء 
وعليه التكلان» ثم تكلم عن الصلح بين المسلمين»؛ وجره ذلك إلى بيان أن 
(الحقوق نوعان)» وأن مئها المردود ومنها النافذء وأن للقاضي أن يؤجل الحكم 
بحسب الحاجة». وأن حكمه قد يتغير بتغيّر اجتهاده. 

واستكمل مباحث الشهادة عندما ورد في كتابه: «والمسلمون عدول بعضهم 
على بعض» فبيّن (من ترد شهادته) (وشهادة القريب لقريبه أو عليه) و(منع شهادة 
الأصول للفروع) و(عكسه) و(دليله) و(ردود العلماء على بعضهم بعضاً) في هذه 
المسألة» و(شهادة الأخ لأخيه) » ثم صوب شهادة الابن لأبيه والعكس. 

وبعدها شرح قول عمر في الكتاب: «إلا مجرباً عليه شهادة زور أو مجلوداً 
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في حداء واستطرد في الكلام عن شهادة الزور وأنها من الكبائرء والحكمة في رد 
شهادة الكذاب» ورد شهادة المجلود في حد القذف» وحكم شهادة القاذف بعد 
توبته» ورد الشهادة بالتهمة» وشهادة مستور الحال. 

وقدم ابن القيم في هذه المباحث آراء العلماء» وأدلتهم» وتوجيه الأدلة 
والكلام على صحتهاء واستطرد في الاحتجاج برواية (عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده) ليؤكد صحة بعض اختياراته» ولم يقتصر في هذا على شرح ما جاء في 
كتاب عمر فقطء. واستغرق ذلك (1١/87-158؟).‏ 
- عودة إلى مباحث «(القياس) في الكتاب: 

وتابع الشرح بإيجاز إلى وصوله إلى قول عمر: 

"ثم الفهم الفهم فيما أدلي إليك؛ مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا 
سنة» ثم قايس الأمور عند ذلك» واعرف الأمثال». 

فانصرف إلى تأصيل (القياس”''» وما ترك القول فيه حتى استوفاه في 
تهات اغديدة»: استفرنت من (ضن/941) فى (السجلد الأول) إلى (نها زن)ء :ومن 
(1ز0) (المعد اكات إلن رمن 120 اسه مو ترشا عله فال فى تياضه رهد 
استطرادات رساك ديا تأصيلات بديعات: ْ 

«فهذا ما يتعلق بقول أمير المؤمنين: «واعرف الأشباه والنظائر»». 

وفي لفظ: «واعرف الأمثال. ..) قال: «فلنرجع إلى شرح باقي كتابه». 

فموضوع القياس بلغ في نشرتنا هذه (ست مئة وستين صفحة)». فلا غرو أن 
يربط العلماء بين (كتابنا) و(موضوع القياس)»؛ كما قدمنا في مطلع هذا البحث. 

وبدأ المصنف ببيان أن الصحابة كانوا متفقين على القول بالقياس» وأخذ فى 
تقرير أنه أحد أصول الشريعة» ولا يستغني عنه فقيه» وبيّن أن الله أرشد عباده في 
غير موضع إليه» وقال في :0948/١(‏ 0 

«وقد اشتمل القرآن على بضعة وأربعين مثلاً تتضمن تشبيه الشيء بنظيره. 
والتسوية بينهما في الحكم». 

وقال في :)558/١(‏ «وقالوا: ومدار الاستدلال جميعه على التسوية بين 
المتماثلين» ارق بين المختلفين» فإنه إما استدلال بمعين على معين» أو بمعين 


تت ب ب 
)١(‏ لا تنس ما قدمناه في مطلع هذا المبحث (فصول نافعة وأصول جامعة في القياس). 
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على عامء أو بعام على معينء أو بعام على عامء فهذه الأربعة هي مجامع 
ضروب الاستدلال». 

وبِيّنَ كل ضرب من الأربعة» واستدل له بنصوص من القرآن الكريم» ونبه 
على أن القياس ينقسم إلى حق وباطل» فهو إما صحيح أو فاسدء قال :)50١/١(‏ 

«فالصحيح هو الميزان الذي أنزله تعالى مع كتابهء والفاسد ما يضادهء 
كقياس الذين قاسوا البيع على الربا بجامع ما يشتركان فيه من التراضي بالمعاوضة 
المالية» وقياس الذين قاسوا الميتة على المذكى في جراز أكلهاء بجامع ما 
يشتركان فيه من إزهاق الروح: هذا بسبب من الآدميين وهذا بفعل الله» ولهذا 
تجد في كلام السلف ذم القياس وأنه ليس من الدين» وتجد في كلامهم استعماله 
والاستدلالَ بهء وهذا حق وهذا حق...»2. . 

وانتقل إلى الحديث عن الأقيسة الثلاثة المستعملة في الاستدلال: (قياس 
علة) و(قياس دلالة) و(قياس شبه). وقد وردت كلها في القرآن الكريم بشاهد من 
الآيات التي تقصاها لكل من الأقيسة الثلاثة» واقتضى الموضوعء في قياس العلة 
وقياس الدلالة» أن يستدل بما جاء في القرآن الكريم من آيات بتحليل الأحكام؛ 
وما ورد في السنة من علل الأحكام والأوصاف المؤثرة فيها طرداً وعكساًء ذكرها 
النبي كله ليدل على ارتباطها بها وتعديها بتعدي أوصافها وعللها... وقد قرب 
النبي كلد الأحكام إلى أمته بذكر نظائرها وأسبابها وضرب لها الأمثال... 
وجوز كك للحاكم أن يجتهد رأيهء وجعل له على خطئه في اجتهاد الرأي أجراً 
واحداًء إذا كان قصده معرفة الحق واتباعه. وقد كان أصحاب رسول يَلٍِ 
يجتهدون في النوازل ويقيسون بعض الأحكام على بعضء ويعتبرون النظير بنظيره. 

وتخلل ذلك استطرادات عجيبة في الاستنباطات القرآنية» وتوظيفها في كون 
القياس ميزاناً» والوقوف على انرا نه من الآيات» لعلك لا تظفر بها في 
كعات230, 

ولم ينس ابن القيم خلال هذه المباحث ذكر لفتات تاريخية من أحداث 
جرت له مع مخالفيه من المنحرفين» فقال مثلاً في :)7177/١(‏ «وقد شاهدنا نحن 
)١(‏ سيأتيك أن كلام المصئّف على (الأمثال) استُلَّ من هذا الكتاب على أنه تصنيف مفرد! 


وألف الطوفي الحنبلي (ت7١/اه)‏ كتاب «الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية»» ذكر 
فيه المسائل الأصولية التي تستنبط من القرآنء وهو مطبوع. 
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وَغْدْوْنا كثيراً من منكائيت تلاميد: الجهمية والمجدعة إذا سععوا شيعا هم آبات 
الصفات وأحاديث الصفات المنافية لبدعتهم رأيتهم عنها معرضين. ..2. 

والمتتبع لكلامه في هذا المبحث يحسب أنه يقرأ في كتاب تفسير» يركز 
صاحبه على أوجه الهداية منهء وفيه أيضاً بيان أثر العقيدة على صاحبهاء وذكر أمثلة 
للمؤمنين والكفارء وبعضها يخص الله رب العالمين» من حيث الأسماء والصفات» 
ويكاد ينسى ما بدأ به من ذكر لتوجيه عمر ووصيته لأبي موسى في كتابه المذكور. 

واستطرد في بيان السر في ضرب الأمثال» وفرع عليه أصل (عبارة الرؤيا)» 
وذكر قواعد جامعة وكليات نافعة لتعبير (الرؤى)؛ بعضها مدلل بأحاديث نبوية''', 
ورجع إلى تأصيل كون أمثال القرآن أصولاً وقواعد لعلم التعبير» ثم ربط ذلك كله 
بموضوع (القياس)»؛ من إلحاق النظير بالنظير» وإنكار التفريق بين المتماثلين. 

وجره هذا إلى الكلام على (مراد المتكلم) وأن ذلك يعرف تارة من عموم 
لفظه» وتارة من عموم علته» والأمور تتضح بأضدادها ‏ كما يقولون - وبناء عليه 
قرر أنه "قد يعرض .لكل من أصحاب الألفاظ «وأصحاب المعائى ما يكل بمعرفة 
مراد المتكلّم؛ فيعرض لأرباب الألفاظ : ْ 

١‏ التقصير بها عن عمومهاء وهضمها تارة. 

"١‏ - وبتحميلها فوق ما أريد بها تارة. 

ويعرض لأرباب المعاني فيها نظير ما يعرض لأرباب الألفاظ». 

قال في :)7817/١(‏ «فهذه أربع آفات هي منشأ غلط الفريقين» قال: 

«ونحن نذكر بعض الأمثلة لذلك» ليعتبر بها غيره»» وأخذ فى الاسترسال 
بذكر قواعد شرعية مبنية على النصوص» قل أن هلها لامك وفك الها للق 

ثم عقد مقارنة ‏ بناءً على تأصيله السابق ‏ بين (القياسيين) و(الظاهرية)» وبيّن 


(1) قال المصنف في «الزاد» (/ 515 - 5١6‏ ط مؤسسة الرسالة) (فصل: قدوم وفد بني 
حنيفة) بعد كلام فيه تعبير للرؤى لأبي العباس العابر: «وهذه كانت حال شيخنا هذاء 
ورسوخه في علم التعبير» وسمعتٌ عليه عدة أجزاءء ولم يتّفق لي قراءة هذا العلم عليه 
لصغر السن» واخترام المنية له رحمه الله تعالى». 
وفي "ذيول العبر» (5/ )١55‏ في ترجمة (ابن القيم): «وحدث عن شيخه التعبير وغيره». 
ونقل عبد الله الغماري في خاتمة كتابه «الرؤيا في القرآن والسنة» (ص98١‏ - 157) كلام 
ابن القيم هذا بتمامه» وعنون عليه (قاعدة عظيمة في التعبير)» وفي اليبال جمع كلامه في 
تأليف مفردء يسر الله ذلك بمنّه وكرمه. 
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أن كلاً منهما مفرط» وذلك من خلال أمثلة في فهم بعض النصوص الشرعية وذكر 
وجوب إعطاء اللفظ والمعنى حقّهماء وذكر أمثلة توضيحية تدلل على مراده» وفيها 
ما يدلّل على عبقريته في وضع الأشياء في أماكنهاء وبعد ضرب هذه الأمثلة» 
تفرغ للرد على (نفاة القياس)» وبدأه مُجمِلاً ما سبق بقوله في :)500/١(‏ « 
أتينا على ذكر فصول نافعة» وأصول جامعة» في تقرير القياس والاحتجاج بهء 
لعلك لا تجده في غير هذا الكتاب» ولا بقريب منه». 

قال أبو عبيدة: وكلامه ‏ والله - حق» فقد طرق موضوع القياس بما يخدم 
النصوصء وبناه عليهاء وفصل الجيد من الرديء» والسليم من السقيم» والصحيح 
من الضعيف» بوجه فيه اتباع للسلف. ويعد عن المباحث الكلامية التي لا يكاد 
يخلو منها كتاب من كتب (الأصول) المعروفة. 

وتعرض بعد ذلك في صفحات عديدة من 107/١(‏ - 576) بسرد أمثلة 
ذكرها النبي كله ثم صاغ بعد ذلك إشكالات عليها وعلى الأمثلة السابقة» 3 ذَكرها 

من القرآن على لسان (نفاة القياس)» واستطرد في ذكر (أدلة نفاة القياس)» متعرضاً 

إلى ما ورد عن الصحابة والتابعين من نهيهم عنه» وأن القياس يعارض بعضه 
بعضاً”"'2» وأن أهله متناقضونء مع إيراد أمثلة تدل ٠‏ على الل "تو مكل :علي نا 
جمع فيه القياسيون بين المتفرقات» وأنهم راعوا بعض الشروط دون بعضها الآخر 
في بعض المسائل» وهذا من تناقضهم» وعرض تحت هذا مسائل فقهية عديدة» 
أطال النّمْس في بعضهاء ثم عقد مقارنة بين (القائسين) و(معارضيهم) بلغة قوية» 
فقال في (”/88 - 84) وعلى لسان (المعارضين): 

ا(وهذا غَيْض من فيض» وقطرة من بحرء من تناقض القياسيين الآرائيين 
وقولهم بالقياس وتركهم لما هو نظيره من كل وجه أو أولى منه وخروجهم في 
القياس عن موجب القياس» كما أوجب لهم مخالفة السنن والاثار كما تقدم الإشارة 
إلى بعض ذلكء فليوجدنا القياسيون حديثا وابجذا حيصا ريا ير مت 0 
خالفناه لرأي أو قياس أو تة تقليد رجل» ولن يجدوا إلى ذلك سبيلاً» + فإن كان مخالفة 
القياس ا فقد أريناهم مخالفته صريحاء ثم نحن أسعدٌ الناس بمخالفته منهم ؛ لأنا 
إنما خالفناه للنصوص؛ وإن كان حقاء فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ 

فانظر إلى هذين البَحْرين اللذين قد تلاطمت أمواجهماء والحزبين اللذين قد 


)١(‏ هنا ينتهي (المجلد الأول) من نشرتنا. 
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ارتفع في مُعتركِ الحَرْب عَسجَاجُهماء فجرّ كلّ منهما جيشاً من الحجج لا تقوم له 
الجبال» وتتضاءل له شجاعةٌ الأبطال». وأدلى كل منهما من الكتاب والسئّة والآثار 
ونا عفدت له الر ثاني: ودلت اله الصّعاب» وانقاد له علم كل عالم» ونقَّدَ حكمه 
كل حاكم, وكان نهاية ص الفاضل النحرير الراسخ في العلم أن يفهم عنهما ما 
قالاه» ويحيط علماً بما أصَّلَاه وفصّلاه؛ فليعرف الناظر في هذا المقام قدرهء ولا 
يتعدى طوره. وليعلم أن وراء سويقتيه بحاراً طامية» وفوق مرتبته في العلم مراتب 
قوق الشبى غالية: فمى :وكق من لبه يانه نهرة. قرسناة هل المنداف يحل عزلاء 
الأقران» فليجلس مجلس الحكم بين الفريقين» ويحكم بما يرضي الله ورسوله بين 
هذين الحزبين» فإن الدين كله للهء وإن الحكم إلا لله. ولا ينفع في هذا المقام: 
قاعدة المذهب كيت وكيتء وقطع به جمهورٌ من الأصحاب» وتحصّل لنا في 
المسألة كذا وكذا وجهاء وصحح هذا القول خمسة عشرء وصحح الآخر سبعة» 
وإن علا نسبٌ علمه قال: «نصٌّ عليه» فانقطع النزاع» ولزم ذلك النص في قرن 
الإجماعء والله المستعان وعليه التكلان». ثم قرر ما رضيهء فقال على لسان - 
سماهم ‏ (المتوسطين بين الفريقين): 

«قد ثبت أن الله سبحانه قد أنزل الكتاب والميزان» فكلاهما في الإنزال 
أخوان» وفي معرفة الأحكام شقيقان» وكما لا يتناقض الكتاب في نفسه فالميزان 
الصحيح لا يتناقض في نفسه ولا يتناقض الكتاب والميزان» فلا تتناقض دلالة 
النصوص الصحيحة. ولا دلالة الأقيسة الصحيحة., ولا دلالة النص الصحيح 
والقياس الصحيح» بل كلها متصادقة متعاضدة متناصرة يصدق بعضها بعضاء 
ويشهد بعضها لبعض؛ فلا يناقض القياسُ الصحيحٌ النصّ الصحيحٌ أبداً». 

وفصل الأمر بتقرير قاعدة مهمة هي : 

بيان إحاطة الأوامر الشرعية بأفعال المكلفين» وبجميع الحوادث» ورد على 
ما هو شائع في كتب الأصول بأن الأصول متناهية» وحوادث العباد غير متناهية» 
وإحاطة المتناهي بغير المتناهي ممتنع» وزيّفه من وجوه ثلاثة» وضرب أمثلة عديدة 
تؤيّد ذلك» ثم عرج على بطلان القول بنفي الحكمة والتعليل» وربط موضوع 
(القياس) وبيان انحراف الغالين فيه والمنكرين له بأصول عقدية”'؟ تخالف معتقد 
أهل السنةء قال في (95/7,. 917): 


- مما يخدم (التوحيد) و(علم أصول الفقه) في آن واحدٍء بيان عوار الآراء الأصولية المبنية‎ )١( 
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«ومن تأمل كلام سلف الأمة وأئمة أهل السنة رآه يُنكر قول الطائفتين ين المنحرفتين 
عن الوسط؛ فينكر قول المعتزلة المكذبين بالقدر» وقول الجهمية المنكرين لِلحِكم 
والأسباب والرحمة» فلا يرضون لأنفسهم بقول القدرية المجوسية» ولا بقول القدرية 
الجبرية نفاة الحكمة والرحمة والتعليل» وعامة البدع المحدثة في أصول الدين من قول 
هاتين الطائفتين الجهمية والقدرية» والجهمية رؤوس الجبرية وأئمتهم أنكروا حكمة الله 
حيط وك اتروا: تابط حجرد فا ود عن حي البحكهة وريد والقدرية النفاة 
أنكروا كمال قدرته ومشيئته ؛ فأولئك أثبتوا نوعاً من الملك بلا حمد»ء وهؤلاء أثبتوا 
نوعاً من الحمد بلا ملك؛ فأنكر أولئك عُمومٌ حَمْدِهء وأنكر هؤلاء عموم مُلكه 
وأثبت له الرسل وأتباعهم عموم الملك وعموم الحمد كما أثبته لنفسه؛ فله كمال 
ل ل ل ل 
ذلك حكمة وغاية مطلوبة يستحق عليها الحمد» وهو في عموم قدرته ومشيئته وملكه 
على صراط مستقيم» وهو حمده الذي يتصرف في ملكه به لأجله . 

والمقصود أنهم كما انقسموا ثلاث فرق في هذا الأصل انقسموا في فرعه 
وهو القياس - إلى ثلاث فرق: فرقة أنكرته بالكلية» وفرقة قالت به وأنكرت الحِكم 
والتعليل والأسباب؛ والفرقتان أخلت النصوص عن تناولها لجميع أحكام المكلفين 
وأنها أحالت على القياس» ثم قالت غلاتهم: أحالت عليه أكثر الأحكام» وقال 
متوسطوهم: بل أحالت عليه كثيراً من الأحكام لا سبيل إلى إثباتها إلا به» قال : 

«والصواب وراء ما عليه الفرق الثلاث» وهو أن النصوص محيطة بأحكام 
الحوادث؛ ولم يُحلنا اللهُ ولا رسوله على رأي ولا قياس» بل قد بيّن الأحكام كلهاء 
والنصوص كافية وافية بهاء والقياس الصحيح حق مطابق للنصوصء فهما دليلان: 
الكتاب والميزان» وقد تخفى دلالةٌ النص أو لا تبلغ العالم فيعدل إلى القياس» ثم قد 
يظهر موافقاً للنص فيكون قياساً صحيحاً» وقد يظهر مخالفاً له فيكون فاسدأ؛ وفي نفس 
الأمر لاتلتافك مرافقنه أو امخالاي لعو عن السعين قد تضهن مرا فلك أو مقاللمة: 

ثم قوّم أهل القياس ونفاته» بقوله في (98/7): 

«وكل فرقة من هذه الفرق سَدُُوا على أنفسهم طريقاً من طرق الحق؛ 
- على أصول عقدية بدعية مخالفة لأصول السلفء وهذا باب يحتاج إلى تأليف» والقياس 


مَكَنّ له» كما عند ابن القيمء و(صيغة الأمر) مثل آخرء نبه عليه الشنقيطي في «مذكرته»» 
وهكذاء يسر الله له طالباً شاداً جاداً متفنناً من أهل السنة. 
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فاضطروا إلى توسعة طريق أخرى أكثر مما تحتمله؛ فنفاة القياس لما سدوا على 
أنفسهم باب التمثيل والتعليل واعتبار الحِكم والمصالح وهو من الميزان والقسط 
الذي أنزله الله احتاجوا إلى توسعة الظاهر والاستصحاب» فحمّلوهما فوق الحاجة 
لوسعري" اكز كما تتتعانمة تحت نموا مو النضى كد تنوه ول عنالوا يما 
وراءء» وحيث لم يفهموا منه نفوه» وحملوا الاستصحابء» وأحسنوا في اعتنائهم 
بالنصوص ونصرهاء والمحافظة عليهاء وعدم تقديم غيرها عليها من رأي أو قياس 
أو تقليد» وأحسنوا في رد الأقيسة الباطلة» وبيانهم تناقض أهلها في نفس القياس 
وتركهم لهء وأخذهم بقياس وتركهم ما هو أولى منه. 

ولكن اغطا راهن أرعة اه وس 

وفصّل فى أخطاء القياسيين» وتعرض إلى (الاستصحاب): معناه وأقسامه, 
زعام إلى وم أخطاه أغن الام اعدو : 

وتفرغ ابن القيم بعد ذلك للرد على من أبطلوا القياس» متا الم و 
وكأنه في هذا ليده يي كرو ذكر موتو في اريطالة اإيططال القجامرة / 
ومبحث (القياس) من كتابه «الإحكام)»””؟' بحيث يمكن اعتبار ما في (إعلام الموقعين) 
من مباحث في القياس» رسالة مستقلة في إثباته» والرد على إبطال الظاهرية له. 

ويعفيني - القارئ الكريم ‏ من متابعة التعريف بجهد المصنف في (القياس) 
بما ذكرته في مطلع هذا الفصل تحت عنوان (فصول نافعة وأصول جامعة في 
القياس)» فإنه متمم للمذكور هناء هذا من جهة. 

ومن جهة أخرىء فإن الكتاب بين يديه» والإكثار من سياق فقراته فيه 
تطويل» وجميع مباحثه في هذا الباب ماتعة» نافعة» قوية» رائعة» تستحق الوقورف 
عندها””'» ليُعلم الفرق بين (التحقيق) و(التفتيش) من جهةء و(الجمع) و(التقميش) 


.)١١6/؟( انظرها في (98/5 -؟7١١). (0) انظرها فى‎ )١( 

(0) لابن حزم ملخص لهاء منه نسخة محفوظة في المكتبة العبدلية (الصادقية) بجامع الزيتونة 
بتونس» وهو بخط الحافظ الذهبي» وله تعقبات قويّة وجيّدة عليه» علقه من خط ابن 
عربي الصوفي» وكدت أن أفرغ من تخريج نصوصه وتوثيقها. والله الهادي. 

(5) انظر ما سيأتي عنه: تحت عنوان (مصادر المصنف وموارده). وقد فرغتٌ ‏ ولله الحمد - 
من مقابلته على أصلين خطبين وتخريج أحاديثه وآثاره وتؤقق "تضوضهد اتمهيدا النشوم) 
يسر الله ذلك بمنه وكرمه. 

(5) وسيآتي كلام عنه أيضاًء انظر: «منهج ابن القيم في كتابه». 
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من جهة أخرى» ولا سيما في باب الأصول وتخريج فروعه عليه على وفق منهج 
أهل السنة والجماعة» المعظمين للأثرء الواقفين عند الدليل. 

ورحم الله صديق حسن خانء» فإنه تكلم عن القياس» وأنواعه المستعملة في 
الاستدلال» وقال: «وأمثلة هذه الأقيسة على وجه البسط والتفصيل ذكرها ابن 
القيم 5 0 في «الأعلام» لا يتسع هذا المختصر لذكرها)7' . 

وأخيراً. . . فإن المصنف بعد ذكره مباحث القياس» التي طالت وتشعبت 
وتفرعت» رجع إلى كتاب عمر في القضاءء قال في (1/ 575): «فهذا ما يتعلق بقول أمير 
المؤمنين ده : «واعرف الأشباه». . .2: وهنا تنتهي مباحث القياس» قال: «فلنرجع إلى 
شرح باقي كتابه» ومضى بعد ذلك في شرح ما بقي من فقراته في (؟/ 475 -/57) . 
- إلماحة في رد كون كتابنا شرحاً لكتاب عمر في القضاء فحسب: 

ينا اسمن كين يجلاد د اين الفيع | ولى كناني عن :فى التقناء اديه 
واضحة.ء ولكن كتابه أوسع منهء حتى خلال شرحه لفقراته» فإنه ذكر مسائل 
وأصولاً ما كان أصبره عليها! وأطول نفسه في عرضها ومناقشتها! وكان يعنون في 
خروجه عنه بافصل) تارة» ويفرع ويدلل من باب تأصيل ما قاله عمر في كتابه 
المهيب الذي أرسى فيه قواعد عامة للقضاة0" . 

وتكرار المصنف لفقراته في مواطن من كتابه لا يأذن للمنصف أن يقرر أنه 
عبارة عن شرح له. فقد اورقا كاد ب بعمنافة البيهقي في «سئئنه الكبرى» في 
(كتاب القضاء)ء 3 ذكر فقرات منه في كتب (الشهادة) و(البيّنة) و(اليمين)» ولم 
يقل أحد أن «سئن البيهقي» شرح لكتاب عمر ذلإله! 


عجري الفتوى يخي غلم : 
بدأ المصنف بعد إتمامه شرح كتاب عمرء وما يتعلق به من استطراد وتفصيل 


(1) «ذخر المحتي» (ص49). 

(؟) انظر في بيان ذلك: «تاريخ الأمم الإسلامية» (؟/9-١١)‏ للخضريء «تاريخ الأدب 
العربي» (184) للزيات» ”تاريخ الإسلام السياسي» »)587/١(‏ مقدمة مترجم افن القضاءا 
لرانسون ١7١(‏ - 42507 «الفاروق عمرا لمحمد حسنين هيكل (5/ 775 -2)5757 تاريخ 
الفقه الإسلامي») (: )٠١5- ٠١‏ لمحمد يوسف. موسى» «محاضرات في تاريخ التشريع» 
(55)» «القضاء المغربي بين الأمس واليوم» )١5-15(‏ كلاهما لحماد العراقي» «أخبار 
عمر» (181-1865) للطنطاوي» «مقاصد الشريعة» لعلال الفاسي (519 - .)17١‏ 
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وتأصيل وتدليل بتقرير حرمة الإفتاء في دين الله بغير علم» وأن الواجب على من 
لا يعلم أن يقول: لا أدري» وبيّن أنْ هذه طريقة السلف الصالحء وكان ذلك 


- تفصيل القول فى التقليد: 

ليشن أن مسألة الاحنياد والتقليذ: قد اذك طورا ختطيراء' وداوت كثيرا 
على ألسنة أهل العلمء وتناولتها أقلام كتابناء ونجم عنها سوءٌ تفاهمء وتفرق 
كلمء واختلاف عظيم بين المجددين لعهد السلفء وبين المقلدين الحريصين على 
اتباع سبل أشياخهمء وحملوا على بعضهم حملاتٍ شديدة الوطأة» حتى كاد 
بعضهم يكفر بعضاًء ومنشأ ذلك استرسال الفريقين في صرف القول على إطلاقه 
بدون قيد ولا شرط ولا تفصيل”"' . 

- وعمل ابن القيم في كتابنا هذا إلى ضبط أنواع التقليدء فقال في أول 
مباحئه (؟//541): (ذكر تفصيل القول إلى التقليد وانقسامه إلى ما يحرم القول 
فيه» والإفتاء به» وإلى ما يجب المصير إليه» وإلى ما يسوغ من غير إيجاب). 

وقسَّم كل نوع إلى أقسام» وذكر الفرقٌ بين الاتباع والتقليد» وحُججٌ كل فريق» 
وما قاله الأئمة الأربعة عن تقليدهم» ثم خص (فصلاً) في (1/ 4/7٠١‏ - 2014 و7/ 5 - 
ال امس وي ا ا ب و ده 
النفس جداً في هذه المباحث التي أشاد الباحثون والعلماء بهاء وأحالوا إليها'"'. قا 


.)١5٠( «عمدة التحقيق»‎ )١( 
(؟) انظر في ذلك على سبيل المثال -: «القول السديد في كشف حقيقة التقليد» لمحمد‎ 
الأمين الشنقيطي (ص؛”  ه"اء 55 -55)» «مقام الرشاد بين التقليد والاجتهاد)‎ 
لفيصل بن عبد العزيز آل مبارك (ص/!؟  2055 «المنهج الفريد في الاجتهاد والتقليد»‎ 
لوفيهن العشري 0 ا قل الكو ماب اج اللو ال اوم‎ 
2١٠6١ 2ك5٠‎ 2١55( «عملدة التحقيق فى التقليد والتلفيق»‎ ,.)509 7058 2.555 
ومواطن آخر تعرف من (فهرس الأعلام) و(افهرس الكتب) (في الطبعة‎ 03١١ 5 
الثانية منه  دار القادري)» «المدخل لدراسة الفقه الإسلامي» (10- 188) لإبراهيم‎ 
عبد الرحمن» «التقليد في الشريعة الإسلامية» لعبد الله بن عمر محمد الأمين الشنقيطي‎ 
ا ا ل ل ل"‎ 

4 » ©55١.ء »)١38‏ «القول المفيد» للشوكانى (05 - 5017) «المدخل المفصل إلى فقه 
الإمام أحمد بن حنبل» (11/1)» «التصور اللغوي عند الأصوليين» (55 -7) سيد 
أحمد عبد الغفار. 


5 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في (رسائله الشخصية)”2 فى رسالة له إلى 

«والحاصل أن صورة المسألة: هل الواجب على كل مسلم أن يطلب علم ما 
أنزل الله على رسولهء ولا يعذر أحد فى تركه البتة؟ أم يجب عليه أن يتبع 
«التحفة00) 5 مغل -») قال: 

«فأغلم المتأخرين وسادتهمء منهم ابن القيم» قد أنكروا هذا غاية الإنكارء 
وأنه تغيير لدين الله») وقال بعد كلام: 

لدم كاب لإعلام الموقعين» لابن القيم» تمحييية الحاد عو عل دا 
الأصل بسطا كثيراء وسرد من شبه أئمتكم ما لا تعرفون أنتم ولا آباؤكمء وأجاب 
غنهاء: اتدل لها بالدلاتل الواضخة القاطعة, ...06" .وقال فيها أيضاً: 

«وإنْ أردتٌ النظر في «إعلام الموقعين» فعليك بمناظرة في أثنائه عقدها بين 
مقلد وصاحب تحيحة !127 

وقال فيها بعد أن أورد نضّاً طويلاً منه ومن كتاب «الإيمان» لابن تيمية: 
«فتأمل هذا الكلام بشراشر قلبك» ثم نرّله على أحوال الناس وحالك» وتفكّر فى 
نفسك». وحاسبها بأيّ شيء تدفع هذا الكلام» وبأي حجة تحتج يوم القيامة على 
ما أنت عليه . 

وقال صديق حسن خان بعد كلام: 

«وهاهنا أبحاثٌ في التَّقلِيد وانقسامه إلى ما يُحْرّمُ القول فيه والإفتاء به 
وإلى ما يجب المصير إليه؛ إلى ما يسوغ من غير إيجاب. قد أطال الحافظ ابن 
اليم في «الأعلام» في تفصيل القول في ذلك إلى كراريس 'طويلة» وحور احتجاج 
المقلّدين وأدلتهم» وأجاب عن كل حجة ة ودليل لهمء رايا شافياً كافياً وافياًء لم 
بشاذو كينا من الرَّدْ على المقلدين: وذكر إحدى وثمانين فته في الاحتجاج 


() مطبوعة ضمن كتاب «مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب». 

(؟) يريد «تحفة المحتاج؟ للهيتمي. (9) «الرسائل الشخصية» (5054؟ ‏ 508). 

(4) «الرسائل الشخصية» (508)»: وذكرها برمّتها السيد محمد رشيد رضا في مجلة «المنار) 
(مكرص١‏ 0ه كدق 959 0454 594-- 34م 515 دلت 54 كآمت 5و5 _ 
48 ككلا علالاء 85٠١‏ ؟كلى لاهم_ كد 9989 ). 

(6) «الرسائل الشخصية» .)7"١06(‏ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين © »2 
عليهم» وليس الكلام على ذلك من غرضنا في هذا الكتاب» وما أحقٌّ أبحائّه هذه 
بالإفراز وجعلها كتاباً مستقلاًء مع ضَمْ كلام القاضي العلّامة محمد بن علي 
الشوكاني في مؤلّفاته في التّقلِيد - وهو أيضا ككير ندا - في مؤلّفات يشل 
وغضون أبحاث ومسائل في تفسيره «فتح القدير) وغيره) 9 

وقد أفصح ابن القيم: أن مبحثه في (التقليد) كمبحثه في (القياس) فيه جدّة 

«وقد أطلنا الكلام في القياس والتقليد» وذكرنا من مآخذهما وحجج 
أصحابهما وماالقم وعلبهم نين المنقول.والضقولة ها لا يحم الناظر فى كتانينا هه 
كتب القوم من أؤلها إلى آخرهاء ولا يظفر به في غير هذا الكتاب أنداء وذلك 
بحول الله وقوته ومعونته وفتحهء فله الحمد والمنة» وما كان فيه من صواب 
فمن الله هو المان به وما كان فيه من خطأ فمنى ومن الشيطان» وليس الله 
ورسوله ودينه في شيء منه » وبالله التوفيق». 

ومن نافلة القول: أن عدم إدخال ابن القيم ربقة التقليد في عنقه» من أسباب 
نضج عقله» وسمو فكره» ووقوفه على الشيء الكثير من أسرار الشريعة» ولو كان 
غيره سلك هذا المسلك لصار الناس إخواناً» ولكان للشريعة وضع آخرء فكم 
أفسد التقليد عقولاًء وكم أهوت العصبية المذهبية بالأفكار إلى مكان سحيق» 
فقتلت المواهب» ونصبت النزاع في مواضع الوفاق» وفرقت كلمة المسلمين. 


- وجوب إعمال النصوص 

ثم عاد بعد ذلك إلى التركيز على إعمال النصوصء وأن الاجتهاد والقياس 
إنما يعمل به عند الضرورة» والواجب رد المتشابه إلى المحكم. لا العكس » 
ذكر ثلاثة وسيعين مثالاً لمن أبطل السئن بظاهر القرآن تمسّكاً بالمتشابه فى ردّ 
المحكم» وقال قبل سردها في (*/08): «ولنذكر لهذا الأصل أمثلة لشدّة حا 
كل مسلم إليه أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب» وبدأها في الرد على بدع 
عقدية» قال بها الجهمية والقدرية والجبرية والخوارج والمعتزلة» واستطرد في 
(المثال الثاني عشر) فذكر ثمانية عشر دليلاً على (علوّ الله على خلقه وكونه فوق 
عباده) وصرح بأنه اختصر الأدلة عليهاء قال في (/ 75): «فهذه أنواع من الأدلة 


.)1١ .5١ص( «ذخر المحتي»‎ )١( 


1 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
السمعية المحكمة إذا بسطت أفرادّها كانت ألفت دليل على علو الرَّبٌ على خلقه 
واستوائه على عرشه»» واقتصر على التوحيد إلى آخر (المثال الثالث عشر)ء ثم 
شرع في ذكر أمثلة في مسائل فقهيةء جلها في الرد على أهل الرأي والقياس» 
أعني النوع الذي أصّل ردّه فيما سبق لمخالفته نصوص الوحي. 


الزيادة على النص : 

ولم تخل مباحث هذه الأمثلة من تأصيل وتقعيد. وتفريع » فذكر ‏ مثلاً - 
تحت (المثال الثامن عشر) مسألة (الزيادة على النَّضّ) وقرر أن «السنة مع القرآن 
فق كلانة اواج" .وسرة أمكلة عفيرة جد :يها إل على معطان الاسعدلال 
بالسنة بحجة الزيادة على النّص وألزمهم بأنهم فعلوا ذلك في مسائل عديدة"'". ثم 
نقل عن أهل الرأي أنواع دلالة السنة الزائدة على القرآن» وناقشهم في التأصيل 
والتنويع» ورده عليهم من اثنين وخمسين وجهاًء قال قبل ذكر الأخير منها (؟/ 
5 «فهذا طرف من بيان تناقض من رد السئن بكونها زائدة على القرآن» 
فتكون ناسخة؛ فلا تقبل»””" . 
الهبة» واعتنى بألفاظهاء واضطر ليظهر الحق فيها إلى التخريج والكلام في الرواة» 
والعناية بالثابت من الألفاظ”؟'. 


.)97" - 826 /9( انظرها في (”/ 85). (0) انظر:‎ )١( 

() أفرد الدكتور عمر بن عبد العزيز كله فى كتابه «الزيادة على النص» (77) فى (المطلب 
الغالث) من (الفصل الثاني): (موقف الإمام ابن القيم من الزيادة على النص)» وقال 
أوله: «عنى الإمام ابن القيم بمسألة الزيادة على النص عناية فائقة» ولا تكاد تذكر هذه 
المسألة عند المطلعين على كتب أهل السنة المتبعين لطريقة السلف الصالح وق 
والمهتمين بها إلا ويذكرون معالجة ابن القيم لهاء مما يحمل الباحث فيها على إفراد 
مبحث لموقف العلامة ابن القيم كن منها» قال: 
وأوسع معالجة له كت لهذه المسألة في كتابه القيم «إعلام الموقعين» تناولها في أربع 
وعشرين صحيفة منه» ولا أعلم مؤلفا بحثها في مثل هذه الكمية من الصحائف». 
وأطال الكلام فيه في تحليل رأي ابن القيم» انظر منه: (ص75 - 2)41١‏ وظهر أثر كتابنا 
على وجه جلي في دراسة الأستاذ الشيخ سالم بن علي الثقفي المنشورة عن المطبعة 
السلفية بمصر يعنوان «الزيادة على النص» انظر منها: (ص215 2.5١‏ لآل 2094 لك 
لاك كلل لالاء على الى كح 498). 

.)١57 - ١"8/8( انظر:‎ )8( 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ©2 

وذكر تحت (المثال السابع والعشرين) نظائر للمسألة التي أدرجها تحته» 
وهي مسائل قال بها (القياسون) ب(دعوى أنَّ ذلك موجب الأصول"''»: وكان ذلك 
استطراداً حسناء يدلل على ملكة ابن القيم الفقهية القوية. 

وذكر تحت (المثال الثامن والعشرين) استطراداً وتأصيلاً أن (أحكام الابتداء 
غير أحكام الدوام)» وبرهن أن النص والإجماع والقياس فرَّق بينهما” . 

وشد النفس في (المثال السادس والخمسين””»: فجمع الأحاديث في 
المسألة المبحوثة وعزاها إلى دواوين السنة» وتكلم على درجتهاء وييّن مايخالفهاء 
ثم استطرد ف(تكلم على عمل أهل المدينة)”''؛ وذكر أمثلة تخرّج على هذا 
الأصل» وتعرض لمنهج البخاري في «صحيحه)””'. وحجيّة فعله َلةِ وإقراره» ثم 
تعرض إلى «نقلهم لتركه كه وأنه نوعان» وكلاهما سنة» ثم تعرض لنقل العمل 
المستمرء للعمل الذي طريقه الاجتهاد» وحال خبر الواحد معه» ومنزلته منه» 
وحكم العمل في المدينة بعد انقراض عصر الصحابة» وتغير عمل أهل المدينة من 
عصر إلى عصرء ثم لخص ذلك بقوله في (7/ 7177 : 

«وخذ بلا حسبان ما شاء الله من سنن قد أهملت وعُظل العمل بها جملة» 
كلو مكل بها من عرقي لقال العادي» تركت الملل ققد تقزر انكل ,غيل دالت 
السنة الصحيحة لم يقع من طريق النقل ألبتة» وإنما يقع من طريق الاجتهادء 
والاجتهاد إذا خالف السنة كان مردوداً» وكل عمل طريقه النقل» فإنه لا يخالف 


سنة صحيحة ألبتة»2"7 , 


ثم ذكر (المثال السابع والخمسين) وذكر فيه 9/ 2 684 اختلااف 


.)168 ١68 /"#( (؟) انظر:‎ .)1605- ١55 /7#( انظر:‎ )١( 

(9) استغرق من صفحة (9؟5) إلى صفحة (7177) من (المجلد الثالث). 

(:) اعتنى الباحثون والمطلعون بكلام ابن القيم في هذا الموضوعء فنجد ‏ مثلاً ‏ في كتاب 
«عمل أهل المدينة» لأحمد محمد نور سيف (ص 94‏ 40) عنوان (مواتب العمل عند ابن 
القيم وحجيّة كل مرتبة) ثم قارن بين تقسيماته في كتاب «الأعلام» وتقسيمات كل من 
القاضي عياض وابن تيمية: انظر: (ص45 - »)5١١‏ وكذلك فعل الدكتور محمد المدني 
بوساق في كتابه «المسائل التي بناها الإمام مالك على عمل أهل المدينة»؛ (١/4/ا ‏ هلاء 
485 - 97). 

(5) انظر: صلته بعمل أهل المدينة فى (59/7؟). 

9 انظ فى مناقشة هذا بخق:«اضول المتهي البالكن» الستهور ف #متجلة «الفقه المالكن 
والتراث القضائن بالمغرت» العلحان (18- 1)ترففان 4ه لص الله #قب 184 1 


0 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
الرواة في حكم الجهر بالتأمين» وأيِّد الجهر بستة مرجّحات حديئيّة. 

وكذلك أطال النفس الحديثي بتتبع ما ورد في (وضع اليدين في الصلاة) 
وذلك في (المثال الثاني والستين)7 . 
العرف وححيته : 

وذكر في (المثال السبعين) مسألة (انتفاع المرتهن بالمرهون)» واستدل 
لاجمو اننا مليق ةر أيلة بأنه مأذون فيه عرفاً» ثم استرسل في (مسألة العرف)» 
وقال في :)0”١5/7(‏ «وقد أجري العرف مجرى النطق في أكثر من مثة 
موضع. . .2 وأخذ يسرد الكثير منهاء ثم تعرض إلى أن (الشرط العرفي كالشرط 
اللفظي)» وأخذ يفرع على ذلك أمثلة لا صلة لها بعين المسألة المذكورة تحت 
المثال اللهم إلا الاشتراك في موضوع (العرف) فحسب. 

فهو يرجح بالنظائر» ويؤكد أن الشريعة قواعد مطردة» ومن خلالها يُوضِح الحقَّ 
في (المسائل الأصولية)» فالقارئ يعجب من طول نفس المصنف, وتفريعاته؛ 
لياه واستدلالاته» وإيراده كلام الخصومء وكيفية توجيهه وردّهء على وجه لا 
يقدر عليه إلا من آناه الله بسطة في العلوم والفهوم» وتفننا في الموضوعات والرسوم. 

ولا يُنسَّى في هذا المقام المثال قبل الأخيرء وهو: (المثال الثاني 
والسبعون) في (الجمع بين الصلاتين للعذر"”””'» فإنه وضع المسألة في مكانها 
الشرعي اللازم» وربطها بأوقات الصلوات» وأنها خمسة في السعة والرفاهية» 
وثلاثة في الضيق والشدة» وأن القرآن ذكر الأوقات على هذين التحوَّيّنء وفي هذا 
إشارة إلى دلالة القران على مشروعية الجمع للعذر والحاجة. ورد على المعترضين 
بكلام لا تكاد تجده عند أحد غير المدرسة التي ينتسب إليها ابن القيم”". 


)١(‏ انظر: 585/70 - 2)595 وسيأتي تحت عنوان (منهج ابن القيم في كتابه) تأصيل وزيادة 
حول هذا الموضوع . 

(0) لصاحب هذه السطور دراسة مفردة مطبوعة أكثر من مرة بعنوان «فقه الجمع بين الصلاتين 
فى الحضر بعذر المطر)ا. 

00 انظرة (#روكم ل وعم 
ومن الجدير بالذكر هنا أن لشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة مطبوعة أكثر من مرة بعنوان 
«تيسير العبادات» وهي في «مجموع الفتاوى»  5591/7١(‏ 5175) ذهب فيها إلى مثل هذا. 
ثم رأيتها مطبوعة مقابلة على نسختين خطيتين في «مجموع فيه مصنفات لشيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله تعالى» بتحقيق إبراهيم بن شريف الميلي. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 41> 
- تغير الفتوى بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد: 

ثم عقد بعد ذلك (فصلاً) في (تغيّر الفتوى» واختلافها بحسب تغيّر الأزمنة 
والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد) هو من نفائس هذا الكتاب» وفرائد مباحثه» 
ونبه على ذلك المصنف بقوله في أوله م ا 

«هذا فصل عظيم النفع جداًء وقع بسبب الجهل به عُلْطُ عظيم على على الشريعة 
أَوْجَبَ من الحرج والمشقة وتكليفٍ ما لا سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة 
التي هي في أعلى رُتَّبٍ المصالح لا تأتي به. 

فإن الشريعة مَبْنَاها وأساسّهًا على على الحجكم ومصالح العباد في المعاش 
والمعاد. وهي عَدُلُ كلها ورحمة ة كلهاء ومصالح كلهاء وحكمةٌ كلها؛ فكل 
مسألة خرجت عن العدل إلى البَؤرء وعن الرحمة إلى ضدهاء وعن المصلحة إلى 
المتسية وغ التسكييه إلى الحنكة للسية امد القزنة رإن اتخله دنهذا 
بالتأويل؛ فالشريعة عَدُل الله بين عباده» ورحمته بين خلقهء وظله في أرضهء 
وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله كل أَمّ دلالةٍ وأصدّقهاء وهي نوره الذي 
به أبصر المبصرونء» وهٌّدَاه الذي به اهتدى المهتدون» وشفاؤه التام الذي به دواء 
كل عليل» وطريقّه المستقيم الذي من استقام عليه فقد استقام على سواء السبيل؛ 
فهي قرّة العيون» وحياة القلوب» ولذة الأرواح؛ فهي بها الحياة والغذاء والدواء 
والنور والشفاء والعصمة» وكل خير في الوجود فإنما هو مستفاد منهاء وحاصل 
بهاء وكل نقص في الوجود فسببه من إضاعتهاء ولولا رسومٌ قد بقيت لخرِت 
الدنيا وطويّ العالم» وهي العصمة للناس وقوام العالم» وبها يمسك الله السموات 
والأرض أن تزولا». 

ثم أخذ في تفصيل ما أجمله فيه بالتمثيل» فذكر أولاً: الأمر بالمعروف وأنه 
على مراتب» بعضها مشروع» والآخر ممنوع. ثم مثل ب(النهي عن القطع الأيدي 

في الغزو)» ثم استطرد فذكر (سقوط الحد بالتوبة)» وأورد النصوص الواردة في 

ذلك والإشكالات: وحلهاء ثم تطرق إلى (اعتبار القرائن وشواهد الأحوال في 
التهم). 

ثم ذكر أمثلة أخرى» ووصل إلى (المثال السادس) وهو طواف الحائض 
بالبيت» وذكر مذاهب العلماء» وفصل في المسألة على وجه لا تجده في 
السلدلات» #فذكر أن الحاتفن له حار من ثماتة اتبيام 6 بوشسزدطا فى 16د 
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4؛» ورجح الثامن منهاء ورجع إلى الأقسام المتبقيّة وأبطلهاء وتعيّن الثامن 
بقوّة» ودفع أربعة اعتراضات عليه» ثم اضطره هذا الاختيار إلى التعرض لحكم 
طواف الجنب والمحدث والعريان بغير عذرء ثم تعرض للنصوص التي فيها منع 
الحائض من الطوافء. وعالجها من ناحية حديثية بإعلالها وإسقاطها على النحو 
المقرر عند أئمة هذا الشأن. ثم رجع إلى الفرق بين الحائض والجنب» وفرع 
مسألة (قراءة القرآن) لهما عليهاء ثم ربط ذلك كله بطواف الحائض. ورد تشبيه 
الطواف بالصلاة من جميع الوجوه؛ ثم ذكر (الجوامع والفوارق بين الطواف 
والصلاة) على وجه تكاد تخلو منه كتب (الأشباه والنظائر)» وختم المبحث 
عار ا حوية فى يدك الطهان للطواف» واستغرقت هذه المسألة في نشرتنا 
عشرين 9 ٠‏ وهي امسر ثة افيه بيدا ويا قن حيكبة ذكر الأقوال 
والمذاهب.» وأدلتهم» وذكر الاعتراضات والمناقشات» وسبب الخلاف» وأشباه 
الجفالة ومؤيّداتها مع ذكر الأحوال التي تعتري الحائضء» وكل هذا بمبحث 
أصولي» فقهي» حديثيّ» وعرض سلس وأسلوب مشوق ماتع» ولذا نعود ونقرر 
أن القول بأن كتابنا له موضوع خاص ما خرج عنه غير دقيق» على النحو الذي 
أومأنا إليه في مطلع هذا المبحثء والله الموفق. 

وكذلك فعل في (المثال السابع) وهو في (حكم جمع الطلقات الثلاث بلفظ 
واحد)ء فإنه بحثه بإسهابء وله «الباع الطويل في شرحه والكلام عليه» ونصرة 
القول بوقوع الطلاق الثلاث طلقة واحدة فقطء كما هو معروف مشهور)”". 

وأورد اعتراضات المخالفين؛ من قولهم: «فتوى صحابي الحديث على 
خلافه». فأصّل المسألة. وذكر الأمثلة التي تخرّج عليهاء وأقوال العلماء فيهاء 
وألز حم كانضو هد الاعتراض» وقال بعد أن سرد عشرات المسائل» وأومأ 
إلى أدلتها في المرفوع» ومخالفة راويها: 


ااوهذا باب يطول تتبّعه» وترى كثيراً من الناس إذا جاء الحديثٌ يوافق قولّ 
من كلده وقد خالقه'راوية يقول؟ الحجة قيما روي لأ فى قولف نإذا ساء قول 





000 من (ص5505) إلى (ص 1/7 ”) من (المجلد الثالث). 

زفرة 0 كلام العلامة أحمد شاكر في كتابه «نظام الطلاق في الإسلام» (ص”5)ء والملاحظ 
أن ابن القيم بسط وفصل ووضح المسألة بإسهاب» وكرر ذلك في «زاد المعاد» و«إغاثة 
اللهفان». انظر عن سر ذلك: «(ا, بن القيم حياته وآثاره» (لالا ‏ 7/8). 
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| الراوي موافقاً لقول مَنْ قلده والحديث بخلافه قال: لم يكن الراوي يخالف ما 
رواه إلا وقد صح عنده نَسْحُهء وإلا كان َدْحاً في عَدَالتهء فُيجْمَعُونَ في كلامهم 
بين هذا وهذاء بل قد رأينا ذلك في الباب الواحدء وهذا من أقبح التناقض . 

والذي ندينٌ الله به ولا يَسَعْنا غيره وهو القصد في هذا الباب أن الحديث 
إذا صح عن رسول الله كلِ ولم يصح عنه حديث آخر ينسخه أن الفرض علينا 
وعلى الأمة الأحذُ بحديثه وتَرْكُ كل ما خالفه. ولا نتركه لخللاف 000 
كائناً من كان لا راويه ولا غيره؛ إذ من الممكن أن سن الراوق الحديثٌ» أو لا 
يَحْضْره وقتٌ الفتياء أو لا يتفطن لدلالته على تلك المسألة» أو يتأول فيه تأويلاً 
مرجوحاًء أو يقوم في ظنه ما يعارضه ولا يكون معارّضاً في نفس الأمرء أو يقلد 
غيره في فتواه بخلافه لاعتقاده أنه أعلم منه وأنه إنما خالفه لما هو أقوى منه» ولو 
قدر انتفاء ذلك كلهء ولا سبيل إلى العلم بانتفائه ولا ظنهء لم يكن الراوي 
معصوماً» ولم توجب مخالمَيُه لما رواه سقوط عدالتِه حتى تغلب سيئاته حسناته» 
وتخلاق. هذا الحديث الوائحد “لا يحصل اله ذللك)37, 

ثم عاد وربط هذا المثال بأصله (تغير الفتوى)» فقال في :)4٠8/17(‏ 

«وإذا عرف هذا فهذه المسألة مما تغيرت المَنْوّى بها بحسب الأزمنة كما 
عرفت؛ لما رأته الصحابة من المصلحة؛ لأنهم رأوا مَفْسَّدة تتابع الناس في إيقاع 
الثلاث لا تندفع إلا بإمضائها عليهم» فرأوا مصلحة الإمضاء أقوى من مفسدة 
الوقوع» ولم يكن باب التحليل الذي لَعَنَ رسولٌ الله يل فاعله'"2 مفتوحاً بوجه 
ماء بل كانوا أشد خلق الله في المنع منه» وتوعد عمر فاعله بالرجمء وكانوا 
عالمين بالطلاق المأذون فيه وغيره». 

قال صنيق خبة خاق ملفا الماحق الصابقة: 

«وفي «الأعلام» فضل متتقل في تحريم الإفتاء» والحكم في دين الله بما 
يخالف النُصوص» وسقوط الاجتهاد والتّقليد عند ظهور النََّصء وذكر إجماع 


)١(‏ «إعلام الموقعين» (*//107 - 508)» ومن الجدير بالذكر أن المصنف بيِّن بالتفصيل 
والتمثيل ما خفي على أصحاب رسول الله كه من أحاديث» قال صديق حسن خان في 
«ذخر المحتي» (ص”7): «وقد سرد تلك الخفايا الحافظ ابن القيم في «الأعلام» اسماً 
باسم. ثم قال: وهذا باب لو تتبعناه لجاء سفراً كبيراً» وانظره أيضاً (ص58). 

(؟) انظر تخريجه في (517/79). 
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العلماء على ذلك؛ لا نطول الكلام تدك نا فية من الأدلة:والايات الدَالة خلن 
وجوب اتباع الرسِول كله أيضاً كثيرةٌ جَدَاً» وكذلك أمثلة رَدٌ النضوص "المحكمة 
بالمتشابه لا تكاد تنحضر» ذكر جملة متالحة منها في «الإعلام»» وملعها إلى 
المثال الثالث والسبعين» ثم حرّر فضولاً نفيسةً طَيّبَةٌ في ابيان تغبير الفغوق 
واختلافها بحسب الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد؛ وهو فصل عظيمُ 
النفع جدّاً وقع بسبب الجهل به علط عظيمٌ على الشّريعة أَوْجَبَ من الحرج 
والمشقّة وتكليف ما لا سبيل إليه ما يُعْلَّمُ أن الشّرِيعةَ الباهرة التي هي في أعلى 
رنب المصالح لا تأتي به)”" . 


ثم ذكر ابن القيم إلماحة تاريخية عما يجري في عصره بسبب عدم القول 
0000 وقال في :)5١7  5١08/(‏ 


«وأما في هذه الأزمان التي قد شكت الفروجٌ فيها إلى ربها من مفسدة 
التحليل» وقبح ما يرتكبه المحللون» مما هو رمد بل عمى ‏ في عين الدّين» 
وشجى في حلوق المؤمنين» من قبائحٌ تُشْمِتٌ أعداء الدين به وتمنع كثيراً ممن 
يريد الدخول فيه بسببه» بحيث لا يحيط بتفاصيلها خطاب» ولا يحصرها كتاب» 
يراها المؤمنون كلهم من أقبح القبائح» ويعدّونها من أعظم الفضائح» قد قلبت من 
الدين رَسمَه وغيرت منه اسمه» وضمخ خخ التيس المستعار فيها المطلقة بنجاسة 
التحليل» وقد زعم أنه قد طيّبها للحليل» فيا لله العجب! أي طيب أعارّها هذا 
التيسٌ الملعون؟ وأيُ مصلحة حصلت لها ولمطلقها بهذا الفعل الدُّون؟ أترى 
وقوف الزوج المطلّق أو الولي على الباب والتيسٌ الملعونٌ قد حل إزارها وكشف 
النقاب وأَحَدَ في ذلك المرتع والزوجٌ أو الولي يُنَادِيه: لم يقدَّم إليك هذا الطعام 
لتشبع» فقد علمت أنت والزوجة ونحن والشهود والحاضرون والملائكة الكاتبون 
ورب العالمين أنك لست معدوداً من الأزواج» ولا للمرأة أو أوليائها بك رضاً 
ولا فرح ولا ابتهاج» وإنما أنت بمنزلة التيس المستعار للضّرَاب» الذي لولا هذه 
البَلْوَى لما رضينا وقوفّكَ على الباب؛ فالناس يُظهرون النكاح ويعلئونه فرحا 
وسروراً» ونحن نتواصّى بكتمان هذا الداء العُضال ونجعله أمراً مستوراً؛ بلا يكار 
)١(‏ «ذخر المحتي» (ص56). 


(؟) كان هذا من دوافع بحثه (الحيل) بتأصيل وتفصيلء كما سيأتي بياثه قريباً إن شاء الله 
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إعلام الموقعين عن رب العالمين © 
ولا دف ولا خِوّان ولا إعلان» نل بالعواضي بس ومس والإخفاء والكتمان؛ 
فالمرأة تُنكح لدينها وحسبها ومالها وجمالهاء والتيس المستعار لا يسأل عن شيء 
من ذلكء» فإنه لا يمسك بعصمتهاء بل قد دخل على زوالهاء والله تعالى قد جعل 
كل واحد من الزوجين سكناً لصاحبه» وجعل بينهما مودة ورحمة ليحصل بذلك 
مقصودٌ هذا العقد العظيمء وتتم بذلك المصلحة التي شَرَعَهُ لأجلها العزيرٌ 
الحكيم» فسّلٍ التيسّ المستعار: هل له من ذلك نصيب» أو هو من حكمة هذا 
العقد ومقصوده ومصلحته أجنبي غريب؟ وسّله: هل اتخذ هذه المصابة حليلة 
وفراشاً يأوي إليه؟ ثم سَلْها: هل رضيت به قط زوجاً وبعلاً تُعَوّلُ في نوائبها عليه؟ 
وسل أولي التمييز والعقول: هل تزوجت فلانة بفلان؟ وهل يعد هذا نكاحا في 
شرع أو عقل أو فطرة إنسان؟ وكيف يلعن رسول الله بكهِ رجلاً من أمته نكح 
نكاحا شرعيا صحيحاء ولم يرتكب في عقده محرما ولا قبيحا؟ وكيف يشبهه 
تالس المشتهار”؟". وهو من جملة المتحسنيق"الأبرار؟ وكيك تعر به المرأة :طول 
دهرها بين أهلها والجيران» وتظل ناكسة رأسها إذا ذكر ذلك التيس بين النسوان؟ 
وسل التيس المستعار: هل حَدَّتَ نفسّه وقت هذا العقه الذي هو شقن النفاق» 
بنفقة أو كسوة أو وزن صداق؟ وهل طمعت المصابة منه في شيء من ذلك» أو 
حدثت نفسها به هنالك؟ وهل طلب منها ولداً نجيباً» واتخذته عشيراً وحبيباً؟ وسل 
عقول العالمين وَفِطرّهم: هل كان خير هذه الأمة أكثرهم تحليلاًء أو كان المحلل 
الذي لعنه الله ورسوله أهداهم سبيلاً؟ وسل التيس المستعار ومن ابتليت به: هل 
تجمّلّ أحد منهما بصاحبه كما يتجمل الرجال بالنساء والنساء بالرجال» أو كان 
لأحدهما رغبة في صاحبه بحسب أو مالٍ أو جمال؟ وسل المرأة: هل تكره أن 
يتزوج عليها هذا التيس المجتمار أن يتسرّى» أو تركه أن تكون تحته امرأة غيرها 
أخرى» أو تسأله عن ماله وصنعته أو حسن عشرته وسعة نفقته؟ وسل التيس 
المستعار: هل سأل قط عما يسأله عنه مَنْ قصد حقيقة النكاح» أو يتوسل إلى بيت 
أحمائه بالهدية والحمولة والنقد الذي يتوسل به خاطب المولاح؟ وسّله: هل هو 
أبو يأخذ أو أبو يعطي؟ وهل قوله عند قراءة أبي جاد هذا العقد: و 
العرس أو حُطّي؟ وسَّلْهِ: هل تحمل من كُلّفة هذا العقد خذي نفقة هذا العرس 
حطي؟ وسله عن وليمة عُُرّسه: هل أوْلّم ولو بشاة؟ وهل دعا إليها احلا بن 


.)51٠١ /9( انظر تخريج ذلك في‎ )١( 


22 | إعلام الموقعحين عن رب العالمين 


أصحابه فقضى حقه وأتاه؟ وسَّلْهِ: هل تحمّل من كلفة هذا العقد ما يتحمله 
المتزوجونء أم جاءه كما جرت به عادة الناس الأصحابٌُ والمهنئون؟ وهل قيل 
له: : بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير وعافية؛ أم لعن الله المحلل 
والمحلل له لعنة ثامة وافية؟ 

ثم سل مَنْ له أدنى اطلاع على أحوال الناس: كم من خُرَّة مَصُونة أَنْشَّبَ 
فيها المحلل مخالِبَ إرادته فصارت له بعد الطلاق من الأخدان وكان بعلها منفرداً 
بوطئها فإذا هو والمحلل فيها ببركة التحليل شريكان؟ فلعمر الله! كم أخرج 
التحليل مخدرة من سترها إلى البغاءء وألقاها بين براثن العُشَّرَاء والخدناء؟ ولولا 
التحليل لكان منال الثريا دون منالهاء والتدرع بالأكفان دون التدرع بجمالهاء 
وعناق القَنَا دون عناقهاء والأخذ ايش الأسد دون الأخذ بساقها. 


وسَلْ أهل الخبرة: كم ء عد امعان هلي اراي وكم جمع ماءه في 
أرحام ما زاد على الأربع وفي رحم الأختين؟ وذلك مُحَرّم باطل في المذهبين» 
وهذه المفسدة في كتب مفاسد التحليل لا ينبغىي أن تفرد بالذكر وهى كموجة 
واحدة من الأمواج» ومن يستطيع عد أمواج البحر؟! وكم من امرأة كانت قاصرَةً 
الطَرف على بعلهاء فلما ذاقت عُسَيْلة المحلل خرجت على وجهها فلم يجتمع 
شمل الإحصان والعفة بعد ذلك بشملهاء ومن كان هذا سبيله فكيف يحتمل أكمل 
الشرائع وأحكمها تحليله؟!» 

وأخذ في سرد الأحاديث؛» عازياً لها إلى دواوين السنة» ذاكراً من أعلّهاء 
وحجتهم في ذلك. ثم رد عليهم بتقرير ثبوتهاء على منهج أهل العلم. 

نم عق مضلا عن :(النبس المستفار)»" اللى كس 'رتعودة نسب القول نان 
جمع الطلاق الثلاث بلفظ واحد يعد ثلاث تطليقات» وفصّل في أدلة تحريمه» 
وعدم إدراجه تحت معاني النكاح ومقاصذه» وعدم وجوده في الصحابة ثم لخص 
مراده من هذا كله بقوله في ("/ 5705): 


«وإنما المقصود أن هذا شأن التحليل عند الله ورسوله وأصحاب رسوله» 
فألزمهم عمر بالطلاق الثلاث إذا جَمَعُوها ليكفوا عنه إذا علموا أن المرأة تحرم 
بهء وأنه لا سبيل إلى عَوْيِعَا بالتحليل»: قلما تغيّر الزمان :ويد العهد بالسنة وآثار 
القوم»؛ وقامت سوق التحليل ونفقت في الناس؛ فالواجب أن يُرَدّ الأمر إلى ما 
كان عليه في زمن النبي كَل وخليفته من الإفتاء بما يعظل سوق التحليل أو يقللها 
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ويخفف شرهاء وإذا عرض على مَنْ وقَّقه الله وبَصّره بالهدى ووَكَمّهه في دينه مسألة 
كون الثلاث واخحذة ومسألة التحليل ووَارَّنَ بينهما تبن له التفاوث» ب أئّ 
المسألتين أولى بالدين وأصلح للمسلمين. 
فهذه حجج المسألتين قد عرضت عليك» وَقه أحديف بذ فيلتها ب اإليلقة 

وما أظن عَمَى التقليد إلا يزيد الأمر على ما هو عليه» ولا تدع التوفيق يقودك 
اختياراً إليه» وإنما أشرنا إلى المسألتين إشارة تُطلع العالم على ما وراءهاء وبالله 
التوفيق». 

وقد أحسن الشاعر الشهير معروف الرصافي (ت55١)‏ في الانتصار لمذهب 


5 القيم في قصيدته'' (المطلقة)» وهذا مقتطف من خاتمتها : 

ألا فل فيالطلاق لموقعيه بمافيالشرع لتكنيى له واجيووت 
غلوتمفيديانتكمغَلُوَاً يضيق ببعضهالشرعالرحيبٌ 
ارزو فسيح يعر | واخعسسة قنخ التحسيي عد دكن فسووت 
وقنن كالمو با ميكم تروك اللكنو فيهيوء لا بوتي الذنوث 


يمحن خب المرواج ورف تبي 
كتشخيط ين لعناني المتسن أذلت 
يمرّقهم_الأفواه نفث 
فدىابنالقيّمالفقهاءكمقد 
ففى «أعلامه)» للناس رشد 
تخا احيييا 8 طريو عله 
ولتتتق س عن وين اللالتكسسن 


وقال الأبكاة جد زعت وما فى اماي 


كتاذ إذا تتفتشانت له حدوت 
بهفيالجوّهاجرةحلوبٌ 
مقي منالنسم الهبوبٌ 
دعاهم للصواب فلميجيبوا 
ومزدجر لمن هومستريبٌ 
تجاه اشيكة” الحيت الأدية 
من الغالين لم تمه القلوبٌ 
لنافيخيب منهمن تنت 


' عند كلامه على هذه المسألة: 


«وأطال ابن القيم في تخريج أحاديث الباب والكلام عليهاء وأئبته بالكتاب 
والسئة» واللغة والعرف» وعمل أكثر الصحابة» ثم قال: 
«واقترح بعض الفقهاء والعقلاء على حكومتنا المصرية الرجوع فيها إلى أصل 
الكتاب والسنّة. الذي كان أوّل من بسط دلائله شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه 


)١(‏ نشرت في آخر بعض طبعات (إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان» (الإغاثة الصغرى). 


هق يريد ابن تيمية رحمه الله تعالى. 


© (مدا/ج 
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المحقق ابن القيّم في كتبه: «إعلام الموقعين» و(إغائة اللهفان» و«زاد المعاد) 
ووافقهما وأيّدهما من أعلام السئة وفقهاء الحديث بعدهما. ..2 إلخ كلامه. 

قال أبيق عبييدة: وشرح سننن الله الكونية الشترفية هع] + أله لا ييف إل 
الأصلحء وثمار كثير من المصلحين لا تظهر إلا بعدهم, وهكذا كان في هذه 
العسانة التي أطنب المصنف في التدليل عليهاء وأصبحت علماً عليه» وأصبح 
علما عليها (مع شيخه ابن تيمية)»؛ فإننا نشاهد ونسمع في جل بلاد الإسلام اليوم 
أن قوانين المحاكم الشرعية”'2 على المذهب الذي ارتضاه المصنئف0©, 

ثم ذكر المثال الثامن» وهو في (موجبات الأيمان والأقارير والنذور)ء وهذا 
أوسع باب» وفيه أظهر أمثلة على تغير الأحكام بتغير الزمان» إذ مدار ذلك على 
العرف من جهة. وعلى الأحكام الاجتهادية من قياسية ومصلحية من جهة أخرى. 
وفي هذا يقول أستاذنا مصطفى الزرقا كُذَنْهُ: «وقد اتفقت كلمة فقهاء المذاهب 
1 أن الأحكام التي تتبدّل بتبدّل الزمان وأخلاق الناس هي الأحكام الاجتهادية 
من قياسية ومصلحية» أي : التي قررها الاجتهاد بناء على القياس أو على دواعي 
المصلحة؛ وهي المقصودة بالقاعدة الآنفة الذكر: لا ينكر تغير الأحكام بتغير 
الأزمان». 

أمّا الأحكام الأساسية التي جاءت الشريعة لتأسيسها وتوطيدها بنصوصها 
الأصلية الآمرة الناهية كحرمة المحرمات المطلقة» وكوجوب التراضي في العقودء 
والتزام الإنسان بعقده.» وضمان الضرر الذي يلحقه بغيره» وسريان إقراره على 
نفسه دون غيره» ووجوب منع الأذى وقمع الإجرام وسد الذرائع إلى الفسادء 
وحماية الحقوق المكتسبة» ومسؤولية كل مكلف عن عمله وتقصيره» وعدم 
مؤاخذة بريء بذنب غيره. . . إلى غير ذلك من الأحكام والمبادئ الشرعية الثابتة 
التي جاءت الشريعة لتأسيسها ومقاومة خلافها؛ فهذه لا تتبدّل بتبدٌل الأزمان بل 
هي الأصول التي جاءت بها الشريعة لإصلاح الأزمان والأجيال؛ ولكن وسائل 
تحقيقها وأساليب تطبيقها قد تتبدل باختلاف الأزمنة المحدثة. 

فوسيلة حماية الحقوق مثلاً - وهو القضاء ‏ كانت المحاكم فيه تقوم على 
أسلوب القاضي الفردء» وقضاؤه على درجة واحدة قطعية؛ فيمكن أن تتبدّل إلى 





)١(‏ انظر مثلاً: قانون (15) لسنة (1975م) للمحاكم الشرعية بمصر. 
(؟) انظر: «فقه السنة» .)70/1١/5(‏ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 2>©» 
أسلوب محكمة الجماعة» وتعدد درجات المحاكم بحسب المصلحة الزمنية التي 
أصبحت تقتضي زيادة الاحتياط لفساد الذمم. 

فالحقيقة: أن الأحكام الشرعية التي تتبدّل بتبدل الزمان» مهما تغيّرت 
باختلاف الزمن؛ فإن المبدأ الشرعي فيها واحدء وهو إحقاق الحق»ء وجلب 
المع اوور المنادي برلمن كذلالجكام إلا مدل الوسافل نرال أ ساليتك 
الموصلة إلى غاية الشارع؛ فإن تلك الوسائل والأساليب في الغالب لم تحددها 
الشريعة الإسلامية» بل تركتها مطلقة؛ لكي يختار منها في كل زمان ما هو أصلح 
في التنظيم نتاجاً وأنجح في التقويم علاج)20 , 

وقد حمّل بعض الناس”" كلام ابن القيم كأنْه ما لا يحتمل» حتى إنهم 
جعلوه وكأنه يقرر جواز تفسير النصوص أو تغيير الاجتهاد المبني عليها تبعاً 
للمصلحة! هكذا على الإطلاق!! 

والذي يظهر ‏ بل هو المتيقن ‏ أن ابن القيم كن ما أراد ذلك» ويتبين هذا 
بأمور منها : 

أولاً: أن الأمثلة التي أوردها ابن القيم في ذلك الفصل تدور كلها على 
الحالات التالية: 

الأولى: الحالة التى يُثبتٌ تَغيرَ النص فيها نص آخرٌء كنهى النبى يَكلهِ أن 
تقطع الأيدي في الو ش ١‏ 0 

وفي هذا المثال عطل الحد في ظرف خاص بنصٌ خاص» بل وجد مانع شرعي 
من قيام الحد» دل عليه النص» وهذه الحال تختلف تماما عن الدعوى التي حمل 
عليها كلام ابن القيم» وينادي بها العقلانيون (أصحاب الفكر المستنير)!! زعموا! 

الثانية: الحالة التي تتعارض فيها المصالح التي تثبتها النصوصء» كترك إنكار 
المنكر إذا كان يستلزم ما هو أنكر منه» وهذه الحال كسابقتهاء لا تدخل في 
الدعوى التي ادّعي أن كلام ابن القيم يدل عليها . 

الثالثة: حالة يستعمل فيها القياس» وإلحاق الأشباه والنظائر بأمثالها التي 
تثبتها النصوصء كما في حديث المصراة: «من اشترى شاة مصراأة» فهو فنا 
000( المدخحل الفقهي العام 95/0 156). 


() انظر: «فلسفة التشريع في الإسلام» (ص١15١)‏ لصبحي المحمصاني. 
() انظر تخريجه في (549/17). 
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بالخيار ثلاثة أيام» إن شاء أمسكهاء وإن شاء ردّها وردٌ معها صاعاً من تمر)”"", 
فذكر التمر لأنه الغالب في قوت البلد؛ فيخرج في كل موضع صاعاً من قوت ذلك 
البلد الغالب» فيخرج في البلاد التي قوتهم البر صاعاً من برء وإن كان قوتهم 
الأرز فصاعاً من أرز... وهكذا. 

وهذه الحال خارجة محل الدعوى؛ إذ هي قائمة على ما أثبته النص بالقياس 
عليهء بل لا يعدم ذلك ما يشير إليه» والله أعلم. 

الرابعة: حالة استثنائية قاهرة خاصة بحالة العجز والضرورة» ومثالها صحة 
طواف الحائض إذا خشيت أن تفوتها رفقتها في الحج؛ تنزيلاً لها منزلة العجز؛ 
كما صحت الصلاة ممن لا يستطيع القيام» مع أن القيام ركن» بل جعلوا ذلك 
بمنزلة سائر شروط الصلاة وواجباتها التى تجب وتشترط مع القدرة وتسقط مع 
الع 

وهذه الحال لا دليل فيها على الدعوى. 

الخامسة: الحالات التي اعتبر الشارع فيها العرف والعادة؛ كالتراضي في 
العقود وألفاظ الأيمان» والطلاق. . . ونحو ذلك. 

وبتأمل هذه الحالات لا نجد حالة واحدة قدّمت فيها المصلحة أو العرف 
عل لفن 

ثانياً: عند النظر في كلام ابن القيم وتتبعه نجده يدور حول تقرير قيام الشرع 
في نصوصه وما دلت عليه من أحكام على مراعاة المصلحة والعوائد بحسب 
الأزمان والأماكن؛ فهو ينفي وجود تعارض أو مخالفة بين المصلحة ونصوص 
الكتاب والسنة؛ فكيف يقال: إنه يقول بتقديم الات عا النص» أو تفسيره 
بها؟! 

ثالثاً: لابن القيم كُذَنْهُ كلام يؤكد أن المذكور مراده» وهو قوله كأَنْهُ في 
معرض إجابة عن سؤال عن طائفة من أهل العلم أنهم قالوا: ‏ وسياق كلامه يدل 
أنه معهم _: «الأحكام نوعان: 

نوع لا يتغير عن حالة واحدة هو عليهاء لا بحسب الأزمنة ولا الأمكنةء 
ولا اجتهاد الأئمة؛ كوجوب الواجبات» وتحريم المحرمات» والحدود المقدرة 


.)4917 27٠١ انظر تخريجه في (؟/‎ )١( 
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بالشرع على الجرائم... ونحو ذلك؛ فهذا لا يتطرق إليه تغيير ولا اجتهاد يخالف 
ما وضع عليه. 

والنوع الثاني: ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له زماناً ومكاناً وحالاً؛ 
كمقادير التعزيرات وأجناسها وصفاتهاء فإن الشارع ينوع فيها بحسب 
المضلحة)7 2 . 


المضلحة» إنما يُعهَلّ المضلحة فيما أعملته فيه النصوصض» .وبالله التوفيق”". 


ومبحث كتابنا في «تغير الفتوى» لاقى قبولاً حسناً عند العلماء» وصرح غير 
واحد ممن اعتنى في هذه المسألة بذلك”". 

وأخيراًء لا بد من التنويه هنا على أمور: 

الأول: إن تغير الفتوى بالمعنى الذي قرره وأصّله المصئّف» ومثّل عليه إنما 
هو إعمال لما أمرت به الشريعة» وراعته في أصولها الكلية وجزثياتها الفرعية» إذ 
نن الفنيا :ما يكرت من حيثيات الحكم يها مراعاة الغزق والتصلحة» فإذا تثير 


.)”1 _ ”#”+/١( (إغاثة اللهفان»‎ )١( 

() «تغيّر الفتوى) (54 -7")» وانظر: «مفهوم تجديد الدين» (١!ا١ ‏ 07”): «العرف 
والعمل» للجيدي 2))١55(‏ الظرية العرف» للخياط (9/!ا .)81١-‏ 

65 لا داعي لنقل كلامهم طلباً للاختصارء وينظر في ذلك سن المحتي' (0؟5-1كطك) 
وفيه: «وتكلم في «الأعلام» على هذا الفصل كلاماً مشبعاً وافياً كافياً»» «تغيّر الأحكام» 
لإسماعيل كوكسال .)١7١ ,451 .١(‏ «المدخل» للدواليبي (ص8١2)»‏ «التطور روح 
الشريعة». )١19- ١910(‏ للشرقاوي» «محاضرات في أسباب اختلاف الفقهاء» (504 - 
89 لعلي الخفيف» «مباحث العلة في القياس عند الأصوليين» (177) لعبد الحكيم 
السعدي» «أصول الفتوى وتطبيق الأحكام الشرعية في بلاد غير المسلمين» (55-55)غ؛ 
«مباحث في أحكام الفتوى» لعامر الزيباري (56» 487)» «عمدة التحقيق في التقليد 
والتلفيق» (5/ا _ ملا ه“#”7) للباني - قال فيه: «عقد ابن القيم في «إعلام الموقعين») 
فصلاً ممتعاً واسعاً في تغير الفتوى واختلافها بحسن تغير الأزمنة والامكة؟ ٠‏ ثم ساق 
- أحسين الله مثواه ‏ لاختلاف الفتوى باختلاف مقتضى الحال أمعلة كثير: وفُى بها 
الموضوع حمّهء تؤيّد ما أسلفناه» قال: «ومن أراد أن يدرك لباب الشريعة» وما انطوت 

من الحكم والمصالح والتسامح» فعليه بالاطلاع على هذا الفصلء لأنَ به العجب 
0 -» «تغير الفتوى» لبازمول .2١6(‏ 5 - 75. 2)47 «مفهوم تجديد الدين» 717١(‏ 
07377 لبسطامي محمد سعيد. 1 
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العرف أو تخلفت المصلحة» تغيّرت الحيثيّة» فتتغيّر لذلك الفتيا0؟ , 

الثانى: أسهب المصنف فى ذكر مسائل يختلف حكمها لتغير العرف والعادة» 
فبدأ 8 من مسائل الأيمان» أناط الحكم فيها على نية حالفها وقصده وأنه إذا 
أطلق اعتبر سبب اليمين وما هيّجهاء وقام ذلك مقام القصد والنية» ثم تعرض إلى 
حكم الطلاق حال الغضب وقرر فيه أن الإنسان لا يؤاخذ حين يخطئ من شدة 
الغضب, ثم ذكر حكم يمين اللغو بالله وبالطلاق» وحكم تعليق الطلاق على 
الشرط» وصور وقوعه وعدمهء وقرر فى خلال هذه المباحث ‏ نصرةً لاختياره - 
ضرورة اعتبار النية والمقاصد في الألفاظء وفرع عليه أيمان وعقود المخطئ 
والمكره والمستهزئ والهازل» ثم تعرض إلى حكم الحلف بالحرام» ومذاهب 
العلماء فيه» واستطرد فذكر (أيمان البيعة) و(أيمان المسلمين) واختلاف العلماء 
وأقوالهم في ذلك. 

الثالث: ذكر المصنف في أواخر تعرضه (للمثال الثامن) كلمة جامعة مهمة 
في هذا الموضوعء نسوقها لأهميتهاء قال في (7/ )57١‏ ما نصه: 

«وعلى هذا أبداً تجيء الفتاوى في طول الأيام» فمهما تجدد في العُرْف 
شيء فاعتبره» ومهما سقط فَألْغِهِه ولا تجمد على المنقول في الكتب طولَ عمركء 
بل إذا جاءك رجلٌ من غير إقليمك يستفتيك فلا تُجْرِهِ على عُرْف بلدك» وسّلّْه عن 
عرف بلده فَأجْرِو عليه وأْيِهِ به» دون عرف بلدك والمذكور في كتبك» فهذا هو 
الحق الوافيع ‏ والجمودٌ على المنقولات أبداً ضلالٌ في الدين وجهلٌ بمقاصد 
علماء المسلمين والسلف الماضين» وقال أيضا: 

«وهذا محض الفقهء ومَنْ أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على 
اختلاف عُرْفهم وعوائدهم وأزمنتهم وأمكنتهم وأحوالهم وقرائن أحوالهم فقد ضل 
وأضل» وكانت جنايته على الدين أغظمَ من جناية من طَبِّبَ الناس كلهم على 
اختلاف بلادهم وعوائدهم وأزمنتهم وطبائعهم بما في كتاب من كتب الطب على 
أبدانهم» بل هذا الطبيب الجاهل وهذا المفتي الجاهل أضَرٌ ما على أديان الناس 
وأبدانهم والله المستعان». 

إن كثيراً من الموضوعات الفقهية ذات العلاقة بالمعاملات» وعيوب النكاح» 
وقضايا القصاص والجراح بنى الفقهاء المتقدمون الأحكام فيها حسب التصورات» 


)١(‏ «تغير الفتوى» (”") لبازمول. 
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والخبرات» والمستوى العلمي الذي بلغته عصورهم» ومجتمعاتهم؛ ليس من 
المناسب اليوم» بل ومن غير المعقول أن تكرر تلك الأحكام» وتردد تلك المسائل 
دون وعي وإدراك لتغير العرف فيهاء أو ما استحدث من تقدم علمي في معالجتهاء 
مثلاً: كان الفقهاء يعدون بعض الأمراض موجباً لفسخ النكاح لأنها كانت مما 
يستعصي علاجه مثل الرتق» والفتق» والبخرء منها الخاص بالرجالء» ومنها 
الخاص بالنساء»؛ ومنها المشترك بينهم» أصبح معظمها في الوقت الحاضر 
- بحمد الله سهل العلاج» سريع البرء» وما سطره الفقهاء . وما قدموه من 
تصورات فيه دلالة على وعيهم التام بأحوال مجتمعاتهم» فجاءت الأحكام منسجمة 
متوافقة مع بيئاتهم التي عاشوهاء واللوم كله يقع على الذين يفرضون الماضي على 
الحاضر دون وعي بالاختلاف والتباين بين العصرين» فيجترون ويكررون ما في 
كتب التراث الفقهي» لا يعيشون عصرهمء ولا يدرون ما يحدث فيه من تطورات 
اجتماعية» وعلمية وإيثارا للطريق السهل» وتفاديا لعناء البحث ومتاعبه. 


الأمانة العلمية تقتضى بذل أقصى الجهد للتوصل إلى الحقائق العلمية» 
والمتغيرات الاجتماعية في كافة مراحل البحث بتصور واع» وإدراك لحقائق 
الأمورء وتفتح كامل دون تفريط حتى تكون صادقة» متطورة» متجددة تصدر 
الأحكام والدراسات عن تصورات ومفاهيم مشتركة بين الباحث والقارئ» فيشعر 
أنه طرف فيهاء وجزء منهاء تتحدث عن واقع ا 


الرابع: ختم ابن القيم الكلام على (تغير الفتوى) بمسألة (المهر) وحكم 
تأجيل (بعضه): وأنه يستحق ‏ بناء على العرف العام المطالبة به بموت أو فرقة» 
ودلّل على المسألة بالآثارء وأن الليث حكى الإجماع عليه» واستطرد هنا بذكر 
رسالة الليث بن سعد إلى مالك بن أنس» فأوردها بطولها من «المعرفة والتاريخ» 
للفسوي؛ وموطن الشاهد في (/187) خمسة سطور منهاء ثم عاد إلى التفريع 
غلن متألة (الشير الموج )» فذكر :(مهر السر ومهن العلخ) :وضورة :السيعة”" 
وأدار الأحكام على المسائل المتقدمة كلها بالقصد والنية» قال في (595/5): 
«فدل على أن القصد روح العقد ومصححه ومُبطله» فاعتبار القصود في العقود 


.)٠١١  99( «منهج البحث في الفقه الإسلامي»‎ )١( 
.)595- 597" /9( (؟) انظرها في‎ 
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أولى من اعتبار الألفاظ»'2 وذكر أن هذا هو العدلء وقال فى ضرورته للمفتى 
والعالم في (491//6): ْ 

قراش الى يخي الافناق نل هق افص خله سا بها الرتاه خصوها 
من نصب نفسه حَكماً تين الأقوال والمذاهبء وقد قال الله تعالى لرسوله: 
#وَأْرَثُ ! وليك4 [الشورى: 5] فورثةٌ الرسولٍ منصبهم العدل بين الطوائف 
وألا يميل أحذهم مع قريبه وذوي مذهبه وطائفته ومتبوعه» بل يكونُ الح مطلوبه 
يَسِيرٌ بسيره وينزل بنزوله» ويدين بدين العدل والإنصاف ويحكم الحجة» وما كان 
عليه رسول الله كلخ وأصحابه فهو العلم الذي قد شَمَّرَ إليه» ومطلبه الذي يحوم 
بطلبه عليه» لا يثني عنانه عنه عذل عاذل» ولا تأخذه فيه لومة لائم» ولا يصده 
عنه قول قائل»). 

وأكد ذلك بأحكام النائم والناسي والسكران والجاهل والمكره والمخطئ من 
شدة الفرح أو الغضب أو المرض ونحوهم.ء وبمنع بعض المباحات لما هو 
مقصود بالحرمة. 
- المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرفات كما هي معتبرة في العبادات : 

وأكد هذه القاعدة بقوله فى (/ 4948): «وقاعدة الشريعة التى لا يجوز هدمها 
أن المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصترقات» كنااهي متعتيرة فى التقربات 
والعبادات» وقال في (7/ )5٠٠١‏ : «ودلائل هذه القاعدة قوت التحغير »واه عد 
ويفرع بمسائل كثرت الحاجة إليها في عصره. وجمد علماء ء الألفاظ على الموجود في 
بطون الكتب» فتعرض ل,أنواع شروط الواقفين) وحكم كل نوع؛ ثم أخذ في ذكر 
مسائل فقهية مدللة» وتأصيل بعض الكليات التى لها تعلق بهذه المسائل» مثل : (النية 
نه تائير في العفو ”" و(إيطال كل شرط يخالنت القران) "م وصقه بسكذلك مقاطرة 


)١(‏ من بديع كلام الغزالي في «معيار العلم» (ص١17١):‏ «الشرع كثير الالتفات إلى المعاني» 
قليل الالتفات إلى الصور والأسامي». 

000( انهم البوطي في «ضوابط المصلحة» (ص777 وما بعد) ابن القيم بالتناقض! وزعم أنه لا 
دليل على هذه القاعدة! وناقشه بقوة الدكتور حسين حامد في كتابه «نظرية المصلحة في 
الفقه الإسلامى» فانظر كلامهء فإنه مفيد. 

() في «المدخل المفصل» :)07/١(‏ «ولابن القيم ‏ رحمه الله تعالى - في «إعلام الموقعين» 
بحث نفيس مطول في إبطال شروط الواقفين غير الشرعية» وأنها تصرف في الأقرب 
لمقصد الواقف من المصارف الشرعية». 
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بين الجامدين على اللفظ والعاملين بالمعنى والقصد. قال فى (”7/ 517 - :)0١5‏ 


«فانظر ملتقى البحرينء ومُعْتَرَكَ الفريقين» فقد أبرز كل منهما حجتهء 
وخاض بحر العلم فبلغ منه ليَتَهه وأذلى من الحجج والبراهين بما لا يُدفع» وقال 
ماع حيو ايان روك لها اهل العام قل؛ يسم يَسْمَعْ وحججٌ الله لا تتعارض» وأدلة 
الشرع لا تتناقض» والحق يُصَدّق بعضه بعضاًء ولا يقبل معارضة ولا نقضاًء 
وحرامٌ على المقلد والمتعصب أن يكون من أهل هذا الطراز الأول» أو يكون 
على قوله وبحثه إذا حمّت الحقائق المُعَوّلَء فليجرب المدعي ما ليس له والمدعي 
في قوم ليس منهم نفسّه وعملّه وما حسّله فئ الحكم بين الفريقين» والقضاء 
للفصل بين المتَعالِبَيْنَء وليبطل الحجج والأدلة من أحد الجانبين» ليسلم له قول 
إحدى الطائفتينء وإلا؛ فليلزم حدَّهء ولا يتعدى طَوْرّهء ولا يمد إلى العلم 
العورؤتك عن وسول الله كله باعاً يقضر عن الوصول إلية» ولا ينجن يتل زائفت 
ولا يروج عليهء ولا يتمكن من الفصل بين المقالين إلا من تجرد لله مسافراً بعزمه 
وهمته إلى مطلع الوحيء مُنْزِلاً نفسّه منزلّةَ من يتلقاه غضًاً طريّاً مِنْ في 
رسول الله كَل يعرض عليه آراء الرجال ولا يعرضه عليهاء ويحاكمها إليه ولا 
يحاكمه إليها» . 

وأخذ فى تقرير قاعدة الإعمال لا الإهمال» وعدّ عشرة أشياء(2 لا يؤاخذ الله 
المكلف بها 2-2 قصده وعقد قلبه الذي يؤاخذه بهء وراح يدلّل عليهاء بما لا 
يدع مجالاً للشك في ذلك» ورجع إلى بيان أقسام الألفاظ الثلاثة”" بالنسبة إلى 
مقاصد المتكلمين ونيّاتهم وإراداتهم» وبيّن متى يحمل الكلام على ظاهره» ومتى 
ةا حمل ؟ 


الحيل : 

وبعد هذه التوطئة المهمةء أخذ في الكلام المفصّل على (الحيل) وصورهء 
وأقسامه» وقرر أن أصحاب الحيل وقفوا مع الظواهر والألفاظ ولم يراعوا المقاصد 
والمعاني» وأنهم استحلوا (حقائق) المحرمات» بتسميتها بأسماء لا نصيب لها من 
الشرع إلا «الألفاظ) ومن الأمثلة على ذلك قوله في (7/ )017١‏ بعد كلام: «وأما 
استحلال القتل باسم الإرهاب الذي تُسميه ولاة الجور سياسة وهيبة وناموسا 


() انظرها في  .0019/5(‏ (0) انظرها في (/018). 
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وحرمة للملك» فهو أظهر من أن يذكر)”" وقوله في (9/ 0137): 
اولي العنة فيدي :الأسنماة: والضيرون يدن الاكاة والمعقاتي لفسدنت 
الديانات» وبُدّلت الشرائع» واضمحل الإسلام» وأي شيء نَمَعَ المشركين تسميتهم 
أصنامّهم آلهةً وليس فيها شيء من صفات الإلهية وحقيقتها؟ وأي شيء نَمَعهم 
تسمية الإشراك بالله تقرباً إلى الله؟ وأي شيء تَمَع المعظّلين لحقائق أسماء الله 
ووطداتة تسشية اللقة قندني ؟ وأي شيء نفع 0 من البشر واتخاذهم طواغيت 
يعبدوئها من دون الله تسمية ذلك تعظيماً واحتراما؟ وأي شيء نفع نقَاة القدر 
المخرجين لأشرف ما فى مملكة الرب تعالى من طاعة أنبيائه ورسله وملائكته 
وعاف هن قدرنه فجيية ذلك عل كاواى عي العم لفن لشفا كجاله كنيمي 
ذلك توحيداً؟ وأي شيء نفع أعداء الرسل من الفلاسفة القائلين بأن الله لم يخلق 
السموات والأرض في ستة أيام ولا يحيي الموتى ولا يبعث مَنْ في القبور ولا 
يعلم شيئاً من الموجودات ولا أرسل إلى الناس رسلاً يأمرونهم بطاعته تسمية ذلك 
حكمة؟ وأي شيء نفع أهل النفاق تسمية نفاقهم عقلاً معيشياً وَدْحَهِمٍ في عقل من 
لم ينافق نفاقهم داهن في دين الله؟ وأي شيء نفع المَكسَة تسمية ما يأخذونه 
ظليا عدون حقوقاً سلطانية وتسمية أوضاعهم الجائرة الظالمة المناقضة لشرع الله 
ودينه شرع الديوان؟ وأي شيء نفع أهل البدّع والضلال تسمية شبههم الداحضة 
عند ربهم» وعند أهل العلم والدين والإيمان عقليات وبراهين؟ وتسمية كثير من 
ال 0 ؟ فهؤلاء كلهم حقيق أن يتلى عليهم : 


0 أ آذآ 


«إن ّ لَه تم سيَشموعا أ وَمَبَآوَقُ مَآ أَرلَّ لَه يها ون سُلْطَن4 [النجم: 217 . 


وعاة تفل أقر أن «التحال لا تحجر أن عي على «مقصيوده -وفرق ننه 
وبين المكره واستطرد في ذكر الهازل وحكم عقودهء وفرع عليه حكم نكاحه وأن 
الشارع رتب عليه حكماًء لأن «عقد النكاح يشبه العبادات في نفسه»""". وخلص 
من خلال ما مضى إلى أن ما جاء به الرسول هو أكمل ما تأتي به شريعة» فإنه كه 
أمر أن يُقاتل الناس حتى يدخلرا في الإسلام وتلعزمرا ططاعة الل ورسولة دول 
يُؤمر أن يُنقّبِ عن قلوبهم ولا أن ب يشق بطونهم» بل يُجْرِي عليهم أحكام الله في 


الدنيا إذا دخلوا فى دينه» ويجري أحكامه فى الآخرة على قلوبهم ونياتهم؛ 


)١(‏ صدق كألهء ولا أدري ماذا يقول لو رأى الذي رأيناف ولا قوة إلا بالله! 
(؟) انظر: 7/80 687). 
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فأحكام الدنيا على الإسلام» وأحكام الآخرة على الإيمان»”"'. 

واستَخُلّص من ذلك أسرارٌَ الشرع في جملة مسائل» ذكر الراجح عنده فيهاء 
وتاقكن كلما للكنافمن > ووجهة علهما ذكرة الفا + توردا عليه احوية علمنة نظي 
اشرار القرن كيه مورلا باقن حضان دريف لل الذى ققنه يفيه وأظهر 
في هذه المسائل أقوال المذاهب وسبب اختلافهم» وأدلتهم» ومناقشاتهم ورجح 
فيها أنه متى «قام دليل على الباطن لم يلتفت إلى ظاهر قد عُلم أن الباطن 
بخلافه”"» وبناءً عليه فرق بين توبة الكافر الأصلي وتوبة الزنديق» وعدم توبة 
الأخير إلا إن ظهر منه حسن الإسلام» وتوبة نصوح قبل رفعه إلى السلطان» ثم 
تعرض ((الشروط وأثرها على العقد) ورد قول من قال إن الشرط المتقدم لا يؤثر 
شيئاًء وقال عنه: «وهل هذا إلا فتح لباب الحيل؟ بل هو أصل الحيل 
وأساسها"”" وهو أقرب الوسائل والذرائع إلى حصول ما قصد الشارع عدمه 
وإبطاله . 


- سد الذرائع وتوظيفه للمنع من الحيل: 

ومن ثم تعرض لقاعدة سد الذرائع» بتأصيل على وجه بديع غاية» قال في 
(/007): «ونحن نذكر قاعدة سد الذرائع ودلالة الكتاب والسنة وأقوال الصحابة 
والميزان الصحيح عليها» وذكر تحتها أنواع الوسائل”''» وحكم كل نوع» وقرر أنه 
لا يجوز الإتيان بفعل يكون وسيلة إلى حرامء وإن كان جائزء واستدل على ذلك 
من تسعة وتسعين وجها””'. 

قال في (5/ 55): «ولنقتصر على هذا العدد من الأمثلة الموافق لأسماء الله 
الحسنى التي مَنْ أحصاها دخل الجنة» تفاؤلاً بأنه من أحصى هذه الوجوه وعلم 
أنها من الدين وعمل بها دخل الجنة؛ إذ قد يكون قد اجتمع له معرفة أسماء الرب 
تعالى ومعرفة أحكامهء ولله وراء ذلك أسماء وأحكام). 

وقال أيضا: 

«وباب سد الذرائع أحد أرباع التكليف؛ فإنه أمر ونهي» والأمر نوعان؛ 
أحدهما : مقصود لنفسهء والثاني: وسيلة إلى المقصودء والنهي نوعان: أحدهما: 
(1) انظر: (/047). 0) «#«ل/معه). 


95 «6/دمه). (4) هنا ينتهي المجلد الثالث من نشرتنا. 
(5) انظرها في:  0/54(‏ 550). 
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ايكون المتينى عنة مده فى نفسةء: والغاتق * نا يكون ومتيلة إلن المفسْدة: 
فصار سد الذرائع المُمْضِية إلى خياد عيذ أرباع الدين)” . 

ولذاء فإن سد الذراءئ تع «يمثل الدور الدفاعي والوقائي بالنسبة لمقاصد 
الشزيية+-ولا .سيما أن المصلحة ينبغي أن ينظر إليها من جانبين: الوجود والعدم» 
ولذا فإن جماع المقاصد وقوامها جلب المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد 
وتقليلهاء وهذا يلتقي مع ضرورة النظر في (مآلات الأفعال)”" . 

ويقودنا هذا إلى القول بأن الأخذ بسد الذرائع يمثل سداً لأبواب التحيل 
على الشرع؛ وحسماً لمادة الشر والفسادء لعلم الشارع بما جبلت عليه النفوس» 
من خفي هواها الذي لا يزال يسري بها حتى يقودها إلى الهلكة. فسدٌ الذرائع 
يمثل تقويماً لمسار المكلفين ومقاصدهمء ويحملهم على أن يوافقوا قصد الشارع 
في تكاليفه وأحكامه. وعلى ألا 0 على الشارع» فربما أوقعهم ذلك في 
الكفر أو الابتداع أو الفسوق أو العصيان”” . 

واستفاد ابن القيم من التقرير السابق أن القول بتجويز الحيل يناقض سد 
الذرائع» قال في (15/4): «فهذه الوجوه التي ذكرناها وأضعافها تدل على تحريم 
الحيل والعمل بها والإفتاء بها في دين الله؛ وأخذ في سرد أدلة تحريم الحيل» وذم 
السلف لهاء وبيّن أن القول بحرمتها أقوى من القياس”*'»: قال في (4/ 9 14): 


.)56/4( انظر:‎ )١( 

(؟) وهو الذي نادى به الشاطبي على وجه فيه تأصيل بديع» انظر: «الموافقات» (5/لالا١ 3‏ 
بتحقيقي). 

() انظر: «بيان الدليل» (07 _ 07 بتحقيق ‏ فيحان) و«تفسير آيات أشكلت» (2))5841/7 
و(مجموع فتاوى ابن تيمية) (79/ 75١86 7١5‏ و159-1778/57). 

(5) قال صديق حسن خان في «ذخر المحتي» مبيّناً مباحث كتابنا هذا بعد كادم . لثم ذكر بعد 
ذلك فصولاً في الحيل التي أحدثها الفقهاء» وضرب لها أمثلة كثيرة يبلغ عدَّها 0 المثال 
الخامس عشر بعد المئة» وذكر تحت كل مثال منها مخارج منها. »؛ فجاء الكتاب قرا 
كبيراً»؛ وقال (ص6١١)‏ بعد ذكره الحيل المحرمة والحيل الجائزة: «وقد ذكر الحافظ ابن 
القيم 5 كانه في «الأعلام) من النوعين؛ ما لعلك لا تظفر بجملته في غير ذلك الكتاب» 
والله الموفق للصواب» وقال (ص59١):‏ «وقد تكلم في «الأعلام» على هذه المسألة 
مستوفئ» لعلك لا تظفر بمثله في كتاب غيرهء فإن شئت فراجعه وبالله التوفيق». 
وقال المحمصاني في «فلسفة التشريع في الإسلام» (ص170): «وقد عقد ابن القيم في هذا 
الموضوعء أي: الحيل ‏ فصولاً طويلة؛ بِّن فيها بإسهاب الأدلة على بطلان هذه الحيل» ورد 
على حجج من جوّزهاء ثم فرق بين الحيل المحرمة والحيل المشروعة» وضرب منها أمثلة كثيرة». 


«فكل مَنْ له معرفة بالآثار وأصول الفقه ومسائله ثم أنصف لم يَشْكّ أن 
تقرير هذا الإجماع منهم على تحريم الحيل وإبطالها ومنافاتها للدين أقوى من 
تقرير إجماعهم على العمل بالقياس وغير ذلك مما يُذَّعى فيه إجماعُهم؛ كدعوى 
إجماعهم على عدم وجوب غسل الجمعة» وعلى المنع من بيع أمهات الأولاد. 
وعلى الإلزام بالطلاق الثلاث بكلمة واحدة» وأمثال ذلك. 

فإذا وازنت بين هذا الإجماع وتلك الإجماعات ظهر لك التفاوت» وانضم 
إلى هذا أن التابعين موافقون لهم على ذلك؛ فإن الفقهاء السبعة وغيرهم من فقهاء 
المدينة الذين أخذوا عن زيد بن ثابت وغيره متفقون على إبطال الحيل» وكذلك 
أصحاب عبد الله بن مسعود من أهل الكوفة» وكذلك أصحاب فقهاء البصرة 
كأيوب وأبي الشَّعْئاء والحسن وابن سيرين» وكذلك أصحاب ابن عباس . 

وهذا في غاية القوة من الاستدلال» فإنه انضم إلى كثرة فتاويهم بالتحريم في 
أفراد هذا الأصل وانتشارها أن عصرهم انصرمء» ورقعة الإسلام متسعة؛ وقد دخل 
الناس في دين الله أفواجاً» وقد اتسعت الدنيا على المسلمين أعظم اتساعء وكثر 
من كان يتعدى الحدود» وكان المقتضى لوجود هذه الحيل موجوداًء فلم يُحفظ 
عن رجل واحد منهم أنه أفتى بحيلة واحدة منها أو أمر بها أو دل عليهاء بل 
المحفوظ عنهم النهي والزجر عنها؛ فلو كانت هذه الحيل مما يسوغ فيها الاجتهاد 
لأفتى بجوازها رجلٌ منهمء ولكانت مسألة نزاع كغيرها. بل أقوالهم وأعمالهم 
وأحوالهم متفقة على تحريمها والمنع منهاء ومضى على أثرهم أئمة الحديث 
والسنة في الإنكار». 

وأخذ فى سرد مفردات الحيل فى أبواب متعددة من أبواب الفقه» وقرر أنه 
لا يجوز أن 55 القول بجواز اليل نإل إمام» لأن ذلك قدح في إمامته» وأن 
الأئمة برءاء مما نسب إليهم من ذلك» ثم أخذ في سرد الأدلة العقلية على ذم 
الحيل وتحريمهاء وفصّل في ذكر حكم الشرع”'' في أحكام متعددة» وبيّن أن أكثر 
الحيل تناقض أصول الأئمة» وأنها تقتضي رفع التحريم ف دوه وو 

وبعد هذا كله» رجع إلى حجج الذين جوَّزوا الحيل» وذكر أدلتهم من القرآن 
والسنة وعمل السلفء وادعاءهم أن في المذاهب فروعا ينبني عليها تجويز 


)١(‏ انظر: ما سيأتي عن ذلك (ص180١)‏ من هذه المقدمة. 
() انظرها في (54/؟١١9-1١١).‏ 


29 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
الحيل» وكرّ عليها بمناقشة المبطلين لهاء وأجوبتهم عنها. 

والمصنف في عرضه وردهء يختار أقوى الأدلة» ويعرضها بأبلغ عبارة وأنصعها 
وأقواهاء ويوجه الأدلة على المنع ثم على الجواز» ثم على المنع بما يدهش ويحيّر 
اللبيب» سبحان الله الواهب الفتاح» المعطي» الكريم» الجواد» الواسع 

وعن3اايةل :عل كفت لصتف داوآنه كسان ونان عن اسعبدفار التضوض» 
وفهمهاء وتوجيههاء وعلى ذكر بأشباهها ونظائرهاء وعلى قدرة فائقة في رد 
انتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين» فرحمه الله رحمة واسعة» ورضى عنه. 
وتعرض كُأَنْهُ في أثناء هذه الردود إلى عقد مقارنة بين شريعتنا رشو من 
قبلنا”'2» وأوجه الوفاق والفراق بينهما في بعض الأمورء ولم ينس بعض المباحث 
(العقدية) كالكلام على (كيد اله)0' وأنواعه, ولا على بعض مايه 
(الأصولية)» كالكلام على (دلالة المطلق والفرق بينه وبين العام)””: وقوى 
توجيهاته بذكر (الحكم) في بعض ما احتج به القائلون بالحيل» فضيّق عليهم» 
بإلزامات مقنعة» وتفريعات عديدة عجيبة» ونظائر ونقوللات شهيرة» وتفريقات 
كثيرة» كتفرقته بين (الحيل) و(المعاريض)””*' و(الذريعة)””2» وفرع عليه الكلام على 
(فقه المعاريض)» والضابط في أحكامهاء وأنواعهاء وكتفرقته بين (العقود) 
و(الحيل)». وقال تحت هذا في (/85): «فهذا موضع الكلام في الحيل» 
وانقسامها إلى الأحكام الي 


وهنا أخذ في التأصيل» فبيّن معنى (الحيلة)» واشتقاقهاء وأقسامهاء وأمثلة 
كل قسم» وأورد تحت هذه الأمثلة: (مسائل يفضي ثبوتها إلى إبطالها)”"" و(مسائل 
يؤدي ثبوتها إلى نفيها)” وطول الكلام على (المسألة السريجية) و(الطلاق الثلاث 
جملة)»؛ وقرر أن «المتأخرين أحدثوا حيلاً لم يصح القول بها عن أحد من الأئمة» 
ونسبوها إلى الأئمة» وهم مخطئون في نسبتها إليهم» ولهم مع الأئمة موقف بين 


.) ١38-3579 وانظر في ذلك أيضاً: (704/7). (0) انظر: (165/4- وهل‎ )١( 

.)١95/5( انظر:‎ )8( .)١158-515151/5( انظر:‎ )9 

(0) انظر: «مقاصد الشريعة» لابن عاشور .)١١5(‏ 

(5) أشاد العلماء بكلام المصنف على الحيل» وسيأتي لاحقاً شيء من ذلكء» وانظر: 
«المدخل لدراسة الفقه الإسلامي» (1760 - )١57‏ لإبراهيم عبد الرحمن. 

.)5١9-57١57/84( انظر:‎ )6( .)5١5-5١6/8( انظر:‎ )0 


يدي الله كين ومن عرف سيرة الشافعي وفضله ومكانه من الإسلام علم أنه لم 
يكن معروفاً بفعل الحيل» ولا بالدلالة عليهاء ولا كان يشير على مسلم بهاء 
وأكثر الحيل التي ذكرها المتأخرون المنتسبون إلى مذهبه من تصرفاتهم. ..2©70. 

وذكر هنا أمرين مهمين جداًء قال في (4/ 55 770): 

الولا بد من أمرين أحدهما أعظم من الآخرء وهو: 

* النصيحة لله ولرسوله وكتابه ودينه وتنزيهه عن الأقوال الباطلة المناقضة 
لما بعث الله به رسوله من الهدى والبيّنات» التى هى خلاف الحكمة والمصلحة 
والرحمة والعدل. وبيان نفيها عن الدين وإخراجها منهء وإن أدخلها فيه مَنْ 
أدخلها بنوع تأويل. 

* والثاني: معرفة فضل أئمة الإسلام ومقاديرهم وحقوقهم ومراتبهم» وأن 
فضلهم وعلمهم ونصحهم لله ورسوله لا يوجب قبول كل ما قالوه» وما وقع في 
فتاويهم من المسائل التى خفي عليهم فيها ما جاء به الرسول فقالوا بمبلغ علمهم 
والحق في خلافها لا يُوجب اطراح أقوالهم جملة وتنقّصهم والوقيعة فيهم. 

فهذان طرفان جائران عن القصدء وقَّضصْدُ السبيل بينهماء فلا نُوْنّم ولا 
نَعغصمء ولا نسلك بهم مسلك الرافضة في علي ولا مسلكهم في الشيخين» بل 
نسلك بهم مسلكهم أنفسهم فيمن قبلهم من الصحابة» فإنهم لا يؤنّمونهم ولا 
يعصمونهم» ولا يقبلون كل أقوالهم ولا يهدرونها. فكيف ينكرون علينا في الأثمة 
الأربعة مسلكاً يسلكونه هم في الخلفاء الأربعة وسائر الصحابة؟ ولا منافاة بين 
هذين الأمرين لمن شرح الله صدره للإسلام» وإنما يتنافيان عند أحد رجلين: 

* جاهل بمقدار الأئمة وفضلهم. 

* أو جاهل بحقيقة الشريعة التي بعث الله بها رسوله. 

ومن له علم بالشرع والواقع؛ يعلم قطعاً أن الرجل الجليل الذي له في 
الإسلام قَدَم صالح وآثار حسنة وهو من الإسلام وأهله بمكان قد تكون منه الهُموة 
والرَّلَة هو فيها معذور بل ومأجور لاجتهاده؛ فلا يجوز أن يتَّبع فيهاء ولا يجوز أن 
تهدر مكانته وإمامته ومنزلته من قلوب المسلمين». 

وأخذ في التدليل على هذا التأصيل» وقرر أخيراً «أن القول بتحريم الحيل 


(1) انظر: (589/4). 


م إعلام الموقعين عن رب العالمين 
قطعي ليس من مسالك الاجتهاد»""2 و«قد اتفق السلف على أنها بدعة محدثة»"" . 
- مسائل الخلاف ومسائل الاجتهاد: 

ولاك اهيا متلا على نوطة"الالتطراف. كن فه عط إطلاق قرله (مسائن 
الخلاف لا إنكار فيها)!”'». وفرق بين (مسائل الاجتهاد) و(مسائل الخلاف)» وقال 
في (547/5): «وإنما دخل هذا اللبس <أي قولهم: مسائل الخلاف لا إنكار 
فيها) من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هى مسائل الاجتهادء كما اعتقد 
ذلك طواكته من :الناس» حمق لسن الهج تين فين العلم». 

وتقرير هذا الأصل اليوم مهم» ويعمل على تقويم تلك العبارة الشائعة القائلة 
«ليعاون بعضنا بعضاً فيما اتفقنا عليه» وليعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه)”" فالإعذار 
إنما يكون في (المسائل الاجتهادية) لا (الخلافية)» فيزاد في آخرها «مما له وجهاء 
ويجب على قائلها ألا يطرح البحث والنظر في الراجح» ويتكئ على الخلاف» ويبقى 
راتعا في جهله» نعم» الواجب عدم التشنيع على المخالف, والتعنيف له في المسائل 
الاجتهادية» ولكن مع المناصحة واتباع الدليل والسعي لإزالة الخلاف إن أمكن. 

ثم قال المصنف بعد ذلك في (7558/54): «فلنرجع إلى المقصودء وهو بيان 
بطلان هذه الحيل على التفصيل. . .» وأخذ فى سرد حيل الوقف والأيمان وإسقاط 
حق الحضانة» وجعل تصرفات المريض نافذة» والسَّلّمء والشفعة» وتفويت حق 
القسمة» والمزارعة» والهبة» والوصية» والميراث» والأروش وإسقاط الحدود: 
السرقة» والزنا؛ والنكاح»ء والبئنيان» والضمانء والظهارء والإيلاء» والزكاة» 
والبيع» والطلاق» ثم ذكر أعاجيب متناقضات أرباب الحيل» وقاعدة في أقسام 
الحيل ومراتبهاء وذكر من هؤلاء (السراق)» وقال عنهم: «وهم أنواع لا تحصى» 
فمنهم السراق بأيديهم» ومنهم السراق بأقلامهم» ومنهم السراق بأماناتهم» ومنهم 
السراق بما يظهرونه من الدين والفقر والصلاح والزهدء وهم في الباطن بخلافه» 


.)551١/5( انظر:‎ )١( 

(0) نقل كلام المصئّف بالجملة مع مقدمات وتتمات لهذه المسألة جمعٌ من المعاصرين» 
وأفردوه برسائل مستقلة» مثل: «حجج الأسلاف في بيان الفرق بين مسائل الاجتهاد 
ومسائل الخلااف» و«الاختلااف وما إليه) وغيرهما. 

() لأخينا الفاضل الدكتور حمد العثمان «زجر المتهاون بضرر قاعدة المعذرة والتعاون»» 
فانظره» فإنه مفيد . 


إعلام الموقعين عن رب العالمين له 
الناس أكثر الحيل"''. وذكر نوعي أرباب الحيل» وأنواع الحيل المحرمة 
الغلانة7", وذكر تحتها مئة وسبع عشرة مثلاً . 


واستطرد في بعض هذه الأمثلة وأوجز في بعضها الآخرء ولم تخل 
انفرادات شيخه ابن تيمية منهاء فذكر ‏ مثلاً ‏ (المثال الثاني والستين) وهو في 
(مسألة الحلف بالطلاق)» وذكر أثر ابن عباس وُ#يا: «العتق ما ابتغي به وجه الله 
والطلاق ما كان عن وطر»”"»؛ وقال: 


«فتأمل هاتين الكلمتين الشريفتين الصادرتين عن علم قد رسخ أسفله» وبق 
أعلاه؛ وأينعت ثمرثّه. وذللت للطالب قطوقه. ثم احكم بالكلمتين على أيمان 
الحالفين بالعتق والطلاق» هل تجد الحالف بهذا ممن يبتغى به وجه الله» والتقربَ 
له بإعتاق هذا العيد؟ وهل تجد الحالث بالطلاق ممن- له وظر في طلاق زواجته؟ 
فرضي الله عن حَبْر هذه الأمة لقد شَّمَْتْ كلمتاه هاتان الصدورًء وطبقتا المفصل»ء 
وَأضَابًَا المحنَّ وكانتا برهاناً على استجابة دعوة رسول الله يل له أن يعلمه الله 
التأويل ويفقهه في الدين» ولا يوحشنّك مَنْ قد أقرّ على نفسه هو وجميع أهل 
العلم أنه ليس من أولي العلم» فإذا ظفرتٌ برجل واحد من أولي العلم طالب 
للدليل محَكم له متبع للحق حيث كان وأين كان ومع من كان زالت الوحشة 
وحصلت الألفة. ولو خالةءك فإنه يخالفك ويعذركء والجاهل الظالم يخالفك بلا 
حجّة ويكفرك أو يُبَدَعَْكَ بلا حجة» وذنبك رغبتك عن طريقته الوخيمة» وسيرته 
الذميمة؛ فلا تغتر بكثرة هذا الضرب, فإن الآلاف المؤلفة منهم لا يعدلون بشخص 
واحد من أهل العلم؛ والواحد من أهل العلم يعدل بملء الأرض منهم»”* . 

وأخذ بعد ذلك في ذكر الآثار الدالة على أن الجماعة صاحب الحق» وإن 


. انظر: (544/4)» وما علقناه عليه لزاماً‎ )١( 

(؟) انظرها في (4/ 7١١‏ وما بعد). 

انظر تخريجه في التعليق على (4/ 8817). 

(8) انظر: (781//5- واعتنى الشوكاني في «نيل الأوطار» (0/لاه ‏ 50) بكلام 
المصنف عناية فائقة» وقال: «ومن المطوّلين للبحث في هذه المسألة الحافظ ابن 
القيم. . . فإنه ذكر في كتابه المعروف «إعلام الموقعين» خمسة عشر مذهباء وسنذكر ذلك 
على طريقة الاختصارء ونزيد عليه فوائد. ..2. 


5 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
كان وحده”"". ثم قال في آخر المثال: «وكان الإمام أحمد هو الجماعة» ولما لم 
تخمل.هذا عقول: الناس»"قالوا التخليفة :يا أمير المؤمتين! أتكون آنت:وفضاتك 
وولاتك والفقهاء والمفتون كلهم على الباطل وأحمد وحده هو على الحق؟ فلم 
يتسع علمه لذلك؛؟ فأخذه بالسياط والعقوبة بعد الحبس الطويل؛ فلا إله إلا الل 
وما أشبه الليلة بالبارحة» وهي السبيل المَهْيّع لأهل السنة والجماعة احتى يلقوا 
ربهمء مضيٍ عليها سلفهم». وينتظرها خلفهم: ين لْموْنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ ما عَهَدُوا 
أله 2 ضَنْهُم ئّن قَضَى حَبَمٌ ومنهم د من و در ديلا فاق [الأحزاب: *7] 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم)”” . 

واستطرد في (المثال الثالث بعد المئة) وهو في (حيلة يتخلّص بها من غريم 
يريد الإنقاص أو التأجيل) وختمها ب(الفرق بين المضطهد والمكره)» وقال عنها في 
(5"5/5): «وهذه المسألة من نفائس هذا الكتابء. والجاهل الظالم لا يرى 
الإحسان إلا إساءة ولا الهدى إلا الضلالة». 

واستطرد جداً في (المثال السابع عشر بعد المئة) وهو في (المخارج من 
الوقوع في التحليل في الطلاق)» وفرع في (المخرج الرابع) وهو يشتمل على 
(حكم الاستثناء في الطلاق) وذكر الخلاف فيه» وأقوال الأئمة» ثم ذكر (تعليق 
الطلاق على فعل يقصد به الحض والمنع)» وحقق هذه الفروع, وفصل في أنواع 
(التعليق)» وزيّف كلام بعض الفقهاءء فقال في (54//ا/41) ما نصه: 

«من أقبح القبائح» أن بِيَن الفضائح, التي تشمئز منها قلوب المؤمنين» 
وتنكرها فطر العالمين» ما تمسّك به بعضكمء وهذا لفظه يل شر وقم قال + لا اله 
علّق الطلاق بما لا سبيل لنا إليه فوجب أن يقع ؛ لأن أصله الصفات المستحيلة» 
مثل قوله: «أنت طالق إِنْ شاء الحَجَرٌ أو (إِنْ شاء الميتٌ)» أو (إن شاء هذا 
المجنون المطبق الآن»» فيا لك من قياس ما أفسدهء وعن طريق الصواب ما 
أبعده! وهل يستوي في عقل أو رأي أو نظر أو قياس مشيئة الرب ‏ جل جلاله - 
ومشيئة الحجر والميت والمجنون عند أحد من عقلاء الناس؟ وأقبحٌ من هذا والله 
المستعان» وعليه التكلان» وعياذاً به من الخذلان» ونزغات الشيطان ‏ تمسشّك 
بعضهم بقوله: «علَّق الطلاق بمشيئة مَنْ لا تُعْلم مشيئته فلم يصح التعليق»؛ كما لو 
قال: «أنت ت طالق إن شاء إبليس»» فسبحانك اللهم وبحمدك,ء وتبارك اسمك» 


(0) انظر: (84/8"-090). 0) انظر: (844/8" -90"). 
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وتعالى جدّكء ولا إِلَهَ غيرّك» وعياذاً بوجهك الكريم» من هذا الخذلان العظيم» 
ويا سبحان الله! لقد كان لكم في نصرة هذا القول غنىّ عن هذه الشبهة الملعونة 
في ضروب الأقيسة» وأنواع المعاني والإلزامات فسحة ومتسعء والله شرف نفوس 
الأئمة الذين رفع الله قدرهم» وشاد في العالمين ذكرهم» حيث يأنفون لنفوسهم 
ويرغبون بها عن أمئال هذه الهذيانات التى تسودٌ بها الوجوه قبل الأوراق» وتّحِلٌ 
بقمر الإيمان المحاق». ْ 

وعاد إلى تقرير صحة التعليق بالمشيئة» وقال عنه: «فهذا أمر معقول شرعاً» 
ا وقال عنه: «وهذا في غاية الظهور لمن أنصف»”" . 

وسرد الأحاديث والآثارء وتكلّم على صحتهاء وضعّف بعضاً مما يؤيد 
اختياره» قال في (487/5): «ولو كنا ممن يفرح بالباطل ‏ ككثير من المصنفين» 
الذين يفرح أحدهم بما وجده مؤيّداً لقوله ‏ لفرحنا بهذه الآثارء ولكن ليس فيها 
غنية» فإنها كلها آثار باطلة موضوعة على رسول الله كا وأخذ في بيان عللهاء 
ومناقشة المانعين» وأطال النفس جداً في ذلك» وراح في تفصيل الكلام على نية 
الاستثناء» ومتى تعتمد؟ وهل يشترط فيه النطق به؟ وقال فى (595/5): «وهذا 
بعض ما يتعلق بمخرج الاستثناء» ولعلك لا تظفر به في غير هذا الكتاب». 

وكذلك فعل في (المخرج الخامس) وهو في (فعل المحلوف عليه مع 
الذهول). ففرق بين (الذهول) و(النسيان)» و(الجاهل) بالمحلوف عليه 
و(المخطئ)» واستطرد في ذكر (التأويل) و(درجاته الثلاث)» وأقوال من أفتى بعدم 
الحنث» وذكر حكم فعل المحلوف عليه مكرهاً وخص فصلاً في (حكم المتأول» 
والجاهل» والمقلد) وأورد وقائع وأدلة تجلّي هذه الأحكام» ثم عقد فصلاً في 
(تعذر فعل المحلوف عليهء وعجز الحالف عنه). 

وفصل جداً في (المخرج الثاني عشر) وهو في (بحث أن يمين الطلاق من 
الأيمان المكمرة)»؛ وذكر رأي شيخ الإسلام ابن تيمية» ومحنته بسبب هذه 
المسألة”'". وأنه ينه حكاه عن جماعة من العلماء الذين سمت هممُّهم وشرفت 


(1) انظر: (4//الاغ). 0) انظر: (4978/4). 

(9) أشار ابن كثير فى «البداية والنهاية» )591/١54(‏ إلى هذه المحنةء فقال: «وقد كان أي 
ابن القيم ‏ متصدّياً للإفتاء بمسألة الطلاق التي اختارها الشيخ تقي الدين ابن تيمية» 
وجرت بسببها فصول يطول بسظها مع قاضي القضاة تقي الدين السبكي وغيره» وانظر: - 
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نفوسّهم فارتفعت عن حضيض التقليد المحض إلى أوج النظر والاستدلال» ولم 
يكن مع خصومه ما يردون به عليه أقوى من الشكاية إلى السلطان» فلم يكن له برد 
هذه الحجة قبل» وأما ما سواها فبيِّن فساد جميع حججهم. ونقضها أبلغ نقض» 
وصنف في المسألة ما بين مطول ومتوسط ومختصر ما يقارب ألفي ورقة» وبلغت 
الوجوه التي استدل بها عليها من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والقياس وقواعد 
إمامه خاصة وغيره من الأئمة زهاء أربعين دليلاً وصار إلى ربه وهو مقيم عليها داع 
إليها مباهل لمنازعيه» باذل نفسه وعرضه.ء وأوقاته لمستفتيه؛ فكان يفتيى في الساعة 
الواحدة فيها بقلمه ولسانه أكثر من أربعين فتيا؛ فعطلت لفتاواه مصانع التحليل» 
وهدمت صوامعه وبيعه» وكسدت سوقه؛ وتقشّعت سحائب اللعنة عن المحذلين» 
والمحلّل لهم من المطلقين» وقامت سوق الاستدلال بالكتاب والسنة والآثار 
السلفية» وانتشرت مذاهب الصحابة والتابعين وغيرهم من أئمة الإسلام للطالبين» 
وخرج من حبس تقليد المذهب المعيّن به من كرمت عليه نفسه من المستبصرين» 
فقامت قيامة أعدائه وحُسّاده ومن لا يتجاوز ذكر أكثرهم باب داره أو محلته؛ 
وهجنوا ما ذهب إليه بحسب المستجيبين لهم غاية التهجين» فمن استخموه من 
الطغام وأشباه الأنعام قالوا: هذا قد رفع الطلاق بين المسلمين» وكثر أولاد الزنا 
في العالمين؛ ومن صادفوا عنده مسكة عقل ولب قالوا: هذا قد أبطل الطلاق 
المعلق بالترط»>وقالواالسة تملقواء به من التلزك والولاة: هذا قد حل بيعة 
السلطان من أعناق الحالفين» ونسوا أنهم هم الذين حلوها بخلع اليمين» وأما هو 
فصرح في كتبه أن أيمان الحالفين لا تغير شرائع الدين» فلا يحل لمسلم حل بيعة 
السلطان بفتوى أحد من المفتين» ومن أفتى بذلك كان من الكاذبين المفترين على 
شريعة أحكم الحاكمين” . 
وقال: «ولعمر الله لقد منى من هذا بما مُنى به من سلف من الأئمة 
المرضيين» فما أشبه الليلة بالبارحة للناظرين» فهذا مالك بن أنس تواصل أعداؤه 
إلى ضربه بأن قالوا للسلطان: إنه يحل عليك أيمان البيعة بفتواه أن يمين المكره 
لا تنعقد» وهم يحلفون مكرهين غير طائعين» فمنعه السلطان» فلم يمتنع لما 
- «الدرر الكامنة» .)5٠0١/(‏ وتذكر كتب التراجم أن لابن تيمية «قاعدة في أن جميع أيمان 


السلنين دكنرة تن جلك لطت 
)١(‏ انظر: .)05٠0/8(‏ 
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أخذه الله في الميثاق على من آتاه الله علماً أن يبينه للمسترشدين» ثم تلا على أثره 
محمد بن إدريس الشافعي فوشى به أعداؤه إلى الرشيد أنه يحل أيمان البيعة بفتواه 
أن اليمين بالطلاق ل كاد لا تنعقدء ولا تطلق إن تزوجها الحالف» وكانوا 
يُحلّفونهم في جملة الأيمان: «وإن كل امرأة أتزوجها فهي طالق»» وتلاهما على 
آثارهما شيخ الإسلام فقال حسّاده: هذا ينقض عليكم أيمان البيعة» فما فُسّ ذلك 
في عضد أئمة الإسلام» ولا ثُنّى عزماتهم في الله وهممهم» ولا صدهم ذلك عما 
أوجب الله تعالى عليهم من اعتقاده والعمل به من الحق الذي أداهم إليه 
اجتهادهم» بل مضوا لسبيلهم» وصارت أقوالهم أعلاما يهتدي بها المهتدون» 
تحقيقاً لقوله تعالى: وَحَمَلَا ينهم أنه يبدُوت ِتنا لما صَبرُوا وَكائا يليا 
يوقِمُونَ 4069 [السجدة: 270]84 . 
حجية قول الصحابي : 

ونقله عن جمع من العلماء من لدن الصحابة إلى من قال به في عصرهء 
واستطرد في هذا المقام بالاحتجاج بالآثار السلفية» والفتاوى الصحابية» وأنها 
أولى بالأخذ من آراء المتأخرين وفتاويهم» وأن قُربها من الصواب بحسب قرب 
أهلها من عصر الرسول كك وحط على المانعين بالأخذ بهاء وصور حال بعض 
المفتين في عصرهء بقوله في (5/ 059 -055): 

«فكيف إذا عيّن الأخذ بها (أي: أقوال الأئمة الأربعة) حكماً وإفتاءة» ومنع 
الأخذ بقول الصحابة» واستجاز عقوبة من خالف المتأخرين لهاء وشهد عليه 
بالبدعة والضلالة» ومخالفة أهل العلم وأنه يكيد الإسلام؟ تالله لقد أخذ بالمثل 
المشهور: (رمتني بدائها وَانْسَلْتْ): وسمّى ورئة الرسول باسمه هوء وكساهم 
أثوابه» ورماهم بدائه» وكثير من هؤلاء يصرخ ويصيح ويقول ويعلن أنه يجب على 
الأمة كلهم الأخذ بقول من قلدناه دينناء ولا يجوز الأخذ قود أبي بكر وعمر 
وعثمان وعليّ وغيرهم من الصحابة» وهذا كلام مَن أخذ به وتَقَلْده ولاه الله ما 
تولى» ويجزيه عليه يوم القيامة الجزاء الأوفى» والذي ندين الله به ضد هذا 
القول». 

- وعمل على ترتيب الأخذ بفتاوى الصحابة» فبدأ بترجيح أقوال أبي 


.)041/5( انظر:‎ )١( 
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بكر”''» ثم ذكر قول الصحابي إن لم يخالف قول صحابي آخرء وفصل في مذهب 
الشافعي وأقواله في الاحتجاج بقول الصحابيء ورد الاعتراضات على ذلك» 
واحتج على وجوب اتباعهم بالآيات والأحاديث والآثار والمعقول» وذكر ستة 
وأربعين”'' وجهاً في وجوب العمل بقول الصحابي”". 

قال صديق حسن خان عن مباحث المصنف في كتابنا هذا: 

لاثم حرّر فصلاً في جواز الفتوى بالآثار السَّلَفِيّةَه والفتاوى الصحابية» وأنها 
أولى: بالاخحذ بها من آراء المتأخُرين وفتاويهم» وأن قربّها إلى الصّواب بحسب 
قُرْبٍ أهلها من عصر الرّّسول صلوات الله وسلامه عليه» وعلى آله وأصحابه؛ 
كلما كان العيذ بالرسرك اتريية كان الغتراب أغله» وهذا سى .سيت يدن 
لا بحسب كل فَرْدٍ فرد من المسائل» لكن المفضّلون في العصر المتقدّم أكثرٌُ من 
المفضّلين في العصر المتأخُرء وهكذا الصَّوابٍ في أقوالهم أكثرٌ من الصَّواب في 
أقوال من بعدهمء فإن التّفاوت بين علوم المتقدّمين والمتأخُرين كالئّفاوت الذي 
بينهم في الفضل والدّين»'. 
- فوائد تتعلق بالفتوى : 

ثم ختم كتابه بفوائد تتعلق بالفتوى» قال في (0/ :)5٠‏ 

١ولنختم‏ الكتاب بفوائد تتعلق بالفتوى»). 

وذكر سبعين من الفوائد الفرائد التي تتعلق بذلك» وهذه نماذج تدل على 
ذلك: أورد تحت (الفائدة الثالثة والعشرين) (صفات المفتي) ومن بينها 
(الإخلاص) و(الحلم والوقار والسكينة)» وأخذ يفصل في هذه الأخلاق» ولا 


.)51١ /8( لزوماً : «منهاج السنة النبوية؛‎  رظنا‎ )١( 

زفة انتهى المجلد الرابع من نشرتنا بالوجه الثالث والعشرين منها . 

059 ينظر'كزوما (81:/5 ب 98) آحر (الوجه القالت والأربعين)» إذ عقد المفتف' فيه مقارتة بين 
فضل الصحابة والمتأخرين عنهم» يظهر فيه جلياً مراد المصنف من وجوب اتباعهم وعدم 
الخروج عن فهمهم. 
ومما ينبغي أن لا يهمل: أن هنالك علاقة بين المباحث السابقة (سد الذرائع) و(الحيل) 
و(قول الصحابي)» إذ الصحابة هم أعلم الناس بالمقاصد الشرعية» وأشد الناس معرفة 
بما أراد الله وأراد رسوله يِه وأقوال الصحابة تشكل ضابطاً مهماً في ذلك على وجه 
الاعتدال» وتنزيلها على الواقع في مسائل تكون لمن بعدهم بمثابة (النماذج). 

(4) «ذخر المحتي» (55 0 59). 
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سيما (السكينة) منهاء فذكر أسبابها وأنواعهاء ثم ذكر من بقية الصفات: (العلم) 
و(الكفاية) و(معرفة الناس)» وتكلم عليها في )١١5 - ٠١5/5(‏ بكلام تربوي 
علمي تأصيلي» يندر أن تجده عند غيره» والله الموفق. 

وذكر في آخر (الفائدة الرابعة والخمسين) وجوب تعظيم حديث 
رسول الله يك قال في (0/ :)18٠ ١1/94‏ 

«وقد كان السَّلتُ العَليّبُ يشتدٌ نكيرُهم وغضبّهم على مَنْ عارض حديتٌ 
رسول الله يكلخِ برأي أو قياس أو استحسان أو قول أحد من الناس كائنا من كان» 
ويهجرون فاعل ذلك» وينكرون على من يضرب له الأمثال» ولا يسوّغون غير 
الانقياد له والتسليم والتلقي بالسمع والطاعة» ولا يخطر بقلوبهم التوقف في قبوله 
حتى يشهد له عمل أو قياس أو يوافق قول فلان وفلان» بل كانوا عاملين بقوله 
تعالى: ظومَا كن لِمُؤْمِنٍ ولا مُؤْمسَةٍ إذا َصَى أَلَهُ ورسولة» أمرا أن بكرن لحم الِْيرَةُ من 
مهم [الأحزاب: 0185 وبقوله تعالى: كلا وَرَيْكَ لا يُوْمِبُوتَ حَقٌ يسَكمُوك نيما 
[العبتاء» اه .ويقوله تعالى 7 # انيرا مزل إلت ين ريك وله كيخا ين زنك أزية 
يلا مَا تَدَكَرُونَ ()4 [الأعراف: "] وأمثالهاء فدفعنا إلى زمان إذا قيل لأحدهم: 
«ثبت عن النبي يَكِةِ أنه قال كذا وكذا»» يقول: من قال بهذا؟! ويجعل هذا دفعا 
في صدر الحديث» يجعل جهله بالقائل به حجة له فى مخالفته وترك العمل به» 
ولو نصح بنثيه لعل أن هذا اكلام من أعظم الباظل + واعددلا بعل له دقع سنن 
رسول الله كككةَ بمثل هذا الجهل» وأقبح من ذلك عذره في جهله إذ يعتقد أن 
الإجماع منعقد على مخالفته تلك السنة» وهذا سوء ظن بجماعة المسلمين إذ 
ينسبهم إلى اتفاقهم على مخالفة سنة رسول الله كلخِ وأقبح من ذلك: عذره في 
دعوى هذا الإجماعء وهو جهله وعدم علمه بمن قال بالحديثء فعاد الأمر إلى 
تقديم جهله على السنة» والله المستعان. 

ولا يعرف إمام من أئمة الإسلام ألبتة قال: لا نعمل بحديث رسول الله كَل 
حتى نعرف من عمل به» فإن جَهِلَ مَنْ بلغه الحديث مَنْ عَمِلٍ به لم يحل له أن 
يعمل به» كما يقول هذا القائل». 

وفصل في (الفائدة الخامسة والخمسين) ‏ وهي في (عدم جواز إخراج 
النصوص عن ظاهرها لتوافق مذهب المفتي) ‏ فذكر ذم العلماء للكلام وأهلهء 
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وبِيّن أن «أصل خراب الدين والدنيا إنما هو من التأويل الذي لم يرده الله ورسوله 
بكلامه» وهل وقعت في الأمة فتنة كبيرة أو صغيرة إلا بالتأويل؟ فمن بابه دخل 
إليهاء وهل أريقت دماء المسلمين في الفتن إلا بالتأويل»”'' وبيّن أن فساد الأديان 
السابقة إِنّما وقع بالتأويل”"©! وذكر (دواعي التأويل) وبعض (آثاره)» وسرد الشرور 
التي وقعت في الأمة على وجه استقرائي» ورد ذلك كله إلى (التأويل) المذموم, 
ثم ذكر أمثلة له. 


فتارى النبي عله : 

وختم كتابه بسرد فتاوى النبي كله" فقال في :)5١9/0(‏ 

«ولنختم الكتاب بذكر فصولٍ يسير قدرهاء عظيم أمرها من فتاوى إمام 
المفتين > ورسول رت العالمية: تكون:زوحاً لهذا الكتاب:"وزقما علن جلة هذا 
التأليف» فبدأً بفتاوى في العقيدة» ثم بالفقه: الطهارة» والصلاة وأركانها. 
وبالموت والموتى (الجنائز)ء والزكاة» والصومء وقال عنها في :)"٠١/0(‏ «فلله 
ما أجل هذه الفتاوى! وما أحلاها! وما أنفعها! وما أجمعها لكل خير! فوالله! لو 
أن الناس صرفوا همهم إليها؛ لأغنتهم عن فتاوى فلان وفلان» والله المستعان». 

ثم ذكر فتاوى الصومء والحجء وفتاوى في بيان فضل بعض سور القرآن» 
وفتاوى في بيان فضل بعض الأعمال”*'» وفتاوى في الكسب والأموال» 
وإرشادات لبعض الأعمال» وفتاوى في أنواع البيوع» وفتاوى في الرهن والدين» 
وفتاوى في تصدّق المرأة» وفي مال اليتيم» واللقطة» والهدية وما في حكمهاء 
والمواريث» والعتق» والزواجء وأحكام الرضاعء» والطلاق» والخلعء» والظهارء 
واللعان» والعِدّدء وثبوت النسبء. والحدادء ونفقة المعتدة وكسوتهاء والحضانة 
ومستحقّيهاء وجرم القاتل وجزائه» والديات» والقسامةء وحد الزنى» وأثر 
اللوث؛ والعمل بالسياسة؛ وساق تحته كلاماً يرحل إليه» ومما قال بعد كلام: 

«قلت: هذا موضع مزلة أقدام» ومضلة أفهامء وهو مقام ضَنْك ومعترك 


.)188- ١41ا//0ه( انظر:‎ )9( .)١14817//6( انظر:‎ )١( 

(6) قال الشيخ بكر أبو زيد في كتابه «المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل» (؟/ 
49 «وقد اعتنى من علمائنا الحنابلة: الإمام ابن القيم كه فجمع فتاوى إمام المفتين 
نبينا ورسولنا محمد يَلْةٍ في خاتمة كتابه «إعلام الموقعين»» وطبعت مفردة». 

(:) انظرها أيضاً في: (507/0 -504). 
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صعب قَرَّط فيه طائفة فعطّلوا الحدود وضيعوا الحقوق وجرأوا أهل الفجور على 
الفسادء وجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد» وسَدُُوا على أنفسهم طرقاً 
صحيحة من الطرق التي يعرف بها المحق من المبطل وعطلوها مع علمهم وعلم 
الناس بها أنها أدلة حق» ظناً منهم مُنافاتها لقواعد الشرعء والذي رن لهم 
ذلك نوع تقصير في معرفة حقيقة الشريعة والتطبيق بين الواقع وبينها فلما رأى وَلَاهُ 
الأمر ذلك» وأن الناس لا يستقيم أمرهم إلا بشيء زائد على ما فهمه هؤلاء من 
الشريعة فأحدثوا لهم قوانين ع سياسية ينتظم بها مصالح العالم فتولّد من تقصير 
أولئك في الشريعة» وإحداث هؤلاء ما أحدثوه من أوضاع سياستهم شر طويل 
وفساد عريض وتفاقَّمَ الأمر وتعذّر استدراكه» وأفرط فيه طائفة أخرى فسوغت منه 
ما يُناقض حكم الله ورسوله» وكلا الطائفتين اح و قز يونا في معرفة ما 
بعث الله به رسوله كَل فإن الله أرسل رسلهء وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقِسُطء 
وهو العدل الذي قامت به السموات والأرض فإذا ظهرت أمارات الحق» وقامت 
أدلة العقل» وأسفر صبحه بأي طريق كان فذلك من شرع الله ودينه ورضاه وأمره. 
والله تعالى لم يحصر طرق العدل وأدلتهء وأماراته في نوع واحد ويبطل غيره من 
الطرق التى هى أقوى منه وأدل وأظهرء بل بيِّن بما شرعه من الطرق أن مقصوده 
إقامة الحو العدل وقيام الناس بالقسط فأي طريق استخرج بها الحق ومعرفة 
العدل وجب الحكم بموجبها ومقتضاها والطرق أسباب ووسائل لا ثراد لذواتهاء 
وإنما المراد غاياتها التي هي المقاصدء ولكن نبّه بما شرعه من الطرق على 
أشباهها وأمثالها ولن تجد طريقاً من الطرق المثبتة للحق إلا وفي شَرْعِهٍ ييل 
للدلالة عليها وهل يظن بالشريعة الكاملة خلاف ذلك؟ 

ولا نقول: إن السياسة العادلة مخالفة للشريعة الكاملة» بل هى جزء من 
أجزائها وباب من أبوابها وتسميتها سياسة أمرٌ اصطلاحي وإلا فإذا كافك 16 
فهي من الشرع)0" . 

وساق أمثلة عديدة مليحة على السياسة العادلة من سنة النبى يله وسيرته. 
وسيرة خلفائه الراشدين ومن بعدهه'” 2 ثم قال (ه/لااه): ْ 

الوتقسيمٌ بعضهم طرق الحكم إلى شريعة وسياسة كتقسيم غيرهم الدين إلى 
شريعة وحقيقة» وكتقسيم آخرين الدينَ إلى عقل ونقل» وكل ذلك تقسيم باطل» بل 


.)ه١‎ 97-8531 /0( انظر:‎ )6( .)0١7"-5177/6( انظر:‎ )١( 
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السياسة والحقيقة والطريقة والعقل كل ذلك ينقسم إلى قسمين: صحيح وفاسد؛ 
فالصحيح قسم من أقسام الشريعة لا قسيم لها والباطل ضدها ومنافيهاء وهذا 
الأصل من أهم الأصول وأنفعهاء وهو مبني على حرف واحدء وهو عموم رسالة 
النبي يي بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه العبادٌ في معارفهم وعلومهم وأعمالهم, 
وأنه لم يحوج أمته إلى أحدٍ بعده. وإنما حاجتهم إلى مَنْ يبلغهم عنه ما جاء به 
فلرسالته عمومات محفوظات لا يتطرق إليها تخصيص عموم بالنسبة إلى المرسل 
إليه وعموم بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه مَنْ بُعث إليه في أصول الدين وفروعه»ء 
فرسالته كافية شافية عامة لا تحوج إلى سواهاء ولا يتم الإيمان به إلا بإثبات 
عموم رسالته في هذا وهذاء فلا يخرج أحد من المكلفين عن رسالته» ولا يخرج 
نوع من أنواع الحق الذي تحتاج إليه الأمة فى علومها وأعمالها عما جاء به». 

ثم قال بعد ذلك (019-518/65) عن رسول الله عليه : 

«وبالجملة فجاءهم بخير الدنيا والآخرة بِرَمّته» ولم يحوجهم الله إلى أحد 
سواه فكيف يظن أن شريعته الكاملة التي ما طرق العالم شريعة أكمل منها ناقصةٌ 
تحتاج إلى سياسة خارجة عنها تكملها أو إلى قياس أو حقيقة أو معقول خارج 
عنهاء ومن ظن ذلك فهو كمن ظن أن بالناس حاجة إلى رسول آخر بعده» وسبب 
هذا كله خفاء ما جاء به على من ظن ذلك وقلة نصيبه من الفهم الذي وَقّق الله له 
أصحاب نبيه كَِهِ ورضي عنهم الذين اكتفوا بما جاء به واستغنوا به عما سواه 
وفتحوا به القلوب والبلاد» وقالوا: هذا عهد نبينا إليناء وهو عهدنا إليكم» وقد 
كان عمر يَلِةِ يمنع من الحديث عن رسول الله يَكِةْ خشية أن يشتغل الناس به عن 
القرآن»ء فكيف لو رأى اشتغال الناس بآرائهم وزبد أفكارهم وزبالة أذهانهم عن 
القرآن والحديث؟ فالله المستعان». 

وقال أيضاً (0194/0): 

«ويالله العجب كيف كان الصحابة وَوْي والتابعون قبل وضع هذه القوانين 
الك الى الله بنيانها من القواعد وقبل استخراج هذه الآراء والمقاييس والأوضاع؟ 
أهل كانوا مهتدين مكتفين بالنصوص أم كانوا على خلاف ذلك؟ حتى جاء 
المتأخرون فكانوا أعلم منهم وأهدى وأضبط للشريعة منهم وأعلم بالله وأسمائه 
وصفاتهء وما يجب لهء وما يمتنع عليه منهم؟ فوالله لأن يلقى الله عبده بكل ذنب 
ما خلا الإشراك خير من أن يلقاه بهذا الظن الفاسد والاعتقاد الباطل». 
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ثم نقل كلاماً للإمام أحمد وللإمام مالك في السياسة الشرعية» وقال في 
:)207١/0(‏ 

«وأبعد الناس من الأخذ بذلك الإمام الشافعي؛ مع أنه اعتبر قرائن الأحوال 
في أكثر من مئة موضعء وقد ذكرنا منها كثيراً في غير هذا الكتاب» وسرد أمثلة 
عليها . 

ثم قال بعد ذلك في (077/5): ايع إلى فتاوى رسول الله يكوا 0 
طرف من (فتاويه) في الأطعمة وساقهاء ثم ذكر فتاويه يَكِمِ في العقيقة» 
الأشربة» وفي الأيمان» وفي النذورء اجات ل لل الطاعة» وفى ني الجيادء + وفي 
الطب». والطيرة» والفأل» والاستصلاحء ثم ذكر فتاويه في تراك ب لك : 
ختم الكتاب بلافصل) عنونه بامستطرد من فتاويه يل فارجع إليها)”" . 

والملاحظ أن هذه الفتاوى أشبه ما تكون بالمادة الحديثية»ء فقد ذكر 
المصنف ألفاظ الأحاديث وعزاها إلى دواوين السنة» وحكم على بعض أسانيدها. 
- أمور جملية لا بد منها: 

وأخيراً لا بد من ذكر أمور جمْليّة مهمةء بها نختم هذا المبحث: 

الأول: كتابنا هذا يؤكد بيقين أن ابن القيم فقيه النفسء, وله احتيارات 
مذكورة في كتب المتأخرين» وأنه متفنن في العلم وهذا يترجم ما ذكره غير واحد 
عنه بأنه يحسن الفقه وغيره» قال الذهبى ‏ مثلاً ‏ عنه: «وكان يشتغل فى الفقهء 
ولتجدل تويك" بوتعقه روالفقيه الإمام المفتي المتفنن»”* و«الإمام العاؤية ذو 
الفنون»”” وقال السخاوي: «العلامة الحجة المتقدّم في سعة العلم» ومعرفة 
الخلاف». وقوة الجنان.... انتفع به الأئمة»"'': وقال ابن تغري بردي: «كان 
بارعا في عدة علوم» ما بين تفسير وفقه وعربيّة ونحو وحديث وأصول وفروع)”", 
وقال الصفدي: 


)١(‏ مثل: التوبة» وحق الطريق» والكذبء والشرك وما يلحق بهء وطاعة الأمراء» وسد 
الذرائع» والجوارء والغيبة» والكبائرء وأخذ يعدد مفرداتها على وجه حسن. 

(0) انظر: (084/6). زهوة «المعجم المختص» (ص5529). 

(4) «المعجم المختص» (ص559). (5) «ذيول العبر» (58/ .)١858‏ 

(5) «وجيز الكلام في الذيل على دول الإسلام» /١(‏ 57 04). 

.)١198 /١١( «النجوم الزاهرة»‎ )0( 


2 4 4 إعلام الموقكين عن رب العالمين 

«وكان ذا ذهن سيّال» وفكر إلى حل الغوامض ميّال» قد أكبّ على 
الاشتغال» وطلب من العلوم كلّ ما هو نفيسٌ غالٍ» وناظر وجادل وجالد الخصوم 
وعادل» قد تبحر في العربية وأتقنهاء وحرّر قواعدها ومكنهاء واستطال بالأصول» 
وأرعات مها 'الأميذة والتضول» وقام بالحديث وروى منه» وعرف الرجال وكلّ من 
أخذ عنه. 

وأما التفسير فكان يستحضر من بحاره الزْخّارة كلّ فائدة مِهمّة» ومن كواكبه 
السيارة كل نيّر يجلو حَنَادس الظلمة. ٠‏ 

وأمًا الخلاف ومذاهب السلف فذاك عُشّه الذي منه دَرَجء وغابّه الذي ألفه 
ينه الخادر ودخل وخرج. 

وكان جريء الجنان ثابت الجأش لا يُمّعقع له بالشنان» وله إقدام وتمكن 
أقدام» وحكلةموقون"+اوقال عه أبقا : تواكي عن الطلية وصلقية وماز 
من الأئمة الكبار في علم التفسير والحديث والأصولء فقهاأ وكلاما والفروع 
اليف . 

وقال ابن حجر: «وكان جريء الجنان””": واسع العلمء عارفاً بالخلاف» 
ومذاهب السلف"*”*©» وقال الشوكاني: «برع في جميع العلومء وفاق الأقران» 
واشتهر في الافاق» وتبحّر في معرفة مذاهب السلف» ونعته ب«العلامة الكبير 
المجتهد المطلق»' . 

وقال ابن رجب: «وتفقه في المذهب وأفتى وبرع وتفنن في علوم الإسلام» 
وكان عارفاً بالتفسير لا يجارى فيه» وبأصول الدين وإليه فيهما المنتهى» 
وبالحديث ومعانيه وفقهه ودقائق الاستنباط منه لا يلحق في ذلك وبالفقه وأصوله 
وبالعربية وله فيها اليد الطولى وبعلم الكلام والنحو وغير ذلك من كلام أهل 


.)١195/57( «الوافى بالوفيات»‎ )١( 

,0( الأعيان العصر» (51//5" - 58”). 

(9) نعت الذهبيُ في (المعجم المختص» (ص559) ابن القيم بقوله: اجريء على الأمورء 
غفر الله له»! فتعقبه الشوكاني في «البدر الطالع» (؟/ )١55 ١57‏ بقوله: «قلت: بل كان 
متقيّدا بالأدلة الصحيحة؛ معجباً بالعمل بهاء غير معوّل على الرأي» صادعاً بالحق» لا 
يحابى فيه أحداًء ونعمت الجرأة». 

(5) «الدرر الكامنة؛ (501/5) و«أبجد العلوم» (/189). 

(5) «البدر الطالع» (؟/57١).‏ 
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التصوف وإشاراتهم ودقائقهم له في كل فن من الفنون اليد الطولى والمعرفة 
الكتاملة)'؟غ«ونقله درق صبين ان واد : 

«وكان عالماً بالملل والنحل» ومذاهب أهل الدنيا علماً أتقن وأشمل من 
اما 

وقد أقر كبار العلماء من المفسرين والمحدثين والمحققين البارزين والأتقياء 
الصالحين سلفاً وخلفاً بفضل شيخ الإسلام ابن القيم ونبوغه وتفوقه وعبقريته في 
الذكاء وسعة الاطلاع والذاكرة الحادة ودقة النظر وقوة الاستنباط وملكة الاجتهاد 
وبما فيه من دواعي الإصلاح والتجديد والاجتهاد وأدواته وحرية الفكر والعمل 
وإصابة الرأي واتباع الكتاب والسنة والتمسك بهما والاعتماد عليهما وغيرها من 
الخصائص والميزات» كما اعترفوا بزهده وورعه وتقواه وتفانيه في الله وإخلاصه 
وغيرته على دين الله والحمية الدينية» وأشادوا بخدماته ووجهوا تحية تقدير 


واحترام إليه . 
الثاني: قرأ المصنف على مجموعة من الشيوخ كتباً فقهية وأصولية مهمة» 
استفاد منها في كتابناء فقرأ ‏ مثلا ‏ «المقنع» و«مختصر الخرقي» على الشيخ مجد 


الدين إسماعيل بن مهمد الخراتى + :واحد الفرائضي آولا عن :والدءة ركان لهافيهنا 
يدء ثم اشتغل على إسماعيل افيد كور وقرأ عليه أكثر «الروضة» لابن قدامة. 
وقرأ على ابن تيمية قطعة من «المحرر»» وقطعة من «المحصول» ومن كتاب 
«الأحكام» للآمدي» وعلى الصفي الهندي أكثر «الأربعين» و«المحصل» وقرأ قطعة 
من الكتابين على ابن تيمية أيضاًء وكثيراً من تصانيفه””". 


* جهود العلماء والباحثين فى التعريف بموضوع الكتاب : 
الغالث: قامت محاولات في التعريف بموضوع الكتاب من قبل العلماء 
والمظلعين””*'» وعلى رأسهم: الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب» ‏ رحمه الله 


.)١9/9( «ذيل طبقات الحنابلة» (؟5148/7). (؟) «أبجد العلوم»‎ )١( 

() «أعيان العصر)؛  577/54(‏ 57 ”7)» و«الوافى بالوفيات» (؟/ »)١90‏ و«الدرر الكامنة» ("/ 
١‏ 50)» و«البدر الطالع» :)١47/7(‏ و«أبجد العلوم» :»)١84/(‏ وانظر ما سيأتي 
عن مصادر المصنف. 

(4:) حصر صاحب «القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب إعلام الموقعين» (ص/81 - 894) 
موضوع الكتاب في الفتياء فقال بعد كلام: «وبعد هذا العرض المفصّل لأهم فصول 
الكتاب يظهر لنا جلياً موضوعه. فهو يتناول أصول الفتيا وأدواتها وشروطهاء وآداب - 


تعالى - وسيأتي كلامّه تحت (الأصول المعتمدة في نشرتنا هذه) تحت وصف (النسخة 
الثالثة) المرموز لها ب(ن)» إذ أثبت ناسخها كلاماً مجملاً حسناً له في ذلك . 

ومن بين هؤلاء صاحب كتاب «معالم أصول الفقه عند أهل السنة 
والجماعة»» قال عنه (ص٠١1):‏ اليس خاصاً في أصول الفقه. إلا أن معظم 
مباحثه تتعلق بالأصول»» وقال (ص 4١‏ - 57): 

«أما كتاب «إعلام الموقعين» فقد ذَكَرَ فيه ابن القيم مباحث أصولية مهمة 
أفاض الكلام عليها. فمن هذه المباحث: 

القياس» الاستصحاب. التقليد» الزيادة على النص» قول الصحابي» 
الفتوى» دلالة الألفاظ على الظاهرء سد الذرائع وتحريم الحيل» ليس في الشريعة 
ما يخالف القياس. 

وهناك مباحث أخرى نفيسة ازدان بها هذا الكتاب. فمن ذلك: 

* ذكر أئمة الفتيا من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. 

# شرح خطاب عمر طبه في القضاء. 

د أنواع الرأي المحمود والمذموم. 

* مسائل في الطلاق والأيمان. 

* فتاوى النبي كك في العقيدة وفي الأبواب الفقهية. 
أمثلة على الحيل المباحة والباطلة. 

* أمثلة على رد المحكم بالمتشابه. 

* أمثلة على رد السنن بظاهر القرآن. 

وقد امتاز هذا الكتاب بكثرة الأمثلة الفقهية على عدد من المسائل الأصولية» 
وامتاز أيضا ببيان حكمة التشريع ومقاصد الشريعة» إضافة إلى حسن البيان وجمال 
الأسلوب؛ كما أن الكتاب جامعٌ لكثير من الأحاديث النبوية والآثار المروية عن 
الصحابة والتابعين» وفيه نُقُولُ مطوّلة مهمة عن بعض الأئمة. 

فهو بذلك غاية في منهج أهل السنة والجماعة وعمدة في بيان طريقة السلف. 


2 


- المفتي والمستفتي» وطبقات المفتين» وتحريم الإفتاء في دين الله بالرأي المخالف 
للنصوص» وسقوط الاجتهاد والتقليد عند ظهور النص»! قلت: والكتاب أوسع من ذلك» 
فهذه المياحث ‏ كما تقدم معنا - هي مطالع وخواتيم الكتاب فحسب ) والله الهادي . 
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والكتاب يحتاج إلى تخريج آثاره وفهرسة مباحثه ومطالبه» وحقيقٌ بدراسة تبرز 
محاسنه وتفصح عن منهج مؤلفه ومصادره فيه ومقاصله منه. 

كلك "شتأتى (ميوّات) كتابنا هذا بالتتصيل: وارجو أن أكون قد قمه يما 
محعاجة هذا الكناك ادو علد لأنقد بده واه الميزقق انخيرات وافنادى 
للصالحات. 

وللشيخ محمد رشيد رضا كلمة جامعة في التعريف بالكتاب» قال رحمه الله 
تعالى : 

«لم يؤلف مثله أحد من المسلمين في حكمة التشريع ومسائل الاجتهاد والتقليد 
والفتوى؛ وما يتعلق بذلك. كبيان الرأي الصحيح والفاسد. والقياس الصحيح 
والفاسد. ومسائل الحيل وغير ذلك من الفوائد التي لا يستغني عن معرفتها عالم من 
علماء الإسلام»”" . 

ووجدت مقالة بعنوان: «ابن القيم وإعلام الموقعين)”") » للكطيف أحمدء 
استعرض فيه بعض مباحث حث «الأعلام) وهذا نصه كلامه: 

البعد تقديم خطبة الكتاب». بدأ المؤلف بإبراز ما يجب أن يتنافس فيه 
المتنافسون المسلمون» وهو «العلم النافع. والعمل الصالح» اللذان لا سعادة للعبد 
إل بهماء واللذان بسببهما انقسم الناس إلى: مرحوم ومحرومء ولما كان العلم 
للعمل قريئاً وشافعاً كان أفضل العلوم هو التوحيدء ولا سبيل إلى اقتباسه إِلّا من 
حياض رسول الله كَْةِ الذي يكون التلقي منه على نوعين: بواسطة» وبدون 
واسطةء فالذين تلقوا عنه بلا واسطة هم أصحابه رضوان الله عليهم» والذين يجب 
ألا يحيد عن طريقهم من يختار نهج الله .. والذين تلقوا عنه بواسطة هم الفقهاء. 

بعد ذلك قدم المؤلف جملة فصول كل منها يتناول قضية من القضايا 
الإسلامية التي يجب على المسلم الاطلاع عليهاء منها: 

كلام التابعين في الرأي ‏ كلام السلف ‏ آراء في الرأي المحمود ‏ الصلح 
جائز :بين المسلمين ... .بيان أهل الهدى وأهل الضلالة ‏ بيان أسرار آيات القرآن. . 
وسوف أركز على فصل في الجزء الثاني خاص بالتقليد والمقلدين». 





.)١7؟ (ص785) (المجلد‎ ١71 مجلة «المنار؛ عدد شوال»‎ )١( 
(؟) منشورة فى مجلة «الأمة» القطرية» عدد جمادى الآخرة سنة 7٠54١ه»ء العدد الثامن عشرء‎ 
.)7 - السنة الثانية (ص”/ا‎ 
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ثم قال تحت عنوان: (بطلان التقليد): 

«ركز ابن القيم تركيزاً كبيراً على عدة مسائل منها: محاربة التقليد» ومنع 
الحيل في الأحكام.. وقد واجه القضية الأولى مواجهة علمية فذة» وبحثها بحثا 
مستفيضاً لم يسبقه إليه أحد من فقهاء المذاهب جميعاً» إذ عقد في كتابه اإعلام 
الموقعين عن رب العالمين» فصلاً مطولاً بلغ أكثر من سبعين صفحة» وساق 
إحدى وثمانين حجة من المنقول والمعقول في تأييد ما ذهب إليه من بطلان 
التقليد» وخلص إلى القول بأن التقليد الذي يحرم القول فيه والإفتاء به ثلاثة 
أنواع : 

- الإعراض عما أنزل الله» وعدم الالتفات إليه اكتفاء بتقليد الآباء. 

- تقليد من لا يعلم المقلّد أنه أهل لأن يُؤْحَدَ بقوله. 

- التقليد بعدم قيام الحجة وظهور الدليل على خلاف قول المقلّد. 

وقد ذم الله سبحانه هذه الأنواع الثلاثة من التقليد في غير موضع من كتابه. 
فقال: 
«وَدًا ِل كخ اتبرا مآ أرَلَ أله دلوا بل نَيَّيمُ م1 اليا عَْهِ 164 ولو كارت 
َابَازُهُمْ لا يِمَيَنُورت مَيْئًا ولا يَهْتَدُونَ 4067 [البقرة: .]17١‏ وقال تعالى: 

#ولا تَقْفُ ما لس لك يه عِلْمٌ» [الإسراء: ]0 والتقليد ليس بعلم. وقوله 
تعالى : 

#والوأ ريا إن أطْعنا سَادتنا وَكبرَكَنا فأَصَئُوَا لبي 467 [الأحزاب: 307]. 
وما دام التقليد بكل أنواعه باطلاًء فيبقى التسليم والرجوع إلى الأصول 
وهي: الكتاب والسنة وما كان في معناهما.. والابتعاد عن التأويلات التي لا 
تستند إلى أي أثرء لقول رسول الله يكلِِ: «إني لا أخاف على أمتي من بعديء إلا 
من أعمال ثلاثة؛ قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: أخاف عليهم زلة عالم؛ ومن 
حكم جائرء ومن هوى متبع». 

وقد جمع المصنفون في السَّنّة بين فساد التقليد وإبطاله» وبين زلة العالم» 
ليبينوا بذلك فساد التقليد» وأن العالم قد يزلٌ ولا بدء إذ ليس بمعصومء فلا 
يجوز قبول كل ما يقوله» وِيُتَرّلُ قوله منزلة قول المعصوم كَل. 

وقد ذكر البيهقي وغيره من حديث كثير عن أبيه عن جده مرفوعا: «اتقوا زلة 
العالم» وانتظروا فيأته». . وقال عبد الله بن المعتز: 
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«لا فرق بين بهيمة تنقادء وبين إنسان يقلد». 

وقد نهى الأئمة الأربعة عن تقليدهم» وذموا من أخذ أقوالهم بغير حجةء 
فقال الشافعي : «مثل الذي يطلب العلم بلا حجة» كمثل حاطب ليل يحمل حزمة 
حطب وفيه أفعى تلدغهء وهو لا يدري» ذكره البيهقي. 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: «لا يحل لأحدٍ أن يقول بقولنا حتى يعلم من 
أين قلناه» . 

وهكذا سلك الإمام ابن القيم في طرحه لإشكالية التقليد منهجاً علمياًء إذ 
قدم المعطيات كما هيء متحلياً بما يجب أن يكون عليه العالم الحقيقي» المزود 
بثقافة شمولية واستقلال في الرأي من تجردء ثم ناقش كل واحدة على حدة» 
مستدرجا محاوريه إلى الاقتناع بوجهة نظره» والتسليم ببطلان الجمود الفكري» بل 
بتناقض المقلدين فيما يأتون به من حجج» حيث يصورهم (خشبا مسندة) ليس لها 
شخصية» بل هي ظلال لغيرهاء تجتر الأفكار» وتسلك النهج السهل» بل تتجرأ 
من حيث لا تدري - فتخالف أمر الله وأمر رسوله كك وهدي أصحابه وأحوال 
أئمتهم» فالله أمر برد ما تنازع عليه المسلمون إليه وإلى رسولهء والمقلدون قالوا: 
إنما نردُه إلى من قلّدناه. وقد ورد عن الرسول الكريم كلِِ: «فإنه من يعش منكم 
بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً» وهو ذم للمختلفين» وتحذير من سلوك سبيلهم. . 
وإنما كثر الاختلاف وتفاقم أمره بسبب التقليد وأهله؛ وهم الذين فرقوا الدين 
وصيروا أهله شيعاً». 

ثم ختم مقاله بعنوان (دروس من ابن القيم) قال فيه: 

امن هذه القراءة السريعة يمكن أخذ الدروس الآتية من الإمام ابن قيم 
الجوزية وهي: 
5 الإسلام ضد التقليد الأعمى. 
- تراثنا الإسلامي نابض بالحياة» وقابل للأخذ والعطاء. 
- يجب محاصرة الخلاف» والدعوة إلى توحيد العالم الإسلامي. 
- يجب التجنيد في سبيل الدعوة الإسلامية قولاً وعملاً. 
- الدفاع عن قضايانا بطرق تربوية مرنة بعيداً عن كل تشنج وعصبية. 
- الرجوع بالأمة الإسلامية إلى الصفاء الروحي الأول: القرآن» والسنة» مقتدين 

بمعاذ بن جبل حين سأله رسول الله يك لما بعثه إلى اليمن: «كيف تصنع إن 


22 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


عرض عليك قضاء؟» قال: أقضي بما في كتاب الله. قال: «فإن لم يكن في 
كتاب الله؟» قال: فبسنة رسول الله ككِةِ. قال: «فإن لم يكن في سنة رسول الله؟) 
قال: أجتهد رأف ل البو قال: فضرب رسول الله كل صدري ثم قال: 
«الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله كك لما يرضي رسول الله عَل) . 
فلنحاول أن نسلك هذا النهج القويم» وأن نرضي الله ورسوله يله مبتعدين 
عن الخلافات والشبهات» مرددين قوله تعالى: 
وَأ هَدَا صر مُسَتَقِبمَا كيََموةٌ وا تَيَمُا الشبلٌ كَتدَرّكَ يكم عن س4 
[الأنعام: 4]1١37‏ انتهى ا 
ثم ظفرتٌ بكلمة لسعاد مسلّم حماد في أطروحتها الماجستير «منهج ابن 
القيم ني دراسة الأديان»”"'»: عرفت بكتابنا هذا بقولها: 
«((إعلام الموقعين عن رب العالمين» مجلدان في أربعة أجزاء تناول ابن القيم 
في هذا الكتاب الأصول التي يجب أن يعتمد عليها المسلمون في فتواهم» وطريقة 
/ 
الصحابة في الإفتاء» ثم تناول الشروط الواجبة فيمن يبلغ عن الله ورسوله يَكلٍِ. 
ثم تناول الأصول التي أقام عليها الأئمة فتواهم وطريقتهم في الإفتاء 
كذلك تناول كل أصل من أصول الإفتاء بالتفصيل» وتناول مسائل فقهية تناولها 
لأثمة الستلمين من .قيلة»نويين فيها أحكافهم من خلال نا أععمدازا 'عليهمن 
كتاب الله وسنة رسوله يَله. 
من هذه المسائل: الزواج والطلاق والطهارة والحج والميراث والزكاة 
والأيمان والبيوع. 
ثم ذكر فتاوى الرسول يَكئةٍ في العقيدة وكل الأمور التي تهم المسلمين في 
حياتهم . 
ويعتبر هذا الكتاب من المؤلفات الثرية بآراء ابن القيم في الفتوى والاجتهاد 
ويتضح فيه منهجه الذي يسير عليه» ويدعو إليه جميع المسلمين خاصة من يقوم 
بالإفتاء إلى أن يجعل كتاب الله وسنة رسوله يلل هما الأساس الذي يجب أن 
يعتمد عليه» وبالإضافة إلى ذكره لمذاهب أئمة المسلمين الذين ساروا على نهج 
رسول الله كله وصحابته. 


دلق عليه مؤاخذات. وهو تعريف ضعيف » بعيد عن لغة العلم. وفيه ظلم لمادة الكتاب! 
(؟) المقدّمة إلى جامعة عين شمسء قسم الدراسات الفلسفية» كلية البنات (ص5١).‏ 
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وقد وضح الإمام ابن القيم شروطاً لمن يبلغ عن الله ورسوله منها: العلم 
والصدقء لأنه لا تصلح مرتبة التبليغ بالرواية والفتيا إلا لمن اتصف بالعلم 
والصدق وحسن طريقة عرض السيرة» ولا يكون في صدره حرج من قول الحق. 

وأول من تحققت فيه هذه الشروط هو: رسول الله كلْ» وكان الهدف من 
هذا الكتاب عند ابن القيم هو التأويل الصحيح لأحكام الله بناء على النصوص من 
كتاب الله تعالى وسنة رسوله يليه وفتاوى الصحابة» والخبر المتواتر ثم القياس 
للضرورة» وبين خطر التقليد والقول بالرأي القائم على الهوى دون اعتماد على 
كتاب الله وسنة رسوله». 

ومن الكلمات الجوامع في التعريف بهذا الكتاب ما قاله الدكتور صبحي 
محمصاني في كتابه «المجاهدون في الحق»”'' عند ذكره ابن القيم» قال بعد كلام: 

«المهم أن نشير إلى اجتهاد ابن القيم في مسائل المعاملات الشرعية» وإلى 
نواحي التجدد في اجتهاده. ونحن نرى أنه كان من طبقة المجتهدين في المذهب 
الحنبلي» ونرى أنه برهن في ذلك على نظر ثاقب» وتفكير صائب. فاعتمد على 
روح الخوين الستيفية ران جقيدية العادلة: فقال في بعض المسائل أقوالاً 
جريئة» لم يقل بها أحد قبله ولا بعده من الفقهاء المسلمين. وتوسع في مسائل 
أخرى توسعاًء يدل على مرونة الشريعة» وعلى مسايرتها للتطور والمدنية. فوصل 
بالنتيجة إلى تحليلات ونظريات» شبيهة بالنظريات القانونية العصرية. 

ونحن لا نرى مجالاً لإيضاح جميع نظرياته وآرائه الفقهية. إنما نكتفي؛ على 
سبيل المثال» بتلخيص ما قاله في بعض المسائل المهمة الحساسة» لأجل تبيين النهج 
العلمي» الذي اتبعه» والنحو العادل الذي انتحاه» ولأجل إثبات أن ما وصل إليه هذا 
الفقيه المتهذه قي يعض الصبائل ).هومن اتباع النتحب«الختيلي الذي اشير 
بالمحافظة الشديدة» لم يصل إليه اتباع مدرسة أهل الرأي ولا مؤسسها الإمام الأعظم . 

وأهم المسائل التي أرى تلخيصها في هذا المعرض هي: محاربة التقليد 
والجمود»ء واعتماد القصد في التصرفات» وحرية التعاقدء ومنع الحيل في 
الأحكام» وإحياء أعمال الفضولي المحسنء والمحافظة على حقوق الغرماءء 
والتوسع في قواعد البينات. وإني أعتمد في هذا التلخيص» بوجه خاصء على 
كتاب (إعلام الموقعين») . 


.) 191-1١9١ الاكء‎ ا١ا/١ص(‎ )( 
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ثم تكلم على هذه المسائل بإفاضة وتفصيل» وقال تحت عنوان (الخلاصة): 
انحن نستبين مما تقدم أن ابن قيم الجوزية لم يكن من الفقهاء العاديين. بل 

كان من النوابغ» الذين نظروا إلى ا الإسلامية على حقيقتهاء والذين تحروا 

عن مقاصدها وغاياتهاء وتمسكوا بها غير مبالين بما قاله غيرهم. 
وعلى هذا حارب ابن القيم التقليد الأعمى» والجمود والخرافات الشكلية» 

والتفصيلات الآرائية» ودقق في الاجتهاد. فاعتير المقاصد أساسأً للحكم في 

تصرفات الناس ومعاملاتهم» وأفتى بتحريم التحيل على الشرعء وتوسع في أصول 

المحاكمات وطرق البينات. 
فتوصل بذلك كله إلى نظريات عصرية» كنظرية المنفعة في أعمال الفضولي» 

ومبدأ حرية التعاقدء ومبدأ تقدير قيمة الشهادات» وعدم تجزئة الإقرارء فخ 

عقود المديون المضرة» ومبدأ تغير الأحكام بتغير الأزمان والأمكنة والأحوال» 

وما شابه من النظريات والمبادئ» التي لا نراها اليو إلا في أحدث الشرائع 

وذلك كله في زمن سابق لها بعدة قرون. 
وما هذا كله إلا دليل من الأدلة الكثيرة» على أن الشريعة الإسلامية تحوي 

من الأسس القويمة» ما جعلها تماشي المدنية في الماضي» وما يجعلها اليوم قابلة 

لأن تساير كل تطور في الحاضر والمستقبل. وإذا كان الأمر على عكس ذلك» في 
وقت من الأوقات» فلم يكن مرده إلا إلى جمود بعض المتأخرين» وإلى تقصيرهم 

و لحعروياي الخريعة اللستكة كما كبوا أن تدهم؛ وكما فهمها أمثال شمس 

الدين أي عبد الله ابن قيم الجوزية». 
قال أبو عبيدة: نستطيع أن نقرر بكل أريحية من خلال العرض السابق: أن 

لابن القيم في كتابه هذا اختيارات أصولية وفقهية كثيرة» تدل على اطلاع غزيرء 

وأفق واسعء وإدراك لمصالح الناس» ولبّ الفقه والشريعة» وهو بهذا مصلح 
ومجدد”'': ورحم الله صديق حسن خان لما قال عنه وعن شيخه ابن تيمية 
«وقد جدد الله بهما الدين الحنيف. والأعمال القيمة العظيمة التي قام بها 


)777 - 7١؟9ص( ترجم الأستاذ عبد المتعال الصّعيدي في كتابه «المجددون في الإسلام»‎ )١( 
 هباتك للإمام ابن القيم» وأخذ عليه أنه حارب علم الفلسفة: ولم يظهر  كعادته في‎ 
. أوجه التجديد الحقيقية عند ابن القيم» وغمز فيه بما حقّه المدحء وليس هذا‎ 
اند بن الهم عمراضة 0 2 مو‎ 
البسطء وتكفي هذه الإشارة للمعتنين بعلم السلف ومنهجهم » والله الهادي والواقي.‎ 


الشيخان لم يعهد مثلها لا من السلف ولا من الخلف» وقد شحنت الكتب 
والدواوين والسجلات والوتائق'التاريخية وكتب» السير من نذكر ماثر عرلا" , 

ولا يمكن لأحدٍ ينظر في كتابنا هذاء أن ينكر الجهود التي بذلها ابن القيم 
فى خدمة الفقهء ومنزلته الرفيعة فى ذلك» ودقة فهمه» وحلدة ذهنه» وسعة معرفته» 
بل نستطيع أن نقرر من خلال كتابنا هذا أنه يكل أحيا مدرسة الحديث والسنة في 
عصرهء وأحيا الاجتهادء والرجوع إلى النصوص الشرعية» وتحكيم الدليل» فلم 
يكتف بالهجوم على التقليد المتعصب فحسبء بل زاول الاجتهاد.» ورجح 
المسائل غير مكترث لمخالفة الكثرة مستعملاً أصول السلف فلم يخترع للمسائل 
التي اجتهد فيها أصولاً جديدة» بل استطاع أن يطبق أصول السلف وينزع عنها 
أحكاماً للقضايا المستجدة» ويمكن أن نردد مع مالك بن نبي قوله عنه وعن شيخه 
ابن تيمية: «قدما الترسانة(!!) الفكرية التى استمدت منها كل الحركات الإسلامية 
التي جاءت بعده). 1 


.)١7ا/‎ - ١"5ص( «حجج الكرامة في آثار القيامة»‎ )١( 
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الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى ‏ واسع الاطلاع: «شديد المحبّة 
وكتابته ومطالعته» وتصنيفه» واقتناء الكتب» واقتنى من الكتب ما)(؟ «لا يتهيأ 
لغيرة تحضيل عشدره :من كتبه السنلف والتخلف)29, 

قال صلاح الدين الصفدي عنه: «ما جمع أحد من الكتب ما جمعء لأن 
عمره أنفقه في تحصيل ذلك» ولما مات شيخنا فتح الدين اشترى من كتبه أمهات 
وأصولاً كباراً جيّدة وكان عنده من كل شيء في غير ما فنٌ ولا مذهب بكل 
كتاب نسح عديدة» منها ما هو جيد نظيف.» وغالبها من الكرندات» وأقام أولاده 
شهوراً يبيعون منها غير ما اصطفوه لأنفسهم)»0". 

وقال ابن حجر رحمه الله تعالى ‏ عنه: «وكان مغرى بجمع الكتب» 
فحصّل منها ما لا يحصرء حتى كان أولاده يبيعون منها بعد موته دهراً طويلاً» 
سوى ما اصطفوه منها لأنفسهم»””'؛ ومنعم النظر في كتابنا هذاء يجد مصداق هذا 
النقل» ومما ينبغي ذكره هنا 

أولاً: إن ابن القيم نقل من كثير من الكتب بواسطة. 

ثانياً: إن ابن القيم نقل أقوالاً ونصوصاً من كتبء لم يصرح بأسماء 


عناويئها . 
ثالثاً: إن ابن القيم نقل من بعض المصادر وأكثر من ذلك» ونقل من مصادر 
أخرى » ولم يكثر. 





)١(‏ «ذيل طبقات الحنابلة» (45947/5) لابن رجب. 

(؟) «البداية والنهاية» )١57/١54(‏ لابن كثير. 

(*) «أعيان العصر» (58/4”). 

(5) «الدرر الكامنة» (5/؟5) لابن حجرء وعنه الشوكاني في «البدر الطالع» (؟/55١).‏ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 2220 

رابعاً: أكثر ابن القيم النقل عن شيخه ابن تيمية فيما شافهه فيه» ومن كثير 
00 

خامساً: للمصنف منهج علمي في النقل» فجل النقولات معزوة إما 
لأصحابها (وهو الغالب) وإما لأسماء مؤلّفيهاء وفي بعض الأحايين ينقل من غير 
عرو. 

سادساً: للوقوف على مصادره في النقل فوائد عظيمة» أهمها: أن ذلك يفيد 
كثيراً فى ضبط النص» والوقوف على اللفظ بعينه عند التخريج» وكشف الخطأ 
والوهم الذي يمكن أن يقع فيه الناقل. 

وظفرتٌ من هذا النوع الأخير على أشياء مهمة» مثل : 
* كتب البيهقي : 

تبيّن لي أن المصنف - رحمه الله تعالى - يكثر من النقل من «الخلافيات)”") 
للبيهقي, - ولم عقمة "> 0 و3 كثيراً من النصوص (الأحاديث والآثار وكلام أئمة 
الجرح والتعديل) منه» ومن بين ما نقل منه» قوله: «وقد قال الدارقطنى : «كان 
عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث عن فرج بن فضالة» ويقول: ...2 وهذا القول 
فى «الخلافيات» وغيره لعمرو ‏ بفتح العين لا ضمها ابن علي وهو الفلاس» 
2/9 ). 

ووقع سقط في جميع طبعات «الإعلام» أثبتناه منه» انظر ‏ مثلاً - (7/ 
00 

وهنالك نصوص جهدتٌُ في البحث عنهاء فلم أجدها مسندة إلا فيه: انظر ‏ 
مثلاً ‏ (*/ 2.194 ١1960‏ ). 

والأدلة على نقل المصنف من «الخلافيات» كثيرة جداً» وتكاد النصوص 
بعضها فى «الصحيحين» أو أحدهماء فالمصنف ينقل بفهم وحذق» وعلم ودراية» 
)١(‏ انظر ما سيأتي تحت عنوان: (بين المصنف وشيخه ابن تيمية)» فهناك تفصيل هذا 

الإجمال. 
(؟) فرغت من تحقيق أجزاء منهء وطبع ثلاثة منهاء يسر الله إتمامه بخير وعافية. 
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وتنقيح وتحقيق» والأمثلة على ذلك كثيرة» ولا نطيل بالسرد وإنما نكتفى بالإحالة 
على ما يلى: (188/5 لاك 175١5‏ 15ل 17١‏ لكلل كا ار 1 
”كت ”"”"١‏ _ ولت "لا؟ _ملا عكرت "59# _ كول مول 559 أدثلل 


ا كع 30# 5٠30)ء‏ وغيرها كثير. 

ومن الكتب التي ينقل منها المصتّفء, ويكثر: كتب البيهقي الأخرى غير 
«الخلافيات»» مثل: «السئن الكبرى». وقد صرح باسمه في ستة مواضع من كتابه 
هذاء هي (١/٠/ء ١‏ و/١2181‏ 194 و458/5:. 574). ونقل منه في مواطن 
عديدة جداً غير هذه المواطن» وصرح فقط بعزو الكلام للبيهقي» انظر ‏ على 
سبيل المثال -: (١/هلء‏ الاء 75١‏ ١51آكل‏ روك "الاكء لكر كلاق 
2.498 و8/5ه4. ١٠5ق‏ 4لاك. .)44١‏ 

ولقل أيضا هن كتابه #معرقة النتق والأكار» إذ.وجدت أقزالاً معزو للييقن» 
وهي بالحرف في «المعرفة»» انظر ‏ على سبيل المثال _: ("/ 2١57‏ ا 
إلى لوم ل ووس لاحم وغل 98 1). 

ونقل أيضاً من كتابه «المدخل إلى السنن الكبرى»؛ وسماه في مواطن من 
كتابه هذاء هي: .5١/”(‏ ”5 و5/١001)»‏ ونقل كثيراً من أقوال الشافعى وأحواله 
بواسطته؛ ووقع النقل منه دون تسمية في مواطن» منها: (514/1: ١/6 :40٠١‏ 
-”5, ”5. لا و89/5"”. ”5ه "57ه) وغيرها. 

ونقل أيضاً من كتابه «مناقب الشافعي» وصرح باسمه في (5/ 185)» وكان 
قد نقل منه ‏ قبل في مواطن أخرىء مثل ١9١ /١(‏ و"/ 2.50 258 245 لاع 
61 لم ”اق 8/). 
* كتب الشافعى : 

والملاحظ أن المصنف ينقل عن الشافعى (من كتبه وكتب أصحابه؛ ومذهبه» 
وكتب تراجمه وتراجم علماء المذعي) عيراء وهاك التفصيل: صرح المصنف 
بالنقل من مجموعة من كتب الإمام محمد بن إدريس الشافعي وه هي : 

١‏ «إبطال الاستحسان»”''. ونقل خطبته برمتها في (7/ 07) وصرح باسمه. 


(1) مطبوع في هوامش الجزء السابع من كتاب «الأم» (ص11 وما بعد) وفي اموسوعة 
الإمام الشافعى» (١١1/ا 31١‏ -158). 
يمام الساشحي 


لاست 3 لط ا 3 1 

١‏ - «الاختلاف مع الإمام مالك0”'» نقل منه مرات» وصرح باسمه في (؟/ 
6 و"/؟: و5/١060).‏ 

«الرسالة»” وذكرها بأكثر من عنوان» فتارة هكذا: «الرسالة» كما في 

»)١86 /5(‏ وتارة ب«الرسالة البغدادية» كما فى )١5١ /١(‏ وقال عنها: «التي 507 
عنه الحسن بن محمد الزعفرانى»» وتارة 2 فى (9/ 0): «الرسالة القديمة؛؛ 
وتارة كما في (01/7): «الكتاب القديم» «رواية الزعفراني» . 

ومن الجدير بالذكر هنا أن «رسالة الشافعي» القديمة العراقية”"؛ لم تصل 
إلينا كاملة» ولكن نقولات ابن القيم تدلل على أنها كانت موجودة في القرن الثامن 
الهجريء اللهم إلا إذا كانت نقولاته بواسطة مَنْ قبله» وهذا هو الغالب على 
الظن» إذ وجدتٌ النُقولاتٍ التي عزاها له موجودة بالحرف في «مناقب الشافعي» 
للبيهقى» قارن ما فى هنا )١5١ /١(‏ بما فى «مناقب الشافعي» :»)557/١(‏ وما في 
هنا )١ /١‏ بما في «المناقب» 440 1 1 

وأما «رسالته» الجديدة» فقد وضعها في مصر بعد أن قدم إليهاء واستقر 
فيهاء وبعد أن ظهرت له حقائق علمية مهمة» اضطرته إلى إعادة تأليفهاء والتعديل 
في أبوابهاء والتغيير في أحكامهاء ويبدو أنه قد ألفها من حفظه. إذ لم تكن كتبه 
كلها معه حينما ارتحل إلى مصرء وقد جاء فيها ما يدل على ذلك» قال: «وغاب 
عني بعض كتبي » وتحققت بما يعرفه أهل العلم مما حفظت» ا 
طول الكتاب» فأتيتٌ ببعض ما فيه الكفاية» در جعي العام في النامرة 

وقد أملاها الشافعي على كبار أصحابه المصريين» وعلى رأسهم اليه بن 
سليمان المرادي» وقد رواها الناس عنه وعن غيره» وهذه «الرسالة») المصرية 
وصلت إلينا كاملة» وهى هي المطبوعة. 





)١(‏ مطبوع في الجزء السابع من كتاب «الأم؛ (ص/71؟ وما بعد) وفي «موسوعة الإمام 
الشافعي» (9/ .)5١5 5١‏ 

(؟) طبع أكثر من مرةء أحسنها بتحقيق وشرح وتعليق العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى. 

() يرى بعضهم أن الشافعي ألف كتابه «الرسالة القديمة» وهو في مكة» ويميل إلى هذا القول 
أحمد شاكر في مقدمة «الرسالة» )١١  ٠١(‏ وعبد الغني الدقر في كتابه «الشافعي فقيه 
السنة الأكبر» (ص/١٠. »)5١١- 7١١‏ والذي أراه أنه ألف «الرسالة» في بغداد» 
وللتفصيل مقام آخر. 

(5) «الرسالة» (ص١1.ء2 ١١‏ ط شاكر). 
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ونْقْلَ المصنّف من «الرسالة» كثيرء إذ وقع له منها نقولات واكتفى بعزوها 
لصاحبهاء انظر - على سبيل المثال _: (١/لاه‏ و5؟/ هده و8#/ 8" وثلء 5١٠‏ و5/ 
60١‏ ). 

ووقع في )9٠١/05(‏ ذكر لاشرح الرسالة» للجويني» ولا نعرف الآن شيئاً عن 
شروح لهذا الكتاب العظيم» وتصريح المصنف ل" يدل على وجود هذا الشرح في 
زمانه؛ إذ النقل منه ‏ كما صرح هو به إنما وقع بواسطة ابن الصلاح. 

4 «الأم”' نقل منه كثيراً» وسمّاه فى موطن واحدء هو (؟588/7) وقال: 
«في رواية الربيع» وذكر في )١91/١(‏ رواية الربيع عن الشافعي» ولم يسم كتاباً. 

ونقّلٌ المصنف منه كثيرء انظر ‏ على سبيل المثال -: ١6١/١‏ و؟7/ 7٠١‏ 
و"9/ هق اق "الال “الاك لالالا ع”#ع و19"/5١).‏ 

ومما يجدر ذكره أن المصنف نقل من هذا الكتاب في عدة مواضع » وسمّاه 
«الكتاب الجديد)ء. قال في :)١2١/١(‏ «قال الشافعى فى «الجديد» فى كتاب 
الفرائض في ميراث الجد والإخوة» وساق ما في «الأم» (80/5): ونقل في (؟/ 
5) عدة نصوص عن الشافعي» وقال في آخرها: «وقد قال أي الشافعى ‏ فى 
موضع آخر من «كتابه الجديد» . . .) 

وقال فى :)06١/5(‏ «وقد صرح الشافعى فى الجديد من رواية الربيع 
عله ..). 


ه ‏ «المسند)”" , 





00 هو :مطوع فرات عديدة» وحاول بعضهم التشكيك في صحة نسبته لمصئفه» ٠‏ فطبع كتاباً 
مفرداً في ذلك» لم يأت فيه ببرهان ولا حجة» انظر: تفنيد هذه الشبهة في كتابي ١اكتب‏ 
حذر منها العلماء» (؟/58” - »)7"5١‏ ورواية أبى علي الحسن بن حبيب الحصائري 
الدمشقي (ت8ه) ل«الأم»؛ عن الربيع هي المشهورة» على تلاحق الأقلام فيها. وأما 
الكتاب الطبوع: ففيه خلط رواية الحصائري مع اترتيب الأم» للسراج التلقبتي 
(ت6١86ه)‏ خلطاً فظيعاً» بإزالة الحواجز» وتكرير البحوث» حتى تجد في صلب الكتاب 
ذكر أقوال المزني والبويطي وأبي ي حامد الإسفراييني وأبي الطيب الطبري وأبي الحسن 
الماوردي وابن الصباغ ومن بعدهم» كما في )١198 .»١١4/١(‏ وغيرهماء فأزذال الطابع 
الانتفاع بالكتاب بما فعل» فالواجب إعادة طبعه من أصل وثيق. 

(9) قال الرازي في «مناقب الشافعي» (ص”87) عنه: «كتاب مشهور في الدنياء ولم يقدر أحد 


على الطعن فيه» وذكره له الشيخ محمد الخضري في كتابه «تاريخ التشريع الإسلامي» - 
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ووجدثٌ نقولات عديدة في كتابنا هذا من «المسند» للإمام الشافعي» انظر ‏ 


على سبيل المثال : ١١1/خى؟"؟‏ _؟8"5؟ رك/ لام و"/1م” 1175 1ق “تل 55" 
مدل لامه و77/5” وه/ */ا37 وفغرة ولعل بعض هذه النقولاات وقعت له 


* كتب الشافعية: 


ولم يقتصر نَقَلْ المصنف على كتب الإمام الشافعي» وإنما تعداه إلى 


أصحابه, فنقل ‏ مثلاً - من : 


(مختصر ال وصرح باسمه 1 (؟/2):594 ونقل منه فى )الاق 


كدلل وك5/" ك2 1575 و5/ 7 ككلم ردل :للا 1:45 وه/ 
١735‏ ). 


000 


(ص١١”7)‏ وزعم أنه 'ما خرجه من الأحاديث في كتاب «الأم»»!! والصواب أنه ليس من 
تأليفه. وإنما جمعه من سماعات الأصم بعض أصحابه» ولذلك لا يستوعب حديث 
الشافعي؛ فإنه مقصور على ما كان عند الأصم من حديثهء قاله النووي في «طبقات 
الشافعية» في ترجمة (محمد بن يعقوب» 5 العباس النيسابوري الأصمء تك اها 
وقال أحمد بن عبد الرحمن البنا في «بدائع المنن» (ص”) بعد كلام: «التحقيق أن هذا 
«(المسند) جمعه أبو العباس الأصم من كتب الإمام الشافعي»» وبيّن الذهبي سبب هذا 
الجمع. فقال في «السير» (؟١/0884)‏ في ترجمة (الربيع بن سليمان): «وقد سمعنا من 
طريقه «المسند» للشافعي» انتقاه أبو العباس الأصم من كتاب «الأم» لينشط لروايته 
للرّحالة» وإلا فالشافعي كد لم يؤلّف مسنداً». 

قال أبو عبيدة: لا تعارض بين الأقوال المذكورة ‏ أعنى قول النووي: «جمعه من 
سماعات الأصم بعض أصحابه؛» وأن الأصم الذي جمعه ‏ فإن الأصمّ أفسد أصوله بعد 
جمعهء واعتمد على ما انتقاه عنه تلميذه الشيخ الإمام القدوة المحدث أبو عمرو محمد بن 
جعفر بن محمد بن مطر النيسابوري (ت0٠75ه).‏ و«المسند» يقع في ثمانية أجزاءء كما 
في «التحبير»» وهو مطبوع مرارأء وله أكثر من شرح . 

انتشر هذا الكتاب انتشاراً واسعاًء وشرحه عدّة من الكبار» وكان يقال: كانت البكر يكون 
في جهازها نسخة منهء وكان صاحبّه إذا فرغ من تبييض مسألة» وأودعها في «مختصره» 
صلى لله ركعتين» قال أحمد بن سريج فيه: #يخرج «مختصر المزني» من الدنيا عذراء» لم 
يفتضء وهو أصل الكتب المصئّفة فى مذهب الشافعى» وعلى مثاله رتّبواء ولكلامه 
روا وشرحواف :وكات ابو ازرعة القامن شرظ لمن تعفظه ممه دينار هذا !فى «السرة 
(37/15).» وانظر: «وفيات الأعيان» اام و«طبقات الشافعية الكبرى» 4/0و 
و«طبقات الشافعية» (١؟)‏ لابن هداية الله. 


هيه إعلام الموقعين عن رن العالمين 

ونقل من كثير من كتب الشافعية المتأخرين» مثل: 

- «شرح التنبيه» وصرح باسمه في (557/7) وعزاه لأبي القاسم بن يونس» 
وصرح به في )2١8/54(‏ قال بعد مسألة: «والوجوه الثلاثة فى مذهب الشافعي» 
حكاها شارح «التنبيه»؟ وغيره». 

والظاهر أن مراده: أبو القاسم بن يونس السابق» ولكن يا ترى من أبو 
القاسم هذا؟ وما هو شرحه؟ 

الشروح على «التنبيه» للشيرازي كثيرة جداًء ذكر منها أستاذنا محمد عقلة 
- حفظه الله - في أطروحته للدكتوراه في الأزهر «الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وأثره 
فى الفقه» ثمانية وأربعين شرحا وذكر فيه )١57/١(‏ من بينها : 

- اغنية الفقيه في شرح التنبيه"'2 لشرف الدين أبي العباس أحمد بن كمال 
الدين بن يونس الأربلي الموصلي (المتوفى سنة 577ه)» فلعله المراد هناء وإن 
اختلفت الكنية! إذ هو مذكور في كتب التراجم ب(أبي الفضل) كما في «التكملة 
لوفيات النقلة» للمنذري (7/ ١545‏ رقم 77 30)., و«السير» (؟558/7١)‏ وغيرهما؛ 
خلافاً للمثبت على النسخ الخطية من «شرحه» هذا (أبو العباس)؛ وخلافاً لما في 
الأصول الخطية وجميع طبعات كتابنا «الإعلام)”"': «أبو القاسم»» ولعل ابن 
السبكي أهمل لذلك كنيته في «طبقات الشافعية الكبرى» »)5٠  ”9/4(‏ مع عنايته 
التامة بالشافعية المتأخرين» والتفصيل في ذكر أحوالهم واختياراتهم. 

وعملتٌ جاهداً في النظر في فهارس المخطوطات لأعثر على شيء يسعف 
بشأن هذا الكتابء, فلعل هناك ابن يونس آخر شرّح «التنبيه»» فلم أفز بشيءء 

5 0 4 00 0 

وذكرتثٌ ما وقفتٌ عليه من نسخ”" لهذا الكتاب في التعليق على (545/9). 

ووجدته ينقل أيضا من: 


)9١(‏ يغلب على الظن أن المصنف ينقل مذهب الشافعي والأقوال فيه منه؛ والأمر يحتاج إلى 
عرض ذلك عليه» والله الموفق. 

(0) لم يرد لهذا الكتاب ذكر ‏ حسب ما في «موارد ابن القيم في كتبه»  )5١(‏ عند ابن القيم 
إلا في كتابنا هذا و«إغاثة اللهفان»» وأهمل في «الإغاثة» (؟1/١ 4‏ ط الفقي و77/7١-‏ 
ط محمد عفيفي) كنيته» واقتصر على قوله (ابن يونس). 

(5) ثم طبع (الجزء السادس) من «الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط» (الفقه 
وأصوله) عن (مؤسسة آل البيت/ الأردن) فوجدت فيه (ص١45‏ - )١8( )45١‏ لسخة 
خطية لهذا الكتاب» وبعضها قد فات في تلك التعليقة» فيتنبه لذلك» والله ولي التوفيق. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 2» 

- «المهذب» للشيرازي» كما فى (17/5١؟)‏ ولم يسمّه. 

- «بحر المذهب» لأبي المحاسن الروياني» صرح به في (5/ :»2٠٠١‏ ولكن 
ضمن كلام عزاه لابن الصلاحء وهو فى «أدب المفتى والمستفتى) له. فهو إذاً 

ب «نهاية المطلب في دراية المنع20 للجويني» صرح باسمه مختصراً 
هكذا «النهاية» في (5/ 42504 ونقل منه دون تصريح في مواطن» منها (015/5). 
والنقل منه في (”/571)» وعرَّفْتُ به وبنسخه الخطية في التعليق على نشرتنا هذه. 

- «الذخائر» كذا ذكره في (5/ 017): ونقل منه مذهب الحنفية في مسألة من 
(الأيمان) وهي في (الفصل السادس: فى تقييد الأيمان المطلقة بالدلالة) من إلا 
أني رأيته في «زاد المعاد» (60/ 605 ط مؤسسة الرسالة) يذكره ضمن كتب 
الشافعية» ولم يسم صاحبه؛ وفي «كشف الظنون» :)8577/١(‏ «(الذخائر في فروع 
الشافعية)”" للقاضي أبي المعالي [علي بن] مجلّي بن جميع المخزومي الشافعي 
(المتوفى سنة ,))06٠‏ وهو من الكتب المعتبرة فى هذا المذهب» ولم أظفر له بعد 
حك د بابة. تسسيكة تخطية: 

- «فتاوى القفال» ذكره بهذا الاسم في .)0١7578/5(‏ وهكذا مذكور في 

(كشف الظنون») 778/5 ) دون أي إيضاح » ونقل المصنف عن صاحيه في 50/ 
057 و177/0) أيضاًء ولم يرد له ذكر”” في كتب المصنف الأخرى! 

ثم استدركتٌ» فقلت: وجدته مذكوراً في «إغاثة اللهفان» (17/ 9١‏ ط الفقي)» 
قال: «وأما الشافعية» فقال ابن يونس في «شرح التنبيه». . .2 إلى قوله: «وقال 
القفال في «فتاويه»' . 2.٠‏ ثم قال: «هذا لفظه» أي: لفظ ابن يونسء» واستفدنا 





)00( هو أهم كتب إمام الحرمين الفقهية وأوسعها وأكبرها وأشهرهاء وهو كبير جداً» إذ تقع بعض 
الوا ير 1 
لمجو د مرخ لام ا 
ا 0 اه زيها لاتبرحة فى فونه وهو من 
الكتب المعتبرة المرغوب فيها». 

إفرة حسب ما فى «موارد ابن القيم في كتبه) 5// رقم /1”)! 

0 ونقل الكلام المذكور في كتابنا هذا. 


2 >» إعلام الموقعين عن رب العالمين 
من هذا أمرين: الأول: إن المصنف ينقل منه بواسطة» والآخر: إن الكتاب من 
كتب الشافعية» وقد صرح المصنف بذلك في (157/0). 

وأخيراً. . مما يجدر التنبيه عليه أن المصئّف ينقل عن الشافعي» ويفرق بين 
مذهبه الجديد والقديم» انظر ‏ على سبيل المثال : (4/ 262000 ويبيِّن غلط 
العلماء عليه وعلى مذهبه» وزيف ما ادّعاه بعض المتأخرين من أقوال نسبت 
لاق :وهل مها برية"انظر على سين المتال 0 و الو 
9 وتعرض لتاريخ وجود الحيل في هذا المذهب وسببه في (77377/5). 

وجميع هذا يدل على معرفة المصنف بهذا المذهب على وجه جيد قوي» 
ويدل أيضاً على معرفة أعلامه وكتب تراجمه» فقد نقل من «طبقات الفقهاء» لأبي 
إسحاق الشيرازي في (17/5) - ولم يسمه وسماه في (575/5): «طبقات 
أصحاب الشافعي» ونقل من «آداب الشافعي ومناقبه» لابن أن حاتم (ه/ام1ا) ل 
ولم يسمه - وسبق أن قررنا نقله من «مناقب الشافعي» للبيهقي. 
* كتب الحنفية : 

ينقل المصنف في كتابه هذا من جملة من كتب الحنفية» وهذا ما وقفت عليه 
منها : 

«الأصل» لمحمد بن الحسن الشيباني» صرح باسمه في (1894/7) على أنه 
من الكتب المعتمدة عند الحنفية» ولم أظفر بنقل المصنف منه. 

- «الجامع الكبيزة لمتعمد ابن الحشن أيضاء صرح باسمه في .0/8/١1(‏ 

- «المخارج في الحيل» المنسوب”' لمحمد بن الحسن أيضاًء نقل أخباراً 
وأقوالاً وأحكاماً هي في مطبوع الكتاب هكذا بالحرف» ولم يسم الكتاب وعزى 
المصنف بعضها لمحمد بن الحسنء انظر ‏ على سبيل المثال : 231١٠/5(‏ 
لقي ات نوو ارو و 68114 


)١(‏ قال ابن أبي العوام سمعت ابن أبي عمران يقول سمعت ابن سماعة يقول: سمعت 
محمد بن الحسن يقول عن كتاب في المخارج والحيل ‏ كان يتداوله بعض الناس -: 
«هذا الكتاب ليس من كتبناء وإنما ألقي فيها»: قال ابن أبي عمران: إنما وضعه 
إسماعيل بن حماد بن أبى حنيفة. اتلد «عمدة القاري» 00/55 و«الميزان» 
للشعراني 98/1١(‏ - 2)55 و«بلوغ الأماني في سيرة الإمام محمد بن الحسن الشيباني» 
(ص”8)» وافلسفة التشريع في الإسلام» (555). 


إعلام الموقكين عن رن العالحين 2 

- «المبسوط» للسرخسيء نقل عن صاحبه ولم يسمه في (177/54). 

«الحيل» للخصاف, نقل منه المصنف وصرح باسمه في (؟5/ 75507 و4/ 
2 ونقل منه فيما عدا ذلك مرات أيضاء انظر ‏ على سبيل المثال : (4/ 
لكك 1ك دلكء أاكتك الاك 651). 

- «الذخيرة» نقل منه المصئّف في أكثر من موطن» وسماهء ولم يصرح باسم 
مؤلّفهء مع «ذكره في سياق مذهب الحنفية”"2؛ قال في (597/5) بعد كلام: 
«كما صرّح به أصحاب أبي حنيفة» قال صاحب «الذخيرة» في (كتاب الطلاق) في 
(الفصل السادس عشر) منه: . . .» وقال فى (595/5): «قال أصحاب أبى حنيفة - 
واللفظ لصاحب «(الذلخيرة» : 003 وقال فى :)0١!//5(‏ قن ماعن 
«الذخيرة» من الحنفية: . . .» ونقل نصاً طويلاً . ١‏ 

فمن هو صاحب هذا الكتاب؟ وما هو خبره؟ وما تتمة اسمه؟ وهل طبع أم 
لا؟ أقول وبالله التوفيق 

ذهب بعض المعاصرين”" أنه لابن طاهر! وليس كذلكء. فكتاب ابن طاهر: 
«الذخيرة» ليس في الفقه الحنفي» وإنما هو في ترتيب أحاديث «الكامل في تراجم 
الضعفاء وعلل الحديث» لابن عدي على الحروف» وهو مطبوع”"» وهو المذكور 
في «زاد المعاد» (5//ا/ 71‏ ط مؤسسة الرسالة)ء فهما كتابان لا كتاب واحد! 

وهذا الكتاب الذي أكثر المصنف النقل عنهء والذي اعتمده فى نقل مذهب 
الحنفية إنما هو في ناريا التعيوة الترعناتة)9 أى (#قس هد اللقاوى ) عسوو بد 


)1١(‏ «موارد ابن القيم في كتبه» للشيخ بكر أبو زيد (ص45). 

(؟) هوالأستاذ عبد المجيد جمعة الجزائري فى كتابه الجيّد «القواعد الفقهية المستخرجة من 
كتاب إعلام الموقعين» (ص9١)»‏ ذكره تحت عنوان (مصادر الكتاب)» وهي عبارة عن 
جداول فيها أسماء المصنفات على الحروف. 
وأكثر ابن القيم من النقل عن كتب لم يسمّهاء دادج عن تكلم ايقن مواوته عل توج 
بعزو أحاديث في كتب هي ليست - على التحقيق ‏ موجودة فيهاء فعُدَّت من موارده 
خطأء » مثل «الغيلانيات»)» وسيائي بيان ذلك» ونقل عن كثير من المصنفات بواسطة غيره» 
وعدت هذه أيضاً من موارده» وفي هذا ما لا يخفىء والله الموفق والهادي. 

(9) بتحقيق الدكتور عبد الرحمن الفريوائى عن دار السلف بالرياض سنة 5157١اه.‏ 

(4) جمع فيه مسائل الواقعات» وذكر ات ظاهر الرواية» وأضاف إليها من واقعات التوادر 
وأقاويل المشايخ» انظر: «كشف الظنون» /١(‏ 877), «المدخل إلى مذهب أبي حنيفة 
النعمان»  ١1965(‏ مضروب على الآلة الكاتبة) لأحمد حوى. 


2» إعلام الموقعين عن رب العالمين 
الصدر السعيد تاج الدين أحمد بن الصدر الكبير برهان الدين عبد العزيز بن 
عمر بن مازة (ت5١5ه)‏ اختصره من كتابه «المحيط البرهاني في الفقه 
النعماني)"": وله نسخ خطية عديدة”"'. جلها في إستانبول 5950 5 اده 
بحلب» ثم ظفرتٌ بنسخة منه في تشستربتي”" بدبلن في إيرلنداء وتأكّد لي من 
خلالها أنه مراد المصنف». وهذا البيان: 

أولاً: نقل المصنف في (4//54) نصاً طويلاً» ولم يعزه لأحدء وقال قبله: 
«وهذا لفظه بل حروفه»)» وهو في «الذخيرة البرهانية» (ق5١٠/ب).‏ 

ثانياً: الفصل السادس عشر من كتاب «الذخيرة» هو في (الاستثناء في 
الظلذة) واتمتكور عع السسيك تك 40/4 هوانيه باللعوف قارف 
الفا ١‏ 

ثالثاً: عزى المصنف في (141/9) نقلاً له هو فيه (ق5١١/‏ ب) أيضاً 
بحروفه . 

رابعاً: عند المصنف في (/2117) نقلاً هو فيه (ق١١١/أ).‏ 

- اشرح القدوري»”*' ذكره في معرض ذكره مذهب الحنفية في (017/5)» 
والصحيح أنه نقل منه بواسطة الكتاب السابق «الذخيرة» إذ النص المنقول في كتابنا 


)١(‏ هو كتاب جامع عظيم» ذكر في مقدمته أنه جمع مسائل «المبسوط» و«الجامعين» و«السير) 
و«الزيادات»؛ وألحق بها مسائل النوادر والفتاوى والواقعات». وضمٌ إليها فوائد استفادها 
من والده ومشايخ زمانه» وما قيل عنه: أنه غير معتمد»ء انظر: «الفوائد البهية»  ٠١0(‏ 
207» «المدخل إلى مذهب أبى حنيفة النعمان» (185). 

099 ذكر متها فى #الفهرس الخنامل للغراث العربى الإشلامي - الفقه واصوؤله © (1/8:- 
)0 تشقون نسخة خطية» وانظر: «تاريخ بروكلمانة (/ع: 0 «فهرس مخطوطات 
كوبرلى» :)7178/١(‏ «فهرس الكتب الموجودة بالمكتبة الأزهرية» 2))١59-1١608/5(‏ 
(افهرس ذار الكتب المضرية» »)47١/1(‏ انوادر المخطوطات في مكتبات تركيا» /١(‏ 
4؛» «فهرس مكتبة داماد إبراهيم باشا» (48)» مجلة «المورد» العراقية ١/9(‏ - ؟/ 
٠ه")ء‏ سنة 1978م «الآثار الخطية في المكتبة القادرية» (07/5). 

(*) تحت رقم (851") في (140) ورقة» انظر: «فهرس مكتبتها» .)01١/١(‏ 

(4) لمتن «القدوري» شروح كثيرة» انظر عنه وعن شروحه: «الفوائد البهية» (5 1١١‏ - ا١٠)غ؛‏ 
«كشف الظنون» ١71/5(‏ - 1775). «المذهب الحنفى» لأحمد النقيب (؟/ 4554‏ 
151 لبمس إلى ندطي أن كس الديانه 1041 الأسبسفيد سر : 
والقبووق بهو امد كن كله ين جهن أبو"السمين اليغذدادي» انيت إليه رياسة 
الحنفية بالعراق (ت5758ه).» انظر: «تاج التراجم» (9).» «الفوائد البهية) .)7١(‏ 


إعلام الموقعحين عن رب العالمين ره 
هذا موجود فى «(إغاثة اللهفان» بحروفه  4١/5”(‏ ط الفقى) وقال المصنف فيه 
عقب الفقرة التي فيها اسم هذا الكتاب: «هذا كله لفظ 557 «الذخيرة») . 

ومن الملاحظ جلياً أنّ ذكر الحنفية كثير فى الكتاب”©2: وأنه اعتنى 
بمذهبهم» ونقله من كتبهم وأشار إليه من خلال ما في «الخلافيات» ان ا 
أفرد فيه المسائل التي وقع فيها خلاف بين (الشافعية) و(الحنفية) خاصة.» وأنه 
اعتنى بالمسائل التي خالفوا فيها الدليل» ب(نفس فقيه) في عبارات انتصر فيها 
للحقء؛ وعالج ذلك بالعدل» من غير شطط بل ربما رجح في بعض الأحايين 
مذهب أبي حنيفة على ما سواه. 

وأخيراً... فقد نقل المصنف في (41/4. :»)5١5‏ من كتاب سماه 
«مناقب أبي حنيفة» ولم يعزه لأحد» والموجود فيه مذكور في كتابّي الكردري 
والموفق» وهما مطبوعان. 

* كتب المالكية : 

لا يقل نقل المصنف من كتب المالكية عن سائر نقولاته من المذاهب الأخرى» 
وقد نقل عن كتب الإمام مالك» وأكثر من ذلك» وهذه أسماء الكتب التي نقل منها : 
2 كتب الإمام مالك : 

* «الموطأن”" صرح باسمه مرات» انظر ‏ على سبيل المثال -: ١1/١1(‏ 
وا//اا”. لاهملا. .4١5‏ #/ل581. و:/٠8”. .)00١0‏ ونقل المصنف أحاديث 
وآثاراً وأقوالاً عديدة جداً وعزاها لمالك» دون تصريحه بنقلها من كتابه هذا وهى 
فيه» انظر ‏ على سبيل المثال -: (١/5/ا”‏ و95//ا1”, /اىم” و#/ 2187 50 
/ا1" و5/ 380 4:45غ. 6ه وه/ 5ك "ادثلل لالامى لاقم حزم خاجكه, 
١‏ ولم يقتصر نقل المصنف على «الموطأ» وإنما تعدّاه إلى «شروحاته» وقد 
صرح ببعضهاء وهذا البيان: 


)١(‏ انظر: (فهرس الفرق والجماعات والطوائف): الآرائيون» أصحاب أبي حنيفة» أهل 
الرأي»: أهل العراق» أهل الكوفة» بعض الحنفية» بعض المتأخرين من الحنفية» جمهور 
الحنفية». جمهور فقهاء الحنفية» جمهور القياسيين» الحنفية» فقهاء العراق» فقهاء الكوفة» 
القياسيون» مشايخ مذهب أبي حنيفة. 

(') انظر: ما قررناه بشأن نقل المصنف منه فى أول هذا المبحث. 

(؟) انظر كلاماً لابن حبان عن منهجه فيه في التعليق على (788/15). 
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* شروح «الموطأ» : 

«التمهيد» لابن عبد البر» صرح باسمه في (0/9": و#/788) ووجدتٌ 
نقولاتٍ كثيرة وقعت للمصنف منهء ولم يعزها لهء واكتفى بعزوها لابن عبد البر 
فقظه: انظ على نيل المفال 2 (9/ القع اق تلق و9/ 81 و4/ 
لفارة ” 

«الاستذكار» له أيضاء صرح باسمه في (717/5)» ونقل المصنف منه في 
مواطن ولم يصرح باسمهء انظر ‏ على سبيل المثال -: ١1//7(‏ و9/ 778 589 
(مهم). 59١‏ (مهم)ء :40١1‏ 047): وصرح في )١88/(‏ بالنقل من الشرحين 
ليدانق : 

- «المنتقى» للباجي» نقل منه ولم يصرح باسمه في (/ الاة). 
* كتب ابن عبد البر الأخرى : 

أكثر المصنف من النقل من كتب ابن عبد البر» ولم يقتصر نقله من 
«التمهيد» و«الاستذكار» فحسبء وإنما نقل أيضا من كتبه التالية: 

«جامع بيان العلم» صرح باسمه في مرتين» هما 557/١(‏ و0/5٠50)‏ بينما 
نقل منه وصرح باسم صاحبه دونه مرات عديدة دا انظر - على سبيل المثال -: 
(كرككثك لاك "م للف لدلم لحل "دل تدلو علك. شلك كلك 
للم ككل خالل لاكض لل اخلل الل خخ "ل لق ونلا 
ذلك 5ككء “1ك 4ك1كء لاك كك وكل ““#ولء تدل لاهاء موك 
كل شكلم كحلا لاد وم“ لعجف اكت لاكقء شكق الاق لالاقء 
و”/١٠هة: ‏ "ه25 ”هق لاه4. 504 ه5تق لااق 2417/4 و"/ ١"‏ و277//5 
مى وى .)01١‏ 

- «الانتقاء» نقل منه وصرح باسمه في »)07١/54(‏ وهو في مناقب الأئمة: 
أبي حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله تعالى. 

- «الكافي» نقل منه وصرح باسمه في ,»)07١/5(‏ وهو في فروع الفقه 
المالكي . 
* كتب المالكية الفقهية الأخرى: 

نقل المصئّف من كثير من كتب المالكية» والذي وجدته من خلال عملي في 
الكتاب: أنه غالبا ينقل المذهب الأكوال فيد من عقاية يق حنان النك ساء 
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الم العامة وصرح باسمه مرتين في "رده" وع/ الاهة). 

وهنالك نصوص كثيرة» وبعضها طويل جداًء في كتابنا هذا موجودة بالحرف 
في مطبوع «الجواهر» هذاء ولم تعز لهء ولا لصاحبه؛ انظر ‏ على سبيل المثال -: 
(١/6؟ ”5‏ ؤ5لكل 555 وثر وه ل ملام 2/5 د هل/اكء 80/5” - 
لم 455 تلفق 7"59ه). 


ولق المفكت أيضاء مق 

«المدونة»”"2 وصرح باسمه في (5894/7)»: ونقل منه في مواطنء منها /١(‏ 
7, 705). ونقل عنه بواسطة الكتاب السابق» وعزى الكلام لابن القاسم» 
تسن اعفن ناف ذا الككتات أيض) زرايظة (تهذنية الحدونة"" للبرادعي » 
وصرح باسمه في 0/1 وة/ ٠م"‏ -١8*)ء‏ مختصراً هكذا «التهذيب» ثٍ 
يذكر اسم مؤلفه. 

«التفريع» لابن الجلاب» نقل منه ولم يسمه في (500/5). 

ونقل أيضا مد * 


)١(‏ وهو مطبوع بعنوان «عقد الجواهر الثمينة في فقه عالم أهل المدينة» وسماه ب«الجواهر» في 
جملة من كتبهء مثل «الزاد) (0/ 5١لا‏ 4170 55لا 45 ط مؤسسة 0 
وا أحكام أهل الذمة» (9/ ١١60‏ ط الرمادي)» وابدائع الفوائد» 2»)09/١(‏ و«الفروسية» 
53١(‏ - بتحقيقي) . 

(0) هى عند أهل الفقه ككتاب سيبويه عند أهل النحوء قاله ابن رشد في «المقدمات» /١(‏ 
)ره مصروية المولد» ,ووحدت فى إتريقة وترتمن'المكانة العظدى فى« الاعتماذ "رفي 
«ترتيب المدارك» (/1494): «هي أصل المذهبء المرجح روايتها على غيرها عند 
المغاربة» وإياها اختصر مختصروهاء وشرح شارحوهاء وبها مناظراتهم ومذاكرتهم 
وضمت بين دفتيها أكثر سماعات ابن القاسم عن مالك» فقد كأن يجيب ابن القاسم عن 
السؤال بقول مالك ولا يحيد عنهء» حتى لو كان بلاغاً بلغهء إلا إذا لم يجد شيئاً فيلتجأ 
إلى رأيه» انظر: «ترتيب المدارك» (7977/8 - 191): «اصطلاح المذهب عند المالكية» 
.)16١١- ١5:4 99-9(‏ 

(*) قال ابن خلدون في «مقدمته») )١50(‏ عنه: (اعتمده المشيخة من أهل إفريقية» وأخذوا به 
وتركوا ما سواه»؛ وفي «نفح الطيب» :)١77/4(‏ عنه: «الكتاب المعتمد عليه الآن الذي 
ينطلق عليه اسم الكتاب عند المالكية حتى الإسكندرية»؛ وفي «الفكر السامي' 9/9 :)١‏ 
«حصل عليه الإقبال شرقاً وغرباً» دراسة» وشرحاً وتعليقاً واختصاراً من أئمة المالكية 
بالأندلس والمغرب» وتركوا به «المدونة» ومختصراتها»؛ وفيه 507 «صار من 
اصطلاحهم إطلاق «المدونة» عليه»؛ وقد طبع منه المجلد الأول حتى تاريخ هذه السطور. 
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- «شرح التلمساني» عليه» وصرح باسمه في (”/88” و17/5؟١7).‏ وعرفت 
بالكتاب والشرح في تعليقي على (0848/7» والله الموفق. 
«المقدمات الممهدات» ع الوليد بن رشدء ونقل منه وصرح باسمه في 
(019/5). 
- «الفروق» للقرافي» نقل منه نصاً طويلاً ولم يسمه في (/579. .)47١‏ 
- اامختصر أبي مصعب0١)‏ نقل منهء وسماه في (7717//7). 
وأبو مصعب هذا هو أحمد بن أبي بكر الزهري (ت157ه) له كتاب 
اامختصر في قول مالك» مشهورء وصاحبه فقيه أهل المدينة من غير مدافع”") 
ونَقْلَ المصنفٍ من هذا الكتاب بواسطة نَفْلّ طويلٌ عن القاضي عبد الوهاب» 
وهو في حجية إجماع أهل المدينة» ولعبد الوهاب كتاب «أصول الفقه) نقل منه 
جمع””» ولكن هذا النقل عند ابن تيمية”؟» في «صحة أصول أهل المدينة» (07), 
فالظاهر أن النقل عن أبي مصعب والقاضي عبد الوهاب إنما هو 
بالواسطة ؛ وهنالك ذكر في فيزن الأعلام) لفعرات النهاء من المالكية» ينقل 
المصنف عنهم بواسطة الآخرين» فمثلاً في (415/7) ينقل المصنف عن ابن خويز 
منداد وعن محمد بن حارث في «أخبار سحنون بن سعيد» وإنما وقع له ذلك 
بواسطة ابن عبد البر في «الجامع» كما أوضحناه في التعليق عليهء وفي ("/ 
469 ) نقل عن «المبسوط» لعبد الملك» ووقع له ذلك بواستلة ابن شاس في 
«الجواهر» وفي (/577)» نقل عن | الحسن بن أي 0ن ' في «مسألته التي 
صنفها على أ بكر الصيرفي» وهي في إجماع أهل المدينة» وهي منقولة بالواسطة 
قي وكذلك النقل عن ابن خويز منداد في كتاب له في (555/5) فهو بواسطة 
ابن عبد البر في «الجامع»؛ ومثلها كثير كثير”©. 





)41054/140( ورقة» برقم‎ )١75( توجد نسخة منه في خزانة جامعة القرويين بفاس في‎ )١( 
كتبت بقرطبة سنة 54هء وهو من أقدم ما تحتوي عليه الخزانة القروية. انظر: «فهرس‎ 
,)5١7( و«أقدم المخطوطات العربية»‎ :)0794  078/5( مخطوطات خزانة القرويين»‎ 
.)١55 /”/١ و«تاريخ سزكين» (مجلد‎ 

(0) انظر: «ترتيب المدارك» (517/5”). (9) انظر تعليقي على: (557/5). 

(4) سأفرد استفادة المصنف من شيخه ابن تيمية ببحث خاص. 

)0( انظر ترجمته في التعليق على (7537//79). 

0 انظر ما كتبناه تحت: «الحاصل من المحصول» في (كتب الأصول). 
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ولا ينسى في هذا المقام ما أورده المصئف في 6ت )2 بواسطة 
الفسوي في «المعرفة والتاريخ)”'2 من المكاتبة العلمية الرفيعة بين الإمامين مالك 
والليث بن سعد ») ومجاوبدة بعضهما ا بما يصلح أن يقتدي به العلماء» ولا 
سيما في هذا الزمان» الذي كثر فيه الهرج والمرج» وغاب الأدب مع العلماء 
الكبار» وإلى الله المشتكى» ولا قوة إلا بالله . 
2 كتب الإمام أحمد والحنابلة : 

الإمام أحمد بن حنبل وكتبه ومسائله على اختلاف رواتهاء وكتب أصحابه 
ومذهبه هي أكثر ما يذكر في كتابنا هذا. 
* كتب الإمام أحمد ومسائل أصحابه له: 

ينقل المصنف كثيراً من «(المسند») للومام الو ولكثير من كتب الإمام 
أحبذ غير (الستد) ذكرا فى كتابنا هذا فقل: 

«طاعة الرسول كَله) . 

قال في (5/ 017): 

«وقد صنف الإمام أحمد ويه كتاباً في طاعة الرسول كَل رد فيه على من 
احتجٌ بظاهر القرآن في معارضة سنن الرسول كلْوٌ وترك الاحتجاج بهاء فقال في 
أثناء. خظته. ...© وأورة نضا طويلا جد منه: 

وأفاد في «مختصر الصواعق» (070/5) أن ابنه صالحاً رواه عنه» ونقل 
الص نفسهء ووجدتٌُ أن أبا يعلى الفراء يكثر من النقل عنه في كتابه «العدة في 
أصنول الققدة”"" أيضا . 

«الرد على الزنادقة والجهمية» وهو مطبوع. 

نقل منه في )١7/١(‏ خطبة كتابه» وصرّح باسمه. 

«الزهد». 


)١(‏ مدحه المصنف بقوله في (//517): «كتاب جليل» غزير العلم» جم الفوائد». 

(0) سيأتي توضيح ذلك عند الكلام عن موارد المصئّف الحديئيّة» وهنالك نَقْلَ مدح ابن القيم 
للإمام أحمد. 

() وهو من موارد المصنف الأصولية» كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى» ولم أعثر فيه على 
النص الموجود بطوله في كتابنا عن كتاب «طاعة الرسول تكله للإمام أحمد. 
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نقل منه في )57١/17(‏ أثراً لعائشة بإسناده» ولم يصرح باسمه. 

- «رسالة أحمد إلى مسدد». 

نقل منها في (77/0)» ووقع له هذا النقل بواسطة أب الحسين ابن القاضي 
أبي يعلى في كتابه «المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد). 

ومن الجدير بالذكر أنه ذكر في (الفائدة الثامنة) من (الفوائد التي تتعلق 
بالفتوى) مسائل عديدة عن أحمد وناك حجن من أصحابه» مأخوذة بالحرف من 
هذا الكتابء. انظر نشرتنا (05/ 00 14) ولم يقع تصريح باسم هذا الكتاب("', 
ولا النقل عن مؤلفهء بل قال فى (01/5) بعد جملة مسائل: «ذكر هذه المسائل 
القاضي أبو علي الشريف» هله اه القاضي أبي الحسين ابن القاضي أبي يعلى 
في «المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد) (ص 1*8 . 

ومن هذا وغيره ندرك بيقين أن «المسائل» للإمام أحمد لمجموعة من تلاميذه 
المذكورة في كتابنا هذاء لم ينقل المصنف منها جميعاًء وإنما وقع له بعضها 
بواسطة غيره؛ ولا سيما القاضي أبي يعلى الفراء وغيره من الحنابلة. 

وهذه قائمة بكتب «المسائل» للإمام أحمد مرتبة على أسماء أصحابها من 
أصحاب الإمام وتلاميذه» مع ذكر أماكن ذكرها في نشرتنا هذه: 

- رواية الأثرم» نقل منها في /5/١(‏ و9/ 23747 288 5غ 4 و4/لا5ة). 

رواية أحمد بن الحسين» نقل منها (بالواسطة) في (؟/ 0). 

- رواية أحمد بن القاسمء نقل منها في (017/5). 

- رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ (وهي مطبوعة)» نقل منها في »191/١(‏ 
٠ق‏ 00ه, ككل 5وث“ل. و5/ 5:95 وه/5١١).‏ 

- رواية إسحاق بن منصور الكوسج”""» نقل منها في 76/١(‏ و1/ هلا ٠5‏ 
و"/485», 555. و558/54. 5454: و5/١5. )01١‏ ووقع في بعض هذه 
المواطن نقل بواسطة ابن تيمية تارة» وأبي الحسين في «المسائل التي حلف عليها 
الإمام أحمد» تارة أخرى». وبواسطة القاضي أن تعلي مرة ثالثة» وتصرف في 
ألفاظ بعض المسائل» كما تراه في (؟075/1. 


00( وصرح به في «تهذيب السنن» .)٠١5/5(‏ 
(؟) طبع منه قسم المعاملات. ونمي إليّ أنه عثر عليه بتمامه» وأنه قيد التحقيقء والله 
الموفق. 


امت ا ا ل ا 3 1ك 

رواية إسماعيل بن سعيد الشالنجي» نقل منها في (؟/ذىت ملل للك 
ال و"/ ١ه“‏ وة5/ 2.45 و5ثلء ؟”15). 

والملاحظ أنه ينقل منه بالحرف» كما صرح في الموطن الأخير. 

ونقل المصنف أيضاً من شرح لهذه الرواية» وهو: 

- كتاب «المترجم6"'' للسعدي الجوزجاني (إبراهيم بن يعقوب). 

قال في (701/7) بعد كلام: «وذهب أحمد إلى موافقة عمر في الفصلين 
جميعا. ففي «مسائل إسماعيل بن سعيد الشالنجي» التي شرحها السعدي بكتاب 
سماه (المترجم»)”" . 

ومن الجدير بالذكر أن المصنف أكثر من النقل عن «المترجم» وأورد آثارا 
بالإسناد منه» انظر ‏ على سبيل المثال -: (5؟/58 - الا و#/ 69" ١0”ء‏ 07١كء‏ 
لا" 24 و5/ "/ا5, 19). 

ووتعدث بعش هذه القولات تاحوذة مق ' قبيان ادنيل لشيخ المصنف 
ابن تيمية رحمهما الله تعالى. 

ووانة او نينا" ندكرها المصنف في (/ 58) بواسطة «بيان الدليل» أيضاً . 

- رواية بكر بن محمد”” » ذكرها المصنف في (14/4» 475) والنقل في 
الموطن الأول بواسطة «بيان الدليل»”"2 أيضاًء والآخر بواسطة القاضي أبي يعلى 
في «الفصول»؛ كما صرح به المصنف. 

- رواية جعفر بن محمد النسائي» ذكرها في (١//ا9).‏ 

- رواية أبي الحارث الصانع”", ذكرها في .50/١(‏ 84 و009/7 و؟/ 


.008 ١5 انظر تعريفى به فى التعليق على «قواعد ابن رجب» (؟9/‎ )١( 

(؟) وقع خطأ لصاحب «القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب إعلام الموقعين» (ص45١‏ - 
)١57‏ لما قال معرفاً به: ««المترجم» شرح مسائل الشافعي»!! وكذلك في (ص55١)‏ عند 
ذكره «مسائل أحمد» برواية الجوزجاني» وهي تحريف عن الجرجرائي كما في (4/ 
24؛» وانظر التعليق عليه. 

(5) اعتمد عليه المصنف كثيراًء وسيأتى بيان ذلك مفصلاً تحت عنوان (بين المصنف وشيخه 
ان كنشية): 1 

)2( انظر ترجمته في التعليق على (؟/ 48) . مه انظر ترجمته في التعليق على (95/5). 

() عزى فيه النقل نفسه لأحمد من رواية ابن الحكم! 

0) انظر ترجمته في التعليق على (558/5). 
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46 و35/5. 94 ١ذكن‏ "الالاء 5هقى, لادك. 56قء. 5١ه‏ وه/5١١).‏ 

ووقعت له هذه النقول ‏ أبو بعضها ‏ بواسطة القاضي أبي يعلى في «العدة» وابن 
تيمية في ابيان الدليل»» كما تراه موضحا في التعليق على بعض المواطن المذكورة. 

- رواية حرب بن إسماعيل» ذكرها في (١/5لا‏ و5/”لا١,‏ 2,596 و5ه/070) 
ووقعت له في بعض المواطن بواسطة القاضي أبي يعلى» كما صرح هو بذلك. 

- رواية أبي حرب الجرجرائي» ذكرها في (9/ 27١‏ 7148/5). 

رواية حنبلء ذكرها في ١/آالاء‏ 85 و؟/"لا”. 555 و/ 1459 و4/ 
06 » 518. 577 و5/0١١. .)07٠08‏ ونقل المصنف بعض هذه المواطن من 
«العدة؛ لأبي يعلى» كما تبرهن لي بيقين» وبعضها من «زاد المسافر» لأبي بكر 
عبد العزيز كما صرح هو نفسه بذلك. ١‏ 

- رواية الخلال» ذكرها في (/ .)70١‏ 

وذكر المضنت كتابا آر لداسياتي - إن شاء الله “قريباً -» ؤورة له ذكر فى 
ناف يعن الأخار؟ «انقلر وار ون )7 ْ 
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نقل منها المصنف في (حراك”ى كلاو؟/0ه7 559 و99/5 وه/له١ا1كء‏ 
.)١١7 5‏ 

- رواية ابنه صالح» نقل منها المصنف في عم الم و/ 1:85 و35/5. 
دق“ 6٠١مه,)‏ كلام لاكاه وه/مه. وام ١١5‏ ). 

ومن الجدير بالذكر هنا الأمور الآتية: 

أولاً: بعض المسائل المنسوبة لصالح ليست في القسم المطبوع منه. 

ثانياً: وجدتٌ بعضها مسندة عند الخطيب وغيره من طريق صالح عن أبيه 
ولم أعثر عليه في المطبوع من «مسائله» بطبعتيّه. 

ثالثاً : : وجدثٌ بعض هذه النقول في «محنة الإمام أحمد) لصالح. كما في 
(08/5) مثلا 





)١(‏ طبعت مرتين» بتحقيقين مستقلَّينَ» والغالب على الطبعة الأولى (ط ‏ رشيد رضا) المسائل 
الفقهية» والغالب على الطبعة الأخرى (ط مكتبة دار العلوم والحكم) السؤال عن الرواة 
وأسماء الرجال» وكل منهما تكمل الأخرى» وأغلب النقولات الموجودة عند ابن القيم 
في الطبعة الأولى منهما. 
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رابعاً: اختصر المصنف بعض هذه النقولات من هذه المسائل» انظر (5/ .)٠٠١‏ 
رواية أبي طالب» ذكرها المصنف في ”95/١(‏ و5/ 2397 504 و"/ 

الال و46/54. .٠١‏ 5هكى, لاه؛. 5١5.558‏ وه/57) وكثير من هذه 

النقولات وقعت للمصنف بواسطة القاضي أبي يعلى وابنه أبي الحسين وغيرهما. 
- رواية ابنه عبد الله» نقل المصنف منها في مواطن عديدة» هي: ”م 

١‏ ”ىت كلاء على تك هموك وقكق ودلا 4ه - 0ه و"”//ا:. 

وى و4:5/5 لاله وه/:١١ا ‏ داك .)١١١‏ 
ومن الجدير بالذكر هنا الأمور الآتية: 
أولاً: صرح المصنف ببعض النقولات من هذه «المسائل»» ولم أظفر بها في 

طبعتّي الكتاب» ووجدتها في مصادر أخرى للمصنف,. مثل: «جامع بيان العلم» 

لابن عبد البرء و«الفقيه والمتفقه» للخطيب» و«المدخل» للبيهقي» كما تراه في 

)5١/5(‏ وانظر (؟8/5لا و577/4). 
انياً: ظفرتٌ ببعض النقولات المعزوة لعبد الله إنما هي عند الميموني» كما 


ففى .)559-51/1١(‏ 
الثاً: تصرف المصنف فى ألفاظ بعض المسائلء كما في (١/1لاء‏ 84» 
ه١).‏ 


رابعاً: نقل المصنف بعض هذه المسائل بالواسطة» كما فى »١55 ,85/١(‏ 
هل 59كء و5/؟١مه‏ و"/لا:.2 وه/:١١ ‏ ولاك ١ .)١١6‏ 

خامساً: بعض هذه النقولات عن عبد الله عن أبيه ليست فى «المسائل» وإنما 
هي في «العلل ومعرفة الرجال» مثل ما في (519/7). ْ 

- رواية عبد الخالق بن منصورء ذكرها فى (40/5)» ونقل منها بواسطة 
«بيان الدليل»)» كما بيّننه في التعليق على الموطن ال ووه 

د.ووانة عبك الملك. ين عبد الحميد. أى الحسين المبموق ٠»‏ ذكزها فى /١(7‏ 
لكاو"/ الا الالال و5/ةة. ٠١‏ 3-3 2,507 0 1ه وه/ .+ 
(وفيها ثلاث روايات)» 57). 

ومن الجدير بالذكر أن نقل المصنف من هذه المسائل إنما كان بالواسطة» 
وقد صرح في بعض المواطن بذلكء مثل (5/ الالا. ”لا” و457/4. 017) 
وانظر (5/ 95 ١٠ك.‏ وه/ء5. "5). 
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- رواية علي بن سعيدء ذكرها في (2508/4» ونقل منها بالواسطة. 

- رواية أبي علي الشريف القاضي”"'. ذكرها في (57/5 - /51) على إثر 
جملة مسائلة منقولة عنهاء والنقل إنما كان بواسطة أبي الحسين بن القاضي أبي 
يعلى» كما بيّنتّه في تعليقي على الموطن المذكور. 

- رواية الفضل بن زياد» ذكرها مرتين في ١8١/5(‏ و57/0) والنقل منها 
فيهما بالواسطة» كما ننه في تعليقي على الموطنين المذكورين. 

- رواية مثنى الأنباري» ذكرها في .)18٠١/54(‏ 

رواية محمد بن الحكه'", ذكرها في (1/9/*. “الا و01/4) ووقع 
نقل المصنف من هذه «المسائل» بالواسطة؛ كما صرح هو بذلك في المواطن 
المذكورة. 

- رواية محمد بن عبيد الله بن المنادي» ذكرها في 80/١(‏ وه/5١١)‏ 
والنقل عنها بالواسطة» كما بِيّننُه في التعليق على الموطنين المذكورين. 

- رواية المروزي» ذكرها في (509/1, “*/ 294 و9/4١1.‏ ١14ء‏ 4947 
وه/ .)65١‏ 

- رواية ابن مشيش» ذكرها في (07947/1). 

- رواية مهنأ بن يحبى الشامي» ذكرها في (؟/ لاه 417” و5/١لااء‏ 0/7”) 
ونقولات المصنف هذه بالواسطة. 

- رواية موسى بن سعيد الدّنداني”". ذكرها المصنف في (2175/5 85 و4/ 
14 ونقل المصنف منه بالواسطة كما بيّنته في التعليق على الموطن الأخير. 

- رواية يوسف بن موسىء. ذكرها في (65/ »)١١5‏ ونقلها بواسطة «العدة» 
للقاضي أبي 55 

هؤلاء هم رواة المسائل للإمام أحمدء الذين وقع ذكرهم في كتابنا هذاء 
والنقل عن كثير منهم إنما كان بواسطة كتب الحنابلة غالبا . 


)١(‏ هو عمٌ القاضي أبي يعلى» رحمهما الله تعالى. 

(0) هنالك (محمد بن الحكم) المالكي؛ غير هذاء وله ذكر في كتابناء كما تراه في (فهارس 
الأعلام). 

(*) تحرف في جل طبعات «الإعلام» إلى (الديداني)! انظر تعليقي على: (44/4). 
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* معرفة المصنف لمذهب أحمد وإعجابه به: 


ومن الجدير بالذكر أن مذهب الإمام أحمد في أصوله وفروعه ومسائله هو أكثر 
المذاهب ترداداً في كتابنا هذاء والمصئّف عارف به» معتن بكتبه» محرر له» مدقق في 
التقرلات: الى تذكر عن ضاهيه :ولا زيف كخيراً نبا سه إليه|صجائه مما لم يثيت 
عنه» فقد كشف َك اللثام في مواطن كثيرة عن أخطاء نسبها أهل المذهب ومتأخروهم 
إلى الإمام أحمدء وهي ليست على النحو الذي ذكروه» انظر_ على سبيل المثال-: (؟/ 
/اه و”/ ١لا"‏ و71//5ء 559) ولم يكتم الإمام ابن القيم إعجابه بمسائل الإمام أحمد 
وفتاويه» وأظهر جهود العلماء بهذا الخصوصء قال في معرض ذكره الإمام أحمد: 

«وكان إمام أهل السنة على الإطلاق الذي ملأ الأرض علماً وحديثاً وسنة» 
حتى إن أئمة الحديث والسنة بعده هم أتباعُه إلى يوم القيامة» وكان ذه شديدٌ 
الكراهة لتصنيف الكتّب» وكان يحب تجريد الحديث؛» ويكره أن يكتب كلامهء 
ويشتد عليه جداًء فعلم الله حُسْنَ نيته ومّضدهء فَكتِب من كلامه وقَنُواه أكثرٌ من 
ثلاثين سفراًء ومَنَّ الله سبحانه علينا بأكثرها؛ فلم يَمْثْنَا منها إلى القليل» وجمع 
الْخَلّالُ نصوصه في «الجامع الكبير» فبلغ نحو عشرين سِفْراً أو أكثر”''» ورُويت 
فتارية ومسائله: ورك بها قرنا بعد قرن». فضازت: ناما وقدوة لأهل السئة علن 
اختلاف طبقاتهم؛ حتى إن المخالفين لمذهبه بالاجتهاد والمتلّدين لغيره لَيُعَظْمونَ 
نصوصّه وفتاواه» ويعرفون لها حقها وقربها من النصوص وفتاوى الصحابة؛ ومن 
تأَمّلَ فتواه وفتاوى الصحابة رأى مُطابقة كل منهما للأخرىء ورأى الجميع كأنها 
تخرج من مِشْكاة واحدة» حتى إن الصحابة إذا اختلفوا على قولين جاء عنه في 
المسألة روايتان» وكان تَحَرّيه لفتاوى الصحابة كتحري أصحابه لفتاويه ونصوصهء 
بل أعظمء حتى إنه لَيْقَدُمُ فتاواهم على الحديث المرسل»”". 


)١(‏ قال ابن تيمية: «في نحو أربعين مجلداً» وقال الذهبي: «في بضعة عشر مجلداً» أو 
أكثر)» وقال ابن الجوزي ‏ رحمه الله تعالى -: «في نحو مئتي جزءاء قال ابن بدران: 
«ولا معارضة بين قوليهماء لأنَ المتقدّمين كانوا يطلقون على (الكراس)» وعلى ما يقرب 
من الكراسين: (جزءاً)» وأما (السفر): فهو ما جمع أجزاءء فتنبه». وانظر: «المدخل 
المفصل» (؟//5717 -500). 

(؟) قارن ما هنا بما في «مناقب الإمام أحمد» )١91(‏ لابن الجوزي؛ فأصل الكلمة له 
وكلام ابن القيم السابق تجلية له» وانظر: «مطالب أولي النهى» »)54/١(‏ و«المدخل») 
(5: -47) لابن بدران. 
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* كتاب «الجامع الكبير» للخلال: 
نقل المصنف في سائر مصئّفاته''' من «الجامع الكبير»”"؟ للخلال» وأثنى 
عليه في كثير من كتبه”"» ووقع النقل منه في مواطن من كتابنا هذاء انظر ‏ على 
سبيل المثال _: 2094/١(‏ 207) - هذا النقل بواسطة «المغني» كما صرح ابن 
القيم 5 و(١/179)‏ وهو بواسطة «الفقيه والمتفقه» للخطيب - و(”7/ 0006 


* كتب القاضى أبى يعلى الفراء : 

ركن العتايتة النين يعي عدا البصلك بو« النفل مدوم الى عازن هذا : 
القاضي أبو يعلى الفراء» وقد صرح بالنقل من جملة من كتبه» مثل : 

- لإبطال الحيل»*' للقاضي أبي يعلى» صرح باسمه في (4/ 7906 408: 
١؛»‏ ونقل منه ولم يصرح باسمه في مواطن عديدة منها : (5/ ٠415-5415‏ 415). 

«التعليق الجديد». 

«التعليق القديم». 

ذكرهما في (4)45+75 ولو يقل منهها مباشرة»«إنما تواسطة تييفه اين 
تيمية””' في «بيان الدليل»» كما نه في التعليق على الموطن المذكور. 





)١(‏ مثل: «إغاثة اللهفان», «اجتماع الجيوش الإسلامية»» «تحفة المودود», «أحكام أهل الذمة؛ 
«الطرق الحكمية»» «تهذيب السئن» » انظر: «موارد ابن القيم في كتبه» (8" رقم .)١577”‏ 

0 لم يطبع منه إلا قطع يسيرة في (أحكام أهل الملل والردة والزندقة وتارك الصلاة 
والفرائض)؛ انظر تعليقي على: (١/54)؛:‏ وهنالك في مكتبات العالم قطع من «الجامع 
الكبير) لمجهولين» مثل ما في «فهرس المكتبة المحمودية») )١١5(‏ برقم (230»))» وافهرس 
مكتبة فاتح بإستانبول» )1١(‏ برقم 2)١551(‏ و«فهرس مكتبة بشير آغا» (91) برقم ,)1١7(‏ 
فلعلها ‏ أو بعضها - جزء من هذا الكتاب» وليحرر» فإنه مهم غاية. 

(*2) تجد هذا الثناء مجموعاً في «موارد ابن القيم» (ص47). 

(4) ذكره ابئه «طبقات الحنابلة» (؟/6١35)‏ وعده أستاذنا محمد أبو فارس في كتابه 
«القاضي أ بو يعلى القراءِ وكتابه الأحكام السلطانية» (ص 550 5) من الكتب المفقودة. 

(5) قال ابن تيمية في رسالة أرسلها من مصر إلى أهله في 0 «وترسلون أيضاً من «تعليق 
القاضي أبي يعلى» الذي بخط القاضي أبي الحسين إن أمكن الجميع» وهو أحد عشر 
مجلداًء وإلا فمن أوله مجلداً أو مجلدين أو ثلاثة»» كذا في «العقود الدرية» (5806؟). 
وتتمة اسم الكتاب «التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة» مدحه ابن بدران في 
«مدخله؛ (555) وعرف بهء وقال: لم أطلع منهء إلا على المجلد الثالث» وهو ضخمء 
ويوجد من هذا الكتاب المجلد الرابع في دار الكتب المصرية» رقم ( ١10‏ - فقه حنبلي) - 
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«الجامع»"'' نقل منه وسماه في (9/ 597). 

- «المجرد)”" نقل منه وسماه في (7/ 3751 497/7). 

«الخلاف الكبير)”" نقل منه وسماه في (497/7) ودون تسمية في (/ 
)"٠١‏ وغيره نقل المصنف من هذه الكتب بواسطة شيخه ابن تيمية أيضا في كتابه 
«بيان الدليل»)» كما صرح هو بذلك. 

«الكفاية»”.' نقل منه وسماه في (0147/8) ونقل منه بواسطة ابن حمدان 

في (صفة الفتوى). 

هذه الكتب التي سماها للقاضي أبي يعلى» ونقل كثيراً من كتاب لم يسمّه له» وهو: 


2 وعنه نسخة مصورة في معهد المخطوطات التابع لجامعة الدول العربية» (رقم 2١4‏ 
اختلاف الفقهاء)» كما في «فهارسها) .)”70/١(‏ ثم وجدت نسخة من المجلد نفسه في 
خزانة فيض الله أفندي بإستانبول فى (98”) ورقات» كما في «نوادر المخطوطات العربية 
في تركيا» (؟/ 705)؛ وسيأتي بعنوان «الخلاف الكبير». 

)١(‏ لأبي يعلى «الجامع الصغير؛ وهو مطبوع عن دار أطلس بتحقيق الدكتور ناصر بن سعود 
السلامة. والنقل المذكور عند المصنف ليس فيه» وإنما فى «الجامع الكبير)» وقد عمل 
المصنف قطعة منه ولم يتمّهء انظر: «ذيل طبقات الحنابلة» (؟/ 197 2071720 وااسير 
أعلام النبلاء» (89/14). 

)2 نبِّه ابن رجب فى «قواعده) (*/ /701) على عيب منهجى فيه» وهو اشتياه القاضى فيه 
جواب أحمد وجواب سفيان فى أسئلة ابن منصور لهماء فخلط كثيراً بين كلامهماء قال 
ابن رجب: «فلينبّه لذلك». 
وذكر ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» سينا 60”) فائدة مهمة عن هذا الكتاب» 
قال: «فالقاضى طلانه صئّف «المجرد) قديماء بعل أن صئف شرح المذهب». وقبل أن 
يُحْكُمَ «التعليق» و«الجامع الكبير»» وهو يأخذ المسائل التي وضعها الناس» وأجابوا فيها 
على أصولهم» فيجيب فيها بما نص عليه احم وأصحابه وبما تقتضيه أصوله عنذه» 
فربما حصل في بعض المسائل التي نتفرع وتتشعّب ذهولٌ للمفرع في بعض فروعها عن 
رعاية الأصول والنصوص في نحو ذلك» وقارنه ب«المدخل المفصل» .07١9/5(‏ 

(0) هو«التعليق الكبير) المتقدّم وهو الذي ألف عليه ابن الجوزي «تحقيقه» وقام باتنقيح 
التحقيق») - كل على حده ‏ الذهبي ومحمد بن عبد الهادي وهما مطبوعان مع «التحقيق 
في مسائل التعليق» أيضاً . 

(5:) تتمة اسمه: في أصول الفقها يقع في خمسة أجزاءء بقي منه المجلد الرابع في دار 
الكتب المصرية» برقم  55(‏ أصول الفقه)» ونسخة أخرى في معهد المخطوطات التابع 
لجامعة الدول العربية» برقم  40(‏ أصول الفقه)» انظر: نماذج منه في كتاب «القاضي 
أبو يعلى الفراء» لأستاذنا الدكتور محمد أبو فارس - حفظه الله - (ص١"7‏ - 07797 . 
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- «العدة في أصول الفقه»» ونقل كثيراً من «المسائل» على اختلاف رواياتها 
منهء كما أومأنا إليه عند سرد «المسائل لأحمد» على حسب أسماء رواتها. 
وللتَّيقَن على نقل المصنف من «العدة» تنظر هذه المواطن من نشرتنا مع 
التأمل فى التعليق على بعضها: ,84/١(‏ 286 285 ١هلاء‏ و؟1/ 78١‏ (مهم)ء 
004 (مهم) وه/ .)١ ١6 1 2٠١:‏ 


* كتب ابن القاضى أبى يعلى : 

وعلاث المعسب يقل يعن كارن نم كفن الى اللحميتق :ا القافتي ان 
يعلى» وصرح باسم واحد منهاء ولم يذكر الآخر مع أنه أكثر من النقل منه» بل 
لم يَعْرُ النقولات إليه» وإنما أوردها على حسب ما فيه معزوة لأصحاب «المسائل» 
عن أحمد فحسب! 

وأما الذي صرح باسمه فهوء كتاب: 

«التمام» كذا في 5/1 وتتمة اسم الكتاب «لما صح في الروايتين 
والثلاث والأربع عن الإمام» والمختار من الوجهين عن أصحابه العرانين الكرام»؛ 
وهو مطبوع . 

وأما الذي لم يصرح به فهو: 

«المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد)» نقل منه نقولات عديدة في 
(الفائدة الثامنة) من (الفوائد التي تتعلق بالفتوى)» انظر نشرتنا (6/ 008 54). 
* كتب أبي الخطاب الكلوذاني : 

نقل المصنف من غير كتاب من كتب أبي الخطاب؛ هذا ما وقفت عليه منها : 

«الانتصار في المسائل الكبار”"'' لأبى الخطاب الكلوذانى» نقل منه 
وضرح باسمه في (68/8)ع وهنالك تقولات عديدة في الكتاب: عن أبي. الخطات 
غير معزوة لكتاب» انظر ‏ على سبيل المثال _: (؟//ا2.76 559 و9/ 21/14 
15 ؛» و10/4. "047 و7/0١5).‏ وبعضها في «الانتصار» هذا ووجدتثٌ بعضها 
في : 


)00( يوعد في دان الكتب الظاهرية تحت (50104) قسم مله » وقد حققه ثلاثة من الباحئين» 
ونشر ناقصا ‏ على حسب أصوله ‏ عن مكتبة العبيكان» سنة 417١ه‏ - 1997م2 في ثلاثة 
مجلدات فى مسائل الطهارة والصلاة والزكاة فقط. 
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«الهداية» له أيضاًء انظر ("/ 517/5). 

- «التمهيد في أصول الفقه» نقل منه ولم يسمهء وإنما عزى النقل لأبي 
الخطاب وهو في هذا الكتاب في .)75١7/0(‏ 
* كتب الحنابلة الأخرى : 

نقل المصنف من كتب أخرى كثيرة للحنابلة» هذه هي: 

- «الإرشاد» للشريف محمد بن أحمد بن أبي موسىء أبي علي الهاشمي 
القافن '(ت101هاء وعوءين اصعاب القاضي: ابي على ,«وثدو معن اعقمد قولهه 
المسائل التي يوجد للإمام فيها رواية أخرىء فما كان فيه روايتان فأكثرء ذكره”'. 

نقل المصنف منه وصرح باسمه 0 ('/لالا و5/١١01,‏ ه"0)ء ونقل منه 
ولم يصرح باسمه في (778/4. 771). 

- شرح الار 0 لابق أي موسى أيضاًء نقل منه المصنف وسمّاه في 
(1/6١؟١1).‏ 

- (مختصر الخرقي)7", نقل منه المصنف وصرح باسمه مرات عديدة» انظر 
على سيل الال 11/1 و ا ا 17 

ونقل منه ولم يصرح باسمه في /1١١‏ كلا و”/؟9: و7”"8/5, 58 ). 

- وشرحه: «المغني» لابن قدامة المقدسي» نقل منه وصرح باسمه مرات» 
انظر - .على سبيل المثال -:-(1/ /الالأء بو؟/ لاة ال اكلا 1148/8 158 و4/ 
.57١ ,517 ,446 2,445 2,458 444 4‏ 077). ونقل منه ولم يصرح 
في (5/ 741١‏ و150/5). 


- «الفصول»”*' لابن عقيل الحنبلي» نقل منه وسماه في (877/1). 


)١(‏ له نسخة في المكتبة المحمودية وغيرهاء وحُمّىَ رسائلَ علمية» بالمعهد العالي للقضاء في 
السعودية وطبع حديثاً بتحقيق الدكتور عبد الله التركي» وانظر: «المدخل المفصل» (1/ 181). 

(؟) لعله هو المخطوط المسمى «كتاب مما يذهب إليه الإمام أحمد بن حنبل» في مكتبة جامعة الرياض 
(147 م75)» قاله الزركلي في «الأعلام»» وانظر: «المدخل المفصل» (17057/57- 017017 . 

(5) قرأه ابن القيم على شيخه مجد الدين إسماعيل بن محمد الحراني» قاله الصفدي في 
«أعيان العصر» (777/54). 

0 في عشرة أجزاءء» ويسمى «كفاية المفتي»» منه نسخة في شستربتي» ومنه الجزء الثالث في 
دار الكتب المصرية» تحت رقم 7 أصول فقه)» ومنتخب منه في الظاهرية تحت رقم 
(:٠هلا‏ عام). انظر: «الدر المنضد» (ص550)» «ذيل طبقات الحنايلة») .)١657/١(‏ 
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- «الفنون» لابن عقيل أيضاًء نقل منه نصاً فيه (مناظرة بين ابن عقيل وبعض 
الفقهاء) في (5/؟١5)غ‏ وصرح المصنف في «الطرق الحكمية» (ص١١ ‏ ط 
العسكري) أنها في كتابه «الفنون». 

ومن الجدير بالذكر أن المصنف نقل عن ابن عقيل”'' كثيرا» ولم يسم إلا 
«الفصول» لهء انظر ‏ على سبيل المثال -: (1949//5. 71 و50/ الاك “الال 
)0190١‏ فلعل هذه النقولات منه. 

«عمدة الأدلة» لهء نقل منه في )50٠/7(‏ ولم يسمهء وإنما قال: «واختيار 
ابن عقيل في آخر مصنفاته» وصرح بالمذكور المرداوي في «الإنصاف» (5/ .)١‏ 

- «المحرر»”'' لمجد الدين أبي البركات ابن تيمية» نقل منه المصنف»ء 
وصرح باسمه في .5١8/5(‏ 558)» ونقل منهء ولم يصرح به في (47177/5 و5ه/ 
57 2207)» واكتفى في هذه المواطن بعزو النقولات لصاحبه. 

«الشافي»”" لأبي بكر عبد العزيز غلام خلال (ت557)» نقل منه وصرح 
باسمه في (475/5 و7/ 11" و5/ 157). 


- «زاد المسافر"””' لأبي بكر عبد العزيز أيضاًء نقل منه وصرح باسمه في 
(؟/»5: وة5/"#ه:غ. وه:). 


.)1٠١5/6( لعله نقل من كتابه: «الواضح في أصول الفقه». انظر التعليق على:‎ )١( 

إفة قرأ ابن القيم قطعة منه على شيخه حفيد مصنفه (ابن تيمية) قاله الصفدي في «أعيان 
العصرا (7557/5). 

() ذكر القاضي أبو يعلى هذا الكتاب» وقال: «نحو ثمانين جزءاً» كذا في "تاريخ بغداد) 
69/٠(‏ وتحرف فيه إلى «الشافعىي»! فليصوب. قال الذهبى عن صاحبه: «كان كبير 
الشأن» من بحور العلم؛ له الباع الأطول في الفقه»؛ وقال عن كتابه: «ومن نظر في كتابه 
«الشافي» عرف محله من العلمء لولا ما بشعه بغضٌ بعض الأئمة» مع أنه ثقة فيما 
ينقله». انظر: «السير» 2)١55  ١57/١5(‏ «طبقات الحنابلة» 2)١77-1١9/7(‏ قلت: 
في «دفتر مكتبة ولي الدين» (07): «الشافى» لمجهول» رقم (2))4069 يكشف عنه» ولم 
أظفر له بنسخة مع طول نظر» وكثرة ترداده في فهارس المخطوطات» ولا ندري» فالأيام 
حبلى» فلعلها تكشف عن شيء بشأنه» والله أعلم. 

(4) حاكى فيه «الجامع» لشيخه الخلال» وسمى في مقدمته الرواة عن أحمد أصحاب 
المسائل» وانظر: «المدخل المفصل» (١//ا5:‏ و؟51/7/15). 
وظفرتُ بنسخ خطية بالعنوان نفسه لعالم بن علاء الحنفي! فهو غيره» ثم تبيّن لي أن 
«الفتاوى التاتارخانية» لعالم هذا تسمى «زاد المسافر» أيضاً. 


ومن الجدير بالذكر أن المصنف نقل عن أبي بكر عبد العزيزء ولم يعز النقل 
لكتاب» كما تراه فى (4151//54. »)0١7‏ فالنقل من أحد هذين الكتابين» والظاهر 
من غازات لمعك أنه ينقل منه مباشرة» والله أعلم. 

5 «التكعر ع0 لنصير الدين محمد بن عبد الله السّامري (ت5١5ه)»‏ نقل 
المصنف منه وسماه في (0171/54). 

- «الخلع)”" لابن بطة» ذكره وسماه في (0/ )3١5‏ وإنما ينقل منه بواسطة 
القاضي في «العدة» كما بيّنته في التعليق على الموطن المذكور. 

«إبطال الحيل» لابن بطة أيضاًء نقل منه في مواطن؛ ولم يصرح باسمهء 
انظ د علق سيل اللعنا ل 4 الى اما 181761678 

- «مكاتبات ابن بطة إلى البرمكى»» نقل منه وسماه فى 2»)877/١(‏ ونقل منه 
بواسطة «العدة» لأبي يعلى» كما بينته في التعليى عا المرطن المذكور. 

ونقل المصنف عن ابن بطة في مواطن» ولم يسمٌ كتاباً له» انظر 87/١(‏ 
و5”!/7. 144 و4/١8,‏ 5لادء لالاه) وبعضها ‏ كالموطن الأول وقع له 
بواسطة «العدة» للقاضي أبي يعلى. 

«الرعاية)9") لدبي عبد الله بن حمدان (ت140ه)» نقل منه وصرح باسمه في 
151 


ووقع ذكر لابن حمدان في غير هذين الموطنين»؛ ولا سيما في مباحث 


:0174- 7//١( ضمّن كتابه هذا كثيراً من أمهات كتب المذهبء فقال في مقدمته‎ )١( 
حصل كتابي هذا أغناه عن جميع هذه الكتب المذكورة» إذ لم 0 وقد‎ 
ضمَّنتّه حكمها أو ما فيها من الروايات وأقاويل أصحابنا» مدحه ابن بدران في «المدخل»‎ 
وضبط اسمه بكسر العين المهملة» وطبع الموجود منه بتحقيقين كل على حدة»‎ )1١١7ص(‎ 
والنقل المذكور ليس في مطبوعه!‎ 

(؟) سماه أبو يعلى في «العدة» :)٠1045/6(‏ «الرد على من أفتى في الخلع» وكذلك فعل ابنه 

فى «طبقات الحنابلة» (؟//ا 0‏ ترجمة أبي حفص عمر بن محمد بن رجاء العكبري)» 
ّ أظفر بأثر له في فهارس دور المخطوطات. 

(©) من المجلد الثاني منه نسخة في شستربتي» تحت رقم )704١1(‏ منسوخة سلة ١5‏ لاهاء في 
(34) ورقة؛ انظر: "فهرس مكتبة شستربتي» (1/ 7717 وللمؤلف شرح له بعنوان «الغاية 
القصوى شرح الرعاية الكبرى» منه نسخة خطية بالظاهرية برقم (1700) ونسخة أخرى في 
مكتبة الأوقاف العراقية برقم ١١/1١(‏ مجاميع» ٠‏ في (170) ورقة» وَحُمَّقٌ جَزَءٌ من 
(الرعاية الكبرى» رسالة في الجامعة الإسلامية» انظر: «المدخل المفصل» (1747/5- 07417 . 
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(الفتوى)» فهو ينقل من كتاب خاص له في ذلك» كما سيأتي تحت (كتب الفتاوى) . 

- «تعاليق أبي حفص العكبري»» ذكره في »)85/١(‏ ونقل منه بواسطة القاضي 
أبي يعلى كما صرح به المصنف» وتبيّن لي أن النقل من «العدة في أصول الفقه. 

هذا ما وقفتٌ عليه من كتب الإمام أحمد وأصحابه وأهل مذهبه التي نقل 
عنها المصنف. 
* كتب فقهية أخرى : 

تبيّن لنا من خلال الجولة السابقة أن المصنف متضلع في الفقهء متفدّن فيه 
عنده أمات كتب المذاهب الفقهية الأربعة المتبوعة. 

وكان كُدَنْهُ حريصاً على فقه الأصحابء ذاكراً مذاهب علماء الأمصار ومن 
بعدهم» وأشار إلى جملة من الكتب في هذا الباب. هي: 
* فتاوى بعض السلف: 

- افتيا عبد الله بن عباس» ذكره في »)218/١(‏ قال نقلاً عن ابن حزم في 
رسالته «أصحاب الفتيا من الصحابة»: «وقد جمع أبو بكر محمد بن موسى بن 
يعقوب ابن أمير المؤمنين المأمون «فتيا عبد الله بن عباس»» في عشرين كتاباً» 
ولم يتبرهن لي أنه نقل منه» أو رآهء وإنما هو خبر عن كتاب» وكذا ذكره في 
«الوابل» (ص١٠223».‏ و«هداية الحيارى» (ص15١21).‏ وَذِكْرٌهُ له جَمْليء يغيب عند 
ذكر أقوال ابن عباس في المسائل» وهذا يرجح ما أومأتٌ إليه من عدم وقوف 
المصنف عليه والله أعلم» ومثله: 

- افتاوى محمد بن شهاب الزهري» ذكره في »)57/١(‏ قال نقلاً عن ابن 
حزم أيضأ: «ومحمد بن شهاب الزهري» وجمع محمد بن نوح «فتاويه» في ثلاثة 
أسفار ضخمة على أبواب الفقه)('. 

ولم يَرِدْ ذكرٌ لهذا الكتاب في غير هذا الموطن» ولا في سائر كتب ابن 
القيم» مما يجعلنا نرجح أنَّ كرّهُ مجردٌ خبر نقله عن ابن حزم فحسب» وعده عع 
الذي قبله'' من (موارد المصنف) فيه نظر لا يخفى. 

ومن كتب الفقه التي نقل منها المصنف: 


)١(‏ وجمعها أيضاً ابن القنتوري )”8٠  784(‏ في أجزاء كثيرة» قاله المقريزي في «المقمّى 
الكبير») (6/ /ال70). ١‏ 

(؟) كذا كثير من «المسائل» لأحمد»ء وغيرها مما مضى ومما سيأتي» ووقع التنبيه على تُقْل 
المصنف منها بواسطة . 
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ن كتب ابن المنذر: 

«الإشراف على مذاهب أهل العلم"'' لابن المنذرء ولم يصرح ياسم 
الكتاب» وعزى أقوالا لابن المنذر هي فيهء انظر (0771/5. 

«الإجماع» له أيضاًء كما في (507/4)»: ولم يصرح باسمه. 

«الإقناع» له أيضاًء كما في (١/17؟7‏ و40/05١) ٠»‏ ولم يصرح باسمه. 
* كتب أخرى : 

«الخراج» ليحيى بن آدمء ا منه وصرح باسمه في 7/١‏ . 

- «البيوع» لمطين» ذكره وصرح باسمه في (219/5 228٠‏ ونقل منه بواسطة 
شيخه ابن تيمية في «بيان الدليل» كما بيّنته في التعليق على الموطن المذكور. 

ومن الكتب التي نقل منها المصنف وأكثر: 

نقل المصنّف كثيراً عن ابن حزم» واعتمد عليه في ذكر مذاهب بعض فقهاء 
السلف وعلماء الأمصارء وأورد من بعض كتبه آثاراً سلفية» وتبرهن لي كثرة نقله من: 

«المحلى») صرح باسمه فى (5/ 26٠١0١‏ اكه )ل ونقل منه ولم يصرح 
باسمه فى 2)١85/١(‏ مكل مكل 75١‏ اكاك اكت 5 م5505 
فر ار ال ار ار يضرت ال ضر ار سه ارت و؟”/ "١ 5١‏ 
ككل 55ل قمع لكل 5ل 55 هو 6:٠٠‏ و"/ الا حى”7 6ق 
):5١ 55٠‏ 5:5:5) ى:ة:, ادقى,2 ”دق ”25:5 25045 256060 كدق /ادق 
4ه 2.5 ١/7ةى‏ و:/ “217 مالل لكك “8ه لص لالص لالام. 0655). 

ومما يلاحظ من هذه النقول الأمور الآتية: 

أولاً: في كثير من هذه المواطن نقولات عن ابن حزم في «المحلى»» ولم 
يدها المضنف له ولا لكايه 

ثانياً: جل هذه النقولات في تحرير مذاهب العلماء» وقد صرح المصنف 
بذلك لما قال مثلاً ‏ في (071/5): «. . . ثلاثة أقوال للسلف معروفة صرح بها 


)١(‏ يحتمل أن يكون النقلان الآتيان اللذان ظفرتٌ بهما في «الإجماع» و«الإقناع» لابن المنذر 
وهما يناسبان ما عند المصنف - في «الإشراف» ولكن مطبوعه ناقص» وتأمل مواطن الإحالات. 

(0) النقل منه إنما هو حديث نبوي» وهو في «صحيح مسلم»! كما بيّنته في التعليق على 
الموطن المذكور. 
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أبو محمد بن حزم)ء وقال في (057/4): «.... وأما من بعد التابعين» فقد 
حكى المعتنون بمذاهب العلماء كأبي محمد بن حزم...2. 

ثالثاً: في كثير من هذه النقولات أحاديث وآثارء ذكر المصنف طرفاً من 
سندهاء ونقله عن إمام مشهور من أئمة التصنيف من العلماءء كابن أبي شيبة 
وعبد الرزاق وأبي عبيد القاسم بن سلاء'© وسعيد بن منصور وغيرهمء وإنما هو 
عند ابن حزم بسنده إلى واحد من هؤلاء وغيرهم. 

رابعاً: ذكر المصنف في بعض هذه المواطن مذهب ابن حزمء واختيار أهل 
الظاهرء كما تراه مثلاً ‏ في (9/ 4/١‏ و7717//4ء 010). 

خامساً: مدح المصنف ابن حزمء ونعته في :)١77/5(‏ «إمام الظاهرية في 
وقته4؛ وقال عنه في (7717/5): اوهو مذهب حافظ الغرب وإمام أهل الظاهر في 
وقته أبو محمد بن حزم). 

سادساً: لا يعني من كل ما سبق أن المصنف كان ينقل عن ابن حزم دون تحر 
ولا تدقيق» أو أنه كان يقبل كلامه جميعه» بل صرح بالرد عليه في مواطن» منها /١(‏ 
1). ورد على إهماله المعاني» وعدم إعماله القياس حتى الجلي منه» فقال في 
(/717) بعد كلام: «الآن حَمِي الوطيسٌ”"'؛ وحميت أنوف أنصار الله ورسوله لنصر 
دينه وما بعث به رسولهء وآن لحزب الحق أن لا تأخذهم في الله لومةٌ لائم» وأن لا 
يتحيزوا إلى فئة معينة» وأن ينصروا الله ورسوله بكل قولٍ حَقٌ قاله مَنْ قاله» ولا يكونوا 
من الذين يقبلون ما قالته طائفتهم وفريقهم كائناً ما كان ويردون ما قاله منازعوهم وغير 
طائفتهم كائناً ما كان؛ فهذه طريقة أهل العصبية وحميّة أهل الجاهلية» ولعمرٌ الله!! إن 
صاحب هذه الطريقة لمضمونٌ له الذمٌ إِنْ أخطأء وغير ممدوح إن أصابء ؤهذا حال 
لا يرضى بها من نصح نفسه وهّدي لرشده. والله الموفق». 

- «الإحكام» له أيضاًء ولم يصرح باسمهء وأكثرَ جداً من النقل عنه» وهذا الدليل : 

- نقل منه أسماء المفتين من أصحاب رسول الله ككِهِ في )15١ - 18/١(‏ قال 


)١(‏ انظر الكلام الآتي على كتاب «القضاء» له. 

(؟) «حمي الوطيس» كلمة ضمن حديث طويل» أخرجه مسلم في «صحيحة»: كتاب الجهاد 
والسير: باب في غزوة حنين (رقم .)١15‏ قال النووي في «المنهاج» (1/1) في 
شرحها: «هو بفتح الواو وكسر الطاء المهملة وبالسين المهملة» قال الأكثرون: هو شبه 
التنورء يسجر فيهء ويضرب مثلاً لشدّة الحرب التي يشبه حرها حره؛» ثم قال بعد كلام: 
«وهذه اللفظة من فصيح الكلام وبديعه» الذي لم يسمع من أحدٍ قبل النبي كَكِا. 
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ناسخ بعض الأصول الخطية عقبه: «هذا كله كلام ابن حزم» قلت: وهو في 
«الإحكام» له (5/ 97 )٠١5‏ ونحوه في رسالة «الفتيا من الصحابة ومن بعدهم 
على مراتبهم في كثرة الفتيا»'؟ (ص9١"‏ - 80"). 

- ونقل منه في 5١0/١(‏ - 48) من صارت إليه الفتوى من التابعين» وهو في 
«الإحكام» (5/ 90 )٠١*‏ ورسالة «الفتيا» (5؟ 7‏ 776) كلاهما لابن حزم. 

- نقل منه في )١557-178/١(‏ جملة أخبار هي موجودة في «الإحكام» (5/ 
0 /017) بالأسانيد التى عند المصنف. 

- وكذلك فعل فى »)41١ 45! .4560  545١/١(‏ فنقل جملة من الآثار 
هي في «الإحكام)» (2)7”5-78/8 وبعضها أقوال للأئمة» وكذلك فعل في (؟/ 
١‏ - 505) قارن بما في «الإحكام) .)18١6  ١1/9/5(‏ 

- ونقل في )4174/١1(‏ فقرةً هي في «الإحكام» (8/ 54) في (عدم حجية القياس) . 

ونقل في (5/1) مذهب أبي بكر بن الفرج القاضي وأبي بكر الأبهري 
المالكيين» وكلامهما بالحرف فى «الإحكام» (6/ 55): وتعقبهما ابن حزم» ولم 

ونقل في  448/7(‏ 144) نصاً طويلاً» موجوداً في «الإحكام» (4/5؟1). 

ونقل في (5/ 105 107) أخباراً هي عند ابن عبد البر في «الجامع» وابن 
حزم في «الإحكام» وقال على إثرها: «قال أبو عمر: ...2 يريد ابن عبد البر» ثم 
قال: «وقال غير ابن عبد البر:...» ونقل كلاماً هو بحروفه في «الإحكام» (7/ 
) فهذه حيدة متقصّدة من المصنف عن ابن حزم. 

ونقل في (401/1. 458. .41١‏ 477) آثاراً هي في «الإحكام» ‏ على 
الترتيب - (2»58/5 ل!ا 9‏ 948. )١١7 2.15١ - 1١١٠١‏ وكذلك فعل فى (”/ "21 
)2 قارن بما في «الإحكام» (كراك ”اك /57). 

وذكر فق 669/90 سهولة من لزنن لاشهي حي اله أن ابا مكره 
وقال: «وهذا تقليد له منهء» فجوابه من خمسة أوجه) قلت: هذه الأوجه الخمسة 
في «الإحكام» (5/ 70 - 2)51 وذكر في (1/ 570 )01١‏ أمثلة على مخالفة عمر 
لأبي بكر هي جميعاً في «الإحكام» (57/5). 


)١(‏ وهي الرسالة الثالثة الملحقة بالطبعة الأولى من كتابه «جوامع السيرة». 


وذكر في (9/ 075 /08) أمثلة من مخالفة ابن مسعود لعمر هي جميعاً في 
«الإحكام؛ 5١/5(‏ - 17) وفي (088/7): نقل كلاماً بحروفه في «الأحكام» (4/ 
114 وقارن ما هنا (057”/5) بما في «الإحكام» (87/5)» وما هنا (5/ 655ه) 
بما في «الإحكام» (45/5 - 45) أيضاً. 

وذكر في 1١9/5(‏ -758) مسائل خفيت على أبي بكرء جلها في «الإحكام» 
(5/ 686 وما بعد). 

ونقل في (7/ 147) عبارة هي في «الإحكام) »)05١7/4(‏ وفيه أيضاً (/ 
74 - 154) مثلين» هما في الإحكام» أيضاً )3١7- ٠١7/5(‏ وقارن ما هنا (؟/ 
555-606) بما في (الإحكام» (5//ا١7 .)35١8-‏ 

وذكر المصنف فى )١518/7(‏ أن عمل أهل المدينة نوعان» وهما فى 
«الإحكام» 94/5 وا المصنف عليهما ريع وتأضيلة وتقغيداء مع الإشارة 
التي استفاد ابن القيم فيها من ابن حزم. 

ونقل المصنف من «الإحكام» عا في (5/ هلا 118). 

هذه النقولات تثبت استفادة المصنف الكثيرة من ابن حزم» ولعله يوجد في 
الكتاب غيرهاء وما ذكرناه فيه غنية وكفاية على الدعوى التى ذكرناهاء والله 
عق والصيقة: ١‏ 

ونقل المصنف من كتاب آخر لابن حزمء هو: 

- امراتب الإجماع؟ له» نقل منه وصرح باسمه في (079/54). 

ونقل كذلك من كتابه (ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد 
والتعليل»"'' ولم يصرح باسمهء وفي كتابنا جل النقولات السلفية التي فيه» والله الموفق. 
* كتب الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام : 

ومن الكتب الفقهية التي نقل المصنف منها: كتب الإمام أبي عبيد وصرح 
بأسماء اثنين منهاء هما: 

«القضاء» لأبي عبيد القاسم بن سلام» نقل منه وسماه في 21١١5 /١(‏ 719). 

ونقل منه من دون تسمية فى 2164-1١68 21١١5/١(‏ ١5ل‏ ١1'لء‏ 2544 
ا 7 5 0045 00 


«الناسخ والمنسوخ» لذي عبيذ » نقل مئه ولم يصرح باسمه في .)5٠/5١(‏ 


. سأعمل - إن شاء الله تعالى  على نشره قريباً‎ )١( 
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«غريب الحديث”' لأبي عبيد أيضاً»ء نقل منه وصرح باسمه في (0/ 
/11). ونقل مله دوك تسميته في (ك/لاصاث, و5:594/5غ, 85). 

«الأموال» نقل مذهبه في بعض المسائل هي في هذا الكتاب» ولم يسمه 
انظر (؟18/5") . 

ونقل المصنف في (/ 787) تضعيف أبي عبيد لبعض الأحاديث» ونقل في 
(*/ 5غ و5593/5. )26١٠‏ مذهبه فى بعض المسائل الفقهية. 

ولا شك أن المصنف ينقل عن أبي عبيد في كثير من المواطن بالواسطة» 
ولا سيما من كتابه «القضاء»ة» وقد اعتمد في النقل عنه على «المحلى» لابن حزم. 
كما تراه في مواطن من المحالٌ المذكورة» والله الهادي والموفق. 

نقل المصنف من عدة كتب أفردت في مباحث (الفتوى)» وصرح بأسماء 
بعضها» ونقل عن أصحاب بعضها الآخر دون تسمية لهاء وهذا ما وقفت عليه منها : 

«أدب المفتي والمستفتي» لابن الصلاح . 

له ولم يصرح باأسمه » واكتفى بعزو الكلام لصاحبه» كما في (5/0/ا - 
لالل ععحلى أاعحك. 201655 55لل). 

وهناك نصوص”" في هذا الكتاب» لم تقع معزوة له ولا لمؤلفهء انظر (0/ 
ل ١"*5:‏ _دمخالل ع تدك أاتقكل "نك كتثك .)1١57/‏ 

واعتماد المصنف على هذا الكتاب أصيل ومهم» وأرى أن تسمية المصنف لكتابنا 
مأخوذة منه» وكثير من تقسيمات المصنف وتفريعاته في مباحث (الفتوى) منه”” 

- «تعظيم الفتيا»”؟؟ لابن الجوزي. 


)١(‏ انظر: )١١17/6(‏ ففيه كلام للإمام أحمد عن هذا الكتاب. 

(0) بعض هذه النصوص موجودة عند ابن الصلاح وغيره» ولم يعزها البقدت ده وفي 
بعضها تأصيلات نظرية غير معزوة وهي عند ابن ا ولذا ألحقت القسم الأول بها. 

(6) انظر مثلاً: مقارنة بين ابن الصلاح وابن القيم في أقسام المفتين» ومدى تأثر الثاني 
بالأول في «التخريج عند الفقهاء والأصوليين» (ص7١71)‏ لباحسين. 

)0( فرغت من تحقيقه عن نسخة خطية جيدة بخط ابن أخت ابن الصلاح» وهو ناسخ مجؤد» 
ولكن فيها نقص انظر: (11/5 0 2)1737 وأنا بصدد تحصيل نسخة أخرى تامة» ليَرَى 
طريقَُ إلى النورء يسر الله ذلك في القريب العاجل بمنّه وكرمه. 
ثم قلت: حصلت نسخة أخرى جيدة من جامعة (ييل)» والسقط عينه فيهاء وتمّ طبعه - 
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لم يصرح المصنف باسم هذا الكتاب» واكتفى بعزو بعض النقولات لمؤلفه 
أبي الفرج بن الجوزيء كما تراه في (0/ 171 17(, 17# .)١154‏ 

د اأضفةالتعوئ: والعستتت )31> الأب كيد الشاين محتدان الحسلى + تقل فته 
وسماه فى )١51//0(‏ وتعقّبه هنا العرطن: وهنالك نقولاات أخرى 2 فى (5/ 
مك 4ل 44ل 55 ْ 

لرسالة أصحاب الفتيا من الصحابة ومن بعدهم على مراتبهم في كثرة الفتيا» 
لابن حزم» نقل منها المصنف نقولات طويلة ١18/١(‏ وما بعد) وهي تشترك مع ما 
في «الإحكام» لابن حزم أيضاًء وقد بيّنَا ذلك عند الكلام على (كتب ابن حزم). 

وأشار المصنف في كثير من المواطن إلى (فتاوى شيخه ابن تيمية)؛ وسيأتي 
توضيح ذلك تحت عنوان (بين المصنف وشيخه ابن تيمية) وكذلك إلى بعض فتاويه» فقال 
في (217/4) في مسألة (الرجل يمر على المكاس برقيق له» فيطالبه بمكسهم» فيقول: 
هم أحرار» ليتخلص من ظلمه» ولا غرض له في عتقهم) قال: ١لا‏ يُعتقون» ثم قال: 
«وبهذا أفتينا نحن تجار اليمن لما قدموا منهاء ومروا على المكاسين» فقالوا لهم ذلك». 

ومن الجدير بالذكر أن كثيراً من النقولات والآثار في مبحث (الفتوى) نقله 
المصنف من: 
- «المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد» لأبي الحسين بن القاضي أبي يعلى» 
وسيق بيان ذلك. 
«جامع بيان العلم» لابن عبد البرء وقد سبق بيان ذلك. 
- «المحلى» لابن حزم. 
- «الإحكام» لابن حزم أيضاًء وسبق بيان ذلك أيضاً. 
- «الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي. 

نقل منه المصنف وسماه في (1/لالم و0/5١565),‏ ونقل منه ولم يصرح باسمه 
فى مواطن كثيرة» منها 8”/١(‏ - 285 حضف ١ه”ء‏ ههلا 24558 55ق/ 2517٠‏ 
الاك الاك #الاكء 4/اق وه/ غ201 


ونقل كذلك كثيراً في هذه المباحث من كتب (أصول الفقه)» ونخصها 


- ونشره في مصر والبحرين» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
)١(‏ مطبوع بهذا العنوان» وسماه المصنف في :)١59//0(‏ أدب المفتي والمستفتي» ولعله 
ذكره بموضوعه! 
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بالكلام الآتى على وجه فيه إيجاز واختصارء والله الموفق. 


* كتب أصول الفقه : 

يق أن :قزونا تقل العصدف ين جملة م كعب الأضول المهمةء :مكل 
«الرسالة»» و«إيطال الاستحسان» كلاهما”'' للشافعى» و«العدة فى أصول الفقه» 
للقافتي أنى على" #التكبيد فى امول الفعلة لان اتحتنات رار 
و«الإحكام» لابن حزه”*“» ولعله ينقل من «الواضح في أصول الفقه» لابن عقيل”” . 

وهنالك كتب أصولية غير مذكورة بعناوينها ينقل منها المصّف» ولم يسمُّها 
تبرهن لي ذلك من خلال عرض النقولاات التي عنده عليهاء من مثل : 

- «الفصول في الأصول» لأحمد بن علي الرازي الجصاص (ت٠/الاه).‏ 

نقل المصنف نصاً طويلاً في  719/7(‏ 180) هو فيه  45/5(‏ ط النشمي) 
بحروفه» واستفدتٌ في (مواطن) منه ل(تقويم النص)» ونقل نصاً طويلاً أيضاً (؟/ 
9 44) هو في «الفصول» أيضا (7/ 5١5‏ وما بعد). 

«الحاصل من المحصول)” لأبي عبد الله الأرموي (ت557ه). 

نقل المصنف مسألة عزاها للمؤلّف» وعرف بهء فقال في :)41/١/9(‏ «أفتى 
بها تاج الدين أبو عبد الله صاحب «الحاصل»». 

والمسألة التي نقلها منه هي (الحلف بالأيمان اللازمة) لاغية» لا يلزم فيها شيء. 

ولا تدل عبارة المصنف أنه نقل من «الحاصل»» وإنما نقل مذهب صاحبه 
في مسألة» وينقل المصنف عنه بالواسطة كما صرح به ابن القيم'"» ولم يرد 
ل«الحاصل» ذكر في كتب ابن القيم في غير هذا الموطن”*2: و«الحاصل»» المذكور 


)١(‏ انظر: مبحث (كتب الشافعي). 

0 تاتطرة مستت (كسنالقافين ا يفن القواء )عي عن الجابلة): 

«القل افيش لكفية القافنى أن *الخطات الكلودار )“شه الكو التجايلة): 

(4) انظر: مبيحث (كتب ابن حزم). ١‏ 

(5) انظر: التعليق على »223١7/60(‏ ولا تنس ما أشرنا إليه من نقله من بعض كتب الأصول 
بالواسطة؛ كما سبق بيانه عند اشرح الرسالة» للجويني؛ وكتب القاضي عبد الوهاب بن 
نصر البغدادي المالكي» وكتاب «الكفاية» للقاضي أبي يعلى الفراء. 

3 طيغ بتحتيق الذكتور ص انلام أبز نا جيع. تعر جامعة قاريوقدن اليا : 

0) وكان ذلك بواسطة ابن بزيزة في «شرح أحكام عبد الحق». 

(4) على حسب ما في «موارد ابن القيم في كتبه؟. 


2 ( إعلام الموقعين عن رب العالمين 
عند المصنف غير «التحصيل من المحصول» المطبوع لسراج الدين أبي الثناء 
الأرموي» ذلك أن صاحب «التحصيل» كنيته (أبو الثناء) بينما كناه المصنف (أبو 
عبد الله)» ولقب الأول في كتب التراجم (سراج الدين) بينما لقب صاحب 
«التحصيل» (تاج الدين) وفرق بينهما جمع». منهم شيخ شيوخنا العلامة محمد 
راغب الطباخ في كتابه الماتع «الثقافة الإسلامية)(2 (ص”: ” ط الأولى سنة 
11484م). 
- «المحصول”" لابن الخطيب الرازي» نقل مسألة أصولية منه في (؟178/1؟). 
- «المعتمد» لأبي الحسين البصري» نقل مسألة أصولية منه في (8/5/ا5؟ - 11794). 
- «الإحكام في أصول الأحكام”" للآمدي» نقل مسألة أصولية منه في (؟/ 

9). 
- «الكشف عن مناهج الأدلة» لأبي الوليد بن رشدء نقل منه وسماه في (5/ ١89‏ 

.)١19١ .1940 


* كتب الحيل : 
سبق مما مضى أن ابن القيم نقل من أكثر من كتاب من كتب الحيل» لصلتها 
الوثيقة بكثير من مباحث الكتاب» وهذه هي الكتب التي نقل منها بهذا 
الخصوص : 
- «المخارج في الحيل» المنسوب”*' لمحمد بن الحسن» سبق الكلام عليه تحت 
عنوان (كتب الحنفية). 
- «الحيل» للخصاف» وسبق الكلام عليه تحت عنوان (كتب الحنفية). 
- «إيطال الحيل» للقاضي أبي يعلى» سبق الكلام عليه تحت عنوان (كتب 
الحنابلة) . 
- (إيطال الحيل» لابن بطة» سبق الكلام عليه تحت عنوان (كتب الحنابلة). 


)١(‏ من أجمع ما يلزم المبتدئ من طلبة العلم» ومن خلاله يقف على أمات الكتب في كل 
فن» وقد قاربت من الفراغ من التعليق عليه يسر الله إتمامه بخير وعافية. 

(؟) قرأ قطعة منه على ابن تيمية» كما فى «أعيان العصر»؛ (7”51//5). 

00 قرأ قطغة مه على ابن تيمية كنا فى «أعيان الغصرة:(07/6): 

(8) انظر: ما مضى تحت (كتب الحنفية) من الكلام على نسبة الكتاب لمحمد بن الحسن 
رحمه الله تعالى. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 
- «بيان الدليل فى بطلان التحليل» لابن تيمية» وأكثر جداً من النقل منهء كما 
ساو ناه تحت عنوان (بين المصنف وشيخه ابن تيمية) . 


* كتب التفسير: 
نقل المصنف من جملة من كتب التفسيرء ولم يسم أغلبهاء وتبرهن لي ذلك 

من نقله منهاء وهذا التفصيل: 

«تفسير ابن جرير الطبري»”'' نقل منه ولم يصرح باسمه في )587/١(‏ وهنئالك 
كتب تفسير لبعض السلفء. عزاها المصنف لأصحابهاء ولم يصرح بنقله من 
كتاب» ولم يعزها لمخرج» وهي عند ابن جريرء انظر ‏ على سبيل المثال -: 
7/17 الوك خلال وال إدظللى طاد مدك اإلل), 

- تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة» نقل منه ولم يصرح باسمه في 2»591١/١(‏ 
اعرف" 

- «تفسير سُنيد بن داود» نقل منه وصرح به في (75/ 7" و”/ 555 و5/ 2577 
45) ونعته في الموطن الأخير بقوله: «المشهور»» ونقل منه بالواسطة ولم 
يصرح باسمه في ٠٠١6 /١(‏ كرلء الل مخ" _ "كل 5ه ). 

«مجاز القرآن»7" لأبي عبيدة معمر بن المثنى» نقل منه ولم يصرح باسمه في 
ا 

«معاني القرآن وإعرابه» للزجاج» ذكر مقولة عزاها للزجاج في 2550/١(‏ 
48) وهي في هذا الكتاب على وجه مقارب, ثم تبيّن لي أن النقل منه 
بواسطة : 

- «زاد المسير» لابن الجوزيء لم يصرح باسمه ولا اسم مصنفهء وهنالك 
نقولات فيه مثل 755١ .7595/١(‏ 3575). 


)١(‏ انظر تعليقنا على: «صحيفة علي بن أبي طلحة» الآتي ذكرها. 

(؟) يتأكد هذا المصدر بوجود ذكر له فى «مختصر الصواعق» )١5857/١(‏ وقال عنه فيه: «أول 
من عرف عنه في الإسلام أنه نطق بلفظ المجاز أبي عبيدة معمر بن المثتى» فقد صنف 
في تفسير القرآن كتاباً مختصراًء سماه «مجاز القرآن»؛ وليس مراده به قسيم الحقيقة» فإنه 
تفسير لألفاظه. بما هي موضوعة لهء وإنما عنى بالمجاز ما يعبّر به عن اللفظ» ويفسّر 
به كما سمى غيرٌه كتابّه «معاني القرآن»» أتى ما يُعنى بألفاظه ويراد بهاء وكما يسمي 
ابن جرير الطبري وغيره ذلك تأويلاً». 


انك إعلام الموقعين عن رب العالمين 


«صحيفة علي بن أبي طلحة» ذكره وسماه في :)599/١(‏ «تفسير علي بن أبي 
طلحة)ء ونقل منه في .95/١(‏ 510). 
ونقل المصنف من هذه الصحيفة بواسطة التفاسير المسندة» مثل «تفسير ابن جريرا» 
إذ جميع المواطن المذكورة آنفاً همي عند ابن جرير» ولم يعزها له المصنف . 
«تفسير يحيى بن سلام؟ نقل منه ولم يسمه في .)7577/١(‏ 
«تفسير عبد الرزاق» نقل منه وصرح باسمه في .)5017/١(‏ 
«الكشاف» للزمخشري» نقل منهء وسماه فى )53١57/١(‏ ورد على قول استشكله 
وكؤفؤنة أعو وهل مدو لسجية د 1 رون ييا فى اد هرذ 
مخالفة عقدية» فقال بعد كلام: «فهذا منه شنشنة نعرفها من قَدَرِيَ ناف للمشيئة 
العامة» مَبُعدا للنجعة» في جعل كلام الله معتزليًا قدريا. 

ومن الكتب التي نقل عنها المصنفء. ولها تعلق بمادة التفسير: 
كتاب «الناسخ والمنسوخ» لأبي جعفر النحاس» نقل منه وصرح باسمه في (5/ 
48). 


4 كتب اللغة والغريب والأدب والتاريخ : 


نقل المصنف من مصادر عديدة في اللغة والأدب والتاريخ» وصرح بأسماء 


القليل منهاء» ووقفتٌ على كتب أخرى» ووقع عزو النصوص لصاحبها دون التصريح 
باسمهاء وهنالك نقولاات في كتابنا تذكر عادة في كتب الأدب لم أستطع الوقوف 
على مصدر المؤلف ه20 وهذا تفصيل ما وقع التصريح به والوقوف عليه : 


.)199/0( غير مأمور  تعليقي على:‎  رظنا‎ )١ 


«الصحاح)» للجوهري» نقل منه ولم يصرح باسمه في /١(‏ 25506 2555 5917 
وه/ :؟5؟). 


«غريب الحديث» لأبي عبيد» صرح باسمه في معرض بيان للإمام أحمد عنه 
في (5/ 203107 ونقل منه دون تصريح باسمه شٍ 8/1١‏ ١؟‏ وة/رذه:ة .)45٠‏ 
«غريب الحديث)» لابن قتيبة» نقل منه ولم يصرح باسمه في .)1757/١(‏ 
«الكتاب» لسيبويه» نقل منه ولم يصرح باسمه في .)5١5/١(‏ 

«التاريخ والمعرفة»”' لأبي يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي» نقل منه رسالة 


(؟) هو مطبوع بعنوان «المعرفة والتاريخ» بتحقيق الدكتور أكرم العمري. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 


الليث بن سعد إلى مالك بن أنس» وصرح باسمه في (41///7)» وقال 
عنه”'؟: «كتاب جليل غزير العلمء جم الفوائد». 
«تاريخ أبي زرعة الدمشقي» لم يصرح المصنف باسمه» ونقل أخباراً هي فيه 
497١ ».57/١(‏ و508/75)»: وهي منقولة بواسطة «الإحكام» لابن حزم. 
«التاريخ الأوسط». 
«التاريخ الكبير» كلاهما للبخاري» نقل المصنف منهماء وسيأتي ذكره أيضا 
عند الكلام على (موارد المصنف الحديثية)» وعلى الكلام على الرواة خاصة. 
ونقل بعض الأخبار من كتب في التاريخ؛ ولم يفصح عنهاء فقال مثلاً في 
:)238/١(‏ «وقد رأيتٌ في بعض التواريخ القديمة...» وذكر خبراً. 
ومن الكتب التي لها تعلق بالأدب» ونقل منها المصنف: 
«أمثال الحديث» للرامهرمزي» لم يسمهء وصرح في مواطن بعزو الكلام 
لمؤلفه؛ انظر ‏ على سبيل المثال _: 241١07415 4418 25١١ .509/١(‏ 


ماق ”5ن 17#). 


* كتب التوحيد والعقائد: 


لا يخلو كتابنا من لفتات قوية في التوحيد””'؛ على الرغم من أن الكتاب لم 


يصنف في هذا الفنّ» وقد نقل المصئّف استطراداً بعض النقولات من كتب 
التوحيد» مثل : 


«الرد على الزنادقة والجهمية» للإمام أحمدء وقد صرح باسمه» ونقل منهء كما 
سبق بيانه تحت (كتب الإمام أحمد والحنابلة). 

«الرسالة النظامية في الأركان الإسلامية»”" لأبي المعالي الجويني» صرح 
باسمها ونقل منها نصاً طويلاً في (187-181/5). 

«التفرقة» ابي حامد الغزالي» نقل منه المصنف وصرح باسمه في (5/ 2187 
141 - كلك 184). 





)00 
(49 
إفرة 


أي عن كتاب الفسوي. 

انظرها في (فهرس الفوائد العلميّة) في (المجلد الأخير) الخاص بالفهارس. 

قال المصنف في «اجتماع الجيوش الإسلامية» :)١١*(‏ «وفيها رجع عن التأويل في 
الأسماء والصفات» قلت: والنص الذي رجع فيه هو المنقول في كتابنا هذاء إلا أنه 
صرح فيه بالتفويض» انظر تعليقنا على الموطن المذكور. 


١١‏ / إعلام الموقعين عن رن العالمين 
* موارد المصنف الحديثية : 
نقل المصئّف في كتابه هذا كثيراً من أحاديث النبي كَل وآثار السلف». بل 
كانت هذه النصوص هي عمدته في الكتاب» واعتمد في نقلها على كثير من 
دواوين السنة» وبعضها نقل منه بالواسطة» ونستطيع أن نجمل موارد المصنف 
الحديثية في كتابه هذا تحت هذه المحاور: 
الصحف والنسخ الدرقة زووقيف :له هده بالزاشظة غاليا): 
دواوين السنة المشهورة (الصحاحء السئن» المسانيد والمعاجم). 
كتب أحاديث الأحكام وشروحها. 
كتب العلل . 
كتب مسندة تعتني بآثار السلف. 
كتب التراجم والرواة والجرح والتعديل. 
وهذه كلمة مفصّلة عن كل محور من هذه المحاورء وبالله التوفيق: 
* الصحف والنسخ الحديثية : 
أفرديّها لعلرٌ إسنادهاء وأهميتهاء والنقل منها إنما يكون بواسطة ما سيأتي 
تحت اليحاون الأخرئنء والأمثلة عليها في كتابنا هي : 
(صحيفة علي بن أبي طلحة» مضى الكلام عنها تحت (كتب التفسير). 
(صحيفة سليمان اليشكري»: 
نقل منها في (7/ 85") بواسطة الترمذي» فنقل عن البخاري قوله: يحدث 
قتادة عن «صحيفة سليمان اليشكري» وكان له كتاب عن جابر بن عبد الله». 
قال النصعف عفبها: #قلت: وغاية هذا آن يكون كتاباء :والأخد من الكتب 


حجة) 5 


و يد كد ل م فنا 


ااصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله': 

نقل منها في )١84/١(‏ حديثاً بالواسطة» وقال: «وقد احتج الأئمة الأربعة 
والفقهاء قاطبة باصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده)» ولا يعرف في أئمة 
الفتوى إلا من احتاج إليهاء واحتج بهاء...» 

«كتاب الحسن البصري عن سمرة بن جندب»: 

نقل منه حديثاً في (80/7”) بواسطة أبي داود والنسائي والترمذي في 


إعلام الموقعين عن رن العالمين هته 
«سئنهم» وقال: «وقد صح سماع الحسن من سمرة» وغاية هذا أنه كتاب» ولم 
تزل الأمة تعمل بالكتب قديماً وحديثاًء وأجمع الصحابة على العمل بالكتب» 
وكذلك الخلفاء بعدهم» وليس اعتماد الناس في العلم إلا على الكتب». 

«كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري»: 

نقله بتمامه واعتنى بشرحه"'' فقرة فقرة» وأطال التَّمّس جداً بذلك» وصرح 
باسمه فى )١١7/١(‏ فقال: «وفى «كتاب عمر إلى أبى موسى»: اعرف 
الأشباه. ..» وكرن ل (1 155154 كعاب ونال عفاسسن زر 5 
«وهذا كتاب جليل» تلقّاه العلماءٌ بالقبول» وبنوا عليه أصول الس والشهادة» 
والحاكم والمفتي أحوج شيء إليه» وإلى تأمله». 

- «كتاب عمر بن الخطاب إلى شريح»: 

ذكره ونقل منه بالواسطة فى (اروعكك كدوك و5/ثلاق. لاده). 

«كتاب آل عمرو بن حزم2: 

ذكره ونقل منه بالواسطة في (77/5” و7/ 5١‏ وه/ 007). 

«مسائل عبد الله بن سلام» للجويباري الكذّاب. 

والصحيح أن هذه المساتل واردة فى حديث في امخيع البخاري» 
(2)077759 وهي ثلائة فحسبء وقد ولّدها بعض الكذابين فجعلها كتاباً مستقلاً . 

أورد المصنف في )119-5١8/5(‏ مسألة من المسائل الواردة في 
الحديث؛ ثم قال: «وهذه إحدى مسائل عبد الله بن سلام الثلاث» والمسألة 
الثانية. ... والثالثة...» ثم قال: «فولدها الكاذبون» وجعلوها كتاباً مستقلاًء 
سموه «مسائل عبد الله بن سلام». وهي هذه الثلاثة في «صحيح البخاري»». 

قلت: أشار إلى صحيفة «مسائل ابن سلام» من توليد أحمد بن عبد الله 
الجويباري الكذاب», وللإمام البيهقي جزء مفرد في بيان ذلك» حققيّه عن أصلين 
خطيين؛ وهو مطبوع في (المجموعة الثانية) من «مجموعة أجزاء حديثية؛» 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


)١(‏ ذكر في كتابه «أحكام أهل الذمة؛» (؟/745) شرحاً له لأبي القاسم الطبري» ولم يصرح 
بالنقل منه .في كتابنا هذا. 
(؟) بواسطة كتاب «القضاء» لأبي عبيد القاسم بن سلام والمصنف ينقل منه بواسطة ابن حزم 
في «المحلى». كما سيق بيانه» وألله الموفق. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 


* دواوين السنة المشهورة (الصحاحء السئن» المسانيد والمعاجم) : 
جل مادة المصنئف الحذيثية من دواوين السنة المشهورة» فهو لم يخرج عنها 
0 في النادرء ونجمل الكلام عن هذه الدواوين» فنقول : 


- الصحاح وشروح «الصحيحين» ومستدركاتهما: 

أكثر المصنف من النقل من «الصحيحين» أو أحدهماء أعنيى: (صحيحي 
البخاري ومسلم»» فذكر مثلاً : ْ ١‏ 

- «(الصحيحين» هكذ”(' في جملة مواضعء منها: 297/1١(‏ 511:558غ2 
كلل كدق ردق أكلق ورخف لال لحك انكل دل" ”ل موك 
مم 1 لامكو لاا الا تكو نحلم وااو ايبيل ا اا 
لك وك خوك لا كل اد تل ول 5ق هك وق 
وه/ "١‏ تدك لكك للخل كلق لالاقى لاقف كلاق قلاة). 

وفي الكتاب أحاديث كثيرة د فى «الصحيحين) معزوة لام وقد لا 
تعزى في بعض الأحايين» ولعلها عزيت لأحدهما وهي فيهما(" في أحايين أخرء 
انظر - على سبيل المثال -: (6/ 798 2415١ ,.45١ .5015 50٠‏ 245175 558غ؛ 
“م 2556 5ك 1# ق5كء دلاقى “الاقء 5لا لالاقء 4لاةء 2548١‏ 
لامع 5ق اق لالمق دلق "شق كذقق 40ةق 5كذق /ا19؛ ادق 
ثم 5#٠دهء,‏ 50ه, لاك إلا :“م قم 5:4هم ٠مم2‏ ”7مهء 26009 
”كم 255 لاكة كلاه مقم اؤم '"اؤأقم 5ذخقق مؤقنق لاذه.,. 2055 
00١‏ ). 

«صحيح البخاري» عزى المصنف له أحاديث» وسمى كتابه في مواطن 
منها 40/١١‏ ول ١5ك‏ 5ك هق و”/لالاء لال ١٠كك.‏ 8وكء ١اماء‏ 
رمحن وبلضن بلو* خالاو الام وخ/ ة5ء “الاك اد لاحت 605٠١‏ 55ك2 
كلل وكث اخ :5# 5دة وعك/لخمف تاك لكل هلالاء 395. 2556١‏ 
ذلاه وهره:.2 5و .)1١19‏ 





)١(‏ أي بلفظ «في «الصحيحين». ..؟ ونحوه. 

(109 بقول النضنف اليا عقب التحديك + لمق غليدة. 

إفرة هنالك أحاديث عزاها المصنف ل«الصحيحين» وهي ليست فيهماء وسيأتي التنبيه عليها 
تحت (ملاحظاتي على مادة المصتّف الحديثية). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 


وفي الكتاب أحاديث كثيرة جداً معزوة للبخاري دون التصررد بح باسم كتابه 
وغير معزوة؛ انظر منها ‏ على سبيل المثال -: (؟1/ 2.168 4لا“ لالم" و"/ ١9‏ 
و4/ 50١ 25٠98‏ - 57: وه/ه:. ١95‏ لاقل ##"1. 55 الاقم كلاكء 
دهء. 58ه, 2.2059 هلاق كدص ردم لكق ووه ). 

ومن الجدير بالذكر هنا أمور: 

أولاً: إن المصنف نقل عن غير «الصحيح» للبخاريء فعزا آثاراً وأقوالاً هي 
عنده في «التاريخ الكبير» و«التاريخ الأوسط)7' وغيرهما. 

ثانياً: إن بعض هذه النقول كانت بالواسطة. 

ثالثاً : إن للمصنف عناية فائقة بمذهب البخاري ومنهجه فى «صحيحه)ء وهذا 
0 ْ 

قال في )2 بعد كلام عن الأحاديث المدنية: «هي م الأحاديث 
30 وهي أشرف أحاديث أهل الأمصارء ومن تأمّل (أبواب البخاري)؛ وجده 
أول ما يبدأ في الباب بها ما وجدهاء ثم يُتبعها بأحاديث أهل الأمصارء وهذه 
كمالك عن نافع عن ابن عمرء وابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة» 
ومالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. وأ بي الزناد عن الأعرج عن أبي 
هريرة» وابن شهاب عن سالم عن أبيه» وابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن 
عن أبي هريرة» ويحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة» وابن شهاب عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس» ومالك عن موسى بن عقبة عن كريب 
عن أسامة بن زيدء والزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوبء» وأمثال 
ذلك). 
ل ار لعي : «وتبويب البخاري وترجمته 

00 يدل على اخعياره هذا المذهب. ثم ذكر ما في «صحيحه» وقال: 
«فتأمل هذا الاستدلال». 


* - وقال في  101/1(‏ 107) وأورد الترجمة من «صحيح البخاري» وما 


تحتها معلقات وجه الاحتجا- وا والم 2 وقال: «هذا لفظ 
ود حَّ عي 0 
الترجمة» ثم ساق بقية الباب. 





)١(‏ سيأتي بيان ذلك تحت عنوان (كتب التراجم والرواة والجرح والتعديل). 


إعلام الموقحين عن رب العالمين 
(10© “سا0 

4 وذكر في (10/0) تبويباً للبخاري على وجه الاحتجاج بالذي تحته من 
حل نك 

ه ‏ وكذلك فعل في (195/0- 20191 

رابعاً: نقل المصنف مذاهب بعض السلف من «صحيح البخاري» ولم يعزها 
لد كمااقي 1/77 53 

خامساً: المدقّق في النقولات عن «الصحيح» يعلم يفنا أن المعتك متمكن 
جدا من هذا الكتاب» عارفٌ به وبمباحثه وبمنهجه. 

سادساً: نقل المصئّف من بعض شروحات هذا الصحيح» ولم يصرح باسم 
أ ونين 71 إلا أني وجدته ينقل في (8/ 077) من «أعلام الحديث» للخطابي» 
ولكن بواسلة اقيق "ابن تيمية في اازيان الدليل؟! 

- ااصحيح مسلم»ء نقل منه كثيراً جذاء وصرح باسمه في ام لول 
لمع ولالمء ل فلحل عزكء لزكء تورث تكد لم8 ولاراقء أماء 
مك حمحمك كوك لومس ولا علل ولل كلل محك ككذكت اوكا 
فين لالس 3ق 555 و5/ملاه وه/ف 2 الاء وول 25١5‏ 8ل47ء 
لكف آل ه). 

ونقل مُنه مرات عديدة جداً واكتفى بعزو الحديث لمسله'"» وأعل بعض 
ألفاظ وقعت فيه» كما في (5:8/6).» وأزال إشكالات عن بعض ألفاظ هي فيه 
أيضا ٠‏ كما في (544/6) ولم يكتفٍ المصنف بالنقل عن «الصحيحين) أو 
أحدهماء وإنما تعدى إلى : 

- ا(صحيح ابن خزيمة»)» نقل منه وسماه في ("/ همك 185ل). 

(صحيح ابن حبان»» نقل منه وسماه في "١١ /١(‏ و186/7» 25 
لكا وه/ “من /الا"). 


ونقل منه في مواطن» وعرى الحديث له دون التصريح باسم (صحيحه) )2 فى 





010( مع تصريحه في «تهذيب السئن» /١(‏ 0) باشرح ابن بطال» بواسطة «موارد ابن القيم في 
كتبه) (357). 

(0؟) ترى مواطن ذلك في (فهرس الأعلام) في المجلد الأخيرء والله الموفق. وقد وقع 
التصريح بعزو بعض الأحاديث إلى «صحيح مسلم» في بعض النسخ دون بعض وهي 
ليست في مطبوعه كما تراه في (541/6). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين »6 
(0 لاا مدلل ودثلل اة وه/والالء دملا امل لاملا كرت ملرل 
4ت 55). 

ونقل المصنئف من «سئن اذا وسماه في (؟/مه١):‏ ااصحيح 
الدارمي» وكذلك من «مستدرك الحاكم» وسماه في (5/ ”لاه 0175): اصحيح 
الحاكم»» وفي هذا تساهل كما هو مقرر عند علماء المصطلح. 

والنقل من «المستدرك) كثير» فنقل منه وسماه فى 57١/١(‏ و”7/١2””5‏ 
الى الم م5 وه/ا"ل لامت الاد 4لاة). 

5 

ككثل "لاه 5/اه, و”7/ ”":». دعل آألال :كلل ت5أاكل ملاكل لوادتل 
114)). 

ومن الجدير بالذكر أن النقولات ليست كلها أحاديث نبويّة» بل بعضها آثار 
سلفية» وبعضها أمور تقعيدية فى (علم المصطلح) وغيره» فقال مغل 0 1١/0١‏ 
في معرض كلام عن حجية قول الصحابي في (التفسير): «قال أبو عبد الله الحاكم 
فى ١مستدركه»:‏ وتفسير الصحابي عندنا في حكم المرفوع». 
ودقائقه فضلاً عن نصوصه. 

ومن الجدير بالذكر أن المصنف كان يقول تارة بعد كلام: «وهي موجودة 
في «الصحاح)»»: هكذا بالتعميم دون تخصيصء وكان يقول في أحايين أخرى: 
«وفي «الصحيح؛»: . .» هكذا أيضاً دون تعيين» كما تراه في /١(‏ 29 2174 519ء 
/الا؟,. 2555 و؟/ 5لاء ولا ل/ااهة و" لا 1ك 96 /ا/ا”. 2560١‏ و:/ 2١١٠١‏ 
:لاه وه/ 2١6‏ كالم لالم 5ق #ال شل الل وخا خرن لرعحة). 

وهذه النخصوص ف «(الصحيحين» أو حل هه : 

وفي الكتاب نصوص معزوة لغير «الصحيحين» وهي فيهما أو في أحدهماء 
وبعضها معزو («الصحيحين») وهى فى أحدهما فقطء وبعضها معزو لأحدهما وهى 
فيهماء وسيأتى التمثيل على ذلك تحت عنوان (ملاحظاتي على مادة المصنف 
الحديشة) . 


. سيأتى بيان ذلك قريباً‎ )١( 


2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 

* السنن: 

' اعتمد المصنف في كتابه هذا على «السنن» كثيراًء» وأجمل فى العزو إليها 
تارة» وفصّل أخرى» 550 هكذا «السئن» فى مواطن». هى: 58/1 وكركلك 
041 لرروذكل ولار لضف ملك مككتك 556 ه9”, 0-0 ملل لالامى و5/ 
الى كلاس 1#اك. #“5ق. وه/"”:”ء الك 15(ق. هلك 7# 555ك/ لااق 
كلاق لاك 7”5ق. 0445 5مك “الاق ملاك. ١٠م‏ 5مه عدف اؤرف 
؟؟الرهة). 

وذكرها بقوله فى /١(‏ الا و”7877/7): «وفى «السئن الأربعة»)...»)» «وروى 
أهل «السئن ال ْ 

وأما المواطن التي فصّل فيهاء فهي كثيرة» ومدار الأحاديث عليهاء وهذه 
هي عناوين «السنن» التي صرح بها: 

-#سكن أبى داوداء تقل مته وسماء فى 59/1١0‏ 5ه 1م1ا رالا 
الالو طلا ححل حلم كك كىن رون جسن لسن مر لاوم وعم 
لالالء 5دلل “الل هلتل لالااى 4لا" ؟ضفاء .4١5‏ و50/5: وه/ .):8١‏ 

وأما المواطن لم يصرح باسم «السنن»» واكتفى بعزو الحديث لصاحبها 
فكثيرة جداًء تطلب من فهرس الأعلام”'' في المجلد الأخير الخاص بالفهارس» 
والله الموفق. 

ومن الجدير بالذكر هنا الأمور الآتية: 

أولاً: احتج المصنف ببعض تبويباته» فقال في )187/١(‏ مثلاً: «ولهذا كان 
من تراجم بعض الأئمة على حديثه: (الحكم بشهادة الشاهد الواحد إذا عُرِف 
صدقه)» قلت: وهذا في «سئن أبي داود) في (كتاب الأقضية) (008/7. 

ثانياً: ذكر في بعض المواطن الحديث بسند أبي داود» وذكر كلامه في 
الاختلاف عليه انظر مثلاً (315/5 10م "97/8 207). ْ 

ثالثاً: حكم على أسانيد أبي داود بالصحة تارة» كما في (؟/410؟) 
ويصححها بشواهدها تارة كما في (5/؟ ”1‏ 555. 5499" و 845/5‏ 80) 
ويحسنها تارة كما في (078/5) ويضعفها تارة كما في (7/ 191). 


)١(‏ مع مراعاة أن المصنف ينقل عن «مسائل أبي داود» لأحمد أيضاً كما سبق بيانه تحت 
(كتب الإمام أحمد)ء ومواطن النقل منها في الفهرس المذكور مدموجة مع «السئن». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 2 > 

رابعاً: كان في بعض الأحايين يعزو الحديث («السنن» ويورد لفظ أبي داودء 
كما في (478/4) مثلاء ويصحح ألفاظه في بعض المواطنء كما في (؟/77) 
ويعتني بها كما 5 (”6/ره/ا؟ ‏ 5لا؟ وه/485تك .)"١8‏ 

خامساً: نقل عنه تفسير بعض غريب الحديثء كما في (5/ 150). 

سادساً: هنالك أحاديث معزوة ل«السنن» هذهء وهي ليست في مطبوعها 
وبعضها فيه» ولكنها عند البخاري أو مسلمء كما سيأتي التنبيه عليه قريباً تحت 
عنوان (ملاحظاتي على مادة المصنف الحديثية). 

«جامع الترمذي»» نقل منه المصنف في مواطن وأكثرء وهذه التي صرح 
باسم الكتاب فيها (5/ 2185 560”, و#/ 5٠٠‏ 415., 2415 و175/4). 

وهنالك نقولات عديدة جداً؛ عزاها المصنف للترمذي ولم يسم كتابه» تراها 
في الكشف عن (الترمذي) في (فهرس الأعلام) من (المجلد الأخير) الخاص 
بالفهارس» والله الهادي للصالحات. 

ومن الجدير بالذكر أمور: 

أولاً: اعتمد عليه في الحكم على بعض الأحاديث» وأحال أحياناً على 
كلامه أو على نقله عن شيخه البخاري أو على كليهماء كما تراه في (؟1/١48١1‏ - 
امل 4و 50" _ككثل ول لحملل و#/ ةلا١ ‏ ملاكء 4 وه/له. 4 
جنا ال االو اقل د الود انعد لوقت ل لحان امكو يق 1 13347 
لاقم 'اكم, كمف لامف مقف لاؤه). 

ثانياً: اعتمدنا على «جامع الترمذي» في إثبات نقص وقع في جميع النسخ 
المطبوعة من كتابنا هذاء كما تراه مثلاً ‏ في (1/ 50”). 

الثاً: تكلم على أسانيد بعض الأحاديث التي نقلها من هذا الكتاب» وذكر 
الاختلاف فيها على الرواة» ونقدهاء كما تراه في (؟4/1 0/), وحكم 
عليها بالتصحيحء كمافي ”0/4/1١(‏ و 177/4‏ 154 وه/لالاه ‏ 0178)ء 
وبالتحسين كما فى (0/ 5لا 547)» وبالتضعيف كما فى ("/ 5/ا١. 5١5‏ وه/ 
0 ْ ْ 

رابعاً: قرن في كثير من الأحاديث عزو الحديث لأحمد مع الترمذي» كما 
تراه في 2.1٠١ /١(‏ الالاء لا١:‏ و5/ 15١‏ و”/ 2.41١4‏ وه/4"7: 418. “57ه)ء 
بل قرن حكمهما على إسناد» فإنهما يصححان مثله» انظر (0/ .)55١‏ 


0ه إعلام الموقعين عن رب العالمين 

خامساً: شرح المصنف غريب بعض الأحاديث التي عزاها للترمذي» انظر 
- على سبيل المثال -: (0/ 585 506). 

سادساً: عزى المصنف بعض الأحاديث للترمذي» وهى فى «جامعه» بلفظ 
آخرء انظر مثلاً: (؟/ 50" وه/0894). 00 

سابعاً: وأخيراً: إن تسمية المصنف لكتاب الترمذي «الجامع» هو أدق من 

تسميته باالسئن» إذ مادته أوسع من الأحكام الفقهية. 

«سئن النسائى»» نقل المصنف من «السئن الصغرى» المسمى ب«المجتبى» 
و«السئن الكبرى» كلاهما للنسائىء. واكتفى بقوله «فى «سنن النسائى»» أو «ذكره 
النسائى فى اسئنه)) ونحو ذلك كما تراه فى (؟/ آلاء 0 5000 لا 
قم كلق *51). ْ 

أما مجرد عزو الحديث للنسائي فقط دون ذكر اسمه: «سئنه» فهذا كثيرء 
02007 افوا 0 

وبعض نقولات المصنف فى «سنئنه الكبرى» كما تراه فى (51//7” و5/ 
١ ْ 014‏ 

وحكم المصنف على أحاديث النسائي؛ وصرح بصحتها: فقال مثلاً في (؟/ 
: ااصحيح)ء وفي (0 «على شرط مسلمء وفي ”3 - 
24 اليس فيه بحمد الله إشكال»). وتعقّب حكمه في (511/5). 

وقال في (747/5): «رُوّينا''' في «سئن النسائي». . .2. 

ونقل في )188/١(‏ على إثر حديث, قال: «ولهذا كان من تراجم الأئمة 
على هذا الحديث. . .» وأورد ترجمة النسائي عليه ثم قال :)1897/1١(‏ لاثم ترجم 
عليه ترجمة أخرى أحسن من هذه وأفقه» وذكر ترجمة أخرى لهء وقال: «فهكذا 
يكون فهم الأئمة من النصوص واستنباط الأحكام التي تشهد العقولٌ والفطر بها 
منها ولعمر الله! إن هذا هو العلم النافع»ء لا خرص الآراءء وتخمين الظنون». 


)١(‏ عند (النسائي) في (فهرس الأعلام). 

(؟) ضبطها هكذا (رُرينا) مبنية للمجهول هذا هو الراجح» ونصره جماعة» وضّح ذلك 
عبد الغني النابلسي في رسالته «إيضاح ما لدينا فى ضبط كلمة روينا»» وهي برمتها في 
هامش من تعليقي على ااتعظيم الفتيا» لابن الجوزي» وهو مطبوع. والحمد لله الذي 
بنعمته تتم الصالحات. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين »6 

وذكر أيضاً في (1/ 00) ترجمة للنسائي على حديث» وصرح بأنها له 
وهي في ااسئنه الكبرى» .)7"١5/5(‏ 

ومن الجدير بالذكر أنه عزى بعض الأحاديث للنسائي وهو في «اصحيح 
مسلماء كما تراه في  "49/7(‏ 2 وكذلك فعل في حديث آخر وهو في 
البخاري» كما تراه فى )١١/5(‏ وساق لفظ النسائي في (517/0) وعزاه لأبي 
داود»ء وعزى حديثاً الاق الى اده فيه! كما في (045/0). ْ 

اسئن ابن ماجه»ء. نقل منه وصرح باسمه في (؟/رالاء اءث”ء ولا 
لل عمل ر"/ 55١ 415 41١5‏ كه وة/لالء 4ه وه/ 5 .)١١‏ 

وفى الكتاب نقولات عديدة منه» اكتفى المصنف بعزوها لصاحبهاء تطلب 
من المجلد الخاص بالفهارس”" . ٠‏ 

ولم تسلم بعض الأحاديث فيه من نقدات المصنف» فقد حكم بتكارة بعض 
الألفاظء على الرغم من إيراد ابن ماجه لها بإسناد مشهورء كما تراه في ٠١١/5(‏ 
307)» وتردد فى تضعيف بعضها كما فى (”/ )57١‏ ويورد شواهد لبعضهاء كما 
في 278/9 - 03 

وصحح أسانيد بعض الأحاديث فيهء كما تراه في (؟2704/1 "8١‏ 
» وحسّن بعضها كما فى (487/5)» وقال عن بعضها كما في (؟/85"): 
«رجال هذا الإسناد محتج 7 «الصحيح؟»" ورَدٌّ تضعيف بعض الغلياء لبعض 
الأحاديث فيهء انظر ‏ مثلاً : (515/7 -519). 

وهنالك أحاديث في هذه «السئن» لم يعزها المصنف لها وعزاها لمصدر أبعد» 
كالبيهقي مثلاً» كما في (777/5)» ورأيت في نسخ كتابنا الخطية ومطبوعاته أحاديث 
معزوة لابن ماجه» وهي ليست في مطبوع «سئنه» كما في (5/ 5801 - 587). 

«سئن الذارمي»» نقل منه المصنف وسماه في (1908/15): لصحيح 
الدارمي»”" . 

- لاسئن سعيد بن منصوركء نقل منه المصنف وسماه في (23"51/5 م6 
»45١ 5‏ و248/5 4)44 ونقل عن صاحبه دون التصريح باسم كتابه في /١(‏ 
5ل 54: و5/5هكل دن و“"/١91؟‏ _ 59757, الالا, )١5960‏ ولا يبعد عندي 


)1١‏ عند (ابن ماجه) في (فهرس الأعلام). 
(؟) في هذا تجوّز لا يخفى! مع التنويه إلى أن النقل نفسه في «صحيح البخاري» أيضاً . 


2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
أن بعض هذه المواطن منقولة بالواسطة؛ من خلال ابن عبد البر وابن حزم» كما 
هو موضح في التعليق على المواطن المذكورة. 

- اسئن الدارقطني»”2» نقل منه المصنف وسماه في مواطن» هي (817/5, 
لاللا ا و"#/ وك “الكل وق 5ق وه/:58). 

وأمنا النقل عن الدارقطني دون التصريح باسم «سئنه»» فكثير جداً ينظر في 
(فهرس الأعلام) من المجلد الخاص بالفهرسة» والله الموفق. 

وأعل المصنف بعض أحاديثه» كما في -١7/7(‏ 017 ورجّح الوقف 
على الرفع, وضعف بعضها كما فى 5/ ١:"- ١:٠١‏ وه/ ١8‏ واعتمد في بعضش 
ذلك على قول الدارقطني عليهاء وزاد تفصيلاً على قوله» كما تراه (/ 2١50‏ 
ملال اذأ ذل "5ك /الاتى زيرت فذك/ل واعتمد عليه في توهيم بعض 
الحفاظ فى بعض الألفاظ» انظر (”/ 717/5) . 

وينبغى هنا ذكر الأمور الآتية: 

آولاً: “تقل المضتت من لاسن الا زقطى» قفن عفن الأحابين نالو اللو 
فتقن :نفلا في: 8/70 : «حديث عطاء بن أبي ميمونة عن أبيه عن الحسن عن 
سمرة: كان رسول الله كع يسلم مرة واحدة...» قال: «رواه الدارقطني» وهكذا 
وقع في «الأحكام الوسطى» )1١17/5(‏ لعبد الحق الإشبيلي بإسقاط (روح بن) قبل 
(عطاء بن أبي ميمونة) كما هو في «سئن الدارقطني)”" (708/1- 209 أو رقم 
 11(‏ بتحقيقي)» فتابع المصدّف عبدٌ الحق في هذا الإسقاط». وتعقب عبد الحق 
ابنُ القطان في «بيان الوهم والإيهام» .)5١/5(‏ 

ثانياً: حكم المصنف على بعض أسانيده بالصحة» كما في )"1١/5(‏ أو 


)١(‏ فرغت من مقابلته على نسخ خطية؛ وعرض أحاديثه على مظانها وسائر كتب الدارقطني 
و«إتحاف المهرة» لابن حجرء يسر الله إنجازه على الوجه الذي فيه تدقيق وإفادة» والله 
الموفق. 

(0) ولا سيما البيهقي في «سننه؛ و«خلافياته» كما في (478/7)» انظر ما قدمناه في أول 
الكلام على 0 تحت (كتب البيهقي). وكذلك بواسطة ابن بزيزة في «شرح أحكام 
عبد الحق» كما صرح المصنف به في (9/5؟5). 


©" وكذلك في «التحقيق» لابن الجوزي ”5١/5(‏ رقم 577) من طريق الدارقطني بإثبات 
(روح بن). 


إعلام الموقعين عن رن العالمين 2ه 
الحسن كما فى :»)"١1/5(‏ ونقل ذلك عنهء قال فى )3"١50/65(‏ على إثر حديث: 
«قال الدارقطني : رجال إسناده كلهم ثقات». ْ 

ثالناً: لم يكن يكن دقيقاً في بعض هذه الأحكامء كما تراه في التعليق على (0/ 
1 . 

- «سئن البيهقي»» مضى الكلام عليه في أول الكلام على موارد المصنف». 

تحت (كتب 00 
سنن الأثرم»”'". نقل منه أثراً طويلاً»ء وصرح باسمه في (475/7) وفي 

0 ا عديدة عن الأثرم» هي في «مسائله للإمام العواا كا بدن 
توضيحه . 
* المسانيد والمعاجم : 

صرح المصنف بالنقل من عدة (مسانيد)”"' في كتابه هذاء وكان أكثرها 
وأشهرها على الإطلاق: 

لمسئد الإمام أحمد بن حنبل»؛ نقل عنه وأكثر ل 0 لم تقع له كثرة 
نقل من كتاب كما وقع له منه» وجل هذه النقولات معزوة لأحمد 7" دون تصريح 
باسم «(المسند). 

وهذه المواطن التي صرح فيها باسم «المسند) 258٠ .7715/1١(‏ 505ء 
مدلل لادقى ١لقى‏ 5١41م‏ ١5ق‏ الاقم وا/لاء". ادك و“"/هلاء مما 
ممق ان ا تاو للا الاك اتن الام الوك او عن 
4ق ولق لالاف مكف وك/د” لالاء مض 4لا" #اق. 6وقء ازرف 
وه/رف الالال 7#دكلن 5قل لال كرك 1557). 

ومن الجدير بالذكر هنا أمورء هي: 

أولاً: إعجاب المصنف الشديد بالإمام أحمدء فقد ذكر ذلك في مناسبات 
عديدة وألفاظ قوية» فقال ‏ مثلاً ‏ في )14/١(‏ عنه: «إمام أهل السنة على 


)١(‏ لا أعرف له أثرأء سوى قطعة يسيرة من أوله محفوظة فى الظاهرية. 

90) انظر: (08/6). 

(9) انظر: (أحمد بن حنبل) في (فهرس الأعلام) من المجلد الأخير» مع التنبّه أن كثيراً من 
المواطن فيه لا صلة لها ب«المسند» إذ ينقل عن «مسائل» أصحابه لهء وكذا عن كتب 
أخرى» كما قدمناه تحت عنوان (كتب أحمد بن حنبل) . 


نه إعلام الموقعين عن رب العالمين 

الإطلاق»؛ و«الذي ملا الأرض علماً وحديثاً وسنة» حتى إن أئمة الحديث والسنة 
بعذه هم أتباغه إل يوم القيامة»)؛ وملا علمه جِدَاٌء وقال عن (فتاويه) و(مسائله): 
(حَُدّث بها رن بعل قرن» فصارت إفنافاً وقدوة لأهل السنة على اختلااف طبقاتهم » 
حتى إِنَّ المخالفين لمذهيه بالاجتهاد. والمقلّدين لغيره» ليعظمؤن نصوصّه وفتاواه» 
ويعرفولن لها حقها وقربها من النصوين وفتاوى الصحابة» ومن تأمل فتواه وفتاوى 
الصحابة رأى مطابقة زف كل ديعا اللأخرىة ورأى الجميع كأنها تخرج من مشكاة 
واحدة)...) وأسهب فى بيان أصول فتاويه على وجه جيل . 

ثانياً: لم يقع فون عزو المصنتف فى غير موطن تمييز بين «المسند» و«زوائده» 
انظر ‏ على سبيل المثال ‏ (9/ لام ؟ وه/ ه١٠‏ ”الكل "الى 5ا"”ء 5ؤه), 
وعزى بعض الأحاديث لأحمد وهي في «صحيح مسلم» كما في 14٠١ /١(‏ وه/ 
0 ) أو (مجحيى النسائئ 6 كما فى (9955/4). نيثهنا عرى يعض 
الأحاديث لابن عبد البر وهى فى «المسند» كما فى (588/7)» وللبزار وهى عند 
أحمد كما فى (085/6). 

فالعا عرى"النسنف :عفن الأحاقيك لأحمد»..وهى اليس بالالقاظ 
المذكورة فى «المسند)» كما تراه فى ١7/١(‏ و755/0)» وعزى بعضها له عن 
صحابي» وهي في «المسند» عن صحابي آخرء كما في )»)5١١- 5٠١ /١(‏ 
وبعضها لم أجدها فيه بالكلية كما في (؟/ 50١‏ و/ 1١917‏ و777/0). 

«مسند البزار»» نقل منه وصرح به في (2084/5»: ونقل في (047/7) عن 
البزار» بواسطة أبن حزم في «الإحكاما. 

ت "([ يسك الطيالسى», نقل مئه وصرح به فى ذا ارت 6 ونقل منه 
دون تصريح إلا باسم صاحبه في للد ور ومع( وارمو كن عد و0 
و:/١4,‏ 4لاه). 


ا(مسئد أب كربخ أب شيبة)) نقل منه وصرح به في و هة١:ة).‏ 

لمسئد عبد بن حميد)» نقل منه وصرح به في (1/©» ونقل منه في (1/ 
2011 , 

مسند أبي يعلى)» نقل منه وصرح به في .)777/١(‏ 


)١(‏ بواسطة الإمام أحمد 1. (؟) بواسطة البيهقى ككالله. 
2< بواسطة اين عبت لبن كله (5) بواسطة الطبري كلله. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 0 6 

«المعجم الكبير» للطبراني» نقل منه وصرح به في 247١/١(‏ و2174/0 
ه”. 07107 ونقل منه”ا2 ولم يسمه في (080/5). 
* كتب أحاديث الأحكام وشروحها: 

نقل المصنف من بعض كتب (أحاديث الأحكام)» وهذا ما صرح به منها : 

«الأحكام)”" لأبي عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي الصالحي» 
المعروف باضياء الدين» (ت557ه)»؛ نقل منه في (2)577/0 قال بعد أن ذكر 
خديعا : #ذكره أبو عبد الله المقدسي في فى «أحكامه»). 

«الأحكام» لعبد الحق الإشبيلي» نقل عند عقن لأحادمف :و دكار 
وسيأتي بيان ذلك في: 

«شرح أحكام عبد الحق»» ذكره المصنف بهذا العنوان مرات» وسمى 
مؤلفهء ابن بزيزة» قال في (7/ 00777 ونقل عنه نصاً في مسألة (الحلف بالطلاق) 
وأنه لا يلزم» وقال عن هذا المذهب: «صحيح عن علي ولا يعرف له في 
الصحابة مخالف» وقال بعذه مباشرة: 

«ذكره ابن بزيزة في «شرح أحكام عبد الحق الإشبيلي»»؛ فاجتهد خصومه في 
الرد عليه بكل ممكنء؛ وكان حاصل ما ردوا به قولّه أربعة أشياء: أحدها ‏ وهو 
عمدة القوم ‏ أنه خلاف مرسوم السلطانء والثاني: أنه خلاف الأئمة الأربعة» 
والثالث: أنه خلاف القياس على الشرط والجزاء المقصودين كقوله: (إن أبرأتني 
فأنتِ طالق» ففعلَت, والرابع: أن العمل قد استمر على خلاف هذا القول» فلا 
يلتفت إليهء» فنقض - يريد أبن تيمية ة - حُحجسجَهم وأقام نحواً من ثلاثين دليلاً على 
صحة هذا القول» وضكف في المسألة قربا من ألف ورقة. ثم مضى لسبيله 55 


)١(‏ نقل أثراً لحذيفة» وعزاه للطبراني وأبي نعيم وهو في «صحيح البخاري»!! 

(0) قال ابن رجب: «في عشرين جزءاً في ثلاث مجلدات» يعوز قليلاً؛ وأتمه ابن أخيه 
ولحي محمد بن عبد الرحيم المقدسي (مت48مام)ء قال ابن طولون: (وتمم تصنيف 
«الأحكام» الذي خرجه عمه الحافظ ضياء الدين»؛ وللعلامة الفقيه محمد بن أحمد بن 
عبد الهادي (ت45/اه): «الأحكام الكبرى المرتبة على أحكام الحافظ الضياء»؛ كمل 
منها سبع مجلدات؛ انظر: «ذيل طبقات الحنابلة» (؟/471)» «القلائد الجوهرية» /١(‏ 
١‏ و؟/غ5١”#)‏ «التنويه والتبيين فى سيرة محدث الشام الحافظ ضياء الدين» (76” ل 
37 . 


() انظر ما قدمنا قريباً عند كلامنا على «سئن الدارقطني»؛ والتعليق على (575/7). 


م إعلام الموقعين عن رب العالمين 


من الله أجراً أو أجرين»؛ وهو ومنازعوه يوم القيامة عند ربهم يختصمون». 

وأعاد النقل عنه في )57١/7(‏ المسألة نفسهاء ولكن زاد ذكر مذهب تاج 
الدين أبي عبد الله الأرموي في المسألة. 

وسمى صاحبه واسم كتابه في )1١ - 7٠١/1(‏ لما نقل حكم المسألة نفسها 
منهء قال: «وحكاه أبو القاسم عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد بن علي التَّميمِي 
المعروف ب(ابن بزيرة) في كتابه المسمى ب«مصالح الأفهام في شرح كتاب الأحكام 
في باب ترجمته: (الباب الثالث: في حكم اليمين في الطلاق أو الشك فيه): وقد 
قدمنا في كتاب (الأيمان)"'' اختلاف العلماء في اليمين بالطلاق والعتق والشرط 
وغير ذلك: هل يلزم أم لا؟ فقال علي بن أبي طالب وشريح وطاوس: لا يلزم 
من ذلك شيء» ولا يقضى بالطلاق على من حلف به فحنث» ولا يعرف لعلي في 
ذلك مخالف من الصحابة» قال: وصحح. . .) 

وأعاد نقل مذهب علي في (570/4 - )01١‏ وسمى الكتاب اشرح أحكام 
عبد الحق» وسمى مصنفه: «أيا القاسم التميمي». 


نقل المصنف من بعض (كتب العلل)» وصرح بأسماء كتابين منهاء هما: 





() ظن صاحب «القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب «إعلام الموقعين» أن كتاب «الأيمان» 
لابن القيم» وقال: «لم أجد من المترجمين لحياته من نسب هذا الكتاب إليه ‏ أي إلى 
ابن القيم!! ‏ وقد قال في الموضعين المشار إليهما: «وقد قدمنا في كتاب الأيمان 
اختلاف العلماء في اليمين بالطلاق والعتق والشرط وغير ذلك». هل يلزم أم لا؟» 
والله أعلم». 
قال أبو عبيدة: القائل فى الموضعين: «وقد قدمنا. . .» هو ابن بزيزة وليس ابن القيم» 
والموطن الأول هو السابق وهو عندنا في (؟/ :»25١- 7١‏ وأما الموطن الثاني» فهو في 
نشرتنا (7/ »)55١‏ قال ابن القيم فيه بعد كلام: «قال عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد بن 

علي التميمي المعروف ب(ابن بزيرة) في اشرحه لأحكام عبد الحق»: (الباب الثالث: 2 
حكم البينين بالطلاق أو الشك فيه): وقد قدمنا في كتاب الأيمان اختلاف العلماء. 
ووقع في بعض المطبوعات. «قاله عبد العزيز. 6 قصب : الوقدمنا...» من كلام 0 
القيم» وهذا خطأء فالقائل: «وقد قدمنا في كتاب الأيمان...» هو ابن بزيزة» هذا 
واضح لمن تأمل نقل المصنف عنه في مواطن من الكتاب» والعبارات التي نقلها 
المصنف عنه هي هي» والمتأمل فيها جميعاً يقطع بما قلناه» والله الموفق للخيرات» 
والهادي إلى الصالحات. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين هه 
«العلل» للترمذي» نقل منهء وصرح باسمه في ("7/ 0/ا31. 515. .)11١7‏ 
- «التعاليق على كتاب العلل» ذكره وسماه هكذا في 2»)80/١(‏ وهو لأبي 
إسحاق» والعبارة التي فيها ذكر لهذا الكتاب إنما هي لأبي يعلى الفراء في «العدة» 
»)١098 - ١091//5(‏ فنقل المصنف منه بالواسطة. 
ونقل أيضاً من «العلل ومعرفة الرجال» لعبد الله بن الإمام أحمد ولم يسمه 
كما في (62”59/7: ولعله نقل من كتاب «العلل» للدارقطني أيضاًء انظر ‏ على 
فلن لوال 1 


* كتب مسندة تعتنى بالأحاديث وآثار السلف: 

أكثر المصنف 1 النقل عن المصادر الأصلية المسندة» ولا سيما تلك التي 
تعقني بآثار السلف» وسبق قسم منهاء مثل: «الخلافيات» وةالسئن الكبرى» 
وامعرفة السئن والآثار» و«#المدخل إلى السئن الكبرى» كلها للبيهقي» و«الأم» 
و«الرسالة» و«المسند» كلها للومام الشافعي» و«الحيل» المنسوب لمحمد بن الحسن 
الشيباني: و«الحيل» للخصافء, و«الموطأ» للإمام مالك» و«التمهيد» و«الاستذكار» 
و«جامع بيان العلم» كلها لابن عبد البرء و«المدونة» و«مسائل الإمام أحمد) على 
اختعلا ف وي وبعض كتب القاضي أبي يعلى”"'» وبعض كتب ابن بطةء 
و«المترجم» للجوزجانيء و«المحلى» و«الإحكام» لابن حزم؛ و«الأموال» 
و«القضاء» ‏ والنقل منه بالواسطة ‏ و«الغريب» كلها سق عبيد»ء وكتب ا 0ك 
لابن الجوزي وابن الصلاح وابن حمدان» وبعض التفاسير”*' ولا سيما المسندة. 

وهتالك كنت أخرئ نقل منها المصنف». وهي مسندة» مثل: 

أمثال الحديث» للرامهرمزي» نقل منه» ولم يسمه» واكتفى بنسبة بعض 
النصوص أحياناً إلى المؤلف. والنقل - فيما ظفرتٌ به - محصور في 404/1١(‏ - 
57)» وتكاد تكون أغلب ما في هذه الصفحات منهء حتى الأحاديث المعزوة 
«للصحيحين»» فهي بلفظ الرامهرمزي! 

3 «الجامع» للثوري». نقل منه وصرح باسمه في )2 والنقل منه 
بالواسظلةءكنجا رتاه في 'التعليق على الموطن المذكور: 


3 


. سبق تعدادها في (كتب الحنابلة). (؟) سبق تعدادها في (كتب الحتابلة)‎ )١( 
سبق تعدادها وتخصيصها بالذكر. (4) سبق تعدادها وتخصيصها بالذكر.‎ )9( 


22 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


(مصئف عبد الرزاق». نقل منه وسماه في (5/5ه, 5) ولم يسمه في 
مواطن كثيرة”؟, منها (؟158/1١).‏ 

«الخراج» ليحيى بن آدمء نقل منه وسماه في (؟/07175. 

- امصنف ابن أبي شيبة»» نقل منه ولم يسمه في مواطن منها (14/ 2401 
):5١ » 48‏ ونقل منه فى مواطن أخرى. انظ ر(59/5 86ت و"/ 2590 
685 وزقم ينها بالرافطة كما ميرخ نالمعي 

- امصنف وكيع»ء نقل منه'"' وسماه فيه (444/7). 

«جزء رفع اليدين» للإمام البخاري» نقل منهء ولم يسمه في .)717١/7(‏ 

«زهد ابن المبارك»» نقل من ولم يسمه في (١/؟5).‏ 

اشرح معاني الآثار) للطحاوي» نقل منهء ولم يسمه في (3955/17. هلالاء 
25 وهنالك نقولات أخرى في الكتاب عن الطحاوي» مثل: 2178/١(‏ 
17 477 48) جلها بواسطة ابن حزم في «الإحكام». 

- «تهذيب الآثار» لابن جرير الطبري» نقل منه وصرح باسمه في »)١548/١1(‏ 
ونقل منه دون تصريح واكتفى بعزو الكلام لصاحبه في 2757/1١(‏ لال لا .)011١65‏ 

«الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي» نقل منه وصرح باسمه في (١//ام‏ 
و2)150/4 ونقل منه دون تصريح باسمه في مواطنء» منها: /١(‏ 87 - 2854 288 
الكل ههدلل 0ه5ك2 ك5كك علاقى الاكى ؟الاكى لالاقى2 لاق وه/:"١).‏ 

- (صفة الجنة» لضياء الدين المقدسي. نقل منهء ولم يسمّه في (1/5١؟7»‏ 
17 

«الغيلانيات»)» عزى له حديثاً فى )١51١/7(‏ قال: «وفى «الغيلانيات»: ثنا 
إبراهيم بن أبي يحيى. . .2 ومناقهبالسد: ْ 

ونقل المصنف هذا الحديث من «سئن الدارقطني» (9/ 55) وهو فيه من 
طريق يحيى بن غيلان حدثنا إبراهيم بسنده ولفظهء فظن أن الحديث في 
«الغيلانيات» لوجود يحيى بن غيلان! في سندهء فأراد أن يعلو بعزوه» والأمر ليس 


)١(‏ انظرها في (فهرس الأعلام) في (المجلد الأخير)» ولعله وقع بعضها للمصنف بالواسطة. 
() بواسطة ابن عبد البر في «جامع بيان العلم». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين هه 
كذلك» إذ الحديث ليس في «الغيلانيات» بطبعاته الثلاثة» ولم يعزه غيره له"( 
و«الغيلانيات» نسبة إلى ما رواه أبو طالب محمد بن محمد بن إبراهيم بن غيلان 
البزاز عن صاحبها أبي بكر محمد بن عبد الله الشافعي» ولا صلة لها ب(يحيى بن 
غيلان)» فتنبه لذاك» تولى الله هداك. 

وعليه؛ فإن هذا الكتاب ليس من مصادر المؤلف في كتابه هذاء وإن ذكر 
عنوانه فيه! والله أعلم . 

«جامع ابن وهب»» نقل منه» وصرح به في (577/7)» والنقل بواسطة 
ابن عبد البر في «جامع بيان العلم»؛ كما وضحناه في التعليق على الموضع 
المذكور”؟. 

وهنالك كتب كثيرة فيها أخبار وآثارء والنقل منها بالواسطة» ككتاب 
«الشبهات» للآجري» فيما وضحناه في التعليق على .)١179/5(‏ 


* كتب التراجم والرواة والجرح والتعديل : 

سبق بيان نقل المصنف من بعض كتب التراجم والجرح والتعديل» مثل: 
«مناقب أبي حنيفة»» و«مناقب الشافعي» للبيهقي» و«آداب الشافعي ومناقبه» لابن 
أبي حاتم» و«الانتقاء» لابن عبد البرء و«طبقات الفقهاء» لأبي إسحاق الشيرازي» 
و«أخبار سحنون بن و لمحمد بن الحارث . 

وهنالك كتب استخدمها المصنف في الحكم على الرواة جرحاً وتعديلاً» 
وصرح بأسماء بعضها تارة» ولم يصرح تارة أخرى» من مثل: 

«الكمال فى أسماء الرجال» لمحمد بن عبد الواحد المقدسى». نقل عن 
صاحبه ولم صرح باس لق (0/ 41 ْ 

«الكامل في الضعفاء» لابن عدي» نقل منه» وصرح باسمه في (419/5). 

والذي رأيته من خلال عملي في الكتاب أن غير نقل للمصنف في الرواة 
جرحاً وتعديلاً إنما كان بواسطة: 


. إلا من قلّده! وكذلك وقع له مثال آخر في «فوائد حديثية؛ (ص47١ - بتحقيقي)‎ )١( 

(؟) وكذا على المواطن التي صرح المصنف بعزوها إلى ابن وهب دون تسمية «جامعه»» كما 
تراه في (فهرس الأعلام): (عبد الله بن وهب)»ء (ابن وهب). 

(9) تقل منه بواسطة ابن عبد البرء صرح المصنف بذلك» انظر: (555/7). 


8» إعلام الموقكعين عن رب العالمين 

- «ميزان الاعتدال في نقد الرجال"'' للذهبي» وهذه ثلاثة أدلة تدل على 
ذلك : 

الأول: نقل في (708/9 "١٠9‏ أقوالاً لأئمة الجرح والتعديل في 
(الحارث بن عبيد) جلها فى «الميزان» »)578/١(‏ وأعلا حديثاً أورداه فى 
ترجمته» ومفاد التعليل: فى :غبارتيهها واحد. ْ 

الثاني: نقل في (7/ )٠5 ١5‏ أقوالاً عن ابن لهيعة» هي في «الميزان» 
(41/90/9) نقلها المصلف منه. 

الثالث: نقل في (75737/9) أقوالاً فى جملة من الرواة» منقولة من 
«الميزان»» كما في تعليقي على الموطن المذكور. 

وهنالك كتب سبق ذكرهاء ونقل المصنف منها أحكام أئمة الجرح والتعديل 
على الرواة» مثل : «الجامع) و«العلل» كلاهما للترمذي» و«السنن» و«الخلافيات» 
كلاهما للبيهقي» وااسئن الدارقطني»» وغيرها. 

ونقل المصنف من الكتب المتخصصة في التراجم بعض الأخبار والآثار» 
ووقع له ذلك بالواسطة» وهذا البيان: 

«التاريخ الكبير) للبخاري» نقل منه وسماه في (88/5) وكان ذلك بواسطة 
اابيان الدليل» لشيخه ابن تيمية» وفي كتابنا نقولات أخرى منه بواسطة «الإحكام» 
لابن حزم. 

وكذا «التاريخ الأوسط» للبخاري» و«تاريخ أبي زرعة الرازي»» انظر ‏ على 
سبيل المثال -:  5١517/١(‏ الا؟.؛ و1:58/”5), و«المعرفة والتاريخ» للفسوي» 
وسبق الحديث عن هذه الكتب فيما تقدم تحت عنوان (كتب اللغة والغريب 
والأدب والتاريخ). 
* المصادر الشفهتة وما فى حكمها: 

اغعكمد المصنف على فعكن شفهيّة بالإضافة إلى ما قدمناه من كتب أصلية» 
تكاد تشمل جميع العلوم. وهذا البيان: قال في (مسألة عدم لزوم الطلاق للحالف 
فيه) في (047/54): 

«وعندنا بأسانيد صحيخة لا مطعن فيها عن جماعة من أهل العلمء الذين 


410 :وتقار'منه أيضا فى كانه «الفروسيةة ودثوائك ديق وهنا مطروطاق يفيت 


. هم أهله في عصرنا وقبله» أنهم كانوا يفتون بها أحياناً؛ قال: «فأخبرني صاحبنا 
الصادق محمد بن شهوانء, قال: أخبرنى شيخنا الذي قرأتُ عليه القرآن ‏ وكان 
من أصدق الناس - الشيخ محمد بن المحلى» قال: أخبرني شيخنا الإمام خطيب 
جامع دمشق عز الدين الفاروقي» قال: كان والدي يرى هذه المسألة» ويفتي بها 
ببغداد). 

وقال في (55/5): «وأخبرني رجل من علمائهم ‏ أي: علماء الطبيعة ‏ 
أجلس قرابةً له يكحل الناس؛ فرمدء ثم برئ» فجلس يكحلهمء فرمد مراراًء 
قال: فعلمتثٌ أن الطبيعة تنقل» وأنه في كثرة ما يفتح عينيه في أعين الرَّمْدء نقلت 
الطبيعة الرمد إلى عينيه») وقال في (075/5: 

«أن مفتيين اختلفا في جواب فكتب تحت جوابهما: جوابي مثل جواب 
الشيخين» فقيل له: إنهما قد تناقضا فقال: وأنا أتناقض كما تناقضا. وكان في 
زماننا رجل مشار إليه بالفتوى» وهو مقدّم في مذهبه» وكان نائب السلطان يرسل 
إليه في الفتاوى» فيكتب» يجوز كذاء أو يصح كذاء أو ينعقد بشرطه فأرسل إليه 
يقول له: تأتينا فتاوى منك فيها يجوز أو ينعقد أو يصح بشرطه» ونحن لا نعلم 
شرطه» فإما أن تبيّن شرطه», وإما أن لا تكتب ذلك. 

وسمعت شيخنا يقول: كل أحد يحسن أن يفتي بهذا الشرطء فإن أي مسألة 
وردت عليه يكتب فيها يجوز بشرطه أو يصح بشرطه أو يقبل بشرطه ونحو ذلك» 
وهذا ليس بعلمء ولا يفيد فائدة أصلاً سوى حيرة السائل وتنكده»ء وكذلك قول 
بعضهم في فتاويه: يرجع في ذلك إلى رأي الحاكم» فيا سبحان الله! والله لو كان 
الحاكم شريحاً وأشباهه لما كان مردٌ أحكام الله ورسوله إلى رأيهء فضلاً عن 
حُكام زمانناء فالله المستعان». 

وقال في  91//0(‏ 48): 

«وأذكر لك من هذا مثالاً وقع في زمانناء وهو أن السلطان أمر أن يلزم أهل 
الذمة بتغيير عمائمهم» وأن تكون خلاف ألوان عمائم المسلمين» فقامت لذلك 
قيامتهم وعظم عليهم» وكان في ذلك من المصالح وإعزاز الإسلام وإذلال الكفرة 
ما ما قرت به عيون المسلمين؛ فألقى الشيطان على ألسنة أوليائه وإخوانه أن صوَّروا 

فتيا يتوصلون بها إلى إزالة هذا الغيار». وهي: ما تقول السادة العلماء في قوم من 

أهل الذمة ألزموا بلباس غير لباسهم المعتاد» وزي غير زيهم المألوف» فحصل 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 


لهم بذلك ضرر عظيم في الطرقات والفلوات وتجرأ عليهم بسببه السفهاء والرعاع 
وآذرهم غاية الأذى. فطمع بذلك في إهانتهم والتعدي عليهم؟ فهل يسوغ للإمام 
ردهم إلى زيهم الأول» وإعادتهم إلى ما كانوا عليه مع حصول التميز بعلامة 
يُعرفون بها؟ وهل في ذلك مخالفة للشرع أم لا؟ فأجابهم مَنْ مُنِع التوفيق» وصُدّ 
عن الطّريق بجواز ذلكء وإن للإمام إعادتهم إلى ما كانوا عليه» قال شيخنا: 
فجاءتني الفتوى» فقلتٌ: لا تجوز إعادتهم إلى ما كانوا عليه ويجب إبقاؤهم على 
الزي الذي يتميزون به عن المسلمين» فذهبواء ثم غيّروا الفتوى» ثم جاءوا بها 
في قالب آخرء فقلت: لا تجوز إعادتهم» فذهبواء ثم أتوا بها في قالب آخرء 
فقلت: هي المسألة المعينة» وإِنْ خرجت في عدة قوالب» ثم ذهب إلى السلطان 
وتكلّم عنده بكلام عجب منه الحاضرون» فأطبق القوم على إبقائهم ولله الحمد. 

ونظائر هذه الحادثة أكثر من أن تحصىء فقد ألقى الشيطان على ألسنة 
أوليائه أن صوَّروا فتوى فيما يحدث ليلة النصف في الجامع وأخرجوها في 
قالب حسن» حتى استخفوا عقل بعض المفتين فأفتاهم بجوازهء وسبحان الله 
كم تُوْصّل بهذه الطريق إلى إبطال حق وإثبات باطل! وأكثرٌ الناس إنما هم 
أهل ظواهر في الكلام واللباس والأفعال» وأهل النقد منهم الذين يعبرون من 
الظاهر إلى حقيقته وباطنه لا يبلغون عشر معشار غيرهمء» ولا قريبا من ذلك» 
فالله المستعان»). 

وفي الكتاب استطرادات حول (تعبير الرؤى)”"» لم يعزها المصنف لأحدء 
والغالب أنها مأخوذة عن شيخه أبى العباس أحمد بن عبد الرحمن بن سرور 
المقدسي (578 - 1917ه)ء وقد ره يصرح بذلك في كتابه «زاد المعاد) 
(فصل: قدوم وفد بني حنيفة)”"' فإنه نقل عنه جملة من (التعبير)» ثم قال: 

«وهذه كانت حال شيخنا هذاء ورسوخه في علم التعبير»ء وسمعتٌ عليه عدة 
أجزاءء ولم يتفق لي قراءة هذا العلم عليه لصغر سنهء واخترام المنية له» رحمه الله 
تعالى) . 

ولشيخه هذا «البدر المنير في علم التعبير» وشرحه أيضاًء والكلام الموجود 





- في ترجمة (ابن القيم): «وحدث عن شيخه  ابن تيمية‎ 2)١55 /5( في «ذيول العبر»‎ )١( 
التعبير وغيره؟.‎ 
_ط مؤسسة الرسالة).‎ 5١5-5١6 /9(0 )( 


إعلام الموقعين عن رب العالمين (5: 2 
عند المصنف قريب مما فيه في مواطن قليلة» مثل: (تأويل البقر) قارن كلام 
المصنف بما في «البدر المنير» (9/ا؟ ‏ 580). 

وذكر في )١98/0(‏ تحت (الفائدة الحادية والستين) من (آداب الفتوى) وهي 
في الإكثار من الدعاء عند الفتوى» قال: «وكان بعضهم يقرأ الفاتحة» وجرّبنا ذلك 
نحن» فرأيناه من أقوى أسباب الإصابة». 

وعد مواود السضتك الكفيية قن ناماه عيضا مز فيضن فواروة العلقة 
انوع وه يذلل خلن تعن العضت :وكرت حرست ولعقمامه بالكنب كما 
ذكره غير واحدٍ من مترجميه''2. ومن الواجب أن يُذّكر هنا أن المصنف لم يعن بذكر 
الكتب كعنايته بتحرير المسائل والمباحث» وأنه أكثر من النقل عن الكتب التي لها 
تعلق بمباحث الكتاب”'' من مثل : الفتوى ومباحثها وما يخدمها ويخدم المباحث 
المتفرعة عنهاء وما يلزم القضاة والمفتين (وهم الموقعون عن رب العالمين) . 

ومن المشايخ الذين أكثر المصنف ذكرهم وتردادهم في كتبه عامة» وفي 
كتابه هذا خاصة: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم الحراني» الشهير ب(ابن 
تيمية)» ونقولاته عنه كانت من كتبه ومؤلفاته» ومباحثه وتحريراته» وما سمعه من 
فمهء وألقاه الله وين على لسانه من حكم ومباحث ومواقف» وهذا ما سنوضّحه 
في المبحث التالي . 

وأخيراء لا بد من الإشارة إلى ذكر المصنف لبعض مؤلفاته هناء وأحال 
عليهاء فقال فى (5/ )57١ 5٠١‏ عند مسألة (المحلل فى السباق)» وحكمه عند 
العلماء بتناضيلت في وجوده على أقوالء» قال عنها: لوقه ذكرناها في كتابنا 
الكبير «الفروسية الشرعية»» وذكرنا فيه» وفي كتاب «بيان الاستدلال على بطلان 
اشتراط محلل السباق والنضال» بيان بطلانه من أكثر من خمسين وجهاء وبيّنا 
ضعف الحديث الذي احتج به من اشترطه» وكلام الأئمة في ضعفهء وعدم الدلالة 


منه على تقدير صحته) . 
* بين المصنف وشيخه ابن تيمية : 
كان انث القن كعيفا نيه في كيده ان ممة اعتن ]مهاه كنال 
بن اليم با الس تس ات سابع ابن د ع 


)١(‏ قدمنا نقولاتهم في مطلع هذا المبحث. 
إفرة سبق الكلام على ذلك بالتفصيل » ولله الحمد والمنة. 


22 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
الأثر البالغ في #تكوين اتجاهه. وتغذية مواهبه» وإشباع نهمته بعلوم الكتاب 
والسنة» والرد إلى الله والرسول» حتى صار أبرع تلاميذه» وألمعهم نجماًء 
وأجلاهم استماء فلا يكاد يُذّكر الشيخ ابن تيمية إلا ويذكر معه تلميذه ابن قيم 
الجوزية» وسرى نور هذين العلمين في آفاق المعمورة» بسعة العلم» وأصالة 
الفكرء والتجديد في دعوة الناس إلى صراط الله المستقيم)"". 

وكانت مدة ملازمة ابن القيم لشيخه ستة عشر عاماً”"': منذ سنة (17لاه) 
- وهى السنئة التى عاد فيها ابن تيمية من مصر إلى دمشق - إلى سنة (1الاه)» سنة 
0 

وفي هذه المدة أخذ التلميذ من الشيخ علماً جمّاًء وتأثر بِسَمْتِهِ وهديه» واستمع 
إلى تعبا تح :وتزتجييات "ا :وغرق يده وانسدن وأوقق اعرات سيب ذللق77, 

وكان ابن القيم باراً بشيخهء كثير الترداد لاسمه»ء والثناء عليه» وذكر 
اختياراته”2» ولعل ذلك لم يقع في كتاب من كتبه كما وقع في كتابنا هذا. 

وهذه طاقة مهمة من النقولات من خلال جولة سريعة فى كتابنا هذا 
فحسب؛ تدلّل على مدى تأثر المصنف بشيخهء وأنه تُضدق فوسجقرلة انن جهن 
«غلب عليه حب ابن تيمية» حتى لا يخرج عن شيء من أقواله» بل ينتصر له في 
جميع ذلك» وهو الذي هذب كتبه ونشر 000-007 ومقولة الذهبي: ١تفقه‏ بشيخ 
الإسلام تقي الدين ابن تيمية» وكان من عيون أصحابه)”"'» ومقولة صلاح الدين 


)١(‏ «ابن قيم الجوزية» حياته وآثاره» (ص78) للشيخ بكر أبو زيد. 

(؟) خخحلافاً لما ذكره الشيخ صبحي الصالح كه في تقديمه ل«أحكام أهل الذمة» )51/١(‏ أن 
مدة ملازمته له زهاء أربعين سنة» نعم منذ اتصاله بابن تيمية سنة (؟الاه) إلى وفاة ابن 
القيم سنة (1١0لاه)ء‏ زهاء الأربعين» أما مدة التلمذة والتلقي فهي كما قررنا. 

(0) تجد طرفا منها في «الهدية في مواعظ الإمام ابن قيقيةة ا(صن71 --95) وفيماسياتي يرقم 
(خامساً) . 

(:) انظر: «ذيل طبقات الحتابلة») (؟558/1)» «أعيان العصر) (558/5)» «الدرر الكامنة» (4/ 
١‏ «النجوم الزاهرة» .)١98 /١٠١(‏ 

(4) تجد هذه الاختيارات في (الإحالات) تحت هذا العنوان» وكذا في (فهرس الأعلام) في 
المجلد الأخيرء وتجد فى نقولات العلماء الآتية عند بيان أثر الكتاب فيما بعده الارتباط 
الوثيق بين ذكر ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في نقلها عنهما الآراء والأقوال والترجيحات. 

(5) «الدرر الكامنة» )١١/4(‏ ومثله في «البدر الطالع» (؟/ )١57‏ و«أبجد العلوم» (179/7). 

0) «ذيول العبر» (5/ .)١66‏ 
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الصفدي: «وكان يسلك طريق العلامة تقي الدين ابن تيمية في جميع أحواله 
ومقالاته التي تفرّد بهاء والوقوف عند نص أقواله)”" و«لم يُخْلّففِ الشيخ العلامة 
تقى الدين ابن تيمية مثله»”'» ومقولة السحاوي عنه: «رئيس أصحاب ابن تيمية» 
بل عن لسيفة ا م 0 


ومن أكثر كتب ابن تيمية التي نقل منها المصنف في كتابنا هذا «بيان الدليل 
فى إنطال التخليل )“2 وتكاد تكوة النقولات الموجودة فى كعانا نذا تسحكة 
أخرى منهء ولا غرو في ذلك, إذ قام المصنف بنسخ «البيان» في (470) ورقةء 
وما زالك يجيه حو 

قال ابن القيم بعد نقل طويل: «هذا كلام شيخ الإسلام في (مسألة مهر السر 
والعلانية) في كتاب «إيطال التحليل» نقلته لفقل : 

والملاحظ أن النقل من هذا الكتاب كثيرء ويكون بلفظ المصنف تارة» 
ويتصرف فيه ويقتصر على المعنى تارة أخرى» ويتخدّله نقولات وإيضاحات ورد 
استشكالات على تقرير ابن تيمية تارة أخرى» ويكون بعضها من خلال مشاهداته 
وسماعهء فها هو يقول بعد نقل منه: 

الوكان شيخنا كثَنْهُ يمنع من (مسألة التورّق)» روجع فها وآنا خافن فرارا: 
فلم يرخص و 

ولم أظفر بتصريح ابن القيم باسم الكتاب إلا في موطن واحد (491/7)) 
ويسهب ابن القيم في توجيه كلام شيخه فيهء والتدليل عليهء ورد مؤاخذات 
وانتقادات المعارضين» مما يجعلنا نقول: إن القول بأن ابن القيم نسخة عن شيخه 
فحسبء» فرية بلا مرية» وهي من أكاذيب وبواطيل الخصومء ولا تصدر إلا ممن 


.)١95/7( «أعيان العصر» (58/54"). (؟) «الوافى بالوفيات»‎ )١( 

(6) «وجيز الكلام في الذيل على دول الإسلام» (07/1).- 

(4) نشر ضمن «مجموع الفتاوى»» وطبع بتحقيق الشيخ حمدي السلفيء. عن المكتب 
الإسلامي: وبتحقيق الشيخ فيحان المطيري عن مكتبة ليناء مصرء وأكثر من النقل عنه في 
(الحيل) و(سد الذرائع) مع زيادة» مع ملاحظة أن عباراته عبارات ابن تيمية تارة» 
وطابقتها أخرى» انظر: «مقاصد الشريعة عند ابن تيمية» (91/0). 

(5) في مكتبة الأوقاف العامة» بيغداد» تحت رقم (/847) وعليها تملكات للسفاريني 
(7١1ه)ء‏ ونعمان الآلوسى (794١ه)ء‏ انظر: «ثبت ابن تيمية» (4/09). 

(3) «إعلام الموقعين»  484/8(‏ 497). (6)07) «إعلام الموقعين» (83/4). 
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لم يَخْبْرْ كلام ابن القيم» وإنما باعثها الحقد والحسد. 
وينظر لكترة تقل المتصيف من نات ابيان الدليل) هذه المواطن مع العنية 
لتعليقنا على بعضها (6/ ١ع‏ _ وطاق “ا لغذح: - “245 5:55 مواق مذق 
اام 5ه وهل ىراه و5/> هامش )ل لاك لمك اكت هك الإ على 
ألا ”ىا _ "لل يلاد شلال خ"ال كضض لال فل عق "اق 5ق هقف 355 
قاحلل أدل "ل ١5+‏ أاتلل لاتكل ١584‏ “كك ولاك لاك 
ما _ “رك :5" _كلكن بل ير اك ل غ571 65 5). 


ولم يقتصر نقل المصنف من «بيان الدليل»» بل تعداه لكتب أخرى» ففي 
(فسألة التعدول به عن القبات )!© أكثر المصضيف من الهقل :عق شنيكه ابن تيمية) 
ووجدت هذه النقوللات في ١مجموع‏ الفتاورى)  5١5/٠5١(‏ 86ه و١5/١‏ -”5#), 
وفى (مجموعة الرسائل الكبرى» بالقاهرة» سنة 77١ه»‏ وسماها تلميذه محمد بن 
فد الهادي في «العقود الدرية» (ص55): «قاعدة في تقرير القياس في مسائل 
عدة. والرد على من يقول: هي على خلاف القياس»» وتذكر بعض فهارس دور 
الكتب الخطية ضمن مصنفات ابن تيمية «جواب عما يسمى بخلاف القياس الذي 
يقع في كلام الفقهاء»”"'. قال المصنف: «وسألتٌ شيخنا ‏ قدس الله روحه ‏ عما 
يقع في كلام كثير من الفقهاء من قولهم: هذا خلاف القياس.... 

فقال: ليس في الشريعة ما يخالف القياس». 


000 للشيخ عمر عبد العزيز كدَنةٌ دراسة منشورة بعنوان «المعدول به عن القياس حقيقته 
وحكمهء وموقف شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية منه؛ واستفدثٌ منها في تعليقي على 
الكتاب . 

(؟) منه نسخة في الخزانة العامة بالرباط» برقم »25١09(‏ انظر: «سلسلة التراث المخطوط» 
»)3١/15(‏ ونشرها محب الدين الخطيب في القاهرة» سنة 17545١ه‏ - وعنه غير واحد في 
بيروت - في مجموع بعنوان «القياس في الشرع الإسلامي». 
وقام الأستاذ صالح المهندي بتحقيق هذه الرسالة عن نسخة الرباط وطبعها عن وزارة 
الأوقاف القطرية بعنوان «شمول النصوص لأحكام أفعال العباد»» ثم رأيتها ضمن 
(المجموعة الثانية) من «جامع المسائل» 7١/7(‏ - 7”01) بعنوان «قاعدة في شمول 
النصوص للأحكام». واعتمد على نسخة الأسكوريال والرباط»ء وثلاث نسخ أخرى» 
وقال (ص775) عن ابن القيم: «فلا نستغرب أن يقتبسها من شيخه على طريقته من 
الاستفادة من كتبه كما يظهر ذلك لكل من يقرأ كلام الشيخين في موضوع واحد». وقارن 
بامجموع الفتاوى» (78/91” -2)707 و«(تفسير آيات أشكلت» (؟191/7 *الاة). 
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قال المصنف بعد ذلك مباشرة: «وأنا أذكر ما حصّلته من جوابه بخظه 
ولفظه. وما فتح الله سبحانه لى بيّمن إرشادهى وبركة تعليمه» وحسن بيانه 


4 )00 
وتعهيمة . 


وكثرت النقولات والاستطرادات والمناقشات حول هذه المسألة» وتقع في 
. نشرتنا في (7/ 170 - 2273737 وَل المصنف عن شيخه ابن تيمية في هذه المسألة 
- كنقله في التي قبلها - يظهر تارة» ويحتّفي أخرى» ويتخلله تقعيد وتأصيل وتدليل 
وتمثيل وتفريع . 

وهذه المسألة في القياس هي فصل من فصول ثلاثة'"» قرر فيها ابن 
القن :مذع سبيخد" بقؤةه وأطال النفس عدا فى كنت ما نفعت البدة كيت 
لا؟ وها هو يقول عنها: «هذه الفصول الثلاثئة من أهم فصول الكتاب». ويها 
يتبيّن للعالم المنصف مقدارٌ الشريعة وجلالتها وهيمنتها وسعتها وفضلها عرقي 
على جميع الشرائع» قال: «ونحن نعلم أنا لا نوي هذه الفصول حقَّها ولا 
نقارب» وأنّها أجل من علومنا وفوق إدراكناء ولكن ننبّه أدنى تنبيه»ء ونشير 
أدنى إشارة إلى ما يفتح أبوابهاء وينهج طرقهاء والله المستعان» وعليه 
التكلدن)29؟ , 

قال ابن النجار: «وقد ذكر الشيخ تقي الدين - وتبعه ابن القيم - أنه ليس في 
الشريعة ما يخالف القياس» وما لا يُعقل معناهء وبيّنا ذلك بما لا مزيد عليه»)', 


.)١116 «إعلام الموقعين» (؟/‎ )١( 

؟) والفصلان المتبقيان هما: 
* في بيان شمول النصوص للأحكامء والاكتفاء بها عن الرأي والقياس. 
* في سقوط الرأي والاجتهاد والقياس» وبطلانها مع وجود النص. 
والناظر في رسالة «الاقتباس لمعرفة الحق من أنواع القياس» لمحمد بن إسماعيل الأمير 
الصنعاني» يجدها لا تخرج عن تقرير ابن القيم في هذه الفصول ونقوله عن ابن تيمية 
منهاء إنما كانت بواسطته. 

فرق في مكتبة الأسكوريال برقم (5؟” ): «رسالة في شمول النصوص للأحكام وموافقتها 
للقياس الصحيح») لابن تيمية » وهي في )١١(‏ ورقة» وهي في المكتبة الظاهرية برقم 
(2359): «مسألة فيمن يقول: إن النصوص لا تفي بعشر معشار الشريعة» وهي في (5) 
ورقات» لابن تيمية أيضاًء وهذه مسميات لكتاب واحدء وهو الذي صنفه ابن تيمية 
بسبب سؤال تلميذه ابن القيم» كما تقدم نقله عنه هنا والله الموفق. 

(5) (إعلام الموقعين» .)١١7/5(‏ (5) «شرح الكوكب المنير» (5/ 576). 
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فمتابعة ابن القيم لشيخه في هذه المسألة أمر مشهورء كما يؤخذ من هذا النقل» 
والله الموقق لا رت سواه 

وكذلك في مسألة الحلف بالطلاق» فقد أكثر المصنف النقل عن شيخه ابن 
تيمية فيهاء وأظهر عناية شيخه فى هذه المسألة» قال :)04٠/5(‏ «وصئّف فى 
المسألة ما بين مطوّل ومتوسط ومختصر ما يقارب ألفى 0 وبلغت الوجوه 
التي استدل بها عليها من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والقياس» وقواعد إمامه 
خاصة.» وغيره من الأئمة زهاء أربعين دليلاً» وقال عن شيخه بعد ذلك: 

«وصار إلى ربه وهو مقيم عليهاء داع إليهاء مباهل لمنازعيه» باذل نفسه 
وعرضه»ء وأوقاته لمستفتيه» فكان يفتى فى الساعة الواحدة فيها بقلمه ولسانه أكثر 

ا 40 ل 
من اربعين كيم : 

وبيّن أثر فتياه هذه بقوله: «فعظلتٌ لفتاواه مصانع التحليل» وهدّمت صوامعه 
وبيعه» وكسدت سوقهء وتقشّعت سحائب اللعنة عن المحلّلين» والمحلّل لهم من 
المظلقين + وقاسك« سوق الأمعذلال الكتات والننة والآنان الشلقطي 0 


وأطال المصنف الكلام في هذه المسألة» وأكثر النقل فيها عن شيخه أبي 


)١(‏ من رسائل ابن تيمية المحفوظة في دور الكتب الخطية: «لمحة المختطف في الفرق بين 
الطلاق والجتلفب »تمتها تسعة فى :400 ورقاك فى نكيية حسن الأنكرللء الميداة للأوتاف 
العامة ببغدادء برقم /١7801(‏ 4) وأخرى في الظاهرية في (8) ورقات» برقم (8804)» 
وثالثة في مكتبة نصيف بجدة في (18) ورقة» ورابعة في جامعة برنستون ‏ جاريت في 
(05) ورقات برقم )١017١(‏ وأخيرة في مكتبة الأوقاف ببغداد في )٠١(‏ ورقات» برقم 
(#لاكه/ ]). 
ثم رأيتها مطبوعة بهذا العنوان عن دار الراية ‏ الرياض» بتحقيق عبد العزيز بن أحمد 
الجزائري عن نسخة الظاهرية» وزعم (ص١١)‏ أنها نسخة وحيدة!! وأفاد أن منها قسماً 
في: «مجموع الفتاوى» (58/77 - 55) وفي «القواعد النورانية» (ص747 - إلى آخر 
الكتاب» ط الفقي). ومنها أيضاً: «الاجتماع والافتراق في مسائل الأيمان والطلاق'ء 
منها نسخة في دار الكتب المصرية» رقم ,:)2١744(‏ وأخرى في مكتبة الأوقاف العامة 
بالموصل )١18/57(‏ وثالثة فى المكتبة العمومية بدمشق (175/ 2»)١8/949‏ ويذكر مترجمو 
ابن تنية لد.ق'عذا الاب «تشقى الفرقان بين التطلى والأيماق» لطر اريميق كران 
«الفرق المبين بين الطلاق واليمين»؛ «قاعدة في تقرير أن الحلف بالطلاق من الأيمان 
حقيقة»» وقاعدة سماها «التفصيل بين التكفير والتحليل»» «الرد الكبير على من اعترض 
عليه في مسألة الحلف بالطلاق» (ثلاث مجلدات). 

(؟) (إعلام الموقعين» .)05٠/5(‏ (9) «إعلام الموقعين» .)014٠/5(‏ 
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العباس» انظر ‏ على سبيل المثال -: (5/ 557" 251/98 55” - #ا4. 46٠‏ 
“الا و5/١٠7هة‏ 6586). 

ونقولاات المصئف عن شيخه في مسائل الطلاق الأخرى كثيرة » من أهمّها 
الفسائل الآتية: 

*# (المسألة السريجية)» انظرها فى نشرتنا 7١0١/5(‏ - 2»)775 وقارن بما فى 
المجموع الفتاوى» 584/9 وما بعد.ء "١١‏ وما بعد). و«بيان الدليل» 45ت 
الما وما بعد). 

* (مسألة الطلاق الثلاث بلفظ واحد)» تعرض لها المصنف فى مواطن 
عديدة من هذا الكتاب"". ولم يخرج عن رأي شيخه فيهاء ولشيخه «سؤال 


وجواب في الطلاق العلارث)0؟ , 


* (مسألة الخلع هل هو طلاق؟)»؛ تعرض لها المصنف في مواطن من كتابه 
هذاء ولم يخرج عن رأي شيخ الإسلام ابن تيمية”"» ولابن تيمية: «رسالة في 
الخلع هل هو طلاق أم اد ويذكر له «مسائل الفرق بين الطلاق البدعي والخلع 
ونحو ذلك». 


* (فيما يحل ويحرم من مسائل الطلاق)» أكثر المصنف من التعرض 
لمسائل الطلاق وتفصيلاته*'» وهو يقرر ما ذهب شيخه إليه بقوّة» وينتصر له بئاءً 
على موافقته الدليل الشرعى» ولابن تيمية رسائل مفردة فى هذا الباب"'؟. 


)١(‏ انظرها في المجلد الأخير (فهرس الفوائد الفقهية ‏ كتاب الطلاق). 

(؟) منه نسخة في مكتبة جامعة برنستون ‏ أمريكا - جاريت» رقم 2)191١1(‏ وقد ذكر مترجمو 
شيخ الإسلام له عدة رسائل في هذا الباب» ثم رأيت في (المجموعة الأولى) من «جامع 
المسائل»» لابن تيمية (؟/77” - 7141): «فصل في جمع الطلاق الثلاث» و(1/ 797 
215 «فصل في الأحاديث الواردة في الطلاق الثلاث» و(3715/7- 7194), «فصل في 
الطلاق الثلاث» و(؟/ 20757١‏ «فتوى في الطلاق الثلاث بكلمة واحدة»» وهي 
كلها بتحقيق الأستاذ محمد عزير شمس عن نسخ محفوظة في جامعة برنستون» وينظر في 
تحقيق المسألة «الحكم المشروع في الطلاق المجموع» لذهبي العصر العلامة عبد الرحمن 
المعلمي اليماني» وهو مطبوع. 

(0) انظر: ‏ على سبيل المثال -: 7١4 /١(‏ و#/ 507 و4/ لالاه). 

(54) منها نسخة في مكتبة شهيد علي بتركياء ضمن السليمانية» رقم .)5181١(‏ 

(6) انظر: مواطن بحثها في (فهرس الفوائد الفقهية ‏ كتاب الطلاق). 

() في معهد المخطوطات بباكو «رسالة فيما يحل من الطلاق ويحرم» برقم  41١55(‏ 0) - 


وهذه المسائل مبحوثه فى مواطن من كتب شيخ الإسلام ابن 0 


وحصل الوقوف على ما قررناه من تبني المصنف لآرائه» وإن لم نظفر بجميع 
النتقولات بالحرف واللفظ من كتبه. 

والآمر ليس مقتضرا:على «(مسائل:الطلاق)» وإنها ذكرتها للعمثيل لا 
للحمين: وزلا.فمينالة (الطيازة للطواق) مغلا ذقرها المصف هن" وتقلها 
بتطويل عن ابن تيمية» وظفرتٌ بها على طولها ‏ في «مجموع الفتاوى» /١5(‏ 
كلا( .)١8-‏ 

وفتآلة إعمان اليسائية)+ لما ذكرها فى كتابنا: )1١1/9(‏ :وذكر الأقوال 
فيهاء قال عن الجواز: «واختاره شيخناء وأفرد فيه مصنفاً»» وانظر تعليقنا على 
الموطن المذكورء فهناك بيان اسم هذا المصّف» ونسخه الخطية» والله الموفق. 

وهكذا في مسائل كثيرة في مختلف العلوم» والناظر في الهوامش يجد عزواً 
كثيراً ل«مجموع الفتاوى»» انظر ‏ على سبيل المثال : /١(‏ 485 و7/ 21074 
د ال ل ات بد 1ل نش لسك عش سن م5 
مع 1# 14ل 514 مل 741 تا 114 هك 1559 لوال 
مه ل كوكل الاك ددس وزخلل كول لكل ركم لول 55ق كلق 
ونه و“ الال كىن “ع كلدل" الل لل الال حدق لال 
لمم #كل اك 5مك 54كق ملاقى لذأق قدص 5ه ره/قت ١للء‏ 
الام. “اهغة). 


2 فى )١18(‏ ورقة» كما فى «المنتخب من مقتنيات معهد المخطوطات بباكو) (45)» وفى 
مركز المخطوطات بالكويت :)١/154(‏ «المسألة البغدادية فيما يحل ويحرم من الطلاق» 
في (71) ورقة. 

)١(‏ جهدتُ في توثيق المسائل مما وقع تحت يدي من كتب شيخ الإسلام» ولا سيما «مجموع 
الفتاوى» له» ووثقتٌ الاختيار من غيره أحياناً» مثل «شرح العمدة» له أيضاًء انظر: (54/ 
5 وه/ )»2 ووثقت اختياراته أيضاً من «الاختيارات الفقهية» للبعلى انظر ‏ على 
سبيل المقال : 77/97 #11 وعلط لل حك وك 0.0017 

(9) انظر: «إعلام الموقعين» (/ 770): ومن محفوظات مكتبة جامعة الإمام ابن سعود 
بالرياض» برقم (89409/١/خ)‏ مجموع في (0ق)» والرسالة قبل الأخيرة فيه «فصل 
في طواف الحائض والجنب والمحدث» لشيخ الإسلام ابن تيمية» وهي عين ما في 
المجموع الفتاورى)»). 


. إعلام الموقعين عن رب العالمين 2ه 
طويلة من «تفسير آيات أشكلت».» وعزاها لابن تيمية» ولم يسم الكتاب» انظر 
0ل لل ١اى‏ لاؤة"”  .)1١5‏ 

ومما ينبغي ذكره هنا أمور: 

أولاً: كانت عبارات المصنف دقيقة» فتارة كان يصرح باختيار ابن تيمية» 
وتارة يقول: «وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يميل إلى هذا القول)”' وهكان شيخنا 
عع 

ثانياً: كان يرججح اختيار شيخه ابن تيمية على مذهب أحمدء فها هو مثلاً - 
يقول في (مسألة شراء المسلم طفلاً كافراً)» و(مسألة السابي”") هل يحكم 
بإسلامهما؟ قال: «نحكم بإسلامه» قاله شيخنا قدس الله روحه)”*؟' ثم قال: «ولكن 

جادة المذهب أنه أي السابي ‏ باق على كفره كما لو سبي مع أبويه وأولى» 

قال: «والضصحيح قول شيخنا» لأن.. اا 
ثالقاً: كان يذكر أحياناً اختياراته» ويقول: «وغيره من الأصحاب» هكذا 

بالإبهام» انظر ‏ على سبيل المثال : :»59١/5(‏ 2205085 ويقرنه اانا بذكره 

لإمام من أئمة الفقه. انظر ‏ مثلاً ‏ (405/4). 
رابعاً: كان كُأَنْ يقرر أشياء بإجمال» وتفصيلها في كتب شيخه ابن تيمية» 

وأذكر مثالين » أحدهما صرح بذلك» والآخر لم يصرح . 
أما الأول» فقوله (578/7): «ترك الأمر أعظم من ارتكاب النهي من أكثر 

من ثلاثين وجهاًء ذكرها شيخنا كنْهُ في بعض تصانيفه)” . 
وأما الآخر؛ فقوله بعل سرده مكفرات الذنوب: «فهذه عشرة أسباب تمحق 
أثر الذنب»”"'. وهي موجودة بتفصيل وتأصيل وتدليل في كلام شيخه ابن تيمية في 

)0غ( (إعلام الموقعين) (595/5). 2( عدم الموقعين» (0/ 157). 

فرق صورة المسألة: إذا زوج الذمي عبذده الكافر من أمته» فجاءت بولد» أو تزوج الح منهم 
بأَمَةِ فأولدهاء ثم باع السيدٌ هذا الولَّدَ لمسلم. 

2( (إعلام الموقعين» (؟/7/7ا؟). )0( (إعلام الموقعين» (؟/ 7/7 - 70/9). 

(1) «إعلام الموقعين» (558/5) وقارن - غير مأمور ‏ بامجموع الفتاوى» واك/الاكت 18م 
)2 وذكر في كتابه «الفوائد» (ص”67١١‏ 154) ثلاثاً وعشرين وه في 
التفصيل المذكور. وفي الظاهرية تحت رقم ( ١١/0‏ - المجموع) لابن تيمية «قاعدة أن 
جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه؛». 

37272( (إعلام الموقعين» 0500 


»2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
«منهاج السنة النبوية» (5/ 7١5‏ -579) والمجموع الفتاوى» (// /ا541 - )0١01١‏ 
وانظره أيضاً (477/5). 


خانسا: شن الأمون الميية جد 85 الصف فى كتابنا هذا آخوال شيشة: 


ونصائحه وتوجيهاته لهء وأجوبته على أسئلته إياه أو أسئلة غيره مباشرة دون نقل 
من كتاب». وهي غنية بالفوائد الفرائد» وفي بعضها بيان اختيارات ابن تيمية وتعليق 
المصنف عليها بتوجيه ماتع» ودقة فائقة» وهذه أمثلة على ذلك: 


5 


00( 
زفرة 
)2 


قال في مسألة (إقامة الإمام الحد على من جاء تائباً): «وسألت شيخنا عن 
ذلك» فأجاب بما مضمونه: ...)17 وذكر كلاماًء ثم وجهه وقوّاه بالأدلة 
النقلية» وقال عنه: «وهذا المسلك وسط» قال: «وإذا تأملت السنة رأيتها لا 
ندل إل عن هنذا القوك الوسط” 7 

قال: «ولقد أنكر بعضٌ المقلّدين على شيخ الإسلام في تدريسه بمدرسة ابن 
الحنبلي» وهي وقف على الحنابلة» والمجتهد ليس منهم.ء فقال: إنما 
أتناول ما أتناوله منها على معرفتي بمذهب أحمدء لا على تقليدي له6”” . 
وقال بعد تقرير لمسألة على وجه بديع: «وهذا مما حصلته عن شيخ الإسلام 
- قدس الله روحه ‏ وقت القراءة عليه» وهذه كانت طريقته» وإنما يقرر أنْ 
القياس الصحيح هو ما دل عليه النص» وأن من خالف النص للقياس فقد 
وقع في مخالفة القياس والنص معاً»”'. 

ونقل إشكالاً في مسأآلة عين اشينغه؛ وآنّ حله كان في :متام له رأى فيه 
النبى كله وأرشده إليهء قال (71/7/5): «وقال شيخنا: كان يشكل علىّ 
أحياناً حال من أَصِلّي عليه من الجنائزء هل هو مؤمن أو منافق؟ فرأيت 
رسول الله كك في المنام: فسألتّه عن مسائل عديدة منها هذه المسألة» 
فقال: يا أحمد! الشرط الشرطء أو قال: علق الدعاء بالشرط» وكذلك 
أرشد أمته كَل إلى تعليق الدعاء بالحياة والموت بالشرط...2”*' وأخذ في 
الاستدلال على ذلك. 


الإعلام الموقعين» (؟5/١١7).‏ () «إعلام الموقعين» (؟1/؟7١7).‏ 

(إعلام الموقعين» (؟/ 047  .)057‏ (5) (إعلام الموقعين» .)١158/7(‏ 

(إعلام الموقعين» (07177/5): وانظر المسألة بتفصيل في كتابي «مسائل أعيت العلماء» 
يسر الله إتمامه بخير وعافية. 


إعلام الموقعحين عن رب العالمين (5 2 

ه - قال في مسألة (البيع بما ينقطع به السعر) ‏ وقرر الجواز -: «وهو الصواب 
المقطوع به وهو عمل الناس في كل عصر ومصر» قال: «وهو منصوص 
الإمام أحمدء واختاره شيحُناء وسمعته يقول: هو أطيب لقلب المشتري من 
المساومةء يقول: لي أسوةٌ بالناس» آخذ بما يأخذ به غيري. قال رحمه الله 
ورضي عنه : والذين يمنعون من ذلك لا يمكنهم تركه» بل هم واقعون فيه» 
وليس في كتاب الله تعالى ولا سنة رسوله ولا إجماع الأمة ولا قول صاحب 
ولا قياس صحيح ما يحرمه. . .200 وأخذ بتأييده بسرده الأشباه والنظائر له. 

5ب قال فى مسألة (تبرع المديون بما يضر بأرباب الدين) ‏ وقرر المنع -: 
ااوسمعتٌ شيخ الإسلام ابن تيمية كأنْهُ يحكي عن بعض علماء 0 من 
أصحاب أحمدء أنه كان ينكر هذا المذهبء ويضعّفهء قال: إلى أن بُلِي 
بغريم تبرّع قبل الحجر عليه: فقال: والله» مذهب مالك هو الحق في هذه 
المسألة)9 , 

7ح قال هبييا حال شيخ الإسلام لما تُعييه المسائل: «وشهدتٌ شيخ الإسلام 
- قدّس الله روحه ‏ إذا أعيته المسائل» واستعصت عليه» فرَّ منها إلى التوبة 
والاستغفار والاستغاثة بالله» واللجأ إليه» واستنزال الصواب من عنده» 
والاستفتاح من خزائن رحمته» فقلّما يلبث المدد الإلهي أن يتتابع عليه مدأء 
وتزدلف الفتوحات الإلهية إليه بأيّتهنّ يبدأء ولا ريب أن مَن وُفْق لهذا 
الافتقار علماً حال وسار قلبه في ميادينه حقيقة وقصداًء فقد أعيطي حظه 
من التوفيق» ومن خرمهء فقد منع الطريق والرفيق» فمتى أعين مع هذا 
الافتقار ببذل الجهد في درك الحق» فقد سلك به الصراط المستقيم» وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم)»” . 

4- ذكر من (فقه المفتي): (إذا منع من محظور دَلَّ على مباح) وقال عن شيخه 
بهذا الصدد: «ورأيت شيخنا ‏ قدس الله روحه - يتحرّى ذلك في فتاويه 
مهما أمكنهء ومن تأمل فتاويه وجد ذلك ظاهراً فيها»2؟. 

4 - قال: «وسمعتٌ شيخ الإسلام يقول: حضرت مجلساً فيه القضاة وغيرهم, 
فجرت حكومة حكم فيها أحدهم بقول زفر» فقلتٌ له: ما هذه الحكومة؟ 


.)405  1١1/5( (؟) «إعلام الموقعين»‎ .)50١/4( (إعلام الموقعين»‎ )١( 
(إعلام الموقعين» (60//ا5).‎ )5( .)58  51//60( «إعلام الموقعين»‎ )( 


00( 
فر 


فقال: هذا حكم الله! فقلت له: صار قول زفر هو حكم الله الذي حكم به 
وألزم به الأمة؟! قل: هذا حكم زفرء ولا تقل: هذا حكم الله؛ أو نحو 
هذا من الكلام)”" . 

ونقل تعليقاً لابن تيمية على صنيع مفتٍ كان في زمانهم يكتب في فتاويه : 
«يجوز كذا أو يصح كذاء أو ينعقدء بشرطه» قال المصنف: اوسمعت شيخنا 
يقول: كل أحد يحسن أن يفتي بهذا الشرط» فإن أي مسألة وردت عليه» 
يكتب فيها: يجوز بشرطه» أو يصح بشرطهء أو يقبل بشرطه» ونحو ذلك» 
وهذا ليس بعلمء ولة ينيد فاقنة أملا موق "صيرة الجائل:وتكد.» *". 

ونقل المصنف عن شيخه رداً على فهم مغلوط لبعض فقهاء عصره في فتاوى 
العلماء» فتعرض - مثلاً ‏ لمسألة (الوقف على أهل الذمة) وأن بعض: 
الفقهاء صححوهء قال: «فأنكر ذلك شيخنا عليه غاية الإنكارء وقال: 
مقصود الفقهاء. ...2 إلى قوله: «فغلظ طبع هذا المفتي» وكثف فهمهء وغلظ 
حتجايهعن :دللق» اولع 0 

ونقل فتوى عزيزة في لباس أهل الذمة وأنه «حصل لهم بذلك ‏ أي: 
بإلزامهم بلباس غير لباسهم المعتاد» وزي غير زيهم المألوف ‏ ضرر عظيم 
8 الطرقات والفلوات»: وتجرأ عليهم بسببه السفهاء والرعاع» وآذوهم غاية 
الأذى» وهل يجوز للإمام ردهم إلى زيهم الأول؟ قال: «فأجابهم مَنْ منع 
التوفيق» وصّدٌ عن الطريق بجواز ذلك» قال: «قال شيخنا: فجاءتني 
الفتوى» فقلت: لا تجوز إعادتهم إلى ما كانوا عليه؛ ويجب إبقاؤهم على 
الزي الذي يتميّزون به عن المسلمين» فذهبواء ثم غيّروا الفتوى» ثم جاءوا 
بها في قالب آخرء فقلت: لا تجوز إعادتهم» فذهبوا ثم أتوا بها في قالب 
آخرء فقلت: هي المسألة المعينة» وإِنْ خرجت في عدة قوالب» ثم ذهب 
إلى السلطان» وتكلم عنده يكلام عجب منه الحاضرونء فأطبق القوم على 
إبقائهم » وله لحمل «ونظافز هله الصادقة أو يمن أ نحص 1 
وذكر في مسألة (دلالة العالم للمستفتي على غيره) قال: «وكان شيخنا 
عقدسن :الله روحه - شديدٌ التَجِنْبِ لذلك» ذلك مر يحفرتة على عفكا أو 


«إعلام الموقعين» (0/ 071 . (؟) «إعلام الموقعين» (7/5). 
تإعلام الموقعين» (0/ 86 -85). (5) «إعلام الموقعين»  91/05(‏ 98). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 2 
مذهبء. فانتهرنى. وقال: ما لك وله؟ دعه عنك» ففهمتٌ من كلامه: إنك 
لتبوء بما عساه يحصل له من الإثم» ولمن أفتاهء ثم رأيت هذه المسألة 
بعينها منصوصة عن الإمام أحمد. ..300 . 

4 - وذكر فائدة فقهية دقيقة عن شيخه في الفرق بين مسألتين» هما: إذا شهد الرجل 
جنازة» فرأى فيها منكراًء لا يقدر على إزالته أنه لا يرجعء بينما في وليمة 
العرس يرجع» قال المصنف: : «فسألتٌ شيخنا عن الفرق؟ فقال: لأن الحقّ فى 
الذاةة للمتعه فلا يُترك حقّه لما فعله الحيٌ من المتكر» والح : اولي 
لصاحب البيت» فإذا أ يها تمك رنة فقن أ مقط امه مر الفا 10 


٠١6‏ قال: «وسمعت شيخنا يقول: سمعت بعض الأمراء يقول عن , بعض المفتين 

من أهل زمانهء يكون عندهم في المسألة ثلاثة أقوال» أحدها: الجوازء 

والثاني : المنع» والثالث: التفصيل» فالجواز لهمء والمنع لغيرهم. وعليه 
العمل 71 

7 وقال عند حديثه عمن أفتى الناس» وهو ليس بأهل للفتوى: «وكان 
شيخنا وه شديد الإنكار على هؤلاءء فسمعته يقول: قال لي بعض هؤلاء: 
أجعلت سحكسياً غلى. الفقوى؟ فقلت:له: يكون على التخبازين والطياخين 
محتسب » ولا يكون على الفتوى ار 

١‏ - وقال في مسألة (ما يصنع المفتي إذا أفتى في واقعة ثم وقعت له مرة 
أخرى؟): «وسمعتٌ شيخنا رحمه الله تعالى يقول: حضرتٌ عَقْدَ مجلس عند 
جوابه الموافق للحق» فأخرج بعض الحاضرين جوابه الأول» وقال: هذا 
جوابك بضدٌ هذاء فكيف تكتب جوابين ن متناقضين في واقعة واحدة؟ ١‏ فوجم 
الحاكمء » فقلت: هذا من علمه وديئه» أفقي أولة بشيء» ثم تبين له 
الصواب» فرجع إليه» كما يفتي إمامه بقول» ثم يتبين له خلافه, فيرجع 
إليهء ولا يقدح ذلك في علمه ولا دينه» وكذلك سائر الأئمة» فسُرٌ القاضي 


بذلك» وسُرّى عنه)2* . 





)001( «إعلام الموقعين» (6//ا١١).‏ زفق لإعلام الموقعين» (0/ .)١1١٠١‏ 
)4 «إعلام الموقعين» (5/05؟١).‏ 2 لإعلام الموقعين» .)١7١/65(‏ 
(45) «إعلام الموقعين» (5/ .)١6١‏ 


22 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
وذكر قصة طريفة» فيها فائدة وإنصاف وتربية عن شيخهء قال: ١‏ وقد 
سمعت شيخنا ْلَنهُ يقول: جاءني بعض الفقهاء من الحنفية» فقال: 
أستشيرك فى أمر. قلت: وما هو؟ قال: أريد أن أنتقل عن مذهبي. قلت 
له: ولم؟ قال: لني آزئ الأحادية الضحيخة كتير تخالفهء والتعتررك في 
هذا بعض أئمة أصحاب الشافعي» فقال لي: ولو رجعت عن مذهبك لم 
يرتفع ذلك من المذهبء وقد تقررت المذاهب» ورجوعك غير مفيدء 
وأشار على بعض مشايخ التصوف بالافتقار إلى الله» والتضرع إليه؛ وسؤال 
الهداية لما يحبه ويرضاهء فماذا تشير به أنت عليّ؟ 
فقلت له: اجعل المذهب ثلاثة أقسام: 

قسم الحق فيه ظاهر بيّنء موافق للكتاب والسنة» فاقض بهء وأنت به طيب 
النفس» منشرح الصدر. 

9 وقسم مرجوح» ومخالفه معه الدليل» فلا تَقْتِ به ولا تحكم بهء وادفعه 

وقسم من مسائل الاجتهاد التي الأدلة فيها متجاذبة» فإن شئت أن تفتي به 
وإن شئت أن تدفعه عنك. 
فقال؛ جرال الله خيرا .أو كما 37 

9 - ونقل في مسألة (هل للمفتي المنتسب إلى مذهب إمام بعيئه أن يفتي بمذهب 
غيره إذا ترجح عنده؟) كلاماً عن شيخه تدتحق واعدل قال افسالت 
شيخنا ‏ قدس الله روحه ‏ عن ذلك» فقال: أكثر المستفتين لا يخطر بقلبه 
مذهبٌ معين عند الواقعة التى يسأل عنهاء وإنما سؤاله عن حكمهاء وما 
يعمل به فيهاء فلا يسع المفتي أن يفتيه بما يعتقد الصواب في خلافه)0" . 

٠‏ وذكر شيئاً عن حال شيخه ودعائه عند الفتوى» قال: «وكان شيخنا كثير 
الدعاء بذلك”©»؛ وكان إذا أشكلت عليه المسائل يقول: يا معلّم إبراهيم! 
علّمني» ويكثر الاستغاثة بذلك» اقتداءً بمعاذ»”“. 

١‏ وأخيراً. .. نقل عن شيخه فائدة في حكم إفتاء من جعل السؤال توصلا إلى 


.)١5ا//0( (؟) (إعلام الموقعين»‎  .)١55 1١56 /65( (إعلام الموقعين»‎ )١( 


فرق أي بالدعاء المأثور: «اللهم رب جبرائيل وميكائيل . ..) وهو في ااصحيح مسلم» 6 ” 
(:) «إعلام الموقعين» (199/0). 


إعلام الموقعحين عن رب العالمين 2 


حصول أغراضهم بأي طريق وافق» وقرر أنه لا يجب على المفتي 

مساعدتهمء قال: «وقال شيخنا كُلَنْهُ مرة: أنا مخيّر بين إفتاء هؤلاء 

وتركهم» فإنهم لا يستفتون للدين» بل لوصولهم إلى أغراضهم حيث كانت» 

ولو وجدوها عند غيري لم يجيئوا إليّء بخلاف من يسأل عن دينه)”"' . 

سنادسا: ومن الأمور المهمة أيضاً: أن المصئّف أقام وزناً علمياً لفتاوى 
شيخه واختياراته» ودعى أن تكون مثل اختيارات غيره من علماء الحنابلة 
المحررين المعروفين» اسمع إليه وهو يقول: «ولا يختلف عالمان متحليان 
بالإنصاف أنْ اختيارات شيخ الإسلام لا تتقاصر عن اختيارات ابن عقيل وأبي 
الخطاب» بل وشيخهما أبي يعلى» فإذا كانت اختيارات هؤلاء وأمثالهم وجوها 
يفتى بها في الإسلام» ويحكم بها الحكام» فلاختيارات شيخ الإسلام أسوة بها إن 
لم ترجح عليهاء والله المستعان» وعليه التكلان)9' . 

سابعاً: لا بد من التركيز على أصالة ابن القيم في اتباعه لابن تيمية. نعم هو 
معجب بمنهنجه في الاستدلال؛ مردداً أقواله» لكنه لم يكن مقلداً له تقليداً 
7 وإنما كان متبعاً للكتاب والسنة والآثار» ولم يرض أن يجعل أحداً 
- كائناً من كان عياراً على الدين» فاستمع إليه وهو يقول عن التابعين: (لا 
يجعلون مذهبّ رجل عياراً على القرآن والسئن» فهؤلاء أتباعهم ‏ أي السابقين 
الأولين ‏ حقاًء جعلنا الله منهم بفضله ورحمته»”© وتأمل قوله بعد ذكره مسألة: 
الوهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» و عليه يدل النص والقياس»”' وهكذا فعل 
في جل اختيارات ابن تيمية”"©» فإنه ذكر أدلتهاء وأيّدها بحجة قوية ودليل ظاهرء 
5 لاء وهو قد أصَل في كتابه هذا حرمة التقليدء وعاب عليهم عدم الأخذ 
بالدليل» واتباع السلفء فاستمع إليه وهو يقرع المقلدين: «فلم تنكرون على من 


.)5147 /5( (؟) (إعلام الموقعين»‎ .)5٠١/5( «إعلام الموقعين»‎ )١( 

() انظر رد فرية: (ابن القيم نسخة عن شيخه)» في كتاب «ابن القيم حياته وآثاره؛ (ص 87 85). 

(4) (إعلام الموقعين» (؟/0147). 

(4) «إعلام الموقعين» (177/7) ومثله كثيرء منه قوله في (0/ 5 بعد كلام: «وهذا هو 
الصواب الذي لا ريب فيه؛ وبه تجتمع الأحاديث» وهو اختيار شيخ الإسلام ومذهمب 
فقهاء البصرةء ولا نختار غيره». 

(7) لا أعرف كتاباً لابن القيم اعتنى فيه باختيارات شيخه ابن تيمية مثل هذا الكتاب» وقوي عندي 
إفراد هذه الاختيارات في فهرس خاصء. إلا أن ما ذكرته هنا تحت (بين المصنف وشيخه ابن 
تيمية)؛ وفي فهرس (الأعلام) في مواطن ذكر (ابن تيمية) أغنى عن ذلكء والله الموفق. 


لجوج ال ااال سا لاست اسن الس 
اقتدى بهما (أي: الكتاب والسنة)» وَحَكُمَهُماء وتحاكم إليهماء وعرض أقوال 
العلماء عليهماء فما وافقهما قبله» وما خالفهما ردّه؟ ف فهب أنكم لم تصلوا إلى 
هذا العنقودء فلم تنكرون على من وصل إليه» وذاق ري 111 

ثامناً: وال ا ل 0 
غير انن اكيمة تيمية» ومن بين من أخذ عنهم: أخو الشيخ أحمد ب ل 
الو تام وذكر في كناينا هذا اختياراً لهء انظر (079/5). 

وملما عق دكرة : أن مترجمي المصنف”'' ذكروا كتباً قرأها على شيخه ابن 
تيمية» مثل : قطعة من «المحررا» وقطعة من «المحصول» ومن كتاب «الأحكام؟ 
للآمدي». وقطعة من «الأربعين) و«المحصل» للصفي الهندي» وأنه قرأ عليه كثيراً 
من تصانيفه» وقد سبق بيان بعضهاء وأن ابن تيمية ألف بعضها إجابة على سؤال 
وجهه إليه تلميذه ابن القيم. 

والخلاصة : أن ابن القيّم أسهب وأصّل وقعّد ما كان يفتي به شيخه ابن 
تيمية » وأنه في تصانيفه (يدندن حول مفردات ان قدا ووصرة وبيحتج ل 
وأنه «من ألمع تلاميذ ابن تيمية» ويعتبر تفكيره امتداداً للحركة الإصلاحيّة الواسعة 
التي أقام صرحها ةن فقد كان الوارث لذلك التراث العلمي العم » الذي 
خلفه ابن تيمية» فعمل على تنظيمه وتبويبه ونشره. م ب فعا ا 
فى حماس لا مزيد عليه وإن كان يخالفه أحياناً في بعض الفتاوى»” اه 
«اتخذه مثلاً أعلى» ولازمه مد طويلة > وأاحذ عق كلما حدما 6 واقتبس منه اتجاهه 
الحر في اليبحث» واتبع مذهبه» ونهج نهجه في مقاومة الطوائف الزائغة ع عةة 
السلفء وقد جَرَّتْ له هذه الصحبة» وهذا الاتحاد في المنهج أمناناً ونا 
أصابه منها ما أصاب شيخه من أذى واعتقال)”" وأنه على كثرة مشايخه لم «يتأثر 





.)"4 /9( «إعلام الموقعين»‎ )١( 

() سبق ذكر بعضهم ء انظر (ص76) . 

(*) نص على ذلك جمع»؛ منهم: الصلاح الصفدي في «أعيان العصر» (857/5) قال: «وأما 
الفقهء فأخذه عن جماعة منهم:... ومنهم: الشيخ تقي الدين ابن تيمية» وأخوه الشيخ 
شرف الدين». 

(4) انظر ‏ مثلاً -: «أعيان العصر) (857/5 - 7717)» و«الوافي بالوفيات» (5/ 196 .)١195-‏ 

(0) «الدرر الكامنة» (5/ 507) و«البدر الطالع» (؟/54١)»‏ و«أبجد العلوم» .)١50/9(‏ 

(1) «الاجتهاد والتجديد في التشريع الإسلامي» .)191١(‏ 

) «الاجتهاد والتجديد في التشريع الإسلامي» (597). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين كه 
بواحد منهم مثلما تأثّر بشيخه ابن تيمية» الذي كيدل محل ايه يوجّهه ويرسم 
له المناهج القويّة» ويسدي إليه التصاتم الو أنوانه ااتشبع بآراء أستاذه 
الجريئة» واقتنع بمبادئه الإصلاحية» وتألّم مثله بما كان يشاهده في عصره من 
انحلالٍ اجتماعي وسياسي» وتناحر مذهبي وطائفي» جعل السيتمين ياك 
تشتت وفوضىء فانطلق يؤيده في كفاحه الإصلاحي في حياته» ويواصل تحقيق 
مراميه بعد مماته؛ وكانت هناك وحدة فى الاتجاه. واتفاق فى المقاصد 
والأغراض» فدعا مثل أستاذه إلى التحرر الفكرق ونبذ التقليد, و أن باب 
الاجتهاد”'' مفتوح على مصراعيه لكل من وجد فيه الأهلية وتوفرت لديه أدواته» 
كما دعا إلى الوحدة وجمع الكلمة بالرجوع إلى الكتاب والسنة وتحكيمهما في كل 
اختلاف واقع بين المذاهب» وبذلك يقع اختيار ما هو الأحسن والأوفق. 

اكتسب ابن القيم من شيخه قوة في الجدل وإقامة الحجة» غير أنه كان هادثا 
صبوراً في جداله ومعارضاته عل خلاف ما عرفت من حدة وثورة في شيخه» ولعل 
ذلك يرجع إلى أن ابن تيمية كان زعيم هذه الحركة الإصلاحية وحامل لوائها 
فاشتد النزاع بينه وبين خصومه مما ألجأ كُلَاَ من الطرفين أن يستعمل ما يماك من 
جهد للإطاحة بالآخرء فلما خلفه ابن القيم كان النزاع قد فترت حدته وخفت 
0 لأن فكرة الإصلاح وجدت سبيلها إلى الأنفس وحصلت على مناصرين 

يدين فصارت تعتمد على الهدوء والاتزان)”" . 


.)595( «الاجتهاد والتجديد في الشريع الإسلامي»‎ )١( 

(؟) لا يوجد باب للاجتهاد؛ حتى يقال: هو هل مفتوح أم لا؟ بل هناك شروط نصٌ عليها 
العلماء. فمتى توقّرت جاز الاجتهادء وإلا فلاء مع التنويه على أن الاجتهاد يتجزّأ على 
أصح الأقوال عند الأصوليين. 

() «الاجتهاد والتجديد في التشريع الإسلامي» (595). 


فنق»ة إعلام الموقعين عن رب العالمين 


صه صأه 
٠ 0‏ و «٠‏ ما 0 
7 منهج ابن القيم في كتابه 5 


يتضح لنا من خلال العرض السابق» والنظر الفاحص المتمعن في الكتاب» 
أن لضاعية. هجا مطرذا علس فيه تجمله كن 'المساون الأريعة الأقة: 
المحور الأول: الاستدلال والاستنباط : 

ابن القيم إمام ربانيٌ» لا يطوي قلبه» ولا يسطر يَراعُهُ حكماً في مسألة من 
غير دليل» يشمل هذا كتابنا وغيره» وذكر ذلك العلماء فى ترجمته » فيقول ‏ مثلا - 
الشوكاني عنه: «كان متقيّداً بالأدلة الصحيحة؛ معجباً بالعمل بهاء غير معوّل على 
الرأئ؟ صَادَئً بالحق» لا يحابى فيه د00" , 


6 وجوب ذكر الدليل والتحقق من صحته : 

وقال: «وليس له على غير الدليل معول في الغالب» وقد يميل نادراً إلى 
مذهب الذي نشأ عليه» ولكنه لا يتجاسر على الدفع في وجوه الأدلّة بالمحامل 
الباردة؛ كما يفعله غيره من المتمذهبين» بل لا بد له من مستند فى ذلك» وغالب 
أبحاثه الإنصاف» والميل مع الدليل حيث مال» وعدم التعويل على القيا 

5 زفق 

والقال» : 

ؤقال عله أبضا: «وبالجملة؛ فهو أحد من قام بنشر السئة» وجعلها بيئه وبين 
الآراء المحدثة أعظم جُنْةء فرحمه الله وجزاه عن المسلمين خيراً»”" . 

ويركز ابن القيم في كتابه هذا تركيزاً شديداً على ضرورة ذكر الدليل» فقال: 

الينبغي للمفتي أن يذكر دليل الحكم ومأخذه ما أمكنه من ذلك» ولا يُلقيه 
إلى المستفتى ساذجاً مجرداً عن دليله ومأخذه» فهذا لضيق عطنه» وقلّة بضاعته من 
العلم»””''؛ وبيّن أن هذا هو طريق أصحاب رسول الله كهِ خلافاً لأهل الأهواء 
والبدع ‏ فقال: 


.)14668- ١5/5 (؟) «البدر الطالع»‎ .)١55 ١53 /5( «البدر الطالع»‎ )١( 
.)59/65( «إعلام الموقعين»‎ )5( .)١40/5( «البدر الطالع»‎ )6( 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 02 

«وقد كان أصحاب رسول الله يكم إذا سّبْلوا عن مسألة يقولون: قال الله 
كذاء قال رسول الله كك كذاء وفعل كذاء ولا يعدلون عن ذلك ما وجدوا إليه 
سبيلاً قط فمن تأمّل أجوبتهم وجدها شفاء لما في الصدورء فلما طال العهد وبُعدٌ 
الناس من نور النبوة صار هذا عيباً عند المتأخرين أن يذكروا في أصول دينهم 
وفروعه قال الله وقال رسول الله» أما أصول دينهم فصرحوا في كتبهم أن قول الله 
وقول رسوله لا يفيد اليقين في مسائل أصول الدين» وإنما يحتج بكلام الله 
ورسوله فيها الحشوية والمجسمة والمشبهة» وأما فروعهم فقنعوا بتقليد من اختصر 
لهم بعض المختصرات التي لا يُذْكرٌ فيها نَصّ عن الله تعالى» ولا عن 
رسول الله ككّْه ولا عن الإمام الذي زعموا أنهم قلدوه دينهم» بل عمدتهم فيما 
يفتون ويقضون به وينقلون به الحقوق ويبيحون به الفروج والدماء» والأموال على 
قول ذلك المصئف» وأجلّهم عند نفسه وزعيمهم عند بني جنسه من يستحضر لفظ 
ذلك الكتاب ويقول: هكذا قال» وهذا لفقل [التحاذل هنا أله ذلك الكتاب» 
والحرام ما حرمه؛ والواجب ما أوجبهء والباطل ما أبطله» والصحيح ما صححه 
00007 

وقال أيضاً: «عاب بعض الناس ذكر الاستدلال في الفتوى» وهذا العيب 
أولى بالمعيب» بل جمال الفتوى وروحها هو الدليل» فكيف يكون ذكر كلام الله 
ورسوله وو وإجماع المسلمين وأقوال الصحابة رضوان الله عليهم والقياس 
الصحيح عيباً؟ وهل ذكر قول الله ورسوله إلا طراز الفتاوى؟ وقول المفتي ليس 
بموجب للأخذ بهء فإذا ذكر الدليل فقد حرم على المستفتي أن يخالفه وبرئ هو 
من عهدة الفتوى بلا علم. 

وقد كان رسول الله يكل يُسأل عن المسألة فيضرب لها الأمثال ويشبهها 
بنظائرهاء هذا وقوله وحده حجة؛ فما الظن بمن ليس قوله بحجة؟ ولا يجب 
الأخذ به وأحسن أحواله وأعلاها أن يسوغ له قبول قوله» وهيهات أن يسوغ بلا 
حجة؛ وقد كان أصحاب رسول الله كَكَهْ ورضي ع: عنهم إذا سئل أحدهم عن مسألة 
أفتى بالحجة نفسها فيقول: قال الله كذاء وقال رسول الله يخ كذا أو فعل كذاء 
فيشفى الشائل» وببلغ القائل» وهذا كثير جداً في فتاويهم لمن تأمّلهاء ثم جاء 
التابعون والأئمة بعدهم فكان أحدهم يذكر الحكم ثم يستدل عليه وعلمه يأبى أن 
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2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
يتكلم بلا حجة» والسائل يأبى قبول قوله بلا دليل» ثم طال الأمد وبَعْدَ العهد 
بالعلم وتقاصرت الهمم إلى أن صار بعضهم يجيب بنعم أو لا فقط» ولا يذكر 
للجوات دالا ولا ماعذا ويعترف بقصوره وفضل من يفتي بالدليل» ثم نزلنا 
درجة أخرى إلى أن وصلت الفتوى إلى عيب من يفتي بالدليل وذمهء ولعله أن 
يحدث للناس طبقة أخرى لا يُدرى ما حالهم في الفتاوى» والله المستعان»7©. 


وقد اختار ابن القيم هذا الموقف في العصر الذي كان فيه التقليد بالمعين 
أمراً سائدا ؟ :بحيث كان يظن كل فقيه:ومقت. أن العمل على مذهب إمامة واجب» 
وأنه لا تجوز مخالفته في حالة ماء ولذلك كانت الطريقة المتبعة عند الفقهاء أنهم 
كانوا لا يستدلون على المسائل الطارئة من النصوص الشرعية» بل كانوا يكتفون 
بذكر المقتبسات من الكتب الفقهية أو بنقل آراء الفقهاء. ولكن العلامة ابن القيم 
قد خالف هذا المنهج» والتزم عند استنباط المسائل واستخراجها طريقة منفردة 
منه» وروجها وعممهاء وهي : أنه كان يرجع أولا للعلم بوجهة الشريعة في 
المسائل الطارئة إلى الكتاب والسنة ويستأنس فيها بآثار الصحابة والتابعين» وكان 
يذكر في هذا الصدد آراء أئمة الفقه أيضاًء وإن كان يضطر إلى اختيار أثر من آثار 
الصحابة والتابعين وقول من أقوالهمء أو إلى رأي من آراء الفقهاء في مسألة عند 
عدم وجود نص صريح واضح من الكتاب والسنة فيهاء فكان يقبل ويرجح قطعيا 
في هذه الحالة رأيا أقرب إلى الكتاب والسنة وإن لم يوافق ذلك مذهبه الفقهي» 
وكان يتبع هذا المنهج أيضاً عند الاجتهاد في المسائل المتجددة فكان يقوي 
ويبرهن فتواه وقوله بنصوص من الكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين لا بأقوال 
الفقهاء» ولا يعنى هذا أنه لا يوجد ذكر الكتاب والسنة قطعاً لدى تشريح المسائل 
الفقهية وتوضيحها أو تفريعها عند غيره من الفقهاء المعاصرين له. بل الاستشهاد 
والاستئناس بالنصوص الشرعية عندهم أيضاً يوجد بدون شكء ولكنه تبعاً لأنهم 
كانوا يذكرون مواقف أئمتهم من الفقهاء المجتهدين وحججهم بدلا من أن ينتفعوا 
بهذه النصوص مباشرة» فيكتفون بنقل النصوص الواردة في دلائل أثمتهم» أما ابن 
القيم فعندما كان يتعرض للمسائل الفقهية كان يستأنف التفكير في الكتاب والسنة 
وبعد التفكير وإمعان النظر في الأدلة كان يستنتج النتائج» ثم إن لم يكن بد من 
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إعلام الموقعين عن رب العالمين > 

ومحصل الكلام أنه كآنه لم يوجب على نفسه تقليد الأشخاص والرجال 
واتباعهم في الفقه وغيره من الأمورء بل كان يعتبر الكتاب والسنة وآثار الصحابة 
أسوة وقدوة لنفسهء وإن هذه الوجهة تضاعف بها التوطيد والتدعيم في ارتباط 
الفقه مع القرآن والسنة وبها قوي واستحكم أمر إجالة الفكر والنظر والاجتهاد في 
المسائل الفقهية. 

وهذه السمة في منهجه الفقهي منحته رفعة وعظمة وقبولاً عند جميع 
المنصفين . 
- ترتيب الأدلة : 
* معنى كتاب الله عند ابن القيو'"' : 

من خلال النقولات السابقة نجد أن ابن القيم افعين النضصوض أضلا آولة 
للاستنباط» ويراد بالنصوص» نصوص الكتاب والسنةء ولم يهتم ابن القيم بإعطاء 
تعريف للكتاب والسنة» إلا ما جاء عرضاء حيث نجده يبيّن من خلال رسالة عمر 
إلى أبى موسى المراد من لفظ (كتاب الله) الوارد فى «ما كان من شرط ليس فى 
كتاب الله .)0ك فيقول : ش ْ 

الومعلوم أنه ليس المراد به القرآن قطعاًء فإن أكثر الشروط الصحيحة ليست 

في القرآن» بل علمت من السنة» فعلم أن المراد بكتاب الله حكمهء كقوله #ككبٌ 

9 0 [النساء: 4؟]» وقول النبي كل: «كتاب الله القصاص في كسر السن»”" 
فكتابه سبحانه يطلق على كلامه وعلى حكمه الذي حكم به على لسان 
رولة , 
* منزلة القرآن والسنة من الاستنباط: 

يظهر من خلال ما سبق أن القرآن والسنة عند ابن القيم في منزلة واحدةء 
ويؤكد ذلك أمور: 

أولاً: قال في معنى (الذكر): «الله أمر بسؤال أهل الذكرء والذكر هو 


.)4/( انظر: «ابن القيم أصولياً»‎ )١( 

(؟) انظر تخريجه في التعليق على .)١١7/:7 ,97 /١(‏ 
(0) انظر تخريجه في التعليق على .)١1١7/:7(‏ 
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ل إعلام الموقعحين عن رب العالمين 


و رده ب زم ب 


القرآنء والحديث الذي أمر الله نساء نبيّه أن يذكرنه بقوله: #وَأدْكرن ما يمل فى 
0 سن يلت أله كد 4 [الأحزاب: 5*]ء فهذا هو الذكر الذي أمرنا الله 
باتباعه» . 

فجعل يلَنُْ الكتاب والسنة في منزلة واحدة. 

انياً: لما عدّ أصول الإمام أحمد”"» اعتبر الكتاب والسنة شيئاً واحداً أو 
أصلاً واحداًء فعبر عنه بالنصوص» فهو بذلك يضعهما في رتبة واحدة» للتلازم 
بين الكتاب والسنة» من حيث أن السنة مبيّنة ومفصّلة وموضّحة لمجمل القرآن. 

ثالثاً: ذكر أن الله وَنِنَ نصب رسوله كِ: «منصب المبلغ المبيّن عنه» فكل 
ما شرع اللأمة فهو يان منه عن "الله :أن هذا شرعه ودينهة”" قال: 

اول فرق نتن كا نل عن كه اللو بوننةوكه لد اهو اتلظيز 
كلامه في وجوب الاتباع. وتيكالقة ذا اانه 2 

فهذا تصريح منه في وجوب امتثال أوامر الكتاب والسنة؛ واجتئاب 
تواعيهما: 

رابعاً: قال في معنى (الرد) الواجب عند التنازع في قوله تعالى: #َّن لَتَرَعَمٌ 
في سَنْءِ فَرْدُوهُ إل أله وَأرسُولِ4 [النساء: 104]»: «إن الناس أجمعوا أن الرد إلى الله 
سبحانه هو الرد إلى كتابه» والرد إلى الرسول يِه هو الرد إليه نفسه في حياته؛ 
وإلى سنّته بعد وفاته6!*'. ْ 

وجاء هذا الرد في سياق واحدء لخروجهما من مشكاة واحدة. 

خامساً: لما تحدث عن إتيان السنة بأحكام زائدة عن القرآن» قال: «فما 
كان منها زائداً عن القرآن فهو تشريع مبتدأ من النبي كلد تجب طاعته فيه» ولا 
تحل معصيته»ء وليس هذا تقديماً لها على كتاب الله بل امتثال لما أمر الله به من 
طاعة رسوله 6ل" . 


سادساً: قوله عند شرح حديث: (إني قد خلفت فيكم شيئين لن تضلوا 
0 


بعدهما: كتاب الله وسنتي» ولن يفترقا حتى يردا علىّ الحوض»2 ' : «فلا يجوز 
)١(‏ «إعلام الموقعين» (؟/079). (؟) انظرها في «الإعلام» .)00/١(‏ 

(6) «الإعلام» (919/9). () «الإعلام» (”//ا 9‏ 98). 

(5) «إعلام الموقعين» .)97/١(‏ (5) (إعلام الموقعين» (5/ 85 86). 


0) انظر تخريجه في التعليق على (7/ 85). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 7/02 32 
التفريق بين ما جمع الله بينهماء ويرد أحدهما بالآخر”"'. ويدل على هذا 
استدلاله بحديث: «ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه)”" . 

سابعاً: يظهر هذا جلياً عند حديث ابن القيم عن (بيان السنة للقرآن)» نعمء 
هو مسبوق”" بما قرره في كتابنا هذاء ولكنه فصل في هذا المبحث تفصيلاً دقيقاً 
جداًء يدل على عمق تفكره؛ وجعله عشرة أقسام””'» ومن هذه الأقسام: 
-١‏ بيان نفس الوحي بظهوره على لسانه بعد أن كان خفيا. 
١‏ - بيان معناه وتفسيره لمن احتاج إلى ذلك. 
ان بيأنه: بالفجل . 
4 - بيان ما سئل عنه من الأحكام التي ليست في القرآن» فنزل القرآن ببيانها . 
ه- بيان ما سئل عنه بالوحي وإن لم يكن قراآناً . 
١‏ - أن يحكم القرآن بإيجاب شيء أو تحريمه أو إباحته» ويحيل الله على رسوله 

في بيانها . 

فهذه الأقسام الست في درجة القرآن من حيث الاحتجاجء» تساويه وتدانيه» 
وهي وإياه في مرتبة واحدة» والأنواع الأخرى تلحق بهاء و«أن الرسول يَلْهِ لا 
يقول ولا يفعل ولا يقر ما يخالف القرآن» فهو المبلغ عن ربه»؛ الخبير بمقاصد 
الشريعة» والمعصوم من الخطأ)”*. 
* ضرورة الاحتجاج بالسئة : 

قرر ابن القيم أن العمل بالسنة والرجوع إليها أمر واجب كالقرآن» فقال 
عنها: «وهي في وجوب اتباعها وتحكيمها والتحاكم إليها ثانية الكتاب» وليس 
لأحد من المسلمين العدول عنها ما وجد إليها سبيلاً»» وقال فى مسألة: «وقد 
دلت السنة الصحيحة الصريحة على ذلكء» فلا عبرة بخلاف 3 خالفها)9 2 
وقال: «وهذا صحيح بلا تردد”""» بل يرى أن الرد إليها من موجبات الإيمان 
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45 انط محريجة في العليق عل 20010 : 

8 تدك الشامعي فى ل الزرسيالة» 6080 عبن وواللا #المتسمش» وا قي 
5؛» و«دراسات أصولية فى السئة»  :9(‏ 650). 

(5) انظرها (98/9). ْ (5) «إعلام الموقعين» (8/ 84). 

() «إعلام الموقعين» (؟//ا81).' (0) «إعلام الموقعين» (؟/ 0”85). 


كل ١‏ القع عي جم ب ع 1 1 
ولوازمهء فإذا انتفى هذا الرد انتفى الإيمان('2» واستدل على حجيتها بالكتاب 
والسنة وأقوال الصحابة والتابعين والأئمة» ولا سيما المتبوعين منهم. وصار 
كلامه مرجعاً لمن ألّف في ذلك”" . 
* الاحتجاج بالصحيح من السنة دون الضعيف: 

ركز ابن القيم كُبَنْةُ على ضرورة الاحتجاج بالثابت دون المطروح» 
وبالصحيح دون السقيم» فقال مثلاً - بعد كلام -: «فإن هذه الأحاديث إن كانت 
حقأء وجب الانقياد لهاء والأخذ بما فيهاء وإن لم تكن صحيحة لم يؤخذ بشيء 
مما فيهاء فإما أَنْ تصحح ويؤخذ بها فيما وافق قول المتبوع» وتضَّعّف» أو...), 
وقال في موطن آخر: «إن هذه الأحاديث لم تثبت» ولو ثبتت لم تحل مخالفتهاء 
ووجب العمل بها»»ء وقال أيضاً: «والذي ندين الله به ولا يسعنا غيره.. أن 
الحديث إذا صح عن رسول الله يِه ولم يصح عنه حديث آخر ينسخه أن الفرض 
علينا وعلى الأمة الأخذ بحديثه؛ وترك كل ما خالفه»” . 

ونقل عن أحمد وغيره أن من الصفات اللازمة للمفتي معرفة الحديث 
الضعيف» وتمييز الإسناد القوي من الضعيف. 

وهنالك عشرات الأمثلة التطبيقية في الكتاب» يرد فيها ابن القيم على 
المخالفين بتضعيف أدلتهم» وينقل كلام أئمة الجرح والتعديل» فها هو يقول مثلاً : 
«وأما تلك الآثار التى رويتموهاء ففيها ضعف**' وأخذ فى سرد ما يدلل على 
ذلك ومن دقته في هذا الباق العضيق بون :لكات ني المرقرت والمرفوع”', 
ويعتنى بالألفاظ الثابتة فى الأحاديث دون غير الثابت فى الحديث نفسه عند 
اختلاف الرواة© . ْ ْ 

ومن إنصافه: تضعيفه آثاراً فيها ما يدل على ترجيحهء فقال: «ولو كنا ممن 
يفرح بالباطل ككثير من المصنّفين الذين يفرح أحدهم بما وجده مؤيّداً لقولهء 
فرحنا بهذه الآثارء ولكن ليس فيها غنية» فإنها كلها آثار باطلة موضوعة على 
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(0) انظر ‏ على سبيل المثال -: «إيقاظ همم أولي الأبصار»» فإنه أكثر جداً من النقل عن 
كتابنا هذا. 

زفرة «إعلام الموقعين» (؟//ا٠5).‏ )ع( لإعلام الموقعين» .)55١/1١(‏ 

(0) انظر مغلاً: (0017/60). () انظر مغلاً: (0508-505/6). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين »6 
رعو الله . 

وناقالآثارة بوفه تعلو حي التكسفزة فى اللسالة»- إد ننه الحوان وعدت 
وقالعنيا ملكما حاليالوالنتضورة أن الآثار من الطرفين لا مُستراح فيها»”" . 
* مؤاخذات حديثيّة على المصنتف: 

لم تسلم للمصئّف جميع نقداته للأسانيد؛ وكلامه عليها""» ويمكن حصر 
المؤاخذات عليه في هذا الباب بالأمور الجملية الآتية: 

أولاً: عزوه أحاديث لمصادر هي ليست فيهاء انظر ‏ على سبيل المثال -: 
واي حرطي رار وك واو 4ق 

ثانياً: هنالك أحاديث عزاها المصنف لبعض دواوين السنة البعيدة» وهي في 
«الصحيحين» أو أحدهماء من المثال على ذلك: 

ما في )08٠6/5(‏ حيث عزاه للطبراني وهو في البخاري» وما في (0814/0) 
حيث عزاه للبزار» وهو في «الصحيحين»» وما في )08٠0/5(‏ حيث عزاه للطبراني 
وأبي نعيم وهو في البخاري» وما في )”١١/5(‏ حيث عزاه للنسائي وهو في 
البخاري وما في (/14” - )"”0٠‏ حيث عزاه للنسائي وهو في مسلمء وما في 
(44817/5) حيث عزاه لأبي داود وهو في البخاري» وما في (5/ 1545) حيث عزاه 
لأحمد وأبي داود وهو في مسلم. 

ثالثاً: هنالك مؤاخذات فى العزو ل«الصحيحين» أو أحدهماء فمثلاًء أورد 
المصنف في )41١/1(‏ حديئاً عزاه ل«الصحيحين» ولم يورد لفظهما أو لفظ 
أحدهماء وإنما أورد لفظ الرامهرمزي في «الأمثال»» وكذلك فعل في )"05/١(‏ 
حيث عزى حديثاً ل«الصحيحين» وأورد لفظاً ليس فيهماء وأورد في (05/ 2155 
٠‏ حديثاً عزاه لمسلم» ولفظه ليس في «صحيحه» وعزى في (/197) حديثاً 
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م2 من المفيد النافع إفراد منهج المصنف في الصنعة الحديثية في مصنّف مفرد بتتبع ذلك من 
علا كنيه مما 00 مادعا 0 ال ع 0 
نلك ص د يد رسيا ره ا 
أخرىء وأنْبتٌ ما رأيئّه راجحا بناء على قواعد أهل الصنعة الحديثية» دون الدوران ضمن 
أحكام عالم بذاته» والله الموفق. 


لمسلم عن أنس» وهو عنده عن عبد الله بن عمروء وفي )78١/(‏ حديثاً آخر 
لمسلم عن ابن عمرء وهو عنده عن ابن ب أوفى» ومثله خارج الصحيح»؛ انظر 
5/0" و١/474).‏ وعزى فى (5/ 1) حديثاً ل«الصحيحين»)» وهو فقط عند 
البخاري تعلما: : 

رابعاً: لم يميز المصنف في بعض الأحايين في عزوه الأحاديث لامسند 
أحمداء و«زوائد ابنه عبد الله) عليى انظر (781//9 وه/ 7٠١9‏ 5اثنل "ال 
4 045). وساق في (737/0) حديثاً نقله عن أحمد» ولفظه ناقص» وعزى 
في )4١١ - 41١ /١(‏ حديثاً لأحمد عن المستورد وهو فيه عن أبي موسى. 

خامساً: أورد المصنف أحاديث» هى مركبة من حديثين» انظر (؟2558/1 
وهملره٠ه.‏ 05:8). 1 

سادساً: هنالك بعض النصوص في الكتاب أوردها المصنئف مرفوعة» وهي 
له نفيك إلا مزقونة؟ انظ ا غلن ,نعيل الققا ليده 21/15/00 بار 
كء 269). والعكسء. كما فى ,.)١957  ١9١/5(‏ وانظر 500/١(‏ و75/ 5١05‏ 
ل 0 

سناتعا ؛: هنالك ألفاظ وروايات أوردها المصنف ولم يعزها لأحدء انظر 
- على سبيل المثال -: (9/ الاك امت امك 187). 

ثامناً: هنالك أحكام للمصنف على بعض الأحاديث فيها كلام» والصنعة 
الحديثية تقضي بخلاف ما قرر”""“'» انظر ‏ على سبيل المثال -: 459/١(‏ وه/ 
لم للن) وأورد المصنف بعض الأحاديث وسكت عليها في موطن» 
وضعّفها في موطن آخرء انظر ‏ مثلاً ‏ (5/ 74 - 5")» وسكت على أحاديث لم 
تثبت» انظر ‏ مثلاً ‏ (9/ 784 159). 

تاسعاً: هنالك آثار عزاها المصنف لغير أصحابهاء انظر "946/١(‏ و8/ 60.م 
وه/؟9؟). 

هذه ملاحظات فى مواطن يسيرة”'"؟» لا تضِرّ معرفة المصنف الدقيقة» 
وتبحره العميق في قلوة الحديث : دراية ورواية» فإنه أورد نصوصاً كثيرة جداً» 
وتكلّم عليها بدقة متناهية» ووَفْقَ في جل ذلكء ولله الحمد. 


زفق انظر مناقشة له في اتمكين الباحث») (ص ”47 *9). 
زفق كان سبب بعضها: سبق نظر للمصنف» انظر: (011/0). 
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ومما يدل على سعة معرفة المصنف ودقته""2؛ عدم عثوري على ألفاظ 
أوردها المصنف,» مع محاولة شد النفسء» والنظر في الفهارس والمسانيد 
والمعاجم والأجزاء الحديثية» انظر ‏ مثلاً ‏ 87/7" ,594٠0‏ وه/80). 
تقديم الأدلة النقلية على غيرها: 

ومن المباحث التي تعرض لها ابن القيم» ولها صلة ب(ترتيب الأدلة): تقريره 
تقديم خبر الآحاد على عمل أهل المدينة””2»: خلافاً للمالكية» وأن «السئة هي 
العيار على العمل» وليس العمل عياراً على السنة"”" وأن العمل الذي يؤخذ به 
إنما هو «عمل رسول الله يَكلِةِ وخلفائه والصحابة» فذاك هو السنة» بخلاف العمل 
الذي طريقه الاجتهاد والاستدلال» «فالواجب المصير إلى الخبرء فإنه دليل منفرد 
عن مسقط أو معارض”©: فلا ينبغي أن «يخلط أحدهما بالآخرء فنحن لهذا 
العمل اكد تحكيما» :وللعمل 'الآعض إذا خالف السنة أشد ترى”. 

وأن المعارضة بين الخبر والعمل على نوعين: 

- نوع لم يعارضه نص» ولا عمل قبله؛ ولا عمل مصر آخر غيره. 

- نوع عارضه واحد من الثلاثة. 

والتسوية بين النوعين تسوية بين المختلفات» التي فرق العقل والنص بينهاء 
والتفريق بينها يتوقف على دليل يعتمد في التمييز بين ما هو معتبر وما هو غير معتبر» 
وأكد ابن القيم أن أي دليل يذكر لتقديم العمل؛ إلا كان دليل تقديم النص أقوى" . 

وكذلك رد على الحنفية الذين ردوا خبر الواحد إذا كان الراوي له غير فقيه 
على زعمهي'"! ورد قول من قال بعدم أخذ رواية الراوي المخالفة لرأيه” ”2 إذ 


)١(‏ انظر التدقيق في الألفاظ والعناية بهما في التخريج (؟/414١2,‏ 2185-1868 5١7‏ و"/ 
:08 فى 5مى؟ وه/ 2784 عم 5:"). 
وانظر تعديلاً للفظ المصنف في »)١84/1(‏ وانظر: إدراج لفظة في (004/0. 

(؟) انظر: «إعلام الموقعين» (/2774 )74٠‏ وسيأتي الكلام بنوع من التفصيل على (عمل 


أهل المدينة). 
() «إعلام الموقعين» .)"14٠/9(‏ (5) «إعلام الموقعين» (559/7). 
(5) «إعلام الموقعين» (5759/79). (5) (إعلام الموقعين» (749/7). 


0) انظر: «مختصر الصواعق المرسلة» (؟5557/5 - 7537). 
(4) انظر: «إعلام الموقعين» (9/ 84" - 784). 


«من الممكن أن ينسى الراوي الحديث؛ أو لا يحضره وقت الفتياء أو لا يتفطن 
لدلالته على تلك المسألة» أو يتأول فيه تأويلاً مرجوحاًء يقوم في ظنه ما 
يعارضهء ولا يكون معارضاً في نفس الأمرء أو يقلد غيره في فتواه بخلافه؛ 
لاعتقاده أنه أعلم منهء وأنه إنما خالفه لما هو أقوى منهء ولد قدر انتفاء ذلك 
كله ولا سبيل إلى العلم بانتفائه ولا ظنه» لم يكن الراوي معصوماًء ولم توجب 
مخالفتّه لما رواه سقوط عدالتِهِ حتى تغلب سيئاته حسناته» وبخلاف هذا الحديث 
الواحد لا يحصل له ذلك)0'. 

وهذا يتمشى مع ما رسمه ابن القيم من منهج له في تقديم نصوص الوحي 
على غيرهاء ومن هذا الباب: تقديم فتوى الصحابي على الحديث المرسل» 


والمرسل عنده حجة إذا توفرت فيه شروط» قال: «والمرسل إذا اتصل به 
عمل» وعضده قياس » أو قول صحابي » أو كان مرسله مَعروقاً باختيار الشيوخ , 
ورغبته عن الرواية عن الضعفاء والمتروكين» ونحو ذلك مما يقتضي قوته» عمل 


١ 0 


وأما بالنسبة للإجماع» فقد رد كثيراً من الإجماعات المكذوبة» التي يعطل 
بعض المنتسبين للفقه بسببها العمل بأحاديث صحيحة خالفتهاء وقرر أن الإجماع 
المعترف بوجوده هو إجماع الصحابة» ولذلك جعله وراء النصوص مباشرة» 
ومقدماً على الأحاديث الضعيفة غير الموضوعة”"» قال: 

«فإن عَلِمّ المجتهد بما دل عليه القرآن والسنة» أَسْهلُ عليه بكثير من علمه 
باتفاق الناس في شرق الأرض وغربها على الحكمء وهذا إن لم يكن متعذراً فهو 
أصعب شيء وأشقه. إلا فيما هو من لوازم الإسلام»”؟. 


-2 وقد اعتنى الأستاذ عبد الله بن عويض المطرفي في «حكم الاحتجاج بخبر الواحد إذا 
عمل الراوي بخلافه» بكلام ابن القيم في كتابنا هذاء قال (ص١٠2)»‏ «وقد ذكر ابن القيم 
لله ثلاثاً وعشرين مسألة في مخالفة الراوي لما رواه» وقد استفدتٌ منهاء وزدت عليها 
بما وؤقفت علية» وانظزه (ضص *: 9). 

000( الإعلام الموقعين» .)5١8/”(‏ (؟) «زاد المعاد» (١/94/ا"7؟).‏ 

(؟) «إعلام الموقعين» /١(‏ 07 04). 

(5) #إعلام الموقعين» (208/5) وانظر ‏ لزاماً : «المدخل إلى مذهب أحمد» لابن بدران 
(9؟١1).‏ 
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ويرد على المتوسعين بدعاوى الإجماعء بأنه اليس عدم العلم بالنزاع علماً 
بعدمه» فكيف يقدم عدم العلم على أصل العلم كله”''؟ ثم كيف يسوغ له ترك 
الحق المعلوم إلى أمر لا علم له به؟ وغايته أن يكون موهوماء وأحسن أحواله أن 
كران كرك قهه معناويا أ راطع 

ورد بقوة على من زعم اشتراط انقراض عصر المجمعين» وأنه لما «نشأت 
هذه الطريقة؛ تولد عنها معارضة النصوص بالإجماع المجهول» وانفتح باب 
دعواه؛ وصار من لم يعرف الخلاف من المقلدين إذا احتّجّ عليه بالقرآن والسنةء 
قال: هذا خلاف الإجماع! وهذا هو الذي أنكره أئمة الإسلام» وعابوا من كل 
ناحية من ارتكبه»ء وكذبوا من ادعاه»”" . 

والخلاصة: أن إجماع الصحابة فقط حجة قاطعة» بل هي أقوى الحجج 
وآكدها””'» واإنما يصار إليه فيما لم يعلم فيه كتاباً ولا سنةء هذا هو الحق»”©. 

ومما ينبغي أن يذكر في هذا الباب: رد ابن القيم بالآثار السلفية الشهيرة 
على دعوى الإجماع وما عليه السواد الأعظم. حيث جعلوا ذلك عيارا على 
السحة وجعلوا السنة. يدغة؛ القلة أهل الحق» وقال عي : «قلبوا الحقائق» ئق» وذكّرهم 
أنه في زمن الإمام أحمد شذ الناس كلهم إلا نفراً يسيراً» فكانوا هم الجماعةء 
وكان القضاة والمفتون والخليفة وأتباعه كلهم هم الشَادُون» وكان الإمام أحمد 
وحده هو الجما ع 

والذي جعله يذكر هذا عدم الاغترار بما عليه الناس في مقابل النصوص 

وكذلك مبحثه في (أقوال الصحابة) وحجيّتهاء فأجزاء الكتاب جميعا لا 
تخلو من هذا الموضوعء وأن القول بالحجيّة راجع إلى إعمال النصوص وتقديمها 
على الرأي» إذ «أنهم شاهدوا التنزيل» وعرفوا التأويل» وفهموا مقاصد 
الرسول ك”' ولذا ف«أفهام الصحابة فوق أفهام جميع الأمة» وعلمهم بمقاصد 
نبيهم يل وقواعد دينه وشرعهء أتم من علم كل من جاء بعدهم»” وقد أطال ابن 
القيم في ذكر الأدلة على حجية أقوالهم» ودعَّم ذلك مق و ار ب 


)١(‏ يريد النصوص الشرعية. (١‏ (إعلام الموقعين» (؟608/1). 
(9) «إعلام الموقعين» (؟608/5). (:) (إعلام الموقعين» .)91١/5(‏ 
(6) (إعلام الموقعين» (؟/ 079). (5) (إعلام الموقعين» (989/5). 


0) «إعلام الموقعين» .)١5١  ١49/١(‏ (8) «الطرق الحكمية» (؟؟١).‏ 
(9) انظر: «إعلام الموقعين» (557/5 و070/6). 


21 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
بعضها من القرآن» والآخر من السنة» وبعضها من أقوال السلف. وخحتم بالأدلة 
العقلية. 


وفصّل في القول بالحجيّة» وفرع معتمداً على مخالفة بعضهم بعضاًء أو مع 
عدم وجود المخالفة فيما بينهم» أو وجود طق بكر وعمر مع أحد الفريقين» أو 
اختلاف أبي بكر وعمرء وهكذاء على وجه استوعب فيه الكلام على كل حالة”"“2. 
وألحق تفسير الصحابة بفتاويهم. وعد ذلك من الرأي المحمود”". 

وأما التابعون والاحتجاج بفتاويهم» فالأمر عند ابن القيم «كلما كان العهد 
بالرسول كَكِ أقرب كان الصواب أغلب» وبيّن أن هذا حكم بحسب الجنسء. لا 
بحسب كل فرد من المسائل”". وقول التابعي إذا لم يعلم له مخالف. فليس كقول 
الصحابي» لأن «التابعين انتشروا انتشاراً لا ينضبط؛ لكثرتهم» وانتشرت المسائل 
في عصرهمء فلا يكاد يغلب على الظن عدم المخالفء. لما أفتى به الواحد 
منهم)” 1 . 

وأشاد بهمء بتقريره أنهم أعلم الأمة بكلام الله ورسوله ومعانيهء وأن 
الشافعي صرح في موضع بأنه قلد عطاء”*“2: وأن أحمد له قولان في الاحتجاج 
بتفسير التابعي» قال: «ومن تأمل كتب الأئمة ومن بعدهم وجدها مشحونة 
بالاحتجاج بتفسير التابعي» ولذا قال: «إنما الحجة في الآثار)”'': وفي هذا رد 
على من زعم”" أن ابن القيم لم يأخذ بقول التابعين بإطلاق! 


الاستدلال بالنظر والقياس الصحيح والمعقول : 

وبعد هذه الاستدلالات التى مرجعها النقل» يأتى دور الاستدلال بالنظر 
والاعتباز والقياس الصحيح”" والمعقول+ وهذا هو التوع الرابع من الرأي 
المحمود عنده» شريطة أن ينظر صاحبه إلى «أقرب ذلك من كتاب الله وسنة 
رسوله كله وأقضية أصحابهء فهذا هو الرأي الذي سوّغه الصحابة واستعملوه» 


() انظر: الإعلام الموقعين» (25685-558/54, وه/رهة - .)١5‏ 

(؟) (إعلام الموقعين» ١5١  ١59/١(‏ و0/5١7”7-7)‏ وقارنه بامختصر الصواعق» .0714٠/5(‏ 
(9) «إعلام الموقعين» (044/4). (5) «إعلام الموقعين» (8/6"). 

6 الإعلام الموقعين» (78/65). )5( (إعلام الموقعين» .)١59/١(‏ 

(0) هو شرف الدين عبد العظيم في كتابه «ابن قيم الجوزية» (5لا؟ - 7/8؟). 

(4) انظر لزاما ما قدمناه عن (القياس) تحت (موضوع الكتاب ومباحثه). 
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وأقرٌ ب بعضهم بعضاً عليه)”!" . 

ومن الأمور المهمة التي قعّدها ابن القيم وركز عليها: استدلاله بالعرف» 
وسيأتي هذا قريباً عند كلامنا على الاستنباط ووجوه الاستدلال. 


عمل أهل المدينة : 

ومما ينبغي أن يذكر في هذا الصدد: كلامه التقعيدي على (عمل أهل 
المفيةة) 3 

تتاول ابن قيمية فى لفثاوية7"© عمل أهل المديية فذكر أن مذعب أهل 
الملا كلم عي الميعان: والتابعين وتابعيهم هو أصح مذاهب أهل الأمصار 
الإسلامية في الأصول والفروعء وأنه لم يقل أحد بحجية مذهب أهل مصر من 
الأمصارء كما قال جمهور الأئمة بحجية مذهب أهل المدينة وإن اختلفوا في 

وأن مذهب أهل المدينة على أربع مراتب: حجة باتفاق» وحجة قويةء 
وحجة مرجحة للدليل» والرابعة: حجة عند بعض أهل المغرب من أصحابه. 

وتناول ابن القيم بدوره الحديث عن عمل أهل المدينة» وأبان من خلاله عن 
شخصيته المستقلة عن شيخهء ولم يكرر ما توصل إليه شيخه. 

فهو يميز بين عمل أهل المدينة زمن الخلفاء الراشدين» وعملهم بعد موتهمء 
وبعد انقراض عصر من كان بها من الصحابة» فالأول اعتبره كالسنةء فقال بحجيته 
وتحكيمه» والثاني لا فرق بينه وبين عمل غيرهم» فإذا خالف السنةء يعرك'. 

فابن القيم لا يوافق شيخه في أن مذهب أهل المدينة على عهد التابعين 
وتابعيهم؛: أصح مذاهب أهل الأمصار في الأصول والفروع» وإنما يقصر الأمر 
على عصر الخلفاء الراشدين فقط. 
- أقسام العمل عند ابن القيم : 

حتى يتبين العمل المقبول من المردودء قسم ابن القيم العمل إلى 


.)1917/١( إعلام الموقعين‎ )١( 

(0) الآتى من «ابن القيم أصولياً» (ص/ا"١‏ - 178). 

(*) انظره (5997/50 2 031"). 

(4:) انظر: «تهذيب السنن» »)55/١(‏ و«زاد المعاد» .)5501/1١(‏ 
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القسم الأول: ما كان من طريق النقل والحكاية» وهو على ثلائة أضرب: 
أولا: نقل الشرع مبتدأ من جهة النبي كل وهو أربعة أنواع: 

نقل قوله تلخ وهو الأحاديث المدنية التي هي أم الأحاديث النبوية وأشرف 
أحاديث أهل الأمصارء ومن تأمل أبواب البخاري وجذده أول ما يبدأ في 
الباب بها ما وجدهاء ثم يتبعها بأحاديث الأمصار. 

نقل فعله ككيهِ: كنقلهم أنه توضأ من بئر بضاعة»؛ وخروجه كل عيد إلى 
نقل تقريره لهم على أمر شاهدهم عليه أو أخبرهم به: كنقلهم إقراره لهم 
على صنائعهم المختلفة من تجارة وخياطة وصياغة وفلاحة» وإنما حرم 
عليهم فيها الغش والتوسل بها إلى المحرمات» وكإقرارهم على إنشاد 
الأشعار المباحة» وذكر أيام الجاهلية والمسابقة على الأقدام» وكإقراره لهم 
على الأنكحة التي عقدوها في حال الشرك ولم يتعرض لكيفية وقوعهاء 
وإنما أنكر منها ما لا مساغ له في الإسلام حين الدخول فيه» إلى غير ذلك 
مما أقرهم عليه. 

نقلهم لترك شيء قأم سبب وجوده ولم يفعله : 

- فإما أن يصرحوا بأنه ترك كذا وكذا ولم يفعله» كقولهم في شهداء أحد: 
ولم يغسلهم ولم يصل عليهم. 

وإما ألا ينقلوا ما لو فعله لتوفرت هممهم ودواعيهم أو أكثرهم أو أحد 
أبداً. علم أنه لم يكن» وهذا كتركه التلفظ بالنية عند دخوله في الصلاة» 
وغير ذلك»؛ ومن هنا يعلم أن القول باستحباب ذلك خلاف السنة» فإن تركه 
سئة كما أن فعله سنة. 

انياً: نقل العمل المتصل زمناً بعد زمن من عهده يَلِ: كتركهم أخذ الزكاة 


من الخضروات مع أنها كانت تزرع بالمدينة» وقد كان النبى كَل والخلفاء بعذه لا 


(00 


عبد الوهاب» انظر: «ترتيب المدارك» (١//ا 4 .»)0١‏ «إرشاد الفحول» (2)85 مع 


التنويه إلى أن ابن القيم توسع في بيان هذه الأقسام بتفريعات وأمثلة كثيرة. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين هه 
يأخذون منها. وكنقل الأذان للصبح قبل الفجرء وتثنية الأذان وإفراد الإقامة» 
وغير ذلك» فهذا النقل حجة يجب اتباعها. 

ثالثاً: نقل لأماكن وأعيان ومقادير لم تتغير حالها: كنقلهم الصاع والمدء 
وتعبين موضع المنبرء ومسجد قباءء وتعيين الروضة والبقيع ونحو ذلك» ونقل هذا 
جار مجرى نقل مواضع المناسك» كالصفا والمروة ومنى ومواضع الجمرات 
ومزدلفة وعرفة ومواضع الإحرام. . 

ش وهذا القسم ينبغي ألا يختلف فيهء لأنه من باب النقل المتواتر ولا فرق بين 
القول والفعل والإقرارء كل ذلك نقل محصل للعلم القطعي» فإنهم عدد كثير وجم 
غفير يستحيل تواطؤهم على خلاف الصدق. 

القسم الثاني : ما كان من طريق الاجتهاد والاستدلال» وهذا القسم وقع فيه 
خلاف بين المالكية» كما نقل ذلك ابن القيم عن القاضي عبد الوهابء وهذا 
الخلاف على ثلاثة أوجه: 

- أحدها: أنه ليس بحجة أصلاًء وأن الحجة هي إجماع أهل المدينة من 
طريق النقل» ولا يرجح به أيضاً أحد الاجتهادين على الآخرء وهذا قول معظم 
البالكية: 

وقد أنكروا أن يكون هذا مذهباً لمالك» أو لأحد من معتمدي أصحابه. 

الوجه الثاني: أنه وإن لم يكن حجة. فإنه يرجح به اجتهادهم على اجتهاد 
غيرهمء وهو قول بعض المالكية» وبه قال أصحاب الشافعي. 

- والوجه الثالث: أن إجماعهم من طريق الاجتهاد حجة» وإن لم يحرم 
خلافه» كإجماعهم من طريق النقل» وهذا مذهب قوم من المالكية وحكوه عن 
مالك» وفي رسالة مالك إلى الليث بن سعد (176١ه)‏ ما يدل عليه" . 

ومن الجدير بالذكر أن الدكتور الجيدي”' ذكر أن الذين انتقدوا عمل أهل 
المدينة ورفضوا الأخذ به يظهر من كلامهم أنهم نظروا إليه باعتبار أنه إجماع, 
خلافاً لما ذهب إليه محققو المالكية. 

وهذا الكلام لا ينطبق على ابن القيم لأنه: 
-١‏ على معرفة دقيقة بعمل أهل المدينة. 


)0غ( الإعلام الموقعين» (5/ 758 -/53517). () انظر: «العرف» له (051"). 
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؟"- ينطلق فى حديثه عن العمل مما ذكره محققو المذهب كالقاضى عبد الوهاب» 

وينطلق من الأحكام التي أصلها العمل» مبيناً ترجيح المالكية للعمل على 

سنن ثابتة بحجة أنها من أخبار الآحاد. 
*“- في رده ليس هناك ما يدل على أنه يقصد فهم الإمام مالك للعمل» وإنما 

يقصد المتعصبين للمذهب الذين يأخذون بالعمل بإطلاق» دون التمييز بين 

ما طريقه النقل وما طريقه الاستدلال. 

وقد صرح ابن القيم ‏ كما تقدم ‏ أن ما طريقه النقل موضع اتفاق» ولا 
يتصور وجود نص صحيح يعارضه . 

يقول الباجى :: «إن مالكاً إنما عول على أقوال أهل المدينة وجعلها حجة 
فيما طريقه النقل. . 6" «وأما مسائل الاجتهاد فالمالكية وغيرهم سواء»”" . 

وعلق الدكتور الجيدي”" على موقف ابن القيم من العمل بأنه متناقض» حيث 
ما نص عليه في «إعلام الموقعين» من أن عمل أهل المدينة منه ما هو حجة ومنه ما 
ليس كذلكء ناقضه في كتابه «الطرق الحكين شيف شاد عه واعتبره حجة. 

وحتى يتبين هذا الأمر نعرض ما جاء عن العمل في «الطرق الحكمية»: 

قال ابن القيم: «... ومن ذلك قول أهل المدينة ‏ وهو الصواب - أنه لا 
يقبل قول المرأة: أن زوجها لم يكن ينفق عليها ويكسوها فيما مضى من الزمن» 
لتكذيب القرائن الظاهرة لهاء وقولهم في ذلك هو الحق الذي ندين الله به ولا 


نعتقد سواه»20', 


فَوَضْفْه قولّ أهل المدينة بالصوابء. لا يفهم منه أنه يعمم الصواب على كل 
أقوال أهل المدينة» ووصفه بأنه الحق الذي يدين الله به ولا يعتقد سواه يقصد به 
ابن القيم هذه المسألة بالذات ولا يعمم. 

وعتن مذهب آهل العديية فن الدعارئ يقول: «رغويمن أشد اذاهب 
وأصحها»”"©» ويقول: «هذا مذهب مالك وأصحابه وهو الصواب»”"©2 في موضوع 


.)485( (؟) «أحكام الباجي»‎ .)54١  48١( «أحكام الباجي»‎ )١( 
.)5١ص( انظره:‎ )4( .)07١5- "١5ص( في كتابه «العرف»‎ )9( 
«الطرق الحكمية» (ص١5). (5) «الطرق الحكمية» (ص88).‎ )5( 


(0) «الطرق الحكمية؛ (ص5١١).‏ 
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هذا الفهم هو الذي يبدو أن كلام ابن القيم المتقدم يحتمله» فليس إِذَنْ في 
مَوقَفِهٍِ مِنَ العمل أي تناقض . 

ثم إن قوله برأي للمالكية في مسألة لا يلزمه أن يقول بكل آرائهم» ورفضه 
لرأي لهم لا يعني بالضرورة وجوب رفضه لكل آرائهم» فهو يقول بالرأي الذي 
يؤيذه الدليل» سواء كان وأياً للمالكية أو لغيرهم . 
الاستصحاب : 

وتكلم المصنف على حجية (الاستصحاب) في معرض رده على القائلين 
بنفى القياس . وقرر أن هؤلاء أخذوا بالاستصحاب على وجه مبالغ فيه» وبين أنه 

2١ 6‏ 
على أقساء''' : 

الأول: استصحاب البراءة الأصلية. 

الثانى : استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي حتى يثبت خلافه. 

الثالث: استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع. 

وذكر الخلاف في القسم الثالث على قولين» ومثل على جميع هذه 
الأقساء”", وقرر أن الاستصحاب حجة ودليل ضعيف يدفع والادلة الشرغية : 
بالعموم والمفهوم» والقياس”": ويؤخذ به حيث لا دليل» وتنبني عليه مبادئ وقواعد 
فقهية» مثل: (اليقين لا يزول بالشك)”*؟' و(الأصل بقاء ما كان على ما كان" . 
كلمة في حجية القياس : 

ولا يجوز في هذا المقام بأي حال من الأحوال إهمال (القياس)» فإن 
المصنف أسهب في الكلام عليه جداًء وظهر ذلك جليّا عند مبحثنا المُعَنْوَنٍ 
ب(اموضوع الكتاب ومباحثه)» ولكن أرى هنا ضرورة التركيز على النقاط الآتية: 

أولاً: بناء على تبئي المصنف بقوّة كون الشريعة معلّلة”""2» توسّع في القياس 


)١(‏ وهي التي ذكرها ابن قدامة في «روضة الناظر» 1٠١  ١69(‏ - مذكرة الشنقيطي). 

() انظر: «إعلام الموقعين» (0/. .)٠6١5-5‏ 

.)18٠ /١( «إعلام الموقعين»‎ )9( 

(5) («إعلام الموقعين» (؟/7١٠.‏ ه/547). 

طق الإعلام الموقعين» (؟/ 297 لالالء #"/7659. 5/ »)١5١‏ وانظر: «بدائع الفوائد» (؟/ 
الالال الاا). 

(1) انظر ما سيأتي تحت (الاستنباط وبيان وجوه الاستدلال)» ومن اللطيف بالذكر قول - 
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من جهة» وضيّقه من جهة أخرىء وأحسن في الحالتين. 

أما من حيث التضييق» فعلى ما قدّمنا من حيث تقديم النصوص عليه" . 

وأما من حيث التوسّعء فبناءً على إعمال المعاني» وعدم إهدارهاء ولذا فإن 
«النصوص محيطة بأحكام الحوادث» ولم يُحِلْنا الله ولا رسوله على رأي ولا 
قياس» بل قد بِيِّن الأحكام كلهاء والنصوص كافية وافية بهاء والقياس الصحيح 
حق مطابق للنصوصء فهما دليلان للكتاب والميزان» ولا تخفى دلالة النص» أو 
لا تبلغ العالم» فيعدل إلى القياس» ثم قد يظهر موافقاً للنص» فيكون قياس 
كيه وقد ليق مخالفا لهء فيكون فاسدا00 , 
ون الاستنباط وبيان وجوه الاستد لال : 

نادى ابن القيم باستثمار الأحكام الشرعية من النصوصء باعتبار دلالتها في 
ذاتهاء وباعتبار دلالة إضافية تابعة لفهم السامع وإدراكه» وجودة فكره وقريحته» 
وصفاء ذهنه» ومعرفته بالألفاظ ومراتبهاء وهذه الدلالة تختلف باختللاف الناس 
1 م ٠.‏ 5 : 5 400 
وتفاوتهم في مراتب الفهم عن الله وعن رسوله يد . 

وبهذا يكون ابن القيم قد ضيق الخناق على القياس”*' ومن مؤسسي بناء 


- صاحب «مقاصد الشريعة عند ابن تيمية» (ص99١)‏ (إن اعتناء ابن القيم بأدلة إثبات 
التعليل فاق اعتناء كل من ابن تيمية والشاطبي». 

)١(‏ من بديع كلام إلكيا الهراسي قوله: «إذا جالت فرسان الأحاديث في ميادين الكفاح» 
طارت رؤوس المقاييس في مهب الرياح»» انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» (7/ 1757)) 
وانظر في تقرير هذا المعنى كتابنا (*/ 174). 

(؟) «إعلام الموقعين» (؟/91)» وهذا شيء زائدء على ما ذكره الأصوليون في كتبهم عند 
الاحتجاج للقياس» كقول الغزالي ‏ مثلاً ‏ في «المستصفى» (5/ 2770 و«شفاء العليل» 
,»)١96  190(‏ «حكم الصحابة بالرأي والقياس لا من تلقاء أنفسهم» بل فهموا من 
مصادر الشرع وموارده» ومداخل أحكامه ومخارجه ومجاريه ومباعثه» أنه كه كان يتَبِعْ 
المعاني» ويْتبعٌ الأحكامً الأسبابٌ المتقاضية لها من وجوه المصالحء» فلم يعولوا على 
المعاني إلا لذلك» ثم فهموا أن الشرع جوّز لهم بناء الأحكام على المعاني التي فهموها 
من شرعهء فعْلِمَ من الصحابة وَقين اتباع العلل»» فتأمل. 

(9) انظر: «ابن القيم أصولياً» .)١77(‏ 

(4) «حفريات المعرفة العربية الإسلامية» (التعليل الفقهى)» لسالم يفوت (ص”177). 


1 


ا 


الشريعة وأحكامها على مقاصدها وحِكمها وأسرارها القائمة على النصوص 
الشرعية؛ وعدم الإسراف في القياس. وثمرة ذلك بناء الأحكام على اليقين المنبئق 
من (تعليل الأحكام)». و(استقراء) المقاصدء والاعتناء ب(الأشباه والنظائر) و(تتبع 
الحكم والأسرار) لنصوص الوحيين الشريفين وذلك خير من بنائها على الظن 
والتخرص المستند إلى القياس""". 

هذا هو عمدة الاجتهاد الذي نادى به ابن القيم» وهو مدار الفقه عنده» 
والخصوصية التي يتميز بها الفقيه ‏ عنده ‏ هي «الدليل» وقوة الفهم؛ وجودة 
الفكرء ووفور العلم. والاستنباط» فلا أثر للكثرة» فالشخص الواحد» قد يكون 
أكثر تحقيقاً وتدقيقاً وفهماً من كثيرين»”"'. 

وضرب ابن القيم أمثلة عديدة مما اختلف فيه السلف ومن بعدهمء وقد 
بيّنت النصوص أحكامهاء ومع هذا فقد سلك (القياسيون) طريقا وعراء من مثل 
(المسألة المشتركة فى الفرائض)”" و(مسألة ميراث البنات)”*؟ وكذلك دخول 
(النباش) في عموم وله لوَالسَارِفُ وَألسَارِكَة مَأَفَطعوأ أيرِيَهُمَا» [المائدة: 8"]. 

ثانياً: كأني بالمصنف ‏ بناء على ما سبق يقرر الآفة عند الفقهاءء وهي 
التوسع في (إعمال الرأي) مقابل (النصوص) و(فتاوى الصحابة)» ولجوئهم إلى 
(العقل) دون (النقل)؛ ذلك «أن الفقيه قد يجد قولا للسلف في حكم معين» ولكنه 
لا يهتدي إلى كيفية استخراج ذلك القول من نصوص الكتاب والسنة» فالذي ينبغي 
لمثل هذا الفقيه هو أن يبحث ويجتهد حتى يتوصل إلى القول الراجح» وإلى كيفية 
استنباطه من الكتاب والسنةء ثم ضبط الاستنباط بضوابط تعم أفراد النوع الواحدء 
غير أن بعض الفقهاء إذا وجد مثل تلك الأقوال» ولم يعرف كيف استخرجها 
الصحابي أو التابعي أو الإمام من النص» فإنه يستسهل أن يزعم بأن القضية لا نص فيها 
من الكتاب والسنة» وإن الصحابي أو الإمام قال قوله كدليل أو حكم ثالث: هو 
الرأي أو القياس أو المصلحة!! وكتب المتأخرين والمعاصرين مملوءة بهذا النمط 
من التخريج» وهو مسلك فاسد جداًء يصرف طلبة العلم عن وسائل الاستنباط» 


)١(‏ «مقاصد الشريعة عند ابن تيمية»  075(‏ /ا"8ه). 

(؟) «فرائد الفوائد في اختلاف القولين لمجتهد واحد» (ص٠5)‏ للسلمي الشافعي. 
(9) انظر: «إعلام الموقعين» (؟//ا١١‏ 0 .)17١‏ 

(5) انظرء «إعلام الموقعين» (1//ا5١ .)١5١-‏ 
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ويقطع عليهم سبل الاجتهاد؛ وذلك لأن الطالب هنا جعل جهله حجة فقطع على 
نفسه السبيل» ووقف قبل أن يبلغ غايته التي هي الفقه في الكتاب والسنة» ثم يفني 
هذا الفقيه عمراً يتبحر في دليل أو حكم لا تتناوله نصوص الكتاب والسنة بعموم 
ولا إطلاق ولا مقتضى أمر ولا نهي ولا منطوق ولا مفهوم ولا ظاهر عبارة ولا 
عبارة مصروفة عن ظاهرها ولا شبه ذلك مما يفيده الاستنباط المباشر من النص» 
فلا شك أنه حكم موهوم ودليل لا حقيقة لهء ومن المجال ضبطه وإتقانه لأنه مما 
افتعله البشرء وليس مما أنزل الله تعالى. ا 

ولذلك تجد مسالك القياس عند المتأخرين فى غاية الوعورة والتعقد إلى حد 
يعجز القائسون أنفسهم عن إدراكهاء والانتفاع بهاء لما إيتجدد من الوقائع ويحدث 
من القضاياء ولننظر مثلاً إلى لفظ المؤثر والمناسب والمخيل وقياس الشبه 
والطردء وهي من الاصطلاحات المهمة في القياس» واعتمد عليها الأصوليون في 
فهم القياس وضبطهء بحيث يتوقع أن عامة أهل القياس يفهمونها حق الفهمء 
ولكن قال أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى: «وقد أطلق الفقهاء المؤثر 
والمناسب والمخيل والملائم والمؤذن بالحكم والمشعر به» واستبهم على جماهير 
العلماء والأفاضلء إلا من شاء الله درك المَيذٍ والفصلٌ بين هذه الوجوهء واعتاص 
عليهم طريق الوقوف على حقائقها بحدودها وخواصها. واتصل بأذيال هذه 
الأجناس قياس الشبه والطردء وهي المغاصة الكبرى والغمرة العظمى» فلقد عز 
على بسيط الأرض من يعرف معنى الشبه المعتبر ويحسن تمييزه عن المخيل» 
والطرد وإجراءه على نهج لا يمتزج بأحد الفنين»""2. 

ومن أراد شهوداً على كلام الغزالي» فليقرأ مباحتٌ القياس في كتب 
المتكلمين. وقد شعر بعضهم بأثر القياس في الصد عن الاستنباط المباشر من 
القرآن والسنة» ونقل بعض القائسين هذا الأثر كحجة لنفاة القياس» قال علاء 
الدين البخاري: «قال القاضي الإمام في «التقويم»: قالوا: وفي الحجر عن 
القياس أمران بهما قوام الدين ونجاة المؤمنين» فإنا متى حجرنا عن القياس لزمنا 
المحافظة على النصوص و«التبحر فى معانى اللسان. وفى محافظة النصوص إظهار 
تالف القع كنا رصت وفى لبش فى تماق اللمناة إفناه سياة الغالب؛ 
نتموت البدع يظهور القالب» ويسقط الهرى بضياة القالب؟ لأن القالب لا يحبى 
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إلا باستعمال الرأي في معاني النصوصء ومعانيها غائرة جمة لن تنزف بالرأي وإن 
فنيت الأعمار فيهاء فلا يفضل الرأي للهوى؛ فيتم أمر الدين»9. 

الحاصل من ذلك: أنه ينبغى توجيه الرأي فى الدين على أنه القدرة العقلية 
علق :تفسين:الكتات والسسنة والاستباط منههاء» وخدمة أخكامهما»: وليس هو ليلا 
ثالثاً معهماء فإذا أخذ الرأي هذه الوجهة صلح أمر أهل العلم الذين هم رؤساء 
النايع:. 

وعلى أي حال؛ فإن كان القائسون يرون حصر الدين بالكتاب والسنة» 
ويريدون بالرأي الذهن المتوقد والقدرة العقلية على الاستنباط من الكتاب والسنة» 
وتنفيذ أحكامهما فلا خلاف معهم ولا إشكال في ادعاء إجماع الصحابة. وأما إن 
كانوا يريدون بالرأي أو القياس دليلاً ثالثاً فى الدين سوى الكتاب والسنة فلا شبهة 
في بطلان ذلك» بل ليس يبعيد أن ندعي إجماع الصحابة على بطلانه:0 : 

وما أقعد ما قاله ابن القيم: «وقد تقدم مراراً: أن أصح الناس قياساً أهل 
الحديث», وكلما كان الرجلُ إلى الحديث أقرب كان قياسه أصحء وكلما كان عن 


الحديك أبعد كاة قناسة انو 


ثالثاً: من الأمور التي أخذها ابن القيم على نفاة القياس والمثبتين له 
والمتوسطين» موقفهم من التعليل: 

النفاة سدوا على أنفسهم باب التمثيل والتعليل واعتبار الحكم والمصالح. 

والقائلون بهء غلاتهم» علقوا الأحكام بأوصاف لا يعلم أن الشارع علقها 
بهاء واستنبطوا عللاً لا يعلم أن الشارع شرع الأحكام لأجلها. 

والمتوسطونء مع إقرارهم بحجية القياس» فإنهم نفوا الحكمة والتعليل 
والأسباب» ذلك أن علل الشرع ما هي إلا مجرد أمارات وعلامات فقطء وذهبوا 
إلى أن جميع ما وجد من الخلق والأمر مقترناً بعضه ببعض» فأحدهما دليل على 
الآخر مقارن له اقتراناً عادياء وليس بينهما ارتباط سببية ولا علة ولا حكمة. 

وابن القيم يرى أن الصواب وراء ما عليه الفرق الثلاث» وهو إثبات الحكم 
والأسباب والغايات المحمودة في خلقه سبحانه وأمره”“. 


.)١7"1- 1179( «كشف الأسرار» ("/ 77/4). (؟) «تمكين الباحث»‎ )١( 
.)١158/5( «إعلام الموقعين»‎ )9( 
- «إعلام الموقعين» (؟95/5 - 2»)91 وانظر في مبحث (التعليل) عند ابن القيم إن أردت‎ ):5( 


رابعاً: إذا كان الفقهاء قد افترقوا في القياس فمنهم: نفاة» وغلاة» 
ومتوسطون.ء فإن لابن القيم موقفا حسناء فكان بين ذلك قواماء حيث لم ينف 
القياس نفيا باتا كما فعل الظاهرية» ولم يغال في القياس مغالاة العراقيين» وإنما 
أخذ بالقياس» كما أكد ذلك في كتابه هذاء وما كان مبتدعا بل كان متبعاء فإن 
الصحابة الذين تخرج على فقههم» وإن كان بينه وبينهم الزمن الطويل» قد أخذوا 
بالقياس ونقل عنهم» وكثير من الأحكام التي استنبطوها بنيت عليه» وقد قال في 
هذا الشأن: «كان أصحاب رسول الله كه يجتهدون في النوازل ويقيسون بعض 
الأحكام على بعضء» ويعتبرون النظير بنظيره. . .2370 . 

فالقياس ضروري لكل من يتصدى للفتوى» ولا يمكن أن يستغني عنه فقيه. 

ولقد قال المزنى» صاحب الشافعى: «الفقهاء من عصر رسول الله يله إلى 

يومنا وهلم جراء مدنا المقاييس في الفقه فى جميع الأخكام في أمر دينهم» 

قال: وأجمعوا بأن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل» فلا يجوز لأحد إنكار 

القنالن 1 
ولعل ابن القيم من الذين أعطوا القياس عناية كبيرة»؛ وقد دفعهم إلى ذلك 

حاجة الزمن» فإن الناس قد جدت لهم أحداث اضطروا فيها إلى أن يفتوا وأن 

يقيسوا على فتوى الصحابة والأمور المنصوص على حكمهاء واضطروا أن 
يخرجوا على أقوال إمامهم» ولا بد لذلك من القياس» فسلكوا طريقه واجتهدوا 

واستنبطوا. 
خامساً: نوع القياس الذي يأخذ به: 
يدل لفظ القياس عند ابن القيم على أمور ثلاثة: 

١‏ الرأي: بعد أن ذكر أن يحيى بن أكثم يرى أن الرجل يجب عليه أن يفتي إذا 
كان بصيراً بالرأي بصيراً بالأثرء قال ابن القيم: "يريد بالرأي القياس 
الصحيح والمعاني والعلل الصحيحة التي علق الشارع بها الأحكام؛ وجعلها 
مؤثرة فيها طرداً وعكساً»”". 


- الاستزادة: «تعليل الأحكام؛ للشلبي (378. 5لاء 2705 اا"ء لا 774) وما سيأتي 
تحت عنوان (عنايته بمحاسن الشريعة وحكمها). 

0غ( لإعلام الموقعين» ١1/عه"”"). (١‏ «إعلام الموقعين» ١1/لروه").‏ 

(9) (إعلام الموقعين» .)88/١(‏ 
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١؟‏ - الأمثال والأشباه والنظائر: يقول ابن القيم: «إن الصحابة ون كانوا 
يستعملون القياس في الأحكامء ويعرقوئها بالأمثال والأشناء والتطائي””. 
*“- الميزان: وهو اللفظ الذي يرجح ابن القيم استعماله بدلاً من استعمال لفظ 
القياس. فبعد أن ذكر ابن القيم بعض الآيات التي ورد فيها لفظ الميزان» 
كقوله تعالى: ##والسمَاء رَفْعها وَوْصَمٌ َلْمِيرّات 469 [الرحمن: 7]» قال: 
«والميزان يراد به العدل والآلة التى يعرف بها العدل وما يضاده» والقياس 
الصحيح هو الميزان» فالأولى بالاسم الذي سماه الله به» فإنه يدل 
على العدل» وهو اسم مدح» واجب على كل واحد في كل حال بحسب 
الإمكان» بخلاف اسم القياسء فإنه ينقسم إلى حق وباطل وممدوح 
وملاموء0. 
فابن القيم يقسم القياس إلى صحيح وفاسدء فالصحيح هو الميزان» والفاسد 
غير معتبر كقياس الكفار البيع على الربا في قوله تعالى: إِنَما البَيْعْ مِثْلُ الربذأ» 
[البقرة: 7174]» بجامع ما يشتركان فيه من التراضي بالمعاوضة المالية» وكقياس 
الميتة على المذكى في جواز أكلها بجامع ما يشتركان فيه من إزهاق روح الميتة 
بفعل الله» وإزهاق روح المذكى بفعل الذابح» قال ابن القيم: «ولهذا تجد في 
كلام السلف ذم القياس وأنه ليس من الدين» وتجد في كلامهم استعماله 


والامقدلال له هذا حق وهذا ص , 


وقد حدد ابن القيم ضابط معرفة القياس الصحيح والقياس الفاسد فقال: 
(إن أصح الناس قياساً أهل الحديثء. وكلما كان الرجل إلى الحديث أقرب كان 


قياسه أصحء وكلما كان عن الحديث أبعد كان قياسه أفسد)”؟. 


وبين أن السلف قرروا العمل بالقياس عند الضرورة» وأنهم لم يلزموا أحداً 
العمل به ولم يحرموا مخالفتة: ولا اعتبروا مخالفة مخالفاً للدين» بل غايته أنهم 
١‏ 5 إن 
خيروا بين قبوله ورده 3 

ومع أخذ ابن القيم بالقياس عند الضرورة» فهو يعتبر النصوص محيطة 
بأحكام جميع الحوادث وقد سبق الإشارة إلى ذلك" . 
)1١(‏ «إعلام الموقعين» /١(‏ /الا”). (؟) «إعلام الموقعين» .)70١- 690 /١(‏ 


زهرة لإعلام الموقعين» .)7”60١/١(‏ )2( الإعلام الموقعين» .)١158/7”(‏ 
(5) لإعلام الموقعين» .)176/١(‏ (7) «ابن القيم أصولياً» (ص84١ ‏ 186). 


هكذا يتضح لنا أن ابن القيم قد انتفع بالقياس الفقهي. وكان قياسه أحكم 
لأنه كان يوائم من الأقيسة وما أوتي من علم واسع شامل بالسنة وفتاوى الصحابة 
وأقضيتهم وطرائق استنباطهم» فهو قياس يستقي من ينابيع الأثرء ويشاكل تمام 
المشاكلة اجتهاد السلف الذي هو المشكاة لهم. 

ونجد في أقيسة ابن القيم أمرين: 

- أنه نظر في الأحاديث التي زعم الحنفية وغيرهم أنها ليست متفقة مع 
القياس» وأنها استثناء يؤخذ بها إن لم يعارضهاء وبين اتفاقها مع القياس وعدم 
بعدها عن مراميه وغاياته. 

- أنه نظر في الأوصاف المشتركة بين الفرع والأصل في أقيستهم نظرة 
جامعة كلية. فاتجه إلى المقاصد الشرعية السامية التى تتجه إلى إيجاد جماعة 
فاضلة» تقوم على رعاية المصالح ودفع الأضرار في حياة ديئنة ‏ واخلقية تستمد 
النوو.منة الشماء: 

ونرى من هذا أن ابن القيم قد خص القياس ببيان أوفى» سلك فيه مسلك 
السلف الصالح وخاض فيه على ضوئهم» وبين مرامي الأقيسة التي نقلت في فروع 
الإمام أحمد؛ ووضح المقاصد التي سيقت لها الأحكام» وعرج في ذلك على 
مقاصد الشريعة وغايات الأحكام فيهاء وهو في ذلك يوضح مناهج الصحابة 
والتابعين والأئمة المجتهدين» دون أن ننسى الإشارة إلى أن لشيخه أسبقية في ذلك. 

فابن القيم إذاً قد أفاد عمّلّه في القياس الفقهي اتساعاً في أبوابه» وسموًاً في 
غاياته» ونمواً فى طرائقه» كما استفادت الآثار منه مدافعاً» يبن غايتها ومقاصدها 
واتفاقها مع ا تمد المقاييس العقلية السليمة» وأفاد الاستنباط الفقهي عموماًء 
فاستبان الشرع الإسلامي متجانساً غير متنافر» فالأحكام الشرعية تشتمل على 
التسوية ببن 'المسائلين والتفريق بين 'المخعاف. 27 
* عنايته بمحاسن الشريعة وجكمها"'"': 

اعتبر ابن القيم كُلَنْةُ معرفة حكمة الشريعة وأسرارها ومقاصدها ومحاسنها 
رأس أمر الفقه وذروة سنامه. 


.)19( «ابن القيم أصولياً»‎ )١( 


)١(‏ انظر في ذلك أيضاً: «الحدود والتعزيرات عند ابن القيم» (ص4)»: و«أحكام الجناية على 
النفس وما دونها عند ابن قيم الجوزية» (ص؟١‏ - )١7‏ كلاهما للشيخ بكر أبو زيد. 


وقد تفوق ابن القيم على غيره في هذا المضمارء وعلى الرغم من تبنْيهِ كلام 
شيخه ابن تيمية فيه» إلا أنه جاء ‏ ولا سيما في كتابنا هذا بما هو متمم ومكمل 
له» وقد وسع الكلام عليه. وفصّله في المسائل الفقهية» موظفاً ذلك في خدمة 
الدليل الشرعي» وقد أفاد وأجاد في ذلك» وأتى بما لم يأتِ به أحد قبله . 

يقول بعض الباحثين''' تحت عنوان (العلماء الذين قالوا: إن الأصل في 
العادات والعبادات التعليل). وذكر منهم (ابن القيم)» وقال: 

- اليؤكد ابن القيم ‏ متبعاً شيخه ‏ على أن الله تعالى عرف عباده عموم 
جلائل خلقه وأمره دون دقائقها وتفاصيلهاء وهذا مطرد في الأشياء أصولها 
وفروعهاء وأما تفاصيل أسرار المأمورات والمنهيات فلا سبيل إلى علم البشر بهاء 
ولكن الله يطلع من شاء من خلقه على ما شاء منها”". فهذا «أمر يضيق الجنان 
عن معرفة تفاصيله. ويحصر اللسان عن التعبير عنه»”" قال كزَنهُ: «الحق أن جميع 
أفعاله وشرعه سبحانه لها حكم وغايات لأجلها شرع وفعل» وإن لم يعلمها الخلق 
على التفصيل» فلا يلزم من عدم علمهم بها انتفاؤها في ا 

ويرى كأنهُ أنه ليس في الشريعة حكم واحد إلا وله معنى وحكمة يعقله من 
عقله؛ ويخفى على من خفي عليه””". ويرى ‏ كما يرى شيخه"" ‏ أنه ليس في 
الشريعة ما يخالف القياسء. فمن رأى شيئاً من الشريعة مخالفاً للقياس» فإنما هو 
مخالف للقياس الذي انعقد في نفسه؛ ليس مخالفاً للقياس الصحيح الثابت في 
ند 

وفي معرض رده على الذين لا يعللون تقديرات العقوبات يقول: «إن من شرع 
هذه العقوبات ورتبها على أسبابها جنساً وقدراً فهو عالم الغيب والشهادة؛ وأحكم 
الحاكمين» وأحاط علمه بوجوه المصالح دقيقها وجليلها وخفيها وظاهرهاء ما 
يمكن اطلاع البشر عليه وما لا يمكنهم». وليست هذه التخصيصات والتقديرات 
خارجة عن وجوه الحكم والغايات المحمودة؛ كما أن التخصيصات والتقديرات 


() هو الدكتور يوسف البدوي في كتابه «مقاصد الشريعة عند ابن تيمية» (ص5/١‏ - )١8١‏ 
والمنقول بتضرف. ١‏ 

0( امفتاح دار السعادة» (7548, 1"54). (9) «شفاء العليل» (8/ا - 17/4). 

(4:) «شفاء العليل» (2996 .)68١ »١‏ (0) (إعلام الموقعين» (؟594/7). 

(7) انظر «مجموع فتاوى ابن تيمية» .)008/٠١(‏ 

(0) «إعلام الموقعين» (؟/ .)١78‏ 


ره إعلام الموقعين عن رب العالمين 
الواقعة فى خلقه كذلك» فهذا فى خلقه وذاك فى أمره» ومصدرهما جميعاً عن كمال 
علمة وسكمقة ووضيعة كل جنا فى (موطنة النئ لأ" رلبق بساك ولا عفاتتسى إلا 
إياه» وإذا كان سبحانه قد أتقن خلقه غاية الإتقانء وأحكمه غاية الإحكام» فلأن 
يكون أمره في غاية الإتقان والإحكام أولى وأحرى. ومن لم يعرف ذلك مفصلاً لم 
يسعه أن ينكره مجملاً» ولا يكون جهله بحكمة الله في خلقه وأمره وإتقانه كذلك 
وصدوره عن محض العلم والعبة ممرعا له ]كارو تن الا 
ولقد خصص ابن القيم كثيراً من كتبه لبيان حكم الله ومقاصده في أفعاله 
وأحكامه سبحانه مثل: كتابنا هذاء و«مفتاح دار السعادة»» و«شفاء العليل». ولقد 
ذكر عللاً كثيرة لكثير من أحكام الشريعة» ففي الطهارة والصلاة ذكر حكماً عديدة 
لقراءة سورة الفاتحة فى الصلاة» وطهارة الأعضاء والثياب والمكانء» وأخذ 
الزينة» واستقبال القبلة» ثم حكم هيئات الصلاة من الركوع والقيام منه ثم 
السجدتين والجلوس بينهما والجلوس للتشهد والترتيب بين هذه الأركان» كما أنه 
أفاض في ذكر حكم غسل أعضاء الوضوء والاغتسال”". وبين الحكمة في التفريق 
بين صلاة الليل وصلاة النهار””". وفي الصوم والزكاة 0 وقيما يتعلق .بها من 
أوقات وأماكن ومقادير بين حكم الشريعة ومحاسئها فيهاء إلى غير ذلك من 
المعاملات وأحكام الأسرة والعقوبات”'. 


كل ذلك قوى ظني وشد أزره بأن المراد من كلام الشاطبي الآتي هو ابن 
القيم ‏ مما يثبت اطلاعه على كتب ابن القيم وابن تيمية واستفادته منهماء حيث 
يقول الشاطبي: «الحِكّم المستخرجة لما لا يعقل معناه على الخصوص في 
التعبدات» كاختصاص الوضوء بالأعضاء المخصوصة:ء والصلاة بتلك الهيئة.من 
رفع اليدين والقيام والركوع والسجودء وكونها على بعض الهيئات دون بعض» 
واختصاص الصيام بالنهار دون الليل» وتعيين أوقات الصلوات في تلك الأحيان 
المعينة دون ما سواها من أحيان الليل والنهارء واختصاص الحج بالأعمال 
المعلومة؛ وفي الأماكن المعروفة» ا مخصوصء إلى أشباه ذلك مما لا 
تهتدي العقول إليه بوجهء ولا تطور”*' نحوهء فيأتي بعض الناس فتطرق إلبه حكن 


000( إعلام الموقعين» (8/6:”؛ ؟/١٠؟١). )١(‏ «شفاء العليل» (ملاغ ‏ 846غ). 
(9) «إعلام الموقعين» (؟3797/7). 
0( «مفتاح دار السعادة» (8؟” _ ؟:73217). )2 أي : تحوم. 
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يزعم أنها مقصود د الشارع من تلك الأوضاعء وجميعها مبني على ظنُ وتخمين غير 
مطرد في بابه» ولا مبنيّ عليه عمل» بل كالتعليل بعد السماع للأمور الشواذ»”؟ . 

وهذا الموقف من الشاطبي هو الذي حمل الريسوني على أن ينسب إلى ابن 
القيم البعد في تعليل الأحكامء بما فى ذلك الأحكام العادية والتعبدية» وقال: 
ااورغم أن ابن القيم بسبب إصراره على تعليل كل شيء قد وقع في تعليلات 
للا اال الح لي إربر قي وكما في تعليله لكون 

020 النظر في موقف اموه أنه تردد وقدم قدماً وآخَرَ 
أخرى”". فهو مع أنه أنكر على بعض الناس تعليل اختصاص الصلاة بتلك 
الهيئات دون بعض إلى غير ذلك مما تقدم ذكره عنهء إلا أنه يذهب إلى تفصيل 
وتعليل كثير من العبادات كما قال الريسوني: «والشاطبي نفسه يسعفنا بتعليلات 
أكثر تفصيلاً في الأحكام التي نعى هو على غيره تعليلها وذكر حكمها»”” . فيقول 
الشاطبي: «وذلك أن الصلاة مثلاً إذا تقدمتها الطهارة أشعرت بتأهّب لأمر عظيمء 
فإذا استقبل القبلة أشعر التوجه بحضور المتوجّه إليهء فإذا أحضر نية التعبد» أثمر 
الخضوع والسكون. ثم يدخل فيها على نسقها بزيادة السورة خدمة لفرض أم 
القرآن. لأن الجميع كلام الرب المتوججّه إليهء وإذا كبّر وسبّح وتشهّدء فذلك كله 
تنبيه للقلب» وإيقاظ له أن يغمّل عما هو فيه من مناجاة ربّه والوقوف بين يديهء 
وهكذا إلى آخرهاء فلو قدَّم قبلها نافلة؛ كان ذلك تدريجاً للمصلي واستدعاءً 
للحضورء ولو أتبعها نافلة أيضاًء لكان خليقاً باستصحاب الحضور في الفريضة. 
ومن الاعتبار في ذلك أن جعلت أجزاء الصلاة غير خالية من ذكر مقرون بعمل» 
ليكون اللسانُ والجوارحٌُ متطابقةً على شيء واحدء وهو الحضور مع الله فيها 
بالاستكانة والخضوع. والتعظيم والانقيادء ولم يخل موضمٌ من الصّلاة من قول 
أو عمل» لعلا يكون ذلك فتحاً لباب الغفلة ودخول وساوس الشيطان)20 . 


)١(‏ «الموافقات» -١١5-1١١١/1١(‏ بتحقيقى). 
(6) «نظرية المقاصد» .)5١4(‏ 
(0) حتى أن ابن عاشور قال: «اعلم أن الشاطبي ذكر كلاماً مطولاً في التعبد والتعليل معظمه 
غير محررء ولا منّجهء وقد أعرضت عن ذكره هنا لطوله واختلاطه؛» انظر: «مقاصد 
الشريعةة له (ص58). 
(:) «نظرية المقاصد؛ (ص5١75).‏ (5) «الموافقات» (7/ 47 47 بتحقيقي). 
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وفي نظري فإن ابن القيم قد تكلم في كثير من علل الأحكام سواء في مجال 
العبادات أو المعاملات» مما لم يتطرق إليه ابن تيمية» حتى إنه ليعلل الأعداد 
والمقدرات التى جاءت بها الشريعة. فيذكر أن عدة المتوفى عنها زوجها كانت 
أربعة أشهر وضنا لأنها أولى المدد التي يعلم فيها بوجود الولد وعدمه. فكانت 
على وفق الحكمة والمصلحة"2. وأن المقادير التي جاءت بها الشريعة في الزكاة 
تحقق العدل والمصلحة لك من الفقزاء وآزنات الأموال"' وان إحداد المرأة 
على غير الزوج يناسبه ثلاثة أيام ترتاح فيها النفس وتقضي بها وطراً من الحزن» 
بخلاف الإحداد على الزوج» فإنه تابع للعدة» وهو من مقتضياتها ومكملاتها"". 
وكما قال الجويني» عند عرضه لمذاهب العلماء في عدد من تنعقد بهم بيعة الإمام 
وذكره بعض العلل لذلك قال: «ولو تتبع المتتبع الأعداد المعتبرة في مواقع 
الشرع. لم يعدم تحرف بعيدة عن التحصيل في التشبيه)7؟ . 

فلا يشترط أن تكون كل تلك التعليلات قد أصابت كبد الحقيقة» وأظهرت 
سر الشريعة» ولكنها اجتهادات قد تخطيع وقد تصيب». 

قال أبو عبيدة: هذه المباحث وغيرها؛ تدلل على أصالة ابن القيم في علمّي 
(الفقه) و(أصوله)» وأن له يدا طولى فيهء وأن عنده فيه عقلية تحليلية إحصائية 
استقرائية تجمع المسائل تحت منضّبّط واحد» والتمس من خلال ذلك «أسرار 
التشريع» وعلل الأحكام. ليظهر جمال شرع الله تعالى؛ وكمال حكمته؛ ولطف 
علمه وخبرته» فعلل تلك الأحكام بما يناسبها من سر التشريع» وعمق المأخذ» 
وعلّة الحكم» ليجعل من تلك الأسرار التشريعية» والحِكم الإلهية» قواعد 
وضوابط يبني عليها الكثير من جزئيات الأحكام. 

وهذه العلل المرفقة» والأسرار المنقحة في كتابنا الجليل ‏ الذي لم يصنف 
في بابه على منواله ‏ تدلل على غوص صاحبه في أغوار التشريع»”” وفيها «قلائد 
وفوائد وموائن وفرائدء وكتب لها السلاسة مزية» ووضوح من غير تعقيد ولا 


.)7905 «إعلام الموقعين» (؟/‎ )١( 
.)55 57" (؟) (إعلام الموقعين» (777/1). وانظر: «حجة الله البالغة» (؟/‎ 
«الغياثي» (ص19).‎ )5( .)51١5/7( «إعلام الموقعين»‎ )9( 


(0) من مقدمة الشيخ عبد الله البسام لكتاب «أسرار الشريعة من إعلام الموقعين» لمساعد بن 
عبد الله السلمان (ص ©2) بتصرف يسير. 


“ 
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تكلف ولا وكس ولا شططء ومن واظب عليها دراسة ودراية وقراءةٌ وبحثاً وتنقيباً 
وحفظاً وفهماًء وقرأها على من هو أعلم منه. حصل على خير كثير»”" ولا سيما 
أن «الحاجة إلى معرفة أسرار الشريعة الإسلامية صار أمراً ضرورياء لا سيما في 
هذا الزمن الذي كثر فيه أعداء الله حيث تحركت الأقلام القذرة والأيادي 
الملطخة بالكفر والزندقة لتشكك المسلم في دينه وعقيدته ليبقى في شراك الشك 
والحيرة يصطلي بنار الضلال ولا يبصر أمامه إلا سرمديا. 

وهذا ‏ أعني التشكيك دحيح ندم ومسار تليد لكنه نما وازداد في هذه 
الآونة الأخيرة» قطان تخصيها يتفنن فيه أساتذته وطلابهء بتنويع الشبه وتزيين 
الاعتراض وعدم القبول وتقبيح الانقياد والخضوع بلا اقتناع»”" . 

وعلى الرغم من عناية ابن القيم المتميزة ة في كتابنا هذا بأسرار الشريعة”" إلا أنه 
ليس خاصاً بهاء وهنالك كلمة للمصنف ظفرتٌ بها في «بدائع الفوائد» (؟179/5)) 
تدلل على أهمية هذا العلم عند المصنف, وفيها عزمه على إفراده بالتصنيفء قال كله : 

«ومن فهم هذا انفتح له باب عظيم من أبواب العلم والإيمان» بل باب من 
أبواب الجئة العاجلة» يرقص القلب فيه طرباً ويتمنى أن له الدنيا وما فيهاء 
وعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده؛ فيساعد على تعليق كتاب يتضمن ذكر 
بعض محاسن الشريعة وما فيها من الحكم البالغة والأسرار الباهرة» التي هي من 
أكبر الشواهد على كمال علم الرب تعالى وحكمته ورحمته وبره بعباده ولطفه بهم 
وما اشتملت عليه من بيان مصالح الدارين والإرشاد إليهاء وبيان مفاسد الدارين 
والنهي عنهاء وأنه سبحانه لم يرحمهم في الدنيا برحمة» ولم ب يحسن إليهم إحساناً 
أعظم من إحسانه إليهم بهذا الدين القيم وهذه الشريعة الكاملة». 

ومن الجدير بالذكر أن العناية بهذا اللون من التصنيف بقيت قاصرة”*': على 


. من مقدمة الشيخ إبراهيم الجطيلي لكتاب «أسرار الشريعة» (ص/ - 8) بتصرف‎ )١( 

(؟) «أسرار الشريعة» (ص١٠).‏ 

6) قال محمد رشيد رضا في «المنار» (مجلد ؟١.‏ عدد شوال» 1717١اه‏ ص785): الم 
يؤلف مثله أحد من المسلمين في حكمة التشريع. . ( 

(5:) لا تنسى في هذا المقام جهود ثلة من العلماء» من أبرزهم : 
*# محمد بن عبد الرحمن البخاري (ت555ه) في كتابه: «محاسن الإسلام وشرائع 
الإسلام» وهو مطبوع. 
# علي ب بن أحمد الجرجاوي الأثئري الحنبلي (ت١1771ه)‏ في كتابه: «حكمة التشريع - 
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الرغم من الحاجة الماسة إليهاء عسى الله أن ييسر له علماء ربانيين» إنه ولي 
ذلك» والقادر عليه . 


0 ما سبق إل بيان عناية ابن القيم ب(مقاصد الشريعة)» ا ذلك 


بالجملة في الأمور التالية"": 


000 


وفلسفته» وهو مطبوع أيضاًء ومما جاء في ديباجته (صة  :)٠١‏ (هذاء ولقد كنت 
متشوّقاً إلى رؤية سفر من الأسفارء يبيّن لنا تلك الحكم والأسرار» وكم مكتبة سألت 
أصحابهاء وكتب خانة طرقت بابها. وكم قلبتُ صحائف الكتب الدينية الموضوعة في 
الأحكام الشرعية» فما وجدت كتاباً فيها وافياً بموضوع حكمة التشريع» وكل ما وقفت 
عليه واهتديت إليه نبذاً متفرقة أيدي سبأ في آلاف من الكتب إتذكر لعلاقتها بمسألة شرعية 
في العبادات والمعاملات» وحينئذ وجدت في صدري راج وسألت الله أن يجعل لي 
من أمري مخرجاً» وبينما أنا كذلك» وإذا بصديق لي ظاهر الذيل والعرض والنفس زار 
داري» وازدان بطلعته وجه نهاري» ولما أخذ كل منا مجلسه أخذنا بأطراف الحديث» - 
والحديث شجون - وطرقنا أبواب العلم ‏ والعلم فنون ‏ إلى أن انتهى الحديث بأن تمنينا 
وتبوة كنات تخاض فى مومع حكمة التشرييء » ثم إن صديقي هذا حبّب إليّ وعرض علي 
أن أقوم بهذه الوظيفة فأحجمت لقصور الهمة عن إدراك هذه المهمة؛ فقال لي ناصحاً : 
اكتب على قدر ما يستطيع القلم والعقل» ون لريسيها وابل تقل : وأن لك من الله أجر 
المحسنين وثواب العاملين» وعئدئلٍ قلت رب هب لي من أمري رشداء وأرسل لي من 
عنايتك مدداء وشرعت أجمع من الشوارد ما صعب فهمه لصعوبة العبارة وغمض مغزاه 
لغموض الإشارة» وبعد جهد طويل في سلوك هذا السبيل وضعت كتابي هذا وسميته 
«حكمة التشريع وفلسفته» وبيّنت فيه تلك الحكم البالغة زيادة على رأس الفضيلة» وأنا 
الضعيف العاجز الذي لا حول لي ولا قوة إلا بتوفيق من العزيز الحكيم» . 
د ولي الله الدهلوي في كتابه «حجة الله البالغة1» وهو مطبوع. 
محمد رشيد رضأ في أبحاثه» ولا سيما فى «المنار»: «التفسير» و«المجلة). 
وهنالك كتب بينت محاسن الإسلام بالمقارة مع الأديان الأخرى» وهي بعيدة عن 
موضوعنا هذاء فلا داعي لسردهاء وقد وقفت على غير واحد منها. 
منقولة من كتاب فمقاصد الشريعة عند ابن تيمية» (ص 97‏ 2)97 وقال يعد أن ذكر 
الأمور الثمانية الآتية: «وسيتجلى ذلك في ثنايا الرسالة» لأنني حرصتٌ على أن أوائم 
وأذايج بينه (أي: ابن القيم) وبين ابن تيمية في هذه الرسالة» ما استطعت إلى ذلك 
سبيلاً» . وقال (ص8١2)‏ بعد كلام: «ولن أقارن بينه (أي: ابن تيمية) وبين ابن القيم» 
فاستفادة ابن القيم منه أضحت أشد وضوحاً من الشمس في رابعة النهار». وقال 
(ص6١0):‏ «ومن المعلوم كم هي الصلة بين ابن القيم وابن تيمية» وانظر ما زبرناه تحت 
عنوان (بين المصنف وشيخه ابن تيمية) (ص550١).‏ 
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أولاً: اهتمامه بالتعليل وأساليبه في الكتاب والسنة» ومناقشة منكريه والتشنيع 
2000 
ع 
كان لمات بابرا اران الشروط وعسكيي” 7 
ثالثاً: معالجته لسد الذرائع والحيل”". 
رابعاً: دفاعه عن تعارض الشريعة وعدم القول بوجود ما خالف القياس”''. 
خامساً: الاهتمام بمقاصد المكلفين”” . 
سادساً: حقق القول في مدى تمحض المصلحة والمفسدة في الوجود. 
سابعاً: ساهم في إرساء بعض قواعد الترجيح بين المصالح والمفاسد" . 
ثامناً: وظف القرائن والأحوال المقالية والحالية في معرفة مقاصد الشارع 
والمكلف”" . 
من لول تر العافت وغيرها”" ». يظهر معنا بوضوح أن ابن القيم كآنه 
اعتنى بالمقاصد ونبه على أهميتها واشتراطها للمجتهدء مقتفياً في ذلك خخطا شيخه 
وأستاذه. فهو ينقل قول ابن تيمية السابق في اعتبار العلم ل القياس وفاسده 
من أَجَلّ العلوم وأنه إنما يَعرفُ ذلك من كان خبيراً بأسرار الشرع ومقاصده» وما 
اشتملت عليه شريعة الإسلام من المحاسن والمصالح في المعاش والمعادء 
والحكم البالغة"" . 


وعقد فصلاً عظيماً في موسوعته هذه لبيان أن بناء الشريعة على مصالح 


-2 وقال الدكتور عبد العزيز الخياط في كتابه «المدخل إلى الفقه الإسلامي») (ص1١5)‏ ضمن 
كلامه على (نشاط حركة التدوين الفقهي) قال: «الاهتمام بالكتابة في بيان مقاصد الشريعة 
والتوسع فيهاء كما فعل ابن تيمية وابن قيم الجوزية في كتابه «إعلام الموقعين عن رب 
العالمين»»» ونحوه عند المحمصاني في «فلسفة التشريع في الإسلام» .)١119(‏ 

)1١(‏ «شماء العليل» ))55"١ - 5٠0(‏ وانظر ما قدمناه سايقا. 

(0) «مفتاح دار السعادة» »)"6٠  7٠06(‏ وانظر ما قدمناه تحت عنوان: (عنايته بمحاسن 
الشريعة وحكمها) (ص185١).‏ 

[فوق (إعلام الموقعين» (م#/رخاههة). 2١‏ لإعلام الموقعين» ا 

(5) «إعلام الموقعين» (7/ 591 02007 , 

(5) (إعلام الموقعين» *//ا7” - 2)514١‏ و«مفتاح دار السعادة») (+5” - .)"0١‏ 

.)"9١ "84 /١( (إعلام الموقعين»‎ )48(  .)7”9١ - “85 /١( «إعلام الموقعين»‎ 0 

)4( (إعلام الموقعين» (0/مرهه؟ ‏ ؟5ه5). 
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العباد في المعاش والمعادء وقال عنه: «هذا فصل عظيم النفع جداًء وقع بسبب 
الجهل به غلط عظيم على الشريعة» فأوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا 
سبيل إليهء ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي هي في أعلى رتب المصالح لا تأتي 
به» فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحجكم ومصالح العباد في المعاش 
ل ا 1 

فابن القيم لا يختلف عن شيخه ابن تيمية في نظرته إلى اشتراط وجوب علم 
مقاصد الشريعة وحكمها وأهدافهاء إذ ذاك ضروريٌ للمجتهد عاصمٌ له من الجهل 
والغلط. ومن إيقاع المشقة والعنت بالمكلفين» وإذا كانت الشريعة مبنية على 
المقاصد والمصالح فكيف يصح أن يكون المجتهد الذي تربى في حجرها وارتضع 
من لبنها غير ملم بأسرارها ومقاصدها”" . 

ويستطيع الناظر في كثير من مباحث كتابنا هذاء وكتب ابن القيم الأخرى أن 
يقرر أن لابن القيم كَنْهُ نصيباً وافراً في هذا الباب» وأنه قد أولى هذه القضية 
عناية شديدة» واهتماماً بالغاء فقد ذكر ‏ مثلاً ‏ في «شفاء العليل» (ص”) أن أهم 
ما يجب معرفته على المكلف النبيل» فضلاً عن الفاضل الجليل؛ ما ورد في 
القضاء والقدر والحكمة والتعليل» فهو من أسنى المقاصدء والإيمان به قطب 
رحى التوحيد ونظامه» ومبدأ الدين المبين وختامه. فهو أحد أركان الإيمان» 
وقاعدة أساس الإحسانء التي يرجع إليهاء ويدور في جميع تصاريفه عليهاء 
فبالقدر والحكمة ظهر خلق الله وشرعه المبين. 

كما أنه يصرح دائماً بأن: أوامر الرب تبارك وتعالى وشرائعه جاءت بما يحقق 
مصالح العباد في الدارين» وأن أحكم الحاكمين الذي بهرت حكمته العقول أولى 
بمراعاة مصالح عباده ومفاسدهم في الأوقات والأحوال والأماكن والأشخاص من 
مراعاة الطبيب للمريض» قال: «وهل وضعت الشرائع إلا على هذا»”". 

ومع ذلك؛ فهو يذكر أن الله بنى أمور عباده على أنْ عَرَّمَهِم معاني جلائل 
ل وأمرهء دون دقائقها وتفاصيلهاء فعقول العالمين ومعارفهم وعلومهم 
وحكمهم تقصر عن الإحاطة بتفاصيل حكمة الرب سبحانه في أصغر مخلوقاته'؟). 
)1١(‏ «إعلام الموقعين» (9/ 0771 . 


(9؟) «مقاصد الشريعة عند ابن تيمية») (١1١11-؟١١).‏ 
(9) «شفاء العليل» (ص”). (١‏ (مفتاح دار السعادة» (لاه”). 
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نهذ أن برضو الجتان عو عار نه تاهيه وعكة اللناة: عن التعيير عه 

بل إن ابن القيم يقرر أن الشريعة قائمة على أساس الحِكم وقاعدة المصالح 
والعدل ووضع الأمور في نصابها؛ لأنها منزلة من حكيم حميد» فها هو يقول: 'إن 
الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد» وهي عدل 
كلهاء ورحمة كلهاء وحكمة كلهاء فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن 
الرحمة إلى ضدهاء وعن المصلحة إلى المفسدة» وعن الحكمة إلى العبث» فليست 
من الشريعة» وإن أَدجِلّتُ فيها بالتأويل» فالشريعة عدل الله بين عباده» ورحمته بين 
خلقه. وظله فى أرضهء وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله كله أتم دلالة 
وأصدقها”". قط بساط الأسباب والعلل تعطيل للأمر والنهي والشرائع والحكم'" . 

والخلاصة: أن ابن القيم «جال في كتابنا «إعلام الموقعين» في موضوعات 
مختلفة بين الأصول والفقهء وأودع فيه فوائد وشوارد مقاصديّة كثيرة» خاصة في 
مباحث: القياس» والفتوى» وتغير الأحكام بتغيّر الأزمان» والحيل» وغيرها. 
والذي ينبغي الإشارة إليه هنا: هو أنك تجد تلك الفوائد والشوارد داخل 
استطرادات واسعة» مما يجعل ضبطها وتحديدها وتخليصها من غيرها يحتاج إلى 
حي 1 

المحور الثاني : التفصيل والتأصيل والتحليل والاستيعاب وطول النّفس مع 
التكامل والانسجام. 

من السمات البارزة لمنهج ابن القيم العلمي في كتابه هذا (التفصيل) 
و(التحليل) و(الاستيعاب) و(طول النفس) مع التكامل والانسجام» ويظهر معنا هذا 
بوضوح في النقاط الآتية : 

أولاً: حشد الأدلة: 

أكثر المصنف في تعداد الأدلة وحشدها على مسائل أصولية وفقهية كثيرة» 
من مثل: 


ذكر أقضة وسعين ليلا على اعبان سد الدزاق”. 


. 2771 /"( «شفاء العليل» (1/9). (0) «إعلام الموقعين»‎ )1١( 
«المقاصد العامة للشريعة الإسلامية» (ص؟57١) لابن زغيبة عز الدين.‎ ):4( 
.)50 65 /4( انظر: (إعلام الموقعين»‎ )5( 
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ذكر ستة وأربعين دليلاً على حجية قول الصحابي”©. 

طوّل جداً في ذكر حجيّة القياس» واستغرق ذلك في طبعتنا مئة وتسعاً 
وثلائين صفحة”7 , 

- ذكر واحداً وثمانين دليلاً على تحريم التقليد”” . 

تانب آنا المسائل الفقهية» فهو مشهور بطول النفس فيهاء واستيعاب الكلام 
عليها . 

قال ابن حجر عن مصنفنا ‏ رحمهما الله -: «وهو طويل النفس فى مؤلفاته» 
يناري الورك م تجيدةه موي 0 ١‏ 

وقال الشوكاني أيضاً: «وإذا استوعب الكلام في بحث» وطوّل ذيوله» أتى 
بما لم يأت به غيره» وساق ما تنشرح له صدور الراغبين»2 . 

ثالثاً : وأما استيعابه وطول نفسه في المسائل» فيكمن في إكثاره من الشواهد 
والأمثال» وتكلمه في مآخذهاء وذكر الحجج والكلام على صحتها وتوجيههاء 
وبسط ذلك مع أقوال الفقهاء. ومناقشة الآراء» وما لكل قول وما عليهء وما هو 
الصواب الذي دل عليه الكتاب أو السنة أو أقوال الصحابة» أو مقاصد الشريعة» 
أو قواعدهاء وقد أفصح عن منهجه هذا بقوله: «ونحن نذكر مآخذ هذه الأقوال» 
وما لكل قول وما عليه؛ وما هو الصواب من ذلك الذي دل عليه الكتاب والسنة 
على طريقتنا التي منّ الله بهاء وهو مرجو الإعانة والتوفيق»"'2. 

رابعا: هنالك دوافع وبواعث دعت المصنف إلى الاستطراد في هذه 
المسائل» كشفنا عن شيء منها فيما مضى”". 

خامساً: من الأمثلة على (المباحث) التي طول المصنف فيها النفس : 

(القياس)؛ بلغ هذا المبحث في نشرتنا هذه (ست مئة وستين صفحة) 
استغرقت من (ص25172) من (المجلد الأول) إلى (آخره)» ومن (أول) المجلد 
الثاني إلى (ص 750؟) منه. 


.)5١  ه/هو‎ 2541١ - 547 /5( انظر: «إعلام الموقعين»‎ )١( 

(؟) انظر: «إعلام الموقعين» (١1//ا54‏ -387). 

(9) انظر: «إعلام الموقعين»  451//7(‏ آخر المجلد, و"/ 5 -750). 

(:) «الدرر الكامنة») (77/58). (6) «البدر الطالع» (؟/6١1).‏ 
() الروح (95) ونحوه في «مفتاح دار السعادة» 7”/١(‏ و؟/ .)١١١‏ 

(0) انظر ما قدمناه (صص5١)‏ وما سيأتي (ص/١”‏ - 518). 
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وذكر العلماء طول نفس المصنف فى هذا المبحث» وأشادوا به فى عبارات 
سبق أن ذكرناها عنهه”"' . ْ ْ 

- (شرح كتاب عمر في القضاء)» أخذ هذا المبحث موضعاً هاماً وواسعاً من 
كتابنا هذاء فبلغ من نشرتنا هذه (سبع مئة واثنين وستين صفحة). 

استغرقت من (ص58١)‏ من (المجلد الأول) إلى آخره (ص487) ومن بداية 
(المجلد الثاني) إلى (ص558) منهء ويندرج تحت هذا الشرح (عناوين) فرعية 
ل(فصول) و(مباحث) و(تفريعات) و(مسائل)» بلغ عددها فيما أحصيت (ثلاثاً وأربع 
مقة):غنوانا + لماعو قح 0 هذا الكتاب. 

وأشاد العلماء ‏ كما تقدم'" - بطول نفس المصنف في شرحهء» بل بعضهم 
عد كتابنا هذا مفرداً لشرحه فحسب! وهذا وهمء مك نهنا عله" دوالك المرفف. 

- (التقليد)» طول المصئّف نفسه في هذا المبحث جداًء واستغرق ذلك في 
نشرتنا هذه مئة وثمانى وخمسين 0 (ص72: 5) من (المجلد الثانى) إلى 
(ص5") من (المجلد الثالث): حيث قال: ْ 

«وقد أطلنا الكلام في القياس والتقليد»ء وأشاد العلماء بيسط المصنف 
وتأصيله وتفصيله في هذا المبحث؛» وسيأتيك كلام الإمام المجدد محمد بن 
عبد الوهاب في ذلك © , 

(الحيل)» عالجها بإسهاب طويل» واستغرق من نشرتنا أربع مئة واثنتين 
وسبعين صفحة» فبدأ من (ص55) وانتهى ب(078) من (المجلد الرابع). 

- اعتبار النيات والمقاصد في الألفاظء أفاض وأسهب جداً في تقرير هذا 
المبحثء فاستغرق من نشرتنا مئة وتسعاً وعشرين صفحة» فبدأ من (ص557) إلى 
(ص 556) من (المجلد الثالث) ومن (ص 2) إلى (ص52) من المجلد (الرابع). 

ومن الأمثلة على (المسائل) التي استطرد فيها المصنف: 

طواف الحائض بالبيت» استغرقت في نشرتنا عشرين صفحة؛. من 
(ص05”) إلى (ص//1*) من (المجلد الثالث). " 

حكم اليمين بالطلاق» ابتدأ من (ص٠55)‏ وانتهى ب(اص447) من (المجلد 


درق انر ما قدمناه (ص١6٠١2‏ 184). زفق (ص8١‏ 50). 
زرف انظر ما قدمناه «(ص١5).‏ 2 انظره (ص!١ه؟‏ - 56058)., 
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الثالث) مع ملاحظة تكرار بحث المصنف والإشارة إليها . 

- حكم الاستثناء في الطلاق» استغرقت في نشرتنا نحو أربع وثلاثين صفحة 
فبدأ من (ص57؟) وانتهى باص”145) من (المجلد الرابع). 

سادسا: من السّماتٍ المنهجية المهمة لفقه الإمام ابن القيم في كتابنا هذا 
التحليل والتأصيل وسعيه نحو التقعيدء فهو «يغوص فى مذارك المسائل بنظره 
الثاقن > شرع حمية الوجرو وال جبالاكة ثم :يعطن كل الحسيال حك 
الشرعى)70) 

فالمصنف يعمل على تكييف المسألة من ناحية فقهية» ويذكر ما فيها من 
اختلاف الفقهاء وأقوالهم وآرائهم واجتهاداتهم”"'. على وجه يكون الغرض منه 
الاستفادة الشمولية الكلية لتأصيل وتقعيد أصولى أو منهجئىء مدلل عليه» معروف 
عند السلف الصالحء وذلك من خلال كم باسنا 5 استدل به كل فريق» 
وإلغاء ما ليس مناسباء وإثبات الصالح المناسبء وهذا ما عنيناه ب(التحليل)؛ 
الذي عرف بأنه «عملية عقلية في جوهرهاء وهو ينحصر في عزل صفات الشيءء 
أو عناصره بعضها عن بعض» حتى يمكن إدراكه بعد ذلك إدراكاً واضحاء9 . " 

فالمصنف يبحث المسائل على وجه عميق جداًء مجاوزاً المنهج التقليدي عند 
الفقهاء. ممن يعملون على عرض المسائل باعتماد طريقة الأبواب والفصول التي 
درج عليه فقهاء ذلك العصرء وأصبحت - بناء عليه - مجموعة من المسائل وبحكم 
مجموعة من المقدمات. من المسلّمات؛ فرأى ابن القيم أنها تحتاج إلى عرض 
جديد. بثوب جديدء على خلاف الطريقة المعهودة المطروقة. التي تنطلق من 
الجزئيات» فوظف الأمور الكليّة القطعية لنصرتها ورجحانهاء بجانب الأحاديث 
النبوية» والآثار الصحابية والتابعيّة فكانت هذه (المعلمة) (الأصولية) الأصيلة 
و(الفقهية) التحليلية العميقة. 

ورحم الله القرافي لما قال: «وأنت تعلم أن الفقه فإ جل إذا كان 
مبدداً تفرقت حكمته.» وقلّت طلاوتهء. وضعفت في النفوس ”م طَلبَتّهء وإذا رتبت 
الأحكام مخرجة على قواعد الشرعء مبنية على ماخذهاء نهضت 55 حينئل 


)١(‏ «(القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب إعلام الموقعين» (ص9). 
(0) انظر ما سيأتي تحت «المحور الثالث). 
(9) «المنطق الحديث ومناهج البحث».(ص”517) لقاسم محمود. 
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لاقتباسهاء وأعجبت غاية الإعجاب بتقمص لباسها)2©7. 


ويجد منعم النظر في كتابنا هذا تأصيلاً وتحليلاً لكثير من المسائل 


والمباحث» بلغت مرتبة النضوج والاكتمال وصيغت على هيئة قواعد”'' تجريدية 


000 
00 


«الذخيرة» .)75/1١(‏ 
ذكر المرداوي في «التحبير شرح التحرير) (07/8م") أن اين القيم ذكر فراعدة في 
الأصولء وكذا في العذهب» ووضقينا كفي 6 : وقال: لانن بأشياء كديزة حيكة جدا 
نافعة لطالب العلم»» وقال: «يجب على كل من أراد إحكام علم أن يضبط قواعده. ليرد 
إليها ما ينتشر من الفروع» ثم يؤكد ذلك بالاستكثار من حفظ الفروع؛ ليرسخ في الذهن». 

فيتميّز على نظرائه بحفظ ذلك واستحضاره» انتهى . 

وهذا نص مهم فات من ححص دراسة القواعد عند ابن القيم بالتَصنيفء ومما يذكر في هذا 
الباب : أن كتابنا اإعلوم المركيان؟ من أنبل كتب ابن القيم «وأجلها وأثراها بالقواعد الفقهية 
والتخريج عليها» وأن «هذا الكتاب (وثيقة شرعية للقواعد الفقهية)»» أفاده الشيخ العلامة بكر 
أبو زيد في تقديمه ل«القواعد الفقهية السك لمن كات الإعلام الموقعين»» (ص ©20). 

وقد استقرأ الأستاذ عبد المجيد جمعة الجزائري هذا في كتابه «القواعد الفقهية 
المستخرجة من كتاب «إعلام الموقعين»». واستخرج منه (تسعا وتسعين) قاعدة» وقال في 
ديباجته (ص”١  )١5‏ عن كتابنا هذا بعد أن أنعم النظر فيه: «ألفيبُه كتاباً زاخراً بدرر 
القواعد» وافراً لغرر الفوائدء» حافلاً بأنواع المعارف والموائد» قد بلغ فيه مؤلفه الغاية» 
وأظهر فيه الكفاية. فعُْضْتٌ في بحره الرّائق» أستخرج من كنز الدّقائق» درّه الثفيس» 
فجمعت ما يحكم العِقّدء ويوفي بالقصد. 

وبعد الاستخارة والمشاورة» انشرح صدريء واطمأنت نفسي إلى البحث» فسجلته تحت 
عنوان: «القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب (إعلام الموقعين» للعلامة ابن قيم 
الجوزية كآه) . 

ثم ذكر (سبب اختياره لهذا الموضوع)». ونجتزئ منه ما يكشف عن (القواعد الفقهية): 
وجوداً وأهمية؛ قال: 

«إِنَ العلامة ابن القيّم كله كانت له اليد الطولى» والقدم الرّاسخة في دقائق الاستنياطء 
لما كان يتمتّع به من جودة الفكرء ودقّة النظرء ونور البصيرة» وصفاء القريحة» وتوقد 
الذّهنء وحسن الفهمء الأمر الذي مكنه من تفهمٍ روح الكتاب والسّنة» والاستشراف 
على أسرار الشّريعة الإسلاميّة الغرّاء» فلا غرو أن يأتي هذا الجهبذ ‏ بغرر القواعد. 

95 العلامة ابن القيم كآنه كان يعرف بفيض علمهء وسعة اطلاعه» وتبخخره في الفقه 
الإسلامي» ومعرفته بأصول المذاهب» وماخذ الأقوال» حتّى صار من العلماء الأعلام» 
وأئمّة الإسلام» الّذين لا يُشَقُ غبارهم» ولا تُعْمرُ قناتهمء بشهادة أهل العلم له» فحريّ 
- بمثل, هذا النحرير - أن يخرّج المسائل؛ ويجمع الأمثال» ويؤلّف الأشباه في قواعد كليّة 
عامّة» وضوابط فقهية هامة. 

مساهمته بقسط وافرء وعلم زاخرء في تأسيس القواعد» وبناء صرح هذا العلم الفاخر. 
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متحررة من المذهبيّة» أو الطريقة التقليديّة في عرض مادة (الأصول) أو (الفقه) وهو 
قفزة علمية عملية من فوق (الركود) و(التراكم) ‏ المعروفين في ذلك الزمن ‏ إلى 
(النصوص) و(القواعد) المتبعة عند (السلف) في الاستدلال والاستنباط» مع تزييف 
ما خرج عنهما من (المسائل)؛ أو أدخل فيهما زوراً من (المبادئ) و(الكليات). 

وإن النهضة العلمية اليوم تتطلب من تلاميذها العكوف على مثل هذا النوع من 
المؤلفات؛ ودراستها بتمحيص من ناحية نظرية ليكون لها أثر علمي في (النوازل 
المستجدة)؛ لتتواصل مسيرة (الخير) و(العلم) على (منهج) واحد جامع بين (الأفهام) 
قائم على (الحق) و(العدل»؛ ولا سيما مع كثرة المستجدات في الوقت الحاضر في سائر 
ضروب وميادين الحياة» في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والطبية. 

ومن نافلة القول: إن صياغة القواعد الفقهية» أو الضوابط التى كانت معتبرة 
عند السلف تحتاج إلى قدرة بيانية» وكفاءة فقهية اف راتفا تام لأغلب 
المسائل الفروعية» وأن هذه الأسباب والشروط تحققت في الإمام ابن القيم» فلا 
عجب أن يكون له فيها الباع الطويل. 
- 0 -إِنْه يله شخصية فقهية مستقلّة» متحرّرة من قيود المذهبيّة» حيث كانت نظرته إلى 

القواعد كنظرته إلى الفروع والمسائل؛ يرى أن فيها المقبول» وفيها المردودء فما كان 


فيها مقبولاً أيّده بالدليل من الكتاب والسّنة» وإجماع الأمة والقياس الصّحيح؛ وما كان 
فيها مردوداً أتى عليه بالتّقد البنّاء؛ فإبراز هذا الفنَّ في مثل هذه الشخصية خير معين لطلبة 
هذا الفن على التمييز بين صحيح القواعد وسقيمهاء وبين مقبولها ومردودها. 

إن القواعد الفقهية في كتاب (إعلام الموقعين» متنائرة» والفوائد فيه متطايرة» وقد يبذل 
الباحث جهده؛ وينفد وجده في جمعها والوقوف عليهاء وربّما لا يتأتى له منها إلا التزر 
السعر»فاحدظه الله فى تين أن تلك القراعن المييمة ٠:‏ والفوائة القيكة لق استمعنانن 
كتاب» وحيث تبنى عليها فروعهاء وترد إليها مسائلهاء لكانت قريبة التّناول» سهلة 
المأخذ. والكيليت نس الوافق عانها بها مجتمعة أكثر مما إذا رآها مفرقة. 

إن جمع القواعد الفقهية» واستخراجها من كتاب «إعلام الموقعين» يبرز هذا الفنْ في 
شخصية الإمام ابن القيّم كله العلمية. 

- المساهمة في خدمة الجانب الفكري لشخصيته العلمية» وذلك أن كثيراً من الباحثين 
تناولوا بالدراسة شخصيته من زوايا مختلفة» ثم ختم كلامهء بقوله: 

«إِنَ كتاب «إعلام الموقّعين» من أنفس ما أفاض به علم ابن القيّم كله فقد اشتمل على 
أصول الشّريعة وحِكمهاء وكشف عن أسرارها ومحاسنهاء وزخر بغرر القواعد ومسائلهاء 
فكان حريًا بالذراسة واستخراج تلك القواعد منه». : 
وساق الباحث عبد الله لخضر في أطروحته «ابن القيم أصولياً»؛ (ص 447 "157) أمَّاتِ 
القواعد الأصولية والفقهية الموجودة في كتابنا هذا. 
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سابعاً: ومن الخصائص والسمات والملامح لمنهج ابن القيم في كتابه هذا: 
تآخي الأصول مع الفقه» وتوافق التطبيق مع النظرية في انسجام وتكامل» يتجلى 
هذا تماماً عند ذكره الأدلة. وتحليلها تحليلاً كافياً» وإعطاء كل دليل حقه من 
الفهم والمعنى» فيستعين أخيراً في استنباط الحكم الشرعي بالقواعد الأصولية ذات 
العلاقة» بحيث ٠‏ تتبين أهمية القاعدة الأصولية لاستنباط الحكم» فيمتزج الفقه 
بالأصول في منهج اجتهادي واضح الخطوات» بين المعالم» يتضح فيه للباحث 
الفقيه كيفية بناء 0 0 الأصل» أو القاعدة الأصولية. 


هذا هو المنهج العلمي المثالي» إذ يمنح القارئ الثقة في الأحكام 
المستنبطة» كما ينمى لديه ملكة الاستنباط» حيث يقف بصورة عملية على الطريقة 
الي مكنا الام الستيدون في استنباط الأحكام» نظرياً وتطبيقاً”'". وأقام 
الإمام ابن القيم في (معلمته) هذه جسوراً قوية متماسكة بين (الأصول) و(الفقه) 
وأثبت بما لا جدال فيه أنهما علمان متلازمان حسا وذهنا في كل مرحلة من 
مراحل الاستنباط» وتطبيق 00 في التأليف والتدوين» لا تستقل مدونات 
الأصول عن الفروع, ولا : تستغني الفروع عن الأصول» وهو جانب مهم وواضح 
في منهج ابن القيم في كتابه هذاء الذي يعتبر بأنه عقد منتظم من النظريات» 
والقواعد الأصولية» تدعمها الفروع الفقهية: تخريجاً واستشهاداً وتطبيقاً. وجاءت 
هذه التطبيقات بلا استكثار ولا تقصيرء وجاءت دراساته فيها من كافة جوانبها: 
التنظير والتطبيق» والشرح والتحليل متوازية متعادلة”'". 


ثامناً: وأما التفصيل فى المسائل» فهذه سمة بارزة”" في كتابنا هذاء إذ 
حوى كثيراً من المسائل وفصّلهاء ودقّق فيهاء فلا يطلق ابن القيم الأحكام جزافاًء 


)١(‏ بتصرف من «منهجية الإمام الشافعي في الفقه وأصوله» (ص 49‏ 0١0)ء‏ و«منهج البحث 
في الفقه الإسلامي» (ص١٠‏ 5 .)4١-‏ 

(؟) بتصرف من المرجع السابق (ص7؟١).‏ 

(*) تنبه لها جمع من العلماءء ونصصوا على أن ابن القيم إذا تطرق لمسألة فإنه يبيّنها بما لا 
مزيد عليه انظر ‏ على سبيل المثال -: «شرح الكوكب المنير» (8/5؟2)751 و«التحبير في 
شرح التحرير» (/ 7079): و(ظفر اللاظي» (ص6 - 77), و«إكليل الكرامة» (ص١8‏ - 
١‏ و«المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» (4747: و«المدخل الفقهي العام» 
/١١‏ :»ا هلمم و«التشريع والفقه الإسلامي تاريخاً ومنهجاً» (ص5؟1١)‏ لمناع القطان» 
و«نظم الحكم والإدارة» (ص”97١)‏ لعلي منصور. 
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ولا يقف عند رسومها وألفاظهاء أو يكتفي بأصولها الكليّة» دون التعرض 
لتفصيلاتها وتفريعاتهاء وحقائقهاء ولا سيما تلك المسائل التي اشتهر انفراده بها 
0 لشيخه ابن تيمية» فكما أنه أولاها بالتأصيل والتدليل؛ فإنه لم ينساها من 
التفصيل» إذ (التفصيل) هو ثمرة (التأصيل) الحاصل من «التدليل). 

وعدا امو لسن معنت ]د فد حدر المعنط عن إظلاق الجرات دوك 
تفصيل» فقال: 

«ليس للمفتي أن يطلق الجواب في مسألة فيها تفصيل إلا إذا علم أن السائل 
إنما سأل عن أحد تلك الأنواع» بل إذا كانت المسألة تحتاج إلى تفصيل 
ال صل 

ثم ذكر ضرورة مراعاة هذاء بأن دلّل على كلامهء ثم بِيّن أن المفتي إن لم 
ينتبه لهذا المسلك ويعمل بهء فإنه يَضْلَ ويُضلٌ» قال: 

«والمقصود التّنبيه على وجوب التفصيل إذا كان السَّؤال محتملاً» وبالله 
التتوفيق» فكثيراً ما يقع غلط المفتي في هذا القسمء فالمفتي ترد إليه المسائل في 
قوالب متنوّعة جداًء فإن لم يتفظن لحقيقة السّؤال وإِلّا هلك وأهلكء. فتارة تورد 
عليه المسألتان صورتهما واحدة وحكمهما مختلف؛ فصورة الصّحيح والجائز 
صورة الباطل والمحرّم ويختلفان بالحقيقة» فيذهل بالصّورة عن الحقيقة» فيجمع 
بين ما فرّق الله ورسوله بينه» وتارة تورد عليه المسألتان صورتهما مختلفة 
وحقيقتهما واحدة وحكمهما واحدء فيذهل باختلاف الصّورة عن تساويهما في 
الحقيقة» فيفرّق بين ما جمع الله بينه» وتارة تورد عليه المسألة مجملة تحتها عدة 
أنواع» فيذهب وهمه إلى واحد منهاء ويذهل عن المسؤول عنه منهاء فيجيب بغير 
الصَّوابء وتارة تورد عليه المسألة الباطلة في دين الله في قالب مزخرف ولفظ 
حسنء فيتبادر إلى تسويغها وهي من أبطل الباطل» وتارة بالعكس”" . 

وضرب على ذلك أمثلة» منها قوله كأنه: 

«فإذا سئل المفتي عن رجل دفع ثوبه إلى قضّار يقصرهء فأنكر القصّار الثوب 
ثم أقرٌ به» هل يستحقٌ الأجرة على القِصّارة أم لا؟ فالجواب بالإطلاق خطأ نفياً 
وإثباتاً» والصّواب التفصيلء» فإن كان قصّره قبل الجحود فله أجرة القصارة؛ لأنه 
قصّره لصاحبه» وإن كان قصّره بعد جحوده فلا أجرة له لأنه قصَّره لنفسه. 


نك 


.)917/65( (؟) «إعلام الموقعين»‎ .)9١/65( «إعلام الموقعين»‎ )١( 
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وكذلك إذا سئل عن رجل حلف لا يفعل كذا وكذاء ففعله. لم يجز له أن 
يفتى بحنثه» حتى يستفصله» هل كان ثابت العقل وقت فعله؟ وإذا كان ثابت العقل 
فهل كان مختاراً في يميه أم لا؟ وإذا كان مختاراً فهل استثنى عقيب يمينه أم لا؟ 
وإذا لم يستئن فهل فعل المحلوف عليه عالماً ذاكراً مختاراً أم كان ناسياً أو جاهلاً 
أو مكرها؟ وإذا كان عالماً مختاراً فهل كان المحلوف عليه داخلاً في قصده ونيته 
أو قصد عدم دخوله فخصّصه بنيّته أو لم يقصد دخوله ولا نوى تخصيصه؟ فإِنَ 
الحنث يختلف باختلاف ذلك كله" . 


ويكتمل المنهج التفصيلي عند ابن القيم بذكر الفروق بين مسألة وأخرى» 
يظن بادئ بدء تطابقهما في الحكمء فينبه على الفرق بينهما رفعا للإبهام» وإزالة 
اللبس» وزيادة في الإيضاح. والأمثلة على ذلك كثيرة جداء تجدها مجموعة في 
(فهرسة) خاصة. في (المجلد الأخير) الخاص بالفهارس على حسب ورودها في 
الكتانع وا له الوقن العوات: ْ 

ومما ينبغي ذكره بهذا الصدد أن المسائل التي فصل ابن القيم فيها القول 
هي التي كانت دائرة آنذاك على ألسنة الفقهاء وتشغل مجالسهم» وهي صور حقيقية 
لما يجري في مجتمعاتهم. وهي شهادة صدق على كون ابن القيم مصلحاًء وهي 
عبارة عن نماذج واقعية للحياة التي عاشوهاء ولذا تجد في كتابنا هذا توجعا 
وتألماً» وشذرات لأحوال المفتين» وذكراً لبعض الحوادث التى ذكرت عرضاً» 
ونها تعلق لعفن الأخدات الي كانه دري النلل1 0+ ١‏ 

تاسعاً: ترتب على ما سبق من سمات منهجية في عرض ابن القيم لمادته 
العلمية فى كتابه هذا من (التأصيل) و(التحليل) و(التفصيل) و(الاستيعاب) وجود 
باحك عريزة الا نكاد ترجه على النسن الذى توجلا في ككاننا هلك رقن ميرح 
المصنف بذلك أكثر من مرة» فقال ‏ مثلاً ‏ عن تقرير (القياس) والاحتجاج به: 
العلك لا تجده في غير هذا الكتاب. ولا بقريب منه)”". وقال أيضاً : 

«وقد أطلنا الكلام في القياس والتقليد» وذكرنا من مآخذهما وحجج. 
أصحابهماء وما لهم وما عليهم من المنقول والمعقول ما لا يجده الناظر في كتاب 
)١(‏ «إعلام الموقعين» (5/ 97)» وانظر مثالاً آخر فيه (97/4). 


() انظر ‏ على سبيل المثال -: (١//ا١”7‏ و”9/ 178 و5/5ه وه/رهدكت كلاء اىف 45). 
فرق لإعلام الموقعين» .)5٠٠/١(‏ 
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من كتب القوم من أوّلها إلى آخرهاء ولا يظفر به في غير هذا الكتاب أبداأء وذلك 
بحول الله وقوته ومعونته وفتحهء» فله الحمد و0 وقال بعل تحرير مسألة 
أخرى: «وهذا بعض ما يتعلق بمخرج الاستثناء» ولعلك لا تظفر به في غير هذا 
الكتات26"' , 


وحن لصاحبه أن يقول هذاء إذ لم يكتف ابن القيم في هذه المسائل وغيرها 
بتقرير الراجح عنده فيها مع التدليل عليهاء بل كان له في عرضها منهج متميزء مع 
ما صحبه من نقاش واستنباط» يمثل القمة فكراً وأسلوباً وإبداعاً. ينمى الملكة 


ويستثير الموهبة في الطلبة والمطلعين. 

المحور الثالث: الإنصاف والأمانة والتقدير والموضوعية والترجيح. 

يزيّن (الحقّ) العدلء فكما أن ابن القيم حرص على الوصول إلى الح في 
(مباحثه) و(مسائله)» فإنه سلك إلى ذلك طريقاً سهلاً عدلاًء وهو المهيع الذي 
عليه الربانيون» وشداة الحق الصادقون. وتمثل ذلك في الأمور الآتية: 

أولاً: نقل المذاهب عن أصحابهاء وعزاها إلى الكتب المعتمدة”" فيهاء 


000( الإعلام الموقعين» (*/5”)., وهذا ما صرح به صديق حسن في «ظفر اللاظي» «(ص38) 2 
وغيره. 

(؟) «إعلام الموقعين» (595/5)»؛ واعتزاز ابن القيم بعلمه ظاهر في كثير من كتبهء فها هو 
يقول بعد كلام في «بدائع الفوائد» (؟89/1): «فتأمل هذه المعاني التي لا تجدها في 
كتاب» وإنما هي روضة أنف, منح العزيز الوهاب فهمهاء وله الحمد والمنة»» وانظر - 
غير مأمور : (8/1. 289 .١545‏ ا14, )١758 .17١‏ وقال في «مفتاح دار السعادة» 
)”0/١(‏ عن (الجنة التي أخرج منها آدم): «فقد ذكرنا في هذه المسألة من النقول 
والأدلة» والنكت البديعة» ما لعله لا يوجد فى شىء من كتب المصنفين» ولا يعرف قدره 
إلا من كان من الفضلاء المنصفين»» وانظر منه: (7/ .)١1١١‏ 
وانظر لتتمة الكلام على سمة (اعتزاز المصنف بعلمه) مع (تواضعه) في (المحور الرابع): 
(خامساً). 

(0) مضى بيان ذلك مفصلاً تحت عنوان (مصادر المصنف وموارده في كتابه هذا)» وذكر 
الجويني في «غياث الأمم» (ص417) ضرورة نقل الفقيه من المصادر وعدم اعتماده على 
الحفظء» فقال: 
«لا يستقل بنقل مسائل الفقه من يعتمد الحفظء ولا يرجع إلى كَيْسٍ وفطنة وفقه طبع؛ فإن 
تصوير مسائلها أولاً» وإيرادٌ صورها على وجوهها لا يقومٌ بها إلا فقيه. ثم نقل المذاهب 
بعد استتمام التصوير لا يتأتى إلا من مرموق في الفقه خبير» فلا ينزلُ نقل مسائل الفقه 
منزلة نقلٍ الأخبار والأقاصيص والآثار. وإن فُرض النقلُ في الجليات من واثقٍ بحفظه - 
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ونقل في كثير من الأحايين النصوص بطولهاء واستقصى أدلتها واستوفاهاء 
وعرضها عرضاً كاملاً. دون نقص أو تحريف أو تجاهل أو تزايد في صورة مفصلة 
موفية بالغرض المقصود من حيث الدقة والبيان» وبموضوعية متناهية وأكثر ما ظهر 
هذا في المسائل التي تفرد بها عن سائر فقهاء عصر 

ثانياً: نجد من منهج ابن القيم أنه يفسح المجال واسعاً لمناقشة الأقوال» 
وردٌ كل طائفة على الأخرىء ويبيّن مستند كل منهماء وسبب اختلافهماء ويسوق 
الأدلة الثقلية والعقلية لكل واحدة منهماء ويعرضها على صورة التأييد والتقوية» 
ويحللها كما يفهمها أصحابها وينتصرون لهاء على وجه واضح» وبترتيب منطقي. 


ثالثاً: عم ابن القيم من ذلك إظهار الحقء ولذا ربما اهم عضن ابناء 
المردود عليههم'''؛ سواء من الفقهاء بأعيانهم» أو المذاهب» ولذا اضطر في بعض 
الأحايين إلى بيان ما ألصى في المذاهب ا 0 

رابعاً: حرص ابن القيم في ذلك كله على الإنصاف والعدل» فقال ‏ مثلاً - 
ل : اوعر تو حرودوي لكريرة لسو 
والعمل بهاء ونبين ما فيه» متحرين العدل لان 


وكان يْأنْهُ يميل مع الدليلء ولا يقدم شيئاً عليه”'': ولا يميل إلى قول 
مذهب أو شيخ دونه» فاسمع إليه ‏ مثلاً - وهو يقول عن (القياس) بعد أن ذكر 


- موثوقيٍ به في أمانتهء لم يمكن فرضُ نقل الخفيات من غير استقلال بالدراية». 
قلت: وهذا المنهج الذي رسمه إمام الحرمين هو الذي سار عليه ابن القيم كلله. 

)١(‏ قال النووي في أواخر «الأذكار» (ص١ 4‏ باب في ألفاظ كي عن جماعة من العلماء 
كراهتها وليست مكروهة): «اعلم أني لا أسمي القائلين بكراهة هذه الألفاظ لثلا تسقط 
جلالتهم» ويساء الظن بهم» وليس الغرض القدح فيهم» وإنما المطلوب التحذير من 
أقوال باطلة نقلت عنهم» قلت: فمن فقه ابن القيم في هذه المواطن التعمية والإبهام دون 
التسمية والإعلام» ولو أن أهل الردود ‏ اليوم ممن هم في دائرة (أهل السنة) ‏ سلكوا 
هذا المسلك؛ لكانت ردودهم مريئة على النفس بالرغم من ثقلها ولامتازت بالعلم فيها. 
دون (هيشات) الأسواق» ولا قوة إلا بالله! 

(؟) تجد أمثلة على ذلك فيما سيأتي قريباً تحت (خامساً). 

() «إعلام الموقعين» .)١5١/5(‏ 

(4) انظر: ما قدمنا تحت (المحور الأول). 
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«الآن حَمِيَ الوطيس”'"2؛ وحميت أنوف أنصار الله ورسوله لنصر دينه وما 
بعث به رسوله» وآن لحزب الله أن لا تأخذهم في الله لومة لائم» وأن لا يتحيّزوا 
إلى فئة معينة» وأن ينصروا الله ورسوله بكلّ قولٍ حقٌّ قاله مَنْ قاله» ولا يكونوا 
مِنَّ الّذين يقبلون ما قاله طائفتهم وفريقهم كائناً مَنْ كانء ويردّون ما قاله منازعوهم 
وغير طائفتهم كائناً مَنْ كان» فهذه طريقة أهل العصبيةء وحمية أهل الجاهليّة: 
ولعمر الله!! إِنْ صاحب هذه الطريقة لمضمون له الذمّ إن أخطأء وغير ممدوح إن 
أصاب» وهذا حال لا يرضى بها من نصح نفسه وهُّدي لرشدهء والله الموفق»”". 

وعندما بحث مسألة (من أقرٌ أو حلف أو وهب أو صالح لا عن رضا منهء 
ولكن منع حقه إِلّا بذلك)» وقرر أن حكمه حكم المكره لا يلزمه ما عقده من هذه 
العقودء ثم قال: 

"ومن له قدم راسخ في الشريعة ومعرفة بمصادرها ومواردهاء وكان الإنصاف 
أحبٌ إليه من التعصب والهوىء والعِلمُ والحجّةٌ آثرَّ عنده من التّقليدء لم يكد 
ينخفى عليه وبجه الطنوات» :والله الموؤىئع0©:, 

ويقول في (مسألة من أكره على شراء أو استئجار) وقرر أنه لا يصح منه 
لعدم قصده وإرادته: 

«... فإن أهل الظاهر تمسّكوا بألفاظ التصوص وأجروها على ظواهرها 
حيث لا يحصل القطع بِأنْ المراد خلافهاء وأنتم تمسّكتم بظواهر ألفاظ غير 
المعصومين حيث يقع القطع بأنْ المراد خلافهاء فأهل الظاهر أعذر منكم بكثير» 
وكل شبهة تمسّكتم بها في تسويغ ذلك فأدلة الظاهرية في تمسّكهم بظواهر 
النصوص أقوى وأصح. والله يحب الإنصاف» بل هو أفضل حلية تحلى بها 
الرّجل»ء خصوصاً من نصب نفسه حَكُماً بين الأقوال والمذاهبء وقد قال الله 
- تعالى - لرسوله: لوَأمِرَتُ دل ينك 4 [الشورى: 21١5‏ فورثة الرسول منصبهم 
العدلٌ بين الطّوائف وألَا يميل أحدهم مع قريبه وذوي مذهبه وطائفته ومتبوعه» بل 
يكون الحقّ مطلوبه يَسيرَ بسيره وينزل بنزوله» يدين بدين العدل والإنصاف» 
ويحكم الحجةء وما كان عليه رسول الله كك وأصحابه فهو العلم الذي قد شمر 
إليه؛ ومطلوبه الذي يحوم بطلبه عليه لا يثني عنانه عَذْلُ عاذلٍ» ولا تأخذه فيه 


.)١١5ص( انظر ما قدمناه عنها في التعليق على‎ )١( 
.)1754 - الإعلام الموقعين» (؟//77). [فرق إعلام الموقعين» (5//ا79‎ (١١ 
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لومة لائم» ولا يصدّه عنه قول قائل)""'. 

كيف لا؛ وهو القائل: 
وتحلبِالإنصَان ٍأَفْخَرَخلَةٍ زِيئَث بهاالأغطاف والكَيَمَانِ" 

خامساً: ابن القيم إمام في العلم والعمل» ومجتهد ومصلح ومُنْضِفْه يضع 
الأمور مكانهاء ومن بين ذلك: تقديره للعلماء» وقد دعى في كتابه هذا إلى أنه لا 
بد من «معرفة فضل أئمة الإسلام ومقاديرهم وحقوقهم ومراتبهم» وأنّ فضلهم 
وعلمهم ونصحهم لله ورسوله لا يوجب قبول كل ما قالوه» وما وقع في فتاويهم 
من المسائل التي خفي عليهم فيها ما جاء به الرّسول» فقالوا بمبلغ علمهمء 
والحقّ في خلافها لا يوجب اطراح أقوالهم جملة وتنقّصهم والوقيعة فيهم» فهذان 
طرفان جائران عن القصدء وقصد السبيل بينهماء فلا نؤثم ولا تَخصمء ولا نسلك 
بهم مسلك الرّافضة في على ولا مسلكهم في الشَيِحْينَء بل نسلك مسلكهم أنفسهم 
فيمن قبلهم من الصّحابة» فإنهم لا يؤثمونهم ولا يعصمونهمء 0 يقبلون كل 
أقوالهم ولا يهدرونها. فكيف ينكرون علينا في الأئمّة الأربعة مسلكا يسلكونه هم 
في الخلفاء الأربعة وسائر الصّحابة؟ ولا منافاة بين هذين الأمرين لمن شرح الله 
صدره للإسلام» وإنَّما يتنافيان عند أحد الرّجلين: جاهل بمقدار الأئمّة وفضلهم» 
أو جاهل بحقيقة الشّريعة التى بعث الله بها رسولهء ومن له علم بالشَّرعَ والواقع 
يعلم قطعاً أنّ الرجل الجليل الْذي له في الإسلام ام صالح وآثار حسنة» وهو من 
الإسلام وأهله بمكان» قد تكون منه الهفوة والزّلّة هو فيها معذور بل ومأجور 
لاجتهاده. فلا يجوز أن يتّبع فيهاء ولا يجوز أن تهدر مكانته وإمامته ومنزلته من 
رك اللي 

ولم يقتصر حرص ابن القيم على (معرفة فضل أثمة الإسلام) بالذكر العطرء 
والثناء الجميل لشخوصهم» وإنما تعداه إلى تبرئتهم مما ألصق بهم من أقوال تحط 
من قدرهم» فقال ‏ مثلاً - في مسألة (تعليق الطلاق بالشرط): 

«ولله شرف نفوس الآئمّة الذين رفع الله قدرهم» وشاد في العالمين ذكرهم» 
حيث .يأنفون لنفوسهم ويرغبون بها عن أمثال هذه الهذيانات التي تسود بها الوجوه 
قبل الأوراق» وتخل بقض الأيسان المحاف ]2 


)١(‏ «إعلام الموقعين» (9/ .)١55 ١١1‏ (؟) القصيدة النونية 5١ /١(‏ شرح الهراس). 
(6) (إعلام الموقعين» (5/ 170؟). (5) «إعلام الموقعين» (5/ /ا/ا8). 
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وقال عند تبرئته للأئمّة من الدّعوى إلى تقليدهم : 

«وهذه بدعة قبيحة حدثت في الأمّة» ولم يقل بها أحد من أئمة الإسلام» 
وهم أعلى رتبة وأجلّ قدراً وأعلم بالله ورسوله من أن يلزموا التّاس بذلك)”"©. 

ولم يكتف بهذا الإجمال» وإنما تعداه لمسائل مخصوصة:» نسبت إلى أئمة 
معينين» كقوله ‏ مثلاً - عن نسبة بعض الحيل إلى الشافعي وغيره: 

«والمتأخرون أحدثوا حيلاً لم ب يصمَّ القول بها عن أحد من الأئمّة» ونسبوها 
إلى الأئمّةء ا » ولهم مع الأئمّة موقف بين 
يدي الله َيْقَ. ومن عرف سيرة الشَّافعي وفضله ومكانه من الإسلام علم أنه لم 
يكن معروفاً بفعل الحيل» ولا بالدّلالة عليهاء ولا كان يشير على مسلم بهاء 
وأكثر الحيل التي ذكرها المتأخرون المنتسبون إلى مذهبه من تصرّفاتهم» تلقّوها 
عن المشرقيين» وأدخلوها فى مذهبه» وإن كان رحمه الله تعالى ‏ يجري العقود 
على ظاهرهاء ولأءيظ إلى قسيه الفاقن روشق : . فحاشاه ثم حاشاء أن يأمر 
الثاس بالكذب ‏ والخداع والمكر والاحتيال وما لا حقيقة له» بل ما يتيقّن أن باطنه 
خلاف ظاهره» ولا يظنّ بمن دون الشافعيٌ 56 أهل العلم والدذين أنه يأمر أو يبيح 
ذلك...) 

قال: «فوالله ما سوَّغ الشافعيٌُ ولا إمام من الأئمّة هذا العقد قظّء ومن نسب 
ذلك إليهم فهم خصماؤه عند الله. ..» 06 

وقال عن حيلة أخرى: «لا تتمشى على قواعد الشريعة» ولا أصول الأئمة» 
وكثير منها ‏ بل أكثرها - من توليدات المنتسبين إلى الأئمة وتفريعهم» والأئمة براء 
فيا , 

وقال أيضاً في مقام آخر: «ولا نص عليه أحد من الأئمة الأربعة»9“. 

وقال في مسألة عزاها القاضي أبو يعلى إلى الإمام أحمد: «ولا يخفى ما 
في هذا الحمل من مخالفة ظاهر كلام الإمام أحمد» ودلّل على ذلك باستقراء 
او 
وقال في مسألة أخرى عزاها أبو حامد الإسفرائيني وغيره لأحمد: «وهذا 
)١(‏ «إعلام الموقعين» .)5١5/05(‏ (؟) «إعلام الموقعين» (577/5 - 777). 


(9) «إعلام الموقعين» (71/5؟). (5) «إعلام الموقعين» (5/١7؟).‏ 
(65) انظر: الإعلام الموقعين» (771//5). 
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من غلطه على أحمد)”'. 

وقال في موضع آخر: «وما حكاه أبو حامد الإسفرائيني عن أحمد من القول 
فباطل عنه لا يصح ألبتة» وكل من حكاه عن أحمد» فمستنده حكاية أبي حامد 
الإسفرائيني أو من تلقّاها عنه”"» ويدلّل هذا على فطنة ابن القيم» إذ يقف كله 
على منشأ الغلط. وكذلك وقع له في (حجية قول الصحابي»» قال: 

«وهو منصوص الشافعي في القديم والجديدء أما القديم فأصحابه مُقِرُونَ 
به» وأما الجديد؛ فكثير منهم يحكي عنه فيه أنه ليس بحجة» وفي هذه الحكاية 
عنه نظر ظاهر جداً)”" ثم يذكر السبب الباعث على هذا الخطأ. 

وقال عنه: «وهذا تعلّق ضعيف جداً)”'» ثم ذكر سبباً آخرء وقال عنه 
أيضاً : «وهذا أيضاً تعلق أضعف من الذي قبله»" . 

فلم يقف كْدَنُةُ على تصحيح النسبة» وإنما عالج الخطأء ووقف على سنيةء 
وقوّمه بمنهج علمي أصيل» ظهر من خلاله الأصيل من الدخيل» ومن ذلك: 

تقريره أن (السلف) كانوا يستعملون (الكراهة) بمعنى (الحرام)» قال: «ولكن 
المتأخرون اصطلحوا على تخصيص الكراهة بما ليس بمحرم» قال: «ثم حمل مَنْ 
حمل منهم كلام الأئمة على الاصطلاح الحادث» فغلط في ذلك» قال: 

«وأقبح غلطاً منه من حمل لفظ (الكراهة) أو لفظ (لا ينبغي) في كلام الله 
ورسوله على المعنى الاصطلاحي الحادث)”" . 

واعتنى المصنف في كثير من المسائل بمذهب الإمام الشافعي» وأنه نسب 
إليه ما لم يقل بهء مثل (اللعب بِالشّْظْرَنْج) قال الشافعي عنه: «أكرهه أو لا يتبين 
لي تحريمه»”" قال ابن القيم: «فقد نص على كراهته» وتوقف في تحريمه» فلا 
يجوز أن ينسب إليه وإلى مذهبه أن اللعب بها جائز وأنه مباح» فإنه لم يقل هذاء 
ين ع 


.)485 /5( انظر: «إعلام الموقعين» (559/5). (؟) «إعلام الموقعين»‎ )١( 

() «إعلام الموقعين» (4/ »)05٠‏ وانظر: .)١١7/5(‏ 

(5) انظر: «إعلام الموقعين» .)06٠/5(‏ (5) انظر: «إعلام الموقعين» .)00١/5(‏ 

3( الإعلام الموقعين» (1/ .)4١‏ 0 

0) انظر: «الأم» (517/5)» «السئن الكبرى» :)75١7/١1١(‏ «معرفة السنن والآثار» (7/ 4731 
477) كلاهما للبيهقي. 

(8) «إعلام الموقعين» (١4/1لا‏ - .)8١‏ 
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وقال عقب ذلك في مسألة (تزوج الرجل امرأته المخلوقة من ماء الزنا): 
«ولم يقل - أي الشافعي - إنه مباح ولا جائزء والذي يليق بجلالته وإمامته ومنصبه 
الذي أحلّه الله به من الدين أن هذه الكراهة منه على وجه التحريم)”". 

نناساة يم تقدين ابن القن للتلوانوعرمة عن نكاما الفدن نمم مخ 
بواطيل وترهات» والاعتذار لهم عند الخطأ ومخالفة الدليل» فإنه كان جريئا على 
الأدعياء» اللابسي ثوبي زورء والمتشبّعين بما ليس فيهمء فنعتهم ب(جامدي 
الفقهاء)”"' و«خفافيش البصائر»ء وضعفاء العقول»”" و«محبوسون في سجن 
الألفاظء ومقيدون بقيود العبادات””'“. وقال عنهم: 0000 
النصوص»)”*'2: و«أهل الأهواء والبدع»”""2. و«الطغام وأشباه الأنعام)”", ومن 
الكاذبين المفترين على شريعة أحكم الحاكمين)”*» و«علومهم في مسائلهم 
وأدلتهم في غاية الفساد والاضطراب والتناقض)”'. 

واعيب عندهم أن يذكروا في أصول دينهم وفروعهء قال الله» وقال 
رسول الله كله أما أصول دينهم فصرحوا في كتبهم أن قول الله وقول رسوله لا 
يفيد اليقين في مسائل أصول الدين» وإنما يحتج بكلام الله ورسوله فيها الحشوية 
والمجسمة والمشبهة» وأما فروعهم فقنعوا بتقليد من اختصر لهم بعض 
المختصرات التي لا يذكر فيها نص عن الله تعالى» ولا عن رسول الله ملو ولا 
عن الإمام الذي زعموا أنهم قلّدوه دينهم» بل عمدتهم فيما يفتون ويقضون به 
وينقلون به الحقوق ويبيحون به الفروج والدماء والأموال على قول ذلك المصئف» 
وأجلهم عند نفسه وزعيمهم عند بني جنسه من يستحضر لفظ ذلك الكتاب ويقول: 
هكذا قال» وهذا لفظهء فالحلال ما أحله ذلك الكتاب» والحرام ما حرمه؛ 
والواجب ما أوجبهء والباطل ما أبطله» والصحيح ما صححه هذا!)””''. 

وقال عنهم: «أقوام رؤيتهم قذى العيون» وشجى الحلوق» وكرب النفوس» 


)0غ( الإعلام الموقعين» .)4١-8٠١/١(‏ زفق الإعلام الموقعين» .)71١5/7(‏ 
() «إعلام الموقعين» (97/5). 
(4) (إعلام الموقعين» (91/5) وأنشد في هؤلاء (1)474/4: 0 , 
وسامح نفوساً بالقشور وقد ارتضت وللعبو الوا لت بو معطانه 
)2( الإعلام الموقعين» (55/5). (5) «إعلام الموقعين» (56/0). 
(0) «إعلام الموقعين» .)04٠/4(‏ (4) (إعلام الموقعين» .)05٠/5(‏ 
(9) «إعلام الموقعين» (5/ 55). )٠١(‏ «إعلام الموقعين» (5/ 586). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 112 
وحمّى الأرواح» وغم الصدورء ومرض القلوب,» إن أنصفتهم لم تقبل طبيعتهم 
الإنصاف» وإن طلبته منهم» نأين الثريا من يد الملتمس» قد انتكست قلوبهم» 
وعمي عليهم مطلوبهم» رضوا بالأماني» وابتلوا بالحظوظ. وحصلوا على 
ما ابتلت من وَشَّله''' أقدامهم. ولا زكت به عقولهم وأحلامهم» ولا ابيضت به 
لباليهنم وأشرقت بنوره أيامهم » ولا ضحكت بالهدى والحق منه وجوه الدفاتر إذ 
بُلْثْ بمداده أقلامُهمء أنفقوا في غير شيء تفاكين الأنقامن: وأتضوا أنفسهم وحيّروا 
مَنْ خلفهم من الناس» ضيّعوا الأصول» فَحُرِمُوا الوصول» وأعرضوا عن الرسالة 

فوقعوا في نهاية الحيرة وبيداء الضلالة»”" . 

وقال : عنهم: «ليس لهم تحقيق في العلم»”". 

ونعت ابن القيم هؤلاء فيما مضى بصيغة الجمع وكان كلامه معهم في بعض 
الأحايين بصيغة الإفرادء كقوله: 

«وليس كلامنا في هذا الكتاب مع المقلّد المتعضّبء المقرٌ على نفسه بما 
شهد عليه به جميعٌ أهل العلمء أنه ليس من جملتهم»ء فذاك وما اختار لنفسه. 
وبالله التوفيق»”*' وقوله : 

«فأجابهم مَنْ مُنِع التوفيق» وصّدَّ عن الطريق»””2. و«الجاهل الظالم لا يرى 
الإحسان إلا إساءة» ولا الهدى إلا ضلالة)”'؛ و«الجاهل الظالم يخالفك بلا 
حجة. ويكفرك ويبدّعك بلا حجة» وذنبك رغبتك عن طريقته الوخيمة» وسيرته 
الدمكية 7 

وقال 6 الصنف: «ليلزم حدم ولا يتعذى طوره» ولا يمد إلى العلم 
يروج عليه» 

ولا يعارض هذا ما قلناه من الإنصاف الذي يتحلى به ابن القيم» فإن كلامه 
هذا مع فرقة تلاعبت بأحكام الدين» وجعلت كلام أئمتها عياراً على الكتاب 


.)50 - 57/60( الوشل: الماء القليل. (؟) «إعلام الموقعين»‎ )١( 
.)91١/5( «إعلام الموقعين» (157/4). (5) «إعلام الموقعين»‎ )( 
.)575/5( (إعلام الموقعين» (98/5). (5) «إعلام الموقعين»‎ )0( 


0) «إعلام الموقعين» (88/4*). (4) «إعلام الموقعين» (014/7). 


25 إعلام الموقعين عن رن العالمين 
والسنة» فأحلوا الحرام» وحرموا الحلال» وأسقطوا الواجب» وأوجبوا ما لم 
يجب» فكانت هذه المؤاخذات والعبارات الشديدة من باب غيرة الإمام ابن القيم 
على الشريعة وأحكامهاء ووضعه الأمور الشرعية في نصابهاء وهذا من إنصافه 
أيضاً إذ ليس عنده وكس ولا شططء والله الهادي, 5 

سابعاً: ثمرة نقل الأقوال والخلاف والأدلة مع الإنصاف والأمانة وتقدير 
أهل العلم هو الكشف عن حكم الله وين وبيان الراجح من الأقوال» وبهذا ينتهي 
عرض ودراسة ابن القيم لجل المسائل والمباحث التي في كتابناء فهو يتوصل إلى 
القول الراجح بعد تحليل وتأصيل وتدليل» ونظر عميق» وتأمل طويل» وتفهم 
وتصور دقيق» ولذا فترجيحاته صحيحة.» واختياراته مليحة» وهي تتطابق مع 
الأدلة» ومدعّمة بما يزيّنها من الحِكّم والأسرار والمقاصدء التي تستنبط من 
النصوصء. بالاستقراء أو إعمال النظر. 

وترجيحاته قائمة على إعمال الأدلة جميعهاء وقرر أنه «لا يجوز العمل 
والإفتاء فى دين الله بالتشهى والتخيير وموافقة الغرض"6''' وقال عن هذا: «من 
افق القسرقءوأكير العناي)"'" وكدلق لا بحرن للهين ا دسل يما شالدمن 
الأقوال والوصووه عن فس نظن فى التوسيهة!؟ وكالا عن عةا معراء بائناف 
الك 

وتمتاز ترجيحاته بالأمور الآتية: 

أولاً: الوضوح والجزم والقوة» فكان يقول: «وهو الصواب المقطوع به)”* 
و«هذا هو الصواب الذي ندين به في المسألة"'' و«هذا هو الصواب الذي لا ريب 
ه7900 

ثانياً: مراعاة جميع ما ورد في الباب من أدلة» قال في مسألة مثلاً : 

«والصواب القول الوسط الجامع بين الأدلة الذي لا يحتمل سواه. ..)”". 

ثالثاً: وجوب الخروج عن المذهب إذا جاء الدليل بخلافه؛ وعَدّ من يقدم 


.)١؟8/0( (؟) «إعلام الموقعين»‎ .)١758 - ١74 /0( «إعلام الموقعين»‎ )١( 

() (إعلام الموقعين» (5/5؟١).‏ (5) (إعلام الموقعين» .)١554/60(‏ 

(5) «إعلام الموقعين» (5/ ١٠"اء‏ 5١لا 5٠0٠‏ وه/"١5).‏ 

(5) (إعلام الموقعين» (5/ 5١‏ و5/54”). (ا) (إعلام الموقعين» (5/ 5+١‏ و54/6). 
(4) «إعلام الموقعين» (؟597/5). 


غلى الفعوئ تبنا يكين على انظ أن الموا قن خلاف الخبانا لله ورسيولة» 
وللسائل »وهاه 00 ْ 

ولذا رجح في بعض المسائل ما يخالف مذهب الحنابلة» الذي نشأ وتربى 
عليه قال: «وكثيراً ما ترد المسألة» نعتقد فيها خلاف المذهبء فلا يسعنا أن 
نفتي بخلاف ما نعتقدهء فنحكي المذهب الراجحء ونرجّحه ونقول: هذا هو 
الصواب» وهو أولى أن يؤخذ به وبالله التوفيق”' بل خالف في بعض المسائل 
تبه ااية مية0 , 1 

رابعاً: يؤخحر ترجيحه ورأيه» إذ يبدأ برأي الفقهاء» ويسرد حججهم.ء ثم يأتي 
في آخر الكلام برأيه. بعد المناقشة بروية وحجة» ويحاول إلزام المخالف بأمثلة 
قوية موضحةء فهو يذكر المؤيّدات مع الترجيحات. 

خامساً: يمتاز أسلوبه في الترجيح بأدب رفيع» وسمت حسن» فلا يسيء إلى 
مخالفه في الرأي» بتعبير يجرح شعوره» أو يسيء إليه. 

سادساً: جميع ما سبق لا ينافي كون ابن القيم حنبلي النزعة» وأنه يفضّل 
ويرجح مذهب الإمام أحمد بالجملة» لأنه يعتبره أقرب إلى النصوصء كما أوضح 
ذلك في نقل سبق أن ذكرناه عنه . 

ولذا نجده في كتابنا هذا يشيد بأحمد وبعلمه» ويعتني بأصول مذهبه» بل لا 
نجد ابن القيم اعتنى بأصول إمام مذهب مثل عنايته باميرن الإمام أحمدء ولا 
بأقوال إمام كأقواله» ولم ينقل عن فقهاء مذهب كمذهبهء بل قال في غير موطن: 
«أصحابنا» وهو يريدهم أو يريد بعضهمء ولا شك أنه أخذ العلم على كثير من 
مشايخ الحنابلة» ومع هذا فإنه كان يوقر العلماء حق التوقيرء وأن فقهه كان فقه 
المجتهدء ولا يقلد ولا يتبع أحداً بغير برهان ودليل» وهو في اختياراته متحيز 
مستنبط كما قدمناه» والله الموفق. 

المحور الرابع : طريقته في العرض وأسلوبه في البحث «ليس يكفي أن يكون 
الإنسان جم م المعرفة» غزير الثقافة» ليكون مؤلفاً ممتازاًء بل لا بد مع ذلك من 
طبيعة مواتية» وفكر مرئّب» وعقل مركزء وذوق مصفىء وذهن ناقدء وبيان 


)000( «(إعلام الموقعين» (5/ 7/5). 69 «إعلام الموقعين» (4/5/ - 1/5). 
(9) انظر: «بدائع الفوائد» (5/ 205١١‏ و«ابن القيم أصولياً» (5797)» وما مضى (ص756١).‏ 
(5) في (مصادر المصنف) (كتب الإمام أحمد) (ص١5١٠).‏ 


220 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


ساحرء وحافز نفسي غلّاب)”'» وهذه السمات بمجموعها موجودة في كتب ابن 
القيم بعامة» وقد لاحظ ذلك الشوكاني» فقال: 

«وكل تصانيفه مرغوب فيها بين الطوائف» وله من حسن التصرف في 
الكلام» مع العذوبة الزائدة» وحسن السياق ما لا يقدر عليه غالب المصئفين» 
بحيث تعشق الأفهامٌ كلامه. وتميل إليه الأذهانُء وتحبّه القلوبُ”" . 

ولكتابنا هذا «إعلام الموقعين» النصيب الأكبر من هذه السمات» فعلى 
الرغم من أنه كتاب في الفقه وأصولهء وعادة المؤلفين في هذه الأبواب الابتعاد 
عن الإبداع في الأسلوب الأدبي في عرض مادتها إلا أنْ ابن القيم «لم يخرج عن 
مألوفه فيه» ولم يخلع ربقة البلاغة من عنقهء فقد اهتم بالشكل كما اهتمم 
بالمضمون»”". يظهر ذلك في الأمور الآتية: 


أولا: أسلوبه الأدبئٌ : 

سبق أن قررنا أن لابن القيم مقدرة علمية» فائقة في استثمار النصوص 
ودلالاتها على الأحكام الشرعية» وأنه سلك في ذلك طريقأ صحيحاء وفق منهج 
علميٌ متّبع عند السلف» وكان هدفه من ذلك الوصول إلى الحق» وقد جاء عرض 
ذلك بعبارات أدبيّة صادقة اللهجة. تفوح بشذى العلم» وتنبض بروح الأبيا 7 
تتميز بالسهولة والوضوح والعذوبة» وقد مال في كثير من المواطن إلى الصور 
البنائية»-والمتحكتات البديعية مخ غير تكلف” © فهو يكنب على سحت ويملن 
بفطرته» لا يتكلف ولا يتصنّع . 

وقدرة المصنف على الصناعة والصياغة الأدبية ساعدته على تقعيد كثير من 
المسائل بعبارات جامعة موجزة» وهذا ضرب من البلاغة» وسموٌ البيان» الذي 
يتجانس مع دقة المعاني الشرعية وتشعّبهاء ولا سيما أن صاحبنا كُلَنْهُ أخذ تقريراته 


)١(‏ من كلام العلامة سيد أحمد صقر كه في مقدمة «تأويل مشكل القرآن» (ص7). 

() «البدر الطالع» .)١55/1١(‏ 

() «القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين» (ص”7١١).‏ 

(:) ولا سيما أن كثيراً من المسائل المطروقة في كتابنا خارجة عن حيز التصور والتمثيل 
الفقهي إلى كونها ماثلة للعيان في بيئة المصنف. عرف بهاء وعرفت بهء وهذا من دواعي 
وجود (الحرارة)(!!) فيهاء ولكن يعبارة مؤدّبة وطريقة مهذبة» كما قدمناه» والحمد لله. 

(5) تجد نماذج من ذلك فيما قدمناه من نقولات» انظر ‏ مثلاً -: (ص؟ 4‏ 248 200 57). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 15> 
من نصوص الوحيين على وجه فيه تكامل وترابط» فترى النور والإيمان يشع من 
كلامه» حتى وهو يتكلم في الفقه وأصوله. 

ولا ينسى في هذا المقام توظيفه الشعر بما يحمل من معنى رائق» ولفظ 
فائق لتأكيد اختياراته وتقويتهاء ولذا يذكرها غالبا عرضا دون عزو لقائلهاء 
ويضعها في مكانها اللائق بهاء ولا داعي للتمثيل لكثرتهاء ولسهولة الوقوف 
عليهاء إذ خُضَتْ''' بفهرسة خاصة لهاء والله الموفق والهادي. 

والملاحظ في أسلوبه: استخدامه أسلوب الحوار في غالب مناقشته لخصومه 
حتّى يعطي حيوية أكثر للموضوع؛ ويجعل القارئ يتابعه باهتمام وتركيز» ويشعر 
وكأنه حضر مجلس مناظرة» وقد تقابل الخصمانء وتبارز الحزبان» فأدلى كل 
منهما بحجته . وأشهر مثال في هذا المقام قوله في مبحث التقليد: «فصل في عقد 
مجلتن عناظزة > نين تلد ورين بتاعي" حكة متقانة للح يف ان الم 
ذكرها. 

ومضى فليا تقلناة سابعا غنة أفعلة على هذا 


ثانياً: حسن الترتيب وانّساق الأفكار وتسلسلها: 

فكما تميز أسلوب ابن القيم بحسن السياق» وإحكام العبارة» فإنه كآنه 
يستفرغ جهده باتساق أفكاره وتسلسلهاء وجودة تبويبهاء وإتقان ترتيبها وتفصيلها 
وتقسيمها وتنويعها وتحديدهاء وهذا مما ساعد على تيسير مباحث الكتاب» 
ويحقل قازئة ستفية مه ويشده إليه شيذا ويجئيه السافة والملل :![ذ لا رحس 
بحواجز بين علم الأصول وما يرتبط به من علوم» كما يجعله يدرك إدراكاً عميقاً 
أهمية (أصول الفقه) وغايته وثمرته وصلته بنصوص الوحي. 

وهذا ينم عن قدرة ابن القيم على توظيف (علم الأصول) توظيفاً عملياً سهلاً 
بعيداً عن (التنظير) و(غير الواقعية)» «ولو لم يكن له سوى هذه الميزة لكفاه شرفاً 
وفخراًء ولكان ذلك وحده مؤمّلاً كافياً لتصنيفه ضمن الأصوليين الكبار»9") 

ومن الأمثلة على إتقانه التفصيل والتقسيم والتنويع ما نادى به نظرياًء ولفت 
إليه نظر المفتي بقوله: 
)١(‏ في المجلد (الأخير) الخاص ب(الفهارس). 


(؟) «إعلام الموقعين» (؟/ 47٠‏ 4لاه و”/ 5 -580"). 
(*) «ابن القيم أصولياً» (445). 


«إذا كان الحكم مستغرباً جداً مما لم تألفه التفوس» وإنّما ألفت خلافه فينبغي 
للمفتى أن يوظئ قبله ما يكون مؤذناً به كالدّليل عليه والمقدّمة بين يديه» فتأمل ذكره 
سحافه بق زكرا :وإخراج الولمنه نهد اتضرام عضن الكبنية وبلوغه الدن. الذي 
لا يولد فيه لمثله في العادة» فذكر قصّته مقذمة بين يدي قصّة المسيح وولادته من 
غير أنه فإن اللنوس لها آلست بولك مو بين شيشين كبيزين لا يولد لهها عادة شهل 
عليه التصديق بولادة ولد من غير أب» وكذلك ذكر ‏ سبحانه ‏ قبل قبل قصّة المسيح 
مُوافاة مريم رزقها في غير وقته وغير إِبّانه» وهذا الذي شبجَع نفس زكريًا وحرّكها 
لطلب الولد وإن كان في غير إبّانه» وتأمّل قصّة نسخ القبلة لمّا كانت شديدة على 
النتفوس جدّاً كيف وظّأ ‏ سبحانه ‏ قبلها عدة موطئات. . .2 ثم ذكرها إلى أن قال: 
«والمقصود أن المفتي جديرٌ أن يذكر ين يدي لمكي الذي لم يؤلف 
مقدفات تؤتين ديد وتدل عليه :ومكون توكة ين نيديةه :وبائله التوزويقع7: 

ومن أمثلة ذلك: ما ذكره في مبحث العبرة بالمقاصد والثيات» حيث وطظّأ 

بين يدي القول الفصل في المسألة بأنّ الله وك رنَّبِ الأحكام على الإرادات 
والجقا بواسطة الألفاظ الدّالة عليهاء ولم يرتّب تلك الأحكام على مجرّد ما 

في التّفوس من غير دلالة فعل أو قول» ولا على مجرد ألفاظ لم يقصد المتكلّم 
معافها بق سما للاعة مو ذلاك كله وما ليادكنا كيك يه مكل أ ونامينة 
أو مكرّهة أو غير عالمة» لأنْ هذه الأمور لا تدخل تحت الاختيار» فلو رتب 
عليها الأحكام لكان في ذلك أعظم حرج ومشقة. 

قال بعدها: «فإذا تمهّدت هذه القاعدة فنقول...». فذكر أقسام الألفاظ 
بالنسبة إلى مقاصد المتكلّمين وإراداتهم”" 

ومن ذلك أنه لمّا ذكر أدلّة نفاة القياس أن الشريعة قد فرّقت بين مجتمعين 
وجمعت بين مفترقين» مهّد للجواب على هذه الشبهة فقال: «وهذه الجملة إِنّما 
تنفصل بعد تمهيد قاعدتين عظيمتين»» ثم ذكر القاعدتين: أولاهما أن النصوص 
الشّرعية محيطة بجميع أفعال المكلفين”". والثانية: ليس في الشريعة شيء على 
خلاف القياس””'“: في أمثلة كثيرة يصعب حصرها. 


.)011//5( (؟) «إعلام الموقعين»‎ .)07  517/60( «إعلام الموقعين»‎ )١( 
«إعلام الموقعين» (؟/40).‎ )( 
.)١١8-1١١1( وما مضى من «القواعد الفقهية المستخرجة»‎ »)١50 /1( «إعلام الموقعين»‎ )5( 
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ثالثاً: التكرار: 

إِنْ هذه الميزة بارزة في «إعلام الموقعين»؛ فقد كان ابن القيّم كله يبحث 
بعض المسائل في أكثر من موضع.ء ولكنّ هذا التكرار لا يخلو من فائدة» وفي 
الإغادة إفادة» فقد كان لله حريصاً عق تأكيد الفكرة؛ وتقرير المساألة: كما أن 
ذلك التكرار لا يَخُلُو من إضافات مهمّة لم تذكر من قبل. 

ومن الأمثلة على ذلك: أنه بحث مسألة تحريم الإفتاء في دين الله بالرّأي 
المذموم المتضمّن لمخالفة التصوصء والرّأي الذي لم تشهد له النصوص 
بالقبول» وساق الأدلة على ذلك من الكتاب والسئة انظر: »)88/١(‏ ثم كرّرها في 
(7/6”) وأتى بأدلة لم يأت بها في الموضع السّابق. 

ومن ذلك مسألة تحريم القول على الله بلا علمء بحثها في /١(‏ 77 - 78) 
ثمّ أعاد ذكرها في (؟/579) بزيادات وإضافات مع الإشارة إلى ما تقدم ذكرهء 
فقال: «قد تقدم قوله تعالى: ون تَفُولُواْ عَلَ أ مَا ا شَْلَمُونَ4 [الأعراف: #"], 
وأنْ ذلك يتناول القول على الله بغير علم في أسمائه وصفاته. وشرعه ودينهء 
وتقدم حديث أبي هريرة المرفوع : ١مَنْ‏ أفتى بِمُئْيا غَيْرٍ نبت فَإِنّمَا إِنْمُهُ عَلَى مَنْ 
َفَْاه)”"2: وأضاف أدلة أخرى لم يذكرها من قبل. 

ثم كرّرها مرة أخرى في (5794/7): وذلك لبيان خطورة القول على الله بلا 
علم. ومن ذلك تحريم التّقليد» بحثه في مواضع متفرقة انظر: ١١ 63٠١ /١(‏ و؟/ 
و#/ /ا") . 

ومن ذلك مسألة شروط الواقفء كرّرها عدة مرّات انظر: (51/7 58 
وده 0075 وه/هلا تلاء 15 كح 2340 . 

واعتذر الشيخ بكر أبو زيد ‏ حفظه الله لتكرار ابن القيم مسألة الطلاق 
الثلاث بلفظ واحدٍ”" بعذر يكاد ينطبق على مسائل أخرىء قال: 


)١(‏ انظر تخريجه في التعليق على (؟579/5). 

(؟) وهنالك أمثلة كثيرة» تنظر فى «فهرس الفوائد العلمية». 

6 «كزوناين الفيم الكلثم في هده المسالة» .ونافش«المعالنييه ربط ذلك يمينا ل يؤسد 
عند غيره» وبحثها فى (إغاثة اللهفان» 70١0 /١(‏ - 05 ط محمد سيد كيلانى) و«الزاد» 
1/0 ات اا خط موسي الرسالة)» و«الصواعق المرسلة» (519/5 - 458 ط على 
النكين :ل بالاقافة إلى ماق كتانا هذا من استطراة.زتكر او وانظر غير عافورى: 
«تسمية المفتين بأن الطلاق الثلاث بلفظ واحد طلقة واحدة») (صلا5 - 078). 
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اووجه البسط والتكرار المقتضي لها أي لمسألة الطلاق الثَّلاثُ بلفظ 
واحد ‏ من أوضح الأشياء وأبينهاء ويكفي عذراً له في ذلك أنه حبس لأجلها 
وامتحن وأوذي في ذلك: لأن الفتوى بجعل الطلاق الثلاث بلفظ واحد إنما يقع 
طلقة واحدة» أمر مستنكر لدى الأجلة من العلماء فضلاً عن طلاب العلم؛ وعامة 
الخلق. إذ هم يكادون أن يطبقوا على أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد: يقع ثلاثا 
لا واحدة فلا تنقيص إذاً ولا ملامة إذا رأينا ابن القيم يكرر الحديث عن هذا 
المبحث ويزيده في البسط والبيان ليظهر ما يعتقده دينا»ء وشرعاء مؤيدا له بشتى 
وجوه الأدلة من العقات وال در ل 0 
على أنّه إذا رأى أن لا فائدة من إعادة القول استغنى عن ذلك واكتفى 
بقوله: «تقدم بيان حكمة ذلك ومصلحته بما فيه كفاية)”'' واما أغنى عن 
اده 


زابعاً : الاسعطر و42 : 

هذه الخصيصة عرف بها الإمام ابن القيّم كَلَنهُ» واشتهرت في أبحائثه. فكان 
إذا بحث مسألة استرسل في الكلام واستطرد فيها حتّى يخرج عن موضوعه 
الأصلي إلى موضوع آخر قد يكون أنفع للنّاس من المسألة المبحوثة فيها أصلاًء 
وهذا مما يدل على غزارة فكره وعلى جوده بعلمه. وقد أرشد المفتي إلى هذا 
فقال: «يجوز للمفتي أن يجيب السّائل بأكثر مما سأله عنه» وهو من كمال نصحه 
وعلمه وإرشاده» ومن عاب ذلك فلقلّة علمه وضيق عطئه» وضعف نصحهء وقد 
ترجم البَحَارِي لذلك في «صحيحه» فقال: (باب من أجاب السّائل بأكثر مما سأل 
عنه)ء ثم ذكر حديث ابن عمر و'#يا ما يلبس المحرم؟ فقال رسول الله كْو: «لا 
يلبسٌ القّمُصٌء ولا العَمَائِمَ» ولا السَّرَاوِيلَاتِء ولا الخِمَافَء إلا أن لا يَجِدَ 
َعْلَيْنِ فَليَبِسٍ الحُفَيْنِ» ولْيقْطعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبيْنِ»*2 فسئل رسول الله يك عمّا 
بلس المحرع تاجات:عناالا بلس وتشتو ذلك الجرات عا ولس إن لا 


.078 - «ابن قيم الجوزية: حياته وآثاره» (ص/الا‎ )١( 

(؟) «إعلام الموقعين» (؟91717/5). 

(9) «إعلام الموقعين» (؟/7"977): وما مضى من «القواعد الفقهية المستخرجة» (ص١١١‏ - 
*011). 

(54) ما تحته من «القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين» (ص9١٠١-١١١).‏ 

(5) انظر تخريجه في التعليق على .09514/١(‏ 
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يلبس محصوزء وما يلبسه غير محصور. فذكر لهم التوعين» وبين لهم حكم لبس 
الخف عند عدم التّعل» وقد سألوه عن الوضوء بماء البحرء فقال لهم: «هُوَ 
الطَهُورٌ مَاؤُهُ الجل مَعيُه1ظ )70 , 

ومن الأمثئلة على ذلك ما ذكره فى مبحث الفوائد المتعلّقة بالإفتاء» حيث 
خصال» منها : أن يكون له علم وحلم ووقار وسكينة » ثم استطرد في الكلام عن 
السكينة» وقال: 

«ولشدّة الحاجة إلى السّكينة وحقيقتها وتفاصيلها وأقسامها نشير إلى ذلك 
بحسب علومنا القاصرة» وأذهاننا الجامدة» وعباراتنا الناقصة» ولكن نحن أبناء 
الزّمانء والناس بزمانهم أشبه منهم بآبائهم ء ولكل زهان :دولة ووبجال. 

وفي شرحه لكتاب عمر وَبْه في القضاء”*' استطرد في ضرب الأمثال في 
القرآن وقال: «لا تستطل هذا الفصل المعترض في المفتي والشّاهد والحاكم» 
فكل مسلم أشيد ضرورة إليه من الطعام والشّراب» والنفس» وبالله التوفيق» . 

وفي فصول من فتاويه وَل فى أبواب متفرّقة» استطرد في الكلام إلى الكبائر 
وأنواعها في فصلين» » ثم قال بعدها: «فصل: مستطرد د من فتاويه َك فارجع 
إليها»* . 

ومن ذلك في فصل من فتاوى النبي يله استطرد في الكلام إلى العمل 
بالسياسة» ثم قال بعدها: «فلنرجع إلى فتاوى رسول الله 6ه)"'' . 


.)55 /0( انظر: تخريجه في «التعليق» على‎ )١( 
ومن اللطيف: تعليق ابن القيم على هذا الحديث في «مدارج السالكين» (؟/59154): وهذا‎ 
نص كلامه: افمن جود الإنسان بالعلم: أنه لا يقتصر على مسألة السائل» بل يذكر لها‎ 
نظائرها ومتعلّقها ومأخذهاء بحيث يشفيه ويكفيه»ء وقد سأل الصحابة رضوان الله عليهم‎ 
النبيّ كه عن المتوضئ بماء البحرء فقال: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته»؛ فأجابهم عن‎ 
سؤالهم» وجاد عليهم بما لعلهم في بعض الأحيان أحوج إليه مما سألوه عنه».‎ 
قال أبو عبيدة: و(جَوْدُ) ابن القيم في كتابه هذا تمثل ب(استطراداته) فيهء وقد بلغ القمة‎ 
- على نحو لا يُبارى ولا يُجارى» ولعلك  بحق - لا تجده بالكثرة والجودة  التي فيه‎ 
في أي كتاب آخرء والله الهادي للخيرات» والموقق للصالحات.‎ 

(؟) «إعلام الموقعين» (550/5). (9) «إعلام الموقعين» .)١١5 - ٠١5/5(‏ 

(5) انظر: تخريجه فى «التعليق» على .)157/١(‏ 

(5) «إعلام الموقعين» (519/8. 084). (5) «إعلام الموقعين؛ (017/0). 


«لنه إعلام الموقعين عن رن العالحين 

خامساً: العناية بالجانب الوجدانى وإيقاظ الشعور الإيمانى27: 
من السمات الظاهرة في كتابنا هذا : ١‏ 
عناية ابن القيم بالجانب الوجداني» فإنه لم ينس أن يخاطب الإحساس 

والشعور الإيماني» فإن من متطلبات الفقيه حتى يكون ربانياًء موقّقاً في اختياراته» 

مصيباً للحق فيها أن يكثر اللجوء إلى الله وِبْدْء فاسمع إليه وهو يقول في (الفائدة 

العاشرة) من (فوائد تتعلق بالفتوى): 
الينبغي للمفتي الموقق إذا نزلت به المسألة أن ينبعث من قلبه الافتقار الحالي 

لا العلم الخ إن مُلْهِم الضّواب» ومعلّم الكين رهاقى القلوبة أن زليه 

الصَّواب» ويفتح له طريق السّدادء ويدله على حكمه الذني شرعه لعباده في هذه 
المسألة» فمتى قرع هذا الباب فقد قرع باب التّوفيق» وما أجدر من أمّل فضل ربّه 
أن لا يُحرمَّه إِيَاهء فإذا وجد من قلبه هذه الهمّة فهي طلائع بشرى التّوفيق» فعليه 
أن يوجّه وجهه ويحدق نظره إلى منبع الهدى ومعدن الصّواب ومطلع الرّشدء وهو 
النصوص من القرآن والسئة وآثار الصحابة» فيستفرغ وسعه في تعرّف حكم تلك 
الئازلة منهاء فإن ظفر بذلك أخبر بهء وإن اشتبه عليه بادر إلى التّوبة والاستغفار 
والإكثار من ذكر الله: فإن العلم نور الله يقذفه في قلب عبدهء والهوى والمعصية 
رياح عاصفة تطفئ ذلك التّور أو تكادء ولا بد أن تضعفه. وشهدتٌ شيخ الإسلام 
- قدّس الله روحه ‏ إذا أعيته المسائل واستصعبت عليه فر منها إلى التوبة» 
والاستغفارء والاستغاثة بالله» واللّجأ إليه» واستنزال الصّوابِ من عنده والاستفتاح 
من خزائن رحمتهء فقلّما يلبث المدد الإلهي أن يتتابع عليه مداء وتزدلف 
الفتوحات الإلهية إليه بأيتهن يبدأء ولا ريب أن مَنْ وقّق لهذا الافتقار علماً وحالاً 
وسار قلبه في ميادينه بحقيقة وقصد فقد أعطي حظه من التوفيق» ومن حرمه فقد 
منع الطريق والرّفيق» فمتى أعين مع هذا الافتقار ببذل الجهد في درك الحقّ فقد 
سلك به الصّراط المستقيم» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل 

العظيم)”"' . 

)١(‏ للباحث محمد خلايفية «تواظف التربية الإيمانية والتربية العاطفية عند ابن قيم الجوزية» 
وهو أطروحة ماجستير في علوم التربية» قدم لجامعة الجزائرء» معهد علم النفس وعلوم 
التربية» وفيه نقل من كتابنا هذاء ففي (ص14) (الإخلاص في طلب العلم)؛ وفي موطن 
آخر (الغضب وآثاره). 

0( تإعلام الموقعين» (51//65 - 58). 
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وذكر في (الفائدة الحادية والستين) أن على المفتي أن يكون كثير الدعاءء 
وذكر أدعية كان يقولها جماعة من السلف». ومن ذلك قوله: «وكان بعضهم يقرأ 
الفاتحة؛ وجربنا نحن ذلك فرأيناه من أقوى أسباب الإصابة»"' ثم قال: «والمعوّل 
في ذلك كله على حسن النية» وخلوص القصدء. وصدق التوجه فى الاستمداد من 
الحطلة الآرل». علي الرستل والأنبياط ميلرات الله وتلاية عدي انه ل يرك امن 
صدق في التوجّه إليهء لتبليغ دينه. وإرشاد عبيده» ونصيحتهم» والتخلص من 
القول عليه بلا علم؛ فإذا صدقت نيته ورغبته في ذلك لم يعدم أجراًء إن فاته 
أخراةة نواه لعن 

وظهرت هذه السمة على وجه واضح عندما وجّه خطابه للمقصّرين والعصاةء 
فقال مخوّفاً (أهل الحيل) من الله فذكّرهم بيوم الدين: 

«فحقيق بمن اتّقى الله وخاف نكاله أن يحذر استحلال محارم الله بأنواع 
الحيل والاحتيال» وأن يعلم أنه لا يخلصه من الله ما أظهره مكراً وخديعة من 
الأقوال والأفعال» وأنَّ لله يوماً تكع فيه الرّجال» وتنسف فيه الجبال» وتترادف فيه 
الأهوال» وتشهد فيه الجوارح والأوصالء وتبلى فيه السّرائر» وتظهر فيه الضمائرء 
ويصير الباطن فيه ظاهراً» والسّر علانية» والمستور مكشوفاًء والمجهول معروفاًء 
ويحصّل ويبدو ما في الصدورء كما يبعثر ويخرج ما في القبور» وتجرى أحكام 
الربٌ ‏ تعالى ‏ هناك على القصود والنيّات؛ كما جرت أحكامه في هذه الدار على 
ظواهر الأقوال والحركات» يوم تبيضٌ وجوه بما في قلوب أصحابها من 
النصيحة لله ورسوله وكتابه» وما فيها من البّرّ والصدق والإخلاص للكبير المتعال؛ 
وتسودٌ وجوه بما في قلوب أصحابها من الخديعة والكذب والمكر والاحتيال» 
هناك يعلم المتفادعرة أنهم لأنفسهم كانوا يخدعون, وبدينهم كانوا يلعبون» وما 
يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون»0 . 

ويقول مخوّفاً من يكمّر أو يجهّل العلماء من يفتي في مسألة (اليمين 
بالطلاق): 

«فكيف يحل لمن يؤمن بأنه موقوف بين يدي الله وفسؤول أن يكفر أو يجهل 
من يفتي بهذه المسألة ويسعى في قتله وحبسه. ..2)©96. 


.)198/5( (؟) «إعلام الموقعين»‎ .)١198/6( «إعلام الموقعين»‎ )1١( 
.)117/9( «إعلام الموقعين» (74/85). (5) «إعلام الموقعين»‎ )9( 


77ب اعم اساي عن اميه 

ويقول في مسألة عدم تحنيث المتأؤل: 

«فلا يحلّ لأحد أن يفرّق بين رجل وامرأته لأمر يخالف مذهبه وقوله الذي 
قلّد فيه بغير حيّجة» فإذا كان الرّجل قد تأوّل وقلّد من أفتاه بعدم الحنث فلا يحل 
له أن يحكم عليه بأنّه حانث في حكم الله ورسوله ولم يتعمّد الحنث» بل هذه فرية 
على الله ورسوله وعلى الحالف؛ وإذا وصل الهوى إلى هذا الحدّ فصاحبه تحت 
الذرك» وله مقام وأي مقام بين يدي الله يوم لا ينفعه شيخه ولا مذهبه ومن قلَّده 
والله السيحفات” 7 

ويخوف من يفتى بخلاف ما تبرهن عنده من حق نصرة لمذهبه» فقال: 
«اليحذر المفتي الذي يخاف مقامه بين يدي الله سبحانه ‏ أن يفتي السّائل بمذهبه 
الذي يقلدة وهو يعلم أن مذهب غيره في تلك المسألة أرجح من مذهبه وأصح 
دليلاً . 60 

وقال أيضاً محذراً إياه: 

«يجب عليه الإفتاء بما هو راجح عنده وأقرب إلى الكتاب والسّنة من مذهب 
إمامه أو مذهب من خالفه» لا يسعه غير ذلك» فإن لم يتمكن منه وخاف أن يؤددي 
إلى ترك الإفتاء في تلك المسألة لم يكن له أن يفتي بما لا يعلم أنّه صواب؛ 
فكيف بما يغلب عى ظنّه أن الصّواب في خلافه ولا يسع الحاكم والمفتي غير هذا 
ألبتّة فَإِن الله سائلهما عن رسوله وما جاء به؛ لا عن الإمام المعين وما قاله» 
وإنما يسأل الناس في قبورهم ويوم معادهم عن الرسول يك فيقال له في قبره: 

تقول في هذا الرّجل الذي بُعث فيكم؟ ##وبوم يناديم فبِقُولٌ مان 

0 4 [القصص: 10] ولا يسأل أحد قطّ عن إمام ولا شيخ ولا متبوع 
غيره» بل يسأل عمن اتّبعه وائتمٌ به غيره» فلينظر بماذا يجيب؟ وليعدٌ للجواب 
000 


عد 


وقال في موطن آخر: 

«وعلى كل حال فلا عذر عند الله يوم القيامة لمن بلغه ما في المسألة من 
هذا الباب وغيره من الأحاديث والآثار التي لا معارض لها إذا نبذها وراء ظهره» 
وقلّد من نهاه عن تقليده» وقال له لا يحل لك أن : تقول بقولي إذا خالف السنة» 





.074/0( (؟) (إعلام الموقعين»‎ .)0١١/5( «إعلام الموقعين»‎ )١( 
.)١58 /0( قرف الإعلام الموقعين»‎ 


وإذا صح الحديث فلا تعبأ بقولي» ٠‏ وحنّى لو لم يقل له ذلك» كان هو الواجب 
عليه وهريا لا فبيعية لد قي وحتى لو قال له خلاف ذلك لم يسعه إلا اتّباع 
الحكة:: 0ك 

شم مقت رق عاتب لاه وحال قلبه على علمهء 
فقال بعد أن سرد حكم جمع الشريعة بين الميتة وذبيحة غير الكتابي في التحريم : 
«وهذه أمور إنما يصدّق بها من أشرق فيه نور الشريعة وضياؤهاء وباشر قلبه 
بشاشة حكمهاء وما اشتملت عليه من المصالح في القلوب والأبدان» وتلقّاها 
صافية من مشكاة النبوة» وأحكم العقد بينها وبين الأسماء والصفات التي لم 
يطمس نور حقائقها ظلمة التأويل والتحريف»”"'. 

وأخيراًء فإن هذه السّمة يلحظها المحظوظون والموفّقون» وهي لمن 
استقامت تصوداتّهِم» وقويت إراداتهم: فاستجابوا للحقّء فجالت في نفوسهمء 
وعلقت في قلوبهم قوّةٌ عبروا عنها بالأدلة» ورافقها شعور وجداني» وحضور 
إيماني بأن هذا هو الحق لا سواهء وهو على حدّ ما قاله المصنف في كتابنا : 
الوسئل بعضهم عن كلام سمعه من متكلّم بهء فقال: والله! ما فهمثٌ منه شيئاء إلا 
أي ,رايت لكلامة: صولة لبستك بصولة ع3 , 


سادساً: بين التواضع والاعتزاز : 

كان الإمام ابن القيم مثلاً أعلى في التواضع” "2 يعتقد إنما أوتيه من الفضل 
والعلم إنما هو محض فضل الله وإكرامه. فيقول ‏ مثلاً - في مستهل حديثه عن 
الجواب المفصل على أدلة نفاة التعليل: «فنتصدّى للجواب المفصل بحسب 
الاستعداد. وما يناسب علومنا القاصرة»ء وأفهامنا الجامدة. وعقولنا الضعيفة» 
وعباراتنا القاصرة»"' . 

وقال عند تفسير قوله تعالى: ألم ثَرَ كفَ صَرَيَ أنَدُ متلا كمَدٌ لنِبَدٌ. . * 
[إبراهيم: 5؟]: «فهذا بعض ما تضمنه هذا المثل العظيم الجليل من الأسواق 
والحكمء ولعلها قطرة من بحرء بحسب أذهاننا الواقفة» وقلوبنا المخطئةء 
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(4) حده الشرعي: عدم رؤية الفضل على | 

)0( الإعلام الموقعين» (؟7197/5). 


فلن» إعلام الموقعين عن رب العالمين 

وعلومنا القاصرة» وأعمالنا التى توجب التوبة والاستغفارء وإلا فلو طهرت منا 
القلرف وصقت الأذفان: وركت التفوينء وغلضت الأعمال» وتجرذت اليهم 
للتلقّي عن الله ورسوله لشاهدنا من معاني كلام الله وأسراره وحكمه ما تضمحل 
عنده العلوم , وتتللاشى عنده معارف ال 

وكرر هذه المعاني في مواطن من كتيه”". 

وهذا لا يتنافى مع ما قدمناه عنه من اعتزازه بعلمه”"»: فإن العالم إذا شد 
النَّمّسء وأتعب البدن» وبذل الجهد في تأصيل مسألة وتقعيدهاء أو لم شعثها 
وجزئياتهاء فإنه يفرح بذلك» ويعتزء وفخر ابن القيم واعتزازه بالعلم وللعلمء 
وليس لذاتهء ولذا قال بعد بحث مسألة: «فتأمل هذه المعاني التي لا تجدها في 
كتاب» وإنما هي روضة أنفء منح العزيز الوهاب تونيا رله الحمة والبي/1 
فلم يفخر ويعتز كَنهُ بعلمهء بل في كلامه الأخير تواضعء وأن الله هو الذي فهمه 
هذاء ولذا قال بعدها: «لو وجدناه لغيرنا لأعطيناه حقه من الاستحسان والمدح» 
ولله الفضل والمنة»”*2. فالأمر أكبر من النفوس وحظوظها. 

فالفخر والاعتزاز عنده بالحق الذي قامت عليه الدلائل» ليكثر الخير 
وينتفع بهء وهو يصنع هذا على حد قول علي: : "إن هاهنا علماً لو أصبت له 
حملة”2 وعلى نسق طلب يوسف #َة : لاأبْعَل عل حَرَآينٍ ألْأَرض 1 
عَلِيِمٌ»# [يوسف: 105]» قال ابن القيم: 


«فمن أخبر عن نفسه بمثل ذلك» ليتكثر بما يحبه الله ورسوله من الخيرء فهو 
محمود» وهذا غير من أخبر بذلك؛ ليتكدّر به عند الناس ويتعظم» وهذا يجازيه الله 
بمقت الناس له وصغره في عيونهم)"”" . 

فابن القيم متواضع» ومع تواضعه يفتخر بالحق الذي علمه الله إياه» 
ورحم الله تلميذه ابن رجب لما قال عنه: «وليمس هو بالمعصوم» ولكن لم أر في 
ا ل 
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(؟) انظر_على سبيل المثال_: «حادي الأرواح» (17)؛ «مفتاح دار السعادة» (1١//ا5‏ و5/ 0710/7 . 
() انظر: (تاسعا) من (المحور الثاني). (5) «بدائع الفوائد» (89/57). 

() «بدائع الفوائد» (؟/894). (5) انظر: تخريجه في التعليق .)9"87/١(‏ 
0) «مفتاح دار السعادة» .)١179/١1(‏ (4) «ذيل طبقات الحنابلة» (؟548/5). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين هله 


له له 
27 5 8 1 97 5 5 حاط 
2 الجهود المبذولة في كتابنا هذا 5 


بذلت جهود كثيرة في هذا الكتاب» نلخصها في المحاور الآتية: 
الأول: إفراد بعض مواضيعه وفصوله فى كتب مستقلة : 

انبئق عن كتابنا هذا ذبن وكيا د كنت كن وها وق علييقيا” 

أولاً: «بلوغ السؤال من أقضية الرسول يكل أفردها وجعلها مستقلّة» وسماها 
بهذا الاسم صديق حسن خان القنوجي؛ وظهر طبع حجر في الهندء سنة 97١١ه‏ 
1418م ثم سنة 11751ها2»: وهو عبارة عما ختم به المؤلف كتابه هذا”"' . 

وقد استلّ هذا القسم وحده قديماًء وهنالك نسخ خطية يعود تأريخها إلى 
القرن العاشر الهجري تقريباً. فيها فتاوى النبي يَكهِ خاصة» كما في نسخة (ت)» 
بن انسح المطملة: .وميا جع وضنها إدكقافا له شال ْ 

ونشر هذا القسم مرات عديدة» فقد قام ‏ مثلاً ‏ قاسم الشّمّاعي الرفاعي كأنْه 
بترتيب هذه الفتاوى على الأبواب الفقهية المطروقة؛ وطبعها على حدة» وكذا 
اغتتى بها بعلن تونيية الصف لها امخمد نزان مو وعلم نزان ميمه ونشراها 
بعنوان «فتاوى رسول الله لها ونشرت عن غيرهما أيضاء وحققت في رسالتين 
علميتين بجامعة الإمام محمد بن سعود"”": ولم أرهما. ْ 

ثانياً: «درر البيان فى تفسير أمثال القرآن» لبعض أثئمة الدعوة من علماء 
نجدء طبع بالمطبعة اللي بوم 

ثم ظهر بتحقيق ناصر الرشيد في مكة المكرمة» في (7 صفحة) بعنوان 
«أمثال القرآن». 


)١(‏ انظر: المعجم المطبوعات العربية والمعرية» /١(‏ 7؟5؟). 

(؟) وهو في (المجلد الخامس) من نشرتناء من (ص9١5‏ - إلى آخر الكتاب) . 

(9) كذا في «المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل» (414/1)» وعزى الآلوسي في 
الجلاء العينين في محاكمة الأحمدين» (””) لابن القيم «الفتاوى» ولعله هذا. 


لم6 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


ثالثاً: «فصول في القياس» طبع ضمن كتاب «القياس في الشرع الإسلامي», 
نشره محب الدين الخطيب سنة 7457١ه»‏ مع رسالة ابن تيمية في القياس أيضاء 
وضمن «رسالتان في معنى القياس»» عن دار الفكرء عمان. 

رابعاً: «أسرار الشريعة من إعلام الموقعين» جمعه ورتبه”" مساعد بن عبد الله 
السلمان» وقدم له الشيخ عبد الله البسام» والشيخ إبراهيم الجطيلي»؛ مطبوع عن 
دار المسيرء سنة 8١5١ه.‏ 

خامساً: «البيّنات السلفيّة على أن أقوال الصحابة حجة شرعية في إعلام 
الإمام ابن قيم الجوزية» لأحمد سلامء نقل فيه كلام ابن القيم على حجية أقوال 
الصحابة» مع تعليقات وإضافات مطبوع عن دار ابن حزم»ء سنة 4117١ه(".‏ 
المحور الثاني : دراسات علمية قامت حوله أو دارت فى موضوعه: 

زعت درزاسادة: المفاضرين ال :لها علق بككانا هذا ومن هيه 

أولاً: «القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب إعلام الموقعين» لأبي 
عبد الرحمن عبد المجيد جمعة الجزائري. مطبوع بتقديم فضيلة الشيخ بكر أبو 
زيد.ء عن دار ابن القيم ودار ابن عفان» السعودية. 

ثانياً : «مناهج الإفتاء عند ابن القيم في كتابه «إعلام الموقعين»» لأسامة عمر 
الأشقرء رسالة علمية قيد الإعدادء في الجامعة الإسلامية» بكوالا لامبور/ ماليزيا. 

ثالثاً: المنهج ابن القيم في القواعد الفقهية» لأنور صالح أبو زيدء رسالة 
دكتوراه» في الجامعة الإسلامية نوقشت سنة 518١ه»ء‏ كذا في «دليل الرسائل 
العلمية») (419). جورم ْ 


. 





)١(‏ على الأبواب الفقهية المطروقة. 

إفرف ذكر ابن القيم في «١تهذيب‏ مختصر السنن» (7/ )١‏ وفي امفتاح دار السعادة» (؟1) أن له كتاباً 
فى اا جكاهر ارلا 15 أدري قل قو لبياتت الطاتورة في كاطا هذا [م أنه كليمز 
م توج لي أنه كتاب مفردء لقوله في «أحكام أهل الذمة» (١/١5-؟75):‏ «وأصول 
الأئمة الأربعة وقواعدهم 2 وأن الصواب من الأقوال كجهة القبلة في 
الجهات» وعلى هذا أكثر من أربعين دليلاً قد ذكرناها في كتاب مفردء وبالله التوفيق». 
وهذه المسألة بالعدد المذكور ليست في كتابنا» فلعلها في كتابه الآخر «الاجتهاد 
والتقليد»» والله أعلم . 
أذكر هذا الكلام هنا لأني وجدت أن بعض المعلقين على «أحكام أهل الذمة» ظن أن 
المراد بكلام ابن القيم بعض المباحث في كتابنا هذا. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين فنته 

والظاهر من عنوانها أنها ليست خاصة ب«الإعلام»» ولكن مادته هي الأساسية 
والأصلية في مثل هذا المبحث» وكذلك: 

رابعاً: «ابن القيم أصولياً»» لعبد الله لخضرء رسالة دكتوراه» مقدمة لكلية 
الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة محمد الخامس بالرباط» وكذلك: 

خامساً: «الإمام ابن القيم ومنهجه وآراؤه في أصول الفقه»» لمسعود عالم 
مولوي» رسالة ماجستير» مقدمة لقسم أصول الفقه في الجامعة الإسلامية» سنة 
11هء كذا في «دليل الرسائل العلمية» (0؟5). 
المحور الثالث: طبعات الكتاب : 

سيأتي الحديث عنهاء وتقويم المشهور منها لاحقاً. 
المحور الرابع: مخطوطات الكتاب : / 

اعتنى العلماء والنساخ بكتابنا هذاء وجهدوا في تملكه؛ وله نسخ خطية 
عديدة في سائر المكتبات المبثوثة في أنحاء العالم؛ وسيأتي بيان ذلك قريبا إن 
شاء الله تعالى. 
32 أهمية الكتاب وفائدته : 

لكتابنا هذا أهمية عظيمة» وقد سمعت الشيخ العلامة بكر أبو زيد ‏ حفظه الله - 
ينقل عن الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز كُلَنْهُ قوله: «كتاب الإسلام: «إعلام 
الموقعين»»). 

وقال الشيخ محمد رشيد رضا عنه: «لم يؤلف مثله أحد من المسلمين في 
حكمة التشريع ومسائل الاجتهاد والتقليد والفتوى)”''. 

وقال الشيخ سليمان بن سحمان عنه: «كتاب جليل» وقال: «ليس له في 

المؤلفات نظير ولا مثيل»”"' . 

قال أبو عبيدة: لا يقدر على تسطير ما فيه إلا شبعان ريان من علوم الشريعة 
وأصولها ونصوصها وحِكوهاء ولا غرو في ذلكء فإن صاحبه له باع طويل» في 
جميع العلوم الإسلامية ومذاهب أهل الأديان على اختلاف مللهم ونحلهم» وله 
في كل فن مؤلفات واسعةء فإذا ما قرأ له المرء كتاباً في أي فنٌّ شاء حسب أنه لا 


.)١١؟ مجلة «المنار» عدد شوال. ااه (ص078) (المجلد‎ )١( 
(؟) نقلته من خخظه من نسخة (ك) المعتمدة في التحقيق. وسيأتي وصفها.‎ 


لق إعلام الموقعين عن رب العالمين 


يتقن سواه ثم أيقن أنه لم يكتب في موضوعه أجود منه. 

ونجد ابن القيم» في كتابنا هذا إذا عرض لمسألة من المسائل استوعب 
الكلام فيها من جميع جوانبهاء وذلك بأن يورد أقوال الطوائف فيهاء ثم يتبع هذا 
بمناقشة أدلتهم» ثم ينتهي إلى رفض الآراء التي لا تثبت أمام النقد واختيار الرأي 
الذي يتفق مع العقل والنقل الصحيح في نظره”". 

وتكلمنا فيما سبق”" أن من منهجية المصنف فى كتبه: التحليل والتأصيل؛ 
وأن النهضة العلمية اليوم تتطلب من تلاميذها العكوف على مثل نوع كتابنا من 
المؤلفات» ودراسته بتمحيص من ناحية نظرية» ابتغاء تحصيل ثمرته العملية» ولا" 
سيما في استنباط الأحكام العلمية للنوازل الفقهية التي لا سبيل لمعرفتها إلا من 
خلال القواعد والمقاصد التي يتوصل إليها من خلال استيعاب المنصوص : جمعا 
وتمعناً وتحليلاً واستقراء» وحينئذ يحسن إلحاق غير المنصوص بهء أما الهجوم 
على غير المنصوص دون ذلكء» فمن مظنة الخطأ والزلل» أو التعدي والقصورء 
أو الوقوع في التعالم» وعدم معرفة قدر النفس. وهذه هي آفة الفقه في هذا الزمان. 

وما أحوج أهل زماننا إلى مصئّف يجمع أسرار التشريع وحِكّمّه على وفق 
العلوم التجريبية والإنسانية» يستعرض فيه جميع أبواب الفقه. على المنهج الذي 
سلكه ابن القيم» من تعظيم الدليل» والاهتمام بالنظرة المقاصدية» وضم الشبيه 
إلى الشبيهء بضابط فهم السلفء وعدم التأثر بضغط الواقع» وشْبَهِ المهزومين من 
الداخل. 

ومع ذلك» فإن لابن القيم في كتابه هذا مؤشر التقدم والإبداع» ذلك أنه 
تمثل بمسائله وقضاياه» والمشاكل التي تحدث عنها في عصره» قمة العطاء 
والتقدم آنذاك على وجه لم يوجد له شبيهء ولا ما يدانيه» أو ما يقاربه ويجاريه. 
وأصوله نال الإعجاب والتقدير» بسبب ضوابطه المنهجية والتزامه به» على وجه لا 
يستغني عنه البحث العلمي الموضوعي في أيّ وقت»ء وهو ينم عن مقدرة أصولية» 
وظفها صاحبها توظيفا لو لم يكن له سواه لكفاه تقذما وفخرا وشرفا. 

وقد أصاب الشيخ بكر أبو زيد ‏ حفظه الله كبد الحقيقة لما قال: «لو لم 
يكن من مؤلفاته إلا كتابه «زاد المعاد في هدي خير العباد» ذلك الكتاب النافع 


)١(‏ «ابن القيم أصولياً» )5١(‏ بتصرف. 9) انظر: (صه195). 


إعلام الموقكين عن رب العالمين فته 


المعطار» وكتابه الجامع لأمهات الأحكامء وحقائق الفقه» وأصول التشريع. 
وحكمه وأسزاره» المسمى (إعلام الموقعين» وغيرهما مما يعجب ويطرب. لو لم 
يكن منها إلا هذان الكتابان لكفى)7"' . 
2 أثر الكتاب في مؤلفات ودراسات من بعده: 

كان لكتابنا «الأعلام» أثر ظاهر في مؤلفات من بعده من كبار العلماء» على 
اختلاف فنونهم ومشاربهم ؛ وأخصش الحنابلة منهم» فإنهم أقاموا لاختياراته 0 
كتبهم ومصئفاتهم دكا وأحالوا عليهاء ونقلوا منهاء وهذه أمئلة تدلل على 
ذلك2©9. 

* أثر كتابنا في كتاب «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب 
الإنام السيجل مدن سيل" لملا الدين ابي السو علي بن سليهان 


المرداري (ت66ممام) رحمه الله تعالى. 


.)9/7 - «ابن 3 قيم الجوزية: حياته» آثارف موارده) (ص الا‎ )1١( 

(؟) فيما هو في «إعلام الموقعين»» وجل نقولاتهم الفقهية عن ابن القيم منه دون سائر 
مصنفاته . 

() من أجمع كتب الحنابلة» جمع مصنفه فيه ما وقع له من كتب الرواية» 0 
الجامعة لهاء ومن كتب المتون في المذهب بما فيها: «الفروع» المسمى: «مكنسة 
المذهب»؛ لكثرة ما حوى من آلاف الفروع» وتقدر الفروع في الصفحة بنحو خمسين 
فرعاً في منطوقه...؛ وما لحقها من الشروحء والحواشيء والتعاليق» والتخاريج» 
والتصحيح.» والتنقيح... وذلك في هذا الكتاب الجامع الفذ: «الإنصاف في معرفة 
الراجح من الخلاف» وربطه ب«المقنع» قاعدة انطلاق لمسائلهء لانكباب الناس عليه» ثم 
أتبعها في كل باب ما فاته» وضم إليه من الفوائد» والتنبيهات» وثمرات الخلاف في 
المذهب.» وغيره» ما تقر به عين الفقيه» ويبهر المتبحرء قعاد عن الطاب المتقامء 
فصار بهذا للمذهب مجدداًء ولشمله جامعاً ولرواياته» وتخاريجه. مصححاً ومتفّحا . 
وقد سَِ في مقدمته غاية البيان عن: مصادرهء وسَّمَّاهاء وعن شرطهء وطريقته» ومسالك 
الترجيح» وطرق التصحيح» بحيث إذا عرف الفقيه هذه المقدمة مع مقدمة ابن مفلح 
ل«الفروع». ومقدمة المرداوي ل«تصحيح الفروع»» وخاتمة ابن النجار الفتوحي لاشرح 
المنتهى»؛ صارت لديه العدة لمعرفة المذهب. وسلك المدخل لتحقيقه» وتصحيحه 
ومعرفة راجحه من مرجوحه. 
وبالجملة فمسلكه في هذا الكتاب» نظير مسلك ابن قاضي عجلون الشافعي في «تصحيح 
المنهاج» للنووي» وهو لروايات المذهب مثل: «جامع الأصول» واكنز العمال» في 
السنة» يجمع الروايات ومن حَرّجها. 


2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 

أكثر المرداوي في «الإنصاف» من النقل من كتابنا «إعلام الموقعين» وهذا 
البيان: 

١‏ - قال في «الإنصاف» (0/ )57١‏ في مسألة (مقاسمة الدَّيْن في الذمة): 

(تنبيه : مراده بقوله «في الذمة» الجنس. فمحل الخلاف: إذا كان فى ذمتين 
فأكثرء قاله الأصحاب. أما إذا كان في ذمة واحدة: فلا تصح المقاسمة فيهاء 
قولاً واحداًء قاله في «المغني» و«الشرح» و«الفروع»» وغيرهم. 

وقال الشيخ تقى الدين 15ل4: يجوز أيضاًء ذكرة عنه فى #الاختياراتق 
وذكره ابن القيم كُدَنْهُ رواية في «إعلام الموقعين»2. 

١‏ - وفي «الإنصاف» أيضاً (4/ 177 - 17) تحت (فائدة) في مبحث (نكاح 
المحلل) ما نصه: 

«لو اشترى عبداً وزرّجه بمطلقته ثلاثأء ثم وهبها العبد أو بعضهء ليفسخ 

قال الإمام أحمد كُْرَنْهُ: إذا طلقها ثلاثأ وأراد أن يراجعهاء فاشترى عبداً 
وزوجه بها: فهذا الذي نهى عنه عمر ذَفِيْهء يؤدبان جميعاً. وهذا فاسدء ليس 
بكفاءء وهو شبه المحلل. 

قال فى «الفروع»: وتزويجه المطلقة ثلاثاً لعبده بئية هبته» أو بيعه منهاء 
ليفسخ النكاح : كنية الزوج . ومن لا فرقة بيذه » ولا أثر لنيته . 

وقال ابن عقيل في «الفنون» فيمن طلق زوجته الأمة ثلاثاء ثم اشتراها 
لتأسفه على طلاقها: حِلَّْها بعيد فى مذهبناء لأنه يقف على زوج وإصابة» ومتى 


ومن أهم مميزات هذا الكتاب: «الإنصاف» الاي 
١‏ - استوعب ما أمكن من الروايات في المذهب ومصادرها. 
اتساضوق بين افيه ها سيق مق أكانت عشج المتع مما وقرض ا رساشة وس 
سيما المعتمدة منها؛ فصار كتابه مغنياً عن سائر كتب المذهب قبله. 
' - حوى اختيارات وتراجيح الشيوخ المعتمدين في المذهب؛ فصار دليلاً لتصحيحات 
شيوخ المذهب المعتمدين قبله. 
؛ ‏ حرر المذهب رواية» وتخريجاًء وتصحيحاً لما أطلق» وتقييداً لما أخل بشرطه إلى 
آخر ما التزمه في مقدمته لهء جاعلاً ما ذهب إليه الأكثر من الأصحاب هو المختار. 
انظر: «المدخل المفصل» .)977١ - 7١9/5(‏ «المنهج الفقهي العام لعلماء الحنابلة» 
حش طن ” 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ,2 لف»6 
زوجها ‏ مع ما ظهر من تأسفه عليها ‏ لم يكن قصده بالنكاح إلا التحليل. 
والقصد عندنا يؤثر في النكاح» بدليل ما ذكره أصحابنا: إذا تزوج الغريب بنية 
طلاقها إذا خرج من البلد: لم يصح. ذكره في «الفروع». 

قال المصنف. والشارح: ويحتمل أن يصح النكاح إذا لم يقصد العبد 
التحليل . 

وقال العلامة ابن القيم في «إعلام الموقعين»: لو أخرجت من مالها ثمن 
مملوك. فوهبته لبعض من تثق به» فاشترى به مملوكاء ثم خطبها على مملوكه. 
فزوجها منه )2 فدخل بها المملوك» ثم وهبها إياه : انفسخ النكاح, ولم يكن هناك 
تحليل مشروط ولا منوي ممن تؤثر نيته وشرطهء وهو الزوجء فإنه لا أثر لنية 
الزوجة» ولا الولي» قال: وقد صرح أصحابنا بأن ذلك يحلها”" . 

فقال في «المغني»: فإن تزوجها مملوك ووطتها أحلها. انتهى. 

وهذه الصورة غير التي منع منها الإمام أحمد كله فإنه منع من حلها إذا 
كان المطلق الزوج واشترى العبد وزوجه بإذن وليها ليحلها. انتهى» انتهى ما عند 
المرداوي. 

قلت: وهذا الكلام في نشرتنا (558/5 - 459). 

"' - وفى «الإنصاف» )١7١/8(‏ أيضاً تحت (فائدة) ما نصه: 

«لو أبيح للحر نكاح أمة» فلنكحهاء ولم يشترط حرية أولاده: فهم أرقاء 
لسيدها. على الصحيح من المذهب؛ وعليه الأصحاب. 

وعنه: أن ولد العربي يكون حراًء وعلى أبيه فداؤه. ذكره الزركشي في آخر 
كتاب النفقات على الأقارب. 

وإن شرط حرية الولدء فقال في «الروضة» ‏ في إرث غرّة الجنين : إن 
شرط زوج الأمة حرية الولد: كان حراًء وإن لم يشرط: فهو عبد. انتهى. 

ذكره في «الفروع» في أواخر «باب مقادير ديات النفس». 

قال ابن القيم انه في الإعلام الموقعين» ‏ فى (الجزء الثالث فى الحيل) - 
() نقله ابن المفلح في «المبدع» (85/19) عن ابن القيم في «الأعلام»ء وقال بعده: (وفي 

المحرر» و«الفروع»: ومن لا فرقة بيده لا أثر لنيّتها وكذا في «كشاف القناع» (15/5) 

وصرح بالنقل عن كتابنا أيضاً . 


هيه إعلام الموكعين عن رب العالمين 

المثال الثالث والسبعون: إذا شرط الزوج على السيد حرية أولاده: صح.ء وما 
ولدته فهم أحرار». 

قلت: انظره في نشرتنا .)5٠5/54(‏ 

- وفى «الإنصاف»  555/8(‏ 1550) أيضاً تحت (فوائد) وذكر (الفائدة 
الأرل فال 

يحرم الخلع حيلة لإسقاط عين طلاق» ولا يقع على الصحيح من المذهب. 

جزم به ابن بطة في مصنف له في هذه المسألة. وذكره عن الآجري» وجزم 
به فى «عيون المسائل». والقاضى فى «الخلاف». وأبو الخطاب فى «الانتصاراء 
رقالة هو السرم عند اع 0 

وكذا قال المصنف في «المغني»: هذا يفعل حيلة على إبطال الطلاق 
المعلق. والحيل خدع لا تحل ما حرم الله. 

قال الشيخ تقي الدين كآَنْهُ: خلع الحيلة لا يصح على الأصح. كما لا يصح 
نكاح المحلل» لأنه ليس المقصود منه الفرقة» وإنما يقصد به بقاء المرأة مع زوجهاء 
كما في نكاح المحلل» والعقد لا يقصد به نقيض مقصوده. وقدمه في «الفروع». 

وقبل+ يعرم 6 رويقم: 

وقال في «الرعايتين)» و«الحاوي الصغير): ويحرم الخلع حيلة» ويقع في 
أصح الوجهين. 

قال في «الفروع»: وشذ في «الرعاية». فذكره. 

قلت: غالب الناس واقع في هذه المسألة» وكثيراً ما يستعملونها في هذه 
الأزمنة. ففي هذا القول فرج لهم. 

واختاره ابن القيم في «إعلام الموقعين». ونصره من عشرة أوجه” . 

وقال في «الفروع»: ويتوجه أن هذه المسألة» وقصد المحلل التحليل» 
وقصد أحد المتعاقدين قصداً محرماًء كبيع عصير ممن يتخذه خي ] عل حل 
واحدء فيقال في كل منهما ما قيل في الأخرى». 

قلت: انظر نشرتنا .)771١7/5(‏ 


(1) نقل ابن ضويان في «منار السبيل»  977/17(‏ ط الباز) كلام ابن تيمية» وقال: «واختار 
ابن القيم في الإعلام الموقعين» أنه يحرم ويصح» أي : يقع ‏ ونصره من عشرة أوجه). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين هينه 

5 - وفيه (5/ 4 - 0) أيضاً (في الإجارة) عند قوله : (وفي لفظ البيع وجهان) قال: 

«بأن يقول: بعتك نفعهاء وأطلقهما في «الهداية»» و«المذهب»»: ولمسبوك 
الذهب» و«المستوعب)ء و«الخلاصة»ء. و«الكافى». و«الهادي». و«المغني»» 
و«المذهب الأحمداء و«التلخيص». و«البلغة», و«الشرح»» واشرح ابن عا 
و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير)» و«الفروع». و«الفائق». و«الزركشي»» 
و«القواعد الفقهية»؛ والطوفي في «شرح الخرقي». 

قال في «التلخيص» و«الفائق»: وأما لفظ البيع: فإن أضافه إلى الدار لم 
يصحء وإن أضافه إلى المنفعة فوجهان. انتهيا. 

أحدهما: يصح. اختاره ابن عبدوس في «تذكرته»ء والشيخ تقي الدين كآنه 
فقال في «قاعدة له في تقرير القياس» ‏ بعد إطلاق الوجهين - والتحقيق: أ 
المتعاقدين إن عرفا المقصود انعقدت بأي لفظ كان من الألفاظ التي عَرَفَ به 
الجتاكدان متم ووهها + هذا عام فى كمي الدقوى» تإن الشارع بلع رحد عنذاً 
لألفاظ العقودء بل ذكرها مطلقة. انتهى. 

وكذا قال ابن القيم ونه في (إعلام الموقعين». 

قال في «إدراك الغاية»: لا تصح بلفظ البيع في وجه. وقدمه ابن رزين في 
(اشرحه). 

والوجه الثاني: لا 0 صححه في «التصحيح»» و«النظم» . 

قال الشيخ تقي الدين 5 0 بعد ذكر الوجهين - بناء على أن هذه المعاوضة 
نوع من 00 أو شبيهة 0 

: انظره في نشرتنا (198/7). 
10 ايض] فيفك '(قاندة غليلة) ها هيده 

«تثبت الوديعة بإقرار الميت» أو ورثتهء أو بينته . 

وإن وجد خط موروثه «لفلان عندي وديعة» وعلى كيس «هذا لفلان» عمل به 
وجوباًء على الصحيح من المذهب. 

قال في «الفروع»: ويعمل به على الأصح. 
)١(‏ مثله في «تصحيح الفروع» للمرداوي أيضاً )57١/5(‏ وفيه زيادة» وهو قوله عن الوجه 

الأول: «قلت: وهو الصواب»» ونقله البهوتي في «كشاف القناع» (5/ 500) عن ابن 

تيمية» وقال: «ومعناه أيضاً لابن القيم في «إعلام الموقعين»». 


ته إعلام الموقعين عن رب العالمين 


قال الحارئي: هذا المذهب. نص عليه من رواية إسحاق بن إبراهيم في 
الوصية» ونصره» ورد غيره. 

وقال: قاله القاضي أبو الحسين» وأبو الحسن ابن بكروس» وقدمه فى 
االمستوعب»ا» و«التلخيص»» وهو الذي ذكره القاضي في «الخلاف». ٍ 

وقيل: لا يعمل بهء ويكون تركة. 

اختاره القاضي ف «المجردا؛ وابن عقيل» والمصنف,» وقدمه الشارح» 
ونصره وجزم به في «الحاوي الصغير)» و«النظم». 

وإن وجد خطه بدين له على فلان: حلف الوارث» ودفع إليهء قطع به في 
«المغني)» و«الشرح»اء و«الفروع», و(اشرح الحارثي», والإعلام الموقعين». 

وإن وجد خطه بدين عليه فقيل: لا يعمل به» ويكون تركة مقسومة. 

اختاره القاضي ذ فى «المجردا, وجزم به في «الفصول». والمذهب» وقدمه 
في «المغني»)» و«الشرح». 

وقيل: يعمل بهء ويدفع إلى من هو مكتوب باسمه. 

قال القاضي أبو الحسين: المذهب وجوب الدفع إلى من هو مكتوب 
باسمهء أومأ إليه وجزم به في «المستوعب». 

وهو الذي ذكره القاضي في «الخلاف»: : هو ظاهر ما قطع به في (إعلام 
الموقعين)» وقدمه في (التلشيض )1 وصححه في «النظما, وهو المذهب عند 
الحارثي» فإنه قال: والكتابة بالديون عليه كالكتابة بالوديعة» كما قدمنا. حكاه غير 
واحد منهم السامري» وصاحب «التلخيص» . انتهى) . 

- وفيه أيضاً (9/ 5) بغد كلام: 

«وذكر الشيخ تقي الدين كُنْهُ أن قوله: «الطلاق يلزمني» ونحوه يمين باتفاق 
العتلاء والأمم والفقهاءء وخرجه على نصوص الإمام أحمد كن 

قال في «الفروع»: وهو خلاف صريحها. 

وقال الشيخ تقي الدين كأَلْهُ أيضاً: إن حلف به نحو «الطلاق لي لازم» 
ونوى النذر: كَمْر عند الإمام أحمد كَْلنْهُ. ذكره عنه في «الفروع» في كتاب 
الأيمانء ونصره في «إعلام الموقعين»» هو والذي قبله©. 





)001 وكذا في «كشاف القناع» 7”١١/60(‏ - 7177): وفي مطبوعه «نص؟! بدل «نصر». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين هه 

وقد ذكر أن أخا الشيخ تقي الدين كُبَنْهُ اختار عدم الكفارة فيهماء وهو 

فعلى المذهب: إذا لم ينو شيئاًء فأطلق المصنف هنا في وقوع الثلاث أو 
وقوع واحدة الروايتين» وأطلقهما في «القواعد الأصولية»» وابن منجا في 
لاشرحه)) . 

قلت: انظر نشرتنا (9/ ا 5/ 1د" وال لل وله). 

4 - وفيه أيضاً )١١١/9(‏ تحت (فائدتين)»2 وذكر الثانية منهماء فقال: 

«لو قالت امرأته «أريد أن تطلقني» فقال: (إن كنت تريدين» أو (إذا 
أردت أن أطلقك فأنت طالق» فظاهر الكلام: يقتضي أنها تطلق بإرادة مستقبلة 
ودلالة الحال على أنه أراد إيقاعه. للإرادة التى أخبرته بها. قاله ابن عقيل فى 
«الفنون»). 

ونصر الثاني العلامة ابن القيم كأَنْهُ في «إعلام الموقعين»». انتهى . 

3778/5 2.4436  5:85/“# 385 -“”8١/١( قلت:انظره فى نشرتنا‎ 
.)0١/ 

4 وفيه أيضاً )١717/9(‏ تحت (فوائد): 

«فإن حلف على زوجته في شعبان بالثلاث أن يجامعها في نهار شهرين 
متتابعين فدخل رمضان. فالحيلة: أن يسافر بها. 

قدمه في «الهداية»» و«المستوعب». و«الخلاصة»», و«الرعايتين»» و«الحاوي 
الصغير». 

واختاره المصنف» والعلامة ابن القيم في «إعلام الموقعين»»). 

٠‏ - وفيه أيضاً 3841/1١(‏ - 97") تحت (تنبيه) فى (التذكية بالسن)؛ ما 


«ظاهر قوله: «إلا السن» أنه يباح الذبح بالعظمء وهو إحدى الروايتين. 
والمذهب منهما. 

قال التضنب في «المغني»: مقتضى إطلاق الإمام أحمد كُلَنْهُ إباحة الذبح 
به قال: وهو أصح . 

وصححه «الشارح». و«الناظم» . 

وهو ظاهر كلامه في «الوجيز). 
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قال فى «الهداية»» و«المذهب»» و«الخلاصة»» وغيرهم : وتجوز الذكاة بكل 
آله لها حد يقطع وينهر الدم. إلا السن والظفر. 

قدمه فى «الكافى»). وقال: هو ظاهر كلامه. 

والرواية الثانية: لا 0 الذبح به. 

قال بن 1 لَه فى 0 الموقعين» في (الفائدة السادسة) بعد 0 
ا الجن. 

واختاره ابن عبدوس فى”«تذكرته)» وقدمه ابن رزين فى الشرحه). 

قال في «الترغيب» : يحرم بعظم» ولو بسهم نصله عظم . 

وأطلقهما في «المحرر»» و«الرعايتين»» و«الحاويين»» و«الفروع»)"") 

قلت: وكلام ابن القيم في «الأعلام» في نشرتنا (5/ 090). 

١‏ وفيه )١77-1١/1١١(‏ أيضاً وذكر نقلين من كتابنا هذاء قال تحت 
(فائدتين) وذكر (الثانية) فقال: 

الو تعين عليه أن يفتي وله كفاية» فهل يجوز له الأخذ؟ فيه وجهان. 

وأطلقهما في «آداب المفتي»» و«الرعاية الكبرى»؛ و«أصول ابن مفلح)» 
والفروعه! . 

واختار ابن القيم كدَنْهُ في «إعلام الموقعين» عدم الجواز”"'. 

ومن أذ رزقً من يت الال لم مأخط أجرة لفيا ٠‏ وفي أجرة خطه خطه وجهان: 

وأطلقهما في «الفروع». 

قدمه ابن مفلح في «أصوله». 

واختاره الشيخ ابن القيم ككْلَنْهُ في «إعلام الموقعين». 

ونقل المروذي فيمن يُسأل عن العلم» فربما أهدى له؟ قال: لا يقبل» إلا 
أن يكافىئ. 


.)717/5( ومثله في «تصحيح الفروع» للمرداوي أيضاً‎ )١( 
.)44٠/5( (0؟) مثله في «تصحيح الفروع» أيضاً‎ 


ار 117 انض 

ويأتي أبقا حكم هدية المفتي عند ذكر هدية القاضي». 

قلت: واختيار ابن القيم الأول في نشرتنا (151/5)» والثاني في (0/ 
.)١64‏ 

7١‏ - وفيه أيضاً 185/١1١(‏ - 187) عند الكلام على (صفات المفتي)؛ 
وهل تصح الفتوى من فاسق؟ قال: 

«ولا تصح من فاسق لغيرهء وإن كان مجتهداً» لكن يفتي نفسه ولا يسأل غيره. 

وقال الطوفي في «مختصره»؛ وغيره: لا تشترط عدالته في اجتهاده.» بل في 
قبول فتياه وخبره. 

وقال ابن القيم 5 أنه / في الإعلام الموقعين؟: قلت: الصواب جواز استفتاء 
الفاسقء إلا أن يكون معلناً بفسقهء داعياً إلى بدعتهء فحكم استفتائه حكم إمامته 
0000 ثم تكلم في الموطن نفسه عن (فتوى مستور الحال)» فقال: 

«ولا تصح من مستور الحال أيضاً» على على الصحيح من المذهب. 

قدمه في «الفروع»: وغيره من الأصوليين. 

وقيل : تصح . 

قدمه في «آداب المفتي» وعمل الناس عليه 

وصححه في «الرعاية الكبرى». 

واختاره الشيخ ابن القيم في «إعلام الموقعين». 

وقيل: تصح إن اكتفينا بالعدالة الظاهرة» وإلا فلا». 

قلت: انظر كلام ابن القيم عن (فتوى الفاسق) في نشرتنا 2)١78/6(‏ وعن 
(فتوى مستور الحال) فيها أيضا .)١79 - ١78(‏ 

: وفيه (184/11) أيضاً‎ ١ 

«وإن حدث ما لا قول فيه تكلم فيه حاكم ومجتهد ومفت. 

وقيل: لا يجوز في أصول الدين. 

قال في «آداب المفتي»: ليس له أن يفتي في شيء من مسائل الكلام 
مفصلاًء بل يمنع السائل وسائر العامة من الخوض في ذلك أصلاًء وقدمه في 


(مقنعه) . 


000 مثله في اكشاف القناع» 0 وصرح بالنقل من «إعلام الموقعين؟. 
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وجزم به في «الرعاية الكبرى». 

وقدم ابن مفلح في «أصوله»: أن محل الخلاف في الأفضلية» لا في الجواز 
وعدمه. وأطلق الخلاف. 

وقال في خطبة «الإرشاد»: لا بد من الجواب. 

وقال في «إعلام الموقعين» ‏ بعد أن حكى الأقوال -: والحق التفصيل» وأن 
ذلك يجوز بل يستحبء» أو يجب عند الحاجة» وأهلية المفتي والحاكم» فإن عدم 
الأمران: لم يجزء وإن وجد أحدهما: احتمل الجواز والمنع» والجواب عند 
الحاجة دون عدمها). انتهى. 

قلت: انظر كلامه في نشرتنا .)35١8/6(‏ 

4 - وفيه )١190 - ١44/1١(‏ أيضاً في مسألة التّمذهب: 

«وقال ابن مفلح في «أصوله»: وقال بعض الأصحاب: هل يلزم المقلد 
التمذهب بمذهبء» والأخذ برخصه وعزائمه؟ فيه وجهان. 

قلت: قال في «الفروع» ‏ في أثناء «باب شروط من تقبل شهادته» : وأما 
لزوم التمذهب بمذهبء وامتناع الانتقال إلى غيره في مسألة: ففيه وجهان» وفاقا 
لمالك والشافعي رحمهما الله؛ وعدمه أشهر. انتهى. 

قال في «إعلام الموقعين»: وهو الصواب المقطوع به. 

وقال”'' في «أصوله»: عدم اللزوم قول جمهور العلماء» فيتخير. 

وقال في «الرعاية الكبرى»: يلزم كل مقلد أن يلتزم بمذهب معين في الأشهر 
فلا يقلد غير أهله. 

وقيل : بلى . 

وقيل: ضرورة. / 

فإن التزم فيما يفتى به» أو عمل بهء أو ظنه حقاًء أو لم يجد مفتياً آخر: 
لزم قولهء وإلا فلا. انتهى. 

واختار الآمدي منع الانتقال فيما عمل به. 


وعند بعض الأصحاب: يجتهد في أصح المذاهب فيتبعه”". 


.)15351 /5( أي: ابن مفلح» وكلامه في كتابه «أصول الفقه»‎ )١( 
الاه) وعقب هذا عنده: (وتقدم كلام الشيخ ثقفي الدين في كلام‎ 5١ (؟) وكذا في «الفروع»‎ 
المصنف» وهو موافق لما قاله ابن القيم» وهو الصواب».‎ 
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وقال الشيخ تقي الدين كْدَنهُ: في الأخذ برخصه وعزائمه طاعة غير الرسول 
عليه الصلاة والسلام في كل أمره ونهيه» وهو خلاف الإجماع». انتهى 

قلت: والكلام المشار إليه في نشرتنا (0/ .)75١5 - 5١‏ 

5 - وفيه: )1١١/11(‏ أيضاً في مسألة (فتيا الحاكم هل هي حكم منه؟)» 
قال: 

«قال القافين ' فى «التعليق»» والمجد ف «المحرر»: فعله حكم إن حكم به 
هوء أو غيره» وفاقاًء كفتياه. 

فإذا قال: «حكمت بصحته» نفذ حكمه باتفاق الأئمة. قاله الشيخ تقي 
الدين كُأَنه. 

وقال ابن القيم في (إعلام الموقعين»: فتيا الحاكم السك هما منه. فلو 
حكم غيره بغير ما أفتى: لم يكن نقضاً لحكمه. ولا هي كالحكم. ولهذا يجوز أن 
يفتى للحاضر والغائب» ومن يجوز حكمه له ومن لا يجوز». انتهى . 

قلت: انظر نشرتنا .)١51١/6(‏ 

5 ويه 14/117" أرما نا لمينهة 

«وفي تضمين مفت ليس أهلاً : وجهان. 

وأطلقهما في «الفروع». 

واختار ابن حمدان في كتابه «أدب المفتي والمستفتي» أنه لا ضمان عليه" . 

قال ابن القيم كُدَنهُ في «إعلام الموقعين» في الجزء الأخير: ولم أعرف هذا 
القول لأحد قبل ابن حمدان. 

ثم قال: قلت خطأ المفتي كخطأ الحاكم أو الشاهد)"”"© 

قلت: وكلامه في نشرتنا (ه//8١).‏ 

هذاء ولم يقتصر نقل المرداوي في كتابه «الإنصاف» من كتابنا «الإعلام» 
)١(‏ قال المرداوي في «تصحيح الفروع» (145/5) عقبه: «قلت: وهو بعيد جداًء لا وجه 

له). 


(0) قال المرداوي في «تصحيح الفروع» (545/5) عقبه: «هذا الذي قاله ليس من المسألة في 
شيء ؛ لأنْ مراده بخطإ | المفتي الذي هو أهل للإفتاء» والمسألة مفروضة فيمن ليس أهلاً » 
وعلى كل حال القول بعدم الضمان ضعيف جداًء والأولى للمصنف - أي: ابن مفلح في 
«الفروع» أنه كان يقدم الضمانء والله أعلم». 
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وإنما نقل منه في كتبه«الأخرق» مثل «تصحيح الفروع»""', وهنالك نقولات 
مشتركة بينه وبين «الإنصاف»» وقد أشرتٌُ إليها في محالهاء ولله الحمد. 

إلا أني ظفرتٌ بمسألة هي فيه ليست في «الإنصاف»» وهي: 

قوله في «تصحيح الفروع» :)785/١(‏ 

«ولو سأل مفتيين واختلفا فهل يأخذ بالأرجحء أو الأخف.ء أوالأشدء أو 
يخيره؟ فيه أوجهء انتهى. أطلق الخلاف في عدة أقوال: أحدها: أنه يخيرء 
اختاره القاضي وأبو الخطاب والشيخ الموفق في «الروضة»» نقله عنه المصنف في 
«أصولهاء ولم أره فيها وقطع به المجد في موضع من «المسودة»» قال أبو 
الخطاب: وهو ظاهر كلام الإمام أحمد وقدمه المصنف في «أصوله»ء والوجه 
الثاني : يأخذ بالأرجح» ذكره ابن البناء» وغيره» وهو الصحيحء» واختاره بعض 
الأصحابء قاله المصنف في «أصوله»»؛ قال في «إعلام الموقعين» يجب عليه أن 
يتحرى» ويبحث عن الراجح بحسبه وهو أرجح المذاهب السبعة». انتهى 

قلت: انظر نشرتنا (0/ .)5١50- 5١08‏ 

وهنالك نقولات عديدة جداً عند كثير من متأخري الحنابلة من كتابنا هذاء 
وأقتصر على بيان ذلك بالتفصيل من : 

* كتاب «كشاف القناع»”" للشيخ منصور بن يونس البهوتي (ت ١5١٠ه).‏ 

- قال فيه (/7071) في آخر (فصل: في المصارفة وهي بيع نقد بنقد)ء 

وتكلم استطراداً عن الحيل» قال: «وقد ذكر ابن القيم في كتابه «إعلام الموقعين» 
من ذلك صوراً كثيرة جداًء يطول ذكرهاء كُلُتعاود؛ لعموم الحاجة إليها». 

؟ - وقال في (9؟/ )5٠05‏ (فصل: في أحكام الجوار): 


)١(‏ حقق فيه ترجيحات ابن مفلح في «الفروع»» ودقق» وكأنما استظهر «الفروع»» فأتى 
بالعجائب» واسمه «تصحيح الخلاف المطلق في الفروع». 

(؟) هو شرح «الإقناع لطالب الانتفاع» لموسى الحجاوي (ت118ه)» قال السفاريني: «هو 
اين 0 وهو 0 0 محقّق للكتاب» 000 فيه ا غالباً با علل 0 
تعارض كلام «الإقناع»» وما خالف فيه «المنتهى» 0 ا 0 
مستند كل منهماء» انظر: «المنهج الفقهى العام لعلماء الحنابلة» 9" . 
ومما ينبغي ذكره أن في «كشاف القناع» مسائل مشتركة مع «الإنصاف» ذكرناها سابقاً في 
الهوامش» فراجعها. 
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اوفى يي (المبهج» : في (الأطعمة): 0 غصنٍ في هواء طريق عام انميق 
قال بعذه : ا(ومعناه أ لابن القيم في (إعلام العر ةا لأن إبقاءه إِدْنُ عرفاً في 
تناول ما سقط منه) . 
 "“‏ وقال فى )5١8/5(‏ آخر (باب الجعالة): 


«ولو وقع الحريق بدار ونحوها فهدمها غير صاحبها بغير إذنه على النار لثلا 
تسري النارء أو هدم قريباً منها إذا لم يقدر على الوصول إليها وخيف تعديها 
وعتوها لم يضمن. ذكره ابن القيم في «الطرق الحكمية»» ثم قال: «ولو رأى 
السيل يقصد الدار المؤجرة فبادر وهدم الحائط ليخرج السيل» ولا يهدم الدار كان 
محسنا ولا يضمن» انتهىء وكذا في (إعلام الموقعين»)). 

: - وقال في )71/١/5(‏ (باب الاستثناء في الطلاق): 

«اويشترط في استثناء (نية قبل تمام المستثنى منه) فقوله: أنت طالق ثلاثاً إلا 
واحدة» لا يعتد بالاستثناء إلا إن نواه قبل تمام قوله: أنت طالق ثلاثا (وقطع به 
جمع. و) تصح نيته (بعده) أي بعد تمام المستثنى منه (قبل فراغه) من كلامه بأن 
يأتى به ناويا له عند تمامه قبل أن يسكت (واختاره) أي اختار القول بصحة نيته 
بعد جماء السييعى بعد قبل فزاع (السيكر) تلحتة ابن لقي فى عاذ 
الموقعين»؛ وقال الشيخ : دل عليه كلام أحمد ومتقدمي أصحابه». 

- وقال في (40/5؟) (فصل: وإن قال العامي: أَنْ دخلت الدارء فأنت 
طالقء بفتح الهمزة وسكون النون): 

«ولا فرق عند الشيخ تقي الدين به بين أن يطلقها لعلة مذكورة في اللفظ أو غير 
مذكورة فإذا يتبين انتفاؤها لم يقع الطلاق. وقال في «إعلام الموقعين»: وهذا هو 
الذي لا يليق بالمذهب غيره ولا تقتضى قواعد الأئمة غيره» فإذا قيل له: امرأتك 
قد شربت مع فلان وباتت عتد» :ققال: اشهدوا على أنها طالق ثلاث ثم علم 
أنها كانت تلك الليلة في بيتها قائمة تصلي» فإن هذا الطلاق لا يقع قطعاء وأطال 
فيه. (ولذلك أفتى ابن عقيل في «فنونه» فيمن قيل له: زنت زوجتك» فقال: هي 
طالق» ثم تبيّن أنها لم تزن أنها لا تطلق وجعل السبب) الذي لأجله أوقع الطلاق 
(كالشرط اللفظي وأولى). قال في «الاختيارات»: وهو قول عطاء بن أبي رباح» 
وأطال فيه. وقال القاضي: تطلق مطلقاً. سواء كانت دخلت أو لم تدخلء وهو 
ظاهر «المنتهى». ويؤيده نص أحمد في رواية المروذي في رجل قال لامرأته: إن 
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خرجت نأنت طالق» فاستعارت امرأة ثيابها فلبستها فرآها زوجها حين خرجت من 
الباب» فقال: قد فعلت أنت طالقء» قال: يقع طلاقه على امرأته» فنص على 
وقوع طلاقه على امرأته مع أنه وإن قصد إنشاء الطلاق» فإنما أوقعه عليها 
لخروجها الذي منعها منه ولم يوجد. أشار إليه ابن نصر الله في «حواشي القواعد 
الفقهية»»). 

5 وقال في (7”08/5) في آخر (فصل: في أحكام تتعلق بالفتيا) : 

(ولر نال العام منقيي ناعقو رادحنا عليه ه تشكره بسح في 
«الإنصاف». وقال الموفق فى «الروضة»: لزمه الأخذ بقول الأفضل فى فاه 
ودينه» وقال الطوفى فى خرص هاة: والظاهر الأخذ بقول الأفضل ف علمه 
انارو لق الإغالاد :لمر تين ا#درينيي علية! انط كدري وويغكاغن الزاحم بصي 
وهو أرجح المذاهب السبعة انتهى. والقول الأول اختاره القاضي وأبو الخطاب. 
قال: وهو ظاهر كلام أحمد» وقطع به المجد في موضع من (المسودة» وقدمه 
صاحب «الفروع» في «أصوله»». 

وهنالك نقولات عديدة جداً؛ ظفرتٌ بها فى كثير من كتب فقهاء الحنابلة من 
كتابنا('2؛ وفيما ذكرناه كفاية مع التنبه إلى ما أحلنا عليه في مبحث (نسبة الكتاب 
لمؤلفه) و(ضبط اسمه). 

ومما يحسن التنبيه عليه في هذا المقام: لقد كان لكتابنا هذا تأثير كبير على 
المنتسبين لمذهب الحنابلة في تقاصر خدمتهم لكتب المذهب» ونقطة تحول في 
سيرهم إلى الدليل» والأخذ بالدليل من النّعم السوابغ» ورحمة من الله سبحانه - 


)١(‏ لا تنس ما قدمناه من تعليقات على بعض النقولات السابقة» وهنالك نقولات فى كتاب 
«دقائق أولي النهى لشرح المنتهى» المعروف باشرح منتهى الإرادات»» فيها تصريح بالنقل 
من كتابنا هذا في مواطن» منها (كتاب الإجارة) في مبحث (ما تنعقد به الإجارة) و(كتاب 
القضاء والفتيا) (باب استفتاء الفاسق). 1 
ونقل منه يوسف بن عبد الهادي في كتابه «سير الحات)» (ص؟7 5ك لالاء /”# 8 
١‏ عق 45241١‏ لق # رايت ولاط الأخ العجمي) وكذا ابن مفلح في 
«المبدع» 8/0 أل”وء كم و«اتصحيح الفروع» (781/5. 158): والشويكي في 
«التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح» (؟/45/) وصاحب «منار السبيل» (؟57/:5١٠5‏ - 
ط المعارف أو  ٠١51//*”‏ ط الباز) وصاحب «مطالب أولى النهى» .0/١(‏ 259 5506 
وع/ ةلال امه و4/ ١15‏ وه//70١,‏ ملالا /ا١4.‏ 454 و44/5" _ طاالمكتب 
الإسلامي) في جمع آخرين يعسر حصرهم» ويصعب تعدادهم. 
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للمتبوع والتابه0"؟ . 

هذاء ولم يقتصر الحنابلة على النقل من كتابنا في مباحثهم الفقهية» وإنما 
تعداه النقل إلى المباحث الأصولية» وهذه بعض الأمثلة التي تدلل على ذلك: 

نقل منه الشيخ الفقيه الفتوحي الحنبلي في مواطن من كتابه «شرح الكوكب 
المنيراء منها .”١١/١(‏ 577/54 - 5177. 010). والمرداوي فى «التحبير فى 
فوح الععرير» فق نواطن انا عنها لذ مروعة نوبراك 1غ 1ع 
4 4056 444 3)1244 , 

وأكثر ما يظهر آئر هذا الكناب فى هذه الكني فى باحق (الفعرى)© 
و(الاجتهاد) و(التقليد)» بل لا تكاد تجد أحداً كتب في هذا الموضوع إلا ونقل 
من كتابنا هذا وأظهر مثال عليه رسالة «مبحث الاجتهاد والخلاف”' للشيخ 
محمد بن عبد الوهاب» فإنها برمتها منقولة من مواطن منهء وكذا «إيقاظ همم 
أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار وتحذيرهم عن الابتداع الشائع 
في القرى والأمصار من تقليد المذاهب مع الحميّة والعصبيّة بين فقهاء 
الأموي 0 للشيخ صالح بن محمد الفلّاني» فإن كثيراً من مباحثها ونصوصها 
مأخوذة من كتابنا هذاء وقد صرح المصنف بذلك في مواطن منهاء انظرها 
(صلاه 14 لادلن لادلى مكلك ١5ل‏ كد 155). 

ويظهر أثر كتابنا جليّاً في كتب الحديث أيضاء فنقل منه غير واحد من شراح 
الحديث المتأخرين وسمّوه «إعلام الموقعين»؛ مثل: صاحب «عون المعبوداء 
فأكثر من النقل عنه في موضع تقوية اختياره» كما تراه في 7١4 2١57/7(‏ و4/ 


)١(‏ انظر: «المدخل المفصل» (5؟5177/5). 

(؟) جل هذه المواطن اقترن فيها اسم ابن القيم مع كتابنا «إعلام الموقعين»: وفيها التصريح 
بذكر اختياراته» والقبول لهاء وجلها في مباحث الفتوى. 

(*) نمي إليَ أن (الفتوى) عند ابن القيم في «الأعلام» موضع دراسة بعض الباحئين لنيل 
الشهادة العالمية من بعض جامعات ماليزياء وتقدم بيان ذلك. 

(5) انظر: ما قدمناه (صه” ‏ /17ا”7). 

(5) طبعت أكثر من مرة»؛ أجودها بتصحيح ومقابلة عبد العزيز الرومي وصالح الحسن» وهي 
ضمن «مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب. (القسم الثاني/ الفقه/ المجلد الثاني/ 
الرسالة الثانية)» بتصحيح ومقابلة عبد الرحمن السدحان وعبد الله الجبرين» وقالا في 
مطلعها (ص"7): «وهي منقولة باختصار من (إعلام الموقعين» لابن القيم كآنه . 

() لصاحب هذه السطور تحقيق عليه» يسر الله إتمامه وإظهاره والنفع به. 
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- 578/١"و‎ ”7؟78/١7؟و‎ ١9/1٠١ "ال١‎ "56 وم/ه رة/‎ 7٠٠١ وك/خوك‎ ١ 
/١( ط دار الكتب العلمية) وكذلك فعل صاحب «تحفة الأحوذي»» انظر منه:‎ 
اا ككل لدت مكل ولاك رالا على “الاء 551 و"9/؟١7”ء 715 وغ5/‎ 
امل كح 560: و5/ 8لا - ط دار الكتب العلمية).‎ 

بل تجد لكتابنا هذا ذكراً في الكتب الحديثية التي اعتنت بجمع الأحاديث 
المتواترة» فنقل منه ‏ مثلا - الكتاني في مواطن من كتابه «نظم المتنائر من الحديث 
المتواتر؛» فذكر حديث «الإشارة بالسبابة في التشهد» وقال (ص7١٠):‏ «وذكر ابن 
القيم في «إعلام الموقعين» أمثلة ترك فيها المحكم للمتشابه» وعد منها هذا..' 
ونقل كلامه بطولهء وذكر (ص7١7)‏ حديث (إن المدينة حرام» فقال: «ذكر ابن 
القيم في «إعلام الموقعين» أنه رواها بضعة وعشرون صحابيا. .» وساق نص 
كلامه؛ بل نقل منه ابن حجر في «التهذيب» في زياداته على المزي في ترجمة 
(يحيى بن أبي إسحاق الهنائي)"'' لكلام صاحبه في هذا الراوي. 

وأما عن المعاصرين» وأثر هذا الكتاب في دراساتهم وأبحاثهم وتحقيقاتهم؛ 
فأمر لا يخفى على أحدٍء وهو منتشر جداً» وواسعء ونذكر مثالاً واحداً من أعيان 
الدراسات المهمة التي لها صلة بهء وَذِكْرٌ له: 

* قال الباحث محمد بن إبراهيم في كتابه «الحيل الفقهية في المعاملات 
المالية» (ص١١)‏ في معرض خديثه عن جهود العلماء في (الحيل)» قال: 

«أما الكتب القديمة؛ فهي رغم اغترافها من بعضها لدرجة التشابه» وأحياناً 
التمائل غير مستوفية ولا مستوعبة» إذ بعضها أو جلها ينقصه التأصيل والتدليل» 
فهو يتحدث عن الحيل وكأنه يعلم الناس الفاتحة» على حد تعبير ابن القيم» زيادة 
على كزازة العبارة وغموضها أحياناًء وبعد المصطلح الفقهي القديم عن 
المصطلحات الحديثة» بالإضافة إلى الخلط وعدم التفريق بين أقسام الحيل» 
وزيادة عن سوء الطبع ورداءة الإخراج» وكثرة الأخطاء المطبعية وغير المطبعية. 

ويتمئل هذا واضحاً في كتب أعتبرها من مصادري الأصلية مثل: «المخارج 
في الحيل»» لمحمد بن الحسن الشيباني""©» و«الحيل والمخارج» للخصاف»ء 
و«الحيل في الفقه»» للقزويني الشافعي. 


.)١هال/6١١‎ )١( 
في نسبته إليه شك». وقدمنا من أنكر ذلك (ص45)» والله الموفق.‎ )0( 
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ولا يستئنى من هذا إلا كتاب (إعلام الموقعين» لابن القيم» و«الفتاوى» 
لشيخه ابن تيمية. فهما قد ربطا بين التأصيل والتدليل» وبين التطبيق» مع حسن 
الطبع» والإخراج نسبيا». 

واستعرض (ص ه50 - /!ا1) جهود المستشرقين فى نشر كتب (الحيل) 
التراثية”'". ثم قال (ص47): 1 

القد سبق لابن تيمية وتلميذه ابن القيم أن نشرا كثيراً من الحيل» ونشرا أدلة 
أصحابها بنصاعة ووضوح» خاصة ابن القيم الذي عرض أدلة أصحاب الحيل في 
قوة ونزاهة ونصاعة عبارة حتى لو وقف عندها القارئ غير المتفقه لآمن بأن الحيل 
من أصول التشريع الإسلامي قطعاًء ولكنهماء يشنان عليها حملة تفنيد ودحض لما 
لا يجوز منهاء في نفس المستوى من القوة والتجرد ونصاعة العبارة وصلابة 
الحجة. هي في الحقيقة صلابة الحق والجد والبناء» لا الباطل واللعب والهزل 
والتخريب». 

ووصف (ص9١١)‏ جهد ابن القيم في موضوع (الحيل) بأنه «جهد عقلي 
خصب» وقال (ص”177١)‏ بعد كلام: «رحم الله ابن القيم» فكأنه يتحدث عن 
زمانناء وما انتشر فيه من مفاسد وجرائم بمجرد تبديل الأسماء» وقال (ص154١):‏ 
«هكذا يصور ابن القيم مفاسد عصره المتولدة عن حيل النفوس المريضة المتذرعة 
بالذرائع الفاسدة والحيل المرفوضة.» فإذا هو كُُلَنْهُ يعفينا من تصوير مفاسد 
عصرناء التي هي بعينهاء وإن اختلفت الصور أحياناً» والمظاهر والطرق والوسائل 
أحياناً أخرى) وقال (ص98١):‏ «أسلوب ابن القيم أسلوب طلق واضح ومشرق». 

والأمئلة على استفادة المعاصرين من كتابنا كثيرة» ولكن الذي يذكر أيضاً أن 
بعضهم اتتقذ بعض :مسائله» كالبوطي”"2, اليو ا نفل اميا 
والإيماء إلى ما فيه. 


.)557 555 /١( انظرها في «معجم الموضوعات المطروقة»‎ )١( 
.)9739/( و«فقه السيرة»‎ .)730* 25٠٠0( في كتابه «ضوابط المصلحة»‎ )( 
.)١724 انظر: (ص؛4دت» لالاقء‎ )5( .)51١6- ”١5( في كتابه «العرف»‎ )*( 
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3-00 كه 
2 75 2 م 2 8 2 
1 الأصول المعتمدة 2 نشرتنا هذه 1 


اعتمدنا فى نشرتنا هذه على أربعة أصول خطية» هى: 

#* النسخة الأولى: رمزتٌ لها ب(ك)» وهى نسخة باكستانية7؟» محفوظة فى 
مكتبة الشيخ محب الله الراشدي» بمنطقة سعيد أباد» وهي تامة في ثلاثة 
مجلدات» وهي مقابلة ومتقنة» وخطها واضح مقروء» الأول والثاني بخط الشيخ 
سليمان بن سحمان.ء» كتبها سنة 0١72١ه»ء‏ والمجلد الثالث بخط الشيخ عبد العزيز بن 
صعب بن عبد الله التويجري » فرغ منها سنة 51٠١١ه.‏ 

أوله : البسم الله الرحمن الرحيم» وبه شعي : ربٌ يسّر وأعن يا كريم». 

وجاء فى آخره: «آخر «المجلد الأول) من كتاب «(إعلام الموقعين عن رب 
العالمين»» يتلوه إن شاء الله (المجلد الثانى) وذلك (تحريم الإفتاء فى دين الله بغير 

وكان الفراغ من نسخ هذا الكتاب الجليل» الذي ليس له في المؤلّفات نظير 
ولا مثيل بعد العصر من يوم الاثنين لسبع خلت من رجب» من سنة 05١112ه‏ على 
يد عيذه وابن عبذدهة.: سليمان بن سحمان» غفر الله له ولوالديه وللمسلمين 
والمسلمات» والمؤمنين والمؤمنات» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على 
محمد وآله وصحيه وسلم. 

ويتلوه (المجلد الثاني)» وأوله: فصل في تحريم الفتوى في دين الله بغير 
علمء وذكر الإجماع على ذلك». 

وعلى هامشه: «بلغ مقابلة» بحمد الله وحسن توفيقه» على الأصل الذي 
نسخ مئه حسب الطاقة والإمكان». 


)١‏ أرسلها إليَ الأخ يوسف علي العلياني من دولة الإمارات العربية/ رأس الخيمة. فجزاه الله 


خيرا . 
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وتحته: «قد فرغغت من مطالعة هذا الكتاب الشريفهء أنا العبد الضعيف 
محمد فيض الكريم» ١9‏ رجب المرجب/ سنة 1709ه» اللهم اغفر لي ولمالك 
هذا الكتاب وكاتبه» ولمن نظر فيه». 

ويقع هذا المجلد في 54١1(‏ ورقة) في كل ورقة (77) سطراً. 

وأما المجلد الثاني» ففي أوله؛ ما نصه: «بسم الله الرحمن الرحيم» رب 
يسّر وأعن يا كريم» وصلى الله على محمد وآله وصحبه. 

قال شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية ‏ تغمده الله برحمته» وأسكنه بحبوح 
جنتهء امين) . 

وجاء في آخره: «آخر (الجزء الثاني) من كتاب «إعلام الموقعين عن رب 
العالمين»» يتلوه (الجزء الثالث) إن شاء الله تعالى: (فصل: قال أرباب الحيل)» 
والحمد لله رب العالمين. 

أنهاه كتابة الفقيرٌ إلى ربّه الرحيم المنان: عبدُهُ سليمانٌ بِنُ سحمان» وذلك 
ضحى يوم الثلاثاء»ء لخمس وعشرين»؛ خلت من رمضان المشرف» من سنة 
5ه والحمد لله على التمام» وصلى الله على سيّد الأنام» محمد وآله وصحبه 
وسلم يما كثيراً إلى يوم الدين». 

ويقع هذا المجلد في (017) ورقة» في كل ورقة (77) سطراًء وفيه هوامش 
علمية جيدة؛ انظر ‏ على سبيل المثال -: .)0١0/7(‏ 
ترجمة ناسخ المجلد الأول والثاني من هذه النسخة: 

ناسخ هذين المجلدين» هو: الشيخ العالم الفقيه الحنبلي سليمان بن 
سحمان بن مصلح بن حمدان النَجْديء الدّوسري بالولاء» ولد سنة (574١1ه-‏ 
07 من علماء نجدء ولد في قرية (السّقَا) ‏ بتخفيف القاف ‏ من أعمال 
(أبها) في عسيرء وانتقل مع أبيه إلى الرياض» أيام فيصل بن تركي» فتلقى عن 
علمائها التوحيد والفقه واللغة» وتولى الكتابة للإمام عبد الله بن فيصل برهة من 
الزمن» ثم تفرغ للعلم» وصنف كتبا ورسائل» منها : 

ش «الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق» (في الرد على كتاب لجميل 
صدقي الزهاوي). امنهاج أهل الحق والاتباع», (القارفه «الصواعق المرسلة», 
لإرشاد الطالب إلى أهم المطالب». «الهدية السنية»)» «تبرئة الشيخين»» «رسالة في 
الساعة» (أنها صناعة لا سحر) (وجميعها مطبوعة)» وكف بصره في آخر حياته» 
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وتوفى في الرياض سنة (59١ه ‏ 1910م). رحمه الله تعالى"" . 
وقد نسخ هذا الكتاب في ريغان: كناب وكان 'عسرة اتذاك سبعة وثلائين 


# 


عاما. 

وأما المجلد الثالث ‏ والأخير ‏ من هذه النسخة» فهو بخط آخر. 

أوله : ل(بسم الله الرحمن الرحيم» وبه أستعين» وعليه أتوكل» قال شيخ 
تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جنته. ..2. 

وآخره: «آخر كتاب «إعلام الموقعين»» تحررت هذه المجلدة واللتين قبلها 
على يد أفقر عباد الله وأحوجهم إلى رحمته» المعترف بالزلل والتقصيرء الراجي 
عفو ربه اللطيف الخبير: عبد العزيز بن صعب بن عبد الله التويجري» عفا الله 
عنه» وعن والديه. وعن جميع المسلمين» آمين» امور 

اللهم صل على محمد وعلى آل محمدء كما صليت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم» إنك حميد مجيد» ورضى الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين » 
وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وفق الفراغ من توقيعها وتكميلها في 
ست وعشرين من شوال» سنة كد"#اه وحسينا الله» ونعم الوكيل»). 

وفي الهامش من جهة اليمين: «أسأل الله الكريم أن يحسن لنا ولإخواننا 
العاقبة فى الدنيا والآخرة». 

وفيه من جهة اليسار: «بمنّه ولطفه وكرمه وجوده وإحسانه وبرهء لأنه الواحد 
الماجد» الفرد الصمد). 

ويقع هذا المجلد فى (5487) ورقة»ء فى كل ورقة ما بين ١9(‏ - 7؟) سطراً . 
دبلن» بإيرلنداء وهي تحت رقم (847؟) ضمن مجموع”") وعلى طرتها : 
)١(‏ ترجمته في «تذكرة أولي النهى» (7417/7): «علماء نجد خلال ستة قرون» 719/1١(‏ - 

.)177/5( (وسقطت ترجمته من الطبعة الجديدة منه) «الأعلام» للزّركلي‎ 0١ 

وصدر عن مكتبة الرشد كتاب بعنوان «الشيخ سليمان بن سحمان وطريقته في تقرير 

العقيدة» تأليف محمد بن حمود الفوزان. 


زفق فيه : امختصر في شرح الأربعين» للنووي» و«الاعتقاد» لعبد الغني بن عبد الواحد الجماعيلي» 
والقطعة هذه من «إعلام الموقعين»» وهي تبدأ منه بورقة (41 ب) وتنتهي بورقة (10). 
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من كتاب «إعلام الموقعين»» في (أدب المفتي)» لابن القيم ‏ رحمه الله 
تعالى -). 
وتحته: «حرره من فضل الله تعالى القوي: أحمد بن يوسف العدوي» 
لطف الله به وجعله من حزيه» بمنه ويمنه» سلة 7 ١٠١٠٠اه‏ أحسن الله ختامها»). 
وهذه النسخة تشكل قسماً من آخر الكتاب» وهى ناقصة» وعليها إلحاقات» 
وعلامات التصحيح » وهى بخط أكثر من ناسخء منهم أحمد بن يوسف العدوي. 
ويقدر أن بعضها نسخ قبل ذلك في القرن التاسع الهجري» وبعضها سنة 


, 2 


وأول هذه النسخة: اببسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» 
والصلاة والسلام على محمد المصطفى الأمين» وعلى آله وصحبه أجمعين » قال 
شيخ الإسلام» أحد الأئمة الأعلام: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر 
الزرعي في آخر كتاب «إعلام الموقعين». (فصل): ولنختم الكتاب بفوائد تتعلق 

ا 
بالفتوى» © . 

وهي ناقصة من الآخرء وتنتهي ب(الفائدة السياذسية والستين) عند قول 
المصنف: «هل يلزم المستفتي أن يجتهد في أعيان المفتين. . 2١‏ إلى قوله: : (وتقدم 
أنه إذا اختلف عليه مفتيان : أورع وأعلمء » فأيّهما يجب تقليده» فيه ثلاثة. .. و 
وبهذا ي: ينتهي الموجود في هذه النسخة. 


وتقع في (48) ورقةء في كل ورقة 7٠١(‏ - 77) سطراً. 

* النسخة الثالثة: رمزتٌ لها ب(ن)» وهي من محفوظات مكتبة مسجد الحرم 
النبوي”*'» وهي من وقف الشيخ عبد العزيز الحصين ‏ رحمه الله تعالى - وهي 
مقابلة ومصححة» وهي ناقصة من الآخرء وهي في جزئين» وهذا وصفهما: 

الجزء الأول: يقع في )2٠١8(‏ ورقاتء» في كل ورقة لوحتان» في كل لوحة 
07١ -11١(‏ سطرآء أوله: «بسم الله الرحيم الرحيم» رب يسّر وأعن يا كريم». 


)١(‏ انظر- غير مأمور _: «تاريخ بروكلمان» :٠١5/1(‏ الملحق :)١77/١‏ «فهرس 
المخطوطات العربية في مكتبة تشستربتي؟ لآرثر آربري (497/7)» «الفهرس الشامل 
للتراث العربي الإسلامي» /١(‏ 087). 

(0) انظر: نشرتنا .)5٠/5(‏ (9) انظر: نشرتنا (0/ ,)7١7*‏ 

() وعنها مصورة في مكتبة الجامعة الإسلامية» وفي مكتبة الحرم المكي . 
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وآخره: «آخر المجلد الأول من كتاب «معالم الموقعين عن رب العالمين» 
ثم أثبت التابح تحنه: «الميخلؤق ليس لك يرت ولست له يعبق» وليسن ررك 
ونفعك في يدهء قله يسشحق قينا من عدي الله أيدا: 

وتحته مقولة عمر بن عبد العزيز: «سن رسول الله يلخ وولاة الأمر من 
بعله...)2 ثم بعدهاأ ف يي دأس الصفحة: «قال ابن القيم في «بدائ ارقي 
00 #من سَرّ ما حَلْقَ 02 4. ا 0 
الكلام بطوله في تمام (ق ٠١5‏ و56١٠‏ ولوحةأ/من ق7١٠)‏ وخحتمه بقوله: 
«ويعظمهم في صدوركمء فلا تخافوهم» وأفردوني بالمخافة أكفيكم إياهم». 

ثم في (لوحة ب/ من ق :)٠١7‏ «روي عن ابن عباس: إِنَّ للضلالة حلاوةً 
في تلوب اميعاني ,ا كان تداتن لزل و 11 تر عل 12 شك #تويعيه: 
«قال ابن القيم في «المدارج»: والتوكل معنى يلتئم من الأصلين. . 2.١‏ إلى قوله: 
«هذا أحدها"' ثم قال: «فإن قلت: ما معنى التوكل والاستعانة. . .2 إلى قوله: 
اكانت له العاقبة الحنيدةه”"؟ وبعده: اوقَالَ آيقا + الايكون العبد محتقا بإياك 
نعبد إلا بأصلين عظيمين : أحدهما: متابعة الرسول كَكِ. والثانى: الإخلااص 
للمعبود فيد) تحقيق' لاإنَاك 9422 ويه :«قال 0 «التوكل من 
لوازم الإيمان» قال الله تعالى: #وَعل أله مَتَوَُوَا إن تر مُؤْمِنِينَ4 فجعل التوكل 
شرطا في الإيمان» فدل على أن الإيمان منتف إذا انتفى التوكل: قول موسى: 

نط لَه َتَوَظُوَاً إن كش ا التوكل). 
ثم ذكر الناسخ ملخّصاً لمباحث الكتاب» فأثبت ما نصه: 

«بان لي من كلام ابن القيم في كتابه: «إعلام"'' الموقعين عن رب 
العالمين»: وأنه ‏ كذا ‏ تجريد اتباع الكتاب والسنة» وذكر أجوبة من اعترض 
عليهن, فذكر كلام أهل الرأي» وكلام أهل الظاهرء ونفاة التعليل» ورد عليهم 
مسائل ظنوا أنها خلاف القياس» وبيّن لهم الصواب» وذكر تحريم القول على الله 


.)455 "87 /6( وما بعد) وانظره في «بدائع التفسير» أيضاً‎ 7١4/5( )١( 

020 «مدارج السالكين» (١/ه/ا ‏ ط الفقي). 2 «مدارج السالكين»  877/١(‏ ط الفقي) . 

(:) «مدارج السالكين» .)87/١(‏ 

(5) المذكور فى «طريق الهجرتين» (/ا ”57‏ 7378). 

490 ترص كجماءلإماوم جم إن" اقبعه كان ظارته ةفطالم الفوقفي عا وانظن عا نعدناء ينان 
فيحة الات واله المرقق: 
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بلا علم. وذكر التقليد المذموم. والممدوح. ثم ذكر تحريم الإفتاء بما يخالف 
النّصَّء وسقوط الاجتهاد والتقليد معهء ثم ذكر أكثر من سبعين مسألة خولف فيها 
المحكم» واتبع المتشابه» . 

وفي أول (لوحة أ/ من ورقة كلام فيه بيان لمباحث الكتاب» وهذا 
المزبور ما فيه: 

اببسم الله الرحمن الرحيم 

ذكر ابن القيم كدَنُهُ فى هذا الكتابء أنواعاً من الأصول والمهمات: 

النوع الأول: مرتبة الدعوة إلى الله والتبليغ عن رسوله وأنواعها. 

النوع الثاني: ذكر أهل هذه المرتبة» فبدأ برسول الله ل وختم بأحمد بن 
حنبل ككُنْةُ وذكر أن فتواه تدور على خمسة أصولء وذكر في هذا تحريم القول بلا 
علم» وتشديد السلف في الفتيا. 

النوع الثالث: ذكر الكلام في الرأي المذموم والممدوح.ء والأدلة والآثار 
وأطال في ذلك؛ وشرح في هذا النوع كتاب عمر َه لأبي موسى» فذكر في 
شرحه : 

النوع الرابع: وهو القياس الصحيح.ء وأدلتهء والقياس الفاسدء وأدلة 
بطلانه» وأطال القول في ذلك» ثم ذكر في شرح الحديث: 
وقد بيّنه القرآن» ثم ذكر: 

النوع السادس: وهي المسائل التي زعم بعض الناس أنها خلاف القياس» 
ثم لما فرغ من شرح الحديثء ذكر بعده: 
ذكر: 

النوع التاسع : وهو مناظرة بين مقلد وصاحب 0 ثم ذكر: 
والتقليد معه؛ ثم ذكر في هذا أكثر من سبعين مسألة. خولف فيها المحكم» واتبع 





.56 أفرد بعض معاصرينا هذا النوع برسالة» استلّها  برمتها  من كلام ابن القيم‎ )١( 
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فيها المتشابه» ورد في أثناتها على من رد بعض السنةء لزعمه أنها زائدة على 
القرآن بإحدى وخمسين وجهاء ثم ذكر: 

النوع الحادي عشر: وهي مسائل يختلف الجواب فيها باختلاف الأحوال 
والأزمان والأمكنةء وفيها: مسائل (الأيمان والنذور) والأقارير» ومن جملتها: 
مسألة (الثلاث”'2 المجموعة) ومسألة (الحلف بالطلاق) و(العتاق) و(الحرام) وغير 
ذلك ثم إسخطرة إلى ذكر: 

النوع الثاني عشر: وهو سد الذرائعء وتحريم الحيل» وأطال جداًء ثم ذكر: 

النوع الثالث عشر: وهو وجوب الاقتداء بأقوال الصحابة» وأطال جداً» ثم ذكر: 

النوع الرابع عشر: وهو فوائد كثيرة» يحتاج إليها المفتي والمستفتي» وفصّلها 
فائدة فائدة. 

ثم ختم الكتاب بذكر فتاويه كَكِل. 

وفي كل نوع من هذه الأنواع الخمسة عشر من نفائس المسائل» وأوضح 
الدلائل» ما يجل عند أهلهء وإن جهله من ليس منهم» والحمد لله رب العالمين». 

من كلام الشيخ ع غفر الله له ورحمه». 

وتحته ما نصه: 

«ذكر أن من أسباب النصر والرزق: التوكل والإخلاصء ودعاء المؤمنين» 
وكون يعرف لطلب الرزق أسباب فهذا من أعظم الأسباب». 

وفي (ورقة 8١٠/ب)‏ بخط مغاير نقل من «الداء والدواء» لابن القيم» وهذا 
صورة المزبور: «من «الداء والدواء»”” لابن القيم: وفي «سئن ابن ماجه»”؟' من 
حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب ب#هاء قال: كنتٌ عاشر عشرةٍ رهط من 
المهاجرين عند رسول الله كله فأقبل علينا رسول الله يِه بوجهه. فقال: «يا 
عفن الميافودة كمض عالت دوكر اللعليف عماتت وبع و 


)غ0( أي : الطلاق. 
فم يريد الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. 
فرق (ص١,7‏ الا/ ط دار ابن الجوزي). 


لق (برقم 048) بسند فيه ضعفء» والحديث صحيح » خرجته بتفصيل في تعليقي على 
«الموافقات» »)717١ - ”779/١(‏ وانظر: «السلسلة الصحيحة» (5١51-/9ا١٠).‏ 


() أي ابن القيم في «الداء والداء؛ -0١(‏ 77 ط دار ابن الجوزي). 
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ابن أبي الدنيا"'' عن إبراهيم الصنعاني قال: أوحى الله إلي يُوشّعَ بن نون: إني 
مُهْلِكُ من قومك أربعين ألفاً من خيارهم؛ وستين ألفاً من شرارهمء قال: يا رب! 
هؤلاء الأشرارء فما يال الأخيار؟ قال: إنهم لم يغضبوا لغضبيء وكانوا 
بواكلر هج رثكا زثر مه 

يعني: لم يأمروا بالمعروف» ولم ينهوا عن المنكرا. 

الجزء الثاني من هذه النسخة: 

على طرة هذا الجزء ما نصه: «الجزء الثاني من «معالم الموقعين عن رب 
العالمين» تصنيف الشيخ الإمام أبي عبد الله إمام الجوزية» قدس الله روحهء ونوّر 
ضريحه؛ أمين يا رب» يا رب العالمين». 


ثم على يساره: ٠‏ 
«العلم قالالله قالرسوله قال الصحابةٌ ليس ملف فيه 
وتحته : 


«وعن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: جلستٌ مع... على الكرسي في 
الكعبة» فقال: لقد جلس هذا المجلس عمرء فقال: لقد هممت أن لا أدع فيها 
صفراء ولا بيضاء إلا قسمته» قلت: إِنْ صاحبَيِْكَ لم يفعلاء قال: هما المرآن 
أقتدي بهما. وفي لفظ: لقد هممتٌ أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمته 
بين المسلمين» فقلت: ما أنت بفاعل» قال: لم؟ قلت: لم يفعله صاحباكء قال: 
هما المران عدي بهماك» أخرسا” "بز 

ثم هناك فوائد موجودة في الكتاب» كقول مالك بن دينارء وقول عمر بن 
عبد العزيزء وعليه أيضاً: «إن الفقيه هو الفقيه بفعله» وكذا الغني هو الغني بقلبهء 
وكذا الرئيس هو الرئيس بخلقه؛» و«ليس الفقيه بنطقه ومقاله» ليس الغني بملكه 
وبماله؛ ليس الرئيس بقومه ورجاله» وعليه: «قال الشافعي: رتبة العلم: الورع 
والعلم» ثم عليه شعر له غير واضح. 

وقبل ما على طرته نقل طويل جداً عن شيخ الإسلام ابن تيمية» وهذا 
صورته : 


.)4478( ونقل نحوه البيهقي في «الشعب»‎ )"١ في كتابه «الأمر بالمعروف» (رقم‎ )١( 
(؟) كذا بياض هنا.‎ 


»© إعلام الموقعين عن رب العالمين 

البسم الله الرحمن الرحيم» منقول من جواب للشيخ تقي الدين: الأعمال 

الظاهرة لا تكون مقبولة إلا بتوسط عمل القلب» فالقلب ملك» والأعضاء جنوده. 
فإذا خبث الملك خبث جنوده» ولهذا قال النبي كَلْةُ: ...2 إلخ ما فيه. 

وأول المخطوط: «بسم الله الرحمن الرحيم؛ رب يشر وأعن برحمتك يا 
كريم»ء وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن قيم 
الجوزية تغمّده الله تعالى برحمته: ذكر حرمة الإفتاء في دين الله بغير علم» وذكر 
الإجماع على ذلك...2. 

وآخره: أبيات شعر ليحيى بن معاذء كان ينشدها في مجالسه. 

وعلى الهامش ما نصه: «ومن فعل الكبائرء وأصرٌ عليهاء ولم يتب منهاء 
فإن الله يبغض منه ذلك» كما يحب منه ما يقوله من الخيرء إذ حبه للعبد بحسب 
إيمانه وتقواه؛ من كلام ابن تيمية». 

ويقع هذا الجزء في (779 ورقة) في كل ورقة لوحتان» في كل لوحة (75 - 
9) سطراً . 

ومما ينبغي ذكره بخصوص هذه النسخة: 

أولاً: إنها نسخة مقابلة» ففي هوامشها إلحاقات وتصويبات. 

ثانياً: لم يذكر اسم ناسخهاء إذ هي ناقصة من الآخرء ولكنه يبدو من أهل 
العلم» إذ أثبت هوامش وعناوين وتنبيهات تنبئ عن ذلك. 

ثالثاً: كان الناسخ يختصر ويحذف أحياناً. وكان يشير إلى ذلك» انظر ‏ على 
سيل لجال :ا ناوه القع الاي قا الل لي ا 

* النسخة الرابعة: ورمزت لها ب(ق)» وهى من محفوظات المعهد العلمي 
بحائل 37 وهي نسخة متأخرة» على هوامشها 5 وإلحاقات» أولها أبات 
من نونية ابن القيم» والمثبت في أول الكتاب ما نصه: «وقف لله تعالى» لا يباع 
ولا يورث. 

بسم الله الرحمن الرحيمء عونك يا رب!). 

وعلى طرته : «كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين» تأليف الشيخ شمس الدين 


- أشكر الأخ الوفي مدير المعهد العلمي بحائل الشيخ سعيد بن هليل العمر  حفظه الله‎ )١( 
على إرساله هذه النسخةء فجزاه الله خيراً وبارك فيه.‎ 
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العالم العلامة محمد بن أبي بكرء المعروف ب(ابن قيم الجوزية) رحمة الله عليه . 

وتحت هذا العنوان على جهة اليسار: 

اقال عمز بن دن :صعد. عهر ين غبنا التويز يوه المديو: :فتحمد الله وأثتى 
عليه» ثم قال: إنما يريد الطبيب للوجع الشديدء ألا فلا وجع أشد من الجهل». 
ولا داء أشد هه الدنورنية ولا خوف أخوف من الموت» ثم نزل». 

وهذه النسخة ناقصة من آخرهاء فلا يوجد فيها ما يتعلّق بفتاوى النبى يكل 
وهى تنتوى بالقائدة التعي 29 من الفؤائد المتعلقة بالفتوى» ثم فيها: «ويتلوه 
فصل...). 

وعلى الهامش: «#بلغ مطالعة» . 

وفي جهة اليمين تحته: «ذكر أنه عزل أمير في زمن ابن جرير» وولى من هو 
أصلح منهء وكذلك القاضيء وذكر لابن جرير فقال: أظنّ هذا لا يتمّء لأن الأمر 
ينقص» ولا تم» بل عزل القاضىي» وقتل الأمير). 

وتحته : 

«ومما قيل في شمس الدين ابن القيم كأنَهُ: 
ولا عون إن نقد اللمتذاعي تتافتد. .٠‏ .ميجر يرت القول متها وستل. 
وميزانه القرآن والسنةالتي أبانت لنا الدين الحنيفي في يده 
وكيف لا؟! وه والعليم بمعضل الحديث وبالموقوف منه ومسنله») 

وتقع هذه النسخة في (775) ورقة في كل ورقة )5"١(‏ سبط را ولم يذكر 
عليها اسم الناسخ ولا تأريخ النسخ» وهي مشوّشة الترتيب» وفيها سقط قليل» 
انظر ‏ مثلاً -: (89/7 و147"/4). 
1د ىكل 58١‏ وكا/رقى ؟ارلل ل تدم 5ثكلل وكا كولكل 
لاق 2.5١8‏ 2455 0 :5غ لاحم 5ه و#/مهكء ”7و هالل ودعلل 
8 25 وع/كل ادكل وخال اع وه/لا١اء‏ #:ى فعضل كق ع١همل‏ 
4 بل فيها ما يدلل على أن لناسخها معرفة قوية بآراء ابن القيم» انظر ‏ مثلاً : 
(4/5/ا؟ وه/ملا١).‏ 





)١(‏ تقابل ما في )5١8/0(‏ من نشرتنا هذه. 


هي النسخ الخطية”'' التي اعتمدنا عليها في تحقيق هذا الكتاب. 





: وهنالك نسخ خطية كثيرة للكتاب» لم أظفر بهاء وهذا ما وقفتٌ عليه منها‎ )١( 
نسخة من المجلد الثاني في الجمعية الأسيوية/ كلكتاء بخط محمد بن محمد‎ ١ 
ورقة» برقم [10 -آ-آ.آ له‎ )١1١8( الواسطي المقدسي الشافعي (4/الاه  1/7م) في‎ 
منسوخة في القرن الثالث عشر‎ )١585( وفيها نسخة أخرى في (9) ورقةء» برقم‎ 6 
الهجري» وفيها المجلد الثالث في 40> ورقة) برقم (1565) كذا في «فهرس‎ 
لكمال الدين أحمد.‎ )140/١( المخطوطات العربية والفارسية في مكتبة مدرسة كلكتا»‎ 
م. عبد المقتدرء منشور سنة 14105م؛ وفيه: «إعلام الموقعين في كذا!  رب‎ 
العالمين»!‎ 
نسخة من المجلد الثانى أيضاً فى المكتبة الأزهرية/ القاهرة» كتبت سنة ١105ه في‎  ؟‎ 
(7؟) ورقة تحت رقم [(077) 41719] ومن ا لي‎ 
في (1417) ورقة» منسوخة سنة 171728ه - 1877م بخط‎ 2]11١5 )014([ تحت رقم‎ 
.07 /7( علي التميمي؛ كذا في «فهرس الكتب الموجودة في المكتبة الأزهرية»‎ 
١١١١[ ورقة) تحت رقم‎ ٠01( نسخة محفوظة في مكتبة طوبقبو سراي/ إستانبول في‎ - 
منسوخة فى القرن العاشر الهجري» كما في «فهرس المخطوطات العربية‎ »])5537( 4 
ْ .0/47/1 /84( في طوبقبو سراي»‎ 
6سآ‎ 8 275١٠[ ورقة)» تحت رقم‎ ٠ ,( نسخة محفوظة في مكتبة الدولة/ برلين» في‎  : 
])4875١( 1.6 8 متنسوخة نحو سنة هء وفيها أيضاً تحت رقم [55لاء‎ ])5819( 
.)7551١7/5( أوراق ضمن مجموع (ق 88 - 4)498: كذا في «فهرس المكتبة»‎ 
نسخة فى مكتبة الأوقاف العامة ببغداد فى مجلدين» بخط عباس العذاري الحلبي»‎  ه‎ 
منسوخة سنة 104هء فى (540 ورقة) و(7 ورقة) رقمهما (25801 1800): وفيها‎ 
ورقة.‎ )3520( )58٠6( نسخة مخرومة الآخرء ملعي تملك سنة 9160ه» برقم‎ 
نسخة محفوظة في المكتبة الأحمدية بتونس» تحت رقم (7777): كذا في «دفتر‎ - 1 
.)1١9( الخزانة الأحمدية بجامع الزيتونة»‎ 
نسخة في المكتبة السعودية بدار الإفتاء بالرياض» وهي عبارة عن الجزء الثاني منه.‎ - ٠ 

8 - ومن المجلد الثاني نسخة بخط محمد بن علي بن الملا أحمد في المكتبة القادرية 
ببغداد» في )١7(‏ ورقة» تحت رقم (10) وفيها أيضاً المجلد الأول في 0 ورقة) 
تحت رقم (578)» كذا في «الآثار الخطية في المكتبة القادرية»  747/5(‏ 07417 , 

4 ومن المجلد الأول نسخة في دار الكتب المصرية بالقاهرة» تحت رقم »)١9(‏ كذا 
في «فهرس دار الكتب المصرية» 2»0778/١(‏ وفي الخزانة الخديوية بدار الكتب قطعة من 
الكتاب» كما في «فهرسها» (7//1). 

)85١/١( ومن المجلد الأول نسخة في المكتبة الملكية بإستانبول» تحت رقم‎ - ٠ 
وكذلك من المجلد الثاني تحت رقم (/451)» كذا في «دفتر علي أميري أفندي»‎ 
3 1 ' [(فير4‎ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ©2©2 


2 9انوفي المكعة التحموذية بالمدينة البوية تيكتانة كل محيبا ف ثلاث معلدات: 
الأولى بالأرقام :)١554  ١457(‏ والأخرى بالأرقام (1479, 21791 1848) وعنهما 
صورة بمركز إحياء التراث بجامعة أم القرى بمكة, أرقامها (188- )١9١‏ و(549١-‏ 
.)١6١‏ 
١‏ - ووقفت بعد تنضيد الكتاب على نسخة بخط الآلوسى» صورتها من العراق» سأعمل 
- إن شاء الله تعالى - على مقابلتها على الكتاب في الطبعة القادمة» والله الهادي 
والموفق. 
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6 
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د تو 2 
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ومس دج فانم اد 





صما سج فم ع عه نح سح 2 


9 5 ا ٠.‏ 
تبه تدا اعد مجو در جد 


ُ ل نتن أطايتيق ع 2 3 5065 


1 


2 1 ا ا 
عي كاد متغالا ل وار 04 لس اعدابا قير وإبنارا 1 2 


جا ايشم عملم لتيتراإسازئة عاذ عاس تاليا 2 


الا 1 ماح العدوة تعلو لومز 


اتام اموبرواومع الج وذااهناب ]يل مستين] ذأ سشعوم ةلاد 
000 بل وهؤاد رس ل مسشوية ب منئ ريه لبلايكورة لديا سا2 
٠‏ جه لب الرس لاع بالتيقوع ع الس نرظ ل تجر. مزه يعدا عبد 


2 


لون 


موا 





يا بالمورابج مرع شأ نملف بن رضلا ريغي الورايظ مسق 
له سبش السحادة وأتلتاهابالعين دتالمب اومرعهاكا 0 
! نوع الترانة و عل وعؤدالن وان | عصالامزقيناة دادطي 0 
جارك المالوين. ونرء ها ص عريعل الشقادة دا رغرها ناما 
١‏ عد المالنن نا فصل وعطا دع وماخطا ف أكريئوا د لامضل .4 


ظ 0 مهذررة دهناعرلم دتمنازوتلاش اع سرد بوره تسج لب 


مر إخاض يا عباده | انو وكدعنا شيم الحم مادج اليا ا يه 


: كته ات عم نولعضه دادم لوكت ادمحم ميجيا ٠‏ 
ند معوروككن اعرل شا هرد ادم )كر ان أن مربي شايع 
0 مرا اليا لمعيه لالخ ائ و ادنم بالج لياح دك لبيعها! 90 


اتمائرك الوم هنا دله بتعا لقم سوأهنعرها نمك رجن مرب 


0 يشا وهرالعيا وآ ن اله لؤبرات شجَه مشا ووابتم ديل 
0 النمزالعظ اج له نا لذو ليس نهم واسسكو اليل 
+ ,بالمريدس نعل وتسه ماستخفو وناليم س الذقب الها 3-5 


وعالاقته وحلول تيد واسشيس كلا لمان اتوص لا ته 


صورة عن الورقة الأولى من الجزء الأول من نسخة (ك). 





إعلام الموقكين عن رب العالمين 


مكرما ىا ىن كزاوا نيو هر مى فون حباة طرر ناو لحي 0 مج 
ِ ا ا . 1 3 0 
وأحسر مأىأدا لون راوسا ع ريق و ابتناه بت اتا 070 
. ا ف اول 5 ا 58 

دانهق الأحزة ما الصالعسن نقد كررهذنا لمر هر /سورة روت 
عرشاءت الع حواصر لسن رسب ذاررسورق نع ألم كد< اشسئان نى) هر 

| صنو4 الن دمزوع» دوؤعبا دؤان ظ عن ت لودع من | 0 

بالك رك متأ وت دائ رن من بدمنانن الاج حيدم انك 

2 ضة الهم كت انق عينم اجددطهالرنامانتراننة . 
دذارتادااستخزواع ميق جام يدمو متاعادنناك جيل 

محر وبؤاتكزوي نم ثمطل درناذال امي رن مني ذا له يتاب 

عنداس عاج دض شا متتروسدم 4 :اعمزعا تقلت 

بد اسك ناب امبرالؤمنين رضي اسيكنرمى زاغو حك 

و لتب الجاين(فاييل م لكاب اغلا ؤت 

كن سيب العالمين يلوه ارك )د ]دخ أجرن التي رذكى زغران ا 
| كنا بك دناس بيس دك تلع خاذ ل ومرايخ ل خرزالر دج نالا 


7 0 ' 5 
ونان الؤاغ ما نشيز هناألتاب جين الدرسبرله ف 0 1 
النلنات درولا مسن لم رالعمرعابدم ا شين 0 هه 0 و 7 2 
مر قل ما لام غاسلة لمق | الى 00 0 
د ل بيكيدة دآبت بره سيران إبر © 0 0 
سنا خف اس لرولوالرير داجن ..: : ل أ ا 7 الل" اا 
دلل] والؤمني تلن 2 ٍ ١‏ : ا ' 0 
وم ع . 8 1 0 3 ١ل‏ 
ما وكورييت ا 7 
العايب َ: 3 لوال ل 
1 قو 1 006 ا ليا 8 
كبن برد الرفاع 000 ا 0 
وقلى لد ار ل 0 [ 
, 8 ؟ْ / | 5 





0 , نسخة ١ك).‏ 
صورة عن الورقة الأخيرة من الجزء الأول من كك( 
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بيصي الفا لتيهيب بسرواحرع نا بكارم ل 0 
اصع أله 0 موب يم 
الحيمةاسمر جرد اشام 






َّ 0 د 5 م م أ و2 2 رسه د لوسرعيم 
ور سسسستك رلا اع ادكه ررستفرا دع رأ إرونشولها 
عم رت ما لاتعايربة دان ان دت بأ ول لقره خا نيرع لك اانبة صناة 
دشي دودسم دشتمعديث” نك ريع ا مترع مواقم دنن) لئيرد تدنامًا 
ايه عبر ةانشآه وروك | اهرك عم خوب شيي عر ايسمعهجته قلاعم يل 
من سمكليم كن نزما ب رز بجا لزنه نتالاماهكث شاط اكاك تك اتلد 
إذاب انع لومن عض دا انز كات ادح يمريق لعن بعمن دلابزنت 
بعت دوم ذا عأ منترااددا دلخ 4 تكله للعالم نا شرم جمرشين) 
كاب انله إن يكلم ال حال لا بتكل القول عا لايح ررك مادات 
سا مفو لش اوحنعرعه جاهسن عاشك "مها انلها جرإركر 
رأسهما دالت ذقلت الاعذرزق عن النمجا اتدعيبوة خنال مضل 
داى رمف مَل | نرادرما لا! ومحك إبرمبكبة ابا إى حدركل: سشر كبر 
رحد كبن استطيع ان 6 ذاى إرض تفلن واي م 1 لضليى اوايت 
ذهب ركيت وال ته كاك ا ينرم مزع حير 
البرضلٌ سد جرب مس البحير عن عرق اليم قالةالعلب ابمحا/ب. 
وأبر هاع كبري تلاذدات ذا لوا وسطر داه ميس وهازكى وال : 
إن .جرعالا ينول اناعم د راسر طن لدي | 5 قالكارساز 
هرا سج ل لل البمرا فم خوضا مرا سو لايخشرركبة الادبه ولازاف 


ذ بم 


صورة عن الورقة الأولى من الجزء الثاني من نسخة (2). 







ايرس دكن الماء كستيها ذكر الغ ما جرع م | لرلثداكإن” قيزر: 
له 0 لصون لغ متشتط” 
0 
مارابت" ارم صا شنا هزائد لو ولااعّل وس الجبب! الوا ل 
بكرن 0 يتاحت باكلربربزوابئرن د أمنستق ولوثه باس انتب 
0 اع ولاضعنت باك ل الرطب وألعب والتزمانة واكم 
زات نقديلهنابان هن اثلاتة نظ هن هنا رالناكن: داع اننا راعها 

يزغ نس الطللق وم ليب نءلوعدىادالامشت ‏ 

برضل فشي تددو نينت 

ف ذ إشب بنك هشر الاىها. ل ده 

رش يهاب وذ عئالية التطلا ضاق للد د 

ا 0 1 نيو زواص] لعي احرف عل 
م ننادبا لني فسارا ممناعف اكت بتاع نوناك" 0 
لمات ود 5 كو ف وجتأوكرئ تتدلب ماسر هابا كيبل 
حأ ونتيس” جنا خلا يسم أطبا فا لها منانض زج الوشامة ا 

1 عقن اسي ادم ابتنب )ده شاءؤالنا دمأ 

يذ عافجم :نال » أدتتبعنا ها عي دا حيل"' «لطال ا لكيا بيك 

وكتت إقن | عشال بوسر كلا «إسو الوق اله تت ؤاييرت 
اي أ لاد لت دو إن الست آهل 
* كرت انان ماناس إعلام اكوندييةع 


0 538 عا 8 سق 6 يثالك_ 
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اننا ا ا 


عا 


.1 3 ا 5 5 
3 53 0ل فاك : 


55 
ا 








صورة عن الورقة قبل الأآخيرة من الجزء الثاني من نسخة (ك). 
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صورة عن الورقة الأخيرة من الجزء الثاني من نسخة (ك). 





إعلام الموقعين عن رن العالمين 
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الس وكا عاض ناهوا ل إزاس وطامم 07 ونسمل! :7 
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صورة عن الورقة الأولى من الجزء الثالث من النسخة (ك). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 


تالدواقالرشاذة خنها وك داك ودس |احون الام 0 


واه قوع شناسواقاد كراج لسو .. 
دسبرة دتقر دسحي وبوذن اناا لست ذكرة ري 
نقد و ار . راهنا لتل رمد ال 
ار 
اقول همي سوالك تا لك [ بهو متفر بج ددم ودو 
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صورة عن الورقة 0 من الجزء الثالث من النسخة (ك). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 





* 5 هبيه ب ٠.‏ (ت). 
صورة عن طرة الغلاف من نسخة 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 





صورة عن الورقة الأولى من النسخة (ت). 
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صورة عن الورقة الأخيرة من النسخة (ت). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 
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ب سيو [ه سل لد سايق السوادي وتلواها وين وكا زرب اورع وان 
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00 ناء وهو 0 ٠‏ 
عدن الشخل ايم ماه رتوو بوني" ا 00 
ممرليان فده وتس, رأ وأنوب اليه م والزيوب! لوبلل 
غه وحلوك نه وانيمن 1010 اسه قلت كير قيعت وحل /إن كل كاية قامته 
يها الاؤد ولاينوعت عد ال 





صورة عن الورقة الأولى من الجزء الأول من نسخة (ن). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 





موالذ دادو لمع اي ا 
ع ل ا 
0 اموت و1 5 


0 8 0 


رف يايو 


َك ا 2 
٠‏ 1 إلدثت 
4 9-8 2 0 
لعن اانا ٠ر2‏ . 

1 


1 


اعيجء 


ا 3 / ا 5 
59 . فرك - 28 1 145 2 
أيه 


ْ 0 2 اع ط! 0 


الرلل) اللاي انصاع لم" 
لاني 00 00 
راخ تفار ا م 
0 0 ْ 


0 7 3 





صورة عن الورقة الأخيرة من الجزء الأول من نسخة (ن). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 





ته 
> )0 58 0 5 


ل ْ 0" 
لصسا ري ع ألاماما مكرن' لكيام 4 


2 لو حالم 


00 “«ؤ'ي .2 04" 
تر سصى اكيم -ز هد سل اي 9 0 ك7 
م يده 





ا 1 ؛. العا شم 0 الل فذ تحير 
حر كمذسى ا ن لأادع قي) يرا 0 8 7 
سيم لاس هار ا ان ولت رصاحي 


مت 'زلاار 00 


عا لال 0 


0 
00 


ا 5 ور ان 


ا ل لب السام ومرويو'! لم 
م 0 : اج 


صورة عن طرة غلاف الجزء الثاني من نسخة (ن). 


إعلام الموقحين عن رب العالمين 


1 كلوقا حمل علي | جه 
رت لهذا ذانات رشسد ا اننا رلا ل ولد ران مل 
يمرم لهو / بكرهعت سل هنا ّ 
لاف وعلم رصي الوص بل ب أدلماب زب الري و 3 
0 ينيز الجا ع1" ررق * 

لالنا 
الال 0 ا 
لع نيرال عررارسو 2 كم 
ْ الس وض 00 2 00 
1 


0 
متها م 0 8 م لتر 
ده 0 4 ج30 أعر لازا ارا را 01 
لاي الوعلة ,ب ل خسحم الكلب اغا شلا دمر ١‏ 
ا سار ؤلةالاضع . 
م ان ولو 
تسيا ,2 0 سرف كام 
يت حت شخي ِ 





* القاة من نسخة (ن). 
7 نك يه ادي 
صورة عن الورقة الأخيرة من الجزء الثاني 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 








جاه ضيه ناعير 


ا عر 
٠‏ اغابردا والطيوب الرهتو الت زبد لاف 
سر جول ساني 


بانؤف ووب الوم خم 


صورة عن طرة الغلاف من نسخة (ق). 


:277 إعلام الموقعين عن رن العالمين 


7 1 

00 0 

3 0 201 يل 

0 أ سمس سمي لطسل لاسا تل في 
5 200 22 
امس سح :سإلف رك سو راسد 3 


أحس رار تامور ل وهاو ررم شر كليو لوده 
إعاار شمو :ل لانتوله بسلا ره الالح ثاقام؟: 
5-6 كان برتارا2 اعالا , ار رقم 
مة حا ب جمرد وال وأسب_وامل وار دشرا 2 


1 نح, رأ ل هسار رك وشا وص 
ا م ل 27 7 - 






0 5 2 4 4 

م 500 0 : ا 

ٍ/ 0 8 لظ صر لاسر أل و م رت ل مس 

الوق م ته نم1 قمر اسمخ لاه 8 2 0 ا زلور 4 
ات رجه وخررء او لوف سوا برنا. ال إجار تسو ين 0 2 4 
3 در رارع اليد 


٠. 3‏ 2 5 2 0 5 
- مالا موا ع وإ نه رصي ساد رة ونع م تلع و 00 دشرم 026 
31 .د 2 

زوافش اديع ١‏ لاتق وه وال لو رب ب سير 
شلا 2 و الوساليه ارط لجس را للم اررق واسس" الور 

ووس ريه 10 ل 0 تسر 0 س0 
مرريا: وو مر اا دو لع د.: ولاضرة 0 0 
: 0 اورم م ا اس 2 را 0 
دل 00 مون لله مر لق 
0 ا وأميندت اوح ارسلرع للحا ار دي | 2 ْ 


7 لطن الم سم 
263 2 ا 


5 5 
0 . / و 0 7 1 م 0 لسعم 2 ار 
ار 0 0 ركه لايك 2 


0 








صورة عن الورقة الأولى من نسخة (3). 


إعلام الموقكين عن رب العالمين 





الست برس غا هطو روفن مه تا 
يتان رسو اد صاراساتا ضار انلود ةا 4 1 ير عوثرا الملا ا 
كي ريب وشع اا مولن 2 وبابد التوئيق_الؤا دا ةالسبدعود ا حرت وارح ليرد 
زر العو وكيز الاجزباد بها ءالانتاد راض كلك ررجارىقناءوزتعلبرك 
داري ناوه عستادشأنت تا2 :مدل )ودقاب اله 
مر رجت ع6 عاب فاك راذا جتزو ةعاقل ادهف انرو 2 
بسر اروراء ينا قوالاراجئرية اصواب سه جنا دروسلف لال لب ل 
ل ريدت الوتالوو/حتللا لكوادتٌ د هبباسرة لوو ال سرعلا امنتواطاداس عا 
رو ع6 لايم يو يوالع لبميوهادا تازرتاملنا رابو رت سا باش ة واضعر د عر 
متيل واادوخ نكا كاي ين هاا جوزل رخاوا رايت وقوجت رطو بعالم 
1 لارام افر جطراحوب اوكا سه ليلا ادام ال كجوز يوي ما بأل 
الووع عاو العزور ة كا جالرا وسرولتذيلة بي رجو مسار ارس ولوك وفعي 
ْ 0 واهلج عار نالء ياد عد 

روض) ددع لحر از واكزرالتقهس يجو نه دعكا رالوركاراع| 


كمد رنيلووتصل_ 


وزغ امنهرالئاهب) جر ريز يفللقر]ه) نين 
ولوق العلمعضلا يرك الولو وم ررعسنله 


. 





صورة عن الورقة الاخيرة من نسخة (3). 


أشهر طبعات الكتاب وتقويمها : 

أما المطبوعات» فقد حرصت على النظر فى جميعهاء واعتنيت عناية خاصة 
بالآتي منها : ٌْ 

الأولى: طبعة محمد محيي الدين عبد الحميد ورمزتٌ لها ب(د)» وهي في 
أربعة مجلدات وعليها تعليقات من رأس القلم» جلها في بيان الغريب» ولذا 
ثُبَتَ على طرتها: «حققه» وفصّلهء وضبط غرائبه» وعلق حواشيه: محمد محيي 
الدين عبد الحميد» عفا الله تعالى عنه». ْ 

وأول ما ظهرت هذه الطبعة سنة 714١ه‏ بمطبعة السعادة بمصرء ولم يذكر 
النسخ التي اعتمد عليهاء والراجح أنه اعتمد على نشرة ظهرت سنة 1176١ه ‏ 
م في ثلاثة أجزاء”''. عن مطبعة فرج الله الكردي”"» إذ التطابق كبير بين 


| 


)١(‏ الكتاب في أصله ثلاثة مجلدات؛ كما ذكر ابن رجب والداودي» وقد تقدم ذلك. 

(؟) حصلتها بالتصوير من دار الكتب المصريةء وهي فيها برقم /١84057(‏ ب) وعلى طرتها: 
«كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين» من تأليف الإمام الكبير» والحافظ الشهير 
سيف الله على أعناق المبتدعين» وسهمه الصائب لأفئدة المارقين» شمس الدين أبي 
عبد الله محمد بن أبي بكرء المعروف ب(ابن قيم الجوزية) المتوفى سنة )0١(‏ هجرية» 
وتحته : 
«طبع بمعرفة صاحب الهّمة العلية» والسيرة المرضية حضرة الفاضل الشيخ(!!) فرج الله 
زكي الكردي الأزهري» بمطيعته الجديدة» ذات الأدوات الباهرة العديدة» التى مركزها 
مصر القاهرة» بجوار المشهد الحسيني صاحب النفحات الطاهرة(!!): وفقه الله لكل عمل 
مبرور»ء وسعي مشكورء وجعل تجارته لن تبورء على ممر الأيام والدهور» آمين». 
قلت: هذه الطبعة خالية من العناوين الفرعية» ومن الهوامش بالكلية» إلا النزر القليل 
جداًء المكتوب على جانبيها لا في أسفلها. 
واسم مطبعة فرج هذا الذي نشرت كتابنا (مطبعة كردستان العلمية): أنشأها فرج الله زكي 
الكردي» بدرب المسمطء بحي الجمالية» بالقرب من بيت القاضي» نحو سنة 175اه_ 
4م بدأ نشاطه في النشر قبل ذلك» فقد أنفق بالاشتراك على طبع «شروح التلخيص؟ 
في البلاغة بمطبعة بولاق سنة 117١ه‏ وبقى مستمراً فى هذا النشاطء فنشر كتابنا هذا 
سئة 6ه -1907م, إلى أن أسس مطبعته: بعد طبع كتابنا هذا بسنة واحدة. . 
فرج الله زكي الكردي هذا كان يصف نفسه في أوائل بعض مطبوعاته بهذه الصفات: 
«وكيل الشركة الخيرية لنشر الكتب العالمية الإسلامية» من طلبة العلم بالأزهر الشريف»» 
وهو أحد أركان البهائية بمصر. ولد في بلاد الأكرادء جهة جبال العراق الشماليةء ونشأ 
بهاء ثم هاجر إلى مصرء وأقام بالقاهرة» والتحق بالأزهر الشريف» لكنه طرد منه بعد 
سنوات» بسبب اعتناقه مذهب البهائية. ومن الكتب التي ألفها وطبعها لترويج مذهبه: - 


إعلام الموقعين عن رب العالمين هه 


- كتاب سماه «بشرى العالم بترك المحاربات واتفاق الأمم»» يتضمن البشارات الإلهية 
والبراهين العقلية بقرب حصول السلام بين الأنام. طبع هذا الكتاب سنة 17179١ه-‏ 
١1م.‏ 
ويقول يوسف إليان سركيس» تعليقاً على مضمون ذلك الكتاب: «لم يمض زمن طويل من 
ظهور هذا الكتاب حتى شبت الحرب الكونية (العالمية) فأخطأ المؤلف مرماه»ء ولا يعرف 
الغيب إلا المولى ييل وكان المؤلف زعم أن انتشار البابية (وهي أصل البهائية) في 
الكون سيؤول إلى اتفاق الأمم». 
ومهما يكن من أمرء فقد اشتغل هذا الرجل ‏ فرج الله زكي الكردي ‏ بتجارة الكتب» 
ونشر المخطوطات العربية» وكانت له مكتبة بالصنادقية بالأزهرء وأخرى بحوش عطا 
بالجمالية» لبيع الكتب والاتجار بها. وقد توفي سنة 109١ه‏ - 1940م تقريباً. 
وقد نشر بمطبعته هذه طائفة من كتب التراث» على منهج علمي مقارب» منها كتاب 
«تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة 777١ه‏ - 1408م2 بتصحيح علامة العراق محمود 
شكري الآلوسي. صاحب «بلوغ الأرب في أحوال العرب»؛ و«الضرائر وما يسوغ للشاعر 
دون الناثر) . 
ومن مطبوعات كردستان أيضاً «الدرر اللوامع على همع الهوامع» للسيوطي» تأليف 
أحمد بن الأمين الشنقيطي» على نفقة أحمد ناجي الجمالي» ومحمد أمين الخانجي» سنة 
4ه ١٠19م‏ وافتاوى ابن تيمية» 794١ه ‏ ١91١م‏ أفاده الأستاذ العلامة محمود 
الطناحي في مقالته «أوائل المطبوعات العربية بمصر» المنشورة ضمن كتاب «ندوة تاريخ 
الطباعة العربية» (ص٠٠1 .)50١-‏ 
ومن الجدير بالذكر هنا: إن كتابنا «الإعلام» قد طبع قبل سنة 131١ه ‏ 1848م2 في 
دلهي بالهند في جزئين» وطبخ بعد في القاهرة» عن محمد أدهم سنة 1979م في 
جزئين أيضاًء وكان قد ظهر أيضاً سنة ١117‏ في باريس بتحقيق وترجمة ا» 
محمود فتحي» ٠»‏ أفاده محمد ماهر حمادة في كتابه «رحلة الكتاب العربي إلى ديار الغرب» 
.)1١77/(‏ 
وقام الشيخ فخر التّجار مقبل بن عبد الرحمن الذكير (ت1841ه) (أصله من عنيز 
الفصيع» وبيوته التجارية في البحرين؛ ومحل إقامته في جَدَة والبصرة) بطبع هذا اكاب 
أيضاء انظر «علماء نجد خلال ثمانية قرون» (578/5). 
- ومن أواخر طبعاته: طبعة دار الكتاب العربي بتحقيق محمد المعتصم بالله البغدادي.» في 
سنة 415١ه-‏ 1945م2 وهي في أربعة مجلدات» وعمل محققه ‏ وأثبت قبل اسمه: 
ضبط وتعليق وتخريج ‏ على التعليق على الغريب وعزو بعض الأحاديث إلى مصادرها 
دون مراعاة قواعد التخريج. ففاته العزو إلى «الصحيحين» أو أحدهماء ونزل إلى الأدون 
منهماء وترك تخريج أحاديث كثيرة؛ كما تراه في طبعته ‏ مثلاً : 585/١(‏ - 1817)ء 
والمخرج منه ‏ جله ‏ عزو دون حكم عليه. 


2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
هاتين النشرتين من حيث المضمون. وفي بعض المواطن يقارن بقوله: «في نسخة» 
وظفرتٌ بأشياء صرح فيها بتخطتئها وهو المخطئ» انظر .)١7/5(‏ 

الثانية: طبعة عبد الرحمن عبد الوهاب الوكيل ورمزت لها ب(و)؛. وهي في 
أربعة مجلدات» وعليها تعليقات يسيرة» تتشابه في كثير من الأحيان مع تعليقات 
الطبعة السابقة» إلا أن هذه الطبعة امتازت بميزات ‏ كما هو مثبت في أولها 
(ص ج) - وهي: 

- اتصويب الآيات القرآنية» وترقيمهاء مع ذكر السورة. 

ضبط الأعلام والكلمات اللغوية. 

- تخريج العشرات من الأحاديث المهمة'"©. 

- شرح ما غمض من الكلمات والمصطلحاتء ومراجعته على المصادر 
الأصلية. 

- وضع عناوين كثيرة في صلب الكتاب تسهيلاً للقارئ. 

- إصلاح بعض أغلاط المحققين السابقين. 

- وضع ما سقط من النسخة الأصلية للكتاب» وهو منقول عن أستاذه ابن 


- مراجعة نقول ابن القيم على مصادره التي نقل عنهاء وأهمها: «فتاوى ابن 


- تصحيح الكتاب تصحيحاً فنياً دقيقاً». 
قال أبو عبيدة: لم يعتمد الوكيل ككُدَنْهُ على أصول خطيّة. وإنما اعتمد على 


0 - وله تعليقات أصولية صلتها بالذي عند المصنف ضعيفة» ويظهر منها تعقب في غير 
محله؛ انظر ‏ على سبيل المثال : زعمه أن ابن القيم يرفض قسم المكروه من أقسام 
الحكم الشرعي في !)07/١(‏ وهذا ليس بصحيحء وكذا تعقبه عند تقرير أن مذهب أبي 
حنيفة تقديم الحديث الضعيف على القياس والرأي في »)87/١(‏ وله تعقبات على ابن 
القيم ليست في محلهاء انظر من طبعته: (9/ 8"#, لاه( 195 25١6‏ 58 و4/١1»‏ 
لاه 7ك 355). 
- ومن الطبعات التي لم أظفر بهاء طبعة مكتبة النهضة المصرية» سنة ١191م2‏ بتحقيق 
عبد الكريم إبراهيم الغرباوي» وإشراف محمد أبو الفضل إبراهيم 
ا )٠‏ والمعجم ل 

(1) لي كلمة حول هذا في (تقويم الطبعات السابقة). 


إعلام الموقعحين عن رب العالحين 6 
الطبعة السابقة» وظهر له فيها نقص فأتمّهء وقد أفصح عن ذلك تحت قوله: 
(عملي في الكتاب)”"2» وهذا نص كلامه بتمامه: 

«أرى أن أهم عمل لي هو تصويب ما وقعت فيه جميع الطبعات السابقة من 
أخطاء قاتلة في الآيات القرآنية» وليست هي أخطاء مطبعية» وإنما هي أخطاء من 
الناسخ» ولم يتوجه فكر واحد من الذين أشرفوا على الطبعات السابقة إلى تصويب 
هذه الأخطاء - مثال ذلك ما ورد في (ص775 ج4) (ويوم القيامة يناديهم) صوابها 
ويم ينَادِيهمَ4» وما في (ص907١‏ ج؟) (وأما الذين في قلوبهم زيغ) صوابها تآ 
لبن في هيم رَيَع4 ص١77‏ (أقم الصلاة) صوابها: طوَيَ الصكرءت4: ولا 
أستوعب» وإنما أضرب المثل. 

ثانياً: ترقيم الآيات القرآنية مع ذكر اسم السورة» فكل الطبعات السابقة 
خلت من هذاء وبهذا الترقيم نضمن ألا نخطئ في الآيات القرآنية» فينقلها عنا 
التلاميذ والقارئون بخطتئهاء فيلعننا الله والملائكة والناس. 

الئا: ضبط الأعلام والكلمات اللغوية ضبطاً دقيقاً» ولم تأت الطبعات 
السابقة بشيء من هذاء سوى الطبعة الأخيرة فقد قامت بضبط بعض الأعلام 


وبعض الكلمات. 
زابعا: تخريج العشرات من الأحاديث المهمة» ولم تأت طبعة سابقة بشيء 
من هذا. 


خامساً: شرح ما غمض من الكلمات والمصطلحات ‏ شرحاً دقيقاً - رفضت 
فيه الاعتماد على الذاكرة أو الحافظة» ورجعت إلى المصادر الأصلية الأصيلة 
لهذاء ونقلت عنها نقلاً دقيقاً . 

سادساً: جعلت الكتاب مفصلاً ذا عناوين كثيرة فى صلب الكتاب». حتى لا 
تخرج عين القارئ عن سبيلها إلى جهة أخرى. 

سابعاً : أصلحت بعض أغلاط المحققين السابقين كما حدث في مسألة بيع 
الجمع بالدراهم» فقد ظن محقق فاضل جليل أن الجمع هي الجميع» فغيّرها إلى 
هذا فصارت: بع الجميع في كل مواطئها من الكتاب» والصواب: الجمع. 
فالجمع: التمر الرديء. 


(1) صفحة (سء عع) من المقدمة. 


نه إعلام الموقعين عن رب العالمين 

كما خطأ المحقق قول ابن القيم أن البخاري صدّر بحديث (إنما الأعمال 
بالنيات» كتاب إبطال الحيل. فقال المحقق: إنما صذر به «صحيحه» فقط. والحق 
أن البخاري صدّر بهذا الحديث «صحيحه؛»؛ وصدّر به أيضا كتاب (إبطال الحيل). 

كما كتب المحقق الفاضل عن مسألة التورق أنه لم يظهر له وجههء وقد 
رجعت إلى ابن تيمية الذي وجدت المؤلف ينقل عنه» فنقلت عنه ما كتب عن 
التورق» وهي مسألة ربوية محرمة. 

ثامناً :وضع ها قلطاو التسيفة الأصلتة للكتا 2 .وما ظهنر نكانهخالياً 
من الطبعات السابقة» ولم أضع الساقط من عنديء وإنما ‏ كما ذكرت مرارا ‏ 
وجدت ابن القيم ينقل عن أستاذه الإمام ابن تيمية بالنص» فنقلت عنه ما سقط من 
الناسخء وما أشارت إليه الطبعات السابقة أنه ساقطء. وأشرت إلى ذلك في 
الوامكن, 

تاسعاً: راجعت أكثر نقول ابن القيم في «الأعلام» على مصادره التي عنها 
نقل» ومصدره الكبير «فتاوى الإمام ابن تيمية»» فهو ينقل عنها نقلاً صريحاً باللفظ 
والمعنى» فاستقامت نصوص «الأعلام» بهذه المراجعة» وقد أشرت إلى ذلك في 
هوامش الكتاب» انتهى . 

وقد قام بهذا التحقيق وهو في إجازة علمية من قسم الدراسات الإسلامية 
العلياء بمكة المكرمة» في الفترة ما بين ربيع الآخر وجمادى الآخرة سنة 
(189ه)» أو بين يوليو وأول سبتمبر سنة 2©'0619579. 

وأثبت على طرتها ما نصه: «إعلام الموقعين عن رب العالمين» للإمام الجليل 
ابن قيم الجوزية المتوفى سنة (١0/اه)»‏ تحقيق وضبط عبد الرحمن الوكيل» أستاذ 
العقيدة بقسم الدراسات الإسلامية العلياء بكلية الشريعة» مكة المكرمة» ونشرتها دار 
الكتب الحديثة» في القاهرة» وقدم لها اثنان من علماء ذلك العصر: 

الأول: الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف رحمه الله تعالى» كتب له في ٠١‏ 
رمضان سنة 789١ه‏ - 7١‏ نوفمبر سنة 1979م2 ما نصه: 

«نحمد الله تعالى على كثير نعمه» ونصلي على سيدنا محمد شمس الهداية 
ونبراس المعرفة. 


)١(‏ صرح بذلك في صفحة (ف) من مقدمته للكتاب. 
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وبعد: فقد نظرتٌ في الطبعة الجديدة لكتاب «إعلام الموقعين» لابن قيم 
الجوزية» التي نشرتها «دار الكتب الحديثة» فوجدتها طبعة تامة كاملة» بها 
استدراك ما عن من النصوص فى سائر الطبعات قديمها وحديثهاء ولقيت بها 
عناية بتحرير النصوص من الآيات القرآئية والأحاديث النبوية» وبها ضبط كثير من : 
غريب الألقاب والمواضع والغريب من اللغة» ولذا كانت هذه الطبعة أنفع 
الطبعات وأسلم النسخ من التحريف» وأكملها نصاً وضبطاً. نفع الله بها دارسهاء 
ووفق طالبها للعمل بهاء والحمد لله)”©. 

الثاني : الشيخ العلامة الفقيه السيد سابق ‏ رحمه الله تعالى -» فله كلمة مثبتة 
في أول هذه الطبعة جلها عن ابن القيم» ولم يتعرض لهذه الطبعة ولمحققها بذكر 
أو تنويه» وقبل كلمته ما نصه: «مقدمة بقلم الأستاذ الشيخ السيد سابق» وهذا نص 
كلم عل ل 0 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين» 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. "2 ' 


ابن القيم 

هو محمد بن أبي بكر بن سعد بن حريز الزرعي ثم الدمشقي» الملقب 
بشمس الدين» والمكنى بأبي عبد الله» والمعروف بابن قيم الجوزية» والجوزية 
فتوينة كان أيه قنما خلبها: 

وقد ولد ابن القيم في /ا من صفر سنة ١59ه»‏ ونشأ في بيت علم وفضل» 
وتلقى علومه الأولى عن أبيه» وأخذ العلم عن كثير من العلماء الأعلام في 
عصرهء وله في كل فن إنتاج قيم. 

وإلى جانب علمه كان يذكر الله ذكراً كثيراً ويقوم الليل» وكان سمح الخُلقء 
طاهر القلب» وقد أعجب بابن تيمية إذ التقى به سنة 7١لاه‏ ولازمه طول حياته» 
وتتلمذ عليه» وتحمّل معه أعباء الجهاد. ونصر مذهبهء وحمل لواء الجهاد بعد 
وفاة شيخه ابن تيمية سنة 4الاه» وظل يخدم العلم إلى أن توفي ليلة الخميس ١١‏ 


من رجب سنة ١ملاه.‏ 


)غ0 صفحة (ه) من المقدمة. 
(؟) آثرتٌ إثباتهاء ليستغني الناظر في نشرتنا هذه عن الطبعات السابقة» وانظر ما سيأتي تحت 
عنوان: (عملنا في هذه النشرة). 


هه إعلام الموقعين عن رب العالمين 
وكان كدَنْهُ بحراً زاخراً بألوان العلوم والمعارف. وكان مبرزاً في فقه الكتاب 
والسنة وأصول الدين واللغة العربية» وعلم الكلام» وعلم السلوك» وعبارات 
المتصوفين» وغير ذلك» وقد انتفع الناس به وتتلمذ عليه العلماء» ولا تزال 
مؤلفاته حتى اليوم مصادر إشعاع ومنارات توجيه. 


وعالم هذا شأنه لا بد أن يكون موضع إعجاب المنصفين» ومثار حقد 
الأعداء والحاسدين» فلقد كان مستقل الشخصية» لا يصدر رأيه في المسائل إلا 
بعد الوقوف على ما قالته الطوائف المختلفة» والنظر بعين فاحصة» ورأي ثاقب 
ينفي به الباطل» ويؤيد به الحق الذي يراهء جديراً بأن تسلط عليه الأضواءء ومن 
يا كاتس ان التي عاق الاشكاية بوكرو اله لاح عنقا يفيك رإنها 
ينشد الحق أينما وجدء ويحارب الباطل أينما وجدء دون أن يتأثر بارتباطات 
نفسية أو اتجاهات من أي نوع كانء إلا الارتباط بالحق» وبالحق وحده. 


وذلك الاتجاه يتمشى مع إصراره على محاربة التقليد الأعمى» والحرص على 
دعم اتجاهاته وآرائه بالكتاب والسنة» ومحاربة التأويل المستجيب للأهواء. ومن 
هنا التقى مع السلف في ترك التأويل» وإجراء ظواهر النصوص على مواردهاء 
وتفويض معانيها إلى الله تعالى» وقد كان يستهدف إخراج المسلمين من خلافاتهم» 
وتضارب آرائهم؛ وخصوصاً أن هذه الخلافات غريبة على المشتغلين بدين الله» وأن 
روح الإسلام تأباها ولا تسمح بهاء وأن الأوضاع العامة للمجتمع الإسلامي آنذاك 
كانت غاية في السوء من النواحي السياسية والاجتماعية والعلمية» ومن شأن هذه 
الخلافات أن تزيد الطين بلة» ون تشغل المسلمين عن مقاومة عدوهم الذين تكالبوا 
عليهم في العصور الوسطى», وساعد العدو على تحقيق مآربه تمزق البلاد الإسلامية 
إلى ممالك صغيرة يحكمها العجم والمماليك؛ وضياع هيبة الخلافة التي وجدت 
انه وتلاشت فعلاء فاستغل التتار والصليبيون هذا الوضع السياسي أسوأ 
استغلال» وإن كانت الدائرة قد دارت على الأعداء في نهاية المطاف» والحمد لله. 

ولم تكن الناحية الاجتماعية أقل سوءاً من الناحية السياسية» فقد كان الناس 
يعيشون في رعب وفزع وخوف من سوء المصيرء وخيم الفقرء وابتلى الناس 
بالجوع والغلاء مع نقص في الأموال والثمرات» وانطلق اللصوص ينهبون 
ويسلبون؛ واستعان الأمراء بهؤلاء اللصوص على تحقيق مآربهم» وظهر الفساد في 
المتاجر وفي كل نواحي الحياة. 
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وجو كهذا لا يمكّن من طلب العلم بل إنه يصرف الأذهان عن نور المعرفة» 
وذلك هو الذي وقع في دنيا الناس حينئذ» ولذلك عاشوا عالة على السابقين» 
يقلدونهم تقليداً أعمى» ويجمدون على ترسم خطواتهم» ولذلك خمدت القرائح 
وعجزت عن الابتكار والاجتهاد والتجديد» ولا ينقض هذا وجود بعض أفراد كان 
لهم إلى حد ما جهد يذكر فيشكر. 

في هذا الجو ظهر ابن القيم ظهور الغيور على أمته؛ المهتم بحاضرهاء 
الباحث عن خير مصير لها في مستقبلهاء الراغب في إنهاضها من كبوتهاء وإقالتها 
من عثرتهاء وإخراجها من ظلمات الخلافات» والعودة بها إلى طريق النور الذي 
سلكه سلفنا الصالح» فوصلوا في نهايته إلى أكرم الغايات في ضوء هذا الدين 
القويم» وبتوجيهات القرآن الكريم. 

من الملامح العلمية لابن القيم 

وجود الجنة والنار وخلودهما: 

يرى ابن القيم أن الجنة والنار موجودتان الآن(2: الجنة أعدت للمتقين» 
والنار أعدت للعصاة والكافرين» وأنهما خالدتان» وأن أهلهما مخلدون فيهماء 
لكنه يرى أن عصاة المؤمنين الذين يعذبون في النار يخرجون بعد أن يلقوا جزاءهم 
ويدخلون الجنة. 

الحسن والقبح : 

يرى ابن القيم أن العقل يمكن أن يستقل بإدراك حسن الحسن وقبح القبيح دون 
توقف على أمر الشارع ونهيه» ولكن العقاب على القبيح والثواب على الحسن لا 
يكون إلا بالرسالة التي هي المصدر الوحيد للقول الفصل في أمر الثواب والعقاب”"". 

المعاد : 

يرى ابن القيم أن رسل الله اتفقوا على أن الروح باقية» وأنها منكّمة أو معذّبة في 


)1١(‏ هذا معتقد أهل السنة بعامة. 


(0) - بِيّنتُ هذه المسألة على وجه فيه تفصيل في تعليقي على «الاعتصام» ))١95 1١91١ /١(‏ 
و«الموافقات» 57/١(‏ و5/ل/ال/ا و"/ )5١١‏ كلاهما للشاطبي» وانظر كلام ابن القيم في 
«مفتاح دار السعادة» (؟5/5 - )١١8‏ و«مدارج السالكين» 77١ /١(‏ لاولء الى و"/ 
لا٠ةء‏ 488. 5957).» و«شفاء الغليل» (575) وقارنه بما في «مجموع الفتاوى» (8/ 294١‏ 
افق 58: - ”"#: و#/ ١١6 ١١4‏ و١١/هلا "5‏ لامة وه١/1‏ و5١1/‏ ه775 075 
و«درء تعارض العقل والنقل» (8/ 597 5917). 


عر ا البح حي ل اا و ا الف 
البرزخ» وأن المعاد ممكن وواقعء وأن الله تعالى سيعيد الأجسام كما كانت عليه في 
الدنياء ثم تتصل كل روح بجسمهاء ويرى أن هذه الإعادة عن تفريق لا عن عدم. 

رأي ابن القيم في الصفات الخبرية: 

(وهي كل صفة لله تعالى يكون الدليل عليها مجرد خبر من الكتاب الكريم» 
أو من الرسول عليه الصلاة والسلام؛ من غير استناد إلى دليل عقليّ)» وذلك 
كإثبات الوجه واليد لله تعالى وغير ذلك. 

يرى ابن القيم أنه يجب أن يوصف الله تعالى بكل ما وصف به نفسه حقيقة» 
وما وصفه به رسوله يك بدون تأويل للنصوصء ولا تعطيل لها عن اتصاف الله 
بها. ويرى أن ذلك من تعظيم حرمات الله إذا نفيت مشابهتها لصفات المخلوقين» 
ويرى أن هذا الفهم يبعد به عن وصمة التشبيه والعجطي 7 

العقيدة والتصوف: 

دعا ابن القيم إلى عقيدة السلف. وحارب الفرق المختلفة» وصال وجال في 
مجالات التصوفء. جاريا على مذهبه الانتخابى» فكان حربا على المنحرفين» 
منصفاً للمعتدلين» حارب القول بوحدة الوجودء والتفرقة بين الحقيقة والشريعة» 
وتحكيم الصوفية الذوق» وإعراضهم عن العلم. 

منابع علمه الصوفي”" : 

الكتاب والسنةء وما أثر من أقوال الصحابة والحكم البالغة» وما سمعه أو 
شاهده أو نقل إليه عن الصوفيين العارفين. 

هذا إلى جانب روحه الصافية المترفعة عن المادة وزخارفها. 

أثره في التصوف : 

تخليصه من الانحراف» ودعوته المتصوفة إلى الاقتداء برسول الله» وتحديده 
مبادئ الصوفية؛ مناصرته للصحوء واهتمامه بالقلب» وغير ذلك. 

الأصول التي اعتمد عليها ابن القيم في استنباط أحكامه: 

الكتاب والسنة والإجماع؛ بشرط عدم العلم بالمخالف وفتوى الصحابي - إذا 





)١(‏ هذه عقيدة أهل السنة بعامة. 

فق كلمة (الصوفية) لا وجود لها في نصوص الشرعء واستخدم الشرع (التزكية): فلا يستبدل 
بهاء إذ ضَبْط الألفاظ إحكام للبدايات» وحينئذ تسلم (النهايات)» و(الاصطلاحات) التي 
طرأ عليها فساد ينبغي أن لا يتوسع فيهاء والله الموفق. 
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لم يخالفه أحد من الصحابة؛ فإن اختلفوا وقف موقف المختار» ثم فتاوى التابعين 
ثم فتاوى تابعيهم وهكذا ‏ والقياس» والاستصحاب» والمصلحة» وسد الذرائع؛ 
والعرف. 

طريقته في البحث: 

كان يعتمد أولاً على النصوص» يستنبط منها الأحكام» ويكثر من الأدلة 
على المسألة الواحدة» ويعرض آراء السابقين» ويختار منها ما يؤيده الدليل» وقد 
يبين وجهة كل فقيه فيما ذهب إليهء ويعرض أدلة المخالفين ويفندهاء ويستعين 
بالأحاديث على بيان معنى الآية» وهو في كل هذا لا يتعصب لمذهب معين» بل 
يجتهدء ويدعو إلى الاجتهادء ويعمل فكرهء ولا يدخر فى ذلك وسعاً؛ وينشد 
الحق أينما كان. 1 

أغراضه : 

كان ابن القيم يرجو من وراء ذلك كله أن يقضي على اختلاف المسلمين 
الذي قادهم إلى الضعف والتفكك» وأن يجمعهم على الاقتداء بالسلف في أمر 
العقائدء لأنه رأى أن مذهب السلف أسلم مذهب؛ وكان يرجو أن يقود المسلمين 
إلى التحرر الفكري» ونبذ التقليد؛ وإبطال حيل المتلاعبين بالدين» وأن يكون 
الفهم المشرق الكامل لروح الشريعة الإسلامية السمحة»ء هو النبراس وهو الموجه 
الحقيقي في كل المواقف . 

وبعد: فتلك لمحة خاطفة عن هذا العالم الجليل؛ والمصلح الكبير» نقدمها 
في إجمال نجد تفاصيله مع تفاصيل الجوانب الأخرى لابن القيم في هذا الكتاب. 

نسأل الله أن ينفع به؛ وأن يجزي مؤلفه خير الجزاءء وأن يعز دينه» ويرشد 
عباده بأمثال ابن القيم من العلماء الأجلاء» والفقهاء الذين أراد الله بهم خيراًء 
وأرادوا لأمتهم النفع والإرشادء وما توفيقنا إلا باللهء عليه توكلنا وإليه أنبناء وإليه 
البصي 8 انتهى . 

وبعد ذلك؛ مقدمة المتحقق : هذا نضها مم0 : 

«الحمد لله رب العالمين؛ الرحمن الرحيمء مالك يوم الدين» والصلاة 
)١(‏ صفحة (ز ‏ ل) من المقدمة. 


(؟) نثبتها هنا - كما سبق ليستغني الناظر في نشرتنا عن النشرات السابقة» وانظر ‏ لزاماً : 
(عملنا في هذه النشرة). 


2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين» محمد صلوات الله عليه وعلى آله 
الذين اهتدوا بهديه. 

وبعد؛ فالإمام الجليل ابن القيم علّم من أعلام علماء الكتاب والسنة ومنار 
من منارات الحق» في إشراقه هدى ونور ورحمة» فلقد حَيّ َه لربه وكتاب 
ربه» وسنة خاتم التبيين: حَيّ حياة الصٌدّيقين والشهذاف» يفتح قلبه للنورء لأنه لا 
يحب أن يحيا إلا في النور. 

عاش يحطم طواغيت الشرك» وأصنام الوثنية» ويدمر تلك الحصون التي 
شيدتها شهوات الطغاة البغاة من أحلاس الرمم» ورادة الإثم من ردغة المواخير. 

عاشء والقرآن بين عينيه» وفي فكرهء وفي قلبه» بل عاش والقرآن فلك لا 
تدور حياته إلا حوله» فأعاد هو وشيخه الجليل الإمام ابن تيمية إلى السنة بهاءها 
ورونقهاء وخلّصاها مما شابهاء وبيّنا لأكثر الحقائق الإسلامية مفهوماتها الصادقة 
الحقة» وجعلا لكل حقيقة ما هو لها دون نقص أو زيادة. 

ورفضا بقوة ودراية علمية ممتازة» ونباهة فكرية رائعة ما افتراه المحرفون 
والمؤولون والمعطلة والمشككة من مفهومات ومصطلحات» ودمغوهم بتجريد 
الكلمات المقدسة من حقائقها ومعانيهاء ثم جاءوا لهذه الكلمات بما يحب الله أن 
يكون لها . 

ولهذا عاشا يناضلان الفلسفة والتّصوّف والكلام» وأدعياء الفقه والأصول 
من عبدة الرأي والقياس ومحذّلي الإثم باسم الحيل» وأبيا في إصرار المؤمن 
وكبريائه أن يهطعا للبغى فى سطوته الباغية» أو أن يرضيا السلامة يشتريانها 
بمداهنة الباطل» وممالأة الضلالة: واستحبا السجن على الحرية. 

ولم يرو لنا التاريخ بعد عصر الإمامين الجليلين قصة أستاذ وتلميذه تشبه 
قصة الإمام ابن تيمية وابن القيم» فهما أشبه بالمصباح ونوره» أو بالشمس 
وضوئها. فرضي الله عنهما وأرضاهما. 


ولقد قدر لي أن يعهد إليّ بتحقيق كتاب «إعلام الموقعين» للإمام الجليل ابن 
القيم؛ وهو كتاب جليل القدرء عظيم النفع, جم الفائدة» يجمع إلى جمال 
الحقيقة الشرعية قوة البرهان» ونصاعة الحجة» وإلزام الدليل. 


كتاب حث فيه المؤلف على اتباع الآثار النبوية» ثم بِيّن فيه مَن أَهْلُ السنةء 
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ومن هم الذين تصدروا للفتيا من الصحابة والتابعين» وبيّن في جلاء ووضوح أن 
القول على الله بغير علم هو كالشرك بالله أو أشنع منهء ثم بِيّن مفهوم الكراهة عند 
الأئمة» وأنه عَيْنُ مفهوم الحرامء ثم بيِّن حرمة الإفتاء بالرأي» ثم أقام أكثر 
الكتاب على شرح الكتاب الذي بعث به أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى أبي 
موسى الأشعري» الذي جعله الأئمة أصلاً في القضاء والأحكام. 

وأهم ما بسط الإمام فيه القول: الرباء المحلل» سد الذرائع» الحيل» 
القول بالرأي والقياسء» التأويل» الشروط التي يجب أن تكون في المفتي» ثم 
سمو هذه المنزلة وهي منزلة الفتياء كل هذا في بسط وشرح وإفاضة بالحجة 
الناصعة والبرهان المشرق المبين؛ كما عرض لمسألة الطلاق الثلاث وغيره من 
أمياكة"* المسانا. 

ثم ختم الكتاب بفصول مطوّلة عن فتاوى النبي »7 . 

قال أبو عبيدة: وذكر بعد ذلك ما قدمناه قريباً في التعريف بهذه الطبعة» 
وعنون له (عملي في الكتاب)؛ ثم ختم مقدمته بقوله بعد ذلك مباشرة: 

«والله أسأل أن يكون عملي في الكتاب صالحاً يرضيه» وأن أكون ممن 
أعانوا على خير يقدمونه للناس» وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآل محمد 
ال 1 

وللوكيل تعديلات وردود على النشرات التى سبقته» انظر نشرتنا (5/ دلا 
)١519 » ١5‏ ففيها تعقبات وتصويبات على ما وق في طبعة محمد محيي الدين 
عبد الحميد. أو طبعة طه عبد الرؤوف سعد. 

الثالثة: طبعة طه عبد الرؤوف سعدء ورمزت لها ب(ط) أو المطبوع» وهي 
في أربعة مجلدات أيضاء وعليها تعليقات يسيرة جلها في بيان الغريب» 
كسابقتَيُها» وعمل المحقق على تقسيم الكتاب إلى فقرات» افيه تبويبات عليه» 
وقدم له بمقدمة فيها ترجمة لابن القيمء وختمها بذكر أربعين اسماً من أسماء 
مؤلفاته» ختمها باإعلام الموقعين عن رب العالمين»» وقال عنه: «وهو الكتاب 
الذي أقدّمه لك. ولن أقول عنه شيئاًء فحسبي منك أن تطالعه» فسوف ترى في 


لق لو قال: أمات» لكان أحسن » ف«اللأمهات في الناس» وأمات في البهائم»» حكاه ابن 
فارس في «المجمل» »)81/1١(‏ قاله القرطبي في «تفسيره» (١/؟١١).‏ 
)٠(‏ صفحة م 2 سّ) من المقدمة. (0) صفحة (ف») من المقدمة . 
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مؤلفه فقيها إن أردت» أضولياً إن رغبت» آديباً تحوياً إذا شعت نتطقيا إذا 
أحببت» قل بلغ الغاية في عرض الأفكارء وجمال الأسلوت» ودقة مسائله. 
والاستشهاد لهاء حتى لتحسبن أن هذا الكتاب مؤلف في العصر الحديث» بعد أن 
استقرّت طرق المناهج والبحث؛» وتوفرت المراجع والأصول»""''. ثم ذكر وفاة ابن 
القيم» وقال بعدها: 

(وبعد؛ فإنى بي أستسمح القارئ الكريم إذا ما وجد في عملي هذا تقصيراً 
فبحر العلم لا قرار له والساحل بعيد» والجهد قليل. وما أحسن ما قال العماد 
الأصفهاني”": إني رأيت أنه لا يكتب إنسانٌ كتاباً في يوم إلا قال في غده: لو 
غيّر هذا لكان أحسن » ولو زيد كذا لكان يستحسن.ء» ولو قم هذا لكان أفضل» 
ولو ترك هذا لكان أجملء» وهذا من أعظم العبرء وهو دليل على استيلاء التتقص 
على مل الي : 

الرابعة: طبعة دار الحديث بالقاهرة» ورمزت لها باح). وعَنيِّتْ بنشر هذه 
الطبعة وتصحيحها والتعليق عليها إدارة المطبعة المنيرية» بمصرء وهي في أربعة 
أجزاء فى مجلدين» والتعليقات عليها قليلة» وتمتاز بضبط عباراتهاء وقلّة أخطائها . 

الخامسة: طبعة دار الجيل» وهى فى أربعة مجلدات». على طرتها: حققه 
وعلق عليه وعمل وديلم عصام فارس الحرستاني» خرج أحاديثه حسان 
فيد انان 

وتمتاز هذه الطبعة بأنها مقابلة على نسختين خطيتين""": وأن فيها تخريجاً 
)١(‏ صفحة (ل - المقدمة)» وفيها مقارنات بين الطبعات التي سبقته» انظر ‏ على سبيل 

المثال -: (188/6). 
(؟) كان الأستاذ أحمد فريد الرفاعي (المتوفى 115١ه)‏ هو الذي شهر هذه الكلمةء 

ومو أول كل جزء ٠‏ من أجراء اامعجم الأدباء» المانوك لحري وتداولها عن الناس 

العماد 2 في «الإعلام بأعلام بيت الله ا للنهروالي كي ادل الشرح 


إحياء علوم الدين» )*/١(‏ للزّبيدي . 

فرق صفحة (م ‏ المقدمة). 

(8) عمل فهرسين: فهرس أطراف الحديث وفهرس الموضوعات. 

(5) عدا المجلد الرابع» فالمثبت عليه بدلاً منه: أحمد الكويتي. 

(7) إحداهما نسخة المحمودية» والأخرى نسخة خاصة من مكتبة الأستاذ زهير الشاويش. ولا 
يوجد في المقدمة وصف لهما. 
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من رأس القلم للأحاديث القولية» دون القعلة والإشارية» ودون الآثار الواردة عن 
السلف» ودون توثيق النصوص . 

وأما التخريج الموجود فالنفس فيه ضعيف» وهو ناقص» وعليه مؤاخذات 
علمية قوية» يأتى الحديث عنها ‏ إن شاء الله تعالى ‏ بالإجمال. 


0 تقويم الطبعات التي وقفت عليها وعملي في هذه النشرة والدافع لها : 

بذل القائمون على الطبعات السابقة جُهداً في ضبط النص والتعليق عليه 
ولكن في تقديري. أن الكتاب لم يُشُدم - غلى كثرة طبعاته الخدمة اللائقة به .من 
حيثيات متعددة») هي : 

أولاً: العناية بنسخه الخطية» ومقابلة النسخ على المطبوع. 

ثانياً: العناية بتوئيق النقول» وعرضها على مصادرهاء ولا سيما المطبوع 
منها . 

ثالثاً: العناية بمقارنة المباحث التي عند المصنف في كتابه مع كتبه الأخرى» 
وربطها بكتب شيخه أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. 

رابعاً: العناية الجيّدة بتخريج الأحاديث والآثار وبيان درجتها من حيث 
الصحة والضعف» مع محاولة معرفة مصادر المصنف التي ينقل منها. 

خامساً: الاستفادة من الجهود السابقة التي بذلت في خدمة الكتاب. 

سادساً: العناية بتوثيق المسائل الأصولية والفقهية من مصادرهاء ومحاولة 
الوقوف على الراجح» انظر ‏ على سبيل المثال : /١(‏ 2997 507 و79/ 21917 
ذلك 00١‏ وخا/رعم, /الالء كل 788 ر5/ كك ١١٠١7 ٠١9‏ وه/3"5١ ‏ 
7 ). ش 

سابعاً: فهرست الكتاب فهرسة علمية شاملة» تحوي نصوص الوحيين 
الشريفين: الكتاب والسنة» مع فهرس آثار السلف. مع أعلامه وفرقه وطوائفه 
وجماعاته» وأشعاره» وأسماء كتبه» وبلدانه وأماكنه» وغريبه» مع بيان فوائده 
العلمية وأبحاثه المحررة المحققة في سائر أنواع العلوم. 

فكانت هذه الأسباب هي الدافع لي على نشرتي هذه وجهدتٌ على سد 
النقص في الطبعات السابقة» فعملت على تحصيل ما أمكنني من مخطوطات 
الكتاب» وظفرتٌ بأربعة منها (سبق وصفها). وقابلتها على متن الكتاب» بطبعاته 
المختلفة» وأثبتٌ الفروق بينها في الهوامش . 


هه إعلام الموقعين عن رب العالمين 
وحاولت الوقوف على مصادر المصنف في كتابه» وتبيّن لي أنه ينقل من كتب 
كثيرة» بعضها ما زال مخطوطاًء والآخر في عداد المفقود» وينقل من كتب لم يُسَمّها 
وصرح بأسماء مؤلفيهاء وينقل من بعضها بالواسطة» ويكثر من النقل عن كتب شيخه 
شيخ الإسلام ابن تيمية» وجهدتٌ في رد هذه النقول إلى أصولهاء وقابلت نص 
الكتاب على ما فيهاء وأثبت ‏ في الغالب ‏ الفروق المهمة في الهامش» وهذا مما 
ساغدى :كان قط التعى "ولا سيما إن كان بعدينا أولآئزا صلق حبر الست فنا ل 
صوبت - أشيا ياء مهمة سقطت من جميع النسخ الخطية والمطبوعة التي وقفت عليهاء 
انظر ‏ على سبيل المثال -: 245/١(‏ ١١ل‏ لاءلء 10١9‏ 415841590 8اك 
5لا و”/ هد" 555 554 575قء م5قل لله و"/ 217 ٠م‏ 55ل 
مدلا الى دولل لالااى ولاس 561 وش رخ لاف لحل ملا" بلاس لاع 
وم/خف "الى لالاء 5 "الل لامك ول 1و" روك 1:07 1١1‏ ). 


واستفدت كثيراً من «التقريب لفقه ابن القيم» للعلامة الشيخ بكر أبي زيد ‏ 
عافاه الله وشفاه ‏ في ذكر كتب ابن القيم التي بحدَّتْ كل مسألة من مسائل كتابنا 
هذاء واعتمدث على ما فى كتابه» وزدتثٌ ما علق بالخاطر من فوائد فرائد» 
ومباحث لها صلة بمادة علمية في كتابنا هذا ولها وجود في سائر كتب ابن القيمء 
وكذا حرصتٌ على النظر في كتب ابن تيمية» ووجدت المصنف يكثر من النقل 
منهاء كما سيق بيانه تحت عنوان (مصادر المصنف). 

وأما بالنسبة للطبعات السابقة» فقد استفدثٌ منها على النحو التالي: 


أولاً: حرصت على النظر بدقّة فيها (وسبق ذكرها)» وتبيّن لي أنها' لا تخلو من 
أختطاء نظي حتى المقابلة على النسخ الخطية"" منهاء وذكرت أهم الفروق 
بينهاء والأمور المحتملة في الهوامش . 


وقد نبهنا على هذا في الهوامش 

(؟) وهي طبعة دار الجيل السابق وصفهاء وأخطاؤها كثيرة» وجلها قبيحة» وهذا طرف منها: 
)١197/١(‏ في تفسير الحسن للآية #دَسْتَمْتَعُوا لمهم » قال: بذنبهم وهذا خطأ! صلابه 
(بدينهم! . 
)١11/1(‏ من حديث عبد الله بن عمر! صوابه «ابن عمروا. 
)7/١(‏ من طريق شبل بن أبي نجيح» صوابه: «شبل عن ابن أبي نجيح». 
)35١18/١(‏ أثيت من المخطوط: «وقال ابن عطية» والصواب إسقاطها! إذ الكلام المذكور - 
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-- بعله تابع لمن قبلهء وهو لابن قتيبة» وفيه «الحكم والمعنى» والصواب: «والمعاني»). 
(5/1 «سعيد) صوابها «سعد»)» وإن قال في الهامش: «تحرف في المطبوع إلى 
سعد»! انظر نشرتنا: .)701١7/1١(‏ 
(255/1): «متشاحون» صوابها «متشاحنون». 

/1١(‏ 2 «(مرة الطبيب» صوايه «الطيب». 

في :)58٠١/١(‏ «بعضها مع بعض) صوابه «من بعض». 

فى :)7587/١(‏ «وقياس الرقبة فى الظهر» صوابه «فى الظهار». وسقط منها بعد آية 948 
من العائلاة سطرا > وكذا سقط شطر يعد 5457 ابن" الاعزايه انظ شيك 001/10 

وفي :)598/١(‏ اينتقل إلى [معنى] الخصوص» وفيها : «كما كان [يقول] الذين» وفيها: (مجرد 
[فهم] وضع» وما بين المعقوفتين سقط منه» وفيه أيضاً : «عند سماعه» صوابه #سماعها». 

وفي :)7559/١(‏ «الفهم والتجبر» صوابه «والتدبر). 

وفي :)704/١(‏ «أو فارقني بألف» صوابه «فادني», وفي أول الفقرة: «ومن ذلك لفظ 


الفدية»). 
وفي :)7١5/١(‏ «ولا تعرجوا» صوابه «تعوجوا». وفي :)779/١(‏ «سليمان التميمي؛ 
صوابه «التيمي». 


وفي ١١1/؛:"):‏ «يحيى بن سليمان») صوايه «ابن سليم» . 

وفي (75/ :)١115‏ «الفضل بن موسى الشيباني» صوابه «السيناني». 

وفي :)51١/5(‏ عبد الله بن المعتمر» صوابه: «ابن المعتز» وفيه «ثم ساق من حديث 
جامع» والصواب حذف «حديث». 

وفي (؟/747): «وتأول عمر» وصوابه «وناول عمر؟. 

وفي :077١/7(‏ «أخبرنا الربيع بن سليمان [سمعت الشافعي يقول]: لنعطينك...» وما 
بين المعقوفتين سقط منهء وفى (؟”:/88"): (إلا فى ضلال كبير» وهذه الآية لا محل لها 
هناء ولا تناسب: السياق: والصواب أن يكون بدلها فإنه غلي حكيمة. وفي (444/5) 
عن يحيى بن أبي كثير: «وهو يماني» وصوابه «يمامي». 

وفي (407/7): «قال الترمذي: هذا حديث حسن ليس بإسناده حسن بأس» والصواب 
حذف ااحسن» . 

وفي (؟/١58):‏ «علي بن زيد عن ثابت بن حماد؛ صوابه «عنه ثابت». 

وفي (1894/7): «حديث عطاء بن أبي ميمونة» وصوابه «روح بن عطاء. ..». 

وفي (؟/١؟١ذه):‏ «ومالك بن بهزا صوابه «ابن نمير)ا. 

وفي (077/7): اعن السدي عن أبى هريرة» صوابه «عن أبى هبيرة». 

وفي (؟/070): !وكحديث أبي بكرا صوابه «أبى بكرة). ١‏ 

وفي (8/9): (بشر ين أرطاة» صوابه «(بسر) بالمؤملة: وفي (4/7): «فقال لابنة حفصة» 
صوابه ١خصفة».‏ 


هل» إعلام الموقعين عن رب العالمين 
ثانيا:. ابتفدك مو العنارين القوعة الموجودة كيه اوومكتها ين متقوفين: 
ثالثاً: استفدثٌ من التعليقات على هذه الطبعات» ونقليُها فى هوامش طبعتنا 





وفي (51/5): «وقال إسماعيل بن منصور» صوابه «سعيد بن منصور». 
وفي م( ؟غ): «محمد بن عبد الله العزرمي» صوابه «ابن عبيد الله العرزمي» بتقديم الراء 
على الزاي. وفي (”/57): «نافع بن عجيرة» صوابه «ابن عجير». 
وفي (51/7): «ذكره يونس بن بكير عن أبي إسحاق» صوابه «ابن إسحاق». 
وفي (47/7): «حكاه عنهم أبو المفلس» صوابه «ابن المغلس» بالغين لا الفاء» وفي 
8/0 ه): «من وضع حزام بن عثمان» صوابه «حرام؛ بالراء.المهملة. وفي (51/9): 
«الجوزجاني في ترجمته) وصوابه «في «مترجمه»؛ ‏ وهو اسم كتاب ‏ وفي (57/9): 
«عثمان بن صالح هذا المصري نفسه» صوابه: «المصري ثقة1. 
وفي (0*/9): «دعن عمرو بن نافع» صوايه اعمر» بضم العين. وفي (/2©2» المحمد بن 
يحيى [ثنا محمد بن عبد الله] بن عبد الله» وما بين المعقوفتين سقط منه. وفي (078/7: 
«قاله عبد العزيز بن إبراهيم» وبعده بسطرين «الباب الثالث» والصواب «قال عبد العزيز بن 
إبراهيم» بعد (الباب الثالث) إذ الآتي تحته بطوله من كلامه. وفي :)1١5/*(‏ «وقال 
الحسن... وأبو عبيدة! صوابه «أبو عبيد) وهو القاسم بن سلام. وفي ١ ١”‏ ): 
«المتوسل إلى المحرم» صوابه «المتوصل». 
وفي :)١57/*(‏ «كالخمر مثلاً فإنه يجوز بيعها لمنفعة الظهر»! وصوابه «كالحمير». 
وف (*/ :)١56‏ «حيث ألقاها» صوابه «ألغاها». 
و (/ 29 «على أحد جانبيه» صوابه «حاجبيه» . 
وفي 8/0 ): الإسحاق بن عبد الرحمن الخراساني» صوابه «أبو عبد الرحمن». 
وفي (5/ :)7١7‏ «ولم يؤثرا كذا في الموطنين» وصوابه فيهما «ولم يؤمر». 
وفي :)5١9/9(‏ «الديداني» صوابه «الدنداني». 
وفي (”/ 777): اوقال حبيش بن مبشر»؛ صوابه «ابن سندي» وفيه: «للفضيل بن عياش» 
صوابه «ابن عياض». 
وفي (5/ 85): «أمية بن خلف» صوابه «أبئ بن خلف». 
وف 0780/10 "داعي [زستفا] وفلقالة] ابن عمر' وزيدة وماايين المعفرفعية سقط ملل 
وفى (7”517/5): اعمرو بن عنبسة» صوابه «ابن عبسة». 
فى (48/4"): «وسأله يَكلْهِ ابن أبى عمارة» صوابه «أب بن عمارة». 
هذه أخطاء قليلة» وغيرها كثير كثير» وجل هذه الأخطاء وقعت على الصواب في 
الطبعات السابقة» فما فائدة النسخ الخطية والمقابلة مع هذه الحالة؟! وأما بالنسبة إلى 
التعليقات فبعضها منقول من طبعة الوكيل» والآخر منها من طبعة محمد محيى الدين» 
وبعضها من طبعة طه سعدء ولم تقع الإشارة إلى ذلك. انظر ‏ على سبيل المثال -: (؟/ 
الام وا/ ك3 14 الى 8٠١‏ و5/4١7.‏ 7417 34194) وأما بالنسبة لتخريج 
الأحاديث» فلنا حوله ‏ فيما بعد كلمة» والله الموفق والمسدد والموعد. 
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هذه» واستوعبت نقل تعليقات الشيخ محمد محيي الدين عيد الحميدء ورمزت لها 
ب(د)» وتعليقات طه عبد الرؤوف ورمزتٌ لها ب(ط) وتعليقات عبد الرحمن ن الوكيل» 
ورمزت لها ب(و»» ونظرثٌ في سائر الطبعات» على النحو الذي بيّنته آنفاً تحت 
عنوان (الأصول المعتمدة في نشرتنا هذه). 

ولم أنقل شيئاً منها إلا ووضعت الرمز بعده» ووجدتٌ في بعض الأحايين 
تشابهاً في العبارات» فأثبت الأتم» وكتبت بعده «نحوه في ١(‏ )24 وإذا وجدت 
زيادات في عبارات بعضهم» وضعتها بين معقوفتين» ونبهّتٌ على ذلك. 

وهذه التعليقات بالجملة من رأس القلم» وهي في بيان الغريب» ولم ألتفت 
إلى ما يخص الحديث النبوي منهاء من حيث التخريج وغيره» وكذا الآثار السلفية. 

واعتنيتٌ بتوثيق المسائل من مصادرها الأصلية» فأحلتٌ على أشهر المصادر 
الأصولية والفقهية» وأبرزتٌ الجهود الخاصة للمعاصرين حول المسائل المبحوثة 
في الكتاب. 

* ار على تخريج الأحاديث في الطبعات السابق ذكرها: 

يُعْتَنَ بتخريج الأحاديث النبوية والآثار السلفية في جل الطبعات السابقة» 
وانفردت القليل منها بتخريج الأحاديث القولية» مع الحيدة عن المشكل منهاء 
وهذه ملاحظات فيها نقدات وتقويم وبيان بعض النقص الواقع فيها : 

* طبعة عبد الرحمن الوكيل» أثبت على الغلاف قبل اسمه «تحقيق وضبط» 
وقال في المقدمة (ص ج) تحت (ميزات هذه الطبعة): «تخريج اجات من 
الأحاديث المهمة»» ولم يخرج إلا أحاديث قليلة» وهذا ما وقع له في المجلد 
الأول: 

(ص””7) حديث : لأجرؤكم على الفتيا. . .» قال: «الدارمي عن عبيد الله بن 
أبي جعفر مرسلا». 

(ص55) حديث: (إذا أرسلت كلبك» قال: «رواية أبي داود بإسنادٍ جيدا. 

(ص060) حديث: «لا طاعة لمخلوق. ..» قال: «أحمد والحاكم عن عمران 
والحكم بن عمرو الغفاري». 

(ص660) حديث: «إنما الطاعة فى المعروف» قال: «أصل الحديث: (لا 
طاعة لأحد فى معصية الله. إنما الطاعة فى المعروف» متفق عليه وأبو داود 
والنسائي عن علي». ١‏ 
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(ص68١0)‏ حديث: «من أمركم منهم ‏ أي: الأمراء ‏ بمعصية الله» فلا سمع 
له. .» قال: «أصله فى «الصحيحين». 

(ص١0)‏ حديث: «إنهم لو دخلوا لما خرجوا منها» قال: «أخرجه الإمام 
أحمد بسنده عن على») وساق لفظهء وقال: «وأخرجاه فى «الصحيحين») من حديث 
الأعمش به) . 

(ص 77) حديث : امن أبي يا رسول الله » قال: (في حديث أخرجه البخاري 
ومسلم). 

. 5 رش مجو 2 

(ص85) حديث: في سبب نزول قوله تعالى: عم ريهة إن طَلَفَك. # 
قال: «وردت فى حديث متفق عليه). 

(ص١4)‏ وكتب معلقاً على أثر نقله المصنف عن البخاري في غير 
ااصحيحه) : اقل أعجلني ما كنت فيه عن مراجعة الحديث في البخاري» فليراجع» 
ففيه هنا اضطراب ونقص»!! 

(ص5١١)‏ حديث: «اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد» قال: «رواه أحمد 
والبخاري». 

(ص47/5) حديث المصراة» ذكره فى الهامش وشرحه» وعزاه إلى «الصحيحين) . 

وهذا ما وقع له في المجلد الثانى : 

(ص"/””) حديث شهادة خزيمة» سرده في الهامش» وقال: «رواه أبو داود 
والنسائي» . ش 

(ص55) علق عند قول ابن القيم: «وترك قطع المختلس والمنتهب 
والغاصب» قال: «عن جابر عن النبي يك قال: «ليس على خائن ولا منهب ولا 
مختلس قطع) رواه الخمسة» وصححه الترمذي» وأخرجه الحاكم والبيهقي وابن 
حبان وصححه)». 

(ص45) حديث جحد المرأة المتاع وقطع النبي ككل يدها قال: «رواه أبو 
داود وأحمد والنسائى وأبو عوانة». 

(ص54١)‏ حديث: «من أفتى بفتيا غير ثبت..2 قال: «رواه أبو داود 
والحاكم؟. 

(ص54١)‏ حديث: «(إنما هلك من كان قبلكم بهذا. .2 قال: «في مسلم: 
إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب». 
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(ص185١)‏ حديث: «أصحابي كالنجوم. . .» قال: حديثه باطل» وإسناده واه 
جدا)»). 

(ص١١7)‏ حديث: «استأجر النبي يَلِ دليلاً» قال: «رواية البخاري: 
واستأجر رسول الله وأبو بكر رجلاً من بني الديل». 

(ص8١75)‏ حديث كتاب عمرو بن حزم» عزاه لجمع ونقل كلام ابن حجر 
عليه دون بيان المصدر. 

(ص 77/7) حديث: (إذا حكم الحاكم . .» قال: «متفق عليه). 

(ص١0”)‏ حديث: «لا عدوى ولا طيرة» قال: «أحمد ومسلم عن جابر». 

(ص7”) تفسير الزيادة في سورة يونس بأنها النظر إلى وجه الله قال في 
تخريجها: «رواه أحمد ومسلم وابن جرير وابن أبي حاتم». 

(ص78”) خرج ثلاثة أحاديث» عزى الأول للجماعة إلا ابن ماجه 
والترمذي» والثاني للجماعة» والثالث لأحمد وأبي داود والترمذي والنسائي وابن 
ماجه وابن حبان. 

(ص4"”) حديث: «لا تقطع اليد في أقل من عشرة دراهم» خرج في 
الهامش الأحاديث التي تدل على خلافه»ء لقطعه في مجن ثمنه ثلاثة دراهمء 
وقوله: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداًء ولم يتكلم على الحديث 
بشيء. 

(ص/7”) حديث: «لا يقتل مسلم بكافر» قال: «جزء من حديث رواه أحمد 
والبخاري والنسائي وأبو داود والترمذي». 

(ص757) حديث بيع جابر بعيره للنبي يله وشرط ركوبه إلى المدينة» ذكره 
في الهامش وقال: «متفق عليه. وفي لفظ لأحمد والبخاري: «وشرطت ظهره إلى 
المدينة»» . 

(ص7”54) حديث: «ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة» قال: 
«رواه أحمد ومسلم والبخاري». 

(ص7””55) حديث: «فيما سقت السماء والعيون. .2 قال: «رواه الجماعة إلا 
مسلما. ..4). 

(ص75”) حديث: «خذوا ما وجدتمء وليس لكم إلا ذلك» (وهو في 
(وضع الجوائح)). قال: «ورواه أصحاب السئن». 
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(ص/7/ا”") علق عند قول المصنف: «والذين يتخذون القبور مساجد» أورد 
. ثلاثة أحاديث تدل على ذلك» وعزى الأول للجماعة إلا البخاري وابن ماجهء 
والثاني للبخاري ومسلم» والثالث للبخاري ومسلم والنسائي. 

(ص0١7”5)‏ حديث: «كان يبعث من يخرص على الناس كرومهم وثمارهم» 
قال: «الترمذي وابن ماجه)». 

(ص90”) حديث: في زكاة الكرم: «يُخُرص كما يُخُرص النخل. .2 قال: 
«رواه أبو داود والترمذي». 

(ص5450 )791١-‏ حديث: (إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث» قال: 
«الخمسة إلا ابن ماجه». 

(ص١9”)‏ حديث: «كان النبى يَلِلةّ يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود. 
فَيَحْرص النخل. .» قال: «أحمد واب كاودك 

(ص91") حديث صلاة الكسوفء قال: «البخاري ومسلم وأبو داود 
والترمذي». 

(صن 41 )"على على فول السفلف؟ «وإن ”مامه انث الععليس سين 
توفاه الله» وأورد ثلاثة أحاديث تدل على ذلك» وأصولها في «الصحيحين». 

(صه"5) حديث : «أسفروا بالفجر. .»2 قال: «رواه الخمسة. .)2. 

(ص5”0) حديث: «وقت صلاة الظهر. . .»2 قال: «رواه أحمد والنسائي 
وأبو داود. وفي رواية لمسلم: ...». 

(ص475) حديث: «كانوا يصلونها مع النبي كلق ثم يذهب أحدهم إلى 
العرالي. . .2 عزاه إلى الجماعة إلا الترمذي. 

(ص144) حديث: «عبد الرحمن بن عوف: أن رسول الله يَكَِهْ خرج نحو 
اعد افك سناحدا : :4 قال : #رواك ايد 

(ص445) حديث: «سعد في سجوهه كَلِِ شاكراً لربه لما أعطاه ثلث 
أمته. . .» قال: «رواه أبو داود». 

(ص14145) حديث ل بكر: الكاق إذا جاءة أمر يسرٌ به خخرٌ ساجداً» قال: 
«رواه الخمسة إلا النسائي» وقال الترمذي: هو حسن غريب». 

(ص 455 550) حديث: «أتاه بشير بظفر جَنْدٍ له على عدوهم». وخر 
ساجداً» قال: «هذا لفظ أحمد». 
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(ص550) حديث: «سجود كعب بن مالك لما بشر بتوبة الله عليه» قال: 
«متفق على صحته) . 

(ص415) حديث: «سجود أبي بكر حين جاءه قتل مسيلمة» قال: «رواه 
سعيد بن منصور). | 

(ص 415) حديث: «سجود علي حين وجد ذا العّدَيّة) قال: «أحمد في 
«مسنده» وقصة ذي الثدية - واسمه: المخدج ‏ في مسلم وأبي داود؛. 

(ص555) حديث: «الرهن يركب. .2 قال: «رواه الجماعة إلا ليا 
والنسائي». 

وأما المجلد الثالث. فهذا ما وقع له فيه: 

(ص١5)‏ حديث: «من استطاع منكم الباءة. .» قال: «رواه البخاري ومسلم 
وأبو داود والترمذي والنسائي». 

(ص١5)‏ حديث: «تزوجوا الودود الولود. .2 قال: «أبو داود والنسائي 
والحاكمء وقال: صحيح الإسناد؟ . 

(ص١1)‏ حديث: «أربع من سنن المرسلين. .2 قال: «أحمد في «مسنده) 
والترمذي والبيهقي في لالشعب)) . 

(ص١51)‏ حديث: «ثلاثة حق على الله عونهم..2 قال: «رواه الترمذي ‏ 
وقال: حديث حسن صحيح - وابن حبان في «صحيحه» والحاكم ‏ وقال: صحيح 
على شرط مسلم ‏ وأحمد في «مسنده» وابن ماجه». 

(ص15190١)‏ حديث: «لولا ما مضى من كتاب الله. .» قال: «جاء في حديث 
رواه الجماعة إلا مسلما والنسائي». 

(ص”19١)‏ علق على قول المصنف: «نهى عن بيعتين في بيعة» وهو 
الشرطان في البيع في الحديث الآخر» بقوله: «لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في 
بيع ولا ربح ما لم يضمنء ولا بيع ما ليس عندك» الخمسة إلا ابن ماجه» وقال: 
اوعن ا هريرة عن النبي عد : «من باع بيعتين في بيعة» فله أوكسهما أو الربا» 
رواه أبو داود. وفي رواية: «نهى عن بيعتين في بيعة» رواه أحمد والنسائي 
والترمذي وصححه والشافعي ومالك في بلاغاته» وفي الحديث الأول محمد بن 
عمرو بن علقمة وقد تكلم فيه غير واحد). 

(ص١٠3)‏ علق على عبارة المصنف: «حرم التفريق في الصرف» بقوله: "بيع 
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الذهب بالفضة وفي حديث: نهى رسول الله يك عن بيع الذهب بالوّرِق ديناً» 
أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. 

(ص7؟7١١)‏ حديث: (إنما الأعمال بالنيات» قال: «صدر البخاري بالحديث 
«صحيحه» في باب بدء الوحي؛ وأخرجه في الإيمان والعتق والهجرة والأيمان 
والنتور ورف لصيل 0 ْ 1 

(ص”١7)‏ حديث: «لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود. .2 قال: «رواه ابن بطة». 

(ص١٠١75)‏ حديث: «لا يحل سلف وبيع..2 قال: «سبق الكلام عن 
الحديثين؛ الأول: رواه الخمسة إلا ابن ماجه», والآخر: رواه أبو داود». 

(ص١؟7)‏ حديث: «لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم. .2 قال: «متفق 
عليه) . 

(ص١‏ 70 557) حديث: ١لا‏ نكاح إلا نكاح رغبة» قال: «سبق نسبته إلى 
عثمان وابن عمرء وقلت: إنه يروى موقوفاً ومرفوعاً» قلت: نعمء سبق (ص8١5)‏ 
دون عزو ولا تخريج. 

(ص85١7)‏ حديث: «من باع بيعتين في بيعة فله. .» قال: «رواه أبو داود». 

(ص787) حديث: ١لا‏ يحل سلف وبيع. .2 قال: «الخمسة إلا ابن ماجه». 

(ص/7817) حديث: "بع الجمع بالدراهم . .» قال: «من حديث رواه البخاري 
ومسلم». 

(ص788) حديث : لعن الله الفحلل الملل له» قال: «أحمد والنسائي 
والترمذي - وصححه ‏ من حديث ابن مسعودء والخمسة إلا النسائي من حديث 
علي مثله.ء وصحح حديث عليٌّ ابنُ السكنء وأعله الترمذي» فقال: روي عن 
مجالد عن الشعبي عن جابرء وهو وهم). 

(ص558) حديث: «فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة» قال: 
«رواه البخاري وأحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه». 

(ص559) حديث: «فرار ماعز من الحد» قال: «وردت قصة ماعز في جل 
كتب السنة»! 

(ص175) حديث: «لا يتمنى أحدكم الموت. .2 قال: «البخاري ومسلم 
وأبو داود والترمذي والنسائي». 
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(ص176) حديث: «المسلمون عند شروطهم. .2 قال: «رواه الدارقطني 
والحاكم عن عمرو بن عوف المزني مرفوعاًء ورواه الحاكم عن أنس» والطبراني 
عن رافع بن خديجء والبزار عن ابن عمرء وفي رواية «المسلمون على شروطهم 
والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً» أبو داود 
وأحمد والدارقطني عن أبي هريرة رفعه» وصححه الحاكم. وعلق البخاري: 
«المسلمون عند شروطهم» جازما به». 

(ص1,/4) حديث: «أحق الشروط أن توفوا به. . .» قال: «الصحيحان». 

(ص57/4) حديث جابر: «بعت رسول الله عَلِندِ بحرا واشترطت . .2 قال: 
«رواه البخاري في مواضع كثيرة بألفاظ مختلفة مطولاً ومختصراًء ومسلم وأبو 
داود والترمذي وصححه - وابن ماجه وأحمد). 

(ص188) قول ابن مسعود: «عليكم بالجماعة» فإن يد الله. .» قال: «رواه 
الترمذي ‏ وحسنه ‏ عن ابن عباس مرفوعاً» والطبراني عن عرفجة بن شريح - 
ويقال: ابن جريج -: يد الله مع الجماعة...2. 

(ص488) حديث: «اتبعوا السواد الأعظم. .2 قال: «بقية الحديث ‏ أي 
السابق ‏ من كتاب «كشف الإلباس»). 

وأما المجلد الرابع والأخير. فهذا ما وقع له: 

(ص14) أشار إلى شرب حمزة الخمر وقوله: «هل أنتم إلا عبيد لآبائي» 
وفسر في الهامش غريبه» وقال في آخره: «والحديث في البخاري وغيره». 

(ص9١١)‏ حديث: «وما يدريك أن الله قد اطلع على أهل بدر. .»2 قال: 
١متفق‏ عليه) . 

(ص76١)‏ حديث: «خير القرون القرن الذي بعثت فيه. .2 تمم في الهامش 
لفظهء وقال: «متفق عليه». 

(ص١18)‏ حديث: «هذان ‏ أبو بكر وعمر ‏ السمع واليصر» قال: «رواه 
الترمذي موسلا 6 

(ص187”7١)‏ حديث: «إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه» قال: «رواه 
الترمذي». وقال: حديث حسن». 

(ص187١)‏ حديث: «قد كان فيمن خلا من الأمم أناس مُحَدَّئون؛ قال: 
«متفق عليه أيضا». 
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(ص”187) حديث: «لو كان بعدي نبي لكان عمر) قال: «رواه البيهقي في 
«دلائل النبوة»)) . 

لضن م5 حديعك: ااقبرلية اح سجعره < كك ]لابين امه 
سَهِيلٍ. . 2# وفاضت عينا رسول الله كلها قال: «رواه البخاري ومسلم وأحمد)ا. 

(ص187١)‏ حديث: (إِنَ أمَنَّ الناس علينا في صحبته. .» قال: «متفق عليه». 

(ص١5٠)‏ حديث: «لا يقتل مؤمن بكافر» قال: «رواه أحمد والنسائي وأبو 
داود والحاكم». 

(ص١77)‏ حديث: (إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة. .2 قال: 
«رواه أنو داود والحاكم والبيهقتي فى «المعرفة»»). 

(ص ه””) حديث: (إذا التي الحاكم. .2 قال: «متفق عليه». 

(ص777037) حديث : «هل تضارون في رؤية القمر. .» قال: (١في‏ «الصحيحين») 
من حديث أبي سعيد وأبي هريرة». 

(ص/7””) حديث: «كان فى عماءء ما فوقه هواء..2 قال: رواه الترمذي 
في «التفسير» وابن ماجه في السئن)ء وقال الترمذي: هذا حديث حسن». 

(ص77”8) حديث: «كان الله ولم يكن شيء غيره..2 قال: «مخرج في 
البخاري ومسلم بألفاظ كثيرة». 

(ص١1؟)‏ حديث : «المرء ء مع من أحب») قال: «متفق عليه وأحمد». 

(ص47”) حديث عن الكوثر: «هو نهر أعطانيه ربي. .2 قال: «رواه أحمد 
وابن جرير». 

(ص9:”) حديث: «هو الطهور ماؤه..» قال: «رواه الخمسة؛» وقال 
الترمذي: حسن صحيحء؛ وأخرجه أيضاً ابن خزيمة وابن حبان في «صحيحيهما» 
والحاكم والدارقطني والبيهقي واد بن أبي شيبة» وحكى الترمذي عن البخاري 
تصحيحهء وحكم ابن عبد البر بصحته». 

(ص7”:9) حديث: «الماء طهور لا ينجسه شىء» قال: «أحمد وأبو داود 
والترمذي ‏ وقال: «حديث حسن)» - وصححه 0 

(ص١56”؟)‏ حديث: «إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيءا قال: «رواه 
الخمسة» بقوله: لم يحمل الخبث» وفي لفظ ابن ماجه ورواية لأحمد: لم ينجسه 
شيء» وزو يفنا الشافعي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني 
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والبيهقي» وقال الحاكم : صحيح على شرطهماء وقال ابن عبد البر في «التمهيد) : 
ما ذهب إليه الشافعى من حديث القلتين مذهب ضعيف من جهة النظر غير ثابت 
من جهة الأثرء لان حديك تكلم به جماعة من أعل العن» ولأن القلتين لم 
يوقف على حقيقة مبلغهما في أثر ثابت ولا إجماعء وقال في «الاستذكار): 
حديث معلول رده إسماعيل القاضي وتكلم فيه» وقال ابن دقيق: هذا الحديث قد 
صححه بعضهم» وهو صحيح على طريقة الفقهاءء ثم أجاب عن اضطراب 
السند»!! 

(ص0١7”0)‏ حديث أبي ثعلبة في آنية الكفار: «إن لم تجدوا غيرها فارحضوها 
بالماء. .» قال: «رواه الترمذي وقال: حسن صحيح" . 

(ص707) حديث شاة ميمونة: «هلا أخذتم مسكها» قال: «رواه الجماعة 
إلا ابن ماجهء قال فيه: «عن ميمونة» جعله من مسندهاء وليس فيه للبخاري 
والنسائي ذكر الدباغ» والرواية التي هنا عن شاة لسودة بنت زمعة قد ماتت. وقد 
رواه أحمد). 

(ص05") حديث أب بن عمارة في المسح على الخفين فوق ثلاث: «قال 
أبو داود: وقد اختلف في إسناده» وليس بالقوي. وقال البخاري نحوه. وقال 
الإمام أحمد: رجاله لا يعرفون» وأخرجه الدارقطني» وقال: هذا إسناد لا يثبت. 
وفي إسناده ثلاثة مجاهيل: عبد الرحمن» ومحمد بن يزيد» وأيوب بن قطن» 
وبالغ الجوزجاني. فذكره في «الموضوعات»». 

(ص7”54) حديث: (إِنْ الصعيد الطيب..» قال: «أحمد والترمذي ‏ 
وصححه ‏ والنسائي وأبو داود وابن ماجه». 

(ص 6060”©) قوله يك فى الصلاة الوسطى: «هى صلاة العصر» قال: «فى 
حذيك متغق عليه أن العصر هي الوسل» وفي هذا خلاف كبر ..». ْ 

(ص0١75)‏ حديث كم بين بناء المسجد الحرام والمسجد الأقصىء قال: 
«أربعون عاماً» قال الوكيل: «يخالف الحديث الواقع! ولذا ضعّف)7©!! 


)١(‏ هذا مسلك (العقلانيين) في التصحيح والتضعيف! وهم في الحقيقة ليس لهم من اسمهم 
نصيب! فالعلم التجريبي أثبت نقصان مدة السنة مع مرور الزمن» والحديث ‏ على المدة 
المذكورة فيه على ظاهرهء وقع بحروفه وألفاظه ومبانيه ومعانيه» موافق للواقع الذي 
يخصه في زمنه. 
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(ص775 - 1/0”) حديث ليلة القدرء وفيه: «أقسمتٌ عليك بحقي عليك. ».١‏ 
قال: «وضع هذه الكلمة في الحديث» وعدم ذكر الغضب من 2506 ضعف 
الحديثء. فما كان لإمام التوحيدء وخاتم النبيين أن يسكت على قَسمَ ينال من 
قدسية التوحيد)”؟!! 

(ص84”) حديث في فضل سورة الملك: «وأن رجلاً سمع انمنانا يقرا 
سورة الملك وهو فى القبر» فقال النبى كلةِ: «هى المانعة. .2 قال: «أيقرأ الميت! 
ولم لم يخرجه ا حجان (الصحيع): رمووكن عن حديث هام؟! ولقد رواه 
الترمذي» ثم قال: هذا حديث غريب من هذا الوجه». 

(ص85*) حديث فى فضل سورة الإخلاص: «حبك إياها أدخلك الجنة» 
قال: «رواه البخاري فليا اتروع به. ورواه الترمذي فى «جامعه» عن البخاري» 
وقد رواه أحمد في «مسنده) متصلا» . ْ 

(ص7”84) حديث معاذ: «وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا 
حصائد ألستتهم» قال: «أحمد والترمذي وابن ماجه؟. 

(ص577) حديث: «تزوجوا الودود الولود. .2 قال: «أبو داود والنسائي عن 
معقل بن يسارا. 

(ص"/47) حديث: «أمر الدمء واذكر اسم الله» قال: «وفي «سئن أبي داود) 
والنسائي: أمرر. .». 

(ص148) حديث: «من حلف بغير الله فقد أشرك» قال: «أحمد في امسنده) 
والترمذي والحاكم عن ابن عمرا. 

(ص١00)‏ حديث: ١لا‏ يدخل الجنة سيّئ الملكة» قال: «رواه التزمذي وابن 
ماجه عن أبي بكرا. 

(ص١50)‏ حديث: «ملعون من مكر بمسلم..» قال: «الترمذي عن أبي 
بكرا. 

(ص *#:6) جوابه على سؤال معاوية ين حيدة: (يا رسول الله أين تأمرني؟ 
قال: «هاهنا ونحا بيده نحو الشام» قال: «مثل هذه الأحاديث يشك في صحّتهاء 
فإنها تثير عصبية حمقاءء وكراهية رعناء»ء عصبية لبلاد»ء وكراهية لبلادء» وكلها 


)١(‏ من تكلم في غير فنّه أتى بالعجائب. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 


أرض الله ألم تسن 2 رض أله وسيعة ماروأ 2004 . 

(ص” 50‏ 205) قال في حديث آخر استشكله بعقله بعد كلام: «لننظر في 
سند الحديث. حتى لا نعرض خاتم النبيين كي لبهتان أعدائه». 

(ص608) حديث شق الصدرء قال عنه: «في الحديث مقال» ومعارض 
بغيره) . 

هذه هى الأحاديث التى خرجها الأستاذ عبد الرحمن الوكيل» ويلاحظ على 
تخريجاته الأمور الآنية: 0 

أولاً: إنه ليس من أهل الصنعة الحديثية فى قليل أو كقيرة بل علق أشياء 
تناال خيلن جيل قاضع فى ندا 'الحلم أنه يعمل عقله: ورآيه فى التمتحيد “دون 
قواعد أهل الصنعة الحديثية. 

ثانياً : إنه ليس بعارف في دواوين السنة» ولم يرجع إلى المصادر الحديثية 
الأصلية. 

ذالعاً: جل تخريجاته متقولة عن #كفف الخفاء» وبعضها من :«التلخيضن 
الحبير؟ وغيرهما. 

رابعاً: الأحاديث المخرجة قليلة جداً جداً بالنسبة إلى الأحاديث الموجودة 
في الكتاب». ولا يوجد قيد وضابط للذي خرجه منها وللذي أهمله. 

خامساً: كثير من الأحاديث المخرجة هي: في «الصحيحين» أو أحدهماء 
والقليل من غيرهماء وعلى الرغم من ذلك كان الكثير من هذا القليل لم يحكم 
عليه بصحة أو ضعفء فضلاً عن عدم عزوه إلى محاله ومظانه في دواوين السنة. 

سادسا : بمقابلة تخريجاته على ما سطرناه يظهر للقارئ نقص كبير في العزوء 
وخلل. فئ :منهج التخريج! 

والخلاصة. . إن خدمة الوكيل للكتاب من ناحية حديثية فيها نقص شديدء 
والمثبت فيها قائم على منهج غير علمي» وخرجت منه فلتات تدلل على جهل فيه 
وأنه ليس من أهل هذه الصنعة. 

طبعة دار الجيل» أثبت على غلاف المجلدات الثلاثة الأولى منها: « 


(1) نعمء عصبية حمقاءء للرأي والعقل الناقصين» وكراهية رعناء لقواعد أهل العلم في التصحيح 
والتضعيف, وهذه الجملة تهدم عشرات الأحاديث» بل المئات» ولا قوة إلا بالله! 
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وعلق عليه وعمل فهارسه عصام فارس الحرستاني» خرّج أحاديثه حسان 
عبد المنان» وعلى الأخير ‏ الرابع ‏ منها : 

«حققه وعلق عليه وعمل فهارسه عصام فارس الحرستاني» خرّج أحاديثه 
امه الور 

والعمل الحديثي ظاهر في هذه الطبعة» ولي عليه ملاحظات كثيرة» أوجزها 
175 ٍ ٍِ ب 

أولاً: فيه جرأة عجيبة غلى أحاديث (الصحيحين» أو أحدهماء فعلى الرغم 
من عدم الإسهاب في التخريج» والاقتصار على الاختصار قدر الجهد فيهء إلا أن 
تضعيف أحاديث «الصحيحين» أو أحدهماء ظاهر فى التعليقات» انظر ‏ على سبيل 
المغال -: (؟9/١5١.‏ 575كء 77د ولا/ر”ء دا ام موا عد وك"( 
05 ). 

ثانياً: فيه أحاديث معزوة ل«صحيح البخاري» مثلاً» وهي ليست فيه بالألفاظ 
التي ساقها المصنف» انظر ‏ على سبيل المثال -: (”7/ 1886 لامك .)١19١٠‏ 

ثالقاً : هئالك أحاديث في (صحيح البخاري» أو في (اصحيح مسلم» ولم تقع 
معزوة لهماء وإنما عزيت لغيرهماء وهذه بعض الأمثلة تدلل على ذلك: 

(7777/7) قول ابن الزبير لما سثل عن الجد والإخوة»ء قال: أما الذي 
قال رسول الله يكِِ: «لو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً. . 2٠‏ إلخ» فقد عزاه 
المخرج إلى عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي! وهو في «صحيح البخاري"» 
(50؟). 

(؟/15؟) حديث: يقول الله كيك : «أنا أغنى الشركاء عن الشرك. .» قال: 
«أخرجه بنحوه أحمد وآخرون بإسنادٍ يُحسَّن من حديث أبي هريرة»! والحديث 
بحروفه في (صحيح مسلم) (5986). ْ 

(19/1") حديث «ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم...2 قال: 
الأخرجه أحمد (559/1)», والترمذي (؟777) من حديث المستورد بإسناد 
صحيح) . 

قلت: ليس كذلكء. وفيه أمران: 


)١(‏ كذا أثبت في الغلاف الداخلي» أما الخارجي فعليه اسم الذي قبله. 
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الأول: الحديث في «صحيح مسلم» )7١808(‏ من حديث المستورد» مختصراً . 
الآخر: إسناد أحمد للحديث بطوله فيه مجالد بن سعيدء وأما الترمذي» 

فليس فيه بالرقم المذكور إلا لفظ مسلم! 
رابع : هنالك ألفاظ في «الصحيحين» أو أحدهماء ونفى المخرج وجودها 

فيهماء مثل: 
- (015/5) حديث عزاه المصنف لمسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: 

سمع الله لمن حمدهء اللهم ربنا لك الحمدء ربنا ولك الحمدء ملء السماوات 

وملء الأرض. . 2.١‏ قال: «أخرجه البخاري (76/) ومسلم (790) وليس فيه «ملء 
السماوات...) قلت: هو في «صحيح مسلم)» (475) بعد )5١7(‏ باللفظ الذي 

أورده المصنف لكن عن ابن أبي أوفى لا ابن عمر» وانظر نشرتنا (7/ .)78٠‏ 
خامساً: هنالك أحاديث في «الصحيحين» لم تقع معزوة إلا لمسلم» من مثل : 
ما في (047/15): «كان رسول الله يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة..) 

قال ابن القيم: «متفق عليه» وفي التحريم : الأخرجه مسلم (07717» قلت: 

والبخاري )١١1٠(‏ بلفظ نحوه» انظر نشرتنا (/ 0 ”7”) هامش (5). 
- وما في :)7”17/١(‏ «مثلي ومثل الأنبياء قبلي. .» عزاه لمسلم (71817) من 

حديث جابرء وهو في البخاري (70175) من حديثه أيضا . 
وهنالك أحاديث معزوة لأحد «الصحيحين» على وجه غير صحيح» من مثل : 
- ما في (77/ 180) عند قول ابن القيم: «أنه أمر من صلى في رحله ثم جاء 

إلى المسجد أن يصلي مع الإمام» وتكون له نافلة» قال: «أخرجه مسلم (1448) 

من حديث أبي ذر»!! 
قلت: لا صلة لما في «صحيح مسلم» مع كلام المصنف! وقارن بنشرتنا 

(6/5"). 
- ومثله ما في (7/ )١487‏ عند قول ابن القيم: «أنه نهى أن يبيت الرجل عند 

امرأة إلا أن يكون ناكحاً أو ذا رحم محرم» قال: «أخرج البخاري (0:005) 

ومسلم )١41١(‏ من حديث ابن عباس مرفوعاً: «لا يخلونٌ رجل بامرأة ولا 

تسافرن امرأة إلا ومعها محرم». 
قلت: صلة هذا الحديث بالكلام السابق ضعيفة! والصحيح أن المصنف 

يريد ما عند مسلم )7١1١(‏ من حديث جابر: «ألا لا يبيتنٌ رجل عند امرأة ثيّبء 


6 إعلام الموقعين عن رن العالمين 

إلا أن يكون ناكحاً أو ذا محرم». 

وما في (4/ 074٠‏ حديث سراقة بن مالك بن جعشمء عزاه المحقق لمسلم 
(7574)» والمذكور ليس لفظ مسلم» وإنما لفظ ابن حبان (2077 وانظر نشرتنا 
(ه/ 8:٠١‏ ؟5). 

ومثل ذلك كثير جداًء فمثلاً فى (755/5) في الهامش الأول ما نصه: 
اوقد وك 00083 بزلا" ضلة "رين اديت ومااكن متحي مطل لعن افيا 
نحوه» انظر نشرتنا (8/ 7550 -75570). 

ومن هذا النوع من الأوهام (معزو إلى «الصحيحين» أو أحدهما على وجه 

ما في :)7١/١(‏ «لا يتناجى اثنان دون الثالث» فإن ذلك يحزنه» ففي 
تخريجه: «أخرجه البخاري (57940) ومسلم )7١85(‏ من حديث ابن عمر»! 

والحديث فى «الصحيحين» فى الموطنين المشار إليهما عن ابن مسعود لا 
ابن عمر! ش 1 

هذه خمس ملاحظات تخص أحاديث «الصحيحين» أو أحدهماء وأما 
بالنسبة إلى أحاديث غير «الصحيحين» فالمؤاخذات كثيرة وعظيمة» من أهمها: 

ناوسا ترك تخريج أحاديث قولية مصادرها بعيدة أو تحتاج إل المي 
وكذلك بالنسبة إلى الأحاديث الفعلية إذ الغالب عليها الإهمال انظر ‏ على سبيل 
المثال -: (١/45ثك‏ هرك كرك خلا ردثلى لات د 5ل ككل 
5” (جملة أحاديث) و؟/ “لاا "م" 5١9‏ روك/رخض لاف ثلاث 33). 

سابعاً: الأخطاء الكثيرة والتحريفات الشنيعة في أسماء الرواة» وتقدم طرف 
منها تحت عنوان (تقويم الطبعات التي وقفت عليها). 

ثامناً: هنالك تعنت في الحكم على الأحاديث» وميل إلى التضعيف». 
والإعلال على غير مسلك أهل الصنعة الحديثية» وعدم العناية بتخريج لفظ 
المصنف». والعجلة في إطلاق الأحكام””'»: وعدم تتبع الطرق والشواهدء والنظر 
في أحكام الحفاظ والمخرجين» والتصريح بقواعد غير مسلوكة عندهم. 
)١(‏ ولذا وقع التصريح بعدم الوقوف على جملة من الأحاديث» انظر ‏ مثلاً -: 237717//١(‏ 

.)8١ /9( و”/لااه و79/5؟): وانظر: بشأن العجلة‎ “6١ 
(؟) في المجلد الرابع عدد كبير من الأحاديث» تخريجها مجرد عزو دون حكم!‎ 


إعلام الموقحين عن رب العالمين ظ 22 
هذه ملاحظاتي السريعة على الجهود الحديثية المبذولة في الطبعات السابقة 
من هذا الكتاب» أما بالنسبة إلى : 

* منهجنا ,في تخريج"'' الأحاديث والآثار في نشرتنا هذه فقد جهدنا في 
تخريج أحاديث وآثار الكتاب» واستطعنا ‏ بحمد الله ومنه - الوقوف على كثير من 
المصادر التي ينقل منها المصتفء» وكانت خطتنا في التخريج على النحو التالي: 

أولاً: لم نسهب في تخريج أحاديث «الصحيحين»»؛ أو أحدهماء إلا لضرورة 
أو فائدة. 

ثانياً: اعتنينا بتخريج الأحاديث والآثار القولية والفعلية» وكذلك التي أومأ 
وأشار إليها المصنف. 

ثالناً: ركنا فرحة الأحاديف والآثان من تحتف الصصة والضيو والشيعت: 

رابعاً: حاولنا الوقوف على مصادر المصئّف من النقل» وتمييز حد الصحيح 
من الضعيف . 

خامساً: اعتنينا بتخريج اللفظ الذي أورده المصنف. 

سادساً: إذا كان المصنّف ينقل حديثاً ضعيفاًء كنت أبِيّن ذلك» ثم أورد ما 

ومن عملي في التحقيق أيشا: 

أنني حرصتٌ على صنع كشافات علميّة تحليلية'"' للكتاب» اشتملت على 
الأمور الآتية: 

أولاً: فهرس الآيات» ورتبته على حسب ورودها في القرآن الكريم. 

ثانياً : فهرس الأحاديث والآثار حسب حروف المعجم. 

ثانا فيزن الاأحاديف حعبيه المشاتل» 


)١‏ شاركني الأخ أحمد عبد الله أحمد ‏ حفظه الله تعالى ‏ في هذا التخريج» فاقتضى التنويه 
والتنبيه . 

(؟) لاايشك باحث أن هذه الفهارس من الأمور المهمة جداًء ولا سيما فى عصرنا هذا الذي 
كثرت فيه طبعات الكتب» والباحث فى حاجة ملحّة إلى اختزال الوقت» وإنفاق كل دقيقة 
في الأمر النافع» فضلاً عن فائدة هذه الفهارس للمحقق نفسه» إذ من خلالها يوزن صحة 
النصوصء» وقد تكشف عن خطأ المؤلف أو سهوه» بل خطأ المحقق نفسه كذلك» 
ودونها يضيع كثير من الوقت» ويبعثر الجهد. 


مه إعلام الموقعين عن رب العالمين 

انها :فيوني الكثان ميت القاتلين: 

خامساً: فهرس أعلام الكتاب حسب حروف المعجم. 

سادساً: فهرس الفرق والجماعات والطوائف حسب حروف المعجم. 

انا نورين لاخدا سه لز 

ثامناً: فهرس الجرح والتعديل حسب حروف المعجم. 

تاسعا: فهرس الكتب والمسائل والروايات حسب حروف المعجم. 

عاشراً: فهرس أسماء الحيوانات حسب حروف المعجم. 

حادي عشر: فهرس الغريب والاصطلاحات المشروحة (في المتن 
والهامش)» حسب حروف المعجم. 

ثاني عشر: فهرس الفوائد العلمية» ورتبتُها حسب المواضيع الآتية: 

(التوحيدء علوم القرآنء مصطلح الحديث وعلومهء القواعد الفقهية» 
الأصول والقواعدء الفوائد الفقهية”''». ورتبيُها على أبوابها المعتادة: الطهارة» 
الصلاةء الجنائزء الزكاة. ..). 

ثم أفردتٌ بعض المباحث المهمة عند المصنف بالفهرسة؛ وهي: 

الأوائل» الأحاديث التى حكم عليها المصنف بالصحة والضعف»ء 
التصحيفات والتحريفات في الكتب المطبوعة» تعقبات المحقق على المصنف» 
تعقبات المحقق على المصئّفين والمحققين» ردود وتعقبات العلماء بعضهم على 
بعض» تنبيه ابن القيم على أخطاء في فهم أحاديث صحيحة:» الغلط على الأئمة 
الفروق» المفاضلات. 

هذه كلمة في جهدي في خدمة هذا الكتاب» فإن أصبتٌ ‏ وذلك ما أرجو ‏ 
فمن الله وحدهء لا شريك لهء وإن أخطأتٌُ فمن نفسي ومن الشيطان» وأستغفر الله 
منهء وسبحانك اللهم وبحمدك؛ أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك. 

وكتب 
أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان 


0 
. 


تحريراً في الأردن - عمان 
السابع عشر من شعبان من سنة 15177ه 


- استفدثٌ من «التقريب لفقه الإمام ابن القيم» للعلامة الشيخ بكر أبو زيد  حفظه الله‎ )١( 
فنسجتٌ هذا الفهرس على منواله» وزدت عليه ما فاته» والله الموفق.‎ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 


ليسم الله الزشا الرؤيج 
[وبه أستعين» رب يسر وأعن يا كريم]'"© 


[خطبة الكتاب] 


الحمد لله الذي خلق خلقه أظوّاراً» وصَرّفهم في أطوار التخليق كيف شاء 

عد واقتداراء وأرسل الول إلى المُكُلّفين إعذاراً منه وإنااراء 0 0 على 
02 

ل يت ال ار السعيل» وأزاح العلل ا مني وأقام 
الحجّق وأوضح الل 00 وقال: #هدًا صراعلى مَسَتَقيمًا فََتبِعُو: 7 ولا ث تَلْبعوأ 
0 [الأنعام: 0116 وهؤلاء رسلي «رُسلا مُبسَرِنَ وَمُنْذِرِنٌ لثَلَا 7 دين 
عَلّ له 5 حَبَةَ بعد لرْسُلٌ » [النساء: ]1١56‏ فعمّهم بالدعوة على أَلسِنَةِ رسلهم'؟ حجَة 
1 وَعَدْلة وخَصٌ بالهداية مَنْ شاء منهم تعمة 0 وفضلاء ٠‏ فقبل لعف 
7 مَنْ سبقت له [من الله] 0 سابقة السعادة» وتََقَاها باليمين ؤقال: ا 
أوَْعََ أن أُفكرٌ يِتْمَتَك عْمتك ألو أنْمَمَتَ عل وَعَل وَلِدَفٌ ون أُعَمَلَ يلحا رْضَنهُ َيل 
رَحْمَتِكَ فى عِبَادِكَ ألصَنِسِنَ4 [النمل: 2114 ورَدَّها منْ غَلْبَتْ عليه 0 ولم يرفع 
بها رأشاسين :90 العالسين» فهذا فياه وعَطَاوؤه #وما 24 عَطاة 0 حل حورا بي( 0 


[الإسراء: ا ولا ماه 0 وهذا عَذْله وقضاؤه 02 سل ع يَأ يشل 
)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ك) فقط. (5) في (ك): «لهم». 

(9) في (ق) و(ن): انعمه». (:) في (ك): «ونصب الدلائل». 

(0) «المحجة»: جادة الطريق (ط). () فى (3): ارسله». 


0) مها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ن). 

(8) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك). 

(9) في (ك): «من 

)٠١(‏ بدل الآية في (ن) و(ق) و(ك): «وما عطاؤه بمحظور». 

)١١(‏ «المحظور»: الممنوعء و«الممنون»: المقطوع. أو الذي يمن به معطيه (د)» ونحوه في 
(ط). 


د إعلام الموقعين عن رب العالمين 
وَهُمْ محَلُوت4 [الأنبياء: 77] فسبحان مَنْ أفاض على عباده النعمة» وكَتّب على 
نفسه الرحمة» وأودع الكتابّ الذي كتبّه» أنَّ رحمته تغلب غضبهء وتبارك”"' مَنْ له 
في كل شيء على ربوبيته ووحدانيته وعلمه 0 أعُدَّل شاعد» ولو لم 0 إل 
أنْ فاضَلَ بين عباده في مراتِب الكّمّال": حتى عَدَل7" الآلاف المَؤْلّمَةَ منهم 
بالرجل الواحدء ذلك ليُعلِم عباده أنه 0 التوفيقٌ مَازِلَه ووضع الفضل 
مواضعه» وأنه يختصٌ برحمته مَنْ يشاء وهو العليم الحكيم» وأن الفضل بِيَّدٍ الله 
يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم. 

أحمده ‏ والتوفيقٌ للحمد من نعمه » وأشكره ‏ والشكرٌ كفيل بالمزيد من 
فضله [وكرمه]”'' وقَّسْمِه -» وأستغفره» وأتوب إليه من الذنوب التي توجب زَوَالَ 
[تخمة جلو : 0 

وأشيد أن لا إله إلا اللاك وحجله لا شتريك له كلمة قافت نها الآرضن 
والسماوات» وقطر الله عليها جميعَ المخلوقات» وعليها أَسّسَتِ الملة» ونُصِبت 
القبلة» ولأجلها ججرّدت سيوف الجهادء وبها أمر الله سبحانه جميمٌ العباد؛ 
وهي""' فطرة الله التي فطر الناس عليهاء ومفتاحٌ عُبُوديته التي دعا الأمم على 
ألسن رُسُله إليهاء وهي كلمة الإسلام» ومفتاح دار السّلام؛ وأساس الفرض 
والسَّنَّةَه ومَنْ كان آخر كلامه: لا إله إلا الله؛ دل الجنة. 

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله يرثا "' من خلقهء وحجته على عباده: 
وأمِيئه على وَحْيهء أرسله رحمة للعالّمين» وقدوةً للعالمين”» ومَحَجَةٌ للسالكين» 
وحْبَةَ على المعاندين» وحَسّرةً على الكافرين. 

أرسله بالهدى ودين الحق .بين يدي الساعة بشيراً ونذيراًء وداعياً إلى الله 
ناذته سرخا مثير ا وا نع يه فاق اهل الأرنن لحي لا لقره بها مخويا: 
فأمدّه بملائكته 23 '» وأيّده بنصره وبالمؤمنين» وأنزل عليه كتابه المبين» 
الفارقٌ بين الهُدَى والضلالء» [والغي والرشاد]”''"2, والشك واليقين» فشرّحَ 


)١(‏ في (ق): «فتبارك». (0) في (ك): «الجمال». 

(9) في (ق) و(ن): «حتى تعدل». 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق) و(ك). 

(6) في (ك): «نعمته وحلول نقمته؟ . (7) في المطبوع: «فهي». 

60 «بفتح الياء وسكونها» (و). (4) في (ق): «للعاملين». 

(9) في (ق): «بالملائكة المقربين». )٠١(‏ بدل ما بين المعقوفتين في (ق) بياض. . 


شه له صَذْره؛ ووضع عنه وِزْرَهء ورقع له ؤكره» وجعل اوداك والصّعَار على 
مَنْ خالف أمرهء وأقسّم بحياته في كتابه المبين» وقَرّن اسمّه باسمهء فإذا ذكر: 
ذكر معه ‏ كما في الحُطب والتَّسَّهّد والتأذين -» وافترض على العباد طاعَنّه ومحبته 
والقيام بحقوقه» وسَّدَّ الطرق كلها إليه وإلى جنته؛ فلم يفتح لأحد إلا من طريقه؛ 
فهو الميزان الراجح الذي على أخلاقه وأقواله وأعماله تُورّن الأخلاق والأقوال 
والأعمالء والفُرْقَانُ المُبين الذي باتئباعه تميز”" أهل الهدى من أهل الضلال. 

ولم يَرَلْ - 5 - مُسَمْراً في ذات الله تعالى ‏ لا يرده عنه رادّء صادعاً 
بأمره لا يصده عنه صادٌّء إلى أن بِلّغْ الرسالة» وأذَّى الأمانة» ويّصّح الأمةء 
وعناهد شيج الله سق الجياد» فاع فك برسالعه الأردن بعد طلماكيا »وبالفتفاننه 
القلوبٌ 35 شّتاتهاء وامتلأت به الأرضٌ”'' نوراً وابتهاجاًء ودخل النامنُ في 
دين الله أفواجاء فلما أكمل الله تعالى ‏ به الدين» وأتم به الفسة علق عاد 
المؤمنين» استأثر به وتَقّله إلى الرفيق الأعلى» والمحل الأسُنى» وقد ترك أمته 
علل! اليخية الما والظريق الو ا ضكفة" العزات لعل الله كةو اماقم 
ورشلة» .والفالتحرة: نضا عله 01 ]01 فيا وكن الله وعرقك ينرذعا اليه 
- وسلم تسليماً كثيراً. 


[أشرف العلوم ومن أين يقتبس] 
أما بغد: فإن آولى ما يتناقف”2 فيه" المسنافسون» وأخرّى [ما يتسابق]!4) 
في حَلْبة”"' سباقه المتسابقون”''': ما كان بسعادة العبد في مَعَاشه ومَعَاده كُفيلاء 
وعلى طريق هذه السعادة دليلاء وذلك العِلّم النافمٌ» والعمل الفالض:اللين 0 
لا سعادةً للعبد إلا بهماء ولا نجاة'"'' له إلا بالتعلّقٍ بسببهماء فَمَنْ رُزْقّهما: فقد 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ق) و(ك2). (0) فى (ن): «الذل». 
2 في المطبوع : (يميزا . 1 

(5) في (ن) و(ق) و(ك): «وامتلأت به الدنيا». 

(5) سما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق) و(ك). 

(0) في (ق): «تنافس». ش 60 في المطبوع: لبه؛. 
(0) سقطت من (ك) و(ق). 

(9) «الحلبة ‏ بالفتح ‏ الدفعة من الخيل في الرهان» (ح). 

)٠١(‏ في (ن) و(ق): «وأجرى فى حلبة سباقه المتسابقون». 

)1١(‏ في (ن) و(ك) و(ق): «اللذين»!! (17) في (ك): «حجة». 


فاز وغنم» ومن حُرِمّهما: فالخيرٌ كله حُرِم» وهما مورد انقسام العباد إلى مرحوم 
ومحرومء وبهما يتميز البر من الفاجرء والتقي من العْوِيَء والظالم من المظلوم. 

ولما كان العلم للعمل قريئاً وكنافعا: وَشَرَقَه لشرف معلومه تابعاء كان 
أشرف العلوم على الإطلاق عَلّْمَ التوحيدء وأنفعها على أحكام [أفعال]'" العبيدء 
ولا سبيل إلى اقتباس هذين النورين» وتلقي هذين العِلْمِين؛ إلا من مِشْكاة مَنْ 
قامت الأدلة القاطعة على عِضْمّتهه وصَرَّحت الكتبٌ السماوية بوجوب طاعته 
ومتابعته» وهو: الصادق المصدوقء. الذي لا ينطق عن الهوىء» ##إنَ هو 5 وح 
يوت» [النجم: 4] 


ولما كان التَلمّي عنه - 0 نوع بواسطة» ونوع بغير واسطة» 
وكا الكلتى ثلا واسطة عط أععانه الذين حازوا قصِنات"" الساقة واسترلوا 
على الأمد””". فلا مَظمّع7*) لأحد من الأمة بعدهم في اللحاق» ولكن المُبرّز: من 

١ 0‏ 5 
اتبع صراطهم”” المستقيم» واقتفى منهاجهم القويم» والمتخلّف: مَنْ عدل عن 
طريقهم ذات اليمين وذات الشمال؛ فذلك المنقطع التائه فى بَيداء المهالك 
والضلال. 


[ما كان عليه الصحابة من علم وعمل] 


فأي حَصّلة خير لم يسبقوا إليها؟ وأ خظة رَسْدٍ لم يستولوا عليها؟ تالله لقد 
ونا سن الماء من عين الحياة عَذْباً صافياً زُلالاء وأعّدوا''' قواعد الإسلام 
فلم يَدّعُوا لأحد بعدهم مَقَالَاء حو القلوب [بعَذْلهم]””" بالقرآن والإيمان» 
والقّرّى بالجهاد بالسيف”" والسّنانء واألْقَوا إلى التابعين ما تلقوه من مِشّكاة النبوة 
خالصاً صافياًء وكان سَنَدُهم فيه عن نبيهم - وك -» عن جبريل» عن رب العالمين 


)1١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ن) و(ك). 


(5) في (د): «قصباب»!. (9) في (ك): «الأمة». 
(5) ه في المطبوع: دفلا طمع؟. )0( في (له): «طريقهم» . 
)03 في المطبوع: او أيدوا» وفي (ك): «وتلدوا» وأشار ذ فى الهامش أنه في نسخة : : «وأطدوا). 


(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق)» وفي «(ن) و(ك): البعله) . 
(4) في (ق): «والسيف». 
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سَئَداً صحيحاً”"' عالياًء وقالوا: هذا عَهْدُ نبينا إليناء وقد عهدنا”' إليكمء وهذه 
وصية ربنا وفرضه عليناء وهي وصيته وفرضه عليكم» فُجَرَى التابعون لهم بإحسان 
على منهاجهم'”" القويم» واقْتَمَوْا على آثارهم صراطهم المستقيم» ثم سلك تابعو 
التابعين هذا المسلك الرشيد, وَمُدُوَأ إِلَ اليب ين الْقَوْلِ وَهُدُوَا إل مال 
َلمِينٍ4”'' [الحج: 14]» وكانوا بالنسبة إلى مَنْ قبلهم ‏ كما قال أصدق القائلين -: 


آل 


و2 سم وى هود - 


ُلك هِنَ الْأَمَلِينَ 2) وََيلٌ ين الْآَخِينَ4 [الراقعة: 31 .]١4‏ 
[وقوف الأئمة والتابعين مع الحجة والاستدلال] 


ٍ [ثم جاءت الأئمة من القرن الرابع المُفْضْل (في إحدى الروايتين)؛ كما 
نعث فى «الصحيح)]”*) من حديث أن سعيدك» وابن مسعود» وأبي هريرة» 
وعائشة» وعِمْرَان بن حُصَينَ”" » فسلكوا على آثارهم اقتصاصاًء واقتبسوا هذا 


(1) في (ك): ابسند صحيح». (؟) في (ن) و(ق) و(ك): «عهدناء». 
(9) في (ن): «مناهجهم». (4:) فى (ن): «صراط العزيز الحميد»!!. 


(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
() حديث أبي سعيد: رواه البخاري في «صحيحه» (18917) في (الجهاد): باب من استعان 
بالضعفاء والصالحين في الحرب» و(094) في (المناقب) في (علامات النبوة)» 
و(549”) في (الفضائل): باب فضائل أصحاب النبي يك ومسلم (5517) في (فضائل 
الصحابة)؛ باب فضل الصحابة. 
وحديث ابن مسعود: رواه البخاري )١11607(‏ في (الشهادات): باب لا يشهد على 
شهادة جور إذا أشهدء و(161) فى (فضائل الصحابة): باب فضائل أصحاب النبي يلل 
و(1479) فى (الرقاق): باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس عليهاء و(1704) في 
(الأيمان والنذور): باب إذا قال أشهد بالله أو شهدت بالله: ومسلم (1088) في 
وقد ورد في «الصحيحين» بذكر: «ثم الذين يلونهم» مرتين» ولكنه عند ابن أبي شيبة 
فى «مصنفه؛»  )١!/5/١17(‏ ومن طريقه ابن حبان ‏ (771/) _» ذكرها ثلاث مراتء وفي 
بعض طرق مسلم: فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة قال: «ثم يتخلف». 1 
وأما حديث أي هريرة: فرواه مسلم (5075) في (الفضائل): باب فضائل الصحابة 
بلفظ «خير أمتي قرني الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم والله أعلم أذكر الثالث أم لا». 
وأما حديث عمران بن حصين : فرواه البخاري )١1161(‏ في (الشهادات): باب لا يشهد على 
شهادة جور إذا أشهدء و(700) في (فضائل الصحابة): باب فضائل أصحاب النبي يك 
و(5178) فى (الرقاق): باب ما يحذر من زهرة الدنياء» و(1596) فى (الأيمان والنذور): 
ناب فغتل الصحابة . وفيد: «فلا أدرئ! آقال رسول: الله 26 بعد قرت مرتين أواكلانة؟41: 7د 
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الأمرّ من''' مشكاتهم اقتباساًء وكان دين الله سبحانه ‏ أجَلَّ في صدورهمء 
وأَعْظّمَ في نفوسهمء من أن يقدّموا عليه رأياً أو معقولاً أو تقليداً أو قياساًء 
فطار لهم الثناء الحسنٌ في العالمين» وجعل الله - سبحانه ‏ لهم لسان صِدْقٍ في 
الآخرين» ثم سار على آثارهم الرَعِيلُ الأول من أتباعهم» ودَرَّجّ على منهاجهم 
الموفّقُونَ من أشياعهمء زاهدين في التعصب للرجالء واقفين مع الحجة 
والاستدلال» يُسيرون مع الحق أين سارت ركائبّه» ويستقلون مع الصواب حيث 
امشقلت مانن ذا 5 لهم الدليل بأعري "7" طارورانوإلية 6 و 
وإذا دعاهم الرسولٌ إلى أمر انتدبوا إليه؟“» ولا يسألونه على ما قال برهانً9', 
ونصوصه أجل في صدورهمء وأعظم في نفوسهم من أن يقدموا عليها قولَ أحدٍ 
من الناس» أو يُعَارضوها برأي أو قياس. 


ثم خَلَفَ من بعدهم حُلوف» دما دِبنَهُمُ وكاو ا ل حِزْبٍ يما لَدنيِمْ 


أقول: وهو في «مصنف ابن أبى شيبة» :)١75/17(‏ ومن طريقه ابن حبان (7/779)» ذكر 
اثم الذين يلونهم» ثلاث مرات؛ ورواء الطبراني في «الكبير؟ (18/ رقم 080): من طريق 
ابن أبي شيبة» فذكر «ثم الذين يلونهم» مرتين. 
وأما حديث عائشة: رواه مسلم (2)7075, ولفظه: «القرن الذي أنا فيه ثم الثاني» ثم 
الثالث»). 
)١(‏ في المطبوع: « 
(5) قال (ط): «الأخذة ‏ بضم الهمزة ‏ رقية كالسحرء يريد أنهم يهرعون إلى الدلالة القوية 
التي تأخذ بمجامع القلوب». ونحوه في 346 ووقع في (ن) و(ك) بدلها: «ناجذيه» وفي 
(ق): «أبدى. . . ناجذيه» . 
(96) «أخيل هذه الفاصلة من معنى 'قول شاعر الحماسة: 
قوم م إذا الشرٌ أَبدَى ناجِذَيْه لهم طاروا عليه رَّرَافَاتٍ وَوُحَدَانا 
والزرافات: : جمع زرافة - بِزِنَةٍ سحابة -» وهي الجماعة» والمعنى: أسرعوا إلى إجابته 
مجتمعين ومتفرقين» يريد لم يتخلف أحد عن إجابته» (د)» ونحوه في (ط)» وقال: 
«القّد كان المؤلف ‏ رحمه الله مثقفاً؛ عالماً بالشعر والأدب» انظر فى ذلك: [كتاب] 
«ابن قيم الجوزية» للدكتور عبد العظيم شرف الدين (ص 76) وما بعدها» اه. 
وكتب (ح): «الزرافة: الجماعة من الناس» والزرافات: الجماعات» اه. 
(5) فى (ق): «انتديوا له؟. 
(8)* ااراعل عله الفاميلة سن قر ل تشاع التخناتة د أ : 
لا يسألونَ أخاهُمْ حينَ ينْدُبّهِمْ في النائياتٍ على ما قال بُرُهاناء (د)» (ط). 
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ب واس 


َرْحُوتَ4 [الروم: ؟1] تقطعوا أمرهم بينهم زبراًء وكل إلى ربهم راجعون وججعَلوا'” 
التعصّبَ للمذاهب دياتتهم”" التي بها يدِينون» ورؤوس أموالهم 7 بها يتَجرون» 
وآخَرُون منهم قَنَعُوا بمَخخض التقليد؛ وقالوا: #اإنًا وَبَدَئ 2ك علخ أَكَةِ وَإنَا عل 
اهم مُفْتَدُوتَ4 [الزخرف: 77]» والفريقان بِمَعْرّلٍ عما ينبغي اتباعه من الصواب» 
ولسان الحق يتلو عليهم: هلِيْسَ بِمَانيَكُمَ وَلَآ مان أَمْلٍ الككب4 [النساء: 157]؛ 
قال الشافعي ‏ قدس الله تعالى روحه : «أجمع المسلمون على أن مَنْ استبانت له 
سنةٌ رسول الله كلِ؛ لم يكن له أن يَدَعَها لقول أحدٍ من الناس»»: وقال أبو عمر"" 
ع 0 4 0 ع ع 
وغيره من العلماء: أجمع النامنٌ على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم» وأن 
العلم معرفَةٌ الحق بدليله. وهذا كما قال أبو عمر ‏ رحمه الله [تعالى]”؟' ؛ فإن 
الناس لا يختلفون أن العلم: هو المعرفة ا!حاصلة عن الدليل» وأما بدون الدليل 
فإنما هو تقليد”” . 
فقد تضمّن هذان الإجماعان: إخراجٌ المتعصب بالهوى؛ والمقلد الأعمى 
عن زمرة العلماء» وسقوطهما باستكمال مَنْ فوقهما الفروض من وراثة الأنبياء. 
[العلماء ورثة الأنبياء] 


«فإن العلماء هم ورثة الأنبياء» فإن الأنبياء لم يُورُتُوا ديناراً ولا درهماًء 
وإنما را العلمء فمن أخذه ادييينا وافرع»2"9, وكيف يكون من ورثة 


(1) في (ك) و(ق): «جعلوا». (؟) في (ك): «دياناتهم». 
(*) في «جامع بيان العلم» (؟87/1لاء و49 ط دار ابن الجوزي) بنحوه. 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (5) في نسخة (و): «تقليده». 


() أخرج أبو داود في «السنئن»: (كتاب العلم): باب الحث على طلب العلم /١1/(‏ رقم 
20»©» وابن ماجه في «السنن» (المقدمة): باب فضل العلماء والحث على طلب العلم» 
/8١/١(‏ رقم 17؟)» وأحمد في «المسند؛» »)١97/5(‏ والدارمي في «السئن» ))98/١(‏ 
والطحاوي في «المشكل» »)579/١(‏ وابن حبان في «صحيحه» (رقم 88 الإحسان)» 
والبزار في «المسند» (رقم ١75‏ زوائده)» والبغوي في «شرح السنة» /١(‏ 718 - 71077/ 
رقم »)١19‏ والبيهقي في «الآداب» (رقم »)١١184‏ والخطيب في «الرحلة» (لالا ‏ 2078 
وابن عبد البر في «الجامع» (رقم 8 ملالء الال )١95‏ عن أبي الدرداء مرفوعاً : 
«من سلك طريقاً يطلب فيه علماً...»» وفيه: (إن العلماء ورثة الأقياة إن الأنبياء لم 
يورثوا :ديثارا ولا درهما» وأوركوا العلم؛ فمن أخذه أخذ بحظ وافر» وفي بعض أسائيده 
ضعف وبعضها حسن في الشواهد» وللحديث شواهد يتقوى بها قال ابن حجر في 
«الفتح» :)١5١/١(‏ قال ابن حبان عقب الحديث: «في هذا الحديث بيان واضح أن - 
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الرسول يك من يجهذ ويكدح في رد ما جاء به إلى قول متللة ومتبوعه » ويضيّع 
[علبه] 237 ساعات عمره في التعصب والهوى» ولا يشعر بتضييعه ! ؟ 


[فتنة التعصب والمتعصبين] 

كانه إنهنا عتعة عت فاك :وتقق القلرت ناضك "ارق عليها 
الصغيرء وَهَرِمَ فيها الكبيرء واتخذ"”" لأجلها القرآن مهجوراًء وكان ذلك بقضاء 
اله وقدره فى الكنات منطوراء ولا عدة بها البليّةة وعظمت نيه الرزية 
بحيث لا يعرف أَكْثَرُ الناس سواها ولا يعدُونَ العلم إلا إياهاء فطَالِبُ الحق من 
كىن (ه) َك 3 2 زفق 1 ع لم ١ه‏ 2 1 1 
مظانه ل مؤيره على ما سواه عندهم معبول »2 نصّبوا لمن خالفهم 
في طريقتهم” الخبائلء وبَعْوًا له الغوائل» ورَمَؤْه عن قوس الجهل والبغي 
والعناد. وقالوا لإخوانهم: ©إِذّْ أَنافُ”” أن بِبَدِلَ دِبَحكُْم أو أن يُظهرَ في الْاْرْضِ 
َلْفَسََاد» [غافر: 75]. 


فحقيقٌ بِمَنْ لنفسه عنده قَدْرٌ وقيمّة» آلآ يلتفت إلى هؤلاء» ولا يرضى لها 
بما لديهم؛ وإذا رَفِعَ له علم السنة النبوية شَمْرٌَ إليه» ولم يَحْبِسُ نفسّه عليهم» فما هي 
إلا ساعة حتى يبَعْثّر ما في القبور» ويحصّل ما في الصدورء وتتساوى أقدام الخلائق 
في القيام لله» وينظر [كل عبد ما قدّمت يداهء ويقع التمييز بين المحقّين والمُبْطلين» 
ويعلم المعرضون عن كتاب ربهم]”'''» وسنة نبيهم؛ أنهم كانوا كاذبين. 


-- العلماء الذين لهم الفضل الذي ذكرناه» هم الذين يعلمون علم النبي يك دون غيره من 
سائر العلوم؛ ألا تراه يقول: «العلماء ورثة الأنبياء»؟ والأنبياء لم يورثوا إلا العلم» وعِلْمْ 
نبينا كلِ: سنتهء فمن تَعرّى عن معرفتها؛ لم يكن من ورثة الأنبياء». 

)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ق). 

؟) «رمىء فأصمى»: أي: [رمى ف] أصاب [من الصيد] مقتلاء وفى الحديث (عن الصيد): 
«كل ما أصميت» ودع ما أنميت» [الصحاح] (د): و(ط)ء ما بين المعقوفات زيادات (ط) 
على (د): وما بين القوسين زياذة (5) على (ط). 

(9) في (ك): «واتخذوا». (5:) فى (ك): السببها». 

(5) «مظان», جمع مُظنةء الجمع الذي يظن أن الشيء فيه» ولقد استعمل الظن هنا بمعنى 
العلم (ط)ء ووقع في (ق): «طالب العلم» بدل «طالب الحق». 


(95) ".في .(2ك) و(ق): #اومؤثرة». (0) في (ق) و(ن): «طريقهم». 
(48) في (ق): «إنا نخاف». (9) في (ق): «أن لا». 


)٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
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فصل 


[علماء الأمة على ضَربين] 

ولما كانت الدعوةٌ إلى الله [- عز وجل -]”''؛ والتبليغ عن رسولهء [ - كله 70" 
فعا ينه التتلحينء واناعة من العالعين» كما قال ت قعالى -؛ لاثل مز مين 
أدَعْوَا إِلَ أله عل بَصِرَةَ أنأ وَمَن أتَبَعَقِ وَسْبْحَنَ لَه ومآ نأ مِنّ الْمْتْرِكِينَ» [يوسف: »]1٠١8‏ 
وكان 0 تبليغ ألفاظ ما”" جاء بهء وتبليغ معانيه؛ كان العلماءٌ من 

أحدهما: حُفَّاظ الحديث وجهابذته» ونقّاده(2 الذين هم أئمة الأنام» وزوامل 
الإسلام» الذين حفظوا على الأمة”*' مَعَاقد الدين ومَعّاقلهء وحَمَّوًا من التغيير والتكدير 
ا له ا م ا مر ا 
الأدناس لم تَشْبْها الآراء تغييراً» ووردوا فيها” “© عِينًا يرب يبا باد أله يتَجَروئبَا تتسرا » 
[الإنسان: اوضر ال لان سو ادس السسقرين صيل ا هريح 29 فى 
خطبته المشهورة» في كتابه [في]''' «الرد على الزنادقة والجهمية»”" : ا 
جعل في كل زمان فترةٍ من الرسزء يقاب من اهل الهم بذغوة من فيل لي الدى: 
ويصبرون منهم على الأذى» لسرن كدانيا الل فاك 7 المودية ويبصّرون بنور الله 
أهل العَمَى» فكم من قتيل لإبليس قد أَخْيْوْه؟ وكم من ضال تائه قد هَدَؤْه؟ فما أَحْسَنَ 
أثرهم على الناس» وما أقبح أثر الناس عليهم! يَنْقُون عن كتاب الله تحريف الغالينَ» 
وانتحالَ المبطلين» وتأويلَ الجاهلين» الذين عقدوا أَلْوِيَةَ البدعة» وأطلقوا نان" 
الفتنة فهم مختلفون في الكتاب. مخالفون للكتاب» مجمعون على مفارقة الكتاب» 
يقولون على الله» وفي الله وفي كتاب الله بغير علم» الا 


ىم 


يَخُدَعُون هال الناس بما يُشّبهون عليهم ؛ فنعوذ بالله من فتنة المُضِلُينَ»(". 


(6) في المطبوع و(ك): «تبليغ ألفاظه وما». (4) في المطبوع: «والقادة». 
(0) في المطبوع: «الأئمة». (7) في (ن) وق): «ووردوا منها». 


60 «جهم بن صفوان»: أبو محرز السمرقنديء الضال المبتدع» الجاحد للصفات الإلهية» 
رأس الجهمية» قتله نصر بن سيار سنة ثمان وعشرين ومئة. 
قلت : العبارة المذكورة ذ في «الرد على الزنادقة والجهمية» (ص 7 ضمن «عقائد السلف»). 
(4) في (ق): «عز وجل». (9) في مطبوع «الرد على الجهمية»: «عقال». 
)٠١(‏ في (ن): «فتن المضلين»» وكذا في مطبوع الرد على الجهمية»»؛ ونقل المصنف هذه - 
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فصل 
[فقهاء الإسلام ومنزلتهم] 


القسم الثاني: قُقّهاء الإسلام”'". ومَنْ دارت الفْئْيا على أقوالهم بين الأنام» 
الذين حضوا باستنباط الأحكام» وعُنُوا بضَبْط قواعد الحلال والحرام؛ فهم في 
الأرض بمنزلة النجوم في السماءء بهم يهتدي الحيران في الظلماءء وحاجةٌ الناس 

أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب» وطاعتهم فْرَضُ عليهم من طاعة 
الأمهات والآباء؛ بنص الكتاب» قال الله تعالى -: ياي لذن 3 أَطِيعُوا الله 
وَأَطِيعُوأ سول 0 لذ 2 قن وعم في شَْء و ِلَ أله َاَرَسُولٍ إن كم ُؤْمِنُونَ بالل 

وَلِوْو الآ ذَلِكَ 2 كع تَأُويلا4 [النساء: 55]. 


[من هم أولوا الأمر] 
قال عبد الله بن عباس فى إحدى الروايتين عنهء وجابرٌ بن عبد الله 
والحسنٌ البَصْري» وأبو العالية» وعطاء بن أي ربح والضّحاكء ومجاهد [ابن 
ان في إحدى الروايتين عنه. : أولو الأمر هم م العلماء» وهو إحدى الروايتين 
عن [الإمام] 0" أحمد» 0 ا 0 هريرة» وابن عباس في الرواية الأخرى» 
وزيل د بن أسلمء والسَّدَيء ومقاتل: : هم الأمراءء وهو الرواية الثانية عن ل 


- المقولة فى «الصواعق المرسلة» (”//ا 97‏ 978)؛ وقال عقبها: «وهذه الخطبة تلقاها 
أحمد عن تمن بن الخطاب» أو وافقه فيها!! فقد ذكرها محمد بن وضاح في أول كتابه 
في «الحوادث والبدع». 
قلت: أخرجها ابن وضاح في «البدع» (رقم: ”) عن عمر بإسناد ضعيف» وذكرها 
المصنف ضمن ديباجته ل «مفتاح دار السعادة» ٠١5 ٠١” /١(‏ طدار ابن عفان). 
)١(‏ «كنا نود أن يضيف الإمام ابن القيم إلى حفاظ الحديث وصفاً آخرء وكذلك إلى الفقهاء 
وصفاً هو الوصف الذي يجد في سبيله كل مسلم المتدبر للقرآن العاملين به»؛ (و). 
(؟) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك)»: وفي (ن): «ابن جبيرا. 
قال المزي في «تهذيب الكمال» (778/11): «مجاهد بن جير» ويقال: ابن جبير» 
والأول أصح) 1 
(*) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (5) ها بين المعقوفتين سقط من (و). 
(5) الذين قالوا هم العلماء: 
قول جابر: رواه الطبراني (5/ 54١)؛‏ وفيه سفيان بن وكيع» وهو ضعيف, وله طرق 
أخرى عند أحمد في «مسائل الخلال» (ق 7/أ)» والحاكم في «المستدرك» (177-011777/1) - 
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- وعنه البيهقي في «المدخل إلى السنن الكبرى» (رقم 427578 وابن أبي حاتم في «التفسير» (؟/ 
رقم 0077)» وابن عبد البر في «الجامع» (رقم »)١519(‏ وبعض أسانيده لا بأس بها . 
وعزاه في «الدر المنثور» (7/ )7١10‏ لابن أبي شيبة» وعبد بن حُحميد» والحكيم الترمذيء وابن المنذر. 
وقول ابن عباس : رواه الطبراني (419/0)» والحاكم »)١77/١(‏ وعنه البيهقي في 
«المدخل» (رقم 557)» وابن أبي حاتم في «التفسير» (489/7 رقم 4)0074: وعزاه في «الدر 
المنثور» (10/7”) لابن المنذر أيضاًء وهو في «صحيفة علي بن أبي طلحة» (رقم (7757). 

وقول الحسن البصري: رواه عبد الرزاق في «التفسير» »)١57/١(‏ وابن أبي حاتم في 
«التفسير» (/ 484 رقم 0015)»: وسعيد بن منصور في «السئن» ١789/5(‏ رقم 5014)غ2 
والبيهقي في «المدخل؛ (رقم 779» .)77١‏ والطبري »)١591/60(‏ وإسناده صحيح. 

وقول أبي العالية: رواه الطبري )١59/0(‏ وعزاه في «الدر» لابن أبي شيبة. 

وقول عطاء بن أبي رباح: رواه سعيد بن منصور في «السئن» (89/4؟7١‏ رقم 5045)غ2 
والدارمي في «السنن» )77/١(‏ والطبري »)١54/60(‏ وابن عبد البر في «الجامع» (رقم 
4١7‏ ©» والبيهقي في «المدخل» (رقم (519). 

وقول مجاهد: رواه الطبري :)١54/5(‏ وعبد الرزاق في «التفسير) ,))١55/١(‏ 
وسعيد بن منصور في «السئن» (114817/4 رقم 507 و1685): وابن أبي حاتم في 
«التفسيرا (984/7 رقم 000)» وابن أبي شيبة في «المصنف» ١١7/1١١(‏ رقم 
»© وأبو نعيم في «الحلية» (7/ 797 و7597)» وابن عبد البر في «الجامع» (رقم 
»© والبيهقي في «المدخل» (رقم 77١‏ و771) وله طرق عنه وهو صحيح. 

وعزاه في «الدر» لسعيد بن منصوزء وابن أبي حاتم وعبد بن حميد. 

وأما من قال هم الأمراء : 

قول أبي هريرة: رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (988/7 رقم .001٠‏ 04017), 
وسعيد بن منصور في «السنن» (5/ ١7817‏ رقم 1» وابن أبي شيبة في «المصنف») 
5١# - 577/10(‏ رقم لالاه؟١١‏ و؟١/5١ ”5 5١50‏ رقم 65> والطبري »)١57/60(‏ 
وإسناده صحيح. وصححه ابن حجر في «الفتح» (8/ 704): وأحمد شاكر في تعليقه على 
«تفسير الطبري» (498/8 رقم 9485). 

وقول ابن عباس : رواه الطبري »)١57/5(‏ ويؤيّده ما أخرجه البخاري في «الصحيح) 
(رقم 4584) (كتاب التفسير): باب «#وَطِما لَه وَأَطِيعُوأ الرَسُولَ4؛ ومسلم في «الصحيح"» 
(رقم 1875): (كتاب الإمارة): باب وجوب طاعة الأمراء وغيرهما: عن ابن عباس؛ 
قال: نزلت في عبد الله بن حذافة إذ بعثه النبي كك في السريّة. 

وانظر «تفسير ابن عباس»» ومروياته فى التفسير من كتب السنة )7417-571405/١(‏ 
لعبد العزيز الحميدي. ْ 

وقول زيد بن أسلم والسدي: في تفسير الطبري .)١148/0(‏ وانظر قول أحمد في 
«مسائل الخلال» (ق 7/أ)» و«مرويات أحمد بن حنبل في التفسير» 3307١ /١(‏ - 0871905 . 


2>» إعلام الموقعين عن رب العالمين 
[طاعة الأمراء تابعة لطاعة العلماء] 
والتحفيق أن الأمراء إنما تطاعوة إذا" أروا تتفي العلم؛ 2 
لطاعة العلماء» فإن الطاعة إنما تكون فى المعروف» [وما أوجبه العلم]”'': فكما 
أن طاعة العلماء تبع لطاعة الرسولء» فطاعة الأمراء تبع لطاعة العلماء» ولما كان 
قيام الإسلام بطائفتي العلماء والأمراء» وكان الناس كلهم لهم تبعاً. كان صلاحٌ 
العالم بصلاح هاتين الطائفتين» وفساده بفسادهماء كما قال عبد الله بن مبارك» 
وغيره من السلف: صنفان من الناس إذا صلحا”" صلح الناس» وإذا فسدا”" 
الناس» قيل: من هم؟ قال: الملوكء والعلماء”2» وقال” عبد الله بن مبارك”©: 
ابتك اموت توي الستدوتك ٠‏ .نووت الحذن نيا تي 
وز الساوتوبة عينياء اله لويد . وشت ننت ةفض انيه 
وكلن انعد لضي لأ متتو ,واخنيناة سور اتنا 
فصل 
[ما د يشترط فيمن يوقع عن الله ورسوله 
أو صفات المبلغين عن الرسول كَللهِ] 
ولما كان التبليعٌ عن الله - سبحانه ‏ يعتمد العلم بما يبلغ» والصدقٌ فيه لم 
اصح بر “اللخ بالرواية والمُييًا؛ إلا لمن اتصف بالعلم والصدق؟؛ فيكون عالماً 


بما يُبلْْ ضادقاً فيه » خرن بقع ,الله احور الطريقة + عرصي تّ السيرة» عدلا فى 
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دق فى (ك): دلا فيما أوجبه أحد) . زفف فى (ك): «صلحوا)». 

() فى (ك): «فسدوا». 

(5) أخرجه الدينوري في «المجالسة» (رقم 459 بتحقيقي)» وأبو نعيم في «الحلية» (// 0) 
وابن الجوزي في «المصباح المضىء» »)7550/١(‏ و«الشفاء»؛ (ص ”57 55) عن سفيان 
الثوري قوله. 

وروي مرفوعا ولم يصح » كما بينته في تعليقي على «فضيلة العادلين»» لابي تعيم 
و«تخريجه» للسخاوي (رقم 5 ”)» وقول سفيان أشبه. 

(5) في المطبوع و(ك): «كما قال». 

(5) عزاها غير واحد من العلماء والأدباء لعبد الله بن المبارك» كما بيّنته بإسهاب في تعليقي 
على «المجالسة» (رقم 0).» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصّالحات. 
ووقع في (ق): «المبارك» . 
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مَنْصِبٌ التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا يُنْكر فضله. ولا يجهل قدره» وهو من 
أعلى المراتب السّنيات؛ فكيف [بمنصب التوقيع]”'' عن رب الأرض والسماوات؟ . 

تسق من انم فورهذا المنصب أن يُعِذَّ له عُدَّتهء وأن يتأهب له أَهْبَتّه 
وأن يعلم قَذْرَ المقام الذي د فيه» ولا يكون في صدره حرج من قول الحجق 
والصَّدْع به؛ فإن الله ناصرّه وهاديهء وكيف”” وفع الحتضيتالذق جر اذه فته رك 
الأرباب؛ فقال تعالى: 9وَسَتَفُْونكَ فى لنَسَاءِ ص لَه بُفْتِيححٌُ فيهن وَمَا يدل عَيَحْم 
في الكتّبٍ4 [النساء: »]1١17‏ وكفى بما تولاه الله - (تعالى حابنفسه)7؟ كرفا وجلالة؛ 
إذ يقول في كتابه : ترد 0 قل أله نيح فى الْكلنار 4 لكان كلال]ء وليعلم 
المفتي عمن ينوب في فتواه'*'. لبون أنه مسئول غداً ومَوْقُوف بين يدي الله. 

فصل 
[أول من وَفْع عن الله هو الرسول 
أو منصبٌ النبي عبد في التبليغ والإفتاء ] 

وأول من قام بهذا المنصب الشريف: سيد المرسلين» وإمام المتقين» 
وحَحَانّم النبيين» عبدٌ الله ورسولهء وأمينه على وَحْيهء وسفيره بينه وبين عباده؛ فكان 
يُفتي عن الله بوّحْيه المبين» وكان كما قال له أحكم الحاكمين: #قُل مآ اتلك عَيْه 
ِنْ لجر وما أنأ ين لكين [ص: 85]. فكانت فتاويه يك جوامعَ الأحكامء 
ومشتملة على فصل الخطاب؛ وهي في وجوب اتّْبَاعهاء وتحكيمهاء والتحاكم 
إليها ثانية الكتاب» وليس لأحدٍ من المسلمين العُدُولُ عنها ما وجَدَ إليها سبيلاء 
وقد أمر الله عباده بالرَّدٌ إليها" حيث يقول: #وّن لتَرَعَمُ في عَيْو هَردُوهُ إل الله 
َارَسُولٍ إن كم مُوْمُِوتَ بأل َالو الآجزرٍ دَلِكَ حَيْ وآحْسَنُ تَأْوِيلًا» [النساء: 54]. 

فصل 
[الأصحاب - و - الذين قاموا بالفتوى بعده كَلك] 

ثم قام بالفتوى بَعْده بَرْكُ" الإسلام» وعِصَابة الإيمان» وعَسْكر القرآنء 
)١(‏ بدل ما بين المعقوفتين في (2): «بالتوقيع». (1) في (ق): «وكيف». 
(9) في (ق): ابنفسه تعالى». (4) في (ك): «فتياه». 


(5) في (ق): «وقد أمر الله تعالى ‏ بالرد إليها». 
() «البرك» ‏ بفتح الباء وسكون الراء ‏ أصله صدر الإنسان» وجماعة الإبل» ويجوز أن - 
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وجند الرحمنء أولئك أصحابه 6ل, أب27 الأمة قلوباً» وأعمقها علماء وأقلها 

تكلنا ‏ واحيينها ساناء وآصدقيا إينانا» واعنها تعنيخة ‏ واقرنها إلى الله وسيل 
5 و وى 2 

وكانوا بين مكثر منها ومقّل ومتوسط. 


[المكثرون للفتوى من الصحابة] 

والذين حَفِظْتْ عنهم الفتوى من أصحاب رسول الله يوا" مئة ونَيّف 
وثلاثون نفساًء ما بين رجل وامرأة» وكان المكثرون منهم سبعة: عمر بن 
الخطاب» وعلىٌ بن أبي طالب» وعبد الله بن مسعودء وعائشة أم المؤمنين» وزيد 
بن ثابت» وعبد الله بن عَبّاسء وعبد الله بن عمر. 

قال أبو محمد بن حَزْم”" : ويمكن أن يُجمع من فتوى كُلّ واحد منهم سِفْر 

قال: وقد جمع أبو بكر محمد بن موسى بن يعقوب بن أمير المؤمنين 
المأمون قُنيَا عبد الله بن عباس - ”© - في عشرين كتابا . 

وأبو بكر [محمد]” المذكور أحدٌ أئمة الإسلام في العلم والحديث. 


[المتوسطون في الفتيا منهم] 
قال أبنو محمد: والمتوسطون منهم فيما روي عنهم من الفتيا: أبو بكر 


-2 يكون مأخذ هذا اللفظ من كل واحد من هذين المعنيين؛ فإن البلغاء يطلقون على المقدم 
من القوم لفظ الصدرء فهم يقولون: فلان صدر الأفاضل» وقد يشتقون منه فيقولون: 
تصدّر فلان قومه؛ كما يشبهون الرجل الجلد القوي بالجمل (د)» وقال (ط): 

«البرك»: صدر كل شيء؛ والمراد أنهم المقدّمون من المؤمنين» يقصد بهم الصحابة 
- وو -. ووقع في (ق): «ترك؛!!. 

)١(‏ في المطبوع: «ألين». (؟) في (ق): «الفتوى من الصحابة». 

(9) هو الإمام ابن حزم الظاهري ‏ رحمه الله -» المتوفى سنة 555 هء صاحب الكتاب 
القيم: «المحلّى»؛ و«الإحكام في أصول الأحكام»» و«الفصل في الملل والأهواء 
والنحل»» وغيرها من الكتب والرسائل المفيدة. 

وكلامه هذا اختصره الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله من «الإحكام» (60/؟4 - 5١٠)؛‏ 
فانظره ‏ إن شئت -. 
وانظر الرسالة الثالثة الملحقة بكتاب: «جوامع السيرة» لابن حزم المسماة ب «أصحاب 
الفتيا من الصحابة ومن بعدهم على مراتبهم في كثرة الفتيا؛ء (ص: 5١9‏ 778). 
2( في (ق): «رضي الله عنه) . (6) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ن). 
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لدي دَُُ شلمة» واف من مالك وآبو ستعيد الخذرق» وآبو عترورة؟ 
وعثمان بن عَنَاف وعبد الله بن عَمَُرو بن الععغاص» وعبد الله بن الربيو: وأبو 
موسى الأشعريَ» وسعد بن أبي وَقّاصء وسَلْمان الفارسي» وجابر بن عبد الله 
ومعاذ بن جَبَل؛ فهؤلاء ثلاثة عشر يمكن أن يُجمع من قُتيا كل واحد منهم'"2 جزء 
صغير جداً» ويُضَّاف إليهم: طَلْحةء والزبير» وعبد الرحمن بن عَوْفء وعِمْرَانَ بن 
خصّين» وأبو بكرة» وعْبّادة بن الصَّامِتء ومعاوية بن أبي سفيان. 


[المقلون من الفتيا منهم] 


والباقون منهم ا في الفتياء لا يُروى عن الواحد منهم إلا المسألة 
والمسألتان”"» والزيادة اليسيرة على ذلك؛ يمكن أن يُجمع من فتيا جميعهم جزة 
صغير فقط» بعد التقصّي والبحثء وهم: أبو الدَّرْداءء وأبو اليُسرء وأبو سَلْمَة 
المخزومي» وأبو عُبّيدة بن الجَرّاح» وسعيد بن زيد» والحسن والحسين ابنا علي» 
والتُعمان بن بشيرء وأبو مَسُعودء وأبيَ بن كعبء وأبو أيوب» وأبو طلحةء وأبو 
ذَّرّه وأم عطيّةء وصفية أم المؤمنين» وحَفُصةء وأم حبيبة» وأسامة بن زيدء 
وجعفر بن أبي طالبء. والْبَرَاء بن عازب» وقُرَظة بن كعب» ونافع أخو أبي بكرة 
لمن والميداة بن الأسود, وأبق الستائلء..والجازوة العئدي” 7 وليلى يفت 
قائف». وأبو ور وأبو شرن الكَعْبِي» وأبو بَرْرة ة الأسلمي» وأسماء بنت أن 
0 وأم شرنكة والكؤلةء عدت 0 وأسيد بن الحُضير» والضّحاك بن 
قيس وحبيب بن مَسُلمة» وعبد الله بن أنيس» وخدينة بن الْيَمَانَ وتمافة بن 
أثال» وعَمّار بن ياسرء وعمرو بن العاصء» وأبو العّادية''2 السَّلّمِيء وأم الدرداء 
الكبرى» والضحاك بن خليفة المازني» والحكم بن عمرو الغفاري» ووابصة بن 


)١(‏ في (ن) و(ق): «كل امرىء منهم». 2 (5) في (ك2): «أو المسألتان». 

(9*) كذا الصواب في «الإحكام» و(ن)» وفي المطبوع: «والجارود» والعبدي»»؛ ولعل الخطأ 
من الطابع. 

6 كبو لجنا الاو تب 7خ 00 املف لمانا 
للدارقطني (*23)» ورسالة (أصحاب الفتيا» لابن حزم» و«طبقات ابن سعد» :»)١78/48(‏ 
و«الإصابة؛»: (511). و«الإحكام؛ (97/5). 

(4) في (ن) و(ك): «بنت ثويب»» والتصويب من (ق) و«توضيح المشتبه» .)817/7/١(‏ 

00 في (ن) و(ق) و(ك): «وأبو العّادية»!! والتصويب من «المؤتلف» )١97/5(‏ للدارقطني . 
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مَعْبد الأسدي» وعبد الله بن جعفر [البرمكي]”''؛ وعَوْف بن مالك» وعدي بن 
حاتم» وعبد الله بن أبي أوفى» وعبد الله بن سَلآم؛ وعمرو بن عَبّسة» وعَنّابِ بن 
بط وعثمان بن ان العاصء» وعبد الله بن سَرجسء وعبد الله بن رَوَاحَة» 
وتحقيل بن أبي طالبء وعائذ بن عمروء وأبو قَنَادة» [و]”"' عبد الله بن معمر 
العّقدوي”"» [وعُمير بن سعد]””'» وعبد الله بن أبي بكر الصديق» وعبد الرحمن 
أخوه: وعاتكة بنت زيد بن عمروء وعبد الله بن عَوْف الزهري» وسعد بن مُعاذء 
وسعد بن عُبادة» وأبو مُنيب» وقيس بن سعدء وعبد الرحمن”*” بن سهل» 
وسَمُرَة بن جُنْدُبِء وسهل بن سعد الساعدي» ومعاوية”'' بن مُقَرنَء وسويد بن 
مُقَرنْه ومعاوية بن الحكمء وسّهْلة بنت سهيل» وأبو حذيفة بن عتبة» وسّلّمة بن 
الأكْوّع» وزيد بن أرقم» وجَرير بن عبد الله البَجَليء وجابر بن سَمُرَة""» وجُوَيْرِية 
أم المؤمنين» وحسّان بن ثابت» وحبيب بن عديء, وقُدَامة بن مَظْعونء وعثمان بن 
مظعون: وميمونة أم المؤمنين: ومالك بن الخويرث» وأبو أمامة الباهليّ؛ 
ومحمد بن مسلمةء» وحَبَّاب بن الأرَتَ وخالد بن الوليد» وضمرة بن 
[العيص]”* »: وطارق بن شهابء وظُهَيْر بن رافع» ورافع بن حَديج» وسيدة نساء 
العالمين فاطمة بنت رسول الله ©*' -. وفاطمة بنت قيس» وهشام بن حكيم بن 
حِرّامء وأبوه حكيم بن حزام» وشُرَحْبِيل بن السَمْطء وأم سلمةء ودِخْيّة بن خليفة 
الكلبي» وثابت بن قيس بن الشَّمَّاسء ونَّوْبَان مولى رسول الله يكل [وسُرّق]ء 


)1١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ن) و(ك). 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ن)؛ وهو الصحيح كما في «الإحكام» (2)97/5 وغيره. 

() في (ن): «والعدوي» وفي (ق): «العابدي»!!ء وقال في هامش (ق): العله: معمر 
العدوي». 

(5) كذا الصواب كما في «الإحكام» و(ن) و(ق)» وفي المطبوع: «عمي بن سعلة»! ولعله 
خطأ من الناسخ» وانظر: «رسالة أصحاب الفتيا» (ص 377*) لابن حزم الملحقة بكتابه 
«جوامع السيرة» . 

(5) في (ك): «عبد الله». 

() في المطبوع: «وعمرو؛! والتصويب من (ن) و(ق)» و«الإحكام». 

0 في المطبوع: «جابر بن سلمة»!! والتصويب من (ن) و(ق)» و«الإحكام». 

(4) كذا الصواب - أيضاً » كما في «الإحكام» (44/5): و«رسالة أصحاب الفتيا» (ص: 
*27)؛ وفي المطبوع: «الفيض»» وفي (ن) و(ق): «لقيط» وفي (ك): «الغيض» بالغين. 

(9) في (ق): «صلى الله عليه وسلم». 
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لمشي قاوة شي وو ووو لم ال تر روَيْقمَ ابد كاسع وا 

والمغيرة بن شعبة 2 وبريدة بن سب سلمي» ورويفع بن ثابت» وأبو 
01 ًَ 2 ع 

حميد » وأبو أسيد» وفضّالة بن غبيد» وأبو محمد روينا عنه وجوب الوتر - قلت: 


[أبو 0 هو مسعود بن أوس الأنصاري» تَجَاري ل 5 وزّيُنب بنتت أم 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع؛ وأثبته من (ن). وفي «الإحكام»: «وسرّق المغيرة بن 
شعبة» بدون فاصلة بين الاسمين! فأوهم أنه اسم واحد والصواب أن «سرق»» هذا هو 
صحابي آخرء كما في رسالة «أصحاب الفتياك» قال: محققها: «بضم أوله وتشديد الراء 
بعدها قاف» وضبطه العسكري بتخفيف الراء» وزن غدر وعمرء وأنكر على أصحاب 
الحديث تشديد الراءء ويقال: أسم أبيه أسدء صحابي نزل مصرء انظر: «الإصابة» 
(7115) اه. 

(0) في المطبوع: «الخصيب»!. (*) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق). 

(5) ورد هذا فى سؤال سأله أحد التابعين لعبادة بن الصامت: أن أبا محمد كان يقول: الوتر 
واجب في حديث رواه مالك في «الموطأ» (177/1 رواية يحيى الليثي) في (الصلاة): 
باب الأمر بالوتر و(ص 07١‏ رقم ”50 - رواية ابن القاسم وص ١5١‏ رقم 18١‏ - رواية 
سويد و١/4١١‏ رقم 594 - رواية أبي مصعب وق 1/758 - رواية ابن بكير)» وأحمد في 
المسندهة (6/ ,"١9 7١5 - "١6‏ و775): والحميدي (88”): وعبد الرزاق في 
(مصنفه» (5601/0). واب بن أب شيبة (؟2)5957/5 وفي اامسئده» (ق /ا9/ ب)» والدارمي في 
ااسئنه» 2)”1/١/١(‏ وأبو داود في لسئنه» )١55١(‏ في (الصلاة): باب فيمن لم يوتر» 
والنسائي في «المجتبى؛ /١(‏ 10) في (الصلاة): باب المحافظة على الصلوات الخمس 
و«الكبرى» (رقم ضفرو ة وابن ماجه في «سئئه) )١501(‏ في (الإقامة): باب ما جاء في 
فرض الصلوات الخمس والمحافظة عليهاء والهيئم الشاشي في امسئده» (رقم ١141‏ - 
117)) وابن حبان في «صحيحه؛ (رقم 179/71 11777, 1١415‏ الإحسان) وأبو الحسين 
البزاز في «غرائب حديث الإمام مالك» (رقم 5) والبيهقي في لسئنه» /١(‏ 51 و؟28/7» 
و5517 و١٠/7١5١)‏ والبغوي في «شرح السنة» (ا/91) من طريق محمد بن يحيى بن 
حَبّانء عن ابن محيريز»ء عن المُخُدَجى أنه قال لعبادة بن الصامت: يا أبا الوليد» إن أبا 
عمل (ورجل.من الأضان كان له :سس ة) حول" الرتق والع:: 

والمخدجي هذا لا يُعرف إلا بهذا الحديث» وليس فيه توثيق» لكن روى الحديث , 
أحمد في امسنده» (0717//5: وأبو داود (575) في (الصلاة): باب المحافظة على وقت 
الصلوات» ومن طريقه البيهقي ف فى «السئن» م ا وابن نصر في اتعظيم قدر 
الصلاة» (؟/ 466 رقم 16 وأبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» (رقم 0)8٠١‏ 
والبغوي في «شرح السنة» (رقم 97). وأبو نعيم في «الحلية» (0/ )١7١‏ من طريق 
عبد الله الصّنابحى عن عبادة؛ لكن قال الحافظ ابن حجر فى «النكت الظراف» (4/ 
0 أخرجه الطبراني في «الأوسط» (55/6 رقم 4508 و9/ ١7‏ رقم )971١6‏ في 
ترجمة ة أبي زرعة ة الدمشقي: حدثنا آدمء حدثنا أبو غسان (وهو محمد بن مطرف)» وقال 
في روايته عن أبي عبد الله الصّنابحي» وهو الصواب. 
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سلمة» وعتبة بن مسعودء وبلال المؤدّنء وعَرّفة"'' بن الحارث» وسَّيّار بن رَوْح 
أو روح”"ا بن ا م وأبو سعيد بن المُعلّىء والعباس بن عبد المطلب» 
ويُسر بن [أبي]7*' أرْطاة» وصُّهّيبِ بن سنان» وأم أيمن» وأم يوسف. والغامدية» 
ومَاعِزء وأبو عبد الله البصري”” . 

فهؤلاء مَنْ نُقِلَثْ عنهم الفتوى من أصحاب رسول الله يلِ [صريحة]”"''» 
[وما أدري ا طريق عد معهم أبو معحمد [بن حزم]”" : الغامدية وماعزاء 
ولعله تخيّل أن إقدامهما على جواز الإقرار بالزنا؛ من غير استئذان لرسول الله مَل 
50 1 56 5 2500 مهم له 
في ذلك هو فتوى لأنفسهما بجواز الإقرارء وقد أُقِرَّا عليها”"". فإن كان تَحَيّلَ هذا 
فما أَبْعَدَهُ من خيال» أو لعله ظفر عنهما بفتوى في شيء من الأحكام. 

فصل 
[الصحابة سادة العلماء وأهل الفتوى] 

وكما أن الصحابة سادة الأمة وأئمتها وقادتها فهم سادات المفتين والعلماء. 

قال الليث» عن مجاهد: العلماء أصحاب محمد لله . وقال سعيد» عن 
5 1 5 سر امك م ع بوء, مع عر مه 00 00 - 
قتادة في قوله ‏ تعالى -: #ويرى الْذينَ أُوبوأ الْهِلمَ الى ِل اليك من بَيْكَ هْرَ 
لْحَنّ4 [سبأ: *] قال: أصحاب محمد 6 '". [وقال ‏ تعالى -: لاوَمْهُمٍ من يستَمُ 
فهذه متابعة قوية يُقَوَّى بها الحديث. 

«الإصابة» أنه مسعود بن زيد بن سبيع. 
)١(‏ في المطبوع: «وعروة»!!. 0) في (ك): «أبي أروح». 
(6) اختلف في اسمهء وهو في «التاريخ الكبير» (7/ 170 - )١1١‏ وفي «الإصابة» (في حرفي 

الراء والسين)» ووقع في المطبوع بدل «سيار» : ا(اسيأه)! 
(4:) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك)؛ وفي الأصول: «وبشر»! وهو خطأ. انظر 

«المؤتلف» للدارقطني /51). 
(5) ما بين المعقوفتين من (ق). 60 بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «فبأي». 
(48) مها بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ق) و(ك). 
(9) في (ح) و(ق): «عليهما». 
4 قول محاهد: رواه ابن عبد البر في «الجامع» (5؟5١4)1.‏ من هذا الطريق» وليث هو ابن 

أبي ليم وهو ضعيف. 

وقول قتادة: رواه الطبري (؟57/7)»: وابن أبي حاتم "١5١/٠١(‏ رقم 91859١)غ2‏ 
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عير, مام 


ِيّكَ عبَّهَ إِدَا كرجأ من عِندِدَ كَالوا دن وبأ لهل مادا كال َإننً» [محمد: ]1١‏ [قالو ]0 : 
(فالذين أوتوا) العلم: أصحاب محمد خ]”" . 


[أعظم الصحابة علماً] 


وقال يزيد بن عَميرة» لما حضر معادً بن جيل الموتثٌ؛ قيل: يا أبا 
عبد الرحمن! أَوْصِنَاء قال: أجلسوني» إن العلم والإيمان مكانهما مَنْ ابتغاهما 
تعدا يرل ذلك تلاك مراك السب العلم عند أربعةٍ رهط: عند عُويمر 
أي الدرداء” ‏ » :وغند سَلمان الفارسي» وعند عبد الله بن مسعودء وعند عبد الله بن 
سَلقه 2 . 

وقال مالك بن يَكَامِرَ: لما حضرت [معاذاً]؟'' الوفاةٌ بكيتُ؛: فقال: ما 
يُبكيك؟ قلت: والله ما أبكي على دنيا [كنت]”"' أصيبها منك» ولكن أبكي على 
العلم والآفناة اللذيو :كنت اتعلميننا منك» فقال: إن العلم والإيمان مكانهماء 
من ابتغاهما وجدهماء اطلب العلم عند أربعوٍء فذكر هؤلاء الأربعة» 0 7 فإن 


عجز عنه هؤلاء فسائر أهل الأرض عنه أَعْجَرُء فعليك بمعلّم إبراهيم » قال: 


-2 وابن عبد البر (؟57١)‏ من طريق سعيد عنه» وعزاه فى «الدر المنثور» (5/ 2)717/5 لعبد بن 

حميد؛ وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وإسناده صحيح. 
وذكره عنه البغوي في «معالم التنزيل» (5557/5). 

)1١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك)؛ وما بين الهلالين من (ق) وحدها. 

قرف في بعض النسخ المطبوعة : «النمس» بالنون!» وفي بعضها «التمس»» وما أثبتناه من (ن) و(ق). 

(5) في المطبوع: «عويمر بن أبي الدرداء»! 

(60) أخرجه البخاري في «التاريخ الصغير» »)97/١(‏ والترمذي في «الجامع» (رقم 54 2)”86 
والنسائي ف فى «فضائل الصحابة» رقم 2)١59(‏ وابن سعد في «الطبقات الكبرى» /ركم)ء 
والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (1/ 4717 -6558) ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ 
دمشق) 6/0 والحاكم في (المستدرك» (5177/75)» من طريقين عن يزيد بن عميرة به. 

وإسناده حسن.ء وقال الترمذي عقبه: ١هذا‏ حديث حسن صحيح غريب» وقال الحاكم : 
ااصحيح الإسناد. ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي . 

000 في بعض النسخ : (معاذ»! (0) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك). 

)0( «معلّم إبراهيم:» هو الله جل جلاله » وإبراهيم: هو أبو الأنبياء» خليل الرحمن» 
علمه الله فأقام الحجة حتى بهت الذي كفرء وقال الله تعالى -: طوَيَلْكَ حَُجَمَن ءاتيته1 
4 الآية (د), ونحوه في (ط). والآية: [الأنعام : 47]. 
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وقال أبو بكر بن عَيَِّاشء عن الأعمشء. عن أبي إسحاقء قال: قال 
عبد الله: علماء الأرض ثلاثة: فرجل بالشام» وآخر بالكوفة» وآخر بالمدينة» فأما 
هذان فيسْألان الذي بالمدينة» والذي بالمدينة لا يسألهما عن شيء”". 

وقال اله 5 : ثلاثة يَسْتَفِ ب و من بم [وثلاثة د - 0 من 
بعض] فكان [عمر وعبدٌ الله وزيد بن ثابت يُستفتي عضوم يعن جتن + وكان] علرن 
وأبى بن كعب وأبو مو سى الأشعري يستفتي بعضهم من بعض »2 قال الشببانع: 
فقلت للشعبي: وكان أبو موسى بذاك؟ فقال: ما كان أعلمهء قلت: فأين معاذ؟ 
فقال: هلك قبل ذلك”” . 


وقال أبو البَحْمَرِي: قيل لعلي بن أبي طالب: حَدّئنا عن أصحاب 
رسول الله كلظ قال: عن أَيّهِه؟ قالوا: عن عبد الله بن مسعود. قال: قرأ 0 
وعَلِم السّنة» ثم انتهى» وكفاه بذلك. قالوا”؟©: فحدثنا عن حُدّيفة؛ قال: أ 
أمححانت جيك العا ققد . 1 : فأبو ذر» قال: كُتَيّف مَليء علماً عُجن 
فيه ل قالوا: فعمارء قال: وين اليم نسِئّ ؟ إذا ذكرته ذكر خَلّط ]0 الإيمان 
بلخية" ودمهة ليس للتان قنه اك قالوا: فأبو موسى قال: صبغ في العلم 


- 171/١( من طريق الفسوي. وهو في «تاريخه»‎ )٠١7( رواه البيهقى فى «المدخل»‎ )١( 

) وقد رواه الحاكم :»)48/١(‏ وقال: «صحيح على شرط الشيخين». 
قلت: اكرات ابر وال عر اه رن وال كاك للك اسم د ال وانظر 

ما قبله وستأتي هذه الوصية لتلميذ آخر في التعليق على (ص7١١)‏ وهي عند الهروي في 
الذم الكلام» (ص/187١).‏ 

0( إسناده منقطع 

(0) روى نحوه ‏ أيضاً - من قول الشعبي: لوخدو لمكم ارم 4 والبيهقي في 
«المدخل» (ص: )١594‏ وذكر نحوه الذهبي في «السير» (789/7) من قول الشعبي - أيضاً - 
دون آخرهء وما بين المعقوفتين أثبته من (ن) و(ق) والزيادة الثانية سقطت من (ك). 

(8) في المطبوع: «قال»! 

(5) الكنف ‏ بالكسر -: وعاء يكون فيه أداة الراعى» وبتصغيره جاء الحديث: «كنيف ملىء 
علماً» (د)؛ (ح): ونحوه في (ط). ١‏ 1 

() في المطبوع: «عجز فيه»؛ء وقال في هامش (ن): «في نسخة: عجن فيه4» وهو المثبت في 
(ق) وفي (ك): «عجز فعجز فيه؟». 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق). 

(4) في (ق): «بالجمر» وفي هامشه: «ابلحمه». 


ةا قالوا: كلما قال: علم العلم الأرّل والآخرء بَحْرٌ لا بسن 4 1 
أهل البيت. قالوا: فحدثنا عن نفسك يا أمير المؤمنين» قال: إياها أردتم'"', 
كنت إذا سُيِلْتُ أعتلتة7 ا وإذا سكت ا 


وقال مُسلمء عن مُسَروق؛ 000 أ ضيقات محمد عََلَِهِ ؛ فوجدت علمهم 


ينتهي إلى ستة : إلى علي»ء وعبد الله وعمرء وزيل د بن ثابت» وأبي الدرداء» وأبي 
ابن كعب» ثم شاممت” الستة فوجدت علمهم انتهى إلى علىّ وعبد الله" . 
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وقال مسروق أيضاً: جالستٌ أصحابٌ محمد يكل فكانوا كالإحَاذ"' الإخاذة 


زاد في (ك) وفي هامش (ق): «إمام أهل السنة». 
في (ق): «أردتم إياها» . 
فى نسخة (د): «أغطت». ولعل الصواب ما أثبتناه. 
خخ ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (54/ 85: 85)» وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(0»)0157/1 وأبو خيثمة» والهيئم بن كُليب ‏ ومن طريقهما ابن عساكر في "تاريخ دمشق» 
(0/ق 51١‏ 515 51772) - وابن منيع في «مسنده» ‏ كما في «المطالب العالية» (رقم 
5 ء والطبراني في «الكبير» (رقم .564١‏ 5041)- ومن طريقه أبو نعيم في 
«الحلية» 2»)١417 /١(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (7/ ق  )1١5‏ وابن الأعرابي في 
#معجمه) (رقم 1٠١‏ طابن الجوزي) ‏ ومن طريقه ابن عساكر (1/ ق  )51١5‏ والفسوي 
في «المعرفة والتاريخ» (؟/ »)04٠‏ وأبو نعيم في «الحلية» (١/9؟١ء 2»)١87‏ واذكر 
أخبار أصبهان»  )05/١(‏ ومن طريق «الأخبار»: ابن عساكر (7/ قى  )4١5‏ والحاكم 
في «المستدرك» (7/ 00719 وابن عبد البر في «الاستيعاب» (059/7)» وابن عساكر (1/ق 
6غ ١.4١5 4٠6‏ أو “157/8. ١4“‏ طددار الفكر)ء من طرق مطولا 
ومختصراً - عن علي - كه - به. 

وهو صحيح؛) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 
اشاممت أصحاب محمد يك أي: بحثت عنهم (ط). قلت: الأصح: جالستّهم ودنوتٌ 
منهم ١‏ كما في «اللسان». 

ووقعت في (ك): «شاهدت)» . 
رواه الطبراني في «الكبير؛ »)80١7(‏ وقال الفيشي في «المجمع» :)١16١/94(‏ «ورجاله 
رجال الصحيح غير القاسم بن معين وهو ثقة» كذا فيهء وصوابه ابن معن» فليصحح. 

ورواه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» *:5/١(‏ -ه5غ4). وابن عساكر في «تاريخ , 
دمشق» (ا”/ )١66 ١65‏ والذهبي ف «السير» .)597/١(‏ 
«الإخاذ»ه: بالكسر ‏ : [الغديران]ء واحده: إخاذة (د)» (ح)» وبدل ما بين المعقوفيتن 
فى (د): «الغدران». 
1 قلت: وانظر: «غريب أبى عبيد) (7”51//5)» و«النهاية» /١(‏ 8؟)» و«الفائق» (١1//ا١),2‏ 
و«اللسان»: مادة (أخذ). وأورد جميعهم هذا الأثر. 
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تّروي الراكب» والإخاذة تروي الراكبين» والإخاذة تروي العَشَّرة7")» والإخاذة لو 
نزل بها أهلّ الأرض لأصدرتهه”"'. وإن عبد الله من تلك الإخاذ"” . 
ؤقال الشعى :]ذا احعلفت النامن لفن تن ]87 مكدنا نا “قال عت 
وقال ابن مسعود: إنى لأحسب عمر ذهب بتسعة أعشار العله”" . 
م ا 0 لعز ع ان 1 
وقال ايضا: لو أن عِلْمّ عمر وضع في كِفَة" الميزان ووضع علم أهل 
٠. 2-1‏ 5 2 (6©3 

الاآرض في كفة ؛ لرججح علم عمر ". 
وقال حذيفة: كأنَّ عِلْم الناس مع علم عمر دُّسنَّ في جحر”" . 

)١(‏ في (ن): «الإخاذ يروي الراكب» والإخاذ يروي الراكبين» والإخاذة: العشرة» والإخاذ). 

وفي (ق): «كالإخاذ يروي الراكب» والإخاذ يروي الراكبين والإخاذ العشرة 
والإخاذ؛». 

وفي (ك): «الإخاذ يروي الراكب» والإخاذ يروي الراكبين» والإخاذ يروي العشرة» 
والإخاذ. . .» 

00( الأصدرتهم»: أشبعتهم من الماء (ط)ء وفي «(ن) و(ق) و(ك): «لأصدرهم) و(ك): ١‏ 
بها و(ق): «نزل به1. 

(9) رواه أبو خيثمة في «العلم»  »2)١71(‏ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (17”/ 
:»)١50/-17‏ و«المجلس الثمانون بعد المئتين» (رقم )١١‏ -» والفسوي في «المعرفة 
والتاريخ» (؟/ 17م وابن سعدك في «الطبقات الكبرى» ١‏ والبيهقي في 
«المدخل إلى السئن الكبرى» )١6١(‏ من طريق الأعمش عن مسلم عنهء وإسناده صحيح . 

وأخرجه أبو عبيد في «الغريب» (777/4 /ا5”)ء من طريق عمرو بن مرة عن 
مسروق به. وإسناده سميج أيضاً . وزاد ابن جرم في (الحكام؟ (5/ 26 أبا عبيدة بن 
عبد الله بن مسعود بين عمرو بن مرة ومسروق. 

(5:) ها بين المعقوفتين سقط من (ن). 

(5) رواه أحمد في «فضائل الصحابة» (757) من طريق سَيَّار عن الشعبي» قال: إذا اختلف 

(9) رواه الطبراني في «الكبير» (8809) و(١٠2»)88‏ وقال الهيثمي (24/9): «رواه الطبراني 
بأسانيد» ورجال أحدها رجال الصحيح ؛ غير أسد بن موسى » وهواثقة). 

ورواه - أيضاً ‏ أبو خيثمة في «العلم» (رقم: :»)58١‏ والفسوي 477/١(‏ - 477): 
والبيهقي في «المدخل» 64 وابن عساكر 1١‏ ”,2 5 ترجمة عمر). 
27 كل من استدار فهو كفة ‏ بالكسر -» نحو: كفة الميزان )د( و(ح). 
(8) رواه الطبراني في «الكبير»؛ (8808) و(8805) و(١٠88)‏ ضمن الأثر الذي قبله. 
ورواه الفسوي 2)1577/١(‏ وأبو خيثئمة في «العلم» (59)) والبيهقي في «المدخل» )7٠١(‏ 
وابن عساكر 2751١(‏ 75547 ترجمة عمر)» والحاكم (2)85/7 وصححه على شرط الشيخين . 
)9( رواه ابن سعد في «الطبقات» (؟/7 )2 ومن طريقه. ابن عساكر (ص *5753 - ترجمة - 
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وقال الشعبي: قَضَاةَ هذه الأمة [أربعة]: عمرء وعليء وزيدء وأبو 
زطق 


قال سعيد بق الحميث : كان عن فود [بالل] "أ عن للعلة لين لاان 


6 


5 نه مَياسَ 5 5 02 2 ءى 
وسهد رسول الله عبد لعبد ألله بن مسعود بأنه مان مُعَلم!* وبدا به في 


عمر المطبوعة)» من طريق الأعمش عن شِمْر عنه» وإسناده حسن» ولكن شمر ما أظنه 
أدرك حذيفة. 
أخرجه ابن أبي الدنيا في «القضاة»» وعنه وكيع في «أخبار القضاة» 20١١5 /١(‏ وذكره 
الذهبي في «سير أعلام النبلاء؛ (789/1) وفيه مجالد بن سعيد» وهو ضعيف, وما بين 
ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ن). 
رواه ابن سعد في «الطبقات» (779/17)» وعبد الله بن أحمد فى «زوائده» على «فضائل 
الصحابة» (رقم: )1١٠١‏ من طريق مؤمل بن إسماعيل» عن ابن عيينة» عن يحيى بن 
سعيل عنه به. 

وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف مؤمل» وسعيد لم يدرك عمر بن الخطاب. 

قال (د): «أبو حسن»: علي بن أبي طالب - وَهِ -» و«المعضلة»: المسألة يشق 
ويعسر حلهاء وقد اشتهر علي كرم الله وجهه ‏ بالفقه والفهم» ومعرفة وجوه الحكمء 
حتى قيل: «قضية ولا أبا حسن لها» أي: ولا حَلّال لها اه. 

وقال (ط): هو علي بن أبي طالب - وه -» و«المعضلة»: كل شديد معي» والمعنى: 
أن عمر - ويه - كان يستعيذ مما يتعسر لهء فإذا كان عسيراً على علي - وهو الفقيه الأعلم 
- فهو على غيره أشد عسراً وكان عمر ‏ ويه - يقول: «لولا علي لهلك عمر) أه. 

أما (ح) و(و) فاقتصرا على قولهما: «يعني علي بن أبي طالب». 
في المطبوع: «عليم» بالعين المهملة» وهو خطأء وصوابه بالمعجمة ‏ كما في مصادر 
التخريج -. 

وفي (ك) و(ق): «أبو الحسن». 
أخرجه أحمد في «المسند» :»)774/١(‏ والطبراني في «الكبير» (5/9لاء /الا رقم 
7 ؛© وأبو يعلى في «المسند» (8/ 5١7‏ رقم 4980)» وابن حبان في «الصحيح» (8/ 
48 رقم 1417١‏ الإحسان). وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (9/ ))١6١ 1١5٠+‏ 
والحسن بن عرفة في «جزئه) (رقم  )875‏ ومن طريقه البيهقي في «الاعتقاد» (1744- 
5,؛ وأبو القاسم الحنائي في «الفوائد» /١(‏ ق ه/ب)» والتيمي في «دلائل النبوة» 
(؟/600-507)»ء والذهبى فى «السير»  )556/١(‏ وأبو بكر الشافعى فى «الغيلانيات» 
(رقم »)77١‏ - ومن طريقه ابن عساكر في «المجلس الثمانين بعد المئتين في فضل ابن 
مسعودا (رقم 4). و«التاريخ» (ق 88 أخبار ابن مسعود أو 7١/7‏ وما بعد/ ط دارع 
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قوله: «حَذُوا القرآن من أربعة: من ابن أم عَبّْدا'» ومن أبي بن كعبء ومن سالم 
مولى أبي حذيفة» ومن معاذ بن جبل»”". 
ولما ورد أهل الكوفة على عمر أجازهمء وفَضَّلَ أهلَ الشام عليهم في 
لجائزة» فقالوا: يا أمير المؤمنين تفضّل أهل الشام علينا؟ فقال: يا أهل الكوفة 
0 أنْ فَضَّلت أهل الشام عليكم لبعد شُقَّتهم وقد آثرتكم بابن أم عَبْد؟ . 
وقال عقبة بن عمرو: ما أرى أحداً أعلم بما أنزل [الله]”*' على محمد يَلٍِ 
من عبد الله [بن مسعود]”*“» فقال أبو موسى: إِنْ تَقّلْ ذلك فإنه كان يَسْمع حين لا 
نسمع» ويدخل حين لا ندخل””. 


- الفكر).» والبيهقي ذ في «الدلائل» 547١ 57١ /١(‏ و84/5 - 2)860 وأبو نعيم في 
«الدلائل» (ص )١١*”‏ و«الحلية» ».»)3756/١(‏ واللالكائي في «السنة» 00000 4لالا)ء 
من طرق عن عاصم بن بهدلة» عن زرّء عن عبد الله بن مسعود قال: مر بي النبي ك8 
وأنا في غنم لعقبة» فمسح رأسي» وقال: «يرحمك اللهء إنك غلبم مُعلّم». 

قال الذهبي : «هذا حديث صحيح الإسناد؟». 
قلت: بل هو حسن» من أجل عاصم بن بهدلة. 

)١(‏ «هو عبد الله بن مسعودا 2“ و(ح). ونحوه في (و). 

(؟) أخرجه البخاري في «الصحيح" (كتاب فضائل الصحابة): باب مناقب عبد الله بن مسعود 
/٠١/0(‏ رقم 2071756 و(كتاب مناقب الأنصار): مناقب أبيّ بن كعب /١17/17(‏ رقم 
26 و(كتاب فضائل القران) :باس الشراء يق اهيهات النبي يك (47/9/ رقم 
)2 ومسلم في «صحيحه» (كتاب فضائل الصحابة): باب من نباك عبد الله بن 
مسعود وأمه - ونا - (143/5/ رقم : 1*4)»). عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً. 

وله طرق عديدة عند ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (99/ 11١‏ - 1137). 
() رواه ابن أبي شيبة (1/ )07١‏ من طريق مالك بن الحارث عن أبي خالد؛ قال: (فذكره). 
وروى نحوه - أيضاً ‏ من قول عمر: الحاكم  )788/(‏ وصححه ووافقه الذهبي 
والطبراني في «الكبير؛ (9/ 86 رقم  )441/8‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» )١59/57(‏ 
والذهبي في «السير» /١(‏ 4806 -485). 

(4) ما بين المحتوفتين سقط من المطبوع و(ك). 

(5) رواه الطبراني في «الكبير» (8596): والحاكم )7١7/7(‏ وابن حزم في «الإحكام؛ (”/ 
) وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (7/ )١54 - ١47‏ من طرق: عن الأعمش» عن 
مالك بن الحارث: عن أبي الأحوص» عن عقبة» وسقط (أبو الأحوص) من سند 
الحاكم . 

وأخرجه مسلم )١571(‏ في «الفضائل»: باب من فضائل عبد الله بن مسعود من طريق 
الأعمش بهء وفي آخره: «لقد كان يشهد إذا غبنا. ويؤذن له إذا حجبنا». 


قال عيد الله :ما أنالت سورة إلا وأنا أعلم فيمَ 912 انلع ولو أني أعلم 
أن رجلا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لأتيته”” . 

وقال زيد بن وهب: كنت جالساً عند عمر فأقبل عبد الله فدنا منه» فأكبٌّ 
عليه وكلمة بشيءء ثم انصرف, فقال عمر: كُنَيْتَ مليء علما”" . 

وقال الأعمشء عن إبراهيم: إنه كان لا يَعْدل' بقول عمر وعبد الله إذا 
اجتمعاء فإذا اختلفا كان قول عبد الله أعْجَبٌ إليه؛ لأنه كان ألطف”"” . 

وقال أبو موسى: لَمَجلِسَ كنت أجالسه عبد الله أَوْتَنُ في نفسي من عمل 


ا 
سنة 


وقال عبد الله بن بريدة في قوله ‏ تعالى”"' -: اعَيَهَ إدَا حَرَجُأ مِنْ عِندِكَ مَالوأ 
لدي أو لعلو مَادا كَالَ م [محمد: »)]١5‏ قال: : هو عيد الله بن 0000 


« في (ك) و(ق):‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب فضائل القرآن): باب القَرّاء من أصحاب النبي ككل 
(2007/417/9)). ومسلم في «الصحيح» (كتاب فضائل الصحابة): باب من فضائل 
عبد الله بن مسعود وأمه ‏ ويا - (5/ ١9317‏ - 5157). 

() رواه ابن سعد في «الطبقات» (؟/ 44 و57/7١)»‏ وأحمد في «فضائل الصحابة» رقم 
»)١660(‏ وأبو نعيم في «الحلية» »)١19/١(‏ والبيهقي في «المدخل» »)٠0١(‏ والحاكم 
في «المستدرك» (2)718/7 والفسوي في «المعرفة والتاريخ» 6/0 وابن عساكر في 
«تاريخ دمشق» (”/ »)١57- ١54‏ و«المجلس الثمانون بعد المئة» (رقم »)١4‏ من طرق 
عن الأعمش عن زيد بن وهب به. وإسناده صحيح . 

وله طريق آخر وبسياقه أخرى» رواه عبد الرزاق 2»)١8141/(‏ ومن طريقه الطبراني 

(9175): قال الهيثمي في «المجمع» (070/7): ورجاله رجال الصحيح إلا أن قتادة لم 
يدرك ابن مسعود» وذكره الذهبي في «السير» .)59١/١(‏ 

(4) «لا يعدل»: [أي] لا يساوي بقول عمر وعبد الله ويا - قول أحد غيرهما (ط)» وبدل 
ما بين المعقوفتين فيها: «أن»! ونحوه في (ح) و(د). 

)2( أحمد فى «فضائل الصحابة» )”5٠0(‏ من طريق أبى شهاب عن الأعمش به» دون 

: «فإذا اختلفا. . .»؛ وإسناده حسن. أبو شهاب هو الحناط موسى بن نافع . 

إزف4 ا الفسوي في اعرد والتاريخ» (؟/هةغه) وابن عساكر في #تاريخ دمشق» (9”/ 
)١15*‏ والذهبي في «السير» )597/١(‏ و«تاريخ الإسلام؛ (ص 7588 الخلفاء الراشدون) 
من طريقين عن أبي موسى» وإسناده لا بأس به. 

(0) في (ق): «عز وجل». 

(4) رواه ابن أبي شيبة (1/ 02077 وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (“77/ )١54‏ من طريق 
صالح بن حيان عنه». وصالح ضعيف. وعزاه لهما السيوطي في «الدر المنثور» - 


22 إعلام الموقعين عن رب العالمين 

وقيل لمسروق: كانت عائشة تحسن الفرائض؟ قال: والله لقد رأيت 
الأخبار”"2 من أصحاب رسول الله كلِ يسألونها عن الفرائض"" . 

قال أبنو هوسى :ها اشكل علينا أضصحات محمد كله حديث: قط : فسالتاء 
غائكة إلا وجدنا عندها مته علم)9 . 

وقال ابن سيرين: كانوا يَرَوْنَ أن أعلمهم بالمناسك عثمان بن عفان» ثم ابن 
ل 

وقال شهّر بن حَؤْشب: كان أصحاب محمد كيل إذا تحدثوا وفيهم مُعَاذْ 
نظروا إليه مَيْبَدَ له . 

وقال علي : أبو ذر أَوْعَى علماء ثم أؤكى”" عليهء فلم يخرج منه شيع" 


04 . 2 


حتئى فبص 
وقال مسروق: قدمتٌ المدينة فوجدت زيد بن ثابت من الراسخين فى 
22200 

العلم ©. 

(577/9). وانظر: «تفسير القرطبي» :)78/١17(‏ و«تفسير مبهمات القرآن» )01١/5(‏ 


)١(‏ فى (ق) و(ن) و(ك): «الأخيار». "نات مت بم را 
() رواه الترمذي (887”) في «المناقب»: باب فضل عائشة؛ من طريق خالد بن سلمة عن 
أبي بردة عن أبي موسى. وقال: حسن صحيح . 
ونقل عنه الذهبى فى «السير» )١79/7(‏ قال: حسن غريب. ورجاله ثقات. 
وانظر: «صحيح مسلم» (0949). 
ه64 رواه ابن سعد في «الطبقات» (فرذة من طريق سليم بن أخضرء عن ابن عون» عنه» 
وإسناده صحيح . 
ورواه البيهقي في «المدخل إلى السئن الكبرى» .)١51(‏ 
(5) رواه أبو نعيم في «الحلية» »)71١/١(‏ وشهر بن حوشب فيه كلام. 
() في (ق): «وعي». 0) في (ق): «أوكي». 
)0( في (ق): ااشيء) 
(9) ذكره الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (؟/ 2276 وروى نحوه ابن سعد في «الطبقات» (؟/ 
0" و2)77/4 ورجاله ثقات. 
وقال (ط): «أوكى عليه»: احتفظ بهء وليس هذا من الاحتجاز المذموم للعلم؛ ولكن 
كانت هناك ظروف منعت من نشر علمه ‏ َيه - ليس هنا مجالها. اه. 
)٠١(‏ أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (19/ 777 - 2)770 وهو في «تهذيب تاريخ ابن 
عساكر» )50١/0(‏ لابن بدران. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ٍ 62 
وقال الجْرَيْريء عن أبي تَميمةً: قدمنا الشام فإذا الناس مجتمعون يُطيفون() 
برجلء قال: قلت: مَنْ هذا؟ قالوا: [هذا9) أفقه مَنْ بقي من أصحاب 
النبي"" كَل هذا عمرو البكالي9'. 
وقال سعيد: قال ابن عباس وهو قائم على قبر زيد بن ثابت -: هكذا 
يَذْهَبٍ العله* . 
[فضلٌ ابن عباس] 


وكان مَيُمَون بن مئرات إذا ذكر ابن عبان زانو عر عتده 4 يقولة أبن 'عهز 





)١(‏ في (ك): «مطيفون». (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ن). 

(9) فى (ق): لمحمد). 

(8) عزاه الحافظ في «الإصابة» (/ 54 أو 7٠١/4‏ - ط البجاوي) للبخاري في «التاريخ 
الصغير»  7”77/١(‏ رواية الخفاف) وابن نصر في «قيام الليل» وابن مندة وابن السكن. 
وذكره البخاري في «التاريخ خ الكبير» (1/5؟) مختصراًء وأورده ابن الأثير في «أسد 
الغابة» (89/5)» ع ابن سعد في «الطبقات الكبرى» )51١/17(‏ وأبو نعيم في 
«معرفة الصحابة» ٠١55/5(‏ رقم 0097) والطبراني في «الكبير» /١17(‏ 4 45 رقم 41 

- مختصراً) وابن عساكر في "تاريخ دمشق) (559/145. 255١‏ 550): وصححه ابن 
حجر . 

(0) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير؛ (5/ »)78١‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» 

(86/5 رقم 205١47‏ 5-0 في «الكبير» ٠١9 -٠١8/6(‏ رقم 47549)»: والفسوي 

في «المعرفة والتاريخ» /١(‏ 588)؛ والحاكم في «المستدرك» (578/7)» وابن سعد في 
«طبقاته» 007575 والبيهقي في «المدخل» (رقم 40)»: والمبارك بن عبد الجبار 
الطيوري في «الطيوريات» (ج١/ق‏ ب - «انتخاب السّلفي»)» وابن عساكر (19/ 871 

75) من طرق عن حماد بن سلمة؛: عن عمار , بن أبي عمار (مولى بني هاشم)» قال: 
«جلسنا مع ابن عباس في ظل القصر في جنازة زيد , بن ثابت» فقال: لقد دفن اليوم علم 
كثير)» وإسناده صحيح . 

وأخرجه ابن سعد في «طبقاته؛ (2751/1: والفسوي في «المعرفة والتاريخ» /١(‏ 2485 
5؛» والطبراني في «الكبير؛ (5/ رقم :)4070١ :418٠‏ والحاكم في «المستدرك< ("/ 
5) والدينوري في «المجالسة» (رقم 779 بتحقيقي) ‏ ومن طريقه ابن عساكر في 
تاريخ دمشق)  7557/١9(‏ دار الفكر) وابن عساكر /١9(‏ 7795 -5””) من طرق عنه 
سحو 

والخبر في «جامع بيان العلم» 5١01١/١(‏ رقم 20٠١0‏ و«البيان والتبيين» »)1801//١(‏ 
واعيون الأخبار»  ١47/7(‏ ط دار الكتب العلمية)» و«سير السلف» (ق 258/|)), 
و«السير» (؟/٠55).‏ 
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عورو 60 
أورعهماء» واب بن عباس أعلمهما 


وقال أيضاً: ما رأيت أفْمَّه من ابن عمرء ولا أَعْلَّمَ من ابن عياس7" 
وكان ابن سيرين يقول: اللهم أبقني ما أيقيت ابن عمر أقتدي به. 
وقال ابن عباس: ضَمَّنِي رسول الله يَلِلِ وقال: «اللهم علّمه الحكمة'. 


وقال انف : دعاني سول الله عله فمسح على ناصيتي » وقال: «اللهم علمه 
الحكمة» وتأويلٌ الكتاب)”"' . 


00 


فرق 


(0 


ولما مات ابن عباس قال محمد ابن الحنفيّة: مات رَبَانِنُ هذه الأمة" . 


ع 


وقال عُبيد الله بن عبد الله بن عُئْبة: ما رأيت أحداً أعلم بالسنة» وَل أخلن 
ولأ أكقب نظرا بحين ينظ رفن امن طباتن”* :إن كان: عمو بن الخطظات 


أخرجه الدينوري في «المجالسة» (رقم 1084 - بتحقيقي)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(ص 7" ترجمة عبد الله بن عمران ‏ عبد الله بن قيس» أو ١١6/١‏ ط دار الفكر) 
عن عمرو بن ثابت» عن ميمون بن مهران به. وهذا إسناده ضعيف لضعف عمرو بن ثابت 
وهو ابن أبي المقدام الحداد. 

وأخرجه أحمد في «الزهد» (1/؟١)»‏ والفسوي في «المعرفة والتاريخ»  )49١/١(‏ 
ومن طريقه ابن عساكر ‏ وأبو بكر المروزي في «الورع» (رقم ١‏ ط زغلول» أو رقم 
6 7ط الزهيري)؛ وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (؟3575/5) بسنديهما إلى طاوس 
قولة.. 1 

وأورده الذهبي في «السير» (/ )7١7‏ عن طاوسء» وقال: «وكذا يروى عن ميمون بن 
مهران» والخبر في «تاريخ الإسلام» (حوادث 8٠١ - 5١‏ ص 407). 
أخرجه البخاري (720) في (العلم): باب قول النبي كلِةِ: «اللهم علّمه الكتاب)». 
و(705") في (فضائل الصحابة): باب ذكر ابن عباس رضي الله عنهما و(١771)‏ في أول 
(الاعتصام) من حديث ابن عباس بهذا اللفظ. وهو في صحيح البخاري »)١547(‏ ومسلم 
(51/0 ؟7) بلفظ : «اللهم فقهه في الدين». 
رواه ابن سعد في «الطبقات» (7”58/9) من طريق سفيان الثوري عن سالم بن أبي 
حفصة. عن أبي كلثوم» عن ابن الحنفية. ورواته ثقات» غير أن سالم ب بن أبي حفصة قال 
عنه الحافظ في «التقريب»: صدوق غال في تشيعه» وأبو كلثوم إن كان هو المترجم في 
«الجرح والتعديل» في (الكنى) حيث قال: «سمع حسين بن علي»» فهو في هذه الطبقة» 
ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلا فهو في عداد المجاهيل وإلا فلينظر. 
رواه عبد الله بن أحمد في زوائده على «فضائل الصحابة 2)١105(«‏ وإسناده صحيح». 
ورواه ابن سعد في «الطبقات» (2»)778/17 وفيه كلام آخر طويل» وذكره ابن عبد البر في 
«الإستيعاب» (/07") عن أبي الزناد» عن عبيد الله غير مسند. 


ووقع في المطبوع: «مثل ابن عباس» بدلا من: «من ابن عباس». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 2 ل (. 


ك-. عن أنتَ لها ولأمقالي”" . 


لَيَقُولُ له: قد طَرأتٌ [علينا] عُضَلُ أ 

وقال عطاء بن أبي رَيَاح: ما رأيت مجلساً قط أكرم من مجلس ابن عباس» 
أكثر فقهاً وأعظم» إن أصحاب الفقه عنده» وأصحاب القرآن [عنده]”"» وأصحاب 
الشعر عنده» يَضْدِرهم كلهم في وادٍ واسع”* 

وقال ابنُ عَبّاس: كان عمر بن الخطاب يسألني مع الأكابر من أصحاب 
رسول الله وكلو” . 

قال لذ مسفوه: لوا أن انو غناسن: درك امقانناتها عي ال 7 


)١(‏ «عضل أقضية: قضية أعيت العلماء؛ (ط)» وما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(؟) رواه عبد الله بن أحمد في زوائده على «فضائل الصحابة» »)١917(‏ وابن الأثير في «أسد 
الغابة» (/ 197) من طريق أبي الزناد» عن عُبيد الله بن عبد الله» عن عمرء وعبيد الله 
لم يسمع من عمر بن الخطاب. 

وروى ابن سعد في «الطبقات» (59/7”) عن سعد بن أبي وقاص؛ قال: ولقد رأيت 
عمر بن الخطاب يدعو للمعضلات» ثم يقول: عندك قد جاءتك معضلة. 
وإسناده ضعيف جداًء فيه الواقدي وأبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة» وهما متروكان. 

() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 

(5) أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائده على فضائل الصحابة» (؟918/1/ رقم )١979‏ عن 
إبراهيم بن أي الوزير» والفسوي في «المعرفة والتاريخ» )07١/١(‏ عن يحيى بن 
عبد الله بن بكير» والبرججلاني في «الكرم والجود؛ (رقم 2425١‏ والخطيب في "تاريخ 
بغداد» ,.)١!/5/١(‏ و«الفقيه والمتفقه» (١/5/ا١)‏ عن داود بن مهران» والبلاذري فى 

«ألسات الأقرافة (4/ 41 دان القكر) عن عبد الأعلى بن تماد التزسى 4 والمروزي 
في «زوائد الزهد» (رقم ه/ا1١١1)‏ - ومن طريقه الدينوري في «المجالسة» (رقم ١7717‏ - 
بتحقيقي) جميعهم عن عبد الجبار ب بن الورد؛ قال: قال عطاء به. 

وإسناده صحيح. والخبر في «التذكرة الحمدونية» (؟/2)91 واربيع الأبرار» (”/ 
89؛») وقارن ب «الحلية» »)":9١ ,””٠8 /١(‏ و«العقد الثمين» 2)١9١/5(‏ و«الشريشي» 
86/1 - لم38). 1 
وقال (ط): «كان ‏ وليه - آخذاً من كل علمء فقد كان فقيهاً مفسراً» راويةً للشعر»» 
وقال (د): «معنى هذا 0 راوية للشعر». 

() أخرج البخاري في «(صحيحه): (كتاب المغازي): باب #إدًا جآء صر الله والقتخ» 
(رقم (254)» وياب مرضص النبي كك ووفاته (رقم © و(كتاب لي باب قوله 
تعالى : صَميَحْ يِحَمَدِ رَيْكَ وَاسَتفْرَةُ» (رقم )497٠‏ وغيره ما يؤيده. 

وانظر ا 0 .)00١0١-5١/85(‏ 
(5) «ما عسره): أي ما خالفه (ط) و(ح) و(د). ونحوه في (و). 
(0) رواه ابن سعد في «الطبقات» (؟777/5)» وأبو عروبة في «طبقاته» (ص 588 - منتقاه) من - 


ته إعلام الموقعين عن رب العالمين 
وقال مغيرة” : قيل لابن عبناس: آنى""© أصبك هنذا العلم؟ قال بلسان 
سؤولء» وقلب عقول"". 
زقا ل تمجاهدة كان :ابن عباس يسك المشر ين كترة حلمو 
وقال طاوس: أدركت نحواً من خمسين من أصحاب رسول الله كلِهِ إذا ذكر 
ابن عباس شيئاً فخالفوه لم يزل بهم حتى يقرّرُههم”” . 


-- طريق مسلم بن صبيح» عن مسروقء» عن ابن مسعودء وكذا رواه الحاكم (؟/ /الاه), 
والفسوي في «تاريخه» /١(‏ 5415)» وابن أبي شيبة  )019/9(‏ ووقع فيه وفي (ن) و(ك): 
«ما عشره منا رجل) - وسنده صحيح . 
وقال الذهبي في «السير» (7517/9): «ويقال: عاشره». 
ورواه أبو خيثمة في «العلم» (54)» وأحمد في «فضائل الصحابة» )١559(‏ و(1557) 
والبيهقي في «المدخل)» )١1١15(‏ و(155). 
000 وقع في المطبوع و(ك): «مكحول»! والتصويب من (ق) و(ن)» ومصادر التخريج. 
0) في (ك): «أين». 
(*) رواه البيهقي في «المدخل» (5717) من طريق المغيرة بن مقسم». عن ابن عباس» والمغيرة 
لم يسمع من ابن عباس» ورواه ‏ أيضاً ‏ من الطريق نفسه: أحمد في «فضائل الصحابة» 
(181/90)ء وابنه (1907). 
وروى الطبراني في «الكبير؛  )٠١770(‏ ومن طريقه أبو نعيم  )7”18/١(‏ من طريق 
أبي بكر الهذلي عن الحسن قال: وكان عمر إذا ذكره قال: له لسان سؤول» وقلب 
عقول: 
وقال الهيثمي في «المجمع» (77//9): «أبو بكر الهذلي ضعيف». 
وروى نحوه عن عمر أيضاً: الحاكم (59/7: 2040) من طريق معمر عن الزهري عن 


(4) رواه ابن سعد في «الطيقات» (؟53/1”) من طريق حماد بن أسامة عن الأعمش قال: 
خحَدّثنا عن مجاهد... وقال: وأخبرت عن ابن جريج عن عطاء قال: ... (فذكره)», وله 


طرق صحيحة في «مستدرك الحاكم» (/ 2)017"0 و«المعرفة والتاريخ» )595/١(‏ للفسوي» 
و«تاريخ بغداد» ,)١1/5/١(‏ و«تاريخ دمشق» 7094/1١7(‏ - مختصره)» و«الطبقات» (ص 
منتقاه) لأبي عروبة الحراني. 

(5) روى ابن سعد (517/5) والبخاري في «التاريخ الكبير» /١/7(‏ 5) وعبد الله بن أحمد في 
«#زياداته على فضائل الصحابة؛ (9717/7) من طريق ليث بن أبي سُليم (وهو ضعيف) عن 
طاوس قال: لزمت هذا الغلام... إني رأيت سبعين من أصحاب رسول لله كله إذا 
تدارؤوا في شيء» صاروا إلى قول ابن عباس . 

وروى ابن سعد في «الطبقات» (9/7/7”) وأحمد في «العلل» (؟/١5‏ - رواية عبد الله) 
وابن معين في «الجزء الثاني من فوائده» (رقم ١40‏ - رواية أبي بكر المروزي) من طريق - 
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وقيل لطاوس: أدركتَ أصحابٌ محمد يلِ ثم انقطعتّ إلى ابن عباس! 


فقال: أدركتٌ ٠‏ مره أصحاب محمد ذَللَةِ؛ إذا تَدَارَءُوا فى شىء انتهوا | 
مبعين من - بت ء: في سي سهوا ع 

ل إن هنا 200 

فول ابن عباس . 


وقال ابن أبي تجيح: كان أصحاب ابن عباس يقولون: ابن عباس أعلم 1 


تلخدا لها ل ل 


صاحبه » وكان ابن عباس قن جمعة كله 


قلت: 


0) 


00 


فر 


وال الأفميدنة عاق ابن عباتن إذا :رانك فلك احمل الانن» افزذا تكلم 
أفصح الناس» فإذا حدّث قلت: أعلم الناس”") 
وكا تسافلةة كان اب عباس !إذا فك الكو زايك تغلية لتر 


حبيب بن أبي ثابت عن طاوس قال: ما رأيت أحداً قط عند ابن عباس ففارقه حتى 
يقرره. ورجاله ثقات غير أن فيه تدليس حبيب بن أبي ي ثابت وصرح يسماعه عند ابن 
معين. فصح» والحمد لله 

وله طريق أخرى عن طاوس» عند عبد الله بن أحمد في «زياداته على فضائل الصحابة» 
(9419/7 - 487) وقال (ط): «يقررهم»: يناقشهم حتى يعترفوا قوله: [إذ] كان - 
راوية قفوي الحجة. وفيها بدل ما بين المعقوفتين: (إذا)» ونحوه باختصار في (د). 

ونسب هذا القول في (ك) إلى أبي طاوس! 
رواه ابن سعد في «الطبقات» (777/5 - 07517 وأبو عروبة الحراني في «طبقاته» (ص 517 
منتقاه)» وفيه ليث ب بن أبي سُليمء وهو ضعيف. 

ورواه ابن سعد أيضاً - في «الطبقات» (؟/ 0/7 والبغوي كما في «الإصابة» (؟/ 
5" وابن الأثير في «أسد الغابة» (*/ :)١97‏ وأحمد في «فضائل الصحابة» (؟1895)» 
وأبو عروبة في «الطبقات» (ص 55 منتقاه)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 7١9/175(‏ 
- مختصره) . 

وقال (ط): «تدارؤوا تدافعوا فى الخصومة» يريد إذا اختلفوا»» ونحوه في (د). 
رواه البلاذري في «أنساب الأشراف» )"٠/(‏ من قول مسروقء» وعزاه الحافظ في 
«الإصابة» (1/ 070 ل «أمالي الصولي»» والأعمش يرويه عن أبي الضحى عن مسروق. 

ورواه أحمد في «فضائل الصحابة» (181/7) وأبو عروبة الحراني في «طبقاته» (ص ٠١‏ 
- منتقاه) من طريق شريك» عن الأعمش به»ء وشريك هو النخعي: ضعيف. 

وذكرة ابن ساكو فى ااتازيةة 09/153 مخصيرة)ء. والذهى اقفن «السير 281/8 
وكا عبد اله فى ززاكده على ااتفناتل الصسانةة (1888) رابو عووية. السراتي: في 
«الظقات لفن 14 متتقاه) من طريق الظبالسن عق لقية+ عن ضور “ضيه وإسنادة 
صحيحء ووقع في (ق) و(ك): "كان ابن عباس إذا أفتى بشيء. ..» 


237 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
فصل 
[مكانة عمر بن الخطاب العلمية] 

قال الشعبي: مَنْ سَرَّه أن يأخذ بالوّثيقة في القضاءء فليأخذ بقول عمر”" . 

وقال مجاهد: إذا اختلف الناس في شيء فانظروا ما صنع عمر فخذوا به9) 
الخطات27: 

وقال أيقا: كان عبد ألله يقول: لو سلك الناس وادناً وكشا وَسَلّك عمرٌ 
وادياً وكعاء لسلكتٌ وادي عمر وش 1 

وقال بعض التابعين: دُفِعْتٌ إلى عمر فإذا الفقهاء عنده مثل الصّبيان» قد 
7 3 )2 
اسْتَعْلى عليهم في فقهه وعلمه” 3 

وقال محمد بن جرير: لم يكن أحد له أصحاب معروفون حَرّروا فُنّياه 


وملاع”؟ في الفقه غير ابن مسعود» وكان ترك مذهبه وقوله لقول عمر. وكان ل 





»)9/9( وابن أبي شيبة في «المصنف»‎ :»)557/١( رواه الفسوي في «المعرفة والتاريخ»‎ )١( 
من‎ )1١9/1٠١( والبيهقي في «المدخل إلى السئن الكبرى» (77)» وفي «السئن الكبرى»‎ 
. طريق سفيان عن صالح بن حي عنه. وإسناده صحيح.‎ 

(؟) رواه أحمد في «فضائل الصحابة» (749)» عن هشيم: أخبرنا العوام عن مجاهدء وإسناده 
صحيح » ورواه - أيضاً ‏ (؟5") من قول الشعبي . 

إفرة ولذا كان يحيى بن سعيد يقول: إن ابن المسيب كان يُسمّى راوية عمر بن الخطاب» لأنه 
كان أحفظ الناس لأحكامه وأقضيته. 

وانظر ‏ غير مأمور -: «التمهيد) (2)7”07/5 و«تهذيب الكمال» 2)15/١١(‏ و(فقه 
الإمام سعيد بن المسيب» .)58/١(‏ 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»  ٠٠١9/5(‏ ط دار الفكر) (باب من كان يقنت في 
الفجر): حدثنا وكيعء حدثنا محمد بن قيس عن الشعبي به. والشعبي لم يسمع من ابن 
مسعود كما قال أبو حاتم الرازي. 

ولم يعزه في «كنز العمال؟ (8/ لالا رقم )1١977‏ إلا له. 

(5) رواه ابن سعد في «الطبقات» (775/75), ومن طريقه: ابن عساكر في «تاريخه؛ (ص: 
4١‏ ترجمة عمر)ء عن هارون (في «الطبقات»: البربري» وفي «تاريخ ابن عساكر»: 
البزار. ويظهر أنه البربري)؛ وهو هارون أبو محمد مولى آل المغيرة» فهو في هذه 
الطبقة» وهو (ثقة ثبت) عن رجل من أهل المدينة؛ قال: ... فذكره. 

قف في (ك) و(ق): «ومذهبه». 
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يكاد يخالفه في شيء من مذاهبه» ويَرْجِعٌ من قوله إلى قوله” . 
وقال الشعبى: كان عبد الله لا يَقُْنت9'"': ولو قنت عمر لقَنَتّ عبدٌ الله”” . 


فصل 
[مكانة عثمان بن عفان العلمية] 


وكان من المُفْتِينَ عثمان بن عفان. قال ابن جرير: غير أ ادلم يكين له 
أصحاب 0000 ا والمبلغون عن عمر فتياه وَمذَاضية وأحكامه في الدذين بعذه 
[كانوا]””؟ أكثر من المبلغين عن عثمان والمؤدين عنه0© 


[مكانة علي بن أبي طالب العلمية] 


وأما عليّ بن أبي طالب [عليه السلام] فانتشرت أحكامه وفتاواء”", 
ولكن”” قاتلّ الله الشيعة؛ فإنهم أفسدوا كثيراً من علمه بالكذب عليهء ولهذا 
[تجد]”"' أصحاب الحديث من أهل الصحيح لا يعتمدون من حديثه وفتواه© 
إلا''' ما كان من طريق أهل بيته» وأصحاب عبد الله بن مسعود""'. كعّبيدة 

١ 


000( أي : كان ابن مسعود يترك مذهبه إلى قول عمر ومذهبه (ط). 

(؟) بعدها في المطبوع: «وقال»:. 

(9) أخرجه ابن بي شبية في «المصنففء (؟/4١٠٠ 7‏ طدار الفكر) ضمن الأثر السابق عن ابن 

مسغود: الو سللك الناسن :ؤاديا : 
شوغ مالو موسو لذ فقه عمر بن الخطاب» (ص 4)579: و«مسند الفاروق» 
(28/1)) لابن كثير. 

(4) في (ق) و(ك): «معروفون». (08: عابية اوسن سقط مو (ق): 

() وجمع فقهه الأستاذ محمد رَوّاس قلعجي في «معلمة» مطبوعة عن دار النفائس» وانظر 
ها زيمن /) عن سبب قلة المنقول من فقه عثمان - طله -. 

زفق في المطبوع: و(ق): «وفتاويه؛ وما بين المعقوفتين سقط (ق). 

)2 في (ق): «الكن1. 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق) و(ك). 

)١(‏ في (ق) و(ك): «وفتاويه». () زاد هنا فى (ك): «على». 

(؟1) أخرج مسلم في «مقدمة صحيحة» (ص ١4‏ - ط عبد الباقي) عن طاوس قال: أتي ابن 
عباس بكتاب فيه قضاءً علي - طله -» فمحاه إلا قَذْىَ (وأشار سفيان بن عيينة بذراعه)ء 
وأخرج نسكدة إلى أبي إسحاق؛ قال: لما أحدثوا تلك الأشياء بعد علي َب -» قال 
رجل من أصحاب علي: قاتلهم الله أي علم أفسدوا. 
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6 ]ا إء ءَ_ ّ 5 ٠. ٠.‏ دنلا 4 5 
السلماني» وسريح وأابي واكئل وبحوهم» وكان ‏ َه [وكرم وي - يشكو 
عدم حَمَلّة العلم الذي أودِعّهء كما قال: إن ههنا علماً لو أصبت له حملة. 


فصل 
[عمن انتشر الدين والفقه؟] 


والدين والفقه والعلم انتشر في الأمة عن أصحاب ابن مسعودء وأصحاب 
يد بن ثابت» وأصحاب عبد الله بن عمرء وأصحاب عبد الله بن عباس""؛ فعِلَم 
الناس عامَّتّه عن أصحاب هؤلاء الأربعة؛ فأما أهل المدينة فعلمهم عن أصحاب 
زيد بن ثابت» وعبد الله بن عمرء وأما أهل مكة فعلمهه”" عن أصحاب عبد الله بن 
عباس» وأما أهل العراق فعلمهم عن أصحاب عبد الله بن مسعود. 

قال ابن جرير: وقد قيل: إذ ان حيو وتسلاعة مر كات يعدم والملينة من 
أصحاب رسول الله كَل إنما كانوا يُفْتّونَ بمذاهب زيد بن ثابت» وما كانوا أخذوا 
عنه» مما”» لم يكونوا حفظوا فيه عن رسول لله :18 قولً. 


وقال ابن وَهب: حركي مرت وق غلم اللحمي: عن أبيه» أذ عدر ب 
الكملابن خظي النامن بالجابية #اففال :من آراة أن شال عن الفرائقي قلنات 


- وأخرج أبو القاسم البغوي في «الجعديات» (رقم )١1507‏ عن الشعبي قال: «ما كُذب 
على أحد من هذه الأمة ما كُذب على علي - ذَيه -2. 
وأخرج أيضاً برقم )١١١١(‏ بسنده أن ابن سيرين كان يرى عامة ما يروون عن 
قال النووي عقب الأثر الثاني في «شرح صحيح مسلم؛ :)87/١(‏ «فأشار ‏ أي أبو 
إسحاق ‏ بذلك إلى ما أدخلته الروافض والشيعة في علم علي - َيِه - وحديثه» وتقوّلوه 
عليه من الأباطيل» وأضافوه إليه من الروايات والأقاويل المفتعلة والمختلقة.» وخلطوه 
بالحق» فلم يتميّز ما هو صحيح عنه مما اختلقوه». 
وانظر نحو ما عند المصنف في: «منهاج السنة النبوية» (454/1 و١١51-١١١)غ‏ 
و«درء تعارض العقل والنقل» (2)7577/5 و«بغية المرتاد» (ص »)7751١‏ وكتابنا: «كتب حذر 
منها العلماء» .)15514-748/591١١١-1١١١/١(‏ 
89 “يا تن "السوسن تنقط سن (ق): 
() في (ق): «عن أصحاب عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وأصحاب زيد بن ثابت 
وأصحاب عبد الله بن عمر. . ( 
2 في (ك): «فكان علمهم». ١‏ في (ق): 0 
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زيدَ بن ثابت» ومن أراد أن يسأل عن الفقه فَلَيَأتِ مَعَادْ بن جَبَل) ومن أراد المال 
فلأ”: 00 
[الآخذون عن عائشة] 

وأما عائشة فكانت مُقَدَّمَةَ في العلم بالفرائيض”"؟. والأحكام»ء والحلال» 
والحرام» وكان من الآخذين عنها ‏ الذين لا يكادون يتجاوزون قولهاء المتفقهين 
بها -: القاسمٌ بن محمد بن أبي بكرء ابن أخيهاء وعروةٌ بن الزبير ابنُ أختها 
أسماء . 

- فاح اانه عر دول .سع0"*) ؟ لتك سا 5 1 

قال مسروق: لقد رأيت [مشيخة] أصحاب رسول الله لَه ير لونها عن 
الف اءذ 2 
لفرائض”' . 

وقال عروة بن الزبير: ما جالستٌ أحداً قظ كان أعلم بقضاءِ ولا حديث 
الجاهلية”؟2: ولا أَرُوى للشَّعرء ولا أعلم بفريضة ولا طِبِّ من عائشة”" . 


- 777 من طريق عبد الرحمن بن مهدي و("/‎ )77/١/7( رواه الحاكم في «المستدرك»‎ )1١( 
من طريق أبي عاصمء وابن سعد في «الطبقات» (48/15*: 509”) عن الواقدي؛‎ )77 
ثلاثتهم عن موسى به.‎ 

وصححه في الموطن الثاني على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» وصححه الحافظ في 
«الفتح» 4)١777/1(‏ وكلام الحاكم متعقب بأن الحسن بن موسى من شيوخ الطبراني» لم 
أظفر بقول فيه تجريح أو تعديل له. 

انظر «الإكمال» :)75١5/7(‏ و«السير؛ »)574/١7(‏ وعلى كل حال فهو متابع 
وموسى بن عُلَييء وأبوه لم يخرج لهما البخاري في «الصحيح» وإنما في «الأدب المفرد؛ء 
وموسى صدوق ربما أخطأ» وأبوه ثقة مات بعد المئة وعشرة فهو لم يدرك عمر. 

زفق في المطبوع: «والفرائض»). [فر4 ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(4:) رواه الدارمي في «سننه» (7/ 47" - 0747)» وابن سعد في «الطبقات» (55/8)؛: والحاكم 
في «المستدرك» 2»)١١/54(‏ والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (3/1 © والبيهقي في 
«المدخل؟ »)22١١(‏ والطبراني في «الكبير؛ ‏ كما في «مجمع الزوائد»  )١17/4(‏ وقال 
الهيثمي : إسناده حسن. 

أقول : رووه كلهم من طريق الأعمش عن مسلم بن صبيح عنه» ورجاله مشهورون. 

(5) في المطبوع: «ولا بحديث بالجاهلية». 

(5) لم أجده بهذا اللفظء لكن وجدت نحوه عند الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (١/5494)»؛‏ 
والحاكم في «المستدرك» »)١١/5(‏ وانظر: «حلية الأولياء» (59/7). 

والعبارة في (ك) و(ق) هكذا: «ولا أروى مشيخة للشعرء ولا أعلم بفريضة لا طب 
أعلم من عائشة». 


22 إعلام الموقعين عن رن العالمين 
فصل 

ثم صارت المَّئْرَى في أصحاب هؤلاء”"' كسعيد بن المسَّيِّب راوية عُمر”) 

وحامل علمه. قال جعفز بن ربيعة” قلت لعِرَاك بن مالك: مَنْ أفقه أهل المديئة؟ 


قال: أما أفقههم فقهاًء وأعلمهم بقضايا رسول الله ككل وقضايا أبي بكرء وقضايا 
عمرء وقضايا عثمان» وأعلمهم بما مضى عليه الناس فسعيد”" بن المسيب؛ وأما 
أغزرهم حديثاً فعروة بن الزبير» وله نا أن شخ مو مسن انه ل ةلز 
عنبة بق فود ]!؟ بكرا إلا فحرته: 

قال عراك: وأفقههم عندي ابنُ شهاب؛ لأنه جمع عِلمّهِم إلى ا 

وقال الزهري: كنت أطلب العلم من ثلاثة: سعيد بن المسيبء» كان أفقة 
الناس» وعروة بن الزبير وكان بحراً لا تكدره الدّلاء:» وكنت لا تشاء أن تجد عند 
عبيد الله طريقة من علم ‏ لا تجدها عند غيره ‏ إلا وجدت""". 

وقال الأعمش: فقهاء [أهل]7'' المدينة [أربعة]: سعيد بن المسيب» 
وعُروة» وقبييصة. وعبد الملك!" . 


)١(‏ انظر: «الإحكام» (50/ 15 )1١7‏ لابن حزمء والرسالة الثالثة الملحقة ب «جوامع السيرة» 
(ص: 704 80”) لابن حزم - أيضاً -. 
(؟) «الراوية» في الأصل: المزادة فيها الماء (ح). 
() في (ن) و(ق): لاسعيد». 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من (و) و(ك) و(ق)» وقد علقها (ح) في الهامش؛ تمييزاً لعبيد الله. 
(4) رواهيعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» )4!١/١1(‏ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في 
تاريخ دمشق» (رقم 7١1‏ - ترجمة الزهري) من طريق الليث عن جعفر به وجعفر هذا من الثقات 
ومثله عراك» وذكره الذهبي في «السير» (777/0)؛ وهو جزء من كلام طويل لعراك بن مالك. 
(5) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ص 55-56 - ترجمة الزهري)» والعبارة في «السير») 
مجزأة (5/ 777 و4760 و/ا/ا4) و(0/ 745) ونحوه من كلام عراك في «السير» (71//0) . 
وخرجت بإسهاب مقولة: «وكان عروة بحراً لا تكدره الدلاء» في تعليقي على 
«المجالسة» (رقم »)١80‏ فانظره غير مأمور. ١‏ 1 
والعبارة في (ك) و(ق): ١لا‏ تجده عند غيره إلا وجدته» 
(0) ما بين المعقوفتين من (ق)» وما بين المعقوفتين بعدهما سقط منها. وكلمة (أربعة» 
سقطت من (ك). 
(4) ذكره رشيد الدين العطار في «مجرد أسماء الرواة عن مالك» (ص 56” رقم ))١908١‏ عن - 
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[الفقهاء الموالي] 

وقال عبد الرحمن بن زَيْد بن أسُلم: لما مات العَبَادِلة ‏ عبدٌ الله بن عباس» 
[وعبدٌ الله بن عمر]”'"» وعبدٌ الله بن الزبير» وعبدٌ الله بن عَمْرو بن العاص -؛ 
صار الفقه في جميع البلدان إلى المُوالي؛ فكان فقية أهل مكة: عَطَاء بن أبي 
رَبَاحَء وفقية أهل اليمن: طاوسء» وفقية أهل اليمامة: يحيى بن أبي كثيرء وفقية 
أهل الكوفة: إبراهيم» وفقية أهل البصرة: الحسنٌء وفقيه أهل الشام: مكحولٌء 
وفقيه أهل حُرَاسانء عطاء الْحُرَاسانيء إلا المدينةً فإن الله حَصّها بقرشي» فكان 
فقيةَ أهل المدينة سعيدٌ بن المسيب غير مُدَافَع . 

وقال مالك. عن يحيى بن سعيدء عن سعيد بن المسيّب؛ قال: مررتٌ 
تعد اللااية فير لدت عله وتفققة قال فالتقت الن احا فقال» لو 
رأى رسول الله يكل هذا لسَرَّه فرقع يديه [جداً وأشار بيده]”" إلى السماء. 

وكان سعيد بن المسيّب صهْرَ أبى هريرة» زَوّجه أبو هريرة ابنته» وكان إذا 
رآه قال: أسأل الله أن يجمع بيني نبحلك اذى طون الجنة”"» ولهذا أكثر عنه من 
الرواية . 


فصل 
[فقهاء المدينة المنورة] 

وكا المُنثون بالمشنة من العايعين :سعد يق المسيبه» وغزوة بن الربين: 

والقاسم بن محمدء وحارجة بن زيدء وأبا””' بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 


- ابن عبد البر فى «التمهيد» (7017/5)» والقاضى عياض فى ”ترتيب المدارك» (؟5/5؟5١)2‏ 
ورواه البخاري في «التاريخ الكبير؛ (7/ 170) من قول أبي الزناد» والذهبي في «السّير؛ 
(476/5) من قوله أيضاً . 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ق) و(ك). 

(؟) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

() أخرجه الترمذي )١559(‏ وابن ماجه (5775) وابن أبي عاصم في «السنة» (رقم 586 041) 
وابن حبان في «صحيحه)  7478(‏ الإحسان)» والطبراني في «الأوسط» »)١715(‏ والعقيلي 
في «الضعفاء الكبير» »)8١/(‏ وابن أبي الدنيا في «صفة الجنة» (رقم 20157 والمزي في 
«تهذيب الكمال» /١7(‏ 75105). وإسناده ضعيف. انظر : «السلسلة الضعيفة» (؟77١).‏ وانظر 
سير أعلام النبلاء» (5/ 115) و«الطبقات» (781/7, )١51/6‏ لابن سعد. 

(5:) في (ق): «وأبو». 
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هشام. وسّليمان بن يَسَار وعُبيد الله بن عبد الله بن عتّبة بن مسعودء وهؤلاء هم 
الفقهاء [السبعة]”"2» وقد نظمهم القائل» فقال”"©: 

إذا قيل مَنْ في العلم سَبْعَة أَبْحُْرٍ روّايتهم ليست عن العلم خَارِجَهْ 
فقل: هم عَبَّيد الله» عروة» تامع سعيد أبو بكرء مسلهانة حَارِجَهُ 


00 


وكان من فل الفتوى: أَبَانْ بن عثمان [بن عفان]”"» وسالم [بن عبد الله بن 
عمر الخطاب]”" ونافع» وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف». وعلي بن 
التشيو: 

وبعد هؤلاء: أبو بكر بن محمد بن عَمْرو بن حَرْمء وابناه: محمدء 
وعد أله وقبد الله بن عمو يق عكنان وابنه معمد» وغيد الله والصنة”*” ابيا 
محمد ابن الْحَنَفِيّةَ» وجعفر بن محمد بن علي» وعبد الرحمن بن القاسم بن 
محمد بن أبي بكرء ومحمد بن الْمُنْكَيِر ومحمد ابن شهاب الزُهْريء وجَمّعَ 
محمد بن نوح «فتاويه» في ثلاثة أَسْمَار ضَحُمة على أبواب الفقه» وخَلّق سوى 
هؤلاء. 


فصل 
وكان اد بمكة: عَطاء بن أبي رَيَاحَء وطاوسنٌ بن كَيُسان» ومجاهد بن 
0 لكين بن عُمَيره وعمرو بن ديئار» وعبد الله بن أبي ا" 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 

0( عزاها اللكنوي في «الفوائد البهية؛ (ص )1١7”‏ لمحمد بن يوسف بن الحسين بن عبد الله 
الحلبي الحنفي» المعروف ب: ابن الأبيض» الشهير ب: قاضي العسكرء المتوفى سنة 
165 ها 

(9) ما بين المعقوفتين زيادة من نسخة (و). 

(5) في المطبوع و(ك) و(ق): «بن عمر»! 

)2( في المطبوع : و(ق) و(ك): «والحسين»! والتصويب من من و«الإحكام». 

(7) أشار في (ق) إلى أنه في نسخة: «وعبيد الله». 

0) كذا في «(الإحكام» (ه/ 96), وفى رسالة «أصحاب الفتيا)» (ص: 2)555 وفي (و): 
«عبد الله بن عبيد الله بن أبى مليكة»» وفى «التقريب» /8١7(‏ 75605): «عبد الله بن 
عبيد الله بن عبد الله بن أبي مليكة أدرك ثلاثين من الصحابة» ثقة فقيهء من الثالثة» مات 
سنة سبع عشرة رع اه. 
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١‏ 7 5 2000 
وعبد الرحمن بن سَابطء وعكرمة [مولى ابن عباس] ". 

3 زفق 7 2 095 5 ََ 

تم [من]"" بعدهم: أبو الرُبير المكئ: :وعيد الله بن خالد ين أسيد؛ 
وعبد الله بن طاوس . 

ثم بعلهم: عبدٌ الملك بن عبد العزيز بن جُرَيْح وسفيان بن غييئة» وكان 
أكثر فتواء”" في المناسك» 0 عت في الطلاق”. 

وبعدهما الإمام محمد بن إدريس الشافعي» ثم عبد الله بن الزُبير الْحُْمَيْدِي 
وإبراهيم بن محمد الشسّافعي ابن عم ]اا وموسى بن ابي الجارود» 
وغيرهم . 

فصل 
[فقهاء البصرة] 
- 407 

وكان من المفتين بالبصرة ه عمرو بن سلمة الْجَرْمِي» وأبو مريم الحنمي» 
وكعب بن ا والحسن البَضصَري» وأدرك خمس مئة من الصحابة» وقد جمع 
(هم). »6 

٠.‏ وابو 
الشَّعْئاء جابر بن زيدء ومحمد ابن سيرين» وأبو قلابة عبد الله بن زيد الجَرُمي» 
ومسلم بن يَسارء وأبو العالية» وحمّيد بن عبد الرحمن» ومُطَرّف بن عبد الله 
(5) #0 م لخ كم 1 
[بن] الشخير» 0 أوفى» وأبو برْدَة بن أبي موسى. 
ثم بعدهم: أيوب السَّخْتِيَانِيء وسُليمان التّيميء وعبد الله بن عون”''", 


ويونس بن عبَيْد والقاسم بن ربيعة. وخالد , بن أبي عمران» وأشعث بن عبد الملك 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من نسخة (و). (؟”7) ما بين المعقوفتين من (ق). 

(9) في المطبوع و(ك): «فتواهم». 

(5) نقله الميمونى عن أحمدء كما فى «تهذيب الكمال» .)19٠/١١(‏ 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) وفي (ك): «ابن عُمير». 

)3( في (ق): «عمرو بن مسلمة». 

610 وقع في المطبوع: «ابن سود»!! بدال في آخره» وصوابه راءء وفي (ك) و(ق): «سوار» 
وانظر: «المؤتلف والمختلف» (11917//8) للدارقطني. 

(8) في «الإحكام» (91/6). (9) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 

2٠١‏ وقع في المطبوع: «عوف»!! 
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الحَمْراني» وقتّادة وحفص بن سليمان» وإياس بن معاوية القاضي . 

0 : سَوار : حاتي نم لبي 
زيد. 

ثم بعد هؤلاء: عبد الوهاب بن عبد المجيد”" التَّمَّفِيء وسعيد بن أبي 
عَرُوبة وحماد بن سَلمة» وحماد بن زيد» وعبد الله بن داود [الخُرَيبي]”": 
وإسماعيل ابن عُلَيِّة ويشر بن المُفضّلء ومُعاذ بن مُعَاذ العَنْبّري» ومَعْمّر بن 
راشد» والضّحاك بن م مخلد» ومحمد بن عبد الله الأنصاري. 


فصل 
[فقهاء الكوفة] 

وكان من المفتين بالكوفة”'': عَلّْقمة بن فيس النََعيء والأسود بن يزيد 
النّحّعي ‏ وهو عم علقمة »؛ وعَمرو بن شَرَحبيل الهِمْدَاني”» ومسروق بن 
الأَجْدّع الهمداني» وعّبيدة السَّلْمانيء وشُرّيح بن الحارث القاضي» وسليمان بن 
ربيعة الباهلي» وزيد بن صُوحانء وسُوَّيْد بن عَمَلة» والحارث بن قيس الجَعْفي» 
وعبد الرحمن بن يزيد النَحَعي : وعبد الله بن عَتّبة بن مسعود القاضي» وتحيقمة بن 
لكين وَسَلمة تخ َه ومالك بن عامرء وعبد الله بن سَخبرة» وزِرٌ بن 
حَبّيشُ» وخلاس بن عَمروء وعمرو بن ميمون الأؤدِي» ومَمَّام بن الحارثء 
والحارث بن سُوَيدء ويزيد بن معاوية النَحعيء والرّبيع بن حُنَيُم» وعتبة بن فَرْقَد 


)١(‏ في (ق) و(ك): «التيمي». (0) فى (ق) و(ك): «عبد الحميد». 
(6) بدل ما بين المعقوفتين في نسخ المطبوع: «الْحَرشي»! وفي (ق) و(ك): «الجويني»! 
والصواب ما أثبتناه؛ كما في (ن) و«الإحكام» (48/5): وفي «التقريب» (93791//901): 
«عبد الله بن داود بن عامر الهمُداني» أبو'عبد الرحمن الخريبى. . . كوفي الأصل. ..» 
وكما في «ذكر أسماء التابعين» (1/ 22١7‏ للدارقطني. 1 ١‏ 
وقد ذكره ابن حزم نفسه في رسالته «أصحاب الفتيا» الملحقة ب «جوامع السيرة؛ (ص 
2١‏ كما أثبتناه» لكن جعله من فقهاء أهل الكوفة» ومر بك قول الحافظ . 
وانظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» (8”/0)» و«الجرح والتعديل» (0//!ا4)» 
و«الطبقات» (ل!/ 5965) لابن سعدء وانظر: «ثلاث رسائل حديثية» للنسائى (ص 88 - 
(4) في (ق): «في الكوفة». (6) في (ن): «الهمذاني». 
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١ 2 00١ + 5‏ خوام .2 2 زفق 
وصلة بن زفر » وشّريك بن حنبل» وأبو وائل شقيق بن سلمة» وعبيد بن 


تَضْلةء وهؤلاء أصحاب عليء وابن مسعود. 

وأكابرمالتابعين كانوا”" يُفْتُونَ [في الدين]””''» ويستفتيهم الناسُ» وأكابر 
الصحابة حاضرون يُجَوّرُونَ لهم ذلك» وأكثرهم أخذوا عن عمر وعائشة وعلي» 
ولقى ثب 60 بن ميمون الأودي مُعَاذٌّ بن جبل» وصّحبه» وأخذ عنهء وأوصاه 
معاد عه موقه إن بلقوريان "© مشمرة لصحيه ريطت لعل عند مكل 
لكين" 

ويضاف إلى هؤلاء: أبو عُبّيدة وعبد الرحمن.ء ابنا عبد الله بن مسعودء 
وعبدٌ الرحمن بن أبي ليلى» وأخذ عن مئة وعشرين من الصحابة؛ وميْسَرةء 
وؤَاكَّانْء والضحاك. "2 

ثم بعدهم: إبراهيم النَحَعيء وعامر الشَّعْبِيء وسعيد بن جُبّيرء والقاسم بن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعودء. وأبو بكر بن أبي موسى» ومُحارب بن دثارء 
والحكم بن عُتَيْة» وجَبّلة بن سحَيم [وصحب ابن عمر]" . 

ثم بعدهم: حَمّاد بأد سليمان» اين بن المَعْتَمر» وسليمان 
الأعمش» ومِسْعّر بن كِدَام. 

ثم بعدهم: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» وعبد الله بن شُبْرُمة 
وسعيد بن أشوعء وشَّرِيك القاضيء» والقاسم بن مَعْنَء وسفيان الثوري» وأبو 
5 والحسن بن صالح بن حي . 

ثم بعدهم: حَْصٍٍِ بن غياث» وركيع بن الجَرّاح؛ وأصحابٌ أبي حنيفة» 

كأبي يوسف القاضيء وزّقر بن الهُذَيل» وحَمّاد بن أبي حنيفة» [والجرّاح ال 
والحسن بن زياد اللؤلؤي القاضي». ومحمد بن الحسن قاضي الرقّق وعافية 


)١(‏ في (ق) و(ك) زيادة: «وعتبة بن قوقلةء وفتيلة بن زفر»!. 

(؟) في (ق): «وعبد الله؛. 

() في (ن): «وكانوا»» وما أثبتناه من (ق) والمطبوع و«الإحكام» (49/5). 

(5) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). (6) في (ن): ( 

(5) فى (ق): «ابن». 

(0) انظر: «مسند أحمد» (771/0): و«السير» (1858/5- 159). 

(6) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) وفي (ك): ااوصّحجب عمرا. 

(9) في المطبوع و(ق) و(ك): «وسليمان»!! )٠١(‏ ما بين المعقوفتين من (ق) و(ك). 
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القاضي”'": وأسد بن عَمروء ونُوح بن دَرَّاجٍ القاضي». وأصحابُ سفيان النَّوْريء 
كالاأشجَعى» والمعَافى بن عمران» وصاحبى [الحسن بن حَ: حَمَيّد 
اراسي ويحيى بن آدم . ١ ١‏ 
فصل 
[فقهاء الشام] 

وكان من المفتين بالشام: أبو إدريس الحّؤلاني» وشُرّحبيل بن السّمْطء 
وعبد الله"" بن أبي زكريا الحُرّاعيء وبيصة بن ذُوّيب الحُرّاعيء وجُنادة ابن أبي 
أمية”*'» وسليمان بن حبيب الْمُحَاربِيء والحارث بن عُمَيرة الزْبَنْدي”2: وخالد بن 
مَعْدانَء وعبد الرحمن بن عَنْمِ الأشعري» وجُبَير بن ثفير. 


)١(‏ في (ق) و(ك): «وعافية بن القاضي». 

0( في المطبوع و(ق) و(ك): «الحسن بن حي الزولي» هكذا اسم واحد!! والتصويب من 
(ن) والمصادر الآتية؛ فالأول هو الحسن بن صالح بن صالح بن حَيَ الثوري» ثقةء 
فقيه» عابد رُمي بالتشيع؛ انظر: «التقريب» »)١١1090/١51(‏ و«ميزان الاعتدال» /١(‏ 
2575© و«الإحكام» (5/ )٠٠١‏ لابن حزمء ورسالته الملحقة ب «جوامع السيرة» 
(ص: .)79"١‏ 

أما الثاني: فهو حميد بن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن الرّوّاسي» انظر: 
«التقريب» (1901/187)» و«الإحكام»؛ والرسالة السالفة الذكر لابن حزم (الموضع نفسه). 

فكل من حميد ويحيى صاحب للحسنء وانظر: «ثلاث رسائل حديثية» للنسائي (ص: 
3 - بتحقيقي) . 

(9) في (ق) و(ك): «وعبيد الله4؛ والمثبت من سائر النسخ و«طبقات ابن سعد» (495/19). 

(4) في المطبوع و(ق) و(ك): «حبان بن أمية»! وفي (ن): «حبان بن أبي أمية»» والتصويب من 
«التقريب»؟ )١١7/١1"5(‏ لابن حجرء و«ذكر أسماء التابعين» )١1757/95/١(‏ للدارقطني» 
و«الإحكام؛ )1١١/5(‏ لابن حزم» ورسالته الملحقة ب «جوامع السيرة» (ص .07#١‏ 0 

(4) كذا في (و) وهو الصواب كما في (ن). و«الإحكام» ,»)2٠١١/5(‏ وفي (د) و(ط) و(ح): 
«الحارث بن عمير الزبيدي»! 

لكن وغ فى ازيباله إبع جرع الجلحفة د اجرا يع السيرة» (ص :)7””١‏ «الحارث بن 
عمير الدّهْمّاني»! فعلق عليه المحقق قائلا: كل في الأصلء وبدله في (إعلام 
الموقعين»: «الحارث بن عميرة الزبيدي»؛ ولم نعرف هذا ولا ذاك؟ اه. 

قلت: والصواب ما أثبتناه» وهو الحارث بن عميرة الرُبَيْدي أخو يزيد بن عميرة 
الرُبيدي المذكور في «التقريب» (504/ 0091759 وانظر: «توضيح المشتبه» (777/5) لابن 
ناصر الدين. 
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ثم كان بعدهم: عبد الرحمن بن جبير بن نفير» ومكحول» وعمر بن 
عبد الغريزء ورجاء بن خَيُوة وكان عبد الملك بن هرؤان يُعَدَ فى المفتين قبل أن 

2 وى 22220 ره 
يلي ما وَليء 0 بن كريب. 

ثم كان بعلهم: يحيى بن حمزة القاضي» وأبو عمرو عبد الرحمن بن 

(0) ريك . 0 0 و 0 
عمرو الأوزاعي». وإسماعيل بن أبي المهاجر» وسليمان بن موسى الأموي» 
وسعيد بن عبد العزيزء ثم مَخْلْد بن الحسينء والوليد بن مسلم» والعباس بن 
ا صاحب الأوزاعى» وشعيب بن إسحاق صاحب أبى حنيفة» وأبو إسحاق 
المَرّاري صاحب ابن المُبَارك. 


فصل 
[فقهاء مصر] 


في المُمْتِين من أهل مصر: يزيد بن أبي حبيبء وبُكيْر بن عبد الله ابن 
[الأشَج ]1 وبعدهما : عمرو بن الحارث ‏ وقال ابن وهب : لو عاش لنا عمرو بن 
الكارت :ما اتحمنا فته إن مالك ولة إلى .غيرو”"؟ ب واللية بق شغد وغييد الله ين 
8 0200 1 
أبيى جعفر : 

وبعدهم: أصحاتٌ مالك ع9 الله بن وَهب» وعثمان بن كنانة» 
وأشْهّبء وابن القاسم على غلبة تقليده لمالك إلا في الأقلٌ» ثم أصحاب الشافعي 
كالمُرّني» والبُويُْطيء وابن عبد الحكم» ثم غلب عليهم تقليدٌ مالك وتقليد 
الشافعي» إلا قوماً قليلا لهم اختيارات كمحمد بن علي بن يوسف”"» وأبي جعفر 


)١(‏ في (ن): اجديراء وفي (ق) و(ك): «جرير». 

() في (ق): «عمرا. 

(9) في (ن): «بن مرئد» وفي (ك) و(ق): «يزيد . 

(5) بدل ما بين المعقوفتين في (ق) و(ك): «والأشجع». 

(5) ذكره الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (0701/5. 

00( في (ق): «وعبيد الله بن جعفر). 0) فى (و): «كعب الله»! 

(4) كذا في المطبوع والنسخ الخطية» ولعله يريد محمد بن علي بن وهبء الشهير ب «ابن 
دقيق العيد»» له ترجمة في «طبقات الشافعية الكبرى» (5/5 - ؟7)» احسن المحاضرة» 
1" م/07). 
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[فقهاء القيروان] 
وكان الْمَيروَان .شونا بن سكيد وله كتين فقن الاخغازنات ١7‏ وستعيد بن 


محمد الحداد. 


[فقهاء الأندلس] 
وكات بالاندلمن معن له شي هن الاحشناراك! :تصن به اععيين: 
وعد الملك بن خيية ود بن مخلده واس بو محمد ضاحن الوثالقة انعلط 
لهم فتاوى يسيرة»ء وكذلك مَسُلمة بن عبد العزيز القاضيء ومنْذِر بن سعيد. قال 
أبو محمد [بن حَرْم]”": وممن أدركنا من أهل العلم على الصفة التي مَنْ بلغها 
استحقٌّ الاعتدادٌ به فى الاختلاف”*2: مسعودٌ بن سليمان» ويوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عيد البر. ْ 


فصل 
[فقهاء اليمن] 
وكان باليمن: مُطَرّف بن مازن قاضي صَنْعاءء وعبد الرزّاق بن هَمَامء 
وهشام بن يوسفء. ومحمد بن ثورء وسِمَاك بن المٌضل. 
فصل 
[فقهاء بغداد] 
وكان بمدينة السلام”" [من المفتين]2 خلق كثيرء ولما يناها المنصور 1 


إليها من الأئمة والفقهاء والمحدثين بشراً كثيراًء فكان”" من أعيان المفتين بها 
اوت امات وعد 0 علما ولول ونبلا وأدياًء 


)١(‏ في (ن): «وله يسير من الاختيار»؛ وفي المطبوع و(ق): «وله كثير من الاختيار». 

(0) في المطبوع: «الاختيار». 

() في «الإحكام في أصول الأحكام» »)22٠١7/5(‏ وما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
هع في «(ك) و(ق): «الخلاف». )مه في هامش (ك): «أي بغداد» . 


(5) ها بين المعقوفتين سقط من (ن). 0) في (ق): «وكان». 
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الشافعى وأخذ عنه )2 وكان أحمد 0 ويقول: هو في مِسشلاخ العو 7 


وكان بها إمام أهل السنة على الإطلاق: أحمد بن حنبل» الذي ملأ الأرض 
علماً وحديثاً وسنةء حتى إن أئمة الحديث والسنة بعده هم أتباعٌُه إلى يوم القيامة» 
وكان [45ه]'" شديدٌ الكراعة لتصنيف الكثب» وكان يبه تجريد الحديث» 
ويكره أن يُكتب كلامّهء ويشتد عليه جداء فعلم الله حَُسْنَ نيته وفّصْدهء فكتب من 
كلامه وقَبُواه أكثر”” من ثلاثين سفراً ومَنَّ [الله سبحانه]”؟ علينا بأكثرها؛ فلم 
يثنا منها إلا القليل» وجمع الْخَلدّلُ صوص في «الجا مع الكبير»””» فبلغ [نحو لد 
عشرين ددا أو أكثر» ورويت فتاويه ومسائله وحَدّت بها قرناً بعد قرن» فصارت 
إهاما وقدوة لأهل الستنة على اختللاف طبقاتهمء حتى إن المخالفين لمذهبه 
بالاجتهاد والمقلّدِين لغيره لَيُعَظُمونَ نصوصّه وكاناك ويعرفون لها سعقها وقربها من 
النصوص وفتاوى الصحابة» ومن تأمّلَ فتواه”" وفتاوى الصحابة رأى مُطابقة كل 
منهما للأخرى”". ورأى الجميع كأنها تخرج من مِشْكاة واحدة”*'؛ حتى إن 
الصحابة إذا اختلفوا على قولين جاء عنه فى المسألة روايتان» وكان تَحَرّيه لفتاوى 
الصحابة كتحري أصحابه لفتاويه 5206 بل أعظمء حتى إنه لَيِقَدُمُ فتاواهم 
على الحديث المرسل. قال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ في «مسائله»: قلت لأبي 
عبد الله: حديثٌ عن رسول الله كَل مُرْسّل برجال ثبت أحَبٌّ إليك» أو حديث عن 


)١(‏ انظر: «طبقات الشافعية» (75/1) للسبكيء, ووقع في المطبوع: «سلاح الثوري»! وما 
أثبتناه من (ن) والسٌلْخ : هو الجلدء كما في «اللسان» (/ )١5‏ وقال في هامش (ق): 
«يقال: فلان في مسلخ فلان: أ غلن تغديه وسيقة»: 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 0) في (ق): «أكثر أكثرا. 

(8) بدل ما بين المعقوفتين في نسخة (و) فراغ. 

(0) مطبوع منه «أحكام أهل الملل» في مجلد بتحقيق سيد كسروي حسن.ء عن دار الكتب 
العلمية - ببيروت» و«أهل الملل والردة والزنادقة وتارك الصلاة والفرائض» في مجلدين 
بتحقيق إبراهيم بن حمد السلطان عن مكتبة المعارف - بالرياض . 

() ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

00 في (3): «فتاويه». 

(4) في المطبوع: «على الأخرى» وفي(ق): «للآخر». 

(9) أحسن وصنب وصف به الإمام أحمد ‏ رحمه الله : «تابعي جليل تأخر به الزمن». 
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الحابة والعابيعيه 97 مففئل 'ترجال كبتك قال ابو عه :اله [رحيه ]عن 
المسمالة ات 0 


[أصول فتاوى أحمد بن حنبل] 


7 زف 5 5 05 


أحدها : النصوص» فإذا وُجد النَّص أفتى بموجبهء ولم يلتفت إلى ما خالفه 
ولا مَنْ خالفه ‏ كائناً من كان » ولهذا لم يلتفت إلى خلاف عمر في المَبُْوتة © 
اديه فاطية ب 7 


)1١(‏ في (ق): ”أو التابعين». 

(١‏ هو في «مسائل إسحاق بن هانىء» (7/ )١706‏ وما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

() كذا في (ق). وفي سائر النسخ: «وكان». 

(8) انظر: «أصول مذهب الإمام أحمد؛ لعبد الله بن عبد المحسن التركي» ا إلى 
مذهب الإمام أحمد بن حنبل؛ (ص 59 - :)73١7‏ و«طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى (؟/ 
0١‏ 590): حيث أودع فيه ما كتبه أبو محمد رزق الله بن عبد الوهاب التميمي 
البغدادي (المتوفى سنة 544 ه) في أصول مذهب أحمد ومشربه» وللشيخ عثمان المرشد 
«الرأي عند الإمام أحمد» رسالة ماجستير لم تطبع» وصنفت كتب في أصول فتاوى 
أحمدء انظر ‏ غير مأمور : «المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل» ١59/١(‏ 
)١104‏ للشيخ بكر أبو زيد - حفظه الله - 

(5) روى ذلك عنه مسلم في «الصحيح» (كتاب الطلاق): باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لهاء 
٠ 0‏ إبعد 55). 

() أخرج مسلم في «صحيحة» (كتاب الطلاق)» باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها /١١17/5(‏ 
رقم )0 والنسائي ف فى «المجتبى» (كتاب الطلاق): باب نفقة الحامل الشكوية )5/ 
٠2©؛‏ والترمذي في «الجامع» (أبواب الطلاق» باب ما جاء في المطلقة ثلاثاً لا سكنى 
لها ولا نفقة» (؟70/7"/ رقم »)١١94١‏ وأبو داود في «السنن» (كتاب الطلاق) باب في 
نفقة المبتوتة» م// رقم 2206 وابن ماجه في «السئن» (كتاب الطلاق): باب 
المطلقة ثلاثاً هل لها سكنى ونفقة؟ /505/١(‏ رقم 0" 20305 وأحمد في 
«المسند) »4١١/5(‏ 4)517: وابن حبان في «الصحيح" (رقم 5154٠‏ الإحسان)ء 
والطحاوي في اشرح معاني الآثار» (/ 14)» وابن الجارود في «المنتقى) (رقم الاك 
والدارقطني في «السنن» (5/ 77 - 56)» والبيهقي في «الكبرى» (// 417 414) عن 
فاطمة بنت قيس؟ قالت: «طلّقني زوجي على عهد رسول الله يك فأتيت النبي كله فلم 
يجعل لي سكنى ولا نفقة. 

وفي رواية مسلم (برقم ٠‏ بعد 55) وغيره فيها زيادة: وقال عمر: لا نترك 

كتاب الله وسنة نبيئا يل لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت» لها السكنى - 
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ولا إلى خلا فه فى اليم لكين لحديث عبان بن 0 و إلى ]9 

خلافه في استدامة المحرم الطيبّ الذي تطيب به قبل إحرامه”*؟ لصحة حديث 

عائشة في ذلك””. ولا [إلى]”" خلافه في منع المفرد والقارن من المَّسْح إلى 

التمتع"2 لصحة أحاديث الفسخ”"'. وكذلك لم يلتفت إلى قول عثمان» وعلي» 

-0- والنفقة» قال الله عز وجل - : طلا روه من بيهن ولا عخْرْحْنَ إِلَّا أن بَأَتِينَ بِفَحِمَةٍ 
مم4 [الطلاق: .]١‏ 

)١(‏ هو في قصته مع عمار. رواه البخاري (778) في التيمم: باب المتيمم هل ينفخ فيهما؟ 
و(9*” - 757) باب: التيمم للوجه والكفين» ف متام (0*) في الحيض: باب التيمم. 

وروايات مسلم أصرح في بيان قول عمر. 
ووقع في (ن): في التيمم في الجنب)». 

(0) انظر التخريج السابق. 

() ها بين المعقوفتين زيادة من نسخة (و) و(ق). 

(:) روى ذلك ابن أي شيبة في «المصنف» (787/4, 758417 788 ط: دار الفكر)ء 
والبيهقي (0/ 75) من طرق عن عمر - ذه » واعتذر له البيهقي. 

(6) أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب الغسل): باب من تطيب ثم اغتسل وبقي الطيب» 
/"81/١(‏ رقم 717٠١‏ 771). ومسلم في «الصحيح» (كتاب ابا باب الطيب للمحرم 
عند الإحرام (رقم )١١14٠‏ عن عائشة: (أنا طيِّبتُ رسول الله ثم طاف في نسائه؛؛ 
وقالت: وه«كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي كَل لفظ البخاري. 

ولفظ مسلم: «يتطيب بأطيب ما يجداء وعنده أيضاً (برقم 2)١19١‏ عنها: اكنت 
أطيب النبي كَل قبل أن يحرم» ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك». 

(7) أخرج البخاري )١559(‏ في (الحج): باب من أهل في زمن النبي كه كإهلال النبي كَل 
و(1755) باب الذبح قبل الحلق» و(745١)‏ في (العمرة) باب: متى يحل المعتمر؟ 
و(5747) في (المغازي): باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع» 
ومسلم (١؟١1١)‏ في (الحج): باب في فسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام من حديث 
أبي موسى منع عمر من ذلكء ورواية مسلم أوضح حيث قال عمر لأبي موسى: «إن 
نأخذ بكتاب الله فإن كتاب الله يأمر بالتمام؛ وإن نأخذ بسنة رسول الله يلخ فإن 
رسول الله يَكعِ لم يحل حتى بلغ الِهَدْي مَحله؛. 

(0) منها حديث جابر: رواه البخاري )١15١148(‏ في (الحج): باب التمتع والقران والإفراد 
بالحج و(1510١)‏ باب: من لبّى بالحج وسَّمَاهء و(11601١)‏ باب تقضي المناسك كلها إلا 
الطواف» و(786١)‏ في (العمرة): باب عمرة التنعيم» و(59000) و(35١50)‏ في (الشركة): 
باب الاشتراك في الهدي والبدنء, و(770) في التمني: باب قول النبي كلله: لو 
استقبلت من أمري ما استدبرت» و(7717) في (الاعتصام): باب نهي النبي وله على 
التحريم إلا ما تعرف إباحته» ومسلم )١1١7(‏ في (الحج): باب بيان وجوه الإحرام. 


ورواه مسلم (50؟١).‏ 
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وطلحةء وأبي أيوب» وأبئ بن كعب فى ترك العُسْل من الإكسال('؛ لصحة 
حديث عائشة أنها فَعَلَنْه هي ورسول الله كل فاغتسلا”"'. ولم يلتفت إلى قول ابن 


عباس (وإحدى الروايتين عن علي) أن عِذَّةَ المتوفى عنها الحامل أقصى الأجلين”" 
ة حديث شبئعة الأسْلركة9) ولم يلتفت إلى قول مُعَاذ ومعاوية في توريث 


5 ومن حديث ابن عباس: رواه البخاري )1١86(‏ و(5000): ومسلم »)١540(‏ وانظر 
كلام المؤلف ‏ رحمه الله في «زاد المعاد» »)75١18- 5١54 .191/١(‏ و«اتهذيب السنن» 
-14). 

)١(‏ في صحيح البخاري (؟19) في (الغسل): باب غسل ما يُصيبّه من قَرْجِ المرأة» عن 
زيد. بي تخالد الجهني» سأل عثمان بن عفان فقال: أرأيت إذا جامع الرجل امرأة 1 

يمن؟ فقال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة» ويغسل ذكره؛ قال عثمان سمعته من 
0 الله يخ فسألت عن ذلك علي بن أبي طالبء والزبير بن العوام وطلحة بن 
تُبيد الله وأبيَ بن كعب ‏ وق - فأقروا بذلك. 

ثم روى عن عروة بن الزبير أنحبره أن أبا أيوب أخيره: أنه سمع ذلك من 
رسول الله كَل وكلا الطريقين رواهما مسلم (47, و87 وا8)»: لكن في الأول قول 
عثمان فقط دون باقي الصحابة. 

وانظر «فتح الباري» ,)791//١(‏ و«مصنف عبد الرزاق» ,»)5159/١(‏ وما بعدهاء» و(مصئف 
ابن أبي شيبة» 2)1١*-1١1 /١(‏ و«الموافقات» للشاطبي (7/ 776 -73177) وتعليقي عليه. 

وفي (د) و(ط): يقال: «أكسل الرجل؛»: إذا جامع ولم ينزل» ونحوه في (و). 

زههة أخرج مسلم في (صحيحه) (كتاب الحيض): باب نسخ «الماء من الماء) ووجوب الغسل 
بالتقاء الختانين (١/7!؟/‏ رقم )"0٠0‏ عن عائشة - ونا -؛ قالت: إن رجلا سأل 
رسول الله كعِ عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل» هل عليهما العُسل؟ وعائشة جالسة؛ 
فقال رسول الله كَكه: «إني لأفعل ذلك أنا وهذهء ثم نغتسل». 

وانظر: ابدائع الفواتد»؛ )١1517/7(‏ للمؤلف. 

() أما قول ابن عباس: فأخرجه البخاري (4405) في التفسر: باب روكت الَْمَالٍ أََلهنَ أن 
يصَعْن حَلهنّ مَلَهُنَ4 ومسلم )١1545(‏ في الطلاق: باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها 
وضيرها بوضع الحمل . 

وأما أثر علي: فأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )١1715(‏ من طريق مسلم أبي 
الضحى» عن مسروق» عن أبن مسعود» ثم قال: وبلغه أن علياً قال.. 

وفي «سئن البيهقي» )47١/7/(‏ قال: وعن مسلم قال: «كان يقول: آخر 
الأجلين...ى. ومسلم هذا لم يصح له سماع من علي؛ كما قال أبو زرعة وغيره. 

(8) رواه البخاري (015) و(0770) في (الطلاق): بات لدت الحّمال لَمَلْهنّ أن يعن 
َملَُنَ4. ومسلم )١1584(‏ في (الطلاق): باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجهاء 
وغيرها بوضع الحمل. 

وانظر: «زاد المعاد» (5/ »)١85 - ١87‏ و«تهذيب السنن» .)5١7/7(‏ 
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المسلم من الكافر''' لصحة الحديث المانع من التوارث بينهما”"2»: ولم يلتفت إلى 
قول ابن عباس في الصَّرْفٍ”" لصحة الحديث بخلافه”' ولا إلى قوله بإباحة لحوم 
الحُمّر كذلك”*'» وهذا كثير جداً . 


[ما أنكره الإمام أحمد من دعوى الإجماع] 


ولم يكن يُقَدُمُ على الحديث الصحيح عملا ولا [قولًا واولا ناسنا 
ولا قولّ صاحبء ولا عدم علمه بالمخالف الذى يُسكيه كثير .من الناسن”"' إجماعاًء 
ويقدمونه على الحديث الصحيح» وقد كَزْبَ أحمدٌ من اذّعى هذا الإجماع. ولم 
ع 48(9) د 
يسع *' تقديمّه على الحديث الثابت» وكذلك الشافعي [- أيضاً ]1 نصّ في «رسالته 
الجديدة» على أن ما لا يُعْلّم فيه خلاف” لك ال له لجناع ولفظه : ما لا يُعلم 
فيه خلاف فليس إجماعاً”'''. وقال عبد الله بن أحمد [بن حنبل]”2: سمعت أبي 


. وسنده صحيح‎ ,)7٠/5( قول معاذ رواه ابن أبي شيبة (17/ 784 دار الفكر). وأحمد‎ )١( 
وقول معاوية: رواه ابن أبي شيبة (7/ 7”84) من طريق إسماعيل عن الشعبي» عن‎ 
. عبد الله بن مغفل؛ قال: ما رأيت قضاء بعد قضاء أصحاب رسول الله يِه وسنده صحيح‎ 
(؟) رواه البخاري (5774) في (الفرائض): باب لا يرث المسلم الكافرء ولا الكافر المسلمء‎ 
في أول (الفرائض) من حديث أسامة بن زيد وغيره.‎ )١15١15( ومسلم‎ 
وفي «(ك): «عن التوارث بينهما؛ا.‎ 
سيأتي تخريجه.‎ )( 
وقال (و): يعني ما كان يتكلم به في شأن تحريم ربا النسيئة» وإباحة ربا الفضل اه.‎ 
وقال (د) و(ط) و(ح): يعني في قوله: «لا ربا إلا في النسيئة» وقد رجع عنه أخيراً‎ 
بعد العلم اه.‎ 

2 سيأتي تخريجه . 

(6) رواه عنه الحميدي (2)869 والبخاري (0579)» والبيهقي (49/ 0”) من طريق سفيان بن 
عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن الحكم بن عمرو الغفاري» ورواية البيهقي 
مطولة» وفيها استدلال ابن عباس بالتحريم. 

ووقع في (ن): «لذلك» بدلا من «كذلك)». 


(5) ها بين المعقوفتين من (ق). (0) في (ن): «أكثر الناس». 
(6) في (ن): «ولم يسوغ»! وفي (ق) «لم يستطع»! 
5( ما بين المعقوفتين سقط من (ق). ١)‏ في المطبوع: ابخلاف»! 


)١١(‏ فتشت «الرسالة» المطبوعة بتحقيق الشيخ أحمد شاكر ‏ مراراً ب فلم أجد هذه العبارة!! 
وانظر «جماع العلم» (ص 06 للشافعي» ونقل ابن الموصلي هذه العبارة في اامختصر 
الصواعق المرسلة» (؟/ .)55٠‏ 
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يقول: ما يَدَّعي فيه الرجلّ الإجماع فهو كذبء من ادعى الإجماع فهو كاذب» 
لعل الناس اختلفواء ما يدْرِيهء ولم يَنْتَهِ إليه؟ فليقل: لا نعلم"'' الناسَ اختلفواء 
هذه دعوى بشْر المِرّيسيَ والأصَمء ولكن”" يقول: لا نعله''' الناس اختلفواء أو 
لم يبلغني ذلك» هذا لفظه”" . 


ما 


ونصوص رسول اكد آخل عند الإمام أحمد - وسائر أئمة الحديث ‏ من 
أن يُقَدُموا عليها ما توهّمَ إجماعا”*» مضمونه عدم العلم بالمخالف» [ولو ساغ 
لتعطّلت النصوصٌء وساغ لكل مَنْ لم يعلم مخالفاً في حكم مسألة أن يُقَدَّمَ جهله 
بالمخالف على النصوص”'“؛ فهذا هو الذي أنكره الإمام أحمد والشافعي من 
دَعُوى الإجماعء لا ما يظنه بعض الناس أنه استبعاد لوجوده. 

فصل 
[الأصل الثانى لأحمد: فتاوى الصحابة] 

الأصل الثاني من أصول”" فتاوى الإمام أحمد: ما أفتى به الصحابة» 
فإنه إذا وجد لبعضهم فتوى لا يُعْرَف له مخالف منهم فيها لم يَعْدُّها إلى 
غيرهاء ولم يَقُل: إن ذلك إجماعء بل من وَرّعه في العبارة يقول: لا أعلم 
شيئاً يَدْفّعهء أو نحو هذاء كما قال" في رواية أبي طالب لا أعلم شيئا 
وأهل المدينة على قبول شهادة العبد"؟ وهكذا قال أنس بن مالك: لا أعلم 
أحداً رد شهادة الب ا حكأاه عنه الإمام أي وإذا وجد 


. في (ق): «يعلم». (0) ف في المطبوع : «ولكنه»‎ )١( 

(*) انظر: «مسائل عبد الله؛ (ص:  47"8‏ 479)»: و«مختصر الصواعق المرسلة» (؟/٠54).‏ 

ع في المطبوع و(ن): «يقدموا عليها توهم إجماع». 

(8) بدل ما بين المعقوفتين في (ن): «ولو ساغ لكل من لم يعلم مخالفاً في حكم مسألة أن 
يقدم جهله بالمخالف على النصوصء ولو ساغ هذا؛ لتعطلت النتصوص». 

(5) في (ق): «فتاوي». 

0 في (ق): «أو نحو هذا الكلام قال...» 

00 في (ق): (وأحد وعشرين» وفي «ك): «واحدى وعشرين». 

(9) في المطبوع: «على تسري العبد». 2200 سيأتي تخريجه . 

20010 انظر في قبول شهادة العبد؛ والتدليل عليه نظا في «الطرق الحكمية» (ص )١560‏ 
الطريق الرابع عشر. (ص ١م‏ _ لاماي وابدائع الفوائد» (١١/ه).‏ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ره 
[الإمام]”'2 أحمد هذا النوع عن الصحابة لم يقدم عليه عملاً ولا رأياً ولا 
قياساً . 
فصل 
[الثالث: الاختيار من فتاوى الصحابة إذا اختلفوا] 

الأصل الثالث من أصوله: إذا اختلف الصحابة تخيّر من أقوالهم ما كان 
أقربَهًا إلى الكتاب والسنةء ولم يخرج عن أقوالهم؛ فإن لم يتبين”" له مُوَافقة أحد 
الأقرال حكى الخلاف فيهاء ولم يجزم بقول. 

قال إسحاق بن إبراهيم بن هانىء في «مسائله»: قيل لأبي عبد الله : يكون الرجل 
في [قرية]”" فيُسأل عن الشيء فيه اختلاف» قال: يُفْتي بما واقَّنّ الكتابَ والسنة" © 
وما لم يُوافق الكتاب والسنة: أَمْسَك عنه؛ قيل له: أفتخاف عليه؟* [قال]9©: 01 , 


فصل 
[الرابع : الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف] 


الأصل الرابع: الأخذ بالمرسّل “والحديثٍ الصّعيفء إذا لم يكن في الباب 
شيء [يدفعه]”"» وهو الذي رجّحَه على القياس» وليس المرادٌ بالضعيف عنده 
الباطلَ؛ ولا المنكّرّء ولا ما في رواته”") ليم بحيث لا يَسُوغْ الذهابٌ إليه 
والعمل ف 00 بل الحديث الضعيف عنئذه 5 فسسميم قَسِيم الصحي-'''") وقسم من أقسام 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (5) في (ك): ايتيسر) 


(9) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: «قومه»» والتصويب من (ن) و(ق) وفيها ليسأل» 
0 


2 في «مساتل ابن هانىء» بعدها: (يفتي به . 
2( وقع في المطبوع: ود عليهة ا وعلق (د) قائللا: كذاء وربما كان الأصل «أفيجب 
عليه؟») أي الإفتاء . 
قلت: اه من «مسائل ابن هانىء»»: و(ن)ء و(ق). 
(7) في النسخ المطبوعة كلها: «قيل»» وما أثبتناه من «المسائل» و(ن) و(ق). 
0) انظر: «مسائل ابن هانىء» (؟717//:5١).‏ (8) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(9) في المطبوع: «روايته»! والتصويب من (ن) و(ق). 
20 في المطبوع: «فالعمل به) . 
)200010 في (ن): الأقسام من الصحيح»). وفي «ك): (قسم من الصحيح؟ . 
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دء 200١‏ و 1 5 0000 9 
الحَسَّن ١"‏ ولم يكن يُقَسّْم الحديث إلى: صحيح وحسن وضعيف» بل إلى : صحيح 
وضعيف » ال عنده مراتب» فإذا لم يجد فى الى لين يدفعه» ولا 
قولَ صاحبء ولا إجماع على خلافه؛ كان العمل به عنده أولى”*' من القياس. 


ولبين اخد هن الأكمة [الأريعة] الأ اوهو عوافقة"" على هذا الأصضل عد 
حيث الجملة فإنه ما منهم أحد إلا و[قد]” قَدَّم الحديتٌ الضعيف على القياس . 


فقدم أبو حنيفة حديتٌ القَهْقَّهّة في الصلد:8) على مَحْض القياس» وأجمع 
أهل الحديث على ضَعْفِه*'. وقدم حديتٌ الوضوء بنبيذ التمر”''' على القياس» 


وما هو [فدلفق 


وأكثر أهل الحديث يُضَعّفها''': وقدّم حديتٌ: (أكْثَرٌ الحيض عَشَرَةٌ أيام» 


- 88 «والتوسل والوسيلة» (ص‎ »)507/١و‎ 70 /١4( انظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية»‎ )١( 
للتهانوي»‎ )٠٠١ 14 ط محب الدين الخطيب)» و«قواعد في علوم الحديث» (ص‎ 
/١( واشرح علل الترمذي»‎ »)5754- 5554/١( و«النكت على ابن الصلاح» لابن حجر‎ 
لابن رجب»: و«تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف بين واقع المحذثين‎ 23 
.)86 507 ومغالطات المتعصّبين» للشيخ ربيع بن هادي (ص‎ 

زفق في المطبوع: و(ق) و(ك): «وللضعيف». 

زفرق في من( و(ق): في الكتاب», وقال في هامش (ن): في نسحة : في الباب»). 

(4:) في (ك): «أمر». (5) فى (ق): ‏ كان العمل عنده به أولى» 

(3) في (ق) و(ك): «إلا يوافقه»» وما بين المعقوفتين من (ق). 

60 ما بين المعقوفتين سقط من (ن). (8) سيأتي تخريجه. 

(9) انظر: «تهذيب السنن» (5/ »)0١‏ «وبدائع الفوائد» 2)١17١/5(‏ و«الخلافيات» (5/ 373317١‏ 
15) وتعليقي عليه . 

)٠١(‏ سيأتي تخريجه. 

)1١(‏ سيأتي تضعيف ابن القيم لهذا الحديث في عدة مواضع متفرقة» وانظر: «تهذيب السنن» 
(9/ 85؟) و«الخلافيات» )١197 - 178/١(‏ وتعليقى عليه. 

(15) ورد عن جماعة من الصحابة» منهم ١‏ 

أبو أمامة: رواه الطبراني في «الكبير» (7087), و«الأوسط» (رقم 40507 والمسند 
الشاميين» (؟/ رقم ١5١5‏ و4/ رقم »0747١‏ والدارقطني »)5١8/١(‏ وابن عدي في 
«الكامل» (؟/ 7» والبيهقي في «السئن الكبرى» .)757/١(‏ و«المعرفة» (؟/ رقم 
1» و««الخلافيات» (/ رقم »)23١5١ .٠١ 4٠‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» 
(545), وفي إسناده مجهول: وضعيف,» وإعلال بالانقطاع . 

وله طريق آخر عن أبى أمامة: رواه ابن حبان فى «المجروحين» .)77*/١(‏ وابن 
عدي 223١44 - ٠١948/9(‏ والبيهقي في «الخلافيات» ("/ رقم 421١4‏ وفيه راو- 
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- كذاب وانظر ‏ لزاماً ‏ تعليقي على «الخلافيات» (9/ هلا" 9"81). 

ومن حديث واثلة بن الأسقع : رواه الدارقطني »)25١19/١(‏ والبيهقي في «الخلافيات» 
(/ رقم 4225١55‏ وابن الجوزي في «الواهيات» 0 و«التحقيق» (رقم 207١5‏ وفيه 
مجهول وضعيف؟؛ كما قال الدارقطني» وانظر 37 تنقيح التحقيق» ١١‏ * داكي واانصب 
الراية») .)١197/1١(‏ 

ومن حديث معاذ بن جبل: رواه ابن عدي 1/١‏ وفيه محمد بن سعيد 
المصلوب الكذاب. 

وله طريق آخرء رواه العقيلي :)0١/4(‏ ومن طريقه ابن خزم في «المحلى» (؟/ 
06» وابن الجوزي في «الواهيات» (2)714 و«التحقيق» (رقم 7)؛ وأعله العقيلي 
بجهالة محمد بن الحسن الصدفي» وقال: وحديثه غير محفوظ . 

وحكم عليه ابن حزم (141/1) بالوضعء وأقره عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام 
الوسطى؛» .)75١5/١(‏ 

ومن حديث أبي سعيد الخدري: رواه ابن الجوزي (510)» والخطيب (9/ 223١‏ وفيه 
أبو داود النخعي» وهو كذاب, وانظر «أجوبة أبي زرعة الرازي على أسئلة البرذعي» (؟/ 
م ١ ١‏ 

ومن حديث أنس : رواه ابن عدي في «الكامل» (؟/6١/9)»‏ ومن طريقه البيهقي في 
«الخلافيات» «(رقم 8 » وابن الجوزي في «الواهيات» (5141)» و«التحقيق» 3 
6 

وفي إسناده الحسن بن دينارء وهو ضعيفء. وانظر تعليقى على «الخلافيات» (7/ “لال 
0”7/4» وقد أعل الحديث بالوقف» فقد رواه ابن عدي (؟/048)» ومن طريقه البيهقي 
في «الخلافيات» (*/ 700 رقم 1١77‏ - بتحقيقي)» والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (/ 
كحك لاغ ومن طريقه البيهقي في «الخلافيات» (9/ 8064 رقم ١١76‏ بتحقيقي)» 
والدارمي في «السنن» »)75١١ /١(‏ والعقيلى فى «الضعفاء» .»)505/١(‏ والدارقطنى فى 
«السئن» (509/1» »)5١١‏ و«المؤتلف والمختلف» (818/1: 814): والشافعى فى 
«الأم» (54/1)» والبيهقي في «السنن الكبرى؛ .07/١(‏ 07م اط #ا9) 
و«المعرفة» (78/5١154-1ء.‏ ١7١)ء‏ و«الخلافيات» (9//ا0”*. 7”608), من طرق عن 
الجلد بن أيوب عن معاوية بن قرة عن أنس به موقوفاً ؛ والجلد هذا أيضاً - ضعيف» 
وضعفه الشافعي في «الأم؛ :»)54/١(‏ والإمام أحمد كما في «سئن الدارقطني» /١(‏ 
»>©٠‏ و«تاريخ أبي زرعة الدمشقي» (784/1 رقم 70944. 70045)» وابن عبد البر في 
«التمهيد؛ »)87/١7(‏ وعبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الوسطى» »)1516/١(‏ واين 
رجب في «فتح الباري» (؟5/١5١).‏ 

وهذه الطرق كلها واهية لا يصح بها الحديث. 

وأطلق أحمد ‏ في رواية الميموني ‏ أنه ما صح عن أحد من أصحاب النبي ككل أنه - 
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- وهو ضعيف باتفاقهم ‏ على محض القياس؛ فإن [الدم]”'' الذي تراه في اليوم 
الحادي عشر”" مُسَاو في الحدٌّ والحقيقة والصفة لدم اليوم العاشر "» وقَدّم 
حديتٌ: «لا مهر أقلّ من عشرة دراهم)”*' ‏ وأجمعوا على ضعفه بل بطلانه - على 
مَحْض القياسء» فإن بَذْلَ الصداق مُعَاوضة في مقابل”*' بذل البُضْعء فما تراضَّيًا 
عليه جاز قليلاً كان أو ا 


00( 
00( 
قرف 
00 


ليق 
00 
0200 


[تقديم الشافعى الضعيف على القياس] 
وقَدّمِ الشافعي خبر تحريم صَيْد وَجٌ”" مع ضعفه على القياس» وقدم خبر 


قال في الحيض: «عشرة أيام» أو خمسة عشر». نقله الزركشي في اشرح مختصر 
الخرقي» »)508/١(‏ وقال ابن المنذر في «الأوسط» (559/7): إنه قال في رواية 
الميموني وأيضاً عن أثر أنس وأحاديث الباب: «ليس بشيء؛ أو قال: ليس يصح» وانظر 
«مسائل صالح» (رقم 4048. 578)» و«مسائل عبد الله» (رقم 174. »)١79‏ و«مسائل أبي 
داود؛ (ص 735)»: وقال البيهقى فى «السنن الكبرى؛ :)7””7/١(‏ «وقد روي في أقل 
الحيض» وأكثره أحاديث ضعافء قد بِيّنت ضعفها في «الخلافيات». قلت: انظر منه 
(مسألة رقم 48١‏ بتحقيقي) فقد استوفيت الكلام على أحاديث الباب وعللها. 
ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 
في المطبوع و(ق) و(ك): «الثالث عشركء وقال في هامش (ق): «لعله: الحادي عشرا. 
انظر تضعيف المؤلف ‏ رحمه الله - الحديث فى «تهذيب السئن» (558/5). 
رواه أبو يعلى (00444. وان عدي (9411/1):والدارقطي في استية (944/0ن 
65 » والبيهقي ١7/7‏ و540)» وابن الجوزي في «الموضوعات» (7/1؟) من طرق 
مدارها كلها على مبشر بن عبيد + :وميشتر هذا قال عنه أحمد: «روى عنه بقية وأبو المغيرة 
أحاديث موضوعة كذب»» وقال مرة أخرى: «ليس بشيء يضع الحديث» وقال الدارقطني: 
متروك يضع الأحاديث ويكذب. وقال ابن عدي: هذا الحديث مع اختلاف ألفاظه في 
المتون واختلاف إسناده باطل لا يرويه إلا مبشر. 
في (ك) و(ق): «مقابلة». 
انظر: «زاد المعاد» (78/5 -59)» و«تهذيب السئن» .)0١0  59/5(‏ 
هو حديث: «أن صيد وج وعضاهه حَرّم مُحَرّم للها . 

رواه الحميدي» (77) وأحمد »)١56/١(‏ وأبو داود »)7١75(‏ والعقيلي (5/ ”2)97 
والبيهقي (5/ 223٠١‏ والدارقطني في «علله؛» إملاء (540/5)» والبخاري في «التاريخ 
الكبير؛ )١50 /١(‏ من طريق محمد بن عبد الله بن إنسان» عن أبيه» عن عروة بن الزبير» 
عن أبيه الزبير. 

وهذا إسناد ضعيف» محمد بن عبد الله هذا قال البخاري :)١50/١(‏ لم يُتابع عليه. 
وذكر أباه. وقال: لم يصح حديثه» وقال أبو حاتم: ليس بالقوي» وفي حديثه نظر. 
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جواز الصلاة بمكة في وقت النهي''' مع ضعفه ومخالفته لقياس غيرها من البلادء 
وقدّم في أحد فَؤْليه حديث: «مَنْ قاءَ أو رُعِف فليتوضاً لين على صلاته»”" على 
القياس مع ضعف الخبر”" وإرساله. 


[تقديم مالك المرسل. والمنقطع . والبلاغات] 
وأما مالك فإنه يقدم الحديث المرسّل» والمنقطعء والبّلاغات» وقول 
الصحابي على القياس. 


[الأصل الخامس عند أحمد: القياس للضرورة] 
فإذا لم يكن عند الإمام أحمد في المسألة نصّء ولا قول الصحابة» أو 
أحد”*' منهمء ولا أثر مرسل» أو ضعيف: عَدَل إلى الأصل الخامس - وهو 
القيافن + فاستعملة للفيزوزة» وقد قال فى «عتات الشاذل»+.سالت الكافى عن 
القياس :فقال : إنما يضار إله عند الشرورء”*6 أو ما'عذا معناء: 


- قال (ح) و(د): «وَجّ) - بفتح الواو تشديد الجيم ‏ موضع بناحية الطائف» وقيل: اسم 
جامع لحصونهاء. وقيل: اسم واحد منها. اه. واقتصر (و) على قوله: «موضع بناحية 
الطائف». ونحوه فى (ط). وانظر: «زاد المعاد» (؟5:/١١5).‏ 
)١(‏ أقول: إن أراد حديث: فيا بني عبد مناف» لا تمئعن أحداً طاف بهذا البيت وصلى أي 
ساعة من ليل أو نهار». 
فهو حديث صحيح رواه أحمد 248١ :.8١٠/4(‏ 245 4. 84): وعبد الرزاق 
(4605)» والحميدي »)065١(‏ وأبو داود )١1845(‏ في (المناسك): باب الطواف يعد 
العصرء والترمذي (858) في (المناسك): باب ما جاء في الصلاة بعد العصرء وبعد 
الصبح لمن يطوف, والنسائي )1584/١(‏ في (المواقيت): باب إباحة الصلاة في الساعات 
كلها بمكة و(7/0١15)‏ في (المناسك): باب في إباحة الطواف في كل الأوقات» وابن 
ماجه (055؟١)‏ في الإقامة: باب ما جاء في الصلاة بمكة في كل الأوقات» والدارقطني 
(0 »© وأبو يعلى (7“”955) و(9515)» وابن حبان ١6805(‏ و#ه6١‏ و064١),‏ 
والطبراني ١699(‏ و١٠٠١‏ و١1501‏ و7١5١)»‏ والبيهقي )15١/7(‏ و(2»)47/0 والحاكم 
فى «المستدرك» »)558/١(‏ وابن خزيمة فى (اصحيحه) )١15180(‏ من طريق عبد الله بن 
باباه عن جبير بن مطعمء وصححه الترمذيء وابن خزيمة» وابن حبان» والحاكمء ووافقه 


الذهبى. 
(؟) الحديث عند ابن ماجه وغيره»ء وسيأتي تخريجه مفصلًا. 
(6) في (ق): امع ضعف مخيره». (5) في المطبوع و(ق): «أو واحد». 


(5) انظر: «الرسالة» (ص: 5994/ )181١7‏ للإمام الشافعي ‏ رحمه الله -. 
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[وقال في «رواية أبي الحارث»: ما تصنع بالرأي والقياس» وفي الحديث ما 
يغنيك عنه؟ 

وقال في «رواية عبد الملك المَيّموني»: يَجتنب المتكلم في الفقه هذين 
الأصلين: المُجَمَّل والقياس7'. 

فهذه الأصول الخمسة من”"' أصول فتاويه» وعليها مَدَارهاء وقد يتوقف فى 
الفتوى؛ لتعارض الأدلة عندهء أو لاختلاف الصحابة فيهاء أو لعدم اطلاعه ها 
على أثر أو قول أحد من الصحابة والتابعين. 

وكان شديد الكراهة والمنع للإفتاء في المسألة التي لبن ع أت 
السلفء كما قال لبعض أصحابه: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام”''. 

وكان يُسَوّعّ استفتاء فقهاء [أصحاب]”© الحديث وأصحاب مالكء ويَدُلُ 
عليهم» ويمنع من استفتاء مَّنْ يُعْرض عن الحديثء» ولا يبني مذهبه عليه» ولا 
يسوّغ العمل بفتواه"”" . 

قال ابن هانىء: سألت 1 عبد الله عن الذي جاء في الحديث: «أجرّؤكم 


على: اليا اروك على الدار”' '» قال أبو عبد الله [رحمه الله]": يُفتي بما لم 
يسمع” *. قال: وسألته عَمّن أفتى بفْتيا [يعيى]0''' فيها؛ قال: فإثمها على من 


)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك)»: وقوله: «رواية أبي الحارث» سقط من (ق). 

(؟) في (ق): «هنا» وفي هامشه: العله هي». 

() في المطبوع و(ن): «بمسألة ليس فيها». 

(8) أسندها عنه ابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد» (ص )١178‏ ونقلها ابن تيمية في 
«مجموع الفتاوى» .)191١/51(‏ 

(60) ما بين المعقوفتين من (ق). 

(5) في (ق) و(ك): «بقوله». 

(0) الحديث رواه الدارمي في «سننه؛ (في المقدمة): باب: الفتيا وما فيه من الشدةء (١/اه)‏ 
من حديث عبيد الله بن أي جعفر مرسلاء وعزاه في «كشف الخفاء؛ )0١/١(‏ لابن عدي 
مرسلا - كذلك -ء ولم ره فيه» وانظر: «إبطال الحيل» (50) لابن بطةء و«فيض القدير» 
)١168/1(‏ للمناوي. 

(4) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(9) انظر «مسائل ابن هانىء؛ (؟/ 176 2)١917/177‏ و«الآداب الشرعية» (510//7). 

)٠١(‏ في نسخة (و) و(ق) و(ك): «يعني»» وفي «مسائل ابن هانىء»: «ايعني نعياً فيها»» وقال 
المحقق: «كذا الأصل. . .»» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
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أفتاهاء [قلت]"': على أي وجه يُفتي حتى [يعلم (ما)]”' فيها؟ قال: يفتي 
بالبحث» لا يدري أيش أصلها”” . 


وقال أبو داود في «مسائله»: ما أخصِى ما سمعت أحمد سيل عن كف ©) 
مما فيه الاختلاف [في] العلم فيقول: لا أدري”'. قال: وسمعته يقول: ما رأيت 
مثل ابن عُيَيُنة في [الفتوى]'' أحسن قُنْيا منه» كان أهون عليه أن يقول: [لا 
5 0ع 
أدرى] : 


وقال عبد الله بن أحمد فئن «مسائله): سمعت أبن يقول: قَال80) 


عبد الرحمن بن مهدي: سأل رجل من أهل الغرب”' مالك بن أنس عن مسألةء 
فقال: لا أدري» فقال: يا أبا عبد الله تقول لا أدري؟! [قال: نعمء فأبلغ مَنْ 
وراءك أني له 1 


وقال عبد الله: كنت أسمع أبي كثيراً يسأل عن المسائل؛ فيقول: لا أدري]27© 





)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ن) (ك) (ق). 

() في (ن): «يعني» وفي (ك): «يعلم» وما بين الهلالين سقط من (ق). 

() انظر: «مسائل ابن هانىء» /١584/17(‏ 1918). 

سق في (ق): (عن شيء كثيرا. 

(0) انظر: «مسائل أبي داود»: (ص 7078). وبدل ما بين المعقوفتين فيها: «من». 

(7) في «مسائل أبي داود»: «الفتيا»» وكلاهما صحيح. لكن «الفتيا» في كلام العرب أفصح 
وأكثر استعمالاء وتعريف الإفتاء: هو إخبار بحكم الله تعالى عن دليل شرعي لمن سأل 
عنه في أمر نازل. انظر: «الفتيا ومناهج الإفتاء» (ص 7 - 9) للدكتور محمد الأشقر. 

(0) انظر: «مسائل أبي داوده (ص 715): وبدل ما بين المعقوفتين فيها: ١لا‏ دري» بسقوط 

ألف المضازعة! :وفيها زيادة: :«نن لاا شىء» يقول: من بحسن - يع :هذا .9 يغنى: 
على هذا صل العلماءة اه. 1 ١‏ 1 
(4) في المطبوع: «وقال». 
(9) في (ق) و(ن): «أهل المغرب». 
)٠١(‏ أسنده إلى ابن مهدي: ابن أبي حاتم في «مقدمة الجرح والتعديل» (ص »)١18‏ والآجري 
في «أخلاق العلماء» (ص :)١1١4‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» »)١14/1(‏ وابن 
عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله؛ (478/5 رقم 421917 والبيهقي في «المدخل؛ 
(رقم 2)8١7‏ وأبو نعيم في «الحلية؛ (5/ 7717) بألفاظ متقاربة. 
وذكره القاضي عياض في «ترتيب المدارك» »)١55- ١46/١(‏ والشاطبى فى 
«الموافقات» (0/ 76 - بتحقيقي) . : الا 
)١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 


[ويقف]1" إذا كانت الميالة9؟ فيها اخعلات:[وعتير] ن]1؟ كان بقول: سل 
غيري» فإن قيل [له]”*»: مَنْ نسأل؟ قال: سَلوا العلماء 2»: ولا يكاد يُسمّي رجلاً 
بعينه” 2. قال: وسمعت أبي يقول: كان ابن عُيَينة لا يفتي في الطلاق» ويقول: 
قل لبن 1 
قضا 
1[كراهة السلف التسرع في الفتوى] 

وكان السَّلّف من الصحابة والتابعين يكرهون التَسرّعَ في المَنْوَى» ويود كل 
واحد منهم أن" يكفيه إياها غيرُه؛ فإذا رأى أنها قد تعيّنت عليه بَذَلَ اجتهادَهُ في 
معرفة حكمها من الكتاب والسئة» أو قول الخلفاء الراشدين 5 ثم أفتى . 

وقال عبد الله بن المبارك: 00 تيار عن عطاء بن السَّائب» عن 


عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ قال: أدر كت غشرين: رمه من أصحاب رسول الله يِل 


00 


زا قال: : في المسجدء فما [كان] منهم مدت إلا و د أن أخاه كفا الحديث» 
ولا مْفْتِ إلا ود أن أخاه كفاء الفتيا""2. 


وقال الإمام [أحمد”'"2: حدثنا جرير» عن عطاء بن السائب» عن 





)١(‏ بدل ما بين المعقوفتين في «مسائل عبد الله»: «وذلك». 

0) في المطبوع: «مسألة؛» وفي (ق): «ويقف إذا كان مسألة فيها خلاف» وفي (ك) أيضاً 
«خلاف» بدل «اختلاف)». 

() بدل ما بين المعقوفتين فى «مسائل عبد الله): «وكثير مما». 

(04 «مانيين المستوفين سقظ من" زن) (0) في (ق): «سل» 

(3) انظر: «مسائل عبد الله» (4"8/ 1587). 1 

0) لم أظفر بها في «مسائل عبد الله»» ولا في «العلل» لهء ونقلها الميموني عن أحمد 
فى اتهذيب الكمال» .)١190/١١(‏ 

() في (ق) و(ن) و(ك): ”يود أحدهم أن». 

(9) في (ق): «عبد الله بن المبارك رضي الله عنه ثنا». 

)١(‏ رواه ابن المبارك في «الزهد» (ص  )١9‏ ومن طريقه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» 
(17/0)-» ورواه أيضاً ابن سعد فى «الطبقات» (11/5) من طريقين عن سفيان بهذا 
الإسناد» والخطيب فى «الفقيه والمتفقه» (7/ 2»)١8 - ١١‏ والبيهقي في «المدخل» 8٠١(‏ 
و١60).‏ وإسناده صحيح عطاء اخخلط لكن رواية سفيان الثوري عنه قبل الاختلاطة: وما 
بين المعقوفتين سقط من (ق6. 

)١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
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عبد الرحمن بن أبي ليلى ؛ قال: أدركت عشرين ومئة من الأنصار من أصحاب 
رسول الله كك ما منهم رجل يُسْأل عن شيء إلا ود أنْ أخاه كفاهء ولا يحدّثٌ 
حدكا الاو أن اغا ك1 


[فتوى الطلاق ثلاث] 


وقال مالك» عن يحيى بن سعيد» أن كين ا الأشج أخبره عن 
معاوية بن أبي عياش» أنه كان جالساً عند عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمرء 
فجاءهما محمد بن إياس بن البكير؛ فقال: إن رجلاً من أهل البادية طَلَّقَ امرأته 
ثلاثاً فماذا ثَرَيَانِ؟ فقال عبد الله بن الزبير: إن هذا الأمر ما لنا فيه قول؛ فاذهب 
إلى عبد الله بن عباس» وأبي هريرة» فإني تركتهما عند عائشة زوج النبي كَل ثم 
ائتنا فأخبرناء فذهبتٌ» فسألتهماء فقال ابن عباس لأبى هريرة: أَفْتِهِ [يا أبا 
هزيرة]0؟ فقن حناءتك مخضلة: .فقال آبو عريرة: الواحدة شينياء والبلات تحرنها 

5 2 
حتى تنكح زوجا و 


[عود إلى كراهية السلف التَّسرّع في الفتيا] 
وقال مالك» عن يحيى بن سعيد؛ قال: قال ابن عباس: إن كل من أفتى 
الناسسَ في كل ما يسألونه [عنه]””' لمجنون""' . قال مالك: وبلغني عن ابن مسعود 


)١7/5؟( رواه أبو خيثمة في «العلم» (١؟) وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله»‎ )١( 

من طريق جرير به وجرير سمع من عطاء بعد الاختلاط لكنه متابع كما في الذي قبله. 
وفي (ك) و(ق): «ولا محدث حديثاً) . 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(08 “بين المعوتين مقط من (3)د 

(:) رواه الشافعي في «مسنده»  )7”77/75(‏ ومن طريقه البيهقى فى «السئن الكبرى» (// 5 *7) _» 
عن مالك ييا الأسناف. رفي الوقال ابره هماس مدل ذلك وي وزواته قاف فين فطالاية ين 
أبي عياش فقد ترجمه البخاري وابن أبي حاتم في كتابيهما وذكرا أنه روى عنه ابن إسحاق 
وبكير بن الأشج ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلاً وترجمه ابن حبان في «الثقات» (// 
17. وعلقه أبو داود (94١؟)‏ عن مالك. 

(6) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(1) قول ابن عباس: رواه ابن عبد'البر في «جامع بيان العلم» (؟/14١)»‏ والبيهقي في 
«المدخل» (99/) رص *57) من طريق مالك به» وهو منقطع» يحيى لم يدرك ابن 
عباس . 
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مثل ذلك» رواه ابن وضاح» عن يوسف بن عَدي» عن يه بن حميدء عن 


الأعمثش » عن > عن عبد الله ورواه حبيب بن قن ثابت [عن 
الأعمش)( ل" عن أيه وائل» عن عبد 07 

وقآال مسكونا: ب سيد : سرُ الناس على الفتيا كلهم علماًء ٠‏ يكون عند 
الرجل البابُ الواحد من العلم يظن أن الحق [كله]”'"' فيه 


[الجرأة على الفتوى] 


قلت: الجرأة على القُتِيا تكون من قلة العلم ومن غَرّارته وسّعّتهء فإذا قل 
علمه أفتى عن كل ما يسأل عنه بغير علم» وإذا اتسع علمه انّسَعت قُتياف لهذا 
كان ابن عباس من أُوْسَع الصحابة فتياء وقد تقدم أن فتاوا”" جُمِعَتْ [في]”” 


)١(‏ في (ن): «عبيد»! وهو خطأ. (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 

(*') ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ن). 

(:) رواه الدارمي »51/١(‏ وأبو خيثمة في «العلم» )٠١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» (9/ 
١‏ رقم 8977 و2)8475 وابن بطة في «إبطال الحيل» (57)» وأبو القاسم البغوي في 
«الجعديات» (رقم 20775 والخطيب في «الفقيه والمتفقه» »)١91//17(‏ وابن عبد البر في 
«جامع بيان العلم» (رقم »)064٠‏ والبيهقي في «المدخل» (748) من طرق عن الأعمش» 
عن أبي وائل» عن ابن مسعود. وإسناده صحيح . 

وقوله: «رواه ابن رفاج عن يوسف»»ء هو في «جامع بيان العلم» (؟54/1١)»‏ وقوله: 
«ورواه حبيب. .2 هو في «جامع بيان العلم» لكن عن حبيب» عن الأعمش» عن أبي 
وائلء عن ابن مسعودء ولذا وضعنا «عن الأعمش» بين معقوفتين» وسقط من جميع 
النسخ 

وتابع أ با وائل موسى بن أبي كثير ‏ ولم يسمع ابن مسعود ‏ أخرجه أبو يوسف في 
«الآثار» (1/ ٠٠١‏ رقم 907). 

(0) فى (ق): «قال». 

(4) “زوف ابن عبد البر في «الجامع (؟2815/5 ا١ىء‏ 4؟١١/‏ رقم 0؟191ء !2191 
4,» والخطيب في «الفقيه والمتفقه» )١157/5(‏ عن أيوب السختياني» وابن عيينة: 
«أجسرٌ الناس على الفتيا أقلهم علماً باختلاف العلماء»» زاد أيوب: «وأمسك الناس عن 
الفتيا أعلمهم باختلاف العلماء؟. 

وذكر الذهبى أول العبارة عنه فى «السير» »)55/١7(‏ وما بين المعقوفتين سقط من 
(ن)» وانظر «الموافقات» (0/ 20١77‏ وتعليقى عليه. 

0 في (ن) و(اق): «فتاويه». 1 

(8) هما بين المعقوفتين سقط من (ن)»2 و(ق) و(ك). 
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عشرين سِفْراَء وكان سعيد بن المسيب أيضاً واسعّ الفتياء» وكانوا يسمونه 
[الجريء]!': كما ذكر ابن وهب عن محمد بن سُليمان المُرادي» عن أبي 
إسحاق؛ قال: كنت أرى الرجلّ في ذلك الزمان وإنه لَيَدْخُل يسأل عن الشيء 
فيدفعه الناس من مجلس إلى مجلس حتى يُذْفْع إلى مجلس سعيد بن المسيب 
كزامية 1 القعيا + ثال: وكادر ا عر نه شعي بن التنميا احرف و 
سحنون : إني لأحفظ مسائل منها ما فيه ثمانية أقوال من ثمانية أئمة من العلماء» 


8 


فكيف ينبغي أن أَعْجَلَ بالجواب [قبل الخبر]”"'. فَلِمَ ألام على سين 
الجواف؟296, 


[من يجوز له الفتيا] 


وقال ابن وهب: حدثنا لد بن حاتم» عن عبد الله بن عَوْنَء عن ابن 
سيرين» قال: قال حذيفة: إنما يُفْتي الناسَ أحدٌ ثلاثة: من يَعلم ما نسخ من 
القرآن: أو أمير لا يجد بداًء أو أحمق متكلف, قال: فربما قال ابن سيرين: 
فلسيت ووالل معاي ورك لان أكون الاي0 


)١(‏ ها بين المعقوفتين زيادة من (ن) ونسخة (و) و(ك) و(ق). 
() فى (ق): «كراهة». 
(0) انظر: «الطبقات» (7/ 787 - 08 لابن سعد وفي (ق): «وكانوا يدعونه». 
)2 في (ق): «قال». 
(0) في (ن) و(ق) و(ك): «حتى أتخير». ‏ (5) رواه ابن عبد البر في «الجامع» .)55١١(‏ 
0) فى (ن): «إسماعيل»! 
(4) رواه من طريقه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم؛ (14١؟)‏ ورجاله ثقات ورواه الخطيب 
البغدادي في «الفقيه والمتفقه» ١61//17(‏ أو ؟/ ١ا“”اا‏ رقم ٠١41‏ ط دار ابن الجوزي) من 
طريق ابن عون به. 
ورواه الدارمي في «المقدمة» )51/1١(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» 5"1١/١١(‏ رقم 
0065© والحازمي في «الاعتبار» (7 - 7)» وابن النحاس في «الناسخ والمنسوخ» 1/ 
6 والبيهقي في «المدخل للسئن الكبرى» (رقم ٠ع)»ء‏ وابن عبد البر (1١١؟)‏ من 
طريقين عن ابن سيرين به. 
قلت: ابن سيرين لم يدرك حذيفة» وقد نص ف فى «التهذيب» على أن روايته عنه مرسلة 
ثم وجدته يروي عنه هذا الأثر بالواسطة» إذ أخرية الدارمي )57/١(‏ وابن الجوزي في 
«الناسخ والمنسوخ» )"١(‏ من طريق هشام بن حسان عنه؛ عن أبي عبيدة بن حذيفة» عن 
حذيفة» وأبو عبيدة هذا لم يوثقه إلا ابن حبان. 
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[المراد بالناسخ والمنسوخ عند السلف والخلف] 


20 ؛ ومراده ومراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ رفع الحكم بجملته 
تارة - وهو اصطلاح المتأخرين -» ورفع دلالة العام والمطلق والظاهر وغيرها 
تارة» إما: بتخصيصء أو تقييدء أو حَمْل مُظلق على مُقَيدا''» وتفسيره وتبيينه» 
حتى إنهم ليسمون الاستثناء””'» والشرط والصفة نسخاًء لتضمن ذلك رفع دلالة 
الظاهر وبيان المرادء فالنسخ عندهم وفي لسانهم هو بيان المراد بغير ذلك اللفظء 
بل بأمر خارج عنهء ومَنْ تأمل كلامهم رأى من ذلك فيه" ما لا يُحصىء وزال 
عنه به إشكالات أوجبها [حملُ كلامهم على الا] صطلاح الحادث المتأخر” . 

وقال هشام بن حسانء عن محمد بن سيرين؛ [قال]2: قال حذيفة: إنما 
يفتي [الناس أحدٌ ثلاثة: رجل يعلم ناسخ]”" القرآن ومنسوخهء وأمير لا يجد 
بدأء وأحمق متكلفء قال ابن سيرين: ([فأنا]" لست أحد هذين: وأرجو أن لا 
أكون حمق م0 


[عود إلى كراهية الأئمة للفتيا] 


وقال أبو عمر بن عبد البر في كتاب «جامع فضل العلم»: حدثنا خَلّف بن 
القاسم: ثنا يحيى بن الربيع: ثنا محمد بن حماد المصيصي : ثنا إبراهيم بن 
واقد: ثنا المطلب بن زياد؛ قال: حدثنى جعفر بن حسين إمامنا؛ قال: رأيت أبا 
حنيفة في النومء فقلت: ما فعل الله بك يا أبا حنيفة؟ قال: غَمَّر لي» فقلت له: 





)١(‏ كذا في (2)3 وفي سائر النسخ: «قال». 

(؟) في (ن): «أو تقييد مطلق على المقيد؛ ومقيدٍ وقعت فى (ك) و(ق) كذلك بالتعريف. 

(6) في المطبوع: «يسمون الاستثناء». (:) في (ن): «رأى من ذلك ما فيه». 

(5) انظر في تقرير هذا: «الموافقات» (5/ 744 بتحقيقي)» و«مجموع فتاوى ابن تيمية» 
(15/ و الل" و5١/١‏ 01 و«الاستقامة» مفرة 64 ة و«الإحكام» لابن حزم / لاك 
و١فهم‏ القرآن») للمحاسبي (0» و«الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» (ص 88 - 90) 
3 و«الفوز الكبير؛ (ص )١١ - ١١5‏ للدهلويء. و«محاسن التأويل» 0 

تفسير القرطبي» (588/7)» و«النسخ في دراسات الأصوليين» :»)07١(‏ و«معالم أصو 
0 السنة والجماعة» (ص 14 وما بين المعقوفتين بياض في (ق). 

000 ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(48) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 

(9) انظر التخريج السابق وما بين الهلالين بياض في (ق). 
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بالعلم؟ فقال: ما أضَرّ الفتيا على أهلها! فقلت: فبم؟ قال: بقول الناس فيّ ما لم 
يعلم الله [أنه] مني" . 

قال أبو عمر: وقال سحنون يوماً: إنا لله» ما أشقى المفتي والحاكم! ثم 
قال: ها أنذا يُتعلم منى ما تُضْرّبٍ به الرقاب» وتُوَطأ به الفروج وتُوؤخذ"" به 
الحقوق» أما كنت عن هذا غنياً9 ؟ . 

قال انو قويرة قال أب عقاف العدءة القامى اتمر ماما وافزتة إلن 
السلامة من الفقيه ‏ يريد المفتي -؛ لأن الفقيه مِنْ شأنِهِ إصدار ما يرد عليه من 
ساعته بما حَضَّرَهُ من القول» والقاضي شأنه الأناة والتثبت» ومن تأنى وتنينت كينا 
له من الصواب ما لا يتهيأ لصاحب البديهة”؟؟. انتهى 

وقال غيره: المفتي أقربٌ إلى السلامة من القاضي؛ لأنه لا يلزم بفتواه» 
وإنما يخبر بها من استفتاهء فإن شاء قبل قولهء وإن شاء تركه؛ وأما القاضي فإنه 
يلزم بقوله» فيشترك هو والمفتي في الإخبار عن الحكمء ويتميز القاضي 
بالإلزاه””'» والقضاء؛ فهو من هذا الوجه تحطره أَشَدْ. 


[خطر تولى القضاء] 

ولهذا جاء في القاضي من الوعيد والتخويف ما لم يأت نظيره في المفتي 
كما رواه أبو داود الطيالسى من حديث عائشة [- وهنا ] أنها ذكر عندها القّضَاة 
فقالت: سمعت رسول الله يكل يقول: «يُوْتَّى بالقاضي العَذْلٍ يوم القيامة فتلقى: من 
شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يَقْض بين اثنين في تمرة قط'') 


)١(‏ انظر: «الجامع» (رقم 19١؟1)‏ وما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(0) في (ق): «ويؤخذ). () انظر: «الجامع» (رقم .)551١‏ 

(5) انظر: «الجامع» (رقم ١؟551).‏ (0) في (ك) و(ق): «بالإلزام به». 

(7) رواه الطيالسى )١555(‏ «منحة المعبود» ‏ ومن طريقه البيهقى )45/٠١(‏ - والبخاري في 
«التاريخ الكبير» (4/ 187): ووكيع في «أخبار القضاة» )1١ - 7١ /١(‏ عن عمر بن العلاء 
اليشكري». حدثنا صالح بن سرج بن عبد القيس» عن عمران بن حطان؛ قال: سمعت 
عائشة. . . فذكره. 

قال البيهقي : كذا في كتابي عمر بن العلاء. 

ثم رواه من طريق آخخر فقال: عن عمرو بن العلاء» وكذا في «تاريخ البخاري»؛ وهو 
الصوابء قال أبو حاتم : روى عنه أبو داود الطيالسي؛ فقال: عمر بن العلاء. 

أقول: صالح بن سرج ذكره البخاري وابن أبي حاتم» ولم يذكرا فيه جرحاً ولا- 
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وروى الشعبي» » عن مسروق» عن عبد الله يرفعه: «ما مِنْ حاكم يحكم بين 
الناس إلا وَكُلَ به ملك آخذ بِقَمَاهِ حتى يقف به على شَفير جهنم, ٠»‏ فيرفع رأسه 
إلى اللهء فإن أمره أن يَقُْيْف قَذْفه في مَيُوى أربعين 0 


وفى «السئن» من حديث ابن بِرَيْدةَء عن أبيه؛ قال: قال رسول الله يَكلِ: 
«القضاة ثلاثة: اثنان في النارء وواحد فى الجنة: رجل عرف الحنّ فقضى به فهو 
فهو فى النار»؟©. 


ح- تعديلاً » » وكذا عمرو بن العلاء إلا أنه روى عنه جمع من الثقات» وعمران بن حطان كان 
0 إلا أنه صدوق روى له البخاري. 
بين المعقوفتين سقط من (ق). 
1/1١ 1 (0)‏ وابن ماجه :)7511١(‏ والدارقطني (4/ 223١5‏ والبيهقي 44/١١(‏ 
و97 2»)917 ووكيع في «أخبار القضاة» 2»)١9/١(‏ من طريق مجالد بن سعيدء عن عامر 
الشعبي» عن مسروق» عن عبد الله بن مسعود به مرفوعاً. 
قال البوصيري في «الزوائد» (؟/19): «هذا إسناد ضعيف لضعف د بن سعيد؟. 
وسقطت «قذفه» من (ك) والعبارة في (ق): «فإن أمره أن يقذفه قذفه. 
(؟) رواه أبو داود في (الأقضية): باب في القاضي يخطيء (70107), 0 3350 م) 
في (الأحكام): باب ما جاء عن رسول الله يَكةٍ في القاضي» والنسائي في «الكبرى» كما 
في «تحفة الأشراف» (1/ 46)» وابن ماجه (515) في (الأحكام): اف الحاكم يجتهد 
فيصيب الحقء ووكيع في «أخبار القضاة» »)١5/١(‏ والبيهقي )١1١17/٠١(‏ من طريق 
خلف بن ا هاشم الرماني عن عبد الله بن بريدة عن أبيه» وقال أبو داود: 
«وهذا أصح شيء فيهء يعني: حديث ابن بريدة: القضاة ثلاثة». 
أقول: خلف بن خليفة ثقة» إلا أنه تغير في آخر عمره حيث بلغ التسعين أو المئة» 
نه توي : 
فقد رواه ابن عدي (850/15) و(75/54١)2‏ والطبراني في «الكبير؛ (؟/54١١)غ؛‏ 
والحاكم (40/4). والبيهقي 2)١١7/1٠١(‏ ووكيع في «أخبار القضاة؛» :.)١5/١(‏ 
والروياني في امسنده» (رقم 2257 من طريق شريك عن الأعمش» عن سعد بن عبيدة» 
عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه مرفوعاً» وصححه الحاكم على شرط مسلم! ووافقه 
الذهبي» وقال في «الكبائر» (ص 1١١‏ بتحقيقي): الإسناده قوي», قلت: تعمء فى 
الشواهد؛ وإلا فشريك هو القاضي سيء الحفظ . 
ورواه الطبراني في «الكبير) )١١67(‏ من طريق قيس بن الربيع عن علقمة بن مرئد عن 
سليمان بن بريدة عن أبيه به. 
وقيس ضعيف. 
ورواه ابن عدي )5١11١/1(‏ من طريق محمد بن جابر»ء عن أبي إسبحاق» عن ابن - 
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وقال عمر بن الخطاب [45]”" : ويل لدَيّان مَنْ [في] الأرض من ديان من 

في السماءء يوم يلقونه؛ إلا مَنْ أمر بالعدل» وقضى بالحق» ولم يقض على هوىء 

ولا على قرابة» ولا على رَعْبٍ ولا رَهَبٍءِ وجعل كتاب الله مرآة [بين]7" عينيه؟ . 


وفي اسئن أبي داود» من حديث أبي هريرة» عن النبي كَل قال: «مَنْ طلب 
قضاء المسلمين حتى يناله» ثم غلب عَذّْلَه جورّه فله الجنة» ومن غلب جَوْره عدله 
3 م060 
فله النار» 


- بريدةء عن أبيه» وقال: «وهذا لا أعلم رواه عن أبي إسحاق غير محمد بن جابرء 

ومحمد هذا ضعيف». 

ورواه الحاكم (4/ »)4٠‏ ووكيع في «أخبار القضاة» )١5 /١(‏ من طريق عبد الله بن بكير 
عن حكيم بن جبير عن عبد الله بن بريدة عن أبيه به! وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» 
قال الذهبي: «ابن بكير الغنوي منكر الحديث». وقد ذكره ‏ أي الحديث ‏ الحافظ في 
«التلخيص» وسكت عليه» وله شاهد من حديث ابن عمرء رواه وكيع في «أخبار القضاة» 
رلوك 57 »)١7-‏ والطبراني في «الكبير» ‏ كما في «مجمع الزوائد» )١19”/8(‏ وقال: 
رواه الطبراني في «الأوسط» و«الكبير؛ ‏ ورجال الكبير ثقات -» ورواه أبو يعلى نحوه. 

والحديث صحيح بمجموع طرقه. انظر: «إرواء الغليل» (8/ ه77). و«المجالسة» (رقم 
7 - بتحقيقي) . 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (؟) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة (د). 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 

(8) رواه الأصمء ومن طريقه ابن عساكر في «أماليه»» كما في «تخريج أحاديث العادلين» 
(ص ١١”‏ بتحقيقى)» والبيهقى فى «سنئنه الكبرى» 2)١١!/٠١١(‏ من طريق عقبة بن 
عقبة: حدثنا سعيد بن عبد العزيزء حدثني إسماعيل بن عبيد الله عن عبد الرحمن بن 

وإسناده جيد. وتوبع عقبة» فأخرجه ابن خزيمة في «صحيحه»: (كتاب السياسة) ‏ كما 
في «تخريج أحاديث العادلين» (ص 0 و«كنز العمال» (60//ا0/ا) ‏ عن بشر بن بكر» 
وأبو نعيم في «العادلين» (رقم 44 ب بتحقيقي) عن عبد الأعلى بن مسهرء وابن أبي شيبة - 
ومن طريقه وكيع في «أخبار القضاة) 1 ٠-١ا")-»‏ وأحمد في «الزهد» (ص )١56‏ 
كلاهما قال: ثنا وكيع حدثنا سعيد بن عبد العزيز به. 
وأخرجه ابن أبي الدنيا في «مواعظ الملوك؛؛ ومن طريقه ابن عربي في «محاضرة 
الأبرار» (؟/7١١ 2)١17-‏ والمحاسبي في «الرعاية» (ص 48)» وابن عساكر في "تاريخ 
دمشق» (ص 787-786 - ترجمة عمر: من طرق عن عمر بنحوه» وأخرجه الخرائطي 
في «فضيلة الشكر؛ (رقم 77): والبيهقي في «الشعب» (5/ رقم 79) من قول كعب 
الأحبار كلم عمر بن الخطاب به. 
(0) رواه أبو داود (1015) في (الأقضية): باب في القاضي يخطىء» ‏ ومن طريقه البيهقي - 
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وفي «سئن البيهقي» من حديث ابن جر رَيْجج2١‏ '. عن عطاءء عن ابن عباس؛ 
قال: قال رسول الله يكلِ: «الله مع القاضي ما لم يَجْرُء فإذا جار برىء [الله منه 


ولزمه الشيطان»”7 


-)88/٠١(‏ من طريق ابن نجدة عن جَدّه يزيد بن عبد الرحمن» وهو أبو كثيرء قال: 
حدثني أبو هريرة به. 
وهذا إسناد ضعيف» موسى بن نجدة هذا قال فيه الذهبى: لا يعرف» وقال الحافظ: 
مجهول: ١‏ 
والحديث ذكره شيخنا الألبانى ‏ رحمه الله تعالى ‏ فى «الضعيفة» 2»)١١85(‏ وذكره 
الحافظ في «الفتح» (17/ 174) ساكتاً عليه. 1 
0غ( في (ن) و(ق) و(ك): «ابن جرير»! 
(؟) هذا المتن بهذا الإسناد إنما هو حديث عبد الله بن أبي أوفى» وقد وقع سبق نظر من 
الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله - حيث أن الإسناد الذي ذكره هو لحديث آخر وهو: (إذا 
جلس القاضي في مكانه هبط عليه ملكان يسددانه ويوفقانه ويرشدانه ما لم يجر؛ فإذا جار 
عرجا وتركاه»» وقد خرجناه في غير هذا المكان. 
ثم ذكر البيهقي بعده حديث ابن أبي أوفى المذكورء وله لفظ آخر ذكره ابن القيم بعده. 
وحديث ابن أبي أوفى رواه الترمذي (1170) في (الأحكام): باب ما جاء في الإمام 
العادل» وابن حبان (2057)»: والحاكم (2»)947/4 والبيهقي 88/٠١(‏ و1754) من طرق 
عن عمرو بن عاصمء حدثنا عمران القطان عن الشيباني (سليمان بن أبي سليمان أبي 
إسحاق) عنه مرفوعاً به. 
وهذا إسناد على شرط الشيخين. 
لكن رواه ابن ماجه (717؟) في (الأحكام): باب التغليظ في الحيف والرشوة» وابن 
عدي في «الكامل» ,)5١55/5(‏ ومن طريقه البيهقي »)88/١١(‏ والمزي في 0 


0 (50 من طرق عن محمد بن بيلال» عن عمران القطان» عن حسين ٠‏ آفي 
سنن ابن ماجه) و«اتهذيب المزي» ابن عمران وفي «الكامل؟2: (المعل)]. + عن أن 
0 الشيبانى به. 


ومحمد بن بلال هذا صدوق يُغْرب كما قال الحافظ» وعمرو بن عاصم ليس بذاك وإن 
أخرج له الشيخان إلا أن له أوهاماًء فالظاهر أن عمران سمعه بواسطة ثم سمعه مباشرة» 
وهذا كثير الوقوع. 

وفى الباب عن معقل بن يسارء رواه أحمد (55/6)» قال الهيثمى :)١97/5(‏ وفيه 
أبو داود الأعمى وهو كذاب. ١‏ 

وعن زيد , بن أرقم» رواه الطبراني في «الكبير» (051/9)» وفيه - أيضاً ‏ أبو داود وهو كذاب. 

وعن اين مسعود رواه الطبراني (>» وفيه حفص بن سليمان القارىء وهو متروك. 

وعن ابن عباس وأبي موسى» عند وكيع في «أخبار القضاة» /١(‏ 17) بسندين ضعيفين 
جداً . 
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: 2 و2 هه ع ع 
وفيه من ان حسين المعلم» عن الشيباني» عن ]20 ابي أوفى 
قال: قال رسوال الله يكِ: «إن الله مع القاضي]'' ما لم يجرء فإذا جار وكّلّه إلى 
0 
وفي «السئن الأربعة» من حديث أبي هريرة» عن النبي كَلِ: ١مَنْ‏ قعد قاضياً 
بين المسلمين فقد ذَبَحَ [نفسَه] بغير سكين»'. 


وفي «سئن البيهقي» من حديث أبي حازم عن أبي هريرة» عن النبي كَل 


)١(‏ ما بين المعقوفتين بياض في (ق). (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 
() أخرجه ابن ماجه في «السنن» (؟/ رقم 717)» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» 
(5/ رقم 57505)» والبزار في «البحر الزخار» (8/ رقم 70*, /ا9”). وابن عدي في 
«الكامل» (5/ »)١145‏ ووكيع في «أخبار القضاة» /١(‏ 70)» والبيهقي في «السئن الكبرى» 
62/١‏ والمزي فى «تهذيب الكمال» (558/5) عن عمران القطان» عن حسين 
المعلم به. / 
وأخرجه الترمذي في «الجامع» /1١(‏ رقم 242١746‏ وابن حبان في «الصحيح» /١١(‏ رقم 
الإحسان)؛ والبزار في «البحر الزخار» (8/ رقم 0777”5: والدينوري في 
«المجالسة» (رقم ”479 بتحقيقي)»؛ والحاكم في «المستدرك» (2)97"/5 ووكيع في 
«أخبار القضاة» /١(‏ 20754 والبيهقي في «الكبرى» )88/٠١(‏ عن عَمرو بن عاصم الكلابي 
عن عمران القطان به» وأسقط (حسين المعلم). 
قال الحاكم: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه». 
(4:) رواه أحمد (؟١/١١‏ و770). وابن أبي شيبة (778/1)» وأبو داود )"801١(‏ و(01/75”) 
في (الأقضية): باب في طلب القضاءء والترمذي )١17760(‏ في (الأحكام): باب ما جاء 
عن رسول الله يل في القاضي» وابن ماجه )١708(‏ في (الأحكام): باب ذكر القضاةء 
ووكيع في «أخبار القضاة» 8/١(‏ و94 - 2)١1‏ وأبو يعلى (08757) و(2»)75717 والطبراني 
في «الصغير» (١59)»؛‏ وابن عدي )114/١(‏ و(570/1)» والدارقطني (5/ ٠١7‏ و5١5),‏ 
والبيهقي 2»)45/٠١(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» (46”) و(2)797 والبغوي في «شرح 
السنة» (55957)» والخطيب في "تاريخ بغداد) (5/ »١‏ وابن الجوزي في «العلل 
المتناهية» (657/1/ وا70)» والحاكم )4١/54(‏ من حديث أبي هريرة. 
وقال الترمذي: «حسن غريب» وحسنه البغوي. 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 
وقال ابن الجوزي: «لا يصح) فرده الحافظ في «التلخيص» (5/ :)١85‏ وقال: «ليس 
كما قال»», وكفاه قوة تخريج النسائي لهء وذكر الدارقطني الخلاف فيه على سعيد 
المقبري» قال: «والمحفوظ عن سعيد المقبري عن أبي هريرة» قلت: واعتنى بطرقه عنه 
وكيع في «أخبار القضاة» .)١١ - 7/١(‏ وقَرَاه العقيلي (598/8؟). 
ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
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قال: «وَيْلُ للأمراء» وويل للعُرّقاء. وويْلٌ للأمناء» ليتمنّيّنَ''' أقوامٌ يوم القيامة أن 
نواصيهم كانت معلقة بالثرياء يتجلجلون بين السماء والأرضء وأنّهم لم يَلُوا 
ع0 , 
[الوعيد على الإفتاء] 

وأما المفتي: ففي «سئن أبي داود» من حديث مسلم بن يَسَارء قال: سمعت 
أبا هريرة يقول: قال رسول الله يكِِ: «مَنْ قال علي ما لم أقل» فَلْيَتَبوَْ بيتاً في 
جهنم» ومن أفتي بغير علم كان إثمَهُ على مَنْ أفتاه» ومن أشار على أخيه بأمر 
يعلم الرّشْدٌ في غَيْره فقد خانه»”" فكل خطر على المفتى فهو على القاضي» وعليه 
مِنْ زيادة الخطر ما يختص بهء ولكن خطر المفتي أعظم من جهة أخرى؛ فإن 
َنْوَاه شريعة عامة تتعلق بالمستفتي وغيره. 


)١(‏ في (ن): اليتمنى». 
(0) رواه أبو داود الطيالسي ,)١677(‏ وأحمد (707/1): والحاكم »)41١/4(‏ والبيهقي 
»)91/٠١(‏ وأبو يعلى (57117): والبغوي (7178) من طريق هشام الدستوائي عن عباد بن 
أبي علي» عن أبي حازم به وعند بعضهم أخصر مما هو هنا. 
وقال الحاكم: «صحيح الإسناد). ووافقه الذهبي» وقال الهيثمي (5/ :)73٠١‏ رجاله ثقات. 
أقول: وعجاد بن أن علي ترجمه البخاري (5/ 0"). وابن أبي حاتم 6) ولم 
يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاء لكن روى عنه جمع من الثقات» ووثقه ابن حبان» فمثله 
حسن الحديث - إن شاء الله -. 
ثم وجدت ابن حبان (1141) يرويه من طريق موسى بن أعين»؛ عن معمرء عن 
هشام بن حسان» عن أبي حازم (مولى أبي رُهُم)؛ عن أبي هريرة» مرفوعاً به. 
فإن كان الإسناد هكذا صحيحاً لا سِقّْط فيه؛ فيه متاينة قوية لعياة بق أن علي فإن 
هشام بن حسان من الثقات الأثبات» وباقي رواته ثقات» والحديث عزاه الحافظ في 
«الفتح» )١79/17(‏ لأحمد وابن خزيمة. 
ورواه عبد الرزاق )3١770(‏ من طريق معمر عن صاحب لهء عن أبي هريرة! 
وروى نحوه البزار  ١557(‏ كشف الأستار)» والحاكم )91١/5(‏ من طريقين عن 
عاصم بن بهدلة» عن يزيد بن شريك» عن أبي هريرة مرفوعاً: «ليوشكنّ رجل يتمنى أنه 
خرّ من الثرياء وأز نه لم يل من أمر الناس شيئاً؛ وصححه الحاكم» وهو حسن فقط لحال 
عاصم بن بهدلة. 
والحديث له شاهد من حديث ا لا ا ا وفي إسناده عمر بن 
سعد النّصرِيي» وليث د بن أبي سُّلِيمٍ وهما ضعيفان» ومجاهد في سماعه من عائشة نَّظر. 
ووقع في (ن): «لم يعملوا عملا» وفي (ك) و(ق): «لم يكونوا عملوا». 
(9) سيأتي تخريجه (7/ 2419 1717). 
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وأما الحاكم فحكمه جزئي”'2 خاصء لا يتعدى لوجع البسكوم عليه وله؛ 
فالمفتي يفتي حكماً عاماً كلياً أنَّ: مَنْ فَعَلَ كذا [ترة نب غليه كذا]2©7 ومن قال 
كذا لزمه كذاء والقاضي يقضي قضاء كينا على شخص معين »2 فقضاوه خاص 
مُلْزِم» وفتوى العالم عامة غير ملزمة» وكلاهما'" أَجْرُهُ عَظيمء وحَطَرُه كبير. 


فصل 


[المحرمات على مراتب أربع , وأشدها: 
القول على الله بغير علم] 
وقد حرم الله - سبحانه - القول عليه بلا علو”*' في الفتيا والقضاءء وجعله 
من أعظم المحرمات”*': بل جعله في المرتبة العليا منهاء فقال تعالى: لأثُلَ إِنَمَا 
حرم رق لْمَوحِسَ ما ظهرٌ ينبا ومَا 00 وَألبنىَ عير الحو وَأ رو بأ 8 يِل 
]0 وأن تَقُولُوا عَلَ أسَّه ما 2 كي [الأعرات: ازفرة | فكت المحرماتٍ أ ربع 
مراتبّء وبدأ بأسهلها وهو 9 ثم ثنّى بما هو أشد تحريماً وهو”" الإثم 
والظلمء ٠‏ ثم ثلث بما هو أعظم تحريماً منهما وهو الشرك به" سبحانه» ثم ربّع 
بما هو أشد تحريماً من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم» وهذا ب يعم القول عليه 
سبحانه بلا 0 في أسمائه» وصفاتهء وأفعاله. وفي دينه وشرعه. ١‏ تعالى : 


ولا َفُولُوا لما تصِفٌ اليكدخ الْكَِبَ هذا حََ ا حرام © إنفتروأ عل لت لكب 
20 2004 عل أل الكذِبَ ل يئر (© متم كيل نا م عَدَابُ 4 [التحل: 
كاك .]١ ٠07‏ 


فتقدم عليهم”'' سبحانه بالوعيد على الكذب عليه في أحكامه؛ وقولهم لما 


)١(‏ في (ق): «فحكمه جزؤ). (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 

(*) في المطبوع و(ك) و(ق): «فكلاهما». 

(5) في المطبوع و(ك): «بغير علم»؛ وفي (ق): «حرم الله عليه القول بغير علم». 

(5) سيأتي بحث قيم لابن القيم ‏ رحمه الله في تحريم الفتيا بغير علمء وانظر: «إغاثة 
اللهفان» »)١58/١(‏ و«الداء والدواء»  ٠5١9(‏ ١١5)ء‏ و«الفوائد» (ص: 958 -4)), 
و«مدارج السالكين» /١(‏ الا" - 77/5). وابدائع الفوائد» (*/ 09/6؟). 

(5) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): (إلى قوله». 

(0) في (ق): «أشد تحريماً منه وهو». (8) في (ق): «بالله». 

(9) في المطبوع و(ك) و(ق): «إليهم»؛ وسقطت لفظة «سبحانه» من (ق3). 
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لم يحرمه: هذا حرامء ولما لم يحله: هذا حلالء. وهذا بيان منه سبحانه أنه لا 
يجوز للعبد أن يقول: هذا حلال وهذا حرام؛ إلا لما" علم أنَّ الله سبحانه أَخَلّه 
9 و 

وقال بعض السلف”": ليث أحَدُكم أن يقول: أحل الله كذا؟» وحرم كذاء 
فيقول الله [له]'”': كذبتء لم أحل كذاء ولم أحرم كذا؛ فلا ينبغي أن يقول لما 
لا يعلم ورودٌ الوحي المبين بتحليله وتحريمه"' : أَحَلّه الله» وحرّمه الله؛ [لمجرد 
التقليد أو بالتأويل]9 . 


[النهي عن أن يقال: هذا حكم الله] 

وقد نهى النبي يَكِةٌ في الحديث الصحيح أميرَهُ بريدة أن ينزل عدوه إذا 
حاصرهم على حكم الله وقال: «فَإِنْكٌ لا تَدْري أتصيبٌ حكم الله فيهم أم لاء 
ولكن أَنْزِلْهُمْ على حكمك وحكم أصحابك»” . فتأمل كيف فرّق بين حكم الله 
وحكم الأمير المجتهدء ونهى أن يُسمّى حكم المجتهدين: حكم الله. 

ومن هذا: لما كتب الكاتبٌ بين يدي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب [- وه -] 
حكماً حكم به؛ فقال: هذا ما أرى الله أميرٌ المؤمنين عمرء فقال: لا تقل هكذاء 
ولكن قل : تهذاها وأى آمير المومتين عمر بن العملا 


() في المطبوع: «إلا بما». 

(؟) في المطبوع: «أحله وحرمه»؛» وسقطت لفظة «سبحانه» من (ق)! 

() هو الربيع بن خثيم» كما صرح به المصنف وسيأتي تخريجه. 

(5) في (ق): «أن يقول لما لا يعلم أحل الله...». 

)0( ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق). 

50) قال (ط): في نسخة «لما لا يعلم ولا ورد الوحي المبين بتحليله وتحريمه. . .2 انظر: لإعلام 
الموقعين» طبعة: فرج الله زكي الكردي ج١‏ صفحة 247 اهء وفي (د) نحوه باختصار. 

0) في (ك): «بمجرد التقليد وبالتأويل» وفي (ق): «أو حرمه بمجرد التقليد وبالتأويل». 

(8) هو جزء من حديث بريدة» رواه مطولاً مسلم (1771) في (الجهاد): باب تأمير الأمراء 
على البعرث» ولكن ليس فيه: «وحكم أصحابك». وعند أبي داود (؟511) وأبي عوانة 
(57/5) والبيهقي (97/9: 184): «ولكن أنزلوهم على حكمكم؛ وزاد أبو يعلى 
:)١51*(‏ (ثم احكموا فيهم ما رأيتما ووقع في (ق): «إنك لا تدري أتصيب». 

(9) رواه البيهقي في «السئن الكبرى» »)١١7/٠١(‏ وأبو ذر الهروي في «ذم الكلام» (7/ ٠١7‏ 
١٠١”‏ رقم 6 5 وابن حزم في «الإحكام» (8/5:ة). وقال ابن حجر في «التلخيص» 
:)١66/:(‏ (إسثاده صحيح» وما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
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وقال ابن وهب: سمعت مالكاً يقول: لم يكن من أمر الناس ولا من مضى 
من سَلَفِناء ولا أدركت أحداً أفتدي به يقول في شيء: هذا حلال» وهذا حرامء 
عاق 900 وير فون شان :ذللة و انما الوا قولوة :<تكرو عذا ف روترق هذا تعييا؟ 
ونتقي و7" .ولا ترئ هذا" .. :ورواةعية عنيق دخ تعقوفت »313 ولا يقولون: 
حلال ولا حرام» أما سمعت قول الله ل تعالي - لكل] ميث ما درل أنه ل 
ين رَرْقٍ فَجَمَلْثُم مَنْهُ حَرَامًا وَسَللَا ل لله أذرت ل أ عل لَه تفرورت4 [يونس: 
9 الخلالء ما أخلّه الله ورسوله, والحرام ما حرمه الله ورسوله”“ . 


[لفظ الكراهة يطلق على المحرم ودليله. 
وغلط المتأخرين في ذلك وسببه] 

قلت: وقد غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة على أئمتهم بسبب 
ذلك. حيث تورّع الأئمة عن إطلاق لفظ التحريم» وأطلقوا لفظ الكراهة» فَنَمَى 
المتأخرون التحريمَ عما أطلق عليه الأئمة الكراهة» ثم سَّهُل عليهم لفظ”” الكراهة 
وحََقّتْ مؤنته عليهم؛ فحمّله عدم على التزيه. وتجاوز به آخرون إلى كراهة ترك 
الأولى» وهذا كثير [جداً]”"' في تصرفاتهم؛ فحصل بسببه”" غلط عظيم على 
الشريعة وغلق الآاني0 د قال الإمام أحمد في الجمع بين الأختين بملك 
اليمين: أكرهه» ولا أقول هو حرام» ومذهبه تحريمه» وإنما تورّع عن إطلاق لفظ 
التحريم لأجل قول عثمان”"''. 


)١(‏ في المطبوع: «وما كانوا». (؟) في المطبوع: «فينبغي هذا». 

(*) علقه عنه ابن عبد البر في «الجامع» :»)75١41(‏ والقاضي عياض في «ترتيب المدارك» /١(‏ 
6») والشاطبي في «الموافقات» (0/ 775 73١0‏ بتحقيقي). 

(4) تابع لما قبله» وجزء منهء وبدل ما بين المعقوفتين في (ق): «سبحانهة. 

(0) في (ن): «أمر». (7) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 

(0) في (ن): البسببهم». 

() انظر: «بدائع الفوائد» (5/5): و«المسودة في أصول الفقه» (ص: 059 .)07٠‏ 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 

)٠١(‏ أخرج مالك في «الموطأ» (078/1): ومن طريقه الشافعي في «الأم» (5/ )2 والبيهقي 
في «السئن الكبرى» )١177*/9(‏ عن ابن شهاب» عن قبيصة بن ذؤيب أن رجلاً سأل 
عثمان بن عفان عن الأختين من ملك اليمن» فقال عثمان: أحلتها آية» وحَرّمتها آية» 
فأما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك. . . وإسناده صحيح. ورواه البيهقي من طريق آخر عن 
ابن شهاب به. 
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وقال أبو القاسم [عمر بن الحسين] الخِرّقي”'' فيما نقله عن أبي عبد الله: 
ويكره أن يتوضأ في آنية الذهب والعمية. ومدهف أنه لذ تجو وقال فى رواية 
أبي داود: ويستحب أن لا يدخحل الحمام إلا بمئزر 0 وهذا استحباتث وجوب» 
وقال في رواية إسحاق بن منصور: إذا كان أكثر مال الرجل حراماً فلا يعجبني أن 


يؤكل ماله" وهذا على سبيل التحريم. 


وقال في رواية ابنه عبد الله: لا يعجبني أكلُ ما دُبح للزهرة ولا الكواكب» 
ولا الكئيسة» وكل شيء ذع لعي الله قال الله [ عز وجل -]: حرمت عي 
ميمه وَألدَمْ هكم قنزير وَمَآ أَهَِّ لير أ بي" [المائدة: "]. فتأمّل كيف قال: «لا 


يعجبني) فيما نص الله [ل سبحانه ل تسريه وإحبح 0ن اننا 
بتحريم الله له في كتابه» وقال في رواية الأثرم: أكره لحومٌ الجلّالة وألبائها", 
وقد صَرَّح بالتحريم في رواية حَنْبل وغيره» وكالا في رواية ابه عدا الله أكره 
[(أكل) لحم] الحيَّةٍ والعقرب؛ لآ الكية ثياانات والععرت لد الي رولا 
يختلف مذهبه في تحريمهء وقال في رواية حَرب: : إذا صاد الكلبٌ من غير أن 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من نسخة (و). وقال في (ح): بالخاء المعجمة» والراء المهملة؛ شيخ 
الحنابلة اه. 
وقال (و): شيخ الحنابلة» وصاحب «المختصر؛ء كانت له تصانيف كثيرة» أودعها 
بغداد» وسافر» فاحترقت اه. 
زهة انظر: «مختصر الخرقي» /08/١(‏ /ا4 مع «المغني») لابن قدامة ‏ رحمه الله -» وفي (ن): 
«من آنية الذهب والفضة». 
() انظر: «مسائل أبي داود؛ (ص: »)23١‏ وفي المطبوع: «إلا بمتزر له». 
(4) بنصه في «مسائل ابن منصور» .)04/5١5(‏ 
)0( وفي (ك) و(ق): «ولا للكواكب ولا للكنيسة». 
(7) تصرف المؤلف ‏ رحمه الله فى اللفظ شيئاً ماء انظر: «مسائل عبد الله؛ (7؟5/ 2984 
5. وبدل ما بين المعقوفتين في (ق): «سبحانه». 
60 ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(4) اما بين المعقوفين سقط من (ن): () الجلّالة: «البقرة تتبع النجاسات» (و). 
)٠١(‏ انظر: «مسائل عبد الله» »)٠١١1/71/5(‏ وما بين المعقوفتين سقط منهاء ولفظ تعليله 
هناك: «وذلك أن العقرب لها حمة»ء والحية لها ناب». 
وقال (د)؛ و(ح): «الحمة»: كثبة السمء أو الإبرة يضرب بها الزنبور» والحية وغير 
ذلك» ويلدغ بهاء وأصلها: حمو أو حمىء والهاء عوض عن الواو أو عن الياء. اه 
وبنحو الشطر الأول في (و) و(ط)» وما بين الهلالين سقط من (ق). 
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يُرْسّل فلا يعجبني؛ لأن النبي كلٍ قال: «إذا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وسَمَِيْتَ»”'' فقد أطلق 
لفظة: ١لا‏ يعجبني» على ما هو حرام عندهء وقال في رواية جعفر بن محمد 
الشببائي”: لا يعجبني التكشلة اليو يعني من الفضة» وقد صرح بالتحريم 
في عدة مواضعء وهو مذهبه بلا خلاف؛ وقال جعفر بن محمد - أيضاأ -: سمعت 
أبا عبد الله سّئل عن رجل قال لامرأته: كل امرأة أتزوجها أو جاريةٍ أشتريها 
للوّظء وأنت حية؛ فالجارية حرة والمرأة طالق» قال: إن تزوّجَ لم آمَرَهُ أن 
يفارقهاء والعتقٌ أخشى أن ا لأنه مخالف للطلاق» قيل له: يَهَبُ له رجل 
جاه قال: هذا طريق الب ”5 ا وكرههء مع أن مذهبه تحريم الحِيّل وأنها لا 
قخلم عن الأيداةة ”زتعن على كزاهة الظة "من تلود التحدرة وفال 01 
تكون ذكية» ولا يختلف مذهبه في التحريم» وسئل عن شعر الخنزيرء فقال: لا 
يعجبني» وهذا على التحريه”" » وقال: يكره القِدُا"' من جلود الحمير””: ذَكِيًا 
وغير ذكي؛ [و]' لا يكون ذكياًء وأكرهه لمن يعمل وللمستعمل؛ وسئل عن رجل 


)5١04(و فى (الوضوء): باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان»‎ )١75( رواه البخاري‎ )١( 
في (البيوع): باب تفسير المشبهات» و(0475) في (الذبائح): باب التسمية على الصيدء‎ 
و(04177) باب صيد المعراض» و(05487): باب إذا أكل الكلب» و(0584) باب الصيد‎ 
إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة» و(2487) باب إذا وجد مع الصيد كلباً آخرء و(01417)‎ 
- باب ما جاء في التصيّدء و(77917) في (التوحيد): باب السؤال بأسماء الله - تعالى‎ 
والاستعاذة بهاء ومسلم (9؟195) في الصيد: باب الصيد بالكلاب المعلمة من حديث‎ 
عدي بن حاتم» وفي الباب عن أبي ثعلبة الخشني» رواه البخاري (2)541/8» و(0148)»‎ 
.)١970( و(0195)»: ومسلم‎ 

(؟) المرود ‏ بكسر الميم -: الميل الذي يكتحل بهء وحديدة تدور في اللجام» ومحور البكرة 
إذا كان من حديد» انظر: «لسان العرب» ("7/ 7/5ا97ا١).‏ 

وقال في (ق): «لا تعجبني». 

() في المطبوع: «الحيلة». 0 

(5) «البطة [هي] رأس الخف بلا ساق» (د) و(ط) و(ح) و(و)» وما بين المعقوفتين زيادة 
الأخيرة عليهم. 

(5) ها بين المعقوفتين من (ك) و(ق). 

زق4 في (ن) و(ك) و(ق): «على سبيل التحريم؟. 

0) «القد» ‏ [بالكسر]: السير يقد من جلد غير مدبوغ (و) و(ط) و(ح) و(د)» وما بين 
المعقوفتين زيادة الأخير عليهم. 

(4) في (ن) و(ق) و(ك): «الحُمْر؛. 

(9) بدلها في رن( والمطبوع: «لأنه» وسقطت من (ك) و(ق). 
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0 فباعه 1 ١ه‏ شترى به غيره» فكره ذلك» وهذا عنده لا يجوز 
وسكل عن ألبان الأثّن 0 '' فكرهه وهو حَرَام عنئذه» ' وسئل عن الخمر دز خلة 
فمّال: لا يعجبني » ذا على التحريم [عنده]40) ؛ وسئل عن بيع الماع فكرهه. 


وهدة م 


وهذا في أجوبته أكثر من أن يُسْتَقْصَىء 1 *؟ غيره من الأثئمة. 


[إطلاق المكروه على الحرام عند الحنفية] 


وقد نص محمد بن الحسن"''' [على]”" أن كل مكروه فهو حرامء إلا أنه 
لما لم يجد فيه نضأ قاطعا لم يطلق عليه لفظ الحرام”"؛ وروى محمد أيضاً عن 
أبي حنيفة وأبي يوسف أنه إلى الحرام أَقْرَبُ؛ وقد قال في «الجامع الكبير»9 : 
يكره الشرابٌ في آنية الذهب والفضة للرجال والنساءء ومراده التحريم؛ وكذلك 
قال أبو يوسف ومحمد: يكره النوم على فرش الحرير والنوسد على وا ف 1*7 
ومرادهما التحريم؛ وقال أبو حنيفة وصاحباه: يكره أن يلبس الذكور من الصبيان 
الذهبٌ والحرير» وقد صًََُْ الأصحابٌ أنه حرام» وقالوا: إن التحريم لما ثَيْتَ في 


)1١(‏ زاد هنا ف ١ك(‏ و(ق): «وانتفع بثمنه؛. 

(0) «الأتن» ‏ بضم الهمزة والتاء ‏ جمع أتان. وهي أنثى الحمار (د) ونحوه في (و) و(ط). 

[فرة في (ق): عن 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق). 

(4) فى (ق): «وكذلك». 

(5). هو الإمام الفقية محمد بن اللحسن بن فرقد الشيباتي» أبى عبد الله (181 - 186 ها 
صاحب الإمام أبن حنيفة» ويرجع له الفضل في نشر مذهب أبي حنيفة » وعَرِفَ به» قال 
الشافعي: «لو أشاء أن أقول: نزل القرآن بلغة محمد بن الحسن؛ لقلتٌ: لفصاحته؛ء له 
الكثير من كتب الفقه والأصولء. منها: «الجامع الكبير»» و«الجامع الصغير»» و«الموطأ»» 
و«الحجة على أهل المدينة»» و«المبسوط» و«السير الكبير» و«الصغير»» وغيرهاء انظر 
. ترجمته في «الأعلام» )6١/5(‏ للزركلي. و«معجم المؤلفين» .)7١7/9(‏ 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) والمطبوع. 

(4) نقله عنه الكاساني في «بدائع الصنائع» .)١1١8/4(‏ / / 

ووقع في (ك): «التحريم» ووقع في (ق): «إلا إن لم يجد فيه نصا قاطعا لم يطلق 

عليه لفظ التحريم». 

فت في (ن» و«ك) و(ق): «الجامع الصغير» والصواب: «في «الجا مع الكبير»». 

2111 /60( انظر: «الجامع الصغير» (ص 476 مع «النافع الكبير») 7 ئع الصنائم»‎ )9١( 
وقال في (ق): «يكره الشرب».‎ .)3 


حق الذكورء وتحريمٌ اللبس يحرم الإلْبَاسَء كالخمر لما حَرّم شربُهًا حرم سَقْيُّهاء 
وكذلك قالوا: يكر”' مِنْدِيلٌ الحرير الذي يُتَمَخْط فيه ويتمسح من الوضوءء 
ومرادهم التحريم؛ وقالوا: يكره بِيعٌ العَذْرَة ومرادهم التحريم؛ وقالوا: يكره 
الاحتكار في أقوات”" الآدميين والبهائم إذا أضَرَّ بهم وضيّق عليهم» ومرادهم 
التحريم”" ؛ وقالوا: يكره دب اشع ولبوالك: ومرادهم التحريم؛ وقال أبو 
حنيفة : : يكره ه بيع أرض مكة» امراب “» التحريم عنذه ؟ الب ويكره للف 
ِالشظرَنْجء وهو حرام عندهو” أ قالوا: ويكره ه أن يَجْعَل الرجلّ في عنق عبده أو 
غيره طَوْقٌَ الحديدٍ الذي يمنعه من التحرك» وهو العْلُء وهو حرام؛ وهذا كثير في 


[حكم المكروه عند المالكية] 
وأما أصحاب مالك فالمكروه عندهم ع بين الحرام والمباح» ولا يطلقون 
عليه اسم الجَوَاز ويقولون: إن أكل كل ذي 0 معرو عير يا 
وقد قال مالك في كثير من أجوبته: أكره كذاء وهو حرام 7 فمنيا أن :مالك تصن 
على كراهة الشَظْرَنْجء وهذا عند أكثر أصحابه على التحريم» وحمله بعضهم على 
الكراهة التي هي دون التحريم. 


[رأي الشافعي في اللعب بالشُْطرّنْجِ وتحريمه] 


و[كذلك]”" قال الشافعي في اللعب بالشطرنج: هو" لَهْوٌ شبه الباطل» 


أكرهه. ولا يتبين لى تحر 1 ''2؛ فقد : نص على كراهته» وتوقّف في تحريمه؛ فلا 


00( في (ن): اليحرم!! . زفق في (ن): «قوت». 
(9) انظر: «الطرق الحكمية» (1/9ا 1 2)58٠‏ وابدائع الفوائد) (59/5» 45). 
زفق في المطبوع : «ومرادهم؟. )2( في ق2 والمطبوع : «قالوا». 


() انظر: «الفروسية» للمصنف (ص )3١0 - 7٠١7”‏ وتعليقى عليه. 
(0) زاد في (ك): «عنده» والعبارة في (ق): «حرام عنده 3 ذلك أن). 
(4) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. (9) في (ق) والمطبوع: (إنه». 
)٠١(‏ انظر: «الأم» (511"/5؟)» «الزواجر عن اقتراف الكبائر» (؟/ .)5١7 25٠١‏ 
وقال في «الأم» (7575/5): «ولا نحب اللعب بالشطرنج» وهو أخف من النرد». 
وانظر «سئن البيهقى» (١١1/؟7١2»)7‏ وامعرفة السئن والآثار» 471/9 - 477) في 
الشهادات أواخر الكتاب. 
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يجوز أن ينسب إليه وإلى مذهبه أن اللعب بها جائز وأنه مباح» فإنه لم يقل هذا 
ولا ما يدل عليه؛ والحق أن يقال: إنه كرههاء وتوقف فى تحريمهاء فأين هذا 
لبو" "قال إن متسه حواة اللعن: بها وإباسي ”ان 


[حكم تزوج الرجل ابنته من الزنا عند الشافعي] 
ومن هذا:آيضا أنه نض على كرام لج الرجل ابنتّه [المخلوقة]”" من ماء 
الزنا» ولم يقل قط إنه مباح ولا حاف 2 "» والذي يليق بجلالته وإمامته ومنصبه 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من(ن). 

(؟) قال ابن القيم في «الفروسية» (ص: 7١7‏ بتحقيقنا): «والشافعي لم يجزم بإباحتهاء فلا 
يجوز أن يقال: مذهب الشافعي إباحتها؛ فإن هذا كذب عليهء بل قال: «وأما الشطرنج؛ 
فلم يتبيّن لي تحريمها»ء فتوقف - نه - في التحريم» ولم يفْتِ بالإباحة»؛ ثم قال: 
فصح عن ابن عمر أنه قال: «الشطرنج شر من النرد». 

ونص مالك على ذلك» وقال الإمام أحمد وأبو حنيفة: النرد أشد تحريماً منها. 
ووقع في (ق): «تجويز اللعب بها وإباحته» وفي المطبوع: «وإباحته)». 

() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع ووقع في (ق): «كراهة تزويج». 

(5) قال شيخنا الألبانى ‏ رحمه الله فى «تحذير الساجد» (ص: 7”): القد أخطأ من نسب 
إلى الإمام الشافعي القول بإباحته تزوج الرجل ابنته من الزنا بحجة أنه صرح بكراهة 
ذلك. والكراهة لا تنافي الجواز إذا كانت للتنزيه!» ثم نقل كلام ابن القيم من هناء وقال 
قبل ذلك (ص: 5" - /07”7: «... لا أستبعد حمل الكراهة في عبارة الشافعي المتقدمة 
خاصة على الكراهة التحريمية؛ لأنه هو المعنى الشرعى المقصود فى الاستعمال القرانى» 
ولا شك أن الشافعي متأثر بأسلوب القرآن غاية التأثر» فإذا وقفنا في كلامه على لفظ له 
معنى خاص في القرآن الكريم وجب حمله عليهء لا على المعنى المصطلح عليه عند 
المتأخرين» فقد قال تعالى: 56 يم افر والفسوة قّ والشياة», وهذه كلها محرمات» 
فهذا المعنى ‏ والله أعلم ‏ هو الذي أراده الشافعي ‏ رحمه الله بقوله المتقدم: 
«وأكره.. .2 ويؤكد أن هذا المعنى هو المراد من الكراهة في كلام الشافعي في هذه 
المسألة أن من مذهبه أن الأصل في النهي التحريم» إلا ما دل الدليل على أنه لمعنى 
آخرء كما صرح بذلك في رسالته «جماع العلم» (ص )١١56‏ ونحوه في كتابه «الرسالة» 
(ص ”20757 ولذلك فإني أقطع بأن التحريم هو مذهب الشافعي» اه باختصار. 

قلت: قال الإسمندي (المتوفى: 557 ه) في «طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة 
الأسلاف» (ص 7١ /57 5١‏ بتحقيق د. محمد زكى عبد البر): «مسألة: البنت 
المخلوقة من ماء الزاني يحرم على الزاني نكاحهاء والوجه فيه» أن هذه ابنته» فيحرم 
عليه» فانظر الأدلة هناك والنقاش مع المخالف مبسوطا. 

وفي «مسائل عبد الله لأبيه» )١1١8/71(‏ قال: «سألت أبي عن رجل زنا بامرأة» - 
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الذي أحَلَّه" الله به من الدين أن هذه الكراهة منه على وجه التحريم» وأطلق لفظ 
الكراهة؛ لأن الحرام يكرهه الله ورسوله”“؛ وقد قال تعالى عقب”" ذكر ما حرمه 
من المحرمات من عند قوله: «وَمَصَى رَيْكَ ألا تََبْدوا ِل إيّهُ4 إلى قوله: [طثْلا نكل 
َس أ وا َمرَهُمَا4 إلى قوله:]» «فلا نَقَئوا وده حَنْيّدَ ملق إلى قوله: طول 
قروا لم4 إلى قوله: ولا تَنْئنوًا الى ال حَرَمَ أنه إلا يألْحقْ» إلى قوله: 
ولا نَفَرَبوأ مَالَ ألْيتيِِ4”*' [إلى قوله: #وَلا تَقَفُ مَا لَب لك بو عِلْمّ4 إلى آخر 
الآيات؛ ثم قال]: # كل دِلِكَ كن سَيدَكُمُ عِندَ رَيْكَ مَكْروهًا» [الإسراء: 78 - 18 وفي 
«الصحيح»: (إن الله [عز وجل]”'' كَرِهَ لكم: قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة 
المال)9” , 


[استعمال السلف والخلف للفظ الكراهة] 


والسَّلَف”' كانوا يستعملون الكرامّةً فى معناها الذي استعملت فيه في 


كلام الله ورسولهء ولكِن المتأخرون اصطلحوا على تخصيص الكراهة بما ليس 
بمحرمء وتركّةُ أَرْجَحٌ من فعلهء ثم حمل من حمل [منهم]”” كلام الأئمة على 
الاصطلاح الحادثء فعَلِطَ في ذلكء وأْقْبَحُ غَلطاً منه مَنْ حمل لفظ الكراهة أو 
لفظ «لا ينبغي» في كلام الله ورسوله على المعنى الاصطلاحي الحادث. 


- فجاءت بابنة من فجورء ثم كبرت الابنة» هل يجوز أن يتزوج بها؟ قال: معاذ الله! يتزوج 
ابنته!! هذا قول سوء.. .»2 اه. 
وقال الخرقي في (مختصره) (// 0700/9٠‏ مع «المغني؛): «ووطء الحرام محرم؛ 
كما يحرم وطء الحلال والشبهة»» وانظر: «المغني» (91/0/ 8ه" 20). 
وانظر «القواعد الفقهية» لابن رجب (آخر القاعدة الثانية والخمسون بعد المئة ("/ ١١5‏ 
- بتحقيقي)» و«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب (0/9؟7 رقم ) وتعليقي عليه 
و«مثارات الغلط في الأدلة؛ (ص 79 )7”١‏ للشريف التلمساني. 


.)١74 ١7 /54( في المطبوع: «أَجَلّها بالجيم . (؟) انظر: «زاد المعاد»‎ )١( 
في (3): «عقيب». (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).‎ )9( 


(0) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده إلى قوله». 

(7) رواه البخاري )١1519/0‏ فى (الزكاة): باب قول الله تعالى: لا يَعَلُوتَ التائرت 
إنكاناً»: و(108١)‏ فى (الاستقراض): باب ما ينهى عنه من إضاعة المال» و(59176) 
في (الأدب): باب رق الوالدين من الكبائرء ومسلم )١7"51١/5‏ (“"وه) في 
(الأقضية): باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة» من حديث المغيرة بن شعبة. 

0) في (ق): «فالسلف». 00 :مامتو المعق فين سقط مر (ن 4 
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وقد ا الله ورسوله استعمالُ «لا ينبغي» في المَحُظور شرعاً أو 
قذواً؛ وق المستخيل التمختم كقرلة تحال : ظي] علق لتقل ل يد 407 
[مريم: 47] وقوله: وما عَلْمَئلهُ المّعْر وما يلبتى لَدةْ4 [يس: 54]ء وقوله: #ومًا َم 
بد الشَّينِْينُ وَمَا ينبت لمج [وَمَا 204 [الشع را 1] وزاك علا لان اميا 
«كذَبَنِي ابن دم وما ينبغي لهء وحمي ابن آدم عا 1 وقوله كَللةِ: 
«إن الله لا يَنَامُ ولا ينبغي له أن ينام»”” ور قوله فلل في لباس الحرير: «لا ينبغي 
هذا للمتقين»”*؟ وأمثال ذلك . 


[ما يقوله المفتى فيما اجتهد فيه] 
والمقصود أن الله [سبحانه]”'' حَرَّمَ القول عليه بلا علم في أسمائهء 
وصفاتهء وأفعاله» وأحكامه, والمفتى يخبر عن الله [عز وجل]”'' وعن دينهء فإن 
لم يكن خبره مطابقاً لما شَرّعَها"2 كان قائلاً عليه بلا علم» ولكن إذا اجتهدّ 
أخطأ به 5-6 على اجتهاده» ولكن لا يجور أن يقول لما أداه إليه اجتهاده» 
ولم يظفر فيه بنص عن الله وو إن الله حرم كذاء وأوجب كذاء وأباح 
كذاء أو"' إن هذا هو حكم الله؛ قال ابن وَضَّاح: ثنا يوسف بن عّديًء ثنا 


)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(0) رواه البخاري )”١97(‏ في (بدء الخلق) أولهء و(4914) في تفسير سورة قل هو 
أنَّهُ لَحَدٌّ» باب .)١(‏ و(49108) باب قوله: «أنَّهُ ألصَسمَدُ» من حديث أبي 
هريرة . 

(9) رواه مسلم في «الصحيح» (كتاب الإيمان): باب قوله ‏ عليه السلام : (إن الله لا ينام» 
(179/155-11/1) من حديث أبى موسى الأشعري. 

(5) رواه البخاري (176") في (الصلاة): باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه» و(0081) 
في (اللباس): باب القباء وفروج حرير هو القباء» ومسلم )2١70(‏ في (اللباس والزينة): 
باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة؛ من حديث عقبة بن عامر. 

(5) انظر: «بدائع الفوائد» (7/5)» و«الداء والدواء»؛ (ص .)١95‏ 

9 في (ق) بعدها: «الله). 0) فى (ق): «عما). 

(4) في (ق): «وعن رسوله صلى الله عليه وسلم». ‏ 

(9) في المطبوع و(ك) و(ق): « 
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تبيدة بن حُميدء عن عطاء بن السائب قال: [قال]('' الربيع بن حُكَيِم : نياك آن 
ا ا 0 ١‏ 
أحرمه ولم أنْهَ عنه. أو يقول: إن الله أحَلَّ هذا أو أمَرَ به. فيقول الله: كذبت 
عله ]1 ل أحله لم اموي 

قال أبو عمر: وقد روي عن مالك أنه قال في بعض ما كان ينزل.يه فيال 


طٌّ سب ومع وم وى 


عنه فيجتهد فيه رأيّه: #إن نَطْنُ إل ظنا وما نحن ب ان [الجاثئية: ؟"]. 
55 ول 00 
5 كلام الأئمة فى أدَوَات الفُميا0" , وشروطها 
ومَنْ ينبغي له أن يفتي وأنْ يَسَع قول المفتي: «لا أدري»؟”"' 
[أدوات الفتيا] 


قال الإمام أحمدء في رواية ابنه صالح عنه: ينبغي للرجل إذا حَمَل نفسّه 
على الفتنا أن يكون هالما وجوه القران».عالما «الأساتيق الضصحيكة» ماله 


)1١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (؟) ها بين المعقوفتين من (ن) و(ك). 
(5) رواه ابن عبد البر في «الجامع» :»)7١40(‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (1١/18١5؟)‏ من 
طريق ابن وضاح به. 


وعطاء بن السائب اختلطء وعبيدة ممن روى عنه بعد الاختلاط. 
وله طريق أخرى عند أبي ذر الهروي في «ذم الكلام) (؟/9"١‏ رقم 5894 ط 
المحققة). 
وورد نحوه عن ابن مسعود قوله» في «المعجم الكبير؛ 71١/9(‏ رقم 849) للطبراني» 
وفيه من لم يسم» كما في «المجمع؟ (1/ لال .)١‏ 
وفي (4): «الربيع بن خيثمة» . 
وفي (ن) الجملة الأخيرة: «لم أحرمهء ولم آمر به؛! والصواب ما أثبتناه. 
(4) ذكره هكذا ابن عبد البر في «الجامع» )5١90(‏ بدون إسنادء وهو في «ترتيب المدارك» 
(١/58١).؛‏ و«الموافقات» (51/0” - بتحقيقي) . 
(0) كذا في (ن) و(و) و(ق).2 وفي 60 و(ح) و(ط): «فصل؟. 
(5) فى (ن): «أدوات الجهاد)!. 
4 انظ هذا المبحث في «بدائع الفوائد» »)١١1//7(‏ و«زاد المعاد» (؟2)7/8/5 و«تهذيب 
السنن» ١/5‏ ). و«مدارج السالكين» 10/ : 207 مهمء (9/ ١"‏ -86قكف موك 
©)؛ و «طريق الهجرتين» (ص: 7١لا .)7١5-‏ 
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بالسّننء وإنما جاء خلافٌ مَنْ خالف لقلة معرفتهم بما جاء عن النبي كَل وقلة 
معرفتهم ب بصحيحها من سٌقيمها”'. 

و[قال]”" فى رواية ابنه عبد الله: إذا كان عند الرجل الكتّبُ المصنفة فيها 
قول رسول الله كه واختلاف الصحابة والتابعين» فلا يجوز أن يعمل بما شاء» 
ويتخير فيقضي به ويعمل به حتى يسأل أهل العلم ما يؤخذ به'"'؛ فيكون يعمل ) 


ا )2 
على أمر صحيح '. 

وقال في رواية أبي الحارث: لا يجوز الإفتاء إلا لرجل عالم بالكتاب 
ين باد 


وقال في رواية حَئْل: ينبغي لمن أفتى أن يكون عالماً بقول مَنْ تقدّم» وإلاً 
فلا يفتى 7" . 

وقال محمد بن عبيد الله بن المُنادي: سمعت رجلاً يسأل أحمد: إذا حفظ 
الرجلّ مئة ألفٍ حديث يكون فقيهاً؟ قال: لاء قال: فمئتى ألفي؟ قال: لاء قال: 
فثلاث مئة ألف؟ قال: لاء قال: فأربع مئة ألف» قال 8 مكزاه وك لوب 


)١(‏ رواه الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (7/ 49/777 )٠١١‏ بسنده إلى صالح بهء وئقله 
عنه القاضي أبو يعلى في «العدة في أصول الفقه» (0/ »)١0910‏ وابن تيمية في «المسودة» 
(ص :»)0١5‏ ولم أظفر.به في مطبوع «مسائل ضالح». . 
(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك). 
(9) في (ق): (منه». 
() في (ن): «فيكون يعتمداء وأظنها: «فيكون معتمداًكف, فسبق قلم الناسخ وفي (ك): 
«العمل». 
(5) نص المسألة فى «مسائل عبد الله؛ (478/ :)١084‏ «قال: سألت أبى عن الرجل تكون له 
الكنت الممبفة فيها قوق رسول الله 6+ واغزتلات الضحابة والتابعين» وليس للرجل 
بصر بالحديث الضعيف المتروك منهاء فيفتي به» ويعمل به؟ قال: لا يعمل حتى يسأل: 
ما يؤخذ به منها؟ فيكون يعمل على أمر صحيح؛ يسأل عن ذلك أهل العلم» اه. 
وأسندها عنه أبو حفص فى «أخبار أحمد» ‏ كما في «العدة»  )١15١١/5(‏ وانظر 
«المسودة» (ص 017)» و«صفة الفتوى» (ص 0200.055 
() نقله القاضى أبو يعلى فى «العدة» (0/ »)١040‏ وابن تيمية فى «المسودة» (ص .)0١8‏ 
0 نقله أبو 55 فى «العدة» (5/ »)١096‏ وابن تيمية فى (المسودة» (ص .)68١6©‏ 
(6) أخرجها أبو 58 العكبري في «بعض تعاليقه», قاله القاضي أبو يعلى في «العدة» (0/ 
.)١691/‏ 
وروى الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (؟/ ١77‏ أو 66/7“ رقم ٠١/7‏ ط ابن الجوزي) - 
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قال أبو الحسن"'2: وسألت جَدّي محمد بن عبيد الله. قلت: فكم كان 
يحفظ أحمد بن حنبل؟ قال: أخذ عن ست مئة ألف(". 


قال أبو حفص" ': قال لي أبو إسحاق: لما جلستٌ في جامع المنصور 
للفتيا ذكرت هذه المسألة» فقال لي رجل: فأنت هو ذا [لا]”* تحفظ هذا المقدار 
حتى تفتي الناس فقلت له: - عافاك الله إِنْ كنتٌ لا أحفظ هذا المقدارء فإنى هو 
ذا أَفْتِي الناس بقول مَنْ كان يحفظ هذا المقدار وأكثر منه"» ١‏ 


قال القاضي أبو يَعْلَى'2: «وظاهر هذا الكلام [من أحمد] أنه لا يكون من 
أهل الاجتهاد إذا لم يحفظ من الحديث هذا القدرٌ الكثير الذي ذكرهء وهذا 
محمول على الاحتياط والتغليظ في الفتوى...2)» ثم ذكر حكاية أبي إسحاق لما 
جلس .فى جافع المنصورء قال: «وليس هذا الكلام من أبن إسحاق مما يقتضي 
أنه كان يكن احمد فيما ينين بم لانت كوا بعك لبقتو ا كا لجار 


7 


على الدلالة على منع الفتوى بغير علم؛ لقوله تعالى: #ولا لَقْفُ مَا ليس لك بي 
علْع4) [الإسراء: 5"] . 


- 0 من طريق الحسن بن إسماعيل عن أحمد بن حنبل نحوه إلا أن فيه: قيل خمس مئة ألف؟ 
قال: أرجوء فزاد مئة ألف. 
وفي إسناده محمد بن أحمد بن المقيل» فيه ضعفء انظر: تاريخ بغداد» 745/1١(‏ - 
24“©» وذكره ابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» (1554/5). 
وفي (ك): «وقال محمد بن عبد الله بن المنادي». 
)١(‏ في الأصول جميعهاء «أبو الحسين» والمثبت من (ك) و(ق) هو الصواب وهو أحمد بن 
جعفر بن محمد بن عبيد الله بن المنادي» ترجمته في «طبقات الحنابلة» (؟/ 7). 
000 نقله القاضي أبو يعلى في «العدة» (6//ا169)»ء وابنه في «طبقات الحنابلة» (؟/55١)»2‏ 
وفي «تاريخ بغداد» )47١  419/4(‏ قال أبو زرعة: كان اجلدية جز يط الف 
ألف حديث! فقيل له: وما يدريك؟ قال: ذاكرته فأخذت عليه الأبواب. 
قال (و): «لا بد أن يكون قبلها تدبر القرآن بكل آية فيه» وقد كان الإمام كذلك» (و). 
وفي (ك): «أجاب عن ست مائة ألف». 
(9) هو العكبري. (5) ما بين المعقوفتين سقطت من (ق). 
(0) نقله أبو يعلى في «العدة» )١1591//5(‏ وابنه في «طبقات الحتابلة» (؟54/5١)»‏ اولكن 
نيه أن كر على يه ين «أخيل الحكمء وإلا تردّى في التقليد الذميم» (و). 
© : «العدة في أصول الفقه» (1591//5. »)١598 ١691‏ وما بين المعقوفتين من (ك) 
و(ق). 


0 3 ا إعلام الموقعين عن رب العالحين 
[هل تجوز الفتوى بالتقليد؟] 
قلت: هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال لأضحاب أحيد”؟؟: 


أحدها: أنه لا يجوز المَنُوى بالتقليد؛ لأنه ليس بعلمء والفتوى بغير علم 
حرام» ولا خلاف بين الناس أن التقليد ليس بعلم» وأن المقلد لا يُظلّقَ عليه اسم 
عالم» وهذا قول أكثر الأصحاب وقول جمهور الشافعية. 
والثاني: أن ذلك يجوز فيما يتعلق بنفسهء فيجوز له أن يقلد غيره من العلماء 
إذا كانت المَتْوَى لنفسهء ولا يجوز أن يقلد ام فيما يفتي به غيره» وهذا قول 
ابن بَطَّة وغيره من أصحابنا؛ قال القاضي”": ذكر ابن بَطَّةَ في «مكاتباته إلى 
البرمكي»: لا يجوز له أن يفتي بما يسمع مَنْ يفتي» وإنما يجوز أن يقلد لنفسهء 
فأما أن يتقلد لغيره ويفتي”" به فلا. 
والقول الثالث: أنه يجوز ذلك عند الحاجة وعدم العالم المجتهد. 
امح الأقرال» وعليه العمل» قال القاضي”؟2: ذكر أبو حَفْصٍ في «تعاليقه» 1 
أبا علي الحصن بق عية اش :التكات فرك سمعثف 1 العف 0 
قو 10 عِيبٌ على [رجل]” يحفظ عن اجون" سي سانل :اسه إل 
عضن انق المسجد ث يُفتي 0 


)١‏ انظر: «المسودة فى أصول الفقه» (ص »)6١5 5١‏ وه«روضة الناظر وجنة المناظر» 
(ص 7358 )"1١‏ لابق قدامة» و«صفة الفتوى والمفتى والمستفتى» )١5 - ١8(‏ لابن 
حمدان الحتبلي» و«شرح مختصر الروضة»  779/(‏ 7537) للطوفي. 

(0) في «العدة») 2)١1698/6(‏ وفيه: «بما يسمع ممن يفتي... يقلد نفسها»ء ونقلها ابن النجار 
في «شرح الكوكب المنير» (057/5). وابن حمدان في «صفة الفتوى والمفتي» (ص 
35). 

0) فى (ق): «أو» 

2( فى «العدة» )١1598/6(‏ وفيه: «يحفظ لأحمد» وقال عقبها: «وهذا منه مبالغة» وزاد في 
«المسودة» عليه «في فضله»» ونقلها ابن النجار في «شرح الكوكب المنير» (2)057/5 
وابن تيمية فى «المسودة» (ص 426١7‏ وابن أبى تعن فى «طبقات الحتابلة» . 

(6) في المطبوع: «أبا الحسين بن بشران»!! وصوابه ما أثبتناه؛ كما في «المنهج الأحمد؛ 
(؟//7,)» و«طبقات الحنابلة» (؟/ لاه), والمصادر السابقة» ووقع في (ق3): «إنما سمعت 
أبا الحسن بن بشران». 

(5) في (ك): «إنما». 0) في (ق): « 

() سقطت من (ك) و(ق). (9) في (ق): «يفتي الناس بها». 
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[شرط الإفتاء عند الشافعي] 

وقال الشافعي فيما رواه عنه الخطيبٌ في كتاب «الفقيه والمتفقه» له: لا 
يحل ا د يفتي في دين الله إلا رجلاً عارفاً بكتاب الله بناسخه 
ول ع0 لاي وتأويله وتنزيله» ومَكيّه ومَدَنِيّهء وما أريد 
به» و[فيما انل ثم]””' يكون بعد ذلك بَصيراً بحديث رسول الله يكل وبالناسخ 
والمنسوخ”*': ويعرف من الحديث مثلّ ما عرف من القرآن» ويكون [بصير]9) 
باللغة» بصيراً بالشعر وما يحتاج إليه [للسنة]”" والقرآنء ويستعمل هذا مع 
الإنصاف»ء [وقلة الكلام.]””'' ويكون بعد هذا مُشْرِفاً على اختلاف أهل الأمصارء 
وتكزاف له قريكة ينك عدا “قإذا كان [هذا ' هكذا فله أن يتكلم ويفتي في الحلال 
والحرام» وإذا لم يكن (هكذا) [فليس له أن يفتي]" . 

وقال صالح بن أحمد: قلت لأبي: ما تقول في الرجل يسأل عن الشيء 
ا ينبغي للرجل إذا حَمَل نفسه 
علي الفتيا أن يكون عالما بالسدنه غالما بوجزه القراف عالم) «الاساتين 
الصحيحةء وذكر الكلام المتقدم" . 


)١(‏ سقطت من مطبوع «الفقيه والمتفقه». 
(0؟) «الحق أنه ليس في القرآن آية يبطل العمل بها؛ كما يزعم المتأخرون» بل كل آية مفروضة 
علينا العمل بما توجبه» (و). قلت: وهذا إنكار للناسخ والمنسوخ. وهي نغمة رددها 
بعض المتأخرين من غير الموفقين» فكن على حذر منها. 
(*) كذا في «الفقيه والمتفقه» وفي نسخ الإعلام «محكمه)» دون (ب) ووقع في (ق): ابناسخة». 
(4:) ما بين المعقوفات زيادات «الفقيه والمتفقه» على «الإعلام»» ووقع في (ق): «أن) 
(6) في (ق): ابالناسخ والمنسوخ منه؟. 
(7) في «الفقيه والمتفقه»: «نصيراً» والصواب ما أثبتناه. 
(0) بدل ما بين المعقوفتين في «الفقيه والمتفقه»: «للعلم» 
(4) بدل ما بين المعقوفتين في «الفقيه والمتفقه»: «فله أن يتكلم في العلم ولا يُقتي». وبدل ما 
بين الهلالين في (ق): «كذلك» اه. 
وانظر كلام الشافعي ‏ رحمه الله بطوله في «الفقيه والمتفقه» (؟81/5” - 7"/ 
4 طدار ابن الجوزي). 
(9) ونصه: «وإنما جاء خلاف من خالف لقلة معرفتهم بما جاء عن النبي ككل في السنة؛ وقلة 
معرفتهم بصحيحها من سقيمها» اه. 
وفى (ك) و(ق): «عالماً بوجوه الأسائيد الصحيحة». 
انظر: «الفقيه والمتفقه» (9/ »)1١44/89‏ و«المسودة» (ص 019). 
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عالماً بالأثر دا 00 
وقيل ليحيى بن أكثم: متى يجب للرجل أن يفتي؟ فقال: إذا كان بصيراً 
| لانن ْ 
بالرأي بصيرا ب ا 
قلت: يريدان بالرأي القياسَ الصحيح والمعانيَ والعلل الصحيحة التي عَلق 
الشارع بها الأحكام وجعلها مؤثرة فيها طَرْداً وعكسا"". 
فصل 
في تحريم الإفتاء في دين الله بالرأي المتضمن لمخالفة 
الخيويي قارب ا 00 


0 024 م2 22 


3 هَوبلهُ بِمَيْرٍ هُدَى 0 0 أنَّهَ لا يبَدِى 5 0 [القتصص: 50] 
فقسم الأمر إلى أمرين لا ثالث لهما: إِمّا الاستجابة لله والرسول وما جاء بهء وإما 


اتباع الهوى» فكُلَ ما لم يأتِ به الرسول فهو من الهوى. 


662 وقال تعالى : يداه ا 51 3 لك ف ل 7 ا ألثاين َل وآ 
يم الهو مضَِكَ عن سيل أمر[إِنّ ان ماقف بن اد ل عَدَابٌُ سَدِيد يما نوأ 


9 0 "' [ص: 15] فقسَّم سبحانه طريق الحكم بين الناس إلى الحقٌّء وهو 
الوحي الذي أنزله الله على رسوله”*"»: وإلى الهَوَىء وهو ما خالفه. 
وقال تعالى لنبيه [يكل]("©: «ثْرّ جَعَلكَكَ عَك عَرِسَةَ ين الأمرِ دَايَمْهَا ولا ل 
0غ( رواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» "7/9 لمك سند جيد . 
وأخرجه البيهقي في «المدخل» 2»)١4817(‏ وابن عبد البر في «الجامع» (1915). 
(0) علقه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» )1١85١/77/1(‏ عن أبي نعيم عن إبراهيم بن 
ا ا ا ا ان 
(*) من قوله: «وقال في رواية أب بي إلى هنا بدله في (ن): «إلى أن قال رحمه الله -). 
ووقع في (ق): «يريد». 


(5) في (ق): «الله سبحانه». (6) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(3) من هنا إلى قوله (ص45): «وإن عاقبته أحسن عاقبة» بدله في (ن): «إلى أن قال 
رحمه الله -). 


60 ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (4) في (ق): الرسله». 
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و عرسم 


أمَو الْدنَ لا تمن 9 ) [إِتَبمَ كن يُقُْا عَنك ين لكو سكا وَإِنَّ الطَِيينَ بسب 
لياه بض ]7 وَأسّه 4" [الجائية: 218 14] فقسّم الأمر بين الشريعة التي 
ان سان عليها وأوحى إليه العمل”" بهاء وأمَرَ الأمة بهاء وبين اتباع 
أهواء الذين لا يعلمون؛ فأمر بالأول» ونهى عن الثاني. 

ونال سطالى :« لا اتيترا نا َل 0 ني 357 1 تقترا قن :رن أزياة ييه ما 
َذُكْرُوَ» [الأعراف: "]» فأمر باتّباع المنزّل منه خاصةء اقل ان من اتّبع غيره 
فقد اتبع من دونه أولياء . 

كن تعالى : «يأيًا الَدنَ اموا أَطِيمُوا الله وَأَطِيعُوأ سول أ لمر مَك كن 
مرحم في شيو فردوة إل أله وَاسُولٍ إن كم مُوْمُِونَ بالل وَالَِوْو الْآزٍ دَلِكَ حي ولحْسَنُ 
َأَوِيلا» [النساء: 64] فأمر عاد * و بطاعته وطاعة رسوله. وأعاد الفعل إعلاماً 
ا ل ا ل 
إذا أمر وجَبَّتْ طاعتُّه مطلقاً. سواء”" كان ما أمر به]”" في الكتاب أو لم يكن 
[فيه] 0 فإنه أُوتِيّ الكتاب ومثلّه معه ولم 7 بطاعة أولي الأمر استقلالاً» 
حتوي يي ٠‏ ودر سيم افر تون بطاعة لطر ل لازنا اتوم نا 
يذاعون: تنها الطاغة الرسول» فَمَنْ أمَرَ منهم بطاعة الرسول وجبت طاعته,» ومن 
أمَر*) بخلاف ما جاء به الرسولٌ فلا سَمْع [له] ولا طاعة كما صح عنه كَل 
أنه قال: «لا طاعَةَ لمخلوق فى معصية الخالق6”''' وقال: «إنما الطّاعة فى 


)١(‏ بدل ما بين المعقوفتين في (ق): (إلى قوله». 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (9) في (ق): «بالعمل». 

(4:) في (ق): «وقال». (5) في (ق): «الله). 

)١(‏ في نسخة (د): اسواه»! 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) وفي الهامش: العله ما أمر به الكتاب وسواء كان» وبدل 
ما بين الهلالين في (ق): «(و». 

(8) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). (9) زاد في (ك) و(ق) هنا: «منهم». 

)١(‏ ورد بهذا اللفظ من حديث عمران بن حصين» أخرجه القضاعي في (مسلد الشهاب» 
(417)» وعلقه الخطيب في «تاريخ بغداد» (/ )١50‏ من طريق محمد بن جعفر الوركاني 
حدثنا يحيى الأبح عن محمد ابن سيرين عنه. 

وإسناده جيد لكن في سماع محمد ابن سيرين من عمران نظرء وفي بعض طرق 
الحديث سماعه منه» وهذا بحاجة إلى بحث . 


ورواه الطبراني في «المعجم الكبير؛ )78١/14(‏ من طريق يحيى بن سليم» عن- 
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واس 


المَعْرُوف"''» وقال في ولاة الأمور: «مَنْ أمركم منهم بمعصية الله فلا سَمْعَ 
[له] ولا طاعة)9', وقد أخبر كيِةِ عن الذين أرادوا دخول النار لمَّا أمرهم 
أميرّهم بدخولها: «أنْهُمْ لو دَخَلُوا لما خَرَجُوا منها»”" مع أنهم إنما كانوا 
يدخلونها طاعةً لأميرهم: وظناً أن ذلك واجب عليهم» ولكن لما قَصَّرُوا في 

الاجتهادء وبادّرُوا إلى [طاعة”' مَنْ أمَرَ ب] معصية الله وحَمَلُوا عموم الأمر 
بالطاعة بما”*؟ لم يُرِدْه الآمر [6خ]'"2. وما قد عُلِمَّ من دينه [إرادة]''؟ خلافي 


- هشام بن حسانء عن الحسن عن عمران؛ ويحيى بن سليم ‏ هو الطائفي ‏ فيه كلام 

والحسن مدلس» وقد عنعن» وفي سماعه من عمران نظر أيضاً 

ورواه ابن أبي شيبة )2047/١5(‏ من طريق مبارك بن فضالة» عن الحسنء عن النبي كلل 
مرسلا . 

واعلم أن حديث عمران بن حصين هذا ثابت من طرق عنه بلفظ: «لا طاعة لمخلوق 
فى معصية الله؛. رواه أحمد (475/5 و7”: و55 و77/0 و707)» والطيالسى (2)865 
وعبد الرزاق »)707٠١(‏ والبزار 153 و515١‏ و1516 و115١):‏ والطبرانى فى 
«الكبير» (169" #156 و18/ 74" ولا" ولخ" ردخ" ولا١:‏ و49 - 2)434 7 

)1١(‏ هو جزء من حديث رواه البخاري (5750) في (المغازي): باب سرية عبد الله بن خذافة 
السهميء. و(545١7)‏ في (الأحكام): باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن في معصية» ' 
و(977510) في (أخبار الآحاد): باب ما جاء في إجازة خبر الواحدء 0 (1840) في 
(الإمارة): باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» من حديث علي بن أبي طالب. 

() الحديث رواه أحمد (2)87/7 وابن أبي شيبة 0 0 وابن مصاجه 
(#نحضة في (الجهاد): باب لا طاعة في معصية الله» وأبو يعلى »)١7159(‏ ومن طريقه 
ابن حبان (4068)»؛ جميعهم من طريق يزيد بن هارون» عن محمد بن عمرو بن علقمة» 
عن عمر بن الحكم بن ثوبان» ع إلى تند الحترهد فررض بلفظ: «من أمركم 
بمعصية فلا تطيعوه»» وهو جزء من حديث طويل» ورجاله رجال الصحيح عذا محمد بن 
عمروء وهو حسن الحديث. 

وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)١77/7(‏ هذا إسناد صحيح. 
وما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

9) رواه البخاري ( )"٠‏ في (المغازي): باب سرية عبد لله بن حذافة السهمي» و(565١07)‏ 
في (الأحكام): باب السمع والطاعة للحكام ما لم تكن معصية.» و(/ا0؟7) في (أخبار 
الآحاد): باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوقء» ومسلم (1840) في (الإمارة) 
باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» من حديث علي بن أبي طالب. 
ووقع في (ك) و(ق): «أنهم لو دخلوها». 

(5) في (ك) و(ق): «طاعته في». (5) في (ق) و(ك): « 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
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50 هل ذلك طاعة لله ورسوله أم لا؟ فما الظنٌ بمنْ أطاع غيرّه في صريح 
مخالفة ما بَعَتَ الله به رسوله؟ ثم أمر تعالى برد ما تنازع فيه المؤمنون إلى الله 
ورسوله إن كانوا مؤمنين» وأخبرهم أن ذلك خير لهم في العاجل» وأحسنٌ 
دك لي + 210 

تأويلا فى العاقبة '. 


[حكم تنازع العلماء] 
وقد تضمن هذا أموراً: 
منها: أن أهل الإيمان قد يتنازعون في بعض الأحكام, ولا يخرجون بذلك 
عن الإيمان» وقد تنازع الصحابة في كثير من مسائل الأحكامء وهم سادات 
المؤمنين» وأكمل الأمة إيمانا. 


[لم يختلف الصحابة 
في مسائل الصفات والأسماء والأفعال] 

ولكن بحمد الله لم يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات 
والأفعال» بل كلهم على إثبات ما نطق به الكتابٌ والسنة كلمةً واحدة» من أولهم 
إلى آخرهمء لم يَسُوموها تأويلاء ولم يُحَرقُوها عن مواضعها تبديلاً» ولم يبدو 
لشيء منها إبطالاًء ولا ضربوا لها أمثالاً» ولم يَدَْعُوا في صدورها وأعجازهاء 
ولم يقل أحد منهم: يجب صَرْفها عن حقائقهاء وحملها على مجازهاء بل تَلَتَّوْها 
بالقَبُول والتسليم» وقابلوها بالإيمان والتعظيم» وجعلوا الأمر فيها كلها أمراً 
وأيذا وأجْرَؤْها على سنن واحدء ولم يفعلوا كما فعل أهلّ الأهواء والبدّع حيث 
جعلوها عِضِينَ» وأقروا ببعضها وأنكروا بعضها من غير قُرْكَانَ مبين» مع أن اللازم 

لهم فيما أنكروه'") كاللازم فيما أقروا به وأثبتوه. 


[التنازع في بعض الأحكام لا يخرج عن الإيمان] 
والمقصٌود: أن أهل الإيمان لا يُخْرِجهم تنازعُهم في بعض مسائل الأحكام 
)١(‏ انظر في هذا المعنى: «الصواعق المرسلة» (878/7 و5/ »)١95١ 197١‏ و«التبيان في 


أقسام القرآن» (470, .)4١‏ 
(0) في (ق): «أنكروا». 
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عن حقيقة الإيمان إذا رَدُوا ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله؛ كما شرطه الله عليهم 
بقوله: #هَرْدُوه إل أله وَاَرَسُولٍ إن كم مُوْمنُونَ الله وَاليَوْوِ الْآحرٍ4 [النساء: 59] ولا رَيْبَ 
أن الحكم المعلق على شرط ينتفي عند انتفائه . 


[الأمر بالرد دليل على أن الكتاب والسنة 
يشتملان على حكم كل شيء] 

ومنها: أن قوله: #قَإن كَترْعَممٌ في سي نكرةٌ في سياق الشرط تعمٌ كل ما 
تنازع فيه المؤمنون من مسائل الدين دِقُهِ وجِلُوء جَلِيّهِ وحَفِيّ ولو لم يكن في 
كتاب الله ورسوله بيانُ حكم ما تَتَازعوا فيه ولم يكن كافياء لم يأمر بالردٌ إليه؛ 
إذ من الممتنع أن يأمر تعالى بالرد عند النزاع”'' إلى مَنْ لا يوججد عنده فَضْل 
النزاع . 

ومنها: أن الناس أجمعوا أن الرد إلى الله سبحانه هو الرد إلى كتابه» والرد 
إلى الرسول ككلٍ هو الرد (إلى نفيه)”"' في حياتهء وإلى سنته بعد وفاته. 


[الرد إلى الله والرسول من موجبات الإيمان] 
ومنها: أنه جعل هذا الرد من موجبّاتٍ الإيمان ولوازمه» فإذا انْتَمَى هذا الرد 
انتفى الإيمان؛ ضرورة انتفاء الملزوم لانتفاء لازمهء ولا سيما التلازم بين هذين 
الأمرين؛ فإنه من الطرفين» وكل منهما ينتفي بانتفاء الآخرء ثم أخبرهم أن هذا 
الرد"" خيرٌ لهمء وأن عاقبته أَحْسَنٌ عاقبة] . 


[المتحاكمون إلى الطاغوت] 
ثم أخبر سبحانه أن مَنْ تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء به الرسولٌ» فقد 
حَكُمِ الطاغوت وتحاكم إليه» والطاغوت: كُلَّ ما تجاوز به العبدُ حدَّه من معبود 
أو متبوع أو مُطاع؛ فطاغوتٌ كل قوم مَنْ يتحاكمون إليه غير الله ورسولهء أو 
يعبدوئه من دون أل أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أو يطيعونه فيما لا 
يعلمون أنه طاعة لله؛ فهذه طواغيت العالم إذا تأملتَهًا وتأملت أحوالٌ الناس معهاء 
)١(‏ في (ك) و(ق): «التنازع». (؟) في (ك) و(ق): (إليه بنفسه». 


60 سقطت من (ك) و(ق). 
(5) كل ما بين المعقوفتين سقط من (ن)» وكتب بدله: إلى أن قال رحمه الله 1. 


رأيت أكثرهم [ممن أعرض عن عبادة الله]'"' إلى عبادة الطاغوت» وعن التحاكم 
إلى الله ورسوله”'" إلى التحاكم إلى الطاغوت» وعن طاعته ومتابعة رسوله إلى 
طاعة الطاغوت ومتابعته» رعؤلاء لم يسلعوا 5 الناجينَ الفائزين من هذه 
الأمة - وهم الصحابة ومن تبعهم ولا قَصدوا قَضْدَّهمء بل خالفوهم في الطريق 
والقصد معاء ثم أخبر تعالى عن هؤلاء أنهه”' إذا قيل لهم: تَعَالَوَا إلى ما أنزل الله 
وإلى الرسول أَعْرَصُوا عن ذلك» ولم يستجيبوا للداعي» ورَضُوا بحكم غيره» ثم 
توعّدهم بأنهم إذا أصابتهم مصيبة في عقولهم وأديانهم وبصائرهم وأبدانهه) 
وأموالهم؛ بسبب إعراضهم عما جاء به الرسولٌ وتحكيم غيره» والتحاكم إليه؛ كما 
قال تعالى: #قإن نَوَلَوَا ملم آنا ِب أمَهُ أن بيهم ببَعضٍ ذُترييةٌ» [المائدة: 4ك]ء 
اعتذروا بأنهم إنما قصدوا الإحسان والتوفيق» أي بفعل' ما يرضي الفريقين» 
ويوفق بينهما كما يفعله من يروم التوفيق بين ما جاء به الرسول وبين ما خالفهء 
ويزعم أنه بذلك محسن قاصد الإصلاح والتوفيق» والإيمان إنما يقتضي إلقاء 
الحرب بين ما جاء به الرسول» وبين كل ما خالفه من طريقة وحقيقة وعقيدة 
وسياسة ورأي ؛ فمحضٌ الإيمان في هذا الحربٌ لا في التوفيق» وبالله التوفيق 

قاض سجاه يشتو فل قن الإندان طن لاحر ارال ل 
كل ما شَجَرَ بينهم من الدقيق والجليل» ولم يكتف في إيمانهم بهذا التحكيم 
بمجرده حتى ينتفي عن صدورهم الحَرَجٍ والضّيقُ عن”'" قضائه وحكمهء ولم يكتف 

متهع.- أيضا ب .ذلك ع يسللهوا تندليماء .وويتقادوا: انقادا. 

وقال [تعالى]”': «وَمَا كن مؤي ولا مُوْمةِ إَا قَى لَلَهُ وتسولة: آنا أن يكن 
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م الخيرة من أمرهة» [الأحزاب: 7”5] فأخبر سبحانه: أنه ليس لمؤمن أن يختار بعد 
قضائه وقضاء رسوله. ومَنْ تخير بعد ذلك فقد ضَلَّ ضلالاً 0 





)0غ( بدل ما بين المعقوفتين في مو و(ط): «رأيت أكثرهم من عبادة اللهق وعلق )رط قائلا : 
«كذا في الأصل»ء ولعل صواب الجملة: «رأيت أكثرهم عدلوا عن عبادة الله»: وفي (د) 
و «رأيت أكثرهم [عدلوا] من عبادة الله . 


() في المطبوع: «وإلى الرسول». (9) في (ك) و(ق): «سبيل». 
(5) في المطبوع و(ك) و(ق): «بأنهم». (5) في (ن) و(ك) و(ق): «أو أبدانهم». 
() في (ق): «أن يفعل». 0) في (ق): «من». 


463 سقطت من (ق). 
فى ما بين المعقوفتين سقط من (ن) وآخر جملة سقطت من (ك) و(ق) ووقع في (ق): 
«قضاء الله وقضاء رسوله صلى الله عليه وسلم؟. 
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[معنى التقديم بين يدي الله ورسوله] 

وقال"تعالى + كام الث مرا لا دما ين بلق أله ورسوافد اانا أنه إنَّ أ 
2 عع م141" [السعرات 2013 أي :ل اشر لو سق زقولة دولا تأمرو سني يأمن» 
50 ال 0 
روى” علي , بن أبي طلحةء عن ابن عباس [ ع ل" : لا تقولوا خلآف 
الكتاب والسنة©) ٠‏ وروى العوفي نع" قال نوا 0 مق :يلما 
كلاه200 , 

والقول الجامع في معنى الآية: لا تعجلوا بقول ولا فعل قبل أن يقول 
رسول الله تكله أ ل 

0 [تعالى”": «يكايا الِْينَ اموا لا تيمو أت ٍَ ال 
بجَهروأ لم م يلول كَجَهْرِ نضح لِحْض أن بط أعملك وَأَثْرٌ لا سَتْعرْونَ4 [الحجرات : 
58 00 كان رَفْعُ أصواتهم وله ييا لحبوط أعمالهم؛ فكيف تقديم آرائهم» 
وعقولهم» 0 وسياساتهم»ء ومعارفهمء على ما جاء به ورفعها عليه؟ 
أليس”" هذا أولى أن يكون مُخبطاً لأعمالهم'”؟ . 

وقتال [تعالى]" : 3 لْتؤْيُوب الَذِنَ اموأ أله ورَسُولي وَإِذَا كان مَعَمُ عل 
مي جَايجَ لَرَ يدْمَيوا حَقّ يسْتَِوة4 [النور: +2]7 فإذا جعل من لوازم الإيمان أنهم لا 
يذهبون مذهباً إذا كانوا معه إلا باستثذانه؛ فأولى [أن يكون]”''" من لوازمه أن لا 


)١(‏ سقطت من (ق). (؟) في (ق): «وعن» 

(9) رواه الطبري ,)١١5/55(‏ واب بن أبي حاتم 7١5/٠١(‏ رقم :)١187054‏ كلاهما في 
«التفسير»ء وأبو نعيم في «الحلية»» وأبو ذر الهروي في «ذم الكلام» (5/ ١١5-1١١9‏ رقم 
7 ) من طريق معاوية» عن علي به وهو في «صحيفة علي بن أبي طلحة» (508)؛ 
وعزاه في «الدر»(1/ 0557) لابن المنذر وابن مردويه» وعلي لم يسمع من ابن عباس 
بينهما مجاهد. 

(5) بدل. ما بين المعقوفتين في (ن): «عن ابن عباس»). 

(5) رواه الطبري »)١١77/155(‏ واب بن أبي حاتم في «التفسير) ”705/١(‏ رقم 2)١18505‏ من 
هذا الطريق نفسهء وعزاه في «الدر المنثور» (/1/ 57 0) لهما ولابن مردويه. 

ووقع في (ق): «نهوا عن أن 0 

(5) انظر في تفسير الآية للمصنف - أيضاً ‏ «الصواعق المرسلة» 0 -498). 

0) سقطت من (ق). (0) في (ن) و(ق): «أو ليس». 

(9). نحوه في «الوابل الصيب»(١1)‏ للمؤلف. )٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 
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يذهبوا إلى قولٍء ولا مذهب [علمك]”'''؛ إلا بعد استثئذانه» وإِذنّهِ يُعْرَفُْ بدلالة ما 
جاء على أنه أذث فن1" : 


اينزع العلم بموت العلماء] 

[وفي «صحيح البخاري» من حديث أبي الأسود. عن عُرُوّة بن الزبير» قال: 
حَجّ علينا عبد الله بن عمرو بن العاص فسمعته يقول: سمعت رسول الله كل 
يقول: «إن الله لا يَنْرِْعٌ العلم بعد إذ أعطاكموه انتزاعاً» ولكن يَنْزِعُه مع قبض 
العلماء بعلمهم فيبقى ناس جهال يُسْتَفْتَوْنَ فيفتون برأيهم فيُضِلُونَ ويضلون”", 
وقال وكيع: حدثنا هشام بن غَرُْوَة» عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
قال: قال رسول الله كَْهُ: «لا ينزع الله العلمم من صدور الرجالء. ولكن ينزع العلم 
بموت العلماءء فإذا لم يُبْقِ عالماً انََخَذَ الناس رؤسّاء جهالاً؛ فقالوا بالرأي» 
قفاوا و فو 7 


)١(‏ في (ك): «عملي» ولعلها الصواب. 

(9) من هنا إلى ص :)١١5(‏ (أنه يحدث فيها بعدهم» بدله في (ن): «ثم ذكر ‏ رحمه الله من 
الأحاديث المرفوعة والموقوفة ما يصرح بذم الرأي» وتكلف القول بلا علم» والتغليظ 
على فاعله إلى أن قال». وما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

() أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة): باب ما يذكر من ذم 
الرأي وتكلف الرأي» (187/1/ 09707 ومسلم في «الصحيح»: (كتاب العلم): باب 
رفع العلم وقبضه وظهور الجهل ٠١08/5(‏ رقم 51177؟) عن عبد الله بن عمرو. 

ووقع في (ق): «ولكن نزعه قبض العلماء مع علمهم». 

(4) أخرجه البخاري 2)٠٠١(‏ وفي «التاريخ الكبير؛؛ 507/١/١(‏ - 01؟))؛ ومسلم (5717) 
)2 والنسائي في «الكبرى» ‏ كما في 7التحفة» )51١/5(‏ -», والترمذي (؟5167)» وابن 
ماجه (؟0). والدارمي (١//الا)»‏ وأحمد (177/5. »)١90‏ وابن أبي حاتم في «مقدمة 
الجرح والتعديل» (ص 22055).» وابن المبارك في «الزهد؛ »)8١17(‏ وأبو خيثمة في «العلم» 
امقحفة والطبراني في «الصغير؛  4054(‏ مع الروض الداني)» و«الأوسط» (رقم 4ه, 
5 7575), وابن حبان (١ا45.‏ 3119, 2)71377 وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» 
١55/1‏ و5/ ك3 15١ايى‏ و«الحلية» 54/٠١١(‏ - 355)» وابن عبد البر في «جامع بيان 
العلم وفضله» »)١5١ ١54 2155 2145 - ١58/١(‏ والبغوي في «شرح السنة» ١517(‏ 
و١1/١2)7‏ وأبو القاسم البغوي في «الجعديات» (1١/7؟).‏ والداني في «الفتن» (2571 
65؛» والبيهقي 2)١١5/١١(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» :4)١١١97-1١١١(‏ وابن 
جميع في امعجم شيوخها (رقم 171 » 55١.ء .55١‏ 354), والطحاوي في (المشكل» 
(/23237». والخطيب في «تلخيص المتشابه» /١(‏ 2,589 2)058 واتاليه؟ (رقم 577 -- 
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وفي «الصحيحين» من حديث عروة بن : الزبير قال: قالت عائشة: يا ابن 
أختي بَلَعَنِي أن عبد الله بن عمرو مار بنا إلى الحج» » فَالْقَهُ فاسأله؛ فإنه قد حَمَلَ 
عن النبي يكل علماً كثيراً» قال: فلقيته فسألته عن أشياء: يذكرها عن رسول الله مَك 
قال عروة: فكان فيما ذكر أن النبي كَل قال: «إن الله لا ينزع العلم من الناس 
انتزاعاً » ولكن يقبض العلماءء رن العِلّم معهم ‏ ويُبقى في لاسن رؤوسنٌ جهال» 
يُفْتُونَهم بغير علمء لزن ويَضِلُونَ)ء قال عروة: فلما حدثْتٌ عائشة بذلك؛ 
أعظمت ذلك وأنكرته”"©»: قالت: أَحَدَّنَكَ أنه سمع رسول الله كةِ يقول هذا؟ قال 
عروة: نعمء حتى إذا كان عام قابل قالت لي: إن ابن ععمرو قد قدم. اله ثم 
فاتحه حتى تسأله عن الحديث الذي ذكره لك في العلمء قال: فلقيتّه فسألته فذكرة 
لي نحو ما حدثني به في المرة الأولى» لالرعرية قلما أخيرتها بذلك قالت: ما 
أخْسّبه إلا قد صَدَقء أراه لم يزد فيه شيئاً» ولم ينقص 
رفاله اليتخاري: في :يعن طرق . ا ل ويضلون»» وقال: 
فقالت عائشة: والله لقد حفظ عيدٌ الله" . 





- بتحقيقي)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ص 188 - ترجمة عبد الله بن الحسين بن 
غنجدة ١47/7‏ - ترجمة أحمد بن فياض بن إسماعيل)» وابن النجار في «ذيل تاريخ 
بغداد» ))98/1١8(‏ والرافعي في «تاريخ قزوين» (9/ )١7١‏ والذهبي ف في «الميزان» 0/ 
05”) و«السير؟ (7””57/5)؛ من طرق عن هشام بن عروة به. 
وأخرجه البخاري (2)7/7017» ومسلم 7717 بعد7١):‏ وأحمد (7/75 427١7‏ والطيالسي 
(27945).» والنسائي في «الكبرى» ‏ كما في #تحفة الأشراف»  )"51١/5(‏ والطحاوي في 
«المشكل» :»)١19 :178/١(‏ وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (1/ :)77١‏ وابن عبد البر 
»)7*/5916١ 16٠ /١(‏ والبغوي »)7”١5/١(‏ والجورقاني ذف في «الأباطيل» (5١٠)غ)‏ 
وأبو عمرو الداني في «الفتن» (777. 777)؛ من طرق عن عروة به. 
قال الذهبي ذف فى «السير»(7””7/5): «هذا حديث ثابت» متصل الإسناد. 0 
الإسلام الخمسة -ما عدا ة سئن أبي داود»_» وهو من ثلاثة عشر طريقاً عن هشام» ومن طريق أبى 
الأسود يتيم عروة عن عروة نحوه» وقد خلث به عن :هشاع علد كير سماهم 0 
وساق الذهبي أربع مئة وإحدى وثمانين نفساً ممن رواه عن هشامء وانظر: ' 
الباري» ١96 /١(‏ و؟7١/587).‏ 
10( في (ق): «عظمت ذلك وأنكرته فقالت»6. 
(؟) رواه البخاري )1٠0١(‏ في (العلم): باب كيف يقبض العلمء و(707) في (الاعتصام): 
باب ما يذكر في ذم الرأي وتكلف القياس» ومسلم #فتحف في (العلم): باب رفع العلم 
وقبضه»ء ومحاورة عائشة لعروةء رواها مسلم كما ذكرها المؤلف هناء وهي في البخاري 
الموضع الثاني مختصر 
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عثما 


[الوعيد على القول بالرأي] 


وقال نعيم بن حماد: ثنا ابن المبارك: ثنا عيسى بن يونس » عن خرِيز بن 
740 


ن الرّحَبي'*: ثنا عبد الرحمن بن جبير بن نفيرء عن أبيه» عن عوف بن مالك 


الأشجعي قال: قال رسول الله يلِ: «تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة» أَغظمُها 
فتنةٌ قوم يقيسون الدين برأيهم» يحرّمون [به]”" ما أحلّ اللهء ويحلّون ما 


حرم 


(000 


000 
إفرة 
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كذا الصواب؛ كما في «تقريب التهذيب» »)١١1854/١57(‏ وفي (د): «جريز بن عثمان 
الرّحَبِي»؛ وفي (ح) و(و) و(ط): «حريز بن عثمان الزنجي»»؛ وفي (ق): اجرير بن 
عثمان بن بحير» وعلق (د) قائلًا: «وقع في أصول هذا الكتاب: «الزنجي»» وما أثبتناه 
من «التقريب» اه. 

وقال (و): «هو في «التقريب»: «الرحبي» ‏ بفتح الراء» وبالحاء والباء 2 اه. 

ونحوه في (ح)» وقال (ط): كذا الأصل» وفي «التقريب»: «الرحبي» اهء وفي (ق) 
و(ك): «جرير بن عثمان بن يحيى». 
أخرجه الطبراني في «الكبير؛ (14/ 2240 وفي «مسند الشاميين» (رقم 22٠١77‏ وابن عدي 
في «الكامل» (/ ١775‏ و7/ 75547)», والحاكم في «المستدرك» (570/5)» والبزار في 
«المسند) (رقم ١1”‏ زوائده)؛ والخطيب في «تاريخ بغداد» (7١/لا١-‏ 09208 
و«الفقيه والمتفقه» 2»)١8٠  ١!9/١(‏ والبيهقي في «المدخل» (رقم 22761 والهروي في 
ذم الكلام» (ص ”87)» وابن بطة في «الإبانة» (رقم 8١7‏ )). وابن عيد البر في «الجامع» 
(رقم *1017)ء وابن حزم في «إبطال القياس» من. طرق عن نعيم بن حماد به» والحديث 
ضعيفء وأشار إلى ذلك الشاطبى فى «الموافقات»  ١41//60(‏ بتحقيقي) بقوله: «ذكره 
ابن عبد البر بسئد لم يرضه)» ثم قال: «وإن كان غيره قد هون الأمر فيه6. 

قلت: الحديث ضعيف آفته نعيم بن حمادء وقد تكلم الحفاظ فيه بسببه» قال ابن 
عدي : «وهذا إنما يعرف بنعيم بن حماد» رواه عن عيسى بن يونس فتكلم الناس يجراه» 
ثم رواه رجل من أهل خراسان» يقال له: الحكم بن المبارك» يكنى أبا صالح» يقال له: 
«الخواشتي»» ويقال: إنه لا بأس بهء ثم سرقه قوم ضعفاء ممن يعرفون سرقة الحديث» 
منهم: عبد الوهاب بن الضحاكء والنضير بن طاهر» وثالئهم سويد الأنباري». وقال 
البيهقي عقبه : #تفرد به نعيم بن حماد» وسرقه عنه جماعة من الضعفاء» وهو منكرء وفي 
غيره من أحاديث الصحاح الواردة في معناه كفاية» وبالله التوفيق». 

وقال ابن عبد البر: «هذا عند أهل العلم بالحديث» حديث غير صحيح حملوا فيه 
على نعيم بن حماد. وقال أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين: حديث عوف بن مالك هذا 
لا أصل لهء وأما ما روي عن السلف في ذم القياس؛ فهو عندنا قياس على غير أصل أو 
قيار 7 به الأ سل). 
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قال أبو عمر بن عبد البر: «هذا هو القياس على غير أصلء والكلام في 


الدين بِالْحَرْصٍ والظن» ألا ترى إلى قوله في الحديث: «يحلون الحرام ويحرّمون 
الحلال»» ومعلوم أن الحلال ما في كتاب الله وسنة رسوله تحليلّه» والحرام ما في 
كتاب الله وسئنة رسوله تحريمه» فمن جهل ذلك ال فنا سَْل عنه بغير علمء 


2 
2 ع ات ات ص الله 


وقَاسنَ برأيه ما خرج به عن السنة”"©؛ فهذا الذي 9 الأمور برأيه وض وَاضل » 
فأما من”" رَدَّ الفروع إلى أصولها فلم يقل برأيه»©» 


(000 
00 


افر 
0 


قلت: مراد أحمد ويحيى هذا الحديث بلفظه المذكورء وفيه ذكر وذم للقياس» وإلا؛ 

ل 5» وابن أبي عاصم في «السنة» (رقم 57)» 
واللالكائي في اشر أصول اعتقاد أهل السنة» (رقم 48) بسئل جيدء من حديث 
عوف بن مالك مرفوعاً: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة؛ فواحدة في الجنة» 
وسبعين في النارء وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة فواحدة في الجنة وإحدى 
وسبعين في النارء والذي نفسي بيده لتفترقن أمتي على ثلاث وسبعين فرقة؛ فواحدة في 
الجنة واثنتين وسبعين في النار» . 

قيل : يا رسول الله من هم؟ قال: ا 

وأخرجه من حديثه ‏ أيضاً - الحاكم في «المستدرك» )١119-178/١(‏ من طريق 
أخرى؛ ولكن فيها كثير بن عبد الله المزني» لا تقوم به الحجة. 

ولحديث عوف بلفظ السابق ‏ وليس بلفظ المصنف - شواهد عديدة من حديث أبى 
هريرة» ومعاوية» وأنس وعبد الله بن عمروء وقد صححه جمع من الحفاظ كما بين ذلك 
بتطويل وتحقيق متين شيخنا الألباني - رحمه الله تعالى - في «السلسلة الصحيحة» (رقم 
ااا .)30١5‏ 

وقد ضعف حديث عوف - بلفظ المصنئف - الزركشي» فقال في «المعتبر؛ (ص 07؟5): 
«هذا حديث لا يصح. مداره على نعيم بن حماد»ء قال الحافظ أبو بكر الخطيب في 
«تاريخه» ]7"١١/1١1[‏ بهذا الحديث سقط نعيم بن حماد عند كثير من أهل الحديث» وكان 
يحيى بن معين لا ينسبه إلى الكذبء بل إلى الوهمء وقال النسائي ليس بثقة. 

وقال أبو زرعة: كلت لبحدى بح معن في ديك العم حذاء وسألته عن صحته 
فأنكره» قلت له: من أين يؤتى؟ قال: شي له. وقال محمد بن علي بن حمزة المروزي: 
سألت يحيى بن معين عن هذا الحديث؛ قال: ليس له أصل. قلت: فنعيم بن حماد؟ 
قال: نعيم ثقة. قلت: كيف يحدث ثقة بباطل؟ قال: شبه له). 
في (ق): «قال)». 
مفعول قاس ». أي : الذي خرج بسببه عن السنة» والله أعلم (ح)» ووقع في المطبوع: ١‏ 
خرج منه عن السنة» . 
في المطبوع: «ومن». 
«جامع بيان العلم» (؟5/ ٠١179‏ بعد رقم /1991). 
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وقالت طائفة من أهل العلم: مَنْ أداه اجتهادة إلى رأي رآه ولم تَقُمْ عليه 
حجة فيه بعد فليس في بل هو معذورء خالفاً كان أو تالفاء ومَنْ قامت 
عليه الحجة فعائّدَ وتمادى على الفتيا برأي إنسان بعينه» فهو الذي يَلْحَقَه الوعيد؛ 
م م يه لاد اماد فنا-سقيان 0 
قال في القرآن برأيه كا م مَفْعَدّه من النا 7 


فصل 
فيما روي عن صِدَيقٍ الأمة وأعلمها من إنكار الرأي 


موا د وري مده 


)١(‏ في (ق): «فليس هذا مذموماً». (؟) فى (و): (عبيد بن حميد»!! 
() أخرجه الترمذي في «الجامع» (برقم 6 و )1077‏ وأحمد /1١(‏ 7 و7149 208017 
والنسائي فى «الكبرى» (8086)» وأبو داود فى رواية ابن العبدء. كما فى «تحفة 
الأشراف»  )4778/4(‏ » والطبري )*4/١(‏ والطبراني في «الكبير» »)١7797(‏ والبغوي 
)١١(‏ وابن بطة في «الإبانة» (رقم 7/44) من طريق عبد الأعلى الثعلبي به وحسنه 
الترمذي وصححه ابن القطان. لكن فيه عبد الأعلى بن عامر الثعلبي ضعفه أحمد وأبو 
زرعة وقال: ربما رفع الحديث وربما وقفه» وقال أبو حاتم: ليس بقوي» وقال النسائي: 
ليس بالقوي ويكتب حديثه» وبالجملة فكلمة أهل الجرح والعقيل على تضعيفه» ومما 
يدل على ضعفه أنه اضطرب فيه فرواه مرفوعاً ورواه موقوفاً كما سيأتى 
وله شاهد لا يفرح به عن جندب بن عبد الله البجلي مرفوعاً بلفظ : امن قال في القرآن 
برأيه فأصاب» فقد أخطأ». 
أخرجه الترمذي في «الجامع» (أبواب التفسير): باب في الذي يفسر القرآن برأيه» (5/ 
٠‏ رقم 5107). وأبو داود في «السنن» (كتاب العلم): باب الكلام في كتاب الله 
بغير علمء /77١0/(‏ رقم 2073707 والنسائي في «فضائل القرآن» (رقم 2)١١١‏ وأبو 
يعلى في «المسند؛ (9/ /1١‏ رقم ١؟6١)2‏ و«المفاريد» (رقم 2075 وابن بطة في «الإبانة» 
0/ 4 رقم 0 
وإسئاده ضعيف - أيضا يضا ؛ فيه سهيل بن أبي حزم ليس بالقوي» قال الترمذي: «وقد 
تكلم بعض ل 0 
وانظر: «الإيمان» (ص 977؟) لابن تيمية» و«شرح العقيدة الطحاوية» 2)١71(‏ و(رفع 
الأستار» .)١١١(‏ 
(4) سقط من (ق). 
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إن”'' قلت في آيةِ من كتاب الله برأيي» أو بما لا أعله” . 


000 
زفق 


في (ق): «إذ). 
له طرق كثيرة متعددة عن أبي بكرء وهي لا تخلو من كلام أو انقطاع ولكنه بمجموعها يصل 
إلى درجة الحسن ‏ إن شاء الله تعالى » كما قال الحافظ ابن حجر وغيره» وهذا التفصيل : 

أخرجه مسدد في «مسنده؛ كما في «المطالب العالية» (ق /١8‏ ب و"/٠٠"/‏ رقم 
7 المطبوعة) من طريق عبد الله بن مرة» والطبري في «تفسيره» //8/١(‏ رقم 4لاء 
4 من طريق إبراهيم يم النخعي» وعبد الله بن مرة» وابن عبد الير ف في اجامع بيان العلم» 
(87"/0 - 875/ رقم 1١571١‏ ط الجديدة) من طريق إبراهيم يم النخعي عن أبي معمر عن 

وإسناده منقطعء أبو معمر هو عبد الله بن سَخْبّرة الأزدي» لم يسمع من أبي بكرء 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (73117/5)» وابن حجر في «الفتح» (711/17) لعبد بن 

قال ابن عبد البر عقبه: «وذكر مثل هذا عن أبي بكر الصديق: ميمون بن مهران» 
وعامر الشعبي » وابن أي مليكة» . 

قلت: أخرجه من طريق ابن أبي مليكة: سعيد بن منصور في اسئنه» /١78/1١(‏ رقم 
64 _ط الجديدة) ‏ ومن طريقه البيهقى فى «المدخل» (رقم  )7‏ بإسناد صحيح إلى 

وأخرجه من طريق الشعبي: ابن أبي شيبة في «المصنف» /0175/٠١١(‏ رقم 2)٠١1١517‏ 
والخطيب في «الجامع» (؟/ /١197‏ رقم 6؛ وروايته عن أبي بكر مرسلة» وأخرجه 
أبو عبيد في «فضائل القرآن» (رقم 6 وص 777 ط غاوجي)» وآ بن أبي شيبة في 
«المصنف» /01١7/١١(‏ رقم ك مالكلل وعبد بن حميد في «اتفسيره») ومن طريقه التعلبي 
في «تفسيره»»؛ قاله الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» )١158/4(‏ بإسناد صحيح إلى 
العوام بن حوشب» عن إبراهيم يم التيمي به. 

والعوام ثقة ثبت؛ ا ال ل 
الإسلام ابن تيمية في «مقدمة أصول التفسير» (ص :)2٠١8‏ و«مجموع الفتاوى؛ /١١(‏ 
والزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» »)١08/5(‏ وابن كثير في «تفسيره» /١(‏ 
89”/5)»: وابن حجر في «الفتح» (971/17). 

وأخرجه البيهقي في «الشعب» /١88/5(‏ رقم )3١87‏ من طريق علي بن زيد بن 
جدعان عن القاسم بن محمد أن أبا بكر الصديق - َيه -... وذكر نحوه. 

وإسناده ضعيف» فيه ابن جدعان وهو ضعيف» والقاسم بن محمد روايته عن جذه 
مرسلة؛ كما قال العلائي في «جامع التحصيل» (ص .)7١١‏ 

والأثر بمجموع هذه الطرق لا ينزل عن مرتبة الحسن؟؛ فقد ساقه ابن حجر في «الفتح» 


من طريق التيمي والنخعي» وأغَّلهما بالانقطاع» وقال: «لكن أحدهما يقوّي الآخر». 
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وذكر الحسن بن علي الحُلواني: حدثنا عارم» عن حماد بن زيدء عن سعيد 
ابن أبي صدقة. عن ابن سيرين قال: لم يكن أحَدٌ أَهْيَبَ بما"'" لا يعلم من أبي 
بكر [445]”". ولم يكن أحد بعد أبي بكر أَهْيّبَ بما''' لا يعلم من عمر 
[5ه]”"'»: وإن أبا بكر نزلتْ به قضيةٌ فلم يجد في كتاب الله منها أصلاًء ولا في 
السنة أثراً فاجتهد برأيه» ثم قال: هذا رأيي» فإن يكن صواباً فمن الله» وإن يكن 
َطَأ ؛ 0 | ارين 

فمني وأستغفر الله 

فصل 
في المنقول من ذلك عن عمر بن الخطاب [445ه]”"' 

[قال ابن وهب: ثنا يونس بن يزيدء عن ابن شهاب» أن عمر بن 
الخطاب ]2 قال وهو على المنبر: يا أيها الناس إن2*؟ الرأي إنما كان من 
رسول الله يكل مصيباء إن الله كان يُريهء وإنما هو منا الظنٌّ والتكلك''. 

قلت: مُراد عمر [ضه]”" قوله تعالى: «إآ أرَ1 لِك الكتب يالحقٍ يتح 
بَيْنَّ الئاس ا أرنك الله 4 [النساء: 1٠١١‏ فلم يكن له رأي غير ما أراه الله إياهء 
و[أما]”" ما ما رأى غيره فظن وتكلف. 

قال سفيان الثوري: ثنا أبو إسحاق الشَّيّْبانيء عن أبي الضّحى» عن مسروق» 
قال: كَتَبِ كاتبٌ لعمر بن الخطاب: «هذا ما رأى الله ورأى عمراء فقال: بئس ما 
لت ا 0 ل 
قالخ ا ا 0 انه ما سََهُ الله 0 0 لا 


)١(‏ في (ق): «لما». (0) سقط في (ق). 

(7) السند المذكور رجاله ثقات لكن ابن سيرين لم يسمع من أبي بكر ولا من عمرء وأورده 
ابن عبد البر في «الجامع» )١/175/41١/5(‏ عن ابن مسعود»ء ولم يسنده. 

(5:) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (5) في (ق): (إنما». 

(7) أخرجه ابن عبد البر في «الجامع؛ )3٠١١(‏ من طريق ابن وهب به وابن شهاب لم يدرك عمر. 

0) سقط من (ق). 

(48) رواه البيهقى فى «السئن الكبرى؛» »)١١7/٠١(‏ وقال ابن حجر فى «التلخيص» (15/ 
206 إسناده صحيح . ١‏ 

)0( في جميع المطبوعات و(ق) و(ك): «عبد»» ولعل الصواب ما أثبتناه؛ كما في التخريج الآني. 
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تجعلوا خطأ الرأي تق لاما 


كال" ابن هي وأخبرني ابن لَهِيعَة 00 0 عن محمد بن 
إبراهيم التيمي أن عمر بن الخطاب [ ]© قال: أصبح أهلٌ الرأي أغدّاء 
الوه اعت أن يَعُوَهًا وتدَلكث منهم أن يَرْؤُوهاء 0 ها براي 


قال ابن وهب: وأخبرني عبد الله بن عياش”*'» » عن محمد بن عَجُلانَء عن 
عبيد الله بن عمر أن [عمر] بن الخطاب قال: اتَقُوا الرأي في دينكه” . 


وذكر ابن عجلان» عن صَدّقة بن أبي عبد الله أن عمر بن الخطاب كان 


يقول: أصحابٌ الرأي أعداء السئن» أعيتهم الأحاديثُ أن يحفظوها وَتَفَلَكَتْ 
[منهم]”" أن 0 واشتميزا حين سُئلوا أن يقولوا: لا نعلم» فعارضوا السنن 
برأيهم» فإياكم وإ 


)غ0( رواه ابن عبد البر في «الجامع» ( 1١5ل‏ وابن حزم في «الإحكام» 0 من طريق 
ابن وهب» وعُبيد الله بن أبي جعفر لم يسمع من عمر؛ إذ هو متأخر عنه. 
وذكره القاضي أبو يعلى في «العدة» )١1705/5(‏ عن ابن عمر لا عن عمر. 
(؟) في (ق): «وقال». 9) سقط من (ق). 
١)‏ زوآه ابن عبد التر:في #الجاهم8921(6) عن طريفه لكن في إستتادهة ابن لهيحة هن اين 
الهادي؛ وليس عن أبي الزناد؛ كما ذكر المؤلفء» وعلى كلا الإسنادين فالسند جيد» 
فابن الهادء هو عبد الله بن يزيد بن الهاد, وهو ثقةء وأبو الزناد كذلك. 
(5) وقع في المطبوع و(ك): "عبد الله بن عباس»! نسبه لجذه. 
() رواه البيهقي في «المدخل» < 0 وابن عبد البر في «الجامع» (؟١٠3)‏ من طريق ابن 
وهب» لكن شيخ ابن وهب وقع في «المدخل»: «عبد الله بن سليمان» وفي «الجامع»: 
#عدٍ لين ادر 
قلت: عبد الله بن عياش هذا هو ابن عياش بن عباس: وهو ضعيف» أخرج له مسلم 
في الشواهد؛ وعبد الله بن سليمان صدوق يخطىء. 
وعلى كل حال فالإسناد منقطع؛ عبيد الله لم يسمع من عمر. انظر ما قبله وما بعده. 
وما بين معقوفتين سقط .من (و). 
(0) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(4) رواه ابن أبي زمنين في «السنة» (رقم 8)» وابن عبد البر في «الجامع» )3٠١(‏ من طريق 
ابن وهب» عن رجل من أهل المدينة» عن ابن عجلان به. 
وإسناده ضعيفء للرجل المبهم» وصدقة بن عبد الله بن كثير القرشي» ترجمه ابن أبي 
حاتم (57/5)» والبخاري (197/5) ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً» وهو من طبقة 
أتباع التابعين عند ابن حيان» فهو لم يدرك عمر. 
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وذكر ابن الهادي'''ء عن محمد بن إبراهيم التَّيْمى قال: قال عمر بن 
الخطاب: إياكم والرأيَء فإن أصحاب الرأي أعداء السنن» أعيتهم الأحاديث أن 
يَعُومَاء وتفلتت منهم أن يحفظوهاء فقالوا في الدين برأيهه”". 

[و]”" قال الشعبي: عن [عمرو بن حُرَيْتْ]ء قال: قال عمر بن الخطاب 
1ط" : إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السئنء أغْيتّهم الأحاديث أن 
يحفظوهاء فقالوا بالرأي» قَضَلُوا وأَضَلُوا(؟. 

وأسانيد هذه الآثار عن عمر في غاية الصّحة. 

لومت راد اكلام الخكطي د جا خوط بن كاد : لم بوسر 
اين ”> بيك الله الريدى 297 كنا ميارك بن فضالة عن عُبيد الله بن عمرء عن 
نافع 0000 عن عمر بن الخطاب أنه قال: أيها الناس» انهِمُوا الرأي في 
الدين» فلقد رأيتني وإني لأرُدُ أمر رسول الله كلك برأيي فأجتهد ولا آلوء وذلك 


)١(‏ في (ق): «ابن الهادا. 

(؟) رواه ابن عبد البر في «الجامع» (6 )ل وابن حزم في «الإحكام» ا ون 
أبي بكر بن أبي داود» عن محمد بن عبد الملك القزاز» عن ابن أبي مريم» ونافع بن 
يزيد» عن ابن الهاد بهء وإسناده جيّد. 

(') ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

0( رواه ابن عبد البر في «الجامع» »)35٠١5(‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» ))١80/١(‏ 
وابن حزم في «الإحكام؛» .23١1١4/57(‏ واللالكائي في «السنة» (رقم 2273١١‏ والبيهقي في 
«المدخل» )1١(‏ من طريق عبد الرحمن بن شريك القاضي عن أبيه عن مجالد بن سعيد 
عن الشعبي به. 

وعبد الرحمن وأبوه ومجالد ضعفاء. 

نعم هو صحيح بطرقه وله طرق أخرى عند الدارمي في «السنن» :)54/١(‏ والآجري 
في «الشريعة» (رقم 18؛ 07؛ 0075 وابن أبي زمنين في «السنة» (رقم 207 والتيمي في 
(الحجة» ,)7”1١7 ل٠6 /١(‏ وابن بطة في «الإبانة» (رقم *لىء 84ء 200740 والهروي في 
(ذم الكلام» (ص 2)58 وأبي الفضل المقرىء في «ذم الكلام» (ص 0٠١5 ٠١”‏ 
واللالكائي في «السنة» (رقم ,.)5١7‏ وابن النجار ‏ كما في «كنز العمال»  )7/5/١(‏ 
بألفاظ متقاربة» وانظر تعليقي على «الموافقات» (7707/4) للشاطبي . 

ووقع في نسخة (و): «عمرو بن الحارث»» وفى ي النسخ الأخرى : «عمرو بن حرث»!! 
وكلاهما خطأء وصوابه كما أثبتناه. 

(5) في (ق): «عن"» ووقع اسمه في سائر النسخ: «بن عبيد العمري» وما أثبتناه هو الصواب» 
كما في مصادر ترجمته. 

(5) في (ق): اعبيد العمري». 
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يوم أبي جَنْدَل2'7: والكتابٌ يكتب وقال: اكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم» فقال: 
يكتب”" باسمك اللهمء فرضي رسول الله يَلِِ وأَبِيْتُء فقال: يا عمر تراني قد 
ا إفرف 
وفبث وتان 19" 


وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا عبدُ الأعلى» عن محمد بن إسحاق» عن 
ا ا ا 
ا 1 بيئما أنا عند عمر بن الخطاب [445ه]9' إذ 
دَخَلَ عليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين هذا زيد , بن ثابت يُفْتِي الناسَ في المسجد 
برأيه في الغسل من الجنابة» فقال عمر: علي بهء فجاء زيدء فلما رآه عمرء فقال 
عجن ائ عدن ننس :قد بلقت أن عن النائن برايك؟ تاق ديا آمير اللمومتين؛ 
والله ما فعلْتُ ولكن سمعتٌ من أعمامي حديثاً فَحَدَّئْت به: من أبي أيوب» ومن 
أب بن كعبء ومن رفاعة بن رافعء فقال عمر: علي برفاعة بن رافع» فقال: قد 
كنتم تفعلون ذلك إذا أصاب أحدكم المرأة فأكسل”' أن يغتسل؟ قال'"©2: قد كنا 
نفعل ذلك على عهد رسول الله يك لم يأتنا فيه عن الله تحريم» ولم يكن فيه عن 
رسول الله يكهِ شيء» فقال عمر: ورسول الله كله يعلم”' ذلك؟ قال: ما أدريء 
فأمر عمر بجمع المهاجرين والأنصارهء فَجمِعُواء فشاورهم فشار الناس أن لا 


)١(‏ كان ذلك في صلح الحديبية» حين اتفق رسول الله كَل على أن يرجع هو وأصحابه 
ويعودوا من قابل» وكتبوا بذلك كتاباًء وكان عمر بن الخطاب ‏ نه - يرى أن في ذلك 
إعطاء الدنية»؛ ورجع إلى الصديق ‏ وك - فأمره أن يسمع ويطيع» قاله (د)؛ وفي (ط): 
«هو يوم صلح الحديبية» انظر القصة بطولها في كتب الغزوات» اه. ووقع في (ق): 
«والكاتب يكتب». 

(؟) في (ق) و(ك): «فقالوا تكتب». 

() رواه عبد الله بن أحمد في «زوائد فضائل الصحابة» (558)» والطبراني في «الكبير) 
(87:)» والبيهقى فى «المدخل» (7١؟)‏ من هذا الطريق» وقال الهيثمى :)1794/١(‏ «رواه 
أبو يعلى ورجاله موثقون» وإن كان فيهم مبارك بن فضالة وهو مدلس وقد عنعن». 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

ثم ذكره (5/ »)١57 - ١45‏ وقال: «رواه البزار» ورجاله رجال الصحيح»؛ وهو في 
«كشف الأستار؟ة (؟/78*8). 
وفي اصحيح البخاري» نحوه (7708) من قول سهل بن حنيف. 
(05) «أكسل: جامع ولم ينزل» (ط). 
زق4 في (ق): «فقال». 0371 في (3): «يفعل؟ . 
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عُمْلَ2"0» إلا ما كان من مُعَادْ وعلى» فإنهما قالا: إذا جاوز الختانُ الختان وجب 
العيتل فقال"" عفر هذا زان أصحاث بَدْرٍ قد اختلفتم» فمن بعدكم أَشَدٌ 
اختلافاً. فقال علي: يا أمير المؤمنين إنه ليس أَحَدٌ أعلم بهذا من شأن 
رسول الله بكِ من أزواجهء فأرسّلَ إلى حَفْصَة فقالت: لا علم لي””*: فأرسل إلى 
عائشة فقالت: إذا جاوز الختانء الْحْنَانَ فقد وجب الغسلء فقال: لا أسمع 
برجل فعل ذلك إلا أَوْجَعْتُه ضرباً”“. 


قول عبد الله بن مسعود [في (ذم) الرأي]» 
قال البخاري: ادها نين" قا تحيق اهن وكزياء عن تعالدة (عع 
الشعبي)» عن مسروقء عن عبد الله قال: لا يأتي عليكم عامٌ إلا وهو شر من 
الذي قبلهء أما إني لا أقول: أمير خير من أميرء ولا عامٌ أخْصَبٌ من عام» ولكن 
فقهاؤكم يذهبون ثم لا تَجِدُون منهه”" خَلَفاً ويجيء قوم يقيسون الأمور 


كك 
برايهمر ‏ . 


)١(‏ في (3): «فأشار الناس ألا غسل». ‏ (؟) في (ق): «قال». 

(6) في (ق): «لا علم لي بهذا». 

(8) أخرجه الطحاوي في «المشكل»؟ (548/1 - 719): واشرح معاني الآثار؛ 08/١(‏ - 
48)» وأحمد في «المسند» »)١١6/5(‏ والطبراني في «الكبير» (0/ 4 0"/ رقم 
5 ) وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ١9/11١١ 011١ /١(‏ - طدار الفكر). 

بسند رجاله ثقات غير ابن إسحاق؛ وهو مدلس وقد عنعن. 

(60) مها بين المعقوفتين من (و) و(ط)»ء وما بين القوسين زيادة (ط) عليهما. 

(1) كنذا في (ق)» وفي غيرها: «جنيده. ‏ (7) في (ق) و(ك): «فيهم». 

(4) أخرجه الدارمي في ا 0 والطبراني في «الكبير؛ ٠١9/9(‏ رقم ١800)غ‏ 
وابن وضاح في «البدع» (رقم 4لاء 242558 وابن أن زمئين في «السنة' (رقم )»)٠١‏ 
لاني في «الفتن» (رقم »)5١١ ٠5٠١‏ والفسوي في «المعرفة» (5/ 0797)» والخطيب 

فى «الفقيه والمتفقه» »)١47/١(‏ وابن بطة في «الإبانة» (١/ق‏ 755/ ب)» والبيهقي في 
»)١ 00‏ وابن عبد البر ف في «الجامع» (رقم ا الل اح 
)0 والهروي في ذم الكلام» (؟/97؟١‏ رقم 4) من طرق مدارها على مجالد بن 
سعيد وفي (): «مجاهد بن سعيد»» عن الشعبي» عن مسروق» عن ابن مسعود به. 

وإسناده ضعيف؛ لضعف مجالد واختلاطه؛ قال الهيثمي في «المجمع» :)18٠/١(‏ 
«وفيه مجالد بن سعيد وقد اختلط». ومع هذا؛ فقد جوّده ابن حجر في «فتح الباري» 
.)0١ /19‏ 

تعم» هو جيد من طرق أخرى» أخرجه يعقوب بن شيبة؛ أفاده ابن حجر أيضاً -- 
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وقال ابن وهب: ثنا شقيق: عن مجالد بهء قال: ولكن ذَمَابُ خياركم 
وعلمائكم؛ ثم يَحْدْث قوم يَقِيسُون [الأمور] برأيهم فينهدم الإسلام» ويثله” . 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا أبو خالد الأحمرء عن مجالدء (عن 
الشعبي)» عن مسروق قال: قال عبد الله بن مسعود: عُلَّما علماؤكم يذهبون» ويتخذ 
الناس رؤوساً جهالاً يقيسون الأمور برأيهه”© 

وقال سُنَيْد بن داود: حدثنا محمد بن فَضل 9 ٠‏ عن سالم , بن أبي حَفْصةء 
عن مُنْذر الثوري» عن الرّبِيع بن نيم أنه قال: قال عبد الله : ما عَلَمَكَ الله [من 
علم]”* في كتابه فاحمدٍ الله» وما ا ار إن عالية: وله 
تتكلف؛ فإن الله [عز وجل]””' يقول [لنبيه]"2: طقل مآ أنلكٌ َيِه ين كبر وبآ آنأ ين 
ني 274 [ص: 85]. يروى هذا عن الربيع بن خثيم وعن عبد الله . 

وقال سعيد بن منصور: حدثنا خَلّف بن تحليفة: ثنا أبو يزيد» عن الشعبى 
قال: قال ابن مسعود: إياك وآرأيت [أرأيت]©: فإنما هَلّك مَنْ كان قبلكم 
بأرأيت [أرأيت]”*'» ولا تقيسوا شيئاً فتزلٌ قَدَمُ بعد ثبوتهاء وإذا سّئل أحدكم عما 


لا يعلم؛ فليقل: لا أعلم؛ فإنه ثلث العله . 


.)3١/١( -‏ وانظر: «سئن الببهقي» ا 
أخرجه البخارى) إلى «تسيي» (كتاب الفتن) : باب لا يأتي زمان إلا والذي بعل اندر 
منه» د - /٠١‏ رقم 207١74‏ وغيره بسنده إلى الزبير بن عدي؛ قال: «أتينا أنس بن 
لك؛ فشكونا إليه ما يلقون من الحجاج ؛ فقال: اصبروا؛ فإنه لا أن عليكم زمانٌ 9 
2 بعده أَشرٌّ منه» حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم ولا . 
)١(‏ هذه الزيادة عند ابن وضاح وأبي عمرو الداني وغيرهما. 
وايئلم : بمعنى ينكسرء » والمقصود: اندراسه» (ط) وفي (ح): «أي يكسرء وهو كناية 
عن اندراسه»ء وما , بد و(ك). 
وفي (ك): (وسيهدم) وفي (ق): ف فيهدم) . 
(؟) رواه ابن عبد البر في «الجامع» 0٠0‏ من طريق ابن أبي شيبة به ومجالد ضعيف. 
(9) في (ق): «فضيل»2. (5) ما بين المعقوفتين من (ق) و(ك). 
)( ما بين المعقوفتين سقط من (ق). قف ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
0 رواه ابن عبد البر في «الجامع» .)2١١١(‏ وأبو ذر الهروي في «ذم الكلام» (ص 178) 
من طريق سنيد بن داودء لكنه قال: عن الربيع بن خيثم أنه قال: يا عبد الله... وسنيد 
.. هذا ضعيف. 


)2 روأه الطبراني ف في «الكبير» (9/9؟: 1١‏ رقم ووو وأبو ذر الهروي في الذم الكلام» - 





ل 1 
وصح عنه في الْمُمَوّضَة'' أنه قال: أقول فيها برأيي» فإن يكن صواباً 
فمن اللهء وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان» والله ورسولّه بريء [منه]” . 


قول عثمان بن عفان [- َينه -]7" [في (ذم) الرأي]”* 


قال محمد بن إسحاق: حدثنى يحيى بن عَبّادء عن عبد الله بن الزبير قال: 
أنأاوالك مع عنجات رو عقاف بالخضدة إد قال مداق رر كد ل العدف بالممرة إل 
الحج: أتموا الحجّ وأخلصوه"'' في أشهر الحجء فلو أخرّتم هذه العمرة حتى 
تزوروا هذا البيتَ زورتين كان أفضل؛ فإن الله قد أَوْسَعَّ في الخيرء فقال له علي”" : 
عمدت إلى سنة رسول الله كلِ ورّخصّة رَخصٌ الله للعباد بها في كتابه”” تُضَيْقُ عليهم 
فيها وتنهى عنهاء [وكانت لذي الحاجة ولنائي الدار]”'': ثم أهلّ على بعمرة وحج 
معأء فأقبل عثمان بن عفان[ - وه ]”" على الناس فقال: أَنَهَيْتَ عنها؟ إني لم أنة 
عنهاء إنما كان رأيا ات ع ب 21 رس ناريا ا 


- (رقم 178) من هذا الطريق» وفيه أبو يزيد وهي كنية جابر الجعفي» ووقعت في جميع 
النسخ من «الإعلام» أبو زيد!! قال الهيثمي :)18١/١(‏ «والشعبي لم يسمع من ابن 
مسعودء وفيه جابر الجعفي» وهو ضعيف». 

ورواه الطبراني )408١(‏ من طريق يحيى الحماني عن قيس عن جابر الجعفي عن 
الشعبي عن مسروق عن ابن مسعود وهذا إسناد متصل لكن فيه الجعفي وهو ضعيف 
ويحيى الحماني وهو متهم بسرقة الحديث. وورد نحوه عن ابن عباس عند الهروي في 
«ذم الكلام» (رقم /71). 
)١(‏ «التفويض في النكاح»: التزويج بلا مهر (د) و(ح) و(ط)ء ونحوه في (و). 
(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (و)» وفى (ق) و(ك): «امنه برىء»). 
والأثر أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )1١8944(‏ عن علقمة عن ابن مسعود. 

[8) نا" ون الشعقر شن مقط دق لاق ) 

(4) ما بين المعقوفتين من (و) و(ط) و(ق)» وما بين القوسين زيادة (ط) عليها. 

(6) كذا فى (ق): «عبد الله» وهو الصوابء. لأن يحيى هذا هو ابن عباد بن عبد الله بن 
الوييين يروي عن أبيه وعن جده»ء كما في «التهذيب»» وهو في الثقات» وفي سائر 
النسخ: «عبيد الله؛!! 

(5) في (ق): «فأخلصوه». (0) زاد هنا في (ق) و(ك): «الحمد لله1. 

(4) في (ق): «رخص للعباد فيها في كتابه؛ ومثلها في (ك) إلا أنه قال: #رخص الله للعياد». 

(9) في (ق): «فكانت لذي الحاجة والنائي الدار». " 

)1١(‏ اختلاف عثمان ثابت بغير هذا السياق في «صحيح البخاري» في (كتاب الحج): باب 
التمتع والقران والإفراد في الجج ١577(‏ و1519). 


0 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


مس ع او الم مي 
أحد ا" من كان 


قول علي بن أبي طالب [- طبه -]”" [في (ذم) الرأي]!* 
قال أبو داود: حدثنا أبو كُرَيْبِ محمد بن العلاء: ثنا حفص بن غِيّاثْء» عن 
الأعمش» عن أبي إسحاق [السّبيعي]””"» عن عبدٍ خَيْره عن علي [- ذه -]”" أنه 
قال: لو كان الدينٌ بالرأي لكان أَسْمَلَ الْحْفٌ أولى بالمسح من أعلاه”' . 


قول عبد الله بن عباس [- ضيه -]”" [في (ذم) الرأي]©) 
قال ابن وهب: أخبرني بشْر بن بكرء عن الأوزاعي» عن عَبْدَة بن أبي لَبَابة 
عن ابن عباس أنه قال: مَنْ أحدث رأيا ليس في كتاب الله ولم تَمْض به سنة [من]9© 


)١(‏ بدل ما بين المعقوفتين في (و) بياض وسقط من (ق). 
(0) في (ق): «كائن». (*) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
ع ما بين المعقوفتين من (و) و(ط). وما بين القوسين زيادة (ط) عليهما. 
(0) هو في «سئن أبي داود» )١77(‏ و(154١)‏ في (الطهارة): باب المسح على الخفين» ورواه 
2 اللفظ ‏ أيضاً - ابن أبي شيبة  )١481١/١(‏ ومن طريقه الهروي في «ذم الكلام» (؟/ 
-)٠١/‏ والدارقطني )5١4 .1944/١(‏ وابن المنذر في «الأوسط» )١11/0(‏ 
.)597/١( 0‏ وفي «المدخل» (514)»: والبغوي (79): من طريق حفص بن 
غياث به. 
وتابع حفصاً: وكيعء عند ابن أبي شيبة )19/١(‏ وأحمد )40/١(‏ وابنه /١(‏ 
4 © وأبي يعلى (17”. )7١‏ ومحاضرء عند: أبي ذر الهروي في «ذم الكلام» 
٠١5/0(‏ رقم 537). 
ويزيد بن عيد العزيزء عند: أبى داود )١77(‏ ومن طريقه البيهقي (؟/2)597 
وعيسى بن يونس »2 عند النسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» (419/0) وابن قتيبة 
في «تأويل مختلف الحديث»  )07(‏ ومن طريقه الذهبي في «السير» (17/ 0٠١‏ - وابن 
حزم في «المحلى» (؟05/5). 
وتوبع الأعمشء فرواه عن أبي إسحاق ابنه يونس» كما عند: أحمد (١/58١)غ2‏ 
والدارمي »)١181١/١(‏ والبيهقي (١/؟2)59‏ وأبي نعيم »)١10/8(‏ ورواه إبراهيم بن 
طهمان أرقي عن أبي إسحاق» عند البيهقي )547/١(‏ ورواه عن عبد خيرء ابنه قيل اسمه 
المسيب أفاده أبو ذر الهروي ‏ عند الحميدي  )547(‏ ومن طريقه ابن عبد البر في «التمهيد» 
.)١55/1١(‏ والهروي في «ذم الكلام» (577)»: والشافعي في «الأم» 161/0). 


رسول الله كَلْهِ لم يدر على ما هو منه إذا لقي الله [عز و 
وقال عفان بن مسلم الصّفّار: ثنا عبد الرحمن بن زياد: : حدثنا الحسن بن 
عبرو العقامن: عن أبى قَرّارة قال: قال ابن عياس: إنما هو كتاب الله وسنة 
زشهف 
سيكاته . 


يقال عند عن سير حدثنا حسين بن علي الجعفي» عن زائدة» عن 
اي ا الوا ا ا 0 
فليتبوأ مقغنه من الناو” 2 . 


- وعبد الله بن أحمد فى «زوائد المسند» (١/5١١/5؟7١)2‏ وابن جرير في «التفسير» (7/ 
47). وابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ؛ (117)» والهروي في «ذم الكلام؛ (؟//1١1).‏ 
ورواه شريك عن السَّدّي عن عبد خير بنحوه» عند الطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
(ثرة"). 
قال الحافظ في «التلخيص» عن هذا الأثر (110/1): إسناده صحيح» وانظر مفصلاً 
«علل الدارقطني» (55/4). 
00( رواه البيهقي في «المدخل» )١110(‏ من طريق أحمد بن عُبيد الصفار» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباسء ورواه الدارمي )51/١(‏ والهروي في «ذم الكلام» 5١7/15(‏ رقم )58٠‏ 
من طريق الأوزاعي» عن عبدة» عن ابن عباس ؟؛ كما هو هنا. 
ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(؟) رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» ١407(‏ و17١3)‏ من طريق عفان - وفي 
جميع نسخ «الإعلام» عثمان» وهو خطأ ‏ » عن عبد الرحمن بن زياد به. 
وعبد الرحمن بن زياد: هو ابن أنعم الإفريقي ضعيف. 
وأبو فزارة راشد بن كيسان لم يدرك ابن عباس. 
إفرف في (ق) و(ك): «عبد الرحمن بن حميد». 
(:) رواه الطبري )”6/١(‏ من طريق عبد بن حميد بهذا الإسناد وهو إسناد ضعيف لضعف 
ليث وهو ابن أبي سليم» ورواه من طريق عمرو بن قيس» عن عبد الأعلى» عن سعيدء 
عن ابن عباس وهو ضعيف أيضاً لضعف عبد الأعلى وهو ابن عامر الثعلبي وقد رُوي 
مرفوعاً أيضاً. رواه أحمد(١/*78‏ و5759 و7"), والترمذي (259460 “1507)غ 
والنسائى فى «الكبرى» (2»)8086 وأبو داود فى «رواية ابن العبد» ‏ كما في «تحفة 
الأشراف» (5/  )477‏ والطبري /١(‏ 05: والطبراني في «الكبير» »)١1147(‏ وابن بطة 
في «الإبانة» (رقم 2199 والبغوي 100 م اطرين عن الا على التعلبي» عن سعيد بن 
جبيرء عن ابن عباس مرفوعاً» وحسنه الترمذي» وصححه ابن القطان» وفيه عبد الأعلى 
وهو ضعيف. 


»2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
قول سهل بن حُنيف (- َيه -) [في ذم الرأي]7") 
قال البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل: ثنا أبو عَوَانَة» عن اللأعمش» عن 
أبي وَائْل قال» قال سهل بن حُتَيف: أيها الناس [اتهمُوا رأيكم (على دينكم)]9": 
لقد رأيثني يوم أبي جَنْدلء ولو أستطيع أن أردّ أمر رسول الله يكٍِ لرددته . 


قول عبد الله بن عمر [في ذم الرأي]”*' (- ضيليه -) 


قال ابن وهب: أخبرني عمرو بن الحارث أن عمرو بن دينار قال: خبرني 
اوس عند اينم أ 04ل بد في يشال يع 


2 شئتم أخبرتكم بالظه0” . 


وقال البخاري: قال لي صدقة» عن الفضل بن موسى» عن موسى بن عُقبة» 
ا ا ا و يا جاتر إنك مق 
فقَهَاء البصرة» وتَسْتَفْتَى فلا تفتيّنّ إلا بكتاب ناطق أو سنة ماضية9' . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من نسخة (ط) وما بين الهلالين سقط من (ق). 

(؟) في (ق) و(ك): «اتهموا آراءكم» وما بين الهلالين سقط من (ق). 

(9) أخرجه البخاري في «الصحيح؟ (كتاب الجزية والموادعة): باب منهء /58١/5(‏ رقم 
)"“١‏ و(كتاب 0006 باب غزوة الحديبية» (// لاه4:/ رقم 69)») و(كتاب 
التفسير): باب 9#إذ يبايعوتك حت لفّجَرَِ4: (0/ 0417/ رقم 5844)» و(كتاب الاعتصام 
بالكتاب والسنة): ا 5 و الرأي وتكلف القياس» /١85/١7(‏ رقم 0917010 
ومسلم في «صحيحه) (كتاب الجهاد والسير): باب صلح الحديبية في الحديبيةء» (”/ 
/١51١5١--0١‏ رقم ,)١086‏ وأحمد في «المسند» (/ 586)» والحميدي في «المسند» 
(رقم »)5١05‏ والبيهقي في «السنن» (577/9). 

(4) ها بين المعقوفتين من نسخة (ط) وما بين الهلالين سقط من (ق). 

(5) ذكره ابن عبد البر في «جامعه؛ ١441(‏ ص /لا9) كذا. قال: قال ابن وهب وسنده 


000 ل البخاري في «التاريخ الكبير؛ (؟/54١5).‏ - ومن طريقه ابن حزم في «الإحكام» 
(040/8) - وسنده صحيح» رجاله كلهم ثقات 
وأخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» 55-5 وأبو نعيم في «الحلية» (87/5) من 
طريق آخر عن الفضل بن موسى به. 
وأخرجه الدارمي (7/5 ١71‏ رقم ١‏ مع «فتح المنان»)» والهروي في «ذم الكلام» 
1 رقم 85) من طريق آخر عن الضحاك به. 
ووقع في (ق) و(ك): «صدقة بن الفضل». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 
3( 


وقال مالك؛ عن نافع عنه : العلم ثلث : كتاب ناطق”2؛ وسنة ماضية» ولا أدري” 


قول زيد بن ثابت (- َيِه -) [في ذم الرأي]””" 


قال البخاري: حدثنا سُنيد بن داود: ثنا يحيى بن زكريا مولى ابن أبي 
زائدة» عن إسماعيل بن”*؟ أبي خالد» عن الشَّعبِيء قال: أنّى زيدٌ بن ثابت قومٌ» 
فسألوه عن أشياءء فأخبرهم بهاء فكتبوها ثم قالوا: [لو] أخبرناه» قال: فأتوه 
فأخبروه» فقال: أعذراً لعل كل شيء حدثتكم خطأء إنما اجتهدتٌ لكم رأيي”*) 


قول مُعَادْ بن جبل (- ونه -) [في ذم الرأي]'" 
قال تماد نح سلمة: ثنا آيوت السحيياتق عن أب قلآية ٠‏ عن فزيد بن 
تميرة”'' عن مُعَاذْ بن جبل قال: تكون فِتَنّ فيكثر فيها المال» ويُفتح القرآن حتى 


)١(‏ في المطبوع: «كتاب الله الناطق». 
(؟) رواه الطبراني في «الأوسط» )٠٠١5(‏ من طريق إبراهيم بن المنذرء حدثنا عمر بن 
الحصين» قال: حدثنا مالك» عن نافع » عن ابن عمر. 
قال الهيثمي في «المجمع» :)2372/١(‏ «وفيه حصين غير منسوب» رواه عن مالك بن 
أنس وروى عنه إبراهيم بن المنذر ولم أر من ترجمه». 
كذا قال: والموجود «عمر بن الحصين» واستظهر محقق «جامع بيان العلم' أنه 
عمرو بن الحصين المتروك!! ولعله هو فهو في نفس الطبقة» ثم وجدتٌ رشيد الدين 
العطار ذكره في كتابه «مجرد أسماء الرواة عن مالك» (ص ١7‏ رقم 17048) في ترجمة 
(عمر بن حفص أبو حفص العبدي) وهذا قال عنه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (// 
4 «كان ضعيفاً عندهم في الحديث؛ كتبوا عنه» وتركوه» وما يؤخذ من التنصيص 
مقدم على ما يؤخذ بالاجتهاد والاستنباط . 
وتابعه أبو حذافة عن مالك به عَلّقه ابن عبد البر (/41١)غ‏ وأبو حذافة هذا روايته 
اللموطأ»؛ صحيحة؛ وخَلّط في غيرها وهو أحمد بن إسماعيل بن محمد. 
ورواه ابن عبد البر )١78179(‏ (ص ”757) من طريق آخر فيه راويان ضعيفان. 
(”) ما بين المعقوفتين من نسخة (ط) وما بين الهلالين سقط من (ق). 
(5) فى الأصول: «ابن خالد»» وفى هامش (ق): العله: ابن أبي». 
)2 0 ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» ١59(‏ ) (ص )) وسنيد ضعيفء 
بين المعقوفتين سقط من (ك) وفي المطبوع: «اجتهدت لكم برأيي». 
00 اب افون سقط من ا و(ك) و(ق) وما بين الهلالين أيضاً سقط من (ق). 
60 في المطبوع: «بن أبي عميرة»!! والصواب حذف «أبي» انظر: «تالي تلخيص المتشابه) 
للخطيب (597/5)» وتعليقي عليه . 


١2‏ 0 إعلام الموقعين عن رب العالحين 
يقرأه الرجل والمرأة والصغير والكبير والمنافق والمؤمن» فيقرؤه الرجل فلا يُتّبع؛ 
فيقول: والله لأقرأنهُ عَلنية» فيقرؤه علانية فلا يتبع» فيتخل مسجداًء ويبتدع كلاماً 
ليس من كتاب الله ولا من سنة رسول الله كلد فإيّاكم وإيّاه؛ فإنه بذْعَة وضلالة» 
قاله معاذ ثلاث مرات”""؟2. 


2 5 2 )»2 
قول أبي موسى الأشعري [في ذم الرأي] 
قال البغوي: ثنا الحجّاحٌ بن المِنْهَال: ثنا حماد بن سلمة» عن حميدء عن أبي 


رجاء العُطَارِدي قال: قال أبو موسى الأشعري: مَنْ كان عنده علم فَلْيْعَلّمهِ النامسَ» 


(00) 


00 
فرق 


وإن لم يعلم فلا يقولّنّ ما ليس له به علم» فيكونٌ من المتكلفين ويَمْرٌقَ من الدين”” . 


أخرجه الحاكم (577/4)» وابن وضاح في «البدع والنهي عنها» (رقم 77) عن حماد بن 


سلمة به» وصححه الحاكم على شرط مسلمء وهو كما قال. 

وأخرجه التيمي في «الحجة» 7١7 /١(‏ - 705)» واللالكائي في «السنة»  49/١(‏ رقم 
7) عن حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن معاذ بنحوه» وأسقط (يزيد بن 
عميرة). 

وأخرجه أبو عمرو الداني في «الفتن» (رقم 584) عن عبيد الله بن عمرء والهروي في 
اذم الكلام» (ص /1) عن محمد بن عبد الرحمن الطفاوي كلاهما عن أيوب به 
مختصراً . 

وذكر الطفاوي وصية معاذ ليزيد بن عميرة» كوصية مالك بن يخامر المتقدمة تحت 
عنوان (أعظم الصحابة علماً). 

وأخرجه الدارمي في «السنن» 77/١(‏ أو رقم 225١65‏ وأبو ذر الهروي في «ذم الكلام» 
(ص )١187‏ عن مروان بن محمدء حدثنا سعيد ‏ وهو ابن عبد العزيز » عن ربيعة بن 
يزيد» عن معاذ به. 

وإسناده منقطع» ربيعة لم يرو إلا عن متأخري الصحابة» ومعاذ مات سنة )١97(‏ أو 
(1)» فهو لم يدركهء والله أعلم. 

وسعيد بن عبد العزيز اختلط . 

وللأثر طريق أخرى صحيحة» ستأتى» انظر ١96 - ١95 /١(‏ و؟506/9). 
ما بين المعقوفتين من (ط). 1 
أخرجه ابن سعد فى «الطبقات الكبرى» (5/ )١١١ - ٠١9‏ أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء 
العجلي» حدثنا حميد الطويل» عن أبي رجاء عن أبي المهلب» قال: سمعت أبا موسى 
على منبره وهو يقول: وذكره. 

وإسناده حسنء» رجاله كلهم ثقات غير عبد الوهاب وهو صدوقء, وأبو المهلب هو 
الجرمي . 

ولم يعزه في «الدر المتثور» )3١9/1(‏ إلا لابن سعد. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين لق 
١‏ 
قول معاوية بن أبي سفيان [في ذم الرأي - اه -]'" 
قال التشارى: سندتنا ابو اليمانة: كنا شعي عن الذهوئ فال كان 
معاوية فحمِد الله وأثنى عليه بما هو أهله. ثم قال: أما بعدء فإنه قد بلغني أن 
رجالاً فيكم يتحدثون بأحاذيثٌ ليست في كتاب الله ولا تزكر عن وسول: الله لله عبد 


فأولئكم جهالكه”" . 


[إخراج الصحابة الرأي من العلم] 

فهؤلاء من الصّحابة: أبو بكر الصَّديقَء وعمر بن الخطاب» وعثمان بن 
عفانء وعلي بن أبي طالبء وعبدٌ الله بن مسعودء وعبدٌ الله بن عباس» 
وعبدٌ الله بن عُمَرء وزيدٌ بن ثابت» وسهل بن خحُتَيِفء ومُعَاذ بن جبل» ومعاوية 
خالٌ المؤمنين””"» وأبو موسى الأشعري يُحْرِجُونَ الرأيّ عن العلم» ويذمونه» 
ويتخَلوُون عنهة 6 عن المُنْيَا به» ومن اضطر منهم إليه أخبّر أنه ظن» وأنه 
ليس على ثقَةٍ منه» وأنه يجوز أن يكون منه ومن الشيطان» وأن الله ورسوله برىء 
منه» وأن غايتة أن يَسْوغْ الأخذ به عند الضرورة من غير لزوم لاتباعه ولا للعمل 
به» فهل يوجد عن!؛ أحد منهم قط أنه جعَلَ رأي رجل بعينه دينا تثْرَكُ له السنن 
الثابتة عن رسول الله عَلِلةِ. ويبَدّع ويُضَلْل مَنْ نْ خالفه إلى اتباع السئن؟ 

فهؤلاء 00107 الإسلام؛ وعصابة الإيمان» وأئمة الهدى» ومصابيح الدجىء 
وأنْصَحٌ الأئمة للأمة» وأعلمهم بالأحكام وأدلتهاء وأْقْمَهُهُمُ في دين الله» وأعمقهم 
علماًء وأقلّهم تكلفاًء وعليهم دارت الفتياء وعنهم انتشر العلمء وأصحابُهم هم 


)١(‏ ها بين المعقوفتين من (ط). 
(؟) رواه البخاري في «الصحيح» » (كتاب المناقب): باب مناقب قريش 2)5"06٠:٠(‏ و(كتاب 
الأحكام): باب الأمراء من قريش (0718. 
() «لأن أخته أم حبيبة [زوج رسول الله تكله فهي] أم المؤمنين؛ فهو خالهم» اه. كذا في 
(ط)ا (د). (ح) ونحوه في (و)» وما بين المعقوفتين زيادة (ط) عليهم . 
(4) في المطبوع: «فهل تجد من». 
)0( ابفتح الباء وسكون الراء - أي : صدر الإسلام» )د( و(ح). ونحوه في (ط). 
وقال (و): «الجماعة من الأشراف». 
ووقع في (ق): «نزك الإسلام»!! والصواب ما أثبتناه. 


»6 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
فقهاء الأمة» ومنهم مَنْ كان مُقيماً بالكوفة كعلي وابن مسعودء وبالمدينة كعمر بن 
الخطاب وابنه وزيد بن ثابت» وبالبَضْرَّة كأبي موسى الأشعريء وبالشام كمُعَاذْ بن 
جبل ومعاوية بن أبي سفيان» وبمكة كعبد الله بن عباس» وبمصر كعبد الله بن 
عمرو بن العاصء وعن هذه الأمصار انتشر العلم في الآفاق» وأكثر مَنْ رُوي عنه 
التحذير من الرأي مَنْ كان بالكوفة إرهاصاً بين يَدَيْ ما عَلِمِ الله [سبحانه]”"' أنه 
تحداك فنها عدت 11 

فصل 
[تأويل ما روي عن الصحابة من الأخذ بالرأي] 

قال أهل الرأي: وهؤلاء الصحابةٌ ومَنْ بعدهم من التابعين والأئمة ‏ وإن 
ذَقُوا الرأي» وحَذَّروا منه» ونَّهَوًا عن الفتيا والقضاء بهء وأخرجوه من””" جملة 
العلم ‏ فقد رُوي عن كثير منهم امنيا والقضاء بهء والدلالة عليه» والاستدلال به 
كقول عبد الله بن مسعود في المُفَوْصة'*): 0 برأيي” » [وقول عمر بن 
الخطاب لكاتبه: قل: هذا ما رأى عمر بن الخطاب9 0 | وقول عثمان بن عفان في 
الأمر بإفراد العُمْرّة عن الحج: إنما هو رأيٌ رأيته”", وقول علي ذ في أمّهات 
الأولاد: اتفق رأيي ورأيّ عمر على أن لا يعن . 


)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(1) من قوله: في «صحيح البخاري» في صفحة (40) إلى هنا بدله في (ن): (ثم ذكر ‏ رحمه 
الله - في الأحاديث المرفوعة والموقوفة ما يصرح بذم الرأي وتكلف القول بلا علمء 
والتغليظ على فاعله. إلى أن قال: ...2. 

(*) في (ق): «عن» 

ع «التفويض في النكاح : التزويج بلا مهر؛ (ط)؛ ووقع في هامش (3) زيادة ابه قبل «في المفوضة». 

(60) سبق تخريجه. (0) سبق تخريجه. 

(0) سبق تخريجه. 

(4) رواه الشافعي في «الأم؛ 2)١77/10(‏ وسعيد بن منصور في «السنن» (رقم 7١48 7١55‏ 
ط الأعظمي)؛ وابن أبي شيبة في «المصنف» (5757/5) وابن شبة في «تاريخ المدينة) 
(774/0- ١"ال),‏ والفسوي في «المعرفة» »)557/١(‏ والدولابى في «الكنى» (؟/ 
41١7‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» /1١(‏ #47 048 و«المدخل» (رقم 87)» وابن 
عبد البر في «جامع بيان العلم» 2)١5١(‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (؟/ 515) وابن 
حزم في «المحلى» 01/1 من طرق عن عبيدة» عن علي وإستاده صحيح . 

ووقع في (ق): «على ألا يبعثن؟ . 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 1 


وفي كتاب عمر بن الخطاب إلى شُرَيح: إذا وَجَدْتَ شيئاً في كتاب الله 
فافض بهء ولا تلتفت إلى غيره» انا اي لسن بتي كاين بلقا فتن وها مين 
رسول الله كل فإن أتاك ما ليس في كتاب الله [ولم يَسُنَّ رسولٌ الله َك فاقض 
احم لبد دادو وإن أتاك ما ليس في كتاب الله ولا(" سنة رسول الله يك 
ولم يتكلم فيه أحد قبلك» فإن شئتت أن تجتهد رأيَكَ فتقدم, وإ شقة أن شاعر 
فتأخر» وما أرى التأخرّ إلا يا لك ذكره سفيان الثوري» عن الشَيْبانِيَ» عن 


[طريقة أبي بكر وعمر في الحكم على ما يرد عليهما] 


وقال أبو عُبيد في كتاب «القضاء»: ثنا كثير بن هِشَامء عن جعفر بن بُرْقَانَء 
عن مَيُمون بن مَهُران قال: كان أبو بكر الصَّدَّيق إذا ورَّدَ عليه حكمٌ؛ نَطرَ في 
كتاب الله تعالى» فإن وَجَد فيه ما يقضي به قضى بهء وإن لم يجد في كتاب الله 
نَظر في سنة رسول الله يفن وَجَد فيها ما يقضي به قضى بهء فإن أعياه ذلك 
بأل الناينة عل علتعم أن :رسول الك له تفى فيه يققناء؟ قريما. قاع إليه القرم 
فيقولون: قضى فيه بكذا وكذاء فإن لم يجد سُنَّةَ سَنّها النبي كَل جَمّع رؤساء 
الناس فاستشارهم» فإذا اجتمع رأيُهم على شيء قضى به”". 

وكان عمر يفعل ذلك» فإذا أعياه أن يجدّ ذلك في الكتاب والسنة سأل: هل 


كان أبو بكر قضى فيه بقضاء؟ فإن كان لأبي بكر [فيه]” قَضاءٌ قضى به وإلا 


جَمَعَ علماء الناس واستشارهم» فإذا اجتمع رأيُهم على شيء قضى به . 


. ها بين المعقوفتين سقط من (ك)» ووقع في (ق): «ولم يسن فيه رسول الله‎ )١( 

) الأثر صحيح» وسيأتي تخريجه قريباً. 

(9) رواه الدارمي في اسننه» 6/1 من طريق زهير بن معاوية» والبيهقي في «السئن 
الكبرى» )١١4/٠١١(‏ من طريق عمر بن أيوب» كلاهما عن جعفر بن برقان به نحوهء 
ورجاله ثقات إلا أن ميمون بن مهران لم يدرك أبا بكرء وكان يرسل. 

ووقع في (ق): «فإذا أعياه ذلك». 

(4) ما بين المعقوفتين من (ق) و(ك). 

(5) أخرجه بنحوه الرامهرمزي فى «المحدث الفاصل» (197)»: والخليلى فى «الإرشاد» /١(‏ 
الكيوة وابن عبد البر في الجامع بيان العلم» ٠/1‏ تل القدين)ء والبيهقي في 
«المدخل» (رقم 2»)8١”‏ وذكره الذهبي في «السير» (7/4/ا” - 0377/7 . 


»© إعلام الموقعين عن رب العالمين 
[طريقة ة ابن مسعود] 

وقال أبو عبيد: ثنا أبو معاوية» عن الأعمشء عن عمارة بن عميرء ٠‏ عن 

عبد الرحمن بن يزيدء عن ابن مسعود قال: أكثروا عليه ذاتٌ يوم فقال: إنه قد 

أتى علينا زمان وَلَّسْنَا نقضي”''"': ولسنا هناك ثم إن الله بلَّعَنا ما ترون» فمن 


عُرِضَ عليه قضاء بعد اليوم فَلْيَفْضٍ بما في كتاب الله فإن جاءه أمر ليس في 
كتاب الله ولا قَضَى به نبيه””" وك [فليقض يما قضى به الصالحونء فإن جاءه أمر 
لمن :فو كات الله وله قطي بي تنه ]211 وله قف باسنا حون فلسكية زايهة 
ولا قر إل أرى» وإني أخاف؛ فإن الحلال بَيِّنُ والحرام بيِّنء وبين ذلك 
مشتبهات”” »: فَدَعْ ما يَرِيبُكَ إلى ما لا يريبك” . 


وقال محمد بن جُرير الظطبري: حدثني يعقوب بن إبراهيم: أنا مُشَيِم: | 
سَيّاره عن الشَّعْبِي قال: لما بعث عمر شُرَيْحاً على قضاء الكوفة قال [له]: انْظرْ 
ما يتبين لك في كتاب الله فلا تسأل عنه أحداًء وما لم يتبين لك في كتاب الله 
فاتبع فيه سنة رسول الله يك وما لم يتبين لك فيه السنة فاجتهد فيه رأيك”" . 


)١(‏ في (ك) و(ق): «نفتي». (0) في (ق): «رسول الله؛. 

(*) مها بين المعقوفتين سقط من (ك). (5) في (ك): «شبهات». 

(0) أخرجه النسائي في اسننه) )م/ 3» والدارمي (2/1). وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(541/0)» والدارقطني في «العلل» »)5١١/60(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» (4/ 51١١‏ 
رقم 2)897 ووكيع في «أخبار القصاة» .077/١(‏ والبيهقي :»)١١15/٠١(‏ والخطيب في 
«الفقيه والمتفقه» (؟/ 20235١1١ 7٠١‏ وابن بشران في «أماليه» (رقم »)١١١١‏ وابن عبد البر 
(1590)» وأبو ذر الهروي في «ذم الكلام» (؟/ 7١4‏ رقم 75١‏ - ط مكتبة العلوم 
والحكم)ء وأبو العباس الطبري في «أدب القاضي» (١6/1م‏ - 6م رقم ٠”)»ء‏ وابن حزم 
في «الإحكام» )٠١6/0(‏ من طريق الأعمش به. وجعل بعضهم (حريث بن ظهير) بدل 
(عبد الرحمن بن يزيد) وقرنهما بعضهم, وقال النسائي: «هذا الحديث جيد جيداء 
ورجاله كلهم ثقات. وهو عند ابن أبي شيبة وابن بشران من طريق أبي معاوية به. 

(1) أخرجه بهذا اللفظ - أيضاً ‏ ابن عبد البر في «جامع بيان العلم؟ (؟/848/ رقم /199), 
وأخرجه النسائي في «المجتبى» (كتاب آداب القضاة): باب الحكم باتفاق أهل العلم» 
1/4 وين اطريقة الشدناد ء في «المختارة» (رقم )١17”‏ - والدارمي في «سننه» /١(‏ 
١‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» (17/ 141 ط دار الفكر) ‏ ومن طريقه ابن أبي عاصم 
كما في «مسئد الفاروق» (؟/548)» ومن طريقه الضياء في «المختارة» (رقم -)١74‏ 
وسعيد بن منصور ‏ ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (١٠/١١1١)-ء‏ والخطيب في 
«الفقيه والمتفقه» (44/5)». وابن عبد البر في «الجامع» 5/0 رقم -21١0960‏ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين »6 
[من قياس الصحابة] 
دفي 0 أبي بوي 0 لكان وقس الأمور»'" 
والإخوة» ذه 0 شعي لي القدة و 
قاين" ويك على حا لشفت بها مسن التعيام الفص قفيات ” 
وقولهما في الجد: إنهالا يديت ال أ وقاس اين عبان الأضعرامن 
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».)١0845 2 -‏ ووكيع في «أخبار القضاة» (؟/89١‏ - .)١90٠‏ وابن حزم في «الإحكام» (5/ 
5 و59/5- 0073١‏ والبيهقي )١١05/٠١(‏ من طرق عن الشعبي عن شريح أنه كتب إلى 
عمر ‏ وَبه - يسأله فكتب إليهء وذكروه بألفاظ متقاربة» وإسناده صحيح؛ وصححه ابن 
حجر في «موافقة الحُبر الكبر؛ »)١١١ /١(‏ وعزاه ابن كثير في «مسند الفاروق» (0148/17) 
لأبي يعلى» وفي (ق) و(ك): «ما لم يبن» بدل «ما لم يتبين» وما لم يبن لك في السنة» 
وما د بين المعقوفتين سقط من (ق). 

)١(‏ هذه العبارة جزء من كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري - '#ا - أخرجه الدارقطني في 
«السئن» (7077/5. 2023037 والبيهقي في «السئن الكبرى» 2)١6١/٠١(‏ وأيضاً في امعرفة 
السئن والآثار» .»*٠*/١5(‏ وقال: «وهو كتاب معروف مشهور لا بد للقضاة من معرفته 
والعمل به» اه. 

قلت: والكتاب صحيح ثابت» سيأتي تخريجه مسهباً إن شاء الله تعالى. 

(0) انظر: «مصنف عبد الرزاق» 47/0" و84/ 91ل 78966 05خ -1017). اشرح معاني 
الآثار» .)١١7/9(‏ «سئن البيهقي» ( ٠‏ ا(المحلى؛؟ (5//ا١‏ و9/ ”2 ,)551١‏ 
و«الآثار؛ (رقم )86١‏ لأبي يوسفء. «الإشراف» لابن المنذر 2749/١(‏ 2007 #تفسير 
القرطبي» .)5014/١7(‏ 

وفي (ك) و(ق): سقطت «الواو؛ من «وزيد»ه. 
(9) رواه عبد الرزاق في «المصنف» 2»)2١1058(‏ والبيهقي في «السنن» )١417/57(‏ من طريق 
الثوري» عن عيسى المدني» عن الشعبي قال: «كان من رأي أبي بكر وعمر. ٠‏ .» فذكره. 
لكن في «مصنف عبد الرزاق» قال في سياق القصة: «قال الثوري: وبلغني أنه قال له: 
يا أمير المؤمنين. . . وبلغني أن علياً حين سأله عمر. . 
أما في «سئن البيهقي» فهو عنده موصول إلى ا 56 لم يدرك زمان عمر. 
ورواه الحاكم (0779/54». وليس فيه هذا التفصيل إذ أنه ذكر السيل فقط من طريق ابن 
أبي الزناد» عن أبيه» عن خارجة بن زيد بن ثابت» عن أبيه» أن عمر بن الخطاب. .»2 
وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 

دع في (ق): ا(وقاسه؟. 

(60) هو تابع لسابقه؛ إذ هما في نفس القصة والسياق. 

(7) سيأتي تخريجه. 
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بالأصابع» وقال: اعتبرها بها”'"2؛ وسئل عل (َنه) عن مَسِيره إلى صِفَّينَ: هل 
كان بعهلٍ عَهِدهُ إليه رسولٌ الله كله أم رأي رآه؟ قال: بل رأي رأيته”" . 


وقال عبد الله بن مسعود وقد سئل عن المفوضة: أقول فيها , برآبي) فإن يكن 
وا فمن الله وإن يكن خطأ فمنى ومن الشيطانء والله ورسوله منه بريء”". 


وقال ابن أبي حََيِئّمة: ثنا أبي: ثنا محمد بن خَازِم”*'؛ عن الأعمش» عن 
الاين عبد الركمن» فن :آبيى عن يدا لانن مسعوة قال من عرض له 
فيه نبيه كلو فإن جاءة أمرٌ ليس في كتاب الله ولم يَفْض فيه نبيه يل فَلِيَفَْضِ بما 
قضى به الصالحون» فإن جاءة أمر ليس في كتاب الله ولم يقض به نبيه ولم يقض 
به الصالحون فليجتهد رأيه؛ فإن لم يُحْسِن كُلْيَقُم ولا يستحيي” . 


)١(‏ رواه مالك في «الموطأ» (؟877/1)» ومن طريقه عبد الرزاق »)١174905(‏ والشافعى فى 
اشكده: 4011/03 والديقن فى قسسنهة 09/2 عن داود بن الخصين أن آيا خطفان بن 
طريف المُرّيَ أخبره أن مروان بن الحكم أرسله. إلى ابن عباس وإسناده صحيح . 

وفى (ق): «اعتبروها بها». 

(1) رواه عبد الرزاق في «المصنف» 444/١١(‏ رقم ,)7091١1‏ وأحمد في «السنة) (رقم 
414 1945). وفي لمسنله» »)١58 2147 177 /١(‏ وابنه عبد الله في «زياداته على 
السنة» (رقم 65)») وأبو داود (51757) في «السنة»: باب ما يدل على ترك الكلام في 
الفتنة» وأبو عبيد في «الأموال» (رقم 545)» والخطابي في «الغريب» /١(‏ 2)5*17 والخطب 

في «الموضح؟ (57/1)» والبيهقي (8/ 197)» وابن حزم (١١/07؟)‏ من طريق إسماعيل 
ان فل عن يونس » عن الحسن» عن قيس بن عباد قال: قلت لعلي. وإسناده صحيح . 

ورواه أحمد (١/؟5١ )١47‏ من طريق علي بن زيد بن جدعان» عن الحسن»؛ عن 
قيس بن عباد به مطولا. وعلي هذا ضعيف. 

(6) سبق تخريجهء وفي (ق): «منه برءاء»؟. (4) في (ق) و(ك): «حازم». 

(5) أخرجه الدارمي في «السنن» »)04/١(‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (؟/8448 - 
64 رقم )١1914‏ - والمذكور لفظه » وإسناده صحيح. وصححه ابن حجر في «موافقة 
الحُبر الكبر؛ .)١19/1(‏ 

وأخرجه البيهقي في «الكبرى» )١١5/٠١(‏ من طريق آخر عن ابن مسعود. 
وفي المطبوع : «فإن جاء أمر». 
وفي (ك) و(ق): بدل من «ولم يقض فيه» «ولم يقض به؛ وفي (3): «يستحي». 
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[حال ابن عباس] 


وذكر سفيان بن عُيَيئَة» عن مُبيد الله بن أبي يزيد''' قال: سمعت ابن عباس 


إذا سئل عن شيء فإن كان في كتاب الله قال بهء وإن لم يكن في كتاب الله وكان 
عن رسول الله يِه قال بهء فإن لم يكن في كتاب الله ولا عن رسول الله كْهِ وكان 
عن أبي بكر وعمر قال بهء فإن لم يكن في كتاب الله ولا عن رسول الله كه ولا 


عن أب بكر وعمر اجتهد رأيه”" . 


وقال ابن أبي حَيُئمة: حدثني أبي: ثنا عبد الرحمن بن مَهْديء عن سُفيانء 
0 1 اضرف .8 2-0 . م 2 
عن شيء فقال: أكان هذا؟ قلت: لاء قال: فأجمّنَا' حتى يكونء فإذا كان 
الحوذنا لل 


قال أبو غعشر ون عبد البر: .وروننا نان عباس أنه ارسل إلى ويه بين 
ثانفة: أفن كنابه الله تلك نايت ؟ لقال 4 أن أفولن تيراب وتفول برابكق”3. 


)١(‏ في (ق) و(ك): «عبد الله بن يزيد». 

(؟) أخرجه الدارمي في «السنئن» »)054/١(‏ وابن أبى شيبة فى «المصنف» (7/ 47؟7)» وابن 
سعد في «الطبقات الكبرى؛ (777/1): والحاكم 2)١177/1(‏ والبيهقي في «السئن 
الكبرى» »)١١5/1١(‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (؟/ 7٠١ - 5١5‏ رقم »15٠١‏ 
:)1٠١5 ١‏ وابن حزم في «الإحكام» 7٠١5/0(‏ و14-178/5)»: وابن عبد البر في 
«جامع بيان العلم» (؟ 849/1 /86٠‏ رقم )١11١05 015601 1٠06٠‏ من طريق سفيان بن 
عيينة عن» عُبيد الله بن أبي يزيد؛ قال: سمعت ابن عباس: إذا سثل. . . به. 

وإسناده صحيح» وصححه البيهقي» وانظر «نصب الراية» (4/ 14). 

زرف في (ق) و(ك): «عبد الملك بن الحارث». 

(5) «من الإجمامء أي: اتركنا وأرحنا»ء (د) و(ح) و(ط)ء ونحوه في (و). 

(5) رواه الدارمي في «السنن» (”/ ١١‏ رقم 1١51‏ مع «فتح المنان»). وابن سعد في 
«الطبقات الكبرى» (*/ )2 وأبو خيثئمة في «العلم» (رقم: 5 ومن طريقه ابن 
عبد البر »)١5١5(‏ وإستاده صحيح .2 ورواه ابن بطة في «الإبانة» )7”١6(‏ و(917) من 
طريق سفيان به. 

(5) هوو في «الجامع؟ برقم )١100(‏ دون سند. 
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وعن ابن عمر أنه سئل عن شيء فَعَلَّهُ: أرأيتَ رسول الله كل فعل هذا أو 
شيء رأيته؟ قال: بل شيء ايه 
وعن أبي هريرة أنه كان إذا قال في شيء برأيه قال: هذه من كيسِي» ذكره 
0 2 ع 1 074 28 زفق ؟ 
ابن وهبٌ» عن سليمان بن بلال» عن كثير بن زيد» عن وليد بن رَبَاح”” عن أبي 
زرف 
هريرة : 
وكان أبو الدرداء يقول: إيّاكم وفِرَاسَةَ العلماء؟» احذروا أن يشهدوا عليكم 
شهادةً تَكُبُّكُمْ على وجوهكم في النارء فوالله إنه للحَقٌّ يقذف الله في قلوبهه” . 
قلت: وأصل هذا في الترمذي''' مرفوعاً: «اتقوا فراسة المؤمن؛ فإنه ينظر 


ومس مه 


بنور الله ثم قرأ #إِنَّ فى دَلِكَ لَآَيتِ لْسَوَسَمِينَ» [الحجر: 75]. 


)١(‏ ذكره ابن عبد البر )١505(‏ عنه من غير إسناد. 

(0) وفي (ك) و(ق): «هذا من كيسي» و«ابن أبي رباح» وزيادة «أبي» خطأ. 

(*) علقه عنه ابن عبد البر في «الجامع» .)١1١0(‏ وإسناد ابن وهب حسن.ء» كثير بن زيد هو 
الأسلمي» فيه كلام» ووليد بن رباح قال البخاري: حسن الحديث وقال أبو حاتم: 
صالح. 

وروى البخاري (0700) في (النفقات) حديثاً ثم زاد فيه أبو هريرة كلاماً فقالوا: يا أبا 
هريرة» سمعت هذا من رسول الله يكلِ؟ قال: لاء هذا من كيس أبي هريرة. 

وروى أحمد في المسئده)» (99/17؟) حليثاً اها ثم قال أبو هريرة: «هذه من 
كيسى» . 

(:) «الفراسة ‏ بالكسر -: الاسم من قولك: تفرست فيه خيراً» و«هو يتفرس» أي: «يتثبت 
وينظر؟ (د) و(ط) و(ح). 1 

(0) ذكره ابن عبد البر )١709(‏ دون إسناد. 

وفي (ك): «بشهادة تكبكم». 

(7) رواه الترمذي )"١77(‏ في (التفسير): باب ومن سورة الحجرء والبخاري في «التاريخ 
الكبير» (1/ 0755)» وابن جرير في «تفسيره» (55/15)» وابن أبي حاتم في «التفسير» 
(7770/0 رقم »)١74717‏ وأبو الشيخ في «الأمثال» رقم ,)١57(‏ والعقيلي في 
«الضعفاء» »)١١9/5(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 78١/٠١(‏ و2)581 والخطيب في «تاريخ 
بغداد» 5 و17/ 42747 من طريق عمرو بن قيس» عن عطية العرفي» عن أبي سعيد 
الخدري مرفوعا به. 

قال الترمذي: «حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟. 

قلت: فيه عطية العوفي وهو ضعيف. 

ثم أعله العقيلي بعلة أخرى حيث رواه من طريق سفيان عن عمرو بن قيس قال: كان 
يقال: اتقوا فراسة المؤمن... 
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وقال أبو عمر: ثنا عبد الوارث بن سفيان: ثنا قاسم بن أضُبغء ثنا محمد بن 


عبد السلام الحُشَنِي”'' ثنا إبراهيم بن أبي الفياض البَرْقَّي الشيخ الصالح: ثنا 
سليمان بن يَزيع الإسكندراني: ثنا مالك بن أنس» عن يحيى بن سعيد 
الأنصاريً» عن سعيد بن المسَيِّبِء عن علي» قال: قلت: يا 0 الله الأمر 


ينزل بنا لم يَنْزِل فيه القرآنء ولم تَمْضٍ فيه منك سنةء قال: «اجْمَعَوا له 


(00 


قال: وهذا أولىء ونحوه قال الخطيب في «تاريخ بغداد». 

والحديث له شواهد عن جمع من الصحابة» منها: حديث أبي أمامة: رواه الطبراني 
في «الكبير» (074917» وأبو نعيم في «الحلية» :.)١١18/5(‏ والقضاعي (771)» والخطيب 
في «تاريخ بغداد» (44/60), وابن عدي ذ فى «الكامل» (54/ ١577‏ و5/١4)5101.‏ وابن 
عبد البر في «الجامع» )١١1910(‏ من طريق عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن 
راشد بن سعل عنه. 

قال الهيثمي في «المجمع' 28/٠١(‏ (إسناده حسن»). 

وقال السيوطى فى «اللآلىء» (؟/ 770): «فإنه بمفرده على شرط الحسن» وعبد الله بن 
صالح لا بأس بها 

قلت: هذا الطريق في رواته كلام» وإليك التفصيل: 

راشد بن سعد ثقة كثير الإرسال» ومعاوية بن صالح: وثقه ابن معين» والعجلي» وابن 
حبان» وعيد الرحمن بن مهدي» وكان يحيى بن سعيد لا يرضاه. 

وقال ابن عدي: وما أرى بحديثه بأساً وهو عندي صدوق. 

وأما عبد الله بن صالح كاتب الليث؛ فقد تكلموا فيه كثيرًء وقد قال فيه ابن حجر في 
«هدي الساري»: «إن حديثه في الأول كان مستقيماً» ثم طرأ عليه فيه تخليط؛ ؛) فمقتضى 
ذلك: أن ما يجيء من روايته عن أهل الحذق كيحيى بن معين» والبخاري» وأبي زرعة» 
وأبي حاتم؛ فهو صحيح حديثه» وما يجيء من رواية الشيوخ عنه فيتوقف فيه». 

وقال في «التقريب»: «صدوق كثير الغلط» تَبْتّ في كتابه» وكانت فيه غفلة». 

أقول: وكلا القولين لابن حجر فيه نظر» نَعَم الرجل كان متماسكاً ثم فسد في آخر 
عمرهء وما يدرينا أن هؤلاء رووا عنه من صحيح حديثه فقط؟ قد يكون البخاري - إن 
صح أنه أخرج له في الصحيح - ينتقي من حديثه لأنه يخرج له في «الصحيح» فهل كان 
ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم لا يروون عن الراوي إلا صحيح حديثه؟ 

وأما أنه ثبت في كتابه فهذه عبارة لابن معين» لكن يظهر من ترجمته أنه كان عنده 
غفلة» فيُدخل له أحاديث في كتبه ثم يرويهاء وقد قال هذا ابن حبان وغيره. 

وعلى كل حال؛ فالإسناد هذا ضعفه مُحْتّمل. 

والحديث له طرق أخرى؛ ولكنها كلها واهية شديدة الضعف. لا تصلح في 
المتابعات» انظرها مفصلة فى «سلسلة الأحاديث الضعيفة» .)١18371(‏ 
في (ق) و(ك): «الحسني». - 
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ولا 


الع 0 أو قال: العابدين ‏ من المؤمنين» فاجعلوه شورى بينكم» 
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فيه برأي واحد) 
وهذا غريب :جداً من حديث مالك وإبراهيم يم البَرْقي وسَليمان ليسا ممن 


وقال عمرٌ لعلي وزيد: 2 رأيكما لاجتمع رأيي ورأي أبئ بكر» كيف 
يكون ابني ولا أكون أباه؟ يعني الجد”؟“. 


ل فقال: ما صنعت؟ قال: قضى علىئٌ وزيدٌ بكذاء 
فال لومعوك :آنا لمعت يعدن كان قن متعلف الاين انلف امال ركه 
أرذّك إلى كتاب الله أو [إلى] سنة نبيه يله لفعلت» ولكني أردك إلى رأي» والرأي 
مشترك””. فلم يَنْقْضُ ما قال علي وزيد. 

وذكر الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود أنه قال: إن الله اطلَّعّ في قلوب 
العباد فرأى قلب محمد ككِيٍ خير قلوب العباد؛ فاختاره لرسالته» ثم اطلع في 
قلوب العباد بعده فرأى قلوب أصحابه خير قلوب العباد فاختارهم لصحبته» فما 


)١(‏ وقع في (ق): «ولم يمض» و(ق) و(ك): «الصالحين». 
)٠‏ في (ق) و(ك): «ولا تفتوا». 
فر رواه ابن عبد البر في «الجامع» )١5١1١(‏ و(517١)»:‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» /١(‏ 
.)١1 81/5 ١‏ 
قال ابن عبد البر: «هذا حديث لا يعرف من حديث مالك؛ إلا بهذا الإسناد» ولا 
أصل له في حديث مالك عنده؛ والله أعلم» ولا في حديث غيره» وإبراهيم البَرْقي» 
وسليمان بن بزيع» ليسا بالقويين» ولا ممن يحتج بهماء ولا يعوّل عليهما». 
ونقل الحافظ ابن حجر فى السان الميزان» عن الدارقطنى قوله فى «غرائب مالك»: 
دلا يصحء تفرد به إبراهيم 3 اق الفياض» عن لعا ومن 0 مالك ضعيف» 
ونحوه نقل عن الخطيب في الرواة عن مالك». 
قلت: إبراهيم وسليمان ترجمهما في «الميزان»؛ ونقل عن ابن يونس قوله في الأول: 
روى عن أشهب مناكير» وفي الثاني: منكر الحديث. 
وسليمان جاء اسم أبيه في (ك): «ربيع»!! 
() رواه البيهقي في «السنئن الكبرى» (41//7؟7) من طريق الشعبى به وقال: هذا مرسل» 
الشعبي لم يدرك أيام عمرء غير أنه مرسل جيد. ١‏ 
وذكره ابن عيد البر فى ي «الجامع» )١1(‏ دون إسناد. 
(60) ذكره ابن عبد البر هكذا دون إسناد )١5١4(‏ (ص 864). وما بين المعقوفتين سقط من 
(ق). 
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0) 


وقال ابن وهب عن ابن لهيعة: إن عمر بن عبد العزيز استعمل عُرْوّة بن 
محمد السَّعْدي على اليمن» وكان من صالحي عَمَّال عمرء وإنه كتب إلى عمر 
يسأله عن شيء من أمر القضاءء فكتب إليه عمر: لَعَمْرِيء ما أنا بالنشيط على 
الفتيا وما وجدت منها بُِذَّأَّء وما جعلتك إلا لتكفينى» وقد حَمَّلتك ذلك» فاقض 
ا 

73 قال محمد بم سيل : أخبرني رَوْح بن عبادة: ثنا حماد بن سلمة» عن 
الجَرَيّري أن أبا سلمة بن عبد الرحمن قال للحسن: أرايت ها تقجو به العام » 


أشيء سمعته 0 8 فقال الحسن: لا والله ما كُلّ ما نفتي به سمعناهء ولكنٌّ 
2 


عو 


وقال محمد بن 0 مَنْ كان عالماً بالكتاب والسنة وبقول أصحاب 
رسول الله كَكِِ وبما استحسن فقهاء المسلمين وَسِعَهُ أن يجتهد رأيه فيما يُبتلى به 
١ 17‏ 5 0 2 2 5 
ويقضي بهء ويمضيه في صلاته وصيامه وحجه وجميع ما أمِرَ به ونهي عنهء فإذا 


)١(‏ أخرجه الطيالسي في «المسند» (رقم 157): وأحمد في «المسند» (رقم 7708 - ط شاكر) 
والطبراني في «الكبير» ١8/9(‏ رقم 48087. 286487, 8091)» والبزار في «مسنده» (رقم 
٠١‏ - زوائده)؛ والحاكم في «المستدرك» (8/7- 0079 وأبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 
1" - 07378. والبيهقي في «المدخل» (ص 8).؛ و«الاعتقاد» (ص 2)١57‏ والبغوي في 
«شرح السنة» (رقم 0 بأسانيد بعضهاٍ حسن» عن ابن مسعود موقوفاً» قال الزركشي 
في (المعتبر) (رقم 0054 «لم يرد مرفوعاً» والمحفوظ وقفه على أبن مسعودا. 
قلت: 2 الخطيب في «تاريخه» )١19/5(‏ نحوه مرفوعاً» وفيه سليمان بن عمرو 
قال اسمن في «الفروسية» (ص 4" - بتحقيقي) عنه: «إِن هذا ليس من كلام 
رسول الله كَل وإنما يضيفه إلى كلامه مَنْ لا عِلْم له بالحديث» وإنما هو ثايت عن ابن 
مسعود من قولهء ذكره الإمام أحمد وغيره موقوفاً عليه». 
(؟) علقه من طريقه: ابن عبد البر »)١7177(‏ وابن لهيعة مات سنة ١/5‏ هء وقد ناف عن 
الثمانين» فيظهر أنه لم يدرك الحادثة» فهو منقطع. 
(6) ما بين المعقوفتين من (ك) و(ق). 
(4) رواه ابن سعد في «الطبقات» (/7/ »)١716‏ من هذه الطريق» وذكره ابن عبد البر عن ابن 
سعد (1519» ص 2)80658 وإسناده صحيحء رواته كلهم ثقات والجريري هو سعيد بن 
إياس اختلط» لكن رواية حماد بن سلمة عنه قبل الاختلاط. 


فته إعلام الموقعين عن رب العالمين 
اجتهد ونَطرَ وقاس على ما أشبه ولم يألُ؛ وَسِعَهُ العمل بذلك» وإن أخْطاً الذي 


يتبعى أن يقول كر 


فصل 
ولا تعارض بحمد الله بين هذه الآثارء عن السادة الأخيار» بل كلها حقء 
وكل منها له وجهء وهذا إنما يتبين بالفرق بين الرأي الباطل الذي ليس من الدين 


والرأي [الحق]”" الذي لا مَنْدُوحة [عنه]”'؟ لأحد من المجتهدين» فنقول وبالله 
المستعان: 


[معنى الر أي] 


الرأي في الأصل مصدر رَأى الشَّىءَء يَرَاهُ رَأي”"©. ثم غلب استعماله على 
المُرئي نفسه من باب استعمال المصدر في المفعولء كالهرّى في الأصل مصدر 
مويه يَهْوَاهُ هَوَىَ”*': ثم استعمل في الشيء الذي يُهْورَى؛ يقال هذا هَوَى فلانٍ» 
والعزت ا 0 00 رأى كذا في النوم 
رُؤْياء ورآه في اليقظة رؤيةٌ» ورأى كذا ‏ لما يعلم بالقلي ولا يرى بالغية ب رأياء 
ولكنهم خَصّوه بما يراه القلب بعد فِكْرٍ وتأمل وطلب لمعرفة وجه الصواب مما 
سرارس "فيد الأمازاتا قله يقال لمن راى قلي أمرا عاق عندا ميا تكسن بيده إنة 
رأي”"©2»: ولا يقال أيضاً للأمر المَعْقُول الذي لا تختلف فيه العقولٌ ولا تتعارض 
فيه الأمارات: إنه رأي» وإن احتاج إلى فكر وتأمل كدقائق الحساب ونحوها”"'. 


)١(‏ ذكره ابن عبد الير )١577(‏ هكذا بدون إسناد. 

(؟) ها بين المعقوفتين سقط من (ن). 

(9) راجع «لسان العرب» (#/ لا67١‏ _ ١656‏ ط: دار المعارف) لابن منظورء و«القاموس 
المحيط»؛  ١754(‏ ط: الرسالة) للفيروز أبادي» وانظر: «الرأي وأثره في مدرسة المدينة» 
(ص ”١‏ - 7"8) للدكتور أبي بكر إسماعيل محمد ميقا . 

(4) في (ن): المصدر عن هواه هوى». (5) في المطبوع و(ق) و(ك): «محالها». 

(5) وقع في (3): «لا يقال» بدل «فلا يقال» وفي المطبوع: «إ «إنه رأيه»» وفي (ن): «إنه رآه؟. 

0) انظر في ذلك: «الكليات» لأبي البقاء الكفوي (797/1)» و«التوقيف على مهمات 
التعاريف» (014") للمناوي» و«المفردات» للراغب (707): و«#مصادر التشريع الإسلامي 
فيما لا نص فيه»؛ (ص 7 - 8) لعبد الوهاب خلاف. 


فإذا عرف هذا فالرأي ثلاثة أقسام: 

رأي باطل بلا ريب» ورأي صحيح.ء ورأي هو موضع الاشتباه؛ والأقسام 
الثلاثئة قد أشار إليها السلف. فاستعملوا الرأي الصحيحء وعملوا به وأقْتُوا به 
وسُوَّعُوا القول بهء وذمُوا الباطلء ومنعوا من العمل [به]”'؟ والفتيا والقضاء به؛ 
[وأطلقوا ألسنتهم بذمه وذم أهله . 

والقسم الثالث: سَرَّغوا العمل والمُبْيًا والقضاء به" عند الاضطرار إليه 
حيث لا يوجد منه بُِذَّ ولم يلزموا أحداً العمل به» ولم يُحرّموا مخالفتهء ولا 
جعلوا مُخْالِفّه مخالفاً للدين» بل غايته أنهم خَيّرُوا بين قبوله ورده؛ فهو بمنزلة ما 
أبيح للمضطر من الطعام والشراب الذي يحرم عند عدم الضرورة إليه» كما قال 
الإمام أحمد: سألت الشافعي عن القياس» فقال لي : عند الضرورة " وكان 
استعمالهم لهذا النوع بقدر الضرورة: لم يُفْرْطوا فيه ويمَرعُوه 1 ويُوَسعوه كما 
صنع المتأخرون» بحيث اعتاضوا به عن النصوص والآثار» وكان أسهل عليهم من 
حفظهاء كما يوجد كثير من الناس يضبط قواعد الإفتاء لصعوبة النقل عليه وتَّعَسّر 
حفظه؛ فلم يتعدّوا””' في استعماله قدر الضرورة» ولم يَبْغُوا العدول”' إليه مع 
تمكنهم من النصوص والآثار؛ كما قال تعالى في المضطر إلى الطعام المَحَرّم: 

هَمَنِ أَضْطلرٌ غَيْرَ باغ وَلَا عَادٍ قل إنْم عَلَيْه1إنَ لَه عَفُورٌ بَحيء]”"'4 [البقرة: 178] 

فالباغي: الذي يبتغي الميتة مع قدرته على التوصّل إلى المُذَكَّىء والعادي: الذي 
يتعدّى قدر الحاجة بأكلها. 


[الرأي الباطل وأنواعه] 
فالرأي الباطل أنواع 
أحدها: الرأي المخالف للنصء» وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام 


فق ما بين المعقوفتين سقط من (ن) ووقع في (ق): اسوغوا العمل به؟. 
م انظر: «الرسالة» للومام الشافعي (ص 2148 رقم لاحمطا) سؤال أحمد في كتاب الخلال» 
(4) في (ق) و(ك): «فلم يعدو». (5) في (ن) و(ق) و(ك): «بالعدول». 


1 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
فساده وبطلانه» ولا جل الفنيا بدرولة القضاعء وإن"'' وقع فيه مَنْ وقع بنوع تأويلٍ 
وتقليد. 


النوع الثاني : هو الكلام في الدين بالخرْص والظنء مع التفريط والتقصير في 
معرفة النصوص وفهمها واستنباط الأحكام منهاء فإِنَ مَنْ جهلها وقاسَ برأيه فيما 
سئل عنه بغير علم» بل لمجرد”' قدر جامع بين الشَّيئِينَ ألحق أحدهما بالآخرء أو 
لمجرد قدرٍ فارقٍ يراه بينهماء ففرق”" بينهما في الحكمء من غير نظر إلى 
النصوص والآثار؛ فقد وقع في الرأي المذموم الباطل [فضلَ وأضل]”*. 

فصل 
[الرأي المتضمن تعطيل الأسماء والصفات الإلهية] 

النوع الغالث”': الرأيّ المتضمنٌ تعطيلَ أسماءٍ الربٌ وصفاته وأفعاله 
بالمقاييس الباطلة التي وضعها أهلّ البدع والضَّلال من الْجَهْوِيّة والمُغتّزلة والقَّدَريّة 
ومن ضَاهَاهُمء [حيث استعمل أهله قياساتّهم الفاسدة وآراءةهم الباطلة وشبَهَهُم 
الداحضة في رد النصوص الصحيحة الصريحة؛ فردوا لأجلها ألفاظ النصوص التي 
وجدوا السبيل إلى تكذيب رواتها وتخطئتهمء ومعاني النصوص التي [لم 
يجدوا]”'' إلى رَدٌ ألفاظها سبيلاً» فقابلوا النوع الأول بالتكذيبء والنوع الثاني 
بالتحريف [والتأويل]”"» فأنكروا لذلك رؤية المؤمنين رَبَّهِم في الآخرة» وأنكروا 
كلامه وتكليمه لعباده» وأنكروا مباينته للعالم» واستواءه على عرشه؛ وعَلوَّه على 
المخلوقات» وعموم قدرته على 30 شيءء بل أخرجوا أفعال عباده من الملائكة 
والأنبياء والجن والإنس عن 5 كَدرَية ومقيلته وتكوينه لهاء وَمَوْا لأجلها حَقائق 
ما أخن ناف ف ببس وا ل ل" “ من صِفاتٍ كَمالهِ وعدت جَلاله؛ وحرّفوا 
لأجنيها: التصيوض عو موامتدياة وأخرجوماحن معاتبينا [وختائقيا]”” بالراي 


)1١(‏ في (ق): «ولوا. (0) في (ق): ابمجرد)ا. 

() في المطبوع و(ق) و(ك): «يفرق». (4) ما بين المعقوفتين من (ك) و(ق). 
(0) في (): «وأصل النوع الثالث» وفي (ق): «ويصل النوع الثالث المتضمن لتعطيل» . 
() في (ق): «لا يجدون». (1) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(4) فى (ق): «وأخبرت رسله» وفى(ك): «وأخبرت به رسله». 

ماين المفوفين سقط من :(3) و(ك)ر 


إعلام الموقعين عن رب العالمين هنل 


المجرد الذي حقيقته أنه زُبالة الأذهان ونُخالة الأفكار وعُفارة”2 الآراء ووساوس 
الصدورء فملأوا به الأوراق سَوَاداَء والقلوب شكوكاًء والعالم فساداً . 


[نشأة الفساد من تقديم الرأي والهوى على الوحي] 
وكل من له مسْكة من عقل» يعلم أن فساد العالم وخرابه إنما نشأ من تقديم 
الرأي على الوحيء والهوى على العقل؛ وما استحكم هذان الأصلان الفاسدان 
في قلب إلا استحكم هلاكهء و[/0]1) في أمة إلا فسد أمرها أتمّ الفساد]””» فلا 
إله إلا الله كم نُفِيَ بهذه الآراء من حق» وألتنيها من باطل» وأميت بها من 


هدىء وأحيي بها من ضلالة؟ [وكم لابوا سن نئل لمانا" وعَمْر بها من 
دين الشيطان؟ وأكثر أصحاب الجحيم هم أهل”*) الآراء الذين لا 0 م لهم ولا 
عَقْلء بل هم شر من الحَمُر”", وهم الذين يقولون يوم القيامة: #لَوْ كا ممم مم أو 
فل 0 20 3 مَل َلسّعيرِ # [الملك: "9]8٠١‏ , 


(التوع الرابع من الرأي] 
النوع المايم الرأي الذي أحدثت به البدع: وقدوت به السفةء »؛ وعمٌ به 
البلاء» و ترك 0" “الضدير: » وهَرم فيه الكبير. 
فهذه الأنواع الأربعة من الرأي الذي اتفق سلف الأمّة وأئمتها على ذمّه 
وإخراجه من الدين, 


[النوع الخامس من الر أي] 
النوع الخامس : ما ذكره أبو عمر بن عبد البر عن جمهور أهل العلم أن 
الرأي المذموم في 5 الآثار عن النبي كك وعن أصحابه والتابعين د أنه 


)١(‏ وكذا في (2) و وفي الهامش: «لعله عصارة؛ وفي (ق): «وعصارة»» ووقع في (ك): 
«ونخامة الأفكار». 

(؟) ها بين المعقوفتين من (ق) و(ك). 

(*) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) وفي (ك) و(ق): إلا وفسد أمرها فساد». 

(4) في (ق): «للإيمان». (0) في (ق3) بعدها: اهذه). 

() في (ق): «الحمير». 0) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 

() في (ق) و(ك): «فربا فيه». 

() يبدل ما بين المعقوفتين في «الجامع»: «هوا ووقع في (ق): «وعن الصحابة»» وما بين 
النعقرشين سقط متها 


لله إعلام الموقعين عن رب العالمين 
القول في [أحكام]”") تبرائع الية بالاشتعساة والظلدوة: ااشتكال 508 
المغضلات والأغلوطاتء ورَّدٌ الفروع الكو ]رفغا 9 نفو قياس + 
دون ردها على أصولها والنظر في عللها وأقجازهاء 'فانتكة ولق 'فيها الراى قبن أن 
[تنزل]*؟؛ وقُرّعت وشُمّقت”” قبل أن تقعء [وتُكُلُم فيها قبل أن تكون بالرأي 
المضارع للظن]”"'»: قالوا: وفي 0 نهدا والامتهراق فيه معطي السنن 
والبعث على [جهلها]”": وترك الوقوف على ما يلزم الوقوف عليه منهاء ومن 
كتاب الله [عز وجل] ومعانيهء واحتجوا" على [صحة]9' ما ذهبوا إليه [من 
ولك" باشياء: 


[لَعْنُ مَنْ يسأل عَمّا لم يكن] 
ثم ذكر من طريق أسد بن موسى: ثنا شَرِيك عن لَيْتْء عن طاوس» عن ابن عمر 
لقا بسار عقا ره فق ممعت غمر يلع 3 ]17 عما لم كو واكم , 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 

(؟) ما بين المعقوفتين من مطبوع «لجامع بيان العلم». 

(6) في (ن): «إلى2. 

(4) في المطبوع من: «الإعلام»: «ينزل» ولعل الصواب ما أثبتناه. 


(5) في (ق): «وشقت». (1) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 
0) في «الجامع» بدلها: «حملها» وأشار المحقق في الهامش إلى أنه في نسخة أخرى 
«جهلها». 


(0) سقطت من (ق). 
(9) في نسخ «الإعلام»: «احتجوا» والواو من «الجامع» لابن عبد البر. 
)٠١(‏ ما بين المعقوفتين من مطبوع «جامع بيان العلم؟. 
)١١(‏ في نسخ «الإعلام»: «يسأل؟. 
(؟١)‏ أخرجه ابن عبد البر في «الجامع» /٠١66- ٠٠65/0‏ رقم 5 من طريق أسد بن 
موسى به . 
وإسناده ضعيف لضعف شريك وليث ب بن أبي سَليم. 
وأخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (7/7) عن شريك عن ليث عن نافع مولى ابن 
عمر به وأخرجه أبو خيثمة في «العلم» )١59(‏ والخطيب (8/7) عن جرير عن ليث عن 
مجاهد بن جبر به. 
وأخرجه الدارمي في «السئن»  )47/1(‏ ومن طريقه البيهقي في «المدخل إلى السئن 
الكبرى» (رقم 197) » وابن بطة في «الإبانة؛ (20717 وابن عبد البر في «الجامع؛ 
)3٠١67 .7051(‏ من طريق سفيان بن عيينة» عن عمروء عن طاوس قال: قال عمر وهو- 
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5 ه.)١9( ت..‎ 6 1 ٠. 
ذكر من طريق أبي داود: ثنا إبراهيم بن موسى الرازي ' : ثنا عيسى بن يونس» عن‎ 
الأوزاعىء عن عبد الله بن سعدء عن الصّنابحى» عن معاوية [ؤوَفن ]9 أن النبى لل‎ 

توق بغر الأخاو ك7 


- على المنبر: «أحرّج بالله على كل امرىء مسلم سأل عن شيء لم يكن؛ فإن الله قد بين 
ما هو كائن» 
ورجاله ثقات؛ إلا أنه ضعيف لانقطاعه فإن طاوساً لم يلق عمر. 
وأخرجه أبو خيثمة في «العلم» (رقم 5؟١١)»‏ وابن عبد البر في «الجامع» (رقم )5١55‏ 
من طريق حبيب بن الشهيد» والبيهقي في «المدخل إلى السئن الكبرى» (رقم 197) من 
طريق سفيان» ل 000 قال: قال عمر: لا يحل لكم أن 
تسألوا عما لم يكن. .»: وإسناده منقطع كالذي قبله. 
وحص العرسي ل ص1 001 من لزلز جمة رن دك اكد - وفي 
مطبوعه: ابن زيد» وهو نظا عن أبيه» قال: جارح يرما إلى ابن عمر» فسأله عن 
شيء لا أدري ما هوء فقال له ابن عمر... (وذكره). وإسناده مقبول. 
وأشار إليه البخاري في «التاريخ الكبير؛ (//07"08. 
وأخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقهة )١7(‏ من طريق يعلى بن عبيد عن أبي سنان 
عن عمرو بن مُرّة؛ قال: خرج عمر على الناس؛ فقال: «أحرّج عليكم أن تسألونا عما لم 
يكن.١2.‏ 
وإسناده ثقات؛ إلا أنه منقطع أيضاء عمرو بن مرة لم يلق عمر. 
والأثر بمجموع هذه الطرق يدل على أن له أصلا. 
وهناك شواهد كثيرة عن السلف تدل على كراهيتهم السؤال عن الحوادث قبل وقوعهاء 
تراها في مقدمة «سئن الدارمي» باب كراهية الفتياء و«الفقيه والمتفقه؛ (1//5), باب القول 
في السؤال عن الحوادث والكلام فيها قبل وقوعهاء و«جامع بيان العلم» (؟/7١٠‏ ومأ 
بعدها ‏ ط ابن الجوزي)؛ باب ما جاء في ذم القول في دين الله تعالى بالرأي والظن 
والقياس على غير أصل» وعيب الإكثار من المسائل دون اعتبار» و«المدخل إلى السئن 
الكبرى» (ص )١١8‏ وما بعدهاء باب من كره المسألة عما لم يكن ولم ينزل به وحي, 
و«الآداب الشرعية» (؟75/1 - 79) لابن مفلح. 
وانظر في الكلام على هذا المسلك في الفقه وتأريخه والمقدار المحمود منه في: 
«أحكام القرآن» لابن العربي (؟/ 207٠١‏ و«أحكام القرآن» للجصاص (؟/ 587): و«جامع 
العلوم والحكم» (شرح الحديث التاسع :)147/١‏ و«الفقيه والمتفقه» (؟/ 9 ؟١))‏ 
و«الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» »)١77- 1١١1/5(‏ و«منهج السلف في السؤال 
عن العلم وفي تعلم ما يقع وما لم يقع»» وما سيأتي في آخر الكتاب (الفائدة 074 . 
)١(‏ في (ق): «الداري». 2( ما بين النتقرقين من «الجانم. 
() أخرجه أبو داود في «السنن» (كتاب العلم): باب التوّقي في القُتياء /7١/7(‏ رقم 
57©» وأحمد في «المسند؛ (65/ 475)» والفسوي في «المعرفة والتاريخ» /١(‏ 20505 
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- والطبراني في «الكبير؛ /١8٠/١19(‏ رقم 4)487 والآجري في «أخلاق العلماء» »)١87(‏ 
وتَّمّام في «الفوائد» (رقم ١١5 .1١١5 .١١5‏ مع ترتيبه الروض البسام)» وابن بطة في 
«الإبانة» ,)3١7 ,"٠00(‏ والدارقطني في «الأفراد» (ق 547/ أ ب مع أطراف 
الغرائب)» والخطابي في «غريب الحديث» »)755/١(‏ والهروي في «ذم الكلام؛ (ص 
06 والبيهقي في «المدخل إلى السنن الكبرى» (رقم 27١7‏ 20700 والخطيب في 
«الفقيه والمتفقه» (؟/ »)١١ ٠١‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (؟/ ١٠١96‏ 
37 رقم 27٠9‏ 2073878 والمرّي في «تهذيب الكمال» (ق 147) من طريقين عن 
الأوزاعي به. وفي إحدى الطريقين أبهم اسم الصحابي. 

وإسناده ضعيف؛ من أجل عبد الله بن سعد بن فروة؛ فإنه مجهول كما قال أبو حاتم في 
«الجرح والتعديل» (؟/ 7/ 55)» وترجمه ابن حبان في «الثقات» (1/ 14), وقال: «يخطىء»» 
وبه أعله المنذري فى «مختصر سئن أبى داود؛ (0/ »)7506٠‏ ولذا قال فيه ابن حجر فى «التقريب»2 : 
"مقبول»؛ أي: إذا توبع» ولم يتابع . وانظر ترجمته في «ميزان الاعتدال» (478/15). 

نعمء له شواهد» ولكن لا يفرح بها. 

فقد أخرجه الطبراني في «الكبير» »)417/١19(‏ وفي امسند الشاميين» (رقم ١١؟)‏ من 
طريق سليمان بن داود الشاذكوني» عن عبد الملك» عن عبد الله» عن إبراهيم بن أبي 
عَبْلةَه عن رجاء بن حَيْوّة» عن معاوية مرفوعاًء والشاذكوني متهم. 

وأخرجه الطبراني في «الكبير» /١9(‏ رقم 876)»: وفي «مسند الشاميين» (رقم 601؟2)7 
وابن عبد البر في لجامع بيان العلم» (؟/557١٠/‏ رقم 84 من طريق سليمان بن 
أحمد الواسطي» » عن الوليد بن مسلم» عن عبد الله بن سعدء عن عبادة بن نسي» عن 
الصنابحي» عن معاوية مرفوعاً بلفظ: «نهى عن عُضَل المسائل». 

وهذا إسناد واه» فيه علل كثيرة: 

الأولى : مخالفة الوليد بن مسلم لكل من عيسى بن يونس وروح بن عبادة؛ إذ روياه عن 
الأوزاعي» عن عبد الله بن سعدء عن الصنابحي» قال الأول: عن معاوية» وقال الآخر: 
عن رجل من أصحاب النبي كَل ولم يسمه. 

الثانية : الوليد بن مسلم مدلسء ولم يصرح بالسماع. 

الثالثة : جهالة عبد الله بن سعد كما تقدم. 

الرابعة : سليمان بن أحمد الواسطيء متروكء بل اتهمه ابن معين 

قال الدارقطني في «العلل» (51/1/ رقم :)١5١9‏ «والصحيح حديث عيسى بن 
يونس» وأفاد أن عبد الملك بن محمد الصنعاي رواه فوهم فيه؛؟ فقال: «عن الأوزاعي 
عن عمرو (!!) بن سعد عن عبادة بن نُسي عن معاوية»!. 

وعلى أيّ حال الحديث ضعيف», لا يجوز الاحتجاج به. 

قال بعض أهل العلم: الأغلوطات: أي: التي يغالط بها العلماء ليزلوا فيهيج بذلك 
شر وفتنة» وإنما نهى عنها لأنها مع إيذائها غير نافعة في الدين. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 2ه 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة: ثنا عيسى بن يونس » عن الأوزاعي بإسناده [مثله]37" ؛ 
وال فكرهالأرزاعى بس يعات الحسائل: وقال الؤلية ين عسلم : عن الأوزاعي + عق 
عبد الله بن سَعْدء عن عبادة بن [نسي » عن]”"' الصّتَابحي» عن معاوية بن أبي سُفيان أنهم 
ذكروا المسائل [عنده]”" + ققال: أتعلمون أن رسول الله يله [نهى عن عُضّل المسائل7* . 

كال ابو عدن واتحتهوا افيا تيحدية مني لكو اسمن" وعييره آذ 
رسول الله يِ]' كره المسائل وعَابّها”"». وبأنه كلٍ قال: «إن الله [عز وجل]” 
يكره لكم قيل وقال» وكثرة السؤال»”" . 

[وقال ابن أبي حَيّئمة: ثنا أبي: [ثنا عبد]”''' الرحمن بن مهدي: ثنا مالك» 
عن الزُّمْريء عن سهل بن سعد قال: لعن رسول الله كلٍِ المسائل وعابها""'“. 

قال أبو بكر: هكذا ذكره أحمد بن زهير بهذا الإسنادء» وهو خلاف لفظ 
«الموطأ)("" . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق). 
(1) بدل ما بين المعقوفتين في نسخ «الإعلام» و(ق) و(ك): «قيس»» والتصويب من «الجامع». 
2١‏ ما بين المعقوفتين ليس في «الجامع». )2( مضى في التخريج السابق. 


):( ما بين المعقوفتين من «الجامع». و4 ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
0) رواه البخاري (69؟ه) في (الطلاق) : باب من جَوّز الطلاق الثللاث» ومسلم )١595(‏ في 
أول اللعان. 


(4) ما بين المعقوفتين من «الجامع». 

(9) رواه البخاري )١49/(‏ في (الزكاة): باب قول الله تعالى: #لا يَسَلُوت الثتارت 
إلكانا ». و(48١55)‏ في (الاستقراض): باب ما يُنهى عن إضاعة المال» و(591/5) في 
(الأدب): باب عقوق الوالدين من الكبائرء ومسلم (/1741) (097) في (الأقضية): 
باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة من حديث المغيرة» ورواه مسلم (6١1/ا١ا)‏ من 
حديث أبي هريرة. 

)٠١(‏ بدل ما بين المعقوفتين في نسخة (د) بياض» وأئبته من (ق) و(ك) ومن النسخ الأخرى» 
و«الجامع». 

»5١45( رواه أبو خيثمة في (العلم) (7؟) بلفظ «كره رسول الله. . .» ورواه ابن عبد البر‎ )١١( 
من طريقه؛ ولكن قال: «لعن رسول الله».‎ )1١57 ص‎ 

ورواه مالك فى الموطأ (؟/2777) فى (الطلاق): باب ما جاء فى اللعان» ومن طريقه 
البخاري (2109) في (الطلاق) باب من جوز الطلاق الثلاث» ومسلم )١497(‏ في 
(اللعان) أوله عندهم «كره رسول» وهو جزء من حديث طويل. 
)١١(‏ انتهى بطوله من «الجامع» لابن عبد البر (7/ )1١ 617 - ٠١85‏ باختصار يسير. 
ما بين المعقوفتين سقط من (ن) ووقع في (ق): اوهي خلاف لفظ «الموطأ»». 
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قال أبو عمر: وفي سماع أشهب: سثئل مالك عن قول رسول الله كَل : 
«أنهاكم عن قيل وقالء وكثرة السؤال»» فقال: أما كثرة السؤال [فلا أدري أ]''هو 
ما أنتم فيه مما أنهاكم عنه من كثرة المسائل؛ فقد كره رسول الله يِ المسائل 
وعَابّها'". وقال الله [عز وجل”": طلا تَسَنُوا عَنْ أَشْيَآه إن يد لثم و4 

[المائدة: ]٠١١‏ فلا أدري أهو هذا أم السؤال في مسألة الناس في الاستعطاء؟!. 


وقال الأوزاعى. عن عبْدة بن أبى لبَابة : وددت أن [حطظ]) من أهل هذا 
الزمان أن لا أسألهم عن شيء ولا يسألوني [عن شيء]””'» يتكاثرون بالمسائل 
كما يتكاثر أهل الدّراهم بالدّراهه . 


)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(؟) . قال ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» /١٠١09/5(‏ رقم :)7١47‏ اوفي سماع أشهب : 
سثل مالك عن قول رسول الله كَلِي. . . (وذكره)؟. 
وأخرج زهير بن حرب أبو خيثمة في «العلم» (رقم /ا/ا) ‏ ومن طريقه أبو ذر الهروي 
في «ذم الكلام» (ص 2)١77‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (؟/ا5١٠١/‏ رقم 
5) عن عبد الرحمن بن مهدي, ثنا مالك» عن الزهري. عن سهل بن سعد؛ قال: 
«كره رسول الله يلخ المسائل وعابها». 
هكذا ذكره زهير بن حربء ورواه عنه ابنه أحمد ‏ كما عند ابن عبد البر ؛ فقال: 
«لعن رسول الله كلِيخِ المسائل وعابها». وهذا خلاف لفظ «الموطأ» وكذا خلاف لفظ غير 
واحدٍ ممن رواه عن مالك على الجادة بلفظ : «كره. .» كما عند مالك في «الموطأ» (؟/ 
965 رواية يحيى) - ومن طريقه البخاري في «الصحيح» (كتاب الطلاق): باب من جوّز 
الطلاق الثلاث. . . » /”1١7/9(‏ رقم 469 )2 ومسلم في فى (صحيحه» (كتاب اللعان): 
باب منه /١١19/5(‏ رقم .)١547‏ وأحمد في 0 (7"*”:/6), وأبو داود في 
«السنن» (كتاب الطلاق): باب في اللعان» (7177/1 رقم 5156)»: وابن عبد البر في 
«جامع بيان العلم» (رقم 5 70ء  )5١54‏ عن الزهري به» وفيه قصة طويلة. 
وأخرجه من طرق عن الزهري به: البخاري في «صحيحه' (كتاب التفسير) : باب لوَلذِينَ يون 
ممم جه ولر يكن للم شبد » . . (/158/ رقم 5146)» و(كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة): 
٠ 0‏ من التعمق والتنازع والغلَ في الدين والبدع» 5071/16/ رقم 5 710): ومسلم في 
«صحيحه» (كتاب اللعان): باب منه(5/ 1١70‏ / رقم ١5947‏ بعد5ء 7), والنسائي في 
«(المجتبى» (كتاب الطلاق): باب بدء اللعان (5/ /١١٠٠١‏ رقم 205155 وابن ماجه في «السنن» 
(كتاب الطلاق): باب اللعان (55717/5/ رقم »)7١77‏ وأحمد في «المسند» (0/ 7075 37017 , 
(9) في (ق): اسبحانه». (54) في «الجامع»: «أحظى؟ . 
(6) ما بين المعقوفتين من «الجامع؟. 
(7) أخرجه ابن عبد البر في «الجامع» :7١40(‏ ص )٠١١١8‏ وأخرجه الدارمي )17/١1(‏ وأبو 
زرعة الدمشقي في «تاريخه؛ /١(‏ 500) من طريق رجاء بن ن أبي سلمة عن عبدة مختصراً . 
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قال: واحتجوا أيضاً”'' بما رواه ابن شِهَاب عن عامر بن سعد بن أبي 
وقاص أنه سمع أباه يقول: قال رسول الله كك «أغظمُ المسلمين في المسلمين 
وه ؟ اده 5 واه 0 000 
جَرْما مَنْ سأل عن شيء لم يُحرَّم على المسلمين فحرّم عليهم من أجل مسألته»''. 
وروى ابن وهب أيضا قال: حدثني ابن لهيعة» عن الأعرجء عن أبي هريرة 
عن رسول الله كَلِِ قال: «ذَّرُوني ما تركتكم؛ فإنّما أهلك”" [من كان قبلكم 
ل40) الى 0 2 50 2 : 
بكفرة](؟ سؤالهمء واختلافهم على أنبيائهم. فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوهء وإذا 
أمرتكم بشيء فَحُذْوا منه ما استطعته»” . 
1" وهو على المنبر: حرج بالله على [كل]”" امرىء سأل عن شيء لم 
يكنء فإن الله [عز وجل]”” قد بَيّن ما هو كائه”' . 


[سؤال الصحابة عما ينفع] 


وقال أبو عمر: وروى جرير”'' بن عبد الحميد ومحمد بن فُضَيْل عن 
عطاء بن السَّائبء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: هاارآيت قوما خيرا 
من أصحاب رسول الله يَكلِن. ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة حتى قبض كل 
كلهن في القرآن: طاوَبَكَوْئك عِنِ الْمَحِيض4. «مَكَنوَكَ عِنٍ الَمْرٍ العا و4. 
وَيمنُنَكَ عَنِ آليتدٌ4 ما كانوا يسألونه إلا عما ينفعهم'"". 


. في (ك) و(ق): «له؟. زفق سيأتي تخريجه‎ )١( 

(9) كذا في «الجامع» وفي سائر النسخ «هلك؟. 

0( في «الجامع؟: «الذين من قبلكم؟ . 

(0) الحديث متفق عليه» وسيأتي تخريجه قريباً. 

(1) ها بين المعقوفتين من «الجامع». 

2[1و3ع( «التحريج : التضييق» وتحرج : أي تأثم» © و(ط) و(ح). وما بين المعقوفتين سقط من 
(ق) و(ك) وسقطت لفظة: «بالله» من (ك) و(ق). 

(4) ها بين المعقوفتين من «الجامع؟. 

() تقدم تخريجه وانظر الكلام المنقول بطوله عن ابن عبد البر في «الجامع» (؟/09١١ ‏ 
95 ). 

)٠١(‏ في (ك) و(ق): «جبير» وقال في هامش (ق): «لعله جرير». 

)::2035 أخرجه الدارمي في «الستن» 2)60١/١(‏ والطبراني في «الكبير» /405/١١(‏ رقم 
111434 وابن بطة في «الإبانة» (رقم 005 من طريق محمد بن فضيل» عن عطاء به 
بألفاظ متقاربة. 
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قال أبو عمر: ليس في الحديث من الثلاث عَشْرّة مسألة إلا ثلاث : 
قلت: ومراد ابن عباس بقوله: هما سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة» 
المسائل التي حكاها الله في القرآن عنهمء وإلا فالمسائل التي سألوه عنها وبيّنَ 
لهم أحكامها بالسنة لا تكاد تحصىء ولكن إنما كانوا يسألونه عما ينفعهم من 
الواقعات» ولم يكونوا يسألونه عن المقدّرات والأغلوطات وعُضَّل المسائل» ولم 
يكونوا يشتغلون بتفريع المسائل وتوليدهاء بل كانت همّمُهم مقصورة على تنفيذ ما 
أمرهم به فإذا وقع بهم أمر سآلوا عنه فأجابهه”" . 


[الأشياء التي نُهِيَ عن السؤال عنها] 
وقد قال [الله]”" تعالى: #يكاا الت امنا لا سَسَنُوا عَنْ أشيآة إن مْدَ لم 

قَدْ سَألَهَا كَوْمُ ين مَبْلِكُمْ ثم أصْبَحُوأ يا كفرت*4 [المائدة: 1١١‏ - ؟١1].‏ 
وقد اختُّلِف في هذه الأشياء المسؤول عنها: هل”'' أحكام قَدَريّة أو 
أحكام شرعية؟ على قولين؛ فقيل: إنها أحكام شرعية عفا الله عنها. أي 
سكت عن تحريمها فيكون سؤالهم عنها سبب تحريمهاء ولو لم يسألوا 
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د 


- وقال ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» /٠١77/1(‏ رقم 107١67‏ «روى جرير بن 
عبد الحميد» ومحمد بن فضيل » عن عطاء. . (وذكره)». 
قلت: وجرير وابن فضيل ممن رويا عن عطاء بعد الاختلاط؛ فالإسناد ضعيف» قال 
الهيثمي في «المجمع)  (‏ افيه عطاء بن السائب». وهو ثقة» ولكنه اختلطء. وبقية 
رجاله ثقات»» وحكمه هذا أدق من قول ابن مفلح في «الآداب الشرعية» (؟//ا7): 
«إسناده حسن»» إلا أنه فاته العزو للبزار» وهو عنده باللفظ الذي أوردناه آنفاً؛ كما أفاده 
السيوطي في «الإتقان» (في النوع الثاني والأربعين» »)١5/7‏ وصححه. ولتحرير عدد 
الأسئلة التي في القرآن.» وجدثٌ أن مصادر التخريج تتابعت على إيراد الأثر بلفظ: 
«ثلاث عشرة مسألة»» وعند البزار: «عن اثنتى عشرة مسألة» كلها في القرآن» قال 
السيوطي في «الإتقان» (؟/9١")‏ عقبه: «أورده الإمام الرازي بلفظ : «أربعة عشر حرفا 
ثم ذكرها عنه تعداداًء ثم بيّن أن اثنين منها ‏ وهما السؤال عن الروح؛ والسؤال عن ذي 
القرنين ‏ سألهما غير الصحابة» ثم قال: «فالخالص اثنا عشر؛ كما صحت به الرواية». 
قلت: رواية الطبراني فيها ستة عشر من الأسئلة» وبعضها ليس في القرآن. 
)١(‏ انظر: «جامع بيان العلم وفضله» .)50617/1١55/5(‏ 
(؟) من قوله: «وقال الأوزاعي» إلى هنا سقط من (ن). 
(*) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (5) في (ق) بعدها: (هي». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين هه 
[عنها]”'' لكانت عفواًء ومنه قوله تك وقد سُئل عن الحج -: «أفي كُلَ 
عام؟ فقال: لو قُلتٌ نعم لوجبتء ذَرُوني ما تركتكمء فإنما هَلَّكَ مَنْ كان 
5 00 1 0 ازفرى 500 
ابلك يكار مَسَائِلِهِم واختلافهم على أنبيائهم» ؟َ ويدل على هذا التاويل 
حديثٌ أبي ثعلبة [المذكور]”'؟ «إن أعظم المسلمين في المسلمين جُرْماً [من 
2 5 وات .., 01 )2 5 5 2074 
سئل عن شيء لم يحرمء فحُرّم من أجل مسالته») 1 ومنه الحديث الآخر: 
«إن الله فْرَضَ فرائئض فلا تضيّعوهاء وحل حدوداً فلا تَعْتَدُوهاء وحَرّم أشياء 
فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياء رحمة لكم [من”'" غير نِسْيّانٍ فلا تبحثوا 
عنهان”" وقُسّرت بسؤالهم عن أشياء من الأحكام القدرية؛ كقول عبد الله بن 
خذافة: امن أبي يا زسول )00 وقول آخر: «أيْنَّ ان يا رسول الله؟» 
قال: «فى النار)0""©. 


[توضيح معنى آية النهي عن السؤال] 
والتحقيق أن الآية تعم النهيَ عن النوعين» وعلى هذا فقوله تعالى: #إن يِنْدَ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ق). 

(؟) في (ن): «فإنما أهلك الذين قبلكم كثرة مسائلهم». 

(6) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب العمرة): باب عمرة التنعيمء /5١67/(‏ رقم 
06» ومسلم في «صحيحه) (كتاب الحج): باب بيان الإحرام» وأنه يجوز إفراد الحج 
والتمتع والقران (؟/ "4417 884/ رقم 7ة27) من حديث جابر بن عبد الله - صل -. 

(5) ها بين المعقوفتين سقط من (ن). 

(60) سيأتي تخريجه. 

وبدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و(ك): «الحديث»؛ اختصاراً له. 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ق). ز(ف4 سيأتي تخريجه. 

() رواه البخاري (4) في (العلم) باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث» 
و(040) في (مواقيت الصلاة): باب وقت الظهر عند الزوال. و(5755) في (الدعوات): 
باب التعوذ من الفتن» و(89١7)‏ في (الفتن): باب التعوذ من الفتن» و(75954) في 
(الاعتصام): باب ما يكره من كثرة السؤال» ومسلم لكوفة في (الفضائل) باب 
توقيره كك وترك إكثار سؤاله» من حديث أنس بن مالك. 

(9) في (ق): «أنا» بدل «أبي»؛ وأشار في الهامش إلى أن في نسخة ما أثبتناه. 

/١( أخرجه مسلمء (كتاب الإيمان): باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النار‎ )٠١( 
2)١91١/5( وأبو داود (كتاب السنة): باب في ذراري المشركين‎ 2)73١ رقم‎ 0١ 
.)777 777 /١( والجورقاني في «الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير»‎ 


الفنة إعلام الموقعين عن رب العالمين 
ل تنوك 4 [إما]20 ذ في أحكام الخلق والقدرء فإنه يسوءهم أن 0 
يكرهوته هما سألوا عته وإما'فئ أحكام التكليف فإنه يسوءهم أن يبدوَ لهم]”" ما 
يق عليهم 3 تكليفه مما سألوه عنه. 

وقوله يلد #وَإن تَسَنُوا عَنَْا جين مل ا لُ الْترْءَانُ َ ك4 فيه قولان: 

أحدُهما: أن القُرْآن إذا نَرَل بها ابتداء بغير سؤال فسَألتُم عن تفصيلها وعِلْمها 
أبديّ لكم وبْيّنَ لكم» والمراد بحين النزول زمنه المتصل [به]”؟“: لا الوقت 
المقارن للنزول» وكأن في هذا إذناً لهم في السؤال عن تَفُصيل المُنزّل ومعرفته بعد 
إنزاله ؟ ففيه رفع لتوهم المع من السؤال عن الأشياء مطلقا. 

والقول الثاني: أنه من باب التهديد والتحذيرء أي [إن]*» 0 عنها في 
وقتٍ تُزولٍ الوحي جاءكم ببان ما سألتم:عنه [ولا بدء. ويّدا لكم ما يشو كم؛ (لأنه 
وفت وحي» فاحذروا أن يُوحيّ الله إلى رسوله في بيان ما 0 عنه م20 

بسوءكم والمعنى : لا تتعرضوا للسؤال عما د 00 بيائه» وإن تعرضتم له في 

5 ءَ 2 9 أي: عن بيانها خبراً وأمراًء بل طوى بيانّها عنكم 

02201 

ومة ومغفرةً وحلما والله غفور حليم . 

فعلى القول الأول: عفا الله عن التكليف بها تَوْسِعَةَ عليكم» وعلى القول 
الثاني : عفا الله عن بيانها لثلا يسوءكم بيانها”"' . 

وقوله: قد سَألها قوم ين مَبْنِكُمْ ثم أُصْبحُوأ ينا فرت 469 أراد نوع 
تلك المسائل» لا أعيانهاء أي قد تعرَّض قوم من قبلكم لأمثال هذه المسائل» 
فلما بْيِنَت لهم كفروا بهاء فاحذروا مشابِهتَهُم والتعرّضّ”''" لما تعرضوا له. 

ولم ينقطع حكم هذه الآية» بل [لا ينبغي للعبد أن يتعرض للسؤال]'"' عما 
)١(‏ في (ق): «ما». (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق). 
)0( بدل ما , بين المعقوفتين في المطبوح و(ن): «ما» وسقط من (ك). 
0 ل نا بلطتي في في المطبوع و(ن): «يما» ووقع في (ق): مما يسؤكم والمعنى»). 
(0) ما بين الهلالين سقط من (ك). 4 في (ك) و(ق): (اوحكمة). 
(9) في (ق) و(ك): «لثئلا يسؤكم شأنها». )٠١١(‏ في (ق): بعد هذه الكلمة: «والتعرض». 
)١١(‏ العبارة. في (ق): «بل ينبغي ألَّا يتعرض للسؤال». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين نه 


إن بدا له ساءهء بل يستعفي ما أمكنهء ويأخذ بعفو الله ومن ههنا قال عمر بن 
الخطاب [445ء]”'": يا صاحب الميزاب» لا تخبرناء لما سأله رفيقه عن مائه 
أطاهر أم لإ0“؟ وكذلك لا ينبغي للعبد أن يسأل ربه أن يبدي له من أحواله 
وعاقبته ما طوّاه عنه وسَّكَرهء فلعله يسوءه إن بَدَى لهء فالسؤال عن جميع ذلك 
تعرّض لما يكرهه الله؛ فإنه سبحانه يكره إبدائهاء ولذلك سكت عنهاء [والله 


أعلم]”" . 
فصل 
[الآثار عن التابعين في ذم الرأي] 
قالوا: ومن تدبر الآثار المروية في ذم الرأي وجدّها لا تخرج عن هذه 
قال الحُضّنى: ثنا محمد بن بَشَّار: ثنا يحيى بن سعيد القَّطانء عن مُجالد 
عن الشعبى» قال: لعن الله أرأيت9©). 


)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(؟) أخرجه مالك في «الموطأ» /١(‏ 7 15 رقم :)١5‏ (كتاب الطهارة): باب الطهور 
للوضوء ‏ ومن طريقه عبد الرزاق في «المصنف» 76/١(‏ - لالا رقم 2050١‏ والبيهقي في 
«السئن الكبرى»  )19١/١(‏ عن يحيى بن عبد الرحمن عن عمر بنحوه؛ وفي إسناده 
انقطاع» قاله ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق» (747/1)» وفصّل النووي فقال في 
االمجموع؟ /١(‏ 175): 
«هذا أثر إسناده صحيح إلى يحيى بن عبد الرحمن؛ لكنه مرسل منقطع» فإن يحيى - 
وإن كان ثقة ‏ لم يدرك عمرء بل ولد في خلافة عثمان»؛ هذا هو الصواب»: ثم قال: 
«إلا أن هذا المرسل له شواهد تقويه؟. 
قلت: ذكرتها وخرجتها في تعليقي على «الطهور» لأبي عبيد القاسم بن سلام (رقم 
١‏ 1آالء 7118)ء و«الخلافيات» (9/ ١74‏ رقم 9717). 
وانظر - غير مأمور -: #مصنف ابن أبى شيبة» »)١577/١(‏ و«مصنف عبد الرزاق» /١(‏ 
5 97). و#تهذيب الآثار» للطبري (؟/71. 2718 :»)7١94‏ واسئن الدارقطني؟ /١(‏ 
5)» و«الأوسط» لابن المنذر .)0"9١/١(‏ ْ 
(6) فى (ق): «ابتداءها» وما بين المعقوفتين سقط منها. 
(5) أخرجه البيهقي في «المدخل» (رقم 775): وابن عبد البر في «الجامع» (رقم 5040): 
وابن بطة في «الإبانة؛ (رقم 505)» وفي إسناده مجالد بن سعيد وهو ضعيف» لكن هو 
صحيح عنه ) فانظر «الموافقات» ١ه‏ م" _ عدم بتحقيقي) . 


لقره إعلام الموقعين عن رب العالمين 
قال ب يحيى بن سعيد: وثنا صالح بن مُسْلِم قال: سألت الشعبي عن مسألة 
من النكاح فقال: إن أخبرثُكَ برأيي [كَبُل] عليه0" . 


[قالوا: فهذا قول الشعبي في رأيهء وهو من كبار التابعين]'"'» وقد لقي مئة 
وعشرين من الصحابة» وأخذ عن جمهورهه””. 

وقال الطحاوق: تنا شليعان ين شعين: كنا عبد الوكسن ين خالد+ ثنا 
مالك بن مِغْوَلء عن الشعبي قال: ما جاءكم به هؤلاء عن أصحاب رسول الله يك 
فخذوهء وما كان من رأيهم فاطرحوه في الحشنٌ 0 . 

[وقال البخاري: حدثنا سنيد بن داود: ثنا وا ا عن عمرو بن 
دينار قال: قيل لجابر بن زيد: إنهم يكتبون ما يسمعون منكء» قال: إنا لله وإنا إليه 


)000( زواء ابز سرع فى االإسكام؟ (05/6)من:طريئ يعن بن شعية بده وروى أبو نعيم في 
«الحلية» )5١9/5(‏ من طريق عبد الرحمن بن حماد الشّعْيثي (في المطبوع: الشعبي: وهو 
خطأ!): حدثنا صالح بن مسلم به نحو وليس فيه أن المسألة في النكاح ونحوه في 
«طبقات ابن سعد؛ )١90١/7(‏ من طريق محمد بن جحادة عن الشعبي» وبدل ما بين 
المعقوفتين في (و): «قبل»!. 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). (6) انظر «تهذيب الكمال» .)5١٠  758/١5(‏ 

)0( رواه ابن حزم في «الإحكام' (2)65/5 من طريق الطحاوي به» وعئله (خالد بن 
عبد الرحمن) بدل (عبد الرحمن بن خالد)! ورواه الدارمي (1/لاك)ء ومن طريقه الذهبي 
في «سير أعلام النبلاء» :»)7١94/5(‏ وعلقه ابن عبد البر )١479(‏ من طريق مالك بن 
مغول ‏ وهو من الثقات ‏ به. 

وروى عبد الرزاق في «مصنفه» 2)7١475( )١9075/1١(‏ ومن طريقه أبو نعيم في 
«الحلية» 2)981١9/5(‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» »)١5578(‏ والبيهقي في 
«المدخل» )8١5(‏ عن الثوري» ومعمر عن ابن أَبْجَر قال لي الشعبي: ما حدئثوك عن 
أصحاب رسول الله كَِيّْةِ فخذ بهء وما قالوا برأيهم فيل عليه . وإسناده صحيح . 

وأخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (؟/ 097)» وابن سعد في «الطبقات الكبرى» 
)١51/7(‏ من طريق ابن أبي السفرء والخطيب في «الجامع» (1/ ١90‏ رقم )١١18‏ من 
طريق أبي نعيم» وابن بطة في «الإبانة» (؟/0117 رقم 5017) من طريق ابن إدريس» 
جميعهم عن الشعبي بألفاظ . 

و«الحش» (بضم الحاء وفتحها وكسرها): [والجمع: الحشان» مثل : ضيف وضيفان» 
والحش - أيضاً]: البستان المخرج - أيضاً - ؟ لأنهم كانوا يقضون حوائجهم في البساتين. 
[والجمع: الحشوش]. مو( م وما بين القوسين زيادة رو على (ح)2 وما بين 
المعقوفتين زيادة 22 على (و). وفي مط باختصار شديد. 

(0) في (ق) و(ن): «قال البخاري؛وفي (ق) بعد «حماد بن زيد» زيادة: «عن زيد»!! 
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راجعون» يكتبونه وأنا أرجع عنه عَدَ”" . 

وقال إسحاق بن راهويه]”"': قال سفيان بن عُيّينة: اجتهاد الرأي هو مشاورة 
أهل العلمء لا أن [يقول هو]”" برأيه. 

[وقال ابن أبي حَيْكّمة: ثنا الحَؤطي: ثنا إسماعيل بن عَيِّاشء عن بوادة إن 
زياد وتمرو بن المهاجر عن عمر بن عبد العزيز آنه كنب إلى النام: إنه لا رَأيَّ 
لأحد مع سنةٍ سَنّها رسولٌ الله ]0 , 


- 


قال ا سمغت أبا سَلمة ين عبد الرحمن يقول للحسن البصرئ: 
بَلُغنى أنك تُقْتَى برأيك» فلا تقْتِ برأيك إلا أن يكون سند عن رسول الله 45و" . 

[وقال البخاري: كو ثنا عبد الواحد: ثنا الرّبُرقان بن 
عبد الله الأسدي أن أبا وائل شَّقِيقَ بن سَلّمة قال: إياك ومجالسّة من يقول: أرأيت 


/”( وعنه ابن حزم في «الإحكام»‎ )١١14 (ص:‎ )7١10( ورواه من طريقه ابن عبد البر‎ )١( 
وسنيد ضعيف.‎ )060 

0( ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 

(6) في (ك): «يقولوا»» وفي (ق): «أن يقول برأيه». 

(5) أخرجه ابن عبد البر في «الجامع» )١407(‏ (ص )١28١‏ وعنه ابن حزم في «الإحكام؛ (1/ 
*0) من هذا الطريق» وانظر «الموافقات» )”١  ”59/7(‏ و(4/ 470 )15١-‏ وتعليقي 
0 _ِ 

ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 

(6) كذا في (ق) و(ك) وهو الصوابء, وفي (ن): «أبو بصرة»» وفي المطبوع: «أبو بصيرة»» 
ووقع في (ق): «وقال». 

(7) أنخرجه الدارمي في «السئن» :»)08/١(‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه؛ (؟/ 22١77‏ وأبو 
إسماعيل الهروي في «ذم الكلام» (رقم ١؟),‏ وابن حزم في «الإحكام! (04/1): من 
طريق أبي نضرة عن أبي سلمة» وأبو نضرة هو المنذر بن مالك من الثقات» وكذا باقي 
رواته» فإسناده صحيح 

وفي (ك) و(ق): «إلا أن تكون سنة سنها رسول الله». 

(0) أخرجه البخاري في «التاريخ الأوسط» ”74/١(‏ رقم /8١‏ رواية الخفاف) ومن طريقه 
ابن حزم في «الإحكام»  )06/(‏ والدارمي .»)235/١(‏ والبيهقي في «المدخل» (559) 
وأبو إسماعيل الهروي في «ذم الكلام» (؟/ 787 رقم 78) من طريق يحيى بن سعيد عن 
الرّيْرقان» وسنده صحيح . 

ورواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (رقم 5١94‏ ص )١١75‏ وابن بطة في 
الإبانة 50١/5(‏ رقم 578) من طريق علي بن هاشم بن البريد» وأخرجه ابن بطة - 
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وقال أبان بن عيسى بن دينار» عن أبيه» عن ابن القاسم» عن مالك» عن 


ابن وقاباة 0 نكر السنة تمضي» نتروا "لها بالراج 0 


ل - سمعت غرْوة بن ن الزبير يقول : ما زال أمرٌ 


بنى إسرائيل معتدلًا احتى نشأ فيهم المولدوة [أبناء] سَبَايا الأمم'"'؛ فأخذوا فيهم 


اع فَأصَلُوف © 


(00 


قرف 
فر 


(رقم )5١65‏ من طريق عبدة بن سليمان الكلابي» وابن حزم في «الإحكام؛» )١118/5(‏ من 
طريق عبد الواحد بن زياد جميعهم عن الرّيْرقان به. 

وفي جميع الأصول: «ابن الزبرقان بن عبد الله الأسيدي»!! وكذا في (ق): وسقطت 
منه (ابن) قبل (الزبرقان» والصواب ما أثبتناه وترجمه البخاري في «التاريخ الكبير» (؟/ 
485 ) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاء ثم وجدت أن الإمام أحيد وابن معين وثقاه 
وقال ابن المديني: قلت ليحيى: إن سفيان كان لا يحدث عن الرّبرقان؟ قال: لأنه لم 
يرهء ليت كل من يحدث عنه سفيان كان ثقة مثل الزبرقان» قلت: كان ثقة؟ قال: كان 
صاحب حديث . 
أخرجه ابن حزم في «الإحكام؛ (26/7) من طريق أبان بن عيسى به. 

عيسى بن دينار ترجمه القاضي عياض في «ترتيب المدارك» (18/5) قال: «لم 
يذكر أحد من أصحاب علم الرجال والأثر سماعاً لعيسى من مالكء ولا أثبتوهء ولا 
روى أحد من الفقهاء وعلماء الرأي والمسائل له مقالًا عن مالك. ولا رفعوا له عنه 
فتياء وعيسى في شهرته لا يخفى مثل هذا من فضائلهء ويعد أول مناقبه» كذا في 
لمجرد أسماء الرواة عن مالك؛ (76 رقم 1778) لرشيد الدين العطارء وهو يروي 
هذا الأثر عن مالك بواسطة ابن القاسمء وابنه أبان لم أظفر له بترجمةء وما بين 
المعقوفتين سقط من (ن). 
في (ن): «المولدون وسبايا الأمم». وما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
رواه ابن حزم في «الإحكام؛» (06/5) من طريق يونس بن عبد الأعلى بهء وما بين 
المعقوفتين منه» وسقط من جميع الأصول. ورواه الدارمي في «مقدمة السنئن» )00/١(‏ 
من طريق علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن محمد بن عبد الرحمن بهء وإسناده 
جح 5 

ورواه البيهقي في «معرفة السنن والآثار؛ 188/١(‏ رقم 770) في المقدمةء في ذم 
الاقتداء بمن لم يؤمر بالاقتداء به »)2٠١9/١(‏ وفي «المدخل» (؟0)777 وابن عبد البر 
في «الجامع؟ (7*». والخطيب في «تاريخ بغداد» (/ 7”954) من طريق سفيان بن 
عيينة» والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (7”9/7) من طريق إسماعيل بن عياش 
كلاهما عن هشام بن عروة بهء وذكره ابن عبد البر )3٠١16(‏ من طريق هشام عن أبيه 


به. 
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وذكر ابن وَهْبِء عن ابن شِهَابٍ أنه قال وهو يذكر ما وَقَعَ فيه الناسٌ من 
هذا الرأي وتركهم السنئن» فقال: إن اليهودّ والنصارى [إنما]”'' انسلخوا من العلم 
الذي بأيديهم حين اتبْعُوا الرأي وأخذوا فيه'"© 

[وقال ابن وَهْبِ: حدثني ابن لّهيعة أن رجلاً سأل سالم بن عبد الله بن 
عمر عن شيءء فقال: لم أسمع في هذا شيئاًء فقال له الرجل: فأخبرني 
أصلحك الله برأيك» فقال: لاء ثُمَّ أعاد عليه» فقال: إني أَرْضى برأيك”", 
فقال [سالم: إِني] لعلّى إِنْ أخبرئك برأبي ثم تذهب فأرَى بعد ذلك رأياً غيره 
فلا أجدك©' . 


وقال البُخاري: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأَوَيْسِيْ : ثنا مالك بن أنس 
قال: كان رَبيعة يقول لابن شهاب: إن حالي ليس يُشْبه حالك» أنا أقول برأيي 


وخالف أصحاب هشام: وكيع. فرواه عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قولهء 
أخرجه ابن أبي شيبة (١1/لالا١‏ رقم 19478). 
وخالفهم قيس بن الربيع » فرواه عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رفعهء أخرجه 
البزار في «مسنده»  45/١(‏ «كشف الأستار»)»؛ وقال: الا نعلم أحداء قال: عن هشام 
عن أبيه عن عبد الله بن عمرو إلا قيس » وزواة غيره :مرسلا. 
وعزاه الهيثمي في «المجمع» )18١ /١(‏ للبزار وقال: «فيه قيس بن الربيع» وثقه شعبة» 
والثوري» وضَعّفه جماعة؛ وقال ابن القطان: هذا إسناد حسن». 
أقول: قيس بن الربيع لا يُحسَّن حديئه! والعجب أنه ذكره في الزوائد مع أن ابن ماجة 
فرواه (07) من طريق سويد بن سعيد ثنا ابن أبي الرّجال عن الأوزاعي عن عبدة بن 
أبن لبابة عن عبد الله بن عمرى رفعه: “قال التوصيري :فى #الزواتدة (60/1) هذا إستاد 
معت لشسننا ان أبي الرّجال. ١‏ 
ورُوي من حديث عائشة ‏ أيضاً ‏ رواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» »)١8٠ /١(‏ وفيه 
عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة» وهو متروك. 
وروى البيهقي في «المعرفة» 9/1 )2 نحوه عن عمر بن عبد العزيز. 
)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(؟) ذكره عنه ابن عبد البر في «الجامع» (8؟١7)‏ (ص )١١١١‏ دون إسناد. 
6) في (ك): «بذلك؟ وبدل ما بين المعقوفتين في (ق): «يا ابن أخي». 
(4) أنخرجه ابن حزم في «الإحكام» (00/7) من طريق ابن وهب به. وذكره ابن عبد البر 
)١447(‏ (ص /الا/) هكذا : وذكر ابن وهب عن ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران عن 
سالم» وسئده حسن . 
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من شاء أخخذة وغمل ابه :ومن شاء ترئى”. 

وقال الفريابي: ثنا أحمد بن إبراهيم الدّوْرَقي قال: سمعت عبد الرحمن بن 
مهدي يقول: سمعت حماد بن زيد يقول: قيل لأيوبّ السّحْتياني: مالك لا تنظر 
في الرأي؟ فقال أيوب: قيل للحمار مالك لا تَجمرٌ”''؟ قال: أكره مَضْعٌ 
ال 

وقال الفِرْيّابي : ثنا العَبّاس بن الوليد بن مَرْيّد: أخبرني أبي قال: سمعت 
الأوزاعيّ يقول: عليك بآثار مَنْ سَلَّفت وإن رَفَضَك الناسنُ» وإياك وآراء الرجال 
نخدم ا الل الل 

وقال أبو زرعة: ثنا أبو مُسّهر قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيزء عن 
مكحول أنه كان إذا عل لا ل لا حول ولا قوة إلا باللهء هذا 
الاق + #الرايٌ يقطى: ]7 : 


)١(‏ هو في «التاريخ الكبير» له (7/ 787 - 7817)» هكذا قال عبد العزيز بن عبد الله. . . إن 
حالى ليس يشبه حالك: أنا أقول برأيى» مَنْ شاء أخذه» وأنت تحدث عن النبى عل 
فتحفظء ورواته ثقات. ١ ١‏ 

(؟) «من الاجترار والجرة ‏ بالكسر -: ما يخرجه البعير للاجترار» فيأكله ثانية» وبفتح: وقد 
اجتروا جر (ح). وفي ١ك(‏ و(ق): «قيل للحمار». 

(9*) رواهابن عبد البر في «الجامع»(86١١)(ص »)2٠١77‏ وابن حزم في «الإحكام» (5/ 07) بهذا 
الإسناد؛ وإسناده صحيح . وأخرجه الدينوري في «المجالسة» (رقم )١15٠‏ من طريق الدورقي به. 

(4) رواهابن عبد البر (لاا١٠)‏ وعن ابن حزم في «الإحكام؛ (51/5 - ل0) من طريق 
الفريابي به» ورواه البيهقي في «المدخل» (7177) من طريق محمد بن يعقوب عن العباس 
بهء وإسناده جيّد. 

وأخرجه الآجري في «الشريعة» (ص 08 ط القديمة و١/440/‏ رقم 7١١)غ‏ 
والخطيب في «شرف أصحاب الحديث» (8)» والهروي في «ذم الكلام» (رقم 21١١5‏ 
7") من طريق العباس بن الوليد به. 

وذكره الذهبي في «العلو؛ (ص »)١78‏ وابن قدامة في «ذم التأويل» (ص 57). 

وفي (ك): «وإياك ورأي الرجال». 

(0) في (ق) و(ك) والنسخ المطبوعة: «قال: كان سعيد بن عبد العزيز إذا سئل»! وفيه نقص» 
وصوابه ما أثبتناه كما عند أبى زرعة. 

() أخرجه أبو زرعة الدمشقي في «تاريخها 77/١(‏ رقم  )777‏ ومن طريقه ابن عساكر في 
«تاريخ دمشق» (١١/ق9443”)‏ وابن حزم في «الإحكام؛  )01//7(‏ وذكره الذهبي في 
«السير» )١11١/6(‏ في ترجمة (مكحول)» ورواته ثقات» أبو مسهر هو عبد الأعلى بن 
مون وفاتيين الممفردين متقظ من (0): 


وقد روى أبو يوسف والحسن بن زياد كلاهما عن أبي حنيفة أنه قال: عِلْمْنا 
هذا رأيٌ» وهو أحسن ما قَدِرّْنا عليه» ومن جاءنا بِأَحْسَنّ منه قبلناه منه. 

[وقال الطحاوي: ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: ذنا أشهب بن 
عبد العزيز قال: كنتٌ عند مالك فسُّئل عن ألبئّةا'2: فَأحَذْتُ ألواحي لأكتب ما 
قالء فقال لي مالك: لا تفعل» فعَسّى في العشيٌ أقرلة إنيا وا د ]1 

وقالقغة بن :فيش القذاة> سف عالقا وقول : إتما انا يشر أخطيء 
وأصيب» فانظروا في قوليء. فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا بهء وما لم 
يوافق الكتاب والسنة فاتركوه . 

فرضي الله عن أئمة الإسلام» وجَرَّاهِم عن نصيحتهم [للأمة]”*' خيراًء ولقد 
امتثل وصيتهم وسلك سبيلّهم أهلّ العلم والدين من أتباعهم. 

[المتعصبون عكسوا القضية] 

وأما المتعصبون فإنهم عكسوا القضية» ونظروا في السنة» فما وافق أقوالّهم 
منها قبلوهء وما خالفها تحيّلوا في رده أو رد دلالتهء وإذا جاء نظيرٌ ذلك أو 
أشعفك ممه مهدا ودلالَة وكان 7ن قولّهم قبلوه» ولم يستجيزوا رده» 
واعترضوا به على" متازعيهم» وأشاحوا”" وقرّروا الاحتجاج بذلك السند 
ودلالتهء فإذا جاء ذلك السندٌ [بعينه]" أو أقوى منهء ودلالته كدلالة ذلك أو 


)١(‏ «ألبتة»: يريد طلاق ألبتة» وهو أن يقول الرجل لزوجته: أنت طالق ألبتة: أي لا رجعة 
لك» (ط). ونحوه باختصار في مو و(ح). 
(')/ رواته ثقات». ونحوه فى «ترتيب المدارك)» )١6١ /١(‏ و«الموافقات»» 277١/60(‏ 315 
وما بين المعقوفتين سقط من (ن) ووقع في (ق): «قال الطحاوي». 
() رواه ابن عبد البر في «الجامع» ١575(‏ و575١)4:‏ من طريق إبراهيم بن المنذر عن 
معن بن عيسى به. وإسناده حسن . 
وذكره القاضى عياض فى «ترتيب المدارك» :4)١57- ١5377/١(‏ والشاطبي في 
«الموافقات» (0/ 71" - بتحقيقي). 
وفي (ك): «فكل ما وافق الحقّ والسنة». 
(؟:) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 
(4) في المطبوع و(ك): «يوافق» وفي (ق): «أو أضعف منه). 
() في (ق) و(ك): «وأعرضوا به عن». ‏ (7) في (ق) و(ك): «وأشاعوا». 
(8) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 
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أقوى منه في خلاف قولهم ؛ دقعُوة ولم يقبلوه» وسنذكر من هذا إن شاء الله طَرَّفاً 
عند ذكر غائلة”"' التقليد وفسادهء والفرق بينه وبين الاتباع. 


[كلام أئمة الفقهاء في الرأي] 
وآقال بَقَِىُ بن مَحُلَّد: ثنا سَحُنون والحارثُ بن مشكين] ''» ا ل 
القاسم عن مالك أنه كان يُكثر أن يقول: #إن لظن إِلَّا نا وَمَا كن بعتي 404) 
[الجائية: ؟'"7]. 


وقال القعنبى: دخلت على مالك , بن أنس في مَرَضِه الذي مات فيه» فسَلّفتٌ 
عليه» لو جابث: فرأيته يبكي » فقلت له: يا أبا عبد الله» ما الذي يبكيك؟ فقال 
[لي]: يا ابن قعنب» ومالي لا أبكي؟ ومَنْ أحقٌ بالبكاء مِنّي؟ والله لودِدتٌ أني 
شربت بك بكر" مبالة "فيك افيها بالراي شؤشاء :وقد كانت لي الشقة فيما فد 
سُبقت [إليه]ء وليتني لم أفْتٍ بالرأي”". 

وقال ابن أبي داود: ثنا أحمد بن سئان قال: سمعت الشافعيّ يقول: مَثَلُ 
الذي يَنْظرٌ في الرأي ثم يتوب منه مثل المجنون الذي عُولجٍ حتى برأ فأعقل ما 
يكون قد هاج ا" 

وقال ابن أبي داود: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سمعت أبى 
يقول: لا تكاد تَرَى أحداً ينظر في الرأي إلا وفي قلبه دعل0. ْ 


)١(‏ «الغائلة» الشر؛ وفي «الصّحاح» :)١788/5(‏ «فلان قليل الغائلة» والغالة الشر؛ (ح). 
ووقع في (ق): «وسنذكر من هذا طرفاً أن شاء الله». 

)ما انين المعتوفين مقط من (3): )6 ما بين المعقوفتين سقط من (و). 

(4) ذكره ابن عبد البر بصيغة التمريض )7١47(‏ (ص )1١10‏ دون إسناد» وذكره أيضاً القاضي 
عياض في «ترتيب المدارك» »)١58/1١(‏ والشاطبي في «الموافقات» (0/ 59" بتحقيقي) . 

(5) في (ق) و(ك): «في كل». 

(3) رواه ابن عبد البر في «الجامم؛ 27١41(‏ ص )1١1/7‏ من طريق مالك بن علي عن 
القعنبى به. وفى سنده محمد بن عمر بن لبابة ضعيف الرواية. 

وأستده من طريق القعتبي يه: الحميدي :فى اجدرة المععين 86970 2زهة) 

والضبي في «البغية» (ص 515)» وابن حزم في «إبطال القياس» (77) وقال: «ثبت عنهه» / 
ونحوه في «ترتيب المدارك» »)١5١  ١59/١(‏ و«الموافقات» (5/ "7١‏ بتحقيقي) وما 
بين المعقوفات سقط من (ق). 

(0) رواه ابن عبد البر في «الجامع» )7١5(‏ (ص 227١67‏ وإسناده حسن. 

(4) رواه ابن عبد البر في «الجامع؟ )٠١75(‏ (ص )٠١١5١5‏ بهذا الإسناد. 
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وقال عبد الله بن أحمد أيضاً: سمعت أبي يفول اليا الفعفه اح 
إليّ من الرأي» وقال عبد الله”'2: سألت أبي عن الرجل يكون ببلد لا يجدٌ [فيه] 
إلا صاحبّ حديث لا يعرف صحيحه من سقيمه وأصحابٌ رأي» فتنزل بهم 
النازلة؟ فقال أبي: يسأل ا العديف ولا يسال امات الرأي» ضعيفٌ 


الحديث أقوى من الرأي”) 


[أبو حنيفة يقدم الحديث الضعيف على الرأي والقياس] 
وأصحاب أبي حنيفة [رحمه ]0 مُجمِعُونَ على أن مذهبّ أبي حنيفة أن 
ضعيف الحديث [عنده أولى]*' من القياس والرأي» وعلى ذلك بَنَى مذهبه. كما 
قدَّم حديث القَهْقّهة" مع ضعفه على القياس والرأيء [وقَدَّمِ حديث الوضوء بنبيذ 
التمر في السَّفر”" مع ضَعْفه على الرأي والقياس». ومنع قَظعَ السارق بسرقة أقل 
من عشرة دراهه” والحديث فيه ضعيف» وجعل أكثرٌ الحيض عشرةً أياه!6) 
والحديث فيه ضعيف» وشَّرّط في إقامة الجمعة المِصْرّ والحديتٌ فيه كذلك!"© 


- و«الدغل» [بالتحريك]: : الفساد» (ط). ).2 وما بين المعقوفتين ٠‏ زيادة 2 على (ط). 
)0غ( في المطبوع: «فقال عبد الله). 0( في المطبوع: «فتنزل به . 
زفق الذي وجدته في «مسائل عبد الله؛ (ص 578): : «سألت أبي عن الرجل يريد أن يسأل عن 
الشيم من أمز ديه مما يبعلى بهامق الأبمان :فر الطلاة وقيره: وفى مصره همن أصحاب 
الراي وس [عحاب الحديت ل يتحفظوة» :ولا وثرقون التمديت الفقيف يخولا الأنشاد 
القوي»؛ فلمن يسأل؟ لأصحاب الرأيء» أو لهؤلاء ‏ أعني ‏ أصحاب الحديثء, على ما قد 
كان من قلة معرفتهم؟ قال شال اعنيات اليونيهره ايسان اسعات الرأي؛ ضعيف 
الحديث خير من رأي أبي حنيفة». والمذكور لفظ ابن حزم في «إبطال القياس» (ص00). . 
ورواه عن عبد الله عن أحمد بنحو ما عند المصنف: الخطيب في «تاريخ بغداد» /١(‏ 
©؛ وأبو إسماعيل الهروي في «ذم الكلام؛ (؟/1/9١  18٠‏ رقم 0757. 
وبدل ما بين المعقوفتين في (ق): «فيها». 
(5) في (ق): «أولى عنده» وكذا في «إبطال القياس» (ص588). 
() سيأتي تخريجه. 610 سيأتي تخريجه. 
(4) سيأتي تخريجه. (9) سبق تخريجه. 
)٠١(‏ قلت: هو يريد حديث: ١لا‏ جمعة ولا تشريق ولا فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع» 
وهذا قال عنه الزيلعى: غريب مرفوعاً (؟/198). 
أما الحافظ ابن حجر فقال فى «التلخيص» (؟/04؟) «ضعيف» وقال النووي في 
«المجموع»: ضعيف جداًء وهذا يوهم أنّ له سنداً مرفوعاً وليس كذلك!!. 
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وترك القياس المخضّ في مسائل [الآبار] لآثار فيها غير مرفوعة"''؛ فتقدية'"' 


الحديثِ الضعيفٍ وآثار الصحابة على القياس والرأي”" قولة» وقول الإمام أحمد. 


[المراد بالحديث الضعيف عند السلف] 
وليس المراد بالحديث الضعيف في اصطلاح السلف هو الضعيف في 
اصطلاح المتأخرين» بل ما يسميه المتأخرون حسناً قد يسميه المتقدمون ضعيفاً 
كما تقدم بيانه]؟ . 


والمقصود أن السلف جميعهم على ذم الرأي والقياس المخالِفٍ للكتاب 
والسنة» وأنه لا يحل العمل به لا قُنْيَا ولا قضاءً””. وأن الرأي الذي لا يُعلم 


- فقد رواه عبد الرزاق (011/6) (1717/5)» من طريق الحارث» عن علي موقوفاً» 
والحارث ضعيف» وعزاه الزيلعي لابن أبي شيبة من طريق الحارث - أيضاً -» ولم أجده 
فيه » ولعله في «مسنده». 
ورواه عبد الرزاق »)0١17(‏ وابن أبى شيبة (7/ ٠١‏ - دار الفكر)» والبيهقى في «السنن 
الكبرى» :»)١174/(‏ وفي «معرفة السئن والآثار» (1711+ 471/1): من طريق سعد بن 
عبيدة عن أبي عبد الرحمن ن السلمي. عن علي وسنده صحيح؛ وعزاه الحافظ في «الفتح» 
(457/6) لأبى عبيد» وصححه موقوفاً على علىء وكذا في «الدراية» (11). 
ووذاة اب علق 710 1817085) سورعل توقرفاً بامناة :ف راق شغيف” 
وانظر في توجيه قول علي والرد على الحنفية في الاحتجاج به: «التحقيقات العلى 
بإثبات فرضية الجمعة في القرى» (ص 77 - 7”4) لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم 
آبادي» وانظر في المسألة: «إعلاء السنن» »)١/4(‏ «فضائل الجمعة» (ص 9 .)٠١7‏ 
)١(‏ انظر في المسألة: : «شرح فتح القدير؛ )٠١"  ٠١7/١(‏ لابن الهمامء و«البناية شرح 
الهداية» )507/١(‏ للعيني» و«الجوهر النقي» )1717/١(‏ لابن التركماني. 
وانظر الآثار الواردة في الباب عند أبي عبيد في «الطهور» (ص 7494-174١‏ 
بتحقيقي)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ »)١7/١(‏ وابن ن أبي شيبة في «المصنف» 
».)١377/١(‏ وابن المنذر فى «الأوسط» »)774/١(‏ وعبد الرزاق فى «المصئف» 87/١(‏ - 
8): والدارقطني في «السئن» (07/1. والبيهقي في «السئن الكبرى» (5137/1)» وابن 
عبد البر في «التمهيد) 1/1١‏ وابن حزم في «المحلى» .)1١:5 /1١١‏ وما بين 
المعقوفتين سقط من (ق). 
(0) في (ك) و(ق): «فيقدم». (9) زاد هنا في (ك): «فهذا». 
(4) ها بين المعقوفتين سقط من (ن). 
(5) انظر في تقرير هذا: «بيان فضل علم السلف على علم الخلف» (ص 50) ورسالة: - 


مخالفته للكتاب والسنة ولا موافقته فغايته أن يسوغ العمل به عند الحاجة إليه» من 
غير إلزام ولا إنكار على من خالفه. 

مار عي وعدا تعدا همون بحو 0 خم وسار عر 0 
عواله ين نس ابن تن ١1‏ 'ء عن أبيه أنه كان يأتي ابنّ وَهْبٍ فيقول له : من أين ؟ فيقول 
له : من عند ابن القاسم» فيقول له ابن وهب : ار الله ؛ فإن أكثر هذه المسائل ”3 

وقال الحافظ أبو محمد: ثنا عبد الرحمن بن سلمة: ثنا أحمد بن خليل: ثنا 
خالد بن سعيد: أخبرنى محمد بن عمر بن كنانةء ثنا أبان بن عيسى بن دينار قال: 
كال نابي نقد الجقم على :ترك الندياءبالراى ف :وات الثننا بحا زوى عن العدييق» 
فأعجلته المنية عن ذلك”" . 


وقال أبو عمر: وروىك الحسنٌ بن واصل أنه قال: إنما هَلَّكَ مَنْ كان قبلكم 
حين تشَّعَبَتُْ بهم السَبُلُء وحادُوا عن الطّريق» وتركوا الآثارء وقالوا في الدين 
برأيهم: لاوا 0 
قال أبو عمر: وذكر تَعدم بن حَمّاد عن أن معاوية» عن الأعم» عن 
2002 
مسلمء عن مسروق: مَنْ يَرْعْبٍ برأيه عن أمر الله ييضِل””'. 
. «|أا. ا كن اله 06١‏ مه الها اآهء 
وذكر ابن وهب قال: أخبرني بكر بن مضر عن رجل من قريش أنه سمع 
ابنَ شهاب يقول» وهو يذكر ما وقع فيه الناس من هذا الرأي وتركهم السنن» 
فقال: إن اليهود والنصارى إنما انْسَلَحُوا من العلم الذي كان بأيديهم حين اشتقوا 
0.5 : 7ع 
الرأي واخذوا فيه : 


الجميع الرسل كان دينهم الإسلام» (ص :”# _ 8") كلاهما لابن رجب» ولاصون المنطق» 
(ص 161/١6١6‏ «فتح الباري» 5/١و‏ -_ ؟95ل). وفي (و). و(ح): «ولا قضى»» 
وعلق (و) قائلا: «أي القضاء»» وقال (ح): «بالقصر: القضاءء وهو الحكم». 

)١(‏ ما بين المعقوفتين من نسخة (و) فقط. 

(؟) الخبر في اترتيب المدارك» 04١ /١(‏ ط مكتبة الحياة) ووقع في (ق): «فإن كثرة هذه المسائل» . 

(9) أورده القاضى عياض فى "«ترتيب المدارك» (؟7/5 ١9‏ ط مكتبة الحياة) والذهبي في 
«السير؟ .)440/9١(‏ 000 0 

(:) أخرجه في «الجامع» )35١77(‏ دون إسناد. 

(6) هو في «الجامع» ٠١6١/5(‏ رقم 707 )9١‏ ورجاله ثقات غير تُعيم ففيه كلام. 

(7) كذا في هامش (ق) وهو الصواب لأن الذي يروي عنه ابن وهب بكر بن مضر وليس (ابن 
نصر)ء كما في جميع النسخ!! 

0 ذكره هكذا ابن عبد البر »7١174(‏ ص 623١5١‏ وفيه الراوي المبهم. 
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وذكر ابن جرير .فى [كتان]("© اتهذيب الآثار» له عن مالك قال: فض 
رسول الله كله وقد تمّ هذا الأمر واستكمل؛ فإنما تبني" تنيع آثار رسول الله كلل 
ولا تتبّع”” الرأي؛ فإنه من اتَّبِع الرأي جاء رجلّ آخر أقوى منه في الرأي فاتبعف 
00 جاء رجل عَلَبَكَ اتبعته9؟ . 


إلى القاسم بن محمدء فسأله عن شيءء فأجابه» فلما ولّى الرجل دَعَاه فقال له: 
لا تَقْلْ إن القاسم زعم أن هذا هو الحقء ولكن إذا اضْظَرِرْتٌ إليه عملت به . 


وقال اضر اعون قال ابن وَهُب: : قال لي مالك ب تر اسن وهو ينكر كثرةً 
الجواب للمسائل: يا عبد الله» ما علمته فَقُلُ به ودُّلَّ عليه وما لم تعلم فاسكت» 
وإياك أن تتقلد للناس قِلادَةَ سدء0©) 


وقال أبو عمر: وذكر محمد بن حارث بن أسد الحُشَنى: أنبأنا أبو عبد الله 
محمد ا التكامن قال: سمعت أبا عثمان سعيد ا الحداد يقول: 
سمعتٌ سحنون بن سعيد يقول: ما أدري ما هذا الرأي! سُفِكت به الدّماى 
واسْتّحِلّت به المُرُوجء واسْتُحِفّت به الحقوق» غير أنّا رأينا رجلاً صالحاً 
فقلدناه]0" . 


)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ق). (؟) في (ق) بعدها: «أن». 

(9) في (ق): اليتبع». 

(5) ذكر سنده من «جامع بيان العلم» ابن عبد البر (؟/ ٠١99‏ رقم )7١177‏ من طريق الحسن بن 
الصباحء عن إسحاق بن إبراهيم يم الحنيني» »؛ عن مالك» وإسحاق ضعيف. 

ثم رواه )١١0‏ من طريق يعقوب الفسوي» عن الحسن بهء) وفيه إسحاق - أيضاً ‏ 
وما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(5) في «الجامع» (؟/١7١٠/‏ رقم 207١17‏ ورواته ثقات غير نعيم ففيه كلام. وفي (ك): 
«أن ابن القاسم زعم». 

(5) أخرجه الدوري في «ما رواه الأكابر عن مالك» (رقم 2079 والبيهقي في «المدخل إلى 
السئن الكبرى» (رقم 877)» والخطيب في «الفقيه والمتفقه» »)١170(‏ وابن عبد البر في 
«الجامع؟ ١٠١1/5‏ رقم ) بإسناد صحبح إلى ابن وهب. 

وذكره الشاطبي في «الموافقات» (60/ 787 - 787 - بتحقيقي)» وفي النسخ جميعها: 
نيا أبا عبد الله»!! والصواب حذف «أبا» كما في مصادر التخريج. 
0) في (ق) و(ك): «ابن عياش». 
0 هو في «الجامع؟ (08) بإسناد صحيح » وما بين المعقوفتين سقط من (ن). 
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وقال شلمة من شبيت: سوبت جمد يقول: 


رأيُ الشافعي ورأيُ مالك 


ورأيُ أبى حنيفة كله عنده رأي(2» وهو عندي سواءء وإنما الحجة في الآثار”"' . 
وقال أبو عُمَّر بن عبد البر: أنشدني عبد الرحمن بن يحيى: أنشدنا أبو علي 
التحسن بن الخضن الأسيوطى"'؟ بمكة انكذنا محمد بن جعفر: أنشدنا عبد الله بن 


أحمد بن حنبل عن أبيه: 
دين النبيّ ال ل رون 
لا تُخْدَعَنَّ عن الحديث وأهِلِهٍ 
ولربما جهل الفتى ظَرَّقٌ الهُدَ 
ولبعض أهل العلم : 
لمجتت تال الله فال رشولع 
ما العلم نَصْبِّكَ للخلاف سَمَامَةٌ 
كلًا! ولا نَضْبٌ الخلاف جَهَالةً 
كلذ! ولا رَدُ النُصوص ا 
حاشا التُصُوصٌّ من الذي رُمِيَتْ به 


نعم م المطيِّةُ تلفكى 1 
والكميدية طتالمفة للها ا 


قال الكسحانة نيس خلت فده 
بين النصوص وبين رأي سَّفِيهٍ 
بين الرسول وبين رأي فقيهٍ 
ا من التَجسيم والتشبيه 
من فَرُقَّةَالتعطيل والتَّمويهِ 


فصل 


في الرأي المحمود.ء وهو أنواع 
[النوع] "' الأول: رأي أفقه الأمة. وأبَرٌ الامة قلوباًء وأعمقهم علي 


وأقلهم تكلفاء وأصحهم قُصُوداً وأكملهم فِظر 


)١(‏ في النسخ الخطية: «كل عنده رأي»!! 


3 وأتمهم إدراكاً. وأصفاهم 


(؟) أخرجه ابن عبد البر في «الجامع» »)7١١1(‏ من طريق العباس بن الفضل» عن سلمة به 


وإسناده صحيح . 


إفرف في دق و(ك): «الحسين بن الخضر الأسبوطي». 


دلالته» اه. 


)ع( هو في «الجامع» (رقم )2 ونسب الخطيب البغدادي في «شرف أصحاب الحديث» 
(359)). هذه الأبيات لعبدة بن زياد الأصبهاني» وكان عبد الرحمن بن مهدي يتمثل بها 
- أيضاً -ء كما عند أبي إسماعيل الهروي في «ذم الكلام» (؟/ ١94 ١97‏ رقم 7”547) 


بسنده إليه. 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 


0 في (ن): «وأعمقها علماً». 
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أذهاناً الذين”'2 شاهدوا التنزيل» وعَرَفوا التأويل» وقهِمُوا مقاصد الرسول؛ فنسبة 
آرائهم وعلومهم وقصودهم إلى ما جاء به الرسول كَلكخِ كنسبتهم إلى صحبته؛ 
والفرق بينهم وبين من بعدهم في ذلك كالفرق بينهم وبينهم في الفضل؛ فنسبة رأي 
من بعدهم إلى رأيهم كنسبة كَذُرهم إلى قَذْرهم. 

[قول الشافعي في الصحابة وآرائهم] 

قال الشافعي [رحمه الله]”'"' في «رسالته البغدادية» التي رواها عنه الحسن بن 
محمد الزعفراني 0 
رسول الله يك في القرآن والتوراة والإنجيل» وسبق لهم على لسان رسول الله يَكْهِ من 
الفضل ما ليس لأحد بعدهم» فرحمهم الله وهنأهم بما آتاهم من ذلك ببلوغ أعلى 
فتازل العديفية والشؤداء رانك المدين اذو إلينا سُئَنّ رسول الله يل وشاهدوه 
والوحي”*' ينزل عليه» فعلموا ما أراد رسول الله يَكِكِ عاماً وخاصاً وعزماً وإرشاداًء 
وعرفوا من سنته ما عرفنا وجهلنا”*': وهم فوقنا في كل عمل واجتهاد دوع 
[وعقل]”" وآأمرٍ استدرك به علم واستنبط بهء وآراؤهم [لنا]”” “"احينة. رارلى دون 
زآبنا عند الفياء وم أذتكناانسن افيح او كن لذ عهدوللانااصنازيا نيما لم يعلكوا 
لرسول الله يل فيه سّنّةَ إلى قولهم إن اجتمعواء أو قول بعضهم إن تفرقواء وهكذا 
نقول» ولم نخرج عن أقاويلهم» وإن قال أحدهم ولم يخالفه غيره أخذنا بقوله». 

ولما كان رأي الصحابة عند الشافعي بهذه المثابة قال [الشاذ فعي]”'' في 
0 الفرائض في ميراث اللجد والإخوة» 

بن ثابت» وعنه أخذنا أكثر الفرائض . 

قال: والقياس عندي قتل الرَّاهبٍ لولا ما جاء عن أبي بكر ونه فترك 


“لهذا سين لتقا ه عن 


)١(‏ في المطبوع: «الذي»! (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
0) ذكره البيهقي في «مناقب الشافعي» (/2). هكذا دون إسناد. 
وروى في «المدخل» )41١(‏ أوله بدون إسناد. 
0( في (ق) و(ك): «وشاهدوا الوحي؟. )0( في (ق): «وحملنا». 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ق) و(ك). 
0 انظرهفي «كتاب الأم»(4/ 80)» ولفظه هناك : «وهذا قول زيد بن ثابت» وعنه قبلنا أكثر الفرائض» اه. 
(4) فى وصية «طويلة» لهء انظر تخريجى لها فى تعليقى على «الإشراف» للقاضى عبد الوهاب 
(مسألة .)١097‏ وسقطت «رضي الله عنه؛ من (ق). 
وفي (ك): «أبي الصديق رضي الله عنه». 


صريح القياس لقول"''' الصديق. وقال في رواية الربيع عنه: والبدعة ما خالف 
كتاباً أو سنة أو أثراً عن بعض أصحاب رسول الله يكلِ. فجعل ما خالف قول 
الصحابي”" بدعة» وسيأتي إن شاء الله تعالى إشباع الكلام في هذه المسألة» وذكر 
نصوص الشافعي عند ذكر تحريم الفتوى بخلاف ما أفتى به الصحابة» ووجوب 
اتّباعهم في فتاويهمء [وأن لا]”" يخرج من جملة أقوالهم» وأن الأئمة متفقون 


عق ذلك 
[ليس مثل الصحابة أحد. وما وافق فيه عمر القرآن] 
والمقصود أن اخذا ممن بعدهم لا يساويهم في رأيهم. و[كيف يساويهم]”*) 


وقد كان أحدهم يرى الرأي فينزل القرآن بموافقته؟ كما رأى عمر [في أَسَارَى]©» 
بدر أن تُضرب أعناقُهم فنزل القرآن بموافقته”2» ورأى أن تُحجب نساء النبي يكل 
فنزل القرآن بموافقته””» ورأى أن يُتخذ من مقام إبراهيم مصلى فنزل القرآن 

بموافقت0©؛ ؟ وقال لنساء النبي علد لما اجتمعن في الغيرة عليه: #عمن 0 إن 
دَق أ له ويم أ 0 ممت مُؤْمِتِ» [التحريم: ] فنزل القرآن 

بموافقته9 © ولما توفى عبدل الله بن أب قام رسول الله علد ليصلى عليه » فقام عمر 
فأخل بثوبه» فقال: يا رسول الله إنه منافق» فصلى عليه رسول الله كَلةِ فأنزل الله 


)١(‏ في (ق): «لرأي». (؟) في (ق): «الصحابة». 

(9) في (ق): «وألا». (54) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(5) في (ق): «بأسارى». (7) سيأتي تخريجه. 

[9 4 انظر ما بعذه. 


(9()4) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الصلاة): باب ما جاء في القبلة» /504/١(‏ 
رقم 407». و(كتاب التفسير) باب قوله: وَأَجحِدُوا ين مَقَا بهم مَصَلّ 4 /1١8/0(‏ رقم 
587 5)» وباب في سورة 5 الأحزاب ١م‏ /اقه/ رقم )») وباب في سورة ة التحريم 
/55٠0 /4(‏ رقم 5415)» ومسلم في «الصحيح» (كتاب تضائل الصحابة): باب من 
فضائل عمر ‏ وه - (5/ /١875‏ رقم 2)779494 والنسائي في «التفسير» (الأرقام ١١14‏ 
ما "اك والترمذي في «الجامع» (25/5). وابن ماجه في «السئن» /١١‏ مم رقم 
8» وأحمد في «المسند)  7/١(‏ 274 2754 75), والدارمي في «السئن» (؟/ 
4 من قول عمر - كه -. 

وقد جمع موافقات عمر وتكلم عليها في رسالة مفردة السيوطي في «قطف الثمر»؛ وهي 
مطبوعة ضنمن «الحاوي للفتاوى؟+: واعنتى بها:عتاية جيدة ابن .شبة في "تاريخ المدينة»؛ 
وذكر طرفا منها ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ص /9 وما بعدهاء ترجمة عمر). 
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عليه : «ولا صل عَم حر يَنْهُم مَاتَ أبذا ولا لثم عَلّ قَبْرو”7' [التوبة: 84]. 


[حكم سعد بن معاذ وابن مسعود بحكم الله] 


وقد قال سعد بن معاذ لما حكّمه النبي كلهِ في بني قريظة: إني أرى أن تُقتل 
مقاتلتهم» 9 ذرياتهه'". وتُغنم أموالهم. فقال النبي علخ : «لقد حكمت فيهم 
بحكم الله من فوق سبع سماوات»”". 


ولما اختلفوا في [المفوة ضة”*' شهراً إلى ابن مسعود قال]: أقول فيها برأبي» 
فإن يكن صواباً فمن الله. وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان» والله ورسوله بريء 
منة: أرئى أن'لها م لا وَكس ولا صشَطظء ولها الميراث» وعليها العِدَّة 
فقام ناس من أَشْبَعَ فقالوا: نشهد أن رسول الله يككهِ قضى في امرأة منا يقال لها 
بَرُوْع بنت واشق» بمثل ما قضيت [به]» فما فرح ابن مسعود بشيء بعد الإسلام 
فرحه بذلك0* . 


)١(‏ رواه البخاري في «الجنائز»؛ )١5159(‏ باب 00 في القميص). وفي )157١(‏ في 
التفسير: سورة التوبة: باب «أن 0 تمن لهُمْ أو سَنْتَمْفِرٌ للم . . * و(5777) باب «ولا 
َل عل أحلر مَنْهُم مَاتَ بدا ولا نتم عل 7 0 في اللباس: باب لبس القميص» 
ومسلم (:31) من حديث ابن عمر. 

(0) في (ك) و(ق): اذريتهم؟. 

() رواه البخاري (047) في (الجهاد): باب إذا نزل العدو على حكم رجل» و(805") في 
(المناقب): باب مناقب سعد بن معاذء و(١7١1)‏ في (المغازي): باب مرجع النبي وَل 
من الأحزاب» و(5175) في (الاستئذان): باب قول النبي ككخِ قوموا إلى سيدكم» ومسلم 
(0)40 في (الجهاد): باب جواز قتال من نقض العهد. من حديث أي سعيد الخدري. 

(5) بدل ما بين المعقوفتين في (ك2): «شهر قال ابن مسعود». 

(60) رواه أحمد في المسئدهة »)5519//١(‏ وأبو داود )5١١5(‏ في (النكاح): ياب فيمن تزوج 
ولم يُسمّ صداقاً حتى ماتء والترمذي )١١55(‏ في (النكاح): باب ما جاء في الرجل 
يتزوج المرأة فيموت عنهاء والنسائي (5/١؟١‏ و115١)‏ في (التكاح): ناي ]ناه التزوج 
بغير نكاح» و(198/5١)‏ في (الطلاق): باب عدة المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بهاء 
وعبد الرزاق ٠١8944(‏ و8194١٠‏ و1/16١١)ء‏ وابن الجارود (148/)» وابن حبان 
:.)5٠١(‏ و(1١٠5)»‏ والطبراني في «الكبير؛ /٠5١(‏ 047 و5554 و255). والحاكم 0/ 
14 والبيهقي (70/ هع ؟ و0745 من طرق عن عبد الله بن مسعودء وهو صحيح. 

وما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


[رأي الصحابة خير من رأينا لأنفسنا] 

وحقيق بمن كانت آراؤهم بهذه المنزلة أن يكون رأيهم لنا خيراً من رأينا 
[لأنفسناء وكيف لا]”'©2: وهو الرأي الصادر من قلوب ممتلئة نوراً وإيماناً وحكمة 
وعلما ومعرفة وفهما عن الله ورسوله ونصيحة للآمة» وللويهه على قل تنيوب 
ولا واسطة بيلهم وبيله ») وهم ينقلون العلم والإيمان من مشكاة النبوة عضا طريا لم 
يه إشكالٌ» ولم م مان ولم 0 معارضة» فقياس رأي غيرهم 
بآرائهم”*) من أفسد القياس . 

فصل 
النوع الثاني من الرأي المحمود 

الرأي الذي يفسر النصوص» ويبين وجه الدلالة منهاء ويقررها ويوضح 
محاسنهاء ويُسهّل طريق الاستنباط منهاء كما قال عَبّدَانَ: سمعت عبد الله بن 
المبارك يقول: «ليكن الذي تعتمد عليه الأثرء وخذ من الرأي ما يفسر لك 
الحذيف:7؟, 

وهذا هو الفهم الذي [يختص الله سبحانه يه]”"؟ من يشاء من عباده: 

ومثال هذا رأي الصحابة [ز]" في العَؤل”"' في الفرائض عند تزاحم 
الفروض» ورأيهم في مسألة زوج وأبوين وامرأة وأبوين أن للأم ثلث ما بقي بعد 
فرض الزوجين» ورأيهم في توريث المَبْثُونَةَ في مرض الموت» ورأيهم في مسألة 
جر الولاء» ورأيهم في المُخُرم يقع على أهله بفساد حجه ووجوب المضيّ فيه 


)١(‏ في (ق): «خيراً من رأينا فكيف لا». (1) في (ق) بعدها: «صلى الله عليه وسلم». 

(9) في (ك) و(ق): «اختلاف». (8) فى (ق): ليدنسه». 

(5) في (ق) و(ك): «بقياس آرائهم». ١‏ 

(3) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» :)١178/4(‏ وابن عبد البر في «الجامع» (رقم »)١54617‏ وأبو 
إسماعيل الهروي في «ذم الكلام» (778/1 رقم 747) عن عبدان بن عثمان به. 

0) فى (ق): «يخص الله به؛؟. (0) سقط من (ق). 

(5) :قصالة الفريضة1: [ذااركقنيك و بزوات هابا على اضيل عسات السوحبة عن عده 
وارئيهاء كمن مات وخلف ابنتين وأبوين وزوجة» فللابتتين الثلثان» وللأبوين السدسان» 
وهما الثلث» وللزوجة الثمن؛ فمجموع السهام واحدء وثمن واحدء فأصلها ثمانية» 
والسهام تسعة») لابن الأثير (و). : 
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والقضاء والهَّذْي من قابل» ورأيهم في الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما 
أفطرتا وقفضتا وأطعمتا لكل يوم فسكيتاء» ورأيهم في الحائض تَظهُرٌ قبل طلوع 
الفجر تصلي المغرب والعشاء» وإن طهرت قبل الغروب صلت الظهر والعصرء 


ورأيهم في الكلالة» وغير ذلك. 

قال الإمام أحمد: ثنا يزيد بن هارون: أنا عاصم الأحول» عن الشعبي 
قال: سُئل أبو بكر عن الكلالة» فقال: إني سأقول فيها برأيي» فإن يكن صواباً 
فمن الله» وإن يكن خطأ فمنى ومن الشيطان, أراه ما خلا الوالد والولد”"'. 

فإن قيل: كيف يجتمع هذا مع ما صح عنه من قوله: «أيُّ سَمَاء تُظِلْني؟ 
وأي أرض تُقِلْني إن قلت في كتاب الله برأيي)”"', وكيف يجامع هذا الحديث 


الذي تقدم: «من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار»؟”" . 
فالجواب أن الرأي نوعان: 


أحدهما: رأي مجرد لا دليل عليه» بل هو حرص وتخمينء فهذا الذي 
أعاذ الله الصديق والصحابة منه. 

والثاني : زآى معد إلى [استدلآل وامتباط]”* من النصن وحدة» أو من 
نص آخر معه. فهذا من ألطف فَهُم النصوص وأدقه» ومنه رأيه فى الكلالة أنها ما 
عدا الوالد والولدء فإن الله سبحانه ذكر الكلالة في موضعين من القرآن؛ ففي أحد 
الموضعين”” وَرَّتَ معها الأحّ والأختٌ من الأم؛ ولا ريب أن هذه الكلالة ما عد 
الوالد والولد» والموضع الثاني" وَرَثْ معها ولد الأبوين أو”" الأب النصف 
أو" الثلثين» فاختلف الناس في هذه الكلالة» والصحيح فيها قول الصديق الذي 


)١(‏ سيأتي تخريجه. (؟) مضى تخريجه. 
() مضى تخريجه. (:) في (ك2): «الاستدلال والاستنباط». 


(5) يعني قوله ‏ سبحانه -: «وّإن كانت رَجُلُ يُْرَتُ حكَلَلَةٌ أو أمرآه وَل أعْ أز حت ككل 
وَحِدٍ يِنْهُمَا ألسُدُسن؟ [النساء: ؟17]ء (و)» (ط). 

(7) يعني قوله ‏ سبحانه -: يََْفبُوئكَ هل لَه بْتِيححُم ف الْكََلَةٌ إن انزلا هك لد لم ولد وله 
أُخثٌّ ًا نِضَثُ ما ولد مهو يآ إن لم بك 1 ولد وان كلا نكت متها الثثان ينا رك 
ون كنا إِخْوَهٌ رَجَالَا وضَلهُ ونِلذّك ِكَل حَظٍ الْأبيْنْ4 [النساء: 1177 (و): ونحوه في 
(ط) و(ح). 


3732ع0( في (ن) و(ك): «و» ووقع في (ق): «والثلثين؟. 
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اقول متواف وهو العرافق:للقة العو كما ال 
وَرِنُّْم قَتَاءَالمَجدٍ لاءَ عَنْ كلالةٍ عَنْ ابْنَي مَنَافٍِ: : عَبْدِ شَمْسٍ ومَاشِم 

أي: إنما ورنتموها عن الآباء والأجدادء لا عن حواشي النسب”"': وعلى 
هذا فلا ير ولد الأب والأبوين» لا مع أب ]20 مع 08 كما لم يرثوا مع 
الابن ولا ابنه» وإنما ورثوا مع البنات؛ لأنهم عصبة فلهم ما فضل 37 
ا 

فصل 
النوع الثالث من الرأى المحمود 

[الرأي]”*' الذي تواطأت عليه الأمة» [وتَلَقَاه]"2 خلقُهم عن سلفهم؛ فإِنٌ ما 
تواطئوا عليه من الرأي لا يكون إلا صواباًء كما تواطئوا عليه من الرواية والرؤياء 
وقد قال النبي يله لأصحابه وقد تعددت منهم رؤيا ليلة القدر في السبع”" الأواخر 
من رمضان: «أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر [فمن كان منكم 
متحريها؛ فليتحرّها في السبع الأواخر]»””»: فاعتبر كَلِِ تواطوٌ رؤيا المؤمنين؛ 


)١(‏ الشعر للفرزدق فى «ديوانه» )7١9/5(‏ يخاطب سليمان بن عبد الملك» ورواية صدره: 

ورثتم قناة الملك غير كلالة. 
والبيت في: «لسان العرب» (918/5), و«خزانة الأدب» ,)40/١(‏ و«الكامل» 

للمبرد (”/ ١١765‏ ط الدالى)» وعزاه للفرزدق. 

(؟) «حواشي»: جمع حاشية؛ وهي أهل الرجل وخاصته؛ كما في «القاموس» (ح). 

(9*) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 

(4:) «انظر في معنى الكلالة وتفصيل فرائضها: «كتاب روح المعاني» للآلوسي (5”19/4 - 
١‏ 57/65 ٠/ء‏ الطبعة الأولى لمؤسسة الحلبي) (ط) ووقع في (ق) «الفرائض». 

)2 0 من المطبوع و(ق) و(ك). 


(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(0) في المطبوع و(ك) و(ق): «العشر»ء وقال في هامش (ق): العله السبع»» وهو الموافق 
لما في الحديث. 


(8) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب ليلة القدر): باب التماس ليلة القدر ف في السبع 
الأراخرء (رقم 22306١8‏ و(كتاب التهجد): باب فضل من تعار من الليل فصلى» (رقم 
4 »©» و(كتاب التعبير): باب التواطؤ على الرؤياء (رقم ,)5١‏ ومسلم في 
«صحيحه) (كتاب الصيام): باب فضل ليلة القدرء والحث على طلبهاء (رقم ))١١56‏ 
عن ابن عمر - وا - وما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ن) و(ك). 
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فالأمة معصومة فيما تواطأت عليه من روايتها ورؤياها [ورأيها]''': ولهذا [كان]”") 
من سداد الرأي وإصابته أن يكون شورى بين أهله. ولا ينفرد به واحدء وقد 
مدح الله سبحانه المؤمنين بكون أمرهم شورى بينهم» وكانت النازلة إذا نزلت يأمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب [45ه]”" ليس عنده فيها نص عن الله ولا عن رسوله 
جَمَعَ لها أصحاب رسول الله كلِ ثم جعلها شورى بينهه”' . 
قال البخاري: حدثنا سُنيد: ثنا يزيدء عن العوَّام بن حَوْشَّبء عن 
المُسِيِّب بن رافع قال: كان إذا جاءه”' الشيء من القضاء ليس في الكتاب ولا في 
السئة سمى صوافي الأمر فرفع إليهمء فجمع لهم أهل العلم؛ فإذا”'' اجتمع عليه 
| [ ]ا 2 
رأيهم [فهو] الحق . 

وقال محمد بن سُّليمان الباغَنْدي”" : ثنا عبد الرحمن بن يونس: ثنا عمر بن 
أيوت :: أخيرنا عيسى بن المسيب: عن عامر» عن شريح القاضي» قال لي عمر بن 
الخطاب: [أن]”'' اقض بما استبان لك من قضاء رسول الله كله فإن لم تعلم [كل 
أقضية رسول الله يلِ]”'''؛ فاقض بما استبان لك من أئمة المهتدين» فإن لم تعلم 
كل ما قضى به أئمة المهتدين فاجتهد رأيكء وَاسْتَشِر أهل العلم والصلا" . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. )١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ن). 

(*) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(4) كان ويه - يجمع الشباب تارة» وأهل بدر تارة أخرى» أخرج الأول عنه: الرامهرمزي 
فى «المحدث الفاصل» :»)١97”(‏ والخليلى فى «الإرشاد» »)709/١(‏ وابن عبد البر فى 
«جامع بيان العلم»  ٠١5/1(‏ ط القديمة): وذكره عنه الذهبي في «السير»  07/8(‏ 
*/0”). وأخرج الثاني: البيهقي في «المدخل» (رقم 807). 

(0) فى (ق): تجاء؛. (5) فى (ق): «وإذا». 

(0) رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (070171): من هذا الطريق» وسُتَيد هو ابن داود 
قال ابن حجر: ضَعٌّف مع إمامته ومعرفته. 

قال (ح): «هكذا في النسختين» والمعنى من إيراد هذه الجمل ظاهر إلا أن في 
التركيب ركاكة: تدبر»!!. 

وقال (و): #وقد أعجلني ما كنت فيه عن مراجعة الحديث في البخاري» فليراجع» 
ففيه هنا اضطراب ونقص!! قلت: وما بين المعقوفتين سقط من المطبوع» والأثر ليس في 


«صحيح البخاري». 
0) في (ق) و(ك): «الباغدي». (9) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 


)٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من رن و(ك) و(ق). 
)١١(‏ أخرجه النسائي في «المجتبى» (كتاب آداب القضاة» باب الحكم باتفاق أهل العلم - 
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وقال الحُميدي: ثنا سُفيان: ثنا الشّيبانيَء عن الشعبي قال: كتب عمر إلى 
شريح : الحو لوزي كاب رن لاتترى ف وباك وو 
ففيما !"فقون ننه رفول الل علق فإن لم يكن ففيما”'" قضى ده الغا لون و امح 
العدل» فإن لم يكن فأنت بالخيارء فإِنْ شئتٌ أن تجتهد رأيك فاجتهد رأيك» وإِنْ 


شئت أن تؤامرني» ولا أرى مؤامرتك إياي إلا خيرا لك» والسلام”" . 


فصل 
النوع الرابع من الرأي المحمود 

أن يكون بعد طلب عِلْم الواقعة من القرآنء فإن لم يجدها في القرآن ففي 
السنة» فإن لم يجدها في السنة فبما قضى به الخلفاءٌ الرَّاشُدون أو اثنان منهم أو 
رخن فا الىايحدى نقسييا" كالم واد مه الضكانة1 لزنن 

ِ من : ٍ 

يصجن]!”* اجعهند رابهةوتظر:إلن أقزت الك هن كعات الك وسعة رن 0 عند 
وأقضية أصحابه؛ فهذا هو الرأي الذي سَوَّعَه" الصحابة واستعملوف وأقرو|0» 

قالعلقى بن الجعد :"آنبانا شحة؛ عن سثار امن السعى »فال 1 
عمر فرساً من رجل على سَوْمء فحَمّل عليه فَعَطِبَء فخاصمه الرجل» فقال عمر: 
اجعل بيني وبينك رجلاء فقال الرجل: إني أزْضى بشريح العراقي» فقال شريح: 


- (591/8)- ومن طريقه الضياء في «المختارة» (رقم  )١74٠‏ وسعيد بن منصور ‏ ومن 
طريقه البيهقي في «الكبرى؛ ( ٠/١٠1١)بد‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه؟ (99/7), 
وابن عبد البر في «الجامع» (8475/1/ رقم »)١1595‏ وابن حزم في «الإحكام» (1597/5- 
40 والبيهقي ( 0١٠‏ من طرق عن الشعبي عن شريح» أنه كتب إلى عمر - ولك - 
يسأله؛ فكتب إليهء وذكروه بألفاظء منها المذكور هناء ومنها ما سيأتي عند المصنف» 
وهو صحيح. وصححه ابن حجر في «موافقة الخبر الخبر؛ .)23١/١(‏ وانظر ما سيأتي 
قريبا . 

)1١(‏ في (ق) و(ك): «فبما 

() رواته ثقات؛ لكن صورته صورة المرسل لأن الشعبي لم يدرك عمر بن الخطاب وانظر ما 


(9) في (ق): «فبما». (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). () في (ق): «نبيه» 
0) في (ق) و(ك): «سوغتهة. (8) في (ق) و(ك): «وأقر؟». 


(9) في (ق) و(ن) و(ك): «عن سنان». 
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أعلة يمسا سلا فأنة له اطنامة ع كرد محيها ليما قال: فكأنه 
أعجبه فبعثه قاضياًء وقال: ما استبان لك من كتاب الله فلا تسأل عنهء فإن لم 
يستبن في كتاب الله فمن السنةء فإن لم تجده فى السنة فاجتهد رأيك”'. 


[خطاب عمر إلى أبي موسى] 


وقال أبو عبيد: [ثنا]'" كثير بن هشامء عن جعفر بن يُرْقانء وقال أبو نعيم: 
عن جعفر بن يُرُقانء عن مَعْمَّر البَضْرِيء عن أبي العَرَّام» وقال سفيان بن عبيئة: ثنا 
إدريس [أبو عبد الله بن إدريس]”” قال: أتيت سعيد بن أبي بُرْدة فسألته عن رسائل”*) 
عمر بن الخطاب التي كان يكتب بها إلى أبي موسى الأشعري» وكات اموس فد 
أوصى إلى أبي بُرْدةء فأخرج له”” كُتُباً» فرأيت [في كتاب]”) منياء ححا إلى 
خذيف ]© العام ٠‏ قال: كتب عمر إلى أبي موسي :لزاع بعد]""» فإن القضاء 
ريا معاي وسَكة متيقة كَافْهَم إذا أدلي إليك؛ فإنه لا ينفع تكلّم بحق لا نفاذ 
له» وأسٍ ”'' الناس في مَجَلِسِكَء وفي وجهك وقضائكء حتى لا يطمع شريف في 
حَيْفِكَ ولا يَيأس 0" ضعيف من عدلك» البيئة على المُدّعي؛ واليمين على من 
أنكرء والصلح جائز بين المسلمين» إلا صلحاً أحل حراماً أو حَرّم حلالاً» ومن 
اذَّعى حقاً غائباً أو بينة فاضرب له أمداً ينتهي إليهء فإن [أحضر]”'' بَيّنة أعطيئّه بحقّه» 
وإن أعجزه ذلك اسْتَحْلَلْتَ”''' عليه القضية» فإن ذلك هو أبلغ في العذر وأجلى 
للح ا ؛ ولا يمنعنّك قضاءٌ قضيتٌ فيه اليوم فراجعت فيه رأيك فَهُدِيتَ يت [ف 0 


)١(‏ أخرجه ابن عبد البر في «الجامع» (؟ 848/7‏ رقم ) ورواتهٍ ثقات» لكنه مرسل 
الشعبي لم يسمع من عمر وله شواهد كثيرة» وقد تقدم, وسيأتي قريباً» وفي (ن): «اجتهد 
برأيك». 

(؟) ها بين المعقوفتين سقط من (ن). 

(*9) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق) و(ك). 

(5) في المطبوع: «رُسّل؛. وفي (ك): «مسائل». 

(5) في المطبوع و(ق) و(ك): «إليه». (1) سقطت من (ك). 

0 في المطبوع: «آس»ء وفي (ق) و(ك): «وواس». 

(0) في المطبوع: «ولا يبأس». 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك). 

« في المخطوط:‎ )١١( في (ق): «استحلت».‎ )٠١( 

(؟١)‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 
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لرشدك أن تُراجمٌ فيه الحق؛ فإن''' الحىٌّ قديمٌ لا يُبَطله شي: ومُراجعة الحق 
خير من التمادي في الباطل» والمسلمون عدول بعضهم على بعضء إلا مجَرَبا 
عليه شهادة زورء أو مجلوداً في حدٍء أو ظئْيناً في ولاءٍ أو قرابة؛ فإن الله تعالى 
تولى من العباد السرائرء وستر عليهم الحدود إلا بالبيّنات والأنفات: ثم القَهُمَ 
لهم فيما أدلي إليك مما ورد عليك مما ليس في [قرآنٍ ولا سنة]”", ؛ ثم قايس 
الأمور عند ذلك واعرف الأمثال؛ ثم اعمد”" فيما ترى إلى أحبّها إلى الله 
وأشبيها 0-7 وإيّاك والغضب 0 والضّجر والتأدّي بالناس والتنكر» عند 
الخصومة» أو الخصومء شك أبو عبيد؛ فإن القضاء ء في مواطن الحق مما 
يُوجِبٌ الله به الأجرء وتحسير نه الدكري 


فمن خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس» ومن 
تَرَيّن بما ليس في نفسه شائّه الله فإن الله تعالى لا يقبل من العباد إلا ما كان 
خالصاً. فما ظتك بثواب عند الله في عاجل رزقه» وخزائن رحمته؛ والسلام 
عليك ورحمة الله , 


)١(‏ في (ق): «وإن». 

(0) في (ك): «القرآن والسنة» وفي (ق): «ولا في سنة». 

(9) في (ن) و(ق) و(ك): «ثم اعتمد». (:) في (ن): «والشك». 

(0) أخرجه الدارقطني في «السنن» ,)230١17/4(‏ أو رقم  4781(‏ بتحقيقي)» وابن أبي الدنيا 
في «القضاء؛» و«الإخلاص والنية؛ (رقم 8١‏ مختصراً):- وعنه الدينوري في «المجالسة» 
(557/0 رقم 7074 - بتحقيقي)» ومن طريقه ابن عربي في «محاضرة الأبرار» (؟/ 
91)-ء ووكيع في «أخبار القضاة؛» -1١/١(‏ "الا 787 - 2)797 والقاضي المعافى» ‏ 
ومن طريقه الشجري في «الأمالي» (؟/ 775 -7375) -» والدارقطنيْ (27017/54» وابن 
القاص في «أدب القاضي» »)١58/١(‏ والبيهقى (50/5” و١٠/5١٠.‏ 119. دلا( 
7 707 مفرقاً)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (0/ 177 ط دار الفكر)ء 
والخطيب في «الفقيه والمتفقه» 2.23٠١ /١(‏ والهروي في «ذم الكلام» (ص١8١)»2‏ وابن 
حزم في «المحلى؛ (599/9) و«الإحكام» 4/0 - 5# ولا/5:١ )١57‏ وابن 
عبد البر في «الاستذكار» (؟51/١”7)‏ وابن الجوزي في «تاريخ عمر» )١75(‏ وابن العربي 
في اعارضة الأحوذي» ».)07١/(‏ من طرق عن ابن عيينة» عن إدريس الأودي قال: 
أتيت سعيدء وفي رواية: أخرج إلينا سعيد بن أبي بردة به. 

وهذا إسناد رجاله ثقات مشهورون؛ لكن رواية سعيد إنما هي من كتاب عمر» وسعيد 
هذا روايته عن ابن عمر مرسلة» فكيف عن عمر؟ مات بعد المئة وثلاثين. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (015/5»: والبيهقي »)١0١/١١(‏ و«امعرفة السئن والآثار» - 
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581١-740/154( |‏ رقم 19147) وابن عساكر »)9١/77(‏ من طريق جعفر بن برقان» عن 

معمر البصري» عن أبي العوام البصري» قال: كتب عمر بن الخطاب.. وذكره. 

وهذا إسناد جيد»ء وأبو العوام هذا هو عبد العزيز بن الربيع من الثقات» لكنه لم يدرك 
عمر. وانظر «الإرواء» (7551/8). 

قال البيهقي عقبه في «المعرفة» : الوهذا الكتاب قد رواه سعيد بن أبي بردة» وروي عن أبي 
المليح الهذلي أنه رواه» وقال : اوهو كتاب معروف مشهور» ديد للتقداة من ممزقته والعمل بهء 

قلت: ورواية أبي المليح» أخرجها أبو يوسف القاضي في «الخراج» (ص 554 رقم 
3٠٠١ ٠6١‏ ط إحسان عباس» مختصراً)» - ومن طريقه ا عساكر في «تاريخ دمشق» 
(؟/ 17١-176‏ ط دار الفكرء مطولًا) ‏ والدارقطني في «السئن» 7٠١1 5١5/4(‏ أو 
رقم 68٠‏ - بتحقيقي)؛ والبيهقي ( 0/٠‏ » وابن عساكر (”97/ 2017٠١‏ والسيوطي في 
«الأشباه والنظائر». عن عبيد الله بن أبي حميد عن أبي المليح به. 

وعبيد الله بن أبى حميد» ضعيف,. بل تركه أحمدء وقال البخاري: منكر الحديث» 
وتابعه أبو بكر الهذلي ‏ وهو متروك ‏ عند محمد بن الحسنء كما في «المبسوط؛ /١5(‏ 
000 وأبو المليح لم يسمع من عمر. 

قال الجاحظ في «البيان والتبيين» (؟4/8/1): «رسالة عمر - وه - إلى أبي موسى الأشعري 
رحمه الله رواها ابن غيرية وأبو :يكن الود ومسلمة بق 50 . ورواها 
أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم؛ عن عبيد الله بن أبي حُميد الهذلي» عن أبي المليح أسامة 
الهذلي» أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري. .» وساقها. 

قلت: ورواها الشعبي» فيما أخرجه هناد في «الزهدا (471/1 رقم 104 مختصرة)» 
ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 560) -» والبلاذري في «أنساب الأشراف»  7١15(‏ 
"٠‏ أخبار الشيخين) مطولة . 

ورواها ‏ أيضاً ‏ مطولة: الوليد بن معدان» عند: ابن شَّبَّة في «تاريخ المدينة» (؟/ 1/0 
7؛» وابن حزم في «الإحكام) (؟/457 و55/1١)‏ و«المحلى» (797/9)؛ وفيه 
عبد الملك:بن الوليد بن معدان» متروك» ساقط بلا خلاف وأبوه مجهولء قاله ابن حزم . 

ورواها أيضاً : عيسى بن موسى» علد: البلاذري في «أنساب الأشراف»  ”"٠5(‏ أخبار 
الشيخين)» وقتادة؛ عند: معمر في «الجامع» )29١715(‏ بسنب جيدء قاله ابن مفلح في 
«أصوله) ("/ 1751). 

وذكر هذه الرسالة» واعتنى بها كثير من العلماء» وتداولتها كتب الأدب» ومدحتهاء 

ففي «الكامل» 19/١(‏ - ط الدالي) للمبرد عنها عنها: «وهي التي جمع فيها ‏ أي عمر دجيل 
الأحكام واختصرها بأجود الكلام» وجعل الناس بعده يتخذونها إماماً» ولا يجد مُحِقٌّ 
عنها مَعْدِلُاء ولا ظالم من حدودها محيصاً» وساقهاء وفسر غريبها. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «منهاج السنة النبوية» :07١/5(‏ «اورسالة عمر 
المشهورة في القضاء إلى أبي موسى الأشعري تداولها الفقهاءء وَبَنَوًا عليها واعتمدوا على 
ما فيها من الفقه وأصول الفقهء ومن طرقها ما رواه أبو عبيد وابن بطة وغيرهما بالإسناد - 
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الثابت عن كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال: ...»ء وذكرها. 

وعزاه ابن حزم في «المحلى» (4/ 0797 لأبي عبيدء وعلقه من طريق كثير ابن قتيبة في 
«عيون الأخبار» /١(‏ 177). 

وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير» :)١95/4(‏ «وساقه ابن حزم من طريقين 
وأعلهما بالانقطاع» لكن اختلاف المخرج فيها مما يقوّي أصل الرسالة» لا سيما وفي 
بعض طرقه أن راويه أخرج الرسالة مكتوبة». 

وجوّد البلقيني في «محاسن الاصطلاح» (ص )١١9‏ إسناد رسالة عمر ويد وانظر: 
«نصب الراية» »)8١/5(‏ و«الدراية» (2)596 و«الجامع الكبير» :4)١١6577/١(‏ واعارضة 
الأحوذي»  )17١/4(‏ وفيه: «وقد رويت من أسانيد كثيرة» لا نطول بهاء وشهرتها 
أغنت عن إسنادها» ‏ و«الاستذكار»  )191//5(‏ وفيه: «وهذا الخبر روي عن عمر من 
وجوهء رواه أهل الحجازء وأهل العراق» وأهل الشام» ومصرء والحمد لله . 

ومما ينبغي ذكره هنا أمور: 

الأول: اتخذ المصنف التعليق على هذه الرسالة وسيلة للإفاضة في كثير من أسرار 
التشريع التي نصب ابن القيم نفسه لبيانهاء والدفاع عنهاء وكتابنا هذا «إعلام الموقعين» 
يكاد يكون كتاباً موضوعاً لشرح رسالة عمر - يه -. 

الثاني : ورد في هذه الرسالة أحاديث نبوية» لم يرفعها عمر إلى النبي كي مثل: 
«البينة على من ادعى»» «الصلح جائز بين المسلمين...2. 

الثالث : طعن ابن حزم في صحة هذه الرسالة» في مواطن من «المحلى»؛ منها 08/١(‏ 
مسألة )٠٠١‏ قال: «في الرسالة المكذوبة على عمر» وكذا في مسألة (11/97) و(1807)؛ 
وقال في (إبطال القياس» (5): «وهذه الرسالة لا تصح» تفرد بها عبد الملك بن الوليد بن 
معدان عن أبيهء وكلاهما متروك» ومن طريق عبد الله بن أبي سعيد وهو مجهولء ومثلها بعيد 
عن عمر» وكذا في مواطن من «الإحكام» أيضاًء منها : »)١147-157/0(‏ و«النبذ» .)11١(‏ 

وهذا الزعم بتفرد ابن معدان بها غير صحيح» وإن قاله ابن حجر في ترجمته في 
«اللسان» (2)77177/5 انظر في الرد على ابن حزم: «المقنع» :)1517/١(‏ و«أصول الفقه' 
لابن مفلح (/17754): و«المعتبر» (ص7577)» و«الإرواء» (4/ 2254١‏ و«فهرس اللبلي» 
(ص84)» تعليق العلامة الشيخ أحمد شاكر على «المحلى» 05/١(‏ - 017): و'ابن حزم 
حياته وعصره» (3848 - 7”894) للشيخ محمد أبو زهرة» و«الأبحاث السامية» -1١١48/1١(‏ 
6) للشيخ محمد المرير التطواني» و«منهج عمر بن الخطاب في التشريع» (ص 18 - 
) لمحمد بلتاجي». ومجلة «العربي» الكويتية: عدد (4ا) (ص 2)75١‏ سنة ١950‏ م2 
و«رسالة القضاء لأمير المؤمنين» لأحمد سحئون (ص 3١4‏ وما بعد. 41 وما بعد)» 
و«رسالة عمر» لبازمول (ص"؟ 3 58). 

الرابع : اعتنى المرصفي في «بغية الآمل» /١(‏ 87 85) بكلام المصنف وتعليقاته عليها . 

الخامس : كتب مرجوليوث فصلا عن هذه الرسالة في مجلة «الجمعية الآسيوية) عمد فيه - 
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للمقارنة بين ثلاث روايات اختارهاء وهي: رواية الجاحظ» وابن قتيبة» وابن خلدون في 
«#تاريخه) /١(‏ 7940 11") . وحاول أن يجعل من اختلاف الروايات سبباً للتشكيك في 
صحتهاء وعجب أن تكون هذه الرسالة قد نقلت شفاهاً من عمر لأبي موسى! اولس عه 
الأمرين ‏ فيما نرى ‏ داعياً للتشكيك في صحة هذه الرسالة» أما الثاني: فلأن أغلب الروايات 
تدور على سعيد بن أبي بردة» وفيها يقول الراوي عنه : افأخرج لنا كتاباً» . وأما الأول: فلأن 
اختلاف الروايات في الحديث لا يكون سبباً قادحاً فيه» وموجباً لرده»؛ خصوصاً وأن هذا 
الكتاب عن عمر لا عن الرسول يه وهو مكتوب في معنى خاصء لا يغير من شأنه اختللاف 
الروايات فيه ما دامت كلها تحمل هذا المعنى» والعلماء الخبيرون بالأخبارء وطرق نقلهاء 
لم يشكوا في صحتهاء من التعليق على «أخبار القضاة» /١(‏ 75) بتصرف وزيادة. 

وطعن في هذه الرسالة: اليهودي المجري جولد تسهيرء كما في «نظرة عامة في تاريخ 
الفقه الإسلامي» (75) لعلي حسن عبد القادر» والمستشرق جوستاف فون جربئاوم في 
كتابه «حضارة الإسلام»» انظر مقدمة التحقيق لكتاب «أقيسة النبي كلا (ص 77) لأحمد 
حسن جابر وعلي أحمد الخطيب. 

وشكك محمود بن عرنوس في كتابه «تاريخ القضاء في الإسلام» )١١1- ١5(‏ في 
صحتهاء ولا دليل يعتمد عليه في هذا التشكيك» وسيأتي كلام متين للمصنف حولها. 

السادس: وقعت زيادات على الموجود في كتب الرواية من هذه الرسالة عند أبي 
الحسن علي بن عبد الله المتيطي (ت 07١‏ ه) وذلك في كتابه «النهاية والتمام في معرفة 
الوثائق والأحكام» (ق ؟١7/ظ). ٠‏ 

السابع: أفرد محمد بن محمد بن أبي القاسم القسنطيني شرح هذه الرسالة بجزء مفردء 
سماه: «الافتتاح من الملك الوهاب في شرح رسالة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب»» 
وهي مخطوطة في الخزانة الملكية بالرباط. 

الثامن: قام الدكتور الشيخ سعود بن سعد بن دريب بدراسة هذه الرسالة» والرد على 
الاعتراضات والشكوك حولهاء سواء من الأقدمين أم من المعاصرين؛ وذكر أربعين مصدراً 
ومرجعاً من كتب السنة؛ والتاريخ» وعلوم القرآن» والفقه؛ والآداب» ذكرت هذه الرسالة 
واعتنت بها ونشر دراسته هذه في «مجلة البحوث الإسلامية» (العدد السابع؛ ص 37559 
89. وقام ‏ أيضاً ‏ الدكتور الشيخ ناصر بن عقيل الطريفي بكتابة بحث مفيد حولهاء 
بعنوان ل ل ال ا ل 
توجيهات للقضاة»: ونشره في «مجلة البحوث الإسلامية» - أيضاً (العدد السابع عشر»ء ص 
0--5054) 2 الأستاذ أحمد سحئون بكتابه دراسة مستقلة بعنوان ا 
القضاء لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب» توثيق وتحقيق ودراسة» ونشرت عن وزارة الأوقاف 
بالمغرب» سنة ١517‏ هء دافع فيها عن صحة الرسالة. وقام أيضاً أحمد بازمول بكتابة 
دراسة جيدة منشورة بعنوان «رسالة عمر إلى أبى موسى فى القضاء وآدابهء رواية ودراية». 

وانظز هذه الرسالة - أيفاً 2 فى > «العمد الفرينه 410/13 د خذ4. زلإمجاز القراة 
(157-140). ولأدب اللقاضي» 62/١١‏ لاف ا وار 4# )د 
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قال أبو عبيد: فقلت لكثير: هل أسنده جعفر؟ قال: لا. 
وهذا('' كتاب جليل» تلّقاه العلماءٌ بالقبول» وَبَنَوًا عليه أصول الحكم 
والشهادة» والحاكم والمفتي أحوج شىء إليهء وإلى تأمله والتفقه فيه. 


وقوله: «القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة» يريد به أن ما يحكم به 
[الحاكم]”" نوعان: 

أحدهما: فرض محكم غير منسوخ, كالأحكام الكلية التي أحكمها الله في 
كتابه . 

والثاني : أحكام سَنَّها رسول الله يكل وهذان النوعان هما المذكوران في 
حديث عبد الله بن عمروا" عن النبي ككله: «العلمُ ثلائةٌ فما وى ذلك فهو قصل : 
آيدٌ 0 وسنةٌ قائمةٌ وفريضة د عادلقٌه© . 


- و««الأحكام السلطانية» (١ا»‏ ؟) كلاهما للماوردي» و«الرياض النضرة»  91/5(‏ 
4“»؛ و«التذكرة الحمدونية» 41/١(‏ - 18”) و«المستصفى) (59/5)»: و(أدب 
القاضي» للخصاف :)5١7/١(‏ و( أحكام القرآن» للجصاص 2)005/١(‏ و«اتبصرة الحكام» 
»0١ /1١‏ وهمعالم القربة» (48). و«بدائع الصنائع» (9/0). و«الإحكام» (؟/05) 
للآمدي». و«المبسوط» ,)54/١5(‏ و«طلبة الطلبة» »)١59(‏ و«الإحكام في نوازل 
الأحكام) (ص »)١١‏ و«نثر الدر» (؟/ 784 556)» و«نهاية الأرب» 2)7١01//7(‏ ولامقدمة 
ابن خلدون» »)5١١(‏ و«مآثر الإنافة» »)١140(‏ و«طبقات الفقهاء» للشيرازي (5"9), 
واصبح الأعشى» »)١94 - 197 /٠١(‏ و«اشرح نهج البلاغة» (/ 2»)81١‏ و«جمهرة رسائل 
العرب» (657؟» 67؟)2 والمجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة» 
 ”59(‏ 55”)» و«أخبار عمر» للطنطاويين (ص .)5١18- 7١7‏ 

)1١(‏ في (ن): «هذا» من غير واو. (؟) ها بين المعقوفتين سقط من (ن). 

(9) كذا في (ن) و(ق)» وهو الصواب, وفي باقي النسخ «ابن عَمر»... بضم العين!. 

(4:) رواه أبو داود (5886) في (الفرائض): بايا ا فى نعلي الخ لبي وابن ماجه 
(04) في (المقدمة): باب في اجتنئاب الرأي والقياس» والدارقطني (1//5ا5 -158)) 
والحاكم (2777/5» والبيهقي في «السئن الكبرى» »)25١8/5(‏ والبغوي في «شرح السنة» 
(/29417»)» والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (؟1/ 22١757‏ وابن عبد البر في «جامع بيان 
العلم؛ (184) من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن راقع عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً» به. 

وسكت عليه الحاكم» وقال الذهبي عنه وعن حديث سابق: «الحديثان ضعيفان»» 

قلت: لَه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم وهو الإفريقي» وهو ضعيف. 
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رواه ابن وَهُب: عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن رافع عنه . 
ورواه بَقِيّة عن ابن جُِرَيْجء عن عطاع عن أبي هريرة «أن النبي كك دخل 
االمسحة قراى جمهعا من النامن على وح 4 فقان: سنا هذا»؟ كالراء يا وول 
اللهء رجل علّامة» قال: «وما العلامة»؟ قالوا: أعلم الناس [بأنساب العرب» 
وأعلم الناس بعربية» 0 الناس بالشعر”'©: وأعلم الناس] بما اختلف فيه 
العرب». فقال رسول الله عَكلِهِ: «هذا علم لا ينفع وجهل لا اي" 


وقال رسول الله كَلِِ: «العلم ثلاثة» وما خلا فهو مَضْل: آية محكمة”" أو 


سنة قائمة» أو فريضة مادق 443 


[(صحة الفهم نعمة] 


وقوله: «فافهم إذا أدلي إليك», صحة الفهم وحسن القصد من أعظم نعم الله 
التي أنعم بها على عبده؛ بل ما أعطيَ عبد عطاء بعد الإسلام أفضل ولا أجل 
منهماء بل هما ساقا الإسلام» وقيامّه عليهماء وبهما بِاينَ” العبدُ طريقٌ 
المغضوب عليهم الذين فسد قصدهمء وطريقٌ الضّالين الذين فسدت فهومهه'"'', 
ويصير من المُنْعَم عليهم الذين حَسّنت أفهامهم وقصودهمء وهم أهل الصراط 
المستقيم»ء الذين أمرنا أن نسأل الله أن يهدينا 0 صلاة» وصحة 
الفهم نور يقذفه إذاحي اب الس يم + بين الصحيح والفاسدء والحق 


000( في المطبوع: البشعر) . 

00 رواه ابن عبد البر في «الجامع» (1786) من طريق سليمان بن محمد الخزاعي» حدثنا 
هشام بن خالد. عن بقية بهء وقال: في إسناد هذا الحديث رجلان لا يحتج بهماء 
وهما: سليمان وبقية. 

قلت: وبقية مدلس مشهورء وكان يدلس عن الضعفاء والمتروكين» وهذا منهاء وابن 
جريح مدلس أيضاً وقد عنعن. 
ووقع في (ق): اما هذا؟ فقالوا: ...)2. 

: وما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 

(7) في المطبوع: «علم آية محكمة». 

(4) الحديث ضعيف؛ ومرٌ قبل الحديث السابق. 

(5) في المطبوع: #يأمن»» وفي (ق) و(ك): (يتميز العبد من؟» وفي (ك): «بايَنَ العبد من 
طريق». 

(5) في (ق): #افسد مفهومهم». 
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والباطل» والهدى والضلال» والغي والرشادء ويمذه حسن القصدء وتحري 
الحقء وتقوى الرب فى السر والعلانية» ويقطع مادته اتباع الهوىء وإيثار الدنياء 
وطلب محمدة الخلق» وترك التقوى 


[التمكن بنوعين من الفهم] 
ولا يتمكن المفتي [ولا]( الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين 
من الفهم: 
أحدهما: فهم الواقع والفقه فيه» واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقراعه90) 
والأمارات والعلامات» عض بيحيظطابه عَلما. 


والنوع الثاني: فهم الواجب في الواقعء وهو فهم حُكم الله الذي حَكم به 
في كتابه أو على لسان رسوله يَكلِعٍ في هذا الواقع» ثم يطبق أحدهما على الآخر؛ 
فمن يَذَّلَ جَهْده واستفرغ وُسُْعه في ذلك لم يعدم أجرين أو أجراً”"؛ فالعالم مَنْ 
يتوصل بمعرفة الواقع [والتفقه فيه]”*' إلى معرفة حكم الله ورسوله» كما توصل 
شاهد يوسف بثك بشق القميص من ذُبّرٍ إلى معرفة براءته وصدقهء وكما توصل 
سليمان 6ه" بقوله: ”ا توني بالسكين نحأ أفق الولة ييكياء""" إلى معرفة عي 
الأم' 0 وكما توصّل ] مير المؤمنين علي 20 7 بقوله للمرأة التي حملت كتاب 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

0( في (ن): «به القرائن»» وفي (ق): «فهم الواقع أي : الفقه فيه باستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن» . 

(9) انظر: «الطرق الحكمية» (؟/”): وهزاد المعاد» (؟/08)), و#«البدائع» (//ا دادم 
و«مدارج السالكين» .)5١/1١(‏ 

(5) .ما بين المعقوفتين سقط من (ق) وفي (ك): «والتفقه؟ دون «فيه». 

(5) في (ق): «عليه السلام». 

(7) «ادعت امرأتان ولداء فحكم داود ‏ كما روي - للكبرى» فقال سليمان ائتوني بالسكين 
أشقه بينهماء فسمحت الكبرى بذلك؛ وقالت الصغرى: لا تفعل ‏ يرحمك الله! ‏ هو 
ابنهاء فقضى به للسنغرقا «الطرق الحكمية» (ص ©6)» للإمام ابن القيم؛ (و) اه. 

وفي (ك): «أشقق الولد بينهما». 

0) رواه البخاري (410”) في (أحاديث الأنبياء»): باب قول الله تعالى: ##أووَعَبا لِدَاود سبَسّ 
َم ا إِنَدُم أت 4©69»: (7774) في (الفرائض): باب إذا ادعت المرأة ابنء ومسلم 
)17٠١(‏ في (الأقضية): باب اختلاف المجتهدين» من حديث أبي هريرة. 

(4) في الأصول جميعاً: ««عليه السلام»!! بدل «وَيه؛ وجاء في (ق): «علي بن أبي طالب 


. اط 
رضى الله عنه) . 


حاطب لما أنكرته: «لتخرجن الكتاب أو 50 إلى استخراج الكتاب منها", 
وكما توصل الزبير بن العوام بتعذيب أحد ابني أبي الحقيق بأمر رسول الله َكل 
حتى دلّهم على كنز حُيَي ال طون له دود فى دعوين ذهابه بالإنفاق بقوله: 
«المال كثير والعهد لوس لف كينا توصل النعمان بن بشير بضرب 
المتهمين بالسرقة إلى ظهور المال المسروق عندهمء فإن ظهر وإلا ضرب من 
اتهمهم كما ضربهم» وأخبر أن هذا حكم رسول الله و20 . 

ومن تأمّل الشريعة وقضايا الصحابة وجدها طافحة بهذاء ومن سلك غير 
هذا أضاع على الناس حقوقهم» ونسبه إلى الشريعة التي بعث الله بها رسوله. 


)١(‏ رواه البخاري (70017) في (الجهاد): باب الجاسوس» و(081”) في باب إذا اضطر 
الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمة؛ و(947) في (المغازي): باب فضل من شهد 
بدراً و(5705) في (المغازي): باب غزوة الفتح» و(4840) في (التفسير) باب «إلا 
تَنَِّدُوأ عَدُوْى عدو أريه4. و(5769) في (الاستئذان): باب من نظر في كتاب من يحذر 

على المسلمين» و(1919) في (استتابة المرتدين): باب ما جاء في المتأولين» ومسلم 
(145) في (فضائل الصحابة): باب في فضائل أهل بدرء من حديث علي 45 . 
(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ن)» وبدله في المطبوع: «جبى»!! وهو خطأ. 
زفرة رواه ابن حبان في «الصحيح» )1١9- ٠/١١(‏ رقم  5149(‏ «الإحسان»)» والبيهقي 
في «الدلائل» (94/54؟77 ,»)77١-‏ و«السئن الكبرى» )١١4/5(‏ بإسناد رجاله ثقات» قاله 
لجنا فقا ابن حجر في ١فتح‏ الباري» (41/9/17). وصححه شيخنا الألباني في ١تخريج‏ 
أحاديث فقه السيرة» (/2)71 وأخرجه مختصراً: أبو داو في «السئن» رقم )"9٠5(‏ من 
طرق اخرى عن ماد بن سلمة به وأعرعه مع تاعمد في «المسند» (؟//1١ء‏ 
") والبخاري في «الصحيح) رقم (27778 7774 ,)177١‏ ومسلم في 
«الصحيح» (رقم :4)١55١‏ وأبو داود في «السئن» (رقم 2275408 والترمذي في «الجامع» 
(رقم امال وابن ماجه في «السئن» (رقم ا وغيرهم . 

(8) رواه أبو داود (5785) في (الحدود): باب فى الامتحان بالضربء والنسائى (53/4) فى 
(قطع يد السارق): باب امتحان السارق بالضرب والحبسء روياه من طريق بقية» حدثنا 
صفوان بن عمروء حدثنا أزهر بن عبد الله الحَرّازي» عن النعمان» وليس فيه أنه ضربهم 

وهذا إسناد جيد رجاله ثقات؛ وأزهر فيه كلام» لا ينزل حديثه عن درجة الحسن» 
وأما النسائي فقال: هذا حديث منكرء لا يحتج بمثله وإنما أخرجته ليعرف!!. 

قال أبو داود: إنما أرهبهم بهذا القول. أي: لا يجب الضرب إلا بعد الاعتراف. 

وانظر: «الطرق الحكمية» ١5(‏ - ١5؟)‏ مهمء و«بدائع الفوائد» (9//ا١١‏ - ١07 21١9‏ 
١65-‏ مهم ,)١125 ١75‏ ونزاد المعاد) (8/5لا. 4لا ,.)١57‏ و#الحدود 
والتعزيرات» (١/ا‏ - )90١‏ للشيخ بكر أبو زيد. 
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وقوله: «فيما"" أدلي إليك؛ [أي ما توصل]'" به إليك من الكلام الذي 
يُحكم به بين الخصومء ومنه قولهم: أدلى 00 بحبَّتِه» وأدلى بِنَسَبه ومنه 
قوله تعالى: «وَلَا مَأْكلوَا أمولكم بيت بالْبيللٍ وَتُدْنُوا يهآ إِلَ لكا 4 [البقرة: 188] 
أي: تضيفوا ذلك إلى الحكام» وتتوصلوا 00 إلى أكلها 


فإن قيل: لو أريد”©» هذا المعنى لقيل: «وتُدْنُوا بالحكام إليها» وأما الإدلاء 
بها إلى الحكام فهو التوصل بالبرطيل”” بها إليهمء فُتَرْشُوا الحاكم لتتوصلوا”'© 
ِرِشْوَتِهِ إلى أكله”"' بالباطل . 


قيل: الآية نتناول النوعين: فكل منهما إدلاء إلى الحكام [بسيبها]!", 


وقوله: «فإنه لا ينفع تكلّم بحق لا نفاذ له» ولايةُ الحق: نفودهء فإذا لم ينفذ 
كان ذلك عزلاً له عن ولايته» فهو بمنزلة الوالي العدل الذي في توليته مصالح 
العباد فى معاشهم ومعادهمء فإذا عزل عن ولايته لم ينفعء [ومراد عمر 
بذلك]”': التحريض على تنفيذ الحق إذا فهمه الحاكمء ولا ينفع» تكلمه به 
إن'”'' لم يكن له قوة [على]''' تنفيذه» فهو تحريض منه على العلم بالحق والقوة 
على تنفيذه» وقد مدح الله سبحانه أولي القوة في”"'' أمرهء والبصائر في دينه 
فقال: ##وَأدَكرٌ عدن ابم وَإِسْحَقَ وَيَعقوَبَ ول الى وَالْأَبَصرٍ © [ص: 5:] [فالأيدي: 
القوي]”"'' على تنفيذ أمر الله والأبصار: البصائر في دينه. 


)١(‏ في المطبوع و(ك): «فما 

(؟) في (ن): «فيما توصل»» وفي (ك): «فيما يتوصل» وفي (ق): «مما يتوصل». 
() ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق). (4) في المطبوع: «فلو أراد». 
(6). «الرشوةء ويرطله: رشاه» (و). 

(5) في (ق) و(ك): «فيرشوا الحاكم ليتوصلوا». 

(0) في المطبوع: «الأكل». (8) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 
(9) بدل ما بين المعقوفتين فى (ق): «وفى ذلك». 

١ ١ في (ق): «إذا».‎ )٠١( 

)1١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك). 

(؟١١1)‏ في (ق) زيادة: «في». 

(16) في (ك): «والأيدي: القوة» وفي (ق): «والأيدي القوئى». 
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[واجب الحاكم] 

وقوله: «وآس الناس”' في مجلسك وفي وجهك وقضائك؛ حتى لا يطمع 
شريف في حَيفكء. ولا ييأس ضَعيفٌ من عدلك» إذا عدل الحاكم في هذا بين 
الخَضْمين فهو عنوان عدله فى الحكومة؛فمتى خص أحد الخصمين بالدخول عليه» 
أو”" القيام له أو:ضذر المجلس:: أ و الإقبال عليه والبشاقة له والنظ إليهىي كان 
عنوان حَيْفِهِ وظلمه» وقد رأيت في بعض التواريخ [القديمة]”" أن أحد قضاة العدل 
في بني إسرائيل أوصاهم إذا دفئوه أن ينبشوا قبره بعد مدة؛ فينظروا هل تغيّر منه 
شيءٌ أم لاء وقال: إني لم أَجُرْ قط في حكمء ولم أحاب فيه» غير أنه دخل على 
سيان 5 احدها صديةا :لى فسيلت اعيدن اليفرادك اكترسن إمفاقن إن 
الآخرء ففعلوا ما أوصاهم ف دراه الف اعلا التراب» ولم 0 


[في تخصيص أحد الخصمين مفسدتان] 

وفي تخصيص أحد الخصمين بمجلس أو إقبال أو إكرام مَفْسَدَتان: 

إحداهما”” : طمعه في أن تكون الحكومة له فَيَقُوى قلبُه وجناله. 

والثانية: أن الآخر يَيّأس من عدله ويضعف قلبه» وتنكسر حجَتّه . 

[معنى البينة] 

وقوله: «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» البينة في كلام الله 
و[كلام]""2 رسولهء وكلام الصحابة: [اسم]”" لكل ما يُبِين الحنَّء فهي أعم من 
البينة في اصطلاح الفقهاءء حيث خصوها بالشاهدين”*» أو الشاهد واليمين» ولا 
حجر في الاصطلاح؛ ما لم يتضمن حَمْل كلام الله ورسوله عليهء فيقع بذلك 
المَلّط في قَهُم النصوصء وحملها على غير مراد المتكلم [منها]" . 


5 لكي 


)١(‏ في (ق) و(ن): «وآس بين الناس». ‏ (؟) في (ق): «وك. 

(*) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق). 

(5) أخرج النهرواني في «الجليس الصالح» (4/ 97) نحوه بسندٍ إلى بشر بن عبد الله ابن سيار 
أنْ رجلا من بني إسرائيل حضره الموت... به. ونحوه في «تنبيه الخواطر» (ص8١5).‏ 

(0) في (ق): «أحدهما». ْ 

7) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ق) و(ك). 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (8) في (ق) و(ك): «خصوا بها الشاهدين». 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ن)» وفي (ق): «بها». 
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[غلط المتأخرين في تفسير البينة] 
وقد حمل بذلك للمتأخرين أغلاط شديدة في فهم النصوصء» ونذكر من 
ذلك مثالا واحداًء وهو ما نحن فيه [من('' لفظ البينة» فإنها في كتاب الله اسم 
لكل ما يبيّن الحقٌّ؛ كما قال تعالى : قد أَرَسَلنَا 0 00 0 1 
وقال: 0 َسَْنَا من قَبْلِكَ إِلّا الا سن إِلِمْ هلوا أَمْلّ ألذْكر إن 


له هه 


من © از 26 يت ]4 [التحل: 4# 45] 0 #وما تُعَرَّقَ 7 00 
الْكتبٌ 0 1 بعل ما جاءنهم لين [البينة: 5] وقال: #قلٌ ف عٍَّ بِيَنَةٍ هي من رق »# 


عيبي د يو يي ٠‏ “دمن فق ل سحام رو 


[الأنعام: لاه] وقال: ٍِأتن كن عل بِيْنَةَ مّن رَيْهِء» [هود: 14 وقال: #آرّ اهم 
كثبا فم فَهُمْ عل دَسٍِ يد [فاطر: ]4٠‏ وقال: «أولم 10 َه ما فى ألسُحُف الْأُول» 
[طه: 1 


وهذا كثير [في القرآن](2» لم يختص'لفظ البينة بالشاهدين» [بل]”" ولا 
استعمل في الكتاب فيهما ألبتة»: إذا عرف هذا فقول النبي يكللكِ للمدّعي: «ألك 
زينةغ0©) وقول عيز: «البينة على المدعي». نز كان هذااقه روي مرقوة 9 اليزاة 


)١(‏ مها بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ن). 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. (”) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(:) في (قى) و(ك): «فيه ألبتة». 

(5) ورد هذا في أكثر من حديث : منها حديث عبد الله بن مسعودء أخرجه: أحمد (١/1/الا‏ 
و5؟: وه/١١5؟)‏ والبخاري في (الخصومات) باب كلام الخصوم بعضهم في بعض 
(5415 و7417): وفي (الشهادات): باب سؤال الحاكم المدعي هل لك ببينة؟ (5755 
و/7551)» وأبو داود في (الأيمان والنذور): باب فيمن حلف يميناً ليقتطع بها مالا لأحد 
(*755)» والترمذي في (البيوع): باب ما جاء في اليمين الفاجرة يقتطع بها مال المسلمٍ 
»)١179(‏ وابن ماجه في (الأحكام): ناب من خلف على يمين فاجرة ليقتطع بها مالاً 
(5758)» والبيهقي (١١9/1/!ا١  .)18٠0‏ 

وحديث وائل بن حُبججرء أخرجه مسلم )١179(‏ في (الأيمان): باب وعيد من اقتطع من 
مسلم بيمين فاجرة» وأبو داود (71140) في (الأيمات. والتدوو)+ :باب فيمن حلت يمينا 
ليقتطع بها مالا لأحدء و(777) في (الأقضية): :بات الرجل يحلف على عَلَمَه قيما 
غاب عنهء والترمذي )١17140(‏ في (الأحكام): باب ما جاء في أن البينة على المدعي 
واليمين على المدعى عليه. 

() هو جزء من رسالة عمر لأبي موسى في القضاء التي تقدمت» ورواه الدارقطني (18/4؟) 
من طريق شريح عن عمرء وفي إسناده عبد العزيز بن عبد الرحمن ن الجزري قال النسائي: 
ليس ثقة» وقال ابن حبان: لا يحل الاحتجاج بهء وحَمّل أحمد على حليثه. 
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8 وقد ورد مرفوعاً من حديث ابن عباس» وحديث عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جدهء 

ومن حديث ابن عمر. 
* أما حديث ابن عباس» فقد رواه البيهقي )507/٠١١(‏ من طريق الفريابي» عن سفيان» 
عن نافع بن عمرء عن ابن أبي مليكة؛ عن ابن عباس» والفريابي هو: محمد بن يوسفء 
من الثقات؛ إلا أنه ربما أخطأ في حديث سفياق + قعه زواء هات نافع بن عمر بلفظ 
(اليكين علي المدعى عليةةء أخرجة البخاري (5١59؟‏ و2)75558 ومسلم )١71١(‏ (5)) 
وأبو داود .»)051١4(‏ والترمذي »)١1747(‏ والنسائي (7548/8): وغيرهم. 

مما يدل على وجود خطأ لا محالة» إما من الفريابي وإما من سفيان. 

ولفظ الحديث: «البينة على المدعي» له طريق آخر عن ابن أبي مليكة» عن ابن 
عباس» فقد رواه البيهقي )1907/٠١(‏ من طريق الحسن بن سهلء حدثنا عبد الله بن 
إدريس» حدثنا ابن جريج» وعثمان بن الأسود عنه به وهو عند الطبراني في «الكبير» 
)١1715(‏ مختصرء ورجاله ثقات إلا الحسن بن سهل فقد ذكره ابن أبي حاتم» ولم يذكر 
فيه حرا ولا تعديلاً . وقد روى عنه أبو زرعة» وأبو زرعة متشْدّد لكو ا مهات ابن 
جريج زووة أيضاً بلفظ : «اليمين على المُدَّعى عليه»: أخرجه البخاري (45017)» ومسلم 
١71١(‏ بعد .)١‏ وعبد الرزاق »)١5197(‏ والطبرانى »)١١775(‏ والدارقطنى ,)١61//54(‏ 
وابن حبان (0081 و00817)» وغيرهم. ١ ١‏ 

لكن حسَّن إسناده الحافظ في «الفتح» (0/ 587). 

ورواه الشافعي في «مسنده» )6١/(‏ من طريق مسلم بن خالدء عن ابن جريج به 
قال: «البينة على المُدّعي» ‏ أحسبه قال ولا أثبته ‏ إنه قال: «واليمين على المدعى 
عليه؛» ومسلم بن خالد هذا هو الزنجي ضعيف, وقد اضطرب فيه كما يأتي. 
* وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء فله عنه طرق: 

فقد رواه الترمذي )174١(‏ في الأحكام: باب ما جاء في أن البيّنة على المدّعي 
واليمين على المدعى عليه من طريق محمد بن عبيد الله العرزمي وقال: «هذا حديث في 
إسناده مقال» ومحمد بن عبيد الله العرزميى يضعف فى الحديث...») قلت: بل أمره 
أشد. ١‏ 1 

ورواه الدارقطني (5//ا5١‏ و8١5)‏ والبيهقي ( من طريق الحجاج بن أرطاة 
عن عمرو به والحجاج مدلسء وقالوا: ١ن‏ أحاديث عمرو أخذها عن العرزمي ودلسها» 
ورواه البيهقي )١157/٠١(‏ من طريق المثنى عن عمرو به والمثنى ضعيف. 

ورواه الدارقطني ١١١/90‏ و18/5١5)‏ والبيهقي (7/8؟7١)‏ وابن عدي (5/؟1717) من 
طريق مسلم بن خالد الزنجي عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب به ومسلم ضعيف» وقد 
اضطرب فيه فقد جعله من قبل من مسند ابن عباس وهنا من مسند ابن عمروء وجعله 
أيضاً من مسند أبي هريرة» رواه الدارقطني (”/ ١١١‏ و18/54١1)‏ وابن عدي (19117/5). 
* حديث ابن عمرء رواه ابن حبان (0447) مطولًا جداًء والدارقطني -)519-7١8/4(‏ 
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به: كل”"' ما يُبيّن الحق من شهود أو دلالة» فإِنَّ الشارع في جميع المواضع يقصد 
ظهورَ الحق بما يمكن ظهوره به من البينات التي هي أدلة عليه وشواهد لهء ولا 
يرد حقا قد ظهر بدليله أبداً فيضيع حقوقٌّ الله وعباده ويعظّلهاء ولا يقف ظهور 
الحق على أمر معين لا فائدة في تخصيصه به مع مُسَّاواة غيره في ظهور الحق أو 
رجحانه عليه ترجيحاً”" لا يمكن جَحْده ودفعه» كترجيح شاهد الحال على مجرد 
اليد»ء في صورة مَنْ على رأسه عمامة وبيده عمامة وآخر خَلْفه مكشوف الرأس 
يعدو أثرهء ولا عادة له بكشف رأسه. فبيّنة الحال ودلالته هنا تفيد من ظهور 
صدق المُدّعي أَضْعَاف ما يفيده مجرد اليد عند كل أحد؛ فالشارعٌ لا يُهُمل مثل 
ا ويضيّع حقاً يعلم كل أحد ظهوره وحجتهء بل لما ظنَّ هذا من 
ضيّعوا طريق الحكهو”", باتصل كتريس الحتوق لتوقف ثبوتها عندهم على 
0 معين» وصار الظالم الفاجر ممكّناً من ظلمه وفجوره» فيفعل ما 


ويقول: لا يقوم علي بذلك شاهذنان اثئان» فضاعت خقرق ككيرة لله ولعباده. 


نيه اخرع اه اهو ةا العاء"" هع أندييوة وأذقنا 7" فيهامة ا 
ينئذ ' أخرج الله أمر م6 من أيديهم يه من أمر 


الإمارة والسياسة ما يحفظ به الحق تارة ويَضِيعٌ به أخرى. ويحصل به العدوان 
تارة 000 ين أخرى» ولو عَرفٌ ما جاء به الرسول على وجهه لكان فيه تمام 
المصلحة المَغْنية عن التفريط والعدوان'. 


- بلفظ: «المُدّعى عليه أولى باليمين إلا أن تقوم بينة»» ورجاله ثقات إلا سنان بن 
العجارنه فقد أورده ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ولم يذكر فيه شيئاً» وقد روى 
عنه ثلاثة من الثقات» وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وانظر «إرواء الغليل» (5577/4). 
وقال الترمذي ‏ رحمه الله -: «والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي كَل 
وغيرهم؛ أن البينة على المُدّعي واليمين على المدعى عليه؛؛ وانظر «الطرق الحكمية» 
)١(‏ في المطبوع: «ألك» . (؟) في (ق): «ترجحا'ء. 
فرق في (ن) و(ق): «ضيقوا طريق الحقة. (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 
0( في المطبوع : «حينئل) وفي (ق): ل(وحين»2. 
(7) في المطبوع: «أخرج الله أمر الحكم العلمي» وفي (ق): «أخرج الله هذا الحكم العام عن 
أيديهم؛ . 
0 في (ق): «دخل». (0) في (ن) و(ك): «والعدول». 
(9) قلت: انظر «الطرق الحكمية» (ص ه - وما بعدها) لابن القيم» و«مجموع الفتاوى» /٠١(‏ 
89١ 884‏ و:"/ 7"8؟ وهلا/ 3937 _ 96") لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -. 
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[نصاب الشهادة في القرآن] 


وقد ذكر الله [سبحانه]”' نصاب الشهادة في القرآن في خمسة مواضع؛ فذكر 
نصاب شهادة الزنا أربعة في سورة النساء وسورة النور»ء وأما في غير الزنا فذكر 
شهادة الرجلين» والرجل والمرأتين في الأموال؛ فقال في آية الدّيْن : #وَأسْكَئْيدُوا 


رودء | مر خش موسج 


سِمِدَين من َجَالِكُم إن 3 5-2 مين هَرَجْلٌّ وأترأكانٍ# [البقرة: 187]» فهذا في 
التحمل والوثيقة التي يحفظ بها صاحب المال حَقَّهء لا في طريق الحكم وما" 
يحكم به الحاكم؛ فإن هذا شيءٌ وهذا شيءٌ» وأمر في الرجعة بشاهدين عَذْلِينء 
وأمر في الشهادة على الوصية في الجفر [بامكتشهاد عدليق من الحسلسين أو 
آخرين”" من غيرهم» وغير المؤمنين هم الكفارء والآية صريحةٌ في قبول شهادة 
الكافرين على الوصية في السفر]”' عند عدم الشاهدين المسلمين» وقد حكم 
بها" النبي كله والصحابة بعده ولم يجىء بعدها ما يَنْسَحُها؛ فإن المائدة من آخر 
القرآن نزولاء وليس فيها منسوخ, وليس لهذه الآية مُعَارِضٌ ألبتة» ولا يصح أن 
يكون المراد بقوله: ين عَيْرُْمْ4 من غير قبيلتكم» فإن الله [سبحانه]”'2 خاطب بها 
المؤمنين كافة بقوله: ليا الذِينَ اموأ سبد بَنِيَك إدَا حَصَرَ لعَدَكهْ الْمَوْتُ جين 
لْوْصِيَةٍ أنْنَانِ دوا عَدْلٍ مَِكْم أَوْ َاحَرَانِ من غَيْرُم4 [المائدة: 1٠١7‏ [ولم يخاطب بذلك 
قبيلة معينة حتى يكون قوله: «من غيركم»]"'' أيتها القبيلة» والنبي كي لم يَفْهَّم هذا 
من الآية بل إنما فهم [منها]”"' ما هي صريحة فيهء وكذلك أصحابه'8) 
وهو سبحانه ذُكّر ما تُحفظ به الحقوق من الشهودء ولم يذكر أن الحكام [لا 
يحكمون]”' إلا بذلك؛ فليس في القرآن نَفُى الحكم بشاهد ويمين”"'"'. ولا 
بالكرق ولا باليمه المزدوكة مزلا اكات القشافة :ولا بأيمان اللماته«رغين للق 
مما يُبيّن الحق ويظهره ويدل عليه. 


وقد ا 01 عل : اتديقنا لفن الأموال وخل واعراتان» وكذللك 
جمع بل في ألا مو مر 


من بعذه» 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 0) فى (ك): «ولا ما». 

29 في (ق): «آخران». 3049 بين المعقوفتين سقط من (ك). 
() في المطبوع: «وقد حكم به وفي (ق): «بشاهدين من غير المسلمين وقد حكم بها». 
030 ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 037 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 
(4) في (ك): «الصحابة». (9) في (ك): «لم يحكموا». 


)٠١(‏ في (ق) و(ك): «بالشاهد واليمين؛. )١١(‏ في المطبوع و(ن) و(ك): «وقد اتفق». 
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توابعها من البيع» [والأجل فيه]"'" والخيار فيه» والرَّمْنَء والوصية للمُعَيِّنء 
وهبتهء والوقف عليه» وضمان المال وإتلافه» ودّغوى رق مجهول النسب» 
وتسمية المهرء وتسمية عِورّض الخلع» وليقبل في ذلك (كله) رجل وافراتان ]1 . 

وتنازعوا : في العتق» والوكالة في المال» والإيصاء إليه [فيه]””". ودعوى قَثْل 
الكافر لاستحقاق سَلَّبهء ودَغوى الأسير الإسلامَ [السابق]”*' لمنع رقهء وجناية 
الخطأ والعَمْد التي لا قَوّد فيهاء والنكاح» والرّجْعة» هل يقبل فيها رجل وامرأتان 
أم لا بد من رجلين؟”' على قولين» وهما روايتان عن أحمدء فالأول قولٌ أبي 
ذكر الله الرجل والمرأتين في الأموال» دون الرجعة والوصية وما معهماء [فقال: 
لهم الآخرون]2: ولم يذكر [سبحانه]”” وصف الإيمان”" في الرّقبة إلا في كفارة 
القَئْلء ولم يذكر فيها إطعام ستين مسكيناء وقلتم: 0 المطلق على المقيد 
إما بياناً وإما قياساًء وقالوا أيضاً": فإنه سبحانه إنما قال: «وَأْشْبِدُوا دوق عَدْلٍ 
4 [الطلاق: ؟] [وفي الآية الأخرى]”"'': #اثْنَانِ دوا عَدْلٍِ مِنكُم أو مَاحَرَانِ ٍِ 
م4 [المائدة: ]٠١5‏ بخلاف آية الدَّيْن فإنه قال: طوَاسْتَئِيدُوا سَبِمِدَيْنِ ين يَبَالِكُمْ 
هن لَّمْ يكنا رَجْآِنِ هَيَجُلُ ركان مِمّن يَصَوْنَ ين القْهَدَآ4 [البقرة: 187] وفي 
الموضعين الآخرين لما لم يَقُل: «رَْكانِ4» لم يَقُل: «وّن لَمْ يَكونا رمن ديصل 
وَأرَأتسان» . 

[فإن قيل: اللفظ مذكر؛ فلا يتناول الإناث]0''. 

قيل : قل استقر في عَرْف الشارع أن الأحكام المذكورة بصيغة المذكرين إذا 
أظلقت ولم تفن بالمودث فإنها:تتاول”" "© الرجال والشاء لأنه بعلب المذكز 
عند الاجتماع كقوله: «فَإن كن لَه إِحَوَهٌ فَلذْيَهِ أَلسُدُسْنْ» [النساء: ]١١‏ وقوله: «ولا 
)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق) و(ك). 
(0؟) بدل ما بين المعقوفتين في (ن): «الإيصال»» وما بين الهلالين سقط من المطبوع. 


إفرف ما بين المعقوفتين سقط من (ق). دق ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 
(6) انظر: «الطرق الحكمية؛ (ص ١7١ ١5١ 159 2١54‏ الطريق الثامن). 

(5) في (ق): «وقال الآخرون». (0) في (ق) بعدها: «إلا». 

(0) في (ك): «يحمل». (9) في (ق): «قالا وأيضاً». 

)١(‏ في (ق): «وقال». )١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 


(17) في (ق): «فإنه يتناول». 
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يأب أ لشب إذَا ما ما دُغوا 4 [البقرة: 187]» وقوله: ##يَأيهَا ألَدِنَ مثا 4 كِب علحكم 
لصِيَامُ”' 4 [البقرة: *18] وأمثال ذلكء. وعلى هذا فقوله: يدوا دوق عَذَلٍ 
9 [الطلاق: ؟] يتناول الصنفين» لكن قد استقرت”" الشريعة على أن شهادة 
المرأة نص شهادة الرجل» فالمرأتان فى الشهادة كالرجل الواحدء بل هذا أولى؛ 
فإن حضور النساء عند الرجعة أيسر و5 حضورهن عند كتابة الوثائق بالديون» 
[وكذلك حضورهن عند الوصية وقت الموت]””"» فإذا جَوّز الشارعٌ استشهاد 
النساء في وثائق الديون”*' التي يكتبها الرجال مع أنها إنما تكتب غالباً في مَجَامع 
الرجال فلأن يسوغ”” ذلك فيما تشهده”" النساء كثيراً كالوصية والرَّجْعَة أولى. 


يوضّحه: أنه قد شَرَّعَ في الوصية استشهادٌ آخرين من غير المسلمين عند 
الحاجة؛ فلأن يجوز استشهاد رجل وامرأتين بطريق الأولى والأحرى» بخلاف 
الديون فإنه لم يأمر فيها باستشهاد آخرين من غيرنا؛ إذ كانت”" مُدَاينة المسلمين 
تكون بينهم وشهودهم حاضرونء والوصية في السفر قد لا يشهدها إلا أهل 
الذمة» وكذلك الميت قد لا يَشْهّدُه إلا النساء. وأيضاً فإنما أمر في 0 
باستشهاد ذُوَي عَذْلٍ؛ 5 المستشهد هو المشهود عليه بالرجعة» وهو الزوج؛ لثلا 
يكتمهاء فأمر بأن يستشهد أكمل النصابء ولا يلزم إذا لم يشهد” هذا الأكمل 
ا النصاب الأنقتص» فإن طرق الحكم أعم من طرق حفظ 
الحقوق!*23, وقد أمَرَ النبي كَلهِ الملتقظ أن يُشهد عليه ذَّرّي عدلء. ولا يكتمء ولا 
يغيب”''2» ولو شهد عليه باللقطة رجل وامرأتان قُبِلتُ بالاتفاق» بل يحكم عليه 


عسوو 


بمجرد وصف صاحبها لها. 


)١(‏ في (ق) بعدها: «كما كُتب على الذين من قبلكم». 


(0) في (ق): «استقر في». (*) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(4) في (ن) و(ك) و(ق): «الدين». (5) في (ق) و(ن) و(ك): «يشرع». 
(5) في (ق): ليشهده». (0) في (ق): «إذا كانت». 

() في (ن): ايستشهد». (9) في (ق): «ألا». 


٠(‏ انظر: «الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» (ص 77» :»)١51١‏ و«الإشراف» للقاضي 
عبد الوهاب (5/ 05 مسألة 1811) وتعليقى عليه . 

)1١(‏ رواه أحمد 2»)١75 - ١717/4(‏ و«الطيالسي» (رقم »)180١‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» 
(457/7)» وأبو داود )17١5(‏ في (اللقطة)» وابن ماجة )١505(‏ في (اللقطة): باب 
اللقطة. والطبراني في «الكبير» .2980/١1(‏ 2485 488: 2)4895 وابن حبان في 
«صحيحه! (رقم 5845 «الإحسان»)؛ والبيهقي ١4177/57(‏ و947١)»2‏ والنسائي في «الكبرى» - 
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وقال تعالى في شهادة المال: #مِمّن تَصَوْنَ مِنّ ألشَّبَدَاهْ4 [البقرة: 187؟] وقال 
في الوصية والرّجْعة: ##ذَوَى عَدَلٍ يَد» [الطلاق: ؟] لأن المستشهد [هناك صاحب 
لحل اردان مز اد الاي فده فإن لم يكن عدلاً كان هو المضيّع لحقه.. 
وهذا المستشهد يستشهد]"" بحق ثابت عنده» فلا يكفي رضاه به»ء بل لا بُدَّ أن 
يكون عَذْلاً فى 'نفسه: وأيضاً فإن :الله سبحانه [وتعالى ]20 قال هناك: #مِمّن رَصَوْنَّ 
سس لشدَآء 4 [البقرة: لأن صاحب الحق هو الذي يحفظ [حقه ب 
بمن يرضاهء وإذا قال مَنْ عليه الحق: أنا راض”" بشهادة هذا علىّء ففي قَبُوله 
نزاع» والآية تدل على أنه يقبل» بخلاف الرجعة والطلاق فإن فيهما حقاً له 
وكذلك الوصية فيها حقٌّ لغائب. 

ومما يوضح ذلك أن النبي يكلٍ قال في المرأة: «[أليست]'' شهادتها نصف 
شهادة الرجل؟)”*' فأطلق ولم يقيدء ويوضحه أيضاً أن النبي كَلِ قال للمُدَّعي لما 
قال: هذا عَصّبني أرضيء» فقال: «شَاهِداكَ أو يمينه””: وقد عَرّف أنه لو أتى 
برجل وامرأتين حكم لهء فعلم أن هذا يقوم مقام الشاهدين» وأن قوله: «شاهداك 


(رقم االلقطة): باب الإشهاد على كتاب اللقطة. وابن الجارود (رقم )510١‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ :»)١75/4(‏ و«شرح مشكل الآثار» (رقم 19117)) 
كلهم من طريق يزيد بن عبد الله بن الشّخيرء عن أخيه مُطرُفء؛ عن عياض بن حمار» 
قال: قال رسول الله يَكلةِ: «من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدلء ثم لا يغيّره ولا 
يكتمء فإن جاء ربها فهو أحق بها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء»؛ وهذا إسناد صحيح. 
رجاله ثقات من رجال الصحيح . 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(؟) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: «ماله». 

(6) في (ن): «أنا أرض» وفي (ق): «أنا أرضى». 

(؛) هو جزء من حديث رواه مطولا: البخاري في (الحيض): باب ترك الحائض الصوم رقم 
١‏ وفي (الشهادات): باب شهادة النساء (2))55048 ومسلم في (الإيمان) باب بيان 
نقصان الإيمان بنقص الطاعات (80)» وابن حبان في «صحيحه» (2)01/414 والبيهقي في 
اسننه الكبرى؟ 08/١(‏ و780/4 -758) من حديث أبي سعيد الخدري. ووقع في 
(ن): «أليست شهادتها نصف الرجل»2. 

() رواه البخاري (707) في (المساقاة): باب الخصومة في البئرء و(5917) باب إذا 
الف الراهن والمرتهخ وتحوهة .و(ء/اة؟) فى (الشهادات): باب الينين على المدغئ 
عليه في الأموال 0 و(40060) في (التفسير): باب إن ادن يَنْيُدَ بعد اله 
وَأَيْمِمَ ع با ...»2 ومسلم )51١( )١178(‏ في (الأيمان): باب وعيد من اقتطع حق 
مسلم ميق فاجزرة: بالنارة من حديث الأشعث بن قيس. 


6 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
أو يمينه» إشارة إلى الحجة الشرعية''' التى شعارها الشاهدانء فإما أن يُقال: لفظ 
«شاهدان» معناه دَليلان يَشُهدانء وإما أن يُقال: رجلان أو ما يقوم مقامهما 
والمرأتان دليل بمنزلة الشاهد. 

يوضكه يكنا : أنه لو لم يأت المُدّعي بحجة حَلّف المُذَّعى عليهء فيمينة 
كشهادة آخر”"“؛ فصار معه دليلان شاهدانء أحدهما: البراءة» والثانى: اليمين» 
وإن تكل" عن التمين فم فقن خلية بالتكول4 قال + التكوق إقرار ازا يول27), 
وهذا جيد إذا كان المدعّى عليه هو الذي يعرف الحق دون المدّعىء [كما]” قال 
عتدآن: لأذن حمر تعلف الك بعنه ونا به" قثي تعلمعة فلزما: لم تصلق فق 
عليه" :واف الأكروة فيقولونة إذا كر إتره المنيو]!"" علن المدغي فيقون 
نكول الناكل دليلة0, ويمين المُدَّعي دليلًا ثانياً؛ فصار الحكم ديف شاهد 
ويمين» والشارع إنما جعل الحكم في الخصومة بشاهدين» لأنَّ المُدّعي لا يحكم 
له بمجرد قوله» والخصم منكرء وقد يحلف أيضاًء فكان أحدٌ الشاهدين يقاومُ 


».. في (ن): «إشارة إلى حجة الشريعة التي...»» وفي (ق): «إلى أن الحجة الشرعية.‎ )١( 
١ دون «إشارة»)» واحتملها ذ فى الهامش.‎ 

(0) في (ن) و(ق): «بيمينه كشاهد آخرا . 

(9) ف في «الصحاح» : «نكل عن العدوء وعن اليمين ينكل بالضم: أي جبن») وفي 
«القاموس»: انكل عنه ‏ كضرب؛ ونصرء وعلم ‏ نكولًا نكص وجبن». اه. (د) 
و(ح)» وفي (ط) باختصار. وانظر في الحكم بالنكول: «الإشراف» (5!//5 مسألة 
١8١١‏ بتحقيقى)ء و«الذخيرة» »)58/١١(‏ و«روضة الطالبين» ,)5١/١١(‏ 
و«حلية العلماءعف (58/8). و«مختصر الخلافيات» (177/5) ووقع في (ق): افإن 
نكل)2. 

(5) في (ن): "إقرار وبدل»؛ وفي (ق) و(ك): «إقرار أو بذل». 

)0( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 

(7) أخرجه مالك في «الموطأ» (؟/7١4)5:‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (5/ 20770 
وعبد الرزاق في «المصنف» (17/8)» والبيهقي في «السئن الكبرى» (918/0), 
و«المعرفة» )١7”/8(‏ و«السنن الصغير» (؟2)5514/5 5 حزم في «المحلى» (57/9). 
من طريق يحيى بن سعيد عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر باع غلامه بثمان مئة 
درهم وباعه بالبراءة - فذكر قصةً وفيها قول عثمان هذا وصورته صورة الإرسال لأن سالماً 
لم يدرك القصة إلا أن يكون أخذها عن أبيه. 

(0) يدل ما بين المعقوفتين فى (ن): «فرد» وفى (ك): «فرد اليمين» وفى (ق): «ردت 
اليمين؟. : ١ ١‏ 

(4) في (ق) و(ك): «فيكون نكوله إن نكل دليلًا». 


الخصم المنكر؛ فإن إنكاره ويمينه كشاهدء ويبقى الشاهد الآخر خبرٌ عدلٍ لا 
مُعارضٌ له؛ فهو حجة شرعية لا معارض لها. 

وفي''' الرواية إنما يُقْبَل خبر الواحد إذا لم يعارضه أقُوَّى منهء فاطرد 
القياس والاعتبار في الحكم والرواية. 

يوضحه أيضاً: أن [المقصود]”' بالشهادة أن يُعلم بها ثبوت المَشْهِودٍ به 
وأشعن وصدق» فانيا” عي عمف وهنا ل سيلف يكون المتتيرد نه مالا ل 
طلاقاً؛ أو عتقاًء أو وصية» بل من صُدَّق في هذا صُدَّق في هذاء فإذا'" كان 
الرجل مع المرأتين كالرجلين يُصدَّقان في الأموال» فكذلك صِدْقِهما في هذا؛ وقد 
فك الك [سيحانه] حكية تكزه الأفي "*؟ فى الشياقة وين أن المراة قن تسن 
الشهادة وتضل عنها فتذكّرَها الأخرى» اه أن خزكوها لها نبا لحي" والطلذى 
والوصية مثل تذكيرها لها بالدّين وأولى» وهو سبحانه أمر بإشهاد امرأتين لتوكيد 
الحفظ؛ لأن عَقَُلَ المرأتين وحفظهما شوم بقاع طكل برحل وحفظلده ولهذا جعلت 
على النصف من الرجل في الميراث والذية والعقيقة والعِنق؛ فعتق امرأتين يقوم 
ماوع رط كما ع خرن ابي 1ج ١مَنْ‏ ا 0 
عضو منه عضواً [منه]'"' من النار» ومن أعتق امرأتين مسلمتين أعنَّقّ الله بكل 
عضو منهما عضوا أ [منه]”" من النا ا 


)١(‏ في (ك): «وقال في». (0) في (د): «المقصوء» ولعله خطأ مطبعي. 

(©) في (ق): «وإذا». 

(5) في المطبوع و(ن): «الاثنين» وما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(4) فى (ن): «أن تذكرها الرجعة» وفى (ك): «أن تذكرها بالرجعة» وفى (ق): «أن تذكيرها 
بالرجعة» . ْ : 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك). (9) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك). 

(8) رواه أبو داود الطيالسى .)١١97(‏ وأحمد فى «مسئله» (5/ 778)» وأبو داود (/68951 
في (العتق): باب أي الرقاب أفضل؟ وابن ماجه (1017) في (العتق): باب العتق» وابن 
أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» »)١104(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» (05؟7, 
و2»)777 والطبراني في «الكبير» /٠١(‏ 686 و2»)757 والبيهقي (١١/1775؟)‏ من طرق عن 
عمرو بن مرة» عن سالم بن أبي الجعدء عن شرحبيل بن السَّمْط قال: قلنا لكعب بن 
مرة.. فذكره وفيه زيادة. 
٠‏ قال أبو داود بعده: سالم لم يسمع من شرحبيل» مات شرحبيل بصفين. 

أقول: سالم بن أبي الجعد مات في حدود المئة» وقد ذكروا أنه لم يسمع من جماعة 

من الصحابة ممن مات بعد شرحبيل بن السمط»ء فهو لم يسمع من عائشة» وأم سلمة. - 
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عقو لعفم "لانانا ذا عتلت المراء وضيطة كانه فين يؤنى نديعها فإن 
المقصود حاصلٌ بخبرهاء كما يحصل بأخبار الديانات» ولهذا تقبل شهادتها 
وَحَُدَّها في مواضعء ويحكم بشهادة امرأتين ويمين الطالب في أصح القولين» وهو 


زفق 


قال شيخنا [ - قدس الله روحه 0 لو قيل يحكم بشهادة امرأة ويمين 


الطالب لكان متوجهاًء قال: لأن المرأتين إنما أقيمتا مقام الرجل في التحمل لثلا 


00 
000 


فرق 


والصحابي راوي الحديث هو: كعب بن مرة» وقيل: مرة بن كعب» ورجح غير واحد أنه 
كعب بن مرة» ورواه أحمد )77١/54(‏ من طريق سالم عن رجل عن كعب. 

ورواه النسائي في «السئن الكبرى» :544١(‏ 4887)» ومن طريقه الطحاوي //٠١١(‏ 
١‏ من طريقين عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كعبء» فأسقط شرحبيل» ثم 
رواه منصور على الصواب فقال: حُدّئت عن كعب بن مرة. 

رواه النسائي في «الكبرى» 2»)588٠(‏ والطحاوي فى «المشكل» (0 و759) من 
طريقين عن زائدة عنه به. | 

وقد وجدت ابن عبد البر في «الاستيعاب» يقول في ترجمة كعب بن مرة (7178/7): 
«وله أحاديث مخرجها عن أهل الكوفة يروونها عن شرحبيل بن السمط عن كعب بن مرة 
السلمي البهزي» وأهل الشام يروون تلك الأحاديث بأعيانها عن شرحبيل بن السمط» عن 
عمرو بن عَبْسَة). 

قلت: وهذا الحديث وجدته من طريق شرحبيل بن السمط عن عمرو بن عَبْسة عند 
الطحاوي في «المشكل» (977) من طريق أيوب» عن أبي قلابة عنه به ولفظه: «من أعتق 
رقبة مسلمة... ومن أعتق رقبتين مسلمتين فهما فداؤه...2» قال أيوب: فحسبته يعنى: 
امرأتين. ١‏ 

وإستاده صحيح ؛ لكن وقع في سند الطحاوي: شرحبيل بن حسنة وهو خطأ. 

وأصل الحديث في إعتاق الرقبة دون ذكر: «ومن أعتق امرأتين» ثابت في «صحيح 
البخاري» (011” و5110)» ومسلم )١10١9(‏ عن أبي هريرة. 

وانظر ‏ لزاماً - «فضل الرمي في سبيل الله؛ للقراب (رقم 17: 18) وتعليقي عليه 
و«فوائد الشاشي» (رقم )١‏ والتعليق عليه. 
في المطابوع: هي في التحمل؟ . 
انظر الطرق الحكمية» (ص ١74‏ - 21/1 الطريق العاشرء و«المدونة» (4/ *2)9 و«اشرح 
الزرقاني على الموطأ» (”*/ 097. و«المنتقى» 2»)5١5/4(‏ و«تبصرة الحكام» (511/1)) 
و«المعونة»» 2»)١518/7(‏ و«الإشراف» (55/5 مسألة ١804‏ - بتحقيقي) كلاهما للقاضي 
عبد الوهاب» و«جامع الأمهات» (ص /اا5), واشرح الزركشي» (0/ 1" - 20515 
و«المحلى» (9/ 4005) وفي (ق): «في مذهب أحمد). 
ما بين المعقوفتين سقط من (ق) والعبارة بعدها في (ق): «ولو قيل بحكم...2. 


تسن إحذاغماء ينخلاك: الأدامء فإنه ليس [نق]7© الكعاب:ولا فى السنة آنه له 
يحكم إلا بشهادة امرأتين» ولا يلزم من الأمر مدقا المرأتين و التحمل ألا 
يحكم بأقل منهما؛ فإنه سبحانه”" أمر باستشهاد رجلين في الديونء فإن لم يكونا 
رجلين فرجل وامرأتان» ومع هذا فيحكم بشاهد واحد””" ويمين الطالب» ويحكم 
بالتكول والرد وغير ذلك . 


فالطرق التي يحكم بها الحاكم أُوْسَعٌْ من الطرق التي أرشَّدَ الله صاحبٌ 
الحق إلى أن يحفظ حقه بهاء وقد ثبت في «الصحيح)» عن النبي كَكهِ أنه سأله 
عقبة بن الحارث» فقال: (إنى تَرَوَّجَتٌ امرأة» فجاءت أمة سوداءء فقالت: إنها 
أرضَعَتنَاة فأمره بفراق امرأته» فقال: «إنها كاذبة»ء فقال: «دَعْهَا عنك)”7*) ففي هذا 
قبل شهاة المرآاة الراخنة» وإن كانت آمل «وكهادها على :قعل نقينها» وهر 
أصل في شهادة القاسم والخارص والوَّزَّان والكيّال [على فعل نفسه]””'. 


فصل 
[وجوب معرفة هذا الأصل العظيم] 


وهذا أصل عظيم؛ فيجب [أن يُعرف؛ غلط فيه]0" كثير من الناس؛ فإن الله 
[سبحانه]”" أمر بما يُحْمَظُ به الحنٌّ فلا يحتاج معه إلى يمين صاحبه ‏ وهو 
الكتاب والشهود ‏ لئلا يجحد الحق [أو ينسى]”'»: ويحتاج صاحبه إلى تذكير مَنْ 
لم يذكرء إما ججحوداً وإما نسياناء ولا يلزم من ذلك أنه إذا كان هناك ما يدل على 
الحق لم يقبل إلا هذه الطريق التي أمره أن يحفظ حقّه بها. 


)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من المطبوع. (؟) في (ق): «فإن الله سبحانه». 

(9) في (ن): اافيحكم بشهادة واحد». 

(5:) أخرجه البخاري في «الصحيح» (رقم :)557١‏ كتاب (الشهادات): باب شهادة المرضعة» 
و(رقم )201١5‏ (كتاب النكاح): باب شهادة المرضعة عن عقبة بن الحارث. 

وأصل الحديث في مواطن من (صحيح البخاري»: هي: (رقم 88): (كتاب العلم): 

باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهلهء و(رقم :)35١67‏ (كتاب البيوع): باب تفسير 
المشبّهات و(رقم ككتاب الشهادات): باب إذا شهد شاهد أو شهود بشيء فقال 
آخرون: ما علمنا ذلك. 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). (5) في (ق): «أن يعرف فيه غلط كثير». 

(0) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). (6) في (ق): «ولا». 
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فصل 
زما يتعلق بشهادة الزنا وغيرها] 


زتها آم ]ل”"[نقيحانه]؟؟! بالكتف قر شيرة لزنا أنه ماعو قنه بالسكرة 
ولول علق نيه تعاب انرون ] 7" الجرى عن ل ]1 البشيية 1 1رإهنا فر 
وعقوبة» والعقوبات تُدْرَأْ بالشّبهات» بخلاف حقوق الله وحقوق عباده التي تضيع 
إذا لم يقبل فيها قول الصادقين]”'"'. ومعلوم أن شهادة العَذْل رجلاً كان أو امرأةً 
أقوى من استصحاب الحالء فإن استصحاب الحال من أضعف البيّنات2"7: ولهذا 
يُدفع”" بالنكول تارة» وباليمين المردودة» [وبالشاهدين]”' وبالشاهد واليمين» 
ودلالة الحال» وهو نظير رفع استصحاب الحال في الأدلة الشرعية بالعموم 
والمفهوم والقياس» [فيرفع بأضعف الأدلة» فهكذا]”''' في الأحكام يرفع بأدنى 
النصاب» ولهذا قدَّم الخبر الواحد في أخبار”''' الديانة على الاستصحابء مع أنه 
يلزم جميع المكلفين» فكياي الا رفي عليه ويا انو درن لهذا كان [السحيع 
الذي دلت عليه السنة التي لا مُعارضَ لها ]ف التقلة :إذا: وميفيا رصت هفة عدل 
على فده انمه لد سحن ال '©. فقام وَضْمُْه لها مَقَامَ الشاهدين"2. بل 


نل 


وضفة ليان نه تين سيد قه توضيكة دضر ا :فإن 0 اسم لما يبن السحق17". 
وقد اتفق العلماء أن مواضع الحاجات يقبل فيها من الشهادات”*'' ما لا 


يقبل فى غيرها من حيث الجملة. وإن تنازعوا فى بعض التفاصيل» وقد أمر الله 
[سبحانه]”'' بالعمل بشهادة شاهدين من غير المسلمين عند الحاجة» [في الوصية 


)١(‏ في (ن): «وأما أمر الله». (؟) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(*) بدل ما بين المعقوفتين في (ن): «و»4. (4) فى (د): احتى» 

(6) في (ق): «وإنما هو حدا. 300( ا المعقوفتين سقط من (ن). 
0) في (ق): «من ضعف البيانات»» وقال في الهامش: «لعله: أضعف». 

(6) في (ق): "يرفع». (9) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 
)٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ن). )1١(‏ في (ق): «أحكام)». 


)١‏ الحديث المشار إليه؟ سبق تخريجه. 

() في (ك): «الشاهد» وفي (ق): «مقام الشاهدين وصفة لها». 
)١5(‏ انظر: «الطرق الحكمية» (ص لاء 7554). 

)1١(‏ في (ك): «الشهادة». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين رندي” 
ف الس" مها وذلك على تطبر :ونا قو اول نه كعفول قهاذة الساء 
منفردات في الأعراس والحمّامات والمواضع التي تنفرد النساء بالحضور فيهاء 
ولأ ريت أن قبول شهادتين هنا اول من قزل ختهادة الكفان على الوضية فى 
السفر”؟. وكذلك عمل الصحابة وفقهاء المدينة بشهادة الصّبيان على تَجارُح 
بعضهم بعضاً”". فإن الرجال لا يحضرون معهم في لعبهم» ولو لم تقبل شهادتهم 
وشهادة النساء منفرداتٍ لضاعت الحقوق وتعظلت وأهملت مع غلبة الظن أو 
القطع بصدقهم» ولا سيما إذا جاءوا مجتمعين قبل تفرقهم ورجوعهم إلى بيوتهم 
وتواطتوا ان ختر واتحدم ودر ذا وقت الأداء واتفقت كلمتهمء فإن الظن الحاصل 
حينئظٍ من شهادتهم أقوى بكثير من الظن الحاصل [من شهادة]*' رجلين» وهذا 
مما لك يمك دفقه وجشدت فل بئذ © بالشريعة الكافلة الفاضلة لم99 
لمصالح العباد في المعاش والمّعَاد أنها تُهْمِلُ مثل هذا الحق وتضيّعه. مع ظهور 
أدلته وقوتهاء وتقبله مع الدليل الذي هو دون ذلك. 


[حكم شهادة العبد] 
وقد روى أبو داود في ١سئنه»‏ في قضية 00 اليهوديين الّذين زَنَياء فلما شهد 
أربعةٌ من اليهود عليهما أمر النبي كه [برجمهما]”©: 0 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 

(؟) انظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية» .)191/١(‏ 

() انظر في قبول شهادة الصبيان على تجارح بعضهم بعضاً: «الموطأ» (777/1) (كتاب 
الأقضية: باب القضاء في شهادة الصبيان)» و«الاستذكار» (77//اا - 2079 و«المدونة» 
»)8١/4(‏ و«تفسير القرطبي» (/ 91 - 2797 07940 و«تبصرة الحكام؛ 5١5/١(‏ و١/‏ 
)» و«المحلى» (9/ ,»)5٠١‏ و«الإنصاف» (؟١//717),‏ و«الأم» (28/0) وقد وردت آثار 
عديدة تدلل على الجوازء» انظرها وتخريجها في تعليقي على «الإشراف»  437/0(‏ ”67 
مسألة )١18٠01/‏ للقاضى عبد الوهابء. و«الطرق الحكمية» (ص ١17١‏ - الطريق الخامس 
عشير): 1 

() في (ق): «بشهادة». )0( في المطبوع : دفلا نظن». 

() في المطبوع و(ق) و(ك): «المنتظمة». (0) في (ق) و(ن): «في قصة». 

(8) أخرجه أبو داود (؟5401) في (الحدود): باب في رجم اليهوديين» والبزار ١668(‏ - 
«كشف الأستار»)» والدارقطني )17١ - ١79/5(‏ من طريق مجالد عن الشعبي عن جابر 
فذكره. 

قال الدارقطني: «تفرد به مجالد عن الشعبي» وليس بالقوي» أما الهيثمي فقد ذكره في - 
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و[قد تقدم]”'' حكم النبي كل بشهادة الأمة الواحدة على فعل نفسها'"). وهو 
يتضمن شهادة العبدء وقد حكى الإمام أحمد عن أنس بن مالك إجماعٌ الصحابة 
على شهادته فقال: ما:علمت أخدا رَدّ شهادة العبد”؟ وهذا عو الصوات» فإنه 
إذا قُبلت شهادتة على رسول الله يله في حكم يلزم [جميع]”*' الأمة. فلن تُقبل 


(010 
00 


زرف 


0 


«مجمع الزوائد» 77١/5(‏ - 777) لوجود زيادة في متنه عما في «سئن أبي داود؛ء وقال: 
«رواه البزار من طريق مجالد عن الشعبي عن جابر وقد صححها ابن عدي)2. 
أقول: لا أدري كيف صححها ابن عدي؟ وعبارته كما فى «كامله (5//ا١1؟):‏ 


. (ومجالد له عن الشعبى عن جابر أحاديث صالحة» وعن غير جابر من الصحابة أحاديث 


صالحة؛ وجملة ما يرويه عن الشعبي» وقد رواه عن غير الشعبي ولكن أكثر روايته عنهء 
واف م وروي فر م 1 

وقد نقل تضعيفه عن غير واحد من أئمة الجرح والتعديل!. 

وقد رواه الحميدي فى «مسنده» .)١194(‏ وأبو يعلى )7١75(‏ من طريق سفيان عن 
تالف نهه لكي السى تيه أنه :قلي أريعة شتيرد؟ 

والعجيب أن الهيثمى ذكره عن أبى يعلى )١55/7(‏ مرسلاء وقال: «ورجاله ثقات». 
هكذا مع أن فيه مجالداً! وهو في «المسند» المطبوع موصول. 

وقال ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» (7/  )086١‏ وكما في «نصب الراية» (4/ 
6 -: «قوله في الحديث: «فدعا بالشهود فشهدوا» زيادة في الحديث تفرد بها مجالد» 


ولا يحتج بما انفرد». 
وأخرجه أبو داود (54107 و1454). من طريقين عن الشعبي مرسلاء ولم يذكر «فدعا 
بالشهود فشهدوا». 


وما بين المعقوفتين بياض في (ك)» وفي الهامش: «لعله أن يرجما». 
ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
هو حديث الأمة التى زعمت أنها أرضعت» أخرجه أحمد (4//ا و78 - 2)*84 
والحميدي (01/4): وعبد الرزاق ١974(‏ وه1947)» والبخاري (5001) في (البيوع): 
باب تفسير المشتبهاتء. وفي (النكاح) )21١4(‏ باب شهادة المرضعة» وأبو داود 
(7504)». والترمذي )١١5١(‏ في (الرضاع): باب ما جاء في شهادة المرأة الواحدة في 
الرضاعء والنسائي 5/5 في (التكاح) : بياب الشهادة في الرضاع. من حديث عقبة بن 
الحارث - ضَبه -. 

وفي (ك): «وأمر النبي صلى الله عليه وسلم شهادة الأمة...2. 
انظر: «مسائل صالح لأبيه؛ (717/9): و«الإنصاف» (17/ 70 24)5١-‏ و«المغني» (4/ 
9-65١)ء‏ و«المحلى» .)098/١١(‏ و«احلية العلماء» .)7١541//48(‏ و«الإشراف» (0/ 
١‏ رقم 1١47١‏ - بتحقيقي)» واتفسير القرطبي» مم ول 594" وه/ .)15١5‏ 
ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ن). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين دي 


شهادته على واحد من الأمة في حكم جزئئّ أولى وأحرىء وإذا قبلت شهادته على 
حكم الله ورسوله في الفروج والدماء والأموال في الفتوى» فلأن تقبل شهادته على 
واحد من الناس أولى وأحرى» كيف وهو داخل في قوله: «وَأَفْيِدُوا دو عَدَلٍ 
يَنكُ4؟ فإنه منا وهو عَدْل وقد عَدَّله النبي كل بقوله: «يَحْمِلٌ هذا العلم من كل 
حَلَفٍِ عَدُولُه)”'" وعَدَّلَنْهِ الأمة في الرواية عن رسول الله يكلكِ [والفتوى]”"2: وهو 
من رجالنا فيدخل في قوله: طوَسْكدْيدُوا سَبِيِدَيْنِ ين رَجَالِكُم4 [البقرة: 147] وهو 
مسلم فيدخل في قول عمر بن الخطاب: «والمسلمون عُدُولٌ بعضهم على 
تعض )”7 وهو ضاق 'فنجب العمل تكب "وأن لايرو إن الشريعة له ترد 
خبر الصادق» بل تعمل”” بهء وليس بفاسق» فلا يجب التثبّتُ في خبره وشهادته» 
وهذا كله من تمام رحمة الله وعنايته بعباده» وإكمال دينهم لهمء وإتمام نعمته 
عليهم بشريعته؛ لعلا تضيع حقوق الله وحقوق عباده مع ظهور الحق بشهادة 
الصادقء» لكن إذا أمكن حفظ الحقوق بأعلى الطريقين» فهو أولى كما أمر 
بالكتاب والشهود؛ لأنه أبلغ في حفظ الحقوق. 


[حول شهادة اليمين] 
فإن قيل: أمرٌ الأموال أسهل؛ فإنه يُحكم فيها بالثكول» وباليمين المردودة» 
وبالشاهد واليمين» بخلاف الرّجّعة والطلاق. 
قيل: هذا فيه نزاعء والحجة إنما تكون بنص أو إجماع. فأما الشاهد 
واليمين فالحديث الذي في «صحيح مسلم» عن ابن عباس: «أن رسول الله كل 
قضى بالشاهِدٍ واليمين»''' ليس فيه أنه في الأموال» وإنما هو قول عمرو بن 
دينار”"» ولو كان مرفوعاً عن ابن عباس فليس فيه اختصاص الحكم بذلك في 


)١(‏ سيأتي تخريجه» و(عَدوله) بفتح العين» جمع (عَدل). 

() هو قطعة من كتاب عمر لأبي موسى الأشعري»؛ ومضى تخريجه. 

(:) في (ق): «وألا». (5) في (ق): ١لا‏ يعمل». 

() الحديث في «صحيح مسلم» كما قال المؤلف ‏ رحمه الله في (كتاب الأقضية)» باب: 
القضاء باليمين والشاهد» /١*0//(‏ 1717). 

49 ورد كلام عمرو هذا في بعض طرق الحديث» عند أحمد في «المسند» /١(‏ 40777 والبيهقي في 
«السنن الكبرى» »)١77//١١(‏ وانظر: «الطرق الحكمية) (560-57: 90601510141 
الطريق السابع)» و«تهذيب السئن» (0/ 775 770)» فهناك الأحاديث» والرد على من أعلّها . 
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الأموال وحدهاء فإنه لم يخبر عن شرع عام شَرَّعَه رسول الله كك في الأموال» 
وكذلك سائر ما روي من حكمه بذلك» إنما هو في قضايا معينة قضى فيها بشاهد 
ويمين» وهذا كما لا يدل على اختصاص حكمه بتلك القضايا لا يقتضي 
الوتس امن ك1 والكموالنه كما لهذا م بذلك في الديون لم يدل على أن 
الأعيان ليست كذلك. بل هذا يحتاج إلى تنقيح المَئَاطء فيْنظر ما حكم لأجله إن 
وُجد في غير محل حكمه عُذَّيَ إليه. 


وفي حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جَذّه عن النبي وَكو: «أن 
المرأة إذا أقامت شاهداً واحداً على الطلاق» فإن حَلّف الزوج أنه لم يُطْلّق لم 
يقَضٌ عليه» وإن لم يلف حَلّفت المرأة» ويقضى عليه)”" . 


[الاحتجاج بصحيفة عمرو بن شعيب] 
وقل احتج الأئمة الأربعة والفقهاء قاطبة بصحيفة عمرو بن شعيب» عن 1 
عن جدهء ولا يُعْرَف في له الفتوى إلا من احتاج إليها واحتجٌّ بها"". وإ 
طعن فيها من [لم]”* يتحمّل”* أعباء الفقه والفتوى» كأبي حا 0 


زه" 7 وفي هذه الحكومة أن د يقضى في لق بشاهد وما يقوم 


000( في المطبوع و(ق) و(ك): «لا يقتضي اختصاصه؟. 
(؟) رواه ابن ماجه ,423١78(‏ والدارقطني (2»)54/54 والخطيب في «تاريخ بغداد» (؟/40) من 
طريق عمرو بن أبي سلمة التنيسي» عن زهيرء عن ابن جريج؛ عن عمرو بن شعيب به. 
وفيه علل: زعي رن أن سلمة» قال فيه الحافظ ابن حجر: صدوق له أوهامء وزهير بن 
محمد ثقة لكن في رواية أهل الشام عنه مناكير ‏ وهذه منها » وابن جريج مدلس؛ وقد 
أما البوصيري فقال :)7607/١(‏ (إسناد حسن رجاله ثقات»!. 
©) انظر تفصيل هذا الاحتجاج في دراسة الأخ أحمد عبد الله أحمد بعنوان: «رواية عمرو بن 
شعيبء عن أبيهء عن جذه فى الكتب التسعة» (ص ”” - 15)» وهى أطروحة 
للكاحد 3 مرقومة على الذلة بالكاتة: ١‏ 
(5) ها بين المعقوفتين سقط من (و). )2( في (ق) و(ك): «يحتمل». 
() انظر له «الثقات» (5/ لاه" و5737/5)., .و«المجروحين» (5؟/ الال ”79). 
0) انظر له «المحلى» (8/ ١ل/الاء‏ /3"117). 
(4) مثل: الشافعي» فيما قله عله التهني قي ةالبلان الكبري؟ (795/0)» وأيوب السختياني» ‏ 
كما في «الجرح والتعديل» (718/5)» و«الضعفاء الكبير» (7/ "207377 وأبو داود السجستاني 
كما في «السير؟ .)١359/6(‏ و«الميزان» ("/ 2)555 وابن عدي في «الكامل» .)1١951//5(‏ 


مقام شاهد آخر من النكول ويمين المرأة» بخلاف ما إذا أقامت شاهداً واحداً 
وحلف الزوج أنه لم يُطلُّقَء فيمينٌ الزوج عارّضَتْ شهادةً الشاهد» وترجح جانبه 
بكون الأصل معه؛ وأما إذا نكل الزوج فإنه يُجعل نكوله مع يمين المرأة كشاهد 
آخرء ولكن هنا لم يقض بالشاهد ويمين اللا لأن الرجل أعلم بنفسه هل 
ظَلق أم لاء وهو أحفظ [لما وقع ند( :2 فإذا نكل وقام الشاهد الواحد.» وحلفت 
المرأة كان ذلك دليلاً ظاهراً [جداً]”'' على صدق المرأة [فلم يقضي عليه بالتكول 
عدف ولا ميق المراف .وإنها قضى االحاهن المقرى بالتكول ويعية المرأة]” , 

فإن قيل: ففي الأموال إذا أقام شاهد”" وحلف”'' المدّعِي كم لهء ولا 
تفرضن البمين :فلن المدّص عليه وي خديف حمرو ين تقشيت: (إذا شه الشاهن 
الواحدة: وتلق الروج' أنه لم الطلن الى ايشكم :علي : 

قيل: هذا من تمام حكمة هذه الشريعة 0000 من الزوج لما كان 
أَغْلّم بنفسه هل طلَّق أم لاء ا اي وقد 
يكون [قد]”' تكلم بلفظ مجمل أو بلفظ يظنه الشاهد طلاقاً وليس بطلاق» 
والشاهد يشهد بما سمعء» والزوج أعلم بقصده ومراده؛ جعل الشارعٌ يمين الزوج 
معارضةً لشهادة الشاهد الواحدء ويُقويّ جانبه الأصلّ واستصحابٌ النكاح» فكان 
الظن المستفاد من ذلك أقوى من الظن المستفاد من مجرد الشاهد الواحدء فإذا 
نكل قوي الأصلٌ”" في صدق الشاهدء فقاوم ما في جانب الزوجء قَقرّاه الشارع 
بيمين المرأة» فإذا حلفت مع شاهدها ونكول الزوج قوي جانبها جداًء فلا شيء 
أحسن ولا أَبْيّن ولا أَعدّل من هذه الحكومة» وأما المال المشهود به فإن المُدَّعي 
إذا قال: أقرضتّه أو بِعْتّه أو أعَرتّهء أو قال: عَصَبني أو نحو ذلك» فهذا الأمر لا 
يختص بمعرفته المطلوب”" » ولا يتعلق بنيته وقصدهء وليس مع المُدَّعى عليه من 
شواهد صدقه ما مع الزوج من بقاء عصمة النكاح» وإنما معه مجرد براءة الذمة» 
وقد هد كثرة اشتغالها بالمعاملات» فقوي الشاهد الواحد والنكول أو يمين 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ن). (؟) ما بين المعقوفتين من (ك) و(ق). 
(*) في المطبوع: (إذا قام شاهد». (8) في (ق): «أو حلف». 

(95) تقدم تخريجه قريباً. (7) في (ك) و(ق): «لأن». 

60 ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (0) في (ن) و(ك): «قويّ الأمر». 


5( في (ن): «فهذا أمر لا يختص بمعرفة المطلوب» ووقع في (ق): «ونحو ذلك فهذا أمر لا 
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الطالب على رَفْعهاء فحُكم لهء فهذا كله مما يبين حكمة الشارع"" » وأنه يقضي 
بالبينة التى تبين الحق وهى الدليل الذي يدل عليه» والشاهد الذي يشهد به 
يكبب كانه 


[يحكم بشهادة الشاهد الواحد إذا ظهر صدقه] 


بل الحق أن الشاهد الواحد إذا ظهر صِدقّه حكم بشهادته وحده'”'؛ وقد 
أجاز النبي كَلهِ شهادة الشاهد الواحد لأبي قتادة بقتل المشرك وَدَفع إليه سَلْبه 
بشهادته وحدهء ولم يُحَلّف أبا قتادة”"» فجعله بِيّنةَ تامة» وأجاز شهادةٌ خزيمة بن 
ثابت وحده بمبايعته يِةِ الأعرابي”* وجعل شهادته بشهادتين لما استندت إلى 
تصديقه [6]*' بالرسالة المتضمنة تصديقه في كل ما يخبر به" فإذا شهد 
المسلمون بأنه صادق في خبره عن الله فبطريق الأؤلى يشهدون أنه صادق”" عن 
رجل من أمتهء ولهذا كان من تَرَاجِم بعض الأئمة على حديئه”2: «الحكم بشهادة 


الشاهد الواحد إذا عرف صِدْقٌه9 . 


000( في «(ن) و(ك): «مما يبين حكمها, وفي (3): «ما يبين حكمته) . 

() انظر: «الطرق الحكمية» (ص .)١575‏ 

(0) أخرجه البخاري )7"١57(‏ في (فرض الخمس): باب 59 لم يخمس الأسلاب» 0 
في (المغازي): باب قول الله تعالى: «ويقمَ خُتَيؤ د أعَجَبَنَحُ كَرنْْْ فد نْن 
سيا هله (5770): ووصله )71١7١(‏ في 0 باب الشهادة 5 عند 
الحاكم» ومسلم )١75١(‏ في (الجهاد): باب استحقاق القاتل سلب القتيل» من حديث 
أبي قتادة نفسه. 

(5) في المطبوع و(ن): «بمبايعته للأعرابي». 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(7) أخرجه أبو داود (رقم 77017) (كتاب الأقضية): باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد 
الواحد يجوز له أن يحكم بهء والنسائي (701/17 707) (كتاب البيوع): باب التسهيل 
في ترك الإشهاد على البيع؛ وأحمد 7١5/5(‏ 2.2351 وابن أبي عاصم في «الأحاد 
والمثاني» (5/ 2١١١‏ 7 رقم .75١84‏ 403086 والبخاري في «التاريخ الكبير؛ /١(‏ 
41 والطبراني في «الكبير» ٠١١/5(‏ رقم »”» والحاكم في «المستدرك»  ١7/5(‏ 
) وإسناده صحيح . 

0 في (ق) بعد هذه الكلمة: «في خبره». (8) في (ق): «على هذا الحديث». 

(9) انظر «سئن أبي داود» (كتاب الأقضية) (708/9). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ‏ . 2 
نصا 
[تشرع اليمين من جهة أقوى المتداعيين] 

والذي جاءت به الشريعة أن اليمين تُشرع من جهة أقوى المتداعيين» فأي 
الخصمين تَرجَّح جانبه جعلت اليمين من جهته. وهذا مذهب الجمهور كأهل 
المدينة وفقهاء الحديث كالإمام أحمد والشافعي ومالك وغيرهم'''؛ وأما أهل 
العراق فلا يتحلفوة إلا المُدَّعى عليه وحذده» فلا يجعلون اليمين إلا من جانبه 
فقطء وهذا قول أ حنيفة وامحابةه والجمهور يقولون: قد ثبت عن النبي عد 
أنه قضى بالشاهد واليمين”"”'» وثبت عنه أنه عرض الأيُمان في القسامة على 
المدعين أولذة فكنا انا دلي عو تعاني انعد عى عليهم”": وقد جعل الله 
[سبحانه]”*' أيمان اللعان من جانب الزوج أولاً» فإذا نكلّتِ المرأة عن معارضة» 
اتنامسا نعاتها وجب عليها العذاب بالحدء وهو العذاب المذكور في قوله: 


دس ره 


وَلسْهِد عدا ما طايقة من الْمُؤْمينَ4 [النور: ]١‏ فإن المُدَّعي لما تربجح جانبه بالشاهد 
الراضيه شَرَعَت اليمين من جهتهء وكذلك أولياء الدّم ترجح جانبهم اللو 
فشرعيكا البقية هوه جهتهم وأكذت بالعده تعظيماً لخطر النفس» وكذلك الزوج في 
اللعان جانيه أرجه”"2 من جانب المرأة قطعا » فإن إقدامه على إتلاف فراشه» 


(0) انظر: «تهذيب السنن» ””١/5(‏ _ 55ل“ ©50”"), و(زاد المعاد) ("/ 05١١-7٠٠١‏ 
و«الطرق الحكمية؛ (ص: الاء 165. .)١77‏ و«الروح» (ص »)١5‏ وانظر: «أحكام 
الجناية؛ (84” - 480" للشيخ الفاضل بكر أبو زيد ‏ حفظه الله -: 

() سبق تخريجه قريبا. 

9) أخرجه البخاري (917”) في (الجزية والموادعة): باب الموادعة والمصالحة مع 
المشركين» و(157١5)‏ في (الأدب): باب إكرام الكبير»ء ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال» 
و(58944) في (الديات): باب القسامةء و(97١7)‏ في (الأحكام)؛ باب كتاب الحاكم 
إلى عماله؛ ومسلم )١17(‏ في (القسامة) أوله» من حديث سَهْل بن أبي حَدّْمة» ورافع بن 

وانظر: «تهذيب السنن» (5756/5“ -7755), و«زاد المعاد» »)735١١/(‏ و«الطرق 
الحكمية») (ص 5». .)١560 2.468 2.٠١‏ و«إغاثة اللهفان» (؟/9١١)2‏ وابدائع الفوائد» ("/ 
© و«الروح» (ص »)١5‏ و«أحكام الجناية»؛ (ص 757 07875 . 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(5) في (3): «معارضته عن» وفي (ك): «معارضته). 

03 في (ن): «(أقوى». 


22 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
ورميها بالفاحشة على رؤوس الأشهاد» وتعريض نفسه لعقوبة الدنيا والآخرة» 
وفضيحة أهله وتفشه.على رؤوسن ا مما تأباه طباع العلقو تة عي 
نفوسهمء لولا أن الزوجة المطارتة نما رآة وتتقنة9؟ متها إلى ذلك فجائية أقوئ 
من عنانت المزأة قظعاء فشرعتة البعين امن ا ولهذا كان[الصواب]””" القتل 
في القّسّامة واللّعان وهو قول أهل المدينة» فأما فقهاء2؟ العراق فلا يقتلون لا 
بهذا ولا بهذاء وأحمد يقتل بالقسامة دون اللعان» والشافعي يقتل باللعان دون 
القسامة؛ وليس في شيء من هذا ما يعارض الحديث الصحيح.ء و 

قوله [2"]6: «لو يُعطَى النام بِدَعْوَاهم لاذَّعَى قوم دماء قوم وأموالّهم» 2 
اليمين على المُدّعى عليه»” فإن هذا إذا لم يكن مع المُدّعي إلا مجرد الدعوى» 
فإنه لا يُقضى له بمجرد الدعوىء فأما إذا ترجّحَ جانبه بشاهد أو لَوْثِ أو غيره لم 
يقض له بمجرد دَعْوَاهء بل بالشاهد المجتمع من ترججح”" جانبه ومن اليمين؟ وقد 
حكم سُليمان بن داود عليه السلام لإحدى المرأتين بالولد لترججهح”' جانبها 
بالشفقة على الولد وإيثارها لحياته ورضى الأخرى بقتله» ولم يلتفت إلى إقرارها 
للأخرى بهء وقولها: «هو ابنها'”''"2: ولهذا كان من تراجم الأئمة على هذا 
الحديث : «التّوْسِعَة للحاكم أن يقول للشيء الذي لا يفعله: [أفعل ليستبين الحق]!"' 


)١(‏ في (ك): «منه 

(0) في (ق): «بما رآه وعلمه» وفي (ك): «بما رآه وقيعة». 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. (4) في (ق): «أهل». 

(5) انظر كلام المؤلف ‏ رحمه الله في «الطرق الحكمية» (ص .)3١‏ 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(0) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الرهن): باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوهء 
فالبينة على المدعي» واليمين على المدعى عليه (رقم 155154)»: و(كتاب الشهادات)» باب 
اليمين على الحدم عليه في الأنوال والحدود (رقم 5178)» و(كتاب التفسير)» باب 
«#إنّ ألدنَ يَنْيَعَتَ بِمَهْدِ أله وَأَيْمهمَ كمد نا كيلا » (رقم 5557)» ومسلم في «الصحيح" (كتاب 
الأقضية): باب اليمين على ا عليه (رقم .)١791١‏ 

(8) في المطبوع و(ن): 'ترجيح". (9) في (ن): "لما ترجح». 

)٠١(‏ سبق تخريجه قريبا. 

)١١(‏ فى (و): «أفعل كذا ليستبين به الحق»»: وعلّق قائلا: هذه ترجمة أبي عبد الرحمن النسائي 
في «سننه»ء وزيادة كلمة (كذا) من «الطرق الحكمية» للمؤلف اه. " ّ 

وفي (د) و(ط) و(ح): «أفعل ليستبين به الحق». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 222 
ثم ترجم [عليه]”'' ترجمة أخرى أحسن من هذه وأفقه فقال: «الحكم بخلاف ما 
يَغترف به المحكوم [عليه]”" إذا تبيّن للحاكم أن الحنٌّ غير ما اعترف به(" فهكذا 
يكون فهم الأئمة من النصوص واستنباط الأحكام التي تشهد العقول والفِطرٌ بها 
[منها]”''؛ ولعمر الله: إنَّ هذا هو العلم”" النافع لا خَرْصٌ الآراء وتخمين 
الظنون9؟ . 

فإن قيل: ففي القسامة يُقبل مجرد أيمان المُدَّعينء ولا تُجعل أيما 
المُدّعى!" عليهم بعد أيمانهم دافعة للقتل؛ وفي اللعان ليس كذلكء بل إذا حلف 
الزوج مُكنَتِ المرأة أن تدفع عن نفسها بأيمانهاء ولا تُقتل بمجرد أيمان الزوج» 
فما الفرق؟ 

قيل: هذا من كمال الشريعة وتمام عَدْلها [ومحاسنها]؛ فإن المحلوف 
عليه في القّسَامة [حق]” لآدمي. وهو استحقاق الدم؛ وقد جعلت الأيمان 
المكررة بيّنة ة تامة مع اللَّوْتْء فإذا م البينة لم بلعفيت إل يعاق المُدَّعى 
عليه”*'؛ وفي اللعان المحلوف عليه حقٌّ لله وهو حد الزناء ولم يشهد به أربعة 
شهودء وإنما جُعل الزوج”''' أن يحلف أيماناً مكررةً مؤكدةً باللعنة أنها جَنَتَ على 
فراشه وأفسدته» فليس له شاهد إلا نفسهء وهي شهادة ضعيفة» فمكنت المرأة أن 
تعارضها بأيمان مكررة [مثلها]””». فإذا نكلّت [ولم تُعارضها]" صارت أيمان 
الزوج [مع نكولها]”*) بيئة قوية معارعن لها]+ ولهنا كانت الأيمات أربعة 
لتقوم مقام الشهود الأربعة» وأكّدت بالخامسة هي”''' الدعاء على نفسه [باللعنة]!8) 


- قلت: وكل هذه فيها زيادات» والصواب ما أثبتناه؛ كما في «سئن النسائي» (2))575/48 
وفيها بدل كلمة «التوسعة»: «السعة»» ووقع في (ق) و(ك): «أفعل ليتبين له الحق». 

() مابين المعقوفتين من (ن) و(و)» وعلّق (و) قائلا : اايعني : : النسائي » وإن كان لم يسبق ذكره؛ اه. 

() كذا في (و), ولعله الصواب ‏ والله أعلم . وفي (ق) و(ك)» وباقي النسخ و«الكشاف 
على تحفة الأشراف» )074/١5(‏ معزواً ل «السنئن الكبرى» للنسائي «له». 

9) قال (و): اترجم عليه أخرى» فقال: نقض الحاكم ما حكم به غيره ممن هو مثله» أو 
أجل منهء وفيه قاعدة أخرى: «الحكم بالقرائن وشواهد الأحوال». 

فلت: انظر: (المجتبى» (8/ 77١5‏ فما بعدها) للنسائي. 


(4:) ها بين المعقوفتين سقط من (ن). (5) كذا في (ق)» وفي غيرها: «العمل». 
(5) انظر «الطرق الحكمية» (ص ”7). (0) في (ن): «ولا يجعل المدعى». 
(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). (9) في (ك) و(ق): «عليهم». 


0000 في (ق): «للزوج». )0010 في (ق): ااوهي؟. 


:1 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
إن كان كاذباً؛ ففي القسَّامة ججُعل اللوث وهو”" الأمارة الظاهرة الدالة على أن 
المُذّعى عليهم [قلوة]!" كاهدا : وخعلت العمسين يما شاهدا ار -وقن اللعان 
ججعلت أيْمان الزوج كشاهدء ونكولها كشاهد آخر. 


[لا يتوقف الحكم على شهادة ذكرين أصلاً] 
والمقصود أن الشارع لم يتقف قف الحكم في [حفظ]”" الحقوق [البتة]”*' على شهادة 


رجلين”*'؛ لا في الدماء ولا في الأموال ولا في الفروج ولا في الحدود» بل قد حَدٌ 
الخلفاء الراشدون والصحابة [,]”"" في الزنا بالحبّل» وفي الخمر بالرائحة والقيء” 
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في (ق): «اوهي» )٠‏ في (د) و(ط) و(ق): «قتلوه»! 
ما بين المعقوفتين سقط من (ن)» وبدله في (ق) و(ك): «حق من». 
ما بين المعقوفتين سقط من (ن) وفي (ك): «الحقوق إليه البتة». 
في المطبوع و(ق) و(ك): «ذكرين». (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
أخرج مالك في «الموطأ» (847/1)» ومن طريقه النسائي في «سننه» (8/ 0753 عن - 
شهاب» ما اح وبااي ا امور لطا حر لي 12 إي 
وجدت في فلان ريح شراب» فزعم أنه 9 الطلاعء وأنا سائل عما شرب؛ فإن 0 
كرا جلدئة» فجلده عمر بون التقطات :د اط .ا الخد تام 

ورواه عبد الرزاق (17074) عن معمرء والبيهقي )9١60/8(‏ من طريق سفيان كلاهما 
عن الزهري به نحوه. 

وعلقه البخاري في «صحيحه» قبل حديث (25918)» قال: قال عمر: وجدت في 
عبيد الله ريح شراب» وأنا سائل عنهء فإن كان يسكر جلدته. 

ففي هذه الروايات أنه جلد بعد السؤالء أو أنه أراد الاستفسار. 

لكن رواه هابن جريج» حدثني الزهري به؛ فقال: أنه حضر عمر بن الخطاب ‏ وهو 
يجلد رجلا - وجد منه ريح شراب» فجلده الحد تاماً. أخرجه عبد الرزاق (19/079). 

ورواه ابن أبي ذئب عن الزهري به فقال: أن عمر كان يضرب في الريح. 

أخرجه ابن أبي شيبة  577/5(‏ دار الفكر) حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب بهء 
والأسانيد المذكور كلها صحيحة. 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» )150/٠١(‏ عن رواية ابن جريج: ظاهره أنه جلده 
بمجرد وجود الريح منهء وليس كذلك لما تبين من رواية معمر. 

وقال عن رواية ابن أبي ذتب: فإنها أشد اختصارآء وأعظم لبسا. 

وروى عبد الرزاق (1700) عن معمر عن إسماعيل بن أبي أمية قال: كان عمر إذا 
وجد من رجل ريح شراب جلده جلدات» إن كان ممن يدمن الشراب» وإن كان غير 
مدمن تَرَكهء وإسماعيل بن أمية ثقة ثبت إلا أنه لم يدرك عمر بن الخطاب. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ْ لم6 

وكذلك إذا ظهر”'"2 المسروق عند السارق” كان أولى بالحد من ظهور [الحبل 
و]'" الرائحة في الخمرء وكل ما يمكن أن يقال في ظهور المسروق أمكن أن 
يقال في الحَبل والرائحة» بل أولى» فإن”* الشبهة التي تعرض [في الحبل]*' من 
الإكراه ووطء الشبهة؛ وفي الرائحة لا يعرض مثلها في ظهور العين 
[المسروقة]'""2؛ والخلفاء الراشدون والصحابة [5,]”" لم يلتفتوا إلى هذه الشبهة 
التي هي إلى تجويز” غلط الشاهد ووهمه وكذبه أظهر منها [بكثير]*': .فلو عل 
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وروى نحوه ابن أبي شيبة (077/1) عن عبد الله بن الزبير» وفي إسناده ابن جريج 
وهو مدلس. 

هذا ما وجدته عن عمر من الخلفاء؛ وقد رأيت أنه لم يجلد بالرائحة فقط!! 

وجَلّد عثمانُ - ووافقه عليٌ - بالتقيّؤء أخرج مسلم في «صحيحه؛ (17017): (كتاب 
الحدود): باب حدّ الخمرء ضمن قصة. فيها قول عثمان: (إنه لم يتقيّأ حتى شربهاء 
فقال: (أي: عثمان): يا علىّ! قُمء فالجلذه...» وكذا عمرء أخرجه ابن أبي شيبة في 
«المصنف» (5/ 088) . 

وأما الحبل» والحد بهء فسيأتي مفصّلا عند المصنف (748/8): وكان علي ذه 

يسمّيه ‏ أي: الحبل -: (زنا العلانية)» انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» )١84/7(‏ 

و«المغني» )١١١/4(‏ و«الأوسط» (؟5/7١)‏ «وموسوعة فقه على» (ص .)”١15‏ 

وأما ما ورد عن الصحابة في ذلك» فقد روى البخاري (2001) في (فضائل القرآن): 
باب القراء من أصحاب النبي عي ومسلم 10 ٠‏ في (صلاة المسافرين): باب فضل 
0 57 وطلب القراءة من حافظ للاستماع وابن أبي شيبة في «المصنف» (7/ 

ط دار الفكر)ء عن عبد الله بن مسعود قال: : كنت بحمص فقال لي بعض القوم: 

0 عليناء فقرأت عليهم سورة يوسف. فقال رجل من القوم: والله ما هكذا أنزلت. . 
فبيناء أنا أكلمه إذا وجدت منه ريح الخمرء قل: فقلت: أتشرب الكو كاي 
بالكتاب» لا تبرح حتى أجلدك» قال: فجلدته الحد. 

وانظر: «الطرق الحكمية) (ص 2.5 58)»ء و«زاد المعاد) (؟/8/ا لاء ١5‏ و"/ 
١؛»‏ و«الحدود والتعزيرات» (ص 770 747) للشيخ بكر أبو زيدء فإنه مهم جداً . 
في المطبوع: (إذا وجد). 
انظر: «بدائع الفوائد» »)١7/4(‏ و«الحدود والتعزيرات» (ص 1١7‏ 115). 
ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (4) في (ق): «وإن». 
ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك). (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 
ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
في (و) و(ك): «الشبهة إلى تجويزاء» وفي باقي النسخ المطبوعة : «الشبهة التي تجويز»! 
هكذا. 
ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 


هلله إعلام الموقعين عن رن العالمين 
الحدٌّ بها لكان تعطيله بالشبهة التي تكمن في شهادة الشاهدين أولى”؟. فهذا 
محض الفقه والاعتبار و[مصالح العاف ةد من أعظم الأدلة على جلالة فقه 
الصحابة وعظمته”" ومطابقته لمصالح العباد» وحكمة الرب وشرعهء وأن التفارت 
الذي بين أقوالهم وأقوال من بعدهم كالتفاوت الذي [بين]”؟' القائلين. 


[لم يرد الشَّارِعُ خبرٌ العدل] 
والمقصود أن الشارع [صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله]”” لم يَرْدّ خبر 
العدل قطء لا في رواية ولا في شهادة» بل قبل خبرَ العدل الواحد في كل موضع 
أخبر به» كما قبل شهادتَهُ لأبي قتادة بالقتيل"© وقبل شهادة خزيمة وحده”"'» وقبل 
شهادة الأعرابي وحده على رؤية هلال رمضان!". 





(1) في (ن): «شهادة الشاهد أولى» وفي (ك): ايمكن من شهادة الشاهدين». 

(؟) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). () في (ق) و(ك): «وعصمته). 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق) و(ك). 

() مضى تخريجه ووقع في (ق): «بالقتل». (61 مضى تخريجه. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة (58/7)» وأبو داود (7140) في (الصوم): باب في شهادة الواحد 
على رؤية الهلال» والنسائي (177/4) في (الصوم): باب قبول شهادة الرجل الواحد 
على رؤية هلال رمضانء» والترمذي (591) في (الصوم): باب ما جاء في الصوم 
بالشهادة» وابن ماجه )١119017(‏ في (الصيام): باب ما جاء فى الشهادة على رؤية الهلال» 
والدارمي (5/7)» وأبو يعلى (5579)» وابن الجارود )ا و(89") وابن خزيمة 
47 و1974). والطحاوي في «مشكل الآثار» (181 و4187 و144).؛ وابن حبان 
(54*"). والدارقطني (؟198/5١)2‏ والحاكم »)554/١(‏ والبيهقي »5١١/5(‏ 7) من 
طرق عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس فذكره. 

وهذا إسناد ضعيف؛ سماك فى روايته عن عكرمة ضعفء قال أبو داود: رواه جماعة 
عن سماك». عن عكرمة مرسلة “رقال الترمذي: حديث ابن عباس فيه اختللاف» وروى 
سفيان الثوري وغيره عن سماك» عن عكرمة عن النبي كل مرسلاء وأكثر أصحاب سماك 
رووا عن سماك عن النبي كلهِ مرسلًا. 

أما الحاكم فقال: قد احتج البخاري بأحاديث عكرمة» ومسلم بأحاديث سماك؛ وهذا 
الحديث صحيح ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي!!. 

والمرسل: رواه عبد الرزاق (7”517)» وابن أبي شيبة (51//7 -2»)58 وأبو داود 
(7741).. والنسائى »)١1”/4(‏ والطحاوي (585)» والدارقطني )١159/7(‏ من طرق عن 
سماك عن عكرمة مرش ١‏ 

وقال النسائي: إنه أولى بالصواب» وفي «نصب الراية» (441/1) و«التلخيص الحبير؛ - 


. إعلام الموقعين عن رب العالمين هه 
وقبل شهادة الأمة السوداء وحدها على الرضاعة”'' » وقبل خبر تميم وحده 
وهو خبر عن أمر حسي شاهده ورآه فقبله ورواه عنه”""» ولا فرق بينه وبين 
الشهادة؛ فإن كلاً منهما [خبر]”” عن أمر مستند إلى الحِسٌ والمشاهدة» فتميم 
نقذ باد وعاية إراخر ند للق 15 تسن تيل كر نايا اللا أن وقد 
العدل الواحد على أمر زآه :وقايته يتعلق مكبهود له وعليه وبين أن يخبر بما رآه 
وعاينه مما يتعلق بالعموم؟. وقد أجمع المسلمون على قبول أذان المَؤدن الواحدء 
وهو شهادة منه بدخول الوقت» وخبر عنه يتعلق بالمخبر وغيره» وكذلك أجمعوا 
على قبول فتوى المفتي الواحدء وهي خبر عن حكم شرعي يعم المستفتي وغيره. 


[جانب التحمل غير جانب الثبوت] 

وسر المسألة أنه”؟» لا يلزم من الأمر بالتعدد في*2 جانب التحمل وحفظ 
الحقوق الأمر بالتعدد في جانب الحكم والثبوت؛ فالخبر الصادق”" لا تأتي 
الشريعة بردّه أبداء وقد ذم الله في كتابه من [كذْب بالحقٌء و]”" رد الْخَبرٍ الصّادقٍ 
تكذيبٌ بالحق"» وكذلك الدلالة الظاهرة لا ترد إلا بما هو مثلها أو أقوى منهاء 
والله سبحانه لم يأمر برد خبر الفاسق» بل أمر بالتثبت والتبين”"'» فإن ظهرت 


- 1807/599) نقلاً عن النسائي زيادةً على ما قال: «إن سماكاً إذا تفرد بأصل لم يكن حجة؛ 

لأنه كان يلقن فِيتلّقّنظ . 

وفي الباب عن ابن عمر قال: تراءى الناس الهلال» فرأيئه فأخبرت رسول الله َك 
قصامء وأمر الناس بصيامه؛ رواه الدارمي (؟/5)»: وأبو داود (77847)» وابن حبان 
(0440). والدارقطتي :)١57/1(‏ والحاكم »)57/١(‏ والبيهقي )١١١/4(‏ وإسناده 
صحيح» صححه الدارقطني» والحاكم» وابن حبان» والنووي» والذهبي» وغيرهم. 

)١(‏ رواه البخاري (88) في (العلم): باب الرحلة في المسألة النازلة» وتعليم أهله 
و(3057) في (البيوع): باب تفسير المشبهات». و(1140١)‏ في (الشهادات): باب إذا شهد 
شاهد أو شهود بشىءء و(169١)‏ باب شهادة الإماء والعبيد» و(١515١)‏ باب شهادة 
المرضعة؛ و(4١21)‏ في (التكاح): باب شهادة المرضعة؛ من حديث عقبة بن الحارث. 

(؟) هو حديث تميم الداري في قصة الدجالء رواه مسلم (5955) في (الفتن وأشراط 
الساعة): باب قصة الجَسّاسة: من حديث فاطمة بنت قيس. 

(9) ما بين المعقوفتين من (ك) وحدها. (:) في المطبوع: «أن». 

(5) في (ن): «من». (5) في (ق): «فخبر الصادق». 

)6 ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (0) في (ق): «تكذيباً بالحق». 

(9) في المطبوع: «بل بالتثبيت والتبيين». 


22 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
الأدلة على صدقه قبل خبرة» وإِنْ ظهرت الأدلة على كذبه رد خبره. 0 لم 
يتبين واحد من الأمرين وُقف خبره؛ وقد قَبلَ النبي كككِ خبر الدليل المشرك الذي 
استاجو ايذله عل طريق النقية اي عجره الندا طهر ل ردقه واماف" مان 
المسلم أن ي: يتبع هدي النبي يك في قبول الحق» ممن جاء به من ولي وعدوء 
وحبيب وبغيضء وبَرٌ وفاجرء ويرد الباطل على من قاله كائناً من كان» قال 
عبد الله بن صالح: ثنا الليث بن سَعْدء عن ابن عَجَلانء عن ابن شِهَاب أن 
معاذ بن جبل كان يقول في مجلسه كل يوم قَلَما يخطئه أن يقول ذلك: «الله حكم 
قِسط""» هلك المرتابون» إن وراءكم فتناً يكثر فيها المال» ويُفتح فيها القرآن» 
حت نقرأه المؤمن والمنافق والمرأة والصبي والأسود والأحمرء فيوشك أحدهم 
أن يقول: [قد]”““ قرأت القرآن» فما أظنٌّ أن يتبعوني ختى أبتدع لهم غيره» فإياكم 
وما ابتدع. فإِنَّ كل بدعة ضلالة» وإياكم وزيغة الحكيم؛ فإن الشيطان قد يتكلم 
على لسان الحكيم بكلمة الضلالة» وإِنَّ المنافق قد يقول كلمة الحقء فتَلَقُوا الحنٌّ 
عن من جاء به إن على الحق نوراًء قالوا: وكيف زَيْغْة الحكيم؟ قال: هي 
الكلمة [تروعكه]”*) 0000 وتقولون: ما هذا؟! فاحذروا زيغتهء ولا يصدّلكم 
عنهء فإنه يوشك أن يفيء وأن يراجع الحقء وإن العلم والإيمان مكانهما إلى يوم 
القياة . 


)1١(‏ فى (ق): «فإن». 
(؟) أخرج خبر الدليل: البخاري (5؟؟) في (الإجارة): باب استئجار المشركين عند 
الضرورةء و(775١)‏ في باب إذا استأجر أجيراً ليعمل له بعد ثلاثة أيام» و(79400) في 
(مناقب الأنصار): باب هجرة النبى يَلهِ وأصحابه إلى المدينة» من حديث عائشة. 
() «حكم قسط: حكم عدل (ط)» وقال (ح): «القسط ‏ بالكسر -: العدل» من المصادر 
الموصوف بها كالعدل» يستوي فيه الواحد والجمع؟. 
(4) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. (60) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 
000 علقه بن عبد البر في «الجامع» (18171) من هذا الطريق» وابن شهاب لم يسمع من 
معاذ. 
وقد روي من طريق الزهري موصولاء فقد رواه أبو نعيم في «الحلية» )777/١(‏ من 
طريق الوليد بن مسلم: حدثنا ابن عجلان» عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني حدثه 
عن معاذ. 
لكن رواه أبو داود )571١(‏ في (السنة) باب لزوم السنة» وأبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 
 )537‏ ومن طريقه الذهبي في «السير»  )5057/١(‏ والفسوي في «المعرفة والتاريخ» 0/ 
"0١‏ 2 ومن طريقهما البيهقي في «المدخل» (875) - والفريابي في «صفة المنافق» - 
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[الحاكم يحكم بالحجة التي ترجح الحق] 
والمقصود أن الحاكم يحكم بالحجّة التي ترجّح الحقٌّ إذا لم يعارضها 
مثلهاء والمطلوب منه ومن كل من يحكم بين اثنين أن يعلم ما يقع» ثم يحكم فيه 
بما يجباء فالأأول مداره على الصٌّدق» والثاني مداره على العدل0١‏ وتكمت 
كلماث0) ربك صدقاً وعدلة والله علي حكيم. 


[صفات الحاكم وما يشترط فيه] 


فالبيّنات والشهادات تظهر لعباده معلومة» وبأمره وشرعه يحكم بين عباده» 
والحكم إما إبداءً وإما إنشاءً؛ فالإبداء إخبارٌ وإثبات وهو شهادة» والإنشاء [أمر 
و]”" نهي وتحليلٌ وتحريم؛ والحاكم فيه ثلاث صفات؛ فمن جهة الإثبات”' هو 
شاهدء ومن جهة الأمر والنّهي هو مُمْتِءِ ومن جهة الإلزام بذلك هو ذو سلطان» 
وأقل ما يشترط فيه صفات الشاهد باتفاق العلماء؛ لأنه يجب عليه الحكم بالعدل» 


(رقم )١‏ - ومن طريقه المزي في «تهذيب الكمال» 2)5١9/795(‏ والذهبي في «السير» 
 )١157/(‏ من طريق الليث بن سعدء عن عقيل» عن ابن شهاب» عن أبي إدريس 
الخولاني» (ووقع في سند أبي نعيم : أبو يزيد الخولاني» والظاهر أنه خطأ)» عن يزيد بن 
عميرة عن معاذ فذكر نحوهء وإسناده صحيح . ويظهر أن أبا إدريس الخولاني كان يرويه 
على الوجهين» إذ أنه ولد فى حياة رسول الله عبِيةِ فقد أدرك معاذاً . 

ورواه جمع عن الزهري موصولًا غير عقيل بن خالد» منهم: 
* معمر بن راشدء وعنه عبد الرزاق في «المصنف» /١١(‏ رقم 205١170٠‏ ومن طريقه: 
الآجري في «الشريعة» (4)51: واللالكائي في «السنة» (رقم )١١5‏ وابن بطة في «الإبانة» 
.)١149(‏ 
* جعفر بن برقان» ومن طريقه ابن وضاح في «البدع والنهي عنها» (رقم 09). 
# شعيب» ومن طريقه الخطيب في "تالي التلخيص» 491/١(‏ - 448 رقم 3٠١‏ 
وله طريق آخر عن معاذء مضى تخريجه 2»)١١7/١(‏ وانظر (؟516/5). 

)١(‏ انظر: «الطرق الحكمية» (ص ١9١0‏ 155ء ٠١ ١19"‏ الطريق السادس عشر)ء و«مدارج 
السالكين» /١(‏ 559 -51"). 

(0) في (ق): «كلمة». 

قرف ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق) و(ك). 

(5) في المطبوع: «لإثبات». 
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وذلك يستلزم أن يكون عدلاً في نفسه؛ فأبو حنيفة لا يعتبر إلا العدالة» والشافعي 
وطائفة من أصحاب أحمد يعتبرون معها الاجتهاد. 


[يجب تولية الأصلح للمسلمين] 


وأحمد يوجب تولية الأصلح فالأصلح من الموجودين» وكل زمان بحسبهء 
فيّقدَّم الأدْيّنُ العَدْل على الأعلم الفاجرء وقضاة السنة على قضاة الجهمية» وإن 
كان الجهميٌ أفْقّهه ولما سأله المتوكل عن القضاة أرسل إليه درجا”'' مع وزيره» 
يذكراقية تولية أناس' [وعرل أناس]'", وأمسك عن أناسء» وقال: لا أعرفهمء 
وروجع في بعض مَنْ سَمّى لقلّة علمه فقال: الو لم يولوه لولوا فلاناًء وفي توليته 
منضوة َك المسلية: ولذلك3 أهر أن يولى على الأموال الذه الي دون 
الذّاعي إلى التّعطيل ؛ ؛ لأنّه 0 الثامن في دينهم» وسئل عن رجلين أحدهما أنكى 
للعدو”' مع شربه الخمر والآخر أَذْيّنَء فقال: يُعْى مع الأنكى”*' في العدو؛ لأنه 
أنفع للمسلمين. 


[تولية الرسول كَكةِ الأنفع على من هو أفضل منه] 
وبهذا مضت سَّنْهُ رسول الله كل فإنه كان يُوَلي"'؟ الأنفع للمسلمين على من 
هو افق .عه كما ولى خالم: بن الوليد من حين أسلم على حروبه لنكايته في 
العدوء وقَدَّمه على بعض السابقين من المهاجرين والأنصار مثل عبد الرحمن بن 
عوف» وسالم مولى أبي حُذيفة» وعبد الله بن عمر”'؛ وهؤلاء ممن أنفق [من]'*) 
قبل الفتح وقاتل» وهم أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا؛ وخالد كان"") 


)000( «الدرج» : الذي يكتب فيه» وكذلك الدرج بالتحريك» يقال: أنفذته في درج الكتاب: أي 
في طيه (د) و(ح) و أيضاً «السان العرب» (9/ 7ه"17) لابن منظورء ونحوه باختصار في 
(ط). 

0 هافن المعتوقين مقظ من (43: () في المطبوع و(ق): «وكذلك». 

(5) في المطبوع و(ك): «في العدو». 

(0) «أنكى العدوء وفيه نكاية: قتل وجرح» (د)» ونحوه في (ط) ونحو ما قرره المصنف في 
ا(السياسة الشرعية»ة. (ص )5١‏ لابن تيمية. 

(1) في (ن): «فإنه مرات يولي». 0 في (ك) و(ق): «عبد الله بن عَمرو». 

(9) في (د) و(ط): «وخالد وكان؟» بزيادة و». 
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ممن أنفق من بعد الفتح وقاتل» فإنه أسلم بعد صلح الحديبية هو وعمرو بن 
العاص وعثمان بن طلحة الحَجَبي("2. ثم إنه فعل مع بني جذيمة ما [تبرأ النبي كَل 
منه]"”"» حين رفع يديه إلى السماءء وقال: «اللهم إني أبرأ إليك مما صنع 
ين ومع هذا فلم يعزله» وكان أبو ذر من أسبق السابقين وقال له©؟2: (يا أبا 
ذر إِنْى أراك فيعناء وإنى أحب لك ما أحب لنفسى». لا تأَمّرنْ على اثنين» ولا 
تولّيّنّ مال يتيم. قال نعم" وأمّر عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل""©؛ 
لأنه كان يقصد أخواله بني عذرة؛ فعلم أنهم يطيعونه ما لآ يطيعون غيره للقرابة؛ 
أنها فلحسن سياسة عمرو وخبرته وذكائه ودهائه("ى فإنه كان من أدهى العرب؛ 
ودهاة العرب أربعة هو أحله» ثم أردفه بأبي عبيدة 2 وقال: «تطاوعا ولا تختلفا» 
فلما تنازعا فيمن يُصلَي سَلّمِ أبو عبيدة لعمرو؛ فكان”” يصلي بالطائفتين وفيهم أبو 
بكر"©؛ وأمّر أسامة بن زيد مكان أبيه لأنه ‏ مع كونه خليقاً للإمارة ‏ أحرص على 





)١(‏ «نسبة إلى حجابة البيت الحرام» (و) وفي (ك): «الجمحي». 

(؟) في (ق): «تبرأ منه النبي 6). 

(6) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الأحكام): باب إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف 
أهل العلم؛ فهو ردء :)4١/9(‏ قال (و): «... وكان خالد قد دعا بني جذيمة إلى 
الإسلام» فلم يحسنوا أن يقولوا: أسلمناء فجعلوا يقولون: صبأنا صبأناء فجعل خالد 
يقتل ويأسر» اه. وسقطت (إني» من(ك). 

(5) في (ق) بعدها: «النبي كلا . 1 

(5) أخرجه مسلم في اصحيحها (كتاب الإمارة): باب كراهة الإمارة بغير ضرورة ١5051//7(‏ - 
4 رقم 1877)» وأبو داود في «السئن» (كتاب الوصايا): باب ما جاء في الدخول في 
الوصايا (رقم 7874)»: والنسائي في «المجتبى» (كتاب الوصايا): باب النهي عن الولاية على 
مال اليتيم (1/ 20550 والبيهقي في «الكبرى» (/ 119 و5/ 181) من حديث أبي ذر - ضيه -. 

() تأمير عمرو بن العاص على غزوة ذات السلاسل: أخرجه البخاري (575”) في (فضائل 
الصحابة): باب قول النبي ككلِ: لو كنت متخذاً خليلاء و(4708) في (المغازي): باب 
غزوة ذات السلاسلء ومسلم (7785) في (فضائل الصحابة): باب من فضائل أبي بكر. 

وانظر مفصلا: «طبقات ابن سعد» »)١1/7(‏ و«دلائل النبوة» للبيهقي (4/ 09917 . 

0) «الدهاء: جودة الرأي [والأدب]» (د) و(ط)» وما بين المعقوفتين زيادة (د) على (ط). 

(4) في (ق): «وكان». 

(9) أما قوله لأبي عبيدة» وعمرو بن العاص «تطاوعا...»؛ فرواه أحمد في «مسنئده» /١(‏ 
7) من طريق عامر بن شراحيل قال: بعث رسول الله يق جيش ذات السلاسل فذكره. 

قال الهيئمي في «المجمع»' :.)٠0/(‏ رواه أحمدء وهو مرسل ورجاله رجال 
الصحيح؛ لأن الشعبي لم يدرك القصة. 
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طلب أ أبيه من 0 وقدّم أباه وَيذا في الولاية على جعفر ابن عمه مع أنه 
زفق زفرفق 

مولى » ولكنه مرت سيق التانمن إسلاماً قبل جعفرء ولم يلتفت إلى طعن الناس 

فى إمارة أسامة وزيدء وقال: «إن تطعنوا في إمارة أسامة فقد طعنتم في إمارة أبيه 

من قبلهء وأيّم الله! إنه”*' خليقاً للإمارة» ومن أحبٌ الناس إلي02* وأَمّر خالد بن 





(0)0 


00 


إفرة 
)2( 


وروى القصة ‏ أيضاً - وفيها نهي النبي كه عن الخلاف» البيهقي في «دلائل النبوة» 
(0 من حديث موسى بن عقبة مرسلاء و(7"99/5) من حديث محمد بن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن الحصين مرسلًا - أيضاً -؛ ومحمد هذا ترجمه ابن أبي حاتم 
ولم يذكر فيه وكا ولا تعديلاء وأخرجها أبو داود في« الزهد» (رقم 6) والخطيب 

في «الموضح» (؟/48) موصولًا بإسناد صحيح . 

وذكر القصة ابن هشام في «السيرة النبوية» (199/5) عن ابن إسحاق دون إسنادء 
وكذا ذكرها ابن سعد في «الطبقات» »)171١/7(‏ والمحب الطبري في «الرياض النضرة» 
708/١‏ - 104) دون إسناد أيضاً . 

وأما تسليم أبي عبيدة الإمارة لعمرو وصلاته بهم؛ فمذكور في المصادر التي ذكرت. 

وأما كون أبي بكر كان تحت إمرته فمذكور فيها أيضاً. 

وروى البخاري (775” و57908): ومسلم (7784) من حديث عمرو بن العاص أن 
رسول الله كله بعته على جيش ذات السلاسل فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: 
عائشةء قلت: من الرجال؟ قال: أبوها... ؛ وأخرجه البيهقي في «الدلائل» )101١/5(‏ 
من نفس الطريق قال: بعثني رسول الله يَلْخِ على جيش ذي السلاسل» وفي القوم أبو بكر 
وعمر. 
تأميره لأسامة وكونه خليقاً بالإمارة: أخرجه البخاري (70*) فى (فضائل الصحابة): 
ناب متاقب زيد بن حازثةء.و(:478) فى (المغازي): باب غروة زيد بن حارثة: 
و(4518) في بَعْث النبي كَل أسامة بن زيد في مرضه الذي توفي فيهء و(4559) باب 
رقم (85) و577ة) في (الأيمان والنذور): باب قول النبي 2415) وأيم الله و(/141/ا) 
في (الأحكام): باب من لم يكترث بطعن من لا يعلم في الأمراء حديثاء ومسلم (475؟) 
في (فضائل الصحابة): باب فضائل زيد بن حارثة» وأسامة بن زيد من حديث ابن عمر. 
أخرجه البخاري في «الصحيح» (رقم )475١‏ (كتاب المغازي): باب عمرة القضاء عن 
البراء قوله كل لزيد: «أنت أخونا ومولانا؛ ضمن حديث طويل. 
في المطبوع: «يلفت». (5) في المطبوع و(ك): «إن كان». 
أخرجه البخاري (77720) في (فضائل الصحابة): باب مناقب زيد بن حارثة» و(1760) 
في (المغازي): باب غزوة زيد بن حارثةء و(1558) في (المغازي): باب بعث النبي وَل 
ساف من زم كن مر قيته الذي توفى فيه و(5597) فى (الأيمان والنذور): باب قول 
النبي يله: ١وأَيْم‏ الله»» ومسلم (5475) في (فضائل الصحابة): باب فضائل زيد بن 
حارئة؛ من حديث ابن عمر. ووقع في (ق): «إنه لخليق للإمارة». 
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سعيد بن العاص وإخوته لأنهم من كبراء قريش''" وساداتهم ومن السابقين 
الأولين» ولم يعولل أر0) ع 

والمقصود أن هديه كك تولية الأنفع للمسلمين وإن كان غيره أفضل منه» 
والحكم بما يظهر الحق ويوضحه إذا لم يكن هناك أقوى منه يعارضهء فسيرته تولية 
الأنفع والحكم بالأظهرء ولا تستطل هذا الفصل فإنه من أنفع فصول الكتاب [والله 
المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا به]©. 

فصل 
[الصّلح بين المسلمين] 

و (والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحَلَّ حراماً أو حرم حلالاً»» 
هذا مروي”' عن النبي 5 رواه الترمذي وغيره من حديث عَمرو بن عَوْف 
المُرّني أن رسول الله كَل قال: «الصّلحْ جائرٌ بين المسلمين» إلا صلحاً حرم 
حلالاً أو أحلّ حراماً» والمسلمون على حرو إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل 
حراماً» قال الترمذي: هذا حديث صحيه”" ؛ وقد ندب الله سبحانه إلى الصلح 

بين المتنازع. 40) في الدماء فقال: #وإن طأَيفََانٍ من الْمَؤْمِنِينَ أَفتَتَلُوأ متدرا الوا ينبشاً4 
[السترات: 4] وندب الزوجين إلى الصلح عند التنازع في 0 ال 
«وإن أنرَآةٌ حَاقَتَ من بَنْلها مَتُورًا أو إغراضًا فلا جتاع عَلتيمآ أن يُصلِحَا 0 
وَالصَلح ع« [النساء: ]١78‏ وقال تعالى: دل خَيرَ في 1 نجوه َهُمْ إِلَا مَنْ 
أمْرَ ِصَدَكَةٍ أو مَعْرُوفٍ أَوَ إِصْلج بتك ألنّاس4 [النساء: ]1١4‏ وأصلح ا 1 3 


)١(‏ في (ق): «من أكبر قريش»! ؟) في (ق) و(ك): «ولم يتولوا لأحد». 
() انظر: «معجم الصحابة» لأبي نعيم  974/1(‏ ط دار الوطن)»؛ و«الإصابة»  117/5(‏ 
739 ), 


(5) ما بين المعقوفتين في (ك) و(ق) إلا أنه قال في (ق): «ولا قوة إلا بالله». 
2( 000 رحمه الله - أيضاً ‏ عن الصلح في الشريعة الإسلامية» ورد الصلح 
لجائرء وأن الصلح يعتمد العدل في «بدائع الفوائد» »23١١/(‏ فانظره ‏ إن شئت -. 

000( 08 و(ق): «هذا يُروى». 

(0) الحديث صحيحء أخرجه الترمذي :4)١157(‏ وابن ماجه (7701)» من طريقين عن كثير بن 
عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده وهذا إسناد ضعيف» من أجل كثير» وسيأتي 
مفصّلًا إن شاء الله تعالى. 

(6) في المطبوع: «الطائفتين». (9) في (ق) و(ك) بعدها: «تعالى». 
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بني تمرو بن عوف فيما وقع بينهم '". ولما تنازع كعب بن مالك وابن أبي حَدرّد 
في دَيْنِ على [ابن]7' أبي حَدْردء أصلح النبي كَل بأن استوضع من دَيْن كَعْبٍ 
الشَّظرٌ و[أمر]”" غريمه بقضاء الشطر”*“» وقال لرجلين اختصما عنده: «اذْهَبَا 
فافْمّسما ثم توي الحنّ ثم اشتهما ثم ليحلل كل منكما صاحبه””» وقال: ٠‏ 

ا مره رايا ولحي عر روي ارقي اللتخالر ات الب قل 1101 بكرن 
دينارٌ ولا درهم. وإن كان له عمل صالح أَخدَّ منه بقدر م مَظلمته» وإِنْ لم يكن له 
عسبات أغذ من سيقات صاحبه فشمل عليه ووز في« العمدا أن يأل 


)١(‏ أخرجه البخاري (184) في (الأذان): باب من دخل ليؤم الناس؛ فجاء الإمام الأولء 
و(١1١؟١)‏ في «العمل في الصلاة): باب ما يجوز من التسبيح» والحمد في الصلاة 
للرجال» و(28١7١)‏ باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به» و(1775١)‏ في (السهو): 
باب الإشارة في الصلاة. و(+٠559)‏ في (الصلح): باب ما جاء في الإصلاح بين الناس 
و(40١7)‏ في (الأحكام): باب الإمام يأتي قوماً فيصلح بينهم؛ ومسلم )51١(‏ في 
(الصلاة) : باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأآخر 7 من حديث سهل بن 
سعد. 

وفي (ك): «لما وقع بينهم؟. 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(6) هذه الكلمة من (و) و(د) و(ك) و(ق)» وقال (و): «يقتضيها السياق» وستأتي مصرحاً 
بها» اه. ونحوه في (ط). 

(5) أخرجه البخاري (401) في (الصلاة): باب التقاضي والملازمة في المسجدء و(١417)‏ 
باب رفع الصوت في المساجدء و(1518) في (الخصومات): باب كلام الخصوم بعضهم 
في بعض » و(5١7ا؟)‏ في (الصلح): باب هل يشير الؤمام بالصلح» و(١١7؟)‏ باب 
الصلح بالدين والعين» ومسلم (م4هه١)‏ في (المساقاة): باب استحباب الوضع من الدين 
من حديث كعب بن مالك. 

(0) أخرجهأحمد(5/١735)»‏ وابسن أبى شيبة (ا/“” ‏ 7735), وأبو داود (0584") 
و(080) في (الأقضية): باب في قضاء القاضي إذا أخطأء وابن الجارود ,)٠٠٠١(‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (5/ ١55‏ و65١)ء‏ وفي «مشكل الآثار» (5ه/ا 

و76)». والطبراني في «المعجم الكبير؛» (598/ 20777 والدارقطني (578/5 779 
و79)ء والبيهقي (17/5) و(١٠/١750)»‏ والبغوي )١50١8(‏ من طريق أسامة بن زيد 
الليئي» عن عبد الله بن رافع» عن أم سلمةء وفيه قصةء وإسناده حسن؛ لحال أسامة بن 
زيد. 

00( خم البخاري )١559(‏ في (المظالم): باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له 
هل يُبين مظلمته؟ و(074١)‏ في الرقاق: باب القصاص يوم القيامة» من حديث أبي 
هريرة. 
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أولياء القتيل ما صُولحوا عليه”'"2: ولما استشهد عبد الله بن حَرَّام الأنصاريّ والد 
جابر 5ه : وكان عليه دَيْنْء سأل النبي كلٍ غرماءه أن يقبلوا ثمر حائطه 
وَيَعللرَا أن" 4 وقال عطاق عن ابن عباس إلّه كان :لا يزئ بآسا بالمخارجة: 
يعني: الصلح في الميراك" وسقي المخارجة لأنَّ الوارث يُعْطَى ما يُصَالَح 
عليه ويُخرجٌ نفسه من الميراث» بردت امرأة عبد الرحمن بن عوف من نصيبها 
من ربع العين على كباتنن القاثلان وتدبووق مشكن تعن [ا رعرع عن" 





)١(‏ لعله يشير إلى حديث «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقتل وإما أن يفدي...' 
وهو جزء من حديث طويلء أخرجه البخاري )١١7(‏ في (العلم): باب كتابة العلم» 
و(1575) في (اللقطة): باب كيف تُعرّف لقطة أهل مكةء و(1880) في (الديات): باب 
من قتل له قتيل فهو بخير النظرين» ومسلم (1705) في (الحج): باب تحريم مكة 
وصيدها من حديث أبي هريرة. 

(؟) في (ق): هرضي الله عنهما». 

() أخرجه البخاري )5١717(‏ في (البيوع): باب الكيل على البائع والمعطي» و(5190) في 
(الاستقراض): : باب إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز» و(18947١)‏ باب إذا قاصَّ أو جازفه 
في الدين تمرا أ بتمر أو غيره» و(5٠5١)‏ في (الشفاعة): باب في وضع الدين» و(1101) في 
(الهبة): باب إذا وهب ديناً على رجل» و(5704) في (الصلح): باب الصلح بين الغرماء» 
و(150781) في (الوصايا): باب قضاء الوصي ديون الميت» و(7”080) في (المناقب): باب 
علامات ا و(5057) في (المغازي) : باب لٍَإِدْ ممت طَايِفَتَانٍ ؛ هنكم أن 
تَفْمَلَا وَأسَّهُ وَليّيمَا. . . ©» من حديث جابر بن عبد الله وفي (ك): «ثمرة حائطه». 

(5) رواه م في «السئن الكبرى» (26/5) من طريق سعيد بن منصور» عن شيم : حدثنا 
داود بن أبي هند» عن عطاء به وإستناده صحيح . 

وانظر «مصنف عبد الرزاق» (75848/8 -5841). 

)6( أخرجه سعيد بن منصور في «سئئه» 2)١966(‏ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» 
61/5١‏ عن أبي عوانة» عن عمر بن أبى سلمة. عن أبيه قال: صولحت امرأة 
عبد الرحمن. : . » وأبو سلمة كان عمره يوم وفاة أبيه أقل من تسع سئوات. 

وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (1757/7) من طريق حماد بن زيدء عن أيوب» عن 
كود بون طليزيىةفذكره وهذا مرسل - ايقن ب 

وأخرج عبد الرزاق )١16157(‏ عن عمرو بن دينار أنها أخرجت بثلاث وثمانين ألف درهم . 

وأخرج ابن سعد في «الطبقات» (175/7) عن صالح ب بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
ما اتويوت زمنة الفت: وهذه الطرق تدلل على أن له أضلا . 

وانظر «الطبقات» أيضاً . 

(7) ما بين المعقوفتين سقط من (و) وفي (ك2): «ابن مسعود عن أزهر»! وفي هامش (ق) 
أشار إلى أنه في نسخة «مسعود». 1 ١‏ 
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محارب قال: قال عمر: «رُدُوا الخصوم حتى يصطلحواء فإنّ [فصل ”7 
القضاء يُحدتثٌ بين القوم الضَّغائن”'“'» وقال عمر أيضاً: «ردُوا الخصوم 
[لعلهم أن يصطلحواء فإنه آثر للصّدْقء وأقل للخيانة”"» وقال عمر أيضاً: 
«ردُوا الخصوم] إذا كانت بينهم قرابة» فإِنَّ فصل القضاء يُورث بينهم 
060 
الشئان») '. 


فصل 
[الحقوق ضربان حق الله تعالى وحق عباده] 


ا« الى 6. د 17 5 1-4 5 9 05 سهي > 5 
والحقوق نوعان: حى لله .2 وحَى لادمي». فحق الله زلا مَدَخل للصلح فيه 
كالحدود والزكوّات والكفارات ونحوهاء وإنما الصلح]”' بين العبد وبين ربه9© 





)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق) و(ك). 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (2)9157/0 والبيهقي في «السئن الكبرى» (15/5) من طريق 
مِسعر به وأزهر هو: العَطارء وممُحارب هو: ابن دئار لم يسمع من عمر بن 


الخطاب. 
وأخرجه عبد الرزاق (150) من طريق الثوري عن رجل عن محارب به» وذكره في 
«المغنى» (94/ 07). 
() أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (57/5) من طريق مُصِرّف بن واصل عن محارب بن 
دثار قال عمر: ... فذكر نحوه. 


وهو منقطع؛ كما قال البيهقي» ووقع عنده: «وأقل للحنات»!. 
وفي (ن): «وأقل للجناية» . 

(4) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (55/5)» وأبو القاسم البغوي ‏ كما في لمسند 
الفاروق» لابن كثير (؟/  )60٠‏ من طريق الحسن بن صالح عن علي بن بذِيمة عن عمرء 
وعلي لم يدرك عمرء مات بعد 2١70«‏ لذلك قال البيهقي عن جميع هذه الروايات: «هذه 
الروايات عن عمر منقطعة» اه. 

ونسبه في «كنز العمال» )١554٠ .١5578/5(‏ لعبد الرزاق» ولم أجده في «مصئّفه»» 
وللبيهقي في «السنن الكبرى». 
وما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق) 

(0) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(7) بعدها في (ق) بياض يسع كلمتين وجاء بعده: «أمر؛ء وقال في الهامش: «لعله: لا يقبل 
الصلح؛ لأنه يعطل الحدودء وقد أمر الله». 
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في إقامتهاء لا في إهمالهاء ولهذا لا تقبل الشفاعة في الحدود''"» وإذا بلغت 
السلطان فلَعَن الله الشَّافع كر 

وأما حقوق الآدميين؛ فهي التي تقبل الصلح والإسقاط والمعاوضة عليهاء 
والصلح العادل هو الذي أمزالك به ورسوله [20]846. كما قال: «#تآصَلسوا يبتما 
ِألعَديِ4 [الحجرات: 194 والصلح الجائر هو الظلم بعينة ‏ وكثين مخ النامن لا يعتمد 
العدل في الصلح». بل يصلح صلحاً ظالماً جائراً فيصالح بين الغريمين على دون 
الطفيف”" من حق أحدهماء والنبي يلهْ صالح بين كعب وغريمه [وصالح]*) 
أعدل الصلح فأمره أن يأخذ ار ديع الشطر”*'؛ وكذلك لما عزم على طلاق 
سَوْدَة رضيت بأن تَهِبّ له ليلَتّها وتُبقي على حَقَّها من النفقة والكسوة'""؛ فهذا 


)١(‏ في المطبوع: ١لا‏ يقبل بالحدود». 
() مها بين المعقوفتين سمط من (ق) والعبارة بعدها: «كما قال تعالى». 
(0) في (ك) و(ق): «التطفيف» وأشار في الهامش إلى أنه في نسخة: «الطفيف». 
(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق). 
(5) سبق تخريجه قريباً وقوله: «يدع الشطر» سقط من (ك). 
() ورد من حديث عائشة وحديث ابن عباس. 
أما حديث عائشة: فأخرج أبو داود في «سننه؛ )1١78(‏ في (النكاح): باب القسم بين 
النساء ‏ ومن طريقه البيهقي  /5/7/(‏ 078 - والحاكم (181/5) من طريق أحمد بن 
يونس عن عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة 
وإسناده جيد». رجاله كلهم ثقات مشاهير» دفي عل ارحس بن ابي الزناة كلذ خاصة 
في روايته عن أهل العراق.- 
وتابع أحمد بن يونس على رواية الحديث موصولا: الواقدي» أخرجه ابن سعد (8/ 
257» والواقدي متروك» وتابعه أبو بلال الأشعري أيضاًء أخرجه ابن مردويه في «تفسيره» 
كما في «تفسير ابن كثير؛ (؟/ 61/8) -. 1 
وأبو بلال الأشعري روى عنه أبو حاتم الرازي» ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاء 
ورواه ابن مردويه ‏ أيضاً - من طريق عبد العزيز الدراوردي مختصراً» وقد رواه سعيد بن 
منصور في تفسير سورة النساء رقم (70)»: ومن طريقه البيهقي (/91/0؟) عن 
عبد الرحمن بن أبي الزناد به مرسلا ولم يذكر عائشة. 
وهذا لا يعل رواية الوصلء» لأنْ من وصلها ثقة حافظ. 
وأما حديث ابن عباس: فأخرجه الطيالسي (752487)» والطبري »23١708(‏ والترمذي 
(3650). في تفسير سورة النساءء والطبراني في «المعجم الكبير؛ 2)١1147(‏ والبيهقي 
(91/0) من طريق سماك عن عكرمة عنه؛ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح 
غريب!! مع أن رواية سماك عن عكرمة فيها اضطراب كبير. 
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أعدل الصلحء فإن الله سبحانه أباح للرجل أن يطلق زوجته ويستبدل بها غيرهاء فإذا 
رضيت بترك بعض حقها وأخذ بعضه وأن يمسكها كان هذا من الصلح الغادل» 
وكذلك أرقيد الخصهين اللذين كانت 'بيتهما الموازيف”"؟ بأن يتوغيا الحق بحس 
الإمكان ثم يحلل كل منهما صاحبه”'؛ وقد أمر الله [سبحانه]”" بالإصلاح بين 
الطائفتين المقتتلتين أولاً» فإن بغت إحداهما على الأخرى فحيئئظٍ أمر بقتال الباغية لا 
بالصلح فإنها ظالمة» ففي الإصلاح مع ظلمها هضم لحق الطائفة المظلومة» وكثير من 
الظلمة المصلحين يصلح بين القادر والظالم والخصم الضعيف المظلوم» بما يَرْضَى 
به القادر رضي لصاحب الجاه”؟2» ويكون له فيه الحظء ويكون الإغماص والحيف 
فيه على الضعيف» ويظن أنه قد أصلحء ولا يتمكن”*' المظلوم من أخذ حقهء وهذا 
ظلمء بل يُمكن المظلوم من استيفاء حقه» ثم يُطلب إليه برضاه أن يَثْرك بعض حقه 
بغير محاباة لصاحب الجاهء ولا يشتبه''' بالإكراه للآخر بالمحاباة ونحوها. 


فصل 


[الصلح إما مردود وإما جائز نافذ] 
والصلح الذي يُحل الحرام ويُحَرّم الحلال كالصلح الذي يتضمن تحريم 
بُضْع حلالء أو حل" بُضْع حرامء أو ارقاق حُرء أو نقل نسب [أو ولاء] 
عن محل إلى محلء أو أكل رباء أو إسقاط واجبء أو تعطيل حدء أو ظلم 
ثالث» وما أشبه ذلك؛ فكل هذا صلح جائر مردود. 
فالصلح الجائز بين المسلمين هو الذي يعتمد فيه رضى الله [سبحانه]”" 


- وحسنه كذلك الحافظ في «الإصابة» (170/5) في ترجمة (سودة)ء وذكره في «الفتح» 
(1/9") ساكتاً عنه. 
وفى «طبقات ابن سعد؛ روايات مرسلة تشهد لهذا. 
وروى البخاري (0717): ومسلم )١577(‏ هبة سودة يومها لعائشة؛ لكن ليس فيه ذكر 
السبب» قالت عائشة: فلما كبرت جعلت يومها من رسول الله كليِِ لعائشة» قالت: يا 
رسول الله! قد جعلت يومي منك لعائشة. 
)١(‏ في (ن) و(ق): «كان بينهما إرث». ١‏ (؟) إسناده حسن» وقد سبق تخريجه قريباً. 
(00 ماين المعقوفق سفظ هخ (ق): 
(5) في المطبوع و(ن): «بما يرضى به القادر صاحب الجاه؛. 
(0) في المطبوع: «ولا يمكن». 
() في (ن): «ولا يشير»» وفي (ق) و(ك): «ولا يشيبهة. 
0) في المطبوع: «أو إحلال». (4) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
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ورضى الخصمين؛ فهذا أعدل الصلح وأحقه وهو يعتمد العلم والعدل؛ فيكون 
المصلح عالماً بالوقائع» عارفاً بالواجب» قاصداً للعدل؛ فدرجة هذا أفضل من درجة 
الصائم القائم» كما قال النبي كله: «ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصائم القائم؟! 
قالوا: بلى يا رسول الله قال: إصلاح ذات البَيْنَ؛ فإن فساد ذات البَيْن [هي]' 
الحَالِمّة أما إِنِي لا أقول [تحلق]”” الشَّعْره ولكن [تحلق]”" الدّينَ»”" وقد جاء في 
أثر: أصلحوا بين الناس» فإن الله يصلح بين المؤمنين يوم القيامة”*'؛ وقد قال تعالى : 





. ها بين المعقوفتين سقط من (ك). (0) تصحفت في (و) إلى: «بحلق»‎ )١( 

(0) أخرجه هناد في «الزهد؛ (رقم ٠‏ ومن طريقه الترمذي في «الجامع» أبواب صفة 
القيامة (5717*/5/ رقم 48)). , وأحمد في «المسند» (5/ 5585 550)» والبخاري في 
«الأدب المفرد» »20١7(‏ وأبو داود في «السنن» (كتاب الأدب): باب في إصلاح ذات 
البين (5/ /78٠‏ رقم 5414)» والبيهقي في «الآداب» (رقم 2)١١٠‏ و«الشعب؛» (470/5) 
والتيمي في «الترغيب» ٠١! 2»٠١8/١(‏ رقم 14١‏ 188)»: والخرائطي في «مكارم 
الأخلاق» (رقم )46١‏ عن أبي الدرداء؛ قال: قال رسول الله يكل: «ألا أخبركم بأفضل 
من درجة الصوم والصلاة والصدقة؟. قالوا بلى: قال: «إصلاح ذات البين» وإن فساد 
ذات البين هي الحالقة»). 

قال الترمذي: «هذا حديث صحيح.ء ويُروى عن النبي يه أنه قال: «هي الحالقة» لا 
أقول تحلق الشعر» ولكن تحلق الدين». 

ثم أخرج الترمذي برقم »)501١(‏ وأحمد في «المسند» 42١717 176 /١(‏ والبزار في 
«المسند» (رقم الزوائد)» وأبو يعلى في «المسند) (؟7/1/ رقم 2)114 عن 
الزبير مرفوعاً: «دبٌ إليكم داء الأمم قبلكم: الحسد والبغضاءء وهي الحالقة» لا أقول 
حالقة الشعر؛ ولكن حالقة الدّين» والذي نفس محمد بيده؛ لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء 
ولا تؤمنوا حتى تحابواء ألا أنبتكم بما يثبت ذلك لكم؟ أفشوا السلام». لفظ أبي يعلى. 

وإسناده ضعيف؛ ولكنه حسن بشواهده. ولآخره: «والذي نفسى بيده. . .») شاهد عن 
أبي هريرة» أخرجه مسلم في «صحيحه؛ (رقم 4204 وأخرجه البخاري في «الأدب 
المفرد» (رقم 2»)756١‏ وزاد في آخره: «وإياكم والبغضة؛ فإنها هي الحالقة» لا أقول 
لكم: تحلق الشعرء ولكن تحلق الدين»» ولفظ الترمذي (رقم )١0١08‏ عنه مرفوعا: 
«إياكم وسوء ذات البين؟ فإنها الحالقة». 

وانظر: «غاية المرام» »)5١5(‏ و«الإرواء» (؟579/5)؛ و«صحيح الأدب المفرد» (رقم /1917). 

(4) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (؟/ 454/١‏ مختصراً)» والحاكم في «المستدرك» 
(07/5/:5) وأبو يعلى ‏ كما فى «المطالب العالية» (57060) و«تفسير ابن كثير» (؟/ 5840)) 
و«الجامع الكبير؛ ١40 /١(‏ رقم  )4٠١‏ وابن أبي الذنيا في «حسن الظن بالل (رقم 
4©»؛ وابن أبي داود في «البعث» (رقم 77): والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (رقم 
205©» وأبو الشيخ في «الترغيب؟ والبيهقي في «البعث» ‏ وسقط من مطبوعه» كما في - 
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«إننا المؤة بخ كيخا بق لتويك [اا له لَك ]400 [الحجرات: .]٠١‏ 
فصل 
[يؤجل القاضي الحكم بحسب الحاجة] 

ل لمن اذعى حقاً غائباً أو بتنة فاضربث له أمداً ينتهى إليه) هذا من 
تمام العدل» فإن المدّعى قد تكون حجته أو بينته غائبة» فلو عُجَل عليه بالحكم 
بطل حقهء فإذا سأل أمداً تحضر”" فيه حجته أجيب إليه؛ ولا يتقيد ذلك بثلاثة 
أيامء بل بحسب الحاجة» فإن ظهر عناده ومدافعته للحاكم لم يضرب له أمداء بل 
يفصل الحكومة؛ فإِنَّ ضَرْبٍ هذا الأمد إِنّما كان لتمام العدل» فإذا كانت فيه إبطال 
للعدل لم يَجَبْ إليه الخصم . 


[قد يتغير الحكم بتغير الاجتهاد] 

وقوله: «ولا يمنعنك قضاءًٌ قَضيتٌ به اليوم فراجعت فيه رأيك وهُّديت فيه 
لرُشْدك”*' أن تُراجعَ فيه الحق. فإنَّ الحق قديم» ولا يبطله شيءٌ» ومراجعة الحق 
خير من التمادي في الباطل» يريد أنك إذا اجتهدت في حكومة ثم وقعت لك مرة 
أخرى فلا يمنعك”*' الاجتهاد الأول من إعادته» فإن الاجتهاد قد يتغير» ولا يكون 
الاجتهاد الأول مانعاً من العمل بالثاني إذا ظهر أنه الحق» فإن الحق أولى 
بالإيثار؛ لأنه قديم سابق على الباطل» فإن كان الاجتهاد الأول قد سبق الثاني 
والثاني هو الحق فهو أسبق من الاجتهاد الأول. لأنه”") قديم سابق على ما سواهء 





- 2 «الترغيب» للمنذري (7/ )١١١‏ جميعهم من طريق عباد بن شيبة عن سعيد بن أنس عن أنس به. 
قال الحاكم: «صحيح الإسناد»!! وتعقبه المنذري بقوله: «كذا قال!» والذهبي في 
«التلخيص» بقوله: «عباد ضعيف» وشيخه لا يعرف». 
قلت: تفرد به عباد» وقال عنه ابن حبان فى «المجروحين» )17١/7(‏ «منكر الحديث جداً 
على قلّة روايته» لا يجوز الاحتجاج بما انفرد به من المناكير» وانظر: «الميزان» (33/5). 
وأما سعيد بن أنس فهو مجهولء قاله العقيلي» وقال البخاري ‏ وأورد الحديث فى 
ترجمته -: «لا يتابع عليه»» وقال الذهبي في "ديوان الضعفاء» (ص ١١8‏ - رقم 19178): 
«لا يعرف» وانظر: «الميزان» (؟/1757١).‏ 
)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(؟) ”أي قول عمر في كتابه إلى أبي موسى» فالمؤلف ما زال آخذاً في شرحه» (و). 
زفرة في (ق): ايحضرا . دق في (ق): «رشدك». 
(65) في (ن): «فلا يمنعنك». (5) في (ن): «فإنه». 


10 لت ا ل جر ١١‏ 1 نت 
ولا يبطله وقوع الاجتهاد الأول على ا بل الرجوع إليه أولى من التمادي 
على الاجتهاد الأول. 

قال عبد الرزاق: حدثنا مُعمرء عن سِماك بن الفَضْلء عن وهب بن منبّه 
عن الحكم بن مسعود الثقفي قال: قضى عمر بن الخطاب [و4ه]”'' في امرأة 
توفيت وتركت زوجها وأمها وإخوتها"" لأبيها وأمها وأخوتها”" لأمهاء فأشرك 
عمر بين الإخوة للأم والأب والإخوة للأم في الثلث» فقال له رجل: إنك لم 
تشرك بينهم عام كذا وكذاء قال“ عمر: «تلك على ما قضينا يومئذٍء وهذه على 
ما قضينا اليوم»*'؛ فأخذ أمير المؤمنين'' في كلا الاجتهادين بما ظهر له أنه 
الحق» ولم يمنعه القضاء الأول من الرجوع إلى الثاني» ولم ينقض الأول بالثاني ؛ 
فجرى أئمة الإسلام بعده على هذين الأصلين”" . 


[من ترد شهادته] 
قوله: «والمسلمون عدول بعضهم على بعضء ؛ إلا مُجرَّباً عليه شهادة زورء أو 
مجلوداً في حدء أو ظنّيناً في ولاءٍ أو قرابة» لما جعل الله سبحانه هذه الأمة أمة 
وكل : ليكونوا شهداء على الناس والوسط: العدل الخيار ‏ كانوا عدولاً بعضهم 
على بعضء إلا من قام به مانع الشهادة» [وهو أن يكون قد]”” جُرّبٍ عليه شهادة 


)1١(‏ في (ق): «خلافه». (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

() في المطبوع: «وأخويها». (5) في (ق): «فقال». 

(6) رواه البيهقي في «السئن الكبرى») 562 وابن عبد البر في «الجامع» 1510) من 
طريق معمر به. 


وإسناده صحيح ؛ رجاله كلهم ثقات. وعزاه ابن كثير في «مسند الفاروق» (1/ 787) لمحمد بن 
نصر المروزيء وقال: «وهذا إسناد صحيح». وانظر «الموافقات» (6/ ١1١‏ -بتحقيقي). 
(7) زاد هنا في (ك): «بما ظهر كله» وسقطت كلمة «كلا» الآتية. 
(0) ليس للحاكم إذا تغير اجتهاده في القضية أن ينقض الاجتهاد الأول؛ لأن ذلك يؤدي إلى 
عدم استقرار الأحكام الشرعية؛ ل ذلك: أن لا يكون ما حكم به أولا مخالفاً لدليل 
قطعي ؛ فإنه حيئلٍ ينقضه اتفاقاً . 
وانظر في ذلك: «المحصول» (14/5) للرازي» و«الإحكام؛ )1١1/4(‏ للآمديء 
و«أدب القضاة» (ص )١57- 1١7١‏ لابن أبي الدم الحموي الشافعي» و«الأشباه والنظائر» 
(ص )٠١١١‏ لابن نجيم الحنفي» » و«المستصفى» (875/7”) للغزالي» و«المسودة» (ص 
“57 6)» و«إرشاد الفحول» (ص 557؟) يك 
(4) بدل ما بين المعقوفتين في (ن): ‏ 
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الزور؛ فلا يوثق”'2 بعد ذلك بشهادتهء أو من جُلد فى حد؛ لأنَّ الله سبحانه نهى 
عن قبول شهادته؛ ابامم بايكى إلى نيه تنما من الكتيرد ذه كشهادة السيد 
لعتيقه بمال أو شهادة العتيق لسيده إذا كان فى عياله أو منقطعاً إليه يناله تَفْعْه 
وكذلك شهادة القريب لقريبه لا تُقبل مع التُقمق» وتقبل بدونهاء وهذا هو الصحيح. 


[شهادة القريب لقريبه أو عليه] 
وقد اختلف الفقهاء في ذلك: فمنهم من جوَّز شهادة القريب لقريبه مطلقاً 
كالأجنبي» ولم يجعل القرابة مانعة من الشهادة بحال» كما يقوله أبو محمد بن 
حزم وغيره من أهل الظاهر”"»: وهؤلاء”" يحتجُجون بالعمومات التي لا تُفَرّق بين 
أجنبي وقريب» وهؤلاء أسعد بالعمومات. 


[منع شهادة الأصول للفروع والعكس ودليله] 
ومنعت طائفة شهادة الأصول للفروع والفروع للأصول خاصةء وجَوّزت 
شهادة سائر الأقارب بعضهم لبعضء وهذا مذهب الشافعي”؟ وأحمد””» وليس 
مع هؤلاء نص صريح صحيح بالمنع . 
واحتج الشافعي بأنه لو قبلت شهادة الأب لابنه لكانت [شهادة منه](' لنفسه 
لأنه منه؛ وقد قال النبي كَلْةْ: «إنما فاطمة بضعة مني يُريبني ما رَايَهاء ويؤذيني ما 
آذاها»2)0 قالوا: وكذلك بنو البنات» فقد قال النبي كله في الحسن: «إن ابني هذا 


)١(‏ في (ك): «يؤمن». 
(؟) انظر «المحلى» (9/؟١4)‏ لابن حزم رحمه الله -. 
وهذا مذهب داود وأبي ثور والمزني» قاله الشاشي في «حلية العلماء» (58/8؟) 
وانظر: «فقه الإمام أبي ثور» (2)1/50 لأدب القاضي» )7"١94/١(‏ لابن القاص» 
«الإشراف» (0/ 7١‏ بتحقيقي) للقاضي عبد الوهاب. 

) في (ق): الوهم». : 

43 «الأم» 17/0). الروضة الطالبين» :)717/١١1(‏ «مغني المحتاج» (5/ 5 57)» «نهاية المحتاج؟ 
(4/ 17*5)؛ «أدب القاضي» /١(‏ 0709 لابن القاص» «حلية العلماء» (8/ 08؟) «المهذب؟ (؟/ 
.)٠‏ «الحاوي الكبير»  ١77/17(‏ طدار الكتب العلمية)» «فتح الوهاب» .)١5١/15(‏ 

(6) «المغني» »)1١91/94(‏ «الإنصاف» :.)17/١5(‏ «منتهى الإرادات» (0917/7): «كشاف 
القناع» 28/5 «تنقيح التحقيق» (؟/ 6144 رقم 2)805 «الإفصاح» 495). 

() بدل ما بين المعقوفتين في (ن): «شهادته؛». 

(0) بهذا اللفظ رواه مسلم )١549(‏ في (فضائل الصحابة): باب فضائل فاطمة بنت النبي كَل 
من حديث المسور بن مخرمة. 
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سَيّده'' قال الشافعي: فإذا شهد له فإنما يشهد لشيء منهء قال: [وبنوه هم]””) 
منهء فكأنه شهد لبعضهء قالوا: والشهادة ترد بالتّهمة» والوالد منّهم في ولده؛ فهو 
ظنينٌ في قرابته» قالوا : وقد قال النبي يله في الأولاد: «إنكم لبَخُلُونَ وتُجَبَتُونَء 
وإنكم لمن ريْحَان الله)”" وفي أثر آخر: «الولد مَبخُلة مَجْبّنةه”'' قالوا: وقد قال 
النبي لِِ: «أنت ومالك لأبيك»”*© فإذا كان مال الابن لأبيه فإذا شهد له الأب 


-- وأصل الحديث في «صحيح البخاري»» لكن بغير اللفظ المذكور هنا انظر )7”1١١(‏ 
و(4١لا”)‏ و(/0/71”). 

)١(‏ رواه البخاري )77١54(‏ في (الصلح): باب قول النبي كلهِ للحسن بن علي: «ابني هذا 
سيدةء و(95159) في (المناقب): باب علامات النبوة ة في الإسلام» و(5/ا7) في (فضائل 
الصحابة): باب مناقب الحسن والحسين - وها -» و(9١١7)‏ في (الفتن): باب قول 
النبي كَةِ للحسن بن علي: «إن ابني هذا لسيد...»» من حديث أبي بكرة. 

(0؟) في (ق): ا«وبنوهم». 

”) رواه أحمد في امسنده) )4/5 ١‏ ) وفي «فضائل الصحابة» 2)١7517(‏ والحميدي في «مسنده» 
رةه ” والترمذي ( )٠‏ في (البر والصلة): باب ما جاء في حب الولدء والباغندي في 
«مسند عمر بن عبد العزيز» (مكى وابن قتيبة في «غريب الحديث» 7/١(‏ )0 وابن أبي 
الدنيا في «العيال» (187)» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (5/ ٠١‏ رقم 2090779 
والطبراني في «الكبير؛ )١15(‏ (709: 20515 والبيهقي في «السئن الكبرى» )7٠١7/١٠١(‏ 
وفي» «الأسماء والصفات» (ص مسق والخطيب في «تاريخ بغداد») زه )ل والمزي 
في «تهذيب الكمال» (78/15) كلهم من طريق سفيان بن عيينة» عن إبراهيم بن ميسرة» 
عن ابن أبي سويد عن عمر بن عبد العزيز قال: : نعمت المرأة الصالحة خولة بنت حَكِيم 
رفعته » وعند بعضهم «تجهلون» بدل «تجبنون» وعند بعضهم زيادة في آخره. 

وإسناده ضعيف» ابن أبي سويد هو محمد بن أبي سويد الطائفي الثقفي مجهول كما قال 
الحافظ في «التقريب»» ولمحقق «مسند عمر بن عبد العزيز؛ كلام آخر في تعبينه!! ينظر!! ثم 
هو منقطع بين عمر بن عبد العزيز وخولة؛ كما قال الترمذي وغيره» وله شاهد وهو الآتي. 
وعزاه الزَّبيدي في «الإتحاف» 7٠١8/8(‏ و9/١5١)‏ إلى العسكري في «الأمثال». 

(5) رواه أحمد فى «مسئده؟ (5/ 2)١79/7‏ وفى (فضائل الصحابة): »)١757(«‏ وابن أبى شيبة 
(؟91/1)» وابن ماجه (537) فى (الأدب): باب بر الوالد والإحسان إلى البنات» 
والطبراني في «الكبير» (2)75417 والحاكم في «المستدرك؛ (7/ 14)»: والبيهقي في 
«السنئن الكبرى» »)3١7/١١(‏ وفي «الأسماء والصفات» (١57)؛‏ كلهم من طريق عبد الله بن 
عثمان بن حُثيم عن سعيد بن أبي راشد عن يعلى العامري به وفي بعضها: «مجهلة» 
وصححه الحاكم على شرط مسلم وقال البوصيري : الإسناده صحيح رجاله ثقات) . 

ورواه عبد الرزاق )7١147(‏ عن طريق ابن خثيم مرسلًا دون ذكر سعيد ولا يعلى. 
ورواه البزار )١1895(‏ والحاكم (5977/7) من طريق ابن خثيم عن محمد بن الأسود بن 
خلف عن أبيه أن النبي كَلَِ. . . وذكره. 
)0( ورد عن جمع من الصحابة. منهم: جابر بن عبد الله» وعبد الله بن عمر» وعبد الله بن - 
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-- عمروء وعبد الله بن مسعود. وأنس بن مالك» وأبو بكر الصديق» وعمر بن الخطاب» 

وسمرة بن جندب » وعائشة - وها -. 
* أما حديث جابرء فأخرجه ابن ماجه في «السئن» (رقم 2)519١‏ والطحادي في «شرح 
معاني الآثار؛ (158/5)»: وفي «المشكل» (5/ /ا/ا7) رقم ١594(‏ - ط المحققة)» أو (؟/ 
ط القديمة)» والطبراني في «الأوسط» (رقم 57:4 7174). والمخلص في 
«حديثه» /5947/١17(‏ ب - المنتقى منه)؛ - كما في «الإرواء» (*/ رقم 274 ) -ء وابن عدي 
فى «الكامل» (/7/9 7771 2)7777 من طريق عيسى بن يونس» عن يوسف بن إسحاق بن 
أبي إسحاق السبيعي» عن محمد بن المتكدرء عن جابر رفعه. 

قال البوصيري في «زوائد ابن ماجه» :)5١7/7(‏ الإسناده صحيح : ورجاله ثقات على 
شرط البخاري»» وعزاه السخاوي في «المقاصد الحسنة» (رقم 05) لبقي بن مخلد من 
هذا الطريق» وتابع يوسف على وصله: 
* أبان بن تغلب» عند الإسماعيلي 0 في «المعجم» /8٠١(‏ رقم )2 وابن عدي في 
«الكامل» (17707/5)» وقال: «وهذا الحديث رواه عن ابن المنكدر جماعة» ومن حديث 
أبان بن تغلب غريب لم يروه غير زهيره وعن زهير عمار بن مطر". 

قلت: وعمار هالك» وتركه , بعضهم » انظر «اللسان» (5/ ه/71). 
*# عمرو بن أبي قيس» عند: ا «الموضح» ام وابن بشران في 
«الأمالي؛ (؟/ 7417 - 788 رقم )١1977‏ ونقل ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» (رقم 
48) عن البزار أنه صححه؛ وقال المنذري: إسناده ثقات» وصححه عبد الحق 
الإشبيلي في «الأحكام الكبرى» (ق ١7١/ب).‏ 
* المنكدر بن محمد بن المنكدرء عند الطبراني في «الصغير» (7/ 77 77)» و«الأوسط» 
(رقم 2)501١‏ وفيه قصة ومعجزة) أخرجه من أجلها البيهقي في «الدلائل»» ورواه في 
«السئن» )44١/1(‏ مختصراً دونهاء وخرجه أبو الشيخ في «عوالي حديثه» (١/77/أ))‏ و 
المعافى بن زكريا في لجزء من حديثه» (ق1/7أ) مطولاً وقال الطبراني عقبه: «لا يُروى 
عن محمد بن المنكدر بهذا التمام والشعر إلا بهذا الإسنادء تفرد به عبيد بن خلصة؛»» 
والمتكدر ضعفوه من قبل حفظهء وهو في الأصل صدوق. 

وعبيد بن خلصة لا يعرف», ولم أجد من ترجمه؛ كذا قال شيخنا في «الإرواء» (؟/ 
2"6». وهو المراد بقول السخاوي في «المقاصد» »)٠١١١(‏ وقيله الهيثمي ف في (المجمع» 
(5/ 156).» والغماري في «الهداية» (8/ ٠ ٠‏ «وفي إسناده من لا يعرف». 
* هشام بن عروة»أخرجه البزار في «مسنده»» ومن طريقه ابن حزم في «المحلى» (8/ 
»)٠١“**‏ وصححه فيه ٠١5/4(‏ و4//!ا+: و١٠/ 1١59‏ و١١/55”):‏ وصححه ابن القطان 
من هذا الوجه كما في «المقاصد» (ص .)٠١٠١‏ 

وقد أعل هذا الطريق كثير من المتقدمين بمخالفة الثوري وابن عيينة لمن وصلوه» قال 
أبو حاتم بعد ذكره لمن وصله ‏ وهم الثلائة المتقدمون -: «هذا خطأء وليس هذا - 
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- محفوظاً عن جابر» رواه الثوري وابن عيينة عن ابن المنكدر أنه بلغه عن النبى كل أنه 

قال ذلك قال أبي: وهذا أشبه؛ كذا في «العلل» (471/1) رقم (1795) لابنه. 

وقال البزار عقبه: «إنما روي عن هشام مرسلاً» يعني بدون جابر. 

ونقل ابن التركماني في «الجوهر 0 81/0 ) قول البزار عنه: «ومن صحيح هذا 
الباب حديث ذكره بقي بن مخلد. . .» 

قلت: أخرجه الشافعي في «الرسالة» (رقم ١١4٠‏ ط شاكر)؛ ومن طريقه البيهقي في 
«المعرفة» )١557/١(‏ رقم (571). و(١١198/1)‏ رقم 2)١0041(‏ وسعيد بن منصور في 
السئنه) (رقم )2 أخبرنا سفيان عن محمد بن المنكدر به مرسلا. 

وأفاد البيهقي قبله أنه لم يقل أحد من أهل الفقه به وقال بعده: «لا يثبت عن 
النبي ك2 وقال: «وأن الله لما فرض للأب ميراثه من ابنه» فجعله كوارث غيره» فقد 
يكون أقل:حظا من كتيز يمن الوركة: بعل ذلك فلي أن ابد مالك للمال دوكةة وقال: 
«ومحمد بن المنكدر غاية في الثقة والفضل في الدين والورع. ولكنا لا ندري عمن قبل 
هذا الحديث». 

قال البيهقي في «المعرفة» )١77/١(‏ عقب قول الشافعي الأخير: «وقد رواه بعض 
الناس مؤصولا بذكر جابر فيه» وهو خطأ). 

ونقل فيه - أيضاً - )158/١1(‏ تضعيف الشافعي له؛ ونقل الشافعي - بناءً على ما تقدم 
- أن أهل العلم أجمعوا على خلافه!! 

قلت: لا يوجد حديثٌ لرسول الله يله إلا أسعد الله عالماً وقال به» وقد رأيت منذ 
عشر سنوات تقريباً بحثاً ماتعاً في هذا للسندي في «دراسات اللبيب» فانظره غير مأمور. 

والحديث على توجيه الشافعي السابق» ومعارضته له بما فرض الله للأب مع عدم 
حفظه من وصلهء ينحى إلى ضعفه» وزاد البيهقى ‏ نصرةً له» ووجد الموصول - أن زيادة 
«عن جابر» خطأ! رفصل في «الكبرى' )481١/‏ منشأ هذا باستشكال ثم عَرَّجَ على تأويل 
لهء قال: من زعم أن مال الولد لأبيه احتجّ بظاهر هذا الحديث» ومن زعم أن له من 
ماله ما يكفيه إذا احتاج إليهء فإذا استغنى عنه لم يكن للأب من ماله شيء» احتج 
بالأخبار التي وردت في تحريم مال الغيرء وأنه لو مات وله ابن لم يكن للأب من ماله 
إلا السدس» ولو كان أبوه يملك مال ابنه لحازه كله. 

ويروى عن النبي كَل أنه قال: «كل أحد أحق بماله من والده وولده والناس أجمعين» 
وبمثل هذا احتج ابن حزم في «المحلى» (8/ ٠١5-1٠١‏ و7/9١4‏ و١٠/‏ 150 و١١/‏ 
214 على أنه منسوخ! وأطال في ذلك. 

قلت: الحديث الناسخ «كل أحد. ..؛ ضعيف» أخرجه سعيد بن منصور في اسئنه) 
رقم (2)5597 والفارقطي في واسدية :)ل والبيهقي في «الكبرى» (17/ 4/١‏ 
و١٠/9١")‏ عن حبان بن أبي جبلة مرفوعاًء وهو ضعيف,ء حبان من التابعين» ولذا 
تعقب المناوي في «فيض القدين» (1/5) السيوطي لما رمز لصحته في «الجامع الصغيرا - 
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- فقال: «أشار المصنف لصحتهء وهو ذهول أو قصورء فقد استدرك عليه الذهبي في 

«المهذب» فقال: قلت لم يصح مع انقطاعه». 00 

ار البيهقي في «الكبرى» (178/7) عن عمر بن المتكدر مرسلاء ونقل الطحاوي 
في فى «المشكل» (774/4) عن شيخين له توجيهاً آخرء وهذا نص كلامه: 

«سألت أبا جعفر محمد بن العباس”'؟ عن المراد بهذا الحديث» فقال: المراد به 
موجود فيه» وذلك أن النبي يل قال فيه: «أنت ومالك لأبيك» فجمع فيه الابن» ومال 
الابن» فجعلهما لأبيهء فلم يكن جعله إياهما لأبيه على ملك أبيه إياه» ولكن على أن لا 
يخرج عن قول أبيه فيه» فمثل ذلك قوله: مالك لأبيك». ليس على معنى تمليكه إياه ماله 
ولكن على معنى أن لا يخرج عن قوله فيه. 

شال ابن أ عمران عنهء فقال: قوله ككِْمَ في هذا الحديث: «أنت ومالك لأبيك» 
كقول أبي بكر الصديق وه للنبي كَله: إنما أنا ومالي لك يا رسول الله» لما قال 
رسول الله يكِِ: «ما نفعني مال ما نفعني مال أبي بكر»”" انتهى 

وقد لخص- ابن عبد البر فى «الاستذكار» ا 17 بقوله: «قوله 55 : 
«أنت» ليس على التمليك» 0 قوله يكلل: «زمالك» ليس على التمليك» ولكته على 
البر به» والإكرام له». 

ونحوه عند ابن حبان في (الصحيح» ١5/9(‏ و١٠١/ه/ا_الإحسان).‏ 

والتوجيه الأول أقرب لزيادة وردت في حديث عائشة ستأتي» والله الموفق. 

والخلاصة : الحديث صحيح بمجموع طرقه. قال ابن حجر في «الفتح» ١١/0(‏ 3): 
افمجموع طرقه لا تحطه من القوة» وجواز الاحتجاج بهة» وقال السخاوي في «المقاصد 
الحسنة» )٠١7 - ٠٠١(‏ بعد أن سرد طرقه: «والحديث قوي». 

أما شواهده: 

فحديث ابن عمرء وله أربع طرق: 

الأولى: ما أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير؛ )107/١/١(‏ قال لي محمد بن 
مهرانء. وأبو يعلى في «المسند؛ 98/٠١(‏ -414) رقم (60171) حدثنا محمد بن 
إسماعيل بن أبي سمينة» وابن معين في «تاريخه؛ ١957/54(‏ - ا6١)‏ رقم (931805) ثلاثتهم 
قال: حدثنا معتمر بن سليمان قال: قينا كرات علئ فضيل ين ميسرة: عن أبي حريز» 
عن إسحاق أنه حدثه أن عبد الله بن عمرء وذكر نحوه. 

وقال ابن أبي سمينة: «عن أبي إسحاق» بزيادة «أبي»!! 

قال الدوري في «تاريخه؛ عقبه: «قلت ليحيى: ابن أبي سمينة البصري حدثنا به عن 
معتمر يقول: عن أبي إسحاق؟! فأخرج يحيى «كتاب معتمر» فإذا فيه: «أن إسحاق حدثه. - 


.)١18  ١554/١15( العجيب أنّ محققه لم يعرفه» وهو مترجم في «السير»‎ )١( 
للدينوزي» فانظره غير مأمور.‎ )19١ (؟) خرجته بإسهاب في تعليقي على «المجالسة» (رقم‎ 
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ووم عه ع ل م ووو وو مونو ووو 


َ- قلت: يتأكد ذلك أن البخاري أورده فى ترجمة إسحاق في باب (ومن أفناء الناس)» 
وإشحاق هذا فى عداد المسجاهيل 6 رهد خنى ذلك على شيكيا الأبائي: في «الازواء1 (8/ 
4 فقال: «وهذا سند حسن في المتابعات» رجاله كلهم ثقات غير أبي حريزء واسمه 
عبد الله بن حسين» قال الحافظ في «التقريب» صدوق يخطىء». 

قلت: نعمء أبو حريز وثقه أبو زرعة وأبو حاتم» وذكره ابن حبان في «الثقات»» 
وضعفه أحمد وغيره»ء ولكن لم ينتبه لإسحاق» وأثبته (أبو إسحاق) مع عزوه له ل «تاريخ 
ابن معين»؛ ولم يلتفت لمقولة الدوري عقبه آنفة الذكرء ولم يعزه ل «تاريخ البخاري». 

وعلى فرض أنه (أبو إسحاق) ‏ وهيهات - فهو السبيعي!! ونقل ابن أبي حاتم في 
«المراسيل» (ص )١157‏ عن أبيه قوله: «لم يسمع أبو إسحاق من ابن عمرء ما رآه رؤية». 

وأخرج أحمد في «الورع» (رقم 797): حدثنا معتمر ‏ كذا ‏ قال: قرأت على الفضيل 
أن أبا إسحاق - كذا بزيادة (أبى) وإسقاط (أبى حريز) ولعله من المحقق» فالكتاب ملىء 
يكل هذا على حتؤدة هادي وتفاسته, وله قرة إل بالله: : 

الثانية: أخرج البخاري في «التاريخ الكبير؛ »)407/١/١(‏ وابن قتيبة في «عيون 
الأخبار؛ (87/7 ط المصريةء و18/7 ط دار الكتب العلمية) من طريق عبد الأعلى» ثنا 
سعيدء عن مطرء عن الحكم بن عتيبة» عن النخعي» عن ابن عمر رفعه» وفي آخره: «أو 
ما علمت أنك ومالك لأبيك» لفظ ابن قتيبة» ولم يورد البخاري لفظه. 

الثالئة: أخرجه البزار في «مسنده»؛ كما في «نصب الراية» (774/7) من طريق 
ميمون بن زيدء عن عمر بن محمد بن زيدء عن أبيه؛ عن ابن عمر فذكره. 

وقال: «لا نعلمه يروى عن ابن عمر إلا بهذا الإسناد!! وعمر بن محمد فيه لين». 

قلت: ورد عن ابن عمر من غير هذا الإسناد فليس الأمر كما قال البزارء وميمون ليّنه 
أبو حاتم؛ وعزاه الغماري في «الهداية» (8/ 0147) من هذا الطريق للطبراني في «الكبير'» 
وما إخاله إلا وهماً! 

الرابعة: أخرجه الطبراني في «الأوسط» (رقم 9177) من طريق محمد بن أبِي بلال» 
ثنا خلف بن خليفة عن محارب بن دثار عنه مرفوعاً بلفظ: «الولد من كسب الوالد». 

قال شيخنا الألباني في «الإرواء» (778/7): «واين أبي بلال هذا لم أعرفه». 

قلت: هو محمد بن بكار بن بلال العاملي» وسيأتي عنه في حديث عمر! 

وقد خالفه سعيد بن منصورء فأخرجه في «سننه؛» (رقم 5196) نا خلف بن خليفة قال: 
سمعت والله محارب بن دثار رفعه» وهو مرسلء وهو الأشبه» في هذا الطريق. 

وحديث عبد الله بن عمروء أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )1١1/7(‏ من طريق ابن 
جريج» وأحمد في «المسند» (؟5/5١5)»‏ وابن الجارود في «المنتقى» (رقم 4946)غ2 
والبيهقي في «معرفة السنن» 7٠١/١١(‏ رقم 15 »© وفي «الكبرى» (!/ )14٠١‏ من 
طريق عبيد الله بن الأخنس» وأبو داود في «السنن» (رقم 207070 وابن خزيمة ‏ كما في 
«الهداية»  )55١/4(‏ وابن المقرىء في «معجمه)» (017)» والبيهقي في «الكبرى» - 
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1480/23) من طريق حبيب المعلم, والطحاوي في «شرح معاني الآثار» )١158/4(‏ من 
طريق حسين ‏ وأخحشى أن يكون تصحيفاً عن (حبيب): المعلم -» وأحمد في «المسند» 
(4)2515/1: وابن ماجه في «السنن» (رقم 5197) من طريق حجاج بن أرطاة كلهم عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «أتى أعرابي رسول الله كَكلِيْةِ؛ِ فقال: إن أبي يريد 
أن يجتاح مالي» قال: أنت ومالك توالدك .إن أطت تنا أكلتم من كسبكم. وإن أموال 
أولادكم من كسبكمء فكلوه هنيئاً» . 

وأخرجه أبو بكر الشافعي في «حديئه» (1/ ب)» وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (؟/ 
35 والخطيب في «تاريخ بغداد» »)44/١11(‏ والأبهري في «الفوائد» (7/أ)» والسّلفي 
في فى «الطيوريات» (ج// قَّ 6/ب)ء واد بن النقور في «القراءة على الوزير) /٠١ 0/١‏ 
ب)2؛ ‏ كما فى «الإرواء» (7/  )7765‏ من طريق قتادة عن عمرو بن شعيب به مختصراً 
مقتصراً على «أنت ومالك لأبيك» من غير ذكر ذلك الرجل أو الأعرابي. 

قال البيهقي في «المعرفة» )1717/١(‏ رقم (57). «وقوله: إن لأبي مالا ليس في أكثر 
الروايات عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده»!! 

قلت: تبرهن لك خلاف ذلكء. فهذا القول سقط من رواية قتادة فحسب» وهو موجود 
في رواية خمسة من أصحاب عمرو بن شعيب» فتنبه. 

وقال البيهقي ما قال تعقيباً على مقولة الشافعي السابقة في حديث جابر. 

وحديث عبد الله بن مسعود. أخرجه ابن أبي حاتم في «العلل» (؟/ 7لا رقم »)١517‏ 
والطبراني في «الصغير» »)8/١(‏ و«الأرسط» )51/١(‏ رقم (01)» و«الكبير» 47/٠١(‏ 
رقم :.)٠١١١19‏ والمسند الغعامييق؛ (/ رقم 42558١‏ والمعافى بن زكريا في «جزء من 
حديثه (ق5/أ)» وابن عدي ذ لي «العايل؟ (798/5)» وعبد الأعلى بن مسهر في 
انسخته) (رقم 2)58 وابن المقر ع و في امعجمه) (897) من طرق عن أبي مطيع معاوية بن 
يحيى» ثنا إبراهيم بن عبد الحميد بن ذي حماية عن غيلان بن جامع عن حماد بن أبي 
سليمان عن إبراهيم يم النخعي عن أبن مسعود به. 

قال الطبراني: «لا يروى عن ابن مسعود إلا بهذا الإسنادء تفرد به ابن ذي حماية. 
وكان من ثقاث المشلمين», 

قلت: ابن ذي حماية تحرف في «المجمع» )١١5/5(‏ إلى حماد. 

وقال الهيئمي: «لم أجد من ترجمه' وتوثيق الطبراني السابق عزيزء وهو مترجم في 
«التاريخ الكبير» /١/١(‏ 705 05”)ء. وقال الهيثمي : «وبقية رجاله ثقات». 

قلت: معاوية بن يحيى» وحماد بن أبي سليمان» كلاهما صدوق له أوهام. 

وأعله أبو حاتم الرازي بكلام سيأتي في حديث عائشة - ينا - 

وحديث أنس بن مالك: أخرجه أبو بكر الشافعي في «فوائده» (رقم 84 بتحقيقي - 
انتقاء الدارقطني «الرياعيات») وفيه الحباب بن فضالة ضعيف. 

وحديث أبي بكر الصديق (أو حديث رجل مبهم رفعه للنبي , بحضرة أبي بكر): أخرجه - 
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- الطبراني في «الأوسط» 448/١(‏ - 154) رقم »)81١١(‏ والبيهقي في «الكبرى» (0/ 
١؛»‏ و«المعرفة» "٠١/١١(‏ رقم »)١900917‏ وإسناده ضعيف» فيه المنذر بن زياد قال 
الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن إسماعيل بن أبي خالد إلا المنذر بن زياد». 

قلت: وهو متروك كما قال الدارقطني» وكذا في «المجمع» (5/ »)١50‏ وقال البيهقي: 
لاغير قوي». 

وحديث عمر بن الخطاب: أخرجه البزار في «البحر الزخار» 47١  419/١(‏ رقم 
65 » وابن عدي في «الكامل» (7/ 42١5١17‏ والدارقطني في «الأفراد» (ق /٠١‏ ب) من 
طريق محمد بن بلال نا سعيد بن بشيرء عن مطرء عن عمرو بن شعيب» عن سعيد بن 
المسيب» عن عمر به. 

قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عمر عن النبي كلِهِ إلا من هذا الوجهء 
وقد رواه غير مطر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده». 

وقال الدارقطني: «تفرد به مطر الوراق» عن عمرو بن شعيب عنه» ولم يروه عنه غير 
سعيل بن بشير؟ . 

وقال ابن عدي: «ولا أدري تشويش هذا الإسناد ممن هوء لأن هذا الحديث يرويه 
جماعة عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده؛ ولا أعلم رواه عن سعيد بن المسيب 
عن عمر إلا من حديث سعيد بن بشير هذا»؛ وقال عن سعيد بن بشير: «ولعله يهم في 
الشيء بعد الشيء ويغلط». 

وقال أبو حاتم في «العلل» (459/5 رقم »)١508‏ لابنه عن طريق حديث عمر: «هذا 
خطأء إنما هو عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي كَل'. 

ونحوه في (مسند الفاروق» لابن كثير (؟//ا08). 

وقال الهيثمي في «المجمع؟ (؟/85): ا(وسعيد بن المسيب لم يسمع من عمرا. 

قلت: وقع خلاف في ذلك. ورجح المزي وابن حجر أنه روى عنه وسمع منه» وليس 
هذا موطن التفصيل . 

وحديث سمرة بن جندب: أخرجه الطبراني في «الأوسط» (رقم 407١84‏ و«الكبير» 
)11١ /0(‏ رقم (2.)2471 والعقيلي في «الضعفاء الكبير» (؟1/ 5 77)» والبزار في #«مسنده» 
(رقم ١1١‏ - زوائده) ‏ كما في «نصب الراية»  )778/7(‏ من طريق أبي مالك الجوداني 
- واسمه عبد الله بن إسماعيل ‏ عن جرير بن حازم عن الحسن به. 

وإسناده ضعيف ومنقطع» الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة» وعبد الله بن 
إسماعيل «تفرد به»؛ كما قال الطبراني؛ وقال العقيلي عنه: «عن جرير منكر الحديث» لا 
يتابع على شيء من حديثه؛ . 

قلت: والحقيقة أنه توبع» ولكن المتابعة عدم فأخرجه ابن بشران في «الأمالي» (ق 
7 أ) أو ١58/1١(‏ رقم 774) من طريق عبد لله بن حرمان الجهضمي عن جرير به. 

وابن حرمان لم أظفر به. 
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- حديث عائشة ‏ '«'#ا ‏ : قال العقيلي في «الضعفاء الكبير» (؟/774) عقب حديث 

سمرة السابق: «وفي هذا الباب أحاديق" من غير هذا الوجهء وفيها لين» وبعضها أحسن 
من بعض» ومن أحسنها حديث الأعمش عن منصور عن عمارة بن عمير عن عمته عن 
عائشة أن النبي كله قال: «أولادكم من كسبكم» فكلوا من كسب أولادكم». 

قلت: أخرج هذا الحديث بهذا اللفظ ونحوه» سعيد بن منصور في اسئنه» رقم 7741 
ط الأعظمي)» وإسحاق بن راهويه في «المسند» (رقم 24)١7017 01١6٠١4‏ والدارمي في 
«السئن» (5؟/ 02787 والبخاري في «التاريخ الكبير؛ 505/١ /١(‏ -401)» وأبو داود في 
«السئن» (رقم 7018 0194”) والنسائي في «المجتبى» (7/ 74٠‏ - 2»)551 والترمذي في 
«الجامع؛ (رقم »)١08‏ وابن ماجه في «السنن» (رقم ا1, 2)7794٠‏ وأحمد في 
«المسند» (5/١ا"#.‏ ١ك‏ لالالء 579( 19 .)٠١#- 7١7 73١١‏ والحميدي في 
«المسند» 2))5١55(‏ والطيالسي في «المسند» (رقم ٠4ه١)ء‏ وابن حبان في «الصحيح» 
لي شبروة رقم (669”ع ا والحاكم في «المستدرك؛ "له 5ئ)ء 
والسهمي في «تاريخ جرجان؛ (2)779 والبيهقي في «السئن الكبرى» »))58١ /١/(‏ 
و«المعرفة» -1794/1١(‏ 5484 رقم 155489. 19040) من طريق عمارة به. 

قال الترمذي: «حديث حسن صحيح». 

وقال الحاكم: «صحيح الإسناد؛ ووافقه الذهبي. 

قلت: ممة عجارة لم أختد إليهاء وفي بعض الروايات «عن أمه؛ وأم عمارة لم أهتدٍ 
إليها أيضاً » وفى «المستدرك» «عن أبيه» بدل #عن عمته؟» ولكنها توبعت» تابعها الأسود 
عن عائشة» 5 عند سعيد بن منصور في لاسلنه) رقم (3518).» وإسحاق في لمسنده» 
(رقم لادوكء ١5ه١)‏ والنسائي في «المجتبى» 7/0١551).ء‏ واب بن ماجه في «السنن» (رقم 
/117) وأحمد في «المسند» (47/7» 2077١‏ وابن حبان في «الصحيح» /4/٠١١(‏ رقم 
45١١‏ -الإحسان)» والبيهقي في «المعرفة» 1994/١١(‏ رقم 0097١)غ‏ 
والرامهرمزي في «المحدث الفاصل») (ص 76) وإستاده صحيح . 

وأخرجه سعيد بن منصور في «سئنه» (رقم 71894) عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم عن 

عائشة و قولها. 

وعد أبو حاتم الرازي ‏ كما في «العلل» 4977/١(‏ رقم -)١516‏ طريق أبي مطيع 
معاوية ‏ وفي المطبوع بينهما (ابن)!! فلتحذف ‏ عن ابن أبي حماية به إلى ابن مسعود 
رفعه بلفظ: «أنت ومالك لأبيك»؟ خطأء قال: «إنما هو حماد عن إبراهيم عن الأسود عن 
عائشة» . 

قلت: زاد فيه حماد عن إبراهيم: (إذا احتجتم» قال الثوري: وهذا وهم من حماد» 
وقال أبو داود: هو منكرء قاله البيهقي في «المعرفة» (/21)). 

وأخرجه الحاكم في «المستدرك»؛ (75/ 584)» والبيهقي في «الكبرى» (// )14٠١‏ من 
طريق إبراهيم بن ميمون الصائغ عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عنهاء بلفظ: «إن - 
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ّ أولادكم هبة الله لكم #يبَب لمن كله تنما و وَِهَب لمن مد لذُكيْرٌ 4 [الشورى: 55]: 

فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها». 

وإسناده صحيح» وفيه فائدة فقهية هامة وهي أنه يبين أن الحديث المشهور: «أنت 
ومالك لأبيك»؛ ليس على إطلاقه» بحيث إن الأب يأخذ من مال ابنه ما يشاءء كلا وإنما 
يأخذ ما هو بحاجة إليهء أفاده شيخنا الألباني في «السلسلة الصحيحة» (رقم 10514). 
وانظر عن معناه: ‏ «بر الوالدين؛ (ص ”18 - 186) للطرطوشي. 

وورد عن عائشة باللفظ الذي أورده المصنف من ثلاثة طرق: 

الأولى : ما أخرجه ابن حبان في «الصحيح» ١47/17(‏ رقم 4٠١‏ _الإحسان)ء و(١٠/‏ 
:/ا_ هلا رقم 5 الإحسان). من طريق حصين بن المثنى» حدثنا الفضل بن 
موسى» عن عبد الله بن كيسان» عن عطاء به. 

وإسناده ضعيف» الحصين مترجم في «الجرح والتعديل» (”/ 2)١91/‏ ولم يذكر فيه 
خرصا ول تكديلا 4 زابخ كنات شعفه أبن حاتمء والنسائي» وقال العقيلي: «في حديثه 
وهم كثيرا . 

والعجب من ابن الملقن فإنه اقتصر عليه في «تحفة المحتاج) (6///ا”) وقال: اوهو 
أصح طرقه الثمانية»؛ ولكنه قال في «خلاصة البدر المنير؛ (رقم :)١91494‏ اله سبعة طرق 
آخرء موضخة في الأصل+ واصحها هذا وطريق جابره ٠.‏ واتظز «الإزوله» (55/5 ب387). 

الثانية : أخرجه أبو القاسم الحامض في «حديئه» ‏ كما في «المنتقى منه) (؟8/7/ -)١‏ 
حدثنا إبراهيم بن راشد» ثنا أبو عاصمء عن عثمان بن الأسود. 

قلت: وإبراهيم بن راشد هو الأدمي» قال ابن أبي حاتم»ء :)44/١/١(‏ اكتبنا عنه 
ببغداد» وهو صدوق» قلت: وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير الأسود» وهو ابن 
موسى بن باذان المكي» لم أجد له ترجمة» وقد ذكره في «التهذيب» في جملة من روى 
عنهم ابنه عثمان» قاله شيخنا في «الإرواء» (7777/9). 

الثالثة: أخرجه ابن عدي في «الكامل» (947/7) من طريق الحسن بن عبد الرحمن 
وكيع» عن هشام بن عروة» عن أنه عن عائشة رفعته» وقال عقبه: «وهذا 8 
له أصل عن وكيع» وإنما يروى هذا عن عبد الله بن عبد القدوس. عن هشام بن عروة». 

قلت: والحسن بن عبد الرحمن الاحتياطي يسرق الحديث منكر عن الثقات. 

انظر «اللسان» (؟18/5١2))5‏ و«اتاريخ بغداد» (/ا/ /7”"1) . 

وأخرجه ابن عدي في «الكامل» )1١1١/7(‏ والخطيب في «تالي التلخيص» (رقم 7٠١‏ - 
بتحقيقي) من طريقين عن الحارث بن عبيدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة» وفيه : 
(اردد على أبيك ما حبست عنهء فإنك ومالك كسهم من كنانته) . 

والحارث هو الكلاعى ضعفه الدارقطنى» وقال اين حبان فى «المجروحين» /١(‏ 
5 ا'«يأتي عن الثقات ما ليس من أحاديئهم» لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد». 

وقال أبو حاتم في «الجرح والتعديل» )8١/١/5(‏ «شيخ ليس بالقوي». 
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بمالٍ كان قد شهد به لنفسهء قالوا: وقد قال أبو عبيد: ثنا مروان بن معاوية» عن 
يزيد اللجرري 20 قال: أحسبه يزيد بن سنان» قال الزهري: عن عروة» عن عائشة 

عن النبي وَل قال: «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ظنينٍ في ولاء ولا 
قرابة9؟ ولا مجلووة9؟ قالوا ولأ سوناحن الحضية والعرفة جا ندم فول 


- وورد عن عائشة مرفوعاً بلفظ: يد الوالد مبسوطة في مال ولدهء وإن أمرك في أن 

تخرج من أهلك. فاخرج منها». 

أخرجه أبو الشيخ في «الفوائد» (رقم 717) بسند ضعيف» ومنقطع . 

وورد - أيضا ‏ عن مبهمين من الصحابة ‏ ون - أحدهما أنصاري» عند سعيد بن 
منصور في اسئنه؛ (رقم 215179١‏ 5797). 

ومن مرسل محمد بن المنكدر» وعمر بن المتكدر» ومضيا عند كلامي على حديث 
جابرء ومن مرسل محارب بن دثار» ومضى عند الكلام على حديث ابن عمرء ومن 
مرسل المطلب بن عبد الله بن حَنْطب» عند: أبي عبيد في «المواعظ والخطب» (رقم )١7‏ 
وفيه : «وأطع والديك. وإن أمراك أن تخرج من مالك فاخرج منه). 

والخلاصة: أن الحديث صحيح بمجموع طرقه هذه كما أسلفناء وهذا ما قال به ابن 
حجر وتلميذه السخاوي» فيما قدمناه عنهما والله الموفق. 

)١(‏ في جميع نسخ «الإعلام» المطبوعة والمخطوطة «قال أبو عبيد: ثنا جرير عن معاوية عن 
يزيد. . .© وهذا خطأء إِلَا أن في المخطوطة: «الجريري»!! بدل «الجزري»» والذي عند 
اي «حدثناه مروان الفزاري عن شيخ من أهل الجزيرة» يقال له: يزيد بن زياد 
ا هو يزيد بن سنان عن الزهري. ..» وفي «المحلى» - ومنه ينقل المصنف -: 

... من طريق أبي عبيد نا مروان بن معاوية عن يزيد الجزري». والمثبت منه. 

(0) في 2 «أو قرابة». 

() أخرجه أبو عبيد في «الغريب» (7/  )١07‏ ومن طريقه البغوي في «التفسير» 4٠١ /١(‏ ط 
دار الفكر)» وابن حزم في «المحلى» (417/9)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (16/ق 
5 2078 والترمذي في «الجامع؛ (رقم 94؟51؟) ‏ وابن عدي في «الكامل» (// 
864» وابن أبي حاتم في «العلل» (477/1)). والدارقطني (54/ 555)» والبيهقي /١١(‏ 
6) من طريق مروان بن معاوية به. وإسناده ضعيف يزيد هذا من شيوخ مروان بن 
معاوية كان مروان يحسن الظن به لكن ضعفه أحمد وابن معين وابن المديني وأبو حاتم 
والبخاري وأبو داود والنسائي وابن ن عدي وابن حزم وقال ابن أبي حاتم: ااسمعت أبا 
زرعة يقول: هذا حديث منكر؛ وضعفه الترمذي. ويشهد له ما أخرجه أحمد في «المسند» 
41١/6‏ 1ء 4٠١5ء .5٠١8‏ 7376)» وأبو داود في «السنن» (15/5/رقم 4)55٠١‏ وابن 
ماجه في «السنن» (977/15// رقم 5777)». وعبد الرزاق في «المصنف» (رقم ))١915554‏ 
والدارقطني في «السنن» (157/5)» وابن جميع في ابجع الشيوخ» (ص: »23١8‏ ابن 
مردويه في (ثلاثة مجالس من أماليه» (رقم 2258٠‏ والبيهقي في فى «الكبرى» )١160 //٠١١(‏ من 
طرق عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً: «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة» ولا ذي غمر على - 
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الشهادة» كما مُّنمَ''' من إعطائه [من] الزكاة» [ومن قَيّْله بالولد]””"2؛ وحَدّه بقذفه؛ 
قالوا: ولهذا لا يثبْتُ له في ذمته دين عند جماعة من أهل العلمء ولا يطالب به 
ولا يعسن من اجله :“قالوا : :وفك قال تعالرا: بن مك 0 00 
عَيعٌ ملا عَلَ الْمَرِيضٍ حرج ولا ع أَشْسِحُ أن تَأكلوأ من أو بيت بساكم أو 

يوت أُني» [النور: 0 وم يذكر بيوث الأبناء 00 داخلة في , 5 
اس فاكتفى بذكرها [دونها]””'» وإلا فبيوتهم أقرب من بيوت مَنْ ذُكر في 
الآية؛ قالوا: وقد قال تعالى: ل#وَجَعَلُا آم من عِبَاديء جروا » [الزخرف: ]١٠5‏ أي: 
ولداء فالولد جزء؛ فلا تقبل شهادة الرجل في”* جزئه. 

قالوا: وقد قال يكلِ"2: «إن أظيّبَ ما أكَلَّ الع من كسبهء وإن ولده من 

00 فكيف يشهد 0 ا قالوا: : والإنسان مُنَّهُم في ولده. مَفسُِ به 
كما قل 'تعالى :كم وَأولكذ ك2 يتةً» [التغاين: 15] فكيف تقبل شهادة 


الموه لمن كدخ 0 0 به؟ - محل التهمة. 
فصل 
[الرد على من منع شهادة الأصول للفروع والفروع للأصول] 


0 


قال الآخرون: قال الله تعالى: رما كات أنَّدُ لِضِلَّ هَرْما بعد إذ هَدَهُمْ 





- | أخيهء ولا موقوف على حد؛ء وبعض طرقها حسنة. وقواه ابن حجر في «التلخيص 
الحبير»؛ وفي الباب عن أبي هريرة» عند البيهقي في «الكبرى» 2)73١١/٠١١(‏ وبعضهم 
أرسله كما في «الغيلانيات» (رقم: 0494), و رةه أبو داود في «المراسيل» (رقم 
7» وأبو عبيد في «الغريب» (7/ )١198‏ بسند رجاله ثقات إلى طلحة بن عبد الله بن 
عوف عن النبي كَل وهو مرسل» فهو ضعيف. 

)١(‏ في (ق): «يمنع» وما بين المعقوفتين بعدها سقط من (ق). 

() في (ق): «ومن قتل الوالد بالولد». (9) في (ق): ابيوت». 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). )2( في (ك) و(ق): «لجزئه) 

00 0 «النبي كل . 

002 1 أحمد (7/ 47 و570).» والنسائي )١4١/17(‏ في (البيوع): باب الحث على الكسب»ء 

بن ماجه )75١79(‏ في (التجارات): باب الحث على المكاسبء وابن حبان (4770) 

0 والبيهقي 0/0 )8٠١‏ من طرق عن الأعمششٍ عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة 
مرفوعاً به وسنده صحيح على شرطهماء ومضى قريباً ضمن تخريج حديث لأنت ومالك 
لأبيك». 0 (ص9١٠ .)١١8-‏ 

(8) في (ك): «جعله 
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ل" 


حَقٌّ يبي له ىَ يَتَقْوَتٌ» [التوبة: ]١١5‏ وقال [تعالى]”'':_ وَيَدلَاْ َيِل الْكتّبٌ 
ْنا لِك شَيْءِ» [النحل: 84] و[قد]”' قال [تعالى]”'2: 5# أشِدُوأ دوق دل 4 


ردس دء قر ا 


[الطلاق: ؟] وقد قال تعالى: طوَأسْكَدِدُوا كَبِيِدنٍ ين يَبَالِكُمَ 1ن لَمْ يَكونا مين 
0 ركان ب 0 يصون ف ]420 [البقرة: 187] وقال: يها الذي 0 
1 كي ينيم إذَا حَصَرَ أَحَدَهُهُ أَلْمَوْتُ مِنَّ ألوْصِيّةِ أَنْنَانِ دوا عَدَلٍِ نكم 4 [المائدة: ]1١5‏ 
ولا رَيْبَ في دخول 0 والأبناء والأقارب فى هذا اللفظ كدخول الأجانب؛ 
وتناولها م تناول وان" هذا معنا لا يمكن دفعه» 00 2 [الله سبحانه 
ولا رسوله]”"؟ من ذلك أباً ولا ولداً ولا أخاً ولا قرابة» ولا أجمع المسلمون 
على استثناء أحد من هؤلاء؛ فتلزم”؟2 الحجة بإجماعهم. 


وقد ذكر عبد الرزاق عن أبي بكر بن أبي سَبْرَةَء عن أبي الرّنادء عن 
عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: قال عمر بن الخطاب [- ولك ]"2: تجوز شهادة 
الوالد لولده. والولد لوالده» والأخ الا وعن عمرو بن سَليم الزّرقِيَّ؛ عن 
سنا بن الصنفب تقل 1 


وقال ابن وهب: ثنا يونسء عن الزُهريّ قال: لم يكن يِثّهم سَلَْكُْ المسلمين 
الصالح [في]”*2 شهادة الوالد لولده» ٠‏ وك الولد لوألدهء ولا الأخ لأخيهء ولا 
الزوج لإمرأته» ثم دَخَلَ الناسُ”" بعد ذلك فظهرت منهم أمور حَمَلَْتْ الؤلاة على 
اتهامهم. فتُّركّت شَهادةٌ من يُنّهِم إذا كانت من قرابة» 00 ذلك من الولد والوالد 





)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
)٠(‏ في (ق): «تناولاً واحداً» وفي (ك): «تناول واحد؛. 
(*) في (ق): «الله ورسوله». (:) في (ق): «ما يلزم». 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(5) رواءه عبد الرزاق (١/8051١)غ»‏ وابن حزم في «المحلى» (94/ 2)5١6‏ وذكره في «المغني» 
»)١91/9(‏ وفيه أبو بكر بن أبي سبرة» وهو ضعيف جداً» وقد رماه بعة بعضهم بالوضع. 
0) رواه عبد الرزاق )١051/7(‏ بالإسناد السابق» وذكره - أيضاً ابن حزم في «المحلى؟ (9/ 
١6‏ وعلته أبو بكر بن أبي سبرة - أيضاً -. 
(8) «دخخحل الناس - بوزن فرح فسدواء [ظهر فيهم المكر والخديعة والفساد]؛ (د) (ط)ء وما 
بين المعقوفتين زيادة (ط) على (د). 
ل : وفي «اللسان» (1757/7) لابن منظور قال: «دخجل: الناس ‏ بكسر الخاء ‏ من 
الدخل» وهو ما داخلهم فساد في عقل أو جسمء والدّخَل: العيب والغش والفساد». 


استست ات هعاس31 1ر0 ل 
والأخ والزوج والمرأة» لم ينهم إلا هؤلاء في آخر الزمان"" . 

وقال أبو عُبيد: حدثني الحسن بن عازه عن جده شين 'ين غرقدة قال: 
كنتٌ جالساً عند شُرَيحء لأا على ابو جاع اراي تع ؟ ٠»‏ فشهد لها علي بن 
كاهل وهو زوجهاء وشهد لها أبوهاء فأجاز شري لوانتي فقال الخصم : هذا 
أبوها وهذا زوجهاء فقال له شريح: أتعلم شيئاً تم تُجرّحُ به شهادتهما؟ كل مسلم 
شَهاده جائز الوا 


وقال عبد الرزاق: ثنا سفيان بن غُيّينة» عن شّبيب بن غَرْقَدة قال: سمعت 
شريحاً أجاز لامرأة شهادة أبيها وزوجهاء فقال له الرجل: إنه أبوها وزوجهاء 
فقال شريح: فمن يشهد للمرأة إلا أبوها وزوجها؟””". 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة: ثنا شَّبّابة» عن ابن أبي ذِنْبٍ» عن سُليمانَ قال: 
شهدتٌ لأمي عند أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حَرْم؛ فقضى بشهادتي”؟) 

وقال عبد الرزاق: ثنا معمرء عن عبد الرحمن بن عبد الله الأنصاري قال: 
أجان عير .ين عبد الغزيز شهادة الاي لأبيه إذا كان عزيك9, 


قالوا: فهؤلاء عمر بن الخطاب وجميعٌ السلف وشرّيح وعمر بن عبد العزيز 
وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حرم يجيزون شهادة الابن لأبيه والاب لابئه» قال 


00( علقه ابن حزم في «المحلى» (9/ )5١1 5١6‏ من طريق ابن وهب به. 
(؟) رواهابن حزم في «المحلى» )5١7/49(‏ من طريق أبي عبيد به» والحسن بن عازب لم 
أجده ولكنه متابع» ورواه عبد الرزاق في «المصنف» (1047): ومن طريقه ابن حزم 
0 ين ابن فين عر يي بن غركده اقال: سمعت شريحاً.. . وفيه أنه أجاز 
شهادة أبيه وزوجهاء وليس فيه تفصيل كما هنا. ورواته ثقات. 
ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (0/ 747 دار الفكر)» ومن طريقه ابن حزم )9/ 
7©؛ من طريق أبي حباب عن شريح أنه أجاز شهادة أب وزوج؛ هكذا مختصراً. 
() أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (رقم  :)194177“‏ ومن طريقه ابن حزم في «المحلى» 
)]١7/9(‏ ورواته ثقات كما تقدمء وسقط هذا الأثر بتمامه من (ق) و(ك). 
(5) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»  )747/0(‏ ط دار الفكر)» ومن طريقه ابن حزم 
)4١15/4(‏ - ورواته ثقات سليمان هو ابن أبي سليمان أبو إسحاق الشيباني. 
وفي رك و(ق): #شهدت لابني؟. 
)2( أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (رقم 154170) ومن ريق ابن خرم لي «المخلى؟ 
)]١17/9(‏ - ورواته ثقات» عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري هو أبو طوالة» قاضي 
المدينة لعمر بن عبد العزيز. 
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ابن حزم" : «وبهذا يقول إياس بن معاوية» وعثمان البََّنُء وإسحاق بن راهويهء 
وأبو ثورء والمزني» وأبو سليمان وجميع أصحابنا» يعني: داود بن علي 
وقد ذكر الزهري أن الذين رَدُوا شهادة الابن لأبيه والأب لابنه والأخ لأخيه 
هم المتأخرون”"': وأن السلف الصالح لم يكونوا يَرُدُونها . 
قالوا: وأما حججكه'" على المنع فَمَدَارها على شيئين 
أحدهما: البعضية التي بين الأب وابنه» وأنها تُوجب أن تكون شهادة 
أحدهما 0 0 لنفسه» وده حجة ضعيفة؛ فإن هذه الشعءخ 0 لا 0 أن 
ا 
والعتات: فلا يلزم من وجوب شيء 5 أحدهما 0 تحريمه وال على الآخر 
وتحريمه من جهة كونه بَعْضه ولا من وجوب الحد على أحدهما وريه اي 
الآخرء وقد قال [النبي]”'' ككلِ: «لا يجني والدٌ على ولده”"' فلا يجني عليهء 


.)5١57/9( فى «المحلى»‎ )١( 

(؟) من الولاة» كما في «المحلى؛ (411/5). 

() في المطبوع: «حجتكم». 

(5) ها بين المعقوفتين سقط من (ك) وبدله فى (ق): «لا2. 

(6) :ما بين المعقوفتين سقط من (ق 7 5 

(5) رواه ابن أبي شيبة في «المسند» (رقم .55١‏ 057), وأحمد (4)4414/7 والترمذي 
١807‏ في (التفسير): باب ومن سورة التوبة» وابن ماجه (5179) في (الديات): باب 
لا يجني أحد على أحدء و(055”) في (المناسك): باب الخطبة يوم النحرء والطبراني 
في «الكبيرا » (18ا/مه. 9وه) واب بن قانع في (معجم الصحابة» ( تل خرف رقم 
ف 56 0 )/7ع»)2 كلهم 38 طريق شبيب بن غرقدة» عن سليمان بن عمرو بن 
الأحوص» عن أبيه مطولًا ومختصراً. 

وقال 0 حديث حسن صحيح . 

أقول: لكن سليمان بن عمرو هذا لم يوثقه إلا ابن حبان» وقال ابن القطان: مجهول. 
وهو اللائق بحاله فإنه لم يرو عنه إلا اثنان أحدهما ضعيف!. 

وله شاهد من حديث طارق المحاربى» رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» /١5(‏ 
"٠١‏ و«المسند» (رقم 857)» والبخاري في «خلق أفعال العباد» (517)»: النسائي (8/ 
6 في (القسامة): باب هل يؤخذ أحد بجريرة أحد؟ وابن ماجه )١770(‏ فى (الديات): 
باب لا بجي أجد على أده وابن غويمة فى '«الصحهيع» (40184دوالجاكم 11/90 
» والدارقطني (7/ 55 55)» والطبراني في «الكبير» (6/!ا81)» وأبو نعيم في 
«معرفة الصحابة» (7/ ١665‏ لا66١‏ رقم 4 »© والبيهقي في «دلائل النبوة» (0/ 78٠‏ - 
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ولا يُعَافَبِ بذنبه» ولا يُّئاب بحسناته» ولا تجب عليه الزكاة ولا الحج بغنى 
الآخر» ثم [قد]”" أجمع الناس على صحة بيعه منه وإجَارته ومُضاربته ومُشاركيه. 
فلو ايت له لكونه جزءاً منه؛ فيكون شاهداً لنفسه لامتنعت هذه العقود؛ إذ 
يكون عاقداً لها مع نفسه. 

فإن قلتم: هو مُتّهم بشهادته لهء بخلاف هذه العقود؛ فإنه لا يتهم فيها معه. 

قي ه9552 منكم إلى المأخذ الثاني» وهو مأخذ التهمة» فيقال: 
التهمة وحدها مستقلة بالمنع» سواء كان قريباً أو أجنبياًء ولا ريب أن تهمة 
الإنسان في صَدِيِقِهِ وعَشِيره ومن يعنيه'”' مودته ومحيته أعظم من تهمته في أبيه 
وابنه» والواقع شاهد بذلك؛» وكثير من الناس يُحابي صَديقّه وعشيرّه وذا وده أعظم 
مما يحابي أباه وابنه. 

فإن قلتم: الاعتبار بالمظنة» وهي التي تنضبطء بخلاف الحكمة؛ [فإنها]*» 
لانتشارها وعدم انضباطها لا يمكن”"'" التعليل بها. 

قيل: هذا صحيح في الأوصاف التي شهد لها الشرع بالاعتبار» وعَلّقَ بها 
الأحكام. دون مظانهاء فأين علق الشارع عدم قبول الشهادة بوصف الأبوة أو 
البنوة أو الأخوة؟ والتابعون إنما نظروا إلى التهمة» فهي الوصف المؤثر في 
الحكمء فيجب”" تعليق الحكم به وجوداً وعدماًء ولا تأثير لخصوص الاو 
عمومهاء بل قد توجد القرابة حيث لا تهمة» وتوجد التهمة حيث لا قرابة» 
والشارع إنما علق قبول الشهادة بالعدالة وكون الشاهد مرضياًء وعلّق عدم قبولها 
بالفسقء ولم يُعلّق القبول والرد بأجنبية” ولا قرابة. 

قالوا: وأما قولكم: (إنه غير متهم معه في تلك العقود» فليس كذلك» بل 
هو متهم معه في المحاباة» ومع ذلك فلا يوجب ذلك إبطالهاء ولهذا لو باعه في 
)8١ - 0‏ وهو حديث صحيح». صححه الحاكم ووافقه الذهبي» والبوصيري في «مصباح 


الزجاجة»» وصححه ابن حبان حيث رواه فى (صحيحه) (2»)5077 وله شواهد أخرى 
تجدها فى لإرواء الغليل» 07/ تضفر ” 


)١(‏ مها بين المعقوفتين سقط من (ق). (؟) في (ق) بعدها: «شهادته». 
(9) في (ك): «هذه دعوى». (5) في (ق): لايصنعه». 
(5) ها بين المعقوفتين سقط من (ن). () في (ن) و(ك): «لم يمكن؟. 


60 في (د): «فجيب»! كذا بتقديم الجيم على الياء» والتصويب من باقي النسخ و(ن). 
(8) في (ق): «بأجنبي». 


0 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
مرض موته ولم يُحَابِهِ لم يبطل البيع» ولو حاباه َل في قدر المحاباة» فعلق 
البطلان بالتهمة لا بمظنتها. 


قالوا: وأما قوله [0]6': «أنْتَ ومَالُكَ لأبيك:”" فلا يمنع شهادة الابن 
لأبيه» فإن الأب ليس هو وماله لابنه» ولا يدل الحديث على [عدم]”" قبول 
شهادة أحدهما للآخرء والذي دل عليه الحديث أكثْرٌ منازعينا لا يقولون بهء بل 
عندهم أن مال الابن له حقيقة وحكماًء وأن الآن: له عملاك عليه ين قينا : 
والذي لم يدل عليه الحديث حمّلتموه إياه» والذي دل عليه لم تقولوا به» ونحن 
نتلقى أحاديث رسول الله يلِ [كلها]”*' بالقبول والتسليم» ونستعملها في 
وجوهيا» ولو دل قول. «أنت ومالك لأبيك»”' على أن لا تُقبل شهادةٌ الولد 
لوالده ولا الوالد لولده لكنا أول ذاهب إلى ذلك» ولما سبقتمونا إليهء فأين موضع 
الدلالة؟ واللام في الحديث ليفك للملك قطماء وأكثركم يقول: ولا للاباحة إذ 
لا يباح مال الابن لأبيه؛ ولهذا فرَّقَ بعضٌ السلف فقال: تقبل شهادة الابن لأبيه 
ولاتقين تنيادة الآن لابه وهو :إتحدى الروافيق عن البحين والشنيق”"" وض 
عليه أحمد في رواية ع » ومن يقول: هي للوباحة أَسَعَدَ كالهديت: 2 
تعطلت فائدته ودلالته» ولا يلزم من إباحة أَخَذَِّ ما شاء من ماله [أن لا]” ثُقبل 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (؟) سبق تخريجه مطولاً قريباً. 

(9) ما بين المعقوفتين من (د) و(ق) و(ط) و(ك) وأشار إلى أنها في نسخة هكذاء وقال (ط): 
«في بعض الأصول التي في أيدينا بدون كلمة ااعدم1, ولعل الصحيح : «ولا يدل الحديث 
على #عدم؛ قبول شهادة أحدهما للآخره حتى يستقيم له الدليل» اه. 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (0) في (ك): «على لا 

(<) الذي وجدته في مصنف ابن أبي شيبة (0/ 747 دار الفكر) عن الشعبي: أنه كان لا 
يجيز شهادة الرجل لأبيهء ويجيز شهادة الرجل لابنه أي عكس ما هو هناء رواه عن ابن 
أبي زائدة عن أشعث عنه وأشعث أظنه ابن سَّوّار فهو الذي يروي عن الشعبي وهو مُتكلم 
فيه» والمصنف ينقل عن «المحلى» (9/ »)5١5‏ وانظر «موسوعة فقه الحسن» (؟/مكه). 

0) قال في «الكافي؛ (018/54): «وعنه [أي الإمام أحمد]: تقبل شهادة الولد 0 
لدخوله في العموم» ولا تقبل شهادة الأب لابنه؛ لأن ماله كماله؛ لقول النبي كة: « 
ومالك لأبيك» فكانت شهادته» اه. 

ا صاحب «المغني» »)187/١١(‏ و«الإنصاف» (؟١/‏ 

7 وعنه روايات أخرى انظرها في «مسائل عبد الله» (2»)1514/575 وفي لمسائل صالح» 
(459/1/ 2)830 وفي «مسائل ابن هانىء؛ (07/7*/ /1787): والمصادر السابقة ‏ أيضاً -. 

ك6 في (ق): «ألا. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين له 
كنيادته له يجال مع القطع أو ظهور انتفاء التهمة» كما لو شهد له بنكاح أو حَدٌ 
قالواة وام قونة ل تحط من وكافهع ولا ثقافايةه الا يبحة ه117 ولا 
يَُ يَنْيْتَ له في ذمته دَيْنَء ولا يُحخبس به؛ فالاستدلال إنما يكون بما ثَبَتَ بنص أو 
إجماعء ولي معكم شيه من من ذلك» فهذه مسائل نزاع لا مسائل إجماع» ولو سلم 
ثبو الحكم. فيها أو في بعضتها لم يلزم منه علم قبول شهادة أحدهما للآخر 
حيث تنتفي التهمة؛ ولا تَأَرْم بيين قبول الشهادة وجرَيان القصاص وثبوت الذين له 
فى ذمته لا عقلاً ولا شرعا فإن تلك الأحكام اقْتَضْتها الأبوة التي تمنع من 


مساواته للأجنبي في 0ظ به» وإقادته منه» وحيسه بِذَيّئه» فإن منصب الأو 


يأبى ذلك» وقبحه مركوز في كل الاش وها زه العتلموق بعسنا فهو عدن للد 
حسنء وما ةقينا فهو عند الله 0 وأما الشهادة فهي حبر يعتمد الصدق 
والعَدّالة» فإذا كان المُخْبِرٌ به صادقاً مبرّزاً في العدالة غير متهم في الأخبار”* 
فليس قَبُولُ قوله قبيحاً عند المسلمين» ولا تأتي الشريعة برد خبر المخبر به 
واتهامه. 

قالوا: والشريعة مَبْنَاها على تصديق الصادق وقبول خبرهء وتكذيب الكاذب 
والتوقف في خبر الفاسق المتهم؛ فهي هد ولا تَقُبل باطلاً . 

قالوا: وأما حديث عائشة” فلو ثبت لم يكن فيه دليل» فإنه إنما يدل على 
عدم قبوك شهادة المتهم في قرابته أو ذء ذي ولاية» وآنحن]” ' لا نقبل شهادته إذا 
ظهرت تُهِمَته» ثم منازعونا لا يقولون بالحديث» فإنهم لا يردُون شهادة كل قرابة» 
والحديث ليس فيه تخصيص لقرابة الإيلاد بالمنع» وإنما فيه تعليق المنع بتهمة 
القرابة» فألغيته”” وَضْفَ التهمة» وخَصّصتم وصف القرابة بفردٍ منها؛ فكنا نحن 
أسْعَدَ بالحديث منكمء وبالله التوفيق. 

وقد قال محمد بن الحكم: إن أصحاب مالك يُجيزون شهادة الأب والابن 





000( في (ق): «ولا يحد بقذفه». (١‏ في (3): (بشبوت)2. 

2 في المطبوع: «أبوته) . (4) زاد هنا في «(ك) و(ق): "به 
(6) المتقدم» وهو: «لا يجوز شهادة خائن. . .) 

0) في (ق): «فنفيتم». 


2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


[والأخ]' ' والزوج والزوجة على أنه وَكَُ فلاناًء ولا يجيزون شهادتهم أن فلاناً 
ولك لأن الذي يوكل لا يتهمان عليه في شيء 0م 


[شهادة الأخ لأخيه] 
وأما شهادة 5 لأخيه فالجمهور يجيزونهاء وهو الذي في «التهذيب» من 
رواية ابن القاسم'' ؟ عن مالك إلا أن يكون في عياله» وقال بعض المالكية: 0 
تجوز إل على ]20 ؛ ثم اختلف هؤلاء فقال بعضهم: هو أن يكون مبرزاً في 
العدالة» وقال بعضهم: إذا لم تكله جلةة» وقال أعهي” تور" فى «اللسير :دزت 
الكثيرء فإن كان مبرزاً جاز في الكثير وقال بعضهم: تقبل مطلقاً إلا فيما نض" 


فيه التهمة» :مثل أن يشهد له يما يكسبن”" به الشاعد كرفا وساع0, 
[الصحيح قبول شهادة الابن لأبيه» والأب لابنه ] 


والصحيح أنه تقبل شهادة الابن لأبيه والأب لابنه فيما لا تهمة فيه» [ونص 
عه اح فعنه في المسألة ثلاث روايات: المنع» والقبول فيما لا تهمة 





() ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
0( العبارة بحروفها في «عقد الجواهر الثمينة» (”/ )١57# ١57‏ وفيه: «يتهمون» بدل 


(يتهمان». 

(9) انظر: «المدونة الكبرى» (4/ 7١‏ دار الكتب العلمية) أو (5/ 8١ - 8١‏ وه/ ١54‏ نط دار 
صادر). 

(4) في (ق): «يجوز على شرط». (0) في (ق): «يجوز». 


)0 في المطبوع: «تصح» والتصويب من (ق) و(ن) و«عقد الجواهر». 
(0) في «عقد الجواهر»: ايكتسب». 
(8) النقل السابق من «عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس (7/ )١57‏ بتصرف يسير. 
وقال القاضي عبد الوهاب في «الإشراف» (0/ 4 بتحقيقي): «تقبل شهادة الأخ 
لأخيه إلا فيما يتهم له فيه من دفع عار أو ما أشبه ذلك» وانظر: «المعونة» (/1589)» 
«جامع الأمهات» (41/1)» «الذخيرة» 27577/1١(‏ 7587 - 20787 «تفسير القرطبي» (5/ 
)١‏ «حاشية الدسوقى» .)١59-1١58/5(‏ 
() ثقلها عنه صاحب «المغني؛ ١(‏ كام الكلم ومَثّل له بالتكاح والطلاق والقصاص» 
والمال إذا كان مُسْتغنى عنه» وانظر: «الإنصاف» .)55/1١17(‏ 
أما صاحب «الكافي» فإنه أطلق رواية القبول» فقال فيه (018/5): «وعنه: تقبل 
شهادتهما؛ لأنهما عدلان من رجالناء فيدخلان في عموم الآيات والأخبار» اه. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ) فق ذ/ 


فيه]!"2+ .والتفريق بين شهادة الآبن لأبيه فتقبل» وشهادة الآ لابيه فلا تقبل» 
واختار ابن المنذر” القبول كالأجنبي. 

وآما فتيادة احدهما على الاجر فنص الإمام أحمد على قبولها”": وقد دل 
عليه القراد فيه قوله [تعالى]”'©: #كروا يمن بالتِسْط شْبَدَة يله ولو عَكَ أَنفيكمٌ أو 


د رو 


وَلِدنِ َالْدَوْين » [النساء: .]١8‏ 
وقد حكى بعض أصحاب أحمد عنه رواية ثانية أنها لا تقبل؛ قال صاحب 
«المغني) : ولم أجد في «الجامع») ‏ يعني «جامع الخلال» ‏ خلافاً عن أحمد أنها 
تقبل © ؤقال بعضن: الشافعنة : لا تقبلشهادة الابن على أبية فى قضاصض .ولا حد 
كذت قال لالهلا ينكل بتكلةه بولا تسد قله وهنا قادة متا انان 
[الحد والقتل]”'' في صورة المنع لكون المستحق هو الابن» وهنا المستحق 


1 372ع0 


أجنبي 

ومما يدل على أن احتمال التهمة بين الولد ووالده لا يمنع” قبول الشهادة 
أن شهادة الوارث لمورّئه جائزة بالمال وغيره» ومعلوم أن تَطَرَّقَ التهمة السببية مثل 
تطرقها إلى [الوالد والولد]”"': وكذلك شهادة الابنين على أبيهما بطلاق ضصَرَةٍ 
أمّهما جائزة» مع أنها شهادة للأم؛ ويتوفر حظها من الميراث» ويخلو لها وَجْه 


)1غ( ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(؟) قال في «الإقناع» (؟/077): «فكل مسلم قبله شهادة» فعليه القيام بهاء وعلى الحاكم 
قبولها منه على ظاهر كتاب الله» وسواء كان الشاهد والد المشهود له أو ولدهء...» 

(0) انظر: «المغني» ١85/١‏ -_ لارام "ادلم ودالكافى» (558/5 -059). 

(04- ا ببق المعو فين سقط من ل(ق): ْ 

(5) نصه في «المغني» ( :)388/187---+/٠‏ «وهذا [أي: القول بقبولها] قول عامة 
أهل العلم» ولم أجد عن أحمد في «الجامع» فيه خلافاًء ثم استدل بالآية السابقة» ثم 
قال: «فأمر بالشهادة عليهم؛ ولو لم تقبل لما أمر بهاء ولأنها إنما ردت للتهمة في إيصال 
النفع » ولا تهمة في شهادته عليه. . ( 

(1) في (ق): «القتل والحد؛. 

قلت: أما الرواية التي نقلها ابن القيم ‏ رحمه الله عن الإمام أحمد أنها لا تقبل؛ 

فقد نسبها صاحب «المغني» حكاية عن القاضي ف في «المجرد؛اء ثم ردها ابن قدامة ‏ رحمه 
الله - فانظرها ‏ إن شئت - في الموضع السابق. 

(0) وقول بعض الشافعية هذا رده ابن قدامة ‏ أيضاً ‏ فى «المغنى» فراجعه ‏ إن شئت -. 
وانظر ما مضى (ص 777). 1 ١‏ 

(6) في (ق): «تمنع». (9) في (ق): «الولد والوالد». 


الله | إعلام الموقعين عن رب العالمين 
الزوج» ولم تُرَدّ هذه الشهادة باحتمال التهمة؛ فشهادة الولد لوالده”'2 وعكسه 
بحيث”" لا تُهمّة هناك أولى بالقبول» وهذا هو القول الذي نَدِينُ الله بهء ويالله 
التوفيق. 
فصل 
[شاهد الزور] 

وقوله”": (إلا مُجربًاً عليه شهادة زور» يدل على أن المرة الواحدة من شهادة 
الزور تستقل برد الشهادة» وقد رن الله سبحانه - في كتابه بين الإشراك وقول 
الزورء وقال تعالى: طوَلْعْمَيْواْ مولت الزور حت لَه غَرَ مُقركينَ يو )4 [الحج: 
»]١‏ وفي «الصحيحين» [- أيضاً ] عن النبى كلل قال: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ 
قلنا: بلى يا رسول الله قال: الشرك بالله. ثم عقوق الوالدين”'. وكان متكتاً 
فجلسء ثم قال: ألا وقول الزورء ألا وقول الزور”'» فما زال يكررها حتى 
أقلئا: ليته سكت”"'» وفى «الصحيحين»» [عن أنس] عن النبى وله: «أكبر 
الكبائر: الإشراك بالله» وقَبْلَ النفسء وعُقُوق الوالدين» وقول الزور أو قال: 

60 0 

وشهادة الزور) ". 


[الكذب فى غير الشهادة من الكبائر] 
ولا خلاف بين المسلمين أن شهادة الزور من الكبائرء واختلف الفقهاء في 


0غ( العبارة 0 0 5-5 يرد هذه الشهادة احتمال التهمة بشهادة الولد لوالده». 


(0) في (ق): 
فيه أي «قول عمر في كتاب القضاء الذي مله إلى أبي 0 دو). 
(5) الآية في (ق): ١ط‏ كبوأ شرت 25 لون و1 و 8 


(5) في (ق): «وعقوق الوالدين» وما بين المعقوفتين قبلها 5-55 من (ق). 

() في (ق): «ألا وشهادة الزور» وسقطت: «لا وقول الزور» الثانية من (ك). 

(0) رواه البخاري (1104) في (الشهادات): باب ما قيل في شهادة الزورء ومسلم (87) في 
(الأيمان): باب بيان الكبائر وأكبرهاء من حديث أبي بكرة. 

(4) رواه البخاري (11517) في (الشهادات): باب ما قيل في شهادة الزورء و(/ا/091) في 
(الأدب): باب عقوق الوالدين» و(1/1ا4") في (الديات): باب قول الله تعالى: وَمَنّْ 
أحاهَا» . . .: ومسلم (88) في (الإيمان): باب بيان الكبائر وأكبرهاء ومابين 


المعقوفتين من (ق) وفي (ك) و(ق): ا(وفي الصحيحين أيضاً» . 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 22 
الكذب في غير الشهادة: هل هو من الصغائر أو من الكبائر؟ على قولين هما 
روايتان عن الإمام أحمدء حكاهما أبو الحسين في «تمامه”"', واحتج مَنْ جعله 
من الكبائر بأن الله [- سبحانه ]20 جعله في كتابه من صفات شر البريّة» وهم 
الكفار والمنافقون» فلم يصف به إلا كافراً أو منافقاًء وجعله عَلَّمّ أهلٍ النار 
وشِعارهمء وجعل الصدق عَلَّم أهل الجنة وشعارهم. 

وفي «الصحيح"» وى اتطديك ابن مسفوة قال فال شولا 126 
«عليكم بالصدق؛ فإنه يهدي إلى البرّء وإِنْ البرّ يهدي إلى الجنة» وإن الرجل 
ليضدّق حتى يكتب عند الله صدّيقاء وإياكم والكذب؛ فإن الكذب يهدي إلى 
الفجورء وإن الفجور يهدي إلى النارء وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله 
راي . 


رني (المتجتحين اعردوما عاً: «آيَةٌ المنافت ثلاث: إذا حَدَّثْ كذبء وإذا وَعَدَ 
أخلف. وإذا انْتّمِنَ خان” *» وقال معمر عن أيوب» عن [ابن]" أبي مُليكة عن 
عائشة ‏ ونا قالت: ١ما‏ كان ُدُنٌ أبغض إلى الرسول يله من الكذب» ولقد كان 
الرجل يكذب عنده الكذبة» فما تزال”"' في نفسه حتى يعلم أنه قد أحدث منها توبة)”8) 


)١١(‏ هوهكتاب التمام» لاني الحسين ابن القاضي أبي يعلى؛ وقد نقل الروايتين عن الإمام 
أحمد؛ فالأولى: أنه كبيرة» والثانية: أنه صغيرة» انظر: كتابه هذا (708/5 - 5750). 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (0) في (ق): «أن رسول الله ككنَمِ قال». 

(:) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الأدب): باب قوله تعالى: طيَاَيّ) الذيرت حَامثوا 
أنَعُوا أنه كبوا مم أَلصَددِوِنَ4: (22044: ومسلم في «الصحيح؟ (كتاب البر والصلة): 
باب قبح الكذب (17037). 

(4) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الإيمان): باب علامة المنافق» 49/١(‏ / رقم 
7), ومسلم في «صحيحه» (كتاب الإيمان): باب بيان خصال المنافق» //8/١(‏ رقم 
48» والترمذي في «الجامع» (أبواب الإيمان): باب ما جاء في علامة المنافق (رقم 
»١‏ والنسائي في «المجتبى» (كتاب الإيمان): باب علامة المنافق» .)١١1/8(‏ 

69 ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). م07 فى (ق): «يزال». 

(4)- أخرجه عيد الرزاق فى «المصدنف» (58146): ومن طريقه أحند (19975)ء والترمدئ 
في (كتاب البر والصلة): باب ما جاء في الصدق والكذب (181): وابن حبان 
(077). والبيهقى فى «السئن الكبرى» »)١957/٠١١(‏ والبغوي (751/5؟) عن معمر به؛ 
لكن عند عيق الرزاق وأنحيد: «عن ابن أبي مليكة أو غيره» على الشك. 

ورواه ابن عدي (2947/5) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن غزوان»؛ عن حماد 

عن أيوب عن ابن أبي مليكة به. ومحمد هذا متهم بوضع الحديث. 


22 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
وقال مروان الطّطاطري”"' : كنا مجعد بن مسلم : تنا آيوب عن 11ب ]0 أي 
مليكةء عن عائشة قالت: «ما كان شىء أَبْعَض إلى رسول الله يكم من الكذب» 
وما جَرّب على أحد كذباً فرجع إليه معان حت رع هو 

حديث حسن.ء رواه الحاكم في «المستدرك» من طريق ابن وهب» عن 
محمد بن مسلمء عن أيوب» عن ابن سيرين» عن عائشة [- ونا -]'' وروى 
[عبد الرزاق]””؛ عن مَعْمَّره عن موسى بن أبي شَّيْبة'"2 أن النبي ككله: «أبطل 
تجيافة رجل في كذية كدري" ١‏ زهو مرش رق الي أيه رفن إخلى 
الروايتين عنه)» وقال قَيِس بن أبي حَازم: سمعت آبا بكر الصديق [- يك ]7*) 
يقول: «إياكم والكذبء فإن الكذب مُجَانبٍ الإيمان» يُروى موقوفاً ومرفوع9 ؛ 


() «مروان بن محمد بن حسان الأسدي الدمشقي» الطاطري - بفتح الطاءين ‏ وثقه أبو 

حاتم»: وقال البخاري: مات سنة عشر ومائتين» (د). 
ووقع في (ق) و(ك): «مروان الطاهري». 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(؟) رواه البيهقي )١195/٠١١(‏ من طريق مروان به ثم قال: .وأخرجه شيخنا (أي الحاكم) فيما 
لم يُمل من كتاب «المستدرك» عن الأصم عن ابن عبد الحكم»ء عن ابن وهبء عن 
محمد بن مسلم» عن أيوب عن محمد بن سيرين عن عائشة. 

قلت: هو في «المستدرك» (5/مة). وصححه ووافقه الذهبي. 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (5) في (و): «عبد الرازق». 

(5) قال فى هامش (ق): «لعله: عائشة). 

(0) رواه عبد الرزاق (برقم »)25١151/‏ ومن طريقه العقيلي في «الضعفاء» 2)1١7/4(‏ والبيهقي 
في «السنن الكبرى» »)١95/1١١(‏ وموسى هذا هو ابن أبي شيبة» ويقال: ابن شيبة» قال 
فيه أحمد: ا(روى عنه معمر أحاديث مناكير» وقال العقيلي : لا يعرف إلا بها . 

هذه هي عبارته في «الضعفاءفا. وفي اتهذيب ابن حجرا قال العقيلي : دلا يتابع عليه » 
ولا يعرف إلا بها . 

وموسى هذا له مرسل آخر في «المراسيل» لأبي داود (72017)» والعجيب أن الشيخ 
شعيب ‏ حفظه الله - قال عن موسى هذا: مجهول؛ مع أن ترجمته في «التهذيب» واضحة 
وكذلك في «الميزان»» وفي «التهذيب» ترجمة لآخر قبله بنفس الاسم» وهو مجهول؛ فلعله 
حَصّل معه سبق نظر. وقوله في آخر الحديث: «كذبها» لا توجد لا في «المصنف» ولا في 
«الضعفاء»؛ وقد وضع المحقق في «المصنف» فراغاًء وقال: في (ص) كلمة ممحوة. 

(4) أما الموقوف؛ فرواه وكيع في الزهد (79494)» ومن طريقه هناد في «الزهد» 2)١758(‏ 
وابن المبارك فئ «الزهد» هه وأحمد فى المسئذدة») .)61/1١(‏ وابن أبي الدنيا في 
«الصمت» (/41/1): والدارقطني في «علله» 708/١(‏ -5594)» والخرائطي في «مساويء 
الأخلاق» (رقم »)١77‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 2097/8)» والبيهقي في «سئنه - 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 


وروى شعبة» عن سَلَّمة بن كُهيل» عن مُضْعب بن سعدء عن أبيه قال: «المسلم 
يبع على كل طبيعة غير الخيانة والكذب”'2» ويُروى مرفوعاً [أيضاً]"" . 


(0010 


00 


الكبرى» 14/1 )١1917‏ و#الشعب» (رقم .44٠7‏ 4807) من طرق عن قيس بن أبي 
حازم به موقوفً» وقد صحح الوقف الدارقطني» والبيهقي. 

وانظر عن وهم من رفعه: «علل الدارقطني» ١١1/مه؟‏ -569). وهو مرفوع ‏ عند 
ابن عدي في «الكامل» /١(‏ 57) والبيهقي في «الشعب» (5 2544٠0‏ 14808). 

وآافاد آن العؤقوف رواه جماعة» وانظر «مستد أبي بكر الصديق) للمروزي (رقم 85 848). 
رواه من طريق شعبة هكذا موقوفاً: ابن المبارك في «الزهد؛ (ص 1856 رقم 818)» وابن 
أبي الدنيا في «الصمت» (547)» والبيهقي في «السنن الكبرى» .)1917/١1١(‏ 

وزؤاء نا ايقا دعو سيلية موقوفاء عفان التزري» احرج ابن أب تكنينة 551/00 
و١١/18)»‏ وفي (الإيمان) (81)» والدارقطني في «العلل» (5/ 20781 

قال الدارقطني في «العلل»: وقيل عن الثوري عن سلمة مرفوعاً ولا يثبت. 

أقول: وقد روي مرفوعاً من حديث سعد؛ كما قال ابن القيم» وهذا المرفوع رواه ابن 
أنين الدنيا في «مكارم الأخلاق» (رقم 2)١45‏ وفي «الصمت» (4754)» وأبو يعلى في 
لمسنده» (رقم 207/١‏ والبزار في المسنده» »)١11724(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» (589 
و١591)»‏ وابن عدي في «الكامل» /١(‏ 55)» والبيهقي في «السئن الكبرى» )1917/١١(‏ 
و«الشعب» (رقم 4804» »)48٠١‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» )١1170(‏ من طريق 
داود بن رشيد عن علي بن هاشم بن البريد عن الأعمش عن أبي إسحاق عن مصعب بن 
سعد عن أبيه» ورواه الدورقى فى لمسند سعد» (565)؛ دون ذكر أبى إسحاق؛ وقد أعله 
بالوقف البزار» وأبو زرعة (778/7- 1784) والدارقطنى فى «علله)» (89/4" - 880), 
والبيهقي» وابن الجوزي؛ حيث رواه كما قلنا من قبل سفيان وشعبة؛ فأوقفاه على سعد. 

قال الحافظ في «الفتح» :)008/٠١(‏ «وسنده قوي وذكر الدارقطني في «العلل» أن 
الأشبه أنه موقوف». 

وجعل ابن الجوزي الوهم من علي بن هاشم وشَّنّع عليه مع أنه لم يُؤخذ عليه إلا تشيعه فقط . 

وله شاهد من حديث ابن عمرء رواه ابن عدي :)١57*:/5(‏ وابن أبي عاصم في 
«السنة» »)١١5(‏ والقضاعي (540) والبيهقي في «الشعب» (رقم ©24١١‏ وفيه عبيد الله بن 
الوليد الوصافي؛ وهو ضعيف جداً. 

ومن حديث أبي أمامة» رواه ابن أبي شيبة في «الإيمان» (87)» وابن أبي عاصم في «السنة» 
2)١١5(‏ وأحمد في امسنده» (60/ 20191 وابن عدي في «الكامل» /١(‏ 5 4) وهو منقطع . 

قال شيخنا الألبانى ‏ رحمه الله فى تعليقه على «السنة»: «وللحديث شواهد كلها 
واهية وبعضها أشد ضعفاً من بعض». - 

وقال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص :)7”١5‏ وهو مما يُحكم له بالرقفع على 
الصحيح؛ لكونه مما لا مجال للرأي فيه. 
بدل ما بين المعقوفتين في (و): (إليه» . 


2 إعلام الموقعين عن رب العالحين 
[أحاديث عن كبيرة شهادة الزور] 

رقي «الكشتد» والترمتئ هن ,عديف خرن ين'فاتك الأسدئ» أن 

رسول الله يلكِ «صَلَى صلاة الصبحء فلما انصرف قام قائماً فقال: عَدَلَتْ شهادة 

الزور ا بالله»؛ ثلاث مراتء ثم تلا هذه الآية: 00 9 ص 


ا 2< 04 مك 


الْدوْكدن وَأحْصنيوا فوت زور [حَتَمَهَ بِلَّه غَبْرَ مُفْركِينَ ]74 [الحج: ١‏ 


وفى ع ا 0 1 
الساعة تسليمٌ الخَاصّة وفَشْو التّجارة حتى تُعين المرأة زوجها'"' على التجارة» 
وقطع الأرحام» وشهادة الزور» وكتمان شهادة ال وقال الحسن بن زياد 


)١(‏ رواهأحمد ”5١/4(‏ و755). وأبو داود (7"099) في (الأقضية): باب في شهادة الزور» 
والترمذي (٠١٠٠7؟)‏ في (الشهادات): باب ما جاء في شهادة الزورء وابن ماجه (77105) 
في (الأحكام): باب شهادة الزورء والطبراني في «الكبير» »)5١77(‏ والبيهقي /٠١(‏ 
»2١‏ والطبري ١55/9(‏ - دار الكتب العلمية)» والمزي في «تهذيب الكمال» ("/ 
47 ).» من طريق سفيان بن زياد العُصْفُرِي عن أبيه عن حبيب بن التعمان الأسدي. عن 
خريم بن فاتك بهء قال الحافظ في «التلخيص» (5/ :)١110‏ إسناده مجهول. 
أقول : زياد العصفري»؛ وحبيب بن النعمان كلاهما مجهول. 
ورواه العقيلي (7/ 574) من طريق غالب بن غالب عن أبيه عن جده عن جندب عن 
خريم» وقال: إسناده مجهول لا يعرف إلا بهذا الحديث. 
ورواه أحمد ١78/54(‏ وا77)» والترمذي (559494)» والطبري :)١58  ١55/9(‏ من 
طريق سفيان بن زياد عن فاتك بن فضالة» عن أيمن بن خريمء وقال الترمذي: هذا 
الحديث غريب» إنما نعرفه من حديث سفيان بن زيادء وقد اختلفوا في رواية هذا 
الحديث عن سفيان بن زيادء ولا نعرف لأيمن بن خريم سماعاً من النبي 6. 
وكأن الذهبي يميل إلى تضعيف هذا الحديث فقال: وفي الآثار. . 
وما بين المعقوفتين سقط'من (ق). 
0( في (ق): اسلم الخاصة سوء التجارة حتى تفيء المرأة زوجها؛ وفي (ك): «بنو التجارة حتى تفتن المرأة) 
() رواه أحمد 409//1١(‏ 408 5149)» والبخاري في «الأدب المفرد؛» )١١549(‏ (باب من 
كره تسليم الخاصة)» والحاكم في «المستدرك» (48/4»: 440 -451) والطحاوي في 
«المشكل» (5/ 7385): والبزار كما في «مجمع الزوائد» (0)©ح) من طريق بشير بن 
سليمان (أبو إسماعيل)؛: عن جاو أبي الحكم عن طارق عن ابن مسعود به مرفوعاً . 
ووقع في «المسند»: أبو بشير أبو إسماعيل وهو خطأ. 
وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات؛ وطارق هو ابن شهاب الأحمسي رأى النبي كَل ولم يبسمع 
منه» وانظر شاهداً آخر له في «السلسلة الصحيحة» (رقم /77/717)؛ وهو في «صحيح الأدب المفرد» 
(ص 50١‏ رقم 801)» وانظر: «إتحاف المهرة» )١77/1١(‏ وفاته العزو ل«الأدب المفرد»! 


اللؤلؤي: ثنا أبو حنيفة قال: كنا عند محارب بن دثارء فتقدم إليه رجلان» فادّعى 
أحدهما على الآخر مالآء فجحده المُذَّعَى عليه» فسأله البيئة» فجاء رجل فشهد 
عليهء فقال المشهود عليه: لا والله الذي لا إله إلا هو ما شهد على بحقء» وما 
فلكه الادرعاة مالحا غير هذه الرلة» وإئد. مك بهذا لحمو كاك فى قله علن» 
وكان محارب متكثاً فاستوى جالساً ثم قال: يا ذا الوك سحعك الى حمر يفول 
سمعتٌ رسول الله 5ه يقول: «ليأتِينَ على الناس يوم تشيب فيه الولدان» وتَضّع 
الحوامل ما في بطونهاء وتضرب الطير بأذنابهاء وتضع ما في بطونها من شدة 
ذلك اليوم» ولالدتت عليها وإن ماهد الزور [لآ'تقار]"؟ قدماة على الأرضن حتى 
يَقْدَفَ به في النار»” 2 فإنْ كنْتَ شهدت بحن فاق الله وأقم على شهادتك» وإِنْ 
كنت شهدت بباطل فاتَّقٍ الله وغطّ رأسكء وأخرّج من ذلك الباب”" [فغطى 
الرجل راسه بوتخوج من ذلك اليات ]27 : 


وقال عبد الملك بن عُمير: كنت في مجلس محارب بن دثارء وهو في 
قضائه» حتى تقدم إليه رجلان» افاي أحدهما على الآخر ا فأنكره» فقال: 
ألك بينة؟ فقال: نعمء ادع فلاناًء فقال الع عا إنا لله وإنا إليه راجعون» 
والله إن شَهِدَ على ليشهدن بزورء ولثن سألتَنى*' عنه لأزكّيئّهِ؛ فلما جاء الشاهد 
قال محارب بن دثار: حدثني عبد الله بن عمر أن رسول الله كه قال: «إن الطير 
لتَضْرِبٌ بمناقيرهاء» وتقذف ما في حَوّاصلهاء وتحرّك أَذْنايها من هَؤْل يوم القيامة» 
وإن شاهد الزور لا تقار [قدماء]” على الأرض حتى يُقْذَفَ به في النار» ثم قال 
للرجل: بم تشهد؟ قال: كنت «أَشْهِرْتُ»!" على شهادة وقد أنسيتهاء أرجع 
فأتذكّرها”*, فانصرف ولم يشهد عليه بشيء 0 ورواه أبو يعلى المَؤْصلي في 
افسكدة» فقال: كنا محمد بين بكارة ثنا زاف عن أبي علي قال: كنت عند 
محارب بن دثار» فاختصم إليه رجلان» فشهد على أحدهما شاهدء فقال الرجل: 
لقد شهد علي بزورء ولئن سُعلت عنه لأَركينه0" 2 وكان محارب متكثاً فجلس ثم 


)١(‏ في (): «لا يقاره؛ وكلاهما جائز لغدّ وفي (ك): «تقام». 


000 ماي تخريجه قريباً . 22 سيأتي تخريجه كزينا. 

(5) ها بين المعقوفتين في (ك) و(ق). (5) في (ق): «ولئن سألني؟. 

(5) في (و): «قدماء»...!! (0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
00 في (ق3): «قال: أرجع فتذكرها». فك سيأتي تخريجه قريباً . 


2٠١(‏ في المطبوع و(ق): اليزكيني». 


6 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


قال: سمعت عبد الله بن عُمر يقول: قال رسول الله يَكلِ: «لا تزولٌ2''0 قدما شاهد 
الؤور هن يكانيننا حتن :يوحت" الله اله النارةء وللحدية طرق إلى 0 





(00 
000 


في (ق): «نزال». 
رواه الطبراني في «الأوسط» (رقم 57/ا)» والعقيلي في «الضعفاء الكبير» (2)7”597/5 
والشجري في «أماليه) (278/5). والمعافى في «الجليس الصالح» 2)١77/(‏ ووكيع في 
لأخبار القضاة» (7/ 74) من طريق هارون بن الجهم أبو الجهمء قال: حدثنا عبد الملك بن 
عُمير»ء عن محارب بن دثار» عن ابن عمر مرفوعاً به. وقال العقيلي: "ليس له في حديث 
عبدالملك بن عمير أصلء وإنما هذا حديث محمد بن الفرات الكوفي؛ عن محارب بن 
دثار عن ابن عمر حدثناه الصائغ عن شبابة عن محمد بن الفرات». ب 

وقال عنه الذهبي: منكر؛ انظر «السير» »)75١8/5(‏ و«الميزان» (7187/4). 

وحديث محمد بن الفرات هذاء رواه البخاري في «التاريخ الصغير» 2)١794/5(‏ وفي 
«الكبير؛ :»)5١8/١(‏ وابن ماجه في «الأحكام» (71/7) باب شهادة الزور» وأبو تعلى 
(05175)» وابن حبان في «المجروحين» »)38١/7(‏ والعقيلي »)١17/:4(‏ وابن عدي 
)15١494/5(‏ وابن أبي الدنيا في «الأهوال» (رقم 79): والحاكم (948/4)» والخطيب في 
"تاريخ بغداد» (407/17)» والبيهقي في «السئن الكبرى» (١٠/؟51١)»‏ وابن الجوزي في 
«الموضوعات» 2)١597/797(‏ وفى «العلل المتناهية» »)5١/7(‏ و«المقلق» (رقم فى 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي! ! 

وقال البيهقي : («محمد بن الفرات كوفي ضعيف)؟ . 

أقورل: بل محمد بن الفرات 0 فقد قال البخاري: منكر الحديث» وقال 
النسائي : متروك» وقال أبو بكر بن أبي شيبة : : شيخ كذّاب: وذكره الذهبي ف في «الميزان»ا» 
ونقل أقوال العلماء فيه!. 

وقال ابن عدي: وهذان الحديثان لا أعلم يرويهما عن محارب غير محمد بن الفرات. 

قلت: بل رواهما غيره؛ فرواه الخطيب في «تاريخ بغداد» 2)57/١١(‏ ووكيع في 
«أخبار القضاة» (/ 74): والمعافى النهرواني في «الجليس الصالح» )١54/7(‏ من طريق 
الحسن بن زياد اللؤلؤي» حدثنا أبو حنيفة عن محارب بن دثار عن ابن عمر مرفوعاً: 
والحسن بن زياد اللؤلؤي ضعيف جداً بل كذبوه» وهو من هذا الطريق في «مسئد أبي 
حنيفة» (588/5 - 1!94/ جامع المسانيد). ورواه أبو نعيم في «الحلية» (9/ 20574 ومن 
طريقه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (؟1/١5/)‏ من طريق محمد بن خليد» قال: 
طرق ا رن بعلن تا مسق كت 61د ما ردي عا مرف تر قوما . 

قال ابن الجرزي : محمد بن خليد؛ قال ابن حبان: يقلب الأخبار ويسند الموقوف لا 
يحل الاحتجاج به إذا انفردء أقول: وخلف بن خليفة اختلط. 

وانظر «مجمع الزوائد» »)5٠١/4(‏ و«اللآلىء المصنوعة» (؟/٠55)ء‏ وانهاية 
البداية»» و«النهاية» لابن كثير (ص »)١8١‏ و«السلسلة الضعيفة» (رقم 2١509‏ 
١750‏ ). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين مه 
فصل 
[الحكمة في رد شهادة الكذاب] 
وأقوى الأسباب في رد الشهادة والمُتيا والرواية الكذبٌ؛ لأنه فسادٌ في نفس 
آلة الشّهادة والفتيا والرواية» فهو بمثابة شهادة الأعمى على رؤية الهلال» وشهادة 
الأصم الذي لا مجع على إقرار المقر؛ فإن اللسان الكذوب بمنزلة الععضو الذي 


[قد]"'" تعطل نَفْعُهه بل هو شر منه» فشر ما في المَرْء لِسان كَذوبٌ؛ ولهذا يجعل 
الله كَ سبحانه 52 شعارٌ الكاذب عليه يوم القيامة» وشعارٌ الكاذب على رسوله"" 


سْوّاد وجوههمء [والكذت له تأثير عظيم في سواد الوجه» ويكسوه 0 من 
المت يراه كل صادق؛ فسيما الكاذب في ا يُنادي عل لمن له 0 
والصادق يرزقه الله مَهَابة وجلالة ا فمن رآه هابه ا والكاذب يرزقه ان 
ومَقْتَاّء فمن رآه مَقّته واحتقره» وبالله التوفيق» [وإليه ننيب]”" . 


فصل 
[رد شهادة المجلود فى حد القذف] 


وقول أمير المؤمنين - وه - في كتابه: «أو مجلوداً في حد» المراد به 
القاذفٌ إذا كد لشاف ل انبل دواطته اح اناه وهذا متفقٌ عليه ب بين الأمة قبل 


التوية”" 6 والقرآان تصن فيد* . 


[حكم شهادة القاذف بعد التوبة] 


وأما إذا تابء ففى قبول شهادته» قولان مشهوران للعلماء: أحدهما لا تقبل» 


10( ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 000 في (ق): «رسوله كلها . 
(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
دق في (ق) و(ك): «ينادي عليهم». )2( في (ق): «حلاوة ومهابة». 


(5) في (3): «يرزقه مهانة» وفي (ك): «يرزقه الله مهانة». 

619 ما بين المعقوفتين من (ق) و(ك). 

(8) فى (ك): «بين الأئمة قبل التوبة» وانظر عقوبات القاذف في «زاد المعاده (؟/ 1١١7‏ 
4001١ /90 9‏ و«الحدود والتعزيرات» (ص 7١14‏ - 184). 


(9) فقد قال تعالى: #وَلدِنَ يَبُونَ لد لنقمكب © 2 يفا أَريسَةَ سُبْنه فَاجلِدُوهر تين جَلْدَهُ ولا لوا للم 
سبد 0 رليك هم قفن 469 [النور: 4]. 


القنة إعلام الموقعحين عن رب العالمين 
وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وأهل العراق”"'» والثاني تقبل» وهو قول مالك”) 
والشافعي”" وأحمد””'؛ وقال ابن جُرَيْجِ» عن عطاء الخراساني» عن ابن عَيّاس: 
شهادةٌ الفاسق”"؟ لا تجوز وإن تاب20. وقال القاضى إسماعيل: ثنا أبو الوليد: 
ثنا قيس» عن سالمء عن قيس بن عاصم قال: كان أبو بكرة إذا أتاه رجل يشهده 
قال: أَشْهِدْ غيري» فإن المسلمين قد قَسَّقُوني. وهذا ثابت عن مجاهد وعكرمة 
والحسن ومسروق والشعبي» في إحدى الروايتين عنهم» وهو قول شرب" 


)١(‏ انظر «مختصر الطحاوي» (775)., «اللباب» (5/ )5١6‏ «المبسوط» 2))١76/١5(‏ لمختصر 
القدوري» 2)٠١1(‏ اروضة القضاة» ,»)508/١(‏ «شرح أدب القاضي» (557/5): «أدب 
القضاة» (779) للسروجيء «البناية» (9/ »)١74‏ «أحكام القرآن» (/ 7177) للجصاص» 
«الكشاف» (/ 57): «رؤوس المسائل» (57) كلاهما للزمخشري؛ «جامع الأسرار» 
امف فويض © الررة للكاكيء «البحر الرائق» (877/1): «تبين الحقائق» (9/5١؟)2‏ 'درر 
الحكام؛ 2008/5 0 

(؟) «الإشراف»  08/0(‏ بتحقيقي): «المعونة» (/ 1917) كلاهما للقاضي عبد الوهاب» 
ااتفسير القرطبي» )18١ .18٠ /١1(‏ «المنتقى» 2)7١7/5(‏ «شرح الزرقاني على الموطأ» 
0/١‏ ااتبصرة الحكام» الفضفة 6 ”5 ااتفسير القرطبي» /1١١(‏ 8مك كذطا)يل اشرح 
الزرقاني على مختصر خليل» .)١١١/8(‏ «حاشية شية الدسوقي» (5/). 

(9) «الأم (لارحم)ء «المهذب» (771/1)» «المنهاج» (ص .)١157‏ «مختصر الخلافيات» (5/ 
رقم 07 7)» «معرفة السنن والآثار» »)7555/١5(‏ «السئن الكبرى» 2)١55-1891/1١١(‏ 
«أدب القاضي» )707/١(‏ لابن القاصء «مغني المحتاج» (519/5)» «نهاية المحتاج» (8/ 
24؛ «فتح الوهاب» )١1١/7(‏ «حاشية البجيرمي على الخطيب» (5/ 7"86). 

(4) «التمهيد؛ للكلوذاني (؟7/١91)»‏ «العدة» (578/17) لأبى يعلى». «روضة الناظر» (؟/ 2)١86‏ 
«الوصول» 001/1 لابن برهان» «المسودة» (063) «شرح الكوكب المنير» /١(‏ 
15")., «مختصر الطوفي» (؟١١).‏ «مختصر البعلى» »)١١١(‏ «قواعد ابن اللحام» 
(5650؟). 1 1 

(6) في (ق): «شهادة القاذف». 

(5) روى أبو داود في «الناسخ والمنسوخ». وابن امار وأبو عبيد في اللا والمنسو 1-9 
(رقم 519؟) عن ابن عباس «وَللدِنَ سن ممصت ثم ل يوأ بسو ع4 ثم استثنى <اإ 
أدبن ُو بن بَحَدِ دَلِكَ وَأسَكَمُوَا4. فتاب الله عليهم من الفسوق. وأما الشهادة فلا تجوزء 
وذكر نحوه من رواية ابن مردويهء أفاده السيوطي في «الدر 00 )١3١/5(‏ وقال ابن 
حزم في «المحلى» :)2"1١/9(‏ اروينا من طريق ابن جريج.. 

(0) رواه البيهقي في «ستنه» )١677/1١١(‏ من طريق قبس عن ا بهذا الإسناد» لكن وقع عند 
البيهقي سعيد بن عاصم بدل قيس بن عاصم ولعل الصواب قيس حيث إني لم أجد راوياً 
أسمه سعيذد بن عاصم. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ههه 


واحتج أرباب هذا القول بأن الله سبحانه أَبَدَ المنع من قبول شهادتهب”) 
بقوله: ولا تقبَلوأ لم شبندة م4 [النور: 14]» وحكم عليهم بالفسق» ثم استثنى 
التائبين من الفاسقين» وبقي المَنْمُ من قبول الشهادة على إطلاقه وتأبيده. 

قالوا: وقد روى أبو جعفر الرَّازيء عن آدم بن قَائْدء عن عَمرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن جَدَّهء عن النبى يَكلِِ: «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة» ولا محدود 
في الإسلام ولا محدودة» ولا ذي عَمْرِ© على أخيه؛ وله طرق إلى عمرو» ورواء 
ابن ماجه من طريق حجاج بن أرطاة عن عمرو» ورواء البيهقي من طريق المت بن 
المناح عن عمرر ' . قالوا : وروى يزيد بن أبي زياد الدُمشقي» عن الرُهِري.» عن 
غروة» عن عائشة ترفعه: (لا تجوز شهادة حَائنٍ 0 حائنة» ولا مجلود في ل 
ولا ذي غَمْر لأخيه» ولا مُجَرّب عليه [شهادة]0) زورء ولا ظنين في ولاء أو 


ٍ- وسالم المذكور في الإسناد هو ابن عجلان الأفطس من الثقات مات سنة 215 ولم 
أجد في الرواة من اسمه قيس بن عاصم إلا صحابياً وسالم لم يدركه قطعاً وقيس 
المذكور هو قيس بن الربيع فيه كلام وكأن البيهقي يميل إلى تضعيف الأثر فقد قال 
بعده: «وهذا إن صح)» ثم وجدت المصنف ينقل هذا الأثر عن ابن حزم في «المحلى» 
)5١/9(‏ قال: «روينا من طريق إسماعيل بن إسحاق به» وصرح بأن أبا داود هو 
الطيالسي. وسالم هو الأفطس. 

وقول الحسن في عدم قبول شهادة القاذف: رواه عبد الرزاق ١565605(‏ والاه7١)2‏ 
عن معمر عن قتادة» أو غيره عن الحسنء وله طريق آخرء أخرجه عبد الرزاق 
:»)١15055(‏ وأبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (رقم ا/ا؟)» وابن جرير (11/14)) 
ورواه أبو عبيد (رقم 177) والبيهقي )191/٠١(‏ من طريق يونس عن الحسن. 

وقول شريح: رواه عبد الرزاق (151/5. .4)١90807‏ وأبو عبيد في «الناسخ 
والمنسوخ». (رقم 717٠١‏ 171)» ووكيع في «أخبار القضاة» (5/ 2)584 وابن جرير في 
«التفسير») /١14(‏ 77 ط المعرفة)» والبيهقي .)155/١١(‏ 

وقول الشعبي: رواه عبد الرزاق (برقم 5 و17575). والبيهقي في #السشن 
الكبرى» .)197/1١(‏ وحكاه ابن حزم في «المحلى» )57١/9(‏ عن المذكورين جميعا. 

)١(‏ في (ن): لشهادة». ؟) «حقد وضغن» (و). 

9) أخرجه أحمد(؟/١181و5١٠‏ و7084 و2)17550 وأبوداود(500و7”551)» وعبد الرزاق (رقم 
64 ) وابن ماجه (755؟)2 وابن جميع في «معجم الشيوخ» (ص 221١8‏ وابن مردويه في 
«#ثلائة مجالس من أماليه» (رقم 58)» وابن عدي (1/5 2٠٠‏ والدارقطني (555/5)» 
والبيهقي ( ١و٠و١‏ 4 م طرق هن عمارى ون سيت عن أبن عن ده وطرقه 
كلها ضعيفة ولكن يُقرّي بعضها بعضاً» وانظر تعليقي على «الموافقات» للشاطبي (5/ 70 -55). 

(4:) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 


2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
قرابة»"''» وروى عن سعيد بن المسيب عن النبي يَلهِ مرسلاً . 
قالوا: ولأن'"' المنع من قبول شهادته جُعِلَ من تمام عقوبته» ولهذا لا 
يترتب المنع إلا بعد الحدء فلو قََذْفَ ولم يحَد لم ترد شهادته» ومعلوم أن الحد 
إنما زاده ظهْرة ولقفن نه إثم الثذت أو رَفْعه فهو [بعد ال م قبله» ومع 
هذا فإنما ترد شهادته بعد الحن0 فردّها من تمام عقوبته ا وما كان من 
الحدود ولوازمها فإنه لا يسقط بالتوبة» ولهذا لو تاب القاذف لم تمنع [توبثه]» 
إقامةَ الحد عليه فكذلك شهادتهء وقال سعيد بن جبير: ثُقبل توبته فيما بينه وبين الله 


من العذاب العظيم» ولا تقبل شهادته. وقال شريح: اعرد هام ايد وتوبته 


يما ينه ودين ويه ٠”‏ 


ور البدالة آن" رد شهادته جعل عقوبة: لهذا القاتين؟ كل نسقط”© بالعوية 
كالحد. 

قال الآخرون» واللفظ للشافعي: والتّا0» في سياق الكلام على أول الكلام 
وآخره في جميع ما يذهب إليه أهل الفقه إلا إن يَْرِق بين [ذلك]" خبرء وأنبأنا 
ابن عيينة قال: م لود زعم أهل العراق أن شهادة ال" 
تجوزء وأَشْهّد لأخبرني”' فلانٌ أن عمر قال لأبي بكرة: ثب أَقْبَلُ شهادتك» قال 
حقان1 شيك اسع الذئ د الرسري». فلها عمنا الت تو ضيرع فاك الى 


)0 7 الترمذي (50518)»: والدارقطني (554/5)» وابن عدي في «الكامل» (714/7؟) 
بن أبي حاتم في «العلل» »)877/١(‏ وأبو عبيد في «الغريب» (1/ )١57‏ - ومن طريقه 
0 في «التفسير؛» 5٠١ /١(‏ ط دار الفكر)ء وابن حزم في «المحلى» (117/4)؛ 
وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (18١/ق‏ 587 - 787)» والبيهقي »)150/٠١١(‏ وقال 
الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد , بق أب زياد الدمشقيء ويزيد 
يضعف فى الحديث» ولا يعرف هذا الحديث من حديث الزهري إلا من حديثه». 
وقال أب زرعة: «هذا حديث منكر). 
وضَّعّفه الدارقطني والبيهقي؛ ولكن بعض طرقه حسنة» وقواه الحافظ في «التلخيص 
الحبير» »)١198/5(‏ و الوه 0 «الغيلانيات» (099). 
(0) فى (ق): «وكأن». 
() بدل ما بين المعقوفتين في (ك): «يعد بعض الحد». 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(5) انظر «المحلى» (171/9؛. 57"7) وفى (ك): «وبنى الله؛ . 
() في (ق): «تسقط». 097 «الثنيا»: اسم من الاستثناء (ط). 
(48) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). )4( في (ك): «لأن خبرني؟. 


وروا قو فر لفيد ون الندوبي -نعنك النقيان فيل" تككت انها قال 
للك؟ قال لامعو سعيد عير خف 

قال الشافعى: وكقر ا ما مضمية يخدف: تتكمى سعدا :كيرا نا فته 
تقول عرو يسيه :إن اناد شا واتحيوقن بلبن]" "شن انق من آهل السدي دهن ابن 
شهاب» عن ابن”؟؟ المسيب أن عمر لما جَلّد الثلاثة استتابهمء فرجع اثنان فقبل 
شهادتهما”*2: وأبى أبو بكرة أن يرجع فرد شهادته"'» ورواه سُليمان بن كثير» عن 
الزُهريٌ» عن ابن المسيب أن عمر قال لأبي بكرة وشِبْل ونافع: مَنْ تاب منكم 
لك شهاون 7 وقال عبد الرزاق: ثنا محمد بن مسلمء عن إبراهيم بن مَيْسَرة؛ 
عن ابن المسيب أن عمر قال للذين شهدوا على المغيرة: توبوا ثقبل شهادتكم. 
فتاب منهم اثنان وأبى أبو بكرة أن يتوبء فكان عمر لا يقبل شهادته!* . 

قالوا: والاستثناء عائد على جميع [ما تقدمه سوى الحد]”''» فإن المسلمين 
مجمعون على أنه لا يَسْقّط عن القاذف بالتوبة» وقد قال أثمة اللغة: إن الاستثناء 
يرجع إلى ما تقدم كله'''“. قال أبو مُبيد في «كتاب القضاء»: وجماعة أهل 


)١(‏ في (ق): «هل». 
(؟) أخرجه الشافعي في «المسند» (79/ 797 رفم 2545 545 مع «شفاء العي»)»2 والبيهقتي 
في «السئن» 42١07 /١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (54/ 22161 وإسناده صحيح. 
(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (5) في (ق): «عن سعيد بن المسيب». 
(0) في (ق): «شهادتهم». 
() أخرجه الشافعي في «المسند» (1/ 791 794 رقم 22547 وفي سنده مبهم» والقصة لها 
طرق عديدة» انظر: «الإرواء» (78/8؟  "١‏ رقم 57951). 
(0) علقه ابن حزم في «المحلى» )47١/9(‏ من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي نا محمد بن 
كثير نا سليمان بن كثير به» وانظر الهامش الاتي. 
(4) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (برقم: ١9688٠‏ و179070) ثنا محمد بن مسلم به. 
وأخرجه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (رقم  )11“5‏ ومن طريقه ابن حزم في 
«المحلى»  )47١/9(‏ ثنا ابن أبي مريم عبن محمد بن مسلم به. وإسناده صحيح وانظر 
«السئن الكبرى» للبيهقي .)١1917/١٠١(‏ 
(9) في (ن): (ما تقدم إلا الحد»كء وفي (ق) و(ك): «ما تقدم سوى الحد). 
0080 الجمل المتعاقبة بالواو إذا تعقبها استثناء» هل يرجع إلى الجملة الأخيرة فقط» أم إلى كل الجمل؟ 
ذهب إلى الأول: أبو حنيفة» وجمهور أصحابه بشرط أن لا يقوم دليل يفيد التعميم» 
وذهب إلى الثاني: أصحاب الشافعي» قالوا: «ما لم يخصه دليل» عكس الأحناف» 
وذهب جماعة إلى الوقف». وجماعة أخرى إلى التفصيل فيها . - 
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الحجاز ومكة على قبول شهادته؛ وأما أهل العراق فيأخذون بالقول الأول(" لا تقبل 
أبدأء وكلا الفريقين إنما تأولوا القرآن فيما نرى» والذين لا يقبلونها يذهبون إلى أن 
المعنى انقطع [ من]”"" عند قوله : ولا بو كم مده بدا [النور: 4] ثم استأنف فقال: 
دولك هُمُ الست إل لين توأ [النور: 4] فجعلوا الاستثناء من الفسق خخاصة دون 
الشهادة؛ وأما الآخرون فتأولوا أن الكلام تيع بعضّه بعضاً على تُسَقَ واحد فقالوا”" : 


آذه 1 


لإولا تَفبَلوأ ل سبد ا وليك هم هم الْفَسِفُونَ إلا لذن نَ توأ فانتظم الاستثناء كل ما كان قبله . 


قال أبو عُبيد: وهذا عندي هو القول المعمول به؛ لأن من قال به أكثر وهو 
أصح في النَظرء ولا يكون القول بالشيء أكثر من الفعل» وليس يختلف المسلمون 
في الزاني المجلود أن شهادته مقبولة إذا تاب9©©. 

قالوا: وأما ما ذكرتم عن ابن عباس فقد قال الشافعي: بلغني عن ابن عباس 
أنه كان يجبز شهادة القاذف إذا تاب”*» وقال علي بن أبي طلحة عنه في قوله 
تعالى: «ولا نَقبلواْ لهم سبد أبَدا4 ثم قال: إلا الدِنَ نبوا فمن تاب وأصلح 
فشهادته فى كتاب الله تقبل! 6 وقال شّريك, عن أبى خصين» عن الشعبى: 
يقبل الله توبته ولا يقبلون شهادته”"'؟! وقال مُطَرّف عنه: إذا فرغ من ضربه فأكذب 





ٍ- انظرها في: «البرهان» »)584-788/١(‏ و«الكوكب الدري»  "99(‏ 898), 
والإرشاد التبحول) (ص »٠1057 - ١٠6٠١‏ المسألة العاشرة). وفي «الإحكام» (؟7!8/5 - 
)4١‏ للأآمدي, «والاستغناء في حكم الاستثناء» (ص 101)» و«شرح تنقيح الفصول» 
(ص 559) كلاهما للقرافي؛ و«إحكام الفصول» (/711): و«الإشراف» للقاضي 
عبد الوهاب (04/0 وتعليقي عليه)» واتفسير القرطبى» (؟1١/ .)١141١- 18٠0‏ 

)١(‏ في (ق) بعدها: «أنم. 00 (9)' عماايين المعفوسن متقط امو (3) و( 

(9) كذا في (ق) و(ك) وفي سائر النسخ: «فقال». 

(4) نحو المذكور هنا عند أبي عبيد في «الناسخ والمنسوخ» أيضاً (ص ١97‏ - 155). 

(5) قبول ابن عباس لشهادته رواه البيهقي )١15 /٠١(‏ وابن حزم في «المحلى» )471١/9(‏ من 
طريق علي بن أبي طلحة عنه وانظر ما بعده. 

(7) رواه ابن جرير الطبري 0»)8١ - !94/1١8(‏ وأبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (رقم 7170) 
والبيهقي في «سننه الكبرى» 2)1١617 /١٠١(‏ وعزاه في «الدر المنثور» لابن المنذر (5/ 
)»١‏ من طريق عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بهء وعبد الله بن 
صالح؛ ومعاوية فيهما كلام» وعلي بن أبي طلحة أرسل عن ابن عباس ولم يره وله 
«صحيفة» عنه انظر هذا الخبر فيها (رقم 9017). 

(0) رواه البيهقيى )١157 /١١(‏ من هذا الطريق وسنده ضعيف». لضعف شريك وهو القاضي» 
وأبو تتصنين طق عثمان بن عاصم من الثقات. 
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نفسه ورجع عن قوله قبلت شهادته”"© 

قالوا: وأما تلك الآثار التي رويتموها ففيها ضعف؛ فإن آدم بن فائد غير 
معروف» ورواته عن عمرو”" قسمان: ثقات» وضعفاءء فالثئقات لم يذكر أحدٌ 
منهم: (أو مجلود في حد» وإنما ذكره الصّعفاء كالمُثْنّى بن الصّبَّاح وآدم 
والحَجّاجٍ”"؛ وحديث عائشة فيه يزيد وهو ضعيفء ولو صحت الأحاديث 
لخملت على غير التائب» فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له”؟'» وقد قبل 
شهادتّه بعد التوبة عمر وابن 6ب ” *. ولا يُعلم لهما في الصحابة مخالف. 

قالوا: وأعظم موانع الشهادة الكفر والسحر [وقتل النفس]" “© وعقوق 
الوالدين [والزنا]””'» ولو تاب من هذه الأشياء قبلت شهادته اتفاقاً؛ فالتائب من 
القذف أولى بالقبول. 

قالوا: فأين جناية قتله من قذفه؟ قالوا: والحد يَدْرَأْ عنه عقوبة الآخرة» وهو 

ة له؛ فإن الحدود طهرة لأهلهاء فكيف تُقبل شهادته إذا لم يتطهر بالحد وترد 

[إذا كان]”" أطهر ما يكون؟ فإنه بالحد والتوبة قد يَظهُر ظهر9' كاملا . 

قالوا: ورد الشهادة بالقذف إنما هو مستند إلى العلّة التي ذكرها الله عقيب 
هذا الحكمء وهي'' الفسق, وقد ارتفع الفسق بالتوبة» وهو" سبب الرد؛ 
فيجب ارتفاع ما ترتب عليه وهو المنع. 


0 ورواه عبد الرزاق »)١100857 ,١751/5(‏ من طريق الثوري» وأبو عبيد في «الناسخ» 
(رقم )758١‏ من طريق يزيد بن هارون كلاهما عن إسماعيل عن الشعبي» ورواته ثقات» 
إسماعيل هذا هو ابن أبي خالد الأحمسيء» ثقة ثبت» أخرج له الجماعة. وأخرجه ابن 
جرير /1١48(‏ 4)50: وعلقه البخاري في اصحيحه» (79/ .)١19١‏ 

.)١ه"‎ ٠١ ( رواه البيهقي‎ )١( 

50 كذاافي 637 وهو الضوات ولي غيرها: اعمر؟!! 

(9) لكن روايتهم تقوي بعضها بعضاًء وقارن ب «السنن الكبرى» للبيهقي /٠١(‏ 1950). 

(5) سيأتي تخريجه. 

)ع( فول عمر لشهادته عند عبد الرزاق ١06059(‏ و٠0096١)»‏ وأبي عبيد في «الناسخ 
والمنسوخ» (رقم 797): وابن حزم 2»)4١/9(‏ والبيهقي (١١٠/؟5١)»‏ وابن عباس عند 
أبي عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (رقم 710) والبيهقي .)197/1١(‏ 

(5) في (ق): «والقتل». (0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

() ها بين المعقوفتين سقط من المطبوع. (9) ضبطها في (ك) و(ق): «تطهّر». 

)١(‏ في (ق): لوهوا. )١١(‏ في (ق): «اوهي». 
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قالوا: والقاذف فاسق بقذفه» حُدٌَ أو لم يحدء فكيف تقبل شهادته في حال 
فسقه وترد شهادته بعد زوال فسقه؟. 

قالوا: ولا عهد لنا في الشريعة بذنب واحد أصلاً يُتَابِ منه ويَبُقى أَثْرُه 
المترتب عليه من رد الشيادة: وهل هذا إلا خلاف المعهود منهاء: وخلاف 
قوله يَلْة: «التائب من الذنب كمن لا ذنب لهن؟7) وعند هذا فيقال: تؤبته من 
القذف تُنزله منزلة من لم يقذف؛ فيجب قبول شهادته. [أو كما قالوا]”" . 

قال المانعون: القذف متضمن للجناية على حَقٌ الله وحق الآدمى» وهو من 
أوفى الجرائم» ناي قلط الرسر ور العوا دف سن اقرع بسانت الريك لما 
فيه من إيلام القلب والنكاية في النفسء إذ هو عَزّْل لولاية لسانه الذي استطال به 
على عِرْض أخيهء وإبطال لهاء ثم هو عقوبة في محل الجناية» فإن الجناية 
حصلت بلسانهء فكان أولى بالعقوبة فيه» وقد رأينا الشارع قد اعتبر هذا حيث 
قطع يد السارق» فإنه حد مشروع في محل الجناية؛ ولا يُنْتتقض هذا بأنه لم يجعل 
عقوبة الزاني بقطع العضو الذي جنى به لوجوه: 

أحدها: أنه عضو خفى مسئور لا تراه العيون» فلا يحصل الاعتبار المقصود 
من الحد بقطعه. 1 

الثاني: أن ذلك يفضي إلى إبطال آلات التناسل وإنقطاع النوع الإنساني. 

الثالث: أن لذة البدن جميعه بالزنا كلذة العضو المخصوصء فالذي نال 
البدن”*' من اللذة المُحرّمة مثل ما نال الفرج» ولهذا كان حد الخمر على جميع 
البدن. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «التوبة؛ (رقم  »)405‏ ومن طريقه ابن عساكر في «التوبة» (رقم 
9) -» والبيهقى فى «السئن الكبرى» )١95 //١٠١(‏ عن ابن عباس رفعه. 
وإسناده هيف فيه سَلْم بن سالم البلخي» ايد الحمصي» وضعقفه البيهقي ؛ وقال 
الذهبي: «إسناده مظلم». وانظر «تخريج الإحياء؛ (5/ .)7١817"‏ 
وفي الباب عن ابن أبي سعيد الأنصاري» عند الطبراني في «الكبير» (؟2)7:05/11 
وأبي نعيم في «الحلية» :»)98/1١(‏ وفيه مجاهيل» انظر «المجمع» 207٠١ /٠١(‏ وعن 
أبى عُتبة الخولانى عند البيهقى فى «السئن الكبرى» 2»)١05 /1١١(‏ وإسناده ضعيف. 
وانظر - غير مأمور ‏ تخريج «الإحياء؛ (0/ 7088): و«السلسلة الضعيفة» (رقم 516» 
015). 
(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). () فى (ق) و(ك): «من أقوى أسبابه». 
(:) في (ق) و(ك): «اللسان». ١‏ 
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الرابع: أن قطع هذا العضو مُفْضْ إلى الهلاك. [وغير المحصن لا تستو 
خريمة 226 والتشمة را لاسا ("' جريمته أشنع القتلات» 5 0 
قطع بعض أعضائه؛ فافترقا"" . 

قالوا: وأما قبول شهادته قبل الحدٌّ وردّها بعده» فَلِمًا تقدم أن رد الشهادة 
جعِلَ من تمام الحد وتكملته؛ فهو كالصفة والتتمة للحد؛ فلا يتقدم عليهء ولأن 
إقامة الحد عليه يُنْقِص حاله عند الناس» وتقل حرمته» وهو قبل إقامة الحد قائم 
الحرمة غير منتهكها””' . 

قالوا: وأما التائب من الزنا والكفر والقتلء فإنما قبلنا شهادته؛ لأنَّ ردَّها كان 
نتيجة الفسق» وقد زال» بخلاف مسألتنا فإنا قد بينا أَنَّ ردّها من تتمة الحدء فافترقا. 

قال القائلون [بقبولها]*2: تغليظ الزجر لا ضابط له» وقد حصلت مصلحة 
الزجر بالحدء وكذلك سائر الجرائم جعل الشارع مصلحة الزجر عليها بالحدء 
وإلا فلا تظلّق نِساؤهء ولا يَوْحَذْ قال ولا يعزل عن مناصبه» ولا تَسُقط روايته؛ 
لأنه أغلظ [عليه]”' في الزجرء وقد أجمع اللملفوة عل قبول رواية أبي 
كر لوف "+ وتعليظ الرجن من الأوصاف المئتشرة التي لا تنضبط» وقد حصل 
إيلام القلب والبدن والنكاية في النفس بالضرب الذي أخذ من ظهره؛ وأيضاً فإن 
رد الشهادة لا ينزجر به أكثر القاذفين» وإنما يتأثر بذلك وينزجر أعيان الناس» 
وقَل أن يُوجد القذف من أحدهمء وتنا يوحن غاليا من الرَّعَاعَ والسّقط ومَنْ لا 
يبالي برد شهادته وقبولها؛ وأيضاً فكم من قاذفٍ انقضى عمره وما أدى شهادة عند 
حاكم» ومصلحة الزجر إنما تكون في منع النفوس مما ان محتاجة إليهء» وهو 
كثير الوقوع منهاء ثم هذه المناسبة التي ل يعارضها ما هو أقوى منها؛ فإن 
رد الشهادة أبدأ تلزم منه مفسدة فوات الحقوق على الغير وتعطيل الشهادة في محل 
الحاجة إليهاء ولا يلزم مثل ذلك في القبول؛ فإنه لا مفسدة فيه في حق الغير؛ من 
عدل تائب”*" قد أصلح ما بينه وبين الله؛ ولا ريب أن اعتبار مصلحة يلزم منها 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (؟١)‏ في (ق): «تناسب». 

(0) انظر «الداء والدواء» (ص »)١5١‏ و«الحدود والتعزيرات» (ص لاو .)٠٠١‏ 

(4:) في (3): «منهكها». (5) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 
(5) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(0) في المطبوع: «إنما تكون بمنع النفوس ما هي". 

(4) في (45): «وتاب» ووقع في 2-8 «عدل وتاب فقد أصلح». 


2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
مفسدة أولى من اعتبار مصلحة يلزم منها عدة مفاسد في حق الشاهد وحق 
التشهود لهوعله والشارع له تَطلْع إلى حفظ الحقوق ق على مستحقيها بكل طريق 
وعدم إضاعتهاء فكيف يُبطل حقاً قد شّهد به عَذْلٌ رَضِيٍ''' مقبول الشهادة على 
رسول الله له وعلى دينه رواية وفتوى؟ 

وأما قولكم: «إن العقوبة تكون في محل الجناية» فهذا غير لازم؛ لما تقدم 
من عقوبة الشارب والزاني وقد جعل الله سبحانه عقوبة هذه الجريمة على جميع 
البدن دون اللسانء [وإنما جعل عقوبة اللسان]”" بسبب الفسق الذي هو محل 
التهمة» فإذا زال الفسق بالتوبة فلا وجه للعقوبة بعدها”". 

وأما قولكم: «إن رد الشهادة من تمام الحد» فليس كذلك؛ فإن الحد تَمْ 
باستيفاء عَدَدِهء وسببه نفس القذف؛ وأما رد الشهادة فحكم آخر أوجبه الفسق 
بالقذفء. لا الحدء فالقذف أوجب حكمين: ثبوت الفسق» وحصول الحدء وهما 
[حكمان]؟ متفايران. 

فصل 
[رد الشهادة بالتهمة] 

وقوله: «أو ظنيئاً في ولاء أو قرابة» الظنين: المنَّهمء والشهادة ترد بالتهمة» 
دل عدا :غلى"آنيا لا ترد بالقزابة كما قرو”"؟ بالولاء» 'وإنها ترد [ون ]1 
وهذا هو الصواب كما تقدم؛ وقال أبو عبيد: ثنا حَجَاجء عن ابن جريج قال: 
أخبرني أبو بكر بن عبد الله بن أبي سَبْرة» عن أبي الرّناد.. عن عبد الله بن عامر بن 
تع عن عد بن التطاط أنه مان هود شهادة: الزالة لز ليده والرلة الوالسة 
والأخ لأخيهء إذا كانوا عدولاًء لم يقل الله حين قال: #مِكَن رَصَوْنَ مِنَّ التُبَدَآ» 
[البقرة: 187] إلا والداً وولداً وأخا”". هذا لفظه؛ وليس في ذلك عن عمر 


)١(‏ في المطبوع: «مرضي». (؟) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(9) انظر: تهذيب السنن» (7/ 57 - 57)» و«زاد المعاد» (5/ »)8*٠‏ و«الطرق الحكمية» (ص 5). 
)0 ل امد ا لظم (5) في (ق): "كما لا ترد؛. 
(5) هو في المطبوع: «بتهمتها 
27 زراء يد الرزاقة لق الس 210 ) وابين حزمي #المخلى؟ »)51١5/9(‏ من طريق 
ابن تن سيرة به وان ل 
وفي (ك): دلا والداً. . 


روايتان» بل إنما مَنعّ من شهادة المتهم في قرابته وولائه''"؛ وقال أبو عبيد: 
حدثني يحيى بن بُكَيْره عن ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» أن عمر بن 
عبد العزيز كتب أنه تجوز شهادة الولد لوالده”2. وقال إسحاق بن راهويه”": لم 
تزل قضَاة الإسلام على هذاء وإنما قُبِلَ قولٌ الشاهد لِظنْ صدقهء فإذا كان مُتَّهِما 
عارضت التّهِمَةٌ الظّنَّ؛ فبقيت البراءة الأصلية [ليس] لها”؟» معارض مقاوم. 
فصل 
[شهادة مستور الحال] 

وقوله: «فإن الله تبارك وتعالى تولى من العباد'”' السرائرء وستر عليهم الحدود 
إلا بالبينات» يريد بذلك أن من ظهرت لنا منه علانية خير قبلنا شهادته ووكلنا 
سَرِيرَته إلى الله [سبحانه]”''؛ فإن الله [سبحانه]”" لم يجعل أحكام الدنيا على 
السرائر» بل على الظواهرء والسرائر تبع لهاء وأما أحكام الآخرة فعلى السرائر» 
والظواهر تبع لها. 

وقد احتج بعض أهل العراق بقول عمر هذا على قبول شهادة كل مسلم لم 
تظهر منه ريبة وإن كان مجهول الحال”"؛ فإنه قال: «والمسلمون عدول بعضهم 
على بعض» ثم قال: «فإن"" الله [تعالى]”'" تَوّلى من عباده السرائر» وسّئّر عليهم 
الحدود؛ ولا يدل كلامه على هذا المذهبء بل قد روى أبو عبيد: ثنا الحَجََاحء 
عن المسعودي. عن القاسم بن عبد الرحمن قال: [قال]”" عمر بن الخطاب: لا 


() في (ك) و(ق): «وولايته». 

(؟) رواته ثقات لكن ابن لهيعة في روايته ضعغف من غير رواية العبادلة عنه وهذه منها» وروى 
عبد الرزاق في «المصنف»  )١0416(‏ ومن طريقه ابن حزم في «المحلّى» (417/4) - 
عن معمر عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري قال: «أجاز عمر بن عبد العزيز شهادة 
الابن لأبيه إذا كان عدلا». 

(©) انظر: «المحلى» )51١57/9(‏ ووقع في (ق): «لم يزل». 

(5) ما بين المعقوفتين من (ق) فقط. (5) في (ن): «العيد». 

() ما بين المعقوفتين سقط من (و) و(ق) و(ك). 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(4) انظر المجهول وأحكامه في البيوع وغيرها في «بدائع الفوائد» 5٠١9/9‏ و77/4, ١5)ء‏ 
و«إغاثة اللهفان» /1١(‏ 2.3152 لاكك الاك لالاكء 4ل9١).‏ 

(9) في (ق): «إن؛. 


2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


ان أحد فى الإسلام بشهداء السوء؛ فإنه لا يقبل إلا العدول9؟ . 


وثنا إسحاق بن علي» عن مالك ,ب من اق عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن 
قال: قال عمر بن الخطاب [445]”": والله لا [يؤْسِرَنَ]('2 رجل في الإسلام بغير 
25 1 
العدول ". 


8 2ه وده ا ل 5 

وثنا إسماعيل بن إبراهيه”*» ٠‏ عن الْجُرَيْريء عن" أبن نقيرةه حن أب 
فراس أن عمر بن الخطاب قال في خطبته: ار 
وأحبيناه عليه ومن أظهر لنا 1 ظتنا را وأبغضناه ري 


[الحد والبيئة] 
وقوله: «وستر عليهم الحدود» يعني المحارم؛ وهي حدود الله التي نهى عن 


)١(‏ في (ك) و(د) و(ط): بدون همز الواو ووقع في (ق): #يوسرن». 
وقال (و): «أي: لا يحبس»» وأصله الأسرةء القدء وهو قدر ما يشد به الأسير» اه. 
(؟) إسناده ضعيف,. المسعودي هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة» اختلط والحجاج بن 
محمد الأعور سمع منه بعد الاختلاط» وتوبع» تابعه وكيع» وعنه ابن أبي شيبة في 
«المصنف» ومن طريقه ابن حزم في «المحلى؟. 2/0 والقاسم لم يسمع من عمرء 
وفي المطبوع: «فإنا لا نقبل إلا العدول». 
(60 ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(4) رواه مالك في «الموطأ» (1/ 207٠١‏ ورواه البيهقي في «السنن الكبرى» )١177/1١(‏ من 
طريق ابن بكير عن مالك به. 
وإسناده ضعيف ربيعة هو المعروف بربيعة الرأي» لم يسمع من عمر بن الخطاب. 
(6) في (ق): «إسحاق بن إسماعيل بن إبراهيم». 
(5) في (ق) و(ك): «وعن». 
(0) أبو فراس هذا هو النهدي., لا يُعرف» وقال الحافظ في التقريب: مقبول!. 
والجريري اختلط إلا أن إسماعيل بن إبراهيم» هو ابن علية سمع منه قبل الاختلاط. 
والأثر صحيح. أخرجه البخاري في «صحيحه؛: كتاب الشهادات: باب الشهداء العدول: 
(رقم )514١‏ - ومن طريقه ابن حزم في «المحلى»  )7954/9(‏ عن عبد الله بن عتبة 5ه 
قال: «إن أناساً كانوا يُؤحذون بالوحي في عهد رسول الله كِ وإنّ الوحي قد انقطع» 
وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم» فمن أظهر لنا خيرا أمنّاه وقرّبناه؛ وليس 
إلينا من سريرته شيءء الله يحاسبه في سريرته» ومن أظهر لنا سوءاً لم تأمنه ولم نُصَدَّقه 
وإِنْ قال: إن سريرته حسنة»» وفات المزي فى ١تحفة‏ الأشراف»», وذكره ابن حجر فى 
«التكت الظراف» (01/8) وقال: «وأغفله المزي» وهو في جميع الروايات». ١‏ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 2 
كربانها 4و ليحك ير اديه الذتين قارة بوالكقوية ع 

وقوله: «إلا البينات”" والأيمان» يريد بالبينات الأدلة والشواهد» فإنه قد صح 
عنه الحد فى الزنا بالحبل”"» فهو بين صادقة» بل هو أصدق من الشهودء وكذلك 
رائحة الخمر بينة على شربها عند الصحابة وفقهاء [أهل] المدينة [وأكثر فقهاء 


العو ل 


فصل 
[الأيمان في كتاب عمر] 


وقوله: «والأيمان» يريد بها أيمان الزوج في اللّعانء وأيمان أولياء القتيل في 
القسامة» وهي قائمة مقام البينة” . 


فصل 
[القول في القياس] 
وقوله: «ثم القَهُم الفهم فيما أدلي إليك مما" وَرَدَ عليك مما ليس في قرآن 
ولا سنة ثم قايس الأمور عند ذلك؛ واغرف اد [ثم اعمد]”" فيما ترى 


[إلى]" أحبّها إلى الله وأشبهها بالحق» هذا أحد [الآثار]29 ما اعتمد عليه 
القَيّاسون في الشريعة”'"'". وقالوا: هذا كتاب عمر إلى أبي موسىء ولم ينكره 


.- للشيخ الفاضل الدكتور بكر أبو زيد  حفظه الله‎ »)2757-37١ انظر «الحدود والتعزيرات» (ص‎ )١( 

(؟) في (ق): «بالبينات». (9) مضى تخريج ذلك. 

(4) انظر: «سنئن البيهقى» 2)7١7  7١١/4(‏ و«مصنف ابن أبى شيبة» (7/ 577 دار الفكر) 
ومضى تخريج ذلك عنهمء والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالتحات:, 

وما بين المعقوفتين سقط من (ن). 

(5) في (ن): «وهي غاية مقام البينة». 

(7) في (و): «بما» وسقطت «الفهم» الثانية من (ك). 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ن)» وبدله في (ق): «واعتمد». 

2 ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ن) و(ك). 

(9) كذا في «(ك) و(ق)» وقال في هامش (ق): «لعله: الأمور» وسقط عن المطبوع. وبدل 
«ما» في (ك): «التي». 

/١( في القياس ومباحثه انظر: «جلاء الأفهام» (884 بتحقيقي)؛ و«الصواعق المرسلة»‎ )1١( 
17ء 17 187) للمؤلف  رحمه الله -. ووقع في (ق): «التي اعتمد عليها».‎ ١ 


02 >4 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
أحد من الصحابة» بل كانوا متفقين على القول بالقياس» وهو أحد أصول 


[إشارات القرآن إلى القياس] 
وقد أرشد الله [تعالى]”'' عباده إليه في غير موضع من كتابهء فقاس”" النّشْأة 
الثانية على النشأة الأولى فى الإمكانء وجعل النشأة الأولى أصلاً والثانية فرعاً 
عليها؛ وقاس حياة الأموات بعد الموت على حياة الأرض بعد موتها بالنيات؛ 
وقاس الخلق الجديد الذي أنكره أعداؤه على خلق السماوات والأرض» وجعله 
1 1 .8 
مق قال الأذاى لكما عمل قاض الفا الكانية على الا زلى عن فباين: الا ول 
وقاس](" الحياة بعد الموت على اليقظة بعد النوم» وضرب الأمثال» وصَرَّفها في 
الأنواع المختلفة» وكلها أقيسة عقلية يُنْبّهِ بها عبادهُ على أن حُكم الشَّيءِ حُكم 
مثلهء فإن الأمثال كلها قِياسات يُعلم منها حكم المُمئّل من الممثّل به؛ وقد اشتمل 
القرآن على بضعة وأربعين مثلاً تتضمن تشبيه الشيء بنظيره والتسوية بينهما في 
الحكم . 
وقال تعالى: ويلك الْأَمَتدلُ نَصْرِيُها لِلنَّين وَمَا بَتْقِدْهآ إِلَّا الصيلئون» 
[العتكبوت: *4]4؟ فالقياس وضرب”**؟ الأمثال من خاصة العقلء :وقد رَكْرْ الله فى 
فِظر الناس وعقولهم التسويّة بين المتمائلين وإنكار التفريق بينهماء والفرق بين 
المختلفين وإنكار الجمع بينهما. 


[مدار الاستدلال] 


قالوا: ومَدَارٌ الاستدلال جميعه على التسوية بين المتمائلين والفرق بين 
المختلفين؛ فإنه إما استدلال بمعين على معين» أو بمعين على عامء أو بعام على 
عام [أو بعامٌ على معيّن] ”2 فهذه الأربعة هي مَجَامِعُ ضروب الاستدلال. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (؟) فى (ق) بعدها: «سبحانه». 

() بدل ما بين المعقوفتين فى (ق): «وقياس»» رودل تزقاشر» فى (ك): «وقياس». 

(١‏ في المطبوع: في ا ب 

(5) في المطبوع: «أو بعام على معين» أو بعام على عام بتقديم وتأخير» وما بين المعقوفتين 
سقط من (ق). 


إعلام الموقعين عن رب العالمحين ١ه‏ 
[الاستدلال بالمعيّن على المعيّن] 


فالاستدلال بالمُعيّن على المعين هو الاستدلال بالملزوم غلن لازم نكن 
ملزوم دليل على لازمهء فإن كان التلازم من الجانبين كان كل منهما دليلاً على 
الذخر درل لهء وهذا النوع ثلاثة أقسام: أحدها: الاستدلال بالمؤثّر على 
الأر. والثاني: الاستدلال بالأثر على المؤثر. والثالث: الاستدلال بأحد 
الآتَرّينَ”'2 على الآخر. فالأول كالاستدلال بالئار على الحريقء والثاني 
كالاستدلال”"' بالحريق على النارء والثالث كالاستدلال9' بالحريق على الدخان» 
ومَدَارُها" ذلك كله على التلازم» فالتسوية بين المتماثلين» هو الاستدلال بثبوت 
5 ا على الآخرء وقياسٌ المَرْق هو الاستدلال بانتفاء أحد الأثرين على 
انتفاء الآخرء أو بانتفاء اللازم على انتفاء ملزومه» فلو جاز التفريقٌ بين 
المتمائلين؛ لانسدّت طرق الاستدلال وَعُلّقت أبوابه. 


قالوا: وأما الاستدلال بالمّعيّن على العام» فلا يتم إلا بالتسوية بين 
المتمائلين؛ إذ لو جاز الفرقٌ لما كان هذا المعينٌ دليلاً على الأمر العام 0 

بين الأفرا” اي 0 هذا أدلة القرآن بتعذيب المعينين الذين عذّبهم على تكذيب 
سه ويعضيان أمرهء على أن هذ الحكم عام شامل لكل”* مَنْ سَلك سبيلهم 
8 بصفتهم ١‏ » وهو سبحانه قد تبِّهِ عباده على نفس هذا الاستدلال» وتعدية 
هذا الخصيوص إلى العجرةه كما كال الى عنيب إخباره عن عقريات الأمم 
التمكبة ترشلي ونا خا ونه : #أكاردٌ حر من لهي ار رَ لكر بَرَهَهٌ في لير 4؟ . 
[القمر: “4]» فهذا مخض تعدية الحكم إلى مَنْ عدا المذكورين بعموم العلة. 
وإلا'' فلو لم يكن حُكمٌ الشيء حُكمَ مثله لما لزمت التعدية» ولا تمت الحجة؛ 
ومثل هذا قوله تعالى عَقَيبٍ إخباره عن عقوبة قوم عاد حين رأوا العارض في 
السماء فقالوا: #هذدًا عَارضٌ مرا فقال [تعالى]”": #بَل هْرٌ ما أسْتَعَجَلمٌ يده ريخ 


وأنفت 


)١(‏ في (ن): «بإحدى الأثرين». (0) في (ق): «الاستدلال». 
() وقع قبلها في (ق): «وعلى الدخان بالحريق». 
(5) في (ن): «من الأفراد». (0) في المطبوع: «على». 


(5) في (ق): «أو اتصف». 
0) سقط من (ك) وسقط من (ق): «وإلا» فقط. 
(46) سقطت من (8). 


0 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
فيا عَدَابُ ألم مُكَيْرٌ كل طم بأمْرٍ ويا كَأَمْبَحُوا لا ا 2 


لجو بن ©©0*؛ ثم قال: وقد مك يما د كلك يد و 4 نا وتنا 
وَأَفْيِدَ 7 هَمآ لق عَنْهُمَ مَمَعْهُمْ ولا أَصَررْهُمْ ولا أفَيِدتهُم ين شَنْء إذ كوأ يِجْحَدُونَ بَايَتٍ 
ند وَحَاقَ بهم م كَاوأ به سَتَمَِء ون 4 [الأحقاف: 75 5١]؛‏ فتأمل قوله: الأولقد 
ل ها إن تَكُتكمْ و4 كيف تجد المعنى 9 أن ن حكمكم كحكمهه'” 5 
إذا كُنا''' قد أهلكناهم بمعصية رُسُلنا”" ولم يدقع عنهم ما مُكْنُوا فيه من أسباب 
العيش فأنتم كذلك» تسوية بين المتمائلين» وأن هذا مَحْضٌ عَذْلٍ الله بين عباده. 


رقو اقول عار «# أ يرُوا فى الْأْضٍ يُنظرُوا كْفَ كن عَبَهُ اين من 
يِذ مر َه ليم كبرب أمكلها4 اشير دراه اجر إ دحك البو يه 


وكذلك كل موضع أمر الله سبحانه فيه بالسَّيْر في الأرض» سواء كان السير 
الحسي على الأقدام والدوابٌء أو السير المعنوي بالتفكر والاعتبارء أو كان اللفظ 
يَعمّهِما وهو الضؤاتب» فإنه يذل على الأعبار والحذر أن :يحل بالمخاطبين ما حل 
بأولئك» ولهذا أمر الله سبحانه أولي الأبصار بالاعتبار بما حَلَّ بالمكذبين»: ولولا 
أن حكم النظير حكم نظيرو حتى [تَعْبْر]”*' العقولٌ منه إليه لّما حَصَلَ الاعتبار» وقد 
ول وم و عور ل مسي لي » فقال 
تعالى : اأتَجِمَلُ التييين كلْبرمِينَ 69 كْنَ تَحَكْنِ4 [القلم: ه. 5"]ء فأخبر أن 
هذا حكمٌ باطل في الفظر 0 0 له المسعانة: برقاك زا 


5 


#آه حَسِبَ حيت اليد لعيجرا التيات أن جملهر الذين +امترا وعملوا. الكالكتي سوا كور 
و 59 كَتُرَن 4 [انجاتينة: 1؟]» وؤقال [تعالى]!*؟+ «ا َل الزن اموا 
وَعسأواأ | لصحت 00 الأرين. أ عل الْمّقِينَ كَلْفْبَارٍ» [ص: 8"]. أفلا تَرَاه 
كيف ذَكُرَ العقول وتبّه الفظر بما أودع فيها من إعطاء النظير حكم نظيره» وعدم 
التسوية بين بين الشيء "' ومُحَالِفَهِ في الحكم؟ وكل هذا من الميزان الذي أنزله لله مع 
كتابه وجَعَله قّرينه ووزيره» فقال تعالى: #أمَّهُ الى أَنَرَلَ الكتب بلي و1 وَالْمِيرَان» 
[الشورى: 17]» وقال: طلْتَدْ أَرَسَلنَا رُسْلنَا بِالِْيَكْتٍ وَأَرَلَا مَعَهُمٌ الككب وَالْمِيرَانَ 


022 


)١(‏ بدله في (ق) و(ك): بياض» ويعده «العقل». 

(؟) في (ق): احكمهم). (0) فى (ق): «رسول الله). 
(5) في (ك): «المعين». )0( يفطت من (ق). 

(5) في (ك): «الشيئين». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين (1ه> 


1 لياش الى 4 1 يد: هل وقال لور ليحن هه َم 


لْقَّرْءَانَ4 [الرحمن: .٠‏ ١]ء»‏ فهذا الكتابء ثم قال: #وَأسَمَاء رمها ووَصّمٌ 
َلْمِيرَات* [الرحمن: 7]» و[الميزان]”'' يُراد به العَدْلُ والآلة”" التي يُعْرَفُ بها 
العدل وما يضَاده. 
[الأولى تسمية القياس بما سَماه الله به] 

والقياس الصحيح هو الميزان؛ فالأولى”" تسميئّه بالاسم الذي سمّاه الله 
به فإنه يدل على العَذْل وهو اسم مَدُح واجب على كل واحد فى كل حال 
ومذموم. ولهذا لم يجىء في القرآن ملحقة ولا ذم ولا الأمر به ولا النهي عله 
فإنه مورد تقسم إلى صحيبح وفاسد؟. 

5 زدق4 5 . 5 

فالصحيح هو الميزان الذي أنزله مع كتابه. 

[أمثلة من القياس الفاسد أشار إليها القرآن] 

والفاسد ما يضادهء كقياس الذين قاسُّوا البيعَ على الربا بجامع”*' ما 
يشتركان فيه من التراضي بالمعاوضة المالية» وقياس الذين قاسوا المَيْتَةَ على 
الفذكي ”9 في جََوَاز أكلها بجامع ما يشتركان فيه من إزهاق الروح؛ هذا بسبب”" 
من الآدميين وهذا بفعل ألله ؛ ولهذا نجد في كلام السلف ذم القياسٍ وأنه ليس من 
الدين» وتجد في كلامهم استعمالّه والاستدلالَ به» وهذا حق [وهذا 3 كما 
سنبينه إن شاء الله تعالى. 


[أنواع القياس] 
زالأئشة السسسملة فى لامعدلال م01 اقنانن غلةة رقياضن دلالة 
وقياس شَبه» وقد وردت كلها في القرآن. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (؟) في (ن): «الدلالات». 
(9) في (ق): «والأولى». (:) في المطبوع: «والصحيح». 
(5) في (ق): امع». () في (ق): «الذكي». 


7ع( في (ك) و(ق): «السبب»» وقال في هامش (ق): «لعله: بسبب». 
(8) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(9) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 


هته إعلام الموقعين عن رب العالمين 
فأما قياس العلة؛ فقد جاء في كتاب الله [عن وجل" في مواضعء منها 
قوله [تعالى](©: #إِبَ مَتَلَ عِسَى عِندَ أله كَمَثَلٍ دم عَلَكمٌْ ين ياب شر قال لد ف 
فَيَكْونَ”" 4 [آل عمران: 59]ء 0 [تعالى]”' أن عيسى نظير آدم في التكوين 
بجامع ما يشتركان فيه من المعنى الذي تعلى'يه تجرد [سائر المخلوقات» وهو 
ينها لزع لمشيئته”" وتكوينهء فكيف يستنكرٌ وجودٌ عيسى من غير أب مَنْ يُقرَ 
بوجود]”'' آدم من غير أب ولا م ووجود حوّاء من غير أم؟ فآدم وعيسى عليهما 
السلام نَظِيرَان يجمعهما المعنيٍ الذي يصح تعليقٌ الإيجاد والخلق [به], ومنها 
قوله تعالى: 8قَدَ خَلَتَ من قَبَلِي: سان شي ييا فى الأ فَأنظروأ كيف كان عَلقبَةٌ 
لَْكْرْينَ]”*' 4 [آل عمران: /17]ء 1 قد كان" من قبلكم أممٌ أمثالكم فانظروا 
إلى عواقبهم السيئة» واعلموا أن سبب ذلك ما كان من تكذييهم بآيات الله ورسله» 
وهم الأصل وأنتم الفرع» والعله العامة ؛ التكدية7 والحكم : الهلاك 9 , 


ومنها قوله تعالى: أل بَرَنا كم ملكا من كلهم ؛ قو كت ف الضف نا ل 
مس ل 5 ألسَمَاءٌ عَليم مِدْراًا وَجَمَلَنَا الْأنهدر وى من يم كأملككهم دوي 
َنم مِنْ َم َرنَا مَاكَرنَ» [الأنعام: 5]» 0 سبحانه إهلاك م م قبلنا شن 
القرون» وبين أن ذلك كان لمعنى كن أ وهو ذنوبهم». فهم 5 ونحن 
الفرع. دوت العِلَهُ الجايعة» والحكم الهلاك فهذا محض قياس العلة» وقد 
أكده سبحانه بضَرْبٍ من الأؤلى» وهو أن مَنْ قبلنا كانوا أقوى منا فلم تدفع عنهع 
توم وشدتُهم ما حل بهم» ومنه قوله تعالى: « كلت ين مني كان أَسَدّ 

هخ هبه وَأَكْمَرَ أمولا وَأْوْلَددًا مَلتمنتما لهم نتمم علق حكمًا أسْتَمتّمَ 
ليت من مَل بتكت يَْدْمْ يلد خاطرا وتيك حت أعَملُهُمْ في 25 
لحر وليك هُمُ لْخَدِسرُونَ4» [التوبة: 59]. 


0 هاا ين المعقوكتين عط من (18, (؟) في (ق): «فكان». 

(9) في (ن): لكمشيئته؟» وفي (ق): البمشيئته؟ . 

(5) مها بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(45) من هنا إلى قوله: «ولهذا كان» ص ١50‏ سقط من (ك). 

(5) في (3) بعدها: «لكم». (0) في (ن): «والحكم بالهلاك». 
(8) في (ن): «فبين سبحانه» ووقع في (ق): «إهلاك من كان قبلنا». 

(9) قال في هامش (ق): «للمعنى القياسي». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين .٠‏ هه 

وقد اختّلت في محل هذه الكاف27 وما يتعلق بهء فقيل: هو رفع خبر مبتدأ 
محذوف. أي: أنتم كالذين من قبلكم» وقيل: نَصبٌّ بفعل محذوف» تقديرٌه فعلتم 
كفعل الذين من قبلكمء والتشبيه على هذين القولين في أعمال الذين من قبل» 
وقيل: إن التشبيه في العذاب» ثم قيل: العامل محذوفء, أي لَعَنهم وعَذّبهم كما 
لعن الذين من قبل» وقيل: بل العامل ما تقدم. أي وعد الله المنافقين كوعد الذين 
من قبلكم» ولَعَنهم كلعنهم» ولهم عذاب مقيم كالعذاب الذي لهم. 

والمقصود أنه سحا نه ألحَمّهم بهم في الوعيد» وسَوّى يينهم فيه كما تساووا 
في الأعمال» وكُوْنُهِم كانوا أشد منهم قوة وأكثر أموالاً وأولاةا فرق غير مؤثره 
فعلّق الحكم بالوصف الجامع المؤثرء وألغى(" الوصف الفارق» ثم ننه [سبحانه] © 
على أن مشاركتهم في الأعمال اقتضت مشاركتهم في الجزاء فقال: #دَأسْتَمِتَعوأ 
عَلهِمْ_ َستسسمُ 2 كنا أسْتَمتَمَ اليرت من َم عَلقِهِمْ وَحْضْمم الى 
ا ال [التوبة: 39]» ا المؤثرة والوصف الجامعٌ» وقوله : «أوْلتيِكَ 
حيطت أَعْملْهُرَ أَعْمَنُمُرَ 4 هو الحكمء والذين من قبل هم الأصلء والمخاطبُون الفرع”“. 


قال عبد الرزاق فى «تفسيره 0 ثنا مَعْمَره عن الحسن فى قوله: ##مَاستَمَتَعُوأ 
00530 46 3 د 
لهم 4 قال: بدينهم””'. ويروى عن أبي هريرة9© 


وقال ابن عباس: استمتعوا بنصيبهم من الآخرة في الدنيا”'". وقال آخرون: 
بتمتنيم ان لذن 


)١(‏ يقصد بها الكاف الداخلة على الاسم الموصول في قوله تعالى: «كَلَِرَتَ من 
َبَلِك4. . . (ط)ء وفي المطبوع: «هذا الكاف» ووقع في (3): «وما تتعلق به . 

(0) في (ن): «وألقى» . () سقطت من المطبوع. 

هق في (ق3): «والخاطبون هم الفرع». 

(4) رواه عن الحسن عيد الرزاق في «تفسيره» (؟/ 787 مكتبة الرشد)» والطبري في 
«تفسيرهة (115/5)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (184/5 رقم :4)1١004‏ وتصحف 
في المطبوع «إلى بذنبهم»» والتصويب من (ن) ومصادر التخريج. 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» (1875/5 رقم 22٠١9٠5‏ وأبو الشيخ. كما في «الدر 
المنثور) (777/5). 

(0) في «الدر المنثور» (508/7) عن ابن عباس قال: بذنبهم» عزاه لابن أبي حاتم - وهو في 
لتفسيره؟ (5/ 1816 رقم  )١١6١9‏ وأبي الشيخ . 

(4) انظر «تفسير الطبري» »)١75/1١(‏ وعزاه في «الدر المنثور» (/108) لابن أبي حاتم 
- وهو في "#تفسيره» (5/ 1١4875‏ رقم -)١١5١٠0‏ عن السدي. 


©2222 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


[الخَلاق] 


وعقهة "الات 1 اكاك نهو السب والعر كانه الذي شلك للاساة وندر 
لف :كم رقال7 + قشي الذى: قي له وتصيبة الذى لصي لمه :أي 3 اناعد جونظه 
الذي قط لهء أي قطع. 

ومنه قوله [تعالى]”'': ##وَمَا لم فى الأرة ون كوو وقول النبي كَل : 
«إنما يَلْبَسُ الحرير في الدنيا مَنْ لا خَلاق له كِ الأعري”" والآبة سباول نا 
ذكره السلف كلهء فإنه [سبحانه]”" قال: #كايرا أَمَدَّ مَك 4 فبتلك القوة 
التي كانت فيهم كانوا يستطيعون أن يعملوا للدنيا والآخرة» وكذلك الأموال 
والأولاد» وتلك القوة والأموال والأولاد هي الخحلآق» فاس: ستمتعوا بقوتم وأموالهم 
انم في الدنيا»ء ونفس الأعمال التي عملوها بهذه القوة من الخَلآق الذي 
استمتعوا به ولو أرادوا بذلك الله والدارَ الآخرة لكان لهم تَحلآق في الآخرة» 
فتمتّعهم ها لخد حظوظهم العاجلة» وهذا حال مَنْ لم يعمل إلا لدنياه» سواء كان 
َعَمَله من]”؟' جنس العبادات أو غيرهاء ثم ذكر سبحانه حال الفروع فقال: 
5 2 سْتمتَعمٌ ليم كما أسْمسَع متاق ازج ين َنم عَكِتِهِرَ » دل مانا عنلين أن 
و وأنه ينالهم ما العم لأن حَُكُمَ النظير كم نظيره. 

ثم قال: «وَخضتم لرّى حسام سوأ فقيل: الذي صفة لمصدر محذوف» 
أ كالخوض الذي خاضواء وقيل: لموصوف محذوف» أي : كخوض القوم 
الذي خاضوا” » وهو فاعل الخوضء وقيل: «الذي» مصدرية [كما""": أ 
كخوضهم» وقيل: هي موضع الذين. 


)3( في (ق): «تقول». 5 خا بي التبشر فين اسقط من‎ )١( 

(0) رواه البخاري (885) في (الجمعة): باب يلبس أحسن ما يجدء و(458) في أول 
العيدين» و(4١51)‏ في (الببوع): باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساءء و(117؟) 
في (الهبة): باب هدية ما يكره لبسهاء ا في (الجهاد والسير): باب التجمل 
للوفودء و(2841) في (اللباس): باب الحرير للنساء» و(1081) في (الأدب) باب من 
تجمل للوفودء ومسلم )3١078(‏ في (اللباس والزينة): باب تحريم استعمال إناء الذهب 
والفضة على الرجال والنساءء و حديث ابن عمر»ء وما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(8) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «في 

(5) في (ن): أي الخوض الذي خاضوا»» 00 «ق): «أي كالفوج الذي خاضوا». 

(5) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 


إعلام الموقعين عن رب ا!حالمين 


[أصل كل شر البدع واتباع الهوى] 

والمقصود أنه إن جمع بين الاستمتاع بالخَلآق وبين الخؤض 
بالباطل؛ لأنَّ فساد الدين» إما أن يقع بالاعتقاد الباطل والتكلم به وهو الخوض» 
أو يقع ذ في العمل بخلاف الحق والصواب وهو الاستمتاع بالخلاق» فالأول: 
البدّع ؛ والثاني : انبل الهوى» وهذان هما أصل كل شر وفتنة [وبلاء]”'2؛ وبهما 
ع الرسلء وعُْصِي الرب» ودُخلت النارن وخلت العقوبات» فالأول من جهة 
الشبهات» والثاني من جهة الشهوات» ولهذا كان”" السلف يقولون: [احْدَرُوا من 
الناس صِنْقَينَ: صاحبٌ هَوى [قََنَه1"' هواهء وصاحب دنيا أعجبته دنياه. 

وكانوا يقولون:]”*'' احذروا فتئة العالم الفاجر والعابد الجاهل؛ فإن فتنتهما 
فتنة لكل مَفْنُونَء فهذا يشبه المغضوب عليهم الذين يعلمون الحق ويعملون 
بخلافه» وهذا يشبه الضالين الذين يعملون بغير علم. 

وفي صفة الإمام أحمد [ رحمه الله ]: عن الدنيا ما كان أَصْبَرَ 
وبالماضين ما كان أشبههء أتته البدّعٌ فتَمَاهاء والدنيا 0 00 حال أئمة 
المتقين الذين وصفهم الله في كتابه بقوله: يمنا يهم أَيمَه يد يت يتنا ل 
1 وَكانواً باينا وقِئُونَ4 [السجدة: 14] فبالصبر تُثْرك 0 د تُدفع 
الشبهات». كما قال تعالى: #وتواصوا بالْحَيّ وَتَوَاصَوَا بألصَّبرٍ» [العصر: "]» وقوله: 
#وأذكر بدا نرم وَإِسْحَقَ ويَعثوب ولي الى وَالْأَيَصرِ » [ص: ه:]. 

وفي بعض المراسيل: «إِنَّ الله يحب البصّرٌ الناقد عند ورود الشبهات» 
ويُحبٌ العَقْلَ الكاملَ عند حلول الشهوات)2©0 


00 اعاانيق المكرتى سقط من 401 (؟) من ص!0؟ إلى هنا سقط من (ك). 

) فى (و) و(د): «فسنته»! ها بين المعتز فين سقط من (3): زذلة): 

(5) “قال :ذلك ابو عمير نين التحافن الرملى» أقات: الذهبى فى #السيرة (1415/11 وما بين 
المعقوفتين سقط من (ق). 1 حجن 

(6) رواه القضاعي في المسند الشهاب» ١٠١8١(‏ و١81١٠)),‏ والبيهقي في «الزهد» رقم 0000 
وأبو مطيع في «أماليه»» وأبو مسعود سليمان بن إبراهيم الأصبهاني في «الأربعين» كما في 
«إتحاف السادة» 2»)٠١5/٠١١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» )١1994/5(‏ من طريق هلال بن 
العلاء.» حدثنا أبي » حدثنا عمر بن حفص العبدي عن حوشبء ومطر الوراق» عن 
الحسن عن عمران بن حصين مرفوعاً به» وفيه زيادة» قال البيهقي: «تفرد به عمر بن 
جضن 

قلت: وضعّفه الجمهورء قاله العراقي في «تخريج الإحياء» (88/4"): وقال محقق - 





2ه إعلام الموقعين عن رب العالمين 

فقوله تغالئى: «مَسْتَمتَعُمُ ملقك2 4 إشارة إلى اتّباع الشهوات وهو داء 
العضاة: .وقولة: يحضم 0 ححا ضرا إشثارة إلى االشبهات "زهو ذاء المبتدغة 
وأهل الأهواء بلسي وكثيراً ما يجتمعانء فَقَلَّ من تجده فاسدّ الاعتقاد إلا 
وفسادٌ اعتقاده يَظهر في عمله"”"' . 

والمقصود أن الله أخبر أن في هذه الأمة مَنْ يستمتع بحلاف كما استمتع الذين 
من قبلهم''' بخَلآقهم» ويخوض كخوضهمء وأنهم لهم من الذم والوعيد كما للذين 
من قبلهمء خضي على القياس والالعبار يمن لوم تقال «أّ يأ 0 


ليت ين مَبَلهِمْ تود ع وعار وَتُمود وَضَوُوِ 000 وميد متبرج وأ ع اتن 


رُسُنْهُم بِلِيَكَتِ هنا كان أَلَّهُ لِظَلِمَهُمْ ولكن كنوَا امم يَظَلِموت» [التوبة: ٠١‏ 

فتأمل صحةً هذا القياس وإفادتّهُ لمن عُلّقَ عليه من الحكمء وأن 0 
والفرع قل تساويا في المعنى الذي علق به العقاب» ا كما تقدم بضرب مِنّ 
الأؤلى» وهو شدة القوة ة وكثرة الأموال والأولاد» فإن” ل معدن غلن الله عقا 
سي و 1 

ومئه 0 تعالى : «وريْك المع ذر اليِْمَةٍ إن يكحأ بُدْهِنَكُمْ وَيَسْنَطْلِف من 
بَكَدِحكُم نا يها كنآ ألشذأكم ين 00 قَوَوِ “اكتيت* [الأنعام: »]١8‏ فهذا 
قياس جلِئىٌ» يقول سبحانه: إن شئتٌ أذهبتُكم واستخلفتٌ غيركم كما أذهبتٌ مَنْ 
قبلكه”؟' واستخلفتكم . 

[فى الآية أركان القياس الأربعة] 

فذكر أركان القياس الأربعة: علة الحكم» وهي عُمومُ مَشِيئْتهٍ وكمالهاء 

والحكمء وهو إذهابّه بهم”” وإتيائه بغيرهم» والأصل» وهو مَنْ كان من كَبْلء 


- «الشهاب»: في إسناده عمر بن حفص العبدي» وهو متروكء وفي هلال بن العلاء كلام» 
أقول: وفي سماع الحسن من عمران نظر. وانظر: «تذكرة الموضوعات» (188). 

)١(‏ ونحوه في «الكلام على مسألة السماع» (ا١)»‏ و«الصواعق المرسلة» (؟1/١01)‏ كلاهما 
للمصنف. 

(0) في المطبوع: « (©) في (ق): «فإذا». 

(4) في (ن): «كما 0 غيركم من قبلكم؛ وفي (ق): «كما أهلكت من قبلكم». 

(0) في (ق): «لهم». 


[عودة إلى أمثلة من القياس في القرآن] 
ومنه قوله تعالى: «بل كَدَوأ يما ماك توا ليد لما ياعم تويك كَدَلِكَ كدب 
لد بن من لهم [تظز ك3 كار عد اللي ]4017 [يونس: 79]» فأخبر أن مَنْ 
قَبْلَ المُكذبين”" أصل يُعْتبر به» والفرع نفوسهمء فإذا ساووهم في المعنى 
ووهم في العاقبة. 
ومنه قوله تعالى: و0 سل د 0 سَهِدًا عَكٍَِ 5 اسل ِل فون 
رولا 9©) [مَمَصَى فَِعَوْتُ اليَسْولَ كَأَحَذْنَهُ أهذا]”" وييلا» [المزمل 16 5] فأخبر 
[تتحانة]”؟ أنه أزسل متحمداً 5 إلينا]1؟؟ كما انضل موسق إلى فرغو وان 
فرعون عصى رسوله فأخذه أخذاً وبيلاً» فهكذا مَنْ عصى منكم محمداً كو" 
وهذا في القرآن كثير جد”"©2: فقد تح لك بابه. 
فصل 
[قياس الدلالة] 
وأما قياس الدّلالة فهو الجمع بين الأصل وَالمَرْع بدليل العلة ومَلْرَّومها؛ ومنه 
فوله تعالى: ومن ايده نك رو الخسّ حَشعَة ِو ألم عليه لمآ هت ور شن 
لَذِى أَحامًا لمحي اموق 7 ص 131 شوو مدر # [فصلت: 2]"39» فدّل ان 
عباده 1 بما أراهم من الإحياء الذي 108 وشاهدوه على الإحياء الذي استبعدوه» 
وذلك قياس إحياء على إحياء» واعتبارٌ الشيء بنظيره؛ والعلة الموجبة هي عموم 
قدرته [سبحانه]”"'» وكمال حكمته؛ وإحياء اللأرض دليل العلة. 


ثح 


موري در مه مومسم سس مس 


ومنه قوله تعالى: مرج لْحََّ من ليت وفع َلْتَ مِنَ ال وني لْأَرْضَ بَعَدَ 
مَوْتهَاً وَكَدِكَ تجوت 4 [الروم: 14]» فدلٌ بالنظير على النظير» وقَرَّبَ أحَدَّهما من 


)١(‏ بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «الآية». 

() العبارة في (ق): «من قبل من المكذبين؟. 

(9) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): (إلى قوله؟. 

(8) سقطت من (ق). 

(65) زاد بعده في (ن): «ومنه قوله: «مج 
ووقع في (ق): «وأخذه أخذاً م 

(7) في (ق): «وهذا كثير في القرآن جداً». (1) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


ديه > ماس أ 


»6 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
الآخر جداً بلفظ الإخراج» أي يَخُرجون”'' من الأرض أحياءً كما يخرج الحي من 
الميت ويخرج الميت من الحي. 

ومنه قوله تعالى: 0 لإِشَنُ أن يررك سى َل يك ظنَدٌ ين نَيّ ينق © 
21 6 عَلَنَهٌ هَملنَ سَرّى 67 جْمَلَ ينه اوجن الذكر والأنق 2©]”' نس دَكَ قر 0 
7 َلْوَنَ 4 [القيامة : 1 

فبَيّن سبحانه كيفية الخلق واختلافت أحوال الماء في الرحم إلى أن صار منه 
الزوجان الذكر والأنثى» وذلك أمارة وجود صانع قادر على ما يشاءء ونبّه 
سبحانه”" عباده بما أَحْدّنّه في النطفة المّهيئة الحَقِيرة من الأطوارء وسَّؤْقها في 
مراتب الكمال من مرتبة إلى [مرتبة]”'' أعلى منهاء حتى صارت بَشَراً سَوِياً في 
أحسن خَلّق”'' وتقويم ‏ على أنه لا يحسن به أن يترك هذا ابر قدي ننم 
معطلا لا يَأمْره ولا يَنْهاه ولا يقيمه في عبوديته» وقد ساقه في مراتب الكمال من 
حين كان نطفة إلى أن صار بَشَّراً سَوياً» فكذلك يسوقه في مراتب كماله طبقاً بعد 
طبّقء وحالاً بعد حال» إلى أن يصير جاره في دارهء يتمتّع بأنواع النعيم» وينظر 
إلى وجههء ويسمع""' كلامه. 

ومنه قوله سبحانه: 7 رف سل ألرِيح بد ا يت يِدَىَ ميو حي 15 
أقَنْفَ مكاا يالا شفتة ليلد ميت [كأزلنا بو الب لجنا بده نظ آلتّمرتِ ذلك 
غحٌ اموق للك تكرت 6 1 ليك ُُ 0 ِإِدْنِ وَيْْء وَلّى حَبْتَ 3 يني 
إلا تكد كَدَِكَ ضَرَنُْ الب تِ لِقَوَو]”" يَفُكرْونَ4 [الأعراف: لاف 08]ء فأخبر 
سبحانه أنهما إحياءان» [وأن]”" أحدهما معتبر بالآخر مُقِيس عليه ثم ذكر قياساً 
لخر أن مق الأوهن ها يكو افا طية فرذا أنرل98 علا الداء أرجت ناتيا 
بإذن ربهاء ومنها ما تكون أرضاً خبيثة لا تُخرج نَباتَها إلا نكداًء أي: قليلاً غير 
مُنْتفع به» فهذه إذا أنزل عليها الماء لم تخرج ما أخرجت الأرض الطيبة» فسّبّه 
سبحانه الوَّحْيَ الذي أنزله من السماء على القلوب بالماء الذي أنزله على الأرض 


ع لا 0-4 


)١(‏ في (ق): «تخرجون». () في (ق): «إلى قوله؟. 
(9) في (ق): «تعالى». (5) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(5) في (ق): «خلقه». 1 (7) في (ق): افيسمع». 


(0) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «إلى قوله». 
(6) في (ق): «و2. 
(9) في المطبوع: «أنزلناء ووقع في (ق): «ومن الأرض ما تكون أرضاً». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين لك 


05 


بخخصّول الحياة بهذا وعدا وَشبّه القلوت بالأرض إذ هي محل الأعمال» كما أن 
الأرض محل النبات» وأ القلت الذي لا ينتفع بالوحي ولا يزكو عليه ولا يؤمن 
به كالأرض التي لا تنتفع بالمطر ولا تخرج نباتها به إلا قليلاً”'' لا ينفع» وأن 
القلب الذي آمن 0 وكا عليه وعمل بما فيه كالأرض التي أخرجت نبائها 
بالمطر؛ تالعؤيين إذا سَمعَ القرآن وعَمَّله وتَدَبّرَه بانَ أثرهُ عليهء فشّْبّهِ بالبَلدٍ الطيب 
الذي يمرعٌ ويخصب ويحسن أثر المطر عليه فيّنبت من كل زوج كريم» والمغرض 
عن الوحي عَكْسَّهء والله الموفق. 

عه قوله تعالى: «يكايها ألنّاسُ إن كُسْرٌ في ريب من من لمث بَعْثِ فَإِنَا 0 من 
ذإ ثم يد لللتوائدٌ ين متو ثد من تشمو قو ور ملم إنيق تكأ وفيدُ 
ن ددا ما قن إك أجل شَى م م 1 0ه 1 0 0 
ئَن يوق وينحكم نَن يرد | د لْعْمْرِ]" كيلا يَمْلمّ بن بثْد عِلم م4 
[الحج : ه]ء يقول سبحانه: ا 
ارول ولسجم ترتابون في مبدأ خَلْقِكم من حال إلى حال إلى حين المرت» 
والبعث الذي وُعِدْتم به نظير النشأة الأولى» فهما نظيران في الإمكان والوقوع. 
فإعادتكم [بعد الموت]”" خَلّْقاً جديداً كالنشأة الأولى التي لا ترتابون فيهاء فكيف 
تنكرون إحدى النشأتين مع مشاهدتكم لنظيرها؟ 

وقد أعاد سبحانه”'' هذا المعنى وأَبْدَاه في كتابه بأؤْجز العبارات» وأدلّهاء 
0 وَأفظعَها للمذو 0 للحجةء كقوله تعالى: #أفرْمدَ يم ما تمنو 69 

د فوته ا تحن 0 © [عَنُ َدَرَنَا يسك 0 وَمَا ححَنَ يِمَسَبوقِينَ صني © ع 17 
7 ملم وَشْشِكَكُمٌ فى ما لا كي ©*"وَلمد عَمَثْرٌُ التّنأة لو لوكا تَدكون4 
[الواقعة: 04 -57] 3 بالنشأة الأولى على الثانية وأنهم ل كرو لهو أن 
ارد جييااي حلن لعرر كا ار توما وقد جمع سبحانه بين النشأتين 
بي قوليه: #راة حَلق الرريين: الذقل ولق © ين نطْنَةِ إدَا مسق 6 وَأنَّ عليه النَقَأةٌ 
4 [النجم: ه4؛ ‏ 40] وفي”” قوله: و ِكُ ظندٌُ ين بَيّ بق © ثم كن علقة 
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(1) في (ق): «يخرج نباتها إلا قليلاً». 

(؟) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): (إلى قوله». 

(”) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(5) زادهنا في (ك): «ذكر»» والعبارة في (ق): «أعاد سبحانه ذكر هذا المعنى في كتابه وأبداه». 
() في (ق): : 1 ١ ٠‏ 


مَعَكىَ ظ 49 [إلى قوله: # لس ذلك بعدِرٍ ع أن ا ار [القيامة: 37 - 
]ا وفي قوله: #وَصَرَبَ لنَا ل نا متلا وَفَىَّ علق (كَالَ مَن يحي العظم وى رَمِيمٌقُل 


سر كه عرسم هه 


حيرا ألَِىَ أنماها أوَلَ مَرَمْ وَهُوَ بِكُلْ حَلْقِ عَلِيمٌ ( © الى جَعَلَ لكر ين الشَّجَرِ 
لْنَحْصَرٍ نار كَإِذآ أنشر َنَهُ مَنَهُ وقد 0 © ون لِى 9 أَشَمَوَتِ وَالأَرْضٌ بِعَدِرٍ ع8 
رق متم ب وفك َنْ اتيز © إنمآ أنء إ5آ د عَبنا أن يَُولَ م كن 


وت © سَسْبْحَنَ الى يدو ملكوث هل مَئء]” "وله محَعُونَ)4 [يس: 178 147]. 


[تضمُن الآيات عشرة أدلة] 

فتضمنت هذه الآيات عشرة”" أدلة: أحدها: قوله: #أولّر ير الإشَنُ آنا 
عَلَدَنَهُ ين نُظفَةِ» فذّكّره مبدأ خلقه ليدلّه به على النشأة الثانية» ثم أخبر أن هذا 
ا و اللا » بل لما نسي خلّقه ضَرّبِ المثل؛ فَتَحْتٌ فتَحَتٌ 
0 ديد قله الطات خراب نوا: ين دليل» ا 0 
ل ا ل 
جيب عن سُوْالِه بما يتضمن أبلغ الدليلٍ على ثبوت ما جحَده فقال: «قل ييا 
لَِىَ انماما د مَرَو# فهذا جواب واستدلال قاطعء, ٠‏ لثم أكد]"* هذا المعنى 
[بالإخبار]!* 3 بعموم علمه عِلْمِهِ بجميع خلقه"'. فإِن م عليه إنما يكون 
لقصور علمه أو قصور في قدرته» ولا قصور في :علم من هو يكل بخلق عليم» ولا 
قدزة قوق قدو كن خلى السمؤات والأرض» :وإذا اراد شيعاء قال" له كن 
فيكون وبيده ملكوت كل شيءء فكيف تَعْجِرٌّ قدرثته وعلمه عن إحيائكم بعد مماتكم 
ولم تعجز”"' عن النشأة الأولى ولا عن تَجَلّقَ السموات والأرض؟ ثم أرشد عباده 
إلى دليل واضح [جلي]”''2 متضمن للجواب عن شُبَهِ المنكرين بألطف الوجوه 


وج 


)١(‏ في (ق): «سجْمَلَ يْدُ اَن اذك وَالْأنيٌ» إلى قوله». 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) وبدل ما بين الهلالين في (ق): «إلى آخر السورة». 

(9) انظر سبعة منها في «الصواعق المرسلة» )١555- ١576/5(‏ وفيه كلام مسهب رائع 
حولها أيضاًء انظره (9/ 57 - /87/7). 


(:) في (ق): «فأكد». (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(7) في (ق): «الخلق». 0) في (ق) و(ك): «ولا في قدرة». 
(0) في (ك): «أن يقول لهة. (9) في (ق): «يعجز» 


)٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) 


إعلام الموقعين عن رب العالمين مه 


وأبينها وأقربها إلى العقلء فقال: الَدِى جَمَلَ لكر ين أَلشَّجَرٍ الْأَْصَرٍ ثرا فَإِذآ 


معو 2م 


نّم يَنْهُ تُوقِدُونَ 4 فإذن'2 هذا دليل على تمام قدرته وإخراج الأموات من 
قبورهم كما أخرج النار من [الشجرة الخضراء]”"»: وفي ذلك جوابٌ عن شُبْهِةٍ من 
قال من مُنكري المعاد: الموتٌ باردٌ يابسّ» والحياة طَبّعها الرطوبة والحرارة» فإذا 
حَلَّ الموثُ بالجسم لم يمكن أن تحل فيه الحياة بعد ذلك لتضاد ما بينهماء وهذه 
شبهة تليق بعقول المكذبين الذين لا سَمْعَ لهم ولا عَقّل؛ فإن الحياة لا تجامع 
الموتٌ في المحل الواحد ليلزم ما قالواء بل إذا أوجَدَ الله فيه الحياة وطبعَها ارتَمَع 
الموبٌ وطبعْهء وهذا الشجر الأخضر طبعٌه الرطوبة والبرودة تَخرح منه النار الحارة 
اليابسة» ثم ذكر ما هو أوضح للعقول من كل دليل» وهو تلق السّموات والأرض 
مع هيما وسككهما وآئه لآ وسنة للهلئ الضعيك إلبيما» و1ئو]" لم تعجز 
قدرته وعلمه عن هذا الخلق العظيم الذي هو أكبر من خلق الناس كيف تعجز عن 
إحيائهم بعد موتهم؟ ثم قَرّر هذا المعنى بذكر وَصفين من أوصافه مستلزمين لما 
أخبر به فقال: طبَكَ وَمُوَ َكل الْمَيمٌُ4 فكونه حلاقاً عليماً يقتضي أنه" يخلق ما 
يشاءء ولا يعجزه ما أراده من الخلقء. ثم قرر هذا المعنى بأن عموم إرادته 
وكمالها لا 00 ولا عن شىء أبداًء فقال: #إِنّمَآ قرو دآ أَادٌ سَيْكًا أن 
طائعاً منقاداً لمشيئته وإرادته» ثم ادم ناكد وإنفاها [يقول 0+ تيحن الف 
سد مَلَكوْتُ كل مَئْو4 فته نفسه عما يَظنُ”" به أعداؤه المنكرون للمَعَاد [مُعظُماً 
لها]* بأن مُلْك كل شىء بيده يتصرف فيه تصرف المالكِ الحق في مملوكه الذي 
لا يمكنه الامتناع عن أي تصرف شاءه فيهء ثم خختم السورة بقوله :. #وَإِلْه ميَحَعُونَ * 
كما أنهم ابتدأوا منه هو فكذلك مَرْحِعْهمِ إليه» فمنه المبدأ وإليه المَعَادء وهو 


م 


الأول والآخر: ون 9 رَيْكَ مكبو 4 [النجم : 3 ]. 





)١(‏ فى (ق) و(ك): «فإن». 

(؟) في (ك): «من الشجر الأخضر»»ء ووقع في (ق) بعدها: «أو في». 

(9) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (4) في المطبوع و(ك): «أن؟. 

(0) في (ك) و(ق): «لا تقصر عن. . .24 ومكان النقط بياض» وقال في هامش (ق): العله: 
إعادتهم» والله أعلم». 

(7) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) 0) في المطبوع: «نظق». 

(48) في (ق3): «معلما». 


لمم إعلام الموقعين عن رب العالمين 


ومنه قوله تعالى: ##وَِقُولٌ الإننُ كنا مَا مت لَوْتَ ترج حا © أرلَ 
بَرْكُرٌ الْإننُ أن َلَقَنَهُ من َبْلْ وَل يك هَينا4؟ ده 3 1 اجن 
ين هذه الكلمات ‏ على اختصارها وإيجازها وبلاغتها ‏ للأصل والفرع 
والعلة والحكم. 

ومنه قوله تعالى: #وَالواً ونا كنا عِظلمًا وردنا ونا لمَعودنٌ حَلَكَا جَدِيدًا4؟ 
000 لق كرد عليهم سبيحانه رد يتضمن الدليل القاطع على قدرته على 

عادتهم خلقاً جديداً فقال:. ١‏ قل كنأ حِبَارَةَ أ حَدِدَا (© أَرْ سَلمًا ْنَا يكير 
ف 0 رن من ا ف لِى فَطرَدم وَل م [الإسراء: ٠ه. »]0١‏ فلما 
استبعدوا أن يُعيدهم الله خلقاً جديداً بعد أن صاروا لاي ورفاتاً قيل لهم : ما نوأ 
حِجَارَةَ أو حَدِيدًا أو سَلهَا ْنَا يَكُبْرٌ في صُدُور 4 لوا الموكت أو السماء أو 
الأرض أو أي خلق [استعظمتموه ه وكبرٌ في صُدوركم]”” '؛ ومَضْمُونُ الدليل أنكم 
مَرْبُوبُونَ مخلوقون مقهورون على ما يشاء خالقكم». وأنتم لا تقدرون على تغيير 
أحوالكم مِنْ خِلْقَة إلى خلّقة لا تقبل الإضمحلال كالحجارة والحديدء ومع ذلك 
فلو كنتم على هذه الخلقة من القوة والشدة لنفذت أحكامي فيكم وقدرتي 
ومشيئتي» ولم تسبقوني ولم تفوتوني» كما يقول القائل لمن هو في قَبْضْته: اضْعَذ 
إلى السماء فإني لاحِقَكَء أي لو صعدت إلى السماء لحقدّك» وعلى هذا فمعنى 
الآية: لو كنتم حجارة أو حديداً أو طم خلقاً من ذلك؛ لما أعجزتموني ولما 
توت" وقيل »الى كونوا ضار أو حديداً عند أنفسكم» أي صَوّروا أنفسكم 
وها [كذلك””' حَلْقَاً لا يضمحل ولا ينحل» ٠‏ فإنا سنميتكم ثم نحييكم 
ونعيدكم خلقاً جديداً» وبين المعيين كَرْق لطيفت: فإن المعنى الأول يقتضي أنكم 
لو قَدَرئُم على تَقْل خلقتكه©) من حالة إلى حالة هي أشد منها وأقوى لنفذت 
مشيئتنا وقدرتنا فيكم ولم تعجزوناء فكيف وأنتم عاجزون عن ذلك؟ 


الدع 7 لي - 0 امم وأنزلوها هذه 0 


)0غ( سقطت من (ك) و(ق). 
20 في 2 و(ك): (استعظموه وكبر في صدورهم». 
9) في (ق): «فتوني». (5) ما بين المعقوفتين من (ق). 


)0( في (ن): لخلقكم! . 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 1 همه 
أبلغ البراهين القاطعة التي لا تعرض فيا عي اله بل لا تَجِدٌ العقولٌ السليمة 
عن الإذعان والانقياد لها بُذَّ'": فلما علم القومُ صحة هذا البرهان وأنه ضروري 
انتقلوا إلى المطالبة بمن يُعيدهم فقالوا: مَنْ يعيدنا؟ وهذا سواء كان سؤالا منهم 
عن تعيين المعيد أو إنكاراً منهم له فهو”" من أقبح التعنّت وأبينِه. ولهذا كان 
جوابه: ل الى مَطْرَحمَ أوَلّ مَرَوْ» ولمًّا علم القومُ هذا عنوات قاط انتقلوا 
إلى 3 0 من التعنت» وهو السؤال عن وَقْت هذه الإعادة» فأنْعَضُوا إليه 
رؤوسهه'”" وقالوا: متى هو؟ فقال تعالى: #قْل عَمَىَ أن يكو قَرِبَا4 فليتأمل 
اللبيبُ لف موضء”؟ هذا الدليل» واستلزامه لمدلوله استلزاماً لا مَحِيدَ عنه» وما 
تضمنه من السؤالات” والجواب عنها أبلغ جواب وأصحه وأوضحهء فلله ما 
غوف العترضيق عن تدين الفرآن المعيوفيةعنه بزبالة الأذهاة وتخالة 
الأفكار”” . 


ومنه قوله تعالى: #ويَرَى الاريضت هَإِهِدَةٌ فإ ' 

وَأَْبَنَتَ عن من كل نفع بهوج / [دِكَ بَِنَّ أله هو ع ونم يحي الْموقٌ وَأنم عل كل ثئو 
قَريِرٌ © وَأنْ أَنَّ لاع 5 ل ادك لله 4 ع بّعتٌ من ف القبور * [الحج: 00 
دس مح ور سا عو ماسم 5 معدة ٠‏ 


وقوله [تعالى]”": ومن َإثئوه أنك تَرَى الايْضَ حَيْعَةٌ فَإِذَآ ألِنَا عَليها الما أَهرّتْ 


مج له ب مد 


وَرَبَتْ إِنَّ الى اما لي الْموقة إِنَمُّ عَلَ كل شَيْو ِبر [فصلت: 9"]ء جعل [الله]” 
سبحانه إحياء الأرض [بالنبات]” بعد موتها نظيرٌ إحياء الأموات»: وإخراج النبات 
منها نظير إخراجهم من القبور» ودل بالنظير على نظيره . 


)١(‏ وقع في (ق): «السليمة بداً عن الإذعان والانقياد لها». 

(؟) في (ن): «وهذاكء ووقع في (ق): «فهو أقبح التعنت)» . 

9) «يقال: نغض رأسهء من باب نصر وضرب» أي : تحرك. وأنغضه هو أي حركه 
كالمتعجب من الشيء» ومنه قوله تعالى: #سسيْقِصُونَ إِلِكَ رموسم» [الإسراء: )]١6‏ (د), 
ونحوه في (ط) و(ح) و(و). 

0( في المطبوع : الموقع» . 

(5) وقع في (و): «السؤلان»» وفي (ك): «تضمنته من السؤالات». 

(5) في (ك): «ونخامة الأفكار» وفي (ق): «ونحاتة» وانظر تفسير الإمام ابن القيم لهذه 
الآيات في كتابه القيم: «الصواعق المرسلة» .)48١  218/5(‏ 

(0) بدل ما بين المعقوفتين في (ق3): (إلى قوله)». 


ده إعلام الموقعين عن رب العالمين 
[في الآيتين دليل على خمسة مطالب] 
وجعل ذلك آية ودليلاً على خمسة مطالبء أحدها: وجود الصانع» وأنه 
الحق المبين» وذلك يستلزم إثبيات صفات كماله وقدرته وإرادته وحياته وعلمه 
وحكمته ورحمته وأفعاله. الثاني : أنه يحيي الموتى. الثالث: عمومُ قدرته على كل 
شيء . الرابع : إتيان الساعة وأنها لا ريب فيها. الخامس: أنه يخرج الموتى من 
القبور كما يخرج”'' النبات من الأرض . 


[َلِمَ تكرر الاستدلال بإخراج النبات من الأرض على إخراج الموتى؟] 
وقد كُرَّر سبحانه ذكر هذا الدليل في كتابه مراراً؛ لصحة مقدماته» ووضوح 
دَلآلته» وقُْبٍ تَتَاولهء وبُعْده من كل معارضة وشُبْهة» وجَعَلّه تبصرةً وذكرى كما 
قال تعالى: «وَالارْصٌ مَدَدْسَهَا ونا نبا رو وَأْسَآ فا ين كل ورج تهيج 69 بهم 
وَذكى وي لعل عبد مُتِيب» لق: لاء 4]. 


[التذكر] 
فالشيك: إلى ره نتكر بذللكه”فإذا تذكن تكر به" فالتذكر قبل !لضن ون 
ىُ د عليه في اللفظ كما قال [تعالى]”” : 97 اكيت أتَمَا | متم عمو ا 2 
َلشَّيَطن تَدَكَروا هَإِدَا هُم مُبَصِرُونَ4 [الأعراف: 0120١‏ والتذكر: 10 من الذكر: 
وهو حصول””*' صورة من المذكور في القلب» فإذا استحضره القلبٌ وشاهدَهُ على 
وَجْهه أَوْجَبَ له [البصيرة» فَأَبْصَرَ]*' ما جعل دليلاً عليه فكان في حقه تبصرة 
ولاكرض» والهدئ مداره.علن .هذين الاصلين :التذكر ف والشميو. 


[دعوة الإنسان إلى النظر] 
وقد دعا سبحانه الإنسانَ إلى أن ينظر في مبدأ خلقه [ورزقه]””'؛ ويستدل 
بذلك على مَعَاده وصِدْق ما أخبرت به الرسل؛ فقال في الأول: #لَلِنظرٍ لضن مم 


)١(‏ في (د): «أخرج». (؟) زاد هنا في (ك2): «فاضلة». 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

هق في المطبوع : «(صورة المذكور». وله وجه. 

(4) في (ن) و(ك): «الصبرء فالصبر»» وفي (3): «البصرء فالبصر»» ولعل الصواب ما أثبتناه 
وهو من المطبوع. 
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عد © لد يد كلو دفي © (ٌ يذ بت الشب ولد 09[ عل ند ليد (© مم 
ل أترُ)4]” [الطارق: 6 4]» فالدافق على بابه» ليس فاعلاً بمعنى مفعول كما 
يَظنه بعضهمء بل هو بمنزلة ماء جارء وواقفب» وساكن. 


[الصّلب والترائب والنطفة] 


ولا خلاف أن المراد بالصّلبِ صلبٌ الرجل» واخثُلف في الترائب» فقيل : 
المراد بها ترائبه أيضاء وهي عظام الصَّدْر ما بين التَّرْقُوة إلى كدرو" 4 وقيل” 
المرادٌ ترائبٌ المرأة» والأول أظهر؛ لأنه سبحانه قال”": [#يٌ] يِنْ بن الصلب 
وَألرِ4 [الطارق: 7]» ولم يقل : يخرج من الصّلْبِ والثّرّائب» فلا بد أن يكون ماء 
الرجل خارجا من بين هذين المحِلَيْن"»؛ كما قال في اللّبن: يخرج لمن بن و 
ودر # [النحل: 55]» راع فإنه سبحانه أخبر أنه خلتة من نطفة في غير موضع» 
والنطفة هي ماء الرجل» كذلك قال أهل اللغة» قال الجوهري”*': «النطفة الماء 


الصافي قَلَّ أو كَثْرٌ بلع : النطاف]”"©. والنطفة ماء الرجل» والجمع نُطظفُ؛ 
وأيضاً فإن الذي يُوصَفُ بالدَّفْقٍ والنضح”" إنما هو ماء الرجل» ولا يُقال: 
نَضْحَت المرأة الماء ولا دَفَمَنْهه والذي أوجَبَ لأصحاب القول الآخر ذلك أنهم 
رأوا أهلّ اللغة قالوا: الترائب مَوْضِعُ القلادة من الصَّدْر*»: قال الرَّجَاجٍ"': أهل 
اللغة مُجمعون على ذلك» وأنشدوا لامرىء القَيِس: 


)١(‏ في (ك): إلى قوله: 9انَا لَمُ ين فَُرَ وا نامر 4 وبدل ما بين الهلالين في (3): «إلى 
قوله : قا لم ين كو وَل َامِرٍ 2# . 

(6) «الثندوة للرجل» الثدي للمرأة» (ط). 

قلت: قال في «اللسان» :)01١ /١(‏ الحم الثديء وقال ابن السكيت: هي الثندوة 

للحم الذي حول الثدي» غير مهموز» اه. 

() في (ق): «لأنه قال تعالى» وما بين المعقوفتين بعدها سقط من (ق). 

(4) في المطبوع و(ك): «المختلفين». 

(0) انظر: «الصحاح» ١5”5/5(‏ -ط: دار العلم للملايين)» وما بين المعقوفتين منه. 

(0) في (3): «والفضخ». 

(6) انظر: «لسان العرب» )70/١(‏ لابن منظورء واتحفة المودود» للمصنف (1579)؛ فذكر 
نحو ما هنا. 

(9) في «معاني القرآن وإعرابه» (0717/6. 


مُهِفَهَفَةَبَيْضَءعَيْرٌ مُمَاضَةٍ تَرَائبهَا مَصْقُولّة كَالسَجَئْجَا) 

وهذا لا”' يدل على اختصاص الترائب بالمرأة» بل يُظلّقَ على الرجل 
والمرأة» قال الجوهري: الثَّرّائب عِظَامُ الصدر ما بين التَرْقُوة إلى التتّدُوة© . 

وقوله: لإنَّمُ عل يَبدء لَتَايرٌ 42 الصحيح أن لد يرجع على الإنسان”*) 
أي : إن الله على ردّه [إليه لقادر يوم القنوافة ]الى 0 اليوم الذي لق فيه 
السرائر» ومَنْ قال: «إن الضمير يرجع إلى”" الماء أي: إن الله على رَجْعه في 
الإحليل أو في الصَّدر أو حَبّسه عن الخروج لقادر» فقد أبْعَدء وإن كان الله 
[سبغانه]؟" قاهرا على ذلفه ولكن السياق يأباة. وَظرَيقة القرآن كن 
الاستدلال بالمبدأ والنشأة الأولى على المعًاد والرجوع إليه - وأيضاً فإنه قَيّده 
بالظرف» وهو: "يوم تُبلى السرائر» . 

[عود إلى الدعوة إلى النظر] 
والمقصود أنه سبحانه دعا الإنسان أن ينظر في مَبْدَأْ خلقه ورزقه» فإن ذلك 


ده دلالة ظاهرة على مَعَاده ورجوعه إلى ربه. 
وقال تعالى: #اتََظرٍ لضن إِلَ طَابيه 9 أن صا الم صبًا © ثم سَقَثنَا الْأرضّ 





)١(‏ قال (ط): «البيت رقم ١‏ من معلقة امرىء القيس». 
قلت: انظر «شرح المعلقات السبع» (70) لأبي عبد الله الحسين الزوزني» قال (و): 

«المهفهفة: اللطيفة الخصرء الضامرة البطنء» و«المفاضة»: المرأة العظيمة البطن» 
المسترخية اللحم»ء و«الترائب»: جمع التريبة: وهي موضع القلادة من الصدرء و«السقل 
والصقل؛»: إزالة الصدأء والدنس وغيرهماء و«السجنجل»: المرآة لغة رومية» عربتها 
العرب» وقيل: بل هو قطع الذهب والفضة» يقول: هي امرأة دقيقة الخصرء ضامرة 
البطن»؛ وغير عظيمة البطن. ولا مسترخيته» وصدرها براق اللون» متلألىء الصفا تلألؤ 
المرآق (الزوزني في شرح المعلقات)»» ونحوه في (د) و(ط) و(ح). 

(؟) سقطت من (ك2). 

(©) انظر: «الصحاح»  9١/١(‏ ط: دار العلم للملايين) للجوهري» ووقع في (ق): «الترقوة 
والثندوة». 

(4) أفاض المصنف في كتابه: «التبيان في أحكام القرآن» )٠١8- ٠٠١(‏ في تصويب هذا 
القول» وذكر عشرة أوجه تدل عليه. 

)2( في (ق) و(ك): ايوم القيامة إليه لقادر». (5) في المطبوع: اليرجع على» . 

(0) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(4) في (ق): «وطريقة القرآن هي». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 0 


سَنَا 2 [تََئْنَآ فا حا 0 وعنا ونا © وَرَبو وَعخْلا 69 وََدَِينَ عُبَا 02 رنَكهَة ُ 
وبَأ [عبس: 54 -١7]؛‏ فجعل سبحانه نَظره في إخراج طعامه من ا دليلاً 
على إخراجه هو منها بعد موته» استدلالاً بالنظير على النظير. 

ومن ذلك قوله سبحانه رد" على الذين [قالوا؛ «(وكالوا»]”” ْنا كنا عِطلمًا 
ويقنًا ونا لمبعويُونَ حَلََا جَدِيدًا4ك [الإسرء: 0144 لولم برأ أن لَه الى حَلَقَ لسوت 
وَالْأَيْضَ مَادِرٌ علخ أن يحْلْقَ ينْلَهُرٌ4 [الإسراء: 94]» أي: مشل هؤلاءِ المكذّبين» 
والمراد به النشأة [الثانية]”*“» وهي الخلق الجديدء وهي المثل المذكور في غير 
موضعء وهم [هم]”'' بأعيانهم» فلا تنافي في شيء من ذلك» [بل هو الحق]7") 
الذي دل عليه الل والسَّمْع ومَنْ لم يفهم ذلك حَقَّ فهمه تخبّط عليه أمرٌ المعاد» 
وبقي منه في أمر مُرِيج ؛ ؛ والمقصود أنه دَلْهم اا بخلق السموات والأرض 
على الإعادة والبَعث»ء وأكد هذا القياسَ بضرب من الأؤلى» وهو أن خلق السّموات 
والأرض أكْبرٌ من خلق الناس» فالقادر على خلق ما هو أكبر وأعظم منكم أقدّر على 
خلقكم؛ وليس أول الخلق بِأهْوَنَ عليه من إعادته» فليس مع المكذبين بالقيامة إلا 
مجردٌ تكذيب الله ورسله وتعجيز قدرته» ونسبة علمه إلى القصورء والقدح في 
حكمته؛ ولهذا يخبر [الله]0'' سبحانه عمن أنكر ذلك بأنه كافر بربه؟؛ جاحد له 
م يقر برب العالمين فار السموات والأرض”* كما قال تعالى : «وَإن مَْجَبَ فَعَحَبُ 
29 أوِذًا كا ثريا لون فى حَأقٍ جَدِيدٌ أَوْلَيِكَ الدرت كمَرُوا 4 [الرعد: 5]ء وقال 
المؤمن للكافر الذي قال: إوَمَآ أن ألصَاعَة فَآبِمَهٌ ولي رُددثُ إِلّ رق للد حرا 
ينها" ْمنقَلبَا4؛ فقال له: #أكمَرِتَ لك حَلَكَ ين واب ثم من شن # سيد تنل» 
[الكهف: 7"]ء فمنكر المعاد كافر برب العالمين وإن زعم أنه مقر به. 

ومنه قوله تعالى: قل سِييكا ف الأبضٍ تأنظرُوا كيف بدا الْمَانّ ١‏ 


- 
2 ل 


22 
ثم ألله ينيئئ 


)١(‏ بدل ما بين المعقوفتين فى (ق): «إلى قوله». 

0) في ©2): ادك 000 

(9) بياض في (ك) وفي الهامش : «لعله: أنكروا البعث» وما بين الهلالين سقط من (ق). 

(5) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (60) في (ق) و(ك): «بالحق». 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 0) في (ق): «به» 

(0) انظر: «بدائع التفسير» (5/ 1م - 88). 1 

(9) «منها: الضمير يعود على الجنة» وقرأ نافع والشامي وابن كثير «منهما» أي: من الجنتين» 
(ط) و(ح). 


الدلنه ش إعلام الموقعين عن رب العالمين 
لاد اليغرَة» [العنكبوت: 2]١‏ يقول تعالى: انظروا كيف بَدأتثُ7" الحَلْىَّ؛ 
0 الإعادة بالابتداء» ومنه قوله [تعالى](": «مرِجٌ 8 من ألمت وح 


تَ مِنَ الك و الْارض بعد مويهاً [وَكَدَلِكَ مروت » [الروم : و وقوله تعالى : 
ود رط وم 


0 إِ3 ءار يَمَتِ لَه كيف ع الْأرض بَعَد يا إن لِك لمح الْموق وهو 
عل كل شَىْء قَرِيرٌ 4 [الروم: ٠‏ 

وقرلك: ورا من أ لصيل 0 َأَنْمَسَمَا ُبَنَنَا يوم جنب وَحَب ليد © [مَالدَخْلَ 
بَاسِفَتٍ لا طلم ل إن 1 الوك رضي الي تدان 2 لي © كَنكَ 
و4 [ق: 4 - 011١‏ وقال [تعالى]”" : يوم تطلوى التساءة كلَيَ الثمل لكب 
كَمَا بَدأَنآ أَوَلّ حلق ل [الأنبيا 1 وال التررق 
المكدرنت فيه» والكتاب: نفس المكدوية 2 “. واللام بمنزلة على» أ نطوي 
. السماء كطي الدّرْج اا ثم استدل على النظير 
بالنظير فقال: 7 ا أل ان ده َعَدًا عَلِناً 4 . 


فصل 
[قياس الشبه وأمثلة له] 


وأما قياس الشّبه فلم يحكه الله سبحانه إلا عن المُبطلين؛ فمنه قوله تعالى 
إخباراً عن إخوة يوسف أنهم قالوا لما وجدوا الصّرّاع''' في رَحْل أخيهم: #إن 


)1١(‏ في (ق): «بدأ؟ . (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

() قال ابن القيم ‏ رحمه الله فيما يأتي: «فدل بالنظير على النظير» وقرب أحدهما من 
الآخر جداً بلفظ الإخراج» أي: يخرجون من الأرض أحياء؛ كما يخرج الحي من الميت 
ويخرج الميت من الحي؛» وانظر: «بدائع التفسير» (7/ 789 دار ابن الجوزي). 

(4) ها بين المعقوفتين سقط من (ك)» ووقع في (ق): «ومنه قوله» بدل «وقوله تعالى؟. 

(6) بدل ما بين المعقوفتين فى (ق): «إلى قوله». 

() «الكتاب: هر المكتونة» وقد قرأ حمزة وحفص والكسائي: «للكتب» (ط) و(ح). 

قلت: قال ابن الجزري ‏ رحمه الله -: «واختلفوا في (السجل للكتاب)؛ فقرأ حمزة 

والكسائي وخلف وحفص (للكُتُب) بضم الكاف والتاء من غير ألف على الجمع؛ وقرأ 
الباقون بكسر الكاف وفتح التاء مع الألف على الإفراد» اه. انظر: «النشر في القراءات 
العشر»ة (؟/ 776 ط دار الكتب العلمية). 

0 في (ك): «المكتوبات». (8) في (ك) و(ق): «السجل» 

زفي4 في (ق) و(ك): «المتاع؟. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ظنقة6 


ماس ما 


يْرِفْ مَقَدْ سَرَكك أحّ لو ِن َتل4 [يوسف: 77]» فلم يجمعوا بين الأصل والفرع 
بعلة ولا دليلهاء وإنما ألحقوا أحدهما بالآخر من غير دليل جامع سوى مُجَرَّد 
الشَّبّهِ الجامع بينه وبين يوسفء فقالوا: هذا مقيس على أخيهء بينهما شبه من 
وجوه عديدة» وذاك قد سرق فكذلك هذاء وهذا هو الجمع بالشبه الفارغ, 
والقياس بالصورة”'2 المجردة عن العلة المقتضية”' للتساوي» وهو قياس فاسدء 
والتساوي في قرابة الأخوة ليس بعلة للتساوي في السرقة لو كان”" حقاء ولا دليل 
على التساوي فيها؛ فيكون الجمع لنوع شبه خالٍ عن العلة ودليلها. 

زمه قؤله قعالئ إخبارا عن الكفار [أنهم قالوا]؟2: ما رلك إلا مرا 
يَتْلنَاك فاعتبروا مجرد صورة””*؟ الآدمية وشبه المجانسة» واستدلوا بذلك على أن 
حك اند سرون حك الأخره ؛ فكما لا نكون نحن رسلاً فكذلك أنتم» فإذا 
تساوينا في هذا الشبه فأنتم مثلنا لا مزية لكم عليناء وهذا من أبطل القياس؛ فإن 
الواقع من التخصيص والتفضيل جعل'' بعض هذا النوع شريفاً وبعضه دنيا”" 


وبعضه مرؤوسا وبعضه رقي خضي لكا وبعضه سنوقة + يبطل هذا القياس» كما 


ك2 


أشار سبحانه إلى ذلك في قوله: آَم ينيمو يَعْتَ رَيَكَ حَنُ هسنا ينهم يسم ف 
ل مع م روشا مم موس م« اله دري 0 > سه 52 ً. أآكآ--ه 10 
لحرو ألذنيا ويفعنا بعصم فوق بعض دنجت[ يِذ بَعَضّهُم بِعضًا 0 وحمت ربك 


َب ْنَا جْمَعُونَ]!؟)» [الزخرف: ؟"]. 


ص 


وأجابت الرسل عن هذا السؤال بقولهم: «إن تحن إلا مم سكم ولككن 


أله يَمُنُّ عل 1 إن حاءء4 [إبراهيم: 11 واجاب الله [سستهناتة]”"" مده 


بقوله : اه ين حَيَتُ عل رسالتم» [الأنعام : ]2 وكذلك و امسا ]7 : 
#وَمَالَ الْمَكاً 9 5 ككروأ وَكَذّوأْ بلفآء الأخرة 00 3 َل ألدّييا مَا هنآ إل 
تلك يأل يا تاك ينه ورب سنا قنرقة © ملي اللنثر جا يَف دم 


02 رو 


دا لَخَنييروَ؟ [المؤمنون: "ا 784]ء امت المساراة؛ فين البشرية وما هو من 
خصائصها من الأكل والشرب» وهذا 000 فاش ند رج مرري: ونظير 





)١(‏ في (ق) و(ك): «بالضرورة». (؟) في (ن) و(ك): «المفضية». 

(9) في (ق): «كانت». (5) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 
)2( في المطبوع : (صورة مجرد» بتقديم وتأخير» ووقع في (ق): «وشبه المجانسة فيها؟. 
(5) في المطبوع: «وجعل؟. (0) في «ن): ا(وضيعاً) . 


(0) سقطت من (ك). 


02 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


هذا قوله20: ظدَلِكَ بِأتّمُ كت مي وُسذهُر بِآلْيكيِ مَمَالوا أشي يَدُوكًا» [التغابن: +]. 


ومن هذا ان المشركين الربا على البيع بمجرد الشبه الصوري» ومنه 
قياسهم الميتة على الذكيّ في إباحة الأكل بمجرد الشبه. 

وبالجملة فلم يجىء ١‏ هذا الاب في القرآن إلا مردوداً مذموماًء ومن ذلك 
قوله [تعالى”": #إنَّ َلَنَ دعوت من دون الَو يجَاء تالح َأَدَعُوهُمَ مُلسْتِبُوأ 
نكر إن كثر سود © أَلَهُمْ آَل يَنشرة يبآ أ كم أيو : م د ور 
عن بسرت يا أ لَهْر ءَادَاتٌ يَسْمَعُنَ يأ» [الأعراف: 144. 2]190 فبين 
تجاه 3 أن هذه الأصنام أشباح وصور خالية عن صفات الإلهية» وأن المعنى 
المعتبر معدوم فيهاء وأنها لو دعيت اع بعد ؛ فهى صور خالية عن أوصاف 
د وزاد هذا تقريراً بقوله : «أَلَهُمَ أَيَجْلٌُ يَنَسُونَ 6 2 
ييَطِسُونَ 2 لهم امن ري 8 أمّ لْهُمْ ءَادَابٌ يَسْمَعُونَ يبأ4 [الأعراف: 098]ء 
أي أن جميع ما لهذه”* الأصنام من الأعضاء التي نحَتنُها أيديكم إنما 0 
عاطلة عن حقائقها وصفاتها؛ لأن المعنى المراد المختص بالرّجل هو مَشْيُهاء 
معدوم في هذه الرجل؛ والمعنى المختص باليد هو بطشها وهو ا 
اليد؛ والمراد بالعين إبصارها وهو معدوم في هذه الخزع -وقن الأذق شتكيا وعز 
معدوم فيهاء والصور في ذلك كله ثابتة موجودة» وكلها فارغة خالية عن اللأوصاف 
والمعاني» فاستوى وجودها وعدمهاء 0 كله مدحض لقياس الشبه الخالي عن 
العلة المؤثرة والوصف المُقُتضي للحكم, والله أعله” . 

فصل 
[ضرب الأمثال في القرآن والحكمة فيه] 

ومن هذا ما وقع في القرآن من الأمثال التي لا يعقلها إلا العالمون؛ فإنها 
تشبيه شيء بشيء في حكمه""'» وتقريب المعقول من المحسوس. أو أحد 
المحسوسين من الآخرء واعتبار أحدهما بالآخرء كقوله تعالى في حق المنافقين: 
لمَثَلْهُمَ كمَتَلِ الى أسْتَومَدٌ زا كَلنَآ أصَلتْ ما عَولمٌ دَمَبَ ألَهُ برهم وَرَكَهُمْ في 
)١(‏ في (ق) بعدها: «تعالى». (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


() في (ق): *تعالى». (:) في (ق) و(ك): «جميع مثال هذه». 
(5) انظر: «الصواعق المرسلة» (9/ 9416). (5) في (ك): احكمته». 


ظلْمَسٍ ل سبْصِرُون آغ 0 ئ هم لا يحِعُونَ #] (التتتن: عن" إلى 
قوله: #إك الله عل كُلٍ سَىْءِ قَدِرُ4 [البقرة: »]7١‏ فضرب للمنافقين بحسب حالهم 
مَكَلِينَ: مثلاً نارياً» ومثلاً مائياًء لما فى النار والماء من الإضاءة”' والإشراق 
والح فزن الكاز سادة النونوالماع باة الستال أؤقه جعل: اللا الوسحى اللا 
أنذلة"؟؟ من السذاء تعمتيا الحياة القلوت واسحارتها» ولهذا سما روحا ونورا» 
وجعل قَابلِيه أحياء في النور» ومن لم يرفع به رأساً أمواتاً في الظلمات» وأخبر 
عن حال المنافقين بالنسبة إلى حظهم من الوحي أنهم”'' بمنزلة من استوقد ناراً 
لتضيء له وينتفع بهاء وهذا لأنهم دخلوا في الإسلام فاستضاؤا به» وانتفعوا به 
وآمنوا به»ء وخالطوا المسلمين”'» ولكن لما لم يكن لصحبتهم مادة من قلوبهم من 
نور الإسلام طفىء عنهمء وذهب الله بنورهم» ولم يقل بنارهم؛ فإن النار فيها 
الإضاءة والإحراق» فذهب الله بما فيها من الإضاءة» وأبقى عليهم ما فيها من 
الإحراق» وتركهم في ظلمات لا يبصرونء» فهذا حال من أبصر ثم عَميء وعَرف 
ثم أنكرء ودخل في الإسلام ثم فارقه بقلبه» فهو لا يرجع إليه؛ ولهذا قال: ©مَهُمَ 
لا ِيَحِعُونَ4 ثم ذكر حالهم بالنسبة إلى المثل المائي''"» فشبههم بأصحاب صَيِْب - 
وهو المطر الذي يَصوبء أي؛ ينزل من السماء ‏ فيه" ظلمات ورعد وبرق» 
فلضعف بصائرهي', وعقولهم اشتدت عليهم زواجر القرآن ووعيده وتهديده 
وأوامره ونواهيه وخطابه الذي يشبه الصواعق» فحالهم كحال من أصابه مطر فيه 
ظلمة ورعد وبرق» فلضعفه وخوره جعل أصبعيه في أذنيه»؛ وغمض عينيه خشية من 


م 4 
صاعقة 7 1 


- 


)١(‏ «وتمام الآيات: «دَائةُ يبط لكين 364 اَن يخْطث أبِسَرَهْ لمآ أسَآه كهُم مَسَوْا فيه وَإِدَآ طلم 
عَليمَ فَامُوأ وَلَوْ سآ أله لَدَهَبَ ِسَمْعِهمْ وَأَبْصْرهمٌ4 (ط)ء وما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(؟) في (ن): «من الإحياء». () في (ق): «أنزل». 

(5) في المطبوع: «وأنهم». 

(5) في (ق) و(ن): «وخالفوا المسلمين». وقال فى هامش (ق): «لعله: وخالطوا» وقوله: 
(آمنوا به» سقطت من (ك) و(ق). ١‏ 

(5) في (ك): «الثاني». (0) في (ق): «وفيه». 

(4) في (ق) و(ك): «أبصارهم». 

(9) انظر كلام ابن القيم ‏ رحمه الله - حول تفسير هذه الآيات بتوسع أكثر من هذا في كتابه 
الفذ: «اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص ١5‏ -5١»ء‏ الطبعة الهندية)» و«الوابل الصيب» 
(ص 58 - 7١‏ تحقيق الأرناؤوط)» و«شفاء العليل» (ص 45). 


7 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
[مخانيث الجهمية والمبتدعة] 

وقد شاهدنا نحن وغيرنا كثيراً من مخانيث تلاميذ الجهمية والمبتدعة 

إذا هوا شيئاً م أياث الضفات ا الصفات المنافية لبدعتهم رأيتهم 


عنها معرضين. ٠‏ نَم اي يه 2 من ور # [المدثر: ٠ه ]0١‏ 
ويقول مخنقهه”" : رو عنا هذا الباب» 7 شيئاً غير هذا وترى قلوبهم 


مولية وهم يجمحون؛ لثقل معرفة الرب سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته على 
عقولهم وقلوبهم'". وكذلك المشركون على اختلاف شركهم, إذا جُرّدَ لهم 
التوحيد :وكات عليهم النصوص”» المبطلة لشركهم اشمأزت قلوبهم» وثقلت 
عليهم”': ولو وجدوا السبيل إلى سد آذانهم لفعلواء وكذلك" تجد أعداء 
أصحاب رسول الله يه إذا سمعوا نصوص الثناء [على الخلفاء]9"© الراشادين . 
وصحابة رسول الله َل ثقل ثقل ذلك عليهم جداًء وأنكرته قلوبهم ؛ وهذا كله شبّه 
ظاهر, ومَكّل مُحقّق من إخوانهم من المنافقين ذ فى المثل الذي ضربه لله لهم 
[بالماء]0) فإنهم لما تشابهت قلوبهم تشابهت أعمالهم [نسأل الله العفو 
العا ]0 





».. في (ن) و(ق): «تلاميذ دين الجهمية والمبتدعة»» وفي (ك): «دين تلاميذ.‎ )١( 
000 في (ق): «مجيبهم؛» وفي (2): امحسلهمك,‎ )( 
قال (ط): «لقد حرص ابن القيم على إثبات أن لله صفات لا تحصىء» وقد دفعه ذلك إلى‎ )( 
التوسط. حتى قال بقيام الحوادث بذاته  تعالى -» انظر تفصيل ذلك في «مدارج‎ 
السالكين»» وفي «ابن قيم الجوزية» للدكتور عبد العظيم شرف الدين اه.‎ 
قال أبو عبيدة: وكلام ابن القيم - وشيخه ابن تيمية من قبل في مسائل الصفات هو‎ 
مذهب السلف الصالح» وجزاهما الله خيراًء فإنهما نصرا الحق في هذا الباب» وكشفا‎ 
اللثام عن شبه أهل الزيغ والبدع والطغام» ولم يبق لمنصف بعدهما كلامء أما بالنسبة إلى‎ 
قيام الحوادث بالذات» فانظر كتابنا «الردود والتعقبات» (ص "ل وما بعد)» و«موقف ابن‎ 
.)٠١87 /"( تيمية من الأشاعرة»‎ 
/٠١١( وانظر: «الرد على المنطقيين» (ص ”577 - 554)» و«درء تعارض العقل والنقل»‎ 
7ع وامجموع الفتاوى» زفدلة ا رة جميعها لابن تيمية » ووقع في (ق): «على قلوبهم‎ 


وعقولهم». 
(5) في (ك) و(ق): «نصوصه». (0) في (ق) و(ن) و(ك): «وثقل عليهم». 
(5) في المطبوع: «ولذلك». (0) في (ن): «عليهم». 


() في (ق): «الذي ضرب الله لهم». (9) ما بين المعقوفتين من (ق). 


- )١(- 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 2ه 
فصل 
[المثل المائي والناري في حق المؤمنين] 


وقد ذكر الله المثلين المائي والثاري في 00 الرعدء» ولكن في حق 


المؤمنين؛ فقال [تعالى]”": يِل ين أَسَد عله مَك دي يِقَدَرِهَا فَأحْسَمَلَ 
سبل رَبَدَا مي وََِا فش عه ى أكراتية نه 1 ع يا يل كَدَلِكَ يَْربُ 


أيه العن واكطل .100 ال دهت جه وما مَا يفم الدَّسَ مَبَتَكُكُ فى الْأَرض]”'" كَدَلِكَ 
يَصْرُ أَلَّهُ الْأمتَال4 [الرعد: »]١7‏ فشبه [سبحانه]”" الوحي الذي أنزله لحياة 
القلوب والأسماع والأبصار بالماء الذي أنزله لحياة الأرض بالنبات» وشبه 
القلوب بالأودية» فقلب كبير يسع علماً عظيماً كواد كبير يسع ماءً كثيراًء 
وقلب صغير إنما يسع بحسبه كالوادي الصغيرء فسالت أودية بقدرهاء 
واحتملت قلوب من الهدى والعلم بقدرها؛ وكما أن السيل إذا خالط الأرض 
ومرّ عليها احتمل غثاءً وزبداً فكذلك الهدى والعلم إذا خالط القلوبّ أثار ما 
فيها من الشَّهوات والشّبهات ليَقْلَعَها ويُذهبهاء كما يثير الدواءٌ وقتّ شُرْبه من 
البدن أخلاظه [فيتكدّر بها شاربه]”'» وهي من تمام نفع الدواءء فإنه أثارها 
ليذمّبٍ بهاء فإنه لا يجامعها ولا يساكنها”"'؛ وهكذا يضرب الله الحق 
والباطل . 

ثم ذكر المثل الناري فقال: لوَمِمًا يدون عَليِْ فى أَرِ أبيتآه ِل أو مع ويد 
يَتلُمُ4 وهو الحَبَتُْ الذي يخرج عند سبك الذهب والفضة والنحاس والحديد 
فتَخرججه النار وتميّزه وتفصله عن الجوهر الذي ينتفع به فيُرمى ويُطرح ويذهب 
جَفاءَ؛ فكذلك الشهوات والشبهات يرميها قلب المؤمن ويطرحها ويجفوها كما 
يطرح السيل والنار ذلك الرَّبدَ والعُئاءة والخبث» ويستقر في قرار الوادي الماءٌ 
الضَّافِي الذي يستقي منه النامنٌ ويزرعون ويسقون أنعامهم» كذلك يستقر في قرار 
القلب وجذره الإيمانُ الخالصٌ الصّافي الذي يَنفع صاحبه وينْتفع به غيره؛ ومن لم 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (5) بدلها في (ق): «إلى قوله». 
(9) في المطبوع: «شبه الوحي». 

(5) في (ن): «فسكرت بها مجاريه»» وفي (ق) و(ك): «فيتكرب بها شاربه». 
(6) في المطبوع: «ولا يشاركها». 


27 إعلام الموقكين عن رب العالمين 
الو 
فصل 
[مثل الحياة الدنيا] 


ل 


ومتهنا فوله: #إنما مكل الكيزة الذنا كل 0 آم اسَمَهِ فأختلط بو بات 
الْأمْضٍ مما يأل النَّاسُ 0 1 15 لَمَدَتِ الْايْضُ يُؤْفَهًا وَارَينتَ ورم أ م 


04 ك2 آ 0-7 ننه كنا كلا 3 


كَندِرُو علب أتلها 3 10 متها يننا كأن 0 تَعْرَ الي ' كَدلِكَ 


فصل الْآينتٍ لِقَوْوِ ته تبوتي 694 كن يدانه الها الدنيا بانيا" رين 
في عين الناظر [فترو]9) بزينتها وتُعجبه فيميل إليها ويهواها اغتراراً منه بهاء 
عت ذا فل اند مالك لها كاد عليه يليها يزه أخرع اكاك إلبهاء اع 
وبينهاء فشَبّهها بالأرض التي ينزل الغيث عليها فتَعْشُّبٍ ويحسنٌ نبانُها ويروق 
منظرها للناظرء فيغترٌ بهاء ويظن أنه قادرٌ عليهاء الك ا فيأتيها أمر الله 
فتدرك نباتها الآفةٌ بغتدّ فتصبح كأن لم تكن قبل» فيخيب ظنهء وتصبح يداه 
فقن "7" ننه فبوكذ حال الدنيا:والواتق بها 58 وهذا من أبلغ التشبيه 
3 ونا تاقت لديا عرضة لينةه الآفات»: والجنة سليمة [منن]؟” قال 
وَأنَهُ يدْعْوَأ ِل دار أَلسَّلوِ4 فسماها هنا" دار السلام لسلامتها من هذه الآفات 
7 ذكرها في الدنيا» فعم م بالدعوة إليهاء وخصّ بالهداية مَنْ يشاءء فذاك عدله 
وهذا فضله. 


56 انظر تفسير الإمام ابن القيم  رحمه الله لهذه الآية في «مفتاح دار السعادة» (ص‎ )١( 
و«طريق الهجرتين» (ص 48)» و«الوابل الصيب» (ص 87 - 78 بتحقيق‎ »)17 
الأرناؤوط).‎ 

(؟) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): (إلى قوله؛». 

(*) في المطبوع: «في أنها», وفي (ك) و(ق): «أنها». 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من مضروب عليه في (ن). 

(0) في (ك): «صفراء». 

(5) في (ن): «والجنة مسلمة منها». وفي (ك): «والجنة سليمة». وما بين المعقوفتين سقط 
من (ق). 

27 في (ن) و(ق) و(ك): «ههنا». 


إعلام الموكعين عن رب العالمين 2ه 
فصل 
[مثل المؤمنين والكافرين] 

ومنها قوله [تعالى]”"' : «# مل الْمَرِسَتِ الى وَالاْضَرٌ والبصِير وَألسّمِيع 
هَلْ يَسْمَوَِانِ م وي 4 [هود: 5١]؛‏ فإنه 0 ذكر الكفار ووصفهم 
بأنهم ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون؛» 5 ثم ذكر المؤمنين» ووصفهم 
بالإيمان والعمل الصالح والإخبات”"' إلى ربهم؛ فوصفهم بعبودية الظاهر 
والباطن» وجعل أحد الفريقين كالأعمى والأصم من حيث كان قلبه اعم عن 
رؤية الحق أصم عن سماعه؛ فيه بمن حو 7 أنهو عن رؤية الأشياء» وسمعه 
أصم عن سماع الأصوات» والفريق الآخر بصير القلب سميعه؛ كبصير العين 
وسميع الأذن؛ فتضمنت الآية قياسين ن وتمثيلين للفريقين» ثم نفى التسوية عن 


سر ته 


الفريقين بقوله: هل يسنان مكلا . 
2 9 اتخذوا الأولياء] 


لْمنكبوتٍ 2 1 كن 52 اوري 0 7 5 كان كوت 4 
[العنكبوت: ]4١‏ فذكر سبحانه أنهم ضعفاءء وأن الذين [اتخذوهم أولياءهم]!'» 
أضعف منهم» فهم في ضعفهم وما قصدوه من اتخاذ الأولياء كالعنكبوت اتخذت 
بيتاً» وهو أوهن البيوت وأضعفها؛ وتحت هذا المثل أن [هؤلاء]*” المشركين 
أضعف ما كانوا حين اتخذوا من دون الله أولياء فلم يستفيدوا بمن اتخذوهم أولياء 
إلا ضعفاء كما قال تعالى: طوَأكَدُواْ ين دوت أنه َالمَدٌ يكوا ل عَِ © كلأ 
سََكفرون ادم ون نَ علوم ضِدَا [مريم: 4١‏ 45]ء 0 [تعالى]” : #وَائحَدُوا 


من دون أله الِهَدٌ َلَّهُمْ يمَصَرُوتَ © ل تيون ره [وَهَ لع جد مسَرون]0» 
[يس: 074 1970 وقال بعد أن ذكر إهلاك الأمم ا شر ظَلْمْتَهُمْ وَلكن 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (؟) «الإخبات»: الخشوع (ط). 

(*) في (ن): (شبه عن بصره». 

(:) بدل ما في المعقوفتين في (ك): «أتخذهم أولياءهم» وفي (ق): «اتخذوهم أولياء». 
0( ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

() بدلها في (ق): «الآية». 


رص صبورو يرس 6 س0 


وما دَادوهمَ غير 0 60 


زمن اتخذ أولياء من دون اللّه أشرك] 
فهذه أربعة مواضع في القرآن عدل عن أن مق اتيقد م ون اللدوليا يعور 
به ويتكبّر”"' به ويستنصر به لم يحصل له به إلا ضد مقصودهء وفي القرآن أكثر من 
ذلك» وهذا من أحسن الأمثال وأدلها على بطلان الشرك وخسارة صاحبه وحصوله 
على ضدٌ مقصوده. 
فإن قيل: فهم يعلمون أنَّ أوهن البيوت بيت العنكبوت» فكيف تفى عنهم 
علم ذلك بقوله: «لؤ كانوا يَمْلمُوت#؟. 
فالجواب: أنه [سبحانه]”" لم ينف عنهم علمهم بوهن بيت العنكبوت» 
وإنما نفى عنهم علمهم بأن اتخاذهم أولناء هين دزنة 4النتكوت :كلت ينا فلو 
علموا ذلك لما فعلوهء ولكن ظنوا أن اتخاذهم الأولياء من دونه يفيدهم عزاً 
وقو:29) فكان الأمر بخلاف اما ظطكوي 'آولا حول ولا قنوة إلا بالل العلي 
العظيم]”* . 
فصل 
[تمثيل أعمال الكافرين بالسّراب] 


ومنها قوله تعالى: «وَآلدِنَ كفرنا أله كمي يمِيعَقٍ ضيه ايعان مه 
حو إِذَا باهم ل يد و 0 


أو كَظَلمَتِ فى > لي ينمل مع ين فرق مزع يد ققهء عت طلست بننها 
1 0 


22 


2 
مود أله 1 ٠.‏ ده 27 1 مس كو زوف 
فوق بعض [إذا أخرج يكدم رَّ 4 7 ومن د يمل كت ُ نوا ا ضما ”7 سس نوي] 4 


[النور: ار .]5٠‏ 


)١(‏ «التنبيب»: الخسران والهلاك (ط). 

(؟) في (ك): «يتكثر» والعبارة في (ق): «يتعزر به ويتكثر؟ . 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(4) في المطبوع: «وقدرة» ووقع في (ق): «تفيدهم» . 

(6) ما بين المعقوفتين من (ق) و(ك). (7) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «الآية». 


دناس 2 سد ا ل ا ل ان 1 ل 
[المعرضون عن الحق نوعان] 
كك نتيتحان 7" للكافى 'معليق» بعلذ للسرات”"'؟:وميهفلة بالظلنات 
المتراكمةء وذلك لأن المعرضين عن [الهدى و("الحق نوعان: أحدهما من 
يظن أنه على شيء فيتبين له عند انكشاف الحقائق خلاف ما كان يظنهء 
وهذه حال أهل الجهل وأهل البدع والأهواء الذين يظنون أنهم على هدى 
وعلمء ٠‏ فإذا انكشفت الحقائق 57 تبين لهم أنهم لم يكونوا على شيء» وأن 
عقائدهم وأعمالهم 8 حك ييا كانت كسراب : يُرى في عين 
الناظر [ما]*؟ ولا حقيقة 


[الأعمال التي لغير الله وغلى غير أمره] 

وهكذا الأعمال التي لغير الله وعلى غير أمرهء يحسبها العامل نافعة له 
وليست كذلكء وهذه الأعمال التى قال الله [عز وجل)”" فيها: وَمَرِمْئاً إِل ما 
عَمِلُوأْ ِنْ عَمَلٍ هَجَمَلْتَهُ عله مَنثُورًا» [الفرقان: *”]ء وتأمّل [تشبيه]”' الله سبحانه 
السراب بالقيعة ‏ وهي الأرض القفر الخالية'من [البناء والشجر والكبات]20 
والخاه: - فتكر الشرات ب مر قَفْر لا شيء بهاء والسراب لا حقيقة لهء وذلك 
مطابق لأعمالهم وقلوبهم التي أقفرت من الإيمان والهدى. وتأمل 1 تحت قوله: 
«يحسَيْهُ ألظَمْمَانُ م45. والظمآن الذي قد اشتدٌ عطشهء فرأى السراب فظنه ماءً 
فتبعه فلم يجده شيئاًء بل خانه أحوج ما كان إليه'"؟» فكذلك هؤلاءء لما كانت 
أعمالهم على غير طاعة الرسول”''". ولغير الله» ججعلت كالسراب» فرفعت لهم 
أظمأ ما كانوا وأحوج ما كانوا إليهاء فلم يجدوا شيئاًء ووجدوا الله [سبحانه 
ه1""؛ فجازاهم بأعمالهم ووثّاهم حسابهم. 

وفي «الصحيح» من حديث أبي سعيدٍ الخُدْري» عن النبي كَل في حديث 
التجلّي يوم القيامة: «ثم يُؤتى بجهنم تُعْرَض كأنها السراب» فيُقال لليهود: ما كنتم 


)١(‏ في (ق): «تعالى». (؟) في (ق) و(ك): «بالسراب». 

(0*) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (5) في (ق) و(ك): «فيبين له). 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (5) في المطبوع: «اجغل». 

07 في (ق): «البناء والنبات والشجر)». )2 في (ق): «محل». 

(9) في (و) و(ق) و(ك): «بل جاء ربه أحوج ما كان إليه». 

)٠١(‏ في (ن) و(ق) و(ك): «الرسل». )١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


0 »6 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد عزيراً ابن اللهء فيُقال: كذبتمء لم يكن لله صاحبة ولا 
ولدء فما تريدون؟ قالوا: نريد أن تسقيناء فيقال: اشربواء فيتساقطون في جهنم» 
ثم يقال للنصارى: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد المسيح ابن الله فيقال 
لهم: كذبتم». لم يكن لله صاحبة ولا ولدء فما تريدون؟ فيقولون: نريد أن تسقيناء 
فيقال لهم: اشربواء فيتساقطون”' وذكر الحديث. 

وهذه حال كل صاحب باطلء» فإنه يخونه باطله أحوج ما كان إليهء فإن 
الباطل لا حقيقة لهء وهو كاسمه باطل؛ فإذا كان الاعتقاد غير مطابق ولا حق 
كان مُتعلّقه باطلاً ؟؛ وكذلك إذا كانت غايةٌ العمل باطلةً ‏ كالعمل لغير الله 
وغلى”"' غير أمره ‏ بطل العمل ببطلان غايته» وتضرّر عامله ببطلانه» وبحصول 
ضدٌ [ما كان يأمّلهء فلم يذهب عليه عملّه واعتقائه. ا 
معلبا بقوات تققة: 0 ضد]”" النفعء ولهذا قال [تعالى]”": «وَوَجَدَ أله 
د قله م وأَّهُ سَرِبيعٌ لنْسَابٍ4 [النور: 84] فهذا مثل الضال 0 
أنه على هدى . 





فصل 
[أصحاب مثل الظلمات المتراكمة] 


النوع الثاني: أصحاب [مثل]”* الظلمات [المتراكمة]”*: وهم الذين عرفوا 
الحن واليندئ: واثروا عليه ظلمات الباطل والضلال» فتراكمت عليهم ظلمة الطَبْع 
وظلمة النفوس وظلمة الجهل» حيث لم يعملوا بعلمهم فصاروا جاهلين» وظلمة 
اتباع الع والهوىء فحالهم كحال من كان في بحر لجن لا ساحل لهء وقد غشيه 
موج ومن فوق ذلك الموج موجء ومن فوقه سحاب مظلمء فهو في ظلمة البحر 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب التفسير): باب #إنَّ أله لا طلم مِنقَالَ ررق 
(١558)ء‏ و(كتاب التوحيد): باب قول الله تعالى: #ثُجرة بَومذْ نَضِهُ © د يها كار #6 
(رقم 14737)؛ ومسلم في «الصحيح» (كتاب الإيمان): باب معرفة طريق الرؤية» (رقم 
“18) عن أبى سعيد. 

(0) في المطبوع: «أو على». 

(9) في (ق): «هذاكى وقال في الهامش: «لعله: ضد). وبدل ما بين المعقوفتين في (ك): 
«(هذا». 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 


وظلمة الموج وظلمة السحابء وهذا نظير ما هو فيه من الظلمات التي لم 
يخرجه الله منها إلى نور الإيمان» وهذان المثلان بالسراب الذي ظنه مادة الحياة 
كين الماء والظلمات المضادة للنور نظير المثلين اللذين ضربهما الله للمنافقين 
والمؤمنين» وهما”" المثل المائي والمثل الناري» وجعل حطَّ المؤمنين منهما 
الحياة والإشراق» وحظ المنافقين منهما الظلمة المضادة للنور والموت ال 
للحياة؛ فكذلك الكفار في هذين المثلين» حظهم من الماء السراب الذي يعْرّ 
الناظر ولا حقيقة لهء ا الظلمات المتراكمة» وهذا يجوز أن يكون المراد 
به حال كل طائفة من طوائف الكفارء وأنهم عدموا مادة الحياة والإضاءة 
بإعراضهم عن الوحي؛ فيكون المثلان”*' صفتين لموصوف واحد؛ ويجوز”“ أن 
يكون المراد به تنويع أحوال الكفارء وأن أصحاب المثل الأول هم الذين عملوا 
على غير علم ولا بصيرة» بل على جهل وحسن ظن بالأسلاف» فكانوا يحسبون 
أنهم يحسنون صنعاًء وأصحاب المثل الثاني هم الذين استحبوا الضلالة على 
الهدى» وآثروا الباطل على الحقء وعَمُوا عنه بعد أن أبصروهء» وجحدوه بعد أن 
عرفوةة “فهذا"'؟جال المقضوب عليت :والأول”"؟ حال القالية؛ :وال الطاتفكين 
مخالف لحال المنعم عليهم المذكورين في قوله [تعالى]!: 4 نّهُ ثور ألسَّمْوتِ 
وَالايْضٍ مكل نور كشْكرو ه فيا مسي [انيس]4 إلى قوله: [8 لِحَرِيهمْ أَنَّهُ لَحْسَنَ مَا 
عَِلُوأ د ين فَضْلِيك 7 ب مَن َه يعبر حِسَا ]01 [النور: 85 3 فتضمنت 
الآيات أوصاف الفرق الثلاثة: المنْعَم عليهم وهم أهل النورء والضالين وهم 
أصحاب السراب» والمغضوب عليهم وهم أهل الظلمات المتراكمة» والله أعلم . 


[أصحاب مثلي السراب والظلمات] 


فالمثل الأول من المثلين لأصحاب العمل الباطل الذي لا ينفع» والمثل 
الثاني لأصحاب [العلوم والنظر والأبحاث الذي لا ينفع”''“» فأولئك أصحاب 


() في المطبوع و(ق): «وهوة. (0) في المطبوع: «وهو؛». 


(؟) في (ق) بعدها: «من النور» () في (ق) و(ك): «المثل». 
)6( في (3): «ويحتمل؟ . )١(‏ في (ق): «فهذه». 
0) في (ق) :«عليهم والأولى». (8) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


(9) بدلها في (ق): ««وَأمّهُ يكل عَرْءِ عَلِيبه142. 
)٠١(‏ في (ق): «اتنفع». 


22 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
العمل الباطل»: وهؤلاء أصحاب"' العله”" الذي لا ينفع والاعتقادات الباطلة» 
وكلاهما مضاد للهدى ودين الحقء ولهذا مَئّل حال الفريق الثاني في”" تلاطم 
أمواج [الشكوك و] الشبهات والعلوم الفاسدة في قلوبهم بتلاطم أمواج البحر 
فيه؛ وأنها أمواج متراكمة من فوقها سحاب مظلمء وهكذا أمواج الشكوك والسبه 
في قلوبهم المظلمة التي قد تراكمت عليها سحب العّي والهوى والباطل» فليتدبر 
اللبيبٌ أحوال الفريقين» وليطابق بينهما وبين المثلين» يعرف عظمة القرآن 
وجلالته» وأنه تنزيل من حكيم حميد. 

وأخبر سبحانه أن الموجب لذلك أنه لم يجعل لهم نوراً» بل تركهم على 
الظلمة التي خلقوا فيها فلم يخرجهم منها إلى النور؛ [فإنه سبحانه ولي الذين آمنوا 
يخرجهم من الظلمات إلى اا وفي «المسئد) من حديث عبد الله بن عمرو 
أن النبي كلِ قال: «إن الله حَلَنَ حَلْقَه في ظلمة» وألقى عليهم من نوره» فمن 
أصابه [من]”*؟ ذلك النور اهتدى» ومن أخطأه ضلَ»”" فلذلك أقول: جف القلم 
على علم الله فالله [سبحانه]”؟» خلق الخلق في ظلمة» فمن أراد هدايته جعل له 
نوو وكا يحي به قلبه وروحهء كما يحيي بدنه بالروح التي ينفخها فيه» فهما 
حياتان: حياة البدن بالروح» وحياة الروح والقلب بالنور» ولهذا سَمَى سبحانه 
الوحي روحاً لتوقّف الحياة الحقيقية عليه» كما قال تعالى: يرل 8 1 كٍ 


0-0 
72 ب 


مِنّ أَمْرِوء عل من يِكَلهُ مِنْ عِبَادِو» [النحل: ؟]ء [وقال: طيِلقِى الوح مِنْ أُمْروء عن من 


م امع 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك). 

(0) في (ق): «العمل» وأشار إلى أنه في نسخة «الباطل». 

(9) في (ق): «و». (4) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(7) رواه أحمد ١77/5(‏ و197) والطيالسي  51(‏ المنحة أو رقم »)59١‏ والترمذي )١747(‏ في 
(الإيمان) : باب ما جاء في افتراق هذه الأمة» وابن أبي عاصم (741 و5473 و74 و144): 
والآجري في «الشريعة» (ص ١175‏ ط الفقي أو 7//ا0/ رقم 377 778 ط الدميج)»؛ وابن 
حبان (5159 و١17١51)»‏ واللالكائي (/الا١٠‏ و19 2)٠١‏ والحاكم "٠ /١(‏ والفريابي في 
«القدر) (رقم 55ت, لات 258 59. ٠لا )13١‏ وأ بن بطة في «الإبانة» (؟/ ١75‏ رقم 2)١60‏ 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» 7٠١ /١(‏ رقم 779)» و«السئن الكبرى؟ (4/ 4) من طرق 
عن عبد الله بن الديلمي» » عن عبد الله بن عمروء وصححه الحاكم على 0 
ووافقه الذهبيء» وقال الهيثئمي (197/17 - :)١1954‏ ورجال أحد إسنادي أحمد ثقا 

ورواه البزار (114) من طريق يحيى بن أبي عمرو السيباني» عن أبيه 7 
عمرو. ووقع في (ك) و(ق): «عبد الله بن عمرا. 


ال لد ل ب ثب 
يك من عِبَادوء» [غافر: 207]]16: وقال تعالى: «يََدَلِكَ أَيَجِنا لَك بك : 0 َم 
كتَ دَرى ما الْكتْبٌ ولا من ولك جلتهُ نون تبدى يده من هن ع 
[الشورى: 07]؛ فجعل وحيه روحاً ونوراً» فمن لم يُحيه 58 0 فهو ميت 
ومن لم يجعل له نوراً فهو في الظلمات ما له من نور”*. 
فصل 
[تمثيل الكفار بالأنعام] 

ومنها قوله: «آمْ تَحْسَبُ أذ حلمم رم إن هُمْ م إل َالأهم بل 
هم م بل سيلا 06> [الفرقان: 5 فشّبّه أكثر الناس 0 والجامع بين 
النوعين التساوي في عدم قبول الهدى والانقياد له وجعل الأكثرين أضل سبيلاً 
من الأنعام؛ لأن البهيمة يهديها سائقّها فتهتدي وتتبع الظرِيقَء فلا تحيد عنها يمينا 
ولا شمالاً » والأكثرون يدعوهم ا ويهدونهم السَّبِيلَ فلا يستجيبون ولا 
يهتدون ولا يفرقون بين ما يضرّهم وبين ما ينفعهم» والأنعام تُمَرّقَ بين ما يضرها 
من النبات والطريق فتجتنبه وما ينفعها فتؤثره» والله تعالى لم يخلق للأنعام قلوباً 
تعقل بهاء ولا ألسنةٌ تنطق بهاء وأعطى الله ذلك لهؤلاء» ثم لم ينتفعوا بما جعل 
لهم من العقول والقلوب والألسنة والأسماع والأبصار» فهم أضل من البهائمء 
فإِنْ من لا يهتدي"'' إلى الرّشْدٍ وإلى الطريق ‏ مع الدليل إليه ‏ أضلٌ وأسوأ حالاً 
ممن لا يهتدي حيث لا دليل معه. 


اه 
2 
ب 
هد 
5-5-5 
2 
5 
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فصل 
[ضرب لكم مثلاً من أنفسكم] 


ومنها قوله تعالى: #صَري لَكُم ملا مَنْ أش يكم هَل لم ين مَا ملك أيَسَدَكُم 


)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ك). (؟) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «الآية». 

(9) في (ك): «هذه؛. 

(8) أسهب ابن القيم ‏ رحمه الله في تفسير هذه الآيات هناء وكذلك في كتابه الفذ «اجتماع 
الجيوش الإسلامية» (ص 5 )١17-‏ فراجعه؛ وانظر له - أيضاً «الجواب الكافي» (ص 
شه و«مفتاح دار السعادة» (ص 69). ووقع في (ق): الؤومن ًّ عل أ ُ مور 2# 

(0) في (ن) و(ق) و(ك): «يدعونهم الرسل». 

(7) في (ق): «فإن من لم يهتد؟. 


فنقة إعلام الموقعين عن رب العالمين 


ين شرك ف ما رَرْقْنَحْعْ[كَلْرٌ مد سواه طَامْتَهُمْ كني سك كَديِكَ 
ننَضِلُ الْأْتِ لِقَوْرٍ يَمْقَُوي4 (الروم: 18]» وهذا دليل قياس”" احتج الله ا 
به على المشركين حيث جعلوا له من عَبيده ومُلّكه شركاءء فأقام عليهم حجة 
يعرفون صحتها من نفوسهم» لا" يحتاجون فيها إلى غيرهمء ومن أبلغ الحجَاج 
أن يُوخذ”“ الإنسان من نفسهء ويُحتج عليه بما هو في نفسهء مُقَرّرٌ عندهاء 
معلومٌ لهاء فقال: هل لكم مما ملكت أيمانكم من عبيدكم وإمائكم شركاءً في 
المال والأهل؟ أي: هل يُشارككم عَبِيدُكُم في أموالكم وأهليكم فأنتم وهم في 
ذلك سواء تخافون أن يقاسموكم أموالكم ويشاطروكم إياهاء ويستأئرون ببعضها 
وي ؛ كما يخاف الشَّرِيكُ شَريكه؟ وقال” ابن عباس: تخافونهم أن يرثوكم 

كما يرث بعضكم بعضا"""2. والمعنى هل يرضى أحد منكم أن يكون عبده شَريكّه 
في ماله وأهله حتى يساويه في التصرف في ذلك فهو”" يخاف أن ينفرد في ماله 
بأمر يتصرف فيه كما يخاف غيره من الشركاءِ الأحرار؟ فإذا لم ترضوا ذلك 
لأنفسكم فلم عدلتم بي من خلقي من هو مملوك لي؟ فإن كان هذا الحكم 
باطلاً في فطركم وعقولكم ‏ مع أنه جائز عليكم ممن في حقكم؛ إذ ليس 
عبيدكم ملكأ لكم حقيقة» وإنما هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم» وأنتم 
وهم عبيد لي/4 ع دكات سعوي زر مدل مدا الحكم في حقي» مع أن مَنْ 
جعلتموهم"'' لي شركاء عَبيدي ومُلكي وحَلّقي؟ فهكذا يكون تفصيل الآيات 
لأولي ال 


)١(‏ بدلها في (ق): (إلى قوله». 

() في (3): «دليل قياسي» وسقطت لفظة «سبحانه» من (ق). 

(6) في (ك) و(ق): «ولا». (5:) في المطبوع و(ك): «يأخذ». 

(0) في (ق): «قال». 

(7) أخرجه الطبري في «التفسير؛ »074/1١(‏ قال: حُدّنْتُ عن حجاج عن ابن جريج عن 
عطاء عن ابن عباس وفيه راو مبهم. ولم يعزه في «الدر المنثور) (5/؟147) إلا لابن 
جرير. 

0) في (ق): «فهل». (8) في (ك): «عبيدي». 

(9) فى (3): «جعلتموه». 

إذلة انظر تفسير ابن القيم ‏ رحمه الله لهذه الآيات ‏ أيضاً - في «الجواب الكافي» (ص 
07,» والمدارج السالكين» .)710/١(‏ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين م ول 2 


فصل 
[مثل من قياس العكس (التمثيل بالعبد المملوك)] 


ومنها قوله 0 لسرب أنَّهُ منَلَا عَبَدَا تَمَلوكٌ لّا يَقْدِرُ عل مَيْوَمَن زَدَفْنَهُ 
7 ما يه ف سفن تُ 1 و ءا هَل . 1 رك لشمد ١‏ َل صل أت . ززم 5 


موسرب 1 ل يَجْلَنِ أنَدْهَُا بكم لا يَنْيِدُ ا تَىِء وَهْرَ كَل 1 
مَولَلهُ بسَمَا هه لا 0 ع 3 يَسْنَوى هو 7 يَأْمْرٌ يِاَلْمَدَلِ]”'"وَهْرَ عل صر 
مُسَتَّقيوٍ* [النحل: +2700 هذان مثلان متضمتان 0 من كاسن 0 
كر الى لدجم الى عليه ومواحيه» فإن القياس نوعان: قياس طرد يقتضي إثباتٌ 
الحكم في الفرغ لثبوت علّة الأصل فيه؛ وقياس عكس يقتضي نفيَ الحكم عن 
الفرع لنفي علة الحكم فيه؛ فالمثل الأول [ما]”" ضربه الله سبحانه لنفسه 
وللأوثان» فالله سبحانه هو المالك لكل شيء ينفق كيف يشاء على عبيده سرأ 
وجهراً وليلاً ونهاراً» يمينه ملأى لا يغيضها نفقة سحّحاء”؟؟ الليل والتهارء والأوثان 
مملوكة عاجزة لا تقدر على شيء» فكيف تجعلونها [شركاء لي]”” وتعبدونها من 
دوني مع هذا التفاوت العظيم والفرق المبين؟ وهذا قول مجاهد وغيره''"؛ وقال 
ابن عباس: هو مثل ضربه الله للمؤمن والكافر» ومثّل المؤمن في الخير الذي عنده 
ابمن ا" ردقه منة رزنا عسيكا فهو يق من على تقس ه وعلى خترة عترا جيرا 
والكافر بمنزلة عبد مملوك [عاجز]" لا يقدر على شيء؛ لأنه لا خير عنده»ء فهل 
سعرى الرجلةان عند حدق العقة :99 والقول الأول أشية امات 0 


)1١(‏ في (ق) بدلها: «إلى قوله؛». 

(؟) انظر تفسيره لهذه الآيات من سورة النحل فى «الصواعق المرسلة» ("/ ,)٠١"5 2 1١٠‏ 
وامفتاح دار السعادة» (ص 4١ .4٠١‏ 418). 

(*') ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (5) «السَّحٌ»: الصب والسيلان من فوق (ط). 

(0) في (ق): «شركائي». 

(5) انظر: «تفسير الطبري» 2)١5١/١4(‏ و«تفسير ابن أبي حاتم؛» (5797/1)»: «والدر 
المنثور» (6/ .)١16١ ١59‏ 

0) في المطبوع و(ك): «ثم () ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

)1( عند الطبري 5 لابن عباس غير هذاء وانظر: «تفسير ابن أبي حاتم» (// 
5 5759“”9)., و«الدر المنثور؛ .)١59/60(‏ 

.؟هنأل١ في (ق):‎ )٠١( 


أظهر في بطلان الشرك» وأوضح عند المخاطب» 0 في إقامة الحجة» وأقرب 
ميا كول 3 بدن من دون أنه ما لا بد 0 كه من أَلسَّمَوتِ وَالْارْضٍ شَيعَا ولا 
سَتَِيعُونَ © قلا عر َِ 0 أنَّهَ يعلد وأنشر رك ]3 [التحل: “الا 
:0]؛ ثم قال: #صَرَب أَنَّهُ ميلا عبد 0 د عل َو ومن لوازم هذا 
المثل وأحكامه أن يكون 00 اوعد كمن رزقه منه رزقاً حستاء و[الكافر]”) 
المشرك كالعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء» فهذا مما تبِّه عليه المثل وأرشد 
إليهء فذكره ابن عباس مُتبّهاً [به]”" على إرادته لإ0؟2 أن الآية اختصّت [به]0) 

فتأمله فإنك تجده كثيراً في كلام ابن عباس وغيره من السلف في فهم القرآن» 


فيظن الظان ير ا ا ل يا 


هفل 
[مثل صَرَبَه الله لنفسه] 


وأما المثل الثانى فهو مثل ضربه الله [سبحانه وتعالى] لنفسه ولما يُعبد"؟ من 
دونه أيضاًء فالصنم الذي يعبد من دونه بمنزلة رجل أبكم لا يعقل ولا ينطق» بل هو 
أبكم القلب [واللسان]”"': قد عدم النطق القلبي واللساني» ومع هذا فهو عاجز لا 
يقدر على شيء البتّة» ومع هذا فأينما أرسلته لا يأتيك بخير»ء ولا يقضي لك حاجة» 
والله سبحانه حي قادر متكلم» يأمر بالعدل» وهو على صراط مستقيم» وهذا وصف 
له بغاية الكمال والحمدء فإن أمره بالعدل ‏ وهو الحق ‏ يتضمن أنه سبحانه عالم 
به مُعلّم به00, راض بهء آمرٌ لعباده به» محبٌٍ لأهله. لا يأمر بسواه» [بل تنزّه عن 
ضدّه الذي هو الجور والظلم والسّفه والباطل» بل أمره]”'' وشرعه عدلٌ كلهء وأهل 
العدل هم أولياؤه وأحباؤه. وهم المجاورون له عن يمينه على منابر من نور”” "2 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 

() سقطت من المطبوع. (4:) في (ك): «لأن». 

(5) انظر في هذا «الموافقات» (”/ 014) للشاطبي. 

() في (ن): «يعبدون». وفي (ك): «يعبدون هم». وما بين المعقوفتين قبلها سقط من (ق). 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (0) في (ق): «له1. 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

)١١(‏ يشير المصنف إلى قوله ,َكل : اا ل د لكر لايور 
الرحمن: وكلتا يديه يمين» الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين هه 
وأمره بالعدل يتناول الأ مر الشرعي الديني والأمر القدري الكوني» وكلاهما عدل 


لا جور فيه بوجه ماء كما في الحديث الصحيح: «اللهم إني عبدك [ابنُ عبدك]!"© 
ابن أمتك» ناصيتي بيدك» ماض في حكمك. عَدْلُ في قضاؤك»! "'؟ فقضاؤه هو 
أمره الكوني» فإنما أمره إذا اراد شيعا أن يفول له كن فكون» قلا ياض إلا بحن 
وعدل» وقضاؤه وقدره”" القائم به حق وعدل» وإن كان في المقضي المقدر ما 
هو جور وظلم فالقضاء غير المقضيء والقدر غير المقدر. 


[إنَّ ربي على صراط مستقيم] 
ثم أخبر سبحانه أنه على صراط مستقيم» وهذا نظير قول فول 6 
«إِنّ نوكت عَلَ للَهِ رن وَرَيَكرُ ما ين دَآبَةِ إِلَّا هْرٌ ايد ايها إدَّ يَقَ عَكَ مدل 
مُسْتَقيم 4 [هود: 55]؛ فقوله: نا من دَآبَةِ إِلَّا هْرَ ايد امي # نظير قوله؛ 
يار بيدك)”" وقوله: #إنَّ رَقَ عل صرْطٍ م مُسْتَقِم4: نظير قوله: «عدل في 
قضاؤك)؟©؛ فالأول ملكهء والثاني حمدهء وهو 0 له الجلك وله الحم 


وكزلة )1 على صراط مستقيم يقتضي أنه لا يقول إلا الحق» ولا يأمر إلا 


- أخرجه مسلم في «صحيحه) (رقم 17) عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً» وخرجته 
بتفصيل في تعليقي على «فضيلة العادلين» (رقم )3١‏ لأبي نعيم الأصبهاني. 
)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(؟) رواه أحمد فى «مسئذله» 941/١(‏ و5017)غ وأبو يعلى (/0191)» والطبراني في «الكبيرة 
(كه*١٠١1),‏ ابيع حبان (؟/ا2)9 والحاكم في «مستدركه؛ (0204/1) من طريق فضيل بن 
مرزوق» أخبرنا أبو سلمة الجهني عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيه عن ابن مسعود به. 
وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلمء إِنْ سلم من إرسال 
عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه» فإنه مختلف فى سماعه من أبيه؛ . 
قلت: سماعه من أبيه أثبته غير واحد من الأئمة» منهم سفيان الثوري وابن معين 
والبخاري وأبو حاتم. 
وقد وقع خللاف في أبي سلمة هذاء حمق أمره شيخنا محمد ناصر الدين الألباني 
رحمه الله - في «السلسلة الصحيحة» )١199(‏ فراجعه فإنه هام. 
ورواه البزار :»)"١77(‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (747) من طريق 
عبد الرحمن بن إسحاق عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود. 
وفيه عبد الرحمن بن إسحاق وهو الواسطي» وهو ضعيف ثم هو منقطع. 
زشرف في (ق): (وقدره وقضاوؤه». زفق في المطبوع: لاشعيب؟ ! . 
(5) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 
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بالعدل. ولا يفعل إلا ما هو مصلحة [ورحمة”('2 وحكمة وعدل؛ فهو على الحق 
في أقواله وأفعاله؛ فلا يقضى على العبد بما يكون ظالماً له بهء ولا يأخذه بغير 
ذنيه ولا ينقصيه من تعستاتة شيعا بولا رصمل عله من سيكاك عيره الى لم يغطلها 
ولع تعيب '" إلها شيناء ”ولا يواعد اعدا بدني غترة :ول يفعل قط مالا انيد 
عليه» ويثنى به عليه» ويكون له فيه العواقب الحميدة» والغايات المطلوبة» فإن 
كونه على صراط مستقيم يأبى ذلك كله. 

قال محمد بن جرير الطبري”": وقوله: #إنَّ رَقِ عل صر مُسَتَقِ4 يقول: 
إن ربي على طريق الحق» يُجازي المحسن من خلقه بإحسانه» والمسيء بإساءتهء 
لا يظلم أحداً منهم شيئاًء ولا يقبل منهم إلا الإسلام له والإيمان به. ثم حكى 
عن مجاهد من طريق شِبْل [عن]”'' ابن أبي نجيح عنه: إن وَنَ عَلَ مرا ميقم » 
قال ال اي وكذلك رواه ابن جُرَيْجَ عنه. 

وقالت فرقة: هي مثل قوله: ##إِنَّ رَيّكَ لَاَلْمرّصَاوٍ» [الفجر: 54١]ء‏ وهذا 
اختلاف عيبارة» فإن كوت بالمرصاد هو مجازاة المحسن بإحسانه والمسىء 
بإساءته . ْ 

وقالت فرقة: في الكلام حذف» تقديره: إن ربي يحتُكم على صراط مستقيم 
ويحضكم عليه؛ وهؤلاء إن أرادوا أن هذا معنى الآية التي أريد بها فليس كما 
زعمواء ولا دليل على هذا المُقدَّره وقد قَرّق [الله]''' سبحانه بين كونه آمراً 
بالعدل وبين كونه على صراط مستقيم؛ وإن أرادوا أن حَنّْه على الصراط المستقيم 
من جملة كونه على صراط مستقيم فقد أصابوا. 

وقالت فرقة أخرى: معنى كونه على صراط مستقيم أن مَردّ العباد والأمور 
كلها إلى الله لا يفوته شيء منهاء وهؤلاء إن أرادوا أن هذا معنى الآية فليس 
كذلك. وإن أرادوا أن هذا من لوازم كونه على صراط مستقيم ومن مقتضاه 
وموجبه فهو حق. 


نرق ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك) و(ق). 

(؟) فى (ك): «ينسب». 9) فى «التفسير» (؟1١/١59).‏ 

(5) زيادة "عن» من تفسير الطبري (و). وهي في (ق). 

(5) رواه الطبري )1١/١7(‏ من طرق عن ابن أبي نجيح عن مجاهدء وهو في «تفسير مجاهد) 
6/1 ). 

)3( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك). 


وقالت فرقة أخرى : معناه كل شيء تحت قدرته وقهره وفي ملكه وقبضته» 
وهذا وإن كان حقاً فليس هو معنى الآية» وقد قَرَّق [عليه السلام]” انين وله 
«نًا ين دآبةٍ إِلّا هْرَ َاحِدُ عد بابي » ونين قرله: #إِنَّ رَقَ عل مط مُسْتَقم 4 فهما 
معنيان مستقلان. 

فالقول قول مجاهد: وهو قول آئمة التفسير”"©» ولا تتحتمل العربية غيرة إلا 
على استكراه؛ وقال”" جرير يمدح عمر بن عبد العزيز: 
أحين المومفين عملعن عاط 5 

وقد قال تعالى: من يَمَاٍ ّدُ يُضصْلِلْةٌ وَمَن يمَأْ يعَلْهُ عل ورا مُسْيّقِيِ # 
[الأنعام: 7"5]. 

وإذا كان سبحانه هو الذي جعل رسله وأتباعهم على الصراط [المستقيه]*) 
في أقوالهم وأفعالهم؛ فهو [سبحانه]”* أحق بأن”"' يكون على صراط مستقيم في 
قوله وفعله» [وإن كان صراط الرسل وأتباعهم هو موافقة أمره؛ فصراطه الذي هو 
سبحانه عليه هو ما يقتضيه حمده وكماله ومجده من قول الحق وفعله]”"'». وبالله 
التوفيق. 


2 


فصل 
وفى الآية قولٌ ثان مثل الآية الأولى» سواء أنه مثل ضربه الله للمؤمن 
والكافرء وقد تقدم ما في هذا القول» (وبالله التوفيق)”. 


فصل 
[فى تشبيه من أعرض عن كلام الله وتدبره] 
ومنها قوله تعالى في تشبيه مَنْ أعرض عن كلامه وتدبره: لما لحم عَنِ التَدْكر 


)١(‏ بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: «شعيب»؛ وفي (ك): «وقد فرق.... عليه السلام» 
وفي الهامش : «لعله هود). 

(0) في (ك): «المفسرين». (0) في (ق): «قال». 

2( هو في «ديوان جرير» )7١8/١(‏ شرح محمد بن حبيب» من قصيدة يمدح بها هشام بن 
عبد الملك». وليس عمر بن عبد العزيز!. 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). ) في (ق): «أن». 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(4) في (ك) و(ق): «والله الموفق» ووقف في (ق): «قول ثاني». 
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مُعْرضِينَ © كنَّهُحَ حمر مُسَتيفِرَةٌ (© درت ين كَسْوَرَةِ4 [المدثر: 44 - 210١‏ شبّههم في 
إعراضهم ونفورهم عن القرآن [بحُمر رأت الأسدّ أو الرماة]”'' قفرت منهء وهذا 
من بديع القياس التمثيلي””': فإن القوم في جهلهم بما بعث الله به رسوله كالحُمَرء 
وهى لا تعقل شيئاً : فإذا سيمعت صوت الأسد أو الرامى نفرت منه أشد النفور» 
وهذا غاية الذم لهولاء» :نإنهم قروا عن اله الذي :فيه سعادتيع وشباتهم كفور 
الحمر عما يهلكها ويعقرهاء وتحت المستنفرة معنى أبلغ من النافرة؛ فإنها لشدة 
نفورها قد استنفر بعضها بعضاً وحضّه على النفورء فإن في (الاستفعال) من 
الطلب قدراً زائداً على الفعل المجردء فكأنها تواصت بالنفورء وتواطأت عليه» 
ومن قرأها بفتح الفاء”"» فالمعنى أن القسورة استنفرها وحملها على النفور يبأسه 


وشدته. 
فصل 
[مثل الذي حُمّل الكتاب ولم يعمل به] 


ومنها قوله تعالى: «مكل أ لد بنَ يلوا التَردَ ثم لم ييلُوهَا كُمَبَلٍ الْجِمَارِ 
حمر تحَمِلُ أشقار1:ة ب متيل الم ألَذَِ 0 عات 5 0 لا جدى لْقَوم لمَايلِين ]421 
[الجمعة: 4]؛ فقاس من حَمِّلّه [سبحانه]””' كتابّة ليؤمنَ به ويتَدَبّره ويعمل به ويدعوَ 
إليه» ثم خالف ذلكء» ولم يحمله إلا على طَهْر قلب؛ فقراءته بغير تدبر ولا تَفَهُم 
ولا اتباع له ولا تحكيم د وعمل بموجبه» كحمار على ظهره رَأهِلَةٌ أسفار لا 
يدري ما فيهاء وخكلة منها حملي عن ظيرة لسن إلا افخظه مق كات الله كسظ 
هذا الحمار من الكتب التي على ظهره؛ نهذا: الكل وإن كإدقن ضرت لليهنود. فو 
مُتناول من حيث المعنى لمن حمل القرآن فترك العمل به» ولم يؤدٌ حقهء ولم يَرْعَه 
حقٌّ رعايته 00 
)١(‏ في (ق): «بالحمر إذا رأيت الأسد والرماة». 
زفق في المطبوع : «القياس والتمثيل» وفي (3: «من باب القياس التمثيلي2. 
() «أي على صيغة اسم المفعول» (ط). (4) في (ق) بدلها: «الآية». 
(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). . () في (ق): «وتحكيم له2. 


0) انظر تفسير ابن القيم لهذه الآيات في «اجتماع الجيوش الإسلامية»؛ (ص »)١5‏ و(هداية 
الحيارى» (ص 7585 - 75817). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ريم 
فصل 


ومنها: قوله تعالى: وَأتَلُ عَلهمَ تآ اله اتَيَكَهُ نينا تانتكع ينها دَأئمَهُ 
لشَّبَطنٌ هَكَنَ مِنّ التايت 1©9وكْ شِئْا َفَْتَهُ يا وَلَكِنَهْه أَخْلَدّ إل الْارضٍ وأنَبم 
لدت كُذَوا عابنا تَأَقَصْصٍ الْتَصَصَ لعَلَّهُمَ ]('2 يَتَفَكون4 [الأعراف: هلال 0]1075) 
فشبه سبحانه من آناه كتابّهٌ وعَلّمه العلم'” الذي [منعه]”'' غيرّهء فترك العمل به 
وانّبع هواه» [وآثر سَخط الله على رضاهء ودنياه على آخرته» والمخلوقٌ على 
الخالق]* بالكلب الذي هو من أخُبّث الحيوانات» وأوضّعها قَذْراء وأحسه"” 
فسا وعيثة لذ تعدئ يطنه «وأغندها قرع" وخرضاء ومن حرعة آنه لا .مشي 
إلا وخطمه في الأرض يتشمّمُ ويستروح”” حِرْصاً وشرهاًء ولا يزال يشم دبره دون 
سائر أجزاءه» وإذا رميت إليه بِحَبجَر رجع إليه ليعضه من فرط نهمته'"؟ وهو من 
أمهّن الحيوانات» وأحملها للهّوّانء وأرضاها بالدناياء والجيّفٌ القذرة 
ين أحبٌ إليه من اللحم الطري» والعذرة أحبٌٍ إليه من الحلوى”''"2. وإذا 
ظفر بميتة تكفي مئة كلب لم يَدَعْ كلباً واحدا”"' يتناول [معه]””" [منها شيئاً]'"'' 


)١(‏ بدل ما بين المعقوفتين في (ق): إلى قوله». 
(؟) انظر: «تفسير الطبري» (78/9١)؛‏ فقد ذكر هناك أكثر الأقوال الواردة هنا. 
() في (ق) و(ك): «وعلمه العظيم». (:) في (و): «منه» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (5) فى (ك) و(ق): «وأخبثها». 
0) في (ن): «شراً»» والصواب ما أثبتناه. 1 
والشَّرّه: أسوأ الحرص» وهو غلبة الحرصء» كذا فى «لسان العرب» (507/1 - دار 
الفكر). ْ 
(4) في (ن): «ويروح»ء وفي (ق): ا«ويتروح». 
(9) قال (ح): «النهم» ‏ بالتحريك -: إفراط الشهوة في الطعامء و«النهمة»: بلوغ الهمة 
والشهوة في الشيء. أه. 
وقال (د): «نهمته: شهوته البالغة إلى الطعام» ونحوه في (ط). 
)١(‏ «راح الشيء» وأروح»: أنتن» (و)» نحوه باختصار في (ط). 
)١١(‏ في (ن) و(ق): «الحلوه. (؟١)‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(18) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 
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إلا هَرّ عليه" [وقهره]”": لحرصه وبخله وشَّرّههء ومن عجيب أمره وحرصه أنه 
إذا رأى ذا هيئة رثة وثياب دَنيّة وحال رزية تبحه وحَمَل عليه كأنّه يتصور مشاركته 
له ومنازعته في قوته» وإذا رأى ذا هيئة حَسّنة وثياب جميلة ورياسة وضع له خطمه 
بالأرض» وخَضّع لهء ولم يرفع إليه رأسه. 


[سر بديع في تشبيه من آثر الدنيا بالكلب] 


وفي”) تشبيه من آثر الدنيا وعاجلّها على الله والدار الآخرة ‏ مع وفور علمه 
- بالكلب في حال لهفه”' سر بديع» وهو أن هذا الذي حاله ما ذكره الله من 
انسلاخه من آياته واتباعه هواه؛ إِنْما كان لشدة لهفه على الدنيا لانقطاع قلبه عن الله 
والدار الآخرة» فهو شديد اللهف عليهاء ولهفه نظير لهف الكلب الدائه”” في 
حال إزعاجه وتركهء واللهف واللهث شقيقان وأحَوّان' فى اللفظ والمعنى» قال 
ابن جُريج: الكلب منقطع القؤافي 7 قواد له [إق تمل عليه رليك ويد د 
يلهث. فهو مثل الذي يترك الهدى. لا فؤاد له]”” إنما فؤاده منقطع”؟2. قلت: 
مراده بانقطاع فؤاده أنه ليس له فؤاد يَحُمله على الصبر وترك اللهث؛ وهكذا الذي 
انسلخ من آيات الله. لم يبق معه فؤاد يحمله على الصبر عن الدنيا وترك اللهف 
عليهاء فهذا يلهف على الدنيا من قلَّة صبره عنهاء وهذا يلهث من قلة صبره عن 
الماء» فالكلب من أقل الحيوانات صبراً عن الماء» وإذا عطش أكلّ الثرى من 
العطش. وإِنْ كان فيه صبر على””'' الجوع؛ وعلى كل حال فهو من أشد 
الحيوانات لهتا؛ :يلهث قائماً وقاعداً وماشياً [وواقف]]7"''. وذلك لشَّدذة حرصة؛ 
فحرارة الحرص في كبديه [توجب له دوامً اللهث]”": فهكذا مُسَّبّههُ شدة الحرص 


00( قال (د): «هر عليه»: نبحهء وفي (ط): «صَوّت عليه» وهو صوت دون النباح». / 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) وفي (ك): «ونهره». وفي بعض النسخ: «شيئاً إلا عن 
غلبةٍ وقهر؛. 

(*) في (ن): «وفيه»!. (4) في المطبوع: «لهثه». 

(6) في (ن): «القائم». 

() في (ق): «وأخوان» وبياض على قدر حرف (و). 


0) في (ن): «وإن». (8) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(9) رواه الطبري )١519/9(‏ بعد أن روى من طريق ابن جريج عن مجاهدء قال: قال ابن 


)٠١(‏ في (ق): «اعن». )١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك). 


وحرارة الشهوة”" في قلبه توجب له دوام اللهفء فإن حملت عليه بالمؤعظة”" 
والنصيحة فهو يلهف. [وإنْ تركته ولم تعظه فهو يلهف.)'" قال مجاهد: وذلك 
يكل 9" الذي أرقي الكعاب ولج يعمل ديه" :وكال أبن غيا: إِنْ تحمل عليه 
الحكمةً لم يحملهاء وإِنْ تركته لم يهتد إلى خيرء كالكلب إِنْ كان رابضاً لهث» 
وإِنْ طرد لهث”'"': وقال الحسن: «هو المنافق لا يثبت على الحقء ذُعِيَ أو لم 
يُدْعَ وُعِظ أو لم يوعَظء كالكلب يلهث طَرد أو ترك”"» وقال عطاء: ينبح إن 
حملت عليه أو لم تحمل عليه؛ وقال أبو محمد بن قتيبة: «كل شيء يلهث فإنما 
يلهث من إعياء أو حَظش [أو علة]© [إلا]”2 الكلب فإنه يلهث في حال 
الكنولن3 0 ونال الراعة وضنال الصحة وححال' المرضن الوحاق الزي]" والعطين: 

فضربه الله مثلاً لمن كذب بآياته» وقال'"''؟: إِنْ وعظته فهو ضالء» وإن تركته 
فهو ضال كالكلب إِنْ رد [وزجرتهء فسعى] لهث وإن تركته على حاله لهث. 
ونظيره قوله [سبحانه]”""2: #وَإن تَدَعْوَهُمْ إل امْدَئ لا م َوه عَكٍ أدعوتموهم آَم 1 


)١(‏ فى (ق): «فهكذا مشبهه لشدة حرارة الشهوة» وفى (ك): «فهكذا أشبهه لشدة حرارة 
الشهوة». ١‏ 

0( في المطبوع: «الموعظة». إفرف ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(؛) في (ن) و(ق) و(ك): «مثال». 

(0) أخرجه الطبري في «التفسير» »)١19 - ١58/9(‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» (0/ ١61١‏ 
0١‏ رقم 4076) من طريقين عن مجاهد قال: هو مثل الذي يقرأ القرآن؛ ولا يعمل به. 

وانظر «تفسير مجاهد) 0)70١/١(‏ وعزاه في «الدر المنثور» (7/ )5١١‏ لعبد بن حميد 
وابن المنذر وأبي الشيخ . 

(5) أخرجه الطبري في 0 ؛ .)١519/9(‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» (6/ ١57١‏ رقم 
4 من طريق علي بن أبي طلحة عنه؛ وعلي لم يسمع من ابن عباس بينهما مجاهد 
اك ةا ره ٠‏ وانظر #مسخيفة حلي .بن أب طليحةة (رقم 49 0 وعزاه في 
«الدر المنثور» )5١08/(‏ لابن المنذر أيضاً . 

وفى (ك): «وأن طردته لهث». 

60 في «تفسير الطبري» :)١174/9(‏ «كان الحسن يقول: هو المنافق». 

(4) ها بين المعقوفتين من «تأويل مشكل القرآن؛ (ص 594") لابن قتيبة. 

(9) بدل ما بين المعقوفتين في «تأويل مشكل القرآن»: «خلا». 

)٠١(‏ في (ك) و(ق): «الضلال» وقال في هامش (ق): «لعله: الكلال». 

)1١(‏ ما بين المعقوفتين ليس فى «المشكل» ولا فى (ك) ولا في (ق). 

(1) زاد في (ك) بعدها: «ابن عطية»!! وهو خطأء فالكلام ما زال لابن قتيبة. 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


َنَثْرَّ صَمِتْرس 02#( [الأعراف: 15]. 
[إيتاؤه الآيات والانسلاخ] 


وتأمّل ما في هذا المثل من الحكم والمعاني”” ': فمنها قوله: ءَاتَيْئَهُ 
ييا # فين سبحانه أنه هو الذي آتاه آياته» فإنها نعمة» والله هو الذي أنعم بها 
عليهء فأضافها إلى نفسه» ثم قال: نَع ينها أي خرج منها كما تنسلخ 
الحية من جلدهاء 0 فراق الجلد يُسْلّخْ عن اللحمء ولم يقل: فسلخناه 
فكيا: 0 هو الذي تسبّبَ إلى انسلاخه [منها]”" باتّباع هواه» ومنها قوله 
اسيفان]10: «نائمة نط4 ع لحقه وأدركه؛ كما قال [تعالى في رعو 
و]”*' قوم فرعون: بوهم مُتْرٍقيت4 [الشعراء: »]١‏ وكان0© محفوظاً محروساً 
نانات الله حو لساسانبها مين الخيطاتم لأ ينال منة فعا إلا عدن هذه 
[وخطفة]”"» فلما انسلخ من آيات الله ظفر به الشيطان ظفْرَ الأسدٍ بفريستهء فكان 
من الغاوين العاملين بخلاف عِلْمِهم”"» الذين يعرفون الحنٌّء ويعملون بخلافه. 
غلا البسوم: 


[رفعناه بها] 


0 


ومنها: أنه [سبحانه]”؟' قال: طوَلْوُ سِئَْمَا لَفَْنَهُ يبا فأخبر سبحانه أن الرّفعة 
عنده ليست بمجرد العديء » فإن هذا كان من العلماء» وإنما هي باتباع الحق وإيثاره 
وقد مرضاة الله فإِنْ هذا كان من أعلم أهل زمانه» ولم يرفعه الله بعلمه ولم 
ينفعه به» فنعودٌ بالله من علم لا ينفع» وأخبر سبحانه أنه هو الذي يرفع عبده إذا 


)١(‏ انظر: «تأويل مشكل القرآن» (ص 59”) لابن قتيبة. 
ونقله عنه ابن الجوزي في الزاد المسير» :)١91/(‏ والدميري في «حياة الحيوان 
الكبرى» (7/ )"١١‏ وما بين المعقوفتين قبلها سقط من (ق). 
(؟) في المطبوع و(ك): «والمعنى». (*) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(5) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(0) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: «في»؛ وسقط «قوم فرعون» من (ك) ووقع في (ق): 
في فرعون وقومه». 
ما بين المعقوفتين سقط من (ق)»: وفي (ك): «وحفظه» وفوقها «كذا؛. 
(7) في(ق): «فكان». (0) .في ط الجيل: «خلاف الذين علّمهم؛. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين «لقه 


شاء بما آناه من العلمء وإن لم يرفعه اممو و لا يرفع أحدٌ به رأس”"©. 
عن الشافضي الرافعَ موي11 خف 0 حَفَضَه ولم 0008 1 اليد م شعنا 
فضّلناه وشَرَّفْنَاه ورفَعْنًا كَدْرّه ومنزلته بالآيات التي آتيناه» قال ابن عباس: ولو شئنا 
لرفعناه بعلمه بها*2» وقالت طائفة: الضمير في قوله: «الفَعْتَهُ» عائد على الكفرء 
والمَغنى: لو شئنا لرفعنا عنه الكَفْرَ بما مع من آياتناء قال مجاهد وعطاء: لرفعنا 
عنه الكفر بالإيمان وعَصُْمناه”'2؛ وهذا المعنى حق» والأول هو مراد الآية» وهذا 
فن الوازم المراد» وقد 0-0 أن السلف كثيراً ما ينبهون على لازم معنى الآية فيظن 
الطّلانُ أن ذلك هو المراد منها 


[أخلد إلى الأرض] 
وقوله: # ولكنهر أَخْلْدَ علد ]كك رض # قال سعيل بن ججتبير: ركن إلى 
الأرض”' وقال مجاهد: سكن" » وقال مقاتل: رَضي لد وقال أن عصلة: 
لزمها وأا الم من الرجال هو: الذي ا مشيته » ومن الدواب: 


)١(‏ في (ق): «رأسه» ووقع بعدها: «فإن الله الخافض». 

(؟) في (ق): «فالله». 

26 انظر لفتة بديعة للمصنف في شرح حديث «إن حقاً على الله ما ارتفع شيء من الدنيا إلا 
وضعه» يفصّل فيه هذا المعنى في كتابه «الفروسية»؛ (ص 9١ - 4١‏ - بتحقيقي). 

(5) في (ق): «ولو». 

(6) أخرجه الطبري في «التفسير؛ )١77/5(‏ عن ابن. جريج قال ابن عباس: «لرفعه الله بعلمه» 
وابن جريج لم يدرك ابن عباس بينهما مفاوزء وعزاه في «الدر المنثور» (/ )11١‏ لابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ» ووقع في المطبوع: «لرفعناه بعمله بها», 
واستظهره في هامش (ق). 

(1) الذي وجدته عن مجاهد في «جامع البيان» »)١11/5(‏ وفي «الدر المنثور» (9/ )11١‏ 
قال: «لرفعنا عنه بها). 

(0) أخرجه الطبري في «جامع البيان» »)١77/5(‏ من طريق سفيان بن وكيع عن أبيه عن 
إسرائيل عن أبي الهيثم عن سعيد» وسفيان ضعيفء ورواه ابن جرير »)١117//57(‏ وابن 
أبي حاتم (1719/5 رقم 4076) من طريق شريك عن سالم عن سعيدء وشريك هو 
القاضي سيء الحفظ» وعزاه في «الدر المنثور» )5١١/(‏ لعبد بن حميد أيضاً . 

(4) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (177/7) من طريق عيسى عن ابن أبي نجيح عنه» 
ووقع في (ن): «ركن» بدل: «سكن). 

(9) في (ك) و(ق): «وأما المخلدة» وقال في هامش (ق): «لعله لأن...» 

)٠١(‏ في (ق): اتبطىء». 


4 إعلام الموقكين عن رب العالمين 
الت 356 تبقى ثناياه إلى أن تخرج تاي وقال الزجاج: حلد وأخلدء وأصله 
الكل وهو الدوام والبقاء”": ويقال: أخلد فلان بالمكان: إذا أقام به» قال 


بأبناء حي من قَبائِلٍ مالك وَعَمرو بْنِ يَرْبُوعَ أقاموا فأحَلَدُو 5 

قلت: ومنه قوله [تعالى]'2: #بَطُوتُ عَبَيَمْ دن ع [الواقعة: 17]؛ أي قد 
تلقو للبقاء؛ [دَلكك07 لا يتغيرون ولا يكبرون؛ وهم على سن واحد [أبدا]”", 
وقيل: هم المقَرّطون في آذانهم والمسَوَّرُون في أيديهم. وأصحاب هذا القول 
فَسرو'اللفطة يض الوا رمي زذلك أثارة الع © على ذلك السن» فلا تنافي 
بين القولين. 


[اتبع هواه] 
وقوله : #وأتبع م4 قال الكلبي: اتبع مسافل الأمور وترك معَاليهاء وقال 
3 اختار الدنيا على الآخرة» وقال عطاء: أراد الدنيا وأطاع شيطانه؛ 


)1١(‏ في (3): «الذي». 
(؟) انظر: «مجاز القرآن» )777/١(‏ لأبى عبيدة» ففيه نحوه. 
(0) قول الزجاج في «معاني القرآن وإعرابه» (؟/841): «ومعناه: ولكنه سكن إلى الدنياء 
يقال: أخلد فلان إلى كذا وكذاء وخلد إلى كذا وكذاء وأ: خلد أكثر في اللغة» والمعنى 
أنه سكن إلى لذات الأرض»» ونقله عنه ابن الجوزي في «زاد المسير؛ .)١917//9(‏ 
وفي (ق) و(ك): «تخلّد وأخلد» ووقع بعدها «ويقال». 
(4) فى (ق) زيادة كلمة «شعراً». 
(5) البيت لمالك بن نويرة من قصيدة عدتها 17 بيتاً في «الأصمعيات» )19/1١(‏ وقبله في 
أولها : 
الأأكق لاقي بتو مخطتية* لذ الرُكبان هنا دوه 
التاني بنتن الخو ماكز لبيك َزِيِنٌ وَرَكُبٌ حَوْلَهُ مُتَصَعُدُ 
لكر جار ]ذامنا مشؤورراة. .«ولافر ينها ختززك] بالهكها 
والشاهد في قوله: «فأخلدوا» أي: أقامواء كالشاهد قبله». 
ووقع في (3) و(ك): «وأخلدوا». 
0 ما بين المعقوفتين سقط من (ن)؛ وفي (ق) و(ك): «كذلك». 
(6) فى (ق) و(ك): «وذلك إشارة إلى التخليد» . 
(5):.عى الإنام التحلات العفسر عطيةبن الجارية لات :6018 .روف عن الصشاك ين 
مزاحم» وعكرمة وغيرهماء وروى له أصحاب السنن الأربعة» عدا الترمذي» انظر - 


إعلام الموقعين عن رب العالمين مه 


وقال ابن زيد: كان هواه مع القوم''". يعني: الذين حاربوا موسى وقومه» وقال 
يمان: اتبع امرأته”" لأنها هي التي حملته على ما فعل. 
[تفسير الاستدلال في الآية] 

فإن قيل: لكن للاستدراك؛ فيقتضي أن ب* يثبت بعدها نفي ما قبلهاء أو نفي ما 
اليك كينا تقول لو دعت عت امل لكتان علي ولو خضت لا كعلت كذا 
لكنى فعلته ؛ فالاستدراك يقتضي : ولو شئنا لرفعناه بها [ولكنًا لم نشأ أو لم نرفع» 
فكيف استدرك بقوله]”*2: #وَلكِتَهُه أْلْدَ إل الْأَرْضٍ» بعد قوله: ##وَلْو شِتَمَا أرفعتة 
ب 4؟ 

قيل: هذا من الكلام الملحوظ فيه جانب المعنى المعدولٍ فيه عن مُرَاعاة 
الألفاظ إلى المعاني» وذلك أن مضمون قوله: لوَلْوْ شِتْمَا تَمْئَهُ يبَا4 أنه لم يَتعَاط 
الأسباب التي تقتضي رَفْعَه!” بالآيات من إيثار الله ومَرْضَاته على هَوَاهء ولكنه آثْرَ 
الدنيا وأخلد إلى الأرض واتَبَعَ هواه. 

وقال الزمخشري: «المعنى ولو لَزِمَ [العمل بالآيات ولم ينسلخ منها]!") 
لرفعناه بهاء [وذلك أن مشيكة الله تعالى رَفعه تابعة للزومة الآيات» فذكرت]0) 
المشيئة والمرادٌُ ما هي تابعة له ومُسّببة”* عنهء كأنه [قيل: ولو لزمها لرفعناه 


أَخْلََ 


- ) ترجمته في: «الطبقات» (7597/5) لابن سعدء و«تهذيب التهذيب» (1/ 715) لابن حجر 
العسقلاني. 

١ و«زاد المسير» (191//7)؛ ووقع في المطبوع:‎ )١118/5( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
دريد»!!.‎ 

(0) في (ق) و(ك): «وقال هامان مع امرأتهك وقال في الهامش: «في نسخة يمان»» وقال: 
«كذا من كان هواه». 

() في المطبوع و(ك): «فإن قيل: الاستدراك بلكن يقتضي أن يثبت بعدها ما نفي قبلهاء أو 
ينفي ما أثبت». 

(5) ها بين المعقوفتين سقط من (ك). 

() في (ن): «رفعته4» ووقع في (ق): «لم يتعاطى». 

(7) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و(ق) و(ك): «آياتناى ووقع في (ق): «قال 
الزمخشري». 

(0) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و(ق) و(ك): «فذكر». 

(6) في (ك): «ومشيئة» وفي الهامش: «ومسيبة». 


2:2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
بها]''". قال: ألا ترى إلى قوله: «وَلَكنتَهُ: أَخْلدَ إل الْأَرْضٍ4”" فاستدرك المشيئة 
بإخلاده الذي هو فعله. فوجب أن يكون طوَلْوْ سِتَمَاك في معنى ما هو فعلهء ولو 

ٍ في معنى 
كان الكلام على ظاهره لوجب أن يقال: لو شئنا لرفعناه» ولكنا لم نشأ)”" , 
فهذا منه شِنْشِنة نعرفها من قَدَرِيّ [ناف للمشيئة العامة» مُبْعد للتجعة]”؟ في 
جعل كلام الله معتزليا قدرياء فأين قوله: ولو سِئْنَا4 من قوله: «ولو لزمها» ثم 
إذا كان الملزوم لها”' موقوفاً على مشيئة الله وهو الحق بطل أصلهء وقوله: «إن 
مشيئة الله تابعة للزومه الآيات» مِنْ أَقْسَدٍ الكلام وأَبْطَلِوء بل لزومُّه لآياته تاب" 
لمشيئة الله فمشيئة الله سبحانه متبوعة» لا تأبعة») وسبب لا مسبب » وموجبٌ 


مقتض لا مقتضى » فما شاء الله وجب وجودهء وما لم يشأ امتنع 006 


فصل 
[مثل من القياس التمثيلي (مثل المغتاب)] 
منها”” قوله تعالى: بم أن امنا يوا كبا ين أن بك بَنْصَّ القن 
ءََّ 02 700 ,6 لص سس -. م 2 «- .20 ءًٌ دعسم 0« 
ِنْدَآولا يحمسا وَلَا ينب بَنْسُّم بنضًا يحب أحدَكر أن يَأكُلَ لحم أحبه مَبِمًا 
عع مع يه 57ع(9) 2 27 مغ 2 ع 1 1 / 1 
فَكرهسْموة نوأ لله] إن الله تَوَابٌ يحم [الحجرات: ؟١]»‏ وهذا من أحسن القياس 


- 


التمثيلي» فإنه شَبّه تمزيق عِرْضٍِ الأخ بتمزيق لحمهء ولما كان المَعْتَابُ يمزق 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك) وكذلك «كأنه» سقطت من (ق). 

() سقط من «الكشاف). 

©) إلى هنا انتهى كلام الزمخشري من تفسيره: «الكشاف» (”/ ٠١5‏ ط دار المعرفة 
بيروت). 

(4) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): «بأن المشبهة العاملة» ووقع بعدها في (ق): «فإن 
المشيئة العاملة». 

)2( في المطبوع و(ن): «اللزوم لها»). وقال في الهامش (ن): «لعله: الملزوم لها؛؛ وما 
بعدها مذكور في (ن) بعد قوله: «وهو الحق». وفي (ك) و(ق): «الملزوم» دون «لها». 

00( في (ك): ١تابعة»).‏ 

0) انظر تفسير ابن القيم لهذه الآيات بشيء من التفصيل في كتابه القيم «الفوائد» فقد أفاد 
وأجاد. 

ولم يتعقب ابن المنيّر في كتاب «الانتصاف» الزمخشريً في هذا الموطن» ولذا فات 

الدكتور الشيخ صالح الغامدي في كتابه القيم «المسائل الاعتزالية في تفسير الكشاف 
للزمخشري». 

(4) في (ق): «ومنها». (9) بدلها في (ق): «إلى قوله». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 62 
عرض أخيه في غيبته كان بمنزلة من يقطع لحمه في حال غيبة روحه عنه بالموت» 
ولما كان المغتاب عاجزاً عن ذَفْعِه عن نفسه بكونه غائباً عن ذمّه كان بمنزلة الميت 
الذي يقطع لحمه ولا يستطيع أن يدفع عن نفسهء ولما كان مُفْتَضَى الأخوة 
التراحُمَ والتواصّل والتناصر فعلّق عليها المغتاب ضدّ مقتضاها من الذم والعَيْب 
والطعن كان ذلك نظيرٌ تقطيع لحم''' أخيه» والأخوة تقتضي حِفْطه وصيانته والذبّ 
غلة ولماتكان المفتانت [معينها عرض أي 0 ان 000 
بذلك شُبّه [بآكل لحم أخيه بعد تقطيعه» وكا كان الننتات مك لذلك تنقا به 

م حبااكر لس ارم ومحبته لذلك قَدْرٌ زائد على مجرد أكله؛ 
كما أن أكله قدرٌ زائد .على تمديقة0؟ . 

فامراع السو حمسا كلق لزل اا بقَةَ المعقول فيه المحسوس» 

وتأمل إخباره عنهم بكراهة أكُل لحم الأخ ميتاء ووضفهم بذلك في آخر الآية» 
والإنكار عليهم في أولها أن يُحِبّ”'' أحدهم ذلكء فكمًا أن هذا مكروه في 
طباعهم ذكيف يحبون ما هو مث ونظير:؟ فاحتج يهم بما كرهوء على ما أحيره. 
ونه ليو نا ينور ينا عر أكره في العيمم' وهو أشدٌّ شيء ثُفْرَةَ عنه؛ فلهذا 
يوجبٌ بُ العقلٌ والفِظرّة والحكمة أن يكونوا أشدّ شيء نفرةً عما هو نظيره ومشبههء 
وبالله التوفيق. ْ 


فصل 


وهتها: قوله1 يال ]0 طئ اروس كتروا يرنه أمكلين كماد أسْتدَثْ بد 
ليح في يم يق ل بتي ينا سكسا عل 16 ا كال الين» 
[إبراهيم: 18]؛ فشبه تعالى”" أعمالَ الكفار في بُظلانها وعدم الانتفاع بها برمَادٍ 
مَرَّتْ عليه ريحٌ شديدة في يوم عاصف, سَّبِّه [سبحانه]”" أعمالهم - في حُبُوطها 


)١(‏ في ط الجيل: «تقطيعه للحم». (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 


(6) في (ن): 2 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) وبدلها في ط الجيل: «تقطيعه للحم»". 
(5) في (3): «على مجرد تمزيقه». )١(‏ فى (ق): «أيحب». 
0) سقطت من (ك2). (8) في (ق): «سبحانه». 


(9) سقطت من (ق). 


22 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
وَذَعَابِها ناطلا كالهاء الحقون لكوتها على غبر أساس من الأيمان والاحساة» 
وكَوْنها لغير الله [عز وجل]”'' وعلى غير أمره ‏ برمادٍ ظَيّرَئْهُ الريحٌ العاصتُ فلا 
يقدر صاحبّه على شىء منه وقتّ شدة حاجته إليه؛ فلذلك قال: للا يِيَدِرُونَ مما 
مكسبوأ عل سن 24 لا يقدرون يوم القيامة مما كسبوا من أعمالهم على شيء؛ 
فلا يرون له أثراً من ثواب ولا فائدة نافعةٌء فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان 
[أنواع الأعمال] 
والأعمال أربعةء فواحِدٌ مقبول وثلاثة مردودة؛ فالمقبولُ: الخالصٌ 


الصوابٌء فالخالص أن يكون لله لا لغيره» والصواب أن يكون مما شّرعه [اله](1) 
على لسان رسوله» والثلاثة المردودة ما خالف ذلك. 


[في تشبيه الأعمال المردودة سرّ بديع ] 

وفي تشبيهها [بالرماد سرّ بديع» وذلك للتشابه الذي بين أعمالهم وبين 
الرماد]”"' في إحراق النار وإذهابها لأصل هذا وهذاء فكانت الأعمال التى لغير الله 
وعلى غير مُرَاده طعْمّة للتان»: وبها تسعر الثاز على امحابياء. ويتشىة الله 
[سبحانه]”'' لهم من أعمالهم الباطلة ناراً وعذاباً. كما ينشىء لأهل الأعمال 
الموافقة لأمره [ونهيه]7) التي هي خالصة لوجهه من أعمالهم نعيماً ورَوْح”"2 
فأثرّت النار في أعمال أولئك حتى جعلتها رماداًء فهم وأعمالهم وما يعبدون من 
دون الله وقود النار. 


فصل 
[مثل الكلمة الطيبة] 
ومنها قوله تعالى: طألَْ ير كت صرب أَلَّهُ متلا كِمَهٌ طْدَبَدٌ كَسجَرَوَ 


اا لها ليت وَفَعهًا فى التسماو]” 4 (إبراهيم: 14]؛ فشَبّهَ سبحانه [وتعالى](© 


1 





)٠١(‏ سقطت من (ق). 

(؟) بدل ما بين المعقوفتين في (ق) و(ك): «برماد». 
9) في (4): «وزوجات». 

(5) في (ك) و(ق) إلى قوله: «اوَضْرِت أنَّهُ الَْثالَ لدان َلّمْرز يَتَكَون» . 


الكلمةً الطيبة بالشجرة الطيبة؛ لأن الكلمة الطيبة تُثْمِرُ العمل الصالح» والشجرة 
الطيبة تثمر الثمر النافع. 

[مفهوم الكلمة الطيبة والأصل الثابت والفرع الذي في السماء] 

وهذا ظاهر على قول جمهور المفسرين الذين يقولون: «الكلمة الطيبة هى 
شهادة أن لا إله إلا الله فإنها تُثْمِر جميعَ الأعمال الصالحة الظاهرة والباطنة» 
وكل عمل صالح مَرْضِيٌ لله ثمرة هذه الكلمة» وفي «تفسير علي بن أبي طلحة»؛ 
عن ابن عباس قال: «كلمة طيبة: شهادة أن لا إله إلا الله» كشجرة طيبة وهو 
المؤمن» أصلها ثابت: قول لا إله إلا الله في قلب المؤمن» وفرعها في السماء» 
يقول: يرفع بها عمل المؤمن إلى السماء»”©2. وقال الربيع بن أنس: «كلمة طيبة 
هذا مثل الإيمان؛ فالإيمان”': الشجرة الطيبة» وأصلها الثابت الذي لا 0 
الإخلاص فيهء وفَْعه في السماء: خشية الله)”” والتشبيه على هذا القول أَصَحٌ 
وأظهَر وأحسن؛ قله سيجاكة كه شيدرة التوحيد في القلب بالشجرة اللي ا 
الأضل البِاسِقَةٍ المرْع في السماء علواً» التي لا تزال ثُؤتي ثمرتها كل حين» وإذا 
تأملت هذا التشبيه رأيته مطابقاً لشجرة التوحيد الثابتة الراتيكة في القلبء. التي 
فروعها من الأعمال الصالحة صاعدةٌ | إلى السماء. 


[أثر التوحيد في عبادة الإنسان وسلوكه وخُلّقه] 
ولا تزال هذه الشجرة تثمر الأعمال الصالحة كل وقت» بحسب ثباتها في 
القلب» ومحبة القلب لهاء وإخلاصه فيهاء ومعرفته بحقيقتهاء وقيامه عقو ه27 
ومُرّاعاتها حق رعايتهاء فمن رَسَحَت هذه الكلمةٌ في قلبه بحقيقتها التي هي 


»)51؟4١/19( أخرجه الطبري في «التفسير» (*1/ 2270 وابن أبي حاتم في «التفسير»‎ )١( 
رقم 199 ط الحاشدي)»‎ 755/١ أو‎ ١0 والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص‎ 


والطبراني في «الدعاء» »)١19117/5(‏ من طريق علي بن طلحة عنه وعلي لم يسمع من ابن 
غناقى أحد مخ مجاهت أن عكرمة او بعك نن بجي عند وله عنه «(صحيفة»» وعزاه فى 
«الدر المنثور» (5/ )١57‏ لابن المنذر» وابن مردويه. 1 

(9) في (ق): «والإيمان». 

(6) أخرجه الطبري في «التفسير» 7١ /١(‏ - 2402585 وابن أبي حاتم في «التفسير» (// 
45 رقم 2)١77601‏ من طريق أبي جعفر عنه. 

(5) في (ن) و(ك): «بحقها» وفي (ق): «معرفته بحقيقتها وقيامه بحقوقها». 


2 >4 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
حقيقتها وانّصَّف ليها انض يها ونه إل الي 10 عطس عيحة مها فعرف 

55 خقيفة الاليكة لبي كته (0) قلبه ل وَيَفَهنَ 6 لساله وتَضَدفها جوارحه» ونَفُى 
نك الحقيقة ولوازمها عن كل ما سوى الله. وواطأ قلبّه لسائّه في هذا النفي 
والإثبات» وانقادثُ جوارحٌه لمن شهد”" له بالوحدانية طائعةً سالكةً سبل ربه ذُللاً 
غير ناكبةٍ عنها ولا باغية سواها نلا ؛ كما لا يبتغي القلبٌ سوى معبوده الحق 
بدلا ؛ قلا ريب أن هذه الكلمة مِنْ هذا القلب على هذا اللسان لا تزال تؤتي 
0 من العمل الصالح الصاعِدٍ [إلى الله كل وقت؛ فهذه]””' الكلمة الطيبة هي 
التي رفعت هذا العمل الصالح الصاعد”"' إلى الربٌ [تعالى]”"'» وهذه الكلمة 
الطيبة تمر كلما" كثيراً طيّباً يقا رنه” عمل صالح فيرفعٌ العمل الصَّالحُ الكلم 
الطيب» كما قال تعالى: #إِلَهِ يصعد الْكَرٌ للك وَالْعَملُ صلم نَرَفَمُمٌ» [فاطر: 
]4 فأخبر حا 1 أن العمل الصالح يرفع الكلم الطيب» 0 أن الكلمة 
الطيبة تَُمر لقائلها عملاً صالحاً كل وقت. 

[أثر كلمة التوحيد] 
والمقصود أن كلمة التوحيد إذا شهد بها المؤمنٌ عارفاً بمعناها”''2 وحقيقتها 
تنقيا بوإقانا متفينا يسوعيها قامما فلك ولماته وجرا عه بركهافتة كيده الكلنة 
[الطيبة هي التي رَفَعَتْ هذا العمل]''' من هذا الشاهدء أصلها ثابت راسخ في 
قلبه» وفروعها مُنّصلة بالسماء» وهي مخرجة لثمرتها كل وقت. 
[الشحرة الطيبة] 
ومن السلف من قال: إن الشجرة الطيبة هي النخلة» ويدل عليه حديث ابن 

عمر الصحيح”''': ومنهم من قال: هي المؤمن نفسهء كما قال محمد بن سعد: 


)١(‏ في (ك): «بينها». (؟) في (ك) و(ق): «ويشهدها». 
(9) في (ق): اليشهد). (:) في المطبوع و(ك): «ثمرتها». 
(6) بدل ما بين المعقوفتين في (و): «إلى الرب تعالى» وهذه».. 

(5) سقطت من (28). 60 سقطت من (ق). 

(4) في (ق): «كثيراً طيباً كلماً يقارنه عمل». 

(9) في (ق): «تعالى». )٠١(‏ في (ق): «لمعناها». 


)١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين اتناك 
حدثني أبي» حدثني 0 حدثني أبي» عن أبيهء عن ابن عباس قوله: «أَلّ 
كف سرب َه مكل كلمة كه فيه كتصتر منئذ» بعتن باللشيهرة له 
ويعني بالأصل الغابت في الأرض والفرع في السماء»ء يكون المؤمن يعمل في 
الأرض ويتكلم فيبلغ عمله وقوله السماء وهو في الأرض”""“»: وقال عطية العَؤْفي في 
قوله: #صَّربٌ أَلَّدُ مكلا طِمَدُ طْيَبَهُ كُمَجَرََ طَنْبَةِ4 قال: ذلك مثل المؤمن» لا يزال 
يحرج منه كلام طيب وعمل صالح يصعد إلى الله”"2 وقال الزنيع ين أن «أْصْلُهًا 
َس وََيدهًا فى ألتسملو» قال : ذلك المؤمن» صُرب مثْلّه في الإخلاص لله وحده 
وعبادته وَحْدَه لا شريكٌ له. أصلها ئابت» قال: أصل عمله ثابت فى الأرض» 
وفرعها في السماءء قال: ذكرّه في البجاءا رولا اعدف ييه القولين . 


[من المقصود بالمّتل؟ وأسرار المَّل] 
فإن المقصود”” بالمّكّل المؤمن» والنخلة مُسْبّهِةٌ به وهو مُشْبِّه بهاء وإذا 
كانت النخلة شجرةً طيبة فالمؤمن المشبه بها أولى أن يكون كذلك» ومن قال من 
السلف: إنها شجرة في الجنة» فالنخلة من أشرف أشجار الجنة. 


[بعض أسرار تشبيه المؤمن بالشجرة] 
وفي هذا المثل من الأسرار والعلوم والمعارف ما يليق بهء ويقتضيه علم 
الذي تكلم به وحكمته. 


-- رقم 40١81١‏ و(كتاب الأدب): باب ما لا يستحى من الحق للتفقه في الدين» /١١(‏ ”01 
074/ رقم 7177): ومسلم في «صحيحه (كتاب صفات المنافقين): باب مثل المؤمن 
مثل النخلة. /5١560  7١54/4(‏ رقم ١١58)غ2‏ وأحنة في «المنيند 1/10 5١‏ 
6) عن ابن عمر - ويا - 

)00( أخرجه الطبري في «التفسيرة (504/17)» وابن أبي حاتم في «التفسير» (1/؟514: رقم 
/) بهذا الإسناد» ومحمد بن سعد هذا هو ابن محمد بن الحسن بن عطية العوفي فيكون 
الأمئاة تشكذا" محمد بروئ هن أسه سعد ونمعمل وَسَعه برو مغن مه الحسن بر الحفرن .بق 
عطية العوفي والحسن يرويه عن أبيه الحسن بن عطية والحسن يرويه عن أبيه عطية العوفي 
وهذا إسناد مسلسل بالضعفاء والمجاهيل!» وعزاه لهما في «الدر المنثور» (5/ .)١57‏ 

(؟) أخرجه الطبري في «التفسير؛ )3١5/11(‏ من طريق فضيل بن مرزوق عنه. 

(*) أخرجه الطبري في «التفسير» )3١4 /١7(‏ من طريق أبي جعفر عنه. 

(4) في (ك) و(ق): «خلاف». 

(5) في المطبوع: «والمقصود» وفي (ك) و(ق): «فالمقصود». 


2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
فمن ذلك أن الشجرة لا بد لها من عروق [وساقٍ وفروع]”'' وورق وثمرء 
فكذلك شجرة الإيمان والإسلام؛ ليطابق المُسَّبَّه المشبّه به؛ فعروقها العلم 
والمعرفة واليقين» وساقها الإخلاصء وفروعُها الأعمال» وثمرثُها ما توجبه 
الأعمال الصالحة من الآثار الحميدة والصّفات الممدوحة والأخلاق الزكيّة 
والسَّمْتِ الصالح والهّدي والدَّل المرضِيّ» فيُستدل على غَرْسٍ هذه الشجرة في 
القلب وثبوتها فيه بهذه الأمورء فإذا كان العلمٌ صحيحاً مطابقاً لمعلومه الذي 
أنزل الله كتابه به» والاعتقادٌ مطابقاً لما أخبر به عن نفسه وأخبرت به عنه رسّلّه 
والإخلاصٌ قائم في القلبء» والأعمال موافقة للأمرء والهذي والدَّلٌ والسَّمْتَ 
مُشَّابه لهذه الأصول مناسبة”" لهاء عُلِمَ أن شّجرةً الإيمان في القلب أصلّها ثابت 
وفرعها في السماءء وإذا كان الأمر بالعكس عُلِم أن القائم بالقلب إنما هو الشجرة 
الخبيثة 0 اْدّتْ من فوق الأرض ما لها من قرار. 
أن الكسرة لا نتن نية إل ماده تنقيها وتديييا ناذا 00 عنها 
انيل أ 007 أناتبسيه 0 شجرة الإسلام في القلب إِنْ لم يتعامَدمًا 
صاحبّها بسَفيها كل وقت بالعلم النافع”*) والعمل الصالح والعَوْد بالتذكر على 
التّمْكُر والتفكُر على التذَّكُر إلا أوشَكَ”'' أن تَيْسء وفي «مسند الإمام أحمد» من 
حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله يله: «إن الإيمان يَخْلَّنُ في القلب كما 
يَخُلَقُ التُوبُء فجدَدُوا إيمانكم»””'» وبالجملة فالفَّرْسُ إن لم يتعاهده صاحبه 





)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (؟) في (ك) و(ق): «مناسب». 
(9*) في (ن): «انقطع». (:) لعلها أوشكت. 
(6) في (ق): «بالتذكير على التفكير والتذكر على التفكر وإلا أوشك أن تيبس». 
() رواه الحاكم في «مستدركه» )4/١(‏ من طريق ابن وهب: أخبرني عبد الرحمن بن ميسرة 
عن أبى ي هانىء الخولاني حميد بن هاني عن أبي عبد الرحمن عن الحبلي عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص مرقوعاًء وقال: رواته مصريون ثقاتء ووافقه الذهبي. 
قال شيخنا في «السلسلة الصحيحة)» :)١9586(‏ ل غير 
عبد الرحمن بن ميسرة. . . لم يوئقه أحد غير الحاكم كما رأيت» ولكن روى عنه جمع 
غير ابن وهبء وقال أبو عمر الكندي: كان فقيهاً عفيفاً. فهو حسن الحديث إن شاء الله 
تعالى»2 وذكره الهيثئمي في لمجمع الزوائد» (١/077)ء‏ وقال: «رواه الطبراني في 
«الكبير»؟» وإسناده حسن». 
وفي الباب عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: «جددوا إيمانكمء قيل: يا رسول الله! كيف 
نجدد إيماننا؟ قال: أكثروا من قول لا إله إلا الله؟. 
رواه أحمد (3609/0).؛ وعبد بن حميد(577١ ‏ «المنتخب)).؛ وابن عدي - 
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أوشَكَ أن يهلك» “ومن عا تعلم شذة حاجة العباد إلى بها أمرنالنه يه من العياحات 
على تعاقب الأوقات وعظيم رحمته وتمام نعمته وإحسانه إلى عباده بأن وظقها 
عليهه”" » وجعلها مادةً لسَفّي غراس التوحيد الذي عَرَسَّه في قلوبهم. 

ويا 3 الغرس والزيع النافع قد أجرى الله [سبحانه]” العادةً [أنه]'"© لا 

ن يَخَالطه دَغْل وت خريا لس افر جيه فَإِن تَعَاهده رك واه وَفَلعه 
كمل” 8 الغرس والزرع» واستوىء وتم م نبائّه» وكان أوْكْرَ لثمرته» وأطيّبَ وأزكى» 
ون تركه أوشَكَ أن يغلب على الغرس والزرعء ويكون الحكم له؛ أو يضعف 
الأصل ويجعل القدرة ديت .. الايقة بدي كار وقلّته» ومَنْ لم يكن له فِقّهُ 
نفس في هذا ومعرفة بهء فاته' “ ربْحٌ كبير"2 وهو لا يشعر؛ فالمؤمن دائماً سعيه 
في شيئين : : سَفْي هذه الشجرة» وتنقية ما حولهاء [فبسقيها تبقى]”' وتدوم» 
ا ا تكمل”' وتتم» والله المستعان وعليه التّكُلآن. [ولا حول 
ل 


فهذا بعض ما تَضَمّنه هذا المثلّ العظيم الجليل من الأسرار والحجكمء 


»)١195/5( -‏ وأبو نعيم في «الحلية» (61//1) والحاكم (757/5): وابن البناء في 
«فضل التهليل» (رقم )١١‏ من طريق صدقة بن موسى: حدق محم بن واسع عن ب 
نهار عئه به مرفوعاً» وقال الحاكم: (صحيح الإسناد؟» ورده الذهبي بقوله: 
ضعفوه). 
أما الهيثمي فقال في «المجمع» :)57/١(‏ «رواه أحمد وإسناده جيد» وفيه سمير بن 
نهارء وثقه ابن حبان [2757/5 !!»]77١‏ وقال: في موضع آخر )47/1١(‏ «رواه أحمد 
والطبرانى ورجال أحمد ثقات»!!. 
وله شاهد آخر من حديث ابن عباس رفعه: «جددوا إيمانكم» بقول: لا إله إلا الله 
فإنها تطفىء غضب الرب» أخرجه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» ١(١/لالا؟ا‏ - كلاك)ل وفى 
إسناده الحسين بن عبد الله بن حمران» قال أبو نعيم: انعا ص يمان شير 
باطلا . 
)١(‏ في المطبوع: «عليها»!! ووقع في (ق) بعدها: «مادة تسقي غراس». 
(؟) ها بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 


ئَّ : 


(9) في (ق): «ونقاه وقلعه محمل». (؛:) في (ن) و(ق): «دميمة» بالدال المهملة. 
(5) في المطبوع: «فإنه يفوته». (3) في (ق) و(ك): (كثير». 
(0) في (3): التبقى2. 


(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ق)» وفي (ك): «وتنقية ما حولها». 
(9) في(ق): «وتكمل». )٠١(‏ ما بين المعقوفتين من (ك) و(ق). 
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قَظرة من بَحْرِ بحسب أذهاننا الواقفة» وقلوبنا المخبطة''": وعلومنا القاصرة» 
وأعمالنا التي توجبٌ التوبة والاستغفار» وإلا فلو طِهُرَتُْ منا القلوب» وصفت 
الأذهان» وزكّتٍ النفوسٌ» وخَلُصت الأعمال» وتجرّدت الهِمَمْ للتَلنّى عن الله 
ورسوله؛ لشَاهَدْنَا من معاني كلام الله وأسراره وحكمه ما تضمجل عنده العلوم» 
وتتلاشى عنده معارف الحق» وبهذا تعرف”" قدرٌ علوم الصحابة ومعارفهم [رضي 
الله عنهم]”"» وأنّ التفاوت الذي بين علومهم وعلوم مَنْ بعدهم كالتفاوت الذي 
بينهم في الفضل» والله أعلم حيث يجعل مواقم فضله» ومَنْ يختصٌُ برحمته. 
فصل 
[مثل الكافر: مثل الكلمة الخبيثة] 
ثم ذكر [سبحانه]”" مثل الكلمة الخبيثة”*' فشبّهها بالشّجرة الخبيئة التي 
ابْيْتْ من فوق الأرض [ما لها من قرار]””. فلا عِرْقُ ثابت» ولا قَرْع عالٍء ولا 
ثمرة زاكية» ولا ظل» ولا جَنىَء ولا ساقٌ قائم» ولا عرق في الأرض ثابت» فلا 
أسفلها مُعْدِقَء ولا أعلاها مُوْنِنَء ولا جَنَى لهاء ولا تعلوا بل تُعْلى. 
وإذا تأمل اللبيبٌُ [أكثر]”' كلام هذا الخلق في خطابهم وكتبهم”" وجَدّه كذلك؛ 
الراك لحرا كرو مبو ور ال اوش 
قال الضحاك: ضرب الله مثلاً للكافر بشجرة اجْتْثْتُ ا 01 
من قرارء يقول: ليس لها أصل ولا فرع» وليس لها ثمرة» ولا فيها منفعة”", 


كذلك قافر لل ا ودرا ولا يقوله. ولا يجعل الله فيه بركة ولا 
06 2000 
متمعه . 


)١(‏ كذا في (ق)» وفي سائر النسخ: «المخطئة». 


(0) في (ق): اتعرف؟. () ما بين المعقوفتين سقط من (ق» و(ك). 

(:) وَمَكَلُ كَمَةٍ صمَةِ ِيكَةَ كُنَجَرَةَ نَةٍ لَعتْئّنْ من هَوْقٍ لْأَرِضٍ ما لَهَا ين قَرَارٍ 469 [إبراهيم 
] 0و . 

(5) ها بين المعقوفتين سقط من (ن). (5) في (ن) والمطبوع: «وكسبهم». 


© 64 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 

(6) في (ن): «وليس لها ثمرة طيبة فيها منفعة». 

قث في المطبوع: «لا يعمل». 

.2.. أخرجه الطبري في «تفسيره» (11/ 0071 وقال في أوله: احَُدّئْتُ.‎ )٠١( 
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وقال ابن عباس : ومثل كلمةٍ خبيثة - وهى هي الشرك - كشجرة خبيثة» يعني : 
الكافرء [قال]: #أجَنَ من هوق الأَرضٍ ما لها ين قََارٍ4» يقول: الشرك ليس له 
أصل يأخذ به الكافر ولا برهانء» ولا يقبل الله مع الشرك عملة”© » فلا يُقبل عمل 
المشرك: رفس ار لاستمي عر سل الال ل فرع في 
السماء؛ يقول: ليس له عمل صالح في [الدنيا ولا في الآخرة]'". 
وقال الربيع بن أنس: مثل الشجرة الخبيثة مثلٌ الكافرء ليس لقوله ولا لعمله 
أصل ولا فرع» [ولا يستقر قولّه ولا عملّه على الأرض] ولا يصعد إلى 
زرف 
الما - 


وقال سعيدء عن قتادة في هذه الآية: إن رجلاً لَتِيَ رجلاً من أهل العلم 
فقال له: ما تقول في الكلمة الخبيثة؟ قال: لا أعلم لها في الأرض مستقراء ولا 
في السماء مَصْعداًء إلا أن تلزم عُنْنَ صاحبها حتى يوافي [بها يوم القيامة]”'“. 

وقوله: «اجَتْنّكْ4 أي: استُؤْصِلّت من فوق الأرض»ء ثم أخبر سبحانه عن 
فضله وعَذْله في الفريقين» أصحاب الكلم الطيب والكلم الخبيث» فأخبر أنه يُنبْتَ 
الذين آمنوا بإيمانهم بالقول الثابت أَحْوّجٌ ما يكونون إليه في الدنيا والآخرة» وأنه 


عامل اه 


يُضِل الظالمين وهم المشركون من اقول الثابت» فاضل هؤلاء ‏ بعَذله ‏ 
لظلمه” 0 قت المومينة بفضله - يمانهم. 


)١(‏ كلام ابن عباس إلى هنا أخرجه الطبري في «تفسيره» (*1/ )7١7‏ قال: حدثني المثنى» 
قال: ثنا عبد الله بن صالح» قال: ثنا معاوية» عن علي عن ابن عباس وعلي هو ابن أبي 
طلحة لم يسمع من ابن عباس أخذ مجاهد أو عكرمة أو سعيد بن جبير عنه» وما بين 
المعقوفتين منه. 

(؟) من قوله: «فلا يقبل عمل المشرك» إلى هنا أخرجه ‏ أيضاً ‏ الطبري في «التفسير» /١(‏ 
١‏ قال: حدثني محمد بن سعد: قال: حدثني أبي» قال: ثني عميء» قال: ثني أبي» 
عن أبيه» عن ابن عباس. وهو إسناد مسلسل بالضعفاء والمجاهيل كما تقدم . 

قلت: وبدل ما بين المعقوفتين في (د) و(ح) و(ط): «السماء ولا في الأرض»» وفي 
(ق) و(ك): «السماء ولا في الآخرة». 
(؟) رواه الطبري )7١7/1١(‏ من طريق أبي جعفر عنه. 
وبدل ما بين المعقوفتين في «جامع البيان»: «ولا قوله ولا عمله يستقر على الأرض». 
(5) أخرجه الطبري في «جامع البيان» )7١/١7(‏ من طريق سعيد عنه. 
وبدل ما بين المعقوفتين في (و): «ابها القامة»! . 


انق في (ق): «بظلمهم؟. 
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[يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت» وما فيه من أسرار] 

وتحت قوله: ##شيْتُ أ درت َامَنُوا ِالْمَول. ألقَّايتِ فى اأميزة أ لديا وف 
لْأضرَة4 كنز عظيم مَنْ وُفْن' لمظنته وأحْسَنَ استخرابجه واقتناءه وأنفق منه فقد 
غْنِم» ومن خرمه ققد خرء» وذلك أن العبد لا يستغني عن تثبيت الله له طرفة 
رويد حر ينك وا (الخميماء زنياه افيه عن مك تيماء 017ل تعالن 
لأكرم تَلْقه عليه عبده ورسوله: لوَلَْلَا أن َبَتَك لقَدَ كدت ربكن إِليَهِرْ سَيِعًا 
قليلًا» 00 وقال [تعالى لأكرم خلقه]”"': #أإِدْ يوج رَيّكَ إِلَ الْمليكةٍ 
' مك مَيواأ كوا لذت عامثراً» [الأنفال: ؟١]»‏ وفي «الصحيحين» من حديث 
ابأ 8 : قال الوهو يسألهم د ويثبتّهم»”' وقال تعالى لرسوله: «وألاً نَْسٌ عَليِكَ 
م الل مَا تيت يو ادك [هود: ؟1]؛ فالخلق””' كلهم قسمان: 0 
الخبجة ومقارن كه الع ومادةٌ التثبيتِ أصله ومنشأه من القول الثابت 
وفعل ما أُِرَ به العبدُء فبهما ب لع ا 0 
فعلاً كان أعظّمَ تغبيتاً؛ قال تعالى: َو يم موأ ما لوعطون يك لكان 112 للد 
وَأشّدَّ تَِيئًا» [النساء: 55]؛ فأثبتٌ الناس قلباً أثبتهم قولاً » والقول الثابت هو 
القول الحق والصدق. وهو ضد القول الباطل الكذب؛ فالقول نوعان: ثابت له 
0 وباطل لا حقيقة لهء وأثبتٌ القول كلمة التوحيد ولوازمهاء فهي أعظم ما 

يشبت الله بها عباده'' في الدنيا والآخرة؛ ولهذا ترى الصَّادقَ من أثبت الناس 
وأشْتَيهم قلباًء والكاذب مِنْ أهن الناس وأجبنهم وأكثرهم تَلَّوُناً وأقلهم ثباتاًء 
وأهل الفِرّاسة يعرفون صدق الصادق من بَاتَ قلبه وقت الاختبار”'؛ وشجاعَتَهِ 


)١(‏ في (ق) و(ك): «من وقف عليه». (؟) هما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك2). 

(5) كذا في (قى) وهو الصواب. وفي سائر النسخ: «البجلي». 

(4:) أخرجه البخاري )6١5(‏ في (الأذان) باب فضل السجودء و(2557): في (الرقاق) 
باب الصراط جسر جهنمء و(074717) في (التوحيد): باب قول الله تعالى #وجرة يمي 
اضر 24 ومسلم )١85(‏ في (الإيمان): باب معرفة طريق الرؤية» من حديث أبي 
هريرة» وفيه التجلي» وليس فيه: «وهو يسألهم ويثبتهم». وعند أحمد (58/1") 
والترمذي (10617) في الحديث نفسه: اوهو يأمرهم ويثبتهماء وانظر: «تحفة 
الأشراف» .)177/٠١(‏ 

)2( في (ق): «والخلق». (1) في (ن): «فكلما كان). 

(0) في المطبوع: 'عبده». (0) في المطبوع و(ق) و(ك): «وأخبثهم»!! 

(9) في المطبوع: «الإخبار»! 
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ومَُهَابته» ويعرفون كذبٌ الكاذب بضد ذلك؛ ولا يخفى ذلك إلا على ضعيف 
البصيرة . 

وسئل بعضّهم عن كلام سَمِعَه من مُتكلّم ب فقال: والله ما فهمتٌ منه 
شيثاًء إلا أني رأيتٌ لكلامه صَوْلَةَ ليست بصّؤلة مُبُطل» فما مُنِحَ العبدٌ منحةً أَفْضَلَ 
من منحة القول الثابت» ويجد أهلّ القول الثابت ثمرته أحوجً ما يكونون إليه في 
قبورهم ويوم مَعَادهمء كما في «صحيح مسلم)» من حديث البَّرَاء بن عازب عن 
النبي له أن هذه الآية”'2 َرَت في عذاب القب9©, 


[سؤال القبر والتبيت فيه] 

وقد جاء [هذا]”" مُبيّناً في أحاديث صحاح؛ فمنها ما في «المسند» من 
حديث داود بن أبي هند» عن أبي نَضْرَة عن أبي سعيد قال: «كنا مع النبي وَل 
في جنازة» فقال: يا أيها الناس إن هذه الأمة تُبْتَلَى”'' في قبورهاء فإذا الإنسان 
دُفن وتَفرّق عنه أصحابه جاءه مَلّكُْ بيده مِظْرَاق فأقعده. فقال: ما تقول في هذا 
الرجل؟ فإن كان مؤمناً قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد 
أن محمداً عبده ورسولهء فيقول له: صدقتٌء فيُفتح له بابٌ إلى النار فيُقال له: 
هذا منزلك لو كَفَّرْتَ بريّك» فأما إذا آمنتّ فإنَّ الله أَبْدَلَكَ به هذاء ثم يُفتح له باب 
إلى الجنة» فيريد أن ينهض لهء فيُقال له: اسْكُنْ» ثم يُفْسّح له في قبرهء وأما 
الكافر والمنافق؛ فيُقال له: ما تقول فى هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري» فيقال له: 
لا دَرَيْتَ ولا اهْتَدَيْتَء ثم يفتح جات إلى الجنة» فيُقال له: هذا منزلك لو آمَنْتَ 
بربك» فأما إذا كفرتء فإن الله أبدلك به هذاء ثم يُفتح له باب إلى النارء ثم 
يقمعه المَلّكُ بالمطراق قمعةً يسمعه خلقٌ الله كلهم إلا الثقلين» قال بعض 
أصحابه: يا رسول الله ما مِنَا من أحد يقوم على رأسه مَلْكُ بيده مِظرّاق إلا 


نما 


)١(‏ في (ك) و(ق): «الآيات». وأشار في هامش (ق) إلى أنه في نسخة ما أثبتناه. 

(؟) هو في «صحيح مسلم» (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها): باب عرض مقعد الميت من 
الجنة أو النار عليه. (177/5- 7/177 1817/1)؛ وراجع «صحيح البخاري» (كتاب 
الجنائز): باب ما جاء في عذاب القبر» (/704). 

(*) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

زجق في (ك): «تفتن؟ . 

() في (ق): «قال قال» بالتكرار. 


2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


هِيل”'' عند ذلك» فقال رسول الله يكلِ: «يُتَيْتُ الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى 
الحياة الدنيا وفي الآخرة؛ ويضل الله الظالمين» ويفعل الله ما يشاء»”). ١‏ 
وفي «المسند» نحوه من حديث البراء بن عازب» وروى المِنْهّال بن عَمروء 

عن رَاذَّانَء عن البَرَاءء قال: «قال رسول الله كل وذكَرَ قَبْضَ روح المؤمن فقال”": 
يأتيه آتِ - يعني في قبره - فيقول: مَنْ رَبِكَ؟ وما ديئكَ؟ ومن نبيك؟ فيقول: ربي 
الله والإشلام يي 0ك ونبيي محمد ككل قال: فينتهره””' فيقول: من”© ربك؟ 
8 دينك؟ وهي في آخر فتنة تعرض على المؤمنء فذلك قولُ الله تعالى": 
يت أنه الترح امنوأ بالقول آلثّاتِ في يز لديا وَفٍ الآجِْرَة©. فيقول: 
ربي الله» وديني الإسلام» ونبيي محمد" »: فيقال له: صدقت» وهذا حديث 


زفي 
0 ( . 


)١(‏ «أصابه الخوف والرعب» (و). وأشار في (ق): إلى أنه في نسخة: «هبل». 

(؟) رواه أحمد في «مسنده»  »)5  /(‏ ومن طريقه البيهقي في «إثبات عذاب القبر؛ 
»)4١(‏ - والبزار (41757 كشف الأستار)» وابن جرير في م (5941/13- 047 رقم 
7*7 93 ط شاكر)» وابن أبي عاصم في «السنة» (870) من طريق عباد بن راشد عن 
داود بن أبي هند بهء وعزاه في «الدر المنثور» )3١/5(‏ لابن مردويه وابن أن الدنيا في 
«الموت» »2‏ وهو فيه برقم (٠1؟ 1‏ بتجميعي) ‏ وصحح إسناده في «الدر» ولاشرح 
الصدور»  ١177(‏ ط المعرفة) وصحخه أيضاً الصنعاني في «جمع الشتيت» (175)؛ 
وأحمد شاكر في تعليقه على «تفسير الطبري» .)097/١5(‏ 

قال الهيثمي في «المجمع» (/58): «ورجاله رجال الصحيح». 
أقول: عباد بن راشدء وإِنْ روى له البخاري مقروناً» ففي حديثه شيء. 

زفرف في (ق): «قال». 

هق في (ق): (وديني الإسلام» ووقع فيها: عليه السلام». 

(0) في (ق): «فينهره». (5) في المطبوع و(ك) و(ق): «ما»! 

(0) في المطبوع: «فذلك حيث يقول الله؛. (8) في (ق): «محمد عليه السلام». 

(9) حديث البراء بن عازب»ء رواه مطولًا ومختصراً» الطيالسى (2)907 وأحمد (1417//4 
و7844 و7460 و195).: وعبد الرزاق (ا57/9)» وابن أبى شيبة (6/ 38٠‏ - 20387 وهناد 
فى «الزهد» (4*)» وابن المبارك فى «الزهد» »)١715(‏ وابن منده فى «الإيمان» (؟/ 
)2 و«الروح والنفس» ‏ كما في «الروح» لابن القيم  )565(‏ وأبو داود في «السنة» 
(470 و81684) باب فى المسألة فى القبر وعذاب القبرء والنسائى (8/5/) وفى 
«الكبرى؟ كما فى «التحفة» (471/7)» وابن ماجه (1848. 4754)» وعبد الله بن أحمد 
في «السنة؛ (150 و1ا1)» والطبري في «التفسير» 7١1//17(‏ و18١5‏ أو 544/1١5‏ 
0١‏ 204 096 ط شاكر)ء و«تهذيب الآثار» /١(‏ رقم 748٠‏ - 5480): والآجري - 


إعلام الموقعين عن رب العالمين © 


وقال حماد بن سلمة» عن محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله يكِلهِ: يكبت أله الذي امنوأ بِالْقَولٍ ألتَّاِتِ ف 
ل مي رط دسي 4 مسو كن عي (1) د 350 اك رحو تك 
وَفِ الأخْرَةٍ [وَيضِلٌ أله الظدلِمِينَ]*” ' قال: إذا قيل له في القبر: مَنْ رَبك؟ وما 
دينك؟ فيقول: ربي الله وديئني الإسلام» وتببِي محمدك» جاءنا بالبينات 
[والهدى”" من عند اللهء فَآمَنْتٌ به وصَدَّفتٌء فيقال له: صَدقْتَ: على هذا 


0 
عر 
كعم 

لكك 

1 ١ 
اسم‎ 


عشت وعليه فت وعليه 0 وقال الأعمش» عن المئهال بن عمروء» وعن 
زَاذَانْء عن البراء بن عازب قال: «قال رسول الله كَل وذكر قَبْضَ روح المؤمن» 
قال: فترجمٌ روحه في جَسَّدهء ويُبْعَتُ إليه ملكان شديدا الانتهار» فيجلسانه 
ويَنْتَهِرَانه*© ويقولان”': مَنْ ربك؟ فيقول: الله وما(" دينك؟ فيقول: الإسلام» 


فيقولان له: ما هذا الرجل أو النبي الذي بعث فيكم؟ فيقول: محمد رسول الله 
فيقولان”' له: وما يُدْرِيك؟ قال: فيقول؟: قرأت كتاب الله فآمنت به وصَدَّقْتُء 


مه هك مع سه 


فذلك”" قول الله تبارك وتعالى: طبْبَيَتُ أنه لييح َامَت بلول أَلتَاتِ في ايز 


في «الشريعة» (ص 7517 201١‏ والحاكم في «المستدرك»  717/١1(‏ 2250 والبيهقي في 
«إثبات عذاب القبر؛ ٠١(‏ - !7 و45)»: و«المدخل» (رقم 20507 وأبو نعيم في «الحلية» 
(07/9)» والرافعي في «التدوين» 57/١(‏ - 54 و4/7, 2)١58‏ وصححه الحاكم على 
شرط الشيخين » ووافقه الذهبى. وقال ابن منده: «هذا إسناد متصل مشهوره رواه جماعة 
عن البراء»» وقال البيهقي في «إثبات عذاب القبر»: «هذا حديث كبيرء وصحيح الإسناد 
رواه جماعة الأئمة الثقات عن الأعمش»» وقال ابن تيمية في «الفتاوى» :)59١/5(‏ 
«وهو حديث حسن ثابت» . ١‏ 
وذكره القرطبي في «التذكرة» وقال: «وهو حديث صحيح له طرق كثيرة تهمم بتخريج 
طرقه علي بن معبد». 
وقال المصنف في كتابه «الروح؟ (56): «الحديث صحيح لا شك فيه» رواه عن البراء 
جماعة» وأفاد أن الدارقطني جمع طرقه في جزء مفرد. 
)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(؟) ما بين المعقوفتين سقط من 56 ووقع في (ق): «محمد عليه السلام». 
() رواه من هذا الطريق: أي طريق حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة» 
الطبري في اتفسيره» 2)7١65 /١117(‏ وإسناده حسن» لحال محمد بن عمرو وهو ابن علقمة 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (7”/8) لابن مردويه وانظر ما سيأتي بعد. 
(4) في (ق): «شديدان الانتهار»ء» ووقع في (ق) و(ك): «وينهرانه». 


(0) في (ق): «فيقولان». (7) في (ق): «فيقولان وما دينك». 
0) في (ق) قبلها: «قال». (0) في (ق): «يقول». 


(9) في (ق): «وذلك». 


نه إعلام الموقعين عن رن العالمين 


00 


ألا وَفِ الْآخِْرَةِ4 رواه ابن حبّان في «صحيحه”"2: والإمام أحمدء وفي 
(صحيحه» أيضاً من حديث أبي هريرة يرفعه» قال: «إن الميت ليَسْمَعٌ حَفُْقََ نعالهم 
حين يُوَلون عنه مُدْبرين» فإذا كان مؤمناً كانت الصلاةٌ عند رأسِدء والزكاة عن 
يَمينه» والصيام”' عن يسارهء وكان فعلٌ الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف 
والإحسان إلى الناس عند رجليه» فيُوْتَى من عند رأسه؛ فتقول الصلاة: ما قبل 
مدخل» فيؤتى عن يمينهء فتقول الزكاة: ما قِبلي مَدْخَلء فيؤتى عن يساره فيقول 
الصيام: ما قِبلي مَذْخَلء فيُؤتى من عند رجليه» فيقول فعل الخيرات من الصدقة 
والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس: ما قِبلي مَدْخَلء فيقال له: اجلسء 
فلي كك مكلت اله" الشمين فك ذنث للكروت :فيقال :40 احيرا غيم ننا 
نسألك عنه؟ فيقول: دعُوني حتى أصليء فيقال: إنك ستفعل» فأخبرنا عما 
نسألك» فيقول: وعم تسألوني؟ فيقال له: أرأيْتَ هذا الرجُلَ الذي كان فيكمء 
ماذا تقول فيه؟ وماذا تشهد به عليه؟ فيقول: أمحمدا ككل؟ فيقال]”*': نعمء 
فيقول: أشهد أنه رسول اللهء وأنه جاء بالبينات من عند الله فَصَدَّقناهء فيقال له: 
على ذلك حَيِبتَ» وعلى ذلك مِسَّه وعلى ذلك تُبْعَتُ إن شاء الله ثم يُفْسَحُ له في 
قبره سبعون ذراعاً» ويئوّر له فيه» ثم يفتح له بابٌ إلى الجنة» فيقال له: انظر إلى 
ما أَعَدَّ الله لك فيها””» فيزداد غبظةً وسروراًء ثم تُجعل نسمته في النَّسَه© 
الطيب» وهي طير خُضّر تعلق بشجر الجنة؛ ويعاد الجسدٌ إلى ما بدأ منه من 
التراب» وذلك قول الله تعالى: بيت أنّهُ اليرت َمنوأ بِالْقَولٍ ألثّايتِ في الْمَيزة 


3 - 


000 


لديا وف الآيغْرَة )27 . 

)1١(‏ حديث البراء بن عازب لم يروه ابن حبان في «صحيحه)» بل قال: (781//90): (خبر 
الأعمش عن المنهال بن عمرو عن زاذان عن البراء سمعه الأعمش عن الحسن بن عمارة 
سماع الأعمش من المنهال في طرق؛ كما هو في مصادر التخريج من قبل. 


(؟) في المطبوع: «وكان الصيام». () ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(4). 
(:) في (ق): «فيقول». 19 في 030 بها 


(1) في (ق): «ثم يجعل نسمة في النسيم الطيب». 

(0) رواه هناد في «الزهد) (578). والطبري »)5١5-375١6/١75(‏ وابن حبان ,)7١١5(‏ 
وعبة شين الجيد في «السنة» :»)١567(‏ والطبراني في «الأوسط» (570)» والحاكم 
الا" حم" روحم" 54ل والبيهقي في «الاعتقاد» (ص ١٠95-375؟55١))2‏ وفي 
«إثبات عذاب القبر؛ (/ا5) من طرق عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة - 


ولا تستّطلْ هذا الفصلَ المعترض في المفتي والشاهد والحاكم» [بل]”'' وكل 

مسلم أشد ضرورة إليه من الطعام والشراب والنفس» وبالله التوفيق» [وإليه الملجأ]"" . 
فصل 
[مثل المشرك] 

ومنها قوله تعالى: «#افَأجميوأ يضرت إن الأركلن لصيو عرقت 
الور عْتَنَة يِه عر مشركين بد ومن يترد يله كينا حر ورت الس فتخطئه اليد أو 
تهوى به ريم في مَكَانٍ 4 [الحج : ١"ا]ء‏ فتأمل هذا المثل 7 لحال مَنْ 
أشرك بالله وتعلّق بغيره» ويجوز لَكَ في هذا التشبيه أمران: 

أحدهما:: أن تجعله تكميهاً مركا ويكون قد هه من شرك اله :وعَبَدَ معه 
غيرّه [برجل]”" قد تسبّب إلى هَلاكَ نفسه هلاكاً لا يُرْجَى معه نجاةٌء فصَّرَّرَ حاله 
هدرو جال 110 قر يرن لمعا 0 في الهوى فتمرّق مِزعا”' في 
حواصلهاء أو عَصَمَتْ به الريح حتى هَوَتْ به” في بعض المطارح البعيدة» وعلى 
هذا لا تنظر”'' إلى كل فرد من أفراد المشبّه ومُقَابله”"' من الْمَسَبّه به. 

والثاني : أن يكون من التشبيه ارق ٠‏ فيقايّل كل واحدٍ من أجزاء الممثّلٍ 
بالممثّل به» وعلى هذا فيكون قد شّبَّهَ الإيمانَ والتوحيدٌ في ملو 1 
[وشَرّفه]ة"© بالسماء التي هي مِصْعَدَهُ 5 فمنها يهبط إلى الأرض» وإليها 
يصعد منهاء وشبّه تارك الإيمان والتوحيد بالشسّاقط من السماء إلى أسفل سافلين 
من حيث الضيق”* الشديدٌ والآلام المتراكمة والطيرٌ التي تخطف"'' أعضاءه 
وتمرّقُه كلّ ممرَّقٍ بالشياطين التي يُرْسِلُّها الله سبحانه [وتعالى]”" عليه وتَؤْزَهُ أزَا 


-- مرفوعاً» وصححه الحاكم على شرط مسلمء ووافقه الذهبي» لكن رواه عبد الرزاق 
(5170)» واين أبي شيبة (؟/ 817 - 084 من طريق جعفر بن سليمان» ويزيد بن هارون 

عن محمد بن عمرو به موقوفاً على أبي هريرة» ومثل هذا له حكم الرفع. 
ورواه أحمد (6/0) وغيره من طريق السدي عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً. 


بالقسم الأول منه فقط. 
)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) (؟) ما بين المعقوفتين من (ك). 
(*) ها بين المعقوفتين سقط من (ن). (5:) في المطبوع: «فتمزق «زقاً». 


اليك في (ن): «(أو عصف به حتى هوى 'به). زف في (3): «ينظر؟ . 
زفق في (ق): «مقايلته» وفي الهامش: «لعله مقابل». 
(6) في المطبوع: «التضييق». (9) في المطبوع: «والطير الذي تخطف». 
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وتزعجه [وتقلقه]”'' إلى مَطَلانَ هلاكه”"'؛ فكل شيطان له مزعة من دِينه وقلبه» كما 


أن لكل طير مزعة من لحمه وأعضائه. والريح التي تهوي به في مكان سحيق هو 
هَوَاه الذي يحمله على إلقاء نفسه في أسفل مكانٍ وأبعده من السماء. 


فصل 
[قدرة الذين يدعوهم المشركون من دون الله] 


وديا كرله لعا ديق َلدّاسش مرب مكل فأستيعوأ لَه إك الي 


ع 000 2-7 
ا مويروه 4 مم مسي ه بر د ءكرروو م 2 ممعم 
تلعوريم من دون 50 لن كلقا ذ جأبا وَلْو أجتمعوأ لمولوإن سك لذْبََابَ شيعا لا 
سح يلم ع اس د 000 0 مما تر بير 


سَتَنِقِدُوهُ مِنهُ صَعْتكح ألا رش ما هَدَرُوأ أله حَقَّ هدرو !"إن لَه لقو 
ع عَزِيدٌ4 [الحج: 7١‏ - 74]» حقيق على كل عبد أن يستمع قلبّه لهذا المثل» ويتدبره 
حقٌّ تدبره» فإنه يقطع موارد”؟ الشرك من قلبه» وذلك أن المعبود أقلّ درجاته أن 
. يقير على إيجاد ما ينفع عابدّه وإعدامٍ ما يضرّهء والآلهةٌ التي يعبدها المشركون 
من دون الله لن تقدرٌ على خَلّْقَ الذباب”*؟ ولو اجتمعوا كلهم لخلقه» فكيف ما هو 
أكبر [منه]”'؟ ولا يقدرون على الانتصار من الذباب إذا سَلّبهم شيئاً مما عليهم 
من طيب ونحوه فيستنقذوه منه» فلا هم قادرون على خَلَّقْ الذباب الذي هو من 
أضعفٍ الحيواناتٍ ولا على الانتصار منه واسترجاع ما سَلَّبِهِم”" إياه» فلا أَغجَرٌ 
من هذه الآلهة» ولا أضعف منهاء فكيف يستحسن عاقل عبادتها من دون الله؟ 
وهذا المثلّ من أبلغ ما أنزل الله [سبحانه في بُظلآن الشرك]”"»: وتجهيل أهلهء 
وتقبيح عقولهم. والشهادة على أن الشيطان قد تَلاعَبَ بهم أَعظمَّ من تلاعب 
الصبيان بالكرة حيث أعْطوا الإلهيّة التي مِنْ بعض لوازمها القدرةٌ على جميع 
المقدورات» والإحاطة بجميع المعلومات» والغنى عن جميع المخلوقات» وأن 
يُضْمِدَا*' إلى الربٌ في جميع الحاجاتء وتفريج الكُرّبات» وإغاثة اللهفات» 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ن)» وفي (ق) و(ك): «تؤزه أزاً وتزعجه وتقله». 
(؟) في (ن): «مهالكه». 

(*) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «إلى قوله». 

63 في (ق): «مواد)». (0) فى (ق): «ذباب». 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (0) في (ك) و(ق): «يسلبهم». 
(4) في (3): «أنزل الله في تبطيل الشركءة (9) في (ق) و(ك): «تعتمد 


ا 77ت 1 1 1 مد 
وإجابة الدعوات» فأعطوها صوراً وتماثيل يمتنع عليها'' القدرةٌ على أقل 
مخلوقات الاله0) الحق وَآذليا وأطفرها واوفاء ولو اجتمعوا لذلك وتعاونوا 
عليه . 


وأدلٌ من ذلك على عَجزهم وانتفاء [إلاهيّتهم]”” أن هذا الخلقٌ الأقلّ الأذلَّ 
العاجز الضعيف لو اختظف منهم شيئاً واستلبه فاجتمعوا على أن يستنقذوه منه 
لعجزوا عن ذلك؛ ولم يقدروا عليه» ثم سَوَّى بين العابد والمعبود في الضعغف 
والعجز بقوله: #صَعةك الطَإِبُ وَالَظنُوبٌ» قيل: الطالب العابدء والمطلوب 
المعبود» فهو عاجرٌ متعلّق بعاجزء وقيل: هو تسوية بين السالب والمسلوب. وهو 
تسوية بين الآلهة”؟' والذباب فى الضّعْف والعَجز؛ وعلى هذا فقيل: الطالبٌ: الإله 
الباطل» بالمظلدت: الديانن: بلك فته ما امتعليه منه*؟4:وقيل + الظالت الذباب: 
والمطلوب الإله؛ فالذباب يطلب منه ما يأخذه مما عليه والصحيح أن اللفظ 
يتناول الجميع» فضّعْف العابدٌ والمعبودٌء والمُستلِبٍ والمُستَلّب”''؛ فَمَنْ جعل هذا 
إلهاً مع القوي العزيز فما كَدَرَّ حقَّ”" قَذْرهء ولا عَرّفه حنٌّ معرفته» ولا عَظْمِهِ حق 
ل 

فصل 
[مثل المقلّدين والمقلّدين] 

ومنها قوله تعالى : لوَمَكلُ ادن كَدَرُوا كَئلٍ الى يَنْهِنُ يا لا ينْمَمٌ إلا ذعآه 
وَنْدَكء ُُ بك عَُئٌّ هَهْمم لا يَِْْوتَ4 [البقرة: »]17١‏ فتضمّن هذا المثلُ ناعقاء أي: 
مُصَوّتاً بالغنم وغيرهاء ومنعوقاً به وهو الدوّابٌء فقيل: الناعق العابدء وهو 
الداعي للصنمء والصنم هو المَنْحُوقُ به المدعُوُء وإِنَّ حال الكافر في دعائه كحال 
من يَنْعق بما لا يسمعهء هذا قول طائفة منهم عبد' الرحمن بن زيد وغيره”". 


)١(‏ في (ق): «عليه». (؟) في المطبوع: «الآلهة». 
(0) في (و): الإلهيتهم». (5) في المطبوع و(ق) و(ك): «الإله». 
(0) في (ن) و(ق): «ما استنقذه منه»» واستظهر في هامش (ق) ما أثبتناه. 
(5) سقطت من (ك) و(ق). 0) تحرفت في المطبوع إلى «حتى». 


(4) انظر تفسير ابن القيم ‏ رحمه الله لهذه الآية بشيء من التفصيل في «الصواعق المرسلة» 
55/0 -_لا5: و5*/5” ١3‏ 3554ل). 
(9) انظر: «جامع البيان» (؟/4/ - )8١‏ للطبري. 
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واستشكل صاحبٌ «الكشاف» وجماعةٌ معه هذا القول» وقالوا: قوله: #إلّا 
دعَآهُ وَندَ45 لا يساعد عليه؛ لأن الأصنام لا 5 فقا ول 

وقد أجيب عن هذا الاستشكال”" بثلاثة أ 

أحدها: أن «إلا» زائدة» والمعنى بما لا يسمع دعاء ونداء» قالوا: وقد ذكر 
ذلك الأصمعنٌ في قول الشاعر: 

حَرَاجِيحُ ما تَنْقّكُ إلا مجه 

أي : ما تنفك مُنَاخَةء وهذا جواب فاسدء فإن «إلا» لا تزاد في الكلام. 

الجواب الثاني: أن التشبيه وقَمّ في مطلق الدعاء لا في خصوصيات المدعو. 

الجواب الثالث: [أن المعنى]”*؟ أن مَكَل هؤلاء في دعائهم آلهتّهم التي لا 
تفقّه دعاءهم كمثل الناعِقٍ بغنمه» فلا ينتفع من نعيقه””2 بشيءء غير أنه هو في 
دعاء ونداء. وكذلك”" المشركٌ ليس له من دعائه وعبادته إلا العَنّاء . 


وقيل: المعنى: ومَكل الذين كفروا كالبهائم التي لا تَفْقَهُ مما" يقول الراعي 


يي من الصوت؛ فالراعي هو داعي الفا والكفار هم البهائم المنعوق بها. 

[قال سيبويه* [المعنى]”* : ومعلك يا محمد ومَغلٌ [الذين كفروا]!؟؟ كمثل 
الناعق والمنعوق به]''2؛ وعلى قوله فيكون [المعنى]”: ومثل الذين كفروا 
وداعيهم كمثل الغنم والناعق بها . 


)١(‏ انظر: «الكشاف» )1١17/١(‏ للزمخشري. 

(0) في (ق): «الإشكال». 

(0) «هذا صدر بيت لذي الرمة يصف إبلّاء وعجزه قوله: 

«على الخسف أو نرمي بها بلداً قفرا» (د), ونحوه في (و)» ونحو الشطر الأول في 
(ط). 

قلت: والشعر في «ديوان ذي الرمة» 2»)١519/7(‏ ونسبه له سيبويه في «كتابه؛ (18/7) 
وغيره. ووقع في (ن) و(ك): «حوايج» بدلّا من «حراجبج». 1 

(08<هاانين المفتوفن سقط من (ق): (5) في (ن) و(ك) و(ق): « 

)003 في (ق): «وكذا». 372( في (ق): «ما» 

63 ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (4) فى (ق): «الكفار». 

)١5(‏ قال سيبويه في «الكتاب» (١/18؟)‏ ماانصه: اقلم يشيّهوا بما يَنْعَقُ وإنما شَُبّهِوا 
بالمنعوق به. وإنما المعنى: مثلكم ومثل الذين كفرواء كمثل الناعق والمنعوق به الذي لا 
يسمع» ولكنه جاء على سعة الكلام والإيجاز؛ لعلم المخاطبٌ بالمعنى». 

وقول سيبويه هذا كله سقط من (ك). 


ولك أنْ تجعلَ هذا من التشبيه المركّب» وأن تجعله من التشبيه المُفرّقء فإِنْ 
جعلته من المركب كان تشبيهاً للكفار ‏ في عَدَّم فِفّههم"'' وانتفاعهم ‏ بالغنم التي 
يَنْعِنُ بها الراعى فلا تفقهُ من قوله شيئاً غيرَ الصَّوتٍِ المجرّد الذي هو الدعاء 
والتذاء؟'9> ون جحلكة من النعبيه المقدقفالذين كقروا بمتزلة اليهاكة» [ودعاة 
داعيهم إلى الطّريق والهدى بمنزلة الذي ينعق بها]”" ودعاؤهم إلى الطريق والهدى 
بمنزلة النعيق”*': وإدراكهم مجرد الدعاءٍ والنداءٍ كإدراك البهائم مجردٌ صوت 
الناعق» والله أعله”” . 


فصل 
ومتنهنا فون شال ا 1 + يُنِفِفُونَ نَ أَموكهُمْ فى سَبِلٍ أل ل 2 


بست سَيْم سَكَايل فى فل سبل يَاكَدُ حَبَوٌ أنه مد يمن ق2 كله كم عدزه 
[البقرة: ١55؟]؛‏ شبه سبحانه المنْفِقَ في سبيله» 28 كان المراد به الجهادء أو 
جميع سبل الخير من كل برء بمن يَذَرَ بذْراً فأنبتث دين برل 
اقعيلت كل سنبة على مقة حية لله يضاعف [لمن يشاء فوق]”" ذلك بحسب 
حال المَنْفِق وإيمانه وإخلاصه وإحسانه وتّفْع نفقته وكَدْرها ووقوعها موقعَهًا؛ فإن 
ثواب الإنفاق يتفاوت بحسب ما يقوم بالقلب من الإيمان والإخلاص والتثبيت عند 
النفقة» وهو إخراح المال بقلب ثابت قد انشرح صدره بإخراجه؛» وَسَمْحَتٌ به 
نفسّهء وحَحَرَجَ من قلبه قبل خروجه من يدهء فهو ثباتُ؟" القلب عند إخراجهء غيرٌ 
جَزْع ولا مّلع ولا مُنْبِعَه نمّسه ترجف يده وفؤاده» ويتفاوت بحسب نفع الإنفاق 
ومصارقة ينوا قو وبحسب طِيبٍ الكو وكا 


)1١(‏ في (ن): (فهمهم». 

(0) «وهذا هو حال المقلّدين والمقلّدِينَ» (م). 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(5) في المطبوع: «ودعاؤهم إلى الهدى بمنزلة النعق». 

(5) انظر «مفتاح دار السعادة» (ص 858) للمؤلف. 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (17) في (ق): «ثابت». 
(6) في (ق) و(ك): «ومصارفه في المواقع» وفي ط الجيل: المواقعه». 
(9) في (ق): «وزكائه». 
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وتحت هذا المثل من الفقه أنه سبحانه شد شَبّه الإنفاق بالتدذرة التشى ماله 
الطيِّب لله لا لغيره باذر ماله في أرض زكية» اي ا وني قي 
وكعاهل البذق الي 1 1" الذعل والنبات الغريب عنهء فإذا اجتمعتٌ هذه 
الأمور ولم تحرق”" الزرعَ نارٌ ولا لحقته جائحةٌ جاء أمثال الجبال» وكان مثله 
كمثل جنةٍ بربوة» وهي المكان المرتفع الذي أكرن الج ادكه السهو والرياح 
فتشره بى”" الأشجارٌ هناك أتمّ تربية فنزل عليها من السماء ء مطرٌ عظيمٌ القظر مُتَتَابع 
فرَّوّاها ونَمَّاها فآنت أكُلّها ضِعْفِي ما يؤتيه' غيرها بسبب ذلك الوابل» فإِنْ لم 
يُصبها وابلّ فظلّ: مطر صغير القَرء يكفيها لكرم مَنْبَتهاء تزكو على الطل وتنمو 
عليهء مع أن في ذكر نَوْعي الوابل والطل إشارة إلى نوعي الإنفاق الكثير والقليل. 


[مثل المنفق ماله لغير الله] 


فمن الناس من يكون [إنفاقه]*© وابلاً » ومنهم من يكون إنفاقه طلُّاء والله 
لا يضيع مثقالَ ذرة» فإِنْ عَرَضّ لهذا العامل ما يغرق أعماله ويُبُطل حسناته كان 
بمنزلة رجل 9ل نه م نَضِلٍ وَلعَاِ مبرِى من تحتها الأتهتر له ها من كل 
لتَمروتِ وَأصَابْهُ الكبر وَل دُزِيَه صْعَفاكُ فَأَصَابمُآ إِعْصَادٌ فِبه ند محتقت [البقرة: 
7 فإذا كان يوم استيفاءِ الأعمال وإحراز الأجور وَجَدَ هذا العامل عملّه قد 
أضاه نا أضات فاح هذه اله حت ره عل اعد من عش هذا على 
جنته؛ فهذا مثل ضربه الله [سبحانه]”'' في الحسرة لسَلْبٍ النعمة عند شدة الحاجة 
إليها مع عِظم قَذْرِها ومَنْمَعتِهاء والذي ذهبت عنه قد أصابه الكبرٌ والصَّعفٌ فهو 
أله و كان إلى لبان رع كلا ملداذرن فعا لا يقدرون على نَفْعه والقيام 
0-6 بل هم في عِيِّالَهء فحاجَبّه إلى جنته” “ حينئزٍ أَشَدٌ ما كانت لضعفه 
وضعف ذريته» فكيف يكون”' حال هذا إذا كان له بستان عظيم فيه من جميع 


الفواكة والعمر؟ وسلطان ثمره أجل القواكه [وأجملها]”"'" وأنقغهاء وهو ثمر 


(0) في (ق): ايحرق». (9) في (ق): «فتربي؟. 
(4) في (ن): ما يؤتى». (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق6. 
(5) ماابين المخقوفتين سقط من (ق). 60 في (ق): اجنته». 
(م) في المطبوع و(ك2): انعمته) . )9( في (ق): «تكون؟. 


)1١(‏ ما بين المعقوفتين من (ق)» ووقع بعدها: «وهو ثمرة النخيل». 
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النخيل والأعناب» فمغله يقوم بكفايته وكفاية ذريته» فأصبح يوماً وقد وجله 
محترقاً كله كالصَّريمء فأيّ حسرة أعظم من حسرته؟ . 

قال ابن عباس: هذا مثلّ الذي يُختم له بالفساد في آخر عُمُره'". وقال 
مجاهد: هذا مثلّ المفرّط في طاعة الله حتى يموت”'". وقال السَّدّي: هذا مثل 
المُرّائي في نفقته الذي يُنْفِقُ لغير الله؛ ينقطع عنه نفعْهًا أحوج ما يكون إليه0", 
وسأل عمر بن الخطاب”* الصحابة يوماً عن هذه الآية» فقالوا: الله أعلمء 
فغضب عمرهء وقال: قولوا نعلم أو لا نعلم»ء فقال ابن عباس: في نفسي منها 
شيء يا أمير المؤمنين» قال: قل يا ابن أخيء ولا تحمّر نفسكء. قال: صرب مثلاً 
لعمل ”'» قال: لأي عمل؟ قال: لرجل غنيّ يعمل بالحسنات"'2 ثم بعث الله له 
شيطاناً فعمل بالمعاصي نالعال 0 قال الحسن : هذا مثلّ قل 
والله مَنْ يعقله من الناس» شيخ [كبير]”* ضَعْف حِسْمُهء وكثر صِبْيانه» أفقرٌ ما 
كان إلى جنتهء وإن أحَدَكم والله أَفْمَرٌ ما يكون إلى عمله إذا انقطعت عنه الدنيا . 


فصل 
[آفة الإنفاق الرياء.» والمن, والأذى» يبطل الأعمال] 


فإِنْ عَرَضّ لهذه الأعمال من الصّدقات ما يُبُطلها من المَنّ والأذى والرياء؛ 
فالرياء يمنع انعقادها سبباً للثواب» والمنُ والأذى يُبطل الثواب [الذي كانت سبباً 


.)00 /"( نحوه في «تفسير الطبري»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره' (7/ 0/) من طريق ابن أبي نجيح عنه. 

() أخرج الطبري في «تفسيره» (/ 0): وابن أبي حاتم في «التفسير؛ (؟/07/ رقم 
6ع) نحوه عنه . 

(5) في (ق) بعدها: «رضي الله عنه». (5) فى (ن): «بعمل»» والصواب ما أثبتناه. 

(7) في (ق): «الحسنات». 1 

(0) رواه البخاري (1578) في (التفسير): باب 9أبوّدُ أَحَدكُمْ أن تَكُوت لَمْ جَنَة4 - إلى قوله 
- # تتقكور 2# وابن أبي حاتم في «التفسير؛ (؟/ 071 - 0717 رقم 779/0). 

والذي يظهر من عبارة ابن القيم أن ابن عباس هو الذي فَسَّر العمل؛ لكن الذي في 

«الصحيح»»: فقال عمر: لرجل غني. . 

(4) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(9) رواه الطبري في «جامع البيان» (7/7/ ولا/)ء وعبد الرزاق في «التفسير» 2)٠١8/9(‏ 
وابن أبي حاتم في «التفسير» (515/7/ رقم 1187) بنحوه. 
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له]'': فمثل صاحبها وبطلان عمله كمثل صَفْوَانَ - وهو الحجر الْأمْلْسٌ ‏ عليه 
تراب فأصابه وابلٌّ ‏ وهو المطر الشديد ‏ فتركه صَلْداً لا شىء عليه» وتأمَّلْ أجزاء 
هذا المثل [البليغ]”"', واتطباتها على اعراء المت بس طرف عطينة القراة 
بعادت فإِنّ الحجرٌ في مقابلة كَلْبِ هذا المرائي والمانّ والمؤذي؛ فقلبه في 
قَسْوّته عن الإيمان والإخلاص [والإحسان”" بمنزلة الحجر» والعملٌ الذي عمله 
ل فقسوة ما تحته وصلابته تمنعه من 
الغناة والتيات عند زول الوابل 4 قليسسن لها ماد عتضلة ثالتى”؟ تتبن [البنا 9 
ونّنبت الكلأء وكذلك قلب المرائي ليس له ثباتٌ عند وابل الأمر والنهي والقضاء 
والقدرء فإذا نزل عليه وابل الوشى انكف عد ةذ ذلك العرات البسية الذي كان 
علق لهل تو يس ا نات فيد وهذا مكل “ضربه الله [اسبحان ]9 
لعمل المرَائي ونفقته» لا يقدر يوم القيامة على ثواب شيء منه أَخْوّجٌ ما كان إليهء 
وبائة انرفو [زلة حون ل قوف ل ]0 
فصل 
[من ينفق ماله في غير طاعة الله ورضوانه] 

ومنها قوله تعالى : «إِنّ الدينت كتروأ أن مني عَنْهُمْ آ أموالهم و لد دهم ين 
م كيدا وأزتيك امنب ب ا د لدي 
ككمَئلٍ ريج فيا مِدٌ أَصَبتَ عَرْتَ كَرٍْ ظَلْموًا أشَهُمَ تََمْلَكَنه[وَمَا ظَلْمَهُمْ ألَهُ وَلكِنَ 
أنَشَهُمَ يَظيِمُونَ]04" [آل عمران: 115 -7١1]ء‏ 00 مثلّ ضَرّبه الله [تعالى]9) لمن 
أنفق ماله في غير طاعته ومرضاته» فتبّه سبحانه ما يفقه مولا من أموالهم في 
المكارم والمفاخر وكسّب الثناء وحَسّن الذكر لا يبتغون به وَجْه الله» وما لتنقولة 
لِيَصُدَُوا به عن سبيل الله واتباع رسلهء بالزرع الذي زرّعه صاحبه يرجو نفعه وخيره 


)١(‏ في (ق): «الذي كان له». (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(*) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(4) تحرفت في المطبوع إلى : «بالذي»؛ ووقع في (ق): «تتصل». 
(6) انظر تفسير ابن القيم لهذه الآية في «طريق الهجرتين» (ص: 9 2051٠‏ و«مدارج 
السالكين» (١/١551؟‏ -587). 
ما بين المعقوفتين من (ك) وحدها. 
() بدلها في (ق): «الآية». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 01 


فأصابته ريحٌ شديدةٌ البردٍ جداًء يحرق بردُها ما يمر”'' عليه من الزرع والثمارء 
فأهلكت ذلك الزرعٌ وأئيسته. 

واختلف في الصّر؛ فقيل: البرد الشديدء وقيل: النارء قاله ابن عباسر”) 
قال ابن الأنباري: وإِنّما وُصفت النار بأنها”" صِرٌّ لِتضريتها عند الالتهاب. وقيل : 
الصر: الصوتٌ الذي يصحبٌُ الريحَ من شدة هُبُوبهاء فالأقوالٌ الثلاثة متلازمة؛ 
فهو برد شديد مُحْرِقَ يل للحرّث كما تحرقه النار» وفيه صوت شديد. 

وفي قوله: طآَمَابَتْ عَرْتَ مَرْوِ ظَلموًا شه تأمْلَكَئةُ 4 تنبيةٌ على أن سبب 
إصابتها لحرئهم هو ظُلْمهُم ؛ في اللي سلا عله الريج المذكورءً حتى أهلكتٌُ 
زرعهم وأيبسته. فظلمهم هو الريح التي أهلكتٌ أعمالهم ونفقاتهم وأتلفتهاء [والله 
المستعان» وعليه التكلان» ولا حول ولا قوة إلا به]" . 


فصل 
[مثل المُوحّد والمشرك] 


ل 


ونيكيا قوله تعالى: مويه الل مكل صمل رف 15 © سكين وَرَجْلَا سلما بعل 
هَلْ يَسْتَويَانِ مَتَلا لخد يله بل 4 لا يَعلَمُونَ4 [الزمر: 79]» هذا 00000 الله 
[شحانه]'> المقرك والمرخوة فاليكرك مدولة عديبركي" جماعة مساو عرن 
مبفتلمون: متشاحتون) والرجل الك 9 :الضِيّن الخلق: فالمشرك [لما كان يغيد 
آلهة شَنّى شبّه بعبد يملكه جماعة متنافسون]7' في خدمتهء لا يمكنه أن يبلغ 
رضاهم أجمعينء والموحٌدٌ لما كان يعبد الله وحده فمثله كمثل عبدٍ لرجلٍ 


)١(‏ في (ق): اتمر 

هه ار فى الدرا نويا ولا في «جامع البيان»» ولا في غيرهما على تفسير لابن 
عباس أن الصر: النارء وإنما ورد عنه أنه البرد الشديد؛ فانظر تفسير ابن أبي حاتم (؟/ 
114©» ولجامع البيان» .)5١6  59/5(‏ و«الدر المنثور» (؟599/5). 

(9) في (ق): «أنها». 

(4) في (ن): «ميبسهاء وسقطت من (ق). 

(6) ها بين المعقوفتين من (ق) و(ك). () ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

0) في (ق): «تملكها. 

() في المطبوع: «متشاحون» والرجل المتشاكس». 

(9) في (ن): «متشاكسون» وما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 


02 إعلام الموقعين عن رن العالمين 
اا أقد سَلّا"' له وعلم مَقَّاصدهء وعرف الطَّرِيقَ إلى رضاهء فهو في راحة من 
تشاحُن الخُلّطاء فيه» زعو يال لمالكه من غير مار يم مع رأفة مالكه بهء ورحمته 
له الماك وإحسانه إليه؛ رول" ليانت فَّل يستويان هَذَان العَبْدان؟ 
وإخساته 0 الثةتوقيامة تنه السديهنا لا يحض عات الشركاء 
[المتشاكسين]”" الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون”" . 


فصل 
مَكلَ للكفار ومَكَلان للمؤمنين] 
وهنهنا قوله تعالى - «صَرَبَ آقه 35 للرت كتذا انرأت وح رائرات أرط 


مم 


18 وقِيلَ 


ص 


نشكا الكو ع لاسي 10©9*" َب لله مكلا ديت امنا ارات وض 1لا 
قَالَتْ رَتَ أبن لي عِندَكٌ بِيْتَا فى الْجَنَةِ وَيحقٍ من 1 مَعَمَلده وين من الْمرْرِ الظَِينَ 
© ونج لك من أي حصنت وَيجَهَا سخا فيه ين دُوحِنا وَصَدَقَتَ يِكلِماتٍ ره 


صم 


مسبو وَكنتَ من القنيت]0* »4 [التحريم : 1 تفتلت هذه الآيات على كلثة 
أمثال: مَثَل للكفارء ومثلين للمؤمنين. 


[مثل الكافر] 


فتضمّن مَثل الكقاد: أنَّ الكافر يَعاقَّبٌ على كفره وعداوته لله ورسوله 
وأوليائه. ولا ينفعه مع كفره ما كان بيئه وبين المؤمنين من لُحْمَةٍ نسب أو 
وُضْلّة”''2 صهْر أو سَبَب من أسباب الاتصال؛ فإن الأسباب كلها تنقطع يوم 


)١(‏ في (ن): «كمثل عبدٍ لواحد». (؟) في (ك) و(ق): تأسلم». 

() في (ن): اوتوليته». (84) فى (ق): «مستحق». 

)2( في (ك): «و ... به» بدل «والتفاته» وسقطت «الفاته» من (ق). 

(5) ها بين المعقوفتين سقط من (ن). 

0) انظر: «مدارج السالكين» »)550/١(‏ و«مفتاح دار السعادة»؛ (ص ١٠5)؛‏ حيث تفسير ابن 
القيم ‏ رحمه الله لهذه الآية. 

(4) بدلها في (ق): «إلى قوله». (9) بدلها في (ق): «إلى آخر السورة». 

)2٠١(‏ في (ك) و(ق): «صلة». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 


القنائة :إل نا كان مني منصلا ثالث وحله على اندي" وشلة فلن نفعت وَضلهُ 
القرابة والمصاهرة”" أو النكاح مع عدم الإيمان لنفعت الوْضْلَة الع كانكة بيه 
نوح ولوط وامرأتيهماء [فلما لم1" يُعَِْا لا 0 

دخلا ألثارَ مم لدَّسنَ2”4 قطعت الآيةٌ حينئذٍ طمع من ارتكب”' معصية الله 
وخالف أمرهء ورجا أن ينفعه صلاح غيره من قريب أو أجنبي» ولو كان يد في 
الدنيا أشد الاتصالء فلا اتصال فَوْقٌ اتصال البنوّة والأبوة والزوجية» فلم يُْن 
نوح عن ابنه» ولا إزاعم عن انه ولا ع لوط عن امرأتيهما من الله شيئاً» 
قال الله تعالى: #أن تَمَعكٌ أيَسَافَوْ وآ لد يوم ألِْيامَةِ يَتَصِلُ 4 الف 
7 عوقالة 1 : طءٍَ تنك َي ني مين [الانغطار: 8 0 
[تعالى]”'' : #وَائّفا يرما لا تَنْسُ عن ل يما [البقرة: 177]» 0 #وأخْسوا 
وما لا جرف لك ل فلرق كله مرا شر جا طن .والرى 1د 3 كر 0 
[لقمان: ]ء وهذا كله تكذيب لأطماع المشركين اللا أن ملقو سفن 
دون الله من قَرَابَةٍ أو صِهْرٍ أو نكاح أو صُحْبة ينفعهه!" يوم القيامة» أو يُجِيرّهم 
من عذاب الله أو [هو ل لهم عند الله. وهذا أضل ضَّلالٍ بني آدم 
وشِركهم» وهو الشرك الذي لا يغفره الله» وهو الذي بعث الله جميع رسله وأنزل 
جميع كتبه بإبطاله ومحاربة أهله ومعاداتهم. 


فصل 
[مَثَلا المؤمنين] 
وأما المثلان اللذان للمؤمنين: 


فأحدهما: امرأة فرعونء» ووَّجَهُ المثل أن اتصال المؤمن بالكافر لا يَضْره 
شيئا إذا فارقه فى كُفره وعملهء فمعصية العاصي"'' لا تضر [المؤمن]”" المطيع 


(1) في (ق): «يدي». (؟) في (ق): «أو المصاهرة». 

(5) في (ك) و(ق): «فلم». (5:) في (ك) و(ق): «وقيل». 

(6) قال ابن القيم في «روضة المحبين؟ (ص 75): «كأن الكون كله نطق بذلك وقاله لهم» اه. 
() في المطبوع: «ركب»» ووقع في (ق): «فقطعت الآية؛). 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (4) في (ق): «تنفعهم؟. 

(9) في (ق) بدلها: «تشفع». 

)2٠١(‏ في (ن): «العادي». وفي المطبوع: «الغير». 


نت إعلام الموقعين عن رب العالمين 
شيئاً في الآخرة» وإِنْ تَضَرّرَ بها في الدنيا بسبب العقوبة التي تحلُ بأهل الأرض 
إذا أضاعوا أمرٌ الله فتأتي عامة؛ فلم يَضُرَّ امرأة فرعون اتصالّها به وهو من أكفر 
الكافرين» ولم ينفع امرأةً نوح ولوطٍ اتصالهما بهما وهما رسولا رب العالمين. 
ثلاثة أصناف [من]”'' النساء: المرأة الكافرة التي لها وضْلة بالرجل الصالح» 
والمرأة الصالحة التي لها وضصْلة بالرجل الكافرء والمرأة العزية9© 0 لا وْضْلَّة 
بينها وبين أحد. فالأولى: لا تنفعها وصلتها وسبيبهاء والثانية : لا ل 
وصلتها وسببهاء والثالثة: لا يضرها عدم الوصلة [شيئاً]“ . 


[فى هذه الأمثال أسرار بديعة] 
ثم في هذه الأمثال من الأسرار البديعة ما يناسب سياقٌ السورة؛ فإنها 
سِيقَتْ في ذكر أزواج النبي كله والتحذير من تظاهرهنّ عليه“ وأنهن إن لم 
يُطْعْنَ الله ورسوله ويُّرِدْنَ الدارٌ الآخرة لم ينفعهن اتصالهن برسول الله كلل كما لم 
ينفع امرأة نوح ولوط اتصالهما بهماء ولهذا إنما ضرب الله في هذه السورة مثل 
اتصال النكاح دون القرابة. 
قال يحيى بن سَّلام : ضرب الله المثلّ الأول يحذر عائشة وحفصةء ثم 
ضرب لهما المثل الثاني يحرّضْهما على التمسك بالطاعة”" . 
وفي ضَرْبٍ المثل للمؤمنين [بمريم]”" أيضاً اعتبارٌ آخَرّء وهو أنها لم يضرها 
عند الله شيئاً كَذْفُ أعداء الله اليهود لهاء ونسبتّهم إياها وابنها إلى ما بَرَّأهما الله 


عنه» مع كونها الصّدَيقَةَ الكبرى المصطفاة على نساء العالمين؛ فلا يضر الرجل 
الصالحٌ قَدْحُ”* الفجار والفساق فيه» وفي هذا تَسْلِية لعائشة م المنؤيدي ”7 إن 


() ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (؟) في المطبوع: «العَرّبٌ). 
(9) في (ق3): «يضرها». (04)” ها بين المعتوفتين متقط م (ق)و20): 


(0) راجع تفسير الحافظ ابن كثير لهذه الآية (5/ .)5٠١‏ 

(7) يحيى هذا له ترجمة في «سير أعلام النبلاء» (97/7 - 20791 وقال: سكن إفريقية 
دهراً. وسمعوا منه «تفسيره» الذي ليس لأحد من المتقدمين مثلهء وله اختيار في القراءة 
من طريق الآثار وطبع مختصره في المغرب» ولم أظفر به مع تتبعي له. 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (8) في (ن) و(ق) و(ك): «قذف». 

(9) في (ق) بعدها: «رضي الله عنها». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 2 لفق 
كانت السورة نزلت بعد قصة الإفك”©»: أو توطين نفسها على ما قال فيها 
الكاذبون إِنْ كانت قبلها”': [كما في]”" ذكر التمثيل بامرأة نوح ولوط تحذيرٌ لها 
ولحفصة مما اعتمدتاه في حق النبي كَلِ؛ فتضمنت هذه الأمثالٌ التحذيرٌ لهن 
والتخويف, والتحريض لهن على الطاعة والتوحيد» والتسلية وتوطينَ النفس لمن 
أوذِيَ منهن وكُذِب عليه. وأسرار التنزيل فوق هذا وأجل منهء ولا سيما أسرار 
الأمثال التي لا يعقلها إلا العالمون. 

قالوا: فهذا بعضٌ ما اشتمل عليه القرآنُ من التمثيل والقياس والجمع 
والفرق» واعتبار العلل والمعاني» واؤفاظها ,ا حكاميها تأثرا واسعدلالا . 


[السر في ضرب الأمثال] 
كارا 4ن عدوت اله [سيحاتة] الأتفال وشرقينا قرا بوقيها رفظ 
وفتا ما : ودَلَّ عباده على الاعتبار بذلك» وعُبُورهم من الشيء إلى نظيره؛ 
واستدلالهم بالنظير على النظير. 


[أصل عبارة الرؤيا] 
بل هذا أصل”” عبارة الرؤيا التي هي جزء من أجزاء النبوة ونوعٌ من أنواع 
الوحى؛ فإنها مبنيةٌ على القياس والتمثيل» واعتبار المعقول بالمحسوسء ألا تر أن 
الثياب في التأويل كالقمُصِ0© تدلٌ على الدّينء فما كان فيها من طول أو قصر أو 
نظافة أو دنَس فهو في الدين» كما أوّل النَّبِنْ ل القُمص”" بالدّين والعلم'", 


)١(‏ السورة نزلت بعد الإفك بمدة طويلة» وفي «صحيح البخاري» من رواية أبي الضحى عن 
ابن عباس ما يرشد إلى ذلك» اه. 

(0) قال (ط): «لم تنزل السورة قبل قصة الإفك» بل نزلت بعدها بمدة طويلة» وفي ااصحيح 
البخاري» من رواية أبي الضحى عن ابن عباس ما يرشد إلى ذلك» اه. 

(9) في (ق): «وفي»» وفي (ك): «وفي ذلك»2. 

2( في (ق): «وقد»ء وما بين المعقوفتين بعدها سقط من (ق). 

(5) في (د) و(ط): «أهل»! (7) في (ق): «كالقميص». 

إ(ف4 في المطبوع و(ك) و(ق): «القميص». 

(8) رواه البخاري (7؟) في (الإيمان): باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال و(591") في 
(فضائل الصحابة): باب مناقب عمر بن الخطاب» و(8١٠07)‏ في (التعبير) : بياب القمص في 
المنام» و(69١٠7)‏ باب جر القميص في المنام» ومسلم (57940) في (فضائل الصحابة) : 
باب من فضائل عمرء من حديث أبي سعيد الخدري؛ لكن في الحديث فسره بالدين وحده. 


فلت» إعلام الموقعين عن رب العالمين 
والكذز المشعرك نييما أن كلا عنويا مشر ضاعية وتجمله مق الثافي: فالفييصضل 
يستر بذنه» والعلم والدين يستر روحه وقلبه. ويجمّله بين الناس . 


[الرؤيا الخلمية وتأويلها] 

ومن هذا تأويل اللَّبّن بالفطرة لما في كلّ منهما من التغذية الموجبَّةٍ للحياة 
وكمال النشأة» وأن الطفل إذا خُلّي وفطرتهُ لم يعدل عن اللبن؛ فهو مفطور على 
إيثاره على ما سواهء وكذلك فطرة الإسلام التي قَطر الله عليها الناسَ. 

ومن هذا تأويل البقر [بأهل الدين والخير الذين بهم عمارة الأرض كما أن 
البقر]”'' كذلك مع عدم شَرّها وكثرة خيرها وحاجة الأرض وأهلها إليها؛ ولهذا 
لما رأى النبي يك بقراً تُنْحَر كان ذلك نحراً في أصحابه”” . 

ومن ذلك تأويل الزرع والحرث بالعمل؛ لأن العامل زارعٌ للخير والشرء 
ولا بد أن يخرج له ما بَذْرّه كما يخرج للباذر زرع ما بذره؛ فالدنيا مزرعة» 
والأعمالٌ البذار””"» ويومٌ القيامة يوم طلوع الزرع [للباذر]”'2 وحصاده. 

ومن ذلك تأويل الخشب المقطوع المتسائد بالمنافقين» والجامع بينهما أن 
المنافقٌ لا رُوِحَ فيه ولا ظل ولا ثمرء فهو بمنزلة الخشب الذي هو كذلك؛ ولهذا 
كان المنافقين بالخشُّب المسّئّدة؛ لأنهم أجسامٌ خالية عن الإيمان 
والخير» وفي كونها مُسَنّدة نكتةٌ أخرى» وهي أن الخشب إذا انتُفع به جعل في سَقُْف 
أو جدار أو غيرهما من مظان الانتفاع» وما دام متروكاً فارغاً غير مُنْتّفع به جُعل مُسئّداً 
بعضه إلى بعض» فشبّه المنافقين بالخشب في الحالة التي لا ينتفع [فيها بها]1”'. 

ومن ذلك تأويل النار بالفتنة لإفساد كل منهما ما يمُرٌ عليه ويتصل بهء فهذه 
تحرقٌ الأثاتٌ والمتاعَّ والأبدانَ» وهذه تحرق القلوب والأديانَ [والإيمانَ]9 © . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(9) رواه البخاري (7557) في (المناقب): علامات النبوة» و(١108)‏ في (المغازي): في من 
قتل من المسلمين يوم أحدء و(5١7)‏ في (كتاب التعبير): باب إذا رأى بقراً تنحرء 
ومسلم (51177) (كتاب الرؤيا»: باب رؤيا النبي تكله من حديث أبي موسى الأشعريء 
وفي الباب عن ابن عباس رواه أحمد )717١/١(‏ وغيره. 

() في (ق) و(ك): «فالدنيا مزرعة الأعمال». 

(5) في (ق) بدلها: «سبحانه؛. (5) في (ق): «بها فيها». 


ومن ذلك تأويل النجوم بالعلماء والأشراف؛ لحصول هداية أهل الأرض 
بكل منهماء ولارتفاع الأشراف بين الناس كارتفاع النجوم. 

ومن ذلك تأويلٌ الغيثِ”' بالرحمة والعلم والقرآن والحكمة وصلاح حال 
الناس . 
ومن ذلك خروج الدم في التأويل يدل على خروج المال» والقَدْرٌ المشترك 
أن قوامَ البدن بكل واحدٍ منهما. 

ومن ذلك الحدّتٌُ فى التأويل يدل على الحدث فى الدين؛ فالحدث الأصغر 
لت صعير» زالأكير كلب كيز ْ 

ومن ذلك أن اليهودية والنصرانية [فى التأويل]”" بدْعّة في الدين؛ فاليهودية 
تدل على فساد القَصْد واتّباع غير النحل بو الشيرانة تذل عل ناد العلم والجهل 
والضلال. 

ومن ذلك الحديدٌ في التأويل وأنواع السلاح يدل على القوة والنصرة بحسب 
جوهر ذلك السلاح ومرتبته . 

ومن ذلك الرائحة الطيبة تدلٌ على الّناء الحسن وطيب القول والعمل» 
والرائحة الخبيثة بالعكسء والميزان يدل على العدل» والجراد يدل على الجنود 
والعجاكر والعؤْغاء”" الذي يَموجٌ بعضهم في بعض » اوالشحل يدل على مَنْ يأكل 

طيبا ويعمل الحا والديك رجل عالي الهمة بعيدٌ الصيت» والحية عدو أو 
كك نذغة يهلك بسكه) والحشرات أؤعاد©) الناس» والخُلّد؟ رجل أعمى 
يتكفّث الناس بالسؤال» والدقة رجل عَشوم''' ظلوم غادر فاجرء والتعلب رجل 


() في (ق) و(ك) «العنب»!. ؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(5) «الغوغاء»: الجراد بعد أن ينبت جناحه؛ء أو إذا انسلخ من الألوان وصار إلى الحمرة» 
[وهو] شيء يشبه البعوض [الهاموش]». و[هو] لا يعض؛ لضعفه؛ وبه سمي الغوغاء من 
الناس. اه من 26 و(ط). ونحوه في (و) باختصار. 

زفق «جمع وغد؛: : «الرجل الأحمق الدنيء الرذل» (و)2 ونحوه في (ط). وبنصه في (ح)» 
وزاد: «الذي يخدم بطعام بدنه؟. 

() «الخلد ‏ بالضم »:: الفأرة العمياء» وبفتح: أو دابة عمياء تحت الأرض تحب رائحة 
البصل والكراث» فإن وضع على حجره خرج له.» فاصطيد. (ح). ونحوه في (ط)ء أما 
(و)؛ فاقتصر على قوله: «الغبرة والفأرة العمياء». 

(1) «الذي يخبط الناس» ويأخذ كل ما قدر عليه؛ (و). 
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غادر محتال مكار مراوغ عن الحق» والكلب عدو ضعيف كثير الصخب والشر في 
كلامه وسبابه» أو رجل مبتدع متبع هَوَاه مُؤثر له على دينهء والسّنّوْرٌُ العبد والخادم 
الذي يطوف على أهل الدارء والفأرة امرأة سوء فاسقة فاجرة» والأسد رجل قاهر 
مسلطء والكبش الرجل المنيع المتبوع . 


ومن كليات التعبير أن كل ما كان وعاءً للماء فهو دال على الأثاث» وكل ما 
كان وعاءً للمال كالصندوق والكيس والجراب فهو دال على القلب. وكل مدخول 
بعضه في بعض وممتزج ومختلط فدالٌ على الاشتر تراك والتعاونٍ أو النكاح. وكل 
سُقوطٍ وخُرور من علو إلى سفل فمذموم» وكل صعود وارتفاع فمحمود إذا لم 
يجاوز العادّة [وكان ممن]('' يليق به» وكل ما أحرقته اتاد فعاتيفة ادن رح 
صلاحٌهُ ولا حياثه» وكذلك ما انكسر من الأوعية التي لا ي: عنامي وكل 
ل ل له وما 
عُرف خاطفه أو سارقه أو مكانه أو لم يغب عن عين صاحبه فإنه يرجى عَوْدْه 
وكل زيادة محمودة في الجسم والقامة واللسان والذكر واللحية واليد والرجل 
فزيادة خيرء وكل زيادة متجاوزة للحد في ذلك فمذمومة وشر وفضيحة؛ء وكل ما 
رؤي”" من اللباس في غير موضعه المختص به فمكروةٌ» كالعمامة في الرّجل» 
والخف في الرأسء والعقد في الساق» وكل مَنْ اسْتّقضى أو اسْتَخَلّف أو أمَّر أو 
استوزر أو خَطب ممن لا يليق به ذلك ناله بلاء من الدنيا وشرٌّ وفضيحة وشهوة 
فنقحة"'دوكل سلا كات شكروها عن ** البلةين فخزقة اعون هلن لاه عنم 
جَديده» والججؤز مال مكنوزء فإن تفقّع”2 كان قبيحاً وشراء ومَنْ صار له ريش أو 
جناح صار له مالء فإِنْ طار سافرء وخروجٌ المريض من داره ساكتاً يدل علي 
موته» ومتكلماً يدل على حياته» والخروج من الأبواب الضيقة يدل على النجاة 


)١(‏ في (ق): «وكلما». (6) في (ق): 'ايتشعب». 
إفرة في المطبوع: « رأى». 

(4) في (ط) و(و): «وفضيحة وشهوة وشهرة قبيحة». 

(0) في (ق): «في». 

() قال (ح): «أي اضطرب وتحرك»؛ وفي (و): ؛ فصلب». 
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والسّلامة من شرٌ [وضيق]”'' هو فيه وعلى تَؤْبة» ولا سيما إِنْ كان الخروجٌ إلى 
نقاء وسكة دهز كني مسن والسقة والثقلة عق :مكان: إلى مكاة اتفال من حال 
إلى حال بحسب حال المكانين» ومن عاد في المنام إلى حال كان فيها في اليقظة 
عاد إليه ما فارقه من خير أو شرء وموت الرجل ربما دل على توبته ورجوعه إلى 
الله» لأنّ الموت رجوع إلى الله قال تعالى: «ثمّ ردكا ِل لله مولنهم الْحَيّ » 
[الأنعام: ؟5]» والمرهون مأسور بِدَيْنَء أو بحقٌ عليه لله أو لعبيده”'"'» ووَدَاعَ 


المريض أهله أو توديعهم له دالٌ على موته. 


[أمثال القرآن أصول وقواعد لعلم التعبير] 

وبالجملة فما تقدم من أمثال القرآن كلها أصول وقواعد لعلم التعبير لمن 
أحسن الاستدلالَ بهاء وكذلك مَنْ فهم القرآن فإنه تُعبّر به الرؤيا أحسنّ تعبيرء 
وأمتول"التقيو الفسيحة إننا أخدت وق نفكاة القرن" 1:2 دالسفية تي الصحاةة 
لقوله تعالى: #قَمصِسَهُ وَأَصَحَبَ السّفيكة» [العنكبوت: »]١٠5‏ وتعبر بالتجارة» 
والخشب بالمنافقين» والحجارة بقساوة القلب”*»» والبَيْض بالنساءء واللباس أيضاً 
بهنّ» وشرب الماء بالفتنة» وأكل لحم الرجل بغيبته» والمفاتيح بالكسب» 
والخزائن والأموال» والفتح يُعبّر مرة بالدعاء ومرة بالنصرء وكالملِك” : رق فى 
مدل ل غاذة له بلتخولها يعبر عاذلال أهلها وفسادهاء والحبل يعبَّر بالعهد والحق 
والعضد”''» والنعاس قد يعبر بالأمن» والبقل والبصل والثوم والعدس يُعبِّر لمن 
أخذء بأنه قد استبدل شيئا أدنى بما هو خير منه من مال أو رزق أو علم أو زوجة 
أو دارء والمرض 00 والكنك وشهوة النناء 0 والطفل الرضيع يعبّر 
بالعدوء لقوله تعالى : «آَلتتلَهُ ال يموت لون لَهُرْ عَدُوًا وَحَرَئا4 [القصص : 


)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). )١(‏ فى (ق): العبدله»). 

(5) الأصول السابقة واللاحقة في التعبير تجدها عند البغوي في «شرح السنة» 7١4/11(‏ وما 
بعد) والمصنف فى «زاد المعاد)» (75/15” و”/ ,.)5١5 - 5١5‏ و«الذيل على طبقات 
الحنابلة» (1/ 97), و«الآداب الشرعية» (/ 47 ط شعيب)» ولأبجد العلوم» (؟/ 
)٠١‏ وما يخص الحيوانات في «حياة الحيوان الكبرى» للدّميري في حروف أسمائهاء 
وهو مرتب على حروف المعجم. 

(5) في (ق): «القلوب؟. 

(5) في (ق): «وكالمحلة»» وأشار في الهامش إلى ما أثبتناه. 

() في (ق): «والقصد». 0) في (ق) و(ك): «وشهوة الزنا». 
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]ا والنعاج بالنساء”'". والرماد بالعمل الباطل؛ لقوله [تعالى]('©: طمَّثلُ ارت 
كُفَرُوا يرَيَهِرٌ أعَمذهُز أَعْملُهُمْ كَرمَادٍ أَنْتَدَتَ به ريم في يَرْرٍ عَاصِفٍ» [إبراهيم: 8]» والنور 
يُعبّر بالهدى» والظلمة بالضلال» ومن ههنا قال عمر بن الخطاب”" لحابس بن 
سعد الطائي وقد ولاه القضاءء فقال له: يا أمير المؤمنين! انين رافك الكسين 
والقمر يقتتلان» والنجوم بينهما نصفين» فقال عمر: مع أيهما كنتَ؟ قال: مع 
القمر على الشمسء قال: كنتٌ مع الآية الممْحْوّة» اذهب فلست تعمل لي عملاء 
ولا تُفْتل إلا في لَبْس من الأمرء فقتل يوم صفين”2. وقيل لعابر: رأيت الشمس 
0 دخلا في جوفيء فقال: تموتء. واحتج بقوله [تعالى]7*“: #وَدا رْدَ -0 
وَحَسَفَ الْقمَرٌ 9 وم التَمس وَالهَمَرْ 2[ بول الإدلنٌ بَرمذِ أن لم74" [القيامة 
6 5 رجل لابن ممرين اران معي أربعة أرغفة حين طلعت الشمسي". 


دممود ماه 


فقال: تموت إلى أربعة أيام» ثم قرأ قوله تعالى: «شُرّ جَمَلنَا الشَّمْس عه دَلِلاثْمٌ 


0 > 


)012( في المطبوع : «والنكاح بالبناء»؛ وفي (ق): «والتكاح بالنساء». 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 0) في (ق) بعدها: «رضي الله عنه؛. 

(5) حكاه أبو سعد الواعظ في كتابه «تفسير الأحلام الكبير» (571)»: وأفاد صاحبه أن القصة 
وقعت لقاضي حمص مع عمر» وفي آخرها: اوصرفه عن عمل حمص؛ فقضى أنه خرج 
مع معاوية إلى صمّين؛ فقتل»» ثم ظفرتٌُ به مسنداً؛ فعزاه الحافظ ابن كثير في لمسند 
الفاروق» (258/1) إلى أبي يعلى» قال: حدثنا غسان بن الربيع» عن حماد بن سلمة» 
عن عطاء بن السائب» عن مُحارب بن دثار عن عمر به؛ ثم ظفرت به من طريق حماد 
عند ابن أبي الدنيا في «الإشراف» (رقم 158). 

ورجال إسناده ثقات؛ إلا أن إسناده ضعيف» حماد سمع من عطاء قبل اختلاطه 
وبعده» ولم يتميز حديثه فترك» وفي سماع محارب من عمر نظر» انظر ترجمة (محارب) 
في «تهذيب الكمال» (0؟7/ 40550 وتابع حماداً ابن فضيل» وعنه ابن أبي شيبة في 
«المصنف» (1/ ١51١‏ ط دار الفكر)ء ولكن فيه: «عن عطاء؛ قال: حدثني غير واحد أن 
قاضياً من قضاة أهل الشام أتى عمر بن الخطاب؛ فقال...» وذكر نحوهء ولم يعزه في 
«كنز العمال» /7549/١١(‏ رقم 511094) إلا له. 

فائدة : طبع كتاب «تفسير الأحلام الكبير) متستؤياً لابن سيرين وهو خطأء وصوابه أنه 
لأبي سعد الواعظ؛ وكنت نفيت صحة نسبته لابن سيرين في كتابي: «كتب حذر منها 
العلماء» (؟/ 710 وما بعدها)» وسردت أدلة على ذلك» ووقفت فيما بعد على اسم 
مؤلفه؛ وهو ممن.يروي عن ابن ججميع الصيداوي وطبقته. 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(5) انظر «تفسير الأحلام الكبير» )١77(‏ لأبي سعد الواعظ. وما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

7ع( في في المطبوع: «أربعة أرغفة خيزء فطلعت الشمس». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ٠‏ مه 
َبَضْنَهُ لتنا قبا يِسِيرًا» [الفرقان: ه4. 43]. وأخذ هذا التأويل أنه حَمّل رزقه”) 
0 أيامء وقال له آخر: رأيت كيسي مملوءً رض فقال: أنت ميتء ثم قرأ: 
#قلمًا قَضِينًا عليه الْمَوتَ ما د عل مود إلا دابَدٌ َلْأَيَضِْ [سبا: »]١4‏ والنخلة تدل 
على الرجل المسلم وعلى الكلمة الطيبة» والحنظلة على ضد ذلك» والصئم يدل 
على العبد السوء الذي لا ينفع» والبستان يدل على العمل» واحتراقه يدل على 
حبوطه؛ لما تقدم في أمثال القرآن» ومن رأى أنه ينقض غزلاً أو ثوباً ليعيده”'" مرة 
ثانية فإنه ينقض عهداً وينكثهء والمشي سوبا في طريق مستقيم يدل على استقامته 
على الصراط المستقيم» والأخذ في بُنَيِّاتِ الطريق يدل على عُدُوله عنه إلى ما 
خالفه؛ وإذا غرض له طريقان ومين وذات شمالء فسلك أحدهما فإنه من 
أهلهاء وظهورٌ عورة الإنسان له ذنب يرتكبه ويُقْتَضْحٌ به»ء وهروبه”" وفراره من 
شيء نجاءٌ وَطَمْرٌ وغرقه في الماء فتنة في دينه ودنياه» وتعلقه بحبل بين السماء 
والأرض تمسّكه بكتاب الله وعهده واعتصامه بحبلهء فإن انقطع به فارَّقَ العصمة 
إلا أن يكون ولي أمراً فإنه قد يقتل أو يموت9 2 . 


[عن الرؤيا وتعبيرها] 
فالرؤيا أمئال مضروبة يضربها المَلَكُ الذي قد وكُلَهُ الله بالرؤياء ليستدلٌ 
الرائي بما ضرب له من المثل على نظيره» وتخبر نمنه إلى شبهة؛ ولهذا سمي 
تأوئلها تعبيراً» وهو تفعيلٌ من الكتوية كي أن الأتحاظ نسي افعبارا وغيرة 
للمتَّعظِ”' من النظير إلى نظيره» ولولا أن حكم الشيء حكمٌ مثله» وحكم النظير 
حكم نظيره» لبطظل هذا التعبير والاعتبارء ولما وجد إليه سبيل. 


[قيمة المثل ذف في القر آن] 


وقد أنخيز الله [مسحاته]”" أنه 0 الأمثال لعباده في غير موضع من 


)١(‏ في (ق): «رزق». (؟) في المطبوع: العبيده». 
() في (ق): 'لوهربه؟. 
(5) قال (ط): «انظر في ذلك «تعبير الرؤيا» لابن سيرين». 
قلت: الكتاب لم تصح نسبته إلى ابن سيرين على التحقيق» وإنما هو لأبي سعد 
الواعظ» وانظر كتابنا «كتب حذر منها العلماء» (؟/ 6/ا؟ فما بعد). 
(0) في (ق): «سمى الله». (3) في المطبوع: «وعبرة لعبور المتعظ». 


22 إعلام الموقعين عن رن العالمين 
كتابه”'2» وأمر باستماع أمثاله» ودعا عباده إلى تعقلهاء والتفكر فيهاء والاعتبار 
بهاء وهذا هو المقصود بها. 


[التسوية بين المتمائلين في الأحكام الشرعية] 

وأما أحكامه الأمرية الشرعية فكلها هكذاء تجدها مشتملةً على التسوية بين 
المتمائلين» وإلحاق النظير بنظيره » واعتبار الشىء بمثله» والتفريق بين المختلفين» 
وعدم تسوية أحدهما بالآخر””'» وشريعته سبحانه مُتَرّهة أن تنهى”" عن شيء 
لمفسدة فيه تُبيح”'' ما هو مشتملٌ على تلك المفسدة أو مثلها أو أزيدٌ منهاء فمن 
جَوّز ذلك على الشريعة فما عرفها حنٌّ معرفتها؛ ولا قدّرها حَقَّ قدرها. وكيف 
يُطَن بالشّريعة أنها تبيح شيئاً لحاجة المكلف إليه ومصلحتهء ثم تحرم ما هو أحوج 
إليه والمصلحة في إباحته أظهرء وهذا من أُمْحَل المحال. 


زلا يشرع الله الحيل التي تبيح الواجب وتسقط المحرم] 
ولذلك كان من المستحيل أن يَشْرَعَ الله ورسوله من الجيّل ما يُسْقِط به ما 
أوجبه » أو يبيح به ما حَرَّمهء ولَّعَنَّ فاعله. وآذنه بحربه وحرب رسوله» وشَّدّد فيه 
الوعيد؛ لما تضمنه من المفسدة في الدنيا والدين» ثم بعد ذلك يسوع التوصل إليه 
بأدنى حيلة» ولو أن المريض اعتمد هذا فيما يحميه منه الطبيب ويمنعه منه لكان 
مُعيناً على نفسهء ساعياً في ضرره» وعد سفيهاً مفرطا . 


[أحكام فطرية في النفس] 
وقد فطر الله سبحانه عباده على أنَّ حكم النظير حكم نظيره» وحكمّ الشيء 
حكم مثله؛ وعلى إنكار التفريق بين المتمائلين»1 وعلى إنكار]”” الجمع بين 
المختلفين» والعقل والميزان الذي أنزله الله شرعاً وقدراً يأبى ذلك. 
[الحزاء من جس العمل] 
ولذلك0© كان الجزاء مماثلة للعمل من جنسه فى الخير والشرء «فمن ستر 
)١(‏ في (ق): «كتاب الله». 
(؟) انظر: «زاد المعاد» (/ 2)١57‏ و(شفاء العليل» )55١  ١54(‏ للمؤلف ‏ رحمه الله . 


6 :030 فينو (4:) في (ق): ١ثم‏ يبيح1. 
(65) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (5) في (ق): «وكذلك». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 0 "١‏ / 


مسلا تزه الله بوفق: يشر على مسر يكن الله عليه فى الدنا والأخرةه ومن نين 
عن مؤمن كربة من كُرَب الدنيا نَفْس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة»”''؛ «ومن 
أقال نادماً أقاله”" الله عَثْرّته [يوم القيامة]»”". ومن تَتَبِّعَ عَؤْرة أخيه تتبع الله 
موي17 ولاو عبار يلم عنان اليم .وهو كتاف شاف الله [طلية]ة 7 دوقم 
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أخرجه البخاري (1547) في (المظالم): باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه؛ 
ومسلم (59080) في (البر والصلة): باب تحريم الظلم؛ من حديث عبد الله بن عمر وِقْيّاء 
ولم يذكر ف فيه: «ومن يسر على معسر. ..». وهو وارد في حديث أبي هريرة؛ رواه مسلم 
(7599): فى (الذكر والدعاء): باب قصل الاي على تلاوة القران وعلى الذكر» 
وفيه : 0 .. ومن يسّر. .. ومن ستر مسلماً . . 
في (ق): «أقال». 
أخرجه أحمد (؟/؟70).: وأبو داود (550”)» وابن ماجة ,.)5١14(‏ وابن حبان 
(05079, 0503760 الإحسان), والطحاوي في «المشكل» (١5591)؛‏ والحاكم (؟/ 45)) 
وأبو نعيم في «الحلية؛ (5/ 0740: والخطيب في «تاريخ بغداد؛ 2»)١98/4(‏ والبيهقي في 
0 الكبرى» (77/5) من حديث أبي هريرة» وإسناده حسن, وقوله: «يوم القيامة» 
سقط من (ك) و(ق). 

هذا لفظ أبي يعلى »)١7175(‏ وأبي نعيم في «الدلائل» (707) ورجاله ثقات؛ كما في 
«المجمع» (91/8). وعند أحمد :47١/4(‏ 475) من حديث أبي برزة الأسلمي؛ ر 
ايا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان.. ولا تتبعوا المسلمين ولا تتبعوا 7« 
فإنه من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته) وأخرجه أبو داود )5484٠(‏ في (الأدب): باب في 
الغيبة» والروياني (؟١171)‏ وأبو يعلى »)419/١7(‏ والبيهقي )١147/٠١(‏ وإسناده قوي؛ 
وانظر: «العلل» (7”094/5) للدارقطني» والحديث سقط من (ك). 
أخرجه أحمد (/ 557), وأبو داود (2)757"0 والترمذي »)١1945(‏ وابن ماجه (2)5755 
والطبراني في «الكبير؛ (؟؟/ رقم 4879, 80)» والدولابي في «الكنى» »)5١٠/١(‏ وابن 
أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» :»)5١79(‏ والخرائطي في «مساوىء الأخلاق» »11١(‏ 
“571) والبيهقي (5/ )1١‏ والمزي في «تهذيب الكمال» (75/ 07٠١‏ من حديث أبي صرمةء 
والحديث حسن بشواهده.ء قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب»» وما بين المعقوفتين 
سقط من (ق). 
أخرج أحمد »0١/54(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» 51//١(‏ ”)2 وأبو داود (54854)» 
والطبراني في «الأوسط» (8547).» والبيهقي في الشعب (رقم 771) من حديث جابر 
وأبي طلحة بن سهل رفعاه: اما من امرىء يخذل امرأ مسلماً في موضع تُنْتَهك فيه 
حرمتّه» ويُنتقص فيه من عرضه. إلا خذله في موطن يحبٌ فيه نصرته». 

وتصحف «يحب» في الموطنين عند المصنف في جميع طبعات الكتاب إلى «يجب». 


القن 1 إعلام الموقعحين عن رب العالمين 


رمن عى حم الله به»"" و«الراحمون يرحمهم الرحمن»”"', ولإنما يرحم الله 


من عباده الرحماء»”" ولامن أنفق أنفق 000 و(امن ن أوعى أوعي عليه) 
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أخرجه البخاري (1414) في (الرقاق) باب الرياء والسمعة؛ ومسلم ؛(987١)‏ في (الزهد 
والرفائق): باب من أشرك في عمله غير الله من حديث جندب» وتحرف «سمع» في الموطنين 
في جميع الطبعات و(ق) إلى «سمح» وابه» إلى «له!! وسقط لفظ الجلالة (الله) من (ك). 
أخرجه الترمذي في «الجامع» (أبواب البر والصّلة؛ باب ما جاء في رحمة المسلمين؛ 4/ 
83 - 74/ رقم 421474 وأبو داود في «السنن» (كتاب الأدب» باب في الرحمة» 4/ 
6 رقم ,)144١‏ وأحمد في «المسند» (؟/ » والحميدي في «المسند» (رقم 
»©0١‏ والبخاري في «التاريخ» (9/ 2»)14 وعثمان الدارمي في «الرد على الجهمية» (59): 
والرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (9/5): والحاكم في «المستدرك» 2)١69/5(‏ 
والبيهقي في «الأسماء» (ص 577)» والخطيب في «التاريخ» (/ »)75١‏ وابن أبي الدنيا في 
«العيال» (477/1) من طريق نيان مزعي عن فد دين ناركن أ قابوس مولى 
عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً . قال الترمذي: لهذا ديك تين مسحي ا 

وحسنه ابن حجر في كتابه «الإمتاع»؛ (ص 2)17 وذكر تصحيح الترمذي وعلّق عليه 
بقوله: «وكأنه صححه باعتبار المتابعات والشواهد» وإلا؛ 0 تارش لم يرو عنه سوى 
عمرو بن دينار» ولا يعرف اسمهء ولم يونّقه أحدٌ من المتقدمين». 

قلت: وأقوى هذه الشواهد ما أخرجه البخاري في «الصحيح؛ (كتاب التوحيد» باب 

قول الله تبارك وتعالى: «لي أدْعُوا ألَّهَ أو دعا تمي » 608/1 رقم 2077175 ومسلم 
في «صحيحه» (كتاب الفضائل» باب رحمته يَدَلِهٍ الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك» 
5 رقم 1919) عن جرير بن عبد الله طلنه وَيإنه مرفوعاً بلفظ : «من لا يرحم الناس؟؛ 
لا يرحمه الله عز وجل". 

وما أخرجه البخاري في «الصحيح؟) (كتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله جا 
/٠‏ 456/ رقم 2)0991 2 نيو (رقم 1714) عن أبي هريرة مرفوعاً: 
«من لا يرحم؛ لا يُرحم». وانظر: «الأربعين في فضل الرحمة والراحمين» لابن طولون» 
والحديث الاتي. 
أخرجه البخاري )١1184(‏ في (الجنائز): باب قول النبي كَ: «يُعذْبٍ الميت ببعض بكاء 
أهله عليه»» ومسلم (971) في (الجنائز): باب البكاء على الميت» من حديث أسامة بن 
زيد وَقْباء وأطرافه عند البخاري (550660, 255017 ههكى /الاثالاء 7144). 
أخرج البخاري (1784) في (التفسير): باب #ركات عَرَشُمُ عل الْمَهِ8» ومسلم 
(*49) في (الزكاة): باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف عن أبي هريرة» أن 
رسول الله كك قال: «قال الله عز وجل: أَنْفِقْ أنْفق عليكء . 
أخرج البخاري )١1577(‏ في (الزكاة): باب التحريض 0 الصدقة والشفاعة فيها من 
حديث أسماء قالت: قال لي النبي ككلهِ: «لا توكي فيُوكى عليك». 

وأخرج البخاري )١575(‏ ومسلم )٠١79(‏ من حديثها: «ولا توعي فيوعي الله عليك». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين #قدقة 


و«من عفا عن حقه عفا الله له عن حقه»» و«من تجاوز تجاوز الله عنه”2» و«من 


استقصى استقصى الله عليه)”" . 


[أصل الشرع الحاق النظير بالنظير والقرآن يعلل الأحكام] 

فهذا شرع الله وقدرهء ووحيه وثوابه وعقابه» كله قائمٌ بهذا الأصل» وهو 
إلحاق النظير بالنظيرء واعتبار المثل بالمثل» ولهذا يَذُكر الشارع العلل والأوصاف 
المؤثرة والمعاني المعتبرة في الأحكام القدرية والشرعية والجزائية”" ليدلٌ بذلك 
على تعلق الحكم بها أين وجدتء واقتضائها لأحكامهاء وعدم تخلّفها عنها إلا 
لمانع يعارض اقتضاءها ويُوجَت تغلك آثارها عنهاء عقولا «ذلك يني ناوأ 
لَه وروا » [الأنفال: 1]» وقوله: تلك ِأَنَهُه إذا دع ألَّهُ مَعْدَهْ كَدَرَثْرَ وَإِن 
شَرَلِكٌ به موا [غافر: ١١‏ طدَلِيٌ يأك لَعََدْمُ بيت اله هوا [الجائية: ه"] 
يك مَا كُسْرٌ تيوت فى الْايّضِ بِعبرٍ لُليّ وَيمَا كم مَْرَموْ4 آغافر: هلآء 
«دللك بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مآ م أشكا أَلَّهَ وَحكَرهُوا رِضوئَمٌ تأخبط أَعَْمَلَهْ4 [محمد: 
طكلك بِأتَمْرْ هاوأ ليت كِهُا ما تَزَّل أله سَنُلِيمُح فى بض الْأمْرٌ » 


[محمد: »]5١١‏ و2107 ألَرِى ظُننشر 5 02 [فصلت: 7؟]. 


[الحروف التي يجيء بها التعليل ذ في القرآن] 
وقد جاء التعليل في الكتاب العزيز بالباء تارة» وباللام تارة» وبأنْ تارة» 
وبمجموعها”'' تارة» [وبكي تارة ]*"2» ومن أجل تارة» وترتيب [الجزاء على 
الشرط تارة» وبالفاء المؤذنة بالسببية تارة» وترتيب]''2 الحكم على الوصف 
المُفُتضي لمكاو و عار ويان المشدة كانة »وهل تازه بلعل 


)00( ورد معناه في حديث» أخرجه مسلم )١16١10(‏ في (المساقاة) باب فضل إنظار المعسر» 


عن حذيفة ونه . 

(؟) يغني عنه حديث أسماء قبل السابق» وفي بعض ألفاظه: «ولا حصي فيُحصي الله 
عليك». 

(0) في (ك) و(ق): «والجزئية» واستظهر في هامش (ق) ما أثبتناه. 

(5) في (ق): «وذلكم». (5) في المطبوع: «وبمجموعهما». 


(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ك)2 ووقع في (ق): «ورتب الجزاء؛. 
0) في (ك): «ويلا». 


دنه إعلام الموقعين عن رب العالمين 


لله]"' تار 0 امن قوله: طق يلك عَم بت لله 40 
جلك ينا كت ترك فى الأ» رأنباهه»]”. الام كفرفه: طن لتكت 


أنّ أنه يمْلَمُ ما فى السَموَتِ وَمَا فى الْأَرْضٍ» [المائدة: 97]» وأنْ كقوله: #آن تَفُولََا 
8 أَِلٌ الْكِنَب عل طَايِفَتَينِ من َبْنِنَا»ك 0 3 تم قبل التقدير: لبلا 
تقولواء وقيل: كراهة أن تقولواء [وأن]”* واللام كقوله: طلِتَلًا يَكْوْنَ دين عَلّ 
نه حَبَةٌ بعد اَلرٌسُلٌ4 [النساء: 176]» وغالب ما يكون هذا النوع في النفي فتأملهء 
[وكي كقولد]”. مك لاي مُوةً» [الحشر: 7] والشرط والجزاء كقوله: دَإد 
فنوذا وتوأ لا يَسْرَكُع يد كيَدُهُمَ سَيكًا» [آل عمران: »]1٠١‏ والفاء كقوله: «مَكَدَّبوُ 
حكن » [الشعراء: ]١898‏ 0 أ رسُولٌ بي دهم لَنْدَهُ ريد [الحاقة: ١٠]ء‏ 
#تمئ فِيَعَوْكَ السْولٌ كَأَمَْنَهٌ لَمْذَا ويلا4 [السؤمل7 055 وتزتيق الهكه علي 
الوصف كقوله: 8يَهَدِى به أَّدُ م تمع رِضُوْكمٌ سمل ألسَّلَِّ 4 [المائدة: 
7 وقوله: ينع لَه النيت جامد مك وَالنن ارثا اليلد تيو [المجادلة: »]١١‏ 
وقوله: إن لا ضِيمٌ أَجْرَ َلْضَلِِنَ4 [الأعراف: 011١‏ طاولا ضِْيمٌ أَجْرَ الْمْحيِيِنَ» 


1 


0 0 ون" أله أنه 1 0 ينين 4 [يوسف: 2]5١‏ 38 كقوله: #فلما 
نا أَنتَمَمَنَا مِنْهْرَ» [الزخرف: هد]ء كلما عَنَوَا عن ما مُبُوأ عَنَهُ قُلنا نا هم ار 
0 [الأعراف: ]١55‏ وَإِنَّ المشددة كقوله: #إبَبُمِ كاوا قوم سوو ا 
مين # [الأنبياء: /الاآ» «إِنَّهْرْ كانوأ فوم سؤعو يه لاصيا : 4/ا]» ولعل 
قفوره «لَمُ يِتَدَدٌ أ يَمْتَى» [طه: 14]ء تل تير مقِلُونَ 4 «لملكم 
تددو 4”". والمفعول له كقوله: «وَبَا لخد عِنْدَمٌ ين يَمَوَ جر © ِلَّا أَييماء وه 


ل 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 

() انظر: «شفاء العليل» (ص 518-5). وامفتاح دار السعادة» (ص 75 538): و«بدائع 
الفوائد)(١/55 5١‏ و75/هء 7 ١ك‏ الاك و#/ ولا و:/ا١١ ١*٠‏ ولالذاء 
والدواء» (ص ات 22 "6١‏ اهل 431 الا مهم)ء و«حادي الأرواح» (ص 42١‏ 875) 
و«مدارج السالكين» 95/١(‏ و7/75١1‏ 18 لل ١85‏ و"ا/ #95 ,.4٠١‏ 146 مهم). 

() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ق) و(ك). 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق). 

(5) في (ق): «وفي قوله». (5) في (ق): «و» 

(0) «في يوسف والنور والزخرف والحديد ظلَمَلّكْ تمَقلُرت4. (رقم 37 )١17 ,*” ١‏ (و). 

(4) في الأعرافء والنحل» والنور» مرتين» وفي الذاريات طلَمَلَكْم تَدذوت» (7اه 3٠١‏ ١ع‏ 
لاك 9:) (و). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين فده 


موس لم 


َيه الْفَنَ 9 وَسَرْفَ يرسق [الليل: 14 - ١؟]»‏ أي: لم يفعل ذلك جزاءَ نعمة أحد 
من الناس» إنما”'' فعله ابتغاء وجه ربه الأعلى» ومن أجل كقوله: #يِنْ أَجلِ ذَلِكَ 
0 عل ب إسيدِيلَ”' 4 [المائدة: 77]. 


[ما ورد في السنة من تعليل الأحكام] 
وقد ذكر النبي ككل عِلَلَ الأحكام والأوصاف المؤثرة فيها؛ ليدلٌ على 
ارتباطها بهاء وتَعَدٌيها بتعدّي أوصافها وعللهاء كقوله في نبيذ التمر: ١تَمْرَةٌ‏ طيبة 
دما و 


)1١(‏ في (ق): «وإنما». 

(0) في (ق) بعدها: «أنه من قتل نفساً بغير حق». 

(0) أخرجه عبد الرزاق (597)»: وأحمد »)50٠/١(‏ وابن ماجه (5854)» والطبراني (2»)1455 
وابن عدي (7747/9)» والبيهقي :)4/١(‏ و«الخلافيات» (14): وابن المنذر في 
«الأوسط» (رقم :)١07‏ والهيثم الشاشي في «المسند؛ (رقم /8171» 42878 وابن الأعرابي 
في «المعجم» (رقم 17 ) عن سفيان» وأبو عبيد في «الطهور؛ (رقم 774 بتحقيقي) - 
ومن طريقه ابن عدي  )7147/1(‏ وعبد الرزاق (791), وأحمد 2)550/507/١(‏ ومن 
طريقه ابن الجوزي في «الواهيات» /١(‏ 427005 والهيثم الشاشي في «المسند» (رقم 854) 
عن إسرائيل بن يونس» وابن عدي (17417/17) عن ليث بن أأبي سليم» والطبراني /٠١(‏ 
رقم 4477)» والبيهقي )٠١  4/١(‏ عن قيس بن الربيع» وابن ماجه (رقم 2)784 وابن 
أبي شيبة 7”8/١(‏ - 2)7"94 وأبو يعلى (4/ رقم »)070١‏ والطبراني (١٠/رقم‏ 145717) عن 

الجراح بن مليح» وأبو داود (رقم 14) والترمذي (88)» اط على )// رقم 5ده) 

وابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» (رقم 454)»: والطبراني /٠١(‏ رقم 2»)4454 ومن 

طريقه المزي في «تهذيب الكمال» (87/ 00777 والهيثم الشاشي في «المسند» (رقم ؟١87)‏ 

عن شريك النخعي جميعهم عن أبي فزارة العبسي حدثنا أبو زيد مولى عمرو بن حريث 

عن عبد الله بن مسعود رفعه. 

وإسناده ضعيف جداًء وفيه ثلاث علل: 

الأولى: جهالة أبي زيدء قال أبو زرعة: «حديث أبي فزارة ليس بصحيح» أبو زيد 
مجهول» يعني: في «الوضوء بالنبيذ؛ كما في «العلل» )١7/١(‏ و«الجرح والتعديل» /١١(‏ 
؟/ 585)» وبجهالته أعله البخاري والترمذي وابن عدي وجماعة. 

الثانية: إنكار كون ابن مسعود شهد ليلة الجن» وورد ذلك في هذا الحديث» وانظر: 
«نصب الراية» (1/ 19 141 2)١47 - 1١4‏ و«الهداية» للغماري (رقم 04). 

الثالثة: التردد في أبي فزارة هل هو راشد بن كيسانء وهو ثقة» وقيل: هما رجلان»؛ 
وأن هذا ليس براشد وإنما هو مجهول: حكاه ابن الجوزي في «الواهيات» /١(‏ لاه 7)) 
و«التحقيق؟ وتعقبه ابن عبد الهادي في «التنقيح» (1/ 0.0978 


لفن إعلام الموقعين عن رب العالمين 
وقوله: «إنما جُعِلَ الاستئذانُ مِنْ أجل البصر»”"©» وقوله: «إنما نَهَيُكُم من 
أجل 0 و ف الي لسن شح 4" إلها عدن كلاس ا 
والوافات)9© 


قال ابن حجر في «الفتح» :)7054/١(‏ «وهذا الحديث أطبق علماء السلف على 
تضعيفه» وحكى شيخ الإسلام في «منهاج السنة النبوية» (/ 570) تضعيفه عن الجمهور. 

وضعفه البيهقي في «المعرفة» »)١51١ - ١50 /١(‏ وأبو عبيد في «الطهور» (ص ”١5‏ - 
بتحقيقي)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ».)46/١(‏ وابن المنذر في «الأوسط» /١(‏ 
657 وحكاه عن جماعة -» وابن حزم في «المحلى» .)5١5/١(‏ 

وانظر - لزاماً - «الخلافيات» (مسألة ؟) فقد استوعبت طرقه جميعاً» وكلام الحفاظ 

فيها . 

)١(‏ رواه البخاري (24554) في (اللباس): باب الامتشاط. و(51؟5) فى (الاستئذان): باب 
الاستئذان من أجل البصرء و(1401) في (الديات): باب من اطلع في بيت قوم ففقأوا 
عينه فلا دية له ومسلم (5155) في (الأداب): باب تحريم النظر في بيت غيره» من 
حديث سهل بن سعد. 

0( أخرج مسلم في (صحيحه» (كتاب الأضاحي): باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم 
الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاءء (8/ /١7801‏ 
رقم )191١‏ بسنده إلى عبد الله بن واقدء قال: نهى رسول الله يكلْخِ عن أكل لحوم 
الضحايا بعد ثلاث» قال: عبد الله بن أبى بكر: فذكرت ذلك لعمرة؛ فقالت: صدق» 
سمعت عائشة تقول: دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى زمن رسول الله كَلِةِ؛ 
فقال رسول الله يكلدِ: «ادخروا ثلاثاًء ثم تصدقوا بما بقي»» فلما كان بعد ذلك قالوا: يا 
رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم» ويجملون منها الودك» فقال 
رسول الله ككِ: «وما ذاك»؟. قالوا: نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث» فقال: 
«إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت؛ فكلواء وادخرواء وتصدقوا». 

قال (و): «في حديث لحوم الأضاحي: (إنما نهيتكم عنها من أجل الدافة التي دفت. 
الدافة: القوم يسيرون جماعة» سيراً ليس بالشديد وقوم من الأعراب يريدون المصر: يريد 
أنهم قدموا المدينة عند الأضحى» فنهاهم عن ادخار لحوم الأضاحي ليفرقوهاء ويتصدقوا 
بهاء فيتتفع أولئك القادمون بها [النهاية]» اه. ونحوه باختصار في (ط)ء وأكثر منه 
اختصاراً في (د) وزاد (ك) بعد الدافة: «بكم». 

() رواه مالك في «الموطأ» (١/؟7‏ - 77)», والشافعى فى امسئده» (١/77)غ2‏ وعبد الرزاق 

(0883163)» وان أبن شبيية (90/1): واحمة (008/6)» واليحمميدى 048 

والدارمي (141/1 - 2»)188 والترمذي (41)» والنسائي (00/1) في (الطهارة): باب 

سؤر الهرةء و(١/8١)‏ في (المياه): باب سؤر الهرة» وابن ماجة (517*) في (الطهارة): 

باب الوضوء بسؤر الهرة: وابن خزيمة »)٠١5(‏ وأبو داود (76) في (الطهارة): باب سوّر 

الهرة» وابن الجارود (50)» والحاكم :»)١11١/١(‏ وابن حبان :»)١149(‏ والدارقطني - 


إعلام الموقعين عن رب العالمين هفده 


ونهيه عن تغطية رأس المحرم الذي وقَصَئْهإ'' ناقته وتقريبه الطيب» وقوله: 
«فإنه يُبْعَتُ يَوْمَ القيامة مُلَبِياً”". وقوله: (إنكم إذا فعلتم ذلك قَطعْتُم أرحامكم»"" 
ذكره تعليلاً لنهيه عن نكاح المرأة على عمتها وخالتها. 


[أخذ النبى يهِ ذلك عن القرآن] 
وقوله تعالى: #وَينكوتك عَنِ الْمَحِيضٍ قُلْ هُوَ أذى هيلوا اكه فى الْمَحِيِض» 
[البقرة: 777]» وقوله في الخمر والميسر: #إِنّما يُرِبِدُ ألشَّيِطنٌ أن بِوقِعَ بَيْنَكم العدوة 


سروح مرج سر سل ررس جر معو م 


ص#حسس 2-4 سرضعز صا له 5ك وريد سس ررعة 
َالْعْصٌَ في لَقْيرٍ وَالْبَتِرٍ وَيَصِدَم عن وَثِْ الله وحن اللو هَهَلٌ أَنثم مُسبَون» [المائدة: .]4١‏ 
2 


وقوله يله وقد سئل عن بيع الرّطب بالتمر: «أُيَنْفُصٌُ الرطب إذا جَفتٌ؟ 
قالوا: نعمء فَتَهَى عنه»!؟“» وقوله: «لا يتناجى اثنان دون الغالث فإن ذلك 


,)7١/١( -‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ »)18/١(‏ وابن سعد (4!8/8): من 
طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن حُميدة بنت عُبيد» عن كبشة بنت كعب أن 
أبا قتادة. . . 

وقال الترمذي: حسن صحيح» وقال الحاكم: صحيح» وهو مما صححه مالك» 
واحتج به في الموطأء ووافقه الذهبي.. وصححه البخاري والعقيلي والدارقطني؛ كما في 
«التلخيص الحبير» »)4١/١(‏ وقد اعترض بأن حميدة لم يوثقها إلا ابن حبان» وكبشة 
قيل: إنها صحابية وهو على الاحتمال... ويظهر أن تصحيح من صححه إنما اعتمد على 
إخراج مالك له في «الموطأ» وله طرق وشواهد ذكرها الحافظ في «التلخيص» فلتنظر. 

وانظر «الخلافيات» (8/ 80)» وتعليقي عليه. 

)١(‏ اكسرت عثقه» (و). 

(؟) رواه البخاري )١150(‏ في (الجنائز): باب الكفن في ثوبين» و(1577١)‏ في (الحنوط 
للميت)؛ و(7717١‏ و17578): باب كيف يكمَّن المحرم» و(1874) في (جزاء الصيد): 
باب ما ينهى عن الطيب للمحرمء و(844١‏ و18660١):‏ باب المحرم يموت يعرفةء 
و(١1480)‏ باب سنة المحرم إذا مات» ومسلم )١1١7(‏ في (الحج): باب ما يفعل 
بالمحرم إذا مات». من حديث ابن عباس». ووقع في (ق3): (إنه يبعث». 

2 سيأتي تخريجه . 

(4) رواه مالك فى «الموطأ» (574/5). ومن طريقه الشافعى فى لمسئده» (؟09/5١)2‏ 
وعبد الرزاق :.)١5185(‏ والطيالسي (44): وأحمد ١75/١(‏ و17/4١)»2‏ وأبو داود في 
«سننه؛ (7709) في (البيوع): باب في التمر بالتمر» والترمذي (5؟؟1١)‏ في (البيوع): 
باب النهي عن المحاقلة والمزابنة» والنسائي (554/7) في (البيوع): باب اشتراء التمر - 


21 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
يُحَُزِنُه9'"» وقوله: «إذا وََعَ الذبابُ في إناء أحدكم فامقُّلُوه0"» فإن في أحد 
جناحيه داءً وفي الآخر دواء» وإنه يَتَقِي بالجناح الذي فيه الداء”"»؛ وقوله: «إن 
د 6اأء حاولء للق :0 5 7 
الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس» ؛ وقوله وقد سئل عن مس 
الذكر هل ينقض الوضوء؟ فقال: «هل هو إلا بضعة منك)”*©» وقوله فى ابنة 


- بالرطبء وابن ماجه (57؟5) في (التجارات) باب بيع الرطب بالتمر» والحميدي (5/) 
وابن أبى شيبة (5/ ١87‏ و5١/5١5)»‏ وابن الجارود (2»)5051 وأبو يعلى (؟١لا‏ و١‏ 
و870): والدورقي في «مسند سعد؛ :)١١1(‏ وابن حبان (44917 و2000 والدارقطني 
في اسئنه؛ (/49): والحاكم (8/1): والبيهقي (544/5)»: والبغوي )5١18(‏ من 
طريق عبد الله بن يزيدء عن زيد أبي عياش» عن سعد بن أبي وقاص» وصححه 
الترمذي» وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح لإجماع أثمة النقل على إمامة مالك بن 
أنس» وأنه محكم في كل ما يرويه من الحديثء إذ لم يوجد في رواياته إلا الصحيح» 
خصوصاً في حديث أهل المدينة». 

وزيد أبو عياش هو ابن عياش المدنى» وثقه الدارقطني» وذكره ابن حبان في 
«الثقات»ي, وصحح الترمذي وابن خزيمة ابن حبان حديثه ؛ كما في «تهذيب التهذيب». : 

)١(‏ رواه البخاري في (الاستكئذان) (5540): باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمساورة 
والمناجاة» ومسلم )5١84(‏ في (السلام): باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير 
رضاه» من حديث أبن مسعود. 

(؟) «اغمسوه فيه» (و). 

) رواه البخاري (50"") في (بدء الخلق): باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم 
فليغمسهء و(0087) في (الطب): باب إذا وقع الذباب في الإناء» من حديث أبي هريرة. 

ويظهر أن ابن القيم دمج الحديثين في حديثء إذ أن لفظة: «امقلوه» واردة في حديث 
أبي سعيد الخدري عند أحمد وغيره. 

(4) رواه البخاري (1941) في (الجهاد): باب التكبير عند الحرب» و(4144) في 
(المغازي): باب غزوة خيبرء و(2018) في (الذبائح): باب لحوم الحمر الأنسية» 
ومسلم (95) في (الصيد): باب تحريم أكل لحم الحمر الأنسية» من حديث أنسش: بن 
مالك . 

زاد مسلم: «فإنها رجس أو نجس». 

(4) رواه ابن أبي شيبة »)١76 /١(‏ وأبو داود ١87(‏ و”187١)‏ في (الطهارة): باب الرخصة في 
ذلك» والترمذي (85) في (الطهارة): باب ما جاء في الوضوء من مس الذكرء وابن 
ماجه (187) فى (الطهارة): باب الرخصة فى ذلكء والنسائى )٠١١/1١(‏ فى (الطهارة): 
باب ترك الوضوء من ذلك؛ وأحمد في «مسنده؛ (1/4؟ و0517 وعبد الرزاق (1؟4): 
وابن الجارود ٠١(‏ و١2»)5‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» /5/١(‏ و77): وابن 
حبان :)١١5١- ١١١19(‏ والطبرانى فى «الكبير» (8777 و8774)» والدارقطني /١(‏ 
4» والبيهقي في «السئن» (1/ 4)14 وابن سعد في «الطبقات» (0/ 22007 وأبو داود - 


إعلام الموقعين عن رب العالمين كنه 
حمزة: «إنها لا تحلّ لي؛ إنها ابنة أخي من الرضاعة)”': وقوله في الصدقة: 
«إنها لا تحل لآل محمدء إنما هي أوساحٌ الناس)”". 


وقد قَرَّبٍ النبي يَكلِةِ الأحكام لأمته”" بذكر نظائرها وأسبابهاء وضَرّبَ لها 
الأمثال» فقال له عمر: يا رسول الله صَئَعْتٌ اليوم أمراً عظيما”*'؛ قَبَّلْتُ وأنا 
صائمء فقال له رسول الله كل : 7 وأنت ضافه؟:فقلك*: 
لا بأس بذلك» فقال رسول الله يَكةِ: 0 '" ولولا أنْ حكم المثل حكم مثله؛ 
وآن المعاني وَالعِلّل مؤثرة في الأحكام نفيا با وإثباتاً لم يكن لذكر هذا التشبيه معنى »2 
فذكرهُ ليدل به على أنَّ حكم النظير حكمٌ مثلهء وأن نسبة القبّلة التي هي وسيلة 
للوطء كنسبة وَضْع الماء في الفم الذي هو وسيلة إلى شُرْبهء فكما أن هذا الأمر 


- الطيالسي (5 7٠١‏ منحة)ء واد بن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (17075) من طريق 

قيس بن طلق عن أبيه. 

والحديث صححه عمرو بن على الفلاس» وابن المديئى» والطحاوي» وابن حبان» 
والطبراني» وابن حزم؛ كما في «التلخيص» 2»)١710/١(‏ وتكلم فيه غير واحد - أيضاً - 
وانظر «الخلافيات» للبيهقي (2)0707/5 وتعليقي عليه . 

)١(‏ رواهأحمد 85/١(‏ و5١١1‏ و١1١١‏ و6048١),2‏ رصم )١15453(‏ في (الرضاع): باب تحريم 

ابنة الأخ من الرضاعة» من حديث علي - ذه -. 
وأخرجه البخاري )515١(‏ فى (المغازي): باب عمرة القضاءء من حديث البراءء وفيه 
(؟) رواه مسلم في «الصحيح» (كتاب الزكاة): باب ترك استعمال آل النبي كَل على الصدقة 
(؟/ا١٠)‏ من حديث المطلب بن ربيعة بن الحارث. 

(*) في المطبوع و(ك): «إلى أمته؛ء وفي (ك): «وقد قَرّق؛!. 

(4) في المطبوع و(ق) و(ك): «صنعت اليوم يا رسول الله أمرا عظيماً» كذا بتقديم وتأخير. 

(5) في (ق): «فقال». 

(5) رواه ابن أبي شيبة 2)7١/7(‏ وأحمد .5١/1١(‏ 4207 والدارمي »)١7/0(‏ وأبو داود 
(3786) في (الصوم): باب القبلة للصائم» والنسائي في «الكبرى؛ (027044» وابن حبان 
(::056. والحاكم 2/1 والبيهقي ,.)568١9/(‏ والطحاوي في اشرح معاني 
الآثار» (؟84/1) من طريق الليث بن سعدء عن بُكير بن عبد الله بن الأشج»ء عن 
عبد الملك بن سعيدء عن جابر بن عبد الله أن عمر قال... 

وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي! لكن عبد الملك بن سعيد من 
رجال مسلم فقط. 


وقوله: «فصم» وقعت في (ك) و(ق): «نعم» 


ا 
لا يضر فكذلك الآخر”"2؛ وقد [قال يي للرجل الذي]”" سأله فقال: إِنَّ أبي 
أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرَّحْلِء والحجّ مكتوب عليه 
أفأححٌ عنه؟ قال”": «أنْتَ أكُبر ولنا ا قال: نعم. قال: أرأيت لو كان على أبيك 
دين فقضيته عنه أكان يجُزي عنه؟ قال : نعم» قال: فَحْجّ عنه)””' فقرّب الحكم من 
الحكمء وجعل دَيْن الله [سبحانه]””' في وجوب القضاء أو في قبوله بمنزلة دَيْن 
الآدمي» وألحق النظير بالنظيرء وأكّد هذا المعنى بضَرْب من الأؤلى» وهو قوله: 
«اقُضُوا الله؛ فالله أَحَقٌ بالقَضَاءه"2 ومنه الحديث الصحيح أن رسول الله يككِ قال: 
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)١(‏ في (ق): «فكذلك نظيره»» وفي (ك): «فكذلك». 
(؟) ما بين المعقوفتين في (ك): «قال لرجل النبي»» وفي (ق): «قال النبي كَل لرجل؟. 
() في (ق): «فقال». 
(4:) رواه بهذا اللفظ أحمد (4/ 5)» والدارمي )5١/7(‏ في (الحج): باب الحج عن الميت» 
والنسائي في (الحج) )١١7/5(‏ باب تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين» وأبو يعلى 
581١‏ والبيهقي (59/5) من طريق جرير» عن منصور»ء عن مجاهد» عن يوسف بن 
الزبير عن عبد الله بن الزبير. 
قال البيهقي: اختلف في هذا على منصورء فرواه جرير بن عبد الحميد هكذاء ورواه 
عبد العزيز بن عبد الصمد عن منصور عن مجاهد عن مولى لابن الزبير يقال له: 
يوسف بن الزبيرء أو الزبير بن يوسف عن ابن الزبير عن سودة» وأرسله الثوري عن 
منصور فقال: عن يوسف بن الزبير عن النبي كَلكِ مرسلاء والصحيح عن مجاهدء عن 
يوسف بن الزبير» عن ابن الزبير عن النبي كْةِ؛ كذلك قاله البخاري. 
أقول: رواية عبد الله بن الزبير عن سودة: رواها أحمد (579/5)»: والدارمى (؟/ 
١‏ وأبو يعلى (1818)» والطبراني في «الكبير؛ »)23١١/15(‏ والبيهقي (419/4). 
ومثل هذا الاختلاف لا يضر؛ لكن يبقى النظر فى حال يوسف بن الزبير أو الزبير بن 
يوسفء إذ أنه روى عنه أكثر من واحدء وذكره ابن حبان فى «الثقات»؛ وقال الذهبي في 
«الكاشف»: «وثق»» وذكر حديثه هذا فى «الميزان» (470/:4)» وقال: «هذا حديث 
صحيح الإسناد» وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (/ 187): رجاله ثقات. 
على كل حال يوسف هذا حديثه يرتقي إلى الحسن في أحسن أحواله. 
وشاهده عند البخاري في «صحيحه» (كتاب جزاء الصيد): باب الحج عمن لا يستطيع 
الثبوت على الراحلة: (55/5/ رقم .١867‏ 1804)ء وفي (باب الحج والنذور عن 
الميت): (55/5/ رقم 1857) من نفس الكتاب» ومسلم في «صحيحة» (كتاب الحج): 
باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت» (؟/91/ رقم 1775)» من 
حديث ابن عباس - ويا -. 
(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
000 رواه البخاري في (جزاء الصيد) (؟1855١):‏ باب الحج والنذور عن الميت» و(1194) في - 
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«وفي بُضْع أححَدكم صدقةء قالوا: يا رسول الله يأتي أحَدّنا شهوته ويكون له فيها 
أجر؟ قال: أرأيتم لو وضَعَها في حرام أكان يكن''' عليه وِزْر؟ قالوا: نعم» قال: 
فكذلك إذا وضعها فى الحلال يكون له أجر”'' وهذا من قياس العكس الجَلىٌ 
البِيّن'": وهو إثبات نقيض حكم الأصل في الفرع لثبوت ضد علته فيه» ومنه 
الحديث الصحيح: «أن أعرابياً أتى رسول الله كل فقال: إن امرأتي وَلَدَثْ غلاماً 
أسْوَدَء وإني أَنكَرُتُه فقال له رسول الله ككلِ: هل لَكَ من إبل؟ قال: نعمء قال: 
فما ألوانها؟ قال: خمرء قال: هل فيها من أوْرَّقَ؟ قال: إن فيها لؤُرْقاًء قال: فأنّى 
ترى ذلك جاءها؟ قال: يا رسول الله عِرْق تَرّعهء قال: ولعلّ هذا عرق نزعه70» 
ولم يرخص له في الانتفاء مئه » ومن تراجم البخاري على هذا الحديث «باب مَنْ 
شَبَّه أضتلا معلوما باصل مبدة قد بَيّن الله حكمهما ليفهم السائل؛ ؟ ثم ذكر بعله 
حديث ابن عباس : «أن امرأة جاءت إلى النبى كك فقالت: إن أمى نَذَرَتْ أن تححّ 
فماتت قبل أن تحجء أفأحجٌ عنها؟ قال: نَعَمْ بي عنهاء أرأيتٍ لو كان على أمك 
دين أكنتٍ قاضيتَه؟ قالت: نعم» فقال: اقضوا الله [فإن الله]7" أحقٌ بالوفاء»”" . 


2 (الأيمان والشور): بين مات وعليه نذر» و(5١7/)‏ في (الاعتصام): باب من شبه 
أصلًا معلوماً بأصل مُبَيّنَء من حديث ابن عباس. 
ولفظ الحديث في الموطن الأول والثالث: «فإن الله أحق بالوفاء». 
)١(‏ في (ق): «يكون». 
(؟) أخرجه مسلم في «الصحيح” (كتاب الزكاة) باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع 
من المعروف» (791/7/ رقم )٠١٠١“‏ من حديث أبي ذر. 
ووقع في (ك): «قال نعمء قال أرأيتم». 
وفي الحديث تَبِّتَ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ الأجر لوضع الشهوة ة في حلال مقارناً له على 
وجه التمثيل بثبوت الوزر بوضعها في حرام» وهذا ما يسميه الأصوليون قياس العكس» وهو 
الاستدلال بنقيض العلة على الحكمء والتحقيق أنه بطريق أضعف من قياس الشبه؛ فلا 
يستقل بتفصيل الحكمء ومن الجائز أن يكون ثبوت الأجر لوضع الشهوة في الحلال متلقى 
من طريق الوحي» وتكون مقارنته بوضعها في حرام» واردة لغرض آخر كتقريب المعنى إلى 
فهم المخاطب. لا للتنبيه على دخول هذا النوع في المقاييس المعتد بها في أصول الأحكام. 

() في (ق): «المبين». 

(5) رواه البخاري (0705) في (الطلاق): باب إذا عَرََض بنفي الولدء سيك فى 
(الحدود) : باب ما جاء في التعريض» و(7714) في (الاعتصام): باب من شَبَّه أصلا 
معلوماً يأصل مبين » وعسلم (٠ه16)‏ في (اللعان)» من حديث أبي هريرة . 

(65) بدلها فى (ق): «فالله». 

(3) رواه البخاري )١807(‏ في (جزاء الصيد): باب الحج والنذور عن الميت» و(7749) في - 
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[ذكر البخاري فصل النزاع في القياس] 


وهذا الذي ترجمه البخاري هو فَصْل النزاع في القياسء» لا كما يقوله 
المفرطون فيه ولا المفرّطون؛ فإن التاس فيه طرفان ووسطء فأحد الطرفين مَنْ 
ينفي العلّل والمعاني والأوصاف المؤثرة”''» ويجوز ورود الشريعة بالفرق بين 
المتساويين والجمع بين المختلفين» ولا يثبت أن الله [سبحانه]”" : شرع شرع الأحكامٌ 
لعلل ومصالحء ورَيّطها بأوصاف مؤثرة 38 مقخضية لها طَودا وعكساء وأنه كد 
يوج الشيء ويحرم نظيره من كل وجه» ويحرّم الشيء ويبيح”" نظيره من كل 
وجه» وينهى عن الشيء لا لمفسدة فيه» ويأمر به لا لمصلحة». بل لمحض المشيئة 
المجردة عن الحكمة والمصامة وبإذاء عر قوم 0 وي 0 
وَضْفِ يتخيلون عله يمكن 3 كرون َك و[يمك ]0 أن لا يكون» 0 هو 
السبب الذي عَلَّنَ الله ورسوله عليه الحكم بِالحَرْصٍ والظنٌّ وهذا هو الذي أجمع 
ابلك علن.ذنه عي مسا إنذا شام ان ]1 


والمقصود أن النبي يك يذكر في الأحكام العلل والأوصاف المؤثرة فيها 
طرْداً وعَكساً؛ كقوله للمستحاضة التي سألته: هل تَدَعٌ الصلاة زمن استحاضتها؟ 
فقال : «لاء إنما ذلك عِرْقُ ولَّيْسَ بِالحَيْضَة)”"' فأمَرّها أن تصلي مع هذا الدم 
وعلل بأنه دم عِرْق وليس بدم حيض» وهذا قياس يتضمن الجمع والفرق. 


- «الأيمان والنذور): باب من مات وعليه نذرء و(5١77)‏ في (الاعتصام): باب من شبه 
أصلًا معلوماً بأصل مبين» وفي (5799) قالت: إن أختي. 

)١(‏ انظر عن هؤلاء ومناقشتهم نقاشاً طويلًا قوياً مع دحض حججهم «الموافقات» للشاطبي 
(779/0 - 20771 وتعليقي عليه. 

(؟) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). (9) في (ق): «ويدع». 

(5) في (ن): «بأدق». 

(5) ها بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك)» ووقع في (ق): «أن يكون علة وألا يكون». 

(7) رواه البخاري )١18(‏ في (الوضوء): باب غسل الدم» و(707) في (الحيض): باب 
الاستحاضة» و(50”) باب إقبال المحيض وإدباره» و(705””) باب إذا حاضت في شهر 
ثلاث حيضات» و(771) باب إذارأت المستحاضة الطهرء ومسلم (#الالا» 775) في 
(الحيض): باب المستحاضة وغسلها وصلاتهاء من حديث عائشة. 
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[قد تغنى العلة عن ذكر الأصل] 

فإن قيل: فشرط صِحَّةٍ القياس ذكر الأصل المقيس عليه» ولم يذكر في 
الحديث؟. 

قيل: هذا من حُسْن الاختصارء [والاستغناء]”'' بالوصف الذي يستلزم ذكر 
الأصل [المقيس عليه]”"“؛ فإن المتكلّم قد يُعلل بعلةٍ يغني ذكرُها عن ذكر الأصل» 
ويكون تركه لذكر الأصل أبَلَعَ من ذكره» فيعرف السامع ل حين يسمع ذكر 
العلة؛ فلا يُشْكل عليه ووسول لله يك حين علَّل عدمَ 00 الصلاة مع هذا 
الدم أنه عرق صار الأصل الذي يُرَدُ إليه هذا الكلام علوم : فإنّ كل سامع سَمِعَ 
هذا يفهم منه أن دم العرق لا يوجب ترك الصلاة» [ولو قال: لهو عرق فلا 
يوجب ترك الصلاة]”'' كسائر دم العروق»؛ لكان عيّاًء وعُدَّ من الكلام الركيك» 
ولم يكن لائقاً بفصاحته » وإنما يليق هذا بعجرفة خرن وتكلّفهم وتطويلهم. 

000 هذا 2 م ا مس ذكره: «مّل هو إلا بضعة 


ومن ذلك 0 ا لدمرا التي ساكه: «هل على المرأة من غسّْل إذا 
هي احتلّمَتْ؟ فقال: نعم» تالت ام نبلم : اد تيستلم العراءيا سرد الله؟ فقال 
رسول الله يِ: «إنما النساء شَقَائِقُ الرجال92' قَبيّن أن النساء والرجال شقيقان 


000 في (د): «والاستغناه», ووقع في (ق): «من أحسن» . 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (”) قال في هامش (ق): «لعله: عدم ترك». 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك) وقال الناسخ في الهامش: «لعله: ولو قال». 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (1) تقدم تخريجه قريباً. 

(0) رواه أحمد في «مسنده؛ (507/5؟)» وأبو دود (57) في (الطهارة): باب في الرجل يجد 
البلة في منامه. والترمذي )١١(‏ في (الطهارة): باب ما جاء فيمن يستيقظ فيرى بللّا» 
ولا يذكر احتلامٌ وأبو يعلى فى لمسئذه» (2))55985 والبيهقى فى ااسنئئهة الكبرى» /١(‏ 
»© والدارقطني 0 كلهم من طريق عبد الله العمري» عن أخيه عبيد الله 
العمري» عن القاسم» عن عائشة به» وقال الترمذي: «وعبد الله بن عمر ضعفه يحيى بن 
سعيد من قبل حفظه في الحديث). 

أقول: وقد ضَعَّفْه غير واحد. لكن يقبل حديثه في المتابعات» وله شاهد من حديث 

أنس بن مالكء رواه الدارمي »)١915/١(‏ وأبو عوانة »)540/١(‏ وعزاه السيوطي في 
«الجامع الصغير؛ للبزار - ولم أجده في «كشف الأستار»» ولا «مجمع الزوائد» وساق ابن 
القطان في «بيان الوهم والإيهام» 1/0 إسناده ولفظه ‏ من 0 محمد بن كثير» عن - 


ع املبميوفج 1 ال اذ ات الك 
ونّظيران لا يتفاوتان ولا يتباينان في ذلك» وهذا يدل على أنه من المعلوم الثابت 
في فِطرهم أن حكم الشقيقين والنظيرين حكم واحدء سواء كان [ذلك]”'' تعليلاً 
منه يكم للقدر أو للشرع أو لهما؛ فهو دليل على تساوي الشقيقين وتشابه القرينين» 
وإعطاء أحدهما حكم الآخر. 
نصا 
[حديث معاذ حين بعثه الرسول إلى اليمن] 

وقد أقر”" النبي كل معاذاً على اجتهاد رأيه فيما لم يجد فيه [نصاً]”" عن الله 
ووضتول” 0 فقال شعبة: حدثني أبو عَونء عن الحارث بن عمروء عن أناس من 
أصحاب معاذ [عن معاذ]”" أن رسول الله كلِ لما بعثه إلى اليمن قال*2: كيف تصنع 
إن عَرَضَ لك قضاء؟ قال: أقضي بما في كتاب الله لد دك نين 
قال: فبسئة رسول الله لي قال: وإنالم يكن فى سه رسرلة اله 25 قال: 
انا قال: فَضَرَبَ رسول الله كله صدري. ثم قال: 0 
رسولٌ رسولٍ الله لما يُرضي رسول الله صلا فهذا حديث وإن كان [ع:]9© 


- الأوزاعي» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن أنس: وهذا إسناد حسن» رجاله 
ثقات» غير أن تحهد رن كقين ستدرق: كثير الخطأ . وصححه عبد الحق في «الأحكام 
الوسطى» (١/؟9١)‏ وأقره ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» 779/١(‏ و0/١771)‏ لكن 
وجدته فى امسند أحمد» 70 من طريق المغيرة عن الأوزاعى. حدثنى إسحاق عن 
جدته أم سليم: قال الهيئمي (38/1): وإسحاق لم يسمع من أم سُليِم أقول : وهذا لا 
يعل الطريق السابق لثقة رجاله والله أعلم. 

)1١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من دق و(ك). 0( فى (ن): (أمر). 

(*) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 2١‏ في (ق) بعدها: «يكِ) . 

(5) في (ق): «فقال». 

() (لا آلو: لا أقصر ولا أدخر وسعاً» (د) ونحوه في (ط) وقد سقطت من (ق). 

(0) أخرجه أحمد في «المسند) .77٠/60(‏ 2775 757)ء وأبو داود في «السنن» (كتاب 
الأقضية): باب اجتهاد الرأي في القضاء (18/5 /١9-‏ رقم 20097 والترمذي في 
«الجامع» (أبواب الأحخام” باب ما جاء في القاضي كيف يقضي /5١7/7(‏ رقم 
337 والدارمي في «السنن» (المقدمة): باب الفتيا وما فيه من الشدةء »)5١/١(‏ 
والطيالسي في (المستد» (20 ملئحة المعبود). وابن سعد في «الطبقات الكبرى» 
لا 85ه)ء والخطيب في «الفقيه والمتفقه؛ (ص 2»)١184-1١48 2١56 ١545‏ 
وابن عبد البر في «جامع البيان» (؟/ هه 07)» والبيهقي في «السئن الكبرى» - 
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(١٠/5١١)»غ‏ ولمعرفةالسنن والآثارة »)١7/4- ١77 /١(‏ وابن الجوزي فى «العلل المتناهية» 
(177/7؟)» والجورقاني في «الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير؛ /١١5-1708 /١(‏ رقم 
١©؛‏ والعقيلى فى «الضعفاء الكبير» :)7١05 /١(‏ وعبد بن حميد فى «المنتخب» »)١74(‏ وابن 
حزم في «الإحكام في أصول الأحكام؛ (77/5: 70 و117-111/7)» والمزي في «تهذيب 
الكمال» )7١77-777/6(‏ من طرق عن شعبة عن أبى عون الثقفى ؛ قال: سمعت الحارث بن 
عبرو دعن أمحات مما من امل سعضن انرس ةلله لها بعت معاد إل البمن نان 
له: .. . وذكره» وذكر بعضهم أن شعبه قال في الحارث : «ابن أخي المغيرة بن شعبة» . 

ورجال إسناد الحديث ثقات إلا الحارث بن عمرو؛ فأبو عون اسمه محمد بن عبيد الله الثقفى» 
الكوفي» الأعورء ثقة» من الرابعة؛ كما في «التقريب» (؟/ /181)» و«التهذيب» (07737/9. / 

ومدار إسناد الحديث على الحارث بن عمروء قال الترمذي عقبه : «لا نعرفه إلا من هذا الوجه». 

فتحرير حاله» وبيان أصحاب معاذء وهل هم الذين رفعوا الحديث أم رووه عن معاذء 
ومن هو الذي رفعه؟ هذه الأمور هي الفيصل في الحكم على الحديث. 

الكلام على الحارث بن عمرو: 

قال ابن عدي في 0 (51/0): «سمعت ابن حماد يقول: قال البخاري: 
الحارث بن عمرو ابن أ خى المغيرة بن شعبة» روى عن أصحاب معاذ عن معاذء روى 
عنه أبو عون» لا يصح ولا يعرف» والحارث بن عمروء وهو معروف بهذا الحديث الذي 
ذكره البخاري عن معاذ لما وجهه النبي كَل إلى اليمن فذكره» انتهى بحروفه. 

ولحه الشع هذا الكل جاكد لداما كاله الزملي من أن يديك مهاد 0 يعرفة إلا 

من طريق الحارث هذاء ووجدت الإمام البخاري ‏ رحمه الله تعالى ‏ في «التاريخ الكبير) 
للفة يقول في الحارث وحديثه هذا: «ولا يصح ولا بعرت إلا بهذا». 

ونقله عنه العقيلى فى «الضعفاء الكبير» )١5١65 /١(‏ وارتضاه بسكوته عنه» وكذلك فعل 
تال ابر كن عروتي و نظ لالب تمطرف اخاديت والقصير راردا يو يو191. 

وجهّل الحارث بن 0 جماعةٌ من أهل العلم؛ منهم ابن الجوزي؛ فقال في «العلل 
المتناهية» (؟/7/ا7): «... ثبوته لا يعرف لأن ا مجهول...»» وقال 
الجورقاني في 008 27/1 «هذا حديث باطل» رواه جماعة عن شعبة عن أبي 
عون الثقفي عن الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة بن شعبة كما أوردناه» واعلم أنني 
تصفحت عن هذا الحديث في المسانيد الكبار والصغارء وسألت من لقيته من أهل العلم 
بالنقل عنهء فلم أجد له طريقاً غير هذاء والحارث بن عمرو هذا مجهول». وقال ابن 
القطان في «بيان الوهم والإيهام» (58/7): «والحارث هو ابن أخي المغيرة بن شعبة» 
ولا تعرف له حال ولا يدرى» روى عنه غير أبي عون: محمد بن عبيد الله الثقفي». 

قلت: وقال بنحو كلام الجورقاني هذا شيخه ابن طاهر القيسراني في تصنيف مفرد في 
طرق هذا الحديث؛» ونقل خلاصة كلامه الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» (4/ 
8 ؛ فقال: «اعلم أنني فحصت عن هذا الحديث في المسانيد الكبار والصغار» - 
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وسألت عنه من لقيته من أهل العلم بالنقل؛ فلم أجد له غير طريقين: أحدهما: طريق 

شعبة » والأخرى: عن محمد بن جابر» عن أشعث بن أبي الشعثاءء عن رجل من ثقيف» 
عن معاذى وكلاهما لا يصح». 

ثم أفاد الحافظ ابن حجر أن الخطيب البغدادي أخرجه في كتاب «الفقيه والمتفقه»؛ من 
رواية عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل» » فلو كان الإسناد إلى عبد الرحمن 0 
لكان كافياً في صحة الحديث . انتهى.. 

ولا بد هنا من ضرورة التأكيد على صحة ما قدمناه عن جماعة من جهابذة الجرح 
والتعديل: أن الحارث بن عمرو قد تفرد بالحديث عن أصحاب معاذ»ء ومجرد وجود 
طرق أخرى من غير طريق أصحاب معاذ» لا يعني أن الحارث لم يتفرد به. 

وهنا طريقان غير طريق الحارث: 

الأولى: التي ذكرها ابن طاهر: محمد بن جابر عن أشعث بن أبي الشعثاء عن رجل من 
ثقيف عن معاذ» وهي غير صحيحة؛ كما قال ابن طاهر. للوبهام الذي فيها. ولضعف رواتها. 

والثانية: طريق عبد الرحمن بن غنم عن معاذ وتفرد بها عبادة بن نُسَيَ ‏ بضم النون» 
وفتح السين» بعدها ياء مشددة » وهو من الرواة الأردنيين» يكنى أبا عمرء ثقة فاضل 
مات سنة ثمان عشرة ومئة؛ كما ذ فى «التهذيب» (ه/ .)1١*‏ 

وروى هذا العدهد عن قيادة بن القن محمد رن مص بن عمانء وقد أبهم في رواية 
الإمام سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي في كتاب «المغازي» له؛ كما في «النكت الظراف» 
(0/ ؟7:) لابن حجرء و«تحفة الطالب» (ص +16) لابن كثير ؛ فوقع إسناد الحديث عنده 
هكذا: قال الإمام سعيد بن يحيى: حدثني أبي حدثني رجل عن عبادة بن نُسَيَ به. 

ولكن وقع التصريح به في «سئن ابن ماجه؛» /١١/١(‏ رقم 06 ومن طريقه الجورقاني 

في «الأباطيل» /٠١9-١8/١(‏ رقم 42٠١7‏ وابن عساكر في "تاريخ دمشق» /١5(‏ 
8/ )4 فرواه من طريق الحسن بن حماد سجادة ‏ صدوق -» ثنا يحيى بن سعيد 
الأمري عن محمد بن سعيد بن حسان عن عبادة به. 

قال الجورقاني عقبه: «هذا حديث غريب حسن»» وذكره المؤلف ‏ رحمه الله في 
«تهذيب السنن» »)7١/5(‏ وقال: «هذا أجود إسناداً من الأول (أي: حديث معاذ 
المتكلم عليه)» ولا ذكر للرأي فيه» انتهى. 

قلت: ولفظ هذا الحديث: «لا تقضين ولا تفصلن إلا بما تعلم؛ فإِنْ أشكل عليك 
أمر؛ فقف حتى تبينه أو تكتب إِلَىّ فيه». 

وذكره الجورقاني وحسنه مع غرابته؛ كما تقدم ليبيّن بطلان لفظ حديث معاذ هذاء إذ 
أورده تحت عنوان «في خلاف ذلك». 

وما أصاب الجورقاني» ولا ابن القيم في قولهم: إن إسناد هذا الحديث أجود من الحديث 
الذي فيه للرأي ذكر؛ إذ فيه: «محمد بن سعيد بن حسان»: وهو المصلوب. المتهم الكذاب. 

قال ابن كثير في «تحفة الطالب» (ص )١١5‏ بعد أن ذكر طريق الأموي في «مغازيه» - 
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-2 بوجود المبهم فيه» ومن ثم طريق ابن ماجه المبينة أنه المذكور؛ فقال: «فتبيّنا بهذا أن 
الرجل الذي لم يُسَمْ في الرواية الأولى» هو محمد بن سعيد بن حسان» وهو المصلوب» 
وهو كذاب وضاع للحديث» اتفقوا على تركه». 

ولهذا قال البوصيري فى «زوائد ابن ماجه) (ورقة ه/ ب): «هذا إسناد ضعيف» 
محيد يز سكيد هر المصلوتب» انهم 0 الحديث»ي» ونال ابن حجر في «موافقة الح 

نعمء ا لو ا ولكن 
إسناده لا يفرح به؛ فقد أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (15/١٠7/أ)‏ من طريق 
سليمان الشاذكوني: نا الهيثم .ين غيل العقاوة. عن سّبْرة بن معبد» عن عُبادة به ولكن 
الشاذكوني كذاب؛ فهذه الطريق كالماءء لا تشد شيئاً . 

فالخلاصة: أن هذين الطريقين غير صحيحينء» ولهذا قال الحافظ عبد الحق الإشبيلي 
في «الأحكام الوسطى» 5/85ة): «لا يسند» ولا يوجد من وجه صحيح؟ 2 بل قال ابن 
الملقن في «البدر المنير» (0/ق :)5١4‏ «وهو حديث ضعيف بإجماع أهل النقل فيما 
أعلم». ونقل فيه عن ابن دحية في كتابه «إرشاد الباغية والرد على المعتدي مما وهم فيه 
الفقيه أبو بكر بن العربى»: «هذا حديث مشهور عند ضعفاء أهل الفقه, لا أصل له؟؛ 
فوجب أطراحه) . 

عودة إلى الحارث بن عمرو: 

اضطرب الإمام الذهبي ف في الحكم على «الحارث بن عمرو؛؛ فقال في ترجمته في 
«الميزان» :)59/١(‏ «ما روى عن الحارث غير أبي عون؛ فهو مجهول»» وأورده في 
امسيختصر العلل» (ص ٠١55‏ /ا )2 وقال: «قال ابن الجوزي وغيره: الحارث 
مجهول». قلت (الذهبي): ما هو مجهول». بل روى عنه جماعة» وهو صدوق إن شاء الله . 

كذا قال هناء مع أنه قال في «الميزان»: «مجهول»؛ فانظر إلى هذا الاضطراب"'". 

ولم يذكر لنا الجماعة الذين رووا عنه» أما إخراج بعضهم له من حيز الجهالة؛ - 
فعل الكوثري في «مقالاته» (ص  )58١- 5١‏ بمجرد قول شعبة: «ابن أخي المغيرة بن 
شعبة»؛ فلا شيء لأنه لم يقل أحد من علماء الحديث أن الراوي المجهول إذا عرف اسم 
جده أو بلدمء بل أسم أخي جده» خرج بذلك عن جهالة العين إلى جهالة الحال» قال 
الخطيب في «الكفاية»: «المجهول عند أهل الحديث من لم يعرفه العلماءء ولا يعرف 
حديثه إلا من جهة واحد...»» ومن ثم؛ فإن قول: «وهو ابن أخي المغيرة بن شعبة»: 
يحتمل أن تكون ممن هو دون شعبة» والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط من 
الاستدلال. 


)١(‏ ووجدت له في «السير؛ )77/١14(‏ في ترجمة الجويني اضطراباً آخرء إذ قال: «... بل مداره على 
الحارث بن عمروء وفيه جهالة» عن أهل حمص عن معاذء فإستاده صالح» فجعل إسناده صالحاً هناء مع 


نه إعلام الموقعين عن رب العالمين 


أصحاب معاذ : 

ضعًف هذا الحديث كثير من المحدثين بجهالة أصحاب معاذء قال ابن حزم: «هذا 
حديث ساقطء لم يروه أحد من غير هذا الطريق» قلت: أي طريق الحارث:»: وأول 
سقوطه أنه عن قوم مجهولين لم يسموا؛ فلا حجة فيمن لا يعرف من هو»؛ وقال بعد تقل 
قول البخاري السابق فيه ما نصه: «وهذا حديث باطل لا أصل له؛» وقال الجورقاني: 
«وأصحاب معاذ من أهل حمص لا يعرفون» ومثل هذا الإسناد لا يعتمد عليه فى أصل 
من أصول الشريعة»: وكذا قال ابن الجوزي في «الواهيات». 1 

وأعله الحافظ العراقي في «تخريج أحاديث البيضاوي» (ص 47 - بتحقيق العجمي) 
بجهالة أصحاب معاذ ‏ أيضاً -» وسيآتي كلامه إن شاء الله تعالى. 

ورد المصنفٌ هذه العلة؛ فأجاب عنها بقوله في «إعلام الموقعين» الآتي: «وأصحاب 
معاذ وإن كانوا غير مسمين؛ فلا يضره ذلك؛ لأنه يدل على شهرة الحديث» وشهرة 
أصحاب معاذ بالعلم والدين والفضل والصدقء, بالمحل الذي ليتف 60 ركذا 
قال ابن العربى فى «العارضة» (5/ 77 - 77)» وقبله الخطيب في «الفقيه والمتفقه» /١(‏ 
0م 0( ١‏ 

قلت: وكلامهم متين وقوي» ولكن علة الحديث غير محصورة في جهالة أصحاب 
معاذ؛ فالحديث يعل بالعلة الأولى والأخيرة: ولا يعل بهذه» ولبسط ذلك وتوضيحه أقول 
في كون هذه العلة قاصرة غير صالحة: أخرج البخاري ‏ الذي شرطه الصحة ‏ حديث 
عروة البارقي: سمعت الحي يتحدثون عن عروة» ولم يكن ذلك الحديث في جملة 
المجهولات؛ وقال مالك في «القسامة»: «أخبرني رجال من كبراء قومه». وفي «الصحيح» 
عن الزهري: «حدثني رجال عن أبي هريرة: من صلى على جنازة؛ فله قيراط». 

فجهالة أصحاب معاذ جرح غير مؤثرء لا سيما أن مذهب جمع من المحدثين كابن 
رجب» وابن كثير تحسين. حديث المستور من التابعين» والجماعة خير من المستور كما 
لا يخفى» ولهذا لم يذكر ابن كثير في «تحفة الطالب» هذه العلة ألبتة» مع أن كلامه يفيد 

تنبيه: وقال الذهبي في «مختصر العلل» (ص )٠١ 4,7 - ٠١55‏ في رد هذه العلة: 
«وقال ‏ أي ابن الجوزي -: وأصحاب معاذ لا يعرفون» قلت (الذهبي): ما في أصحاب 
محمد بحمد الله ضعيف لا سيما وهم جماعة». 

كذا وقع فيه» والعبارة لا تخلو من أمرين: إما سليمة فهذا وهم من الذهبي ‏ رحمه الله - 
فأصحاب معاذ ليسوا أصحاب محمد ككللِ؛ حتى يقال فيهم هذا الكلام» والسياق يدل على 
أنهم من التابعينء. والتابعي يجوز أن يكون ضعيفاء وإما خطأ من النساخ» - 


)١(‏ قال المباركفوري في اتحفة الأحوذي» (004/54) بعد أن نقل رد ابن القيم لعلة جهالة أصحاب معاذ: 
«قلت: الكلام كما قال ابن القيم لكن ما قال في تصحيح حديث الباب ففيه عندي كلام». 
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ملاحظة أن التابعي يجوز أن يكون فعيفا” 

الكلام على وصله وإرساله : 

وخير من تكلم وحرر هذا المبحث الدارقطني في «العلل» م )ب وة4/أ- 
مخطوط)؛ فقال: «رواه شعبة عن أبي عون هكذا (أي: موصولاء وأرسله ابن مهدي 
وجماعات عنهء والمرسل أصح. قال أبو داود (أي: الطيالسي): أكثر ما كان يحدثنا 
شعبة عن أصحاب معاذ أن رسول الله يكلِهِ وقال مرة: عن معاذ؛: انتهى. 

وقال الترمذي فى الحديث: «ليس إسناده عندي بمتصل»» قال ابن حجر في «موافقة 
الخبر الخبر»» :)١١18/١(‏ «وكأنه نفى الاتصال باعتبار الإبهام الذي في بعض رواتهء 
وهو أحد القولين في حكم المبهم». 

وأعل العراقي الحديث في «تخريج أحاديث البيضاوي» بعلل ثلاث: الأولى: الإرسال 
هذاء والثانية: جهالة أصحاب معاذء والثالثة: جهالة الحارث بن عمرو. 

مسرد عام بأسماء من ضعف الحديث: 

ضَعَف حديث معاذ هذا جماعة من جهابذة أهل الحديث» على رأسهم أميرهم الإمام 
البخاري» وتلميذه الترمذي. والدارقطني» والعقيلي» وابن طاهر القيسراني» والجورقاني 
- بالراء المهملة وليس بالمعجمة؛, ذاك الجوزجاني صاحب «أحوال الرجال» -؛ وابن 
حزم» والعراقي» وابن الجوزيء وابن كثيرء وابن حجرء وغيرهم من الأقدمين» 
واضطرب فيه الذهبي كما بينا. 

مسرد بأسماء من صحيح الحديث 

صحح حديث معاذ هذا أبو بكر الرازي» وابن العربي المالكي في «عارضة 
الأحوذي»؛ والخطيب البغدادي» وابن قيم الجوزية» وغيرهم من المتأخرين. 

ملحظ من صححه ومن ضعفه: 

نظر مصححوه إلى عدم كون جهالة أصحاب معاذ علة قادحة فيهء وتناسوا الإرسال» 
وجهالة الحارث بن عمروء أما من ضعفه؛ فبعضهم ذكر العلل القادحة ‏ على ما بيناه ؛ 
وهما علتا الإرسال. وجهالة الحارث» كالحافظ ابن كثير في «تخريج أحاديث منتهى ابن 
الحاجب»؛ وبعضهم زاد علة غير قادحة ‏ على ما حققناه » وهي جهالة أصحاب معاذء 
ونحى بعضهم منحى آخر؛ فقال بعد أن اعترف بضعفهء وأنه لا يوجد له إسناد قائم: 
«لكن اشتهاره بين الناس وتلقيهم له بالقبول مما يقوي أمرهة؛ كا فعل عبد الله الغماري 
في «تخريج أحاديث اللمع في أصول الفقه» (ص 544): وسيقه أَبُو العباس ابن القاضي 
فيما نقله عنه الحافظ فى «التلخيص» :»)١187/14(‏ وقال الغزالى فى «المستصفى؟ (؟/ 
4 «وهذا حديث تلقته الأمة بالقبول: ولم يظهر أحد فيه طعناً وإنكاراً» وما كان 
كذلك؛ فلا يقدح فيه كونه مرسلاء بل لا يجب البحث عن إسناده؛» وأطلق صحة 
الحديث جماعة من الفقهاء ‏ أيضاً ‏ كالباقلاني» وأبي الطيب الطبري؛ لشهرته وتلقي - 
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- العلماء لهء وكأني بالجورقاني يرد عليهم عندما قال في «الأباطيل» :)٠ 5/١(‏ «فإن قيل 
لك: إن الفقهاء قاطبة أوردوه في كتبهم واعتمدوا عليه؟ فقل: هذه طريقة» والكلّف قلّد 
فيه السلف» فإن أظهروا غير هذا مما ثبت عند أهل النقل رجعنا إلى قولهم» وهذا مما 
لا يمكنهم ألبتة»» وكذلك ابن الجوزي عندما قال في «العلل المتناهية» (؟/7175): 
«وهذا حديث لا يصحء وإن كان الفقهاء كلهم يذكرونه في كتبهم ويعتمدون عليه». 
هل معنى حديث معاذ صحيح؟ 
اختلف العلماء: هل معنى هذا الحديث صحيح أم لا؟ فمن نفى صحة معناه؛ فنفيه 
لصحة مبناه من باب أولى؛ ولكن كان سبب صحة معناه عندبعضهم صحة مبناه؛ فكأنه 
صححه لشواهده؛ واعتدل الآخرون فنفوا صحته من حيث الثبوت» وأثبتوها من حيث 
الدلالة» وإن كان إطلاق ذلك لا يسلم من كلام ما سيتبين معك ‏ إن شاء الله تعالى -. 
فممن صحح معنى الحديث؛ وانبنى عليه تصحيحه لمبناه: الإمام الذهبي؛ فقال في 
«مختصر العلل»؛ «هذا حديث حسن الإسناد» ومعناه صحيح؛ فإن الحاكم يضطر إلى 
الاجتهاد» وصح أن النبي كَل قال: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» وإن اجتهد 
وأخطأ فله أجر». 
فتحسينه لإسناده غير صحيح؛ إذ لم يسلم من علة الإرسال» وجهالة الحارث؛ ولكن 
تصحيح معناه فيما يتعلق بالاجتهاد عند فقدان النص صحيح.ء لا مجال للقول بخلافه» لا 
سيما أن شواهده كثيرة من نصوص أخرى تؤكد هذا المعنى. 
وأطلق ابن الجوزي تصحيح معنى الحديث في «العلل المتناهية»؛ (777/1)» وإن كان 
يرى عدم ثبوته؛ فقال: «... ولعمري إن كان معناه صحيحاً» إنما ثبوته لا يعرف». 
قلت: وإطلاق تصحيح معناه فيه نظر؛ فمتنه لا يخلو من نكارة؛ إذ فيه تصنيف السنة 
مع القرآن» وإنزاله إياه معه منزلة الاجتهاد منهماء فكما أنه لا يجوز الاجتهاد مع وجود 
سين في الكتاب والسنة؛ فكذلك لا يأخذ بالسنة إلا إذا لم يجد في الكتاب» وهذا 
التفريق بينهما مما لا يقول به مسلم» بل الواجب النظر في الكتاب والسنة معاّء وعدم 
التفريق بينهما لما علم عن أن السنة تبين مجمل القرآن وتقيد مطلقهء وتخصص عمومه ؛ 
كما هو معلومء أفاده شيخنا الألباني في «السلسلة الضعيفة» (رقم .)88١‏ 
الخلاصة والتنبيهات : 
وخلاصة ما تقدم أن حديث معاذ هذا أعل بثلاث علل» لم تسلم إلا واحدة منهاء 
وهي جهالة أصحاب معاذء وبقيت اثنتان» وهما جهالة الحارث والإرسال؛ فهو ضعيف 
من حيث الثبوت» وصحيح في بعض معناه» ومنكر ذ في التفرقة بين الكتاب والسنة من 
حيث الحجية» وحصر حجية السنة عند فقد الكتاب؛ كما ذكرناه آنفاً . 
ونختم الكلام على هذا الحديث بملا حظتين : 
الأولى: أفاد ابن حزم في «ملخص إبطال القياس» (ص )١4‏ أن بعضهم مره وادّعى فيه 
التواتر!! قال: «وهذا كذبء. بل هو ضد التواتر؛ لأنه لا يعرف إلا عن أبي عون» وما - 
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غير مُسَمَّيْنَ فهم أصحاب مماذ فلا يضره ذلك؛ لأنه يدل على شهرة الحديث» وأن 
الذي حَدَّثْ به الحارث بن عمرو عن جماعة من أصحاب معاذء لا واحد منهمء 
وهذا أبلغ في الشهرة من أن يكون عن واحد منهم لو سُمَّيء كيف وشهرة 
أصحاب معاذ بالعلم والدين والفضل والصدق بالمحل الذي لا يخفى؟ ولا يُعْرف 
في أصحابه مُتهم وكذاب”'2 ولا مجروحء» [بل ابطا ]1 فخ أفاضل المسلفية 
وخيارهم» كيفك اغل العدم جالفل في للك كيف وشعبة حامل لواء هذا 
الحديت""؟ زقه قال عقن أئمة الكذيت: إذا رايت قحية فى إنناد تحديف قاقد 
ويكانه فاك ابو بكر الخطيي!" :ارهد قبل إناغنا ين تبي ورا ة عند 
عبن يونين خم قو تقاف رهد زفتاه سمال :رركا له جعور نوف بالتقاه أجلن 
أن أهل العلم قد نقلوه”' واحتجوا به؛ فوقفنا بذلك على صحته عندهمء كما 
وقفنا على صحة قول رسول الله يكلِ: «لا وصية لوارث»”" وقوله في البحر: «هُوَ 


احتج به أحد من المتقدمين»» وأقره الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» (5/ 187). 
والأخيرة : قال ابن طاهر القيسراني: (وأقبح ما رأيت فيه قول إمام الحرمين في كتاب 
«أصول الفقه»: والعمدة في هذا الباب على حديث معاذ! قال: وهذه زلة منه» ولو كان 
عالماً بالنقل لما ارتكب هذه الجهالة». 
وتعقبه الحافظ في «التلخيص» (187/5)؟ فقال: «قلتُ: أساء الأدب على إمام 
الحرمين» وكان يمكنه أن يعبر بألين من هذه العبارة» مع أن كلام إمام الحرمين أشد مما 
نقله عنه؛ فإنه قال: والحديث مدون في الصحاح» متفق على صحته» لا يتطرق إليه 
التأويل» كذا قال رحمه الله ». 
اللهم ارزقنا الأدب مع علمائنا ومشايخناء وتقبل مناء وارزقنا السداد والصواب» 
وجنبنا الخطأ والخلل والزلل. 
)١(‏ في (ق): «ولا كذاب». (؟) في (ك) و(ق): «وأصحابه؛. 
() نحوه عند القاضي أبي يعلى في «العدة» عن 1759). 
2( في «الفقيه والمتفقه» /١(‏ 5/7 /51/ 0105 تحقيق عادل العزازي). 
(6) في (ن): «تقبلوه؟. 
(7) ورد الحديث عن عشرة من الصحابة: أمثلها حديث أبي أمامة الباهلي. 
رواه أحمد (317/5)» والطيالسي »)١١1717(‏ وأبو داود (555”) في (البيوع): باب في 
تضمين العارية» و( 8١‏ في (الوصايا): ياب ما جاء ف في الوصية للوارث» وابن ماجه 
(١71؟)‏ في (الوصايا): باب لا وصية لوارث» وسعيد بن منصور في «سئنه» (478)» 
والطبرانى فى «الكبير؛ 768١(‏ و5١77‏ و771): والترمذي و(١٠١5‏ و١5١5)‏ في 
(الوضايا»): انب لا وصية لوارث» وعبد الرزاق في «مصنفه؛ (77107 و4)177048 وابن أبي 
شيبة في #مصنفه؛ »)١54/11١(‏ والدارقطني »)4١/17(‏ والبيهقي (5/ 7١7‏ و7144 و534)): - 
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وابن عدي )590/١(‏ من طريقين عن أبي أمامة أحدهما حسنء والآخر صحيح. وقال 
الترمذي: «حسن صحيح».؛ وانظر أحاديث (الصحابة) مفصلة في «نصب الراية» (4/ 
٠“‏ 5). و«التلخيص الحبير؛ ("/ 2)97 و«إرواء الغليل» (38/5). 
أخرجه مالك في «الموطأ» (كتاب الطهارة): باب الطهور للوضوءء (١/؟١5/‏ رقم ؟7١)-‏ 
ومن طريقه الشافعي في «الأم» )١17/1(‏ و«المسند»  ”710/8(‏ مع الأم)؛ وأبو عبيد في 
«الطهور؛» (رقم »)77١‏ ومحمد بن الحسن في «الموطأ» (رقم 47) -» وابن أب شيبة في 
«المصنف» »)١1١/١(‏ و«المسند»؛ ‏ كما فى #نصب الراية»  )917/١(‏ » وأحمد في 
«المسند» (1/ 710 و11 و0888)» والنسائي في «المجتبى» (كتاب الطهارة؛ باب الوضوء 
بماء البحرء »١!57/١(‏ وكتاب الصيد والذبائح» باب ميتة البحرء 7/1 2)7١‏ و«السئن 
الكبرى» (رقم 717)» والترمذي في «الجامع» (أبواب الطهارة» باب ما جاء في ماء البحر 
أنه طهورء /٠١١- ٠٠١/١‏ رقم 54)» وأبو داود في «السئن» (كتاب الطهارة» باب 
الوضوء من ماء البحرء /74/١(‏ رقم 87)» والدارمي في «السنن» (كتاب الطهارة» باب 
الوضوء من ماء البحر» (ا/ركمك وكتاب الصيد» باب فى صيد البحر ؟/01) وابن 
ماجه في «السنن' (كتاب الطهارة» باب الوضوء بماء البحر) ١5/١(‏ رقم 781)) 
وكتاب الصيدء باب الطافي من صيد البحر (؟/كه١/‏ رقم اعضو ة والبخاري في 
«التاريخ الكبير؛ (7/ 54/8 » ترجمة سعيد بن سلمة المخزومي). وابن حبان في «الصحيح» 
(رقم 49 2 موارد الظمآن)» وابن خزيمة في «الصحيح» /091/١(‏ رقم »)١١١‏ وابن 
الجارود في «المنتقى» (رقم 2)57 والدارقطني في «السئن» 2)7”5/١(‏ والحاكم في 
«المستدرك» »)١5١ - ١4٠ /١(‏ و«معرفة علوم الحديث» (ص 2)87 والبيهقي في «السنن 
الكبرى» »)/١(‏ و«السئن الصغرى» /57/١(‏ رقم »)١50‏ وابن المنذر ف فى (الأأوسط» 
»)2437/١(‏ والبغوي في «شرح السنة» (؟1/ 56 -5ه/ رقم 2,)58١‏ والجورقاني في 
«الأباطيل والمناكير؛ »)"”577/١(‏ وقال: (إسناده متصل ثابت»» وقال الترمذي: «هذا 
حديث حسن صحيح» ونقل عن البخاري تصحيحه لهذا الحديث. 

وصححه ابن خزيمة» وابن حبانء وابن السكنء وابن المنذرء والخطابي» 
والطحاوي» وابن مندهء وابن حزمء والبيهقي» وعبد الحق» وابن الأثير» وابن الملقن» 
والزيلعي» وابن حجرء والنووي» والشوكاني» والصنعاني» وأحمد شاكرء والألباني. 

انظر: «نصب الراية؛ /١(‏ 46)» و«البدر المنير؛ (؟ ‏ 6)» و«التلخيص الحبير؛ »)4/١(‏ 
و«االمجموع؛» .)87/١(‏ و«خلاصة البدر المنير؛ (رقم »)١‏ و«تحفة المحتاج» (رقم 209 
و«البناية في شرح الهداية» /١(‏ 207917 وتعليق شاكر على «جامع الترمذي» (١/١١1)غ؛‏ 
و”نيل الأوطار» :)١0//١(‏ و«سبل السلام» »)١5/١(‏ ولإرواء الغليل» .)47/١(‏ 

وقال الإماء الشافعي في هذا الحديث : «هذا الحديث نصف علم الطهارة» انظر «المجموع» 
»)44/١(‏ وانظر لزاماً : «الطهور» لأبي عبيد (رقم 2»)514٠- 71١‏ مع تعليقي عليه. 

وفي تعظيم شأن الماء انظر: «زاد المعاد» (/ 190 - 195)» و«بدائع الفوائد» (؟//47). 
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الحديث حديث ابن مسعودء وله عنه طرق» وفيها اختلاف. 

فقد أخرجه أبو داود :»)701١(‏ والنسائي (0/ 07 "). وابن الجارود (576)»: والحاكم 
(؟/55)»: والبغوي »)7١77(‏ والبيهقي (75/5): وابن عبد البر (55/ 550١‏ -597). 

من طريق أبي عميس عن عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده عن 
ابن مسعود رفعه ‏ وفيه قصة _: «إذا اختلف البيعان» وليس بينهما بيّنة» فهو ما يقول رب السلعة 
أو يتتاركان»» وإسناده ضعيف, عبد الرحمن بن قيس مجهولء وكذا أبوه» وفيه انقطاع . 

قال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (/ 0780 -015): 

«وعبد الرحمن بن قيس هذاء ليس فيه مزيد» فهو مجهول الحال» وكذلك أبوه قيسء 
وكذلك جده محمذء إلا أنه أشهرهم؛ . قال: «فأما روايته عن ابن مسعود»ء فمنقطعة» ورد 
عليه الذهبي بقوله: «هو كبيرء ولقيه ممكن». 

(تنبيه) تحرف (أبو الأعمس) في مطبوع «التمهيد» إلى «الأعمش»! فليصحح وانظر: 
«نصب الراية» (54/ »)5١5‏ «والتلخيص الحبير» .)07١/(‏ وأخرجه الدارمي في (1/١59)غ؛‏ 
وأبو داود (617")» وابن ماجه (51487)» وأبو يعلئ (4177).» والدارقطني: (9/ 25١‏ 
١‏ والبيهقي (0/ م"0. وابن عبد البر (197/14): والبغوي (8/ 770 -17/1) من 
طريق ابن أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود رفعه ‏ وفيه قصة : 

«إذا اختلف البيعان» وليس بينهما بينة» والبيع قائم بعينه» فالقول ما قال البائع» أو 
يترادان البيع» لفظ ابن ماجه. ولفظ الدارمي والبغوي: «والمبيع قائم بعينه» وفي لفظ 
للدارقطني: (والسلعة كما هي لم تستهلك» وفي لفظ: «والمبيع مستهلك» وإسناده ضعيف» 
فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى صدوق سيء الحفظ جداً» وعبد الرحمن بن عبد الله بن 
مسعود لم يسمع من أبيه. وتابع ابن أبي ليلى: عمر بن قيس الماصرء عند الدارقطني (7/ 
٠‏ وابن عبد البر (5؟/ 797)» والحسن بن عمارة ‏ وهو متروك -. عند الدارقطني (77/ )1١‏ 

وخالفهم جمع» فأسقطوا (عن أبيه)» كما تراه عند الطيالسي (99") وأحمد )١557/١(‏ 
وعبد الرزاق (71/8؟) وأبو يعلى )١17/8/65(‏ وابن عبد البر (19/75). وأخرجه 
النسائى : (// 7*0) وأحمد )57/١1(‏ والدارقطني )١9/7(‏ والبيهقي (0/ 717 - 177) من 
طريق أن عبيدة عن ابن مسعود» وهو منقطع وأخرجه ابن أبي شيبة (5/ 0577 والترمذي 
(1770): وأحمد »)577/١(‏ والبيهقي (17/5*) من طريق عون بن عبد الله عن ابن 
مسعود رفعه: «إذا اختلف الببيعان فالقول ما قال البائع» والمبتاع بالخيارة») وسنده ضعيف» 
لانقطاعه. قال الترمذي: «هذا حديث مرسل» عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود». 

وقال المنذري في «مختصره لأبى داود»): فقد رُوي هذا الحديث من طرق عن 
عبد الله بن مسعود كلها لا تثبت وقد وقع في بعضها: «.. والسلعة قائمة»» وهو لا 
يصح فإنها من رواية ابن أبي ليلى وهو ضعيف. 

وقال ابن الجوزي في «التحقيق» (1/ 011 - مع «التنقيح»): «في هذه الأحاديث مقال 
فإنها .مراسيل وضعاف». 


العاقلة»”'' و[إن]”" كانت هذه الأحاديث لا تثبت من جهة الإسناد””©» لكن لما 
0 الكافة عن الكافة غنُوا بصحتها عندهم عن طلب الإسناد لهاء فكذلك 
حديثٌ معاذ لما احتجوا به جميعاً عَنُوا عن طلب الإسناد له» انتهى كلامه. 
وقد جََوّز النبي [2]”' للحاكم أن يَجِتَهِدَ رأيهُ وجعل له على خطيه في 
اجفهاد 'الرائ أججرا وانهدا إذا كان قضدو:معرفة الحقّ تناع . 
فصل 
[كان أصحاب النبي يجتهدون ويقيسون] 
وقد كان أصحاب رسول الله يخِ يجتهدون في النَّوَازْل» ويقيسون بعض 
الأحكام على بعض0ء ويعتبرون النّظيرَ بالنظير. 
قال أسكابق موسئ؟ كنا تعبة؛ عن زسيد لياف عن طلحة بن 





- أما محمد بن عبد الهادي فقال في «التنقيح» (071/17): «والذي يظهر أن حديث ابن 
مسعود في هذا الباب حسن بمجموع طرقه. وله أصل» قالوا: حديث حسن يحتجج به 
لكن في لفظه اختلاف». وصححه ابن السكن ‏ كما فى «التلخيص الحبير؛ (*/1”) - 
وابن عبد البر في «التمهيدة (4؟/.56). 1 
وقواه شيخنا الألباني في «إرواء الغليل» .)١155/6(‏ 
وقوله في التحديت : «تحالنا أو«تزادا4 فذكر التحالق فيهالا اضل له كما لفن 
«التلخيص الحبير» (*/ 4071 وانظر تعليقى على «الإشراف» (9/ 577 084) للقاضى 
عبد الوهاب وتعليقي على «سنن الدارقطني» (رقم 7815 - 5878). ١‏ 
00( هو جزء من حديث رواه البخاري (8هلاة وؤهلاهة و١5لاهة‏ و0١5لا”"‏ و5904 و5909" 
و١٠19)».‏ ومسلم ١7481١(‏ بعد 54" وه و5”) من حديث أ هريرة. 
ورواه البخاري (594:0065 و5905 ولا590 و5908 ولاا"الا و97148): ومسلم ١587(‏ 
بعد لاا و8”) من حديث المغيرة بن شعبة. 
وفيه كذلك: «فقضى على عاقلتها بالدية». 
و«العاقلة؛ : هي العصبة والأقارب من الأب الذين يعطوندية قتيل الخطأء وهي صفة جماعة عاقلة . (و) . 
() ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
فرق ثبت بعضهاء ولبعضها شواهد في «الصحيحين»؛ كما قدمناه» والله الموفق. 
(5) في (ك): «نقلها» وفي (ق): «نقلتها»ة. (0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
090 ورد في «الصحيحين؟ عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله كله يقول: 
(إذا حكم الحاكم» فاجتهد. ثم أصاب فله أجران» وإذا حكم فأخطأ؛ فله أجر؛. 
أخرجه البخاري (برقم 209707 ومسلم (رقم 19/15). 
() «يقال: الإيامي - أيضاً -؛ كما في «خلاصة التذهيب»» ولباب الأنساب» (و). 
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0 عن مَرَّة [العَليّب]0" 2 عن علي بن 5 طالب 35 طلانه يا «كل قوم 
5 0 8 ع.. وو .(ت:) 9 ا دل 
على بينة [من أمرهم] ومصلحة من أنفسهم يزرون على من سواهم» ويعرفٌ 
الحق بالمقايسة عند ذوي الألباب), وقد رَوَاه الخطيبٌ وغيره مرفوعاء ورفعة 


أمرهم يوم الأحواف أن يُصَلّوا ميو 00 فاجتهد بعضّهم وصلأها 
في الطريق» وقال: لم يُرِدْ منا التأخير» وإنما أراد سّرعة النهوضء فنظروا إلى 
المعنى» واجتهد آخرون وأخَرُوها إلى بني قريظة فَصَلَوْها ليلا » نظروا إلى اللفظء 
وأولئك”" سَلَّف أهل الظاهرء وأركك سلف أصحاب المعاني والقداف 0 


ولمّا كان علي [- ونه -]”'' باليمن أتاه ثلاثة نفر يختصمون في غلام» فقال 


)١(‏ في (ق) و(ك): «مطرف». 

(؟) وقع في النسخ المطبوعة: «الطبيب»» وهو خطأء والتصويب من (ن) و(ك) و(ق)؛ 
واسمه: «مرة بن شرحبيل الهمداني الطيب»؛ كما في كتب الرجال. 

(6) ساقطه في (ك) و(ق) بدلها في (د): «كرم الله وجهه في الجنة». 

(5) «يزرون»: أي: يحملونء والمراد: يقيسون» وأشار في هامش (ق) إلى أنه في نسخة: 
«ويعرفون»)2» وفي (ك): (يرون»» وما بين المعقوفتين سقط في (ك) و(ق). 

() رواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» )١91/١(‏ من طريق الأزدي» عن علي بن إبراهيم بن 
الهيثم » » عن أحمد بن محمد الكندي؛ عن أسد بن موسى» عن شعبة» عن زبيد اليامي» 
عن طلحة بن مُصرّفء عن مرة» عن علي مرفوعاً به. 

أقول: فيه علي بن إبراهيم بن الهيثم ترجمه الخطيب في "تاريخ يغداد» (558/11)؛ 

: ثم ذكر له حديثاً وقال: «هذا الحديث منكر جداً ورجال إسناده كلهم مشهورون بالثقة 
007 الحسن البلدي»»: (وهو علي هذا)؛ لذلك قال الذهبي في «الميزان»: اتهمه 
الخطيب. ولم أجده موقوفاً . ١‏ 00 

(1) أخرجه البخاري في (صحيحه» (كتاب الخوف): باب صلاة الطالب والمطلوب راكباً 
وإيماء (477/7/ 4575» وكتاب المغازي» باب مرجع النبي تكله من الأحزاب» 4017/7 
/2١:8-‏ رقم »)5١١9‏ ومسلم في اصحيحه» «(كتاب الجهاد والسير): باب المبادرة 
بالغزوء وتقديم أهم الأمرين المتعارضين /١79١/7(‏ رقم .)١77/٠‏ من حديث ابن عمر 
- ويا -» ولفظ مسلم: «أن لا يصلين أحدٌ الظهر. ..» 

وانظر في فقه الحديث تعليقنا على «الموافقات» (501//9 - 5094)» فإنه هام. 

0) في (ك) و(ق): «وهؤلاء». 

(6) انظر: «زاد المعاد» (5؟/ ”لا ل #ا/ا), و«مدارج السالكين» "86/١١‏ - 785). 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


القة إعلام الموقعين عن رب العالمين 
كل منهم : هو ابني» فأقرع علي بينهم» فجعل الولد للقارع'''» وجعل عليه للرجلين 
ثلثي الدية» فبَلَعَ النبي عَكَلِيةِ فضحك حتى بدت نوَاجِدٌه من قضاء علي [ طبه ين ]1 . 
واجتهد سعد بن معاذ في بني قُرَيظة وحكم فيهم باجتهاده. فصوّبه النبي كك 
وقال: القن كت فزي بيحكم! الله من فرق سبع اسمواتة 0 . 
واجتهد الصحابيان اللذان حرجا في سفرء فحضرت الصلاة وليس معهما 
ماءٌ فصلياء ثم وجدا الماء في الوقت» تأعاد أحذهما ولم يعد الآخرء فصرَّبهما 
النبي يله وقال للذي لم يعد: «أصَبْتَ السنة» وأجزأتكَ صلاتك» وقال للآخر: 
«لك الجر مرتين)' , 
)١(‏ «القارع»: أصله الذي غلب في المقارعة» وأراد الذي خرجت له القرعة. (د)» ونحوه 
باختصار في (ط). 
(؟) سيأتي تخريجه؛ وما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
() رواه البخاري (70547) في (الجهاد): باب إذا نزل العدو على حكم رجل» و(7”805) في 
(مناقب الأنصار): باب مناقب سعد بن معاذ ‏ ظَفيِه -» و(١7١1)‏ في (المغازي): باب 
مرجع النبي كلخِ من الأحزاب» و(5777) في (الاستئذان): باب قول النبي يكك: اقوموا 
إلى سيدكم»؛ ومسلم (1758) في (الجهاد): باب جواز قتال من نقض العهدء من 
حديث أبي سعيد الخدري. 
قال (و): «الذي يوازن بين حكم سعد وبين نا في (الأميضاخ المتمم العشرين) من 
(سفر التثنية) أحد أسفار اليهودء أو العهد القديم» أو كما يقولون: التوراةء يجد حكم 
سعد مطابقاً كل المطابقة لهء أفكان سعد مَك على بينة منه؟ يجوز؛ فقد كان ذه 
- يعلم شرعتهم في الحرب» فحكم بنفس ما كانوا يدينون ويحكمون به في شرعتهم» 
وتصويب الرسول يككِِ لسعد في حكمه يدل على أن ذلك كان حكم الله في شريعة بني 
إسرائيل» فلتراجع من أول الفقرة ٠١(‏ إلى الفقرة ١؟)‏ من الإصحاح المتمم العشرين) من 
سفر التثنية» ولقد أشرت إلى هذا فى تعليقاتى على «الروض الأنف» الذي أخرجته دار 
الكتب الحديثة» اه. / ١‏ 
قلت: والكلام المشار إليه في التوراة ‏ آنفاً - هو في كتابهم «الكتاب المقدس» (ص 
6 ط: المطبعة الأميركانية فى بيروت سنة »)١91١‏ ونصه الآتى: «حين تقترب من 
مدينة كي تحاربها فاستدعها إلى الصلح» فإن أجابتك إلى الصلح» وفتحت لك؛ فكل 
الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير ويُستعبد لك إن لم تسالمك؛ بل عملت معك 
حرياً ؛ فحاصرهاء وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك ؟ فاضرب جميع جميع ذكورها بيحد السيف» 
وأما النساء والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة كل غنيمتها ؛ فتغتنمها لنفسك» وتأكل 
غنيمة أعدائك التي أعطاك ال إلهك. هكذا نفعل بجميع المدن البعيدة منك جداًء التي 
ليست من مدن هؤلاء الأمم هنا . 
(5:) رواه الدارمي ٠ 2)١9٠ /١(‏ ,أبو داود (8”) في (الطهارة): ياب في المتيمم يجد الماء - 
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-2 بعدما يصلي في الوقت. والنسائي في (الغسل): باب التيمم لمن لم يجد الماء يعد 
الصلاة 2))5١*/1١(‏ والدارقطني (اإقمط) والحاكم في «المستدرك» 2)١78/١(‏ 
والبيهقي في اسئنه الكبرى» )751١/١(‏ من طريق عبد الله بن نافع» عن الليث بن سعدء 
عن بكر بن سوادة» عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري» به. 

وهذا إسناد ظاهره الصحة؛ لذلك قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين فإن 
عبد الله بن نافع ثقة 

لكن أعله غير واحد؛ فقال أبو داود بعد إخراجه: وغير ابن نافع يرويه عن الليث عن 
عميرة بن أبي ناجية عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار عن النبي يَكع. 

قال أبو داود: وذكر أبي سعيد في هذا الحديث ليس بمحفوظ» وهو مرسل. 

وقد أعله ‏ أيضاً النسائي» والدارقطني حيث قال بعد روايته: وخالفه ابن المبارك 
وغيره؛ ؛ ثم رواه من طريق ابن المبارك عن ليث عن بكر عن عطاء مرسلا. 

أقول: والطريق الذي ذكره أبو داود رواه الحاكم 2)١79/١(‏ والبيهقي (١/71؟7)‏ من 
طريق يحيى بن بكير عن الليث بن سعد. 

ويحيى بن بكير هذا من ثقات أصحاب الليث» وأما عبد الله بن نافع الذي عليه مدار 
الحديث فهو عبد الله بن نافع الصائغ» وقد تكلم في حفظه غير واحد منهم أحمدء وأبو 
حاتمء والبخاري» وابن حبان» وقد خالفه فيما وقفنا عليه اثنان يحيى بن بكير» وابن 
المبارك» وهما أوثق منه بدرجات. 

ثم وجدت ابن القطان يفيد في «الوهم والإيهام»  47/1(‏ 475 رقم )44٠‏ أن الذي 
أسنده أسقط في الإسناد رجلاء وهو عميرة فيصير منقطعاً والذي يرسله فيه مع الإرسال 
عميرة» وهو مجهول الحال» لكن رواه أبو علي بن السكن: حدثنا أبو بكر محمد بن 
أحمد الواسطي حدثنا عباس بن محمد حدئثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا الليث عن 
عمرو بن الحارث» وعميرة ب بن أبي ناجية عن بكر بن سوادة عن عطاء عن أبي سعيد. . 
قال: فوصله ما بين الليث وبكر بعمرو بن الحارث وهو ثقة. عر كلانه هذا 
الزيلعي في «نصب الراية» )١1١ /١(‏ وابن حجر في «التلخيص» .)166/١(‏ 

أقول: لكن رواه النسائي في «سننه» )7١7/1(‏ من طريق سويد بن نصر (وهو راوية 
ابن المبارك) عن ابن المبارك عن الليث عن عميرة عن بكر عن عطاء مرسلا ! 

وعميرة بن أبي ناجية هذا ليس مجهولا؛ كما قال ابن القطان بل وثقه النسائي وابن 
حبان؛ لكن رجع الحديث إلى الإرسال؛ فينظر في رواية ابن السكن تلك. 

قال البيهقي: وفيه اختلاف ثالث؛ ثم رواه من طريق أن داودء وهذا في اسئنه» 
(714) عن القعنبي عن ابن لهيعة عن بكر بن سوادة عن أبي عبد الله مولى إسماعيل بن 
عبيد عن عطاء بن يسار مرسلًا. قال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (؟/ 574) بعد 
هذا الطريق: «أليس هذا يعطي انقطاعاً آخر فيما بين بكر وعطاء برجل مجهول» وهو أبو 
عبد الله مولى إسماعيل؟ قلنا: هذا لا يلتفت إليه لضعف رواية ابن لهيعة». 
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ولما قاس مُجرَّز المدلجي وقات2"0. وحكم بقياسه وقيافته على أنَّ أقدام 

زيدٍ وأسامة ابنه بعضها من بعض سُرَّ بذلك رسول الله يل حتى برقت أساريرٌ 

وجهه من صحة هذا القياس وموافقته للحق”'"*. وكان زيدٌ أبيضٌ وابنه أسامة 

أسودء فألحق هذا القائف الفرع بنظيره وأصله» وألغى وصف السواد والبياض 
الذي لا تأثيرٌ له في الحكم. 


وقد تقدّم قول الصديق [4؛] في الكلالة: «أقولُ فيها برأيي» فإن يكن 
صواباً فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان, أراه ما خلا الوالد والولد»9» 
فلما اسْتَخْلِف عمر قال: (إنى لأستحى من الله أن أردَّ شيئاً قاله أبو بكر»”؟؟ وقال 
الشعبي» عن شريح قال: قال لي عمر: اقض بما استبانَ لك من كتاب الله فإِنْ 
لم تعلم كل كتاب الله فاقض بما استبان لك من قضاء رسول الله كلِ؛ فإِنْ لم 
تعلم كل أَقْضِيَةٍ رسول الله يكلِِ فافض بما استبان لك من أئمة المهتدين» فإِنْ لم 
تعلم كل ما تَضَتْ به أئمة المهتدين فاجتهد رأيك» واستشرٌ أهل العلم 
والصلاح””' . وقد اجتهد ابن مسعود في الممّرّضة وقال: أقول فيها برأيي", 
ووفقه الله للصواب» وقال سفيان» عن”" عبد الرحمن الأصبهاني» عن عكرمة 


)١(‏ «القائف»: الذي يتتبع الآثار ويعرفهاء ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه» يقال: قاف فلان 
يقورف. (و). : 

(؟) سيأتي تخريجه. 

(6) أخرجه عبد الرزاق ١٠4 /1١(‏ رقم 19141)» وابن أبي شيبة 415/1١(‏ -415) في 
«مصنفيهما»»؛ والدارمي (؟/7750)., وسعيد بن منصور ("/ ١١86‏ رقم 22094١‏ والبيهقي 
(2»)755/5 وابن جرير في «التفسير؛ (5/ 787 7585) من طريق عاصم بن سليمان 
الأحول عن الشعبى به. 

وأوردة انق عبد البر في «جامع بيان العلم» /41١/1(‏ رقم 1717) عن ابن مسعودء 
ولم يسنده» وما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(4:) قاله في تفسير أبي بكر للكلالة الذي تقدم: رواه الدارمي في «سننه» (1/ 20750 وابن 
جرير فى «التفسير» (585/5). 

(0) وجدت قريباً من هذا اللفظ ما رواه النسائى (71/8؟)» وابن أبى شيبة (// 40؟): 
والدارمي :)50/١(‏ والخطيب فى «الفقيه والمتفقه» (؟/44)» وابن عبد البر ١١465(‏ 
و1947)» ووكيع في «أخبار القضاةة 1١89/5(‏ - 190ء )١9١‏ والبيهقي :)١15/1١(‏ 
وابن حزم في «الإحكام» )35١7/60(‏ من طرق عن الشعبي بهء وإسناده صحيح . 

ووقع في (ك): «كل قضاء رسول الله كله . 
() سبق تخريجه. 0) في (ق) و(ك): «بن؟. 
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: أرسلني ابن عباس إلى زيد , بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين» فقال: للزوج 
النصف. وللأم ثلث ما بقي» وللأب بقية المال» فقال: تجده في كتاب الله أو 


تقوله برأيك؟ قال: أقوله برأيى» ولا أفضَلٌ أماً على أب30©. 
[اجتهاد الصحابة بالقياس] 


المكاتب”": وقايسه في الجد والإخوة””»: وقاس]”*'' ابن عباس الأضراس 


بالأصابع» وقال: عَقْلها سواءء» اعتبروها ا 


[ما أجمع الفقهاء عليه من مسائل القياس] 

قال المزني: الفقهاء من عصر رسول الله كلِ إلى يومنا وهَّلمّ جراً استعملوا 
المقاييس في الفقه في جميع الأحكام في أمر دينهم» قال: وأجمعوا [بأن]'2 نظير 
الحِن حقء ونظيرٌ الناطل ياظلء فلا يجوز لأحد إنكان القياش 4 لآنه التشبيه 
بالأمور والتمثيل عليها”” . 

قال أبو عمر بعد حكاية ذلك عنه: ومن القياس المجمع عليه صيد ما 
عدا المكلب) 9 تابنا عل الكلاتة لقوله” 2 وما علمته ين 
بورج بين 4 [المائدة: 

وقال [عز 008 : ولد بيسن الْمُحصَتت» [النور: 4]» فدخل في ذلك 


رم دس 007 


المحصنون قياساء وكذلك قوله في الإماء: ههَإِدَآ أُحَصِنّ ين أتين يَاحِمَّةٍ كن 


//( وابن أبي شيبة في «المصنف»‎ »)١907١ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (رقم‎ )١( 
دار الفكر)؛ والبيهقي في «السنن الكبرى» (518/5) من طريق عبد الرحمن بن‎ "7 
. عبد الله الأصبهاني عن عكرمة 8 وإسناده صحيح‎ 

(0) مضى تخريجه. (0) مضى تخريجه. 

(4:) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (0) مضى تخريجه. 

(7) في «الجامع»: «أن» بدون الباء. 

(0) نقله عنه ابن عبد البر ‏ كما ذكر المؤلف ‏ في «الجامع» (؟/ ”لام 817/ 114148 - دار 
ابن الجوزي). 

)0( في «الجامع»: (0/ *لام _ إلام/ 1519). 

فى في «(الجامع؟: «الكلاب»!» وفي «(ن) و(ك) و(ق): «الكلب». 

)٠١(‏ في 'المطبوع و(ق): «بقوله». 

200010 ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(4)» وبدله في «الجامع؟: «تعالى؟ . 


م إعلام الموقعين عن رب العالمين 


نِضَفٌ مَا عَلَ الْمخصَتتٍ موري الْمَدَاب 074 [النساء: 15]» فدخل في لَك العيرة؟ 
كائا نه اديور لا 1 ممن لا يكاد يُعدٌَ [قوله]”؟» خلافاً؛ وقال في 


جزاء الصيد المقتول في الحرم”*): ومن كلم مم مُتَمِمّدَا4 [المائدة: 4]16؛ فدخل 
فيه قتل الخطأ قياساً عند الجمهور إلا من شذ" ؛ [لأنه أتلف ما لا يملك قياساً 
على مال غيره إذا أتلفه عمداً أو خطأ © : وقال: «يكأمًا ادن ين اما إِذا دحتم 
لْمُؤْمِيتِ ثّ طَلْفسَوهنَ ين قبل أن تمسُوكري كَمَا قَمَا لَك 08 مِنَْ عِدَوَ سَدْرياً» 
[الأحزاب: 2119 1 في ذلك 0 كناساً [فكل من تزوج كتابية وطلقها قبل 
المسيس؛ لم يكن عليها عدة» والخطاب قد ورد بالمؤمنات]”»: وقال في الشهادة 
في المداينات: طون لَمْ يكنا يهن مَيَجُلٌ زاترأكل من رَسَرْنَ ين الشب4 0 
[البقرة: 187]» فدخل في معنى [قوله]0 #إدًا تَدَاِيَدمُ دن إل أجل مك4 [البقرة: 
7 قياساً [على الدين]”''2: المواريثٌ”0 والودائع والعُضُوبٍ وسائر الأموال. 


وأجمعوا على توريث البنتين الثلثين قياساً على الأختين [وهذا كثير جداً 


)١(‏ ها بين المعقوفتين زيادة «الإعلام» على «الجامع». 

(؟) فى (ن): «العبيد». 

() هذا القول منسوب لداودء انظر: «المغنى» (8/ »)١74‏ و«الميزان» للشعراني »)١156/5(‏ 
و«الإشراف» (4/ 7١‏ بتحقيقى)» وافقه داوده (539). ١‏ 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من «الجامع». (0) في المطبوع و(ق) و(ك): «الإحرام». 

(7) نسبه ابن حجر في «الفتح» (54/١؟):‏ لأهل الظاهر وأبي ثور وابن المنذر من الشافعية في 
الخطأء قال: «وتمسكوا بقوله تعالى: #مُتَعَيِّدًا» فإن مفهومه أن المخطىء بخلافه» 
قال: «وهو إحدى الروايتين عن أحمد» وعكس الحسن ومجاهد فقالا: يجب الجزاء في 
الخطأا دون العمد»“فيختص الجزاء بالغطاء: والتقمة تالعمد» وطتهما: يجب الجزاء 5 
العامد أول مرة! فإن عاد كان أعظم لإثمه وعليه النقمة لا الجزاء». 

وانظر: «المغني» (0/ 20746 «الإنصاف» (/5717)» «كشاف القناع» (408/5). 

ومذهب داود التفرقة بين الناسى والمتعمد» انظر: «المحلى» (7/ 20777 و«التحقيق» 
(41/5: - مع «التنقيح»)» و«المغني» (8/ 220500 و«الإشراف» (948/1” - بتحقيقي)» 
ولرحمة الأمة» /١(‏ ه7١)2‏ و«فقه داود» (086). 

(0) ما بين المعقوفتين من إحدى نسختي «الجامع»؛ كما قال محققه وسقط من المطبوع و(ق). 

() ها بين المعقوفتين سقط من «(ن) و(ك) و(ق). 

(9) ما بين المعقوفتين زيادة «الإعلام»؛ على «الجامع». 

١ ها بين المعقوفتين من إحدى نسختي «الجامع» كما قال محققهء وسقط من (ق):‎ )٠١( 
على الدين؟.‎ 

)١١(‏ في (3): «الموارث». 
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يطول الكتاب بذكره]('2» وقال عَمّن(" أَعْسَرٌ بما بقى عليه من الربا: #وَإن كانت 
ثري ءلم 8 كي هه 58 


ذو عَسَْرَرَ مُنَظِرَةٌ إل َنم 0 : 18] فدخل في ذلك كل مُعْسِرٍ بِدَيْنِ 
[حلالي]””": وثبت ذلك قياساً [والله أعلم]“. 


ومن هذا الباب توريثٌ الذّكر ضِعْفي ميراث الأنثى منفرداً » وإنما ورد النص 
في اجتماعهما بقوله: #يومِيكه أَلَّهُ فم ولك دك ِكل حَكل الْأُنسَيين» [النساء: 
١]ء‏ وقال: 9وإن كلو دأ حو يَجَالَا وْضَآهُ يِلِلذّمّ مِثْل 0 لين [النساء: 
7 ومن هذا الباب أيضاً قياسسُ التظاهر بالبنت على التظاهر بالأم» [لأن العلة 
أن يكون المتظاهر بها رحماً محرماً]”*»» وقياس الرقبة في الظهار على الرقبة في 
القتل بشرط الإيمان» وقياس تحريم الأختين وسائر القرابات من الإماء على 
الحرائر في الجمع [بينهن]”" في التَّسرّي [والنكاح]”". قال'": وهذا لو 
تتكيثهة؟ لطال به الكتاب [والل الموفق اللصوائ]280. 

قلت: بعض هذه المسائل فيها نزاع» وبعضها لا يعرف فيها نزاع بين 
السلف. 


[جواب نفاة القياس » ورده] 


وقد رام بعض ثُقَاة القياس إدخال هذه المسائل المجمع عليها في العمومات 
اللفظية؛ فأدخل قذف الرجال فى قذف المحصنات» وجعل المحصنات صفة 
للفروج لا للنساءء وأدخل صيدٌ الجوارح كلها في قوله: [9وَمَا عَلَّنثُم ين للبوارح» 
[المائدة: 4]» وقوله: ١0]‏ 8مُكَلِينَ4 وإن كان من لفظ الكلب فمعناه مَعْرِين لها 


)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق). 

(؟) في «الجامع»: «فيمن». (0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(8) ها بين المعقوفتين من «الجامع؛» وانظر: «الطرق الحكمية؛ (ص 65). 

(5) ما بين المعقوفتين في إحدى نسختي «الجامع»؛ كما قال محققه. 

() ما بين المعقوفتين في إحدى نسختي «الجامع»؛ كما قال محققه. 

(0) ها بين المعقوفتين من «الجامع». 

(4) أي: ابن عبد البر ‏ رحمه الله -» ووقع في (ق): «وقال». 

2( في «الجامع؟: «تقصيانه) . 

)3١(‏ ما بين المعقوفتين من «جامع بيان العلم» وإلى هنا انتهى كلام ابن عبد البر. 

)١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 
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غلى الصضيدة قالة تشاهد والحسن» وعواوؤابة عق ابن عاض ”و بوقال أبو 
سليمان الدمشقي: مكلبين معناه معلمين» وإنما قيل لهم مكلبين لأنْ الغالب من 
صيدهم إنما يكون بالكلاب. 


وهؤلاء وإِنْ أمكنهم ذلك. في بعض المسائلء» كما جزموا بتحريم 
[أجزاء]”' الخنزير لدخوله فى قوله: 8فَإِنََمُ رجَ؟ [المائدة: 4]ء وأعادوا 
المي إل اتات إلبه [دزن المقاق]! "© فلا كدي نتفي كد يتن 
المواضع» وهم مضطرون فيها ‏ ولا بد إلى القياسء» أو القول بما لم يَقُلَ به 
غيرّهم ممن تقدّمهم» فلا نعلم أحداً من أئمة الفتوى يقول في قول النبي يكل وقد 
سئل عن فأرة وقعت في سَمْن: «ألقوها وما حولها وكُلُوهه”» إن ذلك ومس 
بالسّمن دون سائر الأدهان والمائعات» هذا مما يقطعٌ أن الصّحابة والتابعين وأئمة 
العو رن فيه بين السَّمن والزيت والشيرج والدَّبْس”' كما لا يفرق بين 
الفأرة والهرة في ذلك”"»: وكذلك نَهْي النبي يكخِ عن بيع الرظب بالتمر», لا 


)١(‏ نقله المصنئف عن ابن الجوزي في «زاد المسير» (؟57/5؟), وتحرف في مطبوعه امغرين» 

إلى «مصبرين»!! فلتصوب؛ وعند ابن الجوزي أيضاً كلام أبي سليمان الدمشقي الآتي. 

وانظر كلاماً لانن عباس في الآية عند البيهقي في «السنن الكبرى» (70/9؟), 
و«صحيفة علي بن أبي طلحة» (رقم :)59١‏ و«تفسير ابن عباس» )"18-1717/١(‏ 
للدكتور عبد العزيز الحميدي. 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). وانظر: «تفسير القرطبي» (17/؟1؟2)51 و«أحكام 
القرآن»؛ )05/١(‏ لابن العربي و«الموافقات»  7١8/5(‏ بتحقيقي)»: و«الإعتصام» /١(‏ 7037 
- بتحقيقي) . 

إفرة ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 

(5) رواه البخاري (75 و57) في (الوضوء): باب ما يقع من النجاسات في السمن 
والماءء و(058 و0678 و٠205)‏ في (الذبائح والصيد): باب إذا وقعت الفأرة في 
السمن الجامد أو الذائب» من حديث ميمونة بنت الحارث. 

(5) في المطبوع: «الفتيا». 

(3) «الدبس - [بالكسر وبالكسرتين] بوزن حمل وإبل -: عسل التمرء وعسل النحل» ويصنع 
أحياناً [ الآن ‏ في بلاد الشام] من زبيب العنب»» كذا في (د): وما بين المعقوفتين 
زيادة من (ح) على (د). وفي (ط) نحو ما في (د): ووقع في (ق): دللا يفرقون». 

0) انظر: «تهذيب السنن» (9”57/0" -751). 

(4) رواه مالك في «الموطأ» (575/1): والطيالسي :)5١5(‏ وعبد الرزاق ١51845(‏ 
ولا والحميدي (0/)» وأحمد 2»)١7/4/1(‏ وأبو داود (7759) في (البيوع): باب 


في التمر بالتمر»ء والترمذي )١170(‏ في (البيوع): باب في النهي عن المحاقلة والمزابنة» 
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يفرّق عالمٌ يفهم عن الله ورسوله ب بين ذلك وبين بيع العنب بالزبيب. 
ومن هذا أن الله سبحانه قال في المطلقة ثلاثا : لقن طَلْمَهَا قلا يل لم مِنْ بَعَدُ 


104 30 020007 


حَقٌّ تتح ربا حَرٌَ إن طلقا فلا جُتَلَ عَكِمَآ أن يَرَاجمَآ 00" 
أي فإن طلقها الثاني فلا جناح عليها وعلى الزوج الأول أن يتراجعاء والمراد به 
تجديد العقدء وليس ذلك مختصاً بالصورة التي يطلق فيها الثاني فقطء بل متى 
تفارقا بموت أو خُلْع أو فَسْخ أو طلاق اغيلّت للأول: قياساً على الطلاق. 

ومن ذلك قول النبى كةِ: «لا تأكلوا فى آنية الذهب والفضة:ء ولا تشربوا 
في صِحافِها فإنها لهم في الدنياء ولكم في الآخرة”2» وقوله: «الذي يشرب في 
آنية الذهب والفضة إنما يُجرجر في بطنه نارّ جهنم" وهذا التحريم لا يختصٌ 
بالأكل والشربء بل يعم سائرٌ وجوو الانتفاع؛ فلا يحل له أن يغتسل بهاء ولا 
يتوضّأ بهاء ولا يدهن فيهاء ولا يكتحل منهاء وهذا أمر لا يشك فيه عالم””". 

ومن ذلك نهي النبي وك المُحُرم عن لبس القميص والسراويل والعمامة 


- 2 والنسائي )5١59/1(‏ في (البيوع): باب اشتراء الرطب بالتمرء وابن ماجه (85؟١؟)‏ في 
التجارات باب بيع الرطب بالتمرء والطحاوي في (شرح معاني الآثار» (5/5)» 
والدارقطني (/59): والحاكم (؟/8” و2)57 والبيهقي (194/0) من طريق زيد بن 
عياش أبو عياش عن سعد. 

وزيد هذا ذكره ابن حبان في «الثقات» ووثقه الدارقطني. 

قال الحاكم: هذا إسناد صحيح لإجماع أثمة النقل على إمامة مالك بن أنس» وأنه 
محكم في كل ما يرويه من الحديث» إذ لك يوعد قن رواياته إلآ الصعديم ععيوضا اشن 
حديث أهل المدينة. 

وانظر: «تهذيب السنن» (0/ 7١7‏ - *”) لابن القيم. 

)١(‏ رواه البخاري (2477) فى (الأطعمة): باب الأكل فى إناء مفّضء و(0777) فى 
(الأشربة): باب الشرب فى آنية الذهب» و(*0377) فى الشرب فى آنية الفضة» و(08*1) 
في:(اللباش): "نات لب الجزير للرجال» و(0887) في باب افتراش الحرير» ومسلم 
7 في (اللباس والزينة): باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة» من حديث 
حذيفة بن اليمان. 

(؟) رواه البخاري (075) في (الأشربة): باب آنية الفضة» ومسلم (16 )٠‏ في (اللباس 
والزينة): باب استعمال أواني الذهب والفضةء. من حديث أم سلمة» وانظر تخريجاً 
هنا له في تعليقي على «الخلافيات» (رقم ».)١١ » ٠‏ وهو عند البخاري دون ذكر 
الذهب. 

(©) انظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية» /5١(‏ 85)»: و«المغني» (١//ا/ا‏ - 7/8)» و«الكافي» /١(‏ 
١١/‏ -18١).؛‏ و«الإنصاف» .)475-41/١(‏ 


22 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
والخفين”'2: ولا يختص ذلك بهذه الأشياء فقطء بل يتعدى النَّهِئْ إلى الجباب 
والدُلوق والمُبَطنات والفَرَاجِي والأقُبيّة والعرقشينات”"» وإلى [القبع]”” والطاقية 
والكوفية والكلوتة والطيلسان والقلنسوةء وإلى الجَوْرَبَيْنٍ وَالجَرْمُوقَيْنِ والزربول ذي 
الباق إلى الثتان: ند 


)١‏ رواه البخاري )١174(‏ في (العلم): باب من أجاب السائل بأكثر مما سألهء و(57”) في 
(الصلاة): باب الصلاة في القميصء. و(45١15١)‏ في (الحج): باب ما لا يلبس المحرم 
من الثياب» و(1878١)‏ في جزاء الصيد: باب ما يُنهى من الطيب للمحرم» و(847١)‏ 
باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين» و(07/44) في (اللباس): باب لبس 
القميصء. و(2807) باب البرانس» و(060٠08)‏ باب السراويل» و(05١08)‏ باب العمائم» 
ومسلم )١١9(‏ في (الحج): باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح» من 
حديث ابن عمرء ووقع في (ق): «عن لبس المحرم القميص». 
(0؟) في (ق): «بالسين المهملة». (9) في (ق): «القناع». 
(5:) انظر: «تهذيب السئن» (7/ 755 707) لابن القيم - رحمه الله تعالى -. 
وهذا تعريف بأهم الملابس المذكورة عند المصنف: 
(الجباب) جمع (جُجبّة): وهي رداء مفتوح» يوضع فوق الرداء الأول؛ وهو 
(القفطان)»: وردنا الجبة قصيران بالنسية لردني (القفطان)» وتبطن الجبة في الشتاء» ببطانة 
من الفروء انظر: «معجم بأسماء ملابس العرب» (44) لدوزي. 
(المبطنات) جمع (مبطنة) وهو لباس للرجال؛ وهو عبارة عن ضرب من الأردية 
يلبس فوق الثياب له بطانة قوية ثخينة. 
(الدّلوق) جبة فراء طويلة الكمين. 
(المُراجي) جمع (فرجية) نوع من الأقبية» التي تتألف من ثوب واسع له كمان» وفيه 
شق من خلفهء وهى بهذا تختلف عن (القباء) نفسه» حيث أن الأخير تكون فتحته من 
الأمام. ١‏ 
و(العرقشينات) هي شبه كلوتة يلبسها البدوء وهي نفس (العرقية السورية)؛ ولكن 
(المعرقة) معيولة من وبر الجمل» فاده ضاحبارحلات فى كرديهان ويلذه حا ين 
النهرين» )518/١(‏ بواسطة «تكملة المعاجم العربية؛ (9/ 2»)١97‏ وانظر بشأن ما سبق 
«الملابس العربية الإسلامية فى العصر العباسى من المصادر التاريخية والأثريةة (ص 
)18١ 58 0‏ للدكتور صلاح العُتّيدي. ‏ 
وأما ملابس الرأس» فهذا تعريف بها أيضاً: 
(القلنسوة) لباس الرأس المشتركة بين الرجال والنساءء وهي: ما يلاث على الرأس 
تكويراًء كما في «المخصص» (97/54). 
و(الطاقية) نوع من القلانس» اكتسبتها من شكلها العام الذي يشبه (الطاق). 
و(الكوفية) لباس يتخذ للرأس» وصفها دوزي في «معجمه» )"١60(‏ بقوله: «إنها منديل 
مربع» يلبس فوق الرأس» وله من الطول ذراع ومثله من العرضء وهو من ألوان مختلفة» - 


إعلام الموقعين عن رب العالمين مه 


ومن هذا قول النبي كهِ: «إذا ذهب أحدكم إلى العّائط فليذهب معه بثلاثة 


الحجانة0؟ قلو اذهب مه بخرقة وتكلق9 اكز بن الاحجان أن قطن اورضوف أو 
بخر كثر صو 

خَّ أو نحو ذلك جاز» وليس للشارع عرض في غير التنظيف”© والإزالة. فما كان 

أبلغ في ذلك كان مثل الأحجار في الجواز [بل]”*' أولى؛ ومن ذلك أن النبي كله 


(10 


000 
اق 


ولونه أحمر غامقء» أو ضارب إلى الدكنة» أو من اللون الأخضر الزاهي» ومن الأصفر 
ابحانا 'تزقطات وامهة تدواخانا فيقة وغلن. طول النهانين التضقابك ليا اهدات كثيرة 
مؤلفة من شرائط» وزاد: «وتطوى هذه الطرحة ‏ أي المنديل - بصورة منحرفة وتوضع 
على الطاقية بهيئة تتدلى منها على الظهر الزاويتان المثنيتان» والزاويتان الأخريان على 
الجهة الأخرى» وهناك قطعة من الصوف أو عمامة (قلت: هي العقال) تلف على العموم 
حول الطرحة» والظاهر أن اسمها اتخذ نسبة إلى مدينة (الكوفة). 

انظر : «الملابس العربية» (175» 21417 »)١617‏ (ألبسة على مشجب التراث) (57) 97). 
رواه أحمد فى «مسنده» ٠١8/5(‏ و#ا7١)»:‏ والدارمى :4)١977- ١1١/١(‏ والبخاري في 
«التاريخ الكبير؛ (71/1/1): وأبو داود (50) في (الطهارة): باب الاستنجاء بالحجارة» 
والنسائي  5١/١(‏ 57) في (الطهارة): باب الاجتزاء في الاستطابة بالحجارة دون غيرهاء 
وفي «الكبرى» /١1/١(‏ رقم 47)» وأبو يعلى (477/7): والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» »)١7١/١(‏ والدارقطني  04/١(‏ 00)» والبيهقي »21١7/١(‏ و«الخلافيات» (رقم 
4 2 بتحقيقي)» وابن عبد البر في «التمهيد؛ (؟7/ :)71١ 279١‏ والمزي في «تهذيب 
الكمال» 4/70 من طريق مسلم بن قرط عن عروة عن عائشة به. 

قال الدارقطني في «السئن»: إسناده صحيحء وكذا نقله الحافظ في «التلخيص» 
و«التهذيب؛» (١١٠/؟1١)‏ من كتابه (العلل)» لكن محقق «سئن الدارقطني» نقل العبارة عنه: 
(إسناده حسن». 

ونقلها النووي في «المجموع» (؟/ 97 95) عنه هكذا: اإسناده حسن صحيح». 

أقول: في تحسين هذا الإسناد نظر؛ لأن مسلم بن قرط هذا ذكره ابن حبان في 
«الثقات» (5517//9)» وقال: يخطىءء قال الحافظ ابن حجر فى «التهذيب» 1١7١/١١(‏ 
27 هو مقل جداً. وإذا كان مع قلة حديثه متايه فين سق وقال الذهبي في 
«الكاشف» (رقم :)00١1‏ نكرةء وفي «الميزان» (رقم “60م لا يعرف. وانظر «تهذيب 
الكمال» (/ا؟9/5؟6). 

وهذا الحديث عزاه الحافظ في «التلخيص» )٠١9/١(‏ لابن ماجه» وليس هو فيه؛ وفي 
الباب عن سلمان» رواه مسلم (551) في (الطهارة): باب الاستطابة وفيه: ولا يستلجي 
أحدكم بدون ثلاثة أحجار»» وانظر مفصلا: «نصب الراية» (1١/4١5-1١5)»؛‏ 
و«الخلافيات» (مسألة رقم 06). 
في (ق): «تنظف». (9) في (ق): «التنظف». 
بدل ما بين المعقوفتين في (ك) و(ق): ١و‏ 


6 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
نهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه أو يخطب على خطبته”''» ومعلوم أن المفسدة 
التي نهى عنها في البيع والخطبة موجودة في الإجارة» فلا يحل له أن يُؤْجُر على 
كاري وال قدو دخول الإجارة في لفظ البيع العام» وهو بيع المنافع» فحقيقتها 
غير حقيقة البيع» وأحكامها غير أحكامه. 

ومن ذلك قوله سبحانه في آية التيمم: «وإن كُتْمَ جنب دَاطْهّروا إن كم 
مَرْصَنَ أو عل سَفَرٍ أَوْ جك أَحَد مد ين التايط أو لمستم الِنْسَه هلم جمدُوا مآه صُتَيَمَموا 
صَعِيدًا طِيّبًا» [المائدة: 1]» فألحقت الأمةٌ أنواَ الحدث الأصغر على اختلافها في 
نقضها بالغائط؛ والآية لم تنص من أنواع الحدث الأمفن إلا عليه أو على اللكن 
على قول مَنْ فسّره بما دون الجماع», وألحقتٍ الاحتلامً بملامسة النساء» وألحقت 
واجّد ثمن الماء بواجده»؛ وألحقت مَنْ خاف على نفسه أو هايم من العطش إذا 
توضّأ بالعادم؛ فجوّزت له التَّيِممَ وهو واجدٌّ للماء» وألحقت مَنْ خشيَ المرض من 
شدة برد الماء”'' بالمريض في العدول عنه إلى البدل؛ وإدخال هذه الأحكام 
ااا فى العمومات المعنوية التي لا يستريب مَنْ له فهم عن الله ورسوله في 

: قصل عهومها وتعليق الحكم به وكونه متعلقاً بمصلحة العبد أولى من إدخالها في 

عموماتٍ لفظية بعيدةٍ التناول لها ليست بحرية”" الفهم مما لا ينكر تناول 0 
لها؛ فمن الناس من يتنبّه لهذاء ومنهم من يتنبّه لهذاء ومنهم من يتفطّن لتناول 
العمومين لها . ٠‏ 

ومن ذلك قوله تعالى: وين كُسْرْ عل سَمَرٍ وَلَمْ تَحِدُواْ كنا دهان 1 
[البقرة: 187]» وقاست الأمة لوعن قن لعفي ع الرهن في السفرء والرهن مع 
وجود الكاتب على الرهن مع عدمه. فإن اسئدلٌ على ذلك بأنَّ النبي وَلِلَهِ رَهنّ 
درعه في اللع كر فلا عمومٌ في ذلك. فإنّما رهنها على شعير استقرضه من 


)0( سيأتي تخريجه . 

0 انظر في المسألة «الخلافيات» /١(‏ ل/اا4 رقم )7١‏ وتعليقي عليه. 

(0) أشار في هامش (ق) إلى أنه في نسخة: «تجربة؛» وهي كذا في (ك) وسقطت: «لها» من 
(ك) و(ق)!! 

(5) رواه البخاري )5١79(‏ في (البيوع): باب شراء النبي يَكِةِ بالنسيئة» و(8١550)‏ في 
(الرهن): باب في الرهن في الحضرء من حديث أنس بن مالك. 

ورواه البخاري )5١18(‏ في (البيوع): باب شراء النبي كله بالنسيئة» و(95١5)‏ باب 

شراء الإمام الحوائج بنفسهء و(57؟١15)‏ في (السلم): باب الرهن في السلمء و(7783) ب 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 


يهودي» فلا بُدَّ من القياس إما على الآية وإما على السنة؛ ومن ذلك أن سمرة بن 
جندب لما باع < خمرٌ أهلٍ الذمة وأخذه في العشور التي عليهم» فبلغ عمر فقال: 
قاتل الله سمرة» أما علم أن رسول الله كل قال: «لَعَنَ الله اليهودء حُرّمَتْ عليهم 
الشحوم فَبَمّلوها”'' وباعوها وأكلوا أثمانها”'' وهذا محض القياس من عمر 
[ؤفنه]”"'؛ فإن تحرر بع االشحوم على اليهوة: كتحتريم اشر على العسلمية: 
يحرم ثمن الشحوم المحرّمة فكذلك يحرم ثمن الخمر الحرام. 

ومن ذلك أن الصحابة [- ون ]2*7 جعلوا العبد على النصف من الحر في 
النكاح والطلاق والفذةء قا عل ماف سين وله 8م11 اللو عن 
َب بِعَحِمَّةٍ كيبن يِضَفٌ ما عَلَ الْمخْصَدتِ مت الْمَدَابٍَ»4 [النساء: 5؟]» قال 
عبد الرزاق : أنا سفيان بن عُييئة» عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة؛ عن 
سليمان بن يسارء عن عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن عمر بن الخطاب 
[رضي الله عنه]”؟ قال: يَنْكحٌ العبد اثنتين*» 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا سفيان الثوري وابن جريج قالا: ثنا جعفر بن 


- في الاستقراض: باب من اشترى بالدَّينَء وليس عنده ثمنهء و(5004) في (الرهن) باب 
من رهن درعه» ومسلم ١1١1(‏ بعد )١51‏ في (المساقاة): باب الرهن وجوازه في السفر 
والحضر» من حديث عائشة. 
)١(‏ «أذابوها» (و). 
(؟) أخرجه البخاري في «صحيحة' (كتاب البيوع): باب بيع الميتة والأصنام (454/5/ رقم 
»© واكتاب التفسير): لوَعَلَ لدت هَادُوأ حَرَّنَنَا كُلَّ زى ظَثرٍ4 (1905/0/ رقم 
737). ومسلم في «صحيحه» (كتاب المساقاة): باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير 
والأصنام /١7١7/(‏ رقم 1981) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه -. 
وحديث عمرء أخرجه البخاري (2171777 7570) ومسلم (1581). 
وفي الباب عن ابن عباس - وها -: 
أخرجه أبو داود في «السئن» (كتاب البيوع): باب في ثمن الخمر والميتة؛ (؟/ ١٠8؟/‏ 
رقم 074848 وأحمد في «المسند» /١(‏ 255417 02797 7377), والطبراني في «الكبير» (رقم 
114 وابن حبان في «الصحيح» امم رقم 5978 الأحبيان)» والبيهقي في 
«الكبرى» (5/ .)١5 - ١7‏ 
(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(5) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (5/ ١781‏ و )1174/7‏ ومن طريقه ابن حزم في 
«المحلى» (545/9) -» وأخرجه الشافعي في «مسنده» (07/7)» ومن طريقه: البيهقي في 
«السئن الكبرى» (17/ ١658‏ و470) وإسناده صحيح. 


2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
محمدء عن أبيه أن علي بن أبي طالب [كرم الله وجهه في الجنة]”'' قال: ينكحٌ 
العيك كس . 

وذكر الإمام أحمد عن محمد بن سيرين قال: سأل عمر بن الخطاب الناسَ: 
كم يتزوج العبد؟ فقال”" عبد الرحمن بن عوف: «ثنتين» وطلاقه ثنتان»”*“» وهذا 
كان بمَحْضَر من الصحابة فلم ينكره أحد. 

وقَال"مححيل بن يه السلام الحُسّني”؟: حدثنا محمد بن المثنى: ثنا 
عبد الرحمن بن ” '؟ المحاربي» عن ليث ب دن أنئ سليهة» عن عطاء قال: 
أجمع أصحاب رسول الله يكل أن العبد لا يجمع بين النساء فوق اثنتين"" . 


وروى حماد بن زيد» عن عمرو بن ديثنار» عن عمرو بن أوس أن عمر قال: 
لو استطعت”" أن أجعل عِذَّةَ الأمَةٍ حَيْضَةً ونصفاً لفعلت» فقال رجل: يا أمير 


المؤمنين فاجعلها هرا وتضناء ا 


)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(؟) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»  )١1117(‏ ومن طريقه ابن حزم في «المحلى؛ (4/ 
)0 - ورواه ابن أبي شيبة (/ 584 - الفكر) والبيهقي 108/1 من طريقين عن جعفر 
به. وإسناده ضعيف محمد هو ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب لم يدرك علياً . 
() في (ق): «قال». 
(5) رواه عبد الرزاق (171720) عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عمر بن الخطاب» 
وليس فيه : «وطلاقه ثنتان؟. 
وروى ابن أبي شيبة (7/ 00580 والبيهقي (158/1) من طريقين عن ابن سيرين عن 
عمر... قال: فقام إليه رجل... هكذا مبهم وابن سيرين لم يدرك عمر. 
ووقع في (ق): اوطلاقه ثنتين». 
(5) قال في هامش (ق): «هو من رهط أبي ثعلبة الخشني». 
5) في (ق) و(ك): «مخلد 
60 أخرجه ابن حزم في «المحلى» (55/9) من طريق قاسم بن أصبغ في «مصنفه» قال: نا 
محمد بن عيد السلام الخشني به» وعنده «من» بدل «بين». وهذا الأثر وما قبله نقله 
المصنف من ابن حزم. 
وروى هذا الإجماع: ابن أبي شيبة فى «المصنف» ("/ 2»)580 والبيهقي في «السنن 
00 ا قا وليث د بن أبي سَلِيم ضعيف» ووقع في (ك) 
ليث. بن أبي سليمان». 
0( 0 «أستطيع» . 
(9) رواه عبد الرزاق )١141754(‏ من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس 
عن رجل من ثقيف عن عمر. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين له 


وقال عبد الله بن عتبة» عن" عمر: عِذَّةُ الأمَةِ إذا لم تحض شهران كعدتها 
إذا حاضت 0 


وروى ابن عيينة» عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة» عن سليمان بن 
يسار» عن عبد الله بن عتبة عن عمر: ينكح العبد امرأتين» ويطلق طلقتين» وتعتل 
الأمة حيضتين » وإن لم تكن تحيض فشهرين أو را ا وقال كيد 
عدةٌ الأمَةِ حيضتان» فإن لم تكن تحيض فشهر ونصف” . 
والتقموة 31 الحابة تكنو ذلك فيان خلن قسنت الله [سيحاهه ]2 اليد 
على الأمّة. 
[صور من قياس الصحابة] 
ومن ذلك أن الصحابة قَدّمُوا الصّدِّيقَ فى الخلافة وقالوا: رضِيَةٌ رسول الله [كه]!" 


3 ورواه ابن أبي شيبة (5/ ١٠١‏ - دار الفكر) من طريق ابن عيينة (كذا عن عمرو بن 
أوس وأظنه سقط عمرو بن دينار) عن رجل من ثقيف عن عمرء وكذا رواه الشافعي في 
«مسنده» (01/1) بإثبات عمرو بن دينار» وإسناده ضعيف لإبهام الرجل من ثقيف» ورواه 
البيهقي (417/17) من طريق حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن 
عمر دون ذكر الرجل من ثقيف» وأخشى أن يكون فيه سقط!! وعلى كل حال فعمرو بن 
أوس لم يدرك عمرء ونقله المصنف عن ابن حزم من «المحلى» )707/٠١١(‏ إذا علقه عن 
الحجاج بن منهال نا حماد بن زيد به. 

)00( في هامش (ق): «لعله جعل». 

(؟) رواه بهذا اللفظ: البيهقى (// 475): ورواه الشافعي في «المسند» (؟//01)» ومن طريقه 
البيهقي ١08/7(‏ و470): وعبد الرزاق (174177) - ومن طريقه ابن حزم في «المحلى؛ 
 )3٠7/٠١(‏ عن ابن عيينة عن محمد بن عبد الرحمن ‏ مولئ آل طلحة ‏ عن سليمان بن 
يسار عن عبد الله بن عتبة عن عمر بن الخطاب قال. . تعتد الأمة حيضتين فإن لم تحض 
فشهرين أو قال: فشهر ونصف. وإسناده صحيح . 

ووقع في (ق): «شهرين كعدتها إذا طلقت حيضتين»: وفي (ك): العدتها». 

() رواه الشافعي في «المسند» (01//1)» ومن طريقه البيهقي ١58/10(‏ و5190)؛: ورواه 
عبد الرزاق 2)١78177(‏ ومن طريقه ابن حزم )7"51/٠١١(‏ من طريق ابن عيينة به وإسناده 
صحيح ١‏ وانظر ما قبله. 

(4) في (ق): «علي رضي الله عنه» . 

(5) رواه ابن أبي شيبة (4/ ١٠١‏ - دار الفكر) من طريق حبيب المعلم عن الحسن عن علي. 

وذكره البيهقي في «سئنه؛ (577/1) دون سندء والحسن البصري مدلس وقد عنعن» 
وفي سماعه من علي نظرء ووقع في (ق): «وإن لم تكن». 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
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لبا أفلا ا لدنيانا؟”'؟ فقاسوا الإمامة الكبرى على !م إمامة الصلاة» وكذلك 
على مصحف واحد وترئيب واحد وحرف 0 وكذلك مَنْعٌ عمر وعلي من 


)١(‏ أخرج ابن سعد (7/  )١487‏ ومن طريقه البلاذري في «أنساب الأشراف» (١/008؛:‏ وص 
+ أنخبار الشيخين -) والتيمي في «الحجة» (ق /٠١‏ ب)» وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» (9/ق 577) من طريقين عن أبى بكر الهذلى عن الحسن قال: قال على بن أبى 
طالب: لما قبض رسول الله يكلِ؛ نظرنا في أمرناء فوجدنا النبي كل قد قدم أبا بكر في 
الصلاة؛ فرضينا لدنياناء ما رضيه رسول الله يك لدينناء فقدّمنا أبا بكر. 

وإسناده ضعيف جداًء أبو بكر الهذلي» اخباري؛ متروك» وفي سماع الحسن من علي 
كلام والصواب عدم تحققه 

وانظر: «الاستيعاب» (9/١/ا9),‏ «أسد الغابة» (7/١؟١5).‏ «الصفوة» (١/ا6١)2‏ 
«نهاية الأرب» .)77/1١9(‏ 

(؟) أخرج البخاري (4487) في (فضائل القرآن): باب جمع القرآن عن زيد بن ثابت قال: 
أرسل إليّ أبو بكرء مقتل أهل اليمامة» فإذا عمر بن الخطاب عندهء قال أبو بكر ذه : 
إن مااي فقال: إن القتل قد استحرٌ يوم اليمامة بِقُرَّاء القرآنء وإني أخشى أن 

يستحرٌ القتل بالقراء بالمواطن» فيذهب كثير من القرآنء وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. 
قلت لعمر: كيف تفعل شيئاً لم يفعله رسول الله ككلل؟! قال عمر: هذا والله خيرء فلم يزل 
عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيدٌ: 
قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك» وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله يلل 
فتتبع القرآن فأجمعه. فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل على مما أمرني 
به من جمع القرآن. قلت: كيف تفعلون شيئاً لم يفعله رسول الله ككلكه؟! قال: هو والله 
خيرء فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر 
وعمر وَههاء فتتبعت القرآن أجمعه من العُسُبٍ واللخاف وصدور الرجال» حتى وجدت 
آخر سورة التوبة 300 خزيمة الأنصاريء لم أجدها مع أحد غيره: هلَقَدٌ بَدَكُمْ 
شاه ين أشسطة عَزِيِرُ علَِّهِ مَا عَنِمُّرَ »4 [التوبة: 8؟1١]‏ حتى خاتمة براءق» فكانت 
الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله ثم عند عمر حياته» ثم عند حفصة بنت عمر وَلكه . 

وأخرج أيضاً (4441) بسنده أن أنس بن مالك قال إنَّ حذيفة بن اليمان قدم على 
عثمانء وكان يغازي أهل الشأم في فتح إرمينيّة ِيّة وأذْرّبيجان مع أهل العراق» فأفزع حذيفة 
اختلافهم في القراءة» فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين: أدرك هذه الأمة قبل أن 
يختلفوا في الكتاب» اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة: أن أرسلي 
إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك» فأرسلت بها حفصة إلى عثمان» 
فأمر زيد بن ثابت». وعبد الله بن الزبير» وسعيد بن العاص» وعبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام» فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم 
وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش» فإنما نزل بلسانهم» ففعلواء - 
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بيع أمهات الأولاد برأيهما”' رات يد الصَّدّيق بين الناس في العطاء 
برأيه ‏ وتفقييا عفر راي" كَ وكذلك الععاق عير عد الشير عدن القذف 
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“' وأقرَّهُ الصحابة”” » وكذلك توريث عثمان بن عفان [445]”"' المبتوتة في 
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حتى إذا نسخوا الصحف فى المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة. وأرسل إلى كل 
أفق بمصحف مما تنسخواء وأمر بما سواء من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن 
يحرق . 
الثابت عن عمر أنه قضى بأنها لا تباع» وأنها حرة من رأس مال سيدها إذا مات» وهو 
قول أكثر التابعين» وجمهور فقهاء الأمصارء والثابت عن أبي بكر وعلي وابن عباس أنهم 
يجيزون بيعها وبه قال الظاهرية. 

وأخرج اختلاف علي وعمر في ذلك: عبد الرزاق في «المصنف» (7941/17 - 7597 
رقم 17775) بإسناد صحيح. 

وانظر: «الطرق الحكمية» (ص »)١5 ١54‏ و«الموافقات» )١77/5(‏ وتعليقي عليه. 
ثبت ذلك عنه في «الأموال» (ص 777 - 7515) لأبي عبيد؛ و«الخراج» (050) لأبي 
يوسف » و«السنن الكبرى» (08/5 للبيهقى » وانظر «كنز العمال» (#/ ع الاء 5/١5ه,‏ 
1 وه/ 297. 115)., و«المحلى» (0/ 9700). 
أخرج ذلك عنه البخاري في «صحيحه؛ (كتاب المغازي): باب منه (رقم 4077) حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم سمع محمد بن فضيل من إسماعيل عن قيس قال: كان عطاء البدريين 
خمسة آلاف». وقال عمر: «لأفضلنهم على من بعدهم». 

وانظر: «الخراج» لأبي يوسف (2050). و«الأموال» (777, 514) لأبي عبيد» و«السئن 
الكبرى» للبيهقى (2”59/5 2)3"60١‏ و«المغنى» .)5١57/5(‏ 
سيأتي تخريجه. ْ 
انظر: (عقوبة شارب الخمر) فى: «زاد المعاد» (؟/55"), 98 و#/ 7١١ 27٠١‏ و40/5» 
)4١‏ والإغاثة اللهفان» .)71/1١(‏ و(الطرق الحكميةة «١ ٠١(‏ ودل 9إب), 
و«تهذيب السنن» (7//ا 7 - 778)» و«الحدود والتعزيرات» (ص597 - 776). 
رواه مالك فى «الموطأ» »)01/١/7(‏ ومن طريقه الشافعى فى «مسنئده» (؟9/5١)2‏ 
والبيهقي في «سئنه) 20 عن ابن شهاب» عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: 
وكان أعلمهم بذلك.» وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن ع: أن عبد الرحمن بن عوف (وقع 
في مسند الشافعي طلحة بن عبد الرحمن بن عوف). 

قال الشافعي: «هذا منقطع»؟ ولا أدري لماذا! فليس في إسناده من لم يسمع من 
الآخر. نعم أبو سلمة بن عبد الرحمن لم يسمع من أبيه؛ لكن طلحة بن عبد الله سمع من 
عمه عبد الرحمن ومن عثمان. 

ورواه كذلك الشافعي في «مسنده؛» (197/7)» ومن طريقه البيهقي (2)5377/10 
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عن بيع الطعام قبل قبضه''': قال: أخيِبٌ كل شي بمنزلة الطعام 
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وعبد الرزاق )١1١97(‏ من طريق ابن جريج: قال أخبرنا ابن أبي مليكة أنه سأل ابن 
الزبير عن الرجل يطلق امرأته. . . 

وإسناده صحيح . 

وله طرق أخرى في اسئن البيهقي» (10/ 0777 . 
رواه البخاري )1١77(‏ في (البيوع): باب ما يذكر في بيع الطعام والْحُكرة» و(510) 
في (البيوع): باب بيع الطعام قبل أن يقبض» وبيع ما ليس عندك؛ ومسلم (1915) في 
(البيوع): باب بطلان بيع المبيع قبل القبض» من حديث عمرو بن دينار عن ابن عباس. 

وفي الباب عن ابن عمر رواه البخاري (5؟١١1)‏ في (البيوع): باب ما ذكر في 
الأسواق» و(77١5)‏ باب (الكيل على البائع والمعطي)؛ و(77١5)‏ باب بيع الطعام قبل 
أن يقبضء ومسلم )١1917(‏ في (البيوع): باب بطلان بيع المبيع قبل القبض» وانظر: 
«تهذيب السنن» (0/ ,)١17/ - ١7١‏ و«بدائع الفوائد» (01/5). 
هو تابع لما قبله. () بدل ما بين المعقوفتين في (ن): ااعدمة) . 
بدل ما بين المعقوفتين في (ق): (في مسألة: زوج وأم وأبء فإنه حينئذ يكون للأم 
ضعف ما للأب»» وكذلك في (ك) إلا أن «ضعفي» منهاء وفي غيرها اضعف». 
ما بين المعقوفتين من (ن). 
أما رواية عمر فى امرأة وأبوين: فرواها عبد الرزاق »)١90١5(‏ وسفيان الثوري في 
«الفرائض» (رقم »)١‏ وابن أبي شيبة (79/11, 58١ 74٠‏ أو 517/1 7117 ط 
دار الفكر)» وسعيد بن منصور في «السئن» (5», لاء 8)» والدارمي (؟/ 20750 والبيهقي 
١لا‏ )ل وسنده صحيح . 

وأما رواية عمر في زوج وأبوين فرواها الدارمي (44/1؟) من طريق الأعمش عن 
إبراهيم قال قال عبد الله كان عمر إذا سلك بنا طريق وجدناه سهلا فإنه قال في زوج 
وأبوين. . . وشريك هو القاضى ضعيف وأصحاب الأعمش رووه بهذا الإسناد فجعلوه 
فن ,مسآلة امرأة وأبوين كنا ملبق.. 

وأما رواية زيد في امرأة وأبوين: فرواها عبد الرزاق »)١9011(‏ والدارمي (؟/ 7”40) 
من طريق الثوري عن عيسى عن الشعبي عن زيد بن ثابت. وعيسى هذا أظنه الخياط أو 
الحناط المتروك» وفي طبقته عيسى فخ أي عزة صدوق» وتوبع» تابعه ابن أبي ليلى عند 
سعيد بن منصور 78/١(‏ رقم 01 والشعبي ينظر في سماعه من زيد فإنه لم يسمع من 
جماعة ممن مات بعد زيد. ورواها البيهقي 0 من طريق همام بن يحيى عن يزيد 
الرشك عن سعيد بن المسيب عنه ورواته ثقات لكن سعيد لم يسمع من زيد كما قال 
مالك . 
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القياس؛ فإِنَّ قاعدةً الفرائض أن الذكر والأنثى إذا [اجتمعا وكانا]”'' فى درجة 
واعدة فإنا أندياضة الذفة عستت اناعد" الأسن عالاولا روسن الأبء وهنا 
أن قناويه كول الآنه وإما أن الأ تاخة 0 بالناعة الذكر مد هساوات ليا 
في الدرجة”" فلا عَهْدَ به في الشريعةء فهذا من مر ل 
وكذلك أخذ الصحابة في الفرائض 0 0 التّمْص على جميع ذ 
الفروض كيان على إدخال النقص على الغرماء إذا فاق مال انيس ء عن 
تؤفيتهم» وقد قال النبي كَكلِ للغرماء: «خذوا ما وجدتمء وليس لكم إلا ذلك)0» 
وهذا مََحْضٌ العَدْلء على أنَّ تخصيصٌ بعض المستحقين بالحرمان وتوفية بعضهم 
بأل نضية” الب 7" فق العدل:: 


[قياس الصحابة حد الشرب على حد القذف] 
0 عبد الرزاق: أنبأنا مَعمرء عن أيوب السَّحْتياني» عن عكرمة أن عمر بن 
الخطاب وَبْه شاور الناس في حد الخمرء وقال: إن الناس قد شربوها واجترؤوا 
عليهاء فقال له علي: إن السكران إذا سكر هَذَّىء وإذا هذى افترى» فاجعله حد 


- وأما رواية زيد في زوج وأبوين: فرواها عبد الرزاق »)١4070(‏ ومن طريقه ابن حزم 
40757١ /9(‏ وابن أبي شيبة (7/ 771 دار الفكر)ء والبيهقي (558/7) من طريق سفيان 
هن 10 ]يسان د عد اغا الاسيهائى دو مكل نار بعثني ابن عباس إلى زيد بن 
ثابت . .. وإسناده صحيح رجاله كلهم ثقات. 1 

ورواه ابن أبي شيبة (778/9) من طريق الأعمش عن ابن عباس أنه أرسل إلى زيد. 
وروأه الدارمي 0 من طريق الحكم عن عكرمة عن ابن عباس . 

)١(‏ بدل ما بين المعقوفتين في (ك): «اجتمعوا وكانوا». 

(؟) في (ق): «تأخذ». () في المطبوع و(ك): «في درجته؟. 

(5:) انظر فى ذلك: «مصنف ابن أبى شيبة؛ 2)7487/١11١(‏ واسئن سعيد بن منصورا »))47/١(‏ 
شمف عيد :الرزاق؟ )0: )ا و«سئن الدارمي» 787/٠١(‏ وما بعد مع (فتح 
المنان»)» و«سئن ن البيهقي» »© و«التهذيب في الفرائض» (7176) للكلوذاني» 
وانهاية الهداية إلى تحرير الكفاية؛ (58/7 وما بعد) لزكريا الأنصاري. 

(4) رواه أحمد (/7" و08): ومسلم )١557(‏ في (المساقاة): باب استحباب الوضع عن 
المدين» وأبو داود (78479) في (البيوع): باب وضع الجائحة»ء والترمذي (105) في 
(الزكاة): باب ما جاء فيمن تحل له الصدقة» والنسائي (/7/ 5160) في (البيوع): باب 
وضع الجوائحء و(7/17١")‏ باب الرجل يبتاع فيفلسء وابن ماجه (07؟) في 
(الأحكام): باب تفليس المعدم والبيع عليه لغرمائه» من حديث أن سعيد الخدري. 

(5) في (ق): «فليس». 
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الفرية» فجعله عمر حد الفرية 0 


وروا ضالكه عو توو كن زود الدنك *"" اش عض شاو الجاسن © نروواة 
وكيع: حدثنا ابن أبي خالد”*“. عن الي قال: استشارهم عمرء فذكرهء ولم 
ينفرد علي بهذا القياس» بل وافقه عليه الصحابة؛ قال الزهري: أخبرني حميد بن 
عبد الرحمن بن عوف؛. عن وبرة الصلتي قال: بعثني خالد بن الوليد إلى عمرء 
فأتيته وعنده علي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف مُتكئون في المسجدء 
فقلت له: إن خالد بن الوليد يقرأ عليك السلام» ويقول لك: إن الناس انبسطوا 
في الخمرء لتساتروا العقوبة» فما ترى؟ فقال عمر: هم هؤلاء عندك. قال: فقال 
علي: أراه إذا سكر هَذْىء وإذا هذى افترى» وعلى المفتري ثمانون» فاجتمعوا 
على ذلكء فقال عمر: بَلّغْ صاحبك؛ ما قالواء فضرب خالد ثمائين» وضرب 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (7178/17 رقم :)١1047‏ ومالك في «الموطأ» (؟/ 
45 ومن طريقه الشافعي في «المسند» (؟/ 4٠‏ ترتيب السندي»» وإسناده منقطع 
عكرمة لم يدرك عمر ووصله النسائي في «الكبرى» ‏ كما في «التحفة» -)١١8/60(‏ 
والحاكم في «المستدرك» ام وفي صحته نظر؛ كما قال ابن حجر في «التلخيص 
الحبير» (5/ 70)» وعلل ذلك من وجهين: 

الأول: الانقطاع؛ فإن ثوراً لم يدرك عمر. 

الثاني: ما ثبت في «الصحيحين» عن أنس: أن النبي يك جلد في الخمر بالجريد 
والنعال» وجلد أبو بكر أربعين» فلما كان عمر استشار الناس» فقال عبد الرحمن: أخف 
الحدود ثمانون» فأمر به عمرء ولا يقال: يحتمل أن يكون عبد الرحمن وعليّ أشارا 
بذلك جميعاً؛ لما ثبت في «صحيح مسلم؛ عن علي في جلد الوليد بن عقبة أنه جلده 
أربعين» وقال: جلد رسول الله يل أربعين» وأبو بكر أربعين» وعمر ثمانين» وكلّ سنةء 
وهذا أحب إلىّ؛ فلو كان هو المشير بالثمانين؛ ما أضافها إلى عمرء ولم يعمل بها؛ 
لكن يمكن أن يقال: إنه قال لعمر باجتهادء ثم تغير اجتهاده. وانظر في تقرير ضعفه: 
«المحلى» .)5١١/٠١١(‏ 

() في (ك) و(و): «الأيلى»» وقال (و) معلقاً: «الصواب: الديلى؛ كما فى «التقريب»» 
و#خلاصة التذهيب»» أه. 1 1 


وأثبتها (ح): «الأيلي»: وقال معلقاً: «كذا في الأصلء. وفي «التقريب»: «الديلي»؛ 


والله أعلم» أهم. 
() أخرجه مالك في «الموطأ» (كتاب الأشربة): باب الحد في الخمرء (؟/5/847). وثور 
لم يدرك عمر. 


(4) في (ق) و(ك): «حدثنا أبو خالد». 


إعلام الموقعين عن رن العالمين 2ه 

ءٌُ 
عمر ثمانين: قال: وكان عمر إذا أتى بالرجل القوي المنهمك”' فى الشراب 
ضربه ثمانين» وإذا أتى بالرجل الذي كانت منه الزلة' الضعيف ضربه أربعين» 
وجعل ذلك عثمان أربعين وناتية 7 وهذه مراسيل ومُسندات من وجوه متعددة 
يقوي بعضها بعضاًء وشهرتها تغنى عن إسنادها. 


[قياس الصحابة في الجد مع الإخوة] 


وقال عبد الرزاق: حدثنا سفيان الثوري» عن عيسى بن أبي عيسى الخَيَّاطء 
عن الشعبي قال: كره عمر”” الكلام في الجد حتى صار جداًء وقال: إنه كان من 
[رأي]””' أبي بكر أن الجد أولى من الأخ» وذكر الحديثء» وفيه: فسأل عنها زيدَ بن 
ثابت فضرب له مثلاً بشجرة خرجت ولها أغصان:» قال: فذكر شيئاً لا أحفظه»؛ 
فجخل أله الثلك»:[قال التوري]1" + :ويلشق أنة'قال: يا أمير المؤمين: ضغره ندت 
فانشعب منها عُْضْنء فانشعب من العمين شقيغات: فما جعل الغصن الأول أولى من 
الغصن الثاني» وقد خرج الغصنان من الغصن الأول؟ قال: ثم سأل علياًء فضرب 
له مثلاً وادياً سال [فيه سيلٌ]”*2: فجعله أخاً فيما بينه وبين ستةء فأعطاه السّدسء 
وبلغني أن علياً [كرم الله وجهه]””' حين سأله عمر جعله سيلاً قال فاتقيعيت هته 
شعْبة» ثم انشعبت”2 شعبتان» فقال: آرايت لو أنّ هذه الشعبة الوسطى تيبر ] 


)١(‏ ف في المطبوع «المنتهك» وفي (ك): «المنهك؛» وسقطت «القوي» من (ق). 
000( «الزلة» - بفتح الزاي وسكون اللام -: التحير. أه. 
ا «السان العرب» /١17(‏ 545). 

(5) رواه الدارقطني »)١51//5(‏ والحاكم (4/ 07/6 والبيهقي في «السئن الكبرى» (900/8) 
و«معرفة السئن والآثار» 49/1 ) رقم »)١957١(‏ و«الخلافيات» (”/ق ١50)غ‏ وفيه 
وبرة ويقال: ابن وبرة» جهله ابن حزم كما ذكر الحافظ في «اللسان». 

وأما الحاكم فقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي!! 
وانظر في ذلك: «المحلى» 2777/١١(‏ 756) واكنز العمال» (4/0. 2)587 

.)١١6 /9( و«المغنى؛»‎ 

(5) قال (ط): في نسخة: «عثمان»» انظر: «إعلام الموقعين» المطبوع بمطبعة فرج الله زكي 
الكردي »)”605/١(‏ ونحو الشطر الأول في (د). 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 

60 في (ق): «انشعب». 

(4) في (ك) و(ق): «تبس»» وقال في هامش (ق): لعله «يبست»» .والذي بعدها في (ك): «ما 
كان»ء والذي بعدها في (ق): دما كان يرجع؟. ١‏ 


لفق إعلام الموقعين عن رب العالمين 
كانت ترجع إلى الشعبتين جميعاً؟ قال الشعبي: فكان"'' زيد يجعله أخا حتى يبلغ 
ثلاثة هو ثالثهم» فإِنْ زادوا على ذلك أعطاه الثلث؛ وكان علي بتججله أخا مااسنة 
وبين ستة وهو سادسهمء ويعطيه السدسء فإن زادوا [على سعة]("” أعطاه 
امقس ضار ارقن بي 
وقال القاعى اساقيل ية إنقساق ؟صدفاإمنا قي بن اب | رميل عدت 
فيه الرمو يو ابي اتاد عن ابيةة اخيرنئ حمارسة ون زيدين ثابها؛ عن أببده 
أن. عبر بن الخطاتب لما افكشار فى عزانت الجد والإخوةء قال زيد: وكان 
أب اوهل ان الإآخرة احق يميرات أخيهم من الجدء وعمر بن الخطاب 
يوق ]7 يرمعل أن الخد أولن بميراكابق "أبنه من إخوته». تتحاوزت أنا وعم 
محاروةً شديدةٌ» فضربت له في ذلك مثلاً » فقلت: لو أنَّ شجرةً تشعّبَ من أصلها 
غصن, ثم تشكّب في ذلك الفض خوطلان61© ذلك الغصن يجمع الخوطَيْنَ دون 
الأصل ولخد وهنا ال ترى يا أمير المؤمنين أنَّ أحدّ ل أقرث إلى أخيه منه 
إلى الأصل؟ تالوفية ذانا: اخذله واف كه له عق الأقنان »وه يباين إلا آن :اليد 
أولى من الإخوةء ويقول: والله لو أنْي قضيت اليوم لبعضهم لقضيتُ به للجدٌ كلهء 
ولكن لعَلَي لا أخيب منهم أحداًء ولعلهم أن يكونوا كلهم ذوي حق» وضرب 
علي وابن عباس لعمر يومئذٍ مثلاً معناه: لو أن سيْلاً سال فخلج”"' منه خليج» [ثم 
خلج ]00 ذلك الخليج كدان 


)١(‏ في (ق): «وكان». (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 

() أخرجه عبد الرزاق فى «المصنف»  )١19058(‏ ومن طريقه ابن حزم في «المحلى» (9/ 
5)-ء والبيهقي في «السئن الكبرى» (851//7؟) من طريقين عن الثوري عن عيسى عن 
الشعبي قال: كان عمر...» والشعبي لم يدرك زمن عمرء وعيسى الخياط متروك» 
وضعفه ابن حزم (19/9). 

(5) قال في هامش (ق): «لعله: رأي عمر». 

(6) ها بين المعقوفتين سقط من (ك) وسقطت «بن الخطاب» من (ق). 

)١(‏ «الخوط» ‏ بالضم -: الغصن الناعم لسنهء أو كل قضيب. كذا في (د) و(ط) و(ح)» 
ونحوه في (و). وانظر: - إن شئت -: السان العرب» (1790/5). 

زف4 في (ق3): «وفلج2. 20م في (ق3) و(ك): «ومن». 

(9) علقه ابن حزم في «المحلى» (197/9) من طريق إسماعيل بن إسحاق به ومنه ينقل 
المصنف» ورواه 0 في «سننه» (7841/7) من طريق ابن وهب أخبرني عبد الرحمن بن 
أبي الزناد قال: أخذ أبو الزناد هذه الرسالة من خارجة بن زيد بن ثابت» ومن كبراء. . 
من زيد بن ثابت. 
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ورَأيُ الصديق”" أولى من هذا الرأي وأصح في القياس» لعشرة أوجه ليس 
هذا موضع ذكرها. 

والجواب عن هذه الأمثلة: أنَّ المقصود أن الصحابة وي كانوا يستعملون 
5 : 0( 0 5.ى 5 لقاع ل . ه١25‏ 
القياس في الأحكام. ويعرفونها بالأمثال والأشباه والتطائن» ولا يلتفت إلى من 
يقدح في كل سند من هذه الأسانيد وأثر من هذه الآثارء فهذه في تَعَدّدها"" 
واختتلاف وجوهها وطرقها ال افجرى التواتر المعنوي» الذي لا يشك فيهء وإن 
لم يثبت كل فرد من الأخبار به > وثان عي الرزاق: حدثنا ابن جُرَيْجَ [قال]”*' : 


ا رد قال* أخبرني حيي” '' بن يعلى بن أمية أنه سمع أباه يقول» وذكر 
قصة الذي قتلته امرأة أبيه وخليلها”". أن عمر بن الخطاب [4] كتب إلى أن 
اف فتَلَهُمَا فلو اشترك فيه أهل صنعاء كلهم م لفعاي 0 قال ابن جريج: فأخبرني 


3 أقول: في هذه الرسالة رواية بالوجادة» ثم عبد الرحمن بن أبي الزناد فيه كلام طويل. 
ولها سياق آخر رواه الدارقطني (4/ 91)؛ ومن طريقه البيهقي في «السئن الكبرى» (5/ 
41). و«الخلافيات» (/ق؟1١):‏ وابن حجر في "تغليق التعليق» (517/0): وإسناده 

)١(‏ في (ق): «الصديق رضي الله عنه». 

() يشير إلى ابن حزمء فإنه صنع ذلك في «المحلى» (9/ 595 595). 

(6) في (ك): «تعدادها» 

(84) قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله في «مجموع الفتاوى» /5١(‏ 505 - 006): «فالقياس 
الصحيح هو الذي وردت به الشريعة» وهو الجمع بين المتماثلين؛ والفرق بين 
المختلفين» الأول: قياس الطردء والثاني: قياس العكسء» وهو من العدل الذي بعث الله 
به رسوله؛. 

(5) سقطت من (ق). 

(7) في (ق) و(ك): «حسين». وفي النسخ المطبوعة: «عمرء وقال: أخبرني حيي...' 
وفي مطبوع: «المصنف» (476/9): «أخبرني عمر أن»! فليصوب. 

(0) في (ق): «امرأة ابنه وحليلها»» وما بين المعقوفتين بعدها سقط من (ق). 

() أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (1801/6, /الا18١)2‏ والبخاري في «الصحيح» (كتاب 
الديات» باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أم يقتصٌ منهم كلهم؟ /71717/١5(‏ رقم 
ليع انم عن المي أن غلاماً قتل غيلةٌ» فقال عمر: «لو اشترك فيه 
أهل صنعاء لقتلتهم»» ثم قال: «وقال مغيرة بن حكيم عن أبيه: إن أربعة قتلوا صِبيَاً ؛ 
فقال عمر.. . مثله). 

وأخرجه الخطابي في «الغريب» (؟/ 47 85)» ومالك »)١97/75(‏ والبيهقي (8/ 4٠‏ 
»)5١‏ وانظر: «تغليق التعليق» (5/ ؟767)» و«تحفة الطالب» (ص2)17”56 و«المعتبر) - 


20 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
عبد الكريم وأبو بكر قالا جميعاً: إن عمر كان يشك”' فيها حتى قال له عليّ: يا 
أمين المؤمنين»: أرايث لو أن تفز اكتركوا قن شؤقة حر ور فاخذ :هذا عضوا :وهذا 
عضواًء أكنتٌ قاطعهم؟ قال: تعم ء قال: وذلك حين استخرج له الزاى77. 


وكال عد اشن وعم عن عمرو ين المارث عن كتراين الأشع عدن 
حدثه عن ابن عباس قال: أرسلني علي إلى الحرورية”" لأكلمهمء فلما”' قالوا : 
«لا حَكمَ إلا الله» قلت: أجل» 1ف » لا حكم إلا الله» وأن الله قد حَكم في 


5 


رجل وامرأته. وحكم في قتل د فالحكم في رجل وامرأته» والصيد أفضل 
أم الحكم في الأمّة يرجع بهاء ويَحْقن دماءهاء و م220 

وقال عبد الله بن المبارك: حدثنا عكرمة بن عمار: ثنا سِمَاك الحنفي قال: 
سمعت ابنّ عباس يقول: قال عليّ: لا تُقَاتلوهم حتى يخرجواء فإنهم سيخرجون» 
قال: قلت: يا أمير المؤمنين أَبْرد بالصلاة» فإنّي أريد أن أدخل عليهم فأسمع من 
كلامهم وأكلمَهُمء فقال علي: أخشى عليكَ منهم» قال: وكنتٌ' رجلاً حسن 
الخلق لا أوذي أحداًء قال: فلبستٌ أحسنّ ما يكون من اليمنية» وترجّلتٌ» ثم 
دخلتٌ عليهم وهم قائلون» فقالوا [لي]”": ما هذا اللباس؟ قَتَلَوْتُ عليهم القرآن: 
لهل من حَرَّمْ زِيمَة أله أل َي مادو وَالطَيْبتِ مِنَ الزَرْقِ4 [الأعراف: 1*5 ولقد 
رأيتٌ رسول الله يك يلبس أحسن ما يكون من اليمنية» فقالوا: لا بأس» فما جاء 
بك؟ فقلتٌ: أتيتُكم من عند صاحبيء وهو ابنُ عم رسول الله كلق [وحَيْنه]”*", 


(ص8١9-5١5)»‏ و«موافقة الخبر الخبر؛ (؟9/1١ 4 »)55١‏ و«فتح الباري» (؟١/17؟15‏ 
- 2)7518 و«الاعتصام» للشاطبي (؟/ 577 - 3574 ط ابن عفان)؛: وسقطت «كلهم' من 
(ق). 

() في (ق): «شك» ووقع في (ق) بعدها: «قال علي؟. 

(؟) انظر: «زاد المعاد» (2)7/8/7 و«إغاثة اللهفان» )”57/١(‏ للمؤلف ‏ رحمه الله - وانظر: 
«أحكام الجناية» )١517 - ٠١7(‏ للشيخ بكر أبو زيد ‏ حفظه الله -. 

() «الذين خرجوا على علىٌء نسبة إلى حروراء» وتضبط بفتح الراء الأولى» فيكون النسب 
كما أثبت» وتضبط بضم الراء فتضم الراء في النسب إليها» (و). 

(54) سقطت من (ك) و(ق) ووقع في (ق): «قال أجل». 

() انظر التخريج الآتي. () في (ق): «وقال: كنت». 

(0) ها ببق التستر سن سفظ عن (3). (0) في (ق) و(ك): «وحبيبه؛. 


وأصحابٌ رسول الله كلِِ أعلمٌ بالوحي منكمء وعليهم رل1 القرانة أبلئُكم عنهم 

وأبلغهم عنكمء فما الذي نقمتم؟ فقال بعضهم: 0 
[عز وجل]”": طبَلْ مُرْ كَوَمٌ حَصِمُونَ4 [الزخرف: 08]» فقال بعضهم: كلموه. 
فانتحى لي رجلان منهم أو ثلائة. فقالوا: إِنْ شئِتٌ تكلّمتَء وإِنّْ شئتٌ تكلّمناء 
فقلتٌ: بل تكلمواء فقالوا : ثلاث نقمناهن عليه؛ جعل الحكم إلى الرجال» 
وقال الله [عز وجل]”": إن الْعْكُمُ إَِّا يِه [الأنعام: 07]ء فقلت: قد جعل الله 
الحكم من أمره إلى الرجال في دُبِع درهم في الأرنبء وفي المرأة وزوجها: 
لامَبمتُوأ حَكمَا مَنْ هلد وَحَكَمَا ين أَهْلِها 4 [النساء: ه*]. أفخرجتُ من هذه؟ 
قالوا: نعمء قالوا ضري نا نيه أن ركو أمير المؤمنين» فإن لم يكن أمير 
المؤمنين فأمير الكافرين هو؟ فقلت لهم: أرأية يتم إن قرأتُ [من]؟"' كتاب الله عليكم 
وجئتكم به من سنة رسول الله يك أترجعون؟ قالوا : نعم» قلتٌ: قد سمعتّم أو 
أراه قد بلَغكمء أنه لما كان يوم الحديبية جاء سهيل بن عمرو إلى رسول الله كَل 
فقال النبي"" ككلم لعلي : تاعاس يام فدم كه رقر 6141 فقالوا: 
لو نعلم أنك رسول الله لم نقاتلك» فقال رسول الله كِ لعلي : «امح يا علي»» 
ارد ون 1 قالوا: نعمء قال: وأما قولكم : ل 
أقَتَسبُون أنّكم وتَسْتحلُون منها ما تستحلُون من غيرها؟ فإن قلتم : انعم نقد كردم 
بكتاب الله» وخرجتم من الإسلامء فأنتم بين ضلالتين» وكلّما جئثهم بشيء من 
تفرك أفخحخرجتٌ منها؟ فيقولون: : نعمء قال: فرجع منهم ألفان وبقي ستة 
الآف'"*'. وله طرق عن ابن عناسن» وقتاشة المذكور من احم العياين وا ضيف 


وقد أنكر ابنَ عباس على زيد [بن ثابت مخالفته للقياس فى مسألة الجد 





030 في (ك): «أنزل». 9 عيابي الود شي مقط عر‎ )١( 

(9) في (ق): «رسول الله؛. 

(4:) أخرجه هكذا مطولا: عبد الرزاق في «المصنف» (2)187174 وأحمد في «المسند» 
,))”7/1١(‏ ويعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» )ل والطبراني في 
«المعجم الكبير) :.)2٠١594(‏ والحاكم في «المستدرك» (؟/١15١)‏ من طرق عن 
عكرمة بن عمارء» وصححه الحاكم على شرط مسلمء ووافقه الذهبي» قال الهيثمي في 
«المجمع» :)55١/5(‏ «ورجالهما (أي: أحمد والطبراني) رجال الصحيح»؛ ووقع عند 
عبد الرزاق والطبراني أن عددهم كان أربعة وعشرين ألفاً رجع منهم بعد المناظرة 


- 


عشرون ألفا. 


س2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
والإخوة» فقال: ألا يتقى الله زيد؟]2'7 يجعل ابن الابن ابئاً» ولا يجعل أب الأب 
أباً؟”"2 وهذا محض القياس. 

ولما ححص الصّدَّيق أمَّ الأم بالميراث دون أم الأب» قال له بعض الأنصار: 
لقد وَرَّ'ْتَ امرأةً من ميت» لو كانت هى الميتة لم يَرنْهاء وتركتٌ امرأةً لو كانت 
هي الميتة ورث جميع ما تركت» فشَرَّك بينهما. 

قال عبد الرزاق: أخبرنا ابن عُيينة» عن يحيى بن سعيدء عن القاسم بن 
محمد قال: جاءت جَدَّتان إلى أبي بكرء فأعطى الميراث أمَّ الأم دون أم الأب» 
فقال له رجل من الأنصار من بني حارثة يقال له: عبد الرحمن بن سهل”": يا 
خليفة رسول الله» قد أعطيتٌ الميراث التي لو ماتت لم يرثهاء فجعل الميراث 
3 |22 : 

ولما شهد أبو بكرة وأصحابّه على المغيرة بن شعبة بالحدّء ولم يكمّلوا 
النصاب حَدَّهم عمر””» قياساً على القاذف» ولم يكونوا قَذَقَةَ بل شهوداً؛ وقال 
عثمان لعمر: إن نتّبع رأيك فرأيك سد 2» وإن نتبع مَنْ قبلك فلنعم ذو الرأي 





)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور في اسئنه» 47/1١(‏ رقم 1؟) بنحوهء وانظر: «تغليق التعليق» (5/ 
5+ل”ء .)3١6‏ 

(9) في (ق): «سهيل». 

(5) رواه مالك في «الموطأ» (7/ 51)» وعبد الرزاق في «مصنفه» /١١(‏ 5لا رقم 19084)) 
وابن أبي شيبة 757/1 ط - الفكر)»؛ والبيهقي (775/7) من طريق يحيى بن سعيد 
الأنصاري عن القاسم بن محمد به. والقاسم لم يدرك جده أبا بكر. 

(5) رواه عبد الرزاق  )١7674(‏ ومن طريقه ابن حزم  )709/١١(‏ من طريق معمر ورواه 
البيهقي )1617/٠١(‏ من طريق سفيان كلاهما عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: 
شهد على المغيرة بن شعية ثلاثة بالزنا. .. فذكره. 

ورواه عبد الرزاق (17976) من طريق آخر عن سعيد بن المسيب به. 
والطرق إلى سعيد بن المسيب صحيحة؛ لكنه لم يسمع من عمر إلا اليسير جداً. 
ورواه عبد الرزاق (17*577) من طريق الثوري عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي 
قال: شهد أبو بكرة ونافع وشبل على المغيرة. . . فذكر نحو ما سبق» وسّليمان هو ابن 
طرخان من الثقات وكذا باقي رواة السندء وأبو عثمان النهدي هو عبد الرحمن بن مل تابعي 
مخضرم من الثقات فالإسناد صحيح» وله طرق أخرىء انظر: «المحلى؛ .)509/1١(‏ 
() قال في هامش (ق): «لعله رشيد». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ريه 


2 ؛ وقال علي: اجتمع رأيي ورأي عمر في بيع" 0 الأولاد أن لا 
يُبَعْنَ» ثم رأيت بيعهن» فقال له قاضيه عبيدة السَّلْماني: [يا أمير المؤمنين]”© 
رأيك مع رأي عمر في الجماعة حب إلينا من رأيك ف يُحْدك في الفرقة©؟ . 

ولما أرسل عمرٌ إلى المرأة فأسقطت جنينها استشار الصحابةً؛ فقال له 
عبد الرحمن بن عوف وعثمان: إنما أنت مُؤَدْبِء ولا شيء عليك؛ وقال له علي: 
أما المأئم فأرجو أن يكون تخطرطا متاق د وازض هلك لني" 41 فنانية عقماة 
وعبد الرحمن على مؤدّب امرأته وغلامه وولده» وقاسه علىّ عَلَى قاتل الخطأء 
فائّيع عمرٌ قياس علي. ولما احتّضِرَ الصديق [20]4485 أوصى بالخلافة إلى عمر 
1ج "': وقاس ولايكه لمن بعده إذ هو صاحب الحلّ والعقد على ولاية 
المسلمين له إذ"*" كانوا هم أهل الحل والعقدء وهذا من أحسن القياس. 


[اختلافهم في المرأة المخَيّرة] 
وقال علي: سألني أمير المؤمنين عمر عن الخيارء فقلت: إِنْ اختارت 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق )١9:867(‏ عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر قال: إني 
كنت قضيتٌ في - قضاءء فإن شئتم أن تأخذوا به فافعلواء فقال عثمان:... وذكره 
ورجاله ثقات إلا أ ا فاله أبر زرغ وأخرج الدارني فى 
السئنه» (7/ 785) وعبد الرزاق »)١4051(‏ والحاكم :)78٠/54(‏ والبيهقي (17/5؟) عن 
عروة عن مروان بن الحكم قال: قال عثمانء وإسناده صحيح . 

(5) في (ق): في منع بيع». (*) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

5( اديه الفسوي في «المعرفة والتاريخ»  447/١(‏ 457 555): والخطيب في «الفقيه 
والمتفقه» (2)51/7 والبيهقي 0 )© و««المدخل» (85. 2)4817» وسعيد بن منصور» 
وابن أبي شيبة» ومحمد بن نصر بسئد صحيح» قاله ابن حجر في «الفتح» كارا 
ضةة وفي «التلخيص الحبيرة (51/2). 

(6) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (رقم )1801٠١‏ عن معمر عن مطر الوراق عن الحسن 
قال: أرسل عمر بن الخطاب. . . بغير هذا السياق. 

ورواية الحسن عن عمر مُرْسلة. 
وأخرجه البيهقي من طريق آخر عن الحسن كذلك. 

0ن ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(0) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (5/ 0774 وابن شبه في «تاريخ المدينة» (؟554/5)» 
والبلاذري في لساب الأشراف» (ص47١ ‏ أخبار الشيخين)» وابن الجوزي في «مناقب 
عمرة (145؟) من طرق بنحوه» وما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

)2 في (ق): «إذا» . 


٠ 0‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


زوجها فهي واحدة» وهو أحقٌ بهاء وإِنّْ اختارت 1 فهي واحدة بائنة» فقال: 
ليس كذلكء إِنْ اختارت نفسها فهي واحدة» وهو أحق بهاء. وإن اختارت.زوجها 
فلا شيء» فاتبعته على ذلك» فلما خلص الأمرٌ إليّ»ء وعلمتٌ أني أسال عق 
الفروج عدْتُ إلى ما كنت أرى» فقال له زاذان: لأمرٌ جامعت عليه أمير المؤمنين 
وتركة “رانك له لعث آلنا كزرامر ارات به»ء فضحك وقال: أما إنه قد أرسل 
إلى زيد بن ثابت» وخالفني 000 1 وقال: إن 0-9 زوجَهَا فهي واحدة؛ 
وزوجها أحىٌ بهاء وإن اختارت نفسها فهي ثلاث'". وهذا رأي منهم كُلْهَم 
1" ؛ ورأي عمر [45]”" أقوى وأصح. 

وقال عمرٌ لِعَليٌّ: إني قد رأيت في الجد رأياً فاتّبعوني» فقال علي: إن نتبع 
رأيك فرأيك رشيدء وإن نتبع رأي من قبلك فَنِعمَ ذو الرأي كان”*“. وهل مع 
زيد بن ثابت في مسائل الجد والإخوة والمعَادّة والأكدرية””" نصٌ من قرآن أو سنة 
أو إجماع إلا مجرد الرأي؟ 

ومن ذلك اخاطنوم في قول الرجل لامرأته: «أنت علي حرام )؟ فقال شيخا 
الإسلام وبَصّرا الدّين وسَمْعْه أبو بكر وعمر [5]”": هو يمين”''» وتبعهما حبرٌ 


)١(‏ في (ق) و(ك): «وخالفني وأتاه». 

(؟) أنخرجه الشافعي في «الأم» »)١99/1(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» (/ 2750 وابن 
إلى لاض المي (51/4 - دار الفكر) من طريق جرير بن حازم عن عيسى بن 
عاصم عن زاذان عن علي» وإسناده جيد. 

69 ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(4) رواه عبد الرزاق :»)١908١(‏ والدارمي (7554/7). والحاكم »)75٠/4(‏ والبيهقي (5”/ 
71 من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن مروان بن الحكم عن عمر؛ لكن عندهم 
حمنعاً الذي أجاب عمر هو عثمان 5 . ورواته ثقات ومروان بن الحكم نقموا عليه 
أموراً لا علاقة لها بالرواية ورواه عبد الرزاق (140517١)من‏ طريق هشام عن أبيه عن عمر 
وعروة لم يسمع من عمر كما قال أبو زرعة. 

(5) «هي في الفرائض: زوج وأم وجد وأخت لأبء لقبت بها؛ لأنها كدرت على زيد» أو 
لأن الميتة كانت تسمى أكدرية» (و). 

7) قول أبي بكر: رواه أبو بكر بن أبي شيبة (5/ 01 دار الفكر)» من طريق جويبر عن 
الضحاك أن أبا بكر وعمر وابن مسعود قالوا. . 

وجويبر ضعيف جداً . 
وأما قول عمرء فرواه عبد الرزاق »)١١7550(‏ وابن أبى شيبة (2»)0577/15 والدارقطني 
»)5٠/4(‏ ومن طريقه البيهقي في «السئن الكبرى» (/1/ 00) و«معرفة السئن والآثار» - 


إعلام الموقعين عن رب العالمين رصع 
الأمةو تر يان القرآن ابن عباس”''؛ وقال سيف الله علي بن أبي طالب وزيد: هو 
طلاق ثلاث2"7؛ وقال ابن مسعود: طلقة واحدة”". وهذا من الاجتهاد والرأي. 


[الصحابة فتحوا باب القياس والاجتهاد] 


[فالصحابة و]”* مَثّلوا الوقائع بنظائرهاء وسَبّهوها بأمثالهاء وردُوا بعضها 
إلى بعض في أحكامهاء وفتحوا للعلماء باب الاجتهاد» وَنْهَجُوا لهم طريقهء وا 
لهم سبيله؛ وهل يستريب عاقل في أن النبي كَل لما قال: «لا يقضي القاضي بين 
النيخ وهو عطيان»*؟ إننا كان ذلك لآن الحقي تقد علية قله وذفته بويت 
من كمال الفهم. 0000 ويُعَمّي عليه طريقٌ العلم 





٠ /1١١( -‏ رقم 413117) من طريق عكرمة عن عمر. وعكرمة هو مولى أبن عباس لم 
يسمع من عمره وله طريق أخرى مرسلة عند سعيد بن منصور في «السئن» /١(‏ 7 رقم 
469 )») ووقع في (ق): : «شيخ الإسلام وبصر الدين». 

)١(‏ رياه البخاري )491١(‏ في تفسير سورة التحريم: باب ييا ألبَىّ لِمَ رم م1 لعل أنه 
لك و(5177) في الطلاق: باب لم 9 أحل الله لك؛ ومسلم )١407(‏ في 
الطلاق) باب وجوب الكفارة على من حَرّم امرأته ولم ينو الطلاق. 

ولفظه عن ابن عباس أنه كان يقول في الحرام: يمين يكفرها. وانظر: ١‏ 
الدارقطني» (رقم 5977 بتحقيقي). 

() قول علي: رواه ابن أبي شيبة (4/ 05 دار الفكر)» وعبد الرزاق )١١80(‏ من طريق 

جعفر بن محمد عن أبيه عن علي» وله طرق أخرى عندهما. 
وقول زيد: رواه ابن أبي شيبة (0577/5)» وكذا عبد الرزاق »)١١87(‏ وسقطت ثلا 
مق (24) ولق). ْ 

إفرة رواه عبد الرزاق :)١١777(‏ وابن أبي شيبة  57/5(‏ دار الفكر)» والبيهقي )90١/17(‏ 
من طرق عنه. 

لكن قال ابن مسعود: إن نوى به يميناًء وإن نوى طلاقاً فطلاق. 

(:) في (ق): «والصحابة». 

)0( أخرجه البخاري في «صحيحه) (كتاب الأحكام): : باب هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو 
غضبان؟ /175/١1(‏ رقم 64؛»؛ ومسلم في «الصحيح» (كتاب الأقضية): باب كراهية 
قضاء القاضي وهو غضبان» (7/95 ١717‏ 2 1 والنسائي في «المجتبى؟ 
«(كتاب آداب القضاة): باب ذكر ما ينبغي للحاكم أن يجتنبه (17/8 7 - 002778 وابن 
ماجه في «السئن» (كتاب 00 باب لا يحكم الحاكم وهو غضبان (؟/7/ا/ رقم 
كي من حديث أبي بكرة طلك . 

وسقطت «(بين اثنين» من (ك) و(ق). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 


والقصدء فمن قَصَرّ النّهِي'2 على الغضب وحده دون الهّمْ المزعج» والخوف 
المقلق» والجوع والظماأ العنديذ» ومثل القلك المانع من الفهم ؛ فقد كَل فِقَهّه 
ا" والتعويل في الحكم على قَصْد المتكلّم» والألفاظ لمم تقصد لنفسها 
5 هي مقصودة للمعاني» والمتوصل”" بها إلى معرفة مراد المتكلّمى ومرادة 
يظهر من عموم لفظه تارة» ومن عموم المعنى الذي تفده كاوق وقد يكوة قيمه 
من المعنى أقوىء وقد يكون من اللفظ أقوىء وقد يتقاربان؛ كما إذا قال الدليل 
لغيره» اله تسْلك هذا الطريقٌ فإن فيها مَنْ يقطع الطريق» أو هي مَعْطشَّة مخوفة؛ 
عَلِمَ هو وكلّ سامع أنَّ قصدّه أعم من لفظهء وأنه أراد نَهْيه عن كل طريق هذا 
شأنها؛ فلو خالفه وسلك طريقاً أخرى عَطِبَ بها حَسُنَ لومه ونُسِبَ إلى مخالفته 
ومعصيته» ولو قال الطبيب للعليل وعنده لحم ضأن: لا تأكل الضأن فإنه 0 
مادة المرضء لمهم كل عاقل منه أن لحم الإبل والبقر'*؟ كذلك؛ ولو أكل منهما 
لك عمقانناء والتحاكم في ذلك إلى فِطْرٍ الناس وعقولهمء ولو مَنَّ عليه خيره 
بإحسانه فقال2؟2: والله لا أكلت له لقمةٌء ولا شربتٌ له ماءًء يريد خلاصه من مِننه 
عليهء ثم قَبِلَ منه الدراهم والذهب والغياب”" والشاة ونحوها لَعَدَّهُ العقلاءٌ واقعاً 
فيما هو أعظم [مما]9؟ خلف غليهء ومرتكباً لذرؤة سَتَامِهء ولو لآمّه عاقل على 
كلامه لمن لا يليق به [مُحَادئته]!* من امرأة أو صبي فقال: والله لا كَلّمته ثم رآه 
خالياً به يُؤاكله ويشاربه ويُعَاشره ولا يكلمه لَعَرُوه مرتكباً لأشدٌ مما حلف عليه 
وأعظمه. 


[العمل بالقياس مركوز في فطر الناس] 


وهذا مما فطر الله عليه عباده؛ ولهذا فهمت الأمة من قوله تعالى: #إنَّ ألذِبنَ 
يَأحكلُون أموال لست ظلْمًا4 [النساء: ]٠‏ جميعٌ وجوه الانتفاع من اللبس والركوب 
1 ك4 
والسكنى وغيرها. 





)١(‏ في (ن): «فمن قصر اللفظ». 

(5) انظر في تقرير هذا: «الموافقات» 41١.75٠ 171 /١(‏ و5/ 2.546 .)01١‏ 

(*) في المطبوع: «والتوصّل» وفي (ق): «المتوصل». 

(5) في (3): «البقر والوبل». (0) في (ق): «وقال». 

() في (ك) و(ق): «والتثار». 60 ما بين المعقوفتين في (ك) و(ق). 
(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (4) في المطبوع و(ك): «والمسكن». 


وفهمت من قوله تعالى: #قلا نكل لمآ أَقِ4 [الإسراء: 7] إرادة النّهمي عن 

جميع أنواع الأذى بالقول والفعل» ل نصوص أخرى بالنهي عن عموم 
الأف, فلو بَصَّقّ رجل في وَجْْه وَالديه وضَرّبهما بالنعل”"2» وقال: إني لم أقل 
لهما: ا َعَذَهُ الناس في غاية السّخافة والحماقة والجهل من مجرد تفريقه بين 
التأفيف المنهي عنهء وبين هذا الفعل قبل أن يبلغه نهي غيره» ومَنْعْ م هذا مكابرةٌ 
للعقل والفهم والفطارة فمَنْ عرف مراد المتكلّم بدليل من الأدلة وجب اتباع 
مرادهء والألفاظ لم تقصد لذواتهاء وإنما هي أدلة يُستدلٌ بها على مراد المتكلم» 
فإذا ظهر مراده» ووضّحَ بأيّ طريق كان؛ عُمِلَ بمقتضاهء سواء كان بإشارة» أو 
كتابة» أو إيماء أو دلالة عقلية» أو قرينة الكت أن عاك له" مرو ل حل 


بهاء أو مِنْ ممقتضى كماله وكمال أسمائه قا" وأنه يمتنع منه إرادة ما هو 
معلوم الفساد» وترك إراقة ما عو معن مساك وأنه يستدل على إرادته للنظير 
بإرادة نظيره ومثله [وشبههء وعلى كراهة الشيء 0 مثلة ونظيره]””' ومشبههء 
فيقطع العارفُ به وبحكمته وأوصافه على أنه يريد هذا ويكره هذاء يحت هذا 
[ويبعضن هذا]”" »:وآنت تجذ من له اعتناء شديد بمذعب رجل [وأفتى له]'؟2 كيف 

يفهم مراده من تصرفه ومَذع 7 9 ويخبر عنه بأنه اتن كا ويقولهء وأنه لا يقول 
بكذا ولا يذهب إليهء لما لا يجد في كلامه صريحاًء وجميع يع أتباع الأئمة مع 
أئمتهم بهذه المثابة. 


[العبرة بإرادة المتكلم لا بلفظه] 

وهذا [أمر]”" يَعُمُ أهلّ الح والباطل» لا يمكن دفعه؛ [فاللفظ الخاص قد 
ينتقل]”" إلى معنى العموم بالإرادة» [والعام قد ينتقل إلى معنى الخصوص 
بالإرادة]”'»: فإذا دُعى إلى غَداء فقال: والله لا أتغدّى» أو قيل له: ١نَمْ»‏ فقال: 





)١(‏ في (ق): ”يردا. 

(؟) قال (د): «في نسخة: وضربهما بالفعل»» وكذا (ط): وزاد: انظر: (إعلام الموقعين» 
طبعة : فرج الله زكي الكردي .)757/١(‏ أه. 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (5) في (ق): «المصلحة». 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (5) في المطبوع: «وأقواله». 

60 في طبعة الجيل و(ك): «ومذاهبه»» ووقع في (ق) بعذه : «أنه يفتي بكذا أو يقوله». 

(4) بدل ما بين المعقوفتين فى (ك) و(ق): «باللفظ الخاص وقد ينقل». 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ك): ووقع في (ق) بعدها: «وقال» بدل «فقال». 
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والله لا أنام» أو: «اشرب هذا الماء» فقال: والله لا أشربء فهذه كلها ألفاظ 
غامة تقلخ إل معت الحستوصمن بإزافة المتكلّم التي يبع السام عند سماعها بأنه 
تبره التي العاء إلى اكعن العير 857 :والأ لياط لبسف تعتوية9" دو الغارفة يقن 
ماذا أرادء واللفظى يقول: ماذا قال» كما كان [يقول] الذين: ل :يقيمون”" إذا 
خرجوا من عند النبي كَل يقولون: ماذا قال آنفاً؛ وقد أنكر الله سبحانه عليهم 
وعلى أمثالهم بقوله: قال مولا الَْوَرِ لا يِكادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيئا4 [النساء: 4]78؟ فلم 
من لم يفقه كلامه. والفقه أخص من الفهم؛ ؛ وهو فهم مراد المتكلم من كلامه, 
وهذا قدر زائد على مجرد فهم وَضع اللفظ في اللغة» وبحسب تفاوت مراتب 
الناس في هذا تتفاوت”*' مراتبهم في الفقه والعلم. 

وقد كان الصحابة - وهم - يستدلون على إذن الرب تعالى وإباحته بإقرار. 
وعدم إنكاره عليهم في زمن الوحي» وهذا استدلال على المراد بغير لفظء بل بما 
عرف من موجب أسمائه وصفاتهء وأنه لا يُقَرٌ على باطل حتى يبينه» وكذلك 
استدلال الصٌدّيقة يقة الكبرى أم المؤمنين خديجة بما عَرَفته من حكمة'* الرب تعالى 
وكمال أسمائه وصفاته ورحمته. أنه لا يُخْرِي محمداً تكله فإنه0©) يصل الرّحمء 
وحمل الكل وبفري الصيكمة وكين علن نراقي انحل وان من كان سينة 
المثابة فإنَّ العزيرٌ الرحيم الذي هو أحكم الحاكمين وإلهُ العالمين لا يُخزيهء ولا 
سلطا عليه الشّيطانٌ وهذا استدلال منها قبل ثبوت النبوة والرسالة» بل استدلال 
على صحتها وثبوتها في حقٌّ مَنْ هذا شأنه؛ فهذا معرفة منها بِمّرادٍ الرب تعالى وما 
ا ال لاحي ار 6 ٠‏ مجازاته المُحْسنَ”* بإحسانه» 
وأنه لا يُضيع أجر جر المحسئين» وقد كانت الصحابة أَفْهَمَ لم ليا وَأَنبَعَ 





)١(‏ انظر: «إغاثة اللهفان» (١//الا"08).‏ في (ق): «والله لا أنام أو أشرب». 

(0) في (ق): «تعملته) وفي الهامش: «بعمده». 

(9) في المطبوع: «لا يفقهون»» وما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 

(5) في (ق): «تفاوت». (5) في (ق): الحكم). 

() في (ق): «بأنه». 

(0) وردت هذه الألفاظ على لسان خديجة في حديث رواه البخاري ا بده الوحي)» 


و(4467) في (تفسير سورة #أرأ يلير رَيْكَ الى حَلقَ4). و(1987) في (التعبير): باب أول:... 


من بُدِيء به رسول الله 2 من الوحي الرؤيا اللطادية ومسلم 0 00 في (الإيمان): 
باب بدء الوحي برسول الله ع من حديث عائشة 


3 في (3): اللمحسن؟. 
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لهء» وإنما كانوا يُدَندِنون ول معرفة مراده ومقصوده» ولم يكن أحد منهم يظهر له 
مُرَادُ رسول الله يكل ثم يَعْدِلُ عنه إلى غيره ألبتة. 


ابم يعرف مراد المتكلم؟ ] 

والعلمُ بمراد لكام يُعرفٌُ تارةٌ من عموم لفظهء وتارةً من عموم علّتهء 
والحوالة على الأول أوضّحٌ لأرباب الألفاظء وعلى الثاني أوضّحٌ لأرباب المعاني 
والفهم والتدبر. 

[أغلاط أصحاب الألفاظ وأصحاب المعانى] 

وقد يعرض لكل من الفريقين ما يُخْل بمعرفة مراد المتكلم» فيعرض لأرباب 
الألفاظ التقصيرٌ بها عن”'' عمومهاء وهَضّمُها تارة» وتحميلها فوقٌ ما أريد بها 
تارة؛ ويعرض لأرباب المعانى فيها نظير ما يعرض لأرباب الألفاظء فهذه أربع 
آفاتٍ هى منشأ غلط الفريقين. 

ونحن نذكر بعض الأمثلة لذلك ليعتبر به غيرهء فنقول: 


[بعض الأغلاط التي وقع فيها أهل الألفاظ وأهل المعاني] 
قال الله تعالى: #يكامًا الَدنَ امَنوًا إِننَا الخثر وَالْبتِيمٌ والاتصاب ,للم رِجسُ ين 
عَمَلِ الشّيِطَنِ فََجِيَبوهُ لَعَلَّكُمْ نَفْلِحُونَ4 [المائدة: 40]؛ فلفظ الخمر 1 في كل 
كر تركراك عفن نامريه المسكرة عن شمول اسم الخمر لها تقصير به 
رفن لمر راصعا تواست لدم : اكل مسكر خمر»"» وإخراج 
بعض أنواع الميسر عن شمول اسمه لها تة تفصسين أنقنا 5ه وهضم لمعناه”” فما 
الذي جعل النردّ الخالي عن" العِوّضٍ من العيبر وأخرج العنق ب عنه؛ مع 
أنها من أظهر أنواع الميسر؟ كما قال غير واحد من السلف: إنه مَيْسِر*“. وقال 


)١(‏ في (ق): «من». 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ مسلم :)١(‏ (كتاب الأشربة): باب بيان أن كل مسكر خمرء وأن 
كل خمر حرام عن جابر» و(”١٠5)‏ عن ابن عمر» وهو في «الصحيحين» عن عائشة» 
انظر تعليقي على «الموافقات» (؟1/ 017) للشاطبي. 

0 انظر: «تهذيب السئن» (0/ 757 7554), و«الحدود والتعزيرات» (ص05؟ - 157). 

(5) في (ن): « 

(0) انظر: «الفروسية» (ص/7١”‏ - "١١‏ بتحقيقي). 
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على ذك _]: هو م 200 
وأما تحميل اللفظ فق ما يحتمله؛ فكما حُمَل لفظ قوله تعالى: يانه 

الت دَامَبَأ لا تَأكُلرًا أ مالم بد ا نكم بالباطل ِل أن ككرت تجدرهٌ عن راض 
يِدَك4 [النساء: 59؟]2 لاسر البقرة هري أن تكو تحدرة ‏ حَاصْرَة دونه 
نكم 4 [البقرة : 47 مسألة العينة9» الى هارا فحيلةة وجعلها من التجارة» 
ولَعده الله إِنَّ الربا الصريح تجارة للمرابي وأ تجارة”"©» وكما حمل قوله تعالى: 
«قلا يل لم من بَنْدُ عَىٍّ تنكم رَويًا غيرَةُ4 [البقرة: 10] [على]”؟ مسألة التحليل» 
وجعل 0 المستعار الملعون على لسان رسول الله كلِ داخلاً في اسم 
الزوج”*': وهذا في التجاوز يقابل الأول في التقصير. 


)١(‏ رواه البيهقي في «السئن الكبرى» (١١٠/؟7١7)»‏ و«الآداب» (ص5١4‏ -417) من طريق 
ابن وهب عن سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه عنه» وقال: هذا مرسل» 
ولكن له شاهد. 

ثم ذكر قول علي: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون... وغيره. 
وانظر اتحريم النرد والشطرنج» للآجري (ص”77١‏ و77١)‏ و«الفروسية» (ص١١7‏ - 
بتحقيقي)» وما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(1) «هي أن يبيع من رجل سلعة بئمن معلوم لأجل مسمىء ثم يشتريها منه بأقل من الشمن 
الذي باعها به؛ (و). 

() انظر: «إغاثة اللهفان» 750/١(‏ 2*0 77#). و«اتهذيب سئن أبى داود»  4947/6(‏ 
84©؛ ففيه بيان صورهاء ومناقشة الخلاف وأدلتهء وبيان معناها لغة (ص8١20)»‏ وانظره 
- أيضاً - .)١59 ١58/65(‏ و«بدائع الفوائد» (85/5)» و«الوابل الصيب» (ص5١)»‏ 
و«الفروسية» (ص١٠٠‏ - بتحقيقي)» ووقع في (ق): «للمربي». 

2( ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

)2( ورد من حديث جمع من الصحابة» منهم : 

أولاً: حديث ابن مسعودء وله عنه طرق: 

الأولى: هزيل بن شرحبيل عنه؛ء أخرجه من طريقه أحمد :»4548/١(‏ 557)» والترمذي 
في (النكاح) :)١١70(‏ باب ما جاء في المحلل والمحلل لهء والنسائي )١59/5(‏ في 
(الطلاق): باب حلال المطلقة ثلاثاًء وما فيه من التغليظ» والدارمي (؟/158١)»‏ وابن 
أبي شيبة (9/ 20797 وأبو يعلى :»)579٠0(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى؛ »)75١8/19(‏ 
و«المعرفة» (555/6). 

وقال الترمذي: «حسن صحيح»» وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (7/ :)17٠١‏ 
«صححه ابن القطان» وابن دقيق العيد على شرط البخاري». 

وانظر ‏ غير مأمور -: «بيان الوهم والإيهام؛ (557/4)» و«الاقتراح» (7507) لابن 
دقيق العيدء و#تحفة المحتاج» (؟177/1) لابن الملقن. 1 
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ولهذا كان معرفةٌ حدود ما أنزل الله على رسوله أصل العلم وقاعدته وآخِيّته 


التي يرجع إليهاء فلا يخرج شيئاً من معاني ألفاظه عنهاء ولا يدخل فيها ما ليس 
منهاء بل يُعطيها حمّهاء ويفهم المراد منها. 





الثانية: أبو واصلء رواه أحمد »)50١ 5050 /١(‏ وأبو يعلى (060654)؛ والبغوي 
(4؟١75):‏ وأبو واصل هذا مجهول؛ كما في «تعجيل المنقعة» (ص077). 

الثالثة: الحارث عن ابن مسعود» رواه عبد الرزاق (5/ رقم 2021١184‏ وإسحاق بن 
راهويه فى «مسئده»؛ كما فى «التلخيص الحبير»؛ والحارث هذا هو الأعور وهو ضعيف» 
والحديث عنه عن علي» كما سيأتي. 

قال الذهبى فى «الكبائر» (ص١١ ‏ بتحقيقي) بعد أن أورده عن ابن مسعود: اجاء 
ذلك من وجهين جيدين عنه يل . ْ 

ثانياً: حديث علي طَفيِهء رواه عبد الرزاق (5/ رقم 421١74٠‏ والنسائي في رواية ابن 
حيوية ‏ كما في اتحفة الأشراف» »)١18/1(‏ وأبو داود (70175)» في (النكاح): باب 
التحليل» والترمذي )١١١14(‏ في (النكاح): باب ما جاء في المحلل والمحلل له» وابن 
ماجه (1910) في (النكاح): باب المحلل والمحلل له؛ والبيهقي (27508/17: وأحمد 
/١(‏ "8 ولام ولا١٠‏ و1؟١(ء‏ #"(ء ٠ولء 1١548‏ - 59١)ء‏ وأبو يعلى )1١٠75(‏ من طريق 
الشعبي عن الحارث عن على» والحارث ضعيف,. وأعله الترمذي. 

ثالثاً: حديث ابن عباسء رواه ابن ماجه (1984) في (التكاح): باب المحلل 
والمحلل لهء وأعله البوصيري في «مصباح الزجاجة» بازمعة بن صالح». 

رابعاً: حديث جابرء رواه الترمذي في (النكاح): )١١19(‏ باب ما جاء في المحلل 
والمحلل لهء .وأعله الترمذي» وابن الجوزي في «العلل المتناهية» .)1١1/9(‏ 

خامساً: حديث عقبة بن عامرء رواه ابن ماجه (1915) في (النكاح): باب المحلل 
والمحلل لهء والطبراني (11/ 475)» والدارقطني :)16١/5(‏ والحاكم (؟/98١-‏ 
68») والبيهقى »)35١8/10(‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية؛ (؟/!١١٠)؛‏ وصححه 
الحاكم» ووافقه الذهبي وحسّنه عبد الحق في «الأحكام الوسطى» (518/7). 

وأعله ابن الجوزي بأبي صالح كاتب الليث» وبمشرح بن هاعانء أما أبو صالح فقد 
توبع» وأعله البوصيري في «مصباح الزجاجة» بمشرح بن هاعان ‏ أيضاً ؛ وأنكر أبو 
حاتم» وأبو زرعة سماع الليث من مشرح بن هاعان» وأثبت ذلك الحاكم!! وانظر: «بيان 
الوهم والإيهام؛ (5/ 504 - 007)» و«العلل» )4١١/١(‏ لابن أبي حاتم. 

سادساً: حديث أبى هريرة» رواه أحمد (؟/77")» والترمذي في «العلل» (11015), 
وابن أبى شيبة (4/ 897)» وابن الجارود (384). قال الترمذي: «فسألت محمداً عن هذا 
الحديث» فقال: هو حديث حسن». والبزار (5/ 1717 - زوائده)» والبيهقي .)٠١8/17(‏ 

وانظر فى الحديث: «نصب الراية» »)54+٠  78/*(‏ و«التلخيص الحبير» (9/ ١94‏ - 
90) و«مجمع الزوائد» (7717/5)» ولإرواء الغليل» (07//5" - .01١‏ وفي المسألة: 
لزاد المعاد» (4/ 86 - 25 255 »)5١75‏ و(فإغاثة اللهفان» (؟//97). 
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[ومن هذا]''": لفظ الأيْمَانٍ وَالْحَلِفِه أخرجت طائفةٌ من الأيمان الالتزامية 
التي يلتزم”'' صاحبّها بها إيجاب شيء أو تحريمه» وأدخلت طائفةٌ فيها التعليق 
المحض الذي لا يقتضي حضاً ولا منعاًء والأول نَقُصٌّ من المعنى» والثاني 
تحميلٌ له فوق معئاه. 

ومن ذلك لفظ الرباء أدخلث فيه طائفةٌ ما لا دليل على تناول اسم الريا له 
0-0 الخررم بالشقيث» والدّبْس بالعنب» والزيت بالزيتون» وكل ما استخرج من 
ربويّ وعمل منه بأصله» وإِنْ خرج عن اسمه ومقصوده وحقيقته» وهذا لا دليل 
عليه يوجب المصير إليه لا من كتاب. ولا من سنة»؛ ولا إجماع ولا ميزان 
صحيح» وأدخلت فيه من مسائل مُد عَجوَة ما هو أبعد شيء عن الرباء وأخرجت 
طائفة أخرى منه ما هو من الربا الصريح”" حقيقة وقصداً وشرعاً©'» كالحيل 
الربوية التي هي أعظم مَفْسدةٌ من الربا الصريح» ومفسدة الربا البَحخت الذي لا 
يتوصل إليه بالسلاليم أقلّ بكثير» وأخرجت منه طائفةٌ بيع" الرطب [بالتمر]”©, 
وإن كان كونه من الربا أخفى من كون الحيل الربوية منهء فإن التمائل موجودٌ فيه 
في الحال دون المآل» وحقيقةٌ الربا في الحيل الربوية أكملّ وأتم منها في العقد 
الربوي الذي لا حيلة فيه. 


04 


وضن :ذنك لفظ :الببية”": فصر رء طائفة » فا حروت منة الشاهد 
والبميق'"'» .وشهادة العين"''؟ الغدول الععادقيه النقتوك 'القول على ال ورشولثة 
وشهادة النساء منفردات"'''' في المواضع التي لا يحضرهنٌّ فيه الرجالُ» كالأعراس 


)١(‏ في (ك): و(ق): «ومنها». (؟) في (ن): «يلزم». 

() في المطبوع: «الصحيح». (5) في المطبوع: «قصداً وشرعاً» بدون (و). 

)0( في المطبوع: «تبع»!. 

زفق ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق).2 وقال فى هامش (ق): «لعله باليايس». 

0) انظر: «الطرق الحكمية» (صة. 7١ء ٠١‏ م5 هلال 94هلء 577). و9إغاثة اللهفان» 
»)١١19 231/(‏ وامفتاح دار السعادة» (ص59١  »)١1١‏ و«بدائع الفوائد» .)١١8/5(‏ 

() في المطبوع: «بهما». 

)0( انظر المسألة والتفصيل فيها في: «الإشراف» (5/ 45 رقم )١1808‏ وتعليقي عليه. 

)09١(‏ انظر المسألة والتفصيل فيها في: «الإشراف» 7١/5(‏ رقم )١87١‏ وتعليقي عليه» ووقع 
في (ق): «المقبولين». 

)١١‏ انظر المسألة والتفصيل فيها في: «الإشراف» (5/ "5 رقم )181١7‏ وتعليقي عليه» ووقع 
في (ق): «في الموضع». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين »2 

والحمامات» وشهادة الزوج في اللّعان إذا تكلتِ المرأة”". وأَيْمان المدّعِين الدمَ 
إذا ظهر النَّوْتُ2©0» ونحو ذلك مما يبيّن الحق أعظم من بيان الشاهدين» وشهادة 
القاذف”" »2 وشهادة الأعمى”؟ على ما يتيقنه» وشهادة أهل الذمة على الوصية في 
السفر إذا لم يكن هناك مسلم”*'. وشهادة الحال في تداعي الزوجين متاعَ 
البيق”" + :وتذاعئن السجار والخياط الثَيما وتهو ؤلك>+ وادخلت فيه طائفة :ما ليس 
منه كشهادة مجهول الحالء الذي(" لا يُعرف بِعَدَالة ولا فسق'» وشهادة وجوه 
الأجد(ة وتغا قدا القلمل7 "١‏ ونون ؤلق17 :د والقرات أن كل ها يدن الس هن 
بينة» ولم يعطل الله ولا رسوله حقاً بعد ما تبين بطريق من الطرق أصلاء بل 
حكم الله ورسوله الذي لا حكم له سواهء أنه متى ظهر الحقٌ ووضّح بأي طريق 
كان» وجب تنفيذه ونصره» وحرمّ تعطيلّه وإبطالّه» وهذا بابٌ يطول استقصاؤهء 


ويكفي المستبصر التنبيه عليهء وإذا فهم هذا في جانب اللفظ فهم نظيره في جانب 


)١(‏ انظر المسألة والتفصيل فيها في: «الإشراف» (007//7 رقم 1777) وتعليقي عليهء وقع 
في (ق): «للدم. 

(0) انظر المسألة والتفصيل فيها في: «الإشراف» ١607/54(‏ رقم )١0١7‏ وتعليقي عليه. 

() انظر المسألة والتفصيل فيها في: «الإشراف» (58/5 رقم )١181١9‏ وتعليقي عليه. 

(8) انظر المسألة والتفصيل فيها في: «الإشراف» (5/ 77 رقم 1817) وتعليقي عليه. 

(5) انظر المسألة والتفصيل فيها في: «الإشراف» (57/0 رقم 1854) وتعليقي عليهء 
ولمجموع فتاوى ابن تيمية») (3957/70). 

(7) انظر المسألة والتفصيل فيها في: «الإشراف» ٠١١/0(‏ رقم )١1804‏ وتعليقي عليه. 

0) في (ق): «كشهادة المجهول الذي», ووقع في (ق): ما ليس فيه كشهادة المجهول». 

(4) انظر المسألة والتفصيل فيها في: «الإشراف» (0/ ٠١‏ رقم )١7944‏ وتعليقي عليه. 

زفى4 في (ق) و(ك): «وشهادة وجه الآجرا. 

)٠١(‏ هي: الشُرُط التو يقد بها الخصٌء ويوثق من ليف» أو خوصء أو نحوهاء وينطبق هذا 
على ما يسمى اليوم باجسر الحديد». انظر: «النهاية» :»)1١8/4(‏ والسان العرب» (؟/ 
291»). ول«المصباح المنير» (؟/57١60).‏ 

- ١591/١( انظر تفصيل المسألة في: «الحيطان» (ص/77؟ - 78): و«أحكام البنيان»‎ )1١( 
و«تبصرة الحكام» (0/ ”3 - 1755), و«الفواكه الدواني» (0/لاه؟ 8ه‎ .)33 
)104 و#المغني» (0/ 57)» و#حلية العلماء» (5/ 255 للشاشي» و«الإشراف» (8/9: رقم‎ 


[القياسيون والظاهرية مفرطون] 
وأصحاب الرأي والقياس حَمّلوا معاني النصوص فوق ما حَمّلها الشارع» 
وأصحاب الألفاظ الظواهر”'"' قَصَّروا بمعانيها عن مراده» نأولئك قالوا: إذا وقعت 
قَظرةٌ من دم في البحرء فالقياس أنه ينجسء ونَبََسوا بها الماء الكثير مع أنه لم 
يتغير منه شيء ألبتة بتلك القطرة» وهؤلاء قالوا: إذا بال جَرَّةٌ [من بول(" وصَيّها 


في الماء لم تنجسه””"» وإذا بال في الماء نفسه ولو أدنى شيء سه( 2 فتَجسرٌ 


)١(‏ في المطبوع: «وأصحاب الألفاظ والظواهر؛. 
(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (9) في (ق): لاينجسه». 
(:) انظر: «المحلى» (1/ ١5-18‏ ط: شاكر). - 
وقد اعتنى العلماء بهذه المسألة» وأكثروا من الكلام على ابن حزمء وأغلظوا عليه؛ 
وتجاوزوا الحدّ في الحط عليه؛ وإن أصابوا في تعقبهم هذاء ووجدت لابن الملقن في 
«الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»  587/١(‏ 187) كلاماً جيداً حول هذا التعقب» وهذا 
نصه : 
ارتكبت الظاهرية الجامدة ههنا مذهباً شنيعاً واخترعوا في الدين أمراً فظيعاً» منهم ابن 
حزم القائل: إن كل ماء راكد قل أو كثر من البرك العظام وغيرها بال فيه إنسان لا يحل 
لذلك البائل خاصة» الوضوء منه ولا الغسل». وإن لم يجد غيرهء وفرضه التيمم» وجائز 
لغيره الوضوء منه والغسل وهو طاهر مطهر لغير الذي بال فيهء قال: ولو تغوط فيه أو 
بال خارجاً منه فسال البول إلى الماء الراكد» أو بال في إناء وصبه في ذلك الماء ولم 
يغير له صفة: فالوضوء منه والغسل جائز لذلك المتغوط فيه والذي سال بوله ولغيره. 
وهذا مما يعلم بطلانه قطعاً واستبشاعه واستشناعه عقلًا وشرعاً لا جرم أخرجهم بعض 
الناس من أهلية الاجتهاد ومن اعتبار الخلاف في الإجماع» بل من العلم مطلقاً؛ ووجه 
بطلان ما ادعوه ‏ وهو من أجمد ما لهم استواء الأمرين في الحصول في الماء وأن 
المقصود اجتناب ما وقعت فيه النجاسة من الماءء وليس هذا من محال الظئون» بل هو 
مقطوع به. وما أحسن كلام الحافظ أبي بكر بن مُفَوّزْ في تشنيعه على ابن حزم» حيث 
قال بعد حكاية كلامه: 
«تأمل أكرمك الله ما جمع في هذا القول من السخف وحوى من الشناعة» ثم يزعم أنه 
الدين الذي شرعه الله تعالى وبعث به رسوله يَكلِلِ. 0000 الله أن هذا الأصل 
الذميم نزبوط على ما أقؤلة ومخصوض على ما أمثل: :أن البائل على النماء الكثير ولو 
نقطة أو جزء من نقطة فحرام عليه الوضوء منه» وإن تغوط فيه حملًا أو جمع بوله في إناء 
لها ا من لد ليقي له سما عار لد الور يد فأجاز له الوضوء منه بعد حمل 
غائط أنزله به أو صب من بول صبه فيهء وحرمه عليه لنقطة بول بالها فيهء جل الله تعالى 
عن قوله وكرّم دينه عن إفكه». وانظر: «إحكام الأحكام؛» 20)١17 - 1717/١(‏ ووقع في 
(ق): «ينجسه فينجس»2. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين نمه 
أصحابُ الرأي والقياس”' القناطير المقنطرة» ولو كانت ألف ألف قنطار من سمن 
أو زيت أو شَيْرَجِ بمثل رأس الإبرة من البول والدمء والشعرة الواحدة من الكلب 
والخنزير عند من يُنجّس شَعْرَهماء وأصحاب الظواهر والألفاظ عندهم لو وقع 
الكلب والخنزير بكماله أو22 أي ميتة كانت في أي ذائب كان من زيت أو شَيْرَج 
افك أ وديس أو ودَّك غَين السعن ألقيت الميتةٌ فقطء وكان ذلك المائع حلا لا 
طاهراً كلهء فإن وقع ما عدا الفأرة في السمن من كلب أو خنزير أو أي نجاسة 
كانت» فهو طاهر حلال ما لم يتغير 


ومن ذلك أن النبي كِهِ قال: «لا تَنْتَقِبُ المرأة ولا تلبس القُفَارَيْنَ»© يعنو 
في الإحرام» أفسوّى بين يدها ووجهها في النهي عما صنع على قدر العضوء 4 
يمنعها من تغطية وجههاء ولا أمَرّها بكشفه ألبتة» ونساؤه كل أعلم الأمة بهذه 
المسالة وقد كن يُشدٍ يُسِْأْنَ على وجوههن إذا حاذاهن الركبانُ» فإذا جاوزوهن كَشَنْنَ 
وجومهن وروى كيع عن شعبة عن يزيد الرشك”© عن ماده العدوية قالت: 
سالك عاشة: ما تَلْبَسُ المحرمة؟ فقالت: لا او تتلثم» وتُسْدِل الثوب 


- 


على وعيها” 3 الاين طائفةٌ ذلك» ومنعتها من ت+ تغطية وجهها جملةء قالوا: 
فإذا سَدَّلت على وجهها فلا تَدَءَ الغوب يمس وجههاء فإن مسه افتَدَتْء ولا دليل 


)١(‏ في المطبوع: «ونجس أصحاب الرأي والمقاييس». 
)٠‏ في (ق): 0وك. 
(*) رواه البخاري )١1878(‏ في (جزاء الصيد): باب ما يُنهى من الطيب للمحرم والمحرمة. 
من حديث ابن عمر. 
(5:) أخرجه أبو داود »)١187(‏ وابن ماجه (7970)»: وأحمد (5/ ”)2 وابن خزيمة ٠١7/5(‏ 
3565)» والدارقطني (؟/ 794» 556)» والبيهقي (54/5) من طريق يزيد عن مجاهد 
عن عائشة» ويزيد بن أبي زيادء تغير في آخر عمرهء وكان يتلقن؛ ولكن الأثر صحيحء 
فله شاهد يقويه. 
أخرجه مالك »)"78/١(‏ وإسحاق بن راهويه (77065)» وابن خزيمة »)5١*/5(‏ 
والحاكم »)5014/١(‏ وابن حزم (/91/1) عن أسماء. 
قالت: «كنا نغطي وجوهنا من الرجال» ومعنى نغطي : نسدل» وإسناده صحيح . 
وانظر: «الإرواء» »)٠١75 .2٠١77*(‏ و«اجلباب المرأة المسلمة» (ا .)1١8- ٠١١‏ 
(0) «لقب ليزيد بن أبى يزيد الضبعىء. أحسب أهل زمانه» (و). 
(7) أخرجه البيهقي في (السئن الكبرى» (5/ /اغ) من طريق شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة 
عن عائشة» وإسناده صحيح » وعلقه ابن حزم في «المحلى» (!/ )91١‏ عن وكبع به . 
(0) في (ك): «فاجازت» ووقع في (ق): «فجاوزت ذلك طائفة». 


ته إعلام الموقعين عن رب العالمين 


[علل هذا]!'" البعة».وفباسن: قو لعولا أنها:إذا غلك بدى 9 افعدت» عزن 
الي يك سَوّئ بينهما في النهي» وجعلهما كَبَدَنِ المحرم» فنهى عن لبس القميص 
والنقاب والقفازين» هذا للبدن وهذا للوجه وهذا لليدين» ولا يحرم ستر البدن0', 

فكيف يحرم ستر الوجه في حق المرأة مع أمر الله لها أنْ تُذْنِيَ عليها من جلبابها 
لئلا تعرف» ويفتتن بصورتها؟”* ولولا 7 النبي كله قال في المحرم: «ولا يَحَمَرْ 
واقنه"9 كاد تعطهه بقن العداعة: 


ولداروك الإمام أجية عز خم من المتغابة : : عثمان وآاء بن عباس وعبد الله بن 
الزبير وزيد بن ثابت وجابرء أنهم كانوا يُحَمُرون وجوههم وهم محرمون" ؛ فإذا كان 
هذا فى حق الركل: زقد امن بكعت رايه 1 فالهزأة بطريق الأولى ولد 


)١(‏ في (ك): «عليها» وفي (ق): «عليه». (؟) في (ن): يديها». 

(6) زاد هنا في (ك) و(ق): «ولا اليدين». 

(5) انظر: «بدائع الفوائد؛ (7/ ١47-١4١‏ مهم جداً)ء و«تهذيب السئن» (49/1, .)7861-1"5٠‏ 

(45) رواه البخاري )1١١75(‏ في (الجنائز): باب الكفن في ثوبين» وفي (1777) باب الحنوط 

للميت» و(7717١‏ و17178١)‏ في (كيفت يكفن المحرم)؛ و(189) في (جزاء الصيد): باب 
م * يُنهى عن الطيب للمحرم والمحرمة» و(1849 و1850) في باب المحرم يموت بعرفة» 
و(١186)‏ باب سئة المحرم إذا مات» ومسلم )١١١7(‏ في (الحج): باب ما يفعل 
بالمحرم إذا مات؛ من حديث ابن عباس. 

(9) أما فعل عثمان: فرواه مالك »0)71/١(‏ وابن أبي شيبة (5/ 717١‏ الفكر)» والبيهقي 
619 ين طرق يستى بين سعيد عن القاشم بن محمةة عن الفؤائصة بن عحين من 
عثمان» والفرافصة هذا لم يعرف بتوثيق» اللهم إلا عند ابن حبان والعجلي. 

وله طريق آخر رواه البيهقي (0/ 54): وابن حزم (41/1) من طريق عبد الله بن عامر بن 
ربيعة عن عثمان» وعبد الله هذا ولد على عهد رسول الله ووثقه العجلي» وروى ابن أبي 
شيبة )111١/5(‏ - ومن طريقه ابن حزم  )4١/17(‏ من طريق ابن جريج عن عبد الرحمن بن 
القاسم عن أبيه عن الفرافصة قال: رأيت عثمان وزيداً وابن الزبير يغطون وجوههم. 
وروى البيهقي (6/ 04) من طريق الشافعي عن سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم 
عن أبيه أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت ومروان بن الحكم كانوا يخمرون وجوههم. ورواته 
ثقات والقاسم بن محمد أدرك عثمان ومروان ولكنه لم يدرك زيداً كما قال ابن المديني. 
وروى ابن أبي شيبة (5/ 20737١‏ والبيهقي (2»)64/5 وابن حزم (41/1)» من طريق 
أبي الزبير عن جابر... ويغطي وجهه. وفي رواية لابن حزم: «عن جابر وابن الزبير 
أنهما كانا يخمران وجوههما وهما محرمان». 
(0) فى (ق): «بكشف وجهه)». 
(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) وانظر: «زاد المعاد» .)178/١(‏ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين مه 

وقَّصّرت طائفةٌ أخرى فلم تمنع المحرمة”"2 من ابرع ولا اللّثام» قالوا: إلا 
أن يدخلا”' في اسم النقاب فتُمنع منهء وَعُذّْرُ هؤلاء أنَّ المرجمَّ إلى ما نهى عنه 
التبي د ودخل في لفظ المَنْهِي عنه [فقط]'"؛ والصَّوابُ النهيُ عما دخل في 
عموم لفظه وعموم معناه وعلّته؛ فإنّ البرقع واللثام وإن لم يُسمّيا نقابًء فلا فرق 
بينهما وبينه» بل إذا هيت عن النقاب 9ع والنّئام أولى؛ ولذلك منعتها أم 
المؤمنين من اللثام . 


ومن ذلك لفظ الفذيّة» أدخل فيها طائفةٌ حُلْمَ الحيلة على فعل المحلوف 
عليه مما هو ضد الفدية؛ إذ المراد بقاء النكاح بِالْخَلاص من الحِنْتْء وهي إنما 
شرعت لزوال النكاح عند الحاجة إلى زواله» وأخرجت منه طائفة ما فيه حقيقة 
[القدية]'؟ “ومعناعاء واشترطت له لفظا معنا ووضنت آنه :لا بكرن اقدية غلم 
إلا به» وأولئك تجاوزوا بهء وهؤلاء قصروا به؛ والصواب أن كل ما دخله المال 
فهو فدية بأي لفظ كانء والألفاظ لم تَُرَدْ لذواتها ولا تعبدنا بها””'» وإنما هي 
وسائل: إلى المعاني؛ فلا فرق قْط بين أن 7 تقول: «اخلعني بألف». أو: «قادِني 
بألف:'' لا حقيقة ولا شرعاًء ولا لغة ولا عرفاً؛ وكلامٌ ابن عباس والإمام أحمد 
عام في ذلكء. لم يقيده أحدهما بلفظء ولا استثنى لفظاً دون لفظ» بل قال ابن 
عباس: عامة طلاق أهل اليمن الفداء””"» وقال الإمام أحمد: الخلع فرقة» وليس 
بطلاق» وقال: الخلع ما كان من جهة النساء””» وقال: ما أجازه المال فليس 
بطلاق» وقال: إذا خالعها بعد تطليقتين فإن شاء راجَعها فتكون معه على واحدة. 


)١(‏ في (ق): «المرأة». (؟) في (ق): «يدخل». 

(9) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك) 

(5) في (ق) و(ك): «والألفاظ لا تراد لذواتها ولعدمانها». 

(7) في (ق) و(ك): «أن تقول: اخلعني أو فارقني بألف». 

0) أقول: القائل ليس ابن عباس» ففي لضت عبد الرزاق» (56/ا١١)‏ أن طاوساً قال: 
كنت عند ابن عباس إذ سأله إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص» فقال: أني أستعمل ها هنا 
- وكان ابن الزبير يستعمله على اليمن على السعايات ‏ فعلمني الطلاق فإن عامة تطليقهم 
الفداء . 

() هل الخلع طلاق أو لا؟ قرار ابن القيم ‏ رحمه الله في «زاد المعاد؛ 75/4 -7”) أنه 
فسخ» وليس طلاقاء وانظر في تقرير هذا: «مجموع فتاوى ابن تيمية» (515/ 207١9‏ افتح 
الباري» (9/ 20701 و«أحكام الخلع»  65(‏ 55. 57 15)»: وتعليقي على «الإشراف» 
(/ -8/7”) للقاضي عبد الوهاب. 
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وقال في رواية أ بي طالب: الخلعٌ مثل حديث سَهْلة إذا كرهت المرأة الرجل 
وقالت: كم 0 0ه أطيعٌ لك أمراء ولا أغتسل لك من جنابة» فقد 
حل له أن يأخذ منها ما أعطاها""©؛ ؛ لأن النبي يكل قال: «أْتَرُدينَ عليه حَدِيقَتَهُ) 
قلت: وقد قال في الحديث: «اهْبّل الحدِيمّة وطلّقها تطليقة»”2 وجعل أحمد ذلك 


فداء. 


وقال ابن هانيء : مكل أنو عبد الله عن الخلع: أفسخ [نكاح] أم [خلع] 
طلاق”" هو؟ أم تذهب إلى حديث ابن عباس كان يقول: فرقة وليس بعطلاق؟ 
فقال أبو عبد الله: كان ابن عباس يتأول هذه الآية: #الطّلَنُ مان فَإِمْسَاك! معن 
9 ريع يِإِحْسنٌ ولا يحل لَحكُم أن تَأَحْدُوأْ مم شوش هْنَّ سَيعًا إل أن يَاَة 0 قد 
خُدُود أله ون يفم ألا متها خثوة لله كلا جاح عَلَهمَا فا أفَدَتْ6”*' [البقرة: 114]ء 
وكان ابن عباس يقول: هو فداء©» قال ابن عباس: ذكر الله الطلاقٌ في أول 
الآية» والفداء في وسظيا وذكن الطلاق يعد فالفواء: ليت هو بطل 1 
إنما هو فداء »: فجعل ابن عباس وأحمد الفداء فداءً [لمعناه لا للفظه]"". وهذا 


: حديث الخلع هو حديث حبيبة بنت سَّهْل الأنصارية» التي كانت تحت ثابت بن قيس‎ )١( 
)175- 4"79/5( وأحمد‎ ء)ه١‎ 5٠0/0 رواه مالك (05554/7): ومن طريقه الشافعي‎ 
في (الطلاق): باب ما‎ )١591/5( داود (7771) في (الطلاق) باب الخلعء والنسائي‎ 2 

في الخلع؛ وابن الجارود (754)» وابن حبان :»)578٠0(‏ والبيهقي (7/ 711 - 0717. 

إفهة4 0 البخاري في «الصحيح» (كتاب الطلاق): باب الخلع وكيف الطلاق فيه. (0517 
//ا01)؛ من حديث ابن عباس - وها -. 

() في المطبوع و(ك): «أفسخ أم طلاق هو؟!! وما بين المعقوفتين من «مسائل ابن هانىء»؛ 
وسقط مزه - جميع الأصول. 

(5) بعدها ل لابه) , 

(4) أخرج ذلك عبد الرزاق في «المصنف» (5817/5)»: والبيهقي في «السنن الكبرى» (/1/ 
كاي وله في «المصنف» لعبد الرزاق عن ابن عباس عدة طرق فانظرهء وانظر: 
١تفسير‏ الطبري» (؟5755/1). 

() في «مسائل ابن هانىء»: «ليس هو طلاقاً». 

0 ها بين المعقوفتين زيادة من المطبوع و(ق) و(4). 

(8) رواه عبد الرزاق ١١!55(‏ وا75١١)4:‏ وابن أبي شيبة (85/5 - دار الفكر)ء والبيهقي 
(26/7) من طريق طاوس عن ابن عباس» وإسناده صحيح . 

والمسألة كلها رواها ابن هانىء في «مسائله» .)١١75 /”7/١(‏ 

(9) بدل ها بين المعقوفتين بياض في (ق). 


هو الصواب؛ فإنَّ الحقائق('2 لا تتغير بتغيير الألفاظء وهذا باب يطول تتبعه 


[وجوب إعطاء اللفظ والمعنى حقهما] 

(الكقمرة االو كي قينا" عل عليه الشارعٌ الأحكام من الألفاظ والمعاني 
اله عار الفاطظها بوسافياء وله تسيا .ولط اللفظ عله اليف ته 
وقد مدح الله [تعالى]" أهلّ الاستنباط في كتابهء وأخبر أنهم أهلّ العلم؛ ومعلوم 
أنَّ الاستنباظ إنما وا 0 والغلا«وئعة بعضها إلى يعض تس نا 
يصح منها بصحة مثله ومُشَبّهه”'"' ونظيره» ويلتى ما لا يتصع» هذا الذي يعقله 
الناس من الاستنباط؛ قال المزهزى: الاستنباط كالاستخراج” “؛ ومعلوم أن ذلك 
قدر زائذ على مجرد فهخ اللفظ. فإِن ذلك ليس طريقة الاستنباط؛ إذ موضوعات 
الألفاظ لا ثُئال بالاستنباط» وإنما تنال به العلل والمعاني والأشباه والنظائر 
ومقاصد المتكلم؛ والله سبحانه ذَمَّ مَنْ سمع ظاهراً مجرداً فأذاعه وأفشاهء وحمد 
من استنبط من أولي العلم حقيقته ومعناه. 

يوضّحه أن الاستنباظ استخراجٌ الأمر الذي من شأنه أن يَخفى على غير 
مُستنبطه» ومنه””' استنباظ الماء من أرض البئر والعين؛ ومن هذا قول علي بن أبي 
طالب نه -» وقد سئل: هل حَحَصّكم رسول الله كل بشيء دون الناس؟ فقال: 
لاء والذي فلق الحيّة وبرأ النّسمةء إلا فهماً يؤتيه الله عبداً في كتابه”". 


207 أ 
و 


لوازم المعنى ونظائره» ومراد المتكلم بكلامه» ومعرفة حدود كلامه. بحيث لا 
بجع ذنها ع الرات <ولا يكري ينها قرفن العراد. 


)1١(‏ في (ق): «الحقيقة». (؟) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(0) في (ق): «وشبهه». 

(4) في «الصحاح» :)١177/(‏ «الاستنباط: الاستخراج». 

(0) في (ك) و(ق): «ومن ذلك». 

(3) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب العلم: باب كتابة العلم» رقم 2)١١١‏ وفي (كتاب 
الجهاد: باب فكاك الأسيرء رقم 70417). وفي (كتاب الديات: باب العاقلة» رقم 
*24). وباب لا يقتل مسلم بكافرء (رقم 5416). 

(0) في المطبوع و(ق) و(ك): لوعمومه». 
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وأنت إذا تأملت قوله تعالى: #إنَه لََرَان كم في كنب تكن © لا 
يسَمُدد إلا المطهيوة4 [الزاقعة: بالك 9] وجدت” الآية من أظهر الأذلة على نبوة 
النبي كَل وأن هذا القرآن جاء من عند الله وأن الذي جاء به روح مطهر”'"'. فما 
للأرواح الخبيئة عليه سبيل» ووجدت الآية أت قوله: ##ومًا لنت به الشَّيطِينٌ 
ما يْتى طم وما يَسْتَطِيِعيَ» [الشعراء: »]1١١- 7٠١‏ ووجدتها دالَّةَ بأحسن الدلالة 
على أنه ل يعي المص ف الاطاه*") :ووجدتها والة ايها -بالطف الذلكل 
على أنه لا يجد حلاوتّه وطعمه إلا من آمن به وعمل بهء كما فهمه البخاريٌ من 
الآية فقال في «صحيحه' في باب: ##قْلٌ فَأَنوأ التَورةَ كَتَُوعا©”" [آل عمران: 97]: 
«لا يمسه)»: لا يجد طَعْمه ونفعه., إلا من أمن بالقرآن ولا يحمله بحقه إلا 
[الموقن]”'؛ لقوله تعالى: مكل ألِنَ حُيَوا الردَ ثم لم يلها كدْئَلٍ الْجِمَارِ 
يل أهذاا 4 [السمبة+8]ه: وتحد هته 2 يكنا ]21 لذيال افيه ييه كينا 
ينبغي إلا القلوبُ الطاهرة» وأنَّ القلوب النجسة ممنوعةٌ من فهمه مصروفة عنهء 
فتأمل هذا النسبّ القريبّ» وعَقَّدَ هذه الأخوة بين هذه المعانى» وبين المعنى 
الظاهر من الآية» واستنباط هذه المعاني كلها من الآية بأحسن وجه وأبينه. 


فهذا من الفهم الذي أشار إليه علي" - ضيه -. 

وتأمل قوله تعالى لنبيّه: #ومَا كات أََهُ لِعَذْبهُمَ وَأتَ فيِم4 [الأنفال: “م] 
كيف يفهم منه أنه إذا كان وجودٌ بدنه وذَاتِهِ فيهمء دمْعَ عنهم العذاب». وهم 
أعداؤٌه. فكيف [وجود]”) سِرًّه والإيمان به ومحبته ووجود ما جاء به إذا كان في 
قوم أو كان في شخص؟ أفليس ذَفْعه'" العذاب عنهم بطريق الأولى 
والأجرو ع 


00( في (ن) و(ق): اروح مطهرة» . 

(؟) انظر تفصيل هذا في «الفتاوى الكبرى» )08/١(‏ لابن تيمية» و«التبيان في أقسام القرآن» 
(5١؟‏ وما بعد). 

(9) الباب في (كتاب التوحيد): من «الصحيح) 5017//١17(‏ 508 مع «فتح الباري») . 

(5) يبدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و(ق) و(ك): «المؤمن»؛ والتصويب من (صحيح 
البخاري» وسقطت لفظة «تعالى» من (ق). 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

5) في كلامه المتقدم قريباًء وهناك تخريجه. 

0) في (ن): «منعهاء وفي (ق): «أوليس دفعه». 

(8) نعمء ولا سيما أن الآية فيها: طوَآتَ فِيمٌ*. وليس «وأنت منهم»» فتأمل. 
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وتأمل قوله تعالى: #إن جَحسَبُواً كبابر ما تَُوْنَ عنْه تُكيْرَ عدم 
صَينَاتَكٌ4 [النساء: ]"١‏ كيف تجد تحته ‏ بألطف دلالة وأدقها وأحسنها ‏ أنه من 
اجبعنت الش لك عه كرت عن كانت وان تبن الكباكن إن السرك: كضية 
الصغائر إلى الكبائرء فإذا وقعت الصغائر مكمّرة باجتناب الكبائر» فالكبائر تقع 
مكفرة باجتناب الشرك» وتجد الحديث الصحيح؛ كأنه مشتقٌ من هذا المعنى» 
وهو قوله كٍ فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى: «ابن آدم إنك لو لقيتني بقّراب"" 
الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لقيئّكٌ بقرابها ري وقوله: (إن الله 
حرم على النار مَنْ قّال: لا إله إلا الله خالصاً من قلبه»”" بل محْو التوحيدٍ ‏ الذي 
هو توحيد - ين أعظم من مَحو اجتناب الكبائر للصغائر. 

000 0 [تعالى]””: طوَجَمَلَ لكر ين الُْلْكِ وَالأَتَ ما مَا تبون لَِسموأ عل 
هورف ثم 5 ع ِعَمَدَ ريك ذا أَسَمَويم عَكهِ رن بحن سحن الى ا أنَا هذا وما 
آًّ 7 مُفْرِنينٌ © نا ِل يَينا لَمنْقَبُونَ4 [الرخرف: ]١54 1١١‏ كيف : مين 

٠ «72 063‏ : 
بسر الحسي على]”" السفر إليه؟ وجمع لهم بين السفرين» كما جمع لهم 
[بين]”" الزادين في قوله: «اوَكَرَّردُوأ مَإِرك حَيْرَ ألزَّاد ألتتهً» [البقرة: 191] فجمع 
لهم بين زاد سفرهمٍ وزاد معادهم؟ وكيا تمع بين الأباسين في قوله: يمن دم 
51 نٌ ألا عَكَُُ لاسا وى وكيم ريما وَلِِاسَ التَقَوى دلِكَ ار دَلِلَكتَ من يت َس 


)١(‏ أي: هما يقارب ملأها» (و). 

(0؟) رواه أحمد(1597/0. 158 “#ولء 5هلء دولء لاالء 1لا( 186). ومسلم 
(1780) في (الذكر والدعاء): باب فضل الذكر والدعاءء والتقرب إلى الله تعالى» وابن 
ماجه )7”87١(‏ في (الأدب): باب فضل العمل» من حديث أبي ذر ضيه . 

(6) رواه البخاري (450) في (الصلاة): باب المساجد في البيوت» و(85١١)‏ في (التهجد): 
باب صلاة النوافل جماعة» و(09٠5)‏ في (المغازي): باب شهود الملائكة بدراً 
و(١040)‏ فى (الأطعمة): باب الخريزة» و(157) فى (الرقاق): باب العمل الذي يبتغي 
به وجه اللهء و(198) في استتابة المرتدين: باب ما جاء في المتأولين» ومسلم (70) 
(05) في (الإيمان): باب الدليل على من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاء من 
حديث عتيان بن مالك ولفظه: «إن الله حرم على النار من قال: لا" إله إلا الله يبتخغي 
بذلك وجه الله؛» وفي (ق): «مخلصا من قلبه؛. 

(5) في (ن): «الذي هو التوحيد والكبائر»ة؛ وفي (ق): «الذي هو التوحيد للكبائر». 

(0) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). () في (د): «نبهمكء وفي (و): البههم!. 

(0) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): «عن السفر الحسي عن». 

2 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 
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لَعَلَّهُمَ يِذ 1 ون* [الأعراف: كال اق زينة ظواهرهم وآزينة]”'2 بواطنهم 
ونَبّههم بالحِسيٌ على المعنوي؛ وفَهُمٌ هذا القدر زائد على قَهُم مجرد اللفظ 
ووّضْعه فى أصل اللسانء والله المستعانء وعليه التّكُلآنء ولا حول ولا قوة إلا 
زفق 
نه ٠.‏ 


فصل 
[قول نفاة القياس وأدلتهم] 

قد أتينا على ذكر فصول نافعة. وأصول جامعةء في تقرير القياس 
والاحتجاج به لعلك لا تظفر بها في غير هذا الكتاب. ولا بقريب منهاء فلنذكر 
مع ذلك ما قابلها من النصوص والأدلة الدالة على ذم القياس» وأنه ليس من 
الدين» وحصول الاستغناء عنه والاكتفاء بالوّحيين» وها نحن نسوقها مفصّلة مبينة 
بحمد الله تعالى : 

قال الله تعالى: طيآي) ألَدِنَ “مثا أيليئزا لَه وأيليمرا اليهْلَ وول الأر مِدَكدٌ كإن 
وعم في شو دوه إل اكه 8 1 كم يُوُمنُوْنَ أله وَاَئْوْوِ الآ 4 [النساء: 9ه]ء 
وأجمع المسلمون على أن الرد إلى الله سبحانه هو الرد إلى كتابهء والرد إلى 
الرسول [ك1" هو الرد إليه في حضوره وحياته» وإلى سنّته في غَيْبته وبعد 
تماته 57 .والقنامن ليس بهذا ولا هذا 

ولأ يقنال؟ الرة إلى القنان ومن الرد إلى الله لوسرل .الدلوالة 
كتاب الله وسنة رسوله [- تك ]("» كما تقدّّم تقريره؛ لأنّ الله سبحانه إنما رَدّنا 
إلى كتابه وسنة رسولهء ولم يردّنا إلى قياس عقولنا وآرائنا قطاء بل قال تعالي 
لنبيه وَل : #وأنٍ أحكم بيثم 0 م [المائدة: 9 وقال: #إنًا أَرْلنَة إِلْكَ 
الكتب بِالْحِنْ يمحم بين اي 6 ينك للد [النساء: ا ولم يقل: بما رأيتَ 


ندل ا 


ألتّ)» وقال: ومن أ كر يآ 0 َهُ وكيك هُمْ رون 0 ]© 
ومن ل يكم يمآ مآ أَنْرْلّ الله د رليك ش45 00 [المائدة: 2©"9]46., #وَمن ل 


)١‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. (؟) في المطبوع و(ك): (إلا بالله». 

(098 ما مق المعقرفنن سقظ من (ق): 

(4) انظر فى هذا «الموافقات» )١4١/5(‏ وتعليقى عليه. 

(0) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (5) سقطت هذه الآية والتي قبلها من (ك). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 


يححكم يمآ أَنْلٌ أمَهُ مويك هُمْ الْتسِقُورت4 [المائدة: 47]» وقال تعالى: #اتَيعُوا مآ 
ِل لتم ين رَيَ5ْ4 [الأعراف: *]» وقال تعالى : وَبَرلنَا عَيَلَكَ الْكتب ينيدا لَكْلْ 
سه رس مره 7 و و 


عن [النحل: 0189 وقال: «#أوَلرْ يُكنهز أنَآ لَرَنَا عَلَتِكَ الحكتب ينل عَتْهِرْارت 
5 2 2 اعم انه اوء 0 
ف دللمَب ونس وزحكرئ قور ووس ]2010 [العنكبوت: ١0]ء‏ وقال: فل إن 


ا ليسم ج 2خ لص سس 8 وو ممه 02004 000 
صَلَلتَ فنا أضِلْ عل تنبى وَإنٍ أهْتَدَيتٌ قِِمَا وى ِل رَوَخْ» [سبأ: 50]. فلو كان 


القياسُ هُدَّى لم ينحصر الهُدى في الوحيء وقال: #ثلا وَرَيْكَ لا بُومبُوت حَقٌ 
شَلِيمًا» [النساء: 10]» فنفى الإيمان حتى يوجد تحكيمه وحد””"» وهو تحكيمه في 
حال حياته؛ وتحكيم سنته فقط بعد وفاته» وقال تعالى: طيَأيبا الِنَ اموا لا نُمَدِمُوا 


روم ار م2 مسرم 


بين يذى ألله ورسولة »4 [الحجرات: الى لا تقولوا حتى يقول. 

قال نُمَاةٌ القياس: والإخبار عنه بأنه حَرّمَ ما سكت عنه أو أوجبه قياساً على 
ما تكلم بتحريمه أو إيجابه تقدّم بين يديه؛ فإنه إذا قال: ١«حَرَّمْتُ‏ عليكم الربا في 
البر؛ فقلنا: ونحن نقيس على قولك البلوط”"» فهذا مَحْض التّقدّم. 

قالوا: وقد حََرّم سبحانه أن نقول عليه ما لا نعلم» فإذا فعلنا ذلك فقد 
واقعنا”» هذا المحرم يقيناًء فإنّا غير عالمين بأنه أراد من تحريم الربا في الذهب 
والفضة» تحريمه في القَّدِيد من اللحوم» وهذا قَفُوٌ منا ما ليس لنا به علم» وتعدٌ 
لما حَدّ لناء #ومن يِتَعَدّ حَدوه أله ققد ظَلم تَفْسَمٌ4 [الطلاق: ]١‏ والواجب أن نقف 
عند حدودهء ولا نتجاوزها ولا قصّر بها. 

ولا يقال: فإبطالُ”“ القياس وتحريمه والنهي عنه تقدّمٌّ بين يدي الله 
ورسولهء وتحريم م لم ينص على تحريمه» [و0'' قَفْوٌ منكم ما ليس لكم به 
علم؛ قالوا: لأنا نقول: الله سبحانه [وتعالى]''' أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم 
شبعاء وانزل علينا كتابه» وأرسل إلينا رسوله؟؟ يغلمنا الكتاب والحكمة»فما 
عَلّمناه وبيّنه لنا فهو من الدين» وما لم يُعَلّمناه ولا بَيّنَ لنا أنه من الدين فليس من 


000 ما بين المعقوفتين سقط من (ق). )20 في (ق): «حتى يؤخذ بحكمه وحلها. 
(*) قال في هامش (ق): «شجر يتغذى بثمره»» ووقع في (ق): «فهذا محض تقدم». 

(4) في (ن): «وافقنا» والعبارة في (ق): «وإذا فعلنا هذا فقد واقعنا». 

(0) في (ق): «إبطال». (5) في المطبوع: «لما»!. 

0) في (ق): «رسوله يلا . 


25 إعلام الموقكعين عن رب العالحين 
الدين ضرورة”'': وكل ما ليس من الدين فهو باطل؛ فليس بعد الحق إلا 
الضلال؛ [وقد]”' قال تعالى: الوم أَكمَلْتُ لك دِينَك4 [المائدة: “5» فالذي 
أكملة الله [سبصاتة]!'" ونه ع كينا لا دين لنا ميوافء أين نينا أكئلة لنا: 
قوستو امنا شكث عن علي سا "نعلي عاينانة 11 تدريية 15101 إبانهه لكان 
الجامع بينهما علة» أو دليل علة؛ أو وصفاً شَبيهاً» فاستعملوا ذلك [كُنّه](©» 
وَانْسُبُوه إلى وإلى رسولي وإلى ديني» واحكموا به علي. 

قالوا: وقد أخبر سبحانه إنَّ ألطََنَّ لا يني بن أَلَيّ ينا [يونس: 77]» وأخبر 
رشولةة #آن لظن أكذت العديفة .ونين عنة. ومن 0 الظن له 'القياسيين! 
فإنهم ليسوا على يقين أن الله سبحانه [وتعالى]''' حَرَّم بيع السّمسم بالشيرج » 
0 بالعنب» والنشا بالبرٌء وإنما هي ظئون مجردة 0 تغني م الس كينا .. 
لوا: وإنْ لم يكن قياس (الضٌّرَاط) على (السلام عليكم) من الظن الذي 
2111 وأخبرنا أنه لا يغني من الحق شيئاً فليس في الدنيا ظن 
نال [نايق الشراط يق «السلام علي :014+ إن لم يكن قباس الماء الذي 
لاقى الأغضًاء الطاهرة الطيبة عند الله في إزالة الحدث على الماء الذي لاقى 
أَخُْبَتَ العذرات والميتات والنجاسات» ظنًّا فلا ندري ما الطَّنٌ الذي حرم الله 


[سبحائ 4" الفول به وذمّه في كتابه وسَلّحْه من الحقٌّء وإِنْ لم يكن قياس 


000 في (ن): «أنه من الدين ضرورة» فليس من الدين». 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 6) في (ك) و(ق): « 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 

(5) رواه البخاري )2١57(‏ في (النكاح): باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو 
ودع و(0585١5)‏ ني (الأدب): باب ما يُنهى عن التحاسد والتدابر» و(5055) في باب : 
«يكيًا اين امَو عيبا كنا يَنَ القَنَ4. و(77754) في (الفرائض): باب تعليم الفرائض» 
ومسلم (677؟) 507 والصلة): باب تحريم الظن والتجسس... من حديث أبي 
هريرة . 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق)» وفي (ك): «بابطال الضراط في السلام عليكم». 

وفيه إيماء إلى أن مذهب الحنفية في عدم ركنية السلام مرجوح » إذ عندهم من خرج 
من الصلاة بالضراط» سقطت من ذمته» وليس مدرك المسألة عندهم على القياس»: قال 
ابن العربي» «وكان شيخنا فخر الإسلام ينشدنا في الدرس 
ويرى الخروج من الصلاة بضرطةٍ أين الضراط من السلام عليكم' 

انظر تفصيل ذلك في «تفسير القرطبي» .)174/١(‏ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 22 
أعداء الله ورسوله من عُبَاد الصّلَّبانَ واليهود الذين”'2 هم أشد الناس عداوة 
للمؤمتيق على أولبائهء وخبار خلقة:"وسادات الآمة وغلمائهاء: وصلحائها. في 
تكافؤ دمائهم وجَرّيانَ القصاص 6 فليس في الدنيا طن يُذَمّ أتباعه. 

قالوا: ومن العجب بكم وخم أعداءً الله على أوليائه فى جَرَيان القتصاص 
بينهم» فقلتم: ألف ولى 0 تضوانا وإجداً يجاهرهم بسب الله ورسولهء 
وكتابه [علانية]""'»: ولم تقيسوا مَنْ ضرب [رأسسَ رجل]”" بدبوس قَتَثَر دماعّه بين 
يديه على مَنْ طعنه بمسّلة فقتله . 


قالوا: ونين لكورمن تتاف أقيستكم واختلافها وسشسدة اضطرايها ما يْبيّن 


قالوا: والله تعالى””' لم يَكلْ بيانَ شريعَيِهِ إلى آرائنا'2 وأقيستنا واستنباطناء 
وإنما وَكلّها إلى رسوله المبيّنِ عنهء فما بيّنه عنه وَجَبَ اتّباعه» وما لم يبيّنه فليس 
من الدين» ونحن نُتاشدكم الله: هل اعتمادكم في هذه الأقيسة الشّبّهية والأوصاف 
الْحَدْسِيَّة التخمينية على بيان الرسول أم على آراء الرجال وظنونهم وحدسهم؟ 
قال لله تعالى: #وَأرلآً إِيْكَ كر لتْبَينَ لئان مَا نُْلَ إِلهْخِ4 [النحل: ؛:] 
فأين”" بيّن النبي ككلِةِ أني إذا حرمتٌ شيئاً أو أوجبته أو أبحتّهء فاستخرجوا وصفاً 
ا اي تاليحكوه 4 بوقينوا عليه 

قالوا: والله تعالى' قد تَهى عن ضَرْبٍ الأمثال له» فكما لا تَضرب له 
الأمثال لا تُضرب لدينهء وتمثيل ما لم ينص على حُكمه بما نَصَّ عليه لِشّبوا” '" ما 
ضربٌ الأمثال لدينه» وهذا بخلاف ما ضربه رسول الله كلهِ من الأمثال في كثير 
من الأحكام التي سُّئل عنهاء كما أمرهم بقَّضَاء الصلاة التي نامُوا عنهاء فقالوا: 
ألا انلها نوكيا من كذ قن ل: «أينهاكم عن الرّبا وب يَقْبَله منكم”''': وكما قال 


)١(‏ في المطبوع: «الذي»!! (1) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 
() في (ق): «رجلاً». (4) فى (ن): «أنها ليست من عند الله). 
(5) في (ق): «سبحانه». «) فى (ك) و(ق): «رأينا». 

0) في (ق) و(ك): «فإن». (4) في (ق): «شبهاً». 

(9) سقط من (ق). )000 في (ق) و(ك2): اكتشبيه» 


)١١(‏ رواه أحمد (5/غ)ء وعبد الرزاق 21 والدارقطني (١1/هم”‏ اام وابن حزم 
في «الإحكام» (لا/رم كا وابن خزيمة (4945) والطحاوي في شرح معاني الآثار» /١(‏ 
).2 وابن حبان (؟551١)2‏ والبيهقي في «السئن» 1/0 من طرق عن الحسن - 


22 إعلام الموقعحين عن رب العالمين 
لعمر وقن:سأله:عن القئلة للصائم: أ ل الا 
وكما قال لمن سِأَلَْهُ عن الحج عن أبيها: «أرأيتٍ لو كان على أبيك دَيْنَ)": 
وكما قال لمن سأله: هل يثابٌ على وظءِ عه «أرأيتم لو وَضْعَها في 
الحرام؟»”" . 


[من الأمثال التي ضربها الله ورسوله] 


ومن أحسن هذه الأمثال وأبلغها وأعظمها تقريباً إلى الأفهام: ما رواه الإمام 
أحمد والترمذي من حديث الحارث الأشعري أن النبي يكل قال: (إن الله سبحانه 
أمر يحيى بن زكريا”*» بخمس كلمات ليعمل بهاء ويأمرٌ بني إسرائيل أن يعملوا 
بهاء وإنه كاد أن يُبطىء بهاء فقال عيسى - نلا 0 
لتعمل بهاء وتأمر بنى إسرائيل أن يعملوا بهاء فإمًا أن تأمرهم وإما أن آمرهمء 
فقال يحيى: اك ديق أن يفيت ىاد اعد فجمع الناس في بيت 


- البصري عن عمران بن حصين مرفوعاً. ورجاله ثقات إلا أن الحسن البصري مدلّس» وقد 

عنعن » ثم في سماعه من عمران بن حصين كلام» وقد نفاه غير واحد. 

والقصة أصلها ثابت» دون قوله: «أينهاكم.. .4 في «صحيح البخاري» (رقم 29144 
[007/1؟) ولصحيح مسلم؛ (رقم 587). 

وانظر تفصيلًا في تخريج هذا الحديث في «المجالسة» 21١70(‏ 201977 وتعليقي 
عليها. 

5١/١( وأحمد فى «مسئده»‎ »)5١ - 50 /( رواه عبد بن حميد (١5؟)»: وابن أبى شيبة‎ )١( 
وأبو داود (5786) في (الصوم): باب‎ »23٠١  49/17( و01)؛ وابن حزم في«الإحكام؛‎ 
وابن خزيمة‎ .)١3/0( والدارمي‎ 2))١5956( القبلة للصائمء والنسائي في «الكبرى»‎ 
والبزار‎ ,.)4"١/( والطحاوي (84/5)» وابن حبان (76015), والحاكم‎ .)»246( 
من طريق الليث بن سعد: حدثني بكير عن‎ »)551١937148/5( والبيهقي‎ »©25( 
عبد الملك بن سعيد الأنصاري عن جابر بن عبد الله عن عمرء وصححه الحاكم على‎ 
شرط الشيخين» ووافقه الذهبي؛ وهو على شرط مسلم فقطء وعبد الملك هذا لم يخرج‎ 
له البخاري.‎ 

(؟) أخرج البخاري في «الصحيح» (كتاب جزاء الصيد): باب الحج والنذور عن الميت (4/ 
64/ رقم 457؛» نحوه من حديث ابن عباس - وق - (الإحكام؛ (/10/ .)1١7‏ 

() أخرجه مسلم في «الصحيح» (كتاب الزكاة): باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع 
من المعروف (؟791//9/ رقم .)٠١٠١5‏ 

(4) في (ق) بعدها: «عليه السلام». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 2 
المقدسء فامتلاً [المسجد”("©: وقعدوا على الشُّرّفْء فقال: إنَّ الله أمرني بخمس 
كلمات أنْ أعمل بهنَّء وآمركم أن تعملوا بهن؛ أولاهن أنْ تعبدوا اللهء ولا 
تشركوا به شيئاًء وإِنَّ مَكَلَ مَنْ أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبداً من خالص ماله 
بذهب أو وَرِقِء فقال: هذه داري وهذا عمليء فاعمل وأدٌ إليّء فكان يعمل 
ويؤدي إلى غير سيّده فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله أمركم 
بالصّلاة» فإذا صلّيتم فلا تلتفتواء فإنَّ الله ينصبٌ وَجهّه لوجه عبده في صلاته ما 
لك اس طم دا لاصوا 
ِشكء وكُلّهم يعجبه ريُهاء ون ريح الصائم'" أظَيّبٌ عند الله من ريح المسك» 
وأمركم بالصدقة» فإنَّ مثل ذلك كمثل رجل أَسَرَهُ العدو فأوتَّقُوا يديه إلى عُنْقه 
دوه لبشيزيوا عش فقال: أنا أفتدي منكم بكل قليل وكثير» فَفَدى نَفْسه منهمء 
وأمركم أنْ تذكُروا الله فإنَّ مثل ذلك كمثل رجل خرج العدرٌ في أثره سِرَاعاً حتى 
إذا أتى على حِضْنٍ حصين فأحرز نفسه منهمء كذلك العبدٌُ لا يحرز نفسه من 
الشيطان إلا يذكر اول قال النبي كِ: وأنا آمركم بحمْسٍ الله أمرني بهن: 
السمع؛ والطاعة. والجهاد» والهجرة. والجماعة؛ فإنّه من فارق الجماعة قِيْدَ شبر 
فقد خلع رِبقة الإسلام من عنقه إلا أن يُراجّع ر ومن اذَّعى دَعْوّى الجاهلية فإنّه من 
ججنَّاء”*» جهنم قالوا: يا رسول الله وإنْ صلّى وإِنْ صام؟ قال: 0 
صامء فادعُوا بدعوى الله الذي سَمَاكم المسلمين المؤمنين عباد الله* 
مع 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (؟) في (ق): «الصيام». 

() في (ق): «الله تعالى». 

اق في (ق): «جئى» وفي (و): «جثاك, وعَلّق عليها قائلا: «جمع جثوة!ظ - بضم الجيم -؛ 
وهو الشيء المجموع» اه. 

(0) رواه أحمد فى امسنده» ١0/4(‏ و7١٠7‏ و “44/0‏ مختصراً). والطيالسي ١١15١(‏ 
و57١0)»‏ والترمذي (787 و814؟) في (الأمثال): باب ما جاء في مثل الصلاة 
والصيام والصدقة؛ وابن طهمان في «مشيخته» »)7٠١(‏ وأبو يعلى في «مسندهة (1911)» 
وفي «المفاريد» (رقم )2 وابن منده في «الإيمان» (رقم 7) وابن خزيمة 47٠(‏ 
و845١)»‏ وأبو عبيد في «المواعظ والخطب» (رقم 40)» والآجري في «الشريعة» (ص 
4)» والبخاري في «التاريخ» (/250).» وابن سعد في «الطبقات» (709/54)» والطبراني 
في «الكبير» (/571". 178" 114 ."5٠‏ 3741). وابن حبان (5777)., والحاكم 
(/118-107 و18١1‏ و75 و١175)»‏ وابن الأثير في «أسد الغابة» /١(‏ 20787 وابن - 
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وفي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة: أن رسول الله كَل قال: «أرأيتم لو 

أن نهراً بباب أحدكم يغتسل منه"'2 خمس مرات» هل يبقى من َرَنه شيء؟ قالوا: 
لاء قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا»”". ومَثَّلَ كله 
الموين القازىء اللقرآةبالأتركة قن :طيب الطعم والريتع» وضيهه بالحتظلة: 
والمؤمن الذي لا يقرأ بالتمرة في طيب الطعمء وعدم الريح» والفاجر القارىء 
بالرّيّحانة ريحها طيب وطعمها مُرّا”»: ومَثّل المؤمن بالخامة من الزرع لا تزال 
الرياح تُميلها ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء» ومَثّل المنافق بشجرة الأرز - وهي 
الصَّتَوْبرَة - لا تهتز ولا تميل حتى تُقْطع مرةً واحدة”©: ومثّل المؤمن بالنخلة في 
كثرة خيرها ومنافعها وحاجة الناس إليها وانتيابهم لها لمنافعهم بها””'. وشَّبّه أمته 


- أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» ١(‏ لكف والبغوي في «شرح السنة» (10) كلهم من 

طريق زيد بن سلام عن حده بخ سلّام عن الحارث الأشعري. 

وقال الترمذي: الاحسن صحيح غريب؟)) وصححه الحاكم» ؛ ووافقه الذهبي. 
الأشعري» وهو خطأ؛ كما بينه الحافظ في «الإصابة»» وفي «تهذيب التهذيب». 

وانظر كتابي «من قصص الماضين» (ص :)١١9-1١١5‏ ففصلت الكلام على 
الحديث» ولله الحمد. 

هق في (ق): بعدها «كل يوم». 

هق رواه البخاري (4؟ه) في (مواقيت الصلاة): باب الصلوات الخمس كفارة» ومسلم 
(171) في (المساجد): باب المشي إلى الصلاة تُمحى به الخطايا. 

(؟) رواه البخاري (2070) في (فضائل القرآن): باب فضل القرآن على سائر الكلام؛ 
و(2059) باب إثم من راءى بقراءة القرآن أو تَأكّل بهء و(0477) في (الأطعمة): باب 
ذكر الطعام؛ و(50ه/ا) في (التوحيد) باب قراءة الفاجر والمنافق» ومسلم و(/17/91) في 
(صلاة المسافرين) باب فضيلة حافظ القرآن» من حديث أبي موسى الأشعري. 

وقع في (ق): «ولا طعم لهاك». وكذا في (ك) إشار في الهامش أنه في نسخة ما 
أثبتناه . 

(5) رواه البخاري (055) في (المرض): باب ما جاء في كفارة المرض» و(7/555) في 
(التوحيد): باب في المشيئة والإرادة» ومسلم (9٠م؟)‏ في (صفات المنافقين 
وأحكامهم): باب مثل المؤمن كالزرع» ومثل الكافر كشجر الأرزء من حديث أبي 
هريرة؛ ولفظ مسلم أقرب إلى سياق المؤلفء. وفي الباب عن كعب بن مالك: رواه 
البخاري 5 دمه) ومسلم .)586١(‏ ووقع في (ق): «تقلع مرة واحدة؟). 

() رواه البخاري )1١(‏ في (العلم): باب قول المحدث: «حدثنا»...». و(؟5) في باب 
طرح الإمام المسألة على أصحابه؛ و(71) باب الفهم في العلم» 01810 باب الحياء في 
العلمء و(9١١5١)‏ في (البيوع): : باب بيع الْجْمَّار وأكلت و(1194) في (التفسير): باب - 
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بالمطر في نفع أوله وآخره''". وحياة الوجود به ومَثّل أمته والأمتين الكتابيتين 
قبلها فيما خص الله به أمته وأكرمها به بأجَرَاء هلوا بأجرٍ مسمّى لرجل يوماً على 
0 بو كر الفول يق الاج الهارة تكيلت فعملت 
يقي التهاز فاستكيدوا جد رّ الفريقين كي وضرّت النولائة جبريلٍ وميكائيل مثل 
ملق اتسفق دار ثم بَنى”" فيها بيتاًء ثم جعل مائدة» ثم بعث رسولًا يدعو الناسسَ 
إلى طعامهء فمنهم مَنْ أجاب الرسولء» ومنهم مَنْ تركهء فالله هو الملك» 
محمد”*؟ الداعي» والدار الإسلام» والبيت الجنة» فمن أجابه دخل الإسلام» 
ومن دخل الإسلام دخل دار الملك وأكل منهاء ومن لم يُجبه لم يدخل دارهء ولم 
يأكل 00 
وفي «المسند»., والترمذي من حديث النّوّاس بن سَمْعان قال: قال 
رسول الله يكلِِ: «إِنَّ الله ضرب مثلًا صراطاً مستقيماًء على كُنَفِيَ الصراط سوران 


- «كتجرَز طَيْبَةٍ أَصْنُهًا تَتٌ. ..4. و(2444) في (الأطعمة): باب أكل الْجُمَارء 
و(5444) باب بركة النخل و(1171) في (الأدب): باب ما لا يستحى من الحق للتفقه 
في الدين» و(55١1)‏ باب إكرام الكبير. 
ومسلم )581١(‏ في (صفات المنافقين): باب مثل المؤمن مثل النخلة» من حديث ابن 
عمر. وللشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن رسالة مطبوعة بعنوان: «تأملات في ممائلة 
المؤمن للنخلة» وانظر: «مفتاح دار السعادة» للمصنف ١١٠١ /١(‏ - ط دار ابن عفان)» 
وافتح الباري» .)١5417/١(‏ وسقطت «بها» من (ق). 
)١(‏ وذلك في قوله كخ: «مثل أمتي مثل العطرة له تدرق اول خيرٌ أم آخره؛. 
أخرجه أحمد (9/ »)١57 ,11١‏ والترمذي (5859) والطيالسي» »)5١77(‏ وأبو يعلى 
(400*, 0107”). والعقيلى .)04/١(‏ وابن عدي (15/5 و/918 و17*8/4): 
وأبو الشيخ في «الأمثال» (70)»: والقضاعي (1701. 1707): والخطيب ))١١5/1١(‏ 
والرامهرمزي في «الأمثال» (رقم 274 59) من حديث أنس. 
وحسنه الترمذي وابن حجر في «الفتح» (5/8).: والحديث صحيح لطرقه . 
وفي الباب عن عمار بن ياسرء عند أحمد (719/5)»: والطيالسي (40) وابن حبان 
(300 - موارد)» والرامهرمزي (رقم .007١‏ 
(؟) رواه البخاري (0608) في (مواقيت الصلاة): باب من أدرك ركعة من العصر قبل 
الغروب» و(١717)‏ في (الإجارة) باب: الإجارة من العصر إلى الليل» من حديث أبي 
موسى الأشعري . 
(9) في المطبوع: «ابتنى». (:) في (د): «والرسول محمد». 
(4) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الاعتصام): باب الاقتداء بسئن رسول الله (برقم 
)١‏ من حديث جابر. 
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لهما”'' أبوابٌ مفتّحة». وعلى الأبواب ستورٌ مرخاةٌء وعلى باب الصراط داع 
يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعاً ولا تعوجوا”"'؛ وداع يدعو من فوقٌ 
الصراطء فإذا أراد أن يفتح شيئاً من تلك الأبواب قال: ويحك”"! لا تفتحهء 
فإنّك إِنْ تفتحه تَلِجَهُء فالصّراطٌ الإسلامُ» والسوران حدودٌ الله والأبوابٌ المفتّحةٌ 
محارم الله فلا يقع أحد في حد من حدود الله حتى يكشف السترء بالداعي على 
رأس الصراط كتاب الله» والداعى من فوق الصراط واعظ الله فى قلب كل 
0 فليتأئّل العارف قدر هذا المثل» وليتدبره حقٌّ تدبّره» ويزن به نفسه, 
وينظر أين هو منهء وبالله التوفيق. 


وقال كَلِِ: «مَكَلي ومَكَلَ الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى داراً فأكملها وأحسنها 


إلا موضع لَبنََ فجعل الناسُ يدخلونها ويتعجّبون منهاء ويقولون: لولا”"' موضعٌ 
تلك اللبنة» فكنتث [أنا] موضع تلك اللبنة)» رواه 0 وفى «الصحيحين») من 


)١(‏ في (ق): «لها». : (؟) في المطبوع: «ولا تعرجوا». 
إفرة في (ق): «ويلك؟. 
(4) أخرجه أحمد فى «المسند؛ ١8 -١87/5(‏ و4)187 والترمذي في «السنن» (كتاب 
الأمثال): باب ما جاء في مثل الله لعباده (0/ /١44‏ 7804)» والطبري في «جامع البيان؛ 
(147 و187)» والطحاوي في «مشكل الآثار» 7١5١1(‏ و57١1‏ و47١5)»:‏ والرامهرمزي 
في «الأمثال؛ (رقم *0: وأبو الشيخ في «الأمثال؛ (رقم »)58٠‏ والنسائي في «السنن 
الكبرى» »)١1777(‏ والحاكم في «المستدرك» »)077/١(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» 
(م3ق 1١9‏ وابن نصر في «السئة» (80) والآجري في «الشريعة» )١١(‏ من طريقين عن 
جبير بن نفير عن النواس بن سمعان به. 
قال الترمذي: هذا حديث غريب» وفي «تحفة الأشراف» :)5١/94(‏ حسن غريب» 
وهو اللائق» لأن رواته ثقات. ١‏ 
وصححه الحاكم على شرط مسلمء ووافقه الذهبي» وقال ابن كثير في «تفسيره؟: 
«وهذا إسناد حسن صحيح؟». 
)٠(‏ في (ق): اويزن نفسه به4. 
3( في «(ك) و(ق): «لو»ء وقال في هامش (ق): «لعله: لولا». 
(0) في (كتاب الفضائل): باب ذكر كونه ككلعٍ خاتم النبيين (رقم 71417). ووقع في (ق): 
«وكنت أنا». 
وما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
وهو في «صحيح البخاري» - أيضاً - في (كتاب المناقب): باب خاتم النبيين كَل من 
حديث جابر (رقم 7674). 


حديث أبي هريرة وأبي سعيد عنه ككهِ: لإنما مئلي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد 
نارء فجعل الدواب والفراش يَفَعْنَ فيهاء فأنا آخذ بحُجَزِكم عن النَّاره وأنتم 
تقتحمون فيها”"". ومَئّل مَنْ وقع في الشّبهات بالراعي يرعى حول الحمى» وأنه 
يوشك أن يقع فيه”". وقال الحافظ أبو محمد بن خلّاد الرامهرمزي”": حدثنا أبو 
شعيب”*' الحَرّاني : ثنا يحيى بن عبد الله البابلتي”؟2: ثنا صفوان بن عمرو قال: 
ثني سليم بن عامر قال: قال النبي يكِ: «نُصرت بالرعب [مسيرةً شهر]””": وأوتيت 
جوامع الكلم» وأوتيت الحكمة» وضرب لي من الأمثال مثل القرآنء وإني بينا أنا 
نائم إذ أتاني ملكان» فقام أحدهما عند رأسي» وقام الآخر عند رجلاي”"» فقال 
للذي عند رأسي: اقكرت معقلة انا أفسرهه فقال الذي عند رأسي وأهوى إلىّ: 
لِنَنَمْ عيئك» ولتسمع”” أذنك. وليّع قلبّك. قال: فكنتٌ كذلكء أما الأذن فتسمعء 
وأما القلبُ فيعي» وأما العين فتنام» قال: فضرب مثلًا فقال: برْكة فيها شجرة 
ثابتة» وفي الشجرة غصن خارجء فجاء ضاربٌ فضرب الشَّجِرةَ فوقع العْصِنُء 
ووقع معه ورقٌ كثيرء كل ذلك في البركة لم يَعْدُهاء ثم ضرب الثانية» فوقع ورقٌ 
كثيرء كل ذلك في البركة لم يَعْدُهاء ثم ضرب الثالثة فوقع ورقٌ كثير» لا أدري ما 
وقع فيها أكثر أو ما خرج منهاء قال: ففسر الذي عند رجلاي”"': فقال: أما 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الصحيح» (75477) في (أحاديث الأنبياء): باب قوله تعالى: ##ووَمْبًا 
لِدَاوودَ سلَيمنَ4. و(14187) في (الرقاق): باب الانتهاء عن المعاصي» ومسلم (5185) في 
(الفضائل): باب شففقته يَكِِ على أمته» من حديث أبي هريرة. 

ورواه مسلم (86؟5؟) من حديث جابر - ذه -. 
وسقطت «فيها» من (ك). 

(؟) قطعة من آخر حديث النعمان بن بشير: «إن الحلال بيّنء وإن الحرام بين»: أخرجه 
البخاري (25) (كتاب الإيمان): باب فضل من استبرأ لدينه» و(رقم :)3١0١‏ (كتاب 
البيوع): باب الحلال بيِّنء والحرام بيِّنْء وبينهما مشتبهات» ومسلم )١10194(‏ (كتاب 
المساقاة): باب أخذ الحلال وترك الشبهات. 

ووقع في (ك) و(ق): «يرتع فيه». 

() في (ق) و(ك): «الرامهزي». 

(4) في (د) و(ط) و(و) و(ك) و(ق): «أبو سعيد» وهو خطأء والصواب ما أثبتناه. 

(0) في (ق) و(ك): «النابلي». 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) ومضروب عليها في (ك). 

0 في المطبوع: «رجلي». (6) في (ق): اوتسمع». 
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البركة فهي الجنةٌ» وأما الشجرة فهي الأمة»ء وأما الغصنٌ فهو النبي كل وأما 
الضارب فملك الموت: ضرب الضربة الأولى في القرن الأول» فوقع النبي يك 
وأهل طبقته»ء وضرب الثانية في القرن الثاني» فوقع كل ذلك في الجنة» ثم ضرب 
الثالثة في القرن الثالث فلا أدري ما وقع فيها أكثر أم ما خرج منها” . 
ا دفي المسند؛ من حديث جابر: "كان النبي يل إذا خطب احمرّت عيناه» 
وَعلا صَوْنه واشتدَّ غضبّهء حتى كأنّه نذيرٌ جيش يقول: صَبحكم ومساكه”". ثم 
يقوؤل:: بعقت آنا والساعة كهاتين » وقزة نين أضسةالشيارة والوضططك ”7 0 
حديث الكتقزرة: (بعثت فى تهبن الساعة سبقتهاء كما سبقتٌ هذه هذه ودار 
بأصبعيه»” )0 وفي #المسئد» عنه©»: «(َإِنّ مَكَلي ومَكَلَ ما بعثني اللهء كمثلٍ رجل اتن 


)١(‏ هو في «الأمثال» رقم (5)» وفيه يحيى بن عبد الله البابلتي: ضعفه أبو زرعة وغيره» 
وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة تفرد ببعضهاء وأثر الضعف على حديثه بين» وقال 
أبو حاتم: لا يعتد به» وسليم بن عامر (وقد ورد اسمه في المطبوع من الأمثال: سليمان 
ثم وجدته على الجادة في الطبعة الأصلية منه ص ١١‏ - ط الباكستانية)» وهو الكلاعي 
الخبائري ثقة من التابعين» فهو مرسل . 

فم في (ق): ا(صبحكم أو مساكم؟ . 

(9) هوفي «المسند) “٠١/9‏ و88” والا”), وهو في اصحيح مسلم» » (/461) فى 
(الجمعة): باب تخفيف الصلاة والخطبة. 

(5) أخرجه الترمذي في «سننه» (كتاب الفتن): باب ما جاء في قول النبي كَكله: «بعئت أنا 
والساعة كهاتين» (رقم 4205١5١7‏ والطبراني في «المعجم الكبير) /75١(‏ 5١لا‏ و97/ا) 
والرامهرمزي في «الأمثال» (رقم 4)» عن مجالد عن قيس بن أبي حازم عن المستورد» 
وقال الترمذي: «حديث غريب من حديث المستورد» لا نعرفه إلا من هذا الوجه». 

قلت: وسنده ضعيف؛ لضعف مجالد. 

وشاهده حديث نس أخرجه البخاري في «الصحيح» (برقم ») وكذلك مسلم 

في «الصحيح» (برقم .)516١‏ 

وحديث أبي هريرة : : أخرجه البخاري في «الصحيح» (برقم 6 2))., 

وحديث سهل بن سعد: أخرجه البخاري نضا - في «الصحيح» (برقم 4975 
واءلاه و"ا١569),‏ ومسلم في «الصحيح» (برقم 596). 

ووقع في (ك): «فسبقتها... وأشار إلى إصبعيه»» وفي (ق): «هذه؛» مرة واحدة و«إلى 
أصبعية) . 

(5). هذا الحديث ليس في «مسند أحمد» عن المستورد» ولا ذكر له في «مسنده» في «أطراف 
المسند» (0/ 77/7 - 774)» وفي «المسند» (749/5) عن أبي موسى الحديث الآتن؛ الذي 
عزاه النتمنف ل (المتحيس: فلعل تقديما تا خيراً وقع في الأصولء :أو الفبمير في 
(عنه) يعود على النبي وَل والسياق الآتي يساعد عليه . ووقع في (ق): «بعثني الله به . 
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قومه» فقال: يا قوم! إِنّي رأيتٌ الجيش بعيني» وأنا النّذير العُرْيان فالنَجاءَء 
فأطاعه طائفةٌ منهم فأدلجوا على مهلهم فنجواء وكذبه"' طائفة فأصبحوا مكانهم 
فصبّحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهمء وكذلك مثل مَنْ أطاعني واتّبِع ما جثتٌ به 
ومثل من عصانيء وكَذَّب بما جَنتٌ به من الحق»0©» وفي «الصحيحين» عنه©: 
«مثلي ومثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم» كمثل غيث أصاب أرضاًء فكان 
منها طائفة قبلتٍ الماءَ فأنبتتٍ الكلاً والعْشْبَ الكثير» وكان منها أَجَادِبُ أمْسَكَتَ 
الماءء فنفع الله بها الناس فشربوا وزرعوا وسَقَواء وأصاب طائفة أخرى منها إنما 
هي قَيعان» لا تفسك ما ولأاثبت كلاء:فذلك مل من كَقه قن ,لدين الله ونقعه :الله 
5 بعثني به” “2 فَعَلِمَ وعَلَّم ومثل مَنْ لم يرفع بذلك رأساء ونم يقُبل هدى الله 
الذى 


ًُ 
| 


ا وفى «الصحيحين» عنه يلل أنه خطب الناس فقال: «والله ما 
افر حك عليكين وإدما :ان علكم ها يرع الله لكي من زعرة النشاء. فقا 
رجل: يا رسول الله أو يأتي الخيرٌ بالشر؟ فُصَمَتَ رسول الله يكهِ ثم قال: كيف 
قلت؟ فقال: يا رسول الله أو يأتي الخيرٌ بالشر؟ فقال رسول الله يلةِ: «إن الخير 
لأآيائن إلا:بالخيرة وإن .مضا منت الزبيع .ما يقتل نتيطا أن تل + إلا أكلة التقضر 


- 


أكلث حتى إذا امتدّت خاصِرّتاها استقبلتٍ الشمس فَتَلَطَتْ وبالت9©) ثم 





)1١(‏ في (د): «وكذبته». 

(0) أخرجه الرامهرمزي في «الأمثال» (رقم )٠١‏ من حديث أبي موسىء واللفظ لهء 
والمصنف ينقل منهء وأخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب الرقاق» باب الانتهاء عن 
المعاصي» /"١7/١١‏ رقم 1487)» وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء 
بسنن رسول الله كَل (1/ /59١‏ رقم 209787 ومسلم في «صحيحه» (كتاب الفضائل» 
باب شفقته يكم على أمته ومبالغته في تحذيرهم مما يضرهم. /١18109 ١088/4‏ رقم 
87) من حديث أبي موسى مرفوعاً: «إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى 
قومهء فقال: يا قوم! إني رأيت الجيش بعينيّ» وإني أنا النذير العُريان؟؛ فالنّجاء. . .». 

ووقع في (ك): «ومثل ما بعثني الله به). 

(9) في (ق): «عنه يدا . (4) في المطبوع: «ونفعه ما بعثني الله به». 

(5) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب العلم): باب فضل من عَلِمَ وعَلَّمء (رقم 079 
ومسلم في «الصحيح» (كتاب الفضائل) : باب بيان مثل ما بُعث النبي كَكهِ من الهدى والعلم 
(رقم 71147) من حديث أبي موسى أيضاً. واللفظ للرامهرمزي في «الأمثال» (رقم )١١7‏ 
وعنده: «وأصاب طائفة أخرى منها الماء وهى قيعان. . .2 وقبلها: «فشربوا ورعوا وسقوا». 

)0 «الحبط»: الهلاك: ١يلم»:‏ يقرب. «الخضر» : نوع من البقول ليس من أحرارها وجيدها. 
«ثلط البعير»: ألقى رجيعه سهلًا رقيقاً. (و). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 


|اعدث 207 وعادت [فأكلت]7'"'» فمن أخذ مالا بحقّه يُبارك له فيه» ومن أخذ مالا 
بغير حقه فمثله كمثل الذي يأك ولا يشبع)»”". 

وقالت ميمونة: قال رسول الله يلِ لعمرو بن العاص: «الدنيا خلوة حَضِرَةء 
فمن اتقّى الله فيها وأصلحء وإلا فهو كالذي يأكل ولا يشبع؛ وبين الناس في ذلك 
كبُعد الكوكبين”؟2: أحدهما يطلع في المشرق والآخر يغيب في المغرب»”* © ومَثْل 
نفسه يل في الدنيا براكب مَرّ بأرض فَلاوَء فرأى شجرةٌء فاستظل [تحتها]"'» ثم 
راح وتركها””"' . 





)١(‏ في (ك): «رتعت». (1) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(8) رواه البخاري (411) في (الجمعة): باب يستقبل الإمام القوم» و(550١)‏ في (الزكاة): 
باب الصدقة على اليتامى» و(51847) في (الجهاد): باب فضل النفقة في سبيل الله؛ 
و(5177) في «الرقاق): باب ما يحذر من زهرة الحياة الدنياء والتنافس فيهاء ومسلم 
(؟6١250)‏ في «(الزكاة): باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنياء من حديث أبي سعيد 
الخدري. 

(5) في (ق) و(ك): «كمثل الكوكبين». 

(5) رواه أبو يعلى في «مسنده» 0)7١94(‏ والرامهرمزي في «الأمثال» )١19(‏ من طريق المثنى بن 
الصباح عن عمرو بن شعيب عن سليمان بن يسار عن ميمونة به» وفيه زيادة. 

قال الهيئمي في «المجمع» :)7547-15545/١(‏ رواه أبو يعلى» والطبراني باختصار 
كثير» وفيه المثنى بن الصباح وهو ضعيف. 

أقول: هو في «المعجم الكبير؛ (5؟28/7) أوله فقطء وكذا في «الزهد» لابن أبي 
عاصم )١16١(‏ وليس في رواية أبي يعلى أن النبي كك قال هذا لعمرو بن العاص» وانظر 
شواهده في «المجمع"؟. 

)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

60 أخرجه وكيع في «الزهد؛ (رقم 8 ومن طريقه ابن أبي شيبة في «المصنف» /١7(‏ 
)2 وأحمد في «المسند» 2»)55١ :8 -//١(‏ و«الزهد» (8)»: وابن أبي عاصم في 
«الزهد» (رقم *18).: وأبو يعلى في «المسند؟ (515/8/ رقم 5148 و58/4١/‏ رقم 
2864© وأبو الشيخ في «الأمثال» (رقم 917؟): و«أخلاق النبي يده (ص 550 أو ١7/7‏ 
ط أخرى)» وابن أبي الدنيا في «قصر الأمل؛ (رقم 15١)غ‏ وفي «ذم الدنيا» (رقم 
)2 وتمام في «الفوائد» (رقم 117 أو رقم 848 مع ترتيبه «الروض البسام») - 
والطيالسي في «المسند» (1/7؟ أو ١١١/7‏ - مع منحة المعبود)ء والترمذي في «الجامع» 
(أبواب الزهد): باب منه (588/5 - 084/ رقم 2)78/1 وابن ماجه في «السنن» (كتاب 
الزهد): باب مثل الدنيا (؟/1/5١/‏ رقم 24 والرامهرمزي في «الأمثال» (١5)»؛‏ 
ونعيم بن حماد في «زيادات زهد ابن المبارك؛ رقم 6ع ويونس بن بكير في «زيادات 
السيرة» (ص 2»)١106©‏ وهناد في «الزهد؛ (رقم 545): وأحمد في «المسند» ))991/١(‏ > 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 


- و«الزهد؛ (ص »)١١‏ وأبو يعلى في «المسندا /١95-1١95/9(‏ رقم 420597 وأبو 

الشيخ في «أخلاق النبي كد (ص 15١)؛‏ وابن سعد في «الطبقات الكبرى» »)451//1١(‏ 
والحاكم في «المستدرك»؛ .)75١/5(‏ والطبراني في «الأوسط؛ (؟/ق 97؟/ ب)» 
انرا نهر مزي في «الأمثال» (رقم ,)5١‏ 0 في «الترغيب والترهيب» (رقم 
4 ؛©؛ والبيهقي في «دلائل النبوة» ””1//١(‏ - 778): و#الشعب» 2)71١/17(‏ وأبو 
نعيم في «الحلية» (؟/ ؟ ٠‏ و2»)774/5 والقضاعي في «مسند الشهاب» (رقم 784١1)؛‏ 
والبغوي في شرح السنة» (5١/ه"5”‏ _ 5"؟/ رقم ).2 جميعهم من طريق 
المسعودي عن عمرو بن مرة عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود مرفوعاً . 

وإسناده حسن, المسعودي هو عبد الرحمن بن عبد الله اختلط قبل موته» وسماع 
وكيع منه قديم؛ قبل الاختلاط؛ كما قال الإمام أحمد. 

وله عن ابن مسعود طريقان آخران: 

الأول: أخرجه ابن أبي عاصم في «الزهد؛ (رقم )18١‏ - وعنه أبو الشيخ في «أخلاق 
النبي يله (ص 7317) » والطبراني في «الكبير» (١٠/١1-١١1/رقم 2)٠١70‏ 
والبيهقي في «الشعب» )7١١/17(‏ من طريق عبيد الله بن سعيد قائد الأعمش عن الأعمش 
عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي عبد الرحمن السلمي عنه به رفعه. 

قال الهيثئمي في «المجمع» :)777/1١١(‏ «وفيه عبيد الله بن سعيد» قائد الأعمش» وقد 
وثقه ابن حبان وضعفه جماعة». 

قلت: وفيه أيضاً حبيب» وهو مدلس وقد عنعن؛ فإسناده ضعيف. 

والآخر: أخرجه ابن عدي في «الكامل» (1/ 777)»: وابن حبان في «المجروحين؟ /١(‏ 
4”؛» وأبو نعيم في «الحلية» (14/5؟) من طريق الحسن بن الحسين العرني عن 
جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عنه رفعه. 

وإسناده ضعيف - أيضاً -» الحسن بن الحسين العرنى يروي المقلوبات؛ كما قال ابن 
حبان» وقال أبو حاتم: «لم يكن بصدوق عندهم؟» يقال ابن عدي: «لا يشبه حديثه 
حديث الثقات»., قال أبو نعيم عقبه: «وهو غريب»» وقال ابن حبان: «هذا خبر ما رواه 
عن إبراهيم إلا المسعودي؛؟ فإنه روي عن عمرو بن مرة عن إبراهيم» والمسعودي لا تقوم 
الحجة بروايته؟. 

قلت: ولحديث ابن مسعود شاهدان يصح بأحدهماء هما: 

الأول: حديث ابن عباس» أخرجه أحمد في «المسند» 2)0701/١(‏ و«الزهد» (ص 
17)» وعبد بن حميد في «المنتخب» (رقم 599)» وابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» (رقم 
4» ولاقصر الأمل» (رقم  )١77‏ ومن طريقه البيهقي في «الشعب» (717/17) -» وابن 
أبي عاصم في «الزهد؛ (رقم 187)»: وأبو الشيخ في «الأمثال» (رقم 40594 وابن حبان 
في «الصحيح» (رقم  ”5577‏ مواردء و5١/696١/‏ رقم 15767 الإحسان)» والطبراني 
في «الكبير» /١١(‏ اا”/ رقم »)١١894‏ والحاكم في «المستدرك» (5/ 207١١‏ وأبو نعيم 
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وفى «المسند» والترمذي عنه يَلِ: «ما الدنيا في الآخرة إلا كما يَضِعٌّ أحدّكم 


أصبعه في اليم فلينظر بم يرجع)”', ومرّ مع الصحابة بسَخحُلة منبيوذة» فقال: 
«أترؤن هذه هانت على أهلهاء فوالذي نَفْسي بيده للدُّنيا أهون على الله من هذه 
على أهلها'”"'»: وقال: (إِنّما مَكَلى ومثلكم ومثل الدنيا كمثل قوم سلكوا مفازةً 


(0010 


00 


فى «الحلية» (/ 757)» والخطيب في «الموضح؛» (7577/7 - 7517): كلهم من طريق 
0 

وإسناده قوي فى الشواهدء هلال ثقة؛ إلا أنه تغيرء كما قال الثوري ويحيى القطان» 
وهما أعلم بشيخهما من ابن معين عنما قال: «لا ما اختلط ولا تغير»» والمثبت مقدم 
على النافي» قال الهيثمي في «المجمع» :)777/٠١(‏ «رجال أحمد رجال الصحيح؛ غير 
هلال بن خباب» وهو ثقة». 

والآخر: حديث عائشةء أخرجه أبو الشيخ في «أخلاق النبي يلها (ص 558)) 
وإسناده واوء فيه الوازع بن نافع» متروك» له ترجمة في «اللسان» .)75١7/5(‏ 

والخلاصة الحديث صحيح بمجموع هذه الطرق . 
رواه أحمد 5١8/5(‏ و559): والترمذي (777) في (الزهد) باب رقم 2»)١5(‏ وابن 
ماجه )5٠١8(‏ فى (الزهد). وابن المبارك فى «الزهد» (595)» والطبراني في «الكبير» 
(071/0» وابن قانع في «معجم الصحابة) :4948/١4(‏ 4444 رقم 21997 
4 ؛» والحاكم (/0547).: والرامهرمزي في «الأمثال» (رقم  )١١‏ وأبو نعيم في 
«معرفة الصحابة» (6/ 56١15‏ - "55901 رقم 11100). 

وهو في صحيح مسلم أيضاً (1854) في الجنة وصفة نعيمها: باب فناء الدنيا وبيان 
الحشر يوم القيامة» من حديث المستورد بن شداد. ووقع في (ق): بم ترجع"» . 
رواه ابن المبارك فى «الزهد» (5:8). وأحمد 7١19/4(‏ و570)» والترمذي )575١(‏ في 
(الرهد) + بات: نا جاء فى هوا الدثياة واين ماجه فى #الرهذا (6151) ياي عل 
الدنياء والطبراني في «الكبير» (0777/70: والرامهرمزي في «الأمثال» (رقم 1؟) من 
طريق مجالد بن سعيد عن قيس بن أبي حازم عن المستورد بن شداد به. 

وقال الترمذي: «حديث حسن!!» وفيه مجالد بن سعيد وهو ضعيف. 

وله شاهد من حديث ابن عباس رواه ابن أبي شيبة /١(‏ 2)750 وأحمد ))759/١(‏ 
وأبو يعلى (5097)» والبزار (7591)» وأبو نعيم (؟189/1١)‏ قال الهيئمي في «المجمع» 
:)7879/٠١(‏ «فيه محمد بن مصعب وقد وثق على ضعفه؛ وبقية رجالهم رجال 
الصحيح». 

ومن حديث جابر» رواه مسلم (59601) في (الزهد)ء وأبو داود )١185(‏ في (الطهارة) 
باب: ترك الوضوء من مس الميتة» وأحمد (9/ 07706. 

ومن حديث سهل بن سعد وأبي هريرة وأنس وغيرهم» انظرها مفصلة في «الزهد» لابن 
أبي عاصم رقم .)١75- 1١١(‏ و«مجمع الزوائد» .)5817/١1١(‏ 

ووقع في (ك): «هانت على -- 


غَبْراء لا يدرون ما قطعوا منها أكثر أو ما بقي منهاء فحسرت ظهورهم., ونفد 
زادهمء وسقطوا بين ظَهْري المفازة» فأيقنوا بالهلكة» فبينما هم كذلك إذ خرج 
عليهم رجل في خُلّة يقطر رأسهء فقالوا: إن هذا لحديثُ عهدٍ بريقف»؛ فانتهى 
إليهم» فقال: يا هؤلاء» ما شأنكم؟ فقالوا: ما ترى كيف حسرت ظهورناء 
فاتك راونا يرن يري" كلد لعزت لا توي الواينا ونه اخقر رين 
بقي؟ فقال: : ما تجعلون لي إِنْ أوردتكم ماء روا" "رونا نا عفع )فال 
حكمكء. قال: تُعطوني عبووكم ومواثيقكم ألا تعصوني» ففعلواء فمال بهم 
فأوردهم ماء رواء'” ورياضاً تحضراء فمكث يسيرأء ثم قال: هِلّمُوا إلى رياض 
أعشبٌ من رياضكم هذهء وماءٍ أروى من مائكم هذاء فقال جل القوم: ما قدرنا 
على هذا سن كلنا إن لا تقدر بعلي» ارقالت طائقا. نهم - السك قد جافلت لهذا 
الرجل عهودكم وموائيقكم أن لا تعصوه؟ فقد صدقكم في أول حديثهء فآخرٌ حديثه 
مثل أولهء فراح وراحوا معهء فأوردهم رياضاً خضراً وماءً رواءً» وأتى الآخرين 
العدرٌ من ليلتهم فأصبحوا ما بين قتيل وأسير»©». 

وقال؟ : «مثل المؤمن كمثل النّحْلة» أكلت طيّباً ووضعت طيباًء وإنَّ مثل 
المؤمن كمثل القطعةٍ الجيدة من الذهب» أذخلت النّار فنْفِحَ عليها فخرجت 


جِيدَة ا 





)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
2( «بفتح الراء: الماء الكثير؛ (و). ووقع في (ق): «وقال». 
9) في (ق): «روياً؛. 
69 أخرسد ابن المبارك في «الزهد» (رقم ١175‏ و007) ومن طريقه: الرامهرمزي في «الأمثال» 
(ص: 284 رقم 7؟) حدثنا غير واحد عن الحسن مرسلا. 
وعزاه العراقي في «تخريج الإحياء» )5١8/(‏ لابن أبي الدنياء وهو في «ذم الدنيا» له 
(رقم 88)» وروى نحوه عبد بن حميد في «المنتخب» (5717)» وأحمد في «المسند» /١(‏ 
2317.» والبزار 071010 والطبراني في «المعجم الكبير» )١119540(‏ من طرق عن حماد بن 
سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران عن ابن عباس. 
قال العراقي في «تخريج الإحياء» :)75١148/5(‏ «وإسناده حسن». 
وكذلك قال الهيئمي في «المجمع» لل 5١‏ ؟)!!. 
قلت: فيه علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف . 
ووقع في (ك): «وأتى الأخرى العدر؛» وفي (ق): «وأتى العدو الأخرى». 
(0) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»  )405- 504/١١(‏ ومن طريقه أحمد )١199/7(‏ وأبو 
الشيخ في «الأمثال» (رقم  )74‏ والرامهرمزي في «الأمثال» (رقم  )39‏ واللفظ له من - 


ىم إعلام الموقعين عن رب العالمين 
وروى ليث» عن مجاهد» عن ابن عمر يرفعه: «مثل المؤمن مثل النخلة ‏ أ 
النحلة ‏ إِنْ شاورته نفعكء وإِنْ ماشّيْته نَفَعكء وإِنْ شاركته نفعك"'"'» وقال: 





- طريق مطر الوراق» وأحمد  )77/١(‏ ومن طريقه الحاكم  )5/١(‏ والمروزي في 
«زوائد الزهد» (رقم »)١1٠١١‏ والبيهقي في «الشعب» (58/6) من طريق حسين المعلم» 
والحاكم )501١/5(‏ من طريق قتادة جميعهم عن عبد الله بن بريدة» عن أبي سبرة عن 
عبد الله بن عمرو به؛؟ وإسناده ضعيف. 

وعند الرامهرمزي (يحيى بن يعمر) بين ابن بريدة وأبي سبرة. 

غال الهيثمي في «المجمع» :)١90/٠١(‏ «رجاله رجال الصحيح غير أبي سبرة؛ وقد 

ثقه ابن حبان» بينما قال الحاكم: «هذا حديث صحيح» فقد اتفق الشيخان على 

ا 7 غير أبي سبرة الهذلي» وهو تابعي كبير مبين ‏ كذاء ولعله 
مُسِنَ -» ذكره في المسانيد والتواريخ» غير مطعون فيه». 

قلت: أبو سبرة الهذلي» قال الذهبي في «الميزان» (017/5): «لا يعرف» ومع هذا 
فهو القائل في آخر «ديوان الضعفاء» (ص 578): «وأما المجهولون من الرواة» فإن كان 
الرجل من كبار التابعين أو أوساطهم اجتمل حديثه وتلقي بحسن الظن إذا سلم من 
مخالفة الأصولء» وركاكة الألفاظ. وإن كان الرجل منهم من صغار التابعين» فيتأنى في 
رواية خبره» ويختلف ذلك باختلاف جلالة الراوي عنه وتحريه» وعدم ذلك» وأبو سبرة 
من كبار التابعين» فلا يضره هذا على هذه القاعدة! ولكن أخرج البيهقي في «الشعب» 
(8/5ه رقم 6 هذا اللفظ عن عبد الله بن عمرو قولهء وإسناده صحيح.ء وهذا 
الأشبه. وقال عقبه: «هذا هو المحفوظ بهذا الإسناد» موقوف». 

وأخرج أبو الشيخ في «الأمثال» (رقم 47) من طريق آخر عن عبد الله بن عمرو 
مرفوعاً » وسنده مظلم. 

وروي أوله من حديث أبي رَزِينَء أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (58/1؟2)7 
والنسائي في «الكبرى» ‏ كما في «تحفة الأحوذي» (8/ ه"”) ‏ وابن حبان (1141)) 
والطبراني في «الكبير؛ (550/19)» ربيف (رقم 7717): والقضاعي في «مسنئد 
الشهاب» ١87(‏ و5605١)2‏ من طريق شعبة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن عُدّس عن 
عمه به» ووكيع لم يوثقه إلا ابن حبان. 

)١(‏ أخرجه الرامهرمزي في «الأمثال» (رقم ,.)٠‏ والشجري في «أماليه» »)75/1١(‏ والطبراني 
في «الكبير» 418/١11(‏ رقم 2)١0541‏ وأبو نعيم في «الحلية» (1794/8) من طريقين عن 
ليث به قال أبو نعيم: «غريب بهذا اللفظ» تفرد به ليث عن مجاهد» وهو ثابت صحيح 

عن النبي كله من حديث ابن عمر 5إه؟. 

وأخرجه أبو الشيخ في «الأمثال» (رقم 07). والبيهقي في «الشعب» (10177) عن 
ليث د بن أبي سيم عن محمد بن طارق عن مجاهد به. . وإسناده ضعيف» فيه ليث» وهو 
صدوق» اختلط جداً ولم يتميز حديثه» فترك. 

وروى الطبراني في «الكبير» :4)١7615(‏ وأبو الشيخ (رقم 207): والرامهرمزي 


عسات م 10010 ل ا ا 110 01 ل 
«مثل المؤمن والإيمان كمثل الفَّرّس في آخيته”'' يجول ما يجول ثم يرجع إلى 
آخيته؛ وكذلك المؤمن يَمْتَرف ما يقترف”" ثم يرجع إلى الإيمان””» وقال: 
«مثل المؤمنين في تَوَادهم وتراحمهم كمثل الجسدء إذا اشتكى شيء منه» تَذَاعى 

تزميالة ور والسيي ةوقال اغل"الجتاق كبحن الكاة العائره بين 


- (رقم )”١‏ كلاهما في «الأمثال»» من حديث ابن عمر مرفوعاً بلفظ: «مثل المؤمن مثل 

النخلة ما أخذت منها من شىء نفعك». 
وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في «الفتح» (150/1). 

»- يهمزة [مكسورة أو] ممدودة وياء مشددة» [وقد تخفف إذا مدت الهمزة]‎  »ةيخآلا«‎ )١( 
حبيل أو عويد يضرب فى الحائط ويدفن طرفاه فيه» ويصير وسطه كالعروة» والمراد من‎ 
الحديث: أن المؤمن يبعد عن ربه بالذنوب» ثم يرجعء كذا في (ط)» وما بين المعقوفات‎ 
.)70 - 59/1( زيادة (د) على (ط)ء ونحو ما في (ط) في (ح). وانظر «النهاية»؛‎ 

(؟) في (ق) و(ك): «المؤمن يعرو ما يعرو» (وفي جميع النسخ المطبوعة: يفترق ما يفترق) 
بتقديم الفاء على القاف!! 

(9) رواه ابن المبارك في «الزهد»  )1/7(‏ ومن طريقه ابن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (”/ 
8 رقم  )100‏ والبخاري في «التاريخ الكبير»  77(‏ الكنى مختصراً)» وأحمد (”7/ 
8 06)ء وأبو يعلى ١١١5(‏ و1777)., وابن حبان (517)» وابن بشران في «الأمالي» 
(رقم :)١575‏ وأبو نعيم في «الحلية» :)١1794/8(‏ والبغوي (185”) والسهروّردي في 
«عوارف المعارف» (ص7١١)‏ من طريق سعيد بن أبي أيوب» حدئثنا عبد الله بن الوليد 
التجيبي عن أبي سليمان الليثي عن أبي سعيد الخدري به مرفوعاًء وفيه زيادة على ما هنا. 

وحرف أبو ليان الك عند أى عدلن 15210 ) إلى اسه د 

ذكره الهيثئمي في امجمع الزوائد» ».)3١1١/١(‏ وقال: «رواه أحمدء وأبو يعلى 
ورجالهما رجال الصحيح غير أبي سليمان الليثي» وعبد الله بن الوليد التميمي (وصوابه 
التجيبي) وكلاهما ثقة!!. 

أقول: في كلامه نظرء فالأول ‏ وهو أبو سليمان الليثئي -: لم يوثقه إلا ابن حبان 
(059/5).؛ وقال على بن المدينى» مجهولء انظر: «اللسان» (2)08/1 وعبد الله بن 
الولية وقد ايك تمان » :وضيعفه الدارقطى.. 

ولهاشاهد من حدية ابن عمو اللفظ الذي أروهةالمعتفت روه الرامهزعري .في 
«أمثال الحديث» (ص 88 - ط الباكستانية أو رقم 179 ط أحمد تمام) من طريق قتادة بن وسيم 
- أو رستم ‏ الطائي؛ حدثنا عبيد بن آدم العسقلاني» حدثنا أبي» عن ابن أبي ذئب عن نافع عن 
ابن عمر مرفوعاء وقتادة هذا ذكره الذهبى فى «الميزان» وقال: مجهول» وبقية رجاله ثقات. 

(5) رواه البخاري (1011) في (الأدب): باب رحمة الناس والبهائم» ومسلم (1085) في 
(البر والصلة): باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم » من حديث النعمان بن بشير » 
وهذا لفظ مسلم والرامهرمزي في «الأمثال» (رقم »)5١8‏ وانظر تخريجه بتوسع في 
«الحنائيات» (رقم 147) وتعليقي عليه. 


»6 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
الغنمين"''» تك إلى هذه مرة» وإلى هذه مرة”“» وقال: «مثل القرآن كمثل 
الأبل الععكلة" 9 رن نديد ماحييا غدلي أمسكهاء وإِنْ أغفلها ذهبت» وإذا قام 
لا وإذا الم تفي مني 3 '» وقال موسى بن عبيدة» عن 
مَاعِرث ' بن ويد العَْجيء عن عليّ بن أبي طالب - كرم الله وجهه ‏ أن النبي كله 
قال: «مثل المؤمن الذي لا يُتِمّ صلاته مثلٌ المرأة التي حَمَّلتَ حتى إذا دنا 
نِفاسُّها أسقطتء فلا حامل ولا ذات رضاع؛ ومثلٌ المصلي كمثل التاجر لا 
يَخُْنْص له الربح حتى يخلص له رأس المال؛ وكذلك المصلي لا يقبل الله له 


نافلة حتى يؤدي الفريضة)0' . 


ديق «المترددة بين قطيعين) (و). 

(؟) أخرجه مسلم في «الصحيح» (كتاب صفات المنافقين): في فاتحته» (برقم 07184 من 
حديث ابن عمر؛ واللفظ للرامهرمزي في «الأمثال» (رقم 54). 

(9) «المشدودة بالعقال» (و). 

جع رواه البخاري (05:551) في (فضائل القرآن): باب استذكار القرآن وتعاهده» ومسلم 9030ىيى[2,, 
و57١7‏ و7؟١7)‏ في (صلاة المسافرين): باب فضائل القرآن وما يتعلق به» من حديث ابن 
عمر» ولفظ مسلم أتم 

ووقع في (ك) (ق): (إِنْ تعاهد». 

(0) في الطبعة الباكستانية من «أمثال الحديث» (ص )4١‏ للرامهرمزي» بالغين المعجمة 
والراء!! وفي طبعة مؤسسة الكتب الثقافية منه (ص 48 - 44 رقم 00). «ماعز» ‏ بالعين 
المهملة والزاي -» ولم يذكره البرديجي في «طبقات الأسماء المفردة» ولم يترجم له في 
«التاريخ الكبير'ء و«الجرح والتعديل»» ولم يذكر له صاحب «مسند علي» ‏ على سعة 
جهدهء وكثرة المصادر التي نقل منها ‏ غير هذا الحديث» وهو محرف عن (صالح)» 
وهذا من أوهام الراوي عنهء ولذا أثبتها على ما هي عليه. 

(7) رواه الرامهرمزي في «أمثال الحديث» (41 ط الباكستانية ورقم 00 ط الأخرى) حدئثنا 
شيخ من أهل مدينة السلامء حدثنا محرز بن سلمة عن الدراوردي عن موسى بن عبيدة به. 

ورواه أبو يعلى »)3١6(‏ والبيهقى (7417/7)» وفى «الشعب» (؟7/ ق /7١‏ )»2 والتيمى 
في «الترغيب» (رقم 141 ط أيمن شعبان)» والخطيب في «تلخيص المتشابه؛ (؟/ 
6) وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٠/ق3‏ 77”8) من طريق موسى بن عبيدة عن 
إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي رفعه» وليس عند أبي يعلى: «ومثل 
المصلى. . .» 

و ابن بشران في «أماليه» (رقم »)١507‏ والبيهقي (؟/ 7817) من طريق موسى بن 
عبيدة عن صالح بن سويد عن علي مرفوعاً . 

وقال البيهقي: «(موسى بن عبيدة لا يحتج به» وقد اختلف عليه في إسناده. . .»" ثم ذكر 
الطريقين. 
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وقال حماد بن سلمة» عن علي بن زيدء اتيم خاله عن أبي هريرة 
يرفعه: «مثل الذي يسمع الحكمةً ولا يحمل إلا شَرَّهاء كمثل رجل أتى راعيا 
فقال: آجرني”"' شاءً من غنمكء فقال: انْطلِقْ فخذ بِأذُنِ شاة منهاء فذهب فأخذ 
أذْنَ كلب الغنم»”"» وقال عبد الله بن المبارك: ثنا عبد الرحمن بن يزيد بن 
جابر: حدثني أبو عبد ربه”" قال: سمعت مُعَاوية يقول على هذا المنبر: سمعت 
رسول الله كل يقول: «إنما يقي من الدنيا بَلآء وفتئة» وإنما مَكَلُ عمل أحدكم 
كمثل الوعاء إذا طاب أعلاهُ طاب أسفلة» وإذا حَبّتَ أعلاه خبث أسفلة»؟“. 


ٍ- وعزاه الهيثمي في «المجمع» (7/ ؟؟5١)‏ لأبي يعلى» وأعله بموسى بن عبيدة. 
ووقع في (ق): «عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ وقال: «حتى يخلص رأس 
ماله . 
000 في (ق): (ربي أجرا . 
(؟) رواه أحمد فى «مسنده» (9/ 07 وه٠5‏ و6508)» وابن ماجه فى «الزهد» )5١77(‏ باب 
الحكمةء رالطبالسئ 4059599 وأبو يعلى (1094): وان علي (0/ 044+ واب 
الأعرابي في «معجمه) (7/ 1٠١٠١‏ رقم 7548 ط دار ابن الجوزي)» وأبو الشيخ في 
«الأمثال» :»)594١(‏ والرامهرمزي في «الأمثال» (رقم لاه. 088) والبيهقي في «الشعب» 
550٠ .75917(‏ ط الهندية)» وأحمد بن منيع في «مسنده» ‏ كما في «مصباح الزجاجة» 
فؤسيضي4 5 
والحديث ذكره الهيثمي في «المجمع» :»)١58/١(‏ وعزاه لأبي يعلى! مع أنه في اسئن 
ابن ماجداء وفاته أن يعزوه لأحمد وقال: علي بن زيد مختلف في الاحتجاج به. 
أما السيوطي فرمز لحسنه في «الجامع الصغير»! فتعقبه المناوي بأن العراقي ضعفهء 
وذلك في تعليقه على «الإحياء» (777/7)» وضعفه البوصيري في «مصباح الزجاجة؛» (؟/ 
؟”)ء وشيخنا الألبانى فى «السلسلة الضعيفة» )١751١(‏ لأن فيه ابن جدعان سيء 
اللكفظه ولد عا كيو 37 7 1 
0) في (ك) 00 «حدثنا عبد الرحمن بن زيدء حدثني جابر حدثني أبو هريرة» وفي 
المطبوع: «أبو هريرة»!! وهو خطأ. 
(4:) رواه ابن المبارك فى «الزهد) (5947). وأحمد (45/5)» وابن ماجه :٠5(‏ و59١2)5‏ 
دابن ن أبي عاصم في «الزهد؛ :)١57(‏ وابن حبان في «صحيحه) (84 و8917" و141): 
وأبو يغاي (77).» والطبراني في «الكبير؛ (855/14)» وفي المسند الشاميين» (155 
و567): والقضاعي في «مسند الشهاب» »)١١75(‏ والرامهرمزي في «الأمثال» (رقم 
8» وابن عدي في «الكامل» (1777/17)» وأبو عمرو الداني في «الفتن» (رقم لا 
وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 177) من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ثنا أبو 
عبد ربه قال: سمعت معاوية فذكره» وهو عندهم مطول ومختصر. قال أبو نعيم! «لم 
يروه عن معاوية إلا أبو عبد رب»). 


0 »2 إعلام الموقكين عن رب العالمين 


وفي «المسند» من حديث عبد الله بن عمرو"'' عن النبي يَكلِ: «أن رجلاً كان 
فيمن كان قبلكم اسْتَضَاف قوماً فأضافوه» ولهم كلبة تَنْبح» قال: فقالت الكلبة: 
والله لا أنبح ضَيف أهلي الليلة» قال: فَعَرَى حِرَاؤُها في بطنها فبلغ ذلك نييًاً لهم 
أو قَيْلاً لهم''': فقال: مثل هذه مثل أمة تكون بعدكم يقهر سفهاؤها حكماءهاء 
ويقلت سفياؤعا خلماء ها . 


- وأبو عبد ربه هذا يقال له: أبو عبد رب ويقال: أبو عبد رب العزة» كان زاهداً روى 
عنه جمع» وذكره ابن حبان في «الثقات». 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (؟/ "١٠0‏ رقم ؟55١):‏ لهذا إسناد صحيح 
رجاله ثقات». 
وقال في الموضع الثاني: «هذا إسناد فيه مقال» عثمان بن إسماعيل لم أر من جرحه» 
ولا من وثقهء وباقي رجال الإسناد موثقون». أقول: وعثمان هذا متابع. 
وقال الذهبي في «الميزان»: (447/4): «حديث صالح الإسناد» وأخرجه نعيم بن 
حماد في «الفتن» (رقم 75 ) حدثنا محمد بن شابور عن ابن جابر به» مختصراً. 
)١(‏ في (ق): «عمرا. 
(0) في (ك) و(ق): «وأملا لهم»» القيل هو اسم لملوك اليمن» كل ملك منهم يسمى «قيل» 
كما في «المؤتلف والمختلف» (5/ ؟180) للدارقطني. 
() أخرجه أحمد في «المسند»  )17١/1(‏ ومن طريقه يوسف بن عبد الهادي في «الإغراب 
في أحكام الكلاب» (ص )١١5‏ - والخطيب في «تلخيص المتشابه» (رقم ٠١91‏ 
بتحقيقي)؛ والرامهرمزي في «الأمثال» (رقم )1١‏ من طريق يحيى بن حماد ثنا أبو عوانة 
عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رفعه. 
ورواية أبي عوانة عن عطاء بعد اختلاطه فلا يحتج بحديثه» قاله ابن معين. وكان 
عطاء يرفع أشياء بعد اختلاطه لم يكن يرفعهاء فلعل هذا منهاء والله أعلم. وانظر 
«الكواكب النيرات» (57 27 7758). 
وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (5/ رقم 05705)» والنقاش في «فنون العجائب» (رقم 
4 - بتحقيقي) من طريق إبراهيم بن إسماعيل التَّرجُماني؛ عن شعيب بن صفوان عن 
عطاء به. 
وقال الطبراني عقبه : «لم يرو هذا الحديث عن عطاء بن السائب إلا شعيب بن صفوان 
وأبو عوانة» ولم يروه عن أبي عوانة إلا يحيى بن حماد؟». 
قلت: إسناده ضعيف جداًء شعيب بن صفوان ليس بشيء» والترجماني يروي وليس 
يبالي عمن روىء» قال ابن عدي في «الكامل» )1١7١/5(‏ في ترجمة (شعيب): اروى 
عن عطاء أحاديث» وله غير ما ذكرت من حديثء» وليس بالكثيرء وعامة ما يرويه لا 
يتابع عليه» وعطاء اختلط» ورواية شعيب عنه بعد اختلاطه. 
وقال الهيثمي في «المجمع» :)187/١(‏ «فيه شعيب بن صفوانء» وثقه اين حبان - 


وفي «صحيح البخاري» من حديث النعمان بن بشير أن النبي كله قال: ال 
القائم في لخاود الله والواقع فيها كمثل قوم اسْتَهّموا على سفينة» فأصاب بعضهم 
ا وبعضهم أسفَّلّهاء فكان الذين في أسفلها إذا سوا من الماء مَرُوا على 
مَنْ فوقهمء فقالوا: لو أنا حَرَقْنَا في نصيبنا خَرْقاُء ولم''" نُؤْذِ مَنْ فوقناء فإِنْ هم 
تركوهمء وما أرادوا هلكوا حميها :إن اخددا على أيديهم نَجَوْا ونجوا 
جميعاً”'"'. وفي «المعجم الكبير؛ عنه من حديث سهل بن سعد قال: «إياكم 
وَمُحَفرَاتٍِ الذنرب» فإِنْ مَتَلَ ذلك كمثل قوم نزلوا بطن وادء فجاء هذا بِعُودٍ وهذا 
بعود» حتى حملوا ما أنضجوا به خبزهمء وإِنْ محقرات الذنوب متى يُوْحَذْ بها 
مانا توْلكة»”” . 


- 2 وضعفه يحيى» وعطاء بن السائب قد اختلط». وعزاه الدميري في «حياة الحيوان الكبرى» 
(208/6 للبرّار والطبراني. ووقع في (ق): «ويغلب سفهاؤها علماءها». 

)١(‏ في (ق): «لم». 

000( هو في لاصحيح البخاري» (كتاب الشركة): باب هل يقرع في القسمة» (”1497؟١)غ,‏ وفي 
(كتاب الشهادات): باب القرعة في المشكلات (2)35285 وانظر تخريجه بتوسع في 
«الحنائيات» (رقم )١١9‏ وتعليقي عليه. ووقع في (ق): «فإنهم إن تركوهم». 

(©) رواه الطبراني في «الكبير» (041/7)» وفي «الأوسط» (2)1/7 وفي «الصغير» (105)) 
ورواه أحمد (1/6). والروياني في «المسند؛ (؟/7١7‏ رقم 6 »؛ وابن أبي الدنيا 

في فى «التوبة» (لا. 437), والبيهقي في «الشعب» (رقم /3711). والبغوي في اشرح السنة» 
(99/15). 

وقال في «المجمع؛ :)١90/٠١(‏ «رواه الطبراني في الثلاثة من طريقين»؛ ورجال 
إحداهما رجال الصحيح غير عبد الوهاب بن عبد الحكم وهو ثقة؟. 

وللحديث شواهدء منها: حديث ابن مسعودء أخرجه أحمد »)507/١(‏ وفي «الزهد» 
»)١١(‏ والطبراني في «الكبير؛ »)٠١6٠١(‏ وفي «الأوسط» (50194), والطيالسي (رقم 
) وأبو الشيخ في «الأمثال» (رقم ل والبيهقي 2)١188 - 1417/٠١(‏ وفي 
«الشعب» 559/١(‏ رقم 7580 ط دار الكتب العلمية و7/ 487 رقم 78١‏ ط الهندية). 

قال الهيئمي ( )2): «رجاله رجال الصحيح. ؛ غير عمران القطان» وقد وثقه جمع». 

ومنها: حديث عائشة» ولفظه: «يا عائش! إياك ومحقرات الذنوب» فإن لها من الله طاليا». 

اد أحمد (5/١,؛ :)١5١‏ وفي «الزهد؛ ,)"١(‏ والدارمي (71179): وابن أبي 

شيبة (2)779/17 وابن ماجه (2)5747 والنسائي في «الكبرى» ‏ كما في «التحفة» (؟١/‏ 

01 - والطبراني في «الأوسط؛ (رقم 8/الا"ا)» وابن حبان  5074(‏ الإحسان ورقم 
17 2 موارد)؛ والقضاعي (4060)» وأبو نعيم »)١48/7(‏ والخطيب في «الموضح» 
.)"١/١(‏ 


2 2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


وفي «المسند) من حديث أبيّ بن كعب يرفعه: (إن مَظعَمّ ابن آدم قد صرب 
مثلاً للدنياء فانظر ما يخرج من ابن آدم» وإن قرَّحه ومَلَّحَهة' قد علم إلى ما 
يصير)ا 

© أبو محمن بن خلاد: كنا عيل الله.بن احمد ين 'مغداق* كنا يوسف بن 


مسلم المصّيصي: ثنا حَجَاجٍ الأعورء عن أبي بكر الهُذْليَ عن الحسن». عن 
أبِيَ بن كعب عن رسول الله كل قال: اإني ضَرَبْتُ بك للانيا ملا » ولاين آدم عفد 
المحوتة مكل مثل رجل له ثلاث”*' أخِلّاء. فلما حَضَرهُ الموتُ قال لأحدهم: 
إنك كنت لي خليلاً » وكنت أبرٌ الثلائة عندي» وقد نزل بي من أمر الله ما ترى» 
فماذا عندك؟ قال: يقول: وماذا عندي؟ وهذا أمرٌ الله قد غَلّبني»؛ » ولا أستطيع أنْ 


)١(‏ في (ك) و(ق): «قد علم مرحه وملحه إلى ما يصير)؛ وفي المطبوع: «وإن فرخه 
وملحه؛» وأشار فى هامش (ق) إلى أنه هكذا فى نسخة. 
و«قرّحه»: بتشديد الزاي ‏ أي توبله» من القَرْحء وهو التابل الذي يطرح في القدرء 
كالكمون والكزيرة ونحو ذلك. والمعنى أن المطعم وإن تكلف الإنسان التنمق في صنعته 
وتطيبه فإنه عائد إلى حال تكره» فكذا الدنيا المحروص على عمارتها ونظم أسبابها 
راجعة إلى خراب وإدبار. انظر «مجمع بحار الأنوار»؛ (557/5) و«النهاية» .)701١/7(‏ 
(ف6 يه و يه ان وابن أبى ي عاصم في «الزهد) 
(27504)»: وابن حبان .07١7(‏ وأبو الشيخ في «الأمثال) (2)579 والطبراني في «الكبيرا 
»)0١(‏ وابن صاعد في «زوائد الزهد» (رقم 445): والمروزي في «زوائده» عليه - أيضاً 
(597 و445)» وابن أبي شيبة في «المصنف» 2»07"89/١7(‏ والشاشي في «مسنده» (5/ 
رقم 24)١0١7 2160١‏ وابن أبي الدنيا في «الجوع» (رقم »)١55‏ وابن جميع في 
«معجمه) (ص »)١94 - ١18‏ وأبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 22704 وفي «معرفة الصحابة» 
ا والبيهقي في «الشعب» (رقم .4)١١40/‏ و«الزهد الكبير) :)5١5(‏ وفي 
«الآداب» (0707» والضياء في «المختارة» (4/ رقم »)١545 .21١544‏ والذهبي في 
اوداك ا اي رح لي 1 - وتحرف في 
«السير» إلى أبي السفرء فليصحح ‏ عن أبي بن كعب» وقال الهيثمي في «المجمع» /٠١(‏ 
584): ولرخالة رجال الصحيح غير عتي وهو ثقة ثقة» 
وقال المنذري فى «الترغيب» (9/ ١57‏ 0 «رواه عبد الله بن أحمد في 
«زوائده» بإسناد جيد قوي». 
ورواه أبو داود الطيالسي في «المسند» (044)» ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 
4) عن أبي الأشهب عن الحسن - (وسقط الحسن من مطبوع «المسند»)! ‏ عن أبيّ 
موقوفاً وهذا لا يضرء فالذي رفعه قد جوّده كما قال أبو نعيم. وزاد الحسن قوله عقبه: 
«أما رأيتم يلطخونه بالطيب والأفواه ثم يرمونه كما رأيتم». 
() في (ق): «وقال». (؛) في (ق): اثلاثة. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين يي 
أنفس كُرْتكء ولا أفرّج غمّكء ولا أؤجر ساعتك. ولكن ها أنذا ب بين يديك" ١‏ 
فخذني زاداً تذهب ا فإنه ينفعك؛ قال: ثم دعا الثانيء فقال: إنكٌ 
كنت لي خليلاً » وكنت أبرٌ الثلاثة عندي» وقد نزل بي من أمر الله ما ترى» فماذا 
عندك؟ قال: .يقول: وماذا 0 وهذا أمر الله نقد" غلبني» ولا أستطيع أن 
التق كربتك: ولا أفرج + غمكء ولا أؤخر ساعتك”©؟ ولكن سأقوم [عليك]0*' فى 
مرضكء فإذا مُث أَنْقَيْتُ غسلّكء وجَدَّدْتُ كسوتكء. وسَّتَرْتُ جَسَّدك د 
قال: ثم دعا الثالث فقال: قد نزل بي من أمر الله ما ترى وكُنتَ أَهْوَّنَ الثلاثة 
علىّء وكنتٌ لك مُضَيّعاً» وفيك زاهداً. فما عندك؟ قال: عندي أني قرينكَ 
علي في الدنيا والآخرة؛ أدخل معك قبرك حين تدخله؛ وأخرج منه حين 
تخرج منهء ولا أفارقك أبداء فقال النبي له هذا ماله وأهله وعملهء أما الأول 
الذي قال: خذني ادا ماله والقائي : أعلةة والكالك :عل : 


وقد رواه ‏ أيضاً - بسياق آخرٌّ من حديث أبيّ ‏ أيضاً » ولفظه أن 
رسول الله يكلةٍ قال يوماً لأصحابه: «أتدرون ما مَل أحدكم ومثل ماله وأهله 
وعمله؟ قالوا: الله ورسوله أَعْلَّمء فقال: إِنَّما مثلُ أحدكم ومثل أهله وماله 
وعملهء كمثل رجل له ثلاثة إِخْوَوٍّ» فلما حضرته الوفاةٌ دعا بعضٌّ إخوتهء فقال: 
إنه قد نزل بي من الأمر ما 0-0 يي وم لديك؟ فقال: لك عندي 9 
أْمرْضّك ولا أزايلك» وأنْ أقومَ بشأنك: فإذا مت غسَّلتُك وكَمَّقُكَ وحَمَلبُكَ مع 
الحاملين» املك لور واميط غنلف طور)0"فإذا :رسعت اثنيث غليك”" " بخير 
عند من يسألني عنكء هذا [أخوه]”" الذي هو أهله» فما ترونه؟ قالوا: لا 0 


(1) في (ق): «سعيك ولكن ها أنا بين يديك»2. 

(0) في (ق): «ابي2. (7) ما بين المعقوفتين سقط من (د). 

(5) في (ق) و(ك): «ولا أؤخر سعيك». (0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(7) في (ق) و(ك): «وخليفتك» وقال في هامش (ق): «لعله: وخليلك». 

(0) أخرجه الرامهرمزي في «الأمثال» (ص )١7١‏ (رقم 2075 وفيه أبو بكر الهذلي» قال ابن 
معين» واين المدينى: «ليس بشىء»» وقال الدارقطنى: «منكر الحديث متروك)»). 
والأصح من هذاء ما أخرجه ابن أبي شيبة في «العضئف» (40803/98 وأبو داود في 
«الزهد» (رقم )39١‏ عن النعمان بن بشير قوله» وإسناده حسن 

(0) في (ق): «طوري». (9) في (ق): «عنك). 

)٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 


200 ْ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
طائلاً يا رسول اللهء ثم يقول [للأخ الآخر]”': أترى ما قد نزل بي؟ فما لي 
لديك؟ وما لي عندك؟ فيقول: ليس عندي [غناء”" إلا وأنتٌ في الأحياءء فإذا 
مُتَّ ذُهِبَ بك مذهبٌء ودُهِبَ بى مذهبء هذا أخوه الذي هو ماله» كيف تروته؟ 
0 . 9 . ع م 0 . - ٠.‏ . 2 - 0 
قالوا: لا "تمي طائلا يا رسول للدم ثم يقول لأخيه الآخر: أترى ما قد نزل 
بي» وما ردٌّ علىَ أهلي ومالي؟ فمالي عندك؟ وما [لي]”*' لديك؟ فيقول: أنا 
صاحبّكَ في لخدكء وأنيسَكَ في وَحْشّتِكَ وأقعدٌ يوم الوزن في 3-2 [فأئقل 

ميزانك]” 14 هذا أخوه الذي هو عَمَلُهء فكيف ترونه؟ قالوا: خيرٌ أخ» وخيرٌ 
ماعن رَسَوَلَ الله قال: فإن الأمر عكزء0 2 

وقال رسول الله يلِ: «مَكَلُ الجليس الصالح مثلٌ صاحب حب المسك”': إما أن 
كلك برإنا اذ بعك نوها إن تدرا" اع رويد كله ومثل جليس السوء 
كمثل صاحب الكيرء إن لم يُصبك مِنْ شَرَره أمباياةمن ريض" 0 
«الصحيح) عنه”' أنه قال: «مََلَ الْمُْفِقِ والبخيل» مثل رجلين عليهما جُبّتَان - 
ختتان” "دمن دين من لذن ثديهما إلى تَرَاقيهماء فإذا أراد العف ع 
بشقت عليه حتى جر" يتائه ويعفو أثره» وإذا أراد البقيل أن يفق قلصت» 
بو 0 25 . 5 500 ( 
ولَزمتْ كل حلقة موضعها فهو يوسعها فلا تتسع'""" . 


)1١(‏ بدل ما بين المعقوفتين في (ك): «للآخر». (؟) في (ق) و(ك): «حيا» 

(9) في (ق): «ما1ا. (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

)(ه) هذا السياق رواه الرامهرمزي من حديث عائشة (ص 1م رقم ىى”7ع2 وليس من حديث 
أب » كما قال المصنف»ء وسبب هذا الوهم: أن المصنف أورد حديث أبيّ» ثم سند 
عائشة لهذا الحديث. ثم طريقاً آخر لحديثهاء فيه: ‏ . .. عمرو بن عثمان ثنا أبي» فلم 
ينتبه المصنف لطريق عائشة الذي يلتقي مع هذا في والد عمروء وهو عثمان بن كثير 
الحمصي» فظن أن قول عمرو: ثنا أبي» إنما هو (أبيَ) وقد يكون سقط من نسخته طريق 
حديث عائشة الأول» فتأمّل وفيه عبد الله بن عبد العزيز الليثي» ذكره العقيلي في 
«ضعفائه» (؟//ا/ا7؟) وذكر حديثه هذاء وقال: «ليس لما روى أصل». 

(>) في (ق) و(ك): «مثل حامل المسك». 0 في (ق): «تأخذ». 

(4) رواه البخاري )١١١١(‏ في (البيوع): باب في العطار وبيع المسك. و(00574) في 
(الذبائح): باب المسك» ومسلم (5158) في (البر والصلة): باب استحباب مجالسة 
الصالحين من حديث أبي موسى الأشعري. ووقع في (ق): «أصابك من رائحه شرره». 

(5) في (ق): «عنه وكا . )٠١(‏ في (ق): «جنتان أو جبتان». 

)١(‏ في (ق): «حتى يحفر»؛ وفي (ك): «يخفي2. 

(15) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الزكاة): باب مثل المنفق والبخيل (1547): - 


إعلام الموقعين عن رب العالمين (55 
وقال: «مثل الذين يَعْرُونَ من أمتي وَيتَعَجَلونَ أجورّهم» كمثل أم موسى 
تُرَضْعٌ وَلَدَهَا وتأخذ أجرّها»”" . 


فصل 
[فائدة ضرب الأمثال] 


قالوا: فهذه وأمثالها من الأمثال التي ضرّبها رسولٌ الله ل لتقريب المرادء 
وتفهيه'”) المعنى» وإيصاله إلى ذهن السامع» وإحضاره”" ' في نفسه صورة”؛» 
المثال الذي مكل بهء فإنه [قد]” يكون أقربٌ إلى تَعقّله وفهمه وضبطه واستحضاره 
لهجا نفعفار نطيرة؟ فإن التفين تانين بالنظاتن والأعياء الأس العام وصر من 
العُرْبة والوّحْدّة وعدم النظير؛ ففي الأمثال من تأنيس النفس وسرعة قبولها 
وانقيادها لما ضرب لها مثله من الحق أمرٌّ لا يجحده أحدء ولا ينكره”"؟؛ وكلما 
ظهرثتٌ لها الأمثال ازْدَادَ المعنى 0 ووضوحاًء فالأمثئال شواهدٌ المعنى 
المراد» ومزكية لهء» فهي: : « كزرع أَخْر أَخْرجّ سَطْكَمْ كَارْرَمٌ فَاسْتَغْلْط فاستوئ عل سوق » 
[الفتح: 4؟2]7» وهي خاصة العقل ولبه 0 


[فرق بين الأمثال المضروبة من الله ورسوله وبين القياس] 
ولكن أين [في]'" الأمثال التي ضربها الله ورسوله على هذا الوجه» فهمنا 


-2 ومسلم في «الصحيح" (كتاب الزكاة): باب مثل المنفق والبخيل :)1١7١(‏ من حديث أبي 

هريرة. وانظر: #جزء سعدان» (رقم .)١417(‏ 
ووقع في (ك): «وفي الصحيحين؟ . 

)١(‏ رواه سعيد بن متصور ف (سئنه» (١1751؟)2‏ واين أبي شيبة (417//0 207 والبخاري في 
«التاريخ الكبير»؛ (8/ 20787 وأبو داود في «المراسيل» (2)77 ومن طريقه البيهقي في 
«سئنه» (77//9) من طريق إسماعيل بن عياش عن معدان بن دير الحضرمي عن 
عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه قال: قال رسول الله يكلِِ به»ء وهذا مرسل»ء 
ومعدان بن حُدير لم يذكروا فيه جرحاً ولا تعديلا. 

(0) في (ق): «وتعميم».. وقال في الهامش: «لعله: وتفهيم». 

(9) في (ق) و(ك): «واحتضاره». (5) في (د): لبصورة». 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(5) في (ق): «أمر لا نجحده ولا ننكره؛» وسقطت «أحد؛ من (ك). 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


أنَّ الصّداق لا يكون أقل من ثلاثة دراهم أو عشرة قياساً [وتمثيلاً]2 على 
[أقل]”'' ما يقطع فيه السارق؟ هذا بالألغاز والأحاجيٌ أشبهُ منه بالأمثال المضروية 
ا 0 إمام اديت معتية بن إسماعيل البخاري شق ايند 0 
(باب من شبّه أصلاً معلوماً بأصل مبيّنَء قد بيّن الله حكمهما ليفهمَ السامع)”". 
فنحن لا ننكر هذه الأمثال التي ضَرّبها الله ورسولهء ولا نجهل ما أريد بهاء وإنما 
تكر 1 أن كناد و الدم على مَنْ قطع من جسده أو رأسه ثلاث شعرات 
أو أربع من قوله تعالى: #ولا غَُِأ رمُوسَوٌ حَيَّ يلم المت يل من ك3 يم مَرِيصًا از 
بود الى قن كاي كزذتة تن تاد أو مَتَقذ أو م4 [السقرةة 333]ء وان الآبة مدل 
على ذلك؛ وأن قوله يَلْهِ في صدقة الفطر: «صاع من تمرء أو صاع من بُِرٌء أو 
صاع من شعيرء أو صاع من أُقَطِء أو صاع من زبيب»”” يفهم منه أنه لو أعطى 
صاعاً من إهليلج”"' جازء وأنه يدل على ذلك بطريق التمثيل والاعتبار؛ وأن 
قوله [6ٍ]1": «الوَّلدٌ لِلْفِرَاشٍِ»”” يُستفاد منه ومن دلالته أنه لو قال له الوليٌ 
بحضرة الحاكم: زوجتّك ابنتي - وهو بأقصى الشرق وهي بأقصى الغرب - فقال: 
قبلتٌ هذا النَّرْويجَ وهي طالق ثلاث فأتت”' بعد ذلك بولدٍ لأكثر من ستة أشهر 
أنه ابنه» وقد صارت فراشاً بمجرد قوله: «قبلتٌ هذا التزويج»”''"2. ومع هذا لو 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 

(؟) هذا الباب في (كتاب الاعتصام): باب (رقم 20 ترجمة حديث رقم )/"١5(‏ وصوابه: 
وقد بين النبي ككهِ حكمها. 

6) في (ق): «نشك؛», وقال في الهامش: «لعله: ننكر؟ . 

0 في «(ن) و(ك) زيادة: «تحريم». وضرب عليها في (3). وهو الصواب. 

(5) رواه البخاري )١5١7(‏ في (الزكاة): باب صدقة الفطر صاعاً من طعامء و(5١5١)‏ باب 
صاع من شعيرء و(8١5١)‏ باب صاع من زبيب» ومسلم (4865) في (الزكاة): باب زكاة 
الفطر على المسلمين من التمر والشعير» من حديث أبي سعيد الخدري. 

)١(‏ «شجر ينبت في الهند وكابل والصين؛ ثمره على هيئة حب الصنوبر الكبار» (و). 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(0) رواه البخاري )576٠0(‏ في (الفرائض): باب الولد للفراش». و(5818) في (الحدود): 
باب للعاهر الحجرء ومسلم )١558(‏ في (الرضاع): باب الولد للفراش؛ من حديث أبي 
هريرة . 

(9) في المطبوع: «ثم جاءت». 

)2٠١(‏ مسألة زواج مشرقي بمغربية» ولم يلتقياء ومجيئها بولد لمن هو؟ انظرها في «زاد المعاد) 
»)١١6/5(‏ و«الطرق الحكمية» (9:7؟7). 


سماميت 6 33 41 0 
كانت له سُرْيّةٌ يطأها ليلاً ونهاراً لم تكن فراشاً [له]”2» ولو أتت بولد لم يلحقه 
نسبه إلا أن يَذّعيه ويَسْتَلّحقهء [فإن لم يستلحقه فليس بولده]”"'. وأين يفهم من 
قوله ككلِ: «إن في قَثْل الخطأ شِبْهِ العَمْد ما كان بالسَّوْطِ والعّصا مئةَ من الإبل»”", 


أنه لو ضَرَبَهُ بِحَجَر المنجنيق أو بكور الحدَّادا“ أو بِمَرَازْبِ الحديد العظام؛ حتى 
حَلَط دماغة 0-00 وَعَظلِمَه أن هذا خطأ شبه عمد لا يوجب قوداً . وأين يهم 


من قوله كي : «أدروًا الحدودٌ عن المسلمين ما استطعتم» فِإِنْ يكن له مخرج فَخْلَوا 
مدلت » فإنَّ الإمام أن تخط فافن العفو غية لذ فو أن يخطو اتن لتقي أن 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق)» وفي (ك): «فليس بولده». 
() ورد عن حديث عبد الله بن عمروء وابن عمرء وابن عباس . 
أما حديث عبد الله بن عمروء فرواه أبو داود (55517) و(5558) فى (الديات): باب 
في الخطأ شبه العمدء والنسائي )4١/8(‏ في (القسامة): باب كم دية شبه العمدء وابن 
ماجه (5071) فى الديات: باب دية شبه العمد مغلظة» والدارقطنى (*”/ »)١٠١85 - ٠١4‏ 
وابن حبان (5011)»: وابن الجارود في «المنتقى» (رقم 2077 والبيهقي (//45) 
و«المعرفة» (5/ ١96‏ رقم 48177) من طريق خالد بن مهران عن القاسم بن ربيعة عن 
عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو. 
وعقبة بن أوس وثقه ابن سعد والعجلي وابن حبان» وباقي رجاله ثقات. 
ورواه النسائي عن خالد الحذاء عن القاسم عن عقبة عن رجل من أصحاب النبي كلل 
ورواه أيضاً عن خالد عن القاسم عن عقبة مرسلًا. 
ورواه أحمد (؟/54١‏ و55١).‏ والدارمى (787)., والنسائى (8/ »)4٠‏ وابن ماجه 
42370 والدارقطني (7/ »23١4‏ والبيهقي (8/ 44) من طريق شعبة عن أيوب السختياني 
عن القاسم بن ربيعة عن عبد الله بن عمروء ولم يذكر فيه عقبة بن أوس. 
قال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» 4٠١  1094/5(‏ رقم 7015): لهو حديث 
صحيح من رواية عبدالله بن عمرو بن العاص» ولا يضره الاختللاف الذي وقع فيه» 
وعقبة بن أوس بصري تابعي ثقة». 
وانظر باقى طرق الحديث فى: «نصب الراية» (1/5"#), و«الدارية» (؟5/١2)551‏ 
و«التلخيص الحبير» (4/ :»)١5‏ واسئن الدارقطني» (رقم 154, 7170) وتعليقي عليه 
و«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب المالكي )١١8- ٠١1/4(‏ وتعليقي عليه. 
(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). (0) فى (ق) و(ك): «وأو بكورين الحدادة. 
68 أخرجه الترمذي فى «سئنه» (كتاب الحدود): أت ما جاء فى درء الحدود (5؟57١))2‏ 
والدارقطني في «سئنه؛ (*/ 84)» والحاكم في «المستدرك» (4/ 24084 والبيهقي في 
«السئن الكبرى» (78/8 و77/9١)»‏ والخطيب (31/5”) من طريق يزيد بن زياد عن 
الزهري عن عروة عن عائشة مرفوعاً به» وقال الترمذي: «لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث - 


نه إعلام الموقعين عن رب العالمين 


مَنْ عة دوف ل مّه أو ابنته [أو نان ووطأها فلا حَدّ عليه » أن هذا مفهوم من 
00 «أدْرَؤُوا الحدود بالشبهات»7" فهذا فى معتى الشبهة التى تُدْرَاْ بها الحدودء 


0( 
هف 


يزيد بن زياد الدمشقي» ورواه وكيع عن يزيد بن زياد نحوهء ولم يرفعه» ورواية وكيع 
أصح؟. 

أما الحاكم فقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» فتعقبه الذهبي بقوله: «قلت: قال 
النسائي: يزيد بن زياد شامي متروك». 

ورواية إوكيع الموقوفة التي ذكرها الترمذي أخرجها هو بعدء والبيهقي (5178/4): وفيه 
يزيد أيضاً . ثم قال البيهقي: «ورواه رشدين بن سعد عن عقيل عن الزهري مرفوعاً 
ورشدين ضعيف؛». 

وروى البيهقي في «سئنه» (778/8) نحوه من قول ابن مسعودء وقال: «منقطمع 
وموقوف». 

وانظر الحديث بعده. 
ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
عزاه الحافظ في «التلخيص» (25/4) بهذا اللفظ لمسند أبي حنيفة رواية الحارئي من 
طريق مقسم عن ابن عباس . 

وفي الباب عن علي مرفوعا: «ادرؤوا الحدود» رواه الدارقطني */ 8 والبيهقي 
(18/0) من طريق مختار الثَّمّار عن أبي مطر عنهء ومختار هذا هو ابن نافع التمارء 
قال البخاري: منكر الحديث. 

وأبو مطر قال أبو حاتم: مجهول لا يُعرف». وتركه حفص بن غياث. 

وقال البيهقى: «فى هذا الإسناد ضعف». 

وقد رواه مختار هذا عن ابن حِبَّانَ التيمي عن أبيه عن علي مرفوعاً: «ادرؤوا الحدود 
ولا ينبغي للإمام أن يعطل الحدود». ١‏ : 

أخرجه البيهقي (778/4): وهذا من اضطرابه» وفي الباب عن أبي هريرة. 

رواه أبو يعلى (5714) من طريق وكيع عن إبراهيم بن الفضل المخزومي عن سعيد 
المقبري عنه مرفوعاً : «ادرؤوا الحدود ما استطعتم؟ . 

ورواه ابن ماجه )١0505(‏ من نفس الطريق ولفظه : «ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا». 

ذكره البوصيري في «مصباح الزجاجة» (5/ 2)7١‏ وقال: «وفي إسناده إبراهيم بن 
الفضل المخزومي ضعفه أحمد وابن معين والبخاري والنسائي والأزدي والدارقطني». 

وقد ورد موقوفاً على ابن مسعود ومعاذ وعقبة بن عامر» رواه الدارقطني (/84)» 
والبيهقي (3*8/0). وقال: «منقطع؟ . 

قلت: وفيه إسحاق بن أبي فروة وهو متروك. 

ثم رواه البيهقي (38/8) من طريق وكيع عن سفيان عن عاصم عن أبي وائل عن 
مسعود موقوفاً » وقال: هذا موصول. 

أقول: وسنده حسن. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 


وهي الشبهة في المحلٌء أو في الفاعل» أو في الاعتقاد» ولو عرض هذا على فَهُم 
من فُرض(مِن العالمين» لم يفهمه من هذا اللفظ بوجه من الوجوهء وأنَّ مَنْ يطأ 
خالته أو عمته بملك اليمين فلا حدّ عليه مع علمه بأنّها خالته أو عمنّه وتحريه'"© / 
الله لذلك؛ ويفهم هذا مِنْ: «ادرؤوا الحدود بالشّبهات” وأضعاف [أضعاف”" 
هذا مما لا يكاد ينحصر. 

فهذا التمثيل والتشبيه هو الذي ننكره» وننكرٌ أن يكونَ في كلام الله ورسوله 
دلالة على فهمه بوجهٍ ما. 

قالوا2: ومن أين يُقهم من قوله تعالى: 9وَإِنَّ لَك فى ْم لجَرَة4 [النحل : 
1 والمؤمنون: ١؟]»‏ ومن قوله: #فأعَيروَا© [الحشر: ؟] تحريم بيع الكشك باللبن» 
وبيع الخل بالعنب» ونحو ذلك؟ 

قالوا: وقد قال الله تعالى: 9وَمَا َخَتَلَنُمُ فِهِ من هَىَء فَحَكمُهء إِلَ الله » 
[الشورى: 21٠١‏ ولم يقل: «إلى قياساتكم وآرائكم» ولم يجعل الله آراءَ الرجال 
وأقيستها حاكمة بين الأمة أبداً. 
وقالوا”2: وقد قال تعالى: #وَمَا كن لِمُوْمِنٍ لا مُؤْمنَةٍ إِذَا قَصَى الَهُ ورسوله: مرا 







أن ين هم يه من مره » [الأحزاب: 5]» فإنما منعهم من الْخْيرَةِ عند حكمه 
وحكم رسولهء [لا]”"' عند آراء الرّجال وأقيستهم وظنونهم» وقد أمر الله سبحانه - 
رسولّه باتّباع ما أوحاه إليه خاصةء وقال: لإِنْ أَنَيعٌ إلا ما بوك إلَتْ4 [الأنعام: 
٠هء‏ يونس: ١5١]ء‏ وقال: ##وَأنٍ أَحَكم بَيَِيُم يما أَنَرَلَ أنّهُ» [المائدة: 44]ء وقال 
[تعالى]”": «أْ كَمْرَ شْرَِكوًا كرما لَهُم ين ألدِينِ ما لم يَأَْنْ يه مد [الشورى: 
١‏ قالوا: فدل هذا النصٌ على أنَّ ما لم يأذن به الله من الدين فهو شَرْعٌ غيره 
الباطل . 

قالوا: وقد أخبر النَِنْ يل عن ربه تبارك وتعالى أنَّ كل ما سكت عن إيجابه 
أو تحريمه فهو عَفْوُ تََا عنه لعباده””: يباح إباحة العفو؛ فلا يجوزٌ تحريمه ولا 


)١(‏ في (ن): اابتحريم». (00” “مقن شيعه ريا ء 

(*) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 

(5) «يعني المنكرين للقياس» (و). (5) في (ق): «قالوا». 

(1) ها بين المعقوفتين من (ق) وحدها. (7) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


)20 أخرج الدارقطني »)١717//7(‏ والحاكم في «المستدرك» (7/ 20775 والبزار في «مسندهة 
(رقم 1 771 7860 - زوائده)» والبيهقي في «الكبرى» 24)١1/1١١(‏ وابن أبي - 


0 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
سدد اه دهم اه الس 5 
القسم بالكليّة وإلغاءه؛ إذ المسكوتٌُ عنه لا بدَّ أ ن يكون بينه وبين المُحرّم شَبَه شب 
ووصفث جامع”"2, أو بيئه وبين الواجب» فلو جاز إلحاقة به لم يكن هناك قِسْمْ قد 
عُفي عنه» ولم يكن ما سكت عنه قد عفا عنه» بل يكون ما سكت عنه قد حَرَّمه 
قياسا عل ما عدرمةة وهذا لا سبيل إلى دفعه» وحينئلٍ فيكون''' تحريم ما سكت 
عنه تبديلاً لحكمهء اوقد الى لضي قل اذم أمر به؛ فمن بدّل غير 
ل و ف ا 3 
أجل مسألته)””"» فإذا كان”' فيمن تسبّب إلى تحريم الشارع صريحاً بمسألته عن 
كم ما سكت عنه» فكيف بمن حَرَّم المسكوتٌ عنه بقياسه وبرأيه؟ 

يوضظة أن المشكرت ينه لما كاة عذرا دعن الل لغنادة عنس كان النعة 
عنه سبباً لتحريم الله إيَاه لما فيه من مُقْتَضى التحريم» لا لمجرد السؤال عن 


حاتم .وابن المنذر وابن مردويه ‏ كما في «الدر المنثور»  )07١/60(‏ عن أبي الدرداء 
مرفوعاً : : «ما أحل الله في كتابه؛ فهو حلال» وما حرم؛ فهو حرامء وما سكت عنه؛ فهو 
عفوء فاقبلوا من الله عافيته؛ فإن الله لم يكن لينسى شيئا». 
وإسناده حسنء ورجاله موثقون؛ كما قال الهيئمي في «المجمع» 2)١7١/١(‏ وقال 
الحاكم: «صحيح الإسناد؛, وقال البزار: «إسناده صالح؟» ونقله عنه ابن رجب في «شرح 
الأربعين» (ص 6٠١‏ وأقرى وحَسّن إسناده شيخنا الألباني في «غاية المرام ( (رقم ). 
وفي الباب عن سلمان وعائشة وابن عمر ومرسل الحسن وعن ابن 0 موقوفاً انظر 
تخريجها في تعليقي على ١تحقيق‏ البرهان» (ص ١75‏ - /7ا١/‏ ط الثانية) للشيخ مرعي » 
والتعليق على «سنن سعيد بن منصور» (؟/ -3”70) للشيخ سعد آل حميد. 
000 في (ق) و(ك): «شبهاً وُوصفاً جامعاً»! () فى (ق): «يكون». 
() أخرجه البخاري في «الصحيح" (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة): باب ما يكره من كثرة 
السؤال ومن تكلف ما لا يعنيهء /7754/١1(‏ رقم 209784 ومسلم في «صحيحه» (كتاب 
الفضائل): باب توقيره يَةْ وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليهء /١87١/5(‏ رقم 
ا أبي وقاص 5ك . 
قال بعض أهل العلم: الحكمة من مثل هذا الإنذار تأكيد النهي عن إلقاء اللجكله في 
ولت غير لائق من غير أن تدعو إليها الحاجة» وتحريم الشيء + عكوية وثاجها ,4 في 
بعض الشرائع الماضيةء كما قال تعالى: طقِظلْرِ ين اليرت هادأ حَرَّمنا عَليَيْمَ 5 كك 
ظ0 [النساء: »]١7١‏ ولكن لم يقع في الشريعة الإسلامية بحال. 
وما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(4) في (ق): «فإذا كان هذا فيمن». 
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حكمه) ل ل 
أعمالهم وأقوالهم؛ فمن المعلوم أنَّ سكوته عن ذكر لَْظِ عام”'' يحرّمه يدل على 
أنه عَفُو عنه'”©؛ فمن حَرّمه بسؤاله عن علَّة التحريم» وقيا سِهِ على المحرّم بالنص 
كان أَدْحَلَ في الذَّمّ ممن سأله عن حكمه لحاجته إليه؛ فحُرّم من أجل مسألتهء بل 
كان الواجبٌ عليه أن لا يبحت عنه. ولا يسأل عن حكمهء اكتفاءً بسكوت الله عن 
[عَفُوه]”” عنه؛ فهكذا الواجبٌ [عليه]”" أن لا يُحرّم المسكوت عنه بغير النّص 
الذي حرّم الله أضْلّه الذي يلحق به. 


قالوا ا عتاث الله تحيتث يقول: يناما الردت امنا يا 
227 3-4 ووم « بسر و سوس - رو 5 
ُو عَنْ أشْيَآة إن بد لك عسوم وَإن َسسَنُواْ عَنْبَا حِنَ مُكَل الْثرْهانٌ يد لَكُم عَمَا أله 
عَنَا أنه عَمُور ع عرد © كذ عاها 3 ب ترسك 2 أتيغ ب فيح »* 


[المائدة: ٠١١‏ - ؟!١٠]»‏ وقد قال النبي كلِ في الحديث الصحيح: اذْرُونِي ما 
تركتّكم» فإنما هَلَكَ الذين مِنْ قبلكم بكثرة مسائلهم» واختلافهم على أنبيائهم» 
فإذا نهيتكم عن شيء فَاجْتَنِبُوهُء وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما تلم ٠‏ 
فأمرهم أن يتركوا من السؤال ما تركهم» ولا قَرْقَ في هذا في حياته© ٠‏ و[بعد)"' 
مماته» فنحن مأمورون أن نتركه ككل ونه غلية فلا قر 1 لِم حرمت 
كذا؟ لِتُلحق به ما سكت عنهء بل هذا أَبْلَغُ في المعصية من أن نسأله عن حكم 
شيء لم يحكم فيهء فتأمّله فإنه واضحٌ. 

[ويدل عليه قوله في نفس الحديث: «وإذا نهيتكم عن شيء فاجِتسوهء وإذا 
أمرتكم بأمر فأثوا مئه ما استطعتم»]”" » فجعل الأمور ثلاثة لا رابع لها: : مأمور 
به 2 فالفَرْض عليهم فِعْلَه بحسب الاستطاعة. ومنهىٌّ عنه »2 فالفرض عليهم اجتنابه 
بالكليّة» ومسكوت عنه؛ فلا يُتَعَرََضْلٌ" للسُّوَالٍ والتفتيش عنه. 


وهذا حكم لا يختصٌ بحياته فقطء ولا يخصٌ الصَّحابةَ دون مَنْ بعدهم» بل 


)١(‏ في (ق): «أن سكوته عن ذلك بلفظ عام». 

(؟) في (ق): «عفو عئله». (*) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(4) سبق تخريجهء وفي (ق): «فإنما هلك من كان قبلكم. ..» وإذا أمرتكم بأمر فافعلوا». 
(6) في المطبوع و(ن): «في هذا بين حياته؟. 

(1) ها بين المعقوفتين سقط من (ن). 

(0) بدل ما بين المعقوفتين في (ن): «ما نهيتكم عنه؟ فاجتنبوه. . .» الحديث. 

(4) في (ق): «فلا نتعرض». 
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فَرَضَ علينا نحن امتثال أمره بحسب الاستطاعة» واجتنابٌ نهيه» وترك البحث 
والتفتيش عما سكت عنه» وليس ذلك التركُ جهلاً وتجهيلاً لحكمه» بل إثبات 
لحكم" العفو.. وهو الإباحة العامة ورفع الحرج عن فاعله. فقد استوعَبٌ 
الحديثُ أقسامٌ الدينٍ كلياء فإنها إما واجبء. وإما حرام» وإما مباح؛ والمكروه 
والمستحب فرعان: على هذه الثلاثة غير خارجين عن المباح؛ وقد قال تعالى: 
ليا َأَنَهُ هَأيّعَ مرمائَمُ © ثم إِنَّ عَْينَا يانم 409 [القيامة: 18 - 14].: فَوَكّل بيانّه 
إليه سبحانه لا إلى القياسيين والآرائيين”''؛ و[قد](" قال تعالى: كل ا 
أَنَرّلَ أنه لم فت ين تكد بن حك تداق ع أيت ك أرعل م 
تشترورت » [يونس: 05] ف فقسم الحكم إلى قسمين: سم أذنّ فيه 1 الحق]”*) 
وقسم افْثّرِيَ عليه [فيه]” وهو ما لم يذ فيهء فأين أن لنا أ لقم الوط 
على التمر في جريان الربا فيه؟ وأنْ نقِيسٌ القزدير"؟ على 2 والفضةء 
والخَزدل على الب45 فإن كان الله ورسوله وَصّانا بهذا فُسَمْعاً وطاغة لله ورتسولة: 
وإلا فإنا قائلون [لمنازعينا]»: «آْ كُنثْر مهدا إذ وَصَّلكُْ أنَهُ بهندًا4؟ 
[الأنعام : 44] فما لم تأيَنا به وصيةٌ من عند الله على لسان رسوله يَلهٍ فهو عينُ 
الباطل» وقد أمرنا الله برد ما تنازعنا فيه إليه وإلى رسوله ككل؛ فلم'” يبح لنا قط 
أن تَرْدٌ ذلك إلى رأي» ولا قياسء» ولا تقليد إمام» ولا منام» ولا كُشوفء ولا 
إلهام؛ ولا حديث قلبء ولا استحسانء ولا معقول» ولا شريعة الديوان» 37 
سياسة الملوك» ولا عوائد الناس التي 00 0 شرائع المرسلين”'' أضرٌ 
منهاء ٠‏ فكلّ هذه طواغيت مَنْ تحاكم إليها أو 5 اك ناد 
حاكم إلى الطاغوت . 


و١١‏ قال تغالى- قلا صَبَرِيًا يد آلا نال إِنَّ أله َم ونير لا تََلبون4 [النحل : 
4/]ء قالوا: ومن تأمل هذه ا لآيةا حَن التامل. تبي له أنها 'نض “صلن ا إبظال القياس 


)١(‏ في (ق): «بل إثبات الحكم». (؟) في (ق) و(ك): «القياس والآراء». 
(9) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ن). ' 

(5) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (6) ها بين المعقوفتين من (ق) و(ك). 
(7) في (ن) و(ق) و(ك): «القديد» ولها وجهء وهو المعدن المعروف. 

0 في (ق):. «ولم». (48) في (ك) و(ق): «ليست 

(9) في المطبوع: و(ق) ال )١(‏ في (ق) و(ك): «ودعا». 

() زاد هنا في (ك) و(ق): 
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وتحريمه؛ لأنَّ القياس كله ضربٌ الأمثال للدّين» وتمثيل ما لا نصّ فيه [بما فيه 
نَصٌّ]”" 2» ومَنْ مَثَّلِ ما لم ينص الله على تحريمه أو إيجابه بما حَرَّمه أو أوجبه فقد 
ضرب لله الأمثال» ولو علم سبحانه أن الذي سكت عنه مثل الذي نص عليه 
لأعلّمنا به» ولّمَا أَغْمَله [سبحانه]”"» #همًا كن رَيّكَ شيا [مريم: 14] ولبيّن لنا ما 
نتقي» كما أخبر عن نفسه بذلك إذ يقول [سبحانه]”©: وما كات أَنَّهُ لِضِل 
َرَمًا بِحَدّ إِدّ هَدَنْهُمْ حَقٌ يي لهم نا مَتَفَوَوحَ *1[اللعوينة :ذخا ولمنا وكله إلى 
آرائنا”" ومقاييسنا التي ينقض بعضّها بعضاًء فهذا يقيس ما يذهب إليه على ما 
يزعم أنه نظيره» فيجيء مَُازِعُهِ فيقيس ضد قياسه من كلّ وجوء ويُبدي من الوصف 
الجامع مثلّ ما أبداه منازعُوه أو أظهرٌ منهء ومحالٌ أن يكون القياسانٍ معأ من 
عند الله» وليس أحدهما أولى من الآخرء [فليسا من عنده]”*'» وهذا وحده كاف 
في إبطال القياس . 

وقد قال تعالى: وما أرْسَلنَا من رَسُولٍ إِلّا يسان همده إشيات لم » 
[إبراهيم: 4]» وقال: ظالِتْبَيْنَ للئّاسس ما نُرْلَ لم4 [النحل: 44]: فكل ما بيّنه 
رسول الله كل فعن ربه [سبحانه]”"“» بيّنه بأمره وإذنه» وقد عَلِمنا يقيناً وقوعَ كل 
اسم في اللغة على مُسمّاه فيهاء وأن اسم الْبرٌ لا يتناول [الخردل» واسم التمر لا 
يتناول البلوطء واسم الذهب والفضة لا يتناول القزدير]”*': وأن تقدير نصاب 
السرقة لا يدخل فيه تقدير المَهْرء وأن تحريم أكل الميتة لا يدل على أن المؤمن 
الطيب عند الله حياً وميتاً إذا مات صار نجساً خبيئاًء وأن هذا [عن”' البيان 
- الذي ولاه الله رسولّه وبعثه به أبعد شىء وأشده منافاة له» فليس هو مما بُعث 
به الرضوك نظما :كلس اذا من الو 7 

وقد قال النبي كلِ: «ما بَعتٌّ الله من نبىّ إلا كان حقاً عليه أن يَدَلَّ أمته 
على خير ما يَعْلمُه لهم» وينهاهم عن شرٌ ما يعلمه لهم"''. ولو كان الرأي 


)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك4). (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(9) في (ق): «رأينا». 

(5) بدل ما بين المعقوفتين في (ق3) و(ك): «فليسئلن عنه؟. 

(5) بدل ما بين المعقوفتين فى (ق): «القديد». 

(3 اضرع ستل في «السبعير كاي الإماز) :دناب اوجرن الرقاءتنينة الكلعاء الارل 
فالأول 2)١1845(‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 
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والقياس خيراً لهم لدلّهم [عليه]”": وأرشدهم إليه» ولقال لهم: إذا أَوجَبْتُ 
عليكم شيئاً أو حرَّمبُهُ فقيسوا عليه ما كان بينه وبينه وَضْففٌ جامع أو ما أشبههء أو 
قال ما يدل على ذلك أو يستلزمه» ولما حذّرهم من ذلك أشَدَّ الحَذّر كما ستقف 
عليه إن شاء الله» وقد أحكم اللسانُ كلّ اسم على مُسمّاه لا على غيره» وإنما 
بعث الله [سبحانه]”" محمداً [1]6"' بالعربية التي يفهمُها”" العربٌُ من لسانهاء 
فإذا نص سبحانه في كتابه» أو نصّ رسوله [1]6*» على اسم من الأسماءء وعلق 
عليه حكما من الأحكامء وَجَبَ ألا يُوقعٌ ذلك الحكم إلا على ما اقتضاه ذلك 
الاسمء ولا يُتعدَّى به الوضع الذي وضعه الله ان فيه» ولا يُخرج عن 
ذلك الحكم شيءٌ مما يقتضيه الاسم؛ فالزيادةٌ على ذلك زيادةٌ في الدين» 
[والئّقصض منه نقص فى الدين]2 ؛ فالأول القياس» والثانى التخصيص الباطل» 
وكلاهما ليس من الدّين» ومن لم يَقفْ مع النصوص» فإنه تار يزيد في النص ما 
ليس منه» ويقول: هذا قياس» ومرهً ينقص منه بعض ما يقتضيه ويخرجه عن 
حكمةء: يقول227: :هذا تحصيطن+ وهر يترك التصل“جملة» ويقول: ليس العمل 
عليه؛ أو يقول: هذا خلاف [القياس» أو خلاف0" الأصول. 

قالوا: ولو كان القياس من الدّين لكان أهلّه أَنْبَعَ الناس للأحاديث» وكان 
كلما توغل فيه الرججل”'" كان أشدَّ اتباعاً للأحاديث والآثار. 

قالوا: ونحن نرى أنَّ كلّما اشتدّ توغْلُ الرّجل فيه اشتدَّتُْ مخالفته للسّنن» ولا 
تَرَى مخالفة”" السنن والآثار إلا عند أصحاب الرأي والقياس» فللّه كم من سنةٍ 
صحيحةٍ صريحةٍ قد عُظلت [به]”*؟ وكم من أثر دَرَسَ كمه بسببه؟ فالسنن والآثار 
عند الآراكيين والداسي 0 خازية على عُرْوْفيا» مُعطّلة أحكامهاء معزولة عن 
سلطانها وولايتها””''. لها الاسم ولغيرها الحكمء لها السكة والخطنة:: ولهيزها 
الأمرٌ والنهي» وإلّا فلماذا ترك حديتٌ العَرّايا2'0» وحديتٌ قسم الابتداء [وأن]!*) 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(6) في (ق): «تفهمها». (5) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 
(5) فى (ق): «ويقول». 

زفق فى (د) زيادة لفظة: «فيه» بعد قوله: «كلما توغل فيه الرجل». 

020 في المطبوع و(ق) و(ك): «خلاف». (8) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(9) في (ق) و(ك): «الآرائيين والقياسة»ة. )٠١(‏ في (ن): «عن سلطان ولايتها». 

)١١(‏ سيق تخريجه. 
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للزوجة حق العقد سبع ليال إِنْ كانت بكراء وثلاثاً إنْ كانت ثيّباً ثم يُفْسم 
بالسويّة"''. وحديث تغريب الزاني غير المحصّن”": وحديث الاشتراط في الحجء 
وجواز التحلل بالشرط”"؛ وحديث الْمَسْح على الجوربين”؟'» وحديث عمران بن 
حصين وأبي هريرة في أنَّ كلام الناسي والجاهل لا يبطل الصلاة2» وحديث ذَفْع 


(010 


00 


فيه 
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أخرجه البخاري (2117) في (التكاح): باب إذا تزوج البكر على الثيب» و(0515) باب 
إذا تزوج الثيب على البكرء ومسلم )١557١(‏ في (الرضاع): باب قدر ما تستحقه البكر 
والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف» من حديث أنس. 

وقد اختلف في رفعه ووقفهء وانظر شرح ابن حجر هناك. ووقع في (ق): «أو ثلاثاً 
إن كانت ثيبا). 
أخرجه أحمد (1/0): ومسلم (1590بعد )١5‏ في (الحدود): باب حد الزاني» وأبو 
داود (1515) في (الحدود): باب في الرجمء والترمذي )١5754(‏ في (الحدود): باب ما 
جاء في الرجم على الثيب» من حديث عبادة بن الصامت. 
أخرجه البخاري (25084) في (النكاح): باب الأكفاء في الدين» ومسلم )1١١17(‏ في 
(الحج): باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعرض المرض ونحوه»؛ من حديث عائشة. 

ورواه مسلم )١١١8(‏ في (الحج): باب اشتراط المحرم التحلل بعرض المرض 
ونحوه؛ من حديث ابن عباس . 
ورد عن جماعة من الصحابة» ومن أمثلها: حديث المغيرة بن شعبة: 

رواه أحمد (5/؟2)507 وأبو داود )١159(‏ في (الطهارة): باب المسح على الجوربين» 
والترمذي (44)» وابن ماجه (059) في (الطهارة): باب ما جاء في المسح على 
الجوربين» والنسائى »)87/١(‏ وفى «الكبرى» »)١19(‏ وابن أبى شيبة )88/١(‏ وعبد بن 
حميد  "94(‏ «المنتخب") وابن خزيمة (198) وابن حبان (1778): والطحاوي في 
«شرح معاني الآثار؛ 2)917/١(‏ والطبراني في «الكبير؛ /٠١(‏ رقم 447)»: والبيهقي في 
«السئن» /١(‏ 2)7587 وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

وقد طعن فيه بعضهم؛ كما في «نصب الراية» »)١80 ١85 /١(‏ و«إرواء الغليل» /١(‏ 
2) والصحيح أنه صحيح . 

وقد ورد المسح عن جماعة من الصحابة» وانظر رسالة القاسمي: «المسح على 
الجوربين» بتحقيق شيخنا الألباني له (ص 77). 
حديث عمران بن الحصين» رواه مسلم (01/5) في (المساجد): باب السهو في الصلاة 
والسجود لهء وعزاه الزيلعي في «نصب الراية» للبخاري أيضاء وليس هو فيه!! إذ لم 
يعزه إليه المرّي ولا غيره. وحديث أبي هريرة رواه البخاري في مواطن منها: (715) 
في الأذان: باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس» و(77؟7١)‏ في السهو: باب إذا 
سلم في ركعتين أو في ثلاث فسجد سجدتين مثل سجود الصلاة أو أطول» ومسلم 
(*لاهة). 


نه إعلام الموقعين عن رب العالمين 


اللقَطة إلى مَنْ جاء فوصَف وعاءها ووكاءها وعِنّاصها''' وحديث المصّرَّاة"'» 
وحديث الُرْعة بين العبيد إذا أعتقو ا : فى المرض وم يحملهم للش" . [وحديث 
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أخرجه البخاري (41) في (العلم): باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره» 
و(7/7) فى (المساقاة): باب شرب الناس وسقى الدواب من الأنهار» و(4717؟) في 
(اللقطة): باب ضالة الإبل؛ و(14178) باب ضالة الغنم» و(1478) باب إذا لم يوجد 
صاحب اللقطة بعد سنة فهى لمن وجدهاء و(575١)‏ باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد 
سنة ردها عليه لأنها وديعة عندهء و(14748) باب من عرف اللقطة ولم يرفعها للسلطان 
و(5147) في (الطلاق): باب حكم المفقود في أهله ومالهء و(7١1١1)‏ في (الأدب): 
باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله» ومسلم )١777(‏ في اللقطة». من حديث 
زيد بن خالد الجهني. 
أخرج البخاري (رقم )5١44‏ في (البيوع): باب النهي للبائع أن لا يحمّل الإبل والبقر 
والغنم» رهبم (رقم )١074‏ في (البيوع): باب حكم بيع المصرّاة» عن أبي هريرة 
رفعه: (لا تصرّوا الإبل والغنم للبيع» فمن ابتاعها بعد ذلك» فهو بخير النظرين من بعد 
أن يحليها » إِنْ رضي أمسكهاء وإن سخطها ردّهاء وصاعاً من ثمرة. 

وفي رواية لمسلم: «من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام» إن ردهاء رد معها 
صاعاً من تمر لا سمراء؟» وهي في اصحيح البخاري» معلقة» دون هلا سمراء؛. 
هو حديث عمران بن حصين» رواه مسلم (178) في (الأيمان) : باب من أعتق شركاً له في 
عبد» وانظر «الطرق الحكمية» وتعليقي عليه» فقد فصلتٌ الكلام عليه» تبعاً للمصئّف رحمه الله . 
فيه حديث «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا». 

أخرجه البخاري )351١1(‏ في (البيوع): باب كم يجوز الخيار؟» و(9١١5)‏ في إذا لم 
5-0 الخيار هل يجوز البيع؟» و(١١١١)‏ باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء و(7١١؟)‏ 
باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع» و(*١١١)‏ باب إذا كان البائع 
بالخيار هل يجوز البيع» و(17١١5)‏ باب إذا اشترى شيئاً فوهب من ساعته قبل أن يتفرقاء 
ومسلم )١61١(‏ في (البيوع): باب ثبوت خيار المجلس» من حديث ابن عمر. 

وفي الباب عن حكيم بن حزام» رواه البخاري )7١14(‏ و(87١75)‏ و(4١51)‏ 
و(١١١5؟)‏ و(5١١5),‏ ومسلم (؟67١)»‏ وما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
أخر جه البخاري (*197) في (الصوم): باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياًء و(55719) 
في (الأيمان والنذور): باب إذا حنث ناسياً في الأيمان» ومسلم (1166) في (الصوم): 
باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر» من حديث أبي هريرة . 
أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (كتاب مواقيت الصلاة): باب من أدرك من الفجر ركعة 
5/0 رقم )0 ومسلم في «صحيحه» (كتاب المساجد): باب من أدرك ركعة من 
الصلاة /4754/١(‏ رقم 2)504 عن أبي هريرة مرفوعاً . 


إعلام الموقعين عن رب العالمين هه 
الليتف” , وحديث الحج عن المريض المايوسن من برْئه 0 وحديث الحكم 
بالقَافَةِ 4 0 وحديث مَنْ وجد متاعه عند رجل قد أفلس” ان وحديث النهي عن 
بيع الرُطب العو وحديث بيع الو اك وحديث القضاء بالشاهد مع 


/١97/4( أنخرجه البخاري في «صحيحه؛ (كتاب الصيام): باب من مات وعليه صوم‎ )١( 
رقم 1467): ومسلم في «الصحيح» (كتاب الصيام)؛ باب قضاء الصيام عن الميت (؟/‎ 
أبو داود في «السنن» (كتاب الصوم): باب فيمن مات وعليه صيام‎ 42١١47 رقم‎ /80* 
وأحمد في «المسندة (2))5/5 والبيهقي في «الكبرى»‎ ©٠٠٠0 وما ؟و/م/ رقم‎ 
. (:/هه ”)ل وغيرهم من حديث عائشة ونا‎ 

(؟) أخرجه البخاري )195١17(‏ في (الحج): باب وجوب الحج وفضلهء و(1867) في (جزاء 
الصيد): باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة» و(1800) باب حج المرأة عن 
الرجل» و(57599) في (المغازي): باب حجة الوداع و(5514) في (الاستئذان): باب 
قول الله تعالى: «يكايا ادن مامتا لا مَتعلا أ بيويًا...»: ومسلم (174) في (كتاب 
الحج): باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت؛ عن ابن عباس. 

(9) أخرجه البخاري (050”) فى (الأنبياء): باب صفة النبى يكل و(7771) في (فضائل 
الصحابة): باب مناقب زيد بن حارثة: و(1170) في (الفرائض): باب القائف» ومسلم 
)١559(‏ في (الرضاع): باب العمل بإلحاق القافة بالولد»ء من حديث عائشة. 

(5) أخرجه البخاري )١107(‏ في (الاستقراض): باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع 
والقرض» ومسلم )١554(‏ في (المساقاة): باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد 
أفلس» من حديث أبي هريرة. 

(5) في هذا حديتٌ سهل بن أبي حثمةء أخرجه البخاري )1١141(‏ في (البيوع): باب بيع 
الثمر على رؤوس النخل» و(45"؟ و5"85) في (المساقاة): باب الرجل يكون له ممر 
أو شرب في حائط أو في نخلء» ومسلم :)١550(‏ في (البيوع): باب تحريم بيع الرطب 
بالتمر إلا في العراياء ولفظه: «نهى عن بيع الثمر بالتمر»» وهو المقصود. 

وحديث ابن عمر: أخرجه البخاري (2)11417 ومسلم (155). 

وحديث أبي هريرة: أخرجه مسلم (1678). 

وحديث سعد بن أبي وقاص: أخرجه مالك (5115/1)» وأبو داود (7708)» والنسائي 
(259/0).» والترمذي (5؟7١)»‏ وابن ماجه (15؟57). 

(1) أخرجه البخاري )١١51(‏ في (البيوع): باب بيع المزايدة» و(7770 و17731) باب بيع 
المدبرء و(10١)‏ في (الاستقراض): باب من باع مال المفلس أو المعدمء و(516١)‏ 
في (الخصومات): باب من باع على الضعيف ونحوهء و(19754) في (العتق): باب بيع 
المدبرء و(5١1/ا5)‏ في (الكفارات): باب عتق المديرء و(58151) في (الإكراه): باب إذا 
أكره حتى وهب عبداً أو باعه لم يجزء وفي كتاب (الأحكام): باب بيع الإمام على 
الناس أموالهم وضياعهم (2)7147 ومسلم في «الصحيح؟ في الزكاة: باب الابتداء بالنفقة 
بالنفس ثم أهله ثم القرابة (491): من حديث جابر. 
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الكية 7" وحنيث الوند للفراش' إذا كان عن آنة”" وهر سيت" الحدية: 
وحديث تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا"”» وحديث قطع السارق في ربُع 
كي وحديث رجم الكتابيين فى 0 وحديث من تزوج امرأة أبيه 


/١ 731 /( أخرج مسلم في «الصحيح» (كتاب الأقضية): باب القضاء باليمين والشاهد‎ )١( 
/5( وأبو داود في «السنن» (كتاب الأقضية): باب القضاء باليمين والشاهد‎ »)١7917 رقم‎ 
)7705/6( ؟؟/ رقم 508)» والنسائي في «الكبرى»  كما في «مختصر سنن أبي داود»‎ 
للمنذري -» وابن ماجه في «السنن» (كتاب الأحكام): باب القضاء بالشاهد واليمين (؟/‎ 
والشافعي في «المسند)‎ 2»)9"15 2758/١( رقم 6097 وأ حمد في «المسند؛‎ 7 
والبيهقي في‎ »)5١5/15( رقم 711 5378 - ترتيبه)» والدارقطني في «السئن»‎ /١78/( 
عن ابن عباس: أن رسول الله كَِمَ قضى باليمين مع الشاهد.‎ )١77/٠١( «الكبرى»‎ 

(؟) أخرجه البخاري )39١57(‏ في (البيوع): باب تفسير المشبهات» و(18١5١)‏ باب شراء 
المملوك من الحربي» و(١57١)‏ في (الهبة): باب الخصومات» و(6*7١)‏ في (العتق): 
باب أم الولدء و(1745) في (الوصايا): باب قول الموصي لوصيهء و(407) في 
(المغازي): باب رقم (01). و(7749) في (الفرائض): باب الملاعنة» و(519575) باب 
ميراث العبد النصرانى» و(!581) فى (كتاب الحدود): باب للعاهر الحجرء و(85١7)‏ 
في (كتاب الأحكام): باب من قضى له بحق أخيه؛ فلا يأخذه» ومسلم في «الصحيح» 
(كتاب الرضاع): باب الولد للفراش» وتوقي الشبهات »)١5461(‏ من حديث عائشة. 

(6) أخرجه أبو داود (7771) في (الطلاق): باب من أحق بالولد؟ والترمذي (1701) في 
(الأحكام): باب ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه» وفي «العلل الكبير» (559)) 
والنسائي (5/ 186 و187) في (الطلاق): باب إسلام أحد الزوجين» وتخيير الولد» وابن 
ماجه )76١(‏ في (الأحكام): باب تخيير الصبي بين أبويه؛ وأحمد (؟/547)» 
وعبد الرزاق :»)١571١(‏ والشافعي في «الأم؛ (97/65): و«المسند» (5/ 20277 وسعيد بن 
منصور (2)7115 والحميدي ».)٠١87(‏ والدارمي (5598)»: والطحاوي في «مشكل 
الآثار» (7086)»: وأبو يعلى (311), والحاكم (917/4): والبيهقي (//9)» والبغوي 
(799؟) من طريق هلال بن أبي ميمونة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة أن النبي َك خيّر 
غُلاماً بين أبيه وام ورجاله ثقات. 

(:) أخرجه البخاري (71789 و77940) في (الحدود): باب قول الله تعالى: لوَاَلسَارفٌ وَلسَاركَةٌ 
فطعو أْدِيهُمَا4 وفي كم يقطعء ومسلم )١184(‏ في الحدود: باب حد السرقة 
ونصابها عن عائشة رفعته: : «تقطع اليد في ربع دينار» فصاعداً». 

(65) أخرجه البخاري (1779) في (الجنائز): باب الصلاة على الجنائز بالمصلى» 00 
ب (المناقب): باب قول الله تعالى: #يَعروُونَةٌ كك عون آمهم كَإِنَّ رِيعًا نهم ل م 

حَنَّ وَهُمْ يَتَكَمْنَ24 و(45057) في (التفسير): باب يل مَأثا بالتيرّةَ مَتلُوهَآً إن ل 
10 و(54819) في (الحدود): باب الرجم في البلاط» و(5841): باب أحكام 
أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام» و(55") في (الاعتصام): باب ما- 
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ذكر النبي يه وحض على اتفاق أهل العلمء و(720547) في (التوحيد): باب ما يجوز في 


تفسير التوراة» وغيرها من كتب الله بالعربية..» ومسلم (599١بعد7؟)‏ في (الحدود): 
باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى؛ من حديث ابن عمر. 
ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
أخرجه ابن أبى شيبة ٠١4/٠١(‏ - 5١٠)»ء‏ والنسائى :.)٠١9/5(‏ وأحمد (9:0/4؟) 
والطحاوي :)١58/8(‏ وابن حبان (5115)»: والحاكم )١191/5(‏ من طريق السّدي 
(إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة) عن عدي بن ثابت عن البراء به» وهذا إسناد 
جيد رجاله ثقات» وفي إسماعيل كلام رغم أنه من رجال مسلم؛: وصححه الحاكم على 
شرط مسلم ووافقه الذهبي. 

وأخرجه عبد الرزاق :»)2٠١8054(‏ وابن أبي شيبة :»)٠١5/٠١(‏ وسعيد بن منصور 
(445): وأحمد (197/4), وأبو داود (4401) في (الحدود): باب الرجل يزني 
بحريمه؛ والترمذي (1577) في (الأحكام): باب فيمن تزوج امرأة أبيه» وفي «العلل 
الكبير» (51/1)» وابن حزم في «المحلى» »)7507/١١(‏ والمزي في «تهذيب الكمال» (5/ 
60؛ وابن ماجه (51017) في (الحدود): باب من تزوج امرأة أبيه من بعدهء وأبو يعلى 
(1535» /1661)ء والطحاوي 2)١548/7(‏ والدارقطني »)١197/7(‏ والبغوي )١097(‏ من 
طرق عن أشعث بن سوار عن عدي بن ثابت عن البراء. 

وأشعث هذا ضعيف» ثم رواه على وجه آخر. 

فرواه عن عدي بن ثابت عن يزيد بن البراء عن البراء. 

أخرجه البيهقي (7717/8): ولم ينفرد أشعث هذا بل رواه أحمد (97/5؟ و596)غ: 
والنسائي »223١١  ٠١9/5(‏ والبيهقي »)١177/7(‏ والدارمي (؟/57١).:‏ والحاكم (4/ 
د وابن حزم 25/11 من طرق عن عدي عن يزيد عن البراء فلعله يصح على 
الوجهين» فيكون عدي سمعه من يزيد ثم سمعه من البراء»ء وصححه ابن حزم وغيره» 
وانظر: «نيل الأوطار» (7/ 786 0 785). 

ورواه سعيد بن منصور (157): وأحمد (4)596/5, وأبو داود (7755)» والدارقطنى 
(/197)» والبيهقي (177/8) من طريق مطرف عن أبي الجهم عن البراء. 1 
أخرجه البخاري في «الصحيح» )١١١(‏ و(47:") و(540), و(5910) من حديث 
علي بن أبي طالب ضمن حديث. 

وقد ورد عن عدد من الصحابة. 
الحديث ورد عن جماعة من الصحابة» أمثلها حديث عائشة. 

رواه عبد الرزاق (517 22٠١‏ والطيالسي ,)١577(‏ وأحمد (5//ا4,» 155-150١)ء‏ 
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نفقة(2» وحديث: «أْعْتَىّ صفية وجعل عتقها صداقها»'؟» وحديث: «أَضَدِقُهَا ولو 
خاكيا من 00001 وحديث إباحة لحوم ال3 وحديث: «كل مسكر حراء»”* 
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وأبو داود (5087)» والترمذي (؟١٠٠١)ء‏ وابن ماجه (48179١)ء‏ وابن الجارود 2)7٠١٠١(‏ 
والطحاوي ("/لاء 8)» والدارقطني (/ 77١‏ و5780 -7577), والحاكم ))١18/1(‏ 
والبيهقي (1/ ١550 - ١115و ١١7”و ٠١5‏ و50١١‏ و1758) من طرق عن سليمان بن موسى 
عن الزهري عن عروة بن عائشة. 

ورجاله رجال الشيخين عدا سليمان بن موسى» وهو صدوقء وللحديث علة» وهي: 
قال ابن جريج: فلقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه. 1 

وردّ هذا الأئمة» منهم الترمذي والحاكم وابن حبان وابن عدي وابن عبد البر» انظر 
«التلخيص الحبير» (/ »)١81/‏ و«السئن الكبرى» (7//ا١٠)»‏ و(إرواء الغليل» (5/ 7847 - 
48» ولصديقنا الشيخ مفلح الرشيدي دراسة بعنوان «التحقيق الجلي لحديث لا نكاح 
إلا بولي»» وهي مطبوعة» عن مؤسسة قرطبة» مصر. 

وانظر: تعليقي على «الإشراف» للقاضي عبد الوهاب (7/ 780). 
أخرجه مسلم )١1580(‏ في (الطلاق): باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لهاء من حديث فاطمة 
بنت قيس . 
أخرجه البخاري )55٠١١(‏ في (المغازي): باب غزوة خيبر» و(0:845) في (التكاح) : باب 
من جعل عتق الأمة صداقهاء و(179١0)‏ باب الوليمة ولو بشاة» ومسلم ١7506(‏ بعد 80) 
(ص )٠١١450‏ في (النكاح): باب فضيلة إعتاق أمة ثم يتزوجهاء من حديث أنس بن 
مالك. 
أخرجه البخاري )79١(‏ في (الوكالة): باب وكالة المرأة الإمام في النكاح» و(5059) 
في (فضائل القرآن): باب خيركم من تعلم القرآن وعلمهء و(2070) في باب القراءة عن 
ظهر قلبء و(2087) في (النكاح): باب تزويج المعسرء و(١017)‏ في باب عرض 
المرأة نفسها على الرجل الصالحء و(0177) في باب إذا كان الولي هو الخاطب» 
و(0175) باب السلطان وليء و(51١0)‏ باب إذا قال الخاطب للولي: زوجني فلانة» 
و(0149) باب التزويج على القرآن وبغير صداق» و(2015:0) باب المهر بالعروض وخاتم 
الحديد» والاة) لي (اللباس): باب خاتم الحديدء و(7511) في (التوحيد): ياب 
قل أىّ عَيْء أَكَرْ عَبْدَهٌ هل أله ومسلم ١475(‏ بعد /ا) في (النكاح): باب الصداق 
وجواز كونه تعليم قرآنء وخاتم حديد وغير ذلك» من حديث سهل بن سعدء ولفظه: 
«التمس ولو خاتما من حديد». 
أخرجه البخاري )57١9(‏ في (المغازي): باب غزوة خيبرء و(2070) في (الذبائح): 
باب لحوم الخيل» و(5؟567) باب لحوم الحمر الإنسية» ومسلم )١555١(‏ في (الصيد) : 
باب في أكل لحوم الخيل» من حديث جابر. 
ورد من حديث جماعة من الصحابة» منهم: ابن عمرء أخرجه البخاري (2))0010 ومسلم 
١١0‏ 5). 


كع لاا ل ارركم 


وحديث : «ليس فيما وخا في صدقة) 0" وحديث المزارعة والمسا ف 2 
وحديث : «ذكاةٌ الجنين ذكاةٌ أمّه) 
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وعائشة: أخرجه البخاري (147؟) و(00480 و2)0087 ومسلم .)50١١(‏ 

وانظر مفصلًا «الأشربة» لأحمد (ص 97)» و«الأشربة» لابن قتيبة (ص 27١‏ 251 
».)1١5١ 6‏ وهذم المسكر؛ لابن أبي الدنيا (رقم 204 »)5١8‏ و«التلخيص الحبير» (5/ 
/ع)ء و«إرواء الغليل» (8/ 1١٠‏ وما بعدها)ء و«الموافقات» (؟/0717) )”5٠/5(‏ (0/ 
44 ). 
أخرجه البخاري )١441(‏ في (الزكاة): باب زكاة الوّرِقَء ومسلم (414) أوّل الزكاة» من 
حديث أبي سعيد الخدري. 
أخرجه البخاري 7١80(‏ و7858 و7819 و١7‏ و78 و7149 و١777‏ و51ال" 
و5744)» ومسلم )١100١(‏ من حديث ابن عمر أن رسول الله يل عامل أهل خيبر بشطر 
ما يخرج منها من تمر أو زرع. 
أخرجه أبو داود في «السنن» (كتاب الأضاحي): باب ما جاء في ذكاة الجنين (/ /٠١7‏ 
رقم 201877 والترمذي في «الجامع» (أبواب الأطعمة): باب ما جاء في ذكاة الجنين 
/ى9يى>”»”,> / رقم 7 © وابن ماجه في «السئن» (كتاب الذبائح): باب ذكاة الجنين ذكاة 
أمه /٠١510/5(‏ رقم 209199 واسمدفن «المسند» ,7”١/9(‏ 07), وعبد الرزاق فى 
«المصنف» (0:07/5/ رقم »)856٠‏ وابن الجارود في «المنتقى» (رقم 2)4٠١‏ 01 
في «المسند» (؟078/5؟/ رقم 4947). والدارقطني في «السئن؟ (5/ ؟لا؟ ‏ "لاا 075095 
والبيهقي في «الكبرى» (9/ه*2)79 والبغوي في اشرح السنة» (١١/58؟2))5‏ جميعهم من 
طريق مجالد بن سعيد عن أبي الودّاك عن أبي سعيد الخدري رفعه. 

وإسناده ضعيف لضعف مجالد, ولكنه توبع» تابعه يونس بن أبي إسحاق» وهو متفق 
على ثقتهء وأبو الودّاك ثقة» احتجّ به مسلم» 

وقد ضعّفه ابن حزم في «المحلى» (119/1) بقوله: «مجالد ضعيف»ء وأبو الودّاك 
ضعيف) . 

قلت: أبو الوداك وثقه ابن معين وابن حبان» وقال النسائي : «صالح»» ولذا قال ابن 
حجر في «التلخيص الحبير» (5/ا9١):‏ «أما أبو الوداك فلم أرّ من ضحفهة. 

وأخرج متابعة يونس عن أبي الوداك: أحمد في «المسند» (7/ 6279 وابن حبان في 
«الصحيح» (رقم ل/الا١٠ ‏ موارد)» والدارقطني في «السئن» (5/ 002714 والبيهقي في 
«الكبرى» (9/ 776): والخطيب في «الموضح؟ (559/5). 

قال ابن حجر في «التلخيص» (5/ /ا6١):‏ «فهذه متابعة قوية لمجالد», 'وقال المنذري 
في «مختصر السنن» (5/ :)١١١‏ «وهذا إسناد حسن» ويونس - وإن تكلم فيه ؛ فقد 
احتج به مسلم في «صحيحة؛»., وقال الذهبي في «الميزان» (587”/5) - وساق كلام 
الأئمة فيه وعنه : «قلت: بل هو صدوقء ما به بأسء ما هو في قوة مِسْعَر ولا شعبة؛» 
وترجمه في : : امَنْ تُكلّم فيه وهو موثق» (رقم 84). 
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وحديث: «الرهنٌ مركوبٌ 0 وحديث النهى عن تخليل 


وأخرجه أحمد في «المسند؛ /٠(‏ 55)» وأبو يعلى في «المسند» (؟/ رقم 5١١١)غ2‏ 
والطبراني في «الصغير» :»)١78 :448/١(‏ والخطيب في «التاريخ» 2)4١7/4(‏ وأبو نعيم 
في «مسانيد فراس بن يحيى المكتب» (رقم 7”9) من طريق عطيّة العوفي - وهو ضعيف 
مدلس ولم يصرح بالسماع ‏ عن أبي سعيد به. 

وله شاهد من حديث جابرء أخرجه الدارمي في «السنن» (85/7)»: وأبو داود في 
«السنن» (رقم 75818)» وأبو يعلى في «المسند» (/747/ رقم »)١1808‏ وابن عدي في 
«الكامل؟ (؟/ 2579 “اثلا و5507/5)» والدارقطني في «السئن» (1377/5): والحاكم في 
«المستدرك» 2)١١5/5(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (/9/ 97 و775/9): و«أخبار أصبهان» /١(‏ 
7 و4)81/1 وأبو الشيخ في «طبقات المحدثين بأصبهان» (رقم 7584)» وابن الأعرابي في 
«المعجم) (رقم الوك والسهمي في "تاريخ جرجان» (5560) - موقوفاً 2 والخليلي في 
«الإرشاد» »)478/١(‏ والبيهقي في في «الكبرى» (9/ 7*4 - 7”75) من طرق عن أبي الزبير عن 
جابرء وليس من بينها طريق الليث بن سعدء ولم يصرح أبو الزبير في أي منها بالتحديث؛ 
فهو معلول من هذه الجهة» وبنحوه أعله ابن حزم في «المحلى» (519/1). 

وورد الحديث عن ابن عمر» وأبي هريرة» وكعب بن مالك» وأبي ليلى» وأبي أيوب 
الأنصاري» وابن مسعودء وابن عباس» وعليء» وأبي أمامة» وأبي الدرداء» وعمار بن 
ياسرء والبراء بن عازب» ولا تخلو طرقه هذه من ضعف» وليس هذا موطن سردها؛ إلا 
أن الحديث صحيح ثابت من هذه الطرق» قال ابن حجر في «التلخيص الحبير؛» (4/ 
5 «قال عبد الحق: لا يحتج بأسانيده كلهاء وخالف الغزالي في «الإحياء»؛ فقال: 
لاهو حديث صحيح؟» وتبع في ذلك إمامه؛. 

قلت: يريد إمام الحرمين الجويني» كما صرح به العراقي في «تخريج الإحياء» .)١١7/5(‏ 

قال ابن حجر: «فإنه ‏ أي: إمام الحرمين ‏ قال في «الأساليب»: «هو حديث صحيح» 
لا يتطرّق احتمال إلى متنهء ولا ضعف إلى سنده» وفي هذا نظر» والحق أن فيها ما 
تنتهض به الحجة» وهي مجموع طرق حديث أبي سعيد وطرق حديث جابر». 
أخرجه عبد الرزاق (4/ ١55‏ رقم »)١5١5‏ وابن عدي ١1/7/١(‏ 00 و/ا/ 5 ١٠6؟‏ 
و/7771)» والدارقطني (/75)» و«الغرائب» (١/ق  ”7١‏ أطرافه)» وأبو نعيم في 
«الحلية» (5/ 2)50 000 في «المستدرك» (08/7).؛ وابن أبي حاتم في «العلل» /١(‏ 
010 والبزان »)1798١3(‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» (5/ »)١180‏ والبيهقي (”/ 
من طرق عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا. 

وقد أعل بالوقف ورجح ابن أبي حاتم /١(‏ 20774 والدارقطني ١١5-1١١15/١٠١(‏ رقم 
كلاهما في «العلل»» وابن عدي» والبيهقي رواية الوقف. 

قال ابن عدي: الأصل فيه موقوف» وقد رواه عن أبي عوانة عيسى بن يونس وأبو 
معاوية وشعبة والثوري مرفوعاً وموقوفاًء والأصح هو الموقوف. 

أما الحاكم فقال: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لإجماع الثوري 
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ا الات وحديث 5 قسمة الْعْنِ لعتيمة للراجل سهمٌ وللفارس ثلاثة”"', وحديث: رزلا 
تحرم المصّة والمصّتان»29 . 


وأحاديث حَرّم المدينة), وحديث إشعار الْهَدْي*' وحديث: «إذا لم يجد 


المُخرم الإزار فليلبسٌ السّراويل)»', وحديث منع الرجل من تفضيل بعض ولده 
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وشعبة على توقيفه عن الأعمشء وأنا على أصلي الذي أصلته في قبول الزيادة من الثقة. 
وانظر: «التلخيص الحبير» (757/7)» وتعليقى على «الإشراف» (9/ 77 - 054 
أخرجه مسلم في «الصحيح (كتاب الأشربة): باب تحريم تخليل الخمر (198)» من 
حديث أنس بن مالك. 
أخرجه البخاري (5877) في (الجهاد): باب سهام الفرس». و(1558) في (المغازي): 
باب غزوة خيبر» ومسلم 51/اا) في (الجهاد) : باب كيفية القسمة بين الحاضرين» من 
حديث ابن عمر. وللنووي جزء «وجوب قسمة الغنيمة» جمع فيه جملة من أحاديث 
الباب» وهو قيد التحقيق» يسر الله إتمامه بمنه وكرمه. 
أخرجه أحمد 8١/5(‏ و40 97و١1‏ و147): ومسلم )١550(‏ في (الرضاع): باب 
في المصة والمصتان» من حديث عائشة - وَقينا -. 
ورد من حديث أبي سعيد الخدريء رواه مسلم ١/5(‏ بعد 4!8) في (الحج): باب 
الترغيب في سكنى المدينة» والصبر على لأوائها. 

ومن حديث جابر» رواه مسلم ‏ أيضاً  ١717(‏ في (الحج): باب فضل المديئة. 

ومن حديث أبي هريرة: رواه البخاري (1859) في (فضائل المدينة): باب حرم 
المدينة» و(18177) في (فضائل المدينة): باب لابتي المدينة» ومسلم (1"/1) في 
(الحج): باب فضل المدينة. 

ووقع في المطبوع و(ن): «حرمة المدينة». 
رواه البخاري )١1197(‏ في (الحج): باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرمء 
و(1149) باب إشعار البدن» ومسلم (1511) (37) في (الحج): باب استحباب بعث 
الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه؛ من حديث عائشة. 

ورواه مسلم )١747(‏ في (الحج): باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام» من 
حديث ابن عباس . 
رواه البخاري )1841١(‏ في (جزاء الصيد): باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد 
النعلين؛ و(1847) في إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل» و(0804) في 
(اللباس) باب السراويل» و(0807) في باب النعال السبتية وغيرهاء ومسلم 
)1١18(‏ في (الحج): باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح» من 
حديث ابن عباس . 

ورواه البخاري (0/95ة) في (اللباس)؛ باب لبس القميص» من حديث ابن عمر» 
ورواه البخاري )1١175(‏ في (الحج): من حديث جابر. 
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على بعض » وأنه جَوْرَ لا تجور الشهادة + 0 الأنت ومالك 
لأبيك» , ا وحديث القَسَا 0 حديث الوضوء م٠‏ الا كع أحاديث 
2 و-حدد صوء من م امد و 3 


الْمَسْح على العمامة”©» وحديث الأمر بإعادة الصلاة لمن صَلَّى خَلْف الصف 
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فق رواه البخاري (85ه؟) في (الهبة): باب الهبة للولد» و(/641؟) باب الإشهاد في الهبة» 
و(7160) في (الشهادات): باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهدء ومسلم في 
(الهبات): )١1777(‏ باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة» من حديث النعمان بن 


9 


(؟) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). () سبق تخريجه مطولًا. 

(5) رواه البخاري )77١7(‏ في (الصلح): باب الصلح مع المشركين» و(77١”)‏ في 
(الجهاد): باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره»ء و(47١5‏ و1147 في 
(الأدب): باب إكرام الكبيرء ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال» و(218918) في الديات: باب 
القسامة. قاد في (الأعكام: باب كتاب الحاكم إلى عماله» ومسلم :)١579(‏ من 

)2 د الا (كتاب الحيض): باب الوضوء من لحم الإبل (رقم 759)) 
من حديث جابر بن سمرة. 

(7) ورد من حديث المغيرة بن شعبة: رواه مسلم (4/ا؟ بعد 47 و87) في (الطهارة): باب 
المسح على الناصية والعمامة. 

ومن حديث عمرو بن أمية الضمري: رواه البخاري )5١5(‏ في (الوضوء): باب 
المسح على الخفين. 

ومن حديث بلال بن رباح: رواه مسلم (775) في (الطهارة). وغيرها. 

49 الحديث يرويه وابصة بن معبد الأسدي ورواه عنه: 

أولاً - عمرو بن راشد: أخرجه من طريقه: الطيالسي :)١١١١(‏ وأحمد (558/4)) 
وأبو داود (1487) في (الصلاة): باب الرجل يصلي خلف الصف وحده؛ والترمذي 
(771) في (الصلاة): باب ما جاء في الصلاة ة خلف الصف وحذده» والطحاوي في 
«معاني الآثار؛ /١(‏ 0797» والطبراني في «الكبير» (0771/77» والبيهقي في «السئن 
الكبرى» (8/ 5 )1١‏ من طريق عمرو بن مرة عن هلال بن يساف عنه به. 

ورواته ثقات من رجال الصحيح» » غير عمرو بن راشد فقد ذكره ابن حبان في 
«الثقات»» وروى عنه اثنان ثم هو متابع. 

وقد جاء الحديث من طريق مول عن وايق بإسقاط عمرو» رواه أحمد (2))518/5 
والطبراني في «الكبير» (7؟/ 47) من طريق شِمْر بن عطية عن هلال به. 

وسح شت إناصة فاع لال كن وارصةء حيث لم أر في كتب الرجال من 
نفاها . 

ثانياً: زياد بن أبي الجعد: أخرجه من طريقه الحميدي (884)» وابن أبي شيبة - 
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وحديث: مِنْ دخل والإمام يخطب يصلى تحية لوو [وحديث 
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(195/0 و19)» وأحمد (2)778/54 والترمذي (70؟) في (الصلاة): باب ما جاء في 
الصلاة خلف الصف وحدهء وابن ماجه )٠١٠١4(‏ في (الإقامة): باب صلاة الرجل 
خلف الصف وحده.ء والطبرانى فى «الكبير» (7؟/5لا” ولالا" و18" و8لا” وحم 
و781): وابن حبان »)77٠0١(‏ والبيهقي في «السئن؛ )1١4/5(‏ من طريق حصين - 
وهو: ابن عبد الرحمن السهمى - عن هلال بن يساف أن زياد بن أبي الجعد أخبره عن 
وابصة. 1 

قال ابن حبان: سمع هذا الخبر هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابصة» 
وسمعه من زياد بن أبي الجعد عن وابصة. أي إنه عند هلال على الوجهين» وهو صحيح 
عنده» وزياد هذا لم يوثقه إلا هو وروى عنه اثنان» أما الترمذي ‏ رحمه الله فقال: قال 
بعضهم: حديث عمرو بن مرة أصحء وقال بعضهم: حديث حصين أصح» وهو عندي 
ا ا كي ا 20 

وأما البزارء فقد قال فيما نقله الزيلعي عنه في «نصب الراية» (78/7): «وأما حديث 
عمرو بن راشدء فإن عمرو بن راشد رجل لا يعلم حَدّث | إلا بهذا الحديث» وليس 
معروفاً بالعدالة» فلا يحتج بحديثه؛ أما حديث حصين فإن حصيئاً لم يكن بالحافظ فلا 
يحتج بحديثه في حكم» وأما حديث يزيد بن زياد (يرويه عن عمّه عبيد بن أبي الجعد عن 
زياد عند أحمد (75128/5).: وابن حبان »))75١1١(‏ فلا نعلم أحداً من أهل العلم إلا وهو 

يضعف أخبارهء فلا يحتج بحديثه: وقد روى عن شمر بن عطية عن هلال بن يساف عن 

اه وهلال لم يسمع من وابصة» فأمسكنا عن ذكره لإرساله؛. وفي كلام البزار 
مبالغة؛ فحصين بن عبد الرحمن من رواة الصحيحء ويزيد بن زياد صدوق» وأما عمرو بن 
راشد فقد عرفت حاله. 

والحديث رواه الطبراني في «الكبير؛ (1؟88/5” و90" و91”) من طريق سالم بن أبي 
الجعد و(؟؟/ 947 و97" و2884 وأبو يعلى )١9١88(‏ من طريق الشعبي» والطبراني 
(46/55” و95" و7917) من طريق حنش بن المعتمرء و(98/77") من طريق بكير بن 
الأخنس كلهم عن وابصة وأسانيدها فيها نظر. 

وفي الباب عن علي بن شيبان» أخرجه أحمد (7/5؟7)» وابن أبى شيبة (؟/ 2)197 
وابن ماهد )٠٠١١9(‏ و سعد 2)06١/6(‏ والفسوي في «المعرفة والتاريخ» #1 - 
57؛ وابن خزيمة »2١1979(‏ وابن حبان (5701)) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
24/1١‏ والبيهقى (”/ 2)١٠١6‏ ولفظه: «استقبل صلاتك» لا صلاة للذي خلف الصف» 
وسنده صحيح . 1 
رواه البخاري (910) في (الجمعة): باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن 
يصلي ركعتين خفيفتين» و(971) اومن جاه والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين» 
و(55١١)‏ في (التهجد): باب ما جاء ذ في التطوع مثنى مثنى » ومسلم (/81) في 
(الجمعة) : باب التحية والإمام يخطب» من حديث جابر. 
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الصلاة على الغائب0"»: وحديث الجهر بآمين في الصلاة»]7' وحديث جوَاز 
رجوع الأب فيما وهبه لولده ولا يرجع ا وحديث الكلب الأسود يقطع 


)١(‏ رواه البخاري )١155(‏ في (الجنائز): باب الرجل ينعى إلى أهل الميت نفسهء و(177) 
باب التكبير على الجنائز أربعاً» ومسلم (401 بعد 77) في (الجنائز): باب التكبير على 
الجنازة» من حديث أبي هريرة. 

ورواه البخاري (17117) في (الجنائز): باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة» 
و(1775) في (الجنائز): باب التكبير على الجنازة أربعاًء و(170) في الصفوف على 
الجنازة» و(/ا/41” و7818 و78174) في (مناقب الأنصار): باب موت النجاشي» ومسلم 
(؟46) في (الجنائز) باب في التكبير على الجنازة» من حديث جابر. 

(؟) هو حديث وائل بن حجر: 

وقد رواه أحمد(54/١"‏ و17”*), وابن أبي شيبة (؟5780/7)» وأبو داود (477 
و#"97)» والترمذي (758 و555): والدارمي »)585/١(‏ والطبراني في «الكبير» (؟5؟/ 
رقم ١١١‏ و١١).‏ والدارقطني »0775/١(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» (؟//017): وفي 
لمعرفة السئن والآثار» 5٠ /١(‏ رقم 78/) من طرق عن سلمة بن كهيل عن حجر بن 
عنبس عن وائل» وفيه يمد بها صوته؟. 

ومن ضمن من رواه هكذا بالجهر سفيان الثوري» وهذا إسناد صحيح. 

لكن رواه الطيالسي (203075» ومن طريقه البيهقي في «السئن» (2)01/7 ورواه أحمد 
(17/5")»: والطبراني في «الكبير» /١١(‏ رقم 2)١١5 61١١ 2٠١9‏ والحاكم )/ 
؟*2؛, وابن حبان )١185060(‏ من طريقين عن شعبة عن سلمة بن كهيل به وفيه أنه أخفى 
صوته بها. 

وصححه الحاكم على شرط الشيخين!! 

وقد انتقد غير واحد من العلماء رواية شعبة هذه وصححوا رواية سفيان السابقة منهم: 
الدارقطني والبيهقي وابن حجرء بل ذكر البيهقي في «معرفة السئن» أن أبا الوليد الطيالسي 
روى الحديث عن شعبة بالجهر. 

وللحديث طريق آخر عن وائل» يرويه أحمد (718/5)» والنسائي (5/ »)١55‏ وابن 
ماجه (800)» والدارقطني /١(‏ 5“ 9780), والطبراني (17/ 7١‏ - 2258 والبيهقي (؟/ 
) من طرق عن أبي إسحاق عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه» وفيه الجهر بآمين . 

وقد أفردتثٌ هذا الحديث في جزء مستقل » » يسر الله نشرهء والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات. 

وما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

() رواه أحمد (؟7/!؟ و78)»: وأبو داود (09) في (البيوع والإجارات): باب الرجوع في 
الهبة» والترمذي )١199(‏ في (البيوع): باب ما جاء في الرجوع في الهبة» والنسائي (1/ 
6 في (الهبة): باب رجوع الوالد فيما يعطي ولقهه و(71//5 و5148) باب ذكر 
الاختلاف على طاوس» وابن ماجه (//79) في (الهبات): باب من أعطى ولده ثم رجع - 
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لضا 
وحديث الخروج إلى العيد من الغد إذا علم بالعيد بعد الزوال", 
وحديث نَضْح بَوْل الغلام الذي لم يأكل الطعام”". وحديث الصلاة على 





فيهء وأبو يعلى 20 والحاكم (55/5).» والبيهقي (119/5. )18١‏ من طرق عن 
حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عباس وابن عمرء وصححه 
الحاكم» ووافقه الذهبي. 
)١(‏ رواه مسلم في الصلاة : باب قدر ما يستر المصلي من حديث أبي ذر »)01١١(‏ ورواه 
(01) من حديث أبن هريرة . 
() رواه أحمد (5/لاه. 088). وابن ابي كية (/537).؛ وعبد الرزاق (2)9/779» وأبو داود 
)١150(‏ في (الصلاة) باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغدء والنسائي 
42١18١ /(‏ في (صلاة العيدين): باب الخروج إلى العيد من الغدء وابن ماجه (15807) 
في (الصيام): باب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال» والدارقطني 2)١7١/5(‏ 
والبيهقي ,2)5١7/5(‏ و(59/54١7‏ و0١2)50‏ وأبو القاسم البغوي في «الجعديات» 2)١7/810(‏ 
من طريق جعفر بن أبي وحشية عن أبي عمير عبد الله بن أنس بن مالك عن عمومة له من 
أصحاب النبي كيه وقال الدارقطني : هذا إسناد حسن ثابت. 
وقال البيهقي في الموضع الأول: : إسناده صحيح» وأقره النووي في «المجموع' (5/ 
؟”7). وف في الموضع الثاني : : هو إسناد حسن ٠.‏ 
رواه أبو عمير عن عمومة له من أصحاب البي ككل وأصحاب النبي كَكِةِ كلهم ثقا 
فسواء سموا أم لم يسموا. 
وأبو عمير هذا وثقه ابن سعد وابن نع حبان» وجهله ابن عبد البرء وفيه نظرء وصححه 
ابن السكن» » وابن المنذر» وابن حزم؛ كما في (التلخيص الحبير) (؟/لام). 
والحديث رواه البزار (91/7)» وابن حبان (075657» والبيهقى )١54/4(‏ من طريق 
سعيد بن عامر عن شعبة عن قتادة عن أنس أن عمومة له. 1 
قال البزار: أخطأ فيه سعيد بن عامرء وإنما رواه شعبة عن أبي بشر عن أبي عمير بن 
أنس أن عمومة له شهدوا. . 
وكذا قال البيهقي. 
(9) بهذا اللفظ وهو ااينضح بول الغلام» ويغسل بول الجارية». 
رواه أحمد (١/8ل‏ ولا ولا١)»‏ وأبو داود (9/8) في (الطهارة) باب بول الصبي 
يصيب الثوب, والترمذي ( )٠‏ في (الصلاة): : باب ما ذكر في نضح بول الغلام 
الرضيع» وابن ماجه (215) في (الطهارة): باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعمء 
وابن خزيمة (185) من حديث علي بن أبي طالب» قال الحافظ في «التلخيص الحبير) 
(58/1): إسناده صحيح إلا أثة الف ليلع ووقفهء وفي وصلهء وقد رجح 
البخاري صحتهء وكذا الدارقطني. 
وفي صحيح البخاري الرفقة في (الطهارة).» و(657917) في (الطب): باب السعوط - 
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القياة وحديث: «مَنْ زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الرّرع 


شىء » وله نفقته) 
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بالقسط الهندي والبحري» ومسلم (5817) في (الطهارة): باب حكم بول الطفل الرضيع 
من حديث أم قيس بنت محصن الأسدية. . فأخذ رسول الله كَلِْهِ ماء فنضحهء ولم يغسله. 

وفي صحيح البخاري ‏ أيضاً ‏ (17؟) و(0474) و(5001) و(2)7706 ومسلم (585) 
من حديث عائشة كذلك» عدم غسل النبي كَل لبول الغلام. 
رواه البخاري (!841) في (الأذان): باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل 
والطهورء و(51؟١)‏ فى (الجنائز): باب الإذن بالجنازة» و(1719) باب الصفوف على 
الجنازة» و(177) باب سنة الصلاة على الجنازة» و(177) باب صلاة الصبيان مع 
الناس على الجنائزء و(1773١)‏ باب الصلاة على القبر بعدما يدفن» و(140١)‏ باب الدفن 
بالليل» ومسلم )20465 في (الجنائز): باب الصلاة على القبر» من حديث ابن عباس. 

ورواه البخاري (148) في (الصلاة): باب كنس المسجدء و(550) باب الخدم 
للمسجدء و(17717) في (الجنائز): باب الصلاة على القبر بعدما يدفن» ومسلم (407) 
في (الجنائز): باب الصلاة على القبر» من حديث أبي هريرة. 
رواه أحمد (/ 4765 و4/١51١)»‏ وأبو داود (2)"50 والترمذي :)١7577(‏ وفي «العلل 
الكبير؛ (رقم 717)» وابن ماجه (5577)» وأبو عبيد في «الأموال» (754ى 7/١8‏ 
ويحيى بن آدم في «الخراج» (رقم 6 ؛» وابن زنجويه في «الأموال؛ (رقم لاه١٠)ء‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» »)١18 - ١١1/5(‏ وفي «مشكل الآثار) (77717 - 
4© والطبراني في «الكبير؛ (54797)» والخطيب في «تاريخ بغداد) ))١54/11(‏ 
والبيهقي في «السنن الكبرى» (177/7)» وابن عدي (17174/1) كلهم من طرق عن 
شريك عن أبي إسحاق عن عطاء بن أبي رباح عن رافع بن خديج. 

وقال الترمذي: «حسن غريب لا نعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من هذا الوجه من 
ديف شريك ين عيد :401 وسالت محمد بن إسفاغيل عن هذا الجدية قال هو 
حديث حسن4. 

ويفهم من كلام البيهقي في «السنن» عقب الحديث أن فيه عللًا : 

الأولى: شريك القاضيء وهو سيء الحفظ. 

الثانية: أبو إسحاق مدلس. . . ثم هو اختلط. 

الثالئة: عطاء لم يسمع من رافع بن خديج» ونقل هذا عن الشافعي» ورد ذلك أبو 
حاتم» وقال: بل قد أدركه. 

أقول: ومما يدل على تدليس أبي إسحاق أن ابن عدي رواه من طريق حجاج بن 
محمد عن شريك عن أبي إسحاق عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء به» فزاد عبد العزيزء 
وشريك توبع تابعه قيس بن الربيع عن أبي إسحاق به. 

رواه البيهقي »)١177/7(‏ وقيس هذا ضعيف» وبقي فيه علة. 

قال البيهقتي (17/7) وقد رواه عقبة بن الأصم عن عطاء قال: حدثنا رافع. 
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وعقبة هذا ضعيف لا يحتج به. 

وله طريق أخرى عن رافع بن خديج. 

رواه أبو داود (04017» والبيهقي (175/5) من طريق بكير عن عبد الرحمن بن أبي 
نعم عن رافع بمعناهء قال البيهقي: بكير وإن استشهد به مسلم بن الحجاج في غير هذا 
الحديث فقد ضعفه يحيى بن سعيد القطان» وحفص بن غياث» وأحمد بن حنبل» 
ويحيى بن معين . 

وله طريق أخرى رواه أبو داود (7749), ومن طريقه البيهقي )١157/5(‏ من طريق 
يحيى القطان: حدثنا أبو جعفر الخطمي عن سعيد بن المسيب عن رافع بمعناه. 

ورواه حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي مرسلاء أشار إلى ذلك أبو حاتم في 
«العلل» /١(‏ 416)» وصحح الطريق الموصول وقال: هذا يقوي حديث شريك عن أبي 
إسحاق عن عطاء عن رافع بن خديج عن النبي كَ. 

وأما البيهقي فقال: أبو جعفر عمير بن يزيد الخطمي لم أر البخاري ولا مسلماً احتجا 
به في الحديث!!! 

ولا شك أن الحديث بمجموع طرقه صحيح خلا لفظة: «بغير إذنهم» فهي من انفرادات 
ني إسحاق فيما ذكر الإمام أحمد في «مسائل أبي داود؛ (ص :)7٠١‏ وحسنه المصنف 
في «تهذيب السئن» (54/5)» وذكر أن لفظة: «بغير إذنهم» صحيحة في النظر» وإن لم 
تثبت في النقل» وانظر تعليقي على «تقرير القواعد» لابن رجب .2)١40 - ١5/7(‏ ووقع 
في (ق): «زرع بأرض قوم'. 
رواه البخاري )7١917(‏ في (البيوع): باب شراء الدواب والحميرء و(7709) في 
(الوكالة): باب إذا وكل رجل رجلاء و(5977) فى (الجهاد): باب استئذان الرجل 
الإمام» ومسلم (/71؟1) (719) في (المساقاة): باب بيع البعير واستثناء ركوبه» من 
حديث جابر. ووقع في (ق) و(ك): «واشترط ظهره». 
رواه أبو داود (511) في (اللباس): باب في جلود النمور والسباع» والنسائي في (الفرع 
والعتيرة) )١777/9(‏ من طريق عمرو بن عثمان: حدثنا بقية عن بُحير عن خالد بن معدان 
قال: قدم وفد المقدام بن معدي كرب على معاوية فقال له: أنشدك بالله. . . 

وهو مطول عند أبي داود وفيه عنعنة بقية وهو مدلس معروف. 

أما شيخنا الألباني فقال في «السلسلة الصحيحة» (/ 9رقم :)١١١١‏ وقد صرح بقية 
بالتحديث فزالت شبهة تدليسه. 

أقول: روى أحمد (177/4) من طريق حيوة بن شريح ثنا بقية ثنا بحير بن سعد به 
بلفظ : «نهى عن الحرير والذهب وعن مياثر النمور» وليس باللفظ السابق. 

وروى الحديث بهذا اللفظ الأخير: النسائى )١757/7(‏ من طريق عمرو بن عثمان عن 
بقية» وليس فيه تصريح بقية بالسماع. 00 

وفي الباب عن أسامة والد المليح: رواه أبو داود (؟7١2»)41‏ والترمذي (٠/8/ا١),‏ 


0ه إعلام الموقعين عن رب العالمين 
أن يغرز خشبة في جداره)”'2؛ وحديث: (إن أحقٌّ الشروط أن توفوا به ما استحللتم 
به الفروج»””'؛ وحديث: «من باع عبداً وله مال فماله للبائع””"؛ وحديث إذا أسلم 
وقح أختان اعنات ادييا خاء :وديف الوتز على الوا 


- والنسائي :)١77/5(‏ وأحمد (4/0" وه075)» والحاكم (١/58١)؛,‏ وصححه ووافقه 
الذهبي» وانظر لزاماً «الخلافيات» (رقم 254 )7١‏ فقد أطلت النفس في التخريج» 
والحمد لله وحده. 

)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب المظالم): باب لا يمنع جاره أن يغرز خشبةٌ في 
جداره (5/ /١٠١١‏ رقم 5747)» و(كتاب الأشربة): باب الشرب من فم السّقاء /4٠/9(‏ 
رقم /اكه)ء ومسلم في اصحيحه) (كتاب المساقاة): باب غرز الخشب في جدار الجار 
/١١0/(‏ رقم 2)١7١09‏ عن أبي هريرة - له -. 

(') رواه البخاري )717١(‏ في (الشروط): باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح» 
و(١2015)‏ في (النكاح): باب الشروط في النكاح» ومسلم )١518(‏ في (النكاح): باب 
الوفاء بالشروط في التكاح. من حديث عقبة بن عامر. 

() رواه البخاري في «صحيحه؛ في (المساقاة): باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط 
أو نخل (494/0/ 2)77179 ومسلم في «صحيحه' في (البيوع): باب من باع نخلًا عليها 
ثمرء /١١197/7”(‏ رقم )١1947‏ من حديث ابن عمر وفيه زيادة: «إلا أن يشترط المبتاع». 

(5) رواه ابن أبي شيبة »)07١1/5(‏ وعبد الرزاق 2)١7771(‏ وأحمد (2)777/4 وأبو داود 
)15١4(‏ في (الطلاق): فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان» والترمذي 
(9؟١1‏ و0١١)»‏ في (النكاح) باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده أختان» وابن ماجه 
(1460 و١1901١)‏ في (النكاح): باب الرجل يسلم وعنده أختان» والعقيلي (؟/554)» 
وابن حبان (5150)» والطبراني في «الكبير» 857/١14(‏ و8454 و840)» وابن أبي عاصم 
في «الآحاد والمثاني» ”١١/60(‏ رقم 227841 وابن قانع في «معجم الصحابة» /١١(‏ 
477٠١ 49‏ رقم 21078 .)١1014‏ والدارقطني (/ 0777 والبيهقي في «الكبرى» 
(4)184/0: والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (7/ 500؟)»2 وأبو نعيم في امعرفة 
الصحابة» (5/ 7191 - 7198 رقم “077) من طريق أبي وهب الجيشاني عن الضحاك بن 
فيروز عن أبيه. 

وقال الترمذي: «حديث حسن»» وأبو وهب الجيشاني : أسمه الديلم بن هوشع. 

أقول: أبو وهب هذا جهله ابن القطان» وقال البخاري: في إسناده نظرء وقال العقيلي 
بعد روايته للحديث من طريقه: لا يحفظ إلا عنه» وقد ذكره ابن حبان في «الثقات» 
وروى عنه جماعة. 

ومثله الضحاك بن فيروز لم يوثقه إلا ابن حبان وروى عنه جمع» وقال الحافظ في 
«التلخيص الحبير» (/ 175): «وصححه البيهقى وأعله العقيلى وغيره». 

وفي (ق): «اختار أيهما شاء»! ١ ١‏ 

(0) رواه البخاري (444) في (الوتر): باب الوتر على الدابة» و(١١٠٠)‏ باب الوتر في - 
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وحديث: «كُل ذي ناب من السباع حَرَام) لكي وصويك قن اله 5 


اليمنى على اليسرى في الصلاةا"". وحديث: «لا تجزىء صلاةٌ لا يقيم الرّجل 
فيها صُلْبَه من ركوعه وسشحورةة»” وأحاديث رفع اليدين في الصلاة عند الركوع 


والرفع منه 
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وأحاديث الاستفتاح”'. وحديث كان للنبي تيل سَكْتَتان في 


السفرء و(15١١)‏ كتاب تقصير الصلاة: باب صلاة التطوع على الدواب» و(95١١)‏ باب 
الإيماء على الدابة» ومسلم )7٠١(‏ (75 و78) في (صلاة المسافرين): باب جواز صلاة 
النافلة على الدابة» من حديث ابن عمر. 
رواه بهذا اللفظ: مسلم (1917) في (الصيد): باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع» 
من حديث أبي هريرة . 

ورواه البخاري (0070) في (الصيد): باب أكل ذي ناب من السباعء و(٠١8/اه‏ 
و2/81) في (الطب): باب ألبان الأتن» ومسلم (1975) في (الصيد): باب تحريم أكل 
ذي ناب من السباعء من حديث أبي ثعلبة الخشني بلفظ: «نهى عن أكل ذي ناب من 
السباع». 
رواه مسلم )40١(‏ من حديث وائل بن حجر اأنه رأى النبي كلِ. .. وضع يده اليمنى 
على اليُسرى». 

وروى البخاري )724٠(‏ في (الأذان): باب وضع اليمنى على اليسرى» من حديث 
سهل بن سعد: «كانوا يؤمرون بوضع اليد اليمنى. ..» 
رواه أحمد ١١4/54(‏ و17١)»‏ وأبو داود (8806) في (الصلاة): باب صلاة من لا يقيم 
صلبه في الركوع والسجودء والترمذي (550) في (الصلاة): باب فيمن لا يقيم صلبه في 
الركوع والسجود, والنسائي (؟87/1١)‏ في (الافتتاح): باب إقامة الصلب في الركوع» 
و(؟/5١5)‏ باب إقامة الصلب في السجودء وابن ماجه )41٠١(‏ في (الإقامة): باب 
الركوع في الصلاة» وابن خزيمة في «(صحيحه) (011 و555)» وابن حبان )١1895(‏ من 
حديث أبي مسعود البدري عقبة بن عمرو. 

وإسناده صحيح على شرط الشيخين. 
رواها البخاري في جزء ارفع اليدين في الصلاة»» وتكلم عليها بنفس علمي مسهب 
محققّهُ الشيح بديع السندي رحمه الله في اجلاء العينين» وهو مطبوع» وقالٌ الذهبي 
في «السير» (797/0) عن هذه السنة: (إنها متواترة» . 
ورد عن جمع من الصحابة منها: حديث علي في «صحيح مسلم» )91/١(‏ في (صلاة 
المسافرين): باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. 

ومنها: حديث أبى هريرة (0948) عنده فى (المساجد): باب ما يقال بين تكبيرة 
الإحرام والقراءة. 0 ١‏ 

ومنها: حديث ابن عمر: عند مسلم .)6١1١(‏ 


الصلاة”"2» وحديث: «تحريمها التُكبير وتحليلها النَّسليم!"©. وحديث حمل الصّبْية 
فى الصلاة”". وأحاديث القدعة©'. 
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ومنها: حديث أنس عند مسلم ‏ أيضاً ‏ (500). 

وانظر: «التلخيص الحبير»؛ (١/9؟2)7‏ وانصب الراية» 2027١9 /1١(‏ و«(إرواء الغليل»» 
وتعليقي على «الإشراف» 76١/١(‏ - 507) للقاضي عبد الوهاب» وانظر «صحيح ابن 
حبان؛» (ولالا١).‏ 
رواه أحمد (5/لاء .)53١ ء”١ .16 7 1١١‏ وأبو داود (لالالا وثلالا وذلالا و١٠78)‏ 
في (الصلاة): باب في السكتة عند الافتتاح» والترمذي'(١15)‏ في (الصلاة): باب ما 
جاء فى السكتتين فى الصلاة» وابن ماجه (845 و840) فى (إقامة الصلاة): باب فى 
سكتتي الإمام: والطبراني (78175 و78177 و5487)» والدارقطني 2073/1 والبيهقي 
)١1957/9(‏ من حديث الحسن عن سمرة. 

وفي بعض طرقه: «فسأل سمرة عمران بن حصين». 

وأخرجه ابن حبان (18017) لهذاء حيث قال: «الحسن لم يسمع من سمرة شيئاًء 
وسمع من عمران بن حصين» واعتمادنا فيه على عمران دون سمرة». 

وانظر الكلام على الحديث في «إرواء الغليل» (؟/ 7584). 
أخرجه أبو داود في «سننه» (كتاب الصلاة): باب الإمام يحدث بعدما يرفع رأسه؛ /١(‏ 
6 رقم 518)» والترمذي في «سننه» (كتاب الصلاة): باب ما جاء أن مفتاح الصلاة 
الطهور ٠ 28/١(‏ رقم *)ء. وابن ماجه في «سننه» (كتاب الطهارة): باب مفتاح الصلاة 
الطهور ٠١١/١(‏ رقم 22770 والدارمي في «سننه؟ (كتاب الطهارة والصلاة): باب مفتاح 
الصلاة الطهورء »)١16/١(‏ وأحمد فى «المسند» ١7 /١(‏ و19١)»‏ والبيهقى في «السنن 
الكبرى؛ (؟/17/ 5477؟) و(174/1/ 910): والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ 
0)707/١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (7/8/") كلهم عن وكيع عن سفيان عن ابن عقيل 
عن علي مرفوعاً. 

قلت: وابن عقيل هذا فيه مقالء لكن للحديث شواهد كثيرة تقويه» انظرها في انصب 
الراية» )32037/١(‏ للزيلعي. 
رواه البخاري )60١7(‏ فى (الصلاة): باب حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة» 
ومسلم (047) في (المساجد): باب جواز حمل الصبيان في الصلاة: من حديث أبي 
قتادة . 
منها حديث عمران بن الحصين» الذي يرويه مسلم )١774(‏ في (الأيمان): باب من أعتق 
شركاً له في عبدء وهو: «أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته» وليس له مال 
غيرهم» فأقرع رسول الله يلٍ بينهم» فأعتق اثنين ورد أربعة في الرق». 

ومنها حديث زيد بن أرقم في إقراع علي بين الثلاثة الذين وقعوا على امرأة في طهر 
واحدء وضحك النبي كه لما وصله الخبر. 

رواه أحمد (1//4*). وأبو داود (5579) في (الطلاق): باب من قال بالقرعة إذا - 
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وأحاديث الع وحديث: «لو أن رجلا اطلع عليك عي ذل 


ع - . ٠.‏ كا 4 8 4 
وحديث: «أيَدعَ يده في فيك تَمَضِمها كما يقضم الفحل)”": وحديث : (إن بلالا 


000 


00 


فرق 


تنازعوا في الولد» والنسائي (087/5)» وعبد الله بن أحمد في «زوائد 01 الصحابة» 
ويل والخطيب في «الفقيه والمتفقه؛ )١74/١(‏ من طريق الأجلح عن الشعبي عن 
عبد الله بن الخليل عن زيد بن أرقم. 

وعبد الله بن الخليل ‏ ويقال: ابن أبي الخليل ‏ ذكره ابن حبان في «الثقات» وجعله 
اثنين» وكذا فعل البخاري في «تاريخه؛ فقال في الراوي عن زيد ب بن أرق لا يتابع عليه» 
وقال ابن سعد: كان قليل الحديث. 

ورواه أبو داود (77171)» والنسائي )١184/7(‏ من طريق سلمة بن كهيل عن الشعبي 

عن الخليل ‏ أو ابن الخليل ‏ (وفي «سنن النسائي» عن أبي الخليل أو ابن الخليل). 

قال: أتي علي. . ٠‏ فلم يذكر زيد ب بن أرقم ولا النبي كك ورجّح النسائي هذا. 

ورواه أبو داود 2)7717١(‏ والنسائي (187/5) وابن ماجه )١154(‏ والبيهقي /٠١(‏ 
7 من طريق صالح الهمداني عن الشعبي عن عبد خير عن زيد بن أرقم قال: 
فذكره. 

وسنده صحيح رجاله كلهم ثقات» وصالح هو ابن صالح بن حي الهمداني. 

ورواه النسائي (147/5) من طريق الشيباني عن الشعبي عن رجل من حضرموت عن 
زيد بن أرقم به. 

ومن أحاديث القرعة» ما رواه البخاري )١774(‏ في (الشهادات): باب إذا تسارع قوم 
في اليمين» وفيه... «فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف». 

وذكر المصنف في كتابه «الطرق الحكمية» جل هذه الأحاديث» وخرجتها في تعليقي 
هليةة: ونه الحمدا والمثة, بن 
في (د): «العيقة»! 

أحاديث العقيقة وردت عن جماعة من الصحابة» منها: حديث عائشة. 

رواه أحمد (5/ ١الاء‏ 287 168ء و١561)»‏ وعبد الرزاق (079467» وابن أبي شيبة (// 
9؛ وأبو داود (78177), والترمذي )16١1(‏ في (الأضاحي): ساب ما جاء في 
العقيقة» وابن ماجه (5") في (الذبائح): باب العقيقة» وابن حبان 2))07١١(‏ 
والطحاوي في «المشكل» )٠١١55(‏ وأبو يعلى )107١(‏ والبيهقي (9/ 201 707 07084. 

وقال الترمذي: حسن صحيح. 

وانظر أحاديث العقيقة مفصلة في «إرواء الغليل» (719/5 و79414). و«التلخيص 
الحبير» .)١9/5(‏ 
رواه البخاري (5888) فى (الديات): باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان» 
و(1407) باب من اطلع في بيت قوم ففقأوا عينه فلا دية لهء ومسلم )١١58(‏ في 
(الآداب): باب تحريم النظر في بيت غيره» من حديث أبي هريرة. 
رواه البخاري )5١10(‏ في (الإجارة): باب الأجير في الغزوء و(91/5؟) في (الجهاد): - 


»6 إعلام الموقكين عن رب العالمين 
يُؤذّن بليل270. وحديث النَّهى عن صوم يوم الجمعة”©» وحديث النَّهِي عن الذّبح 
بَالسَنٌ والظفر")) وحديث “صلاة الكسوف والامتسفاء 9 وحديث النهى عن 


- باب الأجيرء و(7١141)‏ في (المغازي): باب غزوة تبوك» ومسلم )١7174(‏ في القسامة: 
باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوهء من حديث يعلى بن أمية. 

)١(‏ رواه البخاري )5١7(‏ فى (الأذان): باب أذان الأعمىء و(0١15)‏ باب الأذان بعد الفجرء 
و(777 و*17) باب الأذان قبل الفجرء و(1918) في (الصوم): باب قول النبي كَله: 
«لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال»» و(5107) في (الشهادات): باب شهادة الأعمى» 
و(7744) في (أخبار الآحاد): باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان» 
ومسلم )1١97(‏ في (الصيام): باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء من 
حديث ابن عمر. 

ورواه البخاري (551) في (الأذان): باب الأذان قبل الفجرء و(0798) في 
(الطلاق): باب الإشارة فى الطلاق والأمورء و(97407) فى (أخبار الآحاد): باب ما 
جاء في إجازة خبر الواحدء ومسلم في «الصحيح» (كتاب الصيام) باب بيان أن الدخول 
في الصوم يحصل بطلوع الفجر رذح 56 من حديث ابن مسعود. 

0( أخرج البخاري )١1986(‏ (كتاب الصوم): باب ' صوم يوم الجمعة» ومسلم )١١45(‏ (كتاب 
الصيام): باب كراهة صوم يوم الجمعة متنفرداً من حديث بي هريرة رفعه: (لا تخصّوا 
ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي» ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام» إلا أن 
يكون في صوم يصومه أحدكم . 

ولتمام التخريج وأحاديث الباب» انظر «الباعث على إنكار البدع والحوادث» لأبي 

شامة المقدسي (ص ١١0 ١050‏ - بتحقيقي). 
() رواه البخاري (5588) في (الشركة): باب قسمة الغنائم» و(1١10)‏ باب من عدل عشرة 
من الغنم بجزور في القسمء و(7070) في (الجهاد): باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم 
في المغانم» و(24914) في (الذبائح): باب التسمية على الذبيحة» و(2007) باب ما أنهر 
الدم من القصب والمروة والحيب و(0007): باب لا يذكى بالسن والعظم والظفرء 
و(0004) باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحشء. و(2047) باب إذا أصاب قوم 
غنيمة فل بح بعضهم غنماً أو إبلاء و(0655) إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله» 
ومسلم )١1958(‏ في (الأضاحي): باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم» من حديث رافع بن 

(4) حديث صلاة الكسوف: رواه البخاري (؟5١٠)‏ في (الكسوف): باب صلاة الكسوف 
جماعة» و(2147) في (النكاح): باب كفران العشير» ومسلم (407) في (الكسوف): 
باب ما عرض على النبي يكل في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنارء من حديث ابن 
عباس . 

ورواه البخاري (57 22٠١‏ ومسلم (407) من طريق آخر عن ابن عباس. 
وحديث صلاة الاستسقاء: رواه البخاري (؟١١٠)‏ في (الاستسقاء): باب تحويل - 
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عَسْبٍ المّخْل''': وحديث: «المُحْرِم إذا مات لم يُكَمّرْ رأسه ولم يقْرَبْ طيباً»", 
إلى أضعاف ذلك من الأحاديث التى كان تركها من [أجل]”" القول بالقياس 

فلو كان القياس حقاً لكان أهلُّه أتبَعَ الأمة للأحاديث ولا حُفظ لهم ترك 
حديث واحد إلا لنصٌ ناسخ لهء فحيث رأينا كل مَنْ كان أشد توغلا في 
القياس» والرأي كان أشدّ مخالفةٌ للأحاديث الصّحيحة الصّريحة علمنا أن 
القياس ليس من الدين» وإنّ شيئاً ثُبْرَكُ” له السَئنُ لأبِينُ شيء منافاةً للدّين» 
فلو كان القياس من عند الله لطابقٌ السّنةَ أعظم مطابقة» ولم يخالف أصحابه 
حديناً واجداً :منهاء: ولكانوا أسْعَدَ بها من أغل الحديث: عَليُرُوا أهل الحديثك 
والأثر حديثاً واحداً صحيحاً قد خالفوه. كما أريناهم آنفاً ما خالفوه من السنة 

52 القنا )ع 
بعجريرة: اماس 

قالوا: وقد أخذ الله الميئاق على أهل الكتاب» وعلينا بعدهم. أن لا نقول 
على الله إلا الحق» فلو كانت هذه الأقيسةٌ المتعارضةٌ المتناقضة التى ينقض بعضّها 
بعضاً بحيث لا يدري النَّاظرٌ فيها أَيّها الصواب”" حقاً لكانت متَّفْقَةٌ يُصدّق بعضها 
بعضاًء كالسّئّة التي يصدّق بعضها بعضاًء وقال تعالى: طوَضنٌ أَلَهُ لحن يِكلِميَه.» 


0 سر ير مح راو صخرم ساس 


توقس ]ل بارا تناو [لذ]" مقايتيفاء:وقال:- ران ينول الكل وقد قلق 


- الرداء في الاستسقاءء و(14١٠)‏ في الجَهْر بالقراءة في الاستسقاءء و(15١1)‏ في كيف 
حَوّل النبى كَلِهِ ظهره إلى الناس» و(75١٠)‏ باب صلاة الاستسقاء ركعتين» و(717١٠)‏ في 
(الاستسقاء في المصلى): و(78١1)‏ باب استقبال القبلة في الاستسقاءء ومسلم (894) 
في (الاستسقاء). من حديث عَبّاد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد. 

)١(‏ رواه البخاري (5584) في (الإجارة): باب عَسْبٍ الفحلء وأبو داود (479”) في 
(البيوع): باب في عسب الفحلء والترمذي )١1577(‏ في (البيوع): باب ما جاء في 
كراهية عسب الفحل؛ من حديث ابن عمر. 

(؟) رواه البخاري (801) في (جزاء الصيد): باب سنة المحرم إذا مات ومسلم )١11١(‏ في 
(الحج): باب ما يفعل بالمحرم إذا مات» عن ابن عباس أن رجلا كان مع النبي كَل 
فوقصته ناقته - وهو محرم ‏ فمات» فقال رسول الله ككلِ: «اغسلوه بماء وسدرء وكفنوه 
في ثوبيه» ولا تمسُوه بطيب» ولا تخمّروا رأسهء فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً». 

إفرفق في (ق) و(ك): «ترك». 2 في (ق): (#تركت؟ . 

(5) في (ق): «حرر للقياس»» وأشار في الهامش إلى أنه في نسخة: «القياس تحريره». 

(7) في (ق) بعدها: «ولو كانت حقاً». 60 ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
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َيِل » [الأحزاب: :]ء» فما يَقُله اتا" ولا هَدَى إليه فليس م من الحق» 
وقال [تعالى]2©'7: #قإِن ل يسَتَجِيبوا لك عم تا ترك وده 4 [القصص: »]0٠‏ 
فقسم الأمور قسمين”" لا ثالث لهما: اتَبِاعٌ لما دعا إليه الرسول» واتباع الْهَوَى. 

فصل 

والرسول ككل لم يَذْعٌ أمته إلى القياس قطء بل قد صِمّّ عنه أنه أنكر على 
عمر وأسامة محض القياس في شأن الحُلْتِين اللتين أرسل بهما إليهما فلبسها أسامة 
كناا لبن على اتلك والانتفاع والبيع؟ ” واكسيوكيا لغيره» وؤدها مر فاسا 
لتملكها على لبسهاء فأسامة أباح» وعمر حََرَّم [قياساً]”''.: فأبطل رسول الله يك 
كل واحد من القياسين» وقال لعمر: (إنما بعثت بها إليك لَتَسْتَّميِعٌ بها4اء وقال 
لأسامة: «إني لم أبعثها إليك لتلبّسّهاء ولكن بعثت بها إليك”*' لتُشْقّقها حُهْراً 
لنسائك)220, والنبي يكل إنّما تقدَّم إل في الحرير بالنّص على تحريم لبسه 
فقط”"©» فقاسا قياساً أخطآ فيهء فأحدهما قاس اللبس على الملك» وعمر قاس 
التملك على اللبس» والنبي يل بيّن أن ما حرّمه من اللبس لا يتعدى إلى غيره» 
وما أباحه من التملك لا يتعدى إلى اللبس» وهذا عينٌ إبطال القياس. 

وصح عنه [6]”" ما رواه أبو تعلبة الخُشَّنِيُ قال: قال رسول الله لله عَتَِبد 
«إن الله فرض فرائض فلا تَضَيّعُوهاء وعد حدوداً فلا تعتدوهاء ونهى عن أشياء 


)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (”) في المطبوع و(ن): «إلى قسمين». 
(*) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (4) في المطبوع و(ن): «ولكن بعثها إليك؟ . 
(5) رواه أحمد (؟/ 79 »)5١0‏ والبخاري (4 ا باب التجارة فيما يُكره لبسه 
للرجال والنساءء و(2841) في (اللباس): باب الحرير للنساءء و(1081) في (الأدب): 
باب من تجمل للوفودء ومسلم ٠١51(‏ بعد ) في (اللباس والزينة): باب تحريم 
استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء؛ء من حديث أبن عمر. 
وفي (ق) و(ك): «بين نسائك؟. 
() روى البخاري (5875) في (اللباس): باب في لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منهء 
ومسلم (7037) في (اللباس): باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة» من حديث 
أنس بن مالك عن النبي كليهِ في الحرير: «من لبسه في الدنياء لم يلبسه في الآخرة». 
والأحاديث في الباب كثيرة. 
60 ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
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فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياء رحمةً لكم غير نَسْيانَ فلا تبحثوا عنها»"'': وهذا 
الخطاب كما يعمّ أَرَّلّه للصحابة ولمن بعدهم فهكذا آخره؛ فلا يجوز أن نبحث 


1 2)1١85 - 1١417 /5( رواه الطبرانى فى «الكبير» (084/77)» والدارقطنى فى اسنته»‎ )١( 
نعيم في «الحلية» (17/9): والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (4/7)» والبيهقي في‎ 
واب بوريظة في «الوبانهة زرقم 10011 ا‎ 2)١7-1١7/١١( الكبرى»‎ 
 )١5 رقم »© وأبو الفتوح الطائي في «الأربعين» (رقم‎ /٠١55/17( بيان العلم»‎ 
من طرق عن داود بن أبي هند عن مكحول‎  )110/19( ومن طريقه الذهبي في «السير»‎ 
1 عن أبي ثعلية الخشني . ظ‎ 

والحديث له علتان كما ذكر الحافظ ابن رجب فى «شرحه على الأربعين النووية» 
006 ِ 

الأولى: أن مكحولًا لم يصح له سماع من أبي ثعلية» كما قال أبو مسهر الدمشقي» 
وأبو نعيم الحافظ. ثم هو مدلسء» وقد عنعن. 

الثانية : أنه اختلف فى رفعه ووقفهء فقد رواه البيهقى (١٠١/؟7١)‏ من طريق حفص عن 
داود موقوفاً . 1 ١‏ 

وروي عن مكحول قوله ‏ أيضاً ‏ كما قال الحافظ الدارقطني في «العلل» )١١070(‏ ثم 
قال: «والأشبه بالصواب مرفوعاً وهو أشهر؛» وقد حسن الحديث النووي» وأبو بكر 
السمعاني في «أماليه» كما قال ابن رجبء» وأبو الفتوح الطائي. قال في «أربعينه؛ (ص 
64 «هذا حديث كبير عال حسن» من حديث مكحول الشامي عن أبي تعلبة الخشني. 
تفرد به داود بن أبي هند عن مكحول»»؛ وقال الهيثمي :)١١17/١(‏ «ورجاله رجال 
الصحيح». 

لكن تبقى فيه علة الانقطاع بين مكحول وأبي ثعلبة 

وله شاهد من حديث أبي الدرداء بلفظ: ما أحل الله في كتابه فهو حلال» وما حرمه 
فهو حرام» وما سكت عنه فهو عفو...24. 

رواه الدارقطني (7//5ا7١)»‏ والبزار ,)١77(‏ و(7771). و(4)5806: والحاكم (؟/ 
5). وعنه البيهقي (١٠/؟7١)»‏ وابن أبي حاتم وابن المنذر وابن مردويه ‏ كما في 
«الدر المنثور؛  )01/5(‏ من طريق عاصم بن رجاء بن حيوة عن أبيه عن أبي الدرداء 
مرفوعاً» قال البزار: وإسناده صالح. 

قال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي» وقال الهيئمي ذ في «المجمع» /١(‏ 
:)١‏ الوإستاذه خسن » اك موثقون». 

قلت: عاصم بن رجاء فيه كلام» فلا يرقى حديثه للصحيح. وحسنه شيخنا الألباني - 





رحمه الله - في «غاية المرام» (رقم ؟7). يتحت 
فتصحيح المصنف لحديث أبي ثعلبة فيه نظرء نعم» قد يكون صحيحاً لغيره لشواهده 
انظرها مع تخريجها في تعليقي على ١‏ (اتحقيو تحقيق البرهان»؛ (ص /ا١١/‏ ط الثانية)» والتعليق 


على «سئن سعيد بن منصور؛ (؟7/ 7٠7١‏ 0-35 
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عما سكت عنه ليحرمه و 

وقال عبد الله بن المبارك: ثنا عيسى بن يونس» عن ريز بن عثمان”"'؛ عن 
عبد الوصمن من جور قن تقل عن أبيهء عن عوف بن مالك الأشجعيّ قال: قال 
رسول الله كك : مرق أس على تشع وبييعين ورلة: أعظمها فتنة على أمتي قوم 
يقيسون الأمور برأيهم» فيحِلُون الحرام» ويحرّمون الحلال»”” . 

قال قاسم بن أصبغ: ثنا محمد بن إسماعيل الترمذي: ثنا نُعيم بن حَمّاد: 
ثنا عبد اللهء فذكره. 

وهؤلاء كلهم أئمةٌ ثقات حُفاظ إلا حريز”*' بن عثمان فإنه كان منحرفاً عن 
علي في ]0 ومع هذا فاحتج به البخاري في «صحيحه)»ء [وقد روي عنه أنه 
تبرأ مما نسب إليه من الانحراف عن عليء ونُعيم بن حماد إمام جليل» وكان 
سيفاً على الجهمية» روى عنه البخاري في «صحيحه»]" . 


وقد صح عنه صحة”" تقرب من التواتر أنه قال: اذروني ما تركتم» فإنما 
عااذا الاي ع ام جره ما راق را ساني الى لاتيم اها لك ا 
فاجتنبوه» وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم»" فتضمن هذا الحديث أنَّ ما أمر 
به [أه نر" إيجابٍ فهو واجبٌ» وما نَهَى عنه فهو حرامء وما سكت عنه فهو 


[ عَفُو]! 5 مباح فلل ما سوق ذلك» والقياسٌ خارج عن هذه الوجوه الغلاثة ؟ 
فيكون باطلاً 34 والمقيس مسكوت عنه بلا ريب؛ فيكون عفواً بلا ريب » فإلحاقه 


)١(‏ في (ق): النحرمه أو نوجبه». 

0( وقع في المطبوع و(ك) و(ق): «جرير بن عثمان» وهو خط وصوابه «حريز بن عثمانكظل» 
وهو مترجم في «تهذيب التهذيب» »)7١1/7(‏ و(ميزان الاعتدال» /١(‏ 51/5). ولاضعفاء 
العقيلى» .)7717/١(‏ 

إفرة 5200 

(4) في المطبوع و(ك) و(ق): «جرير؛! وصوابه «حريز» كما قدمناه آنفاً. 

مه( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ن). 

(7) نعيم بن حماد روى له البخاري مقروناً بغيره» وهو مترجم في «التاريخ الكبير» (// 
٠‏ و«الجرح والتعديل» (57/8) لابن أبي حاتم» و«الكامل» (/7/ 5487) لابن 
عدي» و«تهذيب الكمال» (9؟577/5)», و«الميزان» (717/5؟) وغيرها. 

وما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
0) في (ق) و(ك): «بصحة». (8) تقدم تخريجه. 
(9) في (ق) و(ك): «من». )٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
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بالمحرم [تحريمٌ لما]”"" عفا الله عنه» وفي قوله: «ذروني ما تركتكم» بان جليٌ 
ل راس 

ودل الحديث على أن أوامره على الوجوب حتى يجيء ما يرفع ذلك» أو يُبِيِن 
أن مراده الندب» وأن ما لا نستطيعه فساقط”" عنا. 

واد نووت اق لفكتي نا شيو ال و عم ا عبد :ال تمر ا او فلار 
الرّقَاشِئٌ: ثنا أبو الربيع الزّهرانىُ: ثنا سيف بن هارون البَرْجْمِىُ» عن سليمان 
التَّيمُء عن أبي عثمان النّهديٌ»ء عن سلمان [45]”" قال: سُئل النبي يك عن 
أشياء» فقال: «الحلال ما أحل الله. والحرام ما حرم الك وما تيك عه فهو 
مما عفا عنه)”؟2 وهذا إسناد جيدٌ مرفوع» والله المستعان. وعليه التُكلآن. 


)١(‏ في (ق) و(ك): «يحرم ما». 0) فى (ق): «ساقط؛. 
(*) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(4:) أخرجه الترمذي في اللباس: باب ما جاء في لبس الفراء (5/ )7١١‏ (رقم: 2»)١775‏ وابن 
ماجه في الأطعمة: باب أكل الجبن والسمن )١١١1/7(‏ (رقم: 077537 من طريق سيف بن 
هارون البرجميّ عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي به. 
وقال الترمذي في «جامعه»: 
«وهذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجهء وروى سفيان وغيره عن 
سليمان التيمي عن بق عثمان عن سلمان قوله» وكأن الحديث موقوف أصحء وسألت 
اليخاري عن هذا الحديثء فقال: ما أراه ‏ أي: أظنه ‏ محفوظاً»ء روى سفيان عن 
سليمان التيمى عن أبى عثمان عن سلمان موقوفاً» قال البخاري: وسيف بن هارون 
مقارب الحديث» وسيف بن محمد عن عاصم ذاهب الحديث». 
ومن هذا الطريق أخرجه الحاكم في «المستدرك» »)١١5/4(‏ والطبراني في «الكبير» 
(5؟1١5)»:‏ وابن أبي حاتم في «العلل» (؟/١٠‏ رقم )0 وقال: «هذا خطأء رواه 
الثقات عن التيمي عن أبي عثمان عن النبي وو ليس فيه سلمان وهو الصحيح» - وبيبي 
الهرئمية في «جزئها» (رقم 85)» وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» :»)5١7/١(‏ وابن حبان 
في «المجروحين» ))747/١(‏ وابن عدي في «الكامل في ضعفاء الرجال» (51//9؟١)»‏ 
والعقيلى فى «الضعفاء الكبير؛ (؟/ »)١/4‏ والبيهقى فى «السئن» »)١7/٠١(‏ والمزي في 
«تهذيب الكمال» (11/ 2070 وقال الحاكم: «هذا حديث مفسر في الباب» وسيف بن 
عاروق لم يخرجاء»» وتعقبه الذهبي في «التلخيص» فمّال: «قلت: ضعفه جماعة» يعني 
سيفاً هذاء ونقل العقيلي عن يحيى بن معين» أنَّه قال فيه» اليبس سيف بشيء21» ثم قال 
عقب روايته لهذا الحديث: «ولا يحفظ إلا عنه بهذا الإسناد». قلت: فقول المصنف: 
«هذا إسناد جيد» قول غريب. ويغني عن هذا الحديث حديث أبي الدرداء السابق والله 


الموفق. 
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فصل 
وأما الصحابة [#5,]”'' فقد قال أبو هريرة لابن عباس: إذا جاءك الحديث 
عن رسول الله كل فلا تَضرِبُ له الأمثال”". 
وفي «صحيح مسلم» من حديث سَمْرة بن جنْدب قال: قال رسول الله عَلهِ: 
الأحبٌ الكلام إلى الله [عز وجل]”" أربع» فذكر الحديث». وفي آخره: (لا ل 
غلامك يساراً ولوياجا ولا نجيحاً ولا أفلح» ٠‏ فإنك 7 تقول : أ ثم هو؟ فيُقال: لاء 
إنما هن أربع فلا تزيدن [علت»”. 
قالوا: فلم يُجِرْ سمرة]””' أن ينهى عما عدا الأربع قياساً عليهاء وجعل ذلك 
زيادة فلم يزد على الأريع بالقياس التسمية بسعد وقَرّجٍ وحَحِير") وبركة ونحوهاء 
ومقتضى قول القياسيين”' أن الأسماء التي سكت عنها النص أولى بالنّهي؛ فيكون 
إلحاقها بقياس الأولى أو مثله 


فإن قيل: فلعل قوله 0 تزيدُنَ عليّ» مرفوع من نفس كلام 
اي 0 5 ا 


هذا فخص 0 بالأربع”"”. وأما السؤال الثاني فقوله: «إنما هن أربع» يقتضي 


)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(؟) رواه الترمذي (79) في (الطهارة): باب الوضوء مما غيرت النار» وابن ماجه (؟1) في 
(المقدمة): باب تعظيم حديث رسول الله يل والتغليظ على من عارضهء و(440) في 
(الطهارة): باب الوضوء مما غيرت النار. اي ل 0 
سلمة عن أبي هريرة قالها لابن عباس بعد أن أخبر أن النبي يَلِِ قال: «توضؤوا مما 
غيرت النار» فقال ابن عباس : «أتوضأ من الحميم؟ فقال...» وكرت وإسناده حسن 

ورواه بنحوه: أحمد (507/1)» وابن خزيمة :»)١57(‏ والبيهقي (55/1). 

(*) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(54) هو في «صحيح مسلم» (كتاب الآداب): باب كراهية التسمية بالأسماء القبيحة (/9113). 

(6) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): «على ما قالوا قلت يستجيز» فلم يجز سمرة بن جندب» 
وفي (ق3): اسمرة بن جندب». 

() في (ق) و(ك): «وفرج وخيره». (0) في (ق): «القياسين». 

(4) في (ق): «أراد بها». (9) في (ق) و(ك): «فخص النبي ككل الأربع» 
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تخصيصٌ الرواية والحكم بهاء ونفي الزيادة عليها رواية وحكماً؛ فلا تنافي بين 
الأمرين. 

وكال شعة شيف تيان" نر غية الحو قال سدع عسيد "عن 
فيروز قال : قلت للبراء بن عازب: حدثني ما كَرِه وو اللو 
«أربع لا تُجزيء في الأضاحي». فذكر الحديث.» قال: فإني أكره أن تكون ناقصة 
القَّرْن أو”*' الأذن» قال: «فما كرهتٌ منه فَدَعْهء ولا تُحَرّمه على أحد” » ولم 
يأذنْ له في القياس على الأربع» ولم يقس عليها هو ولا أحد من الصحابة وَقن. 

وقال عمرو بن دينار»ء عن أبي الشَّعْثاءء عن ابن عباسء قال: كان أهل 
الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تَقَذْر)” "2 فبعث الله نبيه كل وأنزل عليه 


كتابه» وأحل حلالهء وحرّم حرامه؛ فما أحل فهو حلال» وما حرم فهو حرام» 
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)١(‏ في (ن): «سلمان»! وهو خطأ. 

() في جميع الأصول: «عبدة» وصوابه ما أثبته. 

9) في (ق) و(ك): «رسول الله). (5:) فى (ن) و(ق): ( 

(6) أخرجه أحمد فى «المسند؛ (784/4 و184).: والطيالسي (744): والدارمي (15/5- 
وأبو داود في «سننه؛ (كتاب الضحايا): باب ما يكره في الضحايا (5807): 
والترمذي في «سننه» (كتاب الأضاحي): باب ما لا يجوز في الأضاحي :)١441(‏ وفي 
«العلل الكبير» (557)» والنسائى فى «سننه» (كتاب الضحايا): باب العجفاء 7١5/9‏ 
1؟) 90/89/(5؟) "تاب العرجاف. و(15-518/90؟) باب العجفاء» وابن ماجه (02162 
فى (الأضاحى): باب ما يكره أن يُضحى به»ء وابن الجارود (401)» وابن خزيمة 
(741)»: والحاكم  477/١(‏ 458): والطحاوي (118/4)» وابن حبان (20419 
0١‏ 20417)) وأبو القاسم البغوي في «الجعديات» (رقم ”4 ط نادر و4060 ط 
الفلاح) - ومن طريقه المزي في «تهذيب الكمال» ».)778/١19(‏ والبيهقي (5/ 747 و4/ 
777 و774) من طريق سليمان بن عبد الرحمن عن عُبيد بن فيروز عن البراء. 

وإسناده صحيح رجاله ثقات» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح» ولم يخرجاه لقلة روايات سليمان بن 
عبد الرحمن» وقد أظهر على بن المدينى فضائله وإتقانه» ولهذا الحديث شواهد متفرقة 
بأسانيد صحيحة» لم يخرجاها». وانظر: «علل ابن أبي حاتم؛ (47/1 - 47). 

() في (ن) و(ق): «تقززاً». 

0) أخرجه أبو داود في «السنن» (كتاب الأطعمة): باب ما لم يُذكر تحريمه (؟/ 7514 
م رقم 3 وابن حزم في «المحلى» 1/7 و«الإحكام» »)2 من طريق 
محمد بن شريك المكي عن عمرو بن دينار به. وإسناده صحيح» وفي آخره: «وتلا: - 
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وقال عمر بن الخطاب [77]5 قد وضنحت الأمؤرء -وتبيّدت السنة”؟) 
ولم يُترك لأحد منكم متكلم إلا أن يضل عبد" . 

وقال ابن مسعود: مَنْ أتى الأمرّ على وجهه فقد بين له» وإلا فوالله مالنا 
طاقة بكل ها تُحدّئون” + ولو كان القياس من الدين لكان له ولغيره طاقة بقياس 
كل ما يرد عليهم على نظيره بوصف جامع شبهيء وإذا كان القياسيون” لا 
يعجزون عن ذلك فكيف الصحابة؟ ولو كان القياس من الدين لكان الجميع مبيّناء 
ولما قسم ابن مسعود وغيره ما يرد عليه إلى ما بيّنه الله وإلى ما لم يبينه؛ فإن الله 
على قولكم قد بَيّن الجميعَ بِالنصِ والقياس. 

فإن قيل: فهذا”"" ينقلب عليكم» فإنكم تقولون: إن الله [سبحانه]" قد بيّن 
[الجميع”” . 

قلنا: ما بيّنه الله سبحانه نطقاً فقد يَيّن حكمهء وما لم يبيّنه نطقاً (بل) سكت 
عن كقد بين لنا]”"؟ أنه 'عفو. وأما القيابيون”''© فيقولوك: ها سكت عنه ققد بين 
أنَّ حكمه حكم ما تكلم به» وقَرْقُ عظيم بين الأمرين» ونحن أسعد بالبيان النطقي 


- ظثل لَه أبدُ فى مآ أُوبِيَ إِلَ محَرّمَا4 إلى آخر الآية». 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك» »)١١6/54(‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» (60/ ١504‏ 
رقم »)8٠0٠١‏ وابن مردويه ‏ كما في «تفسير ابن كثير» (؟/ )١185‏ - وعبد بن حميد» وأبو 
الشيخ؛ كما في «الدر المنثور» (9/ 3737/75 . 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ن). 

(0) في (ق) و(ك): «وسنت السنة» وكذا في «الإحكام». 

() أخرجه ابن حزم في «الإحكام؛ (78/4 - )١19‏ وزاد في آخره: «عن عمداء وفيه عيسى بن 
حنيف ‏ وفي المطبوع «حبيب» وهو خطأء والتصويب من «الإكمال» (0091/1)») 
واتوضيح المشتبه» (8/ 71/4). 

(5) أخرجه الطبراني في «معجمه الكبير؛ (1//49؟1؟'2» 87" رقم 289/7 2245775 والدارمي في 
«السئن» »)55/١(‏ وابن حزم في «الإحكام» (59/8)» وابن بطة في «الإبانة» (1/ ٠77‏ 
رقم 188) بسندٍ صحيح عن النزال بن سبرة قال: شهدتٌ عبد الله» وأتاه رجل وامرأة في 
تحريم» فقال: (إن الله قد بِيّنْء فمن أتى الأمر من قبل الوجه فقد بِيّنْء ومن خالف فوالله 
ما نطيق خلافكم؟. 

(5) في (ق): «القياسون». (7) في (ق) و(ك): «هذا». 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (4) في (ق): «قد بين أنه عفو». 

(9) ها بين المعقوفتين سقط من (ك) وما بين الهلالين سقط من (ق). 

)١(‏ في (ق): «القياسيون». 
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والشكوق مكب لتعميمنا البيانين وعدم كتاققتا فيههاء وبالله التوفيق, 

وقد تقدم قول ابن مسعود: ليس عامٌ إلا والذي بعده شر منهء لا أقول: 
عام أمطرٌ من عام» ولا عام أخحصَبٌ من عامء ولا أميرٌ خير من أميرء ولكن 
ذهابٌ خياركم وعلمائكم» ثم يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم فينهدم الإسلام 
وعل 113 


وتقدم قول [ابن] عمر: العلم ثلاثة: كتاب ناطقء وسنة ماضية» ولا أدري”'', 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) هو قول ابن عمر: رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» ,)١7287(‏ وابن حزم في 

«الإحكام» (71/8 - )"١‏ من طريق عبيد الله بن محمد بن عبد العزيز العمري عن 
الزبير بن بكار عن سعيد بن داود بن أبي زئبر عن مالك عن داود بن الحصين عن طاوس 
عن لوعو ل ب 

وهذا إسناد ضعيف جدا. ٠‏ 

عبيد الله بن محمدء ضعفه الدارقطني ورماه النسائي بالكذب» وسعيد بن داود بن أبي 
ذتبوء قال ابن شعي نا كاف ققد ومال ابو ورعة © هيك وقال ابن سان وزري عن 
مالك أشياء مقلوبة. 

وقال ابن عبد البر بعذه: رواه أبو خذافة عن مالك عن نافع عن ابن عمر: «العلم 
ثلاثة. . .» فذكره. 

أقول: أبو حذافة هذا هو أحمد بن إسماعيل بن محمد بن نبيه. 

قال الدارقطنى: ضعيف أدخلت عليه أحاديث فى غير «الموطأ» فرواها. 

وقإل ابن عدى «تحدث من بالك.وغيره بالبراظل: 

ثم وجدت طريق أبي حذافة هذا أسئده الخطيب في «تاريخ بغداد» (71/5)» وابن 
عدي في «الكامل» )١74/١(‏ من طريقين عنه به. 

ثم قال ابن عدي: وهذا الحديث بهذا الإسناد يرويه شيخ يقال له: عمرو ‏ كذا 
وصوابه عمر ‏ بن عصام عن مالك. 

أقول: وجدت في «معجم الطبراني الأوسط» )٠0٠١١(‏ ومن طريق إبراهيم بن المنذر 
عن عمر بن حصين عن مالك به. 

قال الهيثمي في «المجمع» )١77/١(‏ فيه حصين غير منسوب... ولم أر من ترجمه. 

أقول: في الطبعتين اللمعجم الأوسط»» وفي «مجمع البحرين» ‏ أيضاً - وقع اسم 
الراوي «عمر بن حصين». وهذا لم نجد له ترجمة والصواب أنه (ابن عصام). فأخرجه 
الفسوي في «المعرفة والتاريخ»  )3297/5‏ ومن طريقه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (؟/ 
7 رقم 1١١١١‏ طدار ابن الجوزي) - نا إبراهيم بن المنذر به. 

وعمر بن عصام ترجمه ابن أبي حاتم (118/5) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلا» وهو 
ممن روى عن مالك؛ كما تراه في «مجرد أسماء الرواة عن مالك» (ص ١١‏ رقم 018) - 
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وقوله لأبى الشعثاء : لا تُفْييَنّ إلا بكتاب ناطق» أو سنة ماضية27. 


وقال سفيان الثوري» عن أبي إسحاق الشَّيْباني قال: سمعت عبد الله بن أبي 
أوفى يقول: نهى رسول الله يكلِ عن نبيذ الب الأخضرء قلت: فالأبيض؟ قال: 
لا أدري””. ولم يقل: [و]7* أي فرق بين الأخضر والأبيضء كما يبادرٌ إليه 
لقان 
وفد من قريش» فقام فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله"'". ثم قال: أما بعد فإنه 
بلغني أن رجالاً منكم يتحدثون أحاديث ليست في كتاب الله» ولا تُؤثر عن 
رسول الله ككل فأولئك جهالكه”". ومعلومٌ أن القياس خارج عن كليهما. 


- لرشيد الدين العطارء و#ترتيب المدارك؛ »)35١8/17(‏ ثم وجدت الأثر من طريق ابن 
المنذر به عند ابن حزم في «الإحكام؛ (4/ )7"١‏ وفيه: «ثنا طاهر بن عصام؛!! وفيه: «قال 
- أي ابن المنذر ‏ طاهر وكان ثقة» و«طاهر» تحريف عن «عمر؟ كما قدمناه» والله أعلم . 
)١(‏ رواه الدارمي ١1/لوهة),‏ والبخاري في «التاريخ الكبير؛ (؟/ 5 ١٠؟) ‏ ومن طريقه ابن حزم 
في «الإحكام» ,)7١/48(‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (؟/77١)غ»‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» (2»)87/5 وأبو إسماعيل الهروي في «ذم الكلام» (رقم 114 955) من طريق 
يزيد بن عقبة» حدثنا الضحاك عن جابر بن زيد أبي الشعثاء أن ابن عمر. . 
وفيه يزيد بن عقبة ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ولم يذكر فى فيه شيئاً.ء ونقل 
الذهبي في «الميزان» عن السّليماني قال: فيه نظرء ووثقه ابن حبان. 
ووقع في (ق): اوسنة ماضية». 
(؟) الجر: «جمع جرة» وهو الإناء المعروف من الفخار» (و). 
(6) هو من هذا الطريق في «سنن النسائي» (8/ 04 في (الأشربة): باب الجر الأخضرء 
ولفظه: نهى رسول الله يكِ عن نبيذ الجر الأخضر والأبيض. 
لكن اللفظ الذي ذكره المؤلف رواه ابن حزم في «الإحكام» (0/8”) من طريق ابن 
مهدي حدثنا سفيان» والنسائي (4/ 5 )"١‏ من طريق شعبة كلاهما عن أبي إسحاق به. 
وأصل الحديث في «صحيح البخاري» (0097) في (الأشربة): باب ترخيص النبي كلل 
في الأوعية والظروف بعد النهي من طريق عبد الواحد عن أبي إسحاق عن ابن أبي أوفى 
قال: نهى النبي ككهِ عن الجر الأخضر. قلت: أنشرب في الأبيض؟ قال: لا. 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ى) و(ك). (5) في (3): «القياسون». 
(7) في (ق) و(ك): «كما هو أهله؛. 
0) أخرجه البخاري )70٠0(‏ في (المناقب): باب مناقب قريش» و(194) في (الأحكام): 
باب الأمراء من قريش» ومن طريقه ابن حزم في «الإحكام» :)7١/8(‏ ومنه ينقل 
المصنف. 
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وتقدم قول معاذ: تكون فتن يكثر فيها المالء ويُفتح [فيها] القرآنء حتى 
يقرأه الرجل والمرأة والكبير والصغير”'2 والمؤمن والمنافق» ويقرأه الرجل فلا 
يتبع » فيقول: والله لأقرأنه علانية» فيقرؤه علانية فلا يتبع ) جل سجدا ويبتدع 
كلاماً ليس من كتاب الله ولا من سنة رسول الله فإياكم وإياه فإنها بدعةٌ 
وضلالة9 . 

وقال عبد العزيز بن المطلب؛ عن ابن مسعود: إِنّكم إِنْ عملتم في دينكم 
بالقياس أحللتم كثيراً مما حُرّم عليكم» وحرمتم كثيراً مما أحل لكم””. 

وقال الأوزاعي؛ عن عَبّْدة بن أبي ثبابة» عن ابن عباس: من أحدث رَآياً 
ليس في كتاب الله ولم تمض به سنة رسول الله ككل لم يَدْرٍ على ما هو منه إذا لقي 
الله [عز وجل]9'. 

وقال أبو خيثمة: حَدّثنا جريرء [عن ليث ب بن أبي سليم] عن مجاهد أن عمر 
نّهى عن المُكايلة» يعني المقايسة” . 


)١(‏ في (ق) و(ك) و«الإحكام»: «والصغير والكبير» بتقديم وتأخير. 
(؟) رواه أبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 7737): وابن حزم في «الإحكام؛ (71/8)) وإسناده جَيَد 
وله عنده إسناد آخر )777*/١(‏ وفيه مجهول. وقد تقدم تخريجه فبنهياً ولله الحمد 
والمنة. 
(تنبيه) ما بين المعقوفتين من «الإحكام؛ وسقط من جميع الأصولء وكذا كلمة «كلاماً» 
وبدلها في سائر الأصول: «فكل ما؛ ووقع في (ق): «ولا من سنة رسوله كَكل»!! 
() رواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه؛ ١87 /١(‏ أو 401/١‏ رقم 485 ط دار ابن الجوزي) 
من طريق إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد العزيز به» وعبد العزيز بن المطلب هو ابن 
حنطب» لم يدرك أبن مسعود. 
وروى الدارمي في «المقدمة» »)41//١(‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» ١487 /١(‏ 
و184)» وابن حزم في «الإحكام» (8/ 77 277 وعلقه ابن عبد البر في «الجامع» (00515 
من طريق عيسى بن أبي عيسى الخياط عن .الشعبي نحوه» وعيسى هذا ضعيفٌ جداً . 
(5) رواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» 458/١(‏ رقم ) من طريق الوليد بن مسلم عن 
الأوزاعي بهء ورجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة الوليد. 
ره البيهقي في «المدخل» (110) من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس» 
وواذ ضح أن في الطريق إلى سعيد بن جبير سقطاً لم ينبه عليه محقق الكتاب. 
وما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(5) رواه أبو خيثمة في «العلم»  )10(‏ ومن طريقه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» )١45/١(‏ 
أو 400/١(‏ رقم 0١‏ 7 ط دار ابن الجوزي؛ وابن حزم في «الإحكام»  )58/8(‏ من 
طريق جرير به. 
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وقال11 2 الأثرم : ثنا أبو بكر بن أبى شيبة: ثنا حفص بن غياث» عن أبيه عن 
كاه كا زقاك 00 إياك لكا يعن 0 


77 عن حَبيب» عن أ عبد لوقي التُلمى قال: قال ء عبد الله : يا أيها 

الناس إنكم سَتُحْدئون”* ويُحْدّث لكمء فإذا رأيتم مُحْدَثاً فعليكم بالأمر الأول 
00 

[وبالله التوفيق]) © . 


فصل 
[التابعون يصرحون ذم القياس] 


- ورواه الدارمي 1ك والبيهقي في «المدخل» »)5١١(‏ من طريق سفيان الثوري عن 
وليث ضعيف جداء ومجاهد لم يدرك عمر. 
وما بين المعقوفتين سقط من جميع الأصول» وتحرف أبو خيثمة فيها جميعاً إلى «أبو حنيفة»!! . 

000( في (ك): «قال؛). 

() ها بين المعقوفتين سقط من (ق) وبدله في (ك): «قال». 

(*) أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه؛ 400/١(‏ 105 رقم 147) من طريق عمر بن 
محمد الجوهري نا أبو بكر الأثرم به» وفي جميع النسخ ‏ الخطية والمطبوعة ‏ من 
«الإعلام»: «جعفر بن غياث عن أبيه»!! وهو عا صوابه ما أثبتناه. 

وهذا الإسناد ضعيف ومنقطع » ليث هو ابن أبي سليم» ومجاهد لم يدرك عمر»ء وانظر ما قبله. 

(4:) فى (ن): «تحدثون». 

(5) أخرجه الدارمي  )5١/١(‏ ومن طريقه أبو شامة في «الباعث»  77(‏ بتحقيقي) - وابن أبي 
شيبة (5١//ا7١)2‏ ومحمد بن نصر في «السنة» (رقم ٠م)‏ واد بن بطة في «الإبانة» /١(‏ 
770-689). واللالكائي في «السنة» /١(‏ لالا رقم 86)» والخطيب في «الفقيه والمتفقه» 
0 2» ورجاله ثقات. 

حبيب هذا هو ابن أبي ثابت» لكنه كثير الإرسال والتدليس» وصححه ابن حجر في 
«الفتح» (17/ 101): وابن رجب في «جامع بيان العلم؛ (ص 195). ْ 
وخالف الأعمش» سَفيان بو سفيه فرواء عه يت عن عمازة دو مهي عن ابن 
مسعودء أخرجه وكيع في «الزهد» (رقم 17): وأحمد في «الزهد» (771)» وابن بطة 
في «الإبانة؛ (رقم .)١187‏ 
49 ها مرح ]لمر كفن سقط من (لذ) وحوها: 
0) في (ق) و(ك): «أئمة التابعين وتابعيهم؟. 
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قال الطحاوي: ثنا ابن عُلَيّة: حدثني عَمرو بن أبي عِمْران”'': ثنا يحيى بن 
سُلِيم”'' الطائفي : حدثني داود بن أبي هند قال: م 
القياسٌ شؤمء وأول من قاس إبليس [فهلك]”": وإنما عُبدتٍ الشمسٌ وا 
بالمقا إحق 
: لصوف ” 


«:وقال ابن وقيةء غير لبن عن أن شريخا الكتدئ هر القاضئ 
قال: إن المطابيت 00 ١‏ : 
وقال ابن أبي حاتم: ثنا ا معمة :بن إنتماغيل الأشييسى: ثنا وهب بن 
إسماعيل» عن داود الأؤدي” قال: قال لي الشعبي: احفظ عني ثلاث" لها 
شأ و29 إذةاشيلت عن مشالة فاعنت»فها فلا ميم مسالتك: آرأيت؛ فإن الله قال 


)١(‏ في (ن): «أبي عمر). 
(؟) في المطبوع و(ك) و(ق): «سليمان» والتصويب من مصادر التخريج. 
085 شادبيق المعقرفية سفظ من (3) وؤلة): 
(4) رواه ابن حزم في «الإحكام» (8/؟©) من طريق الطحاوي بهء ووقع في إسناده تحريف 
كثير» يصحح من ها هنا. 
ورواه الدارمي (/26». وابن عبد البر في اجامع بيان العلم» ١71/5(‏ ص 2)855 
والطبري (48/8)» والخطيب في «الفقيه والمتفقه» 4577/1١(‏ رقم 22007 والبيهقي في 
«المدخل؟ (2)517 وأبو إسماعيل الهروي في «ذم الكلام» (رقم 7"07) من طريق يحيى بن 
سليم عن داود بن أبي هند عن ابن سيرين. 
ويحيى هذا قال فيه الحافظ: «صدوق يخطىء»» وهو من رجال «الصحيحين» وباقى 
رواته ثقات» فإسناده حسن. 1 1 
() في (ق): ا«مسلم». 
(7) رواه ابن حزم في «الإحكام» (57/8) من طريق ابن وهب به. وابن وهب وشريح من 
الثقات الأكابر وأما مسلمة ‏ وفي المطبوع: مسلمء وهو خطأ ‏ بن علي فهو ضعيف 
جدا. 
ورواه الدارمي (/2) من طريق أبي بكر الهذلي عن الشعبي عن شريح» وفيه كلام 
طويل وأبو بكر الهذلي إخباري متروك كما قال ابن حجرء وأخرجه عبد الرزاق (4/ 
06 مختصرا دون الشاهدء وعزاه ابن حجر في «الفتح» (؟١/595)‏ لابن المنذر» 
وقال: لاسئده صحيح» 
وذكره ابن عبد البر 7١14(‏ ص )٠١9١‏ عن شريح دون إسناد. 
وفي (ق) و(ك): (إن السنة هي سيف قياسكم). 
0) في (ق) و(ن) و(ك): «الأزدي». (0) فى (ق): (ثلاث». 
(9) كذا في (ق) و«الإحكام». وفي سائر النسخ: «بيان». 
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وده ال سو سس بير 


في كتابه: لأَرِيتَ مَنٍ أَحَحَدَ إِلْهُمْ هوينة4 [الفرقان: “4] حتى فرغ من الآية الأولى؛ 
والغاتية”'2 إذا نعلت ع مسألة فلا تقس شيعا بشئىءء فريما حرمت خلالاً أو 
عَلّلت حراماًء وإذا سئلت عمًا لا تعلم فقل: لا أعلمء وأنا شريكك”". 

وقال ابن وهب: أخبرني يحيى بن أيوب» عن عيسى بن أبي عيسى» عن 
الشعبي أنه سمعه يقول: إياكم والمقايسة؛ فوالذي نفسي بيده إِنْ أخذتم بالمقايسة 
لتُحِلَّنّ الحرام ولتُحَرّمُنَ الحلال» ولكن ما بلغكم عن أصحاب رسول الله يك 
اف 0 

وقال الطحاوي: ثنا يوسف بن يزيد القَرَاطيسي: ثنا سعيد بن منصور: ثنا 
جَرير بن عبد الحميدء عن المغيرة بن مِقْسَمِء عن الشعبي قال: السنة لم توضع 
بالقباسر 49 , 

وقال الحُشَّني: ثنا محمد بن بشار: ثنا يحيى بن سعيد القطان: ثنا صالح بن 
مسلم قال: قال لي عامر الشعبي يوماء وهو آخذ بيدي: إنما هلكتم حين تركتم 


الآثار وأخذتم بالمقاييس” . 


)١(‏ في (ق): «والثاني». 

(؟) رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» ٠١97(‏ ص 15  )1١‏ ومن طريقه ابن حزم في 
«الإحكام؛  )”9/8(‏ . 

وداود الأودي هو ابن يزيد بن عبد الرحمن الزعافري ضعيفء وانظر «الموافقات» 
(0/ 584 - بتحقيقي) . 

م2 رواه ابن حزم في «الإحكام» انض شبريرة من طريق ابن وهب به. ورواه الدارمي /1١(‏ 
517)» وابن عبد البر في «جامع بيان العلم؛ (17١١5؟‏ ص 47 »)2٠١‏ والخطيب في «الفقيه 
والمتفقه» 2)1١854 - ١47 /١(‏ والبيهقي في «المدخل» (رقم )7١6‏ من طرق عن عيسى بن 

وعيسى هذا هو الحَناط ويقال الخياط: متروك الحديث. 
وله عنه طريق أخرى عند ابن قتيبة في «تأويل مختلف الحديث» (ص 2207 والبيهقي 7 
في «المدخل» (510)» والهروي في «ذم الكلام» (40058 ورواته ثقات. 

(5) رواه ابن حزم في «الإحكام» (97/8) عن ابن عبد البر في «الجامع» )2١165(‏ من طريق 
الطحاوي به؛ ورواته ثقات». وعنده «بالمقاييس» بدل «بالقياس»» ورواه البيهقي في 
«المدخل» (7717) من طريق أحمد بن نجدة وابن حزم (8/ 77) من طريق محمد بن علي 
الصائغ كلاهما عن سعيد بن منصور به. وإسناده صحيح. 

ووقع في (ق): ايونس بن زيد»! 
(5) رواه ابن حزم في (الإحكام» (7”/8”) من طريق الخشني به. 
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وقال عَبّاس بن الفَرَجَ [الرياشي”'' عن الأصمعي أنه قيل له: إن الخليل بن 
أحمد يُبطل القياس» فقال: أخذ هذا عن إياس بن معاوية”) 


وقال علي بن عبد العزيز [البغوي]”": ثنا أبو الوليد القرشي 
محمد بن عبد الله بن بكار القرشي» ثنا سليمان بن جعفرء ثنا محمد بن يحيى 
الربعي» عن ابن شبرمة أن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين قال لأبي حنيفة: 
اتق الله ولا تقسء فإنا نقف؟ غداً نحن ومن تالفنا بين يدي اللهء فنقول: قال 
رسول الله ككل قال الله. وتقول أنت وأصحابك: رأيناء وقسنا. فيفعل الله بنا 
وبكم ما يشاء . 


وبهذا الإسناد إلى ابن شبرمة قال: دخلتٌ أنا وأبو حنيفة على جعفر بن 
محمد ابن الحنفية» فسلّمتٌ عليه وكنت له صديقاً» ثم أقبلتُ على جعفر» وقلت 
[ل]9© : أْمْتَعَ الله بك. هذا رجل من أهل العراق» وله فِقَّهُ وعَقْلء فقال لي 
جعفر: لعله الذي يقيس الدين برأيه» ثم أقبل علي فقال: أهو النعمان؟ فقال له 
أبو حنيفة : : نعم» أصلحك الله فقال له جعفر: اتق الله ولا تقس الدين برأيك» 


فإِنَّ أول من قاس إبليس؛ إذ أمره الله بالسجود لآدمء فقال: #آنأ حَبنُ 7 حل أن 
رِ وَكَلَنَمٌ ين طِينِ» [ص: 067 ثم قال لأبي حنيفة: أخبرني عو كاد أزلها ده 
وآخرها إيمان» فقال: لا أدري» قال جعفر: هى لا إله إلا الله. فلو قال: «لا 
إله؛ ثم أمبيك كان مع كا فهذه كلنة أوليها شرة وآخرها إيمان» ثم قال له: 


ويحك! أيهما أعظم عند الله: قتلّ النفس التي حََرَّم الله» أو الزنا؟ قال: بل قتل 


- ورواته ثقات مشهورونء والخشني هو الحافظ الرحال محمد بن عبد السلام القرطبي 
وصالح بن مسلم» هو صالح بن صالح بن حي. ورواه أبو نعيم في «الحلية» 7 
من طريق أيوب بن رشيد عن صالح بن مسلم به ومن طريق عبد الرحمن بن حماد عن 
صالح به. 

ورواه ابن عبد البر في «الجامع» )73١917(‏ من طريق آخر عن الشعبي به. 

)١(‏ في (ق) و(ك): «الرباني». 

(؟) رواهابن حزم في «الإحكام؛ (5/8*) من طريق الرُبيدي في «طبقات النحويين واللغويين» 
(ص 49) بسنده إلى الرياشي به. 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(5) كذا في (ق) و«الإحكام»: وفي سائر النسخ: «غداً نقف»2. 

(5) أخرجه ابن حزم في «الإحكام؛ (7”5/8) بستده إلى علي بن عبد العزيز به» وانظر ما 
سيأتي . 
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النفس» فقال له جعفر: إن الله [قد]”'' قبل في قتل النفس شاهدين ولم يقبل في 
الزنا إلا أربعة» فكيف يقوم لك قياس؟ ثم قال: أيها”" أعظم عند الله: الصومء 
أو الصلاة؟ قال: بل الصلاة» قال: فما بال المرأة إذا حاضت تقضي الصياء”" 
ولا تقضى الضلاة؟ اتق الله با عبق الله ولا تقمن-فإنا قث عدا نحن واتكادنين 
يدي ني 0» فنقول: قال الله [عز وجل]**': وقال رسول الله" وتقول أنت 
وأصحابك: قِسْنَاء ورأيناء فيفعل الله بنا وبكم ما يشاء9". 

وقال ابن وهب : سمعت مالك بن أنس يقول: الرّم ما قاله رسول الله [ك]'' ' في حجة 
الوداع : «أمران تركيّهُما فيكم لن تضلوا ما تمسكتم بهما : كتاب الله وسنة نبيه [خ]” . 

[قال ابن وهب]”'2: وقال مالك: «كان رسول الله يلِ إمام المسلمين» 
وسيد العالمين» [يُسئل عن الشيء فلا يُجيب حتى يأتيه الوحي من السماء»”'. 

فإذا كان رسول رب العالمين]'' لا يجيب إلا بالوحي» وإلا لم يُجِبْء فمن 
الجرأة العظيمة إجابة من أجاب برأيه أو قياس» أو تقليد من يُحْسَن به الظن”*'", 
أو عرف» أو عادة» أو سياسة» أو ذوق» أو كشفهء أو منامء أو استحسان» أو 
خرص» والله المستعان وعليه التكلان. 


)1١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
() في (ق): «أيهما». (5) في (ق): «الصوم». 
(5) في (ق): «الله سبحانه». (6) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
() فى (ق) بعدها: «1ة). 
0) روى هذه القصة الخطيب في «الفقيه والمتفقهه /١(‏ 188 - 188 أو 454/١‏ -455 رقم 
6 ط دار ابن الجوزي) بإسناد البغوي السابق. 
وبإسناد آخر من طريق أحمد بن علي الأبار عن هشام بن عمار عن محمد بن عبد الله 
القرشي عن ابن شبرمة فذكره. 
وله طريق أخرى عند الخطيب في «شرف أصحاب الحديث» »)١75(‏ وأبي نعيم في 
«الحلية» 2)١97/7(‏ وأبي إسماعيل الهروي في «ذم الكلام» (رقم 7054). 
() هو هكذا في «الموطأ» (ص 894) بلاغاًء ورواه ابن حزم في «الإحكام» (70/8) من 
طريق ابن وهب به. 
والحديث له طرق وألفاظ بهذا المعنى انظر «سلسلة الأحاديث الصحيحة» .)١951(‏ 
وما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ن). 
(9) رواه ابن حزم في «الإحكام» (5/8") من طريق ابن وهب بهء وذكره ابن عبد البر في 
«جامع بيان العلم؛ (ص 8794). 
)٠١(‏ في (ق) و(ك): «الظن به» بتقديم وتأخير. 
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وقال أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو: ثنا يزيد بن عبد ربه قال: سمعت 
وكيع بن الجَرّاح يقول ليحيى بن صالح الْوُحَاظِيٌ: يا أبا زكرياء احذر الرأي فإني 
سمعتٌ أبا حنيفة يقول: البولٌ في المسجد أحسن من بعض قياسهه”' . 

وقال عبد الرزاق: قال لي حماد بن ابئ حنيفة: [قال أبي: مَنْ لم يدع 
القياس في مجلس القضاء لم يفقه” . 

فهذا أبو حنيفة]”" يقول: إنه لا يفقه من لم يترك القياس”'' في موضع 
الحاجة إليه» وهو مجلس القضاءء قالوا: فتباً لكل شيء لا يفقه المرءٌ إلا بتركه" . 

وقال عبد الرزاق» عن معمرء عن ابن شبرمة: ما عُبدت الشمس والقمر إلا 
لقا 0 

وقال داود بن الرِّبْرقان» عن مُجالد بن سعيد قال: ثنا الشعبي يوماًء [قال]: 
يفك أذ يس اللجهل علما وَالكل جتهلذ» قالوا# نو كيت يكو هديا انا عيمر و قال : 
كنا نتّبع الآثار وما جاء عن الصحابة وَقرء فأخذ الناس في غير ذلك وهو القياس”" . 

وقال وكيع: حدثنا عيسى الحَيّاطء عن الشعبي قال: لأنْ أتعنّى بِعَنيّةِ أحبٌ 
إليّ من أنْ أقولّ في مسألة برأي” . 


)١(‏ رواته ثقاتء. وأخرجه أبو زرعة الدمشقي في «تاريخه» 501/١(‏ رقم 00ا١) ‏ ومن 
طريقه ابن حزم في «الإحكام» (6/ه” ‏ 5”) _ حدثنا يزيد به. 
وأخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» /١(‏ 20777 والخطيب في «الفقيه والمتفقه» 
(/4 © والبيهقى فى «المدخل» (157). 
(؟) رواه ابن حزم في «الإحكام؛ (7/4) بسنده إلى عبد الرزاق به. 
(*) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(:) كذا في (ق) و«الإحكام) وفي سائر النسخ: «يدع القياس». 
() الإحكام (7/8). 
(3) أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» 457/1١(‏ رقم 001) عن عبد الرزاق بهء وإسناده 
صحيح» وورد مثله عن ابن سيرين» ومضى ذكره وتخريجه. 
(0) رواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» 184/١(‏ أو 45١ 550/١‏ رقم 4940 ط دار ابن 
الجوزي) من طريق داود به. 
وهذا إسناد واه بمرة. 
داود بن الزيرقان متروك» وكذبه الأزدي» ومجالد ضعيف. 
ووقع في (ق): «وقال داود بن الزبير قال مجالد»!! وفي (ك): «داود بن الزبير»؛» وما 
بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(4) ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» ١171/9(‏ ص 897). 
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قلت: رواه أبو محمد بن قُتيبة''2 بالعين المهملةء وعَنية بوزن غَنية» ثم فسره 
(بأن) العنية أخلاط تُنَْع في أبوال الإبل» [وتترك] حيناً حتى تُظَلى بها الإبل من 
الجرب” . 

وقال الأثرم: حدثنا قبيصة: حدثنا سفيان عن جابرء عن الشعبي» عن 
تبترؤق اقال* لآ أقيس فيا بشيءء. [قيل]: لم ؟ قال: اختئ. أن تر وجلي”", 

وسئل عن مسألة فقال: لا أدري. فقيل له: فقس لنا برأيك» فقال: أخاف 
أنْ تزلٌ قدمي'. 
وكان يقول: إيّاكم والقياس والرأي؛ فإِنَّ الرأي قد يزل0“. 


- ورواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه؛ (1/ 2147 ١84‏ أو 104/١‏ رقم 4947 7 ط دار 
ابن الجوزي) من هذا الطريق» وفي الطبعة القديمة: (أنعي نعية)!!. 
وعيسى هذا هو الحناط أو الخياط ضعيف جداً. 
ووقع في (ق): «أيعن بالعينة»؛ وقال في الهامش: «لعله أيقن» وفي (ك): «بالعينة». 
)١‏ في «غريب الحديث» »)70١/1(‏ ونحوه في «الفائق» (/ 70) ووقع في (ك): الأحمد بن 


قتيبة) . 
(؟) «غريب الحديث» (؟7/١519)‏ لابن قتيبة» وما بين المعقوفتين فيهء وما بين الهلالين سقط 
من (ق). 


وذكره عنه الخطيب في «الفقيه والمتفقه؛ (14*/1) ووقع في (ق): (أبو أحمد بن 
قتيبة»» و«عينة» بدل «غنية4» و«العينة؛ بدل العنية» وفي (ك): «ثم فسر العينة». 

(9) إسناده ضعيف»؛ لضعف جابر وهو الجعفي لكنه مُتابع فقد رواه الدارمي /١(‏ 2250 وابن 
عبد البر في «الجامع» ١1/5(‏ ولال11١‏ و574١‏ و18١75)»:‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» 
(رقم 5 وابن حزم في «الإحكام» رةه وعلقه الخطيب في «الفقيه والمتفقه؛ 
(١/58؛‏ رقم 184) من طريق الأثرم به. من طرق عن الشعبي عن مسروق به. 

وقد روي هذا عن ابن مسعود » رواه الطبراني في «الكبيرا 41 ة) من طريق جابر عن 
الشعبي عن مسروق عن ابن مسعود 2 وجابر ضعيفٌ . 
وبدل ما بين المعقوفتين في (ق) و(ك): «قلت» وكذا في «الفقيه والمتفقه». 

(4) أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» 408/١(‏ - 1509 رقم )9١‏ بسئل رجاله ثقات» 
ورواه أيضاً ابن عبد البر في «الجامع»  1717/1(‏ ط القديمة): وأورده بنحوه أبو يعلى 
فى «العدة» )١1705/60(‏ وانظر ما مضى. 

(0) رواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» ١8 /١(‏ أو 104/١‏ رقم 59١‏ طدار ابن الجوزي) 
من طريق سعدان عن معتمر بن سليمان عن عبد الله بن بشر (وفي المطبوع: معمر بن 
سليمان عن عبيد الله بن بشرء وهو خطأ كما في كتب الرجال) عنه به» وعبد الله بن بشر 
هو ابن تيهان الرقي» قال النسائي» وأبو زرعة: لا بأس به. واختلفت فيه عبارة ابن معين 
وابن حبان» وسعدان هذا لقب وهو صدوق. 


ا ع ع دم لد اعياد 


0 العائنة 0 شديد”" 


لقد 


وقال الأثرم: ثنا محمد بن كُناسة: ثنا صالح بن مسلم» عن الشعبي قال: 


بَعّض إلىّ هؤلاء القوم هذا المسجدّء حتى لهو أبغضٌ إليّ من كناسة داري» 


قلتٌ: من هم يا آنا :عموو؟ قال : عولا» الآرائيرن ارايت [ارايك]: 


(00) 


زفق 


شيف 


فق 


وقال حماد بن زيد» عن مطر الوَرّاق قال: ترك أصحاب الرأي الآثارٌ والله!20'. 


رواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه؛ 45١/١(‏ رقم 1) ضمن قول ‏ وسثل عن مسألة - 
أوله: «لا أدري» ولكن احفظ عني ثلاثاًء لا تقل لما لا تعلم ‏ إنك تعلم» ولا تقولن 
بشيء قد كان؛ لو لم يكن» ولا تجالس.. .»2 وسنده ضعيف. وأوله ثابت في «صحيح 
البخاري» (17/5/اغ): في (التفسير): باب سورة الروم» واصحيح مسلم» 4 ؟) عن ابن 
مسعود قوله. وورد نحوه ‏ أيضاً ‏ من قول الشعبي بلفظ: «أما والله لئن أخذتم بالمقايسة 
لتحرمن الحلال ولتحلن الحرام». 

رواه الدارمي في «المقدمة» /١(‏ 2)55 وابن عبد ٠‏ البر في «جامع بيان العلم» (؟77/5), 
والبيهقي في «المدخل» 2»)7١50(‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» 45١ /١(‏ رقم 191). 
رواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» /١(‏ 477 رقم 007) من طريق الخلال بسند صحيح 
ووقع في (ك) و(ق): «سمعت أبا عبد الله ابن حنبل». 
أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» 477/١(‏ رقم )00١‏ من طريق الأثرم به» وسئده 
صحيحء وأخريت ابن سعد »)550١/5(‏ وابن بطة في «الإبانة» (رقم 2597596٠‏ 
)0 والبيهقي في «المدخل» 27١6(‏ 5776)ء وابين عبد البر في «الجامع» (رقم 
8 2040). والهروي في «ذم الكلام» (ص )٠١5١‏ وابن حزم في «الإحكام» )م/ 
*”7) من طرق عنه 2 وهو صحيح . 

ورواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه»؛ /١(‏ 184 - 185) من طريق يحيى بن محمد بن 
سابق عن زيد بن الحباب ‏ وتحرف فيه إلى (ابن جابر) ووقع على الصواب في الطبعة 
الأخرى 457/١(‏ رقم )2١‏ عن حماد بن زيد به» وسنده لا بأس به. 

وما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
رواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» ١88/١(‏ أو 477/١‏ رقم 001 طالأخرى) من 
طريق أحمد رن حافاق عن" أخيه مسمددية. 

ومحمد هذا ترجمه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل؛ (518/1)»: وقال: «صاحب 
ابن المبارك» روى عنه حمدويه» وجوه أحمداء ولم بدكراية جرحاً ولا تعديلا . 

وأخوه أحمد ترجمه الخطيب (5//ا7١)‏ ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلا أيضاً. 

ووقع في (ك): «(أحمد بن زيد». 
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وقال محمد بن خاقان: اتا ابن المبارك في آخر حَرْجَة خَرْج) فقلنا 
له: أؤْصناء فقال: لا تتخذوا الرأي إمام”” . 


فصل 
[القياس يعارض بعضه بعضاً] 

[قالو)] + ولو كان "التناين حيعة لما تعارضتت الأفيسة: وناففن ببعضها 
بعضاًء فترى كل واحدٍ من المتنازعين من أرباب القياس يزعم أنّ قوله هو 
القياس» فيبدي منازعه قياساً آخر ويزعم أنه هو القياس» وحججٌ الله وبيّناته لا 
تتعارض» ولا تتهافت . 

قالوا: فلو جاز القول بالقياس في الدين لأفضى إلى وقوع الاختلاف الذي 

ر الله منه'؟' ورسوله [2*1]6. بل عامة الاختلاف بين الأمة إنما نشأ من جهة 
ااسىء ف فإنه إذا ظهر لكل واحد من المجتهدين قياسنٌ مقتضاه [نقيضش]”" حكم 
الآخر اختلفا"2»؛ ولا بدء وهلا يدل خا أندمن فلع مدر لمن للزلة تصن 

أحدها: صريح قوله تعالى: وَل كنَ مِنْ عِندٍ عَبْرِ الله لَوَمَدُوأْ فيه أَخْيِلَنًا 
كرا [النساء: ؟4]. 

الثاني: [أن]”" الاختلاف سببه”" اشتباه الحق وخفاؤه» وهذا لعدم العلم 
الذي يُميز [به] بين الحق والباطل. 


)١(‏ في جميع النسخ الخطية والمطبوعة: «سمعت» والصواب ما أثبتناه كما في «تاريخ بغداد) 
و«الفقيه والمتفقهة» ومنه ينقل المصنف. 
(؟) أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (0/ 20760 و«الفقيه والمتفقه»  457/١(‏ 454 رقم 
6 *) من طريق محمد بن خاقان به. ورواه ابن سعد في «الطبقات» 2»)55١/5(‏ وابن 
عبد البر في «جامع بيان العلم» ٠5١895(‏ ص »205١7/5‏ والبيهقي في «المدخل» )7١5(‏ من 
طريقين عن صالح بن مسلم عن الشعبي. وسنده صحيح. 
صالح بن مسلم: هو صالح بن صالح بن مسلم بن حي» وهو ثقة» لا كما ظنه محقق 
«جامع بيان العلم» أنه صالح بن مسلم بن رومان. 
ورواه ابن سعد (7/١0؟)‏ من طريق سفيان عن عبد الله بن أبي السّفر عن الشعبي» 
وهذا إسناد صحيح أيضاً . 
() ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (1) في (ق) و(ك): «احذر منه الله» بتقديم وتأخير. 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (7) في المطبوع: «اختلف». 
0) في (ق): اوسببه» بزيادة الواو. (8) ما بين المعقوفتين من (ك) و(ق). 
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الثالث: أن الله سبحانه ذم الاختلاف في كتابه» ونهى عن التفرق والتنازع» 
فقال: #سَرَعَ لكُم ين ألذنِ مَا وَضّن يد نكا وَالدِى أَوِْحَيَما إِلَيَكَ [وَمَا وَصَّيَنَا بده هم 
وموس 06 3 يوا َلدِبنَ ولا لتفرؤوأ أ فد» [الشورى: »]١١‏ وقال: #ولا تَكْووا 
دن تَعَرَهُوا وَحْتَلدا ِنْ بَنْدِ مَا جَآهَهرٌ ث4 [آل عمران: ٠١0١‏ وقال: إن لذي 
رفوأ ديتيم وكاتوا 'شِيِمَا لَسَسَ م منْهُمَ في سَىَء4 [الأنعام: 159]» وقال: لاوَأطِيعُوأ أله ورَسولمُ 
و ولا وأ فَتَفْمَلُواً ويَذهَبّ 8 [الأنفال: 41]» وقال: 0 ١‏ تيه يتم 0 ص 

حِرْبٍ يما لديم فحُونَ» [المؤمنون: 0108 والزبر: الكُتّبء أي كل فرقة صنفوا كتباً 
أخذوا بها وعملوا بها [ودعوا إليها]”' دون كتب الآخرين؛ كما هو الواقع سواء» 
وقال: طم يس وُجُهُ وتنوَدُ وُجُة4 [آل عمران: »]1١١‏ قال ابن عباس: تبيض 
وجوه أهل السنة والائتلاف» وتسودٌ وجوه أهل الفرقة والاختلاف9 . 

وقال النبي كلهْ: «لا تختلفوا فتختلف قلوبُكم»””'» وقال: «اقرأوا القرآن ما 
ائتلفت عليه قلوبكم» فإذا اختلفتم فقوموا»””'2. وكان التنازع والاختلاف أشد شيء 


)١(‏ بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «إلى قوله». 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(9) أخرجه اللالكائي في «شرح السنة» (١/7/ا‏ رقم 0174 من طريق أحمد بن محمد بن مسروق 
الطوسي» والسهمي في «تاريخ جرجان» (ص 5 -1772) من طريق إسماعيل بن صالح 
الحلواني؛ والخطيب (774/17). والآجري في «الشريعة» (9/ 044 - 040 رقم 7١18‏ - 
ط وليد سيف)» من طريق أبي عمر الدوري» كلهم قالوا: حدثنا علي بن قدامة عن 
مجاشع بن عمرو عن ميسرة بن عبد ربه عن عبد الكريم به» وألفاظهم قريبة من بعضها. 

وأخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير؛ (؟/474 رقم 794" آل عمران) من طريق 
مجاشع به. 
قلت: وإسناده ضعيف جداً. إن لم يكن موضوعاً؛ ففيه علي بن قدامة ضعيف». وشيخه 
مجاشع بن عمرو اتهم بالكذب». وشيخه ميسرة مثله. 
ثم إن المتأمل في هذا التفسير يجد فيه نكارة» وهي أنه مخالف لنص القرآن الكريم» 
فد بين له تعالى نا من هم الذين تبيض وجوههم: 7 الذين تنود وكرعيع لكالا 


يرم يِل مساوم و وجوة 200 لذن أَسْوَدَّتٌ وَجَوشه أكفر عد بَعَدَ إيميك كَذُوقُوا لْعَدَابَ يما يما 
م تَكفرونَ د © كما ان يصَّتْ وُجُوهْهُمْ كنى مَبْمَدِ ا م يها كيرت [آل عمران: 
]٠١ >‏ وائله أعلم . 


هع رواه مسلم (475) في (الصلاة): باب تسوية الصفوف وإقامتهاء من حديث أبي مسعود. 

() رواه البخاري (5070) و(2071) فى (فضائل القرآن): باب اقرءوا القرآن ما ائتلفت عليه 
قلوبكم» و(74/) و(770) في (الاعتصام): باب كراهية الاختلاف» ومسلم (331) 
في (العلم): باب النهي عن أتباع متشابه القرآن» من حديث جندب بن عبد الله. 
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على رسول الله كله وكان إذا رأى من الصحابة اختلافاً يسيراً فى فهم النصوص 
يظهر في وجهه حتى كأنما"'' فقىء فيه حب الرّمان ويقول: 7 1 مِرته؟0”", 
ولم يكن أحدٌ 0 أشد عليه الاختلااف من عمر [ وش ]2 وأما الصديق 
فصان الله خلافته عن الاختلاف المستقر في حكم واحد من أحكامء:الدين» وأما 
خلافة عمر فتنازع””2 الصحابة تنازعاً يسيراً في قليل من المسائل جداًء وأقر 
بعضهم بعضاً على اجتهاده من غير ذم ولا طعن» فلما كانت خلافة عثمان» 
اختلفوا في مسائل يسيرة [صَحِبَ]”" الاختلاف فيها بعضٌ الكلام”" واللومء كما 
لام على عثمان في أمر المتعة وغيرها””»: ولامه عمار بن ياسر وعائشة في بعض 
مسائل قسمة الأموال والولايات”“©» فلما أفضت الخلافة إلى على ”2 صار 
الاختلافٌ بالسيف. 


[الاختلاف مهلكة] 
[زه]”*': «لا تختلفوا؛ فإنكم إن اختلفتم كان مَنْ بعدكم أشدَّ اختلافا»”"'2؛ ولما 


)١(‏ في (ق): «كأنه». 

(؟) ورد من حديث أبي هريرة: رواه الترمذي )1١717(‏ في (القدر): باب ما جاء في التشديد 
7 الخوض في القدرء وأبو يعلى (220545» وقال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه 
إلا من هذا الوجه من حديث صالح المُرّيّء وصالح المري له غرائب يتفرد بها لا يتابع 


عليها» . 
وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يأتي (ص8/8). 
زرف في (ق): «ولم يكن بعده أحد؛. هق ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


(5) في (ق): «فيتنازع». 

(7) ما بين المعقوفتين مضروب عليه في (ق)»: وقال في الهامش: «لعله: جره». 

(0) في (ق): «الاختلاف فيها إلى بعض الكلام». 

م0( أي في أمر حج التمتع؛ وكان عثمان لا يراهء كما في «الموطأء (51/0؟ مع 
«المنتقى»). وسبق تخريجهء وانظر تعليقي على «الإشراف» (؟/89") للقاضي 
عبد الوهاب» و«الإحكام» (5/ ”/ا - 754). 

(9) انظر فيما جرى بين عثمان وعمار: «تاريخ دمشق» (ص 17> ترجمة عثمان) وبينه 
وبين عائشة» فيه - أيضاً 5 

0020 في المطبوع و(ن): ا(كرم الله وجهه في الجنة؛ . 

)١١(‏ ما بين المعقوفتين من (ق). 

2)1 وأشار في هامش (3) إلى أنه في نسخة «خلافاً» وفي (ك): «أشد خلافاً». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 9ه 


سمع أَبِيّ بن كعب وابنَ مسعود يختلفان في صلاة الرجل في الثوب الواحد أو 
الثوبين» صعد المنبر 07 اه من أصحاب النبي يكل اختلفاء فعن أي فتياكم 
يصدر المسلمون؟ لا أسمع اثنين اختلفا بعد مقامي هذا إلا صنعت وصنعت7©؛ 
قل علي كر اله وجهه في الجا" في خلا لفقت" اقُضُوا كما كنتم 
تقضونء فإني أكره الاختلاف7": وأرجو أن أموت كما مات أصحابي”'. 


وقد أخبر النَّبِْ لِك أنَّ هلاك الأمم من قبلنا إنما2 كان باختلافهم على 
507 0 أبق الدزداء .وأندى وزائلة بن الأسقع : احرج علينا رسول الله َكل 
ونحن نتنازع في شيء من الدين» فغضب غضباً شديداً لم يغضب مثلهء 
[قال]”' ثم انتَهّرناء قال: يا أمة محمد لا تهيجوا على أنفسكم وهج النارء ثم 
قال: ا أمرتم؟ أو لَيْس عن هذا نهيتم؟ إنما هَلّكَ مَنْ [كان]”" قبلكم 


)١(‏ أقرب لفظ لهذا ذكره ابن عبد البر في «الجامع» (1717) دون إسناد. 
ورواه ابن أبى شيبة »)741/١(‏ والبيهقى فى «السئن الكبرى؟ (؟18/1١)‏ من طريق 
داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: اختلف أبي بن كعب. . 
فذكر نحوهء وإسناده صحيح رجاله كلهم ثقات مشهورون. 
ورواه عبد الرزاق )١1785(‏ عن معمر عن قتادة عن الحسن» قال: اختلف أبي بن 
كعب وابن مسعود.. 
والحسن يدلس ويرسل» وهو لم يدرك القصة قطعاً لأنه لم يدرك عمر. 
(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(9) كذا في (ن) و«صحيح البخاري»»: وفي سائر النسخ: «الخلاف». 
(4:) رواه البخاري (17017) في (الفضائل): باب مناقب علي» وأبو عبيد »)5١17(‏ وابن زنجويه 
(؟/08”/ا رقم )١160١‏ كلاهما في «الأموال»ء ووكيع في «أخبار القضاة) (2)"949/5 
والأصبهاني في «الحجة» (7517/1 رقم 20750 والخطيب في «تاريخ بغداد» (47/8). 
(0) في (ق): «إنه». 
() أخرجه البخاري (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة): باب الاقتداء بسئنن رسول ككل (1/ 
١‏ رقم 97588), ومسلم في «الصحيح» (كتاب الحج): باب فرض الحج مرة في 
العمر (؟/916/ رقم 2)1707 والنسائي في «المجتبى؟ (كتاب مناسك الحج): باب 
وجوب الحج (5/ »)١١١- ٠١١‏ والترمذي في «الجامع» (أبواب العلم): باب الانتهاء 
عما نهى عنه رسول الله عَلَِجِ (0/ 517/ رقم 8) وقال: «هذا حديث حسن صحيح؟ -) 
وابن ماجه في «السنن» (المقدمة): باب اتباع سنة رسول الله عَكلدِ (1/ "/ رقم »)١‏ وأحمد 
في «المسند» (15/15, 17, /01(9). من حديث أبي هريرة وله 
60 ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 


»6 إعلام الموقعين عن ري العالمين 


بهذا)'"؛ وقال عمرو بن شعيب عن أبيه عن ابني العاص”" أنهما قالا: «جلسنا 
مجلساً في عهد رسول الله كلِِ؛ كأنه أشد اغتباطاً””»: فإذا رجال عند حجرة عائشة 
يتراجعون في القدرء فلما رأيناهم اعتزلناهم» ورسول الله كل [خَلْفَ الحجرة 
يسمع كلامهم. 00 علينا رسول اك ]20 تفي يعرف في وجهه الغضبٌ». حتى 
وَقف عليهم» وقال”": يا قوم افكت الأمُم قبلكمء باختلافهم على أنبيائهم: 
وضربهم الكتابٌ بعضّه ببعض» وإن القرآن لم ينزل لتضربوا بعضّه ببعض» ولكن 
نزل القرآن يُصِدِّقٌ بعضّه بعضاًء ما عرفتم منه فاعملوا به» وما تشابه فآمنوا به ثم 
التفت فرآني [أنا]'' وأخي جالسين» فغبطنا أنفسنا أن لا يكون رآنا معهم”", 
قال البخاري: رأيت أحمد بن حنبل» وعلى بن عبد الله والسمئوى 7 
وإسحاق بن إبراهيه”''» [وأبا عبيد وعامة --00-0 يحتجون بحديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده وقال أحمد بن صالح: أجمع آل عبد الله [على]9' أنها 


١1١ 
ماحيدة ع ا‎ 


/7( لم أعثر عليه بهذا السياق. وفي «معجم الطبراني» (07/759» و«كامل ابن عدي»‎ )١( 
حديئاً نحوه من رواية أي الدرداء» وأنسء» وواثئلة بن الأسقع» وأبي أمامة.‎ 68 
وقال: وقد كتبر بن عروان كذيه يخي والدارقطي:.‎ ٠ ٠15/١( ذكره ف في «المجمع»‎ 
.)559/10( وذكره 3 وه وقال: كثير بن مروان ضعيف جداًء وكذا في‎ 
وما قدمناه في التعليق على (ص"!4).‎ 2»)777٠( وانظر - الطبراني‎ 
(؟) فى (ق) 00 «عن ابن العاص».‎ 
فى (ق) و(ك): «كأنه اعتباطاً أسد حساً»!‎ 
“ما بين المعقوفتين سقط امن (2) واق):‎ )1( 
ما بين المعقوفتين سقط من (ق).‎ )١( في (ق): «فقال».‎ )0( 
وابن ماجه‎ »)١195- 1١95و‎ ١865و‎ ١81١و‎ ١!/9/5( وأحمد‎ ,.)١97/5( رواه ابن سعد‎ ):0( 
والبخاري في «خلق أفعال العباد؛ (ص‎ »)2707519 .717/4١1( (رقم 5 وعبد الرزاق‎ 
- 145/19 "15 /1١( والآجري في «الشريعة» (ص 228)» والطبراني في «الأوسط»‎ » 
من طرق عن عمرو به مطولاء‎ )141//١( ملم والبغوي 0 نعيم في «الحلية»‎ 
ومختصراًء وفي بعضها: «كانوا يتنازعون في القرآن»» وإسناده جيد.‎ 
في (): «ابن الحميدي». 9( اليعني : ابن راهويه» (و).‎ 43 
ما بين المعقوفتين من «التهذيب» (و).‎ 4 
و«تهذيب‎ 2)51١( انظر: «التاريخ الكبير» (191/8/7) للبخاري» و«الضعفاء الصغير؛‎ )١١( 
الكمال» (؟؟/597).‎ 
و«الكامل» (؟/‎ :)١7 /5( وانظر ترجمة عمرو بن شعيب في «الجرح والتعديل»‎ 
- و«الميزان» (9/ 787)» و«تهذيب الكمال»‎ »)١16/5( واسير أعلام النبلاء»؛‎ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 6 

قالوا: وأيضاً فإذا اختلفت الأقيسة في نظر المجتهدين”"' فإمّا أنْ يُقال: كل 
مجتهد مصيب؛ فيلزم أن يكونَ الشيء وضدَّه صواباً» وإمّا أن يقال: المصيب 
واجوا""ا :وهو القوك الصوات: ولك اين أخد التبانقق اولي يه الافويدزلة 
سيما قياس الشَّبه فإن الفرع قد يكون فيه وصفان شبيهان للشيء وضدهء فليس 
جعل احدهما صرابا دون الآخر ياولى من الع 

قالوا: وأيضاً فالنبي كَل قال؟؟: «أوتيتٌ جوامع الكلمء واخبُّصِرتُ لي 
الحكمة اختصاراً»”*'. وجوامع الكلم: هي الألفاظ الكُُليّة العامة المتناولة 
لأفرادهاء فإذا انضاف ذلك إلى بيانه الذي هو أعلى رتب البيان”" لم يُعْدَل عن 
- | (55/75 -008), و«تهذيب التهذيب»  18/8(‏ 2»)50 و«تقريب التهذيب» (”/2)77 


وانظر كتاب «من روى عن أبيه عن جده» لابن قطلوبغا (ص 584 5497 حاشيته) 
للذكترر يام البصل الجوان:: 


(1) في (ق): «المجتهد». (؟) في (ق): «المصيب الواحد». 
(9) «الإحكام» (//14). (:) في (ق): «وأيضاً قال النبي 6. 


(5) ذكره فى «كشف الخفاء» »)777/١(‏ وقال: رواه العسكري عن جعفر بن محمد عن أبيه 
مرسلا» ورواه النسائي عن ابن عباس بلفظ: أعطيت! 
ولم أجده في اسئن النسائي» بهذا اللفظ . 
ثم وجدت الزبيدي في «إتحاف السادة المتقين» (117/1) عزاه للعسكري من طريق 
سليمان بن عبد الله عن جعفر بن محمدء وقال: وهو مرسل» في سنئده من لم يعرف. 
ثم وجدته موصولا من حديث ابن عباسء رواه الدارقطني في السئئه») -1١415/5(‏ 
65» وعزاه إليه العراقي في «تخريج الإحياء» (؟/ 7515)»: وقال: إسناده جيْد. 
أقرل: فيه زكريا بن عطية» فإن كان هو المترجم في «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 
فقد قال عنه أبو حاتم: منكر الحديث. 
وله شاهد من حديث عمر بن الخطاب: رواه عبد الرزاق /١١١/١1١(‏ رقم 2)50١557‏ 
ومن طريقه البيهقى فى «شعب الإيمان» (2707) عن أبى قلابة أن عمر بن الخطاب. . 
وعزاه السيوطي في «الجامع الصغير» للبيهقي في «الشعب» عن أبي قلابة مرسلاء وسكت 
عليه المناوي في «الفيض»» وأبو قلابة لم يسمع من عمرء مات بعد المئة. 
ورواه خالد بن عرفطة عن عمر. 
رواه أبو يعلى» كما في «إتحاف السادة المتقين» (1/ »)١17"‏ و«الدرر المنتثرة» (رقم .)15١‏ 
ويغني عنه ما ثبت في اصحيح البخاري» 21/١17(‏ 1/7177), وااصحيح مسلم» (0717) 
عن أبي هريرة رفعه: «بعثت بجوامع الكلم». 
() في (ق): «أعلا مراتب البيان». 


2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
الكلمة الجامعة التي [في غاية البيان لما دلت عليه إلى لفظ أطول منها وأقلّ بياناً» 
مع أن الكلمة الجامعة]7'© تزيلُ الوه وترفع الشَّكَء وتبيّن المرادٌ؛ فكأن يقول: 
«لا تبيعوا”؟ كلّ مكيل ولا موزون بمثله إلا سواء بسواء»!! فهذا أخصرٌ وأبينٌ 
وأدل اح ع اه يذكر ستة أنواع» ويدل بها على ما لا ينحصر من الأنواع؛ 
فكمالٌ علمه يَكِيِةِ وكمالٌ شفقته ونصحه وكمالٌ فصاحته وبيانه يأبى ذلك. 

قالوا: وأيضاً فحكمٌ القياس إما أن يكون موافقاً للبراءة الأصلية» وإما أنْ 
يكون مخالفاً لها؛ فإِنْ كان موافقاً لم يُفِدٍ القياسُ شيئاً؛ لأنَّ مقتضاه متحقّق بهاء 
وإِنْ كان مخالفاً لها امتنع القولٌ به؛ لأنها متيقنة فلا ترفع بأمر لا تتيقن”" 
[صحته؛ إذ اليقين يمتنع]””'' رفعه بغير يقين. 

قالوا: وأيضاً فإن غالب القياسات التي رأينا القياسيين يستعملونها رجمٌ 
بالظئنون , [وليس ذلك من العلم في شيء» ولا مصلحة للأمة في اقتحامهم 
وَرْظطات الرجم بالظنون]0) حتى بشطرا [فيها]0» 1 عشواء [في ظلماء 0 
ويتكموانيها علج اله سول 

قالوا: وأيضاً فقول”" القياسي: هذا حلال وهذا حرام» هو خبر عن الله 
[سبحانه]”* أنه أحلّ كذا وحرّمهء وأنه أخبر عنه بأنه حلال أو حرام فإن حُكمٌ الله 
خبره فكيف يجوز لأحد أن يشهد على الله أنه أخبر بما لم يُحُبر به هو ولا 
رسولهء قال الله تعالى: #فَإن سَهِدُوا قلا تَنْحَدْ مَعَهْر4 [الأنعام: .]16١‏ 

قالوا: وأيضاً فالقياسُ لا بِدَّ فيه من علة مُسْتّنبطة من حكم الأصل» والحكم 
في الأصل احتمل”' أن يكون مُعَللاَء وأن يكون غير معللء وإذا كان معلا 
احتمل [أن يكون لنا طريق إلى العلم بعلته واحتمل أن لا يكون لنا طريق» وإذا 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(؟) في (ك): «تشبهوا؛». 

(0) في (ق) و(ك): «لأنه متيقن فلا يرفع بأمر لا يتقين؟. 

(4) بدل ما بين المعقوفتين في (ق) بياضء» وقال في الهامش: العله: لا يجوز؛ وسقطت 
«صحته» من (ك). ْ ْ 

(5) في (ق): «القياسين يستعملونهما رجماً بالطنون». 

(7) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك) وثبتت «فيها» في (ق). 

0) في (ق): «فيقول». (4) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

)0( في (ق) و(ك): «يحتمل؟. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ره »> 
كان لنا طريق احتمل]("2 أن تكون العلة هى هذه المُعيّنةَ» وأن تكون جزءَ علة"', 
وأنْ تكون العلة غيرهاء وإذا ظهرت العلة احتمل أن لا تكون في الفرعء» وإذا 
كانت فيه احتمل أنْ يتخلّف الحكمُ عنها لمعارض آخرء وما هذا شأنه كيف يكون 
من حجج الله وبيناته وأدلةٍ الأحكام التي هدى الله بها عباده؟ 

قالوا: وأيضاً فلو كان القياس حُبّة لأفْضَى ذلك إلى تكافؤ الأدلة الشرعية؛ 
وهو محال؛ فإنه قد يتردد فرعٌ”" بين أصلين» أحدهما: التحريم» والآخر: 
الإباحة» فإذا ظهر في نظر المجتهد شبه الفرع بكل واحد منهما لزم الحكمُ بالحل 
والحرمة في شيء واحدء وهو مُحالٌ. 

قالوا: وأيضاً فليس قياس الفرع على الأصل في تَعْدِيةِ حكمه”'؟ إليه أولى 
من قياسه عليه في عدم ثبوته بغير النص؛ فحيئئلٍ نقول”*“ حكمٌ الفرع حكم من 
أحكام الشرع» فلا يجوز ثبوتُه بغير النص كحكه”" الأصلء فما الذي جعل 
قياسكم أولى من هذا؟ ومعلوم أن هذا”" أقربٌ إلى النصوص وأشد موافقة لها من 
قياسكم » وهذا ظاهر. 

قالوا: وأيضاً فحكمُ الله بإيجاب الشيء يتضمن محبته له» وإرادته لوجوده. 
وعلمه بأنه أوجبهء وكلامه الٌّلبي والحَبّري» وجَعْل فعله سبباً [لمحبته لعبده 
وزفياة عته وإثايته غليةة بوتركه نب ]!" لفت 5لكن.«ولاسييل لنا إلى العلى بهذا 
إلا من خبر الله عن نفسه أو خبر رسوله [عنه]”*'» فكيف يُعلم ذلك بقياس أو 
رأي؟ هذا ظاهر الامتناع. 


[لم يكن القياس حجة في زمن الرسول يَ] 
قالوا: ولو كان القياس من حجج الله وأدلة أحكامه لكان حُحجةً في زمن 
النبي يكلِ كسائر الحججء فلما لم يكن حجة في زمنه كل لم يكن حُجة بعده. 
وتقرير هذه الحجة بوجهين: 


, ها بين المعقوفتين مذكور في المطبوع بعد قوله السابق: «والحكم في الأصل احتمل..».‎ )١( 


(؟) في (ق) و(ك): «علته». () في (ق): «الفرع». 
(8) في (ك) و(ق): «الحكم». (0) في المطبوع و(ك) و(ق): «فنقول». 
(5) في (ك): «الحكم». 0) في (ق): «هذهك. 


(48) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). (9) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 


»2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
أحدهما : أن الصحابة لم يكن أحد منهم يقيس على ما سمع من النبي 6!") 
ما لم يسمع”"» ولو كان هو معقول النصوص لكان تعدية الحكم به وشمول 
المعنى كتعدية الحكم باللفظ وشموله لجميع أفراده» 7 لا يختصٌٌ بزمان دون 
زمان» فلمًا قلتم: لا يكون القياس في زمن النص عُلم أنه ليس بحجة. 
الوجه الثاني: أن تعلق النصوص بالصحابة كتعلّقها بمن بعدهم» ووجوب 
اتباعها على الجميع واحد. 
قالوا: ولأنا لسنا على ثقة من [عدم”" تعليق الشارع الحكمّ بالوصف الذي 
يُبديه القياسيون”» وأنه إنما علّق الحكم بالاسم بحيث يوجد بوجوده وينتفئ 
بانتفائه» بل تعليقٌ الحكم بالاسم تعليق” بما لنا طريق إلى العلم به طرداً 
وعكساًء بخلاف تعليقه بالوصف الشبهي فإنه َرْصٌ وحَزْرٌء وما كان هكذا لم تَرِدْ 
به الشريعة. 
قالوا: ولأن الأصل عدم العمل بالظنونء إلا فيما تيّقنا أن الشرع أوجب 
علينا العمل به؛ للأدلة الدالة على تحريم اتباع الظن”"©: فمعنا منعٌ يقينئٌ من اتباع 
الظن» فلا نتركه إلا بيقين يُوجبٌ اتباعه. 
قالوا: ولأن تشابه الفرع والأصل يقتضي أن لا يش ينيك القزع إلا مما يع 
به الأصل» فإن كان القيامنُ حقًاً لزم توق الفرع في ثبوته على النص كالأصل؛ 
0 0 أبين الأدلة على بطلان القيامن . 
: ولأن الحكم لا يخلو إما أن .تعلق بالاسم وحدهء أو بالوصف 
0 وحدهء أو بهماء ٠‏ فإِنْ تعلّق بالاسم وحده أو بهما بطل القياس» وإن تعلو 
بالوصف المشترك بينهما لزم أمران محذوران: 
أحدهما: إلغاء الاسم الذي اعتبره الشارع؛ فإنَّ الوصف إذا كان أعم منهء 
وكان هو المستقل بالحكم كان الأخص؛ وهو الاسم عديم التأثير. 
الثاني : أنه إذا كان الاسم عديم التأثير لم يكن جََعْلَُ ما دل" عليه أصلاً 


)١(‏ في المطبوع و(ن): «ما سمع منه ككلهة. (؟) في (ق): ايسمعه». 

(*) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(:) في (ق) و(ك): «الذي يبدي به القياسون». 

(5) في (ق): «بالاسم بل تعليق». (5) في المطبوع و(ن): «الظنون». 
0) في (ق): «ثبت». (8) في (ك) و(ق): «يدل». 


لما سكت عنه أولى من العكس؛ إذ التأثيرٌ للوصف وحده.ء بل يلزم أن لا يكون 
هناك فرعٌ وأصل» بل تكون الصورتان فردين''' من إفراد العموم المعنوي» كما 
يكون”" إفراد العام لفظاً كذلك ليس بعضها أصلاً لبعض. 

فالا ولا وي أذ البيان بالآلقاهة القاعة اعلى هو الجافةبالقياض »6 كيك 
يعدل الشارع ‏ مع كمال حكمته ‏ عن البيان الجليٌ إلى البيان الأخفى؟ . 

قالوا: ونسأل القياسج”" عن محل القياس”؟2: أيجب في الشيئين إذا تشابها 
من كل وجهدء أم إذا اشتبها من بعض الوجه وإن اختلفا في بعضها؟ فإن قال 
بالأول تَرَك قوله وادعى محالاء إذ ما من شيئين إلا وبينهما جامع وفارق» وإن 
قال بالثاني قيل له: فهلا حكمت للفرع بضد حكم الأصل من أجل الوجه الذي 
خالقة [ني]!*؟ نان كانت تلك جهة وفاق”" تدلٌ على الائتلاف فهذه جهة 
افتراق تدل على الاختلاف؛ فليس إلحاقٌ صُور النزاع بموجب الوفاق أولى من 
إلححاقه ‏ بموجت. الافتزاق. 

قالوا: ولا ينفعه الاعتذار بأنه متى وقع الاتّفاقٌ في المعنى الذي ثبت الحكم 

قيل له: إذا كانت" في الأصل عدة أوصائي فتعبيئُك أنَّ هذا الوصف الذي 
من أجله شرع الحكم قولٌ بلا علم» وقد عارضكٌ فيه منازعوك فادعوا أنَّ الحكم 
شرع لغير ما ذكرتء مثاله أنَّ الشَّارِعَ لما نَضصّ على ربا الفضل في الأعيان 
المذكورة في الحديث”'' فقال قائل: إن المعنى الذي حرم التفاضل لأجله هو 
الكيل:فى المكيلات والوزن فن الموزوتاكة :قال لما زعد لاي و00 
مطعومة فقال آخر: لاء بل هو كونها مَُْائة [و]'" مُدّكرةء فقال آخر: لاء بل 
كونها”"'' تجري فيها الزكاة» فقال آخر: لاء بل كونها 0 جنساً واحداء وكل 


)١(‏ في (ك): «فرد؛ء وفي (ق): «فرداً». (1) في (ق): «تكون». 

) في (ك): «القياسيين». 1 

(4) في (ق): «ونسأل القياسيين عن مخل القياس». 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (5) في (ق) و(ك): «وإن». 

4# في (ق): «وفارق يدل» وفى (ك): «وفارق». 

() في المطبوع و(ن): «كان». 48 “تنلات لعن الحروك ومعرييتة: 

)٠١(‏ في (ق): «لا بل هو كونها». )١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(0) في (ق) و(ك): «بل هو كونها». 


>2 إعلام الموقعين عن رن العالمين 
فريق يزعم أن الصواب ما ادعاه دون منازعهء ويقدح فيما ادعاه [الآخرء ولا]" 
يتهيأ له قدح في قول منازعه”"» إلا ويتهيأ”" لمنازعه مثله أو أكثر منه أو دونه 
فلو ظن آخرون فقالوا: العلة كونها”' مما تُنبته الأرضٌ» واحتجٌّ بأنَّ الله سبحانه 
امتن على عباده بما تنبته لهم الأرض» وقال: «ايَأيُهَا ألَدنَ ءَامَنوَا أَنَفِهُوأ من طِيْبت 
ما كسد ومقآ وهنا لخ ب الأنض » [البقرة: 777]» وقال: إن من تمام النعمة 

فيه أن لا يُباع بعضّه ببعض متفاضلاء لكان قولة و اسع امن خيس فرك 
الآخرين واحتجاجهم, وما هذا سبيلّه فكيف يكون من الدين بسبيل؟ . 

قالوا: وأيضاً فإذا كان النّسّ [في الأصل قد دل على شيئين: ثبوت الحكم 
فيه نطقاء وتعديته إلى ما في معناه بالعلة» فإذا نُسخ الحكم]”© في الأصل هل 

يبقى الحكم في الفرع أو يزول؟ فإِنْ ن قلتم: «يبقى» فهو محالء وإِنْ قلتم : «يزول» 
تناقضكم؛ إذ امن اصلخم أن تستع يعض ماارتتاوله:النمن ١[‏ بويت لين نمع نا 
يتناوله”" كالعام إذا حص بعضٌ أفراده لم يوجب ذلك تخصيصٌ”* غيره؛ فإذا كان 
حكم الأصل قد دل على شيئين فارتفع أحدّهما فما الموجب لارتفاع الثاني؟ وإن 
قلتم: «يثبت بالقياس ويرتفع بالقياس» قيل: إنما أثُبشّموه لوجود العلة الجامعة 
عندكم. والعلة لم تزل بالنسخ» وهي سبب ثبوته» وما دام السبب قائماً فالمسبّب 
كذلك» ولو زالت العلة بالنسخ لأمكن تصحيحٌ قولكم. 

فإن قلتم: نسح حكم الأصل [يقتضي نسخ كون العلَّةِ علةً. 

قل هته دعو لا دلبل عليياة إن النسن انتضى كبرت حك اليل 
وكون وصف كذا علة تقتضي”'' التعدية على قولكمء فهما حكمان متغايران؛ 
فزوالٌ أحدهما لا يستلزم زوالَ الآخر. 

قالوا: ولو كان القياسُ من الدين لقال النبي ككل لأمته: «إذا أمرتكم بأمر أو 
نهيتكم عن شيء فقيسوا عليه ما كان مثله أو شبهه» ولكان هذا أكثر شيء في 


)١(‏ في (ق): «والآخرء لا». (؟) فى (ق) و(ك): «منازعيه». 

() في (ق) و(ك): «إلا وتهيأ». (5) في المطبوع و(ق) و(ك): «كونه». 

(5) في (ق) و(ك): «كيف يكون من الرب سبيل إذاً». 

(5)- ما وين المعقوشين سقط من لاق و(40): 

0) انظر: «مفتاح دار السعادة» (ص "5١‏ 54" ٠/ا"),‏ و«زاد المعاد» (؟18”/7١),2‏ 
و«شفاء العليل» (ص 5٠8‏ -505). 

() في (ك): «تخليص». (4) في المطبوع و(ن): «مقتضى» 


إعلام الموقعين عن رب العالمين هه 

كلامه. وطرق الأدلة عليه متنوعة لشِدَّة الحاجة إليهء ولا سيما عند غلاة القياسيين 
الذين يقولون: إن النصوص لا تفى بعشر معشار الحوادث» وعلى قول هذا الغالى 
الجافي عن النصوص»ء فالحاجة إلى القياس أعظم من الحاجة إلى النصوص» فهلا 
جاات الوضية باناعه وفراغاتف والرض:"'؟ بيفنط تكذود ها انزل اللخلن رصولة 
وأن لا تُتعدى”"'؛ ومعلوم أن الله سبحانه حَدَّ لعباده حدودً الحلال والحرام 
بكلامهء وذمّ مَنْ لم يعلم حدودّ ما أنزل الله على رسوله [6خ]!". والذي أنزله هو 
كلامه؛ فحدود ما أنزله”'؟ الله هو الوقوف عند حد الاسم الذي عَلَّقَ عليه الحِلَّ 
والحرمة» فإنه هو المنزلٌ على رسوله وحده بما”' وضع له لغة أو شرعاًء بحيث 
لا يدخل فيه غير موضوعه» ولا يخرج منه شيء من موضوعه”©2» ومن المعلوم أن 
حد البَرٌ لا يتناول أ وحد الثّمر لا يدخل فيه البلوط. وحد الذهب لا 
يتناول القطن؛ ولا د ناس أن حدّ الشيء ما يمنع دخول غيره فيه؛ ويمنع 
خروجٌ بعضه منه؛ ود20 , تقريرٌ هذا(" وأَعَدْنَاهُ لشدة الحاجة إليه» فإِنَّ أعلمَ 
الخلق بالدين أعلمهم بحدود الأسماء التي عُلّقَ بها الحل والحرمة» والأسماء التي 
لها حدود في كلام الله ورسوله ثلاثة أنواع”": نوع له حد في اللغة» كالشمس 
والقمر والبر والبحر والليل والنهار. فمن حمل هذه الأسماء على غير مُسمَّاها أو 
ببعضه أو أخرج منها بعضه”'' فقد تَعدََى حدودها؛ ونوعٌ له حد في الشرع» 
كالصّلاة والصيام والحج والزكاة والإيمان والإسلام والتقوى ونظائرهاء فحكمها 
في تناولها لمسمياتها الشرعية كحكم النوع الأول في تناوله لمسماه اللغوي؟ ونوع 
له حد في العُرف لم يحده الله ولا رسوله'''' بحد غير المتعارف» ولا حد له في 
اللغة كالسفر والمرض المبيح للتَّرخُْص والسَّفّه والجنون الموجب للحَجرء 
والشقاق الموجب لبعث الحكمينء والنشوز المسوّغ لهجر الزوجة وضَرّبهاء 
والتراضي المسوغ لحل التّجارة» والضّرار المحرم بين المسلمين» وأمثال ذلك» 


يض 


)١(‏ في (ق): «أو الوصية». (0) في (ق): ايتعدى؟. 
(9) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ن) و(ك). 
(5) في (ق) و(ك): «ما أنزل الله؛. (0) فى (ق): «ما». 


() في (ك): «موضعه). 

9ت في (ق): اابعضه عنه وتقدم تقرير هذا» وفي (ك): (بعضه عنه؟ . 

(4) نحوه في «مجموع فتاؤى ابن تيمية؛ (19/ 50 -785). 

(9) في (ق): ا«بعضاً». )٠١(‏ في المطبوع و(ق) و(ك): «ورسوله». 


وهذا النوع في و لمسماه العرفي كالنوعين الآخرين في تناولهما لمسماهماء 
ومعرفة حدود هل" الأسماء ومراعاتها مُعْنِ عن القياس غير مُحوج إليه» ا 
يحتاج إلى القياس مَنْ قصر في [معرفة]!"2 هذه الحدودء ولم يُحط بها علمأء ولم 
0 

مثاله: تقصير”" طائفة من الفقهاء في معرفة حد الخمر حيث خصّوه بنوع 
خاص من المسكرات» فلما احتاجوا إلى تقرير تحريم كل مسكر سلكوا طريق 
القياس» وقاسوا ما عدا ذلك النوع في التحريم عليه» فنازعهم الآخرون في هذا 
القياس» وقالوا: لا يجري في الأسباب» وطال النزاع بينهمء وكَثّْر السؤال 
والجواب» وكل هذا من تقصيرهم في معرفة حد الخمر؛ فإِنْ صاحب الشرع قد 
حدّه بحد يتناول كلّ فردٍ من أفراد المسكر فقال: "كل مسكر خخمر)2؟2 فأغنانا©؟ 
هذا الحدٌ عن باب طويل عريض كثيرٍ التّعب من القياس» وأثبتنا التحريم بنضّه لا 
بالرأي والقياس. 

ومن ذلك أيضاً تقصيرٌ طائفة في لفظ الميسرء حيث خصّوه بنوع من أنواعه» 
ثم جاؤوا إلى الشَظْرَنْجِ مثا فراموا”"' تحريمه قياساً عليه» فنازعهم آخرون في هذا 
القياس وصحتهء وطال النَّراءُ» ولو أعطوا لفظ الميسر حقّهء وعرفوا حدّه؛ لعلموا 
أن دخول الشَظْرَنْجَ فيه أولى من دخول غيره» كما صَرَّح به مَنْ صرح من الصحابة 
والتابعين [ؤر]”"': وقالوا: الشطرنج من الميسر*". 

ومن ذلك تقصيرٌ طائفةٍ في لفظ السارق حيث أخرجوا منه نباش القبور» ثم 
راموا قياسه في القطع على السارق» فقال لهم منازعوهم: الحدود والأسماء لا 
تثبثٌ قياساًء فأطالوا وأعرضوا في الرد عليهم؛ ولو أعطوا لفط السَّارقٍ حمّه") 
لرأوا أله لا فرق قن حده ومسكاة بين متازق الأكنان وزسارق ]2751 الأكفان» ران 
إثبات الأحكام في هذه الصور بالنصوص لا بمجرد القياس. 


)١(‏ في (ق): «ومعرفة الحدود لهذه». 

0( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ن). 

() في (ق): «مثاله في تقصير». (5) سبق تخريجه. 

(6) في (ك): «فأغنا». (7) في (ن): «فرأوا». 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

م( سبق مبحث تحريم الشطرنج» وأقوال السلف فيه. 

(9) في المطبوع و(ق): احله؛. () ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 2ه 


ونخن تقول قولا كدير اللا ند تمك اش على توفيقنا [له]". وتمالة 
النّنات عليه: إن الشريعة لم تحوجنا إلى قياس”" قطء وأنَّ فيها عُنيةَ وكفاية عن 
كن راي وقياس”؟ وسياسة واستحسانء ولكن ذلك مشروط بفهم يؤتيه الله عبده 
فيهاء وقد قال تعالى: طفَتَهّسئَهَا سُلَتَسنٌ» [الأنبياء: 04]» وقال على وي 22: «إلا 
فهماً يؤتيه الله عبداً في كتابه»”»: وقال النبي يي لعبد الله بن عباس «اللهم فقهه 
ف الدين» وعلمه التاويل»"'وقال أبو سعيد» كان اوبكر اعلهما 


00 


برسول الله كلا"". وقال عمر لأبي موسى: «القَهُمّ | 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

زفق في (ق) و(ك): «القياس». 

(9) في (ك): «وقياسة». 

(4) في المطبوع: ١كرم‏ الله وجهه». 

(5) رواه البخاري :)١١١(‏ في (العلم): باب كتابة العلمء و(6417") في (الجهاد): باب 
فكاك الأسيرء و(5407) في (الديات): باب العاقلة» و(1415) في باب لا يقتل المسلم 
بالكافر» وهو جزء من حديث. 

() سبق تخريجه. 

(0) رواه البخاري (577) في (الصلاة): باب الْحَوْحَة والممر في المسجدء و(504") في 
(فضائل الصحابة): باب قول النبي كَفِ: «سدوا الأبواب إلا باب أبي بكراء و(905*) 
في «مناقب الأنصار»: باب هجرة النبي يَكِهِ وأصحابه إلى المدينة» ومسلم (785؟) في 
(فضائل الصحاية): باب من فضائل أب بكر الصديق» من حديث أبي سعيد الخدري . 

(4) هو جزء من كتاب عمر إلى أبي موسى - يها - في القضاءء وقد تقدم مطولاء وهناك 
تخريجه . 


إعلام الموقعين عن رب العالمين م6 


[بسم الله الرحمن ن الرحيم وبه ثقتي ]27 
فصل 


[تناقض أهل القياس دليل فساده] 

قالوا”"': ومما يبين فساد القياس وبطلانه تناقض أهله فيهء واضطرابهم 
تأصيلاً وتفصيلاً . 

أما التأصيل فمنهم من يحتج بجميع أنواع القياس» وهي: قياس العلةء 
والدلالة» والشبه”"»؛ والطردء وهم عُلاتهم كفقهاء ما وراء النهر وغيرهم» فيحتجون”*» 
في طرائقهم على منازعهم في مسألة المنع من إزالة النجاسة بالمائعات بأنه مائع لا تُبِنَى 
عليه القناطر ولا تجري فيه السفن؛ فلا تجوز”"' إزالة النجاسة به كالزيت والشيرج» 
وأمثال ذلك من الأقيسة التي هي إلى التلاعب بالدين أقرب منها إلى تعظيمه”" . 

وطائفة يحتجون”" بالأقيسة الثلاثة دونه» وتقول: قياس العلة أن يكون 
الجامع هو العلة التي لأجلها شرع الحكم في الأصلء وقياس الدلالة: أن يُجمع 
بينهما بدليل العلة» وقياس الشبه: أن يتجاذب الحادثة أصلان حاظر ومبيح» ولكل 
وابحدا هن الأصتلين أوضاقه تتلحق الكاوتة رامد 9 الاضلين ابيا بها مفل :آن 
يكون بالإباحة أشبه بأربعة أوصاف وبالحظر بثلاثة؛ فيلحق بالإباحة. 

وقد قال الإمام أحمد في هذا النوع في رواية أحمد بن الحسين”'؟: القياس 
أن يقاس الشيء على الشيء إذا كان مثله في كل أحوالهء فأما إذا أشبهه”''' في 


)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ك) وححدها. 


(؟) أي: النافون للقياس. (0) في (ن) و(ك): «التشبيهة! 

(4) فى (3): «ويحتجون؛. (0) فى (ق): فيجوز». 

(3) انظرها مفصّلة مع الرد عليها عند القاضي أبي يعلى في «العدةه  1١478/6(‏ 148). 
زفق في (ك) و(ق): : !تحتج؟. )0 في (ق): «ألحقنا الحادثة أكثر؟. 


(9) نقله القاضي أبو يعلى في «العدة في أصول الفقه؛ (6/ )١575 ١14775‏ من رواية أحمد بن 
الحسين بن حسان عن | فطق وأفاد أن نحوه عن أحمد في رواية الأثرم ووقع في (ق3): 
«(أحمد بن الحسن». 

)٠١(‏ في (4): «شابهه». 
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زال7"" وطالقه ترصال + فاردك ان فين عله فين خطا وقة شالق ف عفن السرالة 
ووافقه في بعضهاء فإذا كان مثله في كل أحواله فما أقبلت به وأدبرت به فليس في نفسي 
ند تن 3نوه 3 قال أك السفي وان لقي والسنار ل دوقانت طائفة ل 
قافن لالقاين لفل وقط وكاليت نوية يله ]0 لك ذا كان ع بعل موص 


ا 0 2 5 3 1 
الأسماء والأحكام؛ وقالت فرقة: [لا بل]”” لا تثبت الأسماء قياسأًء وإنما محل 
القياس الأحكام. 


ثم اختلفوا فأجراه جمهورهم في العبادات واللغات والحدود والأسباب 
وغيرهاء ومنعه طائفة فى ذلك”''» واستثنت طائفة الحدود والكفارات [فقط]2"*0 


واستثنت طائفة أخرى معها الأسباب9؟ , 
وكل هؤلاء قسموه إلى ثلاثة أقسام: قياس أولى» وقياس مثل» وقياس 
أدنى؛ ثم اضطربوا في تقديمه على العموم أو بالعكس على قولين» واضطربوا في 
و[قد]”''' قال أبو بكر بن الفرج القاضي وأبو بكر الأبهري المالكيان""': 


)١(‏ في (ن): «في كل حال». 

(0) منهم الجرجاني والسرخسيء انظر «كشف الأسرار» (/ 221١80‏ و«أصول السرخسي» 
».)١37257/6(‏ و«”تيسير التحرير» (57/5)» واميزان العقول» (ص098). 

(9) انظر: «إحكام الفصول» (500). و«الإشارة» )7"١١ - 7٠١(‏ كلاهما للباجي. 

(4:) انظر: «روضة الناظر؛ ,»)75١7/5(‏ و«المسودة» (ص57502)»: و«التمهيد) (5/ 207١‏ واشرح 
الكوكب المنير» .)١198/5(‏ 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). وانظر «مشيخة الرازي» (144) في عدم ثبوت 
الأسماء قياساً . 

(7) في (3): «اختلف القياسون» وقال في الهامش: «لعله: فاختلف». 

0) فى (ق) و(ك): (ومنعت طائفة من ذلك». (60) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(9) انظر: #المحصول؛ (41/0") للرازيء وةالإحكام' (14/5 -37) للآمديء 
و«المستصفى» (7”74/7) للغرّالي»؛ و«الرسالة؛ (ص2858) للشافعي» وا«المسودة» 
(ص98؟2)7 و«روضة الناظر» (صه 272 لابن قدامة» و«البرهان» 46/59 للجويني. 

)٠١(‏ ما بين المعقوفتين من (ق). 

)١١(‏ نقله عنهما ابن حزم في «الإحكام» (8/ 55)» وتعقبهما بقوله: «وما يعلم في البدع أشنع 

من هذا القول! ثم هو مع شناعته بارد سخيف متناقض» وطول في الرد عليه بعبارات 

شديدة؛ كعادته» رحمه الله تعالى. 
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هو مقدم على خبر الواحدء ولا يمكنهم ولا أحد من الفقهاء طرد هذا القول 
ألبتة» بل لا بد من تناقضهم» واضطربوا في تقديمه على الخبر المرسل» وعلى 
قول الصحابي؛ فمنهم من قدم القياس» ومنهم من قدم المرسل وقول الصحابي» 
وأكثرهم ‏ بل كلهم يقدمون هذا تارة» وهذا تارة؛ فهذا تناقضهم في التأصيل . 

وأما تناقضهم في التفصيل فنذكر منه طرفاً يسيراً يدل على ما وراءه من 
قياسهم في المسألة قياسأ وتركهم فيها مثله أو ما هو أقوى منه» أو تركهم نظير 
ذلك القياس أو أقوى منه في مسألة أخرى» لا فرق بينهما ألبتة. 


[أمثلة من تناقض القياسيين] 


فمن ذلك أنهم أجازوا الوضوء بنبيذ التمرء وقاسوا في أحد القولين عليه 
سائرٌ الأنبذة؛: وفي القول الآخر لم يقيسوا عليه فإن كان هذا القياس حقاً فقد 
تركوه» وإن كان باطلاً فقد استعملوهء ولم يقيسوا عليه الخل ولا فرق بينهما؛ 
وكيف كان نبيذ التمر تمرةً طيبةٌ وماء طهور”'': ولم يكن الخل عنبةٌ طيبةَ وماءً 
طهورا”'': والمرق لحماً طيباً وماءً ظهور”"» ونقيع المشمش [والزبيب]”© 
الحسن بن صالح بن حي» وحميد بن عيد الرحمن: يجوز الوضوء بالخل» وإن 
كان الإجماع”*' كما ذكرتم فهلا قستم المنع من الوضوء بالنبيذ على ما أجمعوا 
الخاصة؛» ولم تقيسوا عليها؟ فإن قلتم: لأن هذا خلاف القياس» قيل لكم: فقد 
صرحتم أن ما ثبت على خلاف القياس يجوز القياس عليه ثم هذا يبطل أصل 
القياس» فإنه إذا جاز ورود الشريعة”*' بخلاف القياس علم أن القياس ليس من 
الحق» وأنه عينٌ الباطل؛ فإن الشريعة لا ترد بخلاف الحق أصلاً؛ ثم إن من 
قاعدتكم أن خبر الواحد إذا خالف الأصول لم يقبل» وفي أي الأصول وجدتم ما 


(1) في (ق) و(ك): «ماء طهور»! (؟) في (ق): «لحم طيب وماء طهور». 
(*) في (ق) و(ك): «الزيت»» وأشار في الهامش إلى أنه في نسخة كما أثبتناه. 

(8) في (ق): «إجماع». 

(6) في (ن): «الشرع»ء وفي (ك) و(ق): «جاز ورود الشرع». 


يجوز التطهير''' به خارج المصر والقرية [ولا يجوز التطهير”'' به داخلهما]”''؟ فإن 
قالوا: اقتصرنا في ذلك على موضع النصء قيل: فهلا اقتصرتم به على خارج 
مكة فقط حيث جاء الحديث». وكيف ساغ لكم قياس الغسل من الجنابة في ذلك 
على الوضوء دون قياس داخل المِضر على خارجه؟ 

وقياس العنبة الطيبة والماء الطهور واللحم الطيب والماء الطهور والدَّبس 
الطيب والماء الطهور على التمرة الطيبة والماء الطهور. فقستم قياساء وتركتم 
مثله» وما هو أولى منهء فهلا اقتصرتم على مورد الحديث ولا عديتموه [إلى]9© 
أشباهه ونظائره؟ 

ومن ذلك أنكم قستم على خبر مرويّ: «يا بني المطلب إن الله كَره لكم 
غسالة أيدي الناس»”*' فقستم على ذلك الماء الذي يُتوضأ به» وأبحتم لبني 
المطلب غسالة أيدي الناس التي نص عليها الخبرء وقستم الماء المستعمل في رفع 
الحدث”' وهو طاهر لاقى أعضاءً طاهرة”" على الماء الذي لاقى العذرة والدم 
والميتات» وهذا من أفسد القياس. وتركثم قياساً أصح منه وهو قياسه على الماء 
المستعمل في محل: التطهير من عضو إلى عضو ومن محل إلى محل» فأيَ”" فرق 
بين انتقاله من عضو المتطهر الواحد إلى عضوه [الآخر]”" وبين انتقاله إلى عضو 
أخيه المسلم؟ وقد قال النبي كلِ: «مثل المسلمين" في توادهم وتراحمهم 
[وتعاطفهم]”'' كمثل الجسد الواحد»”''2» ولا ريب عند كل عاقل أن قياس جسد 
المسلم على جسد أخيه أصح من قياسه على العَذِرَّة والجيّفِ والميتات والدم. 

ومن ذلك أنكم قستم الماء الذي توضأ به الرجل على العبد الذي أعتقه في 


)١(‏ في (ق) و(ك): «التطهر». 

(؟) بدل ما بين المعقوفتين في (ن): «لا داخلها». 

إفرف ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(5) ذكره الزيلعي في «نصب الراية» (5“7/7)»: وقال: «غريب بهذا اللفظ» أي لا أصل لهء 
وبمعناه ما رواه مسلم في «صحيحه) )٠١7/7(‏ في (الزكاة): باب ترك استعمال آل 
النبى كَل على الصدقة؛ ضمن حديث طويل جاء فيه: (إن الصدقة لا تنبغى لآل محمد» 
إنما هي أوساخ الناس». ١‏ 

(0) انظر: «بدائع الفوائد» (47/5)» و«زاذ المعاد» (؟59/5١).‏ 

() في (ن): «لاقى طاهر»! 0) في (ق) و(ك): «وأي». 

(6) في (ق) و(ك): «المؤمنين». (9) ما بين المعقوفتين أثبته من (ق). 

)٠١(‏ سيأتي تخريجه. 


ل 0 2-14 
كفارته والمال الذي أخرجه في زكاته» وهذا من أفسد العام وقد تركتم قياساً 
أصح في العقول والخغار منهء وهو قياس هذا الماء ل قل أدي به عبادة على 
الثوب الذي قد صُّلَّى فيه وعلى الحصى الذي رُمي به” '؟ الجمّار مرة عند من 
يجوّز منكم الرمي بها ثانية» وعلى الحجر الذي استّجمر به مرة إذا غسله أو لب" 
يكن به نجاسة. 

ومن ذلك أنكم قستم الماء الذي وردت عليه النجاسة فلم تغيّر له لوناً ولا 
طعماً ولا ريخاً على الماء الذي غيّرت النجاسة لونه أو طعمّه أو زيحهء وهذا من 
أبعد القياس عن الشرع لعن م وتركتم انا أصح منهدء) وهو قياسه على الماء 
الذي ورد على النجاسة؛ فقياس الوارد على المورود مع استوائهما”*' في الحد 
والحقيقة واللأوصاف أصحٌ من قياس مئة رطل [ماء وقع فيه شعرة كلب على مئة 
رطل]*' خالطها مثلها بولاً وعذرة حتى غيّرها . 

ومن ذلك [أنكم]”"' فرّقتم بين ماء جار بقدر طرف الخنصر تقع فيه النجاسة 
فلم تغيره وبين الماء العظيم المستبحر إذا وقع فيه مثل رأس الإبرة من البول» 
فنجستم الثاني دون الأول» وتركتم محض القياس فلم تقيسوا الجانب الشرقي من 
غدير كبير”"' في غربيّه نجاسة على الجانب الشمالي والجنوبي: وكل ذلك مُمَاسنُ 
لما قد تنجّس عندكم مماسة مستوية. 

وقاسوا باطن الأنف على ظاهره في غسل الجنابة» فأوجبوا الاستنشاق» 
ولم يقيسوه عليه في الوضوء الذي أمر رسول الله كل فيه بالاستنشاق [نصا]!", 


)١(‏ في (ك): «بها». 

(؟) في (ق) و(ك): «ولم»»ء ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(*) في (د)ء و(و) و(ح): «والحسن»». وقال (د): كذاء ولعله «والحس». 

قلتٌ: وهو ما أثبته (ط). 

(4) في (ق) بعدها: «الورود أصح مع استوائهما». 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(0) في (ق): «غدير كثير». 

(6) ورد ذلك عند أحمد في «المسند)» .5١١/5(‏ *#”)2 وأبو داود في «سئنه» (كتاب 
الطهارة): باب الاستنثار /١(‏ ه/ 2)١557‏ والترمذي في «سئنه» (كتاب الصوم): باب ما 
جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم ذ/ :ااا والنسائي في (سئنه» (كتاب 
الطهارة): باب المبالغة في الاستنشاق )55/١(‏ وابن ماجه فى «سننه» (كتاب الطهارة): 
باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار (1/ 407/147)» والحاكم في «المستدرك» - 
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ففرقوا بينهماء وأسقطوا الوجوب في محل الأمر بهء وأوجبوه في غيرهء والأمر 
بغسل الوجه في الوضوء كالأمر بغسل البَدّن”'2 في الجنابة سواء. 

ومن ذلك أنكم قستم النسيان على العمد في الكلام في الصلاة» وفي فعل 
المحلوف عليه ناسياء وفيما يوجب الفدية [من محظورات الإحرام]”' كالطيب 
واللباس والحلق والصيدء وفي حَمُْل النجاسة في الصلاة» ثم فرّقتم بين النسيان 
والعمد في السلام قبل تمام الصلاة» وفي الأكل والشرب في الصومء وفي ترك 
التسمية على الذبيحة» وفي غير ذلك 8 الأحكامء وقستم الجاهل على الناسي في 
عدة مسائل وفرّقتم بينهما في مسائل أخرء رقم ينا يمن ني أن سام لكر 
أو شرب" لم يبطل صومهء ولو جهل فظن وجو الليل فأكل أو شرب فسد 
صومهء مع أن الشريعة تعذر الجاهل كما تعذر الناسي أو أعظو”*'؟ كما عذر 
النبي بكلِ المسيء في صلاته بجهله بوجوب الطمأنينة فلم يأمره بإعادة ما مضى”*', 
وعَذّر الحامل المستحاضة بجهلها بوجوب الصلاة والصوم عليها مع الاستحاضة 
ولم يأمرها بإعادة ما مضى”"'. وعَدَرَ عدي بن حاتم بأكله في رمضان حين تبين له 
الخيطان اللذان جعلهما تحت وسادته”" ولم يأمره بالإعادة””» وعَذَّر أبا ذر بجهله 


- (ك/لاة كف كاي وغيرهم من طريق إسماعيل بن كثير» قال: سمعت عاصم بن لقيط 
عن أبيه» وفيه عن النبي قوله للقيط: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً». 
وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح). 

وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وهو كما قالواء وانظر «الطهور؛ لأبي عبيد (185) 
بتحقيقي» و«الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» 5/1 
ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

000( في (ق) و(ك): «كالأمر بغسل اليدين»! (؟) في (ن): «في الإحرام؟. 

(9) في (ق): «فأكل وشرب». (:) في (قى) و(ك): «وأعظم». 

(0) حديث المسيء صلاته رواه البخاري (701) في الأذان: باب وجوب القراءة للإمام 
والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفرء و(١550)‏ و(5581) في الاستئذان: 
باب من رد فقال: إن عليك السلامء و(17737) في الأيمان والنذور» ومسلم (7917) في 
الصلاة: باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة من حديث أبي هريرة. 

ووقع في رق و(ك): «لما مضى؟ . 

(5) لم أجده بعد بحث واستقصاءء وفي «مصنف عبد الرزاق» )”١5/١(‏ آثار فلتنظرء وكذا 
في «سنن البيهقي»» ووقع في (ن): «ولم يأمرها بالإعادة» وسقطت «الحامل» من (ك). 

0372( في (ق): «حتى يبين له6 وفي (ق) و(ك): «وساده». 

(8) سيأتي تخريجه. 
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بوجوب الصلاة إذا عدم الماء فأمره بالتيمم ولم يأمره بالإعادة"''» وعذر الذين 


)١(‏ هي قصة وقعت لأبي ذر رواها مطولةً أبو داود (7*) في الطهارة: باب الجنب يتيمم» 
وابن حبان )١1١(‏ و(7115١2)1‏ والحاكم ))١7١/١(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» /١(‏ 
(٠٠‏ من طريق خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمرو بن بُجدان عن أبي ذر وذكرها. 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح» ولم يخرجاه إذ لم نجد لعمرو بن بُجْدان راوياً غير 
أبي قلابة الجرمي» وهذا مما شرطت فيه» وثبت أنهما خرجا مثل هذا في مواضع من 
الكتابين» ووافقه الذهبي. 

أقول: عمرو بن يُججدان هذا ذكره ابن حبان في «الثقات» ووثقه العجلي. وتوثيقهما 
معروف. وذكره البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلًا وقال ابن 
القطان: لا يعرف له حال. وكذا قال ابن حجر في «التقريب». 

أما الحافظ ابن دقيق العيد فرد على ابن القطان كما فى «نصب الراية» )١59/1١(‏ - 
فقال: ومن العجب كون ابن القطان لم يكتف بتصحيح الترمذي في معرفة حال عمرو بن 
بُجْدان مع تفرده بالحديث وأي فرق بين أن يقول: هو ثقة أو يصحح له حديثاً انفرد به؟ 
وإن كان توقف عن ذلك لكونه لم يرو عنه إلا أبو قلابة» فليس هذا مقتضى مذهبهء فإنه 
لا يلتفت إلى كثرة الرواة فى نفى جهالة الحال» فكذلك لا يوجب جهالة الحال بانفراد 
راو واحد عنه بعد وجود ما يقتضي تعديله وهو تصحيح الترمذي. 

أقول: هنا أمران: 

الأول: تصحيح الترمذي لحديث لا يعني توثيق رواته وذلك لأن الإمام الترمذي 
معروف عنه بالاستقراء أنه لا يحكم على السند وإنما يحكم بمجموع طرق الحديث» 
وهذا الحديث جاء في آخره: «الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو عشر حجج فإن وجد 
الماء فليمسٌ بشرته الماء؛ وهو الجزء الذي رواه الترمذي )١14(‏ وهذا له شواهد. 

الفائ + أن رواية واعد أو :انين آى أكفر عن نزاو لا تعتير:توثيقا له عدا عو الال 
وإنما العبرة بتصريح أحد علماء الجرح والتعديل أو أكثر بالتوثيق» لكن عرف بالاستقراء 
- كما قال الذهبي - أن رواية جماعة من الثقات عن راو مما يَحسّن أمرهء أما هنا فلم 
يرو عنه إلا أبو قلابة فقط ولم ينص أحد على توثيقه فهو إذن على الجهالة. 

والحديث رواه ابن أبى شيبة -1١605/١(‏ 7ا6١)»‏ وأحمد )١55/5(‏ والطيالسي 
(48)» وأبو داود (2077 والدارقطني (1817/1) من طرق عن أيوب عن أبي قلابة عن 
رجل من بني عامر عن أبي ذر. 

ورواه عبد الرزاق (911)» وأحمد )١47- 1١55/5(‏ من طريقين عن أيوب عن أبي 
قلابة عن رجل من بني قشير عن أبي ذر. 

قال أحمد شاكر فى تعليقه على «سئن الترمذي» :)75١6/١(‏ وهذا الرجل هو الأول 
نفسه لابن بني قشير من بني عامر كما في «الاشتقاق» لابن دريد (ص١18١)‏ وهو عمرو بن 
بجدان نفسهء وفي السند اختلاف آخر ذكره الدارقطني في «علله» (567/9؟ ‏ 105900 ثم 
قال: والقول قول خالد ومعناه. 5 
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تَمَعكوا في التراب كتمعك الدابة لما سمعوا فرض التيمم ولم يأمرهم بالإعادة27, 

وطلره سا دي بن الك بكلامه فى الصلاة عامداً لجهله بالتحريه'” كّ وعذر أهل 
قباء بصلاتهم إلى بيت المقدس بعد نسُح استقباله لجهلهم ِ بالناسخ ولم يأمرهم 

بالإعادة©» وعذر الحا والأئمة بعدهم من من ارتكب رما جاهلا بتحريمه فلم 

0 

- ورواه دون ذكر القصة مقتصراً على قوله: الصعيد الطيب وضوء المسلم: عبد الرزاق 
(41) وأحمد (0/ ١55‏ و180) والترمذي )١55(‏ والنسائي )١71١/١(‏ والدارقطني /١(‏ 
7 187) والبيهقي )5١7/١(‏ من طريق أبي قلابة عن عمرو به. 

ثم وجدت لقصة أبي ذر شاهداً من حديث أبي هريرة رواه الطبراني في «الأوسط» 
)١160(‏ من طريق مقدم بن محمد المقدمي حدثنا القاسم بن يحيى بن عطاء حدثنا هشام بن 
حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: كان أبو ذر في غنيمةٍ له. . . فذكر القصة. 

وقال: لم يرو هذا الحديث عن محمد إلا هشام ولا عن هشام إلا القاسم ترد ب فقدم! 

أقول: ونقل الزيلعي في نصب الراية )١6١ /١(‏ عن ابن القطان قوله: إسناده صحيح 
وهو غريب من حديث أبي هريرة وله علة والمشهور حديث أبي ذر. 

وقال الهيثمي (222 ورجاله رجال الصحيح . 

ونقل الحافظ في «التلخيص» /١(‏ 155) عن الدارقطني في «العلل» أن إرساله أصح. 

أقول: وأنا أخشى أن يكون فيه وهمء فإن مقدم بن محمد هذا وإن وثقه البزار 
والدارقطني وروى له البخاري إلا أن ابن حبان في «الثقات» قال: يُغْرْب ويخالف. 
وانظر لزاماً «الخلافيات» للبيهقي (؟/ 500) وتعليقي عليه. 

)١(‏ أحدهم عمار بن ياسر روى حديثه البخاري (778) في التيمم: باب المتيمم هل ينفخ 
فيهماء و(١:5”)‏ في التيمم للوجه والكفين ومسلم (54”) (17) من حديث 
عبد الرحمن بن أبزى» ورواه البخاري (741) ومسلم(7”78) )1١١(‏ من حليثه. 

(؟) أخرجه مسلم في «الصحيح» (كتاب الصلاة» باب: تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما 
كان من إباحة رقم (610) من حديث معاوية بن الحكم نقفسهة . 

زهرف في المطبوع : ا(لبجهلهم) وفي «(ك): «استقبالهم بجهلهمظ . 

(5) ورد أن أهل قباء جاءهم الخبر وهم في الصلاة فاستداروا إلى الكعبة» جاء هذا من 
حديث اين عمر» رواه البخاري )5٠7(‏ فى الصلاة: باب ما جاء في القبلة ومن لا يرى 
الإعادة على من شك فصلى إلى غير القبلة» و(5848:) و(0١559)‏ و(١59:)‏ و(1:597) 
و(15915) في التفسيرء و(١9755)‏ في أخبار الآحاد: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد 
الصدوق؛ ومسلم (255) في المساجد: باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة. وقد 
جاء من حديث غيره من الصحابة أيضاً . 

() أما عند الصحابة لمن ارتكب محرماً: فانظر مثلاً «سنن البيهقي» 58/1 - 1794) 
وتعليقي على «الطرق الحكمية» للمصنف. 


3ب ع حر 11 أخد 

وفرّقتم بين قليل النجاسة في الماء وقليلها في الثوب والبدن» وطهارة الجميع 
شرط لصحة الصلاة» وترك الجميع صريح القياس في مسألة الكلب؛ فطائفة لم تقس 
عليه غيره» وطائفة قاست عليه الخنزير وحده دون غيره كالذئب الذي هو مثله أو شر 
منهء وقياس الخنزير على الذئب أصح”'' من قياسه على الكلبء. وطائفة قاست عليه 
البغل والحمارء وقياسهما.على الخيل التى هى قرينتهما”" فى الذكر وامتنان الله 
لحان ] قن عازه بها" بركويها” واتكخاذها و ولق 00 الناس لها أصح 

من قياس البغل [على الكلب”"'؛ فقد علم كل أحد أن الشبه بين البغل والفرس أظهر 

وأقوى من الشبه بينه وبين الكلب» وقياس البغل)]” والحمار عاق الور ل 
ملامستهما والحاجة إليهما وشربهما من آنية البيت أصح من قياسهما على الكلب. 

وقستم الخنافسٌ والزنابيرٌ والعقاربَ والصٌّرْدَانَ على الذباب في أنها لا 
تنجس بالموت بعدم النفس السائلة لها وقلة الرطوبات والفضلات التي توجب 
التنجيس فيها”'''» ونَبجَسَ من نجس منكم العظام بالموت مع تعريها من الرطوبات 
والفنضلةت :2337 ومعلوم أن النفس السائلة التي في تلك الحيوانات 
المقيسة أعظم من النفس السائلة التي في العظام. 

وفرّقتم بين ما شرب منه الصقر والبازي والحدأة والعقاب والأحناش”"") 
وسباع الطير وما شرب منه سباع [البهائم من غير فرق بينهماا"'؛ [قال أبو 
يوسف: سألت أبا حنيفة عن الفرق في هذا بين سباع]”*'' الطيور وسباع ذوات 
الأربع» فقال: أما في القياس فهما سواءء ولكني أستحسن في هذا”*''. 


)١(‏ في (ق): «وقياس الخنزير عليه أصح». (؟) في (ق): «قرينتها». 

فر ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (5) في المطبوع و(ن): «لها». 

(5) في (ك) و(ق): «يركبونها». (5) في (ق): «وملابسة». 

(0) قال في هامش (3): «لعله: قياسهما على الكلب وقياس». 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق)» وقال فى هامش (ق): «لعله: قياسهما على 
الكلب وقياس». ١‏ 

() في المطبوع: «بشدة» وفي (ك) و(ق): «الشدة ملابستهما». 

)05١(‏ انظر تفصيل المسألة وأدلتها 9 «الخلافيات» مسألة (رقم )5١‏ للبيهقي» وتعليقي عليها. 

)١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (15) في (ق) و(ك): «والأجناس». 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

)١5(‏ ما بين المعقوفتين مذكور في (ق) بعد قوله الآتي: «وسباع ذوات الأربع». 

(15) الذي وجدته في «كتاب الآثار» لأبنى يوسف (ص“7ء رقم77): «عن أبي حنيفة عن حماد 


م 6 إعلام الموقكين عن رب العالمين 

وتركتم صريح القياس ذ فى التسوية بين نبيذ التمر والزبيب والعسل والحنطة 

ونبيذ العنب» ورقم بين العجما نين ولا فرق بينهما ألبتةق مع أن النصوص 
الصحيحة الصريحة قد سَّرَّت”'' بين الجميع. 


وفرّقتم بين من معه إناءان طاهر ونجس فقلتم: يريقهما ويتيمم» ولا يتحرى 
فيهما”"» ولو كان معه ثوبان كذلك يتحرى فيهماء والوضوء بالماء النجس 
كالصلاة في الئوب النجسء» ثم قلتم: فلو كانت الآنية ثلاثة تحرى ففرقتم بين 
[الاثنين والثلاثة» وهو فرق بين(" متمائلين»: وهذا على أصحاب الرأي» وأما 
أصحاب الشافعي ففرقوا بين الإناء الذي كله بول وبين الإناء الذي نصفه ا 
بول» فجوّزوا الاجتهاد بين الثانى والإناء الطاهرء دون الأول» وتركوا مبحض 
القياس ذ في التسوية بينهما 


وقستم القيء على البول» وقلتم: كلاهما طعام أو شراب خرج من الجوف» 
ولم تقيسوا الجشوة””'' الخبيثة على الفسوة ولم تقولوا: كلاهما ريح خارجة من 
الجرن 


« وتسم ار وغسل ام وغسل النجا امت 
فقلتم: رع يي د ل 
كما قاله أبو يوسف ونقض أصله في أن مس الماء لبدن الجنب يرفع حدثه وإن لم 
يلو وقال محمد: بل يرتفع حدثه ولا يفسد الماع فنقض أصله فى فساد الماء 


الذي يرفع الحدث”" . 


- عن إبراهيم أنه قال: «لا بأس بسؤر السنورء إنما هي من أهل البيت». ووقع في (ق): 
«ولكن استحسن؟ . 

() فى (ك): «ساوت». 

(5) انظر: «بدائع الفرائده (/ 304 ا و58/4)» ومإغاثة اللهفان» (179/1 175). 

(*) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(:) «الجشوة: نفس المعدة بالريح الخارج من الفم». (ط). 

(0) في (ن): اغسل الجنابة». () في (ق): «الجنب». 

0) في اشتراط النية في الطهارة» انظر كلام المؤلف ‏ رحمه الله - في «تهذيب السنن» /١(‏ 
)2 و«بدائع الفوائد» 05م -_ "و١‏ مهم جداً)» و«الخلافيات» للبيهقي (مسألة رقم 
الع لحي عاديا 


وقستم التيمم إلى المرفقين على غسل اليدين إليهما'''» ولم تقيسوا المسح 
على الخفين إلى الكعبين على غسل الرجلين إليهماء ولا فرق بينهما ألبتة» وأهل 
الحديث أسعدٌ بالقياس منكم كما هم أسعد بالنص. 
وقستم إزالة النجاسة عن الثياب بالمائعات على إزالتها بالماء”"؟: ولم 
تقيسوا إزالتها من القذر بها على الماءء فما الفرق؟ ثم قلتم: تُرّال من المَخْرّجين 
بكل مزيل جامدء ولا تزال من سائر البدن إلا بالماء» وقلتم : تزال من المخرجين 
بالروث اليابس» ولا تزال بالرجيع اليابس» مع تساويهما في النجاسة”". 
وقستم قليل القيء على كثيره في النجاسة. ولم تقيسوه عليه في كونه 
0 وقستم نوم المتورّك على المضطجع في نقض الوضوءء ولم تقيسوا عليه 
: 00 
وم العاليد” ا ا ا ل ا 0 
لحنك”*” [أو لكلاب]”' أو لبرد ‏ على المسح على الخفين» والسنة قد سَوَّتْ 
حا به موا برا في« القبافر ده يسقط برسوااني انيت : 
ار 0 على الوجه في وجوب ا" والفعل 


)١(‏ انظر تفصيل المسألة وأدلتها في «الخلافيات» (مسألة رقم 18) للبيهقي» وتعليقي عليها. 

(؟) انظر تفصيل المسألة وأدلتها في «الخلافيات» (رقم )١‏ وتعليقي عليها . 

(9) انظر: «إغاثة اللهفان» .)١6١/1١(‏ 

(54) انظر تفصيل المسألة وأدلتها في «الخلافيات» للبيهقي (رقم )١١ :1١6‏ وتعليقي عليها. 

(0) انظر: «بدائع الفوائد» (89/5). 

(1) انظر: «تهذيب السئن» )١١7/١(‏ ولاحظ أن كلام المؤلف ‏ رحمه الله - هناك مبتور في 
المطبوع, وانظر: «زاد المعاد) »)59/١(‏ 05). 

0) في المطبوع و(ن): «و». 

(8) «يقال: تحنك: أدار العمامة من تحت حتنكه» (و). 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

)٠١(‏ انظر ما مضى من الإشارة إلى أحاديث المسح على الخفين» والإشارة إلى أحاديث المسح 
على العمامةء وانظر: : لدفم الملامة في استخراج أحكام العمامة) (ص57١‏ -2)559 افقه 
الممسوحات» »)١19- ١6(‏ «أحكام المسح على الحائل» 591 - 089). 

)١١(‏ في (ق): «وكلاهما». 

)١١(‏ في (ق): «ولم تقيسوهما على مسح الرأس»» وسقط من (ك). 
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وقستم وجود الماء في الصلاة على وجوده خارجها في بطلان صلاة 
المتيمم به''2» ولم تقيسوا القهقهة في الصلاة على القهقهة في خارجها'". وفرقتم 
بين تقديم الزكاة قبل وجوبها فأجزتموه وبين تقديم الكفارة [قبل وجوبها]9©) 
فمنعتموه» وقستم وجه المرأة في الإحرام على رأس الرجل [وتركتم قياس وجهها 
غلى بديها أو على بدن الرج ]” ".وهو مغفن القياس وموجب السئة فإن 
النبي كَلِلَهِ سَوّى بين يديها ووجهها وبين يدي الرجل ووجهه حيث قال: «لا تلبس 
القفازين ولا النقاب»””' وكذلك قال: «لا يلبس المحرمٌ القميصٌ ولا السّراويل 
ولا تنتقب المرأة»"'' فتركتم محض القياس وموجب السنّة. 


وقستم المزارعة والمساقاة”" على الإجارة الباطلة فأبطلتموهماء وتركتم 
خفن القباسن وموجية السنة وهو قناسيها على المضارية والجقارق** تإنينا 
أشبه بهما منهما بالإجارة؛ فإن صاحب الأرض والشجر يدفع أرضه وشجره لمن 
يعمل :عليهكسًا :ونا #رزق الله من تماد" فهو نه وبين الشامل + .وهة1 كمض 0 


مران 0 السنّة الصحيحة بجوازها”"''' لكان القياس يقتضي جواز 0010 


م 


() الموضعين هما آية 000 . وأمسحوأ مسحوأ برءوسكم . . .4 الآية السادسة من سورة 
المائدة» وآية التيمم: #.. و ع جُوهِكُمٌ . . . 4 الآية الثالئة والأربعون من سورة 
النساء (ط). 

(؟) انظر تفصيل المسألة وأدلتها في «الخلافيات» (رقم 751)» وتعليقي عليها. 

9) انظر تفصيل المسألة وأدلتها في «الخلافيات» (رقم 2017 وتعليقي عليها وسقطت «في» 
من(ك) و(ق). 

(5) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(5) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب جزاء الصيد: باب ما يُنهى من الطيب للمحرم 
والمحرمة» )١4878‏ من حديث ابن عمر وها . 

(5) سبق تخريجه .)7”55/١(‏ 0) «انظر: نيل الأوطار فيهما» (و). 

(4) سيأتي تخريج هذه الأحاديث المشار إليها. 

(9) في (ق) و(ك): «النماء». 

)٠١(‏ «هي أن تعطي مالا لغيرك يتجر فيه» فيكون له سهم معلوم من الربح» وهي مفاعلة من 
الفرب في الأرض». (و). 

(1) في (ق): «بجوازهما». (؟1) في (ق): «القياسين». 


واشترط"'' أكثرٌ من جورّها كون البذر من رب الأرض» وقاسها على 
المضاربة في كون المال من واحد والعمل من واحد. 

وتركوا محض القياس وموجب السنّة'"'؛ فإن الأرض كالمال في المضاربة» 
والبذر يجري مجرى الماء والعمل فإنه يموت في الأرضء ولهذا”” لا يجوز أن 
يرجع إلى ربه مثل بذرة ويقتسما الباقي» ولو كان كرأس المال في المضاربة 
لكا بن افعوط""" أن يرجه اناسل 1 مره كما [ن* عحرط أن" برجم ان 
رتت الال مكل ماله فتركوا [مخضن ]7 الشاسن كنا ثركوا موجن الْسِئّة الصححة 
الصريحة وعمل الصحابة كلهم. 

وقستم إجارة الحيوان للانتفاع بلبنه على إجارة الخبز للأكل» وهذا من أفسد 
القياس» وتركتم محض القياس وموجب القرآن» فإن الله سبحانه قال: #هَإنْ أَيْضَعن 
لي مادم جرم » [الطلاق: 7] فقياس الشاة والبقرة والناقة للانتفاع بلبنها 0 
الظثر أصح وأقرب إلى العقل من قياس ذلك على إجارة الخبز للأكل؛ فإن 
الأعيان المستخلفة شيئاً بعد شيء تجري مجرى المنافع كما جرت مجراها في 
المع والعارية والضمان بالإتلاف» فتركتم [محض القياس. 


وقستم على ما لا خفاء بالفرق بينه وبينه» وهو أن الخبز والطعام تذهب 
جملته بالأكل ولا تنه غيره» بخللاف اللبن ونقع البئر» وهذا من أجلى القياس. 
وقستم الصداق على ما يُقطع فيه يَدُ السارق» وتركتم]”"' محض القياس 
وموجب السنّة”''2؛ فإنه عقد مُعَاوضة فيجوز بما يتراضى عليه المتعاوضان ولو 
مس 0125 
خاتما من حديد. 


قنك الرجل فرك المي كه يماكها ايند قورت العطاع هل 1ه فا اكوا قبل 


)١(‏ في (ق) و(ك): «فاشترط». (0) سيأتي تخريج الأحاديث المشار إليها. 
(9) في (ق): «وبهذا». (5) في (ق) و(ك): اليشترط». 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (5) ما بين المعقوفتين من (ك) و(ق). 
(0) ما بين المعقوفتين من (ق). 

(4) «منحة الناقة: جعل له وبرها ولبنها وولدهاء فهي منيحة». (و). 

(9) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك) وقال فى هامش (ق): «سقط شيء». 

1 سيأتي تخريج هذه الأحاديث المشار إليها.‎ )٠١( 

)١١(‏ في (ق): «خاتم». 


١ 0‏ 9 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


سارق الرداء بعدما وهبه إياه صَفُْوَان'2»: وفرقتم بين ذلك وبين الرجل يزني بالأمة 


)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ» (؟/4714)» وعنه الشافعى فى «المسند» (77505)» والطبرانى فى 
«الكبير» (07775: والطحاوي في «المشكل» (7787): والبيهقي )١176/8(‏ عن ابن 
شهاب عن صفوان بن عبد الله بن صفوان: أن صفوان بن أمية قيل له: إنه من لم يهاجر 
هلك! فقدم صفوان بن أمية المدينة» فنام في المسجدء وتوسد رداءه» فجاء سارق» 
فأخذ رداءهء فأخذ صفوان السارقء. فجاء به إلى رسول الله كله فقال له رسول الله يل : 
«أسرقت رداء هذا؟» قال: نعم» فأمر به رسول الله كلِ أن تقطع يدهء فقال صفوان: هو 
عليه صدقة. فقال: «هلا قبل أن تأتينى به وهذا مرسل. 

قال“انن فتك البرنقن #التسينض» (61/11: لكل" روئ هذا الحنيك تور 
أصحاب مالك مرساة» وزواة أبو عاصم النبيل عن مالك عن الزهري عن صفوان بن 
عبد الله بن صفوان عن جده؛ قال: قيل لصفوان: ...2 وذكره بنحوه. 

قال: «ولم يقل أحد فيما علمت في هذا الحديث عن صفوان بن عبد الله بن صفوان 
عن جده؛ غير ابن عاصم ‏ وهو النبيل -؛ ورواه شبابة بن سوار عن مالك عن الزهري 
عن عبد الله بن صفوان عن أبيه». 

قلت: رواية شبابة؛ أخرجها ابن ماجه (5595)» والطحاوي في «المشكل» (2)5785 
وابن عبد البر في «التمهيد» .)5١5/١١(‏ 
ورواية أبي عاصم النبيل» أخرجها الطبراني (7705) . 

قال الطحاوي: «ووافق شبابة على هذا الإسناد في هذا الحديث أبو علقمة الفروي». 

وإذا كان إسناد هذا الحديث كما ذكرناء احتمل أن يكون الزهري قد سمعه من 
عبد الله بن صفوان» عن أبيه» وسمعه من صفوان بن عبد الله» فحدّث به مرة هكذا ومرة 
هكذاء كما يفعل في أحاديثه عن غيرهما ممن يحدث عنه. 

فإن قال قائل: أفيتهيأ في سنه لقاء عبد الله بن صفوان؟ 

قيل له: نعم ذلك غير مستنكرء لأن عبد الله بن صفوان قُتل مع عبد الله بن الزبير في 
اليوم الذي قتل فيه من سنة ثلاث وسبعين» والزهري يومئذ سنّه أربع عشرة سنة» لأن 
مولده كان في السنة التي قتل فيها الحسين بن علي «َيّاء وهي سنة إحدى وستين. 

فقال قائل: فقد يجوز أن يكون عبد الله بن صفوان هو ابن عبد الله بن صفوان. 

قيل له: ما نعلم لصفوان بن عبد الله ابناً أخذ عنه شيء من العلم» وإنما عبد الله بن 
صفوان بن أمية» انتهى . 

قلت: ولحديث صفوان هذا طرق عديدة يصح بمجموعها. 

أخرجها أحمد :)5556455/594501١/(‏ والنسائى (78/48 - 207١‏ وأبو داود 
(595)» وابن الجارود (858)» والدارقطني »)75١5 7١4/60‏ والحاكم ,)98٠/4(‏ 
والطحاوي (786؟ 24)55884 والطبراني (778 - 007551 والبيهقي 353/4 ). 

وصحح هذا الحديث جمع من العلماء. 

انظر: «التمهيد؛ .»)5١١ - 5١5 /١١(‏ «بيان الوهم والإيهام» »)9١ /١(‏ «تنقيح التحقيق» - 


ثم يملكها فلم تروا ذلك مسقطاً للحدء مع أنه لا فرق بينهما. 

وقستم قياساً أبعد من هذا فقلتم: إذا قُطع بسرقتها مرة ثم عاد فسرقها لم 
يقطع به ثانياًء وتركتم محض القياس على ما إذا زنى بامرأة فَحُدَّ بها ثم زنى بها 
ثانية فإن الحد لا يسقط عنهء ولو قذفه [فَحَُدَّ ثم كَذَّفه]”'" ثانياً لم يسقط [عنه]”") 
اليل 

وقستم نذر صوم يوم العيد في الانعقاد ووجوب الوفاء على نذر صوم اليوم 
القابل له شرعاًء وتركتم محض القياس وموجب السئّة'"» ولم تقيسوه على صوم 
يوم الحيضء» وكلاهما غير محل للصوم شرعاً فهو بمنزلة الليل. 

وقستم وجعلتم المحتقن بالخمر كشاربها في الفطر بالقياس» ولم تجعلوه 
كشاربها في الحد؛ وقستهو”*' الكافر الذمي والمعاهد على المسلم في قتله به» ولم 
تقيسوه”*' على الحربي في إسقاط القود. 

ومن المعلوم قطعاً أن الشبه الذي بين المعاهد والحربى أعظم من الشبه 
الذي بين الكافر والمسلمء والله سبحانه [وتعالى]'"' قد سوى بين الكفار كلهم في 
إدخالهم [نار]”2 جهنمء وفي قطع الموالاة بينهم وبين المسلمين» [وفي عدم 
التوارث بينهم وبين المسلمين]”''» وفي منع قبول شهادتهم على المسلمين» وغير 
ذلك» وقطع المساواة بين المسلمين والكفار؛ فتركتم معحض القياس ‏ وهو التسوية 
بين ما سوى”" الله بينه - وسويتم بين ما فرّق الله بينه. 

ومن العجب أنكم قِسْبَمْ المؤمنَ على الكافر في جريان القصاص بينهما في 
النفس والطرفء» ولم تقيسوا العبد المؤمن على الخرٌ في جريان القصاص بينهما في 
الأطراف؛ فجعلتم حرمة عدو الله الكافر في أطرافه أَعْظّمّ من حرمة وليه المؤمن”", 


د (#/54”). انصب الراية» (/58)» «التلخيص الحبير؛ (55/5)» «نيل الأوطار» (// 
7/6 . 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (؟7) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(؟) سيأتي تخريج الأحاديث المشار إليها. (4) في (ق) و(ك): «وقاسوا». 

(5) في (ق): «ولم يقيسوه؟. () ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

0) فى (ق) و(ك): (ما يسوي». 

(4) انظر: «تهذيب سنن أبي داود؛ (3/ 780)» و«الصواعق المرسلة» »)١51/١(‏ و«مفتاح دار 
السعادة» (ص575)» وانظر كتاب: «أحكام الجناية» (ص77١‏ - 1/ا1) للشيخ الفاضل 
بكر أبو زيد ‏ حفظه الله -. 


222 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


وكان نقص المؤمن العبودية''' الموجب للأجرين عند الله أنقص عندكم من نقص 
الكفرء وقلتم: يقتل الرجل بالمرأة» ثم ناقضتم فقلتم: لا يؤخذ طرفه بطرفهاء 
وقلتم: يقتل العبد بالعبد وإن كانت قيمة أحدهما مئة درهم و[قيمة]” الآخرة مئة 
ألف درهمء ثم ناقضتم فقلتم: لا يؤخذ طرفه بطرفهء إلا أن تتساوى قيمتهماء 
فتركتم”" محض القياس؛ فإن الله سبحانه ألغى التفاوت بين النفوس والأطراف في 
الفضل لمصلحة المكلفين» ولعدم ضبط التساوي؛ فألغيتم ما اعتبره الله 
انان من الحكمة والمصلحة؛ واعتبرتم ما ألغاه من التفاوت» وقستم قوله: 
«إن كُلَّمتُ قلاناً أو بايعته فامرأتي طالق [وعبدي حرا على ما إذا قال: (إن 
أعطيتني ألفاً فأنت طالق]”*') ثم عديتم ذلك إلى قوله: «الطلاق يلزمني لا أكلم 
فلاناً ثم كلّمهء ولم تقيسوه على قوله: «إن كلمت فلاناً فعلىَ صومٌ سنة» أو حج 
إلى بيت الله أو فمالي صدقة» وقلتم: ا لا تعليق مقصود؛ فتركتم 
محض القياس؛ فإن''' قوله: «الطلاق يلزمني لا أكلم فلاناً» يمين لا تعليق» وقد 
أجمع الصحابة على أن قصد اليمين في العتق يمنع من وقوعهء وحكى غيرٌ واحدٍ 
إجماع الصحابة أيضاً على أن الحالف بالطلاق لا يلزمه الطلاق إذا حنث» وممن 
حكاه أبو محمد بن حزرْم”"'» [وحكاءه] أبو القاسم عبد العزيز بن إبراهيم”” بن 
أحمد بن علي التميمي”"' المعروف بابن بُزيزة”''' في كتابه المسمى بامصالح 


)١(‏ في (ق) و(ك): «فكأن نقص العبودية». 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك) ووقع في (ق): «والآخر مئة). 

(9) في (ق) و(ك): «وتركتم». (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(2). 

(5) في (ق) و(ك): «هذا نهي». (5) في (ق) و(ك): «وإن». 

0 فقال: «واليمين بالطلاق لا يلزم؛ وسواء بر أو حنث لا يقع به طلاق» ولا طلاق إلا كما 
أمر الله عز وجل» ولا يمين إلا كما أمر الله عز جل على لسان رسوله يكو 0 
عز وجل : لدَلِكَ كه أيَمِيَكُمٌ إدَا حَلَنْكرٌ». وجميع المخالفين لنا ههنا لا يختلفون في أن 
اليمين بالطلاق والعتاق والمشي إلى مكة وصدقة المال ؛ فإنه لا كفارة عندهم في حنثه في شيء 
منه إلا بالوفاء بالفعل» أو الوفاء باليمين» ٠‏ فصح بذلك يقيناً أنه ليس شيء من ذلك يمينا ؛ إذ لا 
يمين إلا ما سماه الله تعالى يميناً» انظر: «المحلى؛ /1١75-71١١/1١١(‏ مسألة: 1919). 

(0) في (ق) و(ك): اعبد العزيز بن محمد بن إبراهيم» وبدل ما بين المعقوفتين في (ق): «(وحكى). 

(9) في (ق) و(ك): «التيمي». 

)٠١(‏ هو الفقيه المفسر أبو محمد عيد العزيز بن إبراهيم بن أحمد القرشي التميمي المالكي» 
توفي سنة (159ه). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 2» 
الأفهام في شرح كتاب الأحكام'" في باب ترجمتّه: البابُ الثالث في حكم 
اليمين بالطلاق أو الشك فيه. 

وقد قدمنا في «كتاب الأيمان» اختلاف العلماء ع في اليمين بالطلاق والعتق 
[والشرط]”'' وغير ذلك: هل يلزم 1 لا؟ فقال علي بن أبي طالب وشريح 
وطاوس: لا يلزم من ذلك شيء»ء ولا يُقضى بالطلاق على مَنْ حلف به فحنث”", 
ولا يعرف 0 في ذلك مخالف من الصحابة؛ قال*2: وصح عن عطاء فيمن 
قال لامرأته: «أنت طالق إن لم أتزوج عليك» قال: إن لم يتزوج عليها حتى 
شرت آر رت نانهينا يتوارثان” يت" 10 اكد ال ٠‏ لم حك عن 
عطاء فيمن حَلّف بطلاق امرأته ليضرينّ زيداً فمات أحدهما ازاك اقم :قاذ حتت 


- انظر ترجمته في: «التبصير» 2)7/4/١(‏ و«التوضيح» (١87/1غ).‏ 

)١(‏ هذا الكتاب ذكره الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» في عدة مواضعء انظر كتابنا «معجم 
المصنفات الواردة في فتح الباري» (رقم 551). 

ووفع في (ق): «مصلح الأفهام في شرح كتاب الأحكام». 

() في (ق) و(ك): «والمشي». 

(6) قول علي: هو ما رواه ابن حزم في #المحلى؟ ( ٠‏ تعليقاً عن حماد بن سلمة عن 
حميد عن الحسن أن رجلا تزوج امرأة وأراد سفرا فأخذه أهل امرأته. فجعلها طالقاً إن 
لم يبعث بنفقتها إلى شهرء فجاء الأجل» ولم يبعث إليها بشيء» فلما قدم خاصموه إلي 
علىَء فقال علي: اضطهدتموه حتى جعلها طالقاً: فردها عليه. 

وأخرج عبد الرزاق »)١١455(‏ وسعيد بن منصور (رقم 6 3ط الأعظمي)» وأبو 
عبيد ‏ ومن طريقه ابن حزم في «المحلى»  )3١5/1٠١(‏ عن المبارك بن فضالة عن 
الحسن قال: سأل رجل علياًء قال: قلت: إِنْ تزوّجتٌ فلانة» فهي طالقء. فقال علي: 
ليس بشيء. 

وقول شريح: أخرجه عبد الرزاق (رقم »)١١55717‏ ومن طريق ابن حزم .)7١7/1١(‏ 

وقول طاوسء أخرجه عبد الرزاق (رقم 2»)١١559‏ ومن طريقه ابن حزم )117/1١(‏ 
أيضاً . 

(5) في المطبوع و(ن): «ولم يعلم لعلي كرم الله وجهه في الجنة». 

(0) أي: ابن حزم في «المحلى» (١١1/؟١1).‏ 

() قول عطاء: رواه عبد الرزاق )١١79١0(‏ (2)758/5 ومن طريقه ابن حزم في «المحلى» 
)2١١/1١(‏ عن ابن جريج عن عطاء بالعنعنة. 

(0) قول الحكم بن عتيبة: رواه عبد الرزاق )١١704(‏ ومن طريقه ابن حزم )5١7/1١(‏ عن 
الثوري عن غيلان بن جامع عنه» وسنده صحيح. 

وذكره ابن حزم في «المحلى» (١١٠/؟7١75):‏ وتصحف اسمه في مطبوع «الإعلام» إلى 


«ابن عتبة»!! 


3 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
عليه ويتوارثان”'', وهذا صريح في أنَّ يمين الطلاق لا يلزه”"', ولا تطلق الزوجة 
بالحنث فيهاء ولو حنث قبل”" موته لم يتوارثاء فحيث أثبت التوارث دلّ على 
أنيا زوجة غمدم» وقذلك مكرمة مرلن'انن عباس انها عه مين الطلذن ١‏ 
يلزم» كما ذكره عنه سُنِيدا '' بن داود في «تفسيره» في سورة النور عند قوله: #يكائا 
لين عامثوأ لا تَنَيعوأ موأ حُطوَبتٍ أشَيِطن4 [النور: 11١‏ ومن الغجب أنكم قلتم: [إذا 
قال]2*0: (إن فى لله مريضي فعليّ صوم شين أو صدقة وأو حيو" ززنة لأنه 
قاصدٌ للنذرء فإذا قال: «إن كلمت فلاناً فعلي صومء أو صدقة» لم يلزمه”؟؛ لأنه 
نذرٌ لجاج وغضبء فهو يمين فيه كفارة اليمين؛ فجعلتم قَضِْده لعدم الوقوع اننا 
من ثلاثة أشياء: إيجاب ما التزم » ووجوبه عليه» ووقوعه"". 

وقلتم: لو قال: «إن فعلت كذا فعليّ الطلاق» وفعله لَزِمه ولم يمنع قصد 
الحلف من وقوعهء وهو أبغض الحلال إلى الله””'2»؛ ومنع من وجوب القَُرُبات 


)01 أخر جه عبد الرزاق بنحوه (رقم )ل ومن طريقه ابن حزم. 


(0) في (ق): «تلزم»؟. (0) فى (ق): «قبيل». 

(5) في (ك): «سعيد». (ه) فى (ق): «إن قال» وسقط من (ك). 
(7) في (ن) و(ق): «أو حج». 44 في (ق): «يلزم». 

(0) في (ق) و(ك): «إيجاب بالتزام». ١‏ (4) في (ن) و(ك) و(ق): «ووقوعه عليه». 


)9١(‏ يشير إلى حديث: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق»» وهو ضعيف. 

أخرجه أبو داود في «السنن» (كتاب الطلاق): باب كراهية الطلاق (500/5 رقم 
1 ومن طريقه البيهقي في «الكبرى؟ 0 وابن عدي في «الكامل» )5/ 
07 7) من طريق محمد بن خالد الوهبي عن معرّف بن واصل عن محارب بن دثار عن 
ابن عمر مرفوعاً . 

وإسناده ضعيف» شذْ محمد بن خالد الوهبي في وصله؛ فرواه من هو أوثق منه وأكثر 
عدداً فأرسلوه» وهذا البيان. 

أخرجه أبو داود في «سنئنه» (رقم //1١؟) ‏ ومن طريقه البيهقي في «الكبرى؟ /١/(‏ 
5 ثنا أحمد بن يونس» والبيهقى أيضاً (0/ 75) من طريق يحيى بن بُكير» وابن 
أبي شيبة في «المصنف» (0/ 107) من طريق وكيع بن الجراح» وعبد الله بن المبارك في 
«البر والصلة» ‏ كما في «المقاصد الحسنة» )١7(‏ -» وأبو نعي الفضل بن دكين كما قال 
الداوقطي فى «العلل؟ 00 ا و ا 1 
مرسلا دون ذكر (ابن عمر) فيه» وهذا هو الصواب» وهو الذي رجحه أبو حاتم كما 
فى «العلل») ):"1/١(‏ لابنه 1 والدارقطنى فى «العلل» (03/5/ب): والخطابى فى 
«معالم السنن» »)57١/5(‏ وإليه مال البيهقي حيث رجح رواية أن داود عن أحمد 7 
يونس المرسلة على رواية محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن أحمد بن يونس الموصولة - - 


التي هي أحبٌ شيء إلى الله؛ فخالفتم صريح القياس والمنقول عن الصحابة 
والتابعين بأصح إسناد يكون» ثم ناقضتم القياس من وجه آخر فقلتم: إذا قال: 
«الطَلاقٌ يلزمني لأفعلنَّ كذا ا يحنث؛ لأنه أخرجه 
مخرج اليمين؛ وقد قال النبي ككلِ: «مَنْ حلفت فقال: إن شاء الله فإن شَاء قعل 
وإن شاء ترك)”'' فجعلتموه يميناً» ثم قلتم: يلزمه وقوع الطلاق؛ لأنه تعليقٌ فليس 
بيمين» ثم ناقضتم من وجه آخر فقلتم: لو قال: «الطلاق 5 لا أجامعها سنة» 
فهو مُوْلٍ فيدخل في قوله [تعالى”": ظلِلْذِنَ مُؤوْنَ من يهم رَبْسُ أربة أَغْبرٍ» 
[البقرة: 7؟1] والألية والإيلاء [والائتلاء]””2 هو الحلف بعينه كما في الحديث: 


-2 وهي عند الحاكم »)١195/1(‏ والبيهقي ‏ حيث قال عقبها: «ولا أراه ‏ أي: ابن أبي 

شيبة - حفظه» , 

وقد جاء الحديث موصولًا من حديث ابن عمرء ولكن من طريقٍ المعتمد عليها 
«كالقابض على الماء»؛ أخرجه ابن ماجه في «السنن» (رقم 2)3١18‏ وأبو أمية 
الطرسوسي في «مسند ابن عمر» (رقم »)١5(‏ وابن حبان في «المجروحين» (؟51/5) - 
ومن طريقه ابن الجوزي في «الواهيات» (رقم )٠١65‏ 2 وتمام في «الفوائد» (رقم 88م - 
ترتيبه) - ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (7/ ق١٠/أ)‏ -» وابن عدي في 
«الكامل» / )٠‏ من طريق عبيد الله ب اد الوصافي عن محارب به. 

والوصافي ليس بشيء؛ كما قال ابن معين» وقال الفَلٍاس والنسائي: متروك الحديث؛ 
فإسناده ضعيف جداً . 

وفي الباب عن معاذ عند الدارقطني في «السنن» (5/ 70). واء بن عدي في «الكامل» 0/ 
4 بلفظ: «ما أحل الله شيئاً أبغض إليه من الطلاق»»: وله ألفاظ أخرى» وإسناده ضعيف . 

وحمل الفقهاء هذا الحديث على الصور التى لا يتحقق فيها الموجب للفراق؛ فإنه 
يكون وؤقعل من الشكرؤ» اللىبيتاله تضيب من يغشن :الله لما يقرت عليه .عن الإبناءة 
للزوجة أو أقاربهاء أو الولد الذي تتركه من خلفهاء وإنما سمّي بالحلال؛ لأن الحلال 
يطلق على ما يقابل الحرام» فيتناول المباح والمكروه. 

)١(‏ روأهأحمد5/59 و58 -4: و58 و775١‏ ولا١١‏ و"5١),‏ وأبو داود (737”) فى 
(الأيمان والنذور): باب الاستثناء فى اليمين» والترمذي )١1071(‏ كذلكء» والنسائي (// 
7) في (الأيمان والنذور): باب من حلف فاستثنى» و(710/7) باب الاستثناء» وابن 
ماجه )51١0(‏ في (الكفارات): باب الاستثناء في اليمين» والدارمي (؟/ »)١86‏ والبيهقي 
(0/ جم 51 و١٠55/1)‏ من طرق عن أيوب عن نافع عن ابن عمرء وإسناده صحيح . 


ولفظه: «... إن شاء مضى» وإن شاء ترك غير حنث»» وفي حديث أبي هريرة في 
ااصحيح البخاري» ( الكل وااصحيح مسلما )١562(‏ "75 «لو قال: إن شاء الله 
لم يحنث». 


(؟) مها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 


2 على الله أن لا يفعل غير .وقال تجالى : ولا يأتل زلا لْفَضْلٍ من 
َالمَّعةٍ أن يُوْيْا أؤلي الْمَرَقَ4 [النور: ؟1]» وقال الشاعر: 
0 الألآياححافظ تميق :إن تتدرت كه الألية ا 

ثم قلتم: وليس بيمين فيدخل في قوله: (تد و لله لكل جل أتيكم» 
[التحريم: ؟] فيا لله التَججب: ما الذي أحلّه عاماً وحَرّمه عاماء وجعله يميئاً وليس 
بيمين؟ ثم ناقضتم من وجه اأخر فقلتم : إن قال: «إن فعلتٌ كذا فأنا كافر) وفَعله 
لم يكفر؛ لأنه لم يقصد الكفرء وإنما قصد منع نفسه من الفعل بمنعها من الكفر؛ 
وهذا حق» لكن نقضتموه في الطلاق والعتاق مع أنه لا فرق بينهما ألبَنَّةَ في هذا 
المعنى الذي منع من وقوع الكفرء ثم ناقضتم من وجه آخر فقلتم: لو قال: «إن 
فعلتٌ كذا فعليّ أن أطلق امرأتي» نعاام اه أن يطلقهاء ولو قال: (إن فعلته 
فالطلاق يلزمني» فحنث وقع عليه الطلاق» تكن تفرق اللغةٌ 1 7كين الشريعة بين 
الف و[أن]7» والفعل'" . 

فإن قلتم: الفرقٌ بينهما أنه التزه”2 في الأول التطليق [وهو فعله]”", 
الثاني وقوع الطلاق وهو أَبْرُ فعله. 

قيل: هذا الفرق الذي تخيّلتموه لا يُجدي شيئاً؛ فإن الطلاق هو التطليق 
بعيتة» وإنما أكره كونهنا الما وهذاخن «الطلاق» فييها"؟ ثلاثة امور عرتبة: 


)١(‏ أي: حلفء يقال: تألّىء يتألى» تألياًء وائتلى يأتلى اثتلاءة: إذا حلف. 
والحديث: أخرجه البخاري في «صحيحه؟ (كتاب الصلح): باب هل يشير الإمام 

بالصلح (/ 0307 "/ رقم 565»؛ ومسلم في «صحيحة» (كتاب المساقاة): باب استحباب 
الوضع من الدينء 1١91/90‏ 947١١/رقم‏ ا50١)‏ عن عائشة؛ قالت: سمع 
رسول الله يخ صوت خصوم بالباب» عالية أصواتهمء وإذا أحدهما يستوضع الآخر 
ويسترفقه في شيء» وهو يقول: «والله لا أفعل» فخرج عليهما رسول الله كو فقال: 
«أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟»» وأبهم مسلم شيخه فيه انظر به: «غرر 
الفوائد المجموعة» (ص7/8” - 288٠‏ - بتحقيقى) . 

(؟) «البيت فى «اللسان» /١4(‏ 40 - مادة ألا) غير منسوب» ورواه ابن خالويه: قليل الإلاء؛ 
وار عهلة: لا يأتل بأنه من ألوت» أي: قصرت» (و). 

() في المطبوع و(ك) و(ق): «ولا». 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ك)2 ووقع في (ق): «و» نول «ولا». 

() «لأنه لا فرق في المعنى بين المصدر الصريح» والمصدر المؤول من أنْ والفعل» (ط). 

(6©9 في من( و(ق) و(ك): «إن الملتزم». 0) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 

)2 في (ق3): «وههنا). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ْ 22 
التزام التطليق» وهذا غير الطلاق بلا شكء, والثاني: إيقاع التطليق» وهو الطلاق 
بعينه الذي قال الله فيه: لاالطَلقُ مَرّتَانِ4 [البقرة: 9؟1]» وقال كللِِ: «الطلاق لمن 
أخذ بالساق»”'2. الثالث: صَيْرُورة”؟2 المرأة طالقاً وبينونتها؛ فالقائل: «إن فعلتٌ 
كذا فعليَ الطلاق» لم يُرد هذا الثالث قطعاًء فإنه ليس إليه ولا من فِعْلهء وإِنّما هو 
إلى الشارع , والمكلفٌ إنما يلزم ما يدخل تحت مقدرته”" وهو إنشاء الطلاق؛ فلا 
فرق أصلاً بين هذا اللفظ وبين قوله: «فعليَ أن أُطلّق» فالتفريق بينهما تفريق بين 
متساويين» وهو عدول عن محض القياس من غير نص ولا إجماع ولا قول 
صاحب . 


يوضحه أن قوله: «فالطلاق لازم لي» إنما هو فعله الذي يلزمه بالتزامه©؟؛ 
وأا كونها طالتاً فهذا وصفهاء فليس هو لازماً لهء وإنما هو لازم لها . فلينظر 


)١(‏ رواه ابن ماجه )5١8١(‏ من طريق يحيى بن عبد الله بن بكير ثنا ابن لهيعة عن موسى بن 
أيوب الغافقي عن عكرمة عن ابن عباس به مطولاء وفيه قصة. 
وضعفه البوصيري في «مصباح الزجاجة» )08/١(‏ بابن لهيعة. 
قلت: ومما يدل على ضعفه أنه رواه مرة أخرى مرسلًا؛ كما رواه الدارقطني (4/ 
”7), ومن طريقه البيهقي (50/0"”). وابن لهيعة توبع » فتّد رواه الطبراني في «الكبير) 
( من طريق يحيى الحماني عن يحيى بن يعلى عن موسى بن أيوب عن عكرمة 
عن ابن عباس به. 
ويحيى الحماني ضعيف. 
وله متابعة أخرى» فقد رواه الدارقطني (077/5. والبيهقي (// 077٠‏ من طريق أبي 
عتية أحمد بن الفرج الحجازي. حدئنا بقية بن الوليد حدثنا أبو الحجاج المهري عن 
موسى بن أيوب به. 
وأحمد. بن الفرج هذا ضعفه محمد بن عوف الطائيء. وقال ابن عدي: ليس ممن 
يُحتج بحديثه» أو يُتدين إلا أنه يكتب حديثه» وقال ابن أبى ي حاتم : محله الصدق. 
وله شاهد من حديث عصمة بن مالك رواه ابن عدي في «الكامل» 2)5١40/5(‏ 
والطبراني في «الكبير؛ /١7(‏ "/2)41 والدارقطني (77//4)» وابن الجوزي في «العلل 
التناهيةة من طرنق الفضل بن المختار البصري عن عبيد الله بن موهب عنه مرفوعاً. 
وهذا إسناد ضعيف جداًء الفضل هذا قال فيه أبو حاتم: أحاديثه منكرة يحدث 
بالأباطيل» وقال ابن عدي: وعامته مما لا اد عليه إما إسناداً وإما متنا . 
(؟) في (ق): «والثالث تصيير» وفي (ك): 
() في (ن) و(ق) و(ك): «قدرته». 
(4) في (ق) و(ك): «إن فعله هو الذي يلزم بالتزامه». 
(5) في (ق) و(ك): «فليس هو لازماً [لها]ء وإنما هو لازم لهه» وما بين المعقوفتين هنا سقط من (ك). 


اللبيبٌ المُنصفٌ الذي العلمُ أحبٌ إليه من التقليد إلى مقتضى القياس المحض واتباع 
الصحابة [45:ه]”'' والتابعين في هذه المسألة» ثم ليختر لنفسه ما شاءء والله الموفق. 
ثم [ناقضتم]”") أيضاً من وجه آخر فقلتم: لو قال: «إن حلفتٌ بطلاقك أو 
وقع مني يمين بطلاقك» أو لم يَقل: بطلاقك» بل قال: «متى حلفتٌ أو أوقعتثٌ”" 
يميناً فأنتِ طالق» ثم قال: «إن كَلَّمتُ فلاناً فأنت طالقٌ؛ حنث وقد وقع عليه 
الطلاق؛ لأنه قد ع وأوقع اليمين» فأدخلتم الحلف بالطلاق في اسم اليمين 
والحلف في كلام [المكلف» ولم تدخلوه في اسم اليمين والحلف في كلام]”' الله 
ورسولهء وزعمتم أنكم اتبعتم في ذلك القياس والإجماع» وقد أريناكم مخالفتكم 
لصريح القياس مخالفة لا يمكنكم الانفكاك عنها بوجهء ومخالفتكم للمنقول عن 
الصحابة والتابعين كأصحاب ابن عباس؛ فظهر عند المنصفين أنا أولى بالقياس 
والاتباع منكم في هذه المسألة» وبالله التوفيق 
وقلتم: لو شهد غليه أربعة بالزنا فَصَدَّق الشهود سقط علنه التحد”” وإن 
كلبهم أت عليه الحد؛ وهذا من أفسد قياس" في الدنيا؛ فإن تصديقهم إنما 
زادهم قوة» وزاد الإمام ية 5 يقيناً وعلماً أعظم من العلم الحاصلٍ بالشهادة وتكذيبه» 
وتفريقكم - بأن البيّنة لا [يُعمل بها إلا]”'' مع الإنكار فإذا أقرّ فلا عمل للبينة» 
و[الإقرار مر لا يكفي فيسقط الحد ‏ تفريقٌ باطلٌ؛ فإن العمل هاهنا بالبينة]! لا 
بالإقرار» وهو إنما [صدر منه تصديق البينة التي وجب الحكم بها بعد الشهادة؛ 
فسواء أقر أو لم يقر؛ فالعمل إنما]”” هو بالبينة . 
وقلتم: لو وجد الرجلٌ امرأة في فراشه فظن أنها امرأته [فوطئها””' د 
الزنا]» ولا يكون هذا شبهة مسقطة للحدء [ولو عقد على ابنته أو 2 ووطئها كان 
ذلك شبهةً مسقطة للحد]””"» ولو حبلت امرأة لا زوج لها ولا سيد وولدت مرة 


و4 ما بين المعقوفتين من (ق). 0( ما بين المعقوفتين سقط من (ك2) و(ق). 


(9) في (ق): «أو واقعت». (:) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(6) في (د): «الحسدا. (5) في (ك): «القياس». 


(0) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): «تعمل»» وفي (ق): «تعمل إلا». 

(8) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(9) انظر كتاب: «الحدود والتعزيرات» (ص: )١1١ - ١54‏ للشيخ بكر أبو زيد. 

)١(‏ زاد هنا في (ك): «شبهة مسقطة للحد» والعبارة في (ق): «فوطئها حد شبهة مسقطة للحد 
حد الزنا». 


بعد مرة لم تحدء ولراهارة -الخيار كر ايو لم لد فتركتم محض القياس 
والثابت عن الصحابة 2" : تجوت لا شك فين الهد بالحبل ورائحة 
العة: 


وقلتم: لو شهد عليه أربعة بالزنا فطعن في عدالتهم حُبس إلا”' أن يُزكى 
الشهود. ولو شهد عليه اثنان بمالٍ فطعن في عدالتهما لم يحبس قبل التزكية؛ 
فتركتم محض القياس وقستم دعوى المرأتين الولد وإلحاقه بهما وجعلهما أَمَيْن له 
على دعوى الرجلين» وهذا من أفسد القياس؛ فإن خروج الولد من أمين معلوم 


الاستحالة» وتخليقه من ماء الرجلين ممكن بل واقع, كما شهد به القَائف عند 
و00 , 


وقلتم: لو قال لأجنبي: «طلّقٍ امرأتي» فله أن يطلّق في المجلس وبعدهء 
ولو قال لامرأته: «طلقي نفسك» فلها أن تطلق [نفسها]”'' ما دامت في المجلس» 
ثم فرقتم بينهما بأن «طلقي نفسك» تمليكٌ لا توكيل؛ لاستحالة أن يكون 
[الإنسان]”" وكيلاً في التصرف 2 فيقيّد بالمجلس» وأما بالنسبة إلى الأجنبي 
فتوكيل فلا يتقيدء [وهذا الفرق]'' دعوى مجردة ولم تذكروا" حجة على أن 
قوله: «طلّقي نفسك» تمليك» وقولكم: «الوكيل لا يتصرف لنفسه» جوابه له أن 





)١(‏ في (ق): «تقيأ». (؟) ما بين المعقوفتين من (ق). 

() مضى تخريج هذه الآثار المشار إليها. (5) في (ق): «إلى». 

(5) أخرج الدينوري في «المجالسة» (رقم 3١80‏ بتحقيقي) بسنده إلى الأصمعي قال: 
«اختصم رجلان إلى عمر بن الخطاب في ا كلاهما يدّعيه» فسأل عمر أمّهء فقالت: 
ا ل ا فدعا عمر قائفين فسألهماء فقال 
أحدهما: أعلن أم أ سر؟ قال: بل أسر قال: اشتركا فيه» فضربه عمر حتى اضطجعء ثم 
سأل الآخرء فقال مثل قولهء فقال: ما كنت أرى هذا يكون وقد علمت أن الكلبة 
تسفدها الكلاب» فتؤدي إلى كل فَخل نَجْلَّهُ. 

وإسناده ضعيف» وهو معضل . 

وعلقه ابن قتيبة في «عيون الأخبار» (؟/١ 8‏ 87 - ط دار الكتب العلمية) عن 
الأصمعي أيضاً. 

وفي (ق) و(ك): «عند عمر فصدقه». 

49 ماين السفو قن مقط عن “ل ق ولك 

“4 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ن) و(ك). 

(4) في (ق) و(ك): «ولم يذكروا». 


5 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
يتصرف لنفسه ولموكله» ولهذا كان الشريك وكيلاً بعد قبض المال والتصرف وإن 
كان متصرفاً لنفسهء ٠‏ فإن تصرفه لا يختص بهء ثم ناقضتم هذا الفرق فقلتم: لو 
قال: «أبرئ نفسك من الدَّيْن الذي عليك» فإنه لا يتقيدُ بالمجلسء» ويكون توكيلاً» 
مع أنه تصرف مع نفسه؛ ففرّقتم بين «طلّقي نفسك» و«أبرئ نفسك مما عليك من 
الدين» وهو تفريق بين متمائثلين» فتركتم محض القياس. 

وقالوا: من أقام شهود زور على أن زيداً طلّقَ امرأته فحكم الحاكم بذلك 
فهي حلال لمن تزوجها من الشهودء وكذلك لو أقام شهود زور على أن فلانة 
تزوجته بولي ورضى فقضى القاضي بذلك فهي له حلال» وكذلك لو شهدوا عليه 
بأنه أعتق جاريته هذه فقضى القاضي بذلك فهي حلال لمن تزوجها ممن يدري 
باطن الأمر؛ فتركوا محض القياس وقواعد الشريعة» ثم ناقضوا فقالوا: لو شهدوا 
له زوراً بأنه وهب له مملوكته هذه أو باعها منه لم يحل له وطؤها [بذلك]”'"': ثم 
ناقضوا بذلك أعظم مناقضة فقالوا: [لو شهدا]!" بأنه تزوجها بعد انقضاء عدتها 
من المطلق وكانا”” كاؤْبَيْن فإنها لا تحل وحَبْسها على زوجها أعظم من حبسها 
على عدته؛ فأحلوها في أعظم العِصْمَّتينء وحَرّموها في أدناهماء وحرمة النكاح 
0 العدة. 
: لا يُحد الذميٌ إذا زنى بالمسلمة ولو كانت قُرشيّة علوية” أو عَبَّاسية 
[ولا ل الله ورسوله وكتابه ودينه جَهْرَةَ في أسواقنا ومجامعناء ولا بتخريب 
مساعل الشعلسن ولو آنا" الحناعة الله ولا تمي :قياف ذلك وهو 
معصوم المال الم حتى إذا ص دينارا واحداً مما عليه من الجزية وقال: «لا 
أعطيكموه»”" أنتقضٌ بذلك عَهدٌه"»: وحَلّ ماله ودمه» ثم ناقضتم من وجه آخر 
فقلتم: لو سرق لمسلم عشرة دراهم لقّطعت يدهء ولو قذفه حُدّ بقذفه؛ فيا للقياس 
الفاسد الباطل المُناقض للدين والعقل الموجب لهذه الأقوال التي يكفي في ردها 


)١١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(؟) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): «شهد؛. 

9) في (ق): «فكاناء. (؛) في (ق) و(ك): «قرشية أو علوية». 

(5) فى (ق): «ولو سب». 

(3) «المساجد الثلاثة: المسجد الحرام؛ ومسجد الرسول بالمدينة المنورة» والمسجد 
الأقصىء وعيّنها لما تختص به من مزيد الشرف» (ط). 

20 في (ق) و(ك): «أعطيتكموه؛». (48) في (ق) و(ك): «انتقص عهده بذلك». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين »2 
تصورهاء كيف استجاز المستجيز تقديمها على السّنن والآثار؟ [والله 
المت ان 


وأجزتم شهادة القَاسِقَيْن والمحدُودَيْن في القذف والأعميين في النكاح» ثم 
ناقضتم فقلتم: لو شهد فيه عَبْدانَ صالحان عالمان يُفْتيان في الحلال والحرام لم 
يصح النكاح ولم ينعقد بشهادتهما؛ فمنعتم انعقاده بشهادة من عَدَّلَهُ الله 
ورسوله [ه]"2 وعقدتموه بشهادة من فَسَقَهُ الله ورسوله ومنع من قبول شهادته. 

وقلتم: لو شهد شاهد على زيد أنه غصب عمراً مالا أو شَّبَّه أو قذفه وشهد 
آخر بأنه أقر بذلك ولم يتم النصاب لم يقض عليه بشيء”؟ ولو شهد شاهد بأنه 
طَلّق امرأته أو أَعْنَّقّ عبده أو باعه وشهد آخر بإقراره بذلك تمت الشهادة وقضي 
عليه . 

وقلتم: لو قال له: «بعتك هذا العبد [بألف]”'» فإذا هو جارية أو بالعكس 
فالبيع باطل؟ فلو قال: «بِعنّك هذه النعجة بعشرة» فإذا هي كبش أو بالعكس فالبيع 
صحيح.ء ثم فرّقتم بأن قلتم: المقصودٌ من الجارية والعبد مختلف». والمقصود من 
النعجة والكبش متقارب وهو اللحم»ء وهذا غير صحيح؛ فإن الدَّر والنّسل المقصود 
من الأنثى لا يوجد في الذكرء وعسب الفحل وضرابه المقصود منه لا يوجد في 
الأنثى» ثم ناقضتم أَبْيّنَ مناقضة بأن قلتم: لو قال: «بعتك هذا القمح» فإذا هو 
شعير أو «هذه الألية» فإذا هي شحمٌ لم يصح البيع مع تقارب القصد. 

وقلتم: لو باعه ثوب من ثوبين لم يصح الببع لعدم التعيين» فلو كان ثلاثة 
أثواب فقال: «بعتك واحداً منها» صح البيع؛ فيا لله العجب! كيف أبطلتموه مع 
قلة الجهالة والغرر وصححتموه مع زيادتهما؟ [أفترى زيادة]* الثوب الثالث 
خففت الغرر ورفعت الجهالة”'؟ وتفريقكم بأن العقد على واحد من اثنين يتضمن 
الجهالة والتغرير لأنه قد يكون أحدهما مرتفعاً والآخر رديئاً فيُفضي إلى التنازع 
والاختلاف» فإذا كانت ثلاثة فالثلاثة تتضمن الجيد والرديء والوسطء فكأنه قال: 





() ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(0) في (ق) و(ك): «أقر بذلك لم يتم النصاب ولم يقص عليه بشيء». 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (5) في المطبوع و(ن): «فلو كانت». 
(5) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «فزيادة» وفي (ك): «أقوى فزيادة». ْ 
0) في (ق) و(ك): اورفعته». 


2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
«بعتك أوسطها» وذلك أقل غرراً من بيعه واحداً من اثنين رديء وجيد» وإذا أمكن 
حمل كلام المتعاقدين على الصحة فهو أولى من إلغائه» وهذا الفرق ما زاد المسألة 
إلا غرراً وجهالة؛ فإن النزاع كان يكون في ثوبين فقط وأما الآن فصار في ثلاثة» وإذا 
قال: (إنما وقع العقد على الوسط» قال الآخر : «بل على الأدنى؛ أو على الأعلى». 

وقلتم : لو اشترى جاريةً ثم أراد وطأها قبل الاستبراء لم يجزء ولو تيقّنًا 
فراغ رحمها بأن كانت بكراً أو كانت بائعتها امرأة معه في الدار بحيث تيقّن أنها 
غير مشغولة الرحمء أو باعها وقد ابتدأت في الحيضة ونحو ذلك» ثم قلتم: لو 
وطئها السيدٌ البارحةٌ ثم زرّجها منه الغد جاز له وطؤها ورحمها مشتمل''' على 
ماء الوطء”'"؛ فتركتم محض القياس والمصلحة وحكمة الشارع لفرقٍ مُتَحَيّل'" لا 
يُجدي شيئاًء وهو أن النكاح لما صح كان ذلك حكماً بفراغ الرحم» فإذا حكم 
بفراغ رحمها””» جاز له وطؤهاء فيّقال: يا لله العجب! كيف يُحكم بفراغ رحمها 
وهو حديث عهد بوطئها؟ وهل هذا إلا حكمٌ باطل مخالف للحس والعقل 
والشرع؟ نعم لو أنكم فلت :5لا نيجل له تروجها حتى يستبرئها ويحكم بفراغ 
رحمها» لكان هذا فرقاً صحيحاً وكلاماً متوجهاء ويقال حينئذ: لا معنى لاستبراء 
الزوج؛ فله أن يطأها عقيب العقد فهذا محض القياس» وبالله التوفيق. 

وقلتم: من طاف أربعة أشواط من السبع فلم يكمله حتى رجع”' إلى أهله 
أنه يجبره بدم وصح حَجّهء إقامة للأكثر مقام الكل» فخرجتم عن محض القياس؛ 
لأن الأركان لا مدخل للدم في تركهاء وما أمر به الشارعٌ لا يكون المكلف ممتثلاً 
به حتى يأتي بجميعه؛ ولا يقوم أكثره مقام كلهء كما لا يقوم الأكثر مقام الكل في 
الصلاة والصيام والزكاة والوضوء وغسل الجنابة» فهذا هو القياس الصحيحء 
والمأمور ما لم يفعل ما أمر به فالخطاب متوجة إليه بعدء وهو في عهلته 
والنبي كَل لم يسامح المتوضئ بترك لمعة في محل الفرض لم يصبها الماء"". 





)١(‏ في المطبوع: «مشتغل». (0) في (ق): «الواطئ». 

() في (ق) و(ك): «مستحيل». (:) في (ق): «الرحم». 

)ع( في (ق): لإيرجع إلى أهله , . . ويصح حجه) . 

030( أخرجه مسلم (سقرة (كتاب الطهارة): باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة 
عن عمر بن الخطاب» وخرجته مع العناية بألفاظه والحكم عليها مع الأحكام المستنبطة 
منها في تعليقي على «الخلافيات» للبيهقي /١(‏ مسألة رقم 242٠١‏ والحمد لله الذي بنعمته 
تتم الصالحات. 


ولا أقام الأكثر مقام الكل. والذي جاءت به الشريعة هو الميزان العادل» لا هذا 
الميزان العائل» وبالله التوفيق. 

وقستم الادّهَانَ بالخل والزيت في الإحرام على الادهان بالمسك والعنبر في 
وجوب الفدية» ويا بعد ما بينهماء ولم تقيسوا نبيذ التمر على نبيذ العنب مع قرب 
الأخوة التي بينهما. 

وقلتم: لو أفطر في نهار رمضان فلزمته الكفارة ثم سافر لم تسقط عنه؛ لأنَّ 
سفره قد يتخذ وسيلة وحيلة إلى إسقاط ما أوجب الشرعٌء فلا تسقط""'. وهذا 
بخلاف ما إذا مرض أو حاضت المرأة فإن الكفارة تسقط؛ لأن الحيض والمرض 
ابض من عله ثم ناقضتم أعظم مناقضة فقلتم: لو احتال لإسقاط الزكاة عند آخر 
اللحول فحللك ماله لو 3 لحظة فلما انقضى الحول استرده منهاء واعتذاركم 
بالفرق ‏ بأن هذا تحيّل على [منع الوجوب» وذاك تحيل على]”" إسقاط الواحتن 
بعد ثبوته» والفرق بينهما ظاهر ‏ اعتذار”© لا يجدي شيئاًء فإنه كما لا يجوز 
التحيل لإسقاط ما”*' أوجبه الله [ورسوله]”” لا يجوز التحيل لإسقاط أحكامه بعد 
انعقاد أسبابها ولا تسقط بذلك. 

وإذا انعقد سبب الوجوب لم يكن للمكلف إلى إسقاطه”'' بعد ذلك سبيل» 
وسبب الوجوب هنا قائم "ا وهو الغِنّى بملك النُصاب» وهو لم يخرج عن الغِنّى 
هذا التحيل:: ولا يذه لله ولا رسوله ولا أحد من خلقه ولا نفسه فقيراً مسكينا 
بهذا التحيل يستحق”*؟ أخذ الزكاة ولا تجب عليه الزكاة. 

هذا من أقبح الخداع والمكرء فكيف يَروجٌ على من يعلم خفايا الأمور 
وخان""" اليد ؟ وأين القياس والميزان والعدل الذي بعث الله به [رسله ١0].‏ 
التحيّل على المحرمات وإسقاط الواجبات؟ وكيف تخرج الحيلة المفسدة التي في 
العقود المحرمة عن كونها مفسدة؟ أم كيف [يقلبها]'' مصلحة محضة ومن 





)١(‏ في (ق): «يسقط؛. )١(‏ في (ق): «زوجته؟. 
(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (4) في (ق) و(ك): «اعتذاراً»! 
(5) في (ق): « 


(5) في المطبوع و(ن): «لم يكن للمكلف لإسقاطه». 
60 في (ق) و(ك): «وسبب الوجوب في هذا قائم». 

(4) في (ق) و(ك): «فيستحق». (9) فى (ك): «وخفايا» 

)٠١(‏ في (ق) و(ك): «رسوله إلى». )1١(‏ في المطبوع و(ن): «يقلل بها». 


53 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


المعلوم أن المفسدة تزيد بالحيلة ولا تزول وتُضاعف” كك ا 
المفسدة العظيمة التي اقتضت لعنة الله ورسوله للمُحلُل والمقلل :لذ يآن يقر 

ذلك قبل العقد ثم يعقدا بنيّة ذلك الشرط ولا يشتر 0 
أَخْلَيا صلب العقد من التلفظ بشرطه حسبء والله ورسوله والناس وهما يعلمون 
أن العقد إنما عُقد على ذلكء» فيا لله العجب! أكانت هذه اللعنة [على مجرد ذكر 
الشرط في صلب العقدء فإذا تقدم على العقد انقلبت اللعنة]”*» رحمة وثواباً؟ وهل 
الاعتبار في العقود إلا بحقائقها ومقاصدها؟ وهل الألفاظ إلا مقصودة لغيرها قصد 
الوسائل؟ فكيف يُضاع المقصود ويُعدل عنه في عقد مساو لغيره من كل وجه 
لأجل تقديم لفقة ان تاعيرة أن إندالة يكين والعفعة واعد؟ غث هما تل هه 
الشريعة الكاملة المشتملة على مصالح العباد في دينهم ودنياهم؛ فأصحاب الحيل 
تركوا محض القياس» فإن ما احتالوا عليه من العقود المحرمة مساو من كل وجه 
لها في القصد والحقيقة والمفسدة والفارق أمر صوري أو لفظي لا تأثير له ألبتة» 
فأيُ فرق بين أن يبيعه تسعة”” دراهم بعشرة ولا شيء معها وبين أن يضم إلى أحد 
العَوضَين خرقة تساوي فلساً أو عود حطب أو أذن شاة ونحو ذلك؟ فسبحان الله! 
ما أعجب حال هذه الضميمة الحقيرة التي لا تقصد! كيف جاءت إلى المفسدة 
الكو أذن الله ورنوله بغري لو :قوسل إليوا بعقه الربافازالتها [ونحعي" 
. بالكلية» بل قَلّبتها مصلحة» وجعلت حرب الله ورسوله سلما ورضاً؟ وكيف جاء 
محلل الربا المُستعار الذي هو أخو مُحَلّْل التُكاح إلى تلك المفاسد العظيمة 
فكشطها كشط الجلد عن اللحم بل قلبها مصالح بإدخال سلعة بين المَرَابِيَيْن 
تعاقدا”'' عليها صورة ثم أعيدت إلى مالكها؟ وله ما أفقه ابن عباس في الدين 
وأعلمه بالقياس والميزان! حيث سئل عما هو أقربٌ من ذلك بكثير فقال: دراهم 





)١(‏ في (ق): «وتتضاعف». 

زقم كما ورد في الحديث الصحيح» وتقدم تخريجه» والعبارة في (ك): للخل والمحلل آله 
بأن شرطا». 

(0) في المطبوع: «ولا يشرطاه؟. 

)2( ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

)0( في (ق) و(ك): «سبعة» 

زف4 في (ق) و(ك): «وصحتها»!» وقال في هامش (ق): «لعله: صححتها». 

20 في (ق): «المرابين يعاقد عليها». () في (ق): «وذلك». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين هرة 
بدراهم دخلت بينهما حريرة”""» فيا لله العجب! كيف اهتدت هذه الحريرة لقلب 
مفسدة الربا مصلحة ولعنة آكله رحمة وتحريمه إذنا وإباحة؟ 

ثم.أين القياس”؟ والميران قن :إناحة العيئة التى لا غرف للمزابيين””" في 
السلعة قطء وإنما غرضهما ما يعلمه الله ورسوله وهما والحاضرون من أخذ مئة 
حالة وبذل مئة وعشرين مُؤْجلة [في ذمته» ثم يبيعها بنقد]”*'» ليس لهما غرض 
وراء”” ذلك ألبتة» فكيف يقول الشارع الحكيم: إذا أردتم حِلّ هذا فتحيّلوا عليه 
بإحضار سلعة يشتريها آكلّ الربا بثمن مؤجل في ذمته ثم يبيعها للمرابي بنقد حاضر 
فينصرفان على مئة بمئة وعشرين والسلعة حرف جاء لمعنى في غيره؟ وهل هذا إلا 
عُدُول عن محض القياس وتفريق بين متمائلين في الحقيقة والقصد والمفسدة من 
كل وجه؟ بل مفسدة الحيل الربوية أعظم من مفسدة الربا الخالي عن الجيلة» فلو 
لم تأت الشريعة بتحريم هذه الحيل لكان محضٌ القياس والميزان العادل يوجب 
تحريمها؛ ولهذا عاقب الله سبحانه و[تعالى]'2 من احتال على استباحة”" ما حَرّمه 
بما لم يعاقب به من ارتكب ذلك المحرم عاصياً؛ فهذا من جنس الذنوب التي 
يتاب منهاء وذاك من جنس البدع التي يظن صاحبها أنه من المحسنين. 


والمقصود ذكر تناقض أصحاب القياس والرأي فيه» وأنهم يُمَرّقون بين 
المتمائِلَيْن: ويجمعون بين المُخْتَلفِيْنَء [كما]”'' فرقم بين [ما]'" لو وكل رجلين 
معا في الطلاق فقلتم: لأحدهما أن ينفرد بإيقاعه» ولو وكلهما (معاً) في الخُلع لم 
يكن لأحدهما أن ينفرد بهء وفرقتهم [بين الأمرين]”2 بما لا يجدي شيئاء وهو أن 
الخلع كالبيع وليس لأحد الوكيلين الانفراد به لأنه أشرك بينهما في الرأي ولم 
يرض بانفراد أحدهماء وأما الطلاق فليس المقصود منه المال» وإنما هو تنفيذ 
قوله وامتثال أمرهء فهو كما لو أمرهما بتبليغ الرسالة» وهذا قَرْق لا تأثير له ألبتة؛ 


)١(‏ سيأتي تخريجه. (؟) في (ق): «ثم إن القياس». 
(9) في (3): «للمرابين». 
(54) ما بين المعقوفتين من (ك) وكتب فوقها أنه كذا في نسخة وفي (ق): «في ذمته» فقطء 
وسقط من سائر النسخ. 
(5) في (ك) و(ق): اغير). 
(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
وما بين الهلالين سقط من (ق) وحدها. 
0) في (ق) و(ك): «إياحة؟ . 


»2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
بل هو باطل فإنَّ احتياج الطلاق”'' ومفارقة الزوجة إلى الرأي والخبرة والمشاورة 
مثل احتياج الخلع أو أعظم؛ ولهذا أمر الله سبحانه ببعث الحَكميّن معاء وليس 
لأحدهما أن ينفرد بالطلاق» مع أنهما وكيلان عند القياسيين» والله تعالى9) 
جعلهما حكمين» ولم يجعل لأحدهما الانفراد» فما بال وكيلي الزوج لأحدهما 
الانفراد؟ وهل هذا [إلا]1" خروج عن محض القياس وموجب النص؟ وقلتم: لو 
قال لامرأته : «طلّقي نفسك» ع نهاها في المجلس ثم للخ نفسها وقع الطلاق» 
0 في المجلس ثم طلق لم يقع الطلاق؛ فخرجتم عن 

القياس» وفرقتم بأن قوله لها تمليك وقوله الجن توكيل» وقد تقدم 
57 هذا الفرق قريباً» وقلتم: لو وَصَّى إلى عبد غيره فالوصية باطلة وإن أجاز 
سيده» ولو وكّل عبد غيره فالوكالة جائزة وإن ردها السيد ولكن تُكره بدون إذنهء 
وقلتم: إذا أؤْصى بأن يعتق عنه عبداً بعينه فأعتقه الوارثٌ عن نفسه وقع عن 
الميت» ولو أعتقه الوَّصِئٌ عن نفسه لم يجز عن نفسه ولا عن الميت» وفرّقتم بأن 
تصرف الوارث بحق الملك فنفذ تصرفه وإن خالف الموصي» وتصرف الوصي 
بحق الوكالة فلا يصح فيما خالف المُوصي [وتصرف]7”. وهذا فرقٌ لا يصحء 
فإن تعيين المُوصي للعتق”'' في [هذا]”” العبد قطع ملك الوارث لهء فهو كما لو 
أوصى إلى أجنبي بعتقه سواء؛ وإنما ينتقل إلى الوارث من التركة ما زاد على 
الدَّيْن والوصية اللازمة. 


وقلتم: لو قال: «ثلث مالي لفلان وفلان» وأحدهما ميت فالثلث كله للحي 
[وقلتم:]”" ولو قال: «بين فلان وفلان» وأحدهما ميت فللحي نصفهء وهذا تفريق 
بين متمائلين لفظاً ومعنىٌ وقصداء واقتضاء الواو للتشريك كاقتضاء «بين» ولهذا 
استويا في الإقرار وفي استحقاق كل واحد منهما النصف لو كانا حَيّينَء وقلتم: 
لو أوصى له بثلث ماله وليس له من المال شيء؛ ثم اكتسب مالا فالوصية لازمة 
في تُلّكهوه ولو أوصى له بثلث غنمه ولا غنم له ثم اكتسب غنماً فالوصية باطلة؛ 


)١(‏ فى (ق) و(ك): «فإن احتياجه فى الطلاق». 

(؟) في (ق) و(ك): «فالله سبحانه»» ووقع في (ق) قبلها: «القياسين». 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (4) في (ق): و(ك) «محض». 

(6) ما بين المعقوفتين من (ك) و(ق). (5) في (3) و(ك): «الموصى بالعتق». 
(0) ها بين المعقوفتين سقط من المطبوع» ووقع في (ق): «لو قال». 
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فتركتم محض القياسء وفرقتم بفرق"'' لا تأثير له ولا يتحصّل منه عند التحقيق 
شيء» والله المستعان وعليه التكلان. 
فصل 
[مَئْلُ مما جمع فيه القياسيون بين المتفرقات] 

وجمعتم بين ما فرّق الله بينه من الأعضاء الطاهرة والأعضاء النجسة؛ 
فنجّستم الماء الذي يُلاقي هذه وهذه عند رفع الحدث» وفرقتم بين ما جمع الله 
بينه من الوضوء والتيمم فقلتم: يصح أحدهما بلا نية دون الآخرء وجمعتم بين ما 
فرّق الله بينهما من الشّعور والأعضاء فنجستم كليهما بالموت» وفرقتم بين ما 
جمع الله بينهما من سباع البهائم فنجستم منها الكلب والخنزير دون سائرهاء 
وجمعتم بين ما فرق الله بينه وهو الناسي والعامد والمخطئ والذاكر والعالم 
والجاهل؛ فإنه سبحانه '" فرق بينهم في الإثم فجمعتم بينهم في الحكم في كثير 
من المواضعء كمن صلى بالنجاسة ناسياً أو عامداً» وكّمَنْ فعل المحلوف عليه 
ناسياً أو عامداًء [وكمن تطيّب في إحرامه أو قَلَّم ظفره أو حلق شعره ناسياً أو 
عامداً]'" فسويتم بينهماء وفرقتم بين ما جمع الله بينه من الجاهل والناسي 
فأوجبتم القضاء على من أكل في رمضان جاهلاً ببقاء النهار دون الناسي: وفي 
غير ذلك من المسائل» وفرقتم بين ما جمع الله بينه من عقود ,الإجارات كاستئجار 
الرجل لطحن الحب بنصف كُر*' من دقيتٍ واستئجاره لطحنه بنصف كُرٌ منه» 
فصححتم الأول دون الثاني بع ابتراتومادمن تنيع الويقوة» وفرّقتم بأنّ العمل 
في الأول [في]””' العرض 27 استأجره به ليس مُسْتَحقاً عليه» وفي الثاني العمل 
مستحقٌ عليه فيكون مستحقاً له وعليه» وهذا فرق صوري لا تأثير له ولا تتعلق”© 
بوجوده مفسدةٌ قطء ا 
العقد بوجه. وأي غرر أو مفسدة أو مضرة للمتعاقِدَيُن فى في أن يدفع إليه غزله ينسجه 


)١(‏ في المطبوع و(ن): «تفريقاً». ؟) في (ق): «فإن الله سبحانه». 
99 .ها بين المعقو فيو سقط اين (08 ول[ 
(4) «الكرة: مكيال للعراق. (ط). 
قلت: الك - بضم الكاف وتشديد الراءء جمعه: أكرار : مكيال لأهل العراق» قدره 
٠‏ قفيزأء أو 08 أردباًء أو 7/٠١‏ صاعاً. انظر: طح نك اللكيابا دصر 0/1 . 
)2( ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). )5( في (3): (يتعلق» . 


ثوباً بربعه وزيتونه يعصره زيتاً بربعه وحبه يطحنه بربعه؟ وأمثال ذلك مما هو 
مصلحة محضة للمتعاقدين لا تتم مصلحتهما في كثير من المواضع إلا به؛ فإنه 
ليس كل واحد يملك عوضاً يستأجر به من يعمل له ذلك» والأجير محتاج إلى 
جزء من ذلك» والمستأجر محتاج إلى العمل» وقد تراضيا بذلك» ولم يأت من الله 
ورسوله نصٌ يمنعه» ولا قيامنٌ صحيح» ولا قول صاحبء. ولا مصلحةٌ معتبرة ولا 
مرسلة» ففرقتم بين ما جمع الله بينه» وجمعتم بين ما فرق الله بينه» فقلتم: لو 
اشترى عنباً ليعصره خمراً أو سلاحاً ليقتل به مسلماً ونحو ذلك إِنَّ البيع صحيح» 
وهو كما لو اشثراء ليقغل .يه عدو الله ويتجاهد به فن سبيله أ اعتزئ عدا لتاكلهة 
كلاهما سواء في الصحة. وجمعتم بين ما فرق القاية فقلتم: لو استأجر”'" داراً 
ليتخذها كنيسة يَعبدٌ فيها الصليب والنار جاز له كما لو استأجرها ليسكنهاء ثم 
ناقضتم أعظم مناقضة فقلتم: لو استأجرها ليتخذها مسجداً لم تصح الإجارة» 
وفرقتم بين ما جمع الله بينه فقلتم: لو استأجر أجيراً بطعامه وكسوته لم يجزء والله 
سبحانه لم يفرّق بين ذلك وبين استئجاره بطعام مُسمّى وثياب معينة» وقد كان 
الصحابة [5]”" يؤجر”” أحدهم نفسه في السّفر والعّزو بطعام بطنه ومركويه', 
وهم أفقه الأمة» وفرقتم بين ما جمع الله بينه من عقدين متساويين من كل وجهء 
وقد صرح المتعاقدان فيهما بالتراضي» وعلم الله سبحانه تراضيهما والحاضرون» 
فقلتم: هذا عقد باطل لا يفيد الملك ولا الجل حتى يصرحا بلفظ: بعت 
واشتريتٌ» ولا يكفيهما أن يقول كل واحد منهما: أنا راض بهذا كل الرضى» ولا 
قد رضيت بهذا عوضاً عن هذاء مع كون 1 ]تلفظ .ادل خلح الزشين الل 
جعله الله [سبحانه]*؟ شرطاً للحل من لفظة: بعت واشتريت؛ فإنه [لفظ]"2 صريحٌ 
فيه» وبعت واشتريت إنما يدل عليه باللزوم؛ وكذلك عقدٌ النكاح» وليس ذلك من 
العبادات التي تعبّدنا الشارع فيها بألفاظ لا يقوم غيرها مقامها كالأذان وقراءة 
الفاتحة في الصلاة وألفاظ التشهد وتكبيرة الإحرام وغيرهاء بل هذه العقود تقع من 


)١(‏ في (ق) و(ك): «لو اشترى». 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ن). 

(6) في (ق) و(ك): «يؤاجر». (5) في (ق): اوركوبه». 
(5) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(7) قال في هامش (ق): «العله: رضى» وسقطت لفظة (في) من (ق). 


البرٌ والفاجر والمسلم والكافرء ولم يتعبدنا”'' الشارع فيها بألفاظ معينة» فلا فرق 
أصلاً بين لفظ الإنكاح”"' والتزويج وبين كل لفظ يدل على معناهما. 

وأفسدٌ من ذلك اشتراط العربية مع وقوع النكاح من العرب والعجم والثّرك 
والبربر ومن لا يَعْرف كلمة عربية» والعجب أنكم اشترطتم تلفظه بلفظ"" لا يدري 
ما معناه ألبتة وإنما هو عنده بمنزلة صوتٍ في الهواء” فارغ لا معنى تحتهء 
فعقدتم [العقد]””' بهء وأبطلتموه بتلفظه"" باللفظ الذي يعرفه ويفهم معناه ويميز 
بين معناه وغيره»ء وهذا من أبطل القياس» ولا يقتضيى القياس إلا ضد هذاء 
فجمعتم بين ما فرق الله بينه» وقزككم تيع ما حلم االله بين 

وبإزاء هذا القياس قياس من يُجوّز قراءة القرآن بالفارسية» ويجوز انعقاد 
الصلاة بكل لفظ يدل على التعظيم ‏ كسبحان اللهء وجل الله والله العظيمء 
ونحوه ‏ عربياً كان أو فارسياًء ويجوز إبدال لفظ التشهد بما يقوم مقامهء وكل هذا 
من جنايات الآراء والأقيسة» والصوابٌ اتباعٌ ألفاظ العبادات» والوقوف معهاء 
وأما العقود والمعاملات فإنما تتبع مقاصدها والمراد منها بأي لفظ كان؛ إذ لم 
يشرع الله ورسوله لنا التعبد بألفاظ معينة لا نتعداها”” . 

وجمعتم بين ما فرّق الله بينه من إيجاب النفقة والسكنى للمبتوتة وجعلتموها 
كالزوجة» وفرقتم بين ا ا و ل هجوو 
والمتوفى عنها زوجها منزلهما" حيث يقول [تعالى]”2: طلا مرِجوْهْنَ من ببُوتِهِنَ 

َلّا يخْرْجْنَ» [الطلاق: »]١‏ وحيث 5 النبي ككل المتوفى عنها أن تمكث في بيتها 

ح يك الاب ال" ''2. وجمعتم بين ما فرّق الله بينهما من بول الطفل والطفلة 


)١(‏ في (ق): «ولا يتعبدنا». (؟) في (ق): «لفظ النكاح». 

(0) في (ق) و(ك): «اشترطتم تلفظاً». 

(4) في (ق) و(ك): «بمنزلة صوري في الهواء؛. 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (5) في (ن): « 

0( انظر في هذا #الموافقات؟ للومام الشاطبي غ6 3 0 

و4 في (ق) و(ك): «منزلها». )2 ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

/١( والدارمي‎ :)55١- 475١و‎ ال١٠‎ /5( رواه مالك في «الموطأ» (091/1): وأحمد‎ )09١( 
)1١١5( وأبو داود (5700) فى (الطلاق: باب المتوفى عنها تنتقل)» والترمذي‎ ©» 
1١98و‎ 1١494/5( في (الطلاق: باب ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجها)ء والنسائي‎ 
في (الطلاق: باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل)» وابن ماجه‎ ٠ 
- في (الطلاق: باب أين تعتد المتوفى عنها زوجها) كلهم من طرق عن سعيد بن‎ )21( 
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الرَضِيعِينٍ فقلتم: يُعْسَلان"''2 وفرّقتم بين ما جمعت السنّة بينه من وجوب غسل 
قليل البول وكثيره» وفرّقتم بين ما جمع الله ورسوله بينهما من ترتيب أعضاء 
الوضوء وترتيب أركان الصلاة» فأوجبتم الثاني دون الأول» ولا فرق بينهما لا في 
المعنى ولا في التّقل والنبي كَكِ هو المبين. عن الله سبحانه أَمْره ونهيه» ولم 
يتوضأ قط إلا مرتباً ولا مرة واحدة في عمره'" كما لم يُصَلّ إلا مرتباًء ومعلوم أن 
العبادة المنكوسة ليست كالمستقيمة» ويكفى هذا الوضوء اسمه وهو أنه وضوء 
مكبو 'دكزنه "كوه عبان يجت بن ما قوق إل مين إزالة اسداس 
ورفع الحدث فسوّيتم بينهما في صحة كل منهما بغير نية» وفرّقتم بين ما جمع الله 
بينهما من الوضوء والتيمم فاشترطتم النية لأحدهما دون الآخرء وتفريقكم بأن 
الماء يطهر بطبعه فاستغنى عن النية بخلاف التراب فإنه لا يصير مطهراً إلا بالنية 
فرق صحيح بالنسبة إلى إزالة النجاسة فإنه مزيلٌ لها بطبعه» وأما رفع الحدث فإنه 
يسن رافنا لم.يظيعة 4 إذ العيوية اس جلما سوبا ررقف الماء تطفه فلك 
النجاسة» وإنما يرفعه بالنية؛ فإذا لم تقارنه النية بقى على حاله» فهذا هو القياس 


المحض . 


- إسحاق بن كعب بن غجرة عن عمته زينب بنت كعب أن الفريعة بنت مالك.... به 
وفيه قصة . 
وأعله عبد الحق ‏ كما في «التلخيص الحبير» (*/  )510‏ بجهالة حال زينب وبأن 
وتعقبه ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (5/ 794 -7”460) بأن سعداً وثقه النسائي» 
وابن حبان وزينب وثقها الترمذي. 
قال ابن حجر: وذكرها ابن فتحونء وابن الأمين (كذا!! الصواب: الأثير) في 
«الصحابة» . 
() انظر: «تحفة المودود» (ص: .)5١7/- 5١‏ 
() قلت: قال البيهقي - رحمه الله - فى «الخلافيات» (1/ملاء - بتحقيقي): «ولم يرو عن 
النبى يَكِدٍ أنه توضأ منكوساً قط» اه. 
قلت: والترتيب في أعضاء الوضوء مما لا بد منهء والأحاديث التى اعتمد عليها 
القائلون بغير ذلك: الصريح منها غير صحيح» والصحيح منها لا يفيد ما ذهبوا إليه» 
وانظر: «(تنقيح التحقيق» 5/1 ٠غ‏ 2 )2 فهنالك مؤيدات كثيرة لهذا القول» ولا يتسع 
المقام لسرد ذلك بالتفصيل» وانظر: كتاب «الخلافيات» للإمام البيهقي 478/١(‏ - 4197/ 
المسألة: ١١‏ - بتحقيقي). 
قرف في (ق) و(ك): «أنه وضوء منكوس »2 وكيف). 
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وجمعتم بين ما فرّق الله بينه فسويتم بين بدن أطيب المخلوقات وهو ولي الله 
المؤمن وبين بدن أخبث المخلوقات وهو عدوه الكافرء فنجستم كليهما بالموت» 
ثم فرقتم بين ما جمع الله بينه فقلتم: لو عُسل المسلم ثم وقع في الماء لم 
ينجسه » ولو عُسل الكافر ثم وقع في ماء نجّسهء ثم ناقضتم في الفرق بأن المسلم 
إنما عُسل ليُصَلَى عليه فطهر بالغسل لاستحالة الصلاة ة عليه وهو نجس بخلاف 
الكافرء وهذا الفرق ينقض ما أصّلتموه من أن النجاسة بالموت نجاسة عينية فلا 
تزول بالغسل لأن سببها قائم وهو الموت» وزوال الحكم مع بقاء سببه ممتنع» 
فأي القياسين هو المعتدٌ به في هذه المسألة؟ وفرقتم بين ما جمعت السنّة والقياس 
بينهما فقلتم: لو طلعت عليه الشمس وقد صَلَّى من الصبح ركعة بطلت صلاته» 
ولو غربت عليه الشمس وقد صلى من العصر ركعة صحت 1 والسنة 
الصحيحة الصريحة قد سَوَّت بينهما": وتفريقكم بأنه في الصبح حرج" من وقت 
كامل إلى [غير]”” وقت [كامل ففسدت صلاته وفي العصر خرج من وقت كامل 
إلى وقت]”*' كامل وهو وقت صلاة فافرقا"”"* ولو لم يكن في هذا القياس إلا 
مخالفته لصريح السنّة لكفى في بطلانه؛ فكيف وهو قياس فاسد'2 في نفسه؟ فإن 
الوقت الذي خرج إليه و الجرضنين لني ردك الصلاة الأولى» فهو ناقص 
بالنسبة إليهاء ولا ينفع كماله بالنسبة إلى الصلاة التي هو فيها. 


فإن قيل: كدض إلى ونت الي ” في الصبح وهو وقت طلوع الشمس» 
ولم يخرج إلى وقت نهي ذ في المغرب. 


قيل: [و]”' هذا فرق فاسد؛ لأنه ليس بوقت نهى عن هذه الصلاة التي هو فيها 
بل [ه ]00 وقت أمر بإتمامها بنص صاحب الشرع حيث يقول: اكليم صلات)30 


)١(‏ رواه البخاري (014) في (مواقيت الصلاة: باب من أدرك من الفجر ركعة)» ومسلم 
(10) في (المساجد): باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» من حديث 
أبي هريرة . 

00 في د(ق) و(ك): «خروج). 

(9) ما بين المعقوفتين مضروب عليه في (ق) وسقط في (ك). 

(5) بدل ما بين المعقوفتين في (ق) بياض يسع ثلاث كلمات» وسقط من (ك). 

() في (ق) و(ك): «فافترقتا». (7) في (ك): «باطل». 

(90) ما بين المعقوفتين من (ق). (4) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

5( قطعة من الحديث السابق. 
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وإن كان وقت نهي بالنسبة إلى التطوع؛ فظهر أن الميزان الصحيح مع السنّة 
الصحيحة» [وبالله التوفيق]”''. 

وجمعتم بين ما فرّق الله بينه فقلتم: المختلعة البائنة التي قد ملكت نفسها 
يلحقها الطلاق» فسويتم بينها وبين الرجعية في ذلك» وقد فرّق الله بينهما بأن 
جعل هذه مفتدية لنفسها مالكة لها كالأجنبية وتلك زوجها أحنٌ بهاء ثم فرقتم بين 
ما جمع الله بينه» فأوقعتم عليها مَرْسَل الطلاق دون علقة وصريحه دون كنايته”"؛ 
ومن المعلوم أن من مَلكه الله أحد الطلاقين ملكه الآخرء ومن لم يملكه هذا لم 
يملكه هذا!! 


وجمعتم بين ما فرّق الله بينه فمنعتم مِن أكل الضَّبٍّ وقد أكل على مائدة 
رسول الله يك وهو ينظرء فقيل له: أحرام هو؟ فقال: لا”". فقستموه على 
الأحناش والفيران» وفرقتم بين ما جمعت السنّة بينه من لحوم الخيل التي أكلها 
الصحابة على عهد رسول الله له مع الحوم الإبل وأذن الله [تعالى] فيها©»؛ 
فجمع الله [سبحانه]”*' ورسوله بينهما في الحل» وفرّق الله ورسوله بين الصَّب 
والحنش في التحريم» مجباكو ين انا ترفك السك بن من لعزم الاب بزغيرها 
حيث قال: «توضئوا من لحوم الإبل» ولا تتوضئوا من لحوم الغنم)”'2 فقلتم: لا 
نتوضأ لا من هذا”" ولا من هذاء وفرقتم بين ما جمعت الشريعة بينه فقلتم في 


)١(‏ في (ق) و(ك): «والله أعلم؛». 

(0) قال في هامش (3): «قوله: «فأوقعتم عليها من مرسل الطلاق...2 إلخ» الظاهر أن 
العبارة مقلوبة؛ لأن المروي عن أبي حنيفة أنه يلحقها الطلاق الصريح المعين دون الكناية 
والمرسل» وهو أن يقول: كل امرأة لي طالق». 

(9) أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (كتاب الذبائح والصيد): باب الضب (577/9/ رقم 
لا ة), ومسلم في «صحيحه) (كتاب الصيد والذبائح): باب إباحة الضب» ("/ /١6857‏ 
رقم 17 ») عن خالد بن الوليد وين . 

(8) أخرجه البخاري 15 لي (الصين: باب النحر والذبح» ومسلم )١1945(‏ في 
«الصيد): باب في أكل لحوم الخيل عن أسماء قالت: «نحرنا فرساً على عهد 
رسول الله كد فأكلناه» وانظر رسالة ابن قطلوبغا: «حكم الإسلام في لحوم الخيل» 
(ص0#:وما بعذها)+ وما بين المعقوفتين سقط من (ق) وذك): 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 

(7) أخرجه مسلم في «الصحيح» (كتاب الحيض: باب الوضوء من لحوم الإبل» رقم: 
"). من حديث جابر بن سمرة. 

0 في (ق): «لا يتوضأ من هذا». 


القيء: إِنْ كان ملء الفم فهو حَدَث"' وإن كان دون ذلك فليس بحدثء [ولا 
يُعرف في الشريعة شيء يكون كثيره حدثاً دون قليله» وأما النوم فليس بحدث]'", 
وائطا حرطل لاعف 17 ها كر دسف و ا ٠‏ وفرّقتم بين ما جمع الله بينه 
فقلتم: لو فتح على الإمام في قراءته لم تبطل صلاتهء ولكن تُكره”*“؛ لأن فتحه 
قراءة منه» والقراءة خلف الإمام مكروهة» ثم قلتم: فلو”” فتح على قارئ غير 
إمامه بطلت صلاته؛ لأن فتحه عليه مخاطبة له فأبطلت الصلاة”" » ففرقتم بين 
متمائلين؛ لأن الفتح إن كان مخاطبة في حق غير الإمام فهو مخاطبة في حق 
الإماه”"» وإن لم يكن مخاطبة في حق الإمام فليس بمخاطبة في حق غيره» ثم 
ناقضتم من وجه”” آخر أعظم مناقضة فقلتم: لو نوى”" المَّنْح على غير الإمام 
خرج عن كونه قارئاً إلى كونه مُحَْاطِباً بالنية»::ولى نوئ الربا الصريح والتجليل 
الصريح وإسقاط الزكاة بالتمليك الذي اتخذه حيلة لم يكن مرابياً ولا مسقطاً للزكاة 
000 اماة 
لله العجب! كيف أَنّرتَ نية الفتح والإحسان على القارئ وأخرجته عن 

كونه قا ا إلى كونه مخاط] ولم : كن أثئة :اونا والتحليل مع إساءته بهما وقصده 
نفس ما حرمه”'' الله فتجعله مرابياً محللاً؟ وهل هذا إلا خروج عن محض 
القياس وجمع بين ما فرّق الشارع بينهما وتفريق بين ما جمع بينهما؟ 

وقلتم: لو اقتدى المسافر بالمقيم بعد خروج الوقت لا يصح اقتداؤه» ولو 
اقتدى المقيم بالمسافر بعد خروج الوقت صح اقتداؤه. 

وهذا تفريق بين متمائثلين» ولو ذهب ذاهب إلى عكسه لكان من جنس 3 
سواء» ولأمكنه تعليله بنحو ما عَلَّاتم به. 

ووججهته”"'" الفرق بِأنَّ مِنْ شرط صحة اقتداء المسافر بالمقيم أن ينتقل 
فرضّه إلى فرض إمامهء وبخروج الوقت استقر الفرض عليه استقراراً لا يتغير بتغير 


)١‏ انظر تفصيل المسألة وأدلتها في «الخلافيات» (مسألة رقم 7١‏ بتحقيقي). 


(29 :هاابين. ١‏ المعقوقتيج سقط يمن (له), () في المطبوع: «وإنما هو مظنته فاعتبروا». 
(4) في (ق): #يكره». () في (ق): «لوك. 

(5) في (ق): «فأبطلتم الصلاة». (0) في (ق) و(ك): «في حقه. 

(4) في (ن): ١في‏ وجه). (9) في المطبوع: «لما نوى». 


. في (ق): ااحرم؟‎ )١١( . في (ن): «ولا محلّلاً ولا مسقطاً)‎ )١( 
. في (ك): اوجمعتم)‎ 20-0 


0 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
حاله فبقي فرضه ركعتين؛ فلو جوَّزنا له اقتداءه بالمقيم بعد خروج الوقت جوّزنا 
اقتداء من فرضه ركعتان”'' بمن فرضه أربعٌ» وهذا لا يصحء كمُصلَّي الفجر إذا 
اقتدى بمصلي الظهرء وليس كذلك المقيم إذا اقتدى بالمسافر بعد خروج الوقت؛ 
إذ ليس من شرط [صحة]”'' اقتداء المقيم بالمسافر أن ينتقل”" فرضه إلى فرض 
إمامه؛ [بدليل أنه لو اقتدى به في الوقت لم ينتقل فرضه إلى فرض إمامهء بخلاف 
المسافرء فإنه لو اقتدى بالمقيم في الوقت انتقل فرضه إلى فرض إمامه]”* . 

ثم ناقضتم وقلتهم”': إذا كان الإمام مسافراً وخلفه مسافرون ومقيمون 
فاستخلف الإمام مقيمأ فإن فرض الإمام لا ينتقل إلى فرض إمامه وهو فرض 
المُقيمين؛ مع أنْ الفرق في الأصل مدخول. وذلك أن الصلاتين سواء في الاسم 
والحكم والوّضْع والوجوبء وإن اختلفتا في كون الإمام مصِلَّيً29. فإذا صلى 
[الإمام]”" أربعاً وجب على المأموم أن يصلي بصلاته كما لو كان في الوقت» 
وخررج الودت 1 ثر له في ذلك» إن للدي فر نوريا وي الروك عو بعينه 
مله عه الوقك 1 ليا إذا كان تائم أو ناسيا : فإن “وفك البقظة والدكر 
هو الوقت الذي شرع الله له الصلاة فيه» وعذر السفر قائم» وارتباط صلاته بصلاة 
الإمام حاصلء؛ فما الذي فرّق بين الصورتين مع اتحاد السبب الجامع وقيام 
الحكمة المجوّزة للقصر والمرجّحة لمصلحة الاقتداء عند الانفراد؟ وفرقتم بين ما 
جمعت الشريعة بينهما - وهو الحيضء والنفاس ‏ فجعلتم أقل الحيض محدوداً إما 
بئلاثة أيام أو بيوه”) وليلة [أو يوم]ء ولم تحدوا أقل النفاس”''". وكلاهما دم 
خارج من الفرج يمنع أشياء ويوجب أشياء» وليسا اسمين شرعيين لم يُعرفا إلا 
بالشريعة» بل هما اسمان لغويان رد الشارع أكلف هما ]ل مان ييا رقة الضاء حيفاً 


)1١(‏ في (ق) و(ك): «الركعتان». (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

0) في (ق) 7 «ينقل» . (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 

(6) في (ق): «ثم ناقضتم فقلتم؟ وفي (ك): «ثم تناقضتم فقلتم». 

03 في رق 0 «وإن اختلفا في كون الإمام يصلي»2. 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(4) في (ق) و(ك): «بعد الوقت الذي... ولا سيما» هكذا بزيادة «الذي» مع فراغ يسع 
كلمة» وبدل ما بين المعقوفتين في (ق): «أو بيوم». 

(9) انظر تفصيل المسألة وأدلتها في «الخلافيات» للبيهقي (مسألة رقم 41 بتحقيقي). 

)9١(‏ انظر تفصيل المسألة وأدلتها في «الخلافيات» للبيهقي (مسألة رقم 59 بتحقيقي). 
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ونفاساًء قليلاً كان أو كثيراً. وقد ذكرتم هذا بعيئه في النفاس, فما الذي قَرَّق بينه 
وبين الحيض؟ ولم يأتٍ عن الله ولا عن رسوله ولا عن الصحابة : 000 
الحيض بحد [أبدا]”''. ولا في القياس ما يقتضيه. 

والعجب أنكم قلتم: المرجع فيه إلى الوجود حيث لم يحذه الشارع. ثم 
ناقضتم فقلتم : حك ]قله يوم وليلة. 

وآما أمتحات الثلاف فإئما اععمدوا على حدية اتوقيوة ضحييها وهو غير 
صحيح باتفاق أهل العدية 0 افهم أعثر من وجه؛ َال الرسود بل فرفنا 
وهو تقدم الولد عليه؛ [فاستوى قليله وكثيره؛ لوجود علمه الدال 33 ونين 
مع الحيض علم يدل على خروجه من الرحمء فإذا امتد زمنه صار امتداده علماً 
ودليلاً على أنه حيض معتادء وإذا””' لم يمتد لم يكن معنا ما يدل عليه أنه 
00 فصار كدم الرُعاف . 

ثم ناقضوا''' في هذا الفرق نفسه أَبْيّنَ مناقضة؛ فقال أصحاب الثلاث: لو 
امتد يومين ونصف يوم دائماً لم يكن حيضاً حتى يمتد ثلاثة أيام. 


وقال أصحاب اليوه” : لو امتد من غدوة إلى العصر دائماً لم يكن حيضاً 
حتى يمتد إلى غروب الشمس؛ فخرجوا بالقياس عن محض القياس. 


3 انيه المسقو سن سقط من (ف فا برزله): 
(؟) وهو حديث أبى أمامة رفعه: «لا يكون الحيض للجارية والثيب التى قد أيست من 
الحيض أقل من ثلاثة أيام». 
أخرجه الدارقطني »)2١18/١1(‏ والطبراني في «الأوسط» (2)507 و«مسئد الشاميين» 
.16١15(‏ 458”). و«الكبير»؛ (587/): وابن حبان فى «المجروحين» (؟/187١)):‏ 
والبيهقي (777/1)» و«المعرفة» (57375): ار ٠١4١ ٠+‏ - بتحقيقى) 
بسند وا جداً كما بينته في تعليقي على «الخلافيات» 81/7/90 - 0310/4 . ١‏ 
وقال ابن رجب في «فتح الباري» (0/ )١6١‏ عن أحاديث التوقيت: «وروي مرفوعاً من 
طرق» والمرفوع كله باطل لا يصحء وكذلك الموقوف طرقه واهية» وقد طعن فيها غير 
واحد من الأئمة الحفاظ»» وقال: :)١5١/7(‏ «ولم يصح عند أكثر الأئمة في هذا الباب 
توقفيت مرفوع ولا موقوف. وإنما رجعوا فيه إلى ما خحكي من عادات النساء خاصة» . 
(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (4) في (ك): «وإنما». 
(0) في (ك): «حيضة». (3) في (ك): «ناقضوه». 
0) في (ك): «الثلاث؟. 
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وقلتم: إذا صلى جالساً ثم تشهد في حال القيام سهواً فلا سجودً عليه» وإن 
قرأ في حال التشهد فعليه السجودء وهذا فرق بين متساويين من كل وجه؛ وقلتم: 
إذا افتتح الصلاة في المسجد فظن أنه قد سبقه الحَدَّتُ فانصرف ليتوضأ ثم علم 
أنه لم يسبقه الحدث وهو في المسجد جاز له المضي في" صلاتهء وكذلك لو 
ظن أنه قد أتم صلاته ثم علم أنه لم يتم» ثم قلتم: لو ظن أن على ثوبه نجاسة أو 
أنه لم يكن متوضئاً فانصرف ليتوضاً أو يغسل ثوبه ثم علم أنه كان متوضئاً أو 
طاهر الثوب لم يجز له البناء على صلاتهء ففرّقتم بين [متساويين]'" لا فرق بينهما 
وتركتم محض القياس» وفرقتم بأنه لما ظن سبق الحدث فقد انصرف من صلاته 
انصراف استئنافي لا انصراف رفض» فإنه لو تحقق ما ظنه جاز له المضيء 7 
يصر قاصداً للخروج من الصلاة» فلم يمتنع البنا» وكذلك”” لو عَلنّ أنه قد أتم 
عادول تفيرت الصيرا قر ففن» ا 
كما لو سَلُّم ساهياً؛ وليس كذلك إذا ظن أنه لم يتوضاً أ و [أن]”*؟ على ثوبه 
نجاسة لأنه العرية ينها" شراقا رقم ونوى الرفض مقارناً لانصرافه؛ فبطلت 
و وهذا الفرقٌ غير مجدٍ شيئاًء بل هو فرق بين ما جمعت 
الشريعة بينهما "2 فإنه في الموضعين انصرف اتضيرانا ماذونا فيه أو ها مور ل: 
7 00 بل هذا الفرق حقيقٌ باقتضائه ضد ما ذكرتم» فإنه إذا 

أنه لم يتوضاأ فانصرافه تامور بك وهو خا اله برك بخلاف ما إذا 

20 صلاته فإن انصرافه مباح اد لكايه فكيف تصحٌ الصلاة مع هذ 

الانصراف وتبطل بالانصراف المأمور به؟ ثم إنه أيضاً في انصرافه [حين]29 7 
أنه قد أتم صلاته ينصرف انصراف ترك حقيقة لأنه يَظنّ أنه قد فرغ منهاء فتركها 
تَرْكَ مَنْ قد أكملهاء ومن ظن أنه محدث فإنما تركها ترك قاصدٍ ليكملهًا"؛ فهي 
أولى بالصحة. 


وقلتم: لو قال: الله عَلَىَ أن أصلي ركعتين» [وقال آخحر: «وأنا لله عَلَىَّ 


)١(‏ فى (ق): «على». 

(00 .بدل ماابين المعقوقين في المطبوع و(ن) و(ك): :دماة 

©) في (ق) و(ك): «فكذلك». (5) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(0) في (ق): لبينه) . () ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 

0) في المطبوع و(ن): «لتكملتها». 
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أصلي ركعتين)]17) لم يجز لأحدهما أن يأتم بصاحبه ؛ لأنهما فرضان سببين» وهو 
نذر كل(" واحد منهماء ولا يُؤدى فرضٌ خلف فرض آخر؛ ثم ناقضتم فقلتم: لو 
قال الآخر: «وأنا لله عليَ أن أصلي الركعتين”" اللتين أوجَبْتُ على نفسك» جاز 
لأحدهما أن يأتم بالآخر؛ لأنه رحن على للدي عين ما ا الآخر غلى 
نقمةء؟ ارا كالظين الواخدة: وهذا لبن تلجدئ :كيين + فإن سبيت الوجوب 
مختلف كما في الصورة الأولى سواءء وهو نذر كل واحد منهما على نفسه وليس 
الواجب على أحدهما هو عين الواجب على الآخرء بل هو مثله» ولهذا لا يتَأدّى 
أحدُ الواجبين بأداء الآخرء ولا فرق بين المسألتين في ذلك ألبتة» فإن كل واحد 
يي : يجب عليه ركعتان نظير ما وجب على الآخر بدني 0 فالسبب 
انل والواجب ممائل» والتعدد فى الجانبين سواءء فالتفريق بينهما تفريق بين 


وفرّقتم بين ما جمع النَّصٌُ والميزان بينهماء فقلتم: إذا ظفر بركاز فعليه فيه 
الخمسء ثم يجوز له صرفه إلى أولاده وإلى نفسه إذا احتاج إليه؛ وإذا وجب عليه 
عُشْرٌ الخارج من الأرض لم يكن [له]'” صرفه إلى ولده ولا إلى نفسهء وكلاهما 
واجب عليه إخراجه لحق الله" وشكر النعمة بما أنعم عليه من المال» ولكن لما 
كان [الركاز مالاً مجموعاً لم يكن نماؤه وكمالّه بفعله فالمؤنة فيه أيسر كان 
الواجب فيه أكثرء ولمّا كان]”''' الزّرع فيه من المؤنة والكُلفة والعمل أكثر مما في 
الركاز كان الواجب فيه نصفه وهو العشرء فإن اشتدت المؤنة بالسقي بالكلفة 
خط الواجبٌ إلى نصفه وهو نصف العشرء فإن اشتدت المؤنة في المال غيره 
بالتجارة والبيع والشراء كل وقت وحفظة وكراء مخزنه ونقله خفف إلى شطره وهو 
ربع العشر؛ فهذا من كمال حكمة الشارع [في]”"') اعتثبان كفرة الواجب وقلتهء 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق)» وقال في هامش (ق): «لعل هنا سقط»! هكذاء 


والصواب: «سقطأً» . 
0) فى (ق): «لكل». (0) فى (ق): اركعتين». 
(:) في (ق) و(ك): «ما أوجب به». 089 .ما بين المعقوفتين سقط عن (ق) و(ك). 
(5) في (ق): «على آخر بنذره». 0) فى (ق) و(ك): «متمائل». 
(4) ما بين المعقوفتين من (ق). (9) في (ق) و(ك): «بحق اللهة. 


)٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (قى) و(ك). )١١(‏ في (ق): «كان له الواجب فيه». 
)١١(‏ في (ق) و(ك): «ب» 
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فكيف يجوز له أن يعطي الواجب الأكثر الذي هو أقل مؤنة وتعباً وكلفة لأولاده 
ويمتسكة لنفسسة: وقد اعطق عل الشارع أكثر من كل واجب في الزكاة ومخرج 
الجميع وإيجابه واحد نعي واعتباراً؟ فالتفريق بينهما تفريق بين ما جمعت الشريعة 
بينهما حيث قال النبي كلِْ: «في الركاز الخمسء» وفي الرّقّ؟ ربع العُشْر»0©. 


وقلتم: لو أودعَ مَنْ لا يعرفه مالاً فغاب عنه سنين ثم عَرّفه فلا زكاةً عليه؛ 
لأنه لا يقدر على ارتجاعه منه» فهو كما لو دفنه بمغارة 0 ثم ناقضتم 
فقلتم: لو أودعه من يعرفه فنسيه [سنين]”' ثم عرفه فعليه زكاة تلك السنين 
الماضية كلهاء والمال خارجٌ عن قَبْضْيِه وتصرفه» وهو غير قادر على ارتجاعه في 
الصورتين» ولا فرق بينهماء وقد صَرَّحتم في مسألة المغارة”” أنه لو دفنه في 
فر مهار ثم نسيه فلا زكاءً عليه إذا عرفه بعد ذلك.» ولا فرق في هذا بين 
ا وبين 50 بوجه؛ 5 ثم ناقضتم من وجه آخر وقلتم : لو دفنه في داره 
وخفي عليه موضعه سنين ثم عرفه وجبت عليه الزكاة لما مضى . 


وقلتم : 0 
نطرد باسك هذا نه لو وجب عليه عشرة أقفزة بر فأخرج خمسة من بُرٌ مرتفع 
نُساوي قيمة العشرة الني هي عليه جاز» وطرده لو وجب عليه خمسة أبعرة فأخرج 
1 يساوي قيمة الخمسة أنه يجوز. ولو وجب ال صاع في الفطرة فأخرج 
ربع صاع يساوي الصاع الذي لو أخرجه لتاذى'به الوانجث إنه يجوزء فإن طردتم 
هذا العياس فد يخفى ما فيه من تغيير المقادير الخريي والعدول عنهاء ولزمكم 


طرده في أَنَّ م0 وجب عليه عتقٌ رقبةٍ فأعتق عُشْرَ رقبة تساوي قيمة رقبة غيرها 





)١(‏ «الفضة والدراهم المضروية منهاء وأصل اللفظة: الورق؛ وهي الدراهم المضروبة 
خاصةء فُحُذِفت الواو» وعوض منها الهاء» وجمعها: رقات ورقين» (و). 

0) أخرجه البخاري )١599(‏ في (الزكاة): باب في الركاز الخمسء و(705) في 
«الشرب): باب من حفر بثراً في ملكه لم يضمنء. و(235915 191) في الديات: باب 
العجماء جبارء ومسلم 2)١7١١(‏ من حديث أبي هريرة. 

وقوله: «وفي الرقة ربع العشر» رواه البخاري )١555(‏ في (الزكاة): باب زكاة الغنم 
من حديث أنس عن أبي بكرء وهو جزء من حديث طويل. 

(*) في (ق): «بمفازة ونسيه». (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(0) في (ق): «المفازة». (7) في (ق) و(ك): ابموضع». 

(19) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). () في (ق): «ولزمكم طرده وأن من». 
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جاز؛ ومَنْ نذر الصدقة بمئة شاة فتصدّق بعشرين تساوي قيمة المئة جازء ثم 
ناقضتم فقلتم: لو وجب عليه أضحيتان فذبح واحداً سميناً يساوي وسطين”" لم 
يجزء ثم فرّقتم بأن قلتم: المقصود في الأضحية الذبح وإراقة الدم» وإراقة دم 
واحد لا تقوم”" مقام إراقة دمين» والمقصود في الزكاة سد حُلّة الفقير وهو 
يحصل بالأجود الأقل كما يحصل بالأكثر إذا كان دونه" ؛ وهذا فرق إن صح 
لكم [في الأضحية لم د يصح لكم]””'' فيما ذكرناه من الصورء, فكيف ولا يصح في 
الأضحية؟ فإن المقصود في الزكاة”” ايوخ فين طياء فد غلة القدي وينيا 
رقافة مبروقة الك سل قن مار ل ومنها شكر نعمته عليه في المال» ومنها 
إحراز المال وحفظه بإخراج هذا المقدار منه» [ومنها المواساة بهذا المقدار لما 
علم الله فين [المسلك]"" نمنلتحة رت الال »تمقفلس الكهن" :ينها 
التعبد بالوقوف عند حدود الله وأن لا يُنْقَص منها ولا تُغيّره وهذه المقاصد إن لم 
تكن أعظم من مقصود إراقة الدم في الأضحية فليست بدونه» فكيف يجوز إلغاؤها 
واعتبار مجرد إراقة الدم؟ ثم إن هذا الفرق ينعكس عليكم من وجه آخرء وهو أن 
مقصود الشارع من إراقة 8 الهدي والأضحية التقرب إلى الله سبحانه بأجل ما 
يقدر عليه من ذلك النوع وأغلاة واغلاه كمناً واتفسة عمد أهلة: فإنه لن يتاه 
سبحانه لحومها ولا دماؤها وإنما يناله تقوى العبد منهء ومحبته لهء وإيثاره 
بالتقرب إليه بأحبٌ شيء إلى العبد وآثره عنده وأنفسه لديهء كما يتقرب المُحبٌّ 
إلى محبوبه بأنفس ما يقدر عليه وأفضله عنده. 


ولهذا فطر الله العباد على أن مَنْ تقرّب إلى محبوبه بأفضل هدية يقدر عليها 
وأجلها وأعلاها كان أحظى لديهء وأحب إليه ممن تقرب إليه بألف واحد رديء 
من ذلك النوع. وقد نَيّه سبحانه على هذا بقوله: «يَأَيّهَا الَذِنَ ءَامَنْوَا أَنِفِقُوا عن 


)001 في (ق): «سبطين؟. 20( في (ق3): اليقوم) . 

00 انظر حكمة التشريع في الزكاةء وفرضيتهاء ومقاديرهاء وفي مستحقيهاء ووقتهاء 
ونصابهاء ومن تجب عليه في «زاد المعاد» (١/ا5١‏ - 22١58‏ و«مفتاح دار السعادة») 
(ص : اجرفرة ة و«الوابل الصيب» (ص: 9ع 656)). 

4 اين المسشواي سقط بن له 

(5) انظر في ذلك «الموافقات» للشاطبي (/ ١1١ - ١٠١‏ - بتحقيقي). 

(3) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ن) و(ك). 

(0) ما بين المعقوفتين مذكور في (3) بعد قوله الآتي: «وأن لا ينقص منها ولا تغير». 
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ولا لاس لي 


ع ما عستم رونا لزعنا تخ ين الأ ول تيكثوا العيبك ينها ملفكوة لنت 
ايو ]5 أن مُتَمِسُوأ ميد وأتكتنا أَنَّ أله عن > 00 : 7617]ء وقال تعالى: 
37 لي امَنْ ءَامَنَ به وَآلوْرٍ الآيزٍ كبك وَالكتبٍ وَالبَيَنَ وَبَاقَ الْمَالَ عَلّ 

0 14 [البقرة: /الا١]ء.‏ وقال”"©2: #وَظممونٌ مون العا عل حْبَيء# [الإنسان: 4] وسّئل 
لس عَكِبَدِ ع.: عن أفضل الرقاب فقال: «أغلاها ثمناً وأَنقَسُها عند أهلها»”"' ونذر عمر 
أن ينحر””' نجيبةً فأعطى بها نجيبتين» فسأل النبي كلل أن يأخدّهما بها وينحرهماء 
فقال: «لاء بل انحرها إياها»””' فاعتبر في الأضحية عين المنذور دون ما يقوم 
مقامه وإن كان أكثر منهء فلن يعتبر ذ في الزكاة نه نفس الواجب دون ما يقوم مقامه 
ولو كان أكثر منه أولى وأحرى. 


وطرد قياسكم أنه لو وجب عليه أربعٌ شياءٍ جياد فأخرج عشرة مِنْ أردأ الشياه 
وأهزلها وقيمتهن قيمة الأربع» أو وجب عليه أربع حقاق'' جياد فأخرج عشرين ابن 
لبون من أردأ الإبل وأهزلها أنه يجوز فإن منعتم ذلك نقضتو” "؟:القياس: وإن طردتموه 
تيممتم الخبيث منه تنفقون» وسلّطتم رب المال على إخراج رديئه ومعايبه عن جَيّده 
والمرجع في التقويم إلى اجتهاده. وفى هذا من مخالفة الكتاب والميزان ما فيه. 
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تأ سي 





(1) في (3): «على حبه ذوي القربى»؛. ١‏ (؟) في (ق) و(ك): «وقوله». 

0 أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب العتق): باب أي الرقاب أفضل /١58/5(‏ رقم 
6 عن أبي ذر ضيه . 

(4) في (ق): «ونذر عمر نحر». 

)0( روى البخاري في «التاريخ» 2)707١/7(‏ وأبو داود »)١9855(‏ ومن طريقه البيهقي (0/ 
34١‏ - 1417) من طريق أبي عبد الرحيم عن جهم بن الجارود عن سالم بن عبد الله بن 
عمر عن أبيه قال: «أهدى عمر بن الخطاب نجيباً فأعطى بها ثلاث مئة دينار» فأتى 
النبي يله فقال: يا رسول الله إني أهديت نجيباً» فأعطيت بها ثلاث مئة دينار» أفأبيعها 
واشتري يثمنها بُذْناً؟ قال: «لاء انحرها إياها». 

وعزاه الحافظ في «التلخيص» لابن خزيمة؛ وابن حبان» وفيه الجهم بن جارودء وهو 
مجهولء لم يرو عنه غير أبي عبد الرحيم؛ كما ذكر الذهبي في «الميزان». 
وسقطت «لا) من (ك) و(ق). 

000 في (و): «حقائق»)» وعلق قائلا : «الحقاق من الإبل: جمع حق وحقة» وهو الذي دخل 
في السنة الرابعة» وعند ذلك يتمكن من ركوبه وتحميله» وابن اللبون وبنت اللبون ما أتى 
عليه سنتان؛ ودخل في الثالئة» فصارت الأم لبوناء آي ذات لبن ) لأنها تكون كذ 
حملت حملا آخر» ووضعته» اه. 

4# زاد هنا في (ك) و(ق): «ذلك». 
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وفرقتم بين ما - جمع الشارع بينه وجمعتم بين ما فرق بينه» أما الأول فقلتم: 
يصح صوم رمضان بنية من النهار قبل الزوال» ولا يصح صوم الظهار وكفارة 
الوطء في رمضان وكفارة القتل إلا بنية من الليل”"2: وفرّقتم بينهما بأن صوم 
ومضان لما كان قينا بالشرع أجزأ بنية من النهارء بخلاف صوم الكفارة» وبِتيْتُم 
على ذلك أنه لو قال: «لله علىَّ صوم يوم» فصامه بنية قبل الزوال لم يجزئهء ولو 
قال: «لله عليَ أن أصوم غداً» فصامه بنية قبل الزوال جازء وهذا تفريق بين ما 
جمع الشارع بينه من صوم الفرض وأخبر أنه لا صيام لمن لم يِبيتُه من الليل”", 
وهذا في صوم الفرضء وأما النفل فصح [عنه] أنه كان ]0 شعو ةك 
النهار””'» فسرّيتم بينهما في أجزائهما بنية من النهار وقد قَرّق الشارع بينهما. 
وفرّقتم بين بعض الصوم المفروض [دون]”' بعض في اعتبار النية من الليل وقد 
سَوَّى الشارع بينهما . ٠‏ 


والفزاق بالتعيين وعدمه عديم التأثير فإنه وإن تعيّن لم يصر عبادة إلا بالنية؛ 
ولهذا لو أمسك عن الأكل والشرب من غير نية لم يكن صائماً ؛ ؛فإذا لم تقار 
النية جميع أجزاء اليوم فقد خرج بعضّه عن أن يكون عبادة؛ فلم يُؤد ما أُمِرَ به 
وتعيينه لا يزيد وجوبه إلا تأكيداً واقتضاءً؛ فلو قيل: إن المُعيّن أولى بوجوب النية 
من الليل من غير المعين لكان أصح في القياس» والقياس الصحيح هو الذي 


- ”71//9( و«تهذيب السنن»‎ 2)584/١( انظر مبحث النية عند المؤلف فى «زاد المعاد؛‎ )١( 
مك عم سم ا‎ 

(؟) أخرجه أبو داود (5555)»: والترمذي (670. والنسائى »)١97 .1١97/5(‏ وابن خزيمة 
(198) عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر عن حفصة رفعته: 
امن لم نيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له»)» وإسناده صحيح . 

وأخرجه أحمد (787/7)» وليس فيه ابن عمرء والدارمى (1706)» والنسائى (5/ 

17» وابن ماجه )1١(‏ من طرق عن سالم به. 1 1 

(9) زيادة من (ك) و(ق) ووقع في (ق): «وأما التفل فصح أنه كليهِ كان ينشئه؛ . 

)2 أخرجه مسلم (1105) (كتابٍ الصيام): باب جواز صيام النافلة بنية من النهار قبل 
الزوال» وجواز فطر الصائم نفلا من غير عذر عن عائشة» قالت: قال لي رسول الله لل 
ذات يوم: يا عائشة! هل عندكم شيء؟ قالت: فقلتٌ: يا رسول الله؟ ما عندنا شيء. 
قال: فإني صائم. 

(5) في المطبوع و(ن): « 
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جاءت به السنّة من الفرق بين الفرض والنفل؛ فلا يصح الفرض إلا بنية من الليل» 
والنفل يصح بنية من النهار؛ لأنه يُتسامّح فيه ما لا يتسامح في الفرض» كما يجوز 
أن يُصلَّى النفل قاعداً وراكباً على دابته إلى القبلة وغيرها. [وفي]'؟ ذلك تكثير 
النفل وتيسير الدخول فيه» والرجل لما كان مخيّراً بين الدخول فيه وعدمه ويخير 
بين الخروج منه وإتمامه ير بين التبييت والنية من النهار؛ فهذا محض القياس 
وفرّقتم بين ما جمع الله بينهما من جماع الصائم والمعتكف فقلتم: لو جامع 
بينهما بأن الجماع من محظورات الاعتكاف, ولهذا لا يباح ليلاً ولا نهاراً» وليس 
من محظورات الصوم؛ لأنه يباح ليلاً. وهذا فرق فاسد جداً؛ لأن الليل ليس 
الصائم كليل المعتكف في ذلكء» ولا فرق بينهماء والجماع محظورٌ في الوقتين» 
المحض» والجمع بين ما جمع الله بينه والتفريق بين ما فرق الله بينه» وبالله 
التوفيق. 
وقلتم : لو دخل عَرَفَةَ في طلب بعير له أو حاجة ولم ينو الوقوف أجزأه عن 
الوقوف» ولو دار حول البيت فى طلب شىءٍ سقط منه ولم ينو الطواف لم يجزثئه؛ 
وهذا خروج عن محض القياس » وفرّقتم تفريقاً فاسداً فقلتم : المقصود الحدي 7 
بعرفة فى هذا الوقت وقد حصلء بخلاف الطواف؛ فإن المقصود العبادة ولا 
تحصل إلا بالنية» فيقال: والمقصود بعرفة العبادة أيضاًء فكلاهما ركنٌّ مأمور به 
ولم ينو المكلف امتثال الأمر لا في هذا [ولا في هذا؛ فما الذي صحح هذا 
وأبطل هذا؟ ولما تنبّه بعضٌ القياسيين لفساد هذا]”" الفرق عدل إلى فرق آخر؛ 
فقال: الوقوف ركن يقع في نفس الإحرامء» فنية الحج مشتملة عليه» فلا يفتقر إلى 
تجديد نية» كأَجْرّاء الصلاة من الركوع والسجود ينسحب”*' عليها نية الصلاة. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين غير مقروء جيداً في (ق)»2 وفي (ك): «في». 

(؟) في (ق): «الحصول» وقال في الهامش: «أكثر العلماء لا يشترطون للوقوف بعرفة النية». 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك)» وفي هامش (ك): «لعله: ولما نوى المكلف 
اعتبار الأمر في هذا الفرق». 

(5) في (ق): «وتشتمل». 
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وأما الطواف فيقع خارج العبادة"'" فلا تشتمل عليه نية الإحرام فافتقر إلى 
النية» ونحن نقول لأصحاب هذا الفرق: ردُونا إلى الأول فإنه أقل فساداً وتناقضاً 
من هذاء فإن الطواف والوقوف كلاهما جزء من أجزاء العبادة» فكيف تضمنت 
[جزءاً من أجزاء]””) العبادة لهذا الركن دون هذا؟ وأيضاً فإن طواف المعتمر يقع 
في الإحرام؛ وأيضاً فطواف الزيارة يقع في بقية الإحرام» [فإنه إنما]”" حل من 
إحرامه قبله تحللاً أول ناقصاً”*“» والتحلل الكامل موقوف على الطواف. 

وفرّقتم بين ما جمعت السنّة والقياس بينهما فقلتم: إذا أحرم الصبي ثم بلغ 
فجدد إحرامه قبل أن يقف بعرفة أجزأه عن حجة الإسلام» وإذا أحرم العبد ثم 
عتق فجدد إحرامه لم يجزئه عن حجة الإسلام» والسئة قد سَوَّت بينهماء وكذا 
القياس» فإن إحرامهما قبل البلوغ والعتق صحيح وهو سبب للثواب» وقد صارا 
من أهل وجوب الحج قبل الوقوف بعرفة فأجزأهما عن حجة الإسلام» كما لو لم 
يوجد منهما إحرام قبل ذلك» فإن غاية ما وجد منهما من الإحرام أن يكون وجوده 
كعدلمه.ء فوجود الإحرام السابق على العتق لم يضره شيئاً بحيث يكون عدمه أنفع 
له من وجوده» وتفريقكم بأن إحرام الصبي إحرام تخلق وعادة وبالبلوغ انعدم ذلك 
فصح منه الإحرام عن حجة الإسلام؛ وأما العبد فإحرامه إحرام عبادة لأنه مكلف 
فصح إحرامه موجبا فلا يتأنّى” له الخروج منه حتى يأتي بموجبه فرق فاسد©؛ 
فإن الصبي مثاب”") على إحرامه بالنص» وإحرامه إحرام عبادة ‏ وإن كانت لا 
تُسقط الفرض - كإحرام العبد سواء. 

وفرّقتم بين ما جمع القياس الصحيح بينه فقلتم: لو قال: [(أَحِجوا فلاناً 
حجة) فله أن يأخذ النفقة ويأكل بها ويشرب ولا يحجء ولو قال]0" : (أُحِجُوه 
عني' لم يكن له أن يأخذ النفقة إلا بشرط الحج”'؛ وفرّقتم بأن في المسألة 
الأولى أخرج كلامه مخرج الإريصاء بالنفقة له وكأنه أشار عليه بالحج. ولا حق 
للمُوصي في الحج الذي يأتي بهء فصححنا الوصية بالمال» ولم ثُلزِم*" المُوصى 





)١(‏ في (ك) و(ق): «الإحرام». (1) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «نية». 
فش بدل ما بين المعقوفتين في (ق) و(ك): «فإنما». 
(5) في (ك): «وقبل تحلل أول ناقص» وفي (ق): «قبل الطواف تحللاً ناقصاً» 


() في (ق) و(ك): «ولا يتأتى». 050 فخي فريمعم الداية زر 
0) في (ق): «يثاب». (4) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
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ار وأما في المسألة الثانية فإنما قصد أن يعود نفعه إليه 
ب النفقة”'' في الحجء فإن لم يحصل له غرضه لم تنفع الوصية» وهذا الفرق 
ل 0 فإنه بتعيّن الحج قطع ما توهموه '' من دفع 
المال إليه يفعل به ما يريدء وإنما قصد إعانته على طاعة الله ليكون شريكاً له في 
الثواب» ذاك بالبدن وهذا بالمال» ولهذا عين الحج مصرفاً للوصية» فلا يجوز 
إلغاء ذلك وتمكينه من المال يصرفه فى كاذه وشهواثهة هذا من أفسد القياس» 
وهو كما لو قال: «أعطوا فلاناً ألنا لوروعها مسجداً أو سقاية أو قنطرة» لم يجز 
أن يأخذ الألف [إن لم]””" يفعل ما أوصى بهء كذلك الحج سواء. 


وفرّقتم بين ما جمع محض القياس بينهما فقلتم: إذا اشترى عبداً ثم قال 
له: «أنت حرٌ أمس» عتق عليه» ولو تزوجها ثم قال لها: «أنت طالق أمس» لم 
تطلق. وفرّقتم بأن العبد لما كان حراً أمس اقتضى تحريم شرائه واسترقاقه 
[اليوم]”؟2» وأما الطلاق فكونها مطلقة أمس لا يقتضي تحريم نكاحها اليوم» وهذا 
فرق صوري لا تأثير له ألبتة» فإن الحكم إن جاز تقديمه'” على سببه وقع العتق 
والطلاق في الصورتين» وإن امتنع تقدمه [في الموضعين]!"» على سببه لم يقع 
واحد منهماء فما بال أحدهما وقع دن ال 


فإن قيل: نحن لم نفرّق بينهما في الإنشاءء وإنما فرقنا بينهما في الإقرار 
والإخبان: فإذا أقر بأن العبدٌ حر بالأمس [لزمه العتق» وإذا أقرّ بالطلاق]!" لم 
يلزم بطلان النكاح اليوم؛ لجواز”" أن يكون المُطلُقَ الأول قد طلقها أمس قبل 
الدحول فتزوج هو بها اليوم. 


)١(‏ في (ق) و(ك): «أن يعود إليه بثبوت النفقة». 

(9) ف في المطبوع: (توهمتموه) 

زفرف بدل ما بين المعقوفتين في اطوة «ولا). 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (ه) في (ق): (تقدذمه) , 

(5) ما بين المقوفتين سقط من (ق). 

0) انظر: «بدائع الفوائد» ("/ .٠٠١‏ 58١)ء‏ و«تهذيب السنن»  574/60(‏ 558) و(5/ 
مرف ' 

(4) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: «فقد بطل أن يكون عبداً» فعتق باعترافه» وإذا أقر 
بأنها طالق أمس». 

(9) في (ق): (إذ يجوز'. 
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قلنا: إذا كانت المسألة على هذا الوجه فلا بد أن يقول: أنت طالق أمس 
من غيري » أو ينوي ذلك» فينفعه حيث يدين؛ فأما إذا أظلق فلا فرق بين العتق 
والطلاق. 

فإن قيل: يمكن أن يطلقها بالأمس ثم يتزوجها اليوم. 

قيل: هذا يمكن في الطلاق الذي [لم]”'' يُستوف إذا كان مقصوده الإخبارء 
فأما إذا قال: «أنت طالق أمس ثلاثاً» ولم يقل من زوج كان قبلي ولا نواه فلا 
فرق أصلاً بين ذلك وبين قوله للعبد: «أنت حر أمس» فهذا التفصيلٌ هو محض 
القياس» وبالله التوفيق. 

وجمعتم بين ما فرّقت السئة بينهما فقلتم: يجب على البائن الإحداد كما 
يجب على المُتوفى عنهاء والإحداد لم يكن من ذلك لأجل العدة» وإنما كان 
لأجل موت الزوجء والنبي يلِ نفى وأثبت وخصٌ”' الإحداد بالمتوفى عنها 
زوجها””؛ وقد فارقت المبتوتة في وصف العدة وقدرها وسببها؛ فإن سببها 
الموت». وإن لم يكن الزوج دخل بهاء وسبب عدة البائن الفراق وإن كان الزوج 
حياء ثم فرّقتم بين ما جمعت السئّة بينهما فقلتم: إن كانت الزوجة ذمية أو غير 
بالغة فلا إحداد عليهاء والسنّة تقتضي التسوية كما يقتضيه القياس . 

وفرّقتم بين ما جمع القياس المحض بينهما فقلتم: لو ذبح المحرم صيدا فهو 
ميتة لا يحل أكلهء ولو ذبح الحلال صيداً حَرّمياً فليس بميتة وأكله حلال» وفرّقتم 
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بأن المانع من”* دبح المحرم فيه »2 فهو كذبح المجويتي والوثني» فالذابح عير 
أهل» وفي المسألة الثانية الذابح أهل» والمذبوح محل للذبح إذا كان حلالاء 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق)» واحتمله في هامش (ق). 
(0) تصحفت في (3) إلى: «وحض». 
إفرة 0 ككتاب الطلاق): باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة: عن حفصة 
أو عن عائشة ل ا او «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخر (أو: تؤمن بالله ورسوله) أن تحدّ على ميّتِ فوق ثلاثة أيام» إلا على زوجها». 
وأخرجه البخاري (45775, ه08 0185) (كتاب الطلاق): باب تحد المتوفى عنها 
أربعة أشهر وعشراًء ومسلم )١584 .14417 .1١585(‏ (كتاب الطلاق): باب وجوب 
الإحداد في عدة الوفاة عن أم حبيبة بنحوه. 
وانظر حكم النبي كَل في إحداد المعتدة نفياً وإثباتاً في «زاد المعاد؛ (4/ 7١١‏ -5؟7؟) 
للمؤلف ‏ رحمه الله - . وسقطت «زوجها» من (ك). 
() في المطبوع و(ك): «في» 
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وإنما منع منه حرْمة المكان, ألا ترى أنه لو خرج من الحَرّم حل ذبحه؛ وهذا من 
أفسد فرق» وهو باقتضاء عكس الححكم أولى؛ فإن المانع في الصيد الحَرّمي في 
نفس المذبوح» فهو كذبح ما لا يؤكل» والمانع في ذبح المحرم في الفاعل» فهو 
كذبح الغاصب. 
وقلتم: لو أرسل كلبه على صَيْد في الحل فطرده حتى أدخله الحرم فأصابه 
لم يضمنه» ولو أرسل سهمه على صيد في الحل فأطارته”© الريح حتى قَكل صيداً 
في الحرم ضمنه؛ وكلاهما تولّد القتل فيه عن فعله. وفرّقتم بأن الرمي حصل 
بمباشرته وقوّته التي أمدّت السهم فهو محض فعلهء بخلاف مسألة الكلب فإن 
الصيد فيه يُضاف إلى فعل الكلبء وهذا الفرق لا يصح.ء فإن إرسال السهم 
والكلب”" كلاهما من فعله؛ فالذي”" تولّد منهما تولد عن فعله» وجَرّيانُ السَّهم 
وعَذُو الكلب كلاهما هو المتسبب فيه» وكون الكلب له اختيار والسهم لا اختيار 
فرق ل ”تاثير له إذ""؟ كان اعشار الكلب سث إزسال ضتاحيه له 


وقلتم: لو رهن أرضاً مزروعة أو شجراً مثمراً دخل الزرع والثمر في الرهن» 
ولو باعهما لم يدخل الزرع والثمر”' في البيع» وفرّقتم بينهما بأن الرهن متصل 
بغيره» واتصال الرهن بغيره يمنع صحته؛ للإشاعة””. فلو لم يدخل فيه الزرع 
والثمرة لبطل» بخلاف المبيع» فإن اتصاله بغيره لا يبطله؛ إذ الإشاعة لا تنافيه» 
وهذا قياس في غاية الضعف؛ لأن الاتصال هنا اتصال مجاورة» لا إشاعة» فهو 
كرهن زيت في ظروفه''' وقماش في أعداله ونحوه. 

وقلتم: لو أكره على هبة جاريته لرجل فوهبها له مالكها فأعتقها الموهوب له 
نفذ عتقّهء ولو باعها لم يصح بيعه» وهذا خروج عن محض القياس» وتفريقكم 
- بأن هذا عتق صدر عن إكراه والإكراه لا يمنع صحة العتق» وذلك”" بِيعٌ صدر 
عن إكراه والإكراه يمنع صحة البيع ‏ لا يصح؛ لأنه إنما أكره على التمليك» ولم 
يكن للمكره غرض في الإعتاق» والتمليك لم يصح. والعتق لم يكره عليه فلا ينفذ 
كالبيع سواءء هذا مع أنكم تركتم القياس في مسألة الإكراه على البيع والعتق» 


)١(‏ في (ك) و(ق): «فطارت به». (؟) في (ق): «الكلب والسهم». 
(9) في (ق): (إذا». (8) فى (ك) و(ق): «الثمرة». 
() في المطبوع و(ك): «صحة الإشاعة». (5) في (ق): «ضروفه). 

0) في (ق): «وذاك». 


فصححتم العتق''' دون البيع» وفرّقتم بأن العتق لا يدخله خيار فصح مع الإكراه 
[كالطلاق» والبيع يدخله الخيار فلم يصح مع الإكراه]”"». وهذا فرق لا تأثير له 
وهو فاسد في نفسه؛ فإن الإقرار والشهادة والإسلام لا يدخلها خيارء ولا تصح 
مع الإكراه» وإنما امتنعت عقود المكره من النفوذ لعدم الرضى الذي هو مُصحُحٌ 
العقد. وهذا”" أمر تستوي فيه عقوده كلها معاوضاتها”'' وتبرعاتها وعتقه وطلاقه 
وخلعه وإقراره» وهذا هو محض القياس والميزان؛ فإن المُكْرّه محمول على ما 
أكره عليه غير مختار لهء فأقواله كأقوال النائم والناسي» فاعتبار بعضها وإلغاء 
بعضها خروج عن محض القياس» وبالله التوفيق. 


وقلتم: لو وقع في الغدير العظيم ‏ الذي إذا حُرٌك”*' أحد طرفيه لم يتحرك 
الطرف الآخر ‏ قطرة دم أو هو أو مول آدمي نحِّسَه كله وإذا وقع في آبار 
القلوات»والأتعيار البعروالذوث والاهياف لا يي ”ها لم يأخذ وجه ربع 
الماء أو ثلثهء وقيل: أن لا يخاو دلؤ: عن نيه منهء ومعلوم أنْ ذلك الماء أقرب 
إلى الطيب والطهارة حنشا وشبرعا من هذاء ومن العجب أنكم نجَّستم الأدهان 
والألبان والْكَلّ والمائعات بأسرها بالقطرة من البول والدم. وعفوتم عما دون ربع 
الثوب من النجاسة المخففة» وعما دون [قدر]”" الكف من المغلّظة» وقستم العفو 
عن ربع الثوب على وجوب مَسْح ربع الرأس ووجوب حَلْق ربعه في الإحرام» 
وأين مسح الرأس من غسل النجاسة؟ ولم تقيسوا الماء والمائع على الثوب مع 
عدم ظهور أثر النجاسة فيها'” ألبتة وظهور عينها ورائحتها في الثوب» ولا سيما 
عند محمد”'' حيث يعفو عن قدر ذراع [في ذراع]”'' »: وعند أبي يوسف عن قدر 
شبر في شبر”''"» وبكل حال فالعفو عما هو دون ذلك بكثير مما لا نسبة له إليه 


)١(‏ في (ق): «المعتق». (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 
649 في (د): «وهو أمر.. .). (١‏ في (د) و(ك): «معاوضتها». 

(0) في المطبوع: «تحرك». (5) في (ق): «ينجسها». 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (4) في (ق): «افيهما». 


(9) هو محمد بن الحسن الشيباني» صاحب أبي حنيفة» ومثله المذكور بعد ذلك: أبو 
يوسف» وهو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الكوفي ‏ رحم الله الجميع -. 
)1١(‏ «الاختيار» )7١/١(‏ ونقله الطحاوي في «مختصره» )7١(‏ عن أبي يوسف. 
وما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
)١١(‏ «الاختيار» )77/١(‏ ونقله الشاشي في «الحلية» (7/ 44) عن أبي بكر الرازي. 


في المائع”'' الذي لا يظهر أثر النجاسة فيه بوجه بل يحيلها ويذهب عينها وأثرها 
أولى وأخرّى. 

وجمعتم بين ما فرّق الشرع والحس بينهماء فقستم المني الذي هو أضل 
الادميين على البول والعذرة. وفرقتم بين ما جمع الشرع والحس بينهما ففرقتم بين 
بعض الأشربة المسكرة وغيرها مع استوائها”" في الإسكارء فجعلتم بعضها نجساأ 
كالبول وبعضها طاهراً طيّباً كاللبن والماء» وقلتم: لو وقع في البئر نجاسة 
تنيّس”" ماؤها وطينهاء فإن نزح منها دلو فرشرش”*) على حيطانها تنجست 
سانيا روكلا نزح منها شيء نبع مكانه شيء فصادف ماءًٌ نجساً وطيناً عا 
فإذا وجب نزح أربعين دلواً مثلاً فنزح تسعة وثلاثون كان المنزوح والباقي كله 
نجساء والحيطان التي أصابها الماء والطين الذي في قرار البئر» حتى إذا نزح 
الدلو الأربعون قشقش النجاسة كلهاء فطهر الطين والماء وحيطان البئر وطهر 
نفسهء فما رؤي أكرم من هذا الدلو ولا أعقل ولا أخير!! 


فصل 

[وآقالت الحنابلة والشافعية”*©: لو تزوجها على أن يَحُْجّ بها لم تصح 
التسمية ووجب مهر المثل» وقاسوا هذه التسمية على ما إذا تزوجها على شىء لا 
يدرى ما هوء ثم قالت الشافعية: لو تزوج الكتابية على أن يعلمها القرآن جازء 
وقاشوة على زان إسسياعها""” إياة فقاضوا ابعد قباس + وتركوا شبعفن القياس + * 
فإنهم صَرَّحُوا بأنه لو استأجرها ليحملها إلى الحج جاز» ونزلت الإجارة على 
العُرْفِِهِ فكيف صح أن يكون مورد العقد الإجارة ولا يصح أن يكون صداقاً؟ ثم 
ناقضتم أبين مناقضة فقلتم: لو تزوجها على أن يرد عبدّها الآبقّ من مكان كذا 
وكذا صح مع أنه قد يقدر على رده وقد يعجز عنه؟ فالعَرَّرٌ الذي في هذا الأمر 
أعظم من الغرر الذي في حملها إلى الحج بكثيرء وقلتم: لو تزوجها على أن 
يُعَلمها القرآن أو بعضّه صحء وقد تقبل التعليم وقد لا تقبله» وقد يطاوعها لسانها 
وقد يأبى عليهاء وقلتم: لو تزوجها على مهر المثل صحت التسمية مع اختلافه 


)١(‏ في المطبوع: «في الماء والمائع». (0) في (ق): «وغيرهما مع استوائهما». 
9) في (ق): اينجس». (:) في المطبوع: «فترشرش». 


زه( في (ن) و(ق) و(ك): «وقالوا», وما بين المعقوفتين سقط من 2“ و(ق). 
(3) في (ق): «سماعها». 


لامتناع مَنْ يساويها من كل وجه أو لقربه '' وإن اتفق مَنْ يساويها في النسب فنادر 
جداً من يساويها”' في الصّفات والأحوال التي يقل المهر بسببها ويكثر؛ فالجهالة 
التي في حجه بها دون هذا بكثيرء وقلتم: لو تزوجها على عبد مطلق صح ولها 
الوسط» ومعلوم أن في الوسط من التفاوت ما فيهء وقلتم: لو تزوجها على أن 
يشتري لها عبد زيدٍ صحت التسمية» مع أنه غرر ظاهر؛ إذ تسليم المهر موقوف 
على أمر غير مقدور لهء وهو رِضَّى زيد ببيعهء ففيه من الخطر ما في رد 
[عبدها]”" الآبق» وكلاهما أعظم خطراً من الحج بهاء وقلتم: لو تزوجها على 
أن يرعى غنمها مدة صحء وليس جهالة حملانها [إلى الحج]”" بأعظه”؟ من 
جهالة أوقات الرعي ومكانهء على أن هذه المسألة بعيدة من أصول أحمد 
ونصوصه.ء ولا تُعرف منصوصة عنهء بل نصوصه على خلافهاء قال في رواية 
مهنأء فيمن تزوج على عبد من عبيده جاز: وإن كانوا عشرةً عبيدٍ يُعْطِي من 
أوسطهمء فإن تشاحًا أقرع بينهماء قلت: وتستقيم القرعة في هذا؟ قال: نعه”', 
وقلتم : لو عالكها على كغالة ولدطا عار سين عع : وإن لم يذكر قدر الطعام 
والإدام والكسوةء فيا لله العجب""! أين جهالة هذا من جهالة حملانها إلى 
الحج؟! 
فصل 
وقالت”' الشافعية: له أن يجبر ابْنَتَه البالغة المفتية" العالمة بدين الله التي 
تفتي في الحلال والحرام على نكاحها بمن هي أكره الناين لق واعنة الناين تقر 
عب زعا ل ارايت لوا رشا ١‏ بد الرا بيهوعار كيرا ليها 
مشوّهاً دميماً كان العبرة بتعيينه دونهاء فتركوا مخض القياس والمصلحة ومقصود 
النكاح من الود والرحمة وحسن المعاشرة» وقالوا: لو أراد أن يبيع لها حَبْلة”'' أو 
عُودَ أرالكٍ من مالها لم يصح إلا برضاهاء 0006 


00( في (ق) و(ك) : «وإن اتفق ارين ىن لني 00 جداً تساويهما». 


(*) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). (5) في (ق): «أعظم؛. 
(6) نقل ابن رجب في «قواعده» (571/7) (ب بتحقيقي) رواية مهنأ هذه. 
() في (د): «فيا للعجب». 0) في (ق): «قالت». 


(4) في (ق): «المعنسة». وقال (د) و(ط): في نسخة: «الغنية» . 
(9) قال (د) و(ط): في نسخة: 'اجلا؟. 


© إعلام الموقعين عن رب العالمين 


أكرة شيء فيه بغير رضاهاء قالوا: وكما رجتم عن متحضي القياين خرجتم عن 
صريح السنة؛ فإنَّ رسول الله ل حَيّرَ جارية بكراً زرّجَها أبوها وهي كارهة"', 
وخثر أخرفانيا” '"» ومن العجب أنكم قلتم: لو تصرّفَ في حبل من مالها على 
غين وه النظ لها كان مردوداء حتى إذا تصرف في بُضّعها على خلاف حظها 
كان لازماء ثم قلتم: هو أخبر بحظها منهاء وهذا يرده الحس؛ فإنها أعلم بميلها 
ونفرتها وحظها ممن [تحب أن]”" تعا' شره وتكره عشرته» وتعلقتم بما رواه مسلم 
من حديث ابن عباس يرفعه: «الْأَيْمُ أحَقّ بنفسها من وليهاء والبكر تُسْتَأْذْن في 
نفسهاء وإذْنها صُيمَاتها»!؟» وهو حجة عليكم» وتركتم ما في «الصحيحين» من 
حديث أبي هريرة يرفعه: ١لا‏ تُنْكَحْ الأيُمُ حتى تستأمر. ولا البكر حتى تستأذن)0*» 


2))5١95( وأبو داود‎ 2)777/١( ورد فى الباب أحاديث عديدة» منها: ما أخرجه أحمد‎ )١( 
وابن ماجه (141/0) عن عكرمة عن‎  )5001( والنسائى فى «الكبرى»  كما فى «التحفة»‎ 
امن قنائن التجايية بكرا :أت انية كله كرك لدأة أناها روجها ومن كارهة‎ 
ْ ١ .6 فخيّرها النبي‎ 

هكذا رواه جرير بن حازم وزيد بن حبان عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباسء» ورواه 
حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة مرسلاء كما عند أبي داود )71١91(‏ وهو المحفوظء 
على ما ذكر البيهقي )١17/7(‏ وهذا الذي رجحه ابن أبن حاتم في «العلل» 4١5/١(‏ 
رقم 48 11) عن أبيهء والدارقطني والحديث صحيح بمجموع طرقه» قال ابن القطان في 
«بيان الوهم والإيهام» (؟/ ”759 :)550١‏ «فأما قصة الجارية البكر التي زوجها أبوها 
وهي كارهة؛. تظاهرت بها الروايات» من حديث ابن عمر وجابر وابن عباس وعائشة» 
قال: «ذكر فيها أبو داود حديث ابن عباس» وهو صحيح» ولا يضره أن يرسله بعض 
رواته» إذا أسنده من هو ثقة». 

وانظر تتمة كلامهء وانصب الراية» (/ )١9١ ١9٠‏ و«الحنائيات» (رقم ؟77١)‏ 
وتعايتي غايه : 

(ف4 يشين إلى بها أخرحة البخاري في «صحيحه» (5178, 014) كتاب التكاح: باب إذا 
زوّج ابنته وهي كارهة» فنكاحه مردود عن خنساء بنت خذام الأنصاريّة أن أباها زوّجها 
وهي ثُ فكرهت ذلك» فأتت رسول الله يكل فردٌ نكاحه. 

وانظر حديثاً آخر في «مصنف عبد الرزاق» »)١577/7(‏ و«سئن البيهقي» (7/ ))١١١‏ 
وانظر الكلام عليه في «الأحكام الوسطى» (58/5١)ء‏ وابيان ل والإيهام» (87/5). 
وانظر: «زاد المعاد» (5/؟ ”07 اتهذيب السنن» 6غ ”ع مهم). 

)6 ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق) والعبارة قبلها: «أعلم بميلها وحظها ونفرتها». 

(4) أخرجه مسلم :)١55١(‏ كتاب النكاح: باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر 
بالسكوت . 

(5) أتخرجه البخاري (017): كتاب النكاح: باب لا يُنْكح الأبُ وغيرُه البكر والئَيّب إلا - 


إعلام الموقعين عن رب العالمين © 
وفيهما أيضاً من حديث عائشة قالت: «قلت: يا رسول الله تُمُتأمر النساء فى 
أيُضَاعهن؟ قال: نعمء قلت”": فإن البكر تُسْتَأدْنَ فتستحييء قال: إِذُنْهًا 
صِمَاتهًاه”"' فنهى أن تنكح بدون استئذانهاء وأمر بذلك وأخبر أنه”" هو شَرْعه 
و فاتفق على ذلك أمره ونهيه وخبره» وهو محض القياس والميزان. 
فصل 

والباذنجان إلا لقطة”*'» ولم يجعلوا المعدوم تبعاً للموجود مع شدة الحاجة إلى 
ذلك» وجعلوا المعدوم مُنزَّلاً منزلة الموجود في منافع الإجارة للحاجة إلى ذلك» 
وهذا مثله من كل وجه؛ لأنه يُستخلف كما تُستخلف المنافع» وما يقدر من عروض 
الحظر له فهو مشترك بينه وبين المنافع» وقد جوَّزوا بيع الثمرة إذا بدا الصلاح في 
واحدة منهاء ومعلوم أن بقية الأجزاء معدومة فجاز بيعها تبعا للموجود» فإن فرقوا 
بأن هذه أجزاء متصلة. وتلك أعيان منفصلة. فهو فرق فاسد من وجهين: 

أحدهما: أن هذا لا تأثير له ألبتة. 

الثاني: أن من الثّمرة التي بدا صلاحها”"' ما يخرج أثماراً متعددة كالتوت 
والتين فهو كالبطيخ والباذنجان من كل وجه.ء فالتفريق خروجٌ عن القياس 
والمصلحة. وإلزام بما لا يقدر عليه إلا بأعظم كلفة ومشقةء وفيه مفسدة عظيمة 
يردها القياس؛ فإن اللقطة لا ضابط لهاء فإنه يكون في المقائي”" الكبار والصغار 
وبين ذلك» فالمشتري يريد استقصاءهاء والبائع يمنعه من أخذ الصغارء فيقع 
بينهما من التنازع والاختلاف والتشاحن ما لا تأتي به شريعة”"» فأين هذه 


- برضاهاء و(1941) كتاب الإكراه: باب لا يجوز نكاحٌ المكرّهء و(19171) كتاب الحيل: 
باب في النكاح» ومسلم )١570(‏ كتاب النكاح: باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق 
والبكر بالسكوت. 

)١(‏ في (ق): «فقلت». (؟) انظر الحاشية (0) من الصفحة السابقة. 

(9) في (ق): ١بأنه؛‏ . 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك) ووقع في (ق): «واتفق». 

)6( في (ق) و(ن) و(ك): «لقطة لقطة». 

(7) في (ك): «أن الثمرة التي بدا صلاحها» وعندها أشار في الهامش «لعله: منها». 

(0) في المطبوع و(ق): «المقثأة». 

(6) في (ق) و(ك): «فيقع بينهما التنازع والاختلاف والتشاحن وما لا يأتي به الشريعة». 


ل إعلام الموقعين عن رب العالمين 
المفسدة العظيمة التي هي منشأ النزاع التي من تأمّل مقاصد الشريعة علم قصد 
الشارع لإبطالها وإعدامها إلى المفسدة اليسيرة التي في جعل ما لم يوجد”'' تبعاً 
لما وجد لما فيه من المصلحة؟ وقد اعتبرها الشارعء ولم يأتِ عنه حرف واحد 
أنه نهى عن بيع المعدوم”". وإنما نهى عن بيع الغرر””»: والغررٌ شيء وهذا 
شيءء ولا يُسمّى هذا البيع غرراً لا لغة ولا عرفاً ولا شرعا”*'. 

فصل 

[من تناقض القياسيين مراعاة بعض الشروط دون بعضها الآخر] 

وقالت الحنفية والمالكية والشافعية: إذا شَرَطت" الزوجة أن لا يخرجها 
الزوج من بلدها أو دارها أو أن لا يتزوج عليها ولا يَتسرّى فهو شرظ باطل» 
فتركوا محض القياسء بل قياس الأولى» فإنهم قالوا: لو شرطت في المهر تأجيلاً 
أو غير نقد البلد أو زيادة على مهر المثل لَِمَ الوفاء بالشرط» فأين المقصود الذي 
لها في الشرط الأول إلى المقصود الذي في هذا الشرط؟ وأين فواته إلى فواته؟ 
وكذلف من الو ستيه : لى فرظ انا تكزة عميلة قاب نوئة فانت جور سمطاء 
قبيحة المنظر أنه لا فسخ لأحدهما بفوات شرطه» حتى إذا فات درهم واحد من 
الصداق فلها الفسخ لفواته قبل الدخولء فإن استوفى المعقود عليه ودخل بها 
وقضى وَطره منها ثم فات الصداق جميعه ولم تظفر [منه]'' بحبةٍ واحدةٍ فلا فسخ 
لهاء وقستم الشرط الذي دخلت عليه على شرط أن لا يؤويها ولا يُنفق عليها”"', 


)١(‏ في (ق) و(ك): «ما لا يوجد». 

000 حول بيع المعدوم وأنواع المعدوم انظر: ازاد المعاد» (57/5 ككك) و«تهذيب 
السئن» .)١198/6(‏ 

() النهي عن بيع الغرر أخرجه مسلم في «صحيح» (كتاب البيوع): باب بطلان بيع الحصاة» 
(١1/»ه١‏ - نووي) من حديث أبي هريرة. 

(5) انختار ابن القيم ‏ رحمه الله جواز بيع المقائي والمباطخ والمغيبات في الأرض يعد أن 
يبدو صلاحهاء ونافش الخلاف فيهاء والحيلة في الجواز على قول الممانع» ورجح 
وضع الحوائج فيهاء فانظر: «زاد المعاد»  5737/5(‏ مهم)» وابدائع الفوائد»؛ (5/ 2١6‏ 
0/5 . 

(5) في (ق): ااشترطت». 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك) وقال في (ق) قبلها: «ولم يظفر». 

(0) في (ق) و(ك): «على شرط ألا يؤدها ولا ينفق عليها». 


مج ات 
ولا يطأها "كلا تق على" أوالادو هنو وهو :للف عزنا هو فين ٠‏ أفسد القياس الذي 
فرّقت الشريعة بين ما هو أحقٌ بالوفاء منه وبين ما لا يجوز الوفاء به وجمعتم بين 
ما فرّق الشرع والقياس بينهماء وألحقته”" أحدهما بالآخرء وقد جعل النبي كَل 
الوفاء بشروط النكاح التي يُستحل بها الزوج [فرج]”" امرأته أولى من الوفاء بسائر 
الشروط على الإطلاق”'': فجعلتموها أنتم دون سائر الشروط وأحقها بعدم الوفاء 
وجعلتم الوفاء بشرط الواقف المخالف لمقصود الشارع كترك النكاح وكشرط 
الصلاة في المكان الذي شَرَط فيه الصلاة وإن كان وحده وإلى جانبه المسجد 
الأعظم وجماعة المسلمين”*': وقد ألغى الشارع هذا الشرط في النذر الذي هو 
ُرْبَة محضةٌ وطاعة فلا تتعين عنده بقعة عَيِّنها الناذر للصلاة إلا المساجد الثلاثة» 
وقد شرط الناذر في نذره تعيّنه؛ فألغاه الشارع لفضيلة غيره [عليه]'2 أو مساواته له 
فكيف يكون [شرط الواقف”" الذي غيره أفضل منه وأحب إلى الله ورسوله لازماً 
يجب الوفاء به؟ وتعيين الصلاة في مكان مُعيِّن لم يرغب الشارع فيه ليس بقربة» 
وما ليس بقربة لا يجب الوفاء به في النذرء ولا يصح اشتراطه في الوقف. 


[هل يعتبر شرط الواقف مطلقاً] 
[فإن قلتم: الواقفُ لم يخرج ماله إلا على وجه معينء فلزم اتباعٌ ما عَيّنه 
في الوقف]”" من ذلك الوجهء والناذر قصد القربة» والقرَبُ متساوية في المساجد 
غير الثلاثة» فتعيّن”"' بعضها لغو. 
قيل: هذا الفرق [بعينه]””" يوجب عليكم إلغاء ما لا قربة فيه من شروط 


)١(‏ في المطبوع: «أو». (؟) في (ق): «فاألحقتم». 

(*) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(5) يشير المصتف ‏ رحمه الله إلى ما أخرجه البخاري (١5177؟)‏ (كتاب الشروط): باب 
الشروط في المهر عند عّقدة النكاح» و(١96١2)‏ (كتاب النكاح): باب الشروط في 
التكاحء ومسلم )١111(‏ (كتاب البك ” باب الوفاء بالشروط في النكاح عن عقبة بن 
عامر قال: قال رسول الله يلِ: «أحق الشّروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج». 

(0) انظر: «زاد المعاد»ه  5/85(‏ 0» 8). 

(5) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(0) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «الشرط؛ في (ك): «شرط؛. 

0( في (3): اافتعيين) 


0 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
الواقفين”''» واعتبار ما فيه قربة» فإن الواقف إنما مقصوده بالوقف التقرب إلى الله 
فتقربه بوقفه كتقربه بنذره؛ فإن العاقل لا يبذل ماله إلا لما له فيه مصلحة عاجلة أو 
آجلة؛ والمرء في حياته قد يبذل ماله في أغراضه» مباحة كانت أو غيرها وقد يبذله 
قيما بقرنه إلى اش وأنا"'؟ بعد عماتة فإنما يندلة'فيها يظن: أنه يقرت إلى اش 
فلز"؟ قبل !له تإن هذا المصرف لا يقرب إلى الله [عر وجل ]'"1 أ إن :يزه 
أفضل وأحب إلى الله منه وأعظم أجراً» لبادر إليه» ولا ريب أن العاقل إذا قيل 
له: «إذا بذلت مالك فى مقابلة هذه الشروط*؟ حصل لك أجر واحد» وإن تركته 
ل ل ل ا لا 
أجر فيه ألبتة» فكيف إذا قيل [له]؟: «إنه مخالف لمقصود الشارع مضاد له 
يكرهه الله ورسوله»؟ وهذا كشرط 00 مثلاً وترك النكاح» فإنه شرط لترك 
واجب أو سنّة أفضل من صلاة النافلة وصومها أو سنّة دون الصلاة والصومء 
فكيف يلزم الوفاء ب[شرط”" ترك الواجبات والسئن اتباعاً لشرط الواقف وترك 
شرط الله ورسوله الذي قضاؤه أحق وشرطه أوثق؟ 

يوضحه أنه لو شرط في وقفه أن يكون على الأغنياء دون الفقراء كان'9) 
شرطاً باطلاً عند جمهور الفقهاء. قال أبو المعالي الجويني ‏ هو إمام الحرمين - 
ج”': ومعظم أصحابنا قطعوا بالبطلان» هذا مع أن وصف الغنى وصف مباح 
ونعمة من الله وصاحبه إذا كان شناكرا: فهو أفضل من الفقير مع صبره عند طائفة 
كثيرة من الفقهاء والصوفية'©2» فكيف يلغى هذا الشرط ويصح شرط الترهب"!') 


)١(‏ انظر: «إغاثة اللهفان» .)”1787/١(‏ (؟) في (ق): «فأما». 
(*) في (د): «ولو». (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(6) في المطبوع: «هذا الشرط». (5) ما بين المعقوفتين سقط من (د). 


(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (48) في (ق): «أكان». 

(16: :ارين المسفوفين مقط من 037 

/١6و‎ ”705/١5و‎ "537 انظر فى المفاضلة بين الفقر والغنى: «تفسير القرطبى» (7/ 79" وه/‎ )١( 
15١8:7047 85 196-1١97 واعدة الصابرين» (ص:‎ :.) 0/14 5 
:39 2351 /1١( الالال "1" 14" 88007 77). و«مجموع فتاوى شيخ الإسلام؟‎ 
و3805-806/15), ورسالة محمد البيركلى (ت: ١48ه): «المفاضلة‎ 146 ١17١-8 
بين الغني الشاكر والفقير الصابر»» وهي مطبوعة عن دار ابن حزم بيروت سنة 54154١ه في‎ 
. صحيفة» وانظر: «الموافقات» (1/ 188-1817 و7517-757/0- بتحقيقي)‎ 4 

)١١(‏ في (ك): «الترهيب». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 2 ل 2 


في الإسلام الذي أبطله النبي يك بقوله: «لا رهبانية في الإسلام)(1»؟ 

يوضحه أن من شرط التعرّب فإنما قصد أن تركه أفضل وأحب إلى الله 
فقصد أن يتعبد الموقوف عليه بتركهء وهذا هو الذي تبرأ النبي كل منه بعينه فقال: 
«مَنْ رَغِْبَ عن سني فليس مِنْي2"00 وكا اتضد اولنك الصحابة هو قصد هؤلاء 
الواقفين بعينه سواء» فإنهم قصدوا و " أنفسهم على العبادة وترك النكاح الذي 
يشغلهم تقرباً إلى الله بتركهء فقال النبي كلِِ فيهم ما قال» وأخبر أنه من رغب عن 
سلته فليس منه؛ رحا" يغاي اللهور »مكف وجل الإلزام مخزلا بيج قل أحين .به 
النبي يل أن مَنْ رغب عنه فليس منه؟ هذا مما لا تحتمله الشريعة بوجه. 


[ععؤض شروط لوافقين على كتاب الله] 


فالصواب الذي لا تسوغ لكريم "شين صرق سرون الواقفين على 
كتاب الله سيحانه وعلى شرطه» فما وافق كتابه وشرطه فهو صحيح» وما خالفه 


)1( قال في «كشف الخفاء» (؟//ال/ا"): «قال ابن حجر: لم أره» لكن في حديث سعد بن 
أبي وقاص عند البيهقي: إن الله أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة» اه. 
قلت: هو عند البيهقي في «السئن الكبرى» (078/8. 
وأخرج عبد الرزاق ,)١١1/5(‏ وأحمد :37١5/5(‏ 2375 2»)528 والبزار ١554(‏ - 
زوائده)؛ وابن حبان  4(‏ الإحسان) عن عائشة مرفوعاً: «يا عثمان إن الرهبانية لم تكتب 
علينا» . 
وإسناده قوي 
وأخرجه الدارمي في «سننه؛» (كتاب النكاح): باب النهي عن التبتل (11/7) عن 
سعد بن أبي وقاص أنه قال: قال رسول الله لعثمان بن مظعون: يا عثمان إني لم أؤمر 
بالرهبانية. . .») 
(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (كتاب النكاح): باب الترغيب في النكاح /٠١5/9(‏ رقم 
)ل ومسلم في «الصحيح» (كتاب التكاح): باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه 
إليه ووجد مؤنة /١٠١٠١/5(‏ رقم )١50١‏ من حديث أنس بن مالك َلبهء وأخرجه 
البخاري في «الصحيح» (كتاب فضائل القرآن): باب قول المقريء للقاريء: حسبك» 
(45/9/ رقم 0057) دون لفظة: «من رغب.. .»)2 وهي ثابتة من طريق سند البخاري؛ 
كما عند اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» .)97//1١(‏ 
(9) الترفيه: «التسكين والإقامة على الشيء» زد اط اح وقال (و): «رفا فلانا سكن من 
الرعب» والمقصود جعل أنفسهم تسكن إلى العبادة» . 
قلت: وانظر: «لسان العرب» »)١194- ١5987/9(‏ ووقع بدلها في (ق): ”توفية». 
(4:) في (ق): «لا يسوغ في الشريعة». 


© إعلام الموقعين عن رب العالمين 
كان شرطاً باطلاً مردوداً» ولو كان مئة شرط» وليس ذلك بأعظم من رد حكم 
الحاكم إذا خالف حكم الله ورسولهء ومن رد'' فتوى المفتي» وقد نص الله 
سبحانه على رد وصية الجانف في وصيته والآثم فيهاء مع أن الوصية تصح في 
غير قربة» وهي أوسع من الوقفء وقد صرح صاحب الجرو بره عل خقل لبس 
عليه أمره. فهذا الشرط مردود بنص رسول الله ج21 فلا يحل لأحد أن يقبله 
ويعتبره ويصحححه . ش 
ثم كيف يوجبون الوفاء بالشروط التي إنما أخرج الواقف ماله لمن قام بها 
وإن لم تكن قربة ولا للواقفين فيها غرض صحيح. [وإنما غرضهم ما يقربهم 
إلى الله]": ولا يوجبون الوفاء بالشروط التي إنما بذلت المرأة بَضْعَها للزوج 
بشرط وفائه لها بها ولها اي أصح غرض ومقصود» وهي أحق من كل شرط 
يجب الوفاء به بنص رسول الله 6ه2*0؟ وهل هذا إلا بخروج”' عن محض القياس 
والسنّة؟ 


[خطأ القول بأن شرط الواقف كنص الشارع] 

ثم من العجب العجاب قول من يقول: إن شروط الواقف كنصوص 
الشارع, ونحن نبرأ إلى الله من هذا القول» ونعتذر مما جاء به قائله» ولا نعدل 
بنصوص الشارع غيرها أبداًء وإن أحسنًا الظن بقائل هذا القول حمل كلامه على 
أنها كنصوص الشارع في الدلالة» وتخصيص عامّها بخاصهاء وحمل مطلقها 
على مقيدهاء واعتبار مفهومها كما يعتبر منطوقهاء وأما أن تكون كنصوصه في 
وجوب الاتباع وتأثيم من أخل بشيء منها فلا يُظن ذلك بمن له نسبة ما إلى 
العلمء فإذا كان حكمٌ الحاكم ليس كنص الشَّارِعَ» بل يرد ما خالف نكم الله 


ورسوله من ذلكء -فشرط الواقف إذا كان كذلك كان أولى بالرد والإبطال» 


)0غ( في (د): «(وردا. 
00( هو قوله عله : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردا. 
أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب البيوع): باب إذا اصطلحوا على صلح جور؛ 


فالصلح مردود (رقم )2 وم في ا » (كتاب الأقضية): باب نقض 


فرق بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «ولا بعري وفي (2) : دولا ما يقربهم». 
(5) كذا في (د)ء اوفي سائر النسخ «فيه) وله وجه. 
(08: أسيق تخريجة قريباً. (5) في (ك): «خروج». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 2»©222 


فقد"'؟ ظهر تناقضهم في شروط الواقفين وشروط الزوجات» وخروجهم [فيها]”" 
عن موجب القياس الصحيح والسئةء وبالله التوفيق. 

يوضح ذلك أن النبي يلكِ كان إذا قَسَم يُعطي الآهل حَظَين والعزب حظا””". 
وقال: "ثلاثةٌ حق على الله عونهم»”* ذكر منهم الناكح يريد العفاف؛ ومصححو 
هذا الشرط عكسوا مقصوده»ء فقالوا: نعطيه ما دام عزباء فإذا تزوج لم يستحق 
شيئاًء ولا يحل لنا أن تُعينه؛ لأنه ترك القيام بشرط الواقف وإن كان قد فعل ما 
هو أحبٌ إلى الله ورسوله؛ 00 بشرط الواقف المتضمن لترك الواجب أو السئة 
المقدمة على فضل الصوم أو الصلاة لا يحل" مخالفتهء ومن خالفه كان 
غاصيا اثما :نض إذتخالف الأحب: إن الله ورشولة:و[عالق]9" الأرضى لكان 
بارا مثاباً قائماً بالواجب عليه! 

يوضح بطلان هذا الشرط وأمثاله من الشروط المخالفة لشرع الله ورسوله 
أنكم قلتم : 0 يخالف مقصود العقد فهو باطل» حتى أبطلته” بذلك شرط 
| الزوجة أو بلدهاء وأبطلتم اشتراط البائع الانتفاع بالمبيع مدة معلومة وأبطلتم 

ا ثة» وأبطلتم ان تراط نفع البامع في المبيع: ونحو ذلك تن 
0 التي صححها النّصُ والآثار عن الصحابة والقياس» كما صحح عمر بن 
الخطاب وسعد بن أبي وقاص وعمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان'”" 

شتراط المرأة دارها أو بلدها أو أن لا يتزوج ]7 يزدلك السة عن أن 


)1١(‏ في (ق): اوقد). (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(0) أخرجه أبو داود (967؟), وأحمد (70/5. 59)., والبيهقي (15/5”) من حديث 
عوف بن مالك الأشجعي ضَفيه. وانظره مفصلاً في  .083/0(‏ 

فق سيأتي تخريجه . 

() في (ق) و(ك): «و)2. 10( في (ق): «تحل). 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (د) و(4). (48) في (ق): «حتى إذا أبطلتم». 

(9) بدلها في (د): «فوق» وفي (ق): لبعد ثلاث)2. 

. في (ق): «أبي سفيان وير‎ 2١ 

)١١(‏ أثر عمر رواه عبد الرزاق )١١508(‏ (777//5)» وابن أبى شيبة (5/ 77" دار الفكر)» 
والبيهقي 44/1؟) من طريق يزيد بن يزيد بن جابر عن إسماعيل بن عبيد الله عن 
عبد الرحمن بن غنم عن عمرء وإستاده صحيح. 

وله طرق أخرى عن عمر في «مصنف عبد الرزاق»» واسئن البيهقي» ثم روى 

عبد الرزاق عن عمر خلافه بسند فيه ضعف. 
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الوقاه نه أبن من الوفاء بكل شرط”''» وكما صححت السنّة اشتراط انتفاع البائع 
بالمبيع مدة معلومة”"©, فأبطلتم ذلك» وقلتم: يُخالِف مقتضى العقد»ء وصححتم 
الشروط المخالفة [بمقتضى عقد الوقف لعقد الوقف” 0 إذ هو عقد ذرية ‏ مقتضياة 
التقرب إلى الله تعالى”'' ولا رَيبَ أن شرط ما يخالف القّربة يناقضه مناقضة 
صريحة؛ فإذا شرط عليه الصلاة في مكان لا يُصِلَي فيه إلا هو وحده أو واحدٌ بعد 
واحد أو اثنان فعدوله عن الصلاة في المسجد الأعظم الذي يجتمع فيه جماعة 
المسلمين مع قربه'”' وكثرة جماعته فيتعداه إلى مكان أقل جماعة وأنقص نضيلة 
وأقل أجراً اتباعاً لشرط الواقف المخالف لمقتضى عقد الوقف خروح عن محض 
القياس» وبالله التوفيق. 

نوفه أن المتلميج تجبعرن على آنا العاذة قن المسناحد سه الذكر 
والصلاةٍ وقراءةٍ القرآن أفضلٌ منها عند القبور؛ فإذا متعم فعلها في بُيوتٍ الله 
سبحانه وأوجبتم على الموقوف عليه فعلها بين المقابر إن أراد أن يتناولَ الوقف 
[وإلا كان]”'' تناوله حراماً كنتم قد ألزمتموه بترك الأحبٌ إلى الله الأنفع للعبد 
والعدول إلى الأنقص المفضول”" أو المنهي عنه مع مخالفته لقصد الشارع 
تفصيلا :وقسن الواقف إجمالا فإنه الما تعد 0 []" والأحبٌ إليه؛ 
ولما كان في ظنه أن هذا أرضى لله" اشترط؛ فنحن نظرنا إلى مقصوده ومقصود 
الشارع. وأنتم نظرتم إلى مجرد لفظه سواء وافق رضا الله ورسوله ومقصوده في 


- وأما أثر معاوية وعمرو بن العاص: فرواه عبد الرزاق »)٠١517(‏ واب بن أبي شيبة (؟/ 
5ن ريق عبد الكري عن ىقبيه بن عبد الله بن مستتو أن مجان 1 سسا عنما 
عمرو بن العاص فقال: لها شرطها. 

وإسناده صحيح . 
عبد الكريم هو ابن مالك الجزري» وهذان الأثران في اشتراط المرأة دارها. 

() مضى لفظه وتخريجه. 

(0) رواه البخاري (5718؟) في (الشروط): باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى 
جازء ومسلم (15) (ص١117)‏ في (المساقاة): باب بيع البعير واستثناء ركوبه» من 
حديث جابر بن عبد الله. 

(9) بدل ما بين المعقوفتين في (ق) و(ك): «لمقتضى عقد الوقف». 

(54) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): «ولا يكون» وفي (ق): «وألا». 

(5) في المطبوع: 00 00 في (ق): السبحانه) . 

0) في (ق) و(ك): «إلى بعض المفضول». (8) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(9) في المطبوع: «إرضاء لله وفي (ك): «رضا لله؛. 


نفسه أو لاء ثم لا يمكنكم طردٌ ذلك أبداء فإنه لو شَرَط أن يُصلي وحده حتى 
لا يخالط الناس بل يتوفر على الخلوة والذكر أو شرط أن لا يشتغل بالعلم 
والفقه ليتوفر على قراءة القرآن وصلاة الليل وصيام النهار أو شرط على الفقهاء 
ألا يجاهدوا في سبيل الله ولا يصوموا تطوعاً ولا يصلوا النوافل وأمثال ذلك» 
فهل يمكنكم تصحيحٌ هذه الشروط؟ فإن أبطلتموها فعقدٌ”'' النكاح أفضل من 
بعضها أو مساو له في أصل القَرْبة» وفعلٌ الصلاة في المسجد الأعظم العتيق 
الأكثر جماعة أفضل”" وذكر الله وقراءة القرآن في المسجد أفضل منه بين 
القبور» فكيف تلزمون بهذه الشروط المفضولة وتبطلون ذلك؟ فما هو الفارق بين 
ما يصح من الشروط وما لا يصح؟ ثم لو شرط المبيت في المكان الموقوف 
ولم يشترط التعرِّب فأبحتم له التزويج فطالبته الزوجة بحقها من المبيت 
وطالبتموه بشرط الواقف منه فكيف تقسمونه بينهما؟ أم ماذا تُقدّمون: ما 
أوجبه الله”" ورسوله من المبيت شقن للزوجة مع ما فيه من مصلحة 
الزوجين وصيانة المرأة وحفظها وحصول الإيواء المطلوب من النكاح؛ أم ما 
شرطه الواقف وتجعلون شرطه أحق والوفاء به ألزم؟ أم تمنعونه من النكاح 
والشارع والواقف لم يمنعاه منه؟ فالحق أن مبيئّهُ عند أهله إن كان أحبٌّ إلى الله 
ورسوله جاز له؛ بل استحب ترك شرط الواقف لأجله؛ ولم يمنعه فعل ما 
يحبه الله ورسوله من تناول الوقف. “بل ترك ما أوجبه سبباً لاستحقاق الوقف» 
فلا نص ولا قياس ولا مصلحة للواقف ولا للموقوف عليه ولا مرضة لله 
ورسوله. 

والمقصود بيان [بعض]”" ما في الرأي والقياس من التناقض والاختلاف 
الذي هو من عند غير الله”©2؛ لأن ما كان من [عنده فإنه]" يصدّق بعضه بعضاء 
ولا يخالف بعضه بعضاًء وبالله التوفيق. 


)١(‏ في (ق) و(ك): «ففعل». 

(؟) بعدها فراغ في (ق) يسع كلمتين» قال في الهامش: «لعله: منها في الأقل؛ وإلا نقص». 
(6) في (د): «ما أوجبه من الله». (5) في (ق) و(ك): «من المبيت والفسخ». 
(5) زاد هنا في (ك) و(ق): وهو ترك ما يحبه الله ورسوله. 

(5) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(©64 في (ق) و(ك): «الذي يبين أنه من عند غير الله . 

(4) بدل ما بين المعقوفتين في (ك) و(ق): «عند الله فهو؛. 
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فصل 
[هل في اللطمة والضربة قصاص؟] 
[وقالت' الحتفية والشافعية والمالكية ومتاخرؤ أضصحات أحونن]7: :إن اله 
قصاص في اللطمة والضربة» وإنما فيه التعزير» وحكى بعض المتأخرين في ذلك 
الإجماع”"'؛ وخرجوا عن محض القياس وموجب النصوص وإجماع الصحابة 
فإن فتمات التفوس : والأموال عنناء9؟ على العدل؛ كما قال تعالى : وروا مكو 
مد يلها » [الشورى: ٠4]ء‏ وقال: ظمَنٍ أَعْتَدَئ عَلِيِي دََعتّدُوأ عََدِ بمِئْلٍ ما أَعْتَدَ 

ل [البقرة : 21194 وقال: #وَإِنَ عَاقِتمَ مَمَاقِبوأ يِمِثْلٍ مَا عُوِئِم يده4 [النحل: 
7] فأمر بالمماثلة في العقوبة والقصاص؛ فيجب اعتبارها بحسب الإمكان» 
والأعل هو التا مون ]0 فهذا المَلْظُوم المضروب قد اعتُّدي عليه» فالواجب 
أن يَفعل بالمُعْتّدي كما فَعَل به» فإن لم يمكن كان الواجب ما هو الأقرب 
والأمثل2: وسقط ما عَجز عنه العبدٌ من المساواة من كل وجهء ولا ريب أن 
لطمة بلطمة وضربة بضربة في محلهما بالآلة التي لطمه بها أو بمثلها”2 أقربٌ إلى 
المعائلة المامونبها حسا وشرعاً من تعزيرة بها زغير جسن اعتداثه وقذر»: وصفته: 
وهذا هو هَذْيٌّ رسول الله كلِخَ وخلفائه الراشدين ومحض القياس [وهو منصوص 
الإمام أحمدء ومن خالفه في ذلك من أصحابه فقد خرج عن نص مذهبه وأصوله 
كما خرج عن محض القياس]”'' والميزان» قال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني في 
[كتابه]”*' «المترجم» له: «باب في القصاص من اللطمة والضربة: حدثني 
إسماعيل بن سعيد قال: سألتٌ أحمد [بن حنبل]”*) عن القصاص من اللطمة 
والضربة» فقال: عليه القود من اللطمة والضربة» وبه قال أبو داود وأبو حَيْكمة 


)١(‏ بدل ما بين المعقوفتين فى (ك) و(ق): «وقالت الشافعية والمالكية والحنفية والمتأخرون 
من أصحاب أحمد) . 1 

(؟) انظر: «زاد المعاده (8/9/ا- 40. ١ل‏ “ملل 805 71)ء واتهذيب السئن» (7/ 
5 - 755)ء وامفتاح دار السعادة» (ص”47)» وانظر: «أحكام الجناية»؛ (ص: 7١5‏ - 


() في (ق) و(ك): «مبناها». (5) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 
() في.(ق): «الأمثل والأقرب». () في (ق): «مثلها». 


0( ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
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وابنُ أبي شيبة» وقال إبراهيم الجوزجاني: وبه أقول: لما حدثنا شْبَابَة بن سَوّار: 
ار 0 
كر وجلا نوما لطحة: 'فقال له: افعض فعنا الرجل":.حدئيا شبابة: أنيا 
شعبة”"2» عن مخارق قال: سمعت طارقاً يقول: لطم ابن أخ لخالد بن الوليد 
رجلاً من مُرادء فأقاده خالد منه'"“» حدثنا أبو بَهْرْ: حدثنا أبو بكر بن عَيِّاش 
قال: سمعتٌ الأعمشء عن كُمّيل بن زياد قال: لطمني عثمان ثم أقادني 
فعفوثٌ”*2, حدثني ابن الأصفهاني: حدثنا عبد السلام بن حربء» عن تَاجِيّة عن 
عمه يزيد بن عربي قال: رأيت غلبا [أكرم الله وجهه في الجنة]”* أقاد من 
لطمة"2: وحدثنا الخميدي: ثنا سفيان: ثنا عبد الله بن إسماعيل بن زياد ابن أخي 
عمرو بن دينار أن ابن الزبير أقاد من لَظمة''. ثنا يزيد بن هارون: أنا الجريري» 
عن أبي نَضْرة» عن أبي فراس قال: خطبنا عمر فقال: إني لم أبعث عُمّالي إل 

ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم» ولكن إنما بعثتهم ليبلُغوكم دينكم وسنّة 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة (7/ 458 - دار الفكر) من طريق شبابة بن سوار به» وسقط منه 
«شعبة بن الحجاج»» ورواته ثقات. 
وطارق بن شهاب مات سنة (487)» وهو قد رأى النبي يكن وأخرجه عبد الرزاق (84 
رقم 0٠0‏ عن سعد بن إبراهيم عن سعيد بن المسيب به» وانظر: «المحلى» )م/ 
04”) واكنز العمال» (0977/6). 
(0) في (ق): «أنا بشر“ء وفي (2): «ثنا شبابة بن بشر». 
(0) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (44/5 - دار الفكر)» والبيهقي في «السئن الكبرى» 
(4/ 16) من طريقين عن مخارق عن طارق أن خالداً . . .» وإسناده صحيح . 
(5) أخرجه البيهقي (00/8)»: ولم يعزه في «كنز العمال» )9١/١16(‏ إلا له. 
(0) ها بين المعقوفتين من (د) و(ك). 
(7) أخرجه ابن أبي شيبة (447/5 ط دار الفكرء و4/ 455 ط الهندية)؛ وابن المنذر في 
«الأوسط؛ (5/ ق7/7؟/ أ) من طريق ال 0 بن أبي عتبة 
عن ناجية أبي الحسن عن أبيه : أن علياً. . 
وأخرجه الخطيب في «تلخيص الاي ا 
عربي به. 
0) رواه البيهقي (8/ 15) من طريق يعقوب بن سفيان عن الحميدي عن سفيان عن عبد الله بن 
إسماعيل عن عمرو بن ديثار. 
ورواه ابن أبى شيبة (1//5ا5: - دار الفكر)» والبيهقي (56/8) من طريقين عبن ابن 
فيه عق عمرو بد كناو هن ابى الوبيرة والائر ينظ جمامة تمق (3)و(ك): 
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نبيكم ويقسموا فيكم فيئكم» فَمَنْ قُعل به غير ذلك فليرفعه إليّ فوالذي نفسٌ عمر 
بيده لأقصئّه منهء فقام إليه”'' عمرو بن العاص فقال: يا أمير المؤمنين إِنْ كان 
رجل [من المسلمين]”"' على رعية فأدّب بعض رعيته لتقصنه منه؟ فقال عمر: ألا 
عنم وقد زايكة رسول الله كله يتمق ع تفية؟ 1 فا جمد رن قر قن 
الأوزاعي» عن ابن حَرُملة قال؛ تلاحى رجلان فقال أحدهما: ألم أخنقك حتى 
سَلْحت؟ فقال: بلى» ولكن لم يكن لي عليك شهودء فاشهدوا على ما قال» ثم 
رفعه إلى عمر بن عبد العزيزء فأرسل في ذلك إلى سعيد بن المسيب فقال: يختقه 


أقصه 


)١(‏ في (ك): «له). (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(9) في (ك) و(ق): «لأقصنه»؛ وقال فى هامش (ق): «لعله: ألا أقصه؛. 

(4) أخخرجه أبو داود في «سئنه» (كتاب الديات): باب القود من الضرية وقص الأمير من نفسه 
(874/ رقم +4407 والستاتن :فى (المجتى؛ (كتاب القسافة): :بات القصاض هق 
السلاطين (075/8» وأحمد في «المسند» »)5١/١(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» /٠١(‏ 
4 وأبو يعلى في «المسند» /1١‏ كل/ا١ ‏ هلام رقم )ل والبيهقي في «السئن 
الكبرى)» (79/9» 55): و«الشعب» (000/6/ 0 4649© والفريابي في «فضائل 
القرآن» (رقم »)١97 - ١97 .11١‏ والآجري في «أخلاق أهل القرآن» 3 1 
ومسدد كما في «المطالب العالية» (قه// ب)» والحاكم في «المستدرك» (479/54) عن 
أبي فراس - وهو مقبول -؛ أن عمر وه قال: «رأيت رسول الله كَل يقص من نفسه». 

وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (5:58/9/ رقم »© والبزار في (مسندهة») 
(رقم 580)». والدارقطني في «الأفراد؛ (ق/ ١/٠١‏ الأطراف) من وجه آخر عنهء وفيه 
ضعت 5 

وقد وردت قصص كثيرة تشهد لهذا الحديث» منها: 

- عند الطبراني: عن عبد الله بن جبير الخزاعي» واختلف في صحبته» والراجح أنه 
ليس له صحبة» ولذا قال عنه في «التقريب»: «مجهول». 

- وعند عبد الرزاق في «المصنف» (9/ 550 -1555/ رقم /18053): ع أبي سعيد 
الخدريء وإسناده واو جداء فيه أبو هارون العبدي»؛ واسمه عمارة بن جُوَيْنء وهو 


52200 (9/ 6 رقم 57 *) من مرسل سعيد بن 
المسيب. 

- وعند عبد الرزاق في «المصنف» (557/94. 1517/ رقم .18١8‏ 1809) من 
مرسل الحسن البصري. 


- وكذا عند ابن إسحاق - كما في «سيرة ابن هشام» 60 2 وعبد الرزاق كما 
في «الإصابة» 018/5 عن سواد بن غزية» وإسنادهما ضعيف. 
ومجموع هذه الطرق يعطيها كوة. والله أعلم. 
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كما خَئّقه حتى يُحدث أو يفتدي منه؛ تاقدى هن بار كين تغير ا : فقال ابن كثير: 
أشيثة كرغ عكينان "كنا الحسيو كن مين" كنا اين انق دتيي م عه 
المُطلب بن السائب أن رجلين من بني ليث اقتتلا»ء فضرب د فكسر 
أنفه؛ فانكسر عظم كَفٌ الضارب» فأقاد أبو بكر من أنف المضروب ولم يقد من 
كف الضارب» فقال سعيد بن المسيب: كان لهذا اا القود من كمه قضى 
عثمان أن كل مقتتلين [اقتتلا ضمنا ما بينهماء فأقيد منه]”"'» فدخل المسجد وهو 
يقول: يا عباد الله كسر ابنُ المسيب يدي”*“» قال الجوزجاني: فهذا رسول الله يك 
وجلة أصحابه فإلى من يركن بعدهم؟ أو كيف يجوز خلافهم؟». 
قلت: وفي «السنن» لأبي داود» والنّسائي من حديث أي سعيد الخدري 

قال: بينما رسول الله يك يقسم قسماً قبل ارجل فأكك احل]"' الطعنه 
رسول الله كك بعَرْجُون كان معهء فِجَرحَ وجهه”"'. فقال له رسول الله ككهِ: تعال 
فِاسْيِقَدُء فقال: بل عفوتٌ يا رسول 20 وفي «سنن» النسائي» وأبي داود» 
وابن ماجه عن عائشة [و8نا]”*': «أن النبي يل بعث أبا جَهُم بن حذيفة 
مُصدقا» فلاحاء”' رجلٌ في صَدَقتِهء فضربه أبو جَهُم فشجّهء فأتوا النبي كله 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق /١5/٠١(‏ رقم 18744)» وابن أبي شيبة  41//5(‏ ط دار الفكر)ء 
ومن طريقه ابن حزم في «المحلى» )509/١١(‏ بنحوه. 
وإسناده صحيح . 
وذكره ابن المنذر في «الإشراف» »)١١9/7(‏ وابن قدامة في «المغني» (7/ 22870 وانظر: 
«كنز العمال» )١١7/١5(‏ ووقع في (ق): «فذاكر ابن كثير. . .» بدل «فقال ابن كثير) . 
(؟) في (ق): «ثنا الجبر بن محمد)» وفي (ك2): «حدثنا الجرير بن محمد». 
(9) في (ق): «ضمن ما بينهما فاقتد منهه. (4) انظر: «الإشراف» لابن المنذر (5/ .)١19‏ 
(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (5) في (3): «بوجهها. 
() رواه أبو داود (4677) في (الديات): باب القود من الضربة» وقص الأمير من نفسهء 
والنسائي )8/ ؟") في (القسامة): باب القود في الطعنة» وأحمد (58/9)» وابن حبان 
(5475)»: والبيهقي في «السئن الكبرى» (8/ 47 و58) من طريق بكير بن الأشج عن 
عبيدة بن ممُسافع عن أبي سعيد الخدري» وعبيدة بن مسافع روى عنه ابنه مالك وهو 
مجهول كما في «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم» وبكير بن الأشج وهو ثقةء وذكره ابن 
حبان فى «الثقات» على عادته!! 
02 امضدقا :-ساميا للشادتات (ط): 
(9) «لاحاه ملاحاة: خاصمه ونازعهء وفي الحديث: نهيت عن ملاحاة الرجال: أي مقاولتهم 
ومخاصمتهم» (ح). 
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فقالوا: القودُ يا رسول اللهء فقال النبي ككةِ: «لكم كذا وكذا» [فلم يرضوا 
[به]”'"» فقال النبي [6]'"؟: «لكم كذا وكذا» فرضواء فقال النبي”" يله: «إنني 
خاطب [العشية]''' على الناس ومخبرهم برضاكم» فقالوا2: نعمء فخطب 
رسول الله ككلِ فقال: «إن هؤلاء أتوني يُريدون القصاص9 , افعرضت عليهم كذا 
.وكذاء فقال النَبِن]" : فُرَضواء أرضيتُم؟» فقالوا””: لاء فهمّ المهاجرون بهمء 
فأمرهم رسول الله 6 أن يكفُوا عنهمء فكفوا عنهمء ثم دعاهم ام فقال: 
أرضيتم؟ فقالوا”: نعم» [فقال: إني خاطبٌ على الناس ومخبرُهُم برضاكمء 
فقالوا: نعم» فخطب النَبِْ بلِِ فقال: أرضيتم؟ قالوا: نعم]»”' وهذا صريحٌ في 
القَّوَّدِ في الشَّجَة» ولهذا صولحوا من القود مرة بعد مرة حتى رضواء ولو كان 
الوحت الأرقل شنُ”''2 فقط لقال لهم النبي يلك حين طلبوا القود: إنه لا حَقَّ لكم 
ال وإنما حقكم في الأرش. 
فهذه سنّة رسول الله ككل وهذا إجماع الصحابة» وهذا ظاهر القرآنء وهذا 
محض القياس؛ فعارض المانعون هذا كله بشىء واحد وقالوا: اللطمة والضربة لا 
يمكن: فبهما'الحمائلة».والقضصاض لا يكون إلا مغ التمائلة: بونْطرُ الضحابة اكمل 
وأصح وأتبع للقياس» كما هو أتبع للكتاب والسئّة» فإن الممائلة من كل وجه 


و 


متعذرة» فلم يبق إلا أحد أمرين؛ قصاصٌ قريب إلى الممائلة» أو”"'' تعزيرٌ يعيد 


منهاء والأول أولى؛ لأن التعزير لا يعتبر فيه جنس الجناية ولا قدرهاء بل قد 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (د). (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(9) في (ق): «رسول الله؛. (5) في (ق): «قالوا». 
(5) في (ق): «النبي». (7) في (ق): «القود». 


(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ك)» وسقطت «فرضوا» من (ق). 

(6) في (ق): «قالوا». 

(9) رواه عبد الرزاق في «المصنف» 2»)١8075(‏ ومن طريقه رواه أحمد (2)77377/57 وأبو داود 
(405) في (الديات) باب العامل يُصِاب على يديه خطأء والنسائي (0/8) في 
(القسامة): باب السلطان يصاب على يدهء وابن ماجه (5778؟) فى (الديات): باب 
الجارح يفتدي بالقودء وابن حبان (55417)» والبيهقتي (44/8) عن معمر عن الزهري عن 
عروة عنهاء وإسثاده صحيح . 

ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
)٠١(‏ «الدية» (و). 00010 في (ق) و(ك): دلا حظ لكم فيه؟. 
)١0(‏ في (ق): «و» 
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يُعرّر بالسوط والعصاء وقد يكون”"' لطمه أو ضربه بيده: فأين حرارة السوط 
ويبسه إلى لين اليدء وقد يزيد وينقصء وفي العقوبة بجنس ما فعله تَحَرٌ 
الحماقكة''؟ يحبب الإمكان» .رهد أقرث لل العدل الذي آمر الله ببواترل به 
التاته والميوان؟ :ناته قضاص :مكل ذلك" الععين فى عل الدخل الذي خرواقه 
بِقَدَرِه وقد يساويه أو يزيد قليلاً أو ينقص قليلاً وذلك عفو لا يدخل تحت 
التكليفء كما لا يدخل [تحت]”" التكليف المساواة في الكيل والوزن في”*“ كل 
وجه كما قال تعالى : وروا الْحكَبَلَ وَالراد الْقِنيآ لا كلك نَنسَا إلا مُسمها» 
[الأنعام: 151] فأمر بالعدل المقدورء وعفا عن غير المقدور منهء وأما التعزير فإنه 
لأا نسي كقاضا فإ انظ القضاعن يدل على الميكائلة وفهة فض الآثر ذا اكنيه 
وقَصّ الحديتٌ إذا أتى به على وعنفة ‏ :والمقاضة دقر لخد الدنس' مغل حننا 
وصفة» وإنما هو تقويم للجناية» فهو قيمة لغير المثلى» والعدول إليه كالعدول إلى 
قيمة المتلف”*©2: وهو ضَربٌ له بغير تلك الآلة في غير ذلك المحل» وهو إما زائدٌ 
وما ناقصٌء ولا يكون مماثئلاً ولا قريباً من المثل» فالأول أقرب إلى القياس» 
والثاني تقويم للجناية بغير جنسها كبدلٍ المْتْلفٍِء والنزاع أيضا فيه واقع إذا لم 
يوجد مثله من كل وجه كالحيوان والعقار والآنية والثياب وكثير من المعدودات 
والمازوفاتك» :فاكقن الا 0 من أتباع الأئمة الأربعة قالوا: الواجبٌ في بدل 
ذلك عند الإتلاف القيمة»ء قالوا: لأن المثل في الجنس يتعذر”"»: ثم طَرد 
أصحابٌ الرأي قياسهم فقالوا: وهذا هو الواجب في الصيذ في الحرم والإحرام 
إنما تجب قيمته لا مثله كما لو كان مملوكاً. ثم طردوا هذا القياس في القرض 
فقالوا: لا يجوز قرض ذلك لأن موجب القرض رد المثل» وهذا لا مثل له. 
[ومنهم من خرج عن]" موجب هذا القياس في الصيد لدلالة القرآن والسنّة وآثار 
الصحابة [على أنه]”' يضمن بمثله من النعم وهو مثل مقيد بحسب الإمكان وإن 
لم يكن مثلاً من كل وجه وهذا قول الجمهور منهم مالك والشافعي وأحمدء وهم 


)١(‏ في (ك): «ويكون قده. 

(؟) في (ق) و(ك): «وقد يزيد وينقص في العقوبة» فأين ما يفعله بتحري المماثلة». 

(*) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (4) في (ق): «امن». 

(0) انظر: «تهذيب السئن» (5/ 40" - 841" مهم). و«الداء والدواءة (ص: 5١‏ - 514). 
(5) في (ق): «القياسين». (0) في (ق): «لأن الجنس في المثل يتعذر». 
(8) بدل ما بين المعقوفتين في (ق) بياض. (4) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 


»© إعلام الموقعين عن رب العالمين 
تحزن فركئ الحيوان آيفا كنا"دلت علية السةة المتخيسةء قإنه قن فنك حنم كله 
[في الصحيح]”" أنه اقلت بَكراً وقضى جملا ]0 وقال: (إن خياركم 
أحسنكم قضاء90, 
ثم اختلفوا بعد ذلك في مُوجب قرض الحيوان» هل يجب رَدُ القيمة أو 
المئل؟ على قولين» وهما في مذهب أحمد وغيره» والذي دَلْت عليه سنّة 
رسول الله كك الصحيحة الصريحة أنه يجب رَدُ المثل) وهذا هو المنصوص عن 
أحمدء ثم اختلفوا في العَضْب والإتلاف على ثلاثة أقوال» وهي في مذهب 
أحمد: أحدها: يضمن الجميع بالمثل بحسب الإمكان» والثاني: يضمن الجميع 
بالقيمة» والثالث: يضمن الحيوان بالمثل””' وما عداه كالجواهر ونحوها بالقيمة. 
واختلفوا في الجدار يُهدم. هل يضمن بقيمته أو يُعاد مثله؟ على قولين» 
وهما للشافعي» والصحيح ما دلت عليه النصوص وهو مقتضى القياس الصحيح» 
وما عداه فمناقض للنص والقياس”"؛ لأن الجميع يضمن بالمثل تقريباً» وقد 
نص الله سبحانه على ضمان الصيد بمثله من النَّعَمء ومعلوم أن الممائلة بين بعير 
وبعير أعظم من المماثلة بين النّعامة والبعير وبين شاة وشاة أعظم منها بين طير 


01 ماين المتكرفية بقطا من اق): 

(؟) «البكر: الفتيّ من الإبلء والرباعي من الإبل: من ألقى السن الرباعية» وهي ما بين الثنية 
والناب» ولا يلقى الإبل أسنانها الرباعية إلا فى السنة السابعة من عمرهاء ويقال حينئذ: 
أنها أربعت» (ط). 1 

(؟) أخرجه مسلم في «الصحيح» (كتاب المساقاة): باب من استسلف شيئاً فقضى خيراً منه 
(رقم ١٠7١)غ‏ من حديث أبي رافع ط . 

(5) روى ذلك البخاري (7105) فى (الوكالة): باب وكالة الشاهد والغائب جائزة» و(7:5؟) 
في (الوكالة): في قضاء الديون» و(190؟) في (الاستقراض): باب استقراض الإبل» 
و(7797) باب هل يعطي أكبر من سِنّْهء و(897؟) باب حسن القضاءء و(١101؟)‏ فى 
بات لضاحيه الس فالا رركد 9ن زاليية): يلف الهيه الشقيوهة » رغير المقتر فق 
و(105) باب من أهدّي له هدية» وعنده جلساؤه فهو أحق؛ ومسلم )١1101(‏ في 
(المساقاة): باب من استسلف شيئاً فقضى خيراً منه» من حديث أبى هريرة. 

(5) في (د): «والثالث أن الحيوان يضمن بالمثل». ش 

() استدل البخاري بقصة الراهب جريجء وقوله لمَا قالوا له: (نبني صومعتك من ذهب؟ 
قال لأء الا من ظين». 

وبَرّب على هذا (باب إذا هدم حائطاً فليبن مثله) باب رقم (5") من كتاب المظالم 
حديث (5585). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين رك 


وشاة» وقد رَدَّ لني يلِِ بدل البعير الذي اقترضه مثله [دون قيمته]''' ورد عوض 
القََصْعَة التي كسرتها بعض أزواجه بقصعة”” نظيرهاء وقال: إناءٌ بإناء وطعاء”" 
بطعام ع سوق ونا في الشكات وهذا عين العدل ومحض القياس وتأويل 
القرآن. 

وقد نص الإمام أحمد على هذا في (مسائل إسحاق: بن متضور)ء قال 
إسحاق : قلت لأحمد: قال سفيان: عن كان كينا موديدا “نقيت عجيهاء 
فقال 2 أحمد: إِنْ كان يوجدٌ مثله فمثلهء وإن كان لا يوجد مثله فعلية نج 
ونص عليه أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد فقال: سألت أحمد عن الرجل 
يكسر قصعة الرجل أو عصاه أو يشق ثوباً لرجل”": قال: [عليه المثل في العصا 
والقعرينة والعوية: فقلاف : [ رانك زن كان العقق يا نفال]1: 


)١(‏ تقدم قبل قليل من حديث أبي هريرة به وما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(؟) في المطبوع: «قصعتها». 

فم في (د)ء و(ط): «وطام» بسقوط حرف العين! 

(4) رواه أحمد ١58/5(‏ ولا9”)ء وأبو داود (7”674) في (البيوع): تأسمن اقم سنا يغرم 
مثله والنسائي )7١0(‏ في عشرة التساء: باب الغيرة» وفي عشرة النساء م١‏ 0 
(1)» والخطيب في "تاريخ بغداد» 2»)١77/54(‏ والبيهقي (45/5) من طريق فليت 
ويقال: أفلت عن جسرة عن عائشة» قال البيهقي : فليت وجسرة فيهما نظر. 

أقول: أما فليت: فقد قال فيه أحمد: ما أرئ .يه بأساء .وقال الدارقطتي: صالحء 
ووثقه ابن حبان وصحح حديثه ابن حُزيمة. 

وجسرة بنت دجاجة قال عنها البخاري: عندها عجائب» وذكرها العجلي» وابن حبان 
في الثقات كالعادة!! 

وقد حَسَّن الحافظ ابن حجر هذا الحديث في «الفتح» (179/0). 

وله شاهد من حديث أنس رواه الترمذي )١1777(‏ في الأحكام باب ما جاء فيمن يكسر 
له الشيء من طريق أبى داود الحفري عن سفيان الثوري عن نحميد عنه وقال: «هذا 
حديث حسن صحيح؟. - 

وأصل القصة في اصحيح البخاري» (7441 و0170) من حديث أنس أيضاً ولكن 
ليس فيه: «إناء بإناء وطعام بطعام». 

(5) في (ق): «قال». 

(7) هي عند ابن منصور في «مسائله للإمام أحمد؛» (709/95): وفيها بدل: «فقال أحمد): 
«قال»» وبدل «فعليه قيمته»): «فقيمته صحيحاًا وفي آخرها: «قال إسحاق: كما قال 
أحمد؛» ووقع في (ك): «وإن كان مالاً». 

60 ما بين المعقوفتين سقط من (ك). (0) في (ق): #ثوب الرجل». 

(9) في (ق): عليه المثل في القصعة والعصا والثوب» قلت: إن كان الشق قليلاً؟ قال». 
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صاحب الثوب مُخيِّر في ذلك قليلاً كان أو كثيراً. 

وقال في رواية إسحاق بن منصور: مَنْ كسّر شيئاً صحيحاً فإن كان [شيئاً](© 
يوجد مثله [رد مثله]”"' وإن كان لا يوجد مثله فعليه قيمته» فإذا كَسَّر الذهب فإنه 
يصلحه”" إِنْ كان خلخالاً» وإن كان ديناراً أعطى ديناراً آخر مكانهء قال إسحاق: 
ا ال وقال في رواية موسى بن سعيد”*': وعليه المثل في العصا والقَّصْعَة 
والقصبة إذا كسر وفي الثوبء» ولا أقول في العبد والبهائم والحيوان»ء وصاحب 
الثوب مُخيّر إن شاء شق الثوب وإن شاء [أخذ]”" مثلهء واحتج في رواية ابنه 
عند ايه" بحديك أنسن فقا حميد» عن انس + تأن رسول إن ههه كان عدن 
بعض نسائهء فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بقَضْعة9' فيها ا فضربت بيدها 
فكسرت القّصْعةء َال له الكسرتين فضم إحداهما” '؟ إلى الأخرى وجعل 
يجمع فيهما الطعام ويقول: غَارَت أمُكمء كلواء فأكلواء وجلس رسول الله 5و" 
حتى جاءت ع التي هو في بيتها فدفع القصعة إلى الرسول. وحبس المكسورة 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 
() بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: «فمثله» وفي (ق) بعدها: «وإن كان ما لا يوجد 
مثله) . 
0 في (ق): «يصلح». 
(5) رحم الله الإمام ابن القيمء فقد تصرف في اللفظ». ودمج المسألتين مع بعضهماء فالنصف 
ارلا هي الرواية السابقة. 
ثم قال ابن منصور: «قلت: قال [أي: سفيان]: فإذا كسر الذهب» فقيمته بالفضة» 
وإذا كبر النضة فتيتها بالالعت: قال أحمد: يُصْلِحُهُ له أحَبٌ إلىّ إن كان خلخالاًء وإن 
كان ديناراً أعطاه ديناراً آخر مثلهء وقال إسحاق: كما قال. إلا أنه إن أعطاه الذهب من 
الفضة» أو الفضة من الذهب جاز؛. 
كذا في «مسائل ابن منصور؛ (8917/ »)07٠١‏ والصحيح من المذهب: أن من غصب 
شيئاًء فأتلفه أو غيّر من صفته متعمداً ؛ فعليه رده بزيادته وأرش نقصه. انظر «الإنصاف» 
00 
قلت: والذي يكسر شيئاً من مال غيره فهو كالغاصب. 
)0( في (ك) و(ق») «موسى بن إسماعيل» . )3ن( ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
0) لم أظفر به في «مسائل الإمام أحمد» رواية ابنه عبد الله» لا في طبعة علي المهناء ولا 
في طبعة المكتب الإسلامي. ٠‏ 
(4) في (ق): التي (9) في (ق): «القصعة». 
)٠١(‏ في (3): «وضم إحديهما». )١١(‏ في (د): «#وحبس الرسول». 
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في بيته» والحديث في صحيح البخاري”'''» وعند الترمذي فيه: [«فقال 
النبي 11" : طعام بطعام وإناء بإناء» وقال: حديث صحيح” "2 وعند أ داود» 
والنسائي ا ل 
إناء 5 إناء وطعام مثل ا : وهذا هو مذهبه الصحيح عنه عند ابن أي 
موسى» قال في «إرشاده»*©: ومن استهلك لإنسان"'' ما لا يُكال ولا يُوزن 
عليه" مثله إن وُجدء وقيل: عليه قيمته» وهو اختيار المحققين من أصحابه؛ 
وقضى عثمان وابن مسعود على مَنْ استهلك لرجل فصلاناً بفُصلانٍ ن معلها0", 
وبالمثل قضى شريح والعنبري» وقال به قتادة وعبد الله بن عبد الرحمن 
“"2. وهو الحقء وليس مع من أوجب”'' القيمة نص ولا إجماع ولا 
قياس» وليس معهم أكثر ولا أكبر من قوله يَكلِهِ: «من أعتق شِرْكاً له في عبد فكان 


الدّارمى 


)١(‏ في (كتاب المظالم): باب إذا كسر قصعة أو شيئاً لغيره :)7554١(‏ و(كتاب النكاح): باب 
الغيرة (رقم 07516). 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(9) عند الترمذي في «سننه» (كتاب الأحكام): باب ما جاء فيمن يكسر له الشيء (5/ 1771 
رقم )١76(‏ وفيه قال الترمذي: حديث حسن صحيح» ومضى الكلام عليه 

(5) عند أبي داود في «سننه» (كتاب البيوع): باب فيمن أفسد شيئاً يغرم مثله (817/7)» 
والنسائي في «سننه» (كتاب عشرة النساء): باب الغيرة »)/١/1(‏ ومضى الكلام عليه 

(6) «الإرشاد» للقاضى الشريف الهاشمى محمد بن محمد بن أبي موسى (المتوفى سنة 
هم).ء وهو متن اعتمد مؤلفه المسائل التي يوجد للإمام فيها رواية أخرىء فما كان فيه 
روايتان فأكثر» ذكرهما وهو محقق في رسائل علمية بالمعهد العالمي للقضاء في السعودية» 

من «المدخل المفصل إلى فقه الإمام عمد بن عير 281١/5‏ وطبع مؤخراً. 

000 في (د): «الآدمي». 0) فى (ك) و(ق): «فعليه». 

(4) هذه عبارة ابن حزم في «المحلى» ١ .)١5١/8(‏ 

(9) قضاء شريحء» أخرجه عبد الرزاق في #مصنفه؛» 5١9-17١8/4(‏ رقم -)1١59107‏ ومن 
طريقه ابن حزم في «المحلى»  )١51/4(‏ عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن شريح 
أنه قضى فى قصار شىٌّ ثوباً أن الغوب لهء وعليه مثله. فقال رجل: أو ثمنه. فقال 
شريح: إنه كان أحب إليه من ثمنه. قال: إنه لا يجد. قال: لا وجدء وقال ابن حزم: 
«وعن قتادة أنه قضى في ثوب استهلك بالمثل»» وهو في «مصنف عبد الرزاق» (9/4١7؟‏ 
رقم 14 .)١1‏ 

وقول الدارمي في «سئنه» (5/ 5514). 
)9١(‏ أشار في (ق) إلى أن في نسخة: «أوجبه» وبعدها بياض يسع كلمة واحتمل فيها «القيمة». 
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له من المال ما يبل نَمَنَ العبدٍ قُوّمَ عليه [قيمة عدل] ولا وَكْسَ ولا شَطلمل(© 
فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد)”© قالوا: فأوجب”" النبي يَكهِ في 
إتلاف نصيب الشريك القيمة لا المثل» فقسنا على هذا كل حيوان» ثم عَدَّيناه إلى 
كل غير مثليّ» قالوا: ولأن القيمة أضبط وأحصر بخلاف المثل» قال الآخرون: 
أما الحديث الصحيح فعلى الرأس والعين وسمعاً [له]0؟' وطاعة» ولكن فيما دلّ 
عله وإلا فيما”' لم يدل عليه ولا أريد به فلا ينبغي أ ن يحمل عليةء وهذا 
التضمين الذي يضمنه ليس [هو]”” من باب تضمين المتلفات» بل هو ونان 
تسلاك هال الخ يقي فإن نصيب الشريك يملكه المُعتق ثم يُعتق عليه» فلا بد 
من تقدير دخوله في ملكه ليعتق عليه. ولا خلاف بين القائلين بالسراية في ذلك» 
وان" الولاء نن وإن تنازعوا: هل يسري عقيب عتقهء أو لا يُعتق حتى يُؤدي 
القيمة» أو يكون موقوفاً فإذا أدى تبيّن أنه عتق من حين العتق؟ وهي في مذهب 
الشافعي” 0 والمشهور في مذهبه ومذهب الحييد القول الأول" وفي مذهب 
مالك”''' القول الثاني» [وعلى هذا الخلاف ينبني" ما لو أعتق الشريك نَصيبّه 





)١(‏ «الوكس: النقصء» والشطط: الجور» (و). 

0) رواه 0 (7075 و7077 و7014 و1510) في (العتق): باب إذا أعتق عبداً بين 
اثنين أو أمة بين الشركاءء ومسلم )١5١١(‏ في (العتق): أولهء و(187/9١١)‏ في 
(الأيمان) باب من أعتق شركاً له في عبد» من حديث أبن عمر. 

0 الحديث تماماً كما ذكر المؤلف عند مسلم (1781/9) (00). 
ين المعقوتين سقط من (ك). 

4 0 #أوجب». (4)- تناجين المحترفين بشقظ هن لاق): 

)0( في (د): «فما» وفي (3): «لا فيما». (5) ما بين المعقوفتين سقط من (د) و(ك). 

0) فى (د): «وأن». 

(0) انظر: «الأم؟ (1917/1)» «امختصر المزني» (719): «روضة الطالبين» (2117/1 )1١17/‏ 
«مغني المحتاج» (4/ 5960 -595): «مختصر الخلافيات» (5/ 1817) »و«الإشراف» (رقم 
وى ١١84‏ ). 

(9) انظر: «المغني؟» (97/65؟37). (اكشاف القناع» .)0١7/5(‏ «الإنصاف» (2)109/17 «منتهى 
الإرادات» (1/ 2208١‏ «تنقيح التحقيق» (8/ »)١478‏ «قواعد ابن رجب» (9/ 8701 _ لام 
- بتحقيقى) . 

)1١(‏ انطر: «الموطأ» (1/ 0775 «المدونة» (9/ 070» «التفريع» »)7١/1(‏ «المعونة؛ (؟/ 
١)ء‏ «الإشراف») (9/5:> رقم ١87١‏ بتحقيقي)» «الذخيرة» 2)١5٠/١١(‏ «مواهب 
الجليل» 7757/5)؛: «أسهل المدارك» (”/ 5146؟). 

« في (د):‎ )١١( 
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بعد عتق الأول؛ فعلى القول الأول لا يُعتق» وعلى القول الثاني]”'' يُعتق عليه 
رتكوة الولاء سوسا وني ”"؟ على ذلك ابعناً رقا قالز احا الشركين» «إذا عدق 
ا 
المعتق» وعلى القول الثاني يصح التعليق ويعتق على المعلق» والمقصود أ 

تددن مها شين الي لضي إن اسم يتا ارال ل با 
ضمان الإتلاف» ولكن من باب التقويم للدخول في الملك». لكن الشفيع أدخل 
الشارع الشقص”؟ في ملكه بالثمن باختياره والشريك المعتقٌ أدخل الشَّقُْص في 
ملكه بالقيمة بغير اختياره» فكلاهما تمليك: هذا بالثمن» وهذا بالقيمة» فهذا شيء 
وضمان المتلف شيء» قالوا: وأيضاً فلو سلم أنه ضمان إتلاف لم يدخل على أن 
العبد الكامل إذا أتلف يضمن بالقيمة» والفرق بينهما أن الشريكين إذا كان بينهما 
مالا ينقسم كالعبد والحيوان والجوهرة ونحو ذلك فحقٌ كل واحدٍ منهما في نصف 
القيمة؛ فإذا'» اتفقا على البُّهايأة جازء وإن تنازعا وتشاحا”" بيعت [العي]!' 
وقسم [بينهما]" ثمنها على قدر ملكيهما كما يقسم المثلي» فحقهما في المثلي 
07 وفي المتقوّم عند التشاجر والتنازع في قيمته؛ فلولا احا ني الديمة 
لما أجيب إلى البيع إذا طلبه» وإذا ثبت ذلك [فإذا أتلف له]”" نصف عبد فلو 
ضمنئاه ننكله لفات عنه من 'نضفه القيمة الواجبة له شرعا غند طلب البيع: 
والشريكٌ إنما حقه فى نصف القيمةء وهما لو [تقاسماه](''' تقاسماه بالقيمة» فإذا 
اتلك احدعها تين تررك شدي بالفيمة سو مكنيه الليلى لق تكانهماة تقاتسناء 
بالمثل» فإذا أتلف أحدهما نصيب شريكه ضمنه بالمثل» فهذا هو القياس والميزان 
الصحيح طرداً وعكساً الموافق للنصوص وآثار الصحابة» ومن خالفه فلا بد له من 
أحد أمرين :: إما مخالفة السنّة الصحيحة وآثار الصحابة إن طرد قياسهء وإما 


التناقض البيّن إن لم يطرده""" . 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من (2). (0) في (د): اليبتنى». 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (4) «السهم والنصيب والشرك؛ (و). 

(5) في (ق): «فإن». (7) في المطبوع: «وتشاجرا». 

60 ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (4) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 


(9) بدل ما بين المعقوفتين في (ق) بياض ووقع قبلها: «وإذا طلبه». 
)١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
)١١(‏ انظر تأصيلاً وتفصيلاً لما ورد تحت هذا الباب في دراسة الأستاذ على محيي الدين القره - 


22 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
فصل 
[حكومة النَّين الكريمين داود وسليمان] 

وعلى هذا الأصل تنبني الحكومة المذكورة في كتاب الله [عز وجل( التي 

حكم فيها النّبِيّان الكريمان داود وسليمان صلى الله عليهما وسلم ؛ إذ حكما في 

الحرث الذي نفشت فيه غنم القومء والحرث: هو البستان» وقد رُوي أنه كان 

بستان عنب» وهو المُسمّى بالكرمء والنّفش: رع الغنم ليلآء فحكم داود بقيمة 

المُتْلّفء » فاعتبر الغنم فوجدها بقدر القيمة» فدفعها إلى أصحاب الحرثء إما 

لأ: لأنهم '' لم يكن لهم دراهم أن وعدن ععها | رقنا 00 20 أولتك 

بأخذها بدلاً عن القيمة» وأما سليمان فقضى بالضمان على أصحاب”” العَنّم أن 

يضمئوا ذلك بالمثل بأن يَعغمروا البُستان حتى يعود كما كان» ولك لق شدهه 

مغله من”؟' الإتلاف إلى حين العودء بل أعطى [أصحاب البستان]”*' ماشية أولئك 

ا مدو ها لكاة تيكوفر ا كن هاه طسي : كلو ناا قا عرد 

نّماء حَرْئْهمء وقد اعتبر النماءين فوجدهما”'2 سواءء وهذا هو العلم الذي خصّه الله 
به وأثنى عليه بإدراكه" . 


وقد تنازع علماء المسلمين في مثل هذه القضية”” على أربعة أقوال: 
أحدها: موافقة الحكم السَّليّمَاني في ضمان النَّفْشُ وفي المثل”"'. و 


داغي بعنوان «قاعدة المثلي والقيمي في الفقه الإسلامي»؛ وهي من منشورات دار 
الاعتصام. القاهرة» سنة ١51١اهء‏ ووقع في (ق): «وإلا التناقض البين». 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(؟) في (د): الأنه». 

(9) في (ق) و(ك): «صاحب» وفي (ق) بعدها: «أن يضمنوا». 

(4) زاد هنا في (ك) و(ق): «حين». 

)0( بدل ما بين المعقوفتين في (ك): «صاحب الحرث» وفي (ق): «صاحبه». 

(57) في (ق): افوجدوهما). 

0) إذيقول يستجانة :و الي «وداوود وَسلِيَمُنَ إذ يححكانٍ في لبرت إذْ 'شَمَتْ فيه عَنَمْ الْقَرر 
وك له سويت 9©) فَتَهَمنَهًا سُلمر وَكُلًا نينا حكنًا وَعِلما4 ١١‏ . ه(ط). 

قلت: والآيات من سورة الأنبياء» الآبتان: (4لاء 74). 
(4) في (ق): «القصة». 
)4( في (ق): «موافقة حكم سليمان وضمان النفش بالمثل» وفي (ك): «ضمان النفش في المثل». 
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اليو 117 روفن أجل الفولين "قن مدعي أحمد ووه للشافعية والفالكية 
والمشهور عنهه'") خلاته. 00 

والقول الثاني : موافقته في ضمان النفش دون التضمين بالمثل» وهذا هو 
المشهر من مذهب مالك9؟ والشافعي©) وا 

والثالث: موافقته في التضمين بالمثل دون النفش كما إذا رَعَاها صاحبها 
باعهان دون م ذا الل 1 ولم يشعر بهاء وهو قول داود ومن وافقه”" . 


والقول الرابع : أن النفئش للا يوجب الضمان بحال» وما وجب من ضمان 


الراعي بغير النفش فإنه يضمن بالقيمة لا بالمثل» وهذا مذهب أبي حنيفة!". 


وما حَكمٌ به نبئٌ الله سليمان هو الأقرب إلى العدل والقياس» وقد حكم 
رسول الله يكِ أن على أهل الحوائط حِفْطهًا بالنهار وأن ما أفسدت المواشي 
بالليل ضمانه على أهلها”"'. فصح بحكمه ضمان النفش» وصح بالنصوص السابقة 


.0751/5( انظر: «مفتاح دار السعادة» (ص: ؟2»)57 و«تهذيب السئن»‎ )١( 
في (د): اعندهم») وفي (ق): «ووجه للشافعي؟.‎ (0 
1١١9١ «الإشراف» (/ 547 رقم‎ .4)١7٠١ /9( انظر: «التفريع» (؟/7587)» «المعونة؛‎ )*( 
«تبصرة الحكام» (؟/‎ :»)١87/7( «الفروق»‎ :»)71١5/١١( بتحقيقي)» «تفسير القرطبي»‎ 
.)777/5( «مواهب الجليل»‎ »)١١7 - 1١7/8( «الخرشي‎ )7”07 - "0 
امغني‎ :)١90/٠١١( انظر: «اختلاف الحديث» (1/ 107 _مع «الأم؛)» «روضة الطالبين»‎ )5( 
. 00 /8( احاشية الشبراملسي»‎ »)73١8-1717//9( «حاشية الشرواني»‎ »)7٠١ 5 /5( المحتاج؟‎ 
.)791١/9( «تنقيح التحقيق»‎ »)041/١5( «الإنصاف‎ :»)١57/5( انظر: «المحرر؛‎ )5( 
.)71"0/17( في (د): «تفلتت». 00 انظر: «المحلى؛»‎ )5( 
«تبيين الحقائق» (؟/‎ 2»)١784 /7( «اللباب»‎ ».)507  70١( انظر: «مختصر الطحاوي؟‎ )6( 
)؟9"١١ رقم‎ 5١١/5( «مختصر اختلاف العلماء»‎ »)١١5/17( اجامع الفصولين»‎ )» 
ووقع في (ق): «من ضمان الرعي؟.‎ 
رواه عبد الرزاق (/ا8547١)» ومن طريقه أحمد (575/0)غ» وأبو داود (059") في‎ )9( 
//( والبيهقي‎ 22196 ١54 /9( (الأقضية): باب المواشي تفسد زرع قومء والدارقطني‎ 
عن معمر عن الزهري عن حرام بن مُحيّصة عن أبيه أن ناقة للبراء بن عازب دخلت‎ 27 
. حائطا‎ 
00 قال الدارقطني والبيهقي: خالفه وهب وأبو مسعود الزجاج عن معمر فلم يقولا:‎ 
وقال أبو داود - كما نقله عنه ابن عبد البر على ما ذكر ابن ع التركماني - لم يتابع أحد‎ 
عبد الرزاق على قوله في هذا الحديث: عن أبيهء وقال ابن عبد البر: أنكروا عليه قوله فيه:‎ 
. عن أبيهء وقال ابن حزم: هو مرسل» رواه الزهري عن حرام بن سعد بن محيصة عن أبيه‎ 
أقول: لكن رواه النسائي في «الكبرى» (777/4- تحفة الأشراف) من طريق محمد بن‎ 
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والقياس الصحيح وجوب الضمان بالمثل» وصح بنص الكتاب الثناء على سليمان 
بتفهيم هذا الحكمء فصح أنه الصوابء وبالله التوفيق. 


[ما يُفعل بالجانى على النفس] 
ومن ذلك الممائلة في القصاص في الجنايات الثلاث على النفوس والأموال 
والأعراض؛ فهذه ثلاث مسائل: 
[الأولى]: هل يُفعل بالجاني كما يُفعل بالمجني عليه'''؟ فإن كان الفعل 


- كثير» والدارقطني (/ )١05‏ من طريق الشافعي عن أيوب بن سويد كلاهما عن الأوزاعي عن 

الزهري عن حرام بن محيصة عن أبيه» وفي «سئن الدارقطني» عن أبيه إن شاء الله عن البراء. 

إلا أن رواه الشافعى فى «مسنده» »)٠١1//7(‏ والدارقطنى (”/ )١150‏ من طريق أيوب بن 
سويد وليس فيه اعن أبيه) . ْ 

ورواه الحاكم (9//غ ‏ 18) من طريق محمد بن كثير»ء وليس فيه «عن أبيه»» أقول 
وسعد بن محيصة هذا قيل: له صحبة أو رؤية. 

ورواه الشافعي (؟1//1١١)2‏ وأحمد (2)5960/5 وأبو داود (701!/0): والطحاوي في 
«معاني الآثار» (5/ 70): والحاكم (41/7 - 48)» والدارقطني (/ 20190 والبيهقي 
(41/8") من طرق عن الأوزاعي عن الزهري عن حرام بن محيصة عن البراء بن عازب 
ووقع فيه اختلاف من هو صاحب الناقة. . . 

قال الحاكم: صحيح الإسناد على خلاف فيه بين معمر والأوزاعي؛ فإن معمراً قال: 
عن الزهري عن حرام بن محيصة عن أبيه. 

أقول: ومثل هذا الخلاف لا يضر إن شاء الله إذا كان هنالك سماع لحرام بن محيصة 
من البراء. 

ولم يتكلم المتقدمون في سماع حرام من البراءء» إلا أن ابن حبان وابن حزم 
وعبد الحق قالوا: لم يسمعء وهؤلاء من المتأخرين» وفي قولهم نظر وما أدري ما 
دليلهم؟ فإن البراء مات سنة (9/7)» وحرام مات سنة »)١١7(‏ وعمره )/١(‏ سنة فأدركه 
والسماع منه ممكن جداً. 

وأما مالك فقد روى الحديث عن الزهري مرسلاً . 

رواه في الموطأ (؟/ ١41‏ - 20948 ومن طريقه الشافعي (7/ 22٠١7‏ والطحاوي (”/ 
)4 والدارقطني (157/8)» والبيهقي )*4١/8(‏ عن الزهري عن حرام بن سعد بن 
محيصة أن ناقة للبراء هكذا. 

ورواه أيضاً الليث بن سعد عن الزهري مرسلاً : رواه ابن ماجه (57815؟). 

قال ابن عبد البر: والحديث من مراسيل الثقات وتلقاه أهل الحجاز وطائفة من أهل 
العراق بالقبول» وجرى عليه عمل أهل المدينة. 

)١(‏ في (ق) و(ك): «هل يفعل المجني عليه كما فعل الجاني؟» وسقط ما بين المعقوفتين من (ق). 


محرماً لِحقٌّ الله كاللواط وتجريعه الخمر لم يُقعل به كما فعل اتفاقاً؛ وإن كان غير 
ذلك كتحريقه بالنار وإلقائه في الماء ورض رأسه بالحجر ومنعه من الطعام 
والشَّرابِ حتى يموت فمالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايات عنه يَفعلون به 
كما فُعَلء ولا قَرْق بين الجر ”© المزهق مقو ا حنيفة وأحمد في رواية عنه 
يقولان”؟: لا يقتل إلا بالسيف فى العنق خاصةء وأحمد فى رواية ثالثة يقول: إن 
كان الجرح مزهقاً فُعل به كما فَعَلء وإلا مُتِل بالسيف» وفي الرواية الرابعة يقول: 
إن كان مُزهقاً أو موجباً للقود بنفسه لو انفرد قعل به كما فُعلء وإن كان غير ذلك 
تل بالسيفء والكتاب والميزان مع القول الأول» وبه جاءت السئة””" »2 فإن 
الى كله رضي راض ال 0 يه 1 :ولبيين هذا 'قيلة 
لنقضه العهد [لأن ناقض العهد]! إنما يقثز ©) بالسيف في العنق» وفي أثر 
مرفوع : 4 تناد :وس ل ناو" سي 1 لا بال 


)١(‏ في (د): «الجرج"». (؟) في (ق): «يقولون». 

(©) انظر: «زاد المعاد) (7/ .)3٠٠١‏ و«تهذيب السنن» 98/50" 5» والمفتاح دار 
السعادة» (ص: 577)» وانظر: «أحكام الجناية» (ص: 1894 )3١7-‏ للشيخ بكر أبو زيد 
حفظه الله -. 

(54) رواه البخاري (5517) في (الخصومات): باب ما يذكر فى الأشخاص والخصومة بين 
المسلم واليهودء و(1747) في (الوصايا): باب إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة 
جازت؛ و(207960) فى (الطلاق): باب الإشارة فى الطلاق» و(5817/5) فى (الديات): 
ناب سوال القائل سن يقر و(ة/141) بات.من آتاة بالحكن و(148) بات إذا أقر 
بالقتل مرة قُتل بهء و(1880) باب قتل الرجل بالمرأة» ومسلم (1777) في (القسامة): 
باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر» اس انا 

(6) يدل ما بين علطي في (ق) و(ك): 

() زاد هنا في (ك) و(ق): «في ذلك». 

(0) رواه البيهقي في «السئن» (47/8) من طريق بشر بن حازم عن 0 بن يزيد بن البراء 
عن أبيه عن جده مرفوعاً: «من عرض عرضنا له ومن حرق حرقناه. . 

قال الزيلعي (7"44/4): «قال صاحب «التنقيح» في هذا الإسناد من يُجهل حاله كبشر 
وغيره». أقول: فقد طبع «تنقيح التحقيق» كاملاً وهو فيه (/ 170؟) دون قوله: كبشر. 
وقال الحافظ في «التلخيص» )١9/5(‏ نحوه ثم قال: وإنما قاله زياد في خطبته. 
(4) ورد عن جماعة من الصحاية منهم: 
أولاً: أبو بكرة: رواه ابن ماجه (5178) من طريق الحر بن مالك عن مبازك بين 
فضالة عن الحسن عنه به. 
وقال البزار كما نقله عنه شيخنا الألباني في «إرواء الغليل» (7/ 180): ولا نعلم أحداً 
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قال الإمام أحمد: ليس إسناده بجيد» والثابت عن الصحابة أنه يُفعل به كما فَعَلء 
فقد اتفق على ذلك الكتاب والسنّة والقياس وآثار الصحابة» واسم القصاص 
يقتضيه لأنه يستلزم المُمائلة. 


[ضمان إتلاف المال] 
المسألة الثانية: إتلاف المال؛ فإن كان مما له حرمة كالحيوان والعبيد") 


- 0 قال: عن أبي بكرة إلا الحر بن مالك. وكان لا بأس بهء وأحسبه أخطأ في هذا الحديث 
لأ لاس يروو قن لين موسا ١‏ 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (؟88/5): هذا إسناد ضعيف لضعف مبارك بن 
فضالة وتدليسه. 
أقرل: والحسن البصري مدلس أيضاً. 
ومما يدل على اضطراب المبارك بن فضالة أنه رواه أيضاً عن الحسن عن نعمان بن 
بشير. 
رواه من طريق الدارقطنى »25١7/*(‏ والبيهقى (77/8 - 77) من طريق الحسين بن 
عبد الرحمن الجرجرائي ثنا موسى .ين ذاوة هله يدر 
ورواه أيضاً الوليد بن محمد عنه عن الحسن عن أبي بكرة» رواه الدارقطني (9/ ٠١5‏ 
»)٠١5-‏ وابن عدي (0/ 1 ”)ل والبيهقي «(77/8).» وقال ابن عدي عن الوليد هذا: 
«أحاديثه غير محفوظة»» وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي.. . فقال: «هذا حديث منكر». 
ومما يدل على ضعف رواية فضالة: أنه رواه ابن أبي شيبة  797/5(‏ دار الفكر) من 
طريق أشعث بن عبد الملك؛ وعمرو عن الحسن مرفوعاً مرسلاً» وأشعث وعمرو أوثق 
من فضالة بدرجات. 
ثانياً: حديث أبي هريرة: رواه ابن عدي »)١١١7/8(‏ ومن طريقه البيهقي (8/ 58)» 
وابن الجوزي في «العلل» /١(‏ 0747: والدارقطني (6/ 417)» والبيهقي (77/8): وفيه 
سليمان بن أرقم وهو متروك. 
ثالثا: حديث ابن مسعود: رواه الطبراني فى «الكبير»ء وابن عدي (2)191/8/6 
والبيهقي (8/ 17): وفيه سليمان بن أرقم وعبد الكريم بن أبي المخارق» وهما ضعيفان 
جدا. 
رابعاً: حديث علي بن أبي طالب: رواه الدارقطني (41//7 - 88)»: وقال: معلى بن 
هلال متروك. 
والحديث طرقه كلها ضعيفة»: كما قال عبد الحق في «بيان الوهم والإيهام»؛ (0/ ١81١‏ - 
65 رقم 2)5511١‏ ونقله عنه ابن حجر كما في «التلخيص الحبير» »)١9/4(‏ وأقرهء 
وقال البيهقي: لم يثبت له إسناد. 
)١(‏ في (ق): «كالعبيد والحيوان». 


فليس له أن يُتلف ماله كما أتلف مَالَهء وإن لم تكن له حَرمة كالقوب يشقّه والإناء 
يكسره فالمشهور أنه ليس له أن يُتلف عليه نظير ما أتلفهء بل له القيمة في”2 المثل 
كما تقدم» والقياس يقتضي أن له أن يفعل بنظير ما أتلفه عليه كما فعله الجاني 
[به]”"'؛ فيشق ثوبه كما شق ثوبه» ويكسر عصاه كما كسر عصاه إذا كانا 
متساويين» وهذا من العدلء وليس مع من منعه نص ولا قياس ولا إجماع! فإن 
هذا ليس بحرام لِحقٌّ الله وليست حرمة المال أعظم من حرمة النفوس 
والأطراف» وإذا مَكّنه الشارع أن يُتلف طَرَفَه بطرفه فتمكينه من إتلاف ماله في 
فقائلة ماله" هو اولي واجرئ”. وق حكنة القضاض من لشفي ودرك الكنظ©» 
لا تحصل إلا بذلك» ولأناقه بكوة له وض في أذاء ربلاب ثيابه ويعطيه 
قيمتهاء ولا يشق ذلك عليه لكثرة ماله» فيشفى نفسّه منه” © يذلاف ويبقى المجني 
عليه يُغبنهِ وغيظه» [فكيف يقع إعطاؤه اليعد من شفاء غيظه ودَرْك ثأره]”"' وبَرد 
قلبه وإذاقة الجاني من الأذى ما ذاق هو”"'؟ فحكمة هذه الشريعة الكاملة الباهرة 
ا ا يأبى ذلك وقوله: تدوأ عه بِيِئْلٍ مَا أغتدئ عَلتَي4 [البقرة: 


سك 00 : َو 2 


5+ وقوله: «وَحَروا مِيْكَوَ ميته مِنْْهَا4 [الشورى: »]4٠‏ [وقوله](" : : مَل 
فَمَاقبوا بِمِثْلٍ ما عوقيم 0 [النحل: 7؟١]‏ يقتضي جواز ذلك» وقد صَرّح الثُقهاء 
بجواز إحراق زروع”” الكفار وقطع أشجارهم إذا كانوا يفعلون ذلك بناء وهذا 
عين المسألة» وقد أقرٌ الله [سبحانه]”" الصحابة على قطع نخل اليهود لما فيه من 
خِزْيهم”*': وهذا يدل على أنه سبحانه يُحبّ خزي الجاني الظالم ويشرعُه 
وإذا جار تحريق متاع العَالَ''' لكونه تعدىّ على المسلمين في خيانتهم في شيء 


)١(‏ في المطبوع: «القيمة أو المثل». (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(*) في (ق): «في مقابلة ما أتلفه هو؛ وفي (ك): «في مقابلة أنه هو». 
(4) في (ق) و(ك): «الغيض». (5) في (ق): «فيشتفي منه». 


(1) بدل ما بين المعقوفتين فى (ك) و(ق): «فكيف يعطى عطاؤه القيمة من شفى غيظه وأدرك 
ثأزه؛ وفي (ق) قبلها: «فيشتفي بذلك ويبقى المجني عليه بقيته وغيظه». 

(0) في (ق): «وبرد قلبه وأذاق الجاني من الأذى من ذاق هو؟ فحكم هذه الشريعة». 

() في (ق): «زرع». (9) انظر: سورة الحشرء آية (0). 

)9١(‏ في (ق): «أن الله؛. 

)١١(‏ أخرج أبو داود في «سننه» (رقم )71١14‏ عن صالح بن محمد قال: غزونا مع الوليد بن 
ا ا 
بمتاعه» فأحرق وطيف بهء ولم يعطه سهمه. 


من الغنيمة فلأن يُحرق ماله إذا حَرقّ مال المسلم المعصوم أولى وأحرىء وإذا 
شرعت العقوبة المالية(' في حَقٌ الله الذي مسامحته به أكثر من استيفائه فلأن 
تشرع في حق العبد الشحيح أولى وأحرىء ولأن الله سبحانه شرع القصاص زجراً 
للنفوس عن العدوان» وكان من الممكن أن يوجبٌ الدية استدراكا لظلامة المجنى 
عليه بالمال» “ولكن .ما" شرعه أكمل: وأضلع اللعباد» وأشفى لعيظ 'المجتى عليه : 
وأحفظ للنفوس والأطراف» وإلا فمن كان في نفسه من الآخر مِنْ قَثْله وقظء”" 
طرفه قَتله وقطع”" طَرَفْه وأعطى ديته» والحكمة والرحمة والمصلحة تأبى ذلك» 
وهذا بعينه موجود في العدوان على المال. ّْ 

فإن قيل: فهذا ينجبر”'' بأن يعطيه نظيرَ ما أتلفه عليه. 

قيل: إذا رضي المسني عليه بذلك فهو كنا لو رضي بذية اطرقة» [فهذا هو 
محض القياس]”*'» وبه قال الأحمدان: أحمد بن حنبل وأحمد ابن ا 1 
في رواية موسى بن سعيد: وصاحب الشيء مُخيّر”"» إن شاء شَقَّ الثوبَ»ء وإن 
شاء [أخذ]0" مثله 


[كيف يُجزى الجانى على العرض؟] 
المسألة الثالثة: الجناية على العِرْضء فإن كان حراماً فى نفسه كالكذب عليه 
وقذفهِ وسّبٌ والديه فليس له أن يَفعل به كما قعل به اتفاقاًء وإن سَبّه فى نفسه أو 


- وزوئ أيضاً (رقم 65) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله أن 
رسول الله يك وأبا 001 حرقوا متاع الغال وضربوه» قال أبو داود وزاد فيه علي بن 
بحر عن الوليد ‏ ولم أسمعه منه -: 

«(ومئعوه سهعةاء وصالح بن محمد بن زائدة أبو واقد الليثئي» وهو ليس ممن يحتج 

به ورواه مرفوعاً» وهذا الذي ذكره عن الوليد وهو ابن هشام بن عبد الملك بن 
مروان بن الحكم ‏ أصح من المرفوع» كما قال أبو داودء وانظر: «عون 0 د 
238).» «تفسير القرطبي» .)١5594/5(‏ وهذا أحد الروايتين عن أحمد.ء انظر: « 
القواعد» (؟/ 4١4‏ بتحقيقى) لابن رجب. 

(1) : كما هو مبسوط :فى فالطرق. الحكمية» والظر: :«الجقوية: بالعرامة الماليةة للدكمول ماحد 
أبو ارضية:منشورات: مكنة القن عمان. 

(؟) في (ق) و(ك): «وأشفى للغيظ عليه». (”*) في المطبوع: «أو قطع». 

(4) في (ق): «تخيير». (8): ا نين المعقوقين سقط من (ق):واك): 

() انظر: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» 1١517//148(‏ -159). 

0) في (د): «يخير» وفي (ك): «مختار»ة. (48) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 


لصحت ا ا ا در 01 21 
سَجْرٌ به أو هزأ به أو بال عليه أو بصق عليه أو دعا عليه فله أن يفعل به نظير ما 
فعل به متحرياً للعدل. وكذلك إذا كسعه أو صفعه فله أن يستوفئ منه نظير ما فعل 
ناشواء» وهذا :أفرت إلى الععات اتيز اورو انار الصحانة نه التعرين التجالفه 
للتحنابة نينا ونوعا: " وقدرا وضقة .وقد ولت البنكةالمبشحة الصريعة على 
ذلك» فلا عبرة بخلاف من خالفها؛ ففي «صحيح البخاري»: «أن نساء النبي يلل 
أرسلنّ رَيْنب بئنت جحش إلى رسول الله يل تكلمه في شأن عائشة» فأتته 
فأغلظتء وقالت: إن نساءك يَنْشُدنك العَدْلَ في بنت”" ابن أبي مُحافة» فرَفَعت 
صوئّها حتى تناولت عائشة وهي قاعدة» فسبّتهاء حتى إِنْ رسول الله يكل لينظر 
إلى عائقة اهل تكلم اا لي لح قالت: فنظر 
00 عائشة و قا الله اي 0 5 وفي ا م هذه 
ا المنزلة عند رسول الله يلِيِ ‏ فذكرت الحديث» 
وقالت: ثم وقعت فيئّ» فاستطالت علي وأنا أرقبُ رسول الله يل وأرقبُ طركّه : 
هل يأذن لي فيها؟ قالت: فلم تبرح زينب حتى عرفت أن رسول الله لله كلِيَخِ لا يكره 
أن أنتصرء فلما وقعت بها لم أنْشّبها حتى أنحيت عليها”: قالت: فقال 
رسول الله وله وتبسّم : «إنها أبنةٌ أ بكرا وفي لفظ [فيهما]: «فلم أنشبها أن 
أثخنتها غلبة»2 وقد حكى الله سبحانه عن يوسف الصديق أنه قال لإخوته: «أنشر 
عر َكانه ملم ينا ل ا ا 


ا حلم من عت ايها : نوَسَف سف فى تقبو ع 3 ار يوسف: /الا] 
)١(‏ في (ق): «نوعاً وجنساً». (؟) في (ق): «ابنة) 


() أخرجه البخاري )558١(‏ في (الهبة): باب من أهدى إلى صاحبه وتَحرّى بعض نسائه 
دود بعض » ومسلم )2 في (فضائل الصحابة): باب في فضل عائشة؛ من حديث 
عائشة» ووقع في (ق): «أبنة) . 

(4): نا بين المعترفن سقط هن 0 

(5) «تريد كلام عائشة وهنا أنها لما خاصمتها؛ لم تزل بها حتى غلبتها» (ط)ء وفي (ك) 
و(ق): «أثخنت)». 

(0) انظر الحديث السابق» ووقع في (ق): «أثخنتها عليه؟» وما بين المعقوفتين قبلها سقط من (ق). 

0 ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(4) أول الآية: «قالرا إن حرق معد سروت 2 لد من تق4: وختامها «اأنثرّ هَدٌ مَك 
وله َعَلْمُ يما نصفور تصفورت4* [يوسف: /الا]» (و). 
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للمصلحة”'' التي اقتضت كتمان الحال» ومن تأمل الأحاديث رأى ذلك فيها كثيراً 
جداًء وبالله التوفيق 

' 
[قوة أدلة الفريقين تحتاج إلى نظر دقيق] 

قالوا: وهذا عَيْضُ من فيض» ؛ وقطرة من بحر»ء من تناقض القياسمينٍ , 
الارائيين وقولهم بالقياس وتركهم الماتع و تظيرة من كل وجه أو وني بويت 
وخروجهم في القياس عن موجب القياس» كما أوجب لهم مخالفة الن والآثار 
كما تقدم الإشارة إلى بعض ذلكء» فليوجدنا القياسيون”» حديثاً واحداً صحيحاً 
[صريحاً]””' غير منسوخ قد خالفناه لرأي أو قياس اك تقليد رجل» ولن يجدوا إلى 
ذلك سبيلاً» فإن كان مخالفةٌ القياس ذنبا”"' فقد أريناهم مخالفته صريحاًء ثم نحن 
أسعدٌ الناس بمخالفته منهم؛ لأنا إنما خالفناه للنصوص؛ وإن كان حقاً فماذا بعد 
الحق إلا الضلال؟ 


فانظر إلى هذين البَحْرين اللذين قد تلاطمت أمواجهماء والحزبين اللذين قد 
ارتفع في مُعترك الحَرْبٍ عَبجَاجُهماء فجرٌ كل منهما جيشاً من الحجج لا تقوم له 
الجبال» وتتضاءل له شجاعةٌ الأبطال» وأدلى كل منهما”" من الكتاب والسنّة 
والآثار بما خضعت له الرقاب» ودَلّت له الصّعابء وانقاد له علم كل عالمء 
ونؤز1 عكييه كل حاكم» وكان نهاية قدم الفاضل النحرير الراسخ في العلم أن 
يفهم عنهما ما قالاه» ويحيط علماً بما أصَّلاه وفصّلاه؛ فليعرف الناظر في هذا 
المقام قدره. ولا يتعدى طورهء وليعلم أن وراء سويقتيه”2 بحاراً طامية» وفوق 
مرتبته في العلم مراتب فوق الشّهى”''' عالية» فمن وثق من نفسه بأنه'''' من 


)١(‏ في (د) و(ك): «ذلك للمصلحة». (؟) في (ق): «القياسين». 
(0) في (ق): «وأولى منه؛ وفي (ك): «وأولى». 
(4) في (ق): «القياسون». (5) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 


(5) في المطبوع و(ك): «دينأك وفي (ق): «فإذا كان». ا 

(0) في المطبوع: «وأتى كل واحد منهما». (8) في (ن): 'وفقده». 

(9) في (د) و(ك): «سويقتهاء وفي (ق): «سويقيته بحار طامية». 

ف آم في (ك): «السماءعفق وفي (ق): «(الشمس»ا وأشارش الياس إل انما ةما انصاف 
)1١(‏ في (د): «فإن وثق من نفسه أنه»: وفي (ك): «فإن من وثق من نفسه بأنه». 
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فرسان هذا الميدان» وجملة هؤلاء الأقران» فليجلس مجلس الحكم بين الفريقين» 
ويحكم بما يرضي الله ورسوله بين هذين الحزبين» فإن الدين كله لله. وإن الحكم 
إلا لله: ولا ينفع في هذا المقام: قاعدة المذهب كيت وكيتء. وقطع به جمهور 
]0 الأصحابء وتحسّل لنا في المسألة كذا وكذا وجهاًء [و"'' صحح هذا 
القول خمسة عشرء وصحح الآخر سبعة., وإن علا نسب علمه قال: «نصٌّ 
عليه" فانقطع النزاع» ولزم ذلك النص في قرن الإجماء””"» والله المستعان 
وعليه التكلان. 
فصل 
[القول الوسط بين الفريقين] 

قال المتوسطون بين الفريقين: قد ثَبتَ أن الله سبحانه قد أنزل الكتاب 
والميزان» [فكلاهما في الإنزال أخوان» وفي معرفة الأحكام شقيقان». وكما لا 
يتناقض الكتاب في نفسه فالميزان]”؟؟ الصحيح لا يتناقض في نفسه ولا يتناقض 
الكتاب والميزان» فلا تتناقض” دلالة النصوص الصحيحة» ولا دلالة الأقيسة 
الصحيحة:؛ ولا دلالة النص الصحيح"”" والقياس الصحيحء بل كلها متصادقة 
متعاضدة متناصرة يصدق بعضها بعضاء ويشهد بعضها لبعض؛؟ فلا يناقض القياس 
الصحيح النص الصحيح أبداً» ونصوص الشارع نوعان: أخبارء وأوامرء فكما أن 
أخباره لا تخالف العقل'" الصحيح» بل هي نوعان: نوع يوافقه ويشهد على ما 
يشهد به جملة أو جملة وتفصيلاً» ونوع يعجز عن الاستقلال بإدراك تفصيله وإن 
أدركه من حيث الجملة»ء فهكذا أوامره سبحانه نوعان: نوع يشهد به القياس 
والميزان» ونوع لا يستقل بالشهادة به ولكن لا يخالفه؛ كما”” أن القسم الثالث 


.»ًاصن١ ها بين المعقوفتين سقط من (ق). (0) في (ق):‎ )١( 

شرف «أي: لصق به وجمع حتى صار نظيره» (ط). 

(4) بدل ما بين المعقوفتين في (ق) و(ك): «والميزان». 

(6) في (ن): «فلا تناقض»» وفي (ك) و(ق): «فلا تناقض أدلة». 

(7) في المطبوع و(ن): «النص الصريح». 

(0) في (ق) و(ن) و(ك): «القول»!, وقال في هامش (ق): «لعله: العقل» وزاد بعد الصحيح 
في (ك) و(ق): «أبداً». 

(4) في (د): «وكما'. 


فى الأخبار محال وهو ورودها بما يرده العمل | م فكذلك الوا لبد 
فيها ما يخالف القياس والميزان الصحيح. 


[إحاطة الأوامر الشرعية بأفعال المكلفين] 
وهذه الجملة إنما تنفصل بعد تمهيد قاعدتين عظيمتين: إحداهم(" أن 
الذكر الأمري محيظ بجميع أفعال المكلفين أمراً ونهياً وإذنا وعفواًء كما أن 
الذكر القدري محيط بجميعها علماً وكتابةً وقدراء فعلمه وكتابه وقدره قد أحصى 
جميع أفعال عباده وأمره ونهيه وإباحته وعفوه [الواقعة تحت التكليف وغيرها]”" 2 
قد أحاط بجميع أفعالهم التكليفية» فلا يخرج فعلٌ من أفعالهم عن أحد 
الحكمين: إما الكوني» وإما الشرعى الأمري”“©» فقد بَيّن الله سبحانه على لسان 

: ع (ه)‎ ١ 
زسولهء بكلامه وكلام رسوله جميع ما أمره”” به وجميع ما نبهى ا ما‎ 
أحله وجميع ما حرمه وجميع ما عفا عنهء وبهذا يكون دينه كاملا كما قال‎ 
تعالى: ©اليوْمَ أَكمَلْتُ لكْمْ دِينَكُ [وََمْنَتُ عَلَيَمْ يِعمى]'4 [المائدة: *] ولكن قد‎ 
يقصّر فهم أكثر الناس عن فهم ما دلت عليه النصوص وعن وجه الدلالة‎ 
وي وتفاوت الأمة في مراتب الفهم عن الله ورسولهء لا يحصيه إلا الله‎ 
ولو كانت الأفهام متساوية لتساوت أقدام العلماء في العلمء ولما خص الله‎ 
سبحانه سليمان بفهم الحكومة في الحرث» وقد أثنى”*) عليه وعلى داود بالعلم‎ 
والحكم”*'. وقد قال عمر لأبي موسى في كتابه إليه «المَّهُمَّ المَّهُمّ فيما أدلي‎ 
إليك)7 2 وقال على: «إلا فهماً يؤتيه الله عبداً فى كاينة ع قال أي شكعين؛‎ 
كان أبو بكر أعلمنا برسول الله ككلا"'' ودعا النبي كلِةِ لعبد الله بن عباس أن‎ 


(1) في (ن)»ء و(ق) و(ك): «العقل الصريح»» وفي (ق): «فكذا» بدل «فكذلك». 

(؟) في (ق): «إحديهما». 

(*") ما بين المعقوفتين مذكور في المطبوع قبل قوله: «وأمره» والعبارة قبلها في (ق): «وعفوه 
وأمره ونهيه وإباحته». 

(5) انظر: «مفتاح دار السعادة» (ص: 55 7”75). و«مدارج السالكين» (558/5 -459)غ 
و«الصواعق المرسلة» .5/١(‏ 48. 40)» و«اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص: ”7). 


(5) في (ق): «أمر». (5) “ما بين المعقوفتين سقط من (ق): 
(0) في (ق) و(ك): «وتنويعها». (4) في (ق): «اثنى الله سبحانه». 
(9) في (ك): «الحكيمة». (1) سق تخريجة: 


)١(‏ سبق تخريجه. )١(‏ سبق تخريجه. 
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مَنّهها'' في الدين ويعلمه التأويل("» والفرق بين الفقه والتأويل أن الفقه هو فهمُ 
المعنى المراد”"؛ والتأويل إدراك الحقيقة التي يؤول إليها المعنى التي هي آخيّته 
وأصلهء وليس كل من فقه في الدين عرف التأويل» فمعرفة التأويل يختص به 
الراسخون في العلمء وليس المراد به تأويل التحريف وتبديل المعنى؛ فإن 
الراسخين في العلم يعلمون بطلائه» والله يعلم بطلانه. 
فصل 
[اختلفوا هل تحيط النصوص بحكم جميع الحوادث . 
رأي الفرقة الأولى] 

والناس انقسموا في هذا الموضع إلى ثلاث فرق: فرقة قالت: [إن]©» 
النصوص لا تحيط بأحكام الحوادث» وغلا بعض هؤلاء حتى قال: ولا بعْشر 
معشارها””'. قالوا: فالحاجة إلى القياس فوق الحاجة إلى النصوصء ولعمرٌ الله 
إن هذا مقدار [النصوص في]''' فهمه وعلمه ومعرفته لا مقدارها في نفس الأمرء 
واحتج هذا القائل بأن النصوص متناهية» وحوادث العباد غير متناهية» وإحاطة 
المتناهي بغير المتناهي ممتنع» وهذا احتجاج فاسد [جداً]”' من وجوه: 

أحدها: أن مالا تتناهى أفراده لا يمتنع أن يُجعل أنواعاًء فيُحكم لكل نوع 
منها بحكم واحد فتدخل الأفراد التي لا تتناهى تحت ذلك النوع. 

الثاني : أن أنواع الأفعال بل والأعراض كلها متناهية. 

الثالث: أنه لو قُدّر عدم تناهيها فإن أفعال”" العباد الموجودة إلى يوم القيامة 
متناهية» وهذا كما تُجعل الأقارب نوعين: نوعاً مباحاًء وهو بنات العم والعمة 
وبنات الخال والخالة» وما سوى ذلك حرام» وكذلك تجعل ما ينقض الوضوء 
محصوراً وما سوى ذلك لا ينقضهء وكذلك ما يفسد الصومء وما يوجب الغسل 
وما يوجب العدةء وما يمنع منه المحرمٌء وأمثال ذلك» وإذا كان أرباب المذاهب 


)١(‏ في (3): «يفهمه» وفي الهامش: «صوابه يفقهه». 

(1) سبق تخريجه. () في (ق) و(ك): «هو معنى المراد». 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(5) انظر: «الإحكام» لابن حزم؛» لمجموع فتاوى ابن تيمية» .)58٠/١9(‏ 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). (0) في (ق): «تناهيها فأفعال العباد». 
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يضبطون مذاهيهم ويحصرونها بجوامع تحيط بما يحل ويّحرمٌ عندهم مع قصور 

بيانهم فالله ورسوله المبعوث بجوامع الكلم أقدر على ذلكء فإنه يَْدِ يأتى بالكلمة 

الجامعة وهي قاعدة عامة وقضية كليّة تجمع أنواعاً وأفراداً وتدل دلالتين دلالة طرد 
ودلالة عكس. 

ا ا والواة ١‏ وكان قد أو وني 

مع الكلم فقال: «كل مسكر حرام)”", واكُلٌ عمل ليس عليه أمرنا فهو 

2 ع عر ورا واكُلُ شرط ليس في كتاب الله فهو 


)١(‏ «البتع؟: بكسر فسكون» أي: كعنب نبيذ العسل المشتد أو سلالة العنب» والمزر: نبيذ 
الذرة والشعير» (و). 

(؟) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب المغازي): باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن 
قبل حجة الوداع (4/ 4747/1 و4744 و4740)» من حديث أبيٍ موسى. 

وفي «صحيح البخاري» (كتاب الأشربة): باب الخمر من العسل )»)0080/11/١١(‏ 
ومسلم في «الصحيح" (كتاب الأشربة: باب بيان أن كل مسكر خمرء وأن كل خمر حرام 
)٠٠١١/16086/8(‏ عن عائشة قالت: سئل رسول الله كَل عن البنّع؟ فقال: «كل شراب 
أسكر؛ فهو حرام». ش 

وأخرجه مسلم برقم )3٠١7(‏ عن جابر مرفوعاً بلفظ: «كل مسكر حرام؛» وبرقم 
)3٠١(‏ عن ابن عمر مرفوعاً: «كل مسكر خمرء وكل خمر حرام» 

(9) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الصلح): باب إذا اصطلحوا على صلح جور 
فالصلح مردود ١/65(‏ 0 © ومسلم في «صحيحه» (كتاب الأقضية): باب 
نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور (9/ 837 /1١‏ رقم ) بلفظ : امن أحدث 
في أمرنا هذا ما ليس منه؛ فهو رداء وورد بلفظ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو 
رد؛ء علقه البخاري في (صحيحه (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة): باب إذا اجتهد 
العامل (717/17): ووصله مسلم في «صحيحه» (كتاب الأقضية): باب نقض الأحكام 
الباطلة ورد محدثات الأمور مم 115 

وانظر: اتح الباري (0/ ؟2)”0 و«تغليق التعليق» (9577/7” و75757/0). 

(4:) أخرجه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» (رقم 477 زوائده)» وأبو الجهم الباهلي في 
«جزئه» (ق1/1/ ب أو رقم 47 ط الرشد) والبغوي في «حديث العلاء بن مسلم» 
(ق١58)‏ - كما في «الإرواء» (0/ 10؟) ‏ من طريق سوار بن مصعب عن عمارة الهمداني 

قال ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق»: «هذا إسناد ساقط وسوار متروك الحديث»؛» 
وكذا قال السخاوي؛ وابن حجر في «التلخيص» (7/ 2074 وتبعه الشوكاني في «النيل» 
(77/5)غ2 وقال البوصيري في «إتحاف المهرة» (9/ 7”5/ ب): «وهذا إسناد عت 
لضعف سوار بن مصعب الهمذاني» وله شاهد وهو موقوف على نضلة بن عبيدء ولفظه: 
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باطل)20, و«كل المسلم على المسلم حرام دمّه وماله وعرضه”"“. و«كل أحد أحق 
بماله من ولده ووالده والناس اك و«كل محدثة بدعة وكل بدعة ل 
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«كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا» رواه الحاكم في «المستدرك»» والبيهقي 
في اسئنه4ةء واللفظ له» انتهى. 

وفي معناه ما رواه ابن ماجه (5577)» والبيهقي في «سننه الكبرى» )"6٠0/0(‏ من 
طريق إسماعيل بن عياش حدثني عتبة بن حميد الضبي عن يحيى بن أبي إسحاق الهنائي 
قال: سألت أنس بن مالك: الرجل منا يُقرض أخاه فيُهدي له؟ فرفع معنى الحديث إلى 

وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (؟/58): هذا إسناد فيه مقال» عتبة بن حميد 
ضعفه أحمدء وقال أبو حاتم: صالح. وذكره ابن حبان في «الثقات»» ويحيى بن أبي 
إسحاق الهنائي لا يعرف حاله. 

ووقع في مطبوع «السئن الكبرى»: «يزيد بن أبي يحيى؟ بدل يحيى بن أبي إسحاق» 
وهو وهم. 
رواه البخاري في مواطن منها: )1١50(‏ في البيوع: باب الشراء والبيع مع النساءء 
و(١5051)‏ في المكاتب: باب ما يجوز من شروط المكاتب» و(717؟) فى الشروط: 
باب الشروط في البيوع» ومسلم )19١5(‏ في العتق: باب إنما الولاء لمن أعتق» من 
حديث عائشة. 
رواه مسلم (5015) في (البر والصلة): باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه 
وعرضه وماله؛ من حديث أبي هريرة. 
رواه الدارقطني في «سننه» (5/ 776 - 20778 ومن طريقه البيهقي في «ستنه؛ )919/1١(‏ 
من طريق عبد الرحمن بن يحيى عن حبان بن أبي جبلة مرفوعاً. 

وقال البيهقي : «هذا مرسل» حبان بأ جبلة القرشي من التابعين؟. 

وعبد الرحمن بن يحيى الصدفي أخو معاوية بن يحيى لَيّنه أحمد. 

وقال المناوي في «فيض القدير»؛ (4/5): «أشار المصنف لصحته:ء وهو ذهول أو 
قصورء فقد استدرك عليه الذهبي في «المهذب». فقال: قلت: لم يصح مع انقطاعه» 
أ.ه. 

وله طريق آخر عند البيهقي في «سننه؛ (178/5) من طريق سعيد بن أبي أيوب عن 
بشي بن أبي سعيد عن :عم بن التكدر رفوا بلفظ : دكل ذئ مال أخق يمالهة: 

ولم أجد في الرواة من اسمه عمر بن المنكدر فلعله محمد بن المنكدر كما استظهره 
شيخنا الألباني في «السلسلة الضعيفة» (رقم 709): وبشير هذا استظهر كذلك أنه ابن 
ضعيك المترجم في «الجرح والتعديل» ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه شيئاًء وهو مرسل 
أيضا. 
أخرجه مسلم في «الصحيح» (كتاب الجمعة): باب تخفيف الصلاة والخطبة (8517)» عن 


جابر طلله . 
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واكُلّ معروفٍ صدقة)7' وَسَمّى النبي يكل هذه الآية جامعة فاذة: كَمن كمل متتتال 
دَرَةْ حي يرع 0 ومن يمل منتخال دزو صر عرو4 "1" زالزدورة: 3 ]وطن هذا قوله 
تعالى : ايكأيها الْذينَ امنا نا الخمر وَالْمَنِيمٌ وَالانصّابُ نام يجَسُ ين َمل لبط جنوه لَعلَكم 
و4 [المائدة: ]4١‏ فدخل في الخمر كل مسكرء جامداً كان أو مائعاً» من العنب أو 
من غيره» ودحل في الميسر كل أكل مال بالباطل» وكل عمل محرم يُوقع في العداوة 
والبغضاء ويصدٌ عن ذكر الله وعن الصلاة» ودخل في قوله”” : قد وض أله لد تله 
أَيَميكَُ4 [التحريم : '] كل يمين منعقدة» ودخل في قوله: ل يِسَعَلُوتكَ مَاء أيِلَّ ل قل أل 
لك ث4 [المائدة: كل طوس الوداف (الجدا ربو الطلاض والفروج؛ 
ودخل في قوله : #وكروأ مكو منت مِتلْهَاً 4 [الشورى: ]٠‏ لهم أغتدى عَليكٌ عدوأ عليه 
بِيئْلٍ ما أعتّدَى ء َك 4 [البقرة : نه لا عي أنراة م السسانات وعتزياتها عي 
اللّطمة والضّربة والكسْعة كما فهم الصحابة» ودخل في قوله: #قلُ إِنَّمَا حرم ري الْمكْسَ 
مَا ظهِرَ ينا وما طن وَأَلاتم وألبىَ بير لحي وأن مُشْرِكوا أله ما ل بزل يود سلطلنا وآن تَمُولوأ عَلَ َه 
مَا ا كعكَْوْنَ4 [الأعراف: *7] تحريم كل فاحشة ظاهرة وباطنة» وكل ظلم وعدوان في مال 
أو نفس أو عرضء وكل شرك بالله وإن دَقَّ في قول أو عمل أو إرادة بأن يُجعل لله عدلاً 
بغير””' في اللفظ أو القصد أو الاعتقاد» [وكل قول على الله لم]””' يأتِ به نص عنه 


)١(‏ ورد من حديث حذيفة: رواه أحمد (0/ 78 و91 و798/و505): ومسلم )٠١١١(‏ في 
(الزكاة): باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف» وأبو داود(4147) 
في (الأدب): باب المعونة للمسلم. 
ومن حديث جابرء رواه أحمد (/ 44" و4750 والبخاري )507١(‏ في (الأدب): 
باب كل معروف صدقة»ء والترمذي )١1910(‏ في (البر والصلة): باب ما جاء في طلاقة 


الوجه وحسن التشن. 
؟) وهي لما سُثئل النبي ككل عن الحُمّر فقال: «ما أنزل عَلَىَ فيها شيءٌ إلا هذه الآية الجامعة 
الفاذة» . 


رواه مالك في «الموطأ» (5؟/ 555): ومن طريقه البخاري )71717١(‏ في (الشرب 
زالسياقاة نات غيرات الناش وستقن الدوات قن الأتهازء و94 فى الجهادة بات 
الخيل ثلاثة» و(543”) في المناقبء و(4457 و4477) في (التفسير)» و(7707) في 
(الاعتصام) باب الأحكام التي تعرف بالدلائل» ورواه مسلم (487) في (الزكاة): باب 
إثم مانع الزكاة» من حديث أبي هريرة. 
() في (ق): «قوله تعالى». (5) في (ق) و(ك): «يجعل عدلاً لغيره». 
(5) بدل ما بين المعقوفتين في (ك) و(ق): «وكل قائل على الله ما لم». 
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ولا عن رسوله في تحريم أو تحليل أو إيجاب أو إسقاط أو خبر عنه باسم أو 
صفة ثفياً أو إثباتاء أو خبراً عن فعله؛ الول عليه رياط علم جرام :في أثماله 
وصفاته ودينه» ودخل في قوله #وَالْجروَ قِصَا 02 [المائدة: 405] وجوبه في كل 
جرح يمكن القصاص منه»ء وليس هذا تخصيصاًء بل هذا"”' مفهومٌ من قوله: 
لحِصَاضٌ4 [المائدة: 40] وهو المماثلة» ودخل في قوله: #وَعَلَ ألْوَارثِ مِثْلُ ذَلِكَ"» 
[البقرة: *] وجوب نفقة الطفل وكسوته ونفقة مرضعته على كل وارث قريب أو 
بعيدِء ودخل في قوله: وَطَنَّ مِْلُ ألَذِى عَلِنَّ بألْشُوف4 [البقرة: 8؟؟] جمم الحترق 
التي للمرأة وعليهاء وأن مرد ذلك إلى ما يتعارفه 0 مغروفاً لا 
منكراً والقرآن والسنة كفيلان بهذا أتم كفالة. 
فصل 
الفرقة الثانية 

قابلت هذه الفرقة» اوقالت: القياس كُلّه باطلٌ» محَرّم في الدين» ليس منه» 
رن القياس الجلي الظاهر حتى فرقوا بين المتمائلين» وزعموا أن الشارع لم 
ينشيرع شيعا لحكمة أصلاء ونفوا تعليل خلقه وأمرهء وجٌوّزوا - بل جزموا - بأنه 
يُفرّق بين المتمائلين» ويقرن بين المختلفين في القضاء [والشرعء وجعلوا كل 
مقدور فهو عدل» والظلم عندهم هو]© الممتنع لذاته كالجمع بين النقيضين. 

هذا" وإن كان قاله طائفة من أهل الكلام المنتسبين إلى السنة في إثبات 
القدرء [وخالفوا القدرية والنفاة؛ فقد أصابوا في إثبات القدر وتعليق]”؟' المشيئة 
الإلهية بأفعال العباد الاختيارية كما تتعلق بذواتهم وصفاتهم. وأصابوا في إثبات©) 
تناقض القدرية النفاة» ولكه0©) ردّوا من الحق المعلوم بالعقل والفطرة والشرع ما. 
سَلْطوا عليهم به خصومهم» وصاروا ممن رد بدعة ببدعة» وقابل الفاسد بالفاسدء 
ومكنوا خصومهم بما نفوه من الحق من الرد عليهم» وبيان تناقضهمء ومخالفتهم 
الشرع والعقل. 


)١(‏ في (ق): «هوا. 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ك2)» ووقع في (ق): «هو الممتنع الممتنع لذاته». 
9) في (ك) و(ق): «وهذا». 

(4) بدل ما بين المعقوفتين في (ق) و(ك): «وتعلق». 

(5) في (ك) و(ق): «بيان». (5) في (ق): «لكن»2. 





2>» إعلام الموقعين عن رب العالمين 
فصل 
الفرقة الثالعة("» 


قوم نفوا الحكمة والتعليل والأسبابء وأقروا بالقياس كأبي الحسن 
الأشعري وأتباعه ومن قال بقوله من الفقهاء أتباع الأئمة» وقالوا: إن عن الشرع 
إنما هي مجرد أمارات وعلامات محضة كما قالوه فى ترك الأسباب. وقالوا: إن 
الدعاء علامة محضة على حصول المطلوبء لا أنه 0 فيه» والأعمال الصالحة 
والقبيحة علاماتٌ محضة ليست سبباً في حصول الخير والشرء وكذلك جميع ما 
وخدوة من الخلق والآمر مقدرنا بعضة ببعفن قالوا:: احدهيا دليل على الآغرء 
فقاون. له أخراناً عاذي :"ولس يهنا ارقاط شنية ولا طلة ؤلة يكم ولا له كيه 
تأثير بوجه من الوجوه. 

وليس عند أكثر الناس غير أقوال هؤلاء الفرق الثلاثة”"2» وطالب الحق إذا 
رأى ما في هذه ترات كن التسيار والتناقض والاضطراب ومناقضة بعضها لبعض 
رمعاوفة تعشيها لعف ]0 رق "فى الشرره د غتارة سحيو إلور قرقة أمنها لها لها 
وغليةها عليياةءوتار: و ب عا مرق تن ره رنسيا خرف بؤنارة 
تلقى الجرية بينهما ويقف فى النظارة”42:وسبب ذلك خفاء الطريقة المقلى 
والمذهب الوسط الذي هو في 5 كالإسلام في الأديان» وعليه سلف الأمة 
وأئمتها والفقهاء المعتبرون من إثبات الجحكم والأسباب والغايات المحمودة في 
خلقه سبحانه وأمرهء وإثبات لام التعليل وباء السببية في القضاء والشرع كما دلت 
عليه النصوص مع صريح العقل والفطرة واتفق عليه الكتاب والميزان. 

ومن تأمل كلام سلف الأمة وأئمة أهل السنة رآه يُنكر قول الطائفتين 
المنحرفتين عن الوسط؛ فينكر قول المعتزلة المكذبين بالقدرء وقول الجهمية 
الم 0 والرحمة». فلا يرضون لأنفسهم بقول القدرية 
المجوسية» ولا بقول القدرية الجبرية نفاة الحكمة ل والتعليل» وعامة البدع 
المحدثة”"' في أصول الدين من قول هاتين الطائفتين الجهمية والقدرية» والجهمية 


)1١(‏ في (ق): «والفرقة الثالثة». 0) فى (ق): «الثلاث». 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 1 

() في (ك) و(ق): «يمنياً»» وقال في هامش (ق): «لعله تيمياً». 

(5) في (ق) و(ك): «ويقف للنضارة». ١‏ (5) في (ق) و(ك): «الحادثة». 


حقيقة الحكمة والرحمةء والقدرية النفاة أنكروا كمال قدرته ومشيئته؛ فأولئك أثبتوا 
نوع "من [العلك :بلا عمد وهو لام نبجو نوع رن ]/"؟ البعمد ولا يلك تاكر 
أولعك عُمومٌ حَمده» وأنكر هؤلاء عموم ملكهى كنت له الرسل وأتباعهم عموم 
الملك وعموم الحمد كما أثبته لنفسه؛ فله كمال الملك وكمال الحمد؛ فلا يخرج 
عينٌ ولا فعلٌّ عن قدرته ومشيئته وملكهء وله في كل ذلك حكمة وغاية مطلوبة 
يستحق عليها الحمد» وهو في عموم قدرته ومشيئته وملكه على صراط مستقيم» 
وهو حمده الذي تغرف فى ملك جه لأجلة” 7 

والمقصود أنهم كما انقسموا ثلاث”” فرق في هذا الأصل انقسموا في فرعه 
وهو القياس - إلى ثلاث فرق: فرقة أنكرته بالكلية» وفرقة قالت به وأنكرت 
الحِكم والتعليل والأسباب”©؛ والفرقتان أخلت النصوص عن تناولها لجميع 
٠. 11‏ (ه6) فى ع6 93 - 2 - ا الوه 1 
أحكام المكلفين”' وأنها أحالت على القياس» ثم قالت غلاتهم: أحالت عليه 
أكثر الأحكام, وقال متوسطوهم: بل أحالت عليه كثيراً من الأحكام لا سبيل إلى 
هاه 060 
إثباتها ' إلا به. 


[النصوص محيطة بأحكام جميع الحوادث] 

والصواب وراء ما عليه الفرق الثلاث» وهو أن النصوص محيطة بأحكام 
الحوادث» ولم يُجلنا اللّهُ ولا رسوله”" على رأي ولا قياس» بل قد بيّن الأحكام 
كلهاء والنصوص كافية وافية بهاء والقياس الصحيح حق مطابق”*؟ للنصوص» فهما 
دليلان: الكتاب والميزان» وقد تخفى دلالةٌ النص أو لا تبلغ العالم فيعدل إلى 
القياس» ثم قد يظهر موافقا للنص فيكون قياسأ صحيحاء وقد يظهر مخالفا له 
فيكون فاسداً؛ وفي نفس الأمر”"“ لا بد من موافقته أو مخالفته؛ ولكن عند المجتهد 
قد تخفى موافقته أو مخالفته. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك)» والعبارة في (ق): «أنواعاً من الجهل بلا ملك». 
(؟) في المطبوع: «ولأجله». (7) فى (د): «إلى ثلاث». 

)0( في المطبوع و(ق) و(ك): «والمناسبات»! ب 

(5) في (ق) و(ك): «أفعال المكلفين». (7) في (ق) و(ك): «اتباعها». 

60 في (ق): «يحلنا الله ورسوله». (8) فى (ق) و(ك): «موافق». 

(9) في (ق): «فيكون فاسداً في نفس الأمر». 1 
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فصل 
[الرد على الفرق الثلاث] 
وكل فرقة من هذه”'' الفرق سَدُوا على أنفسهم طريقاً من طرق الحق؛ 
فاضطروا إلى توسعة طريق أخرى أكثر مما تحتمله؛ فنفاة القياس لما سدّوا على 
الي باب التمثيل والتعليل واعتبار الحِكم والمصالح وهو من الميزان والقسط 
الذي أنزله الله احتاجوا إلى توسعة الظاهر والاستصحابء» فحمّلوهما فوق الحاجة 
ووسعوهما أكثر مما يسعَانهء فحيث”" فهموا من النص حكماً أثبتوه ولم يبالوا بما 
وراءء» وحيث [لم يفهموا منه نفوه» وحملوا الاستصحاب]9©', وأحسنوا في 
اعتنائهم بالنصوص ونصرها”*'» والمحافظة عليهاء وعدم تقديم غيرها عليها من 
رأي أو قياس أو تقليدء وأحسنوا في رد الأقيسة الباطلة» وبيانهم تناقض أهلها في 
نفس القياس وتركهم له؛ وأخذهم بقياس وتركهم ما هو أولى منه. 
ولكن أخطأوا من أربعة أوجه: 
أحدها: رد القياس الصحيح. ولا سيما المنصوص على علته التي يجري 
النص عليها مجرى التنصيص على التعميم باللفظ» ولا يتوقف عاقل في أن قول 
النبي كَلهِ لما لعن عبد الله حِمَارً"'' على كثرة شُرْبه للخمر: ١لا‏ تلعنه» فإنه 
0 الله ورسوله"”'' بمنزلة قوله: لا تلعنوا كل من يحب الله ورسوله» وفي أن 
قوله: «إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحُمّْرٍ فإنها رِجْسٌ) بمنزلة قوله: 





)١(‏ في (ك): «هؤلاء» وفي (ق): «هؤلاء الفرق الثلاث». 

(؟) في (د): «نفوسهم». (0) فى (ق): ١حيث)».‏ 

306 لقي( )ل ترفوو لمان الالتسصاي: 

() في (ق) و(ك): «ونظرها». 

(1) في نسخة: «خماراً»» وفي أخرى: «حماداً»» وكلاهما تحريف وصوابه: «حماراً» بالحاء 
والراء المهملتين وانظر: «الإصابة» في ترجمة (حمار)  )"6١7/١(‏ التجاريةء كذا فى 
(د)ء ونحوه باختصار في (و)؛ ووقع في (ق): «رسول الله بدل «النبي». : 

(0) أخرجه البخاري في «الصحيح) (كتاب الحدود): باب: ما يكره من لعن شارب الخمرء 
(رقم: 3634 من حديث عمر بن الخطاب طن . 

تنبيه : الرجل اسمه: عبد اللهء ولقبه: حمار. 

() أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب المغازي): باب غزوة خيبر (1451//9: 4517 - 

4/ رقم 5194: 1114)؛ ومسلم في لاصحيحه» (كتاب الصيد والذبائح» باب تحريم - 


بنهيانكم " عن كل وجسء وفي أن قوله تعالى: #إِلّة آن يكرت مَيِمَدٌ أ د 

سفوا أو لشم زر َإِنََمُ رجش »# اام ه١]‏ نهي عن كل رجس» وفي 
2 قوله ككل ذ في ه05 اليست بنجَس إنها من العّلوافين عليكم والطوافات»!*) 
بمنزلة قوله: كل ما هو من الطوافين عليكم والطوافات فإنه ليس بنجس”©؛ ولا 
يستريب أحد في أن .من قال لغيره: «لا تأكل من هذا الطعام فإنه مسموم؟. نَهْي 
[له""' عن كل طعام كذلكء وإذا قال: «لا تشرب هذا الشراب فإنه مسكر» نَهْي له 
عن كل مسكر» وهلا ا هذه المرأة فإنها فاجرة» وأمثال ذلك. 

الخطأ الثاني: تقصيرهم في فهم النصوص؛ فكم من كم دَلَ عليه النص 
ولم يفهموا دلالته عليه» وسبب هذا الخطأ حصرهم الدلالة في مجرد ظاهر 
اللفظ. دون إيمائه وتنبيهه وإشارته وغرفه عند المخاطبين» فلم يفهموا من قوله: 
«تلا تَثْل خسمَآ أنّ» [الإسراء: غترياً ولا شا ولا إفانة عي لفظة أك6 ففصَررا 
0 قصَّروا في اعتبار ا 

[الاستصحاب : معناه وأقسامه] 
وقد تنازع الناس في الاستصحابء ونحن نذكر أقسامه ومراتبها”") 


أكل لحم الحمر الإنسية /١540/9(‏ رقم )١195٠‏ عن أنس؛ قال: «... فأمر 
رسول الله يكل أبا طلحة» فنادى: إن الله ورسوله ينهياتكم عن لحوم الحمر؛ فإنها رجس 
أو نجس». 

وفي الباب عن جماعة من الصحابة. 

)١(‏ في (3): «ينهاكم». (؟) ما بين المعقوفتين سقط من(ق). 

(*) في (ك): «الهرّة» وفي (ق): «الهرة إنها ليست». 

(4) الحديث صحيح. وقد سبق تخريجه. ‏ (050) في (ق) و(45): «فإنها ليست بنجس»! 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 0) في (ق): «تزوج». 

() انظر هذه المباحث في: «الإحكام في أصول الأحكام؛ (177/5) للآمدي» و«المحصول» 
)٠ 1/5)‏ للرازي» و«المستصفى» (١/1١؟)‏ للغزالي» و(اشرح تنقيح المفصول» (ص: 
للقرافي» و«روضة الناظر؛ (ص: )١717‏ لابن قدامة» و«شرح مختصر الروضة» (؟/ 
) للطوفيء و«الإحكام) (5/؟-4:) لابن حزمء و«الفقيه والمتفقه) )5١5/١(‏ 
للخطيب,؛ و«اشرح اللمع؛ (؟//191 - 497) للشيرازي» و«إرشاد الفحول».(ص: 5137) 
للشوكاني» وانظر: «أثر الأدلة المختلف فيها؛ (ص: 187 -78؟) للدكتور مصطفى البغا. 


١ 2‏ 4 إعلام الموقكين عن رب العالمين 


فالاستصحابٌ: استفعالٌ من الصحبة» وهى استدامة إثبات ما كان ثابتاً أو نفى ما 
كان منفيا”'"» وهو ثلاثة أقسام : اجات النداطة الأصلف: و اسيحات امف 
المنْبت للحكم الشرعي حتى يثبت”" خلافه؛ واستصحاب حكم الإجماع في محل 
التزاع . 
[استصحاب البراءة الأصلية] 

فأما النوع الأول”" فقد تنازع الناسُ فيه: فقالت طائفة من الفقهاء 
والأصوليين: إنه يصلح للدفع لا للإبقاء» كما قاله بعض الحنفية» ومعنى ذلك أنه 
يصلح لأن يدفع به من ادعى تغيير الحال [لا]0 لإبقاء الأمر على ما كانء فإن 
بقاءه على ما كان إنما هو مستند إلى موجب الحكمء لا إلى عدم المغيّر له فإذا 
لم نجد دليلاً ناقلاً ولا متبعاً"» أمسكناء لا نثبت الحكم ولا ننفيه» بل ندفء'© 
بالاستضسحاف دعوئ من أكيفه”". فيكون حال المتسينك بالاستضحات كتحال 
المعترض مع المستدل؛ فهو يمنعه الدلالة حتى يثبتهاء لا أنه يقيم دليلاً على 
نفي ما ادعاه» وهذا غير حال المعارض؛ فالمعارض لون والمعترض لون»ء 
فالمعترض يمنع دلالة الدليل» والمعارض يسلم دلالته ويقيم دليلاً على نقيضه”', 
وذهب الأكثرون من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم إلى أنه يصلح لإبقاء 
الأمر على ما كان عليهء [قالوا: لأنه إذا غلب على الظن انتفاء الناقل غلب على 
الظن بقاء الأمر على ما كان عليه]0"". 


[استصحاب الوصف المثبت للحكم] 
ثم النوع الثاني استصحابٌ الوصف المثبت للحكم حتى يثبت خلافه» وهو 
حجة» كاستصحاب حكم الطهارة وحكم الحدث واستصحاب بقاء النكا-'"") 


)١(‏ في (): «منتفياً». 

(؟) في (ك) و(ق): «حيث ثبت»» واحتمل فى هامش (ق) ما أثبتناه. 
() في (ن): «فاما القسم الأول». ١‏ 

2( ماين النعتردين من (ق؟ و(ك) ووقع في (ق): «يصلح للدفع». 
(5) في (ن): «ناقلا ولا مبينا»» وفي المطبوع و(ك): «نافيا ولا مثبتا؟. 


3ن( في (ق): «بل يدفع» . )/390( في (ق): لليثبته) , 
(8) في (ق) و(ك): «لأنه». (2)9: في (ن): انقضه؟. 


+ ها بين المعقوفتين سقط من (ك). 0010 في (0 ارجح امتطحات كاء الجاع‎ )١١( 


إعلام الموقعين عن رب العالمين >6 

وبقاء الملك وشُغل الذمة بما تُشغل به''؟ حتى يثبت خلاف ذلك» وقد دل الشارع 
على تعليق الحكم به في قوله في الصيد: «وإن وَجَدْتهُ غريقاً فلا تأكله» فإنك لا 
تَدْري الماءُ تله أو سهمّك”" وقوله: «فإن خالطها”" كلابٌ من غيرها فلا تأكل» 
فإنك إنما سَمّيت على كلبك ولم تُسمْ على غيره»”** لما كان الأصل في الذبائح 
التحريم وشَّكّ هل وجد الشرط المبيح أم لا بقي الصيدٌ على أصله في التحريم» 
ولما كان الماء طاهراً فالأصل””“ بقاؤه على طهارته ولم يزلها بالشك» ولما كان 
الأصل بقاء المتطهر على طهارته لم يأمره بالوضوء مع الشك في الحدث» بل 
قال: «لا ينصرف حتى يسمع صضوتاً أو :يجد ريحا»”""؛ ولما كان الأصل ببقاء 
الصَّلاة في ذمّته أمر الشاك أن يبنى على اليقين ويطرح الشك”"» ولا يعارض هذا 


)١(‏ في (ن): «تشتغل به؟. 

(؟) رواه البخاري (20584) في (الذبائح والصيد): باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة» 
ومسلم )١9179(‏ (5. 7) في (الصيد والذبائح): باب الصيد بالكلاب المعلمة؛ من 

وفي البخاري: «فإنك لا تدري أيها قتل؟. 

(*) في (ن): «خالطته». وفي (د): «وإن خالطها». 

(4) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الذبائح والصيد): باب إذا أكل الكلب (5094/94/ 
رقم 47 6), ومسلم في «صحيحه» (كتاب الصيد والذبائح): باب الصيد بالكلاب 
المعلمة /١919/5(‏ رقم )١1974‏ عن بيان عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال: سألت 
رسول الله كيه قلت: إنا قوم نصيد بهذه الكلاب. 

قال: «إذا أرسلت كلابك المعلّمة» وذكرت اسم الله فكل مما أمسكن عليك وإن 
قتلن؛ إلا أن يأكل الكلب؛ فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسهء وإن خالطها 
كلاب من غيرهاء فلا تأكل» . لفظ البخاري. 

(5) في (ق): «في الأصل». 

(7) رواه البخاري )١77(‏ في (الوضوء): باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن» و(191) 
باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القُبْل والدُبُر و(97١3)‏ في (البيوع): باب 
من لم ير الوساوس .ونحوها من الشبهات» ومسلم للكهرف في الحيض : باب الدليل على 
أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك. من حديث عبد الله بن 
زيد. 

وفي الباب عن أبي هريرة: رواه مسلم (7"55)) وانظر: «الخلافيات» للبيهقي (مسألة 
رقم ١7‏ وتعليقي عليه. 

(0) يشير إلى ما أخرجه مسلم :)01/١(‏ (كتاب المساجد ومواضع الصلاة): باب السهو في 

الصلاة والسجود له من حديث أبي سعيد الخدري رفعه: فإذا شك أحدكم في صلاته» 


١ 38‏ 3 إعلام الموقعين عن رب العالحين 


رفعة للنكاح المتيقن بقول الأمة السوداء إنها أرضعت الزوجين”'؛ فإن أصل 
الأبضاع على التحريم» وإنما أبيحت الزوجة بظاهر الحال مع كونها أجنبية» وقد 
عارض هذا الظاهر ظاهرٌ مثله أو أقوى منه وهو الشهادة» فإذا تعارضا تساقطا9) 
وبقي أصل التحريم لا معارض له؛ فهذا الذي حكم به النبي كَل وهو عين 
الصواب ومحض القياس» وبالله التوفيق. 

ولم يتنازع الفقهاء في هذا النوع» وإنما تنازعوا في بعض أحكامه لتجاذب 
المسألة أصلين متعارضين» مثاله أن مالكاً منع الرجل إذا شك هل أحدث أم لا 
من الصلاة حتى يتوضأًء لأنه وإن كان الأصل بقاء الطهارة فإن الأصل بقاء 
الصلاة في ذِمّتها”": فإن قلتم: لا نخرجه من الطهارة [بالشك]2'9»: قال مالك: 
لولا اه في الصلاة بالشك]”” » فيكون قد خرج منها بالشك» فإن 5 
يقين"' الحدث قد ارتفع بالوضوء فلا يعود بالشكء قال منازعكه”" : ويقين 
البراءة الأصلية قد ارتفم بالوجوب فلا”" يعود بالشكء قالوا: والحديث الذي 
تحتجون به من أكبر حُسجَجناء فإنه م مَنَع المصلي بعد دخوله في الصلاة بالطهارة 
المتيقّنة أن يخرج منها بالشك» 5 عدا ءهة تحوية البحؤل تننها ا ومن 
ذلك لو شك هل ظلّق واحدة أو ثلاثاً فإن مالكاً يلزمه بالثلاث؛ لأنه تيقن طلاقاً 
وشك هل هو مما تزيل أ لجع أم لاء وقول الجمهور في هذه المسألة أصح ؛ 
فإن النكاح متيقن فلا يزول بالشك» ولم يعارض يقين النكاح إلا شك محض فلا 





- فلم يدر كم صلّىء ثلاثاً أو أربعاًء فليطرح الشكء وليَّْن على ما استيقن» ثم يسجدٌ 
سجدتين قبل أن يُسَلْم » فإِنْ كان صلّى خمساًء شَمَعْنَ له في صلاتهء وإنْ كان صلّى 
إتماماً لأربع» كانتا ترغيماً للشيطان». 

)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) في (ك): «وتساقطأً». انظر ‏ لزاماً ‏ «القواعد الفقهية» لابن رجب (5/ 177 بتحقيقي). 

(6) انظر: «بدائع الفرائد» (9/ 577)» ومإغاثة اللفهان»  ١76/1(‏ 1075). 

(:) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(5) بدل ما بين المعقوفتين في (ك2) و(ق): "لا يدخل في الصلاة». 

69 في (ق) و(ك): ١تيقن».‏ 23,2 في المطبوع و(ق) و(ك): المنازعهم) . 

(4) في (ق): «ولا» 

9( كني معنا في حامشن (3): : افي صحيح مسلم» عن أبي هريرة عن النبي كله قال: «إذا 
وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه؛ أخرج منه شيء أم لا؛ فلا يخرج من المسجد 
حتى يسمع صوتا أو يجل رنيحاا قال الجمهور: وهذا عام في حال الصلاة وغيرها». 

قلت: وانظر تفصيل المسألة في «الخلافيات» للبيهقي (مسألة رقم ١1/‏ - بتحقيقي) . 


يزول به» وليس هذا نظير الدخول في الصلاة بالطهارة ا 0 
فإن الأصل هناك شغل الذمة وقد وقع الشك في فراغهاء ولا يُقال هنا”"': 
الأصل التحريم بالطلاق وقد شككنا في الجل» ا 
وقد حصل الشك في ما يرفعه. فهو نظير ما لو دخل في الصلاة بوضوء متيقن ثم 
شك في زواله» فإن قيل: هو متيقن للتحريم بالطلاق شاك في الحل بالرّجعة» 
فكان جانب التحريم أقورى», قيل : ليست الرجعية بمحرّمّة» وله أن يخلو بهاء ولها 
أن 'تدرين ن له وتتعرض له» وله الايطافاء والوطءٌ رجعة عند الجمهورء وإنما 
خالف في ذلك الشافعيٌ 0 ٠‏ وهي زوجته في جميع الأحكام إلا في القسم 
خاصة» ولو سلم أنها محرمة فقولكم : «(إنه متيقن للتحريم» إن أردتم به التحريم 
المطلق فإنه 7 ضير عشتن وإن أردتم به مطلق التحريم لم يستلزم أن يكون 
بثلاث؛ فإن مطلق التحريم أعم من أن يكون بواحدة أو يكون بثلاث» ولا يلزم 
من ثبوت الأعم ثبوت الأخصء وهذا في غاية الظهور. 
فصل 
[استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع] 

النوع الثالث”*2: استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع» وقد اختلف فيه 
الفقهاء والأصوليون هل هو حجة”*'؟ على قولين: أحدهما: أنه حجة» وهو قول 
ال والصَّيْرفي”") وابن شاقلة80) 111011010101989 


)١(‏ أشار في هامش (ق) إلى أنه في نسخة: «ولا يقال هنا: هب أن الأصل التحريم». 

(0) انظر: «بدائع الفوائد» (//ا9) للمؤلف رحمه الله وفي (ق) بعدها: «وهي زوجة في 
جميع الأحكام». 

(6) في (ك) و(ق): «فهوا. (5) في المطبوع و(ق) و(ك): «القسم الثالث». 

(6) انظر تفصيل المسألة فى: «المعتمد) (؟/ 8854)»: و«المحصول» 2)٠١9/5(‏ و«المستصفى» 
0/1 و«التبصرة» (ص055)» و«الإحكام» للآمدي 2)١75/5(‏ و«الوبهاج» 0/ 
5») واتيسير التحرير» (5//ا/ا١)»‏ و«نهاية الوصول» (2)7905/8 و«البحر المحيط» 
.)»23١50(‏ و«تخريج الفروع على الأصول» (ص: 7) للزنجاني» و«المسودة» (89154). 

(5) هو الإمام إسماعيل بن يحبى بن إسماعيل المزني المصري أبو إبراهيم» من كبار أصحاب 
الشافعى (ت: 5554ه). 

)2 هو الإمام محمد بن عبد الله الصيرفي أبو بكر الشافعي (ت: 770ه)» وسقط اسمه من 
(ق) و(ك). 

(4) هو الإمام إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقلا الحنبلي» (ت: 159ه). 


فته إعلام الموقعحين عن رب العالمين 


وابن ععامزة "ناض عبد الله لوي والثاني : لمن بحجق وهو قول أني 


حامد”"». وأبي الطيب الٌبِري9©) والقاضي أبي يعلى””'» وابن عَقيل”" وأبي 
الخَطّاب'" والحَلواني”” وابن الزَّاعُوني9؟2» وحجة هؤلاء أن الإجماع إنما كان 


على الصفة التي كانت قبل محل النزاع كالإجماع على صحة الصلاة قبل رؤية 
الماء في الصلاة» فأما بعد الرؤية فلا إجماع» فليس هناك ما يُستصحب؛ إذ يمتنع 
دعوى الإجماع في محل النزاع» والاستصحاب إنما يكون لأمر ثابت فيُستصحب 


دلق 


سوك أو لأمر منتفٍ”''' فيستصحب نفيهء قال الأولون: غاية ما ذكرتم أنه لا 


إجماع في محل النزا 2 وهذا حق») ونحن لم دع الإجماع في محل النزاعء بل 
استصحبنا حال المجمع عليه حتى به كه يزيل قال الأخرون: الحكم إذا كان 
إنما ثبت بالإجماع'''"» وقد زال الاجماع: زال الحكم لزوال دليله”"" » فلو ثبت 
.الحكم [بعد ذلك]”"'' لثبتَ بغير دليل» وقال المتشون: الحكم كان تاه وعلمنا 
بالإجماع و فالإجماع ليس هو عِلَّهُّ ثبوته ولا سبب ثبوته في نفس الأمر حتى 
يلزم من زوالٍ العلةٍ زوال معلولهاء ومن زوال السبب زوال حكمه؛ وإنما الإجماع 


دليل عليه» وهو في نفس الأمر مستندٌ إلى نص أو معنى [نص]4', فنحن نعلم 
أن الحكم المجمع عليه ثابتٌ في نفس الأمرء والدليل لا ينعكسء فلا يلزم من 


000( هو الإمام الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي الحنبلي» رت: ١‏ 1ه). 

(؟) هو الإمام محمد بن عمر بن الحسين بن فخر الدين الرازي» إمام اولي حيس لاس: 
5مه)ىء وكلامه في «المحصول؛: .)٠١9/5(‏ 

(1) هو الإمام أبو حامد الغزالي» محمد بن محمد (ت: 505ه)» وكلامه في «المستصفى» 
(0/؟177). 

(4:) هو الإمام طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر الطبري الشافعي» (ت: 15٠‏ ه). 

(5) هو الإمام الحسن بن الحسين بن أبي هريرة الشافعي أبو علي (ت: 840ه). 

(5) هو الإمام علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الحنبلي أبو الوفاء (ت: 1١0ه).‏ 

(0) هو الإمام محفوظ ب بن أحمد بن الحسن الكلوذاني الحتبلي أبو الخطاب (ت: ٠مه).‏ 

0( كو الإمام عي ارهد نيبن عا ريك علي نخسي الجارائي الحنبلي» يكنى بأبي محمدء 
(ت:5ئهم) ل ا ا ا 

4( مو الإمام علي بن عبيد اله بن نصر بن التتري الزاغوتي المستيليةا بو الحسنء» فقيه 
أصولى (ت: 5ه ه). 

)٠١(‏ في (ق): منفي» . (1) في المطبوع: «بإجماع». 

(؟١١)‏ في المطبوع: «بزوال». (9) بدل ما بين المعقوفتين في (ن): «لذلك». 

)١5(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 
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انتفاء الإجماع انتفاء الحكم» بل يتحوة أن يكون ناقنا وتهوز أن يكرن تسيا : 
لكن الأصل بقاؤٌهء فإن البقاء لا يفتقر إلى سبب حادثء» ولكن يفتقر إلى بقاء”" 
سبب ثبوته» وأما الحكم المخالف فيفئقِر إلى ما يُزيل [الحكم]”" الأرّلء وإلى ما 
يُحدث الثاني» وإلى ما يُبيَنها": فكان ما يفتقر إليه الحادثٌ أكثر مما يفتقر إليه 
الباقي» فيكون البقاء ود من التغيير» وهذا مثلّ استصحاب حال براءة الذمة» 
فإنها كانت بريئة قبل وجود ما يُظنَ [به]”*' أنه شاغل» ومع هذا فالأصل البراءة» 
والتحقيق أن هذا دليل من جنس استصحاب البراءة» ومن لا يجوّز الاستدلال به 
إلا بعد معرفة المزيل فلا يجوز الاستدلال به لمن لم يعرف الأدلة الناقلة» [كما 
لا يجوز الاستدلال بالاستصحاب لمن يعرف الأدلة الناقلة]”'؛ وبالجملة 
فالاستصحاب لا يَجِورٌ الاستدلالٌ به إلا إذا اعتقد اذتفاء الناقل» فإن قَطَع 
المُسْتَدِل بانتفاء الناقل قطع بانتفاء الحكم » كما يُقطع ببقاء شريعة محمد وَل 
وأنها غير منسوخة:» وإن طن انتفاء التّاقل أو ظن انتفاء دلالته ظن انتفاء التّقلء 
وإن كان الناقل معنى مؤثراً وتبيّن له عدم اقتضائه تبين له انتفاء النقل» [وإن كان 
الناقل معنى مؤثراً وتبين له عدم اقتضاءه تبين له انتفاء النقل]"""» مثل رؤية الماء 
في الصلاة لا تنقض”" الوضوءء وإلا فمع تجويزه لكونه ناقضاً للوضوء لا يطمئن 
ببقاء الوضوءء وهكذا كل مَنْ وقع النزاع في انتقاض وضوئه ووجوب الغسل عليه 
فإن الأصل بقاء طهارته» كالنزاع في بطلان الوضوء بخروج النجاسات من غير 
السبيلين» وبالخارج التاقر متهماء وبمس الساء يشير وغيرهاء وبأكل :ما متيه 
النار» وغسل الميت» وغير ذلك» لا يمكنه اعتقاد استصحاب الحال فيه حتى 
كن إل طد ترجه اانه وإلا بَقى شاكّاء وإن لم يتبين له صحة الناقل - 
كما لو أخبره فاسق بخبر' ابر انج وتيت ٠‏ لم يُؤمر بتصديقه ولا 
بتكذيبه””'' فإِنَّ كليهما ممكن منه» وهو مع خبره لا يُستدلٌ باستصحاب الحال كما 


لق في (ق) و(ك): «انتفاء؟. (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(*) في المطبوع: «ما ينفيه». (4) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(6) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 
(0) في (ق): «ينقض»2. (4) في (ق): «الشهوة». 


(9) انظر: «بدائع الفوائد»؛ (58/85)»: و«الطرق الحكمية» (ص: »)١77‏ ودإغاثة اللهفان» (؟/ 
»)١‏ و«مدارج السالكين»(57/7١).‏ 
)١(‏ في (ق): «تكذيبه». 
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كان يستدل به بدون خبره» ولهذا"'' جعل لوثاً وشبهة» وإذا شهد مجهول الحال 
فإنه هناك شاك في حال الشاهدء ويلزم منه الشك في [حال” المشهود بهء فإذا 
تبين كونه عدلاً تم الدليل» وعند شهادة المجهولين تضعف البراءة أعظم مما 
[تضعف] غند شهادة الفاسق”" [لآنه ليس بدليلء لكن يمكن صدفة: ودلك]©) 
قد يكون دليلاً ولكن لا تعرف دلالته» [وأما هناك فقد علمنا أنه ليس بدليل» لكن 
يمكن وجود المدلول [عليه] في هذه الصورة؛ فإن صِدْقّه ممكن]© . 
فصل 
[الدليل على أنه حجة] 

ومما يدل على أن اتتعحاتب كم الاجماع في جل الدزاع حة أن 
تبديل"؟ حال المحل المُجمع على حكمه أو ل معدي ” زمائه وشكانه وشيخصة 
وتبديل”" هذه الأمور وتغيّرها لا يمنع استصحاب ما ثبت له قبل 000 
فكذلك تبدّل وصفه وحاله لا يمنع الاستصحاب حتى يقوم””'' دليل على أن 
الشارع جعل ذلك الوصف الحادث ناقلاً للحكم مثبتاً لضده. كما جعل الدباغ 
ناقلاً لحكم نجاسة الجلدء وتخليل الحَمْرة للحكم بتحريمها''"'. وحدوث 
الأدم ناقلاً لحكم البراءة الأصلية» وحينئذ لا يبقى التمسك بالاستصحاب 
سبحا وأما مجرد النزاع فإنه لا يوجب سقوط استصحاب حكم الإجماعء 
والنزاع في رؤية الماء في الصلاة”"2 وحدوث العَيْبِ عند المُشتري واستيلاد الأمة 





زفق في (ن): «هذا). 0,0 ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 

(9) في المجهول وأحكامه في البيوع وغيرهاء انظر: «بدائع الفوائد» (9/6١٠؟‏ و7«/4ء 
6 ولإغاثة اللهفان؟ (ص: .١15 .١55‏ ا5١ء‏ لالالء )١978‏ ويدل مابين 
المعقوفتين في (ق): 0 

() بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و(ق) و(ك): «فإنه في الشاهد». 

)0( ماين الضترنين شنط كن (3) وما بين الهلالين سقط من (ق). 

() في المطبوع و(ن): «تبدّل2. ' (17) في المطبوع و(ن): «كتبدل». 

(0) في المطبوع و(ن): «تَبَدّله. (9) في المطبوع و(ن): «التبدل». 

)٠١(‏ في (ق): "يرد؛. 

)١١(‏ في (ق) و(ك): «ناقلاً لحكم تحريمها» وفي (ق): «وتخلّل الخمر». 

)١١(‏ قال في هامش (ق): «مذهب مالك والشافعي وورواية عن أحمد: لا يبطل تيممه بوجود 
الماء في الصلاة». 
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لا يُوجب رفع ما كان ثابتاً قبل ذلك من الأحكام؛ فلا يقبل قول المعترض: إنه 
قد زال حكم الاستصحاب بالنزاع الحادث؛ فإن النزاع”'' لا يرفع ما ثبت من 
الحكم؛ لجان اعد فو ردي 0١‏ دعي دلناة على الى ذلك لوقت 
الحادث جعله الشارع دليلاً على نقل الحكم» وحينئذ فيكون معارضاً في الدليل لا 
قادحاً في الاستصحاب» فتأمله فإنه التحقيقٌ في هذه المسألة. 
فصل 
[الأصلي ذ في الشروط الصحة أو الفساد] 

الخطأ الرابع لهم : اعقاذي أن عقود المسلمين وشروطهم ومعاملاتهم كلها 
على البطلان حتى يقوم دليل على الصحة”"': فإذا لم يقم عندهم دليل على صحة 
شرط أو عقدٍ أو معاملة استصحبوا بطلانه» فأفسدوا بذلك كثيراً من معاملات 
الناس وعقودهم وشروطهم بلا برهان من الله بناء على هذا الأصل» وجمهور 
الفقهاء على خلافه» وأن الأصل في العقود والشروط الصحة إلا ما أبطله الشارع 
أو نهى عنهء وهذا الكرلرهر الصصيم ‏ فإن الحكم ببطلانها 0-0 
والتأثيم'": ومعلوم أنه لا حرامٌ إلا ما حَرّمه الله ورسولهء ولا تأثيم إلا ما أثمّ الله 
ورسوله به فاعلهء كما أنه لا واجبّ إلا ما أوجبه اللهء ولا حرام إلا ما حرمه الله» 
ولا دينَ إلا ما شرعه؛ فالأصل في العبادات البطلان حتى يقوم دليل على الأمر 
والأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحريه”''. 

والفرق بينهما أن الله سبحانه لا يُعبدُ إلا بما شرعه على ألسنة رَسْلِه فإن 

لعبادة حَقّه على عباده. وحَقّه الذي أحنّه هو ورضي به وشَّرَعَهء وأما العقود 
0 والمعاملالات فهي عفو حتى يحرمها؛ ولهذا نعى الله سبحانه على 
المشركين مخالفة هذين الأصلين””' - وهو تحريم ما لم يحرمه» والتقرب إليه بما 


)١(‏ فى (ن): «فإنه). 

0) انظر مباحث في الشرط في «بدائع الفوائد» 5١ 47 /١(‏ و"/ 00740 و«إغاثة اللهفان» 
/1١‏ » ووقع في (ق): اعقود المسلمين ومعاملاتهم وشروطهم». 

(9) في (ق): لاحكم بالتأثيم والتحريم». 

(5) انظر: «روضة الناظر» (؟5؟)» «التبصرة» (2)577 «الإبهاج ) 25١ /١(‏ 85). («المسوّدة» 
(و/ماة)., «الإحكام» /0) للآمدي. المجموع فتأوى ابن تيمية؟ 505/0 - 5: و؟9؟/ 
و١5/‏ هه وله). 

(5) في (ن): «ولهذا نهى الله سبحانه المشركين عن خلاف هذين الأصلين». 
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لم يشرعه ‏ وهو سبحانه لو سكت عن إباحة ذلك وتحريمه لكان [ذلك]("2 عفواً 
لا يجوز الحكم بتحريمه وإبطاله؛ فإن الحلال ما أحلّه الله» والحرام ما حرمهء 
وهااشكت عه فيو عقن فكل شَرْط نوعقد ومعاملة سكت "غنها فإنه لا يجوز القول 
بتحريمها؛ فإنه سكت عنها رحمة منه من غير نسيان وإهمال» فكيف وقد صرحت 
النصوص بأنها على الإباحة فيما”"' عدا ما حَرّمَه؟ 

وقد أمر الله ععالق]!" بالوقاء بالعتوه والكيؤه كلها ففال تفال ]00 
«ييهًا البح ءَامَنوَا موأ ووأ أ بالعمقود» [المائدة: »]١‏ وقال: #وَأَوْفا بالْمَهْدِ» [الإسراء: 
له رقال: ودين ب]" ِأمْسَتِهم وَعَهَرِهِمْ عون 4# [المعارج: 177 وقال 
5 0 0 دا عَنهَدُوأ» [البقرة: »]١70‏ وقال [تعالى](": 
«كأما الدبنَ امنوا لم تَمُولوت ما لا تنملون (© حكَبْرٌ مَفْنَا عِندَ أله أن تقوارا ما لا 
نورك »4 [الصف: ؟ ‏ *]ء 06 بل من أَوَق بعَهْدوء 5 َإِنَّ أله يبحب 0 
[آل عمران: 77]» وقال: «إنَّ أنه لا يِب لَلَينِنَ4 [الأنفال: 58] وهذا كثير في 
القرآن» وفي اصحيح مسلم)» من حديث الأعمش»: عن عبد الله بن مُرَّةَ» عن 


مسروق» عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يكل : لأربع مَنْ كُنَّ فيه كان 
منافقاً خالصاًء ومَنْ كانت فيه حَصْلةٌ منها('؟ كانت فيه حَصّْلةٌ من التفاق [حتى 
يَدَعَهَاا': إذا حَدَّث كَذَّبِء وإذا عَامَدَ غَدَره وإذا وعد أخلّف, وإذا حَاصَم 
فجَرا” وفيه من حديث سعيد بن المُسيّبٍء عن أبي هريرة عن النبي ككل: « 

عَلاماتِ المنافقٍ ثلاث وا صلى وصَامَ وزعم أنه مسلم: إذا حَدّث كُذَّبِء وإذا 
وَعَدَ أخلف. وإذا ائثّمنَ خانٌة'''» وفى «الصحيحين» من حديث ابن عمر عن 
النبي كل: «يُرفِمُ لكل غادر لواء يوم القيامة بقدر خَذْرّتهء فيُقال: هذه عَدْرَةُ 
فلان بن فلان)0", وفيهما من حديث عقبة بن عامر عن النبي كَللِةِ: «إن أحقٌّ 


« ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (0) في (ق):‎ )١( 

فرق في (ق): اسبحانه». 

(4:) في (د): «منهن» وفي (ق): «فيه خصله منها كان فيه خصلة». 

(5) هو فيه (08) في (الإيمان): باب خصال الإيمان. 

وهو في «صحيح البخاري»؛ أيضاً فقد رواه في (الإيمان): (75) باب علامة المنافق» 

و(5:6569) في (المظالم): باب إذا خاصم فجرء و(8!١1”)‏ في (الجزية) : باب إثم من 
عاهد ثم غدر من طريق الأعمش به. 

(5) هو فيه (09) ٠١8(‏ و49١٠‏ و١١١)‏ فى الإيمان: باب بيان خخصال المنافق. 

0) رواه البخاري (184) في (الجزية): باب إثم الغادر للبر والفاجرء و(/7119 و11198) - 
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الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفُروج”' 2 وفي اسن أب داود» عن أبي 
رافع قال: بعئتني قريش إلى رسول الله يو فلما رايت ألقي في قلبي الإسلام؛ 
فقلت: يا رسول الله والله إني لا أرجمٌ إليهم أبداً. فقال رسول الله لله عله : «إني لا 


مان بالعهد. ولا أحبس اليُدُو2"0 ولكن ارْجع إليهم» ٠»‏ فَإِنْ كان في نفسك 
الذي في نفسك الآنَّ فازجع» قال: فذهبت ثم 2 النبي كله نأ مك27 وف 


مطح مدل 1 عن بخلريقة قال: «ما مَتَعني أن فيك درا إلا أني خرجتٌ أنا وأبي 
ا در قريش فقالوا: إنكم تريدون محمداًء فقلنا: ما نريده» ما نريد 
إلا المدينة» فأخذوا مِنَا عَهْدَ الله وميثاقّه لننصرفنَ إلى المدينة ولا نقاتل معهء 
فأتينا رسول الله كلِ فأخبرناه الخبرّء فقال: «الْصرفًا نَفِي” لهم بعهدهم 


- في (الأدب): باب ما يُدعى الناس بآبائهمء و(5477)» في (الحيل): باب إذا غصب 
جاريته فزعم أنها ماتت» و(١١١71)‏ في (الفتن): باب إذا قال عند قوم شيئاً ثم خرج فقال 
بخلافه» ومسلم (17175) في (الجهاد): باب تحريم الغدر. 

)١(‏ رواه البخاري )175١(‏ في (الشروط): باب الشروط في المهر عند عقدة النكاحء 
و(2101) في (النكاح): باب الشروط في النكاح» ومسلم )١1518(‏ في (النكاح): باب 
الوفاء بالشروط في التكاح. 

(؟) «هو بخاء معجمةء أي: لا أنقضه وأخلفهء والبرد: الرسل جمع بريدء وهو الرسول» 
(ط). ونحوه في (و). 

(9) رواه أبو داود (164؟) في (الجهاد): باب في الإمام يُسْتَجَنُ به في العهود» والنسائي في 
#الكيرى؟ (5/ ٠١5‏ رقم 814) وابن حبان (ل/ال541)» والحاكم (048/7).» والطبراني 
في «الكبير» (977)» والبيهقي في «السئن الكبرى» (9/ »)١565‏ والبغوي في «شرح السنة» 
(178/11) من طرق عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن 
الحسن بن علي بن أبي رافع عن جده أبي رافع به. 

وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات 

ورواه أحمد في «مسنده» (8/7) من طريق عبد الجبار بن محمد عن أبن وهب بهء 
وقال: عن أبيه عن جذه. 

والحسن بن علي هذا ترجمه الحافظ في «التهذيب»» وقال: روى عن جده.؛ وقيل: 
عن أبيه عن جذه» وثقه النسائي» وابن حبان. 

قلت: كل من روى الحديث عن ابن وهب ذكر روايته عن جله إلا عبد الجبار بن 
محمد هذاء وقد ترجمه الحافظ في «تعجيل المنفعة»» ولم يوثقه إلا ابن حبان في 
«ثقاته»! 

وقد ترجمه ابن أبى ي حاتم» ولم يذكر فيه شيئاًء والخطأ في هذا الإسناد منهء والله 
أعلم . 


دق في (ق): انفيء» بالهمز. 


نه إعلام الموقعين عن رب العالمين 


وفعي الله عليهم” أ وفي «سنن أبي داود؟ عن عبد الله بن عامر قال: دعتني 
أمي يوماً ورسول الله كَلِ قاعد في بيتهاء ققاتت:ثبال أغطفه سان لف 
رسول الله ةم «ما أردت أن تعطيه؟» فقالت: أعطيه تدرا فقال لها 
رسول الله كلهِ: «أما إنك لو لم تعطيه شيئاً كُتبت عليك كذبة)”''» وفي (صحيح 
البخاري» من حديث ني هريرة عن النبي يَلِةٍ قال: «قال الله عز وجل: ثلاث :آنا 
خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غَدَره ورجلٌ بَاعَ حراً [فأكل ثمنه]ء 
ورجل استأجر أجيراً [فاستوفى منه] ولم يُعْط ]+ جرَه0” "2 وأمر النبي يلِ عمر بن 
الخطاب أن يوفى بَالنَذن الذي نذره فى الجاهلية من اعتكافه ليلة عند المسجد 
الحراه”*؟ وَهِذا عفد كان قبل الماك وقال ابن وهب: [ثنا هشام بن سعدء 





.)17741/( أخرجه مسلم في «الصحيح؛ (كتاب الجهاد والسير): باب الوفاء بالعهد‎ )1١( 

(؟) رواه أبي شيبة (506/8). وأحمد (/37» والبخاري في «التاريخ» 2)١١/0(‏ وأبو 
داود في (الأدب): باب في التشديد في الكذب ,)5141١(‏ ار 7 في «سئنه الكبرى» 
)194-148/٠١(‏ من طريق محمد بن عجلان عن مولى لعبد الله بن عامر بن ربيعة 
العدوي عن عبد الله بن عامر به. 

ومولى عبد الله هذا وقع تسميته في بعض الروايات «زياداً» كما ذكر الحافظ في 
«الإصابة»» ولم أجد له ترجمة . 

وقال الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء»: «وله شاهد من حديث أبي هريرة وابن 
مسعودء ورجالهما ثقات إلا أن الزهري لم يسمع من أبي هريرة». 

أقول: وحديث أبي هريرة يأتي. 

ووقع في (ك): «تعال أعطيك. . . لكتبت عليك كذبة». 

إفر4 أخرجه أحمد في «المسندا (008/5): والبخاري في «الصحيح؟ (كتاب البيوع): باب إثم من 
78 0»؛» وفي (كتاب الإجارة): باب إثم من منع أجر الأجير (77170). 

بين المعقوفتين سقط من (ك)؛ وفيه بدل من «لم يُغط؛ء «لم يعطيه» وفي (ق): 
0 ثمنه» وسقط «فاستوفى منه ولم يعطه أجره) . 

(4) رواهالبخاري ٠”7(‏ 0 باب الاعتكاف ليلة»ء و(57 )٠‏ في 
«الاعتكاف): باب من لم ير عليه إذا اعتكف - صوما» و("5١5)‏ في (الاعتكاف): 
باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف * 8 امم و(55937) في «الأيمان والنذور»: إذا نذر 
أو حلف أن لا يكلم إنساناً في الجاهلية ثم أسلمء ومسلم )١107(‏ (77) في (الأيمان): 
باب نذر الكافرء وما يفعل فيه إذا أسلم» من حديث ابن عمر. 

ورواه البخاري )”١44(‏ في فرض الخمس من حديث نافع أن عمر دون ذكر ابن 
عمر. 
(6) في (ق): «وهكذا كان عقد قبل الشرع». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 1ك 

عن زيد بن أسلم أن رسول الله لله كن قال: «وأيُ المؤمن واعضي” ' قال ابن : 

و" أخبرني إسماعيل ؛ ناف خرار لكل سارف تار جرد 
«ولا تَعِدٌ أخاك عِدَةَّ وتخلفهء. فإن ذلك يُوَرتُ بيتك وبيئه 1 5 قال ابن 
وهب: وأخبرني اللْيتُ بن سعدء عن عُقيل بن خالدء عن ابن شِهاب» عن أبي 
هريرة أن النبي كَل قال: «مَنْ قال لصبيّ: تعالَ هذا لك» ثم لم يعطه شيئاً فهي 
كذبة»”*» وفي «السئن» من حديث كثير بن عبد الله بن زيد بن عَمرو بن عوف عن 
أبيه عن جده يرفعه: االمؤمنون عند شروطهم)””': وله شاهد من حديث محمد بن 


)١(‏ رواه أبو داود في «المراسيل» (577) (ص7067) من طريق ابن وهب ورجاله ثقات. 
وفي «المراسيل»: مرسل آخر بمعناه (؟07)» و«الوأي: الوعد» (ط). 
00( ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
() رواه ابن وهب في «جامعه» )5١8(‏ لكن قال: وأخبرني مسلمة وغيره عن رجل عن أبي 
إسحاق فذكره. 
وكأنه حصل من المؤلف سبق نظرء فإن الحديث قبله يرويه عن إسماعيل بن عياش . 
ومسلمة هذا قال فيه ابن معين ودحيم: ليس بشيء» وقال البخاري وأبو زرعة: منكر 
الحديث. 
وأبو إسحاق هذا هو الهمداني السبيعي وهو ثقة من التابعين» فالإسناد ضعيف جداً. 
ويشهد لأوله: ما رواه الترمذي )١1940(‏ في (البر والصلة): باب ما جاء في المراء» 
والبخاري في «الأدب المفرد» (795). وابن أ الدنيا فى (الصمت): 37 و2)990 
وأبو نعيم في «الحلية» (/ 0744 من طريق ليث ث بن أبي سليم عن عبد الملك عن عكرمة 
عن ابن عباس مرفوعاً: «لا تمار أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدة فتخلفه». وقال 
الترمذي: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وعبد الملك عندي هو 
ابن بشير). 
أقرل: لكن نقل الحافظ العراقى عبارة الترمذي غريب دون قوله: احسن» ))18٠/5(‏ 
وقال: «فيه ليث بن أبي سليم وضعفه الجمهور». 
(5) رواهابن وهب في «جامعه) (0154)» وأحمد في امسئله» (507/1)» وقال الهيثمي في 
«المجمع؟ :)١57/١(‏ زواة أحمد من 'رواية الزهرئ عن أب هريرة» ولم يسمعه منه. 
ويشهد له حديث عبد الله بن عامر السابق» وفي (ق): «تعال هاه لك؛2. 
(5) رواه الترمذي »)١867(‏ وابن عدي »)7508١/3(‏ والطبراني في «الكبير» )07١/١1(‏ 
والدارقطني (8/ 2077 والبيهقي (/074: وفي «المعرفة» 1//1١(‏ رقم »)١4148‏ من 
طرق كثير بن عبد الله به. 
وقال الترمذي: احسن صحيح؛»!! 
وكثير هذا تكلموا فيه قال الشافعى: من أركان الكذب»ء وقال ابن حبان: له عن أبيه 
عن جده نسخة موضوعةء وقال ابن عدي: عامة حديثه لا يتابع عليه 


اننلك إعلام الموقعين عن رن العالمين 


عبد الرحمن [بن]"' البَيِلّماني عن أبيه» عن ابن عمر يرفعه: «النَّانُ على شروطهم 
ما وافق الحق»""©» وليست العمدة على هذين الحديثين» بل على ما تقدم. 
فصل 
[أجوبة المانعين] 

وأصحاب القول الآخر يجيبون عن هذه الحجج: تارة بنسخهاء وتارة 
بتخصيصها ببعض العهود والشروطهء وتارة بالقدح في سند ما يمكنهم القدح فيه 
وتارة بمعارضتها بنصوص أخرى» كقول النبي يِه في الحديث الصحيح: ما بال 
أقوام د م ا ان 
ا وإن كان مئةَ شرطء كتاتُ أحق» وشوكل الله اونق )7 :وكقوله: «من 
عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»”2. وكقوله تعالى: لوم يَلعَدّ حُدُوة اله ل 
هم ليود لظَللِمُونَ4 [البقرة: 79؟] ونظائر هذه الآية. 

قالوا: فصح بهذه النصوص إبطال كل عهد وعقد ووعد”” وشرط ليس في 
كتاب الله الأمرٌ به أو النَّصٌّ على إباحته» قالوا: وكل شرط أو عقد ليس في 
النصوص إيجابه ولا الإذن'' فيه فإنه لا يخلو من أحد وجوو أربعةٍ: إما أن يكون 





- وقد قوّى أمره الترمذي والبخاري وابن خزيمة على ما قاله الحافظ في «الفتح»» 
والصحيح أنه ضعيف الحال. 
ولذا قال الحافظ في «التلخيص» (77/7) عن حديئه هذا: «ضعيف»» والحديث له 
شواهد انظرها مفصلة في «التلخيص» ("/ 7؟): و«إرواء الغليل» (0/ ١57‏ - وما بعده) 
وتعليقي على «سنن الدارقطني» (رقم 27800 2)5805 ووقع في (ق): «الناس على 
شروطهم ما وافق الحق». 
() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 
(0) رواه البزار (95؟١ ‏ كشف الأستار)» والعقيلى (58/5) من طريق محمد بن الحارث 
عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني به. - 
ذكره العقيلي في ترجمة محمد بن الحارث» وقال: قال ابن معين: ليس بشيء» وقال 
البزار: عبد الرحمن له مناكير وهو ضعيف عند أهل العلم. 
وقال الهيئمي في «المجمع» (85/5): وفيه محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني» وهو 
ضعيف جدا. 
(؟) أخرجه البخاري )١١58(‏ كتاب البيوع: باب إذا اشترط شروطاً في البيع لا تحل» ومسلم 
:)19١5(‏ كتاب العتق: باب إنما الولاء لمن أعتق» من حديث عائشة ونا . 
(5) سبق تخريجه قريباً. (5) في (ق): «كل عهد ووعد وعقد وشرط». 
(3) في (ق) و(ك): «ولا الإيذان». ١‏ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين هته 


صاحبه قد التزم فيه إباحةً ما حَرَّم الله ورسولهء أو تحريم ما أباحه» أو إسقاط ما 
أوجبهء أو إيجاب ما أسقطهء ولا خامس لهذه الأقسام البتة؛ فإن ملكتم المُشترط 
والمعاقد”'' والمعاهد جميع ذلك انسلختم من الدين» وإن ملكتموه البعض دون 
البعض تناقضتمء وسألناكم ما الفرق بين ما يملكه من ذلك وما لا يملكه؟ ولن 
تجدوا إليه سبيلاً . 
فصل 
ارد الجمهور على أجوبة المانعين] 
قال الجمهور: أما دعواكم النسخ [فإنها دعوى]”" باطلة تتضمن أن هذه 
النصوص ليست من دين الله؛ ولا يحل العمل بهاء وتجب مخالفتهاء وليس معكم 
برهان قاطع بذلك؟؛ فلا تسمع دعواه» وأين التحاكه””" إلى الاستصحاب 
والتثبت”* به ما أمكنكه؟ 
وأما تخصيصها فلا وجه له وهو يتضمن إبطال ما دلت عليه من العموم. 
وذلك غير جائز إلا ببرهان من الله ورسوله. 
وأما ضعف بعضها من جهة السند فلا يقدح في سائرهاء ولا يمنع من 
الاستشهاد بالضعيف وإن لم يكن عمدة. 
وأما معارضتها بما ذكرتم فليس بحمد الله بينها وبينه هع وهذا 9 
كتاب 3 ٠‏ ومعلوم أله لين" العراة بهذ القراة قطعاًء فإن أكثر الشروط 0 
ليست في القرآن» بل عُلمت من السنة؛ فعُلم أنَّ المراد بكتاب اللَّهِ حُكمُّه كقوله: 
«ككب الله 452 [النساء: 14]» وقول النبي كئِ: «كتابٌ الله القصاصٌ)''' في 


للق في (ق): «والعاقد». زفق في (ق): «فدعوى)». 


فرق في المطبوع: «التجاؤكم»؛ وفي (ق): «فأين التحاكم؟. 
دق في المطبوع: ا(والتسبب». )2 سبق تخريجه قريباً . 


© رداء البخاري (5805) في (الجهاد): باب قول الله عز وجل : اين المدِمِِينَ رِبَالٌ صَدَقُوأ ما 

عَهَدُوا أله علَنْهِ4. و(0٠40)‏ في (التفسير): تفسير سورة البقرة: باب يكم اَن مَامَوا 

37 عَم لْقِصَاصُ في تل و(١551)‏ في تفسير سورة المائدة: باب قوله: #وَالجروحَ 

قِصَاضُ 24 ومسلم )١776(‏ في (القسامة): باب إثبات القصاص في الأسئان» وما في 
معناهاء من حديث أنس بن مالك. 


»2 إعلام الموقعين عن رن العالمين 
كسر السن فكتايّه سبحانه يُطلّق على كلامه وعلى حكمه الذي حكم به على لسان 
رسوله» ومعلوم أن كل شرط ليس في حكم الله فهو مخالف له فيكون باطلاً9©؛ 
فإذا كان الله ورسوله كَكٍ قد حكم بأن الولاء للمُعتِق» فشرط خلاف ذلك يكون 
شرطاً مخالفاً لحكم الله سبحانه» ولكن أين في هذا أن ما سكت عن تعتريمه [من 
العقود والشروط يكون باطلاً حراماً]”"' [وتعدياً لحدوده]””؟ وتعدَّي حدود الله هو 
رين ما أحله لله أو إباحة نا حرف أن إبتقاط نما أوحيه؛: له إباحة ما :سكت عنه 
أو عفا عنه» بل تحريمه هو نفس تعدي حلوده. 

وأما ما ذكرتم من تضمن الشرط”*' لأحد تلك الأمور الأربعة ففاتكم قسم 
خامس وهو الحق» وهو ما أباح الله سبحانه للمكلف تنويع أحكامه بالأسباب التي 
ملكد ااه فيباشر من الأسباب ما لحل لين كان خراما عليه أن عافد 
عليه بعد أن كان خلذلا له أو يوجبه بعد أن لم يكن واجباًء أو يُسقطه بعد 
وجوبه”” ». وليس في ذلك تغيير لأحكامهء بل كل ذلك من أحكامه سبحانه؛ فهو 
الذي أحل وحرم وأوجب وأسقطء وإنما إلى العبد الأسباب المقتضية لتلك 
الأحكام ليس إلاء فكما أن شراء" الأمة ونكاح المرأة يحل له ما كان حرا 
عليه قبله وطلاقها وبيعها بالعكس يحرمها عليه ويُسقط عنه ما كان واجبا عليه من 
حقوقهاء كذلك التزامه”" بالعقد والعهد والنذر”” والشرط؛ فإذا ملك تغيير الحكم 
بالعقد ملكه بالشرط الذي هو تابع له؛ وقد قال تعالى: «إِلَآ أن تكرت يدر 
عن راضٍ يَدَك4 [النساء: 14] فأباح التجارة التي تراضّى. بها المتبايعان؛ فإذا 
تراضيا على شرط لا يخالف حكم الله جاز لهما ذلك» ولا يجوز إلغاؤه وإلزامهما 
بما لم يلتزماه ولا ألزمهما الله و[لا]”' رسوله بهء ولا”''' يجوز إلزامهما بما لم 
يلزمهما الله ورسوله به ولا هما التزماه ولا إبطال ما شَرطَاهُ مما لم يحرم الله 
ورسوله عليهما شَرْطَهء ومّحرّم الحلال كمحلل الحرام» فهؤلاء ألغوا من شروط 


.)١5/5( انظر: «زاد المعاد»‎ )١( 
(؟) بدل ما بين المعقوفتين في (ن): «لم يكن باطلاً».‎ 


() ما بين المعقوفتين من (ق) و(ك). (8) في (ق): «الشروط». 
(0) في المطبوع: "أو يسقط وجوبه بعد وجوبه». ١‏ 

(5) في (ق): اسرى». 0) في (ن): «إلزامه». 

() في (ن): «كالنذرة. (9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


20200 في (ق): «فلا 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 12 
المتعاقدين ما لم يلغه الله ورسوله''", وقابلهم آخرون من القياسيين”' فاعتبروا من 
شروط الواقفين ما ألغاه الله ورسولهء وكلا القولين خطأء بل الصوابٌ إِلغاءٌ كل 
شرط خالف حكم الله» واعتبار كل شرط لم يحرمه الله ولم يملع منه» وبالله 
التوفيق. 
فصل 
[أخطاء القيا سيين] 

وأما أصحاب الرأي والقياس [فإنهم]”" لما لم يعتنوا بالنصوص ولم 
يعتقدوها وافية بالأحكام ولا شاملة لها؛ وغلاثهم على أنها لم تفٍ بعُشر معشارها 
ري طرق الرأي والقياس» وقالوا بقياس الشَّبّهه وعلقوا الأحكام بأوصاف 
لا يعلم أن الشارع عَلّقَها بهاء واستنبطوا عللاً لا يعلم أن الشارع شرع الأحكام 
لأجلهاء ثم اضطرهم ذلك إلى أن عارضوا بين كثير من النصوص والقياس» ثم 
اضطربوا فتارة يُقدَّمون القياس» وتارة يقدمون النصء وتارة يفرقون بين النّص 
المشهور وغير المشهورء واضطرهم ذلك أيضاً إلى أن اعتقدوا في كثير من 
الأحكام أنّها شرعت على خلاف القياس؛ فكان خطؤهم من خمسة أوجه: 

الثاني : معارضة كثير من النصوص بالرأي والقياس. 

الثالث: اعتقادهم في كثير من أحكام الشريعة أنها على خلاف الميزان 
والقياس» والميزان هو العدل» فظنوا أن العدل خلاف ما جاءت به هذء0*) 
الأحكام. 

الرابع : اعتبارهم عللاً وأوصافاً [لم يُعلم اعتبار الشارع لها وإلغاؤهم عللاً 
وأوصافاً]”'' اعتبرها الشارع كما تقدم بيانه. 

الخامس : تناقضهم في نفس القياس كما تقدم أيضاً. 
)١(‏ زاد بعدها في (ن): «عليهما؛». (؟) في (ق): «قياسين». 
(*) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). فق في (ق): «وسعوا»). 


(5) في (د): «من هذه». 
(5) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): «ما»ء وفي (ق): «وأوصافا ما لم يعلم...2. 


الفصل الأول: في بيان شمول النصوص للأحكامء والاكتفاء بها عن الرأي 
والقياس . 

الفصل الثاني : في سقوط الرأي والاجتهاد والقياس» وبطلانها مع وجود 
النص . 

الفصل الثالث: في بيان أن أحكام الشرع كلها على وفق القياس الصحيح» 
وليس فيما جاء به الرسول يع حكم يخالف الميزان والقياس الصحيح. 

وهذه الفصول الثلاثة من أهم فصول الكتاب؛ وبها يتبين للعالم المنصف 
مقدار الشريعة وجلالتها وهيمنتها وسعتها وفضلها وشرفها على جميع الشرائع» وأن 
رسول الله يلخ كما هو عامٌ الرسالة إلى كل مكلف فرسالته عامة في كل شيء من 
الدين أصوله وفروعه ودقيقه وجليله. فكما لا يخرج أحد عن رسالته فكذلك لا 
يخرج حكمٌ تحتاج إليه الأمة عنها وعن بيانه له» ونحن نعلم أنا لا نوفي هذه 
[الفصول”'' حمّها ولا نقارب» وأنها أجل من علومنا وفوق إدراكناء ولكن ننبه أدنى 
تنبيه ونشير أدنى إشارة إلى ما يفتح أبوابها وينهج طرقهاء والله المستعان وعليه 
التكلان. 

الفصل الأول 
[شمول النصوص واإغناؤها عن القياس] 

في شمول النصوص وإغنائها” عن القياس. 

وهذا يتوقف على بيان مقدمة» وهى أن دلالة النصوص نوعان: حقيقية» 
وإضافية» فالحقيقية تابعة لقصد المتكلم وإرادته» وهذه الدلالة لا تختلف» 
والإضافية تابعة لفهم السامع وإدراكه» وجودة [فكره]”" وقريحتهء وصفاء ذهنه. 
ومعرفته بالألفاظ ومراتبهاء وهذه الدلالة تختلف اختلافا متباينا بحسب تباين 
السامعين في ذلكء» وقد كان أبو هريرة وعبد الله بن عمر””*“ أحفطٌ الصحابة 
للحديث وأكثرهم رواية له» وكان الصَّدَيقُ وعمر وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت 
أفقه منهماء بل عبد الله بن عباس أيضاً أفقه منهما ومن عبد الله بن عمرء وقد 
أنكر النبي كَل على عمر فهمه إتيانَ البيتٍ الحرام عام الحُدّيبية من إطلاقٍ قوله: 


)غ2 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. زم في (ن): (استغناؤها؟. 
() ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (5) في (ق): «عمرواء وله وجه. 


الإنك ستأتيه وتطوف به)"'' فإنه لا دلالة في هذا اللفظ على تعيين العام الذي 
يأتونه فيه» وأنكر على عَديّ بن حاتم فهمه من الخيط الأبيض والخيط الأسود 
نفس العقالين”"©» وأنكر على مَنْ فهم من قوله: «لا يدخل رك 
مثقال حبة حََرْدِلةٍ من كِبْر؛ شمول لفظه لحُسْن الثوب وحُسن النعل» وأخبرهم 

«بَطرٌ الحق وعَمْط الناس)”" وأنكر على من فهم من قوله: «مَنْ أحبٌ لقاء الله 
أحتٌ اللَهُ لقاقه؛ ومن كره لقاء اللَِّ كره الله لقاءه» أنه كراهة الموت» وأخبرهم أن 
هذا للكافر إذا احْتّضِرَ وبُشّر بالعذاب فإنه حيتئذ يكره لقاء اللهء والله يكره لقاءهء 


أن العرس : إذا اختفة وفك فون النة أت لقا للدت واعتة الله لقان راكد 

)١(‏ هو جزء من الحديث الطويل في صلح الحديبية رواه البخاري 7177١1(‏ و11775) في 
(الشروط): باب الشروط في الجهاد. من حديث المِسُور بن مخرمة ومروان. 

وانظر: «مرويات غزوة الحليبية). 

(5) أخرج البخاري في «صحيحه (كتاب التفسير): باب لوَظُوا وَامْرَبوا حقَّ يتن لك4. (/ 
5/رقم 10054)»: ومسلم في «صحيحة» (كتاب الصيام): باب بيان ا الدخول في 
الصوم يحصل بطلوع الفجرء لك - 31ل/ رقم 40 )٠‏ عن عدي بن حاتم؛ قال: 
لما نزلت: «عيّ يبن كر الْتّيط الأيسُ من اط الأسود بن الدَجرٍ 4 [البقرة: 1817]؛ قال 
له عدي بن حاتم: يا رسول الله! إني أجعل تحت وسادتي عِقاليْن: عقالاً أبيض وعقالاً 
أسود» أعرف الليل من التهان. : 

فقال رسول الله يَكلِِ: هن وسادتك لعريض» إنما هو سواد الليل وبياض النهار» لفظ 
مسلم. 

وأخرج البخاري في «صحيحه» (رقم :)501١‏ ومسلم في «صحيحه) (رقم )1١9١‏ عن 
سهل بن سعد؛ قال: أنزلت: وا وَأغْرَيا حَقّ يَبِينَ لك الحيط الْأَيِضُ من اليل لأسو ». 
ولم ينزل: لين الْتَمْرِ4» وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط حدم بوداي الخيط 
الأبيض والخيط الأسودء ولا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما؛ فأنزل الله بعده: ين 
لتَمْرِ4 ؛ فعلموا أنما يعني الليل من النهار. 

(*) رواه مسلم (91) في (الإيمان): باب تحريم الكبر وبيانه» من حديث أبن مسعود. 

و«بطر الحق»: التكبر عليه فلا يقبله» و«غمط الناس»: احتقارهم» والإزدراء بهم 
(ط). 

ووقع في (ك) و(ق) بدل١«حبة‏ خَرُدلة4» (ذرة». 

(54) رواه البخاري (16017) في (الرقاق): باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءء» من حديث 
عبادة بن الصامتء وفي الباب عن عائشة؛ رواه مسلم (51584) في (الذكر والدعاء): 
باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه...» وعلقه البخاري بعد (/1001). 

وعن أبِي هريرة: رواه مسلم أيضاً (7186). 
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على غائشة"؟ إذ فهمت من قولة تعالى: توت يَاسَبُ سِيرا» [الانشقاق: 8] 
معارضية لقؤله [456]: «من توفتن الحتات عُذَنَ» وين 0 3 اجات اللعير دقو 
العَرْضء أي حساب العرض لا حساب المناقشة””» وأنكر على مَنْ فهم من قوله 
يد «إمن يَعْمَلْ سُوَءًا يعجر بو [النساء: 17] أن هذا الجزاء إنما هو في 
الآخرة وأنه لا يسلم أحدٌ من عمل السوءء وبيّن لهم أن هذا الجزاء قد يكون في 
الدنيا يالهَمُ”*“ والحَرَّنٍ والمرض والنّصبٍ وغير ذلك من مصائبهاء وليس في اللفظ 
تقييد الجزاء بيوم القيامة*©, وأنكر على مَنْ فهم من قوله [تعالى]”": «االَدِنَ اموا 

وَل يُليسوَا إيمدده يدهم بِظلْر[ أوْلَيكَ 2 لد وهم مهِتَدون ]420 [الأنعام: 87] أنه 2 


)١(‏ في (ق) و(ك): «أم سلمة». 
(؟) الحديث أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب التفسير): باب: #صسَوْفَ يَحَاسَتُ حِسَاًا 
شرا 409 (24/7917/4). ومسلم في «الصحيح» (كتاب الجنة وصفة م 
وأهلها) (3817/5705/4)» عن عائشة وَنا وما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). دق في (ن): البالعُمٌ) . 
(5) في هذا حديث أبي بكر الصديق: رواه أحمد في «مسنده» »)١١/١(‏ وهناد (44)» وأبو 
يعلى (98 و49 و١٠١٠‏ و١١٠)»‏ والطبري (“7؟6١٠ .»2230٠558‏ والمروزي في المسند 
55 بكر؛ :»)١١7591١١(‏ وابن حبان 791١(‏ و7577): وابن السني في «عمل اليوم 
والليلة» (95*): والحاكم (؟/ 5 - 026: والبيهقي (/ *7"7) من طرق عن إسماعيل بن 
أ بي خالد عن أبي بكر بن أبي زهير عنه قال: يا رسول الله! كيف الصلاح بعد هذه 
الآية: «لِيّس بِْمانِيكُم وَلآ أَمَاِنَ آهل الحككب من يَمَمَلْ سوا عجر به4. وكل شيء عَيِلنا 
ججزينا به؟! فقال: «غفر الله لك يا أبا بكر ألست تمرض» البنت تون السك يك 
اللأواء؟» قلت: بلى! قال: «هو ما تجزون به»؛ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 
قلت: هذا إسناد ضعيف: أبو بكر بن أبي زهير لم يدرك أبا بكر الصديق» ثم هو لم 
يذكر بجرح ولا تعديل. 
ورواه أبو يعلى :.)١18(‏ و(494): والطبري ٠١68#" ٠١6794و ٠١617و ٠١85١(‏ 
و4 423١6‏ والترمذي (7079): والحاكم (/ 007 067) من طرق عن أبي بكر وكل 
أسانيده فيها مقال لا أطيل ذكرها وانظر: «علل الدارقطنى» /١(‏ 784 و7586). 
وفي الباب عن عائشة: رواه أحمد (580/5 -2)55 وأبوا يعلى (2)5516 و(2)18759 
وابن حبان (7977): قال الهيثمي :)١١/17(‏ رواه أحمد وأبو يعلى ورجالهما رجال 
ا : 
أقول: فيه يزيد بن أب يزيد ليس من رجال الصحيحء ذكره البخاري وابن أبي حاتم 
ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً» وذكره ابن حبان في «الثقات»). وقد روى عنه جمع. 
وروى مسلم (5/اه؟) في (البر والصلة): باب وا 000 فيما يصيبه من مرض من 
حديث أبي هريرة قال: لما نزلت #مَن يَعْمَلْ سُوَءًا عجر و4 بلغت من المسلمين مبلغاً - 
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النّفس بالمعاصي» وبِيِّن لهم أنه الشرك. وذكّر قولَ لقمان لابنه : «إرى لمَرْلَكَ 
0 


َظْلمٌ عَظِيمٌ4 [لقمان: +271 مع أن سياق اللفظ عند” إعطائه حقه من التأمل يبين 
ذلك؛ فإن الله سبحانه لم يقل ولم يظلموا أنفسهمء بل قال: #اولٌ يَنِْسُوَا إيماتهم 
ِظُلَرٍ» [الأنعام: 81] ولَبْسٌ الشيء بالشيء تغطيتة به إإحاطلة يشمن بعد حروانة, 
ولا يغطي الإيمانَ ويحيظ به ويلبسه إلا الكفرء ومن هذا قوله تعالى: #بكلّ من 
27 سَينَعَة وَلَمْطتْ بوه حَطِيَئكم وكيك أَصَحَنكَ ألنَارٌ هُمْ فيها حَدِِدُونَ» 
[البقرة: ]4١‏ فإن الخطيئة لا تحيط بالمؤمن أبداًء فإن إيمانه يمنعه من إحاطة 


عم 


الخطيئة به» ومع أن سياق قوله: «وَحكَيّت كناف مآ أَدْرِحْم ولا عاذت أنكه 
تك ب نا 3 مود بيد تس شق غ8 الي ك1 الك ا 
تَعَلَمُوَت4 [الأنعام: ]4١‏ ثم كم الله أعدلٌ خكم واصدقه أن مَنْ آمن ولم يلبس 
إيمانه بظلم فهو أحق بالأمن والهُدىء فدل على أن الظلم الشَّركَء وسأله عمر بن 
الخطاب””" ويه عن الكَلالّة وراجعه فيها مراراًء فقال: تكفيك آية الصّيف؟', 


- | شديداً فقال رسول الله كلهّ: «قاربوا وسددواء ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة؛ حتى 
النكبة يُنكبها أو الشوكة يشاكها»؛ وانظر لذت لزاما «غرر الفوائد المجموعة» (رقم ١9‏ - 
بتحقيقي ضمن «الإمام مسلم بن الحجاج ومنهجه في الصحيح». 

2)7”7 أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب الإيمان): باب ظلم دون ظلم (١/ا4/ رقم‎ )١( 
و(كتاب الأنبياء): باب قول الله تعالى -: «واتَحَدَ أمَهُ هيم كِليلا» (84/3]/ رقم‎ 
م" واكتاب أحاديث الأنبياء): باب قول الله تعالى -: #وِلْفَدَ اننا لقم الكة»‎ 
/8( رقم 7478 474): و(كتاب التفسير): باب وَل يَْبِسُوَا إيمدتهم بِظُلر»‎ /470/5( 
رقم 47794)» وباب سورة لقمان (517/8/ رقم 5/ا/ا4)؛ 0 استتابة المرتدين‎ 14 
والمعاندين وقتالهم): باب إثم من أشرك بالله وعقوبته في الدنيا والآخرة (17١/14؟/ رقم‎ 
رقم 2279737 ومسلم في (صحيحه'»‎ /٠7/١7( وباب ما جاء في المتأولين»‎ 2» 
عن ابن‎ :4)١15 مقر/١١5‎ - ١١5/١( (كتاب الإيمان): باب صدق الإيمان وإخلاصه,‎ 
.- مسعود - ضَللكه‎ 

م0 0 «فتكون الآية #إرت َلتَرِْكَ لظم عَظِيدٌ4 من قبيل: #وًا 
يُؤْمِنُ أَحَيرهم يأل إل وهم مُتْروْنَ 43 فلا يقال: كيف يتأتى لبس الإيمان بالشرك» ولا 
0 الإيمان معه؟! وفي قصة الصحابة في الآية» والحديث الدلالة الواضحة على أن 
هذه المطلقات من النواهي غير الصريحة لم تحدد تحديداً يوقف عنله؛ ؛ فهي في الآية 
والحديث في أعلى مراتب النهي» وقد فهم الصحابة أنها شاملة للمراتب الأخرى». 

(؟) في (ق): لامع». () في (ق): «عمر بن الخطاب ذيه؛. 

(4) هي آية الكلالة التي في آخر النساء؛ لأنها نزلت في الصيفء. أما الأولى نزلت في الشتاء 
(و). 
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واعترف عمر بأنه حَفِيَ عليه فهمهما وفهمها 000 وقد نهى النبي كَكِلْةْ عن 
جرم الخخبر لقره فنك عض السعابة من ديه أنه لكونها لم تُخمّس وفهم 
بعضهم أن النهي لكونها”" كانت حمولة اد ورف وفهم بعضهم [أنه 
لكونها]”” كانت جوّالي القرية: وفهم 0 بن أبى طالب وكبار الصحابة مقن ما 
قَصَدَّه [رسول الله]”* يك بالنهي وصَرّح بعلته من | كونها رجسا”': وفهمت المرأة 


)00 رواء مسلم في (صحيحه؛ (070) في (المساجد): باب نهي من أكل ثوماً أو يصلاً أو 

كراثاً أو نحوهاء و(117١)‏ في (الفرائض)؛ باب ميراث الكلالة من حديث عمرء وانظر: 
' «سئن سعيد بن منصور» (رقم /0/1» لاحي ادح بحد الح عله ره ووقع 
في (ق): «خفي عليه فهمها وفهمها». 

(0؟) في (ك) و(ق): «لأنها». 

() بدل ما بين المعقوفتين في (ك) و(ق): 'أنها». 

(١‏ في (ق): «النبي». 

(5) النهي عن لحوم الحمر ثابت من حديث جابر: رواه البخاري )55١9(‏ في (المغازي): 
باب غزوة خيبر» و( 060١‏ في (الذبائح): باب لحوم الخيل» و(0014) باب لحوم 
الحمر الإنسية» ومسلم (1441) في (الصيد): باب في أكل لحوم الخيل. 

ومن حديث أنس: رواه البخاري (11941) في (الجهاد): باب التكبير عند الحرب» 
و(5199) في (المغازي): باب غزوة خيبر» ا 0 باب لحوم الحمر 
الإنسية» ومسلم )١95٠(‏ في (الصيد): باب تحريم أكل الحمر الإنسية» ومن حديث ابن 
عمر: رواه البخاري (/ا١57)»‏ و(١005),‏ و(56775).: ومسلم )55١(‏ (55). و(15). 

ومن حديث البراء بن عازب رواه البخاري 477١(‏ و4777 و4770 و2)47767 ومسلم 
(8؟19١)‏ (758). و(19١)‏ 0 عن البراء وعبد الله نن أب أوفى» ومن حديث 
سلمة بن الأكوع في «الصحيحين» أيضاً 

وجديك علي را« البشارى 0050 رز 60111 رقا ومسلم(101١)»‏ 
وأما ما ورد عن الصحابة فقد روى البخاري (47171)» ومسلم (1914) عن ابن عباس قوله: 
«لا أدري إنما نهى عنه رسول الله يكةِ من أجل أنه كان حمولة الناس. .أو حرّمه في يوم 
خيبر. . وروى البخاري في «الصحيح» ( 36 ل ا 
عبد الله بن أبي أوفى قال. . . وتحدثنا بيننا فقلنا: حرّمها ألبتة وحرمها من أجل أنها لم تخمس . 

وروى البخاري اسان ال ٠‏ من حديث ابن ني 59 وفيه: «وقال 
بعضهم : : نهى عنها ألبتة؛ لأنها كانت تأكل العذرة. وقد ورد في حديث أن رسول الله يك 
حرمها من أجل جوال القرية» رواه أبو داود (8094")» وابن أبى شيبة (41//8)ء وابن 
سعد (58/5)» والطبراني (57554/148) (550) (2)3535 و(4)177 والبيهقي (3”9/9) من 
حديث غالب بن أبجرء وفي سنده اضطراب واختلاف» كما قال البيهقي وغيره» وانظر: 
«نصب الراية» 2093/4 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 


من قوله تعالى: ##وَءَاتَيَثُمْ إِحْدَسهَنَّ قِنطارًا» [النساء: ]٠١‏ جواز المُغّالاة فى 
الصّداق فذكرته لعمر فاعترف ا 2 وفهم ابن عباس من قوله تعالى: و 


لبج يس سم + م رمدم 


وَفصللم كلنثون س4 [الأحقاف: ات كراج © وَالْولِدَثٌ رضِعَن أَوْلدَهَنَّ حولين 
كين 4 [البقرة: 18] أن الفراة قد كلد ليج اقهوه ولم يفهمه عثمان فهمٌّ برجم 
امرأة ولدت لها حتى ذكّره به ابنُ عباس فأقر به”"2. ولم يفهم عمر من قوله: 


)00( الأثر لا يصح وسيأتي تخريجه. 

0( رواه عبد الرزاق »)١7555(‏ ومن طريقه الطبري فى «تفسيره» (5907) عن معمرء وابن شبّة 
في ”تاريخ المدينة» (7/ /91/7) عن يونس كلاهما عن الزهري عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن 
عوف قال: رفع إلى عثمان. . . فذكره» ورجاله ثقات» وأبو عبيد صوابه مولى عبد الرحمن بن 
أزهر اسمه سعد بن عبيد ثقة» ورواه سعيد بن منصور في اسننه؛ ٠0(‏ 00 وعبد الرزاق 
1*5 وابن أبي حاتم ذ في «التفسير» (78/5: رقم 2)55504 وعنه ابن شبة في «تاريخ 
المدينة» (41/8/5) من طريق الأعمش عن مسلم بن صبيح عن قائد لابن عباس فذكره. 

وعزاه في «الدر المنثور» )188/١(‏ لوكيع وابن أبي حاتم وله طرق أخرى عن ابن ٠‏ 
عباس دون ذكر قضية عثمان مع المرأة. 

وقد ورد نحو هذا الفهم أيضاً عن عدة من الصحاية فأخرج مالك في «الموطأ» 0/ 
65 رواية يحيى)» ومن طريقه إسماعيل بن إسحاق القاضي في «أحكام القرآن», وكما 

في «المعتبر» (رقم 0»)7١8‏ والبيهقي ذ في «الكبرى» 457/0 - 473 1) أنه بلغه أن عثمان بن 
ا رم وه فأمر بها أن ترجمء فقال له علي بن أبي 
طالب: ا وقد قال الله تعالى ‏ فى كتابه: #وم َم وفصكلم_تَلونَ س4 
وقال: #وفصنام في عامينٍ»» وقال: «اوَلولِدتُ رضِعَنَ أَوْلْدَهنّ حولين ل 4 قال: 
0 وعشرون شهراًء والحمل ستة أشهر. 

ووصله ابن أبي ذئب في «موطئه؛. كما في «الاستذكارة ا ومن طريقه ابن 
جرير في «التفسير) (90/ )2 وابن شبة في «تاريخ المدينة» )2 وابن أب 
ا افابن طريقه ا 3 الخبر؟ اسار 
موقوف الس وقال: «وأظن ل 7 

ثم قال: وقد أخرج إسماعيل القاضي في كتاب «أحكام ام ا ا 
عن ابن عباس أنه جرى له مع عثمان في نحو هذه القصة الذي جرى لعلي؛ فاحتمل أن 
كان محفوظاً أن يكون تواقق معهء وأما احتمال التعدد؛ فبعيد جداً». 

وما جرى بين ابن عباس مع عثمان هي رواية ثقات أهل مكةء والرواية الأولى رواية 
أهل المدينة» وأهل البصرة يروونها لعمر عن علي؛ كما عند ابن شبة في "تاريخ المدينة) 
(5/ 97/9)» والبيهقى فى «الكبرى؟ (ا/ 557). 

وانظر: «الاستذكار» (5”/ 5 1/86), و«المعتبر» (ص95١)‏ للزركشي» واتفسير ابن 
كثيرا (5/ ”ك3 .)1١67/‏ 


لتك إعلام الموقعين عن رب العالمين 


"أمرت أن أقاتلٌ النَّاسَ حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها تَصموا مِني دماءهم 
وأموالّهم إلا بحقها» قتال مانعي الزكاة حتى بَيّن له الصديق فأقرٌ به" وفهم 
قُدامة بن مَطُعون من قوله تعالى: ظلَبَىَ عَلَ لدت امنأ وَعَمِلُوا ألصّدِحَتٍ ام فيا 
طَِمُواأ إدَا ما أتَّقّوأْ وََامَبُأ4 [المائدة: 4] رفع المجناح”' عن الحَمْر حتى بَيّن له عمر 
أنه لا يتناول الخمر””» ولو تأمّل سياق الآية لفهم المراد منهاء فإنه إنما رفع 
الجُناح عنهم فيما طعموه مُتَّقَين له فيه» وذلك إنما يكون باجتناب ما حَرّمهِ من 
المطاعم؛ فالآية لا تتناول المحرَّم بوجه ماء وقد فهم من قوله تعالى: ولا تُلَقُوا 
بيك إِلَ ابلك 4 [البقرة: 140] انغماس الرجل في العدو حتى بَيّن له أبو أيوب 
الأنصاري أن هذا ليس من الإلقاء بيده إلى التّهلّكة» بل هو من بيع الرجل نفسه 
ابتغاء مرضات اللهء وأن الإلقاء [بيده]”*؟ إلى التهلكة هو الإقبال على الدنيا 
وعماوتها وترك البعياة 2 وقال الصَّدَيقُ 5نه: أيها الناس إنكم تقرأون هذه الآية 
وتَضَعُونها على غير مواضعها(": «يكآا ادن موا لني لَفْسَكْ لا يَصْرْهمْ من صَلَّ 


م ماوع 


ذا أهتديسم * [المائدة: ]١٠١6‏ وإنى سمعت رسول الله علد يقول: إن الناس إذا 


)١(‏ انظر تفصيل ذلك عند البخاري في «الصحيح» (كتاب الزكاة): باب وجوب الزكاة (؟/ 
5 رقم 8 ». ,.)١1٠٠‏ و(كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم) : باب قتل من 
أبى قبول الفرائض وما نسبوا إلى الردة (؟١/‏ 0/ا7/ رقم 59174, 1910) مع كلام الشارح 
ابن حجر فى «الموطن الثانى»» وانظر «مسند الفاروق) (؟51/7/5 - 77/7) لابن كثير 
رحمه الله ١‏ 

(0) في (ق): «أنه رفع للجناح». 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر بنحوه؛ كما فى «الدر المنثور» (”/ 2»)١75‏ والقاضي 
إسماعيل في «الأحكام»؛ وابن شبة في "تاريخ المدينة» (/ 8437 - 844)» والبيهقي في 
«الكبرى» :)0"1١5/8(‏ وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (05/5). 

دق في (ق): «لهم». 

(6) .ما بين المعقوفين سقط بق (ق): 

(7) رواه أبو داود (؟١15)‏ فى (الجهاد): باب فى قوله تعالى: «ولا تُلَتُوا يريك إل البلْكدِ »2 
والترمذي (1911) في «التفسير»: باب ومن سورة البقرة» والطبري (9119)» و(8180)» 
والطبراني في «الكبير» (5050)»: والحاكم (/22376).» والبيهقي (44/9) من طريق: 
يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبي عمران قال:... فذكر قصة أبي أيوب وذاك الرجل 
وقال الترمذي: حسن صحيح غريب») وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

وفي (ك): «هو ترك الجهاد والإقبال على الدنيا وعمارتها». 

(0) قي (ق): «موضعها). 


رَأوا المنكر فلم يغيّروه أوشك أن يعمَّهُم الله بعقاب من عنده)"'' فأخبرهم أنهم 
يضعونها على غير مواضعها في فهمهم منها خلاف ما أريد بهاء وأشكل على ابن 
عباس أُمْرٌ الفِرْقَةٍ الساكتة التي لم ترفكيه عا تويك غلة من البهوة: جل عُدَيُوا أو 
و حتى بين له مولاه عكرمة دخولهم كني الاين دون المعذبين» وهذا هو 
الحق؛ لأنه سبحانه قال عن الساكتين: «إرَإدْ تَلكَ أي مَنْب]”" لِمَ يَطونَ هرما م 
مهيكيم أ مُعَذْيهُمْ عَذَابًا سَدِيًا4 [الأعراف: ]١14‏ فأخبر أنهم أنكروا فعلهم وغضبوا 
عليهم. وإن ل بالنهي فقد واجههم به مَن أدّى الواجب عنهمء فإن 





)١(‏ رواه الحميدي (”"). وأحمد 2577/١(‏ 007 وابن أبي شيبة (ق١١/أ):‏ وعبد بن 
حميد  ١(‏ «المنتخب)) في «مسانيدهم»؛ وأ داود في (الملاحم): (4778) باب الأمر 
والنهي» والترمذي )1١78(‏ في «الفتن»: باب ما جاء في نزول العذاب إذا لم يغير 
المنكر» » و(7001) في «التفسير» : باب ومن سورة المائدةء وابن ماجه (4005) في 
«الفتن؟ : باب:الأمر بالمغروف .والنهي. عن المتكن » والمروزي في «مسند أبي بكر» (85 - 
9) والبزار في (مسئنده» (رقم كا لمك وأبو يعلى في (مسئله) ١548(‏ و١١٠١‏ و١"١‏ 
و7١)»‏ وابن حبان ١5(‏ و5٠"7).‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» ,)١١1١0- 1١74(‏ 
وابن أبي الدنيا في «الأمر بالمعروف» (رقم »١‏ 7 والضياء في «المختارة» (رقم 04. 
6 والطبري في «التفسير» (/ا/2)98 وابن أبي بي عاصم في «الآحاد والمثاني» (رقم 
07 4)7: والطبراني في بكارم الأخلاق» (رقم 074» وأبو عبيد في «الناسخ 
والمنسوخ؟» (058), والبيهقي في «السئن الكبرى» 2)91١/١٠١(‏ والخطيب في «الفصل 
والوصل» (ق7/أ)» والخطابي في «العزلة» (ص7١15)‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» 
(رقم »)١17‏ والذهبي في «معجم الشيوخ» »)53٠١/1١(‏ وابن الجوزي في «نواسخ القرآن» 
(ص١28)؛‏ من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن حازم عن أبي لديو 
مرفوعا به. 

والذين رووه عن إسماعيل مرفوعاً أكثر من عشرين نفساً ذكرهم الدارقطني في «علله» 
(1/١ه3).‏ 

وقد رواه بعضهم عن إسماعيل فوقفوه على أبي بكر. 

قال البزار: والحديث 0 كان ثقة. 

وقال أبو زرعة كما في «علل ابن أب بي حاتم» (98/1): وأحسب إسماعيل بن أبي 
خالد كان يرفعه مرة ويوقفه مرة. 

أقرل: يظهر أن هذا ليس من إسماعيل بل من قيس بن أبي حازم: فقد رواه أبو يعلى 
)١19(‏ من طريق الحكم عن قيس به موقوفاًء لذلك قال الدارقطني: : وجميع رواة هذا 
الحديث ثقات (أي من وصل ومن وقف)» ويشبه أن يكون قيس بن أبي حازم كان ينشط 
في فى الرواية مرة فيسنده ومرة يجبن عنه فيوقفه على أبي بكر. 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية» فلما قام به أولئك سقط عن 
الباقين» فلم يكونوا ظالمين بسكوتهم» وأيضاً فإن الله سبحانه إنما عذب الذين 
نَسُوا ما ذُكُّروا به وعَُوا عمًا ثهوا عنهء وهذا لا يتناول الساكتين قطعاًء فلما بيّن 
عكرمة لابن عباس أنهم لم يدخلوا في الظالمين المعذبين كسَاه بِردَة [وفرح 
به]”" 2 وقد قال عمر بن الخطاب للصحابة: ما تقولون في: #إدَا جآء تصر أله 
وَاَلْمَنّحْ4 [النصر: ]١‏ السورة؟ قالوا: أمر الله نبيّهِ إذا فُتح عليه أن يستغفرهء فقال 
لابن 0 ما تقول أنت؟ قال: هو أجل رسول الله يِه أعلمه إيَّاهء فقال: ما 
أعلم منها ء غيرٌ ما تَعلم' "“» وهذا من أدق الفهم وألطفهء ولا يدركه كل أحد». فإنه 
سبحانه لم يُعلّق الاستغفار بعلمه”"» بل علّقه بما يحدئه هو سبحانه من نعمة من 
َنْحِه على رسوله ودخول الناس في دينه» وهذا ليس بسبب للاستغفار» فعلم أن 
سببٌ الاستغفار غيرُه”*“» وهو حضور الأجل الذي من تمام نعمة الله على عبده 
تزقيقة اللتوية النصوح والاستغفار بين يديه ليلقى ربه طاهراً مطهراً من كل ذنب 


ص م 0100 


بكر عليه موريرا راضيا رفيا عاد ويا لاي | خا وله «شَبح بحَنْدٍ ريك 
وَاتَغْفْرَة4 [النصر: "] وهو ككلِ كان يُسبّح بحمده دائم””©» فعلم أن المأمور به من 


)1١ه51/( ومن طريقه الطبري في «تفسيره؟‎ 2)55٠/1( رواه عبد الرزاق في «تفسيره»‎ )١( 
أخبرنا ابن جريج قال: حدثئني رجل عن عكرمة قال: جئت ابن عباس يوماً فذكره مطولاً‎ 
. جداً وإسناده ضعيف لإبهام الرجل‎ 
من طريق يحيى بن سليم عن ابن جريج عن عكرمة. . فأسقط‎ )١9771( ورواه الطبري‎ 
من طريق حماد عن داود عن‎ )١1611/0(و‎ ,)١675759( منه الرجل جل المبهمء ورواه الطبري‎ 
عكرمة عن ابن عباس. . . وهو مختصر.‎ 
ورواية داود بن الحصين عن عكرمة ضعيفةء وما بين المعقوفتين سقط من (ق).‎ 
(؟) رواه البخاري (5117) في (المناقب): باب علامات النبوة في الإسلام» و(4794) في‎ 
(المغازي): باب منزل النبي يَكَِهْ يوم الفتح. و(5570) باب مرض النبى ليه ووفاته»‎ 
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و(4459) في «التفسير؛ باب قوله: لوَرَايتَ اق شاه في دين لله أقولبا 402 
و(١591)‏ باب قوله: <سَبَحْ يحَنْدٍ ريك ا إِتَمْ كان يوبا (4 من حديث ابن 
عباس عن عمر. 

9) في المطبوع: «بعمله؛ وقال في هامش (ق): «لعله: بعمله» ثم ضرب عليه. 

(4) في (ن): «فعلم أنه غيره». 

(4) روى مسلم في (صحيحه؛ (585) (48١1؟)‏ من حديث عائشة قالت: كان رسول الله وَل 
يكثر من قول: «سبحان الله وبحمدهء استغفر الله وأتوب إليهة قالت: قلت: يا رسول الله 
ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها؟! قال: «جعلت لي علامة في أمتي إذا رأيتها - 


إعلام الموقعين عن رب العالمين هته 

ذلك التسبيح بعد الفتح ودخول الناس في هذا الدين أمرٌ أكبر”'' من ذلك المتقدم» 
وذلك مقدمةٌ بين يدي انتقاله إلى الرفيق الأعلى» وأنه قد بقيت عليه من عبودية 
التسبيح والاستغفار التي ثُرقيه إلى ذلك المقام بقيةٌ فأمره بتوفيتهاء ويدل عليه أيضاً 
أنه سبحانه شرع التوبة والاستغفار في خواتيم الأعمال”"'. فشرعها”" في خاتمة 
الحج وقيام الليل» وكان النبي عَكَدِبَد إذا سَلَْم من الصلاة استغفر د20 وشر سرع 
للمتوضئ [بعد كمال وضوئه أن يقول]”*©: «اللَّهم اجعلني من الترّابين واجعلني من 
المتطهرين:”" فعُلم أن التوبةً مشروعةً عَقيب الأعمال الصالحة؛ فأمر رسولّه 


- قلتها: إذا جاء نصر الله والفتح...2 إلى آخر السورة. 
وروى البخاري (995), و(/ا١8),‏ و(5597). و(59537), و(595)., ومسلم (585) 
من حديث عائشة أيضاً قالت: كان رسول الله يِةِ يكثر أن يقول فى ركوعه وسجوده: 
«سبحائك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي» يتأول القرآن. ١‏ 
وفي إاحدى روايات التخاري :نا صلى بعد آنل عليه «إِدا جه صر أله 
َالْمَمْحٌ 403 صلاةً إلا يقول فيها: «سبحانك ربنا. ..» وسقطت «دائماً» من (ق). 
)١(‏ فى (ق): «ودخول الناس فى الدين أمر أكثر من ذلك». 
(١‏ انظر: «مدارج السالكين» 520 و(؟/ 057 ار 06 و("/ ه"1)ء. ولاجلاء الأفهام» 
(ص: 188): و«طريق الهجرتين» (ص: .)77١‏ و«التبيان في أقسام القرآن» (ص: 209 
6). 
فرق في (ق): اافشرعه) . 
(8) رواهأحمد (7176/0)؛ و(119). و(580): ومسلم (051) في (المساجد): باب 
استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» من حديث ثوبان» وسقطت اثلاثاً» من (ق). 
(0) في (ق): «أن يقول بعد كمال وضوثه». 
() رواه الترمذي (00) في (الطهارة): من طريق زيد بن حباب عن معاوية عن ربيعة بن يزيد 
عن أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان عن عمر. 
وقال: «حديث عمر قد خولف زيد بن الحباب في هذا الحديث وروى عبدٌ الله بن 
صالح وغيره عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس عن عقبة بن عامر 
عن عمرء وعن ربيعة عن أبي عثمان عن جُبير بن تفير عن عمر. 
وهذا حديثٌ في إسناده اضطرابء» ولا يصح عن النبي عَلِلدِ في هذا الباب كبير شيء. 
وقال الحافظ ابن حجر في «أمالي الأذكار» ‏ كما في «الفتوحات الربانية؛ )١9/1١(‏ -: 
وهذه الزيادة التي عند الترمذي لم تثئبت في هذا الحديث فإن جعفر بن محمد تفرد بها 
ولم يضبط الإسناد. : 
ثم قال: وقد وجدت للزيادة شاهداً من حديث ثوبان أخرجه الطبراني» قلت: هو عند 
الطبراني في 1 كما ذكر الهيئمي في «المجمع» 2)179/١(‏ وقال: تفرد به 
مسور بن مورع ولم انل و ري وفيه أحمد بن سهيل الوراق ذكره ابن حبان في 


لقنة إعلام الموقعين عن رب العالمين 
بالاستغفار عقيب توفيته ما عليه من تبليغ الرسالة والجهاد في سبيله حين دخل 
الناس في دينه أفواجاًء فكأن التبليعَ عبادةٌ قد أكملها وأذّاهاء فشّرع له الاستغفارٌ 
عقيبهاء والمقصود تفاوت الناس في مراتب الفهم في النصوصء وأن منهم من 
يفهم من الآية حكماً أو حكمين» ومنهم من يفهم [منها]”'' عشرة أحكام أو”) 
أكثر من ذلك» ومنهم من [يقتصر فهمّه]”" على مجرد اللفظ دون سياقه ودون 
إيمائه [وإشارته 0000-6 واعتباره» وأخص من هذا وألطف ضمه إلى نص 
آخر”” متعلق به فيفهم من اقترانه به قدراً زائداً على ذلك اللفظ بمفرده» وهذا باب 
عجيب من فهم القرآن لا يَنْتبه له إلا النادر من أهل العلم» فإن الذهن قد لا يشعر 

بارتباط هذا بهذا وتعلقه به» وهذا كما فهم ابنُ عباس من قوله: #وََلُمُ وَفِصَلُمٌ 
كين سَبرَا4 [الأحقاف: ]٠١‏ مع قوله: طوَواتُ يْضِعْنَ أوَلدَهْنَ حون عن » 
[البقرة: 17] أن المرأة قد تَلِدٌ لستة أشهر”" » وكما فهم الصدَّيقُ من آية الفرائض 
فى أول السورة وآخرهًا أن الكلالة مَنْ لا ولد له ولا والدء وأسقط الإخوةً 
لفقم وقد أرشد النَبِيُ يله عُمَّر إلى هذا الفهم حيث سأله عن الكلالة وراجَعّه 


> «الثقات»» وهو فى «الكبير؛ من حديث ثوبان»؛ وليس فيه هذه الزيادة »)١55١(‏ وفى 
إسناد «الكبير» أبو سعيد البقال» والأكثر على تضعيفه. 
وقال الحافظ ابن حجر: وله شاهد آخر غريب من حديث البراء. وانظر: انتائج 
الأفكار» (١1//ا7‏ - .)١51١‏ 
قلت: وللشيخ أحمد شاكر على حديث الباب كلام يستحق النظر. وانظر: «زاد 
المعاد» /١(‏ 46). 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). زفق 0 «و). 
(5) في (ق): «وتنبيهه وإشارته؛ . (5) في (ن): 1 ان إلى نص آخرا . 


(1) بيان ذلك أننا إذا طرحنا الحولين ‏ مدة الرضاع ‏ من ا شهراً مدة الحمل 
والفصال؛ لبقي معنا ستة أشهر وهي المدة التي استنتجها ابن عباس به التي قد تلد 
المرأة لها (ط). 

قلت: والأثر سبق تخريجه. 

(0) قول أبي بكر في الكلالة: رواه عبد الرزاق ١4 /٠١(‏ رقم »)١9191‏ وابن جرير في 
«التفسير» (55/8 رقم ا4لا4, 460ا4. 8747)» وابن أبي شيبة 4١6 /1١١(‏ -5١1)غ»‏ 
والدارمي :)0775/١(‏ وسعيد بن منصور في «السئن» (رقم 091)» والبيهقي (5/ 27177 
154©؛ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» )١194/١(‏ من طريق الشعبي عن أبي بكرء وهو 
منقطع الشعبي لم يدرك أبا بكر» وعزاه ابن حجر في «التلخيص» )١96/5(‏ لكتاب 


السوال فيها مزارا معال: كفيك انه "الضيك”" :وإنما اشكل على عمر قولة: 
قْلٍ أنه يتيك ف الْكَدلْرٌ إن انثا هلَكَ لَمِنَ لَمُ وهُ4 [النساء: +17] الآية» فدلّه 
النبي يَكِةٌ على ما يبيّن له المراد منها وهي الآية الأولى التي نزلت في الصيف» 
فإنه وَرّتٌ فيها ولَّدَ الأم في الكلالة(" السدسء ولا ريب أنَّ الكلالةً فيها مَنْ لا 
ولد له ولا والدء وإن علا . 

ونحن نذكر عدة مسائل مما اختلف فيها السَّلَفُ ومَنْ بعدهم» قد"" بينتها 
النصوصء ومسائل قد احتّجّ فيها بالقياس وقد بيّنها النّصّ وأغنى فيها عن 
القباين: 


4 


[المسألة المشتركة في الفرائض] 
المسألة الأولى: [المشتركة في الفرائض]”*'2» وقد دل القرآن على اختصاص 
ولَّدِ الأم فيها بالثلث» بقوله' تعالى: #وّإن كنت يل يوَرَتُ كله أو أمراذ 
وَلهُ أن أو لحت يكل وَحِدٍ مَنْهُمَا ألشُدُف ين كارا كر ين دَلِكَ عَهْمْ شرحكاه 
فى ألتّدْثْ4 [النساء: ؟1] وهؤلاء ولد الأم؛ فلو أدخلنا معهم ولد الأبوين لم يكونوا 
شركاء في الثلث بل يزاحمهم فيه غيرهم» فإن قيل: بل وَلدٌ الأبوين منهم. إلغاء 


لقرابة الأب؛ قيل: هذا وهم؛ لأن الله سبحانه قال9© في أول الآية: «وله: أ أو 
د شه ل معرس م ّ 2 سه + اح 2 
خش لَصُِ وحِدٍ مَنْهُمَا السّدس» [التساء 117 ثم قال: #فإن كَاووًا أكَثرٌ من 


دَلِكَ هَهُمْ شُرَكاءُ فى التُلت» [النساء: ؟١]‏ فَذَكَرَ حُكمّ واحدهم وجماعتهم حكماً 
معوعة لص مس ىو صميو عم 00 2000 8 ع مك بر مر سر تر 0 وا 
مرا هلك لس لم ولد وَلَُء حت فلها يِضِفٌ ما ررك وَهُوَ يَرِتُهَآ إن لم يكن لما ولد 


و 


زَ 
ا 


121201 


4 ا 00 و 2 2 00 2 2 20 57 2مك 0 8 
فإن كنا أَْنَتَيْنِ هَلَهِمَا تلان يا ترَكَ ون كَانوَا إِحْوَهٌ رَبَالَا وََآهٌ مُلِلدّكً هِثْل حَظٍِ 


-_ 


«(الحجة» لقاسم بن محمد من طريق ابن سيرين عن أبي بكر وقال: وهو منقطع وفي (ك) 
و(ق): «بالأب» وسقطت «وقد» من (ق). 

() الحديث في «صحيح مسلم)» وقد سبق تخريجه قريباً . 

(0) في (ق) و(ك): «بالكلالة». 

(9) في (د): اوقد» ووقع في (ق): «عدة مسائل مما عليه السلف ومن بعدهم قد). 

(4:) بدل ما بين المعقوفتين في (ط): «المشتركة» وفى (ك) و(ق): 7المشركة»ء وانظر عنها: 
ااشرح الرحبية» (ص 50 05)» «العذب الفائض» »)1١7  ٠١١/1١(‏ اعدة الباحث» (81 
075 


() في (ك) و(ق): «لقوله». (5) في (ن): اذكر». 


© 


الُْسبنُ4 [النساء: 175] فذكر حكم ولد الأب والأبوين واحَدُهُّم وجماعتهم» وهو 
حكم يختص به جماعتهم [كما يختص به واحدهم]'' فلا يشاركهم فيه غيرهُمء 
فكذا حكم ولد الأمء وهذا يدل على أن أحد الصّنفين غيرٌ الآخرء فلا يشارك 
أحدٌ الصنفين الآخرء وهذا الصنف الثاني هو ولد الأبوين أو الأب بالإجماع”"'. 
والأول هو ولد الأم بالإجماع. كما فسّرته قراءةٌ بعضن الصحابة7": «من أم) وهي 
تفسيرٌ وزيادةٌ إيضاح» وإلا فذلك معلوم من السياق ولهذا ذكر سبحانه ولد الأم في 
آية الزوجين» وهم أصحاب فرض مُقَدَّر لا يخرجون عنه» ولا حَظ لأحد منهم في 
التعصيب» ولم يذكر فيها أحداً من العصبةء بخلاف ذكر”' في آية العمودين الآية 
التي قبلها؛ فإن لجنسهم حظاً في التعصيبء ولهذا قال في آية الإخوة من الأم 
والزوجين: #غَيْرَ مَصَآرَ4 [النساء: ]1١‏ ولم يقل ذلك في آية العمودين» فإن 
الإنسان كثيراً ما يَمْصِدٌ ضِرَّار الزوجين”' وولد الأم لأنهم ليسوا من عصبتهء 
بخلاف أولاده وآبائه فإنه لا يضّارهم في العادة» فإذا'؟ كان النص قد أعطى ولد 
الأم الثلث لم يجز تنقيصهم فئه :و آنا ولك :الا نوين فهم نين اغر وهم عصبته 90 
وقد قال النبي يلِ: «ألِحْقُوا الفرائضٌ بأهلهاء فما بقي فلأؤلى رَجِلٍ ذكر”” وفي 


)١(‏ في (ن): «كواحدهم)». 

(؟) في (ن): «والصنف الثاني هو ولد الأبوين والأب بالإجماع». 

(0) أخرج الدارمي (357/5)» وابن أبي شيبة »)5١1- 51١57/١1١(‏ وسعيد بن منصور (؟/ 
17»). وأبو عبيد في «فضائل القرآن» (رقم 584)» والطبري 5١/8(‏ - 17/ ط شاكر)ء 
والبيهقتي (57/5. (181) من طريق القاسم بن عبد الله بن ربيعة بن قانف أن سعداً كان 
يقرؤها: «وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت من أم»» والقاسم لم يرو 
عنه إلا يعلى بن عطاءء ووثقه ابن حبان (5/ 707)» وانظر: «التهذيب» (8/ .075١‏ 

وعزاه في «الدر المنثور» إلى عبد بن حميد وابنٍ أبي حاتم وابن المنذر وذكر أبو حيان 
في «البحر المحيط» (8/ )١5١‏ أن هذه قراءة أبيَّ وقال ابن المنذر في «الإجماع» 
(ص85): «وأجمعوا أن مراد الله عز وجل في الآية في أول سورة النساء الأخوة من 
الأم» وبالتي في آخرها الإخوة من الأب والأم»؛ وحكى هذا الإجماع الرازي (9/ 517 
7575) والقرطبي (78/5) في «تفسيريهما»ء وانظر ‏ غير مأمور -: «القراءات وأثرها في 
التفسير والأحكام» (1/ 4151 07514. 

(4:) في المطبوع: (ما ذكر» وفي (ق): «من ذكرا. 

(5) في (ق): «الزوج». (5) فى (ق): «وإذا». 

0) في (ن): «عصبة». ْ 

(4) رواه البخاري في «الصحيح» (كتاب الفرائض): باب ميراث الولد من أبيه وأمه» - 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ش «كن»6 
هذه الجسألة لم تثق الفرائض شيئاًء فلا شيء للعصبة بالنَّصء وأما قول 
القائشر”2: «هَبْ أن أبانا كان حماراً» فقول باطل حساً وشرعاًء فإن الأب لو كان 
حماراً لكانت الأم أتاناًء وإذا قيل: يُقدَّر وجوده كعدمهء قيل: هذا باطل» فإن 
الموجود لا يكون كالمعدوم» وأما بطلانه شرعاً فإن الله سبحانه حكم في ولد 
الأبوين بخلاف حكمه في ولد الأم. 

فإن قيل: الأب إن لم ينفعهم لم يضرهم. 

قيل: بل قد يضرهم كما ينفعهه”" فإن ولد الأم لو كان واحداً وولد الأبوين 
مئة وفَضَّل نصفُ سدس”' انفرد ولد الأم بالسّدُسء واشترك ولد الأبوين في 
نصف السدسء فهلًا قبلته”' قولّهم ههنا: هَبْ أن أبانا كان حماراً؟ وهلا قدّرتم 
الأب مَعْدُوماً فخرجتم عن القياس كما خرجتم عن النصء وإذا جاز أن ينقصهم 
الأبُ جاز أن يحرمهمء وأيضاً فالقرابة المتصلة الملتئمة من الذكر والأنثى لا 
تفرق أحكامهاء هذه قاعدة النسب في الفرائض وغيرهاء فالأخ من الأبوين لا 
نجعله”*2 كأخ من أب وأخ من أم فنعطيه السدس [فرضاً]'' بقرابة الأم والباقي 
تعمها قرانة الست 

فإن قيل: فقد فرقتم بين القرابتين ٠»‏ فقلتم في ابني عم أحدهما أخ لآم: 
يُعطى الأخ للأم بقرابة الأم السدسَ ويقاسم ابن العم بقرابة العمومة. 

5 به 1 ٠. ٠.‏ مه س واس 0 

قيل: نعم هذا قول الجمهورء وهو الصوابء وإن كان شريح ومَنْ قال 
والفرق بينهما على قول الجمهور أن كليهما في بُنوََّة العم سواءء وأما الأخوة للأم 
فمستقلة ليست [مقترنة]”"' بأبوة حتى تُجعل كابن العم للأبوين» فههنا”'' قرابة الأم 


(١١/١١/رقم‏ 59“7)» وباب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن» /١6/١1(‏ رقم 
0 >» وباب ميراث الجد مع الأب والإخوة /١8/١1(‏ رقم /ا“/51), وباب أبناء عم 
أحدهما أخ لأم» والآخر زوجء /7!/١1(‏ رقم 5747): ومسلم في (صحيحه» (كتاب 
الفرائفض): باب ألحقوا الفرائض بأهلها (/ /١١"‏ رقم :»)١710‏ عن ابن عباس ها 


)١(‏ في (ن): «القياسيين». (؟) في (ن): ابلى...2. 
قرف في (ن): «نصف السدس». (4) في (ق): «قلتم». 
(0) في (ن): «لا يحصل». (7) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


(0) في (ن): (قد فرقتم أحكام القرابتين». (48) في (ك): «يقول». 
(9) في (ق): «فهنا». 


2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


منفردة عن قرابة العمومةء بخلاف قرابة الأم في مسألتنا فإنها متحدة بقرابة الأب. 

ومما يبين أن عدم التشريك هو الصحيح أنه لو كان فيها أخوات لأب 
لفرضن: ليق الغلباة وعالث الفريقة: فلو كان مين الخوهن سمط هه ورين 
الأخ المشئوم» فلما كنَّ بوجوده يَصِرّن عصبة صار تارة ينفعهن » وتارة يضرهن 
ولم يجعل وجوده كعدمه فى حال الضرار فكذلك قرابة الأب لما صار الإخوة بها 
عَصَبة صار ينفعهم تارة ويضرهم أخرىء وهذا شأن العَصّبة فإن العَصّبة تارة 
- 0006 المال وتارة 0 أكثره وتارة تحوز أقله وتارة ا ؛ فمن أعطى 
7 مع استغراق الفروض المال'" خرج عن قياس الأصول وعن موجب 
النص. 

فإن قيل: فهذا”' استحسان. 

قيل: لكنه استحسان يخالف الكتاب والميزان» فإنه ظلمٌ للإخوة من الأم 
حيث يؤخذ حقهم ويُعطاه غيرهم» وإن كانوا يَعقِلون عن الميت ويُنفِقون عليه لم 
يلزم من ذلك أن يشاركوا مَنْ لا يعقل ولا يُنفق في ميراثه» فعاقلة المرأة ‏ من 
أعمامها وبني عمها وإخوتها ‏ يعقلون عنهاء وميراثها لزوجها وولدها كما قضى 
بذلك رسول الله و00 , فلا يمتنع أن يعقل ولد الأبوين ويكون الميراثٌ لولد 
الأم. 


[المسألة العمرية] 
المسألة الغانية: العمريتان”"'؛ والقرآن يدل على قول جمهور الضحابة فييا 


كعمر وعثمان وعبد الله بن مسعود وزيد بن ع ثابت: إن للأم ثُلتَ ما بقي بعد فَرْضٍ 
[أحد] الزوجين”"'» وههنا طريقان: 


)000( في (ق3): اليحوزة. زفق في (ق): لايخيب»؟ 

(*) في (ق): «للمال». (4:) في (ق): «هذا». 

(0) أخرج البخاري (1145) (كتاب الفرائض): باب ميراث المرأة والزوج مع الولد 0 
عن أبي هريرة قال: قضى رسول الله ول في جنين امرأة من بني لحيان سقط مينا بك 

غيد أو أمة ثم إِنْ المرأة التي قضى عليها بالغرة توقيت» فقضى رسول الله ككل بأن نه 

لبنيها وزوجهاء وأن العقل على عصبتها. 

() العمريتان: هما: «زوج وأب وأم) و(زوجة وأم وأب). انظر: «(المغني» 250 
«الميراث في الشريعة الإسلامية؛» (ص71454). 

0) أخرج البيهقي في «السئن الكبرى» 2)50١8/5(‏ وابن حزم في «المحلى؛  75١1/4(‏ - 
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أحدهما: بيان عدم دلالته على إعطائها الثلث كاملاً مع الزوجين» وهذا 
أظهر الطريقين. 
والثاني : دلالته على إعطائها ثلث الباقي» وهو ادن وأخفى من الأول» أما 
الأول فإن الله سبحانه إِنّما أعطاها الغلث كاملا إذا انفرد الأبوان بالميراث» فإن 
قوله سبحانه : لقن لَرَ يَك لَمُ ولد وَوَرئَةء أَاُ فيه ألشّْتُ4 [النساء: ]١١‏ شرطان7© 
ف استحقاق الثلث: عدم الولدء وتفردُهما بميراثه» فإن قيل: ليس في قوله: 
وَوَرئَهُه أَوَاهُ# [النساء: ]١١‏ ما يدل على أنهما تفردا بميراثه» قيل: لو لم يكن 
[تفردُهما]”'' شرطاً لم يكن في قوله: #وورئة: أبوَاهُ4 [النساء: ]١١‏ فائدة» وكان 
تطويلاً يغني عنه قوله: «وآة ين لَرْ مَك لَمُ وَأ وَوَركَه: باه هدي الت» فلما 
قال: #وَوَرئَة: و4 [النساء: ]١١‏ علم أن استحقاق الأم الثلث موقوف على 
الأمرين» وهو سبحانه ذكر أحوالَ الأم كُلّها نصاً وإيماء» فذكراآة لها السدسن مع 
الإخوة» وأن لها الثلث كاملاً مع عدم الولد وتمْرو: الأبوين بالميرات» يقي لها 


85١)؛‏ عن عكرمة قال: أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين» 

فقال زيد: للزوج النصف, وللأم ثلث ما بقي» وللأب بقية المال. فقال ابن عباس: 
للأم الثلث كاملاً. وفي لفظ له: فأرسل إليه ابن عباس: «أفي كتاب الله تجد هذا؟ قال: 
لا ولك أكره أن أفضّل أماّ على أب قال: وكان ابن عباس يعطي الأم الثلث من 
جميع المال». 

وأخرج عبد الرزاق في «المصنف» (رقم 19014)غ؛ والدارمي (؟/ »256٠١‏ والبيهقي (7”/ 
) في اسننيهما»» وسفيان الثوري في «الفرائض» (رقم 14 ؛ عن إبراهيم قال: خالف ابن 
عباس أهل الصلاة في زوج وأبوين» فجعل النصف للزوج» وللأم الثلث من رأس المال» 
وللأب ما بقي» لفظ عبد الرزاق» ولفظ الدارمي: «وجعل للأم الثلث من جميع المال». 

وعلقه عنه ابن حزم في «المحلى» (9/ .)51١‏ 

وأسند عبد الرزاق (/19011. »)١90194‏ وابن أبي شيبة 2)78/1١١(‏ وسفيان 21١1(‏ 
6)» وسعيد بن منصور (4)» والدارمي (/2)2593. والبيهقي (2358/5).؛ بإسناد صحيح 
عن عثمانء وابن أبي شيبة 74٠ 274/١١(‏ 551): وسعيد  5(‏ 8): وسفيان  ١1(‏ 
»١6‏ وعبد الرزاق »)١14019(‏ والدارمي (7/ 222500١‏ والبيهقي (7578/5)» وابن حزم 
(9/١7)؛‏ عن عمر وابن مسعود (ثلاثتهم) قالوا بما قال به زيد بن ثابت في الأثر 
السابق. 

وانظر: «حلية العلماء» »)758١/5(‏ «التهذيب في الفرائض» (ص599١)»2‏ «موسوعة فقه 
اين عباس» (1/ 197 -175). ْ 

وما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق»6. 

إلل4 في المطبوع و(ن): #شرط أنَ2. (١‏ ما بين المعقوفتين سقط من (. 


قنك إعلام الموقكين عن رب العالمين 


حالة ثالثة ‏ وهي مع عدم الولد وعدم تفرد الأبوين بالميراث - وذلك لا يكون إلا 

مع الزوج والزوجةء فإما أن تَعطئ في هذه الحال الثلث كاملا وهو خلاف مفهوم 
القرآن؛ وإما أن تُعطى السّدس فإنَّ الله سبحانه لم يجعله فرضها إلا في موضعين 

مع الولد ومع الإخوة» وإذا امتنع هذا وهذا كان الباقي بعد فرض الزوجة”؟ هو 
لحان لقي تسق الألى ارد وار الو نزلة المال كله 
إذا لم يكن زوج ولا زوجة» فإذا تقاسماه أثلاثاً كان الواجب أن يتقاسما الباقي 
بعد فرض الزوجين كذلك. 

فإن قيل: فمن أين تأخذون حكمها إذا ورثته الأم [مع]”" مَنْ دون الأب 
كالجد والعم والأخ وابنه. 

قيل: إذا كانت تأخذ الثلث مع الأب فأخذها له مع مَنْ دُونه من العصبات 
أولى» وهذا من باب التنبيه. 

فإن قيل: فمن أين أعطيتموها الثلتّ كاملاً إذا كان معها ومع هذه العَصَبة 
الذي هو دون الأب زوج أو زوجة»ء والله سبحانه إنما جعل لها الثلث كاملاً إذا 
انفرد الأبوان بميراثه على ما قرّرتموه» فإذا كان جد وأم أو عم وأم أو أخ وأم أو 
ابن عم أو ابن أخ مع أحد الزوجين”*'» فمن أين أعُطيت الثلث كاملاً» ولم ينفرد 
الأبوان بالميراث؟ 

قيل: بالتنبيه ودلالة الأولى» فإنها إذا أخذت الثلث كاملاً مع الأب فلأن 
تأخذه مع [ابن]”*) العم أولى وأما إذا كان أَحَدُ الزوجين مع هذه'' العصبة فإنه 
ليس له إلا ما بقي بعد الفروض» ولو استوعبت الفروض المالَ سقط كأم وزوج 
ا 

فإن قيل: فمن أين تأخذون حكمها إذا كان مع العَصّبّة ذو فرض غير البنات 
والزوجة؟ 





)١(‏ في المطبوع و(ك): «الزوجين»»: وفي (ق): «الزوجة و“ء ولعل الصواب ما أثبتناه. 

() في (ق): «وهوا. 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ن)» وبدله في المطبوع: «و» وفي (ق): «الأم من دون 
الأب» وفي الهامش : «لعله مع؟. 

(5) في.(ق): «أو ابن أن وأم مع أحد الزوجين». 

(5) ما بين المعقرفتين سقط من (ق). ١‏ (5) في (ق): «هنا». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين هدنة 

قيل: لا يكون ذلك إلا [مع]”'' ولد الأم أو الأخوات لأبوين أو لأب”") 
واحدة أو أكثرء والله سبحانه قد أعطاها السدس مع الإخوة» فدلٌ على أنها تأخذ 
الثلث مع الواحد إذ ليس بإخوة. 


بقى 7" الأختان والأخوان؛ فهذا مما تنازع فيه الصحابة فجمهوزهم أدخلوا 


0 في لفظ الإخوةء وأبى ذلك ابن عباس”“ » ونَظَرْه أقرب إلى ظاهر 
اللفظ”'» ونظر الصحابة أقربٌ إلى المعنى وأولى به؛ فإن الإخوة إنما حجبوها 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(؟) في المطبوع و(ن): «للأبوين أو للأب». () في (ن): «أما". 

(5) يريد ما رواه ابن جرير (8/ +١٠‏ رقم لا/ 41‏ ط شاكر) والحاكم (5/ 20770 والبيهقي في 
«السئن الكبرى» (717/5؟) وابن حزم (108/4) من طريق ابن أبي ذئب عن شعبة مولى 
ابن عباس» عن ابن عباس أنه دخل على عثمان 000 فقال: إن الأخوين لا يردان 
الأم إلى الثلث؛ قال الله عز وجل: اَن كن لَه إِحْوَةٌ ملأَيَهِ ألسدُسْ» فالأخوان في لسان 
قومك ليسا بإخوة» فقال عثمان بن عفان: ل إيقطيع أن أرذ ها كاة تبان رصي :في 
الأمصار وتوارث به الناس». 

وقال الحاكم: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه»! قلت: بل إسناده ضعيف. 

قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص» ("/ 80): «وفيه نظرء فإن فيه شعبة مولى ابن 
عباس وقد ضعّفه النسائى». قلت: وضعفه أيضاً مالك ويحيى القطان» وأبو زرعة» وقال 
ابن حباة» #روى عن "ابن عباس مالا أصل لح كانه ابن عباس لخر , 

وانظر: «حلية العلماء» »)58١/7(‏ «الإشراف» (5/ ٠١١‏ مسألة رقم )١1107‏ وتعليقي 
عليه» «تفسير ابن جرير؛ (8/ 65٠‏ دطاشاكراء (موشوغة فقه اين هباس) (1-1118/1 0177 

(5) الراجح ما قال به جماهير أهل العلم سلفاً وخلفاء قال ابن جرير في «تفسيره» 4١/8(‏ - 
“4 ط شاكر) : »«والصواب من القول في ذلك عندي أن المعنى بقوله: «فإن كان له 
إخوة» اثنان من إخوة الميت فصاعداً. على ما قاله أصحاب رسول الله يِه دون ما قاله 
ابن عباس رضي الله عنهما لنقل الأمة ورائة صحة ما قالوه من ذلك عن الحجة وإنكارهم 
ما قاله ابن عباس فى ذلك. 

فإن قال قائل : وكيف قيل في الأخوين: «(إخوةفا» وقد علمت أن ل«الأخوين» في منطق 
العرب مثالاً لا يشبه مثال «الإخوة» في منطقها؟ 

قيل: إن ذلك وإن كان كذلك؛ فإن من شأنها التأليف بين الكلامين يتقارب معنياهماء» 
وإن اختلفا في بعض وجوههماء فلما كان ذلك كذلك وكان مستفيضاً في منطقها منتشراً 
مستعملاً في كلامها: «ضربت من عبد الله وعمرو رؤوسهماء وأوجعت منهما ظهورهما»؛ 
وكان ذلك أشد استفاضة في منطقها من أن يقال: أوجعت منهما ظهريهما». وإن كان 
مقولاً: «أوجعت ظهريهما»»؛ كما قال الفرزدق [في «ديوانه» (065)]: 
بما في فؤادينا من الشوق والهوى فيبرأ منهاض الفوائد المشعفف 


2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
إلى السدس لزيادة ميراثهم على ميراث الواحدء ولهذا لو كانت واحدةً وأا 
واحداً لكان لها الثلث معهء فإذا كان الإخوةٌ ولدّ أم كان فرضّهم الثلتٌ اثنين 
كانا'2 أو مئةء فالاثنان والجماعة فى ذلك سواءء وكدّلك لو كُنّ أخواتٍ لأب أو 
لأب وأم ففرضٌ الثنتين”" وما زاد واحدء فحجبّها عن الثلث إلى السدس باثنين 
كحجبها بثلاثة سواءء لا فرق بينهما ألبتة. 

وهذا الفهم في غاية اللطف. وهو من أدق فهم القرآنء ثم طرد ذلك في 
الذكون من ولد الأت والأبوين لمعتى يقتطية”" وهو توفير السدس الذئ ُجيت 
عنه لهم لزيادتهم على الواحد””'' نظراً لهم ورعاية لجانبهم» وأيضاً فإن قاعدة 
الفرائض أن كُل حكم اختصّ به الجماعة عن الواحد اشترك فيه الاثنان وما 
فوقهما كوللٍ الم والبناتٍ وبناتٍ الابن والأخوات للذنوين أى ناته والسفت 
ههنا قد اختص به الجماعة»ء فيستوي فيه الاثنان وما زاد عليهماء وهذا هو القياس 


- غير أن ذلك وإن كان مقولاً فأصح منه: «بما في أفئدتنا»» كما قال جل ثناؤه: #إن 
1 ِل اد كَقَدَ صنت موتك » [التحريم ::4]: 
فلما كان ما وصفت من إخراج كل ما كان في الإنسان واحداً ! إذا ذخ ضم إلى الواحد منه 
آخر من إنسان آخر فصارا اثنين من اثنين» بلفظ الجميع» انصيم فى سباي وأشهر فى في 
كلامهاء وكان «الإخوان» شخصين كل واحد منهما غير صاحبه» من نفسين مختلفين» 
أشبه معنياهما معنى ما كان في الإنسان من أعضائه واحداً لا ثاني لهء فأخرج اثناهما 
بلفظ اثني العضوين اللذين وصفتء. فقيل: #إخوة» في معنى «الأخوين»: كما قيل: 
«ظهور» في معنى «الظهرين»» و«أفواه» في معنى «فموين»» و«قلوب» في معنىٍ (قلبين؟ . 
وقد قال بعض النحويين: إنما قيل: «إخوة»؛ لأن أقل الجمع اثنان» وذُلك أن ضم 
. شيء إلى شيء صارا جميعاً بعد أن كانا فردين» فجمعا ليعلم أن الاثنين جمع». 
وانظر: «المبسوط» (59/ ,.)١55‏ «الاختيار» »)١77/5(‏ «الفتاوى الهندية» (559/5)), 
«شرح السراجية» .)١7١- ١59(‏ «شرح الرحبية» »)5١  70(‏ هحاشية البقري على 
الماردينى» (ص5١».‏ 560)» «نهاية الهداية» 1١88/١(‏ - ١9١)»ء‏ «التهذيب فى الفرائض» 
(ص194١):‏ «مغني المحتاج» (*/ »)٠١‏ «روضة الطالبين» 2)١١7/6(‏ «الإقناع» (/ 0م)ء 
«المغني» :)١76/5(‏ «الإفصاح» (5/ 80)» «زاد المسير؛ (؟2)57/7 «معاني القرآن» 
للزجاج (7/؟5)» «أنوار التنزيل» للبيضاوي »)١/7(‏ «الحقوق المتعلقة بالتركة» (؟1؟ ‏ 
0 . 
)1١(‏ في (ق) و(ك): «كانوا». (؟) في (ك): «البنتين». 
زفرف في (ق): «وهو لمعن يقتضيه؟. 
(5) في (ق) و(ن): «لزيادتهم لهم عن الواحد؛! وانظر: «الإشراف» للقاضي عبد الوهاب 
)3١١/(‏ وتعليقي عليه. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين هه 
الصيع والميزان الموافق لدلالة الكتاب وفهم أكابر الصحابة؛ وأيضاً فإن الأمة 
مُجيعة على أن قوله [تعالى]'©: طون كم كك وَْقَ اَي كَلهْنَّ ْنَا ما 422 
[النساء: 177] يدخل فى حكمه الثنتان”"» وإن اختلفوا في كيفية دخولهما في 
الحكم كما سيأتي» نبكدا دخول الأكوين في الإخوة؛ وأيضا غإن لفظ الاحرة 
كلفظ الذكور والإناث والبنات والبنين» وهذا كله قد يُطلق ويراد به الجنس الذي 
جاوز الواحد وإن لم يزد على اثنين, فكل حكم عُلّقَ بالجمع من ذلك دخل فيه 
الاثنان كالإقرار والوصية [والوقف]”'' وغير ذلك؛ فلفظ الجمع قد يرّاد به الجنس 
المتكثّر أعم من تكثيره بواحد أو اثنين0”: كما أن لفظ المثْنّى قد يراد به المتعدّد 
أعم من أن يكون تعلده بواحد أو أكثرء نحو: #اأنيع الْصَرَ كَرينِ» [تبارك: 4] 
ودلالتهما [حينئذ]”*2 على الجنس المتكثر”*؟: وأيضاً فاستعمال [الاثنين في الجمع 
بقرينة واستعمال]”؟ الجمع في الاثنين بقرينة'" ثز بل واقع» نكما فإنه سيكانة 
قال: #وإن كَانْوَا إِحْوَهٌ يَجَالَا وَسَآءٌ هَلِلذّم مِثْلْ يآ بين 4 [النساء: 173] وهذا 
0 الح الواحدٌ والأخت الواحدة كما يتناول مَنْ فوقهما”". ولفظ الإخوة 

0 الجمع [فد]" يُعْنَى به الجنسٌ من غير قصد التعدد» كقوله تعالى : 
00 قَالَ لَهُمُ أَلنَاسٌ إِنَّ الدّاس كَدَ جَمَعُوا كم كَأحْتَوْهُم4 [آل عمران: 17] وقد يُعْنَى 
حر فق اد يو ل ال وقد يعنى به العددٌ مع قصدٍ 
معدود مغك فالأول يتتاول الزاسة نري" واي والكاني بيعتاول الانسمن 
وما(''' زاد»ء والثالث يتناول الثلاثة فما زاد عند إطلاقه» وإذا 0 التخض يما فيد 
نه ومما يذل على أن قوله تعالى+ طن كن لف لحو مامد الشذض» (الساء:١11]‏ 
أن المراد به الاثتانٍ فصاعداً أنه سبحانه قال: #وّإن رتك نفو ورت مكداة أى 


ا وَل : أن أو فت 47 وَأحِدٍ مَنْهَُمَا اليس فإِن حارًا أت عر من ذلِكَ تَهُمْ 


)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ق). (؟) في (ق): «البنتان». 

(0) في (ق) و(ك): «الجنس المنكر أعم من تنكيره بواحد واثنين». 

(5) مابين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (0) في (ق): «المنكر». 

(0) في (ق): «فاستعمال الجمع بقرينة في الاثنين». 

(0) في (ن) و(ق): «ما فوقهما». 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ن)»2 وفي (ق): «قصد تعددا بدل «قصد التعدد». 


)0( بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «العدد المعين»)» وبعده فراغ يسع كلمتين. 
20200 في (ق3): «فما». 


لمك إعلام الموقعين عن رب العالمين 


در 


شُرَكاءُ فى الثْلْثِ»4 [النساء: ؟١١]‏ فقوله: ما وأ [النساء : ]1١‏ ضمير جمعء ثم 
'قال: ظمَهُمَ شُرَكاهُ ف التُلَثِ4 [النساء: : 17] فذكرهم بصيغة الجَمْع لمعي و 
قولّه : #قهم 4 [النساء : ]1١‏ وَالمْظهّر وهو قوله: : #شركا4 [النساء : ]1١‏ ولم يذكر 
را قوله: #وَلَهُ, أَمُ أو لم4 [النساء ان لكر اع الوا عدو كم 
اجتماعه”'' مع غيره» وهو يتناول الاثنين قطعاً؛ فإن قولّه: «أَكَثرٌ من دَلِكَ4 
[النساء: ]١١‏ أي أكثر من أخ أو أختء ولم يرد أكثر من مجموع الأخ والأخت» بل 
أكثر من الواحد. فدل على أن صيغةً الِجَمُع في الفرائض تتناول العدّدَ الزائد على 
الواحد مطلقاًء ثلاثةٌ كان أو أكثرٌ منه؛ وهذا نظير قوله: ظوَإِن”' نوا ِحْوَه يَيَاك 
وضسآء اذك ه ِل حَظٍ الْأنيِين» [النساء: : 107] ومما يوضح ذلك أن لفظ الجمع قد 
يختص بالائنين مع البيان وعدم اللبس» كالجمع المضاف إلى اثنين مما يكون 
المضاف فيه جزءاً من المضاف إليه أو كجزئه» نحو «قلوبهما» و«أيديهما»» فكذلك 
يتناول الاثنين فما فوقهما مع البيان”" بطريق الأَوْلَىء وله ثلاثةٌ أحوالٍ: أحدها: 
اختصاصّه بالاثنين» الثانية : صلاحيئه لهماء الثالثة: اختصاصّه بما زاد عليهماء وهذه 
الحالٌ له عند إطلاقه» وأما عند تقييده فبحسب ما قُيِّد به» وهو حقيقةٌ في الموضعين» 
فإن اللفظ تختلف دلالته بالإطلاق والتقييد» وهو حقيقةٌ في الاستعمالين؛ فظهر أن 
فهم جمهور الصحابة أحسن من فهم ابن عباس في حَحججب الأم بالاثنين» كما أن 

في العمريتين أتمٌ من فهمه؛ وتواعد الفراقض تشهد لقرل؟ فإنه إذا اجتمع 
ذكرٌ وأنثى في طبقة واحدة كالابنٍ والبنتِ 0 والأب وَالأم والأخ 
والأختٍ فإما أن يأخذ الذكر ضعف ما تأخذءه9؟ الأنثى يساويها؛ وأا أن تأخذ 
الأنثى ضعف الذَّكرٍ فهذا خلاف قاعدة الفرائض التي ا شرع الله وحكمته؛ وقد 
عهدنا الله سبحانه أعطى الأب ضعف ما أعطى الأم إذا انفرد الأبوان بميراث الولدء 
وساوى بينهما في وجود الولد؛ ولم يفضّلها عليه في موضع واحدء فكان جعل الباقي 
بينهما بعد نصيب أحدٍ الزوجين أثلاثا هو الذي يقتضيه الكتاب والميزان؛ فإن ما 
يأخذه الروة أو الزويةمو الما كانه يوذ بدَيْنٍ أو وصية إذ لا قرابة بينهماء وما 
يأخذه الأبوان يأخذانه بالقرابة» فصارا هما المستقلين بميراث الولد بعد فرض 
الزوجين» وهما في طبقة واحدة؛ فقسم الباقي بينهما أثلاثاً . 


)١(‏ في (ق): «وحكمه في اجتماعه؟». (؟) في (ق): «فإن». 
9) في (ك): «البنات؟. (5) في (ق) : «تأخذ). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ف 
نف كن ني للكت وى 0 اتاد عد 
فإن قيل: فههنا''' سؤالان: أحدهما: أنكم ملا أعطيتموها ثلتّ جميع المال 
في مسألة زوجة وأبوين؛ فإن الزوجة إذا أخذتٍ الربعٌ وأخذت هي الثلث كان 
الباقي للأب وهو أكثر من الذي أخذتهء فوفيّتُم حيئئذ بالقاعدة» وأعطيتموها الثلتٌ 
كاملاًء والثاني: أنكم هلّا جعلتم لها ثلتٌ الباقي إذا كان بدل الأب في المسألتين 


4 


قيل: قد ذهب إلى كل واحد من هذين المذهبين ذاهبون من السلف الطيب» 
تنك إلى الأول مهمد ابن كدرين "ومن وافقهوإلن”القاتي عي الله عن 
مسعود”"». ولكن أبى ذلك جمهورٌ الصحابة والأئمة بعدهمء رلك أصحٌ في 
الميزان وأقرب إلى دلالة الكتاب؛ فإنا لو أعطيناها”؟ الثلث كاملاً بعد فرض 
الزوجة" كنا قد حََرَجْنَا عن قاعدة الفرائض وقياسها"؟ وعن دلالة الكتاب» فإن 
الأب حينئذٍ يأخذ [رُبُعاً وسُدُساً]”'. والأم لا تساويه ولا تأخذ شطرهء وهي في 
طبقته» وهذا لم يشرعه الله قطء ودلالة الكتاب لا تقتضيه؛ وأما في مسألة الجد 
فإن الجد أبعد منهاء وهو يُحبجَب بالأب» وليس في طبقتها فلا يُحجبها عن شيء 
من حَشّهاء فلا يمكن أن تُعطى ثُلتَّ الباقي ويُقضّل الجد عليها بمثل ما تأخذء 
فإنها أقرب منه» وليس في درجتهاء ولا يمكن أن تُعطى السّدس؛ فكان فرضها 
الثلث كاملا . 


وهذا مما فهمه الصحابة قر من النصوص بالاعتبار الذي هو في معنى 


)١(‏ في (ق): «(ههنا». 

(0) انظر: «المحلى» (559/9 20717١‏ ولمعجم فقه السلف» (5/لاه؟ -75608). 

() أخرجه عبد الرزاق 7١7١/٠١(‏ رقم 2»)١4077‏ ومن طريقه ابن حزم في «المحلى» (4/ 
949) ورواه البيهقي في «سئنه الكبرى» (5/ )1١5١‏ من طريق يزيد بن هارون كلاهما عن 
سفيان الثوري - وهو في «الفرائض» (رقم 77) وسقط منه ذكر (ابن مسعود)!! ‏ عن 
الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن ابن مسعود أنه قال في جد وابنة وأخت: هي من 
أربعة» للبنت سهمان» وللجد سهم» ولللأخت سهمء فإن كانتا أختين فمن ثمانية» للبنت 
أربعة وللجد سهمان؛» وللأخت بينهما سهمانء فإن كن ثلاث أخوات فمن عشرة» للبنت 
خمسة أسهم» وللجد سهمان» وللأخوات ثلاثة أسهم بينهن. وإسناده على شرط الشيخين 
وانظر: «الإشراف» للقاضي عبد الوهاب )5١14/5(‏ وتعليقي عليه. 

(54) في المطبوع: «لو أعيناها». (5) في (ن): «الزوج». 

(5) في (ق) و(ك): «عن قاعدة الفرائض وقاعدتها». 

(0) في (ن): «السدس». 


222 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
الأصلء أو بالاعتبار الأولى» أو بالاعتبار الذي فيه إلحاقٌ الفرع بأشبه الأَضلين 
به» أو تنبيه اللفظء أو إشارته وقَحُواهء أو بدلالة التركيب» وهي ضَمّ نص إلى 
نص آخرء وهي غير دلالة الاقتران» بل بي الطات منها وأدق وأصح كما تقدم. 

فالقياس المحض والميزان الصحيح أ نَ الأم مع الأب كالبنت مع الابن 
والأخت مع الأخ؛ لأنيما 45 و القن من جنس واحدء وقد أعطى الله [سبحانه]'") 
الزوجَ ضِعْفَ ما أعطى الروضة تنفيلة لجافه الذكريية: وإنما عدل عن هذا في 
و 0 لأنهم يُدلُون بالرحم الع وو دلو بغيرهم وهو الأ وليس لهم 

تعصيبٌ [بحال]”"»: بخلاف الزوجين والأبوين والأولاد» فإنهم يُدْلُون بأنفسهم » 

0-0 العصبة يَُذُلون بذكر كولدٍ البنين وكالإخوةٍ للأبوين أو للأبء فإعطاءٌ الذكر 
مكز اخ الأديق مع يمن يذل تقس أو بعصية؛ وأها :عق ذلو بايا لأموفة عولد 
الأم فإنه لا يُفْضْلٌ ذكرهم على أنئاهم وكان الذكر كالأنثى في الأخذ. وليس 
الذكر كالأنثى في باب الزوجية ولا في باب الأبوة ولا البنوة ولا الأخوة؛ فهذا 
هو الاعتبارٌ 0 والكتاب يدل عليه كما 6 بيانه . 


ارو 5 5 أو كما قال 06 اليه العلث مع أحد الزوجين؛ 
فإنه لو أعطاها الثلتٌ مع الزوج لقال: فإن لم يكن له ولد فلأمه الثلث» فكانت 
تستحقة :مطلقا : ٠‏ فلما حص الثلت ببعض الأحوال عُلم أنه له تشصتة طلقا ولو 
أعطيته مطلقاً لكان قولّه: #ووركة: أبواة4 [النساء: ]١١‏ زيادة في اللفظ ونقضا في 
المعنى» وكان ذِكْرُه عديم الفائدة» ولا يمكن أن تُعطى السدس [لأنه إنما جعل 
لها مع الولد أو الإخوةء فدل القرآن على أنها لا تُعطى السدس]”*'' مع أحد 


)000( ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 0,0( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ق). 
(9) رواه عبد الرزاق )١9٠57١(‏ (١١5505/1١)»ء‏ وابن أبي شيبة (91//1” - 718 دار الفكر)» 
والبيهقي (18/5١5)؛‏ وابن حزم (571/9 - 117) من طريق عبد الرحمن بن الأصبهاني 
عن عكرمة عن ابن عباس . .. وفيه : فى كتاب الله تجد هذا؟! وإسناده صحيح . 
ورواه الدارمي /, نحوه من طريق شعبة عن الحكم عن عكرمة به ورواته 
ثقات . 
ورواه ابن أبي شيبة من طريق عبدة عن الأعمش عن ابن عباس . 
(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين نه 
الزوجين ولا تعطى الثلث؛ وكان قسمةٌ ما بقي بعد فرض الزوجين بين الأبوين 
مثلَ قسمةٍ أصل المال بينهماء وليس بينهما فرقٌ أصلاً لا في القياس ولا في 
الجع: 

فإن قيل: فهل هذه دلالةٌ خطابيةٌ لفظية أو قياسية محضة؟ 

قيل: هي ذات وجهين؛ فهي لفظيةٌ من جهةٍ دلالةٍ الخطاب» وضمٌ بعضه 
إلى بعضء» واعتبار بعضه ببعض؛؟ وقياسيةٌ من جهة اعتبار المعنى» والجمع بين 
المتمائلين والقرق ين المخذلفين. » وأكثر دلالات النصوص كذلك كما في قوله: 
اتن اعت تدزكا 101 في عبد اوقل «أيما رجل وَجَدٌ مَتَاعَه بعينه عند رجل قد 
أفلس فهق اجن 47" وقولة + هرق 4 شركاً له في أرض ا 
حيث يتناول الحوانيت؛ وقوله”: #إنَّ ان يبوت الْسُمْصَدَتِ افكت الْمُؤمتت» 
[النور: 7] فخص الإناث باللفظء إذ كُنَّ سببٌ النزول» فنَصّ عليهن بخصوصهن» 
وهذا أصح من فَهُم من قال من أهل الظاهر: المرادٌُ بالمحصنات: الفروج 
المحصناتٌ» ا ا ا #وءاتوشىح 


ف ل - 


هن بِالْمعروفٍ مُحْصَنتٍ غَيرَ مُسَفِحَتٍ» [النساء: 5؟] ولا من قوله: لوَالْمخْصكتُ من 


)١‏ تمام الحديث: «وكان له مال يبلغ ثمن العبد ّم عليه العَدْلء فأعطى شركاءة حصصهم 
وعتق عليه العبد» وإلّا؛ فقد عتق منه ما عتق»). 
أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الشركة): باب تقويم الأشياء بين الشركاء (5/ 
”/ رقم :)١441‏ ومسلم في «الصحيح» (كتاب العتق): باب منه /١١794/1(‏ رقم 
0١‏ ©؛ والترمذي في «الجامع» (أبواب الأحكام): باب العبد يكون بين الرجلين (؟/ 
8 رقم 2)١745‏ وأبو داود في «السئن» (كتاب العتق): باب مَنْ رَوى أنه لا يستسعى 
(55/5١؟/‏ رقم 99 والنسائي في «المجتبى» (كتاب البيوع): باب الشركة في الرقيق 
. 407154/7. وابن ماجه فى «السئن» (كتاب العتق): باب من أعتق شركاً له في عبد (؟/ 
,رقم )0 مق احلوك ابن عمر ويا . وما د بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(؟) رواه البخاري )١507(‏ في (الاستقراض): باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع 
والقرض» ومسلم )١669(‏ في (المساقاة): باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد 
أفلس» من حديث أبي هريرة. 

() «الربع: المنزل» والربعة أخص» (و). 

(4) روأهأحمد ”3 و910), ومسلم )١1508(‏ (177) في (المساقاة): باب الشفعة من 
حديث جابرء ولفظه: «من كان له شريك في رَبْعة أو نخل...»: وفي مسلم بلفظ: 
«الشفعة في كل شِرك في أرض رَبْع أو حائط. . ( 

(0) في (ق): «وقوله تعالى». 


2 : 6 إعلام الموقكين عن رب العالمين 
ليس [النساء: 14] ولا من قوله: #إنَّ لذن يموت الْسُمْصَمَتٍ الْسَفلتٍ الْمَوْمِتِ» 
[النور: ؟] بل هذا من عُرْف الشارعء حيث يُعبّر باللفظ الخاص عن [المعنى]0© 
العام» وهذا غير باب القياس؛ وهذا تارة يكون لكون اللفظ الخاص صار فى 
العُرف عامّاً كقوله: فلا يُؤْوْنَ أَلنَّاسَ نَقِيرَا4”" [النساء: «0] ما يملكورت من 
فَطَمِيرٍ»”" [فاطر: ]١١‏ #ولا يِظَلَمُونَ كَتِيلَا4”' [النساء: 44» الإسراء: ]9١‏ ونحوهء 
وتارة لكونه قد عُلم بالضرورة من خطاب الشارع تعميمٌ المعنى لكل ما كان مماثلاً 
للمذكورء وأن التّعيين في اللفظ لا يُراد به التخصيص بل التمثيل» أو لحاجة 
المخاطب إلى تعيينه بالذكرء أو لغير ذلك من الجكم. 

فضا 
[مسألة ميراث الأخوات مع البنات] 

المسألة الثالثة: ميراث الأخوات مع البنات وأنهن عصبة؛ فإن القرآن يدل 
عليه كما أوجبته السنة الصحيحة”». فإن الله سبحانه قال: 8 سسْتَفْبُوئَكَ ل أَمّهُ 
يتح ب الْكدَلْ إن انزلا هلك لِنَنَ 8 وَل وله, أُنْتّ هلها يِصَتُ ما رك وَهَْ 
يَرِثْهُآ إن لَمْ يكن لما ولد [النساء: 175] وهذا دليل على أن الأختٌ ترثٌ النُصف 
مع عدم الولد» وأنه هو يرث المال كله مع عدم ولدهاء وذلك يقتضي أن الاين 
مع الولد الاايكون لها النصث ينها خرك؛ إذ ل كان كذلك لكان قوله: ليس لم 
وَلَدُ4 [النساء: ]١75‏ زيادة فى اللفظء ونقصاً”' فى المعنى» وإيهاماً لغير المراد 
فدل على أنَّها مع الولد لا ترثٌُ النصفء والولد إما ذكر وإما أنقى» [فأما 


)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(1) في (د) و(ط): «لا يكون نقيراً؛!» وفي (و): لا يظلمون نقيراً»» وما أثبتناه من (ق). 

() في (ق) و(د) و(ط) ‏ أيضاً -: «وما يملكون من قطمير»! بزيادة الواو. 

(4:) وردت مرتين في [النساء: 59١]ء‏ و[الإسراء: »4]7١‏ (و). 

(5) أخرج البخاري )574١1(‏ (كتاب الفرائض): باب ميراث الأخوات مع البنات عَصَبة بسنده 
إلى سليمان عن إبراهيم عن الأسود قال: قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله وَل 
النْصفٌ للابنة» والنصف لأختء ثم قال سليمان: قضى فيناء ولم يذكر: على عهد 
رسول الله يَكِله) . 

وأخرج (1747) عن ابن مسعود قال: لأقضين فيها بقضاء النبي كلِ: للابنة النصف» 
ولابنة الابن السدسء» وما بقي فللأخت. 
(7) في (ق): «ونقص». 


مس حه ‏ خادة ا ل 11 100 11 1 
الذك ]20 فإنه , يُسشقطها كما يُسقط الأخ بطريق الأولى» ودل قوله: #وَهو يرِتُهآ إن 
م يك للا 5 و4 [النساء: 177] على أن الولدَ يُسقطه كما يسقطهاء وأما الأنثى فقد 
دل القرآنُ على أنها إنما تأخذ النصف ولا تمنع الأخ عن النصف الباقي إذا كانت 
بنت وأخ» بل دل القرآن 2 السنة والإجماع أن الأخ يفوز بالنصف الباقي» كما 
قال تعالى: «وَلِكلٍ ا هِكَا كَوْكَ الْوَلِدَانِ وَالأتروْرتٌ4 [النساء: "] وقال 
النبيء كللهِ: «الْحِقُوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فلأؤلى رجل ذكر"" وليس في 
القرآن ما ينفي ميراث الأخت مع إناث الولد بغير جهة الفرض» وإنما صريحه 
ينفي أن يكون فرضّها النصت مع الولد""» فبقي ههنا ثلاثة أقسام: إما أن يُفرضّ 
لها أقل من النصفء وإما أن تُحرمٌ بالكلية» وإما أن تكون عَصَّبةء والأولٌ مُحَالء 
إذ ليس للأخت فرضٌ مُقدر غير النصف» فلو فرضنا لها أقلّ منه لكان ذلك وضع 
شرع جديدء فبقي إما الحرمانُ وإما التعصيبُ”: والحرمانٌ لا سبيل إليه؛ فإنها 
وأخاها في درجة واحدة» وهي لا تُراحم البنت”"': فإذا لم يسقط أخوها بالبنت 
لم تسقط هي بها أيضاء فإنها لو سَقّطت بالبنت ولم يسقط أخوها بها لكان أقوى 
منها وأقربَ إلى الميت» وليس كذلكء وأيضاً فلو أسقصطتها البنتٌ إذا انفردت عن 
أخيها لأسقطتها مع أخيهاء فإن أخاها لا يزيدها قوةٌ. ولا يِحَصّل لها نفعا في 
موضصح واحد» بل لا يكون إلا مضراً لها ضرر رَ نقصان أو ضرر حرمان» كما إذا 
خلفت زوج وأما وأخوين لآم عار لأب وأمء 00 يُفرض لها | النصف عائلاًٌ» 
0 البنتٌ إذا انفردت 0 بطريق الأولى مع من يضعفها ولا يقويها؛ 
وأيضاً فإن البنت إذا لم تُسْقط ابن الأخ وابن العم [وابن عم الأب]''2 والجد وإن 
بَعْد فأن" لا تُسْقِط الأخت مع قربها بطريق الأولى» وأيضاً فإن قاعدة الفرائض 
إسقاط البعيد بالقريب» ا وتقديم الأقرب على الأبعدء وهذا عكس ذلك فإنه 
يقتضي تقديم الأبعد جداً الذي بينه وبين الميت وسائط كثيرة على الأقرب الذي 
ليس بينه وبين الميت إلا واسطة الأب وحدهء فكيف يرت ابن عم جَدَّ الميت مثلاً 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ك). (0) سبق تخريجه. 


2 في (ق) و(ك): «وإنها صريحة أن يكون فرضها مع عدم الولد»). 
05 في (ق): «أو اك ث4 )2( في (ن): «البنين». 


(5) ما نين المعقوفتين سقط من دق و(ك). 7 في (ق): «فلأن) . 
(6) في المطبوع و(ك): «يتضمن». 


للك إعلام الموقعين عن رب العالمين 


مع البنت وبينه وبين الميت وسائط كثيرة وتُحرم الأخت القريبة التي ركضَتٌ معه 
في صلْب أبيه ورحم أمه؟ هذا من المحال الممتنع شرعاً؛ فهذا من جهة الميزان. 
وأما من جهة فهم النص فإن الله سبحانه قال في الأخ: «وَهو يَرِّهَآ إن لَمْ يكن لا 
ولد » [النساء: 177] ولم يمنع ذلك ميراثه منها إذا كان الولد أنثى» فهكذا قوله: 
إن انثا هلَكَ لَب لَه ولد وَلدُ, أُنْبّ هلها يِضفٌ ما ك4 [النساء: لا ينفي أن 
ترث غيرٌ النصف مع إناث الولد أو ترث”' الباقي إذا كان نصفاً؛ لأن هذا غير 
الذي أعطاها إياه فرضاً مع عدم الولد. فتأمله فإنه ظاهر جداً؛ وأيضاً فالأقسام 
ثلاثة : ش 

* إما أن يقال: يفرض لها النصف مع البنت. 

* أو يقال: تأخذ ما فَضَلّ بعد فَرْض البنت أو البنات. 

والأول ممتنع للنص والقياس» فإن الله سبحانه إنما فرض لها النصف مع 
عدم الولد. فلا يجوز إِلغاءٌ هذا الشرط وفَرْضٌ النصف لها مع وجودهء والله 
سبحانه إنما أعطاها النصف إذا كان الميتٌ كلالة لا ولد له ولا والدء فإذا كان له 
ولد لم يكن الميتٌ كلالة فلا يفرض لها معه [منه]”"'؛ وأما القياس فإنها لو فُرض 
أو زوج]"" وبنت وأخت [وإخوة]”*'» والإخوة لا يزاحمون الأولاد لا بفرض ولا 
تعصيبء فإن الأولاد أولى منهم» فبظل فرض النصف. وبطل سقوطها بما 
ذكرناه؛ فتعين القسم الثالث وهو أن تكون عصبة لها ما بقي» وهي أولى به من 
سائر العصّبّات الذين هم أبعد منها؛ وبهذا جاءت السنة الصحيحة الصريحة التى 
قضى بها رسول الله كلِ؛ فوائَنَ قضاؤه كتابّ ربه والميزانَ الذي أنزله”*' مع 
كتابه؛ وبذلك قضى الصحابةٌ بعده كابن مسعود ومُعاذْ بن جبل وغيرهما. 

فإن قيل:.لكن خرجتم عن قوله يَكلهّ: «ألِحُقُوا الفرائضٌ بأهلهاء فما بقي 
فلأؤلى رجل ذكر»"'' فإذا أعطينا البنت فرضها وجب أن يُعطى الباقي لابن الأخ 


)١(‏ في (ق) و(ك): «وترث». 9)' .ها بين المعقوفتين سقط امن (ق):و(ك): 
(5) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «كزوج». (4) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(5) في (ق): «لكتاب ربه وللميزان الذي أنزل». 

() سبق تخريجه. 
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أو العم أو ابنئه دون الأخت؛ فإنه رجل ذكرء فأنتم عدّلتم عن هذا النص 
وأعطيتموه الأنثى» فكنا أسعدٌ بالنص منكمء وعملنا به وبقضاء رسول الله كله 
حيث أعطى البنتٌَ النصفت وبنتٌ الابن السدسَ والباقي للأخت إذا لم يكن هناك 
أرلل وجل 145+ كانت الأحث فصي وهذا توسيط "بين اقولكم:وابين]""! قول 
من أسقط الأخت بالكلية» وهذا مذهب إسحاق بن راهويهء وهو اختيار أبي 
محمد بن حزم”" 2 وسقوطها بالكلية مذهب ابن عباس كما قال عبد الرزاق: أنبأ 
معمرء عن الزُّهري: عن أبي سلمة: قيل لابن عباس: رجل تَرِكٌ ابنته وأخته لأبيه 
وأمهء فقال: لاميص40) النعنف ولام السدسن ولسن لأخته شىءٌ مما ترك» وهو 
لعصبتهء فقال له السائل: إِنْ عُمر قضى بغير ذلك» جَعل الت لقيلف وللأختٍ 
النصفء فقال ابنُ عباس: أأنتم أعلم أم الله؟ قال معمر: فذكرت ذلك لابن 
طاو 7 ل اخري ابي اتقمتق ابن عات يقولة تال شعن وجل 
«إن اننا هَلكَ لِنِس لد وإ وَل تهت قَلَهَا يِضِفٌ ما ررك [النساء: ] فقلتم أنتم أن 
لها النصفٌء وإن كان له ولد" » وقال ابن أبي مُليكة» ٠‏ عن ابن عباس : د لي 
في كتاب الله ولا في قضاءٍ رسول الله كَل وستَجِدُونه في الناس كُلّهِم : ميراثٌ 
الأحكوس لين 

فالجواب أن نصوص رسول الله يلكِ كلها حق يُصِدَّقُ بعضّها بعضاً ويجب 
الأخذٌ بجميعهاء ولا يُترك له نص إلا بنص آخر ناسخ لهء -ل0" يُترك بقياسٍ ولا 
رأي ولا عمل أهل بلدٍ ولا إجماع معان أن تيص الأما على حلات نص له 
إلا أن يكون له نص آخر ينسخه؛ فقوله كلِ: «فما أَبْمَتِ الفرائض فلأؤلى رجل 


)١(‏ أخرجه البخاري (5747) (كتاب الفرائض): باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة عن 
ابن مسعود» ومضى لفظه قريباً . 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(9) انظر: «المحلى» (56077/9 -7551) لابن حزم» وتقله عن ابن راهويه. 

2 في (ق): «لبنته) . 

(0) رواه عبد الرزاق »)505/٠1١( )١4077(‏ ومن طريقه البيهقي (370/5). وابن حزم (9/ 
) عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة قال جاء ابن عباس... وإسناده صحيح. 

(7) رواه الحاكم في «المستدرك» (07707/54» والقاضي إسماعيل في «أحكام القرآن»» ومن 
طريقه ابن ل من سين مح ين بد الاين ل أي ليد ب وقال: 
صحيح الإسنادء ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 

0) في (ق): «ولا». 
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ذكر»”'' عام قد خص منه قوله: ١تَحُورٌ‏ المرأة ثلاتٌ مواريث: عتيقّهاء ولقيظهاء 
وولدَمًا الذي لاعَنَتْ عليه" وأجمع الناسٌ على أنها عَصّبة عتيقهاء واختلفوا في 
كونها عصبة لقيطها وولدها المنفي باللعان» وسُنَّهُ رسولٍ الله يل تقضي”"" بين 
المتنازعين» فإذا خصَّت منه هذه الصور بالنص”*' وبعضها مجممٌ عليه خصت منه 
هذه الصورة لما ذكرناه من الدلالة©' . 

فإن قيل: قولّه: «فلأولى رجل ذكر» إنما هو في الأقارب الوارثين بالنسب 
وهذا لا تخصيص فيه"'. ْ 

قيل: فأنتم تقدمون المعتق على الأخت مع البنت» وليس من الأقارب» 
فخالفتم النصين معاء وهو يك قال: «فلأولى رجل ذكر» فأكده بالذكورة ليبين أن 
العاصب بنفسه المذكور هو الذكر دون الأنثى» وأنه لم يرد بلفظ الرجل ما يتناول 


يُذكر فيه لفظ الرجل والحكم يعم النوعين» وهو نظير قوله فى حديث الصدقات: 
«فابْنُ لَبُونٍ ذكر»”” ليبين أن المراد الذكر دون الأنثى» ولم يتعرض في الحديث 





. سبق تخريجه قريباً‎ )١( 
وأبو داود (5907) (الفرائض): باب ميراث‎ .)٠١7/5و‎ 49١٠ .,٠١5 : رواهأحمد‎ )0( 
في (كتاب الفرائض): باب ما جاء في ما يرث النساء‎ )5١١5( ابن الملاعنة» والترمذي‎ 
من الولاء». وابن ماجه (7757) في (الفرائض): باب تحوز المرأة ثلاث مواريث»‎ 
والطحاوي في‎  )/8/49( وكما في «التحفة»‎  )84 والنسائي في «الكبرى» (ق87,‎ 
والدارقطني (84/5, 40)» وابن عدي في «الكامل»‎ »)587١ «المشكل» (7/ 9" رقم‎ 
والبيهقي في «سننه الكبرى»‎ ؛»©2١‎ - ”1٠/5( هااا والحاكم في «المستدرك»‎ 
كلهم من طريق عمر بن رؤبة عن عبد الواحد بن عبد الله عن واثلة» وقال‎ )24/( 
الترمذي: «هذا حديث حسن غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه»» وفى كلامه نظر.‎ 
فقد قال ابن عدي عن عمر بن رؤبة: «وإنما أنكروا عليه أحاديثه عن عبد الواحد النصري».‎ 
وصححه الحاكم في «المستدرك» وسكت الذهبي» مع أنه ذكر عمر بن رؤبة في‎ 
«الميزان»» وقال: ليس بذاكء وليس له فى «السئن» إلا هذا الحديث» فالحديث ضعيف.‎ 
,.)15 ١86+ انظر: «الإرواء» (5/ا6١), وتعليقي على «سنن الدارقطني» (رقم 4ق‎ 


إفرة في المطبوع: «تفصل». (5) في (ق) و(ك): «بالنصوص». 
)2 في (ق): «يما ذكرناه من الأدلة». [6©9 في (ن): «وهذا لا يخص منه) . 


0) مضى تخريجه» ووقع في (ق): «من وجد متاعه بعينه عند رجل». 

(4) هو في «صحيح البخاري» )١5548(‏ في (الزكاة): باب الفرض في الزكاة» وانظر أطرافه 
هناك. وقال فيه: «وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه»؟ من حديث أنس عن أبي بكرء وقوله: 
#فابن لبون ذكر» وارد في طرق الحديث الأخرى منها عن أبي داود )١977(‏ وغيره. 
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للعاصب بغيره» فدلّ قضاؤه الثابتٌ عنه في إعطاء الأخت فع البنت وبنت كمه 
0 أن”"2 الأخت عصبة بغيرهاء فلا تنافي بينه وبين قوله: «فلأولى رجل ذكر) 
بل هذا إذا لم يكن نّم عصبة بغيره» بل كان العصبة عصبة بأنفسهمء » فيكون 
أولامُم وأقربهم إلى الميت أحقهم بالمال؛ وأما إذا اجتمع العصبتان”" فقد دل 
حديتٌ ابن مسعود الصحيح أن تعصيب الأخت أولى من تعصيب مَنْ هو أبعدٌ 
منهاء فإنه أعطاها الباقي ولم يعطه لابن عمه مع القطع””''» فإن العرب بَنُو عم 
بعضهم لبعض» فقريب وبعيد» ولا سيما إن كان ما حكاهُ ابنُ مسعود من قَضَاء 
رسول الله يكل قضاء عاماً كلياء فالأمر حيئذ يكون أظهر وأظهر. 
قضا 
[صحة قول الجمهور في مسألة ميراث الأخوات] 

ومما يبين صحة قول الجمهور أن قوله تعالى: لسن واه ولد عت 
لَهَا يِضَفٌ مَا ك4 [النساء: ١‏ إنما يدل منطوقه على أنها تَرِتُ النصف مع 
عدم الولدء والمفهوم إنما يقنضي أن الحكم في المسكوت ليس مماثلا للحكم 
فى المنطوقء» فإذا كان فيه تفصيل حصل بذلك مقصود المخالفة» فلا يجب أن 
تكون كل صورة من صَوّر المسكوت مخالفة لكل صور المنطوق» ومَنْ تَوَهم 
ذلك فقد توهم باطلاًء فإن المفهوم إنما يدل ٠‏ بطريق التعليل أو :يظريق 
التخصيمن: » والحكم إذا ثبت لعلة فانتفت في بعض الصور أو جميعها جاز أن 


يخلفيا عله حر 
وأما قصد التخصيص فإنه يحصل بالتفصيل» وحيئئذ فإذا تَمَيْنَا إِرْنَهَا مع ذكور 
)١(‏ في المطبوع: «وبنت البنت». (0) في (ق): «لأن». 


(*) في (ن): «العصبات». 

(5) أخرجه البخاري (5147): كتاب الفرائض: باب ميراث الأخوات مع البنات عَصبةء 
ومضى لفظه. ‏ 2 

وانظر: «الفرائض» للثوري .)١5(‏ وامصلنف عبد الرزاق) (219+71 ,)١9077‏ 

واسئن سعيد بن منصور»  78(‏ ط الأعظمىي)» وامسند أحمد) :»)577/١(‏ ولاسئن 
الدارمى» (؟/ 5507)» و«مسنئد الطيالسى» (ملا) و«مصنف ابن أبى شيبة» 2,)5150/١١(‏ 
واسئن ابن ماجه؛ (717/71): و«جامع الترمذي» (5097)» و«سئن الدارقطني» (2009/5 
و«سئن البيهقي» 225 و«منتقى ابن الجارود) (؟2)9517 ووقع في (ق): امع القطع 
أن العرب». 


2ه إعلام الموقكين عن رب العالمين 
الولد ونفينا”'" إرنّها النصت [فرضاً]”' مع إنائهم وَفْينا بدليل الخطاب. 
8 
[المراد بأولى رجل ذكر في المواريث] 

ومما يبين أن المراد بقوله: «افلأولى رجل ذكر» العصية بنفسه لا بغيره أنه لو 
كان بعد الفرائض إخوةٌ وأخواتٌ أو بَنُون وبنات [أو بنات] ابن وبنو ابن لم ينفرد 
الذكر”" بالباقي دون الإناث بالنص والإجماعء فتعصيبٌ الأختٍ بالبنت كتعصيبها 
بأخيها؛ فإذا لم يكن قوله: «فلأولى رجل ذكر» موجباً لاختصاص أخيها دونها لم 
يكن موجباً لاختصاص ابن عم الجد”*' بالباقي دونها. 

يوضحه أنه لو كان معها أخوها لم تسقطء وكان الباقي بعد فرض البنات 
بينها وبين أخيها هذاء وأخوها أقربٌ إلى الميت من الأعمام وبنيهمء. فإذا لم 
يُسقطها [الأخ]”2 كلأن لا يُسقطها ابنُ عم الجد بطريق الأولى والأخرّى» وإذا لم 
يسقطها ورئت دونهء لكونها أُقْرَبَ منهء بخلاف الأخ فإنها تشّاركه""2» لاستوائهما 
في القرب هق الميت»: فهذا مَحْضٌ القياس والميزان الموافق لدلالة الكتاب 
ولقضاء النبي كلا'"؛ وعلى هذا الطريق فلا تخصيص في الحديث» بل هو على 
غُمومه وهذه الل رول أَفْقَّه وألطف. 

يوضح ذلك أن قاعدة الفرائض أن جنس أهل الفروض فيها مُقَدّمون على 
جنس العصبة» سواء كان ذا فْرْضٍ مخض أو كان له مع فَرْضِه تعصيبٌ في حال 
إما بنفسه وإما بغيرهء والأححوات من جنس أهل الفرائض؛ فيجب تقديمهنّ على 
الإخوة» والاستدلال بهذا الحديث على حرمانِهنٌ مع البنات كا لاستد لال على 
حرمانِهنَ مع إخويّهنَ وحرمانٍ بناتٍ الابن» بل البنات أنفسهن مع إخوتهن» 
ان باطل بالنص»ء والإجماع. فكذا الآخر. 

ومما يوضحه أنا رأينا قاعدة الفراتض أن البعيد من العَصَّبات يعصبٌ من هو 


)١(‏ في المطبوع و(ك): «أو نفياً». (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 
) في (ق): «الذكور». (:) في (ق): «والجد». 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (5) في (ن): «مشاركته؟». 

(0) مضى تخريجه. (40) في (د): «الطريق». 


() في (ق): الوهوا. 


أقرب منه إذا لم يكن له فرضٌء كما إذا كان بناتٌ وبناتٌ ابن وأسفل منهن ابن 
ابن ابن فإنة يعصبّهن فيحضل""؟ لهن الميراث بعد أن كُنَّ محروماتٍ» وأما أن 
البعيد من العَصَبَات يمنع الأقرب من الميراث بعد أن كان واركاً فهذا ممتنع شرعاً 
وعقلاًء وهو عكس قاعدة الشريعة» والله الموفق. 

وفي الحديث مسلك آخرء وهوء أن قولّه: «ألحقوا الفرائض بأهلها» المراد 
به من كان من أهلها في الجملة» وإن لم يكن في هذه الحال من أهلها كما في 
اللفظ الآخر: «اقْسِمُوا المالَ بين أهل الفرائض”" وهذا أعم من كونه من أهل 
الفرائض بالقوة أو بالفعل» فإذا كانوا كلهم من أهل الفرائض بالفعل كان الباقي 
للعصبة» وإن كان فيهم مَنْ هو من أهل الفرائض بالقوةٍ وإن حجب عن الفرض 
بغيره دَتحَلَ في اللفظ الأول وإن لم يكن لأولى رجل ذكرٍ معه شي وإنما يكون 
له إذا كان أهل الفرائض مطلقاً معدومين» والله أعلم. 


فضل 
[ميرا اث البنات] 


المسألة الرابعة: ميراث البنات» وقد دلّ صريحٌ النص على أن للواحدة 
النصف ولأكثر من اثنتين الثلثين» بقى المُّئْتان": فأشْكَلَ دلالة القرآن على 
حكمهما على كثير من الناس» فقالوا: إنما أثبتناه بالسئنة الصحيحة» وقالت طائفة: 
بالإجماع» وقالت طائفة: بالقياس على الأختين. 


قالواة وا نناقنة عن الاسزى دون الأخزات رضن علن البيات 
دون البنتين» فأخذنا ع كل واحدة من السورتى المتكيت عنمن الأخرئ: 

وقالت طائفة: بل ادي الا بر 0 
فقالت طائفة: أخذناه من 0 «يوصِيكد أنه فم كك ِلذَّرّ مِثْلْ حَظِ 
لْدُمَييْْ» [النساء: ]١١‏ فإذا أخذ الذكرُ الثلثين والأنثى الثلتٌ عُلم قطعاً أن حظ 
الأنثيين الثلثان» وقالت طائفة: إذا كان للواحدة مع الذكر الثلتٌء لا الربع» 


)0غ( في (3): «ويحصل». 

(؟) أخرجه مسلم في «الصحيح» (كتاب الفرائض): باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي 
فلأولى رجل ذكرء /١175/(‏ رقم 6 ؛» من حديث ابن عباس وكيا . 

() في (ن): «بقي البنتان». (:) في (د): انصوص». 
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فلآن”' يكون لها الثلث مع الأنثى أؤلى وأخْرّىء» وهذا من تنبيه النص بالأدنى 
على الأعلى» وقالت طائفة: أخذناه من قوله سبحانه”' : #وإن كانت جد كلها 
ليضف 4 [الضاء* 11] فقيو" النضت بكونها ؤاحذة ‏ قذل بنهومه على اندلا يكوة 
لها إلا في حال وَحْدّتهاء فإذا كان معها مثلّها فإما أن تُنقصّها عن”” النصفٍ وهو 
محالٌ أو يشتركان فيه وذلك يُبطل الفائدةً في قوله: ون كَانتَ وحِدَة4 [النساء: 
]١‏ ويجعلٌ ذلك لغواً كينا خلاف المراد به وهو محالء» فد فتعين القسم الثالك 
وهو انتقال الفرض من النصف إلى ما فوقه وهو الثلثان. 

فإن قيل: فأ فائدةٍ [في التقييد بقوله]”': قوق أَتَتَتَيِ4 [النساء: ]١١‏ 
والحكم لا يختص بما فوقهما؟ 

قيل : : حسنُ ترتيب الخلوم 1 لظاهره أوجبٌ ذلك؛ فإنه 
مان قال اسك أنه نه اوليك يلد مل حَيدٍ سين إن كن نسَكه هَوْقَّ 
أتَنَينِ مَلَهُنَّ ثنَا ما رك » [النساء : روه مجموعٌ يطابق ا 
أي : فإن كان الأولاد نساءً فذكر لفظ الأولاد وهو جمع 00 وهو ضمير 
جمع» و«ؤضا”» وهو اسم جمعء فلم يكن بد من فوق اثنتين» وفيه نكتة أخرى». 
وهي'' أنه سبحانه قد ذكر ميرات الواحدةٍ نصاً وميراث الثنتين تنبيهاً كما تقدم» 
فكان في ذكر العدد الزائد على الاثنتين دلالة على أن الفرض”"" يد 0 
على الاثنتين كما زاد بزيادة الواحدة على الأخرى. وأيضاً فإن ميراتٌ الاثنتين 
عُلم من الي فلو قال: لفن كتنَا أَنْمَتَيْنِ4 [النساء: ]١١‏ كان تكرار9) 3 م 
منه حكم ما زاد عليهماء فكان ذكر الجمع في غاية البيان والإيجاز» ومطابقة أولٌ 
الكلام واغيره وحسن تأليفه وتناسبه . وهذا بخلاف سياق آخر السورة فإنه قال: 
«إِن انرا َلك لس كم ود و أت ها صكُ َا رك وَهْوَ بَرِتْهَآ إن لَمْ يكن كا 
1 إن كما أَنْنَئيْنِ 3 2 يا يلد [النساء: 0-00 يتقدم اسم جمع ولا 
ضميرٌ جمع يقتضي أن يقول: فإن كُنَّ [نساءة]”2 فوق اثنتين 





000( في «د) و(ك): «فأن». 0) فى (ق): «تعالى». 

(©9) في (ق): «من». ١‏ 

(54) بدل ما بين المعقوفتين في (ك) و(ق): «بالتقييد بقوله له؛. 

(0) في (د): «وضمير كُنَّ» وفي (ق): الوكن». 

(5) في المطبوع و(ق) و(ك): «وهو». 0 في (ن): «النص». 

(4) في المطبوع و(ق) و(ك): «تكريراً». (4) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
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وقد ذكّر ميراتٌ الواحدة وأنه النصء فلم يكن بد من [ذكر]”'' ميراث 
الأختين وأنه الثلثان؛ لثلا يُتومّم أن الأخرى إذا انضمت إليها أخذت نصفاً آخرء 
ودل تشريككه بين البنات وإن كَثّرن [في الثلثين]”'' على تشريكه بين الأخوات وإن 
كثرن [في ذلك]”" بطريق الأولى؛ فإن البناتٍ أقربٌ من الأخواتٍ ويُسقطنّ 
توفي فعا بيائه سبحانه في كُلّ من الآيتين من أحسن البيان» فإنه لما بَيّن 
ميراث الاثنتين”" بما تقرر بين ميراث ما زاد عليهماء وفي آية الإخوة والأخوات 
لمّا بين ميراتٌ الأخت والأختين لم يحتج أن يبين ميراث ما زاد عليهما؛ إذ قد 
عُلمَ بيانُ الزائد على الاثتتين في مَنْ هن أ أؤلى بالميراث من الأخوات» ثم بيّن 
كم اجتماع ذكورهم وإناثهم» فاستوعت بيانه جميعٌ م الأقسام . 

فصل 

المسألة الخامسة: ميراث بنت الابن السدس مع البنت» وسقوطها إذا 
استكمل البناتٌ الثلئين': ودلالة القرآن علو هذا 0 من سائر ما تقدمء 
وببانها أنه تعالى'" قال: لبوْيِي؟: أله يه ادح ِلذّد ِثلُ حَيْد لأسي ون كن 
نس هُوْفَ أنْنسَيْنِ َلَوُنَّ تنا مَا رك 4 [النساء: ]١١‏ وقد حلم أن الخطاب يتناول ولد 
البنين» دون ولد البنات» وأن قوله: #أوكدك» يتناول مَنْ ينتسب إلى الميت وهم 
ولد ولك لتو وان يتناولهم على الترتيب» فيدخل فيه ولد البنين عند عدم ولد 
الصّلبِ؛ فإذا لم يكن إلا بنتٌ فلها النصف» وبقي من نصيب البناتٍ السدسُ» فإذا 
ا ا أخدّ الباقي كله بالتعصيب للنصء فإن كان معه أحَواته شاركُته في 
الاستحقاة ق لأنهن معه عصبة» وهذ أحد ما يدل على [أن]2»0 قوله: «فلأولى رجلٍ 
ذكر»”” لا يمنع نما غك لأس" [فا كانت عسي قدرها 1 .ولهذا اعت لاحك 
عم عا ؛ لأنها عصبية”' بهاء وإن لم يكن مع البنت إلا بناتُ 
ابن فقد كنَّ بصَدّد أخذ الثلثين لولا البنتُ» فإذا أخذت النصف فالسدس الباقي لا 


مانع لهن من أخذه فيمّزنَ به؛ ألا ترى أنه إذا استكمل البنات الثلثين لم يكن لهن 


)001( ماين المعقرفتن سقط فن:(ق) و121. (؟) ها بين المعقوفتين سقط من (ن). 


(9) في المطبوع و(ق): «الابنتين». (84) في (ق): «هوا. 
(5) انظر المسألة في «الإشراف» (5/ ٠١5‏ رقم ١9605‏ - بتحقيقي) للقاضي عبد الوهاب. 
(5) في (ق): «وبيانه أنه سبحانه) . (0) في (ق): «فإذا كان بنت وابن ابن». 


)0 الحديث في «صحيح مسلمكاء وقد سبق مراراً. 
0 في المطبوع و(ن) و(ك) و(ق): «عصية». 
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شيةٌ» ولو لم يكن بناتٌ أخذنّ جميع الثلثين» فإذا قُدِّمت البنت عليهن بالنصف 
ا ل وهذا حكم النبي كَل 
1 ا 

فإن قيل: فمن أين أعطيتم بناتٍ الابنٍ إذا استكمل البناثٌ الثلثين وكان 
معهن أخوهن, والنبي يَكيهِ جعل الباقي لأولى رجل ذكر؟ 

قيل: قد تقدم بيان ذلك مستوفى» وأن هذا حكم كل عصبة معه وارث من 
جنسه في درجته كالأولاد والإخوة بخلاف الأعمام وبني الإخوة. 

فإن قيل: فكيف عَصَّبَ ابن ابن الابن مَنْ فوقه وليس في درجته؟ 

قيل : إذا كان يُعصبٌ مَنْ [هو]”'' في درجته مع أنه أنزلُ ممن فوقه ولا يُسقطه 
فتعصيبه لمن" "' هو فوقه وأقرب منه إلى الميت بطريق الأولى؛ فإذا كان الأنْرْلُ لا 
يقوى هو على إسقاطه فكيف يقوى على إسقاط”؟؟ الأعلى”*“2؟ على أن عبد الله بن 


مسعود لا يُعصّبٌ به مَنْ في درجته ولا من فوقه» بل يخصه بالباقي”"". ووجه قوله 


)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من المطبوع. (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

() في (ق): «من». 

(4) في (ن): «إسقاطه» وفي (ق): «يقوي هو على إسقاط)». 

(6) انظر في هذا: «الذخيرة» »)55/١1(‏ «الإشراف» ٠١٠0/5(‏ رقم ١905‏ بتحقيقي)» 
«المعونة؛ (؟/71/7١)2‏ «عقد الجواهر الثمينة» (//570» 478)» «شرح السنة» (8/ 
«*"). «المحلى» .)١519/9(‏ «احلية العلماء» (78“/5), «المبسوط) 2))١51١/59(‏ 
«أحكام القرآن» للجصاص »)٠١١/7(‏ «شرح السراجية» :)1١9(‏ «شرح الرحبية» (1/8- 
«التهذيب في الفرائض» .2738١7(‏ «أحكام المواريث» )١51(‏ للشلبي» «التركات 
والمواريث» (ص/77١)‏ «التحقيقات المرضية» .)١786 )21٠١9(‏ 

(5) أخرج عبد الرزاق في «المصنف» /١0١/1٠١(‏ رقم !)1١1015‏ والبيهقي في «السئن 
الكبرى» (770/5)؛ عن معبد بن خالدء عن مسروق في ابنتين وبني ابن ذكوراً وإناثأء 
قال مسروق: كانت عائشة تشرك بينهم» ثم قال: وكان ابن مسعود يقول: للذكران دون 
الإناث». والأخوات بمنزلة البنات» ولفظ البيهقي» وكان عبد الله لا يشرك بينهم» يعني 
يجعل ما بقي للذكر دون الإناث» وسنده صحيح . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (رقم )١١١57‏ ضمن خبرء فيه: «وكان عبد الله لا 
يزيد الأخوات والبنات على الثلثين». : 

وفي لفظ البيهقي )77١/7(‏ ضمن خبرء فيه: «وفي قول عبد الله بن مسعودء للابنتين 
الثلئانء وما بقي للذكر دون الأنثى؛ لأنه لم يكن يزيد البنات على الثلثين». 

وذكره عنه البغوي في «شرح السنة» (8/ 6770 وابن حزم في «المحلّى» (27579/9 - 
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أنّها لا ترث مفردةٌ”"2 فلا ترث مع أخيهاء كالمحجوبة برق أو كفر» بخلاف ما إذا 
كانت وارثةٌ كبنتٍ وبنتٍ ابن معها أخوها فإنه يعمبيا اتفاقا لأنينا وار .. وقول 
الجمهور 9 أصحٌ فإنها وار في الجملة. وهي ممن يستفيدٌ التعصيب بأخيها . 
وهنا إنّها متقط ماتيا بالفرض لاستكمال من فوقها الثلثين» ولا يلزم من سقوط 
الميراث بالفرض سقوطه بالتعصيب مع قيام مُوجبه وهو وجودٌ الأخ» زوإذا كان 
وجودٌ الأخ]”" يجعلّها عصبةٌ فيمنعها الميرات بالكلية ولولاه وَرِنْتَ بالفرض وهو 
الأحُ المشئوم فالعَدْل يقتضي أن يجعلّها عصبةٌ فيورّتّها إذا لم ترث بالفرض وهو 
الأحُ النافم» فهذا محض القياس والميزان» وقد فهمت دلالة الكتاب عليه. 

والنزاعٌ في الأختٍ للأب مع الأختٍ أو الأخواتٍ للأبوين كبنتٍ الابنٍ مع 
البنتِ والبناتِ”*؟' سواءء وبالله التوفيق 

فصل 
[ميراث الجد مع الإخوة] 

المسألة السادسة: ميراث الجد مع الإخوة» والقرآن يدل على قول””؟ الصدّيق 
ومَّنْ معه من الصحابة كا موسى وابن عياس وابن الزبير وأربعة عشر 
منهم ؤنر”", ووجه دلالة |القرآن على هذا القول قوله تعالى: #يَسْتَفْيُوتكَ هُلِ أله 
يحت فى الْكَكلر إن انرا علكَ لِنَسَ 1 1215و لقت كلها رِصَفٌ ما رك وهر 
رثآ إن 1 54 ل 0 [النساء: 7/5ا١]‏ إلى آخر الآية فلم يجعل للإخوة 


١ 3‏ وفيه: «وهو قول ابن مسعود وعلقمة وأبي ثور وأبى سفيان»» والسرخسي في 
«المبسوط») :)١57/99(‏ والشاشى فى «حلية العلماء» (888/5)؛ والكلوذاني في 
«التهذيب فى الفرائض» (ص27507)» ونقله عن علقمة وأبي ثورء وقال: «وكان جمهور 
العلماء من الصحابة وغيرهم يجعلون الباقي بين الذكور والإناث» . 

)١(‏ فى (ق): «منفردة». 

000 انظر: «الذخيرة» 2)57/١17(‏ اعقد الجواهر الثمينة» ("/ 557)» «المعونة» (/ 2)١51/1‏ 
«جامع الأمهات» (ص١001)»‏ «حلية العلماء» (8"8/5)» «التهذيب في الفرائض» 
(*>» ط(التحقيقات المرضية» (ص9١٠١ .)01١١‏ 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). (4) في (ق): «أو البنات». 

(0) في المطبوع: «يدل لقول». (5) تقدم تخريج هذه الآثار في ميراث الجد. 

00 عا هو المحمرزضو: سقط بق( : 
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وقد اختلف الناس في الكلالة» والكتابٌ يدل على قول الصّدّيق أنها ما عدا 
الوالة والونن""؟ فاته سبحانه قال في ميراث وَلدٍ الأم: #وإن كانت رَجلُ يُوَرَثتُ 
حَلئَهَ أو أمرأهٌ وَلهُ: أ 2 ت كُِلٍ وحدو وِنهُمًا لش [النساء: 11 فسَوّى 
بين ميراث الإخوة في ا وإِنْ فرق بينهم في جهة الإرث ومقداره»ء فإذا كان 
وجودٌ الجدّ مع الإخوة للأم لا يُدْخِلهم في الكلالة؛, بل يمنعهم من صِدْقٍ اسم 
الكلالة على الميت أو عليهم أو على القرابة» فكيف أدخل ولد الأب في الكلالة 
ولم يمنعهم وجودّه صدقٌ اسمها؟ وهل هذا إلا تفريقٌ محض بين ما جمع الله 
بينه؟ 

يوضحه الوجه الثاني » وهو أن ولد الولد ب يمنع الإخوة من الميراث» ويخرج 
المسألة عن كونها كلالة؛ لدخوله فى قوله: 0 َم ولد [النساء: 175] ونسبة 
"لان :إلى للمييك كنب ولد ولت إلبه يكنا أن الون زه ترك عر 
المسألة عن الكلالة فكذلك أبو”؟ الأب وإن علاء ولا فرق بينهما ألبتة. 

يوضحه الوجه الثالث» [وهو”'" أن نسبة الإخوة إلى الجد كنسبة الأعمام 
إلى أبي الجدء فإن الأحَّ ابن الأب والعم ابن الجدء فإذا حَلَفَ عَمّه وأبا جده 
فهو كما لو خلف أخاه وجدّه سواء. وقد أجمع المسلمون على تقديم أبي الجد 
على العمء فكذلك يجب تقديم الجد على الأخ؛ 121110 
يكن هذا قياساً جلياً فليس في الدنيا قياس جلي! 

يوضحه الوجه الرابع» وهو أن نسبة ابن الأخ إلى الأخ كنسبة أبي”" الجد 
إلى الجدء فإذا قال الأخ : أنا أرِثُ”*' مع الجد لأني ابن أبي”) الميت .والعد 0 
أبيه””2 فكلانا في القُرب إليه سواءء صاح ابن الأخ مع 5 البحد" :وقال: 
ابنُ ابن أبي' الميت فكيف حَرّمتموني مع أبي أبي أبيه ودرجَيّنا واحدة؟ وكيف 


)02 سبق تخريج قول أبي بكر الصديق وَيِه في الكلالة. 

(؟) في المطبوع: «أب». (69 ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(4) في (ق): «وارث». 

(5) في أصول هذا الكتاب: «والجد ابن أبيه؛ تحريف (ظاهر عما أثبتناه» آلا يستقيم المعنى 
المراد» انظر: «إعلام الموقعين»  7”58/١(‏ الطبعة المنيرية) (؟/ ”ا مطبعة: فرج الله 
زكي الكردي)!» كذا في (د)» و(ط)» وما بين القوسين زيادة (د) على (ط)» وما بين 
المعقزفين: زيادة (ظ) على (5): 

030 في (ق): لامع ابن الجد). 
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سمعتم قول أبي مع الجدّ ولم تسمعوا قولي مع أبي الجد؟ 

فإن قيل: أبو الجدٌ جد وإِنْ علاء وليس ابن الأخ أخاً. 

قيل: فهذا حجةٌ عليكم؛ لأنه إذا كان أبو الأب أبأء و[أبو] الجدّ جداًء فما 
للإخوة ميراثٌ مع الأب بحال. 

فإن قلتم: نحن نجعل أبا الجَدٌ جداًء ولا نجعل أبا الأب أباً. 

قيل: هكذا فعلتمء وفرّقتم بين المتمائلين» وتناقضتم أبين تناقض» 
وجعلتموه أباً في موضع وأخرجتموه عن الأبوة في موضع. 

يوضحه الوجه الخامس. وهو أن نسبة الجد إلى الأب في العَمُود الأعلى 
كنسبة ابن الابن إلى الابن في العمود الأسفل» فهذا أبو أبيهء وهذا ابن ابنوء فهذا 
بذكن إلى الميت بابي الميث” '©. وهذا يُدلي إليه بابنو» فكما كان ابن الابن ابناً 
فكذلك يجت أن يكن أيق الاكدآباء فهذا هو الاعتبار الصحيح من كل وجه 
وهذا معنى قول ابن عباس: ألا يَتّقَي الله زيدٌ؟ يجعل ابنّ الابن ابناً ولا يجعل أبا 
لان 

يوضخه الوه السادض» :وهو آنه الله اميحائه سكن الجد ابا فى قولة:طيلة 

كم إرهِيرَ» [الحج: 08] وقوله: كا لَكْرّ أبَويحْ ين الْجَنَةِ [الأعراف: 7؟] 

00 سر يحم لْأَهمُونَ» [الشعراء: 177 وقول يوسف: «إوَاببَعْتُ مِلَدَ «ابلوئ 
اجيم تإتحق ريتترت 4 [يوسف: 8*] وفي حديثٍ المعراج : «هذا أبوك آدمء وهذا 
|أبوك إبراهيم»”" وقال النبي ككلِ لليهود: «مَنْ أبوكم؟ قالوا: فلانُ» قال: كذبتمء 
بل أبوكم فلانء قالوا: صدقت”' وَسَمَّى ابنَ الابن ابن كما في قوله: ١ج‏ 
ام [الأعراف: "1] و يبن إنرةيل»* [البقرة: 40]وقول النبي يلِ: «ارْمُوا بني 
إسماعيل فإن أباكم كان زاف" والأنوة والبترة من الأجون المعلازمة الب 


() في المطبوع : «باب الميت»). (؟) سبق تخريجه. 

(0) هذا ئابت فى حديث أنس عن مالك بن صعصعة: رواه البخاري (701") في (بدء 
الخلق): باب ذكر الملائكة» و(78817) في (مناقب الأنصار): باب المعراج» ومسلم 
)١175(‏ في (الإيمان) باب الإسراء برسول الله كل إلى السماوات. 

(5) رواه أحمد »)55١/5(‏ والبخاري (9179”) في (الجزية): باب إذا غدر المشركون 
--- هل يعفى عنهم». و(لالالا5) في (الطب): باب ما يذكر في سم م النبي ع من 

يث أبي هريرة. 
(5) رواه البخاري (58919) في (الجهاد): باب التخريض على الرمي» و( 077/7 في - 
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2000010000 - إل يي الل م زطق 5 2 
سم بدول الآخر» تملع يبوت ينوه الابن إلا مع ثبوت الابوّة 
فى الأن: 


يوضحه الوجه السابع» وهو أن الجد لو مات ورثه بنو بنيه دون إخوته باتفاق 


الناس» فهكذا الأب إذا مات يرثه أبو أبيه دون إخوته» وهذا معنى قول عمر بن 


الخطاب لزيد: : كيف يرثني أولادٌ عبد الله دون إخوتي ولا أرثهم دون إخوتهم! 


لفق 


فهذا هو القياس الجلي والميزان الصحيح الذي لا مغمرٌ فيه ولا تطفيف . 


010 
000 


00 


يوضحه الوجه الثامن. [وهو]”" أن قاعدة الفرائض وأصولها [أنه]”*؟ إذا كان 


(الأنبياء): باب قول الله تعالى: لوَكرٌ في الك إنْمَهِيل إِنَهُ كن صَايقَ الرَعْدِيك: 


و(007”) في (المناقب): باب نسبة اليمن إلى إسماعيل» من حديث سلمة بن الأكوع. 
وانظر: «الفروسية» (ص١4‏ - بتحقيقي) . 
في المطبوع: «ثبوت البنوة لابن الابن» وفي (ق): «فيمتنع بشبوت بنوة الابن». 
أخرجه البيهقي في «الكبرى» )١558/5(‏ عن زيد بن ثابت َك أنه كتب إلى معاوية في 
شأن الجد؛ قال: 0 الإخوة» وكنت أرى يومئل 
أن الأخوة أقرب حقاً إلى أ خيهم من الجدء وكان يرى أن الجد أقرب». 

وحسنه ابن حجر في اموافقة الخبر الخبر» 22١1١ /١(‏ وأخرج الدارمي (رقم »591٠١‏ 
)١‏ مذهب أبي بكرء وقال ابن حجر عنه: «هذا موقوف صحيح» وثبت عن أبي بكر 
من طرق أخوي من .زواية ابن عباس وابن الزبير وأبي سعيد الخدري وغيرهم» وبعضها 
في البخاري». 
ْ قلت: قال البخاري في «صحيحه (كتاب الفرائض): باب ميراث الجد مع الأب 
والإخوة ١8//8(‏ - الفتح»: «وقال أبو بكر وابن عياس واب 2 الجد أب» وقرأ ابن 
عباس: يب ءَادم. . . وَأيََعْتُ مِلَهَ ابكوىة إبهِيمٌَ وَإسَحَقّ ل *. ولم يذكر أن أحداً 
خالف أبا بكر في زمانه» وأصحاب النبي كَل متوافرون» وقال ابن عباس: يرثني ابن 
ابنى دون إخوتى ولا أرث أنا ابن ابنى»» قال: «ويذكر عن عمر وعلى وابن مسعود وزيد 
أقاويل مختلفة» . 1 1 

قلت: وسيذكرها المصنف قريباً» وانظرها مع الكلام عليها في «تغليق التعليق» (5/ 
,)7١1-4‏ وخلاصة ما في هذا الباب أن المال للجد ثابت عن أبي بكرء وتابعه عمر . 
وعثمان وابن عباس وابن الزبير وغيرهم» ثم رجع بعضهم إلى القول بالمقاسمة؛» وهو 
قول الأكثرء وأما القول بحرمان الجد؛ فجاء عن زيد وعلي وعبد الرحمن بن غنم» ثم 
رجع علي وزيد إلى المقاسمة. وانظر: «الموافقات» (5/ )١151 - ١١‏ و«الإشراف» (0/ 
1" رقم ١55ة١)‏ وتعليقي عليهما - ففيه تخريج ما ورد عن المذكورين ‏ واحلية العلماء» 
)"٠١6/5(‏ و«مجموع فتاوى ابن تيمية» /7١(‏ 207147 و«التحقيقات المرضية» (ص8؟١‏ - 
١139‏ ). 


ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (5) ها بين المعقوفتين من (ق) و(ك). 
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قرابةٌ المُدْلي من الواسطة من جنس قرابة الواسطة كان أقوى مما إذا اختلف جنس 
القرابتين» مثال ذلك أن الميت يُذْلى إليه ابنّه بقرابة البنوّة» وأبوة يذْلى إليه بقرابة 
الأبوة» فإذا أدلى إليه.واحد بِْوة البنرة ون بقدت كان أقوئ عن بدا إليه بقرابة 
بئوة الأبوة وإن قربت» فكذلك قرابةٌ أبوة الأبوة وإن عَلَْتْ أقوئى من قرابة بنوة 
الأب وإِنْ قرّبت» وقد ظهر اعتبار هذا في تقديم جََدٌ الجدء وإن عَلا على ابن 
الأخ وإن قَرَبِ وعلى العم؛ لأن القرابة التي يُذْلِي بها الجد من جنس واحد وهي 
الأبوة, والقراية التي يدلي بها الأخ وبَنُوه من سين رقو بئوة الأبوة» ولهذا 
قُدّمت قرابةٌ ابن الأخ على قرابة ابن الجد؛ لأنها قرابةٌ بنوة أب» وتلك قرَابةٌ بنوة 
أبي أب» فبين ابن الأخ فيها وبين الميت جنسٌ واحد وهي الأحرة تبر اسطنها 
وَصَل إليه» 0 العم فإن بينه وبينه جنسين”"' أحدهما الأبوة والثاني بنوتهاء 
وعلى هذه القاعدة بناء [باب]9" العَصّبات 

يوضحه الوجه التاسع» وهو أن كُلَّ بني أب أدنى وإن يَعدُوا عن الميت 
يُقَدَّمون في التعصيب على بني الأب الأعلى وإن كانوا أقربٌ إلى الميت» فابنُ ابن 
ابن الأخ يُقدَّمم على العَمٌ الجروك: وابنُ ابن ابن العم وإن نزل يُقدّمم على ع 
الأب» وهذا مما يبين أن الجنس الواحد يقومٌ أقصاه مقام أدناه» ويقدّم الأقصى 
على من يقدم عليه الأدنى» فيُقدم ابن ابن الابن على من يقدم عليه الابنُ» وابن 
4 تل وابن ابن العم على من يقدم عليه العم» فما 
بال أبى بي ؛؟ الأب وحدّه خرج عن هده القاعدة ولم يقدم على من يقدم عليه 
الأب؟ 

وبهذا يظهر بطلان تمثيل الأخ والجد بالشجرة التي خرج منها غصنان والنهر 
”2 فإن القرابة التي من جنس واحد أقوى من القرابة 
المركبة من جنسين؛ وهذه القرابة البسيطة مقدمة على تلك المركبة بالكتاب والسنة 
والإجماع والاعتبار الصحيح؛ ثم قياس القرابة على القرابة والأحكام الشرعية على 
مثلها أولى من قياس قرابة الآدميين على الأشجار والأنهار مما ليس في الأصل 
'حكم شرعي» ثم نقول: بل النهر الأعلى أولى بالجَدُول من الجدول التي" اشتق 


الذي خرج منه سافيتان 


)١(‏ زاد هنا في (ك): «أب». (؟) في (ق): اجنسان»! 
(*) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (5) في المطبوع: «أب». 
(0) في (د): «من». (5) تقدم وتخريجه. 


0) في (ق) و(ك): «الذي». 


»© إعلام الموقعين عن رب العالمين 

منه»ء وأصل الشجرة أولى بغصنها من الغصن الآخرء فإن هذا صِنْوه ونظيره الذي 
لا يحتاج إليهء وذلك أصله وحامله الذي يحتاج إليه» واحتياج الشيء إلى أصله 
أقوى من احتياجه إلى نظيرهء فأصله أولى به من نظيره. 

يوه الوجه العاشرء [ززهو]''؟ أن هذا العبائن لو كان صحيه] لوخت 
طَردْهء ولما انتقض» فإن طرده تقديم الإخوة على الجدء فلما اتفق المسلمون على 
بطلان طَرْده علم أنه فاسد في نفسه. 

يوضحه الوجه الحادي عشرء [وهو]”'' أن الجد يقوم مقام الأب في 
التعصيب في كل صورة من صُورهء ويُّقدّم على كل عصبة يقدم عليه الأب» فما 
الذي أوجب استثناء الإخوة خاصة من هذه القاعدة؟ 

يوضحه الوجه الثاني عشرء [وهو”'' أنه إن كان الموجبٌ لاستثنائهم 
قربهه'") وجب تقديمهم عليه» وإن كان مساواتهم له في القرب وجب اعتبارهي”" 
في بنيهم وآبائه لاشتراكهم في السبب الذي اشترك فيه هو والإخوة» وهذا مما لا 
جواب [لهم]”*' عنه. 

يوضحه الوجه الثالث عشرء وهو أنه قد اتفق الناس على أن الأحّ لا يُساوي 
الجدء فإن لهم قولين: أحدهما: تقديمّه”” عليه» والثاني: توريثّه معه. والمورّثون 
لا يجعلونه كأخ مطلقاًء بل منهم مَنْ يقاسم به الإخوة إلى الثلث”'). ومنهم من 
يُقاسمهم به إلى السدس”"'. فإن نَقَصَنْه المقاسمةٌ عن ذلك أعطوه إياه فرضاً 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (7) في المطبوع: «قوتهم». 
() في (ك) و(ق): «اعتبارها». ٠:64(‏ ماس السسر كين سعط بين لق : 
(5) في (ك) و(ق): «وتقديم الجد عليه». 
(5) هذا مذهب جماهير العلماءء انظر: «قوانين الأحكام الشرعية» (5*, 7"0”), 
«الموافقات» (5/ 1١‏ - 157).» «الإشراف» 7١7/6(‏ رقم 1951). 
(0) هذا مذهب على وله . 
أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف؛ .)198/1١(‏ والدارمي (219119 59418): 
والبيهقي (511/5): في «اسننهما» والطحاوي في «اختلاف العلماء؛ (4/؟ 457‏ 
مختصره)» وابن حجر فى لاتغليق التعليق؟ 27١9/6(‏ ١؟؛‏ من طرق عن الشعبي قال: 
كتب ابن عباس إلى عليّء وابن عباس بالبصرة: إني أتيتٌ بجد وستة إخوة» فكتب إليه 
على: أن أعطٍ الجدٌ ا ولا تعطه أحداً بعله. وإستاده قوي . 
وفي مطبوع «سئن الدارمي»: «سدساً؛ بدل «سبعاً»: وهو خطأء وصوابه ما في 
المصادر الأخرىء. وهو على الجادة في «سئن الدارمي»  !5/1١(‏ مع «فتح المنان؛). 
وأخرج يزيد بن هارون في «الفرائض» عن الشعبي؛ قال: كان علي يشرك بين الجد - 


وأدخلوا النقصّ عليهم أو حرموهمء كزوج وأم وجدٌ وأخ» فلو كان الأخ مساوياً 
للجد وأولى منه كما اذَّعى المورثون أنه القياس لساواه في هذا السدس أو قُدَّم 
7 00 أن الجدّ أقوى: وحينئذ فقد اجتمع عَصَّبتان وأحدهما أقوى من 
الاخر فيقدم عليه 

يوضحه الوجه الرابع مره [وهو]"'" أن اتمر” ين للوخوة لم يقولوا في 
التوريث قولاً يدل عليه نصٌ ولا إجماعٌ ولا قيامنٌ مع تناقضهمء #بوآنا الكتدموة له 
على الإخوة فهم أَسْعَدٌ الناس بالنص والإجماع والقياس وعدم التناقض؛ فإن من 
المورثين مَنْ يزاجم به إلى الثلث» ومنهم من يزاحم به إلى السدس» وليس في 
الشتريعة من يكوق ن عَصَبة يُقاسم عصبة نظيره إلى حد ثم يُفرض له بعد ذلك الحدء 
فلم يجعلوه معهم عصبةً مطلقاً ولا ذا فرض مطلقاًء ولا قدموه عليهم مطلقاًء 
ولا ساوَؤْهُ بهم مطلقاء ثم فرضوا له سدساً أو ثلثاً بغير نص ولا إجماع ولا 
قياس» ثم حَسَّبُوا عليه الإخوة من الأب ولم يعطوهم شيئاً إذا كان هناك إخوة 
لأبوين» ثم جعلوا الأخواتٍ معه عصبةً إلا في صورة واحدة فرضوا فيها للأخت» 
ثم لم يهنوها بما فرضوا له”“. بل عادوا عليها بالإبطال فأخذوه وأخذوا ما 
أصابه فقسموه بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين» ثم أعالوا هذه المسألة خاصةً من 
مسائل الجد والإخوة» ولم يُعِيلوا غيرهاء ثم ردُوها بعد العَؤل إلى التعصيب» 
وسَلِم المُقدّمون له على الإخوة من هذا كله”*' مع قَؤْزهم بدلالة الكتاب والسنة 
والقياس ودخولهم في حزب الصُدّيق. 

يوضحه الوجه الخامس عشرء [وهو”" أن الصّديقَ لم يُختلف عليه أحدٌ من 


3 والإخوة ص ا يجعله ا أفاده ابن حجر في «التغليق» (0/١؟75).‏ 


)2 م 44/0 في «سننهما»؛ عن عبد الله بن سَليمة أن علياً كان يجعل 
. الجد أخاً حتى يكون سادساً . 


وإستاده ضعيف. 
وله طرق أخرى عن علي انظرها في: «سئن الدارمي» .7١7١(‏ 5157), امصئف 
عبد الرزاق» »)7248/٠١(‏ «مصلف ابن أي شيبة» 2797/١١(‏ 96ل 1594 -2)0199 
لاسئن سعيد بن منصورة /١(‏ 2)07 لاسئن البيهقي؛ (5/ 29 ) «تغليق التعليق» (8/ .)5١١‏ 
)١(‏ في المطبوع: «وقدم عليه؛. (؟) في (ق): «وعلم». 
() ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (4) في (ق) و(ك): «#فرض لها». 
(5) في المطبوع و(ق): «والمقدم له على الإخوة سلم من هذا كله؟. 


2ه إعلام الموقعين. عن رب العالمين 


الصحابة في عهده أنه مقدَّم على الإخوة» قال البخاري في «صحيحه» في [باب]7") 
ميراث الجد مع الإخوة: «وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير: «الْجَدٌ أت4ل 
وقرأ ابن عباس: طيَبَقَ مادم [الأعراف: 18] #وَاببَعْتْ مِلَهَ ابآوئ إبْهِيمٌ وَإِسْحَقٌّ 
قر 4 [يوسف: 8”] ولم يذكر أن أحداً خالف أبا بكر في زمانه» 00 
النبي يله متوافرون» وقال ابن عباس: يرثني ابنُ ابني دون إخوتي ولا أرث أنا 
ابنَ ابني؟ ويُذكر عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت أقاويل مختلفة)("), 


ع برسم 


انتهى» وقال عبد الرزاق: ثنا ابنُ جُرَيج قال: سمعتٌ ابن أبي مليكة يحدث أن 
ابنَ الْزُبير كتب إلى أهل العراق: إن الذي قال له النبي كللله: «لو كنت متخذاً 
عاذ حت القن الله بترت الله الاتفدك أبا تبكر لياف كان يجعل الجدٌّ أب 9'؛ 
وقال الدارمي في «صحيحه): ثنا مُسلم””' بن إبراهيم: ثنا وُهَيبٌ: ثنا أيوب: عن 
: عكرمة» عن ابن عباس قال: جعله الذي قال [له]”*؟ رسول الله كلهِ: «لو كنت 
متخذاً خليلاً لاتخذته خليلاً ولكن أخرّة الإسلام أفضل» يعني: أبا بكر جعله 


ورومة 


م0 , 5 3 و 1 عن إسرائيل» عن أ إسحاق» عن أبي بردة 


)1١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(؟) انظره في «صحيح البخاري» قبل حديث (رقم 7777) في (كتاب الفرائض): باب ميراث 
الجد مع الأب والإخوة (18/8 - مع الفتح). 
(9) هو في «المصنف» لعبد الرزاق )١1059(‏ (7717*/5) لكن سنده هكذا: ابن جريج عن أبيه 
عن ابن الزبير. 
ووالد ابن جريج هو عبد العزيزء وهو ليّن. 
نعم رواه أحمد في «مسنده» (5/ 4 و0)», والبيهقي )١57/7(‏ من طريق ابن جريج عن 
ابن أبي مليكة به. 
ورواه البخاري (/50") في (الفضائل): باب قول النبي كِ: لو كنت متخذاً خليلاً» 
والبيهقي (147/7) من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن الزبير 
به . 
(5:) في المطبوع والمخطوط: «سلم؛ وفي (ق): «سالم»». وصوابه ما أثبتناه» كما في «سنن 
الدارمي؟. 
(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(7) رواه الدارمي (707/7): وإسناده صحيحء» وهو في «صحيح البخاري» (5778) في 
(الفرائض) باب ميراث الجد مع الأب والإخوة؛ و«اسئن سعيد بن منصور» يلل يرقم 
4) و«سئن البيهقي» (11477/7) من طرق عن أيوب به. 
0). في (ق) و(ك): امحمد بن يونس». 


عمست اا ا 1 بز 1 
قالذة لقيك عووان:زن الخكم بالمذية فال نيا ابن ابي :موف الى أخيز أن اليد زا 
ينول فيكم متزلة الآت.وانت: لآ سكر؟ قال+ قلت [ولو كنت]1" انث لم تتكره 
قال مروان: فأنا أشْهَدُ على عثمان بن عفان أنه شهد على أبي بكر أنه جعل الجد 
أب إذا لم يكن دونه أب ثنا يزيد بن هارون: ثنا أشعث» [عن ري عن 
التعين قال إن الحنقن مفك فيه سئة + وإن: أنا.ركر جعل' الجِد أبا»: ولكن التاش 
تحيّروا””'» وقال حماد بن سلمة: ثنا هشام بن عروة» عن عروة» عن مروان قال: 
قال لي عثمان بن عفان: قال لي عمر”': إني قد رأيت في الجد رأياء فإن رأيتم 
أن تتّيعوه فاتبعوه» فقال عثمان: إن تَتبِعْ رأيّك فرأيك رشد”"'"» وإن نتبع رأي الشيخ 
. قبلك فنعم ذو الرأي كانء قال: وكان أبو بكر يجعله أبك”"؛ والمورّئون للإخوة 


(61" انين المتو فين سقط اموز (ق) ز(ك): 

(؟) أخرجه الدارمي (5؟/ 701) ووقع متنه في المطبوعة بإسناد الذي قبله»ء والذي نقله 
المصنف صحيح يوافق النسخ الخطية منهء وهو كذلك فيه 77/1١(‏ رقم 7088 - مع 
«فتح المنان»). 

ووقع اختلاف فيه على أبي إسحاق الشيباني. 

فأخرجه سعيد بن منصور (5؟) ‏ ومن طريقه ابن حزم (817/9) - والبيهقي (57/5) 
من طريق الشيباني به» ولكن زاد سعيد بعد أبي إسحاق: (سعيد بن أبي بردة). 

وأخرجه الدارمي  7080(‏ مع «فتح المنان») عن أبي إسحاق عن كردوس عن أبي 
موسى عن أبي بكر أنه جعل الجدّ أبأء و(رقم 7”087) عنه عن أبي بردة عن كردوس عن 
أبي موسى بهء وهكذا أخرجه ابن أبي شيبة .)588/١1١(‏ 

وأخرجه الدارمي (041) عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي بردة عن مروان عن عثمان 
أن أبا بكر كان يجعل الجد أباًء وسنده صحيحء قاله ابن حجر في «الفتح» .)7١/11(‏ 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(4) رواه الدارمي (؟/367) لكن ليس فى إسناده «عروة» وكذا فى الطبعة الأخرى 58/١١(‏ 
رقم 7097)» وفيها «سنتهفء بدل «فيه سنة» ولا أدري أيها أصح اثبات عروة أم إسقاطه. 
فإن أشعث هو ابن سوّار الكندي» وآخر من حدث عنه يزيد بن هارون» وأشعث هذا 
أدرك الحسن البصري» وروى عنه وعلى كل حال فهو ضعيف في الرواية. 

وأخرج قوله سعيد بن منصور 45/١(‏ رقم 48). 
تنبيه: وقع في الطبعتين من «سنن الدارمي»: ولكن الناس تخيرواء بالخاء وهو خطأ. 

(5) في المطبوع و(ك): «إن عمر قال لي»؛ وسقطت من (ك): (إن2. 

(7) في (د): افهو رشداء وفي (ق): «فرأيك رشيد؛. 

(0) هو ينقل عن الدارمي» وليس فيه هذا من طريق حماد بن سلمة» وإنما رواه (؟/ 754 أو 
٠‏ رقم 7٠97‏ مع افتح المنان») من. طريق وهيب عن هشام بن عروة به. 

ثم وجدت نقل المصنف عن «المحلى» لابن حزم )١837/9(‏ بالحرفء ورواه ه- 


2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


بعدهم عمرٌ وعثمان وعلي وزيد وابن 0 فأما عمر فإن أقواله اضطربت 
فيدء وكان قد كنت كتاباً فى ميراتهء فلما ظعو دغاابه:فيخاة”؟. وقال الخقية: 
عن محمد بن بَفَّارا©:'عن محمد بن أبي عَديء عن شّعبة: عن يحيى بن سعيدء 
عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر حين ظُعِنٌ: إني لم أقض في الجد شين . 
ولا لاروكيع تعر أ وشو عر لمعي بو حبر حال بز مانم از اين سرون 
الخطاب؛ فدعا زيدٌ بن ثابت فقال: شَعَّبْ ما كنت تشعّب إني لأعله”” أنّي أولى 
به منهم 7 وأما مل انتال عبد الرؤاق # عن معسر: كنا أروساء عن سعد ون + 


-- عبد الرزاق ١4051(‏ و19005١)‏ من طريق ابن جريج ومعمر كلاهما عن هشام به. 
ورواه البيهقي في «السئن الكبرى» (517/7) من طريق موسى بن عقبة حدثنا عروة بن 
الزبير به. 
وأسانيده صحيحة. . 
)١(‏ انظر: «المحلى» (841//9؟)2 ووقع في (ق): «عمر وعلي وعثمان وزيد وابن مسعودا. 
(؟) أما اضطراب أقوال عمر فى الجدء فقد روى ابن أبى شيبة فى «المصنف» (// 207517 
وعبد الرزاق (57 ١40‏ و9044١)»‏ ومن طريقه ابن حزم (4/ 20746 والبيهقي في «السئن 
الكبرى» (5/ 7515)»: وابن حجر في «تغليق التعليق» )5١19-17١4/0(‏ من طريق عَبَيدة 
السلماني قال: لقد حفظت من عمر بن الخطاب فيها مئة قضية مختلفة» وإسناده صحيح . 
قال ابن حزم: «لا سبيل إلى وجود إسناد أصح من هذا». 
وروى نحوه الدارمي )"6١/0(‏ لكن قال: ثمانين قضية. 
وأما أنه كتب كتاباً فلما طعن محاه. 
فقد روى ذلك ابن أبي شيبة (77/1) من طريق معمر عن الزهري عن سعيد عن 
عمر. وسعيد لم يدرك عمر. 
وروى الدارمي أيضاً (01/7”) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري وابن أبي شيبة 
(5هن التعرع كلاهها عن سعد بن السين أن عدر عنت ميرات الج 
حتى إذا طعن دعا به فمحاه. 
وله طريقان آخران عند البيهقي (7/ .)١15‏ 
() في المطبوع و(ك): «يسار»ء وفي (ق): «سيار» وأشار في الهامش إلى أنه في نسخة: 
(يسارةء وما أثبتناه من (ن)» هو الصواب كما في كتب الرجال. 
(5) رواته ثقات لكن في سماع سعيد من عمر نظرء وروى عبد الرزاق )١19047(‏ من طريق 
ابن سيرين عن عمر نحوه. 
وابن سيرين لم يدرك عمرء وانظر: «المحلى» (59/9). 
(0) ذف في المطبوع: «الأني أعلم». 
30( أخرجه سعيد بن منصور في اسئنه» (01) عن هشيم عن أبي بشر به. وفيه: اشغب. . 
'مشغباً) بالغين المعجمة» وأخرجه أحمد في «العلل» (1878) من طريق شعبة عن أبي 


إعلام الموقعين عن رب العالمين هه 


عن رجل من مراد قال: سمعت عليا يقول: مَنْ سرّه أن يتقحّمَ''' جرائيم جهنم 


قَلْيَفُْضِ بين الجد والإخوة” لروإينا عثمان وابن مسعود فال البَغوي: ثنا حسجاج بن 
المنهال: ثنا حماد بن سلمة: أعر يا اللسكيه أبي سليي) » عن طاوس أن عثمان 
وعبد الله بن مسعود قالا لم بحتدلة زلا ا 


فهذه أقوال الحورني كما ترق سس اروف ف لين توريثهم معهء 
بخلاف قول الصديق ومَنْ معه”* . 

يوضحه الوجه السادس عشرء [وهو]”"' أن الناس اليوم قائلان: قائلٌ بقول 
أبي بكرء وقائل بقول زيدء ولكن قول الصديق هو الصواب وقول زيد بخلافه؛ 
تإنه يعقمدن قحضبة: الخد للأعوانث :وهر تعصيت الرجل سسا اخ كراهن 
جنسه» وهذا لا أصل له فى الشريعة» إنما يُعْرّف فى الشريعة تعصيب الرجال 
للنساء إذا كانوا من جنس واحد كالبنين والبنات والإخوة والأخوات» ولا ينتقض 
هذا بالأخوات مع البنات فإن الرجال لم يعصبوهنٌ وإنما عصبهن البناتٌ» ولما 
كان تعصيبٌ البنين أقوى كان الميراث لهم دون الأخوات» بخلاف قول من 
عصّب الأخورات بالجدء فإنه فصييق يجين آخر أقوى عصيا منهن؛ وهذا لا 
عهد به في الشريعة البتة. 


- بشرهء وفيه: «شعث... مشعثاً». وقال: «وقال وكيع... شعب... وهو الصواب» 
قلت: وإسناده منقطع» سعيد لم يسمع عمر. 

)١(‏ في (ق) و(ك): «يقتحم». 

(؟) رواه عبد الرزاق »)١9058(‏ وابن أبى شيبة (7/ 757 ط دار الفكر)؛ و(١١/94١7‏ اط 
الهندية)» وسعيد بن منصور في «السنن» (203 اه ط الأعظمي)» والدارمي (؟/ 
07")» والبيهقي في «السئن الكبرى» (575-755/5؟) من طرق أدرات م هذا 
الرجل المبهم . 

(*) قال الحافظ في «الفتح» :)١9/١5(‏ اوأخرع ريدت بن هارون من طريق ليث عن طاوس 
أن عثمان وابن عباس كانا يجعلان الجد أباً» ويزيد بن هارون هذا أحد المشاهير له 
كتاب في «الفرائض» نقل عنه الحافظ في مواطن من اشرحه). 

وأخرجه القاضي إسماعيل؛ ومن طريقه ابن حزم (588/9؟) عن حماد بن سلمة به. 

وفي إسناده ليث بن أبي سَليم وهو ضعيف. 

(5) في (ك) و(ق): «أصول»» ووقع في (ق): «واضطرب في كيفية التوريث». 

(5) سبق تخريجه تقريبا. 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (و) و(ق) و(ك). 


نم5 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


يوضحه الوجه السابع عشرء [وهو]"'' أن الجد والإخوة لو اجتمعوا في 
التعصيب لكانوا إما من جنس واحد أو من جنسين» وكلاهما باطلء أما الأول 
فظاهر البطلان لوجهين: أحدهما: اختلافٌ جهة التعصيب, والثاني: أنهم لو كانوا 
هن تحنين واحد لاستووا في الميراث والحرمان كالإخوة والأعمام وبنيهم إذا 
انفردواء وهذا هو التعصيب المعقول فى الشريعة؛ وأما الثانى فبطلاثه أظهر؛ إذ 
قاعدة الفرائض أن العصيبة الأ ووكرن كن الجبننا له إلا إذا كاتر ار ين وحن 
وليس لنا عصبة من جنسين يرثان مُجِتَمِعيْن قطء بل هذا محال”"» فإن العصبة 
حكمُّه أن يأخدّ ما بقي بعد الفروض» فإذا كان هذا حكم هذا الجنس وجب أن 
يأخد دون الآخر» وكذلك الجس الآخر فيفضى احدهما”” إلى حرمائهماء 

شتراكهما ممتنع لاختلاف الجنسء» وهذا ظاهر جداً. 

يوضحه الوجه الثامن عشرء [وهو”*' أن الجدّ أب في باب الشهادة وفي 
باب سقوط لصاون وأبٌ في باب ب المنع من : من دفع الزكاة إليه.» وأتٌ في 2 
واجويت إعناق” “علق ولت لدف رأث فى باننا فرظ القطع ذ فق السرقة »وب 
عند الشافعي في باب الإجبار في النكاح؛ وفي باب الرجوع في الهبة» وفي باب 
العتق بالملك. وفي باب الإجبار على النفقة» وفي باب إسلام ابن ابنه تبعا 
لإسلامه. وأبٌ عتد الجميع في باب الميراث عند عدم الأب فرضاً وتعصيبا في 
غير محل النزاع» فما الذي أخرجه عن أبرّته في باب الجد والإخوة؟ فإن اعتبرنا 
تلك الأبواب فالأمر في أبوته في محل النزاع ظاهرء وإن اعتبرنا باب الميراث 
فالأمر أظهرٌ وأظهر. 

يوضحه الوجه التاسع عشرء [وهو]"'' أن الذين وَرَّنُوا الإخوة معه إنما 
ورّثوهم لمساواة تعصيبهم لعفي 0 ٠‏ ثم نقضوا الأصل؛ فقدّموا تعصيبَهُم على 
لعصيية تبات الوَلَاءِ وأسقطوه بالإخوة لقوة ة تعصيبهم عندهم. ثم نقضوا ذلك 
أيضاً فقدّموا الجدّ عليهم في باب ولاية التكاح. وأسقطوا تعصيبهم بتعصيبه» وهذا 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (؟) فى (د): «بل هو محال». 
(9) في (ق): «أخذهما». ْ 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(5) أشار في هامش (ق) إلى أنه في نسخة: (إعفافه». 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (و) و(ق) و(ك). 

(0) في المطبوع و(ك): «تعصيبه لتعصيبهم». 
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غاية التناقض والخروج عن القياس لا بنص ولا إجماع. 

يوضحه الوجه العشرون» وهو قول النبي ك: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما 
بقي ولول وجرن نكن" ناذا خلفك: المراء زوجبا تزانها راغاها وسو" إن 
كان الأخ أولى رجل ذَكّر فهو أحقٌ بالباقي» وإن كانا سواء في الأولوية وجََبَ 
اشتراكُهما فيهء وإن كان الجَدٌ أولى وهو الحق الذي لا ريب فيه فهو أولى بهء 
وإذا كان الجد أولى رجل ذُكر وجب أن ينفرد بالباقي بالنص» وهذا الوجه وحده 
كاف وبالله التوفيق. ١‏ 

وليس القصد هذه المسألة بعينهاء بل بيان دلالة النص والاكتفاء به عما 
عداهء وأن القياسسَ شاهدٌ وتابعء لا أنه مستقل في إثبات حكم من الأحكام لم 
تدل عليه النصوص . 

ومن ذلك الاكتفاء بقوله: «كُلّ مسكر حَمْر”” عن إثبات التحريم بالقياس 
اي الات وني الك اكوا ماه ايز لم سين لاس اال وكين : 

ومن ذلك الاكتفاء بقوله””': ##والسَارِفُ وَالسَارِقَة د مَأقطعُوا ديهُمَا» [المائدة: 
4 عن إثبات قطع التَنّاش بالقياس اسماً أو حكماً؛ إذ السارقٌ يعم في لغةِ العرب 
وعُرْفٍِ الشارع [سارقَ]”*' ثياب الأحياء والأموات. ٍ 

ومن ذلك الاكتفاء بقوله”2: قد فض آهلك" لَه بيك [العروية 1 
زازه لكل بمو ميتدة يلاك بيياة السامرن: من غير تخصيص إلا بنص أو 
إجماع؛ وق ذلك سبحانه "ا في قوله: لا يُوَاضِدُمْ أَمّهُ بِالَمْوِ فيه تيم ولكن 
0 يما 7 لين ماري إطعام عَشَرََ مَسَلكينَ[يِنَ أَوْسَطٍ مَا تطْهِمُونَ هيك 
اد كتوقة أذ عرس َو د ل يذ ميم لكر ليذ كلك كلد لتتيخ بن 
َلَدَكُمْ وَأحَمَطوا أبِسدَكه كَدَلِكَ بين أ كه َّهُ لَكُمْ ايو للك مَفَكرُون]74 [المائدة: 494] 
فهذا صريحٌ في أنَّ كل يمين منعقدة فهذا كفارتهاء وقد أدخلتٍ الصحابةٌ في هذا 


. الحديث في «صحيح البخاري» جام وقد ضبق واوا‎ )١( 

() في (ق): «زوجها وأمها وجدها وأخاها». 

() أخرجه مسلم في «صحيحه (كتاب الأشربة): باب بيان أن كل مسكر خمرء وأكل 
خمر حرام (5/ 194817/ رقم »273٠١7‏ عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ: «كل مسكر خمرء وكل 
مسكر حرام»؛: وعن عائشة في «الصحيحين» وقد سبق. 

(5) في (ق): #بقوله تعالى». (6)-- ما اين المحترقييق مقط ع (ق) و2 

() مها بين المعقوفتين سقط من (ق). 72و03 في (3): «وقد بين سبحانه ذلك». 
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النص الحلف بالتزام الواجباتٍ والحلف بأحب القُرباتٍ المالية إلى الله وهو 
العتق» كما نت ذلك عن سئكه 00 منهم ولا مخالف لهم من لتحي لكك وأدخلت 
فيه الحلفت بالبغيض إلى الله وهو الطلاق كما ثبت ذلك عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه”" ولا مخالف له منهم؛””؟: فالواجبُ تحكيمٌ هذا النص العام 
والعملٌ بعمومه حتى يثبت إجماع الأمة إجماعاً متيقَّنً”؟ على خلافهء فالأمة لا 
ومن ذلك الاكتفاء بقوله كَكةِ: «مَنْ عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد( 
فى إبطال كل عقد نهى الله ورسوله غته. وخدمهة-.وأنة عد لآ يُعتد به 'نكاحاً كان 
أو طلاقاً أو غيرهماء إلا أن تُجمع الأمة إجماعاً معلوماً على أن بغض ما نهى الله 
ورسوله عنه وحَرّمه من العقود صحيحٌ لازم معتدٌ به غير مردود. فهي لا تجمع 
على خطأء وبالله التوفيق. 
ومن ذلك الاكتفاء بقوله [تعالى]1": لوَمَّد فَصَّلَ لَك مَا حرم ع4 
. إل 
[الأنعام: 119] مع قوله يَكلِ: «وما سكت عنه فهو مما عفا عنه)”” 0_0 0 
يبين الله ولا رسوله يك تحريمّه من المطاعم و[المشارب]”" والملابس والعقود 
والشروط فلا يجوز تحريمها؛ فإن الله سبحانه قد فصّل لنا ما حرم عليناء فما كان 
من هذه الأشياء حراما فلا بد أن يكون تحريمه مفصلاء وكما أنه لا يجوز [إباحة 
ما حرّمه الله فكذلك لا يجوز تحريم ما عفا عنه ولم يحرمه]”"'»: وبالله التوفيق. 


)١(‏ في (د): «سنة» بالنون! والصواب أنه ثبت عن سبعة منهم» هم: ابن عمرء وابن عباس» 
وأبو هريرة؛ وعائشة» وأم سلمةء وحفصةء وزينب ربيبة النبي كل انظر: «مجموع 
فتاوى ابن تيمية» (87/ ٠‏ 0 وأسند ذلك عنهم البيهقي: كتاب الأيمان: باب من جعل 
شيئاً من ماله صدقة أو في سبيل الله. . .)66/٠١(‏ 

(؟) في (ق) و(ك): «من نفسهم». 

(0) مضى تخريجه. 

(4:) «هدي الرسول ييِ الثابت عنه: أن من كان حالفاً؛ فليحلف باللهء أو فليسكت وأن من 
حلف بغير الله؛ فقد كفرء فلا يجوز الحلف بطلاق ولا عتاق ولا غيرهما مما ليس من 
هدي الله؛ (و)» وانظر مذهب على فى الحلف بالطلاق: «المحلى» 2)7١7 - 5١١/1١١(‏ 
ودإغاثة اللهفان» (44/5): و«مجموع فتاوى ابن تيمية؟ (41//96 - 00). 

(4) فى (ق) و(ك): «مستيقناً». 

00 الحديث في «الصحيحين»» وقد سبق تخريجه. 

(90) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (6) سبق تخريجه. 

(9) في (3): «وكما أنه لا يجوز تحريم ما عفا عنه لم نحرمه». 
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القصل الثاني 

في بيان أنه ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس» وأن ما يُظن 
مخالفته للقياس فأحد الأمرين لازم ليه ولا ين نا أن يكون القناضس افير 0 
يكون ذلك الحكم لم يثبت بالنص كونه من الشرع”". 

وسألت شيخنا قدس الله روحه”" عما يقع في كلام كثير من الفقهاء من 
قولهم: «هذا خلافُ القياس» لما ثبت بالنص أو قول الصحابة أو بعضهمء وربّما 
كان مجمعاً عليه كقولهم: طينارة الماء إذا وفعت فنه انحاسة [عل ]9 لدف 
القياس» وتطهيرٌ النجاسةٍ على خلاف القياس» والوضوءٌ من لحوم الإبل» والفطر 
بالحجامة» والسَّلَمء والإجارة» والحوالة» والكتابة» والمُضَاربة» والمزارعة» 
والمساقاة» والقَّرْضء وصحةٌ صوم الآكل الناسي””: والمضئٌ في الحج الفاسدء 
كل ذلك على خلاف القياس» فهل ذلك صواب أم لا؟ 

فقّال: ليس فى الشريعة ما يخالف القياس. وأنا أذكر ما حصلته من جوابه 
بخطه ولفظهء وما فتح الله سبحانه لي بيّمن إرشاده» وبركة تعليمه» وحسن بيانه 


1 )30( 
وتعهيمة 2 . 


[أضصلُ هذا أن لفظ”" القياس لفظ مجملء يدخل فيه القياس الصحيح 


)١(‏ في (ك): «وأما أو». )١(‏ في (ق): «الشارع». 

(9) هو شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - وانظر السؤال والجواب عنه بطوله في «مجموع 
الفتاوى» 5٠4 /٠7١(‏ 0868) و(١75/١‏ -2)77 وللشيخ عمر بن عبد العزيز ‏ رحمة الله 
عليه كتاب بعنوان: «المعدول به عن القياس حقيقته وحكمه» وموقف شيخ الإسلام 
أحمد بن تيمية منه4 وهو من منشورات مكتبة الدارء بالمدينة النبوية» سئة 48٠5١ه.‏ 

(4) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(5) في (ق): «ناسياً». 

() في (ن): «وما فتح الله سبحانه عليّ من بركة إرشاده» وحسن تعليمه.. فقطء ووقع في 
(ق): «بتمييز إرشاده. . .2. 

(0) بدل ما بين المعقوفتين سقط من (ك): (إِنَّ أصل هذا أن تعلم أن» وفي (ق): «أصل هذا 


أن يعلم أن». 
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والفاسدء والصحيح هو الذي وَرَدَتْ به الشريعة» وهو الجمع بين المتماثلين 
والفرق بين المختلفين؛ فالأول قياس الطّرْدء والثاني قياس العكس» وهو من 
العدل الذي بعث الله به نبيه كَل فالقياس الصحيح مثل أن تكون العلة التي علّق 
بها الحكم في الأصل موجودة في الفرع من غير معارض في الفرع يمنع حكمهاء 
ومثل هذا القياس لا تأت تي الشريعة بخلافه قطء وكذلك القياس بإلغاء الفارق» وهو 
أن لا يكون بين الصورتين فرقٌ مؤثر في الشَّرع» فمثل هذا القياس أيضاً لا تأتي 
الشريعة بخلافه» وحيث جاءت الشريعة عاض بعد سكام بك ا رديه 
نظائره فلا بد أن يختص ذلك [النوع”'' بوصف يوجب اختصاصه بالحكم ويمنع 
مساواته لغيره» لكن”'' الوصف الذي اختص به ذلك النوع وقد9© يظهر لبعض 
الناس وقد لا يظهرء وليس من شرط القياس الصحيح أن يَعْلم صحئّه كل أحد؛ 
فمن رأى شيئاً من الشريعة مخالفاً للقياس فإنما هو مخالف للقياس الذي انعقد في 
نفسه» ابش لوال للقياس الصحيح الثابت في نفس الأمرء وحيث علمنا أن 
النص [ورد]”'' بخلاف قياس علمنا قطعاً أنه قياس فاسدء بمعنى أن صورة النص 
امتازت عن تلك الصور التي يُظن أنها مثلها بوص أوجب تخصيصٌ الشارع لها 
بذلك الحكم» » فليس في الشريعة ما يخالف قياساً ينا : ولكن يخالف القياس 
الفاسد» وإن كان بعضٌ الناس لا يعلم فساده» ونحن نبين ذلك فيما ذكر في 
السؤال. 
[شبهة من ظن خلاف القياس وردها] 
فالذين قالوا: «المضاريبة والمْسّاقاة والمرّارعة على خلاف القياس» ظنّوا أن 
هذه العقود من جنس الإجارة؛ لأنها عمل بعوض» والإجارة يشترط فيها العلم 
بالعوّض والمعوضء فلما رأوا العمل والرَبْحَ في هذه العقود غير معلومين قالوا: 
هي على خلاف القياس”*'» وهذا من غلطهم؛ فإن هذه العقود من جنس 


010( ل ا د (0) في (ق) و(ك): « 

(©) في (ق): «قد (5) ها بين المعقوفتين سقط من (ك). 

)0( 0 لاف ا و ار الكاساني في «بدائع الصنائع» (5/ 
4) والعيني فى «البناية» (ا/ 41/5)» وأما بشأن المزارعة» فانظر: «البناية» (48/١٠لاء‏ 
00170 وأما بشأن المساقاة» فانظر: «البناية» أيضاً (141/4- 744)» «فتح الباري» (0/ 
*11). وانظرء «مجموع فتاوى ابن تيمية» (50/ 6505 )01١‏ و«زاد المعاد» (؟/ لالا, 2)١517“‏ 
واالطرق الحكمية» (ص: 585 - »)59١0‏ و١تهذيب‏ السنن» (2055/6- 2515 054 55538). 
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المشاركات» ل المحضة التي بي يشترط فيها العلم بالعوض 
والمعوضء والمشاركاتٌ جنسٌ غير جنس المعاوضاتء وإن كان فيها شَوْبُ 
المعاوضة + كذلك البقاسية مسن عر سن انوع الممفلة روزن كاه فزها 
شَوْبٌ المعاوضة حتى ظن بعضٌ الفقهاء أنها بيع يشترط فيها شروط البيع الخاص. 


[العمل المقصود به المال على ثلاثة أنواع] 
وإيضاح هذا أن العمل الذي يقصد به المال ثلاثة أنواع"": 


أحدهما: أن يكون العمل مقصوداً معلوماً مَقْدُوراً على تسليمه» فهذه الإجارة 
اللازمة. 


الثانى : أن يكون العمل مقصوداًٌ لكنه متعيول أو غْرَرٌ) فهذه الل20 
وهي عقدٌ جائرٌ ليس بلازم؛ فإذا قال: «مَنْ رد عبدي الآبق فله مئة» فقد يقدر على 
رده وقد لا يقدرء» وقد يردّه من مكان بعيد أو قريب؟؛ ذلهاا لي دكن ارمق جتن 
هي جائزة» فإن ع عَمِل العمل استحق الجعله ٠»‏ وإِلا فلا ويجور أن يكون الجَعْل 
فيها إذا حصل بالعمل جزءاً شائعاً ومجهولاً جهالة لا تمنع التسليم؛ » كقول أمير 
العرو: ١مَنْ‏ دَلَّ على حصن فله ثلث ما فيه» أو يفؤل”"" الشركة العى ييز بها: 
«لكم خمس ما تغلنمول أو ربعه» وتنازعوا فى الكلت: هل هو مُستحقٌ بالشرع 
كقول الشافعى 250 أو بالشرط كقول أبي 00 وا0؟ [على قوليه ]7 وَهَما 


)١(‏ انظر كتاب «الفروسية» (ص 48 - 44 بتحقيقي). 

(؟) ما يجعل على العمل من أجر أو رشوة»ء ومن هنا يتبين أنها ليست بحلال في كل حال» 
(و). 

قلت: وانظر : «الفروسية») (ص١١٠‏ - بتحقيقى). 

(0) فى (ق) و(ك): «ويقول». 1 

ع انظر: «الأم» (16/5) «الحاوي الكبير)  ١560/١5(‏ ط دار الكتب العلميةء 
«المجموع» /51١(‏ 85 14807١)ء‏ «حلية العلماء» (/ا/2)568, امغني المحتاج» 5/5 
«نهاية المحتاج» (5/ 155)»). (مختصر الخلافيات» (17/5 رقم ؟/1). 

(5) انظر: «الرد على سير الأوزاعي»  :7(‏ ا5)ء «الآثار» 2)١40(‏ «عمدة القاري» (؟١/‏ 
1) «فتح القدير» (0/؟01). 

(7) انظر: «الموطأ» (؟/ 558)» «المدونة» »)0787/١(‏ «التفريع» :07608/١(‏ «المعونة» /١(‏ 
7 «الذخيرة» »)57١/5(‏ «الرد على الشافعي»  07(‏ 01) لابن اللباد. 


(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
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روايتان عن أحمد”"ك افمن جعله مبتحتقا بالشرظ جعله من هذا الات عرافت 
إذا جعل للطبيب جعْلاً على الشفاء جازء كما أخذ إسبنات الب :ا التطتع بين 
الشَّاءِ الذي جعله لهم سَيِّدُ الحي» قَرَقَاه أحدُهم حتن برعع 7 :والشغل كان على 
الشفاء لا على القراءة» ولو استأجر طبيباً إجارة لازمة على الشفاء لم يصح؛ 37 
الكفاء غير هقدوق له ".فقن يكقية الله:وقد لا يفقم فهذه وتحوه مما تجوز فيه 
الجَعَالَةَء دون الإجارة اللازمة. 
فصل 

وأما النوع الثالث فهو: ما لا يُقْصَّد فيه العمل» بل المقصود فيه المال» وهو 
المضاربة» فإن رب المال ليس له قصدٌ فى نفس العمل كما للجاعل”'. 
والمستأجر [له]””' قصد في عمل العامل؛ ولهذا لو عمل ما عمل ولم يربح شيئاً 
لم يكن له شية» وإن سَمّى هذا كاله يرن هنا يحطل مو القمل كان [هذا]0© 
نزاعاً لفظياًء » بل هذه مشاركة: : هذا بنفع ماله» وهذا بنقع بدنه'" '» وما قسم الله من 
ربح كان بينهما على الإشاعة؛ ولهذا لآ يجوز أن يختص أحذهما بربح مقدر؛ لأن 
هذا يخرجهما عن العَذْل الواجب في الشركة» وهذا هو الذي نهى عنه النبي َكل 
من المزارعة» فإنهم كانوا يشترطون لربٌ الأرض زرعَ بقعة بعينهاء وهو ما نبت 
على الماذياناتِ”" وأقبال الجداول ونحو ذلك» فنهى النبى تكله عنه2؟ ولهذا قال 
الليث بن سعد وغيره: «[إن ]0 الذي نَهَى عنه النبي كَل أمرٌ لو نَظرَ فيه ذو البصيرة 


)١( .‏ انظر: «المغني» »)14/١(‏ «المبدع» (7/ .)707١‏ «المحرر» (5/ :)١1/5‏ «الإنصاف» (4/ 
) «منتهى الإرادات» /١(‏ 770). «كشاف القناع» . 

(؟) أخرجه البخاري (1777) (كتاب الإجارة): باب ما يُعطى في الرّقية على أحياء العرب 
بفاتحة الكتاب» عن أبي سعيد الخدري رفعه» ووقع في (ق): «فرقاه بعضهم حتى برأ». 

(*) في (ن): «لأنه غير مقدور له». 

ع في المطبوع: «في نفس عمل العامل كالمجاعل». وفي «(ن) و(ك): «في نفس عمل 
العامل كالجاعل». 

(6) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 

() ها بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ق) و(ك). 

0) في (ن): هذا ينفع بمالهء وهذا ينفع ببدنهاء وفي (ق): «هذا لنفع مالهء وهذا لنفع بدنه». 

(4) «بكسر الذال وفتحها: مسائل الماءء أو ما ينيت على حافتي مسيل الماءء أو حولي 
السواقى» (و). قلت: وهى لفظة معربةء» وليست عربية. 

ووقع في (ك): «وهو ما ينبت على الماذيانات» 
(9) أخرج البخاري (5777) (كتاب الحرث والمزارعة): باب ما يكره من الشروط في - 
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القياس» فإن هذا لو شرط في المضاربة 0 بعد فإن نوين الماقا ركاف 0 
العدل بين الشريكين» فإذا حص أحدهما بربح دون ا عل : 
بخلاف ما إذا كان لكل منهما جزء مشاع”'' فإنهما يشتركان في المَغْنَم والمَعْرم؛ 
فإن حصل ربح اشتركا فيه» وإن لم يحصل شيء اشتركا في المغرم. وذهب نفع 
بَدَنِ هذا كما ذهب نفع مال هذا؛ ولهذا كانت الوضيعة على المال» لأن ذلك في 
مقابلة ذهاب نفع المال» ولهذا كان الصواب أنه يجب في المضاربة الفاسدة ربح 
العكل””: فيَْطى العامل ما جرت العادة أن يُعطاء'2 مثله إما نصفه أو ثلثهء فأما 
أن يُعطى شيعاً فقدرآ هوا فى ذمة المالك كما يعطى فى الإجارة والجعالة فهذا 
غلط ممن قاله» وسببٌ غلط”" ظنْه أن هذه إجارة فإعطاءه في فاسدها عوضٌّ 
المثل كما يعطيه في الصحيح المُسمّىء » ومما يبين غلط هذا القول أن العامل قد 
يعمل عشر سنين أو أكثرء فلو أعطي أ جرة أععط 80) أضعاف رأس المالء وهو في 
المتطيع 1 يستحق إلا عافن الريع إن كان هناك 0 0 
والمستاقاة” 0 5 ا 0 





- المزارعة» ومسلم )١047(‏ (كتاب البيوع): باب كراء الأرض بالذهب والوّرِق عن رافع 
قال: كنا أكثر أهل المدينة حقلاً. وكان أحدنا يكري أرضه» فيقول هذه القطعة لي» 
وهذه لكء فربما أخرجت ذهء ولم تخرج ذهء فنهاهم النبي كَلةَ. لفظ البخاري. 

وأخرج مسلم (1975) (95) عن جابر بن عبد الله قال: كُنا في زمان رسول الله يك 
نأخذ الأرض بالثلث أو الربع بالماذيانات فقام رسول الله كَكخِ في ذلك» فقال: من كانت 
له أرض فليزرعهاء فإن لم يزرعها فليمنحها أخاهء فإن لم يمنحها أخاه فلَيُميِكها» . 

)١(‏ علق البخاري في «الصحيح) (كتاب الخرت والمزارعة): (قبل رقم 555 2117 37) عن 
الليث بن سعد قوله: «وكان الذي ثهي عن ذلك» ما لو نظر فيه ذوو الفهم بالحلال 
والحرام لم يجيزوه» لما فيه من المخاطرة». 

ووقع في (ك) و(ق): «إذا نظر فيه ذو البصر». 

(؟) في (ن): «فبين». 

9) في (ن): «الشركات» وفي (ق): «بناء المشاركات» . 

(4) في المطبوع: «شائع». () زاد هنا في (ك): ١لا‏ أجرة المثل؟. 

(7) في (ك) و(ق): «يُعطى». 60 في (ن): الوسببه». 

(4) في (ق): «فلو أعطي أجرة المثل أعطي». (4) في (د) و(ك): «الصحيحة». 

)٠١(‏ في (ق): «المساقاة والمزارعة». )1١(‏ في (ق): «منها». 
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ما تدعو إليه الحاجة كالمساقاة على الشجر لعدم إمكان إجارتها بخلاف الأرض فإنه 
يمكن إجارتهاء وجوّزوا من المزارعة ما يكون تبعا للمساقاة إما مطلقا وإما إذا كان 
البياضّ الثلث» وهذا كله بناء على أن مُقتضى الدليل بطلان المزارعة» وإنما جوزت 
للحاجة؛ ومن أعطى النظر حقه على أن المزارعة أبعد عن الظلم والغرر من الإجارة 
بأجرة مسماة مضمونة في الذمة» فإن المستأجر إنما يقصد الانتفاع بالزرع النابت في 
الأرض» فإذا لزمته الأجرة ومقصوده [من الزرع]”'' قد يحصل وقد لا يحصل كان في 
هذا حصول أحد المعاوضين”'' على مقصوهه دون الآخرء فأحدهما غانمٌ ولا بد. 
والآخر متردد بين المغنم والمغرم» وأما المزارعة فإن حصل الزرع اشتركا فيه» وإن 
لم يحصل شيء اشتركا في الحرمان» فلا يختص أحدهما بحصول مقصوهه دون 
الآخرء فهذا أقرب إلى العدل وأبعد عن الظلم والغرر من الإجارة. 


[الأصل في جميع العقود العدل] 
والأضل في" العقود كلها إنما عو العذل الذي ثمعت به الرسل وأنزلت 


به الكتبء قال الله تعالى: طلْتَد أَرْسَلْنَا رُسْلنَا ليت وَأَرَلنَا مَمَهُمُْ الكتب 
رصس» ساس ررم م . عد 

وَاَْمرَانَ قوم ألنَاسٌ بِآلْقِسَِ؛ [الحديد: 5؟] والشارع نهى عن الربا لما فيه من 
الظلم» وعن الميسر لما فيه من الظلم. والقرآن جاء بتحريم هذا وهذا؛ 
وكلاهما أكل المال"" بالباطل» وما نهى عنه النبي كلِ من المعاملات ‏ كبيع 


ا وبيع الثمر قبل دو 10 وبيع ال وبيع حبّل ال90 


)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ق). (؟) فى (ن): «حصول أحدهما». 

(6) في (ق): «للمال». 

(5) أخرجه مسلم في «الصحيح؛ (كتاب البيوع): باب بطلان بيع الحصاة -١97/١١(‏ 
نووي)» من حديث أبي هريرة. 

(5) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الشرب والمساقاة): باب النهي عن بيع الثمار قبل 
أن يبدو صلاحهاء (رقم 407١44‏ ومسلم في «الصحيح» (كتاب البيوع): باب النهي عن 
بيع الثمار قبل بدو صلاحها (١٠/ا١ ‏ نووي)» من حديث ابن عمر وَفيا. 

(<) أخرجه البخاري في «الصحيح» )7١781(‏ (كتاب المساقاة): باب الرجل يكون له ممر أو شرب 
في حائط أو في نخل» ومسلم )١157(‏ (80) (كتاب البيوع): باب النهي عن المحاقلة والمزابنة 
وعن المخابرة وبيع الثمرة قبل بدوٌ صلاحهاء وعن بيع المعاومة» وهو بيع السنين» عن جابر بن 
عبد الله قال: نهى رسول الله يك عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة (قال أحدهما- أي 
أبو الزبير أو سعيد بن ميناء : بيع السنين هي المعاومة وعن الثنيا ورخص في العرايا». 

(1) أخرجه البخاري )5١57(‏ (كتاب البيوع): باب بيع الغرر وحَبَّلَ الحبلة» ومسلم )١5١4(‏ - 
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وبيع المُرَّابَنة'' والمحَاّلة'"': وبيع الحصاة""» وبيع المّلآقيح والمضامين”'؟. 
ونحو ذلك هى داخلة إما فى الربا وإما فى الميسر. 

فالإجارة بالأجرة المجهولة مثل أن يَكْرِيّه الدار بما يكسبه المكتري من" 
حانوته من المال هو من الميسرء وأما القمارية والمسّاقاة والمرّارعة فليس فيها 
شيء من الميسرء بل هي [من]'' أقُوّم العَدْلء وهو مما يبين لك أن المزارعة 
التي يكون فيها البّذر من العامل أولى بالجواز من المزارعة التي يكون فيها البذر 
من رب الأرض؛ ولهذا كان أصحاب النبى يك يزارعون على هذا الوجهء وكذلك 
عَامَلَ النبي كَل أهلَّ خيبر بشّطر ما يخرج منها من ثمر وزرع على أن يعملوها من 
أموالهم”"»؛ والذين اشترطوا أن يكون البذر من رب الأرض قاسُوا ذلك على 


- (كتاب البيوع): باب تحريم بيع الرجل حبل الحبلة» وانظر في معناه ما سيأتي قريباً . 
)١(‏ مضى تخريجه قريباً» وانظر في معناه ما سيأتي قريباً . 
(١‏ أخرجه البخاري في (صحيحه» (كتاب البيوع) : باب بيع المخاضرة (2)1701 من حديث أنس . 
() أخرجه مسلم )١101(‏ (كتاب البيوع): باب بطلان بيع الحصاة والذي فيه غرر عن أبي 
هريرة قال: نهى رسول الله يك عن بيع الحصاةء وعن بيع الغرر. 
وانظر في معناه: «المعلم بفوائد مسلم» 2)١50/7(‏ سات (9/؟5ه و8/ 5117 
- بتحقيقي)) وما سيأتي قريباً. 
(5) أخرجه مالك ذ فى «الموطأ ( رواية يحيى ورقم 55١١‏ - رواية أبيى مصعب 
الزهري) عن سعيد بن المسيب قوله. 
وورد مرفوعاً في أحاديث فيها ضعفء وانظر: «مجمع الزوائد؛» (504/5)»: وقال 
(و): «الحبل: مصدر سمي به المحمول» والحبل الأول يراد به ما في بطون النوق من 
الحمل» والثاني ‏ الحبلة ‏ حبل الذي في بطون النوق» وإنما نهى عنه لمعنيين» أحدهما: 
أنه غررء وبيع شيء لم يخلق بعدء وهو أن يبيع ما سوف يحمله الجنين الذي في بطن 
الناقة على تقدير أن تكون أنثى» فهو بيع نتاج النتاج» وقيل أراد بحبل الحبلة أن يبيعه 
إلى أجل ينتج فيه الحمل الذي في بطن الناقة» فهو أجل مجهول ولا يصحء والمزابنة: 
بيع الرطب في رءوس النخل بالتمرء وفي المحاقلة اختلاف» فقيل: هي اكتراء الأرض 
بالحنطة» وقيل: هي المزارعة على نصيب معلوم كالئلث والربع» وقيل: هي بيع الطعام 
في ستبله بالبرء أو بيع الزرع قبل إدراكه» وبيع الحصاة هو أن يقول البائع أو المشتري: 
إذا نبذت إليك الحصاة»ء فقد وجب البيع» وقيل: هو أن يقول: بعتك من السلع ما تقع 
عليه حصاتك إذا رميت بهاء أو بعتك من الأرض إلى حيث تنتهي حصاتك» ا 
لأنه من بيوع الجاهلية» والملاقيح: مم املقو + وهو جنين الناقة» وقيل ما في صلب 
الفحل» وما في بطن الناقة يسمى: مضمونا». 
(5) في المطبوع و(ق) و(ك): «في». () ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
0) أخخعرجه البخاري (7778) (كتاب الحرث والمزارعة): باب المزارعة بالشطرء و(1771): 
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المضاربة» فقالوا: المضاربة المال فيها من واحد والعمل من آخرء فكذلك 
المزارعة ينبغي أن يكون البَذْر فيها من مالك الأرضء» وهذا القياس - مع أنه 
مخالف للسنة الصحيحة ولأقوال الصحابة ‏ فهو من أفسد القياسء» فإن المال فى 
المضاربة يرجع إلى صاحبهء ويقتسمان الربح» فهذا نظير الأرض في المزارعة» 
وأما البَذْر الذي لا يعود نظيره إلى صاحبه بل يذهب كما يذهب نفع الأرض 
فإلحاقه بالنفع الذاهب أولى من إلحاقه بالأجل”' الباقي؛ فالعامل إذا أخرج البَذْرَ 
ذهب عمله وبذره» ورب الأرض يذهبٌ نفع أرضهء وبدن ه91" كأرض هذا؟؛ 
فمن جعل البَذْرَ كالمال فى المضارية كان ينبغى له أن يعيد مثل هذا البذر إلى 
صاحبه» كما قال مثل ذلك فى المضاربة» كيف ولو اشترط رب البذر عَوْد نظيره 
لم يجوّزوا ذلك؟ 


فصل 
[الحوالة موافقة للقياس] 

وأما الحوالة فالذين قالوا: «إنها على خلاف ف © قالوا: هي بيع دين 

بدين »2 والقياس يأبامء وهذا غلط من و 50 
أحدهما: أن بيع الدين بالدين ليس فيه نص عام ولا إجماع» وإنما ورد 
النهي عن بيع الكالئ بالكالى”” » والكالئ: هو المؤخَرٌ الذي لم يُْبَضُ”"“. كما لو 
أسلم شيئا في شيء في الذمة» وكلاهما مُوْخَر؛ فهذا لا يجوز بالاتفاق» وهو بيع 
كالئ بكالئ”"': وأما بيع الدَّيْن بالدَّيْن فينقسم إلى بيع واجب بواجب كما ذكرناء 


- باب المزارعة مع اليهود ونحوه. ومسلم ( ككتاب المساقاة): باب المساقاة 
والمعاملة بجزء من الثمر والزرع» عن ابن عمر. 

)١(‏ في المطبوع و(ق) و(ك): «بالأصل». (6) في (ق) و(ك): «وبذر هذا». 

() هذا قول كثير من المالكية والشافعية انظر: «المهذب» 2)”144/١(‏ «فتح العزيز /٠١(‏ 
28) الشرح منح الجليل؟ .)١81/5(‏ 

(4:) انظر: «إغاثة اللهفان» /١(‏ 7584)» «مجموع فتاوى ابن تيمية» )017/7١(‏ وذهب معظم فقهاء 
الحنفية والحنابلة إلى أنه موافق للقياس» انظر: «البناية» »)8١8/5(‏ «إحكام الأحكام» (7/ 
)١199-4‏ لابن دقيق العيد» «فتح الباري» (5/ 5564 -4)557: «شرح النووي على صحح 
مسلم» »)75158/١١(‏ «المغني» (61/5/5)»: «حاشية الروض المربع» .)١91١/5(‏ 

(5) سيأتي تخريجه . (5) زاد هنا في (ك): «بالمؤخر الثاني». 

60 «وصورته: أن يشتري الرجل شيئاً إلى أجلء فإذا حل الأجل؛ لم يجد ما يقضي به» - 
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وهو الممتنع”"» وينقسم إلى بيع ساقط بساقطء وساقط بواجب» وواجب بساقطء 
وهذا فيه نزاع. 

قلت9؟: الساقظ بالساقط فى صورة المقاصّة» والساقظ بالواجب كما لو 
بأعة#كيا له.قى ذنه يدن آخر من غير جنسة: فسقط الدين اليم ووجب عروضة: 
عر بيع الدين ممن هو في ذمتهء وأما بيع الواجب بالساقط فكما لو أسلم إليه 
20 


ع 
غيره» وقد حكي الإجماع على امتناع هذاء ولا إجماع فيه» قاله شيخناء واختار 
جوازه”©» وهو الصوابء إذ لا محذور فيه» وليس"' بيع كالئ بكالئ فيتناوله 
النهي بلفظه ولا في معناه فيتناوله بعموم المعنى؟ فإن المنهيّ عنه قد اشتغلت فيه 
الذمتان بغير فائدة فإنه لم يتعجل أحذهما ما يأخذه فينتفع بتعجيله وينتفع صاحب 
المؤخر بربحهء بل كلاهما اشتغلت ذمته بغير فائدة» وأما ما عداه من الصور 
الغثلاث فلكل منهما دل رضح وقد مطلوبة» وذلك ظاهر في مسألة التقاص» 
فإن ذمتهما تبرأ من أسرهاء وبراءةٌ الذمة مطلوبٌ”" لهما وللشارع ؛ فأما في 
الضورثين ا يُعجل براءة ذمته والآخر ينتفع”' بما يربحه» وإذا 
جاز أن يشغل أحدهما ذمته والآخر يحصل على الربح ‏ وذلك في بيع العين 
بالدين ‏ جاز أن يفرعَهًا من دَيْنِ ويشغلها بغيره» وكأنه شغلها به ابتداء””'' إما 
بقرض أو بمعاوضة» فكانت ذمته مشغولة بشيء» فانتقلت من شاغل إلى 
شاغل» وليس هناك بيع كالئ بكالئ» وإن كان بيع دَيْنَ بدين فلم ينة اشع" 
عن ذلك لا بلفظه ولا بمعنى لفظهء بل قواعد الشرع تقتضي جوازه؛ فإن الحوالة 

اقتضت نقل الدين وتحويله من ذمةٍ المحيل إلى ذمة المحال عليه» فقد عاوض 


ب اي 0 نري 


فيقول بغنيه إلى أجل آخر بزيادة شيء» فيبيعه منه» ولا يجري بينهما تقابض» يقال : كلأ الدين 
كلوءاً فهو كاليء إذا تأخر» (و). قلت: ولنزيه حماد دراسة مفردة مطبوعة في هذه المسألة. 

دلق في المطبوع: : لهو ممتنع». 00( القائل هو الإمام ابن القيم - رحمه الله -. 

(0) في المطبوع: «وهي». (:) «الكر: مكيال للعراق» (ط). 

(0) له في «تفسير آيات أشكلت» (7/ 76 وما بعد) مبحث مطول جداًء تتطابق عباراته مع 
«الإعلام» أخياناً: انظره فإنه مفيد» وقارن ب«مجموع الفتاوى» .)017-51١/59(‏ 


زفق في 2 و(ك): «ولا هو)ا. 3ع( في (ق): «مطلوية» . 
(4) في المطبوع: «الأخيرتين». (9) في(ق): «انتفع». 
)٠١(‏ في (ق): «أبدأ». )١١(‏ في (ق): «وإما». 


200 في (ك) و(ق): «الشارع» . 


2002 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


المُحيل المحتال بدينه بدين آخر”'' في ذمة ثالث”"©: فإذا عاوضة من دَيْنه على دين 
آخر في ذمته كان أولى بالجواز وبالله التوفيق. 

رجعنا إلى كلام شيخ الإسلام» قال”": الوجه الثاني يعني مما يبين أن 
الخوالة عل وفق :القياس . أن الحوالة من جنس إيفاء الحق» لا من جنس البيع؛ 
فإن صاحب الحق إذا استوفى من المَدينِ”*' ماله كان هذا استيفاء» فإذا أحاله على 
غيره كان قد استوفى ذلك الدَّيُن عن الدين الذي في ذمةٍ المُحيل؛ ولهذا ذكر 
النبي كَكِهٍ الحوالة في معرض الوفاء» فقال في الحديث الصحيح: «مَظلُ الغني 
ظلمء وإذا ل أحدكم على مليء لي فأمر المَّدِينَ بالوفاء» ونهاه عن 
المطل» وبين أنه ظالم إذا مطل» وأمر الغريم بقبول الوفاء إذا أحيل على ا 
وهذا كقوله [تعالى]"': لام بِالمَمرُونٍ أده لَه يِحْسَنْ4 [البقرة: 178] أمر 
المستحق أن يطالب بالمعروف» وأمر المؤدي”" أنْ يؤدّي بإحسان» ووفاءٌ الدين 
ليس هو البيع الخاص وإن كان فيه شَؤْبٍ”” المعاوضة؛ وقد ظنَّ بعضٌ الفقهاء أن 
الوفاء إنما يحصل باستيفاءٍ الْمَدين بسبب ب [أن]0) الغريم إذا قبض الوفاء صار في 
ذمة المدين مغل ٠١!‏ أ ثم إنه يقاصٌ ما عليه بماله؛ رعذ كلت ادكره ه جمهور 
الفقهاء» وقالوا: بل نفس المال الذي قَبِضهُ يحصل به الوفاء» ولا حاجة أن يُقدّر 
في ذنة الستعونئ ديناء.وأولئك قَصَدُوا أن كرون وفاءردين دين مطلق م وعذا لا 
حاجة إليه؛ فإن الدَّينَ من جنس المطلق الكلي والمعيّن من جنس المعين؛ فمن 
ثبت في ذمته دين مطلق كلي فالمقصود 0008 الأعيان الموجودة» وأي معين 





)١(‏ في المطبوع: «من دينه بدين ا (؟) في (ق) و(ك): «في ذمته ثابت». 

(9') من هنا يستأنف ابن القيم كلام شيخه ‏ رحمهما الله تعالى ‏ فتابعغه في «مجموع الفتاوى» 
(/؟7١ 5‏ فما بعدها). وللشيخ 5 السلطان بحث مطبوع في (بيع الدين) (مهم). 

(4) في (ق): «الدين». 

(5) أخرجه البخاري 0 ككتاب الحوالات): باب في الحوالة» وهل يرجع في الحوالة» 
و(188١15)‏ باب إذا أحال على مليء فليس له ردء ومسلم )١1515(‏ (كتاب المساقاة): باب 
تحريم مطل الغني؛ من حديث أبي هريرة. 

«أي إذا أحيل على قادر؛ فليحتل؛ قال الخطابي: أصحاب الحديث يروونه: أتبع 
- بتشديد التاء - وصوابه بسكون التاء بوزن أكرم» (و). 

(7) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 0 في المطبوع: «المدين». 

00 في (ك): الثبوت»). (9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

4 في (ق): لني ذمته للمدين مثله». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 0ه 
استوفاه حَصّل به المقصودٌ من ذلك الدين المطلق. 


1 
[القرض على وفق القياس] 

وأما القرض فمن قال: (إنه على خلاف القياس"''' فشّبّْهته أنه بيع رِبّوي 
بجنسه مع تأخر القبض» وهذا غلط”"؛ فإن القرض من جنس التبرع بالمنافع 
كالعارية؛ ولهذا سَمَّاه النبي كل [مَنِيحَة]'" فقال: «أو مُنيحة ذهب أو منيحة ةَ وَرق» * 
وهذا من باب الإرفاق» لا من باب المعاوضات» فإن باب السماوضات يُعطي كل 
منهما أصل المال على وجه لا يعود إليه» وباب القرض من جنس باب العارية 
والمنيحة وإفقار الظهر مما يُعطي فيه أصل المال لينتفعٌ بما يستخلف منه ثم يُعيده 
إليه بعينه إن أمكن وإلا فنظيره ومثله””': فتارةً ينتفع بالمنافع كما في عارية العَمّار 
وتارة يمنحه ماشيةً ليشرب لبنها ثم يعيدها أو شجرة''' ليأكل ثمرها ثم يعيدهاء 
وتسم العريه؛ فإنهم يقولون: أعراه الشجرة”", وأعاره المتاع» ومَتّحه الشاة» 
وأفقره الظهرء وأقرضه الدراهم» واللبن والثمر لمّا كان يستخلف شيئا بعد شيء كان 
بمنزلة المنافع» ولهذا كان في الوقف يجري مجرى المنافع» وليس مدالمو ا 
المع فى شوم ذلر مركو بانج الو رعاو ترالتر .الاقم وإن كان المُفْرضُ قل ينتفع 
أيضاً بِالقَرْضٍ كما في مسألة السفتجة', لا با ٠‏ والصحيح 

أنها لا تكره؛ لان السكة لاستسن التقرض ل هن ها جا ا" 


.)7/5( قاله الكاساني في «بدائع الصنائع » (95/0") وقارن ب«الفروق»‎ )١( 

(؟) انظر: «مجموع فتاوى ابن 0 011 )). 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(5:)- أخرج أحمد (777/5) عن النعمان بن بشير رفعه: «من منح منيحة وَرِقٍ أو ذهب»ء أو 
سقى لبناً» أو أهدى رُقاقاً» فهو كعدل رقبة)» وإسناده حسن 

وفى الباب عن البراء بن عازب» عند أحمد 00 45 لامك كوك حل 

٠4‏ والترمذي (15410): أبواب البر والصلة: باب ما جاء في المنحة» والخطابي في 
اغريت الحديث» (400/92/1 وابن عبان (6585)ء والتفري (1559) وإمنتافه حيده ١‏ ” 

(0) في (ق) و(ك): «أو مثله». (9) فى (ن): «أو شجراً». 

0 في (ق): «الشجر». ْ 

000 «أن يعطي مالا لآخرء وللآخر مال في بلد المعطي» ٠‏ فيوفيه إياه نّم فيستفيد أمن الطريق» (و) . 

(9) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). )9١(‏ انظر: «تهذيب السئن» .)١157-1657/0(‏ 
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قصل 

[إزالة النجاسة على وذفق القياس] 
وأما إزالة النجاسة فمن قال: «إنها على خلاف القائن)افثر قوله مِنْ أبطل 
الأقوال وأسدعا"'؟؛: وشبهيه آن:الماء إذا لاقى تجادة تكن بها م 1لا 0 


الثاني والثالث كذلك» وهلمٌ كرا والنجس لا يزيل نجاسةء وهذا ا فإنه 
يقال: فلم”؟' قلتم: إن القياس يقتضي أن الماء إذا لاقى نجاسةً نَجْسَ؟ فإن قلتم : 
الحكم في بعض الصور كذلكء قيل: هذا ممنوع عند من يقول: [إن”" الماء لا 
يَنْجْس إلا بالتغير. 

فإن قيل: كا ماك روني على يما تين 

قيل: هذا من أبطل القياس حساً وشرعاًء وليس جعْلٌ الإزالة مخالفةٌ للقياس 
بأولى من جعل تنجيس الماء مخالفاً للقياس» بل يقال: إن القياس يقتضي أن 
الماء إذا [لاقى نجاسة لا ينجسء» كما أنه إذ1]©) لاقاها حال الإزالة لا ينجس؛ 
فهذا القياسنُ أصحٌ من ذلك القياس؛. لأن النجاسة تزول بالماء حساً وشرعاً 
وذلك معلوم بالضرورة من الدين [بالنص والإجماع]”*؛ وآما قتعي الناء 
بالملاقاة فموردٌ نزاع» فكيف يُجعل موردٌ النزاع حجة على مواقع الإجماع”**؟ 
والقياسُ يقتضي رد موارد النزاع إلى مواقع الإجماع» وأيضاً فالذي تقتضيه العقولٌ 
أن الماء إذا لم تغيره النجاسة لا نجس ) فإنه باق على [أصل]”*' خلقتهء فهو" 
طيبء فيدخل في قوله: #وَجخِلُ لَهُمُ الطِيبتِ4”© [الأعراف: 1617]. وهذا هو 
القياس في المائعات جميعها إذا وقع فيها نجاسة فاستحالت بحيث لم يظهر لها 
لون ولا طعمٌ ولا ريحٌ. 


.)87/١( «بدائع الصنائع»‎ ,)91١/1١( ذهب جمع من الحنفية إلى هذاء انظر: «البناية»‎ )1١( 

(9) انظر: المجموع فتاوى ابن تيمية) /7١(‏ 5-010 ١ه).‏ 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (5) في (ق): «لم». 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك)»: وانظر حول الإجماع على أن الماء يزيل 
النجاسة: «تفسير القرطبي» )١5/17(‏ «المجموع؟» 2)81/١(‏ «مجموع فتاوى ابن تيمية» 
0 ”له). 

() في (ق): «القياس» وصحح في الهامش ما أثبتناه هنا 

(0) في (د): «وهوا. 

(0) بعدها في (د): #وَيحَرْمْ عَلَيِهِمٌ الْحَبِنيِتَ4. 
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وقد تنازع 00 : هل القياس يقتضي نجاسة الماء بملاقاة النجاسة إلا ما 
استثناه الدليل”'"» أو القياس يقتضي أنه لا ينجس إذا لم يتغير؟ على قولين» 
والأول قول أهل العراق» والثاني قول أهل الحجازء وفقهاء السونوث منهم من 
يختار هذا ومنهم من يختار هذا”". 

وقول أهل الحجاز هو الصواب الذي تدل عليه الأصول والنصوص 
والمعقول”"؛ فإن الله سبحانه أباح الّيبات وحَرَّم الخبائث» والطيّبُ والخبيتٌ 
يثبت للمَحَل”*' باعتبار صفات قائمة بهء فما دامت تلك الصفة فالحكمٌ تاب لهاء 
فإذا زالت وحَلّفتها الصفة الأخرى زال الحكم وخلفه ضدهء وهذا”” هو مخض 
القياس والمعقولء فهذا الماء والطعام كان طيباً لقيام الصفةٍ الموجبة لطيبهء فإذا 
الث تلك الضفة وكلتتي؟ صفة الخبت عاذ شيعا فإذا زالت ضفة الحيّع عاد 
للق حا كان ]”" عليفء وهذا كالعصي "لطن إذا تكمر ضار عن ناذا عاك إلى ما 
كان عليه عاد طيّباًء [والماء الكثير إذا تغير بالنجاسة ضال يفا "قإذاء زاله التغيو 
عاد طيباً» والرجل المسلم إذا ارتدّ صار خبيثاً فإذا عاد إلى الإسلام عاد طيباً], 
والدليل على أنه طيب الحس والشرع: أما الحس فلأن الخبث لم يظهر له فيه أثر 
بوجه ما لا في لونٍ ولا طعم ولا رائحةٍء ومحالٌ صِدْقٌ المشتقٌ بدون المشتق 
منه» وأما الشرع فمن وجوه: 7 

أحدها: أنه كان طيباً قبل ملاقاته لما يتأثر به» والأصل بقاء ما كان على ما 
كان حتى يثبت رفعه» وهذا يتضمن أنواع الاستصحاب الثلاثة المتقدمة: استصحاب 
براءة الذمة من الإثم بتناوله شرباً أو طبخاً أو عجناً”'» وملابسة واستصحاب”١)‏ 
الحكم الثابت وهو الطهارة» واستصحاب حكم الإجماع في محل النزاع. 


)١(‏ في (ق): «إلا ما استثنى فى الدليل». 

(؟) انظر: «إحكام الأحكام» -7١/١(‏ 7؟) لابن دقيق العيدء «فتح الباري» »)848/١(‏ 
اشرح النووي على صحيح مسلم؛ »)١1407//١(‏ «البناية» .)911١/1(‏ 

6) انظر: «تهذيب السنن»  55/١(‏ 75)» ول«بدائع الفوائد» (9/ ,١1١ ,١7٠١‏ 01 
564؟). 

2( في (ق) و(ك): في المحل». )0( في «د) و(ك): «فهذا». 

(7) في (ق): «وخلفها». 

(0) بدل ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق): «خلا» 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (9) في (ق) و(ك): «وطبخاً وعجناً». 

)٠١(‏ في (د): اوملابسة استصحاب» وفي (24): «أو استصحاب». 


مض إعلام الموقعين عن رب العالمين 
الثاني: أنه لو شرب هذا الماء الذي قُطرت فيه قطرةٌ من خمر مثل رأس 
الذبابة''2 لم يُحدّ اتفاقًء ولو شربه صبيٌ وقد قطرت فيه قطرة من لبن لم ينشر 
الحرمة؛ فلا وجه للحكم بنجاسته لا من كتاب ولا سنة'" ولا قياس. سض 
والذين قالوا: «إن الأصل نجاسة الماء بالملاقاة» تناقضوا أظهر”" تناقض» 5 
ولم يمكنهم طَرْدُ هذا الأصل: فمنهم من استثنى مقدار الْقَلّتِين©) على خلافهم 
فيهاء ومنهم من استثنى ما لا يمكن نَرْحُهء ومنهم من استثئنى 0 
طرفيه لم يتحرك الطرف الآخر””»: ومنهم من استثنى الجاري خاصة. وفرّقوا بين 
ملاقاة الماء في الإزالة إذا ورد على النجاسة وملاقاتها له إذا و 
منها أنه وارد على النجاسة فهو فاعلٌ وإذا وردت عليه فهو مَوْرُود مُنُفعل وهو 
أضعفت: .ومنيا انه إذا كان زاردا فهو جار""2 والجاري له قوة» ومنها أنه إذا كان 
وارداً فهو في محل التطهير وما دام في محل التطهير فله عمل وقوة» والصواب 
[أن مقتضى القياس”" أن الماء لا ينجس إلا بالتغير» وأنه إذا تغيّر في محل 
التطهير فهو نجس أيضاًء وهو في حال تغيره لم يزلهاء وإنما خففهاء ولا تحصل 
الإزالة المطلوبة إلا إذا كان غير متغيرء وهذا هو القياس في المائعات كلها: أن 
يسيرٌ النجاسةٍ إذا استحالت في الماء ولم يظهر لها" فيه لون ولا طعمٌ ولا رائحةٌ 
فهي من الطيبات لا من الخبائث» وقد صح عن النبي كَل أنه قال: «[إن] الماء لا 


)١(‏ فى(ق): «الذباب». (؟) فى (د): «ولا من سنة». 

() في (): «أعظم». ١‏ 

(84) كما جاء في حديث صحيحء أفرده العلائي في جزء مطبوع» وأسهبت في تخريجه في 
تعليقي على «الطهور» لأبي عبيد »)١17(‏ و«الخلافيات» للبيهقي (مسألة رقم 4١‏ رقم 
565 »؛» والمذكور مذهب أبى عبيد فى «الطهور)» (صهة"7؟ - 77207) . 

(5) وهذا مذهب الحنفية» انظر: «شرح فتح القدير» (1/4/1- »)8١‏ و«البناية؛  817/1(‏ 
ل“ .)”#*٠‏ وهحاشية ابن عابدين» .)١58/1١(‏ 

(5) في (ق): «جاري». 

10 ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(4) وهذا مذهب مالك والأوزاعي والليث وابن وهب وإسماعيل بن إسحاق ومحمد بن بكير» 
والحسن بن صالح». وبه قال أحمد في رواية» انظر: «الكافي» 2»)١50 /١(‏ و«التمهيد) 
”“55/١(‏ -7””07). و«بداية المجتهد) 2)١5/١(‏ واتفسير ير القرطبي» 5/ )2 و«المغني» 
(١/54)ء‏ و«أحكام القرآن» (419/5) للجصاصء «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» /١(‏ 
2)71١-848‏ وافقه الأوزاعي» 22٠١  4/١(‏ و«”تهذيب الأثار» (؟19/1١5)‏ لابن جرير. 

(9) في (ق): «له1. 
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ين وصح عنه أنه قال: «إن الماءَ لا 02 “روعي نصان صريحان في أن 


(010 


000 


ورد في حديث بئر بضاعة» وله طرق أحسنها ما أخرجه ابن أبى شيبة 2)١57 - ١5١ /١(‏ 
وأحمد (/071: وأبو داود (55): والترمذي :)40/١(‏ والنسائي ,)0104/١(‏ 
والدارقطني 0١ /١(‏ وابن الجارود (57)» وابن المنذر في «الأوسط» (2)519/1 
والبغوي (1817) عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب القرظي عن 
عبيد الله بن عبد الله بن رامع بن خديج عن أبي سعيد رفعه قال الترمذي: ا 
وقد جوّد أبو أسامة هذا الحديث» فلم يرو أحد حديث أبي سعيد في بئر بضاعة أحسن 
مما روى أبو أسامة» وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبى سعيد)اء وقال 
البغوي: «هذا حديث حسن صحيح؟. 1 

قلت: وانظر سائر طرقه في تعليقي على «الطهور» لأبي عبيد (رقم .١58‏ 2145 
لاك ١158‏ ). 

والحديث صحيح لشواهده وطرقه. ومن أحسن شواهده حديث سهل بن سعد. 

أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار) »)١١/١(‏ والدارقطني 2077/١(‏ والبيهقي 
.)25/١(‏ وقاسم بن أصبغ في «مصنفه»» ومن طريقه ابن حزم :)١580 /١(‏ ومحمد بن 
عبد الملك بن أيمن في «مستخرجه على سنن أبي داود. . كما فى «التلخيص الحبير» 
(1/1). 1 

والحديث صححه أحمد بن حنبل» قال الخلال: قال أحمد: حديث بثر بضاعة 
صحيح ١‏ وصححه ابن معين» وابن حزم» وار بن أصبغ » وحسنه "ابن القطان. 

وانظر ‏ غير مأمور : «تحفة الطالب» »)١55(‏ و«البدر المئيرا» (؟:/١81‏ - ١5)ء‏ 
و«خلاصته» (١//ا)2»‏ و«تحفة المحتاج» 2ض 6 و«المجموع» 4/1 و«المغني» 
/١(‏ 0؟), و«تنقيح التحقيق» 20275١17 - 7٠١5 /١(‏ و«التلخيص الحبير» (١/؟7١)»‏ و«البناية 
في شرح 0 ,.)3506/1١(‏ و«الإرواء» /١(‏ 50 -55)» وما بين المعقوفتين سقط من 
دق). 
أخرجه أحمد (/770). والطيالسي »)١١5(‏ وأبو يعلى 2)١94(‏ وإسحاق بن راهويه 


)٠(‏ في المسانيدهم») وأبو عبيد فى «الطهور» (رقم 48؛» -١١١‏ بتحقيقى)» وأبو 


القاسم البغوي في «الجعديات» (51154)»: وابن ماجه (195”). والدارقطني .)07/١(‏ 
وابن جرير في «تهذيب الآثار) 237١5 /١(‏ 5906 وابن شاهين في (الناسخ والمنسوخ) 
(08)» والخطيب في «الأسماء المبهمة؛» (ص )3٠١‏ من طريق شريك عن سماك بن حرب 
عن عكرمة عن ابن عباس عن ميمونة. 

وتوبع شريك» تابعه كل من: 

أولاً: أبو الأحوصء كما عند ابن أبي شيبة »)١4 /١(‏ وأبي داود (58)»: والترمذي 
(55)» وابن ماجه :)91١(‏ وابن حبان 2»)١1578(‏ وابن جرير في «تهذيب الآثار» (؟/ 
5 *2؛» والبيهقي 2»)7577/١(‏ وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». 

ثانيا: سفيان الثوري. كما عند: عبد الرزاق (747)» والدارمي /١1(‏ 221417 وإسحاق 
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,)5١18 .5١١9( -‏ وأحمد ,776/١(‏ 2784 7308).: والنسائي 2»)١75/١(‏ وابن ماجه 

(1), والطحاوي في «شرح معاني الآثار» »)561/١(‏ وابن حبان )١1١/5(‏ رقم 
(9؟١‏ - مع الإحسان)» وابن الجارود في «المنتقى) رقم 0 ) و(2»)59 والبيهقي في 
«السئن الكبرى» 2)777/١(‏ وابن خزيمة في «صحيحه» (١/لا05‏ -08) رقم (19) 
والخطيب في «تاريخ بغداد» )40/1١(‏ و«الأسماء المبهمة» رقم 2»)١58(‏ وأبو يعلى في 
«المسند» كما في «المجمع» :4)5١5/١(‏ وابن جرير في «تهذيب الآثار»؛ 7١7/1(‏ و17١7‏ 
و23060.» والحاكم في «المستدرك» :»)١59/١(‏ وابن المنذر في «الأوسط» (١/578؟‏ 
و5ة5؟), وابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» رقم (190ه). 

ثالثاً: شعبة» كما عند: 

ابن خزيمة في «الصحيح» (١/م:)‏ رقم (4)» والحاكم في «المستدرك» )١69/١(‏ 
والبرّار في «المسند» )177/١(‏ رقم (75- كشف الأستار)» وابن جرير في «تهذيب 
الآثار» (؟/5١5).‏ 

رابعاً: حماد بن سلمة» كما عند: 

ابن جرير فى «تهذيب الآثار» .)5١7/1(‏ 

خامسا: يزيد بن مطاف كما عد؛ 

الدارمي في «السنن» .)181//١1(‏ 

سادساً: إسرائيل» كما عتد: 

ابن جرير في «تهذيب الآثار» )3١5 /١(‏ وعبد الرزاق ذ في «#المصنف» 1/١(‏ ٠)رقم‏ 
(90") وعنده: «عن إسرائيل عن عكرمة به»!! 

سابعاً: عنبسة؛ كما عند: ابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» رقم (00). 

قال الخطيب البغدادي في «الأسماء المبهمة» (ص :)١599‏ «هذا الحديث إنما يحفظ 
عن سماك عن عكرمة». 

وهذا الحديث صحيح . 

صححه ابن خزيمة والترمذي وقال الحاكم : احديث صحيح في الطهارة ولم يخرجاه» 
ولا يحفظ له علة»!! قلت: وقد أعلّه بعضهم» كما سيأتي. 

وقال الهيثمي في (المجمع) 5/١(‏ ): «رجاله ثقات». 

وقال الحازمى - كما فى «التلخيص الحبير» )١5/١(‏ -: 
الك بمرت عسودا الامن ‏ حدايق مما لابن مدر عن مكرحر بوييتاك مشعلف قا رقن 
احتج به مسلم». 

قلت: وتوهين الحديث بسماك غير صحيح. 

قال الحافظ في «الفتح») م 

«وقد أعله قوم بسماك بن حرب راويه عن عكرمة.» لأنه كان يقبل التلقين» لكن قد 
رواه عن شعبة» وهو لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حليثهم؟. 
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الماء لا ينجس بالملاقاة» ولا يسلبه طَهُورينُه استعماله في إزالة الحدث» ومَنْ 
نجّسه بالملاقاة أو سَلبَ طهوريته بالاستعمال فقد جعله ينجس ويجنب, والنبي كَل 
ثبت عنه في اصحيح البخاري» أنه سئل عن فأرة وقعت في سَّمْن فقال: لثما 
وما حولها وكُلُوه”' ولم يفصل بين أن يكون جامداً أو مائعاً قليلاً أو كثيراً؛ 
فالماء من طريق الأولى يكون هذا حكمهء وحديث التفريق بين الجامد”" والمائع 
ديك معلول”"»: وهو غلط من معمر من عدّة وجوو بيّنها البخاري في «صحيحه» 


١‏ ولكن البزار تكلّم في طريق شعبة» فقال: «لا نعلم أسنده عن شعبة إلا محمد بن 
بكرء وأرسله غيره» قلت: وهو البرساني» وثقه جماعة» منهم: ابن معين وأبو داود 
والعجلي. ولم يتفرد بوصله عن شعبة فقد تابعه: محمد بن جعفرء كما عند ابن جرير. 
والوصل 00 الإرسال» لأنه من باب زيادة الثقة» بل زيادة أكثر من واحد منهم. 

وانظر: «تنقيح التحقيق» 77١ /١1(‏ 577). 

)1١(‏ سبق تخريجه. 

0( في (ق): (بين المائع والجامد». 

(5) أخرجه أبو داود (7”847) (كتاب الأطعمة): باب في الفأرة تقع في السمن» ومن طريقه 
البيهقي (1/ 707): عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رفعه: 
«إذا وقعت الفأرة في السَّمنء فإن كان جامداً فألقوها وما حولهاء وإن كان مائعاً فلا 
تقربوه»» وكذا رواه معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن 
ميمونة» عند النسائي (178/1): كتاب (الصيد والذبائح): باب الفأرة تقع في السمن» 
وورد التفريق بين (المائع)» و(الجامد): ‏ عند الطيالسي (371) عن ابن عيينة عن ابن 
شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة. 

ورواه إسحاق بن راهويه عن ابن عيينة به» وكذا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن 
الزهري بهء كذا في «الفتح» (/15") ورواية ابن مهدي عند النسائي (178/19) (كتاب 
الصيد والذبائح): باب الفأرة تقع في السمن. 

وحكم الحمّاظ بتوهيم (معمر) وأن المتابعات المذكورة لا تفيد! قال البخاري في 
«صحيحه»: (عقب 0078) (كتاب الذبائح والصيد): باب إذا وقعت الفأرة فى السَمن 
الجامد أو الذائب» ورواه من طريق الحميدي ثنا سفيان حدثنا الزهري كال أخبرني 
عحبيد الله بن عبد الله بن عُتبة أنه سمع ابن عباس يحدثه عن ميمونة: إنَّ فأرءٌ وقعت في 
سمن فماتت» فشثئل النبيُ يكل عنها فقال: «ألقرهاء وما حولها وكلوه' قال: «وقيل 
لسفيّان: فَإنَّ معمراً يحدثه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة؟ قال: ما 
سمعت الزهري يقول إلا عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي كلو ولقد 
سمعته منه مرارأ» ثم قال (رقم ولام هة): 

«حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري عن الدابة تموتثٌ في الزيت 
والسمن» وهو جامد أو غير جامدء الفأرة أو غيرهاء قال: بلغنا أن رسول الله بل أمر - 
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والترمذيُ في «جامعه» وغيرهما”"؟؛ ويكفي أن الزهري الذي روى عنه معمر 
حديث التفصيل قد روى عنه الناسُ كُلْهِم خلاف ما روى عنه معمرء وسئل عن 
هذه المسألة فأفتى بأنها تُلْقَى وما حولها ويؤكل الباقي في الجامد والمائع والكثير 
والقليل» واستدل الحسويي0 ؛ [فهذه 0 وهذا استدلاله وهذه رواية 
الأئمة عنه» فقد اتفق على ذلك النص والقياس» ولا يصلح للناس سواهء وما 
عداه من الأقوال فمتناقض لا يمكن لصاحبه طرده كما تقدمء فظهر أن مخالفة 
القيان فيما خالف النين لآ وما جاء به النضن. 


000 


000 
فرق 


بفأرة ماتت في سمن» فأمر بما قرب منها فظرح» ثم أكل». 

ثم أخرجه برقم (2)0140 وكذا (770. 75) (كتاب الوضوء): باب ما يقع من 
النجاسات في السمن والماء من طريق مالك وهو في «الموطأ»  )911/17(‏ عن ابن 
شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة رفعته دون التفرقة» وأخرجه الترمذي 
(1794): (أبواب الأطعمة): باب ما جاء في الفأرة تموت في السمن عن سفيان عن 
الزهري به؛ دون التفرقة» وقال عقبه: «وروى معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب 
عن أبي هريرة عن النبي كَلهِ نحوهء وهو حديث غير محفوظ» قال: وسمعت محمد بن 
إسماعيل يقول: وحديث معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن 
النبي كله وذكر فيه أنه سئل عنهء فقال: إذا كان جامداً فألقوها وما حولهاء وإن كانت 
مائعاً فلا تقربوه» هذا خطأ أخطأ فيه معمرء قال: «والصحيح حديث الزهري عن عبيد الله 
عن ابن عباس عن ميمونة». 

ونحوه في «العلل الكبير» (؟/ /58‏ 709 رقم )7١9‏ للترمذي» وعنده عن البخاري 
قوله في هذا الحديث: «وهم فيه معمرء ليس له أصل». 
ووهّم أبو حاتم الرازي معمراً في هذه اللفظةء انظر: «العلل» (5/؟7١‏ رقم )1١501‏ 
لابنه . ؛ 

أما وجود هذه الزيادة في رواية ابن عيينة» فقال عنها ابن حجر في «الفتح»: «وهذه 
الزيادة في رواية ابن عيينة غريبة» وانفرد إسحاق عنه بالتفصيل دون حفاظ أصحابه» مثل 
أحمد» والحميدق ومسددء وغيرهم»ء وقال: «ولم يذكر أحد منهم لفظة (جامد) إلا 
عبد الرحمن بن مهدي. وكذا ذكرها أبو داود الطيالسى فى «مسنده» عن ابن عيينة عن ابن 
شهاب» ورواه الحميدي والحفاظ من أصحاب ابن عبينة بدونهاء انظر: «الفتح» (1/ 44" 
و559-558/9). 
انظر: «تهذيب السنن» (0/ م »"١‏ وا«بدائع الفوائد) (”//ا ”6 ١58‏ مهم)ء 
و«التلخيص الحبير» (”/ 5). 
كما في «صحيح البخاري» (رقم 2)5519 ومضى قوله قريباً ضمن تخريج الحديث. 
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فصل 
[طهارة الخمر بالاستحالة على وفق القياس] 

وعلى هذا الأصل فطهارة الخَمر بالاستحالة على وَفْق القياس» فإنها نجسة 
لوصف الحبّثء فإذا زال الموجبٌ زال الموجَبٌء وهذا أصل الشريعة في 
مصادرها ومواردها [بل]”'' وأصل الثواب والعقاب. وعلى هذا فالقياس الصحيح 
تعدية ذلك إلى “ساس التتحاسات إذا الات ' وقد نَبَِشَ النبي يله قبورَ 
المثير كين تن موضيع مسجذده» ولم ينقل التراب”” و اال سبحانه عن 
اللبن أنه يخرج مز بغر فَرْثْ وم وقد أجمع المسلمون على أن الدابة إذا عُلِمَتْ 
بالنجاسة ثم حُبست وعُلِفت بالطاهرات حل لبنها ولحمهاء وكذلك الزروع7» 
والثمار إذا سقِيت بالماء النجس ثم سقيت بالطاهر حلّت2 لاستحالة وص 
الخبة:وتندلة بالطيدب وفكين هذا آن الطيث ]ذا تحال نينا ضار نمسا كالماء 
والطعام إذا استحال بَوْلاً وعذرةٌء فكيف أثّرت الاستحالة في انقلاب الطّيِّبِ خبيئاً 
ولم تؤثر في انقلاب الخبيث طيبا؟ والله تعالى يخرج الطيب من الخبيث والخبيث 
من الطيب. ولا عبرة بالأصل» بل بوصف الشيء في نفسهء ومن الممتنع بقاءٌ 
حكمٍ الخبيث وقد زال اسمه ووصفهء والحكم تابع للاسم والوصف دائر معه 
وجوداً وعدم ؛ «التصومن المتناولة لتحريم الميتةٍ والدم ولحم الخنزير والجَمرٍ لا 
تتناول الزرهع | "> كما والرّماد والملح والتراب والخل لا لفظاً ولا معنى» لا 
نضا ولا قياسا.والم فون نين امتجالة الحسر وغيرها قالوا” الخي نميه 
بالاستحالة فطهرت بالاستحالة؛ فيقال لهم: وهكذا الدم والبول”'' والعذرة إنما 


يق ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 

(؟) انظر: «بدائع الفوائد» ,»)١١١  ١١9/(‏ و«القواعد» لابن رجب )177/١(‏ وتعليقي 
عليه» وانظر مقالة الأستاذ محمد بن سليمان الأشقر: «المواد المحرمة والنجسة 
واستعمالها فى الغذاء والدواء» فى «مجلة المشكاة» المجلد الأول الجزء الأول (85) وما 
بعد» .ثم رأيتها بتمامها في كتابه «أبحاث اجتهادية في الفقه الطبي» (41 - .)١78‏ 

() أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الصلاة): باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية 
ويتخذ مكانها مساجد؟ (رقم )2 ومسلم في «الصحيح» (كتاب المساجد): باب ابتناء 
مسجد النبي كَل (رقم 075)» من حديث أنس بن مالك ضللله 

(4) في المطبوع و(ك): «الزرع». 

(5) في (ق): «أحالت الاستحالة» وفي (ك): «أحالت». 

(5) في (ق): «والزرع». 67 في (ق): «البول والدم». 
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نجست بالاستحالة وطهرت”" بالاستحالة» فظهر أن القياس مع النصوص وأن 

مخالفة القياس فى الأقوال التى تخالف النصوص. 

فصل 
[الوضوء من لحوم الإبل على وفق القياس] 

وأما قولهم: «إن الوضوء من لحوم الإبل على خلاف القياس؛ لأنها 
لحمء واللحم لا يتوضاً 000 فجوابه أن الشارع قَرَّق بين اللحمين» كما فرّق 
بين المكانين» وكما فرّق بين الراعيين: [رعاة الإبل ورعاة الغنم]”" فأمر 
بالصلاة في مَرَابِض العَنّم دون أعطان الإبل”؟': وأمر بالتوضؤ من لحوم الإبل 


)١(‏ في المطبوع و(ك): «فتطهر». 
(؟) وقالوا: لأن أكله مما يدخل» والوضوء مما يخرجء راجع: «المجموع' (؟ 057/1‏ 07) 
«بدائع الصنائع» )7/١(‏ وتجد تصحيح المصنف للحديث في «تهذيب السنن» 15/١(‏ - 
وانظر: «زاد المعاد» 2»)١1877/7(‏ و«بدائع الفوائد» 2»)١706/5(‏ ونحوه من كلام 
ابن كيمية في المجموع الفتاوى» ١‏ )ل و(امجموعة الرسائل الكبرى» (؟/ "١6٠‏ 3 
١©؛‏ ولاحقيقة الصيام» (ص18). وانظر «فتح المنان بجمع كلام شيخ الإسلام ابن 
تيمية عن الجان» بقلمي  "8/١(‏ 50). 
() ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(58) أخرج مسلم في «صحيحه) (رقم )7”5٠0‏ عن جابر بن سمرة: «أن رجلا سأل رسول الله ل 
أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: «إن شئت فتوضأء وإن شئت فلا توضأ»» قال: «أتوضا 
من لحوم الإبل؟ قال: «نعم» فتوضأ من لحوم الإبل». 
قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: «نعم». قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: «لا». 
و(مرابض): جمع مربضء» موضع الربوضء» وهو للغنم بمنزلة الاضطجاع للإنسان» 
والبروك للإبل» والجثوم للطيرء وانظر: «مجمع بحار الأنوار»؛ (519/7). 
ولم يحدد أحد من شراح «صحيح مسلم» اسم السائل للرسول كلو وانظر: "تنبيه 
المعلم بمبهمات صحيح مسلم» (ص7١١‏ رقم 7٠١6‏ بتحقيقي). 
وفي الباب عن البراء بن عازب: 
أخرجه أبو داود في «السنن» (رقم »)١84‏ والترمذي في «الجامع» (رقم »)8١‏ وابن 
ماجه في «السنن» (رقم 017)» وعبد الرزاق في «المصنف» 507/١(‏ -508/ رقم 
5©؛ وابن أبي شيبة في «المصنف» 2)45/١(‏ وابن خزيمة في «الصحيح» -17١/١(‏ 
17 وابن المنذر في «الأوسط» /١8/١(‏ رقم 2)59 وأحمد في «المسند؛» /١88/5(‏ 
20). والروياني في «المسند» (١/591؟‏ - 4/رقم 65») وابن حبان في «الصحيح» 
(ص86/ - موارد)ء وابن الجارود فى «المنتقى») (ص9١)2‏ والبيهقي في «السئن الكبرى») 
(159/1)» وابن عبد البر في «التمهيد» (17/ 977): وهو صحيح. 


دون العَنّمِ'") » كما فرّق بين الربا والبيع» والمُذَكّى”" والمَيْتة؛ فالقياس الذي 
يتضمن التسوية بين ما فرق الله بينه مِنْ أبطل القياس وأفسدهء ونحن لا ننكر أن 

في الشريعة ما يخالف القياس الباطل» هذا مع أن الفرق بينهما ثابت في نفس 
الأمر» كما فِرَّق بين أصحاب الوبل وأصحاب الغنم فقال: «المَحْرٌ والخيّلاء ءَ في 
المَدّادِينَ" أصحاب الإبلء والسكينة في أصحاب الغنم»”*؟ وقد جاء أن على 
ذروة كل بعير شيطاناً”2» وجاء أنها جنٌ حُلقت من جن”©» ففيها قوة شيطانية» 


قال ابن عبد البر: «وقد روي عن النبي يلِ هذا المعنى من حديث أبي هريرة؛»» 
والبراء» وجابر بن سمرة» وعبد الله بن مغفل» وكلها أسانيد حسانء وأكثرها تواتراً 
وأحسنها حديث البراء». 

وقال ابن خزيمة: «لم نر خلافاً بين علماء الحديث أنَّ هذا الحديث صحيح من جهة 
النقل» لعدالة ناقليه»» كذا في «الإصابة» »)4١5/17(‏ وقد استوعبت أحاديث الباب في 
جمعي لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية على الجن» بدراسة مستقلة» مطبوعة في مجلدين» 
انظرها 5١/١(‏ وما بعد) والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وانظر ما سيأتي قريباً. 
00( سبق في الذي قبله. زفق في (ق) و(ن) و(ك): «والذكي». 

(6) «هم الذين تعلوا أصواتهم في حروثهم ومواشيهم». واحدهم: فدادء يقال: فد الرجل يفد 
فديداً إذا اشتد صوتهء وقيل: هم المكثرون من الوبل» وقيل: هم الجمالون والبقارون 
والحمارون والرعيان» وقيل: إنما هو الفدادين مخففاًء واحدها: فدان ‏ بتشديد الدال -» 
وهي البقر التي يحرث بها» (و). 

(:) أخرجه البخاري )٠١1(‏ (كتاب بدء الخلق): باب خير مال المسلمء و(1919”) (كتاب 
المناقب): باب منهء و(5741. 1788) (كتاب المغازي): باب قدوم الأشعريين» 
ومسلم (21) (كتاب الإيمان): باب تفاضل أهل الإيمانء من حديث أبي هريرة ضه 
ووقع في زق): «الفدادين من أصحاب الإبل). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة  ١١1//1(‏ ط دار الفكر)ء وأحمد ("/ 544)» والدارمي (5/ 580 - 
5 وابن حيان في «الصحيح» (رقم ٠/"‏ _الإحسان)ء» والطبراني في «الكبير» (رقم 
99), و«الأوسط» (رقم .)١95408‏ عن حمزة ين عمترق الأسلبية قال: قال 
رسول الله كَهُ: «على ظهر كل بعير شيطان فإذا ركبتموهاء فسموا الله ولا تقصروا عن 
حاجاتكم؛» قال الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ :)1١/٠١(‏ «رواه أحمد والطبراني في 
«الكبير»؛ و«الأوسط»» ورجالهما رجال الصحيح؛ غير محمد بن حمزة» وهو ثقة). 

)3( أخرجه ابن تي شيبة في «المصنف» 2)5815/١(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» (رقم 

>؛ وأحمد في «المسند» (54/5. 50, 55, 01)», والطيالسي في «المسند» (رقم 

41)» وعبد بن حميد في «مسئده» (رقم 501 - المنتخب)» والشافعي في «الأم» /١(‏ 

) والمسئله» (رقم 6) والنسائي في «المجتبى؟ (؟2557/7). و«الكبرى» (رقم 

15؛» وابن ماجه في «السئن» (رقم59), والمحاملي في «أماليه؛ (رقم 85)» 


ل إعلام الموقعين عن رب العالمين 


-2 والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ »)785/١(‏ والروياني في «المسند) (رقم 498)» 
وابن حبان في «الصحيح» (رقم ١7١7‏ «الإحسان»)», وأبو القاسم البغوي في 
«الجعديات» (رقم 9©2١‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (559/7): وامعرفة السئن 
والآثار» (رقم »)0١١١‏ والبغوي في «شرح السنة» (رقم 202054» وابن عبد البر في 
«التمهيد» (؟7/ 775)؛ من طرق عن الحسن البصري عن عبد الله بن مغفل؛ قال: «نهانا 
رسول الله يكهِ أن نصلي في أعطان الإبل ومبارك الإبل؛ لأنها خلقت من الشياطين» 
ونصلي في مرابض الغنم»). 

وفي رواية لأحمد (00/5): «لا تصلوا في عطن الإبل؛ فإنها من الجن خلقت» ألا 
ترون عيونها وهبابها إذا نفرت» وصلوا في مراح الغنم؛ فإنها هي أقرب من الرحمة». 
قال ابن عبد البر فى «التمهيد) (7؟799/7): «وحديث عبد الله بن مغفل رواه نحو 
خمسة عشر رجلا عن الح وسماع الحسن من عبد الله بن مغفل صحيحا ) وقال 
الهيثمي في «المجمع» (25/0): «رجال أحمد رجال الصحيح»» وصححه الشوكاني في 
«#نيل الأوطار» (؟/57). 
قلت: انظر تفصيل ذلك في: «المرسل الخفي وعلاقته بالتدليس» (54/ »2١915 - ١1١١7‏ 
دللا /ال/1). 
قال ابن عبد البر فى «التمهيد» (7١/74"؟)‏ عقب الحديث: «وفى بعض هذه الآثار؛ 
فإنها جن خلقت من جن».؛ وقال قبل: «وجاء في الحديث الثابت: أنها جن خلقت من 
جن) . : 
فلعل هذا مستند ابن تيمية ‏ رحمه الله (شيخ المصنف) في نقل هذا الحديث» وهو 
بالمعنى ساقه ابن عبد البر في معرض التفرقة بين مراح الغنم وعطن الإبل» واكتفى 
صاحب «الحاوي في تخريج أحاديث مجموع الفتاوى» (ص؟١١/‏ رقم 01/5) في التخريج 
بقوله: «أخرجه ابن ماجه وأحمد) ولم يشر إلى لفظيهما؛ فأوهم أنه عنده بلفظ: (إنها 
جن خلقت من جن» كما أورده ابن تيمية» وهو خلاف ذلك؛ وهذا قصور ظاهر في 

التخريج . 

قال ابن حبان في «صحيحه)  767/5(‏ «الإحسان») عقب الحديث: «قوله كَل: 
«فإنها خلقت من الشياطين» أراد به أن معها الشياطين» وهكذا قوله ككلِ: «فليدرأه ما 

استطاعء فإن أبى؛؟ فليقاتله؛ فإنه شيطان». ثم قال في خبر صدقه بن يسار عن ابن عمر: 

«فليقاتله؛ فإن معه القرين»». 

قلت: قد يتأيد هذا التأويل بما أخرجه سعيد بن منصور فى «سننه» من مرسل خالد بن 
معدان: «إن الإبل خلقت من الشياطين» وإن وراء كل بعير شيطان»» ونقل المناوي في 
أفيضن القدير»-(6/ 05 عن ابن جرير قوله:-قمعتاه أنها خلقت من طباع الشياطين؛ وأن 
البعير إذا نفر كان نفاره من شيطان يعدو خلفه فينفره» ألا ترى إلى هيئتها وعينها إذا 

نفرت؟» انتهى . 
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والقازى قجيه ب الستدي» .رنيلزة كم كل ذى تأيه دن الجاع ومكلت مين 
ل 00 لأنها دواب عادية؛ فالاغتذاء بها يجعل في طبيعة المغتذي من العُدُوان 
ما يضره في دينهء فإذا اغتذى من لحوم الإبل وفيها تلك القوة الشَّيُطانية والشيطان 
لق من. نان والنازٌ تظفا بالماءء هكذا جاء الحديت» ونظيره الحديت الآعر «إن 
العَضَبَ من الشيطان؛ فإذا غضب أحدكم فليتوضا»”"' فإذا توضأ العبد من لحوم 
الإبل كان في وضوئه ما يُطفيء تلك القوة الشيطانية فتزول تلك المفسدة» ولهذا 


2 وقال الزمخشري عن الجاحظ : ل ا 0 
الحديث وغلطواء وإنما ذلك لأن للشيطان فيها متسعاً.» حيث سبقت أولا الى إغراء 
المالكين على إخلالهم بشكر النعمة العظيمة فيهاء فلما زواها عنهم لكفرانهم أغرتهم 
ابا على إققاة ما لم نتن عن درل العدن على الاي ها وود فر الجالي 401 
يستعملون فيه نعمتي الركوب والحلب أنه الآثام وهو بالحقيقة الأيمن». انتهى. 

)١‏ أخرج البخاري (200) (كتاب الذبائح والصيد): باب أكل كل ذي ناب من السّباع» 
ومسلم )١1917(‏ (كتاب الصيد والذبائح): باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل 
ذي مخلب من الطيرء عن أبي ثعلبة وه أن رسول الله َل نهى عن أكل كل ذي ناب 
من السباع» وأخرج مسلم )١1975(‏ عن ابن عباس: نهى رسول الله يك عن كل ذي ناب 
من السباع» وعن كل ذي مخلب من الطير. 

(؟) أخرجه أحمد (557/5).؛ والبخاري في «التاريخ الكبير» (8/9)» وأبو داود في «السئن» 
(4785) (كتاب الأدب): باب ما يقال عند الغضب. وابن أبي عاصم في «الآحاد 
والمثاني» (؟/ 555/ رقم 217737 42١118‏ والطبراني في «المعجم الكبير» (2151//11 
4 رقم *55» 157)» وأبو نعيم في امعرفة الصحابة» )51١6/5(‏ رقم (ا007), 
وابن حبان في «المجروحين» (؟1/ 4250 والبغوي في «شرح السنة» (7087)» وابن عساكر 
في «تاريخ دمشق» ) ) عن قي وائل القصاص؛ قال: «دخل علي عروة بن 
محمد السعدي» فكلمه رجل» فأغضبه» فقام فتوضأء ا فقال حدئني 
أبي عن جدي عطية قال: قال رسول الله كلِِ: «إن الغضب من الشيطانء وإن الشيطان 
خلق من النارء وإنما تطفأ النار بالماء» فإذا غضب أحدكم فليتوضأ». 

وصحابي الحديث عطية بن عروة السعدي نزل الشامء وله ثلائة أحاديث» ترجمته في 
«طبقات ابن سعد) (470/1)» و«الطبقات» للإمام مسلم /١95/١(‏ رقم  4””‏ 
بتحقيقي)» و(الجرح والتعديل» (5/ 787)؛ و«الاستيعاب» (7/ »)١515‏ و(أسد الغابة» (1/ 
5 و«الإصابة» (؟/ 2))586 وابنه محمد صدوق» ووهم من ذكره في الصحابة . 

وانظر: (الإصابة» (/ 51/0), و«الميزان» (518/7)» وعروة بن محمد مجهولء وقال 
عنه في «التقريب»: «مقبول»؛ أي إذا توبع» ولم أظفر له بمتابعة» فإسناده ضعيف. 

وأعله شيخنا الألباني في «السلسلة الضعيفة» (رقم 087) بجهالة كل من عروة وابنه 
ممحملك . 


م اجا لوقو نا نك ار إن إنجانا يوه 4 رإنا انعس) عير من 
وهذا الثاني أظهر لوجوه: منها”" أن النسخ لا يُصَار إليه إلا عند تعذر الجمع بين 
الحديثين» ومنها أن رُوَاة أحاديث الوضوء بعضهم متأخر الإسلام كأبي هريرة» 
ومنها أن المعنى الذي أمرنا بالوضوء لأجله منها هو اكتسابها من القوة النارية 
وهى مادة الشيطان التى لق منها والنارٌ تُطفأ بالماء» وهذا المعنى موجود فيهاء 
وقد ظهر اعتبار نظيره في الأمر بالوضوء من الغضب””» ومنها أن أكثر ما مع 
[من]”*' ادّعى النسخ أنه ثبت في أحاديث صحيحة كثيرة أنه يلِ: «أكَلَ مما مسّت 
النار ولم 5 وهذا إنما يدل على عدم وجوب الوضوء» لا على عدم 
استحبابه» فلا تنافي ب بين أمره وقعل7” ّ وبالجملة فالنسخ إنما يصار إليه عند 
التنافي» وتحقق التاريخ: وكلاهما منتفي وقد يكون الوضوء من مس لستاين 
ومس النساء©) من هذا الياب» لما فى ذلك من تحريك الشهوة» فالأمر بالوضوء 
منهما على وفق القياس» ولما كانت القوةٌ الشيطانية فى لحوم الإبل لازمة كان 
الأمر بالوضوء منها لا مُعارض له من فعلٍ ولا 00 ولما كان في ممسوس النار 
م ةَ صح فيها!) الأمر والترك» وردان عت هذا أنه فرق بينها وبين لحوم العَتم 
فى الوضوء» وفرق بينها وبين ا الصلاة؛ فنهى عن الصلاة ة في 
أعطان الإبل وأذِنَ في الصلاة ة في مَرَابِض الغنم”' "9 وهذاايدل على أنه ليتن :ذلك 


)١(‏ أخخرجه مسلم (؟90"): (كتاب الحيض): باب الوضوء مما مست النار بسنده إلى عبد الله بن 
إبراهيم بن قارظ أنه وجد أبا هريرة يتوضأ على المسجدء فقال: إنما أتوضأ من أثوار 
أقِط أكلثهاء لأني سمعت رسول الله يك يقول: «توضأوا مما مست النار». 
و«الأثوارة جمع ثورء وهو قطعة من (الأقط)» و(الأقط) يتخذ من اللبن المخيض» 
يطبخ ثم يترك حتى يمصل . 
(؟) في (ك): «أحدها». 
(9) في (ق): «نظيره بالأمر به من الغضب» وأشار إلى أن في نسخة «بالوضوء». 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(5) أخرج البخاري )7١7(‏ (كتاب الوضوء) باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق» 
' ومسلم (054") (كتاب الطهارة): باب نسخ الوضوء مما مست الثار عن ابن عباس أن 
رسول الله كَلِ أكل كتف شاةٍ ثم صلّى ولم يتوضأ. 
() انظر: «تهذيب السنن» ١7//١(‏ - 2)178 وابدائع الفوائد» (8/ 6؟١).‏ 
0) انظر تفصيل المسألة وأدلتها في «الخلافيات» للبيهقي (مسألة رقم 225١‏ وتعليقي عليها. 
(4) انظر تفصيل المسألة وأدلتها في «الخلافيات» (مسألة رقم )١9‏ وتعليقي غليها. 
(9) في (ق): «فيه». )٠١(‏ تقدم تخريجه قريباً. 


لأجل الطهارة والنجاسة» كما أنه [لمّا]''' أمر بالوضوء من لحوم الإبل دون لحوم 
الغنم عُلم أنه ليس ذلك لكونها مما مَسَّنّه النار» ولما كانت أعطانُ الإبل مأوى 
للشيطان لم تكن مواضع للصلاة كالحُسُوش”"©» بخلاف مَبَاركها في السفر؛ فإن 
الصلاة فيها جائزة؛ لأن الشيطان هناك عارضء» وطردٌ هذا المنعع من الصلاة في 
الحمّام لأنه بيت الشيطان”"» وفي الوضوء من اللحوم الخبيثة كلحوم السباع إذا 
أبييحت للضرورة روايتان» والوضوء منها أبلغ من الوضوء من لحوم الإبل؟ فإذا 
عُقِل المعنى لم يكن بدا من تعديته» ما لم يمنع منه مانع» والله أعلم. 
قصل 
[الفطر بالحجامة على وفق القياس] 

أما الفظر بالحجّامة9' فإنما اعتقد من قال: «إنه على خلاف القياس)() 
ذلك بناء على أن القياسَ الفِظرٌ بما دخل لا بما خرج» وليس كما ظنُوه بل 
الفطر بها محض القياس» وهذا إنما يتبين بذكر قاعدة» وهي: أن الشارع الحكيم 
شرع الصوم على أكمل الوجوه وأقومها بِالعَدْلء وأمَرٌ فيه بغاية الاعتدال» حتى 
نّهى عن الوصّال”" »2 وأمر بتعجيل الفظر وتأخير السحور””» وجعل أعدلَ الصيام 


)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ق). (؟) «أماكن قضاء الحاجة فى الخلو» (ط). 

) انظر: «إغاثة اللهفان» ,)56/١(‏ وهزاد المعاد» (417//5 231 "22.018 

(5) في (ق): ابعدا. 

(5) انظر كلام المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ حول الفطر بالحجامة في «زاد المعاد» ١717/1١(‏ 
و87/7 - 8)»: و«تهذيب السنن؟» (/ 747 708 مهم جداً) ووقع في (ق): «وأما 
الفطر بالحجامة» . 

() هذا قول بعض الحنفية» انظر: «البناية» (718/7)»: «بدائع الصنائع» (47/7) ووقع في 
(ق): «إنها على خلافه؛». 

(0) أخرجه البخاري )١9375(‏ (كتاب الصوم): باب الوصالء وابن راهويه في «المسند؛ (4/ 
قلالا/ ب)؛ ومن طريق البيهقى (787/5). وأحمد (2757/5 108).: والفريابى فى 
«الصيام» (4؟) من حديث عائشة» وانظر: «الموافقات»  74/1(‏ بتحقيقي) للشاطبي. - 

() لو قال المصنئف: «ندب» بدل «أمر» لكان أصوب. 

ويدل عليه» ما أخرجه البخاري (1901) (كتاب الصوم): باب تعجيل الإفطار» 
ومسلم )٠١98(‏ (كتاب الصيام): باب فضل السحورء وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره 
وتعجيل الفطر عن سهل بن سعد مرفوعاً: «لا يزال الناس بخير ما عبجّلوا الفطر». 

ويدل على استحباب تأخير السحورء ما عند أحمد )١47/40(‏ عن أبي ذر رفعه: «لا - 
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وأفضلّه صيامَ داود”'': فكان من تمام الاعتدال في الصوم أن 1لا]” يُدخل 
الإنسان ما به قُوامُهِ كالطعام والشراب ولا يخرج ما به قوامه كالقيء والاستمناء 
وفرق بين ما يمكن الاحترازٌ منه من ذلك وما لا يمكن؛ فلم يُفطر بالاحتلام ولا 
بالقيء الذارع كما لا يفطر بغبار الّلحين وما يسبق من الماء إلى الجوف عند 
الوضوء والغسل» وجعل الحيض منافياً للصوم دون الجنابة» لطول رَمَانِه © وكثرة 
خروج الدم وعدم التمكن من التطهير قبل وقته بخلاف الجنابة» وفرفٌ بين دم 
الحبجامة ودم الجرح فجعل الحجامةً من جنس القيءٍ والاستمناء والحيض وخروجٌ 
الدّم من الجرح والرّعافٍ من جنس الاستحاضة والاحتلام وذرع القيء» فتناسبت 
الشريعة وتشابهت تأصيلاً وتفصيلاًء وظهر أنها على وفق القياس الصحيح والميزان 
العادل. ولله اتير 


فصل©» 


[التيمم جار على وفق القياس] 
ومما يّظن أنه على خلاف القياس باب التيمم»ء قالوا: إنه على خلاف 


تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور؛؛ وإسناده ضعيف» فيه سليمان بن 

أبي عثمان مجهولء وابن لهيعة. 

ويدل عليه ما أخرجه البخاري )١195١(‏ (كتاب الصوم): باب قدر كم بين السحور 
وصلاة الفجر عن زيد بن ثابت قال: تسحّرنا مع النبي كله ثم قام إلى الصلاة» قلت: 
(القائل أنس بن مالك): كم بين : الأذان والسحور؟ قال: قدر خمسين آيةء وفعله يَكِخِ يدل 
على الاستحباب. 

)١١99( (كتاب التهجد): باب من نام عند السحرء ومسلم‎ )١١1( أخرج البخاري‎ )١( 
(كتاب الصيام) باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به» عن عبد الله بن عمرو رفعه:‎ 
«أحب الصلاة إلى الله صلاة داود ة» وأحب الصيام إلى الله صيام داودء وكان ينام‎ 
نصف الليل ويقوم ثلثه؛ وينام سدسهء ويصوم يوماًء ويفطر يوماً».‎ 

وأخرجه البخاري في مواطن عديدة» انظر: «الأرقام ,1١6 1١81‏ 4ا19ء 
ملاقلن كلاون لالاقلك كلاة ل ميال 114 119" كل ددم لمحم 
هدم 694 "ات /9ا/ا551). 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). (0) في (ك) و(ق): (زمنه». 

(5) انظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية») (١5؟/لااه ‏ 6758). 

(0) هذا الفعيل والذي يليه لم أجدهما في «مجموع الفتاوى»» وإنما وجدتهما | في رسالة: 
«القياس في الشرع الإسلامي» (ص: 57 -59) لشيخ الإسلام رحمه الله - 
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القياس من وجهين: أحدهما: أن الثراب مُلَوَتْ لا يُرِيل كَرَناً ولا وَسَخاً ولا يطهّر 
البدن كما لا يطهّر الثوب» والثاني: أنه شرع في عضوين من أعضاء الوضوء دون 
بقيتهاء وهذا خروجٌ عن القياس [الصحيح](" . 

ولعمرٌ اللو إنه خروج عن القياس الباطل المُضَادٌ للدين» وهو على وفق 
القياس الصحيح؛ فإن الله سبحانه جعل من الماء كل شيء حيّ» وحَلقنا من 
التراب» فلنا مادتان: الماء» والتراب» فجعل منهما تَشْأَتَنا وأقواتناء وبهما تطهّرّنا 
وتعبّدّنا؛ فالترابٌ أصلُ ما خلق منه الناس» والماءٌ حياةٌ كل شىء» وهما الأصل 
في الطبائع التي ركّب الله عليها”"' هذا العالم وجعل وا وكان أصل ما 
يقع به تطهير الأشياء من الأدناس والأقذار هو الماءٌ في الأمر المعتاد» فلم يجز 
العدولٌ عنه إلا في حالة العّدم أو العذر بمرض ونحو””». وكان النقل عنه إلى 
أخيه وشقيقه التراب أولى من غيره» وإن لَوَّتَ ظاهراً فإنه يُطهّر باطناً ويقدّي©) 
طهارة الباطن فيزيل دَنْسَ الظاهر أو يخففهء وهذا أمر يشهده من له بصر نافذ 
بحقائق الأعمال وارتباط الظاهر بالباطن وتأثر كل منهما بالآخر وانفعاله عنه. 


7 
[الحكمة في كون التيمم على عضوين] 

وأما كونه في عضوين ففي غاية الموافقة للقياس والحكمة» فإن وضعٌ 

التراب على الرؤوس مكروةٌ في العادات» وإنما يُفعل عند المصائب والنوائب» 
والرّجْلَان محل ملابسة التراب في أغلب الأحوال» وفي تغريب الوجه من 
التضوع والتيطيى لله والذل له والاتكسان هنما هراين لحت العباداتت إليه 
وأنفعها للعبد؛ ولذلك”*' يستحبٌ للساجد أن يترّبَ وجهه للهء وأن لا يقصد وقاية 
وجهه من التراب كما قال بعض الصحابة لمن رآه قد سجد وجعل بينه وبين 
التراب وقايةً فقال: «تَرْْ وجهك""' وهذا المعنى لا يوجد في تتريب الرّجُلين. 


() انظر: «البناية شرح الهداية» »)١1/5/١(‏ وابدائع الصنائع» 227١ /١(‏ وما بين المعقوفتين 
سقط من (ق) و(ك). 

(؟) في (د) و(ك): «عليهما». 

(6) في (د) و(ك): «... العدم والعذر بمرض أو نحوه». 

(5) في (د): ثم يقوى». )0( في (ن): «وكذلك». 

(5) أخرج أحمد .7٠١/5(‏ 377”). وإسحاق بن راهويه (90. .4١‏ 47)» والترمذي (١98ء‏ 
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وأيضاً فموافقة ذلك للقياس من وجه آخرء وهو أن التَِّيممِ مججعل في العغضوين 
المتسوليق» وشقظ عن «العشتو المممرعيي فإن اللخلين تنسحان”" في 
الخلة + والرائن كن السكامة بقزعا عنت عن المكتراي نالصي مت عن 
الممسوحين بالعفو؛ إذ لو مُسِحًا بالتراب لم يكن فيه تخفيف عنهماء بل كان فيه 
انتقالٌ من مسحهما بالماء إلى مسحهما بالتراب؛ فظهر أن الذي جاءت به الشريعة 
هو أعدلٌ الأمور وأكملهاء وهو الميزان الصحيح. 
وأما كونُ تيمم الجنب كتيمم المحدث فلما سقط مسح الرأس والرجلين 
بالتراب عن المحدث سقط مسح البدن كله بالتراب عنه بطريق الأولى؛ إذ في 
ذلك من المشقة والحرج والغسر ما يُناقض رخصة التيمم»؛ ويَدْخْل أكرم 
المخلوقات على الله في شبه البهائم إذا تمرّغ في التراب» فالذي جاءت به الشريعة 
لا مَزِيدَ في الحسن والحكمة والعدل عليه»؛ ولله الحمد. 
فصل 
[السلم جار على وفق القياس] 
وأما السَّلَّم فمن ظَنَّ أنه على خلاف القياس تَوَّهّم دخوله تحت 
قول النبي كَلِ: «لا تبع ما ليس عندك”" فإنه بيعُ معدومء والقياسُ يمنعٌ 


85”): أبواب الصلاة: باب ما جاء في كراهية النفخ في الصلاة» والطبراني (؟ رقم 
؟لاء لاكلاء 55لاء 9565). وابن حبان ,.)١51/6(‏ وأبو يعلى ))5905/١5(‏ 
والحاكم 2271١ /١(‏ والبيهقي (؟107/1): عن أم سلمة قالت: رأى النبي كه غلاماً لناء 
يقال له: أفلح. إذا سجد نفخ» فقال: «يا أفلح! ترب وجهك» لفظ الترمذي. وإسناده 
ضعيف» فيه أبو صالح مولى آل طلحة بن عبيد الله لم يوثقه غير ابن حبان» وأومأ ابن 
حجر في «الفتح» (7/ 86) إلى ضعفه. 

وفي جميع الأصول: «كما قال بعض»!! والقائل في المصادر هو الرسول ككل!! 

)١(‏ في (ق): «يمسحان». 

(؟) أخرجه أحمد .4٠0“ .5١54/9(‏ و44): وعبد الرزاق »)١57١5(‏ وابن أبي شيبة (”/ 
9) والشافعي ,.)١57/7(‏ والطيالسي »)١71(‏ وأبو داود )76٠(‏ (كتاب الإجارة): 
باب الرجل يبيع ما ليس عنده؛ والترمذي )١575(‏ (كتاب البيوع): ياب كراهية بيع ما 
ليس عندك»ء والنسائي )55١7(‏ (كتاب البيوع): باب ما ليس عند البائع» وابن ماجه 
))١8100(‏ (كتاب التجارات): باب النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن ١‏ 
وابن الجارود (187)» والطبرانى :في «الكبير» 2)7١١6  ”091(‏ و«الأوسط» (0179) 
و«الصغير» 267170 والطحاوي في «شرح معاني الآثار» »)4١/54(‏ وابن حبان (4947)» 
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منه”"2». والصواب أنه على وفق القياس» فإنه بيع مَضْمِونٍ في الذمة موصوف 
مقدور على تسليمه غالباً» وهو كالمعاوضة على المنافع في الإجارة» وقد تقدم 
ا" عليه فق القياس, وقياس السله على بيع العَبنَ المعقومة التي لا يدري 
صورةً ومعنى» وقد فطر الله سبحانه العقلاء الاي لا 
2 ف عتم ال 6 5 5 
يملكه ولا هو مقدور له”"» وبين السلم إليه في مُغَلُ مضمون في ذمته مقدور في 
العادة على تسليمه؛ فالجمع بينهما كالجمع بين الميتة والمذكّى”'' والربا والبيع. 
وأما قول النبي كَل لحكيم بن حزام: «لا تَبِعْ ما ليس عندك)"") فيحمز على 


0ل 


أحدهما: أن يبِيعَ عيناً معيّنة وهي ليست عنده» بل ملك للغير» فيبيعها ثم 
يسعى في تحصيلها وتسليوها إلى المشتري. 

والثاني : أن يريد بيع ما لا يقدر على تسليمه وإن كان في الذمّة» [وهذا 

فيد فلي 111 خكذ: حسا ولا معنى ؟ فيكون قد باعه شيئاً لا يدري هل يحصل 
07 أم لاء وهذا يتناول أموراً : 

أحدها: بيع عين معيّنة ليست عنده. 

الثاني: السَّلّمِ الحال في الذمة إذا لم يكن عنده ما يوفيه 

الثالث: السلم المؤجل إذا لم يكن على ثقة من توفيته [عادة]” فأما إذا كان 
على ثقَهَ من توفيته عادة فهو دين من الديون» وهو كالابتياع بثمن مؤجل » فأيّ 
فرق بين كون أحد العوضين مؤجّلاً في الذمة وبين الآخر؟ فهذا محضٌ القياس 
- والدارقطني 1/0 - )2 والبيهقي (65/ 27551 ”)2 كلهم عن حكيم بن حزام وليه 

مرفوعاً به. قال الترمذي: «حديث حسن». 


والحديث صحيح» له شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» خرجته في 


تعليقي على «الموافقات» )559/١(‏ ولله الحمد. 
)١(‏ انظر حول هذا «البناية» (577*/5)» «المنتقى» للباجي (2)591//54 «إحكام الأحكام» 


66/9 1). 
(؟) في المطبوع: «أنه». (0) في (ن): «ولا يقدر عليه». 
(:) في (ق): «والذكي». () مضى تخريجه في الصفحة السابقة. 
(5) في (ك) و(ق): «افيحتمل معنيين». 60 بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «وليس». 
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والمصلحة؛ وقد قال تعالى: بايا ألديرت َامَنُوأ ذا تَدَاِيَدم ب يك 4 أجل فش 
َأَحُببو 4 [البقرة: 187] وهذا د يعم التّمِنَ وَالْمُْمّنء وهذا هو الذي فهمه تُرجمان 
القرآن [من القرآن]”'' عبد الله بن عبّاس فقال: أشهد أن السلف المضمون في 


الذمة حلالٌ في كتاب الله وقرأ هذه الآية” . 


فثبت أن إباحة السلّم على وفق القياس والمصلحة؛ء وشرع على أكمل 
الوجوه وأعدلهاء فشّرط فيه قيض الثمن فى الحال؛ إذ لو تأخر لحصل شغل 
الذمتين”" بغير فائدة» ولهذا سُمّي سلماً لتسليم الثمن» فإذا أخَر”* الثمن دخل في 
حكم الكالىئ بالكالى يل هو تقضيةه وكثرت المخاطرة» 0 المعاملة في حد 
لاريم ولذلك منع الشارع أن ب* تفعرظ كنه كوه هن حاط معي 1« انه قد سكل 

فبدم اللي 

والذين شرطوا أن يكون دائم الجنس غير منقطع قصدوا به إبعاده من الغرر 
بإمكان التسليم» لكن ضيّقوا ما وَسّع الله» وشرطوا ما لم يشرطهء وخرجوا عن 
مو-بعب القياس والمصلحة: أما القياس فإنه أحد العوضين» فلم يشترط دوامه 
ووجوده كالثمن» وأما المصلحة فإن في اشتر تراط ذلك تعطيل مصالح الناس؟ إذ 
الجاعة الي لاجليا شرع الله «ورسرله اليل" الارفاف فق الجائريى هذا رفن 
بتعجيل الثمن» وهذا يرتفقٌ برخص المثمن» وهذا قد يكون في مُنقطع الجنس 
كما قد يكون في مُنّصله فالذي جاءت به الشريعة أكمل شيء وأقومه بمصالح 
العياد. 


)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(2). 
(0) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (رقم 5074)» وابن أبي حاتم في (التفسير) (؟/ 004 
رقم 5954)»: والحاكم (587/15)» والبيهقي (18/5. )١9‏ عن أن حسان الأعرج عن 
ابن عباس عنه. 
وإسناده حسنء, أبو حسان الأعرج صدوق. 
وأخرج ابن جرير »)١١7/7(‏ وابن أبي حاتم (؟/0040 رقم 1947) عن ابن أبي 
نجيح عن ابن عباس قال: «السلم في الحنطة كيل معلوم». 
وانظر: «تفسير ابن عباس ومروياته فى التفسير من كتب السنة» )١5١-169/1١(‏ 
للشيخ الدكتور عبد الغزيز الحميدي. ْ 
لي( «الدمةة, (5) في (ك) و(ق): «تأخر». 
(5) في (ن): «السلم». 
() في (ن): «في السلم» وفي (ق): «شرع الله ورسوله السلم لأجلها». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ©2222 


5 
[الكتابة تجري على وفق القياس] 
وأما الكتابة فمن قال هي على خلاف القياس”' قال: هي بيع السيد ماله 
بمالهء وهذا غلظ”"» وإنما باع العبد نفسّه بمالٍ في ذِمّتهء والسيد لا حقٌّ له في 
ذمةٍ العبد وإنما حقّه فى بدنه» فإن السيد حقه فى ماليّة العبدٍ لا فى إنسانيّته» وإنما 
يُطالبٌ العبد بما في ذْمّته بعد عتقه. وحينذٍ فلا ملك للسيد عليهء وإذا عرف هذا 
فالكتابةٌ بِيعُه نفسّه بمالٍ في ذمتهء ثم إذا اشترى نَفْسّه كان كَسْبّه له ونفعه له» وهو 
حادتٌ على ملكه الذي استحقه بعقد”" الكتابة» ومن تمام حكمة الشارع أنه أَخَرَ 
فيها العتق إلى حين الأداء؛ لأن السيد لم يَرْضَ بخروجه عن ملكه إلا بأن يُسَلّم له 
العوض» فمتى لم يسلم له العوّضٌ وعجز العبد [عنه]”؟' كان له الرجوع في البيع» 
فلو وقع العتق لم يمكن رفعه””' بعد ذلك» فيحصل السيد على الحرمان» فراعى 
الشَّارِع مصلحة السيد ومصلحة العبدء وشّرعَ الكتابةَ على أكمل الوجوه وأشدها 
مطابقة بق للقياس الصحيح» وهذا هو القياس في اتن المعَاوضات» وبه جاءت 
النيتة الصبحيحة الضريخة الع 29 ل تمعازفى: لها : أن المعترع إذا عجر عن الثمن 
كان للبائع الرجوعٌ في عين ماله وسواء حكم الحاكم بِمَّلّسِه أم لا" والنبي يله 
يشترط حُكمَ الحاكمء ولا أشار إليه» ولا دل عليه بوجو ماء فلا وجه 
لاشتراطه» وإنما المعنى الموجب للرجوع هو المَّلَسٌ الذي حال بين البائع وبين 
الثمن؛ وهذا المعنى موجودٌ بدون حكم الحاكم؛ فوجبت عن .0 أثْر 0 عليه» وهو 


/0( وابن حجر في «فتح الباري»‎ :»)١75/5( هذا رأي الكاساني في «بدائع الصنائع»‎ )١( 
0 

(0) انظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية» .)0١ 07٠ /٠١(‏ 

فرق في (ق3): «استحقه له بعقد). )2( ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

4 في (ن): --- دفعه) . (5) في المطبوع: «الذي»! 

60 يشير إلى ما أخرجه البخاري )١107(‏ (كتاب الاستقراض): باب إذا وجد ماله عند 
مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق بهء ومسلم )١5541(‏ (كتاب المساقاة): باب 
من أدرك ما باعه عند المشتري. عن أبي هريرة رفعه: «من أدرك ماله بعيئنه عند جل أو 
إنسان» قد أفلس» فهو أحنٌ به من غيره؟ . 

وانظر: «قواعد ابن رجب» 4١١ /١(‏ - بتحقيقي). 

(6) في المطبوع و(ن): «فيجب ترتيب». لت 
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محضٌ العَدْلٍ وموجب القياس؛ فإن المشتري لو اطلع على عَيْبِ في السّلْعة كان 
له الفسحُ بدون حكم حاكمء ومعلومٌ أن الإعسار عيب في الذمة لو علم به البائع 
لم يرض بكون ماله في ذمة المُملِسء فهذا محض القياس الموافق للنص ومصالح 
العبادء وبالله التوفيق 

وطَرْدُ هذا القياس عجرٌ الزوج عن الصَّدَاقء أو عجره عن الوطء”'"', 
وعجره عن النفقة والكسرة + وطرده عجر المرأة عن العوض في الخُلْع أن 
للزوج الرجعة» وهذا هو الصواب بلا ريبء» فإنه لم يخرج البْضْعّ عن ملكه”” إلا 
بشرط سلامة العوضء وطَرُدُه الصلح عن القصاص إذا لم يحصل له ما يصاله”'» 
عليه فله العَؤْدُ إلى طلب القصاص؛ فهذا موجب العدل ومقتضى قواعد الشريعة 
وأصولهاء وبالله التوفيق* . 


فصل 
[بيان أن الإجارة على وفق القياس] 
وأما الإجارة فالذين قالوا: «هي على خلاف القياس"" قالوا: هي بِيعٌ 


)١(‏ في (ن): «وإذا عجز عن الوطء؛» وفي (ق) و(ك): «وعجزه عن الوطء؛'. 

إفهة في (ن): «وعجز عن النفقة والكسوة». (”#) في (ق): لعن نفسه؛». 

(4:) في (ل) و(ق): «صالحه). 

)2( هنا انتهى المجلد الأول» من طبعة (د)» وكتب في الهامش ما نصه: ١قد‏ تم بحمد الله تعالى 
وتوفيقه ‏ الجزء الأول من كتاب «إعلام الموقعين عن رب العالمين» وهو أشهر تصانيف 
الإمام الجليل شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكرء المعروف بابن ة قيم الجوزية» ويليه 
- إن شاء واهب القُوَّى والقٌّدّر ‏ الجزء ء الثاني منه مفتتحاً بقوله: ل ان اسار ا 
قالوا هي على خلاف القياس - إلخ؟ نسأله ‏ سبحانه ‏ أن يعين على إتمامه» بمنه وفضله». 

وبه أيضاً تنتهي طبعة (ط)» وكتب في هامشه ما نصه: «قد تم بحمد الله الذي بنعمته 
0 الجزء الأول من كتاب اإعلام الموقعين عن رب العالمين» تأليف الإمام 
شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية» ويليه إن شاء الله 
الجزء الثاني وأوله: «فصل في بيان أنه ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس». 
نآل اله جلت قدرته أن يعيننا يقن من وأن: يساعننا على إتعامه إثة على ما ياه 
قدير : يبا عَيّكَ كا وَإلِكَ نا وَإِْكَ المَصِيرُ4: وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم». 
() هذا رأي جماهير الحنفية» انظر: #بدائع الصنائع» (5/ »)١0977‏ ايان -7/59). 
ووقع في (ق) و(ك): (إنها على خلاف القياس». 
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معدوم لأن المناقع معدومة حين العقد: م لما رأوا الكتاب قد دل على جواز 
إجارة الظكْر”'؟ للرّضاع بقوله لايق اسن 40 كقح ميد 4 [الطوق: دن 
قالوا: إنها”' على خلاف القياس من وجهين: 

أحذهما: كونها إجارة. 

والثاني: أن الإجارة عقدٌ على المنافع» وهذه عقدٌ على الأعيان» ومن 
العجب أنه ليس في القرآن ذكر إجارة جائزة إلا هذه'”". وقالوا: هي على خلاف 
القياس”'؟ والحُكم إنما يكون [على]”' خلاف القياس إذا كان النص قد جاء في 
موضع يشابهه''' بنقيض ذلك الحكمء فيقال: هذا خلاف لابن ذلك]9" النصء» 
وليس في القرآن ولا في السنة ذكرٌ فساد إجارة شبه هذه الإجارة0» ومنشأ وهيهم 
ظنْهم أن مورد عقد الإجارة لا يكون إلا منافع هي أعراض”' قائمة بغيرهاء لا 
أعيان قائمة بنفسهاء ثم افترق هؤلاء فرقتين: فقالت فرقة: إنما احتملناها على 
خلافف القياسٍ لورود النص؛ فلا نتعدَّى”''2 محلهء وقالت فرقة"''"2: بل نخرّججها 
على ما يوافق القياس» وهو كون المعقود عليه [أمراً]'"'' غير اللبن» بل هو إِلقامُ 
الصبيٌ الثدي ووضعه في حجر المرضعة؛ ونحو ذلك من [المنافع التي هي]7"" 
مقدمات الرضاعء واللبن دل تبعاً غير مقصود بالعقدء ثم طردوا ذلك في مثل 


)١(‏ «الظئر؛ ‏ بكسر فسكون -: المرأة ترضع ولد غيرها (د). قلت: ونحوه في (ط). 

زفق في (ن): «هي 

() بل وردت مشروعية الإجارة في [سورة القصص آية: 277 17]» و[سورة البقرة آية: 
*17]ء انظر وجه الدلالة منها في «محاسن التأويل» :»)51١/7(‏ ولالكهف آية: /الا] 
وترجم البخاري عليها (باب إذا استأجر أجيراً على أن يقيم حائطاً يريد أن ينقض جازء 
(6/8غ8) مع «الفتح». وكذا وجهها الماوردي في «الحاوي الكبير» (9/؟١ 5 2)5١7‏ 
و[الزخرف: آية ”] على ما ذكر ابن كثير في «تفسيره؛» »)١117/5(‏ وانظر: «الإجارة 
الواردة على عمل الإنسان» (صه” ‏ 7”17) . 

(8) كما في ابدائع الصنائع» (5/ة/ا١).‏ (65) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(5) في (ق): «متشابهة». (0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(4) ذهب العيني في «البناية» (7/ )46٠‏ إلى أن إجارة الظئر وفق القياس» وكذا شيخ الإسلام 
ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (١؟/١٠66).‏ 

(9) في (ق) و(ك): «هي عارضة أعراض». )٠١(‏ في(ق): «يتعدى». 

)١١(‏ في (ق) و(ك): «وقالت طائفة». )1١(‏ فى (ن): «أعراض». 

انم الستوسن مقط عق 30 1 
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ماع الس والعيرن الى :فى الآرفين الممتاجزة.وقالو ريرك 1 مهنا [وتيع ]1 : 
ناذا .وتعت”الإحازة على ننس الدين والثر ليقي الروع:والستاة فالراة ‏ نهنا وردت 
الإجارة على مجرد إدلاءٍ الدَّلو في البئر وإخراجه» [و]7" على مجرد إجراء العين 
ف أرضي! "يما عر كل الستاى» وجرا المتصره وسيل والوسيلة مقصردة ]اذ 
من المعلوم أن هذه الأعمال إنما هي وسيلة إلى المقصود بعقد الإجارة» وإلا فهي 
بمجردها ليست مقصودة؛ ولا معقوداً عليهاء ولا قيمة لها أصلاًء وإنما هي كفتح 
الباب وكقّؤد الدابة لمن اكترى داراً أو دابة. 

ونحن نتكلم على هذين الأصلين الباطلين: على أصل من جعل الإجارة 
على خلاف القياس» وعلى أصل من جعل إجارة الظّئر ونحوها على خلاف 
القياس» فنقول وبالله التوفيق”” . 

أما الأصل الأول فقولهم: (إن الإجارة بِيعع معدوم» وبيعٌ المعدوم باطل) 
دليلٌ مبني على مقدمتين مجملتين غير مُفَضّلتِينَ")» قد اختلط في كل منهما الخطأ 
بالصواب؛ فأما المقدمة الأولى - هي كون الإجارة بيعاً ‏ إن أردتم [به]”" البيع 
الخاص الذي يكون العقد فيه على الأعيان لا على المنافع فهو باطلٌ» وإن أردتم 
به البِيع العام الذي هو مُعاوضةٌ إما على عينٍ وإما عا بايا ملام الثانية 
باطلة؛ فإن بيع المعدوم ينقسم إلى بيع الأعيان دبيع المنافع”": ومن سلّم بطلان 
بيع المعدوم فإنما تسلمة في الأغيان» ولما كان لفظ البيع يحتمل هذا وهذا تنازع 
الفقهاء في الإجارة: هل تنعقد بلفظ البيع؟ على وجهين. 


[ليس للعقود ألفاظ محدودة] 
والتحقيق أن المتعاقدين إن عرفا المقصود انعقدت”؟ بأي لفظ من الألفاظ 
عرف به المُتعاقدانٍ مقصودهماء وهذا حكمٌ شاملٌ لجميع العقودء فإن الشارع لم 


)١(‏ في (ن): «وأما كونه يدخل. .2. (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 

(*) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (5:) فى (ن): «على أرضه). 

(0) قارن بما في: «مجموع فتاوى ابن تيمية) (015/70). 

(7) في (ن): «منفصلتين». (0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 


() انظر كلام المصنف ‏ رحمه الله حول بيع المعدوم في: «الراد» (5/ 7557 555ل 
واتهذيب السنن» .)١108/60(‏ 
(9) في (ق): «انعقد». وانظر: «الإنصاف» (4/5 - 
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يَحْنَّ لألفاظ العقود حداًء بل ذكرها مُطلقةٌ» فكما تنعقد العقود بما يدل عليها من 
الألفاظ الفارسية والرومية والتركية فانعقادها بما يدل عليها من الألفاظ العربية 
أولى وأخرىء» ولا فرق بين التكاح وغيره» وهذا قول جمهور العلماء كمالك وأبي 
حنيفة» وهو أحد القولين في مذهب أحمد. قال شيخنا''': بل نصوص أحمد لا 
تدل إلا على هذا القول» وأما كونه لا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح والترويج» فإنما هو 
قول ابن حامد والقاضي وأتباعه”'؛ وأما قدماء أصحاب أحمد فلم يشترط أحدٌ 
منهم ذلك» وقد نص أتتمدا خلى. أنه إذا قال: د اعم 
صداقها» أنه ينعقد”" النكاح» قال ابن عقيل: وهذا يدل على أنه لا يختص 
النكاح بلفظل©»؛ ؛ وأما ابن حامد فطرد أَضصْله وقال: لا ينعقد حتى يقول مع ذلك: 
«تزوجتها» وأما القاضى فجعل هذا موضع استحسان اوها عن القياس؛ فجوّز 
النكاح في هذه الصورة خاصة بدون لفظ الإنكاح والتزويج وأصول الإمام أحمد 
ونصوصه تخالف هذا؛ فإنْ من أصوله أن العقودٌ تنعقد بما يدل على مقصودها من 
قولٍ أو فعلٍ ولا يَرى اختصاصها بالصيع : . ومن أصوله أن الكناية مع دلالة الحال 
كالصريح كما 0 والذين ام شترطوا لفظ الإنكاح 
والتزويج قالوا: ما عداهما كناية فلا يثبت حكمها إلا بالنية وهي أمر باطن لا 
اطلاع للشاهد عليه؛ إذ الشهادة إنما 5 تقع على المسموعء. لا على المقاصد 
والنيات» وهذا إنما يستقيم إذا كانت 3 الصريح والكناية ثابتة بعرف الشرع 
وفي عرف المتعاقدين» والمقدمتان غير معلومتين؛ أما الأولى”*؟ فإن الشارع 
استعمل لفظ التمليك في النكاح فقال: «ملكتكها بما معك من القرآن»"'2 وأعتق 


)١(‏ يقول ابن تيمية: «وينعقد النكاح بما عدّه الناس نكاحاً بأي لغة وفعل كان» ومثله: كل 
عقدء والشرط بين الناس ما عدوه شرطاً» )١9/5(‏ من «الفتاوى الكبرى» (ط): «دار 
الكتب الحديفة «(و). قلت: وهذا ما قرره في لمجموع الفتاوى» (؟737/8:5١2)1‏ 
و«الاختيارات الفقهية») (ص57"8)» وقال عنه(””/ :)١5‏ «وهو الأشبه بالكتاب والسنة 
وآثار الصحابة» وانظر: «ترجيحات شيخ الإسلام ابن تيمية في التكاح» (ص87 وما بعد)» 
و«الجامع للاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية» (؟/ 097). 

(0) انظر: «الإنصاف» (8/ 5:0 -85). «الفروع» .»)١59/5(‏ (كشاف القناع» (78/0). 

(9) في المطبوع: «بعقد». 

(:) انظر: «القواعد الفقهية» /١(‏ 50 - بتحقيقي) لابن رجب. 

(0) في (ق): «الأول». 

(7) رواه البخاري (2070) في (فضائل القرآن): باب القراءة عن ظهر قلب»ء و(004817) في - 


22 إعلام الموقكين عن رب العالمين 


صفيّة وجعل عتقها 0 ولم يأت معه بلفظ إنكاح ولا تزويجء وأباح أللّه 
ورسوله النكاح وردًا فيه الأمّةَ إلى ما تتعارفه نكاحاً بأي لفظ كان. 


[عودة 3 الرد على من زعم أنَّ الإجارة بيع 0 


ومعلوم أن تقسيمٌ الألفاظ إلى صريح وكناية تقسيعٌ شرعي”", إن يق 
عليه دليل شرعي كان 00 فما هو الضابط لذلك؟ وأما المقدمة الثانية 0 ٠‏ 
اللفظ صريحاً أو كناية أمر يختلف باختلاف عُرف المتكلم والمخاطب والزمان 
والمكان» فكم من لفظ صريح عند قوم وليس بصريح عند آخرين» وفي مكان دون 
مكان وزمان دون زمان؟ فلا يلزم صريحاً”؟ في خطاب الشارع أن يكون صريحاً 
عند كل متكلمء وهذا ظاهر. 


[جوز الشارع المعاوضة على المعدوم] 


والمقصود أن قوله «إن الإجارة نوع من البيع' إن أراد به البيع الخاص 
فباطل» وإن أراد به البيع العام نصح » لكن”؟ قولّه: «إن هذا البيع لا يرد على 
معدوم) دعوى باطلة؛ فإن الشارع جَوّز المعاوّضة العامة على المعدوم. فإن قستم 
بيع المنافع على بيع الأعيان فهذا قياس في غاية الفساد فإن المنافع لا يمكن أن 


- (النكاح): باب تزويج المعسرء و(١5١2)‏ باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح» 
و(0177) في (النظر إلى المرأة قبل التزويج)» و(51١2)‏ باب إذا قال الخاطب للولي: 
زوجني فلانة» و(04871) في (اللباس): باب خاتم الحديدء ومسلم )١5550(‏ في 
(النكاح): باب الصداق» وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد» من حديث سهل بن 
سعد. 

وله لفظ آخر: «زوجتكها بما معك من القرآن»» وآخر (أنكحتكها بما معك...)؛ وهو 

في «صحيح البخاري» بجميع ألفاظه أنظر أطراف الحديث في صحيح البخاري عند رقم 
(58150). 

)١(‏ رواه البخاري )70١(‏ في (المغازي): باب غزوة خيبرء و(2085) في (النكاح): باب 

:. من جعل عتق الأمة صداقهاء و(159١2)‏ باب الوليمة ولو بشاة» ومسلم )١580(‏ (84 - 

هم 0 د ٠‏ وه4١٠)‏ في (النكاح): باب من جعل عتق الأمة ا من 
حديث سن را ريض . 

() في (ق): «فلا يلزم من كونه صريحاً». 

(4:) في (د): «ولكن». 
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يُعقد عليها فى حال وجودها البتة» بخلاف الأعيان» وقد فرّق بينهما الس 
والشرع؛ فإن النبي كله أمر أن يُؤخّر العقد”"2 على الأعيان التي لم تخلق إلى أن 
تخلق”© كما نهى عن بيع السّنين”" وحَبَلٍ الحبلة والثمر قبل أن يبدو صلاحه 
والحبٌ حتى يشعر0) ؛ ونهى عن الملاقيح والمضامين وم ذلك» وهذا يمتنع 
مثله في المنافع؛ فإنه لا يمكن أن تُباعَ إلا في حال عدمهاء فههنا أمران: 
أحدهما: يمكن إيرادُ العقد عليه" في حال وجوده وحال عَدَّمِهء فنهى الشارع عن 


للق 
فق 
فرق 
0 


(2) 


000 


بين كلمتي «يؤخر العقد» في (ق) بياض قدر كلمتين وقال: «يؤجر» بدل ايؤخرا. 
هذا ليس بنص وإنما قاعدة أخذها من الأحاديث النبوية» ثم بدأ يذكر أمثلة بعدها. 
بيع السنين : «هو أن يبيع ثمرة نخله لأكثر من سنة؛ لأنه غررء وبيع ما لم يخلق» (و). 
أما النهي عن بيع السنين» فثابت في حديث رواه مسلم (1675) )1٠١١(‏ في (البيوع): 
باب كراء الأرض من حديث جابر. 

أما النهي عن بيع حَبَل الحَبّلة: فرواه البخاري في «صحيحه» )١١57(‏ في (البيوع) 
باب بيع الغرر وحَبّل الحَبّلة» و(5157) في (السلم): باب السلم إلى أن تنتج الناقة» 
و(7847) في (مناقب الأنصار): باب أيام الجاهلية» ومسلم )١515(‏ في (البيوع): باب 
تحريم حبل الحبلة. 

وأما النهي عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه؛ ولك بجر جع لكر لز فو 
كثيرة ووقع في (ق) و(ك): «قبل بدو صلاحه» . 
أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» )١5174(‏ عن معمرء وابن عيينة عن سعيد بن جبير عن 
ابن عمر مرفوعاً قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص» (8/ 17): إسناده قوي. 

وفي الباب عن أبي هريرة: رواه البزار في «مسنده» )١1717(‏ من طريق صالح بن أبي 


الأخصوعق الزهري عن سعيد عنهء وقال: لا نعلم أحداً رواه هكذا إلا صالح. ولم 


يكن بالحافظ» قال الهيثمي في «المجمع» (5/ :)٠١5‏ فيه صالح بن أبي الأخضرء وهو 
ضعيف» وقال نحوه ابن حجر في «التلخيص» (17/5). 

وفي الباب أيضاً عن ابن عباس: رواه البزار »)١174(‏ والطبراني في «الكبير؛ 
)١١15481(‏ من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة 
عنهء قال الهيثمي :)5١4/4(‏ وفيه إبراهيم بن إسماعيل ب بن أبي حبيبة» وثقه أحمد 
وضعفه سيور الأنية. 

أقول: بل ضعفوه شديداً» ورواية داود عن عكرمة فيها ضعف أيضاً. 

وروى مالك في «الموطأ» )1654/١(‏ عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال: وإنما 
هي من الحيوان عن ثلاثة: عن المضامين والملاقيح؛ ورواه عبد الرزاق )١4197(‏ عن 
معمر عن ابن شهاب به» ونقل ابن حجر في «التلخيص» عن الدارقطني في «علله» قوله: 
تابعه معمر (أي عن الزهري)؛ ووصله عمر بن قيس عن الزهري» والصحيح قول مالك. 
في (ك): «عليهن». 
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بيعه حتى يوجدٌ وجوّز منه بيع ما لم يوجد تبعاً لما وُجد إذا دعت الحاجة إليه 
وبدون الحاجة لم يجوّزه. 

والثاني ما لا يمكن إيرادٌ العقدٍ عليه إلا في حال عَدَّمِهِ [كالمنافع]”' ؛ فهذا 
جَوَّرَ العقد عليه ولم يمنع منه. 

فإن قلت: أنا أقيس أحد النوعين على الآخرء وأجعل العلة [مجرد]”' كونه 
تعدوها.. 

قيل: هذا قياس فاسد؛ لأنه يتضمن التسوية بين المختلفين» وقولك: «إن 
العلة مجرد كونه فعدذوما) دعوى بغي دليل ابل بل دعوى باطلة» افلم ين 
أن تكون العلة في الأصل كونه معدوماً دكن :اجر بيهه إلى زمن وجوده؟ 0 
هذا التقدير فالعلة مقيدة بعدم خاصء. وأنت لم تبيّن أنَّ العلةَ في الأصل مجرد 
كونه عدوم ؟ فقياسك قاس وهذا كافي في بيان فساده بالمطالبة» ونحن نبين 
بطلانه فى نفسه. 00 ما ذكرناه عله مطردةٌ وما ذكرته علةً منتقضة» فإنك إذا 
عَلَلْتَ بمجرد العدم””" َدَ عليك النقضٌ بالمنافع كُلّها ويكثير””» من الأعيان وما 
عللنا به لا ينتقضء» انها فالقياس المخضٌ وقواعد الشريعة وأصولها 
ومتاسناتها؟ تشهد لهذه الغلة؛ فإنه إذا كان له حال وجود وعدم كان في نيغة 
حال العدم مخاطرة وقمارء وبذلك عذَّل النبي كل المنع حيث قال: «أرأيت إن 
منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق؟)0'' وأما ما ليس له إلا حالٌ 
ا والغالبٌ فيه السلامة فليس العقد”” عليه مُخْاطرةٌ ولا قماراًء وإن كان فيه 
مخاطرة يسيرة فالحاجة داعية إليه» ومن أصول الشريعة أنه إذا تعارضت المصلحة 
والمفسدة قدم أرجحهماء والعَّرّر إنما نُهي عنه لما فيه من الضرر بهما أو بأحدهما©؟, 





000 ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(') قال في هامش (ق): «لعله: فإنه؛ وسقطت «لا» منها . 

(9) في (ك): «المعدوم». (5) في (ق) و(ك): «والكثير». 

(5) في (ق) و(ك): «ومناسبتها». 

000 رواه البخاري )5١948(‏ في (البيوع): باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء 
و(75708) باب بيع المخاضرة» ومسلم )١565(‏ في (المساقاة): باب وضع الجوائح» من 
حديث أنس بن مالك. 

0 في (ق): لواحدة». (4) في (ن): «فليس العدم». 

004١‏ أخرج مسلم في «صحيحه؛ (كتاب البيوع): باب بطلان بيع الحصاة والذي فيه غررء 
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وفي المنع مما يحتاجون إليه من البيع ضَررٌ أعظم من ضرر المخاطرة؛ فلا يزيل 
أدنى الضررين بأعلاهماء بل قاعدةٌ الشريعة ضد ذلك؛ وهو دفمٌ أعلى الصَررين 
باحتمال أدناهما”''؛ ولهذا لما نهاهم عن المُزابئة لما فيها من ربا أو مخاطرة 
أباحها لهم في العّرايا للحاجة”"؛ لأن ضررٌ المنع كوو ذلك اعد عن فهر 
المُزابئة» ولما حرّم عليهم الميتة لما فيها من حََبْث التغذية أباحها لهم عند 
الضرورة””"» ولما حرّم عليهم النظر إلى الأجنبية”؟' أباح منه ما تدعو إليه الحاجة 


- (67/5١1١1/رقم‏ 11) عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله يَكِْهِ عن بيع الحصاة» وعن 
بيع الغرر»» وبيع الحصاة فيه ثلاثة تأويلات: 
أحدها: أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التى أرميهاء أو 
بساك من هله الأرصى من هنا إن ما اكتهنت إليه ده الضصاة: 1 
والثاني: أن يقول: بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمي الحصاة. 
والغالق: :أن«يجهة نس الرمى بالسماة بتما؛ ”تقول إذاارفيق هذا العوت 
بالحصاةء فهو مبيع منك بكذا. 00 
وبيع الغرر: النهي عن بيع الغرر أصل عظيم من أصول كتاب البيوع؛ ويدخل فيه مسائل 
كثيرة غير منحصرة؛ كبيع الآبق والمعدوم والمجهولء وما لا يقدر على تسليمه؛ وما لم يتم 
ملك البائع عليه» وبيع السمك في الماء الكثير واللبن في الضرعء وبيع الحمل في 
البطن. . . ونظائر ذلك» وكل هذا بيعه باطل لأنه غرر من غير حاجة» ومعنى الغرر الخطر 
والغرور والخداع» وعلم أن بيع الملامسة وبيع المنابذة وبيع حبل الحبلة وبيع الحصاة 
وعسيب الفحل وأشباهها من البيوع التي جاء فيها نصوص خاصة هي داخلة في النهي عن 
الغرر» ولكن أفردت بالذكر ونهى عنها لكونها من بياعات الجاهلية المشهورة. 
)١(‏ انظر كلام ابن القيم حول هذه القاعدة في «مفتاح دار السعادة» (ص١7”1)؛‏ فإنه مهمء 
و(ص: 7"18). و«الداء والدواء»؛ (ص0؟”5 275157 709 2)3١١‏ واروضة المحبين» 
(ص؟١؟17).‏ 
(؟) انظر حول بيع العرايا وجوازه للحاجة: «زاد المعاد» .)١94/1(‏ (88/17). 
والحديث رواه البخاري )1١77(‏ في (البيوع): باب بيع الزبيب بالزبيب» والطعام 
بالطعام. و(84١7‏ و188١5)‏ باب بيع المزابنة» و(97١5)‏ في باب تفسير العراياء 
و(5780) فى (المساقاة): باب الرجل يكون له ممر أو شرب فى حائط أو في نخل» 
ومسلم ,)١69(‏ من حديث زيد بن ثابت. 1 ْ 
(9) في المطبوع و(ق) و(ك): «لهم للضرورة». 
(4) ورد ذلك في أحاديث كثيرة» خرجناها في رسالة أبي بكر بن حبيب العامري (ت٠07ه):‏ 
. «أحكام النظر إلى المحرمات»؛ منها ما أخرجه مسلم في «الصحيح» (كتاب الأدب): 
باب نظر الفجأة (رقم )5١59‏ عن جرير بن عبد الله البجلي؛ قال: سألت رسول الله عن 
نظر الفجأة؛ فقال لي: «اصرف بصرك». 
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ٍ- ومنها حديث علي بن أبي طالب َبِهِ؛ أنه قال: إن النبي كله أردف الفضل بن عباس 

خلفه في الحجء فجاءث جازية من صَدْقَي تسعنتي رسول الل 6إدة فلوى النبي كَل عنق 
الفضل لثلا ينظر إليهاء فقال له عمه العباس: لويت عنق ابن عمك يا رسول الله 
فقال 8ة: «رأيت شاباً وشابة؛ فلم آمن الشيطان عليهما». 

والحديث أخرجه أحمد في «المسند؛ (1١/5لاء‏ /ا9١1)ء‏ والترمدي ني «الجامع؟ (أبواب 
الحج): : باب ما جاء أن عرفة كلها موقف (رقم 885)» وأبو داود مختصراً فى «السئن» (كتاب 
المناسك): باب الصلاة بجمع (رقم 1915)» وابن ماجة مختصرا فى والشدن» (كتاب 
المناسك) : باب الوقف بعرفات (رقم ٠١‏ 6 والطحاوي في «مشكل الآثار» فؤيف4ة 
وابن خزيمة في «الصحيح» (5/ 177/ رقم /7877)» وابن الجارود في «المنتقى؟ (رقم 511)» 
والبيهقى فى «السئن الكبرى؟ (5/ ١77‏ وا/ 89)» وأبو يعلى فى «المستد» /١(‏ 5514 - 237506 
537 ب 414 ررقم 2111 644) من :طرق من سفيان التوري كن عبد الرسمن بن البغارت بق 
عياش بن أبي ربيعة عن زيد بن علي عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع» عن علي به. 

وإسناده صحيح.ء وتابع الثوريّ جماعة؛ منهم: المغيرة بن عبد الرحمن» ومسلم بن 
خالد الزنجي؛ كما عند عبد الله في «زوائد المسند» (١/5لل2 )١‏ وإبراهيم بن إسماعيل 
وهو ضعيف -4؛ كما عند البزار في «البحر الزخار» (رقم 419): وقد وهم فيه؛ فقال: 
عن عبد الرحمن بن الحارث عن زيد بن علي عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي». 

قال البزار عقبه: «وهذا الحديث قد رواه الثوري والمغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث 
عن عبد الرحمن بن الحارث عن زيد بن علي عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي 
عن النبي يِل وخالفهما إبراهيم بن إسماعيل في هذا الإسناد؛ فقال: عن عبد الرحمن بن 
الحارث عن زيد بن علي عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن علي بن أبي طالب له 
والصواب حديث الثوري والمغيرة». 

قلت: وذكره الدارقطني في «العلل» (رقم )»١‏ وقال: «هو حديث يرويه الثوري 
والدراوردي» ومحمد بن فليح والمغيرة بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن الحارث» 
وخالفهم إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع؛ فرواه عن.... زاد فيه أبا رافع» ووهم. 
والقول قول الثوري ومن تابعه. والله أعلم. 

ورواه يحيى بن عبد الله بن سالم عن عبد الرحمن بن الحارث عن زيد بن علي عن 
أبيه عن عليء ولم يذكر ابن أبي رافع» والصواب ما ذكره من قول الثوري ومن تابعه». 

قلت: وللحديث شواهد كثيرة؛ منها حديث الفضل بن العباس وابن عباس وجابر» 
وغيرهم رضوان الله عليهم. وانظر: «التلخيص الحبير» (”7/ .)١6٠١‏ 

قال ابن بطال: «وفى الحديث الأمر بغض اليصر خشية الفتنةف وقال: «ويؤيده أنه يك 
لم يحول وجه الفضل حتى أدمن النظر إليها لإعجابه بها؛ فخشي الفتنة عليه؛؛ وقال: 
الوفيه مغالبة طباع البشر لابن آدم وضعفه عما رُكُبٍ فيه من الميل إلى النساءء والإعجاب 
بهن؟21 راجع : (فتح الباري» 11م .)0١‏ 
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. للخاطب والمعامل والشاهد والطبيب!0©. 

فإن قلت: فهذا كله على خلاف القياس. 
فكل حكم استند إلى هذا الفرق الصحيح فهو على.خلاف القياس [الفاسد]", 
وإن أردت أن الأصل والفرع استويا في المقتضي والمانع واختلف حكمهما فهذا 
باطل [قطعاً]”''» ليس فى الشريعة منه مسألة واحدة» والشىءٌ إذا شابه غيرَهُ فى 
وصفٍ وفارَقّه في وصني كان اختلاقهما في الحكم باعتبار الفارق مخالفاً 
لاستوائهما باعتبار الجامع . 


[أقيسة أبطلها القرآن] 

وهذا هو القياس الصحيح طرداً وعكساًء وهو التسوية بين المتمائلين والفرق 
بين المختلفين» وأما التسوية بينهما في الحكم مع افتراقهما فيما يقتضي الحكم أو 
يمنعه فهذا هو القياس الفاسد الذي جاء الشرع دائماً بإبطاله» كما أبطل قياس 
الربا على البيع» وقياس الميتة على المُذْكّى وقياس المسيح [عيسى عليه الصلاة 
والسلام]”" على الأصنامء؛ وبيّن الفارق بأنه عبدٌ أنعم عليه بعبوديته ورسالته» 
فك مده بعبادةٍ غيره له مع نهيه عن ذلك وعدم رضاه به؟ يخللاف الأصنام ؛ 
فمن قال: «إن الشريعة تأتى بخلاف القياس الذي هو من هذا الجنس» فقد 
أصاب» وهو من كمالها واشتمالها على العَدْل والمصلحة والحكمة» ومن سَوَّى 
بين الشيئين لاشتراكهما في أمر من الأمور يلزمه أن يسوّي بين كل موجودين 
لاشتراكهما في مُسمّى الوجود. 


[القياس الفاسد أصل كل شر] 
وهذا من أعظم الغلط والقياس الفاسد الذي ذمّه السلف» وقالوا: «أرَّل من 
قاس إبليس6”*؟: وهما عُبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس2©'06» وهو القياس الذي 


)١(‏ انظر في هذا: «النظر في أحكام النظر بحاسة البصر»  77/9(‏ 87”) لابن القطان 
الفاسي . 

() في (د): ليوجب». (9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (0) مضى تخريجه .)171/١(‏ 

(5) هضى تخريجه (١/9ا”5؛‏ ١ل89).‏ 
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اعترف أهل النار في النار ببطلانه حيث قالوا: 8تَأسَهِ إن كْنًا لَنى صَللٍ تيو 9© إذ 
سَوَيكُم برت لْعْلَينَ4 [الشعراء: 90» 948]. وذم الله أهله بقوله: لثم ألِْينَ كمَرُوأ 
52 يَعَدِلُوت4 [الأنعام: »]١‏ أي يقيسونه على غيره ويُسرون بينه وبين [غيره 

اد الإلهية والعبودية» وكل بذُعة ومقالة فاسدة فى أديان الرسل تاضيلها من 
القيانئن الفاسدء فما أنكرت الجودة صفات الرتٌ 0 وغلرّه على خلقه 
واستواءه على عرشه وكَلامّه وتكليمه لعباده ورؤيتة في الدار الآخرة إلا من القياس 
الفاسدء» وما أنكرت» المَدَرِيّة عموم قذرته وم وجعلت في ملكه مالا يشاء 
وأنه يشاء ما لا يكون إلا بالقياس الفاسدء» وما شَلك الرافضة وعادوا خيار الخلق 
وكفْروا أصحاب محمد وَل وسَبُوهم إلا بالقياس الفاسدء» وما أنكرت الزنادقةٌ 
والتكرية معاد الأجسام وانشقاقٌ السماواتٍ وطيّ الدنيا وقالت بقدم العالم إلا 
بالقياس الفاسدء [وأولُ ذنب عُصِيَ به القياسسٌ الفاسد]”", وهو الذي جَرَّ على آدم 
وذريته مِنْ صاحب هذا القياس ما جرء فأصْلّ شر الدنيا والآخرة جميعه من هذا 
القياس الفاسدء وهذه [حكمة لا يذريها]”؟ إلا من له اطلاع على الواجب والواقع 
وله فقه في الشرع والقدر. 

فصل 
ابيع المعدوم لا يجوز] 


وأما المقدمة الثانية ‏ وهي أن بيع المعدوم”” لا يجوز فالكلام عليها من 
040 


أحدهما: مَنْعٌ صحة هذه المقدمة؛ إذ ليس في كتاب الله ولا في سنة 


)1١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ق) وحدها. 

(؟) ها بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق)» «ومنه' ثابتة في (ق). 

(6)- .ها يتن المعقوفين سقط من .(ق): 

(5) بدل ما بين المعقوفتين في (ق) و(ك) «جممه لا يدري بها». 

(0) في (ن): «المعدم». 

(5) سبق قريباً كلام له حول بيع المعدوم - وانظر أيضاً - غير مأمور -: «الزاد» (757/5 - 
65) و«تهذيب السنن» .)١168/6(‏ 


ولا بمعنى عام» وإنما في السنة النهئ عن بيع بعض الأشياء التي هي معدومة كما 
فيها النهي عن بيع بعض الأشياء الموجودة؛ فليست العلةٌ في المنع لا العدم ولا 
الوجودء بل الذي وَرَدت به السنة النهي عن بيع العَرّرا'©» وهو ما لا يُقُدَر على 
تسليمه؛ سواء كان موجوداً أو معدوماً كبيع العبد الآبقٍ والبعير الشارد وإن كان 
موجوداً إذ موجب ب البيع تسليم المبيع» » فإذا كان البائع عاجزاً عن تسليمه فهو غَرّر 
ومخاطرة وقمار فإنه لا يباع إلا بوَكسء فإن أمكن المشتري تسلّمه كان قد قَمَر 
البائعَّ» وإن لم يمكنه ذلك قمرّه البائع» وهكذا المعدوم الذي هو عَرَّر نْهِي نه 
للغرر لا للعدم» كما إذا باعه ما تحمل هذه الأمَةُ أو هذه الشجرة”"؟؛ فالمبيع لا 
يُعرف وجوده ولا قّدره ولا صفته؛ وهذا من الميّسِر الذي حرّمه الله ورسولهء 
ونظير هذا في الإجارة أن يكريه دابة لا يقدر على تسليمهاء سواء كانت موجودة 
ارمشارية ركديك ف العام إذا واج اقذدلة يتلكيا ارااجة لمتزلهاله 
وكذلك سائر عقود المعاوضات». بخلاف الوصية فإنها تبرّع محض فلا غرر في 
تعلّقها!4) بالموجود والمكدوم وما يقدر غلئ تشليمه إليه وما لا يقدرة. وطرده 
الهبة» إذ لا محذور فيها”؟» وقد صح عن النبي ككل هبة المُشاع المجهول”"' في 
قوله لصاحب كبة الشّعر حين أخذها من المغنم وسأله أن يَهِبّها له فقال: «أما 
كان 'لى ولب يد الفطلت قي للف" 


)١(‏ سبق تخريجه قريباً. (؟) في (ق): اينهى». 

() في (ن): «وما تحمل هذه الشجرة» وفي (ق): ما تحمل هذه الدابة أو هذه الشجرة». 

(4) في (ق): «تعليقها». 

(5) في (ن): «إذ ليس ذلك فيها»»؛ وفي المطبوع: (إذ لا محذور في ذلك فيها». 

() انظر: «بدائع الفوائد؛ (/509). (4/”. »)0١‏ وهإغاثة اللهفان» 2154/١(‏ 51١ء‏ 
كلالء لالاق. 8ل7ا١)‏ وكلاهما لابن القيم - رحمه الله -. 

ووقع في (ق) و(ك): «المشاع المجهول لقوله». 

0 رواه أحمد »)١184/5(‏ والنسائي  57/5(‏ 577) في (الهبة): باب هبة المشاع والبيهقي 
في «السنن الكبرى» (2)0775/5 وفي «دلائل النبوة» »)١94/0(‏ وابن هشام في «السيرة 
النبوية» »)١89/5(‏ وأبو داود (5595)» وابن الجارود في «المنتقى» )2٠١8٠0(‏ من طرق 
عن محمد بن إسحاق حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ وهو جزء من حديث 
طويل» وهذا إسناد جيد وقد صَرّح فيه محمد بن إسحاق بالسماع. 

وانظر مفصلاً رسالة: «عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» (رقم )8١‏ للأستاذ أحمد 
عبد الله . 
وسقطت «أما» من (ك) و(ق). 


2 : « إعلام الموقعحين عن رب العالمين 
الوجه الثاني: أن نقول: بل الشرع صِحّح بيع المعدوم في بعض المواضع؛ 
فإنه أجاز بيع الثمر بعد بُدُرٌ صلاحه والحبٌ بعد اشتداده”"2» ومعلومٌ أن العقدّ إنما 
ورد على الموجود والمعدوم الذي لم يُخلق”" بعد والنبي يك نهى عن بيعه قبل 
يدو صلاحهء وأباحه بعد بدو الصلاح» ومعلوم أنه إذا اشتراه قبل الصّلاح بشرط 
القَطْع كالحصرم جازء فإنما نْهِي عن بيعه إذا كان قصدهُ التّبقية إلى الصلاح9؟, 
ومن جوّز بيعه قبل الصلاح وبعده بشرط القطع أو مطلقا وجعل موجب العقد 
القطعء وحرم بيعه بشرط التبقية أو مطلقاً ؛ لم يكن عنده'** لظهور الصلاح فائدة» 
ولم يكن فرق بين ما نُهي عنه من ذلك وما أَذن فيه؛ فإنه يقول: موجب العقد 
التسليم في الحال» فلا يجوز شرط تأخيره سواء بدا صلاحٌه أو لم يبد. 


[الصواب فى المسألة] 


الصحيح . 


)١(‏ رواه أحمد (/51, ,.)56١‏ وابن أبي شيبة »)١١5/19(‏ وأبو داود )”1١(‏ في 
(البيوع ): باب ما جاء فى كراهية بيع بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. والترمذي )1١1(‏ فى 
(البيوع): باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحهاء وابن ماجه (1117) 
في (التجارات): باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء وأبو يعلى (717545), 
وابن حبان (59447): والطحاوي في «شرح معاني الآثار)(4/ 2)74 والدارقطني /١(‏ /اغ 
48غ)ء والحاكم 5/0 والبيهقي ا و4 من طرق عن حماد بن سلمة عن حميد 
عن أنسء أن رسول الله كلخ نهى عن بيع العنب حتى يسوّدَّء وعن بيع الحب حتى 
يشتدٌ . 

وقال الترمذي: حسن غريب. 
وصححه الحاكم على شرط مسلمء ووافقه الذهبي» وفي النهي عن بيع الثمار قبل بدو 
صلاحها دون قوله والحب حتى يشتد أحاديث فى «الصحيحين» منها: حديث ابن عمرء 
رواه البخاري ١587(‏ و5145)» ومسلم (1614): وحديث أنس رواه البخاري ١5848(‏ 
و84١7‏ و95١7‏ و2)781 ومسلم (15086). 
وعن جابر رواه البخاري .١15441(‏ 217189 7195 1781): ومسلم (165). 
(0) فى (ك) و(ق): ”يوجد». 
() انظر: «تهذيب سئن أبي داود» (0/ »)١60 ١94‏ وازاد المعاد؛ (57/4؟) كلاهما لابن 


القيم - رحمه الله -. 


2 في (ن): «عقده). 
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وقوله: «إن موجب العقد التسليم في الحال» جوابه أن موجب العقد إما أن 
يكون ما أوجبه الشارع بالعقد أو ما أوجبه المتعاقدان مما يَسوعٌ لهما أن يوجباهء 
وكلاهما منتفي في هذه الدعوى؛ فلا الشارع أوجبٌ أن يكونَ كل مبيع مستحق 
الع عقيب العقدء ولا العاقدان التزما ذلك» بل تارة يعقدان العقد على هذا 
الوجهء وتارة يشترطان التأخين إما في الثمن وإما في المَثْمنِء » وقد يكون للبائع 
غرضٌ صحيح [ومصلحة]9) في تأخير التسليم [للمبيع؛ » كما كان]”" لجابر [45 
غرض صحيح]”" في [تأخير برا بعيره إلى المديئة» فكيف يمنعه الشارع ما 
فيه مصلحة له ولا ضرر على الآخر فيها؟ إذ قد رضي بها كما رضي النبي يَلِل 
[على جابر]”" بتأخير تسليم البعير”'» ولو لم ترد السنة بهذا لكان محض القياس 
يقتضي جرازه. ويجورٌ لكل بائع أن يستثني من منفعة المبيع ما له فيه غرضل 
صحيحٌ”*؟: كما إذا باع عقاراً واستثنى سكناه مدة أو دابة واستثنى ظهرهاء ولا 
يختص ذلك بالبيع» بل لو وهبه ع0 واستثنى عه مذة)» أو أعتق عبذه 
واستثنى خدمته مدة» أو وقف عيناً واستثنى عَلتها لنفسه مدة حياته» أو كاتبٌ أَمَةٌ 
واستثنى وَطئها مدة الكتابة» ونحوهء وهذا كله منصوص أحمد» وبعض أصحابه 
يقول: إذا استثنى منفعة المبيع فلا بد أن يُسلمَّ العين إلى المشتري ثم يأخذها 
ليستوفى المنفعة» بناءًَ على هذا الأصل الذي قد تبين فسادهء وهو أنه لا بد من 
استحقاق القبض عقيب العقدء وعن هذا الأصل قالوا: ”"'لا تصح الإجارة إلا 
على مدة تَلِي العقدء وعلى هذا يَنَوْا ما إذا باع العين المؤجرة؛ فمنهم من أبطل 
البيع لكون المنفعة لا تدخل على”" البيع فلا يحصل التسليم» ومنهم من قال: 
هذا مستثنى بالشرع» بخلاف المُستثنى بالشرط وقد اتفق الأئمة على صحة بيع 
الأمة المزوجة وإن كانت منفعة البضع للزوج ولم تدخل في البيع واتفقو 
جواز تأخير التسليم إذا كان العرف يقتضيه كما إذا باع مخزناً له فيه متاع كثير لا 
ينقل في يوم ولا أيام فلا يجب عليه جمع دواب البلد ونقله في ساعة واحدة بل 


)١(‏ في (ق) و(ك): «كل بيع يستحق به التسليم». 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(2). 
2( تفلم تخريه: 

(5) انظر كلاماً قوياً لابن ن القيم حول الاستثناء في البيع في «بدائع الفوائد» (4/ 4). 

(5) ها بين المعقوفتين سقط من (ك). 0) زاد هنا فى (ك) و(ق): (إنه». 

() في (ق): « 


22 إعلام الموقعين عن رب العالحين 
قالوا: هذا مستثنى بالعرف» فيقال: وهذا من أقوى الحجج عليكم» فإن المستثنى 
بالشرط أقوى من المستثنى بالعغرف» كما أنه أوسع من المستثنى بالشرع؟ فإنه 
يعبت بالشرط ما لا يثبت بالشرع» كما أن الواجب بالتذر أوسع من الواجب 
بالشرع . 


[منع أن موجب العقد التسليم عقيبه] 

وأيضاً فقولّكم: «إن موجب العقد استحقاق التسليم عقيبه)”'2 أتعنون أن هذا 
مُوجَبُ العقد المطلق أو مطلق العقد؟ فإن أردتم الأول فصحيحء وإن أردتم الثاني 
فممنوع؛ فإن مطلق العقد ينقسم إلى المطلق والمقيدء وموجب العقد المقيد ما فُيّد 
به» كما أن موجبٌ العقد المقيد بتأجيل الثمن وثبوت خيار الشرط والرهن 
والضمين هو ما قُيّد بهء وإن كان موجبه عند إطلاقه خلاف ذلك؛ فموجبٌ العقد 
المطلق شيءٌ وموجب العقد المقيد شيء»؛ والقبض في الأعيان”" والمنافع 
كالقبض في الدَيْنَء والنبي كلك جوّز بيع الثمرة بعد بُدُرّ الصلاح”" مستحقة الإيقاء 
إلى كمال الصلاح» ولم يجعل موجّبَ العقد القبض في الحال» بل القبض المتعادٍ 
عند انتهاء صلاحهاء ودخل فيما أذن فيه بيع ما هو معدوم [و]”'' لم يُخْلّق بعدء 
وقبض ذلك بمنزلة قبض العين المؤجرة» وهو قبض يبيح التصرف في أصح”") 
القولين» وإن كان قبضا لا يوجب انتقال الضمان» بل إذا تلف المبيعٌ قبل قبضه 
المعتاد كان من ضمان البائع كما هو مذهب أهلٍ المدينة وأهلٍ الحديث؛ أهلٍ 
بلدته وأهل سنتهء وهو مذهب الشافعى قطعا؛ فإنه علق القول به على صحة 
الحديث”''» وقد صح موده التويانها فن غير الطريق التي توقّف الشافعي فيها 
فلا يسوغ أن يقال: مذهبه عدم وضع الجوائحء وقد قال”": إن صح الحديث 
قلت به» رواه من طريق توقف في صحتهاء ولم تبلغه الطريقٌ الأخرى التي لا علة 


)١(‏ في (ق): «عقبه». ) فى (ق): «وقبض الأغيان». 
6 سبق تخريجه قريباً. (4) ها بين المعقوفتين من (ن). 
(0) في (ق): ل«أحد». (5) انظر: «الأم» (/لاه ‏ ط دار الفكر). 


والحديث الذي صح هو: ما أخرجه مسلم :)١5904(‏ (كتاب المساقاة): باب وضع 
الجوائح عن جابر أن النبي كَلِ أمر بوضع الجوائح» وانظر: «الجوائح وأحكامها» 
(ص١18)‏ وما سيأتي. 
(0) زاد هنا في (ك) و(ق): «فيها». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 2110 
لها" ولا مظعن فيهاء وليس مع المنازع دليلٌ شرعي يدلُ على أنَّ كل قبض جوّز 
التصرف ينقل الضمانء وما لم يجوّز التصرف لا ينقل الضمانء» فقبضٌ العين 
المؤجّرة يُجوّز التصرف ولا ينقل الضمان» وقبض العين المسْتامةٍ والمستعارة 
والتحهوية برسي العنماك ول حور اشير 
فصل 
[بيع المقاثي والمباطخ ونحوهما] 
ومن هذا الباب [بيع ] المقاة ي والمباطخ”” وَالبافجان؟ فمن منع بيعه إلا 


لقْطة لقطة قال + 'لكنة ابيع معدوم”؛ فهو كبيع الثمرة قبل ظهورهاء ومن جوّزه 
كأهل المدينة'' وبعض أصحاب أحمد'" فقولهم أصِحٌ. فإنه لا يمكن بيعها إلا 


.)77 /8*٠( في (ك) و(ق): «فيها»» وقارن بلمجموع الفتاوى»‎ )١( 

(؟) انظر كلام المصنف على وضع الجوائح» والرد على من تأوّل الحديث فيها في «تهذيب 
السنن» »)١١١ - ١١94/0(‏ و«زاد المعاد؛ (777/54)» وانظر ‏ غير مأمور ‏ «الجوائح 
وأحكامها» للدكتور سليمان الثنيان» دار عالم الكتب. 

(*) «المقائي: جمع مقثأة» وهو موضع زراعة القثاء. والمباطخ: جمع مبطخة» وهو موضع 
زراعة البطيخ» (د). قلت: ونحوه في (ط)ء وانطر: «زاد المعاد» (54//ا5؟)2 و«بدائع 
الفوائد» (5/ »١5‏ 5) وما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 

(0) قال القرافي في كتابه «الأمنيّة في إدراك النية» (74): «والعجب ممن يعتمد أن المعاوضة 
على المعدوم على خلاف الأصل» مع أن الشريعة طافحة به في مواردها ومصادرهاء 
حتى لا يكاد يعرى عنه باب كما قد رأيت» بل الأوامر والنواهي والأدعية والشروط 
ومشروطاتها في التعليقات والوعود والوعيدات وأنواع الترجي والتمني والإباحات كلها لا 
تتعلق إلا بمعدوم فتأمل ذلك حق تأمله تجد فيه فقهاً كبيراً ي: ينتفع به في محاولة الفقه 
واتساع النظر ودفع الإشكالاات عن القواعد والفروع. 

وإنما أكثرت من مثل التقدير لأني رأيت الفقهاء الفضلاء إذا قيل لهم ما مثال إعطاء 
الموجود حكم المعدوم والمعدوم حكم الموجود؟ صعب عليهم تمثيل ذلك» وإن فعلوا 
فعساهم يجدون المثال أو المثالين فأردت أن يتسع الفقيه هذا الباب ويسهل عليه. اه 
() انظر: «المنتقى» (5/ 7١١‏ - 777) للباجي» و«بداية المجتهد؛ (؟74/5١)2‏ و«القوانين 
الفقهية» (ص6١؟).‏ 
(0) انظر: «المغني» (4//ا١٠)»‏ و«المبدع» .)١51-155/5(‏ 
وبهذا قالت طائفة من الشافعية» انظر: «مغني المحتاج» (؟1/ 47)» و«تكملة المجموع» 
.)55/1١(‏ 


على هذا الوجهء ولا تتميز اللّقطة المبيعةٌ من0' غيرهاء ولا تقوم المصلحة ببيعها 
كذلك؛» ولو كُلْف الناس به لكان أشقّ شيءٍ عليهم وأعظمه ضرراًء والشريعة لا 
تأتي به» وقد تقدم أن ما لا يُباع”" إلا على وجّْه واحد لا يَنْهى الشارع عن بيعه: 
وإنّما تهى الشّارِعٌ عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها”" لإمكان تأخير بيعها إلى وقت 
بُدُوٌّ الصلاح”*“'؛ ونظير ما نَّهى عنه وأذن فيه سوى”'' بيع المقائي إذا بدا فيها 
الصلاح ودخول الإجزاء والأعيان التي لم تخلق بعد كدخول أجزاء الثمار وما 
يتلاحق في الشجر منهاء ولا فرق بينهما البئة9 . 
فصل 
[ضمان الحدائق والبساتين] 

وبنوا على هذا الأصل الذي لم يدل عليه دليل شرعي» بل دل على خلافه» وهو 
بيع المعدوم [بطلان]”"2 ضمان الحدائق والبساتين» وقالوا: هو بيع للثمر قبل ظهوره أو 
قبل بدو صلاحه؛ ثم منهم من حكى الإجماع على بطلانه”*» ولّيس مع المانعين [حجةٌ 


على ما]() ظئوهء فلا النص يتناوله ولا معناه» ولم تجمع”''' الأمة على بطلانه» فلا 
نص مع المانعين ولا قياس ولا إجماع"""©2؛ ونحن نبين انتفاء هذه الأمور الثلاثة : 


- وقارن ما عند المصنف ب «مجموع فتاوى ابن تيمية) (19/ 21485 21480 1494). 

)١(‏ في المطبوع: «عن». (0) في (ن): «أنها لا تباع». 

(0) سبق تخريجه قريباً . (4) في (ق): «صلاحها». 

(5) قال (د) و(ح): «هكذا في النسختين» والكلام غير تام» فليتدبر). 

قلت: وعلق (و) و(ط) بنحو هذا التعليق. 

(5) انظر: «زاد المعاد» (5117/5) فإنه مهمء و«بدائع الفوائد» (5/ 2١6‏ 04). 

6010 ما بين المعقوفتين سقط من (ط). 

(4) هذا مذهب أبى حنيفة والشافعى» وهو منصوص عن أحمد فى بعض الروايات انظر: 
«المبسوط» (11/ 71)» ولروضة الطالبين؛ (078/0): و«الفروع» (415/5). 

(9) بدل ما بين المعقوفتين فى (ط): «كما»» وأشار إليها فى الحاشية» وقال: «... وربما 
كان صواب الجملة هكذا: «وليس مع المانعين دليل على ما ظنوه؛ أو نحو ذلك انظر: 
«إعلام الموقعين» ‏ ط المطبعة المنيرية :»)75١/١(‏ وطبعة فرج الله الكردي (؟8/5١1١)»‏ 
أ.ه. 

قلت: والجملة في (ق) و(ن) و(ك): «وليس كما ظنوه». 
)٠١(‏ في (ن): «ولا تجمع؟. 
)١١(‏ انظر: حول تقدير ابن القيم جواز ضمان الحدائق والبساتين (القبالات) سواء مع الأرض 
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أما الإجماع. فقد صح عن عمر [بن الخطاب] 13 يض كه آنه غكن سجديقة 
در يم لل ا انع الوا 
وهذا بمشهد من الصحابة» ولم ينكره منهم رجل واحدء ومَنْ جعل مثل هذا 
إجماعاً فقد أجمع الصحابة على جواز ذلك» وأقلَ درجاته أن يكون قول 
صحابي» بل قول الخليفة الراشدء ولم ينكره منهم مذكرء وهذا حجة عند جمهور 
العلماء.» وقد جور بعض أصحاب ويك ضمان البساتين مع الأرض المؤجرة؛ إذ 
لا يمكن إفراد إحداهما عن الأخرى””» [و]”' اختاره ابن ا وجوَّز بعضهم 
ضمان الأشجار مطلقاً مع الأرض وبدونهاء [و"'' اختاره شيخنا وأفرد فيه 
مي ؛ فى مذهب أحمد ثلاثة أقوال» وجوّز مالك ذلك ا للأرض في قدر 

لك 
الثلث 2 . 


- أو بدولها: «أحكام أهل الذمة؛ 2»)١١7 :1١8/١(‏ وقارن بما في «مجموع فتاوى ابن 
تيمية؟ /9٠(‏ *7817). 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(؟) أخرجه حرب بن إسماعيل الكرماني» قال: حدثنا سعيد بن منصور حدثنا عباد بن عباد 
المهلبي عن هشام بن عروة عن أبيه أن أسيد بن حُضير توفي وعليه ستة آلاف درهم ديناً» 
فدعى عمر بن الخطاب غرماءه» فقبلهم أرضه سنين» وفيها النخل والشجر. وهكذا ذكره 
ابن كثير في «مسند الفاروق؟ :)308/١(‏ وبَوّب عليه (أثر فى ضمان البساتين) وقال: «هذا 
إسناد جيد» وإن كان فيه انقطاعء وقال: «ومعنى: قبلهم: أي ضمنهم. وقد ذهب إلى معناه 
بعض العلماء» ونصره ابن عقيل وغيره من متأخري أصحاب الإمام أحمد رحمه الله؟. 

أقول: وسبب انقطاعه هو عدم سماع عروة من عمر. 
وأخرجه ابن سعد في «طبقاته» (507/7) بإسناد ضعيف» وانظر: «سير أعلام النبلاء» 
/1١(‏ 5" 74), و«أسد الغابة»؛ .)١١/١(‏ 

() في (ق): «أحدهما عن الآخر» وكذا في (ك) إلا أنه قال: «الأخرى؟. وانظر: «الفروع» 
(657/5) لابن مفلح . 

(5) ذكر ابن رشيق في رسالته: «أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية؛ (ص77): «قواعد 
في مسائل في النذور والضمان؟» وفي مكتبة الشيخ حماد الأنصاري ‏ رحمه الله - مجموع 
برقم (791؟) فيه (7 رسالة) لابن تيمية» منها برقم :)١(‏ (فصل في الضمان) وفي 
جامعة برنستون ‏ جاريت (رقم ١؟101)‏ من (ق45 - 07): «مسائل في الإجارة ونقص 
بعض المنفعة والجوائح والفرق بين الجائحة في الزروع والثمار وغير ذلك» فلعل بعضها 
المرادة هناء والله أعلم. 

(60) انظر: «حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرة »)7١/5(‏ و«القوانين الفقهية» (58)»: وانظر 
لمذهب الحنفية «المبسوط» 2)77/1١5(‏ ومذهب الشافعية في اروضة الطالبين» (109/8/5). 
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قال شيخنا"'': والصواب ما فعله عمر “فه؛ فإن الفرق بين البيع 
والضمان” هو الفرق بين البيع والإجارة» والنبي ككهِ نهى عن بيع الحب حتى 
يشتد9» ولم ينه عن إجارة الأرض للزراعة مع أن المستأجر مقصودٌه الحبٌ بعمله 
فيخدم الأرض ويحرثها ويسقيها ويقوم عليهاء وهو نظيرٌ مستأجر البستان ليخدم 
شجره ويسقيه ويقوم عليه والحبٌ نظيرٌ الثمرء والشجر تظير الأ 2 والعمل 
نظير العمل؛ فما الذي حرّم هذا وأحلّ هذا؟ [وهذا]” بخلاف المشتري؛ فإنه 
يشتري ثمراً وعلى البائع [المؤنة: مؤنة]'2 الخدمة والسّقي والقيام على الشجر؛ 
فهو" بمنزلةٍ الذي يشتري الحبّ وعلى البائع مؤونة” الزرع والقيام عليه؛ فقد 
ظهر انتفاءً القياس والنص» كما ظهر انتفاءعٌ الإجماع. بل القياس الصحيح مع 
المجوّزين» كما معهم الإجماع القديم . 

فإن قيل: فالثمر أعيان» وعقد الإجارة إنما يكون على المنافع! 

قيل: الأعيان هنا حصلّت بعمله في الأصل المستأجرء كما حصل الحبٌّ 
بعمله في الأرض الستاخرة: 


فإن قيل: الفرق أن الحبٌّ حصل من بَذْرِهء والثمر حصل من شجر 
المؤججر”*'. قيل: لا أثر لهذا الفرق في الشرعء بل قد ألغاه الشارع في المساقاة 
والمزارعة فسوّى بينهما؛ والمُساقي يستحقٌ جزءاً من الثمرة الناشئة من أصل 
[الملك؛ والمزارع يستحق جزءاً من الزرع النابت في أرض''' المالك» وإن كان 
البذْرٌ منه» كما ثبت بالسنة الصخيحة الصريحة'''' وإجماع الصحابة» فإذا لم يؤثر 


هذا الفرق في المساقاة والمزارعة التي يكون النماء فيها مشتركاً لم يؤثر في 


)١(‏ في «مجموع الفتاوى» (8:0/ *18) نحوهء وانظر: «الجامع للإختيارات الفقهية لشيخ 
الإسلام ابن تيمية» (”/ .)١119- 1١18‏ 

)2( في (ق): «الضمان والبيع» وسقطت «البيع» من (ك). 

() سبق تخريجه. 

(:) وقع في (ن): «والحب نظير الثمرة» والشجرة نظير الأرض». 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(7) في المطبوع و(ن) و(ك): «مؤونة» وسقطت «وعلى البائع» من (ق) واحتملها في الهامش. 

(49 في (ن) «وهوة. 63 في (ق): «مؤنة) . 

(9) في (ق): «الشجر المؤجر». 2٠١‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

)١١(‏ سبق تخريجه. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 222 
الإجارة بطريق الأولى؛ لأن إجارة الأرض لم يُختلف فيها كالاختلاف في 
المُزارعة» فإذا كانت إجارتها عندكم أجوز من المزارعة فإجارة الشجر أولى 
بالجواز من المساقاة عليهاء فهذا مخض القياس وعمل الصحابة ومصلحة الأمة» 
وبالله التوفيق. 

والذين منعوا ذلك وحَرمُوه توصلوا إلى جوازه بالحيلة الباطلة شرعاً وعقلاًء 
فإنهم يؤجُرونه الأرض والسيت مقصودة له اتدل ويساقونه على الشجرة من ألف 
جزء على جزء مساقاة غير مقصودة [واجارة غير مقضودة]1"؟: فجعلوا ما لم يقصد 
مقصوداًء وما قُصد غير مقصودء وحابوا في المساقاة أعظم محاباة» وذلك حرامٌ 
باطل في الوقف وبتخاد المولى عليه من يتيم أو سفيو أو مجنون» ومحاباتهم إياه 
في إجارة الأرض لا تسّوّعْ لهم محاباة المستأجر في المساقاة» ولا يسوّغ اشتراط 
أحد العقدين في الآخرء بل كل عقد مستقل بحكمهء فأين هذا من فعل أمير 
المؤمنين وفقهه؟ وأين القياس من القياس والفقه من الفقه؟ فبينهما فى الصحة يِعْد 

> 0 
ما بين المشرقين | 
فصل 
[إجارة الظئر على وفق القياس الصحيح] 

فهذا الكلام على المقام الأول. وهو كون الإجارة على خلاف القياس» وقد 

وأما المقام الثاني - وهو أن الإجارة التي أذن الله فيها في كتابه وهي إجارة 
الظئْر على خلاف القياس - فبناءٌ منهم على هذا الأصل الفاسد”'» وهو أن 
المستحق بعقد الإجارة إنما هو المنافع لا الأعيان» وهذا الأصل لم يدل عليه 
كقات ولا أسعة ولا إجماعٌ ولا قياسسٌ صحيح.ء بل الذي دلّت عليه الأصول أن 
الأعيانَ التي تَحدّث شيئاً فشيئاً مع بقاء أصلها حكمُها حكم المنافع كالثمر في 


)١(‏ في (ن): «وليست مقصوداً له؛. 

(0) ها بين المعقوفتين في (3) قبل: «وحابوا في المساقاة» في السطر الذي بعده. 

(9) في (ق): «وبينها في الصحة أبعد ما بين المشرقين». 

(4) انظر إجارة الظثئر ونحوه وبيان أنها على وفق القياس: «زاد المعاد» (؟/ 2)١5- 1١6‏ 
و#مجموع فتاوى ابن تيمية») 2)570/98٠6 .586٠ /٠١(‏ و«الإنصاف» (5/ ”)2 و«المعدول به 
عن القياس حقيقته وحكمه وموقف شيخ الإسلام ابن تيمية منه؛ (ضص54١-155).‏ 


لا ا ا 13 ص عد الس كسس 
الشجر واللّبن في الحيوان والماء في البثر؛ ولهذا سرّى بين النوعين في الوقف» 
فإن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل الفائدة» فكما يجوز أن تكون فائدة الوقف 
منفعةً كالسكنى وأن تكون ثمرة وأن تكون لبنأ كوقف الماشية للانتفاع بلبنهاء 
وكذلك في باب التبرعات كالعارية لمن ينتفعٌ بالمتاع ثم يردّه» والعريّة لمن يأكل 
ين الشجرة ثم يردهاء والمنيحة لمن يشرب لبن الشاة ثم يردهاء والقرض لمن 
ينتفع بالدراهم ثم يرد بدلها القائم مقام عينها؛ فكذلك فى الإجارة تارة يكزيه 
العدة للمشعة ال لست أغياناه_وتارة للعنه الجن عله كنا عه عه قرا 
: ي ليست أعمٍ ين التي يكاامن بد لي وبع 
بقاء الأصل كلبن الظثر ونقع البئر؛ فإن هذه الأعيان لما كانت تحدث شيئًا بعد 
شيء [مع بقاء الأصل]”" كانت المنفعة”"» والمسوّغ للإجارة هو ما بينهما من 
القذن المشع هه وهر نوت التقصوه بالعقد كينا فشعا : سواء كان الحاوف عيناً 
أو منفعة» وكونه جسماً أو معني قائماً بالجسم لا أثر له في الجواز والمنع مع 
اشتراكهما في المُقتضي للجوازء بل هذا النوع من الأعيان الحادثة شيئا فشيئاً أحقٌ 
بالجواز؛ فإن الأجسام أكُمل من صفاتهاء وطردٌ هذا القياس جواز إجارة الحيوان 
غير الآدمى لرضاعهء [فإن الحاجة تدعو إليه كما تدعو إليه فى]9؟' الظئر من 
الآدميين بطعامها وكسوتهاء ويجوز””» استئجار الظئر من البهائم بعلّفِها» والماشية 
إذا عاوض على لبنها فهو نوعان: 
أحدهما: أن يشتريّ اللَّبِنَ مدة» ويكون العلف والخدمة على البائع» فهذا 
والثاني: أن يتسلّمها"" ويكون علمُها وخدمتُّها عليه» ولبنها [له]" مدة 
الإجارة؛ فهذا إجارة وهو كضمان البساتين" سواء وكالظئر؛ فإن اللبن يُستوفى 
شيئاً فشيئاً مع بقاء الأصل؛ فهو كاستئجار العين ليسقي بها أرضّهء وقد نص مالك 
على جواز إجارة الحيوان مدةً للبنه ثم مِنْ أصحابه من جوّز ذلك تبعاً لنصهء 


)0( في (ق): «ثمرة؟. (؟) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 
20 في (ق): «كالمنفعة». 

م بدل ما بين المعقوفتين في (ن): «وجواز إجارة». 

)0( في (ن): «وجواز»ء وفي (ق) و(ك): «و»ي. 

() في المطبوع: «ويسلمها». 

(0) عا بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق) وقال فى هامش (ق): العله بلبنها». 

(4) في (د): «البستان». ١‏ 
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ومنهم من منعهء ومنهم من شرط فيه شروطاً ضيّقوا بها مورد النص ولم يدل عليها 
نميه" والضوات الجواتة وهو موحت القيانن المخش» فالمجوّزون أشعد 
بالنص من المانعين» وبالله التوفيق. 
فصل 
[حمل العاقلة الدية عن الجاني طبق القياس] 

ومن هذا الباب قول القائل: «حمل العاقلة الدية عن الجانى على خلاف 
ا ا الل ا ل ا 
الاعتراف ولا ما دون الثُّلْء ولا تحمل جناية الأموال» ولو كانت على وفق 
القيانى السنلت :ولك كلو" , 

والجواب أن يقال لأتويب أذ عن اتلك سجرن كان :ضمائه عليه 9 


0001 يو 


زر وازرة وِنْرَ »24 ولا توخل نفس بجريرة غيرهاء وبهذا جاء شرع الله سبحانه 


)١(‏ انظر: «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير؛ :»23١/5(‏ وانظر مذهب الحنفية في 
«المبسوط» »)77/١7(‏ ومذهب الشافعية فى «روضة الطالبين» 2)١14  ١78/65(‏ وامغنى 
المحتاج» (1/ 87م _ م000 . ١ ١‏ 

(؟) ما بين المعقوفتين من نسخة (ك) و(و)» وقال (و): «العقل دية القتيل خطأ المستحقة 
بالشرع». 

() ولا شبه العمدء على ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (١؟/‏ 
6061). وهو مذهب مالك خلافاً لجماهير الفقهاء. 

(85) قال (ط): «لأن العبد عبارة عن سلعة من السلع» وقال (د): «كذا»ء وفي (ق): « 
تحمل العبد ولا العهد). 

(0) يعني أن كل جناية عمدء فإنها من مال الجاني خاصة. ولا يلزم العاقلة منها شيء» 
وكذلك ما اصطلحوا عليه من الجنايات فى الخطأء وكذلك إذا اعترف الجاني بالجناية 
من غير بيئة تقوم عليه؛ وإن ادعى أنها خطأ لا يقبل منهء فلا تلتزم بها العاقلة» وأما 
العبد فهو أن يجني على حر فليس على عاقلة مولاه شيء من جناية عبده» وإنما جنايته 
في رقبته » وهو مذهب أبي حنيفة» وقيل: هو أن يجني حر على عبده. وإنما جنايته في 
رقبته» وهو مذهب أبي حنيفة» وقيل: هو أن يجني حر على عبدء فليس على عاقلة 
الجاني شيء» إنما جنايته في ماله خاصة. وهو قول ابن أبي ليلى؛ وما بين هِدين1 ا 
يمكازفه شاى الكلام فوفيعته: وفي حديث: لا تعقل العاقلة عمداً ولا عبداً ولا صلحاً 
ولا اعترافاً. والعاقلة العصية والأقارب من قبل الأب الذين يعطون دية قتيل الخطأ (و). 

() انظر بيان أن حمل العاقلة الدية على وفق القياس: «مجموع فتاوى ابن تيمية» (١؟/‏ 001)؛ 
و«المعدول به عن القياس» )١560 - ١77(‏ وانظر في خلافه! «بدائع الصنائع» (/ 1008). 
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وجزاؤهء وحمل العاقلة الدية غير مناقض لشيء من هذا" كما سنبينه» والناس 
مستازعون فى لعفل 5 حل مله الحافلة ابعداء أو تحملةة على فلن كنا 
تنازعوا في صدقة الفطر التي يجب”" أداؤها عن الغير كالزوجة [والولد]»» هل 
تجن اعذاناً أى'تحماة؟ [على قولين] 4 وعلى ذلك .يي ما لو أخرجها من 
تَحمّلت عنه عن نفسه بغير إذن المُتحمّل لها» فمن قال: هي واجبة على الغير 
تحملاً قال: تجزئ في هذه الصورة» ومن قال: هي واجبة عليه ابتداءً قال: لا 
تجزيء» [بل]”” هي كأداء الزكاة عن الغيرء وكذلك القاتل إذا لم تكن" له 
عاقلةٌ. هل تجب الدية في ذمة القاتل [أولاً]*»؟ على قولينء بناء على هذا 
الأصلء والعَمّلٌ فارقٌ غيره من الحقوق في أسباب اقتضت اختصاصه بالحكمء 

وذلك أن دية المقتول مال كثيرء والعاقلة إنما تحمل الخطأء ولا تحمل العَمْد 
بالاتفاق» ولا شبهه على الصحيح» والخطأ يُعْذَّر فيه الإنسان» فإيجاب الدية في 
ماله افيه :ضرر عظيع .عاية. من غين.ذئنيا تعكدم) وإهدارٌ دم المقتول من غير ضمان 
بالكلية فيه إضرار بأولاده وورثته. فلا بد من إيجاب بدله. فكان من محاسن 
الشّريعة وقيامها بمصالح العباد أنْ أوجبٌ بدله على مَنْ عليهم موالاة القاتل 
ولعركة فأوجب عليهم إعانته على ذلك. وهذا كإيجاب النفقات على الأقارب 
وكسوتهمء وكذا مسكنهم وإعفافهم إذا طلبوا النكاح» وكإيجاب فكاك الأسير من 
ال [فإنه أسير]”” بالدية التي لم يتعمّد سببت وحوبيا: لاوجت باسيان 
مستحقها كالقرض والبيع» وليست قليلة؛ انان الغالب لا يقدر على حملهاء 

وهذا بخلاف العمدء فإن الجاني ظالم مستحق للعقوبة ليس أهلاً أن يُحمل عنه 
بدل القتل ”3 ؛ وبخلاف شبه العمد؛ لأنه قاصد للجناية متعمد لهاء فهو آثم معتل » 


() فى (ن): «غير مناقض لهذا؛. 

(؟) انظر: «أحكام الجناية» (6* - 0307 للشيخ بكر أبو زيد. 

(9) في (ق): «هل تجب4ء وقال في الهامش: «إذا وجب». 

(5) ها بين المعقوفتين سقط من (ن). وانظر فى المسألة «الإشراف» ١97/7(‏ مسألة 6١ه)‏ 
للقاضي عبد الوهاب» وتعليقي عليه. ْ 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 0) في (ق): «ليكن)2. 

(0) في المطبوع: «من بلد العدو». 1 

(4) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: «فإن هذا أسيف» وفي (ق): «فإن هذا أسير؛ء وفي 
(ك): «فإن هذا أيسر». 

(9) في (ق) و(ك): «بدل القتيل». 
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بخلاف بدل المُتلف من الأموال؛ فإنه قليل فى الغالب لا يكاد المُنْلِف يعجز عن 
حمله؛ وشأن النفوس غير شأن الأموال؛ ولهذا لم تحمل العاقلة ما دون الثلث 
عند أحمد ومالك”'' لقلّته واحتمال الجاني حمله””» وعند أبي حنيفة لا تحمل ما 
دون أقل المقدّر كأرْشٍ المُوضحة”" وتحمل ما فوقه”''» وعند الشافعي تحمل 
الفبل ولعي طردا السام 4200 وين بريد كركي لا تمن الفجد دانه ملم ون 
السلع ومال من الأموال» فلو حملت بدله لحملت بدل الحيوان والمتاع؛ وأما 
الصلح والاعتراف فعارض هذه الحكمة فيهما معني آخرء وهو أن المُذَّعِي 
وَالمَدَعَى عليه قد يتواطآن على الإقرار بالجناية ويشتركان فيما 0 
ويتصالحان على تغريم العاقلة فل" يسري إقراره ولا صلحهء) [فلا يجور إقراره]90» 
في حق العاقلة» ولا يقبل قوله فيما يجب عليه”" من الغرامة» وهذا هو القياس 
الصحيح؛ فإن الصلح والاعتراف يتضمن إقراره ودَّغواه على العاقلة بوجوب المال 
عليهم؛ فلا يقبل ذلك في حقهمء ويقبل بالنسبة إلى المعترف كنظائره» فتبين أن 
إيجاب الدية على العاقلة من جنس ما أوجبه الشارع من الإحسان إلى المحتاجين 
كأبناء السبيل والفقراء والمساكين. 

وهذا من تمام الحكمة التي بها قيام مصلحة العالم؛ فإن الله سبحانه قسم 
خلقه إلى غني وفقيرء ولا : مصائب د متك البسر «ارسد جار 
فضول أموال الأغنياء ما يسد [به]”" خلّة الفقراء» وحرّم الربا الذي يضر 
بالمحتاج» فكان أمره بالصّدقة ونهيه عن الربا أخوين شقيقتين؟ ولهذا جمع الله 


))١1515/1١١( في (ق): «الإمام أحمد ومالك»» وانظر مذهب أحمد في «الإنصاف»‎ )١( 
/4( و«المغني» (0507/9 - 007)» ومذهب مالك في «الإشراف» للقاضي عبد الوهاب‎ 
وتعليقي عليهء و«حاشية الخرشي» (8/ 2»)50 و«القوانين الفقهية)‎ )١ مسألة‎ 4 
.)0780 /٠١( وهذا اختيار ابن تيمية في «مجموع الفتاوى»‎ )1١7 /7( و«المنتقى»‎ ».)594( 

(؟) في (ق): «لحمله؛». 

() «الموضحة: الشجة التي تبدي وضح العظمء أي: بياضه» والجمع: المواضح والتي 
فرض فيها خمس من الإبل هي ما كان منها في الرأس والوجهء فأما الموضحة في 
غيرهاء ففيها الحكومة» والأرش: ما يأخذ المشتري من البائع إذا اطلع على عيب» 
وأروش الجنايات والجراحات من ذلك» لأنها جابرة لها» (و). 

(:) انظر: «الهداية» (9/5؟5). (0) انظر: «المهذب» (771/9). 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق). (690 في (ق): «عليها». 

(8) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 


فلن إعلام الموقعين عن رب العالمين 
بينهما في قوله: ظيَمَحَقُ أَنَهُ ليوا وير لصَدَقتٍ4 [البقرة: 177]» وقوله: #وماً 
يشر ين رما موا ف أمْولِ الاين كلا يَرووا عند لَلْهِ وما اشر من كدق مبدُوت وت 
لَه مأرْليكَ هُمْ الْضْعِن4 [الروم: 4*] وذكر [اله]2"7 سبحانه أحكام الناس في 
الأموال في آخر سورة البقرة» وهي ثلاثة: عدل. ظلو”"'» وفضل؛ فالعدل البيع» 
والظلم الرباء والفضل الصدقة؛ فمدح المتصدقين وذكر ثوابهم» وذم المرابين 
وذكر عقابهمء وأباح البيع والتداين إلى أجل مسمى. 
والمقصود أن حمل الدية من جنس ما أوجبه من الحقوق لبعض العباد على 
بعض كحق المملوك والزوجة والأقارب والضيف» ليست من باب عقوبة الإنسان 
بجناية غيره» فهذا لون» وذاك”" لونء والله الموفق. 


فصل 
[بيان أن المُصرّاة على وفق القياس] 
وممًا قيل فيه: إنه على خلاف القياس حديث المُصرَّاة؟: قالوا: وهو 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (؟) في (ق): «وظلم». 

() في (ق): «وذلك». 

(5) رواه البخاري 5١58(‏ و55١5)‏ في (البيوع): باب النهي للبائع أن لا يُحمّل الإيل والبقر 
والغنم» و(١160١5)‏ باب إن شاء رد المُصرّاة وفي حلبتها صاع من تمرء ومسلم )1١5١16(‏ 
)1١١(‏ في (البيوع): باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه...٠‏ وتحريم 
التصرية» من حديث أبي هريرة. ورواه البخاري (59١5؟)‏ و(74١5؟)‏ من حديث ابن 
مسعودء وقال (و): «عن أبي هريرة أن النبي كَكلِ: قال: «لا تصروا الإبل والغنم» فمن 
ابتاعها بعد ذلك». فهو بخير النظرين بعد أن يحلبهاء إن رضيها أمسكهاء وإن سخطها 
ردهاء وصاعاً من تمر؛ متفق عليه وفي رواية: «من اشترى مصراة فهو منها بالخيار ثلاثة 
أيام؛ إن شاء أمسكهاء وإن شاء ردها ومعها صاعاً من تمر لا سمراء؛ رواه الجماعة إلا 
البخاري. 

قال الشافعي: التصرية هي ربط أخلاف الشاة أو الناقة» وترك حلبها حتى يجتمع لبنها 
فيكثرء فيظن المشتري أن ذلك عادتهاء فيزيد في ثمنها لما يرى من كثرة لبنها. وأصل 
التصرية: حبس الماء. وظن بعضهم أن المصراة من صررت. قال في «الفتح»: إن 
الأصح هو أنها من صريت اللبن إذا جمعتهء قال: لأنه لو كان من صررت لقيل: 
مصرورة أو مصررة لا مصراة» على أنه قد سمع الأمران في كلام العرب. ولا تصروا إن 
كان من الصرء فهو بفتح التاءء وضم الصاد وإن كان من الصرى فيكون بضم التاى 


وفتح الصادء وفى الحديث الثانى اضطراب» وهذا فى قوله: «من تمر لا سمراء» فى 
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مسلم وأبي داود: من طعام لا سمراء. وفي البزار: صاع من بر لا سمراءء وفي مسند 
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يشالف القياس من وجو.0©: منها أنه تضمن”' رَدَّ البيع'" بلا عيب ولا خلف في 
صفةء ومنها أن «الخراج بالش وان اك فاللّبن الذي يحدث دل المشتري غير 
مضمون عليه وقد ضمنه إياهء ومنها أن اللبن من ذوات الأمثال وقد ضمنه إياه 
بغير مثلهء ومنها أنه إذا انتقل من التضمين بالعيل فإنما ينتقل إلى القيمة والتمر لا 
قيمة ولا مثل» ومنها أن المال المضمون إنما يضمن بقَدّره في القلة والكثرةء» وقد 
قدر ههنا” الضمان بصاع. 


[الرد على ذلك] 
قال أنضان الحديف: كل ما ذكركموه خخطاء: والكريق منوافق لأضول 
الشريعة وقواعدهاء ولو خالفها لكان أصلاً بنفسهء كما أن غيره أصلّ بئفسه9'. 
وأصول الشرع لا يُضرب بعضها ببعضء كما نهى رسول الله كَلِةِ [عن]" أن 
يُضرب كتابٌ الله بعضه ببعض”“» بل يجب اتباعها كلهاء ويُقر كل منها على 
أصله وموضعه؛ فإنها كلها من عند الله الذي أتقن شرعه وخلقهء وما عدا هذا فهو 


الخطأ الصريح . 


ح | أحمد: صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر؛ وفي أبي داود: ردها ورد معها مثل أو مثلي 
لبنها قمحا . وقال الحافظ في الفتح : إن حديث الجماعة إسناده ضعيف» وإن ابن قدامة 
قال: إنه متروك الظاهر» اه. 

)١(‏ ذكر العيني في «عمدة القاري» )77١/١١(‏ ثمانية منهاء وكذا التهانوي في «إعلاء السنن» 
(3230/1)» وهو منقول عن أبي حنيفة ومحمد بن الحسن» انظر: «أصول السرخسى» 
(41/1)؛ و«المبسوط» (88/1)» و«التحرير مع شرحه التيسير» (/07): و«أصول 
البزدوي' (؟/١٠58)»:‏ و«مرآة الأصول» (18/5)» و«رد المحتار» (47/5): وانظر في 
مناقضتها: «فتح الباري» (4/ 774 - 7350): وهشرح النووي على صحيح مسلم» /٠١(‏ 
7) «وشرح السنة؛ (1765/4). 

(؟) في (ن): ايتضمن». (؟) في (ك) و(ق): «المبيع». 

(5) سيأتي تخريجه قريباً. (0) فى (ق): دهنا 

(7) انظر: «زاد المعاد» (4/ 2747 17؟) للمصنف ‏ رحمه الله و«مجموع فتاوى ابن تيميه؛ 
 565/50(‏ 2.)668 و«المعدول به عن القياس» (ص6١١- .)١55‏ 

61 ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(46) رواه أحمد ١78/5(‏ و١86١‏ و86١1‏ و95١)4:‏ وابن سعد في «الطبقات» »)١97/5(‏ وابن 
ماجه (45) في (المقدمة)» والبخاري في «خلق أفعال العباد؛ (ص١07:‏ والآجري فى 
«الشريعة» (في) وابن مردويه - كما في «تفسير ابن كثيرة /١(‏ 70154 26 كلهم 
من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وإسناده جيد. 
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فاسمعوا الآن هدم الأصول الفاسدة التي يُعترض بها على النصوص 
الصحيحة: أما قولكم: (إنه تضمّن الرد من غير عيب ولا فوات صفة» فأين في 
أصول الشريعة المُتلقّاة عن صاحب الشرع ما يدل على انحصار الرد بهذين 
الأمرين؟ وتكفينا هذه المطالبة» ولن تجدوا إلى إقامة الدليل على الحصر سبيلاً ؛ 
ثم نقول: بل أصول الشريعة توجبٌ الرد بغير ما ذكرتم» وهو الرد بالتدليس 
والغش» فإنه هو والخلف فى الصفة من باب واحدء بل الرد بالتدليس أولى من 
الرد بالعيب» فإن لتاقم لطيو قيطة المبيع تارة بقوله وتارة بفعلهء فإذا أظهر 
للمشتري أنه على صفة فبان بخلافها كان قد غشه ودلس عليه» فكان له الخيار بين 
الإمساك والفسخ» ولو لم تأت الشريعة بذلك لكان هو مخض القياس وموجب 
العدل فإن المشتري إنما بَذل ماله [في المبيع]"'' بناء على الصفة التي أظهرها له 
البائع» ولو علم أنه على خلافها لم يبذل له فيها ما بذل» فإلزامه للمبيع”" مع 
التدليس والغش من أعظم الطدم الذي تتنرّه الشريعة عنه» وقد أثبت النبي مَل 
القيار. للركات إذا لقنا واشْتُرِيَ منهم قبل لطر »سور ور 
وليس ههنا عيبٌ ولا خلف في صفة» ولكن فيه نوع تدليس وغش. 


فصل 
وأما قولكم: «الخراج بالضمان»””'* فهذا الحديث وإن كان قد رُوي فحديث 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ك). (؟) في (ق): «بالمبيع». 
(6) رواه مسلم (كتاب البيوع): باب تحريم تلقي الجلب :)١7( )١1019(‏ من حديث أبي 
هريرة. 
(4:) رواه أحمد 8١/5(‏ وتال)ء وأبو داود ( 20 في (البيوع): باب فيمن اشترى عبداً 
فاستعمله ثم وجد به عيباً» والترمذي تعليقاً» بإثر حديث )١588(‏ في (البيوع): باب ما 
ء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيباًء وابن ماجه (4؟5) في (التجارات): 
5 الخراج بالضمان؛ والدارقطني ("/ 57): والطحاوي ”7١/4(‏ - 35): وابن الجارود 
557 والحاكم )١1١١ -1١4/0(‏ من طرق عن مسلم بن خالد الزنجي عن هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة مرفوعاًء وقال أبو داود: إسناده ليس بذلك» وأما الحاكم فصححه 
ووافقه الذهبى. 
قلت: مسلم بن خالد ضعيف سيء الحفظء ولكنه توبع. 
فرواه: الترمذي »)١587(‏ وابن عدي 2)١7١7/5(‏ والبيهقي (57/65") من طريق 
عمر بن علي المقدمي عن هشام به. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين هنته 

المُصَرَّاةا'' أصحٌ منه باتفاق أهل الحديث قاطبة» فكيف يُعارض به مع أنه لا 
تعارض بينهما بحمد الله؟ فإن الخراج اسم للعَلّة مثل كسب العبد وأجرة الدابة 
ولق “ذلك 5 وآمة الول ؤاللية”" فلا بسكن راجا + :وغاية هنا فى إلبات: قباسةه 
عليه بجامع كونهما من الفوائد». وهو من أفسد القياس؛ فإِنَ الكسب الحادث 


(000 


وقال الترمذي: هذا حديث صحيح غريب من حديث هشام بن عروة» واستغرب 
محمد بن إسماعيل هذا الحديث من حديث عمر بن على. قلت: عمر بن على ثقة لكنه 
مدلس فلا يبعد أن يكون أخذه من مسلم بن خالد؛ لذلك قال ابن عدي: وهذا يعرف 
بمسلم بن خالد. 

ورواه ابن عدي (ا/ 5506), والخطيب في «تاريخ بغداد؛ (1917//8) وابن الجوزي 

فى (العلل» (587) من طريق خالد بن إبرا هيم المكفوف عن هشام به. وزاد ابن عدي: 
ويعقوت: و الولية: وقال: : هذا حديث مسلم بن خالد عن هشام بن عروة سرقه منه 
يعقوب هذاء وخالد بن مهران وهو مجهول. وله طريق آخر عن عروة. 

رواه الشافعي (7/ ».)١55 ١57‏ والطيالسى 2))١5754(‏ وأحمد (194/5 و١5٠١‏ و84١٠‏ 
و/ا78)» وأبو داود (604), والترمذي (17186)» والنسائى (784/90 - 06؟) فى 
(البيوع): باب الخراج بالضمان. وابن ماجه (7747)» والدارقطني (9/ 08: وابن 
الجارود (571)» والعقيلي »)57١/14(‏ وأبو يعلى (50: ودلاه: و4١15)»‏ والحاكم 
١؟/ر‏ هكم والبيهقي (ه/ ١1م‏ من طرق عن ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف عن عروة 
به وفيه قصةء وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. 

أقول: ومخلد بن خفاف هذا قال فيه أبو حاتم: لم يرو عنه غيره (أي ابن أبي ذئب) 
وليس هذا إسناد تقوم بمثئله حجة. وقال ابن عدي: لا يعرف له غير هذا الحديث. وقال 
البخاري: فيه نظر. ووثقه ابن حبان وابن وضاح!!. 

أقول: ذكر الحافظ في «التهذيب» أنه روى عنه أيضاً يزيد بن عياض لكنه متروك. 

والحديث صححه ابن القطان في «بيان الوهم والويهام» (6/ 434 رقم ) وأقره 
ابن حجر في «التلخيص» »)75١/7”(‏ وقواه شيخنا الألباني أيضاً فى «إرواء الغليل» 
(144 99ه١). ١‏ 

وفسره الترمذي بأن يشتري الرجل العبد يستغله ثم يظهر به عيب فيرده» فالغلة 
للمشتري لأن العبد لو هلك هلك في ضمانه» ونحو هذا يكون في الخراج بالضمان. 
اه. يعني : وهو يقتضي أن اللبن للمشتري؛ فكيف يرد عنه الصاع من الشمرة وقد أجيب 

عنه أولاً بأن حديث المصراة أقوى من حديث الخراج بالضمانء وثانياً بأن اللبن 
المصّرى كان حاصلاً قبل الشراء في ضرعها؛ فليس من الغلة التي إنما تحدث عند 
المشتري» فلا يستحقه المشتري بالضمان؛ فلا بد من قيمته» انظر: «نيل الأوطار؛ (5/ 
6 للشوكانيء» و«الموافقات» ("/ 5 ,٠7١‏ /اا4. .4"٠‏ 1068 بتحقيقى)» و«تهذيب 
السئن» للمصنف (154-198/6). ْ 
سبق تخريجه . () في (ق): «اللبن والولد». 


دنه إعلام الموقعين عن رب العالمين 
والغلة لم يكن موجوداً حال البيع» وإنما حدث بعد القبض» [وأما اللبن ههنا فإنه 
كان موجوداً حال العقد]”"2» فهو جزء من المعقود عليه» والشارع لم يجعل الصاع 
عوضا عن اللبن الحادث» وإنما هو عوض عن اللبن الموجود وقت العقد في 
الضَرع”©» فضمانه هو محض العدل والقياس. ٠‏ 
وأما تضمينه بغير جنيه ففي غاية العدل؛ فإنه لا يمكن تضمينه بمثله البتة» 
فإن اللبن في الضّرع محفوظ غير مُعرّضٍ للفسادء فإذا حلب صار عُرضة لحمضه 
وفساده» فلو ضمن اللبن الذي كان في الضرع بلبن محلوب في الإناء ان طلم 
تتنه””2 الشريعة عنه . 


[الحكمة في رد التمر بدل اللبن] 

وأيضاً فإن اللبن الحادث بعد العقد اختلط”؟؟ باللبن الموجود وقت العقدء 
فلم يعرف 0 حتى يوجب نظيره على المشتري» وقد يكون أقل منه [أو 
أكثر]”* فيفضي إلى الربا؛ لأن أقل الأقسام أن تُجهل المساواة. 

وأيضاً فلو وكلناه إلى تقديرهما أو تقدير أحدهما لكثر النزاع والخصام بينهماء 
فمّصلَ الشارع”"' الحكيم ‏ صلاة الله وسلامه عليه [وعلى آله]”" ‏ النزاع وقَدَّره بحد لا 
يتعدّيانه قطعاً للخصومة وفصلاً للمنازعة» وكان تقديرٌه بالتمر أقربٌ الأشياء إلى اللبن» 
فإنه قوت أهل المدينة كما كان اللبن قوتاً لهم» وهو مكيل كما أن اللبن مكيل؛ فكلاهما 
مطعوم مفْتات [مَكيلء وأيضاً فكلاهما يُقتات]!* به بلا صنعة ولا علاج» بخللاف 
الحنطة والشعير والأرز» فالتمر أقرب الأجناس التي كانوا يقتاتون بها إلى اللبن. 

فإن قيل: فأنته”"2 توجبون صاع التمر في كل مكان» سواء كان قوتاً لهم أو 
لم يكن : 


)١(‏ في (ن): «واللين ههنا موجود حال البيع». 

(6) في (ق): «الموجود في الضرع وقت العقد)». 

(6) في (ق): «تنزه؟. (4) في (ق): «بعد العقد قد اختلط». 

(5) في (ق): «وأكثرا. ش 

(3) انظر حول إطلاق مصطلح (الشارع)»: و(المشرع) على رسول الله كَل والمفتين: 
«الموافقات» (65/ 768 7507) وتعليقى عليه . 

(0' جنا وروم المسشوفيى مقطا دن اي - 

(8) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) وفي (ق): «افكلاهما مقتات به بلا صنعة؟. 

(9) في (ق): «أنتم». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين هته 

قيل: هذا في مسائل النزاع وموارد الاجتهادء فمن الناس منْ يوجب ذلك» 
ومنهم من يوجب في كل بلد صاعاً من قوتهم» ونظير هذا تعيينه كلهِ الأصناف 
الخمسة في زكاة الفطر'" وأن كل [أهل]'' بلد يُخرجون من قوتّهم مقدار 
الصاع”"» وهذا أرجح وأقرب إلى قواعد الشرعء [وإلا]”'' فكيف يُكلْفٌ مَنْ 
قوتّهم السمك مثلاً أو الأرز الدّخن* إلى التمرء وليس هذا بأول تخصيص قام 
الدليل عليه» وبالله التوفيق. 


فصل 
[أمر الذي صلى فذاً بالإعادة 


ومن ذلك ظَنٌ بعض الا أن أمره عَكلِنٍ لمن سملن فلا ل الضّف 
بالإعادة على خلاف القياس”''؛ فإن الإمام والمرأة فذّان وصلاتهما صحيحة. 

وهذا من أفسد القياس وأبطله؛ فإن الإمام يسن في حقه التقدم» وأن 
يكون وحدهء والمأمومون يسن في حقهم الاصطفاف» فقياس أحدهما على 
الآخر من أفسد القياسء» والفرقٌ بينهما أن الإمام إنما جعل ليُؤْتَمَ به وتشاهد 
أفعاله وانتقالاته. فإذا كان قدّامهم حصل مقصود الإمامة» وإذا كان في 

1 1 0 : 8 دم 31 

الصف لم يشاهده إِلَا مَنْ يليهء ولهذا جاءت السنة بالتقدم”*"» [ولو كانوا 


)١(‏ بعدها في (3) بياض يسع كلمتين. 

00( ما بين المعقوفتين: سقط من المطبوع و(ق) و(ك). 

() رواه البخاري )١5١7(‏ في (الزكاة): باب صدقة الفطر صاعاً من طعامء و(8١2١)‏ باب: 
صاع من زبيب» و(١51١)‏ باب الصدقة قبل العيدء ومسلم (985) )١8(‏ في (الزكاة): 
باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» من حديث أبي سعيد الخدري. 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (6) في (ق): «والدخن». 

(7) في المطبوع: «ظن بعضهم» وفي هامش (ق): «حكم صلاة الفذ».. 

0») وذلك بقوله يكةِ: «استقبل صلاتكء فإنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف)» ومضى 
تخريجة) ووجه القول بأنه خخلاف القياس أن الاصطفاف ليس ركتاً للصلاة» ولا شرطاً 
لها حتى يلزم من فقدانه إعادتهاء فلو حكم عليها بمثل ما حكم على نظائرها من صلاة 
الإمام أمام المصلين وحدهء وصلاة المرأة خلف الرجال وحدهاء لاقتضى القياس عدم 
إعادتها على خلاف القياس» انظر مع رده على نحو ما عند المصنف في «مجموع فتاوى 
ابن تيميه») (١؟009-0560/8/19).‏ 

() في هذا أحاديث منها: حديث أنس: قال فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائناء 


لقنة إعلام الموقعين عن رب العالمين 


ثلاثة]”''» محافظةً على المقصود بالائتمام» وأما المرأة فإن السنة وقوفها فلة إذا 
لم يكن هناك امرأة تقف معها؛ لأنها منهية عن مُصافة الرّجال”"»: فموقفها 
المشروع أن تكون خلف الصف فذة» وموقف الرجل المشروع أن يكون في 
الصف. فقياسسُ أحدهما على الآخر من أبطل القياس وأفسده. وهو قياس 
المشروع على غير المشروع . 

فإن قيل: فلو كان معها نساء ووقفت وحدها صحت صلاتها! قيل: هذا غير 
يليه بل إذا أكان مك سياء؟"""فيدكم ١الحراء‏ بالكيية ]ليها كوقها هذه كدت 
الرجل ب بالنسبة إلى صف الرجالء لكن موقف المرأة وحدها خلف الرجال”؟' يدل 
على شيئين ن: أحدهما أن الرجل إذا لم يجد خلف الصف من يقوم معه وتعدّر عليه 
الدخول . في الصف ووقف [معه]0” فذا صحت صلاته للحاجةء وهذا هو القياس 
المحض؛ فإن واجبات ا ع" ار عدا 
القياس - إذا لم يمكنه أ ن يُصلَّي مع الجماعة إلا قُدَام 5 فإنه يصلي قدامه 
وتصح صلاتهء وكلاهما وجة في مذهب أحمدء» وهو اختيار شيخنا رحمه ينا 


وبالجملة فليست المصّافة أؤجب من غيرهاء فإذا سقط ما هو أوجب م: 
ٍ . ب من غيرهاء فإ هو أوجب 





- رواه البخاري ( 4 في (الصلاة): باب الصلاة على الحصيرء و(7517) في (الأذان): 
باب المرأة وحدها تكون صفاًء و(/ا86): باب وضوء الصبيان. .» و(0١/41‏ و475) باب 
صلاة النساء خلف الرجال» ومسلم (1648) في المساجد باب جواز الجماعة في النافلة . 

ومنها حديث جابر الطويل في صحيح مسلم ( ٠‏ في الزهد والرقائق: فأخذ 
رسول الله يكلِهِ بيدينا جميعاً فأقامنا خلفه. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(") ورد من فعله ودِ إقامة النساء خلفه كما في حديث أنس السابق» وفي حديث أبي هريرة 
موفوعاً : «خير صفوف الرجال أولها.. .؛ وخير صفوف التساء آخرها» رواه مسلم 
(550) وغيره. 

(9) في المطبوع: «صف النساء» وفي هامش (ق): «صلاة المرأة خلف صف نساء غير 
صحيحة) . 

(5) في المطبوع و(ن) و(ك): «خلف صف الرجال». 

(6) ما بين المدعواة معد من (ق) وقال في الهامش: «إذا لم يجد الرجل موقفاً في الصف 
صحت صلاته فذأً»). 

(0) في (ق): لوهوا. 

0) انظر: «الاختيارات الفقهية؛ (ص: لا رحمه الله -. وما بين المعقوفتين 
سقط من (ق). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين هننه 
للعذر فهي أولى بالسقوط"""» ومن قواعد الشرع الكلية أنه «لا واجبّ مع عجزء 
ولا حرام مع ضرورة»”"'. 
فصل 
[الرهن مركوب ومحلوب وعلى من يركب ويحلب النفقة] 

ومن ذلك قول بعضهم: إن الحديث الصحيح ‏ وهو قوله: «الرَّهِنُ مركوبث 
ومحلوب» وعلى الذي يركبٌ ويحلبٌ النفقة»”" ‏ على خلاف القياس» فإنه جوّز 
لغير المالك أن يركب الدابة و[أن]؟ يحلبهاء وضِكّنه”*؟ ذلك بالنفقة لا بالقيمة؛ 
فهو مخالف للقياس من وجهين”"” . 

والصواب ما دل عليه الحديث» وقواعد الشريعة وأصولها لا تقتضي سواه؛ 
إل الرهن إذ كان حيواناً فه مر في تفسته الحق اله سبحاهة' ومالك فيه حَق 
الملك» وللمرتهن حق الوثيقة» وقد شرع الله سبحانه الرّهنَ مقبوضا بيد المرتهن» 
فإذا كان بيده فلم يرْكبه ولم يحلبه ذهب نفعه باطلاً””» وإن مَكُن صاحبه من 
ركوبه خرج عن يده وتوثيقه» وإن كلف صاحبه كل وقت أن يأتي ليأخذ”"" لبنه 





.- انظر: «بدائع الفوائد» (/ 87 - /817) للمؤلف  رحمه الله‎ )١( 
.)54 - 5ال/١( انظر كلام ابن القيم على هذه القاعدة في «تهذيب السئن»‎ )0 
اللفظ الوارد في الصحيح هو «الرهن يركب بنفقته ولبن الدر يُشْربٍ إذا كان مرهوناًء‎ ) 
و59015) في (الرهن): باب‎ 551١( وعلى الذي يركب ويشرب نفقته»» رواه البخاري‎ 
الرهن مركوب ومحلوب» من حديث أبي هريرة.‎ 
))717/١( ولفظ الرهن مركوب ومحلوب: رواه الدارقطني (5/9”)» وابن عدي‎ 
والبيهقي (8/5"): والخطيب (5/ 184)»: والحاكم (08/7) من طرق عن الأعمش عن‎ 
أبي صالح عن أبي هريرة»؛ وقال الحاكم: لإسناده صحيح على شرط الشيخين ولم‎ 
يخرجاه لإجماع الثوري وشعبة على توقيفه عن الأعمشء وأنا على أصلي الذي أصلته في‎ 
قبول الزيادة من الثقة).‎ 
رقم‎ ١١١/1٠١( ورواه موقوفاً البيهقي (8/5"): ورجح الدارقطني في «العلل»‎ 
و«التلخيص الحبير»‎ )١57/6( »؛ والخطيب الوقف. وكما ذكر الحافظ في «الفتح»‎ 0 
.)77/7( وانظر: تعليقي على «الإشراف»‎ :)"”"5/5 


(4) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). (0) فى (ق): لوضمن». 
() انظر تفصيل ذلك في: «البناية» (9/ 556) للعيني» واسبل السلام» (7/7 0759 للصنعاني . 
(649 في (ن): «ذهبت نفقته باطلاً» . 6) فى (ن): «من». 


(9) في (ق) و(ك): «أن يأخذ». 
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شق عليه غاية المشقّة. ولا سيما مع بعد المسافة» وإن كلف المرتهن بيع اللبن 
وحفظ ثمنه للراهن شق عليه؛ فكان مُقتضى العَذْل والقياس ومصلحة الراهن 
والمُرْتَهِن والحيوان أن يستوفيّ المُرتهن منفعة الركوب والحلب ويعوض عنهما 
بالنفقة"" ففي هذا جمع بين المصلحدين» وتوفير السقّين "© فإن نفقة الحيوان 
واجبة على صاحيه, والمرتهن إذا أنفق عليه أدّى عنه واجباًء وله فيه حق» فله أن 
يرجم دل و الركوب والحلب تصلح أن تكون يدل > تأخذها 00 أن 
تُهدَر”"' على صاحبها باطلاً يزع بعوض ما أنفق المُرتهن» وإن قيل للمُرتهن: ٠‏ 

رجوع لك» كان في ذلك إضرارٌ”' به السرو ا وء 
فكان ما جاءت به الشريعة هو الغاية التي ما فوقها في العدل والحكمة والمصلحة 
شيء يُختار. 

فإن قيل: ففي هذا أن من أدَّى عن غيره واجباً فإنه يرجع ببدلهء وهذا 
خلاف القياس؟ فإنه إلزام له بما لم يلتزمهء ومعاوضة لم يرض بها. 

لوهذ ايقن حفن القياس"؟ والعدل والمصلحة؛ وموجيب 
0 اع أهلٍ المدينة وفقهاء الحديث» أهلٍ بلدته وأهل سنته» فلو أَذَّى 
عنه ديه( ' أو أنفق على مَنْ تلزمه نفقته أو افعّداه من الأسر ولم ينو التبرُع فله 
الرجوع. وبعض أصحاب أحمد فرَّقّ بين قضاء الدين ونفقة القريب؛ فجوّز 
الرجوع في الدين دون نفقة القريب» قال: لأنها لا تصير وين 20؟ 

قال شيخنا”؟: والصواب التسوية بين اليد والمحققون من أصحابه 
وا ا ولو افتداه من الأسر كان له مطالبتّه بالفداء» وليس ذلك دَيناً 
عليهء والقرآن يدل على هذا القول» فإن الله تعالى قالَ: #يَنَ أيَصَعَنَ لَك فَاوْهْنَ 





() في (ن): «ويعوض ثمنها». (0؟) في (ق): «للحقين». 
(9) في (ق): «تذهب». (5) في (ق): "كان فيه إضرار». 
)6( في (ق): (قيل؟ . زف في «(ن): (محض الكتاب». 


0) في (ق) و(ك): «ديا». 
(6) انظر المسألة بتفصيلها في «القواعد؛ لابن رجب /١(‏ 077 بتحقيقي) . 
(9) «هو شيخ الإسلام ابن تيمية» (و). 
قلت: الكلام بطوله مع تصرف يسير: جداً في «مجموع الفتاوى» 2)051١- 207٠ /5١(‏ 
وانظر: «المعدول به عن القياس» (ص”"١‏ - 1754). 
)٠١(‏ انظر مبحث: «من أذى عن غيره واجباً» لابن القيم في «الطرق الحكيمة» (ص١7).‏ 
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4 [الطلاق: 1] فأمر بإيتاء الأج 20 بمجرد الإرضاعء ولم يشترط عقداً ولا 
إذن الأب» وكدلاك قوله: طوَلولاتُ بُبنِسسَ أوكَدَهُنّ عون ماين لِمَنَ أرَادَ أن يم 
لاع وَصَلَ الْولُود لَه نمه ومن نَّ بِلْرُوفِ4 [البقرة: **5] فأوجب ذلك عليه» ولم 
يشترط عقداً ولا إذناً» وثفقة الشوات :والحية "علي -مالكه والسحاخر والمرتهن له 
فيه حق» فإذا أنفق عليه النفقة الواجبة على رَبّه كان أحق بالرجوع بالإنفاق على 
ولده”” » فإن قال الراهن: أنا لم آذن لك في النفقة» قال: هي واجبة عليك» وأنا 
أستحق أن أطالبك بها لحفظ المرهون والمُستأجرء فإذا رضى المنفِقٌ بأن يعناض 
بمنفعة الرهن وكانت”" نظير النفقة كان قد أحسن إلى ماحيي وذلات ‏ ” 
محضٌ» فلو لم يأت به النص لكان القياس يقتضيه» وطَرْةٌ هذا القياس أن المُودعَ 
والشريك والوكيل إذا أنفق على الحيوان واعتاض عن النفقة بالركوب والحلب 
جاز ذلك كالمرتهن. 
فصل 
[الحكم في رجل وقع على جارية امرأته موافق للقياس] 
ومما قيل: (إنه من أبعد الأحاديث عن القياس» حديث الحسن.» عن 
قييصة بن حُرَيْتْ عن سلمة , بن المُحبّق أن رسول الله وَل «قضى في رجل وقع على 
جاريةٍ امرأته إِنْ كان استكرمها فهي حرةٌ» وعليه لسيدتها مثلهاء وإن كانت طاوَعتَهُ 
فهي له وعليه لسيّدتها مثلها» وفي رواية أخرى: «وإن كانت طاوَعنّه فهي ومثلها 
من ماله لسيدتها»”؟': رواه أهل «السئن» وضعّفه بعضهم من قبل إسنادهء وهو 


)١(‏ في (ق): «فأمر بمجرد إيتاء الأجر؛. 

(؟) في المطبوع و(ق) و(ك): «كان أحق بالرجوع من الإنفاق على ولده». 

(9) في (ق): «نظير؛. 

(5) هذا يرويه عمرو بن دينار عن الحسن بهء واختلف عنهء فرواه أحمد في اامسنده» (6/ 
36 والبخاري في «التاريخ الكبير؛ (5/ 7/ا)» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» 
»230١77(‏ والطبراني في «الكبير؛ (57737), والبيهقي في «السئن الكبرى؟ (8/٠4١؟)‏ من 
طريق سفيان بن عيينة» وحماد بن زيد» ومحمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن الحسن 
عن سلمة. 

ووقع تصريح الحسن بالسماع من سلمة في «التاريخ الكبيرة» لكن قال البخاري: لم 
يسع الحسن من سلعة ينهها قيصة بين جريت ول يمي : 
ا عمراً على هذا يونس بن عبيد: رواه من طريقه أحمدء والنسائي في «الكبرى» 


0 إعلام الموقعين عن رب العالمين 

حريك تسيو احقحرة خا هو دوه قرا القرة ة بوكر لجشكالة اقديوا عن سس 
0١ 7‏ 

مع لين في سنده ٠.‏ 


د .)9771١(‏ ورواه عبد الرزاق )١754١14(‏ (5”847/10) من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار 
عن الحسن عن قبيصة عن سلمة»ء فزاد قبيصة: وهو الذي ذكره البخاري» ولكنه قال: لا 
يصح.ء وقال في قبيصة: في حديثه نظرء نقله عنه ابن عدي والعقيلي» وليس هو في 
المطبوع في ترجمة قبيصة من «التاريخ الكبير»» وكأنه يريد الاضطراب الذي وقع في هذا 
الحديث أو لمخالفته. ورواه قتادة عن الحسن» واختلف عنه. 

فرواه أبو داود )5551١(‏ في (الحدود): باب في الرجل يزني بجارية امرأته, والنسائي 
في (الحدود) :)١15/5(‏ باب إحلال الفرج» وفي «السئن الكبرى» (9/777). وأحمد في 
«مسنده» (1/0) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سلمة. 

ورواه عبد الرزاق »)١58511(‏ ومن طريقه أحمد (5/0). وأبو داود .)555٠0(‏ 
والسائي »)١14/5(‏ وفي «الكبرى» (0771). والطبراني في «الكبير» (5775): والعقيلي 

في «الضعفاء؛ (*/ 484)» والبيهقي في «الكبرى» )14٠/8(‏ عن معمر عن قتادة عن 
ا 

ورواه شعبة عن قتادة» واختلف عنهء فرواه أحمد (5/0) من طريق محمد بن 
جعفر عنه عن قتادة عن الحسن عن سلمة» ورواه الطبراني فى «الكبير) (57:50), 
وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (9/ ١745‏ رقم 2078948 والبيهقي في «الكبرى» (8/ 
)4١‏ من طريق بكر بن بكار عن شعبة عن قتادة عن الحسن عن جون بن قتادة عن 
سلمةء ورواه أبو حاتم في «العلل» »)541/١(‏ والطبراني في «الكبير» (2)5899 
والبيهقى فى «الكبرى» )١1٠/8(‏ من طريق سلامة بن مسكين عن الحسن قال: حدثنى 
قييصة عن سلمة» ورواه ابن ماجه (081؟) في (الحدود): باب من وقع على جاريته» 
وابن أبي عاصم في «الأحاد والمثاني» »223١70(‏ والدارقطني ("/ 84) من طريق هشام 
عن الحسن عن سلمة أن رسول الله كل رفع إليه رجل وقع على جارية امرأته فلم 
يحذه . 

أقول: ويظهر أن أبا خانم كان بربجح رطريى الحسن عن فيسية ين صلنه )قفي اعلل 
ابن أبي حاتم» :)441/١(‏ «قلت لأبي: هما صحيحان؟ قال: نعم... قلت: الحسن 
عن سلمة متصل؟ قال: لاء (لوتان لين اسن كن قي ) تال ينهدا لط ب 


حريث فاتصل الإسناد. فقلت فقلت: الحسن سمع من سلمة» وروى محمد بن مسلم الطائفي 
عن عمرو بن دينار عن الحسن؛ سمعت سلمة بن المحبق؟ قال: هذا عندي غلط غير 
محفوظ؛) . 


وقال النسائي : ليس في هذا الياب شيء صحيح يحتج به وقال البيهقي: حصول 
الإجماع من فقهاء الأمصار بعد التابعين على ترك القول به دليل على أنه إن ثبت صار 
منسوخا بما ورد من الأخبار في الحدود. وانظر: «جزء أبي الجهم الباهلي» (رقم 08). 
)١(‏ انظر: «زاد المعاد) 2)5١9- 57١8/”(‏ وكلام المصنف هناك. 
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قال شيخ الإسلام''2: وهذا الحديث يستقيم على القياس مع ثلاثة أصول 
صحيحة» كل منها قول طائفة من الفقهاء: 

أحدها: أن من غيّر مال غيره بحيث فوّت مقصوده عليه فله أن يَضمنه بمثله» 
وهذا كما لو”" تصرّف في المغصوب بما أزال اسمه ففيه ثلاثة أقوال في مذهب 
اد اودر 

أحدها: أنه باق على مُلكِ صاحبه؛ وعلى الغاصب ضمانُ النقصء ولا 
شيء عليه في الزيادة كقول الشافعي”'' . ّ 

والثاني: يملكه الغاصبٌ بذلك» ويضمئُه لصاحبه كقول أبي حنيفة”” . 

الثالث: يُخيّر المالك بين أخذه وتضمين النقص وبين المطالبة بالبَدّل» وهذا 
أعدل الأقوال وأقواها؛ فإن فوّت29 صفاته المعنوية ‏ [مثل أن]7"' ينسيه صناعته 
أو يضعف قوتهء أو يُفسد عقله أو دينه ‏ فهذا أيضاً يخيّر المالك فيه بين تضمين 
النّقص وبين المطالبة بالبدل» ولو قطع دَُنَبَ بغلة القاضي فعند مالك يضمنها 
بالبدل ويملكها لتعذر مقصودها على المالك في العادة؛ أو يُخْيّر المالك”" . 


فصل 
[المتلفات تضمن بالجنس] 


الأصل الثاني: أن جميع المُئْلفات تضمن بالجنس بحسب الإمكان مع 
مراعاة القيمة» حتى الحيوان فإنه إذا اقترضه رد مثلهء» كما اقترض النبي ع2 
بَكراً ورد خيراً 3ك وكذلك ا لمغرّور يضم: ولده 1 10 كما و ممصت به 


)١(‏ الكلام بطوله بتصرف يسير في «مجموع الفتاوى» 0757/٠١(‏ -0285) لابن تيمية 
رحمه الله انظر منه -1١57/750(‏ 1517 8-2557 055)» وانظر: (المعدول به عن 
القياس وموقف ابن تيمية منه» (ص>”5١‏ - 2)١59‏ و«تيسير الفقة الجامع للاختيارات 
الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية) (1/ ,)٠١1/4 - ٠١1/٠‏ و(9/ .)١١55- 1١48‏ 

0) في (ق): «إذاك. (”) انظر: «المغنى» (6/ .)5١05 - 1٠7‏ 

(4) انظر: «المهذب» 484/١(‏ - 486). 1 

(0) انظر: «حاشية ابن عابدين» (5/ 190 .)١9١‏ 

(5) في (ق) و(ك): «فوات». (0) بدل ما بين المعقوفتين فى (ن): «بأن». 

(0) انظر: «الإشراف» :»)١11١ - 1١19/(‏ و«الموافقات» )١95/0(‏ وتعليقي عليهما. 

(9) رواهمسلم(١٠1)‏ في (المساقاة): باب من استسلف شيئاً فقضى خيراً منه؛ من حديث أبي رافع . 

)٠١(‏ في المطبوع و(ق): «بمثلهم». 
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اللعيع بت وهذا أحد القولين في مذهب أحمد وغيره»ء وقصة داود 
وسليمان [84]”"' من هذا الباب؛ فإن الماشية كانت قد أثلفت حرْث القوم 
فقضى داودٌ بالغنم لأصحاب الحرّث كأنه ضمّنهم ذلك بالقييو ولم يكن لهم 
مال إلا العَّتَم فأعطاهم الغنم بالقيمة”“» وأما سليمان فحكه” بأن أصحاب 
الماشية يقومون على الحرث حتى يعود كما كان فضمّنهم إياه بالمِئْلء وأعطاهم 
المناشية يأخذون منفعتها عوضاً:عن المنفعة التى فاتت من غلّة الحرث إلى أن 
يعودء وبذلك أفتى الزهري لعمر بن عبد العزيز فيمن أتلف له شجرء فقال 
الزهري: يغرسّه حتى يعود كما كانء وقال ربيعة وأبو الزناد: عليه القيمة» فغلظ 
الزهري القول فيهماء وقول الزهري: وحكم سَليمان هو موجب ا 1 فإن .' 
الواجب ضمان المُتْلف”" بالمثل يحسب الإمكان كما قال تعالى: لوَعَووٌا مد 

سك مِتَلهاً * [الشورى: ]4٠‏ وقال: ظمَينٍ أعْتَّدَئ َلك ُعتَدُوا عَلهِ بمِئْلٍ مَا 56 


مادج رم 


»4 [البقرة: 144] وقال: #وَالْجُرُصَ قِصَاصضٌ4 [المائدة: 40] وقال: طوَإِنْ عَاقَدسْرٌ 
فاقوأ يِمِئْلٍ ما عُوقِئْسُر 4 [النحل: ١؟1]‏ وإن كان مثل [هذا]" الحيوان والآنية 
والثياب من كل وجه متعذراً فقد دار الأمر بين شيئين: الضمان بالدراهم المخالفة 
للمثل في الجنس والصفة [والماهية]” والمقصود والانتفاع وإن ساوت 


/0 ٍ ومن طريقه البيهقي‎ »)74١/١( الذي وجدته في هذا: ما رواه مالك في «الموطأ؛‎ )١( 
أنه بلغه أن عمر بن الخطاب أو عثمان بن عفان قضى أحدهما في امرأة غَرَّت‎ 0) 
رجلا بنفسهاء وذكرت أنها حُرّة فتزرّجها فولدت له أولاداًء فقضى أن يفدي ولده بمثلهم‎ 
ثم ذكر مالك كلاماًء وهو غير الذي نقله عنه البيهقي!‎ ُ 

ونقل نحو مذهب عمرء عن علي وهو مشهور في كتب الفقه» انظر: «المحلى» (// 
6) مسألة »)١1١59(‏ و«المغني» (017-578/60), و(المجموع)؛ (2)5794-1797/17 
واسبل السلام» (/ 2017١‏ و«انيل الأوطار» (6/ 20777 وامعجم فقه السلف» (5!//0 -44). 

وانظر بحث ابن القيم في: : #اتهذيب السنن» ”:٠١/5(‏ -١5")؛‏ فإنه مهم و«الداء 
والدواء» (ص”7١5‏ - )5١5‏ في مبحث التوبة من الظلامات المالية. 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (9) في (ن): «ضمنه إياه بالقيمة» . 

(4) في المطبوع و(ق): «فأعطاهم القيمة). (5) في (ن): «وحكم سليمان». 

() انظر: «مفتاح دار السعادة» (ص357)» و«تهذيب السئن» (7/ »0١‏ و«مجموع فتاوى 
ابن تيمية» /5١(‏ 557 -2))055 و«تيسير الفقة الجامع للإحتيارات الفقهية لشيخ الإسلام 
ابن تيمية؛ (7/ 2021٠١15 - ٠١7٠‏ «التقريب لفقه ابن القيم» )17١/١(‏ للشيخ الفاضل بكر 
أبو زيل 

0) في (ن): «المتلفات». (4) ما بين المعقوفتين من (ق). 
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[المضمون”'' في المالية» والضمان بالمثل بحسب الإمكان المساوي للمُتلف في 


الجنس والصفة والمالية والمقصود والانتفاع» ولا ريب أن هذا أقربٌُ إلى النص"") 
والقياس والعدل» ونظير هذا ما ثبت بالسنة”" واتفاق الصحابة من القصاص في 


اللّظمة والضربة”*» وهو منصوصٌ أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد» وقد تقدم 


0010 


00 
فق 


ما بين المعقوفتين سقط من (ن)» وفى (ق) و(ك): «ومن تساوت المضمونات» وفي 
(ق): «وأن» بدل «ومن». | 1 

في المطبوع : «النصوص». () في (ن): «بالنص». 
أما السنة في القصاص من اللطمة فلم أجد حديثا صريحاً إلا في «مصنف ابن أبي شيبة» 
(457/9) من طريق الحكم أن العباس بن عبد المطلب لطم رجلاً فأقاده النبي كَل من 
العباس فعفا عنه. 

والحكم هذا هو ابن عتيبة لم يدرك العباس» والحديث المشهور أن مسلماً لطم يهودياً 
فجاء اليهودي إلى النبي كليلد ليس فيه أنه أقاده منه» وهو حديث ثابت في «(صحيح 
البخاري» (77948 و4778 و5415 و14717), واصحيح مسلم' (715) من حديث أبي 
سعيدء وفي «صحيح البخاري» 2)١141١(‏ ومسلم (7777) من حديث أبي هريرة . 

وترجم النسائي في «سننه» (17/ 77): باب القود من اللطمة ثم ذكر حديثاً لابن عباس 
فيه لطمة العباس لرجل» فجاء أهله إلى النبي يكل ا القصاص. 

وروى أ الأزدي في «ذكر اسم كل صحابي. 2.١.‏ (رقم 744) من حديث ابن 
عمر أن النبي كَل قاد من خُدكن: وسنده مظلم . 

وأما القصاص من الضربة ففى ذلك أحاديث منها: حديث ب سعيد الخدري» رواه 
أحمد (/758): وأبو داود (4077) في (الديات): باب القود من الضربة» والنسائي (8/ 
؟") في (القسامة): باب القود من الطعنة» والبيهقي (8/ 47)» وابن حبان (1475) من 
طريق بكير بن الأشج عن عبيد بن مسافع عنه قال: ينما رسول الله 9 بُقسم شيئاً أقبل 
رجل. . . فطعنه رسول الله كلعْ بعرجون معه فتجرح بوجهه. فقال رسول الله ككخ: «تعال 
فاستقده»» ورجاله ثقات» غير عبيدة بن مسافع لم يوثقه إلا ابن حبان. 

وحديث سواد بن عمرو: رواه أبو نعيم في «معرفة الصحابة؛ (/ ١4١4‏ رقم 209080٠‏ 
وابن قانع في «معجم الصحابة» 5١94 .75١1917/5(‏ رقم لالت 578), والبيهقي (// 
) والبغوي في «معجم الصحابة» (ق54١/ب) ‏ وكما في «الإصابة» (؟/40) -. 
واختلف هل القصة مع سواد بن عمرو أو ابن غزية» فانظر: «الإصابة»» وانظر شواهده 
في «سئن البيهقي» (59/8). 

وأما ما ورد عن الصحابة في اللطمة؛ فقد ورد عن أبي بكر: رواه ابن أبي شيبة (4/ 
5 وعن ابن الزبير: رواه ابن أبي شيبة (547/9)» والبيهقي (660/8). 

وعن علي بن أبي طالب: رواه ابن أبي شيبة (557/9): ومسدد في «مسنده» ‏ كما 

ف «تخليق التعليق» (8// 0887 وعن المغيرة آيقنا: برواة اين أتى عبيية (4)44579:وآما 
7 ورد عن الصحابة في الضربة. فقد ورد ذلك عن عه أشريية عبد الرزاق ‏ كما قال - 
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تقرير ذلك وإذا كانت المماثلة من كل وجه متعذرة حتى في المكيل والموزون فما 
كان أقرب إلى الممائلة فهو أولى بالصوابء ولا ريب أن الجنس إلى الجنس 
أقرب ممائلة من الجنس إلى القيمة؛ فهذا هو القياس وموجب النص”". وبالله 
التوفيق. 


[َمَنْ مثل بعبده عتق عليه] 
الأصل الثالث : أن من مثل بعبذه عق عله وهذا مذهب فقهاء الحديث 
وقد جاءت بذلك ل مرفوعة عن التن هه 00 


- الحافظ في «التغليق» (5/ 07؟1) - عن مالك عن عاصم بن عبيد الله بن عامر بن ربيعة؛ 
وانظر «فتح الباري» (؟١/758‏ - 9؟١)‏ و«تغليق التعليق» (60/ 707 505) ففيه آثار عن 
التابعين أيضاً . وقد تقدم شيء من هذا أيضاً. 

)١(‏ في المطبوع: «النصوص». (؟) انظر: «بدائع الفوائد» )١48/5(‏ للمصنف. 

(9) في (ن): «أخبار». 

2( في هذا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وفيه قصة: رواه أحمد في اامسئده) 
(؟/187)ء و(؟/ ه757 وعبد الرزاق في («مصنفه) 2)١10/477(‏ وأبو داود (4519) في 
(الديات): باب من قتل عبده أو مثّل بد أيقناد منه؟ وابن ماجه (5880) في (الديات): 
باب من مَل بعبده فهو حرء والبيهقي رةه وابن عبد الحكم في افتوح مصر)ا 
(ص77١)2‏ وابن سعد في «الطبقات (005/1)»: وابن منده ‏ كما في «الإصابة» /١(‏ 
 )07*‏ والطبراني في «المعجم الكبير» )07١١(‏ من طرق عن عمرو به» وسئده جيد 

وأخرج البخاري في «التاريخ الكبير؛ (*/ 187/7)» والعقيلي في «الضعفاء الكبير؟' 
(5/ 187)» والطبراني في «الأوسط»  598/9(‏ 27949 8107)» وأبو بكر الإسماعيلي 
في امسند عمر»ه ‏ كما في «مسند الفاروق» ”7١/1١(‏ - 9/7”) لابن كثير - » وابن عدي 

فى «الكامل» (ق5953), والحاكم ذ فى «المستدرك» (6/5١5؟., ,)5١5‏ والبيهقي في 
«الكبرى؛  )””/5(‏ من طريق عمر بن عيسى المدني الأسديء عن ابن جريج» عن 
عطاءء عن ابن عباس؛ قال: «جاءت جارية إلى عمرء وقالت: إن سيدي اتهمنى فأقعدني 
على النار حتى أحرق فرجي. فقال: هل رأى ذلك عليك؟ قالت: لا. قال: أفاعترفت له 
بشيء؟ قالت: لا. قال: علي به. فلما رأى الرجل قال: أتعذب بعذاب الله؟ قال: يا 
أمير المؤمنين! اتهمتها في نفسها. قال: رأيت ذلك عليها؟ قال: لا. قال: فاعترفت؟ 
قال: لا. قال: والذي نفسي بيده؛ لو لم أسمع رسول الله كلةِ يقول: «لا يقاد مملوك 
من مالكهء و لا ولد من والده»؛ لأخذتها منك. فبرزه فضربه مئة سوط» ثم قال: اذهبي 
فأنت حرة» مولاة لله ورسولهء سمعتٌ رسول الله يك يقول: «من حرق بالنار أو مثل به؛ 
فهو حرء وهو مولى الله ورسوله». 

قال الليث: هذا أمرٌ معمول به. 
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- قال ابن كثير فى «مسند الفاروق» :)77/7/١(‏ «هكذا رواه الحافظ أبو بكر الإسماعيلي 
في «مسند عمر»ء وهو إسناد حسن؛ إلا أن البخاري قال فقي عمر بن عيسى هُذا: هو 
منكر الحديث» فالله أعلم». 1 
والحديث فيه دلالة ظاهرة توضح لمذهب مالك وغيره من السلف في أن من مثّل بعبده 
يعتق عليه حتى عداه بعضهم إلى مَنْ لاط بمملوكه» أو زنى بأمة غيره أنها تعتق عليه 
وفيه أيضاً أنه لا ولاء له عليه والحالة هذه؛ لقوله: «وهو مولى الله ورسوله»» وقد 
نص الإمام الليث بن سعد على قبول هذا الحديث» وأنه معمول به عندهم». 
وقال الحاكم : ااصحيح الإسناد»)» وتعقبه الذهبي ذ في «التلخيص» بقوله: «قلت: بل فيه 
عمر بن عيسى القرشي» وهو منكر الحديث». 
وقال الهيثمي في «المجمع؟ (5/: افيه عمر بن عيسى القرشي» ذكره الذهبي في 
0 وذكره له هذا الحديث» ولم يذكر فيه جرخا وبيض لهء وبقية رجاله وثقوا». 
قلت: الموجود في مطبوع «الميزان» )7١7/7(‏ الذي بين أيدينا: «قال البخاري: منكر 
الحديث» وقال العقيلي : مجهول بالنقل. وقال النسائي : 0 منكر الحديث». 
وقال ابن حبان فى «المجروحين» (487/7): «كان ممن يروي الموضوعات عن 
الأثبات على قلة روايته» لا يجوز الاحتجاج به فيما وافق الثقات؛ فكيف إذا انفرد على 
الأثبات بالطامات؟!). 
فالحديث المذكور إسناده ضعيف جداً . 
ومدار الحديث على عمر هذاء قال الطبراني: «لم يروه عن ابن جرير إلا عمر بن 
عيسى» تفرد به الليث». وانظر: «اللسان» 378/5 ل فضفة 
وأخرج مالك في «الموطأ» (؟/1ل/الا/ رقم 7): «أنه بلغه أن عمر بن الخطاب أتته 
وليدة قد ضربها سيدها بنار أو أصابها بها فأعتقها». 
وأخرجه موصولاً من طرق عنه عبد الرزاق في «المصنف» (478/9/ رقم 211/979 
6 1079). وصح نحوه في المرفوع. 
أخرج مسلم في «صحيحه» (كتاب الأيمان. باب صحبة المماليك وكفارة من لطم 
عبدهء /7/8؟7١/‏ رقم 2)١7607‏ وأبو داود في «السنن» (كتاب الأدب» باب حق 
المملوك؛ رقم 4© وأحمد في «المسند) (؟/76. 40. ,4)5١‏ وأبو يعلى في 
«المسند؛ (١١99-158/1١/رقم‏ 5 عن زاذان أبي عمر؛ قال: أتيتٌ ابن عمر وقد 
أعتق مملوكاًء قال: فأخذ من الأرض عوداً أو شيئأء فقال: ما فيه من الأجر ما يَسْوّى 
هذا؛ إلا أني سمعتٌ رسول الله يَلِِ يقول: «مَنْ لطم مملوكه أو ضربه؛ فكفارته أن 
يعتقه) . 
وأخرجه ابن عدي (7/ 0787 والحاكم )7١18/5(‏ عن ابن عمر رفعه: «من مثّل بعبده 
فهو حر»» وإسناده ضعيف جداً» فيه حمزة النصيبي متروك؛ متهم بالوضع. 
قال النووي في اشرح صحيح مسلم)» :)3١1/4(‏ «قال العلماء: في هذا الحديث - 
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وأصحابه كعمر بن الخطاب”'' وغيره. ٠‏ 

فهذا الحديث موافق لهذه الأصول الثلاثة الثابتة بالأدلة الموافقة للقياس 
العادل؛ فإذا طاوعتة الجاريةٌ فقد أفسدها على سيدتها(© فإنها مع المطاوعة تنقصٌ 
فبمتها [3 تعيين زانية ولا تفكن سودتيا ناسعن نوا هق العدية» لخر 
منها وطمعها في السيدء واستشراف السيد إليهاء وتتشامخ على سيدتها فلا تطيعها 
كما كانت تطيعها قبل ذلك» والجانى إذا تصرّف فى المال بما ينقص قيمته كان 
لصاحبه المطالبة بالمثل» فقضى الشّارُ لسيدتها بالمثل» ملع الجارية؛ إذ لا 
يُجمع لها بين العِرّض والمعرّض» وأيضاً فلو رضيت سيدتها أن تبقى الجارية على 
ملكها وتغرمه ما نقص من قيمتها كان لها ذلك» فإذا لم ترض وعَطظِمت آن الأمة 
قد فُسَدت عليها ولم تنتفع بخدمتها كما كانت قبل ذلك من أحسن”*؟ القضاء أن 
يُغْرّم السيدٌ مثلها ويملكها. ا 

فإن قيل: فاطردوا هذا القياس وقولوا: إن الأجنبيّ إذا زنى بجارية قوم حتى 
أفسدها عليهم أن [لهم القيمة أو]””” يطالبوه ببدلها. 

قيل: نعم هذا مُوجب القياس إن لم يكن بين الصورتين فَرْق مؤثرٌء وإن كان 
بينهما فرق انقطع الإلحاق؛ فإن الإفساد الذي في وّطء الزوج بجارية امرأته بالنسبة 
إليها أعظم من الإفساد الذي في وطء الأجنبي”". وبالجملة فجواب هذا السؤال 
جواب مركب؛ إذ لا نص فيه ولا إجماع. 


الرفق بالمماليك» وحسن صحبتهم وكف الأذى عنهم»). وقال: وأ جمع المسلمون على 

أن عتقه بهذا ليس واجباًء وإنما هو مندوب رجاء كفارة ذنبه؛ فبه 0 إثم ظلمه؟. 
قلت: في نقله الإجماع نظرء وفي كلام العلماء ما يشوش على هذا الإجماع انظر: 
«الإشراف» 2»)١7١/5(‏ «تقرير القواعد» )١184/١(‏ وتعليقي عليهما. 

00( ما ورد عن عمر في ذلك رواه البيهقي في «ستنه الكبرى» (77/4) وفيه عبد الله بن صالح 
كاتب الليث وهو ضعيف إلا في رواية الكبار عنه؛ كما قرر الحافظ في مقدمة «الفتح»» 
وانظر الهامش السابق. 

وثبت ذلك عن ابنه عبد الله؛ أخرجه أبو الجهم العلاء بن موسى الباهلي في «جزثه؛ 
(رقم 04)» وإسناده صحيح . 

(؟) في (3): «فقد أفسد عليها جاريتها». (*) قال فى هامش (ق): «لعله: لثفرتها». 

(4) في (ق): "كان من أحسن». 1 ش 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك) ووقع في (ق): «حتى أفسدها عليهم لهم أن يطالبوه». 

(5) انظر: ”زاد المعاد) (/ .)58١9 - 7١8‏ «والحدود والتعزيرات» (لا*١ .)١55‏ 


سدسم للع ال ا 1 3113 زر 4 11 
فصل 
[استكراه السيد لحاريته وعبده] 


وأما إذا استكرهها فإن هذا من باب المثلة» فإن الإكراه على الوطء مَُثْلَة؛ 
فإن الوطء يجري مجرى الجناية» ولهذا لا يخلو عن عقر أو عقوبة» ولا يجري 
مجرى منفعة الخدمة؛ فهي لما صارت له بإفسادها على سيدتها أوجب عليه مثلها 
كما في المطاوغة+- وأعتقها عليه لكونه مكل بها 

قال قبيهنا"" : “ولو اشتكرة عبدة على الفاحشة قدى غلب ولو استكره أمة 
الغير على الفاحشة عتقت عليه» وضمنها بمثلهاء إلا أن يفرق بين أمة امرأته وبين 
غيرهاء فإن كان بينهما فرق شرعي وإلا فموجب القياس البونا. 

وأما قوله تعالى: 3 ُكرِهُا فَيَكِيم عل الْمَل[إِنَ دن حصنا ليتوأ عض ليد 
الا ومن يُكرِههنَ وَِنَّ أله يِنْ بعد إِذْهِهنَ]!' عَفْوْدٌ نَّحِِه4 [النور: "] فهذا نهي عن 
إكراههن على كسب المال بالبغاء» كما قيل: إن عبد الله بن أَبِيَ رأس المنافقين 
كان له إماءٌ يُكرههن على البعاء”" 2 لش هذا امتعراها اللاي ا على أن و ها 
جوع فإن هذا بحترلة التمكيل بها وذاك إلراع لها الآن تذهب هن فتوتي :مع آثة 
يمكن أن يُقال: العتقٌ بالمثلة لم يكن مشروعاً عند نزول الآية» ثم شرع بعد ذلك. 


[ما من نص صحيح إلا وهو موافق للعقل] 
قال شيخنا'2: والكلام على هذا الحديث من أدقٌّ الأمورء فإن كان ثابتاً 
فهذا الذي ظهر في" توجيههء وإن لم يكن ثابتاً فلا يحتاج إلى الكلام عليه 


.)05ا-5557/7١( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(؟) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «إلى قوله». 

(9) روى مسلم في «صحيحه» )7١79(‏ في (التفسير) من طريق جابر قال: كان عبد الله بن 
أب يقول لجارية له: اذهبي فأبغينا شيئاً فأنزل الله: #ولا تُكرها كيم عل الِْدِ» إلى 
قوله: «عَفُودٌ يحي ». 

وله رواية أخرى: إن جارية لعبد الله بن أَبِّي بن سَلُول يقال لها: مُسَيكُة» وأخرى يقال 
لها: أميمة فكان يكرههما على الزنى. . 

(:) في (ن): «للإمام». (5) في (ق): «بأن». 

(5) انظر: «مجموع الفتاوى»  551//5١(‏ 038). 

(0) في (ن): «من». 
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قآل* .وما غرفت حديئا صتحيخا إل ويمكن تخريجه غلى الأضول: العابعة 
قال: وقد تدبّرتُ ما أمكنني من أدلةٍ الشَّرع فما رأيت”'' قياساً صحيحاً يخالف 
حديثاً صحيحاًء كما أن المعقول الصحيح لا يخالف المنقول الصحيح؛ بل متى 
القياس وفاسده [مما]”' يخفى كثيرٌ منه على أفاضل العلماء فضلاً عمن هو 
دونهم» فإن إدراك الصفةٍ المؤثرة في الأحكام على وجهها ومعرفة المعاني التي 
عُلّقت بها الأحكام من أشرف العلوم» فمنه الجلين”" الذي يعرفه أكثر الناس» ومنه 
الدقيقٌ الذي لا يعرفه إلا خواصٌهمء فلهذا صارت أُقْيسَةٌ كثير من العلماء تجيءُ 
مخالفة للنصوص لخفاء القياس الصحيح» كما يخفى على كثير من الناس ما في 
النصوص من الدلائل الدقيقة التي تدل على الأحكامء [انتهى]'' . 

فإن قيل: فهَّبْ”” أنكم خرّجتم ذلك على القياس» فما تصنعون بسقوط 
الحد عنه وقد وطئ فرجاً لا مِلّك له فيه ولا شبهة ملك؟ 

قيل: الحديث لم يتعرض [للحد]”" بنفي ولا إثبات» وإنما دلّ على الضمان 
وكيفيته . 

إن اقيز :كيف اجون ديت الفعها نحن بقعب قن ذللنة رنب 
كاتف اخلنها لالد 'نقة جلدة وان ل تكن أحلها تازجعم بالفيكات 0 على 


القياس. 
)١(‏ في (ن): «فما وجدت». (؟) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 
() في هامش (ك): «صوابه: الجليل». (4) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 
() في (ق) و(ك): «هب». (7) ها بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 


0) في (ق): «إذا». 
43)" الحديت درواء أبو يقر وقد اتلك عن 
رواه هشيم عنه عن حبيب بن سالم عن النعمان: أخرجه الطيالسي (7947): وأحمد 
(57/5” -42)778, والترمذي )١515١(‏ في (الحدود): باب الرجل يقع على جارية 
امرأتهء والنسائي في «الكبرى» (777/) في (الرجم)» والبيهقي (599/8). 
ورواه شعبة عنه عن خالد بن عرفطة عن حبيب بن سالم عن النعمان» فزاد خالد بن 
عرفطة: أخرجه أحمد (5//اا7)» وأبو داود (5509) فى (الحدود): باب في الرجل 
يزني بجارية امرأته» والنسائي في «الصغرى؛ (5/ 17 - )١14‏ في (النكاح): باب إحلال 
الفرج» وفي «الكبرى» (2)775 والبيهقي (779/8). 
ويرويه قتادة وقد اختلف عنه. فرواه أبان عنه عن قتادة عن عرفطة عن حبيب عن 
النعمان: أخرجه أحمد (777/5): وأبو داود (5504)» والنسائي في «الصغرى» - 
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قيل: هو بحمدٍ الله موافقٌ للقياس» مطابقٌ لأصول الشريعة وقواعدها؛ فإن 


إحلالّها له شبهةٌ كافية في سقوط الحد عنهء ولكن لما لم يملكها بالإحلال كان 
الفرجُ محرّماً عليه؛ وكانت المئة تعزيراً له وعقوبةً على ارتكاب فرج حرام عليه 
وكان إحلالٌ الزوجة له وطأها شبه دارئة للحدٌ عنه. 


[التعزير] 
فإن قيل: فكيف تُخرّجون التعزيز بالمئة على القياس. 
قيل: هذا من أسهل الأمور؛ فإن التعزير لا يقدّر بقدر [معلوم"'': بل هو 


زفق ف : 3 ”)0 و 5 زدق 
بحسب ' الجريمة في جنيها وصفتها وكبّرها وصِغرها ©. وعمر بن الخطاب 
قد تنوّع تعزيره في | لخمر 3 فتارة يحلق الزاسن: وتارة بالنفي» وتارة بزيادة أربعين 


(00 
00 
0 


فق 


.)579/48( وفي «الكبرى» (95548)» والبيهقي‎ »)١١4/5( 

قال قتادة: كتبت إلى حبيب بن سالم فكتب إليّ بهذاء فوافق رواية شعبة عن خالد» ورواه 
سعيد بن أبي عروبة عنه عن حبيب بن سالم عن النعمان: أخرجه الترمذي (؟40١))‏ 
والنسائي في «الصغرى» 2)١14/5(‏ وفي «الكبرى» (/1؟1/71), وأحمد (4//ا/ا7). 

وتابع سعيداً أيوبُ بن مسكين: رواه الترمذي »)١١457(‏ ورواه ابن ماجه (5001؟) 
في (الحدود)» واختلف في اسم الراوي عن قتادة ففي المطبوع» وكذا المطبوع بتحقيق 
الأعظمي )7١01/9(‏ سعيد بن أبي عروبة» وفي «اتحفة الأشراف» :)١6/9(‏ شعبة» ويظهر 
أن الصواب: سعيد لأني لم أعثر في هذا الحديث على رواية لشعبة عن قتادة. ورواه 
همام عنه واختلف عنه: فرواه الحوضي عنه عن قتادة عن حبيب بن يساف عن حبيب بن 
سالم عن النعمان» أخرجه البيهقي (779/4). 

ورواه هدبة عنه عن قتادة عن حبيب بن سالم عن حبيب بن يساف عن النعمان» 
أخرجه النسائي في «الكبرى» (2)7519 والبيهقي (119/4). 

ووفع في المطبوع من الدائي؛ تعس بن سال ين يجاف وهو خطأء قال الترمذي: 
حديث النعمان هذا في إسئاده اضطراب» وتحفت" فتحمنداً يقول: لم يسمع قتادة من 
حبيب بن سالم هذا الحديثء إنما رواه عن خالد بن عرفطة» ونقل المزي قوله في 
«السئن الكبرى» بعد روايته :)١1//9(‏ أحاديث النعمان هذه مضطرية. 
ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك)» وفي (د): «يتقدر بقدر معلوم؟. 
في (3): «بل هو على حسب الجريمة». 
انظر مقدار التعزير: أقله وأكثره لابن القيم في «الطرق الحكمية»  795( 2)٠١9- ١١5(‏ 
22؛. وإإغاثة اللهفان .2)7717/١(‏ و«تهذيب السنن» (2)7557/7 و«الحدود والتعزيرات» 
(456 - 487) للشيخ بكر أبو زيد. 
في (3): «وعمر بن الخطاب 2-0 
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نوط؟ على لحن تل حو كد" ستول انه كله رابو ركه رازه وق حادويك 
الختار"" اوكدلك تيه ” الغا قد جاءت السنة بتحريق متاعه”"» وتعزيرٌ مانع 


000 
00 


ف 


في (ق) و(4): «ذكره»» وأشار في هامش (ق) إلى أنه في نسخة: (ضربه). 
أما النفي وحلق الرأس وتحريق حانوت الخمار: فهذا مخرج عن عمر بالتفصيل في 
تعليقى على «الطرق الحكمية»» ولله الحمد»ء وأما الزيادة» فقد ثبت أنه زاد إلى الثمانين» 
كما في «صحيح البخاري» (80/0/5) في (الحدود): باب الضرب بالجريد والتعال من 
حديث السائب بن يزيد؛ وفي ل(صحيح مسلم» )11١5(‏ (75") في (الحدود): باب حد 
الخمرء من حديث أنس بن مالك» وفيه أيضاً (1707) من حديث علي بن أبي طالب. 
روى أحمد فى «مسئله» 2»)77/١(‏ وسعيد بن منصور فى اسننه» (1/79؟7)» وابن أبى شيبة 
055 )واس ارد 809158 فى (التجهات اباك عترية العاله :و اكرطتي 3ك )فى 
(العدوة)ء بات حاء فى الال والبران 649580 رابو يجلى 09+40 زابق عد (4/ 
137) والحاكم (1717/1): والبيهقي (4/؟١٠‏ - 423١‏ والجورقاني في «الأباطيل» 
(28). وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (459): والطحاوي في «مشكل الآثار» 
0 -47475) من طريق صالح بن محمد بن زائدة عن سالم عن أبيه عن عمر 
مرفوعاً: «من وجدتم في متاعه غلولاً فأحرقوه واضربوه» قال الترمذي: غريب» وقال 
الجورقاني: منكر» وقال البخاري في «التاريخ الكبير» )١91/5(‏ عن صالح بن محمد: 
منكر الحديث يروي عن سالم عن ابن عمر عن عمر رفعه: من غلّ فأحرقوا متاعهء وقال 
ابن عباس عن النبي يَكِْهِ في الغلول: ولم يحرقء وذكره الدارقطني في «علله؛» (؟1/؟ 51‏ 
07) وقال: والمحفوظ أن سالماً أمر بهذاء ولم يرفعه إلى النبي كَل ولا ذكره عن أبيه 
ولا عن عمر. أما ابن الجوزي فقد نقل عنه قوله: أنكروا هذا الحديث على صالح» وهو 
حديث لم يتابع عليه؛ ولا أصل له من حديث رسول الله كلِ. أما الحاكم فصححهء 
ووافقه الذهبي . 

وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَدَّه: رواه ابن الجارود 2)١١/85(‏ 
والحاكم (1/ 20١7١‏ والبيهقي (4/؟١٠)‏ من طريق علي بن بحر عن الوليد بن مسلم عن 
زهير بن محمد عن عمرو بن شعيب به أن رسول الله يكلةِ وأبا بكر وعمر حَرّقوا متاع 
الغال وضربوه....). 

ورواه أبو داود (6١/0ا؟)‏ من طريق موسى بن أيوب: حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا زهير 
به» ثم قال أبو داود: وحدثنا به الوليد بن عتبة وعبد الوهاب بن نجدة قال: حدثنا 
الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن عمرو بن شعيب قوله. فهذا إعلال للحديث 
بالإرسال» ويظهر هذا من زهير بن محمد فإن رواية أهل الشام عنه مضطربة قال أحمد 
كأن زهيراً الذي يروي عنه الشاميون آخر. 

أما البيهقي ‏ رحمه الله فقد قال عن زهير الذي في الرواية المرسلة: ويقال: إن 
زهيراً هذا مجهول وليس بالمكي . 

أقول: هذا لا يستقيم. 


إعلام الموقعين عن رن العالمين هته 

الصّدقَةٍ بأخذها وأخذٍ شَظرٍ ماله معها'"©, وتعزيرٌ كاتم الما لالط بإمهاف 
200 زفرف 

الخزع علي برع ا ااي ع لام ا ادم وكذلك 

قاتل الذّمِيّ عد أضعف عليه عمر وعثمان 0 3 وذهب إليه حمل وغيره. 


(010 
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ورجح الحافظ في «الفتح» (187/7) الرواية المرسلة. 

والحديث أشار إلى ضعفه البخاري حيث قال رحمه الله في (كتاب الجهاد): باب 
القليل من الغلول» ولم يذكر عبد الله بن عمرو عن النبي يل أنه حَرّق متاعه وهذا أصح. 
ثم روى بإسناده إلى عبد الله بن عمرو (7”0175) قال: كان على تقل النبي يله رجل يقال 
له: كركرة فمات» فقال رسول الله تلِ: «هو فى النار» فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة 
قد غلها. 1 

قال الحافظ ابن حجر في «شرحه»: «قوله: «وهذا أصح» إشارة إلى أن حديث الباب 
الذي لم يذكر فيه التحريق أصح من الرواية التي ذكرها بصيغة التمريض» وهي التي 
أشرت إليها من نسخة عمرو بن شعيب». 

واعلم أن الأحاديث الكثيرة عن النبي كلِ أنه لم يكن يصل على من غل» وليس في 
واحدٍ منها أنه حرّق متاعه إلا في هذين الحديثين وفيهما مقال كما رأيت. والله أعلم. 
رواه أحمد ١/5(‏ و5)» وأبو داود في (الزكاة) (1515) في زكاة السائمة» والنسائي (5/ 
6) في (الركاة: باب عقوبة مانع الزكاة» و(50/0١)‏ في باب سقوط الزكاة عن الإبل إذا 
كانت رسلاًء والدارمي :)"97/١(‏ وابن الجارود :)5١(‏ وابن خزيمة (51375)) 
والطبراني (19/ 984 4988) وعبد الرزاق (1855) وابن أبي شيبة (/117) والحاكم 
»”8/١(‏ والبيهقي (54/ ٠١5‏ و7١1١)‏ من طرق عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. أقول: حديث بهز حسن, كما هو مقرر في علم 
ا : 
00 بعده وردا في حديث واحد من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. رواه 
أبو داود فى «سئنه ١0/1١(‏ و١الا١‏ و5١7١‏ و١171١)‏ فى (اللقطة)ء. و(88":) فى 
(الحدود): باب ما لا قطع فيه» والترمذي »)١1784(‏ والنسائي (80/8) و(80 -87) في 
(قطع يد السارق): باب الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين» وأحمد في «مسنده» /٠١(‏ 
)0١‏ رقم (7787) و(١19/1١)‏ رقم (5147) و(١١/18١١)‏ رقم (51841) و(١١/57١)‏ 
رقم (195) و(5١/55)‏ رقم )07١45(‏ طبعة شاكرء وابن الجارود (2)871 وأبو عبيد في 
«الأموال» (رقم 804)» وابن زنجويه في «الأموال» (؟8/1/ و2074 والدولابي في 
«الكنى» (؟/7١٠)»‏ والدارقطني (”/ »)١95 ١94‏ والطبراني في «الأوسط؛» (070) 
و( )5٠١‏ و(4257171 وابن عساكر في «تاريخه» (8/ ا/ا4) من طرق كثيرة عن عمرو بن 
شعيب به» وإستاده جيد. 
سبق تخريجه في الذي قبله. 
أما عن عمر: فقد روى البيهقي (8/ 01 من طريق يحبى بن سعيد أن عمر أتي برجل من 
أصحابه قد جرح رجلا من أهل الذمةء فأراد أن يقيده فقال المسلمون: ما ينبغي هذا 
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فإن قيل: فما تصنعون بقول النبى يَكةِ: «لا يُضربٌ فوقّ عشرة أسواط إلا 
١ 1 2 .‏ 
فى حد من حذدود ألله») 2 . 


[الكلام على حديث: «لا يضرب فوق عشرة أسواط»)] 

قيل: نتلقاء بالقبول والسمع والطاعة» ولا منافاة بينه وبين شيءٍ مما 
ذكرنا'" فإن الخد في, لسات الشارء9؟ أعمَ منه في اصطلاح الفقهاء؛ فإنهم 
يريدون بالحدود عقوباتٍ الجنايات المقدّرة بالشرع خاصة» والحدٌ فى لسان 
الشارع أعمّ من ذلك؛ فإنه يُراد به هذه العقوبة تارةً ويراد به نفس الجناية تار 
كقوله تعالى: #تَلْكَ حَدُودُ أله هلا تَفْروْصًا» [البقرة: 147] وقوله: #تلْكَ حُدُودُ أله 5ك 
دوه 4 [البقرة: ]١١9‏ فالأول حدود الحرام» والثانى : حدود ذُ الحلال” غ4 وقا ل 
النبى عله : «إن الله حدَّ ُدوداً فلا تغتدوها)0© وفى حديث النوّاس بن سمعان 


فقال عمر وه: إذاً نضعف عليه العقل فأضعفه. 5 

ورواه من طريق آخر عن يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه سمع عمر بن 
عبد العزيز يحدث الناس. .. فقضى عليه عمر بألف دينار مغلظاأً عليه» وهذا منقطع 
أيضاً . 

ورواه عبد الرزاق (18480)» والبيهقي (77/8) من طريق سفيان وابن جريج عن 
عمرو بن ديئار عن رجل قال: كتب عمر في رجل مسلم قتل رجلاً من أهل الكتاب: إن 
كان لصا أو خاريا فأضرب عنقه وإن كان لِطيرة منه في غضب فأغرمه أربعة ألاف درهم, 
وهذا إسناد ضعيف للراوي المبهم. وروى نحوه البيهقي (7”/8) من طريق القاسم بن 
أبي بزة عن عمر؛ والقاسم هذا لم يدرك عمر. 

وأما الرواية عن عثمان: فقد روى عبد الرزاق )١18497(‏ عن معمر عن الزهري عن 
سالم عن ابن عمر أن رجلاً قتل رجلاً من أهل الذمة عمداً فرفع إلى عثمان فلم يقتله به 
وغلّظ عليه الدية مثل دية المسلم. وهذا إسناد في غاية الصحة كما قال ابن حزم. ووقع 
فى (ق): «أضعف عمر وعثمان عليه ديته؛ . 

4" ارواة البخاري (7844 و5844 و1800) في (الحدود): باب كم التعزير والأدب؟ ومسلم 
)١17١(‏ في (الحدود): باب قدر أسواط التعزيرء من حديث أبي بردة بن نيار. وعند 
البخاري (1844) عمن سمع النبي كَلك. 

() في (ن): «وبين ما ذكرناه؟. ) في (ن): «في كلام الشارع». 

(5) انظر: «الحدود والتعزيرات» (ص١7‏ -55) للشيخ بكر أبو زيد - حفظه الله -. 

(5) هو جزء من حديث أبي ثعلبة الخشني: «إن الله فرض فرائض فلا تضيعوهاء وحد حدوداً 
فلا 00 رواه الطبراني في «الكبير» (1؟) رقم (084)» والدارقطني في «ستنه؛» (4/ 

20185 وأبو نعيم في «الحلية» (17/9)» والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (؟1/5)» 
ل ري ااا والبيهقي في «سئنه الكبرى» )1-0117/1١(‏ - 


الذي تقدم في أول الكتاب”2: «... والسوران حدود الله. .»» ويراد به تارة 
جنس العقوبة» وإن لم 0 مُقَدّرة» فقوله يكلهِ: «لا يُضرب فوق عشرة أسواط إلا 
في حد من حدود الله”" يريد الجناية”" التي هي حَنٌ الله. 

فإن قيل: فأين تكون العشرة فما دونها إذا كان المرادٌ بالحدٌ الجناية. 

قيل: في ضَرْبٍِ الرجل امرأته وعَبدّه وولدى وأجيره للتأديب ونحوهء فإنه لا 
يجوز أن يزيد على عشرة أسواط؛ فهذا أحْسّن ما شرج عليه الحديثء وبالله 
التوفيق. 

فصل 
[المضي في الحج الفاسد لا يخالف القياس] 

وأما المضي في الحج الفاسد فليس مخالفاً للقياس؛ فإن الله سبحانه أمر 
بإتمام الحج والعمرة» فعلى مَنْ شرع فيهما أن يمضي فيهما وإن كان متطوعاً 
بالدخول باتفاق الأئمة» وإن تنازعوا فيما سواه من التطوعات: هل تلزم بالشروع 
أم لا؟ فقد وجب عليه بالإحرام أن يمضيّ فيه إلى حين يتحذّل؛ ؛ ووجب عليه 
الإمساك عن الوطءء فإذا وطئ فيه لم يسقط [وطؤه]”* ما وجب عليه من إتمام 
التسلقة: شتكر ف التكاهه ها حرم الل علة سما لأشقاط الراجي عليه" وتظيز 
هذا الصائم إذا أفطر عمداً لم يُسقِط عنه فِطرّه ما وجب عليه من إتمام الإمساك» 
ولا يُقال له: قد بطل صومُّكَ فإن شئت أن تأكل فكُلء بل يجب عليه المضييٌ فيه 


من طرق عن داود بن أبي هند عن مكحول عن أبي تعلبة. 
ورجاله ثقات» إلا أن مكحولاً كان كثير الإرسال والتدليس» بل قال أبو مسهر: ما 
صبح عند بتماعة إلا من أشن :بن مالك وقد نفوا سماعه ممن مات بعد أبي ثعلبة. وله 
علة أخرى وهي الوقف. فقد رواه حفص بن غياث» ويزيد بن هارون عن داود به 
موقوفاًء أخرجه البيهقي .)17/٠١(‏ 
وقال الدارقطني في «علله؛ (7”74/5): وقال قحذم سمعت مكحولاً يقول لم يتجاوز 
به. قال: والأشبه بالصواب مرفوعاً وهو أشهر. أقول: وتبقى العلة الأولى وهي سماع 
مكحول وتدليسه. وللحديث شواهد» تقدمت. 
)1١(‏ مضى تخريجه. 00 تقدم تخريجه قريباً. 
(*) في (ق): «يريد به الجناية». (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(6) في (ن): «فيكون ارتكابه ما حرم سبباً لإسقاط ما أوجب» وفي (ق): «... تسبباً 
لإسقاط الواجب عليه). 
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وقضاوٌه. لأن الصائم له حدٌ محدود وهو غروب الفتميد 7 
فإن قيل: فهلا طَرَدْتّم ذلك في الصلاة إذا أفسدهاء وقلتم: يمضي فيها ثم 


دود 


قيل: من ههنا ظَنَّ مَنْ طَنَّ أن المضي في الحج الفاسد على خلاف 
القياس”"', والفرق بينهما أن الحج له وقثٌ محدودٌ وهو يوم عرفة كما للصياه”"© 
وقت محدود وهو الغروب». وللحج مكان مخصوص لا يمكن إحلال المُحْرِم قبل 
وصوله إليه كما لا يمكن فطر الصائم قبل وصوله إلى وقت الفطر”* » فلا يمكنه 
فعلهء ولا فعل الحج ثانيا في وقته» بخلاف الصلاة فإنه يمكنه فعلها ثانياً في 
وقتها؛ وسرٌ الفرق أن وقت الصيام والحج بقدر فعله لا يَسّع غيره» ووقت الصلاة 
أؤْسع منها فيسع غيرهاء فيمكنه تدارك فعلها إذا فسدت في أثناء الوقت. ولا 
يمكن تدارك الصيام والحج إذا فسدا إلا في وقتٍ آخرّ نظير الوقت الذي أفسدهما 
فيه والله أعله” . 


فصل 
[العذر بالنسيان] 


وأما من أكل في صومه ناسياً فمن قال: «عدم فطره ومضيه في صومه على 
خلاف القياس» ظن أنه من باب ترك المأمور ناسياء والقياس أنه يلزمه الإتيان بما 
تركه؛ كما لو أحدث ونّسي حتى صلَّى”©2» والذين قالوا: «بل [هو]””" على وثق 
القياس» حُبَتّهم أقوى؛ لأن قاعدة الشريعة أَنَّ مَنْ فعل محظوراً ناسياً فلا إثمَ 
عليه» كما دل عليه قوله تعالى: #ريّنَا لا مُوَاحِدْئَاً إن دَسِينَآ أو أَخْطَأنا 4 [البقرة: 


)١(‏ انظر: «تهذيب السنن» ("/ ١1/6‏ 07177 و«مدارج السالكين» )81/١(‏ ووقع في (ق): 
«لأن الصيام له حد». 

إفة انظر في تفصيل ذلك: «مجموع فتاوى ابن تيمية» (0578/50 - 0309)» و«المعدول به عن 
القياس» .)١١8-1١١5(‏ 

(9) في (ك): «للصائم». 

(4) في (ن): «قبل وقته» وفي (ق): «كما لا يمكن فطر الصيام». 

() انظر هذا الفصل بتمامه وكماله بتصرف يسير جداً في «مجموع الفتاوى» 518/7١(‏ - 
68 

)0( نحوه في «البناية شرح الهداية» ("7/ 69١‏ _ لد#), و«المجموع» 6/5١‏ ). 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
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١‏ وثبت عن النبي ولةِ أن الله سبحانه استجاب هذا الدعاءء وقال: قد 
فعلت”''؛ وإذا ثبت أنه غيرٌ آثم فلم يفعل في صومه محرّماً فلم يبطل صومهء وهذا 
محض القياس؛ فإن العبادة إنما تبْطلٌ بفعل محظور أو ترك مأمور”". 

وطردٌ هذا القباس أن من تكلم في عبلاته ناسياً لم تبطل””“ صلاته. وطَرْدُه 
أيضاً أن من جامع : في إحرامه أو صيامه ناسياً لم يبظل صِيامُه ولا إحرامه. 
وكذلك من تطيّب أو لبس أو غطّى رأسه أو حلق رأسه أو قَلّم ظفره ناسياً فلا 
فِذّية عليه» بخلاف قَثْل الصيدء فإنه من باب ضمان المُئُلفات فهو كدية القتيل» 
وأما اللباس والطيب فمن باب الترثه» وكذلك الحلق والتقليم ليس من باب 
الإتلاف فإنه لا قيمة له في الشرع ولا في العغرف» وطرد هذا القياس أن من فعل 
المعارف عراس لي تيم سواء حلف بالله أو بالطلاق أو بالعتاق”*2 أو غير 
ذلك؛ لأن القاعدة أن عن اتدل المتوى عله نايا لي بجذ بعاصياء والحنثُ في 
الأيمان كالمعصية في الأيمان» فلا يعد حانثاً مَنْ فعل المحلوف عليه ناسياً . 


[طرد هذا القباس في أمور كثيرة] 
وطرد هذا افيا أن من باشر النّجاسة في الصلاة ة ناسياً لم تبطل صلاته» 
بخلاف من ترك شيئاً من فروض الصلاة ة ناسياً أو تَركَ الغُسل من الجنابة أو 
الوضوء أو الزكاة أو شيئاً من فروض الحج ناسياً فإنه يلزمه الإتيان به؛ لأنه لم 
يوَدْ ما أمر به» فهو في عهدة الأمر؛ وسِرٌ الفرق أن من فعل المحظور ناسياً يُجعل 
وجوده كعدمهء ونسيان ترك المأمور لا يكون عذراً فى سقوطهء كما كان فعل 


)١(‏ قطعة من حديث طويل: أخرجه مسلم في «الصحيح» (كتاب الإيمان): باب بيان أنه 
سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق (1/1١/رقم‏ 71»). والترمذي في «الجامع» 
ارات تفسير القرآن): باب ومن سورة البقرة (5/ 7١١‏ - 717/ رقم 75997)»: والنسائي 

في «الكبرى» (كتاب التفسير)  1597/١(‏ 594/ رقم 4), وأحمد في «المسند؛ /١(‏ 
)2 والحاكم في «المستدرك) (؟/585)), وابن جرير في «التفسير) (/ 46), 
والبيهقي في د والصفات» 24)5١١-7١١(‏ والواحدي في «أسباب النزول» 
(ص77 - 24288 وابن حبان في «الصحيح» /408/١١(‏ رقم 420079 من حديث ابن 
عباس وا . 

(0) انظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية» (0594/70 -  )017١‏ والمذكور منه » و«المعدول به 
عن القياس وموقف ابن تيمية منه) .)١١7 -1١5(‏ 

فر في (ن): «لم تفسد». (:) في (ق): «العتاق». 
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المحظور نسياناً”'2 عذراً في سقوط الإثم عن فاعله. 
فإن قيل: فهذا الفرق حجة عليكم؛ لأن ترك المفطرات في الصوم من باب 
المأمورات» ولهذا تشترط”" فيه النية» ولو كان فِعْلٌ المُفطرات”" من باب 
١‏ : انام 1 1 4 
المحظور لم يحتج إلى نية كفعل سائر المحظورات 3 1 
قيل: لا ريبّ أن النية في الصوم شرطء ولولاها لما كان عبادة» [ولا أثيب 
عليه؛ لأن الثواب لا يكون]”' إلا بالنية؛ فكانت النيةٌ شرطاً فى كون هذا الترك 
عبادة» ولا يختص ذلك بالصوم»ء بل كل ترك لا يكون عبادة يُئاب عليه" إلا بالنية» 
ومع ذلك فلو فعله ناسيا لم يأثم بهء فإذا نوى تركها لله ثم فعلها ناسياً لم يقْدَحُ نسيانه 
في أجرهء بل يثئاب على قصد تركها لله. ولا يأثم بفعلها ناسياء وكذلك الصوم. 
وأيضاً فإن فعل الناسى غير مضاف إليهء كما قال النبى ككلهِ: «من أكلّ أو 
شَربَ ناسياً فليتمّ صؤمه؛ فإنما أطعمه الله وسقاه»”" فأضاف فعله ناسياً إلى الله 
لكونه لم يُرِدْه ولم يتعمذه» وما يكون مغناقاً إلى الله تعالو ل يدل يحنت قلدرة 


- 


العبد فلم" يكلّف بهء فإنه إنما يُكلّف بفعله» ولا بما يَفْعل فيه» ففعل الناسي 
كفعل النائم والمجنون والصغير”*'؛: وكذلك لو احتلم الصائم في منامه أو ذَرَعَه 
القي:”''' في اليقظة لم يفطرء ولو استدعى ذلك أفطر”''' به؛ فلو كان ما يُوجد 
بغير قصده كما يوجد بقصده لأفطر بهذا وهذا. 


)١(‏ في (د) و(ك): «ناسياً». (؟) في (ق): «يشترط». 

() في (ق): «المفطر». ْ 

(4) في (ن): «كفعل من يرى المحظورات»؛ وفي (ق) و(ك): «كترك سائر المحظورات». 

(5) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): «يثاب قليق: 

030 في المطبوع و(ن): «ولا يثاب عليه». 

0) رواه البخاري (1987) في (الصوم): باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياء و(37539) 
(في الأيمان والنذور): باب إذا حنث ناسياً في الأيمانء ومسلم )١١55(‏ في (الصوم): 
باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطرء من حديث أبي هريرة. 

() في (ق): «ولم». 

(9) انظر: «زاد المعاد» 2»)١77 /١(‏ و«تهذيب السنن» 35/0 -53784) مهمء و("/”"/ا؟ _//الا؟). 

)٠١(‏ «ذرعه القيء: غلبهء والمراد: أنه وقع من غير اختيار له فيه» ولهذا قابله بقوله: «ولو 
استدعاه» أي : طلبه» (د). 

قلت: و بنحوه في (ط). 
)١(‏ لقوله ككلْةِ: «من ذرعه القيء» فليس عليه قضاءء ومن استقاءء فليقض». 
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[هل هناك فرق بين الناسي والمخطئ] 

فإن قيل: فأنتم تُفظرون المخطئ كمن أكل يظنه ليلاً فبَانَ نَهَار2"9. 

قيل: هذا فيه نزاع معروف بين السَّلف والخلف. والذين فرّقوا بينهما قالوا: 
فعل المخطئ يمكن الاحتراز منهء» بخلاف الناسي. 

ونْقل عن بعض السلف أنه يفطر في مسألة الغروب دون مسألة الطلوع كما 

قال شيخنا”': وحجةٌ مَنْ قال لا يُفطر في الجميع أقوىء ودلالة الكتاب 
والسنة على قولهم أظهر؛ فإن الله سبحانه سوَّى بين الخطأ والنسيان في عدم 
المؤاخذة. ولأن فِعلَّ محظوراتٍ الحجٌّ يستوي فيه المخطئ والناسي» ولأن كل 
واحد منهما غيرٌ قاصدٍ للمخالفة» ردقت في امتح نوم أفْطروا على عهد 
رسول الله كله ثم طلعت الشَّمْسٌ”". ولم يثبت في الحديث أنهم أمر وا بالعفيات: 
شتام دن رشقل ين للقايذ ره ل بدّ من قضاءء وأبوه عروة أعلم 
منه» وكان يقول: لا قضاء عليهم””'؛: وثبت في #الفحجينا أن بعض الصحابة 
أكلوا حتى ظهر الخيظ الأسودٌ من [الخيط]”''' الأبيض”" ولم يُؤمر أحدٌ”" منهم 
بقضاء وكانوا مخطئين » وثبت عن عمر بن الخطاب أنه أفطر ثم تبين النهار فقال: 


- رواه أحمد (؟/598)»: وأبو داود (7518)» والترمذي )١19/١(‏ وغيرهم» وصححه 
شيخنا الألباني ة فى «الإرواء» (977). 

() بعدها في المطبوع زيادة كلمة «أفطر»ة. 

(؟) انظر هذا الفصل من بدايته إلى آخر قول شيخ الإسلام هذا في «مجموع الفتاوى» /٠١(‏ 
هفكه _ خ"لاه), 

() رواه البخاري )١959(‏ في (الصوم): باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس» من 
حديث أسماء. 

(:) في (ق): «و» 

(6) هكذا قال رحمه الله والذي وجدته عن عروة فى امصنف عبد الرزاق» (٠91"ا)‏ عن 
معمر عن هشام عنه: «عليه القضاء؛. ١‏ 

وانظر: «فتاوى أبن تيمية») (60؟/ 5 7؟)2 واابدائع الفوائد» (7/ ؟71/7). و«تهذيب السنن» 

7385/0 -789) مهم جداً. 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة (ك) و(ط) و(ق)» وفي الأخيرتين قبلهما: «الحبل» بدل 
«الخيط» . 

(10) سبق تخريجه. (6) في المطبوع: «ولم يأمر أحداً». 
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لا نقضي ؛ ؟ لأنا لم نتجانكف لوثم وروي عنه أنه قال: : نقضي يه وإسناد الأول 
أنْبتُ؛ وصم عنه أنه قال: الخظبٌ يسيرٌ”“؛ فتأوّل ذلك من تأوله على أنه أراد 
خفة أمر القضاءء واللفظ لا يدل على ل 
قال شيخنا”": وبالجملة فهذا القول أقوى أثراً ونظراء وأشبه بدلالة الكتاب 
والنينة والقانق” 


قلت له: فالنبي يكل مر على رجل يحتجم فقال: «أفطرٌ الحاجم 
والمحجوم»””' ولم يكونا عالمين بأن الحجامة تُقَطرء ولم يبلغهما قبل ذلك قوله: 


»)١14/4( )995( الذي وجدته في عدم القضاء عن عمر: ما رواه عبد الرزاق‎ )١( 
من طرق عن الأعمش عن زيد بن وهب قال:‎ )7١1/4( والبيهقي في «السئن الكبرى»‎ 
«أفطر الناس في زمان عمر. . . ثم طلعت الشمس من سحاب. . فقالوا نقضي هذا اليوم‎ 
فقال عمر: ولم؟ فوالله ما تجنفنا لإثم.‎ 

ورواه شبيبان عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن زيد بن وهب» روى ذلك 
البيهقي . 

أقول: لكن الروايات الصحيحة عن عمر هى وجوب القضاء. 

وهي في «#مصنف عبد الرزاق» (7897 و7797 و07744: و«امصلف ابن أبي شيبة» 
(؟/0٠54)»‏ و«السئن الكبرى» .)7١17/5(‏ 

لذلك نقل البيهقي عن يعقوب بن سفيان الفارسي أنه كان يحمل على زيد بن وهب 
له الوؤانة. الجخالفة تلروايات الندءة ريندها نا خولف فيه | 

(؟) رواه مالك في «الموطأ» 2)707/١(‏ ومن طريقه البيهقي في «السئن الكبرى» (1117/54) 
عن زيك , بن أسلم :غن أخية خالدببن أسلم أن عمر... 1 

فقال: الخطب بسير وقد اجتهدناء» وخالل د باعل لي ولرزك تير 
ورد ابن لي قي 841/59) موبطريق سقيان بن حينة كن قالاة عن زيد بن أسلم 


مخضرم . 
قال مالك في تفسير (الخطب يسير): القضاء فيما نرى والله أعلم وخفة مؤونته 
ويساره» يقول: أصوم يوماً مكانه. 
ورواه عبد الرزاق (؟91*) عن ابن جريج قال حدثني زيد بن أسلم عن أبيه. . . لكن 
فيه: فقال عمر: الخطب يسير وقد اجتهدنا نقضي يوما! 
وانظر مفصلًا: «مصنف عبد الرزاق»  ١9/8/5(‏ 2)11/4 ولاستئن البيهقي» ))7١1/4(‏ 
وافتح الباري» ٠١/2‏ 5). 
(9) المصدر السابق. 
(5) رواه أحمد(54/؟١15. :4)١18 ء١؟5 .١١“‏ وعبد الرزاق (519/! و١0707»‏ وابن أبي 
شيبة (2)59/7 وأبو داود في الصوم (774؟) و(7779) باب في الصائم يحتجمء وابن 
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«أفطرٌ الحاجمٌ والمحجوم» ولعل الحكم إنما شرع ذلك اليوم. 

فأجابني بما مضمونه [أن الحديث]”" اقتضى أنَّ ذلك الفعل مُفَطرء وهذا 
كما الوارائ [نساناً يآكل أو يشرت فقال: .أفطر الأكل والشارت؟ فهذا فيه بيان 
السبب المقتضي للفطرء ولا تعرّضٌ فيه للمانع. 
وقد علم أن النسيان مانع للفطر بدليل خارج» فكذلك الخطأ والجهل» والله 


1 


أعلم . 
فصل”) 
[الحكم في امرأة المفقود على وفق القياس] 
ومما ظن”" أنه على خلاف القياس ما حكم به الخلفاء الراشدون في امرأة 
المفقود؛ فإنه قد ثبت عن عمر بن الخطاب وه أنه أجل امرأته أربع سنين 
وأمرها أن تتزوجء فقدم المفقود بعد ذلك فخيّره عمر بين امرأته وبين مهرها”؟؟؛ 


ماجه )١181(‏ في (الصوم): باب ما جاء في الحجامة للصائمء والدارمي :»)١4/9(‏ 
والطيالسى »)١١١8(‏ والطبرانى فى «الكبير» (75١الا‏ ولا7الا و178الا و119١لا‏ و١١ا/‏ 
و11لا و15/ و41١/ا‏ و59١1‏ ١16١لا‏ و"9١!‏ و554١‏ و854١‏ و07184): والبيهقى 
(579/5).: والحاكم »)474/١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (49/1) من حديث 
شداد بن أوس» وكذا جاء من حديث ثوبان» يرويه عنهما أبو أسماء الرحبى قال البخاري 
- كما نقله عنه الترمذي في «علله الكبير» /١(‏ 054-51 -: ليس في البات أصح من 
حديث ثوبان وشداد بن أوسء فذكرت له الاضطراب» فقال: كلاهما عندي صحيح. 
وكذا ذكر الترمذي عن ابن المدينى كذلك. وانظر مفصلًا «نصب الراية» (4177/84)» 
و«إرواء الغليل» (5/ 56). ١‏ 

)1١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(؟) هذا الفصل مأخوذ بِرٌمّته بتصرف يسير جداً» وبدون ذكر مسألة أبي داود الآتية من 
المجموع الفتارى» (١٠5/5لاه‏ -71مىه) لشيخ الإسلام رحمه الله -. 

زرف في (3): «وما يظن». 

(5) روى ذلك عبد الرزاق فى «مصنفه» )١75711/(‏ عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن 
عمر وعثمان» وإسناده صحيح. 

وله إسناد آخر وفيه قصة في «المصنف» أيضاً :»)177١(‏ ورواه أيضاً وفيه قصة 
عبد الزراق »)١7777(‏ وفيه رجل مبهم؛ لكنه سمي عند البيهقي (547/7)» وسعيد بن 
منصور في اسننه» (رقم )». ورجاله ثقات أيضاً . 

وفي «موطأ مالك» (؟/017) قال: وأدركت الناس ينكرون الذي قال بعض الناس 
على عمر بن الخطاب أنه قال:... وانظر - لزاماً -: لامصتئف ابن ع شيية) 2/0 


2ه إعلام الموقعين عن رب العالمين 
فذهب الإمام أحمد إلى ذلك». وقال: ما أدري مَنْ ذهب إلى”'' غير ذلك إلى أيّ 
شيء يذهبء وقال أبو داود فى «مسائله»: سمعت أحمد”' - وقيل له: فى نفسك 
' من المفقود؟ - فقال: ما في نفسي منه شيء» هذا خمسة من أصحاب 
ل الله كل أمروها أن تترتص”9؟., قال أحمد: [هذا] من ضيقٍ علم الرجل أن 
لا يتكلم في امرأة المفقود”©. 
وقد قال بعض المتأخرين من أصحاب أحمد: إن مذهب عمرة في المفقود 
يخالف القياس”""'» والقياس أنها زوجة القادم بكل حالف إل 01 تقول لاه 
تنفذ ظاهراً وباطناً؛ فتكون زوجة الثاني بكل حال؛» وغلا بعض المخالفين لعمر 
في ذلك فقالوا: لو حكم حاكمٌ بقول عمر في ذلك لنْقضٌ حكمُّه لبعده عن 
التيامن : :وطائقة كالقة 'أخلت ببعص فقول عمرء وقركوا عضت فقالوا: إذا 
تزوجت ودخل بها الثاني فهي زوجتهء ولا ترد ذ إلى الأولء وإن لم يدخل بها 


[َمَنْ تصَرّف في حق غيره هل تصرفه مردود أو موقوف؟] 
قال شيخنا"'2: من خالف عمر لم يهتدٍ إلى ما اهتدى إليه عمرء ولم يكن له 
من الخبرة بالقياس الطصع كل حير عمرء وهذا إنما يتبين بأضل» وهو وق 
العقود إذا تَصَرَّفَ فَ الرجل في حق الغير بغير إذنه» هل يقع تصرفه مردوءا اق وفنا 
على إجازته؟ على قولين [مشهورين”" هما روايتان عن أحمد: إحداهما أنها تقف 


2 وا«اشرح السنة؛ ,)7١54/9(‏ و«#سئن البيهقي» (557/17)» و«نصب الراية» (9/ 417)» 
و«التلخيص الحبير» (2)5577/7 و«قواعد ابن رجب» 5754/١(‏ و11/7١‏ - بتحقيقي)» 
و«الإرواء؛ (لا/ .)١6٠١‏ 

(1) في (ك) و(ق): «وإلى». )١(‏ في (ك) و(ق): «أبا عبد الله». 

(9) «تتربص: تنتظر)ا (د) . 

(5) انظر: «مسائل أبي داود» (ص/77١)»‏ وما بين المعقوفتين منهاء وفي بعض نسخها: «هذا 
عندي». 

(5) حكاه ابن قدامة في «المغني» (1/ »)59٠‏ وكذا المرغيناني في «الهداية» (؟5/١4١)2‏ 
ووضحه العيني في شرحه «البناية») (2)557/5 وكذا الشيرازي في «المهذب» 87/١‏ 1). 

)3( في «مجموع الفتاوى»  5!/7/٠١(‏ لالاه)» وانظر: «تيسير الفقه الجامع للاختيارات 
الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية» (؟1/ 845 - 847). 

0) ها بين المعقوفتين سقط من (ن) وفي (ق): «قولين مشهورين وهما». 
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على الإجازة» وهو مذهب أبي حنيفة''2 ومالك”"» والثانية: أنها لا تقف. وهو 
أشهر قَوْلي الشافعي""»: وهذا في النكاح والبيع والإجارة» وظاهر مذهب أحمد 
التفصيل”*'» وهو أن المتصرف إذا كان معذوراً لعدم تمكنه من الاستئذان وكان به 
حاجة إلى التصرف وقف العقد على الإجازة”*' بلا نزاع عندهء وإن أمكنه 
الاستئذانُ أو لم تكن به حاجة إلى التصرف ففيه النزاع؛ فالأول مثلّ منْ عنده 
أموالٌ لا يعرف أصحابها كالعُصُوبٍ والعَوّاري ونحوها فإذا تعذّر عليه معرفة 
أصحاب الأموال 'ويقين سني فإن مذهب أبي حنيفة حننة" وقالك”" رايد أنه 
يتصدق بها عنهم؛ فإن ظهروا بعد ذلك كانوا مخيّرين بين الإمضاء وبين التضمين. 

وهذا مما جاءت به السنة في اللٌّقطة©؛ فإن الملتقط يأخذها بعد التعريف 
ويتصرف فيها ثم إن جاء صاحبها كان ران بين إمضاء تصرفه وبين المطالبة بهاء 
فهو تصرف موقوف لما تعذر الاستئذان ودعت الحاجة إلى التصرف» وكذلك 


)١(‏ انظر: «مختصر الطحاوي»  85(‏ 8). «اللباب» (؟/18١)2‏ «(البدائع» (0/ 1ك لاضقكق 
77 50)» «فتح القدير» »١8/0(‏ أو 0١/10‏ ط دار الفكر)ء «تحفة الفقهاء» (”؟/ 
0ه «حاشية ابن عابدين» (0/ .)١٠١ 9-1١5‏ 

(؟) انظر: «المعونة» »)23١9/1(‏ «التلقين» (787/1): «الإشراف» (1/ 005 مسألة رقم 
65 2 بتحقيقي) كلها للقاضي عبد الوهاب المالكي» «التفريع» (؟8/1١3):‏ «الكافي» 
(596 -595) «الفواكه الدوانى» (؟58/:5١):‏ «الخرشى» »)١8/60(‏ «احاشية الدسوقى» 
»)1١/5(‏ «قوانين الأحكام» (511). ١‏ ْ 

(9) انظر: «الأم» (8/ ١6‏ -15)» «الإمتاع» (41 - 45)» «المهذب» »)779/1١(‏ «المجموع» 
(55947/9. ١55)ء‏ «روضة الطالبين» (8/ ,2)١557‏ «مغني المحتاج» ١6/9‏ )). «نهاية 
المحتاج» .)1٠0*” - ٠7/5(‏ «حواشي الشرواني والعبادي» (517/54 - 20147 احلية 
5 (5/ 75 - 0176 «مختصر الخلافيات» (6/ "1٠‏ رقم ا١٠).‏ «إخلاص الناوي» 


18/00 ). 
(8) انظر: «فتاوى ابن تيمية» .)08٠ 01/4 /5١(‏ 
(5) في نسخة (ط): «الإجارة»! (5) في المطبوع: «أرباب الأموال». 


(0) «حاشية رد المحتار») .)557”7/١(‏ 
(6) «فتاوى ابن رشد» ,.)7737/١(‏ «المعيار المعرب» .)66١/9(‏ 
(9) «قواعد ابن رجب» (5/ 77 بتحقيقي)» «المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين» 
.)28/114/١(‏ «مسائل صالح» .)777/788/١(‏ 
)٠١(‏ جاء هذا في حديث زيد بن خالد الجهني» رواه: البخاري الاك في (العلم): باب 
الغضب في الموعظة والتعليم - وأطرافه كثيرة هناك -» ومسلم (1777) في أول اللقطة. 
وحديث سويد بن غفلة أيضاً: رواه البخاري (477؟ و2)74837 ومسلم (17377). 


فته إعلام الموقعين عن رب العالمين 
المُوصي بما زاد على الثلث [وصيَئُه موقوفةٌ]”'2 على الإجازة عند الأكثرين» وإنما 
يخيّرون بعد الموت”"'» فالمفقودُ المنقطعٌ خبرهُ إن قيل: إن امرأته تبقى إلى أن 
يُعلّم خبرٌه» بقيت لا أيُماً ولا ذات زوج إلى أن تبقى من القواعد أو تموت» 
والشريعة لا تأتي بمثل هذاء لبنا أجلت اربع سين ول كدف خبزه”" خكم 
بموته ظاهرا؟ . 
فإ قيل! اتسوخ للإمام أن يفرق بينهما للحاجة» فإنما ذلك بعد اعتقاد 
موتهء إلا فلو تُلمت حياثه لم يكن مفقوداء وهذا كما ساغ التصرّف في الأموال 
التي تعذّر معرفةٌ أصحابهاء فإذا قدم الرجل تبيَّا'"' أنه كان حياًء كما إذا ظهر 
صاحب المال» والإمام قد تصرف في زوجته بالتفريق؛ فيبقى هذا التفريق موقوفاً 
على إجازته؛ فإن شاء أجاز ما فعله ام وإن شاء ردّهء وإذا أجازه صار 
كالتفريق المأذون فيه» ولو أذن لوقام أن يفرّق بينهما وقعتٍ الفرقة'" بلا بلا ريب» 
وحينكل فيكون نكاح الثاني محا وإن لم يُجِرْ ما فَعَلَّهُ الإمامُ كان التفريق باطلا 
فكانت باقيةَ على نكاحه فتكون زوجتهء فكانَ القادم مخيّراً بين إجازة”” ما فعله 
الإمام وردهء وإذا أجاز فقد أخرج”' البُضْع عن ملكهء وخروج البْضع من" 
ملك الزوج متقوم عند الأكثرين كمالك والشافعي وأحمد في أنصٌ الروايتين» 
والشافعي يقول هو -مفيون يههر المفل» والنزاع بينهم فيما إذا شهد شاهدان أنه 
طلّق امرأته ثم رجعا عن الشهادة» فقيل: لا شيء عليهماء بناء على أن خروج 


() بدل ما بين المعقوفتين في (ق) و(ك): #موقوف» وسقطت «وصيته» من (ق6. 

(؟) انظر: «بدائع الفوائد» )4/١(‏ للإمام ابن القيم ‏ رحمه الله ووقع في (ق) و(ك): «وإنما 
يجيزونه بعد الموت». 

(9) في المطبوع: «ولم يكشف خبره». 

(4) انظر: «المغني» (4/ 17 174) ء «المبدع؛» :)1١/8(‏ «تقرير القواعد؛  ١75/(‏ 
بتحقيقي)» وهذا مذهب المالكية: انظر «المدونة؛ (5/ 9١‏ 41) «التفريع» (؟//1١٠‏ - 
2 «الرسالة» (؟70), «الإشرافة 5١/4(‏ مسألة ١797‏ بتحقيقي)» «المعونة» (؟/ 
«جامع الأمهات» (7507) «المنتقى؛ (5/ 47): «الخرشي» (158/4): «عقد 
الجواهر الثمينة؛ (؟7559/5). 

(08 في هلمش (ق) تر اللعلهة فإذا». (5) في (ق) و(ك): «ثبت» 

فق في (ن) و(ق): «فرق» ووقعت الفرقة». (6م) في نسخة (د): «إجارة». 

(9) في (ق): «خرج». 

)٠١(‏ في المطبوع و(ن): «عن»» وما أثبتناه من (ق) و«مجموع الفتاوى». 
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البْضْع من ملك الزوج ليس بمتقوّم» وهذا قول أبي حنيفة وأحمد في إحدى 
الروايتين اختارها متأخرو أصحابه كالقاضي أبي يعلى وأتباعه؛ وقيل: عليهما مهرٌُ 
المثلء وهو قول الشافعي» وهو" وجة في مذهب أحمدء وقيل: عليهما 
المسمّى. وهو مذهب مالك» وهو أشهرٌ في نص أحمدء وقد نص على ذلك فيما 
إذا أفسد نكاح زوجته””' برضاع أنه يرجع المُسئّىء ع والسنة يدلان على 
هذا القول؛ فإن الله تعالى قال: تتلا م لتم را 6 أ قا يكم كم مُه م 
يتك وم 00 دن تي تنه ين أَنْيك إل الكتارٍ حاتم اها الت ذَهَبتَ 
روجهم ينل ما َفدْواً» [الممتحة: ]11١‏ وهذا هو المسمى دون مهر المثل؛ 
ولدلك3 ] ا المختلعة أن يأخدّ ما أعطاها دون مهر المغل © ', 
وهو سبحانه إنما يأمر في المُعاوضات المُظلّقة بالعدل. 


[القول بوقف العقود عند الحاجة] 


فحكم أمير المؤمنين في المفقود ينبني على هذا الأصلء» والقول بوقف 
العقود عند الحاجة متفق عليه بين الصحابة» ثبت ذلك عنهم في قضايا متعددة» 


ولم يعلم أن أحداً منهم أنكر ذلك» مثل قضية ابن مسعود في تصَدّقه عن”* سَيْد 


الجارية التي ابتاعها بالثمن الذي كان له عليه في الذّمة لما تعذّرت عليه معره© 





(1) في (ق): «و. (5) في (د): «امرأته». 

() في (ق) و(ك): «وكذلك». 

(5) رواه مالك في «الموطأ» (/254. ومن طريقه الشافعي في امسئده» (5/ 050 - ,2)0١‏ 
وأحمد  4"7/5(‏ 4)474: وأبو داود (75171) في (الطلاق): باب في الخلع» والنسائي 
)١14/7(‏ في (الطلاق): باب ما جاء في الخلع» وابن الجارود (0754: والبيهقي (// 
.)3١5- 7‏ وابن حبان ( )عن بحن بن سعيد طن حمرة خرن حضني 1 

ورواة أيضاً الشافعي (1/ 050): وابن سعد (8/ 540): والبيهقي (9/17) من طرق 
عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته عن حبيبه بنت سهل الأنصارية 
أنها كانت تحت ثابت بن قيس بنحوه؛ وهذا إسناد صحيح رواته رواة الشيخين عدا 
صحابية الحديث. 
ورواه أبو داود (171) من طريق عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
عن عمرة عن عائشة. وهو إسناد صحيح أيضاًء ولا يضر الاختلاف على صحابية 
الحديث. 
(5) في (ق): «على» وفي (ك): #تصرفه على». 
(3) كان عبد الله بن 50 قد اشترى جاريةً: فدخل بيته ليأتي بالئمن» فلم يجد البائع» 


5 6 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
وكسسيددت لكان بالقنال «لستخلارل: يتن التينة انملا معدى انمه بتو التعيف ف بوإقراز 
معاوية له على ذلك وتصويبّه له2» وغير ذلك من القضاياء مع أن القول بوقف 
العقود اماظن هو الأظهر في الحجةء وهو قول الجمهور» وليس في ذلك 
ضررٌ أصلاًء بل هو إصلاح بلا إفساد”"؛ فإن الرجل قد يرى أن يشتري لغيره أو 
يبِيعَ له أو يوجر له أو يستأجرٌ له''' ثم يشاوره» فإن رضي وإلا لم يحصل له ما 
يضره » وكذلك في تزويج وَلْمّته ونحو ذلك» وأما مع الحاجة فالقول به لا بل مئه» 
فمسألة المفقود هى مما يُوقف”*' فيها تفريق الإمام على إذن الزوج إذا جاء كما 
بق تضرف الشتلكقظ عدن إذة اتناتك: إذا تحاء*"+ والقول يرد المس'[إلى 

٠ 8 5-08 51 ٠. ٠. 0‏ و 
الزوج]”" بخروج بضع امراته عن ملكه. ولكن تنازعوا في المهر الذي يرجع به: 
هل هو ما أعطاما هو أو نما أططاعا الثاى + وفيه ووايتان عن اتحجد: داعا 
يرجع بما مَهِرّها الثانى؛ لأنها هى التى أخذته» والصواب أنه إنما يرجع بما 
مَهَرها هو؛ فإنه الذي يستحقهء وأما المهر الذي أصدقها الثاني فلا حقّ له فيه» 
وإذا ضمن الثاني للأول المهر فهل يرجع بدتعليي]؟ فيه روائتان [خن اصن" : 
إحداهما يرجع ؛ لأنها هى التى أخذتهء والثانى قد أعطاها المهرّ الذي عليه» فلا 
يضمن مَهْرِينء بخلاف المرأة فإنها لما اختارت فِراقٌ الزوج الأول ونكاح الثاني 
فعليها أن ترد المهر؛ لأن الفرقة جاءت من جهتهاء والثانية لا يَرجع؛ لأن المرأة 


-- فجعل يطوف على المساكين» ويتصدق عليهم بالثمن» ويقول: اللهم عن ربٌ الجارية» 
فإن قُبلها فذاك, وإن لم يقبل فهو لي» وعليّ له مثله يوم القيامة» نقله هكذا شيخ 
الإسلام ابن تيمية في رسالته: «الحلال والحرام وبعض قواعدهما في المعاملات المالية» 
»)"١ 0١‏ وقد ذكرتها وتخريجها فى كتابى: «أحكام المال الحرام» يسر الله إتمامه 
ونشره. 

للق رواه سعيد بن منصور في (سننه») (775؟) عن ابن المبارك عن صفوان بن عمرو عن 
حوشب بن سيف فذكر قصة طويلة» وحوشب بن سيف هذا ذكره البخاري» وابن أبي 
حاتم في «كتابيهما» ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاء وذكره ابن حبان في «الثقات» 


كعادته ! 
(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). () في (ق): «بل هو صلاح بلا فساد». 
هع في (ق): «أو يستأجر له أو يؤجر له؛. 
(0) في (ق): «يقف». (5) في (ق): «جاء هو). 


3732ع0 بدل ما بين المعقوفتين في رك( و(ق): «إليه» . 
(4) في (ق): «إحديهما». (9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


تستحق المهرٌ بما استحل من فرجهاء والأول يستحق المهر بخروج البُضْع عن 
ملكهء فكان على الثاني» وهذا المأثور عن عمر في مسألة المفقود”''» وهو عند 
طائفة من الفقهاء من أبعد الأقوال عن القياس”': حتى قال بعض الأئمة: لو 
حكم به حاكم نُقض حكمهء وهو مع هذا أصح الأقوال وأحراها في القياس”", 
وكل قول قيل سواه فهو خطأء فمن قال: (إنها تعاد”'' إلى الأول بكل حال»»؛ أو 
«تكون مع الثاني بكل حال» فكلا القولين خطأ؛ إذ كيف تُعاد إلى الأول وهو .لا 
يختارها ولا يريدهاء وقد قُرّق بينه وبينها تفريقاً سائغاً في الشرع» وأجاز هو ذلك 
التفريق؟ فإنه وإن تبدّن للإمام أن الأمر بخلاف ما اعتقده فالحق في ذلك للزوجء 
فإذا أجاز ما فعله الإمام زال المحذور» وأما كونها زوجة الثاني بكل حال مع 
ظهور رَوْجها وتبين أن الأمر بخلاف ما فعل الإمام فهو خطأ أيضاً ؛ فإنه مسلم لم 
يفارق امرأته, وإنما فرق بينهما بسبب لهرٌ أنه لم يكن كذلك» وهو يطلب امرأته» 
فكيف يُحال بينه وبينها؟ وهو لو طلب ماله أو بدله رُدَّ إليه فكيف لا ترد إليه امرأته 

وأهله أعز عليه من ماله؟ وإن قيل: احق الثاني تعلق بها» قبل : حقه سابق على 
حق الثاني» وقد ظهر انتقاض السبب الذي به استحق ق الثاني أن تكون وو له 
وما الموجبٌ لمراعاة حق الثانى دون الأول؟ فالصواب ما قضى به أميرٌ المؤمنين 
عمر بن الخطاب. ؤقه”*"؛ ولهذا تعكّب أحمد من ختالفه) فإذا ظهر صبحة اما 
قاله الصحابة وَ وصوابه في مثل هذه المشكلات التي خخالفهم فيها مثل أبي 
حنيفة ومالك والشافعي فلأن يكون الصواب [معهم]”'' فيما وافقهم هؤلاء بطريق 
الأولى. 


[ابن تيمية يقول: الصحابة أفقه الأمة وأعلمها ودليل قوله] 
قالشبتيا"”" : :وقن تأكلث :هو هذا البآن مانعاء ارايت الصسابة افق 
الأمة وأعلمهاء واغتبر هذا بمسائل الأيمان والنذور والعتق وغير ذلك» ومسائل 
تعليق الطلاق بالشروط؛ فالمنقول فيها عن الصحابة هو أصحٌّ الأقوال» وعليه يدل 


(0) مضى تخريجه. 

(؟) كما تراه في «البناية» (55/57) للعيني» و«المغنى» (90/ 540)» و«المهذب» .)١59//9(‏ 
() في (ن): «وأطردها في القياس». - (5) في (ن): «إنها لا تعاد»!. 

(5) سبق قريباً. 30 “ما من السدو نين سقط نع( : 
(0) في «مجموع الفتارى؟ /٠١(‏ 087 087). 


2ه إعلام الموقعين عن رب العالمين 
الكتاب والسنة والقياس الجلى» وكل قول سوى ذلك فمخالف للنصوص مناقض 
للقياس: وكذلك فى بال فيو هذه مثل مسألة ابن المُلَاعِنَةَ ومسألة ميراث 
المرتد» وما شاء الله من المسائلء لم أجد أجود الأقوال إلا أقوال الصحابة» وإلى 
ساعتي هذه ما علمت قولاً قاله الصحابة ولم يختلفوا فيه إلا كان القياس معهء لكن 
العلم بصحيح القياس وفاسيه من أجَلٌ العلوم, وإنما تعرف ذلك من كان خبيراً 
بأسرار الشرع ومقاصدهء وما اشتملت عليه شريعة الإسلام من المحاسن التي تفوق 
التعداد» وما تضمنته من مصالح العباد في المعاش والمعادء وما فيها من الحكمة 
البالغة والنعمة السابغة والعدل التام» والله أعلم. انتهى . 


فصل 
[مسألة الؤّبية] 


ومما أشكل على كثير من الفقهاء من قضايا الصحابة وجعلوه من أ 
الأشياء عن القياس مسألة التزاحم» وسقوط المتزاحمين في البئر»ء وتسمى 0 
ال 

وأصلّها أن قوماً من أهل اليمن حفروا رُبْية للأسد؛ فاجتمع الناس على 
رأسهاء فهوى فيها واحدء فجذب اننا فجذب الثاني ثالثأء فجذب الثالث 
رابعاًء فقتلهم الأسدء فرع ذلك إلى أمدر المومفية ]كر الله وجهه [في 
الجنة]”2 وهو على اليمن» فقضى للأول بربع الدية» وللثاني بثلثهاء وللثالث 
بنصفهاء وللرابع بكاملها'”» وقال: أَجْعَلَ الدية على من حضر رأس البثر؛ فرفع 
ذلك إلى النبى كلٍِِ فقال: «هوّ كما قال». رواه سعيد بن منصور في «سئنه»: ثنا 
ع ش 2 7 عه 207 0 
أبو تَوانة وأبو الأخوّصء عن سِماك بن حرب» عن حَنّش الصّنعانيٌ؛» [عن 

زفق 
عل ]1 : 


)١(‏ انظر كلام المصنف ‏ رحمه الله على مسألة الزبية» وبيان أنها على وفق القياس في: 
«زاد المعاد» (”7/ .)5١7 7١١‏ 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة (ط). (7) فى (ق): «بكمالها». 

(4) واه أبو كاود الطيالين:(4)]18 وابق أب 'شيية (9/++4).ؤ[1/ 2011/8 والشافعي في 
«الأم» :)١154/0(‏ وأحمد (١//لا‏ و78١1‏ و901١)2‏ وفي «فضائل الصحابة» 21١99(‏ 
)وابن أبي عاصم في «الديات» (787) والبزار (؟7 أو رقم ١57‏ كشف 
الأستار)ء ووكيع في «(أخبار القضاة؛» /١(‏ 96 - 91 وا9)» والطحاوي في «المشكل» - 


قال أبن الحخطات وغينة : ذفت أحيد إلى هذا توقنا غلن تلان القباين: 

والصواب أنه مقتضى القياس والعَدْلء وهذا يتبين بأصلء» وهو أن الجتاية 
امسا ع مر و حا يُقابل 
الجضينوةة كه لو ندل هيدا بعك كأ ينه ونه قيرف أو أتلف مالا مفعرقا أو 
حيواناً سقط ما يُقابل حَمَّه ووجب عليه ما يقابل حقٌّ شريكه» وكذلك لو اشترك 
اثنان فى إتلاف مالٍ أحيهما أو قَبْل عبده أو حيوانه سقط عن المشارك”" ما 
يقانل نملف وريعتث طن الالورييية بيات تمتوله0 4 وكذلك ل اشكرلة هر 
وأجنبي في قتل نفسه كان على الأجنبي نصِفٌ الضمان» وكذلك الو اوم فلوثة 
بالمنجنيق فأصاب الحجَرٌ أحدّهم فقتله فالصحيح أن ما قابل فعل المقتول ساقط 
ويجب ثُلبًا ديته على عاقلة الآخرين» هذا مذهب الشافعي واختيار صاحب 
«المغني»” والقاضي أبي”*» يعلى في «المجرّد؛. ب 


[حكم علي في القارصة [والقامصة] والواقصة] 
وهو الذي قضى به علي في مسألة القارصة [والقامصة] والواقصة'"". قال 


الشعبي: وذلكة أن ثلاث واو اجتمعن فركيت إنعداهرٌ على غنى الأخرئ 
فَقرّصّت الثالثةٌ المركوبة فقمصت فسقطت الرّاكبة فوقصت [أي كسرت]”" عنقها 


- (*#/48ه-59- طالهندية). وأبو الخير القزويني في «الأربعين المنتقى في مناقب 
المرتضى» (53١٠/ب)»‏ وابن حزم 0/9 والبيهقي )١١١/(‏ من طريق سماك عن 
حنش عن عليء» قال ابن أبي عاصم: «هذا الخبر حسن ولا أعرف معناه»» وقال البزار: 
«وهذا الحديث لا نعلمه يروى إلا عن علي عن النبي 276؛ ولا نعلم له طريقاً عن علي 
إلا هذا الطريق». وقلت: وحَنّش هذا ضعفه البخاري والنسائي وأبو حاتم وابن حبان 
والحاكم وغيرهم» وضعفه به البيهقي وابن حزم وأورده الذهبي في «الميزان»» /١(‏ 
8) ضمن مناكيره. وما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق) و(ك). 

)١(‏ في (ن) و(ك): «سقط حق المشارك» وفي (ق): «سقط من حق المشاركة». 

(5) في نسخة (ط): ابسقطها. 

(0) انظر: «المغني» (8//ا؟” ‏ 0855/93758). 

(5) في نسخة (ط): «أبو»!. ‏ : (0) في المطبوع: «عليُ 86لذ؟. 

(9© اللقارم / اسم فاعل من قرص بأصابعه» والقامصة: النافرة الضارية برجليهاء والواقصة 

بمعنى الموقوصة» وهي التي كسر عنقها؛ (و) وما بين المعقوفتين سقط من (ق6. 
(6010 ما بين المعقوفتين 5 من (ق). 


وى إعلام الموقعين عن رب العالمين 

فماتت» فرّفع ذلك إلى على”'' فقضى بالدية أثلاثاً على عواقلهنَء وألقى” الثلث 
الذي قابل فعل الواقصة؛ لأنها أعانت على قتل نفسها . 

وإذا ثبت هذا فلو ماتوا بسقوط بعضهم فوق بعض كان الأول قد هلك 
بسبب مركب من أربعة أشياء: سقوطهء وسقوط الثانئ» والثالث» والرايع 
وسقوط الثلاثة فوقه امن فعلة وجنايته. على نفسه» فسقط ما يقابله وهو ثلاثة 3 
الدية» وبقي الربع الآخر لم يتولّد من فعلهء وإنما تولد من التزاحم فلم يُهدر؛ 
وأما الثاني فلأن هلاكه كان من ثلاثة أشياء: جَذْب من قبلة له وجَذبه هو لثالث 
ورابع* ؛ فسقط ما يقابل جذبه وهو ثلثا الدية؛ واعتّبر ما لا صُنع له فيه» وهو 
الُلْتْ الباقي؛ وأما الثالث فحصل تلفه بشيئين: جذب من قبله له» وجذبه هو 
للرابع » فسقط فعله دون السبب الآخر؛ فكان لورثته النصف. وأما الرابع فليس 
منه فعل البتة» وإنما هو مجذوب مخضء فكان لورثته كمال الدية» وقضى بها 
على عواقل الذين حضروا البئر لتدافعهم وتزاحمهم 

فإن قيل: على هذا سؤالان: 

أحدهما: أنكم لم توجبوا على عاقلة الجاذب شيئاً مع أنه مباشرء وأوجبتم 
على عاقلة مَنْ حضر البئر ولم يباشر؟ وهذا خلاف القياس. 

الثاني: [هب أن هذا]””' يتأنّى لكم فيما إذا ماتوا بسقوط بعضهم على 
بععو الكتو اكات اكوا ماله الزبية. وإنما ماتوا بقتل الأسد؟ فهو كما لو 
تجاذبوا فغرقوا ف في البئر. 

قيل : 157 سؤالان قويان» وجواب الأول أن الجاذب لم يُباشر الإهلاك 
وإنما تَسبّب إليه» والحاضرون تسببوا بالتزاحم» وكان تسببهم أقوى من تسبب 
الجاذب77 5 ألجيء إلى الجذب؛ فهو كما لو ألقى ليان لكان على آخر 





. في المطبوع: «علي 82). (0) في المطبوع: «وألغى)‎ )١( 

(؟) رواه أبو عبيد في «غريب الحديث» :)47/١(‏ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» 
»1١/(‏ والشافعي في «الأم» (177/9) كلاهما عن ابن أبي زائدة عن مجالد بن 
سعيد عن الشعبي عن علي» ومجالد بن سعيد ليس بالقوي . 

وانظر: «المغني» (58777/5958/4). 

(5) في (ق) و(ك): «الثالث والرابع» 

(5) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع, و(ق) و(ك): «أن هذا هب أنهه!. 

(5) في (ق) و(ك): «وكان سببهم أقوى من سبب الجاذب». 


فنفضه عنه لثلا يقتلّه فمات» فالقاتل هو المُلقي. وأما السؤال الثاني فجوابه أن 
المباشر للثّلف كالأسد والماء والنارء لما لم يمكن الإحالة عليه ل فعله» وصار 
الحكم للسبب؛ ففي مسألة الرّبية ليس للرابع فعل البتة» وإنما هو مفعولٌ به 
محضى "قله كمال الدة وا لقالقة فاع وجول انه الالكن ما يقابل تفل واعير 
فعل الغير بهء فكان -_- نصف الدية» والثاني عبلد ا 2 عالق اراهن 
والمجذوبٌ جاذبٌ لآخر”"'؛ فكان الذي حصل عليه من تأثير الغير فيه ثلث 
السييا يمر حلت 1ل ول له قله ثلث الدية» وأما ا فثلاثة ئة أرباع السسنافة 
فعلهء» وهو سقوط الثلاثة ثئة الذين سقطوا بيجذبه مباثيرة 17 وربعه من وقوعه 
بتزاحم الحافري: ها نعل ربع الدية» وهذا أولى من تحميل عاقلة القتيل ما 
يقابل فعله» ويكون لورثته» وهذا هو خلاف القياس؛ لأن الدية شرعت مواساة 
وجبْراًء فإذا كان الرجل هو القاتل لنفسه أو مشاركاً في قتله لم يكن فعله بنفسه 
مضموناً كما لو قَطعَ طرف نفسه أو أتلف مال نفسه؛ فقضاء علئ”" أقرب إلى 
القياس من هذا بكثير» وهو أولى أيضاً من أن يُحمل فعل المقتول على عَراقل 
الآخرين كما قاله أبو الطاب في مسألة المنجنيق أنه يُلْغي فعل المقتول في نفسه 
وتجب ديته بكاملها على عاقلة الآخرين نصفين» وهذا أبعد عن القياس مما قبله؛ 
إذ كيف تحمل”؟ العاقلة والأجانب جناية الإنسان على نفسهء ولو تحملتها العاقلة 
لكانت عاقلتة أولى بتحمّلهاء وكلا القولين يخالف القياس؛ فالصواب ما قضى به 
أمير المؤمنين ضيه 

وهو أيضاً أحسنٌ”” من تحميل ديةٍ الرابع لعاقلة الثالث» وتحميل دية الثالث 
لعاقلة الثاني» وتحميلٍ دية الثاني لعاقلة الأول» وإهدار دية الأول بالكلية؛ فإن 
هذا القول وإن كان له حظّ من القياس فإن الأول لم يَْنِ عليه أحد» وهو الجاني 
على الثاني فديّته على عاقلته» والثاني على الثالث. والثالث على الرابع» والرابع 
لم يجْنِ على أحدٍ فلا شيء عليه؛ ا ل 
قضاء أمير المؤمنين ولهذا”" ذهب إليه كثير من الفقهاء من أصحاب أحمد 


)١(‏ في المطبوع: «إلا أنه»!. 

0) فى (ق) و(ك): «جاذب الآخر» وسقطت «لواحد» من (ك). 

6) في المطبوع: «علي 82 . (4) في (ق): «تحمل العاقلة جناية الإنسان». 
(5) في (ق): :وهو أحسن أيضاً». (7) في المطبوع: «قد توهم». 

0) في (ك) و(ق): «ولقد». 
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٠‏ وغيرهمء إلا أن ما قضى به عليٌ أفقه؛ فإن الحاضرين ألجأوا الواقفين بمزاحمتهم 
لهم فعواقلُهم أولى بحمل الدية من عواقل الهالكين» وأقرب إلى العدل من أن 
يجمع عليهم بين هلاكِ أوليائهم وحمل ديّاتهم» فتتضاعف عليهم المصيبة» 
ويُكسروا من حيث ينبغي جبّرهم» ومحاسن الشريعة تأبى ذلك» وقد جعل الله 
سبحانه لكل مصاب حظأً من الجبرء وهذا أصل شرع حمل العاقلة الدية جبراً 
للمصاب وإعانةً له. 

وأيضاً فالثاني والثالث كلاهما مجنىٌ عليهما فهما جانيان على أنفسهما 
وعلى من جَذّباهء فحصل هلاكهم [كلهم]'' بفعل بعضهم ببعضء فألئّى ما قابل 
فعل كل واحد بنفسه» واغتّبر جناية الغير عليه . 

وَغو أيضا أحسدة من تحميل ديةٍ الرابع لعواقل الثلاثة» وديةٍ الثالث لعاقلة 
الثاني والأول؛ وديةٍ الثاني لعاقلة الآول تساضة): وإنيا؟" كان له أيضا احظ هد 
قياس [تنزيلآً للسّبب منزلة المُسبّبء وقد اشترك في هَلاك الرابع]”" الثلاثةٌ الذين 
قبله, وفي هلاك الثالث الاثنان» وانفرد بهلاك الثاني 5 ولكن قول 
على [:و]”9) أدق وأفقه 


فصل 
[الحكم في بصير يقود أعمى فيخرّان معا وفق القياس] 

ومما يُظنَّ أنه يخالف”* القياس ما رواه علي بن رباح اللَّحْمِيَ أنَّ رجلاً كان 
يقود أعمى» فوَقَعا في بئرء فخرّ البصيرٌء ووقع الأعمى فوقه فقتله» فقضى عمر بْنُ 
الخطاب طلانه بعمّل”) البصير على الأعمى» فكان الأعمى يدور في الموسم 
وينشد: 
يناآبها الناين لومت متكهوا هل يَعْقِلُ الأعمى الصَّحِيحَ المُبْصِرا؟ 

المصبينا #د فلا00 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (د). (0) في (ق): «وإن». 
(9) في (ق): «تنزيلا لسبب السببب منزلة السبب وقد اشترك في هذا الرابع» 
(4) مابين المعقوفتين سقط من (ق). (0) في (ق) و(ك): «بخلاف». 


(5) «العقل: الدية» (و). 
[(69 رواه ابن أبي شيبة» ومن طريقة ابن حزم في «المحلىة ملل والدارقطني في - 
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وقد اختلف الناس في هذه المسألة؛ فذهب إلى قضاء عمر هذا عبد الله بْنُّ 
الزبير وشْرَيحٌ وإبراهيم يم النخعيُ والشَّافعيُ وأحمد وافنغاق” 3 وقال بعض الفقهاء : 
القياس أنه ليس على الأعمى ضمانُ البصير؛ لأنه الذي قَادَّهِ إلى المكان الذي 
وقعا فيه وكان سببَ وقوعه عليه وكذلك”" لو فعله قصداً منه لم يضمنه بغير 
خلاف وكان عليه ضمانُ الأعمىء» ولو لم يكن سبباً لم يلزمه ضمائه بقصدهء قال 
أبو محمد المقدسي في «المغني»”": لو قيل هذا لكان له وجه.ء إلا أن يكون 
مُجمعاً عليه فلا يجوز مخالفة الإجماع. 


والقياس حكم عمر وه لوجوه: 

أحدها: أن قؤده له مأذونٌ فيه من جهة الأعمى» وما تولّد من مأذونٍ فيه لم 
يضمن كنظائره. 

الثاني:”.' قد يكون قؤدُه له مستحباً أو واجباً» ومن فعل ما وجب عليه أو 
نويه إليه لم يلزمة. هتعان ناا توك جنه: 

الثالث: أنه قد اجتمع على ذلك الإذنان: إذن الشارع وإذن الأعمىء فهر 
مُحُسن بامتثاله أمر الشارع محسن إلى الأعمى بقؤده لهء ولاما عَلَ الْمْحْسِنِيسَ من 
سَببلٌ» [التوبة: ]4١‏ وأما الأعمى فإنه سقط على البصير فقتله» فوجب عليه 
ضمائه. كما لو سقط إنسان من سطح [على آخر]”” فقتله» فهذا هو القياس. 

وقولهم: «هو الذي قاده إلى المكان الذي وقعا فيه» فهذا لا يوجب 
الضمان"''؛ لأن قؤده مأذون فيه من جهته ومن جهة الشارعء وقولهم: 
«وكذلك”' لو فعله قصداً لم يضمنه» فصحيحٌ لأنه مسيءٌ وغيرٌ مأذونٍ له في 
ذلك» الي ل ل ل فالقياس المحخض قول عمرء 
وبالله التوفيق. 


9سننه» (/48 - 44)» ومن طريقه البيهقي )١١7/4(‏ من طريق عُلىَ بن رباح عن عمر. 

قال ابن حجر في «التخليص؟ (77/7): فيه انقطاعء وقال ابن حزم: الرواية عن عمر 
لا تصح في أمر الأعمى» لأنه عن علي بن رباح والليث» وكلاهما لم يدرك عمر أصلاً. 

وانظر تعليقي على «سنن الدارقطني» (رقم .0711١‏ 

)١(‏ انظر: «المغني» م/م وبي أو 1١9/0‏ مع «الشرح الكبير»). 

زفق في (ق): «ولذلك». 5 <خ/ 5م لم011 

2( زاد هنا في (ك) و(ق): إإنه؛. (0) مها بين المعقوفتين سقط من (ن). 

(7) كذا في (3) واحتمل في الهامش «عدم؛ قبل «الضمان؟. 
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فصل 
[حكم علي في جماعة وقعوا على امرأة وفق القياس] 

ومما أشكل على جمهور الفقهاء وظئوه في غاية البعد عن القياس الحكم 
الذي حكم به على بنُ أبي طالب [كرم الله وجهه في الجنة]”'' في الجماعة الذين 

وقعوا على امرأة في ظهْرٍ واحدء ثم تنازعوا الولدء فأقرع بينهم فيه. 
ونحن نذكر هذه لمكو ونبيّن مطابقتها للقياس؛ فذكر أبو داود والنّسائيُ 
من حديث عبد الله بن الحليل”” "ع زيب بن أرقم قال: كنت جالساً عند النبي ككلله. 
فجاء رجلٌ من أهل اليمن» فقال: إِنَّ ثلاثة من أهل اليمن أتؤا علياً يختصمون إليه 
فى ولد قد وقعوا على امرأة فى ظهر واحدء فقال لاثنين: طيبا بالولد لهذاء 
(انقالاة ]0 في قال لاثنين : ليبا بالولد توذافء زنقالة: /1]3", اقم فال 
لاثنين: طيبا بالولد لهذاء [فقالا: لا])”". فقال: أنتم شركاء مُتشاكسونء إني 
مُرِعٌ بينكم» موه وعليه لقواعنينه كلنا الدية» 01 بينهم » فجعله 
لمن قرع لهء فضحك رسول الله َل حتى بدذّت انا أ ونوا ع* '. وفي إسناده 


)١(‏ مابين المعقرفتين سقط من (ق) و(ك). (؟) في (ق): «عبد الله بن أبي الخليل». 

(*) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «فأبيا» وبدل ما بين الهلالين في (): «فأبيا» وسقطت 
العبارة الأخيرة (لاثنين. . لا من (ق). 

(4:) فى (ق): «طيبا لهذا بالولد». 

(5) الحديث فيه اختلاف واضطراب في سندهء بِيّن ذلك وفصله ابن أبي حاتم في «علله؛» /١(‏ 
)2 رقم )١١١5(‏ و(077/5؟) رقم 5*0 25). والدا 0 في «علله» ("”/7ا١١‏ - 
)0 والبيهقي في «سئنه» ( 002 ورجّح أبو بو حاتم والبيهقي رواية 
الوقف. وكذا النسائي في «سننه» (185/7) قال أبو حاتم: اختلفوا في هذا الحديث 
فاضطربواء والصحيح حديث سلمة بن كهيل. ونحوه قال البيهقي. وقال أبو حاتم في 
مكان آخر: وأتقنهم سلمة بن كهيل» والشيباني قوي. أقول: رواية سلمة بن كهيل» 
رواها أبو داود (١7؟5)‏ في (الطلاق): باب من قال بالقرعة» والنسائي في «سئنه» (5/ 
4 في (الطلاق): باب القرعة في الولدء والبيهقي في «سئنه» )517/1١١(‏ من طريق 
شعبة عنه عن الشعبي عن أبي الخليل أو ابن الخليل عن علي موقوفاً . 

ورواية الشيباني وهر سلياك بن أبي سليمان» أبو إسحاق رواها النسائي في «سننه» 
(1/ 18) من طريقه عن الشعبي عن رجل من حضرموت عن زيد بن أرقم به مرفوعاًء 
وأخرجه ابن أبي شيبة (1/ 7807): والحميدي (7860 أو رقم 6م ا ط حسين أسد)ء 
وأحمد (774/4)» والنسائي في «المجتبى؟ (كتاب الطلاق» باب القرعة في الولد إذا 
تنازعوا فيهء ١877/5‏ 14# وأبو داود في «السنن» (كتاب الطلاق» باب من قال - 
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0 ا ا 34 0 و أبو 0 
وهو باليمن وَقعوا على امرأة في 0 0 لائنين: أتَقَرّانِ الهذا؟ : قالا 
لاء حتى سألهم جميعاً كيل كلبايان اثنين قالا: لاء فأقرَعَ ببنهم ؛ 0 


(00 


بالقرعة إذا تنازعوا فى الولد. رقم 0200 والطيالسي في «المسئد» (رقم /ا14)ء 
والقطيعي في «زياداته على فضائل الصحابة» (رقم »)٠١96‏ والطبراني (5490)) 
والعقيلي في «الضعفاء الكبير» /١(‏ 55)» والحاكم في «المستدرك» (9/ ١*8‏ 0 2)175 
والبيهقى.فى «الكبرى» )1717/٠١١(‏ والخطيب فى (الفقيه والمتفقه» (١/74١)؛‏ عن 
الأجلح بن عبد الله عن الشعبي» عن عبد الله 01 الخليل» عن زيد بن أرقم ؛ قال: 
«أتى علي باليمن. . .2 (وذكره). وفي آخره: قول النبي كلةِ: «ما أجد فيها إلا ما قال 
علي؟. 

وتابع الأجلح: محمد بن سالم ‏ وهو متروكء قاله البيهقي في «الكبرى» /٠١(‏ 
/71؟) دء وأبو حاتم الرازي؛ كما في «العلل» لابنه (؟/ رقم 11؟). 

وتابعهما: جابر الجعفي» أفاده الدارقطني في «العلل» (7/ 227١1‏ وقال أبو حاتم: 
«وخالفهما ‏ أي: الأجلح ومحمد بن سالم ‏ جابر الجعفي فيما روى عنه ورقاء؛ فقال: 

عن الشعبي» عن علي بن زربي» عن زيد بن أرقم. عن النبي ككلا. 

قلت: ا ا 1 فالظاهر أن خلافاً وقع فيه 
على جابر! والخلاف في هذا الحديث على ضروب وألوانٍ شديدة» ولذا قال أبو حاتم 
في «العلل» /١(‏ رقم 84 0«اختلفوا في هذا الحديث واضطريوا»؛ وقال: «والصحيح 
حديث سلمة بن كهيل»»؛ وقال في موطن آخر (؟/ رقم 07711: «وأتقنهم سلمة بن 
كهيل». : 
ومضى تخريجه والأثر من طريقه. وانظر سائر الطرق في «علل الدارقطني» و«علل ابن 
أب حاتم؟. 

ونقل ابن رجب في «تقرير القواعد» (/ 717 بتحقيقي) عن أحمد في رواية علي بن 
سعيد قوله عن هذا الحديث: ١لا‏ أعرفه صحيحاً 1 وأوهنه»), بينما قال في رواية صالح 
:)577/٠١5-3١65/5(‏ «مختلف فيه» وكذا سينقله المصنف عنه قريباً . 

وانظر: «الطرق الحكمية» (ص*” 47‏ ط العسكري)» و«المحلى» .)١16١/١١(‏ 
ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك)» وفى (د) و(ط): «الكندري»!» والمثبت من (و) 
وهو الصوابء. وقال: «قال المنذري: لا يحتج بحديثه. وقال في «الخلاصة): وثقة 
يحيى بن معين والعجلي» وقال ابن عدي: يعد في الشيعة مستقيم الحديث» وضعفه 
النسائي. رواه الخمسة إلا الترمذي» ورواه أبو داود والنسائى موقوفا على على بإسناد 
أجود من إسناد المرفوع» وكذلك رواه الحميدي في «مسنده» وقال فيه: فأغرمه ثلشي قيمة 
الجارية لصاحبيه». انتهى. وانظر: «ميزان الاعتدال» (88/5”) للذهبي» ووقع في (ن) 
يحيى بن عبد الله بن الأجلح» هكذا. 
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الولد بالذي صارت له القرعةء وجعلٍ [لصاحبيه]”'" عليه ثُلئي الدّية"©. فذكر ذلك 
للنبي وَل فضحك حتى بدت ات 1" أغلّ هذا الحديث بأنه روي عن 
عبد خير بإسقاط زيد بن أرقم فيكون مرسلاًء قال النسائي: وهذا أصوب”*', 
قلت: وهذا ليس بعلة. ولا ته سيا في الحديث؛ فإنَ عبد خير سمع من 
عليٌ وهو صاحب القصةء فهب أن زيد بن أرقم لا ذكْر له في المتن؛ فمن أين 
بض الأرسال؟ 


[حكم الفقهاء في الحديث] 
وبعدء فقد اختلف الفقهاء في حكم هذا الحديث», فذهب إلى القول بها" 
إسحاق بن راهويهء وقال: هو السنة في دعوى الولد. وكان الشافعي يقول به في 
القديم» وأما الإمام أحمد فشكل عنه فرجح عليه حديث الات وقال: حديث 
أحبٌ إلي”" . ظ 


القافة أ 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(0) في (ك): «وجعل ثلثا الدية على الآخرين». وفي (ق): «الدية» قال فذكر». 

(0) أخرجه عبد الرزاق (7758)» والنسائي ».)١87/5(‏ وأبو داود :»)171١(‏ وابن ماجه 
(35758). والطبراني في «الكبير»؛ (5441)» والبيهقي )1017-7777/٠1١(‏ من طريق سفيان 
الثوري عن صالح الهمداني عن الشعبي عن عبد خير به. 

قال البيهقي: «هذا الحديث مما يعد فى أفراد عبد الرزاق عن الثوري» قال: 
«والمشهور في هذا الباب. .2 وذكر طريق الأجلح. 

قلت: ويتأيد ذلك» بما أخرجه أحمد (5/ /7*”) عن عبد الرزاق عن الثوري عن الأجلح. 
به» وكذا رواه أحمد بن الفرات أبو مسعود عن عبد الرزاق» عند الطبراني (549848). 

(4) فى (ن) و(ق): «وهذا الصواب» وفى (ك): «وهذا صواب». وقال فى «الكبرى» (؟/ 
*): «هذه الأحاديث كلها تمنطارية الأساتية». 1 

(5) في (ن): «فذهب إليه؛». 

(5) رواه البخاري (605”) في (المناقب): باب صفة النبي كك و(9781) في (فضائل 
الصحابة): باب مناقب زيد بن حارثةء و(71/1/0 و١01/ا5)‏ في (الفرائض): باب القائف. 
ومسلم )١554(‏ في (الرضاع): باب العمل بإلحاق القافة بالولد» من حديث عائشة. 

ْ وقال (ط) ‏ تعريفاً للقافة -: «نسبة الولد إلى أبيه بعلامات تثبت بنوته له» اه. 

(0) قال أحمد “فى رواية ابن منصور : وحديث عمر فى القافة أعجب إلى» نقله ابن رجب 
في "تقرير القواعد؛ (8/ 177) قلت: وكلام أحمد دقيق» فالذي قضى به عمر» إنما وقع 
له فى حادثة كالمنقولة عن على فى الحالة السابقة. 

اخ مالك في «الموطأ» (4751 - رواية يحيى» ورقم 7889 - رواية أبي مصعب) ‏ - 
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وههنا أمران: أولهما دخول الولو فى النسب. 

هاه . -: 7 م 5 وك 

والثاني : تغريم من حرجت له القرعة ثلثي دية ولده لصاحبيه؛ء وكل منهما 
بعيدٌ عن القياس؛ فلذلك قالوا: هذا [من”'' أبعد شيء عن القياس. 

فيُقال: القرعة قد تستعمل عند فقدان مَرَّجح سواها من بيّنة أو إقرار أو 
قاقة7 127 وليس بيعية يي" المسكمق بالقرعة فى هذ الحالة إذ .عي عناية 
المقدور عليه من أسباب ترجيح لدو ولهذا دخول في دعوى الأملاك 
المرسلة التى لا تثيّتٌ بقرينة ولا أمارة2: فدخولها في النّسب الذي يثيّتُ بمجرد 


-- وعنه: الشافعى فى «المسند» (77*0)» والبيهقى في «السنن الكبرى»  )1571/٠١١(‏ عن 
يحيى بن ل سليمان بن يسار: كي الخطاب وله كان يليط أولاد 
الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام. قال سليمان: فأتى رجلان» كلاهما يدعي ولد امرأة» 
فدعا عمر قائفاء فنظر إليهماء فقال القائف: لقد اشتركا فيه» فضربه عمر بالدرة» قال: 
ما يدريك؟! ثم دعا المرأة؛ فقال: أخبريني خبرك. فقالت: كان هذا لأحد الرجلين 
يأتيها وهي في الإبل لأهلها؛ فلا يفارقها حتى يظن وتظن أن قد استمر بها حمل» ثم 
انصرف عنهاء فهرقت الدماء» ثم خلف هذا (تعني: الآخر)ء ولا أدري من أيهما هو؟ 
قال: فكبر القائف؛ فقال عمر للغلام: والِ أيهما شئت». 

وأخرج ابن أبي شيبة في «المصنف»؛, وعنه البيهقي في «السئن الكبرى» (١١571/1)؛‏ 
عن هشام بن عروة؛ عن أبيه؛ عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطبء عن أبيه: «أن 
عمر بن الخطاب وه قضى في رجلين ادّعيا رجلا لا يدري أيهما أبوه؛ فقال عمر طله 
للرجل: «اتبع أيهما شئت». 

قال البيهقي : «هذا إسناد صحيح موصول». وقال :)5١15/١١(‏ «اورواية يحيى بن 
عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه عن عمر به موصولة»؛ ورواية سليمان بن يسار لها 
شاهدة» وكلاهما يثبت قول عمر ويه : «والٍ أيّهما شئت)». 

وللأثر طرق أخرى عند البيهقي وغيره. وانظر بعضاً منها عند عبد الرزاق في 
(المصنف» (9/ "59١‏ 3531). : 

)١(‏ في المطبوع: «دخول القرعة». وفي (ق): «أحدهما دخول الولد». 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

() «القائف»: الذي يتتبع الآثار ويعرفهاء ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه» والجمع: القافة» (و). 

62 في (ق): «هله». 

(4) في (ن): «من الباب بترجيح الدعوى»»2 وفي (ق): «من الباب ترجيح الدعوى»» وقال 
في الهامش : «لعله: المقدور عليه في الباب من ترجيح الدعوى» وفي (ك): «وعليه من 
أسباب» وفى (ق): «ولها دخول». 

(3) انظر: «زاد المعاد» »)١1١/4(‏ و«البدائع» (517/5)» و«الطرق الحكمية؛ (559: )*0١‏ 
للمصنف». و«قواعد ابن رجب» (/ 7373١‏ - بتحقيقي) . 
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الشَّبهِ الخفي المستند إلى قولٍ القائفٍ أؤلى وأخرى. 
وأما أمر الدية فمشكلٌ جداً؛ فإن هذا ليس بقتل يُوجب الدية» وإنما هو 
تفويتٌ نسبه بخروج القّرعة له؛ فيمكن أن يُقال: وطهءٌ كل واحد صالحٌ لجغغل 
الولد له. فقد فوّته كل واحد [منهم]”'' على صاحبه بوطئه» ولكن لم يتحقق مَنْ 
كان له الولد منهمء فلما أخرجته القرعةٌ لأحدهم صار ا لنسبه على صاحبيه» 
فأجرى ذلك مجرى إتلاف الولدء ونزل الثلاثةٌ منزلة أب واحدء فَحصّةٌ البُتُلف 
1 فليم الدية؛ إذ قد عاد الولد له؛ فيغرّم © من صاحبيه ما 
يخصّهء وهو ثلتٌ الدية) . 


ووجه آخر أحسن من هذا : [وهو]”'' أنه لما أتلفه عليهما بوطئه ولحوق الولد به 
وجب عليه ضمانُ قيمته» وقيمة الولد شرعاً [هي]7' ديتُه فلزمه”"' لهما ثُلَعًا قيمته 
وهي ثلثا الدية؛ وافدارهذا كمن اتلنت عيدا بريه وبوخ: يكين اناف رجي عليه نا 
القيمة لشريكيه؛ فإتلاف الولدٍ [الحُرٌ]"'' عليهما بحكم القرعة كإتلاف الرقيق الذي 
بينهم؛ ونظير هذا تضمين الصحابة”" المغرور بحرية الأمة لما فات رِثُّهِم على 
السيد” بحريّتهم» وكانوا بصدد أن يكونوا أرقاء لهء وهذا من ألْطف ما يكون من 
القياس وأدقّهء ولا يهتدي إليه إلا أفهام الراسخين في العلم؛ وقد ظن طائفةٌ - أيضاً ‏ 
أن هذا على”' خلاف القياس» وليس كما ظَنُواء بل هو محضٌ الفقه» فإن الولد تابع 
للم في الحرية والرق» ولهذا ولد الحر من أمة الغيرٍ رقينٌء وولدٌ العبد من الحرة حر . 

قال الإمام أحمد: إذا تزوج الحُرٌ بالأمة رق نصفُهء وإذا تزوج العبد بالحرة 
عَتَقّ نصفه؛ فولدٌ الأمة المزوجة بهذا المغرور كانوا بصدد أن يكونوا أرقاء 
لسيدهاء ولكن لما دخل الزوجٌ على حرية المرأة دخل على أن يكونّ أولاده 
أحراراًء والولدٌ يتبع اعتقاد الواطئ فانعقد أولاده'''' أحراراًء وقد قَرّتهم على 
السيد؛ وليس مراعاة أحدهما بأولى من مراعاة الآخرء ولا تفويت حق أحدهما 
بأولى من حق صاحبه؛ فَحفِطَ الصحابةٌ الحَقَّينَ وراعوا الجانبين» فحكموا بحرية 





)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ن). () في (ك) و(ق): «منهم». 

(9) مها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (5) انظر «زاد المعاده (4/ .)١7١ - 1١١١‏ 
)2( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ن) و(ك). 

(5) في (ق): «ولزمه؛». 0) انظر ما مضى .)15١5(‏ 

)م في (ق): ااسيدهم». )2 في (د): «. . . طائفة أن هذا أيضاً على؛. 
)00 في المطبوع و(ق): «ولده». 


الأولاد وإن كانت أمَّهم رقيقة؛ لأن الزوج إنما دخل على حرية أولاده» ولو تومّم 
رقهم لم يدخل على ذلك». ولم براحي الميزد بل اكوا علي الراكطي” بقداء 
أولادى وأعطوا العَدْل حقه؛ فأوجبوا فدائهم بمثلهم 7 و0 بالقبمةة ثم وفوا 
العدل بأن مَكنوا المغرورٌ من الرجوع بما غرمه على من غَرَّه؛ لأن غُرْمه كان 
بسبب غروره''"2» والقياس والعدل يقتضي أن من تسبب إلى إتلاف مال شخص أو 
تغريمه أنه يضمن ما غرمهء كما يضمن ما أتلفه؛ إذ غايته أنه إتلافٌ بسبب» 
وإتلاف المُسَبّبِ' كإتلاف المباشر في أصل الضمان. 

فإن قيل: وبعد ذلك كله فهذا خلاف القياس أيضاً؛ فإن الولد كما هو بعض 
الأم وجزء منها فهو بعض الأبء وبعضيّتّه للأب أعظم من بعضيته للأم» ولهذا 
إنما يذكرٌ الله سبحانه في كتابه تخليقّه من ماء الرجل كقوله: ل 
© للق ين كَل داق © يخي بن يبن سلب وَالرَيِ4 [الطارق: ه ‏ اآ]ء وقوله: أل 
كُ َه ين تين 4 [القيامة: ]ا ا نماء 
الرجل فهي فيه أظهرء وإذا ل 0 
لسيّد الأم دون سيد الأب؟ ويخالف القياس من وجه آخرء وهو أن الماءً بمنزلة 
البَذْره ولو أن رجلاً أخذ بَذْر غيره فزرعه في أرضه كان الزَّرع لصاحب البذر وإن 
كان عليه أجرةٌ الأرض. 

قيل: لا ريب أن الولد منعقدٌ من ماءِ الأب كما هو منعقد من ماء الأمء 
ولكن إنما تكوّن”" وصار مالاً متقوّماً في بَظْن الأم؛ فالأجزاءٌ التي صار بها 
كذلك من الأم أضعافٌ أضعاف الجزء الذي من الأب» مع مساواتها له في ذلك 
الجزء؛ فهو إنما تكرّن في أحشائها من لحمها ودمهاء ولمًّا وَضَعّه الأب لم يكن 
له قيمة أضلاًء بل كان كما سَّمَّاه الله ماءً مهيناً لا قيمة لهء ولهذا لو نزا فحل 
رجل على رمكة”*' آخر كان الولدٌ لمالك الأم باتفاق المسلمين» وهذا بخلاف 
البذر فإنه مال متقرّم له قيمة قبل وضعه في الأرض يعاوض عليه بالأثمان» وعسب 
الفحل لا يعاوض عليه فقياس أحدهما [على الآخر]””' من أبطل القياس . 


)١(‏ في (ن): «لأن غرته بسبب غروره». (؟) في المطبوع و(ن): «المتسبب». 

() في (ق): «يكون». 

(5) «الرّمَكة ‏ محركة -: الفرس والبرذونة تُتخذ للنسل» والجمع: رمك» وجمع الجمع: 
أرماك» (د)» ونفسه في (ح)» ونحوه في (و)»: و(ط). 

(0) ها بين المعقوفتين سقط من (ن). 
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[لماذا جعل النسب للأب] 
فإن قيل : فهلا طردتم ذلك في النسب» وجعلتموه للأم كما جعلتموه لللآب؟ 
قيل؛ قد اتفق المسلمون على أن النَّسبَ للأبء كما اتة تفقوا على أنه يتبع 
الأم في الحُريّة والرق”''» وهذا هو الذي يقتضي حكم الله" شرعاً وقدراً؛ فإنَّ 


الأب هو المولودٌ لهء والأم وعاءٌ يكون فيها””"». والله سبحانه جعل الول قي 
أبيه وشَجتته* والقائم مقامه, ووضع الأسناتية بين عباده ؟ فيقال: فلانٌ ابن فلان» 


0000 


و23 تم مصالخيم 0 ومعاملاتهم إلا بذلك, كما قال تعالى: ##يتأيها الناس 


إِنَا حَلفَسٌ ين دَكرِ وأ نى وجعلنك سُعويا ويل ارد » (الستجرات: *1] فلولا 
ثبوتٌ 000 من قبل الآباء لما حَصلّ التعارفُ» ولفسد نظام العباد؛ فإن النساء 
محتجباتٌ مستورات عن العيون؛ ولا يمكن في الغالب أن تعرف عين الأم فيشهد 
على نسب الولد منهاء فلو ججعلت"' الأنسابٌ للأئئهات لضاعت وفسدت» وكان 
ذلك مناقضاً للحكمة والرحمة والمصلحة., ولهذا إنما يُدْعى الناس يوم القيامة 
بآبائهم لا بأمهاتهم . 

قال البخاري في «صحيحه»: (بِابٌ يُذْعَى الناس بأبائهم يوم القيامة)» ثم 


2 ماع 


ذكر حديث: «لكل غادر لواغ يوم القيامة عند اسبَهِ بِقَدرِ غَذْرتهء يقال: هذه عَدْرةٌ 
فلانٍ ابن فلان”". , 


.)187 - ١/8 انظر أحكام النسب في «تهذيب السنن» ("/ دلاكء لالاكء‎ )١( 
في المطبوع: «الذي تقتضيه حكمة الله؛. (”) في المطبوع و(ن): «وإن تكون فيها».‎ 000 
بسكون الجيم و الشين مثلثة - يطلق على معان فيطلق‎  ةنجشلاو‎  ةكرحم‎  نجشلا«‎ )4( 
على الحاجة؛ وعلى الغصن المشتبك» وعلى الشعبة من كل شيء ووقع في بعض النسخ‎ 
(ونتيجته») (د)2) ولحوه في (ط). و(و). و(ح) ووقع في (ق) و(ك): «ونسلخته).‎ 
في (3): «ولولا». (5) في (ق): «جعل».‎ )6( 
هو بهذا اللفظ مركب من أحاديث: حديث أبي سعيد الخدري: رواه مسلم في (الجهاد‎ )0( 
باب تحريم الغدر.‎ )178( 
في (الجهاد): باب إثم الغادر؛ ومسلم‎ )7١85( وحديث ابن مسعود: رواه البخاري‎ 
.) ١ 75 
وحديث ابن عمر: رواه البخاري (1488”) (كتاب بدء الخلق): باب إثم الغادر للبر‎ 
والفاجرء و(19/1١5 و5118) (كتاب الأدب): باب ما يُدعى الناس بآبائهم؛ و(5937)‎ 
.)19/6( (كتاب الحيل): باب إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت...» ومسلم‎ 
.)19/717( وحديث أنس: رواه البخاري (71417), ومسلم‎ 
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فكان من تمام الحكمة أن جعل الحرية والرق تبعاً للأم» والنسب تبعاً للأب» 
والقياس الفاسدٌ [إنما]”'' يَجِمعٌ ما فرّق الله بينه أو يُقرّق”' بين ما جمع الله بينه. 


[من أحكام الولاء] 

فإن قيل: فهلًا طردتم ذلك في الولاء» بل جعلتموه لموالي الأء”"؟ والولاء 

قيل: لما كان الولاء من آثار الرق وموجباته كان تابعاً له في حكمهء فكان 
لموالي الأم؛ ولما كان في شائبةٍ النسب وهو لَحَْمةٌّ كلحمته رجع إلى موالي الأب 
عند انقطاعه عن موالي الأم» فروعي فيه الأمران؛ ورب عليه الأثران. 

فإن قيل: فهلًا جعلتم الولد في الدِّين تابعاً لمن له النسبء بل ألحقتموه 
بأبيه تارة وبأمه تارة؟ . 

قيل: الطفل لا يستقل بنفسهء بل لا يكون إلا تابعاً لغيره؛ فجعله الشارع 
تابعاً”*' لخير أبويه في الدين تغليباً لخير الدَّينِينَء فإنه إذا لم يكن له بد من التبعية 
لم يجز أن يتبعَ من هو على دين الشيطان» وتنقطع تبعيته عمن هو على دين 
الرحمن؛ فهذا محال في حكمة الله تعالى”” وشرعه 

فإن قيل: فاجعلوه تابعاً لسابيه في الإسلام وإن كان معه أبواه أو أحدهماء 
فإن تبعيته لأبويه”"2 قد انقطعت وصار السابي هو أحقٌ به. 

قيل : نعم وهكذا نقول را اوهو قول إمام أهل الشام عبدٌ الرحمن بن 


عمرو الأوزاعي”'. ونص عليه أحمد". واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية”" . 


[المسبي تابع في الإسلام لسابيه] 
وقد أجمع الناس على أنه يُحكم بإسلامه تبعاً لسابيه إذا سبي وحدهء قالوا: 


)١(‏ في (ق) و(ك): «دائماً». 
00 في (ك): «ويفرق» وفي (ق): (يجمع بين ما فرق الله بينه ويفرق». 


(6) في (ق) و(ك): «في حكم الله تعالى» وكلمة «تعالى» سقطت من (ق). 
() في (ن): «فإن تبعية الأبوين». 0 انظر: «فقه الإمام الأوزاعي» (4757/5). 


(4) انظر: «المغني» /١٠١(‏ /ا4)» و«الجامع» للخلال (؟/518 - 519). 
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لأن تبعيّته قد انقطعت عن أبويه صار تابعاً لسابيه» واختلفوا فيما إذا سبي مع 
أحدهما على ثلاثة مذاهب: 

أحدهما: يُحكم بإسلامه؛ نَصّ عليه أحمد''' في إحدى الروايتين» وهي 
المشهورة من مذهبه» وهو قول الأوزاعي”". 

والثاني : لا يحكم بإسلامه ؛ لأنه لم ينفرد عن أبويه. 

الثالث: أنه إِنْ سبي مع الأب تبعه في دينه» وإن سُبِيَ مع الأم وحدها فهو 
مسلمء وهو قول مالك. 

وقول الأوزاعي وفقهاء [أهل]”" الثغر أصحٌّ وأسلم من التناقض؛ فإن 
السابي قد صار أحق به وقد انقطعت تبعيته لأبويه» ولم يبق لهما عليه حكو” أ 
فلا قَرْقَ بين كونهما في دار الحرب [وبين كونهما]””' أسيرين في أيدي المسلمين» 
بل انقطاع تبعيته لهما في حال أسرهما [وقَهْرهما]”2 وإذلالهما واستحقاق قتلهما 
أولى من [انقطاعها حال قوةٍ شوكتهما وخوف معرّتهماء فما الذي يُسوغ له الكفر 
بالله والشرك به وأبواه أسيران]”" في أيدي المسلمين ومنعه من ذلك وأبواه في دار 
الحرب؟ وهل هذا إلا تناقضٌ محضٌ؟ وأيضاً فيقال لهم: إذا سُبِيَ الأبوان ثم قتلا 
فهل يستمر الطفل على كفره عندكم ل اي 
على كفره كما لو ماتاء فيقال: وأي كتاب أو سنةٍ أو قياس صحيح أو معنى معتبر 
أو فرق مؤثر بين أن يقتلا في حال الحرب أو بعد الأسر والسبي؟ وهل يكودُ 
المعنى الذي حُكم بإسلامه لأجله إذا سبي وحله زائلاً بسبائهما ثم قَتْلِهِما بعد 
ذلك؟ وهل هذا إلا تفريق بين المتماثلين؟ وأيضا فهل تعتبرون وجود الطفل 
والأبوين في ملك سَابِ واحدٍ أو يكون معهما في جملة العسكر؟ فإن اعتبرتم 
الأول ظولبتم بالدليل على ذلك» وإن اعتبرتم الثاني فمن المعلوم انقطاع تبعيته 


.)415 - 418/7( و«الجامع» للخلال‎ »)57/1٠١( انظر: «المغني»‎ )١( 

(؟) انظر: «فقه الإمام الأوزاعي» 5/0" 47). 

زفرف ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق) و(ك). 

0( في (ق) و(ن) و(ك): «له عليهما حكم) 

(5) بدل ما بين المعقوفتين في (ن): «أو» وفي (ق): «أو بين كونهما». 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(0) بدل ما بين المعقوفتين في (ق) و(ك): «انقطاعه عنهما والشرك به وأبواه أسيرين». 
() في (ق) و(ك): «وهل المعنى. .. زائل». 


ساس ع ا د ال ا 3313 ال 41 21 
لهما واستيلائهما عليه» واختصاصه بسابيه» ووجودهما بحيث لا يُمكنان منه ومن 
تربيته وحضانته» واليامنيها "بدالا أكزا لت وهو عرخووهما فى داز الخروت 
سواءء وأنعنا فإن الطفل لما لم يستقل بنفسه لم يكن ا بو داه كايعا لخيره 
زقد داز الأمر بين آن يجعل تابعاً لمالكة وسائة وك هو آحني الناش بد وق أن 
يُجعل تابعاً لأبويه ولا حَنَّ لهما فيه بوجه. ولا ريب أن الأول أولى. وأيضاً فإن 
ولاية الأبوين قد زالت بالكليّة» وقد انقطع الميراث وولاية النكاح وسائر 
الولايات» فما بال ولاية الدّين الباطل باقية وحدها؟ وقد نص الإمام أحمد على 
منع أهل الذمة أن يشتروا رقيقاً من سبي المسلمين» وكتب بذلك عمر بن الخطاب 
إن الأما رواش شتهر ولمٍ ينكره مُنْكر فهو إجماع من الصحابة» وإن نازع فيه 
عفن" الأنية ونا ذاك إلا أن في تمليكه للكافر ونقله عن يد المسلم قطع”" لما 
كان بصدده من مشاهدةٍ معالم الإسلام وسماعه القرآن”؟“: فربما دعاه ذلك إلى 
اختياره» فلو كان قانع لأبويه [على دينهما]””' لم يُمنعا من شراء» وبالله التوفيق. 

فإن قيل: فيلزمكم على هذا أنه لو مات الأبوان أن تحكموا بإسلام الطفل 
لانقطاع تبعيّته للأبوين ولا سيما وهو" مسلمٌ بأصل الفطرة» وقد زال مُعارض 
الإسلام» وهو تهويدٌ الأبوين وتنصيرهما. 

قيل: قد نص الإمام أحمد'" على ذلك في رواية جماعة من أصحابهء 
واحتج بقوله كَكلِ: «ما من مولودٍ إلا يُولد على الفطرة» فأبواه يُهوّدانه وينصّرانه 
ويمَجّسانه)”” فإذا لم يكن له أبوان فهو على أصل الفطرة فيكون مسلما . 


)١(‏ في (ق): «ولم يكن». 

(؟) أخرج ذلك عبد الرزاق في «المصنف» (49/5 و١٠/2)757‏ وأوضح منه عند الخلال في 
«الجامع» ١17/1(‏ -/ا١‏ ورقم 115 - »)58٠‏ وانظر «المغني» 2))١15/9(‏ واموسوعة 
فقه عمر بن الخطاب» (ص0؟1١).‏ 

() في (ق) و(ك): «مسلم قطعاً». (:) في (ق): «للقرآن». 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). (5) في (ق): «فهو) 

(0) نقل ذلك عنه ‏ ضمن روايات - أبو يعلى في «الروايتين والوجهين» (؟/ »)"1/١‏ وأفاد ابن 
حجر في «الفتح» (/58”-759) أن هذه رواية الميموني عنهء وقال: «وذكره ابن بطة». 

ونقله ابن حجر عن ابن القيم خلافاً لما قرره هنا!! وانظر: «معالم السنن» (47/17 - 

88ط شاكر والفقي)» و«شرح النووي على صحيح مسلم» 2)75١8/١5(‏ وفي (د): " 
نص على ذلك الإمام أحمد». 

(4) رواه البخاري في (الجنائز): ١58(‏ و1709) باب إذا أسلم الصبيء و(1585) باب ما 


'فإن قيل: فهلا طردتم''' هذا فيما لو انقطع نسبّه عن الأب مثل كونه ولد زنا 
اويية"" رلقاة؟ 

قيل: نعم؛ لوجود الممقتضي لإسلامه بالفطرة» وعدم المانع وهو وجود 
الأبوين» ولكن الراجح في الدليل قول الجمهورء وأنه لا يُحُكم بإسلامه بذلك» 
وهو الرواية الثانية عنه اختارها شيخ الإسلام”"» وعلى هذا فالفرق بين هذه 
المسألة ومسألة المَسْبِي أن المسبئ قد انقطعت تبعيته [لمن هو على دينه» وصار 
تايبا لسابية الصطل بيشللافة مو .مات أبراة ار ادها فإنه ثاب الأقارية أوااوصية 
أبيه؛ فإن انقطعت تبعيّته]”'' لأبويه فلم تنقطع لمن يقوم مقامّهما من أقاربه أو 
أوصيائه» والنبى 86 أخبر عن تهويدٍ الأبوين وتنصيرهما'» بناءً على الغالب20غ 
وهذا لا ور له لوجهين: أحدهما أنه مفهومٌ لقبء والثاني”" أنه خرج مَخْرّج 
الغالب. ومما يدل على ذلك العمل المستمرٌ من عَهْد الصحابة وإلى اليوم بموت 
اغل الذنه «وكرقين الاطمال» ولع يتغرين اعد من اشرو[ لة]"" ولاه العو 
لأطفالهم» ولم ولو عؤلاء سلمون» ويعل .هذا لا بويك المجابة والعايمون 
وآكمة الفسلفين:» 

فإن قيل: فهل تطردون هذا الأصل فى جعله تبعاً للمالك» فتقولون: إذا 
قرف المسل: لفلا [كافرا]" "© ركون سلما :تنا لف إن تنا شيو قف فونه 
وبين السّابِي؟ وصورة المسألة فيها”''' إذا رج الذمي عَبْدَه الكافر من أمته فجاءت 
بولد أو تزوج الحرٌ منهم أمة فأولدها ثم باع السيد هذا الولد لمسلم؟ 

قيل: نعم نطرده ونحكمٌ بإسلامه. قاله شيخنا قدَّس الله روحه''"' »2 ولكن 
جادة المذهب أنه باق على كفره كما لو سبي مع أبويه وأولى. والصحيح قول 
- > قيل في أولاد المشركين»: و(59//5) في (التفسير): باب لا تبديل لخلق الله» و(5099) 


في (القدر): باب الله أعلم بما كانوا عاملين» ومسلم )١51058(‏ في (القدر): باب معنى 
كل مولود يولد على الفطرة» من حديث أبي هريرة . 


)١(‏ في المطبوع: «فهل تطردون». ف (ك) و(ق): «منتفياً». 
(0) انظر: المجموع الفتاوى» .)١555/5(‏ (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
(6) سبق تخريجه قريبا. (5) في (ق): بناء للغالب». 
60 في (ق): «الثاني». (4) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). )٠١(‏ في (ق): «فيما». 
)١(‏ انظر: المجموع الفتاوى» (55/5؟). 


حنست اد ا 11 زر 1 
خنهنا :لذن تمعه للأنوين كد ارالك وانقطة النوالاة والسراث والصسانة بين 
الطفل والأبوين» وصباز الماك احى يف وهو تابع له؛ فلا تفرد عنه بحكم» فكيف 
تفرد عنه في دينه؟ وهذا طرد الحكم”'' بإسلامه في مسألة السباء» وبالله التوفيق 


فصل 

[ليس فى الشريعة ما يخالف العقل] 
فهذه نبذة يسيرة تطلعك على ما وراءها من أنه ليس في الشريعة شي 
يخالف القياس» ولا في المنقول عن الصحابة الذي لا يُعلم لهم فيه مخالف, 
وأن القَيامنَ الصحيح دائرٌ مع أوامرها ونواهيها وود وعذها + كما أن المعقولٌ 
العيضي " ات ا وجوداً ركنا - يخبر الله و1101" رسيرلة بما 

[شبهات لنفاة القياس وأمثلة لها] 
ولنفاة الحكم والتعليل والقياس ههنا سؤالٌ مشهورء وهو أن الشريعة قد 
هت بين المتمائلين» وجمعت بين المختلفين ؛ فإن الشارع فرض العُسل من المني 
0 الصوم بإنزاله عمداً وهو طاهرء دون البَؤل والمذي وهو نجس» 22 
قصل التوك سن يول الع والنضح من بول العبن مم * تساويهماء ونقص الشطر 
من صلاة المسافر الرباعية وأبقى الثلاثية والثنائية على حالهماء وأوجبّ [قضاء]“ 
الصوم على الحائض دون الصلاة مع أن الصلاة أولى بالمحافظة عليهاء وحرم 
النظر إلى العجوز الشّؤهاء القبيحةٍ المَنْظر إذا كانت خحرَّة وجوزه إلى الأمة الشابة 
البارعة الجمال» وقطع سارقٌ ثلاثة دراهم دون مُختلس ألف دينار أو منتهبها أو 
غاصبهاء ثم جعل ديتها خمس مئةٍ دينار؛ فقطعها في ربع دينارء وجعل ديتها هذا 
القدو كتير" وأوجبّ حدَّ الفرية على مَنْ قذف غيره بالزنا دون من قذفه بالكفر 
وهو شرٌ منه”"» واكتفى بالقتل بشاهدين دون الزنا والقتل أكبر من الزناء وجلد 


)١(‏ في (ق): «للحكم؛». (؟) في (ن): «المعقول الصريح» 
(*) ما بين المعقوفتين سقط من (ط). (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 
)0( في المطبوع: «الكبير؟ . 


() انظر في ذلك كله: «بدائع الفوائد» (”/ :»)١5١ ١5٠‏ و«الحدود والتعزيرات»  7١8(‏ 
0٠‏ للشيخ بكر أبو زيد. 


قاذف الحرٌ الفاسق دون العبد العفيف الصالحء وفرّق في العدة بين الموت 
والطلاق مع استواء حال الرحم فيهماء وجعل عدة الحرة ثلاث حيض واستبراء 
الأمة بحيضة والمقصود العلم ببراءة الرحم» وحرم المطلقة بثلاث على الزوج 
المُطلّق ثم أباحها له إذا تزوجت بغيره وحالها في الموضعين واحدة: وأوجب 
غسل غير الموضع الذي خرجت منه الريح ولم يوجب غسله؛ ولم يعتبر توبة 
القاتل وندمه قبل القدرة عليه واعتبر توبة المحارب قبل القدرة عليه» وقبل شهادة 
العبد والمملوك عليه بأنه يه قال كذا وكذا ولم يقبل شهادته على آحاد الناس أنه 
قال كذا وكذاء وأؤجب الصدقة في السوائم وأسقطها عن العوامل» وجعل الحرة 
القبيحة الشّؤْهاء تُحصّن الرجل والأمة البارعة الجمال لا تحصنه» ونّقضّ الوضوء 
بعس الذكر دوق امن تاق الاعضاء ودون مين *الكذرة :والده97 + وأوسي اعد ف 
القطرة الواحدة من الخمر ولم يوجبه بالأرطال الكثيرة من الدم والبول» وقّصرَ 
عدد المنكوحات على أربع وأطلق ملك اليمين من غير حصرء وأباح للرجل أن 
يتزوج أربعاً ولم يبح للمرأة إلا رجلاً واحداً مع وجود الشهوة وقوة الداعي”" من 
الجانبين» وجوّز للرجل أن يستمتع من أُمتَِهِ بالوطء وغيره ولم يجوّز للمرأة أن 
تستمتع من عبدها لا بوطء ولا غيره» وفرّق بين الطلقة الثانية والثالثة في تحريمها 
على المُطَلُّق بالثالثة دون الثانية» وفرق بين لحم الإبل ولحم العٌنّم والبقر 
والجواميس وغيرها فأؤجب الوضوء من لحم الإبل وحده'"» وفرق بين الكلب 
الأسود والأبيض في قطع الصلاة بمرور الأسود وحده» وفرق بين الريح الخارجة 
من الدّبر فأوجب بها الوضوء وبين الجشوة الخارجة من الحلق فلم يوجب بها 
الوضوءء وأوجب الزكاة في خمس من الإبل وأسقطها””' عن عدة آلاف من 
الخيل» وأوجب في الذهب والفضة والتجارة ربع العْشْرِ وفي الزروع والثمار 
العشر أو نصفه وفي المعدن الخمس» وأوجب في أول نصاب من الإبل من غير 
جنسها وفي أول نصاب من البقر والغنم من جنسه» وقطع يد السارق لكونها آلة 
المعصية فأذهب العضو الذي تعدّى به على الناس ولم يقطع اللسان الذي يقذف به 


)١(‏ «ستأتي كلمة البول في الرد بدلاً من الدم؛ (و). 

(9) في (ك) و(ق): «الدواعي». 

() انظر تصحيحه في اتهذيب السئن» )١178- ١57/1١(‏ وما مضى. 
(5) في (ن): «وقطعها»!. 
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المخصنات الغافلات ولا الفرْج الذي يرتكب به المُحرَّم”''. وأوجب على الرقيق 
نصف حدٌّ الحر مع أن حاجته إلى الرّجر عن المحارم كحاجة الحرء وجعل 
للقاذف إسقاط الحد باللعان في الزوجة دون الأجنبية وكلاهما قد ألحق [بها]”© 
العار» وجوّز للمسافر المترفّه في سفره رخصة القصر والفطر دون المقيم المجهود 
الذي هو في غاية المشقة في سببه”"؛ وأوجب على كل مَنْ نَذَّر لله طاعة الوفاء 
بهاء وجوّز لمن حلف على فعلها أن يتركها ويكفر يمينه» وكلاهما قد التزم 
فعلها لله”“. وحرّم الذئبَ والقردَ وما له ناب من السباع وأباح الضبع [على 
قول]”” ولها نابٌ تكسر بهء وجعل شهادة خزيمة بن ثابت وحده بشهادتين'') 
وغيره من الصحابة أفضل منه وشهادته بشهادة [شاهد]”". ورخص لأبي بُرْدة بن 


غ)5١7‎ 5١١/5( انظر: كشف الشبه الواردة على العقوبة بالقطع في «بدائع الفوائد»‎ )١( 
للشيخ بكر أبو زيد. وفي (ق): «الذي يرتكب به‎ )”5٠  017( و«الحدود والتعزيرات»‎ 


المحارم». 
(؟) ما أثبته من (ك) وحدهاء وفي جميع المصادر «به». 
() في هامش (3): «تسببه». (5) في (ق): «التزم فعلاً لله». 


(65) ها بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 

(7) وقع هذا في قصة حصلت: رواها البخاري في «التاريخ الكبير» 2)487/١(‏ وابن 5 
عاصم في «الآحاد والمثاني» رقم (273085» والطبراني في «الكبير» (71770). والحاكم 
( من طريق زيد بن الحباب عن محمد بن زرارة بن ثابت حدثني عمارة بن 
خزيمة بن ثابت عن أبيه أن رسول الله كك اشترى فرساً وفيه: «من شهد له خزيمة أو 

ومحمد هذا لم يذكره إلا ابن حبان في «الثقات» (/ .)1١4‏ 

ورواه أحمد »)5١5-1١6/0(‏ وأبو داود (507”) في (الأقضية): باب إذا علم 
العالم صدق الشاهد الواحد...» والنسائي )70١/17(‏ في (الأقضية) باب التسهيل في 
ترك الإشهاد على البيع» وابن أبئ عاصم (250806)» والذهلي في «الزهريات» ‏ كما في 
«الفتح» (018/8) - » والحاكم (17/1) من طرق عن الزهري عن عمارة بن خزيمة أن 
عمهء...» وفيه القول في خزيمة. وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات. 

قال الحاكم: هذا صحيح الإسناد ورجاله باتفاق الشيخين ثقات ولم يخرجاه. 

وفي «صحيح البخاري» في (التفسير): (4785) باب: «فمنهم من قضى نحبه. . .2 قال 
زيد بن ثايت: لم أجدها عند أحد إلا مع خزيمة الأنصاري الذي جعل رسول الله علد 
شهادته شهادة رجلين. 

ووقع في (ق) و(ك): «بشاهدين». 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك) و(ق). 


لقن إعلام الموقعين عن رب العالمين 
نيار في التضحية بالعناق وقال: لنٍ تطوىد نو اسز سيوك ارودر قاس صنل 
اليل والتّهار في السر والجهر ثم شَرَّ الجهرٌ في بعض صلاة النهار كالجمعة 
والعيدين» وورّث ابن [ابنِ”" العم وإن بِعْدَت درجته دون الخالة التى هي شقيقة 
الأم وحَرّم أخذ مال الغير إلا بطيب ريه" وسلطه على أخن عفان ا 
بالْمُحقة :شر الشفعة فيما' يمك التخلص كن هرر الشركة يسع دون ماديا 
يمكن قسمته كالجَؤْمّرة والحيوان وهو أولى بالشفعة» وحَرَّم صومٌ أول يوم من 
شوال”* وفرض صومٌ آخر يوم من رمضان مع تساوي اليومين»؛ وحرم على 
الإنسان نكاح بنت أخته وأخيه وأباح له نكاح بنتٌ أخي أنية وات ا 
وحَمّل العاقلة ضمان جناية الخطأ على النفوس دون الجناية على الأموال» 0 
وطء الحائض لأذى الدم وأباح وطء المستحاضة مع وجود الأذى» ومنع بيع مد 
حنطة بمدٌ وحفنة وجَوّز بيع مد حنطة بصاع فأكثر من الشعير؛ فحرم ربا المَضْل في 
الجنس الواحد دون الجنسين» ومنع المرأة من الإحدادٍ على أبيها وابنها فوق ثلاثة 
أيام وأوجب [عليها]”" أن تُجد على الزوج وهو أجنبي أربعة أشهر وعشراًء 





- 441/1( أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب العيدين)» باب الأكل يوم النحرء‎ )١( 
رقم 400).: وباب الخطبة بعد العيدء (4057/7/ رقم 450)»: وباب التبكير إلى‎ 
العيد» (401/5/رقم 24 وباب كلام الإمام والناس في خطبة العيدء (؟/١407/ رقم‎ 
و(كتاب الأضاحي): باب سنة الأضحيةء (١٠/"/رقم 2)00406 وباب قول‎ :.)48* 
مقر/١5؟/1٠١( النبي كَل لأبي رده : : ضح بالجذع من المعزء ولن 1 بعدك‎ 
/رقم © وباب من ذبح قبل‎ ٠ ل/0606). وباب الذبح بعد الصلاة 3 إل‎ »©15 
رقم 0077), ومسلم في «صحيحه» (كتاب الأضاحي): باب‎ /5١/٠١( الصلاة أعاد‎ 
والترمذي في «الجامع» أبواب الأضاحي» باب ما جاء‎ »)١95١ رقم‎ /١507 /( وقتها‎ 
في الذبح بعد الصلاة 7 رقم 5000 وأبو داود في «السنن» (كتاب الأضاحي):‎ 
والنسائي في «المجتبى»‎ ».)358٠١ باب ما يجوز من السن من الضحايا (/45/ رقم‎ 
(كتاب الأضاحي): باب ذبح الضحية قبل الإمام 077/0 عن البراء بن عازب‎ 
. مرفوعا‎ 

(؟) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). (*) في المطبوع: «إلا بطيبة من نفسه». 

(54) في تحريم صوم يوم العيد أحاديث: 

منها حديث أبي هريرة: رواه البخاري )١1997”(‏ في (الصوم): باب صوم يوم النحر» 
ومسلم )١١78(‏ في (الصيام): باب ما يُنهى عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى. 
وحديث ابن عمر: رواه البخاري ,))١9945(‏ و(51/00 و51/05), ومسلم (119). 
وحديث عمر وأبي سعيد الخدري وعائشة وكلها ثابتة في «الصحيح». 
(5) أي: بنت أخت أمه. (1) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 


إعلام الموقعحين عن رب العالمين “لهند 
وسوّى بين الرجل والمرأة في العبادات البدنية والمالية كالوضوء والغسل والصلاة 
والزكاة والصوم والحج وفي العقوبات كالحدود ثم جعلها على النُْصف من الرجل 
في الدية والشهادة والميراث والعقيقة» وحص بعض الأزمنة على بعض وبعض 
الأمكنة على بعض بخصائص مع تساويها؛ فجعل ليلة القدر خيراً من ألف شهرء 
وجعل شهرٌ رمضان سيد الشهورء ويوم الجمعة سيد الأيام» ويوم عرفة ويوم النحر 
وأيام منىئّ أفضل الأيام» وجعل [مكان(© البيت أفضل بقاع الأرض”". 
[كيف يمكن القياس مع الفرق بين المتمائلات؟] 

قالوا: وإذا كانت الشريعةٌ قد جاءت بالتفريق بين المتمائلات والجمع بين 
المختلفات ‏ كما جمعت بين الخطأ والعَمْد في ضمان الأموال» و[في]”" قتل 
الصيدٍء وجَمّعت بين العاقلٍ والمجنون والطفل والبالغ في وجوب الزكاة» 
وجمعت بين الهرة والفأرة فى طهارة كُلّ منهماء أوتجبعت بين الميتة وذبيحة 
المجوسي في التحريم» وبين ما مات من الصيد ودَبّحه المحرمٌ في ذلك» وبين 
الماء والتراب في التطهير ‏ بطل القياس» فإن مبناه”؟' على هذين الحرفين» وهما 
أصل قياس الطرد وقياس العكس . 


[الجواب عن هذه الشبه] 


والجواب أن يقال: الآن حَمِي الوطيسشء؛ وحميت أنوف أنصار الله ورسوله 
لنصر دينه” "ويا بعك ايه زيول وآن لحزب الحق” أن لا تأخذهم في الله لومة لائم 
أن لامتعور و" إل «ننة بيه وأن ينصروا الله ورسوله بكل قولٍ حَقٌ قاله مَنْ قاله» 
ولا يكونوا من الذين يقبلون ما قالته طائفتهم وفريقهم كائناً ما كان ويردون ما قاله 
منازعوهم وغير طائفتهم كائناً ما كان؛ فهذه طريقة أهل العصبية وحميّة أهل الجاهلية» 
ولعمرٌ الله!! إن صاحب هذه الطريقة لمضمونٌ له الذمٌ إِنْ أخطأء وغير ممدوح إِنْ 
أصابء وهذا حال لا يرضى بها من نصح نفسه وهّدي لرشده”"» والله الموفق. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ط). 

(؟) انظر في هذه المفاضلات: «زاد المعاد» 57/١(‏ وما بعد ط مؤسسة الرسالة). 
6) مابين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (4) تحرف في المطبوع إلى: «مبدأه». 
(5) في (ق) و(ك): «دين الله». () في المطبوع: «لحزب الله». 

(0) في (ق): ايتحيز؟ . (4) في (ق) و(ك): «رشده». 


الدنة إعلام الموقعين عن رب العالمين 


وجواب هذا السؤال من طريقين مجمل ومفصل: 
[الجواب المجمل] 


أما المجمل فهو أن ما ذكرتم من الصور وأضعافِها وأضعافيٍ أضعافها فهو 
من أبين الأدلة على عظم هذه الشريعة وجلالتهاء ومجيئها على وفق العقولٍ 
السليمةٍ والفطر المستقيمة» حيث فَرَّقت بين أحكام هذه الصور المذكورة 
لافتراقها”'' في الصفات التي اقتضت في الأحكام» ولو ساوت بينها في الأحكام 
لتوجّه السؤال» وصعبّ الانفصالء وقال القائل: قد ساوت بين المختلفات» 
وقرنت الشيء إلى غير شَبّهها" في الحُكمء وما امتازت صورة من تلك الصور 
بحكمها دون الصورة الأخرى إلا لمعئى قام بها أوجب اختصاصها بذلك الحكم» 
ولا اشتر كت صورتان في حكم إلا لا شتراكهما في المعنى المقتضي لذلك الحكمء 
ولا يضر افتراقُهما في غيره» كما لا ينفع اشتراك المختلفين في معنى لا يوجب 
[الاشتراك في]”" الحكم؛ فالاعتبارٌ في الجمع والفرق إنما هو في المعاني” التي 
لأجلها شرعت تلك الأحكام وجوداً وعدماً. 


[جواب ابن الخطيب] 


وقد اختلفت أجوبة الأصوليين عن هذا السؤال بحسب أفهامهم ومعرفتهم 
بأسرار الشريعة؛ فأجاب ابن الخطيب”*” عنه بأن قال: غالبٌ أحكام الشريعة مُعلّلة 
برعاية المصالح المعلومة» والخصم إنما بِيِّن خلاف ذلك في صور قليلة جداء 
وورُود الصور التّادرة'' على خلاف الغالب لا يقدح في حصول الظن» كما أن 
اليم الرطب إذا لم يمطر نادراً لا يقدح في نزول المطر منه”" . 

وهذا الجواب لا يُسمنٌ ولا يغني من جوعء وهو جواب أبي الحسين”") 


)١(‏ في (ن): «وافتراقها». (؟) في المطبوع و(ك): «شبيهه) 

() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ن) و(ك). 

00 في (د): «هو بالمعانى». 

(5) في «المحصول» (؟/ 7/7 - 7547 40541 وانظر: #نفائس الأصول» (9/ 5998). 

ومن الجدير بالذكر أن اضطراباً شديداً وقع في مذهب الرازي في هذه المسألة؛ 

وأخطأ عليه غير واحدء انظر ‏ لزاماً ‏ تعليقي على «الموافقات» (؟/94 .)١١-‏ 

(5) في المطبوع: «الصورة النادرة». 1) انظر: «العدة» لأبي يعلى (5/ 11805). 

(8) في (ن): «أبي الحسن». 


إعلام الموقعين عن رن العالمين »2 
البطبري ١”‏ بعيئه : 

وأجاتك "فته أب الحسن الأمدى'"''بان القريق من الصون المذكورة ف 

:. بو ُ بين في 

الأحكام إما لعدم صلاحية ما وقع جامعأء أ و لمعارض له في الأصل أو في 
الفرع» وأما الجمع بين المختلفات فإما” لاشتراكهما في معنى جامع صالح 
للتعليل» أو لاختصاص كل صورة بعلّة صالحة للتعليل؛ فإنه لا مانع عند اختلاف 
الصور وإن اتحد نوع الحكم أن تُعلّل بعلل مختلفة. 


[جواب أبي بكر الرازي الحنفي] 

وأتحات غنة أبو بكر الرازي الحنفي”* بأن قال: لا معنى لهذا السؤال؛ فإنا 
لم نقل بوجوب”” القياس من حيتُ اشتبهت المسائل في صورها وأعيانها 
وأسمائهاء وله(" أ أوجبنا المخالفة بينها من حيث اختلفت في الصُّورٍ والأعيانٍ 
والأسماى وإنما يجب القياس بالمعاني التي جعلت أماراتٍ للحكم وبالأسباب 
الموجبة لهء فنعتبرّها في مواضعهاء ثم لا نبالي باختلافها ولا اتفاقها من وجوه 
يرقا مثال ذلك أن النبي كَل يي [لما]”'" حرّم الشامل فى :الث بالبر عن جهة 
الكيل [وفي الذهب بالذهب من جهة الوَّز 18 اسْتَذْللنا ع ان الزيادة 
المحظورة معتبرةٌ من جهة الكيل]”'' أو الوزن مع الجنس؛ فحيث وُجدا أوجبا"" 
تحريم التفاضل. وإن اختلف المبيعان من وجوه أخرء كالجص - وهو مكيل - 
فحكمه حكم البر من حيث [شاركه في] كونه مكيلاً وإن خالفه من وجوه أخرء 
[و]”" كالرصاص وهو موزولنث فحكمه كحكم الذهب في تحريم التفاضل وإن 
خالفه في أوصافي أخرء فمتى ممُقل المعنى الذي به تعلّق الحكم وججعل علامة ل 
وجب اعتباره حيث وجدء كما رجم ماعزاً لزنا'" "2 وحكم بإلقاء الفأرة وما 


. 779/١ في «المعتمد»): (؟/195١). (0) نحوه في «إحكام الأحكام)‎ )١( 

(*) في المطبوع و(ك) و(ق): «فإنما كان». 

(4) وهو الجصاص والمذكور في «أصوله» المسمى «الفصول»  85/54(‏ تحقيق د.عجيل 
النشمي) بنوع اختصار وتصرف. 

)0( في المطبوع و(ن): «بموجب»» وعند الجصاص: «نقبل بوجوب». 


(5) في (ن): «وإلا». (0 ما بين المعقوفتين من المطبوع و(ك) و(ق). 
(4) يشير إلى حديث: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة»ء والحديث متفق عليه» ومضى تخريجه . 
(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 20220 كذا عند الجصاصء وفي الأصول: «أوجبنا»!! 


. في (ن): «في زناه وسيأتي تخريجه‎ )١١( 


254:2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
حولها لما ماتت في السّمن”''؛ فعقَّلْنا عموم المعنى لكل زانٍ وعموم المعنى لكل 

ع خلون اجات إلة أن المق عار يكون خلا ظاهرا #دزهازة يكون عن 
غامضاً» فيستدل عليه بالدلائل التى نصبها الله عليه. 


[جواب القاضى أبى يعلى] 

وأجاب عنه القاضي أبو يعلى” بأن قال: «العقل إنما يمنع أن يُجمع بين 
الشيئين المختلفين من حيث اختلفا فى الصفاتٍ النفسية» كالسَّواد والبياض» وأن 
يفرّق بين المتمائلين”” فيما تمائلا فيه من صفات النفس كالسوادين والبياضين وما 
يجري مجرى ذلك وأما”*' ما عدا ذلك فإنه لا يمتنع أن يُجمعٌ بين المختلفين في 
الحكم الواحد» ألا ترى أن السواد والبياض قد اجتمعا في منافاة الحمرة وما يجري 
مجراها من الألوان؛ فإن القُعودَ في الموضع الواحد قد يكون حسناً إذا كان فيه نفعٌ لا 
ضررٌ فيه» وقد يكون قبيحاً إذا كان فيه ضررٌ من غير نفع يُوفِي”'2 عليه وإن كان القعود 
[المقصود]”"' في ذلك الموضع متفقاً”* » وقد يكون القعود في مكانين مجتمعين في 
الحُسْن بأن يكون في كُلَّ منهما نفع لا ضررٌ فيه وإن كانا مختلفين» على أن ذلك”"' 
يؤكد صحة القياس وذلك أن المثلين فى العقليات إنما وجب تساوي حكمهماء لأنْ 
كل واحد منهما قد سَاوى الآخر فيما لأجله [قد]”''' وجب له الحكم إما لذاته 
كالسوادين أو لعلة أوجبت ذلك كالأسودين» وهكذا القول فى المختلفين» وعلى هذه 
الطريقة بعينها يجري القياسنٌُ؛ لأنا إنما نحكم للفرع بحكم الأصل إذا شاركه [في]!") 
علة الحكمء كما أن الله تعالى0''' إنما نص على حكم واحد في الشيئين'"'' إذا 
اشتركا فيما أؤجب”"'' الحكم فيهماء فقد بان بذلك صحة ما ذكرناه». 


)1١(‏ مضى تخريجه. 

(؟) في كتابه: «العُدَّةَ في أصول الفقهه .)١184-١784/5(‏ 
(*) في المطبوع: «المثلين». 

(4) فى «العلة» «... بين المثلين فيما تقابلا فيه). 


(5) في «العدة»: «فأما». (5) فى «العدة»: «يوفر»!!. 
)2 سقط من (ق) و(ك) ومن مطبوع «العدة». 1 

(4) كذا في (ق) و«العدة» وفي باقي النسخ «متيقنا». 

(9) في مطبوع «العدة»: «على أن هذا». )٠١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من مطبوع «العدة». 
)١١(‏ في مطبوع «العدة»: «لأن الله». )1١(‏ في (ق) و(ك): «السن». 

(1) في مطبوع «العدة»: «فيما له وجب» وفي (ك): «في السن إذا اشتركا. ..». 


متتس ا سات ا 1 01 
[جواب القاضى عبد الوهاب] 

وأجاب عنه القاضي عبد الوهاب المالكي”' بأن قال: دعواكم بأن هذه 
الصور”" التي اختلفت اتكانيا متماثلة في نفسها دعوىء والأمثلة لا تشهد لهاء 
ألا ترى أنه لا يمتنع أن ي: يتفق الصوم والصلاة ة في امتناع أدائها من الحائض 
ويفترقان في وجوب القضاءء والتماثل في العقليات لا يُوجب التساوي في 
الأحكام الشرعيات. 

وأيضا فهذا يوجب منع القياس في العقليات. 

وأيضاً فإن القياس جائرٌ على العلة المنصوص عليها مع وجود المعنى الذي 
ذكره. 

فهذه أجوبة النُظار ونحن بعون الله وتوفيقه نفرد كل ماله منها يجواب 


[جواب مفصل] 
[لماذا وجب الغسل من المني دون البول؟] 

أما المسألة الأولى وهي إيجاب الشارع كَلِهِ الغسل من المني”" دون البول 
فهذا من أعظم محاسن الشريعة وما اشتملت عليه من الرّحمة والحكمة 
والمصلحة؛ فإن المنىّ يخرجٌ من جميع البدن» ولهذا سمّاه الله سبحانه وتعالى 
(سَلالة)» لأنه يَسِيلَ من جميع البدن» وأما البول [فإنما هو]””'' فضلة الطعام 
والشراب المستحيلة في المعدة والمثانة؛ فتأمك البَدنِ بخروج المنيئٌ أعظم من تأثره 
بخروج البول؛ وأيضاً فإن الاغتسال فق جروج المي من أنفع شيء للبّدنٍ والقلب 
والروح» 3 جميع الأرواح القائمة بالبدن فإنها تَقُوى بالاغتسال» والغسل يَحْلِفكُ 
عليه ما تحلل منه بخروج المني» وهذا أمر يعرف بالحس؛ وأيضاً فإن الجنابة 


)١(‏ له مجموعة من كتب الأصولء. مثل: «التلخيص» و«المفاخر» و«الإفادة» و«المقدمات»» 
أكثر العلماء من النقل منها وهي ليست مطبوعة» ولم أظفر لها بنسخ خطية» وبقيت بقية 
من بعض آثاره الأصولية جمعها الأستاذ محمد السليماني من كتبه الفقهية وبطون كتب 
الأصول. ووضعها في آخر «المقدمة في الأصول» لابن القصار (ص9؟١5‏ - )7١08‏ وانظر 
تقديمي لكتاب «الإشراف». 

(0) في (ك): «الصورة». (0) وذلك بقوله يكلِِ: «إنما الماء من الماء؛. 

(4) في (ق) و(ك): «فإنه». 


توجب كلذ وكشلا والعسل يدث" لهنشاط) وكدفة». ولهذا: قال أبواذن نا 
اغتسل من الجنابة: كأنما ألقيت عني جبلاً”'"» وبالجملة فهذا أمرٌ يُدركه كل 
[ذي] حس سليم وفطرة صحيحة ) ويعلم أن الاغتسال من الجنابة يجري مجرى 
المصالح التي تلحق بالضروريات للبدن والقلب مع ما تحدثه الجنابة من بَعْدٍ 
القلب والروح عن الأرواح الطيبة» فإذا اغتسل زال ذلك البُعدُء ولهذا قال غير 
واحد من الصحابة: إن العبد إذا "١‏ عَرَجت روحُهء فإن كان طاهراً أذن لها 
بالسجودء وإن كان جُْباً لم يُؤذن لها'". ولهذا ابت حب در 
ا 

وقد صرّح أفاضل الأطباء بأن الاغتسال بعد الجماع يُعيدٌ إلى البدن قَرَّنّه 
ووكلت هله ساسا معنن من أنفع شيءٍ للبدن والروح» وتركه مضرء | 
ويكفي شهادة العقل والفطرة بحسنهء وبالله التوفيق ْ 

على أن الشارع لون الاغتسال من البول لكان في ذلك أعظم حرج 
ومشقة على الآمة تمدعه خكمة الله ورحمثه وإحسائه إلى تخلقه: 


فصل 
[الفرق بين الصبي والصبية] 
وأما غسل الثوب من بول الصبية ونضحه من بول الصبي إذا لم يَظعَما فهذا 
للفقهاء فيه ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنهما يُعْسلان جميعاً. 
والثاني: ينضحان. 


)١(‏ هو جزء من حديث أبي ذر في الاغتسال من الجنابة تقدم مطولاً مفصلاً فيما مضى. 
ووقع في المطبوع: «حملاً» بدل «جبلاً»؛ وما بين المعقوفتين بعدها سقط من (ك), 
() انظرها مفصلة في كتاب «الروح» (ص ,377 ط دار ابن كثير) للمصنف. 
زفرفق رواه البخاري في (اصحيحه) 90م ؟) في (الغسل): باب نوم الجنب» و(5869) و(590) 
في الجنب يتوضأ ثم ينام» ومسلم ( في الحيض: باب جواز نوم الجنب واستحيبات 
الوضوء له» من حديث ابن عمر. 
لينم حتى يغتسل إذا شاءء وانظر: «التلخيص الحبير؟ .)١ 4١/1١١‏ 


والثالث: التفرقة» وهو الذي جاءت به السّنة''2» وهذا من محاسن الشريعة 
وتمام حكمتها ومصلحتها . 

والفرق بين الصبئّ والصّبيّة من ثلاثة أوجه"©: 

أحدها: كثرةٌ حمل الرجال والنساء للصبي”" فتعم البلُوى ببوله» فيشق 
يفل 

والثاني: أن بوله لا ينزل في مكان واحدء بل ينزل متفرقاً ههنا وههناء فيشق 
غسل ما أصابه كلهء بخلاف بول الأنثى. 

القالكة أن بول الأنقى أحيث زافق مر يول الذقر :زيمية: جرارة الذكز 
ورطوبة الأنثى؛ فالحرارة تخفف من نتن البول وتذيبٌ منها ما لا يحصل مع 
الرطوبة» وهذه معانٍ مؤثرة يحسن اعتبارها في الفرق. 

فصل 
[الفرق بين الصلاة الرباعية وغيرها] 

وأما نقصّه الشَّطر من صلاة المسافر الرباعية دون الثلاثية والثنائية ففي غاية 
المناسبة؛ فإن الرباعية تحتمل الحَذْفَ لطولهاء بخلاف الثنائية» فلو حذف شَطْرَها 
لأجحف بها ولزالت حكمة الوتر الذي شرع خاتمة العمل» وأما الثلاثية فلا يمكن 
[حذف]7” شَطرُهاء وحذف ثلثيها مخلّ بهاء وحذف ثلثها يخرجها عن حكمة 
شرعها وتراء فإنها شرعت ثلاثاً لتكونّ وترٌّ النهار» كما قال النبي يلٍ «المغربُ 
وترٌ النهار؛ فأوْتِرُوا صلاة الليل»"" . 


)١(‏ حديث الغسل من بول الصبية والنضح من بول الصبي» ورد في أماكن كثيرة جداً ومضى 


(6) انظر: «تحفة المودود» (ص”١؟‏ - 7ا١5؟).‏ 
فرق في المطبوع: «للذكر) . 2١‏ في المطبوع: «فيشق عليه غسله؛ . 


(5) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ن) و(ك). 

(7) رواه عبد الرزاق (45!5 و5775)» وابن أبي شيبة في «المصنف» (187/5) (دار 
الفكر)ء وأحمد في المسئله؟» (5/ 75٠‏ و١4‏ و85 - 48 و55١)4؛‏ والنسائي في «سئنه 
الكبرى» )١781(‏ في أول كتاب الوتر» والطبراني في «المعجم الصغير» )١٠١4١(‏ من 
طرق عن ابن سيرين عن ابن عمر به مرفوعاً» وإسناده صحيح»؛ وصححه العراقي في 
«تخريخه على الإحياء»؛ أما السيوطي في «الجامع الصغير» فاقتصر على حُسنه!! ورواه 
النسائي في «الكبرى» (2»)1787 وابن أبي شيبة (7/ 184) من طريق خالد بن الحارث 
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فصل 
[لماذا وجب على الحائض قضاء الصوم دون الصلاة؟ ] 
وأما إيجابٌ قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة فمن تمام محاسن 
الشريعة وحكمتها ورعايتها لمصالح المكلفين؛ فإن الحيضٌ لما كان منافياً للعبادة 
لم يُشرع فيه فعلهاء وكان في صلاتها أيام الظهر ما يغنيها عن صلاة أيام الحيض» 
فتحصل لها مصلحة الصلاة في زمن الظهْر؛ لتكررها كل يوم بخللاف الصومء 
فإنه لا يتكررء وهو شهرٌ واحد في العام» فلو سقط عنها فعله بالحيض”"' لم يكن 
لها سبيل إلى تدارك نظيره» وفاتت عليها مصلحتّهء فوجب عليها أن تصوم شهرا 
في طهرها؛ لتحصل مصلحة الصوم التي هي من تمام رحمة الله بعبده وإحسانه 
[إليه]”"' بشرعه» وبالله التوفيق. 
فصل 
[حكم النظر إلى الحرة وإلى الأمة] 
وأما تحريمٌ النّظر إلى العجوز الحُرّة الشّوهاء القبيحة وإباحته إلى الأمة 
البارعة الجمال فكذب على الشارع» فأين حَرّمِ الله هذا وأباح هذا؟ والله سبحانه 
إنما قال: طقل لَِمُزْنِيت يَحْضّا من أَبصَرهِة4 [النور: 0 ولم يُطلق الله و[لا]9© 
رسوله للأعين النْظرٌ إلى الإماء البارعات الجمال» وإذا خشى الفتنة بالنظر إلى 
الأمة حرم عليه بلا ريب» وإنما نشأت الشبهة أن الشارع شّرِع للحرائر أن يستِرْنَ 
وجوههن عن الأجانب» وأما الإماء فلم يوجب عليهن ذلك» لكن هذا في إماء 
الاستخدام والابتذال» وأما إماء التسرّي اللاتي جرت العادة بصونهن وحجبهن 
فأين أباح الله ورسوله لهن أن يكشفنَ وجومَهنَّ في الأسواقٍ والطرقاتٍ ومجامع 
الناس وأذن للرجال فى التمتء”*' بالنظر إليهن؟ فهذا غلط محض على الشريعة» 


- السلمي عن الأشعث (سقطت من المصنف) عن ابن سيرين مرسلاً دون ذكر أبن عمر. 
وهذا لا يضر لوصل الثقات له. 
ورواه أبو نعيم في «الحلية» (48/5) من طريق مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار 
عن ابن عمر وقال: «غريب من حديث مالك تفرد به مالك بن سليمان». 
)١(‏ في (ق): «فعله أيام الحيض». (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك). 
(4) في (ن): «وأمر الرجال بالتمتع»» وفي (ك2): «وأذن للرجال بالتمتع». 
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وأكد هذا الغلط أن بعض الفقهاء سمع قولّهم: إن الحرةً كلها عورة إلا وجهها 
وكفيهاء وعورة الأمة ما لا يظهر غالباً كالبّظن والظهر والساق؟ فظن أن ما يظهر غالباً 
حكمه حكم وجه الرجل» وهذا إنما هو في الصلاة لا في النّظرء [فإن العورةً 
عورتان: عورةً النظر» وعورةً الصلاة؛]'' فالحرة لها أن تصلي مكشوفةً الوجه 
والكفين» وليس لها أن تخرج في الأسواق ومجامع الناس كذلكء, والله أعلم. 
فصل 
[الفرق بين السارق والمنتهب] 

وأما قطع يد السارق في ثلاثة دراهم» وترك قَظع المختلس والمُنْتَهبِ 
المي فمن تمام حكمة الشارع أيضا؛ فإن السارق لا يمكن الاحتراز منهء فإنه 

يَنْقَبٌ الدور ويهتك الحِرّز ويكسر القُفل» ولا يمكن صاحب المتاعٍ الاحتراز 
[منه]”” بأكثر من ذلك فلو لم يُشْرَّع قطعه لسرق الناس بعضّهم بعضاًء وعظم 
الضررء واشتدت المحنة بالسّرّاق» بخلاف المنتهب والمختلس؛ فإن المنتهب هو 
الذي يأخذ ام جهرة بمرأىّ من الناس» فيمكنهم أن يأخذوا على يديه 
الوا حَقَّ المظلوم أو يشهدوا له عند الحاكم» وأما المختلس فإنه إنما 
بأغذ "0" لجال هلي مق لاد فسالسيه وير الات رعرع دن 
به المختلس من اختلاسهء وإلا فمع كمال التحفظ والتيقظ لا يمكنه الاختلاس» 
فليس كالسارق» بل هو بالخائن أشبه؛ وأيضاً فالمختلس إنما يأخذ المال من غير 
جرز مثله غالباً». فإنه الذي يغافلك ويختلس متاعك فى حال تخْلّيك عنه وغفلتكَ 
عن حفظهء وهذا يمكن الاحتراز منه غالباًء مين #التحيية وأما الغاصب فالأمر 
فيه ظاهرء وهو أولى بعدم القطع من المنتهب» ولكن يسوغ” كنتٌ عُدُوان هؤلاء 
بالضّرب والنكال والسجن الطويل والعقوبة له 

فإن قيل: فقد وردتٍ السنة بقطع جاحد العا وغايته أنه خائن» 


)0غ( ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (؟) ها بين المعقوفتين من (ن). 

(*) في المطبوع: «يأخذوا». 

(4) في المطبوع و(ك): «على حين غفلة من مالكه وغيره». 

() في (ق): «يشرع»» وأشار في الهامش إلى أنه في نسخة ما أثبتناه من المطبوع و(ن). 

:(5) انظر: ازاد المعاد؛ (7/١١7ء‏ ؟7١2)5‏ واتهذيب السنن» 5١94/5(‏ - ؟١2)5‏ ولإغاثة 
اللهفان» (؟/ ”/ا)ء و«الحدود والتعزيرات» .)5١9- 5٠5(‏ 
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والعع شلظة على قبض مالهء والاحترارٌ منه ممكنٌ بأن لا يَدفعَ إليه المال؛ فبطل 
ما ذكرتم من الفرق. ٠‏ 

قيل: لَعَمْرُ الله لقد صح الحديث بأن أبزا؟ كانة تيك الضاء وتجحده 
فأمر بها النبي كَلٍ فقُّطعت يدها”""», فاختلف الفقهاء في سبب القطع: هل كان 
سرقتها وعرّفها الراوي بصفتها لأن”" المذكورٌ سببٌ القطع كما يقوله الشافعي 
ومالك وأبو حنيفة””"» أو كان السببٌ المذكور هو سبب القطع كما يقوله أحمدا*“ 
ومن وافقه؟ ونحن في هذا المقام لا نتتصر لمذهب معين ألبتة» فإن كان الصحيح 
قولّ الجمهور اندفع السؤال» وإن كان الصحيح [هو قول]”' الآخر فموافقته 
للقياس والحكمةٍ والمصلحةٍ ظاهرٌ عدا فإن العارية من مصالح بني آدم التي لا ب 
ليم متها ولا غنئ: لهم عنهاء وهي انط حمن عالجة المستعير وضرورته إليها إما 
باعوة ان مجان و يمكن المعير كل وقت أن كمه فلن العازية ولا يمكن 
الاحتراز بمنع العارية شرع وعادةٌ وعرفاًء ولا فرق في المعنى بين مَنْ توصّل إلى 
أخذ متاع غيره بالسرقة وبين من توصل إليه بالعارية وجحدهاء وهذا بخلاف 
جاحد الوديعة؛ فإن صاحب المتاع فرّط حيث اثتمنة. 


فصل 
[الفرق بين اليد في الدية وفي السرقة] 
وأبطاقط البدداي ريع جلتاز وجل ويتينا اسمن بده يقار نكن مقلم 
المصالح والحكمة؛ فإنه احتياظ'' في الموضعين للأموال والأطراف» فتّطعها في 
ربع ديثار حفظاً للأموال» وجعل يا خمس مئة ديئار حفظاً لها وصيانة» وقد 


)١(‏ رواه مسلم )٠١( )١1584(‏ في (الحدود): باب قطع السارق الشريف» من حديث عائشة. 

0) فى (ق): «لا أن». 

6) انظر: «المدونة الكبرى» (417/4)»: و«شرح معاني الآثار» (48/1): و«أحكام القرآن» 
للجصاص »)007/١(‏ وابداية المجتهد؛» /١(‏ 155)»: و«معالم السنن» (/707). واشرح 
المنهاج» :»)١95/5(‏ و«المحلى» »)757/١١(‏ و«أحكام السرقة في الشريعة الإسلامية») 
(ص حلا - ”487). 

(5) انظر: «المغني» (4/ 28١‏ 2)44 و«طرح التثريب» »)١9/8(‏ وه«نيل الأوطار» (10/ 20701 
و«سبل السلام» (56/5"). 

(5) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «هو القول», وفي (ك): «قول». 

(7) في المطبوع: «احتاط». 
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أورد بعض الزنادقة”'' هذا لسؤال وضمّنه بيتين» فقال: 


يِل بخمس مئين من عسّجدٍ وُدِيت”) ما بالهنا طعت في وبع دينشار 

تناقض مالنا إلا السكوت له ونسّتجير بمولانا من العار0” 
فأجابه بعض الفقهاء”'' بأنها كانت ثمينة لما كانت أمينة» فلما خانت 

هانت» وضمنه الناظم ول 

ا )ع 5 . 

حماية الدم أغلاهاء وأزحخصها صيانة”'' المال» فانظر" حكمة الباري 
[وروي أن العاف 7 رحمه الله أجاب بقوله : 


- 





)١(‏ «ينسبان إلى أبي العلاء المعري؛ وحفظي: ”يد بخمس مثين مسجد» (د))؛ وبنحوه في 

(ط). وانظر ما سيأتي. 1 

قلت: قال الذهبي في «الميزان» (١/؟١١)‏ في ترجمة (أحمد بن عبد الله بن 
سليمان أبو العلاء المعري): «له شعر يدل على الزندقة»! وانظر - لزاماً - فى تحقيق 
ذلك: «إعلام النبلاء» (4/ 104 وما بعده) للطباخ» وانظر كتابي: «الإشارات» (رقم 
)2 

؟) اكنت أسمعها: اليد بخمس مئين مسجد وديت»؛ وكذلك في الجواب الآتي عنها» (و). 

(0) في (ك): «النار». 1 

)2( هو ابن الجوزي» كما في احاشية الييجوري على شرح ابن القاسم» 5/0 ؟). 

(4) هوالقاضي عبد الوهاب المالكي» ويقال: إن هذا الجواب للشريف الرّضى» أفاده 
المَقْبَلِيَ في «العلم الشامخ»  41(‏ 48)؛ ونسبه الصاوي في «حاشيته؛ (284/1 187) 
للقاضي عبد الوهاب؛ وذكر الصفدي في «الغيث المسجم؛ )85/١(‏ البيتين المنسوبين 
لأبي العلاء» وذكر نظماً لعلم الدين السخاوي في الرد عليه. 

ونسبها لأبي العلاء جمع أيضاًء منهم: ابن حجر في «الفتح» 2)48/١17(‏ وأورد رد 
القاضي عبد الوهاب» وفسره بقوله: «وشرح ذلك: أن الدية لو كانت ربع دينار لكثرت 
الجنايات على الأيدي. ولو كان نصاب القطع خمس مئة دينار لكثرت الجنايات على 
الأموال» فظهرت الحكمة في الجانبين» وكان فى ذلك صيانة من الطرفين» وانظر: 
«المعلم» (؟/ 555 506 «حاشية البيجوري» (557/7)» «اللسان» 5١6/1(‏ 20705 
كتابنا «شعر يخالف الشرع» (الباب الخامس) منه. 

(5) في (4): (بخمس مئين عسجد)ا» وفي (ق): ابخمس مئة عسجد». 

0200 تحرفت في المطبوع إلى: «خيانة»! . ش (4) في (ن): «فافهم». 

(9) «لا يتفق ذلك مع أن قائل البيتين هو المعري؟ (د)» ونحوه في (ط). 

قلت: لأن المعري توفي (444ه) بعد الشافعي بمدة» ولذا لا تصح النسبة للشافعي» 
ولعل القائل فقيه شافعي من عصر أبي العلاء» أو القاضي عبد الوهاب (ت478ه) أو 


0 2 إعلام الموقعين عن رن العالمين 
عاك مظلرية غالت نقينمينها ١‏ . وفيا طلفت حاتت عن الباري 
وأجاب شمس الدين الكردي بقوله: 
قل للمصرّيَ"'' عارٌأيماعار جهْل الفتى وهو عن ثوب التّقى عارٍ 
لا تقدحن زناد الكعن عن حجكم شعائن الشرع لم تمُدح بأشعار 
تقمة اليد نضف ا الألف امن ذعبب-. .فإ اتغدت قلا اتسوى يدينا ]1 


فصل 
[حكمة جعل نصاب السرقة ربع دينار] 
وأما تخصيصٌ القطع بهذا القدر فلأنه لا بد من مقدار يُجعل ضابطاً لوجوب 
القطع؛ إذ لا يمكن أن يقال: يُقُطع بسرقة فلس أو حبة حنطهةٍ أو تمرة» ولا تأتي 
الشريعة بهذاء وتّنرَّهِ حكمة الله وإحسانه ورحمته عن ذلك» فلا بد من ضابط» 
وكانت [الثلاثة دراهم]”*' أول مراتب الجمعء وهي مقدار ربع دينار» وقال 
إبراهيم النخعي وغيره”” من التابعين: «كانوا لا يقطعون في الشيء التافه»”'"؛ فإن 


- الشريف الرضي (ت5"5ه) كما قدمناه. ونسب للشافعي في «زهر الربيع» (١/18”؟)‏ 
و«ديوان الشافعي» (١54؟ ‏ جمع مجاهد بهجت»!!. 

)١(‏ «يعني أبا العلاء المعري» فهو الذي ينسب إليه البيتان المذكوران». (و). 

(؟1) ها بين المعقوفتين سقط من (ك). (9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(5:) بدل ما بين المعقوفتين في (ك) و(ق): «ثلاثة دراهم». 

(5) في (ق): (أو غيره». 

(3) أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف»  457/5(‏ ط دار الفكر) من طريق عبد الرحيم بن 
سليمان» وابن عدي في «الكامل» )١165١9/5(‏ من طريق عبد الله بن قبيصة كلاهما عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: لم يكن يقطع على عهد النبي في الشيء التافه. 
وإسناده صحيح» وعبد الله بن قبيصة في بعض حديثه نكرة» كما قال ابن عدي. ولم 
ينفرد به» فقد توبع عليه» خلافا لما قال ابن عدي. 

وروي مرسلاًء فأخرجه ابن أبي شيبة (477/5): وعبد الرزاق 770/1١(‏ رقم 
48 في «مصنفيهما»اء والبيهقي في «السئن الكبرى» (8/ 100) من طرق عن هشام بن 
عروة عن أبيه؛ قال: «كان السارق على عهد النبي يله يقطع في ثمن المجنّء وكان 
المجنّ يومئذ له ثمن» ولم يكن يقطع في الشيء التافه؛» لفظ ابن أبي شيبة. 

ولفظ عبد الرزاق: «إن سارقاً لم يقطع في عهد النبي كَل في أدنى من مجن» جحفة 
أو ترس. . .») بنحوه. 

قال البيهقي: «والذي عندي أن القدر الذي رواه من وصله من قول عائشة. وكل من - 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 6 

عادة الناس التسامح في الشيء الحقير من أموالهم إذ''؟ لا يلحقهم ضرر بفقده» 
وفى التقدير بثلاثة دراهم حكمة ظاهرة؛ فإنها كفاية المقتصد فى يومه له ولمن 
يمونه غالباً» وقوت اليوم للرجل وأهله له خطرٌ عند غالب الناس؛ وفي الأثر 
المعروف: «من أصبح آمناً فئ سِريه» معافيّ فى بدنه» عنده قوت يومه» فكأنما 


(0010 
00 


زهق 


رواه موصولاً حفاظ أثبات» وهذا الكلام الأخير (أي: وإن يد السارق لم تقطع في عهد 
رسول الله كله في الشيء التافهء وهو لفظ البيهقي) من قول عروة» فقد رواه عبدة بن 
سليمان» وميّز كلام عروة من كلام عائشة وَؤيتاة. وانظر: «نصب الراية؛ (/ 050 . 

وانظر في ترجيح اشتراط النصاب والرد على شبه المخالفين: «المبسوط» (095/9) 
«الرسالة» للشافعي (ص5١55)»‏ «معالم السنن» (”/ 00705 «أحكام القرآن» لابن العربي 
(223/1» «الإشراف» (5/؟45 بتحقيقي»»؛ «طرح التثريب) (8/ 70 7؟)2 افتح 
الباري؟ .)٠١7- ٠١/17(‏ (إحكام الأحكام؛ 4)١717/5(‏ «زاد المعاد؛ (591/5)»: «نيل 
الأوطار» (/ »)7٠0١‏ «السرقة» للشهاوي (ص5” -0 2075 «أحكام السرقة» (١01١1-/ا6١)‏ 
للكبيسى» «النظرية العامة لإثبات موجيات الحدود» »)050/١(‏ «الحدود والتعزيرات» 
(559 وما بعدها). 

في المطبوع: «إذا»! 
رواه ابن حبان (١‏ الاك وفي «روضة العقلاء» (ص 77/7 )ل والطبراني في (مسند 
الشاميين» (17)» والقضاعي في «مسند الشهاب» (2»)079 وأبو نعيم في «الحلية» (0/ 
ل 0 غبلة عن أبيه عن إبراغيم بن 
أبي عبلة عن أم الدرداء عن أبي الدرداء. 

وهذا إسناد ضعيف جداً عبد الله بن هانئ ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 
)١195 /5(‏ فقال: روى عنه محمد بن عبد الله بن محمد بن مخلد عن أبيه عن إبراهيم بن 
أبي عبلة أحاديث بواطيل. سمعت أبي يقول: قدمت الرحلة فذكر لي أن في بعض القرى 
هذا الشيخ وسألت عنه فقيل: هوشي يكلب »اقلم اخرج إليه ولم أسدع منهه 

وقال الذهبي في «الميزان»: متهم بالكذب. أما ابن حبان فذكره في «الثقات» (8/ 
007 ")!! وأبوه هانئ ذكره ابن حبان في «الثقات»؛ وقال: ربما أغرب. وأما الهيثمي فقال 
في لمجمع الزوائد»؛ :)589/٠١(‏ ورجاله وثقوا على ضعف في بعضهم. 

وله شاهد من حديث عبيد الله بن محصن. رواه البخاري في «الأدب المفرد» (رقم 
لكر الر 30 و«التاريخ الكبير» (5/ 1/ا"). والترمذي (5755) في «الزهد»ء. والحميدي 
(49)» والعقيلي ذ فى «الضعفاء» »)١57/7(‏ والقضاعي (040)» وابن أبي عاصم في 
«الآحاد والمثاني» 0 رقم 7 :.)7١7‏ وابن قانع في «معجم الصحابة» /٠١(‏ 
75017 رقم »© وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (4/ ١414‏ رقم 2)4115 والبيهقي 
في «الشعب» (1/ 2794 1948 رقم 2421١54 .1١51 ٠١51‏ والخطيب في "تاريخ - 
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فصل 
[حكمة حد القذف بالزنا دون الكفر] 
وأما إيجاب حد الفرية على من قذف غيره بالزِّنا دون الكفر ففي غاية 
المناسبة؛ فإن القاذف غيره''' بالزنا لا سبيل” للناس إلى العلم بكذبه» فججعل 
حل القزية لزيا له. وتبرئة لعرض المقذوفء وتعظيماً لشأن هذه الفاحشة التي 
يُجلد من رمى بها مسلماً. وأما من رمئ غيره بالكفر فإن شاهد حال المسلم 
واظلاع المسلمين عليه كاف في تكذيبه» ولا يلحقه من العار في كذبه عليه”" في 
ذلك ما يلحقه عليه في الرمي بالفاحشة» ولا سيما إن كان المقذوف امرأة؛ فإن 
العار والمعرّة التي تلحقها بقذفه بين أهلها وتَشَّعُبٍ ظنون الناس وكؤنهم بين 
مصدق ومكذب لا يلحق مثله بالرمي بالكفر. 
فصل 
[حكمة الاكتفاء في القتل بشاهدين دون الزنا] 
وأما اكتفاؤه في القتل بشاهدين دون الزنا ففى غاية الحكمة والمصلحة؛ فإن 
الشارع اختاط للقصاص والدماء واختاط لحد الزناء فلو لم يقبل في القتل إلا 
أريعة لفاغت الدياف وتوائب العادُون» وتجرؤوا على القَثْل؛ وأما الزنا فإنه بالغ 
في سَئْرِهِ كما قَذَّر الله ستره» فاجتمع على ستره شرع الله وقدرهء فلم يقبل فيه إلا 


2 بغداد» (/577) من طريق سلمة بن عبيد الله عن أبيه. 
وسلمة هذا قال عنه أحمد: لا أعرفه وقال العقيلي: مجهول في النقل» ولا يتابع على 
حديثه ولا يعرف إلا به. 
أقول: وعبيد الله بن محصن هذا قال ابن السكن: يقال له صحبة» وفى إسناده نظر. 
ويشهد له حديث ابن عمر: رواه الطبرائي في «الأوسط» (1844)»: والبيهقي في 
«الشعب» (/ 145 رقم :»)0١7٠‏ وقال الهيثمي :)١84/٠١(‏ فيه علي بن عباس وهو 
صعيفا. 
أقول: وفيه عطية العوفي وهو ضعيف أيضاً . 
وحديك ابن أعمر أيضاً» برواة الظيرات فى #الأوسطة وفيه ابو'بكر الداهري ومو 
ضعيفء كما ذكر الهيثمي أيضاً. فالحديث بمجموع طرقه يظهر أنه حسن؛ كما قال 
شيخنا الألباني - رحمه الله - ومن قبل السيوطي. 
() تصحفت اغيره» في (ق) إلى «عيّره؛ . 
() في (ق): «ولا سبيل». (9) في (ن): «بكذبه عليه». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 1ه 
أربعة يَصفْون الفعل وَضْف مشاهدة ينتفى معها الاحتمال» وكذلك في الإقرار» لم 
يكتف بأقل من أربع مرات حِرْصاً على سْثْر ما قدَّر”'' الله ستره» وكره إظهاره» 
والتكلم به» وتوعد من يحب إشاعته في المؤمنين بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة. 
فصل 
[الحكمة في جلد قاذف الحر دون العبد] 

واملايهز”" قاذف الك ذوت العد قفري قوم" بيو عفرف الل نهنا 
بقدرهء فما جعل الله سبحانه العبد كالحر من كل وجه لا قدراً ولا شرعاً» وقد 
ضرب الله سبحانه لعباده الأمثال التى أخبر فيها بالتفاوت بين الحر والعبد» وأنهم 
لا يرضون أن تساويهم عبيدُهم في أرزاقهم» فالله سبحانه وتعالى فضّل بعض خلقه 
على بعضء وفضّل الأحرار على العبيد فى الملك وأسبابه والقدرة على التصرف» 
وحمل العبدٌ مملوكا والشرٌ مالكا :ولأ يتوق التالك:والمتلوكة وأها التشوية 
بينهما في أحكام الثواب والعقاب فذلك مُوجَب العذل رالإحسان؛ فإنه يوم 
الع ]" ليقن هناك عرد وحن ولا تاللكه د27 

فصل 
[الحكمة فى التفريق بين عدة الموت والطلاق] 

وأما تفريقه فى العدّة بين الموت والطلاق» وعِدَّة الحرة وعدة الأمة» وبين 
الاستبراء والعدة» مع أن المقصود العلم ببراءة الرحم في ذلك كله» فهذا إنما يتبين 
وجهه إذا عُرفْتِ الحكمة التى لأجلها شرعت العدة وعُرفَ أجناس العدد وأنواعها . 

[الحكم في شرع العدة] 
فأما المقام الأول ففي شرع العدة عِدَّةٌ جكو'" : 
منها: العلم ببراءة الرحم» وأن لا يجتممَ ماءٌ الواطئين فأكثر في رَحم 


)١(‏ في (ك): «قدس». (0) في المطبوع: «وأما جلد». 

(9) في المطبوع: «لشرعهاء وفي (ك): «شرعه؟. 

(4) ما بين المعقوفتين من المطبوع . (4) فى المطبوع : «ولا مالك ولا ملوك». 
2 يي 42 


() انظر: كلام المصنف على الحكم الشرعية في «العدة» في «زاد المعاد؛ .)١184/5(‏ وفي 
(ن) و(ق) زاد بعدها كلمة «السر». 


هن إعلام الموقعين عن رب العالمين 

واحدء فتختلط الأنسابٌ وتفسدء وفى ذلك من الفساد ما تمنعه الشريعةٌ 
والحكمة: 

ومنها: تعظيم خطر هذا العقد.» ورفم قدرهء وإظهارٌ شرفه. 

ومنها: تطويل زمان الرّجعة للمطلّق؛ إذ لعله أن يندم ويفيء فيصادف زمناً 
يتمكن فيه من الرجعة. 

ومنها: قضاءٌ حق الزوجء وإظهارٌ تأثير فقّده في المنع من التزيّن والتجمل» 
ولذلك شرع الإحداد عليه أكثر من الإحداد على الولد والوالد. 

ومئها: الاحتياط لحق الزوج»ء ومصلحة الزوجة» وحق الولدء والقيام 
بحق الله الذي أوجبه ؛ ففي العدة أربعة حقوق» ل أقام الشارع 0 مقام 
الدعيول في اككيا” المعقود عليه؛ فإن النكاح 07 العمرء ولهذا أة بم 
الدُخول في تكميل الصداق» وفي تحريم الربيبة عند جماعة من الصحابة ومَنْ 
بعدهم كما هو مذهب زيل , وذ كاك" “واأحيد فى إعدئ الروايتين عنه؛ فليس 
المقصود د من الْعِدَّةٌ مجرد براءة الرجمء بل ذلك من بعض مقاصدها وحكمها. 


المقام الثاني في أجناسها : 
وهي ريع في كتاب اللهء وخامس بسنةٍ رسول الله له ه17" : 


4 - 1 مم 24 


الجنس الأول: أربابُ العِدّة”". ولت الْحَمَالٍ أجَلْهنَّ أن يِصَعْنَ لمن » 


[الطلاق: 54]. 
الثاني : لوَالْدِنَ يُتَوَفرَنَ منكم وَيَدَرودَ أزونجا يبيصن بأنشهّ نّ سه ادير وَعَقْرا 4 
[البقرة: 774]. 
الثالث: #َالْمطلفقتُ يربص يِأنفْسِهنَّ عَككَهَ فروَوٌ4 [البقرة: 978]. 
محل ل ملعم ل 22 تمر 
الرابع: ار ين ايك إن انبر هَعِدَّممْنَ تَلَنَدُ أَذْمْر» 
[الطلاق: 5]. 


)١(‏ انظر: ل ا واسئن سعيد بن منصور» (رقم /4707 والة)ء 
والآخر (05:> ط الصميعي)» و«سئن البيهقي» 0 )١٠١‏ ولم أجد أثراً واضحاً عن 
زيد بن ثابت» وانظر: «الدر المنثور» (”/ 51/5 - 801/6). 

(؟) انظر: «زاد المعاد» (5:/ 1١45‏ 187). (م) في المطبوع: «أم بياب العدة». 


الخامس: قول النبي يَكلِ: «لا توطأ حاملٌ حتى تَضِعَّء ولا حائل''' حتى 
تُستبرئ بحيضة"”" ومُقدَّمُ هذه الأجناس [كلها”" الحاكم عليها كلها وَضعٌ 
الحمل» فإذا وُجد فالحكم لهء ولا التفات إلى غيره» وقد كان بين السلف نزاعٌ 
في المُتوّى عنها أنها تتربص أبْعد الأجلين» ثم حصل الاتفاق على انقضائها 
بوضع الحمل”*'؛ وأما عدةٌ الوفاة فتجبٌ بالموت» سواء دخل بها أو لم يدخل» 
كما ذل عليه عموم القرآن والسنة الصحيحة' ............. ا 


)١(‏ «أصل الحائل: التي حمل عليهاء فلم تلقح. اا اي اسراتة 
وكذلك كل حائل» وقوله سبحانه: «مَلْطَلفت ريض بأنشِهنٌ تَلنَدَ ورور يتنارل كل 
مطلقة بهذا الوصف» (و). 

(؟) رواه أحمد (/518 و7” و870)» والدارمي 2»)١7١/17(‏ وأبو داود )5١161(‏ في (النكاح): 
باب في وطء السباياء والحاكم (؟/40١)»‏ والدارقطني »)١١7/4(‏ والبيهقي (449/17 
و5/4١١)‏ من طريق شريك عن قيس بن وهب عن أبي الودّاك عن أبي سعيد. 

وشريك هو القاضي سيء الحفظط. ومع هذا قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص» 
:)١77- 11١/١(‏ إسناده حسن! ولكنه قال في «الفتح» (5755/4): وليس على شرط 
الصحيح. أما الحاكم فقال: صحيح على شرط مسلمء وأقره الذهبي!!. وإنما أخرج 
مسلم لشريك مقروناً. 

وقد أعلّه بشريك ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (*/ 5١‏ رقم 2)8١17‏ وقال: 
وهو من ساء حفظه بالقضاء. 

ونقله عنه «الزيلعي؟ (7/ 774). 

نعم الحديث بشواهده حسن فانظرها مفصلة في «نصب الراية؛ (7/ 78 - 774 و4/ 
--- 4)507, و«التلخيص» ,.)١7977  ١!١/١(‏ وهتالى تلخيص المتشابه»  ”5١١(‏ 
بتحقيقي)» وتعليقي على «سئن الدارقطني» (رقم 2»)4116 وتعليقي على «الإشراف» (؟/ 
لاغ و«إرواء الغليل» .)5١١- 5٠١ /١(‏ 

ووجدت شاهدين لم يذكروهما جميعاً وهما: 

شاهد من حديث معاوية: رواه البخاري في «التاريخ الكبير؛ (5/ 0707 . 

وآخر من حديث أنس بن مالك: رواه ابن عدي »)797/١(‏ ذكره فيما لم يتابع عليه 
الشاعل بن عباس 

(0) ها بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 

(4) انظر فى هذا: «الإشراف» )58١/5(‏ لابن المنذر» و«التمهيد» (١؟٠/2)79‏ و«المحلى» 
57/1 7556)» و«المغنى؛ (١١/!1؟7‏ - 2)778 و«تهذيب السنن» (7/ 2)5١7‏ ولازاد 
المعاد» (594/6 - 0994 ط مؤسسة الرسالة) كلاهما للمصنف». و«مجموع فتاوى ابن 
تيمية» (95؟/98). 

(4) في هذا حديث قريعة بنت مالك: رواه مالك في «الموطأ» (041/1)» ومن طريقه: 
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واتفاق الناس"'"؛ فإن الموتٌ لما كان انتهاء العقد وانقضاءه استقرّت به الأحكام: 
من التوارث» واستحقاق المهرء وليس المقصود بالعدة ههنا مجرد استبراء الرحم 
كما طن بعضٌ الفقهاء؛ لوجوبها قبل الدخولء» ولحصول الاستبراء بحيّْضّة واحدة» 
ولأشتراء [الآيية و]0" الصغيرة زوالا ببة وذوات القروء قن نندعها» فلم كان الافر 
كذلك قالت طائفة: هى تعبّدٌ مَخْضٌ لا يُعقل معناهء وهذا باطلّ لوجوو. 


منها: أنه ليس في الشريعة حكم واحد إلا وله معنى وحكمة يَعْقُلُ معناه مَنْ 
عَفَله ويخفى على مَنْ خفي عليه" . 

ومنهاً: أن العده لبست هن بات القادات البحفة» فإنها سي ف تق 
الصتخيرة و الكتيرة والعافلة:ز للسساودة و لفالف هوا رلا اباد ول ار ا 


ومنها: أن رعاية حق الزوجين والولد والزوج الثاني ظاهر فيها؛ 
غات أن يُقال: هي حريم لانقضاء النكاح لما كمل» ولهذا تجد فيها رعاية 


- الشافعى فى «الرسالة» ,»)١1١5(‏ وفى «المسند) (؟7/ 57 054). وأحمد فى لمسئده» (5/ 
#بالااو» 40471417 والداوحى 2132/9 وأنق أنى اشيسة (044/9) ونيد النرواق 
(17037 11015)» وأبو داود (7700) فى (الطلاق): باب في المتوفى عنها تنتقل» 
والترمذي )١١5(‏ في (الطلاق): باب ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجهاء والنسائي (5/ 
8 و994١1- 7٠١‏ و١٠١٠)‏ في (الطلاق): باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى 
تحلء والنسائي (678- 7517٠‏ 207077 وابن ماجه )3١1(‏ في (الطلاق): باب أين 
تعتد المتوفى عنها زوجهاء وابن سعد (7”58/8)؛ وابن الجارود (7/59), والطحاوي (؟7/ 
0 ) وابن حيان (171ء 17), والطبراني (54/75)»: والبيهقي (/ 44 وه"57): 
والحاكم (708/7)» والبغوي (7187) من طرق عن سعد بن إسحاق عن عمته عنها . 

قال الترمذي: «حسن صحيح»» وقال ابن عبد البر: «إنه حديث مشهور» فوجب 
اعتباره والعمل به»ء وقال الذهبى: «هو حديث محفوظ». وقال ابن القطان: «الحديث 
صحيح». وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

)١(‏ فى (ق) و(ك): «واتفاق أمر الناس». وحكى عن الحسن والشعبى أن غير المدخول بها 
لا تعتدء وهذا قول شاذء انظر: «الإشراق» (5/ 595) لابن المنذرء «المحلى» /١١(‏ 
ال «الأم» 207370 «فتح الباري  )7”97/9(‏ وفيه نفي الاتفاق في المسألة - 
و«المغني» 2)585/١١(‏ واشرح فتح القدير») (5/ .)١5١- 1١5٠‏ 

(0) ما بين المعقوفتين من (ق) و(ك). 

(9) انظر في تقرير هذا المعنى: «الموافقات» للشاطبي /١(‏ 795) مع تعليقي عليه. 

(5) انظر: «بدائع الفوائد» (178/1) للمصنف ‏ رحمه الله -. 

(5) في (ق) و(ك): «والصواب». 
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لحق الزوج وحرمة لهء ألا ترى أن النبي كك كان من احترامه ورعايةٍ حقوقه 
تحريمُ نسائه بعده» ولما كانت نساوؤه في الدنيا هن نساؤه في الآخرة قطعاء لم 
يحل لأحد أن يتزوجَ بِهنَّ بعدهء بخلاف غيره؛ فإن هذا ليس معلوماً في حقهء فلو 
حرمت المرأة على غيره لتضررت ضررا”'' محققاً بغير نفع معلوم» ولكن لو”") 
تأيَّمتْ على أولادها كانت محمودةً على ذلك. وقد كانوا في الجاهلية يُبالغورن في 
احترام حق الزوج وتعظيم حريم هذا العقد غاية: المتالعة .من ترئضن سنة في شَرٌ 
ثيابها وحِفْشض”©2؟ بيتها؟, فخمّفٌ الله عنهم ذلك بشريعته التي جعلها رحْمَةٌ وحكمة 
ا بل هي من أجل نعمه عليهم على الإطلاق» فله الحمد كما هو 
أهله . 

ؤكالت :اريحة قي وغكهم ١‏ شان :ونئ' الحكحة والتميلحة؛ إذ لذ كذ مو مده 
مضروبة» وأولى المُدد بذلك المدة التي يعلم فيها بوجود [حمل]'' الولد. وعدمه؛ 
فإنه يكون أربعين يوماً نُطفة» ثم أربعين علقة» ثم أربعين مُضْعْةء فهذه أربعة 
أشهرء ثم ينفخ فيه الروح في الطور الرابع» فَقّدّر بعشرة أيام لتظهر حياته بالحركة 
إن كان ثم حمل”" . 

فصل 
[حكمة عدة الطلاق] 
وأما عِدَّةٌ الطّلاقٍ فلا يمكن تعليلها بذلك؛ لأنها إنما تجب بعد المسيس 


بالاتفاق» ولا ببراءةٍ الرّحم؛ لأنه يحصل بحيّضة كالاستبراء» وإن كان براءةٌ الرحم 
بعض مقاصدها» ولا يقال: لهي تعبد) لما تقدم. وإنما يتبين حكمها إذا عرف ما 


. فى (ق): «تضرراً» وفى (ك): «تضررت تضرراً؛»‎ )١( 
فى (ك) و(ق): «إن».‎ )0 
«انظر: إلى قول لبيد بن ربيعة:‎ )6( 
إلى الحول ثم اسم السلام عليكما  ومن يبك حولاً كاملاً فقد اعتذرا‎ 
(د).‎ 
«الحفش: البيت الصغير الذليل جداً»؛ أو ما كان من شعر». (و).‎ ):5( 
وثبت ذلك في «صحيح البخاري» (5773, 017) (كتاب الطلاق): باب تُحِدٌ المتونّى‎ )5( 
زوجها أربعة أشهر وعشراًء من حديث أم سلمة وَا.‎ 1 
بين المعقوفتين سقط من المطبوع.‎ 0290 
.)5١09/5( ر الحكمة في عدة الوفاة وتقديرها بأربعة أشهر وعشراً في «زاد المعاد»‎ 0 00 
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ل 


فيها من الحقوق؟ ففيها حَقٌّ لله'''. وهو امتثال أمره وطلبٌ مرضاتهء» وحق للزوج 
المُطْلّق وهو اتساع زمن الرجعة لهء وحق للزوجة» وهو استحقاقها النفقة”) 
والسكنى ما دامت في العدة» وحق للولدء وهو الاحتياط في ثبوت نُسيه وأن لا 
يختلط بغيره» وحق للزوج الثاني» وهو أن لا يسْقِي ماءه زرع ا 


(1) في (د): «حق الله . (0) في (د) و(ك): «للنفقة 
6) ورد ذلك في حديث: رواه أحمد »)٠١8/5(‏ ا ا 0 وابن أبي شيبة 
(577/1 -777 و5١575/1).‏ والدارمي 24)77١/1(‏ والترمذي )١١71١(‏ في (النكاح): 
. باب ما جاء في الرجل يشتري الجارية وهي حامل» وابن سعد في «الطبقات» (15/ 1١١5‏ 
6) وأبو داود في #سئنه» 5١58(‏ و909١١)‏ في (النكاح): باب في وطء السباياء» 
و(8» في (الجهاد): باب في الرجل ينتفع من الغنيمة بشيء» وأقر إسحاق الفزاري 
في «السيرا (ص”747 - 544)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» »)50١/(‏ وابن أبي 
عاصم في «الآحاد والمثاني» 5١١  ٠١9/5(‏ رقم 71917. 24)5١140 275١94‏ والطبراني 
في «الكبير؛ (4445 و1487 و5585 و45854)» وابن حبان (4860)» والبيهقي (/45/90: 
ا 0 
وأبو مرزوق: ربيعة بن سليمء ذكره ابن حبان في «الثقات» وروى عنه جمع» أما 
الحافظ ابن حجر فقال في الأسماء: مقبول» وفي الكنى قال: ثقة!! وحسنه في «فتح 
الباري» (5/ 186). 
وربيعة هذا توبع» تابعه الحارث بن يزيد. 
أخرجه أحمد »)23١8/4(‏ والطبراني (4544) من طريق ابن لهيعة عنه» وابن لهيعة ضعيف . 
ورواه الترمذي )١١١(‏ في (النكاح): باب ما جاء في الرجل يشتري الجارية وهي 
حامل من طريق ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن ربيعة بن سليم عن بسر بن عبيد الله 


وقال الترمذي: «هذا حديث حسن» فخالف ربيعة هنا فقال: عن بسرء وأخشى أن 
يكون هذا من اضطرايه. 


والحديث خسنه شيخنا الألباني في «إرواء الغليل» )7١7/77(‏ ثم وجدت له شاهداً 
من حديث ابن عباس : رواه الحاكم (؟/ 5ه ولا”١)‏ وصححه ووافقه الذهبي . 

والأصح من هذا كله ما أخرجه مسلم في (صحيحه ) (كتاب النكاح» ياب تحريم وطء 
الحامل المسبية» 5/1 ) وأبو داود فى «السئن» (كتاب اللكاج: باب في وطء 


السباياء 5147/7؟/ رقم »)5١157‏ والدارمي ة فى «السئن» (؟717/1؟)2 وأحمد في «المسند» 
(5/ 1946 4)145/5: والحاكم في «المستدرك» (595/5١)؛‏ عن أبي الدرداءء عن 
النبي كك: «أنه أ تى بامرأة مُحِحّ على باب مُسطاط»ٍ فقال: لعله يريدٌ أن يُلمّ بها؟ فقالوا: 
او . فقال رسول الله كله : لقد عَمْمتٌ أن العته لغنا يدخل معه قبرّه» كيف يورّثة وهر لا 
يحل له؟! كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟!». لفظ مسلم. 

والمجح؛ بميم مضمومة» ثم جيم مكسورة» ثم حاء مهملة: وهي الحامل التي قربت 


[ما يترتب على حقوق العدة 

رنب الشارعٌ على كل واحد من هذه الحقوق ما يناسبه من الأحكام ؛ فركت 
على رعاية حقه هو لزوم المنزل وأنها لا تَحْرْجٍ ولا تُخْرَّج: هذا موجب القرآن 
ومنصوص إمام أهل الحديث وإمام أهل الرأي» ورتب على حو التطلق تكن عن 
الرجعة ما دامت فى العدة» وعلى حقها استحقاق النفقة والسكنى» وعلى.خق الولد 
ثبوت نَسَبِه وإلحاقه بأبيه دون غيره» وعلى حق الزوج الثاني دخوله على بصيرة 
ورحم بريء غير مشغول بولد لغيره؛ فكان في جعلها ثلاثة قروء رعاية لهذه 
الحقوق» وتكميل لهاء وقد دل القرآن على أن العدة حق للزوج عليها بقوله: 
بايا لين َامثرا أ ذا مَكَحَثُمٌ الْمُؤمتتت ثم طَلَقتموهُنَ من قَبَلِ أن تمسوهرى قَمَا لَكم 
َلَنْهنَّ من عَِّو تَندُوتا 4 [الأحزاب: 44] فهذا دليل على أن العدة للرجل على المراة 
بعد المسيسء وقال تعالى: #وَُولنَ أحَنّ رَدهِنَّ في ذَلِكَ إن أراد موأ إضكنمًا» [البقرة: 
)] فجعل الزوج أحن بردها في العدة؛ فإذا كانت العدة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر 
طالت مدة التريئص لينظر في أمرها هل يمسكها بمعروف أو يُسَرّحُها بإحسان» كما 
ال 0 ل ل ا ا وكما 
جعل مدة تسيير الكفار أربعة أشهر لينظروا فى في أمرهم ويختاروا لاي 

فإن قيل: هذه العلة باطلة؛ فإن المختلعة والمفسوخ نكاحها بسبب من 
الأسنات والمطلقة ثلاث والموطوءة بشبية والموتى انها تكن كلاق أقراءة بوذ رجعة 
هناك فقد وجب الحكم'' بدون علتهء وهذا يبطل كونها علة. 

[عدة المختلعة] 
قيل : شرط البقض أن يكون الحكم في صورة ثابتاً بنص أو إجماعء وأما 


كونه قولاً لبعض العلماء فلا يكفي في النقض به وقد اختلف الناس في عدة 
المخيلت : نسي لمعت اا الي في أصح الروايتين عنه دليلاً أنها تعتد 


- ولادتهاء كما في «شرح النووي» »)١4/٠١(‏ والفسطاط: بيت الشعرء وِيْلِمٌ بها؛ بضم 
الياء» وكسر اللام ثم ميم؛ أي: يطأها. 
)١(‏ انظر: «زاد المعاد» .)5١١  5١9/5(‏ (1) في المطبوع: «فقد وجد الحكم». 
(5) «معالم السئن» »)١57/9(‏ «نيل الأوطار» (7"5/8). «المحلى» .)19/١١(‏ 
وهو مذهب ابن المنذر وداود وأصحابه غير ابن حزم وأبي ثور. 
(5) انظر: «المغني» (1/ 549)» و«الإنصاف» (2)797-797/8 وامنتهى الإرادات» (؟/ ))١5‏ 
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بحيضة واحدة» وهو مذهب عثمان بن عفان وعبد ألله عا وقد خحكي 
إجماع الصحابة ولا يعلم لهما مُخَالِف”"» وقد دَلّت عليه سُنَّةٌ رسول الله يكل 
الصحيحة دلالة 0 وعَذر من خالفها أنها لم تبلغه» أو لم تصح عنذه » أو 
ظن الإجماع على خلاف موجبهاء وهذا القول هو الراجح في الأثر والنظر: أما 
رجحانه أثراً فإن النبي كلِ لم يأمر المختلعة قط أن تعتد بثلاث حيض» بل قد 
رَوى أهل «السنن» عنه من حديث الرّبيّع بنت مُعوّذْ أن ثابت بن قيس ضرب امرأته 
فكسر يدهاء وهي جميلة بنت عبد الله بن أبيَّ بن سَلول””* » فأتى أخوها يشتكي 
إلى رسول الله يله فأرسلَ رسول الله يهِ إلى ثابت» فقال: «مذٍ الذي لك 
عليها'” وخل سبيلها» قال: نعمء فأمرها رسول الله كلكِ أن تترئئص حيضةً واحدةً 
وتلحق ا وذكر أبو داود والشسباتي من حديث ابن عباس أن امرأة ثابت بن 


- | و«تنقيح التحقيق» 2)75١57/9(‏ و«كشاف القناع» (7/6١5)ء‏ و«بداية المبتدي» (؟/07؟)2 
و«نيل الأوطار» (8/0©)» وامجموع فتاوى ابن تيمية» (7/ 225١١‏ «المسائل الفقهية في 
اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية» (ص١7‏ - )5١‏ لإبراهيم ولد المصنف,. «الجامع 
للاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية» (؟/ 7/799 537). 

45٠ /0( أما قول عثمان: فقد رواه ابن أبى شيبة (5/ 817)» والبيهقى فى «السئن الكبرى؛»‎ )١( 
من طريق: عبيدَ الله بن عمره وحجاج عن نافع عن ابن عمر عنهء وهذا إسناد‎ )481- 
. صحيح‎ 

ورواه عبد الرزاق )١١859(‏ عن معمر عن أيوب عن نافع أن معاذ بن عفراء. .. فذكر 
قول عثمانء وسقط من إسناده «عبد الله بن عمر؛»؛ كما قال المحقق رحمه الله. 

أما قول ابن عباس: فرواه ابن أبي شيبة (5/ 47) من طريق عبد الرحمن بن محمد 
المحاربي عن ليث عن طاوس عنه» وليث هذا هو ابن أبي سَليم» إذ إنه هو الذي يروي 
عن طاوس وهو ضعيف. 

وانظر: «فتح الباري» (707/9). «التلخيص الحبير؛ (7717/7)» وهو مذهب عمر 
وعلى وابن مسعود انظر: «السئن الكبرى» »)7١17/1(‏ «مسند الشافعي» (75/ 591١‏ - لبدائع 
المنن')؛ «المحلى» ,)578/٠١١(‏ «مجموع فتاوى ابن تيمية) (589/95. 590)غ 
«التلخيص الحبير) 2»)571١/9(‏ «الإشراف»  7307/(‏ لالاا مسألة رقم ١١١9‏ 

(؟) في (ق): «ولا يعرف لهما مخالف». 

(9) انظر كلام المصنف حول عدة المختلعة في: «زاد المعاد؛ (5/ 8 - 2077 وسيأتي النص 
في ذلك قريبا من كلام المصنف. 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ن) وبعدها في (ق): ا(ايشتكيه) بدل اليشتكي؟ . 

)6( في المطبوع: «خذ الذي لها عليك»ة. ‏ (5) مضى تخريجه. 


فسن الكلعت من ووجهاء فأمرها النبي له [أو أمرث] أن تعتدّ بحيضة”؟: قال 
النرمزي97؟: الصحيح أنها أفزك أن قن بعيفة ‏ وهذه الأشاكيت لها “طرق 
يدق يعظييا يعضاء وأَعِلَ الحديث بعلتين: أحداهما إرسالهء والثانية أن 
الصحيح فيه: «أُِرَثْ)2"0: بحذف الفاعل» والعلتان غير مؤثرتين؛ فإنه قد روي من 
وجوه متصلةء ولا تَعَارُضَ بين «أمرت» وأمَرَّهًا رسول الله كَللِ؛ِ إذ من المحال أن 
يكون الآمر لها بذلك غير رسول الله يل في حياته» وإذا كان الحديث قد رُوي 
للد وي كولمو عتري يقسي النطنا ا مع اك ا الع دا 
معارضاً للممّسَّر بل مقدما عليه؟! ثم يكفي في ذلك فتاوى أصحاب رسول الله كلل؛ 
قال أبو جعفر النّحاس في كتاب «الناسخ والمنسوخ»”*': هو إجماعٌ من الصحابة. 
وأما اقتضاء النظر له فإن المختلعة لم يَبْقَّ''' لزوجها عليها عدة» وقد ملكت نفسّها 
وصارت أحق ببُضعِهاء فلها أن تتزوّجٌ بعد براءة رحمهاء فصارت العدة في حقها 
بمجرد براءة الرحم» وقد رأينا الشريعة جاءت في هذا النوع بحيضة واحدة كما 
جاءت بذلك في المسّبية والمملوكة بعقد معاوضة أو تبرّع والمهاجرة من دار 
الحرب» ولا ريب أنها جاءت بثلاثة أقراء في الرجعية» والمختلعةٌ فرعٌ متردد بين 
هذين الأصلين؛ فينبغي إلحاقها بأشبههما بها؛ فنظرنا فإذا هي بذواتِ”" الحيضة 


أشبه . 


[أقسام النساء بالنسبة للعدة] 
ومما يبين حكمة الشريعة في ذلك أن الشارع قسم النساء إلى ثلاثة أقسام: 
أحدها: المفارقة قبل الدخول؛ فلا عدة عليها ولا رجعة لزوجها فيها. 
الثاني: المفارقة بعد الدخول إذا كان لزوجها 7 رجعة. فجعل عدتها 
ثلاثة قروء» ولم يذكر سبحانه العدة بثلاثة 7 إلا في هذا القسمء كما مر 


مصرح به في القرآن في قوله تعالى : © وَالْمطلقنت المطلتنت ك0 ار يس بأنفسهن عد رو[ بح 


)١(‏ مضى تخريجه وقوله: «أو أمرت» سقط من (ك) و(ق). 

(١‏ في (جامعه» (عقب رقم /ا4١1١)‏ وفي (ك) و(ق): «وقال». 

() في (ك) و(ق): «أنها أمرت». 

(8) في (ق): «مجمل»ء وأشار في الهامش إلى أنه في نسخة ما أثبتناه. 
(0) (ص458). (5) في المطبوع: «لم تبق». 
(0) في (ق) و(ك): «بذات». 


٠ >22‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
0 ما لق أَهَّهُ يذه أيَامهنَ إن كا ؤم يلل اليو لآير وَيعُولبنَ أن بهن في 
دَِكَ]”' إن أراموا إضكحا» [البقرة: 778]ء وكذا في سورة الطلاق لما ذكر الاعتداد 
بالأشهر اه إذا بلغت أجلها خُيّر زوجها بين 0 بمعروف أو 
مفارقتها بإحسان» وهي الرجعية قطعاًء قلم يذكر الأقراء أو بدلها”” ' في حق بائن 

. البنّة. 

القسم الثالث : من بانت عن زوجها وانقطع حقه عنها بِسَبْي”" أو هجرة أو 
ُلع؛ فجعل عدتها حيضة للاستبراء» ولم يجعلها ثلاثاً؛ إذ ل رجعة للزوج» 
وهذا فى غاية الظهور والمناسبة؛ وأما الزانية والموطوءة بشبهة فموجب الدليل أنها 
تستبرأ بحيضة فقطء. ونص عليه أحمد في الزانية» واختاره شيحُنا في الموطوءة 
بشبهة”*' وهو الراجح» وقياسهما على المطلقة الرجعية من أبعد القياس وأفسده. ‏ 

فإن قيل: فهبْ أن هذا [قد]”' سلم لكم فيما ذكرتم من الصورء [فإنه لا . 
يُسلّم]”"' معكم في المطلقة ثلاثاً؛ فإن الإجماع منعقد على اعتدادها بثلاثة قروء 
مع انقطاع حقى زوجها من الرجعة» والقصد مجرد استبراء رحمها. 

[حكمة عدة المطلقة ثلاثاً] 

قيل : نعم هذا سؤال وارد» وجوابه من وجهين : 

أحدهما: أنه قد اختلف فى عدتها: هل هى بثلاثة قروء أو بقرْء واحد؟ 
فالجمهور ‏ بل الذي لا يَعرفٌ النامنُ سواه أنها ثلاثة قروءء وعلى هذا فيكون 
وجهّه أن الطلقةٌ الثالثة لما كانت من جنس الأولتين”" أعطيت حكمهما؛ ؛ ليكون 
باب الطلاق كله باباً ايد فلا يختلف حكمه؛ والشارع إذا علّق الحكم بوصاب 
لمصلحةٍ عامة لم يكن تخلف تلك المصلحة والحكمة في بعض الصور مانعاً من 
ترتب الحكم»ء بل هذه قاعدةٌ الشريعة وتصرفها في مصادرها ومواردها. 

الوجه الثاني : أن الشارع حرمها عليه حتى تنك فخا غيره» عقوبة له 


)١(‏ بدل ما بين المعقوفتين في (ق) و(ك): «إلى قوله». 

2( في (ن): «أو بذلها». (*) فى (ن) و(ق): «بسياء). 

(1) انظر: «مجموع الفتاوى» (1/ :)8٠ 21١١ 21١١‏ و#تيسير الفقه الجامع للاختيارات 
الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية» (؟// 8417 )86١‏ للشيخ أحمد موافي. 

(60) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). (5) في (ن): «فلم يسلم». 

0 في المطبوع: «الأوليين». 
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ولكن الشحلن والمسلن ل( لواتفعيها "نا تمد آله لانن عفويهه وكا 
من تمام هذه العقوبة أن طوّل مدة تحريمها عليه؛ فكان ذلك أبلغ فيما قصده 
الشارع من العقوبة» فإنه إذا علم أنها لا تحل له حتى تعتدَّ بثلاثة قروء» ثم 
يتزوجها آخر بنكاح رغبةٍ مقصودٍ لا تحليل [موجب للعنة]”"» ويفارقهاء وتعتد من 
فراقه ثلاثة قروء أخرء طال عليه الانتظارء وعيل صبرهء فأمسك عن الطلاق 
الثلاث» وهذا واقمٌ على وَفق الشكمة .والمتضاية والرّجر؛ فكان التريّص بثلاثة 
قروء في الرجعية نظراً للزوج ومراعاءً لمصلحته لما لم يُوقع الثالئة المُحرّمة 0 
وههنا كان تربّصٌها عقوبةً له وزجراً لما أوقمَ الطلاق المُحرّم لما أحلّ الله لهء 
وأكدت هذه العقوبة بتحريمها عليه إلا بعد زوج وإصابة وتربص [ثان]“. 

وأقيل نا عنتيا حطة واد زه اعيان ابن القني 7 رونا لكان فاق 
كان مسبوقاً بالإجماع فالصواب اتباع الإجماعء وأن لا يلتفت إلى قوله» وإن لم 
يكن في المسألة إجماع فقوله قويّ ظاهر”'"؟»؛ والله أعلم. 


[عدة المخيرة وحكمتها] 
فإن قيل: فقد جاءت السنة بأن المُخيّرة تعتد ثلاث حيض» كما رواه ابن 
ًُ واعه 3 
ماجه من حديث عائشة قالت: أمِرت بريرةٌ أنْ تعتدّ ثلاث حيض”" . 
قيل: ما أصّرحه من حديث لو ثبتء ولكنه حديثٌ منكر بإسناد مشهور»ء 
وكيف يكون عند أم المؤمنين هذا الحديث وهي تقول: الأقراء: الأطهار؟ فإن 


)١(‏ الحديث صحيح عند أحمد وغيره» وسبق تخريجه. 

(؟) بدل ما بين المعقوفتين في (ك) و(ق)«يوجب اللغنة». 

(*) في (ن) و(ق): «المحرمة عليه». 

2( ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق). 

(5) في (ك) و(ق): «أبو الحسن». 

() وهذا قول المصنف في «زاد المعاد)» (5197/0) ثم وجدته لابن تيمية في (لمجموع 
الفتاوى» (7”47/7) ونقله ولد المصنف برهان الدين إبراهيم في «المسائل الفقهية من 
اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية» (ص١7‏ تحقيق أحمد موافي). 

60 رواه ابن ماجه )7١(‏ فى (الطلاق): باب خيار الأمة إذا أعتقت» وإسحاق بن راهويه 
في «مسنده» (مسند عائشة) (47//1؟) رقم (02507» والبيهقي في «سننه الكبرى» (401/7) 
من حديث عائشة وإسناده صحيح. ولكن فيه نكارة؛ كما سيبينه المصنف. قال البوصيري 
في «مصباح الزجاجة» :)7017/١(‏ هذا إسناد صحيح رجاله موثقون!! ووافقه شيخنا 
الألباني ‏ رحمه الله في «الإرواء» .)517١(‏ 
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صح الحديث وَجَبَ القولٌ بهء ولم تَسُْ''' مخالفته». ويكون حكمه'' حكم 
المطلقة ثلاثاً في اعتدادها بثلاثة قروء ولا رجعة لزوجها عليها؛ فإن الشارع 
يُخصّص بَعْض الأعيانٍ [والأفعالٍ]”" والأزمانٍ والأماكن ببعض الأحكامء وإن لم 
يظهر لنا موجب التخصيصء فكيف وهو ظاهر في مسألة المُخيّرة» فإنها لو جعلت 
عدتها حيضة واحدة لبادرت إلى التزوج بعدهاء وأيس منها زوجها؟ فإذا جُعلت 
ثلاث حيض طال رَمِنُ انتظارها وحبّيها عن الأزواج» ولعلها تتذكر زوجها فيها 
وترغب في رجعته» ويزول ما عندها من الوجشةء ولو قيل: (إن اعتداد المختلعة 
بثلاث حيض لهذا المعنى بعينه» ؛ لكان حسنا على وفق حكمة الشارع. ولكن هذا 
مفقود في المسبيّة والمهاجرة والزانية والموطوءة بشبهة. 

[عدة الآيسة والصغيرة وحكمتها] 

فإن قيل: فهب أن هذا كله قد سلم لكمء فكيف يسلم لكم في الآيسة 
والصغيرة التي لا يوطأ مثلها؟ 

قيل: هذا إنما يرد على مَنْ جعل علة العدة مجرد براءة الرحم فقطء ولهذا 
أجابوا عن هذا السؤال بأن العدة [ههنا]!؟؟ شرعت تعبداً محضاً غير معقول 
المعتيوت اماتى عع عنا دوقن سقالمد) المد دوا نانلها اميك اضر 1" بهن كول 
شأن هذا العقد واحترامه وإظهار حَطَرِه وشرفه فجعل لهو" حريم بعد انقطاعه 
بموت أو قُرقة» فلا فرق في ذلك بين الآيسة وغيرهاء ولا بين الصغيرة والكبيرة» 
مع أن المعنى الذي طَوّلت له العدة في الحائض ف فى الرجعية والمطلقة ثلاثاً موجودٌ 
بعينه في حق الآيسة والصغيرة» وكان مقتضى الحكمة التي تضمنت النّظر في 
مصلحة الزوج في الطلاق الرجعي وعقوبته وزجره في الطلاق المحرّم التسوية بين 
النساء في ذلكء. هذا ظاهر جداًء وبالله التوفيق. 


فصل 
[حكمة تحريم المرأة بعد الطلاق الثلاث] 
وأما تحريم المرأة على الزوج بعد الطلاق الثلاث وإباحتها [له]”"' بعد 
(1) تصحفت في المطبوع إلى: «تسع» بالعين المهملة. 
(5) في (ق) و(ك): «حكمها؛. () ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 


(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). (5) في (ك): «أخرى». 
() في (ن) و(ك) و(ق): «فجعل له». 60 ما بين العقوفتين سقط من (ن) و(ك). 


نكاحها للثاني فلا يَغرف حكمّتّه إلا مَنْ له معرفة بأسرار الشريعة وما اشتملت عليه 
من الحكم والمصالح الكلية؛ فنقول وبالله التوفيق 

لما كان إباحةٌ فرْج المرأة للرجل بعد تحريمه عليه ومنْعه منه من أعظم 
نعم الله عليه وإحسانه إليه كان جديراً بشكر هذه النعمة» ومراعاتهاء والقيام 
بحقوقهاء وعدم تعريضها للزوال» وحوت لحرا لم تي ذلك يحب حمالم التي 
علمها الله في كل زمان ولكل أمّة؛ فجاءت شريعة التوراة بإباحتها له بعد الطلاق 
ما لم تتزوج»ء فإذا تزوجت حرمت عليه» ولم يبق له سبيل إليها؛ وفي ذلك من 
الحكمة والمصلحة ما لا يخفى؛ فإن الزوج إذا علم أنه [إذا]”'2 طلّق المرأة وصار 
أمرها بيدهاء وأن لها أن تَنْكصَ غيره» وآنينا؟ إل تكية ع جر مع غلية أنذاء 
كان تمسّكه بهذا أشدء وحذرّه من مفارقتها أعظم» وشريعةٌ التوراة جاءت بحسب 
الأمة الموسويّة فيها من الشدة والإصر ما يناسب حالهمء؛ ثم جاءت شريعة 
الإنجيل بالمنع من الطلاق بعد التزوج البتة» فإذا تزوج با هراة تانبو لذ اذ تظلعياة 
ثم جاءت الشريعة الكاملة الفاضلة المحمّدية التي هي أكمل شريعة نزلت من 
السماء على الإطلاق راعلنا وأفضلها وأعلاها وأقومُها بمصالح العباد في المعاش 
والمعاد بأحسن من ذلك كله وأكمله وأوفقه للعقل والمصلحة؛ فزن اث يانه 
أكمل لهذه الأمة دينهاء وأتم عليها نعمّته» وأباح لها من الطّيّبات ما لم يُبحه لأمةٍ 
غيرها”"“؛ فأباح للرجل أن ينكح من أطايب النساء أربعاًء وأن يتسرّى من الإماء 
بما شاءء وليس التسرّي في شريعة [أخرى]” " غيرها . 


[حكمة جعل العدة ثلاثة قروء] 
لم أكملن لعبده شرّعهء وأتمّ عليه نعمتهء بأن ملّكه أن يفارق امرأته ويأخذ 
غيرها؛ إذ لعل الأولى لا تصلح له ولا توافقه» فلم يجعلها غلّا في عنقهء وقيداً 


في رجله. إضتراً على ظهره» وشرع له فراقها على أكمل الوجوه لب]0© وله 
بأن يفارقها واحدة ثم تترّص ثلاثة قروءء والغالب أنها في ثلاثة أشهرء فإن تاقتُْ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من رن( و(ك). 

(5) انظر كلام ابن القيم حول شمولية الشريعة لأحكام المكلفين» وكمالهاء وأنها محيطة 
بأحكام الحوادث في «مفتاح دار السعادة»  775(‏ 717"5). و«مدارج السالكين» (؟458/5 
554): و«الصواعق المرسلة» /١(‏ 88.0 40) ولاجتماع الجيوش الإسلامية» (ص”"). 


(*) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 
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نفسّه إليهاء وكان له فيها رغبةٌ وصرّف مُقَلْبُ القلوب كله إلى :تحنيا”27. وحن 
السبيل إلى ردها ممكناًء والباب مفتوحاًء فراجع حبيبته» واستقبل 5 وعاد إلى 
يده ما أخرجته يد العَضَبٍ ونزغاتٌ الشيطان [منهاء 5 م لاايؤمن غلبات الطباع 
ونزغاتٍ الشيطان]”" من المعاودة» فمككن من ذلك أيضاً مرة ثانية» ولعلها أن 
تذوقٌ من مرارة الطلاق وخراب البيت ما يمنعٌها من معاودة ما يغضبه» ويذوق هو 
من ألم فراقها ما يمنعه من التسرع إلى الطلاق» فإذا جاءت الثالثة جاء ما لا مردٌّ 
له من أمر الله سبحانه» وقيل له: قد اندفعت حاجتّك بالمرة الأولى والثانية» ولم 
يبق لك عليها بعد الثالثة سبيل» فإذا عَلمَ أن الثالثة فراق بينهِ وبينها وأنها القاضية 
ل ل ل ا ا يه 
قروء وتزوج بزوع راع في نكاحها وإمساكهاء وأن الأول لا سبيل له إليها حتى 
يدخل بها الثاني دخولاً كاملاً يذوقٌ فيه كل واحد منهما عُسيلة صاحبه بحيث 
يمنعهما ذلك من تعجيل الفراق ثم يُارمُها بموتٍ أو طلاقي أو خلع ثم تعتذٌ من 
ذلك عدة كاملة تبين له حينئذ يأسه بهذا الطلاق الذي هو فق حفن الحلال 
إلى الله» وعلم كل واحد منهما أنه لا سبيل له إلى العؤدٍ بعد الثالثة'", لا 
باختياره ولا باختيارهاء وأكد هذا المقصود بأن لَعَنَ الزوج الثاني إذا لم ينكح 
نكاح رغبة يقصد فيه الإمساك» بل نكح نكاح تحليل» ولعن الزوج الأول إذا ردّها 
بهذا النكاح» بل ينكحها الثاني كما نكحها الأول» ويطلقها كما طلقها الأول» 
وحينئذٍ فتباح للأول كما تباح لغيره من الأزواج. 

وأنت إذا وازنت بين هذا”*) .وبين الشريعتين المسوختين» ووازنت بيئه وبين 
الشربعة الجدلة السيخةه ما لفن الله ورسولة فاعله مين .لك دعظجه "هده السريعة 
وجلالتهاء وهيمنتها على سائ العم وأنها جاءت على أكمل الوجوه وأتمها 
وأحسنها وأنفعها للخلق» وأن الشريعتين ن المنسوخحتين خير من الشريعة المبدّلة» 
فإن الله سبحانه شرعها في وقت”* 2 اود يشرع المبدلة أصلاً . 

وهذه الدقائق ونحوها مما يختص الله سبحانه بفهمه من يشاء؛ فمن وصل 


إليها فليحمد الله ومن لم يصل إليها فليسلّم لأحكم الحاكمين وأعلم العالمين. 


)غ0 في رك( و(ق): «حيها» . (0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(0) فى (ن): «لا سبيل له بالعود إلى هذه الثالثة». 

0 ف ل «إذا وزنت هذا». 

(4) في (ن): «في كل وقت»! وفي (ق): «شرعهما في وقت»2. 
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وليعلم أن شريعته فوق عقول العقلاء وفوق فِطّر الأَلِبّاء: 
وقل للعيونالرّمْدلا تتقدّمي إلى السّمسء واستغشي ظلامَ اللّياليا 
وسامخ, ولا تُدكر عليهاء وَحََلّها وإِنّْ أنكرت حقاً فقل خخلٌ ذا ليا 

0 
غنات العفقة قوم لا فول لهبع- .وما اعدلمة إةااعاسوة مسن مسرن 
ما ضر شمسٌ الضّحى والشّمس طالعةٌ أن لا يرى ضَوءها مَنْ ليس ذا بصر 

فصل 
[الحكمة في غسل أعضاء الوضوء] 

[وأما إيجابّه لغسل المواضع]”" التي لم تخرج منها الريح» وإسقاطه غسشل 
الموضع الذي خرجت منهء فما أوفقه للحكمة» وما أشده مطابقة للفطرة”"؛ فإن 
حاصل السؤال: لِمّ كان الوضوءٌ في هذه الأعضاء الظاهرة دون باطن المقعدة» مع 
أن باطن المقعدة أولى بالوضوء من الوجه واليدين والرجلين؟ 

وهذا سؤال معكوسء من قلبٍ منكوس؛ إن من محاسن الشريعة أن كان 
الوضوء في الأعضاء الظاهرة الكقرنة وكان أحّها به إمامها وَمُقَدمَهَا في الذكر 
والفعل وهو الوجه الذي نظافتّه ووضاءتة عنوانٌ على نظافة القلب» وبعده 
اليدان2» وهما آلة البّلش والتناول والأخذء فهما أحقٌ الأعضاء بالنظافة والنزاهة 
بعد الوجهء ولمّا كان الرأسٌ مَجْمَعَ الحواس وأعلى البدن وأشرفه كان أحق 
بالنظافة» ولكن لو شرع غسله في الوضوء لعظمّت المشقة» واشتدت البلية» فشرعَ 
مسح جميعه» وأقامه مقام غسله تخفيفاً ورحمة» كما أقام المسح على الخفين 
مقام غسل الرجلين. 

ولعل قائلاً يقول: وما يجزئ مسح الرأس والمخلد عن الشكل وا متكا 
ولم يعلم هذا القائل أن إمساسَ العضو بالماء امتثالاً لأمر الله وطاعة له وتعبداً 
يؤثر في نظافته وطهارته ما لا يؤثر غسله بالماء والسَذْر بدون هذه النية» والتحاكم 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 

(؟) بدل ما بين المعقوفتين في (ك) و(ق): «وإما إيجاب الغسل في المواضع» 
(9) انظر كلام المصنف ‏ رحمه الله - في «بدائع الفوائد» (157/5). 

(8) في (ق) و(ك): «اليدين». 
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في هذا إلى الذوق السليم» والطبع المستقيم» كما أن مَعْك الوجه بالتراب امتثالاً 
للآمر وطاعةً وعبودية”'' تكسبه وضاءةً ونظافة وبهجة تبدو على صفحاته للناظرين؛ 
ولها كانت الرسلان تسل الآرهن غالبا “وتاعن هخ الأدناين الا بباشية يتنه 
الأعضاء كانت أحنٌّ بالغسل» ولم يُوفّقَ للفهم عن الله ورسوله من اجتزأ بمسحهما 
من غير خائل» 

فهذا وجه اختصاص هذه الأعضاء بالوضوء من بين سائرها من حيث 
المحسوسء وأما من حيث المعنى فهذه الأعضاء هي آلات الأفعال التي يباشر 
بها العبد ما يريد فعله» وبها يعصى الله سبحانه ويُطاع؛ فاليد تبطش» والرجل 
تمشيء والعين تنظرء والأذن تسمعء واللسان يتكلمء فكان في غسل هذه 
الأعضاء ‏ امتثالاً لأمر الله وإقامة لعبوديته ‏ ما يقتضي إزالة ما لحقها(" من دَرنٍ 
المعصية ووسخها. 


[ما يكفره الوضوء من الذنوب] 

وقد أشار صاحب الشرع يَلِ إلى هذا المعنى بعينه حيث قال فى الحديث 
الصحيح الذي رواه مسلم في «صحيحه» عن عمرو بن عبّسة قال: قلت: ١‏ 
رسول الله! حَدّئني عن الوُضوءء قال: «ما منكم من رجل يُقرَّبُ وضوءه 
فيتمضمض ويستنشق فينئر”" إلا خرّت”*' خطايا وَجهه من أطراففٍ لحيته مع الماءء 
ثم يغسل يديه إلى المِرْفقين إلا حَرّت”*' خطايا يديه من أنامله مع الماء» ثم يمسح 
برأسه إلا حرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماءء ريعس فده إلى 
الكعبين إلا خرت”' خطايا رجليه من أنامله مع الماء» فإن هو قام فصلّى فحمد الله 
اود كلبا وله الذي عد امه - أو هو له أهل نا انصرف من 
خطيئته كهيئته يوم ولدته 0 ل وفى (صحيح مسلم» أيضاً عن أبي هريرة أن 
النبي كَل قال: «إذا توضأ العبدٌ المسلمٌ ‏ أو المؤمن ‏ فغسل وجْهّه خرج من 


)١(‏ في (ن): «امتثالاً لأمره وطاعته وعبوديته». 

(0) في (ك) و(ق): «تحتهاة وصححها في هامش (3). 

(*) في (ك): «وينتشر؛ وسقطت من (ق). 

2 في (ن) و(ق): «ويستنشق إلا خرجت». (0) في (ن): «إلا حرجت). 

)١(‏ رواه مسلم (477) كتاب (صلاة المسافرين): باب إسلام عمرو بن عبسةء وانظر: 
«الطهور» لأبي عبيد (رقم 4» )١7‏ فقد أسهبت في تخريج الحديث في تعليقي عليه. 
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وجهه كل خطيئة نَظر إليها بعينيه مع الماء ‏ أو مع آخر قطر الماء ‏ فإذا غسل يديه 
خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء ‏ أو مع آخر قطر الماء ‏ فإذا 
غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشَّنّْها رجلاه مع الماء ‏ أو مع آخر قطر الماء - 
حتى يخرج نقياً من الذنوب»”"©» وفي «مسند الإمام أحمد؛ عن عقبة بن عامر 
قال: سمعت النبي كلْةٌ يقول: «رججلان من أمتي يقوم أحدهما من الليل يُعالج 
نفسه إلى الظّلهور» وعليه عفد فيتوضاً؛ فإذا وضَّأ يديه انحلت عقدةٌء وإذا وَضَّأ 
وجهه انحلت عقدة» وإذا مسح رابع اتفانة ضفن ولذاتوضا لاحلية العانت 
عقدة» فيقول الرب عز وجل للذي وراء الحجاب: انظروا إلى عبدي هذا يُعالج 
نَفْسَّهء ما سألني عبدي افير 10" وله اهنا عن أبي أمامة يرفعه: «أيما 
رجل قام إلى وضوثه يريد الصلاة ثم غسل كفيه نزلت خطيئته من كَمّيه مع أول 
قطرقء فإذا تمضمضٌ واستنشق واستنثر نزلت خطيئته من لسانه وسْمَتَيْهِ مع أول 
قطرة» فإذا غسل وجهه نزلت خطيئته من سَمْعِه وبصره مع أول قطرة» فإذا غسل 
يديه إلى المرفقين ورجليه إلى الكعبين سَلِم من كل ذنب هو له» ومن كل خطيئته 
كهيئته يوم ولدثّه أمّهء فإذا قام إلى الصلاة رفع الله بها درجتهء وإِنْ قعد قعد 
سالماً»" وفيه أن مقصود المضمضة كمقصود غسل الوجه واليدين سواءء وأن 


)١(‏ رواه مسلم (55): كتاب (الطهارة): باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء. وانظر: 
«الطهور» لأبي عبيد القاسم بن سلام (رقم ١‏ - بتحقيقي) فقد أسهبت في تخريجه في 
تعليقي عليه؛ ولله الحمد. 

(؟) رواه أحمد :»)5١١/54(‏ وابن حبان ٠١57(‏ و50660)»: والرويانى (/79) من طريق ابن 
وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي عَُّانة عن عقبة بن عامر به. وهذا إسناد صحيح 
رجاله كلهم ثقات. 

ورواه أحمد »)١69/5(‏ والطبرانى فى «الكبير» )847/١1(‏ من طريق ابن لهيعة عن 
أبي عشانة به. تل 

قال الهيئمي في «المجمع» :)555/١(‏ «وله سئدان»ء ورجال أحدهما رجال الصحيح»» 
وقال في (؟/554): «وفيه ابن لهيعة وفيه كلام»!!. وانظر: «إتحاف المهرة» /١١(‏ 
4 ). 

() رواه أحمد في «مسنده» (777/6) بهذا اللفظء من طريق عبد الحميد بن بهرام عن 
شهر بن حوشب عن أبى أمامة» وعزاه الهيثئمى )1١17/١(‏ للطبراني في «الكبير» 
و«الأوسط؛ وقال: «وفي إسناد أحمد عبد الحميد بن بهرام عن شهر» واختّلف في 
الاحتجاج بهماء والصحيح أنهما ثقتان» ولا يقدح الكلام فيهما». ولم أجده في 
«المعجم الكبير؛ مطولا هكذا بل هو فيه (50 هلا و8577 لاهلا و559/ا ‏ 051/5/ا) - 


حاجة اللسان والشفتين إلى الغسل كحاجة بقية الأعضاء؛ قَمَنْ أنكسٌ قلباً وأفسدٌ 
فطرةٌ وأبطل قياساً ممن يقول: إن غسل باطن المقعدة أولى من غسل هذه 
الأعضاء وإن الشارع قَرَّقَ بين المتماثلين؟ هذا إلى ما في غسل هذه الأعضاء 
المقارن لنية التعبد لله من انشراح القلب وقوّته» وانّساع الصدر. وفّرح النفس» 
ونشاط الأعضاء؛ فتميزت عن سائر الأعضاء بما أوجب غسلها دون غيرهاء وبالله 
التوفيق. 
فصل 
[توية المحارب] 
وأما اعتبار توبة المحارب قبل القّدرة عليه دون غيره فيقال: أين في نصوص 
الشارع هذا التفريق؟ بل نصه على اعتبارٍ توبة المحارب قبل القدرة عليه إما من 
باب التنبيه على اعتبار توبة غيره بطريقٍ الأؤلى؛ فإنه إذا دُفعت توبته عند حد 
حرابه مع شدةٍ ضررها وتعديه فلأن تّدفع التوبةٌ [ما دون 0 الجرانن بطري 
-- والأحرى””»: وقد قال الله تعالى: «قل لِلَدِيِنَ كَتررًا إن يَنَهُوا يُنْكْرَ لَجْم 
قد سَلَفَ4 [الأنفال: 8] وقال النبي ككِ: «الثّائب من الذَّنْبٍ كمن لا ذنبَ لهن0©© 





- مختصراً: «إذا توضأ الرجل المسلم خرجت خطاياه من سمعه وبصره ويديه ورجليه فإن 
قعد قعد مغفوراً له). 
ورواه هكذا مختصراً: أحمد (767/0 و055١‏ 05-3 وأبو عبيد في «الطهور» (رقم 
5١ ٠‏ 55)., والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (807)» والطبري 1 وكلها 
مدارها على شهر بن حوشب. 
وقد وجدت أحمد (0/ 565) يرويه من طريق أبي غالب» عن أبي أمامة موقوفاً 
مختصراًء وأبو غالب الراسبي هذا ليس أحسن حالاً من شهرا . 
ورواه الطبراني في «المعجم الأوسط» )١1518(‏ مطولاً لكن ليس بهذه السياقة من 
حديث أبي أمامة انعا 
قال الهيئمي (5731/1): «ورجاله رجال الصحيح». 
وتابع شهراًة أبق الرصافة وأبو مسلم وأم هاشم؛ كما في «المسند؛ (504/4. 259٠‏ 
2577)» وعبد الرزاق »)١617(‏ فالحديث حسن. 
)١(‏ بدل ما بين المعقوفتين في (ن) بياض. 
(؟) انظر: «مدارج السالكين» /1١(‏ 7”75) وسيأتي بحث التوبة في عدة و 
رواه ابن ماجه )1150٠(‏ في (الزهد): باب ذكر التوبة» والطبراني في «الكبير) »)1١781(‏ 
والدارقطني في «علله» (191/6) (2»)815 وأبو نعيم في «الحلية» (4/ ©20٠٠‏ والسهمي - 
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- في "تاريخ جرجان» (714) (ص2)44 والقضاعي في «مسند الشهاب»؛ »)91/١( )1١8(‏ 
والبيهقي في «السئن الكبرى» »)١95/٠١(‏ والخطيب في «الموضح» )191//١(‏ كلهم من 
طريق وهيب بن خالد عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن أبي عبيدة عن عبد الله بن 
مسعود مرفوعا. 

قال أبو نعيم: «غريب من حديث عبد الكريم لم يصله عن معمر إلا وهيب». 

وقال الدارقطني: «#يرويه عن وهيب محمد بن عبد الله الرقاشي» وغيره لا يرفعه). 

قلت: بل يرفعه معلى بن أسد: عند الطبراني» والحديث ذكره الهيثمي في «المجمع 
:)35٠١/٠١(‏ وقال: ورجاله رجال الصحيح؛ إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه . 

ولا أدري لماذا ذكره في «الزوائد» مع أنه في «سئن ابن ماجه» بلفظه! 

أقول: لكن رواه عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن زياد بن أبي مريم 
عن ابن مسعود موقوفاء وفيه زيادة. 

رواه البيهقي في «السئن الكبرى؟ )١154 /١١(‏ والخطيب في «الموضح؛ (١//ا10).‏ 

وسأل ابن أبي حاتم في «العلل» عنه أباه (؟/١5١)‏ فقال: هذا خطأ إنما هو 
عبد الكريم عن زياد بن الجراح عن ابن معقل قال: دخلت مع أبي على ابن مسعود. 

ونحوه قال الدارقطني في «علله» (591//5؟) قال: وهو أصح من حديث أبي عبيدة؛ 
قاله ابن عيينة» والثوري وغيرهما عن عبد الكريم. 

أقول: والحديث المشار إليه هو حديث ابن مسعود: «الندم توبة» وقد اختلف في رفعه 
ووقفه؛ كما بّن الدارقطني في «علله؛: ولا أدري لعل الخطأ من وهيب بن خالد فمع أنه 
من الثقات إلا أنه تغير قليلاً في آخر عمره» وقد خرّجت حديث: «الندم توبة» في تعليقي 
على «تالي التلخيص؛  917/١(‏ 48) للخطيب البغدادي» فانظره غير مأمور. 

وللحديث شواهد: 

أولاً: حديث أبي سعيد الأنصاريء رواه الطبراني في «الكبير» (؟1/ 2071/0 وأبو نعيم 
في «الحلية» )"98/٠١(‏ من طريق يحيى بن أبي خالد عن ابن أبي سعيد عن أبيه 
مرفوعاً . 

قال الهيئمي في «المجمع؛ :)7٠١/٠١(‏ وفيه من لم أعرفهم. 

أقول: هكذا وقع عند الطبراني وأبي نعيم: أبو سعيدء وقد ترجمه ابن أبي حاتم: 
«أبو سعد)اء وكذا ذكره الحافظ فى «الإصابة»: «أبو سعد». 

ثانياً: حديث ابن عباس» ا البيهقى فى «الشعب» (1/178)» وفى «الكبرى» /٠١(‏ 
4 وابن عساكر في «التوبة؛ (رقم  .)9‏ 1 

قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» :)١107(‏ وسنده ضعيف»ء فيه من لا يعرف»ء 
وروي موقوفاًء قال المنذري: ولعله أشبه وهو الراجح. وقال الذهبي: إسناده مظلمء 
انظر: «تخريج أحاديث الإحياء؛ (5/ .)1١81‏ 

ثالثاً: حديث أنس بن مالك: رواه الديلمي  7١0١(‏ ط الريان)» والقشيري في - 
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لحر جره عر اراد لسرا اقم لاتيم 
وقدراً؛ فليس في [شرع الله]”'' ولا في َدَرِه عقوبةٌ تائب ألبنَّة» وفي «الصحيحين» من 
حديث أنس قال: «كنت مع النبي َل فجاء رجلٌ فقال: يا رسول الله إني أصبتُ 
حداً فأقمه عليّ. [قال]”“: ولم يسأله عنهء فحضرت الصلاة فصلَّى مع النبي يكل 
فلما قضى النبي يَكِةِ الصلاةً قام إليه الرجل نأعاد قولهء قال: أليس قد صَليتٌ مَعَنَا؟ 
قال: نعه”"» قال: «فإن الله عز وجل قد غَثَّرَ [لكَ]”" دَنْبَكَ00 2 فهذا لما جاء تائباً 
بنفسه من غير أن يُطلب غفر الله له ولم يُقم عليه الحد الذي اعترفٌ بهء» وهو أحد 
القولين في المسألة» وهو إحدى الروايتين عن أحمدء وهو الصواب". 


- «الرسالة» (ص 150). قال شيخنا الألبانى فى «السلسلة الضعيفة» (7/ 87): هذا إسناد 

مظلم» من دون أنس لم أجد لأحد منهم ذكراً في شيء من كتب التراجم. 

رابعا: حديث أبي عتبة الخولاني: رواه البيهقى فى «السئن الكبرى» .)١125/١1١(‏ 

خامسا: حديث عائشة» أخرجه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» )757/١(‏ والبيهقي في 
«الشعب» (رقم 000 وقال: «تفرد به هذا النهروانى (أحمد بن عبد الله) وهو 
مجهول» ‏ ضمن سياق طويل» وإسناده واه جداًء فيه مجاهيل وعلي بن زيد بن جدعان. 

أقول: الحديث حَسَّنه بشواهده؛ ابن حجر؛ كما قال السخاوي في «المقاصد 
الحسنة»» وكذا شيخنا الألباني كما فى «السلسلة الضعيفة». وإن كان فى النفس من هذا 
شيء؛ فإن شواهد الحديث كلها واهية» والأوّل معلول» فلا يطمئن القلب لتحسينه» 
ويظهر أن هذا هو رأي البيهقي في «سننه»» وكأنه أيضاً ما يميل إليه البوصيري في 
«مصباح الزجاجة» (741//7) حيث يقول: وروي من أوجه ضعيفة بهذا اللفظ. والله 
أعلم . 

وأصح ما ورد عن الشعبي قوله. أخرجه وكيع في «الزهد» 560209 وابن أبي الدنيا 
في «التوبة؛ (رقم )١87‏ وأبو القاسم البغوي في «الجعديات» (رقم 02١167‏ وابن أبي 
حاتم في «التفسير؛» (؟/ 10 رقم 2)75١77‏ وأبو نعيم في «الحلية» (718/5)» والبيهقي 
فى «الشعب»6 (0/15), وعبد بن حميد ‏ كما فى «الدر المنثور؟) 51/1١‏ -2 وإسناده 


)١(‏ في (ك) و(ق): اشرعه». (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 
(6) «المشهور: أن يقول: بلىء ليثبت أنه صلى» أما نعم» فتنفي أنه صلى» وهو غير الواقع» 
(و). 


2( روأه البخاري (ضفث 6 في (الحدود): باب إذا أقر بالحد ولم يبين »2 ومسلم في (التوبة) 
(7778) باب قوله تعالى: #إنَّ أَلَسَئنتٍِ 5 َلتيَاتٍ4 . 


(5) انظر: «مدارج السالكين» ١78/١(‏ - 475 ”/ 47“5)» و«طريق الهجرتين» (5117 -2)551 


فإن قيل: فماعرٌ جاء تائباً والغامدية جاءت تائبة» وأقام عليهما الحد. 

قل لا ويك اتنا جاءا تافييه ولا ريت أن الحد أن علبهماة:-وبهدا 
احتج أصحاب القول الآخرء وسألتٌ شيحنا'" عن ذلك؛ فأجاب بما مضمونه بأن 
الحد مَطهّرء وإن التوبة مطهرة»ء وهما اختارا التطهير بالحد على التطهير بمجرد 
التوبة”"» وأبيا إلا أن يُطهرا بالحدء فأجابهما”' النبي كلِِ إلى ذلك وأرشد إلى 
اختيار التطهير بالتوبة على التطهير بالحدء فقال في حق ماعز: هلا تركتموه يتوب 
فيتوب الله عليه" ولو تمي |الَحدُ بهد العؤنة :لما جاز تزكت: يل الإمام مشو بين 


2000 


2 و«الداء والدواء» (ص: .)5١5 ء١7؟6 .١١‏ و«الوابل الصيب» (ص: 5١غ. 2))١5‏ 
و«الحدود والتعزيرات» (ص: 7١‏ 85) للشيخ الفاضل بكر أبو زيدء و«سقوط العقوبات 
في الفقه الإسلامي» (؟51/1١‏ - ا6١).‏ 

.)595( في المطبوع: «وبهما». (؟) انظر: «الاختيارات الفقهية»)‎ )١( 

() في (ق) و(ك): «عن التطهير بالتوبة»". (4) في (ق) و(ك): «فأجابه؛. 

(5) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)١/1١١(‏ و«المسند» ١71١/5(‏ رقم 4)؛ وأحمد 
في امسنده» 2)5١8 - 7١5/5(‏ وأبو داود (5519) في (الحدود): باب رجم ماعزء ومن 
طريقه ابن الأثير فى «أسد الغابة» (5/ /07)» والنسائى فى «ستنه الكبرى» )7٠١١60(‏ في 
(الحدود): باب: إذا اعترف بالزنا ثم رجع عنهء و(07774) في الستر على الزاني» 
والطحاوي في «مشكل الآثار» (رقم 45)» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» دم 
2*9). والحاكم في «المستدرك» (4/ 20759 والبيهقي (3”81-750/0) كلهم من 
ا ا 0 كلاهما عن يزيد بن تعيم بن هَرَّال عن أبيه به. 

أقول: هذا إسناد رجاله روى لهم مسلمء غير نعيم بن هزال» وقد اختلف في 
صحبتهء قال ابن حبان: له صحبةء وذكره السكن في الصحابة» وظاهر صنيع أبي 
داود والحاكم إثبات الصحبة لهء وذكره ابن أبي عاصم في الصحابة» أما ابن عبد البر 
فقال: إنه لا صحبة لهء وإنما الصحبة لأبيه هَرَال وهو أولى بالصواب. ولم يرجح 
الحافظ ابن حجر شيئاً » بشيء » وإنما قال: سيأتي حديثه في ترجمة هَزّال. وقال في 
«التلخيص الحبير»: إسناده حسن. ولم يجزم ابن عبد الهادي في «التنقيح» بشيء أيضاً - 
كما في «نصب الراية» (/ 207037 وإنما قال: فإن لم يثبت صححيته؛ فالحديث مرسل . 

أقول: حديث هَرّال الذي أشار إليه الحافظ هو في قصة ماعزء وليس فيه: «فهلا 
تركتموه؟ بل فيه: «يا هَرّال لو سترته بثوبك كان خيراً لك»» وقد وقع في إسناده اختلاف 
ذكره النسائي في «سننه الكبرى» (077/9” - 7”037) ينظر فإنه هام . 

وقد روى أبو داود (5570)» والنسائي )7٠١‏ ما يدل على أن قوله في الحديث 
«... يتوب فيتوب الله عليه» ليس من كلام النبي كَل وإنما قال: «هلا تركتموه 
وجئتمونى بها أي أراد أن يتثبت منه»ء وقال النسائى بعده: هذا الإسناد خير من الذي 
قبله. أي حديث نعيم بن عَرَّال. 1 
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أن يتركه كما قال لصاحب الحد الذي اعترف به: «اذهب فقد غفر الله لك)7) 
وبين أن يقيمه كما أقامه على ماعز والغامدية لما اختارا إقامته وأبيا إلا التطهير 
به» ولذلك ردّهما النبئٌ يكل مراراً وهما يأبيان إلا إقامته عليهماء وهذا المسلك 
وطط [بين]!" نلك عو يقرل لذ تدوز إقافخة رحد التوية النة ع ومين كنيلك عرد 
يقول: لا أثْرَ للتوبة فى إسقاطه ألبتة» وإذا تأملت السنة رأيتها لا تدل إلا على هذا 
القول الوسطء والله أعلم. 

فصل 
[قبول رواية العبد دون شهادته] 

وأما قوله: «وقبل شهادة العبد عليه كلِ بأنه قال كذا وكذا ولم يقبل شهادته 
على واحد من الناس بأنه قال كذا وكذا»» فمضمون السؤال أن رواية العبد مقبولة 
دون شهادته. 

والجواب أنه لا يَلزم الشارع كول فاه ع7 ولا مذهب معين» وهذا المقام 
لا يّقض فيه إلا الله ورسوله”' فقطء وهذا السؤال كُذبٌ على الشارع؛ فإنه لم يأت 
عنه حرفٌ واحد أنه قال: لا تقبلوا شهادة العبدء بل ردوهاء ولو كان عالماً مفتياً 
فقيهاً من أولياء الله ومن أصدق الناس لهجةء بل الذي دلّ عليه كتابُ الله وسنةٌ 
رسوله وإجماع الصحابة والميزان العادل قبول شهادة العبد فيما تُقبل فيه شهادة 
الحر؛ فإنه من رجال المؤمنين فدخل في قوله تعالى: [لوَأسْتَيِْدُواْ سَهِِدَيْنِ مِن 
2 طٍِِ 3 ل ص ل وس #2 72 2 7 
َعَالِكُمْ4 [البقرة: 187] كما دخل في قوله تعالى: انا كنَ محمد أب أَحَرٍ من 
رَجَالِكُهِ4 [الأحزاب: ]4٠‏ وهو عدل بالنص والإجماع» فيدخل في قوله تعالى:] 
#وَأسَيِدُوا ذوَىٌ عَدَلٍ 4 [الطلاق: ؟] كما دخل في قوله يك : لحمل هذا العلمّ من 
كل خَلفٍِ عَذُولهع90) ويدخل فى قوله: #وأقيموأ الشّهندة للد » [الطلاق: ؟] وفي قوله: 
- ثم إن الحديث الثابت في رجم ماعز في «صحيح مسلم)؛ )١195(‏ من حديث بريدة» 

ليس فيه مثل هذا بل إنه رجمه» فالحديث في إسناده نظرء وفي متنه كذلك» والله أعلم. 
)١(‏ هو المتقدم قبل قليل. (؟) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 
() في المطبوع: «فقيه معين». 
(5) في المطبوع: «لا ينتصر فيه إلا الله ورسوله»؛ وفي (ق) و(ك): «لا ينصر فيه إلا الله ورسوله؟ . 
(60) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
(5) ورد من حديث جماعة من الصحابة: 
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ْ أولاً: عبد الله بن عمر: 

رواه ابن عدي في «الكامل» )١57/١(‏ و(2)407/7 وتمام في «فوائده» (80 - ترتيبه) 
من طريق خالد بن عمرو عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سالم بن 
عبد الله بن عمر عنه. 

وخالد بن عمرو هذا اضطرب فيه. 

فرواه أيضاً عن الليث عن يزيد عن أبي قبيل عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة. 

أخرجه البزار ١51(‏ «كشف الأستار»)» والعقيلي في «الضعفاء؛ »2٠١  9/١(‏ ومن 
طريقه ابن عبد البر فى «التمهيدة .)69/١(‏ 

قال البزار: «خالد بن عمرو منكر الحديث قد حَدِّث بأحاديث لم يتابع عليها وهذا 
منها». 

وقال ابن عدي: وهذه الأحاديث التي رواها خالد عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب 
كلها باطلة؛ وعندي أن خالد بن عمرو وضعها على الليث. 

وخالد هذا كذبه غير واحد أيضاً. 

ثانياً : أبو هريرة. 

رواه ابن عدي 2»)١67/١(‏ ومن طريقة الخطيب في «شرف أصحاب الحديث» (07) 
من طريق مسلمة بن علي عن عبد الرحمن بن يزيد السلمي عن علي بن مسلم البكري عن 


وهذا إسئاد ضعيف ع نمراك وشيخه قريب منه. 
ا في «الكامل» )١157/١(‏ من طريق مروان الفزاري عن يزيد بن كيسان 


ل وفي الرواة قبل مروان مَنْ لم أجد له ترجمة. 

ثالثاً: علي بن أبي طالب: 

رواه ابن عدي )١167/١(‏ عن شيخه محمد بن الأشعث عن موسى عن إسماعيل 
العلوي عن آبائه . 

ومحمد بن الأشعث هذا ترجمه ابن عدي نفسه في «الكامل» 1/١‏ 
وقال: «حمله شدة تشيعه إلى أن أخرج لنا نسخة قريباً من ألف حديث عن موسى بن 
إسماعيل عن آبائه؛» و١كان‏ متهماً في هذه النسخة ولم أجد له فيها أصلاً». 

رابعاً: أبو أمامة: 

رواه العقيلي 2»)1/١(‏ وابن عدي )١617/١(‏ من طريق محمد بن عبد العزيز الرملي عن 
بقية عن زريق أبي عبد الله الألهاني عن القاسم أبي عبد الرحمن عنه. 

وهذا إسناد ضعيف» محمد بن عبد العزيز هذا قال فيه أبو زرعة: ليس بالقوي» وقال 
أبو حاتم: عنده غرائب ولم يكن عندهم بالمحمود» وهو إلى الضعف ما هوء وبقية 
مشهور بالتدليس عن الضعفاء والمتروكين وقد عنعن. 
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- خامساً: عبد الله بن مسعود. 

رواه الخطيب في «شرف أصحاب الحديث» (04) من طريق أحمد بن يحيى بن زكير 
عن محمد بن ميمون بن كامل الحمراوي عن أبي صالح عن الليث بن سعد عن يحيى بن 
سعيد عن سعيد بن المسيب عنه . 

أحمد بن يحيى هذا قال فيه الدارقطني في «المؤتلف والمختلف»: «لم يكن أحمد هذا 
يُرضئْ في الحديث» وشيخه يظهر أن في اسمه قلب» حيث ذكره العراقي في ذيله على 
«ميزان الاعتدال» في إسناد حديث في ترجمة ابن زُكير: محمد بن كامل بن ميمون» ثم 
نقل عن الدارقطنى أنه قال فيه: ضعيف. ش 

سادساً: أسامة بن زيد: 

رواه الخطيب في «شرف أصحاب الحديث» (08) من طريق محمد بن سليمان بن أبي 
كريمة عن معان بن رفاعة السلمي عن أبي عثمان النهدي عنه. 

وهذا إسناد ضعيف» محمد بن سليمان هذا ضعفه أبو حاتم» وقال العقيلي: روى عن 
هشام بواطيل»؛ ومعان بن رفاعة هذا تكلم فيه غير واحدء وقد اضطرب فيه: فرواه من 
وجه آخر مرسلاً؛ كما يأتي. 

سابعاً: أبو الدرداء: 

روى حديثه الطحاوي في «مشكل الآثار» كرف بنفس إسناد حديث بي أمامة 
الا كن جعله هنا من (مسند أبي الدرداء»), فلا أدري هل هناك وهم أم ماذا؟ . 

رواه الخطيب ل بن الحريش حدئثنا عبد الله بن خراش عن العوام بن 
حوشب عن شهب بن حوشب عله. 

وعبد الله بن خراش ضعيف» وأطلق عليه ابن عمار الكذب» وشهر ضعيف أيضا. 

تاسعاً: جابر بن سمرة: 

رواه أبن الجوزي في «مقدمة الموضوعات» )"١/(‏ من طريق سعيد بن سماك بن 

عاشراً: مرسل إبراهيم بن عبد الرحمن العذري: أخرجه ابن أبي حاتم في «تقدمة 
الجرح والتعديل» (؟/١)»‏ وابن حبان في «الثقات» (4/ 22٠١‏ وابن عدي ))١67/١(‏ 
والخطيب (550)» وابن عبد البر فى «التمهيد» 58/١(‏ - 59 و09)», والعقيلى (505/5١)غ2‏ 
من طرق عن معان بن رفاعة عنه. 

وهذا حديث مرسل » وقد رواه أبن عدي» والبيهقي من طريق الوليد بن مسلم حدثنا 
مُعان بن رفاعة حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن العذري حدثنا الثقة من أشياخنا قال: قال 
رسول الله ك. . 

قال الإمام الذهبى : إبراهيم بن عبد الرحمن العذري: تابعى» مقل» ما علمته واهياء -- 
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وكا كَكْمُيُوا الّهصدة4 [البقرة: +18] وفي قوله: ظيكآما الِنَ “امنوا كوأ مم 
الْقِسْط شبد 4 الآية [المائدة: 4]» كما دخل في جميع ما فيها من الأوامرء 
ويدخل في قوله كلِ: «فإِنْ شَّهد دوا عَدْل فصوموا وأَفْطِرُوا" وقال أنس بن 
مالك: ما علمت أحداً رد شهادة العبد”"» رواه الإمام أحمد عنهء وهذا أصح من 
غالب الإجماعات التي يدّعيها المتأخرون؛ فالشهادة على الشارع بأنه أبطل شهادة 
العبد وردّها شهادةٌ بلا علم»ء ولم يأمر الله برد شهادة صادق أبداًء وإنما أمر 
بالتثبت في شهادة الفاسق”" . 


0) 


افق 


06 


أرسل حديث: «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله؛؛ رواه غير واحد عن معان بن 
رفاعة عنه ومعان ليس بعمدة» ولا سيما أنه أتى بواحد لا يُدرى من هو. 

وقد روى الخطيب (28) عن مهنا بن يحيى أنه سأل الإمام أحمد عن هذا الحديث: 
كأنه موضوع. فقال الإمام: لا هو صحيح . 

وقد صححه الإمام أحمد لحسن ظنه بمعان بن رفاعة حيث قال: لا بأس به. 

وقد رد تصحيح أحمد للحديث غير واحد: 

منهم ابن القطان الفاسي حيث نقل عنه الحافظ العراقي في «التقييد والإيضاح» أنه 
قال: وقد روي هذا الحديث متصلا من رواية جماعة من الصحابة» وكلها ضعيفة لا 
يثبت منها شيء » وليس فيها شيء يموي المرسل المذكور. وانظر: «بيان الوهم والإيهام» 
5/1" -/17” و"/لا”  .)5١‏ 

وقال العقيلي : وقد رواه قوم مرفوعاً من جهة لا تثبت. 

وضعفه أيضاً الدارقطني وابن عبد البر. 
رواه أحمد فى «مسئله» (77531/5)» والنسائى فى «ستنه» ١7/5(‏ - 177)ء والدارقطنى 
 )118-7/(‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «التحقيق» (5/ "١9‏ رقم ١١04‏ - ط 
قلعجي) - وأبو نعيم في «معرفة الصحابة؛ (5/ "١6١‏ رقم 707) من طرق عن الحسين بن 
الحارث عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن أصحاب النبى كلل. . . . 

وعند أحمد: فإن شهد شاهدان مسلمان. 

ورجاله ثقات» وعبد الرحمن بن زيد هذا ولد فى حياة النبى كه . 
لم أجد هذا في «المسند»» وفي «صحيح البخاري»؛ في (الشهادات): باب شهادة الإماء 
والعبيد قبل حديث (751509)» وقال أنس: «شهادة العبد جائزة إذا كان عدلا». 

وهذا وصله ابن أبي شيبة (9/1//7): حدثنا حفص بن غياث عن المختار بن فلفل 
قال: سألت أنساً.... وهذا إسناد صحيحء رجاله ثقات. وانظر: «تغليق التعليق» (/ 
584 - 3584). 
مضى الكلام عليهاء وانظر: «الطرق الحكمية» (ص١8١‏ - »)١487‏ وابدائع الفوائد» /١(‏ 
). و«الإشراف» (0617/4 رقم )187١‏ وتعليقي عليه. 
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فصل 
[صدقة السائمة وإسقاطها عن العوامل] 
وأما إيجاب الشارع الصّدقة في السائمة وإسقاطها عن العوامل فقد اختلف 
في هذه المسألة؛ للاختلاف في الحديث الوارد فيهاء وفي الباب حديثان: 


أحدهما : عريث غمرزو بن تعيب عن بيه عن ,عد يرفعه: اليس في الاوبل 
العَوامل صدقةٌ»” ل 

والثاني: حديث علي بن بن طالب مرزفوغا : اليس في البَمَرٍ العوامل 
شي02”) رواه أبو داود: 5 ا ثنا أبو إسحاق» عن عاصم بن 


)١(‏ رواه ابن عدي في «الكامل» .)3١75/5(‏ والدارقطني (؟5/*١٠2)»‏ والبيهقي )١١7/5(‏ من 

طريق غالب القطان عن عمرو بن شعيب به. 

أما ابن عدي فقال: غالب القطان» وهو غالب بن تُخطاف. وأما الدارقطني فقال: هو 
غالب بن عبيد الله» وهو الجزري. والصواب مع الدارقطني» ويظهر أن ابن عدي خلط 

بين الرجلين فلم يتميز له هذا من هذا فضعف الاثنين ع» مع أن غالب ب بن خطاف وثقه 
5-8 وابن معين والنسائي وابن سعد وابن حبان؛ لذلك قال الذهبي: لعل الذي ضعفه 
ابن عدي غالب آخر. وغالب بن عبيد الله هذا ضعفه ابن المديني وابن سعد والعقيلي 
وابن معين والساجي والنسائي وانظر تعليقي على «سنن الدارقطني» (رقم .)١916‏ 

() هو جزء من حديث طويل: رواه أبو داود )١51/7(‏ فى (الزكاة): باب فى زكاة السائمة» 

ومن طريقه البيهقي في «الكبرى؛ (5/ 9 44. 494: )1١6‏ من طريق النفيلي. 

قال البيهقي (0115/5) رواه النفيلي عن زهير بالشك في وقفه أو رفعهء ورواه أبو بدر 
عن زهير مرفوعاً ورواه غير زهير عن أبي إسحاق موقوفاً . 

أقول: رواية أبي بدر المرفوعة هذهء رواها الدارقطني (؟1/ 2021١7‏ والبيهقي في «سئنه؟ 
.)١١/5(‏ 

لكن أبو بدر عنده أوهام. ولذلك رجح الدارقطني في «علله؛» (5/ 76) الوقف. وأخرجه 
موقوفاً عن علي: ابن أبي شيبة ("/ »٠ ٠‏ وأبو عبيد »)47١(‏ وابن زنجويه )١410/(‏ 
كلاهما فى «الأموال»» والدارقطنى »)23١/7(‏ والبيهقى )١١1/14(‏ ونقل ابن حجر فى 
«التلخيص» (5/ 197) عن ابن القطان أنه صححه على قاعدته في توثيق عاصم بن ضمرة» 
وعدم التعليل بالوقف والرفع. وانظر: قبيان الوهم والويهام» (ه/هم؟ رقم “الا ؟). 

وله شاهد من حديث ابن عباس: رواه ابن عدي (*/ »)١191‏ والدارقطني (؟/7١٠)‏ 
ومن طريقه ابن الجوزي في «التحقيق؟ (0/ “4م - 484 رقم 55). 

0 سوار بن مصعبء» وهو ضعيف جداًء قال فيه البخاري: منكر الحديث. وفيه 

بن أبي سليم» وهو ضعيف أيضاً . 
0 موقوقاً: رواه ابن أبي شيبة .)١١/(‏ وعبد الرزاق »)١9/54(‏ 


ضمرة وعن الحارث» عن علي قال زُهير: أخسبه عن النبي كيِ: «ليس على 
العوامل شيءٌ» قال أبو داود: ورَوى حديتٌ التُقيليٌ شعبةٌ وسفيان وغيرهما عن أبي 
إسحاق عن عاصم بن ضَمْرة عن علي لم يرفعوه» ورواه تُعيم بن حَمّاد: ثنا أبو 
بكر بن عَيِّاشء عن أبي إسحاق؛ عن عاصم بن ضَمْرة» عن علي موقوفاً: «ليس 
في الإبل العوامل» ولا في البقر العوامل صدقة»”"2. 

ورواه الدارقطني من حديث صَقّْر بن حبيب: سمعت أبا رجاء»ء عن ابن 
عباس » عن علق .رفوع قال ابن حبان 9 : : «ليس هو من كلام رسول الله َك 
وإنما يعرف بإسناد منقطع يقلبه©©. الصقر عن أبي رجاءء وهو يأتي بالمقلوبات»» 
وروي من حديث جابر وابن عباس مرفوعاً وموقوفء والموقوف أشبه . 

وبعد فللعلماء في المسألة قولان: فقال مالك في «الموطأ»"'': النّواضِحٌ 
والبقر السّواني”" وبقر الحرث إني أرى أن يؤخذ من ذلك كله الزكاة” إذا وجبت 
فيه" الصدقةء قال ابنٌ عبد ال ©: «وهذا قول الليث بن سعد”''". ولا أعلم 
أحداً قال به من فقهاء الأمصار غيرهما. 


والدارقطني (؟1/١٠2)»:‏ وأبو عبيد »)49١(‏ وابن زنجويه (رقم )١415‏ كلاهما في 
«الأموال», وابن خزيمة ة »)3١/5(‏ والبيهقي »)١١7/5(‏ وإسناده صحيح. 
وقد روي مرفوعاً كما قال البيهقي» »؛ وفي إسناده ضعف. وانظر: «نصب الراية» (؟/ 
6" ولاتهذيب السئن» (188/7) للمصنف. 
)1١(‏ مضى تخريجه فيما مضى قبله. 
(0) أخرجه الدارقطني (44/1)» وفي «المؤتلف والمختلف»  )١١87(‏ ومن طريقه ابن 
الجوزي في «الواهيات6 (رقم 7 ) من طريق صقر بن حبيب - وهو ضعيفا - به» 
انظر: «التلخيص الحبير» (؟7//ا6١).‏ 
(9) نقله عنه ابن الجوزي أيضاً . (4) في المطبوع: «نقله 
(6) مضى تخريج ذلك قريبا. 
4)305/1١( )5(‏ (كتاب الزكاة): باب ما جاء في صدقة البقر. وانظر: «الإشراف» (؟4/5؟1١)‏ 
للقاضي عبد الوهاب وتعليقي عليه. 
وفي (3): «في موطئه»؛ وفي (ك): «موطأته». 
0) «النواضح جمع ناضح: الإبل التي يُستقى عليهاء والسواني جمع سانية: الناقة التي 
يُستقى عليها» (و). 
(4) في (ن): «يؤخل من المجموع الزكاةة. (9) في (ك) و(ق): «فيها». 
)٠١(‏ فى «الاستذكار» (9/ .)١7921١- ١/٠‏ 
)00012 انظر: «الأموال؟ (ص١47)‏ لأبي عبيدء و(858/1) لابن زنجويهء وتكعير اختلاف 
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60١ 5 8‏ + 5 2م20 00 رف 
وقال الثوري وأبو حئيفة وأصحابه 4 والشافعئىٌ واصحابه 4 
والأرزاعي *, وأبوو تواسين"") واو عيو"" :د وإتضاق ؤذاوة لا إزكاة 
في البقرٍ العوامل» ولا الإبلٍ العوامل» وإنما الزكاة في السائمة منهاء وروي 
قولهم ذلك عن طائفة من الصحابة منهم علي» وجابر» 0 
وكتب عمر بن عبد العزيز أنه ليس في البقر العوامل صدقة'"». 
حُجّة هؤلاء مع الأثر النظر؛ فإِنَّ ما كان من المال معد" لنفع صاحبه به 


د - ٠‏ العلماء 455719 للحضاهن»: وعدا مدهب مكحول أيضاء :قاله القناسئ قن اخغيلية 
العلماء» (/77). 0 

)١(‏ المرجع السابق. 

(1) انظر: «الأصل» »)١١/5(‏ "تبيين الحقائق» »)558/1١(‏ «البحر الرائق» (؟1/ 15 )2 ارمز 
الحقائق» »)9/١/١(‏ «خزانة الفقه؛ »)١١/١(‏ «العناية» (؟/ 4)١9‏ «الخراج» لأبي 
يوسف .)50٠١(‏ 

(9) انظر: «الأم» (؟/ 5. 7). «مختصر المزني» (ص55)» «التنبيه؛ (018)» «تصحيح التنبيه؟ 
()») «تذكرة التنبيه») (رقم ")2 «المجموع» (5/ *0"). «روضة الطالبين» )/ 
.)50١‏ اشرح النووي» (5/ 0750)» «الغاية القصوى» /١(‏ 715 2057175 «افتح الوهاب» 
٠١/1١‏ «امغني المحتاج»؟» اام ,)81١_‏ 

(4:) انظر: «مختصر اختلاف العلماء» .)4١١/1١(‏ 

(5) انظر: «فقه الإمام أبن ثور» (ص7187) ونقل مذهبه العيني في «عمدة القاري» (7/ 7177). 

() انظر: «المغنى» /١(‏ لا/41)ء «الإنصاف» (9/ 44). 

0) انظر: «الأموال» له (ص١ا؟ ‏ 877). 

(8) قول على: رواه عبد الرزاق (5879)» وابن أبى شيبة /٠(‏ 1)» وأبو عبيد (51/0) وابن 
زنجويه (147) كلاهما فى «الأموال»» والدارقطني (1/ 42٠١‏ والبيهقي ))١١7/4(‏ 
وعلقه أبو داود في «سننه؛ (1974) من طرق عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة به. 

وصححوا جميعا وقفه. 

وقول جابر: رواه ابن أبى شيبة »)١11/7(‏ وعبد الرزاق :»)١94/5(‏ والدارقطني (؟/ 
0٠١‏ وأبو عبيد (411)» وابن زنجويه (1477) كلاهما في «الأموال»» وابن خزيمة 
»)٠١/4(‏ والبيهقي )١١7117/5(‏ من طريقين عن أبي الزبير عن جابر. 

وصرح أبو الزبير بالسماع من جابرء وقال البيهقي: 0 

وقول معاذ: رواه ابن أبي شيبة (”/ 77) من طريق ليث بن بن أبي سَلِيم عن طاوس عنه» 
وليث ضعيف. 

(9) أخرجه أبو عبيد »)57/١٠(‏ وابن أبى شيية (9/ 2٠١‏ 77١)ء‏ وابن زنجويه 2١150(‏ 
:)١4«‏ وابن حزم في «المحلى» (41/5). 

)٠١(‏ في (د): «معدا». 
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كثياب بذلته وعبيد خدمته 5 التي يسكنها ودابته التي يركبها وكتبه التي ينتفع بها 
وبنفع [غيره]”""؛ فليس فيها زكاة؛ ولهذا لم يكن في حلي المرأة التي تليسه وتعيره 
زكاة”": فطرّد هذا أنه لا زكاة في بقر حرّثه ولا إبله0" التى يعمل فيها بالدولاب 
وغيره؛ فهذا محض القياس» كما أنه موجب النصوص؛ والفرق بينها وبين السائمة 
ظاهر؛ فإن هذه مصروفة عن جهة النماء إلى العمل؛ فهي كالثياب والعبيد والدارء» 
والله تعالى أعلو”/' . 
فصل 

[حكمة الا لكر و الاح زايا اي سمي ار 

ل تحضو الرعل »ولام المارعة 
لا اموي ار 0 بالحلال» فتخظّاه إلى الحرام 
ولهذا لم يوجب كمال الحد على من لم يحصن, واعتبر للإحصان أكمل أحواله؛ 
وهو أن يتزوج بالحرة التي يرغب الناس في مثلهاء دون الأمة التي لم يبح الله 
نكاحها إلا عند الضرورة» فالنعمة بها ليست كاملة» ودون التسرق الذي هو في 
الرتبة دون النكاح؛ فإن الأمة ولو كانت ما عسى أن تكون لا تبلغ رتبة الزوجة» 


)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ن). 

(0) قرار المصنف ‏ رحمه الله أنه لا زكاة في الحليء» وأنه القول الراجح في «الطرق 
الحكمية» (ص١00.‏ و«البدائع ل 6 وانظر في المسألة: «المحلى؟ (5/ 2))8١‏ 
«الأموال» (ص55]) لأبى عبيدء و(915/1 -918) لابن زنجويه؛ «#المصتف» 
لعبد الرزاق (5/ 87 85): و(75/ )1١94‏ لابن أبي شيبة» «مجموع فتاوى ابن تيمية؛ 
(15/55. 17١)ء‏ «اختلاف العلماء؛ )٠١(‏ لابن نصرء «معالم السئن» (؟/9/5١))‏ 
«أضواء البيان»  554/1(‏ 500)» «الشرح الممتع» ١79/1(‏ -4)18 وتعليقي على 
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب (7/ ١517‏ - 154). 

وانظر: «الترجيح في مسائل الصوم والزكاة» (5؟١  )18١‏ لبازمول» «تمام المنة؛ 
(355-5). وألف غير واحدٍ من المعاصرين في المسألة» منهم: إبراهيم الصبيحي 
صنف «فقه زكاة الحلي»؛ وعبد الله البسام ألف «القول الجلي في زكاة ل وحمد 
الحماد ألف «أقرى القولين في زكاة الحلي من النقدين»» وهي مطبوعة» وقرروا فيها عدم 
وجوب الزكاة في الحلي. 

(0) فى (د): «وإبله». 

0 انظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية»؛ (6؟/ 0" - 18). 
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لا شرعاً ولا عرفا ولا عادةّء بل قد جعل الله لكل منهما رتبة» العا اوها 
راد له القوعة ؤلهقا كان لدان مكلك من لأ حرق لدانكاتوي] !"> وال قسم عليه 
في ملك يمينهء فأمبّه تَجري فى الابتذال والامتهان والاستخدام مَجرى دابته 
وغلامه» بخلاف الحرائر» وكان من محاسن الشريعة أن اعتبرت في كمال النعمة 
فك 3 عدي عله الحد أن كر قن عضا عرة وعل بي" انز بتك 
يَقضي كمال وطره» ويُعطي شهوته حقهاء ويضعها مواضعهاء هذا هو الأصل 
ومنشأ الحكمة» ولا يعتبر ذلك فى كل فرد فردٍ من”" أفراد المُحصنين» ولا يضر 
تخلفه في كثير من المواضع ؛ إذ شأن الشرائع الكلية”؟؟ أن تراعي الأمور العامة 
المنضبطة» ولا يها تخلف الحكمة في أقراد الصورء كما هذا شأن الخلق فو 
موجب حكمة الله في خلقه وأمره في قضائه وشرعه» وبالله التوفيق'”) 


فصل 
[الحكمة في نة قن الوصو بعتن ذدكره دون غيره من الأعضاء] 
وأما قوله: و0 الوضوء بطر ادك دون سائر الأعضاءء ودون مس 


0 عن النبي يي الأمر بالوضوء من مس 
الذكر'» ورُوي عنه خلاقهء وأنه سّعل عنه فقال للسائل: «هل هو إلا بضعةٌ 


)١(‏ في (ك) و(ق): «نكاحه». 

(0) في اشتراط الدخول خلاف» ويبنى على المعنى الغالب على (الزواج): هل هو العقد أم 
الوطء؟ 

() في (ق) و(ك): «في كل فرد من». 

(5) في (ن) و(ق) و(ك): «الشرائع الجلية؛» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(0) انظر فى المسألة: «الموطأ» (؟/19١8)»‏ «المعونة؛ .)١71/“/(‏ «مختصر اختلاف 
العلماء؟ (/ 779): «الإشراف» (195/4 رقم ١907‏ بتحقيقي) للقاضي عبد الوهاب» 
«عقد الجواهر الثمينة» (/ 5 70)» «الحدود والتعزيرات» (ص7١١‏ - »)١١8‏ «النظرية 
العامة لإثبات موجبات الحدود» (5/ 077 . 

(5) في (ك) و(ق): «نقض» دون واو. 

(0) رواه مالك في «الموطأ» )57/١(‏ في (الطهارة)» والشافعي في المسئده» :)715/١(‏ وأبو 
داود )١481(‏ في (الطهارة): باب الوضوء من مس الذكر ‏ ومن طريقه ابن عبد البر /١١1/(‏ 
27 2.ء والترمذي (81) و(8) و(64) في (الطهارة): باب الوضوء من مس الذكرء 
والنسائى )٠٠١ /١(‏ فى (الطهارة): باب الوضوء من مس الذكرء و(5/1١1)‏ في (الغسل 
والتيمم): و«الكبرى» (4)151 وابن ماجه (4174)» والحميدي (01): والطيالسي - 


إعلام الموقعين عن رب العالمين له 
منك»”' وقد قيل: إن هذا الخبر لم يصحء وقيل: بل هو منسوخ» وقيل: بل هو 
محكم دال على عدم الوجوب» وحديث الأمر دال على الاستحباب؛ فهذه ثلاثة 
سالك الاين اف .ذلكف”. 
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000 


(169)ء: وأحمد (5/5:: ولا*4)ء والدارمى :)١186/١(‏ وابن الجارود 2)١5(‏ 
والطبراني (441//15 - 004) وغيرهم كثير من حديث بُسرة بنت صفوان. 

وصححه الترمذي ونقل عن البخاري أنه قال: أصح شيء في الباب» وصححه ابن 
معين وابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والبيهقي والحاكم وانظر فطل - 
«الخلافيات» ا ان سويب طرقه وخرجتها فى التعليق عليه 
وله لكمة نه 1 
رواه أحمد (7/5)»: والطيالسى ,»22١95(‏ وأبو داود (187) في (الطهارة): باب 
الرخصة في ذلك؛ والترمذي (85) في (الطهارة): باب ما جاء في ترك الوضوء من مس 
الذكرء والنسائي )1١١/١(‏ في (الطهارة): باب ترك الوضوء من ذلكء وابن ماجه 
(487) فى (الطهارة): باب الرخصة فى ذلك» وابن المنذر في «الأوسط» 2)٠١١١(‏ وعنه 
ابن حبان »)١١171(‏ والطبراني (81) و(8174)» والطحاوي :07-105/١(‏ وابن 
عدي :)844/١(‏ وابن شاهين :»)5١7(‏ والحازمي (58) كلاهما في «الناسخ؛ء 
والدارقطني ١48/1(‏ و58١)»؛‏ بيني 0151/10 وفي «المعرفة» )7١1(‏ و«الخلافيات» 
(03, 77ه, 054, لالاهء 0748 بتحقيقي) من حديث طلق بن علي. 

وصححه عترو بن علي الفلاس»؛ 1 الحديتي والطحاوي والطبراني وابن حبان وابن 
حزم» وانظر مفصلاً تعليقي على «الخلافيات» (؟/ 586 وما بعد), و«التلخيص الحبيرا 
١1/ة؟ ١‏ ). 
ترجيح وجوب الوضوء من مس الذكرء بناء على تصحيح حديث بُسْرة» وتضعيف حديث 
طلق» وهذا مسلك البيهقي في «الخلافيات)» وهو على تقيض صنيع الطحاوي في لاشرح 
معاني الآثار») ٠1١ /1١(‏ 0/4 ثم أخذ كل منهما يذكر الآثار التي تدعم قولهء ونحا ابن 
السدراتي «الأوسط» (206/1) إلى عدم وجوت الوضوء. إلا أنه قال: «إذا لم يثبت 
حديث بِسْرٌةء فالنّظر يدل علي أن الوضوء من مس الذّكر غير واجب» ولو ترقا من مس 
الذكر احتياطاً؛ كان ذلك حسناًء وإِنْ لم يفعل فلا شيء عليه . 

بيئما ذهب ا لتر في « لصتيو 00/0 إلى تصحيح الحديثين» وأوجب 
الوضوء من مس ىّ الذكرء إِنْ كان بقصد وعمدء فقال: «النّظر عندي - في هذا الباب: 
أن الوصوء ليجب ]| إلا على من مس ذكره أو فرجه قاصداً مفضيآء وأما غير ذلك - منه 
أو من غيره ‏ فلا يوجب في الظاهرء والأصل أنَّ الوضوء المجمع عليه لا ينقض إِلًا 
بإجماع أو سُنَةِ ثابتةٍ غير محتملة التأويل» فلا عيب على القائل بقول الكوفيين؛ لأن 
إيجابه عن الصحابة لهم فيه ما تقدّم ذكره» وبالله التوفيق». 

وقد جمع شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الل بين الأحاديث الواردة في هذا الباب 
بقوله في «مجموع الفتاوى» :)751/171١(‏ «والأظهر أيضاً أن الوشم سن م لكر م 


ننه إعلام الموقعين عن رن العالمين 


وسؤالٌ السائل ينبني على صحة حديث الأمر”'' بالوضوء منه وأنه للوجوب» 
ونحن نجيبه على هذا التقديرء فنقول: 

هذا من كمال الشريعة وتمام محاسنهاء فإن مَسنّ الذكر مُذْكُرٌ بالوطء» وهو 
في مظنة الانتشار [غالباًء والانتشار]”" الصادر عن المس”" في مظنة خروج 
المدق "ولا قمر ود باد هذه المظنة مقام الحقيقة لخفائها وكثرةٍ وعردفاء 
كما أقيم النوم مقام الحدث؛ وكما أقيم لمس المرأة [بشهوة]!”» مقام الحدث” 
رأيضا فإنا عس ,الذ كن يوحي انتفار خرارة الشهرة وكروانها ل البده 4و لو قود 
تلان [تلك] " الحرازة» وعذا مشاغد بالعن» ولم يكن الوضوء من مسه لكونه 
10 ولا لكونه مُجَرى النجاسة حتى يُورد السائل مس العذرة والبول». ودعواه 
مساواة”" مس الذكر للأنف من أكذب الدعاوى وأبطل القياس» وبالله التوفيع9» , 


فصل 
[الحكمة في إيجاب الحد بشرب قطرة من الخمر] 


وأما قوله: «أوجب الحدّ في القطرة الواحدة من الخمر دون الأرطال الكثيرة 
من البول» فهذا أيضاً من كمال [هذه]0'' الشريعة» ومطابقتها للعقول والفِطرء 





مستحب لا واجب» وهكذا صرح به الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنهء وبهذا تجتمع 
الأحاديث والآثار يبحمل الأمر به على الاستحباب» ليس فيه نسخ قوله: «وهل هو إلا 
بضعة منك؟؛ وحمل الأمر على الاستحباب أولى من النسخ». 

قال أبو عبيدة ‏ عفى الله عنه -: وبما قاله شيخ الإسلام ابؤرقيحة اعلءنا ل جاديف 
والآثار كلهاء والعمل بها حَسْعا خير من إهمال بعضهاء ولعدم ورود رواية صحيحة تدل 
على النسخ» والله أعلم . 

() في (ق): «الحديث بالأمر). 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق) و(ك). 

(9) في (ق) و(ك): «المني»؛ وأشار في هامش (ق) إلى أنه في نسخة: «المذي». 

(5) في (ك): «المني»! ١‏ 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق) و(ك). 

() انظر تفصيل المسألة وأدلتها في «الخلافيات» (5/ )31١ - 5١7‏ مع تعليقي عليه. 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك). (48) فى (د) و(ك): ابمساواة». 

(9) انظر: «تهذيب السنن» (1/ ١"‏ _ 1808 /48؟) للمصتف - رحمه الله . 

)٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (د). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين هنقه 


وقيامها بالمصالح؛ فإن ما جعل الله سبحانه في طباع الخلق النفرة عنه ومجانبته 
اكتفى بذلك عن الوازع”'' عنه بالحدٌ؛ لأنَّ الوازع الطبيعي كاف في المنع منهء 
وأما ما يشتد”" تقاضي الطباع له فإنّه غلّظ العقوبةً عليه بحسب شدة تقاضي الطبع 
له» وسد الذريعة إليه من قرب وبعدء وجعل ما حوله حمى» ومنع من قربانه» 
ولهذا عاقب في الزنا بأشنع القتلات» وفي الشسّرقة بإبانة اليد» وفي الخمر بتوسيع 
الجلد ضرباً بالسوطء ومنع [من]”" قليل الخمر وإن كان لا يُسكر إذ قليله داع 
إلى كثيره؛ ولهذا كان مَنْ أباح من نبيذٍ الثّمر المُمَكن القن الذي لا نكر خارجاً 
عن محض القياس والحكمة وموجب النصوص»ء وأيضاً فالمفسدة التي في شرب 
الخمر والضرر المختص والمتعدي أضعاف الضرر والمفسدة التي في شرب البول 


وأكل القاذورات» فإن ضررها مختصٌ بمتناولها”“. 
فصل 
[الحكمة في قصر الزوجات على أربع دون السريات] 


وأما قوله: «وقصر عدد المنكوحات على أربع» وأباح ملك اليمين بغير 
حصر) فهذا من تمام نعمته وكمال شريعته» وموافقتها للحكمة والرحمة 0 
والمصلحةء فإن النكاح يُراد للوطء وقضاء الوطرء ثم من الناس من يغلب عليه 
سلطان هذه الشهوة فلا تندفع حاجته بواحدة» فأطلق له ثانية وثالثة ورابعة» وكان 
هذا العدد موافقاً لعدد طباعه وأركانه» وعدد تَهَيوال سَنته» ولرجوعه”"' إلى 
[الواحدة بعد]”' صبر ثلاث عنهاء والثلاثُ أوَلُ مراتب الجمع افد لع الشارع 
بها عدة أحكام» ورخص للمهاجر أن يقيم بعد قضاء نسكه بمكة ثلان]”"2 ٠‏ وأباح 


)١(‏ «وزعته كوضع كففتهء فاتزع هو أي كف. والوازع: الكلبء والزاجر والوزعة جمع 
وازع» وهم الولاة المانعون من محارم الله تعالى». اه القاموس (ح). 

(؟) في (ن): ايستدعي». (7) ما بين المعقوفتين سقط من (د) و(ك). 

(:) انظر كلام المصنف في «تهذيب السنن» 2157/١(‏ ١5لا‏ 755 795)ء و«زاد المعادا 
.)١51١ "0 /9(‏ و«بدائع الفوائد» (/ »)١5٠‏ وانظر: «الحدود والتعزيرات» (ص 7!"7‏ 
0١‏ للشيخ بكر أبو زيد ‏ حفظه الله -. 

)2( في «(ك): «وللرحمة». 4 في (ن) و(ق) و(ك): «والرجوع». 

(0) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): «الوحدة بغير؟ . 

(4) رواه البخاري (79737) في (مناقب الأنصار)» ومسلم (167) في (الحج)» امن حديت 
العلاء الحضرمي » وسقطت «بمكة» من (ق). 


02 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


سافن أن تشاع علخت يوا 50 وجعن بعد العيانة التبفدة او الوا 2 
ا" وأباح للمرأة أن 0 4 1 فْرّحِمَ الضرّة بأن 0 
غاية انقطاع زوجها عنها ثلاثاً ثم يعود؛ فهذا محض الرحمة والحكمة والمصلحةء 
وأما الإماء فلما كُنّ بمنزلة سائر الأموال من الخيل والعبيد وغيرهما لم يكن لقصر 
المالك على أربعة منهن أو غيرها من العدد معنىٌ؛ فكما ليس في حكمة الله 
ورحمته أن يقصرٌ السَّيّد على أربعة عبِيدٍ أو أربع دواب وثياب ونحوهاء فليس في 
حكمته أن يقصره على أربع إماء» وأيضاً فللزوجة حَنٌّ على الزوج اقتضاه عقد 
التكاح يجب على الزوج القيام به» فإن شاركها غيرها وجبّ عليه العدل بينهما؛ 
فقّصرٌ الأزواج على عدد يكون العدل فيه أقرب مما زاد عليه»ء ومع هذا فلا 





)١(‏ أخرجه ابن ماجه في «السنن» كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في التوقيت في المسح 
للمقيم والمسافرء ١84/١‏ رقم(2007)» وابن أبي شيبة في «المصنف» 2)110/9/1١(‏ 
والشافعي في «المسند؛ (ص7١‏ و١/ ”7‏ مع «بدائع المنن»)» وفي «الأم» (١/7”4)؛‏ ومن 
طريقه البيهقي في «المعرفة» »)١144/7(‏ وفي «بيان خطأ من أخطأ على حافس ) 
(ص176١.‏ ط دعيس)ء والأثرم في «سئنه» ‏ كما في «التعليق المغني»)(١/‏ 4 20٠‏ واتنقيح 
التحقيق» )07557/١(‏ -» وابن خزيمة في االستحيع؛ /445 رقم97١).‏ ومن طريقه 
الدارقطني في «السئن» (١/؟ »)٠‏ والبيهقي في «الخلافيات (5/ 5514 رقم 4946 
بتحقيقي)» وفي «السئن الكبرى» 2)581/١(‏ وفي 0 4/5 ٠‏ رقم 2»)١9917‏ وابن 
الجوزي في «التحقيق» (١/١١؟‏ رقم؟54), وابن الجارود في «المنتقى؟ (رقم ا 
والطحاوي في «اشرح معاني الآثار» 2)457/١(‏ والدارقطني في «السنن» »)١45/١(‏ وابن 
حبان في «الصحيح) (157/54. /١54‏ رقم 217554 الإحسان).؛ والبيهقي في «السئن 
الكبرى» 2»)58١1/١(‏ والبغوي في «شرح السنة» /١(‏ 550 رقم77)؛ من حديث أبي 
بكرة. 

وإسناده حسن من أجل المهاجر بن مخلدء قال ابن معين: «صالح»» وقال الساجي: 
«صدوق». وليّنه أبو حا 

انظر: «الجرح انعد + ».)505/1١/5(‏ و«التهذيب» .)777/1١١(‏ / 

وقال الترمذي في «العلل الكبير» /١(‏ 115 175): «وسألت محمداً ‏ أي: البخاري 
فقلت: أي الحديث عندك أصحٌ في التوقيت في المسح على الخفين؟ قال: صفوان بن 
عسال» وحديث أبي بَكْرَةَ حسن». 

وصححه الخطابي والشافعي» انظر: «التلخيص الحبير؟ (١/لاهال‏ وانتصب الراية» 
كلما و«#المنتقى» )١١١/١(‏ للمجد ابن تيمية» و١تنقيح‏ التحقيق» .)085-205570/١(‏ 

(0) في المطبوع: «أو الموجبة». 

(؟) رواه البخاري (5019) في (الأدب)ء ومسلم (58) في (الإيمان). 

(5) رواه البخاري )١5181(‏ في (الجنائز). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ته 
يستطيعون العدل ولو حرصوا عليه؛ ولا حق لإمائه عليه فى ذلك» ولهذا لا يجب 
لهن قسمء ولهذا قال تعالى: اَن جِنّْ ألا َي ميد أو ما ملكت أيَمدَكم4 [النساء: 
*]ء والله أعلم . 
فصل 
[الحكمة في إباحة التعدد للرجل دون المرأة] 

وأما قوله: «وأنه أباح للرجل أن يتروج بأربع زوجات» ولم يبح للمرأة 
[قط]”' أن تتزوج بأكثر من زوج واحد» فذلك من كمال حكمة الرب تعالى 
وإحسانه ورحمته بخلقه ورعاية مصالحهه”"» ويتعالى سبحانه عن خلاف ذلك» 
وينرّه شرعه أن يأتيّ بغير هذاء ولو أبيح للمرأة أن تكونّ عند زوجين فأكثر لفسد 
العالم» وضاعت الأتسابٌ» وقتل الأزواج بعضُهم بعضاًء وعظمت البليّ 
واشتدت الفتنة» وقامت سوقٌ الحرب على ساق» وكيف يستقيم حال امرأة فيها 
شركاء متشاكسون؟ وكيف يستقيم حال الشركاء فيها؟ فمجيء الشريعة بما جاءت به 
من خلاف هذا من أعظم الأدلة على حكمةٍ الشارع ورحمته وعنايته بخلقه. 

فإن قيل: فكيف رُوعي جانب الرجل» وأطلق له أن يُسيم طرفه”" ويقضيّ 
وطره» وينتقل من واحدة إلى واحدة بحسب شهوته وحاجته» وداعى المرأة داعيه» 
وشهوتها شهوته؟ 

قيل: لما كانت المرأة من عادتها أن تكون مخبأءً من وراء الحُدّرِ”*“': 
ومحجوبةً في كِنَّ بيتها'”': وكان مزاججُها أبرد من مزاج الرجل» وحركتها الظاهرة 
والباطنة أقل من حركته» وكان الرجل قد أعطي القوة والحرارة التي هي سلطان 
الشهوة أكثر مما أعطيته المرأة» وبُلي بما لم تُبْل به؛ أطلق له من عدد المنكوحات 
ما لم يطلق للمرأة؛ وهذا مما خص الله به الال وفضّلهم به على النساع» 
كما فضلهم عليهِنّ بالرسالةٍ والنبوةٍ والخلافةٍ والملك والإمارة وولاية الحكم 


للق ما بين المعقوفتين سقط (ق) و(ك) والمطبوع . 

(0) في (ق) و(ك): «ورعايته لمصالحهم». (”) في (ق) و(ك): «يشيم طرفه». 
(5) في المطبوع: «الخدور». (5) في (ق) و(ك): «في كسر بيتها». 
00( في (ق) و(ك): «وهذا مما حض به الرجال». 


لق إعلام الموقعين عن رب العالمين 


يدأبون في أسباب معيشتهنّ؛ ويركبون الأخطارء ويجوبون القفارء ويعرضون 
أنفسهم لكل بلية ومحنة في مصالح الزوجاتء والربٌ تعالى شكورٌ حليمٌ» فشكر 
لهم ذلكء وجبرهه”' بأن ن مكنهم مما لم يمكّن منه الزوجات» وأنت إذا قايستٌ 
بين تعب الرّجال وشقائهم وكدّهم ونصبهم في مصالح النساء وبين ما ابتلي به 
النماء من الكيرة وحدث حطا الرجال من تحمل ذلك التعب والنصب والدأب أكثر 
من حظ النساء من تحمل الغيرة؛ فهذا من كمال عدل الله وحكمته ورحمته؛ فله 
الحمد كما هو أهله. 


[شهوة الرجل أقوى من شهوة المرأة] 

وأما قول القائل: «إن شهوة المرأة تزيد على شهوة الرجل» فليس كما قال» 
والشهوة منبعها الحرارة» وأين حرارة الأنثى من حرارة الذكر؟ ولكن المرأة 
- لفراغها وبطالتها وعدم معاناتها لما يشغلها عن أمر شهوتها وقضاء وطرها ‏ 
يغمرها سلطان الشهوة» ويستولي عليهاء ولا”' يجد عندها ما يعارضهء بل 
سادق تلا اقارها وها خادة«مسكن منها كن اللمكوة نطو لقان أن فهرتها 
أضعاف شهوة الرجل» وليس كذلكء ومما يدل على هذا أن الرجل إذا جامع 
امرأته أمكنه أن يجامع غيرها في الحالء وكان النبي كَلهِ يطوف على نسائه في 
الليلة الواحدة”"©» وطاف ايعان عليه المدم على تيفيك انز ةن الي , 


ومعلوم أن له عند كل امرأة شهوة وحرارة باعثة على الوطعء والمرأة إذا قضى 


)١(‏ في (ق) و(ن) و(ك): «وخبرهم»» وأشار في هامش (ق) إلى أنه في نسخة ما أثبتناه. 

0( في (ق) و(ك): «ولم». 

(9) رواه البخاري (118) في (الغسل): باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل 
واحدء و(7585) باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيرهء و(0:058) في (التكاح): 
باب كثرة النساءء و(80١05)‏ باب من طاف على نسائه في غسل واحد» ومسلم وترم 
في (الحيض) : باب جواز نوم الجنب» من حديث أنشن . 

(5) رواه البخاري (1815) في (الجهاد): باب من طلب الولد سياد و(7"474) في 
(أحاديث الأنبياء): باب قول الله تعالى: #وَوَعَيًا إناقد سَليْمنّ عَم الْعَبدُ إِنَّهه أوآبُ © 
و(2741) في (النكاح): باب قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائي» و(5779) في 
(الأيمان والنذور): باب كيف كانت يمين النبي يليد و(1770) في (كفارات لل 
باب الاستثناء في اليمين» و(7479) في (التوحيد): باب في المشيئة والإرادة» ومسلم 
)١158(‏ في (الأيمان): باب الاستثناء» من حديث أبى هريرة» وقد اختلفت عدد 
الروايات في عدد النساء. ١‏ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين فنقة 
الرجل وطَرَّها”" فتَرثُ7' شهوتّهاء وانكسرت نفسّهاء ولم تطلب قضاءها من غيره 
في ذلك الحين» فتطابقت حكمه الشرع والفقترو الكل والأمرء وله اليد 
| فصل 
[الحكمة في جواز استمتاع السيد بأمته دون العبد بسيدته] ' 
وأما قوله: «أباح للرجل أن يستمتع من أمته بملك اليمين بالوطء وغيره» 
ولم يبح للمرأة أن تستمتع من عبدها لا بوطء ولا غيره» فهذا اشنا عه كمال 
هذه الشريعة وحكمتهاء فإن السيدٌ قاهرٌ لمملوكه. حاكم عليهء مالك لهء والزوج 
قاهر لزوجته حاكم عليها.ء وهي تحت سُلطَانِه وحكيه تُشبه الأسير؛ ولهذا مُنع 
العبد من نكاح سيدته للتنافي بين كونه مملوكها وبعلهاء وبين كونها سيدته 
وموطوءتهء وهذا أمر مشهورٌ بالفطرة والعقول فبحُهء وشريعة أحكم الحاكمين 
منرّهةٌ عن أن تأتي به . 
فصل 
[التفريق بين أحكام الطلقات] 
وأما قوله: «وكَرّق بين الطلقات فجعل بعضها مُحرّماً للزوجة وبعضها غير 
محرم» فقد تقدم [من]”*' بيان حكمة ذلك ومصلحته ما فيه كفاية. 
فصل 
[التفريق بين لحم الإبل وغيرها في إيجاب الوضوء] 
وأما قوله: «وفرّق بين لحم الإبل وغيره من اللحوم في الوضوء» فقد تقدم 


فى الفصل الذي قبل هذا جواب هذا السؤال» وأنه على وفق الحكمة ورعاية 
المصلحة. 





)١(‏ في المطبوع: (وطزةة: 

(؟) في (ق) و(ك): «فقدت»» وأشار في هامش (ق) إلى أنه في نسخة: «فترت». 

(9) انظر كلام المصنف - رحمه الله حول هذا الموضوع في «بدائع الفوائد» (4/١4)؛‏ فإنه 
مهم وانظر أيضاً : «المبدع؟ (/18/1). 

(4) مها بين المعقوفتين سقط من (ن). 
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فصل 
[الحكمة في التفريق بين الكلب الأسود وغيره] 

وأما قوله: «وفرق بين الكلب الأسود وغيره في قطع الصلاة» فهذا سؤال 
أوزده عبد الله بن الصَّامت على أبى ذر» وأورده”" أبو ذر على التبى كله: واجاب 
عه القرق التو فقا ا#الكلب الاسوف خط 706+ وهذاء :إن أريت. به أله الشيطات 
يظهر في صورة الكلب الأسود كثيراً كما هو الواقع فظاهر””» وليس بمستنكر أن 
يكونَ مرورٌ عدو الله بين يدي المصلى قاطعاً لصلاته» ويكون مروره قد جعلّ تلك 
الفساذة نعيفة إلى الله 'مكروعة لد ومن النضان بانسافيا" أ و إن اث العراد به 
أن #القلك الأسرة سطان العلا فزن م حصن من اجباين الخيرانات تنا 
شياطين وهي ما عَنَا منها وتمرد»ء كما أن شياطين الإنس عُتاتهم ومتمردوهم»ء 
والإبل شياطينٌ الأنعام» وعلى ذرُوة كل بعير شيطان”'؛ فيكون مرورٌ هذا النوع 
من الكلاب ‏ وهو من أخبثها وشرها ‏ مبغضاً لتلك الصلاة إلى الله تعالى؛ فيجب 
على المصلي أن يستأنفها"'» وكيف يُستبعدٌ أن يقطعّ مرورٌ العدو بين الإنسان 


)١(‏ أشار في هامش (ق) إلى أنه في نسخة: «ورواه». 

() رواه مسلم )21١(‏ في الصلاة: باب قدر ما يستر المصلي» من حديث أبي ذر. 

(©) انظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية». »)07/١9(‏ وكتابي: «فتح المنان» 2)58/١(‏ ا 15‏ 
254). 

(5) في المطبوع: «بأن يستأنفها». 

(4) رواه أحمد (/545)» وابن أبي شيبة ١١17/7(‏ ط - الفكر)»ء والدارمي (580/1 - 
7؛ وابن حبان (170) و(75594)» والطبراني في «الكبير» (75997)» وفي «الأوسط» 
(1944) من طرق عن أسامة بن زيد الليثي عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن 
أبيه مرفوعاً وفيه زيادة. 

قال الهيئمي في «المجمع» :)١17١/٠١(‏ ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن حمزة 
وهو ثقة. 

أقول: أسامة بن زيد الليثي فيه كلام لا ينزل حديئه عن درجة الحسن» ومحمد بن 
حمزة روى عنه جمعء» وذكره ابن حبان في «الثقات» (701//5): وله شاهد من حديث 
ابن عمر: رواه الطبراني في «الأوسط»» وفيه القاسم بن غصن وهو ضعيف؛ كما قال 
الهيثمي في «المجمع» ( “011 

ومن حديث عمر بن الخطاب 00000 
خطأ وسقطء وفيه عَنْبسة بن عبد الرحمن وهو منكر الحديث. الوك الع 

(5) انظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية» .)07/1١9(‏ 


إعلام الموقعين: عن رب العالمين ته 
وبين وليه حُكم مناجاته له كما قطعها كلمةٌ من كلام الآدميين أو قهقهةٌ أو ريح أو 
ألقى عليه الغير نجاسة أو نوّمه الشيطان فيها؟ 

وفي الحديث الصحيح عن النبي كَل أنه قال: «إن شيطاناً تفلّت علي البارحة 
لطع علي صلاتي”9. 

وبالجملة؛ فللشارع [كك]1"' في أحكام العبادات أسراراً لا تهتدي العقول 
إلى إدراكها على وجه التفصيل وإن أدركتها جملة. 

فصل 
[الحكمة في التفرقة بين الريح والجُشاء] 

وأما قوله: «وفرق بين الريح الخارجة من الدُبر وبين الجشوة؛ فأوجب 
الوضوء من هذه دون هذه» فهذا أيضا من محاسن هذه الشريعة وكمالهاء كما فرق 
بين البَلُْغم الخارج من القّم وبين العَذِرّة في ذلك» ومَنْ سوّى بين الريح والجشاء 
فهو كمن سوّى بين البلغم والعذرة» والجشاء من جنس الغطاس الذي هو ريح 
تُحتبس في الدماغ ثم تطلب لها منفذاً فتخرج من الخياشيم فيحدث العغطاس» 
وكذلك الججشاء ريخ تُحبس”" فوق المعدة”' فتطلب الصعود» بخلاف الريح التي 
تحبس تحت المعدة» ومن سوّى بين الجشوة والضَرْطة في الوصف والحكم فهو 
فاسد العقل والحس. 


فصل 
[الحكمة في التفرقة بين الخيل والإبل في الزكاة] 


وأما قوله: (أوجب الزكاة فى خمس من الإبل وأسقطها عن آلاف من 


)١؟١١(و باب الأسير أو الغريم يربط في المسجدء‎ )551١( رواه البخاري في (الصلاة):‎ )١( 
في (العمل في الصلاة): باب ما يجوز من العمل في الصلاة» و(5814") في (بدء‎ 
الخلق): باب صفة إبليس وجنودهء و(7”417) في (أحاديث الأنبياء): باب قول الله‎ 
تعالى : #ووَعَبًَا لِدَاْدَ سينك و(1808) في (التفسير): بات :رون ل 60لا كن كدر‎ 
يَنْ بتي 4 ومسلم (241) في (المساجد): باب جواز لعن اليلان في أثناء الصلاة»‎ 
. من حديث أبي هريرة طن‎ 

() ما بين المعقوفتين من (ق). () في (د): #تحتبس»). 

(5) في (ق) و(ن): #تحبس تحت المعدة»! ثم ضرب على «تحت» في (ق)» وقال في 
الهامش : «لعله: في». 


هه إعلام الموقعين عن رب العالمين 
الخيل» فلعمرٌ الله إنه أوجب الزكاة في هذا الجنس دون هذا كما في اسئن أبي 
داود؛ من حديث عاصم بن ضَمْرة عن علي" قال: قال رسول الله يكلهِ: قد 
عفوتٌ ا عن الخيلٍ والرَّقِيقِء فهاتوا صدقةً الرقة"" من كل أربعين اك 
و 2 وليس في تسعين ومئة شيء » فإذا بلغت مئتين ففيها خمسةٌ دراهم)!*) 
ورواه سفيان عن أبى إسحاق عن الحارث عن على وفعي29 "اوقا قي حدثنى 


)١(‏ في المطبوع زيادة «كرم الله وجهه». 

(5؟) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ق) و(ك). 

(©) «الرقة ‏ بكسر الراء وفتح القاف مخففة : الفضة» (د). 

(4) في المطبوع: «درهم»! 

(4) رواه أحمد فى «مسئله)» ١” ء١77 - ١١١/١(‏ 55١)»ء‏ وابن أبى شيبة (/ 2)١957‏ 
وابن ماجة ١1 ٠(‏ /11) في (الزكاة): باب زكاة الورق والذهب» و("1831) في باب صدقة 
الخيل والرقيق» واد فلن (051)» والحميدي (04): والطحاوي في ترج معاني 
الآثار» (55-18/5). والخطيب في «تاريخ بغداد» »)١41/9(‏ والبيهقي في «سننه 
الكبرى» )١١8/5(‏ من طرق عن أ إسحاق عن الحارث عن علي مرفوعاً . 

والحارث الأعور هذا ضعيف. 

ورواه أحمد في لمسئده) )١١4 - ١١و 91/١(‏ وفي «التاريخ والعلل» »5١١/١(‏ 
6 رقم »)5١1١17 01١89‏ وابنه عبد الله في «زوائده على المسند» ١55 /١(‏ و54١)»‏ 
والدارمى فى «سئنه» .)"87/١(‏ وأبو عبيد فى «الأموال» .»)١707(‏ وابن زنجويه فى 
«الأموال» (81"ا, 04١15ء »)١41(‏ وأبو داود (1914) فى (الزكاة): باب فى السائمة» 
والترمذي (170) في (الزكاة): باب ما جاء فى زكاة الذهب والورقء والنسائي في 
«سننه؟ (9"//0) في (الزكاة): باب زكاة الورق» والطحاوي (758/1)»: وابن خزيمة في 
«صحيحها (1784» 77917): والدارقطنى فى «سئنه» »)١15/7(‏ والبغوي »)١987(‏ وأبو 
حامد الأزهري في «الفوائد المنتخبة» (ق 55١/م)‏ والبزار (/71: 205179 وأبو جهم 
الباهلي في «جزئه» (ق 57/ أو رقم 91» المطبوع)» والطبراني في «المعجم الصغير» /١(‏ 
37). وابن حزم (519/5؟ و5/١5)»‏ وابن عبد البر »)١77/11(‏ والحاكم )»)500/١(‏ 
والبيهقي ١١7/4(‏ -118) من طرق عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة ة عن علي 
مرفوعاً. ورواه مؤقوفاً من طريق أبي إسحاق: عبد الرزاق »)584١1(‏ وأبو عبيد (5؟١٠٠»‏ 
١56١١).ء‏ وابن زنجويه ١41/0 .١41/9(‏ 57١)غ.‏ كلاهما فى «الأموال». 
والدارقطني (117/7)»: والبيهقي »)١١7/5(‏ وابن حزم (088/5). 1 

وقد رجح البخاري - فيما نقل عنه الترمذي - والدارقطني في «العلل» (1957/7 ١594‏ 
رقم 7”17) كلا الطريقين» وقد نقل ابن حجر في «التلخيص» (177/5) عن الدارقطني أنه 
قال: الصواب وقفه على علي. ولم أر هذا القول في «العلل» ولا في «السنن». 

وانظر: «زاد المعاد» »)١59/١(‏ و"تهذيب السنن» .)١935/:5(‏ 

(5) طريق سفيان ‏ وهو ابن عيينة ‏ هذا: رواه ابن أبي شيبة (/ ١517‏ و5١557/1)»‏ والشافعي - 
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أبو معاد الأنصاري» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة يرفعه» 
«عفوتٌ لكم عن صدقة الجَبْهَةٍ والكُسْعَة والنّحَّة2(0 قال بقية: الجبهة الخيل» 


(000 


في «السئن» (50): وأحمد في المسئله» »)١57( :)١7"5/١(‏ والحميدي في لمسئده» 
م وعبد بن حميد في «المنتخب» (رقم 0 وأبو عبيد (2705 هه 5)» وابن ماجه 
ولاك "لمكي وأبو يعلى (599» ٠088)ء‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار» (؟/ 
55-4)» والبيهقى فى «السنن الكبرى» »)١١8/5(‏ ورواه الطيالسى (5؟7١)»2‏ ومن 
طريقه أبو نعيم في "تاريخ أصبهان» »)7١/7(‏ وأحمد :.)157/١(‏ والطحاري (18/1) 
عن شريكء وابن أبي شيبة :)١97/(‏ وأحمد )١7١/١(‏ عن حجاج.ء وأبو داود 
)١51/(‏ عن جرير بن حازم وآخرء و(1515)» والطبراني في «الطوال» (07)» وابن 
زنجويه »)١4174(‏ والدارقطني (؟/ 423١7‏ والبيهقي (44/4) عن زهيرء وأبو يعلى 
)0١(‏ عن عمر بن عامر»ء وابن زنجويه (18170) عن إسرائيل»: والطحاوي (؟9/7١)‏ عن 
إبراهيم بن طهمانء, والدارقطني (98/5)» والخطيب )١5١/7(‏ عن السيد بن عيسى» 
والبيهقي )١١8/5(‏ عن سفيان الثوري» وابن المظفر في «غرائب شعبة» (ق ١؟/أ)‏ عن 
شعبة» والخطيب )7١7/17/(‏ عن إدريس الأزدي» والذهبى في «السير؛ )117/١17(‏ عن 
خالد بن أبي خالد جميعهم عن أبي إسحاق به. 0 

وإسناده ضعيف جداً ؛ الحارث متروك. 
رواه من هذا الطريق: البيهقى )١١8/5(‏ من طريق محمد بن المتوكل عن بقية به» وقال: 
كذا رواه بقية بن الوليد عن أبي معاذ وهو سليمان بن أرقم» وهو متروك الحديث ولا 
يحتج به» وقد اختلف عليه في إسناده» فقيل هكذا وقيل عن الحسن عن عبد الرحمن بن 
سمرة. 

أخرجه الطبراني في «الكبير؛ ‏ كما في «المجمع» (؟/ )594‏ وابن عدي في «الكامل» 
(5/ 554). وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (؟/ق 15/ب)» وفيه سليمان بن أرقم 
المذكور. 

ورواه أبو داود في «المراسيل» )١١5(‏ من طريق كثير أبو سهل عن الخ مرسلاً 
ورجاله ثقات لولا إرساله. 

وهو في اغريب الحديث» لأبي عبيد (١/؟)‏ من طريق حماد بن زياد عن كثير بن زياد 
يرفعه؛ كما قال ثم قال: وعن جويبر عن الضحاك يرفعه!! 

ورواه البيهقي في «السنن الكبرى» )1١١8/١(‏ من طريق أبي عبيد عن نُعيم بن حماد 
عن ابن الدراوردي عن أبي جزرة القاص يعقوب بن مجاهد عن سارية الخُلجي مرفوعاً 
نه . 

وهذا إسناد ضعيف» نعيم بن حماد فيه كلام وسارية هذا ليس بصحابي؛ كما قال 
البخاري وابن حبان» وانظر: «الإصابة» )١118/1(‏ حيث ذكره في القسم الرابع 

ثم قال البيهقي: «أسانيد هذا الحديث ضعيفة»» وقال ابن حجر في ل )1/ 
14 (إسنادةٌ ضعيف» وقد اضطرب فيه من رواية سليمان بن أرقم أبو معاذ». 


هففت» إعلام الموقكين عن رب العالمين 
والكسعة: البغال والحمير» والنّخة: المربيات في البيوت» وفي «كتاب عمرو بن 
حزم»: ١لا‏ صدقة في الجبهة والكسعة» والكسعة: الحميرء والجبهة: الخيل)"". 


وفي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة» [عن النبي كلِ]: «ليس على 
المسلم في عبده ولا فرسه صدقة70 , 


والفرق بين الخيل والإبل أن الخيل تراد لغير ما تراد له الإبل؛ فإن الإبل 
تراد للدّرٌ والنّسل والأكل وحمل الأثقال والمتاجر والانتقال عليها من بلد إلى 
بلدء وأما الخيل فإنما لقت للكرٌ والمّرٌ والطلب والهربء. وإقامة الدين» وجهاد 
أعدائه» وللشارع قصدٌ أكيد في اقتنائها وحفظها والقيام عليهاء وترغيب النفوس 
فى ذلك بكل طريق» ولذلك عفا عن أخذ الصدقة منها؛ ليكون ذلك أرغب 
للنفومن”"'فيما يحبه الله :ووسولة-من اتعناتها ورياطهاء. وقد قال [1ه]!؟) تعالى: 
«وَآعِدُوأ لَهُم نا اسْتَطعَثر ين قُوَّوَ ومن رَبَالِ الْكَيْلٍ» [الأنفال: ]1١‏ 7 الخيل من 
جنس آلاتِ السلاح والحرب» فلو كان عند اويل منها ما عَسّاه أن يكون ولم 
يكن للتجارة لم يكن عليه فيه زكاة» بخلاف ما أُعدّ للنفقة؛ فإن الرجل إذا ملك 
منه ا ففيه الزكاة» وقد أشار النبي كَلِهِ إلى هذا بعينه في قوله: «قد عفوتثٌ لكم 
عن صدقةٍ الخيل اقيق فهاتوا: صدقة: الزية98؟ افلا تراه عبنت فقويو فنا أعد 
للافاق 1و ]20 ها اعد عاك كلمة ]لله يضر ديه ووياد :أعذات ؟- فهو من ,حنمن 
السيوف والرماح والسهام. وإسقاط الزكاة في هذا الجنس من محاسن الشريعة 
مال 


- وانظر: «فيض القدير» (14/5”). 
وفي «النهاية»: هي الرقيق» وقيل: الحميرء وقيل: البقرء والعوامل وتفتح نونها 

وتضمء وقيل: هي كل دابة استعملتء, وقيل: البقر العوامل: بالضمء وغيرها بالفتح» 
(د). 

)١(‏ كتاب عمرو بن حزم خرجته بإسهاب وتفصيل في تعليقي على «الخلافيات» 1448/1١(‏ وما 
بعد) فانظره فإنه مفيد. 

(؟) رواه البخاري )١47(‏ في (الزكاة): باب ليس على المسلم في فرسه صدقة» و(5374١)‏ 
باب ليبس على المسلم في عبذه صدقة» ومسلم 480 في (الزكاة) : باب لا زكاة على 
المسلم في عبده وفرسهء وما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 

22 في (ك) و(ق): «إلى النفوس». 

(5) ها بين' المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 

(0) سبق تنخريجه قريباً . 0 انظر: «زاد المعاد» .)١549//1١(‏ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ننه 
فصل 
[الحكمة في التفريق بين بعض مقادير الزكاة] 

وأما قوله: «أوجب في الذهب والفضة والتجارة ربع العشرء وفي الزروع 
والثمار نصف العشر أو العشرء وفي المعدن الحُمس» فهذا أيضاً من كمال الشريعة 
ومراعاتها للمصالح”''؛ فإن الشارع أوجب الزكاة مواساةً للفقراء» وظهرةً للمال» 
وعبودية للرب» وتقربا إليه بإخراج محبوب العبد له وإيثار مرضاته» ثم فرضها على 
أكمل الوجوهء وأنفعها للمساكين» وأرفقها بأرباب الأموال؛ ولم يفرضها في كل 
مال» بل فَرضّها في الأموال التي تحتمل المواساة» ويكثر فيها الربح والدَّرٌ والنسل» 
ولم يفرضها فيما يحتاج العبد إليه من ماله ولا غنى له عنه كعبيده وإمائه ومركوبه 
وداره وثيابه وسلاحهء بل فرضها في أربعة أجناس من المال: المواشيء» والزروع 
والثمارء» والذهب والفضة» وعروض التجارة؛ فإن هذه أكثر أموال الناس الدائرة 
بينهم» وعامة تصرفهم فيهاء وهي التي تحتمل المواساة» دون ما أَسقَْط الزكاة فيه 
ثم قسم كل جنس من هذه الأجناس بحسب حاله وإعداده للنماء إلى ما فيه الزكاة 
وإلى ما لا زكاة فيهء فقسم المواشي إلى قسمين: سائمة؛ ترعى بغير كلفة ولا مشقة 
ولاكهازة» فالنعجة فيها كافيلة وَالمئة فبها:ؤافرة والكلقة فنها نسيرة والتماء فيه 
كثير؛ فخص هذا النوع بالزكاة» وإلى معلوفة بالثمن أو عاملة في مصالح أربابها في 
زكاة دواليبهم وحروثهه'" وحمل أمتعتهم؛ فلم يجعل في ذلك زكاة» لكلفة 
العلوفة”'' وحاجة المالكين إلى العوامل فهي كثيابهم وإمائهم وعبيدهم وأمتعتهم. 

ثم قسّم الزروع والثمار إلى قسمين: قسم يجري مجرى السائمة من بهيمة 
الأنعام في سقيه من [ماء]”؟ السماء بغير كلفة ولا مشقة فأوجب فيه العشرء وقسم 
يسقى بكلفة ومشقة ولكن كلفته دون كلفة المعلوفة بكثير إذ تلك تحتاج إلى العلف 
كل يوم فكان مرتبة بين مرتبة السائمة والمعلوفة» فلم يوجب فيه زكاة ما شُرِب 
بنفسه» ولم يسقط زكاته جملة [واحدة]”*'': فأوجب فيه نصف العشر. 


- ١41/1١( انظر: حكمة التشريع في الزكاة للمصنف  رحمة الله عليه في «زاد المعاد»‎ )١( 
.)55  849ص( ؛ وامفتاح دار السعادة» (ص7759)» و«الوابل الصيب»‎ 

(0) في (ك) و(ق): «وحراثهم». 

() في المطبوع: «المعلوفة» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 


2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 

ثم قسم الذهب والفضة إلى قسمين: أحدهما ما هو معد لتنميته(' والتجارة 
به والتكسب ففيه الزكاة كالنقدين والسبائك ونحوهاء وإلى ما هو معد للانتفاع 
دون الربح والتجارة كحلي”"' المرأة وآلات السلاح التي يجوز استعمال مثلها فلا 
قا يو 

ثم قسم العروض إلى قسمين: قسم أعد للتجارة ففيه الزكاة» وقسم أعد 
للقنية والاستعمال فهو مصروف عن جهة النماء فلا زكاة فيه. 

ثم لما كان حصول النماء والربح بالتجارة من أشق الأشياء وأكثرها معاناة 
وعملاً خمّفها بأن جعل فيها ربع العشرء ولما كان الربح والنماء بالزروع والثمار 
التي تُسقى بالكلفة”*' أقل كلفة والعمل أيسر ولا يكون في كل السنة جعله ضعفه 
وهو نصف العشرء ولما كان التعب والعمل فيما يشرب بنفسه أقل والمؤنة أيسر 
جعله ضعف ذلك وهو العشرء واكتفى فيه بزكاة عامة خاصة؛ فلو أقام عنده بعد 
ذلك عدة أحوال لغير التجارة لم تكن فيه زكاة لأنه قد انقطع نماؤه وزيادته» 
بخلاق الماقية» وبخلاف [ما لو أعِدٌّ للعجارة]؟2؟ فإنه عَرْضَة للتماء؛ 0 لما كان 
الركارٌ مالأ مجموعاً محصلاً وكلقّة تحصيله أقل من غيره» ولم ي يحتج إلى أكثر 
من استخراجه كان الواجب فيه ضعف ذلك وهو الخمس. 

فانظر إلى تناسب هذه الشريعة الكاملة التى بهر”' العقول حسنئّها وكمالهاء 
وشهلاتالفظر يشكدتها».وآته لم يظرق التبالم شريعة أكمل مده" ور اجتمعت 
عقول العقلاء وفطر الألِبّاء واقترحت شيئاً يكون أحسنٌ مُقترح”” لم يصل 
اكراحها إلى مهادت نه: 

ولما لم يكن كل مال يحتمل المواساة قدَّر الشارع لما يحتمل المواساة نُصُبا 
مقدرة لا تجب الزكاة في أقل منهاء ثم لما كانت تلك النصب تنقسم إلى مالا 
يجحف المواساة ببعضه أوجب الزكاة منهاء وإلى ما يجحف المواساة ببعضه 


)١(‏ في المطبوع: «للثمنية». )١(‏ في المطبوع: «كحلية». 

(9) انظر: «الطرق الحكمية» (ص١2)00‏ وابدائع الفوائد» (7/ 2)١57‏ وما قدمناه. 
(4) في (ق) و(ك): «بكلفة 

(5) بدل ما بين المعقوفتين في (ك) و(ق): «مال التجارة». 

(5) في (ق) و(ك): «ايبهى2. 0) في المطبوع: «أفضل منها». 
(6) في المطبوع و(ن) و(ك): «مقترح». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين هه 
فجعل الواجب من غيره كما دون الخمس والعشرين من الإبل» ثم لما كانت 
المواساة لا تحتمل كل يوم ولا كل شهر إذ فيه إجحاف بأرباب الأموال جعلها كل 
عام مرة كما جعل الصيام كذلك؛, ولما كانت الصلاة لا يشق فعلها كل يوم وضعها"'"© 
كل يوم وليلة» ولما كان الحج يشق تكرر وجوبه كل عام جعله وظيفة العمر. 

وإذا تأمل العاقل مقدار ما أوجبه الشارع في الزكاة وجده مما لا يضر 
المخرج فقده وينفع الفقير أخذه» ورآه قد راعى فيه حال صاحب المال وجانبه 
حق الرعاية» ونفع آخذيه”"'؛ وقصد إلى كل جنس من أجناس الأموال فأوجب 
الزكاة في أعلاه وأشرفه؛ فأوجب زكاة العين في الذهب والورق دون الحديد 
والرصاص والنحاس ونحوهاء وأوجب زكاة السائمة في الإبل والبقر والغنم دون 
الخيل والبغال والحمير ودون ما يقل اقتناؤه كالصيود على اختلاف أنواعها ودون 
الطير كله» وأوجب زكاة الخارج من الأرض في أشرفه وهو الحبوب والثمار دون 
البقول والفواكه والمقائي والمباطخ والأنوار”". 

وغير خافيٍ تميز ما أوجب فيه الزكاة عما لم يوجبها فيه في جنسه ووصفه 
ونفعه وشدة الحاجة إليه وكثرة وجودهء وأنه جار مجرى الأموال”*' لما عداه من 
أجناس الأموال» بحيث لو فقد لأضر فقده بالناس» وتعطل عليهم كثير من 
مصالحهمء بخلاف ما لم يوجب فيه الزكاة فإنه جار مجرى الفضلات 
[والتتمات]”*' التي لو فقدت لم يعظم الضرر بفقدهاء وكذلك راعى في المستحقين 
لها أمرين مهمين: أحدهما حاجة الآخذء والثانى نفعه؛ فجعل المستحقين لها 
تون د نوها الها مع راوها رأ شه سمس نرت نبال و ل 

فصل 
[حكمة قطع يد السارق دون لسان القاذف مثلاً] 

وأما قوله: «وقطع يد السارق التي باشر بها الجناية 9 ولم يقطع فرج 
)١(‏ في المطبوع: «وظفها». (؟) في المطبوع و(ك): «الآخذ به؛». 
(6) «المقائي: جمع مقثأة: موضع القثاء. والمباطخ: جمع مبطخة: موضع البطيخ. 

والأنوار: جمع نوارء أو نورء وهو الزهر» (و). 
() في (ن): «مجاري الأموال». 


(5) ما بين المعقوفتين سقط في (ق)» وبدله في (ن) بياض. 
() انظر: «زاد المعاد» )١58/١(‏ للمصئف. () في (ن) و(ق) و(ك): «تباشر الجناية». 


ضر إعلام الموقعين عن رب العالمين 
الزانى وقد باشر به الجناية» ولا لسان القاذف وقد باشر به القذف» فجوابه أن هذا 
نآك الالائل علق انهل الشريعة مرلة من عنه حك الحاكمين رارح 
لواحي 

ونحن نذكر فصلاً نافعاً في الحدود ومقاديرهاء وكمال ترتيبها''' على 
انجانهاء متشا ةحجان 3ن ١‏ ع الها ووو عيرس 15 وانة لعي رز تلك 
للعقول اقتراح» ونورد أسئلة لم يوردها هذا السائل» وننفصل عنها بحول الله 
وقويه”؟ أحسين اتفصال» وال الستعان وغلله التعلان: 

إن ان جل كاده ومتسيه اميازه تكاشق العا وضلق الحرثف بوالسياة 
وجعل ما على الأرض زينة لها ليبلوَ عباده وليختبرهم أيهم أحسنٌ عملاً لم يكن 
في حكمته بد من تهيئة أسباب الابتلاء في أنفسهم وخارجاً عنهاء فجعلَ في 
أنفسهم العقولَ الصحيحة والأسماعَ والأبصارٌ والإراداتِ”*؟ والشهواتٍ والقوى 
والطبائعَ والحبٌّ والبغضٌّ والميلّ والتّفورَ والأخلاقٌ المتضادة المقتضية لآثارها 
اقتضاء السبب لمسبّبه والتي في الخارج الأسباب التي تطلب النفوس حصولها 
فتنافس فيهء وتكره حصولها”"' فتدفعه عنهاء ثم أكّد أسباب هذا الابتلاء بأن وكّل 
بها قُرناة من الأرواح الشريرة الظالمة الخبيثة وقرناء من الأرواح الخيّرة العادلة 
الطيبة» وجعل دواعي القلب وميوله مترددة بينهما؛ فهو إلى داعي الخير مرة وإلى 
داعي الشر أخرى”"': ليتمٌّ الابتلاء في دار الامتحان» وتظهر حكمة الثواب 
والعقاب في دار الجزاءء وكلاهما من الحق الذي خلق الله السماوات والأرض به 
ومن أجله. وهما مقتضى ملك الرب وحمله؛ فلا بد أن يَظهّر ملكّه وحمدّه فيهما 
كما ظهر في خلق السماوات والأرض وما بينهماء وأوجب ذلك في حكمته 
ورحمته وعدله بحكم إيجابه على نفسه أن أرسل رَُسُله وأنزل كتبه وشرع شرائعه 
ليتم ما اقتضته حكمته في خلقه وأمره» وأقام سوق الجهاد لما حصل من المُعاداة 
والمُنافرة بين هذه الأخلاق والأعمال والإرادات كما حصل بين من قامت بهء فلم 
يكن بُد من حصول مقتضى الطبائع البشرية” وما قارنها من الأسباب من التنافس 


)١(‏ في المطبوع: «ترتبها». (0) في (ق) و(ك): «غيره». 
29 في (ق) و(ك): «بحول الله وعونه». ( في (ق): هفإن». 

(60) تحرفت في (ق) و(ن): و«الأدوات». 69 في (د): «حصوله)». 
(0) في المطبوع: «مرة». 

(4) في المطبوع و(ن): «مقتضى الطباع البشرية». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 2ه 
والتحاسد والانقياد لدواعي الشهوة والغضب وتعدّي ما حَدَّ له والتقصير عن كثير 
مما تعبد به» وسهّل ذلك عليها اغترارّها بموارد المعصية مع الإعراض عن 
مصادرهاء وإيثارها ما تتعجله من يسير اللذة في دنياها على ما تتأجّله من عظيم 
اللذة في أخراهاء ونزولها على الحاضر المشاهدء وتجافيها عن الغائب الموعودء 
وقللة عو كت ناا شيات عليه من ككهلها :وطلنها؟ داتقضيت. سما الرتة لسن 
وَصَفائه الغلا وحكمئه البالعة وتعمئه السابعة 'وزحمته الشاملة'" وجوده الواسيع أن 
لا يضرب عن عباده الذكر صفحاء وأن لا يتركهم سّدىء ولا يخليهم ودواعي 
نفوسهم”" وطبائعهم» بل ركب في فطرهم وعقولهم معرفةً الخير والشر والنافع 
والضار والألم واللذة”" ومعرفة أسبابهاء ولم يكتف بمجرد ذلك حتى عَرَّفهم به 
مفصلاً على ألسنة رسله» وقطع معاذيرهم بأن أقام على صِدْقهم من الأدلة 
ل ل اي ل ا 
ممت عن بَيِتَوّ وَإِرت أنه لَسَهِيعٌ عِلِيمُ4 [الأنفال: ؟14] وصرّف لهم طرق الوّغد 
والوعيد والترغيب والترهيب» وضرب لهم الأمثالٌ وأزال عنهم كُلّ إشكال؛ 
ومكنهم من القيام: يمنا أمرهم به وترك ما ين التمكين» ؛ وأعانهم عليه 
بكل سبب» وسَلْطهِم على قهر طباعهم بما يجِرّهم إلى إيثار العواقب على المبادئ 
ورفض اليسير الفاني من اللذة إلى العظيم الباقفي منهاء وأرشدهم إلى التفكر 
والتدبّر وإيثار ما تقضي به عقولهم وأخلاقهم من هذين الأمرين» وأكمل لهم 
ديتهم» وأتمّ عليهم نعمته بما أوصله إليهم على ألسنة رسله من أسباب العقوبة 
والمثوبة والبشارة والنذارة والرغبة والرهبة» وتحقيق ذلك بالتعجيل لبعضه في دار 
المحنة ليكون عَلماً وأمارةً لتحقيق ما أَخَّره عنهم في دار الجزاء والمثوبة» ويكون 
العاجل مذكراً بالآجل» والقليل المُنقطع بالكثير المُتّصلء والحاضر الفائت مُؤْذْنا 
بالغائب الدائم» فتبارك [01]”*“ رب العالمين وأحكم الحاكمين وأرحم 
الراحمين» وسبحانه وتعالى عما يظنه به من لم يقُدَرْه حنّ قدره ممن أنكر أسماءه 
وصفاتِه وأمْرّه ونهيه ووَعْدّه ووعيده» وظن به ظن السوء فأرداةٌ ظئه فأصبح من 
الخاسرين 


)١(‏ في (ن) و(ق): اورحمته الواسعة». (0) في (د): «أنفسهم). 
() في (ق) و(ك): «والكدر»» وأشار في هامش (ق) إلى أنه في نسخة ما أثبتناه. 
(4:) ها بين المعقوفتين سقط من نسخة (ط). 


اده إعلام الموقعين عن رب العالمين 
[من حكمة الله شرع الحدود] 

فكان من بعض حكمته سبحانه ورحمته أن شُرَع العقوبات في الجنايات 
الواقعة بين الناس [من”'' بعضهم على بعضء في النفوس والأبدان والأعراض 
والأموال» كالقّثْل والجرح” والقذف والسرقة؛ فأخكم سبحانه وجوة الرّجِرٍ 
الرادعةٍ عن هذه الجنايات غايةً الإحكام» وشرعها على أكمل الوجوه المتضمنة 
لمصلحة الردع والزجرء مع عدم المجاوزة لما يستحقه”" الجاني من الردع؛ فلم 
يشرع في الكذب قَطَعٌ اللسان ولا القتل» ولا في الزنا الخصاءء ولا في السّرقةٍ 
إعدام النفس. وإنما شرع لهم في ذلك ما هو موجب أسمائه وصفاتِه من حكمته 
ورحمته ولُطفه وإحسانه وعدله لتزول النوائب» وتنقطع الأطماع عن التظالم 
والعدوان» ويقنع”» كل إنسان بما آتاه مالكّه وخالقه؛ فلا يطمع في استلاب 
. 607 اد 

[تفاوتت الحنايات فتفاوتت العقوبات] 

ومعلوم أن لهذه الجنايات الأربع مراتب متباينة في القلة والكثرة» ودرجات 
متفاوتة فى شدة الضرر وخفتهء كتفاوت سائر المعاصى فى الكبر والصغر وما بين 
ذلك 0 

ومن المعلوم أن النظرةً المحرّمةٌ لا يصلح إلحاقها في العقوبة بعقوبة مرتكب 
الفاحشة» ولا الخدشة بالعود بالضربة بالسيف» ولا الشتم الخفيف بالقذف بالزنا 
والقدح في الأنساب؛ ولا سرقة اللقمة والفلس بسرقة المال الخطير العظيم» فلما 
تفاوتت مراتب الجنايات لم يكن بذ من تفاوت مراتب العقوبات» وكان من 
المعلوم أن الناس لو وكلوا إلى عقولهم في معرفة ذلك وترتيب كل عقوبة على ما 
يناسبها من الجناية جنساً ووصفاً وقدراً لذهبت بهم الآراءً كُلّ مَذْهَبٍْء وتشعبت 
بهم الطرق كل شعب""'. ولعَظُمَ الخلاف”" واشتد الحَظبء فكفاهم أرحم 
الراحمين وأحكم الحاكمين مؤنة ذلك» وأزال عنهم كلفته» وتولى بحكمته وعلمه 
ورحمته تقديرّه نوعاً وقدراء ورثّب على كل جناية ما يناسبها من العقوبة ويليق بها 


(1) ما بين المعقوفتين سقط من (د) و(ك). (؟) في (د): «والجراح». 

(*) في (ك) و(ق): «استحقه؛». (4) في المطبوع: "ويقتنع» 

(5) في (د): «وغيره»! (7) في المطبوع و(ك): «مَشْعَبِ). 
0) في المطبوع و(ن): «الاختلاف»). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ته 
من التكال» ثم بلغ من سعة جوده ورحمته أن جعل تلك العقوبات كفارات 
لأهلهاء وظهْرة تزيل عنهم المؤاخذة بالجنايات إذا قدموا عليهء ولا سيما إذا كان 
منهم بعدها التوبة النصوح والإنابة؛ فرحمهم بهذه العقوبيات أنواعا من الرحمة في 
الدنيا والآخرة» وجعل هذه العقوبات دائرة على ستة أصول: قثّْل» وقطع. وله 
وني » وتغريم مال» وتعزير""© 


[القتل وموجبه] 

فأما القتل فجعله عقوبة أعظم الجنايات» كالجناية على الأنفس؛ فكانت 
عقوبته من جنسه”"'» وكالجناية على الدّين بالطعن فيه والارتداد عنهء وهذه 
الجناية أولى بالقتل وكَفٌ عدوان الجاني [عليه]”" من كل عقوبة؛ إذ بقاؤه بين 
أظهر عباده مفسدة لهمء ولا خير يُرجى7؟ في بقائه ولا مصلحة؛ فإذا حَبِسّ شر 
[وأمسكٌ]”*' لسائه وكففٌ أذاه والتزم الزن والصغار وجريان أحكام الله ورسوله 
عليه وأداء الجزية لم يكن في بقائه بين أظهر المسلمين ضررٌ عليهم» والدنيا بلاغ 
ومتاع إلى حين» وجعله أيضاً عقوبة الجناية» على الفروج المحرمة؛ لما فيها من 

المفاسد العظيمة واختلاط الأنساب والفساد العام''©. 


[القطع وموجبه] 
وأما القطع فجعله عقوبة مثله عدلاً» وعقوبة السارق؛ فكانت عفرت بد أبلخ 
وأردع من عقوبته بالجلدء ولم تبلغ جنايته حد العقوبة بالقتل؛ فكا كاتف 7 الب 
العقوباتٍ به إبانةٌ العضو الذي جعله وسيلة إلى أذى الناسءٍ وأَحذٍ أموالهم» ولما 
كان ضررٌ المحارب أشدَّ من ضرر السارق وعدوانه أعظم ذَ حم ال للع اود 
رجله؛ ليكف عدوانه» وشر يده التي يبطش بهاء ورجله الي يسع ” ' بهاء وشرع 
أن يكون ذلك من خلاف لثلا يفت عليه منفعة الشق بكماله» فكفف ضرره 


وعدوانه» ورحمه بأن أبقى له يدا من شق ورجلاً من: سى و 


.)8١ص( بدل: «وتعزير؛ في (ن): «وتغريب»!1 (؟) انظر: «الفوائد»‎ )١( 


[فرفق ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 2 في (ق) و(ن): «ولا خيرة ترجى». 
(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (<) في (ق) و(ك): «والفساد العظيم». 
(0) في (د): «فكان». (4) في (د) و(و): «بطش بها ورجله التي سعى». 


(9) انظر الحكمة في العقوبة بالقطع في السرقة والقصاصء لابن القيم أيضاً - في «بدائعم - 


02 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


[الجلد وموجبه] 


وأما الجلد فجعله عقوبةً الجناية على الأعراض» وعلى العقول» وعلى 
الأبضاعء ولم تبلغ هذه الجنايات مبلغاً يوجب القتل ولا إبانة الطرف7", إلا 
الجناية على الأبضاع فإن مفسدئها قد انتهضت سبباً لأشنع القتلات» ولكن 
عارضها في البكر شدة الداعي وعدم العوضر, فانتهضص للك التعارفن سينا 
لإسقاط القتل» ولم يكن الجلد وحده كافياً في الزجر فَعُلّظ بالنفي والتغريب؛ 
ليذوق من ألم الغربة ومفارقة الوطن ومجانبة الأهل والخُلطاء ما يزجره عن 
المعاودة؛ وأما الجناية على العقول بالسكر فكانت مفسلتّها لا تتعدّى السكران 
غالباً» ولهذا لم يُحرَّم الشكر في أول الإسلام كما(" حرمت الفواحش والظلم 
والعدوان في كل ملة وعلى لسان كل نبي» وكانت عقوبة هذه الجناية غير مقدرة 
من الشارع؛ بل ضرب فيها بالأيدي والتّعال وأطراف الثياب والجريد»ء وضرب 
فيها أربعين”': فلما استخف الناس بأمرها وتتابعوا في ازتكاها علطليا القنة 
الراشد عمر بن الخطاب نه الذي ايا بابتاع سنتهء وسنته من سنة 
رسول الله كلِ؛ فجعلها ثمانين بالسوط”*. ونَقَى فيهاء وحَلّق الرّأسن9 2 عي 
كله من فقه السنة؛ فإن النبي يَلِ أمر بقتل الشارب في المرة الرابعة”"» ولم يَنْسَخْ 


- الفوائد؛ .4)5١١/5(‏ وكتاب «الحدود والتعزيرات» (ص١60”‏ - 7”07) للشيخ بكر أبو زيد. 
)١(‏ في (د): «طرف». (؟) في المطبوع و(ك): «وعدم المعوض». 
قرف في رن): «حتى)2) وفي (ق) و(ك): «وحتى». 

(:) مضى تخريجه. 

(5) جلد عمر ثمانين ثابت في «صحيح مسلم» )١7١(‏ في (الحدود): باب حد الخمرء من 
حديث أنس بن مالك. 1 

ومن حديث السائب بن يزيدء عند البخاري (9//ا5) فى (الحدود): باب ما جاء في 
ضرب شارب الخمر. ١‏ 
والروايات عن عمر في هذا كثيرة انظر: «التلخيص الحبير» (5/ 1/6 -75). 

() مضى تخريجه. 

0) أما حديث أمر النبى يل بقتل شارب الخمر فى الرابعة: فرواه أحمد (؟/ 78٠١‏ و١504‏ و5084 
و214)» والطيالسي (17737): وعبد الرزاق »)١7081(‏ وأبو داود (4484) في (الحدوه): 
باب إذا تتابع في شرب الخمرء واب بن ماجه (01/7؟) في (الحدود): باب من شرب الخمر 
مراراًء والنسائي (8/ )7١5‏ في (الأشربة): باب ذكر الروايات المغلظات في شرب الخمرء 
والطحاوي في «معاني الآثار» »)١59/1(‏ وابن حبان (5447)» والحاكم (71/1/5): وابن 
الجارود (2)8751 والبيهقي (2»20 من حديث أبي هريرة» وهو حديث جيد. 


إعلام الموقكين عن. رن العالمين 22 
ذلك» ا لا بل مئه؛؟ فهو عقوبة ترجع إلى اجتهاد الإمام في 
المصلحة» فزيادة أربعين والنفي والحلق أسهل من القتل7'. 
فصل 
[تغريم المال وموجبه] 

وأما تغريم المال ‏ وهو العقوبة المالية - فشرعها في مواضع: منها تحريقٌ 
متاع الغاك من الششيية" وهنا خريان اي “كر ومنها إضعافُ الغرم على سارق 
الثمار ا ومنها إضعافه على كاتم الصّالة الملتقطلة" 9‏ ومنيا اد تلز 


مال مان اا وها ا ا ا ا 0 


5 وفي الباب أحاديث صحيحة أيضاً منها: حديث معاوية بن أبي سفيان» انظرها مفصلة 
في: «نصب الراية؛ (47/6 - 749): و«فتح الباري» (40/15 - 85): وقد نقل 
الترمذي وغيره كالنووي الإجماع على نسخ هذا الحديث والعمل على خلافه!! 

وقد كتب العلامة أحمد محمد شاكر بحثاً في هذه المسألة في تعليقه على «المسند) 
(494/9 وما بعد) يُنظر؛ فإنه هام جداً . 
وانظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية» (84/ 5١17‏ 519). 

() انظر: «مدارج السالكين)» (2)0*057/7 و«مفتاح دار السعادة» (ص/7”7”7)». و«زاد المعاد» 
».)١١6 /*(‏ وكتاب «الحدود والتعزيرات؟ (ص”527؟). 

(*) مضى تخريجها كلها. (0) مضى تخريجه. 

(5) ورد ذلك من حديث أبي هريرة وَبه : قال رسول الله يَكِهِ: «لقد مَمَّمت أن آمر فتيّتي أن 
يجمعوا حُزم الحطبء ثم آمر بالصلاة» فتقام» ثم أحرّق على أقوام لا يشهدون الصّلاة». 

أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الأذان): باب وجوب صلاة الجماعة» (؟/ 
7» رقم 544)»: وباب فضل العشاء في جماعة 2١5١/1(‏ رقم 8517). و(كتاب 
الخصومات): باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرقة» (5/0لاء 
رقم »)71٠١‏ وكتاب (الأحكام): باب إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد 
المعرفة. »27١6/1١(‏ رقم 1114 مع فتح الباري)» ومسلم في «الصحيح» (كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة): باب فضل الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنهاء /١(‏ 
6 رقم 4)10١‏ ومالك في «الموطأ» في (صلاة الجماعة): باب فضل صلاة الجماعة 
على صلاة الفذء ١١94/١(‏ و0١)»:‏ وعبد الرزاق فى «المصنف» 0179/1١(‏ - 2»)018 وأبو 
داود في «السئن» (كتاب الصلاة): باب التشديد في ترك الجماعة» (رقم 5448 و049): 
والترمذي في (أبواب الصلاة): باب ما جاء فيمن يسمع النداء فلا يجيب» (رقم »)5١1‏ 
والنسائي ذ فى (المجتبى» (كتاب الإمامة): باب التشديد في التخلف عن الجماعة» (؟/ 
)2 وأو عوانة في «المسند» (؟6/7)» وابن الجارود في «المنتقى» (رقم 65 2)). 
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على الأمير في الغزو بحرمان سلب القتيل لمن قَتله'''. حيث شفع”" فيه هذا 
المسيء» وأمر الأمير بإعطائه. فحرم المشفوع له عقوبة للشافع الآمر. 


[التغريم نوعان: مضبوط» وغير مضبوط] 

وهذا الجنس من العقوبات نوعان: نوع مضبوطهء ونوع غير مضبوط؛ 
فالمضبوط ما قابل المتلّف إما لحق الله سبحانه كإتلاف الصيد في الإحرام أو لحق 
الآدمى كإتلاف ماله وقد نبّه الله سبحانه على أن تضمين الصيد متضمن للعقوبة 
تقول : #لْيدُوقَ وبال مرو [المائدة: 16] ومنه مقابلة الجاني بنقيض قصده من 
الحرمان» كعقوبة القاتل لمورّثه بحرمان ميرائه» وعقوبة المدبّر”" إذا قتل سيده 
ببطلان تدبيره» وعقوبة المُوصى له ببطلان وصيتهء ومن هذا الباب عقوبة الزوجة 
اناس : (4) بسقوط نفقتها وكسوتها. وأما النوع الثاني غير المُقدّر فهو الذي”” يدخله 
اجتهاد الأئمة بحسب المصالحء ولذلك لم تأت الشريعة فيه بأمر عام» وقدر لا 
يزاد فيه ولا ينقص كالحدودء ولهذا اختلف الفقهاء فيه: هل حكمه منسوخ أو 
ثابت؟ والصواب أنه يختلف باختلاف المصالح» ويُرجع فيه إلى اجتهاد الأئمة في 
كل زمان ومكان بحسب المصلحة؛ إذ لا دليل على النسخ» وقد فعله الخلفاء 
الراشدون ومن بعدهم من الأئمة” . 


[ التعزير ومواضعه] 
وأما التعزير ففي كل معصية لا حد فيها ولا كفارة”"'؛ فإن المعاصي ثلاثة 


)١(‏ وجدت في هذا حديئاً رواه سعيد بن منصور (5799): ومسلم )١1767(‏ في الجهاد: باب 
استحقاق القاتل سلب القتيل» وأبو داود (194١1؟)‏ في الجهاد: باب في الإمام يمنع 
القاتل السلب إن رأى» من حديث عوف بن مالك الأشجعي. 

(9) فى (ك) و(ق): «شفعه». 

 )60(‏ #يناق أعدى كاذه عينم عن كبرء" ينه توه قالا :"ميرت اليد إذا علدت عق 
بموتك» (و). 

2( في المطبوع : «الناشزة» . )2( في (د): «فهو الذي». 

() انظر: «تهذيب السنن» (5/ ١9”‏ 2.195 “/١9”)ء‏ و«زاد المعاد» ("/ 5”, ؟17١5١).‏ 
و«الطرق الحكمية»؛ (ص7؟2.15 لا١٠” ‏ 2)3754 و«إغاثة اللهفان» »)”777/١(‏ وانظر كتاب 
«الحدود والتعزيرات» (ص” 497 )20١‏ للشيخ بكر أبو زيد. 

(0) انظر: «الطرق الحكمية» (ص6 »)٠١‏ وكتاب «الحدود والتعزيرات» (ص/اه؟ ‏ 555). 
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أنواع: نوع فيه الحد ولا كفارة فيه» ونوع فيه الكفارة ولا حد فيه» ونوع لا حد 
فيه ولا كفارة؛ فالأول كالسرقة والشرب والزنا والقذف» والثاني كالوطء في نهار 
رمضان والوطء في الإحرام» والثالث كوطء الأمة المُشتركة بينه وبين غيره وقُبْلة 
الأجنبية والخلوة بها ودخول الحمام بغير مئزر وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير» 
ونحو ذلك؛ فأما النوع الأول فالحدٌ فيه مغن عن التعزيرء وأما [النوع]”'" الثاني 
فهل يجبٌ فيه مع الكفارة تعزير أم لا ؟ على قولين» وهما فى مذهب أحمد» وأما 
[النوع]”"© الغالثك ففيه التعزير قولاً ادا لكن هل هو كالحد فلا يجور للومام 
تركه » أو هو راب جع إلى اجتهاد الإمام في إقامته وتركه كما يرجع إلى اجتهاده في 
قدره؟ على قولين للعلماء» والثاني (" قول الشافعي» والأول قول الجمهور”". 

وما كان من المعاصي 8 الجنس كالظلم والفواحش فإن الشارع لم يشرع 
له كفارة”*"..ولهذا لا كفارة ف الزّنا 'وشرب الخمر وقذق المبحصتات. والسرقة» 
وطرد هذا أنه لا كفارة في قتل العمد ولا في اليمين الغموس كما يقوله أحمد") 
وأبو حنيفة"2 ومن وافقهماء وليس ذلك تخفيفاً عن مرتكبهماء بل لأن الكفارة لا 
تعمل في هذا الجنس من المعاصيء وإنما عملها [فيها]”” فيما كان مباحاً في 
الأصل وحُرّم لعارض كالوطء في الصيام والإحرام» وطرد هذا وهو الصحيح 
وجوب الكفارة فى وطء الحائض» وهو موجب القياس لو لم تأت الشريعة به 
فكيف وقد جاءت به مرفوعة وموقوفة؟ وعكس هذا الوطء فى الدبر ولا كفارة 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (؟١)‏ في (ك) و(ق): «الثاني» دون واو. 

2 انظر كلام ابن القيم رحمه الله - عن تقدير التعزير وترجيحه لتنوعه بحسب الجريمة في 
جنسهاء وصفتهاء وكبرهاء وصغرهاء... فى (إغاثة اللهفان» .)”1/١(‏ و«الطرق 
الحكمية») (ص/١٠).‏ 

(4) في (ق): «لم يشرع في كفارة» وفي (ك): «لم يشرع مثل الكفارة». 

(5) انظر «الكافي» (7/ »)١545‏ «الفروع» (5/ 55)» «المغني» (47/4). «مطالب أولي النهي» 
(1/5). 

(1) انظر «أحكام القرآن» (7/١؟7)‏ للجصاصء وانظر «الإشراف» (54/ ١77‏ رقم ١914‏ 
بتحقيقي) للقاضي عبد الوهاب بن نصر المالكي. 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

() هو حديث ابن عباس وقد اختلف في رفعه ووقفه. 

فرواه أحمد (١/٠؟.‏ 585). وأبو داود (555) فى (الطهارة): باب إتيان الحائض» 
و(1174) في (النكاح)؛ باب كفارة من أتى حائضاً» وابن ماجه (140) في (الطهارة): - 
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- باب كفارة من أتى حائضاًء والنسائى )١167/١(‏ فى (الطهارة)» و(188/1) فى (الحيض 
والاستحاضة): باب ما يجب على من أتى حليلته في حالة حيضتهاء وفي عشرة النساء 
(71): والطبراني :)17١7(‏ والحاكم »)11١1/1(‏ والبيهقي )"١4/١(‏ من طرق عن 
شعبة عن الحكم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم عنه أن رسول الله كل قال 
في الذي يأتي امرأته حائضاً : «فليتصدق بديئار أو بنصف ديئار» . 
وهذا إسناد ظاهره الصحة لكن اختلف فيه على شعبة» فقد رفعه كما رأيت» إلا أنه 
فقد رواه ابن الجارود )١١9(‏ من طريق سعيد بن عامر عن شعبة به نحوه. 
قال شعبة: وزعم فلان أن الحكم كان لا يرفعهء فقيل لشعبة : كدنايما جبمة ونع 
قول فلانء فقال ما يسرنى أن أَعَمْر في الدنيا' غم نوس :وإنى تححققك :بهذا أى,سكث عن 
هذا. 
ثم ثبت عنه أنه وقفه. 
فقد روى ابن الجارود ».225١١(‏ والبيهقي )7١0/١(‏ من طريق ابن مهدي عن شعبة به 
موقوفاً . ش 
قال ابن مهدي: فقيل لشعبة: إنك كنت ترفعه؟ قال: إني كنت مجنوناً فصححت. 
وممن رواه من طريق شعبة موقوفاً: الدارمى /١(‏ 7504)» والنسائى فى «عشرة النساء» 
(515)» وابن الجارود »21١(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» »)459/٠١(‏ والبيهقي 
.)"٠6_- "١/١١‏ 
ورواه الطحاوي في «مشكل الآثار» (0) من طريق يزيد بن زُريع عن شعبة عن 
الحكم عن مقسم عن ابن عباس مرفوعاً» فأسقط عبد الحميد. 
وقد اختلفوا في سماع الحكم من مقسم فمنهم من أثبت أنه سمع منه خمسة أحاديث 
هذا منهاء وعلى كل حال فهو مخالف للثابت عن شعبة بأنه موقوف» كما ذكرت. 
وقد رواه غير شعبة: قتادةٌ» فرفعه. 
فقد رواه الطحاوي في «مشكل الآثار» (5779).» والطبراني »)١1١76(‏ البيهقي /١(‏ 
6 من طريق حماد بن الجعد عنه حدثني الحكم عن عبد الحميد أن مقسماً حدثه عن 
ابن عباس فذكره. 
وحماد بن الجعد هذا ضعيف» وخالف أصحاب قتادة. 
فقد رواه أحمد في «مسنده» )717/١(‏ و(7”11) و(2)0764 والنسائي في «عشرة النساء» 
(215). والطحاوي (97؟2)57 والبيهقي )710/١(‏ من طرق عن سعيد بن أبي عروبة عن 
قتادة عن مقسم عن ابن عباس مرفوعاً. 
قال البيهقي: لم يسمعه قتادة من مقسم؛ لأنه رواه بالواسطة . 
ورواه النسائي في «عشرة النساء» .»)1١14(‏ والطحاوي (47758)» والبيهقي )9"16/١1(‏ 
من طريق سعيد عن قتادة عن عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس مرفوعاً. 
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- قال البيهقي: لم يسمعه قتادة عن عبد الحميدء لأنه يرويه عنه بالواسطة. 

ورواه عاصم بن هلال عن قتادة عن مقسم عن ابن عباس موقوفاً . 

أخرجه النسائي في «عشرة النساء» .)757١(‏ 

ونظرنا فيمن رواه عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس مرفوعاً فوجدنا النسائي في 
«عشرة النساء» »)5١6(‏ والطبرانى فى «الكبير» )١1179(‏ و(0١15١)‏ و(11؟1) 
و(4)17117 والبيهقي )15/١(‏ رووه من طريق عَمرو بن قيس المُلائي» ومطر الوَرّاق 
وسفيان بن حسين ورقبة بن مَصْقلة عن الحكم به. 

وعمرو بن قيس ورقبة وسفيان بن حسين من «الثقات»؛ أما مطر ففي حفظه شيء. 

لكن رواه النسائي في «عشرة النساء» (5١5؟‏ و7١2)5‏ والدارمي (١/هه')‏ والطحاوي 
)ل والبيهقي 0 من طلز عن الحكم عن مقسم عن »اين عباس موقوفاً» 
والذين أوقفوه جماعة من الثقات أيضاً. 

ونظرنا من رواه عن عبد الحميد بن عبد الرحمنء» فوجدنا أن الدارمي 2)5765/١(‏ 
والطحاوي في «المشكل» (4775)» وعلقه أبو داود (113) رووه عن الأوزاعي عن 
يزيد بن أبي مالك عنه معضلاً وقال: حمسي دينار؟. 1 

ونظرنا في الرواة عن مقسمء فرواه خصيف عن مقسم عن ابن عباس» واختلف عنه. 

فقد رواه أحمد ,.)١775/١(‏ والدارمى .»)555/١(‏ وأبو داود (557)». والطحاوي 
(470)» والبيهقي (17/1) من طريق شريك وسفيان عنه عن مقسم عن ابن عباس 
مرفوعاً . 

ورواه أحمد .)"7506/١(‏ والطحاوي )577/٠١١(‏ من طريق حماد وسفيان عنه عن 
مقسم عن ابن عباس موقوفاً» وخصيف هذا ضعيف. 

ورواه الدارقطني (817//5؟) من طريق عبد الله بن محرر وعبد الله بن يزيد بن الصلت 
عن عبد الكريم بن مالك وخصيف وعلي بن بذيمة عن مقسم عن ابن عباس مرفوعاً. 

وعبد الله بن محرر: متروك» وعبد الله بن يزيد: ضعيف. 

ورواه عن مقسم أيضاً عبد الكريم أبو أمية» أخرجه الترمذي :)١17(‏ وعبد الرزاق 
١58(‏ و5"؟١),‏ وأحمد .)"517/١(‏ والدارمى .)556/١(‏ وأبو يعلى ,)١1475(‏ 
والطحاوي (1*؟4 و475): والنسائي فى #عشرة النساء» (781 و4)777 والطبراني 
(1715 و1115)» والدارقطني »)7817/١(‏ والبيهقي )"١1/١(‏ من طرق عنه عن 
مقسم عن ابن عباس مرفوعا . 

ورواه الدارمي )164/١(‏ من طريق ابن جريج عنه عن رجل عن ابن عباس موقوفاً. 

ورواه البيهقي )7١17/١(‏ من طريق هشام الدستوائي عنه عن مقسم عن ابن عباس 
موقوفاً . 

وعبد الكريم هذا هو ابن أبي المخارق من الضعفاء ومما يدل على ضعفه أنه رواه مرة 
مرفوعاً ومرة موقوفاً أي اضطرب فيه. 
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فيه» ولا يصح قياسه على الوطء ة فى الحيض؛ لأن هذا الجنس لم يبح قط ولا تعمل 
فيه الكفارق ولو وعدت قن [الكفارة لوجبت في]7" الرّنا واللراظ بطق الأزلي: 
فهذه قاعدة الشارع في الكفارات» وهي في غاية المطابقة للحكمة والمصلحة. 
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فرواه البيهقتي )117/١1(‏ من طريق سعيد عنه عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً. 

ورواه يعقوب بن عطاء عن مقسم عن ابن عباس مرفوعاً. 

أخرجه الطحاوي في «المشكل» (57117)» والدارقطني (7/ 587)» والبيهقي .)718/١(‏ 

ويعقوب هذا ضعيف لا يحتج بحديثه . 

ورواه ابن أبي ليلى عن مقسم عن ابن عباس موقوفاً. 

أخرجه الدارمي /١(‏ 550). 

وابن أبي ليلى ضعيف هو محمد بن عبد الرحمن. 

ورواه أبو الحسن الجزري عن مقسم عن ابن عباس موقوفاً. 

أخرجه أبو داود (776 و59١2)5‏ والحاكم »)١797/١(‏ والبيهقي .)"18/١(‏ 

وأبو الحسن هذا مجهول. 

ورواه البيهقي »)7١5/١(‏ وأبو داود (517) من طريق علي بن بذيمة عن مقسم عن 
النبي كله مرسلاً. ٌ 

ونظرنا فيمن رواه عن ابن عباس مرفوعاً: فرواه الطحاوي (5715 و5770)» والبيهقي 
(1)©) من طريق يزيد بن زريع عن عطاء بن عجلان عن عكرمة عنه . 

وعطاء هذا متروك. 

ورواه الطحاوي (5777) من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن تميم عن علي بن بذيمة 
عن سعيد بن جبير عنه» وعبد الرحمن هذا من الضعفاء. 

ونظرنا فيمن رواه عنه موقوفاً: فرواه الدارمي :»)505/١(‏ والبيهقي )"19/١(‏ من 

هذا ملخص ما وقفت عليه من حال هذا الحديث, قال الحافظ ابن حجر: وقد 
صححه الحاكم وابن القطان [في «بيان الوهم والإيهام؛ (5/ ])58٠ 71١‏ وابن دقيق 
العيدء وقال الخلال عن أبى داود: ما أحسن حديث عبد الحميد» فقيل له: تذهب إليه؟ 
قال: نعم. وقوّاء الخطابي» وابن عبد البر. 

أما أبو حاتم فقال في «العلل» 6٠ /١(‏ ١اه):‏ اختلغت: الرواية قمتهم من يزوي عن 
مقسم عن ابن عباس موقوفاً» ومنهم من يروي عن مقسم عن النبي يَكهِ مرسلاً. ثم بين 
الاختلاف على شعبة ولم يرجح. 7 

وقال الشافعي ‏ كما في «سنن البيهقي» )5١19/١(‏ - : وقد روي فيه شيء لو كان ثابتا 
أخننا بنخ لك ل 1 

وقال الإمام النووي في «شرحه على مسلم»: (5/ :)73١5‏ وهو حديتٌ ضعيفٌ باتفاق 
الحفاظ!! 
سقطت كلمة «الكفارة» من (ق) و(ك)»2 وبدل ما بين المعقوفتين في (ن): «لكان». 
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فصل 
[من حكمة الله اث شتراط الحجة لإيقاع العقوبة] 

وكان من تمام حكمته ورحمته أن لم يأخذ الجُناة بغير حُبجّة كما لم يعذبهم 
فى الآخرة إلا بعد إقامة الحجة عليهم» وجعل الحجة التي يأخذهم بها إما منهم 
وهي الإقرار أو ما يقوم مقامه من إقرار الحالء وهو أبلعُ وأصدقٌ من إقرار 
اللسانء فإن من قامت عليه شواهدٌ الحال بالجناية كرائحةٍ الخمر وقيّئها وحبّل مَنْ 
لا زوج لها ولا سيّد ووجود المسروق في دار السارق وتحت ثيابه أولى بالعقوبة 
ممّن قامت عليه شهادةٌ إخباره عن نفسه التى تحتمل الصدق والكذبء, وهذا متفىٌ 
عليه بين لعي اذ الع فيه تعض ااتجهان داما اد 0 الحجة 1 خارج 
والفطر في ذلك ولو ظلب 5 الاقتراح لم تقترح اح من ذلك ولا ا منه 
للمصلحة” ‏ : 


[السر في أن العقوبات لم يطرد جعلها من جنس الذنوب] 

فإن قيل: كيف تدَّعون أن هذه العقوبات لاصقةٌ بالعقول وموافقة للمصالح» 
وأنتم تعلمون أنه لا شيء بعد الكفر بالله أفظع» ولا أقبح من سفْك الدماءء فكيف 
تردعؤة عو بيك اندم بسفكه؟ وهل مثال ذلك إلا إزالة نجاسة لات ار 
كان ذلك مستحسناً لكان أولى أن يُحرّق ثوب من حرق ثوب غيره» وأن يذبح 
حيوان من ذبح حيوان غيره» وأن يُخرَّبٍ دار من خرب دار غيره» وأن يجوز لمن 
شم أن يشتم شاتمه؛ وما الفرق في صريح العقل بين هذا وبين قتل من قتل غيره 
أو قطع من قطعه؟ وإذا كان إراقة الدم الأقل”* مفسدة وقطع الطرف كذلك» 
فكيف زالت تلك المفسدة بإراقة الدم الثاني ومظعٍ الطرف الثاني؟ وهل هذا إلا 
مَقناعفة للمفسدة وتكثير لها؟ ولو كانت المفسدةٌ الأولى تزول بهذه المفسدة 


)١(‏ مضى تخريج ذلك. 

(0) انظر: «الطرق الحكمية» (ص5١ 2))5١-‏ و«عدة الصابرين» (ص9؟١ 5 2)751١‏ و«بدائع 
الفوائد» (7//ا١١‏ - ١9/5 و5١675 2١١9‏ ه/9١)ء‏ وهزاد المعاد)» (؟/8لاء ولا 
)١*‏ للمؤلف - رحمه الله -. 

في (3): ”أن يخرق ثوب من خرق». (4) في المطبوع: «الدم الأول». 
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[الثانية] لكان فيه ما فيه؛ إذ كيف تزال''' مفسدة بمفسدة نظيرها من كل وجه؟ 
كيف والأ ولق ل سبيل إلى إرالعهنا؟ :ومقرير "ذلك بين ذكرتاء مين عدم اإزالة 
مفسدة تحريق الثياب وذبح المواشي وخراب الدور وقطع الأشجار بمثلهاء ثم 
كيف حَسّن أن يُعاقب السارق بقطع يده التي اكتسب بها السرقة» ولم يحسن 
عقوبة الزاني بقطع فرجه الذي اكتسب به الزناء ولا القاذف بقطع لسانه الذي 
اعون" العذنة ولا المركو طدى الإنام والمعاتين يفطم اقامله الحو 
كنس 40) 5 01 ولا الناظر إلى ما لا يحل له بقلع عتهة الى ابي 1" بها 
الحرام؟ فعلم أن الأمر في هذه العقوبات عنما وقورا: رسيا ليس بقياس» وإنما 
هو محض المشيئة» ولله التصرف في خلقه. يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. 
بالجيرات رياه التوفيق والتأييد ‏ من طريقين: مُجَمَلٍ) وشعدل: أ 
المُجمل فهو أن مَنْ شرع هذه العقوبات ورتبها على أسبابها جنساً وقدراً فهو عالم 
الغيب والشهادة» وأحكم الحاكمين» وأعلم العالمين» ومن أحاط بكل شيء 
علماً وعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف [كان]”'' يكون» وأحاط 
علمّه بوجوه المصالح دقيقها وجليلها وخفيّها وظاهرهاء ما يمكن اطلاع البشر 
عليه وما لا يمكنهم» وليست هذه التخصيصات والتقديرات خارجة عن وجوه 
الحكم والغايات المحمودة كما أن التخصيصات والتتديرات الواقعة في حلقه 
كذلك». فهذا في خلقه وذاك في أمره»ء ومصدرهما جميها عن كمال عِلْمه وحكمته 
ووضعه كل شيء في مَوْضِعه الذي لا يليق به سواه ولا يتقاضى إلا إِيّاه» كما 
وَضْعَّ قوةٌ البصر والنور للباصر في العين» وقوة السمع في الأذن» وقوة الشم في 
الأنف. وقوة النطق في اللسان والشفتين» وقوة البطش في اليدء وقوة المشي في 
الرجل. وخص كل حيوان وغيره بما يليق به ويحسن أن يُعطاه من أعضائه وهيئاته 
وضفاتة وقدرةة فشّمل إتقائه وإحكامه لكل ما شمله خلقه كما قال تعالى: طصُنْمَ 
لَه الَدِىَ ألْقنَّ كُلَّ عَىَءْ» [النمل: 48]. 
وإذا كان سبحانه قد أتقن خلقه غاية الإتقان. وأحكمه غاية الإحكام». فلأن 


000( قي (ق) و(ك): «إذ تزول4» وما بين المعقوفتين سقط منهما. 

؟) في (ق): «وتعريف»», وأشار في الهامش إلى أنه في نسخة: «وتفريق» وهي (ك). 

() في (ن): «نطق بههء وفي (ق) و(ك): «ولا القاذف بقطع لسان». 

(4) في (ق): «كتب». (5) في (ن): «التبس»» وفي (ق): «التمس». 
)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين فته 
يكون أمره على غاية من الإتقان''' والإحكام أولىٍ وأحرى» ومن لم يعرف ذلك 
مفصلاً لم يسعه أن ينكره ه مجملاًء ولا يكون جهلّه بحكمة الله في حَلْقه وأمره 
وإتقانْه كذلك وصدوره عن مََحضٍ العلم والحكمة مدنا له كار ع سس 
الأمر. وسبحان الله ما أعظم ظُلمَ الإنسان وجهله! فإنه لو اعترض على أي 
صاحب صناعة كانت فنا" تقطير عتهًا مين ف وإدراكه على ذلك وسأله عما 
اختصت به صناعته من الأسباب والآلاتٍ والأفعالٍ والمقادير وكيف كان كل شيء 
من :ذلك على الوجه الذي هو عليه له اكير :ولا اصضغر :ولا علق شكل غير ذلك 
يسخر منه» ويهزأ به وعجبٌ من سخف عقله وقلة معرفته. . هذا مع تهيئته 
لمشاركت ل" "فى اصحاععة روهت لكيه إلى ما ومنل اليه والريادة عليه 
والاستدراك عليه فيهاء هذا مع أن صاحب تلك الصناعة غيرٌ مدفوع عن العجز 
والقصور وعدم الإحاطة والجهل» بل ذلك عنده عتيدٌ حاضرء ثم لا يسعه إلا 
التسليم له والاعتراف بحكمته» وإقراره بجهله. [وعجزه]”” عما وصل إليه من 
ذلك» فهلًا وسعه ذلك مع أحكم الحاكمين وأعلم العالمين ومن أتقن كُلَّ شيء 
فأحكمه وأوقعه على وفق الحكمة والمصلحة؟ 

وقد كان هذا الوجه وحده كافيا في دفع كُلّ شُبْهة وجواب كل سؤال» وهذا 
غير الطريق التي سلكها ثفاة الحِكم والتعليل» ولكن مع هذا فنتصدَّى للجواب 
المفصّل» بحسب الاستعداد وما يناسب علومنا الناقصة وأفهامنا الجامدة وعقولنا 
الضعيفة وعباراتنا القاصرة» فنقول وبالله التوفيق 


اردع الطولين راي لاو 
أما قوله: «كيف تردعون عن سفك الدم ب بسفكه و[إن]0") ذلك كإزالة النجاسة 
بالنجاسة» سؤال في غاية الوهُن والفساد. وأول ما يقال لسائله: كل ترى :رذع 
المفسدين ل ون لك للد 
موافقاً لمصالح العباد أو لا تراه كذلك؟ 





)١(‏ في المطبوع: «أمره في غاية 0 0) فى (ن): «مسوغاً لإنكاره». 

() في المطبوع و(ق) و(ك): : 1 

(5) في المطبوع: ل لهق وفي (ق): «مع تهيئه لمشاركته له؛2» وفي 
(2): : امع تهيآته لمشاركته في؟. 

)0( ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق). ( ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
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فإن قال: «لا أراه كذلك» كفانا مؤنة جوابه بإقراره على نفسه بمخالفةٍ جميع 
طوائف بني آدم على اختلاف مللهم ونحلهم ودياناتهم وآرائهم» ولول حقرية 
الجناة والمفسدين لأهلك الناس بعضّهم بعضاًء وفسد نظامٌ العَالّم» وصارت حال 
الدوابٌ والأنعام والوحوش أحسن من حال بني آدم. 

وإن قال [قائل]''2: «بل لا م المصلحة إلا بذلك». قيل له: من المعلوم 
أن عقوبة الجناة والمفسدين لا تتم إلا بمؤلم يردعغهم ويجعل الجاني نكالاً وغظة 
لمن يريد أن يفعل مثل فعلهء وعند هذا فلا بد من إفساد شيء منه بحسب جريمته 
في الكبر والصغر والقلة والكثرة. 

[التسوية في العقوبات مع اختلاف الجرائم لا تليق بالحكمة] 

ومن المعلوم ببدائه العقول أن ا ار ا الجرائم غير 
مستحسن» بل مناف للحكمة والمصلحة؛ فإنه إن ساوى بينهم في أدنى العقوبات 
م اتحضل عملكة اسه وإن ساوى بينها في أعظمها كان خلاف الرحمة 
والشكنة إذ لأ يليق أن يقل بالنظرة 1ن ويُقطع بسرقة الحبة والدينار» 
وكذلك التفاوت بين العقوبات مع استواء الجرائم قبيحٌ في الفِطرٍ والعقول» 
وكلاهما تأباه حكمةٌ الرب تعالى وعَدلَّه وأحسائه إلى خلقهء فأوقع العقوبة”" تارة 
بإتلاف النفس إذا انتهت الجناية في عظمها إلى غاية القبح كالجناية على النفس أو 
الدّين أو الجناية التي ضَرّرها عام؛ فالمفسدة التي في هذه العقوبة 0-7 
والمصلحة الحاصلة بها أضعاف أضعاف تلك المفسدة» كما قال تعالى: #وآ 
ق الصاون حي اول الأ لنب مَلَكُمْ تَنَّقُونَ4 [البقرة: 174]. 


[حكمة القصاص] 
فلولا القصاص لفسد العَالّم وأهلك” الناسُ بعضّهّم بعضاً ابتداءً واستيفاء» 
فكأن في القصاص فعا لمسيدة التجرّي على الدماء بالجناية وبالاستيفاء» وقد 
قالت العرب في جاهلييِها : «القتلٌ أَنْفى للقتل»» وسفك الدماء يحقِنٌ الدماء'”'؛ فلم 





)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ق) و(ك). 

(؟) في (ق) و(ك): «والفعل». () في (ن): «العقوبات». 
(4) في (ن): «ولأهلك». 

(5) في المطبوع و(ق): «وبسفك الدماء تحقن الدماء؛. 


تغسل التجاسة بالنجاسة» بل الجناية نجاسة والقصاص طهر » وإذا لم يكن بد 
من موت القاتل ومن استحق القتل فموته بالسيف 00 له في عاجلته وآجلته؛ 
والموثُ به أسرع الموتات. وأوحاها”""' وأقلها ألمء [فموته به مصلحة ل.](© 
ولأولياء القتيل ولعموم الناس» وجرى ذلك مُجرى إتلاف الحيوان بذبحه 
لمصلحة الآدمي» فإنه حَسّن» وإن كان في ذبحه إضرار بالحيوان؛ فالمصالح 
الففريية على ذييفة أعينات أضعافي مفسدة إتلافه'". ثم هذا السؤال الفاسد 
يظهر فساده وبطلانه بالموت الذي [حتّمه]”' الله على عباده وساوى فيه بين 
جميعهم.ء ولولاه لما هنأ العيش» ولا وسعتهم الأرزاق» ولضاقت عليهم 
المساكن والمدن والأسواق والظرقات, وفي مفارقة البخيض قود الللق وال اححة ها 
في مواصلة لدي والموت مُخْلّصِ للحيء والموت مريح لكل منهما من 
صاحبهء ومخرج"'' من دار الابتلاء والامتحان وباب0©) للدخول في دار 
و0 
جزى الله عنا الموت خيراًفإنه أبرّبنامِنْ كُلَبرٌ وألطكث””» 
يُعَجَل تخليصٌ النفوس من الأذى ويُدْني إلى الدَّارٍ التي هي أشرفُ 

فكم لله سبحانه على عباده الأحياء والأموات في الموت من نعمة لا 
كحضي » فكيف إذا كان فيه ظهرة للمقتول» وحياة للنوع الإنساني» وتشفٌ 
للمظلوه”" أ وعدل ب بين القاتل والمقتول؛ فسبحان من تنزّمَت شريعتّه عن خِللاف 
ها لوعي عله ارات العقول الفاسدة والآراء الظالمة”"'2 الجائرة 

وأما قوله: «لو كان ذلك مستحسناً في العقول 0 00 5 
وتخريب داره وذخ حيوانه بمقابلته” 2١‏ بمثله» . 





)1١(‏ في (ن) و(ك): «وأوجأها». (؟) في (ق): الموته به». 

(9) في (ق): «ايلامه». (5) في (د): «ختمه»ء وفي (ن): اكتبه 

(5) في (ق): «للميت». ١‏ 

)000 في (ق) و(ك): «مخرج. . . باب» دون واو في أولهما. 

60 قال (ط): «الحيوان المقصود بها هنا: الحياة» من قوله تعالى: لوَإِب لدَّارَ الآيفرة لهىَ 
لْحوانُ14 [العنكبوت: 14], قلت: وفى نسخة (د) قال: «الحيوان هنا: الحياة». 

(4) في المطبوع و(ق) و(ك): «وأعطف». ‏ 

() في (ق): «وتشفي المظلوم». 20٠١‏ في المطبوع: «الضالة». 

)00010 في (ن): «لمقابلته»» وفي (ق): «مقابلته»» وفيها «تخريق» بدل «تحريق». 
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[مقابلة الإنلاف بمثله في كل الأحوال شريعة الظالمين] 
فالجواب عن هذا أن مفسدة تلك الجنايات تندفعٌ بتغريمه نظيرٌ ما أتلفه 
عليه؛ فإن المِثْل يسدٌ مسد المئل'2 من كل وجه؛ فتصير المقابلة مفسدة 
محضة'". كما ليس له أن يقتل ابنّه أو غلامّه [مقابلة لقتله هو ابنه أو 
غلامه]””". فإنَّ هذا شَرْعٌ الظالمين المعتدين الذي تُنزَّه عنه شريعةٌ أحكم 
الحاكمين» على أن للمقابلة في إتلاف المال [بمثل فعله]”؟» مساغاً في الاجتهادء 
وقد ذهب إليه بعض أهل العلم كما تقدم الإشارة إليه في عقوبة الكَمّارٍ بإفساد 
أموالهم إذا كانوا يفعلون ذلك بناء أو [كان]”" يغِيظهمء وهذا بخلاف قَثْل عبدٍه 
إذا قَتَلَ عَبِدَهء [أو عَفْر فرسه إذا عُقر فرسه]””©» فإن ذلك ظلم لغير مستحق» 
ولكن السنة اقتضت التضمين بالمثل» لا إتلاف النظير» كما عَرَّم النبي يله إحدى 
زوجتيه التي كسرت إناء صاحبتها إناءً بذلم يقال تناع بإنان”"© ولأ ازبية أن 
هذا أقل فساداًء [وأصلح للجهتين]("؛ لأن المُتْلّف ماله إذا أخذ نظيره صار 
كمن لم يفت عليه شية» وانتفع بما أخذه عوض مالهء فإذا مكنّاه من إتلافه كان 
زيادة في إضاعة المالء» وما يراد من التقني) ٠؛‏ وإذاقة الجاني ألم الإتللاف 
فحاصل بالغرم غالباً» ولا التفات إلى الصور النادرة التي لا يتضرر الجاني فيها 
بالعُرم؛ ولا شك أن هذا أليق بالعقل» وأبلغ في الصلاح» وأوفق للحكمة» 
وأيضاً فإنه لو شرع القصاصٌ في الأموال ردعاً للجاني لبقي جانب المجني عليه 
غير مراعى» بل يبقى متألماً موتوراً غير مجبور» والشريعة إنما جاءت بجبر هذا 
وردع هذا. 
فإن قيل: فخيّروا المجني عليه بين أن يُعْرّم الجاني أو يتلف عليه نظير ما 
أتلفه هوء كما خيّرتموه في الجناية على طرفهء وخيرتم أولياء القتيل بين إتلاف 
الجاني النظير وبين أخذ الدية. 


00 في (ن): «فإن المثل تشبيه المثل»! وفي (ق): «فإن المثل يساند المثل». 

(0) في (ك) و(ق): «تخصه'». (9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(5) بدل ما بين المعقوفتين فى (ك) و(ق) «بمثله» . 

ليك بذلماءين المحترقين. فى الظوة:" «أو قتل فرسه أو عقر فرسه». 

زق4 تقدم تخريجه . 

0) ما بين المعقوفتين تحرف في (ن) و(ك) و(ق) إلى: #وأصح للمجتهدين»! وقال في هامش 
(ق): «لعله: وأصلح للمجني علية». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين »2 
[حكمة تخيير المجنى عليه فى بعض الأحوال دون بعض] 
قيل: لا مصلحة في ذلك للجاني ولا للمجني عليه ولا لسائر الناس» وإنما 
هو زيادة فسادء لا مصلحة فيه بمجرد التشفي» ويكفي 0 وتعزيره في 
التشفى» والفرق بين الأموال والدماء فى ذلك ظاهر؛ فإن الجناية على النفوس 
والأعضاء تدخل من القيظ والحنق والعداوة على المقض عليه وأولياته: ما 00؟ 
تُدخله جناية المال ويدخل عليهم من الغضاضة والعار واحتمال الضيم والحمية 
والتحزق””" لأخذ الثأر ما لا يَجبره المال أبداًء حتى إن أولادهم وأعقابهم 
ليعيّرون بذلك» ولأولياء القتيل من القصد فى القصاص وإذاقة الجاني وأوليائه ما 
أذاقه للمجني عليه”' وأوليائه ما ليس لمن حرق”” ثوبه أو عُقرت''' فرسهء 
والمجني عليه موتور عليه" هو وأولياؤه» [فإن لم يُوتر الجاني وأولياؤه 
ويجرعوا] من الألم والمَّيْظ ما يجرعه الأول لم يكن عدلاً”"'. وقد كانت 
العرب في جاهليتها تعيب على من يأخذ الدية ويرضى بها من درّك ثأره وشفاء 
غيظهء كقول قائلهم يهجو من أخذ الدية [من الإبل]””": 
وإن الي امتمصتم تمتسوفة.. ما غير ان الدوة تسن باعهرا 
وا لعي 390 الت تون لعن لوية فاسع بها مكلذ : 
ألا أَبَلِغْ بني نحجربن وهب ان الح ليو في الشناء 
وقال آخر: 
إذا صب ما في الوظب”""' فاعلم بأنّه ‏ دم الشيخ فاشْرّب من دم الشّيخ أو دع 


)١(‏ تصحفت في المطبوع إلى: «تغريبه»! وقبلها في (ق) و(ك): المجرد» بدل «بمجردا. 

(0) في (ك): «لمك. 

(9) أشار في هامش (ق) إلى أنها تصحفت في نسخة إلى: «والتحرق» وهي (2). 

(5) في (ن) و(ق): «المجني عليه؛. (0) تصحفت في (ق) و(ك): إلى «خرق». 

(5) في (ك) و(ق): «وعقرا. 

(0) تحرفت في (ق) إلى : «مأثور عليه» وكذا في (ك) وصوبت في الهامش. 

(48) بدل ما بين المعقوفتين فى (ق): «ويجرعون». 

(9) انظر: «زاد المعاد» (؟/ )1١( .)7١7 /# 18١‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

)١١(‏ قاله يهجو العباس بن يزيد الكندي» والبيت فى «ديوان جرير» ٠١4/0‏ _ط نعمان 
طه)ء و«الأغاني» ١ .)7١/8(‏ 

59 فر دقاء الل 


22 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
ؤقال 27 230 
انعو اه ا ل © أريئة التسااةه وتمتن ميدن 
اكد صيا سني بالك ٠‏ حوراف ايها اياف انين 
وهذا وإن كانت الشريعة قد أبطلته وجاءت بما هو خير منه وأصلح في 
المعاش والمعاد من تخيير الأولياء بين إدراك الثأر ونيل التشمّى وبين أخذ الدية 
فإن القضدحية آن:العرب لواتكن عير من أخد يدل ماله».ولم تعد ملفا زلا 
عجزاً ألبتة» بخلاف من أخذ بدل دم وليه» فما سرّى الله بين الأمرين في طَبْع ولا 
عَقّل ولا شَرْع» والإنسان قد يَخْرق9) ثوبه عند الغيظ» ويذبح ماشيته» ويتلف 
ماله فلا يلحقه في ذلك من المشقة والغيظ والازدراء به" ما يلحق من قَتلَّ نفسه 
أو جدع أنفه أو قلع عينه. 
فصل 
[ليس من الحكمة إتلاف كل عضو وقعت به معصية] 
وأما معاقبة السارق بقطع يده وترك معاقبة الزاني بقطع فرجه ففي غاية 
الحكمة والمضلي” : وليس في حكمة الله ومصلحة خلقه وعنايته ورحمته بهم أن 
يُتلف على كل جانٍ كل عضو عَصاءُ به» فيشرع قَلْعَ عين من نظر إلى مُحرّم””" 
وقطع أذن من استمع إليه؛ ولسان من تكلم بهء ويد من لطم غيره عُدُواناء ولا 
خفاء بما في هذا من الإسرافي والتَّجِاوزٍ في العقوبة وقلب مراتبها؛ وأسماء الرب 
الحيتن وصناته:العليا وانعالة اميد تابن 3لكاه. ونون متضورة الطراة افو 
الأمن من المعاودة ليس إلاء ولو أريد هذا لكان قتل صاحب الجريمة فقط» وإنما 
المقصوة الرَجِرٌ والتكال والعقوبة على الجريمةء: وأن يكون إلى كنت عدواته 


أقرب» وأن يعتبر به غيره» وأن يُحَدِتٌ له ما يذوقه من الألم توبة نصوحاًء وأن 





)١(‏ البيت الأول في د(ق) و(ك) هكذا: 
«خليلان مختلفا شكلهما أريد العلا وتبغي السمن» 
00 في «(ق) و(ك): «شكلهما». 
(9) في (ن) كأنها «الولي»» وفي (ق): «العلاء». 
هق في (ن): «يحرق» بالحاء المهملة. )0( في (ن): «والإزراء به؛. 
60 انظر: «الداء والدواء» (ص١15).‏ [©649 في (د): (المحرم» . 
() في المطبوع: «مقصود الشارع». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 222 
يذكره ذلك بعقوبة الآخرة» إلى غير ذلك من الحكم والمصالح. 
[الحكمة فى حد السرقة] 

ثم إن في حدٌ السرقة معنئّ آخرء وهو أن السرقة إنما تقع من فاعلها سرا 
كما يقتضيه اسمهاء ولهذا يقولون: «فلان ينظرٌ إلى فلانٍ مُسارقة» إذا كان ينظر إليه 
نظراً خفياً لا يريد أن يفطنّ لهء والعازمٌ على السرقة مختفٍ كاتمٌ خائف أن يشعر 
بمكانه فيؤخذ [به]"2» ثم هو مستعد للهرب والخلاص بنفسه إذا أخذ الشيءء 
واليدان للإنسان كالجناحين للطائر فى إعانته على الطيران» ولهذا يقال: «وصلتٌ 
جَنَاحَ فلان» إذا رأيته يسير منفرداً فانضممت إليه لتصحبهء فعُوقب السارقٌ بقطع 
اليد قصاً لجناحهء وتسهيلاً لأخذه إن عاود السرقةء فإذا قعل به هذا [في]!*2 أول 
مرة بقي مقصوصٌ أحدٍ الجناحين [ضعيفاً في العَذُو]''» ثم يقطع في الثانية رجله 
فيزداد ضعفا في عَذُوهء فلا يكاد يفوت الطالب» ثم تقطع يده الأخرى في الثالثة 
ورجله الأخرى في الرابعة» فيبقى لحما على وضمء فيستريح وتروج: 

[الحكمة فى حد الزنا وتنويعه] 

وأما الزاني فإنه يزني بجميع بدنه» والتَّلذْذْ بقضاء شهوته يعمٌ البَدَنْ 
والغالب من فعله وقوعه برضا المزنى بهاء فهو غير خائف ما يخافه السارق من 
الطلب» فعوقب بما يعم بدنه من الجَلْدٍ مرةً والقتل بالحجارة مرة؛ ولما كان الزنا 
من أَمَّهاتٍ الجرائم وكبائر المعاصي لما فيه من اختلاط الأنساب الذي يبطل معه 
التعارف والتناصر على إحياء الدين» وفي هذا هلاكٌ الحرث والنسل فشَّاكل في 
معانيه أو فى أكثرها القتلَّ الذي فيه هلاك ذلكء فرّجرٌ عنه بالقصاص ليرتدع 

قرف 5 1 2 : 1 . 1 و 

[به] عن مثل فعله من يهم به. يغود ذلك بعمارة الدنيا وصلاح العالم الموصل 
إلى إقامة العباداتٍ الموصلةٍ إلى نعيم الآخرة. 

ثم إن للزاني حالتين؛ إحداهما: أن يكون محصناً قد تزوج» فعلم ما يقع به 
لحد الما" + فزال عذره من جميع الوجوه فى تخطى ذلك إلى مواقعة الحرام. 
)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (؟) في (ق) و(ك): «ضعيف العدوا. 


(*) ما بين المعقوفتين من (ق) و(ك). (5) هما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(5) في (ق) و(ك): «التعرض إلى الزنا». 


2ه إعلام الموقعين عن رب العالمين 
والثانية: أن يكون بكراء لم يعلم ما عَلِمه المُحْصَنَ ولا عمل ما عمله؛ 
فحصل له من العذر بعض ما أوجب له التخفيف؛ فحُقن دمهء ورُجر بإيلام جميع 
يدنه ا علي أنواع الجلد ردعاً [عن]''' المعاودة للاستمتاع بالحرام» وبعثاً له على 
القنع”") بما رزقه الله من الحلال. وهذا في غاية الحكمة والمصلحة؛ جامع 
للتخفيف في موضعه والتغليظ في موضعهء وأين هذا من قطع لسان الشاتم 
والقاذف وما فيه من الإسراف والعٌّدوان؟. 
ثم إن قطعّ فرج الزاني فيه من تعطيل النسل [وقطعه]”" عكس مقصود الرب 
تعالى من تكثير الذرية وذريتهم فيما جعل لهم من أزواجهم». وفيه من المفاسد 
أضعاف ما يتوهّم فيه من مصلحة الزجرء وفيه إخلاءٌ جميع البدن من العقوبة» وقد 
حصلت جريمة الزنا بجميع أجزائه؛ فكان من العدل أن تعمه العقوبة» ثم إنه غير 
[متصور في حق المرأة] 2 وكلاهما زان؛ فلا بد أن يستويا في العقوبة» فكان 
شرع الله سبحانه أكمل من اقتراح المقترحين” . 
[إتلاف النفس عقوبة أفظع أنواع الجرائم] 
وتأمل كيف جاء إتلاف النفوس فى مقابلة أكبر الكبائر وأعظمها ضرراً 
وأشدها فساداً للعالم» وهي الكفرُ الأصلئٌ والطارئٌ» والقتل» وزنى المحصنء» 


وإذا تأمل العاقل فساد الوجود رآه من هذه الجهات الثلاث. وهذه هى الثلاث. 


التي أجاب النبي كل لعبد الله بن مسعود بها حيث قال له: «يا رسول اللهء أي 
الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: قلت: ثم أيْ؟ قال: أن 
تقتلّ ولدك خشية أن يَظعمَ معك. قال: قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة 
جارك» فأنزل اللّهُ عز وجل تصديق ذلك: لوَاِنَ لا ينغُت مم لَه لها عر ,1 
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بتتْنَ انس آل حرم لَلَهُ إلا لحن ولا بَروْيت4 [الفرقان: +5] الآية©. 





. في (ط): «على»! (0) في (ك): «التقنع؟‎ )1١( 

(*) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(5) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): «مقصوص في غير حق المرأة». 

(5) انظر: «الداء والدواءة (ص١5١)»‏ و«الحدود والتعزيرات» (صلاة  .)1٠١‏ 

(5) رواه البخاري (/4571) في (التفسير): باب قوله تعالى: ظافلا جَحْمَنُوا ينه ناذا وشم 
تَمُوَ4: و(4751) باب طوَالَِينَ لا ينغت مم أَلَهِ إكهًا ءاخرَ4. و(١5001)‏ في 
(الأدب): باب قتل الولد خشية أن يأكل معهء و(١581)‏ في (الحدود): باب إثم الزناة» 
و(7070) في (التوحيد): باب قول الله تعالى: «قللا مَجَمَنُوا يِه أندائ». و(7085) باب 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 2ه 
[ترتيب الحد تبعاً لترتيب الجرائم] 

ثم لما كان سرقة لس ا رو ا و 
الطرف» ثم لما كان القذف دون سرقة المال في المفُسدة جعل عقوبته دون ذلك 
وهو الجلد”''؛ ثم لما كان شرب المسكر أقل مفسدة من ذلك جعل حده دون حد 
[هذه] الجنايات كلهاء ثم لما كانت مفاسد الجرائم بعد متفاوتة”'' غير منضبطة في 
الشدة والضعف والقلة والكثرة ‏ وهي ما , بين النظرة والخلوة والمعانقة - جعلت 
عقوباتها راجعة إلى اجتهاد الأئمة 2 الأمورء بحسب المصلحة في كل زمان 
ومكان؛ وبحسب أرباب الجرائم في أنفسهم». فمن سرّى بين الناس في ذلك وبين 
الأزمنة والأمكنة والأحوال ا واختلققت عليه أقزال الصحابة 
وشيوة الخلفاة الراشدية وكير 1 اللميوقي ورأى عمر قد زاد فى حد 
الحَمرٍ على أربعين”'' والنبي وَل إنما جلد أربعين””'» وعرّر بأمور لم يعزر بها 
النبي 56" وأنفدٌ على الناس أشياء عفا عنها النبي فيظن ذلك تعارضاً 
وتناقضاً» وإنما 5 من قصور علمه وفهمهء وبالله التوفيق. 

فصل 

[سوّى الله بين العبد والحر في أحكام وفرق بينهما في أخرى] 

وأما قوله: «وجعل حد الرقيق على النصف من حد الحرء وحاجتهما إلى 
الزجر واحدة» فلا ريب أن الشارع قَرَّق بين الحر والعبد في أحكام وسوّى بينهما 
في أحكام؛ فسرَّى بينهما في الإيمان والإسلام ووجوب العبادات الثلائة”*) 
كالطهارة والصلاة و[الصوم لاستوائهما في سببهماء وفرّق بينهما في العبادات 
المالية]"' كالحج والزكاة والتكفير بالمال؛ لافتراقهما في سببهماء وأما الحدود 
فلما كان وقوعٌ المعصية من الحر أقبحَ من وقوعها من العبد من جهة كمال 


- 2 قول الله تعالى: يا أَرّسُولُ بَْمْ م أل للك ين رَيْك4: ومسلم (87) في (الإيمان): 
باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده؛ من حديث ابن مسعود. 

.)555 - 7١ و«الحدود والتعزيرات» (ص5‎ »)75١١ /#” 21١6-١١ انظر: «زاد المعاد» (؟/‎ )١( 

() فى (ق): «تفاوته»ء وأشار فى الهامش إلى أنه فى نسخة ما أثبتناه» وما بين المعقوفتين 
ست منها: ١ ١‏ 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (7(05(000()5) كل هذا سبق تخريجه. 

(4) في المطبوع : «البدنية». (9) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 


0ه إعلام الموقعين عن رب العالمين 
نعمة الله تعالى عليه بالحرية» وآذ ع امهالك لتسياركاء ولم يَجُعله تحت قَهْر غيره 
وتصرفه فيه» ومووتية لمكن املاب القدرة د الاتعنناء عن المعصية بما عَوَّضْ الله 
عنها من المباحات» فقابل النعمة التامة بضدهاء واستعمل القدرة فى المعصية» 
فا ستحقٌ من العقوبة أكثر مما يستحقه من هو أخفضٌ منه'"' رتبةٌ وأتقص منزلة؛ فإن 
الرجل كلما كانت نعمة اله عليه أنم كانت عقويته إن ارتكب الجرائم أتم؛ ولهذا 
قال تعالى في حق من أتم نعمته عليهنّ من النساء: #بسا الى من يِأتِ منَكُنّ 


ره 001000 م 1 ل سس صر ل ماه سس ساس صريه 


ِفحِمَةَ مسد ١‏ بَصَعَفْ لها العَدَابُ صِعَمَن [وكات دَلِكَ عل الله يِسِيرا (2) ومن يَقَدتَ 


22 2 7-0 


ع ررح م 


مك لله ورسولد. ككل رلك زه جرَهَا مَرَبِيْنِ]!'"وأْعمَدَنا ا ذهًا حكريمًا» 
[الأحزاب: 0 ]"١‏ وهذا على وفق قضايا العقول ومستحسناتها؛ فإن العبدَ كلما 
كمّلت نعمة الله عليه ينبغي له أن تكون طاعتّه له أكمل» وشكره له أتم» ومعصيته له 
أقبح» وشدة العقوبة تابعة لقبح المعصية؛ ولهذا كان أشد الناس عذاباً يوم القيامة 
عالماً لم ينفعه الله بعلمه”". فإن نعمة الله عليه بالعلم أعظم من نعمته على الجاهل» 
وصدورٌ المعصية منه أقبحٌ من صدورها من الجاهل» ولا يستوي عند الملوك والرؤساء 
والبعداء؛ فجعل حد العبد أخف من حد الحرء جمعا بين حكمة الزجر وحكمة 
نقصهء ولهذا كان على النصف منه في النكاح والطلاق والعدة؛ إظهاراً لشرف الحرية 
وخطرهاء وإعطاءَ كل”'' مرتبة حقها من [الأمر كما أعطاها حقها من]”*' القدرء ولا 
تنتقض هذه الحكمة بإعطاء العبد في الآخرة أجرين' '“» بل هذا محض الحكمة؛ فإن 
م ادي : حق لله وحق لسيده فأعطي بإزاء قيامه بكل حق أجراًء 
تفقت حكمة الشرع والقَدّر والجزاءء والحمد لله رب العالمين. 


000( تحرفت في (ق) و(ن) و«(ك) إلى : «أخص منه)! 

(6) بدل ما بين المعقوفتين في (ق) و(ك): «إلى قوله». 

() بهذا اللفظ ورد حديث مرفوع لكنه لا يصح كما فصله شيخنا الألباني ‏ رحمه الله - في 
«الضعيفة» (1715) وقد صح بمعناه أحاديث كثيرة بعضها في «الصحيحين». 

(5) في (د): «لكل؟. (0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(7) روى البخاري في صحيحه (97) في العلم: باب تعليم الرجل أمته وأهله ‏ وأطرافه هناك 
ومسلم )١04(‏ في الإيمان: باب وجوب الإيمان برسالة محمد كَل إلى 3 الناس من 
حديث أبي موسى مرفوعاً: #ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين... وعبد مملوك أدى حَقَّ الله 
تعالى وحق سيده» فله أجران.. .»2 وقد - عن السرط ومتالة فى الحصال القن رمطلى 
العبد بسببها في الآخرة أجرين سماها: ااي وهي مطبوعة. 


فصل 
[حكمة شرع اللعان في حق الزوجة دون غيرها] 

وأما قوله: «وجعل للقاذف إسقاط الحد باللعان في الزوجة دون الأجنبية 
وكلاهما قد التنق بها" العاز» فهذا من أعظم محاسن الشريعة؛ فإن. قاذف 
الأجنبية مستغنٍ عن قذفهاء لا حاجة له إليه ألبتة؛ يا ولا 
500 ولا يُعلّى عليه أولاداً من غيره» فقذفها'' "عذوان مض وأذىّ 
لمحصنةٍ غافلةٍ مؤمن» فترتب عليه الحدّ؛ زجراً له وعقوبة» وأما الزوجة فإنه يلحقه 
بزناها من العارٍ والمُسبّة وإفساد الفراش وإلحاق ولد غيره به» وانصراف قلبها عنه 
إلى غيره؛ فهو محتاجٌ إلى قذفهاء ونفي النسب الفاسد عنه» وتخلصه من المسبة 
والعار؛ لكونه زوج بغي فاجرة» فلا”" يمكن إقامة البينة على زناها في الغالب» 
وهي لا تقر به وقول الزوج عليها غير مقبول؛ فلم يبق سوى تحالفهما بأغلظ 
الأيمان» وتأكيدها بدعائه على نفسه باللعنة ودعائها على نفسها بالغضب إن كانا 
كاؤْبَيّْنَ» ثم ينفسخ”*؟؟ النكاح بيْنهما؛ إذ لا يمكن أخدهما أن يصفو للآخر أبداً؛ 
فهذا أحسنُ حكم يُفصل به بينهما في الدنياء وليس بعده أعدل منه» 0 
ولا أصلح» ولو جمعت عقول العالمين لم يهتدوا إليه» فتبارك من أبان””' ربوبيّته 

ووحدانيته وحكمته وعلمه في شرعه وخلقه. 


فصل 
وأما قوله: «وجَوّز للمسافر المُترفه في سفره رخصة الفطر والقضرء دون 
المقيم المجهود الذي هو في غاية المشقة»» فلا ريبّ أن الفِظرٌ والقصر يختص 
بالمسافرء ولا يفطر المقيم إلا لمرض» وهذا من كمال حكمة الشارع؛ فإن السفر 
في نفسه قطعة من العَذَّابٍ2©0): وهو في نفسه مشقةٌ وجهدء [ولو كان المسافر من 


)١(‏ في (د): «بهما». () في (د): «وقذفها». 

(9) في (د): «ولا2. (4:) في (د): «يفسخ؟2. 

)2 في (ك) و(ق): «آيات)» . 

() رواه البخاري )18١054(‏ في (العمرة): باب السفر قطعة من العذاب» و(١١٠")‏ في 
(الجهاد): باب السرعة في السيرء و(2459) في (الأطعمة): باب ذكر الأطعمة» ومسلم 
(19790) في (الإمارة): باب السفر قطعة من العذاب» من حديث أبي هريرة. 


2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


أرقّه الناس فإنه فى مشقة وجهد]('' بحسبهء فكان من رحمة الله بعياده وبرّه بهم 
أن خف عنهم شطر الصلاة واكتفى منهم بالشَّظرء وخفف عنهم أداء فرض الصوم 

في السفرء واكتفى منهم بأدايئه في الحَضّرء لاحن ب لكوتي كن التريتن 
والحائض» فلم يفوّت عليهم مصلحة العبادة بإسقاطها في السفر جملة؛ ولم 
يلزمهم بها في السفر كإلزامهم في الحضر. وأما الإقامة فلا موجب لإسقاط بعض 
الواجب فيها ولا تأخيره» وما يعرضٌ فيها من المشقة والشغل فأمرٌ لا ينضبط ولا ' 
يَنْحَصر؛ فلو جوّزا"' لكل مشغول وكل مشقوق عليه الترخُص ضاعٌ الواجبُ 
واضمحل بالكلية» وإن جوز للبعض دون البعض لم ينضبط؛ فإنه لإ وصفه يضبط 
ما تجوز معه الرخصة وما لا تجوزء بخلاف السَّفْرء على أن المشقة قد علق بها 
بن التخعير مايا سيا ٠»‏ فإن كانت مشقة مرض وألم يضر به جاز معها الفطر 
والفيلةة كاعد أو علو يعني برذلك لظي فصر العدو "4 ورن كانت مشقةً تعب 
فمضالح الدئيا والآخرة متوطةٌ بالتعب» ولا راحة لمن لاتعت له .بل على قدر 
التعب تكون الراحة» فتناسبت الشريعة في أحكامها ومصالحها بحمد الله ومنه. 

فصل 
[الفرق بين نذر الطاعة والحلف بها] 

وأما قوله: «وأوجبّ على مَنْ نذر لله طاعة الوفاء بهاء وَجِرّز لمن حلف 
عليها أن يتركها ويكفر يمينه» وكلاهما قد التزم فعلها [8](''» فهذا السؤال يورد 
على وجهين : / 

أحدهما: أن يحلف ليفعلئها نحو أن يقول: والله لأصومنٌّ الاثنين والخميس 
ولأتصدقنٌ» كما يقول: لله عليَ أن أفعل ذلك. 

والثاني: أن يحلف بها كما يقول: إن كُلَّمتُ فلاناً فلله علىَ صومٌ سنة 
وصدقة ألف. ْ 

[الالتزام بالطاعة أربعة أقسام] 

فإن ورد على الوجه الأول فجوابه أن الملتزمً الطاعةٍ لله لا يخرج التزامه لله 

عن أربعة أقسام: 


)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ق). () في المطبوع: «فلو جاز». 
زهة «أي: عدد الركعات بجعل الأربع اثنتين» (د) . 


إعلام الموقعين عن رب العالمين همه 


أحدها : التزامٌ بيمين مجرّدة. 

الثالث: التزام بيمين مؤكدة بنذر. 

الرابع : التزام بنذر مؤكد بيمين . 

فالأول نحو قوله: «واللَّهِ لأتصدقنّ»» والثانى نحو: الله عليَ أن أتصدقٌ». 
والثالث نحو: «والله إن شَفَى الله مريضي فعلت''' صدقة كذا»» والرابع نحو: (إِنْ 
شفى الله مريضي فوالله لأتصدقن» وهذا كقوله تعالى: #8 وهم مَنْ علهدٌ الله 
لَيِنٌ ءَاتَدَنَا من فَضْلِوء لنَصَدَكن وَلمَكْون مِنّ ألصَّلِحِينَ* [التوبة: 75] فهذا نذر مؤكد 
بيمين » ولئن لم يقل فيه: «فعليت»؛ إذ ليس ذلك من شرط النذرء بل إذا قال: إن 
ملف الله 0 أو 00 فهو وعد وعذه الله 00 -: به وإلا 
دخل في قوله: #تَعَفَيُمْ نِنَا ف ويم إِكَ يَوْو يِلْمَوبَمٌ يمآ أَخَلَنُواْ اله ما وَعَدُوهُ وَيمَا 
كانوأ يَكُنْبورب » [التوبة: /الا] فوعدٌ العبدٍ رَبّه نذرٌ يجب عليه 9 له به؟؛ فإنه 
جعله جزاءً وشكراً له على نعمته عليه» فجرى مجرى عقود المعاوضات لا عقود 
التبرعات» وهو أولى باللزوم من أن يقول ابتداءً : «للّه علي كذا»؛ فإن هذا التزام 
منه لنفسه أن يفعلَ ذلك» والأول تعليقٌ بشرط وقد وَجِدَّء فيجب فعل المشروط 
عنذه ؟ لالتزامه له بوعدهء فإن الالتزام تارةً يكون بصريح الإيجاب» وتارة يكون 
بالوعد» وتارة يكون بالشروع كشروعه في الجهاد والحج والعمرة» والالتزام 
بالوعد 2 من الالتزام بالشّروعء؛ وآكد من الالتزام بصريح الإيجاب؛ فإن اله 
سبحانه ذم من خالف ما التزمه له بالوعدء وعاقبه بالنفاق في قلبه» ومدح من وَفى 
بما نذره لهء وأمر بإتمام ماح ات رمن المع والعمرة» فجاء الالتزام الوك 
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اكد الأقسام الثلاثة» وإخلافه يَعْقَبٌ النقاف في القلبء وأما إذا حلف هيدا مجردةً 
ليفعلنٌ كذا فهذا حضٌ منه لنفسهء وحتٌ على فعله باليمين» وليسن إيجابا غلييا: 
فإن اليمين لا تُوجب شيئاً”" ولا تُحرمه؛ ولكن الحالف عَقَدّ اليمين بالله ليفعلئه» 
ناك إل منيجايه له كل جا عتلة ناز ولهذا سَمَّاها الله تَجِلَّة ؛ فإنها تَحَل 
عقد اليعين» وليست رافعة لإئم الحنث كما يتوهّمه بعض الفقهاء؛ فإِنَّ الحنث قد 
يكون واجباًء وقد يكون مستحباً» فيؤمر به أمر إيجاب أو استحبابء وإِنْ كان 


دق «هذا النذر المشروط هو الذي لا يأتي بخيرء وأكمل صورة للنذر: صورة نذر أم مريم» (و). 
(؟) تصحفت في (ن) إلى: «سبباً»!. 


هلق إعلام الموقعين عن رب العالمين 
مباحاًء فالشارع لم يُبح2'0 سببَ الإثم» وإنما شرعها الله حلاً لعقد اليمين كما 
شرع [1له]7"' الاستثناء مانعاً من عقدها؛ فظهر الفرق بين ما التزمه لله وبين ما 
التزم بالله؛ فالأول ليس فيه إلا الوفاء» والثاني يُحَيِّرٌ فيه بين الوفاء وبين الكفارة 
حيث يسوغ ذلك؛ وسِرٌ هذا أن ما التزم له آكد مما التزم به» فإِنَ الأول متعلق 
بإلاهيّته» والثاني بربوبيته؛ فالأول من أحكام: «إيَّاكَ تعبد» [الفاتحة: 0] والثاني 
من أحكام: 8طإإِيّاكَ نَسْتَعِينُ4 [الفاتحة: 5] وإياك نعبد قِسّْمٌ الله من هاتين الكلمتين» 
وإياك نستعين قسم العبد كما في الحديث الصحيح الإلهي: «هذه بيني وبين عَبْدي 
نصفين»”" وبهذا يخرجٌ الجواب عن إيراد هذا السؤال على الوجه الثاني» وأن”*» 
ما نَذّره لله من هذه الطاعات يجبٌ الوفاء به» وما أخرجه مخرج اليمين يُخيّر بين 
الوفاء به وبين التكفير؛ لأن الأول متعلق بإلاهيّته» والثاني بربوبيته» فوجب الوفاء 
بالقسم الأول» ويُخيّر الحالف في القسم الثاني» وهذا من أسرار الشريعة» 
وكمالها وعظمتها” . 
ويزيد :ذلك وضدوس] أن الحالف بالتزام هذه الواجبات قصدّه ألا تكونء 
ولكراهته للزومها له حلف بها”'»: فقصده ألا يكون الشرظ فيها ولا الجزاءً» 
ولذلك يُسمَّى نذر اللجاج والعّضّبء فلم يُلزمه الشارع به إذا كان غير مريد له ولا 
مُتقرّب به إلى الله فلم يعقده لله وإنما عقده بهء فهو يمينٌ محضةء فإلحاقه بنذر 
القربة إلحاقٌ له بغير شَبّهِهء وقطع له عن الإلحاق بنظيره» وعُذْر من ألحقه بنذر 
القربة شبهه به في اللفظ والصورة» ولكن المُلْحِقون له باليمين أفقه وأرعى لجانب 
المعانيى» وقد اتفق الناس على أنه لو قال: «إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصرانى» 
قحك آله لا يَكْفْر بذلك [إن قصد اليمين]”'؛ لأن قَضْد اليمين منع 00000 


[الحلف بالطلاق والعتاق كنذر اللجاج والغضب] 
وبهذا وغيره احتج شيخ الإسلام ابن تيمية”*' على أن الحلف بالطلاق 


)١(‏ في (ق) و(ك): ١لا‏ يبيح». (؟) ها بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 

إفرف رواه مسلم (894) في (الصلاة): باب وجوب قراءة الفائحة في كل ركعة» من حديث 
أبي هريرة . 

(4:) في (ك) و(ق): «وهو أن». (5) في المطبوع: «وعظمها». 


(7) في (ق): «ولكراهته لزومها حلف بها». (6)17 ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق) و(ك). 
() انظر «الإشراف» (7!7/54؟ ‏ مسألة ١1١١‏ - بتحقيقى). 
(9) انظر: «مجموع الفتاوى» (7”/ لا 26٠‏ 285 5م26 مه -اهتء ها اكت 96اوه"/ - 


إعلام الموقعين عن رب العالمين كه 
والعتاق كنذر اللجاج والغضبء وكالحلف بقوله: (إِنْ فعلت كذا فأنا يهودي أو 
نصراني» وحكاه إجماع الصحابة في العتق» وحكاه غيره إجماعاً لهم في الحلف 
بالطلاق على أنه لا يلزم. 

قال: لأنه قد صَمَّ عن علي بن أبي طالب” '" ولا يُعرف له في الصحابة 
مخالفء ذكره ابن بزيزة فى في (شرح أحكام عبد الحق الإشبيلي» ل فاجتهد 
خصومه في الرد عليه بكل ممكن» وكان حاصل ما ردوا به [قوله] 9 ] لع أخنافة 
أحدها ‏ وهو عمدة القوم ‏ أنه خلاف مرسوم السلطانء [و”" الثاني: أنه خلاف 
الأئمة الأربعة» والثالث: أنه خلاف القياس على الشرط والجزاء المقصودين 
كقوله: (إن أبرأتني فأنتٍِ طالق» ففعلَّتْ””'': والرابع: أن العمل قد استمر على 
خلاف هذا القولء فلا يلتفت إليه» فنقّضٌ حُسبجَهم وأقام نحواً من ثلاثين دليلاً 
على صحة هذا القول» وصئف في المسألة قريبا من ألف ورقة» ثم مضى لسبيله 
راجيا من الله أجرا أو أجرين» وهو ومنازعوه يوم القيامة عند ربهم يختصمون . 


فصل 
[الحكمة ذ في التفرقة : بين الضبع وغيره من ذي الناب] 


[وأما قولهم]” *': «وححرّم كل ذي ناب من السباع وأباح الضبع”') ولها ناب» 
فلا ريب أنه حرم كل ذي ناب من السباع» وإن كان بعض العلماء خفي عليه 


7و5 2504 ا560). و«تيسير الفقه الجامع للاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية» 
0 و"#/ 43 .)1١7‏ 

)١(‏ مضى تخريجه. 

وفي المطبوع زيادة بعدها: «كرم الله وجهه في الجنة». 

(؟) مؤلفه أبو محمد عبد العزيز بن إبراهيم (ت بعد 575 ه)» واسم شرحه «مصالح الأفهام في شرح 
كتاب الأحكام» كما تقدم. وانظر: «موارد ابن القيم» (رقم 547)» وكتابي #معجم المصنفات 
الواردة في فتح الباري» (رقم 7737)». و«توضيح المشتبه» /١(‏ 587)» و«التبصير» .074/1١(‏ 

(*) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق) و(ك). 

(4) في (ن): «فعلت». 

(0) بدل ما بين المعقوفتين سقط في (ك): «وقولهم». وفي (ق): «وقوله». 

(7) «الضبع مؤنث» والمذكر: ضِبّعان بكسر الضاد وسكون الباء؛ (و). 

0:) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 


2ه إعلام الموقعين عن رب العالمين 
أهل العلم [بالحديث]”'' فذهبوا إليه وجعلوه مخصّصاً لعموم أحاديث التحريم» 
كما خصت العرايا لأحاديث المزابنة''؟ وطائفة لم تصححه وحرّموا الضبع لأنها 
من جملة ذات الأنياب» وقالوا: وقد تواترت الآثار عن النبى يك بالنهى عن أكل 
كل ذي ناب من السباعء عجوت غيم الا مد نيه عر سنوت ان : وابن 
عباس» وأبي هريرة» وأبي ثعلبة الحُشني”” . 


)١(‏ سيذكره المؤلف قريباً. وما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(؟) «المزابئة: بيع 0 وأصله من الزين» وهو الدفع كأن كل واحد 
ا ا 0 
والجهالة» والعرايا جمع عرية فعيلة بمعنى مفعولة» من عراه يعروه إذا قصده» ويحتمل أن 
يكون فعيلة بمعنى فاعلة من عرى يعرى إذا خلع ثوبه كأنها عريت من جملة التحريم» 
فعريت» أي خرجت» وقد اختلفت في تفسيرها فقيل: إنه لما نهى عن المزابنة» رخص في 
جملة المزابنة في العراياء وهو اندم لا تخل لبرمن :ذو التحاجة يدرك الرطت) ولا نقد 
بيده يشتري به الرطب لعياله» ولا نخل له يطعمهم منهء ويكون قد فضل له من قوته تمرء 
فيجيء إلى صاحب النخل» فيقول له: بعني ثمر نخلة أو نخلتين بخرصها من التمر» فيعطيه 
ذلك الفاضل من التمر بتمر تلك النخلات ليصيب من رطبها مع الناس» فرخص فيه إذا كان 
دون خمسة أوسق» والوسق: ستون صاعاًء وهو ثلاث مئة وعشرون رطلاً عند أهل 
الحجازء وأربع مئة وثمانون رطلاً عند أهل العراق على اختلافهم في مقدار الصاع والمد) 
(و) وانظر: «الموافقات» (5/ 546 -455., لال4:. 59١‏ وه/واكء مول ل!ا9١).‏ 
() حديث ابن عباس: رواه مسلم في «صحيحه؛» (1914) في (الصيد): باب تحريم أكل كل 
ذي ناب من السباع. 
وحديث أبي هريرة: رواه مسلم (*19). 
وحديث أبي تعلبة الخشني: رواه البخاري (2070) في (الصيد): باب أكل كل ذي 
ناب من السباع» و(0180 و00/41) في (الطب): ياب ألباب الأتن» ومسلم (195). 
وأما حديث علي: فقد رواه عبد الرزاق (4١؟)‏ +اوشرف غلابن جريج إلى خالد: 
فليصحح ‏ والطحاوي في «مشكل الآثار؛ (5/ 2777 “الا”ط الهندية) أو (2)7140 وفي 
(معاني الآثار» (5/ )4١‏ من طريق ابن جريج عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن 
ضمرة عنه. 
وابن جريج وحبيب كلاهما مدلس. 
وقد رواه عبد الله بن أحمد في «زيادات المسند» 2)١51/١(‏ وأبو يعلى (لاه”). 
والعقيلي (١/5؟5)»‏ وابن عدي :)١0/1/1/0(‏ والحاكم في «علوم الحديث» (ص9١٠)‏ 
من طريق الحسن بن ذكوان عن حبيب بن أبي ثابت به. 
روى العقيلي عن الأثرم قال: قلت لأبي عبد الله: ما تقول في الحسن بن ذكوان؟ 
قال: أحاديثه بواطيل يروي عن حبيب بن أبي ثابت. ثم قال: هو لم يسمع من حبيب 
إنما هذه أحاديث عمرو بن خالد الواسطي. 





إعلام الموقعين عن رب العالمين 22 
[الرد على حديث إباحة أكل الضبع] 

قالوا: وأما حديث الضيع”'' فتفرد به عبد الرحمن بن أبي عمار”"'. 
وأحاديث تحريم ذوات الأنياب كلها تخالفه. قالوا: ولفظ الحديث يحتمل معنيين: 
أحدهما أن يكون جابر رفع الأكل”" إلى النبي كه وأن يكون إنما رفع إليه كونها 
صيداً فقط» ولا يلزم من كونها صيداً جواز أكلهاء فظن جابر أن كونها صيداً يدل 
على أكلهاء فأفتى به من قوله ورفع إلى النبي كك ما سمعه من كونها صيداً . 

ونحن نذكر لفظ الحديث ليتبين ما ذكرناه» فروى الترمذي في «جامعه» من 
حديث [عبد الله بن]”؟؟ عُبيد بن عُمير اللَينيَء عن عبد الرحمن بن أبي عمار”) 
قال: فلك الجا ١ن‏ عبد الله : آكل الضبع؟ قال: نعمء فلك أصديد هي؟ قال: 
نعم» قلت: أسمعت ذلك من رسول الله ككل؟ قال: نعه”“. قال الترمذي: سألت 


- وقال ابن أبي حاتم في «المراسيل» (ص45): قُريء على العباس الدوري عن يحيى بن 
معين» قال: الحسن بن ذكوان لم يسمع من حبيب بن أبي ثابت شيئاً» إنما سمع من 
عمرو بن خالد عنه» وعمرو بن خالد لا يساوي حديثه شيئاً إنما هو كذاب. 

وقال الحافظ في «التلخيص» :)١15١/5(‏ «إسناد حسن إلا أن له علة. ..»» ثم ذكر ما 
نقلناه عن أحمد وابن معين. 
أما الحافظ الهيئمي فقال في «المجمع» (87/4): رجاله ثقات!!. 

)١(‏ سيأتي ذكره وتخريجه بعد أسطر. (؟) في المطبوع و(ك) و(ق): «عمارة». 

() في (ق): «الكل». وأشار في الهامش إلى أنه في نسخة ما أثبتناه. 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من - جميع النسخ» وأثبته من مصادر التخريج . 

(5) رواه الدارمي (94/7)» وابن أبي شيبة (4//ا7)» وأبو داود )”80١1(‏ في (الأطعمة): 
باب في أكل الضبع؛ وابن ماجه (7”085) في (الحج) باب جزاء الصيد يصيبه المحرم» 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (؟/74١):‏ وفي «مشكل الآثار؛ 74717 و7478 
و4179" و١47"):‏ وابن خزيمة (5143): وابن حبان (2834): وابن الغطريف في 
«جزئه» (رقم 8/) - ومن طريقه المزي في «تهذيب الكمال» (117١/737؟) ‏ والدارقطني 
(؟/547)»: والحاكم »)557/١(‏ والبيهقي (5/ 187 و8/9١")‏ من طرق عن جرير بن 
حازم قال: سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير يقول: حدثني عبد الرحمن بن أبي عمار 
عن جابر به مرفوعاً . 

وإسناده صحيح على شرط مسلم وصححه ابن حبان وابن خزيمة والبيهقي وليس هو 
في الترمذي باللفظ الذي ذكره المصنف. 

وأما حديث الترمذي فلفظه: عن ابن أبي عمار قال: قلت لجابر: الضبع صيد هي؟ 
قال: نعم. قال: قلت: آكلها؟ قال: نعم. قال: قلت: أقاله رسول الله كلِ؟ قال: نعم. 

رواه بهذا اللفظ أحمد في امسنده» 1١8/7(‏ و2077 والدارمي (؟/ 2075 والترمذي - 
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فهذا”'' يحتمل أن المرفوع منه هو كونها صيداًء ويدل على ذلك أن جرير بن 
حازم قال: عن [عبد الله ان عبيد بن عمير» عن ابن أبي ان عن جابر 
عن رسول الله يَلِهِ أنه ستل عن الضبع فقال: «هي صيدء وفيها 6 قالوا: 
أصابه المحرم ففيه جزاء كبش مسن ويؤكل»2*, قال الحاكم: حديث صحيح» 
وقوله: «ويؤكل» يحتمل الوقف والرفع» وإذا احتمل ذلك لم تُعارض به الأحاديث 
الصحيحة الصريحة التي تبلغ مبلغ التواتر في التحريم. قالوا: ولو كان حديث 
جابر صريحاً في الإباحة لكان فرداًء وأحاديث تحريم ذوات الأنياب مستفيضة 
متعددة اذّعى الطحاويٌ”"'' وغيره”" تواترهاء فلا يقدم حديث جابر عليها. قالوا: 
والضبع من أخبث الحيوان واكخي 0 وهو 0 بأكل لحوم الناس تكن 
قبور الأموات وإخراجهم وأكلهمء وأكل الجيفء ويكسر بنابه”'"©2. 


- (801) في (الحج): باب ما جاء في الضبع يصيبها المحرم» و(17/91) في (الأطعمة): 
باب ما جاء في الضبع» وفي «علله الكبير؛ (714): والنسائي )١191/0(‏ في (مناسك 
الحج): باب ما لا يقتله المحرم» و(7/ )3٠١‏ في (الصيد والذبائح): باب الضبع» وابن 
ماجه (7775) مختصراً في (الصيد): باب الضبع» وعبد الرزاق (87857)» وأحمد (؟/ 
291). والدارقطني (557/7): والطحاوي في «معاني الآثار؛ (؟/54١))2‏ وفي 
«المشكل» (475"): وابن الجارود (578)» وابن خزيمة (5514)» وأبو يعلى (5171): 
وابن حبان (2)5956 والبيهقتي زه/ .)19١‏ وغيرهم كثير من طرق عن عبد الله بن عبيد بن 
عمير قال: أخبرني عبد الرحمن بن أبي عمار عن جابر باللفظ المذكور. 

ونقل الترمذي عن البخاري أنه قال: صحيح.ء وانظر «العلل الكبير؛ (18”) للترمذي» 
و«التلخيص الحبير» (5/ .)58٠‏ 

)١(‏ فى (د): «وهذا». 

(؟) ما بين المعقوفتين من مصادر التخريج فقط. : 

(9) في المطبوع و(ك) و(ق): «عمارة». (؟:) مضى تخريجه قريبا. 

(64) أخرجه الطحاوي (7/5ا")» وابن خزيمة (75558)» وابن عدي (؟/87/ا و"/7١٠١٠)‏ 
والدارقطني (1/ 2)555 والحاكم »)507/١(‏ والبيهقي ».)1١8”/65(‏ والخطيب ١51/6(‏ - 
) من طرق ثلاث عن حسان بن إبراهيم ثنا إبراهيم الصائغ به . 

وإسناده صحيح» وصححه الحاكم وشيخنا الألباني في «الإرواء» (547"/4). 

(7) في شرح «معاني الآثار» (5:/ .)١4٠‏ 2 (7) انظر: «نظم المتنائر» (رقم .)١57‏ 

(4) في (ك) و(ق): «أشره الحيوان وأخمئه». (9) في (ن): «وهو يفري». 

)١(‏ في (ق) و(ك): «ويكسر نابه»» وأشار في الهامش إلى أنه في نسخة: «ويكشر نابه». 
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قالوا: والله سبحانه قد حرم علينا الخبائث» وحَرّم رسول الله كَكهِ ذوات 
الأنياب”'': والضبع لا يخرج عن هذا وهذا”". 

[وقالوا: وغاية حديث]”" جابر يدل على أنها صيد يُفدَى في الإحرام» ولا 
يلزم من ذلك أكلهاء وقد قال بكر بن محمد: سُثل أبو عبد الله يعني الإمام 
أحمد ‏ عن محرم قتل ثعلبا فقال: عليه الجزاءء هي صيدء ولكن لا يؤكل. وقال 
جعفر بن محمد: سمعت أبا عبد الله سكل عن الثعلب» فقال: الثعلب سبع. فقد 
نص على أنه سبع وأنه يُفُدى في الإحرام» ولمّا جعل النبي كَلهِ في الضبع كبشاء 
ظن جابر أنه يؤكل فأفتى به. 


[رأي الذزين صححوا الحديث] 

والذين صَححوا الحديث جعلوه مخصّصاً لعموم تحريم [ذي الناب من غير 
فرق بينهماء حتى قالوا: ويحرم أكل]”*' كل ذي ناب من السباع [إلا الضبع]”'. 
وهذا لا يقع مثله في الشريعة أن يخصص مثلاً على مثل من كل وجه من غير 
فرقان بينهما . 

وبحمد الله إلى ساعتي هذه ما رأيت في الشريعة مسألة واحدة كذلك» أعني 
شريعة التنزيل لا شريعة التأويل. ومن تأمل ألفاظه يَلِِ الكريمة تبين له اندفاع هذا 
السؤال؛ فإنه إنما حَرَّم ما اشتمل على الوصفين: أن يكون له نابء وأن يكون من 
السباع العادِيّة بطبعها كالأسد والذئب والنمر والفهد. وأما الضبع فإنما فيه أحدٌ 
الوصفين» وهو كونها ذات ناب» وليست من السباع العادية. ولا ريب أن السّباع 
أخص من ذوات الأنياب» والسبع إنما حرم لما فيه من القوة السبعية التي تورث 
المغتذي بها شبهها؛ فإن العَاذِي شبيهٌ بالمغتذي» ولا ريب أن القوة السبعية التي 
في الذئب والأسد والنمر والفهد ليست في الضبع حتى تجب”" التسوية بينهما في 


)١(‏ سبق تخريجه قريباً. 


00( «وهناك من الأئمة من أفتى بجواز أكل كل ما لم يذكر في آية التحريم : «قل له د في مآ 
نس إل را لطاع يتلمغةه إلة أ يكت نه كنا اتنثا أد لحم جنر له 
رج َو يِمَنَا أُهِلَّ لِمَير س4 [الأنعام : .]١‏ فالآية محكمة» وبالحصر ا فيها 


جعلت المحرمات أربعة أنواع فقط كما ذكر في سورة البقرة» (و). 
() بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «قالوا وحديث». 
(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
)0( في (ق): «تجد»كء وقال في الهامش: «لعله: تجب؟2. 
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التحريم» ولا يعد الضبع من السباع لغة ولا عرفً29 والله أعلم . 
فصل 
[سر تخصيص خزيمة بقبول شهادته وحده] 

وأما قوله «وجعل شهادة خزيمة بن ثابت كاين دون غيره ممن هو 
أفضل منه» فلا ريب أن هذا من خصائصهء ولو شهد عنده يَكهِ أو عند غيره لكان 
بمنزلة شاهدين اثنين”"»: وهذا التخصيص إنما كان لمخصّص اقتضاهء وهو مبادرته 
دون من حَضَّرا”' من الصحابة إلى الشهادة لرسول الله كل أنه قد بايمَ الأعراب» 
وكان فَرْضضْ على كل من سمع هذه القصة أن يشهدّ أن رسول الله كَلهِ قد بايع 
الأعرابي» وذلك من لوازم الإيمان والشهادة بتصديقه كَل وهذا مستقر عند كل 
مسلم» ولكن خزيمة تفن لدخول هذه القضية المعينة تحت عموم الشهادة 
لصدقه”” في كل ما يُخبر به؟ فلا فرق بين ما يخبر به عن الله وبين ما يخبر به عن 
غيره فى صدقه فى هذا وهذاء ولا يتم الإيمان إلا بتصديقه فى هذا وهذا؛ فلما 
تفظن خزيمة دون من حضر لذلك استحقٌ أن تجعل شهادته بشهادتين. 

فصل 
[سر تخصيص أبي بردة بإجزاء تضحيته بعناق] 

وأما تخصيصه أبا بُردة بن نيّار بإجزاء التضحية بالعناق دون من بعده'' ' فلموجب 
أنضاء وهو أنه ذبح قبل الصلاة ة متأولاً غير عالم بعدم الإجزاء» فلما أخبره النبي كله أن 
تلاك لبسيث ةا الور 0 
500000 0008 وذلك كله قبل [استقرا 5 00 الحكمء 
فلما استقر الحكم لم يكن بعد ذلك يجزئ إلا ما وافق الشرع المستقرء ويالله التوفيق 


)1( في (ن): «لا لغة ولا عرفاً» وانظر: اامجموع فتاوى ابن تيمية) (١؟/‏ 6ا7). 


(؟) سبق تخريجه. (9) في (ق): «شاهدي الدين». 

(4) في (ك) و(ق): لاحضره». )2 قّ (ك) و(ق): «ابصدقه)» . 

(5) سبق تخريجه. 20 في المطبوع: «ليست بأضحية». 

(4) في (ك) و(ق): «ولم». (9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 


(065:غا بين المعقرفين مقط نهو ان : 
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فصل 
[سر التفرقة في الوصف بين صلاة الليل وصلاة النهار] 
وأما التفريق بين صلاة الليل وصلاة النهار في الجهر والإسرار ففي غاية 


المناسبة والحكمة؛ فإن الليل مظنة هدو الأصوات وسكون الحركات وفراغ 
القلوب واجتماع”" الهمم الم[شتتة بالنهار]”"» فالنهار محل السبح الطويل بالقلب 
والبدن» والليل محل مواطأة القلب للسان ومُواطأة اللسان للأذن؛ ولهذا كانت 
السنة تطويل قراءة الفجر على سائر الصلوات”"» وكان رسول الله يك يقرأ فيها 
بالستين إلى المائة”* . 


000 
00 
فرق 


لق 


(0) 


ا 1 لقم 0 له : 5 : 
وكان الصّديق يقرأ فيها بالبقرة '. وعمر بالنحل وهود وبني إسرائيل ويونس 


في (ق): «واحتمال»». وقال في الهامش : «لعله: واجتماع». 
في (ك) و(ق): «في النهار). 
أحوال النبي تل في القراءة في صلاة الفجر كانت أطول من غيرها. 

فقد روى مسلم في «(صحيحه) (1500) في (الصلاة): باب القراءة في الصبح من 
حديث عبد الله بن السائب أنه استفتح سورة (المؤمنون) حتى إذا وصل عند ذكر موسى 
وهارون أصابته سعلة فركع. وعلقه البخاري في «صحيحه) (1/ 7080 فتح) في 
(الأذان): باب الجمع بين السورتين في ركعة. 

وروى مسلم ‏ أيضاً (508) من حديث جابر بن سمرة: أن النبي نا كان يقرأ في 
الفجر بسورة (ق). وفي «الصحيحين؟ - كما يأتى في الذي بعده ‏ أنه كان يقرأ فيها من 
الستين إلى مثة آية. 0 000 

وفي «صحيح مسلم» ‏ أيضاً - (459 و510) من حديث جابر بن سمرة: أنه كان يقرأ 
فيها بأطول من الظهر والعصر. 

وروى أحمد (؟/51)» والنسائى (7/ 40)» والطيالسى ».)١1817(‏ والطبرائى ))١7195(‏ 
وابن حبان (14119)» والبيهقى )١١8/6(‏ من حديث ابن عمر: أنه كان يقرأ بالضّافات. 

له 01 ووه علةت أبضاى أنه كان كني قر جدية ساب ننه سدرة لاتق فن قراءتة 
بسورة لأق) قال: 'وكانت ختلاته بعد تعدينا.. ” . 

وفي صحيح مسلم (555) من حديث عمرو بن حريث أنه سمع النبي كله يقرأ في 
الفجر (والليل إذا عسعس). وفي بعض الروايات أنه قرأ فيهم (المعوذتين). 
رواه البخاري )204١1(‏ في (المواقيت): باب وقت الظهر عند الزوال» و(047) باب وقت 
الغصرء و(044) باب ما يكره من السمر بعد العضاء::و(1/01) فى (الأذات) بات القزاءة 
في الفجرء ومسلم )1١(‏ في (الصلاة): باب القراءة في الصبحء و(147) في 
(المساجد): باب استحباب التبكير بالصبح» من حديث أبي برزة. 
رواه عبد الرزاق 2»)77١١(‏ وابن أبي شيبة »)2789/١(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» 
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ونحوها من السور”'"؛ لأن القلب أَفْرعٌ ما يكون من الشواغل حين انتباهه من 
00 فإذا كان 1 ما يفرع 0 الله 0 فيه الو بخذاقيرة صادفه 
كانت قزاءة صلاته سر نه إذا ار زاك 0 أرجح منه ؟ 0 
العظام في العيدين 8 والاستسقاء والكسوف؛ فإن الجهر حيئذ أحسن وأبلغ 
في تحصيل المقصودء وأنفع للجمع» وفيه من قراءة كلام الله [عليهم]”” وتبليغه 
في المجامع العظام ما هو من أعظم مقاصد الرسالة» والله أعلم. 
فصل 

[السر في تقديم العصبة البعداء على ذوي الأرحام وإن قربوا] 

وأما قوله: «وورّث ابنَ ابن العم وإن بغدت درجته دون الخالة التي هي 
شقفقة شقيقة للأم» فنعم» وهذا من كمال الشريعة وجلالتها ؛ فإِنّ ابنَ العم من عصبته 
القائمين بنصرته وموالاته والذت عنه وحمل العقل عنه. فبنُو أبيه هم أولياؤه 


- (84/5") من طريق الزهري عن أنس قال: صليت خلف أبي بكر الفجر فاستفتح البقرة 

فقرأها في ركعتين وإسناده صحيح . 

ورواه عبد الرزاق )71١1(‏ من طريق قتادة عن أنس وإسناده صحيح . 

ورواه مالك في «الموطأ؛ (١/؟2»)87‏ ومن طريقه الشافعي في «مسئله» »)84/١(‏ 
والبيهقي (2)7"84/1 وعبد الرزاق (117؟) عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي بكر 
ورواته ثقات لكن عروة لم يدرك أبا بكر. 

)١(‏ الذي وجدته عن عمر في قراءته في الفجر ما رواه ابن أبي شيبة )"84/١(‏ من طريق 
الزُبير بن خرّيت عن عبد الله بن شقيق عن الأحنف قال: صليت خلف عمر الغداة فقرأ 
(يونس وهود) ونحوهما. وإسناده صحيح . 

وروى مالك في «الموطأ؛ (١/87)»؛‏ ومن طريقه الشافعي في «مسنده؛ »)84/١(‏ 
والبيهقي في «الكبرى» (؟2)7"897/7 وعبد الرزاق (6١17/1؟)‏ عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: ما حفظت سورة يوسف وسورة الحج إلا من عمر. 

ورواه ابن أبى شيبة )"894/١(‏ مختصراً وسقط منه (عروة)» واقتصر منه على سورة 
يوسفا. وإسناده صحيح . 

وفي «مصنف ابن أبي شيبة» «ومصنف عبد الرزاق» أنه قرأ - أيضاً - بالكهف وآل 
عمران. : 1 

وأما سورة بني إسرائيل التي ذكرها ابن القيم» فقد وجدت ابن مسعود كان يقرأ بها 
في صلاة الفجر؛ كما رواه ابن أبي شيبة )789/١(‏ بإسناد صحيح عنه. 

(؟) في (د) و(ك): «سرية». (*) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
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وعصبته والمحامون دونهء وأما''' قرابة الأم فإنهم بمنزلة الأجانب» وإنما 
يتتسبون” إلى آبائهمء فهم بمنزلة أقارب البنات كما قال القائل”" : 
دنونا بتو ابمافنا».ويكاتتا” ٠٠نبوكين‏ اتحاة الدوجال الاناعسن 

فمن كمال حكمة الشارع أن جعل الميراث لأقارب الأب» وقدّمهم على 
أقارب الأم» وإنما ورث معهم من أقارب الأم مَنْ ركضٌّ الميت معهم في بطن 
الأمء وهم رك أو من قربت قرابته 0 وهه00) جداته لقوة إيلادهن وقرب 
أولادهن”' منه؛ فإذا عدمت قرابة الأب انتقل الميراث إلى قرابة الأم» وكانوا 
أؤلى من الأجانب فهذا الذي جاءت به الشريعة [أكملٌ شيء]”" وأغدلّه وأحسئه. 

فصل 
[الفرق بين الشفعة وأخذ مال الغير] 

وأما قوله : #وحرم أخذ مال الغير إلا بطيب نفس منه» ثم سَلّطه على أَخْلٍ عقاره 
وأرضه بالشفعة» ثم شرع الشفعة فيما يمكن التَخلص من ضرر الشركة فيه بالقسمة 
دون ما لا يمكن قسمته كالجوهرة والحيوان» فهذا السؤال قد أورده على وجهين : 

أحدهما: على أصل الشّفعة وأن الاستحقاق بها مناف لتحريم أخذ مال الغير 
إلا بطيب نفس منه. 

والثاني: أنه حَصٌّ بعض المبيع بالشفعة دون بعض مع قيام السبب الموجب 
للشفعة» وهو ضرر الشركة. 

ونحن بحمد الله وعونه نجيب عن الأمرين؛ فنقول: 


[ورود الشرع بالشفعة دليل على الحكمة] 
من محاسن الشريعة وعدلها وقيامها بمصالح العباد ورودها بالشفعة”*'. ولا 


() في (ق) و(ك): «فأما». () في (ق) و(ك): «ينسبون». 

2١‏ هو المرزدق» والبيت في «ديوانه» 219 وذكره المصنف في جلاء الأفهام» ركم 
7 9 بتحقيقي). | 

(5) في المطبوع: «وهم أخواته». (0) في (ك): «وهي». 


() في (ك): «أولاد أمه؛. 
(0) بدل ما بين المعقوفتين في (ك) و(ق): «وهو أكمل كل شيء». 
(4) انظر: «إغاثة اللهفان» »)7"78/١(‏ و«تهذيب السنن» (؟/ 21945 .)179-1١8/6‏ 
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يليق بها غير ذلك؛ فإن حكمة الشارع اقتضت رفع الضرر”'' عن المكلفين ما 
أمكن» فإن لم يمكن رفعه إلا بضرر أعظم منه بقّاها"' على حاله؛ وإن أمكن رفعه 
بالتزام ضرر دونه رفعه به» ولما كانت الشركة منشأ الضرر في الغالب فإن الخُلّطاء 
يكثر”'' فيهم بَغي بعضهم على بعض شرع الله سبحانه رفع هذا الضرر: بالقسمة 
تارة وانفراد كل من الشريكين بنصيبه» وبالشفعة تارة وانفراد أحد الشريكين 
بالجملة إذا لم يكن على الآخر ضرر في ذلك؛؟ فإذا أراد بيع نصيبه وأخذ عوضه 
كان شريكه أحق به من الأجنبي» وهو يصل إلى غرضه من العوض من أيهما 
كان؛ فكان الشريك أحقّ بدفع العوض من الأجنبي» فيزول”» عنه ضرر الشركة» 
ولا يتضرر البائع لأنه يصل إلى حقه من الثمن» وكان هذا من أعظم العدل 
وأحسن الأحكام المطابقة للعقول والفطر ومصالح العباد» ومن هنا يعلم أن 
التحيل لإسقاط الشفعة مناقض لهذا المعنى الذي قصده الشارع ومضاد له. 

ثم اختلفت أفهام العلماء في الضرر الذي قصد الشارع رفعه بالشفعة. 

فقالت طائفة: هو الضَّررٌ اللاحق بالقسمة؛ لأن كل واحد من الشريكين إذا 
طالب شريكه بالقسمة كان عليه في ذلك من الكلفة والمؤنة والغرامة والضيق في 
مرافق المنزل ما هو معلوم؛ فإنه قبل القسمة ربما ارتفق بالدار والأرض كلها 
وبأي موضع شاء منهاء فإذا وقعت الحدود ضاقت به الدار وقصر على موضع 
منهاء وفي ذلك من الضرر عليه ما لا خفاء به» فمكنه الشارع بحكمته ورحمته من 
رفع هذه المضرة عن نفسه؛ بأن يكون أحق بالمبيع من الأجنبي الذي يريد الدخول 
عليه» وحرم الشارع على الشريك أن يبيع نصيبه حتى يُؤذْنَ شريكه» فإن باع ولم 
يؤذنه فهو أحىّ به وإن أذن في البيع وقال: لا غرض لي فيه لم يكن له الطلب 
بعد البيع؛ هذا مُقتضى حكم رسول الله يَلِِا*'. ولا معارض له بوجهء وهو 
الصواب المقطوع به» وهذه طريقة من يرى أنه لا شفعة إلا فيما يقبل القسمة. 

وقالت طائفة أخرى: إنما شرعت الشفعة لرفع الضرر اللاحق بالشركة؛؟ فإذا 
كانا شريكين في عين من الأعيانٍ بإرثِ أو هبةٍ أو وصيةٍ أو ابتياع أو نحو ذلك لم 
يكن رفع ضرر أحدهما بأولى من رفع ضرر الآخر؛ فإذا باع نصيبه كان شريكه 


)001 في (ن): «نفي الضرر». زفق في (ك): (بقاؤه) . 
() في (ك) و(ق): "كثير. ا ل 


(5) سيأتي قريباً. 


سامي -ت ‏ لل 3013 رن 0 اك 
أحق به من الأجنبي؛ إذ في ذلك إزالة ضرره مع عدم تضرر صاحبه» فإنه يصل 
إليه حقه من ذلك الثمن”'"» ويصل هذا إلى استبداده بالبيع”"'» فيزول الضرر 
عنهما جميعاء وهذا مذهب من يرى الشفعة في الحيوان والثياب والشجر 
والجواهر والدور الصّغار التى لا يمكن قسمتهاء وهذا قول أهل مكة وأهل 
الظاهز» وفع علي الأثام امد فى #رراية حتيلف» قال قل لانمدة فالحيوان 
دابة تكون بين رجلين أو حمار أو ما كان”" من نحو ذلكء» قال: هذا كله أؤكدٌ؛ ' 
لأن خليط الشريك أحق به بالئمن”*'» وهذا لا يمكن قسمته؛ فإذا عرضه على 
شريكه وإلا باعه بعد ذلك”*©. 


[فيم تكون الشفعة] 
وقال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عن الرجل يَعرضٌ على شريكه عقاراً 
بيثه ونينه أى نخلك فقال الشريك: لا أريد» فباعهء ثم طلب الشفعة بعدء قال: له 
الشفعة في ذلك. . واحتج لهذا القول بحديث جابر [الصحيح]”" : «قضى 
رسول الله كل بالشّفعة في كل ما لم يُقسم»" ' وهذا يتناول المنقول والعقارء وفي 





)١(‏ في المطبوع: «فإنه يصل إلى حقه من الثمن»: وفي (ق): «فإنه يصل إلى حقه من ذلك 
الثمن». 

(؟) في (ك) و(ق): «بالمبيع». 

(9) في (ق) و(ك): «فالحيوان دابة أو حمار بين الرجلين وما كان». 

0 في المطبوع: «لأن خليطه الشريك أحق به بالثمنك. وفي (ق): «لأنه خليط الشريك أحق 
به بالثمن». 

() هو قول أحمد في رواية أبي الخطاب» انظر «المغني» (117/5"). 

وقال به ابن حزمء انظر «المحلى» (9/ 87 - *87) ونسب لعطاء بن أبي رباح» كما في 
«الشرح الكبير» (0/ 417)» و١فتح‏ الباري» (5757/5) ونسب أيضاً لابن أبي ليلى» وهو 
رواية عن مالك. انظر: «المنتقى» (7177/5). ١حلية‏ العلماء» (777/0 - 20534 اشرح 
معاني الآثار» (519/7؟)»: لإعلاء السنن» /١17(‏ 207 «الإشراف» ١4١/*(‏ مسألة 4946 
بتحقيقي) للقاضي عبد الوهاب. 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(0) هوالحديث الذي يرويه مسلم في «صحيحه؛» )١15١08(‏ في (المساقاة): باب الشفعة» من 
حديث أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله قال: قضى رسول الله كك بالشفعة في كل 
شركة لم تقسم... لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك. 
فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به. 

وخرجته بإسهاب في تعليقي على «القواعد» لابن رجب )477/١(‏ فانظره غير مأمور. 
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كتاب «الخراج» عن يحيى بن آدمء عن زهير» عقأ الزّبير» عن جابر قال: قال 
رسول الله يكِ: «مَنْ كان له شِرْكٌ في نخل أو ربعة''' فليس له أن يبيع حتى يؤذن 
شريكهء فإن رضي أخذء وإن كره ترك)”"» وهذا الإسناد على شرط مسلم؛ وفي 
لمكي اسن اعت اق العريه رن ديع عن ابن أبي مُليكة, عن ابن عباس قال: 
قال رسول الله كَل : «الشريكٌ شفيعٌ 2 والشفعة ف كلسي 1 تفرد به أبو 


)١(‏ «الربع: المنزل ودار الإقامة» والربعة: أخص منه؛ (و). 

(؟) رواه مسلم )١1١8(‏ في (المساقاة): باب الشفعة» من طريق أحمد بن يونس ويحيى بن 
يحيى عن زهير بهء وهو في «الخراج» (رقم 597؟) ليحيى بن آدم. 

() وقع في (ن) و(ق): «الشفيع شريك»!! 

(5) رواه إسحاق بن راهوية في المسنده» كما في «نصب الراية» (5/ لالا١)‏ -» والترمذي 
(1101) في (الأحكام): باب ما جاء في أن الشريك شفيعء والدارقطني في «سننه» (4/ 
2» والطحاوي في شرح معاني الآثار» (5/5؟١١)»‏ والطبراني في «الكبير) 5 
2464© ورأبو الشيخ في «أخبار أصبهان» (؟/ .)57١0‏ والبيهقي 05/5 هن طرق أبى 7 
حمزة السكري عن عبد العزيز بن رفيع به. 

وقال الترمذي: «هذا حديث غريبء» لا نعرف مثل هذا إلا من حديث أبي حمزة 
السكري. وقد روى هذا الحديث عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن النبي كَل 
مرسلاً» وهذا أصح» . 

ثم رواه ابن حزم في (اللعيدلن) 7/50 )٠‏ من طريق ابن أبي مليكة مرسلاًء وقال 
الدارقطني: خالفه شعبة وإسرائيل” لمعن ين أن انض :اوبكر رين عياش فرووه عن 
عبد العزيز بن رفيع بن أبي مليكة مرسلاًء وهو الصواب» ووهم أبو حمزة في إسناده. 

ووّهّم البيهقئٌ أبا حمزة» ونقل الخطيب في «تاريخ بغداد» )190/1١(‏ عن صالح بن 
محمد: «أخطأ فيه أبو حمزة» وقال عن الحديث: «باطل». وقال ابن حجر في «الفتح» 
(5"5/5): ورجاله ثقات إلا أنه أعل بالإرسال. 

أقول: أبو حمزة السكري على ثقته إلا أنه فقد بصره في آخر عمره. 

ورواه ابن عدي »)75١١/5(‏ والبيهقى )١١9/7(‏ من طريق أبي حمزة عن محمد بن 
عبيد الله العرزمي عن عبد العزيز بن رفيع به» فزاد محمد بن عبيد الله وهو متروك. 

وقال ابن عدي: وقوله: والشفعة في كل شيء منكر. 

وله إسناد آخر عن ابن عباس: رواه أبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» 2»)16١(‏ ومن 
طريقه الخطيب ؤ في «تالي التلخيص» (رقم ١م‏ بتحقيقي)» وابن عساكر "رمملا 
والبيهقي (و/ لل وابن عدي (171897/6). 

وفيه عمر بن هارون وهو ضعيف لا يحتج به. وله شاهد يأتي بعد هذا. وانظر: « 


)0 روايته في «مصنف عبد الرزاق» (41//8» 88 رقم 6:.» .)١147٠‏ والبيهقتي (5/ ١9‏ ). 
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حمزة السكري عن عبد العزيز بهذا الإسنادء ورواه أبو الأحوص سَّلَامِ بن سَّلِيم 
كل شيء: الأرض والدار والجارية والخادم», وكذلك رواه أبو بكر بن عَيِّاش 
وإسرائيل بن يونس عن عبد العزيز مرسلاً؛ فهذا علة هذا الحديث» على أن أبا 
حمزة السكري ثقة احتجٌ به صاحبا «الصحيح)""": وإن قلنا: «الزيادة من الثقة 
مقبولة»”'' فرفع الحديث إذن صحيح.ء وإلا فغايته أن يكون مرسلاً قد عضدته 
الآثار المرفوعة والقياس الجلي. وقد روى أبو جعفر الطحاوي: عن محمد بن 
حُزيمة» عن يوسف”" بن عديّء عن عبد الله””' بن إدريس» عن ابن جريج» عن 
عطاءء عن جابر قال: «قضى رسول الله يَلةِ بالشفعة فى كل شىء2”*' ورواة هذا 
الحديث ثقاتء وهو غريب بهذا الإسناد. 

قالوا: ولأن الضررٌ بالشركة فيما لا ينقسم أبلغ من الضرر [بالعقار]''2 الذي 
يقبل القسمة؛ فإذا كان الشارع مُريداً لرفع الضرر الأدنى فالأعلى أولى بالرفع» 
قالواء ولق كانك الاحاديث منئضة بالغتار:والآرف '"" المتقشية: اتباث الشتعة 
فيها تنبيه على ثبوتها فيما لا يقبل القسمة. 


- الوهم والإيهام» (؟/ 540)» «السلسلة الضعيفة» :4220١9(‏ تعليقي على «سئن الدارقطني» 
(رقم 444). 
)١(‏ انظر ترجمته في «الجمع بين رجال الصحيحين» (؟7/ :)51١‏ و«تهذيب الكمال» (7؟/ 044 
رقم 22057 وفي (ق): «صاحب الصحيح'. 
(؟) في (ك) و(ق): «وإن قبلنا الزيادة في الثقة» صح». 
(0) في (ك) و(ق): «يونس». 
(4) كذا في (ق) وهو الصحيحء وفي سائر النسخ «عبيد الله - بالتصغير - »!! 
(0) رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (5/ )١10‏ حدثنا محمد بن خزيمة بن راشد به. 
وقال الحافظ في «الفتح» (5"57/:5): لا بأس برواته. 
أقول: لكن فيه عنعنة ابن جريج ؛ فإنه مدلس مشهور التدليس عن الضعفاء والمتروكين. 
وله علة أخرى: فقد رواه جماعة من الثقات الأثبات عن عبد الله بن إدريس عن ابن 
جريج عن أبي الزبير عن جابر: «قضى رسول الله كَلِ بالشفعة في كل شِرك ما لم يقسم» 
وهو في «صحيح مسلم» )١11١8(‏ وغيره» ويثبت من هذا أن هذا الشاهد عن جابر لا يصلح 
شاهداً لحديث ابن عباس السابق» لثبوت خطأ الراوي في قوله: «شيء» بدل «شريك» فهو 
شاذ» ومقابله هو المحفوظ. وانظر لمزيد بيان «السلسلة الضعيفة» (رقم .)1١١9‏ 
(5) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «بالشركة في العقار». 
372( في المطبوع : «والعروض». 


٠ 2‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 

وقال الآخرون: الأصل عدم انتزاع المال من غيره”'' إلا برضاهء ولكن تركنا 
ذلك فى [الأرض و]"" الغقاز لقبوت النطر"" فَيْف <وأما الآثاز المعضمنة لنبوتها فى 
المنقول فضعيفة معلولة؛ وقوله في الحديث الصحيح: «فإذا وقعتٍ الحدودٌ وصٌرفت 
الطرق فلا شفعة)9*» يدل على اختصاصها بذلك؛ وقول جابر عن النبي ك: 
(الشفعةٌ في كل ش ين في أرضٍ أو اديع أو حا حائط)9' بي يقتضى انحصارها في ذلك» 
قالوا : زتدكال علمان [بن عفان" ' رضي الله عنه: الا شفعة في بر ولا فَحْلٍ» 


والأرّث01 يقطع كل : : 0 والمّخل: النخل» والارف ودف لخر : 


المعالم والمكدوه” 5 وقال أحمد : ما أضحخة من 0] 


)١(‏ في المطبوع: «عدم انتزاع الإنسان مال غيره». 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ن)» وقبلها فى (ق): «شركنا» بدل «تركنا» . 

(0) فى (د): «لشبوت هذا النص». ١‏ 

(4) رواه البخاري (5717) في (البيوع): باب بيع الشريك من شريكه» و(15١1؟)‏ في ابيع الأرض 
والدور)؛ و(01؟1) في (الشفعة): باب الشفعة فيما لم يقسم» و(1540) في (الشركة): باب 
الشركة في الأرضين وغيرهاء و(1547) باب إذا قسم الشركاء الدور أو غيرها فليس لهم 
رجوع ولا شفعة. و(19105) في (الحيل) : باب في الهبة والشفعة» من حديث جابر. 

(5) في (ق): «اشيء؟. (5) رواه مسلم .)١08( )١508(‏ 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). ‏ (48) فى (ق): «ولا أرف». 

(9) رواه ابن أبي شيبة (78/6" أو7/ ١77‏ ط الهندية) ‏ ومن طريقة ابن حزم في «المحلى» 
»)5/٠١(‏ وأبو عبيد في «الغريب» (511/5)» وأحمد في «مسائل صالح» ("/ 1804 رقم 
) وابن أبي حاتم في «العلل» )4194/١(‏ رقم »)١571(‏ والبيهقي في «السئن» (5”/ 
0 من طريق عبد الله بن إدريس عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن حزمء - وفي 
«السئن الكبرى»: أو عن عبد الله بن أبى بكر عن أبان بن عثمان عن عثمان به فذكره. 

ورواه أيضاً مالك في «الموطأ»  )7107/1(‏ ومن طريقه البيهقي في «السئن الكبرى» 
(232306/5)» وابن حزم في «المحلى؛»  )44/4(‏ وعبد الرزاق (8/ 8١‏ رقم ١497‏ و8/ 
)١5477( )817‏ عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن 
عثمان... فذكره ولم يذكر (أبان). 

وله طريق ق أخرى عن عثمان عند الطحاوي )١١50/5(‏ وفيه منظور بن ثعلبة وهو 
مجهول::وعتعنة عكيم: وابن إسجاق. 

وقد روي مرفوعاً ولا يصح. قاله الدارقطني في «علله» (/ )١8‏ سؤال (7010). 

)١(‏ انظر: «غريب الحديث »؛ للخطابى (؟/ 7"65)», و«النهاية» »)51١7 - 5١77/(‏ ولالسان 
العري 3 ورا ا : 

)١١(‏ انظر: «مسائل الإمام أحمد» (408/9) لابنه عبد اللهء و«المغني) (77/65؟), 
و«الإنصاف» (5//ا05؟2»)7 و«العدة شرح العمدة» (١/77/57؟7).‏ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين فته 

قالوا: والفرق بين المنقول وغيره أن الضرر في غير المنقول يتأَبّدٌ بتأبده» 
وفي المنقول لا يتأبد؛ فهو ضرر عارض فهو كالمكيل والموزون. قالوا: والضرر 
في العقار يكثر جداً؛ فإنه يحتاج الشريك إلى إحداث المرافق» وتغيير الأبنية» 
وتضييق الواسع» وتخريب العامر» وسوء الجوارء وغير ذلك مما يختص بالعقارء 
فأين ضرر الشركة في العبد والجوهرة والسيف من هذا الضرر؟ 


[رأي المثبتين للشفعة] 

قال المثبتون للشفعة: إنما كان الأصل عدم انتزاع ملك الإنسان منه إلا 
برضاه لما فيه من الظلم له والإضرار بهء فأما ما لا يتضمن ظلماً ولا إضراراً بل 
مصلحة له بإعطائه الثمن فلشريكه دفع ضرر الشركة عنه؛ فليس الأصل عدمه» بل 
هو مقتضى أصول الشريعة» فإن أصول الشريعة توجب المعاوضة للحاجة 
والمصلحة الراجحة» وإن لم يرض صاحب المالء وترْكُ معاوضته ههنا لشريكه 
. مع كونه قاصداً للبيع ظلمٌ منه وإضرار بشريكه فلا يمكنه الشارع منه» بل من تأمّل 
[مصادر]”'' الشريعة ومواردها تبين له أن الشارع لا يُمكُن هذا الشريك من نقل 
نصيبه إلى غير شريكه وأن يلحق به من الضرر مثل ما كان عليه أو أزيد منه مع أنه 
لا مصلحة له في ذلك. 

وأما الآثار'"' فقد جاءت بهذا وهذاء ولو قدر عدم صحتها بالشفعة في 
المنقول فهي لم تنف ذلكء. بل تَبّهت عليه كما ذكرنا؛ وأما تأبيد”" الضرر وعدمه 
ففرق فاسدء فإن من المنقول ما يكون تأبيده كتأبيد”؟' العقار كالجوهرة والسيف 
والكتاب والبئرء وإن لم يتأبد ضرره مدى الدهر فقد يطول ضرره كالعبد 
والجارية» ولو بقي ضرره مدة فإن الشارع ريد لدفع الضرر بكل طريق ولو 
قصرت مدتهء وأما تفريقكم بكثرة الضرر في العقار وقلته في المنقول فلعمر الله! 
إن الضرر في العقار يَكُثْرٌ من تلك الجهاتء ولكن يمكن رفعه بالقسمة» وأما 
الضرر في المنقول فإنه لا يمكن رفعه بقسمتهء على أن هذا مُنْتَقِضُ بالأرض 
الواسعة التي ليس فيها شيء مما ذكرتم. 
00 انين" التتتوقيه طمن (ف): 
(؟) انظرها في «الموطأ؛» (؟/ 20١5‏ و«السئن الكبرى» (5/ .)1١9 3١‏ 
(*) في المطبوع و(ك): «تأبد». (4) في المطبوع و(ك): «تأبيده كتأبد». 


ننه إعلام الموقعين عن رب العالمين 
فصل 
[رأي القائلين بشفعة الجوار] 
والشركة في العقار والأرض؛ فإن الجار قد يسيء الجوار غالباً أو كثيراً» فيُعلي 
الجدارٌ [ويتبع العثار]”''» ويمنع الضوءء ويشرف على العورة» ويطلع على العثرة» 
ويؤذي جاره بأنواع الأذى» ولا يأمن [جاذة]0) بوائقه» وهذا مما يشهد به الواقع. 


[حق الحار] 

وأيضاً فإن الجار”” له من الحرمة والحق والذَّمَام ما جعله الله له في كتابهء 
ووّضصَّى به جبريل رسول الله كلِخِ غاية الوصية””*', وعَلّقَ النبي َك الإيمان بالله 
واليوم الآخر بإكرامه””'» وقال الإمام أحمد: الجيرانُ ثلاثةٌ: جارٌ له حق» وهو 
الذمي الأجنبي له حق الجوارء وجارٌ له حَقَانَء وهو المسلم الأجنبي له حق 
الجوار وحق الإسلام» وجار له ثلاثئة حقوق» وهو المسلم القريب له حق الجوار 
وحق الإسلام وحق القرابة؛ ومثل هذا [ولو]”'' لم يرد في الشريك فأدنى المراتب 
نساواثة ايه فيما يتدقع به الظرنء لآ سينا والحكم بالشفعة يتفي الشركة 


)١(‏ في (ن) و(ك) بدلها: «ويتسع العقار»؛ وفي (ق): «ويسقي العقار» ولعل الصواب ما 
أثبتناه . 
(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (9) في المطبوع: «فالجار». 
(5) صح ذلك من قول النبي يكلِ: «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه!. 
رواه البخاري (1014) في (الأدب)؛ باب الوصاة بالجارء ومسلم (5؟١5)‏ في 
(البر): باب الوصية بالجار والإحسان إليه» من حديث عائشة. 
ورواه البخاري (5016)» ومسلم (11705) من حديث ابن عمر. 
وفي الباب عن جمع من الصحابة» انظر: «إرواء الغليل» (”/ .)5٠١‏ 
(4) وذلك في قوله كككِ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره». 
رواه البخاري في «الأدب» (5019): باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ 
جاره؛ و(765١5)‏ باب إكرام الضيف وخدمتهء و(1477) في (الرقاق): باب حفظ 
اللسان» ومسلم (148) في (الإيمان): باب الحث على إكرام الجار والضيف» و(؟/ 
037 في (اللقطة): باب الضيافة ونحوهاء من حديث أبي شريح العدوي. 
وفي الباب عن أبي هريرة: رواه البخاري (2))5018 ومسلم (47). 
(5) ها بين المعقوفتين من المطبوع فقط. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين »6 


لإفضائها إلى ضرر المجاورة فإنهما إذا اقتسما تجاورا”". 


[ثبوت الحكم بالشفعة فى الشركة وللحار] 

قالوا: ولهذا 0 اختصت بالعقار دون المنقولات؛ إذ المنقولات لا 
تاق فيها المجاورة؛ فإذا ثبتت في الشركة”" في العقار لإفضائها إلى المجاورة 
فحققة المجاورة أولى ارك اننا فيها 

قالوا: وهذا معقول النصوص لو لم يرد بالثبوت فيهاء فكيف وقد صَرَّحت 
بالثبوت فيها أعظم من تصريحها بالثبوت للشريك؟ ففي «صحيح البخاري» من حديث 
عمرو بن الشّريد قال: جاء المسُور بن مَحُرمة فوضع يده على منكبي» فانطلقت معه 
داره» فقال: لا أزيده على أربع مئة مُنَبََمةء فقال: قد أعطيت خمس مئة نقداً 
تمتكهة ولولا آتى ستسع زسؤل ال كله يفول والداة أحق يميه ا د50 

ووو عمرو بق الشريد أيضا عن أسة الشريد بن سُويد الثقفي قال: قلت: 
يا رسول الله أرضٌ ليس لأحد فيها قسم ولا شِرْكٌ إلا الجوار قال: «الجار أحقٌ 

0 أخرجه الترمذيُ والنّسائيُ وابنُ ماجهء وإسناده صحيح . 

)000( انظر: «جزء حق الجار) (ص”:1. 064 للذهبي. 

00 ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط. 9) في (ق) و(ك): «بالشركة». 

2 لهي بالسين والصاد» وهي في الأصل : القرب» (و). 

(5) رواه البخاري )١١58(‏ في (الشفعة): باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع» 
و(ل/ا/ا59 و4/ا9") في (الحيل): باب في الهبة والشفعة» و(59480 و41مة5): باب 
احتيال العامل ليهدى له. 

(7) حديث الشريد هذا علقه الترمذي في (الأحكام): في الشفعة بعد حديث 2)١758(‏ 
ووصله في «العلل الكبير؛ (١/58ه‏ -519 رقم 024 والنسائي 0/ 3) في 
(الببوع): باب الشفعة لويد وفي «الكبرى» (5107)» وابن ماجه 2 
«المسند» 1 عضت 0 - ومن طريقه ابن اي (9/ 
6 اين الجارود تمر 00 احد 2 يدرف ا 
515 2 لا 0/45 0 فى «معرفة ما 0 رقم 003 
والدارقطني (5”>/5) والبيهقي (0»0) من طرق عن عمرو بن الشريد به . 

وصححه البخاري؛ كما نقله عنه الترمذي في «جامعهاء و«العلل الكبير». 


20 إعلام الموقكين عن رب العالمين 


وقال البخاري: اوهو أصح من رواية عمرو عن أبي رافع»”'' يعني المتقدم. 
وقال ألا «كلا الحديثين عندي صحيح)”” 


وض الحسدة صو شحرة قال قال سوك الله كله تجار النوان 5 
بالدار)0؟) رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال: حديث حسن صحيحء انتهى. 
وقد صح سماع الحسن من سمرة»ء وغاية هذا أنه كتاب”*'. ولم تزل الأمة تعمل 
بالكتب قديماً وحديثاًء وأجمع الصحابة على العمل بالكتبء وكذلك الخلفاء 
بعدهمء وليس اعتماد الناس في العلم إلا على الكتب فإن لم يعمل بما فيها 


)١(‏ أورد الترمذي في «العلل الكبير؛ 578/١(‏ -054) حديثي أنس والشريد» ثم قال عن 
حديث الشريد: «أصحء وقد روى عمرو بن الشريد عن أبي رافع قصة غير قصة أبيه؛ 
وأرجو أن يكون حديث أبي راقع محفوظاً؟ . 

(؟) قاله في «الجامع» )١134(‏ وأقره الذهبي في جزء «حق الجار» (ص72). 

(*) قال في (ط): «في نسخة هنا «أحق بالدار؛» انظر: «إعلام الموقعين ط: فرج الله زكي 
الكردي (356:/0)). 

قلت: ونحو هذا القول في (د) والنسخة المشار إليها هي (ن) و(ك) و(ق). 

(5) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (ا/ ,)١565‏ وأحمد (8/5 و؟١‏ و١‏ ولا١‏ و8١‏ و؟1١)2,‏ 
وأبو داود (019) في (البيوع): باب في الشفعة. والترمذي (118) في (الأحكام): 
باب ما جاء في الشفعة؛ والنسائي ف في «الكبرى» ‏ كما في «التحفة» (4588)-» 
والطيالسي (2405. والطبراني في «الكبير» 54-0 لاححت علككحكت لاكحتك لأكحك/ل 
ولمسند الشاميين» »)5195١(‏ والروياني في «المسند» (45لاء 21419 2871 2.)415 وابن 
الجارود (2155)» وأبو القاسم البغوي في «الجعديات» ١190(‏ - 1917), والطحاوي في 
الشرح معاني الآثار» (171/5)» والقطيعي في «جزء الألف دينار» »)١75(‏ وأبو الطاهر 
الذهلي في «جزء حديثه» :)5١(‏ وابن عدي 17/5 و”/4).» والبيهقي »23١77/5(‏ وابن 
حزم في «المحلى» »223١١/9(‏ وأبو نعيم في «ذكر أخبار أصبهان» (777/7) عن الحسن 
عن سمرة. 

قال الترمذي: حديث سمرة حسن صحيح» وروى عيسى بن يونس عن سعيد بن أبي 
عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي يكل مثله» وروي عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن 
سمرة عن النبي كله والصحيح عند أهل العلم حديث الحسن عن سمرة ولا نعرف 
حديث قتادة عن أنس إلا من حديث عيسى بن يونس. 

أقول: ومثل هذا قال الدارقطني على ما نقله عنه الضياء ثم تعقبه الضياء في 
«الأحاديث المختارة» )١115 - ١77/70‏ وانظر: «العلل الكبير» للترمذي 2)578/١(‏ 
و«العلل» لابن أبي حاتم »)١575(‏ و#إرواء الغليل» (771/5) وما سيأتي قريباً. 

(5) انظر تفصيل المسألة بإسهاب وتحقيق في «المرسل الخفي وعلاقته بالتدليس» (7/ ١١14‏ - 
/ا7١).‏ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين وى 
تعظلت الشريعة» وقد كان رسول الله كخِ يكتب كتبه إلى الآفاق والنواحي فيعمل 
بها من تصل إليهء ولا يقول: هذا كتاب» وكذلك خلفاؤه [م](© 0 والناس 
إلى اليوم؛ فرد السنن بهذا الخيال البارد الفاسد من أبطل الباطل» والحفظ 
يخون”"'» والكتاب لا يخونء وروى قتادة عن أنس أن رسول الله كله قال: «جار 
الدار أحق بالدار" " رواه ابن ماجه من طريق عيسى بن يونس عن سعيد عن 





)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ق) و(ك). 

(؟) هلا بد أن يكون ما في الكتاب مستمداً من القرآن الكريم» ومن السئة الصحيحة المشرقة 
البينة» (و). 

2 رواه النسائي في «السئن الكبرى» ‏ كما في (تحفة الإشراف  )"١8/١‏ ء ومن طريقه ابن 
حزم في «المحلى» 2))٠١١/9(‏ والترمذي في «العلل الكبير؛ 05584/1١(‏ رقم 2»)558 وابن 
حبان (0187)؛ والطبراني في «الأوسط» (8145 - ط الطحان)» والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار» 2)١57/5(‏ والخطيب في «تاريخ بغداد؛ ,4)7347/١١(‏ والضياء في 
«المختارة» ”7001١(‏ 50607؟) من طرق عن عيسى بن يونس به. 

ورجاله ثقات إلا أن عيسى بن يونس روى عن سعيد بن أبي عروبة بعد الاختلاط . 

ورواه الضياء (1000) من طريق عبد الرحمن بن يونس عن عيسى بن يونس عن شعبة 
عن سعيد بن أبي عروية به. فزاد شعبةَ في الإسناد. 

وعبد الرحمن بن يونس هذا لا بأس به. 

وقد رواه أصحاب سعيد بن أبي عروبة؛ فجعلوه عنه عن قتادة عن الحسن عن سمرة. 

فقد رواه أحمد (5/؟7١‏ و7١)»:‏ وابن أبي شيبة (/ »)١74‏ والطحاوي (7/4؟١)2‏ 
والترمذي (178) في (الأحكام): باب ما جاء في الشفعة» والطبراني (5807 و5804) 
من طرق عن سعيد به. 

ورواه أحمد (8/6 و7١‏ و18 و55)., والطيالسي (405). وأبو داود )0١1(‏ فى 
(البيوع): باب في الشفعة؛ والطبراني 0م اميه و58906 وا5801). والطحاوي 
(:/ ايل والبيهقي 0/5 ) من طرق عن قتادة عن الحسن عن سمرة. 

ورواه الطحاوي (7/5؟7١)‏ من طريق يونس عن الحسن عن سمرة. 

قال الترمذي: «حديث سمرة حديث حسن صحيح» والصحيح عند أهل العلم حديث 
الحسن عن سمرة ولا نعرف حديث قتادة عن أنس إلا من حديث عيسى بن يونس» 

نقل الضياء عن الدارقطني ترجيح حديث سمرة كذلك. 

ثم تعقب الضياء الدارقطني بأن أحمد بن جناب وهو من شيوخ مسلم قد روى 
الحديث عن عيسى بن يونس على الوجهين أي: عن سعيد عن قتادة عن أنس» وعن 
سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة» ورجّجح كلا الوجهين» وكلام الضياء هذا ليس في 
المطبوع من «المختارة» ومكانه فراغ لم يظهر للمحقق أو نقله شيخنا الألباني ‏ رحمه الله - 
في «إرواء الغليل؟ (78/5”؟) عن المخطوط. 1 


0 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
قتادة» 00 قا ثقات» درّدى أهل 0 0 من حديث ميزان ا 
رسول 21 327 لجار اش ملع هار 500 ا ا ا كان 


00 حديث صحيح بلا 1 





تنبيه: عزا المؤلف الحديث لابن ماجهء وليس هو فيه ولا في #تحفة الإشراف»» وهو 
في «السئن الكبرى» للنسائي ‏ كما في «تحفة الإشراف» -» ولس هواقن المطبوع منه. 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة (5/ 7760), وأحمد (9/ *70)», وأبو داود )70١48(‏ في البيوع: باب 
في الشفعة» والترمذي )١1754(‏ في (الأحكام): باب ما جاء في الشفعة للغائب» و«العلل 
الكبير» /١(‏ 0 رقم: : 5949)» وابن ماجه (55915) في (الشفعة): باب الشفعة بالجوار» 
والدارمي (233070). والطيالسي 421170 والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (5/ 
»٠‏ والطبراني في «الأوسط» (0/5١؟‏ رقم 0445 و1875/4- “18 رقم 2)8594 
والبيهقي :»223١7/1(‏ وابن حزم في «المحلى' )٠١١/9(‏ من طرق عن عبد الملك بن أبي 
سليمان عن عطاء عن جابر. 
وقال الترمذي: «حديث حسن غريب» ولا نعلم أحداً روى هذا الحديث غير 
عبد الملك بن مآ بي سليمان عن عطاء عن جابر» وقد تكلم شعبة في عبد الملك من أجل 
هذا 0 5 الملك ثقة مأمون عند أهل الحديث... وقد روى وكيع عن شعبة 
عن عبد الملك هذا الحديث... والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن الرجل 
أحق بشفعته) . 
ونقل البيهقتي في اسئئه) عن الشافعي قوله: نخاف أن لا يكون هذا الحديث محفوظ ا » 
ونقل أيضاً عن يحيى القطان أنه قال: لو روى عبد الملك , بن أبي سليمان حديثاً مثل 
حديث الشفعة لتركت حديثه. 
ونقل أيضاً عن أحمد أنه قال: حديث منكر. وكذا في «الميزان» (؟/51905). وقال 
المنذري في «مختصر سنن أبي داودا (ه4/ 1077): اجعله بعضهم رأياً لعطاء » أدرجه 
عبد الملك فى الحديث)»). 
وقال الترمذي في «العلل الكبير): «سألت محمداً ‏ أي البخاري ‏ عن هذا الحديث: 
فقال: لا أعلم أ أحداً رواه عن عطاء غير عبد الملك من أبي سليمان» وهو حلديثه الذي 
تفرد به» ويروى عن جابر عن النبي وك خلاف هذا»» قال الترمذي: (إنما ترك شعبة 
عبد الملك لهذا الحديث» لم يجد أحداً رواه غيره وعبد الملك ثقة عند أهل ويروى عن 
ابن المبارك عن سفيان الثوري أنه قال: «عبد الملك بن أبي سليمان ميزان في العلم». 
وقد تكلم صاحب «التنقيح» (/088) - ونقله عنه الزيلعي  )١74/5(‏ على حديث 
جابر هذا وبِيّن صحته ورد الطعن عنه. 
وكذلك فعل المصنف في «تهذيب السنن» (94/ 570) فانظره جيداً » والله الموقق. 
00( في المطبوع: «فلا يُرَد). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين هه 
[حديث العرزمى فى الشفعة والكلام عليه] 
فإن قيل: قد قال الترمئذي > «تكلم شعبة في عبد الملك من أجل هذا 
الحديث»»؛ وقال وكيع غنة:. لو آن عبد الملك .روي ديعا آخر مثل حديث الشفعة 
لطرحت حديثه. وكذلك قال يحيى القطان7'. وقال أحمد: هو حديث منكر» 
وقال يحيى بن معين: هو حديث لم يحدث به إلا عبد الملك» فأنكر الناس عليه 


ع ١‏ 
ولكنه نقة صدكل و أ 


[تصحيح الحديث] 

فالجواب أن عبد الملك هذا حافظ ثقة صدوقء, ولم يتعرض له أحد 
بجرح ألبنَّةَ» وأثنى عليه أئمة زمانه وَمنْ بعدهم. وإنما أنكر عليه من أنكر هذا 
الحديث ظنا منهم أنه مخالف الرواية الرهريّ؛ عن أبي سلمة» عن جابر عن 
النبي كَل : «الشفعة فيما لم يقسم 3 فإذا وفعت الحدود وصرفت الطرق فلا 
شفعة79©) ولا يحتمل مخالفة العرز 5 وقد صح هذا عن جابر 
من رواية الزهري عن أبي سلمة عنه!* : ومن رواية ابن جريج عن أبي ار كيو 
عنه"» ومن حديث يحيى | بدا كجراع الى ملدة عنم ارجا قوم 
العرزمي " ب ولهذا شهد الأنهة 1 حديثه 0 5 يُقدُموه على حديث 007 
فقال: قد 0 شعبةء فقلت: لذي شيء 0 فقال: حديث الزهري عن أبي 
النبي كلوه وسنبين إن شاء الله أن حديث عبد الملك [عن عطاء]”"” عن جابر لا 
يناقض حديث أبي سلمة عنه» بل مفهومه موافق”" منطوقهء وسائر أحاديث جابر 





)١(‏ في (ك) و(ق): «وقال يحيى القطان كدلك». 

(؟) انظر ما قدمناه في التخريج. 

فرق تقدم تخريجه وهو في لاصحيح البخاري» ”اك 5١للل‏ لادكلل 6وئل و5وال 
كلاة؟), 

(:) تصحفت في (ق) إلى: «العزرمي». (7(00) ستأتي ولفظها في كلام المصنف قريباً. 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك) والمطبوع. 

() في المطبوع: «يوافق». 
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[أحاديث أخرى] 

وروى جَرير بن عبد الحميدء عن مَنْصِورء عن الحَكمء عن علي وعبد الله 
قالا: «قضى رسول الله يلِِ بالشفعة للجوار»”' وهذا وإن كان منقطعاً فإن الثوري 
رواه عن منصور عن الحكم عَمَّن سمع علياً وعبد الله؛ فهو يصلح للاستشهاد وإن 
لم يكن عليه وحده الاعتمادء» وفي «سئنن ابن ماجه» من حديث شريك القاضي» 
عن سماكء ع مرك ع ا عياض لكي 0 «من كان له أرض 
وأراد بيعها فليّغرضها على جاره)0 ورجال هذا الإسناد محتحٌ بهم في الصحيح» 
وفي سنن اللاي من حديث أبي الزبير» عن جابر قال: «قضى رسول الله َكل 
بالعففة دار روا ف الفضل .بن مونتن السّيناني؟2» عن الحُسين بن واقدء 
عن أبي الرُبيرء [عن جابر]””“» وهو على شرط مسلم. 





)١(‏ رواه ابن أبى شيبة فى «مصنفه؛» (0/ 780 دار الفكر أو / ١77‏ و١٠١/‏ 190 - الهندية) 
من طريق جرير بن عبد الحميد؛ به كما ذكر المصنف. 
ورواه أيضاً (0/ "7٠6‏ أو ١74/7‏ - ط الهندية) من طريق سفيان عن منصور عن الحكم 
عن على وعبد الله قالا. 
ورواه أيضاً (0/ 70" أو ١74/7‏ ط الهندية)» وعبد الرزاق (8/4/ رقم )١47817‏ - 
وعنه أحمد )١١5/١(‏ - والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (2»)11/5 وابن حزم في 
«المحلى» )٠١١/9(‏ من طريق سفيان الثوري عن منصور عن الحكم عمن سمع عليا 
وعبد الله . 
وفي «مصنف عبد الرزاق»: «قضى بالجوار»» وفيه عن «الحسن» بدل «الحكما» وهو 
منقطع؛ كما قال ابن القيم ‏ رحمه الله ل#» لكن يشهد له حديث أبي رافع المتقدم: «الجار 
أحق بسقبه)». 
(؟) رواه ابن ماجه )١149(‏ في (الشفعة): باب من باع رباعاً فليؤذن شريكه. 
قال البوصيري (؟7/5١5):‏ هذا الجاد. مهم رحالة قات 
قلت: عجبٌ من ابن القيم والبوصيري معاًء كيف يصح هذا الإسناد وفيه شريك القاضي 
وضعفه مشهورء وقول ابن القيم : رواته ثقات». محتجٌ بهم في الصحيح! مع أن مسلما لم يرو 
لشريك إلا في المتابعات» ورواية سماك عن عكرمة معروفة بالضعف والاضطراب!! 
(9) هو فيه )7"7”١/1(‏ في (البيوع): باب ذكر الشفعة وأحكامهاء ومن طريقه ابن حزم في 
«المحلى؟ .)٠١١/9(‏ 
وإستاده صحيح» كما قال المؤلف ‏ رحمه الله والفضل هو ابن موسى السّيناني بالسين. 
(5) في المطبوع و(ك) و(ق): «الشيباني» وهو خطأ. 
(6) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع. وبعده في (ق) و(ك) زيادة: «قال: قضى 
رسول الله كيه بالشفعة للجوار. رواه عن الفضل بن موسى». 


وقال 5عين ين ابوب ارقي" لناتابن أنامة عن سسدمن امن 
عروبة: ثنا قتادة» عن سّليمان اليشكري» عن جابر بن عبد الله أن النبي ككل قال: 
«من كان له جار في حائط أو شريكُ فلا يَبِعْهُ حتى يعرضه عليه»””" وهؤلاء ثقات 
كلهم وعلة هذا الحديث ما ذكره الترمذي قال: سمعت محمداً ‏ يعني البخاري - 
يقول: سُّليمان اليشكري يقال: اناك حي كا كار بواعية اله قال: ولم 
يسمع منه قتادة ولا أبو بِشْرء قال: ويقال: إنما يحدث قتادة عن 01 


سليمان اللشكرئ: وكان له كتاب عن جابر بن عبد الله. 

قلت: وغاية هذا أن يكون كتاباًء» والأخذ من الكتب حجة. 

وقال محمد بن عمران بن أبي ليلى» عن أبيه: حدثني ابنُ أبي ليلى - 
يعنيى: محمد بن عبد الرحمن -» عن نافع» عن عن ابن عمر» عن النبي كله قال: 


«الجار أحق سقبه ما كان200 , 


وقال انق أن شيبة : ثنا وكيع» عن هشام بن المغيرة الثقفي قال: سمعت 





000 في (ن): «الصيرفي»» وفي (ك): «الصرفني» وفي (ق): «الصرفيني» . 
(؟) رواه أحمد (/0701)» والترمذي )١7١5(‏ في البيوع): باب ما جاء في أرض المشترك 
يريد بعضهم بيع نصيبه» والحاكم (7/ 55)» والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (10؟) من 
طريق عيسى بن يونس» وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة 
له . 
وسكت عنه الحاكم لكن نقل عنه الذهبي في «التلخيص» أنه قال: صحيحء» ووافقه؛ 
وأعله الترمذي بما ذكره المؤلف رحمه الله» وممن نفى سماع قتادة من سليمان بن قيس 
اليشكري غير البخاري: أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله كما في «جامع التحصيل» 
(ص2)7555 وأبو حاتم كما في «تهذيب التهذيب» (188/5)» وقد ذكره شيخنا الألباني - 
رحمه الله - في «إرواء الغليل» (ه/ 7/7) وصحح إسناده وقال: وادّعى الترمذي أنه غير 
متصل! وأما الاحتجاج بالوجادة فهذا أمر طويل ليس هنا بحثه. 
وحديث جابر رواه مسلم :»)١7١4(‏ ولفظه: «من كان له شريك في ربعة أو حائط. . 
فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه» وهذا يغني. 
وفي (ق): «ثنا أبو أسامة» بدل «ثنا أبو أمامة". 
(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك) وقبلها في (ق): «فقال» بدل «يقال». 
() في (ق): «ويقال: إن قتادة إنما يحدث عن صحيفة عن». 
(5) رواه الطبراني في «الأوسط» (598/6 رقم لاملاء و48/ 541 رقم 47 ط الطحان) من 
طريق محمد بن عمران به وإسناده ضعيف جداً فيه عبيد بن كثير التمار» وهو متروك. 
وانظر: امجمع الزوائد» .)١1094-1١68/5(‏ 
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الشعبي يقول: قال رسول الله 6و0" : «الشّفيع أولى من الجارء والجار أولى من 
الجَنْب"") وإسناده إلى الشعبي صحيح. قالوا: ولأن حق الأصيل وهو الجار 
اشيق من عن النعيلء وكل معنى اقتضى ثبوت الشفعة للشريك فمثله في حق 
الجار؛ فإن الناس يتفاوتون في الجوار تفاوتاً فاحشاًء ويتأدَّى ابعضهم من 
بعض” "0 ويقع بينهم من العداوة ما هو معهود [بينهم]”*' بذلك دائماً متأبداً» ولا 
يندفع ذلك إلا برضاء الجار؛ إن شاء أقرّ الدخيل”* على جواره [له]ء وإن شاء 
انتزع الملك بثمنه واستراح من مُؤنة المجاورة ومفسدتها. 
وإذا كان الجار يخاف التأذّي بالمجاورة على وجه اللزوم» كان كالشريك 

يخاف التأذي بشريكه على وجه اللزوم . قالوا يي م 
فإن مقدة الكساره وان عاد وأا فالملك بالإجارة ملك منفعة» ولا لزوم بين 
ملك الجار وبين منفعة دار جاره» بخلاف مسألتنا؛ فإن القرن يسيب انضال الماك 
بالملك كما أنه في الشركة حاصلٌ بسبب اتصال الملك بالملك؛ فوجب بحكم 

عناية"' الشارع ورعايته لمصالح العباد إزالة الضررين جميعاً على وجه لا يضر 
البائع»؛ وقد أمكن ههناء فيبعد القول بهء فهذا تقريرٌ قولٍ هؤلاء نصاً وقياساً . 


[رد المبطلين لشفعة الجوار] 


قال:المنطلوة لشفعة الجوار"" 4لا صرت شكة رشوك ال كله اتفمها 





)١(‏ بعدها في (ق): «يقول»!! 
0( رواه ابن أبي شيبة (117/6) عن وكيع به» ورواه عبد الرزاق  )١5790(‏ ومن طريقه ابن 
حزم في «المحلى» (4/ -)٠ ١‏ عن أبي سفيان عن هشام ب بن المغيرة به 
وأ بو سفيان هذا قال عنه محقق «الممصنف» الشيخ الأعظمي 0 «إن كان 
محفوظاً فهو المعمري محمد بن حميداء وعفه ابن حرم بهشاءع بن المخيره! 1 وعنده 
«عن سفيان» دون «أبي» وهشام وثقه ابن معين. وقال أبو حاتم: لا بأس بحديثه» انظر: 
«الجرح والتعديل» (58/5/5). 
وروى ابن أبي شيبة أيضاً من طريق عمر بن راشد عن الشعبي أنه قال: قضى يك 
بالجوارء وعمر هذا ضعيف. 
(9) في المطبوع: اببعض». 
49 في (ن) و(ك): «بينهما»» وفي المطبوع: «والضرر». 
(6) في (ن): «إن شاء الله أتم للدخيل» وما بين المعقوفتين بعدها سقط من (ك) و(ق). 
() فى (ن): «رعاية». 
(0) انظر: «تهذيب السئن» (194/5. 1519/0). 
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ببعض؛ فقد ثبت في «صحيح البخاري» من حديث الزقري عن ابي لها من 
جاب فال: تإنما جَعل رسولٌ الله يك الشّفعةَ في كل ما لم بُهٌ يُفُسمء فإذا ومَّعتٍ 
الحدودٌ وصّرفِت الطرقٌ فلا شفعة”2؛ وفي «صحيح مسلم» من حديث أبي الزبير 
عن جابر قال: «قضى رسول الله يك بالشفعة في كل شركة لم تقسم رَبّْعة أو 
حائطء ولا يحل له أن يبيع حتى يُودْنَ شريكه» فإن شاء أخذ وإن شاء ترك» فإن 
4 ولم يُؤْدنَه فهق احق [يه]27+: قال الشافعى: ثنا سعيد ين سال" "": كنا ابن 
جُرَيْج» عن أبي الرُبيرء عن جابرء عن النبي كَلِةِ أنه قال: «الشفعة فيما لم يُقسمء 
فإذا وَقعتٍ الحدودٌ فلا شُفْعةً”*2» [وفي «سنن أبي داود» بإسناد صحيح من حديث 
أبن هريرة قال: قال رسول الله كلِ: «إذا قسمت الأرض وحذت فلا شفعة 
فيها»]”2 وفي «الموطأ» من حديث ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي 


- وهذا قول المالكية والأوزاعي والخافان لجر وإسحاق وأبي ثور. انظر: 
«الإشراف» (/ ١١‏ مسألة 484 بتحقيقي) وانظر تعليقي عليه؛ «المعونة» (؟1517/5١)‏ 
كلاهما للقاضى عيد الوهاب» «الرسالة» 70717)؛ «الكافي) (575)» «المقدمات 
الممهدات» (51/6): «الأم؛ (5/5): «مغني المحتاج» (191//1): «حلية العلماء؛» (5/ 
5©؛» امختصر الخلافيات» (1/ 47١‏ رقم )»0١‏ «المحلى» (9/ »223٠١‏ «المحرر) /١(‏ 
56”,. «الفروع» (9/5؟ه  .)57٠‏ «شرح منتهى الإرادات» (؟/ 74؟5): «فتح الباري' 
(8/5"ة).» «نيل الأوطار» (ه/ ده") . 

)١(‏ رواه البخاري: )5١١5(‏ (كتاب البيوع) : باب بيع الشريك من شريكه» و(598١)‏ (كتاب 
الشركة): باب الشركة في الأراضي وغيرهاء ومسلم )١508(‏ (كتب المساقاة): باب 
الشفعة» وخرجته بتفصيل في تعليقي على «الحنائيات» (رقم )١‏ وذكرت الاختلاف فيه 
على الزهري. 

(؟) رواه مسلم في «صحيحه) )١74( )١508(‏ في (المساقاة): باب الشفعة. وخرجته في 
تعليقي على «تقرير القواعد» )477/١(‏ لابن رجب. 

وما بين المعقوفتين سقط من (ك) والمطبوع. 

(6) في (ق): اشعبة بن سالم؟. 

(4) رواه الشافعى فى «مسنئله» (1/ ١50‏ - ترتيب السندي) ‏ ومن طريقه البيهقي (54/5 ٠١‏ - 
26 ورواته ثقات» عدا سعيد بن سالم» ء صدوق يهم» وفيه عنعنة ابن جر 

(5) رواه أبو داود )70١15(‏ في (البيوع): باب في الشفعة» والبيهقي في «السئن الكبرى» (5/ 
3 10 عن طروق أبن تريس كع ابن شهات عن أي بتلمة أو عن سغيد ار عنهما لمعا 
عن أبي هريرة. 

ورواه البيهقي (7/ )1٠١4‏ من طريق ابن إسحاق عن ابن شهاب عن أبي سلمة أو سعيد 
عن أبي هريرة . 


02 ' إعلام الموقعين عن رب العالمين 
هريرة قال: : «قضى رسول الله يك بالشفعة فيما لم يه يقسمء فإذا صٌرِفَت الطرق 
ووَفَعتٍ الحدودٌ فلا شفعةً"'2. وقال سعيد بن منصور: ثنا إسماعيل بن زكرياء 





ٍ- 0 جريج وابن إسحاق كلاهما مدلس. وانظر ما بعده. 
بين المعقوفتين مذكور في (ق) و(ك) بعد الحديث الات 
)1( 0 في ن #الموطأء (؟/١/‏ رواية يحيى و3194/7 - رواية أبي مصعب) عن ابن شهاب 
عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله يلل 
(فذكره) هكذا مرسلاً . 
ورواه هكذا من طريق مالك مرسلاً: الشافعي »)١16  ١74/1(‏ وابن أبي شيبة 
/ 2» والحنائي في «فوائده» (رقم 07 بتحقيقنا)» والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» »)1١١/5(‏ والبيهقي :)٠١7/5(‏ وفي «معرفة السئن الآثار» "١8/4(‏ رقم 
45و١١‏ ). 
ورواه النسائي (7/7١1؟7”5)‏ في (البيوع): باب ذكر الشفعةء وفي «الكبرى» (5/ 57 رقم 
١‏ من طريق معمر عن الزهري عن أبي سلمة مرسلاً. 
وهكذا رواه محمد بن الحسن في «الموطأ» (ص 7٠5‏ رقم 400) عن مالك عن 
الزهري به. وروي عن الزهري عن سعيد وحذده مرسلاٌء أخرجه الطحاوي (5/١؟21‏ 
0 والبيهقتي (25*/5). وعلّقه البخاري في «التاريخ الكبير» »)١١7/١(‏ وابن عبد البر 
في «التمهيد) 1/0 ”ىق 45). 
وروي الحديث عن ابن شهاب على ضروب وألوان أخرى» وجاء ذلك من طرق 
موصولة» يعنينا منها : 
طريق مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة قال ابن 
حبان في «صحيحه؛ (/7/ 7١١‏ مع «الإحسان»): «رفع هذا الخبر عن مالك أربعة أنفس: 
الماجشون. وأبو عاصم» ويحيى بن أبي قتيلة» وأشهب بن عيد العزيز»؛ قلت: ورواه 
موصولاً غيرهمء كما سيأتي» وقال: «وهذه كانت عادة لمالك» يرفع في الأحايين 
الأخبارء ويوقفها مراراً» ويرسلها مرة؛ ويسندها أخرى على حسب نشاطه» والحكم أبداً 
لمن رفع عنه وأسندء بعد أن يكون ثقة متقناً». 
قلت: وهذا تخريج للطرق التي أشار إليها : 
الأولى: عبد الملك بن عبد العزيز الماجشونء رواه من طرق عديدة عنه: الطحاوي 
».)235١/4(‏ والبزار  ٠84(‏ رسالة اللحياني)»: والدارقطني في «العلل» (0757/9)» وابن 
حبان (2»)0771 والبيهقي :)٠١*/5(‏ وابن عبد البر (9/ /9م0. 
الثانية: أبو عاصم الضحاك بن مخلد النبيل» رواه من طرق عديدة عبنه: ابن ماجه 
50» والبزار (086» والحنائي في «فوائده؛ (رقم 3174 بتحقيقي) - وعنه الخطيب 
في «الفصل للوصل» (1/؟ 91‏ ط دار الهجرة) ‏ والدارقطني في «العلل» (47/9"), 
والطحاري )2 والسهمي في في «تاريخ جرجان؟؛ (2)541 والبيهقي ىن 
5) وابن عبد البر .)5١ » 5٠/90‏ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين هته 


عن يحيى بن سعيد الأنصاري» عن عون”'' بن عبد الله عن عبيد الله [بن عبد الله] 


زفق 


عن رن الخطاب قال: «إذا صرفت الحدود وعرف الناس حُدودّهم فلا 
شفعة بينهم»”) 


000 
00 


قرف 


الثالثة: يحيى بن أبي قتيلة» رواه من طرق عنه: الطحاوي »)١1١/54(‏ وتمّام في 
«فوائده؛ (177) والدارقطني في «العلل؟ (1/ 00747 والبيهقي »)٠١/5(‏ وابن عبد البر 
0 )2 وابن حزم .)٠١:/9(‏ 

ورواه موصولاً عن مالك أيضاً: أشهب بن عبد العزيزء وأبو يوسف القاضي 
ومطرف بن عبد الله المدني» وسعيد بن أبي داود الرّنبري» ولم أظفر بروايتهم» أفاد ذلك 
الدارقطني . 

أما البيهقي فقد جعل الخلاف من الزهري حيث قال: ما كان يشك في روايته عن 
أبي سلمة عن جابر كما رواء عنه معمر وصالح بن أبي الأخضر وعبد الرحمن بن إسحاق 
ولا في روايته عن سعيد بن المسيب عن النبي كَل مرسلاً كما رواه عنه يونس بن يزيد 
الأيلي وكأنه كان يشك في روايتها عن أبي هريرة» فمرة أرسله عنهما ومرة وصله عنهما 
ومرة ذكره بالشك في ذلك والله أعلم. ورواية عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن 
أبي سلمة عن جابر تؤكد رواية من رواه عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر وكذلك 
رواية أبي الزبير عن جابر ولابن عبد البر كلام رائع فلينظر (7/ 45) وانظر أيضاً تعليقي 
على «الحنائيات» (رقم ؟47). 

قلت: ورواية الزهري عن أبي سلمة عن جابر في «صحيح البخاري» (7711) وأطرافه 
هناك . 

ورواية أبن الزبير عن جابر في «صحيح مسلم» .)١15١8(‏ وكأنه للخلاف الذي وقع في 
رواية مالك أعرض صاحبا «الصحيحين؟» عن إخراجه, والله أعلم. 

في المطبوع «عوف»! 
كذا الصواب كما في (ن) وفي المطبوع و(ق) و(ك): «بن»؛ وقال في هامش (ق): 
العله: أن»ء وما بين المعقوفتين سقط منها. 

وفي (ك) و(ق): «عبد الله بدل (عبيد الله). 
رواه البيهقي في «السئن الكبرى؟ (5/ )٠١5‏ من طريق سعيد بن منصور به. 

وقد رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (778/0) من طريق يزيد بن هارون وعبد الله بن 
إدريس فقالا: عق تعى بين ينيد عن مون ين هبيه الله بن أب راقع اعن عبيدة الله بن 
عبد الله به. 

وهذا إسناد فيه انقطاع؛ عبيد الله بن عبد الله بن عمر لم يدرك جده عمر» مات بعد 
المئة. 

ورواه عبد الرزاق )١4797(‏ - ومن طريقه ابن حزم  )49/5(‏ عن الثوري وابن جريج 
عن يحيى بن سعيد أن عمر قال: إذا قسمت الأرضء وحُدّدت الحدودء فلا شفعة فيهاء 


وسنده منقطع . 


مه إعلام الموقكين عن رب العالمين 


وقال أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء عن عثمان بن عفان: (إذا 
0 وهذا قول بن الا 0 
0 د والاحدانث والتغيير والإفضاء اك التقاسم ال لنقص قيمة 
ملكه عليه . 


وقعت 0 شفعة فيها» 


[الفرق بين الشريك والجار] 

قالوا: وقد قَرَّق الله بين الشريك والجار شرعاً وقدراً؛ ففي الشركة حقوق لا 
توجد في الجوار؛ للستت في الجر كه مهدا ولي اراز متهيرة ولكلٍ من 
الشريكين على صاحبه مطالبةٌ شرعية ومنعٌ شرعي؛ أما المطالبة ففي القسمة» وأما 
المنع فمن التصرف؛ فلما كانت الشركة محلاً للطلب و[محلاً للمنع كانت]”" محلاً 
للاستحقاق» بخلاف الجوار» فلم يجز إلحاق الجار بالشريك وبينهما هذا الاختلاف! 

والمعنى الذي وجبت به الشفعة رفع مؤنة المقاسمة» وهي مؤنة كثيرة» 
والشريك لما باع حصته من غير شريكه فهذا الدكيل تداك فته لوو ملي 
فمكنه الشارع من التخلص منها بانتزاع الشّقص”* على وجه لا يضر بالبائع ولا 
بالمشتري» ولم يمكنه الشارع من الانتزاع قبل البيع؟؛ لأن شريكه مثله ومُساوٍ له 
في الدرجة» فلا يستحق عليه شيئا إلا ولصاحبه مثل ذلك الحق عليه» فإذا باع 


2غ)١5575‎ ,2١479( رواه مالك فى «الموطأ» (؟/!١)  ومن طريقه عبد الرزاق‎ )١( 
عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن محمد بن‎  )494/4( وابن حزم‎ )1١6/5( والبيهقي‎ 
عمرو ابن رم نه‎ 

وأبو بكر هذا لم يدرك عثمان مات سنة ١١١(‏ ه). 

ورواه ابن أبي شيبة  )778/5(‏ ومن طريقه ابن حزم في «المحلى» )5/٠١(‏ - 
عبيد في «الغريب» (//ا١2)5‏ وأحمد في «مسائل صالح)» (؟/ 186 رقم ؟517١)»‏ 0 
أبي حاتم في «العلل» 21/94/١(‏ رقم 22١477‏ والبيهقي )٠١5/5(‏ من طريق عبد الله بن 
إدريس عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن حزم عن أبان عن عثمان. ورواه الطحاوي 
في «شرح معاني الآثار؛ )١160/4(‏ بإسناد آخر عن عثمان وفيه هشيم وابن إسحاق 
وكلاهما مدلس وقد عنعناء وفيه منظور بن ثعلبة لم يرو عنه إلا ابن إسحاق ولا يعرف 
بجرح ولا تعديل فهو في عداد المجاهيل. 

(؟) في (ك) و(ق): «ابن عباس». (0) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 

(5:) وفى (ق) و(ك): «مؤّنة». 

(5) «القطعة من الأرضء والطائفة من الشيء» (و). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 1 
صار المشتري دخيلاًء والشريكُ أصيلء فَرْجْح جانبه وثبت له الاستحقاق. 

قالوا: وكما أن الشارع يقصد رفع الضرر عن الجار فهو أيضاً يقصد رفع 
الضرر عن المشتري» ولا يزيل ضرر الجان بإدخال الضرر على المشتري؟ فإنه 
محتاج إلى وارعيكنها هو وعياله» فإذا سَلْط الجار على إخراجه وانتزاج وت 
' أضر به إضراراً بيناء وأي دار اشتراها وله جار فحاله. معه هكذاء وتطلبه دارا لا 
جار لها كالمتعذر عليه أو كالمتعسر”''؛ فكان من تمام حكمة الشارع أن أسقط 
الشفعة بوقوع الحدود وتصريف الطرق؛ لثلا يضر الناس بعضهم بعضاء ويتعذر 
على من أراد شراء دار لها جار أن يتم له مقصوده» وهذا بخلاف الشريك» فإن 
المشتري لا يمكنه الانتفاع بالحصة التي اشتراهاء والشريك يمكنه ذلك بانضمامها 
إلى ملكه؛ فليس على المشتري ضرر في انتزاعها منه وإعطائه ما اشتراها به. 

قالوا: وحينئذ فتعين”2 حمل أحاديث شفعة الجوار على مثل ما دلت عليه 
أحاديث شفعة الشركة؛ فيكون لفظ [الجار فيها]”" مراداً به الشريك» ووجه هذا 
الإطلاق المعنى والاستعمالء أما المعنى فإن كل جزء من ملك الشريك مجاور 
لملك صاحبه» فهما جاران حقيقة» وأما الاستعمال فإنهما خليطان متجاوران» 
ولذا ميت الروجة جارة كما قال الأعتى: 

أجارتنا بيني فإنك طالقه') 

فتسينة القترئلنة جارا أولى؟ واخوى»«وقال حمل ”بن حالك + دعست بين 

جارتين لي:”” [ومثل]” هذا إن لم يحتمل إلا إثبات الشفعة» [نأما إن]”"' كان 


)١(‏ في (ك) و(ق): «المتعسر». () في (ق): «يتعين». 
(9) يبدل ما بين المعقوفتين في (ن) و(ك): «الجوار». 
(4) انظر: «ديوان الأعشى الكبير» (ص”١"‏ ط: د. محمد محمد حسين). ولفظه فيه: 
يا جارتي بيني فإنك طالقه كذاك أمور الناس غادٍ وطارقه 
(5) قطعة من حديث طويل؛ أخرجه بهذا اللفظ الشافعي في «المسند» (؟1/ »)٠١5 ٠١‏ 
ومن :طريقة التيهقى  )1١14/4(‏ وتديته: يعس “ضرتين) فضريت إجداسنا الأخرى 
بمسطح فألقت جين نينا :> وفيه دية الع 
وأخرجه الدارمى (785), وأحمد ”“54/١(‏ و8/5/), وأبو داود (7/ا58)غ) 
والنسائي (4/١؟)»‏ وابن ماجه (5141)» وابن الجارود (099: وابن حبان (10751)» 
والدارقطني 04)١117/7(‏ والبيهقي .)١١5/8(‏ وهو صحيح. 
() ما بين المعقوفتين سقط من (د) وفي (ك): «مثل2. 
)6 بدل ما بين المعقوفتين في (ك): «وأما إذاكء وفي (ق): «وأما أن». 


فلقه إعلام الموقعين عن رب العالمين 
المرادٌ بالحق فيها حَقَّ الجار على جاره فلا حجة فيها على إثبات الشفعة» وأيضاً 
فإنه إنما أثبت له على البائع حق العرض عليه إذا أراد البيع» فأين [ثبوت]20 حق 
الانتزاع من المشتري؟ ولا يلزم من ثبوت هذا الحق ثبوت حق الانتزاع» فهذا 
منتهى أقدام الطائفتين في هذه المسألة. 


[القول الوسط في حق الشفعة] 


والصواب القول الوسط الجامع بين الأدلة الذي لا تحتمل سواهء وهو قول 
البصريين وغيرهم من فقهاء الحديث؛ أنه إن كان بين الجارين حق مشترك من 
حقوق الأملاك من طريق أو ماء أو نحو ذلك ثبتت بعت الشفعة روات لم يكن بينهما 
عن مشدرك لتكت بز كان كل انحل مكيها مير علكة وسكرق ولكه عاناة 
شفعة”"'»: وهذا الذي نص عليه أحمد في رواية أبي طالب» فإنه سأله عن الشفعة: 
لمن هي؟ فقال: إذا كان طريقهما واحداًء فإذا صٌرفت الطرق وعرفت الحدود فلا 
شفعة» وهو قول عمر بن عبد العزيز””» وقول القاضيين: سوّار بن عبد الله 
وعُبيد الله بن الحسن العنبري””2» وقال أحمد في رواية ابن مشيش: 


أهل البصرة يقولون: إذا كان الطريق [واحداً] كان بينهم الشفعة مثل دارنا 
هذة» على معتى حديث جابر الذي يُحَدّثه عبد الملك0©+ انتهى 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 

(6) انظر بسط المسألة وأدلتها في «مصنف عبد الرزاق» »)8١/8(‏ اتنقيح التحقيق» ("/ 8ه), 
«الإنصاف» (5/ 2)100 «مجموع فتاوى ابن تيمية» /"٠١(‏ 207407 «الجامع للوختيارات 
الفقهية» (*/ »)١١7١‏ «الاختيارات الفقهية» (ص57١)»:‏ «فتح الباري» (5717/5): «سبل 
السلام» (/48)). «نيل الأوطار؛ (5/ ”لال _ /ا/ا"7)» «دراسة فقهية لبعض الأحاديث في 
الشفعة» .»)١5- ١١(‏ «أحكام الشفعة في الفقه الإسلامي» (ص 76‏ 44): «الإشراف» 
37/6 مسألة 4848) للقاضي عبد الوهاب وتعليقي عليه. 

() أخرجه ابن أبي شيبة ‏ ومن طريقه ابن حزم (9/  )٠٠١‏ وعبد الرزاق (8/ 8١‏ رقم 
)١575940 , ١4‏ من طرق بألفاظه عنه. 

(5) في المطبوع: «عبيد الله» ونقل مذهبه ابن حزم في «المحلى» (49/9). 

(0) أسنئده عنه عبد الرزاق (8/ 894 رقم )١4475‏ ونقل مذهبه ابن حزم في «المحلى» (98/9). 

(7) ومثله في رواية الكوسج (ص18١‏ - 427307 وانظر نحوه في «مسائل أن داود» 2)٠١7(‏ 
و«مسائل عبد الله) (194)» و«مسائل ابن هانئ» (51/1) و«مسائل صالح» 445/١(‏ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين همه 
[رأي الكوفيين وأهل المدينة] 
فأهل الكوفة يثبتون شفعة الجوار مع تميز الطرق والحقوق» وأهل المدينة 
يسقطونها مع الاشتراك في الطريق والحقوق» وأهل البصرة يوافقون أهل المدينة 
إذا ضرفت الطرق ولم يكن هناك اشتراك في حق من حقوق الأملاك» ويوافقون 
أهل الكوفة إذا اشترك الجاران في حق من حقوق الأملاك كالطريق وغيرهاء وهذا 


هو الصوابء وهو أعدل الأقوال» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية”" . 


[رأي ابن القيم في حديث العرزمي] 
وحديث جابر الذي أنكره من أنكره على عبد الملك صريحٌ ا فإنه 
قال «الشاز أخى سقه تعظر ةو إن كان :غانا. إذا كان طريتهها ا فأئبت 
الشفعة بالجوار مع اتحاد الطريق» ونفاها به مع اختلاف الطرق بقوله: «فإذا 


: : وح ددزة 
وقعت الحدود وصّرفت الطرق فلا شفعة)!*) 


فمفهوم حديث عبد الملك هو بعينه 
منطوق حديث أبى سلمة» فأحدهما يُصِدَّق الآخر ويوافقه» لا يعارضه ويناقضهء 
رجاب روف اللقطىة قالدق :ذل علستعدية أب سلية عط كن إنشاظ القعة عبد 
تصريت الطوق مين التحدوه هن بعد اللي دل :عليه ديكا غيد النتلك عن خطاء 
عنه بمفهومه» والذئ. دل عليه تحديث عبد الملك بمتطؤته هو اللي :دلت عليه سات 
أحاديث جابر بمفهومهاء فتوافقت السئن بحمد الله واتتلفت» وزال عنها ما يظن 
بها من التعارضء وحديث أبي رافع الذي رواه البخاري”' يدل على مثل ما دل 
عليه حديث عبد الملك؛ فإنه دل على الأخذ بالجوار حالة الشركة فى الطريق» 
فإنَّ البيتين كانا في نفس دار سعدء. والطريق واحد بلا ريب. ١‏ 


[القياس الصحيح يؤيد مفهوم حديث العرزمي] 
والقياس الصحيح يقتضي هذا القول؛؟ فإن الاث شتراك في حقوق الملك شقيق 
الاشتراك في الملك؛ والضرر الحاصل بالشركة فيها [نظير الضرر]'؟ الحاصل 


5١7- 5١68و  -‏ و7817/75)» و«الإنصاف» (06/5؟2)7» وحديث جابر سبق تخريجه. 
وما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» 78١ /1١(‏ - 20784 و”تهذيب السئن» )١517/60(‏ للمصنف. 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (9) مضى تخريجه. 

(5) رواه البخاري» وقد تقدم قريباً . (0) مضى تخريجه. 

() بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: «كالضرر». 


©2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
بالشركة في الملك أو أقرب إليه» ورفعه مصلحة للشريك من غير مضرة على البائع 
ولا على المشتري؛ فالمعنى الذي وجبت لأجله شفعة الخلطة في الملك موجود 
في الخلطة في حقوقه؛ فهذا المذهب اكد اام وأجمعها للأدلة» وأقربها 
إلى العدل. وعليه يحمل الاختلاف عن عمر ذَيه؛ فحيث قال: «لا شُفعةً» ففيما 
إذا وَقعتٍ الحدود وصرفت الطرق» وحيث أثبتها ففيما إذا لم تصرف الطرق» فإنه 
قد روي عنه هذا و 2 وكذلك ما روي عن علي” 0 فإنه قال: «إذا حدت 


الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة”" ومن تأمّل أحاديث شفعة الجوار رآها 
صريحة في ذلك». ا بو ا 
الشفعة» وبالله التوفيق 

[اعتراض] 


فإن قيل : بقي عليكم أن في حديث جابر وأبي هريرة: «فإذا وقعت الحدود فلا 
ع شفعة» ”> فأسقط الشُّفْعةٌ بمجرد وقوع الحدود, وعند أرباب هذا القول إذا حصل 
الا شتراك في الطريق فالشفعة ثابتة» وإن وقعت الحدود»ء وهذا خلاف الحديث. 


[الجواب عن الاعتراض] 
فالجواب من وجهين؛ أحدهما: أن من الرواة من اختصر أحد اللفظين» 
ومنهم من جَوّد الحديث فذكرهماء ولا يكون إسقاط مَنْ أسقط أحد اللفظين مبطلاً 
لحكم اللفظ الآخر. 
الثاني: أن تَصريف الطرق داخل في وقوع الحدود؛ فإن الطريق إذا كانت 
مشتركة لم تكن الحدود كلها واقعة» بل بعضها حاصل» وبعضها مُنتفٍء فوقوع 
الحدود من كل وجه يستلزم أو يتضمن تصريف الطرق» والله أعلم. 


(1) سبق قول عمر في نفي الشفعة» وتخريجه مضى . وأما فول طواراثي زات الحنعةء فقد 
أخرج النسائي في «الكبرى» ‏ كما في «التحفة» (94/8؟) ‏ وابن حزم في «المحلى» (4/ 
٠٠‏ عن شريح القاضيء قال: «أمرني عمر أن ن أقضي للجار بالشفعةة ؛. وإشنادة 
صحيح ١‏ قاله ابن كثير في «مسند الفاروق» .)7”65/١(‏ 

(0 في المطبوع: ١عن‏ علي كرم الله وجهه). 

(9) أخرج نحوه أحمد بن عيسى في «أماليه» المسماة «رأب الصدع» (1791//1 - ١7948‏ رقم 
/2371). وانظر: «مسند زيد؛ (ص2)144 و«موسوعة فقه علي» (8417” - 0744. 

(5) سبق تخريجه. 


5 
[الحكمة في الفرق بين بعض الأيام وبعضها الآخر] 

وأما قوله: «وحَرّم صوم أول يوم من شوالء وفرضّ صوم آخر يوم من 
رمضان مع تساويهما» فالمقدمة الأولى صحيحة؛ والثانية كاذبة؛ فليس اليومان 
مُتساويين وإن اشتركا في طلوع الشمس وغروبها؛ فهذا يوم من شهر رمضان الذي 
فرضه الله على عبادهء وهذا يومٌ عيدهم وسرورهم الذي جعله الله تعالى شكران 
صومهم وإتمامهء فهم فيه أضيافه سبحانه» والجوادٌ الكريم يُحبٌ من ضيفه أن 
يقبل قِرَاه» ويكره أن يمتنعَ من قبول ضيافته بصوم أو غيره» ويكره للضيف أن 
يصوم إلا بإذن صاحب المنزل؛ فمن أعظم محاسن الشريعة فرض صوم آخر يوم 
من رمضان فإنه إتمام لما أمر الله به وخاتمة العمل» وتحريم صوم أول يوم من 
شوال فإنه يوم يكون فيه المسلمون أضياف ربهم تبارك وتعالى» وهم في شكران 

نعمته عليهم» فأي شيء أبلغ وأحسن من هذا الإيجاب والتحريم؟. 

فصل 
[الحكمة في الفرق بين بنت الأخ وبنت العم ونحوها] 

أبيه [وبنت]”(2 أخت أمهء وهما سواء» فالمقدمة الأولى صادقة» والثانية كاذبة؛ 
ل 0 في نفس الأمرء ولا في العَرْفِء ولا في العقولٍ, ولا في 
الشريعة» وقد قَرَّقَ الله سبحانه بين القريب والبعيد شوعاً وقدرا أ [وعقلاً]” 7 وفطرةٌ 34 
ولو تساوت القرابة لم يكن فرقٌ بين البنت وبنت الخالة20» وبنت العمة» وهذا من 
أقسد الأمون»: والقرابة البعيدةٌ يمتزلة الآجائب؟ "قل مع الحكمة والمصلتحة أن 
تُعطى حكم القرابة القريبة» وهذا مما فطر الله عليه العقلاء» وما خالف شرعه في 
وعماتهم وأخوالهم وخالاتّهم؛ فإن الناس ‏ ولا سيما العرب ‏ أكثرهم بنو عَمْ 


)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ق). (؟) في (ك) و(ق): «فليسوا». 
69 ما بين المعقوفتين سقط من (ط). (5) في (ط) و(و): «وبين بنت الخالة». 


2 إعلام الموقعكين عن رب العالمين 
بعضهم لبعض إما بنوّة عم دانية وإما قاصية» فلو مُنِعوا من ذلك لكان عليهم فيه 
حرج عظيم وضيق؛ فكان ما جاءت به الشريعة أحسن الأمور وألصقها بالعقول 
السليمة والفطر المستقيمة» والحمد لله رب العالمين. 


فصل 
[حمل العاقلة دية الخطأ] 
وأما قوله: «وحَمّل العاقلة جناية الخطأ على النفوس دون الأموال» فقد تقدم 
أن هذا من محاسن الشريعة» وذكرنا من الفرق بين الأموال والنفوس ما أغنى عن 
إعادته . 
فصل 
[الحكمة في الفرق بين المستحاضة والحائض] 
وأما قوله: «وحرم وطء الحائض لأجل الأذى» وأباح وطء المستحاضة مع 
وجود الأذىء وهما متساويان» فالمقدمة الأولى صادقة» والثانية فيها إجمالء» فإن 
ريد أن أذى الاستحاضة مساو لأذى الحيض كَذْبّت المقدمة» وإن أريد أنه نوع 
آخر من الأذى لم يكن التفريقٌ بينهما تفريقاً بين المتساويين» فبطل سؤاله على كلا 
التقديرين. 
ومن حكمة الشارع تفريقه بينهما؛ فإنَ أذى الحيضٍ أَعَظمْ وأدومٌ وأضرٌ من 
أذى الاستحاضة» ودم الاستحاضة عِرق» وهو في الفرج بمنزلة الرّعاف في 


الأنف. وخروجه مضرء وانقطاعه دليل على الصحة؛ ودم الحيض عكس ذلك» 
ولا يستوي الدمان حقيقة ولا عرفاً ولا سبباً ولا حكماً؛ فمن كمال الشريعة 


تفريقها بين الدمين في الحكم كما افترقا في الحقيقة» وبالله التوفيق. 
فصل 
[الحكمة في الفرق بين اتحاد الجنس واختلافه في تحريم الربا] 


وأما قوله: «وحرم بيع مد جنطة بمد وحفنة» وجوز بيعه بقفيز''' شعير» فهذا 


من محاسن الشريعة التي لا يهتدي إليها إلا أولو العقول الوافرة» ونحن نشير إلى 


)١(‏ «نوع من المكاييل» (و). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 22 
حكمة ذلك إشارة بحسب عقولنا الضعيفة وعباراتنا القاصرة» وشرع الرب تعالى 
وحكمته فوق عقولنا وعباراتناء فنقول0©: 


[الربا نوعان: جليَ وخفي » والجلي النسيئة] 

الربا نوعان: جَليء وخفيء فالجلئْ خُررّم لما فيه من الضرر العظيمء والخفي 
حرم لأنه ذريعة إلى الجلي فتحريم الأول قصداء وتحريم الثاني وسيلة”"©» فأما 
الجلي فربا النسيئة» وهو الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية» مثل أن يُؤْخر دينه 
ويريده في المالء وكلما آخره زاد.ي :امالغ حيئ :تضير :البيئة دده 05/0 ]1 
مؤلفة؛ وفي الغالب لا يفعل ذلك إلا معدم محتاج؛ فإذا رأى أن المُستحقٌّ يُؤْخر 
مطالبته ويصبر عليه بزيادة يبذلها له تكلّف بذلها ليفتدي من أسر المطالبة والحبس» 
ويدافع من وقت إلى وقت» فيشتد ضررهء [وتعظم مصيبته]”''» ويعلوه الدّيْن حتى 
يستغرقٌ جميع مؤْجودهء فيربو المال على المحتاج من غير نفع يحصل له» ويزيد 
مال المرابي من غير نفع يحصل منه لأخيهء فيأكل مال أخيه بالباطل» ويحصل 
أخوه على غاية الضررء فمن رحمة أرحم الراحمين وحكمته وإحسانه إلى خلقه أن 
حَرّم الرباء ولعن آكله ومؤكله وكاتبه وشاهديه”*, وآذن من لم يَدَعْه بحربه وحرب 
رسولهء ولم يجئ مثل هذا الوعيد في كبيرة غيره» ولهذا كان من أكبر الكبائر'' . 
وسئل الإمام أحمد عن الربا الذي لا شك فيه فقال: [هو] أن يكون له دين فيقول 
له: أتقضي أم تربي؟ فإن لم يقضه زاده في المال وزاده هذا في الأجل”" وقد 


)١(‏ المذكور من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في «تفسير آيات أشكلت» (048/1 وما بعده) 
وبعضه من كلامه بالنص والحرف وكلمة فنقول سقطت من (ك). 
(؟) في (ق): «فتحريم الأول قصدء والثاني وسيلة». 
(6) بدل ما بين المعقوفتين في (د): «آفالا»!. (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 
)0( روى مسلم في (المساقاة): (154) باب لعن آكل الربا وموكله. من حديث أبي الزبير عن 
جابر أن النبي كَكةِ قال: «لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه»» وفيه عنعنة أبى الزبير. 
وفي «صحيح البخاري» )7١8(‏ - وأطرافه هناك من حديث أبي ججحيفة: «ولعن آكل 
الربا وموكله». 
وله شواهد ‏ أيضاً - بطولهء انظرها فى «إرواء الغليل» (5/ ١87‏ 186). 
(3) انظر حول وعيد المرابي بالمحاربة: «طريق الهجرتين» (ص 5909‏ 550)»: و«الكبائر؛ 
(ص 45 - بتحقيقنا) للذهبى و«المجالسة» 71517 - بتحقيقى). 
0) نقل المصنف عن شيخه ابن تيمية فى «تفسير آيات أشكلت» (7/ 091) سؤال أحمد وجوابه 
وكذا الكلام اللاحق مع الآيات والأحاديث والآثار» وما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


»6 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
جعل الله سبحانه الربا ضد الصدقة» فالمُرابي ضد المُتصدّقء قال الله تعالى: 
يَمحق الله الرِيذأ وبرت لْصَد كت 4 [البقرة: 75؟] وقال: #وما ءاتسم من ربا ليريواً ق 


أ 
و 000 


ول الاين قلا يرأ عند أنَّهُ وآ نر ين ككرق يبدو وب كَل ملك هم 
لْمُضْعِفُونَ» [الروم: 4 وقال: «يتأيها أل مثو لا تَأكُلُوا ربأ عِسَكا ممَقَهٌ 
هوأ لَه ملك تُفْيِحُونَ (2) وَأمّقُوا أَلثَارَ الى هِدَّتْ لِلْكَفْرِنَ4 [آل عمران: 1١‏ - 181] 
ثم ذكر الجنة التي أعدت [للمتقين الذين]"" ينفقون في السَّرَّاء والضُرَّاء 
[والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس]” وهؤلاء ضد المرابين» فنهى سبحانه عن 
الربا الذي هو ظلم للناس» وأمر بالصدقة التي هي إحسان إليهم. 

وفى «الصحيحين» من حديث ابن عباس» عن أسامة بن زيد أن النبي كَل 
قال: «إنما الربا فى النّسيئة6”"' ومثل هذا يراد به حصر الكمال وأن الربا الكامل إنما 
هو في النسيئة» كما قال تعالى: لإِتّمَا لتيب ألَينَ 15 ذكرَ ُّ ِلك ويم ونا 
تت عَبوْ َل َعم يسا وَل ديهم يكوه 4©3 إلى قوله: لأوْلَيكَ هم 
لْمَؤّمسُون 18 [الأنفال: ؟ ‏ 4] وكقول ابن مسعود: (إنما العالم الذي يخشى ا 


فصل©» 
[ربا الفضل] 


وأما [تحريم]”" ربا المَضْل فتحريمه من باب سد الذرائع» كما صرح به 


0 


1 


7 


١ 


)١(‏ بدل ما بين المعقوفتين في (ك) و(ق): «للذين». 

(؟) ها بين المعقوفتين من (ك) و(ق) فقط. 

(*) رواه البخاري في «الصحيح» (رقم 7١18‏ و174١7)‏ (كتاب البيوع): باب بيع الدينار بالدينار 
نساءً» ومسلم في «الصحيح» (رقم 57 (كتاب المساقاة):, باب بيع الطعام مثلاً بمثل. 

(5) ذكره ابن عيد البر (1؟51١)‏ دون إسناد» وروى أحمد فى «الزهد» (؟5/5١٠١))2‏ وأبو داود 
في «الزهد» (181)» والطبراني في «الكبير» )1٠١6/5(‏ رقم (4084)» وابن بطة في 
«إبطال الحيل» (ص١5)»:‏ والبيهقي في «المدخل» (رقم 447)» وابن عبد البر في 
«الجامع» (رقم 01409 »)١50١‏ وأبو نعيم في «الحلية» )11/١(‏ عن عبد الرحمن 
حدثنا قرة عن عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود قال: ليس العلم بكثرة الرواية» 
ولكن العلم الخشية. 

وعون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعودء فهو منقطع. وانظر: «مجمع الزوائد» /٠١(‏ 
2*0,). وعزاه فى «الدر المنثور» (!/ )7١‏ لابن أبى شيبة وعبد بن حميد. 
(0) ما تحته في «تفسير آيات أشكلت» لابن تيمية (704/1 وما بعد). 
(7) ما بين المعقوفتين في (ق) و(ك). 


إعلام الموقكين عن رب العالمين “2 
[فني ”2 حديث أب سعيد الخدري لابه » عن النبي عه : ل" تبيعوا الدّرهم 
بالدرهمين؛ فإني أخاف عليكم الرَّمَاءء والرّماء هو الربا»”"': فمنعهم من ربا 
المَضْل لما يخافه عليهم من ربا النسيئة» وذلك أنهم إذا باعوا درهماً بدرهمين» 
ولا يُفعل هذا إلا للتفاوت الذي بين النوعين ‏ إما في الجودة» وإما في السكةء 
وإما في الثقل والخفة» وغير ذلك تذرّعوا”" بالربح المُعجّل فيها إلى الربح 
المؤخرء وهوعين ربا النسيئة» وهذه ذريعة قريبة ا فمن حكمة الشارع أن سد 


عليهم هذه الذريعة» ومنعهم من بيع درهم بدرهمين نقداً ونسيئة ؟ فهذه حكمة 
معقولة مطابقة للعقول» وهي تسد عليهم باب المفسدة . 


[الأجناس التي يحرم فيها ربا الفضل وآراء العلماء في ذلك] 

فإذا تبين هذا فنقول: الشارع نص على تحريم ربا المَضْل في ستة أعيان» 
وهي . "اده والفضة» والبر والشعير» والتمرء والملح. » فاتة تفق الناس على 
تحريم التفاضل فيها مع اتحاد الجنسء» وتنازعوا فيما عداها؛ فطائفة قَصَرَت 
التحريم عليهاء وأقدم من يُروى عنه هذا قتادة”'“» وهو مذهب أهل الظاهر'', 


)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(؟) أخرجه بهذا اللفظ من حديث ابن عمر: أحمد فى امسئده» (7/ )٠١9‏ من طريق خلف بن خليفة 
عن أبي جناب الكلبي عن أبيه عن ابن عمر قال رسول الله يلِ: «لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا 
الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين؛ فإني أخاف عليكم الرماء والرما هو الربا». 
قال الهيئمي في «المجمع' :)١١7/54(‏ ورواه الطبراني في «الكبير» بنحوه وفيه أبو 
جناب». وهو ثقة لكنه مدلس. 
قلت: أبو جناب هو يحبى بن أبي حَيَّةَ قال فيه ابن حجر: ضعفوه لكثرة تدليسه. 
وأضوجه امد 0 4) مره ثانية. وؤاة: فخلف رجل ابن عبر نهدا الحديك عن أبن 
سعيد الخدري يحدثئه عن رسول الله كك فما تم مقالته حتى دخل به على أبي سعيد وأنا 
معه. فقال: إن هذا حدثني عنك حديثاً . ).٠‏ وذكر نحوه. 
وروى مالك في «الموطأ» في (البيوع) (2775/1. 2)7750 والبيهقي في «السئن الكبرى» 
(7/9/0؟) من طريق ابن عمر عن عمر أنه قال: (لا تبيعوا الذهب بالذهب...؛ فإني 
أخاف عليكم الرماءء والرماء هو الربا». 
وأخرج مسلم )١585(‏ عن عثمان رفعه: ١لا‏ تبيعوا الدينار بالدينارين» ولا الدرهم 
بالدرهمين». 
() في المطبوع: «تدرجوا». 
(4:) ذكره عنه ابن قدامة في «المغني» (5/ 5؟1١)‏ وقبله ابن حزم في «المحلى» (558/8). 
(0) انطر: «المحلى؟ (558/8»: 589).» و«ابداية المجتهد) (؟9/1؟)» «فقه داود» »)5١5- 5١0(‏ 
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واختيار ابن عقيل في آخر مصنفاته''' مع قوله بالقياس» قال: لأن علل القياسيين 
في مسألة الربا علل ضعيفة» وإذا لم تظهر فيه علة امتنع القياس. وطائفة حَرّمته 
في كل مكيل وموزون بجنسهء وهذا مذهب عمار”© وأحمد في ظاهر مذهبه”" 
وأبي حنيفة!*2 وطائفة خصته بالطعام وإن لم يكن مكيلاً ولا موزوناًء وهو قول 
7" ورواية"؟ عن أحمد”"»: [وطائفة خصته بالطعام إذا كان مكيلاً أو 
2 


الشافعى 

موزونً. وهو قول سعيد بن المسيب”' ورواية عن أحمد"''؛ وقول 

- «الإشراف» (؟44!/1 مسألة ١٠لا‏ بتحقيقي»» «الربا والمعاملات المصرفية» (ص١؟‏ - 
وما بعد). وعزاه ابن قدامة والقاضى عبد الوهاب لداود ونفاة القياس» وهم أهل 
الظاهر. ١‏ 

/4( له في «عمدة الأدلة»» وانظر: «الفروع»‎ )١18/0( عزاه المرداوي في «الإنصاف»‎ )١( 
.)8 

(؟) أخرج ابن أبي شيبة »)١١7/57(‏ وابن حزم (584/8) عن رباح بن الحارث أن عمار بن 
ياسر قال فى المسجد الأكبر: العبد خخير من العبدين» والأمة خير من الأمتين» والبعير 
خير من البعيرين» والثوب خير من الثوبين» فما كان يدا بيد فلا بأس بهء إنما الربا في 
النساء إلا ما كيل أو وزن. وإسناده صحيح» وانظر: «الإرواء» (5/ .)١195‏ 

69 نقل أبو يعلى في «الروايتين والوجهين» )"١7/١(‏ عن الميموني عن أحمد أنه قال: 
أذهب إلى حديث عمار. وقال عنه المرداوي في «الإنصاف» :)١١/0(‏ «هذا الصحيح من 
المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب»» وانظر: «كشاف القناع» .)551١/7(‏ 

(5) انظر: «مختصر الطحاوي» (5/)» و«مختصر القدوري» 2)١175(‏ و«عمدة القاري» /١١(‏ 
1) «الاختيارا (2)*0/1 و«الهداية» :)5١/“(‏ و«أحكامالقرآن» )550/١(‏ 
للجصاص» و«اللباب شرح الكتاب» (77//15). و«البناية» (5/ 071 - 2)0177 واشرح فتح 
القدير؛ (7/ )» و«المبسوط) 2)١٠١ 21١7 /١17(‏ واتحفة الفقهاء» (؟5/ 207١‏ و«البدائع» 
.)"١١8- #١١ .* 7057/0‏ ومرؤوس المسائل» (4/!؟): و«البحر الرائق» ,»)١1//5(‏ 
و"تبيين الحقائق» (5/ 86 /ا8)» وارد 0 (ه/الاظ ‏ الاك .)١07/5‏ 

(4) انظر: «الأم» (/18-16)» و«مختصر المزني» (//9)» و«المهذب» (١/901)غ,‏ 
و«المجموع» (9/ 7 6 وامغني م (؟/757)., و«الحاوي الكبير» (45/5)» 
و«روضة الطالبين» (”/ 595)» و(التنبيه» (55)» و«الوجيز) .)1757/1١(‏ 

(5) كما في «الروايتين والوجهين» .)7"١5/١(‏ و«العدة شرح العمدة» .)575١(‏ 

(0) في المطبوع و(ن): «الإمام أحمد». 

(8) في (ن): (إذا لم يكن مكيلاً أو موزوناً». 

(9) أسنده عنه مالك (7/ ه2)”78 والبيهقي في «المعرفة» (/ رقم 64 2©؛») وصححه عنه ابن 
حزم في «المحلى» (8/ 2)577 وانظر: «فقه سعيد بن المسيب» (؟/ 40). 

.)51١( و«العدة»‎ 2»)١57/5( و«المغني»‎ »)711/١( انظر: «الروايتين والوجهين»‎ )٠١( 
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للشافعي]”'': وطائفة خصته بالقوت وما يصلحهء وهو قول مالك0, وهو أرجح 
هذه الأقوال كما ستراه. 


[علة تحريم ربا الفضل في الدراهم والدنانير] 


وأما الدراهم والدنانير» فقالت طائفة: العلة فيهما كونهما موزونين» وهذا 
مذهب أحمد”" في إحدى الروايتين عنه لعا أبي حنيفة”*'» وطائفة قالت: 
العلة فيهما الثمنية» وهذا قول الشافعي” * ونا للك 77 نوا جد 9 فون الرروابة 


الأخرى» وهذا هو الصحيح بل الصواب» فإنهم هر لو را ني 
فل الموزونات من القاض والحدية وغيرهناة فلو كان التحاس والحدية ربويية 
لير يهنا إلى جل يدراه تقداة فزن 5 شرع اقبدالريا إذا اختلته عه 
جاز التفاضل فيه دون النسّاءء والعلة إذا انتقضت من غير فرق مؤثر دل على 
بطلانها. [وأيضا]”"' فالتعليلٌ بالوزن ليس فيه مناسبة» فهو طرْدٌ محضء» بخلاف 
التعليل بالثمنية» فإن الدراهم والدنانير أثمان المبيعات» والثمن هو المعيار الذي 
به يعرف تقويم الأموال» فيجب أن يكون نحو مضبوطا لا يرتفع ولا ينخفض ؛ 
إذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالسلع لم يكن لنا ثمن نعتبر به المبيعات» بل 
الجميع سلع» وحاجة الناس إلى ثمن يعتبرون به المبيعات حاجة ضرورية عامة» 


(1) انظر: «مغني المحتاج» (77/75): و«المحلى» (417/8)» وما بين المعقوفتين سقط من 
«(ك). 

(؟) انظر: «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (5//7)» و«جواهر الإكليل» .)١/7(‏ 

(9) انظر: «المغنى» .)١777/5(‏ 

(5) انظر «المبسوطة (1١/١1ء‏ و75/14): واعمدة القاري» /١١(‏ 157): ولرؤوس 
المسائل» (19؟)2 و«الاختيار» (؟/ 2)71١- ١‏ وافتح القدير» (ا/ 5)» و«البحر الرائق» 
»)١7/5(‏ و«تبيين الحقائق» ”١1//(‏ و5/ 2»)80 و«بدائع الصنائع» :»)١41//5(‏ واحاشية ' 
ابن عابدين » (ه/ هلاق 18). 

(0) انظر: «المهذب» ,)9609/١(‏ و«المجموع» (9/ 555)» و«روضة الطالبين» (2)7787/9 
وامغني المحتاج» ةا 4 ” و«الفتاوى الكبرى») (؟/187) لابن حجر الهيتمي . 

(5) "«بداية المجتهد) (؟1/١٠١2,‏ 77١)ء.‏ و«الخرشى» (9”/ 7١5)غ‏ و«الفواكه الدوانى» (”/ 
)٠‏ و«المعونة» (5/ 40) وانظر: «الإشراف»  40١/7(‏ بتحقيقي) للقاضي عياض. 

0) انظر: «المغني» .)١51/5(‏ (4) في (ق) و(ك): «إسلامهما». 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 
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وذلك لا يمكن إلا بسعر تُعرف به القيمة»ء وذلك لا يكون إلا بثمن تُقرَّم به 
لأشياء» ويستمر على حالة واحدة» ولا يُقَوّمِ هو بغيره؛ إذ يصير سلعة يرتفع 
وينخفض» فتفسد معاملات الناس» ويقع الخلف ويشتد الضررء كما رأيت من 
فساد معاملاتهم والضرر اللاحق بهم حين اتخذوا'"" الفلوس سلعة تعد للربح فعمّ 
الضرر وحصل الظلمء ولف جلف ها ادا له يزداد”") ولا ينقص بل تقوّم به 
الأشياء ولا يقوم هو بغيرها”' لصلح أمر الناس» فلو أبيح ربا الفَضْل في الدراهم 
والدنانير - مثل أن يَعطي صحاحاً ويأخذ مكسّرة أو خفافاً ويأخذ ثقالاً أكثر منها - 
لصارت متجراًء وعد ولك إلى ربا النسيئة فيها ولا بل؟ فالأثمان لا تتقصد 
لأغيانها بل يقصد التوسل” بها إلى السلع»: فإذا صارت في أنفسها سلعا"'© 
تقصد لأعيانها فسد أمر الناس» وهذا [قولٌ]0" يختص بالنقود لا يتعدى إلى سائر 
فصل*) 
[حكمة تحريم ربا النساء في المطعوم] 

وأما الأصناف الأربعة المطعومة فحاجة الناس إليها أعظم من حاجتهم إلى 
غيرها؛ لأنها أقواثٌ العَالّم؛ وما يصلحها؛ فمن رعاية مصالح العباد أن مُنعوا من بيع 
بعضها ببعض إلى أجل» سواء اتحد الجنس أو اختلفء ومُيِعُوا من بيع بعضها ببعض 
حالاً متفاضلاً وإن اختلفت صفاتها؛ وجوز لهم التفاضل فيها مع اختلاف أجناسها . 
وسر ذلك - والله أعلم الو جز بن يمضنا يحضي ناد ل يتين ذيك 
أحد إلا إذا رَبحَ وحينئذ تشحٌ”'' نفسّه ببيعها حَالَةَ لطمعه في الربح» فيعز الطعام 
على المحتاج» ويشتد ضرره. وعامة أهل الأرض ليس عندهم دراهم ولا دنانير» 


)١(‏ في (د): «اتخذت». (؟) في (ق) و(ك): «يزاد». 

() في هامش (ق): «لعله: بها». قلت: ولعله كذلك فعلاء وفي المطبوع: «ولا تقوم هي 
بغيرها)ا. 

(5) في المطبوع و(ك): «أوجر». (5) في المطبوع: «التوصل». 


(7). في (ق): امبلغاً» وأشار فى الهامش إلى أنه فى نسخة ما أثبتناه. 

0) في (ك) و(ق): «معنى معقول». 1 

(4) ما تحته في «تفسير آيات أشكلت» لابن تيمية (5/ 5١7‏ وما بعله) بنحوه. 
(9) في المطبوع و(ق) و(ك): «تسمح». 


لا”'' سيما أهل العمود والبوادي» وإنما يتناقلون الطعام بالطعام؛ فكان من رحمة 
الشارع بهم وحكمته أن منعهم من ربا النساء فيها كما منعهم من ربا النساء في 
الأثمان؛ إذ لو جوّز لهم النّساء فيها لدخلها: «إما أن تَقْضي وإما أن تُرْبي» فيصير 
الصاع الواحد لو أخذ]”" قفزاناً كثيرة» فمُطِموا عن النّساءء ثم مُطموا عن بيعها 
متفاضلا يدا بيد؛ إذ تجرهم حلاوة الربح وظفر الكسب إلى التجارة فيها نساء وهو 
عين المفسدة» وهذا بخلاف الجنسين المتباينين؛ فإن حقائقهما وصفاتهما 
ومقاصدهما”" مختلفة؛ ففي إلزامهم المساواة في بيعها إضرارٌ بهم» ولا يفعلونه» 
وفي تجويز النساء بينها ذريعة إلى «إما أن تقضي وإما أن تُرْبِي؛ فكان من تمام 
رعاية مصالحهم أن قصرهم على بيعها يدا بيد كيف شاءواء فحصلت لهم مصلحة 
المناقلة”*'» واندفعت عنهم مفسدة «إما أن تقضي وإما أن تُرْبي» وهذا بخلاف ما 
إذا بيعت بالدراهم أو غيرها من الموزونات نساء فإن الحاجة داعية إلى ذلك» فلو 
منعوا منه لأضرّ بهم ولامتنع السَّلّمِ الذي هو من مصالحهم فيما مهم محتاجون 
إليه أكثر من غيرهء والشريعة لا تأتي بهذاء وليس بهم حاجة في بيع هذه الأصناف 
بعضها ببعض نساء وهو ذريعة قريبة إلى مفسدة الرباء فأبيح لهم في جميع ذلك ما 
تدعو إليه حاجتهم وليس بذريعة إلى مفسدة راجحة [ومنعوا مما لا تدعو الحاجة 
إليه ويتذرع به غالباً إلى مفسدة راجحة]”” . 


يوضح ذلك أن من عنده صنف من هذه الأصناف وهو محتاج إلى الصنف 
الآخر فإنه يحتاج إلى بيعه بالدراهم ليشتري الصنف الآخرء كما قال النبي كَكِ: 
ده (5) 5*0 د -. 07/4 4 ]اد 5 


)١(‏ في (ك): «ولا». (؟) ما بين المعقوفتين من المطبوع. 

(9) في (ق) و(ك): «في مقاصدها» (5) في المطبوع: «المبادلة». 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

00 (الجمع ‏ فتح الجيم» وسكون الميم -: كل لون من النخيل لا يعرف اسمهء وقيل: هو 
تمر مختلط من أنواع متفرقة» وليس مرغوباً فيه» وما يخلط إلا لرداءته؛ والجنيب: نوع 
جيد من التمر» (و). 

قلت: قال ابن حجر في «الفتح» (500/54): «و...الجمع» ‏ بفتح الجيم وسكون 

الميم - : التمر المختلط. واالجنيب» ‏ بجيم ونون وتحتانية وموحدة» وزن عظيم -» قال 
مالك: «هو الكبيس»» وقال الطحاوي: «هو الطيب»» وقيل: الصلب» وقيل: الذي 
أخرج منه حشفه ورديئه» وقال غيرهم: هو الذي لا يخلط بغيره بخلاف الجمع». 

(0) أخرجه البخاري في «صحيحه (كتاب البيوع): باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه 


28 إْ 4 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
يساوي”"”'» وعلى كلا التقديرين يحتاج إلى بيعه حالاًء بخلاف ما لو مُكُن0" من 
النساءء فإنه حينئذ يبيعه بفَضْلء ٠»‏ ويحتاج أن دوكتري الميحو ا كاعر تفيل ؟؛ لأن 
صاحب ذلك الصنف يُرْبِي عليه كما أربى هو على غيرهء فيئشأ من النساء تضرّر 
بكل واحد منهماء » والنساء ههنا في صنفين» وفي النوع الأول في صنف واحدء 
وكلاهما منشأ الضرر والفساد. 

وإذا تأملت ما حرم فيه النساء رأيته إما صنفاً واحداً أو صنفين مقصودهما 
واحد أو متقارب» كالدراهم والدنانير؛ والبر والشعيرء والتمر والزبيب» فإذا 
تباعدت المقاصد لم يحرم النساء كالبر والثياب والحديد والزيت. 

يوضح ذلك أنه لو مكن من بيع مد حنطة بمدين كان ذلك تجارة حاضرة» 
فتطلب النفوس التجارة المؤخرة للذة الكسب وحلاوته؛ فمنعوا من ذلك حتى 
متعوا “فق الفرق قبز: القبفن إنماما ليذه البحكنة: ورعاية لهده النصلحة : فإن 
المتعاقدين قد يتعاقدان على الحلول» والعادة جارية بِصَبْر أحدهما على الآخرء 
وكما يفعل أرباب الحيل: يُطلقون العقد وقد تواطئوا على أمر آخرء كما 00 
عقد النكاح وقد اتة تفقوا على التحليل» ويطلقون بيع السّلعة إلى أجل وقد اتفقو 
على أنه يعيدها إليه بدون ذلك الثمن؛ فلو جوز لهم التفرق قبل القبض 0 
البيع حالاً وأخروا الطلب لأجل الربح» فيقعوا في نفس المحذور. وسر المسألة 
أنهم مُنعوا من التجارة في الأَنُمان بجنسها؛ لأن ذلك يفسد عليهم مقصود 
الأثمان؛ ومنعوا من التجارة في الأقوات بجنسها؛ لأن ذلك يُفسد عليهم مقصود 
الأقوات» وهذا الموى بعيرة مر جود في تيم الخير والعين؛ لأن التبر ليس فيه 
صنعة”" يقصد لأجلها؛ فهو بمنزلة الدراهم التي قصد الشارع ألا يفاضل نتيا 
ولهذا قال: ١يَبْرُها‏ وعيثها سواء»7*) فظهرت حكمةٌ تحريم ربا النساء في الجنس 


(599/4-٠40/رقم‏ 67701 5507): وفي (كتاب الوكالة): باب الوكالة في الصرف 
والميزان /44١/5(‏ رقم 7707 2275703 وفي (كتاب المغازي): باب استعمال النبي يلل 
على أهل خيبر (9/ 4744 - 4747)» وفي (كتاب الاعتصام): باب إذا اجتهد العامل أو 
الحاكم فأخطأ (17/ ٠6“ا/اء‏ 20701 ومسلم في «صحيحه؛ (كتاب المساقاة): باب بيع 
الطعام مثلاً بمثل (9/ /١51١6‏ رقم 1591 بعد 2)40 من حديث أبي هريرة صَلنه 

)1١(‏ كذا في الأصول ولعل الصواب: «(يساويه». 

(؟) في (د): «ما إذا مكن»: وفي (ك): «ما لو أمكن». 

(9) في (ق) و(ك): ااصي 

(4) رواه أبو داود (37549) في (البيوع): باب في الصرفء والنسائي في «البيوع): باب بيع - 


والجنسين» وربا المَضْل في الجنس الواحدء وأن تحريم هذا تحريم المقاصد 
وتحريم الآخر تحريم الوسائل وسد الذرائع» ولهذا لم يُبَخْ شيء من ربا النسيئة. 


فصل2) 
[حكمة إباحة العرايا ونحوها] 
وأما ربا الفضل فأبيح منه ما تدعوا إليه الحاجة كالعرايا”"؛ فإن ما حُرّم 


سداً للذريعة أخف مما حرّم تحريم المقاصد. وعلى هذا فالمصوغ والحلية إن 
كانت صياغته9) محرمة كالآنية حرم بيعه بجنسه وغير جنسهء وبيع هذا هو الذي 
أنكره عبادة على معاوية” “6 فإنه تضمو مقائلة الضياغة المحرمة بالكنتان: .وهنا 
لا يجوز كآلات الملاهي. وأما إن كانت الصياغة مباحة كخاتم الفضة وحلية 
الا :ونا أبس من حلية السلاح وغيرهاء فالعاقل لا يبيع هذه بوزنها من جنسها 


010( 
000 
فرق 
اق 


الشعير بالشعير (/7/ لالا؟) وفي «الكبرى؟ (58/5؟ رقم 57» والطحاوي في اشرح 
معاني الآثار» (55/5), والشاشي في المسئذه) (5 2)١559 2١55‏ 0 له 
والبيهقي (5/ لالاا, 787 - 787. )191١‏ من طريق همام عن قتادة عن ن أبي الخليل عن 
مسلم المكي عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة 0 

ورواء أبو داود (750) من طريق أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة 
مرفوعاً . وهذا حديث إسناده صحيح »2 رجاله كلهم ثقات. 

وحديث عبادة في «صحيح مسلم» )١981(‏ (81) دون قوله: «تبرها وعينها؛ . 
ما تحته فى «تفسير آيات أشكلت» (7/ 58٠‏ وما بعد). 
انظر في هذا الموافقات 7١7 - 7١1/7‏ بتحقيقي) بنوع تصرف. 
في (ق) و(ن): «صناعته؛ا» وفي (ك): «وإن كانت صاغة». 
روى مسلم )١1587(‏ في (المساقاة): باب الصرف وبيع الذهب بالورق عن أبي قلابة 
قال: «كنت بالشام في حلقة فيها مسلم بن يسار»ء فجاء أبو الأشعث؛. قال: قالوا: أبو 
الأشعث. أبو الأشعث. فجلس فقلت له: حَدِّث أخانا حديث عبادة بن الصامت. قال: 
نعم. بجعزوناهزاة م وعلى النادن معادية فغلمنا غنائ ثم كثيرة» فكان فيما غنمنا آنية من 
فضة» فأمر معاوية رجلاً أن يبيعها في أعطيات ا فتسارع الناس في ذلك» فبلغ 
عبادة بن الصامت فقام فقال: إني سمعت رسول الله طلِلِ ينهى عن بيع الذهب بالذهب» 
والفضة بالفضة» والبر بالبر» والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح بالملح إلا سواء 
بسواء» عيناً بعين» فمن زادء أو ازداد فقد أربى. فرد الناس ما أخذواء فبلغ ذلك معاوية 
فقام خطيباً فقال: ألا ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله كه أحاديث قد كنا نشهده 
ونصحبه فلم نسمعها منه. فقام عبادة بن الصامت فأعاد القصة. ثم قال: لنحدّثئن بما 
سمعنا من رسول الله كَليةٍ وإن كره معاوية أو قال: وإن رَغْمَ ‏ ما أبالي أن لا أصحبه في 
جنده ليلة سوداء». 


د إعلام الموقعين عن رب العالمين 
فإنه سَقٌَ وإضاعة للصنعة”'2. والشارع أحكم من أن يُلْرْم الأمّة بذلك» فالشريعة لا 
تأتي بهء ولا تأتي بالمنع من بيع ذلك وشرائه لحاجة الناس إلى ذلك”"؛ فلم يبق 
إلا أن يُقال: لا يجوز بيعها بجنسها ألبنّة بل يبيعها بجنس آخرء وفي هذا”" من 
الحرج والعُسْر والمشقة ما تتقيه”' الشريعة؛ فإن أكثر الناس ليس عندهم ذهب 
يشترون به ما يحتاجون للقي ولاف: والبائع لا يسمخ بيبعه بز وشعين وليات؟ 
وتكليف الاستنصاع لكل من احتاج إلنة اها مك حصي والجِيّلٌ باطلة في 
الشرع وقد جوز الشارع بيع الرطب بالتمر لشهوة الرطب””» وأين هذا من الحاجة 
إلى بيع المصوغ الذي تدعو الحاجة إلى بيعه وشرائه؟ فلم يبق إلا جواز بيعه كما 
باع السلع؛ فلو لم يجز بيعه بالدراهم فسدت مصالح الناس» والنصوص الواردة 
عن النبي كيِ ليس فيها ما هو صريح في المنع» وغايتها أن تكون عامة أو مطلقة. 
ولا ننكر تخصيص العام وتقييد المطلق بالقياس الجلي» وهي بمنزلة نصوص 
وجوب الزكاة في الذهب والفضة» والجمهور يقولون: لم تدخل في ذلك الحلية» 
و عدا تلاط امرض لي لمر تين ادر كاه بلقلا امغر عم والنا ير كار 
«الدرهم بالدرهم» والدينار بالدينار»"'' وفي الزكاة قوله : «وفي الرٌقَةِ ربع العشر»”", 


)١(‏ انظر: «الصواعق المرسلة» 2»)١55 /١(‏ و«إغاثة اللهفان» (١59/1"؟)‏ حديث القلادة وقارن 
ب«الاعتصام»  70١/1(‏ ط ابن عفان). 
(؟) في المطبوع و(ك) و(ق): «لحاجة الناس إليه؟. 
(6) في (ق): «وهذا فيه». (5) في (ك) و(ق): «تنفيه 
)0( يريد أحاديث جواز العراياء وقد وردت عن جمع في الصحابة» منها: حديث سهل بن أبي 
حثمة: رواه البخاري )١١41(‏ في (البيوع): باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب 
والفضة» و(7187 و1784) في (المساقاة) : باب الرجل يكون له ممرٌّ أو شِربٌ في حائط أو 
نخل» ومسلم )١١10(‏ في (البيوع): باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا: «أن 
رسول الله يكِ نهى عن بيع التمر بالتمر ورخخص في العرية يبيعها أهلها بخرصها يأكلونها رُطباأ». 
وحديث زيد بن ثابت: رواه البخاري (7/ا١7‏ و84١7‏ و44١5‏ و97١5‏ و58860)ء 
ومسلم .)١689(‏ 
وحديث جابر رواه مسلم(1575) (865). 
(5) أخرجه مسلم )١1588(‏ (80) في (المساقاة): باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء 
ولفظه: «الدينار بالدينار لا فضل بينهماء والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما» من حديث 
أبي هريرة ول . 
ووقع في المطبوع بلفظ الجمع: «الدراهم بالدراهم» والدنائير بالدنانير» . 
“4 تقدم تخريجه . 


والرّقة: هي [الوَرِقَ وهي7"© الدراهم المضروبة» وتارة بلفظ الذهب والفضة؛ فإن 
حمل المطلق على المقيد كان نهياً عن الربا في النقدين وإيجاباً للزكاة فيهماء ولا 
يقتضي ذلك نفي الحكم عن جملة ما عداهماء بل فيه تفصيل؛ فتجب الزكاة 
ويجري الربا في بعض صوره لا في كلهاء وفي هذا توفية الأدلة حقهاء وليس فيه 
مخالفة بشيء لدليل منها”" . 

يوضحه أن الحلية المُباحة صارت بالصّنعة المباحة من جنس الثياب 
والسلعء الامخ جسن الأثمانء ولهذا لم تجب فيها الزكاة» فلا يجري الربا بينها 
وبين الأثمان كما لا يجري بين الأثمان وبين سائر السلع», وإن كانت من غير 
جنسهاء فإن هذه بالصناعة قد خرجت عن مقصود الأثمان» 5 للتجارة» فلا 
محذور فى يعيا بجسنهاء ولا يدخليهاةإما أن تقضى وإما أن تزي» إلا كما يدخحل 
في سائر السلّع إذا بيعت بالثمن المؤجلء ولا ريب أن هذا قد يقع فيها””©؛ لكن 
لو سُدَّ على الناس ذلك لسُدَّ عليهم باب الدَّيْنْء وتضرروا بذلك غاية الضرر. 

يوضحه أن الناس على عهد نبيهم كَل كانوا يتخذون الحلية» وكانت النساء 
تلبسهاء وكُنَّ يتصدقن بها في الأعياد وغيرها””'؛ ومن المعلوم بالضرورة أنه كان 
يعطيها للمحاويج» ويعلم أنهم يبيعونها؛ ومعلوم قطعاً أنها لا تُباع بوزنها فإنه 
سفهء ومعلوم أن مثل الحلقة والخاتم والفتخة”؟ لا تساوي ديناراًء ولم يكن 
عندهم فلوس يتعاملون بها.ء وهم كانوا أتقى لله وأفقه في دينه وأعلم بمقاصد 
رسولة نين أن بوكر الس او لللموها لدان 0ك 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). () في (ك): «مخالفة للدليل بشيء منها». 

إفرف في (ن): «قد ارتفع فيها». 

(5) رواه البخاري(48) في (العلم): باب عظة الإمام النساء وتعليمهن ‏ وأطرافه هناك وهي 
كثيرة جداً -» ومسلم (885) في أول صلاة العيدين» من حديث ابن عباس . 

ورواه البخاري )451١(‏ في (العيدين): باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا 

إقامة» و(9/8) في باب موعظة النساء يوم العيدء ومسلم (880)» من حديث جابر. 

(5) «بسكون التاء وفتحهاء خاتم كبير يكون في اليد والرجل» أو حَلقة من فضة كالخاتم» (و). 

(5) قال فى هامش (ق): «فى «الموطأ» عن حميد بن قيس المكى عن مجاهد أنه قال: كنت 
[أطوف] 0 الله بن عمرء فجاءه صائغ» فقال: يا أبا عبد الرحمن! إني أصوغ 
الذهب» ثم أبيع بيع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه» فأستفضل في ذلك قدر عمل يدي؟ فنهاه 
عندة هي طم عن للف فجعل الصائغ يرد عليه المسألة» وعبد الله ينهاه» حتى انتهى 
إلى باب المسجدء أو إلى دابة يريد أن يركبهاء ثم قال عبد الله: الدينار بالدينار» 


3 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


يرضح أ ١د‏ ورف تعن الحدرمن الميحانة اه نون إذاجاع ادلي إلايخير 
جنسه [أو بوزنه]”'2؛ والمنقول عنهم إنما هو في الصرَّفْ. 

-- يوضحه أن تحريم ربا الفضل إنما كان سداً اللذريعة كما تقدَّم بيانه» وما 
حرم سداً للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة”"', كما أبيحت العَرّايا من ريا المَضْلء 
وكما] شيك وات الالسانن مالسل عدن الشف ولس وكيا ا النَظرٌ 
للخاطبٍ والشاهدٍ والطبيبٍ والمعامل من جملة النّظر المحرم» وكذلك تحريم 
الذعكه لير على الرجال حرم لبد ذريعة التقيي؟" بالنياء الملعوة: تاعلفى 
وأبيح [منه]”'' ما تدعو إليه الحاجةء وكذلك ينبغي أن يُباح بيع الحلية المصوغة 
صياغةً مباحةً بأكثر من وزنها؛ لأن الحاجة تدعو إلى ذلك» وتحريم التفاضل إنما 
كان”” سداً للذريعة؛ فهذا محض القياس ومقتضى أصول الشرع» ولا تتم مصلحة 
الاين إلأنية اونا لهي 97 والحيل باطلة في الشرع» وغاية ما في ذلك جعل. 
الزيادة في مقابلة الصياغة المباحة”" المتقوّمة بالأثمان في الغصوب وغيرهاء وإذا 
كان أرباب الحيل يجوزون بيع عشرة بخمسة عشر في خِرّقة تساوي فلساً ويقولون: 
الخمسة في مقابلة الخرقة» فكيف ينكرون بيع الحلية بوزنها وزيادة تساوي 
الصياغة؟0) وكنت تأت الشريحة الكاقلة الفاعلة الى ميرت العقول يحكمة ورحمة 
وقدلا وصلذلة بإناسة هذا وتحريم ذلك بوعل عن التسكين السفول 81 والفطر 
والمصلحة؟ والذي يقضى منه العجب مبالغتهم في ربا الفضل أعظم مبالغة» حتى 
منعوا بيع رطل زيت برطل زيت» وحرموا بيع الكشك”''' بالسمسمء وبيع النشا 


- والدرهم بالدرهمء لا فضل بينهماء هذا عهد نبينا كَل إليناء وعهدنا إليكم». اه. وما 
بين المعقوفتين من «الموطأ» (75/7"/ رقم .)5014٠‏ وإسناده جَيّد. 

(؟) انظر كلاماً طيباً حول هذه القاعدة للمؤلف ‏ رحمه الله فى «زاد المعاد) (9/ 88)) 
والروضة المسييةة 2 . 

() بدل ما بين المعقوفتين في (ك): «سداً لذريعة التشبه». 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (0) في (ق): «حرم؛». 

(5) في هامش (ق): «يقال: بل لهم طريق سهل» وهو بيع الحلية بغير جنسها من أحد النقدين». 

(0) في (ن) و(ك): «وغاية ما في ذلك فعل الزيادة في مقابلة الصناعة المباحة». 

(8) ذ في المطبوع و(ن): «الصناعة». )4( في (ق) و(ك): «عكس العقول». 

)2٠١(‏ في المطبوع و(ن): «بيع الكسب»» وأشار في هامش (ق) إلى أنه في نسخة: «بيع 
الكشب» وكذا أثبتت في (د) و(ك). 
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بالحنطة» وبيع الخل بالزبيب» 0 ذلكء وحَرّموا بيع مد حنطة ودرهم بمد 
ودرهمء وجاءوا إلى ربا السييعة”؟؟ فتشهوا لتحيل" عليه كل جام قعارة 
واليكة "أ <وتازة بالتسد رن راج الفط 5-0 المتواطأ عليه ثم يطلقون العقد 
من غير اشتراطء وقد علم اللَّهُ والكرامٌ الكاتبون والمتعاقدان ومَنْ حضر أنه عقد 
ربا“ مقصوده وروحه بيع خمسة عشر مؤجلة بعشرة نقداً ليس إلا! ودخول السلعة 
كخروجها'” حرف جاء لمعنى في غيره» فهلا فعلوا ههنا كما فعلوا في مسألة مُدٌ 
عجوة ودرهم بمد ودرهه”, وقالوا: قد يُجعل”"' وسيلة إلى ربا الفضل بأن يكون 
المد في أحد الجانبين يساوي بعض المد في الجانب الآخر فيقع الال فيالله 
القجى | كن صدوييق عدوا الدروية [11فادريا الففل اسيك تلك الذرائع القريبة 
الموصلة إلى ربا النسيئة بحتاً خالصاً؟ وأين مفسدة بيع الحلية بجنسها ومقابلة 
الياغة محكلهاا مر :القن إل مفسلة الكيل الريوية الع فى | ماين كا دول 
واقتل تك له راذا ممص البو قلدل: المتعمفي التما فل ها قاد مونال 
التوفيق. 


[السر في أنه ليس للصفات في البيوع مقابل] 
فإن قيل: الصفات لا تُقايّل بالزيادة» ولو قوبلت بها لجاز بيع الفضة الجيدة 
بأكثر منها 7 الرديئة» وبيع التمر الجيد بأزيد منه من الرديء» ولما أبطل الشارع 
ذلك عُلم أ نه منع من مقابلة الصفات بالزيادة. 


قيل: الفرق بين الصّنعة التي هي أثر فعل الآدمي وتُقابل بالأثمان ويُستحقٌ 
عليها الأجرة وبين الصفة التي هي مخلوقة لله لا أثر للعبد فيها ولا هي من 
صنعته» فالشارع بحكمته وعدله منع [من ا هذه الصفة بزيادة؛ إذ ذلك 


)1١(‏ في المطبوع: «ربا الفضل النسيئة». 

(؟) فى (ن): «للحيل»» وما بعدها سقطت من (ق) و(ك). 

) انظر تقرير ابن القيم ‏ رحمه الله أن العينة هي عين الربا في: «إغاثة اللهفان» /١1(‏ 840 
61 09517 واتهذيب السنن» (0/ 494 - 2)١55 - ١58 .1١9‏ وابدائع الفوائد» (4/ 
15 و«الوابل الصيب» (ص5١)»‏ و«الفروسية» (ص؟9١٠١).‏ 

(5) في (ك) و(ق): «زيادة؛ وصحت في (ق). 

(5) في (ق) و(ك): «اوخروجها». (5) في (ق) و(ك): #بمدين ودرهم». 

(0) في (ق) و(ك): «قد جعل». (6) فى (ك) و(قى): «فى» 

مايرا المشفر مط 3 ١‏ 
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يُفضي إلى نقض ما شرعه [الله]”'' من المنع من التفاضل؛ فإن التفاوت في هذه 
الأجناس ظاهرٌء والعاقل لا يبيع جنساً بجنسه إلا لما هو بينهما من التفاوت» فإن 
كانا متساويين من كل وجه لم يفعل ذلكء فلو جََوّز لهم مقابلة الصفات بالزيادة 
لم يحرم عليهم ربا القَضْلء وهذا بخلاف الصناعة”" التي جَوَّز لهم المعاوضة 
عليه يقف 

يوضحه أن المعاوضة إذا جازت على هذه الصناعة”" مفردة جازت عليها 
مضمومة إلى غير أصلها وجوهرها؛ إذ لا فرق بينهما في ذلك. 

يوضحه أن الشارع لا يقول لصاحب هذه الصناعة”"': بِعْ هذا المصوغ بوزنه 
واخسر صياغتك”"» ولا يقول له: لا تعمل هذه الصياغة واتركهاء ولا يقول له: 
تحيّل على بيع المصوغ بأكثر من وزنه بأنواع الحيل» ولم يقل قط: لا تبعه إلا 
بغير جنسه» ولم يحرم على أحد أن يبيع شيئاً من الأشياء بجنسه. 

فإن قيل: فهب أن هذا قد سَّلِمَ لكم في المصوغء فكيف يسلم لكم في 
الدراهم والدنانير المضروبة إذا بيعت بالسّبائك مفاضلةً”*» وتكون الزيادة في مقابلة 
[صناعة ]2*0 الضَّب؟ 

قيل: هذا سؤال قويٌ واردء وجوابه أن السكة لا تتقرّم فيها”' الصناعة 
للمصلحة العامة المقصودة منها؛ فإن السلطان يضربها لمصلحة الناس العامة» وإن 
كأن الغتاوت يغتربيا جره فإت: القصد بها أن تكوة مهار للتائن 101 تجروة 
فيها كما تقدمء والسكة فيها غير مقابلة بالزيادة في الصرف”". ولو قوبلت بالزيادة 
[في الصرف]”"' فسدت المعاملة» وانتقضت المصلحة التي ضربت لأجلهاء 
واتخده] انام متلعة وساجت إلى التقوى .كترهاروليذا قام الدزهم مقاء 
الدرهم من كل وجهء وإذا أخذ الرجل الدرهم رد نظيره”'''» وليس المصوغ 
كذلكء ألا ترى أن الرجل يأخذ مئةٌ خفافا ويرد خمسين ثقالاً بوزنها ولا يأبى 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. (؟) في المطبوع: «الصياغة». 
() في (ق) و(ك): «واحظر صياغتك». 

(8) في (د) و(ك): «مفاضلاً». وفي (ق): «متفاضلة». 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). (5) في المطبوع: (فيه»)! 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). (8) في المطبوع : في العرف»). 
(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 

)20٠١(‏ في المطبوع: «وإذا أخذ الرجل الدراهم رد نظيرها»» وفي (ك): «نظيرها». 
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ذلك الأغد. ولا القايقن ولا يرق ادها أنه كبحي شيع ؟ وهذا كلاف 
المصوغء والنبي يل وخلفاؤه لم يضربوا درهماً واحداًء وأول من ضَربّها في 
الإسلام عبد الملك بن مروان وإنما كانوا يتعاملون بضرب الكفار. 

فإن قيل: فيلزمُكم على هذا أن تُجوّزوا بيع فروع الأجناس بأصولها 
متفاضلاً؛ فجوزوا بيع الحنطة بالخبز متفاضلاً والزيت بالزيتون والسمسم بالشيرج. 

قن هذا سؤال ؤاوه ايفا: وجوابه أن التحريم إنما يثبت بنص أو إجماع 
والثلاثةٌ منتفيةٌ في فروع الأجناس مع أصولهاء وقد تقدم أن غير الأصناف 
الأربعة”'' لا يقوم مقامها ولا يساويها فى إلحاقها بهاء وأما الأصناف الأربعة 
0 إن خرجٌ عن كونه''' قوتاً لم يكن من الربويات» وإن كانت قوتاً كان جنساً 
قائمأ بنفسهء وحرم بيعه”" بجنسه الذي هو مثله متفاضلاً كالدقيق بالدقيق والخبز 
بالخبزء ولم يحرم””' بيعه بجنس آخر وإن كان جنسهما”” واحداً؛ فلا يَحرمُ 
السمسم بالشيرج ولا الهريسة بالخبز؛ فإن هذه الصناعة لها قيمة؛ فلا تضيع على 

5 5 : 030 
صاحبهاء ولم يحرم بيعها بأصولها في كتاب ولا سنّة ولا إجماع [ولا قياس]''', 
ولا حرام إلا ما حرمه الله كما أنه لا عبادة إلا ما شرعها الله» وتحريم الحلال 
كتحليل الحرام . 
[الخلاف في بيع اللحم بالحيوان] 

فإن قيل : فهذا ينتقض عليكم ببيع اللحم بالحيوان» فإنكم إِنْ منعتموه نقضتم 
قولكمء وإِنْ جَوّزتموه خالفتم النص» وإذا كان النص قل منع من بيع اللحم 
بالحيوان فهو دليل على المنع من بيع الخبز بالبر والزيت بالزيتون وكل ربوي 
بأضلة: 

قيل: الكلام في هذا الحديث في مقامين: أحدهما في صحتهء والثاني في 


)١(‏ الكلام المذكور هنا وكذا في مسألة بيع اللحم بالحيوان عند ابن تيمية في «تفسير آيات 
أشكلت» (/”7 وما بعد) مع زيادات وتصرفات من المصنف». رحمهما الله رحمة 


واسعة. 
(6) في (ك): «كونها». () في (ن): اوحرم بنفسه». 
(5) في (ن): «ولم يجز»! (0) في (ق) و(ك): «أصلهما». 


() ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
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معناه: أما الأول فهو حديثٌ لا يصح موصولاً» وإنما هو صحيح مرسلاً؛ فمن لم 
يحتج بالمرسل لم يرد عليه» ومن رأى قبول المرسل مطلقاً أو مراسيل سعيد بن 
المسيب فهو حجة عندهء قال أبو عمر”'"2: ١لا‏ أعلم حديث النّْهِي عن بيع اللحم 
بالحيوان متصلاً عن النبي يل من وجه ثابت» وأحسن أسانيده مرسل سعيد بن 
المسيب كما ذكره مالك في «موطته)”" . 


وقد اختلف الفقهاء فى القول بهذا الحديث والعمل به والمراد منه؛ فكان 
الاك كول امع اللحديق محريم لتاقل فى الحشى الراحد لخيراتة تسمه 
وهواعتدة من باب المزابنة والقرو [والتمار)) لانه لا يَدْرَي هل في النعيوانا مكل 
اللحم الذي أعطي أو أقل أو أكثرء وبيع اللحم باللحم لا يجوز متفاضلة»29 . 


0غ( في «التمهيد»؛  7”7/5(‏ 775) وما د بين المعقوفتين ليس في مطبوعه. 

(؟) رواه مالك في «الموطأ» (1/ 100) في (البيوع): باب بيع الحيوان باللحم» ومن طريقه 
رواه الشافعي في «الأم؛ (7/ 2»)87 وأبو داود في «المراسيل» :»)١78(‏ والدارقطني (؟/ 
ع والحاكم 00 والبيهقي (95/5)) و«المعرفة» (8/ 50 -2»)55 وابن حزم في 
«المحلى» (م0//ااه) عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب مرسلا . 

وقال البيهقي: هذا هو الصحيح. ورواه يزيد بن مروان الخلال عن مالك عن الزهري 
عن سهل بن سعد عن النبي وَك. 

أقول: هذه الرواية الموصولةء وصلها الدارقطني (”7/ 207١ - 7١‏ وابن عبد البر في 
«التمهيد؛ (5/ 757 - 207371 وأبو نعيم في «الحلية» (7/ 775) من طريق يزيد بن مروان 
به . 

ويزيد بن مروان هذا قال فيه ابن معين: كذاب. وقال ابن حبان: يروي الموضوعات 
عن الأثبات. وقال ابن عبد البر: «وهذا حديث إسناده موضوعء لا يصح عن مالك». ولا 
أصل له في حديثه». 

وله شاهد من حديث الحسن عن سمرة: رواه الحاكم (7”5/6) ومن طريقه البيهقي 
(5957/6). وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وقال البيهقي : هذا إسناد صحيح» ومن 
أثبت سماع الحسن البصري من سمرة عده موصولاً ومن لم يثبته فهو مرسل جيد يضم 
إلى مرسل سعيد بن المسيبء والقاسم بن أبي بزة وقول ام بكر الميدين؟ وانظر 
مفصلاً: «التلخيص الحبير» (/ 42٠١‏ و«إرواء الغليل» )١14  ١97/6(‏ وتعليقي على 
«سنن الدارقطني» (2370151 0703717. 

(0) «المدونة»  178/5(‏ ط دار الفكر)ء و«التفريع» (؟77/7١)ء‏ و«الرسالة» (5١5)غ.‏ 
و«الكافي» (717): و«الشرح الصغير؛ (/ 220١5 ٠١‏ و«عقد الجواهر الثمينة؛ (؟/ 
)2 احا الأمهاث» (ص2)"”55 و«المعونة» (471/5).: و«الإشراف» (؟//551 
مسألة 777 بتحقيقي) للقاضي عبد الوهاب. 
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فكان بيع الحيوان باللحم كبيع اللحم المُعَيِّبِ في جلده بلحم إذا كانا من 
جنس واحدء قال"''': «وإذا اختلف الجنسان فلا خلاف عن مالك وأصحابه أنه 
جائز حينئذ بيع اللحم بالحيوان». 

وأما أهل الكوفة كأبي حنيفة وأصحابه”" فلا يأخذون بهذا الحديث» 
ويجوّزون بيع اللحم بالحيوان مطلقاً . 

وأما أحمد فيمنع بيعه بحيوانٍ من جنسه. ولا يمنع بيعه بغير جنسه» وإن 


8 


عه يعض أصتحانه 7 
وأما الشافعي”؟» فيمنع بيعه بجنسه وبغير جنسه» وروى الشافعي عن ابن 
عباس أن جزوراً نُحرت على عهد””' أبي بكر الصديق» فقسمت على عشرة 
أجزاء فقال رجل: أعطوني جزءاً منها بشاة» فقال أبو بكر: لا يصلح هذا0©. 
قال الشافعي: «وليست أعلم لأبي بكر في ذلك مخالفاً من الصحابة» 
والصَّواب في هذا الحديث ‏ إن ثبت - أن المراد به إذا كان الحيوان مقصوداً 
للحم كشاة يُقصد لحمها فتباع بلحم؛ فيكون قد باع لحماً بلحم أكثر منه من جنس 


.)7"706 /5( أي: ابن عبد البر في «التمهيد»‎ )١( 

(؟) انظر: «مختصر الطحاوي» (/1 - /الا)» و«البناية» (2)0514/5 واشرح فتح القدير» (// 
6 -2.)55 و«الاختيار» (”/ 7”7). و«اللباب في شرح الكتاب» (5/ :»)5٠‏ و«الهداية» 
(/55). 

*) انظر: «المغني» (575/5١-١6١)ء‏ و«الإنصاف» (ه7"/0؟). 

(5:) انظر: دالأم» (0/ ”7 - 55)» و«الحاوي الكبير» :»)١1877/5(‏ و«حلية العلماء؛ (2151/54 
5)»). و«المهذب» ,)"58/١(‏ و«امغني المحتاج؟ (19/5). 

)0( زاد هنا في (ك) و(ق): «رسول الله يَكهِ أو؛. 

(7) روى الشافعي في «الأم» (85/9), ولمسنده؟ (47/7 «بدائع السئن»2)؛ ومن طريقه 
البيهقي (0/ 191) عن ابن أبي يحبى عن صالح مولى التوأمة» (وفي «مسند الشافعي» وقع 
عن ابن أبي نجيح عن أبي صالح. وهو خطأ) عن ابن عباس عن أبي بكر أنه كره بيع 
الحيوان باللحم هكذا مختصرا. 

وباللفظ الذي ذكره المؤلف رواه عبد الرزاق )١5170(‏ أخبرنا الأسلمي عن صالح 
مولى التوأمة به. 

والأسلمي هو إبراهيم بن أبي يحيى شيخ الشافعي ضعفه الأئمة بل كذبه غير واحدء 
وممن تكلم فيه مالك والقطان وأحمد بن حنبل والبخاري وابن معين والنسائي وابن 
المديني والدارقطني» ما حَسَّن حاله إلا الشافعي رحمه الله والقول ما قاله الأئمة. 
وصالح مولى التوأمة قد تكلم فيه غير واحدء وأحسن أحاديئه ما رواه عنه ابن أبي ذئب. 
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واحدء واللحم توك خوروة اقوكلة را التشل وام إذا كان« الشيران عي متصود 
للحو”'' كما إذا كان غيرٌ مأكولٍ أو مأكول لا يقصد لحمه كالفرس تباع بلحم إبل 
ل ل ل ا 0 

جنس اللحمء ل ل ا ل 0 
وأكدر الفقهاء لا عون عن ل 1 إذ غايته التفاضل [بين الجنسين» والتفاضل 
المتحقق جائز بيئهما فكيف بالمظنون؟ وأحمد في إحدى الروايتين عنه يمنع ذلك» 
لا لأجل التفاضل».]”*؟ ولكن لأجل المزابنة وشبه القمارء وعلى هذا فيمتنع بيع 
اللحم بحيوان من غير جنسهء والله أعلم. 

فصل 

[الحكمة في وجوب | داه لتر على وها كار بها يحل لي أي 

وأما قوله: «ومنع المرأة من الإحداد على أمها وأبيها وابنها. © فرق قلاكة 
وأوجبه على زوجها 0 أشهر وعنكدراً وهو أجنبي) 0 : هذا من تمام 
محاسن هذه الشريعة وحكمتها ورعايتها لمصالح العباد على أكمل الوجوه؛ فإن 
لخاد عا المعرين ص مود المر التي كان أهلٌ الجاهلية يبالغون فيها 
أعظمّ مبالغة» ويضيفون إلى ذلك * شق الجيوب» ولّطم الخدودء وحلق الشعور» 
والدعاء بالويل والثبور» وتمكث المرأة سنة في أضيق بيت وأوحشه لا تمس طيباً 
ول تدعق ولا تنمدا إلى غير ذلك هما ف 022 على الرتتعالى درا دار 





)١(‏ في المطبوع: «غير مقصود به اللحم». 

(؟) «الصبرة: الكومة من الطعام ويقال: اشترى الطعام صبرة: : جزافاً بلا كيل أو وزن» (و). 

(9) انظر بسط المسألة ومذاهب العلماء في «الإشراف» (؟/ 450 مسألة 18١‏ بتحقيقي) 
للقاضي عبد الوهاب» كتاب (ب بيع الغرر في الفقه الإسلامي» لأستاذنا ياسين درادكة. 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من 3 وأثبتها الناسخ في هامش (ق). 

(6) في المطبوع: «على أمها وأبيها»» وفي (ق): «على أبيها وابنها». 

(5) في (ك): «فصل». 

0) كما هو ثابت في (صحيح البخاري» (ث78هة) و(/711اه) في الطلاق: باب مراجعة 
الحائض» و(078) باب الكحل للحادّة» و(05707) في الطب: باب الأثمد والكحل من 
الرمد» ومسلم )١1584(‏ و(1584١)‏ في الطلاق: باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة» من 
حديث أم سلمة. 

(4) في المطبوع: «تسخُط». وفي (ق) و(ك): «مسخطة». 
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فأبطل [الله] سبحانه برحمته ورأفته سنة”'' الجاهليةء وأبدلنا بها ا والسيد 
: :2 5 7 : 2 ٍ 
والاسترجاع الذي هو أنفعٌ للمُصاب في عاجلته وآجلته؛ ولما كانت مصيبةٌ الموت 
لأابد أن تحدك للمصاب من الجزع والألم والحزن ما تتقاضاه الطباع سمح لها 
الحكيم الخبير في اليسير من ذلك» وهو ثلاث أيام تجد بها نوع راحة وتقضي بها 
وطراً من الحزنء كما رخص للمهاجر أن يقيم بمكة بعد تعبا ل و1 وما 
زاد على الثلاث«فمسدتثه راجحة) كم مله بخلاق منسدة الكللاث فاته مر وح 
فمنع : إنها مرجو 
مغمورة بمصلحتها؛ فإن فطامٌ النفوس عن مألوفاتها بالكلية من أشق الأمور عليهاء 
فأعطيت بعض الشيء ليسهل عليها ترك الباقي» فإن النَّفْسَ إذا أخذت بعض 
مرادها قنعت بهء فإذا سألت ترك الباقى كانت إجابتها إليه أقرب من إجابتها لو 
رت بالكلية . 
أوامرها ونواهيهاء بادياً لمن تَطلِرهُ نافذ9©»؛ فإذا حَرّم عليهم شيئاً عَوَّضِْهم عنه بما 
هو خير لهم منه وأنفع. وأباح لهم منه ما تدعوا حاجتهم إليه ليسهل عليهم 
.اس (60) / قف 
تركه "". كما حرم عليهم بيع الرطب بالتمرء وأباح لهم منه العرايا''» وحرم 
عليهم النظر إلى الأجنبية» وأباح لهم منه نظر الخاطب والمعامل والطبيب", 
وحرم عليهم أكل المال بالمغالبات الباطلة كالنرد والشطرنج وغيرهماء وأباح لهم 
أكله بالمغالبات النافعة كالمسابقة والنضال20, وحَحرّم عليهم لباس الحرير» وأباح 
غلة الشين الذى :تدعو التحائحة الا كسما الماك يريا السفة: 
بر الذي تدعو ل وحرم علي : بر 2 
وأباح لهم كسبه بالسلم”'"©, وحرم عليهم في الصيام وطء نسائهم وعَوّضْهم عن 
ذلك بأن أباحه لهم ليلا ؛ فسهل عليهم تركه بالنهار» وحرم عليهم الزنا وعوضهم 


)١(‏ في (ك): «شبه؟» وما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 

0( ثبت هذا في حديث رواه البخاري (7977) في مناقب الأنصارء ومسلم (1707) في 
الحج؛ من حديث العلاء الحضرمي وسقطت «ثلاثاً؛ من (ك). 

زفوف في المطبوع : «حرمت). 

(4) في (ق) و(ن): «لمن بصره باقية»» وقال فى هامش (ق): «لعله: نافذة». 

(2)8 انظر كلامآ نفيساً حول هذه القاغذة للمؤلف - رحمه الله فى فزاد لمعاف (19//6): 
تإغاثة اللهفان» (594/1 - 207١‏ ولروضة المحبين» (صه - .)٠١‏ 

(5) مضى تخريجهء وفي (ك): «من العرايا». 

(0) انظر ما علقناه على (ص .)3١5- 57١7”‏ (8) انظر «الفروسية» (ص 770 - بتحقيقي). 

(9) مضى تخريج ذلك. )٠١(‏ مضى بيان ذلك. 


ص 





م إعلام الموقعين عن رب العالمين 
بأخذ ثانية وثالثة ورابعة» ومن الإماء ما شاءواء فسهل عليهم تركه غاية 
التسهيل”'؛ وحرم عليهم الاستقسام بالأزلام وعَوَّضِهم عنه بالاستخارة ودعائها 
ويا بُعد ما بينهماء وحرم عليهم نكاح أقاربهم وأباح لهم منه بنات العم والعمة 
والخال والخالة» وحَرَّم عليهم وطء الحائض وسمح لهم في مباشرتها وأن يصنعوا 
بها كل شيء إلا الوطء فسهل عليهم تركه غاية السهولة» وحرم عليهم الكذب 
وأباح لهم المعاريض التي لا يحتاج من عرفها إلى الكذب معها ألبتة» وأشار إلى 
هذا يله بقوله: لإن في المعاريض مندوحة”"' عن الكذب"” ' وحرم عليهم الخيلاء 





)١(‏ في (ق): «غاية السهولة». 
(؟) «سعة وفسحة) (و)» وفي (ك) و(ق): المندوحة». 

رواه أبو الشيخ في «الأمثال» (770): وابن عدي في «الكامل» )59/١(‏ و(2)9717/9 
ومن طريقه البيهقي في «السئن الكبرى» ( 2/٠‏ ) وابن ع الأعرابي في «معجمها 
(494)» والقضاعي في «مسند الشهاب» )٠ ١١(‏ من طريق داود بن الزبرقان عن سعيد 
عن قتادة عن زرارة ب ا ا 1 

قال ابن عدي: وهذا يرفعه عن سعيد بن أبي عروبة داود بن الزبرقان وغيره أوقفه 

أقول: وداود هذا ضعيف جداً. 

وقد رواه عبد الوهاب بن عطاء الخفاف عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن مطرف 
عن عمرانموقوفاً رواء اليتق فى «العبرى) 01055ب 

ووقفه عبدة عن سعيد أيضاً لكن قال عن قتادة عن عمران: رواه هناد في «الزهد» (1117/4). 

ثم رفعه آخر. قال ابن السني (0778: ... حدئنا سعيد بن أوس حدثنا شعبة عن 
قتادة عن مطرف عن عمران بن حصين مرفوعاً. 

وسعيد بن أوس هذاء قال فيه أبو حاتم واين معين: صدوق ولينه ابن حبان؛ لأنه 
وهم في سند حديث» وقد كذبه أحمد بن عبيد بن ناصح» ويظهر لأنه كان قدرياء ومن 
أجل هذا السند حسن الحافظ العراقي هذا الحديث. 

أقول: وفي هذا نظر؛ فقد رواه ابن أبي شيبة (9/7/8)» والبخاري في «الأدب» 
(888)» والطبراني في «الكبير» »)501١/١14(‏ والطبري في «تهذيب الآثار) ‏ كما ذكر 
السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص5١١)‏ من طرق عن شعبة عن قتادة به موقوفاً» 
وهو الصحيح والله أعلم . 

وله شاهد من حديث علي مرفوعا: 

رواه ابن عدي »)54/١(‏ والديلمي في «الفردوس» (١/ق3‏ 719) من طريق نصر بن 
طويف.فن :عطاء بن النتاقت عن عبد الله.ين الحارت عن .على يه: 

ونصر هذا قال فيه أحمد: لا يكتب حديثه. وقال ابن معين: من المعروفين بالكذب 
وبوضع الحديث. وقال البخاري: سكتوا عنه. . 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ته 
بالقول والفعل وأباحها لهم في الحرب لما [لهم]''' فيها من المصلحة الراجحة 
الموافقة لمقصود الجهاد» وحَرَّم عليهم كل ذي ناب من السباع ومخلت عه لل 53 
وعوضهم عن ذلك بسائر أنواع الوحوش والطير على اختلاف أجناسها وأنواعهاء 
وبالجملة فما حرم عليهم خبيثاً ولا ضاراً إلا وأباح”" لهم طَيّبا بإزائه أنفع لهم منهء 
ولا أمرهم بأمر إلا وأعانهم عليه فوسعتهم رحمته ووسعهم تكليفه!”“. 

والمقصود أنه أباح للنساء - لضعف عقولهن وقلة صبرهن ‏ الإحداد على 
موتاهن ثلاثة أيام أما الإحداد على الأزواج””' فإنه تابع للعدة وهو من مقتضياتها 
ومُكمّلاتهاء فإن المرأة إنما تحتاج إلى التزيّن والتّجمُل والتعطر. لتتحبب إلى 
زوجها وترد لها نفسّه 2» ويحسن ما بينهما من العشرة؛ فإذا مات الزوج واعتدت 
منه وهي لم تصل إلى زوج آخرء فاقتضى تمام حق الأول [وتأكيد المنع من 
الثاني]”" قبل بلوغ الكتاب أجله أن تُمنعَ مما تصنعه النساء لإزواجهن» مع ما في 
ذلك من سد الذريعة إلى طمعها في الرجال وطمعهم فيها بالزينة والخْضّاب 
والتطيّب» فإذا بلغ الكتاب أجله صارت محتاجةً إلى ما يُرِغْبٍ في نكاحهاء فأبيح 
لها من ذلك ما يباح لذات الزوج”"؛ فلا شيء أبلغ في الحسن من هذا المنع 
والإباحة ولو اقترحت عقول العالمين لم تقترح شيئاً أحسن منه. 


فصل 
[الحكمة في مساواة المرأة للرجل في بعض الأحكام دون بعض] 


وأما قوله: «وسوى بين الرجل والمرأة فى العبادات البدنية والحدود»ء 
وجعلها على النصف منه فى الدية والشهادة والميراث والعقيقة»”' وهذا أيضاً من 


- وقد ورد موقوفاً عن عمر: أخرجه البخاري في #الأدت المفره» (40) وابن أبيشيبة 
(8/ 077: وهناد في «الزهد؛ (/111/1)) والبيهقي في اسننه» 2»)194/1١(‏ وإسناده صحيح . 

)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ق6. في ري 

4ق (ق) و(ك) والمطبوع و(ك): «أباح؟ . (:) في (ق): «تكليفهم». 

ومكحي المطو ااعلى الروج : 

030 في المطبوع و(ق): «لتحبب إلى زوجهاء وتردها نفسه). 

(0) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): «وتأكيداً لمنع الثاني». 

925 في (ق): «لذوات الأزواج». 

(4) اللشيع سعد اللعرين «الأحكام التي تخالف فيها المرأة الرجل»؛ ولمحمد بن عبد الله 
الكيكي (ت186اه) في مطلع كتابه «مواهب ذي الجلال في نوازل اليلاد السائبة - 


24142 إعلام الموقكين عن رب العالمين 
كمال “القتوويةة" وسكيعيا وتطنهاة إن سغلصة العزاذانف البدتة عا 
العقوبات النساءٌ والرجال مشتركون فيهاء وحاجة أحد الصنفين إليها كحاجة 
الصنف الآخر؛ فلا يليق التفريق بينهماء نعم فرقت بينهماء في أليق المواضع 
بالتفريق وهو الجمعة والجماعة؛ فخُصٌّ وجوبهما بالرجال دون النساء لأنهن لسن 
من أهل البرؤز ومغانظة الرجل2 ؛ وكذلك فرقت بينهما في عبادة الجهاد التي 
ليس الإناث من أهلهاء وسوّت بينهما في وجوب الحج لاحتياج النوعين إلى 
مصلحته؛ وفي وجوب الزكاة والصيام والطهارة؛ وأما الشهادة فإنما'" جُعلت 
المرأة فيها على النصف من الرجل؛ لحكمة أشار إليها العزيز الحكيم في كتابه, 
وهي أن المرأة ضَعيفةٌ العقل قليلةٌ الضبط لما تحفظه. وقد فضّل الله الرجال على 
النساء في العقول والحفظ والفهم والتمييز؛ فلا تقوم المرأة في ذلك مقام الرجل» 
وفي منع قبول شهادتها بالكلية إضاعة لكثير من الحقوق وتعطيل لهاء فكان من 
أحسن الأمور وألصقها بالعقول؛ أن ضمّ إليها في قبول الشهادة نظيرها لتذكّرها إذا 
نسيت» فتقوم شهادة المرأتين مقام شهادة الرجل» ويقع من العلم أو الظنَّ الغالب 
بشهادتهما ما يقع بشهادة الرجل الواحدء وأما الدية فلما كانت المرأة أنقص من 
الرجل» والرجل أنفع مكهناء ويسل ها "لا تيده المرأة هن الستناسببه الديدية 
والولايات وحفظ الثغور والجهاد وعمارة الأرض وعمل الصنائع التي لا تتم 
مصالح العالم إلا بها والذب عن الدنيا والدين لم تكن قيمتها مع ذلك متساوية 
وهي الدية؛ فإن دية الحر جارية مجرى قيمة العبد وغيره من الأموال» فاقتضت 
حكمة الشارع أن جعل قيمتها على النصف من قيمته لتفاوت ما بينهما. 

فإن قيل: لكنكم نقضتم هذا فجعلتم ديتهما سواء فيما دون الثلث. 

قيل: لا ريب أن السنة وردت بذلك» كما رواه النسائي من حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله يَكلْهِ: «عَمّل المرأة مثل 
عقل الرجل حتى تبلغ الثُّلتَ من ديتها»2 وقال سعيدٌ بن المُسيّب: إن ذلك 


-2 والجبال» (ص 47‏ 28) في (الباب الأول: في ذكر مسائل ونوازل تخالف المرأة فيها 
الرجل)؛ وعمل على سردها فقط. 

)١(‏ فى (د): اشريعته). 

(05 انطو ازاك السنامة #18740 وستما فى (ق)ة «مذلك فرق 

0) فى (ن) و(ق): هفإنها». 1 

(8) رواه النسائي (8/ 44 15) في (القسامة): باب عقل المرأة» وفي «الكبرى» (8١٠07؛‏ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 152 
[من]”' السنة» وإن خالف فيه أبو حَنيفةَ والشافعيّ والليث والثوري وجماعة» 
وقالوا: هى [على”' النّصف فى القليل والكثير» ولكن السنة أولى» والمَرْق بين 
[ما دون الثلث م واد ل أن ما دونه قليل» فجبرت مصيبة المرأة فيه 
بمساواتها للرجل» ولهذا استوى الجنين الذكر والأنثى في الدية لقلة ديته» وهي 
اله5غ9" فنزل نا دون الثلك متولة الجتين:. ْ ْ 

وأما الميراث فحكمة التفضيل فيه ظاهرة؛ فإن الذكر أخوجٌ إلى المال من 
الأنثى؛ لأن الرجال قرّامون على النساء» والذكر أنفع للميت في حياته من 
الأنثى. وقد أشار سبحانه وتعالى إلى ذلك بقوله بعد أن فرض الفرائتض وفاوت 
بين مقاديرها: طاءَبَآفك وَلنَآوكُمْ لا تَدْرُونَ أيهم أب لك نماك [النساء: ]١١‏ وإذا 
كان الذكر أنفع من الأنثى وأحوج كان أحقٌّ بالتفضيل . 

فإن قيل: فهذا ينتقض بولد الأم. 

قيل: بل طرّد هذه التسوية بين ولد الأم ذكرهم وأنثاهم» فإنهم إنما يرئون 


-2 والدارقطني (41/7) من طريق عيسى بن يونس قال حدثنا ضمرة عن إسماعيل بن عياش 
عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب به. 
وهذا فيه علل: 
الأولى: عيسى بن يونس وضمرة بن ربيعة فيهما كلام. 
الثانية: إسماعيل ؛ بن عياش ضعيف في روايته عن الحجازين وهذه منهاء لذلك قال 
النسائي بعد إخراجه: لجال بن عياش معن كتير التطأة. 
الثالثة : ابن جريج مدلس وقد عنعن. 
الرابعة: خولف إسماعيل بن عياش» فأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (19/0/55) 
عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب مرسلاء وهذا أصح. 
وعليه؛ فلا وجه لتصحيح ابن خزيمة إياه» كما في «الروضة الندية» 7378/7 - مع 
«التعليقات الرضية»). 
وأخرج البيهقي (97/4) نحوه عن زيد بن ثابت قوله» وسنده صحيح.ء لولا أن الشعبي لم 
يسمع من زيد. وانظر: تعليقي على «سنن الدارقطني» (رقم /08)) و«الإرواء» (رقم 5255). 
قال الشافعى رحمه الله: «كان مالك يذكر أنه السنة» وكنتٌ أتابعه عليه» وفي نفسي 
منه شيء» ثم علمت أنه يريد أهل المديئة فرجعت عنه». 0 
)غ0( ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق). 
00 في المطبوع : «والفرق فيما دون الثلث وما زاد عليه»» وما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(9) «الغرة: العبد نفسه أو الأمة» والغرة عند الققهاء: ما بلغ ثمنه نصف عشر الدية من العبيد 
والإماء» وإنما تجب الغرة ف في الجنين إذا سقط ميتاًء فإن سقط حياء ثم مات ففيه.الدية 
كاملة» (و). 


2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
بالرحم المجرد؛ فالقرابة التي يرثون بها قرابة أنثى فقطء وهم فيها سواء؛ فلا 
معنى لتفضيل ذكرهم على أنثاهم» بخلاف قرابة الأب. 

وأما العقيقة فأمر التفضيل فيها تابعٌ لشَرّف الذكرء وما ميّزه" الله به على 
الأنئى» ولما كانت النعمة به على الوالد أتم» والسرور والفرْحة به أكمل0“؛ كان 
الشكران عليه أكثر؛ فإنه كلما كثرت النعمة كان شكرها أكثرء والله أعلم. 


فصل 
[الحكمة في التفرقة بين زمان وزمان ومكان ومكان] 

وأما قوله: «وخص بعض الأزمنة والأمكنة» وفضّل بعضها على بعض» مع 
كناميا .+ إلى احء» فالمقدمة الأولى صادقةء والثانية كاذبة» وما فضّل 
بعضها على بعض إلا لخصائص قامت بها اقتضت التخصيص» وما خص سبحانه 
شيئاً إلا بمخصّص”"» ولكنه قد يكون ظاهراً وقد يكون خفياء واشتراك الأزمنة 
والأمكنة في مُسمَّى الزمان والمكان كاشتراك الحيوان في مسمى الحيوانية 
والإنسان في مسمى الإنسانية» [بل]”؟' وسائر الأجناس في المعنى الذي يَعمّهاء 
وذلك لا يوجب استواءها فى أنفسهاء والمختلفاتٌ تيرك فى شور كثيرة» 
وَالمٌققات تتباين افي آمو اكثيرة».والله ستحانة أحكم وأعلم من أن يرجم ") معلة 
على مِثْل من كل وجه بلا صفة تقتضي ترجيحهء هذا مستحيل في خلقه وأمره. 
كما أنه سبحانه لا يُفرّق بين المتماثلين من كل وجه؛ فحكمته وعدله تأبى هذا 
وهذا؛ وقد نزّه سبحانه نفسه عَمّن يظنٌ به ذلك» وأنكر عليه زعمه الباطل» وجعله 
حكماً منكراً» ولو جاز عليه ما يقول هؤلاء لبطلت حبِّمُه وأدلته؛ فإن مبناها على 
أن خكم الشئء حك معلة» بوعلى الاتسوى 0 بين المكانين :افلا يهل الأبرار 
كالفجارء ولا المؤمنين كالكفارء ولا من أطاعه كَمَن عصاهء ولا العالم كالجاهل 
وعلى هذا مَبْنى الجزاء؛ فهو حكمه الكوني والديني» وجزاؤه الذي هو ثوابه 
وعقابه وبذلك حصل الاعتبارء ولأجله صُربت الأمثال» وقُصّت علينا أخبار 





000 في (ك) و(ق): «يميزه». (١‏ في (ق): «والفرح به أكمل». 

فرق في (ق) و(ك): «لمخصص». (4) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
)0( في المطبوع: «يفضل». 

(1) في (ن): «وعلى أنه لا يسوى». وفي (ق) و(ك): «وعلى أنه لا يساوي». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ش 24510 
الأنبياء وأممهم» ويكفي في بطلان هذا المذهب المتروك الذي هو من أفسد 
مذاهب العالم أنه يتضمن لمساواة ذات جبريل بذات إبليس"'"» وذات الأنبياء 
بذات أعدائهم» ومكان البيت العتيق بمكان الُخشوش”" وبيوت الشياطين» وأنه لا 
فرق بين هذه الذوات فى الحقيقة» وإنما خصت [هذه الذات عن هذه الذات بما 
خضت به]( لمحض المشيئة المرجّحة مثلاً على مثل بلا موجب» بل قالوا ذلك 
في جميع الأجسامء وأنها متماثلة» فجسم المِسْك عندهم مساو لجسم البول 
والعذرة» وإنما امتاز عنه بصفة عَرَضية» وجسم الثلج عندهم مساو لجسم النار في 
الحقيقة» وهذا مما خرجوا به عن صريح المعقول» وكابروا فيه الحس» وخالفهم 
فيه جمهور العقلاء من أهل الملل وَالتّحَلٍ» وما سَوَّى الله بين جسم السماء وجسم 
الأرض» ولا بين جسم النار وجسم الماءء ولا بين جسم الهواء وجسم الحجرء 
وليس مع المنازعين من ذلك إلا الاشتراك في أمر عامء وهو قبول الانقسام وقيام 
الأبعاد الثلاثة والإشارة الحسّئّة» ونحو ذلك مما لا يوجب التشابه فضلاً عن 
التماثل» وبالله التوفيق. 


فصل 


[الحكمة في الجمع بين المختلفات في الحكم متى اتنفقفت تفقت في موجبه] 
وأما قوله: (إن الشريعة جمعت بين المختلفات» كما جمعت بين الخطأ 
والعمد في ضمان الأموال» فغيرٌ منكر في العٌقول والفطر والشرائع والعادات 
اشتراكُ المختلفاتٍ في حكم واحد باعتبار ا شتراكها في سبب ذلك الحكم؛ فإنه لا 
مانع من اشتراكها في أمر يكون علة لحكم من الأحكامء بل هذا هو الواقع”*'. 
وعلى هذا فالخطأ والعمد اشتر تركا في الإتلاف الذي هو علة للضمان؛» وإن افترقا 
في علة الإثم» وربُط الضمان بالإتلاف من باب ربط الأحكام بأسبابهاء وهو 

مقتضى العدل”'' الذي لا تتم المصلحةٌ إلا به» كما أوجب على القاتل خطأ در 


)١(‏ في (ن): «لمساواة جبريل وإبليس». 

(؟) «الحشوش: مكان قضاء الحاجة فى الخلوات» (ط). 

() بدل ما بين المعقوفتين في (ن): «به هذه عن هذه؛. 

(5) انظر كلاماً للمؤلف ‏ رحمه الله - حول قاعدة التسوية بين المتمائلين» وأن حكم الشيء 
حكم مثله في : «زاد المعاد» ("/ 2)١607‏ و(شفاء العليل» (ص: .)55١ 5١8‏ 

0( في (ك): «العقول؛, وفي (ق): #وهو من مقتضى العدل». 


هنن» إعلام الموقعين عن رب العالمين 
القتيل؛ ولذلك لا يُعتمدٌ التكليف فيضمن الصبي والمجنون والنائم ما أتلفوه من 
الأموال» وهذا من الشرائع العامة التي لا تتم مصالح [الأمة]('' إلا بها؛ فلو لم 
يضمنوا جنايات أيديهم لأنُلف بعضّهم أموالَ بَعْضء وادَّعى الخطأ وعدم القصد. 
وهذا بخلاف أحكام الإثم والعقوبات؛ فإنها تابعة للمخالفة وكسب العبد 
ومعصيته؛ ففرّقت الشريعة فيها بين العامد والمخطئ» وكذلك البرٌّ والحنث في 
الأيمان فإنه نظير الطاعة والعصيان فى الأمر والنهى؛ فيفترق”' الحال فيه بين 
العلمة و معاون انا حصني بم اكاك 0 الزكاة فهذه مسألة نزاع 
واجتهادء وليس عن صاحب الشرع نصٌّ بالتسوية ولا بعدمهاء والذين سوّوًا بينهما 
رأوا ذلك من حقوق الأموال التى جعل الله سبحانه الأفوال سبباً فى ثبوتها0© 
وهي حقٌّ للفقراء في نفس هذا الحالة» سواه كات سائقه مكلف آر كير مكلف فيا 
خعل ف ماله حَن الإنناق: غان بهايمه وركيقة واقارية» “فكلااك تخغل :في تعاله لحا 
لمر الل ْ 


فصل 
[الحكمة في أن الفأرة كالهرة ذ في الطهارة] 


وأما جمعها بين الهرّة والفأرة في الظهارة 3 حق» وأي تفاوت في ذلك؟ 
وكأن السائل رأى أن العداوةً التي كينا روه اختلافهما في الحكم كالعداوة 
التي بين الشاة والذئب» وهذا جهّْل منه؛ فإن ذلك أمر لا تعلق له بطهارة ولا 
نجاسة ولا حل ولا حرمة» والذي جاءت به الشريعة من ذلك فى غاية الحكمة 
والمصلحة؛ فإنها لو جاءت بنجاستهما لكان نه اعظع حرج ومشفة علق الآنة؛ 
لكثرة طوفانهما على الناس ليلاً ونهاراً وعلى فُرُشهم وثيابهم وأطعمتهم». كما أشار 
إليه النبي كلِ بقوله في الهرة: «إنها ليست بنجس؛ إنها من الطّوافين عليكم 
والطوافات)0*'. 


(1): “ما بين المعقوفتين شقط من ل(ق). (0) في (ك): «فتفرقت». 

) انظر كلاماً جيداً حول مسألة: هل المغلب في الزكاة أنها حق لله أو للآدمي؟ في 
«الفنون» )4١ 89 /١(‏ لابن عقيل. 

(5) انظر: «أحكام أهل الذمة» (005501/75). 

(0) الحديث صحيح.ء رواه أهل «السئن» وغيرهم» وقد تقدم تخريجه. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ننه 
فصل 
[الحكمة في جعل ذبيحة غير الكتابي مثل الميتة] 

وأما جَمُْعها بين الميتة وذبيحة غير الكتابي ذ في التحريم» وبين ميتة الصيد 
وذبيحة المُحْرِم له» فأي تفاوت في ذلك؟ وكأن0© السائل رأئ أن الدَّمَ لما اخْتَقنّ 
في الميتة كان سبباً لتحريمهاء وما ذَبِحهُ المُحرمٌ أو الكافر غير الكتابي لم يحتقن 
دمه؛ فلا وجه لتحريمه»ء وهذا غلظ وجهل؛ فإن علة التحريم لو انحصرت في 
احتقانٍ الدم لكان للسؤال وجهء فأما إذا تعدّدت عللّ التحريم لم يلزم من انتفاء 
بعضها انتفاء الحكم إذا خَلِمّه علة أخرى» وهذا أمر مطرد في الأسباب والعلل 
العقلية؛ فما الذي ينكر منه في الشرع؟ 

وإن قل قد سوّتِ”" الشريعة بينهما في كونهما ميتة» وقد اختلفا في سبب 
الموت». فتضمّنت جمعها بين مُحُتلفيْن وتفريقها بين متماثلين؛ فإن الذبح واحد 
صورةً وحساً وحقيقة؛ فبجعلت بعض صوره مخرجاً للحيوان عن كونه ميتة وبعض 
صوره موجباً لكونه ميتةٌ من غير فرق. 

قيل: الشريعة لم تُسَوٌ بينهما في اسم الميتة لغة» وإنما سوت بينهما في 
الاسم الشرعي؛ فصار اسم الميتة في الشرع أعم منه في اللغة» والشارع يتصرف 
في الأسماء اللغوية بالنقل تارة وبالتعميم تارة وبالتتخصيص تارة» وهكذا يفعل أهل 
العُرف؛ فهذا ليس بمنكر شرعاً ولا عُرفا”""» وأما الجمع بينهما في التحريم 
لان الله سبحانه خرم, علينا الخباتت ث» والخبث الموجب للتحريم قد يظهر لنا وقد 
يخفى» فما كان ظاهراً لم يُنْصِبٍ عليه الشرع”*» علامة غير وصفهء وما كان خفياً 
نصبٌ عليه علامة تدل على خبثه؛ فاحتقان الدم في الميتة سبب ظاهرء وأما ذبيحة 
المجوسي والمرتد وتارك التسمية ومن أهل بذبيحته””' لغير الله فنفسٌ ذبيحة هؤلاء 
ا المذبوح خبثاً أوجب تحريمه»ء ولا يُنكر أن يكونَ ذكرٌ اسم الأوثان 
والكواكب والجن على الذبيحة يكسبها”" خبثاء وذكر اسم الله وحده يكسبها 
طيباً» إلا من قل نصيبه من حقائق العلم والإيمان وذوْقٍ الشريعة» وقد جعل الله 


)١(‏ في (ك) و(ق): «كأن» دون واو. (؟) في المطبوع: «أليس قد سوت». 
() انظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية» /١19(‏ 50 0 575). 
(5) غي المطبوع: «الشارع». (5) في (ق) و(ك): «الذبيحة». 


() في (2): «ألبست». 60 في (ك): «يلبسها». 


»2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
سبحانه ما لم يُذكر اسم الله عليه من الذبائح فسقاً وهو الخبيث”"» ولا ريب أن 
ان الله على الذبيحة يُطيّبها ويطرد الشيطانَ عن الذابح والمذبوح» فإذا 
أخل بذكر اسمه لابّسّ الشيطان الذابح والمذبوح» فأثر ذلك خبثاً في الحيوان» 
والشيطان يجري في مجاري الدم من الحيوان والدم مَوْكَبّه وحامله. وهو أخبث 
الخبائث» فإذا ذكر الذابح اسم الله خرج الشيطان مع الدم. فطابت الذبيحة» فإذا لم 
يذكر اسم الله لم يخرج الخبث,ء وأما إذا ذكر اسم عدوه من الشياطين والأوثان 
فإن ذلك يكسب الذبيحة خبثاً آخد9” , 

يوضحه أن الذبيحة تجري مجرى العبادة» ولهذا يقرن الله سبحانه بينهما 
كقوله: فصل برَيْكَ وَأَخْحرَ»4 [الكوثر: ؟] وقوله: #8قُلْ إِنَّ صَلاقٍ وَمُشَي وَحيَاىَ 


َمَمَاق نو رب الْعَلئِينَ4 [الأنعام: 171] وقال تعالى: #والدت بَمَلَكَهَا لكر يّن 
مي سظ الس 0 دوو ع ىرا مي 0 سم رط 2 و 2 5 ع” 
سَعكير أله لك فِبا حَرٌ فذكروا أسْم أله علتبا صَوَافَ[نَِدَا وبحت جنويهًا مكلو ينبا 


١١ 


مَُّهَا]” ولك بَالْهُ ألتَتَوى مك4 [الحج: + - 50] فأخبر أنه إنما سَخّرها لمن 
يذكر اسمّه عليها””'» [وأنه إنما يناله التقوى ‏ هو التقربٌُ إليه بها وؤكرٌ اسمه 
عليها ‏ فإذا]”'' لم يذكر اسمه عليها كان ممنوعاً من أكلهاء وكانت مكروهةً لله 
فأكسبتها كراهيثّه لها''' ‏ حيث لم يذكر عليها اسمه أو ذكر عليها اسم غيره - 
وصقت الشيك”" فكانت يمترلة الميعة» وإذا كان هذا فى متروك التسمية وما ذكر 
عليه اننم غير اله فنا :ديه عدؤ» تمرك يه الذى اهر من حت البزرية أولن 
بالتحريم؛ فإِنَّ فِعلَ الذابح وقصدّه وخبثه لا ينكر أن يؤثّر في المذبوح» كما أن 
خبث الناكح ووصفه وقصده يؤثر في المرأة المنكوحة”"'»: وهذه أمور إنما يُصِدّق 


)١(‏ في (ك) و(ق): «الخبث). (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

فر قارن بامجموع فتاوى ابن تيمية» 2)١57/175(‏ و«التفسير الكبير» (لا/ لال1١),‏ وكتابي «فتح 
المنان» /١(‏ 96" _ /91" و078/5). 

(5) بدل ما بين المعقوفتين في (ق) و(ك): «إلى قوله». 

(5) في (ن): «لمن يذكر اسم الله عليها». 

(1) بدل ما بين المعقوفتين في (ق) و(ك): «وإذا». 

20 في (ق) و(ك): «فأكسبت كراهته له؛. 

(0) في (ق): «يكسبها وصف الخبث» وفي (ك): «عليها وصف الخبث». 

(4) قال في هامش (ق): «ما الجواب عما ذبحه النصراني الذي يقول: إن عيسى ربه؟ على إباحة أهل 
الكتاب بأنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله؛ قلت: انظره في «أضواء البيان؛ والله المستعان. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين »2 
بها من أشرق فيه نور الشريعة وضياؤهاء وباشر قلبه بشاشة حكمها وما اشتملت 
عليه من المصالح في القلوب والأبدان» وتلقّاها صافية من مشكاة النبوة» وأخكم 
العقد بينها وبين الأسماء والصفات التي لم يطمس نورٌ حقائقها ظلمةٌ التأويل 
والتحريف . 
فصل 
[الحكمة في الجمع بين الماء والتراب في حكم التطهير] 
وألصقه بالعقول السليمة والفطر المستقيمة؛ وقد عقد الله سبحانه الإخاء بين الماء 
والتراب قدراً وشرعاً؛ فجمعهما الله عز وجل وخلق منهما آدم وذريته» فكانا أبوين 
اثنين لأبوينا(' وأولادهما؛ وجعل منهما حياة كل حيوان» وأخرج منهما أقوات 
الدواب والناس والأنعام» وكانا أعمَّ الأشياء وجوداًء وأسهلها تناولاً» وكان تعفير 
الوجه فى التراب لله سبحانه من أحب الأشياء إليهء ولما كان عقد هذه الأخوة 
بينهما قدراً أحكم عقَدٍ وأقواه كان عقد الأخوة بينهما شرعاً أحسن عقد وأصحهء 
لَه لَلنْدُ رت لكوت وَرََ الْذَيّسٍِ ري الْعَكِبنَ © وله الكريآة فى السَموتِ والارضٍ 
وَهْوَ الْصَزِيرٌ الْحَكية 4 [الجائية: "ا 737]. 
فصل 
[معرفة الأشباه] 

فهذا ما يتعلق بقول أمير المؤمنين َه : «واغرفي الأشباه والنظائر»؛ وفي 
لفظ: «واغرف الأمثال؛ ثم اعمد”" فيما ترى إلى أحبّها إلى الله وأشبهها بالحق» 
1 اد 0 
فلنرجع إلى شرح باقي كتابه ‏ . 

ثم قال: «وإياك والغضب والقلق والضجر والتأذي بالناس» والتنكر عند 
الخصومة:؛ أو الخصوم ‏ شك أبو عبيد ‏ فإن القضاءً في مواطن الحق مما 
يُوجب اللَهُ به الأجرء ويحسن به ال 
)١(‏ في (ق): «لأبوتنا». (0) في (ق) و(ك): «ثم اعتمد». 
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[ذم الغضب] 
أحدهما: التحذير مما يحول بين الحاكم وبين كمال معرفته بالحق» وتجريد 
قصده له؛ فإنه لا يكون خبر الأقسام الثلاثة إلا باجتماع هذين الأمرين فيهء 
والغضب والقلق والضجر مضاد لهما؛ فإن الغضب غول العقل يغتاله كما تغتاله 
الخمرء ولهذا نهى النبي ككلِ أن يقضيّ القاضي بين اثنين وهو غضْبانُ”' والغضب 
نوع من الغلق والإغلاق الذي يغلق على صاحبه باب حسن التصور والقصدء 
نص أحمد على ذلك في «رواية حنبل»» وترجم عليه أبو بكر في كتابَيْه: «الشافي» 
و«زاد المسافراء وعقد له باباء فقال فى كتاب «الزاد»: باب النية فى الطلاق 
و[ذكر]”'' الإغلاق» قال أبو عبد الله 8 «رواية حنبل»» عن واففة ٠:‏ ميخت 
رسول الله يَللِ يقول: «لا طلاق ولا تماق في إغلاق)”" فهذا الغضبء. وأوصى 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب الأحكام): باب هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو 
غضبان؟ /١7/17(‏ رقم 108), ومسلم في «صحيحه» (كتاب الأقضية): باب كراهة 
قضاء القاضي وهو غضبان (7/ ١7547‏ 147/ رقم 2)١1/17‏ والنسائي في «المجتبى» 
(كتاب آداب القضاة): باب ذكر ما ينبغي للحاكم أن يجتنبه» (8//ا7 - 7788), وابن 
ماجه في «السئن» (كتاب الأحكام): باب لا يحكم الحاكم وهو غضبان» (7/7/7/ رقم 
75؛» من حديث أبي بكر - ذه . 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 

(9) رواه أحمد (23072/5)». والبخاري في «التاريخ الكبير؛ »)١09/1١/١(‏ وأبو داود )7١97(‏ في 
(الطلاق): باب فى الطلاق على غلطء وابن ماجه )3١47(‏ فى (الطلاق): باب طلاق 
المكره؛ والدارقطني (5/4): والحاكم (؟/198): وأبو يعلى (4444 و4070), 
والبيهقي (0//ا0" و١٠/١2)5‏ وفي «المعرفة» (65/ 510 رقم 4410) من طرق عن 
محمد بن إسحاق حدثني ثور بن يزيد عن محمد بن عبيد بن أبي صالح عن صفية بنت 
شيبة عن عائشة به مرفوعا. 

ووقع في مطبوع «اسئن ابن ماجه»: عبيد الله بن أبي صالح» وهو وهم. 

وهذا إسناد جيد لولا محمد بن عبيد بن أبي صالح» قال الذهبي تعقيبا على قول الحاكم: 
صحيح على شرط مسلم: «كذا قال» محمد بن عبيد لم يحتج ب به مسلم» وقال أبو حاتم : 
ضعيف» وقد ذكره البخاري في «تاريخه» ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلا» ووثقه ابن حبان!! 
وأعله به المنذري في «مختصر السئن» )١18/7(‏ وابن حجر في «التلخيص الحبير» (7/ 2770 . 

وقد خولف ابن إسحاق» فرواه عطاف بن خالد قال: حدثني محمد بن عبيد عن عطاء 
عن عائشة عن النبي ءءء . 

رواه البخاري في «التاريخ» (177/1) (ووقع فيه محمد بن سعيد وهو خطأ). 

قال أبو حاتم في «العلل» :)47١/١(‏ وحديث صفية أشبه. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 2ه 
يعض الحلناء لون آم فقال:' فإياك والغلق”'؟ والضهر» فإن ماعن العلى ”7 لا 
يقدم عليه [صاحب] حقء وصاحب الضجر لا يصبر” على حق». 


[الصبر على الحق] 
والأمر الثاني: التحريض على تنفيذ الحق» والصبر عليهء وجعل الرضا 
بتنفيذه في مواضع”” الغضب والصبر في مواطن القلق”'' والضجرء والتحلي به 
واحتساب ثوابه في مواضع”' التأذي؛ فإن هذا دواء ذلك الداء الذي هو من لوازم 
الطبيعة البشرية وضعفها؛ فما لم يصادفه هذا الدواء'"" فلا سبيل إلى زواله؛ 
ألسنتهم عن التكلم بحججهم خشية معرة التنكرء ولا سيما أن يتنكر لأحد 
الخصمين دون الآخر؛ فإن ذلك الداء العضال. 


لله على كل أحد عبودية بحسب مرتبته] 
وقوله: «فإن القضاء في مواطن الحق مما يوجب الله به الأجرء ويحسن به 
الذكر”"'» هذه" عبودية اللذكاة وولاة الأمور”" التي تراد منهم» ولله سبحانه على 
كل أحد عبودية بحسب مرتبته» سوى العبودية العامة التي سوّى بين عباده فيها؛ 
فلن لقال عن اعووية"ا نتن اسه والقلم! الي يفيك اشتريه رسولة ما لكين على 
الجاهل» وعليه من عبودية”''' الصبر على ذلك ما ليس على غيره» وعلى الحاكم 


- ومحمد بن عبيد هذا توبع» تابعه زكريا بن إسحاق» ومحمد بن عثمان. 
أخرجه الدارقطنى (2»)777/5 والبيهقى (01//1) من طريق قزعة بن سويد عنهما به 

وقزعة هذا قال فيه البخاري: ليس بذاك القوي» وقال أحمد: مضطرب الحديث؛ وقال 
أبو حاتم: لا يحتج بهء وضعفه النسائي. وفي الباب عن علي وابن عباس» والحديث 
بمجموع هذه الشواهد حسنء انظر: تعليقي على «الإشراف» (57177/7) وتعليقي على 
«سئن الدارقطني» (رقم 9117 7”918)ء وهبيان الوهم والإيهام» .)50١/5(‏ 

)١(‏ في (ق): «القلق». 

(؟) في (ق): ١لا‏ يصح” وما بين المعقوفتين سقط منها ومن (ك2). 

(9) في (د): اموضع». 

(4) في المطبوع: «مواضع»». وفي (ك): «مواطن الغلق». 

(4) في (ق): «أو ضعفها». (7) في (ن): «فمن لم يصادفه هذا الداء»!. 

0) في المطبوع و(ق) و(ك): «الذخر». (4) في (د): «هذا». 

(9) في (د): «الأمر». )٠١(‏ في (د) و(ك): «عبوديته». 


2 إعلام الموقكين عن رب العالمين 
من عبودية إقامة الحق وتنفيذه وإلزامه من هو عليه به والصبر على ذلك والجهاد 
عليه ما ليس على المفتي» وعلى الغني من عبودية أداء الحقوق التي في ماله ما 
ليس على الفقير وعلى الفادر عي الاجر بالمعروف والنهي عن المنكر بيده 
المنكر» فقالت 20 امرأة : هذا واجب قل وَضِع عناء فقال: هَبى أنه قد وضع 
عنكنّ سلاح اليد واللسان». فلم يوضع عنكن سلاح القلب» فقالت: صدقتٌ 
جزاك الله خيراً. 


[تعطيل العبودية الخاصة تجعل الإنسان من أقل الناس ديئاً] 
وقد غرٌ إبليس أكثر الخلق بأنْ حسّن لهم القيام بنوع من الذكر والقراءة 
والصلاة والصيام والزهد في الدنيا والانقطاع»ء وعطّلوا هذه العبوديات» فلم 
يحدثوا قلوبهم بالقيام بهاء وهؤلاء عند ورثة الأنبياء من أقل الناس ديناً؛ فإن 
الدين هو القيام بما أمر الله به"“. فتارك حقوق الله التي تجب عليه أسوأ حالاً 
عند الله ورسوله من مرتكب المعاصي؛ فإن ترك الأمر أعظم من ارتكاب النهي من 
أكثر من ثلاثين وجهاً ذكرها شيخنا”" رحمه الله في بعض تصانيفه. 


[أكثر من يشار إليهم بالدين هم أقل الناس ديناً] 
ومن له خبرة بما بعث الله به رسوله يَكةِ وبما كان هو عليه وأصحابه رأى أن 
أكثر من يُشار إليهم بالدين هم أقل الناس ديناًء والله المستعان» وأيّ دين وأيُ 
خير فيمن يرى محارم الله تنتهك وحدوده تضاع ودينه يترك وسنة [رسول إل ]7 ص 
يرغب عنها وهو بارد القلب ساكت اللسان؟ شيطان أخرس! كما أن المتكلم 
بالباطل شيطان ناطق» وهل بلية الدين إلا من هؤلاء الذي إذا سَلِمت لهم مآ 
ورياسائهم فلا مُبالاة بما جرى على الدين؟ وخيارهم المتحزن المتلمظ”*'» ولو 
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)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (؟”) في المطبوع: «القيام بلطا إمريدة: 
() انظر: «مجموع الفتاوى» -119/978/١1١(‏ 01780 774/79) وذكر المصنْفٌ في كتابه 
«الفوائد؛ (ص”57١  )١114‏ ثلاثاً وعشرين وجهاً منها. 
(54) بدل ما بين المعقوفتين في (ك) و(ق): «رسوله». 
(5) «لمظ: تتبع بلسانه اللماظة»: وهي بقية الطعام في الفمء وأخرج لسانه» فمسح بشفتيه» أو 
تتبع الطعم» وتذوق كتلمظ» (و) وفي (ق>- «المتلحض». 


نُوزع في بعض ما فيه غضاضة عليه في جاهه أو ماله بذل وتَبزّل وجدٌّ واجتهد. 
واستعمل مراتب الإنكار الثلائة بحسب وسعه"''. وهؤلاء ‏ مع سقوطهم من 
عين الله ومَقْتِ الله لهم قد بُلوا في الدنيا بأعظم بلية تكون وهم لا يشعرونء 
وهو.موت القتلوتف؟ فإن”"؟ القلب كلما كانت حياته أتم كان غضبه لله ورسوله 
أقوى» وانتصاره للدين أكمل . 

وقد ذكر الإمام أحمد وغيره أثراً أن الله سبحانه أوحى إلى ملك من 
الملائكة أن اخسِف بقرية كذا وكذاء فقال: يا رب كيف وفيهم فلان العابد؟ 
ققال > :نه فابدا + فإنة لم يس 9" وميه في يوماً ا 


)١(‏ «لكأنما يصف ابن القيم بعض شيوخ الدين في عصرنا» (و). 
(؟) في المطبوع: «فإنه». (9) «يتغير» (و). 
(4) رواه الطبراني في الأوسط (رقم 20757١‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (750905) من 
طريق عبيد بن إسحاق العطار حدثنا عمار بن سيف عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر 
به مرفوعا. 
وهذا إسناد ضعيف» عبيد بن إسحاق» ضعفه يحيى بن معين وقال البخاري: عنذه 
مناكير» وقال الدارقطنى: ضعيف» وقال ابن عدي: عامة حديثه منكرء وقال الأزدي: 
متروك الحديث» وقال أبو حاتم: ما رأينا إلا خيرا» وما كان بذاك الثبت» وفي حديئه 
بعض الإنكار. 
أما الذهبي فقال: وأما أبو حاتم فُرضيه!!!. وعمار بن سيف: أثنى عليه ابن 
المبارك» وقال العجلي: ثقة ثبت متعبد وكان صاحب سنة. .. وروى الدارمي عن ابن 
معين : ثقة. وفي أخرى عن ابن معين: ليس حديثه بشيء. 
وقال أبو حاتم: كان شيخاً صالحاً وكان ضعيف الحديث منكر الحديث. وجَرّحه أبو 
زرعة والبخاري والبزار وأبو نعيم» وقال ابن عدي: والضعف على حديثه بيّن» إذن فالرجل 
عبتا وريز كرون اعنن اكلام يد على ااا وكرام اا يبدا 0 
لذلك فقول الهيثمي في «المجمع» :)77١/0(‏ وكلاهما ضعيف» ووثق عَمَّار بن سيف 
ابنُ المبارك وجماعة ورضي أبو حاتم عبيد بن إسحاق!! فيه نظر. 
أما شيخنا الألبانى رحمه الله فقال: ضعيف جداً. 
ثم وجدت الحافظ البيهقي رحمه الله قد روى الحديث (7094) من قول مالك بن دينار 
وقال: وهذا هو المحفوظ من قول مالك بن دينار ثم ذكره مرفوعا. ونقل الحافظ العراقي في 
«تخريج الإحياء» قول البيهقي. والأثر أورده ابن وضاح في «البدع» »)71١1(‏ وابن أبي الدنيا 
في «الأمر بالمعروف» (594).» و«العقوبات» (رقم »)١4‏ وعبد الغني المقدسي في «الأمر 
بالمعروف» (57) بإسناد حسن عن أبي هزان رافع بن أبي جميلة الشامي قوله. 
ورواه ابن أبي الدنيا في «الأمر بالمعروف» )7١(‏ عن مسعر بن كدام قوله» وإسناده 
صحيح . 
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وذكر أبو عمر في كتاب «التمهيد» أن الله سبحانه أوحى إلى نبي من أنبيائه 
أن قل لفلان الزاهد: أما زهدك فى الدنا نقد تمجلة«ية الراحةء وأا انقطاعك 
إل فق كيك نه الي جنا عملت فيما لى عليك؟ فقال: يا رب وأيّ 
شيء لك عليٌ؟ قال: هل واليْت في ولياً أو عاديت في عدواً؟9©. 

فصل 
[إخلاص النية لله تعالى] 

قوله: «فمن خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وبين 
الناس» ومن تزيّن بما ليس فيه شَانّهِ الله» هذا شقيق كلام النبوة» وهو جدير بأن 
يخرج من مشكاة المُحَدَّثْ المُلهمء وهاتان الكلمتان من كنوز العلم» ومن أحسن 
الإنفاق منهما نفع غيرهء وانتفع غاية الانتفاع: فأما الكلمة الأولى فهي منبع الخير 
وأصلهء والثانية أصل الشر وفصله؛ فإن العبد إذا خلصت نيته لله تعالى وكان 
قَسِدة همه وعملة لوجيه”" ستبخانة كان أله معة+ فإنه شيتحائة «مَمْ دن أتَقَوا 
يان هم تُمسبرت4 [النحل: 118]» ورأس التقوى والإحسان خلوص النية لله في 
إقامة الحق» والله سبحانه لا غالبَ له» فمن كان معه فمن ذا الذي يغلبه أو يناله 


)1١(‏ في (د): «اكتسبت». 
(؟) رواه أبو نعيم في «الحلية» :)"١5/٠١(‏ والخطيب )39١7/5(‏ من طريق محمد بن 
محمد بن أبي الوَرْد حدئني سعيد بن منصور عن خلف بن خليفة عن حميد الأعرج عن 
عبد الله بن الحارث عن ابن مسعود مرفوعا. 
وإسناده ضعيف جداًء محمد هذا ذكره أبو نعيم والخطيب ولم يذكروا في ترجمته ما 
يدل على توثيقه وإنما كان زاهداً ورعاء وكم جاءنا عن الزهاد من بلايا وطامّات!!. 
وحميد الأعرج الكوفي القاضي الملائي متروك» وأعله المناوي في «الفيض» )7١/7(‏ 
بعلى بن عبد الحميد» قال: «قال الذهبى: مجهول»!! والذي جهله الذهبي جار لقبيصة 
بالكزقة أبا :هذا قي النقائري” ترجية الخطيي::0 7 قال تقد رقاتة 
الإعلال بحميد الأعرج. 
والصحيح في هذا الباب عن الفضيل بن عياض» أسنده عنه الدينوري في «المجالسة» 
(؟95 - بتحقيقى) وذكره ابن قتيبة فى «عيون الأخبار» (؟//81” - ط دار الكتب العلمية)» 
وأشندة الديتوري ايها فى «الججالسةة (60148ي يعسفيقي) ومن طرقه ابن اقدامة” في 
«المتحابين في الله؟ (رقم 1) عن ابن المبارك قوله. وهذا أشبه. ١‏ 
ووقع في (ك): «واليت لي». 
[فوق في (ك) و(ق): «لوجه الله؟. 


بسوء؟ فإن كان الله مع العبد فمن يخاف؟ وإن لم يكن معه فمن يرجو؟ وبمن يثق؟ 
ومن ينصره من بعده؟ فإذا قام العبد بالحق على غيره وعلى نفسه أولاء وكان قيامه 
بالله ولله لم يقم له أحد”". ولو كادته السماوات والأرض والجبال لكفاه الله 
مؤنتهاء وجعل له فرجاً ومخرجاً؛ وإنما يُؤْتى العبد من تفريطه وتقصيره في هذه 
الأمور الثلاثة» أو في اثنين منهماء أو في واحد؛ فمن كان قيامه في باطل لم 
ينصرء وإن نصر نصرأ عارضا فلا عاقبة له وهو مذموم مخذولء وإن قام في حق 
لكن لم يقم فيه لله وإنما قام لطلب المخمدة والشكور والجزاء من الخلق أو 
التوصل إلى غرض دنيوي كان هو المقصود أولاء والقيام في الحق وسيلة إليه؛ 
فهذا لم تُضمن له النُصرة؛ فإن الله إنما ضمن النْصرءً لمن جَاهدَ في سبيله» وقاتل 
لكوك كلمة الله هى :الغلا لا لمن كان قيامه لنقسه :وهواء""ء فإنه لين عن 
لكين زلا من المحيعين بون عو سيت جااعة من الجوي فإنا: امهل حفس 
إلا الحق» وإذا كانت الدولة لأهل الباطل فبحسب ما معهم من الصبرء والصبر 
منصور أبداً؛ فإن كان صاحبه محقاً كان منصوراً له العاقبة» وإن كان مُبطلاً لم 
تكن له عاقبة» وإذا قام العبد في الحق لله ولكن قام بنفسه وقوته ولم يقم بالله 
مستعيناً به متوكلاً عليه مفوضاً إليه بريّاً من الحول والقوة إلا به فله من الحُذلان 
وضعف النصرة بحسب ما قام به من ذلك» ونكتة المسألة أن تجريد 
التوحيد[ين]”" في أمر الله لا يقوم له شيء ألبتة» وصاحبه مؤيد منصور ولو توالت 
عليه زمر الأعداء. 

قال الإمام أحمد: حدثنا [أبو] داود: ثنا شعبة» عن وَاقِد بن محمد بن 
زيد» عن ابن أبي مُلَيْكة» [عن القاسم بن محمد»]*' عن عائشة قالت: مَنْ 
أسخط الناس برضاء الله عز وجل كفا الله الناس» ومن أرضى الثاسَ بسخط الله 
وكله إلى الناي 2" 


)١(‏ في المطبوع: «لم يقم له شيء». (؟) في (د): «ولهواه». 
() ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). وفي هامش (ق): «عن القاسم؟. 
(6) رواه أحمد في «الزهد» )١40/1(‏ بهذا الإسناد موقوفا على عائشة؛ وإسناده صحيح 
رجاله رجال الشيخين. 
وَأَفَصَّلُ هنا رواية الحديث بالوقف والرفع: 
فقد رواه أبو داود الطيالسي ‏ كما سبق عن شعبة به موقوفا. 
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5 أما عثمان بن عمر فقد رواه عن شعبة به مرفوعاً: أخرجه ابن حبان في "صحيحه؛ 
07000 والقضاعي في «مسند الشهاب» (0501)» والبيهقي في «الزهد الكبير؟ (485). 
قال البيهقي: ربما رفعه عثمان وربما لم يرفعهء ثم ذكر من رواه عنه موقوفاً» ومن 
رواه عن شعبة موقوفاً. 

قلت: عثمان بن عمر هذا من الثقات إلا أنه قد تُكلّم فيه فلعل هذا من أخطائه 

ورواه هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. واختلف عنه: 

فرواه سفيان الثوري عنه موقوفاً. أخرجه الترمذي بعد )١51١5(‏ فى «الزهد»: باب 
(58). ْ 1 

ورواه قطبة بن العلاء عن أبيه عنه مرفوعاً . أخرجه وكيع في (أخبار القضاة» 2)98/١(‏ 
والخرائطي في «مساوئ الأخلاق» (رقم »)7١‏ والعقيلي في «الضعفاء؟؛ (8/ 207417 
والقضاعي (494)ء والبزار في «مسنده» (074 - كشف ا وابن الأعرابي في 
المعجمه؟ (2)85737 والبيهقي في «الزهد الكبير» (885)» قال البزار: «لا نعلم أجدا أده 
إلا قطبة عن أبيه ورواه غيره عن هشام عن أبيه موقوفاً». 

وقال العقيلي: ولا يصح في الباب مسند وهو موقوف على عائشة. 

ولفظه عندهم: «من طلب محامد الناس بمعاصي الله عاد حامده من الناس ذاماً». 

قال الهيثمي في «المجمع» :)7١0/٠١(‏ فيه قطبة بن العلاء عن أبيه وكلاهما ضعيف. 

وأعل هذه الرواية أبو حاتم كما في «العلل» لابنه (؟1/١١١)...‏ قال: روى هذا 
الحديث ابن المبارك عن هشام بن عروة عن رجل عن عروة عن عائشة من قولها. . 
وهو الصحيح . 

أقول: رواية ابن المبارك هذه لم أجدهاء والذي رواه ابن المبارك في «الزهد» 
(6») ومن طريقه إسحاق في المسئده) (51715) في (مسند عائشة)» والترمذي ,))55١5(‏ 
والبقزي (491) عع عبد الوهاب ين 'الورد عن رجل من أهَل العديبة أن معاوية معن 
إلى عائشة أوصيني ولا تطيلي» فكتبت إليه إني سمعت رسول الله كَ. . . (فذكرته) 
مرفوعا . 

وفيه ضعف لأن فيه راوياً لم يسمء ثم وجدت أبا نعيم يرويه في «الحلية» (188/1) 
من طريق سهل بن عبد ربه عن ابن المبارك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
مرفوعاً . وسهل هذا لم أجده. 

ورواه ابن حبان في (صحيحه؛ (1/5؟)2 والقضاعي في «مسند الشهاب») (599 )6:6٠0‏ 
من طريق عثمان بن واقد العمري عن أبيه عن عروة عن عائشة مرفوعاً به. 

وعثمان بن واقد هذا صدوق ريما وهمء وخالف سفيان الثوري في روايته عن هشام 
عن عروة به موقوفاً. 

ولا شك أن رواية سفيان أولى فيظهر أن الصواب في الحديث الوقف. كما قال أبو 
حاتم والعقيلي والله أعلم. 
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[الواجب على من عزم على فعل أمر] 

والعبد إذا عزم على فعل أمرء فعليه أن يعلم أولاً هل هو طاعة لله أم لا؟ 
فإن لم يكن طاعة فلا يفعله إلا أن يكون مباحاً يستعين به على الطاعة» وحينئذ 
يصير طاعة» فإذا بان له أنه طاعة يُقدم عليه حتى ينظر هل هو مُعانُ عليه أم لا؟ 
فإن لم يكن معانا عليه فلا يقدم عليه فيذل نفسهء وإن كان معانا عليه بقي عليه 
نظر آخرء وهو أن يأتيه من بابه؛ فإن أتاه من غير بابه أضاعه أو قَرّط فيه أو أفسد 
منه شيئاً؛ فهذه الأمور الثلاثة أصل سعادة العبد وفلاحه؛ وهي معنى قول العبد: 
«إِيَاكَ نعبد وَإِيَّاكَ فَنَعِينَ © © أهينا الصرك مم4 [النفامهة 4-8 
فأسعد الغلة أهل العبادة والاستعانة والهداية إلى المطلوب» وأشقاهم من عدم 
الأمور الثلاثة. 


[أهل النصيب من إياك نعبد وإياك نستعين] 
فو كرون له فضي فين ال إياك, ميد 4 /الفاتحة: 5] ونصيبه من 
ورياك 0 [الفاتحة: 5] 0 أو ضعيف؛ فهذا مخذول مهينٌ محزون» 
ومهم من يكون نصييه طن ا(إياك + نَسْتَعِينٌ # [الفاتحة: 6 قوياً ونصيبه من 9« إيَّاكَ 
تعب ل [الفاتحة: 0] ضعيفاً أو مفقوداً؛ فهذا له نفوذ وتسلط وقوة» ولكن لا عاقبة 


دزر د 


لهء بل عاقبته أسوأ عاقبة» ومنهم من يكون له نصيب من 9إإِيّاكَ تعد وَإِيّاكَ 
فسَعِينٌ» [الفاتحة: 5] ولكن نصيبه من الهداية إلى المقصود ضعيف جداًء كحال 
كثير من العْبّاد والزهاد الذين قل علمهم بحقائق ما بعث الله به رسوله كله من 
الهدى ودين الحق. 

وقول عمر دَبه: «فمن خلصت نيته في الحق ولو على نفسه»"'' إشارة إلى 


- والحديث له شاهد مرفوع من حديث ابن عباس: رواه الطبراني في «الكبير» 
١50‏ ). 
قال الهيثمي  754/٠١(‏ 1186): ورجاله رجال الصحيح غير يحيى بن سليمان 
الحفري» وقد وثقه الذهبي في آخر ترجمة يحيى بن سليمان الجعفي . 
قلت: وشيخ الطبراني مجهول ترجمه ابن ماكولا فقط. كما ذكر الشيخ حماد 
الأنصاري ‏ رحمه الله - في كتابه في شيوخ الطبراني» وذكر في (إتحاف السادة المنقين؟ 
(91/4) له شاهداً من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ لكن لم يذكره ه مرفوعاً 
أو موقوفاً وعزاه للخليلي» ولم أظفر به في «الإرشاد؛. 
)١(‏ كلام عمر هي في رسالته لأبي موسى الأشعري» ومضى تخريج الرسالة؛ ولله الحمد. 
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أنه لا يكفي قيامه في الحق لله إذا كان على غيره» حتى يكونٌ أول قائم به على 
نفسهء فحينئذ يُقبل قيامه به على غيره» وإلا فكيف يقبل الحق ممن أهمل القيام به 
على نفسه؟ 

وخطب عمر بن الخطاب ونه يوماً وعليه ثوبان» فقال: أيها الناس ألا 
تستعون» ففال سلمان: 0 فقال عمر: لم يا أبا عبد الله؟ قال: إنك 
قسمت علينا ثوباً ثوباً وعليك ثوبان! فقال: لا تغجل. يا عبد الله! يا عبد الله! 
فلم يجبه. أحدء فقال: يا عبد الله بن عمرء فقال: لبّيك يا أمير المؤمنين» فقال: 
نشدتك الله الثوب الذي ائتزرت به أهو ثوبك؟ قال: [نعم]'". اللهم نعم فقال 
سلمان: أما الآن كَقلَ تَسْمَع”" . 

فصل 
[المتزين بما ليس فيه وعقوبته] 

وأما قوله: «ومن تَزيّن بما ليس فيه شانه الله» لما كان المتزين بما ليس فيه 
ضد المخلص - فإنه يظهر للناس أمراً وهو فى الباطن بخلافه ‏ عامله الله بنقيض 
لجن ان حداف لقيهى لفقي نام قنوفا : وقق را داولما كاف السام مك 1 
من ثواب إخلاصه الحلاوة والمحبة والمهابة في قلوب الناس عججل للمتزين بما 
ليس فيه من عقوبته أن شَائَه الله بين العام لآنه شان باطنه عند الله» وهذا 
موجَب أسماء الرب الحسنى وصفاته العُلى”"' وحكمته في قضائه وشرعه. 

هذاء ولما كان من تَزيّن للناس بما ليس فيه من الخشوع والدين والتَنَشّك!*) 
والعلم وغير ذلك قد نصب نفسه للوازم هذه الأشياء ومقتضياتها فلا بد أن تُطلب 
منه» فإذا لم توجد عنده افتُضِحء فيشينه ذلك من حيث طلنَّ أنه يزيّنه» وأيضاً فإنه 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من المطبوع. 

. (؟) رواه الزبير بن بكار في «الموفقيات» (رقم 9 0 المدائني به» وعلقه 0ك 
(عيون الأخبار»(00/1) قال: «قال العتبي: ...2 وذكرهء 0 معضلان. ولم أظفر ظفر 
بهذه القصة موصولة مسندة على شهرتهاء وفيها نكرة» فلا ينبغي أن ينهم 0 
عن الخلفاء ‏ بمجرد ظهورهم على هيئة حسنةء وتحسين الظن بالصالحين منهم أمر 
واجبء وكان عمر يخص بالعطايا أهل بدر وغيرهم» وهذا يخالف ما في هذه القصة. 

وانظر: «العدالة الاجتماعية» (ص١5١)‏ وقارن بامطاعن سيد قطب في أصحاب 

رسول الله يِه (ص 44‏ 2)050» وكتابي «قصص لا تثبت» (الجزء السابع). 

() في المطبوع و(ق): «العليا». (54) في المطبوع و(ق) و(ك): «النسك». 
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أخفى عن الناس ما أظهر لله خلافه. فأظهر الله من عيوبه للناس ما أخفاه عنهمء 
جزاءً له من جنس عمله . 

وكان بعض الصحابة يقول: أعوذ بالله من خشوع النفاق» قالوا: وما خشوع 
النفاق؟ قال: أن ترى الجسد خاشعاً والقلب غير خاشع"'''؛ وأساس النفاق وأصله 


هو التزين للناس بما ليس في الباطن من الإيمان؛ فعلم أن هاتين الكلمتين من كلام 
أمير المؤمنين مشتقة من كلام النبوة» وهما من أنفع الكلام وأشفاه للأسقام”" . 
فصل 
[أعمال العباد أربعة أنواع» المقبول منها نوع واحد] 

وقوله: «فإن الله لا يقبل من العباد إلا ما كان له خالصاً» والأعمال أربعة: 
واحدذ مقتول»: وثلاثة تتردودة؟” فالمقول ما كان بل خخالصاً وللسنة:موافقاء والشردوة 
ما فُقدَ منه الوصفان أو أحدهماء وذلك أن العمل المقبول هو ما أحَبّه الله 
ورضيهء وهو سبحانه إنما يحب ما أمر به وعمل لوجههء وما عدا ذلك من 
الأعمال فإنه لا يحبهاء بل يمقتها ويمقت أهلهاء قال تعالى: «االِى حَلَقَّ الْمَوتَ 
لي لِبلوَحُ أَنكد أَحَسَنُ عبلا4 [الملك: ؟]. 

قال الفضيل بن عياض: هو أخلصه وأصوبه'"؛ فسئل عن معنى ذلك» 
فقال: إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يُقبل» وإذا كان صواباً ولم 
يكن خالصاً لم يقبلء حتى يكون خالصاً صواباً؛ فالخالص أن يكون لله 
والصواب أن يكون على السنةء ثم قرأ قوله تعالى: «قّن 36 بيخ[ له َيه ْمَل 
عملا صَيِلِصًا ولا شرك بعبَادَ رَيْكوَ لمرأ”*' [الكهف: .]1٠١‏ 


)١(‏ أخخرجه ابن المبارك في «الزهد» (رقم »)١57‏ وابن أبي شيبة »)04/١5(‏ والبيهقي في 
«الشعب»  5785/1١5(‏ ط الهندية) عن أبى الدرداء» وإسناده حسن. 
وروي مرفوعاً عند البيهقي (181/11 رقم 1078)» وأبو محمد الضّراب في «ذم 
الرياء» (رقم )١7١‏ ولم يثبت. 
)١(‏ في (د): «للسقام». 
() في المطبوع و(ق)؛ «هو أخلص العمل وأصوبه». 
(5) أتخرجه ابن أبي الدنيا في «الإخلاص والنية» (77) وهو مشهور عنه. 
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فإن قيل: فقد بان بهذا أن العمل لغير الله مردودٌ غير مقبول» والعمل لله 
وحده مقبول؛ فبقي قسم آخر وهو أن يعمل العمل لله ولغيره» فلا يكون لله محضاً 
ولا للناس محضاًء فما حكم هذا القسم؟ هل يُبطل الغمل كله أم يُبطل ما كان 
لغير الله ويصح ما كان لله؟ 

قيل: هذا القسم تحته أنواع ثلاثة: 

أحدها: أن يكون الباعثٌُ الأول على العمل هو الإخلاص» ثم يُعرضٌ له 
الرّياء وإرادة غير الله في أثنائه» فهذا المُعرّل فيه على الباعث الأول ما لم 
0 بإرادة جازمة لغير الله فيكون حكمه حكم قطع النية في أثناء العبادة 
وفسخهاء أعني : قطع ترك استصحاب حكمها. 

الثاني: عكس هذاء وهو أن يكون الباعث الأول لغير الله» ثم يَعرضٌ له 
قلبٌ النيّة لله» فهذا لا يُحتسب له بما مضى من العمل» ويحتسب له من حين قلب 
نيته؛ ثم إن كانت العبادة لا يصح آخرها إلا بصحة أولها وجبت الإعادةء 
كالصلاة» وإلا لم تجب كمن أحرم لغير الله ثم قلب نينّه لله عند الوقوف 
و[عند]”"' الطواف. 

الغالث: أن يبتدئها مُريداً [بها]”” الله والناس» فيريد أداء فرضه والجزاء 
والشكور من الناس» وهذا كمن يُصلي بالأجرة» فهو لو لم يأخذ الأجرة صلَّىء 
ولكنه يصلي لله وللأجرة. وكمن يحج ليسقط الفرض عنه ويقال: فلان حجء أو 
يعطى الزكاة كذلك؛ فهذا لا يقبل منه العمل» وإن كانت النيةٌ شرطاً فى سُقوط 
الفرض وجبت عليه الإعادة» فإن حقيقة الإخلاص [التي هي]”" شرط في صحة 
العمل والثواب عليه لم توجدء والحكمٌ المُعلّق بالشرط عَدمٌّ عند عدمه» فإن 
الإخلاص هو تجريد القصدٍ لله“ “» ولم يُؤمر إلا بهذاء وإذا كان هذا هو المأمور 
به فلم يأت به بقي في عُهدة الأمر؛ وقد دلت السنة الصريحة على ذلك كما في 
قوله ككهِ: «يقول الله عز وجل يوم القيامة: أنا أغُنى الشركاء عن الشّركء فمن 
عمل عملا أشرك فيه [معي]”" غيري فهو كله للذي أشرك 0 وهذا هو معنى 


)١(‏ في (ن): «ما لم ينسخه). (؟) ما بين المعقوفتين في (ك) و(ق). 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 

(4) في المطبوع: «تجريد القصد طاعة للمعبود». 

(5) رواه مسلم في «صحيحه)(كتاب الزهد والرقائق): باب من أشرك في عمله غير الله تعالى 
(رقم 5985): من حديث أبي هريرة. 


قوله تعالى: #قّن كن بحأ لِعَلهُ ري مَِسْمَلُ عملا صَِلِسًا ولا ترك بعبَادَة ريد كمذَأ» 
[الكهف: .]١٠١‏ 
فصل 
[جزاء المخلص] 

وقوله: «فما ظنك بثواب عند الله فى عاجل رزقه وخزائن رحمته» [يريد 
به تعظيم جزاء]”'2 المخلص وأنَّه رزق عاجل إما للقلب أو للبدن أو لهما. 
ورحمته مدّخرة في خزائنه؛ فإن الله سبحانه يجزي العبد على ما عمل من خير 
في الدنيا ولا بدء ثم في الآخرة يوفيه أجرهء كما قال تعالى: #وَإِنمَا نورت 
جُوَرَحكُمْ يَوْمَ الْقِسسَةٌ4 [آل عمران: 185] فما يحصل في الدنيا من الجزاء على 
الأعمال الصالحة ليس جزاء توفية» وإن كان توعا آخر كما قال تعالئى عن 
إبراهيم : «وَءَاييسَهُ لَحَرَمُ فى اليا وَإِنَّهٌ فى الآخرة َو لصَّلِحِنَ4 [العنكبوت: 7] 
وهذا نظير قوله تعالى: #وَءَاَسَهُ في الدَُنيَا حَسَنَدٌ وَإِنَمُ فى الْأَجْرََ لين المَيْلِحِينَ 4 
[النحل: ؟؟١]‏ فأخبر سبحانه أنه آتى خليله أجره في الدنيا من النعم التي أنعم 
بها عليه في نفسه وقلبه وولده وماله وحياته الطيبة» ولكن ليس ذلك أجر 


[لكل من عمل خيراً أجران] 

وقد دل القرآن في غير موضع على أن لكل من عمل خيراً أجرين: عمله 
في الدنيا يا ويكمل له أجره في الآخرة» كقوله تعالى: طالِلَدِيت أَحْسَئُا في هذه 
ا حسنة ودار الوه 2 ول دار الْمسَّقِينَ» [التحل: 1*١‏ وفير الآية 
الأخرى: اديت هاجسروأ ف سه سن 5 م نوتتَهُم ف ٍ فى ألدّيًا تت اي 
الجر أكْب لَوَ نوا يُلَمُون4 [النحل: :]4١‏ وقال في هذه السورة: 8إمَنْ - 
َِلًِا ين نكر لد أنقّ مقر فزي ميته جنا 0 َجْرَهُم بحسن 
ما كانوا يَحْمَلْنَ4 [النحل: 97] وقال فيها عن خليله: وََائتَةُ في ع 2 


2 


َنم في الَْحْرةَ لِيْنَ أصَلِسِينَ4”" [النحل: ؟؟1] فقد تكرّر هذا المعنى في هذه 


(0١)‏ بدل ما بين المعقوفتين في «(ك): «يريد جزاءه تعظيم». وصححها في 2 فجاءت 
العبارة : #يريد تعليم جزاء». 


مور 


)١(‏ في (ق): طوَءَائسَهُ لمْرٌَ في لديا وَإِنَهُ في الجر لَمِنَّ لمحن [العنكبوت: 0؟]. 


»2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
السورة دون غيرها في أربعة مواضع لسر بديع» فإنها سورة النّعم التي عَدَّد الله 
سبحانه فيهاأ أصول النعم وفروعهاء فعرّف عباده أن لهم عنذه في الآخرة من 
النعم فعاف هذه بما لا ندواك تفاوته» وأن هذه من بعض نعمه العاجلة 
عليهم: وأنهم إن أطاعوه زادهم إلى هذه النعم نعماً أخرى» ثم في الآخرة 

00 يم عوه ر 1 لى لنعم 0 كر 0 
يوفيهم أجور أعمالهم تمام التوفية» وقال تعالى: وأ اسْتَغْفروا ريك ثمّ ونوا الب 
2 هه 0000 - جه ص د وو 7 0 رط 
1 مَنَعًا حَسَنًا إل أجل تس وَيوْتِ كل ذى فَضْلٍ فَصّلْمُ4 [هود: *] فلهذ”''' قال 
أمير المؤمنين: «فما ظنك بثواب عند الله فى عاجل رزقه وخزائن رحمته؛ 
والسلام». 


فهذا بعضٌ ما يتعلّق بكتاب أمير المؤمئين 4# من الحكم والفوائد» 
والحمد لله رب تكن [وصلواته وسلامه على محمد وآله وصحيه ا 1 


[يسم الله الرحمن الرحيم 

رب يسر وأيمن يا كريم وصلى الله على محمد وآله وصحبه. 
قال شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية تغمده الله برحمته وأسكنه بحبوح جنته 

0] 

)١(‏ في (ق) و(ك): «ولهذا». 

(؟) هنا ينتهى المجلد الأول من نسخة (ك): وجاء فى آخره: «آخر المجلد الأول من 
كتاب «إعلام الموقعين عن رب العالمين» يتلوه إن شاء الله المجلد الثاني» وذلك 
تحريم الإفتاء في دين الله بغير علم وذكر الإجماع على ذلك وصلى الله على محمد 
وآله وصحبه وسلم». وكان الفراغ من نسخ هذا الكتاب الجليل الذي ليس له في 
المؤلفات نظير ولا قيل بعد العصر من يوم الإثئنين لسبع خلت من رجب من سنة 
6 على يد عبده وابن عبده سليمان بن سحمان غفر الله له ولوالديه وللمسلمين 
والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله 
وصحبه وسلم. 

(*) ما بين المعقوفتين من (ق)»: وهنا ينتهى المجلد الأول من (ق) وفى آخره: «يتلوه في 
المجلد الثاني تحريم الإفتاء في دين الله بغير علم وذكر الإجماع على ذلك» وكتب الناسخ 
تحتهما بيتين من الشعر هما: 
والنفس تعلم أني لا أصدقها وليست ترشد الأعين أعصبها 
والعين تعلم من عيني محدثها0 إن كان من حزبها أو من أعاديها 

(5) ما بين المعقوفتين في (ك) وبدلها في (ق): «بسم الله الرحمن الرحيم قال شيخ الإسلام 
ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين »6 
ذكر تحريم الإفتاء في دين الله بغير علم وذكر الإجماع على ذلك 
[إثم القول على الله بغير علم] 


ف ل 2010 5 «س* 2 1م سب 4ك سر وى “كرام ع 1 

فد تقدم قوله تعالى : #وآن تَقولُواْ عَلَّ أللّ ما لا مَلمون» [البقرة: ]١569‏ وان 
ذلك يتناول القول على الله بغير علم في أسمائه وصفاته وشرعه ودينه . 

1 520 1 5 ّ. لو لل مدال لاسن روه 

وتقدم حديث أبي هريرة المرفوع: من أفتي بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على 
مَنْ أفتاه)”" . 


)١(‏ تقدم بحث ابن القيم ‏ رحمه الله لمسألة تحريم الفتيا بغير علم في المجلد الأول (ص 
*/ا وما بعدها)ء وانظر: «إغاثة اللهفان» »)١58/١(‏ و«الداء والدواء» (ص9١7‏ - 
»2٠‏ و«الفوائد» (ص 98‏ 44): و«مدارج السالكين»  ”177/١(‏ 774)» و«بدائع 
الفوائد»؛ (”/ 7317/6). 

(0) في (ك): «من أفتى فتيا بغير ثبت»2. 

(6) رواه أحمد ,775١/5(‏ 55"). وأبو داود (5751) في (العلم): باب التوقي في الفتياء 
والحاكم 242٠١ »٠١7/١(‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (رقم ١776‏ و889١‏ 
و1898 9و١1841)»‏ والبيهقي في «السئن» ,»)١١7/٠١(‏ والطحاوي في «المشكل» )1٠١(‏ 
من طريق بكر بن عمرو المعافري عن عمرو بن أبي نعيمة عن أبي عثمان الطنبذي رضيع 
عبد الملك قال سمعت أبا هريرة. 

وعند بعضهم زيادة: «ومن قال علي ما لم أقل...»» «ومن أشار إلى أخيه بأمر يعلم 
الرشد في غيره فقد خانه». 

وعمرو بن أبي نعيمة: قال الحاكم: كان من الأئمة. وقال مرة: صدوق. وقال 
أحمد: يُروى لهء وقال أبو حاتم: شيخ. وقال ابن يونس: كانت له عبادة وفضل. وقال 
الدارقطني: مصري مجهول يترك. وقال ابن القطان: مجهول الحال. 

وأبو عثمان الطنبذي: فقد ذكره ابن حبان في «الثقات» وقال الدارقطني: يعتبر به. 
وقال ابن حجر في «التقريب»: مقبول!! 1 

وعمرو توبعء» تابعة حميد بن هانئ الخولاني: أخرجه ابن ماجه (07) من طريق 
عبد الله بن يزيد المقرئ عن سعيد بن أبي أيوب عنه عن أبي عثمان به. 

وحميد بن هانئ صدوق لا بأس به. 

لكن رواه البخاري في «الأدب» (509)» وأبو داود (77519)» والدارمي في اسئنه» 
»)07/١(‏ والحاكم (1/» والخطيب في «الفقيه» :)١00/7(‏ والطحاوي في 
«المشكل» »)5١١(‏ وإسحاق بن راهويه في المسئله» (5") من طريق عبد الله بن يزيد 
حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن بكر بن عمرو عن أبي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة 
دون ذكر عمرو بن أبي نعيمة. 

وقال الحاكم: وهذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولا أعرف له علة. 


22 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


وروى الزهريٌ؛ عن عَمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جََدَّه قال: سمع 
النبي كلِ قوم يتمارون في القرآن فقال: «إنما هلك من كان قبلكم بهذاء ضربوا 
كتاب الله بِعَضّه ببعضء وإنما نَرَّل كتابُ الله يُصِدِّقٌ بعضّه بعضاًء ولا يكذب بعضه 
بعضاًء فما علمتم منه فقولواء وما جهلتم [منه] فكلوهٌ إلى عالمه»”'' فأمر من جهل 
لا ا ل ل ل ل 


وروى مالك بن يغُول» عن أبي حصن 0 


أ سياء لي راي أرض تي إن قلت ما لا أعله؟ 9 . 

وروى أيوب أن* َي أبي مُليكة قال: سئل أبو بكر الصديق ديه عن آية؛ 
فقال: أي أرقن تفلي واي سماء تظلني؟ وأين أذهب؟ وكيف أصنع إذا أنا قلت 
فى كتاب الله بغير ما أراد الله بها؟0* . 


)١(‏ سبق تخريجه وما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 
0) في (ق) و(ن) و(ك): «أبي حفص؟ . 
(9) رواه البيهقي في «المدخل» (797,) من طريق ابن المبارك عن مالك به. 
وإسناده صحيح . ان هو عثمان بن عاصم الأسدي. 
(4) في المطبوع و(ك): «عن 
(0) له طرق كثيرة 5 وهي لا تخلو من كلام أو انقطاعء ولكنه 
بمجموعها يصل إلى درجة الحسن إن شاء الله تعالى» كما قال الحافظ ابن حجر وغيره» 
وهذا التفصيل: 
أخرجه مسدد في «مسئده) كما في «المطالب العالية»؛ (ق76١/‏ ب) و(7/ ٠‏ ٠/رقم‏ 
6077" المطبوعة) من طريق عبد الله بن مرة» والطبري في «تفسيره»(١/8//‏ رقم 1و 
9) من طريق إبراهيم النخعي» وعبد الله بن مرة» وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» 
 870(‏ 85/ رقم 157١‏ - ط الزهيري) من طريق إبراهيم النخعي عن أبي معمر عن أبي 
بكر به. 
وإسناده منقطع» أبو معمر هو عبد الله بن سخبرة الأزدي» لم يسمع من أبي بكرء 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (2)711/7 وابن حجر في «الفتح» (771/17) لعبد بن 
حميد من طريق النخعي عن أبي بكر من غير ذكر أبي معمر. 
قال ابن حجر: «وهذا منقطع بين النخعي والصديق». 
قال ابن عبد البر عقبه: «وذكر مثل هذا عن أبي بكر الصديق: ميمون بن مهران» 
وعامر الشعبي» وابن أبي مليكة». 


قلت : أخرجه من طريق ابن أ بي مليكة: سعيد بن منصور في اسئئه» /١54/1١(‏ رقم 19 - 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 


وذكر البيهقي من حديث مسلم البّطين» عن غَزْرة التميمي”؟ قال: قال 


علي بن أبي طالب”": وأْبَرَدُها على كبدي (ثلاث مرات)» قالوا: يا أمير المؤمنين 
وما ذاك؟ قال: أن يُسأل الرجل عما لا يعلم فيقول: الله أعلم”". 


010( 
00 
فق 


ط سعد حميّد) ‏ ومن طريقه البيهقي في «المدخل» (رقم 7) - بإسنادٍ صحيح إلى ابن 
أبي مليكة» وهو لم يسمع من أبي بكر الصديق 5 . 

وأخرجه من طريق الشعبي: ابن أبي شيبة في «المصنف» /517/1١(‏ رقم 2)1٠١107‏ 
والخطيب في «الجامع» (؟/ /١197‏ رقم 22١986‏ وروايته عن أبي بكر مرسلة. 

وأخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (رقم 4874 وص 777 ط غاوجي)» وابن أبي 
شيبة في «المصنف» /01/1٠١(‏ رقم 2)٠١١907‏ وعبد بن حميد في «تفسيره» ومن طريقه 
التعلبي في «تفسيره» ‏ قاله الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف»  )١108/4(‏ بإسناد 

صحيح إلى العوام بن حوشب عن إبراهيم يم التيمي به. 

ل لإساده سحي إلا أنه سقط تميق تمن وانن ره كما قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية في «مقدمة أصول التفسير» (ص8١٠)»2‏ و«مجموع الفتاوى» /١١(‏ 
5 والزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» »)١08/4(‏ وابن كثير في «تفسيره» 
(اره وئ/؟27), وابن حجر في «الفتح» (ضنة 626" 

وأخرجه البيهقي في «الشعب» /١١8/50(‏ رقم )3١87‏ من طريق علي بن زيد بن 
جدعان عن القاسم بن محمد أن أبا بكر الصديق ذ#ييه. .. وذكر نحوه. 

وإسناده ضعيف» فيه ابن جدعان وهو ضعيفء, والقاسم بن محمد روايته عن جده 
مرسلةء كما قال العلائي في «جامع التحصيل» (ص١١7).‏ 

والأثر بمجموع هذه الطرق لا ينزل عن مرتبة الحسن؛ فقد ساقه ابن حجر في «الفتح» 
من طريق التيمي والنخعي» وأعلهما بالانقطاع» وقال: «لكن أحدهما يقوي الآخرا. 

ووقع في (ك) و(ق): «أو أين أذهب؟ أو كيف أصنع. . .2 
في (ق): «التيمي». 
في المطبوع بعده زيادة: «كرم الله وجهه في الجنة». 
رواه البيهقي في «المدخل» (795) من هذا الطريق لكن وقع في المطبوع من «المدخل» 
ااعروة التحيمي؛ ونسبه المحقق في الحاشية «عروة الفقيمي» وهو صحابي! ومُسلم البطين 
لم يلق أحداً في الصحابة فالصواب إنه عَرْرة وقد وجدتٌ في كتب الرجال: : عزرة بن 
م هريرة ويروي عنه قتادة وليس فيه جرح ولا تعديل وما أظنه هذا فينظر 
أمر . ثم وجدت في «المنفردات والوحدان» (ص”7١١)‏ لمسلمء قال: «عزرة التميمي» 
على ل دف ديسل اع 

ورواه الدارمي »)57/١(‏ من طريق مسلم البطين به. 

ورواه الدارمي »)55/١(‏ والآجري في «أخلاق العلماء» (57)» والخطيب في «الفقيه 
والمتفقه» .)١1/١/7(‏ من طرق أخرى. 

وذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» )١519(‏ دون إسناد. 


6440 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
0 يقول : لا أدري] 
ذكر أيضاً عن علي ضيه قال: خمسٌ إذا'2 سافر فيهن رجل إلى اليمن كن 
فيه عوضاً عن”'' سفره: اه ولأ كانه إلا ون 000 
مَنْ لا يعلم أن يتعلّم ولا يستحي من يعلم إذا سئل عما لا يعلم أن يقول: الله 
أعلم والصّبرٌ من الدين بمنزلة الرأس من الجسد””". 
وقال الرُهري» عن خالد بن أسلم وهو أخو زيد بن أسلم: خرجنا مع 
عمر نمشي» فلحقنا أعرابي فقال: أنت عبد الله بن عمر؟ قال: نعمء قال: 0 
عنك فَذَلِلتٌ عليك» فأخبرنى أترث العمة؟ قال: لا أدري» قال: أنت لا تدري؟ 
قال: تعمء اذهب إلى العلماء بالمديتة فامالهم 4 قلما أدبر قبل يديه وقال: يَعِمَاء 
قال آبو عند الزحين ؟ شل عنما لا ينازي فقا له اوري 
وقال ابن مسعود: مَنْ كان عنده علمٌ فليقل به؛ ومن لم يكن عنده علم فليقل : 
«الله أعلم» فإن الله قال لنبيه : لقُن مآ للك عَيِه ين لجر مآ آنأ ين لكين 4 1ص : 41]”* . 


« في (ق) و(ك): «لوا. (0) في (ق) و(ك):‎ )١( 
من‎ )"9١ ق/١1( رواه البيهقي في «المدخل» (7915)» وابن عساكر في "تاريخ دمشق»‎ )( 
. طريق إبراهيم الكناني عن علي‎ 
ورواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (ص85” رقم 01 وأبو نعيم في «الحلية»‎ 
من طريق عبد الرزاق عن معمر‎ )79٠  ”89( 4ه 9-0 في «كفاية الطالب»‎ 
عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن علي» وإسناده حسن.‎ 
وله إسناد آخر ف في «الجامع» ؛ أيضاً (رقم 4) لكن فيه راو متروك.‎ 
من طريق آخر عن علي.‎ )/7 - ٠/5 /١( ورواه أبو نعيم في «الحلية»‎ 
رواه هكذا بطوله البيهقي في «المدخل» (797) من طريق أحمد بن شبيب عن أبيه عن‎ ):( 
. يونس عن الزهري» به وإسناده حسن‎ 
والفسوي في‎ »)١55 /5( وابن سعد في «الطبقات الكبرى»‎ »)77/١1( ؤرواه الدارمي‎ 
وأبو داود في «الناسخ والمنسوخ» والذهلي في «جزئه» وابن‎ ))197 /١( «المعرفة والتاريخ»‎ 
/١( مردويه في «التفسير المسند» كما في «فتح الباري» وم اا و«موافقة الخبر الخُبر»‎ 
)١657( 4).ء والآجري في «أخلاق العلماء؛ (ص١7١-77١)» وابن عبد البر‎ 
واب بن الجوزي في «تعظيم‎ 2)١1/7/7( والخطيب في «الفقيه والمتفقه»‎ ,)١655 و(هكهك3.‎ 
الفتيا» (5؟  بتحقيقي) من طرق أخرى وبلفظ آخرء وبعضها صحيح على شرط البخاري.‎ 
هو جزء من كلام طويل لابن مسعود: رواه البخاري (41//4) في «التفسير» سورة الروم»‎ )6( 
و(4809) في (تفسير سورة ص): باب #وَمَآ أنَأ بن لْتكَْينَ4؛ ومسلم (748؟) في صفات‎ 
المنافقين.‎ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين »6 


وصح عن ابن مسعود وابن عباس: مَنْ أفتى النَّانَ في كل مايسألونه عنه 
فهو مجنون”". 

وقال ابن شبرمة: سمعت الشعبي إذا سُّئل عن مسألة شديدة قال: رُبَ ذاتٍ 
وبّر لا تنقاد ولا تَنُساق؛ ولو سُئل عنها الصحابة لعضلت بهم(" . 

وقال أبو خصين الأسدي: إن أحدهم ليفتي في المسألة ولو وردت على 
قير لعي لها عل ان 

وقال ابنُ سيرين: لأن يموت الرجلّ جاهلاً خيرٌ له من أن يقولَ ما لا يعلم”؟. 

وقال القاسم: من إكرام الرجل نفسه أن لا يقول إلا ما أحاط به علمه” . 
وقال: يا أهل العراق والله لا نعلم كثيراً مما تسألوننا عنهء ولأن يعيش الرجل جاهلاً 
إلا أن يعلمّ ما فرض الله عليه خيرٌ له من أن يقول على الله ورسوله ما لا يعلم''' . 

وقال مالك: من فقه العالم أن يقول: «لا أعلم»؛ فإنه عسى أن يتهيأ له الخير”” . 

وقال: سمعتٌ ابن هرمز يقول: ينبغي للعالم أن يُورث جلساءه من بعده: 
دلا أدري»؛ حتى يكون ذلك أصلاً في أيديهم يفزعون ]الى ! 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (؟/ 097 045)» والبيهقي في «المدخل» 
(6507).» وأبو نعيم )7١94/5(‏ وابن بطة في «إيطال الحيل» (ص 50). 

() أخرجه البيهقي في «المدخل» (807) وابن بطة (51) وابن عساكر (58/ .)41١١ 5٠١‏ 

(8) أخرجه البيهقي في «المدخل» )6١5(‏ والفسوي في «التاريخ والمعرفة» »)041//١(‏ ومن 
طريقه الخطيب في «المتفق والمفترق» (رقم »)١١١5‏ وابن الجوزي في «تعظيم الفتيا» 
(رقم /ا 6‏ بتحقيقي) » وذكره ابن عبد البر في الجامع بيان العلم» (/الاة١).‏ 

(5) أنخرجه البيهقى فى «المدخل» (805)» والخطيب فى «الفقيه والمتفقه» (7/ ١7‏ _ط المصرية) . 

(3) أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» »)0848/١(‏ وأبو خيثمة في «العلم؛ (40): 
والدارمى (١8/1ة).‏ وابن سعد فى «الطبقات الكبرى») (هلحدذكل والخطيب فى «الفقيه 
والمتفقه» (7/ 4017 والبيهقي في «المدخل» (807: 2»)807 وأبو نعيم في «الحلية؛ (؟/ 
14» وابن بطة في «إبطال الحيل» (54)» وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (؟/ 
5) وابن الجوزي في ١تعظيم‏ الفتيا» (لاه). 

(0) أخرجه البيهقي في «المدخل» (507) وفيه: «من تقية العالم...»! وذكره ابن عبد البر 
(459/7 رقم )١15174‏ عن أبي وهب في «المجالس» بنحوه. 

(4) أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» /١(‏ 42505 والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (؟/ 
.)١7*‏ والبيهقي في «المدخل» (809)» وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (؟/ 416 
رقم 19574). 


2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 

وقال الشعبي: «لا أدري» نصف العله""". 

وقال ابنُ جبير: ويل لمن يقول لما لا يعلم: إني أعله”" . 

وقال الشافعي: تتجفت مالك يقؤزل: سمغت از :عملا يقول: إذا أغنل 
العالم دلا أدري» أقدة قله وذكره ابن عجلان عن ابن ا 0 

[طريقة السلف الصالح] 

وقال عبد الرحمن بن مهدي: جاء رجل إلى مالكء فسأله عن شيء» 

[فمكث]”” أياماً ما يجيبه» فقال: يا أبا عبد الله إني أريد الخروج [وقد طال 


التردد إليك]» فأطرق طويلاً ورفع رأسه فقال: ما شاء الله! يا هذا إني أتكلم فيما 
احشين فيه الكين) ولسه اعين سافك هق 00 


وذكره القاضى عياض فى "«ترتيب المدارك» »)١577/١(‏ والشاطبى فى «الموافقات» 
١/١‏ 3). ا : ا 
)١(‏ أنخرجه الدارمى »)7/١(‏ والخطيب فى «الفقيه والمتفقه» (؟/ »)١7‏ والبيهقي في 
«المدخل» ١ .)81١(‏ بدك 
() أخرجه البيهقي في «المدخل» »)8١١(‏ وابن عبد البر في «الجامع» (485/1 رقم 
4) وإسناده ا 
() أخرجه ابن أبي حاتم في «مناقب الشافعي» (ص7١23»:‏ والآجري في «أخلاق العلماء» 
(ص174١):‏ والحازمي في «سلسلة الذهب» ‏ ومن طريقه ابن حجر في «موافقة الخبر 
الخبر»  )77  7١/١(‏ » والبيهقي في «المدخل» (2»)817 والخطيب في «الفقيه» (؟/ 
»)1١7‏ وابن عبد البر في «جامع يان العلم وفضله» ١685(‏ و947١)»‏ وأبو نعيم في 
«أخبار أصبهان» )7149/١(‏ من طرق» وبعضها من طريق أحمد بن حنبل عن الشافعي عن 
مالك عنه وهذا إسناد مسلسل بالأئمة رحمهم الله. وهو صحيح غاية. 
(4:) أخرجه الآجري في «أخلاق العلماء» (ص”7١)»0‏ والبيهقي في «المدخل» (4811) من 
طريق مالك عن أبن 'عجلان عنه كما ذكر المولف برحمة اطي < 
وله طرق أخرى عن ابن عباس انظرها في «جامع بيان العلم» ١98٠0(‏ و1581١):‏ وفي 
«الفقيه والمتفقه» (7/7/ا١).‏ 
(0) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 
() أخرجه ابن أبي حاتم في «تقدمة الجرح والتعديل» (ص18١)»:‏ والخطيب في «الفقيه 
والمتفقه» (؟5/7/ا١)»‏ والبيهقي في «المدخل» »)8١7(‏ وابن عبد البر في «جامع بيان 
العلم» (4”8/6 رقم */ا6٠)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» (77/5). وابن الجوزي في 
«تعظيم الفتيا» (رقم 9؟) وفصلت الكلام عليه في تحقيقي له. 
وما بين المعقوفتين من مصادر التخريج. 


إعلام الموقعين عن رب العالمحين 22 
وقال ابن وهب: سجعت نالك يقول: العجلة في الفتوى نوع من الجهل 
والخَرّف”''» قال: وكان يقول: التأنّي من الله والعجلة من الشيطان9. 
وهذا الكلام قد رواه الليث بن سعدء عن يزيد بن أبى حبيب» عن سعد بن 
سنان» عن أنس أن رسول الله يك قال: «التأني من الله والعجلة من الشيطان»2©, 
وإسناده جيد. 
وقال ابن المنكدر: العالم بين الله وبين خلقهء فلينظر كيف يدخل بينه © 
وقال ابن وهب . : قال لي مالك وهو يُنكر كثرة الجواب في المسائل: زيا 
عبد الله]””' ما علمتٌ فقل» وإياك أن تُقلّد الناس قلادة سوء9©. 





000( في المطبوع و(ق) و(ك): «والخرق»» بالقاف. 

(؟) أخرجه البيهقي في «المدخل» (819). 

(0) أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» »)5١١/7(‏ وأبو يعلى (575057)»: والبيهقي في 
السئنه» 2)٠١4/1١(‏ وفي اد (450). و«المدخل» (819)» والحارث بن أبن 
أسامة في «مسنده» (858 زوائد): والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (؟/ .)١41/‏ 

وقال المنذري والهيثمي (14/8): «ورجاله رجاله الصحيح؛: وعزاه الحافظ ابن حجر 

في «المطالب العالية» (/ هلا رقم )١8١١‏ لأبي بكر بن أبي شيبة» وأحمد بن منيع في 
المسئدة4ع ونقل محققه عن البوصيري قوله في «الإتحاف»: رواته ثقات. 

قلت: سعد بن سنان ويقال: سنان بن سعد ليس من رجال الصحيح» وسعد هذا أو 
سنان وثقه ابن معين» وقال ابن حبان: وقد اعتبرت حليثه فرأيت ما روي عن سنان بن 
سعد يشبه أحاديث الثقات» وما روي عن سعد بن سنان وسعيد بن سنان فيه المناكير 
كأنهما اثنان. وقال أحمد: تركت حديثه لأنه مضطرب غير محفوظ. وقال الجوزجاني: 
أحاديثه واهية. وقال ابن سعد والنسائي: منكر الحديث. 

أقورل: فمثله لا يطمئن لحديثه والذي يظهر أن حديثه ضعيف. 

وله شاهد من حديث سهل بن سعد: رواه الترمذي فى «سننه» )5١15(‏ في (البر 
والصلة): باب ما جاء في التأني والعجلة» والطبراني في «الكبير» (0170). 

قال الترمذي: : حديث غريب وقد تكلم بعض أهل الحديث في عبد المهيمن بن 
عَبّاس بن سهل وضَمّفه من قبل حفظه. 

فهو بشاهده هذا حسن. وانظر: «السلسلة الصحيحة» (8/ا9١).‏ 

(:) أخرجه الدارمي ,)57/١(‏ وأبو القاسم البغوي في «الجعديات» /١5/1(‏ رقم )١0751‏ 
والبيهقي في «المدخل» 2)857١(‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» 221١84 .1١84(‏ وأبو نعيم 
في «الحلية» (/ 167١)ء‏ وابن الجوزي في «تعظيم الفتيا» (؟ 0‏ بتحقيقي)» وهو صحيح . 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(5) أخرجه الدوري في «ما رواه الأكابر عن مالك» (رقم 9 والبيهقي في «المدخل» 


2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 

وقال مالك: حدثني ربيعة قال: قال لي ابن”"2 خلدة وكان نعم القاضي: يا 
ربيعة» أراك”" تفتي الناس» فإذا جاءك الرجل يسألك فلا يكن هَمّك أن [تخرجه 
مما وقع فيه ولتكن همتك أن] تتخلص مما سألك عنه”” . 

وكان ابنُ المسيب لا يكاد يفتي لقال اللمم ملس ا ا 

وقال مالك: ما أجبتٌ في الفتوى حتى سألتٌ مَنْ هو أعلم مني: هل تراني 
موضعاً لذلك؟ سألت ربيعة» وسألت يحيى بن سعيدء فأمراني بذلك» فقيل له: يأ 
ل لي ل ين 

وقان ابه عبامن لمولاة عكزية :'أذمت نانج النامن وآنا نكتعؤة'قمن ثبالك عم 
يعنيه فأفته» ومن سألك عََمًا لا يعنيه فلا تت فإنك تطرح عن نفسك ثلثي مؤنة الناس”" . 


وكان أيوب إذا سأله السائل قال له: أَعِدْء فإن أعاد السؤال كما سأله عنه 
أولاً أجابه» وإلا لم يجبه”" , 





(4)455. والخطيب في «الفقيه والمتفقه» »)١7١/١(‏ وابن عبد البر في «الجامع» (؟/ 
٠/١‏ رقم .)5١8٠‏ 

)١(‏ في جميع النسخ: «أبو»!! والتصويب من مصادر التخريج» وكتب الرجال» وهو عمر بن 
عبد الرحمن بن خلدة الزرقى المدنى» ترجمته في «طبقات ابن سعد؛ (5/0١5)غ)‏ 
و«تهذيب الكمال» (518/11 - 74) وأورد في ترجمته هذا الأثر. ' 

(؟) بدلها في مصادر التخريج: «أياك أن». 

(0) أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» »)0577/١(‏ وأبو زرعة الدمشقي في اتاريخه» /١(‏ 
7]) والخطيب فى «الفقيه والمتفقه؛ (؟/59١)»‏ وابن بطة في «إبطال الحيل» (57) 
والبيهقي في «المدخل» (8117)» وأبو نعيم (/ 50 -551)» وابن الجوزي (05). 

(5) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» 2»)١5/0(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير؛ /١(‏ 
5 وأبو نعيم في «الحلية» (7/ 2»)١754‏ وعلقه البيهقي في (المدخل» (855). 

(6) ها بين المعقوفتين سقط من (ن). 

() أخرجه الخطيب فى «الفقيه والمتفقه» (7/ 0»)١55‏ والبيهقى في «المدخل» (875)» وأبو 
نعيم في «الحلية» 7/9 وابن الجوزي في «تعظيم الفتيا» (249 - بتحقيقي) . 

(0) رواه البيهقي في «المدخل» (857) من طريق علي بن الحسن بن شقيق عن أبي حمزة 
السكري عن يزيد النحوي عن عكرمة عنه بهء» ورجاله ثقات. 

وذكره الذهبى فى «السير» .)١5/6(‏ 

(4) أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» /١(‏ 74)» وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (// 

1 5)» والبيهقي في «المدخل» (871). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 22 
وهذا من فهمه وفطند. رحمه الله وفى ذلك فوائد عديلة : 
منها: أن المسألة تزداد وضوحاً وبياناً بتفهم السؤال. 
ومنها: أن السائل لعله أهمل فيها أمراً يتغيّر به الحكم فإذا أعادها ربّما بين 


ومنها: أن المسؤول قد يكون ذاهلاً عند" السؤال أولاًء ثم يحضر ذهنه 
بعد ذلك . 

ومئها : ربما بَان له تعنّت السائل وأنه وضع المسالة؛ فإذا غَِّر السؤال وزاد 
فيه ونقص فربما ظهر له أن المسألة لا حقيقة لهاء وأنها من الأغلوطاتٍ أو غير 
الواقعات التي لا يجب الجواب عنها؛ فإن الجواب بالظنّ يجوز عند الضرورة» 
فإذا وقعت المسألة صارت حال ضرورة فيكون التوفيق إلى الصّواب أقربء والله 


عل 


ذكر تفصيل القول في التقليد وانقسامه إلى ما يحرم القول فيه والإفتاء به 
إلى :ما يجب اللتصير: إلية4 وإلى ما يسوع امن غير نداب 


[أنواع ما يحرم القول به] 

فأما النوع الأول فهو ثلاثة أنواع: 

أحدها : 00 عمًا أنزل الله وعدم الالتفات إليه اكتفاءً بتقليد الآباء . 

الثاني : تقليدٌ من لا يعلم المقلّد أنه أهل [لأن](" يُوخَذ بقوله. 

الثالث: 00-0 الحجة وظهوز الدلبل على خلاق قول المَقلن: 
والفرق بين هذا وبين النوع الأول أن الأول قَلَدَ قبل تمكّنه من العلم والحجةء 
وهذا فلك جع هوق الحجة له؛ فهو أولى بالذم ومعصية الله ورسوله. 

لاسي ا ار لو ل لا 
كما في قوله تعالى: طوَإدًا يِل لمح يبا 1 أَنرَلَ كه الوأ بل تّيم مآ ينا عله 37] 
و3 ارت عَاساقق 3 تتلورت عنما ويا يحوت [البقرة 00 وقال 1 


سل ص م ره 


لوَكَدَلِكَ مآ أَرسَلَنَا ين مَبَِكَ فى قَريََ ين نَدِيرٍ إِلَّا هال مترؤوهآ إنَا وََدَئ -ابآهكا ع أُمَدِ 





() في المطبوع: «عن». 
(؟) بدل ما بين المعقوفتين في (ك) و(ق): «أن». 
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ع رهم مُقْنَدُوتَ َكل ل حت بأَحَدَئ م يعدم عَيَه عَكّهِ 4146 [الزخحرف: 
*؟] [وقال تعالى]!©: #وَإدًا ِلَ كر يَمَالوَاْ إل مآ أَنرلَ ألَهُ وَإِلَ ليسول قَالُواْ حَسَبنًا 
ما ودا عَكوِ +4 [المائدة: ]٠١4‏ وهذا في القرآن كثير يدم فيه من أعرض عما 
أنزله وقنع بتقليد الآباء. 

فإن قيل: إنما ذم من كلد الكمار وآباءه الذين لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون» 
ولم يدم من كن «التلماء الميعنين فال .فد مر 08 أهل 00 وهم أهل 
العلمء وذلك تقليدٌ لهمء فقال تعالي «تسلوا أَهْلّ ألذِّمٌ إن 011 
[النحل: 17 ]وعدا أمز لفن ل يفلم يبه بتقليدٍ من يَعْلم. 

فالجواب أنه سبحانه ذم من أعرض عَمَّا أنزله إلى تقليد الأباء» وهذا القدر 
من التقليد هو مما اتفق السلف والأئمة الأربعة على ذَّمّه وتحريمه» وأما تقليد من 
الي ل ل ا هو أعلم منه فهذا 
محمود غير مذموم» ومأجور غير مأزور» كما سيأتي بيانه عند ذكر التقليد الواجب 
والسائغ إن شاء الله تعالى. 

وقال 0 #ولا تَقْفُ ما لَب لَكَ به عِلْم» [الإسراء: 16 والتقليد ليس 
بعلم باتفاق أهل العلم كما سيأتي» وقال تعالى: #قُلْ إِنَّمَا حرم رن الْتَوحس ما ظهرٌ 
با وما بَطنَ ولام وَالْبَقَ بير الي ون مُشْرِوأ سه ما ل ييْل يدء سك وأن تَفُولُوا عَلَ 
1 3 بو [الأعراف: #م] وقال تعالى: #اتَّبعُوأ مآ رِلَ لم ين تيو ول 
تَتِعُواُ من دونو أزي» [الأعراف: "5 فأمر باتباع المنزّل خاضة : واليقله ليس له 
علم أن هذا هو المتّزل وإن ال اين له الدلالة في خلاف 3 من كلْده 
نف عام أن تقليده كدي ا وقال تعالى: قن لَترْعِمٌ في سَىْو 
هيوه إل أغَّهِ وََرَسُولٍ إن كل مُوْمبُونَ باه وَالوْوٍ الآخر كلِكَ حَيْت وَلَحْسَنُ تَأْوِيلًا» [النساء: 
4 فمتَعَنًا سبحانه من 0 1 شير 2 1 7 يبطل التقليد. وقال 
تعالى : د حيرش آن متك رلا يتلم لله اين جَهَدُوا يك وَل يَتَدِدُوأ ون كن 
الله ولا سولف 31 0 00 [العرية 15] 0 وليجة”" أعظم بحن عل للجلا 





)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ن) وبدلها فى (ك) و(ق): «قال». 
(0) في (ق): «كانت»ء 5 في الهامش إلى أنه في نسخة ما أثيتناه. 
(0) في (ك) و(ق): « 

0( 00 «أم حسبتم أن تدخلوا الجنة. 

(0) «الوليجة: البطانة» (و). 
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بعينه عياراً”'' على كلام الله وكلام رسوله وكلام سائر الأمة» يقدّمه على ذلك 
كله؛ ويَعْرض كتاب الله'" وسنة رسوله وإجماع الأمة على قوله فما وافقه منها قَبِلّه 
لموافقته لقوله وما خالفه منها تلكّلف في رده وطلب”" له وجوه الحيل» فإن لم 
تكن هذه وليجة فلا ندري ما الوليجة! وقال تعالى: 9يَوم تُعلْبُ مُجُوهَهُمْ في ألَارِ 
3 7 نآ امنا لله للها النولا © وآلرا ربا إن امنا سَادََا يكنا تصن 
ليلا # [الأحزاب: 55 - 57] وهذا نصٌ في بطلان التقليد. 

فإن قيل: إنما فيه ذم من قلد من أضله السبيل» أما من هداه السبيل فأين 
ذم الله تقليده؟ 

يل كواب 321 ]17 السؤال قفن تفن البدة الك فاه لأديكرة العو يو 
حتى يتبع ما أنزل الله على رسوله؛ نينا المقلد إن كان يعرف ما أنزل الله على 
رسوله فهو مهتدء وليس بمقلد» وإن لم يعرف"" ما أنزل الله على رسوله فهو 
جاهلٌ ضالٌ بإقراره على نفسهء فمن أين يعرف أنه على هدىّ في تقليده؟ وهذا 
جواب كل سؤال يوردونه في هذا الباب وأنهم إنما يقلدون”' أهل الهدى فهم في 

فإن قيل: فأنتم تُقِرُون* أن الأئمة المقلدين في الدّين على هدىء 
د تطعا ؛ لأنهم سالكون خلفهم. 

قيل: سلوكُهُمٍ خلفهم مبطلّ لتقليدهم لهم قطعاً؛ فإن طريقئّهم كانت اتباع 
الحجة والنهي عن تقليدهم كما سنذكره عنهم إن شاء الله تعالى» فمن ترك الحجة 
وارتكب ما نهوا عنه ونهى الله ورسوله عنه قبُلهم فليس على طريقتهم وهو من 
المخالفين لهم» وإنما يكون على طريقتهم من اتّبع الحجة» وانقاد للدليل» ولم 
يتخذ رجلاً بعينه سوى الرسول كَلٍ يجعله مختاراً على الكتاب والسنة يعرضها”) 


000( كذا في رق و«الإحكام» )١١/5(‏ لابن حزم - ومنه ينقل المصنف - وفي جميع النسخ 
المطبوعة: «مختاراً»!! وفى هامش (ق): «معياراً». 

(؟) في (ن) و(ك): «كلام الله؛ وبعدها في (ك) و(ق): «وكلام رسوله». 

(*) في المطبوع: «تطلب»»: وأشار في هامش (ق) إلى أنه في نسخة هكذا. 

(5) مابين المعقوفتين سقط من (ك). (5) في المطبوع: «مهتديا». 

(7) في المطبوع: «وإن كان لم يعرف». (0) في المطبوع : «وأنهم إن كانوا إنما يقلدون». 

(0) في (ك): «مقرون». 

(9) في (ن): «يعرفها»» وفي (ك) و(ق): «يعرضهما». 
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على قوله. وبهذا يظهر بطلان فهم من جعل التقليد اتّباعاًء وإيهامه وتلبيسه» بل 
هو مخالف للاتباع» وقد قَرّق الله ورسوله وأهل العلم بينهما كما فرّقت الحقائق 
بينهماء فإن الاتباع سلوك طريق المُتَبَع والإتيان بمثل ما أتى به. 


قال أبو عمر في 0000 (باب فساد التقليد ونفيه» والفرق بيله وبين 


ا 


«اقسذوا 0 0 يسا ين ذو 7 التوية: ١"]ء‏ روي عر 
وغيره قال: لم يعبلوهم من دون الله ولكنهم أجلرا لهم وحرموا عليهم 
فاتبعوهه”" . 

وقال عَديُ بنُ حاتم: أتيت رسول الله بَلِهُ وفى عنقي صليبء فقال: 


 7٠١9/5( )1١(‏ طالقديمة و7/ 4176 ط دار ابن الجوزي). 
(؟) بهذا اللفظ ذكره ابن عبد البر في «الجامع» (رقم »)187١‏ وبنحوه رواه سفيان الثوري في 
لتفسيره») (ص5 ١1‏ رقم 20777 وعنه عبد الرزاق (؟/777): والطبري :»)8١6/١١(‏ وابن 
أبي حاتم (5/ ١984‏ رقم )٠٠١08‏ في #تفاسيرهم)»» وابن عبد البر (رقم :»)١874‏ 
والخطيب فى «الفقيه والمتفقه» (7//7)» والبيهقى فى #سننه) 2)١١5/١١(‏ وفى 
«المدخل» (08؟ و554)» وابن عبد البر في «الجامع» (1874) من طريق الأعمش عن 
حبيب بن أبي ثابت عن أبي البختري عن حذيفة. 
وتابع الأعمش: العَوَّامُ بن حوشب» أخرجه سعيد بن منصور في «سئنه» (0/ 140 رقم 
7 >»؛ وابن جرير 5١١/١15(‏ رقم ١73775‏ ط شاكر) وعطاءٌ بن السائب» أخرجه ابن 
جرير 5١7/١5(‏ رقم »)١5757‏ والبيهقي في «الشعب» (0/ 55 رقم 95*94 ط دار 
الكتب العلمية) من طريق سفيان عن عطاء به. 
قال ابن سعد في «طبقاته»  5977/5(‏ 597؟): «وكان أبو البختري» كثير الحديث» يرسل 
حديثهء ويروي عن أصحاب رسول ا فما كان من حديثه 
سماعاً فهو حسنء» وما كان عن فهو ضعيف» قلت: وأرسل عن حذيفة كما فى «تهذيب 
الكمال» (77/11 - 80): وعزاه في «الدر» (/771) أيضاً للفريابي» وابن المنذر وأبي 
الشيخ . 
ورواه جماعة عن عطاء عن أبي البختري قوله» كما سيأتى عند المصنف قريباً وهو في 
(تفسير مجاهد» (ص775) عن آدم بن أبي إياس عن ورقاء قولة. . 
وفي (ك) و(ق): «لكنهم» دون واو. 
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يا عدي ألق هذا الونّنَ من عنقك» واننهيت إلية وهو يقرا سورة براءة حت أت 
على هذه الآية: «أعََزواأ أحبسارهم وَرَمَكتَهُمْ أربابا”' ين ذونٍ اللو 4 [التوبة: ]١‏ 
فقلت9' : :يا رسول الله إنا لم نتخذهم” " أرباباً قال: بلىء لبي جره لكوي 
خم غلك فسلوته ودامون علكم نا أحل لكم تيحرفونه؟ فقلت” بلى» قال: 
فتلك عبادتهه”'. 


قلت: الحديث 0 «المسند» والترمذي 0 


من دوت س4 عو ]"١‏ قال: أما 9 أن ا الله ما 


)١(‏ «هذه الآية تؤكد شركهم في الربوية» (و). 
(0) في المطبوع: «قال: فقلت». 
(0) في (ق): (إنا لم نكن نعبدهم»» وفي (ن) و(ك): (إنا لسنا نعبدهم»» وأشار في الهامش 
إلى أنه فى نسخة كما أثبتناه. وكل هذه روايات للقصة. 
(؛) رواه الترمذي في «الجامع» (أبواب التفسير): باب سورة العوبة (/08؟/ رقم 0:04 
0 جرير في «التفسير» »)8١/٠١(‏ والطبراني في «الكبير؛ (17/ 47/ رقم 5١14‏ 20509 
أي حاتم في «التفسير؛ (5/ ١784‏ رقم ل والواحدي في «الوسيط؛ (؟/ 
:»)54١ - 0‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» »)١١7/1١١(‏ و«المدخل» (رقم 2»)55١‏ وابن 
سعدء وعبد بن حميدء وابن المنذرء» وأبو الشيخ» وابن مردويه ‏ كما في «الدر المنثور) 
0 » وابن حزم في «الإحكام» (5/ ١77‏ 021 والمزي في «تهذيب الكمال» 
رق )١9١‏ من حديث عدي بن حاتم. 
قال الترمذي عقبه: «وهذا حديث غريبء لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن 
حرب» وغطيف , بن أعين ليس بمعروفٍ في الحديث؛»»؛ وقال المناوي في «الفتح 
السماوي» (1/ 0م في تخريجه: «أخرجه الترمذي وحَسّنها» ولم يحسنه الترمذي . 
وانظر: «تحفة الأشراف» (ا/ 785)» و«العارضة» (١١155/1؟).‏ 
قلت: غطيف ويقال: غضيف ضعيف؛ ضعفه الدارقطنى. انظر: «الضعفاء 
والمتروكين» (رقم »)47٠‏ و«اللسان؛ (540/4). : 
وللحديث شاهد عن حذيفة موقوفاً - وهو السابق ذكره ‏ وله حكم الرفع» كما هو 
مقرر في علم المصطلح». وله شاهد آخر جيد من حديث أبي العالية عند ابن جرير في 
«التفسير» .)8١/1١١(‏ 
فالحديث حسن بطرقه المتعددة؛ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه: «الإيمان» 
(54)» وعزاه المصنف وابن كثير في «التفسير» (748/7) للإمام أحمد من حديث عدي. 
ولم أظفر به في لمسئده)» (755757/5, /الا"؟) مسند عدي» ولا في «أطراف المسند» (5/ 
75-57”) ثم وجدثٌ الشيخ أحمد شاكر يقول في تعليقه على «الإحكام؛: «وهذا 
الحديث لم يروه أحمد في امسئده» على سعته؛». 
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فكاتت تللق لوي 

وقال وكيع: ثنا فيان والآعسكن عمجا عن حبيب بن أبي ثُابت”") عن 
اي الختري قال اباد 20 عدوا أُحَبارَهم وَرَهِسََهُمْ 
أربابا مّن دون أللّهِ» [التوبة: :]"١‏ أكانوا يعبدونهم؟ فقال: لاء ولكن كانوا 

يُحِلُون لهم الحرام فيحلونه ويحرمون عليهم الحلال فيحرمونه” . 
0 2 ل يد أن إلا قل تفع 4 
عَيه ل [الزخرف: 000 فمنعهم 0 اناف 7 قبول الأقسناف 
|: #إنَا بم يمآ أسآثم بهو كور [سبأ: 3] وفي هؤلاء ومثلهم قال الله عز 
0 س0 كن لذن وا من ارت أتَبَعُوأ و لْممَدَابٌ وَتَقطلمت بهم الْأَسَيَاث 
© عَهَلَ دن ابنأ لز أك لنا كَرَهُ مَتتئرًاً متم كا تبرّموأ ذا كَدلِكَ رُيِهِمْ 2 أنه 
أعتَلم حَسَرَتِ عَم » [البقرة: 117-73 وقَالَ تَعَالَى معاتباً؟ لأهل الكفر وذاماً 
لهم: لاما مذو الَمائِلُ ألق أَسْرْ ها عكنونَكَالوأ وََدَنَآ ءابنا ا علبييت» [الأنبياء: 5١‏ 
*ه] وقال: «وهَالوا ربّنآ إن أَطْعنا سَادَئنًا وكبركنا فَأَصَلُويا ألبيكَاً» [الأحزاب: 507] 
ومثل هذا في القرآن كثير من ذم تقليد الآباء والرؤساء وقد احتحّ العلماءٌ بهذه 
الآية في إبطال التقليد ولم يمنعهم كفر أولتك من الاحتجاج بها؛ لأن امي لم 
يقع من جهةٍ كفرٍ أحدهما وإيمانٍ الآخرء وإنما وقع التشبيه ب برد المكلديع  "‏ بغير 
حجة التقلتة كما لو فلن وعد" ؟ لكر قله آخر فاذفب ونلد اغعرين شال 
[دنياه] فأخطأ وَجْْهّها كان كل واحد ملوماً على التقليد بغير حجة؛ لأن كل ذلك 


75١5 5١١/١5( أخرجه ابن عبد البر في «الجامع» (؟915/5 رقم 1877)» وابن جرير‎ )١( 
. بإسناد حسن‎ )18١ 379 /5( رقم لا وابن حزم في «الإحكام»‎ 

0( بعدها في النسخ المطبوعة: «عن أبي ثابت» والصواب حذفها. 

9) سبق تخريجه قريباً . ومضى أن سفيان رواه عن عطاء بن السائب عن أبي البختري به. ثم 
وجدت أن ابن حزم أخرجه في «الإحكام؛» )١144/7(‏ من طريق عبد بن حميد قال: ثنا 
أبو نعيم عن سفيان الثوري عن حبيب به. وفيه )١8١/1(‏ قال: «قال ابن وضاح: حدثنا 
موسى بن معاوية ثنا وكيع به) . 

)2 اليقص الله في الآية قول إبراهيم لقومه؛ (و). وأشار في هامش (ق) إلى أنه في نسخة 
اعاتباً؛» وفي مطبوع «الجامع» : : اعائياً». 

)2 في مطبوع «الجامع) : «التقليديين». )3 في مطبوع «الجامع»: ارجل»). 
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تقليد يُشبه بعضه بعضاً وإن اختلفت الآثام فيهء دقال الله عز وجل : «وّمًا كات 
ألَدُ لِضِلَ هَرَما بَعَدَ إِذْ هَدَنهُمْ حَقٌّ بيت لَهُم نا يَتَْوتَ4 [التوبة: .]1١9‏ 

قال: فإذا بطل التقليد بكل ما ذكرنا وجب التسليم للأصول التي يجب 
التسليم لهاء وهي «الكتاب والسنة» وما كان( في معناهما بدليل جامع'"» ثم 
ساق من طريق كثير بن عبد الله بن تحمرو بن عوف. عن أبيهء عن جده قال: 
سمعت رسول الله كَللِيهّ يقول: «إني لا أخاف على أمتي من بعدي إلا من أعمال 
ثلاثة» قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: أخاف عليهم زلَة العَالِم”'"؛ ومن حكم 
جائرء ومن هوى مُتّبع"”؟' وبهذا الإسناد عن النبي كَل أنه قال: «تركتٌ فيكم 
أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتابَ الله» وسُنَّةَ رسوله كن)0*. 

[مضار زلة العالم] 

قلت: والمُصئَّفُون في السنة جمعوا بين فساد التقليد وإبطاله وبين زلة العالم 
ليبيّنوا بذلك فساد التقليد وأن العَالِم قد يزل ولا بد؛ إذ ليس بمعصومء» فلا يجوز 
قبول كل ما يقوله ويُنزّك قوله منزلة قول المعصوم؛ فهذا الذي دَمَّه كل عالم على 
وجه الأرضء وحَرّموهء وذمّوا أهلهء وهو أصل بلاء المقلدين وفتنتهمء فإنهم 
يقلّدون العالم فيما زَّلَّ فيه وفيما لم يزل فيه» وليس لهم تمييز بين ذلك» فيأخذون 


الدين بالتخطا ولا بد فيحلون ما حرم [الله]”'' ويحرمون ما أحل [الله]”'' ويشرعون 
ما لم يشرعء ولا بد لهم من ذلك إذ كانت العصمة منفية”'' عَمَّن قلدوه. فالخطأ 


)١(‏ في مطبوع «الجامع»: «أو ما كان». 

(9) ما مضى في «جامع بيان العلم» (؟/ 916 - 91/8) وما بين المعقوفتين منه. 

(9) في النسخ الخطية: «عالم». 

60 أخرجه المعافى بن عمران في «الزهد» (رقم »)5١19‏ والطبراني في «الكبير؛ /١7/١117(‏ 
رقم والبزار في لمسنده» (رقم 8 -_زوائده), والبيهقي. في «المدخل» (رقم 
8)»: وأبو نعيم في «الحلية» (1/ 42٠١‏ وابن عبد البر في «الجامع» (رقم1870) من 
هذا الطريق» وإسناده ضعيف جداًء فيه كثير بن عبد الله وهو متروك؛ وبه أعله الهيثمي 
في المجمع» (1/لامطا وه/؟58). 

(5) رواه اين عبد البر في «الجامع» )١870(‏ بإسناد سابقهء وفيه كثير وسبق حالهء لكن له 
شواهد بمعناه فانظر «السلسلة الصحيحة؟ .)١9/5١(‏ 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

00 في المطبوع : لامنتفية 
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راقع فد اول بده وقد ذكر البيهقي وغيره من حديث كثير هذاء عن أبيه» عن جده 
مرفوعاً : «اتقوا لَه العالم» » وانتظروا فيئته»7 . 

وذكر من حديث نهد" بوه شعي عن يزيل , بن أب زياد عن مجاهد» 
عن ابن عمر قال: قال رسول الله ع : «أشَدَّ ما أتخوف على أمتي ثلاث : زلة 
عالم» وجدال منافق بالقرآن» ودنيا تقطع أعناقكم)”” . 

ومن المعلوم أنَّ المُخوفَ في زلَّة العالم تقليده فيها؛ إذ لولا التقليد لم 
يخف من زلة العالم على غيره. 

فإذا عَرّف أنها رَلََّ لم يجز له أن يتبعه فيها باتفاق المسلمين» فإنه اتباعٌ 
للخطأ على عمدء ومن لم يعرف أنها زلة فهو أعذر منهء وكلاهما مُفرّط فيما أمر 
به» وقال الشعبي: قال عمر: يُفسد الزمان ثلاثة: أئمة مُضلون» وجدال المنافق 
بالقرآن» والقرآن حق. وزلة العاله'2. وقد تقدم أن معاذاً كان لا يجلس مجلساً 


1) رواه البيهقي في «المدخل» ()» وفي «السئن الكبرى» 2))5١١7/١١(‏ وابن عدي في 

«الكامل» (1/5م ».)٠‏ من طرق عن كثير به. 

وكثير سبق حاله» وروى نحوه أبو داود فى «المراسيل» (57) بلفظ : «وانتظروا 
بالعالم فيئته ولا تلقفوا عليه عثرة» من حديث محمد بن كعب القرظي مرفوعاًء وهو 
مرسل وفيه إبراهيم بن طريف مجهولء» وقال شيخنا في اضعيف الجامع الصغير» /١(‏ 
5 : (ضعيف جداً) . 

ووقع في (ك) و(ق): «وانتظروا فيئة». 

() ما بين المعقوفتين :مضروب عليه في (ق). 

(6) رواه البيهقي في «المدخل» (871): وفي «شعب الإيمان» »21١1١(‏ والخطيب في 
«الفقيه والمتفقه» )١7/”(‏ من طريق أب غسان النهدي عن مسعود بن سعد به. وإسناده 
ضعيف» فيه يزيل , بن أبي زياد قال الحافظ في «التقريب»: ضعيف» وروى نحوه أبو داود 
في «المراسيل» (5177) من حديث محمد بن كعب القرظي: حدثني من لا أتهم عن 
رسول الله كك قال: فذكر نحوه وفيه زيادة. 

وفي الباب عن معاذ مرفوعاً» وإسناده ضعيف جداًء وروي عنه موقوفاً» وهو حسن» 
وصياتى ذلك كله مع تخريجه ينا 

() رواه ابن عبد البر في «الجامع» ١59(‏ وءلام1ا)ء والبيهقي في «المدخل» (877) من طريق 
الشعبي به» وهو منقطع الشعبي لم يدرك عمرء ورواه الدارمي  )7١/١(‏ ومن طريقه أبو 
شامة في «الباعث»  19(‏ بتحقيقي) -» والخطيب في «الفقيه والمتفقه» /١(‏ 0)75715 وابن 
المبارك في «الزهد) م 0 رقم »)١416‏ والفريابي في «صفة المنافق» (رقم ,)"١‏ 
وابن بطة في «الإبانة؛ (؟078/1 رقم 2»)147 وأبو نعيم في «الحلية» »)١977/54(‏ وابن عبد البر 

في «الجامع؟ (180) من طرق عن الشعبي عن زياد ب بن دير عن عمر وإسناده صحيح . 


للذكر إلا قال حين يجلن: الله كم سطء هلك المرتابون...+ الحديثء. وفيه: 
«وأحذركم زلة الحكيو”''؛ فإن الشيطان قد يقول الضلالة على لسان الحكيمء 
يقول المنافق كلمة الحق»» قلت لمعاذ: ما يُدريني رَحمك اللَّهُ أنَّ الحكيم قد 
يقول كلمة الضلالة وأن المنافق قد يقول كلمة الحق؟ قال لي: اجْتَيِبٌ من كلام 
الحكيم المشتبهات التي يقال: ما هذه؟ ولا يثنيك ذلك عنهء فإنه لعله يراجعء 
وتَلقّ الحق إذا سمعتهء فإن على الحق نوراً”” . 

وذكر البيهقي من حديث حَمّاد بن زيدء عن المثنى بن سعيدء عن أبي 
العالية قال: قال ابن عباس: ويل للأتباع من عَثراتٍ العالم» قيل: وكيف ذلك يا 
ابن عَبّاس”"؟ قال: يقول العالمٌ من قبل رأيهء ثم يسمعٌ الحديتٌ عن النبي كله 
فيدع ما كان عليهء وفي لفظ: من هو أعلم برسول الله كك منه فيخبره فيرجع 
ويقضي الأتباعٌ بما 240 


0 وأخرجه الآجري في اتسريم الثره والشطرتج؟ (رقم 44 والفريابي في ااصفة 
المنافق» 2)١(‏ واللالكائي في «السنة» 23714١(‏ 2)547 وآدم بن أبي إياس في «العلم», 
والعسكري في «المواعظ)» والنعرئ والإسماعيلى ونصر المقدسى فى «الحجة»؛ - كما 
في كنز العمال» /٠١(‏ رقم 2791408 19417) وامسند الفاروق» (؟/ 550 -  )131‏ من 
طرق عن عمر بنحوه. 

قال ابن كثير في «مسند الفاروق» (1/ 177) بعد أن ساق طرقه: «فهذه طرق يشد القوي 
منها الضعيف» فهي صحيحة من قول عمر ذَيهء وفي رفع الحديث نظرء والله أعلم». 

)١(‏ في المطبوع و(ن): «زيغة الحكم». 

(؟) رواه أبو داود في «السنة»: باب لزوم السنة »)55١١(‏ والفسوي في «المعرفة والتاريخ» 
(؟/577)» والبيهقي في «المدخل» (875)» وأبو نعيم في «الحلية» )777/١(‏ من طريق 
الليث بن سعد عن عقيل عن أبي شهاب أن أبا إدريس الخولاني عائذ الله أخبره أن 
يزيد بن عصرة ركان من أمجات مناذ قال كان معاد لا يكلس ملسا ا + .وستادة 
صحيح . 

ورواه أبو نعيم في «الحلية» )777/١(‏ من طريق ابن عجلان عن الزهري به دون ذكر 
يزيد بن عميرة. ورواه ابن عبد البر في «الجامع» )1417١(‏ من طريق الليث عن ابن 
عجلان عن ابن شهاب أن معاذاً. . .» وابنُ شهاب لم يدرك معاذ بن جبل. وانظر /١(‏ 
)١90 194 5‏ و«الاعتصام» 44/1 )0١‏ بتحقيقي . 

(*) في المطبوع: «يا أبا العباس»» وفي (ق): «يا أبا عباس». 

(5) رواه البيهقى فى 7المدخل (875 و8*5)», والخطيب فى «الفقيه والمتفقه» (؟5/1١)2‏ وابن 
حزم في «الإحكام» (44/1)» وابن عبد البر في «الجامع» (18171) وإسناده صحيحء 
وانظر «الموافقات» (54/ 9٠‏ وه/5١ ‏ بتحقيقي). 
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وقال تميم الداري : اتقوا زلة العالم» فسأل عمر: ما زلة العالم؟ قال: يزل 
بالناس فيؤْخذ بهء فعسى أن يتوبّ العالِمُ والناس يأخذون بقوله”©. 

وقال شعبة» عن عمرو بن مَزَّة» عن عبد الله بن سلمة قال : قال معاذ بن جبل : 
يا معشر العرب كيف تصنعون بثلاث: دنيا تقطع أعناقكمء وزلة عالم» وجدال منافق 
بالقرآنء فسكتواء فقال: : أما العالم فإن امُتدى فلا تقلّدوه ديتكمء وإن افتتن فلا 
تقطعوا منه أياسكم”" ؛ فإن المؤمن يفتتن ثم يتوب» وأما القرآن فله منار كمنار الطريق 
فلا يخفى على أحدء فما عرفتم منه فلا تسألوا عنه» وما شككتم فكلوه إلى عالمهء 
وأما الدنيا فمن جعل الله الغنى في قلبه فقد أفلح» ومن لا فليس بنافعته دنياه9” . 
ش وذكر أبو عمر من حديث حُسَيْنُ الجُعْفيء عن زائدة» عن عطاء بن 
السائب» عن أبي البَحْتَري قال: قال سلمان: كيف أنتم عند ثلاث: زلة عالم» 
وجدال منافق بالقرآن» ودنيا تقطع أعناقكم؟ فأما زلة العالم فإن اهتدى فلا تقلدوة 
دينكم» وأما مجادلة المنافق بالقرآن فإن للقرآن مناراً كمنار الطريق [فلا يخفى على 
أحد]”*), فما عرفتم منه فخذوهء وما لم تعرفوه فكلوه إلى الله وأما دنيا تقطع 
أعناقكم فانظروا إلى مَنْ هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكه”". 


7١١/1١( )7”88 روى ذلك الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (رقم‎ )1١( 
. من طريق ابن المبارك عن عبد العزيز بن أبي روّاد عن نافع أن تميماً الداري.‎ )١ 
فذكر قصة» ونافع لم يدرك دما قطعاً وذكره البييهقي في «المدخل» دون إسناد.‎ 

ووقع في (ك): «ينزل بالناس». 

00 في (ن) و(ك): (إياسكم منه؟ . 

(6) رواه وكيع (رقم 07١‏ وأبو داود (رقم 191) كلاهما في «الزهد» وأبو نعيم في «الحلية» 
(91/0). وابن حزم في «الإحكام؛» (5/ 77 ”الا 24)18١‏ وابن عبد البر في «الجامع» 
(41) من طريق شعبة به» وسنده حسنء ورواه اللالكائي في «السنة» )١777/1١(‏ من 
طريق آخر عن معاذ بنحوه مختصراً. 

وروي مرفوعاً: ولا يصع قاله الدارقطني في «العلل» /8١50(‏ رقم: 054 ثم 
وجدت اعرد طريقاً آخر: رواه الطبراني في «الكبير» (70/ 20787 وفي «الصغير» 
»٠١1١(‏ وفى «الأوسط» (رقم 5601/6), وتمام في «الفوائد» ٠١(‏ - ترتيبه)» والديلمي 

فى «الفردوس» 2/1 وإسناده ضعيف جَذاء قال الهيثمي ٍ بت 7/1 85): 
فيه يبك الحكم .ين منضون وهو متروك الحديث» ثم فيه انقطاع أيضا 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق) ومطبوع «الجامع» أ ا 

)0( رواه ابن عبد البر في «الجامع» رقم »)١41(‏ وابن حزم في «الإحكام) (186/5- 
)١‏ من الطريق المذكور. 
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قال أبو عمر”'': وتشبه زلة العالم بانكسار السفينة؛ لأنها إذا غرقت غرق 
معها خلق كثير. 

قال [أبو عمر]”'': وإذا صح وثبت أن العالم يزل ويخطئ لم يجز لأحد أن 
يفتي ويدين بقول لا يعرف وجهه. 

وقال غيد أبى غير عها آن التعاء كلاثة فاضياة فن الثار وواعتد فن 
الجنة فالمفتون ثلاثة ولا فرق بينهما إلا فى كون القاضي يُزِمُ بما أفتى 5 
والمفتي لا يلزم به. | 

وقال ابنُ وهب: سمعتٌ سفيان بن عيينة يُحدّث عن عاصم بن بَهْدَلة» عن 
زِرٌ بن خبيش» عن ابن مسعود أنه كان يقول: اعد عالماً أو متعلماً ولا تغدٌ إمّعة 
فيما بين ذلك؛. قال ابن وهب: فسألت سفيان عن الإمّعة.» فحدثني عن أبي 
الزناد» عن أبي الأحوصء» عن ابن مسعود قال: كنا ندعو الإمّعة في الجاهلية 
الذي يُدعى إلى الطعام فيأتي معه بغيره» وهو فيكم المعق9؟ دينه اليل 


- وعطاء اختلط». وزائدة يظهر أنه سمع منه في حال الاختلاط» وتوبع» تابعه حماد بن 
سلمة» رواه ابن حزم في «الإحكام» (55/5١).؛‏ وحماد سمع من عطاء قبل الاختلاط 
وبعده» وما لم يتميز السماع فلا يصحء وقال شعبة: «ما حدثئك عطاء عن رجاله زاذان 
وميسرة وأبي البختري فلا تكتبه». 

)1١(‏ هوابن عبد البر ‏ رحمه الله - وانظر «الجامع» ١١١/5(‏ ط القديمة و 94877/7‏ ط دار 
ابن الجوزي)» وما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق) و(ك). 

(؟) يريد ابن حزمء انظر: «الإحكام؟ له (14/5). 

() ايجعل دينه تبعا لدين غيره بلا حجة ولا برهان».(و). وانظر: «غريب الحديث»  19/54(‏ 
)6١‏ لأبي عبيد» و«الفائق» »)4/١(‏ وكتابي «المروءة وخوارمها» (ص١١١-‏ ١١١/ط‏ 
الثانية) . 

(4) رواه من طريق سفيان: الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (794947/5)؛ وسعدان بن نصر في . 
«جزئه» (رقم »)١5٠‏ وابن ف شيبة في «المصنف» (2»)188/5 والخطيب في «التطفيل» 
(ص 5”4‏ 2)590 والحنائي في «فوائده» (رقم ٠١5‏ بتحقيقي)» وابن عبد البر في 
«الجامع» )١55(‏ و(14815 -1875)». والبيهقي في «المدخل» (7178): وابن حزم في 
«الإحكام!» (358/5. .)١187‏ 

ورواه عن ابن مسعود جماعة. وهم: 

أولاً: أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود: رواه أبو بكر بن أبي شيبة (4/ »)04١‏ ووكيع 
في «الزهد» (0»)859/7 وأبو خيثمة في «العلم» :»)١(‏ وابن عبد البر في «الجامع» (9؟١‏ 
و/181١).‏ 
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اك ا اك ,))١9 0 35 08 ١‏ ىن 5 مه له 4 
عبد العزيزء عن إسماعيل بن عُبيد الله» عن السائب بن يزيد بن أخت ثمر أنه 
سمع عمر بن الخطاب َيه يقول: إِنْ حَديئَكم شَرٌَ الحديثء, إن كلامكم شر 
الكلام؛ فإنكم قد حدثتم الناس حتى قيل: قال فلان» وقال فلان» ويُترك 
كتاب اللهء من كان منكم قائماً فليقم بكتاب الله» وإِلّا فليجلس”". فهذا قول عمر 


- وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه. 
ثانيا: عبد الملك بن عمير: رواه الطبراني في «الكبير! (81705). 
قال الهيثمي :)١77/١(‏ «رجاله رجال الصحيح إلا أن عبد الملك بن عمير لم يدرك 
ابن مسعودا. 1 
ثالثاً: سهل الفزاري» ولفظه: «اغد عالماً أو متعلما أو متتمعاً ولا تكونن الرابع 
فتهلك»., رواه أبو خيثمة في «العلم» (17). 
وسهل هذا مجهول كما قاله الذهبي. 
رابعا: هارون بن رئاب: رواه الدارمي (ك/لاعة)., والفسوي 1/6 وابن عبد البر 
.)١85(‏ 
وهارون لم يسمع من ابن مسعود. 
خامساً: الحسن البصري: رواه وكيع ف «زهذه) اه)., والدارمى ع 
والبيهقي في «المدخل» (7"80): وقال: وهو منقطعء لأن الحسن لم يسمع من ابن 
مسعود. 
وهذه الطرق تؤكد أن له أصلاً عن ابن مسعود» والله أعلم . 
سادساً : الضحاك بن مزاحم: رواه الدارمى - ومن طريقه الذهبي في #اتذكرة الحفاظ» 
(0/ ”)د والضحاك لم يسمع من ابن مسعود. وهو كثير الإرسال. 
سابعاً: يحيى بن عبد الرحمن: رواه الخرائطى فى «اعتلال القلوب» )١184/١(‏ عنه 
بلفظ : «لا يكونن أحدكم إمعةء قالو: وما الإمعة؟ قال: «يجري مع كل ريح». 
ثامنا: طرفة المسلي: رواه البخاري في «التاريخ الكبير» (5/ 207537 وأبو داود في 
«الزهد» (رقم .)١١‏ 
تاسعاً: عبد الرحمن بن يزيد: رواه الطبراني في «الكبير» (175/9- ١517‏ رقم 
6 وأبو نعيم في «الحلية» »)١7/ - ١75/١(‏ وابن الجوزي في «صفة الصفوة» /١(‏ 
15). 
)١(‏ قال (د): «في نسخة: «أبو زرعة عبد الرحمن بن عمر البصري» تحريف في ثلاثة 
مواضع». 
قلت: وهو المثبت في «(ن) و(ق) و(ك). ونحو ما في )د( في (ط)ء وقال: «انظر: 
(إعلام الموقعين» (؟//7917) ط: فرج الله زكي الكردي» اه. 
(؟) أخرجه أبو زرعة الدمشقي في «تاريخه؛ /١(‏ 057 رقم  2)١417٠‏ ومن طريقه ابن حزم في - 


إعلام الموقعين عن رب العالمين هه 
لأفضل قرْن على وجه الأرضء فكيف لو أدرك ما أضبحنا فيه من ترك كتاب الله 
وسنة رسوله وأقوال الصحابة لقول فلان وفلان [وفلان]”''؟ فالله المستعان! 


قال أبو ع العا 1 ىناه" قي النخعي وهو 
حديث مشهور عند أهل العلم: » يُستغني عن الإسناد لشهرته عندهم -: يا كميل» إن 
هذه القلوب أؤعية» فخيرها أوعاها للخيرء والناس ثلاثة: فعالم رباني» ومتعلم 
على سبيل نجاة» وهمج رعاع. أتباع كل ناعق» يميلون مع كل صائحء لم 
يستضيئوا بنور العلم» ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. 0 إن .مهنا هلها به 
وأشار بيده إلى صدره ‏ لو أصبْتٌ له حملة» ا عي لقنا ”7 غين مامونة 
يستعمل [ل3]'" الدين للدنيا» ويستظهر , مر الي وبتعمه على معاصيه» 
أو حامل'” حق لا بصيرة له [في ا ينقدح الشك في قلبه بأول عارض 
من شبهة» لا يدري أين الحق» إن قال أخطأء وإن أخطأ لم يدرء مشغوف بما لا 
يدري حقيقته» فهو فتنة لمن فتن به» وإن من الخير كله من عرّفه الله دينه» وكفى 
بالمرء جهلة أن لا يدرف دينه0؟ , 


-َ «الإحكام» 0( - 88) - حدثنا أبو مسهر به) وإسناده صحيح . 
وعزاه ابن كثير في «مسند الفاروق» (774/17). للحافظ أبي بكر الإسماعيلي من 

حديث سعيد بن عبد العزيز به. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 

(؟) في «جامع بيان العلم وفضله» ١١ -١١7/:5(‏ ط القديمة و 984/7‏ 986 ط دار 
ابن الجوزي). 

(؟) في المطبوع بعده: «كرم الله وجهه في الجنة». 

(4) أشار في هامش (ق): إلى أنه في نسخة: «هاه؛». 


(6) ذ في المطبوع: «بل). 
3( «تقول: : لقن الرجل يلقن لقنا - بوزن فرح يفرح فرحاً فهو لمَن» وذلك إذا ديع 
الفهم» (د). 


قلت: ونحوه في (ط) و(و) و(ح). وانظر: السان العرب» .)6١”4/4(‏ 
60 سقطت من مطبوع «الجامع». 
(4) في مطبوع «الجامع»: «أف لحامل حق. .) 
(9) رواه أبو نعيم في «الحلية» »)8١  9/١(‏ ومن طريقه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» 
 44/1(‏ 080) والشجري في «الأمالي» »))57/١(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
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[نهي الصحابة عن الاستنان بالرجال] 


وذكر أبو عمر”'' عن أبي البّختري عن علي قال: إياكم والاستنان بالرجال» 
فإن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة ثم ينقلب لعلم الله فيه فيعمل بعمل أهل النارء 
فيموت وهو من أهل النارء وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النارء فينقلب لعلم الله 
فيه فيعمل بعمل أهل الجنةء فيموت وهو من أهل الجنة» فإن كنتم لا بد فاعلين 


فبالأموات لا بالأحياء”' . 


د «(4/ق 518 و5١/ق505)»:‏ والرافعى فى «التدوين» (ق0٠4/أ)»‏ والذهبى فى «تذكرة 
الحفاظ»:(9/١١):‏ والمزئ فى #تهذيب الكمالة لاق+116-تنشر .داز المامون و4؟/ 
ط مؤسسة الرسالة) من طريق عاصم بن حميد الحتّاط عن أبي حمزة الثمالي عن 
عبد الرحمن بن جندب الفزاري عن كميل بن زياد النخعي» قال أخذ علي.... 
قلت: أبو حمزة الثمالي اسمه ثابت بن أبي صفية؛ ضعيف رافضي» وعبد الرحمن بن 
جندب الفزاري مجهول؛ كما قال الحافظ فى «لسان الميزان» (408/6). 
والأثر ذكره ابن عبد البر في «الجامع» )١144(‏ و(84؟) و(14178) عن علي دون إسناد. 
وله طرق تراها عند التهرواني في «الجليس الصالح» 7371١/9(‏ - 207735 والخطيب في 
«تاريخه؛» (514/5), وابن عساكر في «تاريخ دمشق) (5١/قلا١”‏ و5١ا/ق60٠50),‏ 
والدينوري في «المجالسة» (رقم ١815‏ - بتحقيقي). 
ولذا قال المزي: «وروي من وجوه أخر عن كميل بن زيادا. 
وقال ابن عبد البر في «الجامع» :)١١7/1(‏ «وهو حديث مشهور عند أهل العلم؛ 
يستغني عن الإسناد؛ لشهرته عندهم». 
وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» (87/9): «وله الأثر المشهور عن علي بن أبي 
طالب الذي أوَّله: «القلوب أوعية؛ فخيرٌها أوعاها»» وهو طويل» وقد رواه جماعة من 
الحفاظ الثقات» وفيه مواعظ وكلام حسن» رضي الله عن قائله». 
وقال الخطيب في «الفقيه والمتفقه» /١(‏ 00): «هذا الحديث من أحسن الحديث 
معنى » وأشرفها لفظاً؛ . 
وقال المصنف في «مفتاح دار السعادة» ١54/١(‏ ط القديمة» و١/ 1:٠0"‏ ط ابن 
عفان): «والحديث مشهور عن علي» ‏ وشرح فيه الوصية شرحا وافيا -. 
وقال الذهبي في «تذكرة الحفاظ» (١/؟7١):‏ «اففيه تنبيهات على صفات العالم المتقن» 
والعالم الذي دونه» والهمج المخلط في دينه أو علمه؛». 
والوصية بتمامها فى: «عيون الأخبار» (؟/ 787 ط دار الكتب العلمية)» و«العقد 
الفريد» (؟/17١؟)2‏ 5 نهج البلاغة» (5/ 2071١‏ و«الاعتصام» (7/ 77+ بتحقيقي)؛ 
و«الاتباع» (ص808 - 85) لابن أبي العز الحنفي. 
)١(‏ في «جامع بيان العلم وفضله» (7/ ١١5‏ ط القديمة). 
(؟) رواه ابن عبد البر في «الجامع» :)١88١(‏ وخشيش في «الاستقامة»؛ ‏ كما في «كنز - 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 2112 


3 1 مسعود: : لا يقلدنٌ أحدكم دينه ول إن آمن آمن» وإِنْ كفر كفر 
فإنه لا أ في العا 

ا 0 و[قد] ثبت عن النبي كك أنه قال: ليذفَث"العلناءة 
الاي 0 جهَالاًء يُسألون فيفتون بغير علمء قار رن قال ابو 
عمر: وهذا كله نفي للتقليدء وإبطال له لمن فهمه وهُدِيَ لرشده. 

ثم ذكر من طريق يونس بن عبد الأعلى: ثنا سفيان بن مُيينة قال: اضطجع 
ربيعة مقنعاً رأسه وبكىء فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: رياءٌ ظاهرء وشهوة حََفيّة 
والناس عند علمائهم كالصبيان في إمامهه””'“: ما نهوهم عنه انتهواء وما 


1 )2 2 قف 


- العمال» /"6١/١(‏ رقم -)١5914‏ وابن حزم في «الإحكام» )١18١/5(‏ من طريق بكر بن 
حماد ثنا بشر بن حجر أنا خالد بن عبد الله الواسطي عن عطاء بن السائب عن أبي 
البختري عن علي ذه 

وعطاء اختلطء وخالد بن عبد الله سمع منه بعد اختلاطه» انظر «الكواكب النيرات» 
(ص75, 337 07178 وعطاء في روايته عن أبي البختري نظر؛ فقد قال شعبة: ما 
حدثك عطاء عن رجاله زاذان وميسرة وأبي البختري» فلا تكتبه» اه. 

وقد جاء نو هذا الأثر'عن ابن مسعود واين.عمرة وانظن الآثر. وكلاماً يدا :عليه عند 
الشاطبي - رحمه الله - في «الاعتصام» (6/ امك لدع - بتحقيقي)» و«الموافقات» (:/ 
 "5/0( ) ٠١‏ بتحقيقى). 

)١(‏ رواه الطبراتي 0 اكير (41754): وابن حزم في «الإحكام» (91/5) وفيه زيادة» وليس 
فيه: «فإنه لا أسوة في الشر» قال في «المجمع»: »)18٠/١(‏ «ورجاله رجال الصحيح». 

٠‏ قلت : لك ع كبا تان ابر رع 

وذكره ابن عبد البر في «الجامع» (1887) دون إسناد. ثم وجدتٌ ابن حزم أسنده في 
«الإحكام» )١57/5(‏ عن هبيرة وأبي الأحوص عن ابن مسعود قال: (إذا وقع الناس في 
الشرء قل: لا أسوة لي في الشر؛. 

00 في «الجامع» (/8  58-‏ ط دار ابن الجوزي)» وما بين المعقوفتين بعدها سقط 
من (ق) و(2). 

(6) أخرجه البخاري )٠٠١(‏ (كتاب العلم): باب كيف يقبض العلمء و(01) (كتاب 
الاعتصام): باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس» ومسلم (55177) (كتاب العلم): 
باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان» عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص - ويا -. 

(4) في مطبوع: «الجامع»: «كالصبيان في حجور أمهاتهم» وبعدها في (ك): «ما نهوا». 

(0) في المطبوع: «وما أمروا»ء وما أثبتناه من «الجامع» والنسخ الخطية. 

() أخرجه ابن عبد البر في «الجامع» )١1886(‏ بإسناد صحيح. 
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وقال عبد الله بن المعتز”'2: لا فرق بين بهيمةٍ تنقادُ وإنسان يقلّد(" . 

ثم ساق من «جامع”" ابن وهب»: أخبرني سعيد بن أبي أيوب» عن بكر 
عمرو”'» عن عَمرو بن أبي نُعيمة*, عن مسد بن يسارء عن أبي هريرة أن 
رسول الله كلل قال: : «من. قال علي ما لم أقل فليتبوأ مَة مقعده من النارء ومَنْ استشار 


ا عار عام حي رسك ادعام وي فلي لعا يقير به فانط اليه ا 


من أفتام200 قد تقدم هذا الحديث من رواية أ ل 


وفيه دليل على تحريم الإفتاء بالتقليد» فإنه إفتاء بغير ثبت؛ فإن الثبتٌ الحجة 
التي يثبتٌ بها الحكم باتفاق الناس كما قال أبو عم:”"): 


«وقد احتج جماعة من الفقهاء وأهل النظر على من أجاز التقليد بحجج 
نظرية عقلية بعدما تقدم فأخسن ما رأيت من ذلك قول واي وأنا أوردى 
قال: يقال لمن حكم بالتقليد: هل لك من حجة فيما حَكمتٌ به؟ فإن قال: « 
بطل التقليد لأن الحجة أوجبت ذلك عنده لا التقليد» وإن قال: «حكمت ©1١09‏ 
بغير حجة) قيل له: فلم أَرَقْت الدماء وأبحت الفروج وأتلفت الأموال وقد حَرّم الله 
ذلك إلا بحجة؟ قال الله عز وجل: #إنْ عِنْدَكُم ين سَلطان يَنَدَا» [يونس: 38] 


(1) في جميع النسخ: «ابن المعتمر»!ء والتصويب من «الجامع» لابن عبد البر. 
(؟) ذكره ابن عبد البر في «الجامع» (؟489/1). 
(9) في المطبوع: «من حديث جامع». (4) في (ك) و(ق): « 
() في (2) و(ق): انعمة». (3) في المطبوع: «إثمها» وكذا في «الجامع». 
(0) رواه ابن عبد البر في «الجامع» )١1884(‏ من طريق ابن وهب به. 
ورواه ابن أبي شيبة (77/8), وأحمد (577/0. والطحاوي في «المشكل» 
(61). والطبراني ف في «طرق حديث من كذب علي.. (85)., واب بن الجوزي في 
«مقدمة الموضوعات» :)/4/١(‏ من طريق سعيد بن أبي 5 قال: حدثني بكر بن عمرو 
عن أبي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة به وإسناده حسن. 
وقد مضى تخريجه بأطول مما هنا. 
(6) في (ن) و(ك): «ابن داود»! وانظر ما مضى (ص555). 
(9) في «الجامع» (7/ 447 447 ط دار ابن الجوزي). 
)٠١(‏ في (ق) و(ك): «قول المبرك»» وأسند الخطيب فى «الفقيه والمتفقه» (594/5 - )7١‏ قول 
المزلق عنه . ١‏ 
)١١(‏ في مطبوع «الجامع»: « 
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أي : من حجة بهذا فإن قال: «أنا أعلم أني قد أصبت وإن لم أعرف الحجة لأني 
قَلَّدتُ كبيراً من العلماء وهو لا يقول إلا بحجة خَفِيت عليَ» قيل له: إذا جاز تقليد 
مُعلّْمك لأنه لا يقول إلا بحجة حَفِيت عليك فتقليدٌ معلّم مُعلّمك أولى؛ لأنه لا 
يقول إلا بحجة خفيت على معلّمك كما لم يقل إلا بحجة خفيت عليك» فإن قال: 
«نعم» ترك تقليد [معلمه إلى تقليد]''' معلم معلمه؛: وكذلك من هو أعلى حتى 
ينتهي [الأمر]”'' إلى أصحاب رسول الله كل وإن أبى ذلك تقض قَوْلهء وقيل له: 
كت تجو حتليك قن هق أضكى واف علما ولا تعون فاده هو اكير براك علما 
وهذا تناقض؟ فإن قال: «لأن معلمي وإن كان أصغر - فقد جَمَعَ عِلْمِ مَنْ هو 
فوقه إلى علمه فهو أبصر بما أخذ وأعلم بما ترك» قيل له: وكذلك من تَعَلَّمّ من 
معلمك فقد جمع علم معلمك وعلم من فوقه إلى علمه» فيلزمك تقليده وترك تقليد 
معلمك. وكذلك أنت أولى أن تقلد نفسك من معلمك؛ لأنك جمعت علم معلمك 
وعلم من هو فوقه إلى عِلْمكء فإن قلّد قوله”" جعل الأصغر ومن يحدث من 
صغار العلماء أولى بالتقليد من أصحاب رسول الله كه وكذلك الصاحب عنده 
يلزمه تقليد التابع» والتابع من دونه في قياس قولهء والأعلى للأدنى أبداً» وكفى 
تقول يؤوك إلن هذا تناقضا وياد , 

قال أبو عمر: قال أهل العلم والنظر: حدٌ العلم التبيين وإدراك المعلوم على 
ذا عوايه © قن انال الشيء ققد ملم قالوا:: والمقلد لا غلم له رلم 
يختلفوا [في ذلك]7” » ومن ههنا والله [أعلم]”” قال البحتري”"' : 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من مطبوع «الجامع»؛ والصواب إثباته. 

(؟) في مطبوع «الجامع»: «فإن فاد قوله»» وأشار (ق) أنه في نسخة: «فإن قلت قوله». 

(*) في مطبوع «الجامع»: «قبحا وفساداأ». 

(4:) انظر: حد العلم في «الحدود» )١5(‏ للباجي» و«رسائل ابن حزم» .)8١/5(‏ و«الكليات» 
للكفوي (”/ :»)5١ ٠١6‏ و«المحصول» 87*/١(‏ - 85): و«محصل أفكار المتقدمين 
للمتأخرين» »)١55(‏ و«التفسير الكبير» (؟/ )35١ - 7٠١١‏ جميعها للرازي» و«التعريفات» 
للجرجاني »)١99(‏ و«المواقف» )١١  4(‏ للإيجي» و«التوقيف على مهمات التعريف» 
(ص” 577‏ 075)» و«البحر المحيط» (١/؟ 57‏ 56)», و«الإرشاد» (7”7) للجويني» 
وإرشاد الفحول» ( - 4) للشوكاني. 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(5) نسبهما له ابن عبد البر في «الجامع» (؟/49) وأفاد أنه قالهما في محمد بن عبد الملك 
الزيات. 
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عرفالعالمون قَضَلَكٌ بالعلم وقالالجهّالُ بالتّقليدٍ 
وأرق الناس متجمعين على فضلك من بين سي ِدِومَسّود 
[التقليد والاتباع] 

وقال أبو عبد الله بن خواز منداد”'' البصري المالكي: «التقليدُ معناه في 
لسر الرجوع إلى قولٍ لا حجة لقائله عليه.ء وذلك ممنوعٌ منه في الشريعة» 
والاتّباع : ما ثبت عليه حجة» . 

وقال في موضع آخر من كتابه: «كُلَ مَنْ اتبعتَ قَوْله من غير أن يجب عليك 
قبوله سن يوجب ذلك فأنت مقلدف والتقليد فى دين الله غير صحيح» وكل 
مَنْ أوجبّ الدليلٌ عليك اتَباعَ قَْلِهِ فأنت متبعهء والاتباع في الدين مَسوغء والتقليد 
ممنوع». 

ل (وذكر محمد بن حارث فى «أخبار سحئون بن سعيد) عنه قال: 
«كان مالك وعبد العزيز بن أبي سَلَّمة ومحمد بن إبراهيم بن دينار وغيرهم 
يختلفون إلى ابن هرمزء فكان إذا سأله مالك وعبد العزيز أجابهماء وإذا سأله ابن 
دينار وذّوُوه لا يجيبهمء فتعرض له ابن دينار يوماً فقال له: باتآنا يكن لم حل 
فتى ها .لا يحل لك؟ فقال له يا ابن أخي وما ذاك؟ قال: يسألك مالك 
وعبد العزيز فتجيبهما وأسألك أنا وذوي”؟؟ فلا تجيبنا؟ فقال: ل: أوقع ذلك في قلبك 
يا ابن أخي؟ قال: نعمء قال: إني [قد]» كَبِرَثْ سئي ورق عظميء وأنا أخاف 
أن يكون خالطني في عقلي مثل الذي خالطني في بدني» ومالك وعبد العزيز 
عالمان فقيهان» إذا سمعا منى حقاً قبلاه» وإن سمعا منى خطأ تركاهء» وأنت 
وذووك ما أجبتكم به" قبلتموه» 

قال ابن حارث: هذا والله الدين الكاملء» والعقل الراجح» لا كمن يأتي 





)١(‏ في (ق): «خويز منذاد»» والنقل ما زال عن ابن عبد البر في «الجامع» (997/1) حيث 
أورد قول ابن خويز منداد هذا. 

() في مطبوع «الجامع؟»: «لدليل». 

5 أي: ابن عبد البر في «الجامع (1/ 444) وفي المطبوع: «وقال» بزيادة واو. 

0( في المطبوع : «وذووي». 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ك)2 وفي (ق): «لأني قد». 

(7) في (ق) و(ك): ما جتتكم به؛. 
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بالهنيان"" 40 وريه أن يزلل [قرله]! "من :القلوي تيقل التران 4 

فال ال يقال لمن قال بالتقليد: لِم قلت به وخالفت السلف في 
ذلك فإنهم لم يقلدوا؟ فإن قال: قلدتثٌ لأن كتاب الله لا علم لي بتأويله» وسنة 
رسول الله يه لم أخصِهاء والذي قَلَّدنه قد علم ذلك» فقلدت من هو أعلم مني. 
قيل له: أمّا العلماء ء إذا أجمعوا على شيء من تأويل الكتاب أو حكاية عن سنة 
رسوله يك أو اجتمه”) رأيهم على شيء فهو الحَق لا شك فيهء ولكن قد اختلفوا 
فيما كَلّدت فيه بَعْضَهم دون بعض» فما حجتك في تقليد بعضهم دون بعض وكُلّهِم 
عالم؟ ولعل الذي رغبت عن قوله أعلم من الذي ذهبت إلى مذهبهء [فإن]*© قال: 
«قلدته لأني أعلم أنه على صواب"6"'' قيل له: علمت ذلك بدليل من كتاب”" أو 
سنة أو إجماع؟ فإن قال: «نعم» نعم» أبطل التقليد» وطولب بما ادعاه من الدليل» وإن 


قال: لدت لأنه أعلم مني» قيل له؛ فقلد كل من هو أعلم منك» فإنك تجد من 
ذلك حَلْقاً كثيرًء ولا تخص من قَلْدنّه إذ علتك فيه أنه أعلم منك0, فإن قال: 


"قلدته لأنه أعلم الناس» قيل له: فهو”'' إذن أعلم من الصحابة!! وكفى بقول مثل 
هذا قبحاً! فإن قال: ا ل ل 0 : فما حجتك في ترك من لم 
تقلّد منهم؟ ولعل من تركت قوله م: منهم أفضل ممن أخذت بقوله» على أن القول لا 
يصح لفضل قائله» وإنما يصح 5 الدليل عليه. 

وقن ذكر ان شريو عر عيسى بن :ديتار» قال عن ابن القاضن 7217 عن 
مالك قال: ا ا ا عليه" "2؛ 00 


عورم 


عز وجل: «الَدِنَ يَنتَمِعُونَ الْقَولَ مَِيَّمُونَ لَحْسَتَهر4 [الزمر: 0 فإن قال: 





000( في (ن): «الهذيان». 2( ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

)2 في «جامع بيان العلم؛ (494/5). ١‏ (4) في (ق): «واجتمع». 

(8) ما بين المعقوفتين. سقط من (لكه). 

زق4 في مطبوع «الجامع؟ : «الأني علمت أنه صواب). 

07 ف في المطبوع: «كتاب اللها . 

(8) بعدها في مطبوع «الجامع»: «وتجدهم في أكثر ما ينزل بهم من السؤال مختلفين» فلم 
قلدت أحدهم) . 

)0( في في المطبوع: (فإنه؟ . 

« في جميع النسخ الخطية والمطبوعة: «القاسم» دون (ابن) وقال في هامش (ق):‎ )٠١( 
.)496 قال ابن القاسم»». وكذا في «الجامع» لابن عبد البر (؟/‎ 

)١١(‏ أخرجه البيهقي في «المدخل» (118) وأبو نعيم في «الحلية» (1/ 774) بنحوه. 
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وقلّة علمي يحملني على التقليد؛ قيل له: لابن ديا حرا امن امكام 
شريعته عالماً يتفق له على علمه فيصدر في ذلك عما يُخْبِرٌ به''' فمعذور؛ لأنه قد 
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557 وأذع نا لرفة فيها كال جا لتجيلة ل ة 
عٍِ هو ع 
فيما جهله؛ لإجماع المسلمين أن المكفوف يُقلد من يثق بخبره في القبلة لأنه لا 
يقدر على أكثر من ذلك» ولكن مَنْ كانت هذه حاله هل تجورٌ له المُنيا في شرائع 
دين الله فيحمل غيره على إباحة الفروج وإراقة الدماء واسترقاق الرقاب وإزالة 
الأملاك ويُصيّرها” إلى غير مَنْ كانت في يديه بقولٍ لا يعرفٌُ صحته ولا قام له 
الدليل عليه» وهو مقر أن قائله يخطئ ويصيبء وأن مخالفه في ذلك ربما كان 
المعييا فيه يخالثة 20 قث اجاق الترى لمن جل الاصل واليعتى لحفظه 
الفروع لزمه أن يُجِيرٌه للعنافة ركفى بهذا تجهاد ورا للقرانة قال" اش تعالى: 


2 يمل لصم ادم 


ءر نعف ما لس لف عله 6« [الإتتيراة 8 ويحال: «أنفوونَ ع سه ما لا 

تَمَلَمُوت4 [يونس: 18] وقد أجمع العلماء على أن ما لم ين ولم : ل 77 لسن 
بعلم» وإنما هو ظنء والظن لا يغني من الحق شيئا . دعر عدوت ا ماي 
«من أفتى بِمّتيا وهو يَعمى عنها كان إثمها عليه» موقوفاً ومرفوعاً"» قال: وثيت”") 
عن النبي يَكلِ: «إيّاكم والظن فإن الظن أكذبٌُ الحديث”"". 


)١(‏ في المطبوع: «يخبره؟. (؟) وفي المطبوع: «قد أدى»!. 
إفرة في (ن): «عالمه»: وكذا في مطبوع «الجامع». 
(4:) في مطبوع «الجامع»: «وتصييرها». (5) في مطبوع «الجامع»: (يذه». 
(5) في المطبوع: «وقال». 60 في المطبوع: «ولم يتيقن؟. 
() مضى تخريج المرفوع من حديث أبي هريرة لا ابن عباس (ص479» 417). 
وأما الموقوف: فرواه الدارمي »)08/١(‏ وإسحاق بن راهويه في «مسئله» (مسند أبي 
هريرة) (0775: والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (؟/ 0١90‏ والبيهقي في «المدخل» (رقم 
5) وابن حزم في «الإحكام» (5/ 55)» وابن بطة في «إبطال الحيل» (55)»: وابن 
عبد البر في «الجامع» 1١777(‏ و771١‏ و14847) من طرق عن أبي سنان الشيباني عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس . 
وأبو سنان هو ضرار بن مرةء وإسناده صحيح . 
وعبارة ابن عبد البر في «الجامع» (445/0) بعد قوله: «والظن لا يغني من الحق 
شيئاً» هكذاء وقد مضى هذا في الباب عن النبي كَل وعن ابن عباس ها فيمن أفتى 
بفتيا وهو يعمى عنها أن إثمها عليه». ْ 
(9) تحرفت في الأصول إلى : «وهب» والتصويب من «الجامع» لابن عبد البر (؟/ رقم 1899). 
)٠١(‏ رواه البخاري )20١57(‏ في (النكاح): باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح - 


إعلام الموقعين عن رن العالمين 


قال: ولا خلاف بين أئمة الأمصار في فساد التقليد”"'؛ ثم ذكر من طريق 
ابن وهب: أخبرني يونس» عن ابن شهابء أخبرني أبو عثمان بن سنَّة"© أن 
رسول الله كل قال: «إن العلم بدأ غريباً» وسيعود غريباً كما بدأ.ء فطوبى 
للغرباء»" ''» ومن طريق كثير بن عبد الله عن أبيهء عن جده أن النبي ككل قال: 
إن الإسلام بدأ غريباًء وسيعود غريباً كما بدأء فطوبى للغرباء» قيل له: يا 
رسول اللهء وما الغرباء؟ قال: «الذين يُحيون سنتي ويعلّمونها عبادً الله وكان 





ع أو 0 و(50754) في (الأدب): باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر» و(5055) باب 
6 دن -امنوأ أحيَّبوأا كيرا من القلنَ4. و(7774) في (الفرائض): باب تعليم ا 
ومسلم (5077) (18) في (البر والصلة): باب تحريم الظن و التجسس والتنافس. . 
من حديث لي هريرة وفيه زيادة. 

)1( في (ن) و(ك) و(ق): (إفساد التقليد». (؟) في (ق) و(ك): «عثمان بن مسند». 

49 رواه ابن عبد البر في «الجامع» »)١900(‏ ورواه أبو نعيم في «ذكر أخبار أصبهان» (؟/ 
7 - "4) من طريق آخر عن يونس بن يزيد به. 

وهو مرسل أبو عثمان بن سَّنَّة قال فيه الحافظ : : «مقبول» ووهم من زعم أن له صحبة» فإن 
حديثه مرسل»». وذكره فى في «الإصابة» في القسم الرابع )١54/5(‏ وهم الذين لا صحبة لهم . 
وروي بلفظ: إن الإسلام بدأ غريباً. . ٠‏ ويرويه عبد الرحمن بن سنة. 
أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائده على المسند» (5/ "ا - 2074 وعنه أبن قانع في 
معجم الصحابة رقم (2)5601 والطبراني كما في «المجمع» (2»)778/10 وابن عدي (14/ 
ملححل) وابن وضاح في «البدع» (ص56), والخطابي في «غريب الحديث؛» /٠١(‏ 
7») وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (4/ 189014 رقم »)471١‏ والهروي في لذم 
الكلام» (5/ 177 رقم )١1478‏ وابن الأثير في «أسد الغابة» ("/ لاه4). 
وفيه إسحاق بن أبي فروة» وهو متروك. 
وذكره الحافظ في «الإصابة» (7954/5)» والحديث ذكره أيضاً : البخاري في «التاريخ 
الكبير؛ (65/ 767)» وقال: «وحديئه اين بالقاتم؟ في ترجمة عبد الرحمن بن سنة. 
وذكره أيضاً ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» )18٠١(‏ دون إسناد. 
وقال ابن عدي: ولا اعرف العبد انم دين م عرلا الحديث ولا يعرف إلا من 
هذه الرواية التي ذكرتها . 
وقال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (778/5) في ترجمة (ابن سنة): «روى عن 
النبي كَل حديثاً ليس إسناده بالقائم» لأن راويه إسحاق بن أبي فروة»» وقال ابن السكن 
- كما في «الإصابة» (؟/8945) -: «مخرج حديثه عن إسحاق وهو لا يعتمد عليه؛ وضعفه 
جداً «أي إسحاق» في «الإصابة»» وفي «تعجيل المنفعة» (ص701)», وضعفه أيضاً ابن 
عيد اليد في #الاسيسات». 
2( رواه ابن عدي في «الكامل» (5/ 225١8٠‏ والبزار  ”781/(‏ زوائده), والبيهقي في, ات 
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يقال: «العلماءٌ غرباءً لكثرة الجهال». ثم ذكر عن مالك عن زيد بن أسلم في قوله 
سبحانه: «رّهَمٌ رجت من كَنَذ4 [الأنعام: *4] قال: بالعلم”". وفال أبن حنامن 


رمك م #4 يم مه 


5 0 الله عالق 0 ألنَهُ لذن 0 تلن اونا ور 0 [المكابة. 


ف 0 


- «الزهد» .4)0١1(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» (؟05١٠, 2»)٠١67‏ والخطيب في «شرف 
أصحاب الحديث» (7)» والهروي في اذم الكلام» (ص 177/0 118 رقم 1404)غ 
والقاضي عياض في «الإلماع» »)١9 - ١8(‏ وابن عبد البر في «الجامع» 2))١107(‏ وفيه 
زيادة ومغايرة في اللفظ. 
وكثير هذا تقدم حاله؛ وهو ضعيف جداً. 
والحديث دون ذكر «من هم الخرياء؟: أخرجه مسلم في «الصحيح» (كتاب الإيمان): 
باب رفع الأمانة والإيمان من , بعض القلوب وعرض الفتن على القلوب /١١/١(‏ رقم 
6) من حديث ا هريرة وابن عمر وق . 
وأخرجه مع تفسيرهم ب «النزاع من القبائل»: الترمذي في «العلل الكبير» (؟/805)) 
وابن ماجه في «السنن» (؟1/ /177١‏ رقم 207488 وابن أبي شيبة في «المصنف» /١17(‏ 
).9 ومن طريقه أحمدء وابنه عبد الله في «المسند» 2)748/١(‏ وأبو يعلى في 
«المسند) (رقم » والآجري في «الغرباء» (رقم ؟7): وابن وضاح في «البدع» 
(ص2)16 والخطابي في «غريب الحديث» ,2)١1786  ١75/١(‏ والخطيب في ١شرف‏ 
أصحاب الحديث» (ص77)»: والبغوي في «شرح السنة» (رقم 2)54 وابن حزم في 
«الإحكام» (7/8), والطحاوي في «المشكل» »2598/١(‏ والبيهقي في «الزهد» (رقم 
6 ). 
وقال اليخاري ‏ كما نقل عنه الترمذي في «العلل» : «وهو حديث حسن)2) وصححه 
البغوي. 
وأخرجه مع تفسيرهم ب «الذين يصلحون عند فساد الناس»: أبو عمرو الداني في 
«السئن الواردة في الفتن» (ق0؟/أو رقم 588 - المطبوع)» والآجري (رقم )١‏ من حديث 
ابن مسعود بإسئاد صحيح . 
وأخرجه أحمد وابنه عبد الله فى «المسند» »)١1854/١(‏ وأبو يعلى فى «المسئد» (؟/ 
8 رقم 0797» والبزار في «المسند؛ (رقم 07 مسند سعد) ‏ دون زيادة - والدورقي 
في لمسند سعد» (رقم لهم وابن منده في «الإيمان» (رقم )0 بإسناد صحيح . 
وانظر: «السلسلة الصحيحة» (رقم )١777‏ لشيخنا الألباني رحمه الله تعالى. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» (4/ ١0‏ رقم .00706٠‏ 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» /٠١(‏ 744 رقم 2)188417 وعزاه في «الدر المنثور» 
(87/6) لسعيد بن منصورء وابن المنذر» وابن أبي حاتم في «تفاسيرهم». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين »6 


ع للح سر يد حص سرحت سير 7 م 


وروى هشام بن سعدء. عن زيد ب بن أسلم في قوله: ولقد فضلنا بعض البْييعن 
بنيَا4 [البقرة: *197] قال: بالعلب” 0 وَذًا كان المقلد لس من الدلياة اتفاق 
العلماء لم يدخل في شيء من هذه النصوص » وبالله التوفيق. 
فصل 
[نهي الأئمة الأربعة عن تقليدهم] 
وقد نهى الأئمة الأربعة عن تقليدهم» ودُمّوا من أخذ أقوالهم بغير حجة؛ 
فقال الشافعي: مَثَلُ الذي يطلب العلم بلا حجة كمثل حاطب ليل» يحمل حزمة 
حطب وفيه أفعى تلدغه وهو لا يدري » ذكره الع 
وقال إسماعيل بن يحيى المزني في أول «مختصره)”": اختصرت هذا من 
علم الشافعي» ومن معنى قوله, لأقرّبه على من أرادم. مع إِغْلامِيّة نهيه عن تقليده 
وتقليد غيره لينظر فيه لدينه ويحتاط فيه لنفسه. 
وقال أو داود: قلت لأحمد: الأوزاعى هو أتبع من مالك؟ قال: لا تقلد 
دينك أحداً من ن هؤلاء؛ ما جاء عن النبي كَكِلِ وأصحابه فخذ به ثم التابعي. (4) 3 
الرجل فيه مخيّر””. 
ود درف الجستوين تعن لانن 10 ناز شونه 001 لان ريه 
الرجل ما جاء عن النبي وَكةِ وعن أصحابه؛ ثم هو بَعدُ في التابعين مخيّر"'. وقال 
أيفضاً : لا تقلّدني ولا تقلّد مالكاً ولا الثوري ولا الأوزاعي» وخذ من حيث أخذوا”" . 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (؟1/ 487 رقم 59007)»: وابن عبد البر في «الجامع» 
(774) من طريق عفيف بن سالم عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم. 
وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات . 
(؟) أخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» (؟/ :)١57‏ و«المدخل» (57). 
وأخرجه بنحوه ابن أ بي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه4) (ص١٠١٠)2‏ ومن طريقه أبو 
نعيم في «الحلية») (176/9). 
4/1١( )6(‏ - مع «الحاوي الكبير»؛ ط دار الفكر). 
هع في المطبوع و(ق): «التابعي) . ' 
(5) انظر: «مسائل أبي داوده (ص/71): واإيقاظ همم أولي الأبصار» (ص"١١)‏ للمُلّاني. 
() بالنص؛ كما في المخطوطة الظاهريةء وانظر: «مسائل أبى داود» (ص77)» و(9إيقاظ 
همم أولي الأبصار» (ص7١1).‏ 1 
(0) انظر: «إيقاظ همم أولي الأبصار» (ص17١١).:‏ و«الإنصاف» (ص١5١٠)‏ للدهلوي» و«مختصر 
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وقال: مِن قلة فقه الرجل أن يقلد دينه الرجال7' . 
5 2208 

0 . 
أنه يُستتاب» فكيف م" ررك قول ألله وه شرل ع عو درن 0 أو 
معلل 40)؟ 

وقال جعفر الفريابي: حدثني أحمد بن إبراهيم الدّورقيٌ: حدثني الهيثم بن 
جميل» قال: قلت لمالك بن أنس: ا ل ا 
أحدهم : ثنا فلان» عن فلان» عن عمر بن الخطاب وَينه بكذا وكذاء و[حدثنا] 
لان عن إبراهيم بكذاء وا بقول إبراهيم . قال مالك: وصح عندهم قول 
يُستتابون”'"؛ والله سبحانه وتعالى أعلم. 


فصل 
[مناظرة بين مقلد وصاحب ححّة] 
أن جتن عا ناته بور" رماس كد مده اليتق علق عان: 
3 المقلد: نحن معاشر المقلدين ممتثلون قول الله تعالى: #مَتَمَلُوَا أَهْلّ 
لذو إن كُثْرَ لا تمَامنُ4 [النحل : *4] فأمر الله سبحانه من لا علم له أن يسأل من 


0 وهذا نص قولنا؛ وقد أرشد النبي كَةٍ من لا يعلم إلى سؤال من 
يعلم» فقال في حديث صاحب الشَّبّة: «ألا سألوا [إذ] لم يعلمواء إنما شفاءً 


- المؤمّل في الرد إلى الأمر الأوّل» (ص١75)‏ لأبى شامة المقدسى. 

: 0 انظر: إيقاظ همم أولي الأبصار» (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في «المدخل» (577). (”*) في المطبوع: «بمن». 

(4:) انظر: القصة الآتية. و«النخعى» سقطت من (ك). 

(5) في جميع الأصول: «يأخذ»: - 

(5) رواه ابن حزم في «الإحكام» )١1١-1١١١/5(‏ بسنده إلى الفريابي. ووقع في (ك): 
«العرماني» به؛ وما بين المعقوفتين منه» وسقط من جميع الأصول. 

0) في (ن): «مجلس بين مناظرة وبين مقلد». 

)2 في نسخة (ط) و(ك) و(ق): «إذا». 
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العىّ ال وقال أبو العسيف الذي زنى بامرأة مستأجره : «وإنى سألت أهل 


)١(‏ رواه الأوزاعي» وقد اختلف عنه: فرواه ابن ماجه (017) في (الطهارة): باب المجروح 
تصيبه الجنابة» والدارقطني »)١91١- ١90 /١(‏ وأبو نعيم في «الحلية؛ (11//9” - 207318 
وأبو يعلى :.)557١(‏ والحاكم 2»)١98/١(‏ والبيهقي في «الخلافيات» 0ك رقم 4175) 
والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (؟58/5) من طرق عنه عن عطاء بن أبي رباح عن ابن 
عباس مرفوعاً» وفيه قصة. 

ورواه الدارمي 2)١195/١(‏ وأحمد ,)790/١(‏ والبخاري في «التاريخ» (//2)588 
وأبو داود (779) في (الطهارة): باب في الجروحء والدارقطني 2))١95 - 1١9١/1١(‏ 
ا .»)2717/١(‏ وفي «الخلافيات» (497/7 رقم 877) من طرق عنه بلغني أن 

بن أبي رباح قال: أنه مم ابن عافن يه 

001 تصريح عطاء بسماعه من ابن عباس من رواية الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح - 
وهو ضعيف - عنهء رواه: ابن خزيمة )١1/”(‏ وابن حبان »)١171١54(‏ وابن الجارود 
(178)» والحاكم :4)١179/١(‏ والبيهقي :)7577/١(‏ وفي «الخلافيات» (؟/0507 رقم 
8417 وانظر: «التلخيص الحبير» .)١54- ١59//١(‏ 

ورواه عبد الرزاق (8571)» ومن طريقه الدارقطنى )١91١/١(‏ والبيهقى فى «الخلافيات» 
(440/0 رقم 8*8) عن رجل عن عطاء به. 00 00 

لكن رواه الطبراني في «الكبير؛ (115175) من طريق عبد الرزاق فقال: عن الأوزاعي 
سمعثه من أو أخبرتُه عن عظاء بن أبي.رباح عن ابن هباش على 'الشك» ولعل هذا من 
عبد الرزاق. 

وقال أبو حاتم 0 زرعة ‏ كما رواه عنهما ابن أبي حاتم في «العلل» )71/١(‏ -: 
روى هذا الحديث ابن أ بي العشرين عن الأوزاعي عن إسماعيل بن مسلم عن عطاء عن 
ابن عباس » وأفسد التطديكة 

أقول: إذا كان إسماعيل هو المجهول في السند السابق» فهو ضعيف. 

ورواه الحاكم )١178/١(‏ من طريق بشر بن بكر حدثني الأوزاعي حدثنا عطاء بن أبي 
رباح أنه نه سمع عبد الله بن عباس (فذكره) هكذا موصولاً. 

وقال الحاكم: وقد رواه الهِمّل - وهو من أثبت أصحاب الأوزاعي -» ولم يذكر سماع 
الأوزاعي من عطاء. 

أقول: وبشر هذا قال عنه مسلمة بن قاسم: يروي عن الأوزاعي أشياء انفرد بهاء 
وقال الحافظ في «التقريب»: «ثقة يغرب». ورواية هِمّل عند: الحاكم 2)١18/1١(‏ 
والدارقطني »)١9١ .19٠/١(‏ وأبو يعلى )157١(‏ وتابعه. ابن أبي العشرين: 

رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (6055) من طريق هشام بن عمار عنه عن 
الأوزاعي حدثنا عطاء به. 

وعبد الحميد هذا روايته المتقدمة عند ابن ماجه (01/7)» وليس فيها تصريح!! 
عنده أخطاع والراوي عنه هشام له أخطاء بض . 


العلم فأخبروني أنما على ابني جلدٌ مئة وتغريب عامء وأن على امرأة هذا 
الرجم»”'' فلم يُنكر عليه تقليد من هو أعلم منهء وهذا عالم الأرض عمر قد قَلَّد 
أبا بكر؛ فروى فنعب عن عاصم الأحول» عن الشعبي» أن أبا بكر قال في 
الكلالة: أقضي فيهاء فإن يكن صواباً فمن الله» وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان 
الل ننه يرق .هرجا دون الو تدبو لوالة »تال عمريى الكماف: إتى اتسين 
ماله انتاعالك اباك كن وميم عنواا ف قال لم ر اناا ابلك 112 


5 والحديث رواه أبو داود (5*")» والدارقطنى ».)١90/١(‏ والبيهقى (١/ا١7‏ - )١718‏ 
وفي «الخلافيات»  4894/1(‏ 440 رقم 874, 416 بتحقيقي): و«المعرفة» (701/1- 
65 رقم 757). والبغوي »)١(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» ١9١/15(‏ رقم 
) من طريق الزبير بن ريق عن عطاء بن أبي رباح عن جابر به. 

ورجح الدارقطني والبيهقي رواية الأوزاعي وقال الدارقطني: «لم يروه عن عطاء عن 
جابر غير الزبير بن خُريق وليس بالقوي» وضعفه أبو داود والبيهقي والذهبي بابن خريق 
في «المهذب» ١8/١(‏ رقم )84١‏ وقبله ابن المنذر في «الأوسط» (77/1). 

فرجع الحديث إلى الإسناد الأول» وهو منقطعء ولذلك ضعفه ابن حجر في «بلوغ 
المرام» (رقم 22١15‏ والغساني في «تخريج الأحاديث الضعاف من «سنئن الدارقطني»» 
(رقم »)١١4‏ وشيخنا الألباني ‏ رحمه الله في «الإرواء» )١47/١(‏ وهو الظاهر. 
وانظر: «تحفة المحتاج» )5757/١1(‏ لابن الملقن» و«التلخيص الحبير» .)١417//1(‏ 

وفي الباب عن أبي سعيد. رواه: ابن عدي »)١178٠/5(‏ والبيهقي في «الخلافيات» 
(رقم 844 - بتحقيقي)» وإسناده ضعيف جداًء فيه عمرو بن شمر»ء وهو متروك. وله علل 
أخرى» وانظر: «التلخيص الحبير» .)١58/1١(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري (7871. 21818) (الحدود): باب الاعتراف بالزنا» من حديث أبي 
هريرة وزيد بن خالد ويا ٠‏ 

(0) رواه ابن حزم في «الإحكام» )١71/7(‏ من طريق شعبة به. ورواه عبد الرزاق 7١54/١١(‏ 
رقم 42١9194١‏ وابن أبي شيبة 41١5/١١(‏ -2»)517 وسعيد بن منصور (9/ ١١86‏ رقم 
,)60١‏ والدارمي (375/0)., وابن جرير (5/ ”787 - 24)584 والبيهقى )١١54/5(‏ من 
طرق عن عاصم الأحول به. ١‏ 

وتابع عاصماً: جابر الجعفي. رواه عبد الرزاق (19140)»؛ وابن جرير (184/5). 
وإسناده منقطعء الشعبي لم يدرك أبا بكر. | 
وأورده ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» /41١/١(‏ رقم )١717‏ عن ابن مسعود ولم 

(9) ذكر المؤلف رحمه الله (ص”057) أن هذا القول لعمر في بعض طرق الحديث الذي رواه 
طارق بن شهاب عن أبي بكر . 

وحديث طارق هذا رواه البخاري في «صحيحه» )77١(‏ مختصراً وذكر الحافظ في - 
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وصح عن ابن مسعود أنه كان يأخذ بقول اين 

وقال الشعبي» عن مسروق: كان ستة من أصحاب النبي كك يُفتون الناس : | 
مسعودء وعمر بن الخطاب؛ وعلي» وزيد بن ثابت» وأبيَ بن كعب» وأبو موسى» 
وكان ثلاثة منهم يَدَعون قَوْلَّهِم لقول ثلاثة: ا عد وكان 
أبو موسى يدع قوله لقول علي» وكان زيد يدع قوله لقول أبِيَ بن كعغب7" . 

وقال جنْدبٍ: ما كنت أدع قول ابن مسعود لقول أحدهن النامن "نوق 





5 «الفتح» (1/ )5١١‏ أن الحافظ البرقاني في «مستخرجه' ساقها ثم نقلها عن الحميدي في 
«الجمع بين الصحيحين». 
ثم وجدت القصة في «سئن البيهقي» (8/ 715) و«جامع بيان العلم؛ (1859) فلم أجد 
هذه العبارة عندهما والله أعلم. 
000( ص ل صمو الصا اي عليه كثيراًء سبق وأن ذكر طائفة 
من أقواله المؤلفٌ في بداية كتابه هذاء وقد عقد الطبرانى فصلاً فى «معجمه الكبير) فى 
ترجمة ابن مسعوذ في ثانه غلى عمر بن الخظات (4/+77 وما ابعدها) فلينظر فإنه 2 
وأما أن ابن مسعود كان يأخذ بقول عمر فقد روى الطبرانى فى «معجمه) (8807) 
و(5١٠488)ء‏ وابن حزم في «الإحكام» )1١/1(‏ بأسانيد صحيحة عن زيد بن وهب (وهو ثقة 
مخضرم) قال: تمارى رجلان في آية من القرآن فأتيا عبد الله بن مسعودء فقال أحدهما : أقرأنيها 
أبو عمرة وقال الآخر: أقرأنيها عمر. فلما ذكر عمر بكى عبد الله وهو قائم ومسح عينيه ونفض 
يده في الحصاء ثم قال: اقرأها كما أقرأكها عمر. . . » عمر كان أتقانا وأقرأنا لكتاب الله . 
وروى الطبراني ( 485 من طريق معاوية بن عمرو عن زائدة عن الأعمش عن شقيق 
عن ابن مسعود قال: إن عمر كره الصلاة بعد العصر وأنا أكره ما كره عمر. وإسناده على 
شرط الصحيح. وانظر - لزاماً «الإحكام» (57/7) فقد ذكر أشياء اختلف فيها ابن 
مسعود مع عمرء ثم قال: (والعجب كله ممن يحتج بالكذب من أن ابن مسعود كان يقلد 
عمرء وهم لا يرون تقليد عمر ولا ابن مسعود في كل أقوالهما». 
00 رواه ابن حزم في «الإحكام؛ (77/7) من طريق جابر الجعفي عن الشعبي به. وروى 
نحوه الفسوي في المعرفة والتاريخ /١(‏ 544 545)» وابن سعد (051/1: والبيهقي 
في المدخل )١55(‏ و(51١)‏ و(4١)‏ و(54١)‏ من طرق عن الشعبي عن مسروق. 
ورواه الطبراني في «الكبير» (0) من طريق القاسم عن مسروق. 
قال الهيثمي :)1١/4(‏ ورجاله رجال الصحيح غير القاسم وهو ثقة. 
وروى ابن سعد :)70١/5(‏ وأبو خيثمة في «العلم» (رقم 45)» والبيهقي )١59(‏ نحوه 
من قول الشعبي . 
ووقع في (ك): (يدعون قولهم لثلاثة) . 
0) روى .ابن حزم في «الإحكام» (817/5) عن جابر الجعفي - وهو ضعيف - عن الشعبي : أن 
جندباً ذكر له قول في مسألة في الصلاة لابن مسعود. فقال جندب:... وذكره. 
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قال النبي كلِ: «إن معاذاً قد سن لكم سنةء فكذلك فافعلوا)”'' في شأن الصلاة 
حية 2 تنقيا ما فاته 00 الصلاة]”"' مع الإمام بعد الفراغء وكانوا يصلون ما 

قال 9 وقد 0 الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله وأولي الأمر ‏ وهم 
العلماء» أو العلماء والأمراء”” ‏ وطاعتهم تقليدهم فيما يفتون بهء فإنه لولا 
التقليد لم يكن هناك طاعة تختص بهم. 

وقال تعالى: لوَالسِفُونَ الْأولونَ من لمن وَالْأنصار وَآلْدينَ أتَبَعُوهُم بحسن 
رض أللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنْهُ4 [التوبة: 1٠٠١‏ وتقليدهم اتباع لهمء ففاعله ممن 
رضي الله عنهمء ويكفي في ذلك الحديث المشهور: «أصحابي كالنجوم بِأيهم 
اقتديتم اهتديته)!*) 


)١(‏ هو جزء من حديث طويل رواه أحمد (555/5)» وأبو داود (001) في الصلاة: باب 
كيف الأذان» والحاكم (7/ 714)» والبيهقي (؟/595), و (97/9) من طريق المسعودي 
عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل به مرفوعا. 
وهذا إسناد منقطع؛ عبد الرحمن لم يسمع من معاذ؛ كما قال الحافظ في «التلخيص» 
(0/ ؟:). 
ورواه أبو داود (2607» والبيهقي من طريقه (”/ 91)» وابن حزم في «الإحكام» (57/ 
)7١-‏ من طريق شعبة عن عمرو بن مرة: سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: 
أحيلت الصلاة» ثم قال: حدثنا أصحابنا. .. وفيه: «فقال معاذا. 
وقال البيهقي (795/1): وهذا أصح لأن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يدرك معاذاً. 
ففيه جهالة الأصحابء. وضعفه ابن حزمء خلافاً لما نقله ابن التركماني عنه!! 
(؟) ما بين المعقوفتين من المطبوع و(ك) و(ق). 
() انظر ما تقدم عند المصنفء. وهناك التفصيل والتخريج. 
(4) ورد بألفاظ متقاربة عن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهمء هم: 
« ابن عباس» أخرجه أبو العباس الأصم في «حديثه) (رقم -)١47‏ ومن طريقه 
البيهقي في «المدخل» (رقم  )١57‏ والخطيب في «الكفاية» (54)» والديلمي في 
«الفردوس» (4/ 75) من طريق سليمان بن أبي كريمة عن جويبر عن الضحاك به. 
وإسناده ضعيف جداًء آفته ابن أبي كريمة ضعيف» وجويبر متروك» والضحاك لم يلق 
ابن عباس» ولذا قال الزركشي في «المعتبر»؛ (ص: 87): «وهذا الإسناد فيه ضعفاء»). 
وأخرجه البيهقي من حديث أبي زرعة ثنا إبراهيم بن موسى ثنا يزيد ب بن هارون عن 
جويبر عن جواب بن عبيد الله رفعه. 
ثم قال البيهقي: «هذا حديث مشهورء وأسانيده كلها ضعيفة» لم يثبت منها شيء». 
وأخرجه أبو ذر الهروي في كتاب «السنة؛ من حديث مندل عن جويبر عن الضحاك بن - 
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- 0 مزاحم منقطعاً. وهو في غاية الضعفء قاله ابن حجر في «التلخيص الحبير» (191/5). 

ورواه ابن بطة في «الإبانة» (رقم 07١7‏ من طريق آخر عن ابن عباس» وفيه حمزة بن 
أبي حمزة؛ وهو كذاب. 

« جابر»؛ أخرجه الدارقطني في «المؤتلف والمختلف» (17178/4):- ومن طريقه ابن 
عبد البر في «الجامع» (450/1/ رقم )175١‏ -» وابن حزم في «الإحكام؛ (87/1) من 
طريق سلام بن سليم عن الحارث بن غصين عن الأعمش عن أبي سفيان به. 

قال ابن عبد البر عقبه: «هذا إسناد لا تقوم به حجةء لأن الحارث بن غصين 
مجهول). 

وقال ابن حزم: «هذه رواية ساقطة» أبو سفيان ضعيفء. والحارث بن غصين هذا هو 
أبو وهب الثقفي» وسلام بن سليمان يروي الأحاديث الموضوعةء وهذا منها بلا شك». 

قلت: أبو سفيان أخرج له مسلم في «صحيحه؛؛ وهو صدوق. 

وقال ابن طاهر: «هذه الرواية معلولة بسلام المدائني» فإنه ضعيف»»2 نقله عنه الزيلعي 
في «تخريج أحاديث الكشاف» (5/ 4071١‏ وبه أعله شيخنا الألباني في «السلسلة الضعيفة» 
(رقم 08). 

وأخرجه الدارقطني في «غرائب مالك» من طريق آخر عن جابرء ثم قال: «هذا لا 
يثبت عن مالك» ورواته عن مالك مجهولون».؛ أفاده الزيلعي وابن حجر فى «التلخيص 
الحبير؟ (4/ 190). ْ ١‏ 

© أبو هريرة» أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (؟/075؟/ رقم 2)١747‏ وهو 
معلول بجعفر بن عبد الواحد» وقد كذبوه. 

ه حديث ابن عمرء. أخرجه عبد بن حميد في «المنتخب» (رقم 29 ة والدارقطني 
في «فضائل الصحابة» ‏ كما قال الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» »)77١/1(‏ وابن 
الملقن في «تذكرة ة المحتاج» (ص: 58)غ2 وليس له وجود في القطعة المطبوعة من 
«فضائل الصحايبة» - وابن بطة في «الإبانة» (رقم ١؛»‏ وابن عدي في «الكامل» (؟/ 
ماك 6ملا _ 5مى/). وأبو ذر في «السنة» ‏ كما في «المعتبر) (ص١8)‏ - من طريق حمزة 

الجزري عن نافع بهء لكنه قال بدل «اقتديتم» : : «بأيهم أخذتم بيقوله اعظة يتما وهو هو. 

وذكره ابن عبد البر في «الجامع» (رقم )١1809‏ عن ابن عمر معلقاً من طريق حمزة» 
وقال: «هذا إسناد لا يصحء ولاايرويه عن نافع من يحتج به»اء وعنه ابن حزم في 
«الإحكام» (87/5) وقال: «فقد ظهر أن هذه الرواية لا تثبت أصلاًء بل لا شك أنها 
مكذوبة» وأسهب في بيان بطلان هذا الحديث دراية بكلام متين حسنء وكان قد بِيّن قبل 
(54/5) تحت باب (ذم الاختلاف) بطلان هذا الحديث» وقال عنه: «وهذا الحديث 
باطل مكذوب, من توليد أهل الفسق لوجوه ضرورية» وساق ثلاثة منها. 

وقال ابن عدي في ترجمة (حمزة) وساق له أحاديث: «وكل ما يرويه أو عامته مناكير 
موضوعة:» والبلاء منه»» وقال ابن حجر في «المطالب العالية» »)١47/4(‏ وعزاه لعيد: - 
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«فيه ضعيف جداً»» وقال ابن طاهر: «حمزة النصيبي كذاب»» قال: «ورواه بشر بن 
الحسين الأصبهاني عن الزبير بن عدي عن أنس» وبشر هذا يروي عن الزبير 
الموضوعات»»؛ أفاده الزيلعي. 

ه حديث أنسء» وعزاه ابن حجر في «المطالب العالية» /١57/4(‏ رقم 5197) لابن 
أبى عمر فى «مسنده» عن أنس» وقال: «إسناده ضعيف» وأسنده ‏ أي: ابن حجر - فى 
(مرافتة الشر الخبر 49/1 من 'طريق: ابن أبن من :وقال» #وقى إنكات ثلالة بعفاء 
في نسق سلام وزيد ويزيد» وأشدهم ضعفاً سلام» وكان قد ذكر أن سلاماً خالف 
عبد الرحيم بن زيدء فقال: «عن أنس»» وقال عبد الرحيم: «عن عمر؛»ء وروايته هي 
الآتية . 

حديث عمر بن الخطاب”؟. أخرجه ابن بطة في «الإبانة؛ (رقم :07٠١‏ والخطيب 
في «الكفاية» (58) و«الفقيه والمتفقه» (١//اا١)»‏ والبيهقي في «المدخل» (رقم »)١5١‏ 
ونظام الملك في «الأمالي» (رقم 7١‏ بتحقيقي)» وابن عدي في «الكامل» »)٠١51//(‏ 
والديلمي في («مسئده») (؟7/ )»)) والضياء في «المنتقى من مسموعاته بمرو» (115/ كال 
وكذا ابن عساكر »)١/707/3(‏ وابن حجر فى «موافقة الخبر الخبر» )١47-1١55/١(‏ 
من طريق نعيم بن حماداثنا عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن سعيذ ين المسيب:يه. 

وإسناده هالك. قال ابن كثير فى «مسند الفاروق» (؟7/ :)07١١ 7٠١‏ «هذا حديث 
ضعيف من هذا الوجه؛ فإن عبد الرحيم بن زيد هذا كذبه ابن معين» وضعفه غير واحد 
من الأئمة». ثم قال: «إلا أن هذا الحديث مشهور في ألسنة الأصوليين وغيرهم من 
الفقهاء» يلهجون به كثيراً محتجين به وليس بحجةء والله أعلم». 

وأعله الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» (7737/1)» وابن عبد البر في «الجامع» 
(؟/194) بالعمّي» وقال الأول: «وفيه أيضاً شائبة الانقطاع بين سعيد وعمر»» وقال 
الثاني: «والكلام أيضاً منكر عن النبي كلل وعزاه الزركشي في «المعتبر؛ (ص٠١8)‏ 
للدارمي في «مسنئده»» ولم أظفر به في «سئنه» المطبوعة» وضعفه بالعمّي والانقطاع» 
ورده بقوله: «لكن ذكرت في باب الوتر من «الذهب الإبريز؛ ما يصحح سماعه منه» 
وحكم عليه شيخنا في «الضعيفة» (رقم )6٠١‏ بالوضعء وعلى كل حال الحديث ليس 
بصحيح» ومتنه منكرء ولا يجوز الاحتجاج به. 

ولا التفات إلى تصحيح الشعراني له في «الميزان الكبرى» )"١/١(‏ بالكشف.». فهي 
دعوى فارغة أدخلت شروراً وآفات وبلايا ورزايا لا تحصى. 

وبهذا حكم عليه الحفاظء وهذا بعض منهم: 

« قال البزار ‏ وقد سئل عن هذا الحديث -: «منكر» ولا يصح عن رسول الله علا 
نقله ابن عبد البر وابن الملقن في «تذكرة المحتاج» (ص2)58 وابن حجر في «موافقة 


وورد من حديث معاذ عند النسفى فى «القند؛ (ص/"07) وإستاده واو جداً . 
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وقال عبد الله بن مسعود: من كان منكم مُستناً فليستن بمن قد ماتء. فإن 


الحي لا تؤمن عليه الفتنة» أولئك أصحاب محمد أبرٌ هذه الأمة قلوباً» وأعمقها 
علماء وأقلها تكلفاًء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه» فاعرفوا لهم 
حقهم» وتمسكوا بهديهم» فإنهم كانوا على الهدى المستقيه” . 


(010 


الخبر الخبر» »)١47/١(‏ والزركشي في «المعتبر؛ (87)» والمصنف فيما يأتي. 


« قال ابن الجوزي في «العلل المتناهية» :)787/١(‏ «هذا لا يصح) . 

ه قال ابن حزم في رسالته الكبرى في الكلام على إبطال القياس والتقليد وغيرهما): 
«هذا حديث مكذوب موضوع باطل» لم يصح قطاء وبنحوه قال في «الإحكام» (5/ 
55). 

« وأشار ابن الملقن في «تحفة المحتاج» (ص77 - 18) إلى بعض طرقهء وقال: 
«وكلها معلولة». 

ه وقال البيهقي في «الاعتقاد»؛ (ص9١”)‏ بعد أن ذكر حديث أي موسى العردن” 
«النجوم أمنة السماءء فإذا ذهبت النجوم أتى أهل السماء ما 0 وأنا أمنة 
0 فإذا ذهب أصحابي أتى أصحابي ما يوعدون» وأصحابي أمنة لأمتي» فإذا 
ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون»: «رواه مسلم [في الاصحيحه ) رقم 1ه ؟)] بمعناه» 
وروي عنه في حديث بإسناد غير قوي» وفي حديث منقطع» أنه قال: «مثل أصحابي 
كمثل النجوم في السماءء من أخذ بنجم منهم اهتدى»» قال: «والذي روينا ها هنا من 
الحديث الصحيح يؤدي بعض معناه» . 

وتعقبه الزركشي في «المعتبر» (ص84) بقوله: «ولا يخلو عن نظر»» وبين ابن حجر 
فى «التلخيص الحبير» )١9١/5(‏ وجهه؛ فقال: «هو ‏ أي: حديث أبى موسى - يؤدي 
صحة التشبيه للصحابة بالنجوم خاصة» أما في الإقتداء. فلا يظهر من حديث أبي 
موسى»2. 

٠‏ وقال العلائي في «إجمال الإصابة»؛ (ص088): «روي من طرق في كلها مقال». 

بقي بيان وجه من قال بنكارته» وهو أنه لو كان صحيحاً ما خطأ بعضهم بعضاً ولا 
أنكر بعضهم على بعض» ولا رجع أحد إلى قول صاحبه» وإنما لقال كل لصاحبه: بأينا 
اقتدى الآخر في قوله؛ فقد اهتدى» ولكن كل منهم طلب البيئة والبرهان على قوله؛ 
فثبت نكارته» أفاده المزني. ونقله عنه ابن عبد البر في «الجامع» (1/ ١١١‏ ط القديمة» 
وغيره وسيأتي تضعيف المصنف له. 
أخرجه ابن عبد البر في «الجامع» »)١8١١(‏ والهروي في «ذم الكلام» (ص188) ورزين 
- كما في «المشكاة»  )18 - 77/١1(‏ عن قتادة به» فهو منقطع وعزاه المصنف فيما يأتي 
لأحمد. 


وف #الجلية 596010 05م : من طريق عمر بن نبهان عن الحسن عن ابن عمر 
قال: ابن كادمينا لامكل يتن فذمات» أولئتك . . .». وهذا إسئاد ضعيف». لضعف 
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وقد صحّ”'' عن النبي كلِ أنه قال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 


المهديين من بعدي»”' وقال: «اقتدوا بِاللّذِيْن من بعدي أبي بكر وعمرء واهتدوا 
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في المطبوع : «وقد روي». !! 
أخرجه أحمد فى «المسند» (17577/54» »)١71/‏ وأبو داود فى «السئن» (كتاب السنة» باب 
في لزوم السنة» /5١١ - 7٠١/4‏ رقم 401)» والترمذي في «الجامع» (أبواب العلم» باب 
ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع» 44/0/ رقم 2075715 وابن ماجه في «السنن» 
(المقدمة» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» 21١5015-19 /١‏ ١0١/رقم‏ 47 
4) وابن جرير في «جامع البيان» »)5١7/٠١(‏ والدارمي في «السنئن» /١(‏ 24254 والبغوي 

في اشرح السنة» /١١5 /١(‏ رقم 423١7‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (319//1. 018 19» 
٠‏ 4, 2)”0 ومحمد بن نصر فى «السنة» (ص 7١‏ 77)» والحارث بن أبى أسامة فى 
9 المسندة -١93(‏ مع بغية الباحث): والآجري في «الشريعة» (ص45+ 47): وابن حبان 
في «الصحيح» /١١5/١(‏ رقم 45 مع الإحسان)» والطبراني في «المعجم الكبير» /١4(‏ 
6 0545 147ء 25448 744 2107 و«المعجم الأوسط» (رقم 4257 وابن عبد البر 
في «جامع بيان العلم» (؟/ 5١7”‏ 574)» والحاكم في «المستدرك» /١(‏ 291595740 
91)» و«المدخل إلى الصحيح» :»)١/1(‏ والخطيب في «موضح أوهام الجمع والتفريق» 
(؟/57).» و«الفقيه والمتفقه») »)١7/7/- ١75/١(‏ والبيهقى فى «مناقب الشافعي» 31٠١ /١(‏ - 
)١‏ و«الاعتقاد» (ص١١)»‏ و«دلائل النبوة» (5/ 54١ 404١‏ - 047): و«المدخل إلى 
السنن الكبرى» (ص96١١». /١١5-1١65‏ رقم 50 و١0).‏ و«السئن الكبرى» ))١١4/١١(‏ 
وابن وضاح في «البدع» (ص77» 55)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (0/ "5١ 257٠0‏ 
و١٠/5١١1غ »)١١5‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» (؟/2)59 واللالكائي في «#شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة» /١(‏ 0701/4 والهروي في «ذم الكلام» ١/59(‏ - 205 وابن عساكر في 
«تاريخ دمشق» »)١/7570/1١١(‏ وأحمد بن منيع في «المسند» ‏ كما في «المطالب العالية» 
 )24/(‏ من طرق كثيرة عن العرباض بن سارية ط#يه . 

وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح»» وقال الهروي: «وهذا من أجود حديث في 
أهل الشام»» وقال البزار: «حديث ثابت صحيح»» وقال البغوي: «حديث حسن»» وقال 
ابن عبد البر: «حديث ثابت»» وقال الحاكم: «صحيح ليس له علة'ء ووافقه الذهبي» 
وقال أبو نعيم: «هذا حديث جيد من صحيح حديث الشاميين»» وصححه الضياء 
المقدسي في «جزء في اتباع السئن واجتناب البدع» (رقم ؟)» وقال ابن كثير في «تحفة 
الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب» (رقم 5"): «صححه الحاكم وقال: ولا 
أعلم له علةء وصححه أيضاً الحافظ أبو نعيم الأصبهاني والدغولي» وقال شيخ الإسلام 
الأنصاري: هو أجود حديث في أهل الشام وأحسنه». 

قلت: وقد احتج بهذا الحديث الإمام أحمد لما سئل عن فعل أبي بكر وعمر وعثمان 
وعلي و أكان سنة؟. «قال: نعم»» قال أبو داود؛ «وقال مرة: لحديث رسول الله كَ: 
اعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين»؛ فسماها سنة. ...2 انظر: «مسائل أبي داود) 
(ص7707) . 
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بهدي عمار. وتمسكوا بعهلل ابن أم عئد)20 وقد كتب عمر إلى شريح: أن فض 
بما في كتاب الله فإن لم يكن في كتاب الله فبسنة رسول الله ككل فإن لم يكن 
فى سنة رسول الله يكدِ فافض بما قضى به الصالحون”" . 

وقد منع عمر من بيع أمهات الأولاد”" وتبعه الصحابة» وألزم بالطلاق 
الثلاث””'' فتبعوه أيضاًء واحتلم [أيضاً] مرة الال ل سير ين العام لوي 
غير ثويك» فقال: لو فعلعينا لضنارت د ة* وقال آبيقغ بن كعب وغيره من 





- وانظر: «إرواء الغليل» (/7١٠/رقم‏ 06 ©). واجامع العلوم والحكم؛» (ص872١)‏ 
و«المعتبر» للزركشي )١/1417(‏ مخطوط. 

)١(‏ الحديث صحيح بشواهده وقد خرجته مطولاً في تعليقي على «المجالسة» (رقم 078) من 
حديث ابن مسعودء وفي تعليقي على «الاعتصام؛» (7/ 7805 - 7185) من حديث حذيفة» 
فراجعهماء والله الموفق. 

(0) أخرجه النسائي في «المجتبى» (كتاب آداب القضاةء باب الحكم باتفاق أهل العلمء // 
١‏ ومن طريقة الضياء في «المختارة» (رقم 40١77‏ والدارمي في «سئنه» 2)59/١(‏ 
وابن أبي شيبة في «مصنفه» 0 2ط دار الفكر) ومن طريقه ابن أبي عاصم ‏ كما 
في «مسند الفاروق» (548/7) -». ومن طريقه الضياء في «المختارة» (رقم 2)١74‏ 
وسعيد بن منصور - ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» »-)١١١/٠١(‏ والخطيب في «الفقيه 
والمتفقه» (44/5). وابن عبد البر ‏ المذكور لفظه ‏ في «الجامع؟ 15/0 رقم 
66)), وابن حزم في «الإحكام؟؛ فيس رو ة والبيهقي 6/6 )١1‏ من طرق عن 
الشعبي عن شريح أنه كتب إلى عمر وَهء يسأله: فكتب إليهء وذكروه بألفاظه» منها 
المذكور هناء وإسناده صحيح» وصححه ابن حجر في اموافقة الخبر الخبر» 2)١١١/١(‏ 
وعزاه ابن كثير في «مسند الفاروق» (؟/048) لأبي يعلى؛ وفي آخره قصة رؤيا عامل 
غير على حتضن اتكال الشسين-والقدر» وإننادها معي 577 

(9) رواه أبو داود (5904) (كتاب العتق): باب بيع أمهات الأولادء وابن حبان (4754)» 
والحاكم (؟/18 - 42١9‏ والبيهقي )747/٠١١(‏ من طرق عن حماد بن سلمة عن قيس بن 
سعد عن عطاء بن أبي رباح عن جابر. 

وصححه الحاكم على شرط مسلمء ووافقه الذهبي . 
ووقع في المطبوع: «عن بيع أمهات الأولاد». 

() رواه مسلم في «الصحيح"» (كتاب الطلاق: باب طلاق الثلاث/ رقم: 7ا4١):‏ من 
حديث ابن عباس . 

(5) أخرجه مالك في «الموطأ؛ 5٠ /١(‏ رواية يحيى و١/0/رقم: ١‏ رواية أبي 
مصعب) عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أنه اعتمر مع 
عمر بن الخطاب في رَكْبٍ فيهم عمرو بن العاص وذكر القصة وظاهر الإسناد أن يحيى 
هذا لقي عمر ولكن الثابت في ترجمته أنه مات بعد المئة فهو لم يدرك عمر قطعاً وأظنه - 
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الشحابة: .ما انان للك فاضكل ابه ونا اسه عليك فكلة إلى غالنيه”؟ : 

وقد كان الصحابة يُفتون ورسول الله يككِ حٌ بين أظهرهمء وهذا تقليدٌ لهم 
قطعاً؛ إذ قولهم لا يكون حجة في حياة النبي يكل و[قد]* قال تعالى: لدُوْلًا 
كر من كي وَِكَوَ يتم يمه يقتا فى ليبن وإشذنها مَممُرْ إذا مَجثرًا لتم 
عَلَهُمْ يحْدَرت* [العوبة: 171] فأؤجب عليهم قبول ما أنذروهم به إذا رجعوا 
إليهم» وهذا تقليدٌ منهم للعلماء. 


وصح عن ابن الزبير أنه سئل عن الجد والإخوة» فقال: أما الذي قال 
رسول الله كلِ: «لو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً لاتخذته خليلاً»”" فإنه 
أنزله أبأّ» وهذا ظاهرٌ فى تقليده لهء وقد أمر الله سبحانه بقبول شهادة الشاهدء 
وذللق لين لن وعااءت لويد بقبرل تقول القائفيم رالكا رهن 7" والقاسعة والقزة 


- سقط من السند ‏ عن أبيه ‏ إذا أن أباه عبد الرحمن له رؤية. 
وأخرج القصة البيهقي في «السئن الكبرى» »)١1١/١(‏ وفي «المعرفة» »)5716/1١(‏ 
والخطيب في «التالي» (رقم: ٠‏ - بتحقيقي) من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن 
زبيد بن الصلت قال: صلى عمر. . فذكره لكن ليس فيها موطن الاحتجاج: لو فعلتها 
لصارت سنة. وانظر: الاستذكار» .)١١57/7(‏ 
ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة »)484/٠١(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير؛  )4٠  "4/5(‏ ومن 
طريقه ابن حزم في «الإحكام»  )97/5(‏ من طريق أسلم المنقري عن عبد الله بن 
عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن أبي بن كعب به. 
أقول: رجاله ثقات» أما عبد الله بن عبد الرحمن» فقد قال الأثرم: قلت لأحمد: سعيد 
وعبد الله أخوان؟ قال: نعم» قلت؛ فأيهما أحب إليك؟ قال: كلاهما عندي حسن الحديث. 
وذكره ابن حبان وابن خلفون في «الثقات» وقال الحافظ في «التقريب»: صدوق. 
(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 
() رواه أحمد في «مسنده» (5/ 5 وه0) والبخاري (508”) في فضائل الصحابة» باب قول 
النبى كلِ: «لو كنت متخذاً خليلاً» . 
وقريباً منه رواه البخاري (3788) في الفرائض: باب ميراث الأب والإخوة من حديث 
ابن عباس ومتن الحديث ثابت عن عدد من الصحابة في «الصحيحين» وغيرهما. 
وقال الفيروزآبادي في «البصائر» (؟/008) عقبه وعقب حديث آخر نصه: (إن الله تعالى 
اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً». قال: «والحديثان في «الصحيحين»» وهما يبطلان 
قول من قال: الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد ظل. فإبراهيم خليله ومحمد حبيبه؟ . 
(4) «خرص النخلة والكرمة: حرز ما عليها من الرطب تمراء ومن العنب زبيباًء وفاعل ذلك: 
الخارص. والقائف: الذي يتتبع الآثارء ويعرفهاء ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه؛ (و). 
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وأحفعت الأمة على قبول قول المترجه الول 506 وَالمعدل وإ 
اختلفوا فى جواز الاكتفاء يواحد» وذلك تقليد محض لهؤلاء 0 

وأجمعوا على جواز شراء اللتحياة والثياب والأطعمة وغيرها من غير سؤال 
.عن أسباب حلها وتحريمها اكتفاءً بتقليد أربابهاء ولو كُلّف الناس كلهم الاجتهاد 
وأن يكونوا علماء [فضلاء]”" لضاعت مصالح العباد» وتعطلت الصنائع والمتاجرء 
من وقوعه. 
وطئها تقليداً لهن في كونها هي زوجته. 

وأجمعوا على أن الأعمى يُقلّد فى القبلة"©»: وعلى تقليد الأئمة في الطهارة 
وقراءة. الفاتحة» 4 يصح به الاقتداعء 5-6 تقليد الزوجة مسلمة كانت 0 ذمية 
لها ف في انقضاء اد وعلى 1 د لحان لدو في 0 قات 
الصلوات» ولا ا ومعرفة ة ذلك بالدليل. 

وقد قالت الأمة السوداء لعقبة بن الحارث: أرضعتَكٌ وأرضعتٌ امرأتك» 
فأمره النبي يِه بفراقها وتقليدها فيما أخبرته به من 0 

وقد صرّح الأئمة بجواز التقليدء فقال حفصٌ بن غياث: سمعت سفيان 
يقول: إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي قد اختلف فيه وأنت ترى تحريمه فلا 
)١(‏ انظر تفصيل المسألة في «الإشراف» (5/؟١7‏ - 77 مسألة 15945 بتحقيقي) للقاضي 

عبد الوهاب. 
(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(6) انظر: «إجماعات ابن عبد البر» /١(‏ 584)» «جامع بيان العلم وفضله» (445» .)40١‏ 
(:) رواه البخاري (88) في (العلم): باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهلهء 

و(57١7)‏ في البيوع: باب تفسير المشبهات. و(5540) في الشهادات: باب إذا شهد 

شاهد أو شهودء و(5509) باب شهادة الإماء والعبيدء و(550١5؟)‏ باب شهادة 


المرضعة» و(غ:١٠60)‏ في النكاح: باب شهادة المرضعة» من حديث عقبة بن 
الحارة 
رث. 
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للا ااي : يجوز للعالم تقليد من هو أعلم منه. ولا يجوز له 

وقد صرح افق بالتقليد فقال: في الضلع”" بعيرء قلته تقليداً لعمر. 
وقال في مسألة بيع الحيوان بالبراءة من العيوب: قلته تقليداً لعثمان. وقال في 
مسألة الجد مع الإخوة: إنه يقاسمهمء ثم قال: وإنما قلت بقول زيدء وعنه قبلنا 
أكثر الفرائض. وقد قال في موضع آخر من كتابه الجديد: قلته تقليداً لعطاء. 

وهذا أبو حنيفة رحمه الله في" مسائل الآبار””' ليس معه فيها إلا تقليد من 
تقدّمه من التابعين فيها. . وهذا مالك لا يخرج عن عمل أهل المدينة» ويصرّح في 
ا . ويقول 

وقد قال الكانقي اقل المشحان رأيهم لنا 0 لأنفسنا [ونحن 37 
ونصدق أن رأي الشافعي والأئمة معه لنا خير من رأينا لأنفسنا]9 . 

وقد جعل الله سبحانه في فطر العباد تقليد المتعلمين للأستاذين والمعلمين» 
ولا تقوم مصالح الخلق إلا بهذاء وهذا”" عام في كل علم وصناعة» وقد 
فاوت الله سبحانه بين قوى الأذهان كما فاوت”" بين قوى الأبدان» فلا يحسن فى 
معارضه في جميع مسائل الدين دقيقها وجليلها؛ ولو كان كذلك لتساوت أقدام 
الخلائق في كونهم علماء» بل جعل سبحانه هذا عالماء وهذا متعلماً وهذا متبعاً 
للعالم موقي به بمنزلة المأموم مع الإمام والتابع مم العسوع» وأين حَرم الله 
تعالى على الجاهل أن يكون متبعاً للعالم مؤتماً به مقلداً له يسير بسيره وينزل 
بنزوله؟ وقد علم الله سبحانه أن الحوادث والنوازل كل وقت نازلة بالخلق» » فهل 
فرض على كل منهم فرض عين أن يأخذ حكم نازلته من الأدلة الشرعية بشروطها 
ولوازمها؟ وهل ذلك في إمكان [أحد]”' فضلاً عن كونه مشروعاً؟ وهؤلاء 
أصحاب رسول الله كَل فتحوا البلادء وكان الحديث العهد بالإسلام يسألهم 





.)597/1( وصاحب «مسلم الثبوت»‎ )١1171/( نقل مذهبه أبو يعلى في «العدة»‎ )١( 


00 في المطبوع : «الضبع»! . زفرق 0 المطبوع: «قال في»). 
(5) في (ق) و(ك): «الآثار». (5) في المطبوع: «وهو». 
(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 0 في المطبوع: «وذلك». 


(8) في (ك): «فارق». (9) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 


فيفتونه» ولا يقولون له: عليك أن تطلب معرفة الحق في هذه الفتوى بالدليل» ولا 
يُعرف ذلك عن أحد منهم ألبتة» وهل التقليد الاامق لواوع التكليف ولوازم 
الوجود! فهو من لوازم الشرع والقدر. والمنكرون له مضطرون إليه ولا بدء وذلك 
فيما تقدم بيانه من الأحكام وغيرها. 

ونقول لمن احتج على إبطاله: كل حجة أثريّة ذكرتها فأنت مقلد لحمليهًا 
ورُواتها؛ إذ لم يقم دليل قطعي على صدقهمء فليس في يدك”'' إلا تقليد الراوي؛ 
وليس بيد الحاكم إلا تقليد الشاهدء وكذلك ليس بيد العامي إلا تقليد العالمء فما 
للج شو يك هليه الراوي والشاهد وميه من تقليد العالم» وعم 
رواه» وهذا عقل بقلبه ما سمعهء فأدَّى هذا مسموعه. و[أدى0©) هذا معقوله, 
وفرض على هذا تأدية ما سمعهء وعلى هذا تأدية ما عقله. وعلى من لم يبلّغ 
منزلتهما القبول منهما؟ 

ثم يقال للمانعين من التقليد: أنتم منعتموه خشية وقوع المقلد في الخطأ بأن 
يكون من قلده مخطئاً في فتواهء ثم أوجبتم عليه النظر والاستدلال في طلب 
الحقء؛ ولا ريب أن صوابه في تقليده للعالم أقرب من صلابه في اجتهاده هو 
لنفسهء وهذا كمن أراد شراء سلعة لا خبرة له بهاء فإنه إذا قلد عالما بتلك السلعة 
0 ناضحا كان صوانة وهمول غزفه أقرت تن تياد لنقينة): هذا 
متفق علية :نين العقااه.: 


[الرد على حجج القائلين بالتقليد] 

قال أصحاب الحجة: عجباً لكم معشر”" المقلدين الشاهدين على أنفسهم 
مع شهادة أهل العلم بأنهم ليسوا من أهله ولا معدودين في عر لفل كك 
أبطلتم مذهبكم بنفس دليلكم؟ فما للمقلنونا للاستدلال؟ وأين منصب المقلد من 
منصب المُسُْتدل؟ وهل ما ذكرتم من الأدلة إلا ثياباً استعرتموها من صاحب 
الحجة فتجملتم بها بين الناس؟ وكنتم في ذلك متشبّعين بما لم تعطوهء ناطقين من 
العلم بما شهدتم على أنفسكم أنكم م اؤتوو؟ وذلك ثوبٌ زور لبستموهء 
ومنصبٌ لستم من أهله غصبتموه» فأخبرونا: هل صرتم إلى التقليد لدليل قادكم 
)١(‏ في المطبوع»: «بيدك». (؟) ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط. 


3 في المطبوع : (معاشر» . 2 في (ن) و(ق): في زمره». 
6 في (ك): «توفوه». 
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إليه» وبرهان دلّكم عليه» فنزلتم به من الاستدلال أقرب منزل» وكنتم به عن 
التقليد بمعزل» أو سلكتم سبيله اتفاقاً وبحثاً عن غير دليل0''؟ وليس إلى خروجكم 
عن أحد هذين القسمين [سبيل]”"“'» وأيهما كان فهو بفساد مذهب التقليد حاكمٌ» 
والرجوع إلى مذهب الحجة منه لازم» ونحن إن خاطبناكم بلسان الحجة قلتم: 
لسنا من أهل هذه السبيل» وإن خاطبناكم بحكم التقليد فلا معنى لما أقمتموه من 
الدليل. 

والعجب أن كُلّ طائفةٍ من الطوائف؛. وكل أمة من الأمم تدّعي أنها على 
حقء حاشا فرقة التقليد فإنهم لا يدعون ذلك؛» ولو ادعوه لكانوا مُبطلين» فإنهم 
شاهدون على أنفسهم بأنهم لم يعتقدوا تلك الأقوال لدليل قادهم إليه» وبرهانٍ 
دلّهم عليه" :وإنها سيلف تعفن التقلية 6 والقعلد لا يعرف الحن رمق الباطلء 
ولا الحالي من العاطل. 

وأعجب من هذا أن أئمتهم نهرهم عن تقليدهم فعصوهم وخالفوهمء 
وقالوا: نحن على مذاهبهمء وقد دانوا بخلافهم في أصل المذهب الذي بنؤا 
عليه» فإنهم بنوا على الحجة؛ ونهوا عن التقليدء وأؤْصوهم إذا ظهر الدليل أن 
يتركوا أقوالهم ويتبعوه» فخالفرهم في ذلك كلهء وقالوا: نحن من أتباعهم» تلك تلك 
أمانيهم, وما أثباعهم إلا من سلك سبيلهم» واقتفى آثارهم في أصولهم وفروعهم. 

وأعجب من هذا أنهم مصرّحون في كتبهم ببطلان التقليد وتحريمهء وأنه لا 
يحل القول به في دين الله» ولو اشترط الإمام على الحاكم أن يحكم بمذهب معين 
لم يصح شرطه ولا توليته» ومنهم من صحح التولية وأبطل الشرطء وكذلك المفتي 
يحرم عليه الإفتاء بما لا يعلم صحته باتفاق الناس» والمقلد لا علم له بصحة 
القول وفساده؛ إذ طريق ذلك مسدودةٌ عليه» ثم كل منهم يعرف من نفسه أنه مقلدٌ 
لمتبوعه لا يفارق قوله. ويترك له كل ما خالفه من كتاب أو سنة أو قول صاحب 
أو قول من هو أعلم من متبوعه أو نظيره» وهذا من أعجب العجب. 

وأيضاً فإنا نعلم بالضرورة أ نه لم يكن في عصر الصحابة رجل واحد اتخذ 
رجلاً منهم يقلّده في جميع أقواله فلم يسقط منها شيئاًء وأسقط أقوال غيره فلم 


)١(‏ في المطبوع: «وتخميئاً من غير دليل». 


(9) في (ك): «عليهم». 
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يأعخذ فنها شيئا. ونعلم بالضرورة أن هذا لم يكن في عصر التابعين ولا تابعي 
التابعين» فليكذبنا المقلدون برجل واحد سلك سبيلهم الوخيمة في القرون الفضيلة 
على لسان رسول الله يَ! وإنما حدثت هذه البدعة في القرن الرابع المذموم على 
[لسان رسول الله]''' كلِ؛ فالمقلدون لمتبوعهم في جميع ما قالوه يبيحون به 
الفروج والدماء والأموال» ويحرّمونهاء ولا يدرون أذلك صواب أم خطأ على 
خطر عظيم» لا ا لي 
أنه لم يكن على شيء. 


وأيضاً فنقول لكل من نلد وا يت الت درن غيره: ما الذي خص 
صاحبك أن يكون أولى بالتقليد من غيره؟ فإن قال: «لأنه أعلم أهل عصره» وربما 
فضله على من قبله مع جزمه الباطل أنه لم يجيء بعده أعلم منه؛ قيل [له]”"2: وما 
يدريك ولست من أهل العلم بشهادتك على نفسك أنه أعلم الأمة في وقته؟ فإن 
هذا إنما يعرفه من عرف المذاهب وأدلتها وراجحها من مرجوحها فما للأعمى 
ونقد الدراهم؟! وهذا أيضاً باب آخر من القول على الله بلا علم» ويقال له: 


ثانياً: فأبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان وعلي وابن مسعود 
وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وعائشة وابن عباس [وابن عمر]”" ور أعلم من 
صاحبك بلا شكء. فهلا قلدتهم وتركته؟ بل سعيد بن المسيب والشعبي وعطاء 
وطاوس وأمثالهم أعلم وأفضل بلا شكء فلم تركت تقليد الأعلم الأفضل الأجمع 
لأدوات الخير والعلم والدين ورغبت عن أقواله ومذاهبه إلى من هو دونه؟ فإن 
قال: «لأن صاحبي ومن قلدته أعلم به مني» فتقليدي له أوجبٌ على مخالفة قولهٍ 
لقول مَنْ قلّدنُه؛ لأن وفور علمه ودينه يمنعه”؟' من مخالفة من هو فوقه وأعلم منه 
إلا لدليل صار إليه هو أولى من قول كل واحد من هؤلاء» قيل له: ومن أين 
علمت أن الدليل الذي صار إليه صاحبك الذي زعمت أنت أنه صاحبك أولى من 
الدليل الذي صار إليه مَنْ هو أعلم منه وخير منه أو هو نظيره؟ وفولان محا 
متناقضان لا يكونان صواباء بل أحدهما هو الصوابء ومعلوم أن ظفر الأعلم 
الأفضل بالصواب أقرب من ظفر من هو دونه. فإن قلت: «علمت ذلك بالدليل» 
)١(‏ بدل ما بين المعقوفتين سقط في (ك) و(ق): السانه». 


(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). (”) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك). 
(5) في (ن) و(ك): امنعه؟. 


6 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
فههنا إذن قد انتقلت عن منصب التقليد إلى منصب الاستدلال» وأبطلت التقليد. 
ثم يقال لك: 

ثالثاً: هذا لا ينفعك شيئاً ألبتة فيما اختّلف فيه» فإن من قلّدته ومن قلده 
غيرك قد اختلفاء وصار من قلده غيرك إلى موافقة أبي بكر أو عمر أو علي أو ابن 
6 أو عائشة وغيرهم دون من قلدته» فهلا نصحت نفسك ومهٌّدِيت لرشدك 
وقلت: هذان عالمان كبيران» ومع أحدهما مَنْ ذُكر من الصحابة فهو أولى 
بتقليدي إياه. ويقال [له]:29) 

رابعاً: مام بإمام»ء ويسلم قول الصحابي» فيكون أولى بالتقليد. ويقال: 

خامساً: : إذا جاز أن بظفر.من قلدته يعلم خفي على عمر بن الخطاب وعلئ 
علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وذويهه'”" ف[أحقٌ وأحق و]2 أجوز 
وأجوز أن يظفر نظيره ومن بعده بعلم حَفِيَ عليه هو؛ فإن النسبة””' بين من قلدته 
وبين نظيره ومن بعده أقرب بكثير من النسبة”'' بين من قلدته وبين الصحابة» 
والخفاء على من قلدته أقرب من الخفاء على الصحابة. ويقال: 

سادساً: إذا سوّغت لنفسك مخالفة الأفضل الأعلم لقول المفضول فهلًَا 
سوغت لها مخالفة المفضول لمن هو أعلم منه؟ وهل كان الذي ينبغي ويجب إلا 
عكس ما ارتكبت؟ ويقال: 

سابعاً : هل أنت في تقليد إمامك وإباحة الفروج والدماء والأموال ونقلها 
عمن هي بيده إلى غيره موافق لأمر الله أو رسوله أو إجماع أمته أو قول أحد من 
الصحابة؟ فإن قال: «نعم»؛ قال ما يعلمٌ اللَّهُ ورسوله وجميع العلماء بطلانه! وإن 
قال: «لا»؛ فقد كفانا مؤنته» وشهد على نفسه بشهادة الله ورسوله وأهل العلم 
عليه . 

ويقال: 

ثامناً: تقليدك لمتبوعك يحرم عليك تقليده؛ فإنه نهاك عن ذلك» وقال: لا 


)١(‏ في المطبوع و(ك): «وعمر أو علي [أآو ابن عياس»» وما بين المعقوفتين سقط من 
المطبوع. 

00( ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط. 

() في (ك): «ودونهم» وفي (ق): اومن دونهم». 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (0) في (ق): «التشبه» وفي (ك): «التشبيه». 

(5) في (ق) و(ك): «الشبه». 


يحل لك أن 7 تقول بقوله حتى تعلم من أين قاله» ونهاك عن تقليده وتقليد غيره من 
العلماء؛ فإن كنت مقلداً له في جميع مذهبه فهذا [من]”'' مذهبهء فهلا اتبعته فيه؟ 
ويقال: 

تاسعاً: هل أنت على بصيرة في أن من قلدته أؤلئ بالصواب من سائر من 
رغبتَ عن قوله من الأولين والآخرين أم لست على بصيرة؟ فإن.قال: «أنا على 
بصيرة» قال ما يعلم بطلانه» وإن قال: «لست على بصيرة» وهو الحق قيل له: فما 
عُذْرُكَ غداً بين يدي الله حين لا ينفعك مَنْ قلدته بحسنة واحدة» ولا يحمل عنك 
تبعة واحجدة»: إذا حكيت وأفنية بيخ خلعةبها لت علن بضيرة مع :هل هو 
صواب أم خطأ؟ ويقال: 

عاشراً: هل تدّعى عصمة متبوعك أو تجوّز عليه الخطأ؟ والأوّل لا سبيل 
النف بل ثم تطلاية عبن القاد نوفا جرت غلة انعط سكف مطل 
وتحرم وتوجب وتريق الدماء وتبيح الفروج”", وتنقل الأملاك” وتضرب الأبْشَار 
بقول من أنت مُقِر بجواز كونه مخطثاً . ويقال: 

حادي عشر: هل : تقول |ذا انيت أو عكست يمول بين كلدته: ا 
دين الله الذي أرسل به رسوله وأنزل به كتابه وشّرّعه لعباده ولا دين له سواه؟ أو 
تقول: إن دين الله الذي شَرَعَه لعباده خلافه؟ أو تقول: لا أدري؟ ولا بد لك من 
قولٍ من هذه الأقوال» ولا سبيل لك إلى الأول قطعاً؛ فإن دين الله الذي لا دين 
له سواه لا تسوغ مخالفته» وأقل درجات مِخالِفِهِ أن يكون من الآثمين» والثاني لا 
تدعيهء فليس لك ملجاأ إلا الثالث» فيا لله العجب! كيف تستباح الفروج والدماء 
والأموال والحقوق وتحلل وتحرم بأمرٍ أَحْسَنٌ أحواله وأفضلها لا أدري؟ 
نإن كلتلا تثرئ فكلك مصيبة وإن كنت تَدْرِي فالمصيبةٌ أغظم 

ويقال: ثاني عشر: على أي شيء كان الناس قبل أن يولد فلان وفلان الذين 
قلدتموهم وجعلتم أقوالهم بمنزلة نصوص الشارع؟ وليتكم اقتصرتم على ذلك» بل 
جعلتموها أوْلى بالاتباع من نصوص الشارع» أفكان الناس قبل وجود هؤلاء على 


)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(؟) في (ن) و(ك): «وإذا جوز عليهء فكيف»» والثمانية أفعال الآتية فيها بالياء لا التاء. 
(9) في المطبوع: «وتريق الدماءء وتبيح الدماء» وتبيح الفروج». 

(5) في المطبوع: «الأموال». 


دي إعلام الموقعحين عن رب العالمين 
هَدٌّى أو على ضلالة؟ فلا بد من أن تُقِرُوا بأنهم كانوا على هدىء فيقال لهم: فما 
الذي كانوا عليه غير أتباع القرآن 20 والسنن والآثار» وتقديم قول الله ورسوله وآثار 
أصحابه”'' على ما يخالفهاء والتحاكم إليها دون قول فلان أو رأي فلان» وإذا 
كان هذا هو الهدى فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنّى تؤفكون؟ فإن قالت كل فرقة 
من المقلدين» وكذلك يقولون: [صاحبنا]”" هو الذي ثبت على ما مضى عليه 
السلف» واقتفى منهاجهم””''». وسلك سبيلهم» قيل لهم: فمن سواه من الأئمة هل 
شارك صاحبكم في ذلك أو انفرد صاحبكم بالاتباع وخرمّة مَنْ عَدَاه؟ فلا بد من 
واحد من الأمرين» فإن قالوا بالثاني فهم أضَلُّ سبيلاً من الأنعام» وإن قالوا 
بالأول فيقال: فكيف وفقتم”” لقبول قول صاحبكم كلهء ورد قول من هو مثله أو 
أعلم منه كلهء فلا يرد لهذا قول» ولا يقبل لهذا قول» حتى كأن الصواب وَقْتٌ 
على صاحبكم والخطأ وَقْتٌ على من خالفهء ولهذا أنتم موكلون بِنْصْرّته في كل ما 
قاله» وبالرد على مَنْ خالفه في كل ما قاله. وهذه حال الفرقة الأخرى معكمء 
ويقال: 


[نقول عن الأئمة في النهي عن تقليدهم] 

ثالث عشر: فمن قلدتموه من الأئمة قد نهوكم عن تقليدهم فأنتم أول 

قال الشافعي: مثل الذي يطلب العلم بلا حبجّة كمثل حاطب ليل» يحمل 
حَرْمَة خطب» وفيه أفعى تلدغىف وهو لا 1 وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: 
لا يحل لأحد أن يقول بقولناء حتى يعلم من أين قلناه”"©. وقال أحمد: لا تقلد 
دينك 0 

[عودة إلى محاجة دعاة التقليد] 

ويقال: رابع عشر: هل أنتم مُوقِنُونَ بأنكم عدا موقوفون بين يدي الله 
وتسألون عما قضيتم به في دماء عباده وفروجهم وأَبْشََارهِم وأموالهم» وعما أفتيتم 
(1) تحرف في المطبوع إلى «الران»! (0) في المطبوع: «وآثار الصحابة». 
() ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (4) في (ق) و(ك): «مناهجهم». 


)0( تصحفت في المطبوع إلى: «وقفتم». (0) مضى تخريجه. 
(0) مضى تخريجه. (0) مضى تخريجه. 
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به في دينه محرمين ومحللين وموجبين! ؟ فمن قولهم: (نحن ونون بذلك» فيقال 
لهم : فإذا سألكم : «من أين قلتم ذلك» فماذا جوابكم؟ فإن قلتم: «جوابنًا إنا 
خرلا ردنا وَقَضَيّنا بما في كتاب «الأصل» لمحمد , بن الحسن بما رواه عن أبي 
حنيفة وأبي يوسف من رأي واختيار» وبما في «المَدَوّنة من رواية سحنون عن ابن 
القاسم من رأي واختيار» وبما في «الأم» من رواية الربيع من رأي واختيار» وبما 
في جوابات غير هؤلاء من رأي واختيار» وليتكم اقتصرتم على ذلك أو صعدتم 
إليه أو سَمَثْ هممكم''' نحوهء بل نزلتم عن ذلك طبقات» فإذا سُئلتم: هل فعلتم 
ذلك عن أمري أو أمر رسولي؟ فماذا يكون جوابكم إذاً؟ فإن أمكنكم حينئذٍ أن 
تقولوا: «فعلنا ما أمرتنا به وأمرّنا به رسولك» فُرْنُمُ وتخلصتم» وإن لم يمكنكم 
ذلك فلا بد أن : تقولوا: : لم تأمرنا بذلك ولا رسولك ولا أئمتنا ولا بد من أحد 
الجوابين» وكأن قد. 

ويقال خامس عشر: إذا نَرَلَ عيسى ابن مريم إماماً عَذْلاً وحكماً مقسطاًء 
فبمذهب من يحكم؟ وبرأي من يقضي؟ ومعلوم أنه لا يحكم و[لا]” يقضي إلا 
بشريعة نبينا تك التي شَرَّعها [الله]"' لعباده؛ فذلك الذي يقضي به أحق» وأولى 
الناس به عيسى ابن مريم هو الذي أوجب عليكم أن تَفْضُوا وتفتوا به!" . ولا 
يحل لأحد أن يقضي ولا يفتي بشيء سواه البتة. فإن قلتم: نحن وأنتم في هذا 
السؤال سواءء قيل: أجل» ولكن نفترق في الجواب فنقول: يا ربنا إنك لتعلم أنا 
58 نجعل أحداً من الناس عياراً على كلامك وكلام رسولك”* » ونرد ما تنازعنا 
فيه إليه ونتحاكم إلى قوله ونقدم انراله علي كاذماك وكلام رسولك وكلام أصحاب 
رسولكء وكان الخلق عندنا أهون أن نقَدَم كلامهم وآراءهم. على وَحُيك» بل أفتينا 
بما وَجَذْناه في كتابك» وبما وَصَل إلينا من سنة رسولك وبما أفتى به أصحاب 
نبيك» وإن عَدَلنا عن ذلك فخطأ منا لا عمد زلم ا تجدوين دوت ولا دوت 
رسولك ولا المؤمنين لك ولم تفرق ديئنا ونكون شيعا ولم نقلء”*) أمرنا بيننا 
ربو وجعلنا أئمتنا قدوة ة لناء ووسائط بيئنا وبين رسولك في لهم ما بلغرة إلينا 
عن رسولك فآتبعناهم في ذلك» وقلدناهم فيه. إذ أمرتنا أنت وَأمَرَنا رسولك بأن 


)١(‏ في (ك): اهمتكم). (؟) ما بين المعقوفتين من المطبوع و(ك). 
(9) في المطبوع: «تقضوا به وتفتوا». 
(5) بعدها في المطبوع: «وكلام أصحاب رسولك». 


(0) في (ق): «نتقطع». 


»© إعلام الموقعين عن رب العالمين 

نسمع منهمء ونقبل ما بلغوه عنك وعن رسولكء. فسمعاً لك ولرسولك وطاعةء 
ولم نتخذهم أرباباً نتحاكم إلى 0 ونخاصم بهاء ونوالي ونعادي عليهاء بل 
عرضنا أقوالهم على كتابك وسنة رسولكء فما وافقهما قبلناهء وما خالَمَهما 
أعرضنا عنه وتركناه» وإن كانوا أعلم منا بك وبرسولك» فمن وافق قوله قولَ 
رسولك كان أعلم منهم في تلك المسألةء فهذا جوابناء ونحن نناشدكم الله: هل 
: أنتم كذلك حتى يمكنكم هذا الجواب بين يدي مَنْ ةيدل القول لديهء ولا يروج 
الباطل عليه؟ 

ويقال سادس عشر: كل طائفة منكم معاشر طوائف المقلدين» قد أنزلت 
[جميمٌ] الصحابة من أولهم إلى آخرهم وجميع التابعين من أولهم إلى آخرهم 
وجميع علماء الأمة من أولهم إلى آخرهم إلا مَنْ قلدتموه”'' في مكان مَنْ لا يعتد 
بقوله» ولا ينظر في فتاواهء ولا يشتغل بهاء ولا يعتد بهاء ولا وجه للنظر فيها 
إلا للتمحل”"' وإعمال الفكر”" وكدّه في الرد عليهم إذا خالّت قولهم قولّ 
متبوعهمء وهذا هو المسوغ للرد عندهو” " فإذا خالف قول متبوعهم نصاً عن الله 
ورسوله فالواجب التمخُلٌ والتكلف في إخراج ذلك النص عن دلالته» والتحيل 
لدفعه بكل طريق حتى يصح قول متبوعهمء» فيا لله لدينه وكتابه وسنة رسوله لبدعة 
كالات تقل عرش الأينيان ”© ونيد وقنه لوللا أناه فبمن ليذا لدي أن لا نيوان 
فيه من يتكلم بأعلامه ويذب عنهء فمَّنْ أسوأ ثناء على الصحابة والتابعين وسائر 
علماء المسلمين» وأشد استخفافاً بحقوقهمء وأقل رعاية لواجبهه”"»: وأعظم 
استهانة بهم ممن لا يلتفت إلى قول رجل واحد منهمء ولا إلى فتواه غير صاحبه 
الذي اتخذه وَليجة من دون الله ورسوله؟ 

ويقال سابع عشر: من عجيب”" أمركم أيها المقلدون أنكم اعترفتم وأقررتم 
على أنفسكم بالعجز عن معرفة الحق بدليله من كلام الله وكلام رسولهء مع سهولته 
وقرب مأخذهء واستيلائه على أقصى غايات البيان» واستحالة الاختلاف والتناقض 


)00( في (ن): «قلد) وفي (ك): «قلدوه»؛ وما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(0؟) قال في هامش (ق): «يقال: تمحلء أي: احتالء والمحل: المكرء والكيد». 

)© في (ن) و(ك): «وإعمال الفكرة». 

(5) في المطبوع: «للرد عليهم عندهم», وقبلها في (ك) و(ق): امتبوعه» بدل امتبوعهم». 
(5) في هامش (ق): "يقال ثلهم ثلا أهلكهم». 

00 في («ت) و(ق) و(ك): «لواجبها». 0307 في المطبوع: امن أعجب). 


عليه؛ فهو”'' نَقْل مصدق عن قائل معصوم» وقد نصب اللَّهُ سبحانه الأدلة الظاهرة 
على الحق وبين لعباده ما يتقون» فادعيتم العَجْرّ عن معرفة ما نصب عليه الأدلة 
وتوّلى”" بيانه» ثم زعمتم أنكم قد عرفتم بالدليل أن صاحبكم أولى بالتقليد من غيره» 
وأنه أعلم الأمة وأفضلها في زمانه وهلم جراء وغُلّاة كل طائفة منكم توجب اتباعه 
وتحرم اتباع غيره كما هو في كتب أصولهم؛ فعجباً كل العجب لمن خفي عليه 
الترجيح فيما نصب الله عليه الأدلة من الحق» ولم يهتد إليهاء واهتدى إلى أن متبوعه 
أحَقُّ وأولى بالصواب ممن عداه؛ ولم ينصب الله على ذلك دليلاً واحداً . 

ويقال ثامن عشر: أعجب من هذا كله من شأنكم معاشر المقلدين أنكم إذا 
وجدتم آية من كتاب الله توافق رأي صاحبكم أظهرتم أنكم تأخذون بهاء والعمدة 
في نفس الأمر على ما قاله» لا على الآية» وإذا وجدتم آية نظيرها تخالف قوله 
لم تأخذوا بهاء وتطلبتم لها وجوه التأويل وإخراجَهًا عن ظاهرها حيث لم توافق 
رأيه» وهكذا تفعلون في نصوص السنة سواء إذا”" وجدتم حديثاً صحيحاً يوافق 
قوله أخذتم به» وقلتم: «لنا قول النني” 6ه كيت وكيت»» وإذا وجدتم مئة 
حديث صحيح بل أكثر'”' تخالف قوله لم تلتفتوا إلى حديث منهاء ولم يكن لكم 
منها حديث واحد فتقولون: لنا قوله يكل كذا وكذاء [وإذا وجدتم مرسلاً قد وافق 
رأيه أخذتم به وجعلتموه حجة هناك]''. وإذا وجدتم مئة مرسل تخالف رأيه 
أطرحتموها كلها من أولها إلى آخرهاء وقلتم: لا نأخذ بالمرسل. 

[موقف المقلدين من الحديث وأمثلة عليه] 

ويقال تاسع عشر: أعجب من هذا كله أنكم إذا أخذتم بالحديث مُرْسَلاً كان 
أو مسنداً لموافقته رأيّ صاحبكم ثم وجدتم فيه حكماً يخالف رأيه لم تأخذوا به 
في ذلك الحكمء وهو حديث واحدء وكأن الحديث حجة فيما وافق رأي من 
قلدتموه» وليس بحجة فيما خالف رأيه. 

ولنذكر من هذا طرفاً فإنه من أعجب أمرهه”” . 
)1١(‏ في (ك): «واستحالة التناقض والإختلاف عليه؛ فهل؟ وفي الهامش: «لعله: ذلك»» وفي 

(ن) و(ق): «فهل» وفي هامش (ق): «لعله: فهو» وهو الصواب. 


() في (ك): «وتوالى». () في المطبوع: «وإذا». 
(5:) في المطبوع: «لنا قوله». (5) في المطبوع: «بل وأكثر». 


(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك). (7) في المطبوع: «عجيب أمرهم». 


»6 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
[طرف من تخبط المقلدين في الأخذ ببعض السنة وترك بعضها الآخر] 
فاحتج طائفة منهم على”'' سَلْبِ طهُورِية الماء المستعمل في رفع الحدث 
بأن النبي كَل: «نهى أن يتوضأ الرجل بمَضْل وَضُوء المرأة والمرأة بفضل وضوء 
الرجل'”" وقالوا: الماء المنفصل عن أعضائهما هو فضل وضوئهما. وخالفوا 
نفس الحديث؛ فجوّزوا لكل منهما أن يتوضأ بفضل طهور الآخرء وهو المقصود 
بالحديث» فإنه نهى أن يتوضا الرجل بفَضْل وَضُوء المرأة إذا خَلَتُ بالماء» وليس 
عندهم للخلوة أثرء ولا لكون الفضلة فضلة امرأة”" أثرء فخالفوا نفس الحديث 
الذي احتجوا به» وحملوا الحديث على غير محمله؛ إذ فضل الوضوء بيقين هو 
الماء الذي فَضَلَ منهء ليس هو الماء المتوضأ به»ء فإن ذاك لا يقال له فضل 
الوضوءء فاحتجوا به فيما لم يُرَدْ به» وأبطلوا الاحتجاج به فيما أريد به" . 


(1) في المطبوع: «في». 
(؟) رواه أبو داود الطيالسى :)١761(‏ ومن طريقه أحمد (57/6) وأبو داود (485) في 
الطهارة: بآات التهئ: هن ,ذلك والغرمذي (18) قن الظهارة: بات.ما جاء في كراهية 
تقل زهدوة التراك «وابن طاح (01/7) في الطهاوة كباب النين من ذلك رابو سان 
(1710): والطبراني (157)» والدارقطني )58/١(‏ والبيهقي )141/١(‏ من حديث 
الحكم بن عمرو الغفاري ولفظه: «إن رسول الله يَكخِ نهى أن يتوضأ بفضل وضوء 
المرأة» . 
ولتمام تخريجه؛, انظر: «الطهور؛  197(‏ بتحقيقي) لأبي عبيد. أما نهي المرأة عن 
الوضوء بفضل الرجل» فيدل عليه ما رواه أحمد 2١١١/54(‏ 2)959/5 وأبو 0 
. فى الطهارة: باب النهي عن ذلك» والنسائي /١١‏ ) في الطهارة: باب ذكر النهي عن 
الاغتسال بفضل الجنب» والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ :)14/١1(‏ وعبد الرزاق 
(2/1» وابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» (01)» والبيهقي (10/1) عن حميد 
الحميري قال: لقيتٌ رجلاً صحب النبي يله كما صحب أبو هريرة» قال: نهى 
رسول الله يخ أن تغتسل المرأة بفضل الرجل : ويغتسل الرجل بفضل المرأة» وهذا الرجل 
هو عبد الله بن سرجس» كما بينته في تعليقي على «الطهور» (ص1509) لأبي عبيد. وقد 
وقع التصريح بأنه هو في رواية فيه (رقم 145). 
وحديث حميد هذاء رجاله ثقات؛ قاله ابن حجر في «الفتح» (1/١٠ي”)‏ وزاد: «ولم 
أقف لمن أعلّه على حبّة قوية» قلت: وقد صححه جماعة من المحدثين» منهم ابن 
عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» 2»)491//١(‏ وانظر تفصيل ذلك في التعليق على «الطهور؛ 
(ص558 - 159) والله الموفق. 
(9) في (ق): «الفضلة لامرأة». 
(4) انظر: «تهذيب السئن» 8١(‏ - 85) فإنه مهم» و«ابدائع الفوائد» .)61١5(‏ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين »6 
ومن ذلك احتجاجهم على نجاسة الماء بالمّلاقاة وإن لم يتغير بنهيه كَل أن 
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يبال في الماء الدائم”'"» ثم قالوا: لو '' بال في الماء الدائم لم ينجسه حتى 
واحتجوا على نجاسته أيضاً بقوله كلِ: «إذا استيقظ أَحَدُكم من نومه فلا 

يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً»”" ثم قالوا: لو غمسها قبل غسلها لم 

ينجس الماءء ولا يجب عليه غسلهاء وإن شاء أن يغمسها قبل الغسل فعل”*'. 
واحتجوا في هدم المسألة بأن النبي كَل أمر بحَفْر الأرض التي بال فيها 

البائل وإخراج ترابها””'» ثم قالوا: لا يجب حَفْرُهاء بل لو تركت حتى يبست 
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)١(‏ رواه البخاري (78) في الوضوء: باب البول في الماء الدائم» ومسلم )١87(‏ من 

حديث أبي هريرة ولفظه: «لا يبولنَ أحدكم في الماء الدائم». 
وروى مسلم )١8١(‏ في الطهارة: باب النهي عن البول في الماء الراكد من حديث 
جابر عن النبي كَكله: ل 

(؟) في (ك): «إن». ١‏ 

() أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب الوضوءء باب الاستجمار وتراً» 8/١‏ رقم 
قدسقة ومسلم في «الصحيح» (كتاب الطهارة؛ٍ باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده 
المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثاًء امم رقم 2»؛ والمذكور لفظه 
عن أبي هريرة» وقد أسهبثٌ في تخريجه في تعليقي على كتاب «الطهور» (رقم 4 . 

(5) انظر: ذِكْرَ ابن القيم ‏ رحمه الله لعلة النهي في «تهذيب السنن» 207٠١  59/١(‏ 
و«بدائع الفوائد» (817/5). 

(5) ورد من حديث ابن مسعود رواه الدارقطني في «سننه» (177/1) من طريق أبي بكر بن عياش 
حدثنا سمعان بن مالك عن أبي وائل عنه» وقال: سمعان مجهول. وقال أبو زرعة ‏ كما في 
«العلل» :)١4/١(‏ ليس بقوي. ونقل الزيلعي عبارة أبي زرعة هذه: منكر ليس بالقوي. 

ومن حديث أنسء علقه ابن الجوزي فى «العلل المتناهية»  )040(‏ وعزاه الزيلعي في 
«نصب الراية» )5١17/1(‏ وابن حجر في «التلخيص» )717/١(‏ للدارقطني» ولم أجده فيه - 
من طريق عبد الجبار بن العلاء عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن أنس» وقال 
الدارقطني : م ا ا أصحاب ابن عيينة الحفاظ رووه عنه 
عن يحيى بن سعيد» فلم يذكر أحد منهم الحفر» وإتعا:زوى: ابن عببنة عن عتمرىءبن دينار 
عن طاوس أن النبي كل قال: «احفروا مكانه» مرسلاً . 

وروي مرسلاً» أحدها هذا الذي أشار إليه الدارقطني وهو مرسل طاوس» رواه عبد الرزاق 
(424/5) وله رشلل أخروواء أبنو داوه فى #المزاسيل) (15)ه وفى «السعن 200 
والدارقطني (1/ 17) والبيهقي (18/7) من طريق عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن 
معقل بن مُقَرّنَ قال. . . قال أبو داود: هو مرسل» ابن معقل لم يدرك النبي يَكِِ. ورجاله ثقات. 
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إن الله كره لكم عُسّالة أيدي الناس”'' يعني الزكاة. ثم قالوا: لا تحرم الزكاة 
على بنى [عبد]7"© المطلب. ْ 


واحتجوا على أن السمك الطافي إذا وقع في الماء لا ينجسه بخلاف غيره من 


ميتة البر فإنه ينجس الماء بقوله كَل في البحر : «هو الطهور ماؤه الحل ميتته»”" ثم 


0010 


وحاول ابن حجر في التلخيص تقويته» مرسلاً وموصولاً والذي يظهر عدمه لمخالفته 
لما صح في الأحاديث المشهورة. 
م كر اتن اللخترهة ده 01 


() أخرجه مالك في «الموطأ» (كتاب الطهارة» باب الطهور للوضوءء ١/؟7/‏ رقم 4)١1‏ 


ومن طريقه الشافعي في «الأم» :4)١5/١(‏ و«المسند» (8/ 16 مع الأم)» وأبو عبيد في 
«الطهور» (رقم »)7١‏ ومحمد بن الحسن في «الموطأ» (رقم 57) -» وابن أبي شيبة في 
«المصنف» )١١/١(‏ و«المسند» كما فى «نصب الراية» ,»)157/١(‏ وأحمد فى «المسند» 
(/717 و١5"‏ و4297 والنسائي في «المجتبى» (كتاب الطهارة» باب الوضوء بماء 
البحرء 2177/١‏ وكتاب الصيد والذبائح» باب ميتة البحرء 7/ 22701 و«السئن الكبرى» 
(رقم 51)» والترمذي في «الجامع» (أبواب الطهارة» باب ما جاء في ماء البحر أنه 
طهورء ٠٠١/١‏ -١١٠١/رقم‏ 54)» وأبو داود في «السئن» (كتاب الطهارة» باب الوضوء 
بماء البحر» ١‏ رقم 4 والدارمي في «السئن» (كتاب الطهارة» باب الوضوء من 
ماء البحر» اركلمللف وكتاب الصيد» باب فى صيد البحر» )ل وابن ماجه فى 
#السئن» (كتاب الطهارة؛ باب الوضوء بماء البحرء 16/١‏ رقم 2087 وكتاب الصيدء 
باب الطافي من صيد البحرء ؟/١8١١/‏ رقم 4077147 والبخاري في «التاريخ الكبير» ("/ 
» ترجمة سعيد بن سلمة المخزومي). وابن حبان في «الصحيح» (رقم ١8‏ - موارد 
الظمآن)» وابن خزيمة في «الصحيح» /04/١(‏ رقم »)١١١‏ وابن الجارود في «المنتقى) 
(رقم ”5)» والدارقطني في «السنن» »)5/١(‏ والحاكم في «المستدرك» ١50/١(‏ - 
)»١‏ والامعرفة علوم الحديث» (ص2»)87 والبيهقي في «السئن الكبرى» )7/١(‏ و«السنن 
الصغرى) /5/١(‏ رقم »)١50‏ وابن المنذر في «الأوسط» 0)2547/١(‏ والبغوي في 
لاشرح السنة؛ (50/1 05/ رقم »)58١‏ والجورقاني في «الأباطيل والمناكير» /١(‏ 
57») وقال: «إسناده متصل ثابت»» وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح»2 2 ونقل 
عن البخاري تصحيحه لهذا الحديث. 

وصححه ابن خزيمة وابن حبان وابن الشّكن وابن المنذر والخظابي والطحاوي وابن 
منده وابن حزم والبيهقي وعبد الحق وابن الأثير وابن الملقّن والرّيلعي وابن حجر 
والنووي والشوكاني والصنعاني وأحمد شاكر والألباني. 

انظر: «نصب الراية؛ /١(‏ 6)» و«التلخيص الحبير» »)4/١(‏ و«المجموع» »)87/١(‏ 
و«خلاصة البدر المنير» (رقم »)١‏ و«تحفة المحتاج» (رقم 207 و«البناية شرح الهداية» 
»)791/١(‏ وتعليق شاكر على «جامع الترمذي» 2»20١١/١(‏ و«انيل الأوطار» »)10/١(‏ 
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خالفوا هذا الخبر نفسه"'' وقالوا: لا يحل ما مات في البحر من السمكء ولا يحل 
شيء مما فيه أصلا غير السمك. 

واحتجٌّ أهلّ الرأي على نجاسة الكلب وولوغه بقول النبي كلِ: «إذا وَلَعَّ 
الكلبٌ في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات”" ثم قالوا: لا يجب عَسّْله سبعاًء بل 
يغسل مرةء ومنهم من قال ل 

واحتجوا على تفريقهم في النجاسة المغلظة بين قدر الدرهم وغيره بحديث 
لا يصح من طريق غطيف عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة يرفعه: تُعَاد 
الصلاة من قدر الدرهم)”'. ا ايا 


- و«سبل السلام» »)١5/١(‏ و«إرواء الغليل» :»)57/١(‏ و«البدر المنير» (؟ ‏ 0) 
وقال الإمام الشافعي سك هذا الحديث: «هذا الحديث نصف علم الطهارة». انظر 
«المجموع» »)85/١(‏ وانظر لزاماً: «الطهور» لأبي عبيد (رقم 17١‏ - 540) مع تعليقي 
عليه 
)١(‏ في المطبوع: «الخبر بعينه». ٠‏ 
(؟) رواه البخاري في (كتاب الوضوء: باب الماء الذي يُغسل به شعر الإنسان ١/754؟/‏ 
رقم: 2)177 ومسلم في (كتاب الطهارة: باب حكم ولوغ الكلب ١/74؟/‏ رقم: 74؟) 
من حديث أبي هريرة» ورواه مسلم ‏ أيضاً ‏ (في كتاب الطهارة ‏ باب حكم ولوغ 
الكلب؛ /774/١‏ رقم )58٠‏ من حديث عبد الله بن مغفل وانظر: «كتاب الطهور» لأبي 
عبيد القاسم بن سلام (رقم: 75١5 - 5١١‏ بتحقيقي). 
() انظر: «بدائع القوائد»  )07/54(‏ ولزاماً ‏ «الخلافيات» (/ 10 مسألة رقم 8") وتعليقي 
عليه . 
0( رداه البخاري في «التاريخ الكبير» (/7”08 و7”09) وفي «الصغير؛ /١(‏ 22707 والعقيلي 
في «الضعفاء؛ (؟//51)» وابن عدي في «الكامل» (448/7)» والدارقطني في «استنه» /١(‏ 
»)5٠ 1١‏ وابن حبان في «المجروحين» 2»)7598/١(‏ والبيهقي )5١4/7(‏ وفي «الخلافيات» 
(رقم 278١‏ 87" بتحقيقي)» وابن الجوزي في «الموضوعات» (؟77/5) من طرق عن 
روح بن غطيف عن الزهري به قال البخاري: هذا حديث باطل وروح منكر الحديث 
وقال ابن حبان: موضوع لا شك فيه لم يقله رسول الله كوه ولكن اخترعه أهل الكوفة» 
وكان روح بن غطيف يروي الموضوعات عن الثقات. 
وقد خالف أسد بن عمرو فى الحديث عند الدارقطنى  )40١/١(‏ ومن طريقه ابن 
الجوزي في «الموضوعات»  )77/0(‏ فقال: عن غطيف الثقفى ‏ كذا سماه عن الزهري 
وهو وهم [وصوابه روح] كما قال الدارقطني وله لفظ آخر: «إذا كان في الثوب قدر 
الدرهم من الدم غسل الثوب وأعيدت الصلاة». 
رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» (770/9) وابن الجوزي في «الموضوعات» (؟/ 76) 
من طريق نوح بن أبي مريم عن يزيد الهاشمي عن الزهري به. 
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ثم قالوا: لا تعاد الصلاة من قدر الدرهه"') 


واحتجوا بحديث علي بن أبي طالف"؟ فى بالوكاة:فى زيادة الأبل على 


0 5 زرو لاء : 
عسرين ومئة أنها ل ول ريه فيكون في كل خمس شاة 2 وخالفوه في 
اثنى عشر موضعا منه» ثم احتجوا بحديث عمرو بن حزم: «أن ما زاد على مئتي 
درهم فلا شيء فيه حتى يبلغ أربعين فيكون فيها درهم)””'' وخالفوا الحديث 


000 


000 
0) 


0 


ونوح قال الدارقطني: متروكء» وقال ابن حبان: يروي عن الثقات ما ليس من حديث 
الأثبات لا يجوز الاحتجاج به بحال وأقر السيوطي في «اللآلئ المصنوعة» (7/7) وابن 
عراق في «تنزيه الشريعة» )779/١(‏ الحكم على الحديث بالوضع. وكذا الزيلعي في 
«نصب الراية» .)75١7/1(‏ وانظر تفصيلاً مستطاباً ونقولاتٍ عديدةً عن العلماء في وضع 
هذا الحديث «الخلافيات» للبيهقي (؟/1١٠‏ - )١١9‏ وتعليقي عليه. 
انظر: مبحث العفو عن يسير النجاسة فى (إغاثة اللهفان» 1١6١ 21١57 -1١55 257 /١(‏ 
89). 


وانظر: مبحث الحنفية فى «الأصل» 08/1١١‏ لمحمد د بن الحسن» » و(المبسوط» /١(‏ 
85) و«بدائع الصنائع» 2»)١8/١(‏ و(فتح القدير» ١7/١(‏ 0 ؛ و«البحر الرائق»» 
.)233/١(‏ و«الاختيار» .)7١/١(‏ وافتح باب العناية» 2)7509/١(‏ و«حاشية ابن عابدين» 


.)3 7/1١ 
بعده في المطبوع: «كرم الله وجهه في الجنة».‎ 
وأبو عبيد في «الأموال» (ص07:) رقم (2)155 ومن‎ »)١١0 /( رواه ابن أبي شيبة‎ 
والبيهقي في «السئن الكبرى»‎ »)١107( طريقه ابن زنجويه في «الأموال» (ص9١6) رقم‎ 
من طريقي ابن المبارك وسفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي‎ )47/54( 
قال: إذا زادت الإبل على عشرين ومئة يستقبل بها الفريضة» وقد أعل هذا الحازمي في‎ 
(الاعتبازة فى (الوجه الثائن عشر,من أوجة الاختلاف) ص7 فقال: آنا يكون أحد‎ 
الحديئين قد اختلفت الرواية فيه والثاني لم تختلف فيقدم الحديث الذي لم تختلف‎ 
الرواية فيه نحو حديث أنس بن مالك في صدقة الإبل إذا زادت على عشرين ومئة ففي‎ 
وأطرافه هناك.‎ )١558( كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة» رواه البخاري‎ 
ثم ذكر خحديث علي هذا والاختلاف فيه حيث رواه شريك عن أبي إسحاق نحو حديث‎ 

أنس ثم قال: «وحديث أنس لم تختلف الرواية فيه كما ترى فالمصير إلى حديث أنس 
أولى على أن كثيراً من الحفاظ أحالوا في حديث علي بالغلط على عاصم» وانظر لزاماً ما 
كت اليوتي ققد اعلا بير بهذا وذكر عن ابن معين والشافعي كلاماً في إعلاله. 

أما ابن حجر فقال في «الدراية» :)101/١(‏ إسناده حسن إلا أنه اختلف فيه على أبي 
إسحاق!! وانظر ما علقناه على (ص5١”‏ 119”). 
كتاب عمرو بن حزم في الصدقات رووه مطولاً ومختصراً وأنا أذكر من روى هذا الطرف 
الذي ذكره ابن القيم: رواه ابن حبان (1009)» والحاكم -795/١(‏ 2057917 والبيهقي - 
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نفسه 


000 


في نص ما فيه في أكثر من خمسة عشر موضعا. 
واحتجوا على أن الخيار لا يكون أكثر من ثلاثة ئة أيام ا 


وهذا من إحدى العجائب؛ فإنهم من أشد النامئن إنكاراً له» ولا يقولون بهء فإن 
كان حقاً وجَبٌ اتباعه» وإن لم يكن صحيحاً لم يجز الاحتجاح [به]”" في تقدير 
الثلاث» مع أنه ليشن في الحديث تعرض لخيار الشرط؛ فالذي أريد بالحديث ودل 
عليه خالفوه»ء والذي احتجوا عليه به لم يدل عليه. 


واحتجوا لهذه المسألة أيضاً بخبر حبان بن منقذ الذي كان يُعْبَنُ في البيع» 


فجعل له النبي يَلٍ الخيار ثلاثة أيام”*“. وخالفوا الخبر كله» فلم يثبتوا الخيار 


000 
000 


فرق 
0 


 44/4(‏ 40) من طريق سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم عن أبيه عن جدّه وقد اختلف في وصله وإرساله ورجح الإرسال أبو داود والنسائي. 

وأما الحاكم فقال: إسناده صحيح وهو من قواعد الإسلام. وانظر للأهمية انصب 
الراية» 7"51١/5(‏ - 0 د على «الخلافيات» للبيهقي 50١/1١(‏ رقم 197). 

في المطبوع و(ن): 
أخرج البخاري في ا (كتاب البيوع» باب النهي للبائع أن لا يحمّل الإبل والبقر 
والغنم جل اكلم رقم )2 ومسلم في «الصحيح» (كتاب البيوع» باب حكم بيع 
المصرّاة. /١١58/‏ رقم )١19514‏ من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «لا تصروا الإبل 
والغنم للبيع» ؛ فمن ابتاعها بعد ذلك؛ فهو بخير النْظرَين من يعد أن يحلبها؛ إِنْ رضي 
أمسكهاء وإِنْ سخطها ردّها وصاعاً من تمرك» وفي رواية لمسلم: «من اشترى مصراة؛ 
فهو بالخيار ثلاثة أيام» فإن رَدها؛ ردَّ معها صاعاً من تمر لا سمراء». 

وهي في البخاري معلقة» دون «لا سمراء». 
ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 
رواه الشافعي (6ه١١‏ - بدائع المنن)» ومن طريقه البيهقي في «المعرفة») (7:”55). وابن 
الجارود في «المنتقى» (051): والدارقطني (*/ 54 06): والحاكم (5/ )١5١‏ والبيهقي 
فى اسئنه الكبرى» (/717) من طريق سفيان عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن 
عمر» وسكت عليه الحاكم وقال الذهبي: صحيح . . وأظن أن هناك في المطبوع سِقطا . 

قال الشافعي: وأصل البيع على الخيار لولا الخبر كان ينبغي أن يكون فاسداً. أقول: 
وابن إسحاق مدلس وقد عنعن في جميع المصادر إلا أني وجدته عند أحمد في «المسند؛ 
)١١4/5(‏ قد صَرّح بالسماع ولكن ليس فيه تعيين الخيار بثلاثة أيام . 

والحديث بمعناه له طريق آخر رواه «الدارقطني» (/ 04)» والطبراني في «الأوسط» 
وفيه ابن لهيعة. 

واعلم أنه قد اختلف في اسم القائل الذي حدئت معه القصة فوقع هنا حبان بن منقذ. 

وروى البيهقي في «السئن الكبرى» (0/ 1/9؟)2, والدارقطني (6/ 6ه) من طرق عن ابن 
إسحاق حدثني نافع عن ابن عمر أن رجلاً. قال ابن إسحاق: فحدئت بهذا الحديث 
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بِالعَبْنِ ولو كان يساوي عشر معشار ما بذله فيه» وسواء قال المشتري: «لا خِلَابَةً) 
أو الم يقل ؛ وسواء عُينَ قليلاً أو كثيراً» لا خيار له في ذلك كله. 

واحتجوا في إيجاب الكفارة على مَنْ أفطر فى نهار رمضان بأن فى بعض ألفاظ 
الديك أن برحل أقطر قا رم البى كلة أن بيذ 7 ان مالفا ذا الفط بين نقالرة 
إن اسْتَفتٌ دقيقاً أو بَلَعَ عجيناً أو أهليلجاً أو طيباً أفطرء ولا كفارة عليه. 


5 مهاد : 00 - 
واحتجوا على وجوب القضاء على مَنْ تعمد القيء بحديث أبي 0 ثم 
خالفوا الحديث بعينه فقالوا: إن تقيأ أقَلَّ من ملء فيه فلا قَضَاء عليه 


واحتجوا على تحديد مسافة الفطر والقَصْر بقوله يله: «لَا يَحلّ لامرأة تؤمن 
بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة 5 ثة أيام إلا مع زوج أو ذي محرم)” وهذا 


- محمد بن يحيى بن حبان قال: كان جدي منقذ بن عمرو. 
وروى ابن ماجه (100) في الأحكام أيضاً من طريق ابن إسحاق عن محمد بن 
يحيى بن حبان قال: هو جدي منقذ بن عمرو وكذا رواه أيضاً البخاري في «التاريخ 
الكبير؛ )١1/8(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (405/8 ط دار الفكر). 
واصل حديث الباب رواه البخاري (1١51؟)‏ و(51017) و(5514) و(4154)» ومسلم 
(16) من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر وليس فيه أن له الخيار ثلاثة أيام 
وأخشى أن تكون هذه الزيادة من أوهام ابن إسحاق ثم وجدت الحافظ في «التلخيص'» 
)١١/(‏ نقل عن ابن الصلاح قوله: وأما رواية الاشتراط منكرة لا أصل لها. . 
ورواه أحمد »)1١7/(‏ وأبو داود (0601» والترمذي »)١76١0(‏ والنسائي (// 
؟18) وابن ماجه (1704) وغيرهم من حديث أنس وليس فيه أيضاً ذكر الخيار بثلاثة 
أيام . 
)١(‏ هذا الحديث بهذا اللفظ في «(صحيح مسلم» ١١١١(‏ بعد 84) في الصوم: باب تغليظ 
تحريم الجماع... من حديث أبي هريرة. وهو في «صحيح» البخاري في المجامع في 
رمضان .)١90(‏ 
(؟) رواهأحمد (448/5) والدارمي )١11/0(‏ وأبو داود (1780) في الصوم: باب الصائم 
يستقيء ء عامداً والترمذي )7٠١(‏ في الصوم: باب ما جاء فيمن استقاء عمداًء والنسائي 
في «الكبرى» )717١(‏ في الصيام باب ذكر الاختلاف على هشام في هذا الحديث» وابن 
ماجه )١575(‏ في الصيام: باب ما جاء في الصائم يقيء» وابن خزيمة )١19560(‏ 
و(١951١1)»‏ والدارقطني )١18415(‏ والحاكم 4757/١(‏ -477)» والبيهقي )١١9/5(‏ من 
طريق هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة. 
وإسناده صحيح . 
وقد أعله بعضهم بعلة ذكرها وأجاب عنها شيخنا في «إرواء الغليل»  5١/8(‏ 07). 
(9) رواه البخاري )٠١85(‏ و(لام )٠‏ في تقصير الصلاة : باب في كم يقصر الصلاة» ومسلم 
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مع أنه لا دليل فيه ألبتة على ما ادعوه”' فقد خالفوه نفسه فقالوا: يجوز للمملوكة 
والمكاتبة وأم الولد السفر مع غير زوج ومحرم. 

واحتجوا على منع المّحْرِم من تغطية وجهه بحديث ابن عباس في الذي 
وقَصَنْه ناقته وهو محرمء فقال النبي كَكه: «لا تخمّروا رأسّه ولا وَجْهَه فإنه يُبْعَتْ 
يوم القيامة مُلَبِياً'" وهذا من العجب فإنهم يقولون: إذا مات المحرم جاز تغطية 
رأسه ووجهه وقد بطل إحرامه. 

واحتجوا على إيجاب الجزاء على من قتل ضَبّْعاً في الإحرام بحديث جابر 
أنه أفتى بأكلها وبالجزاء على قاتلهاء وأسند ذلك إلى رسول الله 6ه" ثم 
خالفوا الحديث نفسه”؟؟ فقالوا: لا يحل أكلها. 

واحتجوا فيمن وجبت عليه ابنة مَخَاضٍ فأعطى [ثلثي]”*' ابنة لبون تساوي ابنة 
مخاض أو حماراً يساويها أنه يجزئه بحديث أنس الصحيح وفيه: «مَنْ وجبت عليه 
ابنة مخاض وليست عنده»ء وعنده ابنة لبون؛ فإنها تؤخذ منهء ويرد عليه الساعي 
عاقو أى عقون ذرير ال" اوها يعن الحم انهم لا ترارق يماادل عليه السدوت 
من تعيين ذلك» ويستدلون به على ما لم يدل عليه بوجه ولا أريد به. 


واحتجوا على إسقاط الحدود في دار الحرب إذا فعل المسلم أسبابها 
بحديث: ١لا‏ تُقْطع الأيدي في الغزو» وفي لفظ: «في السفر"" ولم يقولوا 


)4١5( )1988( -‏ في الحج: باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج وغيره من حديث ابن 
عمر. 
ورواه مسلم (1775) (577) من حديث أبي هريرة. 
)١(‏ انظر: «زاد المعاد» )١57/1١(‏ و«تهذيب السنن»  ”797/(‏ 595). 
فق تقدم تخريجه . 
وانظر: «زاد المعاد» /١(‏ 6؟١5؟).‏ 
() تقدم تخريجه. (8) في المطبوع: "بعينه؟. 
(6) ها بين المعقوفتين سقط من «المطبوع». 
(7) هو جزء من حديث أبي بكر الذي يرويه أنس عنه وقد ذكره أصحاب «المسانيد» في مسند 
أبي بكر كأحمد وأبي يعلى وهو في «صحيح البخاري» )١558(‏ في الزكاة: باب العرض 
في الزكاة. وانظر أطرافه في «صحيح البخاري» هناك. 
والجزء الذي أورده ابن القيم في الطرف المذكور. 
60 رواه أبو داود (5408) في الحدود: باب السارق يسرق في الغزوء والترمذي )١515(‏ 
في الحدود باب ما جاء أن لا تقطع الأيدي في السفرء والنسائي (41/4) في قطع - 
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بالحديث؛ فإن عندهم لا أثر للسفر ولا للغزو في ذلك. 
واحتجوا في إيجاب الأضحية بحديث أن النبي عَله: «أمر بالأضحية» وأن 
يُظَعَم منها الجار والسائل» 17 فقالوا: لا يجب أن يطعم منها جار ولا سائل. 
واحتجوا في إباحة ما ذبحه غاصب أو سارق بالخبر الذي فيه أن 
رسول الله كِْ: «دُعِيَ إلى طعام”" مع رَمْط من أصحابهء فلما أخذ لقمة قال: 
إني أجد لحم شاة أخذت بغير حق» فقالت المرأة: يا رسول الله» إنى أخذتها من 
أمرأة فلان بغير علم زوجهاء فأمر رسول الله يلِِ أن تطعم الأسارى”". وقد 


السارق باب القطع في السفرء وأحمد في «مسئده» )١18١/5(‏ والدارمي في (سئنه» (؟/ 
١,؛‏ والطبراني في «الكبير» رقم »)١١44(‏ وابن عدي في «الكامل» (؟579/1)» وابن 
أبي عاصم في «الآحاد والمثانى» (855)» والبيهقى فى «سننه الكبرى» (9/ 54 )٠١‏ من 
طريق عياش بن عباس عن شييم بن بيتان ويزيد بن صبيح الأصبحي عن جنادة قال: 
سمعت بسر بن أبي أرطاة. . . فقال: سمعت رسول الله ك. 

وفي بعضها : لا تقطع الأيدي ذ فى السفرء وأخرى في الغزوء أقول : وهذا إسناد قوي 
كما قال الحافظ في الإصابة» على حادق ل في سن هذا 

أما ابن معين فكان لا يرى ذلك ولذلك قال فيه: رجل سوء وذلك لما اشتهر منه في 
قتال أهل الحرة كما قال البيهقى وبعضهم قال: أدركه صغيراً وممن أثبت صحبته 

أقول: وترجمه أيضاً البخاري في «التاريخ الكبير؛ (17/1) وذكر له حديثاً آخر فيه 
سماعه من النبي عَكئِذة . ورواه أيضاً ابن حبان في (صحيحه» وذكر له ابن عدي هذين 
الحديئين ثم قال: ولا أرى بإسناد هذين بأساً. 

أقول: في كلا الحديثين سماع بَسْر من النبي يكلِةِ. وهذه طريقة من طرق إثبات الصحبة 
كما هو في كتب الصحابة. 

)١(‏ عزاه في «الدر المنثور» (7”77/5) لابن أبي شيبة عن معاذ»ء وزاد: «والمتعفف». 

(؟) في المطبوع: «الطعام». 

(؟) رواه أبو داود (7777): في البيوع: باب في اجتناب الشبهات» وأحمد  97/5(‏ 2)97 
والدارقطني (5/ 786 - 22587 والبيهقي في «سننه الكبرى» (5/ 5 و2)917//5 وفي 
«دلائل النبوة» (7/ 071١‏ من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار وفيه 
قصة وطول» قال الزيلعي (8/5): إستاده صحيح وصححه اين حجر في «التلخيص 
الحبير؛ (؟717/1١)»‏ وشيخنا الألبانى فى «إرواء الغليل» :»)١977/7(‏ و«السلسلة الصحيحة» 
(65/). وله شاهد من حديث أبي موسى رواه الطبراني في معجميه (الكبير والأوسط» 
- كما في نصب الراية -. 
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واحتجوا بقوله كلةِ: «جَرْحٌ العَجْمَاء جُبَارن"'' في إسقاط الضمان بجناية 
المواشي» ثم خالفوه فيما دل عليه وأريد بهء فقالوا: مَنْ ركب دابة أو قادها أو 
ساقها فهو ضامن لمن”" عَضَّتْ بفمهاء ولا ضمان عليه فيما أتلفت برجلها. 

واتعيهوا علو تاخين القوه إلى جب البزه اديه الشيوور: « اشر 
طعن آخر في ركبته بِقَّرْنْء فطلب القَّوّدء فقال له رسول الله يلع حتى يبرأء فأبى» 
فأقاده 006 يبرأ» الحديث”"'» وخالفوه في القصاص من الطعنة فقالوا: لا 
يقتص منها . 

واحتجوا على إسقاط الحدّ عن الزاني بأمة ابنه أو أم ولده بقوله كَكِ: «أنت 
يمالك لأننك 7 وجا لقره :فيا ول عليه ققالوا لين للأت من مال ارده دنه 
ألبتة» ولم يبيحوا له من مال ابنه عُودَ أراكٌ فما فوقه» وأوجبوا حبسه في ذَيْنه 
وضمان ما أتلفه عليه. 


)١(‏ رواه البخاري )١544(‏ في الزكاة: باب في الركاز الخمس» و(57255) في الشرب: ياب 
من حفر بثراً في ملكه لم يضمن» و(1417) في الديات: باب المعدن جبارء و(141) 
باب العجماء جبار» ومسلم )١7١١(‏ في الحدود: باب جرح العجماء؛ من حديث أبي 
هريرة وفيه زيادة. 

و«العجماء: الدابة» والجبار: الهدر» (و). 

0( في (ك) و(ق): «لما». 

() رواه أحمد 7١7/7”‏ من طريق محمد بن إسحاق وذكر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
به قال الهيئمي (5/ 595 -597؟): ورجاله ثقات. 

أقول: ظاهر الإسناد منقطع» ومحمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن كما ذكر ابن 
عبد الهادي في «التنقيح» لكنه توبع» تابعه ابن جريج» أخرجه الدارقطني (/88)) 
والبيهقي 50609 والحازمي في «الاعتبار؛ (ص55١)‏ من طريق محمد بن حمران عن 
ابن جريج عن عمرو بن شعيب به. 

ومحمد بن حمران: صدوق فيه لين. 

وأخرجوه من طريق مسلم بن خالد أيضاً عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب به. 
ومسلم هذا ضعيف قال الحازمي: فإن صح سماع ابن جريج من عمرو بن شعيب فهو 
حديث حسن يقوى الاحتجاج به. 

أقول: ابن جريج لم يصرّح بالسماع في كل طرقه: وله شاهد من حديث جابر رواه 
الدارقطنى (/89) والبيهقى (577/4) وقد أعل بالإرسال. 

قال ابن التركماني: فهذا أمر قد روي من طرق عدة يشد بعضها بعضاً. 

(5) سبق تخريجه. 
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واحتجوا على أن الإمام يكبّر إذا قال المقيم: «قد قامت الصلاة» بحديث 

لال آنه قتال لوسول اله :86" : ولا تسيقق بامين:”' ويقول أبن هريرة 

[لمروان]”": «لا تسبقني بآمين»”؟2 ثم خالفوا الخبر جهاراً فقالوا: لا يؤمّن الإمامُ 
ولا المأموم. 


واحتجوا على وجوب مسح ربع الواسش بحديث المغيرة بن شعبة أن 
رسول الله يَلهِ «مَسَحَ بناصيته وعمامته»””' ثم خالفوه فيما دل عليه فقالوا: لا يجوز 


)١(‏ في المطبوع: «أنه قال: قال رسول الله يكل. 

(؟) رواه عبد الرزاق (45/7 رقم 7775), وأحمد )١5/1(‏ وأبو داود (979) في الصلاة: 
باب التأمين وراء الإمام والهيثم بن كليب في «مسنده» (9177)» والطبراني في «الكبير) 
)١1١74(‏ و(56١١)»‏ والحاكم »)5١9/١(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى: (7”/ 77 - 77) من 
طرق عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عن بلال وكلهم اتفقوا على أن القائل هو 
بلال للنبي كَل ل ا 
أخرجه من طريقه أحمد (5/ 2)١١7‏ والبيهقي (؟/ 7 و07). ورواه شعبة واختلف عنه. 

ا د ل ا ا أخرجه أحمد (5/ )١5‏ ورواه آدم بن أبي 
إياس» والقائل هو النبي كك أخرجه البيهقي (51/1) قال البيهقي: فكأن بلالاً كان 
يؤمّن قبل النبي كك فقال: لا تسبقني بآمين. . 

قال الحافظ في «الفتح) ”57 2©؛» ورجاله ثقات» لكن قيل إن أبا عثمان لم يلق 
بلالأ وقد روي عنه بلفظ «أن بلالا قال» وهو ظاهر الإرسال» ورجحه الدارقطني وغيره 
على الموصول. أقول: لم أجد ترجيح الدارقطني» لا في «العلل» ولا في «السئن». 

وأما الحاكم فصححه على شرط الشيخين وقال: أبو عثمان النهدي أدرك الطائفة 
الأولى من الصحابة» ووافقه الذهبي!!. 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق). 

(5) رواه البيهقي (/204) وإسناده صحيح 2 وعلق البخاري في (صحيحه) (؟/ 777): وكان 
أبو هريرة ينادي الإمام: لا تفتني بآمين» وانظر: «مصنف عبد الرزاق» (45/5). 

(4) أخرجه مسلم في «صحيحه) (كتاب الطهارة» باب المسح على الناصية والعمامة» /١‏ 
/ رقم 4!ا؟ بعد )8١‏ عن المغيرة ضمن حديث فيه: «ومسح بناصيته» وعلى 
العمامة» وعلى خفيه». وفي لفظ برقم (714 بعد 47): «يمسح على الخفّينء ومقدّم 
رأسه وعلى عمامته) . 

وقد وردت أحاديث كثيرة وآثار عن أبي بكر وعمر في المسح على العمامة؛ حتى قال 
الإمام أحمد: «المسح على العمامة من خمسة وجوه عن النبي كَك). 

وانظر: بسط المسألة في : «المغني» /١(‏ 2000 و«المجموع؛» :»)505/١(‏ و«الأوسط» 
(/ -475)»: و«مسائل أحمد؛» (ص١6)‏ لأبى داودء و«الحجة على أهل المدينة؛ /١(‏ 
71 و«الموطأ» (48/1), و«الأم» (05/1. 2 
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المسح على العمامة» ولا أثر للمسح عليها ألبتة؛ فإن الفرض يسقط بالناصية» 
والمسح على العمامة غير واجب ولا مستحب عندهم. 

واحتجوا لقولهم في استحباب مساوقة'' الإمام بقوله يلِ: «إنما جُعِل 
الإمام ليؤتم به(" قالوا: والائتمام به يقتضي أن يفعل مثل فعله سواء. ثم خالفوا 
الحديث فيما دل عليه» فإن فيه: «فإذا كبر فكبرواء وإذا ركع فاركعواء وإذا قال: 
سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمدء وإذا صلى جالساً فصلوا جلوسا 
اعون 

واحتجوا على أن الفاتحة لا تتعين فى الصلاة بحديث المسىء فى صلاته 
حيث قال له: (أقْرَأْ ما تيسر معك من القرآن»©) وخا لوه يمال كله م في 
قوله: «ثم اركع حتى تطمئن راكعاًء ثم ارفع حتى تطمئن”*' قائماًء ثم اسجد حتى 
تطمئن ساجداً»”"'. وقوله: «ارجع فَصَلٌ فإنك لم تصل")”" »: فقالوا: من ترك 
الطمأنينة فقد صلى» وليس الأمر بها فرضاً لازماًء مع أن الأمر بها و[الأمر]””") 
بالقراءة سواء في الحديث. 

واحتجوا على إسقاط جَلْسَة الاستراحة بحديث أبي حميد”” حيث لم 


)١(‏ في (ك) و(ق): «مسابقة»! وقال في هامش (ق): «لعله: موافقة أو مساوقة». 

(؟) رواه البخاري (7754) في الأذان: باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة» ومسلم )5١5(‏ في 
الصلاة: باب اثتمام الإمام بالمأموم و(415) و(7١5)‏ باب النهي عن مبادرة الإمام 
بالتكبير وغيره من حديث أبي هريرة. 

ورواه البخاري (17/8”؟) و(589) و(75”/ا) و(ا) و(5١8)‏ و(5١١١)‏ و(١191١)‏ 
و(1579) و(١5501)‏ و(0189) و(2)5584 ومسلم )5١١(‏ من حديث أنس بن مالك. 

(*) هو قطعة من الحديث السابق. 

(5) رواه البخاري (7017) في الأذان: باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات 
كلهاء و(797) باب أمر النبي يل الذي لا يتم ركوعه بالإعادة» و(١510)‏ في 
الاستئذان: باب من رد فقال: عليك السلامء و(؟510) و(1577) في الأيمان والنذور: 
باب إذا حنث ناسيا في الإيمان. ومسلم (917) في الصلاة: باب وجوب قراءة الفاتحة 
في كل ركعة» من حديث أبي هريرة. 

(5) في المطبوع: «تعتدل». (7) قطعة من الحديث السابق. 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 

(/) حديث أبي حميد في وصف صلاة رسول الله كلِ رواه أحمد (575/5)» والبخاري في 
«جزء رفع اليدين في الصلاة» (ص28)» وأبو داود (70/) و(77/) و(775) في الصلاة: 
باب افتتاح الصلاة (477) و(457) و(451) باب من ذكر التورك في الرابعة» والترمذي - 
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يذكرها فيه7 © “وخالفوه فن تفن ما دل عليه من رفع اليدين عت الركوع ؤالرة 
1 8 واترئع 


منه . 


واحتجوا على إسقاط فرض الصلاة على النبي كلد والسلام في الصلاة» 


بحديث ابن مسعود: «فإذا قُلْتَ ذلك فقد تمت صلاتك)”" ثم خالفوه في نفس ما 


(00 


00 


(704) و(5١")‏ في الصلاة: باب ما جاء في وصف الصلاة» والنسائي (/74) في 
اليو نات مق السلوين: فى الركلة اتن بعشية. فنها: الصاحفة وابن ساتحة( 53 )فى 
الإقامة: باب إتمام الصلاة» وابن الجارود (141) و(157): وابن خزيمة (081) 
و(58) و(084) و(8١5)‏ و(584865) و(5894) و(١٠/7),‏ وابن حبان )١1856(‏ و(ل/ا185١)‏ 
و(1859١)‏ و(41/0١)‏ و(41/1١)‏ و(41/5١)»2‏ والبيهقى )١5"/959(‏ و(1ل) و("”ل9) و(١١٠١)‏ 
و(15١)‏ و(1148١)‏ و(١١)‏ و(9؟١1). ١‏ 

وقال الترمذي: حسن صحيح. وجمع طرقه وألفاظه الشيخ محمد عمر بازمول في جزء 
مفردء وهو مطبوع. 
صرّح المؤلف ‏ رحمه الله بأن جلسة الاستراحة ليست من سنن الصلاة في «كتاب 
الصلاة» (ص: »)١55- 1١١5‏ وانظر: «زاد المعاد» (51/1). 

وانظر في تعقبه: «تمام المنة» )1١١(‏ وأفرد بعض المعاصرين الأحاديث الواردة في 
جلسة الاستراحة بجزء مفرد» وتعقب فيه المصنف أيضاً. 


'اختلف في هذه اللفظة هل هي من كلام النبي 46 أو من كلام ابن مسعود. 


فقد رواه الحسن بن خر عن القاسم بن مُخَيُمرة عن علقمة عن ابن مسعود» واختلف 
عنه فرواه عنه زهير بن معاوية واختلف عنه فرواه أحمد »)577/١(‏ وأبو داود فى الصلاة 
(970) باب التشهدء والدارمي 2»)7309/١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» /1١‏ 
235). والطبرانى فى «الكبير» (44760)»: والطيالسى (5/!ا7). وابن حبان 2))١958(‏ 
الدارقطني /1١(‏ 001 والبيهقي (1/ 174) من طرق عنه به» وجعلها من كلام النبي ككلل. 
ورواه الدارقطني )"3017/١(‏ والبيهقي (174/7) من طريق شبابة عن زهير به وجعله من 
قول ابن مسعودء قال الدارقطني: وشبابة ثقة» وقد فصل آخر الحديث فجعله من قول 
ابن مسعود» وهو أصح من رواية من أدرج آخره في كلام النبي ككل. 

ورواه محمد بن عجلان والحسين بن علي الجعفي وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان 
عن الحسن بن الحر به وجعلوها من قول ابن مسعود. 

أما رواية ابن عجلان فأخرجها الدارقطنى فى «سئته» (767/1)» والطبرانيى (2)49577 
وإشكادها حتد :واماتروانة سنس بح على الح واع وفيا ابن أن بي 61/7 
وأحمد »)550/١(‏ والدارقطنى »)57/١(‏ والطبرانى (49457)»؛ وابن حبان (2)1937 
وإسنادها صحيح» وأما رواية عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان فأخرجها ابن حبان 
(1977)» والطبراني في «الكبير؛ (4474)» وفي «مسند الشاميين» :»)١74(‏ والدارقطني 
»)265/١(‏ والبيهقي (؟175/5) من طريق غسان بن الربيع عنه. 

أقول: وعبد الرحمن هذا: قال فيه ابن حجر: صدوق يخطيء وتغير بأخرة» وتلميذه - 
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دل عليهء فقالوا: صلاته تامة قال ذلك أو لم يقله. 

واحتجوا على جواز الكلام والإمام يخطن ]1 علي المنبر يوم الجمعة 
بقوله يَكةِ للداخل : «أصَلّيْتَ يا فلان قبل أن تجلس؟ قال: لاء قال: قم فاركع 
ركعتين»”"' وخالفوه في نفس ما دل عليه» فقالوا: من دخل والإمام يخطب جلس 
ولم يصل . 

واحتجوا على كراهة”" رفع اليدين في الصلاة بقوله يكلِِ: «ما بالهم رافعي 
أيديهم كأنّها أذنابٌ خيل شمس””) ثم خالفوه في نفس ما دل-غلية؛ فإن 'فنه: 
«إنما يكفي أحدكم أن يُسلم على أخيه من عن يمينه وشماله: السَّلامْ عليكم 
ورحمةٌ الله السلام عليكم ورحمة الله00' فقالوا: لا يحتاج إلى ذلك ويكفيه غيره 
كل انب للصلاة. 
خَرِج واو بكر بعلي بالتاسن 0 أبن كن وتقدّم ان 


- غسان قال فيه الدارقطني: ضعيفء وقال مرة: صالح.ء وقال الذهبي: ليس بحجة في 

الحديث. 
إذن نخلص أن ثلاثة من الرواة جعلوا هذه اللفظة موقوفة» واثنان منهم من الثقات» 
والثالث يعتبر بحديثه» وواحد قد اختلف عليه فيها وهو زهير بن معاوية» فرواها جماعة 
من الثقات عنه مرفوعة ووقفها شبابة وهو ثقة. وأعل الحديث مرفوعاً الدارقطني في 
«سئنه» وفي «علله) )١1١8/0(‏ وتبعه البيهقي . 0 
وممن رواها مرفوعة أنشا يح أنان أشار إلى ذلك ابن حبان وقال: ومحمد بن 

أبان ضعيف قد برأنا من عهدته في كتاب «المجروحين». وانظر بسط المبحث في «الفصل 
للوصل» )١1١/١(‏ للخطيب و«جلاء الأفهام» (ص )١١7‏ وتعليقي عليه» وأما وجوب 
الصلاة على النبي والسلام فتؤخذ من أحاديث أخرى ذكر المصنف قسماً منها في اجلاء 
الأفهام» (ص 477) وخرججتها في التعليق عليه والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

)1١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(؟) رواه البخاري (90) في الجمعة: باب إذا رأى الإمام رجلاً جاء وهو يخطب أمره أن 
يصلي ركعتين و(1١9)‏ باب من جاء 0 يخطب صلى ركعتين خفيفتين» ومسلم 
(4170) في الجمعة: باب التحية والإمام يخطب» من حديث جابر. 

(*) في المطبوع: «كراهية». 

(4) رواه مسلم )57١(‏ في (الصلاة): باب الأمر بالسكون في الصلاة» من حديث جابر بن 
سمرة. 

(5) رواه البخاري (184) في (الأذان): باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول» 
و(١١1١)‏ في (العمل في الصلاة): باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة - 
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ثم خالفوه في نفس ما دلَّ عليهء فقالوا: مَنْ فعل مثل ذلك بطلت صلاته» وأبطلوا 
صلاة من فعل مثل فعل النبي يله وأبي بكر ومَنْ حضّر من الصحابة» فاحتجوا 
بالحديث فيما لم يدل عليهء وأبطلوا العمل به في نفس ما دل عليه. 


واحتجوا لقولهم: إِنَّ الإمام إذا صلَّى جالساً لمرضٍ صلَّى المأمومون خلفه 
قياماً بالخبر الصحيح عن النبي يَللِِ: «أنه خرج فوجد أناسيكو تصلي بالقامن قائماً» 
فتقدم النبي كله وجلس وصلّى بالناس؛ وتأخر أبو بكر»”'"2, ثم خالفوا الحديث في 
نفس ما دل عليهء وقالوا: إِنَّ تأخر الإمام لغير حدث» وتقدَّم الآخر بطلت صلاة 
الإمامين وصلاة جميع”" المأمومين. 

واحتجوا على بطلان صوم من أكل بظنه ليلاً فبان نهاراً بقوله يكهِ: «إِنَ 
بلالا يؤذن بليل» فكلوا واشربوا حتى يؤدّن ابن أمّ مكتوم»”" ثم خالفوا الحديث 
في نفس ما دل عليه فقالوا: لا يجوز الأذان للفجر بالليل» لا في رمضان ولا في 


- للرجال» و(18١5١)‏ في (رفع الأيدي في الصلاة)» و(5190) في (الصلح): باب ما جاء 
في الإصلاح بين الناس». و(90١7)‏ في (الأحكام): باب الإمام يأتي قوماً فيصلح بينهم» 
ومسلم )55١(‏ في (الصلاة): باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام» من 

وبعدها في (ك) و(ق): «فخالفوم» بدل (ثم خالفوه). 

)١(‏ رواه البخاري (575) في (الأذان): باب حد المريض أن يشهد الجماعة» و(5487) في 
باب من قام إلى جنب الإمام لعلة» و(547) في باب إنما جعل الإمام ليؤتم بهء و(7١1/)‏ 
في باب من أسمع الناس تكبير الإمام» و(1١9)‏ في الرجل يأتم بالإمام» ويأتم الناس 
بالمأموم؛ ومسلم )7١1(‏ في الرجل يأتم بالإمام» ويأتم الناس بالمأموم» ومسلم (414) 
في (الصلاة): باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر»ء من حديث عائشة. 

ولفظه: قالت: فلمًا دخل المسجد سمع أبو بكر حسّهء ذهب يتأخر فأومأ إليه 
رسول الله يكلِ: «قم مكانك» فجاء رسول الله كيه حتى جلس إلى يسار أبي بكر. 

قالت: فكان رسول الله يك يصلي جالساًء وأبو بكر قائماً يقتدي أبو بكر بصلاة 
النبي يقد ويقتدي الناس يصلا 5 أبي بكر. 

(0) في (ن): اجمع». 

) رواه البخاري )5١9(‏ في (الأذان): باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبرف و(١55)‏ 
باب الأذان بعد الفجرء و(577): ياب الأذان قبل الفجرء و(918١)‏ في (الصيام): باب 
قول النبي ككِ: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال» و(5557) في الخياطات باب 
شهادة الأعمىء و(7754) في (أخبار الآحاد): باب ما جاء في إجازة خبر الواحدء 
ومسلم )١١97(‏ في (الصيام): باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء من 
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غيره. ثم خالفوه من وجه آخر”"“: فإن في نفس الحديث: «وكان ابن []0]5) 
مكتوم واجلة أعمى لا يُؤدنْ حنى تقال'له: ضحت 297 وعندهم مَنْ 
أكل في ذلك الوقت بطل صومه. 

واحتجوا على المنع من استقبال القبلة واستدبارها بالغائط بقول النبي يكله: 
«لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا ا 1 وخالفوا الحديث نفسه 
وجوّزوا استقبالها واستدبارها بالبول”*'. 


واحتجوا على [عدم]”'' شرط الصوم في الاعتكاف بالحديث الصحيح عن 
عمر أنه نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام؛ فأمره رسول الله يكل 
أن يوفي بنذره'"”'» وهم لا يقولون بالحديث؛ فإِنَّ عندهم أن نَذْر الكافر لا ينعقدء 
ولا يلزم الوفاء به بعد الإسلام. 


وَاتجِكجوًا غلى"الرد يتفديف: «#فخوز المراة قلات مواريثف+ عمقي 


000( في المطبوع : ثم خالفوا من جهة أخرى) . 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (د). 

(9) رواه البخاري )5١7(‏ في (الأذان): باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره» و(١57)‏ 
باب الأذان بعد الفجرء و(517): باب الأذان قبل الفجرء و(1918) في (الصيام): باب 
قول النبي كَلِِ: لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال» و(51907) في (الشهادات): باب 
شهادة الأعمى» و(77518) فى (أخبار الآحاد): باب ما جاء فى إجازة خبر الواحد. 
ومسلم )1١91(‏ في (الصيام): باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء من 
حديث ابن عمر. 

(5) رواه البخاري )١55(‏ فى (الوضوء): باب لا تستقيل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء» 
و(94) في (الصلاة): باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق» ومسلم (154) في 
(الطهارة): باب الاستطابة» من حديث أبي أيوب الأنصاري. 

() رجح ابن القيم ‏ رحمه الله - عدم جواز استقبال واستدبار القبلة عند قضاء الحاجة مطلقاً 
بلا فرق بين الفضاء والبنيان» وذكر على ذلك أدلة كثيرة» انظرها فى «زاد المعاد» /١(‏ 
4 8/5) فإنه مهم و"تهذيب السنن» /١(‏ 51 - 77)» و«مدارج السالكين» (83/5). 

ورجح هذا القول ‏ أيضاً - شيخنا الألباني ‏ رحمه الله - في غير موضع من كتبه» 
فانظر «السلسلة الصحيحة» 54٠  :79/١(‏ ط: دار المعارف). وانظر بسط المسألة فى 
«الخلافيات» (5/ 74 بتحقيقي). ١‏ 

(0) ها بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك). 

(0) رواه البخاري )35١75(‏ في (الاعتكاف): باب الاعتكاف ليلة؛ و(57١5)‏ باب من لم ير 
عليه إذا اعتكف ‏ صوماًء و(47١25)‏ باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلمء 
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ولقيظهاء وولدَمًا الذي لَاعَنَتْ عليه" ولم يقولوا بالحديث في حيازتها مال 
لقيطياء وقد قال يه مر بن الخطات”© وإسحاق بن بزاهويه”"*:: وهو الضواتب: 


واحتجوا في توريث ذوي الأرحام بالخبر الذي فيه «التمسوا له وارثاً أو ذَا 


رحم» فلم يجدواء فقال: «أعطوه الكُبْرا“ من خزاعة»”” ولم يقولوا به في أن من 


000) 


(0 
(5 
(0) 


و(554١”")‏ في فرض الخمس: باب ما كان النبي كله يعطي المؤلفة قلوبهم. و )5٠‏ في 
(المغازي): باب قول الله: سق حْمَين اذ جنم كرْنْحْ. 2# و(571917) في 


حين : 


(الإيمان والنذور): باب إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنساناً في الجاهلية ؛ ثم أسلم. 
ومسلم )١1607(‏ في (الإيمان): باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا ل ؛ من حديث 


وانظر :لازا المعاذة (1901/1): واتهدين السدو («#روعاى 6 866 0632 


رواه أحمد ("/ 590). و(5/5١٠ »)٠١9-‏ وأبو داود )١9:05(‏ فى (الفرائضص): باب 
ميراث ابن الملاعنة» والترمذي )111١6(‏ في (الفرائض): باب ما جاء ما يرث النساء من 
الولاء» والنسائى فى «الكبرى» 5 و(7751) فى «الفرائضص»: باب ميراث ولد 
الملاعنة» و(1470) في ميراث اللقيط» وابن ماجه (7741) في (الفرائض): باب تحرز 
المرأة ثلاثة مواريث» والطحاوي في «مشكل الآثار» 741٠١(‏ و5115 و0179)» وابن 
عدي في «الكامل» (1707/5): والطبراني في «المعجم الكبير؛ 218١/57(‏ 187)؛ 
والدارقطني (84/4: )4١‏ والحاكم في «المستدرك»؛ (4/ 2)"41١ "4٠‏ والبيهقي في 
«سننه الكبرى» (7/ 74٠‏ و1094) والمزي في «تهذيب الكمال» (١11/7؟)‏ من طرق عن 
عمر بن رؤبة عن عبد الواحد النصري عن واثلة ب بن الأسقع به. 

وقال الترمذي: حسن غريب!! 

أقرل: عمر بن رؤبة هذا: قال البخاري: فيه نظرء وقال أبو حاتم: صالح الحديث لا 
تقوم به الحجة» وذكره العقيلي في «الضعفاء؛»ء وقال ابن عدي: : أنكروا أحاديثه عن 
عبد الواحد النصريء وقال الذهبي: ليس بذاك. 

أما ابن حبان فقد ذكره في فى «الئقات»!! وقال وحم : لا أعلمه إلا ثقة. 

أي يريد والله أعلم - ثقة في دينه» ثم إن دحيماً وجدته في مواضع يميل إلى التساهل 
في التوثيق» فمثل عمر هذا حديثئه ضعيف والله أعلم. وانظر: «الإرواء» (رقم )١615‏ 
وتعليقي على «#سنن الدارقطني» (رقم 648 عمد 00١‏ 6). 
مضى تخريجه. (*) مضى توثيق ذلك عنه. 
«أكبر ذرية الرجل» (و)» وفى (ك): «الأكبر». 
رواه أبو داود الطيالسى  ١447(‏ منحة)ء وأحمد (0/ 0757 وأبو داود (7907: 9104؟) 
في (الفرائض): باب ميراث ذوي الأرحام» والنسائي في «الكبرى» (794 و7740 
و7747) في (الفرائض): باب توريث ذوي الأرحام دون الموالي» والبيهقي في «السئن 
الكبرى» (7/ 47 7) من طريقين عن جبريل بن أحمر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه . 
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لا وارتٌ له يُعطى ماله الكبْر”'2 من قبيلته. 


واحتجوا في منع القاتل ميراث المقتول بخبر عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده: دلا يَرثُ قاتلء ولا يُفُتل مؤّمنٌ بكافر»”" فقالوا بأول الحديث دون 


1: ضرف 
خره 20. 


ٍ- ورواه النسائي في «الكبرى» (5791) من طريق جبريل بن أحمر عن ابن بريدة مرسلاً . 
وقال النسائي: جبريل بن أحمر ليس بالقوي والحديث منكر. وهذه العبارة فى «تحفة 
الأشراف» (61/1)» وليست في «السئن الكبرى». ش 
أقول: جبريل هذا قال فيه ابن معين: ثقة» وقال أبو زرعة: شيخ» وذكره ابن حبان 
في «الثقاتق» وقال ابن حزم: لا تقوم به حجة . 
)١(‏ فى (ك): «الأكبر). 
0) رواه أبو داود (1574) في (الديات): باب ديات الأعضاءء والبيهقي (5/ )3٠١‏ من طريق 
محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن بيه عن جده. 
وإسناده حسن؛ محمد بن راشد» وسليمان بن موسى فيهما كلام لا ينزل حديثهما عن 
درجة الحسن. 
ورواه ابن عدي )197/1١(‏ من طريق إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد وابن 
جُريج عن عمرو بن شعيب به. 
ورواه ابن عدي 2)597/١(‏ والطبراني في «الأوسط» (885)» والدارقطني (935/54)» 
والبيهقي )512١/1(‏ من طريق إسماعيل بن عياش عن ابن جريج وحده عن عمرو بن 
شعيب به. 
قال البيهقي: وقيل عن يحبى بن سعيد. وابن جريج» والمثنى عن عمرو. 
أقول: إسماعيل بن عياش ضعيف الحديث عن غير الشاميين» ويحيى بن سعيد» وابن 
جريج والمثنى مدنيون. 
وورد عن عمرو بن شعيب عن عمر: رواه النسائى فى «الكبرى» (7754) فى قصة» 
ورواء كذلك مالك (871/5)» والشافعى (؟/8١٠‏ - :»)٠١9‏ وعبد الرزاق (19/0/85), 
والبيهقي :)5١19/1(‏ وهو منقطع . ١‏ 
وفي الباب عن ابن عباس وأبى هريرة» انظر: «التلخيص الحبير» (”*/ 2314814 2)١188‏ 
وهإرواء الغليل» ١1//5(‏ -018. 2 
وأما قوله: «لا يقتل مؤمن بكافر»» فمّد رواه أحمد فى لمسئله؛» (؟8/1!١‏ و806١‏ 
و١91١‏ و944١‏ و0١٠7‏ و١١57‏ و5١5)»‏ والبخاري في «الأدب المفرد؛ (500)» والترمذي 
)١141(‏ في (الديات): باب ما جاء فى دية الكفار» وابن ماجه (5109) فى (الديات): 
باب لا يقتل مسلم بكافر» وابن خزيمة :»)718٠0(‏ وابن عدي في «الكامل» (11149/19) 
من طرق عن عمرو بن شعيب به. وإستاده جيد. 
وفي الباب عن علي: رواه البخاري »)١١1١(‏ وانظر أطرافه هناك. 
() انظر: «إغاثة اللهفان» /1١(‏ 09”). 
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واحتجوا على جواز النَّيِمم في الحَضّر مع وجود الماء للجنازة إذا خاف 
فوتها بحديث أبي جَهْه'" بن الحارث في تيمم النبي كل لرد السّلام”"'» ثم 

أحدهما : أنه يتيمم بوجهه وكفيه دون ذراعيه. 

والثاني : أنهم لم يكرهوا رد السلام للمُخدث ولم يستحبوا التيمم لرد 
السلام. 
مسعود: «أن رسول الله كليم ذهب لحاجته وقال له: ائتنى بأحجارء» فأتاه بحجرين 
وروثة» فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذه ركْسٌ)”" ثم خالفوه فيما هو نص 
فيه» فأجازوا الاستجمار بالروث» واستدلوا به على ما لا يدل عليه من الاكتفاء 
بحجرين . 

واحتجوا على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء بصلاة النبي يَلهِ حاملاً 
أمامة بنت أبي العاص بن الربيع إذا قام حملها وإذا ركع اي ثى 
قالوا: و يي ا 10 
ومن العجب إيطالهم هذه الصلاة وتصحيحهم الصلاة بقراءة: مَدهَآمتَان * 
[الرحمن: 4 بالفارسية ثم يركع قدر نَمْسء ثم يرفع قدر حد السيف» أو لا يرفع 
بل يخر كما هو ساجداًء ولا يضع على الأرض يديه ولا رجليه؛ وإن أمكن أن لا 
يضع ركبتيه صح ذلك» ولا جبهته ,2 بل يكنيه وضع رامن آلقه كقد :سس وابحذاء 
ثم يجلس مقدار التشهدء ثم يفعل فعلا ينافي الصلاة من فساء أو ضراط أو 
فيضك ار ختتدن ذلك , 


)000( في المطبوع: لأبي جهيم)» وانظر: «الطبقات» لمسلم /١(‏ 0 رتعلتي هليه 

000( وا البخاري في (#خرفرة (التيمم): باب التيمم في الحضرء وعلّقه مسلم )590 في 
(الطهارة)؟ جات التينم : 

ز[هوة رواه البخاري )1١65(‏ في (الوضوء): باب لا يستنجى بروث ووقع في (ك): «هذا 
ركس». 

(4) الحديث متفق عليه» وسبق تخريجه. 

)2( انظر: «كتاب الصلاة» 8١(‏ - 85) للمصنف» و«المطالب المنيفة في الذب عن الإمام أبي 
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دلا توظا حامل حتى تَضِءْ ولا حائا”0) 3 عي لات ل ثم خالفوا 

صريحه فقالوا : إن أعتقها وزوّجها وقد وطئها ل بج انرق انا شاف 
لكا 

الليلة 


واحتجوا في ثبوت الحضانة للخالة بخبر بنت حمزة وأن رسول الله يَكلِةِ: 
«قضى بها لخالجهًا)0) :2 ثم خالفوه]9© فقالوا : لو تزوجت الخالة.بغير محرم للبنت 
كابر عمها سه مقت حضاه9. 
التفريق ا 00 15 





)١‏ «التي لم تلقح سنة أو سنتين أو سنوات» (و). 
(؟) في نسخة (و): «تستبرئ». (100- سيق ترجه 
(8) انظر: «زاد المعاد» (5/ 03849 لال 5لكل لالان لان وى وعم 
)0( رواه البخاري )١5119(‏ في (الصلح): باب كيف يكتب: هذا ما صالح فلان بن فلان» 
و(4551) في (المغازي): باب عمرة القضاءء من حديث البراء بن عازب 
() ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (9) انظر: «زاد المعادة (9/ 0169 . 
(4) هو حديث يرويه الحكم بن مُتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي مرفوعاً: 
«أدركهما فارتجعهماء ولا تبعهما إلا جميعا 4 
واختلف على الحكم بن عتيبة فيه: فرواه سعيد بن أبي عروبة عنه به. 
أخرجه أحمد (1 -988).» والبزار (5؟5) فى «مسنديهما»» والبيهقى )١717/9(‏ 
قال البزار والدارقطني في «العلل) (/717): سعيد لم يسمع من الحكم شيئا . 
ونقله ابن عبد الهادي في «التنقيح» مه رقم 0ط دار الكتب العلمية)» عن 
أحمد والنسائي كذلك؛ ومما يدل على عدم سماع سعيد منه ما رواه أحمد (١/5؟7١‏ - 
)2 وإسحاق بن راهويه في «مسنده» كما في «نصب الراية» (4 7 56؟) 2 والبيهقي 
(111/4) من طريقين عن سعيد عن رجل عن الحكم به. 
وتابع سعيداً على روايته عن الحكمء رانك بن أبي أنيسة عند ابن الجارود في «المنتقى» 
(5/ا5)» وفيه سليمان بن عبيد الله الرقي؛ قال فيه ابن معين: ليس بشيء» وقال النسائي: 
«ليس بالقوي»» وقال أبو حاتم: صدوق ما رأيت إلا خيراً» وقد أعل حديثه هذا أبو 
حاتم كما في «علل ابنه»  )”85/١(‏ حيث قال: العا جر لحك عن مدر يي 0 
ماعن على 
وتابعه أيضاً محمد بن عُبيد الله العرزمي» أخرجه البزار (777)» ومحمد هذا متروك. 
ورواه شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي: أخرجه الدارقطني في 
لاسئنه» (/ 56 2)55 وفي (علله» (9/ 71/6 والحاكم (2)04/5 والبيهقي (9//ا؟١)‏ 
من طرق عنه به. 
قال الحاكم: هذا حديث غريب صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 


ثم خالفوه فقالوا: لا يرد المبيع"" إذا وقع كذلك» وفي الحديث الأمر برده. 


واحتجوا على جريان القصاص بين المسلم والذمي بخبر روي أن النبي كَل 


أقاد يهودياً من مسلم لطمه”". ثم خالفوه فقالوا: لا قود فى اللّطمة والضربة لا 
بين ادلم ولا بين مسلم وكافر. 
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وقال ابن القطان ‏ كما في «نصب الراية» -: ورواية شعبة لا عيب فيهاء» وهي أؤْلى ما 
اعتمد فى هذا الباب. 

أقول: لكن قال الدارقطني في «العلل» (/ 1170): غيرهم يرويه عن عبد الوهاب عن 
سعيد وهو المحفوظء وقال البيهقي: سائر أصحاب شعبة لم يذكروه عن شعبة وسائر 
أصحاب سعيد قد ذكروه عن سعيد. .. وهذا أشبه. 

ورواه الحجاج عن الحكم فقال: عن ميمون بن أبي شبيب عن علي : رواه الطيالسي 
(185): وأحمد »23١7/١(‏ والترمذي )١184(‏ في (البيوع): باب ما جاء في كراهية الفرق 
بين الأخوين في البيع» وابن ماجه (1144) في (التجارات): باب النهي عن التفريق بين 
السبي » والدارقطنى (57/7)» والبيهقى (17177/9) من طرق حماد بن سلمة عنه به. 

وهذا إسناد ضعيف؛ ميمون لم يدرك علياًء وهو في حديثه ضعف كذلك؛ والحجاج 
يخطئ ويخالف» وأخشى أن يكون هذا من أخطاء الحجاج بن أرطاة» أما الدارقطني 
فقال: ولا يمتنع أن يكون الحكم سمعه منهما جميعاً» فرواه مرة عن هذا ومرة عن هذا. 

ورواه أبو داود (5597)» والدارقطني (5757/7)» والحاكم (؟/66)», والبيهقي (9/ 
5 من طريق يزيد بن عبد الرحمن أبي خالد الدالاني عن الحكم عن ميمون عن علي 
لكن قال: إنه فرق بين جارية وولدها... وليس بين أخوين. 

وقال أبو داود: ميمون لم يدرك علياً قتل بالجماجم»ء والجماجم سنة ثلاث وثمانين. 

وله شاهد من حديث أبي موسى الأشعري: رواه ابن ماجه (757500)» والدارقطني (؟/ 
). ولفظه: «لعن رسول الله يل من فرق بين المرأة وولدها وبين الأخ وأخيهاء 
وإسناده ضعيف» فيه إبراهيم بن إسماعيل» وقد بين علته الدارقطني. 

وقال ابن القطان ‏ كما في «نصب الراية» (76/5) -: وبالجملة فالحديث لا يصح 
لأن طليقاً لا يعرف حاله. 

وفي الباب عن أبي أيوب في التفريق بين الأم وولدها في البيع: رواه أحمد (5/ 
51)» والترمذي (87؟17١)4:‏ والحاكم (/5ه). والدارمي (2»)558/1 والدارقطني (؟/ 
/517)» والطبرانى »)7١1/5(‏ والبيهقى »)١75/94(‏ وإسناده حسن» وحسنه الترمذي 
وصححه الحاكم . 1 

وانظر «مجمع الزوائد» (4/ 223٠١7‏ و«الموافقات» (7/ 41١‏ - 417 - بتحقيقي) . 
في (ك) و(ق): «البيع». 
الحديث في «صحيح البخاري» (741 و7894 وم"”: و5١59‏ ولا١59‏ و/ا747), 
ومسلم (1707/8) أن مسلماً لطم يهودياًء فشكاه إلى النبي كلو ولكن ليس فيه أن النبي 
أقاده منه!! وليس هو فيه عند جميع من أخرجه. 


واحتجوا على أنه لا قصاص بين العبد وسيده بقوله ككلِ: «مَنْ لَطمّ عبده فهو 
حر" ثم خالفوه فقالوا: لا يعتق بذلك» واحتجوا أيفنا بالحديث الذي فيه: «مَنْ 
لا : لم يُوجب عليه القَّوّده ثم قالوا: لا يعتق عليه. 

واحتجوا ا ا ذه «في العين نصفٌ 

ء 
الذية ثم خالفوه في عدة مواضع: منها قوله: (وفي العين القاكمة السادة 

100 نلق الس السوواء فلك الحورك, 
قو في 

واحتجوا على جواز تفضيل بعض الأولاد على بعض بحديث التعمان يو 
بشير وفيه: : «أشهذْ على هذا عبر قم خخالفوه صرينعا'" فإن في الحديث 
نفسه: «إن هذا لا يصلّح”” وفي لفظ: «إني لا أشهدٌُ على + عون" مقالو ديز 


)١(‏ رواه مسلم )١501(‏ في (الأيمان): باب صحبة المماليك» وكفارة من لطم عبده؛ من 
حديث ابن عمرء ولفظه: «من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه». 
(0) سبق تخريجه. (6'7 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ن). 
(4) رواه أحمد في «مسئده؛» )5١7/7(‏ من طريق ابن إسحاق قال: وذكر عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده؛ فذكر حديثاً طويلاً» وابن إسحاق مدلس وقد عنعن. 
وتابعه سليمان بن موسى» أخرجه أحمد )7١14/7(‏ من طريق محمد بن راشد عنه» 
وهذا إسناد حسن؛ لأن سليمان بن موسى وابن راشد فيهما كلام لا ينزلهما عن درجة 
الحسن . 
(5) رواه كاملاً النسائى (565/8) فى (القسامة): باب العين العوراء السادة لمكانها إذا 
طمستء وفي «الكبرى» )7١45(‏ من طريق الهيثئم بن حُميد عن العلاء بن الحارث عن 
عمرو بن شعيب بهء وإسناده جيد. 
ورواه أبو داود (40717) في «الديات»: باب ديّات الأعضاء من نفس الطريق مقتصراً 
على دية العين. 
ورواه الدارقطني (178/7 - )١19‏ دون دية السن. 
أقول: لفظ النسائي: قضى في العين العوراء... بثلث الدية. ولا تعارض بين هذا 
والذي قبله. حيث إن نصف الدية إذا كانت العين سالمة والثلث في العين العوراء 
القائمة . 
() رواه البخاري )١59087(‏ في (الهبة): باب الهبة للولد» و(50817) باب الإشهاد في الهبة» 
و(5160) في (الشهادات): باب لا يشهد على شهادة جور إذا شهدء ومسلم )١777(‏ في 
(الهبات): باب لماص بو ا 
(0) «قالوا: إن قوله يكئِ: «أشهد على هذا غيري» يدل على أن مثل هذا العقد يجوز الإشهاد 
عليه» وإلا لما أمره بإشهاد غيره. ولا يطمئن القلب إلى مثل هذا الاستنباط». (د). 
(4) مضى في الذي قبله. 
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هذا يصلح وليس بجورء ولكل أحد أن يشهد عليه" . 


واحتجوا على أن النجاسة تزول بغير الماء من المائعات بحديث: (إذا وطئ 


أحدُكُم الأذى بنعليه فإنَّ الثْرَابَ لهما طهور)”" ثم خالفوه فقالوا: لو وطئ العذرة 


(00 


00 


انظر كلام ابن القيم حول هذا الحديث في «تهذيب السنن»  ١9١/0(‏ 197) مهمء 
و«إغاثة اللهفان» /١(‏ 705")» و«بدائع الفوائد» ٠١١/9‏ ؟١٠).,‏ و(181- 191) (4/ 
4). 
رواه أبو داود (86) في (الطهارة): باب في الأذى يصيب النعلء والحاكم في 
«المستدرك» »)١177/١(‏ والبغوي :407٠١(‏ وابن المنذر في «الأوسط)» و(174/1١‏ رقم 
5 23.» والبيهقى فى «السنن الكبرى» (؟/ ) من طرق عن الأوزاعي قال: أنبئت أن 
ور و ل رم 

ورواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة بإسقاط 
الراوي المجهول. أخرجه ابن حبان .)١507(‏ 

والوليد بن مسلم هذا يدلس تدليس التسوية» وهنا لم يصرّح بالسماع. 

وقد خفي هذا على المعلق على «صحيح ابن حبان» فسماه الوليد بن مزيد» وليس 
هوء فإن الراوي عنه هنا هو دحيم» وهذا يروي عن الوليد بن مسلم» وقد ذكر ذلك أيضاً 
الدارقطني في «علله» (9/8» ورواية الوليد بن مزيد عند الحاكم والبيهقي عن 
الأوزاعي قال: أنبئتٌ» وهذا كله يؤيد أن الوليد عند ابن حبان هو ابن مسلمء ورواية 
الوليد لا تسمن شيئاً؛ لأنه يدلس التسوية كما قلت. 

ورواه أبو داود (85”): وابن خزيمة .)١597(‏ والحاكم (١/177١)؛‏ وابن حبان 
.)١5٠5(‏ والعقيلي ا والبيهقي في «السئن الكبرى» (؟7/ »)57١‏ و«المعرفة» 
(07/0 - 7367), و«الخلافيات» (4 - بتحقيقي) » وابن حزم (98/1) من ريق مسعدين 
كتريهن الأرزاءي عن ابن عجلان عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً . 

فسمى الرجل المجهول. ولكن محمد بن كثير هذا قال فيه يحيى بن معين: صدوق» 

وقال أحمد: يروي أشياء منكرة» وقال: حدّث بمناكير ليس لها أصلء» وقال أبو حاتم: 
في حديثئه بعض الإنكارء وقال البخاري: ليّن جداً. . 

فمثله لا يمكن قبول روايته» كيف وقد خالف الثقات أيضاً!! 

قال الدارقطني في «علله» (4/ :)١٠١‏ وقد رواه عبد الله بن زياد بن سمعان عن 
المقبري عن القعقاع بن حكيم عن أبيه عن عائشة ونا أنها سألت النبي ذَكِ. وهو 
أشبههما بالصواب وإن كان ابن سمعان متروكاً . 

أقول: وعائشة قد وقع الاختلاف عليها في الحديث» وقد رجح أيضاً الزيلعي في 
«نصب الراية» )3١9 - 7٠١8/١(‏ الطريق الذي ذكره الدارقطني» وقد سبقه إلى نحو هذا 
العقيلي (7017/1)» وانظر: «الخلافيات؛ (مسألة رقم )١‏ فقد فصلت الكلام على طرقه. 

وأقرب ما يشهد له حديث أبي سعيد الخدري: الذي رواه الطيالسي »)7١05(‏ وأحمد 
٠١ /*(‏ و97)» وأبو داود (160) والدارمي »)770/١(‏ وأبو يعلى (15١١)؛‏ وابن 
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بخفيه لم يطهرهما التراب"" . 

واحتجوا على جواز المسح على الجبيرة بحديث صاحب الشَّجة'"') ثم 
خالفوه صريحاً فقالوا: لا يجمع بين الماء والتراب» بل إما أن يقتصر على غسّل 
الصحيح إن كان أكثرء ولا يتيمم» وإما أن يقتصر على التيمم إن كان الجريح 
أكثرء ولا يغسل الصحيح. 

واعتجوا على جوز تزلية أمراء' اق كام او مقولين عرشين"" وابحدا بعد 
واحد بقول النبي كَكلِ: «أميركُم زيدء فإن كُتلَ زيدٌ فجعفرء فإن قتل فعبد الله بن 
رواحة»”*2 ثم خالفوا الحديث نفسه فقالوا: لا يصح تعليق الولاية بالشرط» ونحن 
نشهد بالله أن هذه الولاية من أصح ولاية على وجه الأرضء وأنها أصح من كل 
ولاياتهم من أولها إلى آخرها. 

واحتجوا على تضمين المُئْلِفٍ ما أتلفه ويملك هو ما أتلفه بحديث القصعة 
التي كسرتها إحدى أمهات المؤمنين» فردٌ النبي يك على صاحبة القصعة 
نظيرتها””"؛ ثم خالفوه جهاراً فقالوا: إنما يضمن بالدراهم والدنانير ولا يضمن 
بالمثل . 

واحتجوا على ذلك أيضاً بخبر الشاة التي دُبحت بغير إذن صاحبهاء وأن 
النبي كل لم يَرْدّها على صاحبها”©؛ ثم خالفوه صريحاً» فإن النبي ككل لم يملّكها 
الذابح» بل أمر بإطعامها الأسارى. 

واحتجوا في سقوط القطع بسرقة الفواكه وما يُسْرع إليه الفساد بخبر: «لا 
قَطعّ في نَمَرِ ولا كَثَر"”" ثم خالفوا الحديث نفسه في عدة مواضع: أحدها: أن 


-- خزيمة »2٠١١1(‏ وابن حبان 2»)7١85(‏ وفيه: «فإذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه 
فإن كان فيهما أذى فليمسحهاء وهو على شرط مسلم. 

.)١١5ص( و«تحفة المودودة‎ ء)١58-‎ ١57/1١( انظر: «إغاثة اللهفان»‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه. (*) في المطبوع: «مرتين». 

(4) رواه البخاري )477١(‏ في (المغازي): باب غزوة مؤتة في أرض الشام» من حديث ابن 
عمرء ووقع نص الحديث في المطبوع و(ن): «أميركم زيدء فإن قتل فعبد الله بن رواحة» 
فإن قتل فجعفر»!!. 

(9) تقدم تخريجه. وفي (د) بدل قوله: «القصعة نظيرتها»: «القطعة نظيرتها»!ء وفي (ك): 
«نظيرها». 

(1) تقدم تخريجه. 

(0) هذا حديث يرويه يحيى بن سعيد واختلف عنه. 
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5 فرواه مالك (89/5)., والدارمي (؟/5/!١)»‏ وأبو داود (5784). و(5"894) فى 
(الحدود): باب ما لا قطع فيه؛ والنسائي (87/8) في (قطع السارق): باب ما لا قطع 
فيه, وفي «الكبرى») (رقم 554لا و550لا و١55لا‏ و557ل ولاة5لا و4 50لا و1508). 
والطحاوي »)١77/7(‏ والطبرانى فى «الكبير؛ (589 - 5#601)» والبيهقى فى «السنن 
الكبرى» (4/ 777 و777)» والخطيب في «تاريخ بغداد؛ (17/ 2091 والبغوي في «شرح 
السنة) 2»)56٠١(‏ وابن عبد البر (77/ )7١0‏ من طرق عنه عن محمد بن يحيى بن حبان 
عن رافع بن خديج مرفوعاً به. 

ومن هؤلاء الجماعة: «يحيى بن سعيد القطان» وشعبة» وأبو معاوية» وزائدة» 
والدراوردي وابن جريج. . .201 وغيرهم وهذا إسناد منقطع ‏ محمد بن يحيى بن حبان لم 
يمع من رافغ بن, ديج 

وقد روي موصولا: فقد رواه الشافعي في «مسنده» 6/0 والحميدي ,)1١1(‏ 
والدارمي (؟/ »)١75‏ والنسائي (4817/8)» والطحاوي 2»)١777/7(‏ وابن حبان (2»)5475 
وابن ماجه (1595) في (الحدود): باب لا يقطع في ثمر ولا كثرء وابن الجارود 
(655) والبيهقي 2/4 وابن عبد البر (*1؟/ )7١0‏ من طريق سفيان بن عييئة . 

ورواه الترمذي )١59(‏ في (الحدود): باب ما جاء لا قطع في ثمر ولا كثر» 
والنسائي (8/ /ال4 - 2144 وفي «الكبرى» (551/) من طريق الليث بن سعد. 

ورواه الطيالسي (464ة) من طريق زهير بن معاوية»؛ ورواه النسائي (4/ 8م وفي 
«الكبرى؟ (500/) من طريق سفيان الثوري أربعتهم عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن 
محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن رافع بن خديج به, وهذا إسناد 
موصول صحيح. 

وسفيان الئوري قد اختلف عليه فيه فرواه عنه أبو نعيم الفضل بن دكين مرسلاً» 
ورواه عنه وكيع موصولاً . 

ووكيع أوثق في سفيان كما قال ابن معين؛ وقال حماد بن زيد: وكيع راويةٌ سفيان. 

ورواه النسائي (88/8)؛ وفي «الكبرى» (170) من طريق بشر بن المفضل» 
والطبراني (4101) من طريق الليث كلاهما عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن 
اذ مز ول مو ترعوان عبمة (د غن اراقع رين ديج !1 

وأما شعبة فقد رواه عن قتادة مرسلاً . 

ورواه عنه حماد بن دليل موصولاً بذكر واسع بن حبان؛ كما أشار إلى هذا ابن 
عبد البر وغيره. 

ورواه عبد الرزاق )١48815(‏ عن ابن جريج» والدارمي ١‏ وا والنسائي )8/ 
4؛ وفي «الكبرى» (07559)» وابن عبد البر (707//77) من طريق أبي أسامة كلاهما 
عن يحبى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن رجل من قومه عن رافع. 

ورواه الطبراني )475١1(‏ من طريق عبد الرزاق؛ لكنه لم يذكر عن رجل من قومه!!. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ©2 
فيه: «فإذا آواه إلى الجَرِين ففيه القطع»""© وعندهم لا قطع فيه آواه إلى الجرين أو 
لم يؤوه» الثاني : أنه قال: (إذا بلغ ثمن ال وفي «الصحيح» أن ثمن المجن 


(010 


00 


ورواه الدارمي (؟5/ »)2١765 - ١175‏ والنسائي في «الصغرى» (88/8)»: وفي «الكبرى» 
(454) من طريق سعيد بن منصور عن الدراوردي عن يحيى بن سعيد عن محمد بن 
يحيى عن أبي ميمون عن رافع . 

قال النسائي: هذا خطأ أبو ميمون لا أعرفه. 

ورواه النسائي (0/ حم ناما وفي «الكبرى» (2)/15:58 والطبراني في «الكبير) 
0 من طريق الحسن بن صالح عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن رافع. 

وهذه رواية مخالفة لجميع الروايات. 

وعلى كل حال فرواية من وصل الحديث وهم أربعة من الثقات هي الصحيحة 
المقبولة. 

وله شاهد من حديث أبي هريرة: يرويه ابن ماجه )١9595(‏ يرويه سَّعْد بن سعيد 
المقبريى» وهو ضعيف». عن أخخيه عبد الله بن سعيد وهو ضعيف جداً. 

و«الكثر: جمار النخل» وقيل: طلعها» (ط)؛ ونحوه في (و). 
أخرجه الحميدي (09)., وأحمد (2180/1 145ء )7١75 25١5 2079١‏ في 
«مسنديهما»ء وأبو داود (8١لالء‏ ١٠1لا١‏ - #الال, »)49٠‏ والنسائي (5/5؛ و285/8 
)2 والترمذي »)١589(‏ وابن ماجه (2)5695 والدارقطني 0/5 والبيهقي )8/ 
لقفة في ااسنئهماء وابن الجارود في المنتقى 2)871١/(‏ وابن خزيمة في «الصحيح؟ 
277510 4)57358, والحاكم في «المستدرك» )78١/5(‏ من حديث عبد الله 95 0 
بألفاظ مطوّلة ومختصرة. ولفظ النسائى: «من سرق منه أي الثمر المعلق - شيئاً بعل أ 
يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع»؛ وإسناده حسنء وقال الترمذي: «هذا 
حديث حسن)». 

ويشهد له مرسل عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي: أن رسول الله يكل 
قال: «لا قطع في ثمر معلق» ولا في حريس جبلء فإذا آواه الجَرِينُء فالقطع فيما يبلغ 
ثمن المجَنٌّ». 

أخرجه مالك فى «الموطأ» (؟/7١47)»‏ وعنه الشافعى فى «المسند) (2)77965» ومن 
طريقه البيهقى فى «السئن الكبرى» (77/8)» وانظر: «التمهيد؛ (19/ 2251١‏ «نيل 
الأوطار» (0/ 000 «الإرواء» (59/4 - ”ا رقم 5817). 

وكتب (و): «الجرين؛ موضع تجفيف التمر؛. 
أخرجه البخاري (251/97 2737/97 7195) في (الحدود): باب قول الله تعالى: ##وَآلسَارِقٌ 
وَلسَاركَهٌ نما أيهم ومسلم )١١84(‏ في (الحدود): باب حد السرقة ونصابهاء 
عن عائشة قالت: لم تقطع يدُ سارقٍ على عهد النبي تلِ في أدنى من ثمن المجن: تُرس 
أو حَجَفة» وكان كل واحد منهما ذا ثمن» وكتب (و): المجن: المترس» لأنه يواري 
صاحيه) . 


14 إعلام الموقكين عن رب العالمين 
كان ثلاثة دراهم''» وعندهم لا يُقطع في هذا القدرء الثالث: أنهم قالوا: ليس 
التجرية توزا؟ اقلو صرق من مرا" ياسها 00 د د 


واحتجوا في مسألة الآبق يأتي به الرجل أن له أربعين - بخبر فيه : : «أن 


من جاء بآبق من خارج الحرم فله عشرة دراهم أو ديناراً)” 3 وال جهرة 


فأوجبوا أربعين 
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رواه البخاري  )7196(‏ (71794) فى الحدود: باب قول الله تعالى: طوَاَلسَارِفُ وَألسَارِقةٌ 
َأَقَطَعُوَا لِيَهّمَ4: ومسلم )1١87(‏ في الحدود: باب حد السرقة ونصابهاء من حديث 
ابن عمر. / 
في المطبوع: «ثمرا». 
انظر: «زاد المعاد» .7١١/(‏ ؟١١)‏ حيث بين هناك المؤلف ‏ رحمه الله - بعض شروط 
القطع . 
روى البيهقي في «سننه الكبرى» (7/ 23٠١‏ من طريق خصيف عن معمر عن عمرو بن 
دينار عن ابن عمر قال: قضى رسول الله يكلِهِ في العبد الآبق يوجد في الحرم بعشرة 
دراهم. 

ثم قال: هذا ضعيف» والمحفوظ حديث ابن جريج عن ابن أبي مليكة وعمرو بن 
دينار قالا: جعل رسول الله كَكِ في الآبق يوجد خارجأً من الحرم عشرة دراهم وذلك 


أقول: : أما الموصول ففيه خصيف بن عبد الرحمن الجزري؛ وهو ضعيف, وأما 
المرسل: فقد رواه ابن أبي شيبة (71//05؟) من طريق ابن جريج عن ابن أبي مليكة 
وعمرو بن دينار قالا: جعل النبي يَلِِةِ في العبد الآبق إذا جيء به من خارج الحرم 
دينارا . 

ورواه أيضاً (157/0) من طريق حفص عن ابن جريج لكن قال: عن عطاء أو (كذا 
في المطبوع . وأظنها «عن») ابن أبي مليكة وعمرو بن دينار به. لكن قال: دينار أو عشرة 
دراهم أما عبد الرزاق فرواه )١5401(‏ عن معمر عن عمرو بن ديئار به. إلا أنه قال: 
يوجد في الحرم. وهذه أسانيد مرسلة. وانظر: «معرفة السئن والآثار» (81/9)»: 
و«مختصر الخلافيات» (”/ ١/ا5)»‏ و«الإرواء» »)١5/57(‏ وتعليقى على «الإشراف» (7/ 
*) للقاضى عبد الوهاب. 1 
هذا مذهب الإمام أبي حنيفة في مسافة ثلاثة أيام وأكثر وفيما قلّ بحسابه. انظر: 
«مختصر الطحاوي» »)١5١(‏ و«المبسوط») »)١١/١١(‏ واتحفة الفقهاء» 2)5١/9(‏ 
ولامختصر اختلاف العلماء» ”0١/5(‏ رقم 48©» واشرح العيني على الكنز» /١(‏ 
© وابدائع الصنائع» (5/ 07)» و«مجمع الضمانات» »)51١١(‏ وهحاشية ابن عابدين» 
(388/5). 

وهذا قضاء ابن مسعود وَيه» أخرجه عبد الرزاق 7٠١8/8(‏ رقم »)١591١‏ وابن أبي 
شيبة (2»)777/0 وأبو يوسف في «الأثار؛ (رقم ١5لا‏ 0757 
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واحتجرا ]00 خيار لشفعة على الفور بحديث ابن البَيْلماننَ: «السّفْعةٌ كحل 
العِمَّال ولا ل لصغير ولا لخالت 7 ومن مكل بعبذه فهو ان فخالفوا 
جميع ذلك إلا قوله: «الشفعة كحل العقال». 


واحتجوا على امتناع القود بين الأب والابن والسيد والعبد بحديث: (لا 


يقاد والد بولده ولا ل 17 ممع مه ماقو أ ل لمم قار أو ماف م أ عاط قم وأا امه وما لاحء أمة للاعانله 


- وإسناده ضعيف». ورواه من طريق عبد الرزاق: الطبراني في «الكبير» / 56 رقم 
5 © والبيهقي )٠٠١/5(‏ وفي «المعرفة» (9/9/ رقم +57؟1١)‏ و«الخلافيات» (7/ 
5 - مختصره). وقال: «وهو أمثل ما في الباب». 
وانظر: المجمع الزوائد»؛ »)١7/١/5(‏ و«نصب الراية» (7/ )87٠١‏ و«الجوهر النقي») (5/ 
٠‏ وانظر: بسط الخلاف في «الإشراف» للقاضي عبد الوهاب (رقم )١1١١5‏ مع تعليقي 
عليه . 
)١(‏ في المطبوع: «على». 
(؟) رواه ابن ماجه 70٠0١(‏ و١5001)‏ في (الشفعة): باب طلب الشفعة» وابن عدي (5/ 
6؛» و(188١5):‏ ومن طريقه البيهقي (©»؛ والخطيب في «تاريخه» (7//ا0) من 
طريق محمد بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر 
مرفوعاً وعند بعضهم زيادة. 
وهذا إسناد ضعيف جداً؛ قال ابن عدي: «وكل ما روي عن ابن البيلماني فالبلاء فيه 
فنك روذا روس عفن أبن الجلمائى مسب بن الحارت :هذا فتعميماً معينان و الشف عن 
وقال ابن حبان عن ابن البيلماني: حدّث عن أبيه بنسخة موضوعة. لا يجوز 
الاحتجاج به ولا ذكره إلا على وجه التعجب. 
وقال أبو زرعة عن هذا الحديث ‏ كما في «علل ابن أبي حاتم؛ )4!9/١(‏ -: «هذا 
حديث منكرء لا أعلم أحداً قال بهذاء الغائب له شفعته» والصبي حتى يكبر». 
وقال الحافظ في «التلخيص» (07/7): «وإسناده ضعيف جداً» وقال ابن حبان: لا أصل 
له وقال البيهقي: ليس بثابت». وانظر: «الإرواء» (2)71/9/6, و«نيل الأوطار» (ه/ اا ). 
ووقع في (ك): «ابن السليماني». 
(9) مضى تخريجه. 
(5:) الذي وجدته بهذا اللفظ هو حديث: «لا يقاد مملوك من مالكه ولا ولد من والده.. 
وفي آخره: «من حرق بالنار أو مُثل به فهو حر»» وهو جزء من حديث طويل. 
رواه البخاري في «التاريخ الكبير» (”/ ؟/ 2)1١87‏ والعقيلي في «الضعفاء» (7/7 181 - 
7 وابن عدي »)١791/5(‏ والطبرانى فى «الأوسط) (85:05)»: وأبو بكر 
الإسماعيلي في «مسند عمر؛ ‏ كما في «مسند الفاروق» /١(‏ 9/1 - 7177) لابن كثير -» 
والحاكم 40994/19509115 والببوقي 63/©) من طرين دوين عيسى القرسي 


هه إعلام الموقعين عن رب العالمين 


واحتجوا على أن الولد يلحق بصاحب الفراش دون الزاني بحديث ابن وليدة 
زمعة”” وفيه: «الولد للفِرّاش)9©؟ ثم خالفوا الحديث نفسه صريحاً فقالوا: الأمة لا 
تكونٍ فراش » وإنما كان هذا 0 ء في أمة» ومن العجب أنهم قالوا: إذا عقد 
على 0 وابنته وأخته ووطئها لم يحد للنبية وصارت فراضا بهذا العقد الباطل 
المحرم» وأم ولده وسَُرّيته التي يطؤها ليلاً ونهاراً ليست فراشاً [له]""! . 


ومن العجائب أنهم احتجوا على جواز صوم رمضان بنية يُنشؤها من النهار 
قبل الزوال بحديث عائشة «أن النبي كله كان يدخل عليها فيقول: هل من غَذَاء؟ 
فتقول: لاء فيقول: فإني صائم»”" ثم قالوا: لو فعل ذلك في صوم تطوع لم 
يصح صومهء والحديث إنما هو في التطوع نفسه"" . 


- عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس عن عمرء وقال الحاكم: صحيح 

الإسناد ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبي بقوله: عمر بن عيسى منكر الحديث. 

قلت: قوله عمر بن عيسى منكر الحديث هو قول الإمام البخاري فيهء وانظر: 
«المجروحين» (؟/ /2)41 و«المجمع؟ )١88/5(‏ وقارن ب«الميزان» .)71١57/7(‏ 

إلا أن لفقرتيه ما يشهد له. 

فقوله: ١لا‏ يقتل والد بولده» له طريق جيد عن عمر أيضاًء فقد أخرجه أحمد (١/؟١7‏ 
و59)» وابن أبي شيبة »)5٠١/9(‏ وعبد بن حميد »)5١(‏ وابن ماجه(155١))2‏ 
والترمذي »)١1٠5(‏ وابن أبي عاصم في «الديات»: (55 و55)» والدارقطني 11/9 
ل ا ل م اكات ا 1 

وله شواهد أي يضاء انظر: «علل الدارقطني» )١١8/7(‏ وابيان الوهم والإيهام» (؟/ 
17). و«نصب الراية» (79/85”)» و«إرواء الغليل» (1/ 2»)779 وتعليقي على «سئن 
الدارقطني» (الأرقام 7774 -777) وتعليقي على «الإشراف» (7/ 1١1١‏ - 177). 

وأما قوله: «ولا يقتل سيد بعبد» له شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده» وهو ضعيفء انظر: «رسالة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله» رقم .)1١(‏ 

ووقع في (ك): (بعبك له) . 


)١(‏ في المطبوع: «فإن تمامه». (؟) مضى تخريجه. 
(*) في (ن): «ابن الوليد الزمعة» وفي (ك): «ابن وليدة لزمعة». 
(4) تقدم تخريجه. (0) في (ك) و(ق): «لا تكون الأمة فراشاً». 


(9 64 رواه مسلم )1١65(‏ في (الصيام) : باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال. 
(8) في المطبوع: «التطوع». 
(9) انظر: «تهذيب السنن» 8771/90 اكت 781 ”0 وهزاد المعاد» .)5١18/1(‏ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين © 


واحتجوا على المنع من بِيْع المُدبّر بأنه قد انعقد فيه سبب الحرية» وفي بيعه 
إبطال لذلك» وأجابوا عن بيع النبي كَلِ المدبر”'2 بأنه قد باع خدمته. ثم قالوا: 
لا يجوز بيع خدمة المدبر أيضا. 

واحتجوا على إيجاب الشفعة فى الأراضى والأشجار التابعة لها بقوله: 
«قضى رسول الله بالشفعة فى عل ترك :فى برتعد | ونسايظ !"اث كبلقو نض 
الحديث نفسهء فإن فيه: «ولا يحل له أن يَبِيعَ حتى يُؤذِن شريكهء فإن باع ولم 
يؤذِنه فهو أحىٌ به» فقالوا: يحل له أن يبيع قبل إذنه» ويحل له أن يتحيّل لإسقاط 
الشفعة» وإن باع بعد إذن شروكة "نيو اعى أيضا بالكقنة ولأ اثر :للاسعتات ولا 
عدي 

واحتجوا على المنع من بيع الزيت بالزيتون إلا بعد العلم بأن ما في الزيتون من 
الزيت أقل من الزيت المفرد بالحديث الذي فيه النهي عن بيع اللحم بالحيوان”"» ثم 
خالفوه نفسهء فقالوا: يجوز بيع اللحم بالحيوان من نوعه وغير نوعه. 

واحتجوا على أن عطية المريض المنججَزة كالوصية لا تنفذ إلا في الثلث 
بحديث عمران بن حصين أن رجلاً أعتق ستة مملوكين عند موته لا مال له 
سواهمء فجزأهم النبي كَل ثلائة أجزاء وأقرع بينهمء فأعتق اثنين وأرقّ أربعة* . 
اير في موضعين؛ فقالوا: لا يُقرع بينهم ألبنّة» ويُعتق من كل واحد 
تله 3 


)١(‏ رواه البخاري )١١5١(‏ في (البيوع): باب بيع المزايدة» و(70؟1) باب بيع المدبرء 
و(107١)‏ في (الاستقراض): باب من باع مال المفلس» و(١1511)‏ في (الخصومات): 
باب من باع على الضعيف ونحوهء و(1615) في (العتق): باب بيع المدبرء» و(17157) 
فى كفارات الأيمان: باب عتق المدبرء و(14417) في (الإكراه): باب إذا أكره حتى 
وهب عبداً أو باعه لم يجزء و(7187) في (الأحكام): باب بيع الإمام على الناس 
أموالهم وضياعهم» ومسلم (440) (ص789١‏ - )١190‏ في (الأيمان): باب جواز بيع 
المدبر» من حديث جابر. 

(؟) سبق تخريجه. (7) سبق تخريجه. 

(5:) رواه مسلم )١774(‏ في (الأيمان): باب من أعتق شركاً له في عبد. 

(5) «كذا في بعض النسخ المطبوعة» ولعله: ثلثه» (ط)ء ونحوه في (د). 

قلت: والصواب سدسه.ء وهو مذهب أبى حنيفة انظر: «مختصر الطحاوي» (7175) 

«اللباب» (/ »)١١17- ١١7‏ «الاختيار» (78/5)» «المبسوط» .)7١/19(‏ «البناية» /٠١(‏ 
© «رؤوس المسائل» (041)» وانظر بسط المسألة في «الإشراف» 51١/54(‏ 
مسألة رقم )١877‏ وتعليقي عليه. ْ 
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وهذا كثير جداًء والمقصود أن التقليد حَكم عليكم بذلك» وقادكم إليه 
قهراًء ولو حكمتم الدليلَ على التقليد لم تقعوا في مثل هذا؛ فإن هذه الأحاديث 
إن كانت حقاً وجب الانقياد لهاء والأخذ بما فيهاء وإن لم تكن صحيحةً لم 
يؤخذ بشيء مما فيهاء فأما أن تُصحح ويُؤْخذ بها فيما وافق قول المتبوعء 
وتضعف أو ترد إذا خالفت قوله» أو تؤول؛ فهذا من أعظم الخطأ والتناقض. 

فإن قلتم: عارض ما خالفناه منها ما هو أقوى منه» ولم يُعارض ما وافقناه 
ننها ها توي 'العدول هه واطراعه 

قيل: لا تخلو هذه الأحاديث وأمثالها أن تكون منسوخة أو محكمة» فإن 
كانت منسوخة لم يُحتج بمنسوخ ألبتة» وإن كانت محكمة لم يجز مخالفة شيء 
منها ألبتة. 

فإن قيل: هي منسوخة فيما خالفناها فيه» ومحكمة فيما وافقناها فيه. 

قيل: هذا مع أنه ظاهر البطلان يتضمن ما" لا علم لمدّعيه به» قائل ما لا 
ذليل عليه”؟" ): فاكل .ما فيه أن معارضا :لو كلب علية هده الدغرى يمغلها سنواء 
لكانت دعواه من جنس دعواه. ولم يكن بينهما فرق» [ولا فرق]2"9 وكلاهما 
مدع ما لا يمكنه إثباته؛ فالواجب اتُباع سنن رسول الله يكل وتحكيمها والتحاكم 
إليها حتى يقوم الدليل القاطع على نشخ المنسوخ منهاء أو تُجمع الأمة على العمل 
بخلاف شيء منهاء وهذا الثاني محال قطعاً؛ فإن الأمة ولله الحمد لم تجمع على 
ترك العمل بسنة واحدة. إلا سنة ظاهرة النسخ معلوم للأمة ناسخهاء وحينئذ يتعين 
العمل بالناسخ دون المنسوخ» وأما أن ثترك السئن لقول أحدٍ من الناس فلاء 
كائناً من كانء وبالله التوفيق. 


[خالف المقلدون أمر الله ورسوله وأئمتهم] 
الوجه العشرون: أن فرقة التقليد قد ارتكبت مخالفة أمر الله وأمر رسوله 
وهدي أصحابه وأحوال أئمتهم» وسلكوا ضد طريق أهل العلم» أما أَمرٌ الله فإنه 
أمر برد ما تنازع فيه المسلمون إليه وإلى رسولهء والمقلدون قالوا: إنما نرده إلى 


)١(‏ في (ك): «لما». 

(6) في المطبوع: «فمدعيه قائل ما لا دليل له عليه»» وفي (ط): «فهو قائل ما لا دليل له 
عليه) . 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
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من قلدياه؛:وأما أمن ومئوله فإنه 6ه آمر عند الاختلاف اللطاست رد خلفائه 
الراشدين المهديين» وأمر أن يُتمسكٌ بهاء ويُعَضٌ عليها بالنّواجذ'' اوقا 
المقلّدون: بل عند الاختلاف نتمسك بقول من قلّدنا ونقدمه على كل ما عداه» وأما 
هذي الصحابة فمن المعلوم بالضرورة أنه لم يكن فيهم شخص واحد يقلد رجلاً واحداً 
حي اثرالب ريخات ب خرا يمي القييكا ١‏ ليحرت 1 جز بر الرالة ا اا 
يقبل من أقوالهم شيئاء وهذا من أعظم البدع وأقبح الحوادث؛ وأما مخالفتهم لأئمتهم 
فإن الأئمة نهوًا عن تقليدهم وحذروا منه كما تقدم ذكر بعض ذلك عنهم . 

وأما سلوكهم ضد طريق أهل العلم فإن طريقهم طلب أقوال العلماء وضبطها 
والنظر فيها وعرضها على القرآن والسئن الثابتة عن رسول الله كَكهِ وأقوال خلفائه 
الراشدين» فما وافق ذلك [منها]”"' قبلوهء ودانوا الله به»ء وقضوا بهء وأفتوا بهء 
وما خالف ذلك منها لم يلتفتوا إليه» وردُوهء وما لم يتبيّن لهم كان [عندهم]9” 
من مسائل الاجتهاد التي غايتها أن تكون سائغة الاتباع لا واجبة الاتباع» من غير 
أن بلوهوا نها أحتداء ولا يقؤلوا إنها الحق .ذو ها خالفهاء هذه طريقة أهل 
العلم سلفاً وخلفاً . 


[الخلف قلبوا أوضاع الدين] 


وأما هؤلاء الخلف فعكسوا الطريق» وقلبوا أوضاع الدين» فزيّقُوا كتاب الله 
وسنة رسوله وأقوال خلفائه و[جميع]”*“ أصحابهء فعرضوها على أقوال من قلدوه 
فما وافقها منها قالوا: لناء وانقادوا له مُذْعنِينَء وما خالف أقوال متبوعيهه”) 
منها قالوا 0 الخصم بكذا وكذاء ولم يقيلوه» ولم يدينوا به . 
واحتال قُضَلاؤهم في ردّها بكل ممكن» وتَظلينا لها وحجه الجيل التي 
تردهاء حتى إذا كانت موافقة لمذاهبهم وكانت تلك الوجوه بعينها قائمة فيها 
شنّعوا على منازعهمء وانكروا هليه زذها خلك اليحوه تيا بوقالزا: ل ترد 
النصوص بمثل هذاء ومن له همةٌ تسمو إلى الله ومرضاته ونصر ر"'؟ الحق الذي 


)١(‏ الحديث سبق تخريجه مطولاًء والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
(؟) ما بين المعقوفتين من (ك): وفي باقي الأصول: «منهم». 

() ما بين المعقوفتين من المطبوع و(ك) و(ق). 

. ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . )ه( في المطبوع: المتبوعهم؟‎ (١ 
في (ك): «وتنصر»‎ )5( 
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بعث [اله]”'' به رسوله أين كان ومع من كان لا يرضى لنفسه بمثل هذا المسلك 
الوخيم والخُلّق الذميم. 


[ذم الله الذين فرقوا دينهم! 
الوجه الحادي والعشرون : أن الله سبحانه ذم م الذين فرّقوا دينهم وكانوا كمع 
عل حِزْبي بمَا لدبم هِحُونَ4”"' [الروم: ”"] وهؤلاء هم أهل التقليد بأعيانهم» 
بخلاف أهل العلم؛ ل ا 
شيعة واحدة متفقة على طلب الحق» وإيثاره عند ظهوره» وتقديمه على كل ما 
سواه» فهم طائفة واحدة قد اتفقت تنيت ماهم وطريقهم؛ فالطريق واحد» والقصد 
واحدء» والمقلدون بالعكس : مقاصدّهم و وظرقهم مختلفة» »؛ فليسوا مع الأئمة 


[ذم الله الذين تقطعوا أمرهم زبراً] 

الوجه الثاني والعشرون: أن الله سبحانه ذم الذين تقظعوا ادر د زر 
«كل حي يمَا لدبم فيحُوت4 [الروم : ”*]ء والزّيْر: الكتب المصنفة التي رغبوا بها عن 
كتاب الله وما بعث الله به رسولهء فقال تعالى : 16ج ال عا ين أت اا 
يما إن يما تتَائة عَم (© ولد كز نكم 0 ا يح تنو (© مما 
ته ينيم را كُلّ حرس يما لَدَيمْ فيحُو4 [المؤمنون: 0١‏ 07] فأمر سبحانه الرسل بما 
أمر به أممهم: أن يأكلوا من الطيبات» وأن يعملوا 0 وأن يعبدوه وحدهء وأن 
يطيعوا أمره وحدهء وأن لا يتفرقوا في الدين؛ فمضت الرسل وأتباعهم على ذلك» 
ممتثلين لأمر الله قابلين لرحمته» حتى نشأت خُلوف قطعوا أمرهم كن فر 
كل حزب بما لديهم فرحونء فمن تدبّر هذه الآيات ونزّلها على الواقع تبين له حقيقة 
الحال» وعلم من أي الحزبين هوء والله المستعان. 

الوجه الثالث والعشرون: أن الله سبحانه قال: «ولتك ينك أَمَددُ يد عُونَ ِل 
هر ويأتون بالتوفٍ وِيْمَوَنَ عن الشدكر وَأوْكَيِكَ هْمْ الْمنْمْت4 آل عمران: ]٠١4‏ 
فخصٌ هؤلاء بالفلاح دون من عداهمء والداعون إلى الخير هم الداعون إلى 
كتاب الله وسنة رسولهء لا الداعون إلى رأي فلان وفلان. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من المطبوع و(ك). (”؟) الآية مضروب عليها في (ق). 
() ها بين المعقوفتين سقط من (ط). 
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[ذم الله من أعر ض عن التحاكم إليه] 
الوجه الرابع والعشرون: أن الله سبحانه ذم من إذا دُعي إلى الله و[إلى]”" 
رسوله أعرض ورضي بالتحاكم إلى غيره» وهذا شأن أهل التقليدء قال تعالى: 
«وَإدًا يِل لج تَالوا إل مآ أَنَرّلَ أقَهُ وَإِلَ السو دَأيْتَ الْمْكَفِقِينَ يَصَدُودَ عنك 
صُدُوًا» [النساء: ]1١‏ فكلٌّ من أعرض عن الداعي له إلى ما أَنزلَ الله ورسوله إلى 
غيره فله نصيتٌ من هذا الذم؛ فمستقل وال 0 


[الحق في واحد من الأقوال] 

الوجه الخامس”” والعشرون: أن يقال لفرقة التقليد: «دينٌُ الله عندكم واحد 
وهو ؟ فى القول وضده.ء فدينه هو الأقوال المختلفة المتضادة التى يُناقض بعضها 
عفنا : ل بعضها بعضاًء كلها دين الله»؟ فإن قالوا: م هذه الأقوال 
المتضادة المتعارضة التى يناقض بعضها بعضاً كلها دين الله» خرجوا عن نصوص 
أئمتهم ؟ فإن جميعهم 7 أن الحق واحد من الأقوال» كما أن القبلة في جهة من 
الجهات؛ وخرجوا عن نصوص القرآن والسنة والمعقول والصريح» وجعلوا دين الله 
تابعاً لآراء الرجال. فإن قالوا: «التصواب الذي لا صواب غيره أن دين الله 
واحدء وهو ما أنزل الله به كتابه وأرسل به رسوله وارتضاه لعباده: كما أن نبيّه 
واحدٌ وقبلته واحدة» فمن وافقه فهو المصيب وله أجران» ومن أخطأه فله أجر 
واحد على اجتهاده لا على خطئه) . 

قيل [لهم]”': فالواجب إذن طلب الحقء وبِذُلُ الاجتهاد في الوصول إليه 
بحسب الإمكان؛ لأن الله سبحانه أوجب على الخلق تقواه بحسب الاستطاعة. 
وتقواه: فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه؛ فلا بد أن يعرف العبد ما أمر به ليفعله 
وما نهي عنه ليجتنبه وما أبيح له ليأتيه. ومعرفة هذا لا تكون إلا بنوع اجتهاد 
وطلب وتحرٌ للحق» فإذا لم يأت بذلك فهو في عهْدة الأمرء ويلقى الله ولمّا يمْضٍ 
ما أمره. 


000 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك). 

(0) في (د) و(ك): «فمستكثر ومستقل». 

(9) في (ق) و(ك): «الرابع»» واستمر الترقيم فيها بعده هكذا. 

(5:) في (ك) و(ق):«أو هوا. (5) في المطبوع «بلى» . 
(7) ما بين المعقوفتين من المطبوع و(ك) و(ق). 


2ه إعلام الموقعين عن رن العالمين 


[دعوة رسول الله عامة] 

الوجه السادس والعشرون: أن دعوة رسول الله كٍ عامة لمن كان فى عصره 
ولمن يأتي بعده إلى يوم القيامة» والواجب على مَنْ بعد الصحابة هو الواجب 
عليهم بعينه» وإن تنوعت صفاثّه وكيفيّائُه باختلاف الأحوال. ومن المعلوم 
بالاضطرار أن الصحابة لم يكونوا يَعْرضون ما يسمعون منه يِه على أقوال 
علمائهمء بل لم يكن لعلمائهم قول غير قولهء ولم يكن أحدٌ منهم يتوقف في 
قبول ما سمعه منه على موافقة موافق أو رأي ذي رأي أصلاًء وكان هذا هو 
الواجب الذي لا يتم الإيمان إلا به» وهو بعينه الواجب علينا وعلى سائر 
المكلفين إلى يوم القيامة. ومعلوم أن هذا الواجب لم يُنسخ بعد موتهء ولا هو 
مختص بالصحابة ؛ فمن خرج عن ذلك فقد خرج عن نفس ما أوجبه الله ورسوله. 


[الأقوال لا تنحصر وقائلوها غير معصومين] 

الوجه السابع والعشرون: أن أقوال العلماء وآراءهم لا تنضبط ولا تنحصرء 
ولع افمن الها الم 117 00107 تفقوا ولم يختلفوا؛ فلا يكون اتفاقهم إلا حقاًء 
ومن المحال أن يُحيل ٠”‏ ' الله ورسوله على ما لا ينضبط ولا ينحصرء ولم يَضمن 
لنا عصمته من الخطأء ولم يُقم لنا دليلاً على أن أحد القائلين أولى بأن نأخذ قوله 
كله من الآخرء بل يترك قول هذا كله ويؤخذ قول هذا كلهء هذا محال أن 
يَشْرعّه الله أو يَرضى به إلا إذا كان أحد القائلين رسولاً والآخر كاذباً على الله 
فالفرض حينئذ ما يعتمدة هؤلاء المقلدون مع متبوعيهه”"© ومخالفيهم . 


[العلَمُ يَقِلُ] 
الوجه الثامن والعشرون: أن النبي ككهِ قال: «بدأ الإسلام غريباً» وسيعود 
ان وأخبر أن العلم يقل» فلا بد من وقوع ما أخبر به الصادق» 
ومعلوم أن كتب التعلدين فد قت شرق الأرض وغربهاء ولم تكن في وقت قط 
اكت عنها في هذا الوقت» ونحن نراها في كل عام في ازدياد وكثرة» والمقلدون 
يحفظون منها ما يمكن حفظه بحروفه» وشهرتها في الناس خلاف الغربة» بل هي 
المعروف الذي لا يعرفون غيره؛ فلو كانت هي العلم الذي بعث الله به رسوله 


لق في المطبوع: «(يحيلنا» . )3( في المطبوع و(ك): المتبوعهم؟ . 
() سبق تخريجه. 
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لكان الدين كل وقت في ظهور وزيادة والعلهم''' في شهرة وظهورء وهو خلاف ما 
أخبر به الصادق. 

الوجه التاسع والعشرون: أن الاختلاف كثيرٌ في كتب المقلدين وأقوالهم» 
وما كان من.عند الله فلا اختلاف فيه بل عنو.حق يُصِدّق بعضه بعضاء ويشهد 
بعضه لبعض. وقد قال تعالى: 9وَلَوَ كَنَّ من عِند غَيْرٍ الله لَرَجَدُوأْ فيه أَخْيِلنًا 
كثيرا» [الساء: 87]. 

الوجه الثلاثون: أنه لا يجب على العبد أن يقلد زيداً دون عمروء بل يجوز 
له الانتقال من تقليد هذا إلى تقليد [هذا]”'؟ الآخر عند المقلدين» فإن كان قول 
من قلّده أولاً هو الحق لا سواه فقد جوّزتم له الانتقال عن الحق إلى خلافه» 
وهذا محالء وإن كان الثاني هو الحق وحده فقد جوزتم الإقامة على خلاف 
الحق. وإن قلتم: «القولانٍ المتضادانٍ المتناقضانٍ حنٌ» فهو أشدٌ إحالةً» ولا بد 
لكم من قسم من هذه الأقسام الثلاثة 

الوجه الحادي والثلائون: أن يُقال للمقلّد: بأي شيء عرفت أنَّ الصواب مع 
من قلدته دون من لا تقلده؟ فإن قال: «عرفته بالدليل» فليس بمقلدء وإن قال: 
«عرفته تقليداً له؛ فإنه أفتى بهذا القول ودَانَ به وعِلْمّه ودينه وحسن ثناء الأمة عليه 
يمنعه أن يقولَ غير الحق» قيل له: أفمعصوم هو عندك أم يجوز عليه الخطأ؟ فإن 
قال بعصمته أبُطل» وإن جَوَّز عليه الخطأ قيل له: فما يؤمّئك أن يكونَ قد أخطأ 
فيما قلدته فيه وخالف فيه غيره؟ فإن قال: وإن أخطأ فهو مأجورء قيل: أجل هو 
مأجور لاجتهاده» وأنت غير مأجور لأنك لم تأت بموجَب الأجرء بل قد قَرّطت 
في الإتّباع الواجب فأنت إذن مأزور. فإن قال: كيف يأجرٌه الله على ما أفتى به 
ويخدعه عليه بويذم 'العستنتي :على قبوله منه؟ وهل يغقل تهذا؟ قيل .له المستفتي إن 
جو اقضر: وفرظ: في مغرفتة الحق مع قدرته عليه لَحِقّه الذم والوعيد.ء وإن يدل جهده 
ولم يقصّر فيما 0 الله ما استطاع فهو مأجور أيضاً . وأما المتعصب 
الذي جعل قول متبوعه عياراً على الكتاب والسنة وأقوال السحانة رزذنها به كما 
وافق قول متبوعه منها قبله وما خالفه ردهء فهذا إلى الذم والعقاب أقرب منه إلى 
الأجر والثواب”"؛ وإن قيل وهو الواقع: اتبعته وقلدته ولا أدري أعلى صواب هو 


)١(‏ في (ق): «وزيادة العلم». (؟) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 
() في المطبوع: «والصواب». 
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أم لاء فالعهدة على القائل» وأنا حاكِ لأقواله» قيل له: فهل تتخلص بهذا من الله 
عند السؤال لك عما حكمت به بين عباد الله وأفتيتهم بهء فوالله إن للخكام 
والمفتين لموقفاً للسؤال لا يتخلص فيه إلا من عرف الحق وحكم به وأفتى به" 
وأما مَنْ عَدَاهما فسيعلم عند انكشاف الحال أنه لم يكن على شيء. 


[ما علة إيثار قول على قول؟] 

الوجه الثاني والثلاثون: أن نقول: أخذتم بقول فلان لأن فلاناً قاله أو لأن 
رسول الله بكِِ قاله؟ فإن قلتم: لأن فلاناً قاله؛ جعلتم قول فلان حجةء وهذا عين 
الباطل» وإن قلتم: لأن رسول الله كَل قاله؛ كان هذا أعظم وأقبح؛ فإنه مع 
تضمّنه للكذب على رسول الله كلك وتقويلكم عليه ما لم يقله. وهو أيضاً كذب 
على المتبوع فإنه لم يَقّل: هذا قول رسول الله كل فقد دار قولكم بين أمرين لا 
ثالث لهما: إما جعلٌ قولٍ غير المعصوم حجة, وإما تقويل المعصوم ما لم يقلهء 
ولا بد من واحد من الأمرين. 

فإن قلتم: «بل منهما بدء وبقي قسم ثالث» ون نا قُلنا كذا لأنَّ 
رسول الله كل أمرنا أن نتبع من هو أعلم مناء ونسأل أهل الذكر إن كنا لا نعلمء 
ونرد ما لم نعلمه إلى استنباط أولي العلم؛ فنحن في ذلك مُتبعون ما أمّرنا به نبيُنا» 
قيل: وهل تُدندن إلا حول اتباع أمره كل فحيْهلا بالموافقة على هذا الأصل 
الذي لا يتم الإيمان والإسلام إلا به» فنناشِدُكم بالذي أرسله إذا جاء أمره وجاء 
قول مَنْ قلّدتموه هل تتركون قوله لأمره يَكِ وتضربون به الحائط وتحرّمون الأخذ 
به والحالة هذه حتى تتحقق المتابعة كما زعمتمء أو تأخذون بقوله وتفرّضون أمر 
الرسول يَلْةِ إلى اللهء وتقولون: هو أعلم برسول الله كَكْهِ مِناء ولم يخالف هذا 
الحديث إلا وهو عنده منسوخ أو مُعارض بما هو أقوى منه أو غير صحيح عنده؟ 
فتجعلون قول المتبوع مُحكماً وقول الرسول متشابهاً؛ فلو كنتم قائلين بقوله لكون 
الرسول أمركم [بالأخذ بقوله لقدّمتم قول الرسول أين كان. 

ثم نقول في الوجه الثالث والثلاثين”": وأين أمرّكم الرسول]'" بأخذ قول 
)١(‏ في (ق) و(ك): 7.. . به وعرّفه وأفتى به». 


(0) في (ق): «والثلاثون»! وأشار في الهامش إلى أنه في نسخة ما أثبتناهء وهو الصواب. 
(9) ما بين المعقوفتين سقط من (2). 
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واحد من الامَّة بعيئله» وترك قول نظيره ومن هو أعلم منه وأقرب إلى الرسول؟ 
وهل هذا إلا نسبة لرسول الله يك إلى أنه أَمَر بما لم يأمر به قط؟!. 
يوضحه الوجه الرابع والغلاثون : أن ما ذكرتم بعيله حجة عليكم» فإن الله 
سبحانه أمر بسؤال أهل الذكرء والذكر هو القرآن والحديث الذي أمر الله نساء نبيه 
أن يذكرنه بقوله: وَدْكْرْنَ مَا يمل فى يُوْتِكُن من َاينت اله ك4 
[الأحزاب: ]0 فهذا هو الذكر الذي أمرنا الله ناتاعةة وأمر من لا علم عنذده أن 
يسأل أهلهء وهذا هو الواجب على كل أحد أن يسأل أهل العلم بالذكر الذي 
أنزله على رسوله ليخبروه به» فإذا أخبروه به لم يسعه غير اتباعه» وهذا كان شأنْ 
ل ا ا د ون كاد بل الاين 
ذلك" :وكذلك السحابة كاتوا 5 أمهات المؤوفتي خصوضا 0 عن 
فعل رسول الله يكِلِ فى بيته» وكذلك التابعون كانوا يسألون الصحابة عن شأن 
نبيهم فقط.ء وكذلك أئمة الفقه كما قال الشافعى لأحمد: يا أبا عبد الله» أنت 
أعلم بالحديث مني؛ فإذا صح الحديث فأعلمني حتى أذهب إليه شامياً كان أو 
كوفياً أو بصريا”". ولم يكن أحد من أهل العلم قط يسأل عن رأي رجل بعينه 
وعدفيل فأ ضد ييه وعندة ويخالق ما عوك 
الوجه الخامس والثلاثون: أن النبى كلِ إنما أرشد المستفتين”'؟ لصاحب 
الشَّجَّةَ بالسؤال عن حكمه وسنته» فقال: «قتلوه تَتلّهم 57 فدعا عليهم لما أفْنَوا 
بغير علمء وفي هذا تحريم الإفتاء بالتقليد» فإنه ليس عِلْما باتفاق الناس فإن ما 
دعا رسول الله كه على فاعِلِه فهو حرامٌء وذلك أحد أدلة التحريم؛ فما احتجّ به 
المقلدون هو من أكبر الحجج عليهم والله الموفق» وكذلك سؤال أبي العسيف”") 
الذي 5 بامرأة مستأجره لأهل العلم؛ فإنهم لما أخبروه بسئة رسول الله علد في 
البكر الزاني أقرَّه على ذلك ولم ينكره ؛ فلم يكن سؤالهم عن رأيهم ومذاهبهم. 
)١(‏ مضى تخريجه. (؟) مضى تخريجه. 
() أخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه»  945(‏ 40)» والبيهقي في «مناقب 
الشافعي» :»)519/١(‏ و«المدخل» (/ا1. 0١015‏ وأبو نعيم في «الحلية» 3 36 
01 وابن عيد الين في «الانتقاء» (ص 76) . 
(5) في المطبوع: «ويخالف له ما سواه»). (0) في (ن) و(ك): «المفتين». 
(1) سبق تخريجه. 60 مضى تخريجه. 


[حديث الكلالة بين الصدّيق والفاروق] 


الوجه السادس والثلاثون: قولهم: إن عمر قال في الكلالة: إني لأستحيي 
بؤاالله أن أخارك 00 


[لم يكن عمر يقلد أبا بكر] 


وهذا تقليد منه له تتجوابة من ينه ارت 

أحدها: أنهم اختصروا الحديث وحذفوا منه ما يبطل استدلالهم [به] "2 
ونحن نذكره بتمامهء قال شعبة عن عاصم الأحول عن الشعبي أن أبا بكر قال في 
الكلالة: «أقضي فيها برأيي» فإن يكن صواباً فمن الله» وإن يكن خطأ فمنّي ومن 
الشيطان» والله منه بريء». هو ما دون الولد والوالد» فقال عمر بن الخطاب يي : 
«إني لأستحي من الله أن أخالف أبا بكر)"'' فاستحيا عمر من مخالفة أبى بكر فى 
اعترافه بجواز الخطأ عليه. وأنه ليس كلامه كله ضوانا ماموياً عليه الخطاء يدن 
على ذلك أن عمر بن الخطاب يه نه أقرّ عند موته أنه لم يقْض في الكلالة بشيء. 
وقد اعترف أنه لم يفهمها”' . 


[ما خالف فيه عمر أبا بكر] 


الوجه الثانى: أن خلاف عمر لأبى بكر أشهر من أن يُذكر كما خالفه فى 
سبي أهل الردة فسباهم أبو بكر وخالفه عمر وبلغ خلافه إلى ردٌّمِنَ حرائر إلى 


() مضى تخريجه 

(؟) قارن ب«الإحكام» (76/5 -51) لابن حزم فإنه قد أورد الوجوه الخمسة. 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 

(5) أخرج عبد الرزاق (١٠/6٠7ء‏ رقم 141945. :4)١91910‏ وسعيد بن منصور في «ستنه) 
(رقم 541‏ ط الشيخ سعد حميد) عن عمرو عن طاوس قال: وذكر الكلالة» وأمر عمر 
حفصة بسؤال النبي يع عنهاء وقول عمر في آخره: «اللهم من فهمها فإني لم أفهمها»؛ 
ورجاله ثقات. وطاوس لم يشهد هذه الحادثة. وللاثر طرق يصل بها إلى الحسن 
لغيره . 

فأخرجه إسحاق في «مسنده» ‏ كما في «المطالب العالية» (رقم ١561١‏ - المسنئدة» 
ورقم ١41714‏ ط الأعظمي) - ومن طريقه ابن جرير 57١/9(‏ رقم  )1١877‏ وابن حزم 
في «الإحكام» (158/5), عن سعيد بن المسيب» وذكر قصة نحوهاء وفي آخره الشاهد. 

قال ابن حجر في «المطالب»: «صحيح إن كان ابن المسيب سمعه من حفصة وَوينا؛. 
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أهلهن إلا مَنْ ولدت لسيّدها منهن» ونَقَضَ حكمه""'» ومن جملتهن خولة الحنفيّة . 
العئوة فقسمها أبو بكر ووقفها عمر””» وخالفه في المفاضلة في العطاء فرأى أبو 
بكر التسوية ورأى عمر المفاضلة”؟2» ومن ذلك مخالفته له في الاستخلاف وصَرّح 
بذلك» فقال: إن أسْتخليف فقد استخلف أبو بكرء وإن لم أستخلف فإن ‏ 
رسول الله يل لم يستخلف»ء قال ابن عمر: [فوالل]” ما هو إلا أن ذكّر 
رسولٌ الله 6 فعلمت أنه لا يعدل برسول الله 6 أحداء وأنه غير مستخلف9)؛ 


فهكذا يفعل أهل العلم حين تتعارض عندهم سنة رسول الله كك وقول غيره» لا 
يعدلون بالسنة شيئاً سواهاء لا كما يصرح به لدو راجا وخلافه له فى 
الجد لك معلوم نش ! 


)١(‏ هذا أمر مشهور عن عمرء انظر «معالم السئن» (؟/7١423:‏ و«إكمال المعلم» للقاضي 

عياض )3٠١ ١94 .1917/١(‏ (كتاب الإيمان)» و«المفهم» )١187 -1١80/١(‏ لأبي 

العباس القرطبي»؛ و«المجموع» (5/ 75”) للنووي» وافتح الباري» »)58١/١1(‏ وانظر 

ذلك مسنداً في «الأموال» (؟/ )١17‏ لأبي عبيدء و«الأموال» )”59/١(‏ لابن زنجويهء 
و«السنئن الكبرى» (9/ ”الا 75) للبيهقي» و«السير» (7777/5) لمحمد بن الحسن. 

(؟) هي خولة بنت جعفر بن قيس بن مسلمة» تحن أله سومان مق بنقن رق المت ولم 
تكن منهم» انظر: «طبقات ابن سعد) (51/60). 

(9) انظر الروايات في ذلك عند أبي عبيد في «الأموال» (رقم 58, 204» وأبي يوسف في 
«الخراج» (77؛ 58)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (9/ 42١74‏ وابن حزم في «المحلى» 
241/0 40"44, وانظر: «صحيح البخاري» (7775), ولمسند أحمد؛ ))9"١/١(‏ 
وتوجيه قول عمر فى المسألة فى «المغنى» (؟:/77١2)91»‏ و(7174/8): و«الرخصة العميمة 
في قسمة الغنيمة» لابن الفركاح» ورد النووي عليه «وجوب قسمة الغنيمة؛ كلاهما 
بتحقيقي - يسر الله نشرهما - ولموسوعة فقه عمر) (717 - 11). 

(5) أما عمر: فقد روى البخاري فى ااصحيحه) )15٠75(‏ فى (المغازي): من طريق 
اتماعيل زق كيين قال كان غطاءة اللقريته ا خدية الاق زتال عبر" لأسلتيلن» ومضن 
هذا مفصلا. 

(4) في (ط): «والله». 

(7) رواه مسلم في «صحيحه؛ .)١877(‏ في الإمارة: باب الاستخلاف وتركه. 

(0) سبق تخريجه» وخرجناه أيضاً في التعليق على «الموافقات» )١11١/0(‏ للشاطبي» وجميع 
الأمثلة السابقة عند ابن حزم في «الإحكام» (5/) وقال: «وفي غير ذلك كثيراً 
بالأسانيد الصحاحء المبطل لقول من قال: إنه كان لا يخالفه, والحمد لله الذي بنعمته 
نتم الصالحات؛». 


[عودة إلى الرد على المقلدة بعمل عمر] 

الثالث: أنه لو قُدّر تقليد عمر لأبي بكر في كل ما قاله لم يكن في ذلك 
ا ل لا ل 0 الصحابة ولا 
يقاربهم» فإن كان كما زعمتم لكم أسوة بعمر فقلّدوا أبا بكر واتركوا تقليد غيره» 
والله ورسوله وجميع عباده يحمدونكم على هذا التقليد ما لا يحمدونكم على تقليد 
غير أبي بكر. 

الرابع : أن المقلدين لأئم: ثمتهم لم يستحيوا مما استحيا منه عمر؛ لأنهم 
يخالفون أيا بكر وعمر معه ولا يستحيون من ذلك د القول مَك اقلدوة من الأئمة: 
بل قد صرّح بعد عُلاتهم في بعض كتبة الأصولية أنه لا يجوز تقليد أبي بكر 
وعمر» ويجب تقليد الشافعي» فيا لله العجب الذي أوجبَ تقليد الشافعي وحَرّم 
طلكم قله ابي كر وعير؟' رح ا اي لوا لوا 1 
بهما”" قَوكٌ راكس اسن الارل هلي عله ل لهجا إلى الع نتقم: ونحمد الله 
[على]”" أن عَافَانا مما ابتلى به مَنْ حَرّم تقليدهما وأوجب تقليد متبوعه من 
الأئمة. 

وبالجملة فلو صح تقليد عمر لأبي بكر لم يكن في ذلك راحة لمقلدي من 
ل يأر الله 0 رسوله بتقليده» ولا جعله عياراً على كتابه وسنة و 

الخامس: أن غاية هذا أن يكون عدر قد كلذ آنا بكر قن مسالة واحذة» :فهل 
في هذا كل على وان الاخاة أقوال وجل بحت يمار نصوص الشارع [لا يلتفت 
إلى قول [من]” اا 00 0 ' إلا إذا واسعالة ١‏ 
إلا بعد انقراض القرون الفاضلة. 


)1١(‏ حديث: «اقتدوا باللذين من بعدي...») سبق تخريجه. 

(؟) ها بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك). 

2 ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). () في (د): النبيه) . 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
0) في المطبوع: «وافقت نصوص قوله». 
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[حجج إبطال التقليد] 


الوجه السابع والثلاثون: قولهم إن عمر قال لأبي بكر: رأينا لرأيك تَبَعٌ؛ 
فالظاهر أن المحتج بهذا سمع الناس يقولون كلمة تكفي العاقل فاقتصر من الحديث 
على هذه الكلمة» واكتفى بهاء والحديث من أعظم الأشياء إبطالاً لقوله: ففي 
«صحيح البخاري» عن طارق بن شهاب قال: جاء وقُدٌ بزاخة من أسد وغطفان إلى 
أبي بكر يسألون الصلح» فخيّرهم بين الحرب المُجلية''' والسّلم المخزية''» 
فقالوا: هذه المجلية قد عرفناها فما المخزية؟ قال: ننزع منكم الحلقة والكراع”", 
ونغنم ما أصبنا لكمء وتردّون علينا”؟' ما أصبتم مناء وتدون لنا قتّلاناء وتكون 
قتلاكم في النارء وتتركون أقواما يتبعون أذناب الإبل حتى يُرِيّ الله خليفة رسوله 
والمهاجرين أمراً يعذرونكم به فَعَرَضَ أبو بكر ما قال على القوم» فقام عمر بن 
الخطاب فقال: قد رأيت رأياً سنشير عليك: أما ما ذكرت من الحرب المجلية 
والتبلم الميغرية قيعت ما ذكرت» وما ذكرت من أن نَعْنّم ما أصبنا منكم وتردُون ما 
أضبتع ء نا فنعمَ ما ذكرتء وأما ما ذكرت من [أن]' تدُون قتلانا وتكون قتلاكم 
في النار؛ فإن قَيْلانا قَائَلت فقّتلت على ما أمر الله أجورها على الله ليس لها دِيّاتَء 
فتتابع القوم على ما قال عمرء فهذا هو الحديث الذي في بعض ألفاظه: «قد رأيت 
وأباورانا لراناك تبع)” فأي مستراح في هذا لفرقة التقليد؟ 


)١(‏ وهي التي تجلي الناس عن أوطانهم. 
(1) وهي التي تخزيهمء أي توقعهم في الخزي» وهو الهوان. 
() «الحلقة: السلاح عامة أو الدروع خاصةء والكراع: اسم لجميع الخيل» (و). 
دق في المطبوع: «لنا؛ . )2( ما بين المعقوفتين من المطبوع. 
(7) رواه البخاري في «صحيحه» )77١(‏ في (الأحكام): باب الاستخلاف وهو عنده مختصر 
جدا . 
وهو بهذه السياقة التي ذكرها المؤلف: رواه البرقاني في «مستخرجه» كما ذكر الحافظ 
في «الفتح» (1/ )١١١‏ بالإسناد الذي رواه البخاري نفسه. 
وذكره الحميدي في «الجمع ب بين الصحيحين؟ 47/١(‏ رقم )١07‏ وعزاه له ابن الأثير في 
«جامع الأصول» 11و ). 
وانظر أيضاً «عمدة القاري» )7١8١/75(‏ حيث قال: وقال يعقوب بن محمد 
الزهري. . . فذكره بإسناده مطولاً كما هو عند ابن القيم هنا ورواه سعيد بن منصور في 
«السنن؟ (5/ 2077١‏ وأبو عبيد )١05(‏ وعنه ابن زنجويه (؟/ 45١ 2557١‏ رقم ؟74) 
كلاهما في «الأموال»» والبيهقي في «السنن الكبرى» (8/ 07780: وابن عبد البر في 
لجامع بيان العلم» (1870)»: وإسناده صحيح على شرط الشيخين. 


»© إعلام الموقعين عن رب العالمين 
[لم يكن ابن مسعود يقلد عمر] 


الوجه الثامن والثلاثون: قولهم إن ابن مسعود كان يأخذ بقول عمر» 
فخلاف ابن عو المتدر أشيو من أنه كانه يواد ع وإنما كان يوافقه كما 
يوافق العالم العالم» وحتى لو أخذ بقوله تقلبداً لعمر فإنما ذلك في نحو أربع 
مسائل لها وكان من عَمَّاله وكان عمر أ المؤمنين» وأما مخالفته له ففي 


نحو مئة مسألة: منها أن ابن مسعود صَحَّ عنه أن أم الولد تُعتق من : 
لم9 وعكنا اسان لكلا في الصلاة إلى أن مات09 وعمر كان يضع يديه 


على ركبتيه” ع ومنها أن ابن مسعود كان يقول في الحَرام: كي اي وعمر 


)١(‏ انظر: «بدائع الفوائد» (/ 97) و«الأحكام» (18/5) لابن حزم. 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (2»)578/57 وعبد الرزاق في «المصنف» (789/10 رقم 
١177760 . 364‏ )., وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (ق ,)707١ /"/١‏ والبيهقي في 
(السنن الكبرى» )518/٠١١(‏ وابن حزم في «الإحكام» 2.)١7/7(‏ وإسناده صحيح. 

0) الذي وجدته أن ابن مسعود رحمه الله كان يطبق» وقد روى في هذا حديئاً عن 
رسول الله يَكِْهِ رواه مسلم في (اصحيحه» (075) في (المساجد ومواضع الصلاة): وفي 
«مصنف ابن أبي شيبة» /١(‏ لاا و«مصنف عبد الرزاق» (؟/187).: وغيرها من كتب 
السنة أنه رحمه الله كان يطبق» ولم أجد نصاً صريحاً أنه فعل ذلك إلى الممات ‏ وهذه 
عبارة ابن حزم في «الإحكام» () وإن كان هذا هو الظاهر. 

(:) ورد عنه أنه قال: «سَنَت لكم الركب فأمسكوا بالركب». رواه الترمذئي (158) في 
(الصلاة): باب ما جاء في وضع اليدين على الركبتين في الركوع»؛ والنسائي (؟/ )1١80‏ 
في (التطبيق): باب الإمساك بالركب في الركوع ؛ وعبد الرزاق (287).» والطحاوي في 
«اشرح معاني الآثار» »)594/١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (؟/ 84) من طرق عن أبي 
حصين عثمان بن عاصم عن أبي عبد الرحمن السلمي عنه. 

قال الترمذي: حديث عمر حسن صحيح. 

ورواه النسائي (؟7/ 185) من طريق الطيالسي عن شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن 
أبي عبد الرحمن به. 

قال الدارقطني في «العلل» (555/7): ولم يتابع عليه (أي الطيالسي)؛ والمحفوظ 

وروى ابن أبي شيبة /١(‏ 71/0)» وعبد الرزاق (7/ )١197‏ بأسانيد صحيحة عن عمر أنه 
كان يضع يديه على ركبتيه في الركوع. 

(©) روى عبد الرزاق »)١١7757(‏ وسعيد بن منصور )١797(‏ عن ابن عيينة عن عبد الله بن 
أبي نجيح عن مجاهد عنه أنه قال: هي يمين. 

وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين وعه 


يقول: طلقة واحدة"'"'» ومنها أن ابن مسعود كان يُحرّم نكاح الزانية على الزاني 
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ورواه كذلك ابن أبي شيبة (5/ 01) من طريق جويبر عن الضحاك؛ أن أبا بكر وعمر 
وابن مسعود. 

وهذا إسناد ضعيف جداً؛ لحال جويبر. 

لكن روى سعيد بن منصور .في «ستنه؟ (1748)» وابن أبي شيبة (07/5)» والبيهقي 
(01/0")» وذكره عبد الرزاق )١173(‏ عن الثوري عن أشعث بن سَوّار عن الحكم عن 
ابن مسعود قال: إن كان نوى طلاقاً فطلاق» وإن نوى يميئاً فيمين. 

وأشعث بن سوار ضعّفه أحمد وأبو زرعة وأبو داود ويندار وابن عدي وغيرهم. 

ونحو هذا ورد عنه من طريق آخرء فقد رواه ابن أبى شيبة (07/5) من طريق شريك 
عن مخول بن راشد عن عامر عنه» وشريك هو القاضي ضعيف,؛ وعامر لعله الشعبي لكن 
لم يذكروا لمخول رواية عنه! . ١‏ 

بنارا ال ا بن هارون عن مخول عن أبي جعفر مثله. لا 
أدري هل يريد باقي الإسناد أم إلى عبد الله بن مسعود؟ 

ع سمس لي ل ارافان ات ا 
مسعود . 
اختلفت الرواية عن عمر: فقد روى عبد الرزاق »)١١91(‏ والبيهقي )0١/10(‏ عن 
الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن إبراهيم» قال: رُفع إلى عمر رجل فارق امرأته 
بتطليقتين ثم قال: أنت على حرام» قال: ما كنت لأردها عليه أبداً. 

وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع؛ إبراهيم هذا هو ابن سعد بن أبي وقاص لأنه 
هو الذي ذكروا أنه يروي عنه حبيب وهو لم يدرك عمر وفي هذه الطبقة إبراهيم النخعي 
وهو لم يدرك عمر أيضاً . 

وروى ابن أبي شيبة (07/5)» وسعيد بن منصور (1701) من طريق (أيوب وخالد 
الحذاء) كلاهما عن عكرمة عن عمر أنه قال: الحرام يمين. 

وعكرمة لم يدرك عمر أيضاً. 

وروى البيهقي (701/17) من طريق الثوري عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس عن 
عمر أنه كان يجعل الحرام يمينا ٠»‏ وجاير هو الجعفي ضعيف . 
روى سعيد بن منصور في «سننه» (8457)» والبيهقي في «سننه» )١107/1(‏ من طريق 
عبد الوهاب وأبو عوانة عن سعيد عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن أبيه عنه أنه 
قال: هما زانيان ما اجتمعا. 

وإسناده صحيح رجاله ثقات» وهو في «مصنف ابن أبي شيبة»؛ (7”517/9) لكن في 
الإسناد تخليط. 

ثم رواه البيهقي بإسناد آخر عنه. 

لكن ورد عنه غير ذلك فقد روى عبد الرزاق في «مصنفه» (171748) عن معمر عن - 


2ه إعلام الموقعين عن رب العالمين 


وعمر كان يُتَوّبهما ويُنكح أحدهما الآخر”"» ومنها أن ابن مسعود كان يرى 


ع الأمة طلاقها”"'» وففففةيفووو ةم ءوءمومةمءومةموممممءوم م ممم مثلم ة مره مهم دوهم رانلل 
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قتادة عن أيوب عن ابن سيرين قال: سئل ابن مسعود عن الرجل يزني بالمرأة ثم ينكحها 
قال: هما زانيان ما اجتمعا. قال: فقيل لابن مسعود: أرأيت إن تابا قال: «وهو الذي 
يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات» قال: فلم يزل ابن مسعود يرددها حتى ظئنا أنه 
لا يرى به بأساً. 

ورجاله ثقات لكنه منقطع ابن سيرين لم يدرك ابن مسعود. 

زوق قربا من هلا المعنى عنه أيضاً سعيد بن منصور (407)» والبيهقي )1١97/17(‏ 
من طريق أ رحا لاورس حوراي لاتسرك اع عر مره وأبو جناب 
الكلبي هذا ضعفوه لكثرة تدليسه 

ل ومن طريقه البيهقي في «السئن الكبرى» )١957/9/(‏ 
عن خلف بن خليفة عن أبي جناب به فقال ابن مسعود: ليتزوجها. 

وعلق البيهقي من طريق إبراهيم بن مهاجر عن النخعي عن همام بن الحارث عن ابن 
مسعود في الرجل يفجر بالمرأة ثم يريد أن يتزوجها قال: لا بأس بذلك. 

وإبراهيم بن مهاجر هذا له أوهام. 
روى سعيد بن منصور في «سئنه») (886)» والشافعي في «مسئده» (5؟/ 2)١6‏ ومن طريقه 
البيهقي (// »)١54‏ عن سفيان بن عييئة حدثني عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه أن. رجلاً 
تزوج امرأة ولها ابنة من غيره وله ابن من غيرها ففجر الغلام بالجارية فظهر بها حَبّل فلما 
قدم عمر.. فجلدهما عمر الحد وحرص أن يجمع بينهما فأبى الغلام. 

وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات» وأبو يزيد والد عبيد الله يقال إن له صحبة. 

ورواه ابن أبي شيبة (1/ 0770 من طريق سفيان بن عبينة به» وسَّمّى الرجل الذي تزوج 
المرأة سباع ابن ثابت. 

لكن رواه عبد الرزاق )١177/947(‏ أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد أنه 
سمع سباع بن ثابت يقول: إن وهب بن رباح. . . فذكره» فسمى الرجل وهبا (وفي الصحابة 
موهب بن رباح)» وعلى كل حال لا يهم من وقعت معه القصةء وقد اتفقت الروايات على 
المعنى وهو أن عمر أراد أن ب يجمع بينهما بعدما زنيا وأقيم عليهما الحد. فإما أن تكون 
رواية سفيان بن عبينة هي الأرجتم 0 أن الروايتين كلتيهما صحيحة والله أعلم. 

ووقع في (ك): «وكان عمرا. 
رواه سعيد بن منصور )١957(‏ من طريق مغيرة» وعبد الرزاق )١7١19(‏ من طريق حماد 
كلاهما عن إبراهيم عنه قال: بيع الأمة طلاقها . 

ورواه ابن أبي شيبة (5/ 14) من طريق الأعمش عنه. 

ني ل د 

وثلاثتهم أي (إبراهيم يم النخعي والأعمش والشعبي). لم يسمع من ابن مسعود وحكم 
ابن حجر في «الفتح» 0 ١؟)‏ بانقطاعه. 


وعمر يقول: لا تَظلّق بذلك”"©» إلى قضايا كثيرة2 . 


والعجب أن المحتجين بهذا لا يرون تقليد ابن مسعود ولا تقليد عمر» 


وتقليد مالك وأبي حنيفة والشافعي أحبٌٍّ إليهم وآثر عندهم» ثم كيف يُنسب إلى 
بكتاب الله؛ ولو أعلم أن أحداً أعلم مني لرحلتٌ إليه. قال شقيق: فجلستٌ في 
حلقةٍ من أصحاب رسول الله فما سمعتٌ أحداً يرد ذلك 000 وكان يقول: 
والذي لا إله إلا هو ما من كتاب الله سورة إلا وأنا أعلم حيث تَرَّلتَء وما من آية 


إلا وأنا أعلمٌ فيما تَرَلتَء ولو أعلم أحداً هو أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل 


لوث لو وقال وهر الأشعرىع: كنا حينا ونا ترق ابن مسعود وأمه إلا 
اًٌ . ٠.‏ صَيَزْابنَ 355 ٠‏ ( . ءَِ م8 7 
من أهل بيت النبي تَكلِِ من كثرة دخولهم ولزومهم له”*': وقال أبو مسعود البَذريٌ» 
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روى سعيد بن منصور )١1901(‏ عن هشيم أخبرنا عبد الرحمن بن إسحاق عن أبيه قال: 
كتب عمر بن الخطاب نه إلى يسار بن نمير أن يبتاع له جارية ففعل ثم بعث بها إليه 
فأخبرته أن لها زوجاً في أهلها فكف عنهاء وكتب إليه أن يشتري بُضعها من زوجها ففعل. 

وعبد الرحمن هذا هو أبو شيبة الواسطى ضعفه الأئمة. 

وروى ابن أبي شيبة (4/ 55) عن شريك عن عبيد الله بن سعد عن ابن يسار عن عمر 
قال: اشتر بُضعها . 

وشريك هو القاضي ضعيف. 
ذكر ابن حزم في «الإحكام؟ (517/7- 2055 جميع الأمثلة السابقة» ثم قال: «ويخالفه 
في قضايا كثيرة جدأ» وله نحو الكلام الآتي» والله الهادي. 
أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب فضائل القرآن) : باب القراء من أصحاب النبي علد 
)5/0 /ا5/ لت ده). ومسلم في «الصحيح» (كتاب فضائل الصحابة) : باب من فضائل 
(5/؟57) - وغيرهما. 
أخرجه البخاري في «الصحيح" (كتاب فضائل القرآن): باب القراء من أصحاب النبي كلل 
عبد الله بن مسعود وأمه ييا (477/1917/5؟) ‏ ومن طريقه ابن حزم في «الإحكام» 
(57/5) وغيرهما. 
رواه البخاري (717/77) في (فضائل الصحابة): باب مناقب عبد الله بن مسعودء و(4745) 
في (المغازي): باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن» ومسلم (5550) في (فضائل 
الصحابة): باب من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه. 


2“ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
وقد قام عبد الله بن مسعود: ما أعلم رسول الله ا أنزل الله 
من هذا القائمء فقال 7 نوسن : لقد كان تشهن ]ذا ال 5 ويؤذن له إذا 
حجبنا”"» وكتب عمر ييه إلى أهل الكوفة: إني بعثت إليكم عَمَّاراً أميراً وعبد الله 
لما وي وغها كن التجاء نن اعيحات رسول الله يليه من أهل بدرء فخذوا 
عنهماء واقتدوا بهما؛ فإني آثرتكم بعبد الله على نفسي””*؛ وقد صح عن عمر أنه 
استفتى ابن مسعود في «ألبئَّة» وأخذ بقوله”*'» ولم يكن ذلك تقليداً له» بل لما 
سمع قوله فيما تبيّن له أنه الصواب؛ فهذا هو الذي كان يأخذ به الصحابة من 
أقرال بعضهم بعضاًء وقد صح عن ابن مسعود أنه قال: اعد عالماً أو متعلماً» 
ولا تكونن إمّعة””'» فأخرج الإمّعة ‏ وهو المقلد ‏ من زُمرة العلماء والمتعلمين» 
وهو كما قال به؛ فإنه لا مع العلماء ولا مع المتعلمين للعِلّم والحجة. كما هو 
معروف ظاهر لمن تأمله. 


[لم يكن الصحابة يقلد بعضهم بعضاً] 


الوجه التاسع والثلاثون: قولهم: إن عبد الله كان يدع قوله لقول عمرء وأبو 
موسى كان يدع قوله لقول علي وزيد يدع قوله لقول أبي بن كعب”"''؛ فجوابه 
أنهم لم يكونوا يدّعون ما يعرفون من السنة تقليداً لهؤلاء الثلاثة كما تفعله فرقةٌ 
التقليدء بل من تأمّل سيرة القوم رأى أنهم كانوا إذا ظهرت لهم السنة لم يكونوا 


)١(‏ في المطبوع: «ما غبنا»!! 
000 رواه مسلم (7471) في فضائل الصحابة: باب فضائل عبد الله بن مسعود وأمه ‏ ومن 
طريقه ابن حزم (/”ة) . 
وفي (د): ما حجبنا»» والصواب حذف «ما». 
() رواه ابن سعد ,))١508/7”(‏ والطبراني في «الكبير» 0 © والفسوي في «المعرفة 
والتاريخ» (؟/ 07)» والحاكم في «المستدرك» (/088: والبيهقي في «المدخل» 
الل )٠١‏ من طريق أبي نعيم ووكيع وسفيان» وابن حزم في «الإحكام» )5١١/5(‏ من طريق 
شعبة كلهم عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب به. 
وأبو إسحاق السبيعي اختلط إلا أن سفيان الثوري روى عنه قبل الاختلاط. 
قال الهيثمي :)591١/9(‏ رجال الطبراني رجال «الصحيح» غير حارثة وهو ثقة. 
(5) ذكره ابن حزم في «الإحكام؛ )5١54/5(‏ بحرفه» وفي النسخ المطبوعة «صح عن ابن 
عمر»!! والصواب حذف (ابن) كما في (ق). 
(5) مضى تخريجه مسهباً. 
(1) مضى تخريجه من قول مسروقء وفيه جابر الجعفي. 
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يدّعونها لقول أحد كائناً من كان» وكان ابن عمر يدع قول عمر إذا ظهرت له 
السنة» وابن عباس ينكر على من يُعارض ما بلغه من السنة بقوله: قال أبو بكر 
وعمرء ويقول: يوشك أن تنزل عليكم حجارةٌ من السماءء أقول: قال 
رسول الله كله وتقولون: قال أبو بكر وعمر”'!! فرحم الله ابن عباس ورضي 
عنه» فوالله لو شاهد حَلَّمَنا هؤلاء الذين إذا قيل لهم: قال رسول الله تكلِ؛ قالوا: 
تالعفلان وفلان» لمن الا تدان الميجابة ولا قريا من قديتة وزننا كانوا صوق 
أقوالهم لأقوال هؤلاء لأنهم يقولون القول ويقول هؤلاء؛ فيكون الدليل معهم 
فيرجعون إليهم ويدعون أقوالهم» كما يفعل أهل العلم الذين هو أحبٌ إليهم مما 
سواهء وهذا عكس طريقة فرقة أهل التقليد من كل وجهء وهذا هو الجواب عن 
قول مسروق: ما كنت أدع قول ابن مسعود لقول أحد من الناس”" . 
[معنى أمر رسول الله باتباع معاذ] 

الوجه الأربعون: قولهم: إن النبي كَلِ قال: «قد سَنَّ لكم معاد فاتبعوه)7”" 
فعجبا لمحتج بهذا على تقليد الرجال في دين الله وهل صار ما سَنّه معاذ سنة إلا 
بقولة له افاتيموه» كما نان الأذان سنة بقوله و[قراره وشرغة”* + لا بتمجرد 
المنام . 


)١(‏ روى أحمد في «مسنده» »)717/١1(‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» رقم 
(771 و1781) من طريق شريك عن الأعمش عن فضيل بن عمرو عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس قال... ثم جاء فيه: أراهم سيهلكونء أقول قال رسول الله يكِ: ويقولون 
قال أبو بكر وعمر؟! 

وهذا إسناد ضعيف». شريك هو ابن عيد الله القاضي ضعفوه» لسوء حفظه. 
وروى الطبراني في «معجمه الأوسط» (رقم )١١‏ من طريق إبراهيم بن أبي عبلة عن ابن 
أبي مليكة عن عروة بن الزبير أنه أتى ابن عباس فقال: فقد كان أبو بكر وعمر ينهيان عن 
ذلك» فقال: أهما ‏ ويحك - آثر عندك أم ما في كتاب الله وما سن رسول الله يَكهِ في 
أصحابه» وفى أمته! 
قال الهيثمي في «المجمع؛ (8/ 0774: وإسناده حسن. 
ونسب ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» رقم (77717) لعبد الرزاق عن معمر 
عن أيوب قال: قال عروة لابن عباس... فقال ابن عباس: والله ما أراكم منتهين حتى 
يعذبكم الله؛ نحدثكم عن رسول الله يل وتحدثونا عن أبي بكر وعمر... وهذا إسناد 
صحيح . 
5 مف تريس (9) مضى تخريجه. 
(4) حديث رؤية الأذان في المنام هو حديث عبد الله بن زيد وله طرق عن عبد الله أحدها: - 
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قيل: معناه أن معاذاً فعل فعلاً جعله الله لكم سنةء وإنما صار سنة لنا حين 

أمر به النبي كلدِ لا لأن معاذاً فعله فقطء وقد صح عن معاذ أنه قال: كيف 

تصنعون بثلاث: دنيا تقطعٌ أعنافّكمء وزلَةٍ عالم» وجدالٍ منافق بالقرآن؛ فأما 
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العالم فإن اهتدى فلا تقلدوه دينكم وإن افتتن فلا تقطعوا منه إياسكم فإن المؤمن 

يفتتن”١2‏ ثم يتوب»ء وأما القرآن فإن له مناراً كمنار الطريق لا يخفى على أحد؛ فما 

عَلِمتم منه فلا تسألوا عنه أحداًء وما لم تعلموه فكلوه إلى عالمهء: وأما الدنيا فمن 

جعل الله غِناه في قلبه فقد أفلح ومن لا فليست بنافعته دنياه”"'» فصدع طَلك 

بمن خالف فيه» وأمر بالتوقف فيما أشكل» وهذا كله خلاف طريقة المقلدين» 
وبالله التوفيق. 


طريق محمد بن إسحاق حدثني محمد بن إبراهيم التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد بن 

عبد ربه عن أبيه عبد الله بن زيد. 

رواه من هذا الطريق: أحمد (57/54)» والدارمي 778/١(‏ و559)» والبخاري في 
«خلق أفعال العباد» (180 و181)» وأبو داود (444) فى (الصلاة): باب كيف الأذان» 
والترمذي )١149(‏ مختصراًء وابن ماجه )7١5(‏ في (الأذان): باب بدء الأذان» وابن 
الجارود (548١)غ»‏ وابن حبان »)١7179(‏ وابن ا (ا”)., والدارقطنى 2)75١/١(‏ 
والبيهقي (1/ 390 841 و6١4).‏ : 

قال الترمذي: حسن صحيح» وقال ابن خزيمة: سمعت محملدل بن يحيى (الذهلي) 
يقول: ليس في أخبار عبد الله بن زيد في قصة الأذان خبر أصح من هذا لأن محمد بن 
عبد الله بن زيد سمعه من أبيه. 

وقال ابن خزيمة: وخبر عبد الله بن زيد ثابت صحيح من جهة النقل. 

وقد صححه أيضاً البخاري فيما نقله عنه الترمذي في «العلل الكبير»» وانظر: «تنقيح 
التحقيق» (١/57٠/اء ,)72١7‏ «التلخيص الحبير» 2)75١9/١(‏ «نصب الراية» (١/4/!ا؟‏ - 
© «الإشراف» (177/1) للقاضي عبد الوهاب وتعليقي عليه. 

أقول: ونحن إنما نخشى من تدليس ابن إسحاق» وقد صرح بالسماع» وقد جاء في 
هذا الحديث: «فلما حَبّرتُها رسول الله كلٍ قال: إنها لرؤيا حق إن شاء الله فقم مع بلال 
فألقها عليه؛ فإنه أندى صوتاً. فلما أذّْن بها بلال سمع بها عمر بن الخطاب فخرج إلى 
رسول الله كهِ يجر رداءه وهو يقول: يا نبي الله والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثلما 
رأى! فقال رسول الله 6: فللّه الحمد. 2 

فذاك أثبت» وهذا يتوافق مع توجيه المصنف له. 

)1١(‏ في (ك) و(ق): «ايفتن». (2)59 ا:مضئ تخريجة: 
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[طاعة أولي الأمر] 


الوجه الحادي والأربعون: قولكم: إن الله سبحانه أمر بطاعة أولي الأمر وهم 
العلماء» وطاعتهم تقليدهم فيما يفتون به؛ فجوابه أن أولي الأمر قد قيل: هم 
الأمراء» وقيل: هم العلماء”'': وهما روايتان عن الإمام أحمدء والتحقيق أن 
الآية تتناول الطائفتين» وطاعتهم من طاعة الرسول» لكن خفي على المقلدين أنهم 
[نما تطاعون :فى ظاغة الله إذا أمرو] بامن الله ورسوله؟ كان العلماء ميلحين لأمر 
الرسوق» والأمراء #تقدين لهها فحيسل تحت طاعتى انيف لقاع الله :ورسوله قاين 
في الآبة تقديم آراء الرجال على سنة رسول الله ككلْهِ وإيثار التقليد عليها؟! 

الوجه الثاني والأربعون: أن هذه الآية من أكبر الحجج عليكه”"'. 
إبطالا للتقليد» وذلك من وجوه: 

أحدها: الأمر بطاعة الله التي هي امتثال أمره واجتناب نهيه. 

الثاني: طاعة رسولهء ولا يكون العبد مطيعاً لله ورسوله حتى يكون عالماً 
بأمر الله ورسوله» ومن أقرّ على نفسه بأنه ليس من أهل العلم بأوامر الله ورسوله 
وإنما هو مقلد فيها لأهل العلم لم يمكنه تحقيق طاعة الله ورسوله ألبتة. 

الثالث: أن أولي الأمر قد نهؤا عن تقليدهم كما صح ذلك عن معاذ بن جبل 
وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وغيرهم من 
الصحابة""» وذكرناه نصاً عن الأئمة الأربعة وغيرهم””"» وحيئذ فطاعتهم في ذلك 
إن كانت واجبة بطل التقليد» وإن لم تكن واجبة بطل الاستدلال. 

الرابع: أنه سبحانه قال في الآية نفسها: ين كََرْعُمُ في عو هدو إل أله 
َارَسُولِ إن كم مُوْمُِوتَ بألَّه ليوو الْآحرِ» [النساء: 09] وهذا صريحٌ في إبطال التقليد» 
والمنع من رد المتنازع فيه إلى رأي أو مذهب أو تقليد. 

فإن قيل: فما هي طاعتّهُم المختصة بهم؛ إذ لو كانوا إنما يُطاعون فيما 
يخبرون به عن الله ورسوله كانت الطاعة لله ورسوله لا لهم؟ 

قيل: وهذا هو الحقء. وطاعتهم إنما هي تبع لا استقلال» ولهذا قَرَنَها 
بطاعة الرسول ولم يُعد العامل» وأفرد طاعة الرسول وأعاد العامل لثلا يتوهم أنه 


ع 


وأعظمها 


41 مضى بيان ذلك بالتفصيل. (؟) في المطبوع: «عليهم». 
زفر4ق تقدم تخريج كل هذه الآثار في مواضع عدة. 
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إنما يطاع تبعا كما يُطاع أولو الأمر 0 وليس كذلك» بل طاعته واجبة استقلالا 


[الثناء على التابعين ومعنى كونهم تابعين ] 

الوجه الثالث والأربعون: قولهم: إن الله سبحانه وتعالى أثنى على السابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان» وتقليدهم هو اتباعهم 
بإحسان؛ فما أضدق المقدمة الأولى» وما أكذب الثانية» بل الآية من أعظم الأدلة 
رداً على فرقة التقليد؛ فإن اتّباعهم هو سلوك سِيلِهم ومنهاجهمء وقد نهرًا عن 
التقليد وكون الرجل إمّعة» وأخبروا أنه ليس من أهل البصيرة» ولم يكن فيهم 
- ولله الحمد ‏ رجل واحد على مذهب هؤلاء المقلدين» وقد أعاذهم الله وعافاهم 
مما ابتلى به من يرد النصوص لآراء الرجال وتقليدها؛ فهذا ضد متابعتهم» وهو 
نفس مخالفتهم؛ فالتابعون لهم بإحسان حقاً هم أولو العلم والبصائر الذين لا 
يقدمون على كتاب الله وسنة رسوله رأياً ولا قياساً ولا معقولاً ولا قول أحد من 
العالمين» ولا يجعلون مذهب رجل”" عياراً على القرآن والسنن؛ فهؤلاء أتباعهم 
بحن حملنا الله منهم بفضله ورحمته. 


[من هم أتباع الأئمة] 

يوضحه الوجه الرابع والأربعون: 3 أثباععهم لو كانوا هم المقلدين الذين هم 
مُقرّونَ على أنفسهم وجميع أهل العلم أنهم ليسوا من أولي العلم لكان”" سادات 
العلماء الدائرون مع الحجة ليسوا من أتباعهم» والجهال أسعد باتّباعهم منهمء 
وهذا عين المحال» بل من خالف واحداً منهم للحجة فهو المُتّبع له» دون من 
أخذ قوله بغير حجة» وهكذا القول في أتباع الأئمة وَقيرء معاذ الله أن يكونوا هم 
المقلدين لهم الذين يُنزلون آراءهم منزلة النصوصء بل يتركون لها النصوص؛ 
فهؤلاء ليسوا من أتباعهم» وإنما أتباعهم من كان على طريقتهم واقتفى مناهجهم. 

ولقد أنكر بعض المقلُّدين على شيخ الإسلام في تدريسه بمدرسة ابن 
الحنبلي وهي وقف على الحنابلة» والمجتهد ليس منهم». فقال: إنما أتناول ما 


() في المطبوع: «ونهى عنه» . (؟) في المطبوع: «مذهب أحدا. 
(9) في (ك): «لكانوا». 
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يكون هؤلاء المتأخرون على مذهب الأئمة دون أصحابهم الذين لم يكونوا 
يقلدونهم» فأتبع الناس لمالك ابن وهب وطبقته ممن يحكّم الحجة وينقاد للدليل 
أيو كاف :: وكذلك آبو/وويت ونحمد ريع لأبي حئيفة من المقلدين له مع كثرة 
مخالفتهما له» وكذلك البخاري ومسله'' وأبو داود والأثرم وهذه الطبقة من 
أصحاب أحمد أتبع له من المقلدين المحض المنتسبين إليه» وعلى هذا فالوقف 
على أتباع الأئمة أهل الحجة والعلم أحق به من المقلدين في نفس الأمر. 


[الكلام على حديث أصحابي كالنجوم] 


الوجه الخامس والأربعون: قولهم يكفي في صحة التقليد الحديث المشهور: 
«أصحابي كالتجوم بأيهم اقتديتّم اهتديثُم»”" جوابه من وجوه: 

أحدها: أن هذا الحديث قد روي من طريق الأعمش. عن أبي سُفيانَء عن 
جابر» ومن حديث سعيد بن المسيب عن عمر"”» ومن طريق حمزة الجزري عن 
نافع عن ابن عمرء ولا يثبت شيء منها”:؛ قال ابن عبد البد*: حدثنا محمد بن 
رامت بن يدأ انادسه ل ل بعرم سوفن عدون ارون صقرت 
قال: قال لنا البَرّار: وأما ما يروى عن النبي يكِهِ: «أصحابي كالنجوم بأيهم 
اقتديتم اهتديتم» فهذا الكلام لا يصح عن النبي و" . 

الثاني: أن يقال لهؤلاء المقلدين: فكيف استجزتم ترك تقليد النجوم التي 


(0) انظر تحرير مذهبه والمذكورين في كتابي «الإمام مسلم بن الحجاج ومنهجه في الصحيح"» 
١1لا"‏ لاع). 

() مضى تخريجه. 

() في المطبوع «ابن عمر» و(ك)»؛ والصواب ما أثبتاه كما في مصادر التخريج. 

(5) وقد تقدم تخريجها مع زيادة عليها والحمد لله وحده. 

(5) في «الجامع»  977/5(‏ 454)» ونقل قول البزار هذا: ابن الملقن في «تذكرة المحتاج» 
(ص18)» والزركشي في «المعتبر» (87)»: وابن حجر في «موافقة الخبر الخبر» /١(‏ 
.)١1/‏ 

(ملاحظة): إسناد ابن عبد البر في «الجامع» غير المسوق هناء ثم وجدت الإسئاد 

المذكور إلى البزار في «الإحكام؛» (87/5) وأوله: «وكتب إليّ النمري...2» وهو ابن 
عيد البرء وعنده: «أن أبا عبد بن مفرج». 

(7) في هامش (ق): «قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد بن حنبل عمن احتج بقول 
النبي كَكهِ: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم» قال: «لا يصح هذا الحديث»». 
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يُهتدى بها وقلّدتَم من هو دونهم بمراتب كثيرة؛ فكان تقليد مالك والشافعي وأبي 
حنيفة وأحمد آثر عندكم من تقليد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ فما دل عليه 
الحديث خالفتموه صريحاً» واستدللتم به على تقليد من لم يتعرّض له بوجه. 
الثالث: أن هذا يوجب عليكم تقليد من ورّث الجد مع الإخوة منهه”'' ومن 
أسقط الإخوة به معاً””": وتقليد من قال: الحرام يمين”"» ومن قال: هو 
طلاق”*“: وتقليد من حَرّم الجمع بين الأختين بملك اليمين” :ومن أباحه'", 
وتقليد من جَوّز للصائم أكل البرد 0 


)02 يه ف مضى تخريجه . 


04 او 
(0) ورد عن عمّار: رواه ابن أبي شيبة (0707/7» والبيهقي )١177/1(‏ من طريق مطرف عن 
أبي الجهم عن أبي الأخضر عنه» أنه كره من الإماء ما كره من الحرائر إلا العدد. 
ورجاله ثقات مشهورون» وأبو الأخضر وجدت أنه صاحب عمّار بن ياسر. 
وعن ابن مسعود رواه البيهقي )١177/1(‏ من طريق جعفر بن عون عن ابن سوّار عن 
ابن سيرين عن عبد الله بن عتبة عنه. 
ورجاله ثقات غير ابن سَوّار هو أشعث وهو ضعيف. 
وعن ابن عمر: رواه ابن أبي شيبة )1١7/7(‏ عن أبي معاوية الضرير عن حجاج عن 
ميمول عنه . 
وحجاج هو ابن تميم؛ لأنه هو الذي يروي عن ميمون بن مهران» وهو ضعيف؛ قال 
ابن عدي: الس لكي رواب ورواياته ليست بالمستقيمة» وقال العقيلي: روى عن 
ميمون بن مهران ا وميمون من الثقات. 
وعن علي بن أبي طالب: رواه ابن أبي شيبة (707/7) من طريق موسى بن أيوب عن 
عمّه عنه. 
وموسى بن أيوب هذا هو الغافقي»: روى إسحاق بن منصور وعباس الدوري عن ابن 
معين وأبي داود أنه ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات» أما العقيلي فنقل عن ابن معين أنه 
قال فيه: منكر الحديث» وعمه هو إياس بن عامر وهو صدوقء» لكن ورد عنه في رواية 
أخرى من طريق شعبة عن أبي عون عن أبي صالح الحنفي أن ابن الكواء سأل علياً عن 
الجمع بين الأختين فقال: حرمتهما آية وأحلتهما أخرى ولست أفعل أنا ولا أهلي. 
وأبو عون هو محمد بن عبيد الله بن سعيد» وأبو صالح الحنفي هو عبد الرحمن بن 
قيس». وهما من الثقات» فالإسناد صحيح . 
(1) ورد هذا عن عثمان َيِه وقد خرجته مفصلاً. 
0 رواه عبد الله بن أحمد فى «زوائد المسند» (*/57/4؟)» والبزار (؟؟١٠)‏ والطحاوي (5/ 
6) من طريقين عن قتادة» وعند أحمد عن قتادة وحميد والطحاوي )١١17/0(‏ عن - 
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ومن منع 0 وتقليد مو قال فد النتونن عنها بأقضى ‏ الأجلين”” وفن 

قال: بوضع ال 3 "4 وتقليد من قال؟ يحرم على المحرم استدامة الطيب27 )2 

وتقليد من أباحه”'» وتقليد من جوز بيع الدّرهم بالدرهمين"''» وتقليد من 


- ثابت جميعهم عن أنس قال: مطرنا برداًء وأبو طلحة صائم فجعل يأكل منه. 
قيل له: أتأكل وأنت صائم؟ قال: إنما هذا بركة. 
وهذا إسناد صحيح» موقوف على أبي طلحة»ء وقال البزار: لا نعلم هذا الفعل إلا عن 
أبى طلحة. 
ورواه أبو يعلى )١8414(‏ و(448). والبزار )٠١11(‏ والطحاوي في «المشكل» 
(1474) من طريق علي بن زيد بن جدعان عن أنس مرفوعاً بجواز أكل البرد للصائم!! 
قال الهيئمي في «المجمع» :)١97 - 17١/*(‏ «رواه أبو يعلى» وفيه علي بن زيد وفيه 
كلام» وقد وثق» وبقية رجاله رجال الصحيح». 
قلت: علي بن زيد ضعيف» ولا يقبل منه مثل هذه المنكرات!! 
)١(‏ ذكرت قول البزار من قبل: «ولا نعلم هذا الفعل إلا عن أبي طلحة». 
(؟) ممن قال: «تعتد أبعد الأجلين» ابن عباس: رواه البخاري (1404) في «التفسير» باب: 
«وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن4؛ ومسلم )١5485(‏ في (الطلاق): باب 
انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل. 
() منهم ابن مسعود: رواه اا باب «وأولات الأحمال...». 
(4) ورد النهي عن عمر بن الخطاب َه : رواه مالك في «الموطأ» :)704/١(‏ ومن طريقه 
البيهقي (5/ 5”)» عن نافع عن أسلم مولى عمر عنه. 
ورواه ابن أبي شيبة (587/54) من طريق أيوب عن نافع به وإسناده صحيح . 
وعن ابن عمر بمعناه: رواه مسلم (؟9١١)‏ في (الحج). 
(6) ورد الإذن عن جمع من الصحابة: 
منهم: الحسين بن علي بن أبي طالبء رواه ابن أبي شيبة (/ 185) وفي إسناده 
شريك القاضي وهو ضعيف. 
ومنهم: سعد بن أبي وقاصء رواه الشافعي في «مسنده» ,)7٠١/١(‏ ومن طريقه 
البيهقي (5/ 770): وابن أبي شيبة (4/ )١85‏ من طريقين عن عائشة بنت سعد أنها 
قالت: طيبت أبي. . ٠‏ وسئده 
ومنهم عبد الله الم 7 ابن أبي شيبة (”/ 788 187)» بإسنادين» وكلاهما 
مسجيوح ٠.‏ 
ومنهم ابن عباس : رواه الشافعي »))"٠/1(‏ ومن طريقه البيهقتي (5/ ه ”)2 وإسناده لا 
بأس ب 
وله طريق آخر عند ابن أبى شيبة (/ 7586)» والبيهقى (5/ ه”) وإسناده جيّد كذلك. 
ومنهم أم المؤمنين عائشة: رواه ابن أبي شيبة (8/ 188). 
)١(‏ وهذا ورد عن ابن عباس كان يقول: لا ربا إلا في النسيئة . 
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رواه البخاري (7118) و(117/9؟) في (البيوع): باب بيع الدينار بالدينار نساءء ومسلم 
)١1097(‏ في المساقاة: بيع الطعام مثلاً بمثل» من حديث أبي سعيد الخدري» وفيه كلام 
ابن عباس وروايات مسلم مفصلة. 

وقد ورد عنه أنه رجع عن ذلك: فقد روى الحاكم (؟/ 47‏ 4) من طريق روح بن 
عبادة عن حيان بن عبيد الله العدوي قال: سألت أبا مجلز عن الصرف فقال: كان ابن 
عباس لا يرى به بأساً زماناً من عمره ما كان فكان يقول: إنما الربا في النسيئة فلقيه أبو 
سعيد الخدري فقال له: يا ابن عباس ألا تتقى الله إلى متى تُؤكل الناس الربا. . لم ذكر 
له الحديث... فقال ابن عباس: جزاك الله يا أبا سعيد الجنة فإنك ذكرتنى 0 كنت 
نسيته أستغفر الله وأتوب إليهء فكان ينهى عنه بعد ذلك أشد النهي. 1 

وصححه ووافقه الذهبي» وذكره الحافظ ابن حجر في «الفتح» (4/ 1"87) ساكتاً عنه» وذكر 
الحافظ أن ابن عمر كان يقول به ثم رجعء قال: «وابن عباس وقد اختلف في رجوعه» وانظر 
في تحقيق رجوعه «التاريخ خ الكبير» (١/؟581//7)»؛‏ «مصنف عبد الرزاق» 2)١١9-١١8/8(‏ 
اشرح معاني الآثارة (4/5+ 56)» و«ذكر أخبار أصبهان» 2)70/١(‏ «الكفاية», 
«(ص3586). «تاريخ واسط» (ص2)97 «المعرفة والتاريخ» سنفةة «الاعتبار» للحازمي 
(ص758؟»: ,)50١‏ «المعجم الأوسط» (رقم ١67١‏ _ط الطحان). «التمهيد) (075/4) 
«المطالب العالية» /١(‏ 789-7848 ط الأعظمى)» «الفقيه والمتفقه) 21١541١01١50 /١(‏ 
1477-1 ط القديمة)» «المغني»  ١/4(‏ "7): «تحفة الأحوذي» (4/ 447)» وتعليقي 
على أوهام الحاكم في «المدخل» لعبد الغني بن سعيد الأزدي (ص؛١٠)»‏ وللآجرّي جزء 
«رجوع ابن عباس عن الصرف» ذكره ابن خير في «فهرسة ما رواه عن شيوخه) (ص35868). 

وفي (ق): «أجاز» بدل «جوز». 
ذكرنا من جوّزه من الصحابة والباقي على تحريمه وسبق نقل إنكار أبي سعيد الخدري 
على ابن عباس» وكذا في المراجع المذكورة عن رجوع ابن عباس» والله الموفق 
الذين أوجبوا الغسل من الجنابة جماعة كثر من الصحابة» منهم عائشة: رواه مالك /١(‏ 
كت والشافعي (8/1"). وابن أبي شيبة ٠ ١8/1(‏ و9١٠)»‏ وعبد الرزاق في «(مصنفه» 
/1١(‏ 0545 42557 والبيهقي في «الكبرى» )١174/١(‏ من طرق وأسانيد عنها . 

عي دوين لا 2 روى ذلك مالك فى «الموطأ» »)45/١(‏ وعبد الرزاق 


(915): وابن أبي شيبة »)23١9 21١8/١(‏ والبيهقي» .)157/١(‏ 

ومنهم ابن عمر: 1 مالك »)١57/١(‏ وعبد الرزاق (555)» واب بن أبي شيبة /١(‏ 
١‏ والبيهقي .)157/١(‏ 

ومنهم أبو هريرة: رواه عبد الرزاق (450)»: وابن أبي شيبة .)1١9/١(‏ 

ومنهم ابن مسعود: رواه عبد الرزاق (4417)» وابن أبي شيبة »223١9/1(‏ والبيهقي 
(155/1). 


ومنهم علي بن أبي طالب: رواه عبد الرزاق (957) و(”2)9447 وابن أبي شيبة .)1١8/1١(‏ 
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ومنهم أبو بكر الصديق: رواه عبد الرزاق (447)» وابن أبي شيبة .)1١9/١(‏ 

ومنهم ابن عباس: رواه عبد الرزاق (459) و(400)» وابن أبي شيبة .)١١١/1(‏ 

ومنهم سهل بن سعد: رواه عبد الرزاق :»)46١(‏ وابن أبي شيبة »)١١١/١(‏ 
والنعمان بن بشير: رواه ابن أبي شيبة 2)١١١/١(‏ وغيرهم. 

قال (ط): أكسل الرجل: جامع ولم ينزل. 
وأما الذين أوجبوا الغسل من الماء: فقد روى البخاري في «صحيحه» )١597(‏ في (الغسل): 
باب غسل ما يصيب من فرج المرأة أن زيد بن خالد الجهني سأل عثمان فقال: أرأيت إذا 
جامع الرجل امرأته فلم يُمنِ؟ قال عثمان: قرا كنا نوها للفلا ويفسل :ذكزه. 

قال عثمان: سمعته من رسول الله كله فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن 
العرام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب وق فأمروه بذلك . 

والحديث في «صحيح مسلم» مختصرا. 

وقد نقل الحافظ في «الفتح» (7917//1) عن أحمد أنه ثبت عن هؤلاء العمل بخلاف هذا . 

فقد روى أحمد (6/ ١١5‏ و5١١)»‏ وأبو داود »)5١5(‏ والترهذي »)١١١(‏ وابن ماجه 
(50)., وابن خزيمة 2)١5١10(‏ والبيهقتي كف ة وغيرهم من طريق سهل بن سعد عن 
أبي بن كعب أنه قال: إن كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنهاء 
وانظر المصادر التي ذكرت من قبل و«الفتح». 
منهم عمر بن الخطاب: 

فقد رواه عبد الرزاق (؟5١١9١‏ و”١١9١‏ و5١١91١).,‏ والدارممى (55/5” و/ا7”5)ء 
وسعيد بن منصور (رقم 2168 104 1716156) والطحاوي في «شرح معاني الآثار) 
»)5٠٠ .*49/5(‏ وابن أبى شيبة (ا/5*"*, لا##”)ء والدارقطنى ,)٠١١  49/5(‏ 
والبيهقي 7١7/5(‏ -17؟)»: من طرق عن عمر أنه جعل للعمة الثلثين وللخالة الثلث» 
وكلها مرسلة عن عمر. 

لكن روى "ابن أب :شنينة (1705/5 عن أ كرابن غباش عن: عاضع عن ذو عن عجر 
أنه قسم المال بين عمة وخالة» وهذا إسناد حسن من أجل عاصم ب بن أبي النجود» وقال 
ابن التركماني في «الجوهر النقي» (17/5١5؟):‏ «وهذا سند صحيح متصل»2. 

وروى ابن أبي شيبة (7757/7): وسعيد بن منصور (رقم )١19‏ من طريق الأعمش عن 
إبراهيم قال: كان عمر وعبد الله يورثان الخالة والعمة.. 

وإسناده منقطع : إبراهيم لم يدرك ابن مسعود ولا عمر. 

وروى ابن أبي شيبة (777/7) من طريق عبد الله بن عبيد بن عمير أن عمر ورث 
خالا . وهو منقطع أيضا . 

ومنهم عائشة أم المؤمنين: رواه عبد الرزاق (5؟١5١)»‏ والدارمي (955/5)) 
والنسائي في «الكبرى» في (الفرائض) (1757) والدارقطني (86/8) من طريق طاوس 


عنهاء وهو منقطع أيضا 
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ومنهم ابن مسعود: رواه سفيان الثوري في «الفرائض» (رقم””, لالا. 8" 2059 
وعبد الرزاق »)١91١6(‏ والدارمي ةيةه وسعيد بن منصور (رقم »)١55‏ والبيهقي 
)3١117/5(‏ من طريق محمد بن سالم عن الشعبي عن مسروق عنه (وسقط مسروق من 
إسناد عبد الرزاق). 

ومحمد بن سالم هذا ضعفه الأئمة» قال ابن عدي: له كتاب في الفرائض ينسب إليه 
من تصنيفه» والضعف على رواياته بيّن. وتوبع تابعه أبو هانئ عمر بن بشيرء رواه 
الدارمي (781/7) بإسقاط مسروق. 

وصحح سنده الحافظ في «الفتح» .)70/1١17(‏ 

وروى ابن أبى شيبة (7//) من طريق الشعبى عن ابن مسعود أنه كان يورث العمة 
والبقالة: ١ ١‏ 

والشعبي لم يدرك أبن مسعود. 

ومنهم علي أيضاً: روى ذلك ابن أبي شيبة (0775/1» والبيهقي (1117/5) بإسنادين 
فيهما رجل مجهول. 

وانظر لنصرة هذا الرأي: «تهذيب السنن» )174-11١/54(‏ للمصنف» و«تنقيح التحقيق» 
»)17١-119/0(‏ «الفوائد الشنشورية» (771)» «العذب الفائض» (7/ ١6‏ 8 
المرضية» (ص3555)» تعليقي على «الإشراف» (5/ »)387-5741١‏ للقاضي عبد الوهاب . 
ورد عن عمر بن الخطاب. 

فقد روى مالك في «الموطأ» (2»)017/7 ومن طريقه البيهقي 2)7١7/5(‏ عن محمد بن 
أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عبد الرحمن بن حنظلة عن مولى من قريش يقال له: ابن 
مرسى عن عمر أنه قال عن العمة: لو رضيك الله لأقرّك. 

1 لي سي ا ل ل 
«الجوهر النقي»: لم أعرف لهما حالاً» وقال الطحاوي: ابن مرساء غير معروف . 

وروى مالك في «الموطأ» ,)7١7/5(‏ ومن طريقه البيهقي (51/5)؛ وابن أبي شيبة (5/ 
3) عن محمد بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن عمر: عجا للفية توريغارولا ترثك 

وسقط من سند ابن أبي شيبة : عن أبيه»» وهو سند منقطع» أبو بكر بن حزم لم يدرك عمر. 

والعجب أن البيهقي ذكر هذين الطريقين ثم قال: وقد روي عن عمرء (وهو المذكور 
فى الحاشية السابقة)» ورواية المدنيين أولى بالصحة. 
فتعقبه ابن التركماني» قلت: الذي روي عنه بخلاف ذلك إسناده صحيح متصل ورواية 
المدنيين من طريقين أحدهما فيه مجهول والآخر منقطع فكيف تكون أولى بالصحة! 

وقد رد عن زيد بن ثابت» رواه البيهقى »)7١/5(‏ وإسناده جيد. 
ورد هذا عن عائشة: كما رواه مسلم )١5457(‏ و(504١)‏ في (الرضاع): باب رضاع 
الكبيرء وهو في «صحيح البخاري» )1٠0٠0(‏ و(0088)» ولكن لم يسق القصة. 
ورد هذا عن أزواج النبي كَلِ؛ كما في الحديث السابق وورد أيضاً عبن عمر بن - 
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الخطاب: رواه عبد الرزاق (17889) عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابراً 
عن عمرء وهذا إسناد صحيح . 

وعن ابن عمر: رواه مالك في «الموطأ» (2507/17)» ومن طريقه الشافعي» والبيهقي 
471/0) عن عبد الله بن ديثار عنه. . ١‏ 

ورواه عبد الرزاق )١17840(‏ عن معمر عن الزهري عن سالم عنهء وهذه أسانيد في 
غاية الصحة. 
ورد عن عمر بن الخطاب وابن مسعود: وقد ثيت هذا في ااصحيح البخاري» (778) في 
(التيمم): باب المتيمم هل ينفخ فيهما و( )779‏ (0757)» باب التيمم للوجه والكفين» 
و(7165), (47") باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش 
تيممء و(7541) باب التيممء ضربة» ومسلم (7”58) )١١7-51١١(‏ في (الحيض): باب 
التيمم» وسياق مسلم أوضح. 

قال الحافظ في «الفتح» :)557/١(‏ وقيل إن ابن مسعود رجع عن ذلك. 

أقول: روى ابن أبي شيبة /١(‏ 141) من طريق الضحاك قال: رجع عبد الله عن قوله 
في التيمم» قال الحافظ في «الفتح» :)401/١(‏ إسناده منقطع . 
منهم علي بن أبي طالب: رواه عنه ابن أبي شيبة /١(‏ 22187 وابن المنذر في «الأوسط» 
(؟/5١)»‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» (7/ 409 رقم 0159): وابن جرير في «التفسير» 
(ه/ 57 ومطين في «حديثه») (ق593/ب)» والبيهقي 15/1) من طريق المنهال بن 
عمرو عن زر بن حبيش عنه. 

وإسناده جيدء وعمار وأبو موسى كما هو في الحاشية المذكورة قبل. 
ورد في الحديث الذي رواه مسلم )١417(‏ في (الطلاق): باب طلاق الثلاث من حديث 
ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله كله وأبى بكر وسنتين من خلافة عمر 
طلاق الثلاث واحدة فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كان لهم فيه أناة» فلو 
أمضيناه عليهم. فأمضاه عليهم» ووقع في (ك): «الثلاث واحدة». 
منهم عمر بن الخطاب» وحديثه في «(صحيح مسلم» 2)١477(‏ وروى عبد الرزاق 
)١1*5(‏ والبيهقي 0 5””) من طريق سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن زيد بن 
وهب عنه مثل ذلك» وإسناده صحيح . 

وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص: رواه أبو داود )5١98(‏ في «الطلاق»: باب 
نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث. وإسناده صحيح . 

وابن عباس: رواه أبو داود (91١؟)»‏ وعبد الرزاق 2)١17817(  )١17541(‏ والبيهقي 
في «السنن الكبرى» (77737/1) من طرق كثيرة عنه . 

وابن عمر: رواه مسلم )١57١(‏ في (الطلاق): أولهء ورواه عبد الرزاق )١١1755(‏ من 
طريق معمر عن الزهري عن سالم عنه. 
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وابن مسعود: رواه عبد الرزاق »)١١7841(‏ من طريق معمر عن الأعمش عن إبراهيم 
عن علقمة عنه وإسناده صحيح . 

ورواه عبد الرزاق »)١١757(‏ والبيهقي (0/0””) من طريق ابن سيرين عن علقمة 
عنه» وإسناده صحيح كذلك. 

وعلي بن أبي طالب: رواه البيهقي (// 774 وه770) عنه بإسنادين» ورواه عبد الرزاق 
)١41(‏ من طريق آخر عن علي وعن عثمان؛ وهو منقطع. 
منهم : عل بن أب طالب: رواه مسلم في «صحيحه؛ )١577(‏ في (الحج): باب جواز 
التمتع» قال عبد الله بن شقيق: كان عُثمان ينهى عن المتعة» وكان علي يأمر بها. 

ومنهم: ابن عباس: رواه مسلم في اصحيحه» )0 في المتعة بالحج والعمرة» 
و(405١‏ بعد )١7‏ في (النكاح): باب نكاح المتعة» عن أبي نضرة قال: كان ابن عباس 
يأمر بالمتعة» وكان ابن الزبير ينهى عنها . 
منهم: عثمان؛ كما هو في «صحيح مسلم» .)١577(‏ 

وابن الزبير؛ كما هو في «صحيح مسلم؛» .)١5١5(‏ 

وعمر بن الخطاب: رواه البخاري )١1504(‏ في (الحج): باب من أهل في زمن 
النبي كَلِخِ كإهلال النبي يلوه و(1774) باب الذبح قبل الحلق» و(17940) في (العمرة): 
باب متى يحل المعتمرء و(4747) في (المغازي): باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن 
قبل حجة الوداع» ومسلم (١؟1١)‏ في (الحج): باب نسخ التحلل من الإحرام والأمر 
بالتمام»؛ من حديث أبي موسى الأشعري. 

ورواه مسلم )١511(‏ و(100١‏ بعد )١7‏ من حديث ابن عباس. 

ووقع في (3): اومن منعه». 
ورد عن ابن عباسء» رواه البخاري (20079) في (الذبائح): باب لحوم الحمر الإنسية» 
من طريق عمرو بن دينار» قلت لجابر بن زيد: يزعمون أن رسول الله كَكهٌ نهى عن حمر 
الأهلية فقال: قد كان يقول ذاك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة» ولكن أبى ذلك 
البحر ابن عباس. 

وقد روى البخاري (477) في (المغازي) عنه وَيء قال: لا أدري أنهى 
رسول الله كلعِ من أجل أنه كان حمولة الناس» فكره أن تذهب حمولتهمء أو حَرّمه في 
يوم خيبر لحم الحمر الأهلية. / 

قال النووي رحمه الله: ولم نجد عن أحد من الصحابة في ذلك خلافا لهم إلا عن 
ابن عباس . 
اتفق الصحابة على تحريمهاء وقد رووا في هذا أحاديث عن النبي كلد وانظر ما قبله. 
ورد عن سعد بن أبي وقاص: رواه مالك  47/١(‏ رواية يحيى و١/47‏ رقم ١١‏ - رواية 
أبي مصعب)».» وعبد الرزاق )5١5(‏ و(9١5)»‏ وابن أبي شيبة ١89/1١(‏ - 190)» وابن 
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أبي داود في «المصاحف» »)75١١(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» 2)١11/١(‏ و«المعرفة» 
(514/1)»: و«الخلافيات» (011/1 رقم 4 7/5 رقم 008) من طرق عن 
تهج رن سعد ع أ 

وعن ابن عمر: رواه عبد الرزاق 217 و(48١5)‏ و(9١5)»:‏ ومالك 1/١١‏ )ل 
وسفيان بن عيينة في احديثه» (رقم ٠١‏ - رواية زكريا المروزي)»: والطحاوي في «شرح 
معانى الآثار» ,)7/77/1١(‏ والبيهقى فى «الخلافيات» (/!001» 047)», و«السئن الكبرى» /١(‏ 
وابن المنذر في «الأوسط؛ /١(‏ 144 رقم 84) من طريق ابن شهاب عن سالم عنهء 
ورواه ابن أبي شيبة :)١1410/١(‏ وعبد الرزاق »)57١(‏ ومالك »)57/١(‏ والبيهقي /١(‏ 
)١‏ من طرق عن نافع عنه. 

ورواه مالك 45/١(‏ - رواية يحيى و١/48‏ رقم ١١‏ رواية أبيى مصعب وص60” - 
رواية محمد بن الحسن)؛ ومن طريقه ابن المنذر في «الأوسط» ١94/1١(‏ رقم 86), 
والبيهقي 2)١71/١(‏ وفي «الخلافيات» (رقم 48 و0605 و4)0460 عن نافع عنه. 

وهذه الأسانيد في غاية الصحة. بعضها من قوله وبعضها من فعله. 

وعن ابن عباس» رواه ابن أبي شيبة /١(‏ 190)» والطحاوي 2)77/١(‏ والبيهقى /١(‏ 
)١‏ من طريق شعبة عن قتادة عن عطاء عنه» ومعه ابن عمر كذلك. ١‏ 

وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين . وعن مجاهد عن ابن عمر عند الطحاوي /١(‏ 
1 . 

وعن عائشة: رواه البيهقتي ( من طريق محرز بن سلمة عن عبد العزيز 
الدراوردي عن عبيد الله بن عمر عن القاسم عنها . 

وإسناده حسن . 

ورواه الشافعي في المسئله» :)7"0/١(‏ و«الأم» )1ه والحاكم 2))١178/١(‏ 
والبيهقي في «السنن» .»)١77/١(‏ و«المعرفة» 5١6 7754/١(‏ رقم »)١96‏ و«الخلافيات» 
(رقم 2509 ,)05٠6‏ عن القاسم بن عبد الله أظنه عبيد الله بن عمر ‏ على الشك - به. 

لكن جزم البيهقي أنه رواه عبيد الله بن عمر ‏ وهو ثقة - وأخوه عبد الله بن عمر ‏ وهو 
من الضعفاء - ٠.‏ ع 

وعن عمر بن الخطاب. وذكره البيهقي من طريق الشافعي في كتابه «القديم» عن مسلم 
وسعيد عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عنه. 

وهذا إسناد منقطع؛ ابن أبي مليكة لم يدرك عمرء توفي بعد المئة. 

ورواه عبد الرزاق (415) عن ابن جريج سمعت عبد الله بن أبي مليكة يحدث عمن لا 
يتهم عن عمر. وهذا ضعيف لإبهامه. وانظر: «الخلافيات» (؟7/ 27147 1 - بتحقيقي) . 
ورد عن حذيفة بن اليمان: رواه عبد الرزاق (579»: »)47٠‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» 
»)207/١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» :07/8/١(‏ ومحمد بن الحسن في «الحجة» 
7/١‏ 58)., و«الموطأ» (0). وابن المنذر في «الأوسط» ٠١١/١(‏ رقم45)غ 
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-2 والبيهقي في «الخلافيات» (087) من طريق البراء بن قيس عنه قال: ما أبالي مسسته أو 

مسست أنفي . 

والبراء ترجمه البخاري» وابن أبي حاتم ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً» وبعضهم زاد معه 
(المخارق بن أحمر) والمخارق ترجمة ابن أبي حاتم» ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً كذلك . 

ورواه ابن أبى شيبة »)١40 /١(‏ والدارقطنى »)١5١ /١(‏ والبيهقي في «الخلافيات» 
(رقم 589 بتحقيقن) فق طريق سطد بن عبيدة عن أبن عبد الرحطن مهم" 

وأبو عبد الرحمن هو السلمي» ؛ وإسناده صحيح على شرط الشيخين. 

وله طريق ثالث عن حذيفة: رواه الدارقطني )١195١ /١(‏ والبيهقي في «الخلافيات» (رقم 
44 ه). 

وعن ابن مسعود: رواه ابن أبى شيبة »)١9١ /١(‏ وعبد الرزاق »)47١(‏ ومن طريقه 
الطبراني في «الكبير» )41١5(‏ وابن المنذر في «الأوسط» 7٠١/١(‏ رقم 2)47 ومحمد بن 
الحسن في «الموطأ؛» (797), و«الحجة على أهل المدينة»؛ (١/57)؛‏ والطحاوي )078/١(‏ 
والبيهقي في «الخلافيات» (رقم 01/4) من طريق أرقم بن شرحبيل عنه. 

قال الهيئمي: :)5554/١(‏ رجاله موثقون. 

أقول: بل كلهم ثقات 

ورواه عبد الرزاق »)45١(‏ ومن طريقه الطبراني )975١15(‏ عن معمر عن قتادة عن 
سعيد بن جبير عنه . 

قال الهيثمي: وسعيد لم يسمع من قتادة. 

وله في «مصنف ابن أبي شيبة» 191/١(‏ و97١1),‏ و«معجم الطبراني» ))95١6(‏ 
و«شرح معاني الآثار» ),/8/١(‏ و«الحجة» »)5١/١(‏ و«الموطأ» (””) كلاهما لمحمد بن 
الحسنء» و«الخلافيات» (791//5,: )7١7‏ وانظر: «العلل»(157/0- ١517‏ ورقم 798) 
للدارقطني طرق أخرى عنه. 

وروى عبد الرزاق في «مصنفه» )عن عشام سان :عن المسسين البصري قال: 
اجتمع رهط فو" أعكاب سحملا 16 منهم من يقول: ما أبالي مسسته أم أذني . 

ورواه الطبراني )975١14(‏ من طريق هشام عن الحسن إلا أنه قال: عن خمسة من 

قال الهيئمي :)7554/١(‏ ورجاله ثقات رجال الصحيح؛ إلا أن الحسن مدلسء» ولم 
يصرح بالسماع. 

وعن سعد بن مالكء» رواه عبد الرزاق (575)» وابن أبي شيبة /١(‏ ٠94١)»؛‏ ومحمد بن 
الحسن في «الحجة)» :77/١(‏ 54)» و«الموطأ» (78)» وابن المنذر في «الأوسط» /١(‏ 
0١‏ رقم 4 والطحاوي في اشرح معاني الآثار» /١(‏ لال والبيهقي في «الخلافيات») 
(؟/191 رقم 04) من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي ي حازم عنه وإسناده 
على شرط الشيخين. 
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وعن عمران بن الحصين: رواه عبد الرزاق (577)» وابن أبي شيبة )١931/١(‏ من 
طريق الحسن عنه؛ والحسن مدلس» وقد عنعن. 

ورواه ابن أبى شيبة )١4١/١(‏ من طريق مِسْعّر عن عمير بن سعد (كذا وصوابه سعيد) 
عنهء وهذا إسناد صحيح. 

وعن علي : رواه عبد الرزاق (478)» وابن المنذر ذ في «الأوسط» ٠٠١ /١(‏ رقم 40)». 
والبيهقي في «الخلافيات» (1/ 144 رقم 078) من طريق الحارث عنه» والحارث ضعيف. 

ورواه ابن أبي شيبة »)١91/١(‏ وابن المنذر في «الأوسط» ٠٠١/١(‏ رقم ))4١‏ 
ومحمد بن الحسن في «الحجة» /١(‏ 3): و«الموطأ» 070 والطحاوي )/8/١(‏ من 
طريق قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عنه» وقابوس فيه لين. وله طرق أخرى عن علي تدل 
على أن له أصلاً عنه» عند محمد بن الحسن فى «الموطأ» (7”)»: وابن أبى شيبة /١(‏ 
0١‏ وصححه عنه ابن عبد البر في «التمهيده (197/ 7١1‏ -0507). 1 

ورواه عبد الرزاق (477) من طريق الأعمش عن المنهال بن عمرو عن قيس بن 
السكن أن علياً وابن مسعود وحذيفة وأبا هريرة لا يرون من مس الذكر وضوءاًء وقالوا: 
لا بأس به. وإسناده جيد. وروي هذا عن عمارء انظر: «الخلافيات» (؟/ 2795 708 
)٠ 4‏ مع تعليقي عليه. 
هو مذهب ابن مسعودء كما تقدم قريباً» وهناك تخريجه وروي هذا عن ابن عباس وأبن بن 
كعب. ومن التابعين عن سعيد بن المسيب والحسن ومجاهدء أفاده ابن بطال في «شرح 
صحيح البخاري» م لت (2»)504/9 ثم تعقبه بقوله: 
(وما نقله عن الصحابة» أخرجه اين أبي شيبة بأسانيد فيها انقطاع. قال: «وفيه عن جابر 
وأنس أيضاًء وما نقله عن التابعين فيه بأسانيد صحيحة» وفيه: «عن عكرمة والشعبي 
نحوهء وأخرجه سعيد بن منصور عن ابن عباس يسند صحيح» وانظر: «الإشراف» /١(‏ 
رقم )1١1487‏ وتعليقي عليه. 
هذا مذهب عمرء كما تقدم قريباً» وهناك تخريجه. 
قال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» :)7"8١/50(‏ «وهذا هو المأثور عن بضعة عشر من 
الصحابة» وقد دل عليه القرآن والأصول من غير وجها. 

وقال أيضاً : «وقول الكوفيين أن عزم الطلاق انقضاء المدة» فإذا انقضت ولم يفي 
لق ؛ فغاية ما يروى ذلك عن ابن مسعود إن صح عنه». 

ويدل عليه أيضاً قوله تعالى: #وَإِنَ عَرْبأ ألطَلَقَ4 [البقرة: 771]» فلو وقع بمضي المدة لم 

بج إل مرم عليفني كا أن قوله: م سَمِيعٌ ع4 يقتضي أن الطلاق مسموع؛ ولا يكون 

المسموع إلا كلاماًء لا أنها تطلق عليه بمضي المدة. أفاده ابن مفلح في «الفروع» .)7١/8(‏ 

ويدل على صحة هذا الفهم ما كان عليه جمهور الصحابة. انظر: ا ا 0 
50/0 - 207304 ولاسئن سعيد بن منصور» (رقم 1885 - 18417) و«سئن البيهقي؟ (/1/ 
وما سيأتي. 
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ومن لم يقفه عقو" وهات شحاف ذله تاء اتلك فنه امات رسوك ا 
فإن سَوَّغتم هذا فلا تحتجوا لقول على قولٍ ومذهب على مذهب؛ بل اجعلوا 
الرجل مخيراً في الأخذ بأي قولٍ شاء من أقوالهم» ولا تنكروا على من خالف 
مذهبكه”" واتبع قول أحدهمء وإن لم تسوّغوه فأنتم أول مبطل لهذا الحديث» 
ومخالف له 0 بضد مقتضاهء وهذا مما لا انفكاكَ لكم منه. 


الرابع: أن الاقتداء بهم هو اتباع القرآن والسنة» والقبول من كل من دعا 
إليهما ؛ فإن الاقتداء بهم يحرم عليكم التقليد» ويوجب الاستدلال وتحكيم الدليل» 
كما كان عليه القومٌ وَقّر» وحينئذ فالحديث من أقوى الحجج عليكم» وبالله التوفيق. 


[الصحابة هم الذين أمرنا بالاستنان بهم] 


الوجه السادس والأربعون: قولكم: قال عبد الله بن مسعود: من كان منكم 
عليكم من وجوه؛ فإنه تهى عن الاستنان بالأحياء» وأنتم تقنٌّدون الأحياء 


,)١١545 21١55١ 21١١5155( يروى هذا عن ابن مسعود وغيره» رواه عبد الرزاق‎ )١( 
وانظر: «الجوهر النقي» (07178/1. وأخرج عبد الرزاق في‎ »)١1884( وسعيد بن منصور‎ 
«المصنف» (5//ا15/ رقم508١١)2 وسعيد بن منصور في «السئن» (557/7/9”/ رقم‎ 
)17”/٠١١( وابن حزم في «المحلى)»‎ 2058٠١ /7( والبيهقي في «السنن الكبرى»‎ © 
عنه قوله: «الإيلاء هو أن يحلف على أن لا يأتي امرأته أبدأً».‎ 

وحكاه عنه الشاشي في «حلية العلماء» (/ »)١4٠‏ وابن قدامة في «المغني» (// 
»)"٠١ 4‏ والقرطبي في «تفسيره» (/ 22٠١5‏ وعبد الوهاب في «الإشراف» (9/ 45 
بتحقيقي) . والمروي الثابت عنه ما أخرجه سعيد بن منصور ذ فى «السئن») 0 
14 ©؛ والبيهقي في «السئن الكبرى» (// 254٠9‏ 203881 وألو يوسف في «الآثار) (رقم 
5) عنه؛ قال: كان إيلاء أهل الجاهلية السنة 0 وأكثر من ذلكء فوقَّت الله عز 
وجل لهم أربعة | شهرء فمن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر؛ فليس إيلاء؛. ونحوه عند 
عبد الرزاق فى «المصنف» (545/5»: 004). 

وانظر: أ خكاء القرآن؛ /١(‏ هه" لاه"), للجصاصء «المحلى» 2)59/١١(‏ 
«موسوعة فقه ابن عباس» (١5/1١15-/7ا١75).‏ 

(؟) قارن ب«الإحكام» لابن حزم (5/ 257 47 - 84). 

(6) في (ك) و(ق): «مذاهبكم». 

(5) هو بهذا اللفظ: رواه أبو نعيم في «الحلية» )"١5- 506/١(‏ من طريق عمر بن نبهان عن 
الحسن اليصري عن ابن عمر 


إعلام الموقعين عن رب العالمين >2“ 
والأموات. الثاني: أنه عَيِّن المستنّ بهم بأنهم خير الخلق وأبر الأمة وأعلمهم. 
وهم الصحابة وق - وأنتم معاشِرٌ المقلدين ‏ لا ترون تقليدهم ولا الاستنان بهم» 
وإنما ترون تقليد فلان وفلان ممن هو دونهم بكثير» الثالث: أن الاستنان بهم هو 
الاقتداء بهم» وهو بأن يأتي المقتدي بمثل ما أتؤا به» ويفعل كما فعلواء وهذا 
يبطل قبول قول أحد بغير حجة كما كان الصحابة - وكين - عليه. 

الرابع : أن ابن مسعود قد صم عنه النهي عن التقليد وأن يكون الرجل إمعة 
لا بصيرة له”''؛ فعُلمَ أن الاستنان عنده غير التقليد. 

الوجه السابع والأربعون: قولكم قد صح عن النبي كَكهِ أنه قال: «عليكم 
بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي)”"' وقال: «اقتدوا باللذين من 
عدي أبى كز وعين" فهذا مزع افر ختصجاءعليك قن لله ها أنسى عليه من 
التقليد؛ فإنه خلاف سُنتهم؛ ومن المعلوم بالضرورة أن أحداً منهم لم يكن يدع 
السّنة إذا ظهرت لقول غيره كائناً من كانء ولم يكن له معها قول ألبئَّة» وطريقة 
فرقة التقليد خلاف ذلك. 

يوضحه الوجه الثامن والأربعون: أنه كَل كَرَنَ سُّنتهم بسنته في وجوب 
الاتباع» والأخذ بسنتهم ليس تقليداً لهم» بل اتباعٌ لرسول الله يي كما أن الأخذ 
بالأذان لم يكن تقليداً لمن رآه في المنام» والأخذ بقضاء ما فات المسبوق من 
صلاته بعد سلام الإمام لم يكن تقليداً لمعاذء بل اتباعاً لمن”'' أمرّنا بالأخذ 
بذلك» فأين التقليد الذي أنتم عليه من هذا؟ 


[الخلف لا يأخذون بسنة ولا يقتدون بصحابى ] 


يوضحه الوجه التاسع والأربعون: أنكم أول مخالف لهذين الحديثين؟ فإنكم 
لا ترون الأخذ بسنتهم ولا الاقتداء بهم وخا وليس قولهم عندكم حجة»2 وقد 


ِ وإسناده ضعيف؛ عمر بن نبهان ضعيف» والحسن مدلس» وقد عنعن. 
وأما ابن مسعود فقد ورد عنه أنه قال: «من كان منكم متأسياً فليتأس بأصحاب 
محمد ككلِ؛ فإنهم كانوا أبر هذه الأمة» رواه ابن عبد البر »)١8٠١١(‏ والهروي في "اذم 
الكلام» (ص188) ورزين ‏ كما في «مشكاة المصابيح)  )58- 51/١(‏ وسيعزوه 
المصنف - فيما يأتي - لأحمد» وفيه سنيد» وقد ضعف على إمامته» وهو منقطع. 
)0 تقدم تخريجه» وسقطت «أبي بكر وعمر» من (2). 
(4) في المطبوع: «لما». 


0 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


صرح بعض غُلاتكم بأنه لا يجوز تقليدهم» ويجب تقليد الشافعي» فمن العجائب 
احتجاجكُم بشيء أنتم أشدٌّ الناس خلافاً لهء وبالله التوفيق. 

يوضحه الوجه الحمسون: أن الحديت [الحدلتة]7 خيجة عليكم من كل 
وجهء فإنه أمر عند كثرة الاختلاف بسّنته وسنّة خلفائه» وأمرتم أنتم برأي فلان 
ومذهب فلان. الثاني: أنه دو هه محدثات الأمورء وأخبر أن كل محدثة بدعة» 
كل مدع ال ومن المعلوم بالاضطرار أن ما أنتم عليه من التقليد الذي 
ترك له كتاتاللهوسنة رميوله ويُعرضن 'القرآن-والييكة غليه ويجعل معبارا علنيها 
من أعظم المحدثات والبدع التي برّأ الله سبحانه [منها]”" القرون [الثلاثة]”" التي 
فضّلها وخَيّرها على غيرها. وبالجملة فما سنه الخلفاء الراشدون أو أحدهم للأمة 
فهو حجة لا يجوز العدول عنهاء فأين هذا من قول فرقة التقليد: ليست سنتهم 
حجةء ولا يجوز تقليدهم فيها؟ 

[أخبر الرسول يَكةٍ أنه سيحدث اختلاف كثير] 

يوضحه الوجه الحادي والخمسون: أنه يَكةٍ قال في نفس هذا الحديث: «فإنه 
مَنْ يهش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً"”' وهذا ذم للمختلفين» وتحذير من 
سلوك سبيلهم. وإنما كثر الاختلاف وتفاقم أمرّه بسبب التقليد وأهله» وهم الذين 
فرّقوا الدين وصيّروا أهله شيعاًء كل فرقة تنصر متبوعهاء وتدعو إليه» وتذم من 
خالفهاء ولا يرون العمل بقولهم حتى كأنّهم ملة أخرى سواهم» يدُأبون ويكدحون 
في الرد عليهم. ويقولون: كتّبهم وكتبناء وأئمتهم وأئمتناء ومذهبهم ومذهبناء هذا 
والنبينُ واحد والقرآن واحد والدين واحد والرب واحد؛ فالواجب على الجميع أن 
ينقادوا إلى كلمة سواء بينهم كلهم» وأن لا يطيعوا إلا الرسول» ولا يجعلوا معه 
مَنْ تكون أقواله كنصوصه» ولا يتخذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله؛ فلو اتفقت 
كلمتهم على ذلك وانقاد كل واحد منهم لمن دعاه إلى الله ورسوله وتحاكموا كلهم 
إلى السنة وآثار الصحابة لقل الاختلاف وإن لم يُعدم من الأرض؛ ولهذا تجد أقل 
الناس اختلافاً [هم]”*' أهل السنة والحديث؛ فليس على وجه الأرض طائفة أكثر 
اتفاقاً وأقل اختلافاً منهم لما بنوا على هذا الأصلء وكلما كانت الفرقة عن 
05 ما بين المشوسن سقط من :0203 


000 ورد ذلك في حديث العرباض بن سارية المتقدم تخريجه. 
() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. (4) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين © 


الحديث أبعد كان اختلافهم ذ في أنفسهم أشد وأكثرء فإن من رد الحق مَرِجّ عليه 
أمره واختلط عليه والتبس عليه وجه الصواب فلم يدر أين يذهب» كما قال تعالى : 
بل كدو باحق م َمَا جَاءَهُمْ كَهَمْ ف أَمْرِ مّرح © زق: ه]. 


[أمر عمر شريحاً بتقديم الكتاب ثم السنة] 


الوجه الثاني والخمسون: قولكم: إن عمر كتب إلى شريح: «أنٍ أقض بما 
في كتاب الله. فإن لم يكن في كتاب الله فبما في سنة رسول اللهء فإن لم يكن في 
سنة رسول الله فبما قضى به الصالحون»”2 فهذا من أظهر الحجج [عليكم]”" على 
بطلان التقليد؛ فإنه أَمَره أن يُقدِّم الحكم بالكتاب على كل ما سواهء فإن لم يجده 
في الكتاب ووجلده في السنة لم يلتفت إلى غيرهاء ادلم يجنم في الدينة تعن 
[بمثل ما]”"' قضى به الصحابة» ونحن نناشد الله فرقة التقليد: هل هم كذلك أو 
قريباً من ذلك؟ وهل إذا نزلت بهم نازلة حدّث أحدٌّ منهم نَمْسَّه أن يأخذ حكمها 
من كتاب الله ثم ينفذهء فإن لم يجدها في كتاب الله أخذها من سنة رسول الله يك 
لإذاكم اوها في الم ] نت يا بي أضعي ايه لمكم 5 واه جيه ملريم 
وملائكته وهم شاهدون على أنفسهم بأنهم إنما يأخذون حكمها من قول من 
قنّدَوة وإن استبانَ لهم في الكتاب أو السنة أو عن الصحابة”؟؟ خلافُ ذلك لم 
يلتفتوا إليه» ولم يأخذوا بشيء منه إلا بقول من قلدوه؛ فكتاب عمر من أبطل 
الأشياء وأكسرها لقولهم» وهذا كان سير السلف المستقيم وهديهم القويم. 

[طريق المتأخرين في أخذ الأحكام] 

قلما اشهت النوية إلى المتاخرية ينارو| فكس هذا السير؛ وقالوا: إذا 
نزلت النازلة بالمفتي أو الحاكم فعليه أن ينظر أولاً: هل فيها اختلاف أم لا؟ فإن 
لم يكن فيها اختلاف لم ينظر في كتاب ولا [في]'' سنة» بل يفتي ويقضي فيها 
بالإجماع”"': وإن كان فيها اختلاف اجتهد في أقرب الأقوال إلى الدليل فأفتى به 


(9) 0 بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: «بماة. (5) في المطبوع: «أو أقوال الصحابة». 
(5) في (ق): «سارعوا». (1) ما بين المعقوفتين زيادة من المطبوع. 


(0) انظر بحث ابن القيم ‏ رحمه الله حول الإجماع في «كتاب الصلاة»؛ (ص١ 5‏ 01)) 
وهحادي الأرواح» (ص388)؛ فإنه مهم 


0ه إعلام الموقعين عن رب العالمين 
وحكم بهء وهذا خلاف ما ذَلَّ عليه حديث معاذ وكتاب عمر"'' وأقوال الصحابة. 
والذي دلَّ عليه الكتابُ والسنةٌ وأقوال الصحابة أولى فإنه مقدورٌ مأمورء فإن عِلْمَ 
المجتهد بما دل عليه القرآن والسنة أسهل عليه بكثير من علمه باتفاق الناس في 
شرق الأرض وغربها على الحُكم؛ وهذا إن لم يكن متعذراً فهو أصعب شيء 
أشقه إلا فيما هو من لوازم الإسلامء فكيف يُحيلنا الله ورسوله على ما لا وصول 
لنا إليه ويترك الحوالة على كتابه وسنة رسوله اللذين هدانا بهماء ويسّرهما لناء 
وجعل لنا إلى معرفتهما طريقاً سهلة التناول من قرب؟ ثم ما يدريه فلعل الناس 
اختلفوا وهو لا يعلم» وليس عدم العلم بالنزاع علماً بعدمهء فكيف يقدّم عدم 
العلم على أصل العلم كله؟ ثم كيف يسوعٌ له ترك الحق المعلوم إلى أمر” لا 
علم له به وغايته أن يكون موهوماًء وأحسن أحواله أن يكون مشكوكاً فيه شكاً 
متساوياً أو راجحا؟ ثم كيف يستقيم على هذل(" رأي من يقول: انقراض عصر 
دع لوو و ل لل 
أن يخالِمّهمء فصاحب هذا السلوك لا يمكنه أن يحتج بالإجماع حتى يعلّم أن 
العصرٌ انقرض ولم ينشأ فيه مخالفٌ لأهله؟ وهل أحال الله الأمة في الاهتداء 
بكتابه وسنة رسوله على ما لا سبيل لهم إليه ولا اطلاع لأفرادهم عليه؟ وترك 
إحالّتهم على ما هو بين أظهرهم حجة [عليهم]” باقية إلى آخر الدهر مُتَمكنون من 
'الاهتداء به ومعرفة الحق منهء وهذا من أمحل المحال» وحين نشأت هذه الطريقة 
تؤّلد عنها معارضة النصوص بالإجماع المجهولء وانفتّح بابٌ دعواه» وصار من 
لم يعرف الخلاف من المقلدين إذا احتّج عليه بالقرآن والسنة قال: هذا خلافٌ 
الإجماع. وهذا هو الذي أنكره أئمة الإسلام» وعابوا من كل ناحية على مَنْ 
ارتكبهء وكذّبوا من ادّعاه؛ فقال الإمام أحمد ضَيِيه في رواية ابنه عبد الله: من 


)١(‏ سبق تخريجهما مطولاً. 0) فى (ك): «مراد». 

(6) في المطبوع: «كيف يستقيم هذا على». 1 

(5) انظر هذا المبحث في: «التمهيد» (/757): و«شرح الكوكب المنيرا (؟557/1)) 
و#المسودة» (2)770 و«العدة» (5/ .)١905‏ و«البرهان» .)59/١(‏ و«البحر المحيط») 
(015/5).: و«أصول السرخسي» ,)715/1١(‏ و«الإحكام؛ )5181/١(‏ للآمديء 
و«المستصفى» .)١97/١(‏ 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 


اذّعى الإجماع فهو كاذب» لعل الناس اختلفواء هذه دعوى بِشْرٍ الجر" 
والأصمء ولكن يقول : لا نعلم الناس اختلفواء أو لم 20 

وقال في رواية المروزي”": كيف يجوز للرجل أن يقول: «أجمعوا»؟ إذا 
سمعتهم يقولون: «أجمعوا» فاتهمهم» لو قال: «إني لم أعلم مخالفاً» كان. 

وقان فى روانة ابي ظالي” :هذا كدف ها علمة أن الناض #مجتدرنة؟ 
ولكن [يقول]”” : ما أعلم فيه اختلافاً» فهو أحسن من قوله إجماع الناس. 

وقال في رواية أبي الحارث: لا ينبغي لأحد أن يذَّعي الإجماع» لعل الناس 
اختلفو ا . 


[أئمة الإسلام يقدمون الكتاب والسنة] 


ولم يزل أئمة الإسلام على تقديم الكتاب. على السنة والسنة على الإجماع 
وجعل الإجماع في المرتبة الثالثة» قال الشافعي كثه'"": «الحبّة كتاب الله وسنة 


)000( نسبة إلى مريسة - بفتح الميم وتشديد الراء مع كسرها , قرية بمصر» وولاية من ناحية 
اعد (و). 

(؟) انظر: «مسائل عبد الله») (478 -579). 

وفي (ق) و(ك): «أو لم يبلغه). 

() نقلها أبو يعلى في «العدة» (4/ 223١7١‏ وابن تيمية في «المسودة» (ص050١2)7‏ ووقع في 
(ك): (إذا سمعهم يقولون». 

(:) نقلها أبو يعلى فى «العدة» (5/ »)١١٠‏ وابن تيمية فى «المسودة» (ص5١").‏ 

(5) في نسخة (ط): «يقال». ّ 

() نقل جميع هذه الروايات بالترتيب المذكور: أبو يعلى في «العدة» (4/ 202٠١70‏ وانظر: 
«مجموع الفتاوى؟ ”51//١9(‏ - 2)77/7 و«المسودة» (ص7١”‏ - 207318 و«الإحكام» 1/ 
) للآمدي . 

0) ذهب غير واحد من المعاصرين إلى إنكار الشافعي حجيّة الإجماع!! إلا ما عرف من 
الدين بالضرورة» انظر ‏ على سبيل المثال -: «موقف الإمام الشافعي من مدرسة العراق 
الفقهية؛ (ص7”5» )١9١‏ لمحي الدين البلتاجي» و«الشافعي في مذهبه القديم والجديد» 
(ص45؟)2 و«الشافعي حياته وعصره» آراؤه وفقهه) (ص55١7‏ - 515؟) لمحمد أبو زهرة» 
وانظر مناقشتهم وبيان استدلال الشافعي بالإجماع في احجية الإجماع» (ص١١”‏ وما 
بعد) لمحمد فرغلي» و«الإمام الشافعي وأثره في أصول الفقه» (ص75” وما بعد) للدكتور 

حسن أبو عيد» وتعليقي على «تعظيم الفتيا» (رقم )١‏ لابن الجوزي» وانظر تنصيص 
الشافعي على حجية الإجماع في «الرسالة» (ص2)67”5 و«اختلاف الحديث» (9//ا؟) - 
بهامش الأمء و«إحكام القرآن؛ )4١  797/1١(‏ للبيهقي. 
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رسوله واتفاق الأئمة»» وقال في كتاب: «اختلافه مع مالك"'': «والعلمٌ طبقاتٌ» 
الأولى: الكتاب والستة العاية0 2 ثم الإجماعٌ فيما ليس كتاباً ولا سنة””"» الثالثة : 
أن يقولٌ الصحابي فلا يعلم له مخالف من الصحاية» الرابعة: اختلافٌ الصحابة» 
والخامسة: القياس»». فقدَّم النظر في الكتاب والسنة على الإجماعء؛ [ثم أخبر أنه 
إنما يُصار”*' إلى الإجماع]””' فيما لم يُعلم فيه كتاب ولا سنة”'". وهذا هو 
الحو 


يقة أهل العلم وأئمة الدين] 
وقال أبو حاتم الرازي: «العلم عندنا ما كان عن الله تعالى من كتاب ناطق 
ناسخ غير منسوخ» وما صحت به الأخبار عن رسول الله يَكِيهِ مما لا مُعارض لهء 
وما جاء عن الألِبّاء من الصحابة ما اتفقوا عليهء فإذا اختلفوا لم يخرج من 
اختلافهم» فإذا خفي ذلك ولم يفهم فعن التابعين» فإذا لم يوجد عن التابعين فعن 
أئمة الهدى من أتباعهم مثل أيوب السّختياني وحَمّاد بن زيد وحماد بن سلمة 
وسُفيان ومالك والأوزاعي والحسن بن صالحء ثم ما لم يُوجد عن أمثالهم فعن 
مثل عبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن المبارك وعبد الله بن إدريس» ويحيى بن 
آدم وابن غُيينة ووكيع بن الجراح» ومَنْ بَعْدهم محمد بن إدريس الشافعي ويزيد بن 
هارون والحميدي وأحمد بن حنبل وإسحاق , بن إبراهيم الحنظلي وأبي عُبيد القاسم 
ابن سَلّام) انتهى . 
فهذا طريقٌ أهل العلم وأئمة الدين. جعل أقوال هؤلاء بدلا عن الكتاب 
والسنةء وأقوال الصحابة بمنزلة التيمم إِنْما يُصارٌ إليه عند عدم الماء؛ فَعَدّل هؤلاء 
المتأخرون المقلدون”" إلى التّيمم والماء بين أظهرهم أسهل [من التيمم]” بكثير 
[طريق الخلف المقلدين] 
ثم حدثئت”'' بعد هؤلاء فرقة هم أعداء العلم وأهله فقالوا: إذا نزلت 


. بهامش «الأم»). (؟) تصحفت في (ن) و(ق) إلى: «الثانية»‎  ”557/1( انظره‎ )١( 
في المطبوع: «فيما ليس فيه كتاب ولا سنة».‎ )9( 

(4) في (ق): (يصير». 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) واستدركها (ق) فى الهامش. 

(5) في المطبوع: «كتاباً ولا سنة». 0 في نسخة (د): «المقلدين»! 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (9) في (ك) و(ق): «حدث». 
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الى د لحك اراد عد ان تار كهتني كنات الله اول به وضره و1 
أقوال الصحابة بل إلى ما قال''' مقلّدّه ومتبوعه ومَنْ جعله عياراً غلى القرآن 
والسنة؛ فما وافق قوله أفتى به وحَكم به وما خالفه لم يجز له أن يفتي به ولا 
يقضي بهء وإن فعل ذلك تعرّض لعزله عن منصب الفتوى والحكمء. واستفتى 
عليه”"': ما تقول السادة والفقهاء”" فيمن ينتسب إلى مذهب إمام معين يقلده دون 
غيره» ثم يفتي أو يحكم بخلاف مذهبه» هل يجوز له ذلك أم لا؟ وهل يقدح ذلك 
فيه أم لا؟ فيُنغض المقلدون رءوسهمء ويقولون: لا يجوز له ذلك””'» ويقدح فيه. 
ولعل القول الذي عَدَلَ إليه هو قول أبي بكر وعمر وابن مسعود وأبيَّ بن كعب 
ومعاذ بن جبل وأمثالهم؛ فيجيب هذا الذي انتصب للتوقيع عن الله ورسوله بأنه لا 
يجوز له مخالفة قول متبوعه لأقوال من هو أعلم بالله ورسوله منه» وإن كان مع 
أقوالهم كتاب الله وسنة رسولهء وهذا من أعظم جنايات فِرْقَةٍ التقليد على الدين» 
ولو أنهم لزموا حَدَّهم ومرتبتهم وأخبروا إخباراً مُجرّداً عما وجدوه من السواد في 
البيلاض من أقوال لا علم لهم بصحيحها من باطلها لكان لهم" عذرٌ دا 
ولكن هذا مبلّغهم من العلمء وهذه معاداتهم لأهله وللقائمين 000 5 وبالله 
التوفيق. 
[هل قَلّد الصحابة عمر؟] 

الوجه الثالث والخمسون: قولكم: اامنع عمر من بيع أمهات الأولاد وتبعه 
الصحابة وألزم بالطلاق”'' الثلاث وتبعوه أيضاً)" جوابه من وجوه؛ أحدهما: 
أنهم لم يتبعوه تقليداً لهء بل أذَّاهم اجتهادُهم في ذلك إلى ما أداه إليه اجتهاده» 
ولم يقل أحد منهم قط: إني رأيت ذلك تقليداً لعمر. الثاني: أنهم لم يتبعوه كلهم 
فهذا ابن مسعود يخالفه في أمهات الأولاد”"'. وهذا ابن عباس يخالفه في الإلزام 


)١(‏ في (د): «قاله». (5) في المطبوع: «واستفتى له؛. 
() في (ق) و(ك): «الفقهاء» دون واو. 

(4) في المطبوع: «ويقولون له: لا يجوز ذلك». 

(5) في (ك) و(ق): «له). 

(7) في المطبوع و(ك): «وللقائمين لله بحججه». 

00 في (ك) و(ق): «بطلاق». (4) سبق تخريجه. 

() سبق تخريجهء وانظر: «الطرق الحكمية» (ص4١ .)١9-‏ 
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بالطلاق الثلاث”'©؛ وإذا اختلف الصحابة وغيرهم فالحاكم هو الحجة. 
الثالث: أنه ليس في اتباع قول عمر [بن الخطاب]”" ‏ وه - في هاتين المسألتين 
- 1 10 - ار 5 ا و 0 
وتقليد الصحابة ‏ لو فرض بلدا لكاروا سر للك كرو را 0 
كل ما يقوله وتَرْك [قول من هو [مثله ومن هو] فو قه]”*' وأعلم منهء فهذا من 
أبطل الاستدلال» وهو تعلق ببيت العنكبوت لكا عمر واتركوا ا 
وفلان» فأما وأنتم تصرحون بأن عمر لا يُقلّد وأبو حنيفة والشافعي ومالك يُقلّدون 
فلا يمكنكم الاستدلال بما أنتم مخالفون له» فكيف يجوز للرجل أن يحتج بما لا 
يقول به؟ 


[قول عمر: لو فعلتٌ صارث سنة] 


الوجه الرابع والخمسون: قولكم: «إن عمرو بن العاص قال لعمر لما 
احتلم: 0 غير ثوبك» فقال: لو فعلت صارت 20 فأين ف هذا من 
الإذن من عمر في تقليده والإعراض عن كتاب الله وسنة رسوله؟ وغاية هذا أنه 
تركه لئلا يقتدِيّ به من يراه ويفعل ذلك؛ ويقول: لولا أن هذا سنة رسول الله مَل 
ما فعله عمر؛ فهذا هو الذي خشيه عمر ويه والناس مقتدون بعلمائهم شاءوا أم 
أبوا فهذا هو الواقع وإن كان الواجب فيه تفصيل. 


[ما استبان فاعمل به وما اشتبه فكله لعالمه] 
الوجه الخامس والخمسون: قولكم: «قد قال أبئ: ما اشتبه عليك فَكِلَهُ إلى 


)00( روى مسلم في «صحيحه؛ )١41/7(‏ عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: كان 
الطلاق على عهد رسول الله يَلْخَ وأبى بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة» 
فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة» فلو 
أمضيناه عليهم» فأمضاه عليهم. 

وله لفظ آخر في ااصحيح مسلم» أيضاً . 
اكجاء بأسانيد صحيحة عن ابن عباس أنه جعل الثلاث ثلاثاً! فانظر الروايات في 
سئن البيهقىي؟ (0//ا”)» وانظر «إرواء الغليل» (17/١؟7١)»‏ وانظر: «زاد المعاد» 
097 (0/ 741 007). 

(؟) ما بين المعقوفتين من (ك) و(ق). (9) في (3) و(4): ا«دونهم». 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(5) يبدل ما بين المعقوفتين في (ك): (من هو فوقه». 

() سبق تخريجه. 
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عالِمهو'' فهذا حق» وهو الواجب على من سِوى الرسول؛ فإن كل أحد بعد 
عليه أن يكله إلى من هو أعلم منهء فإن تبيّن له صار عالماً مثله؛ وإلا وَكَلَه إليه» 
ولم يتكلف ما لا علم [له]”" به؛ فهذا هو الواجب علينا في كتاب ربنا وسنة نبينا 
وأقوال أصحابه» وقد جعل الله سبحانه فوق كل ذي علم عليم؛ فمن خفي عليه 
بعض الحق فوَكّله إلى مَنْ هو أعلم منه فقد أصابء» فأي شيء في هذا الإعراض 
عن القرآن والسئن وآثار الصحابة واتخاذ رجل بعينه معياراً على ذلك وترك 
النصوص لقولهء وعرضها عليه وقبول كل ما أفتى به ورد كل ما خالفه؟ وهذا 
الأثر نفسه من أكبر الحجج على بطلان التقليدء فإن أوله: «ما استبان لك فاعمل 
به» وما اشتبه عليك فكله إلى عالمه)”" ونحن نناشدكم الله إذا استبانت لكم السنة 

. 50 0 7 5 4ك مين 620 
هل تتركون قول من قلدتموه لها وتعملون بها وتفتون أو تقضون”' بموجبهاء أم 
تتركونها وتعدلون عنها إلى قوله وتقولون: هو أعلم بها منا؟ فأبيّ ضيه مع سائر 
الصحابة على هذه الوصية» وهى مُبطلةٌ للتقليد قطعاء وبالله التوفيق. 

ثم نقول: هل وكلته”*' ما اشتبه عليكم من المسائل إلى عالمها من أصحاب 
رسول الله كلِ؛ إذ هم أعلم الأمة وأفضلها أم تركتم”*' أقوالهم وعدلتم عنها؟ فإن 
كان من قلدتموه ممن يوكل ذلك إليه فالصحابة أحق أن يوكل ذلك إليهم. 


[فتوى الصحابة والرسول حي تبليغ عنه] 


الوجه السادس والخمسون: قولكم: «كان الصحابة يفتون ورسول الله يك 
حئٌ بين أظهرهم» وهذا تقليد [من المستفتين]'' لهم» وجدابه أن فتواهم إنما 
كانت تبليغاً عن الله ورسوله» وكانوا بمنزلة المخبرين فقطء لم تكن فتواهم تقليدا 
لرأي فلان وفلان وإن خالفت النصوص؛ فهم لم يكونوا يقلدون في فتواهم» ولا 
يُفتون بغير النصوصء» ولم يكن المستفتون لهم يعتمدون إلا على ما يبلغونهم إياه 


)١(‏ سبق تخريجه. (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ط). 

)6 سبق تخريجه. (4) في (ك): «وتعملوا بها وتفتوا وتقضوا». 

(5) قال (د): «في الأصول: «هلا وكلتم... ثم تركتم»» وأكبر الظن أنه تحريف ما أثبتناه». 
قلت: وفي (ق) و(ن) و(ك): «هلا وكلتم... بل تركتم». 

(7) في (ك): اللمستفتين»؛ وبعدها في (ك) و(ق): «فجوابه» بدل «وجوابه». 


© إعلام الموقعين عن رب العالمين 


عن نبيهم فيقولون: أمّر بكذاء لوفَعلَ كذا]”"'؛ ونَّهى عن كذا هكذا كانت فتواهم؛ 
فهي حجة على المستفتين كما هي حجة عليهم» ولا فرق بينهم وبين المستفتين 
لهم في ذلك إلا في الواسطة بينهم وبين الرسول وعدمهاء والله ورسوله وسائر 
أهل العلم يعلمون أنهم وأن مستفتيهم لم يعملو”" إلا بما عَلِموه عن نبيهم 
وشاهدوه وسمعوه منهء هؤلاء بواسطة وهؤلاء بغير واسطة» ولم يكن فيهم من 
يأخذ قول واحد من الأمة يحلل ما حَلّله ويحرّم ما حَرَّمه ويستبيح ما أباحهء وقد 
أنكر النبي كَلِ على من أفتى بغير السنة منهم» كما أنكر على أبي السنابل 
[وكذيه]!""+ والكر على من افتى برجم الزاتي البكر”" واتكن غلى من افتى 
باغتسال الجريح حتى مات" » وأنكر على من أفتى بغير علم؛ كمن يُفتي بما لا 
يعلم صحتهء وأخبر أن إثم المستفتي عليه”"2». فإفتاء الصحابة في حياته نوعان؛ 
أحدهما كاذ يلل يترم عليه» فيو حاترا ل ترد إفتائهم ‏ الثاني : ما 
كانوا [يفعون] به مُبلغين له عن نبيهم» فهم فيه رُواة لا مقلّدون ولا كلدو 


[المراد من إيجاب الله قبول إنذار من نفر للفقه في الدين] 
الوجه السابع والخمسون: قولكم: «وقد قال تعالى: 8َلوْكَا تَمَرَ من كَل فَرَقَوَ 


)١(‏ مها بين المعقوفتين سقط من (ق). (؟) في المطبوع: «لم يعلموا»! 

(5) هو في حديث رواه البخاري (0815), و(5810) في (الطلاق): باب لرَوْدَتُ الحَمَال 
ضير عد اي 2" ومسلم )١544(‏ في (الطلاق): باب انقضاء عدة المتوفى عنها 
يا بوضع الحمل من حديث» سبيعة الأسلمية. 

وقد جاء ‏ أيضاً - في حديث رواه أبو السنابل نفسهء رواه أحمد (4/ "١4‏ 00"), 
والترمذي »)١١97(‏ والنسائي »)١191-19٠0/5(‏ وابن ماجه »)75١717(‏ والطبراني (؟؟/ 
رقم 5 - 408)» إلا أن فيه انقطاعاً كما قال الترمذي وغيرهء وانظر «الإصابة» (4/ 
045 0 أبي السنابل. 

بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(4) يريد حديث العسيف الذي رواه البخاري (5814) في (الوكالة): باب اللاي الصدره 
وأطرافه كثيرة - ومسلم (1597) في (الحدود): باب من اعترف على نفسه بالزنا من 
حديث أبي هريرة» وزيد بن خالد الجهني» وفيه: وأني غير أن على ابني الرجم. . 
فقال النبي ككل : والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. ل ا 
وتغريب عام. 

(0) سبق تخريجه. (7) سيأتي لفظه وتخريجه. 

0 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك). 
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اذ كو 98 


َنْهُمَ طَِمَةٌ لَكَفَقَهُوا في لين وَلسنذدا مَرْمَهُمَ إِدَا مَجَمْوَا لتم [العوبة: ؟١1]‏ 
فأوجب قبول نذارتهم». وذلك تقليد لهم» جوابه من وجوه؛ أحدها: أن الله سبحانه 
إنما أوجب عليهم قبول ما أنذروهم به من الوحي الذي ينزل في غيبتهم عن 
النبي يَكِ في الجهادء فأين في هذا حجة لفرقة التقليد على تقديم آراء الرجال على 
الوحي؟. الثاني: أن الآية حجة عليهم ظاهرة؛ فإنه سبحانه نوَّع عبوديتهم وقيامهم 
بأمره إلى نوعين: 

أحدهما : نفير الجهادء والثاني: التفقه في الدين» وجعل قيام الدين بهذين 
الفريقين» وهم الأمراء والعلماء أهل الجهاد وأهل العلم؛ فالنافرون يجاهدون عن 
القاعدين» والقاعدون يحفظون العلم للنافرين» فإذا رجعوا من نفيرهم استدركوا ما 
فاتهم من العلم بإخبار من سمعه من رسول الله يِه وهنا للناس في الآية قولان: 
أحدهما: أن المعنى فهلًا ثَمَّر من كل فرقة طائفة تتفقه وتُنذر القاعدة» فيكون 
المعنى في طلب العلم» وهذا قول الشافعي"'' وجماعة من المفسرين» واحتجوا به 
على قبول خبر الواحد؛ لأن الطائفة لا يجب أن تكون عدد التواتر. والثانى: أن 
المع فلولا تفز من كل [فرقة](") طاكنة تجاهة لتتفعة”© القاعدة وتبذن التاقرة 
للجهاد إذا رجعوا إليهم ويخبرونهم بما نزل بعدهم من الوحيء وهذا قول 
الأكثرين» وهو الصحيح؛ لأن النفير إنما هو الخروج للجهاد كما قال النبي كله : 
«وإذا استئْفِرتم فانفِروا»”' وأيضاً فإن المؤمنين عام في المقيمين مع النبي يله 
والغائبين عنه» والمقيمون مرادون ولا بد فإنهم سادات المؤمنين» فكيف لا 
يتناولهم اللفظ؟ وعلى قول أولئك يكون المؤمئنون خاصا بالغائبين عنه فقطء 
والمعنى وما كان المؤمنون لينفروا إليه كلهم. فلولا نفر إليه [من]”*” كل [فرقة]9© 
منهم طائفة» وهذا خلافٌ ظاهر لفظ المؤمنين» وإخراج للفظ النفير عن مفهومه في 
القرآن والسنة» وعلى كلا القولين فليس في الآية ما يقتضي صحة القول بالتقليد©) 


)١(‏ انظر: «أحكام القرآن» للبيهقي (ص5”): و«الرسالة» (ص50” - 779) للشافعي. 

(0) في (ط): «قرية»!! (9) فى (ك): «التفقه». 

(4).. رواة البخاري (18*4) فى (جراء الضيد): بات لآ يخل القعال بمكة و0088 فى 
(الجهاذ)* بابي :فضل: الجهاد: و(9460) بابا.وجوت التفين و(/م» )تاب لا همجرة 
بعد الفتح. ومسلم )١757(‏ في (الحج): باب تحريم مكة وصيدها... وفي (الإمارة): 
باب المبايعة بعد فتح مكة. من حديث ابن عباس. 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ط). 

(7) انظر في هذا المعنى المستنبط من الآيات: «بدائع الفوائد» ١89/5(‏ - 190). 
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المذموم» بل هي حجة على فساده وبطلانه؛ فإن الإنذار إنما يقوم بالحجة» فمن 
لم تقم عليه الحجة لم يكن قد أنذرء كما أن النّذير من أقام الحجة» فمن لم يأت 
بحجة فليس بنذيرء فإن سمّيتم ذلك تقليداً فليس الشأن في الأسماءء ونحن لا 
ننكر التقليد بهذا المعنى» فسمّوه ما شئتم» وإنما ننكر نضْبٍ رجل معين يُجعل 
قوله عياراً على القرآن والسنن؛ فما وافق قوله منها قبل وما خالفه لم يقبل» ويقبل 
قوله بغير حجة» ويرد قول نظيره أو أعلم منه والحجة معهء فهذا الذي أنكرناه» 
وكل عالم على وجه الأرض يُعلن إنكارّه”'' وذَمَّه وذم أهله. 

[أخذ ابن الزبير بقول الصديق فى الجد] 

الوجه الثامن والخمسون: قولكم: (إن ابن الزبير سئل عن الجد والإخوة 
فقال: أما الذي قال رسول الله يَكِ لو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً لاتخذته 
خليلاً ‏ يريد: أبا بكر ضيه - فإنه أنزله أبأ»”" فأئُ شىء فى هذا مما يدل على 
التقليد بوجه من الوجوه؟ وقد تقدم من الأدلة الشافية التي لا مظمع في دفعها ما 
يدل على أن قول الصديق في الجد أصحٌ الأقوال على الإطلاق» وابنٌ الرُبير لم 
يخبر بذلك تقليداً» بل أضاف المذهب إلى الصديق لينبه على جلاله قائله» وأنه 
ممن لا يُقاس غيره بهء لا ليُقبل قوله بغير حجة وتُترك الحجة من القرآن والسنة 
لقوله؛ فابن الزبير وغيره من الصحابة كانوا أتقى لله. وحجج الله وبيّناته أحبٌ 
إليهم من أن يتركوها لآراء الرجال ولقول أحد كائناً من كان» وقول ابن الزبير: 

«إن الصديق ويه أنزله أبأ» متضمّن للحكم والدليل [معا]”". 

[ليس قبول شهادة الشاهد تقليداً له] 
الوجه التاسع والخمسون: قولكم: (وقد أمر الله بقبول شهادة الشاهدء» وذلك 
تقليدٌ له» فلو لم يكن في آفات التقليد غير هذا الاستدلال لكفى به بطلاناً» وهل 
قبلنا قول الشاهد إلا بنص كتاب ربنا وسنة نبينا وإجماع الأمة على قبول قوله؛ 
فإن الله سبحانه تَصَبه حُحجةً يحكم الحاكم بها كما يحكم بالإقرار» وكذلك قول 
المقر أيضاً حجة شرعية» وقبوله تقليد له» كما سمَّيتم قبول شهادة الشاهد تقليداً» 
فسمّوه ما شئتم فالله”'' سبحانه أمرنا بالحكم بذلك» وجَعَّله دليلاً على الأحكام؛ 


000( في (ك) و(ق): «بإنكاره؟. (؟) سبق تخريجه. 
() ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (4) في (د): «فإن الله؛. 


فالحاكم بالشهادة والإقرار منقّذ لأمر الله ورسولهء ولو تركنا تقليد الشاهد لم يلزم 
به حكمء وقد كان النبي تك يقضي بالشاهد”" وبالإقرار”"» وذلك حُكمٌ بنفس ما 
أنزل الله لا بالتقليد؛ فالاستدلال”" بذلك على التقليد المتضمن للإعراض عن 
الكتاب والسنة وأقوال الصحابة» وتقديم آراء الرجال عليهاء وتقديم قول الرجل 
على مَنْ هو أعلم منه واظراح قول من عداه جملة؛ من باب قلب الحقائق 
وانتكاس العقول والأفهام» وبالجملة فنحن إذا قبلنا قول الشاهد لم نقبله لمجرد 
كونه شهد بهء بل لأن الله سبحانه أمرنا بقبول قوله» فأنتم معاشر المقلدين إذا 
قبلتم قول من قَلُّدتموه قبلتموه لمجرد كونه قاله أو لأنَ الله أمركم بقبول قوله 
وطرخ بها م 


[ليس من التقليد قبول قول القاتئف ونحوه] 

الوجه الستون: قولكم: «وقد جاءت الشريعة بقبول قول القائف والخارص 
والقاسم والمُقوّم والحاكمّيْن بالمثل في جزاء الصيدء وذلك تقليد محض» أتعنون 
به أنه تقليد لبعض العلماء في قبول أقوالهم أو تقليد لهم فيما يُخبرون به؟ فإن 
عنيتم الأول فهو باطل» وإن عَنيتم الثاني فليس فيه ما تستروحون إليه من التقليد 
الذي قام الدليل على يُطلانه» وقبول قول هؤلاء من باب قبول خبر المُخبر 
والشاهدء لا من باب قبول الفتيا في الدين من غير قيام دليل على صحتهاء بل 
لمجرد إحسان الظن بقائلها مع تجويز الخطأ عليهء فأين قبول الأخبار والشهادات 


)1١(‏ مضى تخريجهء ومما يدل على هذا أخذه يه بشهادة خزيمة بن ابت في قصة حصلت 
معه. وقد جعل يك شهادته بسبب ذلك شهادة رجلين» وقد تقدم ذلك مخرجاً . 
0( ورد أخذ النبي كله بالإقرار في قصة ماعز ذ في الزنى» وقد ورد هذا من رواية جمع من 
الصحابة منهم: 
أبو سعيد الخدري: رواه مسلم )١594(‏ في (الحدود): باب من اعترف على نفسه 
بالزنا . 
وأبو هريرة: رواه مسلم .)١5( )١59١1(‏ 
وجابر بن سمرة: ا 
وبريدة في (اصحيح مسلم» أيضاً »)١7960(‏ وفيه اعتراف الغامدية» وفيه قصة المرأة 
التي اعترفت بالزناء وورد من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني: رواه البخاري 
(714)»: وأطرافه كثيرة انظرها هناك ومسلم »)١595(‏ والمرأة التي من جهينة التي 
اعترفت بالزنا: رواه مسلم .)١595(‏ 
0) في (د): «فالاستدلال»! (5) في المطبوع: «وطرح قول من سواه». 


والأقارير إلى التقليد في الفتوى؟ والمُخبر بهذه الأمور يخبر عن أمر حسي طريق 
العلم به إدراكه بالحواس والمشاعر الظاهرة والباطنة» وقد أمر الله سبحانه بقبول 
خبر المخبر به إذا كان ظاهرَ الصٌّدق والعدالة. وطرد هذا ونظيره قبول خبر المخبر 
عن رسول الله يكِْ بأنه قال أو فعل» وقبول خبر المخبر”'' عمَّن أخبر عنه بذلك» 
وهلم جراً؛ فهذا حق لا ينازع فيه أحد. 

وأما تقليد الرجل فيما يُخبر به عن ظنه فليس فيه أكثر من العلم بأن ذلك 
ظنه واجتهاده؛ فتقليدنا له فى ذلك بمنزلة تقليدنا له فيما يخبر به عن رؤيته وسماعه 
وإضراكه »قاين في :هذا ما بوجي علينا آل تسرغ لنا:آن تسن بذلك او تسكم انه 
وندين الله به» ونقول: هذا هو الحق وما خالفه باطل» ونترك له نصوص القرآن 
والسنة وآثار الصحابة وأقوال من عَدَاه من جميع أهل العلم؟!! 

ومن هذا الباب تقليد الأعمى في القبلة ودخول الوقت لغيره. وقد كان ابن 
أم مكتوم لا يؤذن حتى يُقَلّد غيره في طلوع الفجرء ويُقال له: أصبحتٌ 
اميق : وكذلك تقليد الناس للمؤذن في دخول الوقت» وتقليلائن ذي 
المطمورة”؟ لمن تمه بارقات الفنلاة والنطر والميوم وقتمن ولك ومن ذلك 
التقليد في قبول الترجمة والرسالة”*' والتعريف والتعديل والجرح» كُلّ هذا من 
باب الأخبار التي أمر الله بقبول المُخبر بها إذا كان عدلاً صادقاً» وقد أجمع 
الناس على قبول خبر الواحد في الهديّة وإدخال الزوجة على زوجهاء وقبول خبر 
المرأة ذمّية كانت أو مسلمة في انقطاع دم حيضها لوقته وجواز وطثئها وإنكاحها 
بذلك» وليس هذا تقليداً في الفتيا والحكمء. وإن”" كان تقليداً لها فإن الله سبحانه 
شَرّع لنا أن نقبل قولها ونقلدها فيه» ولم يشرع لنا أن نتلقى أحكامه عن غير 
رسوله فضلاً عن أن نترك سنة رسوله لقول واحد من أهل العلم ونقدم قوله على 
قول من عداه من الأمة. 


الوجه الحادي والستون: 27 0 شراء اللحمان 
)١(‏ في (ق): «وقبول قول المخبر». (0) سبق تخريجه. 
(9) «الحفيرة تحت الأرض» (و). (5) في المطبوع: «وأمثال ذلك». 


(6) في المطبوع و(ن): «الترجمة في الرسالة». 
() في المطبوع: «وإذا». 


والأطععة والكبات: وقيرها من غير سوال عن ساب “حليا اكقاء بتعليد أريابياة 
جوابه أن هذا ليس تقليداً في حكم من أحكام الله ورسوله من غير دليل» بل هو 
اكتفاء بقبول قول الذابع والبائع» وهو اقتداءٌ واتباع لأمر الله ورسوله. حتى لو 
كان الذابح والبائع يهودياً أو نصرانياً أو فاجراً اكتفينا بقوله في ذلك» دل نسأله 
عن أسباب الحل» كما قالت عائشة وَينَا: يا رسول الله إن ناساً يأتوننا باللُخمان 
لا ندري أذكروا اسم الله عليها أم لاء فقال: «سمُّوا أنتم وكُلوا”'' فهل يسو لشو 

قلي الكفار والفساق في الدين كما تقلدونهم في الذبائح واللأطعمة؟ 
فدعوا”' هذه الاحتجاجات الباردة وادخلوا معنا فى الأدلة الفارقة بين الحق 
والباطل؛ لنعقد معكم عقد الضلح اللازم على تحكيم كتاب الله وسنة رسوله 
م إليهما وترك أقوال الرجال لهماء وأن ندور مع الحق حيث كانء ولا 

نتحيّرز إلى شخص معين غير الرسولء نقبل قولّه كُلَّهه ونردٌ قول”" مَنْ خالفه 
كله اله فاشيدوا .انا أولُ منكر لهذه الطريقة وراغب عنها داع إلى خلافهاء 
والله المستعان. 


[هل كُلْف الناس كلهم الاجتهاد؟] 


الوجه الثاني والستون: قولكم: «لو كلف الناس كلهم الاجتهاد وأن 5 
علماء ضاعت مصالح العباد وتعطّلت الصنائع والمتاجر وهذا مما لا سبيل إليه 
تتوغا وقدراً» فجوابه من وجوه؛ أحدها: أن من رحمة الله سبحانه بنا ورافعة 

[أنه]”*' لم يكلفنا بالتقليد» فلو كلفنا به لضاعت أمورناء وفسدت مصالحناء لأنَا 
لم نكن ندري من نقلد من المفتين والفقهاء. وهم عدد فوق الكين» ولا يدري 
عددهم في الحقيقة إلا الله» فإن المسلمين قد ملأوا الأرض شرقا وغرباً وجنوباً 
وكيالة وانتشر الإسلام بحمد الله وفضله وبلغ ما بلغ الليل» فلو كُلفنا بالتقليد 
لوقعنا في أعظم العبث”“ والفساد» ولكلفنا بتحليل الشيء وتحريمه وإيجاب 
الشيء وإسقاطه معاً إن كلفنا بتقليد كل عالم» وإن كلفنا بتقليد الأعلم فالأعلم 





)١(‏ رواه البخاري )1١175(‏ في (البيوع): باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات» 
و(6017ه) في (الذبائح) : باب ذبيحة الأعراب ونحوهم» و(17/594) في (التوحيد): باب 
التنؤال: بأسماء الله تعالى والاستعاذة» من حديث عائشة. 

(؟) في (3) و(ك): «فتدعوا». (9) مكررة فى (ق). 

(4) .عاءبيح المحقوكن' بقط من رق (5) في المطبوع: «العنت». 
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فمعرفة ما دل عليه القرآن والسئن من الأحكام أسهل بكثير”'' من معرفة الأعلم 
الذي اجتمعت فيه شروط التقليد» ومعرفة ذلك مشقة على العالم الراسخ فضلاً عن 
المقلد الذي هو كالأعمى» وإن كلفنا بتقليد البعض وكان جعل ذلك إلى تشهينا 
واختيارنا صار دين الله تبعاً لإرادتنا واختيارنا وشهواتناء وهو عين المحال؛ فلا 
بد أن يكون ذلك راجعاً إلى من أمر الله باتباع قوله وتلقّي الدين من بين شفتيه» 
وذلك محمد بن عبد الله بن عبد المطلب رسول الله وأمينه على وحيه وحجته على 
خلقه» ولم يجعل الله هذا المنصب لسواء'" بعده أبداً. الثاني: أن بالنظر 
والاستدلال صلاح الأمور لا ضياعهاء وبإهماله وتقليد مَنْ يُخطئ ويصيب 
إضاعتها وفسادها كما الواقع شاهد به. والثالث: أن كل واحد منا مأمور بأن 
تصلق الرمول ليها ختر به ويطبية قدا أمرة وذلك لا يكون إلا بعد معرفةٍ أمره 
وخَبَرّه» ولم يُوجب الله سبحانه من ذلك على الأمَة ة إلا ما فيه حفظ دينها ودنياها 
وصلاحها في معاشها ومعادهاء وبإهمال ذلك تضيع مصالحها وتفسد أمورهاء فما 
خراب العالم إلا بالجهل؛ ولا عمارته إلا بالعلم. وإذا ظهر العلم في بلد أو 
محلة قل الشرّ في أهلهاء وإذا خفي العلم هناك ظهر الشر والفسادء ومن لم 
يعرف هذا فهو ممن لم يجعل الله له نوراً. قال الإمام أحمد: ولولا العلم كان 
الناس كالبهائم» وقال: الناس أحوج إلى العلم منهم | إلى الطعام والشراب؛ لأن 
الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرتين أو ثلاثاًء والعلم يحتاج إليه كل 
وقت”". الرابع: أن الواجب على العبد”» أن يعرف ما يخصه من الأحكامء ولا 
يجب عليه أن يعرف ما لا تدعوه الحاجة إلى معرفته» وليس في ذلك إضاعة 
لمصالح الخلق ولا تعطيل لمعاشهم؛ فقد كان الصحابة وين قائمين بمصالحهم 
ومعايشهه”' وعمارة حروثهم والقيام على مواشيهم والصدب في الأرضن 
لمتاجرهم والصفق بالأسواق؟: وهم أهدى العلماء الذي لا يُشْقّ في م 
)١(‏ في (3) و(ك): «بكثير كثير). (؟) في (د): اسواه». 
(6) قاله أحمد في رواية حرب» كما في «الآداب الشرعية»  557/17(‏ ط القديمة). 
(5) في المطبوع و(ن): «على كل عبد». (0) في المطبوع: «ومعاشهم». 
(7) في (ق) و(ك): «في الأسواق». يشهد لهذا نصوص عديدة وكثيرة منها : 

أخرجه :عباس الدُوري في "تاريخ ابن معين» )3١7/(‏ بسنده الصحيح إلى سعيد بن 


المسيب؛ قال: «كان أصحاب رسول الله يَكْ ينّجرون في البحرء منهم سعيد بن زيد 
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عُبارهم. الخامس: أن العلم النافع هو الذي جاء به الرسول دون مقدّرات الأذهان 
ومسائل الخرص والألغازء وذلك بحمد الله تعالى أيسر شىء على النفوس تحصيله 
وحفظه وفهمهء فإنه كتابٌ الله الذي يسَّره للذكر كما ال تعالى: ##وَلْقَدَ يسَرَيا 
لان لِلذّرْ مهل من مُدَّكر 4 [القمر: 17] قال البخاري في «صحيحه”'؟: «قال مَظر 
الوّرّاق: هل من طالب علم فيّعان عليه؟»: ولم يقل فتضيع عليه مصالحه وتتعطل 
عليه معايشه”) وسنة رسوله وهي بحمد الله تعالى مضبوطة محفوظة»؛ وأصول 
الأحكام التي تدور عليها نحو خمس مئة حديث» وفرشها وتفاصيلها نحو أربعة 
آلاف حديث وإنما الذي هو في غغاية الضعوية واليشفة مقدرات الأذهان 
وأغلوطات المسائل والفروع والأصول التي ما أنزل الله بها من سّلطان التي كل 
مالها في نمو وزيادة وتوليد””"», والدين كل ماله في غربة ونقصانء والله 
المتععان. ْ 


[عدد الأحاديث التي تدور عليها أصول الأحكام وتفاصيلها] 


الوجه الثالث والستون: قولكم: «قد أجمع الناس على تقليد الزوج لمن 
يهدي إليه زوجته ليلة الدخول» وعلى تقليد الأعمى في القبلة والوقت» وتقليد 
المؤدّنين» وتقليد الأئمة في الطهارة وقراءة الفاتحة» وتقليد الزوجة في انقطاع 
دمها ووطئها وتزويجها». 

فجوابه ما تقدم: أن استدلالكم بهذا من باب المعّاليط» وليس هذا من 


3 وما أخرجه مسلم في «صحيحه؛ (رقم 841) عن عائشة؛ قالت: كان الناس أهل 
عمل ولم يكن لهم كفاة». 
وما أخرجه البخاري في «صحيحه (رقم )1١1١‏ عنها بلفظ: «كان أصحاب 
رسول الله كَلهِ عمال أنفسهم»» وانظر: «الرسالة» (رقم 847) للشافعي. 
وفي الحديث المتفق عليه حديث تطويل معاذ في الصلاة: «ونحن نعمل بأيدينا». 
وما ثبت عن أبي هريرة: «وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق» وكانت 
الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم». وانظر: «المجالسة» (رقم 705) وتعليقي عليه؛ 
و«الإحكام» 0/5 ) لابن حزم. 
)١(‏ (ص15858١)‏ قبل رقم :)7200١(‏ كتاب التوحيدء باب قوله تعالى: #وَلْقَدَ يسَرنَا لفان 
للدِزْ4. 
(0) في المطبوع: «معايشه عليه» كذا بتقديم وتأخير. 
() أحسن من قال: «العلم نقطة كثَّرها الجاهلون». 
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التقليد المذموم على لسان السلف والخلف في شيء» ونحن لم نرجع إلى أقوال 
هؤلاء لكونهم أخبروا بهاء بل لأنْ الله ورسوله أمر بقبول قولهم وجعله دليلاً على 
ترب" الأحكام؛ فإخبارهم بمنزلة الشهادة والإقرارء فأين في هذا”" ما يسوغ 
التقليد في أحكام الدين والإعراض عن القرآن والسنن ونصب رجل بعينه ميزانا 
على كتاب الله وسنة رسوله؟ 
[مسألة عقبة بن الحارث ليست دليلاً للمقلدة] 
الوجه الرابع والستون: قولكم: «أمّر النبي يلٍ عقبة بن الحارث أن يقلد 
المرأة التي أخبرته بأنها أزضعته وزوجتّه»”" فيا لله العجب فأنتم لا تقلّدونها في 
ذلك» ولو كانت إحدى أمهات المؤمنين» ولا تأخذون بهذا الحديث» وتتركونه 
تقليداً لمن قلْدتموه دينكم» وأي شيء في هذا مما يدل على التقليد في دين الله؟ 
الشاهد؟ وهل كان مفارقةٌ عقبة لها تقليداً لتلك الأمَةٍ أو اتّباعاً لرسول الله حيث 
أمره بفراقها؟ فمن بركة التقليد أنكم لا تأمرّونه بفراقهاء وتقولون: هي زوجتك 
حلال وطؤهاء وأما نحن فمن حقوق الدليل علينا أن نأمر من وقعت له هذه 
الواقعة بمثل ما أمر به رسول الله َك لعقبة بن الحارث سواءء ولا نترك الحديث 


[الرد على دعوى أن الأئمة قالوا بجواز التقليد] 

الوجه الخامس والستون: قولكم: «(قل صَرّح الأئمة بجواز التقليد كما قال 
سفيان: إذا رأيت الرجل يعمل العمل وأنت ترى غيره فلا تنهه» وقال محمد بن 
الشافعي في غير موضع: قلته تقليداً لعمرء وقلته تقليداً لعثمان» وقلته تقليداً 
لعطاء)(4) ١‏ 

جوابه من وجوه: 

أحدها: أنّكم إِنّ ادّعيتم أن جميع العلماء صرَّحوا بجواز التقليد فدعوى 
0 في (ك): «ترتيب» . )١‏ في (ك) و(ق): «ذلك». 


() 0 سبق تخريجه . 
(4:) مضى ذلك عن سفيان ومحمد بن الحسن والشافعي. 
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باطلة» فقد ذكرنا من كلام الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام في ذم التقليد وأهله 


[بم لقب الأئمة المقلد؟] 


وكانوا يسمون المقلد الإمّعة ومحقب دينه كما قال ابن مسعود: الإمعة الذي 
يخني"".دينه الرجال »4 .وكانوا ستزيه الع الذى: لأ تصيرة لها ويسمرن 
المقلدين أتباع كل ناعق» يميلون مع كل صائحء لم يستضيئوا بنور العلم؛ ولم 
يركنوا إلى ركن وثيق» كما قال فيهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب”"». وكما 
سَمّاه الشافعي حاطب ليل”*'» ونهى عن تقليده وتقليد غيره؛ فجزاه الله عن 
الإعكام يرا ١‏ لقل شيم" ل ورمتوله والفسلمين ودعا :ران كنات الها وشنة لإسولة» 
وأمر باتباعهما دون قولهء وأمر”'' بأن نغرض أقوالّه عليهما فنقبل منها ما وافقهما 
ونرد ما خالفهما؛ فنحن نناشد المقلدين [اللَّه]"2: هل حفظوا في ذلك وصيته 
وأطاعوه أم عَصَوْه وخالفوه؟ وإن ادّعيتم أن من العلماء من جور التقليد فكان [ما 
رأى]” . | 
الثاني: أن هؤلاء الذين حكيتم عنهم أنهم جَوَّزوا التقليد لمن هو أعلم منهم 
هم من أعظم الناس رغبةٌ عن التقليد واتباعاً للحجة ومخالفة لمن هو أعلم منهمء 
فأنتم مقرّون أن أبا حنيفة أعلم من محمد بن الحسن ومن أبي يوسف وخلافهما له 
معروف» وقد صح عن أبي يوسف أنه قال: لا يحل لأحد أن يقول مقالتنا حتى 
يعلم من أين لا" , 
الغالثك”': أنكم متكزون أن يكون من قلّدتموه من الأثمة مقلداً لغيره اشد 
الإنكارء وقمتم وقعدتم في قول الشافعي: قلته تقليداً لعمرء وقلته تقليداً لعثمان» 
وقلته تقليداً لعطاء» واضطربتم في حمل كلامه على موافقة الاجتهاد أشدّ 


)١(‏ «يجعله تابعاً لهم» (و). (؟) تقدم تخريجه. 


فر ضمن وصيته لكميل بن زياد ومضى تخريجهاء وفي المطبوع زيادة: «كرم الله وجهه في 
الجنة؛» وفى (ك): (رضى الله عنه». 


() مضى تخريج ذلك عنه. (5) في المطبوع: «وأمرنا». 
(1) ها بين المعقوفتين سقط من المطبوع. (0) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): «ماذاا. 
(0) مضى توئيقه. 


(9) أخطأ ناسخ (ق) و(ك) فجعل هذا الوجه الوجه الثاني» ومن ثم جعلها أربعة وجوه. 


الاضطرابء وادعيتم أنه لم يقلد زيداً في الفرائض» وإنما اجتهد فوافق اجتهاده 
اجتهاده» ووقع الخاطر على الخاطرء حتى وافق اجتهاده في مسائل المعادة'') 
حتى في الأعدرة»: وبعام الاحفاة جد القذة بالهزة" لكف لمسمعمره قلدا 
ههنا؟ ولكن هذا التناقض جاء من بركة التقليدء ولو اتبعتم العلم من حيث هو 
واقتديتم بالدليل وجعلتم الحجةً إماماً لما تناقضتم هذا التناقض وأعطيتم كل ذي 
حق ححمه . 

والرابع : أن هذا من أكبر الحجج عليكم؛ فإن الشافعي قد صرح بتقليد عمر 
وعثمان وعطاء مع كونه من أئمة المجتهدين» وأنتم ‏ مع إقراركم بأنكم من 
المقلدين ‏ لا ترون تقليد واحد من هؤلاءء بل إذا قال الشافعي وقال عمر وعثمان 
وابن مسعود ‏ فضلاً عن سعيد بن المسيب وعطاء والحسن - تركتم تقليد هؤلاء 
وقلّدتي الشافعي» وهذا عين التناقض؛ فخالفتموه ه من حيث زعمتم أنكم فلدتهوة 
فإِن قلدتم الشافعي فقلدوا من قلده الشافعي» فإن قلتم : بل قلدناهم فيما قلذدهم 
فيه الشافعي» قيل: كد لك قي ع لمن يل لبا ل وإلا فلو جاء 
عنهم خلاف قوله لم تلتفتوا إلى أحد منهم. 

الخامس: أن من ذكرتم من الأئمة لم يقلدوا تقليدكم» ولا سَوَّغوه ألبتّة» بل 
غاية ما نقل عنهم من التقليد في مسائل يسيرة لم يظفروا فيها بنصٌ عن الله 
ورسولهء ولم يجدوا فيها سوى قول من هو أعلم منهم فقلدوهء وهذا فعل أهل 
العلم؛ وهو الواجب؛ فإن التقليد إنما يباح للمضطرء وأما من عدل عن الكتاب 
والسنة وأقوال الصحابة وعن معرفة الحق بالدليل مع تمكنه منه إلى التقليد فهو 
كمن عَدَل إلى الميتة مع قدرته على المذكّى؛ فإن الأصل أن لا يُقبل قول الغير إلا 
بدليل إلا عند الضرورة» فجعلتم أنتم حال الضرورة رأس أموالكم. 


)1١(‏ فى (ك): «العادة». 
هم «المَذة: واحدة ريش السهمء ومعنى التركيب: كما تقدر كل واحدة منهما على قدر 
صاحبتهاء وتقطع بضرب مثلاً للشيئين يستويان ولا يتفاوتان» (و). 
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[الفرق بين حال الأئمة وحال المقلدين] 

الوجه السادس والستون: قولكم: «قال الشافعي وَبْه: رأيّ الصحابة لنا خير 
من رأينا لأنفسنا('؟ [ونحن نقول وتضدق: رأي الشافعى والائمة لنا خير من رأينا 
لأنفسنا]”"' جوابه من وجوه. ١‏ 

أحدها: أنكم أول مخالف لقوله» ولا ترون رأيهم لكم خيراً من رأي الأئمة 
لأنفسهم» بل تقولون: رأي الأئمة لأنفسهم خير لنا من رأي الصحابة لناء فإذا 
جاءت القتيا عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسادات الصحابة وجاءت القْتيا عن 
الشافعي وأبي حنيفة ومالك تركتم ما جاء عن الصحابة وأخذتم ب بما أفتى به الأئمة» 
فهلّا كان رأي الصحابة لكم خيراً من رأي الأئمة لكم لو نصحتم أنفسكم . 


[فضل الصحابة وعلمهم] 

الغاني: أن هذا لا يُوجبٍ [صحة”" تقليد مَنْ سِوى الصحابة؛ لما 
خصَّهم الله به من العلم والفهم لكر والفقه عن الله ورسوله وشاهدوا الوحي 
والتلقي عن الرسول بلا واسطة ونزول الوحي بلغتهم وهي غضة محضة لم تُشَّبْ ّ 
ورا حورل ال ل فنا لتكل حب من انراد يتقاط لخلا رمه 
درن اكد العرية عردم ومن ارحيع و هده الجتراة على يقلن كما اندر 
فضلاً عن وجوب تقليده وسقوط تقليدهم أو تحريمه كما صرح به غلاتهه؟”'" 
وتالله إن بَيْن علم الصحابة وعلم من قلدتموه من الفضل كما بينهم وبينهم في 
ذلك. قال الشافعي في «الرسالة القديمة» بعد أن ذكرهم وذكر من تعظيمهم 
وم «وهم فوقنا في كل علم واجتهادٍ د دورج وعقلٍ وأمر استدرك به 
عليهه'*) » وآراؤهم لنا أحمد وأولى [بنا]”" من رأيناء قال الشافعي : وقد أثنى الله 
على الصحابة في القرآن والتوراة والإنجيل» وسَبقَ لهم من المَضْل على لسان نبيهم 
ما ليس لأحد بعدهم»»؛ وفي «الصحيحين» من حديث عبد الله بن مسعود عن النبي كلل 


000( مر الخادص بد اقرال الشعارة قي 11500121 واالره اله لض 910 -94ه) 
ونقله عنه البيهقي ة فى «المعرفة» )٠١ 5/1١(‏ ط سيد صقرء وسينقل المصنف ذلك عنه فيما يأتي. 

(؟) ما يبن المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). () عا بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(:) في (ق): «غلاتكم». () في (ق) و(ن) و(ك): «استدرك به علم»!! 

(7) ها بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق). 
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قال: «خير الناس قرني» ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم» ثم يجيء قوم تسبقٌ 
شهادةٌ أحدهم يميئه ويمينه شياماا” وفي «الصحيحين» من حديث أبي سعيد قال: 
قال رسول الله يكهِ: «لا تسُبُوا أصحابي؛ فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مُدَ 
أحدهم ولا نصيفه»” '" وقال ان فطعو (إن الله نَظر في قلوب عباده فوجد قلب 
محمد خير قلوب العباد» ثم نظر”"' في قلوب الناس بعده فرأى قلوب أصحابه خير 
قلوب العباد»ء فاختارهم لصحبته» وجعلهم أنصار دينه ووزراء نبيه» فما رآه المؤمنون 
حسناً فهو عند الله حسنء وما رأوه”'' قبيحاً فهو عند الله قبيح)”* وقد أمرنا 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(0) رواه البخاري (7577) في «فضائل الصحابة»: باب قول النبي كَلخِ: «لو كنت متخذاً 
خليلاً؛؛ ومسلم (55541) في (فضائل الصحابة): باب تحريم سب الصحابة وَقّ» ووقع 
عند الإمام مسلم )١5015٠0(‏ من حديث أبي هريرة» وهو وهم كما ذكره الحافظ في «الفتح» 
(0/ 5"). وسبقه المزيٌ فى «تحفة الأشراف» (8/ 47" - 00755 وانظر: «جزء فى طرق 
حديث لا تسبوا أصحابي» (ص19) لابن حجرء بتحقيقي . 1 

0) في (ق): «رأى». 

(5) في (ك): «رآه المؤمنون» وقد وردت هكذا في كثير من مصادر الحديث التي أخرجته. 

)0( رواه الطيالسي (47؟) - ومن طريقه البيهقي في «المدخل» (55): وأبو نعيم -710/١(‏ 
2575© والطبراني في «الكبير» (8087)» والخطيب في «الفقيه والمتفقه؛ 2)١537-1757/1١(‏ 
والبغوي في «شرح السنة» )2٠١5(‏ من طرق عن عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود به. 

ورواه أحمد فى «مسنده» ,»)719/١(‏ والبزار  ١١(‏ كشف الأستار)ء والقطيعي في 
«زوائده على فضائل الصحابة» (041)» والطبراني في «الكبير» (8087)» والحاكم في 
«المستدرك» (78/5) من طريق عاصم عن زر بن حبيش عن ابن مسعود به. 

وأظن أن هذا الاختلاف من عاصم ‏ وهو ابن بهدلة ‏ فإنْ في حفظه شيئاًء وقد قال 
الدارقطني في «علله» (57/5): رواه نصير بن أبي الأشعث عن عاصم عن المسيب بن 
رافع ومسلم بن صبيح عن عبد الله. 

ورواه الطبراني في «الكبير؛ (8091) من طريق الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله 
قال الهيثمي في «المجمع» (/8لا١ا‏ وم/ ؟١556):‏ رجاله موثقون» وحسنه شيخنا الألباني - 
رحمه الله تعالى ‏ في «السلسلة الضعيفة» (؟9//5١).‏ 

وقد ورد هذا مرفوعاً من كلام النبي كلل. 

رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» 2)١56/5(‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل 
المتناهية» (؟50) من حديث أنس بن مالك. 

وقال ابن الجوزي: تفرد به سليمان بن عمرو النخعي» قال أحمد: كان يضع الحديث. 

وقال المصنف في «الفروسية» (ص598 - 7199 - بتحقيقي): (إن هذا ليس من كلام 
رسول الله كلو وإنما يضيفه إلى كلامه من لا علم له بالحديث» وإنما هو ثابت عن ابن - 
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رسول الله كل باتباع سنة خلفائه الراشدين"''' وبالاقتداء بالخليفتين”"2. وقال أبو 
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سعيك : كان أبو بكر أعلننا برسول الله 1" وشهد رسول الله عَلِن لابن مسعود 
بالعلم”؟'» ودعا لابن عباس بأن يفقهه الله في الدين ويعلمه التأويل” » وضّمَّه إليه 
مرة وقال: «اللّهم علمه الحكمة)”"' وناول”" عمر في المنام القَّدّح الذي شرب منه 
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مسعود من قولهء ذكره الإمام أحمد وغيره موقوفاً عليه». 
ورد ذلك في حديث العرباض بن سارية» وسبق تخريجه. 
زواةالبخازي (455) كن (الضاذة): نات القوضة والعمر كن المسحده 610 فى 
(فضائل الصحابة): باب قول النبى كل: «سدوا الأبواب إلا باب أبى بكر» و(04٠9*)‏ فى 
«مناقب الأنصار»: باب هجرة النبي يل وأصحابه إلى المدينة» ومسلم (587) في 
«فضائل الصحابة»: باب فضائل أبي بكر الصديق» وهو جزء من حديث طويل. 
عوافن خييك طويل : ووآة جد فى (سيند :79/33 ولاة 1 و455)) والحين ب غرقة قن 
الجزئه) (571)» ومن طريقه البيهقي في «الاعتقاد؛ (280-181)» وأبو القاسم الحنائي في 
«الفوائد» /١(‏ ق5/ ب أو رقم 4 بتحقيقي)» والتيمي في «الدلائل» (7/ 22007 والذهبي في 
«السير» /١(‏ 570)- وأبو داود الطيالسي -١457(‏ منحة)- ومن طريقه أبو نعيم في «دلائل النبوة» 
(رقم 777)» وفي «الحلية» /١1(‏ 70١)-وابن‏ سعد في «الطبقات» (7/ »)١6١‏ وأبو بكر الشافعي 
في «الغيلانيات» (2)171 ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ق883- ابن مسعود)» 
و«المجلس الثمانين بعد المئتين في فضل ابن مسعود) (4)) وأبو يعلى في لمسنده» (49486) 
و(60095):و(١١301).,‏ والطبرانى فى «معجمه الكبير») (850868 و8507 و/8551)»؛ وفى «(الصغير») 
(01)» وابن أبى شيبة (7/ 5١‏ ولام ءلم والبيهقى فى «دلائل النبوة» (2)80-815/5 
والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (677/7)» وابن حبان (1904) و(71١07»‏ وأبو نعيم في 
«الدلائل» (7١١)ء‏ و«الحلية» 2)١760 /١(‏ واللالكائي في «السنة» 4-7170 /1/ا) من طرق عن 
عاصم بن يَهْدلة عن زر بن حبيش عن ابن مسعود» وفيه قوله لابن مسعود : الإنك غلام مُعلّم) . 

قال الذهبي : هذا حديث صحيح الإسناد. 

قلت: إسناده حسن فحسب :من أجل عاصم . 

وقال الهيئمي في (المجمع؟ 50 2 «ورجاله رجال الصحيح». 

أقول: رواية البخاري ومسلم لعاصم مقرونة. 
رواه البخاري (1/65”) في (فضائل الصحابة): باب ذكر ابن عباس ويا من حديث ابن 
عباس بهذا اللفظ . 

وروى البخاري (25) في (العلم): باب قولٍ النبي كَل اللهم علمه الكتاب» وفي 
حديث (51757) في (الفضائل): من حديثه أيضا قوله كَكِ: «اللهم علمه الكتاب» وقد 
فَصَّلت من قبل حديث: «اللهم فقهه في الدين». 
في المطبوع: «وتأول». 
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حتى رأى الريّ يخرج من تحت أظفارهء وأوّله بالعله”"2» وأخبر أن القوم إن 
أطاعوا مر 0 وأخبر أنه لو كان بعده نبيَّ لكان عمر”" ين 


أن الله ججعل الحنَّ على لسانه وقلبه”؟»» وقال: رضيتٌ لكم ما رضي لكم ابن أمّ 


(1) رواه البخاري في (العلم) (81) باب فضل العلمء و(781") في (فضائل الصحابة): باب 
مناقب عمرء و(5١٠7)‏ في (التعبير): باب اللّبن» و(17١٠07)‏ : باب إذا جرى اللبن في أطرافه 
أو أظافيره» و(77١7):‏ باب إذا أعطى فضله غيره في النوم» و(7١7):‏ باب القدح في 
النوم؛ ومسلم )5١9١(‏ في (فضائل الصحابة): باب من فضائل عمر» من حديث ابن عمر. 

(؟) رواه مسلم (181) في (المساجد): باب قضاء الصلاة الفائتة» واستحباب تعجيل 
قضائهاء من حديث أبى قتادة. 

() رواه أحمد (104/4)؛ والترمذي (#540): والطبراني في «المعجم الكبير؛ /١7(‏ 
رقم؟87)» والقطيعي في «زوائده على فضائل الصحابة» (رقم99١2‏ 2019 595)» والفسوي 
في «تاريخه؛ (1/ .)60٠6١‏ والحاكم (9؟/ 86)» وابن عبد الحكم في افتوح مصرا (554)» 
وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٠١١ 031٠١(‏ - ترجمة عمر)» والروياني في امسنده» 275١5(‏ 
37)» والدينوري في «المجالسة»  "١1/(‏ بتحقيقي)» وأبو نعيم في «فضائل الخلفاء؛ (86)» 
والتيمي في «الحجة» :)7541١(‏ والبيهقي في «المدخل» (50)؛: والخطيب في «الموضح» (؟/ 
1) وآ بن عساكر في الاريخ وملتقة رط 1001:6115 ترجعة عبرا أواللالعاني 091707 
من طريق حيوة بن شريح عن بكر بن عمرو عن مِشْرح بن هاعان عن عقبة بن عامر رفعه. 

وحسنه الترمذي» وصححه الحاكمء ٠‏ ووافقه الذهبي. 

وهذا إسناد حسن, رجاله ثقات إلا أن مشرح بن هاعان فيه كلام» ووثقه الفسوي 
(؟/ .)00٠‏ وهو مما فات ابن حجر فى «التهذيب»» فلا ينزل حديثه عن الحسن. 

والحديث رواه عن مشرح ابن لهيعة أيضاً إلا أنه اضطرب فيه. 

فرواه تارة عن مشرح: أخرجه القطيعي في «زوائده على فضائل الصحابة» (594)» 
وابن عدي ”/ .)٠١١‏ 

وتارة عن أبي عشانة (حي بن يؤمن): رواه الطبراني في «الكبير» )881//١1(‏ مع أن 
إسنادي القطيعي والطبراني واحد!! على كل حال هذا تخليط من ابن لهيعة لا يضر 
فالعمدة عاق ا ا 

والحديث عزاه ابن حجر في «فتح الباري» (7/ )0١‏ لابن حبان ولم أجده في «الإحسان». 

وفي الباب عن عصمة رواه الطبراني في الكبير (/ 5/ا5) قال في «المجمع» (58/9) 
وفيه الفضل بن المختار وهو ضعيف. 
ورواه جمعٌ» منهم: بلال وأبو هريرة وابن عمر وأبو سعيد خَرَّجِتُ حديثهم في تعليقي على 
«المجالسة» (87/1- 40٠‏ رقم 1117) وأسانيد الكل ضعيفة» فيتقوّى بعضها ببعضء والله أعلم» 
قاله ابن عرّاق في «تنزيه الشريعة» /١(‏ "/ا"7) وانظر : «السلسلة الصحيحة» (رقم 0771 . 

(54) رواه أحمد في «مسنئده؛ ١70/60(‏ و/ا9١):‏ وفي «فضائل الصحابة» »)7١7(‏ وابن أبي 
عاصم في «السنة» »)١7549(‏ وابن سعد (5/ 770)», وأبو داود (159517) في (الخراج): - 
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باب في تدوين العطاء»ء وابن ماجه )٠١8(‏ في (المقدمة): باب فضل عمرهء وابن أبي 

شيبة (؟١/١5‏ أو 578/79 ط الفكر)» والقطيعى فى «زوائده على فضائل الصحابة» 
(١؟5,‏ 5417 8517)» والفسوي في «المعرفة والتاريخ» »))»5١/1(‏ والبغوي (2)741057 
وابن شاهين في «جزء في حديئه» ()» والبلاذري في أنساب الأشراف (ص519١  ١6١‏ 
- أخبار الشيخين)» وابن عساكر (460 - 85 ترجمة عمر) جميعهم من طرق عن ابن 
إسحاق عن مكحول عن غضيف عن أبي ذر. 

وصرح ابن إسحاق بالتحديث عند الفسوي فقط. 

وهذا إسناد حسن لحال محمد بن إسحاق» وغضيف بن الحارث هذا ذكره بعضهم في 
«الصحابة»» وهو الظاهر. 

ورواه الحاكم في «المستدرك» (/85 - 2)87 وأبو نعيم في «الحلية» 2)١91١/6(‏ 
والدارقطني في «الأفراد؛  719/7(‏ الأطراف)» والطبراني في «مسند الشاميين» 
(194)» والبيهقي في «المدخل» (17): واللالكائي :)١5940(‏ وابن عساكر (ص85 - 
و ا ارا ل وي ا 0 
وهشام بن الغاز عن مكحول عن غضيف عن أبي ذر. 

وأبو خالد الأحمر هذا صدوق يخطئ؛ كما قال الحافظ ابن حجرء وانظر: «العلل» 
(05/5) للدارقطنى. 

ورواه أحمد في «مسنده؛ (145/5) وفي «فضائل الصحابة» (0717): وابن عساكر 
(ص47 - 88) من طريق برد بن سنان عن عبادة بن نسي عن غضيف عن أبي ذر مرفوعاً . 

وإسناده جيد أيضاً وهذه متابعة قوية لابن إسحاق . 

وفي الباب عن أبي هريرة: رواه أحمد في «مسنله» (5/ »)41١‏ وابنه عبد الله في 
«زوائده على فضائل الصحابة» »)١5(‏ والقطيعي (5؟5) و(2285)» وابن أبي شيبة (0/ 
١؛»‏ وابن أبي عاصم في «السنة» »)١160(‏ والبزار »)550١(‏ وابن حبان (2»)58489 
وتمام في «فوائده» (5/ 717 رقم ١55١‏ - ترتيبه) وابن الأعرابي في «معجمه) (رقم 7717١‏ 
ط الكوثر) وأبو نعيم في «الحلية» )57/١(‏ و«تثبيت الإمامة» (رقم :1١١‏ ١١١)غ‏ 
والطبراني في «الأوسط» ‏ ولم أظفر به في طبعتيه؛ وسنده في «مجمع البحرين» (5/ 105؟ 
رقم )7”57١‏ وعزاه له في «مجمع الزوائد»  )55/9(‏ والدينوري في «المجالسة» (رقم 
لفلحل - بتحقيقي) والآجري في «الشريعة» (8/ 45 رقم 7) واب بن شاهين في «السنة» 
(رقم/ال). والسّلفي في «معجم السفر» (ص4 350 - الباكستانية وص757 رقم 8857 - ط 
دار الفكر) واب بن اعساكر فى تاريخ 3 مشق» (ص88» 84 - ترجمة عمر)ء وإسناده لين. 

وعن ابن عمر: رواه أحمد في #مسنده» (؟/ لاه و46) وفي «فضائل الصحابة» (717)» 
وابنه في «زياداته» (57465)., والقطيعي (015)», والترمذي (7”5845) في (المناقب): بياب 
مناقب عمرهء وابن سعد (؟/ ه78), والطبراني في «الأوسط» (559 591ء 7704) وفي 
«مسند الشاميين» (رقم 07): وعبد بن حميد في «المنتخب» (رقم 708) وابن الأعرابي في . 
اامعجمه)» (ق558/) وابن عدي .0١/(‏ 4)507/54: وابن حبان (5846)» والفسوي - 
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3 يعنى : عيبل الله و اع وفضائلهم ومناقبهم وما حَصَّهِم الله به من 


العلم والفضلء أكثر من أن يذكرء فهل يستوي تقليد هؤلاء وتقليد من بعدهم ممن 
لا يُدانيهم ولا يقاربهم؟ 
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»)577/١(‏ وأبو نعيم في «تثبيت الإمامة» (رقم »)20١4‏ والبلاذري في «أنساب الأشراف» 
(ص١6١‏ - ترجمة ة الشيخين)ء والخرائطي في المكارم الأخلاق» (؟/١851‏ رقم 0١‏ وأبو 
الشيخ في «طبقات المحدثين بأصبهان» )87/١(‏ والخليلي في «الإرشاد» )41١5/1(‏ 
وتمام في «فوائده» ١550(‏ - ترتيبه) واللالكائي في «السنة» (5484) وابن عساكر (849 - 
1 ترجمة عمر) والبغوي .)880/١5(‏ 

وفي الباب عن بلال» وأبي بكرء وأبي سعيد» ومعاوية» وعائشة. 

والخلاصة: أن بعض طرق حديث ابن عمر حسنة» وحديث أبي ذر يشهد لهء 
فالحديث محتج به» وهو صحيح؛ كما أفضتٌ ‏ ولله الحمد ‏ في بيان ذلك في تعليقي 
على «المجالسة» للدينوري (؟557/1 - 58 رقم .)١1948‏ 
رواه موصولا هكذا: الحاكم في «المستدرك» ١1//7(‏ - 240518 والبيهقي في «المدخل» 
(5) عن طريق يحين بن يعلى المحاربي عن زائذة عن متصور عن زيديين .وهب عن 
عبد الله بن مسعود مرفوعاً به. 

وقال الحاكم: «إسناده صحيح على شرط الشيخين؛ وله علة»» ثم ذكر علتهء وهي 
رواية سفيان وإسرائيل عن منصور عن القاسم بن عبد الرحمن مرسلاً . 

أقول: يحيى بن يعلى الراوي عن زائدة من الثقات» وقد رواه عنه آخرء وهو معاوية بن 
عمرو فجعله عنه عن منصور عن القاسم بن عبد الرحمن قال: حُدَّئتء مرسلاً»ء ومعاوية 
هذا من الثقات أيضا. 

أخرجه الطبرانى فى «الكبير» (8504): والحديث رواه فرسلة: أحمد فى «فضائل 
الصحابة» (رقم »)1١975‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه؛ (/511/1)» والحاكم في 
«المستدرك» )7١187/7(‏ من طريق سفيان» وإسرائيل عن منصور عن القاسم بن عبد الرحمن 
مرسلاًء وقد رَجَح الإرسال الإمام الدارقطني في «علله؟ 2)3١1١/65(‏ وهو الظاهر. 

ورواه أحمد في «الفضائل» (15*4) من طريق وكيع عن مالك بن مغول عن 
عبد الرحمن بن سعيد بن وهب قال رسول الله كٍِ مرسلاً. 

ورواه ابن أبي عمر في «مسنده»؛ كما في «المطالب العالية» )١١/54(‏ من طريق 
القاسم عن ابن مسعودء وهو منقطع. / 

وله شاهد من حديث أبى الدرداء: رواه الطبرانى فى «الكبير» إلا أن فيه انقطاعا؛ كما 
ذكر الهيثمي في «المجمع» (9/١9ة).‏ ا 

وشاهد آخر من حديث عمرو بن حُريث: رواه الحاكم في «المستدرك» (2)519/9 
والبيهقي في «المدخل» (14)؛ وصححه الحاكمء ووافقه الذهبي» وهو حديث طويل 
آخره: «رضيت لكم ما رضي ابن أم عبد». 
في (ك) و(ق): "يعني ابن مسعود». 
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[قول الصحابة ححة] 

القالف : اندالى كعات المالفون :اله لين قزل هن تلدتمةبعية و اكتر العلا 
بل الذي نص عليه من قلدتموه أن أقوال الصحابة حجة يجب اتباعهاء ويحرم الخروج 
عنها كما سيأتي''' حكاية ألفاظ الأئمة في ذلك» وأبلغهم فيه الشافعي» ونبين أنه لم 
مستا سه أن قول الصحابى حجّة ونذكر نصوصه فى الجديد على ذلك إن 
وإذا”'" كان قول الصحابي حجة فقبول قوله واجبٌ متعيّن» وقبول قول من سواه أحسن 
أحواله أن يكون سائغاء فقياسُ أحد القائلين على الآخر من أفُسد القياس وأبطله. 


[ما ركزه الله في فطر عباده من تقليد الأستاذين 
لا يستلزم جواز التقليد في الدين] 

الوجه السابع””" والستون: قولكم: «وقد جعل الله سبحانه في فِطَرٍ العباد تقليد 
المتعلمين للمعلمين والأستاذين في جميع الصنائع والعلوم إلى آخره» فجوابه أن هذا 
حق لا ينكره عاقل؛ ولكن كيف يستلزم ذلك صحة التقليد في دين الله» وقبول قول 
المتبوع بغير حجة توجب قبول قوله. وتقديم قوله على قول من هو أعلم منه» وترك 
الحجة لقولهء وترك أقوال أهل العلم جميعاً من السلف والخلف لقوله؟ فهل 
جعل الله ذلك في فطرة أحد من العالمين؟ ثم يُقال: بل الذي فطر الله عليه عباده 
طلبٌ الحجة والدليل المثبت لقول المدعي» فركز [الله]”*' سبحانه في فطر الناس 
أنهم لا يقبلون قول من لم يقم الدليل على صحة قوله» ولأجل ذلك أقام الله سبحانه 
البراهين القاطعة والحجج الساطعة والأدلة الظاهرة والآيات الباهرة على صدق رسله 
إقافة للشتعة وتنا للمعذرة» هذا وهم أصدقٌ خلقه وأعلمُهم وأبرُهم وأكملهمء 
تأفنا بالكآنات والحجج والبراهين مع اعتراف أممهم لهم بأنهم أصدق الناس» فكيف 
يُقبل قول من عداهم بغير حجة تُوجب قبول قوله؟ والله سبحانه إنما أوجب قبول 
قولهم بعد قيام الحجة وظهور الآيات المستلزمة لصحة دعواهم؛ لما جعل الله في 
فطر عباده من الانقياد للحجة» وقبول قول صاحبهاء وهذا أمر مشتركٌ بين جميع 
أهل الأرض مؤمئْهم وكافرهم وبرّهم وفاجرهم الانقياد للحجة وتعظيم صاحبهاء وإن 


)١(‏ انظر (*/ 45 و4/١ده).‏ زفق في المطبوع : «وإن». 
() في (ك) و(ق): «السادس». (5) ما بين المعقوفتين من (ق) وحدها. 


ر١1‏ 4 إعلام الموقعين عن رن العالمين 


خالفوه عناداً وبعْياً فلفوات”'؟ أغراضهم بالانقياد؛ ولقد أحسن القائل: 

5ه (58) و 0 

أنه" وجة قولٍ الحقٌ في قلبٍ سامع ودَغْه فكور اليحق تسوي وتكدرق 
زرف 5 5 هو واه 2 م 

وفيت رقف ريسي قار كما نسي التوثيق من هو مطلق 


ففطرةٌ الله وشرعته”*' من أكبر الحجج على فرقة التقليد. 


[تفاوت الاستعداد لا يستلزم التقليد في كل حكم] 

الوجه الثامن”” والستون: قولكم: «(إن الله" سبحانه فاوت بين قوى الأذهان 
كما فاوت بين قوى الأبدان» فلا يليق بحكمته وعدله أن يفرض على كل أحد معرفة 
الحق بدليله في كل مسألة» إلى آخره» فنحن لا ننكر ذلك» ولا نذّعي أن الله فَرَضَ 
على جميع خلقه معرفة الحق بدليله في كل مسألة من مسائل الدين دِقّه وجل وإنما 
أنكرنا ما أنكره ه الأئمة ومَنْ تقدّمهم من الصحابة والتابعين وما حدث في الإسلام بعد 
انقضاء القرون الفاضلة في القرن الرابع المذموم على لسان رسول الله َك من نَضْبٍ 
رجل واحد وجعل فتاويه بمنزلة نصوص الشارع» بل تقديمها (عليها)"© وتقاديم قوله 
على أقوال مَنْ بَعْد رسولٍ الله كَل من جميع علماء أمته» والاكتفاء بتقليده عن تلقّي 
الأحكام من كتاب الله وسنة رسوله وأقوال الصحابة» وأن يضم إلى ذلك أنه لا يقول 
إلا بما في كتاب الله وسنة رسولهء وهذا مع تضمّنه للشهادة بما”* لا يعلم الشاهدء 
والقول على الله بلا علم» والإخبار عَمَّن خالفه وإن كان أعلم منه أنه غير مصيب 
للكتاب والسنة ومتبوعى هو المصيبٌ» أو يقول: كلاهما مصيب للكتاب والسنة. 
وقد تعارضت أقوالّهماء فيجعل آدلة الكتاب والسنة متعارضة متناقضة» والله ورسوله 
يحكم بالشيء وضده في وقت واحدء ودينه تبع لآراء الرجال» وليس له في نفس 
الأمر حكم معين» فهو إما أن يسلك هذا المسلك أو يُخطّئ من خالف متبوعهء ولا 
بد له من واحد من الأمرين» وهذا من بركة التقليد عليه. 

إذا عرفت”' هذا فنحن إنما قلنا ونقول: إن الله تعالى أؤجب على العباد أن 


)١(‏ فى (ق) و(ك): «ولفوات». 

00( في (ق): «أين»» وأشار في الهامش إلى أنه في نسخة ما أثبتناه. 

(6) في المطبوع: الرشداً» . (4) في المطبوع و(ق): اوشرعه». 
(0) في (ق) و(ك): «السابع». () في (ق) و(ك): «أنه». 

0) ما أثبته من (ك)»2 وفي باقي الأصول: «عليه». 

(8) .في (ن) و(ك): «مما». (9) في (ق) و(ك): «عرف». 


يتّقوه بحسب استطاعتهم» وأصل التقوى معرفة ما يُتَّقَى ثم العمل به؛ فالواجب 
على كل عبد أن يبذل بجهده في معرفة ما يتقيه مما أمره الله به ونهاه عنهء ثم يلتزم 
طاعنة الله ووسولة» :ونا فى علنهة فهو" فيه آشوة أمغاله همس عذا الرسول؟ 
117 اد نقد كتلى. حل لفن نواه 41 ول مر جلك ل عر هر 
أهل العلم» ولم يكلفه الله ما لا يطيق من معرفة الحق واتباعه. قال أبو عمر”": 
وليس أحدٌ بعد رسول الله كل إلا وقد خفي عليه بعض أمرهء فإذا أوجبّ الله 
السشاتة] !على كل انعد .ما اموتطافة :ورلدعة نقواد من محرقة اليدق عدر قيها 
خفى عليه منه فأخطأ أو قَلَّد فيه غيره كان ذلك هو مقتضى حكمته وعدله ورحمته» 
فذق ها لودنزين إلى الاو( سل مادا نف الملماء وان يشناو كن 
منهم [له]''' رجلاً ينصبه معياراً على وحيه؛ ويُعرض عن أخذ الأحكام واقتباسها 
من مشكاة الوحي؛ فإن هذا ينافي حكمته ورحمته وإحسانه» ويؤدي إلى ضياع دينه 
وهجر كتابه وسنة رسوله كما وقع فيه من وقع» وبالله التوفيق 


[فرق عظيم بين المقلد والمأموم] 

الوجه التاسع'") والستون: قولكم: الإنكم في تقليدكم بمنزلة المأموم مع 
الإمام والمتبوع مع التابع فالركب”" خلف الدليل» جوابه إنا والله حولها نُدنْينَء 
ولكن الشأن في الإمام والدليل والمتبوع الذي فُرض الله على الخلائق أن تأتم به 
وتتبعه وتسير خلفه. وأقسم سبحانه بعزّته أن العباد لو أتؤه من كل طريق أو 
استفتحوا من كل باب لم يفتح لهم حتى يدخلوا خلفه؛ فهذا لعمر الله هو إمام 
الخلق ودليلهم وقائدهم حم ولم يجعل الله منصب الإمامة بعذه إلا لمن دعا 
إليه» دل عليه» وأمر الناس أن يقتدوا به ويأتموا به ويسيروا خلقهء وأن له 
ينصبوا 0 متبوعاً ولا إماماً ولا دليلاً غيره» بل يكون العلماء مع الناس 

لة ئمة( 5 الصلاة مع المصلين» كل واحدٍ يصلي طاعة لله لله وامتثالا لأمره. 
جرح ا اس 1 0" مع الدليل» كلهم يَحِج 


)١(‏ كذافي الأصول ولعل الصواب: «فله». (؟”) في (ك): «إذ كل». 

(5) لم أظفر به في: «جامع بيان العلم؛. (4) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(4) في المطبوع: «فرض على العباد». () ها بين المعقوفتين من (ق) و(ك). 
(0) في (ق) و(ك): «الثامن». (4) في(ق) و(ك): «والركب». 

() في المطبوع: «لنفوسهم». )٠١(‏ ساقطة من (ك). 

)20010 في كذا في (ق). وفي باقي النسخ : «بمنزلة» . 


2 إعلام الموقعين عن رن العالمين 
طاعة لله وامتثالاً لأمرهء لا أن المأموم يصلي لأجل كون الإمام يصلي”'"'. بل هو 
يضلى صَلى إنافة آى لأ بخلاف المقلد؛. فإنه إثنا ذهب إلى قول متبوعة لآنه قالة» 
لاالآن اترسو ل قالقة "ولي قن كذالك تناو مع قوله الرسرل اين كان ولع يكن 
مقلداً . فاحتجاجهم بإمام الصلاة ودليل الحاج من أظهر الحجج”'"' عليهم. 

يوضحه الوجه السبعون:”" أن المأموم قد علم أن هذه الصلاة التي 
فَرضّها الله سبحانه على عباده» وأنه وإمامّه في وجوبها سواءء وأن هذا البيت هو 
الذي فرض الله حب على كل من استطاع إليه سبيلاً وأنه هو والدليل في هذا 
الفرض سواءء فهو لم يحج تقليداً للدليل» ولم يصل تقليداً للإمام. 

وقد استأجر النبي كَكهِ دليلاً يزلرة فزن طرق القدقة ليا خاجر الهجرّة التي 
نيقها اله أعلة" "م رمك حل عه ارصن إن قرت ناموي" 4 والعاتم على 
خلف مثله ومن هو دونه» بل خلف من ليس بعالم» وليس من تقليده في شيء. 

يوضحه الوجه الحادي والسبعون:”" أن المأموم يأتي بمثل ما يأتي به الإمام 
سواءء والركب يأتون بمثل ما يأتي به الدليل» ولو لم يفعلا ذلك لما كان هذا 
متَّبعاًه فالمتبع للأئمة هو الذي يأتي بمثل ما أتوا به سواء من معرفة الدليل وتقديم 
الحجة وتحكيمها حيث كانت ومع من كانت؛ فهذا يكون متَّبعا متبعا لهمء وأما مع 
إعراضه عن الأصل الذي قامت عليه إمامتهم» ويسلك غير سبيلهم ثم يدعي 8 

مؤتمٌ بهم فتلك أمانيّهمء ويقال لهم: «ماووا يُمَسَكُمْ إن كُنثرٌ صَديت4 

[النحل: 54]. 


)١(‏ في (ك): «لأن المأموم يصلي لا لأجل الإمام يصلي». 

(0) في (ق) و(ك): «الأدلة». 

م2 في (ق) و(ك): «الوجه التاسع والتسعون». 

() «رواية الببخاري 0 واستأجر رسول الله وأبو بكر رجلاً من بني الديل» وهو من بني عبد بن 
عدي هاديا خريتا»» والخريت ‏ بكسر الخاء وتشديد الدال -: الماهر بالهداية. وهناك في 
اسمه خلاف» فهو عبد الله بن أرقدء أو أريقدء أو أريقط» أو رقيط» (و). 

(5) رواه البخاري (75777) في الإجارة: باب استئجار المشركين عند الضرورة و(75؟51؟) باب إذا 
استأجر أجيراً ليعمل له بعد ثلاثة أيام أو بعد شهر أو بعد سنة جاز و(405؟) في مناقب 
الأنصار: باب هجرة النبي كَلِِ وأصحابه إلى المدينة» من حديث عائشة أم المؤمنين. 

(5) رواه مسلم )5١(‏ في الصلاة: باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تآخر الإمام ولم 
يخافوا مفسدة بالتقديم» من حديث المغيرة بن شعبة. 

0) في (ق) و(ك): «الوجه السبعون». 


دي ا بر 11 انه 
[الصحابة كانوا يبلغون الناس حكم الله ورسوله] 
الوجه الثاني" والسبعون: قولكم: «إن أصحاب رسول الله كَكهِ فتحوا 
البلاد» وكان النامنُ حديثي عهد بالإسلام» وكانوا يفتونهم» ولم يقولوا لأحد 
منهم: عليك أن تطلب معرفة الحق في هذه الفتوى بالدليل» جوابه أنهم لم 
يفُْوهم”" بآرائهم» وإنما بلّغْوهم ما قاله نبيهم وفعله وأمر به؛ فكان ما أنْتوهب © 
به هو الحكم والحجة”*؟؛ وقالوا لهم: هذا عهد نبينا إليناء وهو عهدنا إليكمء 
فكان ما يخبرونهم به هو نفس الدليل وهو الحُكم؛ فإن كلام رسول الله يكهِ هو 
الحكم وهو دليل الحكم» وكذلك القرآن» وكان الناس إذ ذاك إنما يحرصون على 
معرفة ما قاله نبيهم وفَعَله وأمر به وإنما تُبلّغْهم الصحابة ذلك؛ فأين هذا من 
زمان إنما يحرصٌ أشباة الناس فيه على ما قاله"الآخر فالآخن» .وكلما تاخر الرجل 
أخذوا كلامه وهجروا أو كادوا يهجرون كلام من فوقهء حتى تجد أتباع الأئمة 
أشد الناس هجراً لكلامهم» وأهل كل عصر إنما يقضون ويفتون بقول الأدنى 
فالأدنى إليهم وكلما بعد العهد ازداد كلام المتقدم هجراً ورغبة عنه» حتى إن كتبه 
لا تكاد تجد عندهم منها شيئاً بحسب تقدم زمانه» ولكن أين قال أصحابٌُ 
رسول الله كله للتابعين: لينصبٌ كل منكم لنفسه رجلاً يختاره فيقلده” دينه ولا 
يلتفت إلى غيره» ولا يتلقى”' الأحكام من الكتاب والسنة» بل من تقليد الرجال» 
فإذا جاءكم عن الله ورسوله شيء وعَمّن نصّبتموه إماما تقلدونه فخذوا بقوله. 
ودعوا ما بلغكم عن الله ورسوله؛ فوالله لو كُشف الغِطاءٌ لكم وحقت الحقائق 
لرأيتم نفوسكم وطريقكم مع الصحابة كما قال الأول: 
نزلوا بمكةفي قبائل هاشم ونزلت بالبيداءأَبعدَمنزلٍ 
وكما قال الثاني”" : 


ا 2 3 4 و حي انا و الما لل ا 
عارك مستسرقة وصيرت متفرها شتان بين مُشرقٍ ومغرّب 


)١(‏ في (ق) و(ك): «الحادي». (؟) في (ك) و(ق): «يفتوا». 
(0) في (ك): «أفتوا». (5) في (د) و(ك): «وهو الحجة». 
(5) في (ط): «وهو» بزيادة واو. (7) في المطبوع: «ويقلده». 


(0) كذا في (ق) و(ك) وفي باقي النسخ: «يتلق». 
2 ذكره في «تاج العروس» )0١0١7/75(‏ مادة (شرق) بلا نسبة» وهو في «المعجم المفصل في 
شواهد اللغة العربية» .)515/1١(‏ 


رتك إعلام الموقعين عن رب العالمين 
وكما قال الثالث: 

ابيا التسيجخ الشرنا سويناة «عشرزة الل سيم نتسفيان 

فى كنات كله إذاامينا ابتسش سايم ميكل امد ل 01 


[ليس التقليد من لوازم الشرع] 

الوجه الثالث”" والسبعون: قولكم: «إن التقليد من لوازم الشَّرِع والقَّدَرء 
والمنكرون له مضطرون إليه ولا بد كما تقدم بيانه من الأحكام» جوابه أنْ التقليد 
المنكر المذموم ليس من لوازم الشرع» وإن كان من لوازم القَّدّرء بل بطلانه 
وفساده من لوازم الشرع» كما عرف بهذه الوجوه التي ذكرناها وأضعافهاء, وإنما 
الذي من لوازم الشرع المتابعة» وهذه المسائل التي ذكرتم أنها من لوازم الشرع 
ليست تقليداً» وإنما هي متابعة وامتثال للأمرء فإن أبيتم إلا تسميتها تقليداً فالتقليد 
بهذا الاعتبار حَنَّء وهو من الشرعء ولا يلزم من ذلك أن يكون التقليد الذي وقع 
النزاع فيه من الشرعء ولا من لوازمهء وإنما بطلانه من لوازمه. 

يوضحه الوجه الرابع”" والسبعون: أن ما كان من لوازم الشرع فبطلان ضده 
من لوازم الشرع؛ فلو كان التقليد الذي وقع فيه النزاع من لوازم الشرع لكان 
بطلان الاستدلال واتباع الحجة في موضع التقليد من لوازم الشرع؛ فإن ثبوت أحد 
النقيضين يقتضى انتفاء الآخرء وصحة أحد الضدين يوجب بطلان الآخر» ونحرّره 
دليلاً فنقؤل: لو كان التقليد من الدين'لم يَجُر العدول عتة إلى الاجتهاذ 
والاستدلال؛ لأنه يتضمن بطلانه. 

فإن قيل: كلاهما من الدّين: وأحدهما”*' أكمل من الآخر: فيجورٌ العدول 
عن المفضول إلى الفاضل . 

قيل: إذا كان قد انسدّ بابُ الاجتهاد عندكم وقطعتم طريقه وصار الفَرْضِ 
هو التقليد فالعدول عنه إلى ما قد سُدَّ بابه وقطعت طريقه يكون عندكم معصية 


)١(‏ في نسخة (ك) و(و) «يمان»» وقال (و): «الشعر لعمر بن أبي ربيعة». 
قلت: وهو في «ديوان عمر بن أبي ربيعة» (ص”00) - القسم المنسوب إليه - وعزاه 
له: المبرّد في «الكامل» (؟/ 8٠‏ ط الذَّالي) وأبو الفرج في «الأغاني» (؟09/5؟) 
والبغدادي في «الخزانة» .)77994/١(‏ 
(9) في (ق) و(ك): «الثاني». (0) فى (ق) و(ك): «الثالث». 
(5) في المطبوع: «أو أحدهما». , 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 2©» 
وفاعله آثماء وفي هذا من قطع طريق العلم وإبطال حجج الله وبيّناته وخلو الأرض 
من قائم لله بحججه''' ما يبطل هذا القول ويدحضهء وقد ضَمِن النبي ككل أنه لا تزال 
الساغة 90 وهؤلاء هم أولو العلم والمعرفة بما بعث الله به رسوله؛ فإنهم على بصيرة 
وبينة» بخلاف الأعمى الذي قد شهد على نفسه بأنه ليس من أولي العلم والبصائر. 

والمقصود أن الذي هو من لوازم الشرع المتابعةٌ”" والاقتداء» وتقديم 
النصوص على آراء الرجال» وتحكيم الكتاب والسنة في كل ما تناع فيه العلماءء 
وأما الزهد في النصوص والاستغناء عنها بآراء الرجال وتقديمها عليها والإنكار 
على من عل كتات: الله“وسئة رسولة واقوال الضحابة نضت عيثيه وغرضن أقوال 
العلماء عليها ولم يتخذ من دون الله ولا رسوله وليجة”*' فبطلانه من لوازم الشرعء 
ولا يتم الدين إلا بإنكاره وإبطاله» فهذا لونُ والاتباع لونٌء والله الموفق. 

[الرواية غير التقليد] 
الوجه الخامس”' والسبعون: قولكم: «كل حجة أثرية احتججتم بها على 
و 

بطلان التقليد فأنتم مقلدون لحملتها ورُواتهاء وليس بيدٍ العالم إلا تقليد الراوي» 
ولا بيد الحاكم إلا تقليد الشاهدء ولا بيد العامي إلا تقليد العالم» إلى آخره». 
جوابه ما تقدم مراراً من أن هذا الذي سمٌّيتموه تقليداً هو اتباع أمر الله ورسوله ولو 
كان هذا تقليداً لكان كل عالم على وجه الأرض بعد الصحابة مقلداًء بل كان 
الصحابة الذين أخذوا عن نظرائهم مقلدين» ومثلٌ هذا الاستدلال لا يضدرٌ إلا عن 
تعاغت” أو ملكن قصد لين العق بالباظل والمقلن الجيله اد ترعاً ضصخيحا 
من أنواع التقليد واستدلٌ به على النوع الباطل منه لوجود القثر المشترك» وغفل 
عن القّدر الفارق» وهذا هو القياس الباطل المتفق على ذَمّه» وهو أخو هذا التقليد 
الباطل» كلاهما فى البُطلان سواء. 

وإذا”"" جعَل الله سبحانه خَبرَ الصَّادقَ حجة وشهادةً العدل حجة لم يكن 


)١(‏ في (ق): لبحجة». 059 عيرق تتشريجه: 

() في (ق) و(ك): «فالمتابعة». 

0( في المطبوع: «من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة». 

(5) في (ق) و(ك): «الرابع». (7) في هامش (ق): «المشاغب: مهيج الشر». 
0) في (ق): «إذا؛. 
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متبع الحجة مقلداًء وإذا''' قيل إنه مقلد للحجة؛ فحيهلاً”' بهذا التقليد وأهلهء 
وهل نُدندن إلا حوله؟ والله المستعان. 


[الجواب على ادعاء أن التقليد أسلم من طلب الحجة] 
الوجه الجا 5 والسعون: قولكم: احم سين املو ونيم 


المقلد في الخطأ بأن يكون من قَلّده مخطتاً في فتواه» ثم أوجبتم عليه النظر 
والاستدلال في طلب الحق» ولا رَيبَ أن صوابه في تقليده لمن هو أعلم منه 
أقرب من اجتهاده هو لنفسه. كمن أراد شراء سلعةٌ لا حبْرة له بها فإنه إذا قلّد 
عالماً بتلك السلعة خبيراً بها أميناً ناصحاً كان صوابه وحصول غَرَضِهِ أقرب من 
اجتهاده لنفسه»). جوابه من وجوه: 

أحدها: أنا معنا التقليدَ طاعةً لله ورسوله» واللَّهُ ورسوله منع منهء وذمَّ أهله 
في كتابه» وأمر بتحكيمه وتحكيم رسوله وردّ ما تنازعت فيه الأمة إليه وإلى 
رسولهء وأخبر أن الحُكم له وحدهء ونهى أن يُتخذ من دونةٍ ودون رسوله وليجة» 
وأمر أن يعتصم بكتابه ونهى أن يُتخذ من دونه أولياء فآواياً يُحل من اتخذهم ما 
أحلّوه ويحرم ما حَرَّمُوه؛ لي ب نيه با 
الأنعام» وأمر بطاعة أولي الأمر إذا كانت طاعتهم طاعة لرسوله بأن يكونوا متبعين 
لأمره مُخبرين به وأقسم بنفسه سبحانه أنّا لا نؤمن حتى تُحكُم الرسول خاصة 
فيما شجر بيننا لا نحكم غيره ثم لا نجد في أنفسنا حرجا مما حكم به كما يجده 
المقلدون إذا جاء حكمه خلاف قول مَنْ قلدوهء وأن 8 لفكي وبيلني لك هه 
يسلم المقلدون لأقوال من قلدوهء بل تسليماً أعظم من تسليمهم وأكمل والله 
المستعان» وذمّ من حاكم إلى غير الرسولء وهذا كما أنه ثابتٍ م فهو 
ثابت بعد مماته» فلو كان حياً بين أظهرنا وتحاكمنا إلى غيره لكا من أهل الذم 
والوعيد؛ فسنّته وما ريدن يلاق ودين الحق» لم يعت .وإن فقل:من بين 
الأمة شخصّه الكريم فلم يفقد من بيننا'”' سنته ودعوته وهدّيه» والعلم والإيمان 
بحمد الله مكانهماء من ابتغاهما وجدهماء وقد ضَمِن الله سبحانه حفظ الذكر 


)١(‏ في (ق): «وإن). 

(؟) في هامش (ق): «حيهلا: أي هلم. قيل: معنى (حي): أقبل. ومعنى (هلا): أسرع». 
() في (ك2): «الخامس». (05 ضائطة من (ق): وذك) . 

(0) في (ق): «بينها». 
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الذي أنزله على رسوله؛ فلا يزال محفوظاً بحفظ الله محمياً بحمايته لتقوم حجة الله 
على عباده قرناً بعد قَرْن؛ٍ إذ كان نبيّهم آخر الأنبياء ولا نبي بعده؛ فكان حفظه 
لدينه وما أنزله على رسوله مُغنياً عن رسول آخر بعد خاتم الرسل» والذي 
أوجبه الله سبحانه وقَرّضه على الصحابة من تلقّي العلم والهدى من القرآن والسنة 
دون غيرهما هو بعينه واجبٌ على مَنْ بعدهم» وهو مُحكم لم يُنسخ ولا يتطرق إليه 
النسخ حتى ينسخ الله العَالّم أو يطوي الدنياء وقد ذم الله تعالى من إذا دُعي إلى 
ما أنزل الله وإلى رسوله صِدَّ وأعرض» وحذّره أن تُصيبه مصيبة بإعراضه عن ذلك 
في قلبه ودينه ودنياه» 2550-6 خالف عن أمره واتبع غيره أن تصيبه فتنة أو يصيبه 
عذاب أليم؛ فالفتنة في قلبهء والعذاب الأليم في بدنه وروحه”". وهم" 
متلازمان؛ فمن قُتن في قلبه بإعراضه عما جاء به ومخالفته له إلى غيره أصيب 
بالعذاب الأليم ولا بدء وأخبر سبحانه أنه إذا قضى أمراً على لسان رسوله لم يكن 
لأحد من المؤمنين أن يختار من أمره غير ما قضاهء فلا خيرة بعد قضائه لمؤمن"" 
ألبئّة» ونحن نسأل المقلدين: هل يمكن أن يَخْفى قضاء الله ورسوله على من 
قلّدتموه دينكم في كثير من المواضع أم لا؟ فإن قالوا: «لا يمكن أن يخفى عليه 
ذلك» أنزلوه فوق منزلة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة كلهم. 


[مثل مما خفي على كبار الصحابة] 


[مسائل خفيت على أبى بكر] 
فهذا الصّديق [رضي الله عنه]”© أعلم الأمة به حَفي عليه ميراث الَدَّة حتى 
أعلمه به محمد بن مَسُْلمة والمُغيرة بن شعبة؟: وخفى عليه أن الشّهيد لا دية له 


)١(‏ في (ن) و(ق) و(ك): «في قلبه وروحه». 

() في (ك): «وكلاهما» وأشار فوق (كلا) إلى أنها هكذا في نسخة. 

() ساقطة من (ق) و(ك). (5) ها بين المعقوفتين من (ق) و(ك). 

(5) رواه مالك فى «الموطأ» )2١/7(‏ فى (الفرائض): باب ميراث الجدة» ومن طريقه رواه 
أبو قاود (1894) فى (التفرائتفضى): باب مبراث الجدة» والعرمذي (153) في 
(الفرائض): باب مامفك في ميراث الجدة» والنسائي في «السنن الكبرى» (4:/ ٠75‏ رقم 
1» وابن ماجه )١7975(‏ فى (الفرائض): باب ميراث الجدة» واين الجارود 
(509)» وأبو يعلى (15١)غ‏ وابن حبان (6071): والبغوي (971؟؟) والبيهقي في «السئن - 
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الكبرى؟ (5/ 775)» وأحمد فى امسنده» (5/ 7١0‏ - 777) عن ابن شهاب عن عثمان بن 
إسحاق بن ترّشة عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر. . . 

والحديث رجاله ثقات» لكن عثمان بن إسحاق هذا ليس له إلا هذا الحديث» قال 
الدوري عن ابن معين: ثقة» وذكره ابن حبان فى «الثقات»» أما ابن عبد البر فقال: فهو 
معروف النسبء إلا أنه غير مشهور بالرواية» وفي سماع قبيصة من أبي بكر نظرء فقد 
قال الحافظ في «التخليص الحبير» (7/ 87): إسناده صحيح؟؛ لثقة رجاله إلا أنه صورته 
الإرسال». فإن قبيصة لا يصح له سماع من الصديق» ولا يمكن شهوده القصة. قاله ابن 
عبد البر بمعناه» وقد اختلف في مولده» والصحيح أنه ولد عام الفتح» فيبعد شهوده 
القصة؛ وقد أعلّه عبد الحق تبعاً لابن حزم بالانقطاع. 

وقال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (5/ 187): روي عن أبي بكر إن صح -. 

ورواه الترمذي »)3٠٠١(‏ والنسائى فى «الكبرى» (7755)» وابن أبى شيبة "7٠١ /1١١(‏ 
)”17١‏ وسعيد بن منصور (رقم »)8١‏ عن سفيان» حدثنا الزهريء قال مرّة: قال قبيصة» 
وقال مرة: عن رجل عن قبيصة بن ذؤيب به. 

ورواه عبد الرزاق 714/٠١(‏ - 7!5 رقم ,)١14087‏ وأحمد (2)550/4 وأبو يعلى 
».)١١(‏ وابن ماجه (77714): والنسائي في «الكبرى» (779 - 2057414 والحاكم (4/ 
23 وآخرونء أشار إلى روايتهم الدارقطني في «العلل» )١14/١(‏ من طرق عن 
الزهري عن قبيصة به» بإسقاط الواسطة. 

ورجّح الدارقطني في «العلل» إثبات الواسطة: عثمان بن إسحاق. قال النسائي: 
الزهري لم يسمعه من قبيصة. 
ورواه الدارمي )709/١(‏ من طريق الأشعث عن الزهري قال: جاءت الجدة... 
وقع ذلك في قصة طويلة: أخرجها البيهقي في «السنن الكبرى» (8/ 775) من طريق أبي 
بكر بن أبي شيبة عن وكيع وأبو عبيد (1514) وعنه ابن زنجويه (؟/ 45١ 45٠6‏ رقم 
7 كلاهما في «الأموال»؛ عن عبد الرحمن بن مهدي. والأشجعي ثلاثتهم عن سفيان 
الثوري عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: جاء وفد بزاخة أسد وغطفان إلى 
أبي بكر وه يسألونه الصلح فخيرهم أبو بكر ويه بين الحرب المجلية أو السلم المخزية 
قال: فقالوا: هذا الحرب المجلية قد عرفنا فما السلم المخزية قال أبو بكر َيه : تؤدون 
الحلقة والكراع وتتركون أقواماً تتبعون أذناب الإبل حتى يرى الله خليفة نبيه والمسلمين 
أمراً يعذرونكم به وتدون قتلانا ولا ندي قتلاكم وقتلانا في الجنة وقتلاكم في النار 
وتردون ما أصبتم منا ونغنم ما أصبنا منكم قال: فقال عمر َه : قد رأيت رأياً وسنشير 
عليك إما أن يؤدوا الحلقة والكراع فنعما رأيت» وأما أن يتركوا قوماً يتبعون أذناب الإبل 
حتى يرى الله خليفة نبيه والمسلمين أمراً يعذرونهم به فنعما رأيت» وأما أن نغنم ما أصبنا 
منهم ويردون ما أصابوا منا فنعما رأيت» وأما أن قتلاهم في النار وقتلانا في الجنة فنعما - 
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وخفي على عمر تيمّم الجنب فقال: لو بقي شهراً لم يصل حتى يغتسل”''» 

وخفي عليه دية الأصابع فقضى في الإبهام والتي تليها بخمس وعشرين حتى أخبر 

أن في كتاب آل عمرو بن حَرْمم أن رسول الله كل قضى فيها بعشر”"'؟ فترك قوله 

ورجع 8" وخفي عليه شأن الاستئذان حتى أخبره به أبو موسى وأبو سعيد 


-- رأيتء وأما أن يدوا قتلانا فلاء قتلانا قتلوا على أمر الله فلا ديات لهم فتتابع الناس 

وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. 

ورواها ابن عبد البر في «جامع بيان العلم؛ )١470(‏ من طريق ابن مهدي عن سفيان به. 
عيينة عن أيوب الطائي عن قيس به. 

وإسناده على شرط الشيخين كذلك. 

وأصل القصة في «صحيح البخاري» (7771) مثل إسناد البيهقي» وهي مختصرة جداًء 
فيها بعض كلام أبي بكر فقط» وعزاها ابن حجر في «الفتح» مطولة لأبي بكر البُرقاني في 
الامستخرجها . 

000( رواه البخاري (38) في (التيمم): باب المتيمم هل ينفخ فيها؟ و(9؟ و٠5"‏ و١51”‏ 
نفسه المرض أو الموت». و(7”1417) باب التيمم ضربة» ومسلم (78”) في (الحيض): باب 

() «نص ما في الكتاب» وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل» (و) ويعدها 
في سائر النسخ: «عشر»؛ والصواب حذفها كما في (ك). 

(9) روى عبد الرزاق في «مصنفه» )١7794(‏ من طريق الثوري والشافعي في «الرسالة» 
(ص577 رقم )١١78‏ أخبرنا سفيان وعبد الوهاب عن يحيى عن سعيد بن المسيب أن 
عمر جعل في الإبهام خمس عشرة» وفي السبابة عشراً... حتى وجدنا كتابا عند آل حزم 
عن رسول الله ككِِ أن الأصابع كلها سواء فأخذ به. 

ورواه ايبن أبي شيبة (707/7) من طريق يحيى بن سعيد عن سعيد به مختصراً» ورواه 
ابن حزم في «الإحكام» 0 من طريق البخاري ثنا أبو النعمان ثنا حماد بن زيد عن 

لكن رواه البيهقي (8/ 941) من طريق جعفر بن عون عن يحيى بن سعيد به فقال: قضى 
عمر في الأصابع في الإبهام بثلاثة عشر والتي تليها باثني عشر...» وظاهر هذه 
الروايات أن الذي وجد الكتاب ليس عمر. 

لكن وجدت رواية صريحة عند عبد الرزاق (5٠//ا١)‏ عن معمر عن عبد الله بن 
عبد الرحمن الأنصاري عن ابن المسيب قال: قضى عمر بن الخطاب بقضاء في الأصابع - 
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الخدري”'': وخفي عليه توريث المرأة من دية زوجها حتى كتب إليه الضّحاك بن 
سَفيان الكلابي ‏ وهو أعرابي من أهل البادية ‏ أن رسول الله يله أمْره أن يُورّث 
امرأة أي الضبابي من دية زوجها”". وخفي عليه حكم إنُلاص”" المرأة حتى 
سال عده فوجده غدل المقيرة بن شع وخفى عليه أمر المجوس فى الجزية 
حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله كلِِ أخذها من مجوس هجر 
وخفي عليه سقوط طواف الوداع عن الحائض فكان يرهن حتى يطهرن ثم يطفن 


ثم أخبر بكتاب كتبه النبي يل لآل حزم: في كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل فأخذ 

به وترك أمره الأول. 

وابن المسيب لم يدرك عمرء كان صغيراً لم يبلغ الحلم في أيامه. 

وكتاب عمرو بن حزم فيه أنصبة الزكاة والديات تكلمنا عليه مراراً. 

وقوله: «في دية الأصابع عشر». 

ورد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً رواه أبو داود (؟2»)86055 
والنسائي (8//ا5)» وابن ماجه (2)1761 وأحمد :»)7١7/7(‏ وإسناده جيد» وفى الباب 
عن ابن عباس وأبي موسى الأشعري» وانظر: «الزاد (704/6)» و«أحكام الجناية؛ 
للشيخ بكر أبو زيد (597 - 1917). 

(1) رواه البخاري )٠١55(‏ في (البيوع): باب الخروج في التجارة» و(“87"ا/ا) في 
(الاعتصام): باب الحجة على من قال: إن أحكام النبي كَل ظاهرة» ومسلم (ه١1؟)‏ 
(5) في (الآداب): باب الاستئذان من حديث أبي موسى الأشعري. 

ورواه مسلم )1١154(‏ من حديث أبي موسى إلا أن الذي شهد أبو موسى وأبي بن 
كعب . 

ورواه البخاري (1545) في (الأدب): باب التسليم والاستئذان ثلاثاً.» ومسلم 
)١١6(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 

(؟) مضى تخريجه. وانظر: «الرسالة» للشافعى (ص6 47 -477). 

(5) «الإملاص: هو أن تزلق الجنين قبل وقت الولاد» (و). 

(5) رواه البخاري (59:05 -1908) (فى الديات): باب جنين المرأة» و(9ا١"/ا‏ و7/714) فى 
(الاعتصام): باب ما جاء في اجتهاد القضاء بما أنزل الله» من حديث المغيرة بن شعبة» 
ومحمد بن مسلمة. 

ورواه مسلم )١789(‏ في (القسامة): باب دية الجنين» من حديث المسور بن مخرمة. 
والحديث عندهما جاء من طريق هشام بن عروة عن أبيه. 

فقال في رواية البخاري: عن المغيرة ثم شهد محمد بن مسلمة. 

وقال في رواية مسلم: عن المسورء وشهد المغيرة ومحمد بن مسلمة. 

(5) رواه البخاري (105”) و(71517) في الجزية والموادعة: باب الجزية والموادعة مع أهل 
الذمة والحرب. وانظر: «الرسالة» (ص0٠"57‏ - )5١‏ للشافعي. 
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حتى بلغه عن النبي يكل خلاف ذلك فرّجِعّ إلى قوله”2» وخفي عليه التسوية بين 


دية الأصابع وكان يفاضل بينها حتى بلغته السنة في التسوية فرجع إلنها" رخفي 


عليه شأن متعة الحج وكان ينهى عنها حتى وقف على أن النبي ككِ أمر بها فترك 
قوله وأمر بها”". وخفي عليه جواز التسمي بأسماء الأنبياء فنهى عنه حتى أخبره 


() رواهابن المنذر؛ كما في «الفتح (”/ /81مه) بإسناد صحيح إلى نافع عن ابن عمر قال: 


00 
إفرة 


طافت امرأة بالبيت يوم النحر ثم حاضت فأمر عمر بحبسها بمكة بعد أن ينفر الناس حتى 
تطهرء وتطوف بالبيت. 

وروى ابن أبي شيبة ‏ كما في «الفتح»  )041//7(‏ من طريق القاسم بن محمد: كان 
الصحابة يقولون: إذا أفاضت المرأة قبل أن تحيض فقد فرغت. إلا عمر؛ فإنه كان 
يقول: «يكون آخر عهدها بالبيت». 

وأما السنة الواردة عن النبي كك في ذلك: فقد أخرج البخاري (ا0/ا١١١1401)‏ 
ومسلم )١5١١(‏ عن عائشة قالت: حاضت صفية بنت حُيِّىَ بعد ما أفاضت» قالت 
عائشة: فذكرتثٌ حيضتها لرسول الله كل فقال رسول الله يَلِ: «أحايستنا هىي؟» قال: 
فقلت: يا رسول الله إنها قد كانت أفاضتء وطافت بالبيت» ثم حاضت بعد الإفاضة» 
فقال رسول الله كَكِِ: «تَلْتَنْفِر؟. 

وروى البخاري (1755) ومسلم (178) عن ابن عباس قال: أمر الناس أن يكون 
آخر عهدهم بالبيت» إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. 

وخفي هذا الأمر على زيد بن ثابت حتى أخبره به ابن عباس» كما سيأتي عند 
المصنف (8/ 44). ١‏ 

ورجوع عمر سوف يأتي في (ص9")» وهناك تخريجهء وقارن لزاماً ب: «فتح الباري» 
("/ /امرة). 

ووجدت ابئنه عبد الله كان يقول به ثم رجع عنهء روى ذلك البيخاري )”7١(‏ 
و(3كلا١).‏ 

ووقع في المطبوع: «فرجع عن قوله». 
مضى تخريجه قريبا . 
رواه البخاري )١669(‏ في (الحج): باب من أهل في زمن النبي كله كإهلال النبي عَكِلدِ 
و(1754) باب الذبح قبل الحلق» و(1740) في (العمرة): باب متى يحل المعتمر» 
و(5547) في (المغازي): باب بعث أبي موسىء ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع؛ 
ومسلم )١517١(‏ في (الحج): باب نسخ التحلل في الإحرام» والأمر بالتمام من حديث 
أبي موسى الأشعري» وفيه قول عمر. 

ورواه مسلم )١7/( )١1405(و )١711(‏ من حديث ابن عباس» وفيه نهي عمر عن المتعة. 

وقد روى مسلم في «صحيحه؛ )1١777(‏ سيب نهي عمر عن المتعة حيث قال: قد 
علمت أن النبي كلهِ فعله وأصحابه» ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك ثم 
يروحون في الحج تقطر رؤُوسهم. 
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[به]”'2 طلحة أن النبي كَل كَنَاه أبا محمد فأمسك ولم يتماد”" على النهي0". هذا 
كو موسى ومحمد بن مسلمة وأبو أيوب هن أَشهز الصحابة» ولكن لم يمر 
بباله ديه أمر هو بَينَ يديه حتى نهى عنهء وكما خفى عليه قوله تعالى: #إِنّكَ مَِتُ 


ع 2 رء ميوئئ 


وَإِنَُّم مَيتْدِ4 [الزمر: ]١‏ وقوله: وما محمد إِلَا رَسُولٌ هَدَ حَلَتَ ين قَبَلِهِ الرسلٌ أمَإبْن 
كَاكَ )1 فل َنقَبَتَمٌ عل ْمْقَيَكمَ 4 [آل عمران: ]١44‏ حتى قال: والله كأني ما 
سمعتّها قط قبل وقتي هذا”“. 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (؟) في (ق) و(ك): «يتمادى». 

(0) روى أحمد في «مسنده» »)75١7/5(‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (5170)» 
والطبراني في «الكبير» )١9(‏ (2045) وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» ١7172 177/1١(‏ رقم 
فت «ظادار الوطى) من طرين ابو :ضوانة عن لال هن ابي تميس الرزان عين 
عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: نظر عمر إلى ابن عبد الحميد» وكان اسمه محمداً ورجل 
يقول له: فعل الله بك يا محمد... فدعاه عمر فقال: يا ابن زيد لا أرى محمد وَل 
يُسب بك... فأرسل إلى بني طلحة» وهم سبعة» وسيدهم وكبيرهم محمد بن طلحة 
ليغير أسماءهم فقال محمد: أذكرك الله يا أمير المؤمنين فوالله لمحمد يَلِِ سماني محمداًء 
فقال: قوموا لا سبيل إلى شيء سماه رسول الله كَل وأخرجه ‏ مختصراً - ابن قانع 
«معجم الصحابة» /١1(‏ 40717 رقم )١1708‏ وابن السكن وابن شاهين كما في «الإصابة» 
5١‏ ه لالا/ا) . 

قال الهيثمي في «المجمع» (54/8): «ورجال أحمد رجال الصحيح». وذكره الحافظ 
في «الفتح» /١١(‏ "/01) ساكتاً عليه. 
وانظر: «زاد المعاد» (8/5؟. 2)59 و«تهذيب السئن» (9/ 59 090). 

(5:) أخرج البخاري في «الصحيح» (كتاب الجنائز): باب الدخول على الميت إذا أدرج في 
أكفانه رقم )١1517(‏ بسنئده إلى عمر بن الخطابء قال: والله ما هو إلا أن سمعت أبا 
بكر تلاها أي: قوله تعالى: «وَمَا مُحَبَدٌ إلا رَسُولٌ قد خلَتَ ين قَبلِو ألسْلٌ. . . 4 [آل 
عمران: 45]؛ فعقرت حتى ما تقلني رجلاي» وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته 
تلاهاء علمت أن النبي كه قد مات. 

وأخرجه عن أبي سعيد الخدري بإسناد صحيح ابن عبد البر في «الجامع» (رقم /71741)» 
00 كما في «الدر المنثور» (89/5)؛ وتتمته: وكيف لا ننكر أنفسنا والله تعالى 
يقول : #وَعَلموَا أن يفِكُم سول الله أو طشك فى كير من ار لم4 [الحجرات: 7]. 

وروى البهقى في ادلاكل الترة) 2110/19/7) عن عروة قال لما توفي النبي كَل. 
تلا: «ومًا مَحَتَدُ إلا َسُولٌ قَدَ خَلَتَ ون قبي اسل أن كات أذ فل لق 2 ويا 
ومن ا ور 0 هذه 
الآية في القرآن؟... وقال: قال الله لمحمد يَلِهِ: «إِنَّكَ يت وَإِبم تَبَننَ 49 وانظر: 
«الدر المنثور» (775/5 - 788 , 
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وكما خفي عليه حكم الزيادة في المهر على مهور”'" أزواج النبي كَل و, 


بناته 
حتى ذكّرته تلك المرأة بقوله تعالى: «وَءَاتَيرَ إِحَدَسْهُنَّ قِنَطارًا م1 مَك مدا 2 
كسَيْمًا» [الساء: ]٠١‏ فقال: كل أحد أفقه من عمر حتى النّساء9 . 


وكما خفي عليه آمر'الجد والكلالة و[يعضن]”" آبواتٍ [من]9؟ الربا ققد 


أنَّ رسول الله ككل كان عهد إليهم فيها عهدا”2: وكما خفي عليه يوم الحديبية أن 
وَعْد الله لنبيه وأصحابه بدخول مكة مطلق لا يتعين لذلك العام حتى بينه له 
النبي ه10" , وكما خفي عليه جواز استدامة الطيب للمحرم وتطيبه بعل النحر وقبل 
طواف الإفاضة وقد صحّحت السنة بذلك”': وكما خفي عليه أمر القدوم على محل 


)00( 
فق 


2 
2 
(2) 
(50 


0200 


في المطبوع: ٠‏ 
رواه سعيد بن منصور في «سننه» (2)094 وأبو يعلى في «مسنده الكبير» (51ا ‏ زوائده)» 
والبيهقي (7/ 777) من طريق مجالد عن سعيد عن الشعبي عن مسروق قال: ركب عمر بن 
الخطاب المنبر» وفيه خطبة عمر في تحديد المهورء ومحاجة المرأة له وقوله: «كل 
الناس أفقه من عمرا. ١‏ 

قال الهيثمي (4/ 787 - 7585): 7 أبو يعلى في «الكبير»» وفيه مجالد بن سعيد» 
وفيه ضعف وقد وثق». 

أقول: مجالد بن سعيد ضَعَفوهء وهو إلى الضعف أقرب. 

وأخرجه عبد الرزاق  )١148٠١/1(‏ ومن طريقه ابن المنذر؛ كما في «تفسير ابن كثير) 
(171))- عن قيس بن الربيع عن أبي الحصين عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: قال 
عمر... وذكر نحوه» وإسئاده ضعيف»ء أبو عبد الرحمن السلمي واسمه عبد الله بن 
حبيب بن ربيعة ‏ لم يسمع من عمرء وقيس بن الربيع صدوق في نفسهء سيء الحفظ. 
وفي القصة نكارة ظاهرة» وتخالف الثابت عن عمر في النهي عن المغالاة في المهور. 

وانظر في تضعيفها: «الإرواء» (7"548/5)»: و«القول المعتبر فى تحقيق رواية كل أحد 
أفقه من عمر»ء و«قصص لا تثبت» 2071١  77//1(‏ وانظر ‏ غير مأمور : «منهاج السنة 
النبوية» (57/5/ا ما بعد). 
ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
ما بين المعقوفتين من (ق) وحدها. 
رواه البخاري (2088) في (الأشربة): باب في أن الخمر ما خامر العقل من الشرب» 
ومسلم (2075) في (التفسير): باب في نزول تحريم الخمرء وفيه زيادة. 
رواه البخاري فى اصحيحه؛ (171771 و7/77؟) فى (الشروط): باب الشروط فى الجهادء 
والمصالحة مع أهل الحرب» وكتابة الشروط. 1 
مي را لين ار الجمرة على عمر بن الخطاب: فقد رواه البيهقي 
(/16) من طريق أبي اليمان عن شعيب عن نافع عن ابن عمر عنه. 

ويظهر أن في الإسناد سقطاً؛ لأن شعيب بن أبي حمزة لم يدرك نافعاً . 
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الطاعون والفرار منه عد أخير أن رسول الله كل قال: «إذا سمعتم به بأرض فلا 
دارا 01 وقع وأنتم بأرض فلا تخرجوا منها فراراً منه”"' هذا وهو أعلم 
الأمة بعد الصديق على الإطلاق» وهو كما قال ابن مسعود: «لو وضع علم عمر 
في كفة ميزان وجعل علم أهل الأرض في كفة لرجح علم عمر»""' قال الأعمش: 
فذكرت ذلك لإبراهيم النخعي فقال: والله إني لأحسب عمر ذهب بتسعة أعشار 


العلم”" . 


- ورواه كذلك من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عنه؛ 
وهذا إسناده غاية فى الصحة. 
ورواه الشافعي في «مسنده؛ (144/1) عن سفيان عن عمرو بن دينار عن سالم» ربما 
قال عن أبيه وربما لم يقله» عن عمر. 
وزؤاه أيضاً (/4) عن سفيان عن عمرو بن دينار عن سالم عن عمر دون تردد. 
وسالم لم يدرك جده عمر؛ لكن الرواية السابقة تظهر أن هذا تصرف من سالم» فمرة 
يذكر عن أبيه» ومرة يختصر فيرويه عن جده مباشرة. 
وأما السنة في هذا: فقد روى البخاري (154) في (الحج): باب الطيب عند 
0 و(ل/ا50١):‏ باب الطيب بعد رمي الجمار» و(50975) في (اللباس) : باب تطييب 
المرأة زوجهاء و(59470) باب الذريرة» ومسلم )١١189(‏ في (الحج): باب الطيب 
للمحرم عند الإحرام عن عائشة قالت: كنت أطيب رسول الله كَكهِ لإحرامه قبل أن يحرم» 
ولحله قبل أن يطوف بالبيت. 
)١(‏ كذا في رق وفي باقي النسخ: «فإذا» . 
(؟) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الطب): باب ما يذكر في الطاعون» ١98/1١١(‏ - 
9 رقم 01/18)» ومسلم في «الصحيح» (كتاب السلام): باب الطاعون والطيرة 
والكهانة ونحوهاء (//ا“/١١/‏ رقم 6 من حديث أسامة بن زيد وَيه» وهو أشهر 
ما ورد في الباب» وفيه عن سعد بن أبي وقاصء» وخزيمة بن ثابت» وزيد بن ثابت» 
وشرحبيل بن حسنةء وجد عكرمة بن خالدء وأم أيمن و#رء وأخرج ذلك بتفصيل حسن 
شيخ المحدثين ابن حجر العسقلاني في كتابه «بذل الماعون في فضل الطاعون» (ص 75١٠‏ 
وما بعدها). 
وهذا الحجر الصحي الذي ية يتبجح باختراعه خدمة للإنسانية أهل هذا العصر فيه في 
كلتا جهتيه قصد إلى المائع لكونه ع ناتخ ؛ فقدومهم على أرضه رفع للمانع من إصابتهم 
عادة؛ فنهوا عنه» وخرجوهم من أرضه تحصيل للمانع من إصابتهم؛ وهو بعدهم عنه؛ 
وحكمة الأول ظاهرة» وحكمة.الثاني من الوجهة الدينية الصرفة الفرار من قدر الله الركون 
إلى محض الأسباب» وإن كان عمر قال في مثله: نعم؛ نفر من قدر الله إلى قدر الله» 
ومن الوجهة الشرعية الصحية: خشية تلويث الجهات الأخرى بالجرائثيم التي ربما تكون 
علقت بهم أو بأمتعتهم. ١‏ 
90) مضى تخريجه. 
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[مسائل خفيت على عثمان وأبي موسى وابن عباس وابن مسعود] 

وخفي على عثمان بن عفان أقل مدة الحمل حتى ذكره ابن عباس بقوله 
تقال :وه صلم دون سا4 [الأحقاف: ]٠6‏ مع قوله: للدت بْضِعَنَ 
َوْلَدَهْنَّ وكين كين 4 [البقرة : 7] فرجع إلى ذلك”©, وخفي على أبي موسى 
الأشعري ميراثٌ بنت الابن مع البنت السديم تحن اذك له أن رسول الله لخ ورّثها 
ذلك””'» وخفي على ابن عباس”" تحريم لحوم الحمر الأهلية حتى ذُكر له أن 
رسول الله كك حرّمها يوم خيبر””'» وخفي على ابن مسعود حكم المُفرّضة وترددوا 


)١(‏ يشير المصنْف إلى ما أخرجه مالك في «الموطأ» (؟/ 875‏ رواية يحيى)»؛ ومن طريقه 
امول بن إسحاق القاضي في «إحكام القرآن»؛ كما في «المعتبر؛ (رقم ,)5١8‏ 
والبيهقي ذ ا ا 
في سنّة أشهرء فأمر بها أن ترجمء فقال له علي بن أ بى طالب: م ؛ وقد 
قال الله ا حلم قصلم كن سَبرا4 9 وذ فْصَلُمُ فى عَامنِ» وقال: 
وَالْوئِداتُ رضِعَنَ نّ أَوَلَدَهُنَّ حون 4 قال: فالرضاعة أربعة وعشررة شهراًء والحمل 
ستة أشهر. 

ووصله ابن أبي ذئب في «موطئه» ‏ كما في «الاستذكار» (15؟/"/ا) -» ومن طريقه ابن 
جرير في «التفسير» (0/ 427١7‏ وابن شبّة في تاريخ المدينة» (/2)14 وابن أبي حاتم 
في تفسيره! - ومن طريقه ابن حجر في «موافقة الخبر الخبر؛ (14/1١5؟) ‏ من طريق 
يزيد بن عبد الله بن قسيط عن بعجة بن عبد الله الجهني به مطوّلاً. قال ابن حجر : «هذا 
موقوف صحيح» وقال: وأظن مالكاً سمعه من ابن قسيط؛ فإنه من شيوخه). 

ثم قال: «وقد أخرج إسماعيل القاضي في كتاب «أحكام القرآن» بسندٍ له فيه رجل 
مبهم عن ابن عباس أنه جرى له مع عثمان في نحو هذه القصّة الذي جرى لعلي» 
فاحتمل أنه كان محفوظاً أن يكون توافق معهء وأما احتمال التعدد؛ فبعيد جداً». 

قلت: وأخرج ما جرى وابن عباس مع عثمان ‏ كما قال المصنف -: ابن شبّة في 
«تاريخ المدينة؛ (5/لا/91. 9417)» وابن جرير في «التفسير»  4/6(‏ ط شاكر)ء 
وسعيد بن منصور فى «سئنه» (594/7/7): وعبد الرزاق فى «المصنف» (7/10 270١‏ 
7» ولهذه رواية ثقات أهل مكةء والرواية الأولى رواية أهل المدينة» وأهل البصرة 
يرونها لعمر مع علي؛ كما عند ابن شبة في "تاريخ المدينة» (2)91/4/5 والبيهقي في 
«الكبرى» (ا/ 557). 

وانظر: «الاستذكار» (5؟5/7/ا - 87/6). و«المعتبر»؛ (ص94١)‏ للزركشي» و«تفسير ابن 
كثير» (5/ 2.15 /ا6١).‏ 

(؟) رواه البخاري (517) في (الفرائض): باب ميراث ابنة ابن مع ابنة. 

(0) كذا في ١ق(‏ وفي باقي النسخ: «ابن العباس». 

(54) الذي وجدته عن ابن عباس في لحوم الحمر الأهلية: ما رواه البخاري (57717) في - 
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إليه شهراً فأفتاهم برأيه ثم بَلّغْه النص بمثل ما أفتى به'"©. 


[ما خفي على غير الصحابة أكثر مما يخفى على الصحابة] 

وهذا باب واسع لو تتبعناه لجاء سفراً كبيراً» فنسأل حينئذ فرقة التقليد: هل 
يجوز أن يخفى على من قلدتموه بعض شأن رسول الله يَكةِ كما خفي ذلك على 
سادات الأمة أولاً؟ فإن قالوا: «لا يخفى عليه» وقد خفن على الفيحابة مع فنك 
عهدهم؛ بلغوا في الغلو مبلغ مُدَعِي العصمة في الأئمة» وإن قالوا: «بل يجوز أن 
يخفى عليهم» وهو الواقع وهم مراتب في الخفاء في القلة والكثرة» [قلنا]"" : 
فنحن نناشدكم الله الذي هو عند لسان كل قائل وقلبهء» وإذا قضى الله ورسوله أمراً 
خفي على من قلدتموه هل تبقى لكم الخيرة بين قبول قوله ورده أم تنقطع خيرتكم 
وتوجبون العمل بما قضاه الله ورسوله عيناً لا يجوز سواه؟ فأعدوا لهذا السؤال 
جواباًء وللجواب صواباً؛ فإن السؤال واقع؛ والجواب لازم. والمقصود أن هذا 
هو الذي مَتَعنا من التقليدء فأين معكم حجة واحدة تقطع العذر وتسوغ لكم ما 
ارتضيتموه لأنفسكم من التقليد؟ 


[بطلان دعوى المقلدة 


الوجه الثاني: أن قولكم: «صواب المقلد في تقليده لمن هو أعلم منه أقرب 
من صوابه فى اجتهاده» دعوى باطلة؛ فإنه إذا قلد من قد خالفه غيره ممن هو 
نظيره أو أعلم منه لم يدر على صواب هو من تقليده أم على خطأء بل هو كما 


- (المغازي): باب غزوة خيبرء ومسلم (1979) في (الصيد والذبائح): باب تحريم أكل 
لحم الحمر الأنسية من حديثه قال: لا أدري إنما نهى عنه رسول الله كلل من أجل أنه 
كان حمولة الناس؛ فكره أن تذهب حمولتهم» أو حرمه في يوم خيبر لحم الحمر 
الأهلية. 

وروى البخاري (56059) في (الذبائح والصيد): باب لحوم الحمر الإنسية» قال 

جابر بن زيد: يزعمون أن رسول الله يَكلٍ نهى عن الحمر الأهلية» فقال: قد كان يقول 
ذلك: الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة» ولكن أبى ذلك البحر ابن عباس وقرأ: 
طقل يه أَجِدٌ في مآ وح ِل ممرَّما#» وانظر: «فتح الباري» (9/ 505) في شرح الحديث 

)١(‏ مضى تخريجه وقارن الأمثلة السابقة بما في «الإحكام» (5/ 86 وما بعد) و«الرسالة» 
للشافعي (ص"555 وما بعد). 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
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قال الشافعي”؟ - حاطب ليل إما أن يقع بيده عود أو أفعى تلدغهء وأما إذا بذل 
اجتهاده فى معرفة الحق فإنه بين أمرين إما أن يظفر به فله أجران وإما أن يخطئه 
الى فهو مصيبٌ للأجر ولا بدء بخلاف المقلد المتعصب فإنه إن أصاب 
لم يُؤجرء وإن أخطأ لم يسلمْ من الإثم» فأين صواب الأعمى من صواب البصير 
الباذل جهده؟ . 

الوجه الثالث: أنه إنما يكون أقرب إلى الصواب إذا عرف أن الصواب مع 
من قلده دون غيره» وحيئئل فلا يكون مقلّداً له» بل متبعاً للحجة» وأما إذا 3 
يعرف ذلك ألبنَّة فمن أين لكم أنه أقرب إلى الصواب من باذلٍ جهده ومستفرغ 
وسعه في طلب الحق؟ 

الوجه الرابع: أن الأقرب إلى الصواب عند تنازع العلماء مَنْ امتثل أمر الله 
فردٌ ما تنازعوا فيه إلى القرآن والسنة» وأما من رد ما تنازعوا فيه إلى قول متبوعه 
دون غيره فكيف يكون أقرب إلى الصواب. 

الوجه الخامس: أن المثال الذي مثّلتم به من أكبر 0 عليكم؛ فإن من 
أراد شرا سلعةٍ أو سلوكِ طريق حين اختلف عليه اثنان أو أكثرء وكل منهم يأمره 
بخلاف ما يأمره به الآخرء ا سمي يا 
طالباً للصواب من أقوالهم؛ فلو أقدم على قبول قول أحدهم مع مساواة الآخر له 
في المعرفة والنصيحة والديانة أو كونه فوقه في ذلك عُدَّ مخاطراً مذموماً ولم 
00 وقد جعل الله في فِطر العقلاء في مثل هذا أن يتوفّف أحذهم 
ويطلب ترجيح قول المُخْتَلفين عليه من خارج حتى يستبِينَ”" له الصواب». ولم 
يجعل في فطرهم الهم على قبول قول واحد واطراح قول من عداه. 

الوجه السابع'*) والسبعون: أن نقول لطائفة المقلّدين: هل تسوغون تقليد كل 
عالم من السلف والخلف أو تقليد بعضهم دون بعض؟ فإن سوّغتم تقليد الجميع 





)1١(‏ سبق تخريج ذلك عنه. 

(0) لما أخرج البخاري في «الصحيح؛ (كتاب الاعتصام): باب أجر الحاكم إذا اجتهد 
فأصابء أو أخطأ (58/1// رقم اف 5 ومسلم في «الصحيح» (كتاب الأقضية): 
باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ /١47/17(‏ رقم1717) عن أبي 
هريرة مرفوعاً : إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب؛؟ فله أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم 
أخطأ ؛ فله 8 

(9) في (ك): "يتبين». (4) في (3) و(ك): «السادس». 
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كان تسويغكم لتقليد من انتميتم إلى مذهبه كتسويغكم لتقليد غيره سواء» فكيف 
صارت أقوال هذا العالم مذهباً لكم ثفتون وتقضون بها وقد سوّغتم من تقليد هذا 
ما سوغتم من تقليد الآخر؟ فكيف صار هذا صاحب مذهبكم دون هذا؟ وكيف 
ااه أن 0 ل هذا رتقياوا افوال هذا 1 م يسرع اتباعه؟ فإن 
فكيف سوغتم 59 راذا 2 


[مجيء روايتين عن أحد الأئمة كمجيء قولين لإمامين] 

يوفحعه' الوؤجه النات 27 والسيفوق © ]أن كذ فلكهره إذا زوى عنه قولات أو 
روايتان سوّغتم العمل بهماء وقلتم: مجتهدٌ له قولان فيسوغ لنا الأخذ بهذا وهذاء 
وكان القولان جميعاً مذهباً لكمء فهلًا جعلتم قول”" نظيره من المجتهدين بمنزلة 
قوله الآخر وجعلتم القولين جميعاً مذهباً لكم» وربما كان قول نظيره ومن هو 
أعلمُ منه أجح من قوله الآخر وأقرب إلى الكتاب والسنة؟! 

يوضحه الوجه التاسع”*' والسبعون : أنكم معاشر المقلدين إذا قال بعض 
أصحابكم ممن قلدتموه قولاً خلافٌ قولٍ المتبوع أو خرّجه على قوله جعلتموه وجهاً 
وقضيتم وأفتيتم به وألزمتم بمقتضاهء فإذا قال الإمام الذي هو نظير متبوعكم أو فوقه 
قولاً يخالفه لم تلتفتوا إليه ولم تعدّوه شيئاً ومعلوم أن واحداً من الأئمة الذين هم نظير 
متبوعكم أجل من جميع أصحابه من أوَّلهم إلى آخرهم» فقدّروا أسوأ التقادير أن يكون 
قوله بمنزلة وجه في مذهبكم. فيالله العجب! صار من أفتى أو حَكم بقول واحد من 
مشايخ المذهب أحق بالقبول ممن أفتى بقول الخلفاء الراشدين وابن مسعود وابن 
عباس وأينٍ بن كعب وأبي الدرداء ومعاذ بن جبل ٠”‏ وهذا من بركة التقليد عليكم . 

وتمام ذلك الوجه الشمانون' ': أنكم إن رُمتم التخلص من هذه الخطة 
وقلتم: بل يسوغ تقليد بعضهم دون بعضء وقالت”" كل فرقة منكم: يسوغ أو 


2020 


)١(‏ في (ق) و(ك): «السابع». (؟) ما أثبته من (ك) وفي بقية الأصول: (و» 
() في (ك): «... لكمء فهلا جعلتم قول . 

(4) في (ق) و(ك): «الثامن». 

(6) «كأنما يعيش ابن القيم بينناء ويصف ما يرى ويسمع من الشيوخ» (و). 

(5) في (ق) و(ك): «الوجه التاسع والسبعون». 

60 في المطبوع: «وقال». 


لسسع ف ل لكك ا 113 111 12 1 41 10 
يجب تقليد من قلّدناه دون غيره من الأئمة الذين هم مثله أو أعلم منهء كان أقل 
0 تولكم بقول القرقة الأخرى افيبركت تب انرا يفوا 
أ و نان 5 بأية”"2 سنة؛ وهل تقطعت0© الأنة أمرها بس 
وضار َكل ال زب]”*' يما لَدَتِيمَ فح » [المؤمنون: 0] إلا بهذا السبب؟ فكل 
طائفة تدعو إلى متبوعها وتْأى عن غيره وتنهى عنه؛ وذلك مُمْضٍ إلى التفريق بين 
لآم وجعل دين يله انعا عا للدي والأخرامن وُرضة لاسراب شتات 
في فساد هذا المذهب تناقض 00 ومعارضة يه ببعض» ولو لم 
يكن فيه من الشناعة إلا إيجابهم تقليد صاحبهم وتحريمهم تقليد الواحد من أكابر: 
الصحابة كما صرَّحوا به في كتبهم. 


الوجه 56 0 :أن المقلدين جكدوااعلى اله عدر وكترها 
بالحكم الباطل جهاراً المخالف لما أخبر به رسوله فأخلوا الأرض من القائمين لله 
0 وقالوا: لم يبقّ في الأرض عالمٌ منذ الأعصار المتقدمة؛ فقالت طائفة: 
ليس لأحد أن يختار بعد أبي حنيفة وأبي يوسف وزُفر بن الهُذيل ومحمد بن 
الحسن والحسن بن زياد اللؤلؤي وهذا قول كثير من الحنفية» وقال بكر بن العلاء 
المُشيري المالكي”": ليبن لأحد أن يختار بعذ المثتين من الهجرة». وقال آخرون: 
ليس لأحد أن يختار بعد الأوزاعي وسفيان الثوري ووكيع بن الجرّاح ود الله بن 
المبارك» وقالت طائفة: ليس لأحد أن يختار بعد الشافعي» واختلف المقلدون من 
أتباعه فيمن يؤخذ بقوله من المنتسبين إليه ويكون له وجه يُفتي ويحكم به ومَنْ'*) 
ليس كذلك» وجعلوهم ثلاث مراتب: طائفةٌ أصحابٌ وجوه كابن سُريج”' والقّقَال 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (ق). (؟) في (ق): «بأي». 
(©9) المثبت من (ق) وفي بافي النسخ : , 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (5) في (ق) و(ك): «الثمانون». 


(5) في المطبوع: «(بحججه؛. 

0) له ترجمة في «ترتيب المدارك» (7/ 5794٠١‏ ط مكتبة الحياة) . 
(4) المثبت من (3) وفي باقي النسخ: «من 

(9) في (ن): "كابن شريح». 
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وأبي حامد [الاسفرائيني]”'2: وطائفة أصحابٌ احتمالاتٍ لا أصحاب وجره كأبي 
المعالي» وطائفة ليسوا أصحاب وجره ولا احتمالات كأبي حامد (العررني 1 
وغيرهء واختلفوا متى انسد باب الاجتهاد”" على أقوال كثيرة ما أنزل الله بها من 
سلطان» وعند هؤلاء أن الأرض قد خلت من قائم لله بحجة» ولم يبق فيها من 
يتكلّم بالعلم» ولم يحل لأحد بعد أن ينظر في كتاب الله ولا سنة رسوله لأخذ 
الأحكام منهماء ولا يقضي ويُفتي بما فيهما حتى يعرضه على قول مقلّده ومتبوعه» 
فإن وَافْقَهِ حَكم به وأفتى بهء وإلا رده ولم يقبله. وهذه أقوال كما ترى - قد يلغت 
من الفساد والبطلان والتناقض”"» والقول على الله بلا علم» وإيطال حججه؛ 
والرقت في كثابة وسنة رسولهء وتلقي الأحكام منهماء » مبلغهاء ويأبى الله إلا أن 
يتم نوره ويُصدّق قولّ رسوله: «إنه لن تخلو”*» الأرض من قائم لله ببحجة» © ولن 
تزال طائفة من أمته على محض الحق الذي بعئه به'"“» وأنه لا يزال يُبعث على 
رأس كل مئة سنة لهذه الأمة من يجدد لها دينها”"': ويكفي في فساد هذه الأقوال 





)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ق). 

)١(‏ لا يوجد باب للاجتهاد! بل له شروط. فمن توفرت فيه جاز لهء والله الموفق والهادي. 

() في (ق): «البطلان والفساد والتناقض». 

(5) في المطبوع: ١لا‏ تخلو». 

(5) قطعة من وصية علي لكميل بن زيادء سيأتي تخريجهاء وفي المطبوع: البحججها. 

(5) حديث: «لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق. . .) سبق تخريجه. 

0) الحديث رواه: أبو داود (591:) في (الملاحم): باب ما يذكر في قرن المئة» وابن 
عدي في «مقدمة الكامل» في ترجمة الشافعي فضف 36 والحاكم في «المستدرك» (1/ 
© والخطيب في "تاريخ بغداد» (5/١5)ء2‏ والبيهقي ف فى «معرفة السنن والآثار» في 
(المقدمة): فى مولد الشافعى )١75/١(‏ وفي «مناقب الشافعي» ١37/١(‏ ). من طريق ابن 
وهب عن سعيد بن أبي أيوب عن شراحيل بن يزيد المعافري عن أبي علقمة عن أبي 
هريرة مرفوعاً به. 

وسكت عليه الحاكم والذهبي والحافظ ابن حجر في «الفتح» (36/1)»). ورجال 
إسناده ساعن رحال مسلم: 

أما أبو داود فقال: رواه عبد الرحمن بن شريح الإسكندراني لم يجز به شراحيل. 

أقول: عبد لوحن بن الريك بعذا لقة فاضل ٠‏ كما قالرابن خجره وكذلك سعيد بن 
أبي أيوب الذي رفع الحديث من الثقات الأثبات» فلا تّعل روايته» والله أعلم. 

وأفرد هذا الحديث بالتصنيف جمعٌ من منهم: السيوطي» واسم جزئه «التنبئة بمن يبعثه الله 
على رأس كل مئة' كر طبر سن ذال الاق تب لد لتحي شانوحة» ولخصه ابن 
طولون كما في «الفلك المشحون» (ص45)» ولعلي القاري رسالة «في تأويل حديث - 
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أن يقال لأربابها: فإذا لم يكن لأحد أن يختار بعد مَنْ ذكرتم فمن أين وقع لكم 
ل لاله ل ع نو ام ل ل 1 دو 0 
اجتهاده من القول الموافق لكتاب الله وسنة رسولهء وأب بحتم لأنفسكم اختيار قول 
من فلدتموه» وأ وبجعم على الأمة تقليده»: وحرمتم تقليد من سواه [وزجحتموه 
على تقليد من سواه]”''؟ فما الذي سرّغ لكم هذا الاختيار الذي لا دليل عليه من 
كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا قول صاحبء وحرم اختيار ما [دل]”") 
عليه الدليل من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة؟ ويقال لكم: فإذا كان لا يجوز 
الاختيار بعد المئتين عندك ولا عند غيرك فمن أين ساغ لك وأنت لم تولد إلا بعد 
المئتين بنحو ستين سنة أن تختار قول مالك دون من هو أفضل منه من الصحابة 
والتابعين أو مَنْ هو مثله من فقهاء الأمصار أو ممن جاء بعده؟ وموجب هذا القول 
أن أشهب واد بن الماجشون ومُطرّف بن عبد الله وأصبغ بن الفَرّحجٍ وسحئون بن 
سعيد وأحمد بن المعذّل”” ومن في طبقتهم من الفقهاء كان لهم أن يختاروا إلى 
انسلاخ ذي الحجة من سنة مئتين» فلما استهل هلال المحرم من سنة إحدى 
ومئتين وغابت الشمس من تلك الليلة حرم عليهم في الوقت بلا مهلة ما كان 
مطلقاً لهم من الاختيار؟ ويقال للآخرين: أليس من المصائب وعجائب الدنيا 
تجويزكم الاختيار والاجتهاد والقول في دين الله بالرأي والقياس لمن ذكرتم من 
أئمتكم. ثم لا تجيزون الاختيار والاجتهاد لحفّاظ الإسلام وأعلم الأمة بكتاب الله 
وسنة رسوله وأقوال الصحابة وفتاواهم كأحمد بن حنبل والشافعي وإسحاق بن 
راهويه ومحمد بن إسماعيل البخاري وداود بن علي ونظرائهم على سعة علمهم 
بالسنن ووقوفهم على الصحيح منها والسقيم وتحرّيهم”' في معرفة أقوال الصحابة 
والتابعين ودقة نظرهم ولطف استخراجهم للدلائل ومن قال منهم بالقياس فقياسه 


- التجديد؛ء ولمحمد الجرجاوي: «وسيلة المجدّين في شرح حديث التجديد وتراجم 
المجددين» وكما في «الأعلام؛ »)8١/1(‏ وطبع في الرباط سنة /1971: «واسطة العقد 
النضيد في شرح حديث التجديد» لمحمد بن علي الرباطي رمتده*1اه). 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

زفق ما بين المعقوفتين سقط من (ط) و(ن) و(ق) و(ك). 

(*) كذا في (ن) ‏ وهو الصواب -» وفي سائر النسخ: «المعدل» بالدال المهملة والصواب ما 
أئبتناهء انظر «السير» »)5١9/١١(‏ «العبر» »)575/١(‏ «الوافى بالوفيات» »2١84/8(‏ 
05) واهشذرات الذهب» (965/5, 45): «المشتبه» (500): "تبصير المنتبه» (1799). 


(5) في هامش (3): «لعله: وتبحرهم». 
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من أقرب القياس إلى الصواب» وأبعده عن الفسادء وأقربه إلى النصوص» مع 
تادر اي ينا مسحي إل بابحا المؤسير الم وت لعل لكايو 

وعامّتهم لهمء فإن احتجّ كل فريق منهم بترجيح متبوعه بوجه من وجوه التراجيح 
10 تقدم زمان أو زهد أو ورع أو لقاء شيوخ وأئمة لم يلقهم مَنْ بعده أده 
أتباع لم يكونوا لغيره أمكنّ الفريق الآخر أن يُبدوا لمتبوعهم من الترجيح بذلك أو 
غيره ما هو مثل هذا أو فوقهء وأمكن غير هؤلاء كلهم أن يقولوا لهم جميعاً: 7 نفوذ 
قولكم هذا إن لم تأنفوا من التناقض يوجب عليكم أن تتركوا قول متبوعكم لقول 
من هو أقدم منه من الصحابة والتابعين وأعلم وأورع وأزهد وأكثر أتباعاً وأجل» 
فأين أتباع ابن عباس وابن مسعود وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل بل أتباع عمر 
وعلي من أتباع الأئمة المتأخرين في الكثرة والجلالة؟ 


[فضل الصحابة والتابعين وتابعي التابعين] 

وهذا أبو هريرة ديه قال البخاري”': «حمل العلم عنه ثمان مئة رجل ما 
بين صاحب وتابع»» وهذا زيد بن ثابت من جملة أصحابه عبد الله بن عباس» 
دأين في أتباع الأئمة مثل عطاء وطاوس وجاك وعكرمة وعبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة وجابرٍ بن زيد؟ وأين في أتباعهم مثل السّعيدين والشعبيّ ومسروق وعلقمة 
والأسود وشريح؟ ؟ وأين في أتباعهم مثل نافع وسالم والقاسم وعروة وخارجة بن 
زيد وسليمان بن يسار وأبي بكر بن عبد الرحمن؟ فما الذي جَعل الأئمةً بأتباعهم 
عل من هؤلاء بأتباعهم؟ ولكن أولتكك وأتباعهم على قدر عصرهم فعظمهم 
وجلالتّهم وكبرهم منع المتأخرين من الاقتداء بهم» وقالوا بلسان قالهم وحالهم: 
هؤلاء كبارٌ علينا لسنا من زبونهم؛ كما صَرَّحوا وشهدوا على أنفسهم بأن"" 
أقدارهم تتقاصر عن تلقي العلم من القرآن والسنةء وقالوا: لسنا أهلاً لذلك». لا 
لقصور الكتاب والسنة؛ ولكن لعجزنا نحن وقصورناء فاكتفينا بمن هو أعلم بهما 
مِنَّاء فيقال لهم: َلِمَ تنكرون على من اقتدى بهما وحَكُمهما وتحاكم إليهما 
وعَرضّ أقوال العلماء عليهما فما وافقهما قبله وما خالفهما رَدَّه؟ فهب أنكم لم 
تصلوا إلى هذا العنقود فلم تنكرون على من وصل إليه وذاق حلاوتّه؟ وكيف 
)١(‏ في (ق) و(ك): «في». 


(؟) نقلها عن البخاري ابن الملقن في «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» .)5١5/١(‏ 
() في المطبوع: «فإن». 
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تحجّرتم الواسع من فضل الله الذي ليس على قياسه عقول العالمين ولا 
اقتراحاتهم. وهم وإن كانوا في عصركم ونشأوا معكم وبينكم وبينهم نسب قريب 
فالله يَمِنُ على من يشاء من عبادهى. و اكرات ما امارد وا ا 
صَرّفها عن عُظماء ارك ور وساتها : وأعطاها لمن ليس كذلك بقوله: لأهٌ 
يثرن مَعتَ ويك عن قسننا يبتكا ع بق اصرق الذي رركت يتفي . حزق تلن 


<< - 


دَيجَتٍ لخد بعَضهم بعصا 0 وَحمثٌ ريك حير مم ' م معو 4 [الزخحرف: 3] وقد 
قال النبي كَلِ: «مثل أمتي كالمطرء لا يُدرى الك |ء ”9 وقد أخير الله 
سبحانه عن السابقين بأنهم: #ثْلَهُ يِه المي © (]) وَكَلٌ ين الْآخينَ4 [الواقعة: ١‏ - 
وأخبر سبيحاتهة آنه « كدق لْأْييعنَ شرل ايه َنم يشلوأ آ سم الوه وريم 
وَيْمِلْمُهُمْ الكتب وَلَكِكَةَ وإن كوأ ين 5 ريا “تم قال: ٍ«َلين ين 
م نا ينثا بِْوََْ الرُ الكيز» ثم أخبر أن ذلك عَهْل الله َي من بكلذ وَأَّدُ ذو 
لْمَضْلٍ الْعَظِي © [الجمعة: ١‏ 4]. 


)١(‏ في (د): «ومن رؤسائها». 
(0) ورد الحديث عن جمع من الصحابة منهم: 

أولاً: عمار بن ياسرء. وله عنه طرق: 

فقد أخرجه الطيالسي (550) عن عمران عن قتادة عن صاحب لنا عن عمار. 

ورواه البزار في «مسئده» »)١515(‏ وابن حبان (77؟/9), وَالرَّامَهُرْمُِيُ في «الأمثال» 
(ص9١٠),‏ والحقق فى «الزهد الكبير» (99"). والطبرانى فى (الكبير)؛ كما في 
«المجمع» )18/٠١(‏ من طريق الفضيل بن سُليمان عن موسى بن عقبة عن عبيد بن 
سلمان الأغر عن أبيه عن عمار. 

ورجاله ثقات» غير عبيد بن سلمان الأغرء ذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال أبو 
حاتم: لا أعلم فيه إنكاراً» وروى عنه جمع» وفضيل بن سليمان» قال ابن معين: ليس 
بثقة» وقال أبو زرعة: ليّن الحديث» وقال أبو حاتم: يكتب حديثه» وليس بالقوي. 

قال البزار: وهذا الإسناد أحسن من الأسانيد الأخرى التي تروى عن عمار. 

ورواه أحمد )"١19/4(‏ من طريق أبى عمر عن الحسن عن عمار. 

انها “لخديف أتين تروواء عمد زعار ع1 بر اذ والطباللسى :105969 والتروع 
(2879).» وأبو الشيخ في «الأمثال» 0م و١1”),‏ والخطيب :»)١١14/1١(‏ وابن عدي 
(418/5 و178/45 و177/0) والرامهرمزي في «الأمثال» (ص8١٠  ))١٠١9‏ 
والقضاعي في «مسند الشهاب» ١78١(‏ و767١).,‏ والبيهقي في «الزهد الكبير» ))5٠0(‏ 
رخست الرتدى »وى البايه ايشا عن اين عمو ابن مرو" 

قال الحافظ في «الفتح» (5/1): «وهو حديث حسن.ء له طرق يرتقي بها إلى 
الصحة)» . 
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وقد أطلنا الكلام في القياس والتقليدء وذكرنا من مآخذهما وحجج أصحابهما وما 

لَهُم وعليهم من المنقول والمعقول ما لا يجده الناظر في كتاب من كتب القوم من أولها 

إلى آخرهاء ولا يظفر به في غير هذا الكتاب أبداً.ء وذلك بحول الله وقوته ومعونته 

وفتحه ؛ فله الحمد والمنة؛ وما كان فيه من صواب فمن الله هو” المانُ بهء وما كان 
فيه من خطأ فمني ومن الشيطان» وليس الله ورسوله ودينه في شيء منهء وبالله التوفيق . 


فصل 
فى تحريم الإفتاء والحكم في دين الله بما يخالف النصوص.» وسقوط 
الاجتهاد والتقليد عند ظهور النص» وذكر إجماع العلماء على ذلك . 


[الدلائل على أن النص لا اجتهاد معه] 

قال الله تعالى : #ومًا كن ِمُؤْمنِ ولا مُؤْمَةٍ إذا قَصَى اَلَهُ ورسوله: أمنا أن يكن هم 
لق ين أمرهم ومن يحص أَلَهَ ورسولم فَقَدَ صَلَّ صَكلا مُبيئا» ارات “ل 0 
تعالى: 5 لذبن اموا لا نُمَدِموأ بين يدي أله سولف ليرا أ إن الله مي ع عَلم4 
[الحجرات: »]١‏ وقال تعالى: «إِنَمَا كن وَل الْمْؤْمِننَ إذا دعو ِل لله ورسولدء لحك 
َه أن بَقُولوأ سَيعنًا وَطعنا وَوْليكَ هم لم4 [النور: 15١‏ وقال تعالى: إن 
0 نآ إِلْكَ الككب يلحي لبح بَيْنَ لئان 5 ينك امد ولا كن 8 

خَصِيمًا» [النساء: 6١٠]ء‏ وقال ال «اتَبعوأ مآ أرِلٌ ليم ين 5 ولا تَتبعوا 
2 00 4 0 سس 0 0 ١‏ 14 ريل عي 
[الأنعام: 0 ا تقالتى؟؛ 7 1 4 يش 0 2 ع 0 
العام /اد]ء وقال تعالى: #لمّ عَيبُ 0 لض" عدر كف وَأَسْيِعٌ ما له 
3 دونو من كَل و شرك قِ كوه ا [الكيت 175 وقال تعالى: ومن لَرْ 
يحكر يمآ نل أنه كك حُْ رون [المائدة: 44]» #ومّن بكم + يما نل 
نَدُ وليك هُمُْ الطَِلِمُونَ» ا 382 #ومّن 5 يحَحكم مآ بم أنزل أله كيك هم 
00 [المائدة: 47] فأكد هذا التأكيد وكرّر هذا التكرا ا" '' في موضع واحد 
لعظم مفسدة الحكم بغير ما أنزله» وعموم مضورّتهء وبلية الأمة به» وقال تعالى: 
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(؟) في المطبوع: «التقرير»» وفي (ق): «التكرير». 


طقل إِنَمَا حرم رَقَ ل يي عير ألْحيّ وأن مركو باشو ما 
لد بَِزّلَ بوء سلطلنا وآن تَقُولُوأ عَلَ شه مَا لا كَمَامْنَ4 [الأعراف: 5 وأنكر تعالى على 

مَنْ حاج في دينه بما ليس له به علم فقال: «عأنم مزل 0 فِيمَا لَكُم بو 
عل فم ابو نيما ما إن كك بده ِل واقَه مَل وَنشْرْ لا مَلوْة4 [آل عمران: 15] 
5 أن يقول أحد هذا 00 وهذا حرام لما لم يحرمه الله ورسوله لضا 


وار ار فقال: ##ولا ولو ! لِمَا تَصِفٌ 
أَلْسِنَدكٌُ الْكَزِبَ هذا حللٌ ومنذًا حم اه قروا عَلَ أله الْكَذِبٌ إِنَّ ادبن 0 ع أل 
لْكَذْبَ لا بِمَلِحْدَ 9 متم قبل عَلَمْ عَدَابُ ث4 [النحل: 117] والآيات في هذا 
المعنى 0 


وأما السنة ففي : : «الصحيحين» من حديث ابن عَبّاس أن هلال بن أمية قذف 
اهران يكبريك من خ سححماء عند النبي كَلةِ» فذكر حديث اللعان وقول النبي وَل 
«أبصروها”"؛ فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين حََدَلّحَ 00 فهو 
لشّريك بن سَّحماءء وإن جاءت به كذا وكذا فهو لهلال بن أمية)!؟؟ فجاءت به 
ل عد الراها نع بن د بال لقان لل درن 
فآن 1 ايو منؤاللة ورسولة أعلم - بكتاب الله قوله تعالى: ودرا عنبَا الْعدّاب أن 


اح به 


تشبد أَرِيعَ سَبَْدتٍ بآنّه4 [النور: 8] ويريد بالشأن والله أعلم أنه كان يحدها لمشابهة 
ولدها للرجل الذي رميت به» ولكن كتاب الله فصل الحكومة» وأسقط كل قول 
وراءه» ولم يبق للاجتهاد بعده موقع. 


)١(‏ في المطبوع: «مفتر على الله الكذب». (؟) في (ق): «أبصرها». 

() «خدلج الساقين: عظيمهما» (و). 

(4) رواه البخاري )58171١(‏ في (الشهادات): باب إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البِيّنة» و(217/417) 
في(التفسير) : سورةالنور» باب (َمََعَ العداب أن كدبَد أَعَ ََج ينه كن 
لْكَذِيت 4)9: و(0107) في (الطلاق): باب يبدأ الرجل بالتلاعن» من حديث ابن عباس . 
ولم يخرجه مسلم من حديثه وإنما أخرجه مسلم )١547(‏ في (اللعان): من حديث أنس . 

ثم وجدت لابن عباس حديئاً في «الصحيحين»؛ لكن ليس فيه تصريح بقذف هلال 
لشريك بل ظاهره في قذف عويمر العجلاني لامرأته» انظره في «صحيح البخاري» 
58١(‏ و#15ه و5800 و5865 و9774)) ومسلم .)١591(‏ 
(5) قطعة من الحديث السابق» وانظر «الموافقات» (؟/ 47١‏ بتحقيقي). 
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[من أقوال العلماء فى ذلك المعنى] ‏ ' 
وقآل"الشافس :" أعرنا شقياننن غستة عن غبيك الل" ين أبن يدنة تخ 
أبيه قال: أرسل عمر بن الخطاب ذه إلى شيخ من زهرة كان يسكن دارناء 
فذهبتٌ معه إلى عمرء فسأله عن ولادٍ من ولادٍ الجاهلية» فقال: أما الفراش 
فلفلان» وأما النطفة فلفلان؛ فقال عمر: صدقتء. ولكن رسول الله كلخ قضى 
50 0 


ع 


إلى عمر بن عبد العزيزه ف فقضى لي [برذه» وقضى 0 برد عَلَتهء فأتيت غرُوة 
فأحبرته» فقال: أرُوحٌ إليه العشية فأخبره أن عائشة 45 أخبرتني أن رسول الله كه : 
«قضى في مثل هذا أن الخَراجَ بالضمان» فعجلتٌ إلى عمر فأخبرته بما أخبرني به 
غروة عو قائفقه عن وشول لله كله فقال عمر: فما أيسرٌ [هذا]ا'“ عليّ من 
[رد]0 قضاءٍ قضيتّه. اللهم إنك تعلم ني لم أَرِذ فيه إلا الحقٌّ؛ فبَلَعَْني فية سد 
عن رسول الله كَل فأرد قضاء عمر وأنفذ سنة رسول الله كل فراح إليه عروة؛ 
فقضى لي أن آخذ الخراج من الذي قضى به علي له”" . 

قال الشافعي: وأخبرني مَنْ لا أتهم من أهل المدينة» عن ابن أبي ذئب 


)١(‏ فى (ق) و(د): «عبد الله). 

09 مواق تسمه اليا مر 0/0و امؤوؤاة سح ريق النهق نوكن «البعرفة 
788/0 رقم 0099). 1 ١‏ 

ورواه بنحوه ابن ماجه )25٠١5(‏ في (النكاح): باب الولد للفراش» والحميدي (55)» 
ومسددء والأزرقي في «أخبار مكة» )158/١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (/ 
٠4‏ وأبو يعلى  ١99(‏ مختصراً) » وابن أبي عمر في «مسئنده»؛ كما في (مصباح 
الزجاجة» )719/١(‏ من طريق ابن عيينة به» وقال البوصيري: «إسناد صحيح» رجاله 
ثقات»,»). وهو كما قال. 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (2). (5:) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(6) ما بين المعقوفتين من هامش (ق) فقط. 

(5) هو في «مسند الشافعي» )١54/7(‏ و«الرسالة»؛ (ص58: رقم )١575‏ ومن طريقه رواه 
البيهقي في «السئن الكبرى» )77١7/5(‏ وفيه شيخ الشافعي وهو مبهم وأخرجه مختصراً 
الطيالسي )١514(‏ ومضى تخريج حديث «الخراج بالضمان» والحمد لله» وانظر تعليق 
الشيخ العلامة أحمد شاكر على «الرسالة». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين يه 


قال: قَضَى سعد بن إبراهيم على رجل بقضية» برأي ربيعة بن أبي عبد الرحمن» 
فأخبرتّه عن النبي يل بخلاف ما قضى بهء فقال سعد" لربيعة: هذا ابن أبي 
ذئب» وهو عندي ثقة يُخبرني عن النبي”" يلي بخلاف ما قضيتُ به فال له 
ربيعة: فد اجتيلات ومفى شكيلة) فقال سعد؛ واعجباً! أُنفذٌ قضاء سعد بن أمٌ 
سعد وآرة قضاء وشول الله شيل" آرة قضاء ستعد ين آم سعد وأنفية قضاء 
رسول الله كله فدعا سعدٌ بكتاب القضيةٍ فشقّه وقضى للمقضيٌ عليه”''. فليوحشنا 
المقلدون» ثم أوحشّ 5 ٌْ 

وقال أب اش اع بن الفا ١‏ حدتا معيد بو راعلره عل عندكيين 
يل 8س حر وان اموي ارجا لقت اح قوري الا 
فسأله عن امرأة حاضت وقد كانت زارت البيت يوم النحرء ألها أن تنفر [قبل أن 
تطهر]'''؟ فقال عمر: لاء فقال له الثقفئُ: إن رسول الله يكِهِ أفتاني في مثل هذه 
المرأة بغير ما أفتيتٌ به» فقام إليه عمر يضربّه بالدّرة ويقول له: لم تستفتيني في 
شيء قد أفتى فيه رسول الله يك'''؟ ورواه أبو داود بنحوه. 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة”: ثنا صالح بن عبد الله: ثنا سُفيان بن عامرء 


)١(‏ في (ق): «فقال ابن سعدا. (0) في (ق): «رسول الله؛. 
(9) في (ن)ء و(ق): «بلى». 
(4) أخرجه الشافعي في «الرسالة» (ص450 رقم .)١77‏ 
(6) في (ق): «النظرا. (7) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 
0) أخرجه البيهقي في «المدخل» (55)» والخطيب في «الفقيه والمتفقه» )5١8 .701//١(‏ من 
طريق أبي النضر به» وهشام بن يحيى مستور. 
وروى أبو داود )39٠١5(‏ في (المناسك): باب الحائض تخرج بعد الإفاضة» ومن 
طريقه البيهقي في «المدخل» (57؟) والترمذي (445) في (الحج): باب ما جاء في من 
حج أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت وأحمد في (المسند) (”7/ .)5١97- 5١5‏ وابن قانع 
في «معجم الصحابة» (4/ ١787‏ رقم 07”) والطبراني في «الكبير»؛ 598/7 رقم 27804 
06 والبغوي في «معجم الصحابة» (ق١١٠)‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (؟/ 
؟31) وأبو نعيم في «معرفة الصحابة»  !87/5(‏ 87 رقم 07080 223087 من طريق 
الحارث بن عبد الله بن أوس عن عمر بنحوه مختصراً. 
قال المنذري فى «مختصر أبى داود) (؟87/1): إسناده حسن...» وفيه قال عمر: 
سألتني عن شيء سألت عنه رسول الله َل لكيما أخالف وانظر: «الإحكام» (94/5/) 
لابن حزم. 
(4) أخرجه ابن عبد البر في «الجامع» )١507(‏ وابن حزم في «الإحكام؛» (07/7) بإسناد - 


2>» إعلام الموقعين عن رب العالمين 
عن عتَّاب بن منصور قال: قال عمر بن عبد العزيز: لا رأيَ لأحد مع سنة سَنّها 
رسولٌ الله يكن 
وقال الشافعي: «أجمع الناس على أن مَنْ استبانت له سنة عن رسول الله يكل 
لم يكن له أن يَدعَها لقول أحد [من الناس])”''. 
وتواتر عنه أنه قال: «إذا صَمَّ الحديث فاضربوا بقولي الحائط)”'؛ وصح 
عنه أنه قال: «إذا رويتٌ عن رسول الله يله حديثاً ولم آخذ به فاعلموا أن عقلي قد 


ذهب)9) 3 وصح عنه أنه قال: «لا قولٌ لأحدٍ مع سنة رسول الله لله ع 0 


لطم 


أن 


وقال إسرائيل» عن أبي إسحاق؛ عن سعد بن إياس» عن ابن مسعود 
رجلاً سأله عن رجل تزوج امرأة فرأى أمها فأعنجبته» فطلَّق امرأته ليتزوج أمهاء 
فقال: لا بأسء فتزوجها الرجلء» وكان عبد الله على بيت المال؛ فكان يبيع ثفاية 
بيت المال يعطي الكثير ويأخذ القليل» حتى قَدمَّ المدينة فسأل أصحاب محمد يِل 
فقالوا: لا تحلٌ لهذا الرجل هذه المرأة» ولا تصلح الفضة إلا وزناً بوزن» فلما 
قدم عبد الله انطلق إلى الرجل فلم يجدهء ووجد قومه فقال: إن الذي أفتيتٌ به 
صاحبّكم لا يحل» وأتى الصيارفة فقال: يا معشر الصيارفة إن الذي كنت أبايعكم 
لا يحل» لا تحل الفضة إلا وزناً بوزن©» 


| حسن.ء وأخرجه بإضافات في أوله: الفسوي في «المعرفة والتاريخ» /١(‏ 51/8)» والدارمي 
».)08/١(‏ والبيهقي في «المدخل» (77). 
)١(‏ انظر: «الرسالة» (ص1750) وما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(؟) بنحوه في «آداب الشافعي» (51 -2378, 978) لابن أبي حاتمء و«الحلية» ا 7لا 
ياف الشافعي» /١(‏ 77 8). و«المدخل» (رقم )2 كلاهما للبيهقي » و«مختصر المؤمّل 
فى الرد إلى الأمر الأول» (58 -04)» وأفرد السبكي هذه المقولة بتصنيف مفرد بعنوان 
امعنق قول الرمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي؟» وهو مطبوع . 
(*) بنحوه في «آداب الشافعي» (31. 91)» و«الحلية» 2»)1١5/9(‏ مانت الشافعي» /١(‏ 
8705)» و«المدخل» (500)» و«الفقيه والمتفقه» »)١60 /١(‏ و«صفوة الصفوة» (؟2)5905/5 
و(معجم الأدباء؛ /١17(‏ لد و«معنى قول الإمام» (ص 77‏ ط البشائر) (48/7 - ضمن 


«الرسائل المنيرية»؛)» و«مختصر المؤمّل» (2)01 و«مفتاح الجنة» (87» 2)١7١‏ و«الإيقاظ» 
.)٠١0*(‏ 

(4) بنحوه فى «المدخل» »)١5(‏ و«مناقب الشافعى» »)51/“/١(‏ و«الحلية» »)١7١/9(‏ 
والتصاكر القع 1 


(5) رواه البيهقي في «السئن الكبرى» (7587/5) من طريق يعقوب بن سفيان في «المعرفة 
والتاريخ» )55٠ /١(‏ حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل به كاملا . 


إعلام الموقعحين عن رب العالمين 2 3 2 


وفي «صحيح مسلم» من حديث اللَّيثء عن يحيى بن سعيد»ء عن سليمان بن 
هناو أن انا عريوة وابة عنامي وابااميلية دن عط المطية ]! "1 مذاكووا "ف المترنق 
عنها الحامل تضعٌ عند وفاة زوجهاء » فقال ابن عباس: اام فقال 
أبو سلمة: تحل حين تضعء تقال ابو فريره: وأنا مع ١‏ بن أخي » فأرسلوا إلى أم 


سلمة فقالت: قلذ ضعت سيعة بعد وفاة:: وحنها بيسير »2 فأمرها رسول الله طن أن 
0020 


0. 


تروج 

وقد تقدّم من ذكر رجوع عمر ه» وأبي موسى وابن عباس'!" عن 
اجتهادهم إلى السنة ما فيه كفاية. 

وقال شدّاد بن حكيمء عن زفر بن الهُذيل: إنما نأخذ بالرأي ما لم يجئ 
الأثر؟. فإذا جاء الأثر تركنا الرأي» وأخذنا الأ 20 , 

وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة الملقب بإمام الأئمة: لا قولَ لأحدٍ مع 
رسول الله كلهِ إذا صح الى ع وقد كان إمام الأئمة ابنُ خزيمة رحمه الله 
تعالى له أصحاب ينتحلون مذهبهء ولم يكن مقلداًء بل إماماً مستقلاً كما ذكر 
البيهقي في «مدخله)”' عن يحيى بن محمد العنبري» قال: طبقات أصحاب 
الحديث خمسةٌ: المالكية» والشافعية» والحنبلية» والراهوية"» والخزيمية 
أصحابٌ ابن خزيمة. 

وقال الشافعي : إذا حدّث الثقة عن الثقة إلى أن ينتهي إلى رسول الله علد 


- وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات . 
والجزء الأول منه رواه عبد الرزاق 2»2٠١81١(‏ ومن طريقه البيهقي »)١159/17(‏ وابن 

أبي شيبة (08/7) من طريق الثوري عن أبي فروة الهمداني عن سعد بن إياس أبي 
عمرو الشيباني عنه» وأبو فروة هذا هو عروة بن الحارث ثقة» وباقي رجاله ثقات من 
رجال الشيخين» وفيه رجوع ابن مسعود عن فتواه بحل أم الزوجة. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك). 

(؟) رواه مسلم )١586(‏ في (الطلاق): باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع 
الحمل . 

.)١57 2.7١ /7( مضى تخريجه‎ )0( 

(:) في المطبوع: ما لم نجد الأثر»ء وفي (ق): «ما لم يجد الأثر». 

(5) نقله الموفق الكردري في «مناقب أبى حنيفة» (ص457)» وانظر: «لمحات النظر في سيرة 
الإمام زفر؛ (ص4١). ١ ١‏ 1 

(7) أخرجه البيهقي في «المدخل» (19). (7) في القسم المفقود منه. 

(4) في (ق) و(ن) و(ك): «والزاهرية» بدل «والراهوية». 


23 إعلام الموقعين عن رن العالمين 


رسول اله كو اتير يخاله ب حوناك كات «اختلافه مع مالك»: ما كان 
الكتاب والسنة موجودين فالعذّر على من سمعهما مقطوعٌ إلا بإتيانهما”؟. 


[وقال]”” الشافعي: قال لي قائل : لني على أن عمر عمل شيئاً ثم صار إلى 
فرو لك فوو نت حدثنا سيان عن الزُهَرئٌ: عن ابن المسيب: أن عمر 
كان يقول: الدية للعاقلة» ولا تَرتٌُ المرأة من دية زوجهاء حتى أخبره الضحاك بن 
سفيان أن رسول الله كي كتب إليه أن يُورّث امرأة الضّبابي من ديته فرجع إليه 
عمر'”2. وأخبرنا ابن تُيينة» عن عمرو وابن طاوس”" [عن طاوس] أن عمر قال: 
أَذكرُ الله امرأ سمع من النبي بك في الجنين شيئاًء فقام حَمّل بن مالك بن النابغة 
فقال: كنت بين جاريتين لي» فضربت إحداهما الأخرى بمسطح”", فألقت جنيناً 
ميّتأء فقضى فيه رسول الله كل بعر » فقال عمر: لو لم نسمع فيه هذا لقضينا فيه 
بغير هذاء أو قال: إن كدنا لنقضي فيه برأينا"؟ . فترك اجتهاده ذيه للنص . 


)١(‏ نقله البيهقي في «المدخل» (14) بإسناد صحيح إليه. 

(؟) اختلاف الشافعي مع مالك )١١١/1(‏ آخر «الأم». ونقله بسنده الصحيح إليه: البيهقي في 
«المدخل» (ه") , 

(9) في (ق): «قال». (5) في (ق): البخبر». 

(5) رواه الشافعى فى «#مسنده» )١10/1(‏ فى (الديات): ورواه أبو داود (94171”) فى 
(الفرائض) : باب في المرأة ترث من دية زوجهاء والترمذي )١1415(‏ في (الديات)» باب 
ما جاء ذ فى المرأة هل ترث من دية زوجهاء و0 )٠‏ في (الفرائض): والنسائي في 
(السئن الكبرى» (575 - 257355 فى (الفرائض): وابن ماجه (5547) في (الديات): 
باب الميراث من الدية» وقال الترمذي حسن صحيح. 1 

ونص الشافعي في «الرسالة» (ص4550 575 ط: شاكر) فيه زيادة حيث قال: فإن 
قال قائل. . . قلت: إن أوجدتكه؟ قال: ففى إيجادك إياي ذلك دليل على أمرين : 

لد أنه قد يقول من جهة الرأي. إذا لم توجد سئة؛ والآخر: أن السئة إذا وجدت 
وجب عليه ترك عمل نفسه؛ ووجب على الناس ترك كل عمل وجدت السنة بخلافه» وإيطال أن 
السنة لا تثبت إلا بخبر بعدهاء وعلم أنه لا يوهنها شيء إن خالفهاء قلت: أخبرنا سفيان. إلخ . 

(5) في (3): «عن عمرو بن طاوس»» وفي هامشها: «لعله: عمرو عن طاوس». 

(1) «عمود للخباء والصفاة يحاط عليها بالحجارة» (و). 

(8) «العبد والأمة» (و). 

(9) هو في اسَينتك الشافعي» )2 من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينارء وابن 
طاوس عن طاوس أن عمر (فسقط من السند الذي ذكره ابن القيم: طاوس))» وهو من 
هذا الطريق أيضاً في «رسالة الشافعي» :)١١1/5(‏ واسنن البيهقي» .)١١5/8(‏ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 2 د 6 


[يصار إلى الاجتهاد وإلى القياس عند الضرورة] 
وهذا هو الواجب على كل مسلم؛ إذ اجتهادٌ الرأي إنما يُباح للمضطر كما 


تباح [له]'' الميتة والدم عند الضرورةء ظمَمَنِ أَضْطرٌ غَيْرَ َاعْ وا عاد 5 إِثْمَ عَيْهِ 
إِنَّ ألَّهَ عَفُوْرٌ تَحِيءر 4 [البقرة: 177]. 
وكذلك القياس إنما تصناد إليه عند الضرورة» قال الإمام فون رحمه الله : 


شالت الشنافعى عن الاين <فقال: عند الضرورة» ذكره البيهقى فن: 
«(مدخله)0" . 


0 ورواه عبد الرزاق 2»)١8779(‏ ومن طريقه الدارقطني .)0١07/(‏ والبيهقي )١١١/8(‏ 

عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه أن عمر. 

ورواه عبد الرزاق (18755) من طريق ابن جريج عن ابن طاوس به. 

ورواه الشافعى أيضاً فى «مسنده» )٠١7/7(‏ من طريق سفيان عن عمرو بن دينار وحده 
عن طاوس أن عمرء وهو من هذه الطريق في «سئن أبي داود» (4017). 

ورواه النسائي (47//8) من طريق حماد عن عمرو عن طاوس أن عمر... 

وهذه كلها أسانيد مرسلة؛ طاوس لم يدرك عمرء وإنما ذكرتها لأن ابن القيم ‏ 
رحمه الله ذكرها من هذه الطريق. 

وقد وجدته موصولاً: فقد رواه عبد الرزاق »)١47"57(‏ ومن طريقه الطبرانيى (914457)» 
والدارقطني »)١1177/(‏ والحاكم (/ 01/0) عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن 
طاوس عن ابن عباس أن عمر... 

وهذا إسناد صحيح» لكن وقعت عبارة عمر عند (الطبراني والحاكم): الله أكبر لو لم 
نسمع بهذا ما قضينا بغيره!! وكلهم رووه عن طريق إسحاق بن إبراهيم الدبري عن 
عبد الرزاق. 

وإسحاق هذا استصغر في عبد الرزاق» قال الذهبي: روى عن عبد الرزاق أحاديث 
منكرة» فوقع التردد هل هي منه فانفرد بها أو هي معروفة مما تفرد به عبد الرزاق. 

وفي مرويات الحافظ أبي بكر الإشبيلي كتاب: «الحروف التي أخطأ فيها الدبري 
وصحفها من مصنف عبد الرزاق» للقاضي محمد بن مفرح القرطبي. 

أقول: ولفظه في «سئن الدارقطني» مع أنه من رواية إسحاق بن إبراهيم هذا: الله أكبر 
لو لم نسمع هذه القضية لقضينا بغيرهء وهي كذلك في «مصنف عبد الرزاق»» وهو 
«الصحيح» والله أعلم . 

وفي اصحيح مسلم» (17187) عن وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن 
مخرمةء قال: استشار عمر بن الخطاب الناس فى إملاص المرأة: فقال المغيرة بن 
شعبة: شهدت الي ل ..» وذكره. ش 

.)744 ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (0) (رقم‎ )١( 


م ش إعلام الموقعين عن رب العالحين 


وكان زيد بن ثابت لا يرى للحائض أن تثمّر حتى تطوف طواف الوداع» 
وتّنار في ذلك هو وعبد الله بن عباس» فقال له ابن عباس: إِمَّالاً2'9 فسَلّ فلانة 
الأنصارية» هل أمرها بذلك رسول الله يلك فرجع زيد يضحك ويقول: ما أراك 
إلا قد صدقت ذكره البخاري في اليه رو 

وقال ابن عمر: كنا تُخابر"” ولا نرى بذلك بأساًء حتى زعم رافعٌ أن 
رسول الله كك نهى عنهاء فتركناها من أجل ذلك”* . 

وقال عمرو بن دينار» عن سالم بن عبد الله: إِنَّ عمر بن الخطاب نهى عن 
الطيب قبل زيارة البيت وبعد الجمرة» فقالت عائشة: طَيِّبت رسول الله َل بيدي 
لإحرامه قبل أن يحرم» ولِحِلّه قبل أن يطوف بالبيت» وسنّةٌ رسول الله يكل أحق2 . 


)١(‏ «إمّالاً أي: إن كنت لا تأخذ بما أقول» فسل. .. إلخ» (د). 

(؟) رواه البخاري )١758(‏ و(1709) في (الحج): باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت 
عن عكرمة أن أهل المدينة سألوا ابن عباس وبا عن امرأة طافت ثم حاضتء فقال لهم: 
تنفرء قالوا: لا نأخذ بقولك؛ وندع قول زيد»ء والمذكور لفظ مسلم )١1778(‏ والشافعي 
في «الرسالة» (رقم :»)١١١5‏ وانظر: «سنن البيهقي» (5/ 75١)؛‏ وافتح الباري» (8// 084) 
ففيه رجوع زيد إلى قول ابن عباس . 

م2 «قيل : هي المزارعة على نصيب معين كالثلث والربع وغيرهماء وعن ابن عمر أن 
النبي كه عامل أهل خيبر بشطر مايخرج من ثمر أو زرع» رواه الجماعة» (و). 

(54) رواه مسلم )١951(‏ في (البيوع): باب كراء الأرض» وأخرج البخاري في «الصحيح» 
(كتاب المساقاة): باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل (560/0/ رقم 
١؛>؛‏ ومسلم في «صحيحه؛ (كتاب البيوع): باب النهي عن المحاقلة والمزابنة (/ 
رقم )1١75‏ عن جابر ذَِه؛ قال: «نهى النبي يَلهِ عن المخابرة والمحاقلة وعن 
المزابنة» وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحٌهء وأن لا تُباع إلا بالدينار والدرهم؛ إلا 
العرايا» لفظ البخاري. 

وفي لفظ لمسلم في آخره: «ورشخص في العرايا»» والمذكور لفظ الشافعي في 
«الرسالة» (رقم .)١550‏ 

والعرايا جمع (عريّة)؛ سميت بذلك لأنها عريت عن حكم باقي البستان» يعريها 
صاحبها غيره ليأكل ثمرتهاء انظر: «تحرير ألفاظ التنبيه» (186) للنووي. 

وانظر: حديث النهي عن المخابرة وبيان وجهه في «تهذيب السنن» (6/6> -5ك6). 

0( هو بهذا في الجمع بين قول عمر واعتراض عائشة عليه» رواه الشافعي في «مسنده» /١(‏ 

48 ورواه من طريقه البيهقي (ه/لره1) لكن لم يذكر قول عمر. 

وأصل حديث عائشة في تطييب المحرم قبل الإحرام» وقبل الطواف ثابت في 
«الصحيحين)» رواه البخاري ١6790‏ و5هة/ا١‏ و975ه, و9548ه و٠97ه),‏ ومسلم 
»)١١49(‏ وانظر ما مضى. 
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قال الشافعي : فترك سالم قول جَدَّه لروايتهاء قلتٌّ: لا كما تصنع فرقة التقليد. 
وقال الأصم: أخبرنا الرَّبِيعٌُ بن سُليمان: [سمعتٌ الشافعي يقول] لنعطينّك 

جملة تغنيك إن شاء الله: لا تدع لرسول الله كل حديثاً أبداً إلا أن يأتي عن 

رسول الله كَلهِ خلافه فتعمل بما قلت لك فى الأحاديث إذا اختلفت”'. 


[نقول عن الشافعي في المسألة] 

قال الأصم: وسمعت الربيع يقول: سمعت الشافعي يقول: إذا وجدتم في 
كتابي خلاف سنة رسول الله كلٍ فقولوا بسنة رسول الله لخ ودعوا ما قلت”". 
وقال أبو محمد الجارودي: سمعت الربيع يقول: سمعت الشافعي يقول: إذا 
وجدتم سنة [من]”" رسول الله يكلكِ خلاف قولي فخذوا بالسنة د قولي» فإني 
أقول بها”؟“. وقال أحمد بن علي بن عيسى بن ماهان [الرازي]”*: سمعت الربيع 
يقول: سمعت الشافعي يقول: كل مسألة تكلّمتٌ فيها صح الخبر فيها عن النبي كَل 
عند أهل التق ابخلذف يسا قل فانا راشع :ضتها' فى سات وبعد و0 

وقال حرملة بن يحيى: قال الشافعي: [كلٌ] ما قلت وكان”" النبي يكل قد 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» »)41/7/١(‏ وذكره أبو شامة في «مختصر المؤمل» 
(01)» والسبكي في «معنى قول الإمام المطلبي» (/44 - الرسائل المنيرية أو ص١؟١‏ - 
ط البشائر)» وابن حجر في «التأنيس» (59). 

ما بين المعقوفتين من مصادر التخريج. 

(؟) أخرجه الخطيب فى «الفقيه والمتفقه» »)١0١/١(‏ والبيهقى فى «المدخل» (2)559 
و«المناقب» /١(‏ 417 - 0)477» وأبو نعيم 2)1١1//9(‏ ونحوه في «آداب الشافعي ومتاقبه» 
(7/1 - 42358 و«معنى قول الإمام المطلبي» (؟لا. 75), ا الصفوة» (5؟/ /ا85؟) 
والمقدمة المجموع» 8/١(‏ 560 و«السير) ( ”,2 567 واامختصر المؤمل» (لاه), 
و«الإيقاظ» .)1٠١١(‏ 

(*) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 

(4) أخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» /١(‏ 2)47 وذكره أبو شامة في «مختصر المؤمل"» 
(لاه). والسبكي في «معنى قول الإمام المطلبي» (ص72). 

(0) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «يقول». 

() المقولة في «الأم» (/ 2)١87‏ وأخرجها البيهقي في «مناقب الشافعي» »2)417/١(‏ وهي 
في «مختصر المؤمل») ()» وامعنى قول الإمام المطلبي» 948/17١‏ الرسائل المنيرية)» 
و«مفتاح الجنة» (459» 2)١70‏ و«الإيقاظ» .)١4(‏ 

(0) في المطبوع: «وقد كان». 
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قال بخلاف قولي مما يصح فحديث النبي يَلِةِ أولى» ولا”" تقلّدوني”". وقال 
الحاكم: سمعتٌ الأصم يقول: سمعت الربيع يقول: سمعت الشافعي يقولء 
وروع عنديفا :فقال للترحل > ناخد نيذا يا أيا عبد الن؟ فقال+ تي رويث عند 
رسول الله يَكهِ حديثاً صحيحاً فلم آخذ به فأشهدكم أن عقلي قد ذهبء وأشار بيده 
ا 

وقال الحميدي: سأل رجل الشافعي عن مسألة فأفتاه. وقال: قال 
رسول الله يَكلةِ كذاء فقال الرجل: أتقول بهذا؟ قال: ا ل 
أتراني خرجتٌ من الكنيسة؟! أقول قال النبي يَكِ وتقول لي: أتقول بهذا؟ أروي”*» 
عن النبي يَهِ ولا أقول به”''؟! وقال الحاكم: أنبأني أبو عمرو بن السماك مشافهة 
أن أبا سعيد الجَصّاص حَدَّنهِم قال: سمعتٌ الربيع بن سليمان يقول: سمعت 
الشافعي يقول ‏ وسأله رجل عن مسألة فقال: روي عن النبي كَلةِ أنه قال كذا 
وكذاء فقال له السائل: يا آنا خبد الله أتقول ييذا؟ فاؤتعد الشافعيٌ واصفرٌ وحَالَ 
لونه» وقال: ‏ ويحك! أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا رويت عن 
ل ا 0 ٠‏ نعم على الرأس 
وال وقال: وسمعتٌ الشافعي يقول: ما من أحد إلا وكذي مايه ل 
قد لق رعرب عق 7 تجيما قلت موا مرا إل طشنت بن اسل ناه 


)١(‏ ذف في المطبوع: دلا 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي» (717. 278 0297 وأبو نعيم في «الحلية» (9/ 
5 والبيهقي في «مناقب الشافعي» »)477/١(‏ وهو في امختصر المؤمل» 
(58)» و«الإيقاظ» 425١5 .5٠(‏ وما بين المعقوفتين من مصادر التخريج . 

() في المطبوع و(ن) و(ك): «إلى رؤوسهم»؛ ومضى تخريج هذا القول قريباً. 

(:) الزّنار: ما على وسط المجوسي والنصراني: وفي «التهذيب»: ما يلبسه الذمي» يشده على 
وسطه. قاله ابن منظور في «اللسان» (4/ 70 مادة زئر). 1 

)2( في المطبوع : «روى». 

(5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» »23٠١/9(‏ و«ذكر أخبار أصبهان» »)١87*/١(‏ والبيهقي في 
«مناقب ب الشافعي' (74/1).» وإسناده صحيح وهو في «الإحكام) اه لابن حزم 
و(مختصر المؤمل» (2»)58 و«معنى قول الإمام المطلبي» (98/1) أو ص (5ا- ”1 
ط دار البشائر)» و«مفتاح الجنة) (؟١, 2)١7٠ 2.١59‏ و«الإيقاظ) .)٠١:4(‏ 

0) أخرجه أبو نعيم »223١7/9(‏ والبيهقي في «المناقب» :)476/١(‏ وهو في «معجم الأدباء» 
(006/10"). وه«معنى قول الإمام المطلبي» (”*/اظ ‏ ط دار البشائر)» و«الإيقاظ) .)١٠١١(‏ 

(4) في (ن): «وتغرب عنه). 
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رسول الله كك خلاف ما قلت فالقول ما قال رسول الله ككِْةِّه وهو قولي» 
[وجعل]'' يردد هذا الكلام”"» وقال الربيع: قال الشافعي: لم أسمع أحدا تَسبئْه 
عامةٌ أو نسَبَ نفسه إلى علم يخالف في أن قَرض الله اتباع أمر رسول الله كلل 
والتسليم لحكمه فإن الله لم يجعل لأحدٍ بعده إلا اتباعه» وأنه لا يلزم قول [بكل 
حال]”" إلا بكتاب الله أو سنة رسولهء وأن ما سواهما تَبِعٌّ لهماء وأن قَرْضّ الله 
علينا وعلى مَنْ بعدنا وقبلنا في قبول الخبر عن رسول الله كل واحدٌ لا يختلف فيه 
[أنه] الفرض» وواجبٌ قبول الخبر عن رسول الله كهِ إلا فرقة سأصف قولها إن 
شاء الله تعالى. وقال الشافعي: ثم تفرّق أهل الكلام في تثبيت خبر الواحد عن 
رسول الله يلهِ تفرقاً متبايناً» وتفرق عنهم ممن تَسبتهُ العامة إلى الفقه تفرقاً أتى 
بعضُهم فيه أكثر من التقليد أو التحقيق من النظر والغفلة والاستعجال بالرياسة”'. 


وقال عبد الله بن أحمد: قال أبي: قال لنا الشافعي: إذا صح عندكه””*؟ الحديث 


عن النبي كه فقولوا لي حتى أذهب إليه”" . 
وقال الإمام أحمد: كان أحسن أمر الشافعي عندي أنه كان إذا سمع الخبر 
لم يكن عنده قال به وتَركَ قوله”", وقال الربيع: قال الشافعي: لا نترك الحديث 
عن رسول الله يَلةِ بأن لا يدخله القياس ولا موضع للقياس لموقع السنة””» قال 
الربيع [عن الشافعي]: وقد روي عن النبي ككِلِ بأبي هو وأمي أنه قضى في بَرَُوَع 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

0( 2 البيهقي في «المناقب» »)405/١(‏ وهو في #«معجم الأدباء» ,)"1١/١19(‏ 
و0 مختصر التومل» (58): و«معنى قول الإمام المطلبي» (15 - /الا ‏ ط البشائر)» 
و«الإيقاظ) .)1١١  57(‏ 

() بدلها في سائر النسخ «رجل قال»» وهو خطأء والتصويب من مصادر التخريج. 

(4:) انظر «مناقب الشافعي» /١(‏ 416 - 8175)» للبيهقي و«جامع بيان العلم» 0557/١(‏ - فما 
يعد). 

)0( في المطبوع: الكم1. 

(7) رواه الطبراني عن عبد الله به؛ كما في «معنى قول الإمام المطلبي» (2)74 وبنحوه عند 
ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي» (45): وأبي نعيم في «الحلية» :4)١7١/49(‏ وابن 
عبد البر في «الانتقاء» (0)075 والبيهقي في «مناقب الشافعي» .)1757/١(‏ 

(0) أخرجه البيهقي في «المدخل؛ :)50١1(‏ و«المناقب» 2»)477/١(‏ وذكره ابن حجر في 
«التأنيس» (57), 

(4) أخرجه البيهقي في «المناقب» »)5!8/١(‏ وهو في «معنى قول الإمام المطلبي» (ص77)» 
ونحوه في «الرسالة» للشافعي (ص99ه رقم 18117). 
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بنك 'واشق انكس" ".غير دهز فمات زوجها فقضين لها بعهن سانها» وقضنى 





)١(‏ في (ن) و(ك): الونتكحت». 
(؟) رواه معقل بن سنان» وقد وقع فيه اختلاف» وقد وقع في حادثة استفتي فيها ابن مسعود 

فقام معقل وأيّده أن هذا هو حكم النبي كل في ذلك؛ فرواه ابن أبي شيبة (4/ 20200 
وأبو داود في (النكاح): )5١١4(‏ باب فيمن تزوج ولم يُسمٌّ صداقاً حتى مات» وابن 
ماجه (1891) في (النكاح): باب الرجل يتزوج» ولا يفرض لها فيموتء والنسائي (5/ 
7) في (النكاح): باب إباحة التزويج بغير صداق» وفي «الكبرى» (05117)» والحاكم 
»)18١- 180 /5(‏ والبيهقي (/ 555)؛ وابن حبان (5048) من طريق عبد الرحمن بن 
مهديء ورواه الطبراني في «الكبير» (١؟/‏ 040) من طريق أبي حذيفة» ورواه )043/٠0(‏ 
من طريق يزيد الدالاني ثلاثتهم عن سفيان عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن ابن 
مسعود» فقال معقل بن سنان. . فذكره. 

وقد اختلف فيه على الشعبي ؛ كما بيئه النسائي في «سئنه الكبرى؟؛ فانظره هناك . 

وقد ذكرنا طريق ابن مهدي أنه يرويه عن سفيان عن فراس» ورواه ابن أبي شيبة (4/ 
»٠٠‏ وأبو داود »)5١15(‏ والنسائي (5/؟5١)»‏ وفي «الكبرى» (0019)» وابن ماجه 
,)١691(‏ وابن الجارود ,»)9١48(‏ وابن حبان (50949)), والبيهقي من طريقه عن سفيان 
عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود... فشهد معقل بن سنان فخالف في 
إسناده. ٍ 

وتابعه أيضاً على هذا الطريق يزيد بن هارون» وعبد الرزاق: أخرجه عبد الرزاق 
٠١894(‏ و115١١)»‏ والترمذي »)١١55(‏ وابن الجارود (148/)» والطبرانى فى «الكبير) 
/5١(‏ ”5 5)» والبيهقى :)١515/1(‏ وأحمد (2)580/9 وأبو داود (6١11؟)»2‏ والنسائى 
)١1١١/5(‏ وفي «الكبرى» ))00١15(‏ بعضهم عن عبد الرزاق ويزيد مع وبعضهم عن 
يزيد وحده. 

وتابعه أيضاً زيد بن الحباب: رواه الترمذي :.)١١56(‏ والنسائى »)١98/5(‏ ورواه 
النسائى (5/١؟1١)2‏ وفى «الكبرى؛ ,)6061١6(‏ 57 حبان )42١(‏ من طريق زائدة عن 
منصور عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبد الله. . فقام فلان الأشجعي. 

ورواه الطبراني )044/7١(‏ من طريق الأعمش عن إبراهيم به. 

ورواه ابن أبي شيبة ١١/5(‏ -705)» والنسائى :)١757 -1١١777/5(‏ وفى «الكبرى» 
(0014)» وابن حبان »)4١1(‏ والحاكم (1860/5): والبيهقي (/7/ 20544 والطبراني 
(047/5) من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن ابن مسعود.. فقام 
رجل يقال له: معقل بن سنان. 

وقد ذكرت من قبل أنه اختلف على الشعبي فيه» ورواه أبو داود »)5١1١5(‏ والبيهقي 
(147/0) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي حسانء وخلاس بن عمرو عن 
عبد الله بن عتبة أن ابن مسعود... فقام ناس من أشجع فيهم الجَرّاحء وأبو سنان - 


قول أحد دون النبي ككئِةِ ولا في قياس ولا في شيء إلا طاعة الله بالتسليم له» وإن 
كان لا يثبت عن النبي كةِ لم يكن لأحد أن يثبت عنه ما لم يثبت» ولم أحفظه 
من وجه يثبت مثلهء هو مرة عن معقل بن يسار ومرة عن معقل بن سنان ومرة عن 
بعض أشجع لا يُسمّى'''. وقال الربيع: سألت الشافعي عن رفع الأيدي في 
الصلاة» فقال: يَرفُع المصلي يديه إذا افتتح الصلاة حذو منكبيهء وإذا أراد أن 
يركع» وإذا رفع زاسة من الركوع رفعهما كذلك. ولا يفعل ذلك في السجود. 

قلت له: فما الحجة فى ذلك؟ 

فقال: أنبأنا ابن عُيينة» عن الزهريء عن سالمء عن أبيهء عن النبي كلل 
0 
مثل قولنا . 

قال الربيع: فقلت له: فإنا نقول: يَرفمٌ في الابتداء ثم لا يعود. 

قال الشافعي: أنا مالك» عن نافع أن ابن عمر كان إذا افتتح الصلاة رفع 
يديه حذو منكبيهء وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك”"» قال الشافعي: 


- (معقل بن سنان)؛ والحديث قال فيه الترمذي: حسن صحيح» وصححه الحاكم على 
شرط الشيخين وقال: سمعت أبا عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ قال: لو حضرت 
الشافعي لقمت على رؤوس أصحابه»ء وقلت: فقد صح الحديث فقل به. 
وقال البيهقي: وهذا الاختلاف لا يؤثر في الحديث فإن جميع هذه الروايات إسنادها 
صحيح ١‏ وقال ابن حزم: له مغمز فيه» لصحة إسناده. 
وقال النووي في «روضة الطالبين» (/ 7587): الحديث صحيحء ولا اعتبار بما قيل 
فى إسناده. 
ونقل الترمذي في «الجامع» (كتاب النكاح): باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأق 
فيموت عنها قبل أن يفرض لها )40١/7(‏ رجوع الشافعي إليهء فقال: «وروي عن 
الشافعي أنه رجع بمصر عن هذا القول» وقال بحديث بَرْوَع بنت واشق». 
وقد جاء الحديث من روايتها هي كما قال الحافظ في «الإصابة»» أخرجه ابن أبي 
عاصم ‏ وليس هو في المطبوع من «الآحاد والمثاني» ‏ من طريق المثنى بن الصباح عن 
عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عنها فذكرته» والمثنى ضعيف. 
)١(‏ «الأم»: كتاب الصداق: باب التفويض: (51/0)» وعنه البيهقي في «مناقب الشافعي» 
(1/ثلاء -99ة). 
(؟) هو في «مسئله»  17/١(‏ ترتيب السندي)؛ ورواه البخاري (70) في (الأذان): باب 
رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواءء و(77) باب رفع اليدين إذا كبر» وإذا 
ركعء وإذا رفعء و(78) باب إلى أين يرفع» ومسلم (90") في (الصلاة): باب 
استحباب رفع اليدين حذو المنكبين. 
() رواه مالك في «الموطأ؛ :)91//١(‏ ومن طريقه الشافعي -171/١(‏ 2077 وأبو داود- 
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وهو - يعني مالكاً - يروي عن النبي كد أنه كان إذا افتتح الصلاة رفع" يديه حذو 
منكبيه» وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك”"', ثم خالفتم رسول الله َكل 
وابن عمرء فقلتم”"': لا يرفع يديه إلا في ابتداء الصلاة» وقد رويتم عنهما أنهما 
رفعاهما في الابتداء وعند الرفع من الركوع» أفيجوز لعالم أن يتركَ فعل 
النبي كلو *' [وفعل]”' ابن عمر لرأي نفسه؟ أو فعل النبي كلكا" لرأي ابن عمر؟ 
ثم القياس على قول ابن عمرء ثم يأتي موضع آخر يصيب فيهء فيترك على ابن 
عمر ما روي عن النبي كَل؟ 

فكيف لم ينهه بعض هذا عن بعض؟ أرأيت إذا جاز له أن يروي عن 
النبي كل أنه رفع”" يديه في [الصلاة] مرتين أو ثلاث وعن ابن عمر فيه اثنتين» 
أنأخذ بواحدة ونترك واحدة؟ أيجوّز لغيره تَرْكَ الذي أخذ به وأخذ الذي ترك؟ أو 
يجوز لغيره [تركه عليه. قال الشافعي: لا يجوز له ولا لغيره]”" ترك ما روي عن 
النبي يكلله. 

فقلت له: فإن صاحبنا قال: فما معنى الرفع؟ قال [الشافعي: هذه الحجة 
غاية في الجهالة] معناه تعظيم لله واتباع لسنة النبي كك ومعنى الرفع في الأول 
معنى الرفع الذي خالفتم فيه النبي كَلخِ عند الركوع وعند رفع الرأس من الركوعء 
ثم خالفتم فيه روايتكم عن النبي ذكلِهِ وابن عمر معاء [لغير قول واحد روى عنه 
رفع الأيدي في الصلاة» تثبت روايته] ويّروي ذلك عن النبي كَل ثلاثة عشر 
رجلا أو أربعة عشر رجلة”") وروي عن أصحاب النبي مَلِهِ من غير وجهء ومن 
(9453) في (الصلاة): باب افتتاح الصلاة. وقال أبو داود: لم يذكر «رفعها دون ذلك» 

أحد غير مالك فيما أعلم. 
)١(‏ في مطبوع «المناقب»  )7”87/١(‏ ومنه ينقل المصنف -: (إذا ابتدأ الصلاة يرفع». 


(0) سيأتي تخريجه. (9) في (ق): «وقلتم». 
(4) في مطبوع «المناقب»: «يترك على النبي»!! 1 
(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (7) في مطبوع «المناقب»: «أو على النبي». 


0) كذا في «المناقب»» وفي سائر النسخ «أن يرفع». 
(4) ما بين المعقوفتين من «الأم»» وسقط من مطبوع «المناقب»» ونسخ «الإعلام». 
(9) جمعها البخاري في جزء مفرد مطبوع أكثر من مرة» أحسنها مع «جلاء العينين» للسندي 
وقال الذهبي في «السير» (797/5) عن هذه السنة: «متواترة»» وانظر ‏ غير مأمور ‏ 
كتابي «القول المبين؛ (ص؛ ٠١59 - ٠١‏ ط الأولى). 
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ته ةلذ ال ان 

قلت: وهذا تصريح من الشافعي بأن تارك رفع اليدين عند الركوع و[عند]”") 
الرفع منه تارك للسئة» ونص أحمد على ذلك أيضا فى إحدى الروايتين عنه. 

وقال الربيع: سألت الشافعي عن الطيب قبل الإحرام بما يبقى ريحه بعد 
الإحرام وبعد رمي الجمرة والحلاق وقبل الإفاضة؟ فقال: جائزء وأحبّهء ولا 
كراهة؛ لثبوت السنة فيه عن النبى يلِِا"' والأخبار عن غير واحد من الصحابة. 

فقلت: وما حجتك فيه؟ د 00 قال: أنا ان عييئة» 
ما 0 المباء 0 قال سالم: ا عائشة : طتثُ 0 الله عكلل 
0 وسنة رسول الله يك أحق أن تتبع. 

قال الشافعي: وهكذا ينبغي أن يكون الصالحون وأهل العلمء فأما ما 
تذهبون إليه من ترك السنة وغيرها لترك”' ذلك [الغير]”" لرأي أنفسكم فالعلم إذن 
إليكم تأتون منه ما شئتم وتدعون ما شئته 0 . 

وقال في «الكتاب القديم»» (رواية الزعفراني) في مسألة بيع المُدبّر في 
جواب من قال له: إن بعض أصحابك قد قال خلاف هذاء قال الشافعي: فقلت 
له: من تَبِعَ سنة رسول الله يَككِدٍ واففته» ومن غَلط فتركها خالفته صاحبي”3) الذي 
لا أفارقه اللازم الثابت عن”''' رسول الله كَلِةِ وإِنْ بَعْدء والذي أفارق من لم يقبل 


)١(‏ انظر: «الأم؛ (9/ 77). و«اختلاف الحديث» (9/ 4١4 5١1‏ بهامش الأم)» و«مناقب 
الشافعي» /١(‏ 587 584)» وما بين المعقوفتين منه» و«طبقات الشافعية الكبرى» (؟/ 
0٠‏ ترجمة (أبي إبرا عي لشاعيل' بن يحيى المزني). 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ن). 

(9) مضى تخريجه. 

(4) هو في «الأم» (0/ »)23٠١‏ و«مسنئد الشافعي» »)599/١(‏ وانظر ما تقدم. 

(5) سبق تخريجه قريباً. 

(5) في النسخ «وترك»» والتصويب من المصادر التي نقلت هذا الكلام!! 

(0) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: «لغير شيء بل». 

(4) الخبر بطوله في «الأم»: (9/ 199 4273٠١‏ وعنه البيهقي في «مناقب الشافعي» /١(‏ 485). 

(9) في المطبوع: «حتى صاحبي» والمئبت من (ق). 

)9١(‏ في المطبوع: ١لا‏ أفارق الملازم الثابت مع»! وفي (ق) و(ك): «اللازم»؛ وفيها وسائر 
النسخ «مع»» والتصويب من مصادر التخريج. 
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بسنة”'' رسول الله َك وإن قرب" . 


وقال في خطبة كتابه: «إبطال الاستحسان)”": الحمد لله على جميع نعمه 
بما هو أهله وكما ينبغي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن 
محمد غيدة 'ورسولة تحه نكتاب عدر : لا يأَئِهِ لْنطِلُ من بين يَدَيْهِ ولا من حَلْفه 
زيل ين حَكير حيدِ4 [فصلت: 45] فهدى بكتابهء وعلى” لسان رسوله كَل ثم 
أنعم مر لو او بو ا ل 0 
وقال [تعال ]9©: ينا عَكلكَ الكتب ينيدا لْكلْ هَيْءِ وَهُدى وَيَحْمَة4 [النحل: 
4 وقال: لوَأرَل إِلكَ لزِكرٌ لِسْبيْنَ لِلئّاس مَا ميل لبخ [النحل: 4؛] وفرض 
عبيع اتباع نم أنزل إليهم» وسَنَّ رسول الله كل لهم ٠‏ فقال: وما كن لِمُوْمِنِ ولا 
مُوْمنَةِ إذا قحى. الله ورسولم مرا أن 3 2 هم ابره من أمرهم ومن يخص أله ل فَقَدٌ 
صَلَّ صَلَلَا تُِين4 [الأحزاب: +"] 0 أذ لاخصدينة م درل ا 
رسول الله كَِ. ولم يجعل لهم إلا اتباعه» وكذلك قال لرسول الله َه : ول 
جَعْلْنَهُ نوا تَبْدِى بوه من َنَ ين عبان وَإِنَكَ لَبّدِى ل فشيو ريل انه 
[الشورى : 01 07] مع ما عَلَّم الله نبيّه» ثم فرض اتباع كتابه فقال: ##دَأسْتَمسِكَ 
الى أَىَ كك » [الزخرف: *4]» وقال: #إوَأنِ أحَكم ينبم يما أَرَلَ أسَّدُ ولا مَيَّمْ 
أَهَوَآء هُمَ 4 [المائدة : امي ا أكمل لهم دينهم فقال عز وجل: #الِوْمٌ أَمَلْتٌ 
لك وبتك وَأَمْمَتُ عَلَحُْ يحمت وَرَضِيتٌ لَك الْامْلَمَ ويئا» [المائدة: *] إلى أن قال: ثم 
َنّ عليهم بما آناهم وم د ير و وأن لا يقولوا ع0 
علّمهمء فقال لنبيّه: «وَكدَلِكَ ونا إِلَكَ زعا يَنْ أ ا 
آلاِيِمنٌ4 [الشورى: 57 وقال لنبيه: #قُلّ 0 00 
لى ولا 4 [الأحقاف: 0]4 وقال لنبيّه: #ولا نَفُولنَ لِسَأَىْءِ إِيْ َع كلت : 
إِلَّدَ أن يَمَله سد [الكهف: 00 نَ غَمَر له ما 00 


وما تأخرء يعني والله أعلم ‏ ما تقدم من ذنبه قبل الوحي وما تأخَّر [قبل]" أن 


دياك 


)١(‏ في سائر النسخ «يقل بحديث»!. 

(60) ثقله البيهقي في «مناقب الشافعي» (1/رممة)ء وقال عقبه: «وللشافعي في هذا الجنس 
كلام كثير تركته لكثرته وهو منقول في «المبسوط المردود إلى ترتيب المختصر»» وبعضه 
فى كتاب «المعرفة»» والله يغفر لنا وله برحمته». 

6) انظر: «الأم؛ (كتاب الاستحسان):  794/9(‏ 548). 

(4) في المطبوع: «ثم على». (0) ما بين المعقوفتين من (ق). 

4 خنا نين الممر فو سقط يق (ط) 00 ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 
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يعصمه فلا يذنب» تعدو نا بعدل دده رصا عند واعنارل شاتع ويشو رتوم 
القيامة» وسيد الخلائق» وقال لنبيه: #ولا تَقَفُ ما ليس لَك بد عِلْم» [الإسراء: 5*"] 
وجاءه يَكلةِ رجل في امرأة رجل رماها بالزناء فقال له يَرْجِعء فأوحى الله إليه آية 
اللعان فاذطن معو م وقال: #[مُنَ]" لا يحَلَدُ مَن في ألسّمواتٍ وَالْارض اليب إلَّا امد 
[النمل: 580]ء وقال: #إنَّ أله عِندمٌ عِندَمْ عِلَمْ َلسَّامَةٍ ويرك الْعَيَتَ ل ما فى 

لْأرْحا]”'"4 [لقمان: 4] الآية» وقال لنبيه: «يَِتَنوَكَ عن التَهَدَ أن مرسَهَا © هم 
نت من 5دنها # [النازعات: 45 - 47] فحَسججب عن نبيه علم الساعة» وكان مَنْ عدا 
ملائكة الله المقربين وأثبياءه المصطفين من غباد الله أقضر علما من ملاتكثة 


وأنبيائه, والله عز وجل فُرضَّ على خلقه طاعة لبيه » ولم يجعل لهم من الأمر 
شيئاً. وقد صنّف الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ كتابأ في طاعة الرسوال 6ل" رد 
فيه على من احتج بظاهر القرآن في معارضة سئن رسول الله كَل وترك الاحتجاج 
بهاء فقال فى أثناء خطبته: إن الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه بعث محمداً بالهدى 
ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركونء وأنزل عليه كتابه الهدى 
والنور لمن اتبعه» وجعل وله الدال على ما أراد من ظاهره وباطنه وخاصّه 
وعامّه وناسخه ومنسوخه وما قصد له الكتاب؛ فكان رسول الله هو المعبّر عن 
كتاب الله الدال على معانيه» شَاهَدَه في ذلك أصحابه الذين ارتضاهم الله لنبيه 
واصطفاهم لهء ونقلوا ذلك عنهء فكانوا هم أعلم الناس برسول الله وليه وبما 
أراد الله من كتابه بمشاهدتهم ما قصد له الكتاب» فكانوا هم المُعبّرين عن ذلك 
بعد رسول الله كه قال جابر: ورسول الله يَلِ بين أظهرنا عليه ينزل القرآن وهو 


- هو حديث سهل بن سعد في قصة عويمر العجلاني: رواه البخاري (49) في (الصلاة):‎ )١( 
باب القضاء واللعان في المسجدء و(4745) في (التفسير): باب #وَالَدِنَ يمون هم طُ‎ 
ين هم شبك له شم . » و(5/45) ساب طوَللَيسَةٌ أنَّ لَعْنَتَ لله علَْهِ إن كن من‎ 
لْكَيينَ ©> و(20159) في (الطلاق): باب من جوز الطلاق الثلاث» و(0708) في‎ 
(اللعان): و(0705) في (التلاعن في المسجد). و(0١! و7١9) في (الأحكام): باب‎ 
من قضى ولاعن في المسجدء و(54١7) في (الاعتصام): باب ما يكره من التعمق‎ 
في أول اللعان.‎ )١547( والتنازع والغلو في الدين؛: ومسلم‎ 

(؟) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(9) ذكره له في «مختصر الصواعق المرسلة» (7/ 00) أيضاًء وقال: «رواه عنه ابنه صالح»ء 
ونقل خطبته؛ كما فعل هناء وانظر: «موارد ابن القيم في كتبه» (رقم 741). 

وأكثر أبو يعلى الفراء في «العدة في أصول الفقه» من النقل عنهء انظر: «فهرسته» (5/ 
١1‏ ). 


©©» إعلام الموقعين عن رب العالمين 


يعرف تأويله وما عَمِلَ به من شيء عملنا به بيات الحانها الدالة علي لاه 


مه رع م وام مم 


الرسول» فقال جل ثناؤه في أول آل عمران: لوَاتَمُوا ألثَارَ أل أوِدَّتْ لِلْكَمِرتَ © 
أطيعوا أ أله وَالسُولَ تلعكم 7 0 حَمُوَ »* آل فعا ]1ه بوقالن آتعالى ]00 : 
كل أَطيهَا أنه ولوقت 7 أ فَإِنَّ أنه لا يحب الكَفرتَ [آل عمران: 77]» وقال في 
النساء: : «كلا وَرَيْكَ ]1 مورت حَقٌ يحَصُوكَ هما مجر يسْتَهْرْ ثم لا تجذرا في 
أنَفْييِهِمٌ َم ْنَا فَصَنْتَ 0 شَلِيمًا4 [النساء: 16] وقال: ##وَسَن 0 1 
اول مَأولكَ م ال أنه لَه َم ون الي اليد والشبدا افلس عع 

َوْلتيِكَ رَفِيِقًا»# [النساء 00 وقال: #وَآرْسَلْتَكَ لِلئّاس رخيلا و قبسم هَِيدَا من بيطِه 
ليسول كَمَدَ أطاعَ أله وَمَن تَوَلّ هنآ أَرَسلْنَكَ عَلبِهِمْ حَفِيظًا4 [النساء: 9 ١م]ء‏ 


وقال: ف«ايَائا لذ لين مثو أيليغوا الله وَأيلِيموأ الول وول لامر يدك ين كَتَرَعَمٌ في سَيْء 


دوه إِلَ الله وَاَرسُولٍ إن كي كم وم 7 ولوق لآ دلِكَ حَيْت وَأَحْسَنٌ تَأُويكًا4 [النساء: 

0 وقال: #ومرن بطب الله عام كه جَنَّتٍ تجَرِى م من تَحْتَهَا 
34 1 3 00 م مل 2 سرس آذآ 
لأنهدرٌ حَنِينَ فيها وَدَلِكَتَ 3 لْعَظِيِمٌ ومن يَعْصٍ الله وَرَسُولَمٌ وَيَتْصَدٌ 


0 دكلة كا كارا حَمَييدا فيهكا ولد عَدَانك ميي» [النساء: ا وقال: 
«إنَآ أَرَأْنَ1 إِلْكَ الكتب يلحي لِتَحَمْ , م التاين . 16 لك 12ل 3 لنَحَينينَ 
مسي ]”"42 [النساء: 1٠06‏ وقال في المائدة : «وكيليها لله 0 دسا 


رد ره 02010 أَنَّمَا لد شر 20000 الى ل 


إن يم فَأَعَلْموَا أنّما عَلّ سول البغ َلْمِينَ © [المائدة: 41] وقال: 9مِسَلُونَكَ عن 


راط 


َال قل الأدتال ينه والتول فاقوا اله وَآمَيمُوا مات اك وأطيغوا أله ورسْولك إن 


- 


#0 


سس ومني [الأنفال: ١]ء‏ وقال: ##يتآما الْدِينَ عامنوا اسْتسيِيوا يله ولارّسول إذا 


موم 


كم ينا مي وافلا ألك لله يول ينك التزه وقيد. ون كد تروت » 
[الأنفال: 4؟]ء 0 وَأَطِيعُوأ الله وسو ولا سرعوأ فََفْسَلُوا 2 اا 
إِنَّ أنه مَعَ ألصّيرست]”"» [الأنفال: 147 وقال: ِنَم 0 َل الْمُؤْمِينَ إذا دما إِلّ 
سه 0 5 سس أن موأ سوعنا ا َوْليِكَ هم امنيس © ومن تن يع 2 
لَه وَيِتَفَهِ دَأولَجِكَ هم البرون» ا 0 #وَأقيموأ 
لَك يوأ الرسُولَ ملسم تكن» [النور: 55]» وقال: طقل أطِيعُوأ 


ا 
0 عَلَاعَإِنا يرما مَا حمل جل ومتِحكم مر وإ ميمه متدرأ ا 
بلع َلْهْيتُ* [النور: 04] وقال: الا يَجَمَلُوأ دعا السول يبتكم 


١ 
0 
حملن‎ 
0 
3 
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0 . ع و م اس م2 0 000 م 002 1" - - 
ا 0 0 000 َو 0 لوا فليحذر ا 0 ن 
و 


5-8 و- 


لْمُؤُمسورج لين ميا بأد ولد كا 6 أت عع قر يليا حل تق إن 


أن سوك وليك لينَ يُمئورت ينه وَرَسُولِقٌ دا أُسْسْدَوْكَ لبتض كَأَنهم كَأدن 


ْم شنت يِنْهُمْ هم [وَاستغفرٌ طش أنه إرك أله خَفُورٌ يسِئ1 » [النتور: ؟55]» 
3 ري م اموه 0 7 05 5358 200 070110 0 2-4 

وقال تامار أل عامنواً افوا ا أ قولا 6 4 ضيح لكر أ أعمللك وسفن 

لم ذُنويَكم وَمَن ملع الله ورسوله ققد فا ها 0 [الأحوات: ا الال 00 

##ومَا كن لْمَؤْمنٍ لا مُرْمنَةٍ إِذَا قَصَى أله ورسوله: أمرا 25ظ2 طش شم الخايرة من أمرهم ومن 

بعص له مس عَدسلَسَلا ث4 د اطراة 00 «لقّد 6ن لَك في 


0 ءءء 


رَسُول أ ل يك لمن 4 ب جوأ أله الوم لآير و أ 23 [الأحزاب: 
١]ء‏ وقال: 8# ينا لسن ين م البطا ديا ال 0 0 


رع 


3-1 6 


١ 


ود مي لاس ع عه مس ما 


[محمد: **]ء وقال: #يأما 1 ا ا 


0 [الجرات ]١‏ وكان الحسن يقول: لا تذبحوا قبل 0 اث م 
ءَامنُوأ لا ترقعواً أَصوكَكُم 0 صَوْتٍ الي ولا برا َم بِلْقَولِ كَجهْرٍ 00 ٍ 
س1 0 سر لا متمد © إذّ اين يَْسُود أَسْوَتَهُمَ ند وول ) 
أميحَنّ أنه و بجع لقو الهم 0 ا عَظِيمٌ إن لدت ينَادُوئَكَ من 539 م 
كرشم لا 1 بم َنأ حقٍّ عزج ليح لكان حبرا لهمْ]*" وَالهُ حم 
تسم 4 [الحجرات: ١‏ 150]» وقال: ومن يدع الله ورسولم يِدَيِلَهُ نت جك من 
الك ومن يمول يحَذْبَهُ عَدَابَا ألِمَاك [الفعح: 17]» وقال: رار إِنَا هو 23 ما م 
سَاسبكٌ وَمَا عن 62 وَبَا يلق عن لوا 9 إن هر إلا متنا فق © عل يد 
نم4 [النجم: وقال: ين 01 اليل قدو ونا له هرا 
َأنَهُأ َه إِنَّ َه مَدِيدُ ناوه [الحشر: 7]» وقال: طوَليليئرا الله ليهو السول 


معرد عي 


إن تَوَلكَشْرَ هَنَّمَا عن رسول تا اللخ لْيِن» [التخاين: ؟2]1 وقال: «َاتّفوأ أله يأل 


ع 


2 


41 


2 
ب ) 
كمتة 


ا 2 
م . م 0 


ا ع 
8 


ما 


١ 
و ثا‎ 
1 


- 


0 


لنب النِينَ “اموأ قد أَرَلَ أنه الت ا لوأ عَِكْدْ ايت لَه ميت لح الْدِينَ عامنوأ 
لس جره ص سس اس قر عم وه َ 2 
وَعمِلُوأ ألصَّلِحَتٍ مِنَّ الظامّتٍ إِلَ ألنورٍ» [الطلاق: ٠١‏ -١١]ء‏ وقال: #9إنَا أَرَسَلْتَكَ 


)١(‏ بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «الآية». 

(؟) روى الطبري في «تفسيره؛ )”1/8/١١(‏ عند هذه الآية عن الحسن قال: هم قوم نحروا 
قبل أن يصلي النبي كَل فأمرهم النبي كَل أن يعيدوا الذبح. 

(*) بدل ما بين المعقوفتين في (ق) و(ك): «إلى قوله». 


شهدا وَمُبَيْرًا وَتَذِيرًا 02 لْنْوممُو]أ لله وتسولو. وَشَيْهُ وَوْقْرْدهُ [مَشْيَحْوهُ كر 
وأصيكة]27» [الفتح: 4]ء وقال: #أقمَن كن عل بَيََةٍ من نَيْهِء َوه ها شاد د هد مَنْه» 

: زهرفق عد وم 
[هود: 17] قال ابن عباس: هو جبريل» 00 #ومن ميلو كنب موق 
0ت 1 غة أوليك م بد ومن كم يود الخذراك اد مَرْعِدُدٌ قلا تك فى 


0 0 ِنَدُ كلق ين ديلت [هود: 17] ا الأعزات اننا" 
ع اا الل 1 ؟ 
الأسود جررْتٌ بيده ليستلمء فقال: ما شأنك؟ فقلت: ألا تستلم؟ فقال: ألم تظف 
مع النبي كلهِ؟ فقلت: بلىء قال: أفرأيته يستلم هذين الركنين الغربيين؟ قال: لاء 
قال: أليس لك فيه أسوة حسنة؟ قلت: بلى» قال: فانفذ عنك”؟2. قال: وجعل 
معاوية يستلم الأركان كلهاء ٠‏ فقال له ابن عباس: لِمَّ تستلم هذين الركنين ولم يكن 
رسول الله لله يللد يستلمهما؟ فال معاوية : ليس شيء من البيت كيتجوراء فقال ابن 


)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(؟) رواه الطبري في «تفسيره» )١1/11(‏ من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عكرمة 
عن ابن عباس . 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» )5٠١/5(‏ لابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي 
الشيخ؛ وابن مردويه من طرق عن ابن عباس . 
وقول مجاهد في «تفسيره» ١1/١(‏ - 707) ورواه الطبري أيضاً في «تفسيره» عنه. 
فو في (ق) و(ك) أدخل قول سعيد فى الآية بعد قوله: اومن يكفر به نم الأحرات» وقول 
سعيد رواه الطبري (7/ 7١‏ و2011 
(4) رواه أحمد في «مسنده» »)71//١(‏ وأبو يعلى )١187(‏ من طريق يحيى بن سعيد عن ابن 
جريج حدثني سليمان بن عتيق عن عبد الله بن بِابَيّه عن يعلى بن أمية به. 
وهذا إسناد صحيح على شرط مسلمء لكن رواه عبد الرزاق (2)8455 000 
5) عن روح» ويعقوب بن سفيان في «المعرفة» (؟/ 2427١5‏ ومن طريقه البيهقي (5/ /ا/ا) 
عن ابن أبى يي عاصم النبيل (ثلاثتهم : عبد الرزاق» وروح» وأبو عاصم)؛ عن سليمان بن 
عتيق عن عبد الله بن بابيه عن بعض بني يعلى عن يعلى بن أمية به. 
أقول: عبد الله بن بابيه» ويقال: باباه توفى بعد المئة؛ كما ذكر الحافظ فى 
«التقريب»: ويعلى بن أمية توفي في الأربعين فهل الصحيح إثبات الواسطة ‏ وعندئذ يكون 
في الإسناد جهالة ‏ أم يكون أدركه فروى الحديث على الوجهين؟! 
وقال الحافظ في «التعجيل» (ص047): عبد الله بن بابيه عن بعض بني يعلى بن أمية 
لعله صفوان. 
قلت: أولاد يعلى الذين رووا عنه: صفوان» ومحمد وعثمان» وعيد الرحمن» 
وصفوان هو أشهرهم» وهو من الثقات» والآخرون ليس لهم في الكتب الستة شيء» وأنا 
أستبعد أن يكون صفوانء وإلا لسمّاه. - 
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2201 202 ل لاسر وه رو رم 18 95 
عباس : #لْقَدْ كن ف رسول الله أسوة حَسَئَة 4 [الأحزاب: ١؟]ء‏ فقال معاوية: 


صد 


(010 


- 


0١ 
٠. فت‎ 


ثم وجدت الزيلعي في «نصب الراية» (817/7) ينقل عن صاحب «التنقيح» - وهو فيه 
51 رقم )١18908‏ - أنه قال في هذا الحديث: في صحة هذا الحديث نظر. وقال 
أحمد شاكر فى تعليقه على «المسند؛ :)507/١(‏ ولكن يعل هذا الحديث بأن 
الأحاديث الصحاح ثبتت فيها أن رسول الله كَل استلم الحجرء وأن عمر رآه وروى عنه 
ذلك. 

والحديث رواه أحمد )7١/١(‏ من طريق محمد بن بكر عن ابن جريج أخبرني سليمان 
عن عبد الله عن بعض بني يعلى عن يعلى قال: طفت مع عثمان. .. 

وعزاه الحافظ الهيثمي (/ )51٠‏ لأبي يعلى»؛ وقال: «وله عند أبي يعلى إسنادان» 
رجال أحدهما رجال الصحيح» وفي إسناد أحمد راو لم يُسمّ». 

فهل هناك وهم؟ أم هما قصتان حصلتا مع عمر وعثمان؟ أغلب ظني أن هناك وهماً 
لاتحاد مَخْرَج القصة»ء والله أعلم . 

وفي (ق): «فانذ عنك» وفوقها «كذا». 
رواه أحمد 4)75117/١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (؟/ )١185‏ من طريق خصيف 
عن مسجاهد عن ابن عباس . 

وخصيف هذا ضعيف؛ لكن رواه عبد الرزاق (8445)» وأحمد 555/١(‏ و87 
و75”): والترمذي (858) في (الحج): باب ما جاء في استلام الحجر والركن اليماني» 
والطبراني في «الكبير؛ ٠١711(‏ و75١1)‏ من طريق عبد الله بن عثمان بن حُثيم عن أبي 
الطفيل قال: كنت مع ابن عباس ومعاوية» فذكره نحوه دون ذكر الآية. 

وسنده صحيح على شرط مسلم . 

ورواه أحمد 0777/١‏ والطبراني في «الكبير» ,»22٠١55(‏ والبيهقي (7/5/5- 0/) 
من طرق عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي الطفيل به. 

وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. 

ورواه الطبرانى )٠١575(‏ و(786١٠)»‏ والبيهقى (7/50/) من طريقى (شعبة» 
وعمرو بن الحارث) عن قتادة به» وانظر: لاصحيح مسلم» (17559), 1 

وروى أحمد في «مسنده» (48/4) من طريق محمد بن جعفر وحجاج عن شعبة قال: 
سمعت قتادة يحدث عن أبي الطفيل.. بالحديث مقلوباً. أي عنده أن القائل: ليس من 
أركانه شيء مهجور... ابن عباس وليس معاوية. 

ثم قال بعد روايته: قال شعبة: الناس يختلفون في هذا الحديث يقولون: معاوية هو 
الذي قال: ليس من البيت شيء مهجور؛ ولكنه حفظه من قتادة هكذا. 

والصحيح الرواية الأولى؛ كما قال الدارقطني في «علله» (7/ 05)» وانظر: «الفتح 
(6/ 51 574)» و«صحيح البخاري» (رقم .)١15١8‏ 

وانظر كلام المؤلف ‏ رحمه الله في «زاد المعاد» .)5١19/1(‏ 


جه إعلام الموقعين عن رب العالمين 

ثم ذكر أحمد الاحتجاج على إبطال قول من عارض السنن بظاهر القرآن 
وردَّها بذلك» وهذا فعل الذين يستمسكون"”'' بالمتشابه في رَدٌ المحكم» فإن لم 
يجدوا لفظا متشابها غير المحكم يردونه به استخرجوا من المحكم وصفا متشابها 
وردوه به» فلهم طريقان في رد السنن. 


[طريقان لأرباب الأخذ بالمتشابه في رد السئن] 


أحدهما: ردها بالمتشابه من القرآن أو من السئن”'"؟: الثاني: جعلهم 
المحكم متشابهاً ليعطلوا دلالته. 


[رد المتشابه إلى المحكم طريقة الصحابة] 
وأما طريقة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث كالشافعي والإمام أحمد ومالك 
وأبي حنيفة وأبي يوسف والبخاري وإسحاق فعكس هذه الطريق» وهي أنهم يردُون 
المتشابه إلى المحكمء ويأخذون من المحكم ما يُفْسّر لهم المتشابه ويبينه لهم» 
فتتفق دلالته مع دلالة المحكم» وتوافق النصوص بعضّها بعضاً. ويصدّق بعضّها 
بعضاً؛ فإنّها كلها من عند الله [ؤمآ كان من عند الله]”؟ فلا اخعلاقا فيه ولا 
تناقض» وإنما الاختلاف والتناقض فيما كان من عند غيره. 


[أمثلة لمن أبطل السنن بظاهر من القرآن] 

ولنذكر لهذا الأصل أمثلة لشدة حاجة كل مسلم إليه أعظم من حاجته إلى 
الطعام والشراب. 

المثال الأول: رد الجهمية النصوص المحكمة غاية الإحكام المبينة بأقصى 
غاية البيان أن الله موصوفٌ بصفاتٍ الكمال من العِلّم والقّدرة والإرادة والحياة 
والكلام والسمع والبصر والوجه واليدين والعَضَب والرّضى والفّرح والصضّحك 
والرحمة والحكمة» وبالأفعال كالمجيء والإتيان والنزول إلى السماء الدنيا ونحو 
ذلك؛» والعلم بمجيء الرسول بذلك وإخباره به عن ربه إن لم يكن فوق العلم 
بوجوب الصلاة والصيام والحج والزكاة وتحريم الظلم والفواحش والكذب فليس 
يقصرٌ عنه» فالعلم الضروريُ حاصل بأن الرسول أخبر عن الله بذلك» وفرضّ على 


)000 في (ك): (يتمسكون). )٠(‏ في (ق): «السنة) , 
() ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
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الأمة تصديقه فيه» فرضاً لا يتم أصل الإيمان إلا به» فرد الجييية ذلاك ب اليتضايه من 
قوله: ليس صل 4 [الشورى: ]١‏ ومن قوله: #إهل تَعلمُ لم سَمِيّاك [مريم: 
0] ومن قوله: #قلٌ هو أنه أَحدٌ» [الإخلاص: ]١‏ ثم استخرجوا من هذه النصوص 
المجملة”'' المبينة احتمالات وتحريفات جعلوها به من قسم المتشابه. 


[رد الحهمية المحكم من آيات العلو والاستواء] 

المثال الثاني: ردهم المحكم المعلوم بالضرورة أن الرسل جاءوا به من 
إثبات علو الله على خلقه واستوائه على عرشه بمتشابه قول الله تعالى': وهر 
0 ما ك4 [الحديد: 4]ء وقوله: وض أَيبُ إلْهِ مِنْ حَبْلٍ الوريد» [ق: 15]ء 
وقوله: ما يرث من جر َل ل هْرٌ رَإِعْهُرَ ولا حخْسَةٍ إلا هْرٌ سَادِهُمْ ,لآ أَدَنَ 
لك ري كر د هر ل أ 110 [المجادلة: 0] ونحو ذلك» ثم تحيِّلوا 
وتمخّلوا حتى ردّوا 0 العلو والفوقية بمتشابهه. 

رد القدرية النصوص المحكمة] 

المثال الثالث: رد القدرية النصوص”*' الصريحة المحكمة في قدرة الله على 
خلقة: وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن بالمتشابه من قوله: #ولا يظيم ريك 
عدا [الكهف: 44]. ##ومًا رَبك طلم لَلْحِيدِ4 [فنصلت: 5:]ء ول#إنًا رون ما 
موي00 الطور 15] و[التحريعم: 7] ثم اسعخرجوا لتلك التصوضص 
المحكمة وجوهاً [أخر]”' أخرجوها به من قسم المحكم وأدخلوها في المتشابه. 


[رد الجبرية النصوص المحكمة] 
المثال الرابع: رد الجيرية ١ل:‏ المحكية فن إثبات كون: العين فادرا 
بع ص في َّ 1 
مختاراً فاعلاً مسر بمتشابه قوله: وما كَمَلَبُونَ إل أن كه 004 


)١(‏ ف في المطبوع و(ك): «المحكمة». زفق في (ق) و(ك): «قوله». 

)6 جمعها ابن قدامة في «إثبات العلو لله»: والذهبي في «العلو للعلي العظيم»؛ وغيرهما. 

(4:) جمعها الفريابي وعبد الله بن وهب في أجزاء مفردة بعنوان «القدر»» وهما مطبوعان. 

(5) اليس فيها شيء بمتشابه» إنما هي محكمة أعظم الإحكام؛ وقد ذكرت #إِنَّمَا روْنَ. . . * 
الآية في سورة التحريم - أيضاً - رقم: /ا» (و). 

(3)< مابين الحنقوقين: سقط تبن 427 

(0) «ذكرت مرة أخرى في سورة التكوير: 23594 (و). 
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و رطة 


[الإنسان: ٠]ء‏ [#وَا يَدْمُُونَ إِلّاَ أن يمل أيُّ4]”'' [المدثر: 55]ء وقوله: لمن ممم 

2 . ع 5-0 ماع سورء 20204 0 ع 

أَنَّدُ يُضصَلِلْهُ [وَمَن ينَنَأْ يجْعلَهُ عَلّ رط مُسَتَّقِي و ]!"* [الأنعام: 9"] وأمثال ذلك» ثم 

استخرجوا لتلك النصوص من الاحتمالات التي يقطع السامع أن المتكلم لم يُردها 
ل( ك3 1 َ 

ما صيروها ' به متشابهة. 


[رد الخوارج والمعتزلة] 
الإحكام في ثبوت الشفاعة”*' للعصاة وخروجهم من النار بالمتشابه من قوله: لقنا 
َنَمْهُ سَفَعَةٌ ألشَنِينَ4 [المدثر: 44]» وقوله: رَبَنآ إِنَّكَ مَن تُدَحْلٍ أَلنَارَ هَقَدَ أَحَرَيسَمُ» [آل 


عمران: ؟9١]»‏ وقوله: #ومن يَعْصٍ الله وَرَسُولَمٌَ ومتعدٌ حَدودم يَدَخِلْهُ كارا حَيدا 


الله 


فيهكا» [النساء: ]١4‏ ونحو ذلك» وفعلوا فيها كفعل”' من ذكرنا سواء. 


[رد الجهمية نصوص الرؤية] 
المثال السادس: رد الجهمية النصوص المحكمة التي قد بلغت في صراحتها 
وصحتها إلى أعلى الدرجات في رؤية المؤمنين ربهه”" تبارك وتعالى في عرصات 
القيامة وف الجن بالمتكابة من قولة: «له تترسكة الكففة امَو برف :لانو ]40 
[الأنعام : 0 وقوله لموسى: #إأن 4 [الأعراف: 14]» وقوله: #ومًا كن لسر 


ل تكلنة أنه إل ونا 3 عن ذا كات 1ق ريل تقول تبرق تإذييد 6 435 
[الشورى: ]0١‏ ونحوها]”". ثم أحالوا المحكم متشابهاً وردوا الجميع. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط. (؟) مابين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(0) فى (ق): «يصّيروها». 

(:) ألف الذهبى فى الشفاعة جزءاً بعنوان «إثبات الشفاعة»» قال فيه (ص١7):‏ «فشفاعته 
لأهل الكبائر من أمته» وشفاعته نائلة من مات يشهد أن لا إله إلا الله» فمن رد شفاعته 
وردٌ أحاديثها جهلاً منه» فهو ضال جاهل قد ظن أنها أخبار آحاد» وليس الأمر كذلك» 
بل هي من المتواتر القطعي» مع ما في القرآن من ذلك» وجمع الشيخ مقبل بن هادي 
أحاديث الشفاعة» والآثار الواردة فيها في جزء مفرد مطبوع» وكذلك فعل الدكتور ناصر 
الجديع في كتابه «الشفاعة عند أهل السنة والرد على المخالفين فيها» وهو مطبوع أيضاً . 

(5) في المطبوع: «فعل». 

(7) جمعها الدارقطني وابن النحاس والآجري وغيرهم في أجزاء مفردة» وكتب المذكورين 
مطبوعة . 0 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (8) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «الآية». 
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[رد نصوص الأفعال الاختيارية] 


المثال السابع: رد النصوص الصريحة الصحيحة التي تفوت العد”'' على 
ثبوت الأفعال الاختيارية للرب سبحانه وقيامها به كقوله: #كلّ يَوَرِ هْرَ في مَأنِ4 
(اليحين 49 وقوله: #شَيرك أَنَهُ حملي وَرَسُولُُ» [التوبة: »]٠١5‏ وقوله: ##إإِنّمآ 
مره اذا ناد :سينا أن كول ل كن 0 ك3 [يس: ؟8]ء وقوله: #قَلنًا جَدَهَا تودىَ» 


[النمل: ]» وقوله: كلما يَلَّ رَدُمُ نبل جَكلبُ كاك [الأعراف: 149]ء وقوله: 
اوعد مو عرو ع 3 ممع ه71 


َلآ أ أ ميك ريد أمرَ مترفبها فَفَسَقُوأ فبيَا# [الإسراء: »]1١7‏ وقوله: قد مم لله قول 
لي محْدِكَ في رَيْجِهًا [وَتَفْتَيَ إِلَ أنَو]'"*4 [المجادلة: »]١‏ وقوله: طلْتَدَ سهعَ أمَهُ 
َوْلَ ليرت كَالُوا إن أله مقي ون لم42 [آل عمران: »]18١‏ [وقول: النبي كلِ]7" 
ل ربنا كل ليلة إلى السماء الذنيا” © [وقول اله تال 2006 مَل و 0 أن 
تَََِهُرٌ الْملهكة أ يَأْقَ ريك » [الأنعام: 158]» وقوله: «إن ربي قد عَضِبٌ اليوم غضباً 

5 يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله»9 2» وقوله: (إذا قال العبد: ال ل 
رب العالمين قال الله: حَمّدني عبدي)”" الحديث» وأضعاف أضعاف ذلك من 
النصوص التي تزيد على الألف» فردوا هذا كله مع إحكامه بمتشابه قوله: 57# 
حت الآفزيت؟ [الأنعام: 75]. 


(1) في المطبوع: «العدد». (0) زيادة من (ك) و(ق). 

(5) المثبت من (ق)»: وفي باقي النسخ: «وقوله». 

(8) أخرج البخاري في «الصحيح» (كتاب التهجد): باب الدعاء والصلاة من آخر الليل (؟/ 
رقم 6ه ), و(كتاب الدعوات): باب الدعاء نصف الليل ١18/1‏ -114/رقم 
»©20١‏ واكتاب التوحيد): باب قول الله تعالى: #برِيدُويت أن بدلا كلم سه (1"/ 
رقم )2 وميد في «صحيحه» (كتاب صلاة المسافرين وقصرها)». باب 
الترغيب في الدعاء والذكر ة في آخر الليل والإجابة فيه /07١/١(‏ رقم 2) عن أبي هريرة 
مرقوعاً : ينزل ربنا تبارك وتعالق: كل ثيلة إلى السماء الدنيا حين يبقى فلك الليل الآخر 
فيقول: من يدعوني فأستجيب له» ومن يسألني فأعطيه؛ ومن يستغفرني فاغفر له. 

(0) المثبت من (ق)» وفي باقي النسخ: «وقوله». 

(5) رواه البخاري (50””) في (الأنبياء): باب قول الله تعالى: «وَلْقَد أَرَسَلنا وْعَا إل مَويكك 
و(١991):‏ باب قول الله تعالى: «وَاعمَدَ 1 0 0 و(؟١/ا:)‏ في تفسير سورة 
بني إسرائيل باب ظذْرَيّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ وح إِنّمُ كت عَبَدًا شَكورا 40: ومسلم (114) 
في (الإيمان): باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء من حديث أبي هريرة. 

(0) رواه مسلم (960) في (الصلاة): باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» من حديث 
أبي هريرة. 
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المثال الثامن: رد النصوص المحكمة الصريحة التي في غاية الصحة والكثرة 
على أن الرب سبحانه إنما يفعل ما يفعله لحكمة وغاية محمودة» وجودها خير من 
عدمهاء ودخول لام التعليل في شرعه وقدره أكثر من أن تعد»ء فردوها بالمتشابه 
من قوله: #لا يِسَلُ عم يفَعَلُ وش يسَتلرست4 [الأنبياء: 17] ثم جعلوها كلها 


[رد نصوص إثبات الأسباب] 


المثال الحابيع: رد النصوص الصحيحة الصريحة الكثيرة الدالة على ثبوت 
الأسباب شرعاً وقدراً كقوله: #يمَا كُتُمَ تَتَمَنْوْنَ74'' [المائدة: 01٠١١‏ يما مُث 
مون [الأعراف: 4 ويونس: 01]» #يمَا كَدَّمَْتَ أَيْريك4 [آل عمران: 0]187 ليما 
و يداك [الحج: 1٠١‏ يما 2-3 َمُولُونَ عل الله عير الي وم عَنْ ايلو 


00 


تَتتَكيرون4 [الأنعام: #و]ء طدَلِلك بِأْنَّهُمٌ أسَْحَيوا 0 أ الْحَيَرءَ ادا عل الآخْرَة» 
لالنحل: ٠‏ دَلِكَ بِأَنَهُرَ كَرهُوأ ما أنْرَلَ أنه احا ) تكن » [محمد: 4]ء ##ذَلِكٌ 
اك عدم يت لَه هْبُوا4 [الجائية: ه"]ء وقوله: يَهَدى بو أله مَرن نَع 
رِصُوْكمٌ سْمْلّ أَلسَّلَِ #4 [المائدة: 2]١١‏ يل بوه كرا وَيَهْدِى بده 1 


[البقرة : ااه وقوله: ولا ين التماء ماك 0 نبتيا يوه َب وحن لْلْصِيدِ 4 لقف: 


9]» وقوله: ارلا بو الم تهنا بوم من كل اَلتَمررّتِ» [الأعراف: 57]ء وقوله: 
«فآهأن”" لكر بد جَنّتٍِ ين يَيلٍ وَأَعَتَبِ4 [المؤمنون: ]١5‏ وقوله: طاقَتِلُوهُمْ 
يَمَدِْبْهُمٌ أله بأتديك 4 [التوبة: »]١4‏ وقوله في العسل: 0 سْفَاكُ لْلنَاسن» [النحل : 
06 واقولك]7 في القراآن: ظوَْبرّلُ مِنَ الُْرءَانِ مَا هو شْقَاءٌ »4 


[الإسراء: ؟87] إلى أضعاف [أضعاف”*؟ ذلك من النصوص 0 للسبب*؟ فردوا 

ذلك كله بالمتشابه من قوله: #هلٌ مِنْ خَللِقٍ عَيْرْ أنه [فاطر: 2170 وقوله: للم 

تَعْسْلُوهمَ ولكرى مد 6و2 ونا متك 1 رمك تكرت أله 427 7الانسال: 17 

(9) #مناك غيرها يباء السيبية - أيضا ‏ «امملوا الْسَنْدَ جما ختر مرو [التجل :187 
#وَدُووُوا عَدَابه الْخُلدِ يما كُسْرَ 4 [السجدة: ]١4‏ وغيرها» (و). 

(0) في المطبوع و(ق) و(ك): «فأنبتناة» والصواب ما أثبتناه. 

(*) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (8) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(5) في المطبوع و(ك): «للسببية». 


وقول النبي تكهِ: «ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم""'' ونحو ذلك» وقوله: «إني 
لا أعطي أحداً ولا أمنعه”"', وقوله للذي سأله عن العَرْل عن أمته: «اعزل عنها 
فسيأتيها ادن لي0 9 وقولةة :الأ عذوّئ ولا طير9 2+ .وقولة؟ «فمن أعدئ 
الأول»””2: وقوله: «أرأيت إِنْ منعَ الله الثمرة»”©» ولم يقل منعها البرد أو" الآفة 
التي تصيب الثمارء ونحو ذلك من المتشابه الذي إنما يدل على أن مالك السَّببِ 


وخالقه يتصرف فيه؛ بآأن ليه ميته اذا شا ونقكها كفلية إن تنا م ا 
النار قو الإحراق عن الخليل؛ ويا لله العجب! أثرىق .هن أثيت الأسباب» وقال: 
إن الله خالقها أثبت خالقاً غير الله؟! 


اس ساس سا سكا 


وأما قوله: «ق تتشؤخ زلكري أل مَل ونا يتنك إ يبك زلبك 1ل 
رك» [الأنفال: ]١‏ فغاب عنهم فقه 3 وفهمهاء والآية من أكبر معجزات 
النبي تله والخطاب بها خاص لأهل بدر. وكذلك القبضة التي رمى بها النبي كلل 
فأوصلها الله سبحانه إلى جميع وجوه المشركين!9, وذلك خارج عن قدرته وله 


)١(‏ رواه البخاري )١7(‏ في (فرض الخمس): باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب 
المسلمين ‏ وأطرافه هناك وهي كثيرة جداً - ومسلم )١1149(‏ في (الأيمان): باب ندب 
من حلف يميئاً فرأى غيرها خيراً منها أن يأتي الذي هو خيرء ويكفر عن يمينه» من 
حديث أبي موسى الأشعري. 

0) لم أعثر عليه بهذا اللفظء وإنما وجدت في «صحيح البخاري» (71117) في (فرض 
الخمس): باب قوله تعالى: تَأنَّ يِه خُمسَمٌ4 من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «ما أعطيكم 
وما أمنعكم» إنما أنا قاسم أ أضع حيث أمرتكا» وبنحوه في المسند أحمد» .)١1148/7(‏ 

() رواه مسلم )١579(‏ في (النكاح): باب حكم العزل» من حديث جابر. 

(4) قطعة من حديث أخرجه البخاري (كتاب الطب): باب لا هامة (١١1/١51١/رقم‏ لالاه), 
وباب لاصفر /١1١/١١(‏ رقم 61017 ).» ومسلم في «صحيحه) (كتاب السلام): باب لا 
عدوى : طيرة ولا هامة ولا صفر /١147 - ١147/4(‏ رقم ,)77٠١‏ من حديث أبي 
هريرة ونه ولفظه: «لا عدوىٍ ولا صفر ولا هامة» فقال أعرابي: يا رسول الله! فما بال 
إبلي 0 في الرمل كأنها الظباءء فيأتي البعير الأجرب؛ فيدخل بينها فيجربها؟ قال: 


افمن أعدى الأول؟). 
وقال (و): «والطيرة: هي التشاؤم بالشيء. ولم يجيء غيرها هي وخيرة ‏ كذا ‏ من 
المصادر هكذا». 
(5) قطعة من آخر الحديث السابق. (1) سبق تخريجه. 
27 في المطبوع: 0 


(4©3 رواه الطبري في اتفسيره) (4/ه 4 مختصراً وأبو نعيم في «دلائل النبوة» (ص59: : 
)0 والبيهقي ذ في «دلائل النبوة» إفرةك2 19) من طريق عبد الله بن صالح قال: 
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وهو الرمي الذي نفاه عنه» وأثبت له الرمي الذي هو في محل قدرته وهو 
56" وكذلك القَيْل الذي نفاه عنهم. هو قتل لم تباشره أيديهم» وإنما باشرته 
أيدي الملائكة» فكان أحدهم يشْعِدٌ في أثّر الفارس وإذا برأسه قد وقع أمامه من 
ضربة الملك» ولو كان المراد ما فهمه هؤلاء الذين لا فقه لهم في فهم النصوص 
لم يكن فرق بين ذلك وبين كل قتل وكل فعل من شرب أو زنى أو سرقة أو ظلم 
فإن الله خالق الجميع» وكلام الله يُنرَّه عن هذا" . 


وكذلك قوله: اما أنا حملتكم ولكن الله حملكم”” لم ير أنَّ الله حَمَلهم 


بالقدرء وإنما كان النبي ككل متصرفاً بأمر الله منقّذاً له ل مره بحملهم 
فنمّذْ أوامرهء فكأن الله هو الذي حملهمء وهذا معنى قوله: «والله إني لا أعطي 


أحداً شيئاً ولا أمنعه»”" »: ولهذا 0 «وإنما أنا قاسم»”*؟ فالله سبحانه هو المعطي 
على 3 > بوكر م ما يم 0 "امون وكذلك قوله في العزّل: «فسيأتيها ما 
قَدّر 0 ل فيه إسقاط الأسباب؛ فإن الله سبحانه إذا قَدّر خلق الولد سبق من 


الماء ما يخلق منه الولد ولو كان لماه يكون الولدء 0 
أين في السنة أن الوطء لا تأثير له في الولد أ لبتة وليس سبباً له» وأن الزوج أو 


- حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 
أقول: عبد الله بن صالح كاتب الليث فيه كلام» وعلي بن أبي طلحة روايته عن ابن 

عباس مرسلة» لكن هناك شواهد مرفوعة وموقوفة تجعل للحادثة أصلاً أصيلاً؛ فانظر: 
«فتح الباري؟ (71*7/17) و«السيرة النبوية» (14/75؟) لابن كثيرء و«الدر المنثور» (4/54" - 
؟؟]) وتعليقي على «الموافقات» )7٠١  597/9(‏ 

)١(‏ «رمي الحصا بالأصابع» (و). 

(؟) انظر مبحث ابن القيم في التعليل والأسباب في: «شفاء العليل» (795 -2»)518 و«مفتاح 
دار السعادة» (ك. لم 5" لت ١هخ“ا_‏ ١هخا,‏ /ا47ء لالاا مهم)ء وابدائع الفوائد» 
/1١‏ 2غ دك روهدت ١م‏ ااا و"/ثلا١‏ و://ا١١  .)١76‏ و«الداء والدواء» 
٠٠١(‏ -15) مهمء و«حادي الأرواح» (ص١8‏ - 87)» وه«مدارج السالكين» 414/١(‏ و؟/ 
5ل لك "ل 184 وخاره9" 24٠١‏ 140) مهم. 

زفة نسل تخورنهه ‏ فزاننا + 

(4)) جزء من حديثء رواه البخاري في (العلم) (): باب من يرد الله به خيراً يفقهه في 
الدين» و(5١١")‏ في (فرض الخمس): باب قوله تعالى: أن لَه حمسسم» و(715) 
في (الاعتصام): باب قول النبي كَلِةِ: «لا تزال طائقة من أمش ظاهرين على الحق»» وهم 
أهل العلم؛ ومسلم .»)٠0٠١( 01١9‏ من حديث معاوية بن غ أي شفنا 3 

(5) في (د): اقسمه». (5)" سيق 'تخرانيخه, 
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السيد إِنْ وطئ أو لم يطأ فكلا الأمرين بالنسبة إلى حصول الولد وعدمه على حد 
سواء كما يقوله منكرو الأسباب؟ 


[المقصود من لا عدوى ولا طيرة] 

وكدنك قولة: :الاعذورى ول 100 "كيو التمرافي بن السيت كما 
عه لم يدل على نقى كل سسا وإنسا غاث أن سنن الأعرين السااض بيات القرر» 
كيف والحديث لا يدل على ذلك؟ وإنما ينفي ما كان المشركون يُثبتونه من سببيّة 
سعيرة على طريقه واحدة ا يمكن إظالها وله صردها عن محلها ولا ماتارضتها يما عن 
أقوى منهاء لا كما يقوله من قصر علمه : إنهم كانوا يرون ذلك فاعلا مستقلا بنفسه. 

[مذاهب الناس في الأسباب] 

فالناس في الأسباب لهم ثلاث طرق”": 

« إبطالها بالكلية. 

« وإثباتها على وجه لا يتغير ولا يقبل سلب سببيتها ولا معارضتها بمثلها أو 
أقوى منها كما يقوله الطبائعية والمنجمون والدهرية. 

« والثالث: ما جاءت به الرسل ودل عليه الحس والعقل والفطرة: إثباتها 
أسباباً» وجواز وقوع”2 سلب سببيتها عنها إذا شاء الله ودفعها بأمور أخرى نظيرها 
أو أقوى منهاء مع بقاء مقتضى السببية فيهاء كما تُصرف كثير من أسباب الشر 
بالتوكل والدعاء والصدقة والذكر والاستغفار والعتق والصّلة» وتُصرف كثير من 
أسباب الخير بعد انعقادها بضد ذلكء فللّه كم من خير انعقد سببه ثم صرف عن 
العبد بأسباب أحدثها منعت حصوله وهو يشاهد السبب حتى كأنه أخذ باليد؟ وكم 
من شر انعقد سببهُ ثم صرف عن العبد بأسباب أحدثها منعت حصوله؟ ومن لا فقة 
له في هذه المسألة فلا انتفاع له بنفسه ولا بعلمهء والله المستعان وعليه التكلان. 


[رد الجهمية نصوص الكلام الإلهي] 
المثال العاشر: رد الجهمية النصوص المحكمة الصريحة التي تفوت العد 
)1١(‏ سبق تخريجه. (0) في المطبوع: «ولوا. 


فرق انظر رسالة: (السببية ودورها في حياة المسلم». 
(5) المثبت من (ق) وفي باقي النسخ: «وجواز بل وقوع». 
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على أن الله سبحانه تكلّم ويتكلم» وكَلّم ويُكلّمى وقال ويقول» واد و[يخبر]” 0 
ونأ فضي ويأمرء ونهى وينهى» ورضي ويرضى ويعطي ميسن و يلد عر ويوصل 
لعباده القول ويبين لهم ما يتقون»ء ونادئ وينادي» وناجى ويناجي» وو ع 
ويسأل عباده يوم القيامة ويخاطبهم ويكلم كلاً منهم ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب 
ويراجعه عبده مراجعة؛ وهذه كلها أنواع للكلام والتكليم» وثبوتها بدون ثبوت صفة 
التكلم له ممتنع» فردها الجهمية مع إحكامها وصراحتها وتعينها للمراد منها بحيث لا 
تحتمل غيرة بالمتشابه من قوله: ليس كدْلِف شَوسٌ4 [الشورى: .]1١‏ 


[رد النصوص المحكمة بأنه خالق كل شيء والمتكلم بنفسه] 

المثال الحادي عشر: ردوا محكم قوله: ال لَه دلق ول [الأعراف: 
54 وقوله: لاوَلكن حَيَّ الْمولُ م4 [السجدة: ؟0]1 وقوله: «فل نَرَكمُ روح 
ألْفُدُس من رَيْلَقَتَ لْلَىّ 4 [اللحل: ؟١٠1].‏ وقوله: 2 أده موس تحكليمًا» 
[النساء: »]١174‏ وقوله: #إنّ أصَطْفَنِتَكَ عَلَ ألنَاين رسكت وَيَكَلَهِىي» [الأعراف: ]١44‏ 
وغيرها من النصوص المحكمة بالمتشابه من قوله: #حيلقٌ حكُلٍ تت و4 [الأنعام: 
5 وقوله: ِنَم لَعولُ رسول ذَيرٍ» [الحاقة: 4٠‏ والنكوير: ]الآ يتان ححة 
عليهم؛ فإن صفات الله جل جلاله داخلة في مُسمَّى اسمه؛ فليس ظالله» اسماً 
لذات لا سَمْمَ لها ولا بَصَر [لها]''' ولا حياة [لها”' ولا كلام [لها”" ولا 
علمء وليس هذا رب العالمين» وكلامه تعالى وعلمه وحياته وقدرته ومشيئته 
ورحمته داخلة في مُسمّى اسمه؛ فهو سبحانه بصفاته وكلامه الخالق» و[كل]”" ما 
سواه مخلوق» آنا إضافة القرآن إلى الرسول فإضافة تبليغ محضء لا إنشاءء 
والرسالة تستلزمٌ تبليعَ كلام المرسل» ولوالم يكن للمراجل اكلام بيبلغه الرستوك الم 
يكن رسولة؛ توليذا قال غير واحد .مق السسلق- «من أنكر أن" يكون الله متكلما .ققد 
6ك رسالة رسله»؛ فإن حقيقة رسالتهم تبليغ كلام من أرسلهم؛ فالجهمية 
وإخوانهم ردوا تلك النصوص المحكمة بالمتشابه» ثم صيّروا الكل متشابها ثم 
ردوا الجميع» فلم يثبتوا لله فعلاً يقوم به يكون به فاعلاً كما لم يثبتوا له كلام 
يقوم به يكون به متكلماً؛ فلا كلام له عندهم ولا فعال0؟'» بل كلامه وفعله عندهم 


000( ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق) و(ك). 
(5) ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط.2 (7) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
2 ضبطها في (ن): «ولا فَعَالفق وفي الفالو و(ك): ولا أفعال». 
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مخلوق منفصل عنهء وذلك لا يكون صفة له؛ لأنه سبحانه إنما يوصف بما قام به 
لا بما لم يقم به. 


[رد الجهمية نصوص العلو بالتفصيل] 

المثال الثاني عشر: وقد تقدم ذكره مجملاً ونذكره ههنا مفصلاً: رد الجهمية 
النصوص المتنوعة المحكمة على علو الله على خلقه وكونه فوق عباده من ثمانية 
عشر ع 

أحدها: التصريح بالفوقية مقرونة بأداة مِنْ المعيّنة'"' لفوقية الذات نحو: 
ليان يهم ين مم4 [النحل: .]10٠١‏ 

الثاني: ذكرها مجردة عن الأداة كقوله: 9إوهو الْمَاهِر هَوَقَ عِبَادِوٍء» [الأنعام: 
حك .]51١‏ 


الثالث: التصريح بالعروج إليه نحو: #تَمرجٌ الْمَكِيِكةُ وَالرحٌ ليه [المعارج: 
4] وقول النبي كلْْ «فيعرجٌ الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم»” 


الرابع : التصريح بالصعود إليه كقوله: إِلهِ يَصَعَدُ الْكلرُ الطيَثْ» [فاطر: .6٠١‏ 
الخامس: التصريح برفعه بعض المخلوقات إليه كقوله: بل رَعْمَهُ لنَهُ لد 


ور 


[النساء: »]١58‏ وقوله: ##إنّ مُتَوَويلك وَبَافْعَكَ إخ* [آل عمران: 505]. 


السادس: التصريح بالعلو المطلق الدال على جميع مراتب العلو ذاتاً وقدراً 
204 رعومد موس 


وكترفا: كقوله: 9وَهُو الْمَنُ المَليم» [البقرة: 155]ء #وهو الْعَلِنُ الْجِيرٌ4 [الحج: 


/4( فما بعدها)» و«الصواعق المرسلة»‎  4/( فانظرها في «اجتماع الجيوش الإسلامية»‎ )١( 
فما بعدها).‎  ١١ا/ا/‎ 

(؟) في (ن): «المعنية». 

(9) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب مواقيت الصلاة): باب فضل صلاة العصرء (؟/ 
“#“/ رقم 05): و(كتاب بدء الخلق): باب ذكر الملائكة»؛ /7٠5/5(‏ رقم “757), 


و(كتاب التوحيد): باب قول الله تعالى: #اتَمرجٌ الْمَكِيِكَهٌ لزع إِلَّوِ4 (415/1/ رقم 


849 ؛ وباب كلام الرب مع جبريل ونداء الله الملائكة /45١/١7(‏ رقم 485)) 
ومسلم في «الصحيح»: (كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب فصل صلاتي الصبح 
والعصر والمحافظة عليهما /479/١(‏ رقم 5) عن أبي هريرة مرفوعا: يتعاقبون فيكم 
ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصرء ثم يعرج الذين 
باتوا فيكم» فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم 
يصلون» وأتيناهم وهم يصلون. 
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7 #إِنَّمُ عَلنّ حَكيم 74" [الشورى: .]5١‏ 

السابع: التصريح بتنزيل الكتاب منه كقوله: تَنزِيلُ الكتب مِنَ َس [) 
]4 [الجاثية: ؟]ء لانيل ين كير حيرٍ4 [فصلت: 40]ء #قْل نَزَّلمُ روخ 
َلْفُدُس من ريل بِللْقّ4 [النحل: ؟١٠]‏ وهذا يدل على شيئين : 
« على أن القرآن ظهر منه لا من غيره» وأنه الذي تكلّم به لا غيره. 

« الثاني: على علوه على خلقه وأن كلامه نزل به الروح الأمين من عنده 
من أعلا مكان إلى رسوله. 

الثامن: التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عندة» وأن بعضها أقرب 
إليه من بعض» كقوله: #إِنَّ اين عند رَيلَكت4 [الأعراف: 70]» وقوله: #وَلِمُ مّن في 
لسَمواتِ وَالْارْضٍِ وَمَنْ عِندَمْ لا يسْتَكررونَ عَنْ عِبَادََوء ولا يْتَحرُونَ4 [الأنبياء: 14] ففرَّق 
بين مَنْ له عموماً ومن عنده من مماليكه وعبيده خصوصاًء وقول النبي كلِ في الكتاب 
الذي كتبه الرب تعالى على نفسه: «إنه عنده على العرش9" . 

التاسع: التصريح بأنه سبحانه في السماءء وهذا عند أهل السنة على أحد 
وجهين : 

« إما أن تكون في بمعنى على. | 

« وإما أن يراد بالسماء العلوء لا يختلفون في ذلك» ولا يجوز حمل النص 
على غيره. 

العاشر: التصريح بالاستواء مقروناً بأداة على مختصاً بالعرش الذي هو أعلا 
المخلوقات مصاحباً في الأكثر لأداة «ثم» الدالة على الترتيب والمهلة» وهو بهذا 
السياق صريح في معناه الذي لا يفهم المخاطبون [غيره]”*' من العلو والارتفاع 
ولا يحتمل غيره ألبتة. 


)١(‏ في المطبوع والمخطوط: «كبير»» والصواب ما أثبتناه. 
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(؟) رواه البخاري )"١49(‏ في (بدء الخلق): باب ما جاء في قول الله تعالى: #وَهُوٌ الى يبدا 
لْكَقَّ ثم بعِيدُُ4: و(7404) في (التوحيد): باب قولالله: لَيْمَزِرْصحُ أله تَنْسٌ4. 
و(7477) باب: «وّكات عَرْشُمٌ عَلَ الْمَآِ4 و(457/) باب قوله تعالى : لوَلْمَدُ مَبَكَتْ كنا 
ايا لين ©)4»: و(507/ و7054) باب قول الله تعالى: طبَلْ هُرٌ مان يد © في لوج 
تَحْمُوطرٍ 4©9» ومسلم (71751) في (التوبة): باب في سعة رحمة الله من حديث أبي هريرة. 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق)»: وقال في الهامش أنه في نسخه: «لعله: المخاطبون منه 
إلا العلو». 
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الحادي عشر : التصريح برفع الأيدي إلى الله سبحانه كقوله كلِِد «إن الله 


يستحيي من عبده إذا رفع م إليه يديه أن يردّهما صِفْرا7 . 


)١(‏ رواه أبو داود )١588(‏ فى (الصلاة): باب الدعاءء والترمذي (86057”) فى (الدعوات)» 
وابن ماجه (8170) في (الدعاء): باب رفع اليدين في الدعاءء وابن حبان (405)» 
والطبراني في «المعجم الكبير (51548)»: وفي «الدعاء» :)7١(‏ والحاكم في 
«المستدرك» (1//اوع)ء والخطيب في "تاريخ بغداد) (3"0/0” -2)775 وابن عدي في 
«الكامل» (077/7)» والقضاعي في «مسند الشهاب» »)١١١١(‏ والبيهقي في «السنن 
الكبرى» (؟1/١١2)7‏ وفى لأسماء والصفات» (رقم ١50‏ و4١١١)»:‏ وفي «الدعوات 
الكبير؛ (رقم كلهم من طرق عن جعقر بن ميمون عن أبي عثمان النهدي عن سلمان 
مرفوعا به. 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» ورواه بعضهم ولم يرفعه. 

أقول: جه بن مسوك هذا ان تحديكة نعف 

وتابعه على رفع الخديت بو السدلن عحى وه مبموة العفلا رن رإزاء عو ردت 
المحاملي في «أماليه» (رقم 577 رواية' ابن البيّع) والبغوي في «شرح السنة» (1804١)؛‏ 
والخطيب في «تاريخ بغداد» (8//ا1” و١١1/ا790).‏ 

ويحبى هذا ثقة» وحَسّن البغوي الحديث. 

ورواه سليمان التيمي عن أبي عثمان بهء واختلف عنه. 

فرواه يزيد بن هارون عنه موقوفاًء رواه من طريقه أحمد (578/5)» والحاكم /١(‏ 
1» والبيهقي في «الأسماء والصفات» 2)1١1(‏ وصححه الحاكم على شرط 
الشيخين » ووافقه الذهبي. 

ورواه محمد بن الزيرقان عنه مرفوعاً . 

رواه من طريقه ابن حبان (880)» والطبرانى فى «الكبير» :2)51١70(‏ وفى «الدعاء) 
(2307)» والحاكم في «المستدرك»؛ /١(‏ 50): والقضاعي في «مسند الشهاب» :)١1١(‏ 
والبيهقي في «الدعوات الكبير) (1) كلهم من طرق عنه به مرفوعأً. وصححه الحاكم 
على شرط الشيخين» ومحمد بن الزبرقان هذا قال فيه الحافظ: صدوق ربما وهم 
ويزيد بن هارون الذي وقف الحديث على سلمان» هو من الثقات الحفاظ . 

وقد وقفه أيضاً معاذ بن معاذء رواه عن سليمان التيمي به. 

رواه من طريقه ابن أبي شيبة في الامصنلفه» 0095٠ /١١(‏ ومعاذ بن معاذ من الثقات 
الأثبات. 

إذن الراجح في رواية سليمان التيمي الوقف؛ لأن رواتها أوثق. 

وقد رواه موقوفاً عن أبى عثمان النهدي عن سلمان» ثابت وحميد وسعيد الجريري» 
رواه من طريقه البيهقي في «الأسماء والصفات» )١95(‏ من طريق حماد بن سلمة عنهم 
به . 


وهؤلاء ثقات مشهورون» لكن حماد إذا جمع بين الشيوخ ربما وهم. 
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الثاني ع* عسر : امسر تتؤوله' كل ليله إلى السماء الف افون المعقول 
عنك جميع الأمم إنما يكون من علو إلى ا 

الغالث عشر: الإشارة إليه حساً إلى العلو كما أشار إليه من هو أعلم به 
مجمع على وجه الأرض يرفع أصبعه إلى السماعء ويقول: «اللهم 0 
ليشهد الجميع أن الرب الذي أرسله ودعا إليه واستشهده هو الذي فوق سماواته 

الرابع عشر: التصريح بلفظ الأين الذي هو عند الجهمية بمنزلة متى في 
الاستحالة» ولا فرق عندهم ب بين اللفظين ألبنّة» فالقائل: «أين الله» و: «متى كان 
اللّه) عندهم سواء» كقول أعلم الخلق به وأنصحهم لأمته» وأعظمهم 0 عن 
المعنى الصحيح بلفظ لا يوهم باطلاً [بوجه]””': «أين الله)”"' في غير موضع . 


...200 ورواه أبو خبيب السلمي ‏ وترجمه البخاري في «الكنى) (ص5 5) وابن أبي حاتم (4/ 
/000) ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً عن أب عثمان به» ووقفهء أخرجه عبد الغني 
المقدسي في «الترغيب في الدعاء» «(رقم 18). 

إذن: طرق الحديث المرفوعة فيها مقال» ما عدا طريق يحيى بن ميمون العطار أبى 
المعلى» ولعل الموقوف أصحء أما الحافظ في «الفتح» فجرّد إستاده .0١47/11(‏ 000 

وفي الباب عن أنس» رواه الحاكم 497/1١(‏ - 498) من طريق ابن أبي الدنياء ذكره 
الحاكم بعد حديث سلمان قائلاً : له شاهد بإسناد صحيح من حديث أنس» وتعقبه الذهبي 
قائلاً : عامر بن يساف ذو مناكير. 

أقول : عامر هذا هو ابن عبد الله بن يساف قال ابن عدي: مع ضعفه يكتب حلديثه. 

وله طرق أخرى عن أنس كلها واهية. 

وفي الياب عن عدد من الصحابة ذكرهم الهيثمي في امجمع الزوائد» )١5957/٠١(‏ وفي 
حديثئهم مقال لكن هذا يجعل للحديث أصلاًء والله أعلم. 

)1١(‏ سبق تخريجه. (؟) في المطبوع: «أسفل». 

(7) في (د): 'وما». 

6 هو في "صحيح مسلم» (14؟1) في (الحج): باب حجة النبي يل من حديث جابر طلا 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(5) الحديث رواه عن معاوية بن الحكم السلمي اثنان» ضمن حديث طويل جليل في باب 
الصفات وفيه إجابة الجارية: في السماء» وقول النبي كَل : «اعتقها فإنها مؤمنة» على 
النحو التالي : أولاً: عطاء بن يسار. وعنه هلال بن أبي ميمونة» ورواه عنه ثلاثة: 

١‏ - يحيى بن أبي كثير. 
قال الذهبي في: «العلو للعلي العظيم» (5: رواه جماعة من الثقات عن يحيى بن - 
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0 أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن معاوية السلمي. 

قلت: وقفت على ثمانية منهمء هم: 

الأول: حجاج الصّرَّاف؛ كما عند ابن أبي شيبة في «الإيمان؛ مختصراً (رقم 85)» 
ومسلم في «صحيحه؛ (كتاب المساجد ومواضع الصلاة):.(باب تحريم الكلام في 
الصلاة» ونسخ ما كان من إباحةء ”81١/١‏ - 585/ رقم 57 بعد 77)) وكتاب 
السلام» (باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان) 2)١149/5(‏ وأحمد في «المسند؛» (5/ 
ا 5» 558).» والنسائى فى «السنن الكبرى»؛ كما فى «تحفة الأشراف» (5701//8)» 
وعثمان بن سعيد الدارمي في «الرد على الجهمية» (وقم : ةك وأبي داود في «السنن» 
(كتاب الصلاة): باب تشميت العاطس في الصلاة» /1145/١(‏ رقم 2)97٠‏ و(كتاب 
الأيمان والنذور): باب في الرقبة المؤمنة» ("7/ 0000 27> و(كتاب الطب): 
باب في الخط وزجر الطير (5/١/رقم‏ 49) وابن أب عاصم في «السنة» (رقم 
؛» والدارمي في «السئن» /١(‏ 704 ولم يسق لفظه )» وأبي عوانة في «المسند' 
»)١57- ١47/6(‏ وابن خزيمة في «الصحيح) (؟1/ 5 6"/ رقم 24)804 و«التوحيد) 
(ص١525؟١)»‏ وابن حبان في «الصحيح؛». ( 87"/ رقم مل مختصراً 4/5 /رقم 
4 الإحسان).؛ والطبراني في «المعجم الكبير» "98/١19(‏ 2399 الأرقام: 2918 
45 , 457). وابن الجارود في «المنتقى) (رقم د36 والبغويٍ في 0 السنة» (7/ 
لا / رقم طرخ 6 ” والبيهقي ذ في «السنن الكبرى» ؟/ ٠١‏ ال مختصراً)» ولفظه : » ومنا 
رجال يخطون. قال: كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه؛ فذاك. 

الثاني : الأوزاعي؛ كما عند مسلم في «الصحيح»  )”87/١(‏ ولم يسق لفظه -؛ 
وأشار إليه في »)١7/59/5(‏ وأبي عوانة في «المسند» »)١51/7(‏ والنسائي في «المجتبى» 
(كتاب الصلاة» باب الكلام في الصلاةء ”/ ١5‏ - 18١)ء‏ وابن حبان في «الصحيح» )/ 
/ رقم 17 الإحسان)» وابن خزيمة في «الصحيح) (؟/ "0‏ 15/رقم: 809)» 
و«التوحيد» (ص١١١)»‏ والطبراني في «المعجم الكبير» /"98/١19(‏ رقم 9719 و١141‏ 
و455)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (519/7)» و«الأسماء والصفات» .)57١(‏ 

وأخرجه من طريقه مختصراً دونه البخاري في «خلق أفعال العباد» (رقم 2)١97‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ »)557/١(‏ والدارمي في «المسند) /١(‏ 20757 
والبيهقي في «القراءة خلف الإمام» (85). 

الثالث والرابع: حرب بن شداد وأبان بن يزيد العطار؛ كما عند الطيالسي في «المسند' 
(رقم .)١١١6‏ 

ومن طريقه: البيهقي مختصراً ذ فى «السئن الكبرى» (7/ ,»)76١‏ و«الأسماء والصفات» 
(475)» وابن قدامة مختصراً في 5 صفة العلو» (رقم 15). 

وأخرجه أبوعواثة فى «المسددة 149-141/8) ببتده إلى آبان والأوزاعق» جميعا 
عن يحيى به» وفيه اللفظ المذكور. ١‏ 0 
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5 وأخرجه مختصراً دونه عن أبان وحده به: أحمد فى «المسند» (558/60)» وعثمان بن 
سعيد الدارمي في «الرد على الجهمية» (رقم 4230 و«الرد على بشر المريسي» (ص408)» 
وابن أبي عاصم في «السنة» (رقم 5494)» ومن طريقه الحافظ أبو العلاء ابن العطار في 
«فتيا وجوابها في ذكر الاعتقاد وذم الاختلاف» (رقم »)3١‏ والطبراني في «المعجم 
الكبير»؛ /”994/١9(‏ رقم 979 و4547 و445). واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة؛ (رقم 22707 وأبو الشيخ في «أخلاق النبي يل (ص”77). 

الخامس: هشام الدستوائي؛ كما عند الحربي في «غريب الحديث» (؟/ ١975)؛‏ قال: 
حدثنا مسدد حدثنا يحيى (هو ابن سعيد القطان) عن هشام به مختصراً. 

السادس: حسين المعلم؛ كما عند الطبراني في «المعجم الكبير) (19/١١4/رقم‏ 
؛» وفيه اللفظ المذكور. 

السابع: همام بن يحيى؛ كما عند أحمد في «المسند) (558/5)» وفيه اللفظ 
المذكور. 

رواه عن يحيى» لكن بلفظ: «... فمن وافق علمه علم». 

الثامن : معمرء وعنه عبد الرزاق في «المصنف» (١٠/٠14/رقم ١‏ ©؛»© وبإستاده 
إليه الطبراني في «المعجم الكبير» (5994/19/ رقم ».)45٠‏ والبغوي في «اشرح السنة» 
(1/١18/رقم‏ 7809). 

ورواه آخر عن يحيى وهو من أقرانه» وهو: 

التاسع: أيوب السختياني» ولكن عن يحيى عن هلال عن معاوية به؛ ولم يذكر فيه 
عطاء بن يسار؛ كما عند الطبراني في «المعجم الكبير) 4١7” /١9(‏ 0 407/رقم 158) 
مختصرا. 

وهذا حديث سمعه يحيى من هلال؛ إذ صرح بالتحديث عند أحمد» وابن خزيمة؛ 
فانتفت شبهة تدليسه» كما صرح كل من هلال بن أبي ميمونة وعطاء بالتحديث عند ابن 
خزيمة . 

؟ - فليح بن سليمان: 

رواه مختصراً ولم يرد فيه السؤال المذكورء ولا جواب الجارية: البخاري في «خلق 
أفعال العباد» (رقم 2)01٠‏ وأبو داود في «السئن» (كتاب الصلاة): باب تشميت العاطس 
في الصلاة »)915١/540/١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» »)457/١(‏ والبيهقي 
في «السئن الكبرى» (؟559/1). 

- مالك بن أنس - وذكر فيه السؤال وجواب الجارية  فى «الموطأ» (؟/5/الا‎  "“ 
والنسائي في‎ »)58٠/0( ام وعنه الشافعي في «الرسالة» فقرة: (47؟7): و«الأم»‎ 
«التفسير» (5/ 555 -155/ رقم 586)»: و«السئن الكبرى» في (السير) و(النعوت)؛ كما‎ 

في «تحفة الأشراف» (رقم »)١١7178‏ وابن خزيمة في «التوحيد» (ص17١)»‏ والخطيب 


في «الموضح» »)١460 /١(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» (17/ /781) . 
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الخامس عشر: شهادته التي هي أصدق شهادة عند الله وملائكته وجميع 
المؤكين: لمن اله «إن ربه في السماء» بالإيمان» وشهد عليه أفراخ - جهم بالكفرء 
وصَرَّح الشافعي َه بأن هذا الذي وَصَمَّته من أن ربها في السماء إيمان فقال في 


كتابه في (باب عتق الرقبة المؤمنة) وذّكر حديث الأمة السوداء التي سوّدت وجوه 


الجهمية وبيّضت وجوه المحمّدية: «فلمًا و م صمت الإيمان قال: «اعتقها فإنها 


وكيد وحن 'إنمنا ضكرن ونيا فى السماء»- وان مسكدا عند وركوله؟ 


- ولكن قال مالك في روايته في اسم الصحابي: (عمر بن الحكم)؛ فتعقبه الشافعي؛ 
فقال في «الرسالة» (ص77): «وهو معاوية بن الحكمء وكذلك رواه غير مالك» وأظن 
مالكا لم يحفظ اسمه». 

تلت وراه عن مالك على الصوابا يح بن ععي السيي؟ وعنه عثمان بن سعيد 
الدارمي في «الرد على الجهمية» (رقم 22575 والبيهقي في «السنئن الكبرى» (7/ 0941 ) 
وقال: الإزواة تحن بن بف عونا لزنه مذ دا 

وانظر ‏ غير مأمور -: «الجوهر النقي»» وشروح «الموطأ»» و«تحفة الأشراف» (رقم 
2464؛») وترجمة (معاوية بن الحكم) من «تهذيب الكمال» ومختصراته؛ ففيها كلام 
تفصيلي بخصوص هذا الشأن. 

ثانياً: أبو سلمة بن عبد الرحمن: 

وعنه الزهري» وعنه جماعة؛ كما عند مسلم في «الصحيح» (كتاب السلام): باب 
تحريم الكهانة /١!519 - ١148/54(‏ رقم لا5 بعد »)١1١‏ وعبد الرزاق في «المصنف» 
(١٠/405/رقم ,.)1966١‏ وأحمد في «المسند) (/ ”557 وه/!44. !45 2.558 
4؛» والطيالسي في «المسند) (رقم »)١١١5‏ والطبراني في «المعجم الكبير» ١97/١19(‏ 
اك شاد 

والحديث صحيحء وقد شكك بعضهم في سؤال النبي كله الجارية» وجوابهاء 
وإقراره كلِ لهاء بقولهم تارة: إن الحديث مضطربء وبقولهم أخرى: إنها زيدت فيما 
بعد فق ااضححيح بسلم؟! 

ومن زعم الاختلاف في متنه؛ فلم يصب لأنه احتج لما ذهب إليه بروايات أحسن مراتبها 
الضعف على أنها عند التحقيق لا تعد اختلافاً» وإنما أراد بعض أهل البدع التعلق بهذا 
لإبطال دلالة هذا الحديث على اعتقاد أهل السنة من أن الله فوق خلقه» وكذلك تشكيك بعض 
أهل الزيغ في ثبوت هذا الحديث في «صحيح مسلم» هو أوهى من بيت العنكبوت» لمن علم 
وَقْهِمَ وأنصف» وشبهات أهل البدع لم تسلم منها آيات الكتاب» فكيف تسلم منها السئن؟! 
ومن الجدير بالذكر أن الذهبي عد هذا الحديث في «العلو للعلي العظيم» )١7(‏ من 
الأحاديث المتواترة الواردة في العلوء وذكر طرفاً منهء وقال: «هذا حديث صحيح». 

)١(‏ قطعة من الحديث السابق» وكلام الشافعي في «الأم» (1577/60 227717 وعنه البيهقي 
في «مناقب الشافعي» /١(‏ 7954 796). 
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فَقَرَنَت بينهما في الذكر؛ فجعل الصادق المصدوق مجموعهما هو الإيمان. 

السادس عشر: إخباره سبحانه عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء ليطظلع 
إلى إله موسى فيكذبه فيما أخبر به من أنه سبحانه فوق 0 فقال: 

َهََمَنُ أبن لي 2 مرا لمق أَبَلْعٌ الأسبنب أسَبب لسَّموتِ َأَطّيعَ إِكَ إِلَهِ مُوسى وَإِنٍ 

عليه كزبا » [غافر: 75 - 87] فكذّب فرعون موسى في إخباره إياه بأن ربه فوق 
السماء» وعند الجهمية لا فَرْقَ بين الإخبار بذلك وبين الإخبار بأنه يأكل ويشرب؛ 
على رعمهم يكون فرعو قد اده الرت هما لا يلبق ه.وكدبموتين ف الجبازة 
بذلك؛ إذ من"'' قال عندهم: إن ربه فوق السماوات فهو كاذب؛ فهم في هذا 
التكذيب 56 0 مخالفون لموسى ولجميع الأنبياء» ولذلك سمّاهم أئمة 
السنة: «فرعونية» قالوا : وهم شر من الجهمية؛ فإن الجهمية تقو د إن الله في 
كل مكان بذاتهء وهؤلاء عطلوه بالكلية» وأوقعوا عليه الوصف المطابق للعدم 
المحض» » فأي طائفة من طوائف بني آدم أثبتت ت الصانع على أي وجه؛ كان 
قولهم” " خيراً من قولهم . 

السابع عشر: إخباره كَكلٍ أنه تردّد بين موسى وبين الله تعالى ويقول له 
موسى: ارجع إلى ربك فسله [التخفيف”'» فيرجع إليه ثم ينزل إلى موسى 
فيأمره بالرجوع إليه سبحانه» فيصعد إليه سبحانه ثم ينزل من عنده إلى موسى» عدة 
0 

الثامن عشر: إخباره تعالى عن نفسه وإخبار رسوله عنه أن المؤمنين يرونه 
عياناً جهرةً كرؤية الشمس في الظهيرة والقمر ليلة البَدْر"2 والذي تفهمه الأمم على 


)١(‏ في (ق): «ومن». (؟) في المطبوع: «يقولون». 

(9) في (ق): «قوله». (5) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(5) رواه البخاري )35١1(‏ فى (بدء الخلق): باب ذكر الملائكة. و(38481) فى «مناقب 
الأنصار»: باب المعراج» ومسلم )١15(‏ في (الإيمان): باب الإسراء برسول الله له إلى 
السماوات» من حديث أنس بن مالك عن صعصعة بن مالك. 

ورواه البخاري (759), و(775١)2‏ و(2)7757 ومسلم »)١(‏ من حديث أنس عن 
لل 
ورواه البخاري )75١1(‏ في (التوحيد)ء ومسلم )١5(‏ من حديث أنس نفسه. 

(5) رواه البخاري (805): (كتاب الأذان) باب فضل السجودء و(75717) (كتاب التوحيد): 
باب قول الله تعالى: #وجرهُ يَوْمِذٍ نَاضرة ©4: » ومسلم )١81(‏ (كتاب الإيمان): باب 
معرفة طريق الرؤية» من حديث أبي هريرة. 
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اختلاف لغاتها وأوهامها من هذه الرؤية رؤية المُقابلة والمواجهة التي تكون بين . 
الرائي والمرئي فيها مسافة''' محدودة غير مُفرطة في البعد فتمتنع الرؤية ولا”"2 في 
القرك فلذ تسكن الروية» لآ تعقل «اللنة”"" غير هذا فإما أن يزو سبهاله من 
تحتهم ‏ تعالى الله ب. أو مِنْ خَلفهم أو من أمامهم أو عن أيُمانهم أو عن شمائلهم 
أو من فوقهم» ولا بد من قسم من هذه الأقسام إن كانت الرؤية حقاًء وكلها باطل 
سوى رؤيتهم له من فوقهم كما في حديث جابر الذي في «المسند» وغيره: «بينا 
أهل الجنة في تُعيمهم إذ سطع لهم نورٌء فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبّار قد أشرف 
عليهم من فوقهم؛ وقال: يا أهل الجنة سلامٌ عليكم؛ ثم قرأ قوله: لسَلجُ اين 
5 ب تحير # [يس: 58] ثم يتوارى عنهم» وتبقى رحمئّه وبركتّه عليهم في ديارهه)”'© 
ولا يتم إنكار الفوقية إلا بإنكار الرؤية» ولهذا طرد الجهمية أصلهم وصَرَّحوا 
بدللده وركنوا الثفيين فعا وصدق اهل السنة بالامرية مما واقرواجيماء نوضار 
من أثبت الرؤية ونفى علو الرب على خلقه واستواءه على عرشه مذبذباً بين ذلك» 
لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. 

فهذه أنواع من الأدلة السمعية المحكمة إذا بُسطت أفرادُها كانت ألفٌ دليلٍ 
على علو الرب على خلقه واستوائه على عرشه؛ فترك الجهمية ذلك كله وردوه 
الاين ارام «وهوٌ مَعَكْ أن ما مَا م4 [الحديد: 4] ورده زعيمهم المتأخر 
بقوله: طقل هْرٌ أَهُ َحكدٌ» [الإخلاص: ]١‏ وبقوله: «ليى ميو َى :4 
[الشورى: .]١١‏ 


)١(‏ في (ك): «مشافهة». () في (ق): «من لا» وفوق من: «كذا». 

(؟) في المطبوع: «الأمم». 

(4) رواه ابن ماجه )١184(‏ في (المقدمة): باب فيما أنكرت الجهمية» وأبو نعيم في «الحلية» 
الما تك ا ل وفي «صفة الجنة» (رقم 429١‏ والبيهقي في «البعث والنشور» (رقم 
© والآجري في «الشريعة» (ص 777‏ ط القديمة 10 ١8-٠‏ رقم 31١90‏ 
طّ دار الوطن) و«الفوائد المنتخبة عن أبى شعيب» (قع)2 وابن أبى الدنيا فى «صفة الجنة» 
(رقم 917) وأبو بكر الدينوري في «المجالسة» (557/5 - 77 رقم 407777 والدارقطني 
في «الرؤية» »)5١(‏ وابن عدي (509/5)., والعقيلي  7!4/5(‏ 715): وابن أبي 
حاتم؛ كما في «تفسير ابن كثير» (9/ 087): والبزار (55897) والبيهقى فى «البعث 
والنشور» (رقم 4 وابن بلبان فى «المقاصد السنية» (ص4/ا” _ ه/ا”7) واللالكائي في 
(السنة» (رقم لضن 3 0 من رن عن أبي 0 العَبّاداني عبد الله بن عبيد الله عن 
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ثم ردّوا تلك الأنواع كلها متشابهة» فسلّطوا المتشابه على المحكم وردوه 
به» ثم ردوا المحكم متشابها؛ فتارة يحتجون به على الباطل وتارة يدفعون به 
الحق» ومن له أدنى بصيرة يعلم أنه لا شيء في النصوص أظهر ولا أبين مرادا”"© 
من مضمون هذه النصوص فإذا كانت متشابهة فالشريعة كلها متشابهة» وليس فيها 
شيء محكم ألبئّة» ولازم هذا القول لزوماً لا محيدٌ عنه أن ترك الناس بدونها خير 
له من إنزالها إليهم. » فإنها أؤْهمتهم وأفهمتهم 0 رَ المراد» وأوقعتهم في اعتقاد 
الباطل ولم يتييّن”" لهم ما هو الحق في نفسهء بل أحيلوا فيه على ما يستخرجونه 
بعقولهم وأفكارهم ومقاييسهم؛ فنسأل [1له]”" مثبّت القلوب تبارك وتعالى أن 
يثبت قلوبنا على دينه وما بعث به رسوله من الهدى ودين الحق» وأن لا يزيغ 
قلوبنا يعد إذ هدانا؛ إنه قريبٌ مجيب. 


- > قال ابن الجوزي: هذا حديث موضوع على رسول الله كل ومدار طرقه كلها على 
الفضل بن عيسى الرقاشي» قال يحيى: كان رجل سوءء وقال البوصيري في «مصباح 
الزجاجة» :)218/١(‏ هذا إسناد ضعيف لضعف الفضل بن عيسى. 
ونحوه قال الهيثمي في «المجمع» (98/70) بعد أن عزاه للبزار! ! مع أنه في سنن ابن 
ماجه) بلفظه. وضعفه الذهبي في «العلوا (رقم 2)49 ونسبه ا المقدسي. 
قلت: الحديث له علتان: 
الأولى: عبد الله بن عبيد الله أبو عاصمء قال فيه العقيلي: لا يتابع عليه» ولا يعرف 
إلا به. 
وقال الذهبي فى «الميزان»: واوء واعظ زاهد إلا أنه قدري. 
الثانية: الفضل الرقاشيء قال فيه ابن عبينة: ليس أهلاً أن يروى عنه وقال سلام بن 
أبي مطيع: لو أن فضلاً ولد أخرس كان خيراً له. وكان شعبة يشبهه بأبان بن أبي عياش» 
وقال ابن عدي: والضعف بيّن على حديثه. 
أقول: فمثله ضعيفٌ جداً على أقل حال ولم أظفر بالحديث في «مسند أحمد) ولا 
في «أطرافه» ولا في (إتحاف المهرة» ولا عزاه له الهيثمي في «المجمع» وأخشى أن يكون 
عزو المصنف له وهماً!! 
وقد استدرك السيوطي على ابن الجوزي؛ فساق له في «اللآلئ المصنوعة» (1717/5) 
شاهداً من حديث أبي هريرة عزاه لابن النجار في «تاريخه». 
أقول: وفيه سليمان د بن أبي كريمة قال فيه ابن عدي :)١١١7/7(‏ وعامة أحاديثه 
مناكيرء ولم أر للمتقدمين فيه كلاماً . 
وانظر ‏ غير مأمور : «التعقبات على الموضوعات» (برقم 54١‏ بتحقيقي). 
)١(‏ في المطبوع: «دلالة». (0) في (ق) و(ك): «ولم يبين». 
(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
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[رد النصوص في مدح الصحابة . 
ورد الخوارج النصوص في موالاة المؤمنين] 
المثال الثالث عشر: رد الرافضة النصوص الصحيحة الصريحة المحكمة 
المعلومة عند خاص الأمة وعامتها بالضرورة في مدح الصحابة ون والثناء عليهم 
ورضاء الله عنهم ومغفرته لهم وتجاوزه عن سيئاتهم ووجوب محبة الأمة واتباعهم 
لهم واستغفارهم لهم واقتدائهم بهم بالمتشابه من قوله: «لا ترجعوا بعدي كفارا 
يضربُ بعضّكم رقاب بعض»"'' ونحوه. 
كما ردوا المحكم الصريح من أفعالهم وإيمانهم وطاعتهم بالمتشابه من 
أفعالهم» كفعل إخوانهم من الخوارج حين ردّوا النصوص الصحيحة المحكمة في 
موالاة المؤمنين ومحبتهم وإن ارتكبوا بعضّ الذنوب الي تقع مكمّرة بالتوبة 
النصوح» والاستغفار» والحسنات الماحية» والمصائب المُكمّرة» ودعاء المسلمين 
لهم في حياتهم وبعد موتهمء وبالامتحان في البَرَزخ وفي موقف القيامة» وبشفاعة 
من يأذن الله [له بالشفاعة]”''» وبصدق التوحيد» وبرحمة أرحم الراحمين؛ فهذه 
عشرة أسباب”" تمحقٌ”' أَثّر الذنرب» فإن عَجزت هذه الأسباب عنها فلا بد من 
دخول النارء ثم يخرجون منها؛ فتركوا ذلك كله بالمتشابه من نصوص الوعيدء 
ورد المحكم من” أفعالهم وإيمانهم وطاعتهم بالمتشابه من أفعالهم التي" يحتمل 
أن يكونوا قصدوا بها طاعة الله فاجتهدوا فأدّاهم اجتهادهم إلى ذلك فحصلوا فيه 
على الأجر المفردء وكان حظ أعدائهم منه تكفيرهم واستحلال دمائتهم وأموالهم» 


)١(‏ رواه البخاري (1507) في (المغازي): باب حجة الوداع» و(5177) في (الأدب): باب 
قول الرجل: ويلك». و(7786) في (الحدود): باب ظهر المؤمن حمى» و(1858) في 
(الديات): باب قول الله تعالى: ظوَمَنَ أَحَيَاهًا تَكَأئاً. . . 4 و(//ا١7)‏ فى (الفتن): 
باب «لا ترجعوا بعدي كفاراً»: ومسلم (11) في «الإيمان»: باب معنى قول النبي 6: 
لا ترجعوا بعدي كفاراً»» من حديث ابن عمر. 

وفي الباب عن جماعة من الصحابة. 

(0) في (ق) و(ك): «في الشفاعة له». 

() ذكرها مفضّلةً مدللَةَ شيخ الإسلام ابن تيمية في «منهاج السنة النبوية» (5/ 7١8‏ - 89؟) 
و«مجموع الفتاوى» (1/ 5417 - )201١‏ وأجملها في «مجموع الفتاوى» (577/5). 

(4) في (ق) و(ك): «تمحوا». 

() في (ق)» و(ن) و(ك): «إلى»» وقال في هامش (ق): «لعله: وردوا المحكم من أفعالهم». 

)5( في (ق) و(ك): «الذي». 
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وإن لم يكونوا قصدوا ذلك كان غايتهم أن يكونوا قد أذنبواء ولهم من الحسنات 
والتوبة وغيرها ما يرفع موجب الذنب» فا* التركوا: خم والزائقه في ارد المسكم من 

النصوص وأفعال المؤمنين بالمتشابه منها»؛ فكمُروهم وحَرّجوا عليهم بالسيف 
يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان» ففساد الدنيا والدين من تقديم المتشابه 


على المحكمء وتقديم الرائق على الشرع والهوى على الهدىء وبالله التوفيق. 
[رد نصوص وجوب الطمأنينة في الصلاة] 


المثال الرابع عشر: رد المحكم الصريح الذي لا يحتمل إلا وجهاً واحداً من 
وجوب الطمأنينة وتوقف إجزاء الصلاة وصحتها عليه» كقوله: «لا تُجزئ صلاة لا 
يقيمٌ الرجل فيها صُلْبَه من ركوعه وسجوده”'"» وقوله لمن تركها: «صلّ فإنك لم 
تصلٌ»”"”'. وقوله: «ثم اركع حتى تطمئنّ راكعا”" فنفى إجزاءها بدون الطمأنينة 
ونفى مُسمّاها الشرعي بدونها وأمر بالإتيان بهاء فرد هذا المحكم الصريح 
بالمتشابه من قوله: «أركَعوأ وَأَسْجْدُْ4” [الحج: 077]. 


[رد نصوص تعيين التكبير في الصلاة] 
المثال الخامس عشر: رد المحكم الصريح من تعيين التكبير للدخول”" في 
الصلاة بقوله: «إذا قمت إلى الصلاة فكبّر)”"'» وقوله: «تحريمها التكبير» 8 


)١(‏ رواه أحمد ١١9/4(‏ 9؟55١١)»‏ وأبو داود (405) في (الصلاة): باب صلاة من لا يقيم 
صلبه في الركوع والسجودء والترمذي (550) في (الصلاة): باب ما جاء فيمن لا يقيم 
صلبه في الركوع والسجودء والنسائي (18/1) في (الافتتاح): باب إقامة الصلب في 
الركوع؛ و(5/7١5)‏ باب إقامة الصلب في السجودء وابن ماجه (8170) في (الإقامة): 
باب الركرع في الصلاة» والحميدي (555)»: وعبد الرزاق (58655)) والطيالسي وتاك 
والدارمى :)7505/١(‏ وابن خزيمة 541١(‏ و97 و555)» وابن الجارود ))١98(‏ 
والطبراني في «الكبير» (5/8/110 - 080): والدارقطني »)*448/١1(‏ والبيهقي (؟/88)» 
من حديث أ مسعود البدري وهو حديث صحيح. 

(0) هذا في حديث المسيء صلاته رواه البخاري (817) و(997) و(5791) و(5707) 
و(1517) ومسلم (91) من حديث أبي هريرة. 

062 هو في حديث المسيء ء صلاته الذي مضى تخريجه قبل حديث. 

(5) انظر: «كتاب الصلاة» (ص: 81) وما بعدهاء و«مدارج السالكين» (9/ .)05١0 - 51١‏ 

(5) في (ك): «بالدخول». 

() ورد من حديث علي وأبي سعيد وعبد الله بن زيد وابن عباس: 
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وقوله: «لا يقبل اللَّهُ صلاةً أحدكم حتى يضع الوضوء مواضعه ثم يستقبل القبلة 
زقولة الله آكبرة”“ هئ تمصوف: فى أغاية الضحة هرات تالكفابة هن قوله: 


- أما حديث على: فرواه أحمد فى «مسنده» ١7 /١(‏ و7/4١)»:‏ والشافعى 2)7١/١(‏ 
وغبد الرؤاق فى «التمصيق» (089)ه. والتدازمي (140/5): وأبو اوه 503 فين 
(الطهارة): باب ا الوضوءء و(18١51)‏ في (الصلاة): باب الإمام يحدث بعدما يرقم 
رأسه من آخر الركعة» والترمذي (") في (الطهارة): باب مفتاح الصلاة الطهورء وابن 
ماجه (7075) في (الطهارة): باب مفتاح الصلاة الطهورء والبزار (5777)» وأبو يعلى 
(0؛» وابن عدي فى «الكامل» ١558/5(‏ و5105/5), والدارقطنى ”50/١(‏ 
و4): والطحاوي في «معاني الآثار» :)77/١(‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» /١١(‏ 
/1) وأبو نعيم في «الحلية» (8/ 20777 والبيهقي في «سئنه الكبرى» (؟/ ١6‏ و“#ا/ا١‏ 
و ”5‏ 505 و704) من طرق عن سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن 
محمد بن الحنفية عن علي مرفوعاً به وأوله: «مفتاح الصلاة الطهور». 

وقال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في الباب وأحسن. 

قال ابن حجر في «الفتح» (5/ 07717): إسناده صحيح. 

أقول: : عبد الله بن محمد بن عقيل لا يرتقي حديثه عن درجة الحسن, إلا أن الحديث روي 
مرسلاً ل و اح ا 1 فى (نصب الراية» (١//ا‏ ) للطبراني 
والبيهقي من طريق أبي نعيم عن سفيان عن ابن عقيل عن ابن الحنفية عن النبي ككل مرسلاً . 

أقول: وهذا لا يُعل رواية الثقات عن سفيان. 

حديث أبي سعيد: 

رواه الترمذي (78) في (الصلاة): باب تحريم الصلاة وتحليلهاء وابن ماجه 
(707)»: وابن أبي شيبة :»)559/١(‏ والدارقطني 2»)57/١(‏ والعقيلي (؟/9؟5)) 
والبيهقي رهم و١خم9)‏ والحاكم (/") من طريق طريف بن شهاب عن أبي سفيان 
السعدي عن أبي نضرة عنه مرفوعاً عنه. 

وقال الترمذي: حديث علي أجود إسناداً. أو أصح من حديث أبي سعيد. 

وصححه الحاكم على شرط مسلم!! 

وضعفه العقيلى بأبى سفيان السعدي» ونقل تضعيفه عن أحمد وابن معين» وضعفه ابن 
حجر في «التلخيص» .)517/1١(‏ 

وانظر باقي الطرق في «نصب الراية» »)708/1١(‏ و«التلخيص» .)5١5/١(‏ 

)١‏ أقرب لفظ لهذا الحديث: رواه الطبرانى فى «معجمه الكبير»: (15075) حدثنا على بن 

عبد العزيز حدثنا حجاج حدثنا حماد (بن سلمة) حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة 

عن علي بن يحيى بن خلاد عن عمّه (رفاعة بن رافع)... فقال رسول الله يَكهِ: «إنه لا 
تتم ضلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يقول: الله أكبر»» ورواه 

الحاكم )157/١(‏ من طريق عفان عن حماد ولم يسق لفظهء وهذا إسناد رجاله ثقات» 

لكن أخشى أن يكون علي بن يحيى لم يسمع من عَم أبيه رفاعة» فإن علياً مات سنة - 
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المثال السادس عشر: رد النصوص المحكمة الصحيحة الصريخة فى تعيين 
فاتحة الكتاب يد بالمتشابه من قوله: نقيأ مَا يسَرَ يدر مم4 [المزمل: ]٠١‏ 


(9؟1١)‏ ورفاعة مات في أول خلافة معاوية» بل أكاد أجزم أنه نه لم يسمع منهء ونقل 
الحاكم عن البخاري في «التاريخ خ الكبير» أن حماد بن سلمة لم يُقمه. وقال أبو حاتم في 
«العلل» :)87/١(‏ : «وهم حماد بن سلمة». 

واعلم أن حديث رفاعة هذا هو في المسيء صلاته» وقد وردت العبارة هذه بنحوها 
في بعض طرقهء وقد اختلفت الروايات فبعضها تقول: عن علي عن رفاعة» وبعضها: 
عن علي بن يحبى عن أبيه عن عَمّه . 

فقد رواه أبو داود (808 و8505 و850) في (الصلاة): باب صلاة من لا يقيم صلبه في 
الركوع والسجود؛ والنسائي )١197*/7(‏ في (الافتتاح): باب الرخصة في ترك الذكر في الركوع 
و(7/ )75١6‏ باب الرخصة في ترك الذكر السجودء وابن الجارود »)١95(‏ والدارقطني /١(‏ 
7) والحاكم (؟/ 557)» والطبراني في «الكبير) (1570 و١107‏ و4077 و1077 و4074 
وه؟اه: و5578:) . من طرق عن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع عن أبيه عن عمّه رفاعة . 

وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات . 

ورواه أبو داود »)87١(‏ وابن خزيمة (040)» والطبراني (40717)» والحاكم /١(‏ 
741)» والبيهقي (7/ 2078٠١‏ والترمذي (707) من طريق إسماعيل بن جعفرء وسعيد بن 


أبي هلال عن يحبى بن علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن جده عن رفاعة. 


هذا نفس الطريق السابق. والمقصود بجده عم أبيه المذكور هناك. 

ورواه أبو داود (801) من طريق إسحاق» وأحمد (750/4)» والطبراني (50759) من 
طريق محمد بن عمروء والطبراني (5070) من طريق عبد الله بن عون ثلائتهم عن علي 
عن رفاعة» وهذا منقطع بلا شك. 

قال أبو حاتم في «العلل» :)87/١(‏ والصحيح عن أبيه عن عمّه عن رفاعة. 

قال البيهقي (؟/777): والصحيح رواية من تقدم (أي عن أبيه عن عمّه عن رفاعة) 
وافقهم إسماعيل بن جعفر عن يحيى بن علي بن يحيى عن أبيه عن جده رفاعة» وقصر 
بعض الرواة عن إسماعيل بنسب يحبى» وبعضهم بإسناده فالقول قول من حفظ 
انظر: «بدائع الفوائد» (؟/ »)١95 - ١960‏ وازاد المعاد» 2)0١/١(‏ و«تهذيب السنن» /١(‏ 
)66١-:48‏ مهم . 
أخرج البخاري في «صحيحه» (كتاب الأذان): باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في 
الصلوات كلها (؟/5؟ /777/ رقم 20767 ومسلم في «صحيحه» (كتاب الصلاة): باب 
وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة (21 2 رقم 216 عن عبادة بن الصامت مرفوعاً» 
ولفظه: (لا صلاة لمن لم يقم بفاتحة الكتاب». 
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وليس ذلك في الصلاة» وإنما هو بدل عن قيام الليل2"0: وبقوله [للأعرابي]؟": 
الثم اقرأ ما تيسّر معك من القرآن»”" وهذا يحتمل أن يكون قبل تعيين القائية 
للصلاة وأن يكون الأعرابي لا يحسنهاء وأن يكون لم يسئ في قراءتهاء فأمره أن 
يقرأ معها ما تيسر من القرآنء وأن يكون أمره بالاكتفاء بما تيسر عنها؛ فهو متشابه 
يحتمل هذه الوجوه فلا يترك له المحكم الصري-”*» 


[رد نصوص وجوب التسليم] 
المثال السابع عشر: رد المحكم الصريح من توقف الخروج من الصلاة على 
التسليم كما في قوله: «تحليلها التسليم»””': وقوله: (إنما يكفي أحدكم أن يُسَلْمٍ 
غلن أحية من عن يمينة :ومن عن :شماله< السلام عليكم ورحمة الله» السلام عليكم 


ورحمة الله)2 فأخبر أنه لا يكفى غير ذلك فرد بالمتشابه من قول ابن مسعود: 
«فإذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك»”' وبالمتشابه من عدم أمره للأعرابي بالسلام. 


[رد نصوص وجوب النية] 


المثال الثامن عشر: رد المحكم 0 تراط النية لعبادة الوضوء 
الل كا ون قوله: وما أُميوا إلا لمبدُوا لَه ملِصِينَ له ألينَ [ختمَاه]40 [البينة : 


)١(‏ قال في هامش (ق): «لعله: وإنما هو في قيام الليل». 
9 ابيرق الحستوافي سقط ل زن) وق ك0 
(*) هو في حديث المسيء صلاته الذي مضى تخريجه. 
(5) انظر: «بدائع الفوائد» ("/ 45). (6) .سبق تخرييجه قرضاً. 
(7) رواه مسلم )57١(‏ في (الصلاة)؛ باب الأمر بالسكون في الصلاة» من حديث جابر بن 
سمرة لكن عنده: «إنما يكفي أحدكم. . . ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله! 
ورواه الشافعى فى امسنده» »)98/١(‏ وعبد الرزاق (18١75)»؛‏ والحميدي (895)) 
وأحمد (41/5 وهم و؟١١‏ ولا١٠)+‏ وأبو داود فى (الصلاة) (5944 و4494): باب في 
السلام» والنسائي  4/8(‏ 5) في (السهو): باب السلام بالأيدي في الصلاة» وابن 
خزيمة.(77/)» وابن حبان ١88٠0(‏ و881١)»2‏ والطبراني في احيرا (2830). والبغوي 
(145) من طرق عن مِسْعر عن عبيد الله بن القبطية عن جابر مرفوعاً مطولاً باللفظ الذي 
ذكره ابن القيم» ومختصراً كلفظ مسلم وإسناده صحيح على شرط مسلم. 
ما بين المعقوفتين سقط من (د). 
(0) سبق تخريجه. (8) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
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ف[ وقول : «وإننا لاترئ ما نوع*” وعدا لم م الحَدّث فلا يكون له 
بالتعن» تودوا هذا #الستكانه مم قولف )ذا فمتي إل اللرة. كاعبارا يجوف 4 
[المائدة: 6] ولم يأمر بالنية» قالوا: فلو أوجبناها بالسنة لكان زيادة على نص 
القرآن فيكون نسخاء والسنة لا تنسخ القرآن؛ فهذه ثلاث مقدمات: 

إحداها: أن القرآن لم يوجب النية. 

الثانية: أن إيجاب السنة لها نسخ للقرآن. 

الثالثة: أن نسخ القرآن بالسنة لا يجوز. 

وبئنوا على هذه المقدمات إسقاط كثير مما صَرَّحت السنة بإيجابه كقراءة 
الفاتحة والطمأنينة وتعيين التكبير للدخول في الصلاة والتسليم للخروج منها. 

ولا يُتصوّر صِدْق المقدّمات الثلاث”" في موضع واحد أصلاًء بل إما أن 
تكون كلها كاذبة أو بعضها؛ فأما آية الوضوء فالقرآن قد نبّه على أنه لم يكتف من 
طاعات عباده إلا بما ا ال ل ا ا 
ا ألبتة؛ فلا يكون معتداً به”": مع أن قوله: #إدًا قُمْثمْ إِلَ الصّلرة 
فأَعْسِلُوا وجوفك »4 [المائدة: 1] إنما يَفهم المخاطب منه غسل الوجه وما بعده لأجل 
الصلاة كما يفهم من قوله: (إذا واجهت الأمير فترجل» وإذا دخل الشتاء فاشتر 
الفروم”" ونحو””' ذلك؛ فإن لم يكن القرآن قد دل على النية ودلت عليها السنة لم 
يكن وجوبها ناسخاً للقرآن وإن كان زائداً عليه» ولو كان كل ما أوجبته السنة ولم 
يوجبه القرآن نسخاً له لبطلت أكثر سنن رسول الله يك ودفع في صدورها 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» في مواطن كثيرة» منها: (كتاب بدء الوحي) باب كيف 
كان بدء الوحي (4/1/ رقم »)١‏ ومسلم في «صحيحه» (كتاب الإمارة): باب قوله يلله: 
«إنما الأعمال بالنيات» (8/ /١0١180‏ رقم 1407)» والترمذي في «الجامع» (أبواب فضائل 
الجهاد): باب ما جاء فيمن يقاتل رياء /١179/5(‏ رقم 41©؛ وأبو داود في «السنئن» 
(كتاب الطلاق): باب فيمن عني به الطلاق والنيات (1901/5/ رقم »)23570١‏ والنسائي في 
«المجتبى» (كتاب الطهارة): باب النية في الوضوء »)08/١(‏ وابن ماجه في «السنن») 
(كتاب الزهد): باب النية /١411/1(‏ رقم 2017© وأحمد في «المسند» 250/1١(‏ ”*1) 
من حديث عمر بن الخطاب وَقيه؛ ولم يصح إلا من حديثه. 

ووقع في (ن): «وإنما لكل امرىء ما نوى». 
(0؟) سقطت من (ك) و(ق). () في (ن) و(ق): «فاشتروا الفرو»! 
(5) في (ك): «أو نحو؛. ش اه 


وإعجازهاء وقال القائل: هذه زيادة على ما فى كتاب الله فلا تُقبل ولا يعمل بهاء 
وهذا بعينه هو الذي أخبر رسول لله لِِ أنه سيقع وحَذَّر منه كما في «السنن» من 
حديث المقدام بن معْد يكرب عن النبي كَللةِ أنه قال: «ألا إني أوتيثٌ القرآن ومثله 
معهء ألا يوشك رجلٌ شبعانَ على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن فما''' وجدتم 
فيه من حلالٍ فأحلوه وما وجدتم فيه من حَرَام فحرّموه. ألا لا يحل لكم الحمار 
الأهلي» ولا كل ذي ناب من السباع» ولا لقطة مال المعاهد» وفي لفظ: «يوشك 


أن يقعد الرجل”"' على أريكته فَيَحَدََتُ بحديثي فيقول: بيني وبينكم كتاب الله فما 
وجدنا فيه حلالاً استحللناه» وما وجدنا فيه حراماً حَرّمناه» وإن ما حَرّم 
رسول الله علي كما حرم 20 


)١(‏ في (ق): «ما». (0) زاد هنا في (ك) و(ق): امنكم»). 
() اللفظ الأول: أخرجه أبو داود في «السئن» (كتاب السنة): باب في لزوم السنة /٠٠١/5(‏ 
رقم 5505)» وأحمد في «المسند» (5/ »)١1 ١١0‏ والآجري في «الشريعة» (ص١0)»‏ 
وابن نصر المروزي في «السنة»؛ ص(5١١)‏ والطبراني في «الكبيرا (١"/رقم‏ 570)» 
والبيهقي في «الدلائل» (049/5)» والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه؛ ))81/١(‏ 
وفي «الكفاية» (ص9)»: والحازمي في «الاعتبار؛ (ص7)» وابن عبد البر في «التمهيد» 
,»2١6١- ١4/1(‏ والهروي في «ذم الكلام» (”) من طريق حريز بن عثمان عن 
عبد الله بن أبي أوفى الجرَشي عن المقدام بن معديكرب مرفوعاًء وإسناده صحيح. 
وتابع حريزاً مروان بن رؤبة التغلبي؛ كما عند أبي داود في «السئن» (كتاب الأطعمة): 
باب النهي عن أكل السباع /٠(‏ 08/ رقم 804 مختصراً)» والدارقطني في «السئن» 
(25817/5»: وابن حبان في «الصحيح) (رقم ا 94‏ موارد)ء وابن نصر المروزي في 
«السنة» (ص6١١)»:‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» »)84/١(‏ ابن رؤبة مقبول» وقد 
توبع . 
أما اللفظ الثاني: فقد أخرجه الترمذي في «الجامع» (أبواب العلم): باب ما نهي عنه 
أن يقال عند حديث النبي كَل (8/4"؟/ رقم 5575)» وابن ماجه في «السئن» (المقدمة): 
باب تعظيم حديث رسول الله يك والتغليظ على من عارضه /5/١(‏ رقم 7)» وأحمد في 
«المسند) (5/ »)١71١- ١7١‏ والدارمى فى «السنن» »)١55 /١(‏ والدارقطنى فى «السنن» 
(657/5>»؛ والبيهقى فى «الكبرى» 0/5/0 والخطيب فى «الفقيه والمتفقه» (88/1): 
و«الكفاية»  4(‏ 4)» وابن عبد البر في «الجامع» (رقم 20777 والحازمي في «الاعتبار) 
(ص 460 5)»: والسمعاني في «أدب الإملاء والاستملاء» (ص”)؛ والهروي في «ذم الكلام» 
(ص”/7) من طريق معاوية بن صالح عن الحسن بن جابر عن المقدام بن معديكرب» 
وذكره. 
والحسن بن جابر وثقه ابن حبان» وقال ابن حجر في «التقريب»: «مقبول»» وفي 
الباب عن جماعة آخرين منها : ْ 
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قال الترمذي: حديث حسن» وقال البيهقي : إسناده صحيح » » وقال صالح بن 
موسى» عن عبد العزيز بن رُفيع» عن أبي صالح» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله عه : «إني قد حَلَّفتُ فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي» 
ولن يفترقا حتى يردا علي الححؤض"'' فلا يجوز التفريق بين ما جمع الله بينهما 
ويُرد أحدهما بالآخرء بل سكوته”"' عما نطق به ولا يمكن أحداً يطرد ذلك ولا 
الذين أصَّلوا هذا الأضل» بل قد نقضوه في أكثر من ثلاث مئة موضع منها ما هو 
مجمع عليه ومنها ما هو مختلف فيه. 

[السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه] 

والسنة مع القرآن على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن تكون موافقة له من كل وجه؛ فيكون توارد القرآن والسنة على 
الحكم الواحد من باب توارد الأدلة وتظافرها. 

الثاني: أن تكون بياناً لما أريد بالقرآن وتفسيراً له. 

الثالث: أن تكون مُوجبة لحكم سكت القرآن عن إيجابه أو مُحرّمة لما سكت 
عن تحريمهء ولا تخرج عن هذه الأقسام» فلا تُعارض القرآن بوجه ماء فما كان 

منها””" زائداً على القرآن فهو تشريع مبتدأ من النبي كَل تجبُ طاعتُه فيه» ولا تحل 


- ما أخرجه الحميدي في «المسند» »)00١(‏ ومن طريقه الحاكم في «المستدرك» /١(‏ 
٠١95-٠4‏ والهروي في م الكلام» (ص١/7).‏ وابن عبد البر في «الجامع» (رقم 
١0؛‏ عن ابن المنكدر مرسلاً. وانظر سائر ما ورد في الباب في مجلتنا «الأصالة» 
(عدد ١‏ ص7١5-5١١).‏ 

)غ2( رواه ابن عدي في «الكامل» 285/5 لم1 والدارقطني في (#سنئه») (5:/ه2)5:6 
والحاكم )ل والعقيلي في «الضعفاء الكبير») (؟/ ”ا )ل والخطيب في 
«الفقيه والمتفقه») /١(‏ 2)95 والبيهقي في ا(لسئئه) 2)١١5/1١(‏ واللالكائي في اشرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة» (رقم 4م و40)» وأبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» (رقم 
١‏ كلهم من طرق عن صالح بن موسى به. 
ولا يكتب حديثه» وقال البخاري : منكر الحديث» وقال النسائي: متروك» وقال أبو 
حاتم: منكر الحديث جداً عن الثقات». وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابعه عليه 
أحد. 

وصح نحوه كما تقدم . 
(0) في (ق) و(ك): لابين مسكوتة». () في (ن): «فكان منها»!. 
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معصيته» وليس هذا تقديماً لها على كتاب الله: بل امتثال لما أمر الله به من طاعة 
رسولهء ولو كان رسول الله يئهِ لا يُطاع في هذا القسم لم يكن لطاعته معنى» 
وسقطت طاعته المختصة بهء وإنه إذا لم تجب طاعته إلا فيما وافق"'' القرآن لا 
فيما زاد عليه لم يكن له طاعة [خاصة]! تختص بهء وقد قال الله تعالى: #إمّن 
يِع أَليَسُولَ كَقَدْ أَطَاعَ أله [النساء: ]4٠‏ وكيف يمكن أحداً من أهل العلم أن لا 
يقبل حديثاً زائداً على كتاب الله؛ فلا يقبل حديث تحريم المرأة على عَمِّتها ولا 
على خالتها'”". ولا حديث التحريم بالرضاعة لكل ما يحرم من النّسب”*) ولا 
حديث خيار الشّرط*؟2: ولا أحاديث الشفعة”"©2»: ولا حديث الرهن في الحضر”") 
مع أنه زائد على ما في القرآن. ولا حديث ميراث الجرَّ": ولا حديث تخيير 


(0) "فى 0 #يوافق1: (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

() رواه البخاري 01١9(‏ و١٠١١2)‏ في (النكاح): باب لا تنكح المرأة على عمتهاء ومسلم 
)١110(‏ في (النكاح): باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح» من 
حديث أبي هريرة» ورواه البخاري )01١8(‏ من حديث جابر. 

(5) رواه البخاري (5540) في (الشهادات): باب الشهادة على الأنساب» و(١٠01)‏ فى 
(النكاح): باب «رََبََنُكُمٌ لي أرْصَمْكَكمْ4؛ يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» 
ومسلم )١5417(‏ في (الرضاع): باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة» من حديث ابن 
عباس . 

ورواه البخاري )١117(‏ في (الشهادات)» و(6١١")‏ في (فرض الخمس): باب ما 
جاء في بيوت أزواج النبي كَل و(0049)؛ ومسلم )١555(‏ في (الرضاع): باب يحرم 
من الرضاعة ما يحرم من الولادة» من حديث عائشة. 

(5) رواه البخاري )5١١17(‏ في (البيوع): باب كم يجوز الخيارء و(9١١5)‏ باب إذا لم يوقت 
الخيار هل يجوز البيع» و(١١١15)‏ باب «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا»» و(؟١١5)‏ باب إذا 
خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع» و(١١1‏ ) باب إذا كان البائع بالخيار 
هل يجوز البيع ) ومسلم (0) في (البيوع): باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين» من 
حديث ابن عمر. 

(7) أحاديث الشفعة تقدم عدد كبير منهاء والله الموفق. 

(0) أحاديث الرهن في الحضر كثيرة منها: 

حديث أنس بن مالك: رواه البخاري )9١59(‏ في (البيوع): باب شراء النبي كله 
بالنسيئة» و(4١5١)‏ فى (الرهن): باب الرهن فى الحضرء ولفظه: «ولقد رهن النبي كلد 
درعاً له بالمديئة عند يهودي» وأحذ منه شعيراً لأهله» . ١‏ 
وحديث عائشة: رواه البخاري :»)235١78(‏ وأطرافه كثيرة هناك» ومسلم )١6١7(‏ في 
(المساقاة): باب الرهن وجوازه فى الحضر والسفر. 
(60) سبق تخريجه. ١‏ 


ل إعلام الموقعين عن رب العالمين 


الأمة إذا أعتقت تحت زوجها"'''. ولا حديث منع الحائض من الصوم 
والصلاة”"', ولا حديث وجوب الكفارة على مَنْ جامع في نهار رمضان”", ولا 
أعادية إحذاة المدوقن عنيا توني 2 مع زيادتها على ما في القرآن من العدة» 
فهلًا قلتم: إنها نَسْحّ للقرآن وهو لا يُنسخ بالسنة» وكيف أوجبتم الوتر مع أنه 
زيادة محضة على القرآن بخبر مختلف فيه؟ وكيف زدتم على كتاب الله فجوزّتم 
الوضوء بنبيذ الثّمر بخبر ضعيف؟” وكيف زدتم على كتاب الله فشرطتم في 
الصداق أن يكون أقله عشرة دراهم بخبر لا يصح ألبئّة'' وهو زيادة محضة على 
القرآن؟ وقد أخذ الناس بحديث: «لا يرث المسلمٌ الكافِرَ ولا الكافر المسله)”" 


000( هو في حديث بريدة: رواه البخاري (555) في (الصلاة: باب ذكر البيع والشراء على 
المنبر في المسجدء وأطرافه كثيرة جداً تنظر هناك» ومسلم ١5١4(‏ بعد 4) و(١٠)»‏ 
و(١١)‏ فى (العتق): باب إنما الولاء لمن أعتق». من حديث عائشة. 

(؟) رواه البخاري في «صحيحه؛ (04) في (الحيض): باب ترك الحائض الصومء و(1901) 
في (الصوم): باب الحائض تترك الصوم والصلاة» من حديث أبي سعيد الخدري وهو 
قوله كلِ: «أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟». 

ورواه مسلم (5125) في (الحيض): باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة» 
من حديث عائشة قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. 

() رواه البخاري (19157) في (الصوم): باب إذا جامع في رمضانء وأطرافه كثيرة تنظر 
هناك ومسلم )١١١١(‏ في (الصيام): باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على 
الصائم» من حديث أبي هريرة. 

(4:) منها حديث أم حبيبة زوج النبي كَلِِ: رواه البخاري ١١8٠0(‏ و١181١)‏ في (الجنائز): باب 
إحداد المرأة على غير زوجهاء و(077”4) فى (الطلاق): باب مراجعة الحائض» 
و(57*9) باب الكحل للحادةء و(0845) باب «وَالَدِنَ يُتَوَفرَنَ مسكُم وَيَدَرُونَ أَنُوجًا. . 2 
ومسلم )١587(‏ في (الطلاق): باب وجوب الإحداد في علة الوفاة. 

وحديث أم سلمة: رواه البخاري (5775 و5778 و2)01705 ومسلم .)١588(‏ 
وحديث زينب بنت جحش: رواه البخاري (85؟١‏ و2)07560 ومسلم .)1١897(‏ 
وحديث عائشة وحفصة: رواه مسلم »)١5940(‏ واختلف فيه؛ فمرة قيل: حفصة 
وعائشة ومرة قيل: عن حفصة ومرة: عن بعض أزواج النبي َل . 
وحديث أم عطية: رواه البخاري (8!ا؟١‏ و114١‏ و+574 و2)5747 ومسلم (؟/ 
)١1١17‏ في (الطلاق). 
(5) مضى تخريجه. 
وانظر تضعيف المؤلف ‏ رحمه الله لهذا الحديث في «تهذيب السنن» (518/5). 
(5) سيأتي تخريجه. 
0) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الفرائض): باب لا يرث المسلم الكافر /50/١7(‏ - 


وهو زائد على القرآن» وأخذوا كلهم بحديث توريثه كلل بنت الابن السدس مع 
البنت”'2 وهو زائد على ما في القرآن”"2: وأخذ الناس كلهم بحديث استبراء 
المسبية بحيضة”"» وهو زائد على ما في كتاب الله» وأخذوا بحديث: «مَنْ قَتَلَ 
قتيلاً فله سَلَبّهها*' وهو زائد على ما في القرآن من قسمة الغنائم» وأخذوا كلهم 
بقضائه كلِ الزائد على ما في القرآن من أن أعيان بني الأبوين يتوارثون دون بني 
الملذه» الرصا كرف أخاة لأنيم وامدوون اخبدالاي”" :ولو تديعتا هذا لطال 


رقم 71954)» ومسلم في «الصحيح (كتاب الفرائض): باب منه (5/ 7 /١١*‏ 
رقم5١571١)»‏ أبو داود في «السئن» (كتاب الفرائض): باب هل يرث المسلم الكافر (؟/ 
7 رقم 25404)» والترمذي في «الجامع» (أبواب الفرائض): باب إبطال الميراث بين 
المسلم والكافر (577/5/ رقم »)5١١1‏ وابن ماجه في «السنن (كتاب الفرائض): باب 
ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك /4١١/7(‏ رقم 77179), وأحمد في «المسند» (5/ 
» ومالك في «الموطأ» (2»)0194/5 وغيرهم من حديث أسامة بن زيد 5ك . 

وانظر في أن اختلاف الدين من موانع الإرث: «الصواعق المرسلة» (١/55١)»؛‏ 
و«أحكام أهل الذمة» (؟/!١4»:‏ 547)»: وفي «فهرسه) (719/1) جملة من مسائل 
التوريث بين المسلم والكافرء والإشراف (54/ 587 مسألة رقم944١‏ - بتحقيقي). 

)١(‏ رواه البخاري (5775) في (الفرائض): باب ميراث ابنة ابن مع ابنة» و(5741) في باب 
ميراث الأخوات مع البنات عصبة» من حديث ابن مسعود ضه . 

(0) في (ق): «على ما في كتاب الله) . (0) سبق تخريجه . 

(5) رواه البخاري )3١47(‏ في (فرض الخمس): باب من لم يُخْمّس الأسلاب» و(١695‏ 
و١57)‏ في (المغازي): باب قول الله تعالى: «وَيوْمَ حْتَإنٍ إذ ِنَم كُرتمُ. . . 4 
و( 0717١‏ في (الأحكام) : باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولاية القضاء أو قبل ذلك 
للخصم» ومسلم 761 )١‏ في (الجهاد والسير) : باب استحقاق القاتل سلب القتيل» من 
حديث أبي قتادة . 

وفي الباب عن سلمة بن الأكوع وغيره. 
وانظر: «زاد المعاد» (9/ .)5١8- 37١09 71١5/"و ١95 20196 ١95‏ 

(0) رواه الحميدي (060)» وأحمد فى «مسئله» (١/1/ا‏ و١١‏ و55١)»‏ والترمذي ٠١945(‏ 
وه9١)‏ في (الفرائض): باب ميراث الإخوة من الأب والأم» وابن ماجه (774) في 
(الفرائض): باب ميراث العصبة» والطيالسى »)١195(‏ وأبو يعلى 5١(‏ و556)». وابن 
أبى شيبة 1١ /٠١(‏ و١407/1‏ - 50)» وعبد الرزاق :»)١400*(‏ والدارقطنى فى 
السئئه) 5/5 /481)ء وفي «علله» (5/ 207١‏ وابن الجارود (460)»: والحاكم (غ/ جسم 
و4)557 والبيهقي (7/5؟ و7717)ء والبزار في «مسنده» (رقم 859) كلهم من طرق عن 
أبي إسحاق عن الحارث عن علي. 

والحارث هو الأعور» ضعيف الحديث. 


ع إعلام الموقعين عن رب العالمين 
جداً؛ فسنئن رسول الله كله أجل في صدورنا وأعظم وأفرضنٌ علينا أن لا نقبلها 
إذا كانت زائدة على ما في القرآنء بل على الرأس والعينين» [ثم على الرأس 
والعنن ١]‏ ذلك فرق علن الآمة الأخد يحديف القضاء. اناعد 
وإن كان زانذا علئ هنا في الكرما فقن أخدديه أضككتات رشول الل عله 
وجمهور التابعين لني" 5 والعجب ممن يرده لأنه زاكد على ما في 
كتاب الله ثم يقضي بالنكول ومعاقد القمُط ووجوه الآججرٌ في الحائط وليست 
في كتاب الله ولا سنة رسوله. وأخذتم أنتم وجمهور الأمة بحديث : دلا يُقاد 
الوالد بالولد»”؟؟ مع ضعفه وهو زائد على ما في القرآن» وأخذتم أنتم والناس 
لحديت: أحد الجرية سن امه 0 وهو زائد على ما في القرآنء» وأخذتم مع 
سائر الناس بقطع رجل السارق في المرة الثانية”' مع زيادته على ما في 


3 قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبى إسحاق عن الحارث عن على» 
وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث» والعمل على هذا عند أهل العلم. ١‏ 
أقول: والحارث هذا على ضعفه؛ كان عالماً بالفرائض. 
() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. () تقدم تخريجه. 
(؟) روي هذا الحكم عن نيف وعشرين صحابياً ‏ منهم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي 
والمغيرة ‏ وسعد بن عبادة وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبو سعيد 
الخدري وبلال بن الحارث وأبيّ وأم سلمة وأنس» وأبو هريرة وجابر وسّرّق وعمارة بن 
حزم... وغيرهم من الصحابة والتابعين. انظر: «سئن الدارقطني» (رقم 49945 24798 
-1105) وتعليقي عليهء ل السئة» )1١/٠١(‏ للبغوي» «سئن البيهقي» /٠١(‏ 
)١‏ «نيل الأوطار» (2)7717/8 «تنقيح التحقيق» (/007) «التلخيص الحبير؟ (4/ 
5,» اتهذيب سنن أبي داودا 0 «الفتح الرباني» )1١5/١15(‏ للساعاتي» 
«النظرية العامة لإثبيات موجبات الحدود» ١18/١(‏ وما بعدها) «وسائل الإثبات» /١(‏ 
5ح «الإشراف» (5/ 054٠‏ 2057) للقاضي عبد الوهاب المالكي وتعليقي عليه. 
(4) تقدم تخريجه. (0) تقدم تخريجه. 
(51) ورد من حديث جاير بن عبد الله وعصمة بن مالك». وأبى هريرة» والحارث بن حاطب 
اللخمي» وعبد الله بن زيد الجهني. 1 
* أما حديث جابر: فرواه أبو داود )551١(‏ في (الحدود): باب في السارق يسرق 
مراراً» والنسائي (؟/ )40٠‏ في (قطع يد السارق): باب قطع اليدين والرجلين من السارق» 
والبيهقي (7177/4) من طريق مصعب بن ثابت عن محمد بن المنكدر عنه. 
قال النسائي: هذا حديث منكرء ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث. 
وقد تابعه هشام بن عروة»ء وله عنه ثلاثة طرق أخرجها الدارقطني (7/ 42١1481‏ والثلاثة 
فيها ضعفاء؛ كما بينه الزيلعي في «نصب الراية» (9/ 0/ا”7) . 


إعلام الموقعين عن رب العالمين © 
القرآن» وأخذتم أنتم والناس بحديث النهي عن الاقتصاص من الجرح قبل 
الاتييان0" ورهن ؤاتد علن 'ما'ى القران وأعدت الأنة بأعنادية الا 
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فم 


# وأما حديث عصمة بن مالك: فرواه الدارقطني (*/ 20١7‏ والطبراني في «الكبير؛ 
(17110 )مي طرق الفضل أبن المكار عد رعية الله زح اعوفت عنه. 

وضعفه الزيلعى ("/ /ا7)» والحافظ فى «التلخيص الحبير» (58/5)» والهيئمى فى 
«المجمع» (75/5؟): وعبد الحق الإشبيلي قال: هذا لا يصح للإرسال» وضعف الإسناد 
- كما فى «نصب الراية» -. وقال الذهبى: يشبه أن يكون موضوعاً» «الميزان» (9/ 
49. وانظر: تعليقي على «سئن الدارقطني» (0119. 

* وأما حديث أبي هريرة: فرواه الدارقطني )١18١/7(‏ من طريق الواقدي» وهو 
متروك. 

ورواه الشافعي كما في «التلخيص الحبير؛ (58/54) عن بعض أصحابه. 

وانظر: «معرفة السئن والآثار؛ »)١47/١7(‏ و«تنقيح التحقيق» 1١7/1١(‏ - ط قلعجي) 

ذهبي» تعليقي على «سئن الدارقطني» (رقم .)7715٠‏ 

* وأما حديث الحارث بن حاطب اللخمي: فرواه النسائي في «سئنه؛» (؟/84)» 
والطبواني في «معجمه) (2)71408 وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (07/85) 
والحاكم في «المستدرك» (5/ 20787 والبيهقي (777/8) من طريق حماد بن سلمة عن 
0 

وقال الحاكم : صحيح الإسناد» فتعقبه الذهبي فقال: بل منكر. 

ورواه الطبراني في 0 (75:9)» وابن أبي عاصم (786) من طريق خالد الحذاء 
من ورسقة بن بعترت عع معيو بن حاطب : ان لساري ين اكات مكنا عقت 
الطبراني)» وعند ابن أبي عاصم: محمد بن حاطب أو الحارث» وعزاه هكذا الهيثمي في 
١ --‏ لاا؟) 9 يعلى» ولم أجده في المطبوع» وقال: ورجاله ثقات إلا 7 
لم جد لؤققب يقرب ماما من اد هزر الضيهاية.. 

* وأما حديث عبد الله بن زيد الجهني: فرواه أبو نعيم في «الحلية» (؟5/1)» وقال: 
تفرد به حرام بن عثمان» وهو من الضعف بالمحل العظيم» بل اتهم بالكذب. 

وفي الباب مرسل» رواه أبو داود فى «المراسيل» (51؟7)» وعبد الرزاق ("/ا/41١)2‏ 
ابن أبي شيية (811/5): والتبققى (90/8) من طريق غيد ريه ين أنى أمية علد وعراء 
الزيلعي لمسددء وهذا إسناد ضعيف لإرساله وجهالة عبد ربه. ْ 
تقدم تخريجه وانظر: «تهذيب السنن» (4/5” - 2078٠‏ وازاد المعاد) (9/ 5١”‏ 
4*» وانظر: «أحكام الجناية» (171 - 710) للشيخ بكر أبو زيد. 
منها حديث: «أنت أحق به ما لم تنكحي»» وسيأتي تخريجه. 

ومنها حديث البراء بن عازب: أن النبي ككل قضى بابنة زيد لخالتها وقال: «الخالة 
بمنزلة الأم» رواه البخاري (1144) في (الصلح): باب كيف يكتب: هذا ما صالح 
فلان بن فلان» و(١556)‏ في (المغازي) : باب عمرة القضاء . 


2 >» إعلام الموقعين عن رن العالمين 


وليست في القرآن» وأخذتم أنتم والجمهور باعتداد المتوفى عنها 8 دلي ؛ و 


010 


ونحواً منه ورد من حديث على بن أبى طالب: رواه أحمد »)١١5 :»948/١(‏ وأبو 
داود في (الطلاق): (77174 والنسائي في «خصائص علي» (رقم 2»)188 وأبو يعلى 
(405)» والطحاوي في «المشكل» (7/5/ا١ ‏ ط الهندية) والحاكم / ))٠١‏ وابن حزم 
)"53/٠١(‏ والخطيب (5/ )١5١‏ وأبو الخير القزويني في «الأربعين المنتقى في مناقب 
المرتضى» (ق49/أ))2 والبيهقي (5/8). 

ومنها حديث أبي هريرة أن رسول الله يله خَيّْر غلاماً بين أبيه وأمه. 

رواه أبو داود )١71//(‏ فى (الطلاق): باب من أحق بالولد» والترمذي )١709(‏ في 
(الأحكام): باب ما جاء في تخبير الغلام بين أبويه؛ و«العلل (039: والنسائي (5/ 
66 1859) في (الطلاق): باب إسلام أحد الزوجين» وتخيير الولد» وابن ماجه 
)15١(‏ في (الأحكام): باب تخيير الصبي بين أبويه» وعبد الرزاق (1) وسعيد بن 
منصور (2)7775 والحميدي )1١87(‏ وأحمد (557/75) والدارمي (5594) والطحاوي 

في «المشكل» (7”086) وأبو يعلى )5١1(‏ والحاكم (917/54)» والشافعي 3 في «الأم) (0/ 
5) و«السئن» (7/1)» والبيهقي (8/”) والبغوي (7949؟) من طريق هلال بن أبي 
ميمونة عن أبي ميمونة عنه ورجاله ثقات. 

وفى «سئن النسائى» (7/ )١86‏ من حديث عبد الحميد بن سلمة الأنصاري عن أبيه عن 
جده أن النبي يكل خيّر غلاماً بين أبيه وأمه وقال: «اللهم اهده؛ فذهب إلى أبيه وهو إسناد 
مسلسل بالمجاهيل. 
رواه مالك في «الموطأ» (؟/١04)»‏ ومن طريقه الشافعي في «المسند) (؟/ 0 2»)04 
و«الرسالة» :»2١5١5(‏ والدارمي (؟78/5١1)»‏ وأبو داود )70١(‏ في (الطلاق): باب في 
المتوفى عنها تنتقل» والترمذي )١١١5(‏ في (الطلاق): باب ما جاء أين تعتد المتوفى 
عنها زوجهاء والنسائي ٠٠١  ١99/5(‏ و١٠١٠5)‏ في (الطلاق): باب مقام المتوفى عنها 
زوجها في بيتها حتى تحل» وابن ماجه )5١7١(‏ في (الطلاق) باب أين تعتد المتوفى عنها 
زوجهاء وابن سعد (758/8)» وابن الجارود (2)1/09» وأحمد (5/ ١لا‏ و١٠47‏ 7 )17١‏ 
وسعيد بن منصور )١755(‏ والدارمي (5591) وابن حبان (؟5595)» والحاكم 8/0 
والطيالسي »2١775(‏ وابن أبي شيبة (5/ 42١80‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» 
(5074” -771), والطبراني في «المعجم الكبير» :42٠١47 - ٠١15(‏ وعبد الرزاق 
)١1١1/(‏ وعنه إسحاق بن راهويه في «المسند» (رقم 225١184 27١44‏ والبيهقي (// 
:“ع ه”#ع) والبغوي  )0(‏ من طرق عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن 
عمته زينب بنت كعب عن فريعة بنت مالك بن سنان... فقال لها رسول الله كه : 
«امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله» وفي بعض الطرق عن إسحاق بن سعد بن 
كعب بن عجرة عن زينب به. 

قال الترمذي: حسن صحيح . 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهء قال محمد بن يحيى الذهلي: - 


زائد على [ما في" القرآنء وأخذتم مع الناس بأحاديث البلوغ بالسنّ 
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وهو حديث صحيح محفوظء وهما اثنان: سعد بن إسحاق وهو أشهرهماء وإسحاق بن 
سعد بن كعب» وقد روى عنهما جميعاً يحيى بن سعيد الأنصاري فقد ارتفعت عنهما 
الجهالة . 

وقال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (744/5): «وقول علي بن أحمد بن 
حزم: زينب بنت كعب مجهولة لم يرو حديثئها غير سعد بن إسحاق وهو غير مشهور 
بالعدالة» قال: وعندي أنه ليس كما ذهب إليه بل الحديث صحيح, فإن سعد بن إسحاق 
ثقة» وممن وثقه النسائي» وزينب كذلك ثقة» وفي تصحيح الترمذي إياه توثيقهاء وتوثيق 
سعد بن إسحاق ولا يضر الثقة أن لا يروي عنه إلا واحد)ا. 

وقال ابن عبد البر: إنه حديث مشهور. 

قلت: يظهر أن صواب الرواية عن سعد بن إسحاق بن كعب لأن الذين رووا عنه أشهر 
وأكثر وهو ما رجحه البيهقي» وسعد ثقة» لكن البحث في زينب» ولةالت0 ل كرد 
جالها على تسحيخ التوندي لخعليتها عم أن التزمديء رسي الله ندم يعن 0 تساهل أحياناً» 

ثم إنهم في كثير من الرواة لم يعتمدوا على هذاء وقد قواها بعضهم بإخراج مالك لها. 

وقال الحافظ ابن حجر في «التلخيص» :)51١/7(‏ ذكرها ابن فتحونء» وابن الأمين 
(كذا) في الصحابة. : 

فلعل هذه الأمور مما يقوي حالها. 

أما شيخنا الألباني ‏ رحمه الله - فلم يرتض هذا ووقف عند قول الحافظ في «التقريب» 
فيها: مقبولة» أي: عند المتابعة! ولم يجد لها متابعاً فضعّفهء انظر: «إرواء الغليل» 
اا وقد قوّى الشيخ في كتبه مثل هذه أكثر من واحد!! ومشّى رواية المستور من 
التابعين» وقرر أن هذا مذهب ابن رجب وابن كثير. 
ما بين المعقوفتين مضروب عليه في (ق). 
أما البلوغ بالسن: فقد روى البخاري )١1575(‏ في (الشهادات): باب بلوغ الصبيان 
وشهاداتهم. و(/ا69١٠:)‏ في «(المغازي): باب غزوة الخندق» ومسلم (1854) في 
(الإمارة) : :باب بياناسن البلوع من حذية ابن عت فال: عَرَضني رسول الله وي يوم 
أحد في القتال» وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني» وعرضني يوم الخندق» وأنا ابن 
خمس عشرة سنة فأجازني. 

قال نافع (الراوي عن ابن عمر): فُقَدِمتُ على عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ خليفة 
فحدّئته هذا الحديث فقال: إن هذا لحل , بِينَ الصغير والكبير» هذا لفظ مسلم. 

ولفظ الحديث عند ابن حبان 70 ) : فلم يُجزني ولم يرن بلغتّ» وهذه الزيادة من 
رواية ابن جريج» قال ابن حجر في «الفتح» (ه/94/؟): وهي زيادة صحيحة لا مطعن 
فيها لجلالة ابن جريج وتقدمه على غيره في حديث نافع» وقد صرح فيها بالتحديث 
فانتفى ما يخشى من تدليسه. 
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وأما البلوغ بالإنبات: فقد روى أحمد في امسنده؛ (5/ 7٠١‏ و7481 و0/؟١3‏ و1١71‏ - 
4)» وأبو داود (4405 و1505 ) في (الحدود): باب الغلام يصيب الحدء. والترمذي 
)١1984(‏ في (السير): باب ما جاء في النزول على الحكمء والنسائي (100/5) في 
(الطلاق): باب متى يقع طلاق اللصيي و(47/8) في (قطع يد السارق): باب حد 
البلوغ. واين ماجه 56051١(‏ و5655) في «الحدود): باب من لا يجب عليه الحد.» 
والحميدي (880 و884)» وعبد الرزاق (141/47 و1817/57)»: وابن أبي شيبة (5١/794ه‏ 
»)04٠0‏ وابن سعد في «الطبقات» (75/7 - /ا67: والطيالسي »)١584(‏ وابن حبان 
(478 و5787 و4788)» والطبراني في «الكبير؛ 458/١١/(‏ -578)», والحاكم /١(‏ 
م88١‏ و“/ هلم وغ/ 89" و40")., وابن الجارود »)٠١56(‏ والبيهقي (58/5 و59/9)غ: 
وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (5189) وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (4/ 
551 رقم 0077) من طرق كثيرة ة عن عبد الملك بن عُمير عن عطية القرظي قال: 
عُرضنا على النبي يك يوم قريظة» وكان مَنْ أنبت قتل» ومن لم ينبت حلي سبيله» فكنت 
ممن لم ينبت فَخُلْيَ سبيلي . 

قال الترمذي: حسن صحيح» وصححه الحاكم على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» 
وابن حجر في «التلخيص» ("/ 57)»: وقال: إلا أنهما لم يخرجا لعطية» وما له إلا هذا 
الحديث الواحد. 
انظر: «تحفة المودود) (ص١59‏ 0 .)0:0١0‏ 
مضى تخريجه مفصلا . © ما بين المحقوفين سفظ من (ق). 
تقدم بإيجازء وإليك التفصيل: 

رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (؟/١١)‏ من طريق موسى بن عبيدة الربذي عن 
عبد الله بن دينار عن ابن عمر به. 

وموسى هذا ضعيف خاصة فى عبد الله بن دينار. 

ورواه الدارقطنى فى اسئنه» من طريق آخر »)71١7/(‏ قال: حدثنا على بن محمد 
التمرية دنا سليماة بن شعيي: الكيدات لكا الحسيي ين انامييم "حدتنا 
عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر به. 

ورواه البيهقي في «سننه الكبرى» (5940/0) من هذا الطريق ثم قال: «موسى هذا هو 
ابن عبيدة الرّبذيء وشيخنا أبو عبد الله قال في روايته: عن موسى بن عقبة» وهو خطأء 
والعجب من أبي الحسن الدارقطني شيخ عصره روى هذا الحديث في كتاب «السئن» عن 
أبي الحسن علي بن محمد المصري هذا فقال: عن موسى بن عقبة» وشيخنا أبو الحسين 
رواه لنا عن أبي الحسن المصري في الجزء الثالث من سنن المصري فقال: عن موسى 
غير منسوبء ثم أردفه المصري. . . فرواه بذكر موسى بن عبيدة» ثم رواه من طريق ابن - 
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القرآنء وأضعاف أضعاف ما ذكرناء بل أحكام السّنة التي ليست في القرآن إن لم 
تكن أكثرٌ منها لم تنقص عنها؛ فلو ساغ لنا ردٌ كل سنة كانت زائدة”'' على نص 
القرآن لبطلت سنن رسول الله يلل كلها إلا سنة دل عليها القرآن» وهذا هو الذي 
أخبرٌ [به]""" النبي يل بأنه سيقع ولا بد من وقوع خبره. 


[أنواع دلالة السنة الزائدة عن القرآن] 


فإن قيل: السئن الزافدة على هاءدل عليه القرآن تازة تكون بيبانا له وتارة 
تكون مُنْسَئَةَ لحكم لم يتعرض [القرآن]”" له» وتارة تكون مغيّرة لحكمه» وليس 
نزاعنا في القسمين الأولين فإنهما حجة باتفاق» ولكن النْرَاعٌ في القسم الثالث 
وهو الذي تَرجمته بمسألة الزيادة على النص» وقد ذهب الشيخ أبو الحسن 

. و .- 2 " ؟ٍ 35 3 > حادق 

الكرخيٌ وجماعة كثيرة من أصحاب أبي حنيفة إلى أنها نسخ ”أ ومن ههنا جعلوا 
إيجاب التغريب مع الجلد نسخاً كما لو زاد عشرين سوط على الثمانين فى حد 
القَذْف. 

وذهب أبو بكر الرازي”" إلى أن الزيادة إن وَردّت بعد استقرار حكم النص 
. منفردة عنه كانت ناسخة» وإن وردت متصلة بالنص قبل استقرار حكمه لم تكن 
ناسخة””» وإن وردت ولا يُعلم تاريخها فإن ورَّدّت من جهةٍ يثبت النَّصُ بمثلها 


- عديء وهو عنده في «الكامل» (7775/5) ثم ذكر له طرقاً كلها مدارها على موسى بن 
عبيدة ثم قال: والحديث مشهور بموسى بن عبيدة مرة عن نافع» ومرة عن عبد الله بن 
دينار عن ابن عمرء وهو الصواب. 

ورواه العقيلي أيضاً (/ )١77‏ وابن الجوزي فى «العلل المتناهية» (101/5) من طريق 
موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار به. ْ 
وانظر: «إغاثة اللهفان» .)7515/١(‏ 

)١(‏ في المطبوع: «زائدة كانت»! بتقديم وتأخير. 

(؟) ما بين المعقوفتين من (ق) فقط. () ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(5) انظر: «كشف الأسرار» :»21١9/(‏ و«فواتح الرحموت» »)41١/7(‏ واتيسير التحرير» (؟/ 
6؛ وا«شرح المنار؛ (ص١2191).‏ و«أصول السرخسي» (87/5 - 47). واميزان 
الأصول» 0770 و«المغني» )١1١(‏ للخبازيء» و«كاشف معاني البديع» (؟/707)) 
و«الزيادة على النص» (275) لعمر بن عبد العزيزء و(ص7” - 7”7) لسالم الثقفى . 

(0) في المطبوع: «صوتاً»!. (7) في «الفصول» (18/5”). 

0) في (ن) و(ك): «نسخاً». وانظر: «الإحكام؛ (/191) للآمدي و«شرح العضد على 
المختصر) (؟/ 7 2)٠5١‏ و«الزيادة على النص» .)51١(‏ 
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فإن شهدت الأصول من عمل السلف أو النظر على ثبوتهما فعا اتبعناهماء وإن 
شهدت بالنص منفرداً عنها أثبتناه دونهاء وإن لم يكن في الأصول دلالة على 
أحدهما فالواجب أن يُحكم بورودهما معاء ويكونان بمنزلة الخاص والعام إذا لم 
يُعلم تاريخهما ولم يكن في الأصول دلالة على وجوب القضاء بأحدهما"'' على 
الآخر فإنهما يُستعملان معاًء وإن كان ورود”" النص من جهةٍ توجب العلم 
كالكتاب والخبر المستفيض وورود الزيادة من جهة أخبار الآحاد لم يججز إلحاقها 
بالنص ولا العمل بهاء وذهب بعض أصحابنا إلى أن الزيادة إن غَيّرت حكم 
المزيد عليه تغييراً شرعياً بحيث إنه لو قعل على حد ما كان يُفعل قبلها لم يكن 
معتداً به» بل يجب استئناقه» كان نسخا”"؛ نحو ضَمّ ركعة إلى ركعتي الفجرء 
وإن لم تغيّرا“) حكم المزيد عليه بحيث لو قعل على حد ما كان يُفعل قبلها كان 
معتدا به ولا يجب استئنافه لم يكن نسخاء ولم يجعلوا إيجابٌ التغريب مع الجلد 
نسخاًء وإيجاب عشرين جلدة مع الثمانين نسخاًء وكذلك إيجاب شرط منفصل عن 
العبادة© لا يكون نسخاأً كإيجاب الوضوء بعد فرض الصلاة» ولم يختلفوا أن 
إيجابّ زيادة عبادة على عبادة كإيجاب الزكاة بعد إيجاب الصلاة لا يكون نسخاء 
ولم يتتعلفوا أيضا أن إيجانتغئلا: ساوشة على الصلوات الخسى .لا يكون 


[الكلام على الزيادة المغيرة لحكم شرعي] 
فالكلام معكم في الزيادة المغيّرة في ثلاثة مواضع: في المعنى» والاسمء 
والحكمء أما المعنى فإنها تُفيد معنى [النسخ؛ لأنه الإزالةء والزيادة]'2 تزيل 


)١(‏ في (ق): «على وجوب أحدهما بالقضاء». 

0) فى (ن) و(ك) و(ق): «ورد). 

00 انظر: «المسودة» :»)7١4(‏ و«المستصفى» ١١1/١(‏ )»2 و«العدة فى أصول الفقه» (/ 48١5‏ 
,»)87١6‏ وه«شرح الإسنوي على المنهاج)» (؟5/١9١)2‏ وإحكام الأحكام» )١157/5(‏ 
للآمدي؛ و«فواتح الرحموت» (؟/1977١)»2‏ و«حاشية البناني» (97/5)» و«الزيادة على 
النص» (376) للثقفى. 

(4) في المطبوع: اليغير» . 

(0) انظر: «الإحكام» (057/9)» و«العدة» ("/ 815) و«الإسنوي على المنهاج» (؟/ 91١‏ 1). 

() في (ق): «النسخ والإزالة؛ لأنه زيادة». 
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الوالجيه» وتجيكلة يعف ها" وقويف هه التأثيم على المُقتصر عليه بعد أن لم يكن 
ا وهذا معنى النسخ» وعليه [ترنّب]”" الاسمء فإنه تابعٌ للمعنى؛ فإن 
الكلام في زيادة شرعية بكر لحك الشرمي بدلبل شرعي مراع عن العريد عليه 
فإن اختل وضفٌ من هذه الأوصاف لم تكن نسخاً فإن لم تغيّر حكماً شرعياً بل 
رفعت حكم البراءة الأصلية لم تكن نسخاً كإيجاب عبادة بعد أخرىء والزيادة إن 
كانت مقارٍ 18" "لمي عليه لع تك فيك ون شكرق 7" ابل تكن كنييدا أن 
وأما الحكم فإن كان النصٌ المزيدُ عليه ثابتاً بالكتاب أو السنة المتواترة لم 
يُقبل خبرٌ الواحد بالزيادة عليه» وإن كان ثابتاً بخبر الواحد قُبلت الزيادة» فإن 
اتفقت الأمة غلى قبول خبر الواحد في القسم الأول علمنا أنه ورد مقارناً للمزيد 
عليه فيكون تخصيصاً لا نسخاء قالوا: ان عات اوسا 1 
النص لأن الزيادة لو كانت موجودةً معه لنقلها إلينا من نقل النص؟؛ إذ غيرٌ جائز 
يكون المراد إِثباتَ النص معقوداً بالزيادة فيقتصر يس 
عنها؛ فواجبٌ إذن أن يذكرها معهء ولو ذكرها لنقلها إلينا مَنْ نقلَ النص. فإن كان 
التض مذكوراً في القرآن والزيادة واردة من جهة السنة فغيرٌ جائز أن يقتصرٌ 
النبي كَكةِ على تلاوة الحكم المنزل في القرآن دون أن يعقبها بذكر الزيادة؛ لأن 
حصولٌ الفراغ من النص الذي يمكننا استعماله بنفسه يلزمنا اعتقاد مقتضاه من 
حكمهء كقوله: #اأرَيَهُ وَّنِ كَبَلِدُا كُلَّ وح يَنَْا َه لد [النور: ؟] فإن كان 
الحدّ هو الجلد والتغريب فغير جائز أن يتلو النبي تكله الآية على الناس عارية من 
ذكر النفي عقبها؛ لأن سكوته عن ذكر الزيادة معها يلزمنا اعتقاد موجبها وأن 
الجلد هو كمال الحد؛ فلو كان معه تغريب لكان بعضّ الحد لا كماله» فإذا أخلى 
التلاوة من ذكر النفي عقيبها فقد أراد منا اعتقاد أن الجلد المذكور في الآية هو 
تمامٌ الحد وكماله؛ فغير جائزٍ إلحاق الزيادة معه إلا على وجه النسخ» ولهذا كان 
قولهة فراهد (ا أنسى على اعراء هذا نإن اعدرفت قار نيا" ناميها لشديت 


(1) في المطبوع: «إثماً؛ . (0) في نسخة (ط): «يرتب». 

(*) في المطبوع: «وإن كانت الزيادة مقارنة». 

() انظر بحث ابن القيم ‏ رحمه الله النسخ في: «مفتاح دار السعادة) (751- 23514 
٠0”")ء‏ وازاد المعاد؛ (؟/ 2)١47‏ و«شفاء العليل» .)5١5- 5١٠05(‏ 

(6) رواه البخاري )717١5(‏ و(5715) في (الوكالة): باب الوكالة في الحدود. ‏ وانظر أطرافه - 
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مُبادة بن الصامت: «النَّب بالثيب جَلْدُ مئة والرّجمْ”'' وكذلك لما رَجمّ ماعزاً ولم 
يجلد'": كذلك يجب أن يكون قوله: اانه ون فَجلِدُوا كلّ ونير مَنْهمَا أنه ادو » 
[النور: 7] ناسخاً لحكم التغريب في قوله : «اليكرٌ بالبكرٍ جلّد مئة وتغريبُ عام»””" 

والمقصود أن هذه الزيادة لو كانت ثابتة مع النص لذكرها النبي كَلْةْ عقيب 
التلاوة» ولنقلها إلينا من نقل المزيدٌ عليه؛ إذ غيرٌ جائز عليهم أن يعلموا أن الحذ 
مجموعٌ الأمرين وينقلوا”؟' بعضه دون بعضء وقد سمعوا الرسول ذَلْهٌ يذكر 
الأمرين» فامتنع حينئذٍ العمل بالزيادة إلا من الجهة التي ورد منها الأصلء» فإذا 
وزات كنيدي الأساد فإذاكافف قبل الطل ققد تتحها انض السطلق عاريا من 
ذكرهاء وإن كانت بعده فهذا يُوجب نسخ الآية بخبر الواحد وهو ممتنع» فإن كان 
المزيدٌُ عليه ثابتاً بخبر الواحد جاز إلحاق الزيادة بخبر الواحد على الوجه الذي 
يجوز نسخه به فإن كانت واردة مع النص في خطاب واحد لم تكن نسخاً وكانت 
تيانا: 

فالجواب من وجوه: 

أحدها: إنكم أول من نقض هذا الأصل الذي أصّلتموه فإنكم قبلتم خبر 
الوضوء بنبيذ التمر”*2 وهو زائد على ما في كتاب الله مغيّر لحكمه؛ فإن الله 
سبحانه جعل حُكمَ عادم الماء النَّيممَ» والخبرٌ يقتضي أن يكون حكمه الوضوء 
بالنبيذ؛ فهذه الزيادة بهذا الخبر الذي لا يثبت رافعة لحكم شرعي غير مقارنة ولا 
مقاومة له بوجه”"©» وقبلتم خبرٌ الأَمَّر بالوتر”" مع رفعه لحكم شرعيء وهو اعتقاد 


هناك فهي كثيرة ‏ ومسلم )١1917(‏ في (الحدود): باب من اعترف على نفسه بالزناء من 
حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني. 

)١(‏ رواه مسلم في «صحيحه؛ )١110(‏ في (الحدود): باب حد الزنى 

00 رواه مسلم )١596(‏ في (الحدود): باب من اعترف على نفسه بالزناء من حديث بريدة طلي . 

(9) هو جزء من حديث عبادة السابق» وانظر: «زاد المعاد» (7/ا١5).‏ 

(4) في (ق) و(4): «وينقلون». 

(6) خرجته مفصلاً في كتاب «الخلافيات» )١1/4 - 161//١(‏ (رقم »)١9‏ وينظر «نصب الراية» 
1/1 -118). 

(5) في (د): «مقارنة له ولا مقاومة بوجه». 

0) يشير إلى قوله يَكلِِ: «إن الله زادكم صلاةً إلى صلاتكم». وورد من حديث جمع من 
الصحابة وهو حديث صحيحء انظره مفصلاً في «نصب الراية» »)21١9/5(‏ و«التلخيص 
الحبير» (؟157/5١)‏ ولإرواء الغليل» (؟165/5١).‏ 
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كون الصلوات الخمس هي جميع الواجب ورفع التأثيم بالاقتصار عليها وإجزاء 
الإتيان في التَّعبدِ بفريضة الصلاة» والذي قال هذه الزيادة هو الذي قال سائر 
الأحاديث الزائدة على ما في القرآن» والذي نَقَّلّها إلينا هو الذي نقل تلك بعينه أو 
أوثق منه أو نظيره» والذي فرض علينا طاعة رسوله وقبول قوله في تلك الزيادة هو 
الذي فرض علينا طاعته وقبول قوله في هذهء والذي قال لنا: ##وما اندي الول 
تَحُّدُةُ4 [الحشر: 7] هو الذي شرع لنا هذه الزيادة على لسانه» والله سبحانه وَلّاه 
منصبٌ التشريع عنه ابتداء» كما ولاه منصب البيان لما أراده بكلامه. [بل 
كلامه]”'" كله بيان عن الله والزيادة بجميع وجوهها لا تخرج عن البيان بوجو من 
الوجضره» بل كان السلفٌ الصالح الطيبٌ إذا سمعوا الحديث عنه وجدوا تصديقه 

فى القرآن ولم يقل أحد منهم قط في حديث واحد أبداً : إن هذا زيادة على القرآن 
قاذ تكله ول تسمه وله تسمل رد ورسولٌ الله يك أجل في صدورهم وسنئه أعظمُ 
عندهم من ذلك وأكبر. ولا فرق أصلاً بين مجيء ء السئة بعدد الظّلوافٍ وده 
ركعات الصلاة ومجيئها بفرض الطمأنينة وتعيين الفاتحة والنية؛ فإن الجميعٌ ان 
لمراد الله أنه أوجب هذه العبادات على عباده على هذا الوجهء فهذا الوجه هو 
المراد»: فجاءت 'السئة نيان للمزاد في جميع وجوههاء حتى في التشريع المبتدأ» 
فإنها بيان لمراد الله من عموم الأمر بطاعته وطاعة رسولهء فلا قَرْق بين بيان هذا 
المراد وبين بيان المراد من الصلاة والزكاة والحج والطواف وغيرهاء بل هذا نان 
المراد من شيء وذاك يان المراد من أعمّ منه؛ فالتغريت بنآن محضر اللمراف فق 
قوله: #أَوَ يِجَمَلَ أشَدُ طَنّ سبيلا» [النساء: ]١6‏ وقد صرّح النبي كك بأن ال 
بيان لهذا السبيل المذكور في القرآنء فكيف يجوز رده بأنه مخالف للقرآن 07 
ل ويكال: الى فليا لأبطارنا به حكم القرآن؟ وهل هذا إلا قلبّ للحقائق؟ فا 
حكم القرآن العام والخاضن يوحت طلينا كتوله اقرم] الأ بسعكا مقالفقه؟ 0 
تَالمُناه لخالفنا القرآن ولخرجنا عن حكمه ولا بدء ولكان في ذلك مخالفة للقران 
والحديف نا ْ 

يوضحه الوجه الثاني: أن الله سبحانه نصب رسوله"" وَل تتفي المبلع 


العيين عندة فك اما ترح لاانةقهو بان فته عن اله ان هنا كع لرذيفةة ولا 


)000( ما بين المعقوفتين سقط من (ن)» و(ق) و(ك). 
(؟) سبق تخريجه. 
(9) كذا في (ق)» وفي باقي النسخ: «رسول الله». 
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فرق بين ما يبلّغه عنه من كلامه المتلو ومن وحيه الذي هو نظير كلامه في وجوب 
الاتباع» ومخالفة هذا كمخالفة هذا. 

يوضحه الوجه الثالث: أن الله سبحانه أمرنا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج 
البيت وصوم رمضانء وجاء البيان عن رسوله''' يك بمقادير ذلك وصفاته 
وشروطه؛ كرحم على امه قبوله» إذ هو تفصيل لما أمر الله به» كما يجب 
عليها”" قبولُ الأصل المفصّل ؛ وهكذا آم اش سيكانة ظاعيه وطاعة رسولة كإذا 
أمر يو بأمرٍ كان تفصيلاً وبياناً للطاعة المأمور بهاء وكان فَرْضٌ قبوله كفرض 
قبول الأصل المفصل» ولا فرق بينهما. 


[بيان الرسول على أنواع] 
يوضحه الوجه الرابع: أن البيان من النبي كَل أقسام”" : 
أحدها: بان نفس الوحي بظهوره على لسانه بعد أَنْ كان خفياً . 
الثاني: بيان معناه وتفسيره لمن احتاج إلى ذلك كما بيّن أن الظلم المذكور 
في قوله: #وَلَرَ يَلْبِسَّأ إيمتهم بِظلِرِ» [الأنعام: 47] هو الشَّرلكُ0©: وأنَّ الحسابت 
السير قو العرهن ”6ران الكيط الأبيقن والأصود كنا كياضن التهان وشواد 
الل لكام وأن الذي رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عو يي كما فس 


١ في (ق) و(ك): «رسول الله؛. () في المطبوع:‎ )1١( 

(0) انظر ‏ غير مأمور ‏ «الموافقات» (5/ 97“ وما بعد). 

(5) الحديث في «الصحيحين»: وقد تقدم تخريجهء وفي (ق): «أنه الشرك». 

(5) رواه البخاري )٠١9(‏ في (العلم): باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه و(5919) في 
تفسير #إدًا أله أنتَقَتَ 2402 و(5975) و(18577) في (الرقاق): باب من نوقش 
الحساب عذب» ومسلم الفنقة في الجنة: باب إثيات الحساب» من حديث عائشة. 

(0) سبق تخريجه. 

(0») رواه أحمد في «مسنئده» :»)507/١(‏ والطبري (59/71)» والطبراني في «المعجم الكبير) 
(6؟ ٠١:‏ اي وأبو الشيخ ف فى «العظمة» (0") من طريق عاصم عن شقيق عن ابن مسعود 
مرفوعاً: «رأيت جبريل 0 المنتهى له ست مئة جناح»2 وإسناده حسن. 

ورواه أحمد في المسئده» (1/ 5117 و4256 والبيهقي في «دلائل النبوة» (؟77/7/5) من 
طريق حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن ابن مسعود مرفوعاً به» وهذا اختلاف من 
عاصمء ففي حفظه شيء لكنه اختلاف بين ثقتين. 

وأصل الحديث في «صحيح البخاري» (7717 و5407 و5861)» ومسلم (1754) من 
خليف: آرم هوه أرقا ولفظه: «أن النبي كَلهِ رأى جبريل له ست مئة جناح». 
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5 . 1 رعس امعو -20 1 - و 3 دلق 
قوله: #أرٌ يَأْق بَعْسُ ءات رَيَ4 [الأنعام: 158] أنه طلوع الشمس من مغربها 
وكنا قدو قوله: وملا كِِمَدٌ طْيَبَةٌ كُنَجَرَوَ طَيْبَةِ» [إبراهيم: 14] بأنها التّخلة”"', 


(00 


(00 


رواه البخاري (75) في (تفسير الأنعام): باب #قُل هَل هَل شُهداه2445 و(575) باب لا 
ينفع نفساً إيمانهاء و(1907) في (الرقاق): باب رقم ( 00 و(7171) في (الفتن): باب 
رقم (15): ومسلم )١150(‏ في (الإيمان): باب بيان الزمن الذي يقبل فيه الإيمان» من 
حديث أبي هريرة. 
رواه الترمذي )”١19(‏ في (التفسير): باب ومن سورة إبراهيم 84 والنسائي في 
(تفسيره) (787)» وأبو يعلى :»)5١70(‏ ومن طريقه ابن حبان (5/ا2»)5 والطبري 5١517/84(‏ 
و30714)» والحاكم (707/6)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (/ رقم 5501١)؛‏ وكما 
في #تفسير ابن كثير» (1/ 0506): من طريق حماد بن سلمة عن شعيب بن الحبحاب عن 
أنس مرفوعا: «مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة. . .» هي النخلة. 

وصححه الحاكم ووافقه والذهبي!! 

لكن رواه الترمذي بعد »)”1١9(‏ وعبد الرزاق في "تفسيره» (؟7"47/1): والطبري 
بر ص ع جر الات تن نش موقرفا . 

قال الترمذي «وهذا أصح - أي الوقف ‏ من حديث حماد بن سلمة» ولا يعلم أحد 
رفعه غير حماد بن سلمة» ورواه ماد نزي ومعمر وغير 0 ولم يرفعوه». 
ومما يدل على وهم حماد بن سلمة» وأن الصواب الوقف: أن الطبري رواه من طريقه 
موقوفاً .)5١54٠9(‏ 

وحماد بن سلمة له من مثل هذه الأخطاءء وكان رفاعاً . 

ورواه البزار في «مسنده» ‏ كما في «تفسير ابن كثير» (5/ )00٠0‏ - من طريق سعيد بن 
الربيع عن شعبة عن معاوية بن قرة عن أنس أحسبه رفعهء وإسناده جَيْد. 

لكن رواه الطبري (5175 -70795) من طرق عن معاوية بن قرة عن أنس موقوفاً . 

وله شاهد من حديث ابن عمر: رواه أحمد (؟1/١4)»‏ وابن مردويه؛ كما في «الدر 
المنثور» (1/5؟) من طريق شريك عن سلمة عن مجاهد عنه مرفوعاً. 

قال السيوطي في «الدر»: إسناده جيد. 

أقول: كيف وفيه شريك القاضي» وهو ضعيف!! 

ورواه الطبري )73١79410(‏ من طريق رجل عن ابن عمر مرفوعاًء وهذا يجعل للحديث 
أصلاً والله أعلم. 

وفي «صحيح البخاري؛ 5١(‏ و؟” وال و١١‏ و4١57‏ و1198 و0444 وغام 
و5177 و55١5):‏ ومسلم )181١١(‏ من حديث ابن عمر مرفوعاً: إن من الشجر شجرةً 
لا يسقط ورقهاء وإنها مثل المسلم... فقال: هي النخلة». 

وفي بعض ألفاظ الحديث: من يخبرني عن شجرة مثلها مثل المؤمن أصلها ثابت» 
وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربهاء وهذا لفظ ابن حبان (2)1547 وإسناده 
إلى ابن عمر صحيح. 


2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


208 


وكما فشر قوله: طيِتَيَتُ أله ليت َامَنُوأ بلول ألئّايتِ في كلتيزة اليا مف 
اليفْرة» [إبراهيم : / ا ] أن ذلك فى القبر حين يُسَال مَنْ كك وما 307 وكما 
فسَّر الرعد بأنه ملك من الملائكة موكّل بالسحاب”"»؛ وكما فسّر اتخاذ أهل 


)١(‏ مضى تخريجه. 
(؟) رواه أحمد في «مسنده» »)775/١(‏ والترمذي :»)730١17(‏ والنسائى فى «سئنه الكبرى» 

(4077)؛ وابن أبي الدنيا في «المطر» :)5١8(‏ وأبو الشيخ في «العظمة» (17174/4)» 
والحربي في «غريب الحديث» (188/7)» والطبراني في «المعجم الكبير؛ (479؟١)»؛‏ 
و«الدعاء» 2)١١717/7(‏ وأبو نعيم في «الحلية) (704/54 - 7668). والضياء في 
«المختارة» من طريق عبد الله بن الوليد عن بكير بن شهاب عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال: أقبلت يهود إلى رسول الله يكِِ فقالوا: «يا أبا القاسم» إنا نسألك عن خمسة 
أشياء... قالوا: أخبرنا ما هذا الرعد؟ قال: ملّك من ملائكة الله عز وجل ول 
الست ل ادق بيده سراف من ره يَرْجر به السحاب يسوقه حيث أمر الله. . 

قال الترمذي: حسن صحيح غريب. 

وقال أبو نعيم: غريب من حديث سعيد تفرد به بكير. 

وقال الهيئمي في «المجمع» :)١57/8(‏ «رواه الترمذي ‏ باختصار ‏ ورواه أحمد 
والطبراني ورجالهما ثقات». 

أقول: نعم» رجاله ثقاتء. غير بكير بن شهاب فقد روى عنه اثنان هما: عبد الله بن 
الوليد» ومبارك بن سعيد الثوري» وقال أبو حاتم: شيخ» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أقول: ابن حبان توثيقه معروف» وعبارة أبي حاتم هذه فيها تليين» لذلك قال فيه ابن 
حجر في «التقريب»: مقبول. 

أما الحافظ الذهبي فقال: عراقي صدوق!! فأنّى له أن يكون صدوقاً. 

وروى الطبراني في «الأوسط» (7/ 0" رقم97/71) من طريق أبي عمران عن ابن 
جريج عن عطاء عن جابر أن خزيمة بن ثابت - وليس بالأنصاري ‏ سأل النبي كَل عن 
الرعد فقال: فذكر نحوه... وهو جزء من حديث طويل. 

قال الهيئمي في «المجمع» :)١177/8(‏ وفيه يوسف بن يعقوب أبو عمران ذكر الذهبي 
هذا الحديث في ترجمته» ولم ينقل تضعيفه عن أحد! 

قلت: ذكره الذهبي في «الميزان»» وقال أبو غمران عن ابن جريج بخبر باطل طويل» 
وعنه إنسان مجهول». واسمه محمد بن عبد الرحمن السلمي. 

أقول: وقد خولف أبو عمران هذاء فقد ذكر أبو موسى في «الطوالات»» أن أبا 
معشرء وعبيد بن حكيم؛ روياه عن ابن جريج عن الزهري مرسلاء ذكره الحافظ في 
«الإصابة» في ترجمة خزيمة بن حكيم السلمي ويقال: ابن ثابت ثم قال الحافظ: «وفيه 
غريب كثير» وإسناده ضعيف جدا». 

فهو شاهد ساقط لا يصلحء وقد ذكر هذا الشاهد شيخنا الألباني ‏ رحمه الله في 
«السلسلة الصحيحة» (54/ 497 5197), وخفي عليه حاله» فالحمد لله على توفيقه. 
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الكتاب أحبارهم ورُهبانهم أرباباً من دون الله بأنَ”'2 ذلك باستحلال”" ما أحلوه 
لهم من الحَرَّامِ وتحريم ما حَرّموه [عليهم]”" من الحَلّال”*': وكما فسر القوة التي 
أمر الله أن نعدها لأعدائه بالرَّمي*©: وكما فسر قوله: «مَن يَعْمَلْ سُوءًا عجر به.» 
[النساء 0 بأنه ما يُجرَى به العَبِدُ في الدنيا من الهم ولد والخوف 
واللأواء2: وكما فسر الزيادة بأنها 0 إلى وجه الله الكريو” كما فشن 
الدعاء فى قوله: #وَيَالَ رَيَكُمْ أدغون أ . ته [قافرة 5] بآنه العنا 0 





- والحديث له طرق موقوفة ومقطوعةء ذكرها صالح بن الإمام أحمد في «مسائل أبيه) 
(الأرقام "8ه 041: »)51١‏ وابن أبي الدنيا في «المطر؛ (رقم ٠١ 20٠١5 21١‏ 
»)0٠٠١ 8‏ وأبو الشيخ في «العظمة» (7/94/5؟1 - فما بعد) والسيوطي في «الدر 
المنثور»ةء وأنا أظن صوابه الوقف» والله أعلم. 
قال (و): «ثبت ثبوتاً علمياً قطعياً تفسيره بغير ذلك» ولا يمكن أن نفهم في الرسول 
إلا أنه يقول الحق والصدقء فلينظر سند الحديث»!!. 
)١(‏ في (ق): «أن» وفي (ك): «و». (؟) في (ق): «استحلال؟. 
() ها بين المعقوفتين سقط من المطبوع. (4) سبق تخريجه. 
(5) رواه مسلم )١417(‏ في (الإمارة): باب فضل الرمي والحث عليه» من حديث عقبة بن 
عامر. 
وانظر طرقه ومظانه في تعليقي على «فضائل الرمي» للقرّاب (رقم .)١١‏ 
(5) مضى تخريجه. 
0) قال (و): «يعني التي وردت في قوله سبحانه تعالى: «الِلَِنَ أَحسَنوا عْسَبًا للننق وَزسَاءةٌ» 
[يونس: 5؟]. وقد ذكر تفسيرها بذلك في حديث رواه أحمد» ومسلمء وابن جرير» 
وابن أبي حاتم» أهء ونحوه باختصار في نسخة (ط). 
ولفظة «الكريم» سقطت من (ق). 
والحديث رواه مسلم )١181١(‏ (598) في (الإيمان): باب إثبات رؤية المؤمنين في 
الآخرة ربهم سبحانه وتعالى» من حديث صهيب الرومي» وانظر: «تفسير ابن كثير» (1/ 
4). 
(8) رواه الطيالسى :»)8١0١(‏ وأحمد (771/4 و١اا؟‏ و77١)»:‏ وابن أبي شيبة ))5٠١/١١(‏ 
وابن المبارك في «الزهد؛ )١11944 - ١794(‏ و«المسند» (رقم 74) والترمذي (747) في 
(التفسير): باب ومن سورة غافرء و(797) في «الدعوات»: باب ما جاء في فضل 
الدعاء» والنسائي في «الكبرى؛ »)١١574(‏ وابن ماجه (814") في (الدعاء): باب فضل 
الدعاء؛ وأبو داود )١4179(‏ في (الصلاة): باب الدعاء» والبخاري في «الأدب المفرد» 
(715)» والطبري في #تفسيره» (78/15)»: والطبراني في «الصغير» (رقم )٠١54١‏ 
و«الدعاء» (رقم )١-١‏ وابن منده فى «التوحيدة (رقم تغرف والقضاعي في امسئد 
الشهاب؛ (رقم 19 »)7٠‏ وابن حبان )٠ ٠(‏ والحاكم 59١ /١(‏ و١19))‏ وأبو نعيم - 
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وكما فسر إدبار النجوم بأنه الركعتان قبل الفجرء وأدبار السجود بالركعتين بعد 
المغرب”2» ونظائر ذلك. 

الثالث: بيانه بالفعل”"' كما بِيّن أوقات الصلاة للسائل بفعله2©. 
الرابع : بيان ما سئل عنه من الأحكام الت اليسك في القرآن قزل" القران 
ببياتها* كما سكل .عن قَذّْف' الزوجة9 فجاء القرآن باللعان وتظائره. 


الخامس: بيان ما سئل عنه بالوحي وإن لم يكن قرآناء كما سئل عن 
رجل أحرم في جُبّة بعدما تضمّخ بالحَلُوق فجاء الوحي بأن ينزع عنه الجبّة 





- فى «حلية الأولياء» (4/ 420٠١‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» )١١١5(‏ و«الدعوات الكبير» 
(رقم 4) والبغوي في «التفسير» )1١7/4(‏ واشرح السنة» (رقم 184) وعبد الغني 
المقدسي ذ في «الترغيب في الدعاء) (رقم 8) والمزي في «تهذيب الكمال» ))١558/9(‏ 
من طرق عن ذر بن عبد الله عن يُسَيْ الحضرمي عين النعمان بن بشير مرفوعاً : «الدعاء 
هو العبادة), ثم قرأ هذه الآية: ١#أدغون‏ أَسْتَحِبَ 9 ب 40 

وقال الي : حسن صحيح» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وانظر: «الموافقات» 
(:/ 8 بتحقيقى) . 

)١(‏ رواه الترمذي م في (التفسير): باب ومن سورة الطور. وابن جرير (55/ الكل 
وابن أبى ي حاتم في «تفسيره» /٠١(‏ رقم 1847)-» وكما في «تفسير ابن كثير» (4/ 
41) تفسير سورة «ق؟ -ء وابنٌ عدي في «الكامل» من طريق محمد بن 
فُضيل عن رشدين بن كريب عن أبيه عن ابن عباس مرفوعاً . 

قال الترمذي: «هذا.الحديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه من حديث 
محمد بن فضيل عن :رشدين بن كريب 

وقال الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله _: «فأما هذه الزيادة ‏ أي تفسير أدبار السجود 
وإدبار النجوم 5 تعرف إلا من هذا الوجهء ورشدين بن كريب ضعيف» ولعله من كلام 
ابن عباس وا موقوفاً عليه» وضَعَّفه الحافظ في «الفتح» (098/8). 

أقول: رشدين هذا ضعفه ابن معين» والنسائي والبخاري وغير واحد. 

وله شاهد مرفوع من حديث علي بن أبي طالب: رواه مسددء وابن المنذر» وابن 
مردويه؛ كما فى «الدر المنثور؟ (لا/ .)51١١‏ 

وشاهد أنضيا من ديت أبن هريرة: رواه ابن مردويه» ولا ندري حال أسانيد هذين 


الشاهدين. 
وقد وردث آثار موقوفة بهذا التفسيرء فانظر «فتح الياري» (0598/8)» و«الدر المنثور» 
اك ال تفسير الطبري) (/797/51). 


() رواه مسلم (11) في (المساجد): باب ان الصلوات الخمس» من حديث بريدة. 
(5) في المطبوع و(ن): «فنزل». (0) مضى تخريجه. 
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3 5 .ع م2١‏ 
الحمر”"©. والمُتعة”" » وصَيّْدَ المدينة'» ونكاح المرأة على عمعها: ولتي 
وأمثال ذلك. 
السابع : بيائه للأمّة جواز الشيء بفعله هو له وعدم نهيهم عن التأسّي به. 


الثامن: بيانه جواز الشيء بإقراره لهم على فعله وهو يشاهده''' أو يعلمهم 
ا 

التاسع : بيانه إباحة الشيء عفواً بالسكوت عن تحريمه وإن لم يأذن فيه 

العاشر: أن يحكم القرآنُ بإايجاب شيء أو تحريمه أو إباحته» ويكون لذلك 
الحكم شروط وموانع وقيزد:واؤتاك ميتضصوطة واحوال واضاف»: قفشل الرث 


)01 رواه البخاري (193) في (الحج): باب غسل الحَلُوقَ ثلاث مرات من الثياب - تعليقاً » 
و(1785) في (العمرة): باب ما يفعل بالحج؛ (1841) في (جزاء الصيد): باب إذا 
أحرم جاهلاًء وعليه قعيصض؟ و4584 فى (قضائل القرآن): باب نزل القرآن بلسان 
قريش والعرب وم وَمَعلقَاً - ومسلم ( ) في (الحج): باب ما يباح للمحرم 
بحج أو عمرة وما لا يباح» من حديث يعلى بن أمية. 

وقال (و) عن الخلوق: «نوع من الطيب». 
(؟) ورد من حديث أنس: رواه البخاري 799١(‏ و99١5‏ و0078)»: ومسلم .)١1950(‏ 
ومن حديث جابر: رواه البخاري (4519 و١007‏ و4)0015: ومسلم .)194١1(‏ 
ومن حديث ابن عمر: رواه البخاري 57١1(‏ و١5075‏ و00757), ومسلم(55١)‏ 


(١كه).‏ 
ومن حديث البراء بن عازب: رواه البخاري 4575١(‏ و4777 و5770 و2)1757 
ومسلم (1998). 
(0) ورد من حديث على بن أبى طالب: رواه البخاري 575١5(‏ و6١١5‏ و5057 و١2)5951‏ 
-0 110 0 0 ا 


ومن حديث سَبرَة بن معبد: رواه مسلم .)١505(‏ 

(8) رواه مسلم (171) في (الحج): باب فضل المدينة» من حديث جابر» ورواه (1755) 
من حديث سعد بن أبي وقاص» وروى البخاري (1417) ومسلم (177) عن أبي هريرة 
أنه قال: لو رأيت الظباء ترتع بالمدينة ما ذَعَرتها قال رسول الله كَكِ: «ما بين لابتيها 
حرام». 

(0) سبق تخريجه. (7) في (ق): «يشاهدهم». 
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: 97 : 5 58 5 5 رج > سه 00007 
سبحانه وتعالى على رسوله في بيانها كقوله [تعالى]'"': #وَْعِلٌ لم كا واه 
دَلِكُمْ 4 [النساء: 14] فالجل موقوفٌ على شروط النكاح وانتفاء موانعه”"؟ وحضور 
وقته وأهليّةٍ المحل» فإذا جاءت السنة ببيان ذلك كُلّه لم يكن شيء”" منه زائداً 
على النص فيكون نسخاً له وإن كان رفعاً لظاهر إطلاقه. 
فهكذا كل حكم منه كَل زائد على القرآن» هك سمداه امعو بطلل او قال 


مره ه16 دصرو 


تعالى: #يوْصِيكه ألَّهُ فم َلك ِلدّّ م مل حَظِ سين 4 [النساء: ]١١‏ ثم جاءت 
السنة بأنَّ القاتل والكافرٌ والرقينَ لا 5 “» ولم يكن نسخاً للقرآن مع أنه زائد 
عليه تطعا أعنى فى ممُوجبات الميراث؛ فإن القرآن أوجبه بالولادة وخدهاء 


فزادت السنة مع وصف الولادة اتحاد الدَّينَ وعدم الرق والقتل» فهلًا قلتم: إن 
هذه زيادة على النص فيكون نسخاً والقرآن لا يُنسخ بالسنة؟ كما قلتم ذلك في كل 
موضع تركتم فيه الحديث لأنه زائد على القرآن. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). )١(‏ في (ن)»: و(ق) و(ك): «مانعه». 
فرق 0 (الشيء؟. 
(5) أما القاتل فتقدم حديئه . 
وأما الكافر: فيريد حديث: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم»؛ وهو في 
«الصحيحين؟ وقد سبق تخريجه قريباً. 
وأما ميراث الرقيق؛ فلم أجد حديثاً صريحاً مرفوعاً في عدم ميراث الرقيق» وقد 
استدل الشافعي على عدم ميراث الرقيق بحديث: «من باع عبداً له مال فماله للبائع إلا أن 
يشترطه المبتاع» . 
أخرجه ا ا (كتاب المساقاة): باب الرجل يكون له ممر أو شرب 
في حائط أو نخل (45/0/ رقم 2071374 و(كتاب الشروط): باب إذا باع نخلاً قد ارت 
(ه/ امم رقم الا ومسلم في «الصحيح» ») (كتاب البيوع. باب من باع نخلاً عليها 
ثمرء / )١124 1١177‏ عن أبن عمر مرفوعاً . 
قال الشافعى: «فلما كان بيّناً فى سنة النبى كَليِ أن العبد لا يملك مالاً وأن ما يملك 
العبد فإنما يملكه سيده» ولم يكن السيد بأبي الميت ولا وارث سميت له فريضة فكنا لو 
أعطينا العبد بأنه أب إنما أعطينا السيد الذي لا فريضة له فورثنا غير من ورث الله فلم 
نورث عبدا لما وصفت». 
نقلت هذا من «سنن البيهقي» 2)5١19/7(‏ ونحوه في «الأم» سا4 ” 
وقد ثبت عن على أن المملوك لا يرث: رواه ابن أبى شيبة »)77١/١١(‏ وعبد الرزاق 
(73750/1)» وسعيد بن متصور /١(‏ 40)» والسئن الكبرى؟ (1/ 777)+ وقد ورد أيضاً 
عن عدد من الصحابة» انظر المصادر السابقة و«الإشراف» (186/4) للقاضى 
عبد الوهاب» وتعليقي عليه. ْ 
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الوجه الخامس: أنَّ تسميتكم للزيادة المذكورة نسخاً لا توجب [بل /0]1© 
تجوز مخالفتهاء فإن تسمية ذلك نسخاً اصطلاحٌ منكمء والأسماءٌ المتواضع عليها 
التابعة للاصطلاح لا توجب رفع أحكام النصوصء فأين سَمَّى الله ورسوله ذلك 
نسخاً؟ وأين قال رسول الله كلِ: إذا جاءكم حديثئي زائداً على ما في كتاب الله 
فردٌوه ولا تقبلوه فإنه يكون نسخاً لكتاب الله؟ وأين قال الله: إذا قال رسولي قولا 
زائداً على القرآن فلا تقبلوه ولا تعملوا به وردّوه؟ وكيفف يسوغ رذ سكن 
رسول الله كِدٍ بقواعد قعٌدتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان؟!! 


[المراد بالنسخ في السنة الزائدة على القرآن] 


الوجه السادس: أن يقال ما تَعْنُونَ بالنسخ الذي تضمّنته الزيادة بزعمكم؟ 
أتعنون أن حكمّ المزيد عليه من الإيجاب والتّحريم والإباحة بطل بالكلية» أم 
تعنون به تغيّر وصفه بزيادة شيء عليه من شَّرْط أو قيدٍ أو حالٍ أو مانع أو ما هو 
أعم من ذلك؟ فإن عنيتم الأول فلا ريب أن الزيادة لا تتضمن ذلك”"' فلا تكون 
ناسخةء وإن عنيتم الثاني فهو حق» ولكن لا يلزم منها بطلان حكم المزيد عليه 
ولا رفعه ولا معارضته. بل غايتها مع المزيد عليه كالشروط والموانع والقيود 
والمخصّصات» وشيء من ذلك لأ يكون اتنسفاً برجب إبطال الأول ورفعة راشا 
وإن كان نسخاً بالمعنى العام الذي يسميه السلف نسخاً وهو رفع الظاهر بتخصيص 
أو تقييدٍ أو شرط أو مانع؛ فهذا كثير من السلف يُسمّيه نسخا”"؛ حتى سَمّى 
الاستثناء نسخاًء فإن أردتم هذا المعنى فلا مُشاحة”*“ في الاسمء ولكن ذلك لا 
يسوغ رد السئن”'' الناسخة للقرآن بهذا المعنى» ولا يُنكر أحدٌ نسخ القرآن بالسنة 


)١(‏ بدل ما بين المعقوفتين في (ك): «تأويلاً». 

(؟) في (ن): «في الزيادة لم تتضمن ذلك». 

(9) انظر: «الموافقات» (7/ 744 بتحقيقي)» و«مجموع فتاوى ابن تيمية) (19/17 27١‏ 
١‏ - 71/7). و«الإحكام» (57/4) لابن حزمء و«فهم القرآن» (98") للمحاسبي 
واتفسير القرطبي» (؟7588/5)» و«الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه؛» (ص 88 )1١‏ 
لمكي بن أبي طالب» و«أحكام القرآن» 2»)191//١(‏ ومقدمة «الناسخ والمنسوخ» /١(‏ 
91) كلاهما لابن العربئ» و«الفوز الكبير فى أصول التفسير» )١١7-1١١7(‏ للدهلوي» 
و«محاسن التأويل» 0/1 و«النسخ في دراسات الأصوليين» (0).» والمعالم أصول 
الفقه عند أهل السنة» (ص”797). 

(5) «لا مجادلة» (و). ١ه(‏ في (ق): «السنة» . 


0 لكا ماه ل 1ص 1س 
بهذا المعنى بل هو متفقٌ عليه بين الناس» وإنما تنازعوا في جواز نسخه بالسنة 
النُسحْ الخاص الذي هو رفع أصل الحكم وجملته بحيث يبقى بمنزلة ما لم يُشرع 
البتدفا وإن أردتم بالنسخ ما هو أعم من القسمين - وهو رفع الحكم بجملته تارة 
وتقييد مطلقه وتخصيص عامّه وزيادة شرط أو مانع تارة ‏ كنتم قد أدرجتم في 
كلامكم قِسُْمين: مقبولاً ومردوداً كما تبيّن؛ فليس الشأن في الألفاظ فسمّوا الزيادة 
ما شئتم» فإبطال السئن بهذا الاسم مما لا سبيل إليه. 

يوضحه الوجه السابع: أن الزيادة لو كانت ناسخة لما جاز'" اقترانها 
بالمزيد؛ لأن الناسخ لا يُقارن المنسوخ» وقد جوّزتم اقترانها به» وقلتم: تكون 
بياناً أو تخصيصاًء فهلًا كان حكمها مع التأخُر كذلك» والبيان لا يجب اقترائه 
بالمبين» بل يجوز تأخيره إلى وقت حضور العمل» وما ذكرتموه من إيهام اعتقادٍ 
خلافي الحق فهو مُنتَقضٌ بجواز بل وجوب تأخير الناسخ وعدم الإشعار بأنه 
لتتتس كه ولا محذور في اعتقاد موجب النص ما لم يأت ما يرفعه أو يرفع 
ظاهره؛ فحينئذ يعتقد موجبه كذلك» فكان كل هن الاعتقادين في وقته هو المأمور 
به إذ: لا مكلك أَنَهُ تنْسسًا إلا وُسَمَه]4 [البقرة: 287]. 

يوضحه الوجه الثامن: أن المكلف إنما يعتقده على إطلاقه وعمومه مقيداً 
بعدم ورود [أما يرفع ظاهره» كما يعتقد المنسوخ مؤبداً اعتقاداً مقيداً بعدم ورود]”” 
ما يبطله» وهذا هو الواجب عليه الذي لا يمكنه سواه. 

الوجه التاسع: أن إيجاب الشرط الملحق بالعبادة بعدها لا يكون نسخاً وإن 
تضمّن رفع الأجزاء بدونه» كما صرّح بذلك بعض أصحابكه”؟ وهو الحق؛ 
فكذلك إيجاب كل زيادة» بل أولى أن لا تكون نسخا؛ فإن إيجاب الشرط يرفع 


2)١59؟( للشافعى» و«التبصرة» (75584)» و«المنخول»‎ )١١5( انظر المسألة فى: «الرسالة»‎ )١( 
:)019/( و«أصول السرخسي» (19//95): و«المحصول»‎ :)8١/١( و«المستصفى»‎ 
/١107( و«الإحكام؛ (117/5) لابن حزم و(/7177) للآمدي» و«مجموع فتاوى ابن تيمية»‎ 
و«الموافقات» (7/ 79). و«البحر المحيط» (1//5ا 9 98)» و«المسودة»‎ ».)١9/--6 
ولإرشاد‎ :»)١765/( و«كشف الأسرار»‎ :)7٠١7/9( و«تيسير التحرير»‎ »)5١5-70١( 
. و«مذكرة في أصول الفقه؛ (84) للشنقيطي‎ 2»)١91( الفحول»‎ 

(؟) في (ن): «لما جاء؛. (”) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 

(5) انظر: «المستصفى» »)١١17/١(‏ و«شرح العضد على المختصر) 2»)5١7/5(‏ و«فواتح 
الرحموت» (؟/97)» و«الزيادة على النص» (707” - 7”8) لسالم الثقفي» و«الزيادة على 
النص» ”١(‏ وما بعد) لعمر بن عيد العزيز. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 0 


إجزاء المشروط عن نفسه وعن غيرهء وإيجاب الزيادة إنما يرفع إجزاء المزيد عن 
نفسه خاصة. 

الوجه العاشر: أن الناس مفترد عاق أن إيجاب عبادة مستقلة بعد الثانية لا 
كوت مهفا وذللك أذ الأحكام لم تُشرع جملةً واحدة» وإنما شرعها أحكم 
الحاكمين شيئاً بعد شيء. وكل منها زائد على ما قبلهء وكان ما قبله جميع 
الواجب» والإثم محطوط عمّن اقتصر عليهء وبالزيادة تغير هذان الحكمان؛ فلم 
يَبْقّ الأول جميعَ الواجب» ولم يحط الإثم عمن اقتصر عليهء ومع ذلك فليس 
الزائد, نايتا 2 عليه؛ إذ حكمّه من الوجوب [وغيره]”'' باقي؛ فهكذا”" الزيادة 
المتعلقة بالمزيد لاتكود يربيكا ناجيت لم ترف امه ٠‏ بل هو باق على 
حكمه وقد ضم إليه غيره. 

يوضحه الوجه الحادي عشر: أن الزيادة وَإِنْ؟ رفعت حكماً خطابياً كانت 
ا وزيادة التغريب وشروط الحكم وموانعه”” لا ترفع حكمّ الخطاب» وإن 
رفع حكم الاستصحاب. 
| وومةه الوجه الثاني عشر: أن ما ذكروه من كون الأول جميع الواجب 
وكونه مُجزئاً وحده وكون الإ ثم محطوطاً عن المقتصر ل إنما هو من أخكام 
البراءة الأصلية؛ فهو حكم استصحابي لم نستفده من لفظ الأمر الأول» ولا أريد 
به فإِنَ معنى كون العبادة ممُجزئة أن الذمة بريئة بعد الإتيان بهاء وحط الذم عن 
فاعلها معناه أنه قد خرج من غُهدة الأمر فلا يلحقه ذمٌء والزيادة وإن رفعت هذه 
الأحكام لم ترفع حكماً دلَّ عليه لفظ المزيد. 


[تخصيص القرآن بالسنة جائز] 
يوضحه الوجه الثالث عشر: أن تخصيص القرآن بالسنة جائز؛ كما أجمعت 





)١(‏ مها بين المعقوفتين سقط من (ق). (6) في المطبوع و(ن): «فهذه». 
(9) في المطبوع: «ناسخا له؛. (4) في المطبوع: (إن». 
(©) بعدها في المطبوع «وحراحق» هكذاء قال (د): «كذا بالأصولء» وربما كانت هذه الكلمة 
مصحفة عن «وجزائه» أو نحو ذلك)». 
وقال (و): «هكذا بكل نسخه)) ونحوه فى (ط). قلت: وهى ساقطة من (ق) ورسمها 
في (ك) غير واضح!! : 
(0) في المطبوع: «عمن اقتصر عليه». 


2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
الأمة على تخصيص قوله: #وَأيسلٌ لك ما ورآة دَلِكُمَ 4 [النساء: 14] بقوله كَكةِ: «لا 
تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها»''' وعموم قوله تعالى: #ايوْوِيَكه أََّهُ في ' 
د كْمْ 4 [النساء: ]١١‏ بقوله ككلِ: «لا يرث المسلمُ الكافر»”" وعموم قوله تعالى: 
«وَاليَارقٌ وَألسَارمَةٌ دَأَقْطهُوَا ْدِيَهُمَا4 [المائدة: 8] بقوله يلِ: «لا قطع في تمر 
ولا كثّره”"؟ ونظائر ذلك كثيرة؛ فإذا جاز التخصيص - وهو رفع بعض ما تناوله 
اللفظ؛ وهو نقصانٌ من معناه ‏ فلأن تجوز الزيادة التي لا تتضمن رفع شيء من 
مدلوله ولا نقصانه بطريق الأؤلى والأخرى. 


[الزيادة لا توجب نسخاً] 


الوجه الرابع عشر: أن الزيادة لا توجب رفع المزيد لغة ولا شرعاً ولا عرفاً 
ولا عقلاًء ولا تقول العقلاء لمن ازداد خيره أو ماله أو جاهه أو علمه أو ولده: 


إنه قد ارتفع شيء مما في الكيس» بل تقول في: 


الوجه الخامس عشر: إن الزيادة قرّرت حكم المزيد وزادته بياناً وتأكيداً ؛ 
فهي كزيادة العلم والهدى والإيمانء قال تعالى: #وَكُل رت ردَنِ عِلَما4 [طه: 
14 وقال: #ومًا رَادَهُم 60 يمنا وتَمَلِيمًا4 [الأحزاب: ؟1]» وقال: #وزدتهم 
مُدّى» [الكهف: 15]ء وقال: طوَيَزِدُ أَنَهُ ايت أَمْتَدَوأْ هُدَئُ4 [مريم: 105 
فكذلك زياذة الواجن على الواحث إتما قزيده: قوةٌ وتاكيدا وتبوتاء فإن.كانت 


متصلة به اتُّصال الجزاء والشرط كان ذلك أقوى له وأثبت وآكدء ولا ريب أن هذا 


)١(‏ سبق تخريجه قريباً. 
(؟) سبق - أيضاً - تخريجه قريباً . 
وقال (و): «بقيته: «ولا الكافر المسلم» رواه الجماعة» ويقول الشوكاني عن أحاديث 
الباب: إنها قاضية بأنه لا يرث المسلم من الكافر من غير فرق بين أن يكون حربياًء أو 
ذميا أو مرتداء فلا يقبل التخصيص إلا بدليل. 
أقول: ونلمح من القرآن الكريم هذا المعنى؛ لأن الخطاب في آيات الميراث موجه 
للمؤمنين» (ولكم). و(يوصيكم)» وهكذا» اه. 
(9) سبق تخريجه مفصلاً . 
وقال (د): قوله: «ولا كثر» هو بالفتح أو بالفتحتين: جمار النخل» وهو شحمة الذي 
في وسط النخلة» وهو شيء أبيض وسط النخلة يؤكل» وقيل: الكثر: الطعام أول ما 
يؤكل2. 
قلت: وهو بنصه في نسخة (ح) عدا قوله: «بالفتح»» ونحوه في (و)» و(ط). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 2»2 
أقرب إلى المعقولٍ والمنقولٍ والفطرة من جعل الزيادة مُبْطلة للمزيد عليه ناسخة 
له. 

الوجمٍ السادس عشر: أن الزيافة؟ لم تنخ تتضمن النهي عن المزيد ولا المنع منه » 
وذلك حقيقةٌ النسخ» وإذا انتفت حقيقةٌ النسخ استحال ثبوته. 

الوجه السابع عشر: أنه لا بد في النّسخ من تنافي الناسخ والمنسوخ» 
وامتناع اجتماعهماء والزيادة غير منافية للمزيد عليه ولا اجتماعهما ممتنعٌ. 

الوجه الثامن عشر: أن الزيادة لو كانت نسخاً لكانت إما نسخا”'' بانفرادها 
عَم العزيد أى باتضهافهنا اله والفستان محال؟ قلا يكون سينا 4 1ن الأول 
فظاهر لأنها لا حكم لها بمفردها ألبنَّة؛ فإنها تابعة للمزيد في حكمه''': وأما 
الثاني فكذلك أيضاً؛ لأنها إذا كانت ناسخةً بانضمامها إلى المزيد كان الشيء 
ناسخاً لنفسه ومبطلاً لحقيقته» وهذا غير معقول» وأجاب بعضهم عن هذا بأن 
النسخ يقع على حكم الفعل دون نفسه وصورته» وهذا الجواب لا يُجدي عليهم 
شيئاًء والإلزام قائم بعينه؛ فإنه يُوجب أن يكون المزيد عليه قد ل نَسَخْ كم نفسه 
وجعل نفسه إذا 7 عن الزيادة غير مجزئ بعد أن كان مدقا : 

الوجه التاسع عشر: أن النّقصانَ من العبادة لا يكون نسخاً لما بقي منها 
فكذلك الزيادة عليها لا تكونُ نسخاً لهاء بل أولى؛ لما تقدم. 

الوجه العشرون: أن نسم الزيادة للمزيد عليه؛ إما أن يكون نسخاً لوجوبه أو 
لإجزائهء أو لعدم وجوت غخيرةة أو لأمرٍ رابع» وهذا كزيادة التغريب مثلاً على 
المعة جلدة» لآ يجوؤ: أن :تكون ناسينة الوجؤبها فإت الوحوب يعنالة: لك لكجزانها 
لأنها مجزئة عن نفسهاء ولا يعدم وجوبٍ ‏ الزائد لأنه رفع لحكم عقلي» وهو 
البراءة الأصلة قلى كان رنعها بجعا كان كلما أرجت انهها بدن الشهادين قد 
نُسخ به ما قبلهء والأمر الرابع غير متصور ولا معقول فلا يُحكم عليه. 

فإن قيل: بل ههنا أمر رابع معقول» وهو الاقتصار على الأول؛ فإنه نسخ 
بالزيادة» وهذا غير الأقسام الثلاثة. 

فالجواب أنه لا معنى للاقتصار [على]” "' غير عدم وجوب غيره» وكونه 


)١(‏ في (ك): «ناسخاً». 
(؟) في المطبوع: «تابعة للمزيد عليه في حكمه». 
() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 


حر ققح تتم د د 
جميع الواجب» وهذا هو القسم الثالث بعينه غيّرتم التعبير عنه وكسوتموه عبارة 
أخرى . 

الوجه الحادي والعشرون: أن الناسخ والمنسوخ لا بد أن يتواردا على مَحل 
واحد يقتضي المنسوخ ثبوته والناسخ رفعه» أو بالعكسء» وهذا غير متحقق في 

الوجه الثاني والعشرون: أن كُلَّ واحد من الزائد والمزيد عليه دليلٌ قائمٌ 
بنفسه مستقل بإفادة حكمه» وقد أمكن العمل بالدليلين فلا يجوز إلغاء أحدهما 
وإيظاله وإلقاء الضريه عه وريم شققه وصاسة؟ فإن 16 ماساء لفو عنن) 3 :الله 

وبين و3 

دور سق يجب الباعه والعمل به ولا يجوز إلغاؤه وإبطاله إلا حيث أبطله الله 
ورسولّه بنص آخر ناسخ له لا يمكن الجمعٌ بينه وبين ن المنسوخ» وهذا بحمدٍ الله 
ميتتفب: فى مسب العا ؟ فإن العمل بالدليلين ممكن» » ولا تعارض بينهما ولا تناقض 
بوجه؛ فلا يسوغ لنا إِلغاءٌ ما اعتبره الله ورسوله؛ كما لا يسوغ لنا اعتبار ما ألغاى 
وبالله التوفيق. 

الوجه الثالث والعشرون: أنه إن كان القضاءٌ بالشاهد واليمين ناسخاً للقرآن 
وإثباتٌ التغريب ناسخ للقرآن فالوضوء بالنبيذ أيضاً ناسح للقرآن» ولا فرق بينهما 
ألبَّة» بل القضاءً بالنكول”"' ومعاقد القّمُط يكون ناسخاً للقرآن» وحينئذ فنسخ 
كتاب الله بالسنة الصحيحة الصريحة التي لا مَظعن فيها أولى من نسخه بالرأي 
والقياس والحديث الذي لا ب يغبت””2 وإن لم يكن نسخا”) للقرآن لم يكن هذا 
ها له وأما أذ يكوة هذا متخا توذاك ليس :يتمع تتحكو باطل وتغرين بين 
المقباكل. 3 


الوجه الرابع والعشرون: أن ما خالفتموه ه من الأحاديث التي رعمتم أنها زيادة 
على نص القرآن إن كانت تستلزم نسخه فقطعٌ ربل السارق في المرة الثانية"') 
نسخ لأنه زيادة على القرآن» وإن لم يكن هذا نسخاً فليس ذلك نسخاً. 


)١(‏ في (ك): «عن». (؟) فى (ق): «والقضاء بالتكول». 

(6) جميع الأحاديث المشار إليها سبق تخريجهاء وقال (و): «لا ينسخ شيء من كتاب الله 
بهذاء ولا بذاك» فهو المهيمن على كل كتاب وكل كلام». 

2( في المطبوع : «ناسخة . )2( في (د): (متمائلين». 

() مضى تخريجه. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 110 
1 الوجه الخامس والعشرون: م لا يكون المهر أقل من عشرة 
دراهه''". وذلك زيادة على زمةقن 1" الشران دقان الله سبحانه أباح 


[استجلال]”" البُضْع بكل ا وذلك يتناولٌ القليل والكثير””"» فزدتم 
على القرآن بقياسٍ في غايةٍ الضْعْفء وبخبر في غاية البطلان؛ فإن جاز نسخ 
القرآن بذلك فَلِمّ لا يجوز نسخه بالسنة الصحيحة الصريحة؟ وإن كان هذا ليس 
بنسخ لم يكن الآخر نسخاً. 

الوجه السادس والعشرون: أنّكم أوجبتم الطهارة للطواف بقوله: «الطوافٌ 
بالبيت صلاةٌ”؟': وذلك زيادة على القرآن؛ فإن الله إنما أمر بالطواف ولم يأمر 


)١(‏ قال (و): اأخرج مسلم [رقم ])١17( )١505(‏ عن أبي الزبير قال: سمعت جابراً يقول: 
كنا نستمتع بِالقيْضّة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله يكلن. 
قال البيهقي: وهذا وإن كان في نكاح المتعة» ونكاح المتعة صار منسوخا فإنما فسخ 
منه شرط الأجل» فأما ما يجعلونه صداقاء فإنه لم ير فيه نسخ 
وفي حديث رواه الجماعة: «أن النبي كَكةِ رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة» 
فقال: ما هذا؟ قال: تزوجت أمرأة على وزن نواة من ذهبء قال: بارك الله لك؛ أولم 
ولو بشاة» وجزم الخطابي أنها كانت تساوي خمسة دراهم» واختاره الأزهري» ونقله 
عياض عن أكثر العلماء» اه. 
(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
() انظر: «زاد المعاد)  78/5(‏ 59)» «تهذيب السئن»  597/7(‏ 00). 
(5:) أخرجه الدارمي (1864, 1805)» والترمذي (470)» والبيهقي (5/ 80, 817) في اسننهم»» 
وابن خزيمة (71/9), وابن حبان (178175_ الإحسان) والحاكم 504/١(‏ و177/75) في 
«صحاحهم»؛ وابن الجارود في «المنتقى »)55١(‏ وأبويعلى في «المسند)(5599), 
والطحاوي في «المشكل» (0917/7)» وابن عدي في «الكامل» (5/ 223٠١١‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» )١18/(‏ من طريق جرير عن عطاء بن السائب عن طاوس عن اب بن عباس رفعهء بلفظ : 
«الطواف حول البيت مثل الصلاة» إلا أنّكم تتكلّمون فيه فمن تكلّم فيه فلا يتكلّمن إلا بخير» . 
قال الترمدق: : «وقد روي هذا الحديثٌ عن ابن طاوس وغيره عن طاوس عن ابن 
عباس موقوفاء ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن السائب». 
قلت: هنا أمور: 
الأول: رواية جرير عن عطاء بعد الاختلاط. 
الثاني: اضطرب عطاء في رفعه ووقفه. كما تراه في «المشكل» للطحاوي (/ا2)40 
و«نصب الراية؛ (/08)» و«التلخيص الحبير» (18/1), و«الإرواء» .)١71(‏ 
الثالث: أخرجه ابن سمويه فى «فوائده» من طريق سفيان الثوري عن عطاء به» وسفيان 
روى عن عطاء قبل اختلاطه» ولذا حسن ابن حجر في «الأربعين العاليات» (رقم ؟4) 
هذا الحديث. بهذا الطريق 
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بالطهارة» فكيف لم تجعلوا ذلك نسخاً للقرآن وجعلتم القضاء بالشاهد واليمين 
والتغريب في حََدٌ الزنا نسخاً للقرآن؟ 

الوجه السابع والعشرون: إنكم مع الناس أوجبتم الاستبراء في جواز وطء 
المسبية بحديث ورد(" زائدٌ على كتاب الله ولم تجعلوا ذلك نسخاً له» وهو 
الصواب بلا شكء فهلًا فعلتم ذلك في سائر الأحاديث الزائدة على القرآن. 

الوجه الثامن والعشرون: إنكم وافقتم على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها 
وبينها وبين خالتها بخبر الواحد”©ء وهو زائدٌ على كتاب الله تعالى. قطعا”'". ولم 
يكن ذلك نسخاء فهلا فعلتم ذلك في بر القضاء باعتا هاو التمي وال 
ولم دو لمكا وكل ما تقولونه فى محل الوفاق يقوله لكم منازعوكم في محل 
النزاع حرفاً بحرف. 

الوجه التاسع والعشرون: إنكم قلتم: لا يفطر المسافر ولا يقصر في أقل من 
ثلاثة أيام والله تعالى قال: طمّمَن كت عتم مَرِيضًا أو عَلَ سَمَرٍ مَِدَّهُ من نام 
كي [البقرة : 5 وهذا يتناول الثلاثة وما 0 فأخذتم بقياس ضعيف أو 
7 لا يليت في التحديد بالثلاث» وهو زيادة على القرآن» ولم تجعلوا ذلك 


الوجه اللاو أن منعتم قَظع من سَرقَ ما يُسرع إليه الفساد من الأموال 


5 الراب بع: وقع خلاف فيه على سفيان» فبعضهم رفعه» وبعضه أوقفه وأخرج رواية الموقوف 
عنه عن عبيد الله بن طاوس عن ابن عباس به: عبد الرزاق (2)91/89 والبيهقي (5/ 86). 
الخامس: أخرج عبد الرزاق (2»)9140 والنسائي في «الكبرى» (2257945 والبيهقي 
(4177/5) الموقوف من طريق إبراهيم بن ميسرة عن طاوس به. 
السادس اولخ اروم ا جالة مده متحي لكر اتح الماع 10 7006 
السابع : اختلف في وقفه ورفعه اختلافاً شديداً» وصححه مرفوعاً ابن السكن» وابن 
خحزيمة وابن حبان» وصحح الوقف النسائي والبيهقي» وابن الصلاح» والنووي 
والمنذري» وقد فصّل القول فيه الحافظ ابن حجر في «التلخيص» 00 وكأنه يميل 
إلى أن الوقف أولىء فإنه بعد أن رجح أحد طرق الحديث قال: إلا أ ني أظن أنَّ فيه 


إدراجاً . 
وانظر: «نصب الراية» (”لاه ‏ 8م)ء و«إرواء الغليل» (/ )4 وجزم بصحته 
مرفوعا. 
)١(‏ كل هذه الأحاديث سبق تخريجها. (؟) في (ن)ء و(ق): «على الكتاب قطعا». 


(”*) انظر: «زاد المعاد» .)١7/1١(‏ 
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مع أنه سارق حقيقةً ولغةّ وشرعاً؛ لقوله: «لا قَظْع في ثَمَرْ ولا كَئَر!"": ولم 
تعلو ذللف كك للقران وهو زائدعلية: 

الوجه الحادي والثلاثون: إنكم رددتم السئن الثابتة عن رسول الله د في 
المسح على ل وقلتم: إنها زائدة على نص الكتاب فتكون ناسخة له فلا 
ل ثم ناقضتم فأخذتم بأحاديث المسح على الحُفّينَا”» وهي زائدة على 
القرآن» ولا قَرْق بينهماء واعتذرتم بالفرق بأن أحاديث المسح على الخفين متواترة 
بخلاف المسح على العمامة» وهو اعتذارٌ فاسدء فإن مَنْ له اطلاع على الحديث 
لا يشك في شهرة كُلّ منهما وتعدد طرقهما”” واختلاف مخارجها وثبوتها عن 
النبي يل قولاً وفعلاً . 

الوجه الثاني والثلاثون : إنكم قبلتم شهادة المرأة الواحدة على الرّضاع 
والولادة وغيوب ال لكي 0 : زائد على ما في القرآن» ولا يصح اشرق به 
صِحّته بالشاهد واليمين» ورددتم”" هذا ونحوه بأنه زائد على القرآن. 





)١(‏ هذا الحديث سبق تخريجه. 
(؟) فيه حديث عمرو بن أمية الصَّمري: رواه البخاري في «الصحيح) (كتاب الوضوء): باب 
المسح على الخفين /8/١(‏ رقم 704 22305 وفيه المسح على العمامة دون الناصية. 
وقد ورد هذا أيضاً من حديث المغيرة بن شعبة لكن فيه المسح على الناصية والعمامة» 
وقد سبق تخريجه وفي الباب ‏ أيضاً عن سلمان الفارسي. 
(7) انظر: «زاد المعاد» »)0١ »49/1١(‏ واتهذيب السئن» (١/؟7١١)»‏ وكلامه في المطبوع مبتور. 
(4) ورد من حديث جرير بن عبد الله البجلي: رواه البخاري (7817) في (الصلاة): باب 
الصلاة في الخفاف» ومسلم (5075؟) في (الطهارة): باب المسح على الخفين. 
ومن حديث المغيرة بن شعبة: رواه البخاري ١87(‏ و7١٠7‏ و5١75‏ و5113 و5808 
و914١‏ و١45:‏ ز4ولاه وؤؤلاه).) ومسلم (07174. 
ومن حديث حذيفة بن اليمان: رواه مسلم (177). 
ومن حديث بلال: ا" 
ومن حديث علي بن أبي طالب: رواه مسلم (07177. 
هذه أحاديث ا في المسح على الخفين» في «الصحيحين»» وقد ذكر الزيلعي 
رحمه الله في «نصب الراية» ١77 /١(‏ - 17/5) أحاديث جماعة من الصحابة» وخرّجها 
وبين عللها؛ فلينظر فإنه هام. 
(5) في المطبوع: «كل منها وتعدد طرقها»!. 
(3) انظر: «الطرق الحكمية»  ١5(‏ ط المكتبة الأثرية) و«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب 
(049/4 مسألة 1817) وتعليقى عليه. ١‏ 
0) في (ق) ولك): «وره. 0000 
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لا يحرم أقل من حََمْس رَضْعاتء ولا تُحرَّم الرّضعة والرّضعتان”"». وقلتم: هي 
زائدة على القرآن» ثم أخذتم بخبر لا يصح بوجه ماء في أنه لا قطع في أقل من 
عشرة دراهم أو ما يساويها”", ولم ترَوه زيادة على القرآنء وقلتم: هذا بيان للفظ 
السارق؛ فإنه مجمل والرسول بيّّنه بقوله: «لا تقطع اليد في أقل من عشرة 
دراهم»”''» فيا لله العجب! كيف كان هذا بياناً ولم يكن حديث التحريم بخمس 


000 


000 


التحريم بخمس رضعات: رواه مسلم (؟55١)‏ في (الرضاع): باب التحريم بخمس 
رضعات» من حديث عائشة أم المؤمنين وَيينا. 

وحديث الرضعة والرضعتان: رواه مسلم )١56:(‏ في (الرضاع): باب في المصة 
والمصتان» من حديث عائشة. 

وفي الباب عن ابن الزبيرء وقيل: عن الزبير. 
ورد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» ومن حديث ابن مسعودء ومن حديث 
أم أيمن. 

أما حديث عمرو بن شعيب: فرواه أحمد فى «مسنئله» »)7١54/7(‏ وابن حبان فى 
«المجروحين» :»)7388/١(‏ والدارقطني فى «سئنه» (/ 147 191): وابن شاهين فى 
«الناسخ والمنسوخ» (ص 155 رقم 4). وإشحاق في امسنده» ‏ كما في «#نصب الراية» 
وهم -» وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (7/ 147 - 97) من طريق الحجاج 
عن عمرو بن شعيب به. :7 

والحجاج بن أرطاة مدلس» وقالوا: أحاديثه عن عمرو دَلسها عن العرزمي إلا أربعة 
أحاديث . 

ومما يؤيد هذا 2 وجدت ابن حبان في «المجروحين» )١17/7(‏ يروي الحديث من 
طريق علي بن مُسْهِر عن العرزمي عن عمرو به» والعرزمي هذا متروك. 

وقد خالف المثنى؛ فرواه عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن رجل من 
مزينة عن البي كل والمثنى ضعيف. 

وأما حديث ابن مسعود؛ فرواه الطبراني في «الأوسط» 007١547(‏ وأبو نعيم في لمسئد 
أبي حنيفة (ص ١١4‏ - 10؟) من طريق أبي مطيع الحكم بن عبد الله عن أبي حنيفة عن 
القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عنه مرفوعاً وقال: لم يروه إلا الحكم. 

وأبو مطيع هذا ضعيتٌ جداٌء قال أخمد: لا ينبغي أن يروى عنهء وهو متابع. 

تابعه محمد بن الحسن الشيباني عن أبي حنيفة به. 

رواه الدارقطني (157/5)؛ لكنه أعل بالوتف. 

فقد رواه الطبراني في «الكبير» (9157 و91/47) من طريقين عن عبد الرحمن بن 
عبد الله عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود به موقوفاً . 

وهو منقطع: القاسم بن عبد الرحمن لم يسمع من ابن مسعود. 
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فاك ببيانا لمُجمل قوله: #رَأَتَهئُكْمْ الج أَرْصَعْتَكُم4 [النساء: 58] ولا تأتون 
بعذر في آية القطع إلا كان مثله أو أولى منه في آية الرضاع سواءً بسواء. 

الوجه الرابع والثلاثون: إنكم رددتم السنة الثابتة عن رسول الله َك بالمسح 
على سؤر 7 

وقلتم : هي زائدة على القرآن”""» وجَوّزتم الوضوء بِالَمْر المحرّمة من نبيذ 
العم الفشكر بيقر لا يقيك27 6 وهو ختلاف القرآن: 


ِ- ولة.طريق أغخر عن ابن مسعوة: رؤاء الطبراتن' يفا (790905)» وضعفه الهيقبى 770 
5 بسليمان بن داود الشاذكونى. 1 ١‏ 
والشاذكوني متروك» وفي إمنانة أنقا رون لذ عوك 
وأما حديث أم أيمن؛ فرواه الطبراني في «الكبير» (728/55)؛ والطحاوي في «اشرح 
معاني الآثار» ل وفيه يحيى الحماني» وهو ضعيفٌ جداً» وقد اختلف في إسناده 
كثيراً» كما بَيّن الحافظ الزيلعى فى «نصب الراية» (/ 70560 707)» فهذه طرق واهية لا يشد 
يسمه مف ٠‏ لوانو يات الاجاديت العسيدة في الالقطع بكرن في 1لا دراه . 

)١(‏ فى هذا عن المغيرة بن شعبة» رواه ابن أبى شيبة »)١188/١(‏ وأحمد (2)507/4 وأبو 
داود (159) في (الطهارة): باب المسح على الجوربين» والترمذي (49)» وابن ماجه 
(069) في (الطهارة): باب ما جاء ف في المسح على الجوربين» والنسائي في «الكبرى) 
1 والطحاوي في اشرح معاني الآثار» ,)91//١(‏ والطبراني ف فى «الكبير) ٠(‏ ْ,/ 
7»؛ وابن حبان (4)1778. والبيهقي في «السئن الكبوق) (1/ 86 امن طرق عر 
سفيان عن أبي قيس الأودي عن الهذيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة» أن 
رسول الله كك توضأ ومسح على السجَؤْربين والنعلين. 

قال الترمذي: حسن صحيح . 

وقال أبو داود: كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث؛ لأن المعروف 
عن المغيرة أن النبي كلخ مسح على الخفين» وقال النسائي: لا نعلم أحداً تابع أبا قيس 
على هذه الرواية» والصحيح عن المغيرة» أنه :2 مسح على الخفين» ونقل البيهقي 
تضعيف هذه الرواية عن سفيان الثوري وابن مهدي وأحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» 
ومسلم بن الحجاج. 

أقول: أبو قيس الأودي هذا من الثقات؛ لكنه خالف في هذا الحديث. 

وفي الباب عن أبي موسى وبلال وعن جمع من الصحابة» انظر: «سئن البيهقي»؛ 
و«نصب الراية» »)١86 - ١85 /١(‏ وانظر: «الخلافيات» (775/7 وما بعد بتحقيقي)» 
وارسالة القاسمي» بتحقيق شيخنا الألباني» وتعليق المحدث أحمد شاكر. ١‏ 

(0) انظر رد المؤلف ‏ رحمه الله على المخالفين فى #تهذيب السنن» 2)177-1١/1١(‏ 
والزاد المعاد» ١ .)690/١(‏ 

فرق تقدم تخريجه . 
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الوجه الخامس والثلاثون: إنكم رددتم السنة الثابتة عن رسول الله علد في 
الصوم عن ين والحح 00 وقلتم : هو زائد على قوله تعالى : #وآن لت ليس 
لاسن ِلَّا ما سَ» [النجم: 4؟] ثم جَوّزتم أن تُعمل أعمال الحج كلها عن 
المُغمى عليه ولم تروه زائداً على قوله: «وآن لمن للإضلن رَّ ما سَعن» [النجم: 
4 وأخذتم بالسنة الصحيحة وأصبتم في حَمْل العاقلة الدية عن القاتل خطأ”" 
ولم تقولوا هو زائد على قوله: #ولا زّرُ وَازرَةٌ وزْرَ م76 [الأنعام: 174] طول 
كيب كل ننْين إلا ع4 [الأنعام: 14] واعتذاركُم بأنَّ الإجماع الجأكم إلى 
ذلك لا يفيد؛ لأن عثمان البتّى ‏ وهو من فقهاء التابعين ‏ يَرى أن الدية على 
لقان 97 وقمن على الناقلة نيا شيء» ثم هذا حجة عليكم أن تُجمع الأمة على 
الأخذ بالخبر وإن كان زائداً على القرآن. 


)1١(‏ وردمن حديث عائشة» رواه البخاري )2 في (الصوم): باب من مات وعليه صوم. 

ومسلم )١١57(‏ في (الصيام) : باب قضاء الصيام عن الميت. 

ومن حديث ابن عباس» رواه البخاري )ل ومسلم .)١١6(‏ 

وقرر المصنف أن الصحيح أنه يجزئ عنه صيام النذر دون صيام الفرضء» وبَيّن سر 
الفرق في اتهذيب السنن» (#ذلقلف 22587 وانظر كتاب «الروح» (ص١٠١١)2‏ 
و«الموافقات» (2198/5 715 بتحقيقي) . 

(0) ورد من حديث ابن عباسء رواه البخاري (1867) في (جزاء الصيد): باب الحج 
والنذور عن الميت» و(5799) في (الأيمان والنذور): باب من مات وعليه نذرء» 
و(7716) في (الاعتصام): باب من شبه أصلاً معلوماً بأصل مبين. 

وله ألفاظ أخرى عن ابن عباس فيها جواز الحج مطلقاً دون النذر بالحج» رواه 
النسائي )١١7/0(‏ في (مناسك الحج): باب الحج عن الميت الذي لم يحجء و(ه/ 
)١6‏ باب تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين» وابن الجارود (598)» وابن خزيمة 
(*70), والدارقطني (550/5). 

وله في «سئن ابن ماجه» (5105؟) لفظ آخر من حديث ابن عباس أيضاً . 

وروى مسلم )١١59(‏ في (الصيام): من حديث بريدة قال: بينا أنا جالس عند 
رسول الله كل أتته امرأة. . . قالت؛ إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت. . . ثم قالت: 
إنها لم تحج قطء أفأحج عنها؟ قال: حُجَي عنهاء وانظر: «بدائع الفوائد» .)17١/5(‏ 

(0) مضى تخريجه. 

40 في (الانهام: 5», والإسراء: ١6‏ وفاطر: 18» والزمر: لاء أما في النجم: «آلَّ يِْدُ 
وزو وِزدٌ أ 4 (و). 

(4) ذكر الجصاص في «مختصر اختلاف العلماء» (6/ )١١5‏ أن مذهبه كمذهب الشافعى: تحمل 
العاقلة قليل وكثير من قتل» وانظر: «الإشراف» (4/ ١44‏ - بتحقيقي) للقاضي عبد الوهاب. 
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الوجه السادس والثلاثون: إنكم رددتم السنة الثابتة عن رسول الله كد فى 
اشتراط المحرم أن يَحلَّ حيث حُبس'"' وقلتم: هو زائد على القرآن» فإن الله أمر 
بإتمام الحج والعمرة» والإحلال خللاف العامة 5 ثم أخذتم وأصبتم بحديث تحريم 
َبنِ المَخل'", وهو زائد على ما في القرآن قطعاً . 

الوجه السابع”" والثلاثون: ردّكم السنة الثابتة عن رسول الله يهِ بالوضوء من 
0 5 )ع2 01 (60) عابي . ا كلاو ع انمه 0 5. اك 
0 الفرج “' وأكل لحوم الإبل”'' وقلتم: ذلك زيادة على القرآن؛ لأن الله 
تعالى» إنما ذُكرَ العّائط» ثم أخذتم بحديث ضعيف في إيجاب الوضوء من 
الي وخبر ضعيف في إيجابه من القيء”"2, ولم يكن إذا ذاك زائداً على [ما 


)١(‏ في هذا حديث عائشة» رواه:البخاري (20844) في (النكاح): باب الأكفاء في الدين» 
ومسلم )11١1(‏ في (الحج): باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه. . 
قال النبي كك لضباعة بنت الزبير: «حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني». 
ورواه مسلم )١7١4(‏ من حديث ابن عباس. 
(؟) رواه البخاري في مواطن منها )١544(‏ في الكنها قاخابات الكديانة شن الألشات 
و(١202)‏ في النكاح: باب لبن الفحلء ومسلم )١14405(‏ في الرضاع: باب تحريم 
الرضاعة من ماء الفحلء من حديث عائشة أم المؤمنين. 
2 في (ك): «السادس» ؛ ثم تابع الترقيم على هذا حتى آخر الوجوه. 
(4) حديث: «من مس ذكره؛ فليتوضأ» صحيحء وقد سبق تخريجه مطولاً» وانظر 
«الخلافيات» (مسألة رقم ٠١‏ - بتحقيقي). 
(5) رواه مسلم (50”) في (الطهارة): باب الوضوء من لحوم الإبل» من حديث جابر بن 
سمرة. 
وفى الباب عن البراء» رواه أحمد (588/54)» وأبو داود »)١145(‏ والترمذي »)8١(‏ 
وابن ماجه (444). 
() أحاديث إيجاب الوضوء من القهقهة قد رُوِيَتْ عن جماعة من الصحابة» وكلها واهية لا 
تقوم بها حجة» انظرها مفصلة في «الخلافيات» )35١7/7(‏ وتعليقي عليهاء و«انصب 
الراية» (١1//ا 5‏ 05). 
وفى (ق) و(ك): «الوضوء بالقهقهة». 
(0) إيجاب الوضوء من القيء فيه أحاديث قال عنها البيهقي في «الخلافيات» (0774/1: 
«سقيمة» رويت بأسانيد واهية»: منها: 
حديث عائشة: رواه ابن ماجه )١1717١(‏ في (إقامة الصلاة): باب ما جاء في البناء 
على الصلاة» وابن عدي 797/١(‏ - 791 و978/0١)»:‏ ومحمد بن الحسن في «الحجة 
على أهل المدينة» »)55/١(‏ والدارقطني ١6 /١(‏ و195١)‏ والبيهقي (١/57١)غ‏ 
و«المعرفة» (515): و«الخلافيات» (119)» وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (104)» 
من طريق إسماعيل بن عياش تارة يرويه عن ابن جريج عن أبيه عن عائشة؛ وتارة عن ابن - 
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في]”'"' القرآن إذ هو قول متبعوكم ؛ فمن العجب إذا قالمن فلدتموه: قولاً زاقدا 
على ما في القرآن قَبلتموه وقُلتم : : ما قاله إلا بدليل» وسهل عليكم مخالفة ظاهر 
القرآن حينئذء وإذا قال رسولٌ الله كَلِ قولاً زائداً على ما في القرآن قلتم: هذا 
زيادةٌ على النص» وهو نسخ. والقرآن لا يُنسخ بالسنة» فلم تأخذوا به. 
واستصعبتم خلافَ ظاهر القرآن» فهان خلافه إذا وَافَنَ قولَ من قلدتموه» وصعب 
خلافه إذا وافق قول رسول الله يكلله. 





00 


جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة» وتارة عن ابن جريج عن أبيه مرسلاً . 

وتارة عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس» وهذه الرواية الأخيرة في 
«كامل ابن عدي» /١(‏ 597 و19718/5).: وقد أعله ابن عدي والدارقطني والبيهقى 
باسجاعيل بن :غيائن حيت إنه ضعيف الرواية عن العراقين والحجازيين» :و رججرا جميعاً 
الإرسال» أي: عن ابن جريج عن أبيه مرسلاًء كما خرجته في التعليق على «الخلافيات» 
مفففض ارسي © ريه ! 

وممن رجح الإرسال الذهلي - كما نقله الدارقطني )١580/١(‏ -» وأبو حاتم؛ كما نقله 
عنه ابنه في «العلل» »)07١/١(‏ وأبو زرعة أيضاً ».)037/١(‏ والبيهقي في «سننه الكبرى» 
(؟/ )ل وفي «الخلافيات» 55/50١‏ _ بام وغيرهم . 

ورواه الدارقطني 2)١55/١(‏ ومن طريقه البيهقي في «الخلافيات» (570) من طريق 
إسماعيل بن عياش عن عباد بن كثيرء وعطاء بن عجلان عن ابن أبي مليكة عن عائشة به. 

وقال: عباد بن كثيرء وعطاء بن عجلان ضعيفان . 

أقرل: بل ضعفهما شديد؛ كما بينته فى تعليقى على «الخلافيات» (9/ 9") , 

ورواه الدارقطني :)150/١(‏ ومن طريقه البيهقي في «الخلافيات» (171) من طريق 
سليمان بن أرقم عن ابن جريج عن أبيه عن النبي كله وسليمان هذا متروك؛ انظر له: 
«الخلافيات» (1/ 770 20771 وتعليقي عليه. 

ومنها: حديث أبي سعيد الخدري: رواه الدارقطني في «سئنه» (151//1) من طريق 
أبي بكر الداهري عن حجاج عن الزهري عن عطاء بن يزيد عنه. 

وقال: أبو بكر الداهري عبد الله بن حكيم متروك الحديث. 

أقول : وقال ابن حبان: يضع الحديث. 

ومنها: حديث أبي الدرداء: أن النبي ككل قاءَ فتوضاً. . 

وهذا قد وقع فيه اضطراب» انظره في «الخلافيات» (069ك. عكك/ وتعليقي ايده 
و«نصب الراية» 4٠ /١(‏ - ١5)ء‏ و«إرواء الغليل» ١57/١(‏ - 58١)ء‏ وهذا ليس صريحا 
في إيجاب الوضوء إذ إنه من فعله يلكي وقد يكون فعله للاستحباب. 

وفي الباب عن ثوبان وأبي هريرة وعلي» انظر: «الخلافيات» (304 11 357 16 
1517)ء وانظر كلام | بن القيم عن القيء والعفو عن يسيره في «إغاثة اللهفان» .)١6١/1١(‏ 
ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
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الوجه الثامن والثلاثون: إنكم أخذتم بخبر ضعيفيٍ لا يثبت في إيجاب 
المضمضة والاستنشاق في الغسل من الجنابة""2. ولم تروه زاقدا غلن ‏ القرانء 
ورددتم السنة الصحيحة الصريحة في أمر المتوضئ بالاستنشاق”"'» وقلتم: هو 
زائد على القرآن» فهاتوا لنا المَرق بين ما يقبل من السئن الصحيحة» وما يرد منها 
فَإمًا أن تقبلوها كلهاء وإن زادت على القرآن وإما أن تردوها كلها إذا كانت زائدة 
على القرآن وأما التحكّم في قبول ما شئتم منها ورد ما شئتم» [مما ل يأذن 
وت زولا رسوتد وص حيتت الله ها د#يدالنا 0 يوم نلقاه أنا لا نردٌ 


)١(‏ رواهابن عدي في «الكامل» »)4794/١(‏ والدارقطني في «سننه» 20١15 /١(‏ والبيهقي في 
«المعرفة» (رقم 311). و«الخلافيات» (47/اء 20985 وابن الجوزي في «الموضوعات» 
»)8١/١(‏ وعزاه الزيلعي )78/١(‏ للبيهقي في «سننه» ولم أجده. 

كلهم من طريق بركة بن محمد الحلبي حدثنا يوسف بن أسباط عن الثوري عن خالد 
الحذاء عن ابن سيرين عن أبي هريرة مرفوعا. 

وقال ابن عدي: «لم يروه موصولا بهذا الإسناد غير بركة». 

وقال الدارقطني: هذا باطل ولم يحدث به إلا بركة» وبركة هذا يضع الحديث» 
والصواب حديث وكيع الذي كتبناه ه قبل هذا مرسلاً عن ابن سيرين أن النبي يله سن 
الاستنشاق ثلاث . 

وتابع وكيعاً : عبيد الله بن موسى وغيره. 

ونحوه فى «العلل» (8/ )١١5‏ لهء وكذا عنه ابن عدي والبيهقيء ولا سيما في 
«الخلافيات» (588/1 - :.)44١‏ وابن حبان فى «المجروحين» (97/5). 1 

والرواية المرسلة عن وكيع عند ابن أبي شيبة :)77/١(‏ والدارقطني »)١16/١(‏ 
والبيهقي في «الخلافيات» (788/7)» ورواية عبيد الله بن موسىء عند الدارقطني /١(‏ 
.)1١16‏ 

وله طريق آخر: رواه ابن الجوزي في «الموضوعات» )8١/١(‏ من طريق سليمان بن 
الربيع حدئنا همام بن مسلم عن الثوري عن خالد الحذاء عن ابن سيرين عن أبي هريرة. 

وقال: فيه همام بن مسلم ولعله سرقه. 

وقال ابن حبان: كان يروي عن الثقات ما ليس من حديثهم». ويسرق الحديث فبطل 
الاحتجاج به. 

وفيه سليمان بن الربيع» قال الدارقطني: ضعيفٌ غيّر أسماء مشايخ وروى عنهم 
مناكير . 

4 رواه البخاري )١151(‏ في (الوضوء): باب الاستنثار في الوضوءء و(15١)‏ في الاستجمار 
وِنْرَاء ومسلم (5717) في (الطهارة): باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار من حديث 
أبي هريرة» ولفظ بعض طرقه: «فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر». 

(9') بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: «منها فما لم». 
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لرسول الله يك سنة واحدة صحيحة أبداً إلا بسنة صحيحة مثلها نعلم أنها ناسخة 
لها . 

الوجه التاسع والثلاثون: إنكم رددتم السنة الصحيحة عن رسول الله عبد في 
القسم تبكر شيعا يتفلها بها على من عكده من النياة وللنتت ثلانا إذا أغرس 
بهما”'' وقلتم: هذا زائد على العَدْل المأمور به في القرآن ومخالف لهء فلو قبلناه 
كنا قد نسخنا به القرآن”"'؛ ثم أخذتم بقياس فاسد واه لا يصح في جواز نكاح 
الأمة لواجد الطؤل غير خائف العَنّت إذا لم تكن تحته حُرَّة وهو خلاف ظاهر 
القرآن وزائد عليه قطعاً . 

الوجه الأربعون: ردكم السنة الثابتة عن رسول الله كل بإسقاط تَفقةٍ المبتوتة 
ا 0 وقلتم: هو مخالف للقرآن» فلو قبلناه كان تعنتما للقرآن به ثم 
أخذتم بخبر ضعيف لا يصح «أن عِدَّةَ الأمة قرءان وطلاقها طلقتان»”*' مع كونه 
زائداً على ما فى القرآن قطعاً. 


)١(‏ رواه البخاري (21154) في (النكاح): باب إذا تزوج البكر على الثيب» و(0514) باب 
إذا تزوج الثيب على البكرء ومسلم )١47١(‏ في (الرضاع): باب قدر ما تستحقه البكر 
والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف» من حديث أنس قال: السنة إذا تزوج البكر 
أقام عندها سبعاً» وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاث . 

قال أحد الرواة: ولو قلت: إنه رفعه؛ لصدقت. 
وفي حديث أم سلمة في «صحيح مسلم» أيضاً )١1570(‏ قال لها ككلِ: ليس بك هوان 
على أهلك إن شئت سبعت عندك» وإن شئت شئت ثلثت ثم رددتٌ» قالت: ثلث. 

(؟) انظر: «زاد المعاد» (9//ا5١‏ و8/5١1‏ - .)5١‏ 

(؟) رواه مسلم )١580(‏ في (الطلاق): باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لهاء من حديث فاطمة بنت 
قيس » وقد تقدم. 

(4) ورد من حديث عائشة وابن عمر وابن عباس. 

أما حديث عائشة: فرواه الدارمي (44؟١5)‏ وأبو داود )1١144(‏ في (الطلاق): باب في 
سنة طلاق العبد. والترمذي )١١85(‏ في (الطلاق): باب ما جاء أن طلاق الأمة 
طليتكاتم وابن ماجه )5١80(‏ في (الطلاق): باب في طلاق الأمة وعدتهاء وابن عدي 

في «الكامل» 5541١/5(‏ - 4)5557: والطبراني في «الأوسط» (51749)» والدارقطني (54/ 
0 والحاكم (2505/5.» وابن الجوزي في «العلل» 24)2١٠١(‏ والبيهقي في اسننه 
الكبرى» (0// 3,» 155)» وعزاه الزيلعي في «نصب الراية» (5577/5) للعقيلي في 
«الضعفاء» »» - ولم أجده في طبِعَتيْه كلهم من طرق عن مُظَاهِر بن أَسْلَّم عن القاسم عن 
عائشة مرفوعاً: : «طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان». 

وقال الحاكم في «المستدرك»: «مظاهر بن أسلم شيخ من أهل البصرة» لم يذكره أحد 
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الوجه الحادي والأربعون: ردكم السنة الثابتة عن رسول الله يَلهِ في تخيير 
ولى الدم 0 الذية أو القود أو كن فاه 3 هانق 6 4ق 4و 6ق قل دده فنا ركس فوم وام و ها 


0 من متقدمي مشايخنا بجرح» فإذن الحديث صحيح»» ووافقه الذهبي!! مع أنه قد ذكر 
مظاهرا هذا في (ميزانه») ونقل تضعيفه عن جمع . 
ومظاهر هذا ليس له إلا حديثين» ذكرهما ابن عدي في «الكامل»» وقال: يعرف 
مظاهر بحديث الأمة. 1 
وقال أبو داود: هذا حديث مجهول. 
وقال الترمذي: لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث مظاهر ولا نعرف له غير هذا 
الحديث. 
ونقل الدارقطني عن أبي بكر النيسابوري قال: «الصحيح عن القاسم خلاف هذا» ثم 
روى بإسنادين عن القاسم أنه لا يعلم في كتاب الله ولا في سنة رسوله عن عدة الأمة 
شيئاً» مما يدل على وهم مظاهر هذاء ولهذا قال ابن كثير في «تفسيره؟ :)997/١(‏ 
ومظاهر هذا ضعيف بالكلية. 
وأما حديث ابن عمر: فرواه ابن ماجه »)7١1/84(‏ وابن عدي »)١1591/65(‏ والدارقطني 
(78/5)» والبيهقي في «سئنه الكبرى» (814/17) والمزي في «تهذيب الكمال» (١؟/‏ 
4 من طريق عمر بن شبيب عن عبد الله بن عيسى عن عطية العوفي عنه مرفوعاً: 
«طلاق الأمة اثنتان» وعدّتها حيضتان». 
وهذا إسناد ضعيفٌ» عمر بن شبيب» وعطية ضعيفان. 
قال الدارقطني: تفرد به عمر بن شبيب» وكان ضعيفاً» والصحيح عن ابن عمر ما رواه 
سالم ونافع عنه من قوله. 
وموقوف ابن عمر: رواه مالك في «الموطأ» (؟/ 42515 والبيهقي في «سئنه الكبرى» 
(475/9)» والدارقطني (8/5): وقال بعد روايته: وكذلك رواه الليث» وابن سعدء 
وابن جريج» وغيرهما عن نافع عن ابن عمر موقوفاً» وهذا هو المطلوب. 
وحديث عبد الله بن عيسى عن عطية ضعيف» وسالم ونافع أثبت منه وأصح رواية. 
والوجه الآخر أن عمر بن شبيب ضعيف الحديث لا يحتج بروايته» والله أعلم. 
وأما حديث ابن عباس: فرواه الحاكم في «المستدرك» (؟/0١3)‏ بعد أن روى حديث 
عائشة المتقدم» قال أبو عاصم: فذكرته لمظاهر بن أسلم فقلت: حدثني كما حدثت ابن 
جريج ١‏ فحدثني ماهر بن القاسم عن ابن عياس» فذكره. 
أقول: وهذا أيضا من تخاليط مظاهر كما تقدم. 
وانظر كلام ابن القيم - رحمه الله - في «زاد المعاد» (985/5١/؟7١5).‏ 
)١(‏ بدل ما بين المعقوفتين في (ك) و(ق): «في». 
(؟) ورد هذا من حديث أبي هريرة» وأبي شريح الحُزاعي. 
أما حديث أبي هريرة: فرواه البخاري في (العلم): (؟١١)‏ باب كتابة العلمء 
و(5575) في (اللقطة): باب كيف تعرف لقطة أهل مكة و(51886) في (الديات): باب - 
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بقولكم : «إنها زائدة(0) على ما في القرآن» ثم أخذتم بقياس من أفسد القياس»» 

إنه لو ضربه بأعظم وَبُوس يوجد حتى يَْثّر دماغه على الأرض فلا قَوّد عليه؛ ولم 

تَوَوْا ذلك مخالفاً لظاهر القرآنء, والله تعالى يقول: #النَفْسَ يألتّفْين» [المائدة: 
ه]. ويقول: لمن عْتَدَى عدي عَئّدُوأ عَيَهِ بِمثْلٍ ما أَعْتّدَئ عَلِتَم4 [البقرة: 194]. 

الوجه الثاني والأربعون: إنكم رددتم السنة الثابتة عن رسول الله كلِأْةَ بقوله: 

«لا يقتل مسلم باز وقول والمؤميرة”" حكانا دماؤهم)”: وقلتم: هذا 


من قتل له قتيل فهو بخير النظرين» ومسلم )١158(‏ في (الحج) باب تحريم مكة 
وصيدهاء وأبو داود (5505) فى (الديات)» والترمذي )١5:05(‏ في (الديات): باب ما 
جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفوء والنسائي (8/8) في (القسامة): باب 
هل يؤخذ من قاتل العمد الدية إذا عفا ولي المقتول عن القودء وابن ماجه (5؟51) في 
(الديات): باب من قتل له قتيل فهو بالخيار؛ والحديث طويل في تحريم مكة» وفيه: 
«ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين»» وقد اختلفت الل ل ففي 
الكتب الخمسة» التخيير بين الدية والقصاصء وعند الترمذي: إما العفو أو القتل. 
قال ابن حجر في «الفتح»: (37/16): وعند الترمذي: فإما أن يعفو وإما أن يقتل» 
والمراد العفو على الدية جمعاً , بين الروايتين. 
قلت: وفي حديث أبي شريح الذي رواه أبو داود (5497) في أول الديات» وابن 
ماجه (517) من طريق ابن إسحاق عن الحارث بن فضيل عن سفيان بن أبي العوجاء 
عنه أن النبي كَل قال: «من أصيب بقتل أو خبْل فإنه يختار إحدى ثلاث: إما أن يقتص» 
وإما أن يعفوء وإما أن يأخذ الدية». 
أقول: وابن إسحاق مدلس» وسفيان ضعيف» وله طريق آخر رواه أبو داود »)50٠5(‏ 
والترمذي )١1407(‏ من طريق يحيى بن سعيدء حدثنا ابن أبي ذئب» قال: حدثني سعيد بن 
أبي سعيد قال: سمعت أيا شريح الكعبي يقول: قال رسول الله كلِِ: «فمن قتل له قتيل 
فأهله بين خيزتين: أن يأخذوا العقل أو يقتلوا» قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
وفي الباب أيضاً عن عمرو بن شعيب عن أبيه جَدَّه وإسناده جَيّد؛ انظره في «رسالة 
عمرو بن شعيب عن أبيه جده» (2)417 وهو في التخيير بين القود والدية. 
فرجع الأمر إذن إلى التخيير بين الدية والقتل» وانظر: «نصب الراية» (5/ 0901١‏ . 
)١(‏ في (ق): «زيادة». 
() قوله: لا يقتل مسلم بكافر: رواه البخاري (1415) في (الديات): باب لا يقتل المسلم 
بكافرء من حديث علي. 
0) أشار في هامش (ق): إلى أنه في نسخة: «المسلمون». 
(85) رواه أبو داود (١15؟)‏ في (الجهاد): باب في السرية ترد على أهل العسكر» » و(861) 
في (الديات): باب أيقاد المسلم بالكافر؟» وأحمد في «مسنده» 5١١/75(‏ و10١5)»‏ وابن 
الجارود في «المنتقى» (23237. والخطابي في «غريب الحديث» )067/١(‏ من طرق عن - 
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ميء 


خلاف ظاهر القرآن؛ لأن الله تعالى يقول: نفس بألتّفْس* [المائدة: 46؛] 
وأخذتم بخبر لا يصح عن رسول الله لِِ بأنه: «لا قَوّد إلا بالسّيف:20), وهد0"© 
مخالف لظاهر 5 فإنه سبحاته قال: 00 سكو مكَهٌ ينها [الشورى: ٠5]ء‏ 
وقال: لسن أعَتّدى َتنك دَأعَتّدوأ عَنْهِ بل ما أَعتّد د 04 [البقرة: 194]. 

الوجه الثالث والأربعون: إنكم 0 يصح عن رسول الله يَهِ في 
أنه: «لا جمعة إلا في مِضْرٍ جامع»”'» وهو مخالف لظاهر القرآن قطعاً وزائد 
عليه» ورند ا لصح دواد اح ور عار عا حزن امل الغا في 
أن كل بيّعين فلا بيّع بينهما حتى يتفرقال”'» وقلتم: هو خلاف ظاهر القرآن في 
وجوانة الوفاء بالعتيل: 

الوجه الرابع والأربعون: إنكم أخذتم بخبر ضعيف: «لا تُقطع الأيدي في 
العَدوو29 وهو زائد على القرآن. وعدّيتموه « إلى سقوط الحدود على مَنْ فَعَل 
أسبابها فى دار الحرب» وتركتم الخبر الصحيح الذي لا ريب فى صحته فى 


7 7 م 


المُصرَاةا"'. وقلتم: هو خلاف ظاهر القرآن من عدة أوجه. 





- عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء وهذا إسناد جَيّد. 
وله شاهد أيضاً من حديث علي بن أبي طالبء رواه أبو داود (1070)» والنسائي 
٠5١ - ١9 /4(‏ 55) في (القسامة) وإبراهيم بن طهمان في «مشيخته؛ (رقم )0١‏ واب بن أبي 
عاصم في «الديات» (رقم )١17‏ والدارقطني (948/7). 
)١(‏ سبق تخريجه. (؟) فى (ق): «فإنه». 
() انظر: «تهذيب السنن» (00/1: و«الصواعق المرسلة» (147/1): و«مفتاح دار 
السعادة» (ص1"6). 
5( اخرجه عبد الرزاق 1٠8/0(‏ رقم /010) وابن خ أبي شيبة )٠ ٠1/17(‏ وأبو بكر المروزي 
في «الجمعة وفضلها» (رقم )7١‏ وابن المنذر في «الأوسط» (7/5؟) والطحاوي في 
06 الآثار» (؟/7ه) وابن عدي )581/١(‏ والبيهقي )١1729/6(‏ عن علي قوله. 
قال البيهقي: «وهذا إنما يروى عن علي موقوفاًء فأما النبي كله فإنه لا يروى عنه في 
ذلك شيء؟. 
وقال الزيلعي في «نصب الراية»: (؟/40١):‏ «غريب مرفوعاً» وإنما وجدناه موقوفاً 
على علي؟. 
ومصطاح الزيلعي (غريب)» فيما لم يظفر بهء كما صرح هو بذلك. 
)2 هو حديث: «البيعان بالخيار حتى يتفرقا. . .»2 وتقدم تخريجه. 
في تقدم تخريجه . 
0) حديث المصراة: أخرجه البخاري في «صحيححه» (كتاب البيوع): باب النهي للبائع أن لا- 
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الوجه الخامس والأربعون: إنكم أخذتم بخبر ضعي بل باطل ‏ في أنه لا 


يُؤكل الطافي من السّمك0"©»: وهو خلاف ظاهر القرآن؛ إذ يقول تعالى: «أيِلّ 





لق 


يحمّل الإبل والبقر /5١/5(‏ رقم :»)7١6٠‏ ومسلم في «صحيحة» (كتاب البيوع): باب 
تحريم بيع الرجل على بيع أخيه (؟/ /١١56‏ رقم 6 ؛» وباب حكم بيع المصراة (؟/ 
4 --09١١/رقم .)١75‏ 
هو حديث: «ما ألقاه البحر أو جرّر عنه فكلوهء وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه». 

وهو حديث يرويه أبو الزبير عن جابرء واختلف في رفعه ووقفه. 

فرواه أبو داود (7”815) في (الأطعمة): باب في أكل الطافي من السمك» ومن طريقه 
الدارقطني (578/5) أو (رقم 225778 والبيهقتي (9/ه76 - 565 وابن ماجه (771417) 
في (الذبائح): باب الطافي من صيد البحرء وابن عدي في «الكامل» (57175/10) 
والطبراني في «الأوسط» (/ رقم والطحاوي في «المشكل» /٠١(‏ رقم )1١078‏ 
وابن الجوزي في «التحقيق» (1/ رقم 06) من طريق يحيى بن سليم عن إسماعيل بن 
أمية عن أبي الزبير عن جابر مرفوعاً به. 

قال أبو إذاوةه روى هذا الحديث سفيان الثوري» وأيوب وحماد عن أبي الزبير عن 
جابر موقوفاًء أوقفوه على جابر. 

وقال الدارقطني: «رواه 5-00 موقوفاً». 

وقال البيهقي: يحيى بن سُليم الطائفي كثير الوهم سيء الحفظ. 

أقول: يحيى وإن روى له الشيخانء إلا أنه فيه كلام» وقد اضطرب فيه أيضاً» فرواه 
عن إسماعيل عن نافع عن ابن عمرء ذكره المزي في «تحفة الأشراف» (1/ 0181. 

وقد خولف أيضاً؛ إذ رواه إسماعيل ب بو ساس عن اسماعيل بو اهية فق الي ازمر 
موقوفاًء أخرجه الدارقطني (558/54)» أو (رقم 577١‏ - بتحقيقي)» وقال: وهو الصحيح. 

ورواه الدارقطني (558/5؟) (أو رقم 4519 بتحقيقي)» ومن طريقه البيهقي 0 
من طريق أبي أحمد الزبيري عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر مرفوعاًء وقال 
الدارقطني: لم يسنده عن الثوري غير أبي أحمد» وخالفه وكيع» وَالعَدَنْيّانْء وعبد الرزاق 
ومؤمل» وأبو عاصم وغيرهم عن الثوري رووه موقوفاًء وهو الصواب» وكذلك رواه 
أيوب المختاني وعبية الله بن عمر» وابن جريج وزهير وحماد بن سلمة وغيرهم عن أبي 
الزبير موقوفاً . وانظر: «إتحاف المهرة» ("7/ .)15٠6‏ 

قلت: وأبو أحمد هذا ثقة ثبت؛ إلا أنه يخطئ في حديث الثوري كما قال الإمام 
أحمد وغيره» كما في «التهذيب» (و//ا77). 

ورواه الترمذي في «العلل الكبير؛ (؟/77”5 رقم )51١‏ والخطيب في «تاريخ بغدادة 
)١118/٠١(‏ من طريق ابن أبي ذئب عن أبي الزيير عن جابر مرفوعاً . 

قال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث» فقال: ليس بمحفوظ». 
ويروى عن جابر خلاف هذاء ولا أعرف لابن أبي ذئب عن أبي الزبير شيئاً» ذكر هذا 
الزيلعي في «نصب الراية؟ (5/ .)5١7‏ 
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لَك صْيدُ لسر وَطَمَامُمُ» [المائدة: 43] فصيدًه ما صِيدَ منه حياًء وطعامّه قال 
أصحاب رسول الله عَكِِ : هو ما مات فيهء» صح ذلك عن الور ار واين 
0 (9؟) .م 2005 7 5. ا مه إسف 
موافقته لظاهر القرآن. 


2 ورواه عن أبي الزبير عن جابر مرفوعاً كذلك يحيى بن أبي أنيسة وهو متروك. 
ورواه بقية بن الوليد عن الأوزاعي عن أبي الزبير به» ولا يحتج بما ينفرد به بقية 
فكيف بما خالف فيه؟ ذكر هذا البيهقي في «سننه»» وأسنده من طريق بقية الدينوري في 
«المجالسة» (رقم 4" . 
وله طريق آخر عن جابر: رواه ابن عدي »)١19717/5(‏ والدارقطني (5517/5) أو 3 
6 .2 بتحقيقي) والطحاوي في «المشكل». (4077. 4077) و(أحكام القرآن»؛ ‏ كما 
في «الجوهر النقي»  )١07/4(‏ وابن الجوزي في «التحقيق» (رقم )١1947‏ و«العلل 
المتناهية» (1/ 115) وفيه عبد العزيز بن عبيد الله» وهو واهي الحديث؛ كما قال أبو 
حاتم في «العلل» لابنه (؟57/5)»: وانظر ‏ غير مأمور ‏ تعليقي على «المجالسة» (8/ ٠١١‏ 
.)5١6‏ 
)١(‏ رواهابن أبي شيبة في المصنفه) (60/ 80" - 2)"8١‏ وعبد الرزاق (رقم 8505)» 
والدارقطني في «سننه» (119/5) أو (رقم 4577 بتحقيقي)» ومن طريقه البيهقي في 
«سننه الكبرى؟ (9/ 157) من طريق سفيان الثوري عن عبد الملك , دار مره 
عن ابن عباس أنه قال: أشهد على أبي بكر أنه قال: السمكة الطافية حلال لمن أراد 
أكلها»: وفي زواية. آنه أكلالبتمك الطافى على الماء: 
وهذا إستاد صحيح . 1 
وله طرق أخرى في «سنن الدارقطني» (5070/54؟) أو (الأرقام /ا 451‏ 17737 
بتحقيقى) . 
وعلقه البخاري في «صحيحه؛» قبل حديث (0597). 
وفي (ق): «أبي بكر الصديق». 
(؟) رواه ابن أبي شيبة (5/ 20787 وسعيد بن منصور (رقم 877) (أجزاء التفسير)» والطبري 
في #اتفسيره؟ 54/١١(‏ - 4)50 والدارقطني في «سننه' (1!0/5) أو (رقم 4778 
بتحقيقي)»2 والبيهقي 7٠١8/5(‏ و4/ )١05‏ من طرق وألفاظ عنه. 
[فرية رواه أبو عبيد في «الطهور» (7؟ - بتحقيقي)» وابن عدي في «الكامل» (5518/5)) 
والدارقطني في اسننه» /١(‏ 2070 والحاكم في «المستدرك» (1/ 147) من طريق الهقل بن 
زياد عن المثنى بن الصّبّاح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَدَّه به» وزاد؛ وماؤه طهور. 
وهذا إسناد ضعيفٌ جداٌ. المثنى بن الصباح قال أبو حاتم وأبو زرعة: ليّن الحديث» 
وقال النسائي : متروك. 
ووقع في إسناد الجاكم: «الأوزاعي» بدل المثنى» قال الحافظ ابن حجر في 
«التلخيص» (١/؟7١):‏ «وهو غير محفوظ». - 
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الوجه السادس والأربعون : إنكم أخذتم وأصبتم بحديث تحريم كل ذي ناب 
من السّباع ومَحُلبٍ من الظّير” '“. وهو زائد على ما في القرآن» ولم تروه ناسخاًء 
ثم تركتم حديث حل لحوم الحَيْل الصحيح الصريح”"'» وقلتم: هو مخالف لما في 
القرآن”" زائذ عليه وليس كذلك. 


الوجه السابع والأربعون: إنكم أخذتم بحديث ل من توريث القاتل”؟' مع 
أنه زائد على القرآن» وحديث عدم القَوّد على قاتل 0 وهو زائد على ما في 
القرآنء» مع أن الحديثين ليسا في الصحة بذاك» وتركتم الأخذ بحديث إعتاق 
النبي كه لصفية وجَعَلٍ 1 فصارت بذلك زوجة» وقلتم: هذا خلاف 
ظاهر القرآن» والسريث في غاية الصحة. 


الوجه الثامن والأربعون: إنكم أخذتم بالحديث الضعيف الزائد على ما في 


2 ورواه الدارقطني )”7/١(‏ من طريق إسماعيل بن عيّاش عن المثنى عن عمرو بن 

شعيب به. 

وإسماعيل حديثه صحيح عن الشاميين» والمثنى من أهل الحجاز فروايته ضعيفة 
بالإضافة إلى ضعف المثنى. 

وفي الباب عن أبي هريرة» وهو صحيحء كما سيأتي في فى التعليق على ("/ ٠0‏ 346 
وتخريجه مطولاً هناك مع سرد من صَحّحه من أئمة الجدية» والله الموفق. 

000 رواه مسلم )١1975(‏ في (الصيد): باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع من حديث 
ابن عباس . 

(؟) في هذا أكثر من حديثء منها حديث جابر.. وأذن في لحوم الخيل: رواه البخاري 
)45١9(‏ في (المغازي): باب غزوة خيبر» و( في (الذبائح) : باب لحوم الخيل» 
و(00174) باب لحوم الحمر الإنسية» ومسلم )١951(‏ في (الصيد): : باب أكل لحوم 
الخيل . 

ومنها حديث فاطمة بنت المنذر: رواه البخاري (2019) في (الصيد): باب النحر 
والذبح» ومسلم :)١947(‏ وجمع ابن قطلوبغا أحاديث الباب في رسالة مفردة وهي 
مطبوعة بعنوان: «حكم الإسلام في لحوم الخيل». 

() في (ق): «كتاب الله». (4) مضى تخريجه قريباً. 

(6) مضى تخريجه. 

(3) رواه البخاري )”1١(‏ في (الصلاة): باب ما يذكر في الفخذء و(!44) في (صلاة 
الخوف): باب التكبير والغلس بالصبح» و(١47‏ و701) في (المغازي): باب غزوة 
خيبر» و(2087) في (النكاح): باب من جعل عتق الأمة صداقهاء و(0119) في باب 
الوليمة ولو بشاةء ومسلم (118) (ص”47 21١‏ و(1716) (86) (ص45١1)‏ في 
(التكاح): باب فضيلة إعتاق أمة ثم يتزوجهاء من ديف أنين عطولا وتختضيرا. 
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القرآنء وهو: «كلّ طلاقٍ جائز إلا طلاق المعتوه”"2» فقلتم": هذا يدل على 
وقوع طلاق المكره والسّكران» وتركتع السنة الصحيحة التي لا ريب في صحتها 
فيمن وَججد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحقُ به0”. وقلتم: هو خللاف 
ظاهر القرآن بقوله: لا تَأَخُلوَا كرا نولم 1 66 ييِنَحكُم بِابْكيلل» [البقرة: 184] والعجب 
أن ظاهر القرآن مع الحديث متوافقان بطا نقان! فإنَ منع البائع من الوصول إلى 
. 0 5( : 0 
الثمن وإلى عَيْن ماله إطعام له ' بالباطل الغرماء؛ فخالفتم ظاهر القرآن مع السنة 
الوجه التاسع والأربعون: إنكم أخذتم بالحديث الضعيف» وهو: «مَنْ كان له 
إمامٌ فقراءة الإمام له قراءة»””'» ولم تقولوا هو زائد على القرآن فى قوله: #وآن 





)١(‏ رواد الترمذي )١١411(‏ في (الطلاق): باب ما جاء في طلاق المعتوه» ومن طريقه ابن 
الجوزي في «العلل المتناهية» 2)١١59(‏ من طريق مروان بن معاوية الفزاري عن عطاء بن 
عجلان عن عكرمة بن خالد عن أي هريرة مرفوعاً به» وزاد: «المغلوب على عقله)» . 

وقال: هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث عطاء بن عجلان» وعطاء بن 
عجلان ضعيت ذاهب الحديث. 

ورواه ابن عدي في «الكامل» (5/ 23٠١‏ من طريق إسماعيل بن عياش عن عطاء بن 
عجلان به لكنه قال: عن ابن عباسء, فلا أدري هل هذا من تخاليط عطاء بن عجلان أم 
أن هنالك خطأ مطبعياً؟! 

وعطاء هذا قال فيه البخاري: منكن الحليث» وكذّبه بعضهم» وقال الحافظ في 
«الفتح» (9/ :"): حديث ضعيفٌ جداً . 

والصحيح أنه موقوف على علي» فقد علقه البخاري في «صحيحه) قبل حديث 
(20779» ووصله عبد الرزاق :)١١516(‏ وسعيد بن منصور فى اسئنه») 21١11(‏ 21114 
)١1١156‏ والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (/187) وأبو القاسم البغوي في 
«الجعديات) (رقم 5كلاء فكلا 5كلاء 056194 والبيهقي في «السنن الكبرى» (// 7946) 
وابن حجر في «تغليق التعليق» (108/5» 4)») وإسناده صحيح . 

00( في (ق): «فقالوا». 

() رواه البخاري )١107(‏ في (الاستقراض): باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع 
والقرض» ومسلم )١1959(‏ في (المساقاة): باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد 
أفلس» من حديث أبي هريرة. 

() في (ق): (إطعام لماله؟. 

(0) هذا الحديث له طرق كثيرة كلها ضعيفة؛ لا أطيل بذكرهاء ارجع إليها مفصلة في «نصب 
الراية» (؟/7 - ؟١)»‏ وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير؛ :)4٠١ /١(‏ امشهور من 
حديث جابر» وله طرق عن جماعة من الصحابة وكلها معلولة». 
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للَإشن إِلَّا مَا سَعن» [النجم: 14 وتركتم الحديث الصحيح في بقاء الإحرام 
بعد الموت وأنه لا ينقطعٌ به" وقلتم : هو خلاف ظاهر القرآن في قوله: هل" 
تجْرَوت إِلَّا مَا كُثْرْ تَْمَُوْنَ4 [النمل: »]14٠‏ وخلاف ظاهر قوله كِ: «إذا مات ابن 
آدم انقطعٌ عنه عملّه إلا 0 
الوعجد النسون: :زد السئة ا اله يك في وجوب الموالاة» 
حيث أمر الذي ترك لمعة”*) من قدمه بأن يعيد الوضوء والصلاة””'» وقالوا: هو 





حت وقال في «الفتح» (؟/517): «حديث ضعيف عند الحفاظ» وقد استوعب طرقه وعلله 
الدارقطني وغيره؟. 
وانظر: التفصيل في «القراءة خلف امام ١5‏ - فما بعد) للبيهقي» و«الخلافيات») 
(مسألة رقم ٠١”‏ مختصره) للبيهقي أيقنا و«إمام الكلام» (4:) للكنوي و«تحقيق 
الكلام» (9 للمباركفوري. 
)١(‏ هو حديث المحرم الذي قتلته ناقته . 
رواه البخاري )١5755(‏ في «الجنائز): باب الكفن في ثوبين» و(157١١)‏ في 
لحتو و(7717١‏ و151548١)‏ في كيف يكمّن المحرمء و(1879) في (جزاء الصيد): 
باب ما يُنهى من الطيب للمحرم والمحرمة» و(4859١‏ و١٠66م١)‏ في المحرم يموت بعرفة » 
و(1851) في سنة المحرم إذا مات» ومسلم )١1١7(‏ في (الحج): باب ما يفعل بالمحرم 
إذا مات» من حديث ابن عباس . 
00 في (ق): «ولا؛). 
(5) أخرجه مسلم في «الصحيح) (كتاب الوصية): باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته 
/١١55/0(‏ رقم 171)» والنسائي في «المجتبى» (كتاب الوصايا): باب فضل الصدقة 
عن الميت 1/5 والترمذي ف في في «الجامع» (أبواب الأحكام) : باب في الرقف / 
/رقم ١7375‏ )., وقال: «هذا حديث حسن صحيح؟»؛ وأبو داود في «السئن» (كتاب 
الوصايا): باب ما جاء في الصدقة عن الميت (1/75١١/رقم‏ وأحمد في 
«المسند») (5؟5/ 2077/7 والبخازي في «الأدب المفرد) (رقم 2) عن أبي هريرة مرفوعاً » 


ولفظ مسلم: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية» أو 
علم ينتفع بهء أو ولدٍ صالح يدعو له». 
(4) ابقعة يسيرة من جسده لم ينلها الماء» (و). 
وفي (ق): «أمر من ترك لمعة») 
)2 في (صحيح مسلم)ا (**) فى (الطهارة): باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل 
الطهارة. من بحديث عمن .بن الخطات أن رجلاً توضا فترك موضع :ظفر على قدمه فأيضرة 
النبي ككْةِ فقال: ارجع فأحسن وُضوءك» ثم صلىء وفي «سنن ابن ماجه» (111) نفس 
الحديث :لكن من طريق ابن لهيعة؛ فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة!! 
وانظر: «الخلافيات» للبيهقي (مسألة رقم ٠١‏ - بتحقيقي) وتعليقي عليه؛ و«علل - 
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زائد على كتاب الله”'2» ثم أخذوا بالحديث الضعيف الزائد على كتاب الله في 
أنَّ: «أقل الحيض ثلاثة أيام» وأكثره عشرة)”"© 


الأحاديث في كتاب الصحيح لمسلم بن الحجاج' (رقم 5) لأبي الفضل الشهيد و«النكت 
الظراف» )١7- ١5/4(‏ و«التلخيص الحبير» /١(‏ 48). 
)١(‏ انظر: «بدائع الفوائد» 59/١(‏ - ١٠/1ا)»‏ و«زاد المعاد» (؟/9). 
0( ورد من حديث أبي أمامة ووائلة ومعاذ وأبي سعيد وأنس وعائشة. 
أما حديث أبى أمامة: فرواه الطبرائى فى «الكبير» (7087), و«الأوسط») (50) 
و«مسند الشاميين» (21015 :)0747١‏ والدارقطني في «سئنه»  )118/١(‏ ومن طريقه 
البيهقي في «السئن الكبرى؟ )"75/١(‏ و«الخلافيات» (9/ 5لا هلالا رقم ١١51١‏ 
بتحقيقي) وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (2»)551 و«التحقيق» 5١١ /١(‏ رقم  )7١7‏ 
والبيهقي في «السنن الكبرى؛» )”77/١(‏ وفي «المعرفة» (5/ ١7١‏ رقم 1117) وفي 
«الخلافيات» )٠١5٠(‏ وابن حبان في «المجروحين» )١1877/(‏ واء بن عدي في «الكامل» 
ا ل ل تبجعت مكطزلاً يحدث عن أن 
أمامة مرفوعاً: «أقل الحيض ثلاثة أيام. ..» 
قال الدارقطنى: عبد الملك هذا رجل مجهولء والعلاء بن كثير ضعيف الحديث» 
ولعسر ال مد رن اناد نيا 
أقول: العلاء بن كثير وقع في «المعجم الكبير»: العلاء بن الحارث» وهو خطأ لأن 
المصادر وقع فيها: : «العلاء بن كثير»» والهيثئمي لما ذكره في «المجمع» )١18١/١(‏ ذكر 
أنه العلاء بن كثير»ء ووقع (ابن الحارث) في «فيض القدير» (71/7) وانظر ‏ لزاماً - 
. بخصوصه «الجوهر النقي» .)777/1١(‏ 
والعلاء هذا شديد الضعفه قال أحمد: ليس بشىءء وقال أبو زرعة: واهي 
الحديث» وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات.. ش 
وعبد الملك وقع في «المجروحين»2: «ابن عمير»!! وقال الدارقطني في «تعليقاته على 
المجروحين» (ص7١٠7‏ رقم 777): «قوله في هذا الإسناد: «عبد الملك بن عميرا وهمء 
حسان بن إبراهيم لم يسمع من عبد الملك بن عمير. وعبد الملك بن عمير لا يحدّث عن 
العلاء بن كثير»ء وإنما هو عبد الملك رجل مجهول غير منسوب ولا معروف» وهو بلية 
الحديث). 
ورواه ابن حبان في «المجروحين» :)777/١(‏ وابن عدي )1١98/1(‏ - ومن طريقه 
البيهقي في «الخلافيات» (رقم ٠١47‏ بتحقيقي) عمج عجانين بحرو ادي 
عن يزيد بن جابر عن مكحول عن أبي أمامة مرفوعاً به. 
وسليمان بن عمرو هذا هو أبو داود النخعي الكذاب» قال ابن عدي: أجمعوا على أنه 
يضع الحديث. 
وأما حديث واثلة: فرواه الدارقطنى فى «سئنه» »)7١9/١(‏ ومن طريقه البيهقي في 
«الخلافيات» (رقم 1٠١45‏ - بتحقيقي)» وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (547) - 
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الوجه الحادي والخمسون: رد الحديث الثابت عن رسول الله يليه فى أنه: 


«لا يكاح إلا بولى»”", 211111019111000 


0ع( 


و«التحقيق» 55١-70 /١(‏ رقم )7١54‏ من طريق محمد بن أنس وحماد بن منهال عن 
محمد بن راشد عن مكحول عنه مرفوعاً» وقال الدارقطني: ابن منهال مجهولء» 
ومحمد بن أحمد بن أنس ضعيف. 

أقول: ومحمد بن راشد قال فيه ابن حبان: كثرت المناكير في روايته فاستحق الترك. 

حديث معاذ: رواه العقيلي  )5١/5(‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «الواهيات» (رقم 
9) و«التحقيق» (١/51؟‏ رقم )3١5‏ وابن حزم في «المحلى» (؟7/  )١95- 1١96‏ من 
طريق محمد بن الحسن الصدفي عن عبادة عن عبد الرحمن بن غنم عنه مرفوعاً. 

وقال العقيلي : محمد بن الحسن مجهول في النقل» وحديثه غير محفوظ. 

ورواه ابن عدي (7/5؟57١5؟) ‏ ومن طريقه البيهقي في «الخلافيات» 5١9/7(‏ رقم 
0١‏ - بتحقيقي) - من طريق محمد بن سعيد الشامي عن عبد الرحمن بن غنم به. 

ومحمد هذا هو المصلوب بالزندقة والصَّدفى فى الطريق السابق هو هو كما تراه فى 
«السلسلة الضعيفة» (/ 4 50) وتعليقى على «الخلافيات» (9/ 90م _ 91"). ْ 

حديث أبي سعيد: رواه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (6/ /01) ومن طريقه البيهقي في 
«الخلافيات» (رقم ١٠١44‏ - بتحقيقي) والخطيب في "تاريخ بغداد» (9/ »)٠١‏ ومن طريقه ابن 
الجوزي في «الواهيات» (رقم )15٠‏ و«التحقيق» /١1(‏ 17) من طريق أبي داود النخعي السابق 
الذكر الكذاب المشهورء وانظر: «نصب الراية» »)١97/١(‏ و«تنقيح التحقيق» .)517/١(‏ 

حديث أنس: رواه ابن عدي (715/7): ومن طريقه البيهقي في «الخلافيات» (رقم 
89 وابن الجوزي في «الواهيات» (رقم )615١‏ و«التحقيق» 76١/١(‏ رقم )"٠0‏ من 
طريق الحسن بن شبيب عن الحسن بن دينار عن معاوية بن قرة عنه. 

وفيه الحسن بن دينار» وابن شبيب وهما ضعيفان جداً. 

ورواه ابن عدي (”298/5) من طريق الجلد بن أيوب عن معاوية بن قرة عن أنس. 

وقال: وهذا الحديث معروف بالجلد بن أيوب. 

أقول: والجلد هذا قال ابن المبارك: أهل البصرة يُضعفونه» وكان ابن عيينة يقول: 
جَلْدء ومن جُلْدء ومن كان جَلْداء وقال أحمد: ضعيف ليس يساوي حديثه شيئاًء وقال 
الدارقطني: متروك. 

وحديث عائشة: أشار إليه ابن حبان فى ترجمة حسين بن علوان من كتابه «المجروحين» 
(545/1)» وقال: كان يضع الحديث لا يحل كتب حديثه؛ كذبه أحمد وابن معين. 

وعزاه الزيلعي لابن الجوزي في «العلل المتناهية»» وفي «التحقيق» »)551١/١(‏ وليس هو في 
«العلل» في باب الحيضء ولكنه أورده في الباب الذي يليه في (النفاس» /١‏ 86" رقم 476). 

وانظر: «تهذيب السئن» (5587/79). 
ورد من حديث جمع من الصحابة أصحها حديث عائشة الآتي بَعْد بلفظ: «أيما امرأة 
نكحت بغير إذن وليها فتكاحها باطل». 
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وأنَّ مَنْ أتكحت نفسها فنكاحها باطل”''» وقالوا: هو زائد على كتاب الله؛ فإن الله 
تعالى يقول: #ثّلا سَصُلْوْهَنَ أن يكِحْنَّ أَرْوجَهَنَ»* [البقرة: 17]» وقال: #فَإدًا بلَعْنَ 
يليج ذلا جئء د وا ف أَنشِهنَّ بالمعروف »# [البقرة: 4؟؟] ثم أخذوا 
بالمصديف ان الزائد على القرآن قطعاً في اشتراط الشّهادة في صحة النكاح. 

والعجب أنهم استدلوا على ذلك بقوله: «لا نكاح إلا بولي مُرْشْد وشاهِدي 
عدل)0 ثم قالوا: لا يفتقر إلى حضور الولي ولا عدالة الشاهدين. 


2 ومنها حديث أبي موسى الأشعري» وجابر» وابن عباس» وأبي هريرة» ومضى تخريج 
بعضهاء وانظرها مفصلة فى «نصب الراية» ("/ »)١86‏ و«التخليص الحبير» (7/ 7714 
5" و«إرواء الغليل» (5/ 20547 و«التحقيق الجلي لحديث لا نكاح إلا بوليَ» للشيخ 
مفلح الرشيدي» وما سيأتي. 

/5( رقم 22» وابن أبي شيبة‎ ١15/5( ورد من حديث عائشة» رواه عبد الرزاق‎ )١( 
41/5( والشافعي (؟/١١)»: وأحمد‎ »)5١8( والحميدي‎ »)١577( 4؛ والطيالسى‎ 
في (التكاع): با في الولي» والعرمذي‎ )5١87( و55 و4)0115-156 وأبو داؤد‎ 
في‎ )١41/4( في (النكاح): باب ما جاء لا نكاح إلا بولي» وابن ماجه‎ 1١ 
.07٠١( وابن الجارود‎ .)١7/1( (النكاح): باب لا نكاح إلا بولي» والدارمي‎ 
))١158/1( والحاكم‎ :)555- 5785 .77١/9( والطحاوي (// و8): والدارقطني‎ 
١١54و‎ ١١و‎ ٠١6/0 وابن حبان (2501/54» والبيهقي‎ »)١١١5- 1١1١5 /79( وابن عدي‎ 
والنسائى فى‎ »)١55 »١56( وإسحاق بن راهويه فى («مسئدله»‎ 2)١78و‎ ١١15و‎ ١؟6‎ 
«الكبرى» (0745)» وسعيد بن منصور في السئئه) (5 و2055» والبغوي (9/ وم رقم‎ 
وأبو‎ 2»)8/١( والخطيب في «الكفاية» (ص2780)» والسهمي في "تاريخ جرجان»‎ ,5 
نعيم (188/7) من طريق ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن‎ 
».. عائشة مرفوعاً : «أيما امرأة نتكحت بغير إذن وليها فتكاحها باطل.‎ 

وحسنه الترمذي» وصححه الحاكم على شرط الشيخين. 

وقد ذكر الإمام أحمد (41//7) عقب الحديث: قال ابن جريج: فلقيت الزهري فسألته 
عن هذا الحديث فلم يعرفه» وقد رد هذه العلة الإما م الترمذي, وابن حبان» وابن عدي» 
والحاكم وغيرهم» انظر مفصلاً: «نصب الراية» م و«التلخيص» (”7/ 775 - 
6”) و«إرواء الغليل» (5/ 20757 وتعليقي على «الموافقات» (”7/ 59 )5١0‏ 

وقد ازواء أيقا غير سلتعاة بن موسي + تابه عتمتن ين ريع ا زواة ايند 1017/5 
وأبو داود »)75١85(‏ والطحاوي (7/ 207 والبيهقي 2)2٠١7/19(‏ وحجاج بن أرطاة» رواه 
ابن ماجه 2)١88٠0(‏ وأحمد ١6١ /١(‏ و5/١357)»‏ وابن أبي شيبة (5/ 2١7١‏ وعبيد الله بن 
أبي جعفرء رواه الطحاوي (1//7). 

وفي الباب عن جمع من الصحابة» انظر المصادر المذكورة في الهامش السابق. 

(؟) ورد عن جمع من الصحابة» وأصحها حديث عائشة بالإسناد السابق: ابن جريج عن - 


6 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


فهذا طرف من بيان تناقض من رد السئن بكونها زائدة على القرآن فتكون 

الوجه الثاني والخمسون: إنكم تجوزون الزيادة على القرآن بالقياس الذي 
أحسن أحواله أن يكون للأمة فيه قولان: أحدهما: أنه باطلّ مُنافٍ للدّين» 
والثاني: أنه صحيح مُؤْخَر عن الكتاب والسنة؛ فهو في المرتبة الأخيرة» ولا 
تختلفون في جواز إثبات حكم زائد على القرآن به» فهلا قلتم: إن ذلك يتضمن 
نسخ الكتاب بالقياس . 

فإن قيل: قد دل القرآن على صحة القياس واعتباره وإثبات الأحكام بهء فما 
خرجنا عن مُوجب القرآن» ولا زدنا على ما في القرآن إلا بما دَلّنا عليه القرآن. 

قيل: فهلًّا قلتم مثل هذا سواء في السّنة الزائدة على القرآن» وكان قولكم 
ذلك في السنة أسعد وأصلح من القياس الذي هو محل آراء المجتهدين وعرضة 
للخطأء بخلاف [قول](' من ضُّمنت لنا العصمة فى أقواله» وفّرضٌ الله علينا 
اتّباعه وطاعته . ْ 

نكتل 7 «القيئاس بيان لعراد اله بوزسنؤلة من النصوطن: رانك ار وي 
إثبات الحكم في المذكور في نظيره» وليس ذلك زائداً على القرآن» بل تفسيرٌ له 


لم0 
و : 


قيل: فهلًا قلتم: إن السّنة بِيانُ لمراد الله من القرآن» تفصيلاً لما أجملهء 
وتسبيناً لها :شكة قن وتفسيرا الما أيهم ::فإن اله -سيحاته آمن بالدل: والأسيان 


سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة. 
حيث زاد جماعة من الرواة فيه عن ابن جريج هذه الزيادة. 
منهم جعفر بن غياث: رواه ابن حبان (0/ا٠5).‏ 
وعيسى بن يونس : رواه الدارقطنى ("/ 770  )177-‏ ومن طريقه البيهقى فى «السئن 
الكبرى؟ (7/ )١18‏ وامعرفة السنن والآثار» /1١(‏ 00 رقم 1776) و«الخلافيات» (8/ 
ق05) - وابن حزم في «#المحلى» (9/ 556). 
ويحيى بن سعيد: رواه البيهقي (7/ 5؟١).‏ 
قال ابن حبان: ولا يصح في ذكر الشاهدين غير هذا الخبرء ونحوه عند ابن حزم 
وانظر: «نصب الراية» ,)١51//5(‏ ولمجمع الزوائد» (5185 - 1817) و«إرواء الغليل» (5/ 
)11١ 4‏ وتعليقي على «سنن الدارقطني» (رقم 74174). 
)١(‏ ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط. (؟) في (ق): «بها». 
() في (ق): «بل تفسيراً له وتبييناً» . 


إعلام الموقعين عن رب العالمين هده 
والبر والتقوى» ونهى عن الظلم والمّواجش والعدوان والإثمء وأباح لنا الطيّبات» 
وحَرّم علينا الخبائث؛ فكل ما جاءت به السنة فإنها”'؟ تفصيل لهذا المأمور به 
والمنهي عنهء والذي حر" لنا و[الذي]”"' حرم علينا”” . 


التُعمان بن بُشير أن تَعْدل بين الأولاد في العطيّة فقال: «اتقوا الله واغدلوا بين 


واكم 1 


وفي الحديث: «إني لا أشهدٌُ على جَود, "قباء حورا وقال: «إن هذا 
لال 80 وقال: «أشْهد على هذا غَيْري”" تهديداً له وإلّا فمن الذي يطيب 
قلبه من المسلمين أن يَشْهَد على ما حكم النبئّ كَل بأنه جورء وأنه لا يصلح و 
حلاف" تقوى الله وأنه خلاف العدل؟ وهذا الحديث من تفاصيل العدل الذي أمر 
الله به في كتابه» وقافة انه السثرات والأآرض + واشيك؟"؟ عليه الشريعة فهو 


أَشدٌ موافقة للقرآن من كل قياس على وجه الأرض» وهو محكم الدلالة غاية 
الإحكام» فردٌ بالمتشابه من قوله: «كلّ أحدٍ أحقٌ بماله من ولده ووالده والناس 
أ 0 فكونه أحنّ به يقتضي جواز تصرّفه فيه كما يشاء وبقياس متشابه 
على إعطاء الأجانب» ومن المعلوم بالضرورة أنَّ هذا المتشابه من العموم والقياس 
لا يقاوم هذا المحكم المبيّن غاية البيان. 


)١(‏ في (ق): «فإنه». (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(9) في المطبوع: «والذي أحل لنا هو الذي حرم علينا»» وفي (ن): «والذي أحل والذي 
حرم عليناة» وفي (ق): «والذي أحل لنا والذي حرم علينا». 

(5) رواه البخاري (105817) في (الهبة): باب الإشهاد في الهبة» ومسلم (167) (1) في 
(الهبات): باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة. 

)0( هو مذكور في بعض طرق الحديث السابق عند البخاري 2))5660٠0(‏ ومسلم (85؟١1١) )١54(‏ 
و(6١)‏ و(5١).‏ 

(7) هو في قصة بشير والد النعمان السابقة» لكن وردت في حديث جابر عند مسلم .)١1714(‏ 

(0) هو مذكور في حديث النعمان أيضاً عند مسلم فقط (1757) (19). 

(4) في (د): «على خلاف». (9) فى (ن): «وأنبتت»!. 

)1١(‏ رواه سعيد بن منصور (رقم 741؟) والدارقطني في «سننه» (4/ 786 0775 ومن طريقه 
البيهقي )714/1١(‏ من طريق هشيم عن عبد الرحمن بن يحيى عن حبان بن أبي جبلة 
مرفوعا به. 

وقال البيهقي: هذا مرسل» حبان بن أبي جبلة القرشي من التابعين. 


2« ْ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
[رد حكم المُصرّاة بالمتشابه من القياس] 
المثال العشرون: رد المحكم الصحيح الصريح في مسألة المصرَاة0) 
بالمتشابه من القياس» وزعمهم أن هذا الحديث يُخالف الأصول فلا يُقبل؛ 
فيقال: الأصولٌ كتابث لله وهَنة رسوله باجماع أمته والقياس الصحيح الموافق 
للكتاب والسنّة؛ فالحديثٌ الصحيحٌ أصلٌ بنفسه» فكيف يقال: الأصل يخالف 
نفسه؟ هذا من أبطل الباطل والأصول في الحقيقة اثنان لا ثالث لهما: كلامُ 
اللهء وكلام سرام وما عداهما فمردود إليهما؛ فالسنة أصل قائم بنفسهء 
والقياس فرع فكيف يرد الأصل بالفرع؟ قال الإمام أحمد”': إنما القياس أن 
تقس على" أضلح 00 ٠‏ فعلى أي شيء 
تقيس؟ 
وقد تقدّم بيان موافقة حديث المُصرّاة"'' للقياس» وإبطال قول من زعم أنه 
خلاف القياس» وأنه ليس في الشريعة حكم يخالف القياس الصحيح.ء وأمًا 
القياس الباطل فالشريعة كله وكالنة آله اه الفحة]! كشاوافق الوضوع 
بايذ ©" المشية للأضول عفن قبل رخال حبر المصراة للأصوول: ع 951 





- أقول: وحبان هذا ثقة» وثقه أبو العرب الصقلي» وذكره ابن حبان في «الثقات». 
أما السيوطي فقد ذكر الحديث فى «جامعه الصغير؛» ورمز لصحته فاستدرك عليه 
المناوي في «الفيض» (4/5)» وقال: وهو ذهول أو قصور فقد استدرك عليه الذهبي في 
«المهذب»» فقال: قلت: لم يصح مع انقطاعه. 
أقول: وهشيم مدلس وقد عنعن. 
وعبد الرحمن بن يحيى هذا قال عنه الشيخ الألباني في «السلسلة الضعيفة» (0809: 
لم أعرفه. 
أما محقق «سنن الدارقطني» فقال: هو عبد الرحمن بن يحيى الصدفي أخو معاوية ليّنه 
أحمد!! وهي عبارة الذهبي في «الميزان» وهذا ما اعتمده الشيخ مقبل في «تراجم رجال 
الدارقطني»! لكن عبد الرحمن الصدفي يروي عن هشيم» وليس العكس» فليس هو إذن. 
وروى البيهقي في «اسنئه» 50 الحديث أوّله من طريق سعيد بن أبي أيوب عن 
بشير بن أبي سعيد عن عمر بن المنكدر مرفوعاً» وهذا مرسل أنضاء وانظر كلام شيخنا 
الألباني في «السلسلة الضعيفة» /١(‏ 20717 وتعليقي على «سئن الدارقطني» (رقم 0 
)1١(‏ مضى تخريجه. 
(؟) في رواية أحمد بن الحسين بن حسان كما في «العدة» (175/5) لأبي يعلى. 
(0) مضى تخريجه. 


[رد نصوص من العرايا المحكمة بنص متشابه] 

المثال الحادي والعشرون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في العرايا 
بالمتشابه من قوله: «التمر بالتمر مثلاً بمثل سواء بسواء»"''» فإن هذا لا يتناول 
الطب بالتمر. 1 

فإن قيل: فأنتم رددتم خبّر النّهي عن بيع الرطب بالتمر”” مع أنه محكم 
صريح صحيح بحديث العَرّايا”"» وهو متشابه. 

قيل: فإذا كان عندكم محكماً صحيحاً فكيف رددتموه بالمتشابه من اشتراط 
المساواةٍ بين الثّمر والثّمر؟ فلا بحديث النهي أخذتم ولا بحديث العَرَاياء» بل 
خالفتم الحديثين معاء وأمًا نحن فأخذنا بالسئن الثلاثة» [ونرّلنا]”) كل بسن عا 
وجهها ومقتضاهاء ولم نضرتُ بعضّها ببعض » ولم عالت كنبعا منها؛ فأخذنا 
بحديث اللوى معزب التمر بالتمر متفاضلاً» [وأخذنا بحديث النهيى عن بيع 
ا باكر ا ركان حديت العَرَايا 00 به عموم [حدي يشا ' 
الشرع ميس ”0 نإنها كلها ةو ور در ال 
عفن معقن'وائه الموقق: 


[رد حديث القسامة] 


المثال الثاني والعشرون: رد حديث القسامة” الصحيح الصريح المحكه'”" 
بالمتشابه من قوله: "لو يُعطى الناس بدعواهم لادّعى رجالٌ دماءَ رجالٍ وأموالهم» 
ولكن اليمينُ على المُدَّعى عليه)”'''» والذي شرع الحكم بالقسامة هو الذي شرع 


)١(‏ (5) (") مضى تخريجها. (4) في المطبوع: «وتركنا». 

(0) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). )١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

60 انظر: «تهذيب السنن» (0/ 9" _ 78) , 

() «القسامة كالقسمء وحقيقتها أن يقسم من أولياء الدم خمسون نفراً على استحقاقهم دم 
صاحبهم إذا وجدوه قتيلاً بين قومء ولم يعرف قاتلهء فإن لم يكونوا خمسين أقسم 
الموجودون خمسين يمينا ولا يكون فيهم صبي ول امرأة» ولا مجنون ولا عبدء أو 
يقسم بها المتهمون على نفي القتل عنهمء فإن حلف المدعون استحقوا الدية» وإنْ حلف 
المتهمون لم تلزمهم الدية. «النهاية» 0 الأثير (57/4) (و). 

(9) سبق تخريجه. 

- أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الرهن): باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه‎ 2٠١ 


»6 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
أن لا يُعطى أحد بدعواه المجرّدة» وكلا الأمرين حق من عند الله. لا اختلاف 
فيوللك ولم يُعط في القسامة بمجرد الدعوى», وكيف يليق بمن بهرت حكفة 
ين العقول أن لا يعطي المذّعى بمجرد دعواه عوداً من أراك ثم يعطيه بدعوى 
مجرّدة دم أخيه المسلم؟ وإنما أعطاه ذلك بالدليل الظاهر الذي يغلب على الظن 
صدقه فوق تغليب الشاهدين» وهو اللوث والعداوة والقرينة الظاهرة من وجود 
العدو مقتولاً في بيت عدوّه. فقرّى الشارع الحكيم هذا السبب باستحلاف خمسين 
من أولياء القتيل الذين يَبْعْد أو يستحيل اتفاقهم كلهم على رمي البريء بدم ليس 
منه بسبيل ولا يكون فيهم رجل رشيد يراقب الله؟ ولو عرض على جميع العقلاء 
هذا الحكمء [والحكم]”" بتحليف العدوّ الذي وجد القتيل في دار“ بأنه ما قتله 
لرأوا أن ها نتهها ص العدل كما بين السماء والأرض! ولو سئل كُ الحاسة 
عن قاتل هذا لقَالَ مَنْ جد فى 2 والذي يقضى” منه العجب أن يُرى قتيل 
يتشخحّط في دمه د قارت بسكين ملطخة 0 ويُقال: القول قوله»؛ 
فيستحلفه"'" بالله ما قتله ويخلّي سبيلهء ويقدم ذلك على أحسن الأحكام وأعدلها 
وألصقها بالعقول والفِطرء الذي لو اتّفقت العقلاء لم يهتدوا لأحسن منه بل ولا 
لمعنه 9 , 

وأين ما تضمنه”" الحكم بالقسامة من حفظ الدماء إلى ما تضمنه تحليف 
مَنْ لا يَشْك مع القرائن التي تفيد القطع أنه الجاني؟ . 

ونظير هذا إذا رأينا رجلاً من أشراف الناس حاسر الرأس بغير عمامة وآخر 
فالبينة...؛ رقم 2»)55١14(‏ و(كتاب الشهادات): باب اليمين على المدّعى عليه في 


الأموال والحدود رقم (7174)», و(كتاب التفسير): باب #إن الذين يشترون بعهد الله» 
رقم (5507): ومسلم في «الصحيح» (كتاب الأقضية): باب اليمين على المدّعى عليه 


.)١ ل١١١ رقم‎ 

)١(‏ انظر: «زاد المعاد؛ 2»)75١١/5(‏ و”تهذيب السئن» (1/ 7””0)» و«أحكام الجناية» (ص777 
سسؤي 

(") في (3): «١حكمته‏ وشرعه!. (6) ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط. 

(5) في (ق) و(ك): «بداره». (5) في (ك2): «يقتضي». 


(5) في (ق): «ويقال: القول فيه: يحلفه». 

0) انظر: «زاد المعاد» 70/ ,.)3١١-٠١٠١‏ و«تهذيب السنن»(5/١2)777-3751,‏ و«الطرق 
الحكمية»؛ (154» »)١71‏ واكتاب الروح» (ص6١١)2‏ و«أحكام الجناية» (ص 7518 - 5956). 

(6) في (ق) و(ك): «يتضمنه؛» . 


إعلام الموقعين عن رب العالمين هه 
أمامه يشتدٌ عدواً وفي يده عمامة وعلى رأسه أخرى؛ فإنا ع العمامة التي بيده 
إلى حاسر الرأس ونقبل قولهء ولا 0 اصاجي اليد: القول قولّك مع يمينك» 
وقوله يكآ: «لو يُعطى الناس بدعواهم)” 3 لا يعارض القسامة بوجه؛ فإنه إنما 
نفى الإعطاء بدعوى مجرّدة» وقوله: «ولكن اليمين حلى المُدّعى عليه»"'' وهو في 
مثل هذه الصورة حيث لا تكون مع المدعي إلا مجرد الدعوى» وقد دل القرآن 
على رجم المرأة بلعان الزوج إذا نكل وليس ذلك إقامة للحد بمجرد أيمان 
الزوج بل بها وبنكولهاء وهكذا في القسامة إنما يُقتل0؟ فيها باللّوث الظاهر 
والأيمان المتعدّدة المغلّظة وهاتان بيّنتا هذين الموضعين» والبيّنات تختلف 
بحسب حال”" المشهود به كما تقدَّمء بأربعة شهودء وثلاثة بالنّصِ”؟ وإن حَالّفه 
من خَالّفه فى بيّنة الإعسارء واثنان» وواحد ويمين» ورجل وامرأتان» ورجل 
واحة وامراة واحتةى ؤازيعة ]نجاة» وعمعرن. يدا وتكول وقياةة اتجال» 
ووصف المالك اللقطة» وقيام القرائن» والشَّبّه الذي يخبر به القَاِفء ومعاقد ‏ 
القّمْطء ووجوه الآجر فى الحائطء وكونه معقوداً ببناء أحدهما عند من يقول 
بذلك”*©؛ فالقسامة مع اللوث [من]” أقوى البيّنات. 


أرد السنة في النهي عن بيع الرطب] 
المثال الثالث والعشرون: رد السنة الثابتة المحكمة في النهي عن بيع الرُطب 
بالتمر”"' بالمتشابه من قوله: #وأحَلّ أَلَّهُ أَلْبَيِمَ4 [البقرة: 770]» وبالمتشابه من قياس 
في غاية الفسادء وهو قولهم: الرطب والتمر إما أن يكونا جنسين وإما أن يكونا 
جنساً واحداً» وعلى التقديرين فلا يُمنع بيع أحدهما بالآخرء وأنت إذا نظرت إلى 
هذا القياس رأيته مصادماً للسنة أعظم مصادمة» ومع أنه فاسد في نفسهء بل هما 
جنس واحد أحدهما أزيد من الآخر قطعاً بليئته فهو أزيدٌ أجزاء من الآخر بزيادة 


( امقى تحرييية قريناء (؟) في المطبوع: «يقبل»!. 
إفرف 4 (ن) و(ك) لا 0 


ختالك واليق وسرل ال عر ٠‏ وفيه: “داري اه امسا لا عل 0 لأحد ثلاثة. : 
ورجل أصابته فاقة» حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه... 

(60) انظر: «الطرق الحكمية»  75(‏ ط دار الكتب العلمية)» 0 الفوائد» ("//ا١١21»‏ 
© واكتاب الحدود والتعزيرات» (ص١٠7‏ - .)71١‏ 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. (17) مضى تخريجه. 


ليله إعلام الموقعين عن رب العالمين 
لا يمكن فصلها وتمييزهاء ولا يمكن أن يجعل فى مقابلة تلك الأجزاء من الرطب 
ما يتساويان به عند الكمال؛ إذ فر كل فيان فكان المنع من بيع أحدهما 
بالآخر محضٌ القياس ولو”") لم تأت به سُلَهَ وحتى لو لم يكن رباً ولا القياس 
يقتضيه لكان أصلا قائما بنفسه يجب التسليم والانقياد له كما يجب التسليم لسائر 
نصوصه المحكمة» ومن العجب رد هذه السنة بدعوى أنها مخالفة للقياس 
والأصول وتحريم بيع الكسب بالسّمسم ودعوى أن ذلك موافق للأصول» فكل 
أحد يعلم أن جريان الربا بين التمر والرطب أقرب إلى الربا نص وقياسأً ومعقولا 
من جريانه بين الكسب والسمسم. 
[رد الإقراع بين الأعبد الستة] 

المثال الرابع والعشرون: رد المحكم الصريح الصحيح من السنة بالإقراع بين 
الأَغبّد الستة المُوصى بعتقهم”"» وقالوا: هذا خلافٌ الأصولء بالمتشابه من رأي 
فاسد وقياس باطل”"» بأنهم إِمّا أن يكونَ كلّ واحد منهم قد استحقّ العِنْقّ فلا 
يجوز نقله عنه إلى غيره أو لم يستحقه فلا يجوز أن يعتق منهم أحدء وهذا الرأي 
الباطل كما أنه في مصادمة السنة فهو فاسد في نفسه؛ فإن العتق إنما استحق في 
تلكا ماله لبن لاغ والقياس والأضون تقتضي جم الدله في محل واه كما 
إذا أوصى بثلاثة دراهم وهي كل مالهء فلم يُجز الورثة» فإنَا ندفع إلى المُوصى له 
درهماً ولا نجعله شريكاً بثلث كل درهمء ونظائر ذلك؛ فهذا المُعتق لعبيده كأنه 
أوصى بعتق ثلثهم؛ إذ هذا هو الذي يملكهء وفيه صحة الوصية؛ فالحكم بجمع”'/ 
الثلث في اثنين منهم أحسن عقلاً وشرعاً وفطرة مِنْ جََعْل الثلث شائعاً في كل 
واحد منهمء فحكم رسول الله كَْخِ في هذه المسألة خيرٌ من حكم غيره بالرأي 
المحض. 

[رد تحريم الرجوع في الهبة] 

المثال الخامس والعشرون: رد السنة الصريحة المحكمة في تحريم الرجوع 

)1١(‏ في المطبوع: «لو). (؟) مضى تخريجه. 


(*) انظر كلام ابن القيم على الحديث» وتوجيه قول الإمام أحمد: حديث الحسن عن عمران 
لا يصح في «الطرق الحكمية» (صص 57 18" 17" 10م 384"). 


(5) في (ك): لبجميع». 


في الهبة [لكل أحد] إلا لنوالد”'' برأي متشابه فاسد اقتضى عكس السنة وأنه 
يجوز الرجوع في الهبة لكل أحدٍ إلا لوالدٍ أو لذي رَحم محرم أو لزوج أو زوجة 
أو يكون الواهب قد أئيب منهاء ففي هذه المواضع الأربعة يمتنع الرجوع وفرّقوا 
بين الأجنبي والرحم بأن هبةً القريب صلةٌء ولا يجوز قطعهاء وهبة الأجنبي تبرّع» 
وله أن يمضيه وأن لا يمضيهء وهذا مع كونه مصادما للسنة مصادمة محضة فهو 
فاسد؛ لأن الموهوبٌ له حين قَبضٌ العَينَ الموهوبة دَخَلت في مُلكهء. وجاز له 
التصرّف فيها؛ فرجوع الواهب فيها انتزاع لملكه منه بغير رضاهء وهذا باطل شرعاً 
وفقلا 4 وآما الوالن فولده جرء نهد وهو ومالة لأببه”" وييتهنا من البعضية نا 
يوجب شدة الاتصال» بخلاف الأجنبي. 

فإن قيل: لم نخالفه إلا بنصٌ صريح صحيح» وهو حديث سالم عن أبيه عن 
النب يل: «مَنْ وَهَبَ هبةٌ فهو أحقٌ بها ما لم يَنْبْ منها»”". قال البيهقي : قال لنا أبو 


)١(‏ رواه أحمد (5/لا١‏ و2)8 وأبو داود (7"579) في «البيوع والإجارات»: باب الرجوع 
في الهبة» والترمذي )١199(‏ في (البيوع): باب ما جاء في الرجوع في الهبة» 
والتسياكئ (261/5) في (الهبة): باب رجوع الوالد فيما يعطي ولدهء و(71//5؟ 
و514) في باب ذكر الاختلاف على طاوس في الراجع في هبته» وابن ماجه (/71/0؟) 
في (الهبات): باب من أعطى ولده ثم رجع فيهء وابن الجارود (445)» وأبو يعلى 
5710 وابن حبان (2)0177 والدارقطني (/ 47 «5)» والحاكم (؟/2)55 
والبيهقي (1794/7) من حديث حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن 
عباس وابن عمر.. 
وسنده صحيح» رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمرو بن شعيب» فقد روى له 
أصحاب السنن وهو ثقة 
ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
زفق كما ورد في الحديث الصحيح» وتقدم تخريجه. ' 
(؟) رواه الدارقطني (47/7)» وفي «العلل» (08/7)», والحاكم في «المستدرك» (؟/ 2)01 
والبيهقي في «سننه الكبرى» (5/ ٠‏ -١18١)ء‏ وابن الجوزي في «التحقيق» (8/ ١5١‏ 
رقم 1874 ط قلعجي) من طريق عبيد الله بن موسى : أنبأنا حنظلة بن أبي سفيان قال: 
سمعت سالم بن عبد الله عن ابن عمر مرفوعاً به. 
قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه, إلا أن نكل الحمل فيه على 
شيخنا»» ولم يتعقبه الذهبي بشيء في المطبوعء أما المناوي فقال في «فيض القدير»: 
«وقفت على نسخة من تلخيص «المستدرك» للذهبي بخطه» فرأيته كتب على الهامش بخطه 
ما صورته: موضوع». ولم ينقل ذلك ابن الملقن. 
قلت: شيخ الحاكم هذا متابع» وإنما الخطأ فيه من عبيد الله بن موسى. 


1 »2 إعلام الموقعين عن رب العالمحين 
عبد الله يعني الحاكم : هذا حديث صحيح. إلا أن يكون الحمل فيه على شيخناء 
يريد: أحمد بن إسحاق بن محمد بن خالد الهاشمي» ورواه الحاكم من حديث 


عمرو بن دينار عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كِ: «الواهب أحق بهبته ما لم 
يت . 600 ؛ وفي كتاب الدارقطني من حديث حَمّاد بن سلمة» عن قَتَادة عن الحسن» 


عن سَمَرة) عن النبي يك قال : «إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها» 


1 
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قال الدارقطنى: والصواب عن ابن عمر عن عمر موقوفاًء وكذا فى «العلل» (؟/ لاه 
04) له. 1 1 

وقال البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (58/9 - 59): وغَلِط فيه عبيد الله بن 
موسى » والصحيح رواية عبد الله بن وهب عن حنظلة عن سالم عن أبيه عن عمر موقوفاًء 
ثم رواه من هذا الطريق في «السئن الكبرى» »)١8١/7(‏ وتابع ابن وهب عليه مكي بن 
إبراهيم» رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» .)8١/5(‏ 

وقال البخاري في «التاريخ الكبير» :)711/١(‏ وروى ابن عيينة عن عمرو عن سالم 
عن ابن عمر عن عمر قوله» وهذا أصح. وله طرق أخرى عن عمر قوله عند الطحاوي 
(#/ركى .)45١‏ 

أقول: وعبيد الله بن موسى هذا ثقة؛ إلا أنّه وَهم كما قالواء ورواه إبراهيم بن 
إسماعيل بن جارية فقال: عن عمرو بن دينار عن أبي هريرة مرفوعاً . 

رواه ابن ماجه (7817؟) في (الأحكام): باب من وهب هبة رجاء ثوابهاء وابن أبي 
شيبة (7/ 41/4)» والدارقطني (/ “ا4)» والبيهقي في «الكبرى» »)١8١/5(‏ وابن الجوزي 
في «التحقيق» (8/ ١٠١‏ رقم 18560). 

قال البيهقي: وهذا المتن بهذا الإسناد أليق» وإبراهيم بن إسماعيل ضعيف عند أهل 
العلم بالحديث» وعمرو بن دينار عن أبي هريرة منقطع» والمحفوظ عن عمرو بن دينار عن 
سالم عن ابن عمر عن عمرء قال البخاري: هذا أصحء وهذا ذكره البخاري في «التاريخ» 
(١/١7؟)‏ ونحوه قال البوصيري» وعبد الحق الإشبيلي في «أحكامه» :»)54١/5(‏ وابن 
القطان في «بيان الوهم والإيهام» )44١/0(‏ ثم احتمل الوجهين فيه (407/0). 

وفى الباب عن ابن عباس: رواه الدارقطنى فى «سننه» (7/ 2»)514 وفيه زيادة» وسيورد 
المصنف سنده ولفظه قريبياً. - 00 

ورواه الطبرانيى في «الكبير» )١١797(‏ من طريق ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن 
عباس . 0 ْ 

وابن أبي ليلى ضعيف سيء الحفظ» وهو مخالف لحديث: «لا يحل للرجل أن يعطي 
العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده». 
مضى تخريجه في الذي قبله. 
رواه الدارقطني (7/ 55)» والحاكم (؟/57).» والبيهقي »)١18١/5(‏ وابن الجوزي في 
«التحقيق» ١7١/4(‏ رقم 1877 - ط قلعجي) من طريق عبد الله بن جعفر عن ابن المبارك - 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 2141 


وفي «الغيلانيات» : ثنا إبراهيم بن [أبي]7" يحيى» عن محمد بن عبيد الله » عن 
عطاءء عن ابن عباسء عن النبي ككلِ: «مَنْ وَهب [هبة]”" فارتجع بها فهو أحنٌ 
بها ما لم يشب منهاء ولكتّه كالكلب يعود في قيئه)”“. 
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فالجواب أن هذه الأحاديث لا تثبت» ولو ثبتت لم تحل مخالفتها ووجب 


عن حماد بن سلمة به» وقال الدارقطنى: تفرد به عبد الله بن جعفر. 

أقول: وهو الرقيء ثقة» أما الحاكم فصححه على شرط البخاري! 

وقال البيهقي : ليس إسناده بالقوي . 

وقال ابن عبد الهادي في «التنقيح» ‏ كما في «نصب الراية؛ :)١7177/85(‏ وليس هو في 
المطبوع من «التنقيح» (/ ١٠_ط‏ دار الكتب العلمية): «رواة هذا كلهم ثقات» ولكنه 
حديث منكرهء وهو من أنكر ما روي عن الحسن عن سمرة»» ثم وجدتٌ الذهبي في 
«التنقيح» (171/8) يقول عنه أيضاً: «الحديث منكر». 

أقول: والحسن البصري في سماعه من سمرة كلام طويل. 

والنكارة فيه أنه يخالف الحديث الصحيح: «لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع 
فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده'» كما سيلمح إليه المصنف قريباً» خلافاً لما ذهب إليه 
الشيخ النابه النبيل الشريف حاتم العوني في «المرسل الخفي» (9/ »)١1448 - ١441‏ 
فانظر كلامه إن شئت الاستزادة» والله الموفق والهادي. 
ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 
كذا في (ن) و(ك) وهو الصواب وفي سائر الأصول: «عبد الله؟. 
في (ق) و(ك): «منه»» وقال في هامش (ق): «لعله: هبة». 
أخرجه الدارقطني (45/7) ومن طريقه ابن الجوزي في «التحقيق» ١77/84(‏ رقم 
17) - من طريق يحيى بن غيلان: حدئثنا إبراهيم بن أبي يحيى به. وإسناده ضعيفٌ 


جداً ؛ إبراهيم ومحمد العرزمي متروكان» قاله الذهبي في (التنقيح» ١51١/4(‏ 575ل) 
وأعلّه عبد الحق فى «أحكامه» )"١/8(‏ بمحمد بن عبيد الله العرزمي» قال: «(وهو 


ضعيفٌ1. وتعقبه ان القطان في «بيان الوهم والإيهام» (*/ 5 )١7‏ بقوله: «وبقي عليه أن 
يبيّن أنه لا يصل إلى العرزمي إلا على لسان كَذَاب» لعل الجناية منه» وهو إبراهيم بن 
أبي يحيى» وهو بنفسه قد نسب إليه الكذب في مواضع». 

وانظر: «أطراف الغرائب والأفراد» ١98/(‏ رقم 74١8‏ ط. دار الكتب 
العليةة: 

(تنبيه) : ظَنَ المصنف أن الحديث في «الغيلانيات»» لوجود (يحيى بن غيلان)!! وهو 
ثقة د فى اناده فأراد أن يعلو في عزوه» فالحديث ليس فيه بطبعاته الثلاث» ولم يعره 
غيره له إِلّا من قلّده. 

و«الغيلانيّات» نسبة إلى ما رواه أبو طالب محمد بن محمد بن إبراهيم بن غيلان البزاز 
عن صاحبها أبي بكر محمد بن عبد الله الشافعي» ولا صلة لها ب (يحيى بن غيلان)» 
فتنبه لذاك» ولق الله هداك. 


3 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


العمل بها وبحديث: «لا يحل لواهب أن يرجمٌ في ع7 .ولا بيبطل احدهتها 
بالآخرء ويكون الواهب الذي لا يحل له الرجوع من وهب تبرّعاً محضاً لا لأجل 
العِوّضء» والواهبٌ الذي له الرجوعٌ مَنْ وَهبّ ليتعوّض من هبته ويثئاب منهاء فلم 
يفعل المُنّهبِء وتستعمل”" سنن رسول الله يَكهِ كلهاء ولا يُضرب بعضها ببعض» 
أما حديف' ابن عمر ققال الذارقطى ”© : ولا يفيت مرفوعاً:. والصوات غنم ابن عمر 
عن عمر قوله»: وقال البيهقي”»: «ورواه علي بن سَهْل بن المغيرة» عن عُبيد الله بن 
موسى » ثنا حنظلة بن أبي سفيان قال: سبع سالك بن عبه الله : فذكره» وهو غير 
محفوظ بهذا الإسنادء وإنما يُروى عن إبراهيم بن إسماعيل بن مُجمّعء وإبراهيم 


ضعيف) ) انتهى . 


وقال الدارقطني: «غَلِط فيه على بن سهل»» انتهى. وإبراهيم بن إسماعيل”*) 
هذا قال أبو لي لا يساوي حديثه فلسين» وقال أبو حاتم الواقى 1 لا 
9 5 00 . 5 
يُحتج بهء وقال يحيى بن معين”: إبراهيم بن إسماعيل المكي ليس بشيء» وقال 
٠. ,)( -.‏ . 9 4 ه 
البيهقي : والمحفوظ عن عمرو بن ديئنار» عن سالم» عن أبيه» عن عمر: امَنْ 
وهب هبة فلم يُنّب منها فهو أحقٌ بها إلا لذي رحم محرم»”''' قال البخاري"١"©:‏ 
هذا أصح . 
وأما حديث عُبيد الله بن موسى عن حنظلة فلا أراه إلا ما وأما حديث 
حماد بن سلمة فمن رواية عبد الله بن جعفر الرّقي عن ابن المبارك» وعبد الله هذا 
ةا عندهم . 
)١(‏ تقدم تخريجه قريباً. (؟) الكلمتان في (ق) و(ك): بالنون بدل الياء . 
فوخ في السنئه») ("/ 5 5)» و«علله» (7/لاه - 84ه). 
(5) في «سئنه الكبرى» (5/ 2)١480١‏ و«المعرفة» (58/9 -14). 
() ذكره عنه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (2»)854/1 وأبو نعيم هو الفضل بن دكين. 
4 في «الجرح والتعديل» (0/) وعبارته كما هي هناك: اايكتب حديثه ولا يحتج به وهو 
قريب من ابن أبي حبيبة كثير الوهم ليس بالقوي». 
(4) في «تاريخ الدوري» (35/1). (9) في «السئن الكبرى» (1841/57). 
)٠١(‏ مضى تخريجه قريباً . )1١(‏ في «التاريخ الكبير؛ .)71١/1١(‏ 
() بل هو ثقة» لكنه تغير بأخرة فلم يفحش اختلاطه» وانظر له: «المختلطين» (صضش١1‏ رقم 
004 للعلائي» و«الكواكب النيرات» (ص44١1‏ 7"*05)» و«الاغتباط») (ص2)185 
واتهذيب الكمال» (5١/بلام‏ رقم 01 و«التقريب» مرف 6 ” 


إعلام الموقعين عن رب العالمين م14١‏ 4 


وأما حديث ابن عباس فمحمد بن عبيد الله فيه هو العرزمي» ولا تقوم به 
حُبَةء قال الَلّاس” والنّسائي”©: هو متروك الحديث. وفيه إبراهيم بن [أبي] 
يحيى » قال شانك9؟ ويحيى بن ل وابن د هو كَذَاب» وقال 
الدارقطني”*': متروك [الحديث]”'"©» فإن لم تصح هذه الأحاديث لم يُلتفت إليهاء 
وإن صحت وجب حملها على من وهب للعِوّضء» وبالله التوفيق. 


[رد القضاء بالقافة] 
المثال السادس والعشرون: رد السنة المحكمة فى القضاء بالقَاقة9؟ وقالوا: 
هو خلاف الأصولء ثم قالوا: لو ادّعاه اثنان ألحقناه بهماء وكان هذا مقتضى 
الأ 00 


ونظير هذا : 


[رد جعل الأمة فراشاً] 
المثال السابع والعشرون: رد السنة المحكمة الثابتة”؟2 في جعل الأمة فراشاً 
وإلحاق الولد بالسيد وإِنْ لم يدّعهء وقالوا: هو خلاف الأصولء والأمة لا تكون 
فراشاء ثم قالوا: لو تزوّجها وهو بأقصى بقعة من المشرق وهي بأقصى بقعة من 
المغرب وأتت بولد لستة أشهر لَحِقهء وإن علمنا بأنهما لم يتلاقيا قط'''': وهي 
فراشنٌ بالعقدء فأمته التى يطؤها ليلاً ونهاراً ليست بفراش» وهذه فراش» وهذا 
مقتضى الأصول» وحكم رسول الله ين خلاف الأصول على لازم قولهم! 


.)5١7ص(‎ )50؟١( كما في «الجرح والتعديل» (8/؟). (؟) في «اضعفائه» رقم‎ )١( 

(©) انظر «التاريخ الكبير» /١(‏ 777 و2)7375 و«الجرح والتعديل» .)١55/١(‏ 

(4) «سؤالات ابن الجنيد» (ص ١ل‏ رقم 55). 

(5) في «ضعفاء الدارقطني» رقم )١5(‏ لم يذكر فيه شيئاً» ونقل الذهبي عنه في «الميزان»؛ وابن حجر 
في «التهذيب» أنه قال: متروك. وقال في «سننه» (رقم 211/١‏ 456 بتحقيقي): اضعيف». 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). () سبق تخريجه. 

(4) انظر الأدلة على الحكم بالقافة لابن القيم في «الطرق الحكمية» (ص8 - 4) في الرد على 
من أنكرهاء و(ص”155١-1١57؟),‏ و«زاد المعاد) (8/5/ا و5/١١١., 1١51١“‏ 
86) و«تحفة المودود» (ص١58‏ - 787). 

(9) في (ق) و(ك): «الثابتة المحكمة». 

)١(‏ انظر كلام ابن القيم حول قاعدة: (عدم لحوق الولد بمجرد العقد مع عدم الاجتماع) في 
«زاد المعاد» (5/ »)١١5‏ و«الطرق الحكمية» (ص24 567). 
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[متناقضان من دون السنة] 

ونظير هذا: قياس الحدث على السّلام في الخروج من الصلاة بكل واحد 
منهماء ودعوى أن ذلك موجب الأصول. مع بعد ما بين الحدّث والسلام» وترك 
5 وتم 5 74 0 5 59 - و2 
قياس نبيذ التمر المسكر على عصير العِنب المسكر في تحريم قليل كل منهما مع 
شدّة الأخوة بينهماء ودعوى أن ذلك خلاف الأصول. 

ونظيره أن الذمي لو مَنَع ديناراً واحداً من الجزية انتقّضٌ عهدهء وحل دمه 
ورسوله أقبح سبّ على رؤوس المسلمين فعهذه باق ودمه محصو؟ وعدم 
النقض"'' [بذلك مقتضى الأصولء والنقض]”" بمنع الدينار مقتضى الأصول. 

ونظرة أنه إباحة قراءة القرآن بالعجمية» وأنه مقتضى الأصولء ومنع رواية 
الحديث بالمعنى. وهو خلاف الأصول. 

ونظيره : إسقاط الحد عمن اسعا جر ا ليزني بها أو تغسل ثيابه فزنى 
بهاء وأن هذا مقتضى الأصولء وإيجاب الحد على الأعمى إذا وجَّد على فراشه 
امرأة فظنها زوجته فبانت أجنبية. 

ونظيره أيضا : ملع المصلي من الصلاة بالوضوء من ماء يبلغ قناطير مقنطرة 
وقعت فيه قطرةٌ دم أو بول» وإباحتهم له أن يصلي في ثوب ربعه متلطخ بالبول 
وإن كان عَذِرَة فقَدْرَ راحة الكف9©' . 

ونظيره: دعواهم أن الإيمان واحدء» والناس فيه سواءء وهو مجرد 
التصديق» وليست الأعمال داخلة في ماهيته*2» وأن من مات ولم يُصِلّ صلاةً قط 
في عمره مع قدرته وصحة جسمه وفراغه فهو مؤمن». وتكفيرهم من يقول: مسَيجد 
أو قُقيّه بالتصغير”"'»: أو يقول للحَمْر أو للسّماع المُحرَّم: ما أطيبه وألذه'"! 


)١(‏ في (ق): «النقض» وفي هامشة: «لعله: والنقض». 

(؟) ما بين المعقوفتين من المطبوع . (9) في (ك): (أمة). 

(5:) انظر «بدائع الفوائد» (9/ .)١71١ ١١‏ 

(5) هذا مذهب المرجئة» نسأل الله السلامة. انظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية» (9/ ١90‏ - 
24 وا«منهاج السنة» (ه/ 5 .)5١‏ 

() نص على هذا علي القاري في «شرح ألفاظ كفرية» (رقم ١١‏ بتحقيقي). 

0) نص على هذا علي القاري في «اشرح ألفاظ كفرية» (رقم 97 بتحقيقي). 
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ونظير ذلك: أنه لو شهد عليه أربعة بالزنا فقال: «صَدَّقواة» سقط عنه الحد 
بتصديقهم» ولو قال: «كذبوا علي»؛ حر" . 

ونظيره: أنه لا يصح استئجار دار تجعل مسجداً يُصِلِّي فيه المسلمون» 
وتصح إجارتها كنيسة يعبد فيها الصليب والنار. 

ونظيره: أنه لو قهقه في صلاته بطل وضوءه» ولو غَنَّى في صلاته أو قذف 
المحصنات أو شهد بالزور فوضوءه بحاله. 

ونظيره: أنه لو وقع في البثر فأرة تنبّست البئرٌ؛ فإذا نع منها دلوٌ فالدلو 
والماء نجسانء ثم هكذا إلى" تمام كذا وكذا دلواًء فإذا نُزِع الدّلو الذي قبل 
الأخير فرشرش على حيطان البئر نبّسها كلها فإذا جاءت النّؤْبة إلى الدلو الأخير 
تشقض النخاسة كلها من العروسيطانها وطدي” ا بعل ان كانت نحسة. 

ونظيره: إنكار كون القرعة التي ث ثبت فيها ستة أحاديث عن رسول الله مَك 
وفيها ايعان مو كاي 1" طريقا للأحكام الشرعية”؟. وإثبات حل'" الوطء 
بشهادة الزور التي يعلم المقدوح أنها شهادة زورء وبها فرّق الشاهدان بين الرجل 


00 


شنكك 


وامرأته 
ش ونظير هذا : ا ب بكراً لا يوطأ مثلهاء 

مع العلم القطعي وا رجمهاء وإسقاطه عمّن أراد وطء الأمة التي وطئها 
سيّدها البارحة ثم | شتراها هو فملّكها لغيره وكلّمه'2 في تزويجها منهء فقالوا: 


)١(‏ «تصديقه الشهود هناء فكأن الزنا قد ثبت عليه بإقرارهء وله الرجوع عن هذا الإقرارء 
فيسقط عنه الحدء ولا يخفى ما فى هذه الحيلة من السخف» (ط). 

(0) في (ق) و(ك): «في». ْ 

(9) تصحفت في (ن) إلى: «وطيبها» وفي (ق): «وطيّها». 

(4) تقدم تخريج بعضهاء وذكرها جميعاً في (الطرد الحكمية»  79(‏ ط المكتبة الأثرية). 

)2( 00 قوله تعالئ: هدَلِكَ ين أب اليب وُه لِك وما كُنتَ لدَبْهِمْ إذ يلوت ألم 
نكر يَكَدُلُ 0 وَمَا كنت لَدَيْهِمْ إذْ ك4 [آل عمران: 45]. 

والثانية : قوله تعالع: طمََاهَمَ هَكَانَ بِنَ الْمُنْحَينِينَ 469 [الصافات: .]١4١‏ 

(؟5) انظر: «الطرق الحكمية)» (2556 555 278 8/7“ 84”)ء. و«إغاثة اللهفان» /١(‏ 
75) و«زاد المعاد» (؟8/1/ا و4/ 2)١1١- 1١١١‏ و«تهذيب السنن» »)١0/7//5(‏ وابدائع 
الفوائد؛ (ص 757 .)771١‏ 

0) في (ق) و(ك): «حد). (4) في المطبوع: «والمرأة». 

(5) في المطبوع: «مع القطع». )09١(‏ في المطبوع: «ثم وكله؛. 
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يحل له وطؤهاء وليس بين وطء بائعها ووطبه هو إِلَا ساعة من نهار. 

فيا لله العجب! كيف انتهض هذا الجزء اليسير سبباً للتحريم ثم يباح له 
وطؤها وهي جزؤه الحقيقي وسّلالته؟ وأين تشنيعغكم وإنكاركم لاستمناء الرجل بيده 
عند الحاجة خوفا من العَنّت ثم تجوّزون له وطء بنته المخلوقة من مائه حقيقة"©!! 

ونظير هذا: لو ادّعى على ذمّي حقاً وأقام به شاهدين عبدين عالمين 
صالحين مقبولة شهادتهما على رسول الله كلِهُ لم ثقبل شهادتهما عليه» فإن أقام به 
شاهدين كافرين حُرَيْن قبلت شهادتهما عليه مع كَؤنهما من أكذب الخلق على الله 
وأنبيائه وديله . 

وتظلير هذاة ال و كذاغنا خاتطا لأحنهنا عد سان ولكمر عل 
ثلاث خشبات ولا بيّنة فهو كله لصاحب الخشيات الثلاث؛ فلو كان لأحدهما 
ثلاث خشبات وللآخر مئة خشبة فهو بينهما نِصْفين. 
بها ثم شَدَحَ رأسها بحجر أو رمى بها من أعلى شاهق فماتت”" فلا حَدَّ عليه ولا 
قصاص ؛ فلو قتله المسلم صاحب الحرمة بقصبة 0000 قتل به . 

55 < . 3 5 ع 1 ءِِ - ع8 ٠.‏ 

ونظير هذا: أنه لو أكره على قتل ألف مسلم أو أكثر بسّجن شهر وأخذ شيء 
من ماله فقتلهم فلا قَوّد عليه ولا ديّة» حتى إذا أكره بالقتل على عتق أمته أو 
طلاق زوجته لزمه حكم الطلاق والعتق» ولم يكن الإكراه مانعا من نفوذ حكمنا 
عليهء مع أن الله سبحانه أباح التكلّم بكلمة الكفر مع الإكراه» ولم يبح قتل 
المسلم بالإكراه أبداً . 

ونظير هذا: إبطال الصلاة بتسبيح مَنْ نابه شيء في صلاته» وقد أمر به 
النب و2 , وتصجيح صلاة مَنْ ركع ثم خرّ ساجداً من غير أن يقيم صلبهء وقد 
)١(‏ سبق بيان مستفيض حول هذه المسألة» وانظر لزماً لها «مثارات الغلط في الأدلة؛ (ص 

)3١ 48‏ للشريف التلمساني . 
(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (9) في المطبوع و(ن): «حتى ماتت». 
(4) في (ن) و(ق) و(ك): لمحدودة». 
(5) رواه البخاري (184) في (الأذان): باب من دخل ليومٌ الناس فجاء الإمام الأول» - 


دان ل د ال 3 ا 3 01 در 11 للد 
أبطلها النبي كله بقوله: «لا تُجزئ صلاة لا يقيمٌ الرجل فيها صُلبهِ في ركوعه 
وو ودعوى أن ذلك مقتضى الأصول. 

ونظيره [أيضاً]”'': إبطال الصلاة بالإشارة لردٌ السلام أو غيره» وقد أشار 
0 في صلاته بردٌ السلام”", وأشار الصحابة برؤوسهم تارة وبأكمهم 
تارة © 0 مع ترك الطمأنينة. وقد أمر بها النبي كله ونفى الصلاة 
ا 1 وأخبر أن صلاة النقر صلاة المُنافقيه” 5 وأخبر حذيفة أن قن على 


2 و(١١١)‏ في (العمل في الصلاة): باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة 
للرجال؛ و(5١١١)‏ في (التصفيق للنساء)» و(18؟١١)‏ في رفع الأيدي في الصلاة للرجال 
لأمر ينزل بهء و(14١)‏ في (السهو): باب الإشارة في الصلاة» و(5190) في 
(الصلح): باب ما جاء في الإصلاح بين الناس. و(5597) في باب قول الإمام 
لأصحابه: اذهبوا بنا نصلح» و(90١7)‏ في (الأحكام): باب الإمام يأتي قوماً يصلح 
بينهم» ومسلم )47١(‏ في (الصلاة): باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمامء 
من حديث سهل بن سعد. 

)١(‏ سبق تخريجه. (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(*) رواه ابن أبى شيبة (؟/ 5!)» وعبد الرزاق (75917): والحميدي »)١58(‏ والدارمي /١(‏ 
5 وأبو داود (9117) في (الصلاة): باب رد السلام في الصلاة» والترمذي (938) 
في (الصلاة): باب ما جاء في الإشارة في الصلاة» والنسائي (5/ 5) في (السهو): باب 
رد السلامء وابن ماجه )1١١7(‏ في (إقامة الصلاة): باب المصلي يُسَلَّم عليه كيف يرد 
وابن الجارود 2»)5١60(‏ وابن خزيمة (884)» وابن حبان (5104)» والطحاوي في اشرح 
معاني الآثار» /١(‏ 504)»: والطبراني في «الكبير» /19١1(‏ و2)7197 والبيهقي (559/5) 
من حديث ابن عمر. . . قال: فسألت صهيباً - وكان معه ‏ كيف كان النبى كل يفعل إذا 
كان يُسلّم عليه وهو يصلي؟ ققال: كان يشير بيده. 

وفي بعضها : فسألت بلالآء وفي بعضها : فسألت بلالا أو صهيباً . 

قال الترمذي: وكلا الحديثين عندي صحيح؛ لأن قصة حديث صهيب غير قصة حديث 
بلال» وإن كان ابن عمر روى عنهماء فاحتمل أن يكون سمع منهما جميعاً. 

وفي الباب عن صهيب. 

(5:) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (5/ ١44‏ - ط. دار الفكر)ء و«الأدب المفرد» (رقم 
».)3١ 474‏ و«فتح الباري؛ »)١5/١١(‏ «بدائع الفوائد» (41//54)» و«جلباب المرأة 
المسلمة؛ .)١9:4(‏ 

(4) تقدم في مثل حديث المسيى صلاته. 

() أخرجه مسلم في «الصحيح» (كتاب المساجد ومواضع الصلاة): باب استحباب التبكير 
بالعصر /475/١(‏ رقم 20577 وأبو داود في «السنن» (كتاب الصلاة): باب وقت صلاة 
العصر (١/؟7١١‏ - /١١‏ رقم 51)» والترمذي في «الجامع» (أبواب الصلاة): باب ما - 
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كذلك لقي الله على غير الفطرة التي فطر الله عليها رسوله يَكيه2'1. وأخبر النبن يكل 
لح الاح توي مره اسرد امامو ربيرة "رمز ريد كان 407 منوآأ 


(00 


زفة 


جاء في تعجيل العصر ١ ١/1١‏ رقم 66 ة والنسائي ف فى «المجتبى») (كتاب المواقيت): 


باب الكليندي ناغير العصر (١/5014؟):‏ وأحمد فى «المسند؛ (/ 3١# _ ٠١7‏ 417 7) 
عن أنس بن مالك فير ولفظه :اتلك قرلاة المنائق» يجلين يرقك الشمين» حت إذا 
كانت بين قرني الشيطان؛ قام فنقرها أربعاًء لا يذكر الله فيها إِلَا قليلاً». 
رواه البخاري في «صحيحه» )7411١(‏ في (الأذان): باب إذا لم يتم الركوع من طريق 
زيد بن وهب قال: رأى حذيفة رجلاً لا يم الركوع والسجود قال. .. لو مُتّ مُشَّ على 
غير الفطرة. 

وفي رواية عبد الرزاق (8777): «... صلَّى صلاة جعل يَنْمُر فيها ولا يتم 

وانظر: افتح الباري» ١‏ ها ؟). 
ورد من حديث أن هريرة» وأبي قتادة وأبي سعيد» والنعمان بن مرة. 

أما حديث أبي هريرة: فرواه ابن حبان »)١1888(‏ والحاكم في «المستدرك»؛ /١(‏ 
1894؛ والبيهقي في «السنن الكبرى» (787/7)» وأبو حاتم؛ كما في «العلل» لابنه /١(‏ 
والطبراني في «الكبير كما في «المجمع؛ (؟/١١1)‏ - و«الأوسط» (رقم 8114) 
من طريق هشام بن عمار عن عبد الحميد بن أبي العشرين عن الأوزاعي عن يحيى بن 
أن كتين .غن. أبي سلمة عنه به وصححه الحاكم ووافقه الذهبي! 

قلت: وهذا إسناد فيه مقال؛ عبد الحميد هذا وإن وثقه أحمد وابن معين؛ إلا أنه . 
يخطئ» قال البخاري: ربما يخالف في حديثهء وقال ابن حبان: ربما أخطأء وقال أبو 
أحمد الحاكم: ليس بالمتين عندهم» وقال أبو حاتم عن حديثه هذا: لم يروه أحد كرك 
أي من هذا الطريق إذ جعله من مسند أبي هريرة» حيث خالفه الوليد بن مسلم فقال: عن 
الأوزاعي عن يحبى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه به. 

رواه أحمد فى امسنده» (5/ »)7"٠١‏ والدارمى »)7"٠06  ":5/١(‏ والطبرانى (2)*587 
والحاكم »)544/١(‏ والبيهقي (؟/ 80" - 787): والخطيب (7717/8): وأبو حاتم - 
في علل ابنه )17١/١(‏ - وأبو زرعة أيضاًء من طريق الحكم بن موسئء وأبو جعفر 
السويدي عنه به. 

وقد وقع تصريح الوليد بن مسلم بالسماع عند الخطيب» وصححه الحاكم» ووافقه 
الذهبي» وقال أبو حاتم: ولا أعلم أحداً رواه عن الوليد بن مسلم غير الحكم بن 
موسى» مع أنه رواه أبو جعفر السويدي أيضاً» ثم قال أبو حاتم عن هذا الطريق؛ وطريق 
أبي هريرة السابق: وجميعاً عندي مُنكرين ليس لواحد منهما معنى. 

قلت (القائل ابنه): لِمَ؟ قال: لأن حديث ابن أبي ديرن لم جرد أحد سواهء وكان 
الوليد صف كتاب الصلاةء وليس فيه هذا الحديث. 

وأما حديث أبي سعيد: فرواه أحمد (01/7)»: والبزار (075)» وابن أبي شيبة /١(‏ - 
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ونظير هذا قولهم: لو أن رجلاً مسلماً طاهر البدن عليه جنابة عَمَسَ يده في 
بئر بنيّة رفع الحدث صارت البثئر كلها نجسة» يحرم شرب مائها والوضوء منه 
والطبخ به؛ فلو اغتسل فيها مئة نصراني قُلُْف0'' عابدو الصَّليب أو مئة يهودي 
فماؤها باق على حاله طاهر مطهّر يجوز 6ن وشربه والطبخ به. 

ونظيره: لو ماتت فأرة في ماء فصب ذلك الماء في بر لم يُنزح منها إِلَا 
عشرون دلواً فقطء وتطهّر بذلك» وار توضأ رجل مسلم طاهر الأعضاء بماء فسقط 
ذلك الماء في البثر فلا بد من أن تُنزحَ [البئر]”" كلها 

وتظير هذا قولهم: م اوم أر فق ليان وهو يعلم أن 
ل عد ولو رأى امرأةً في الظلمة ظنْها 

مرأته فوطئها فعليه الحد ولم يكن ذلك شبهة . 

ولقير ه قولهم: لو أنه رَشَا شاهدين فشهدا بالزور المخدن أن فلاناً طلّق 
امرأته ففرّق الحاكم بينهما جاز له أن يتزوّجها ويطأها حلالاًء [بل]”'' ويجوز 
لأحد الشاهدين ذلك؛ فلو حكم حاكم بصحة هذا العقد لم يجز نقض حكمهء 
ولو حكم حاكمٌ بالشاهد واليمين لنقض حكمهء وقد حكم به النب !0" . 

ونظير ذلك قولهم: لو تزوج امرأة فخرجت مجنونة بَرْصاء من قرنها إلى 
قدمها مجذومة'' عمياء مقطوعة الأطراف فلا تيار له» وكذلك إذا وجدت هي 
الزوج كذلك فلا خيار لهاء وإن خرج [الزوج]”'' من خيار عباد الله وأغناهم 


- 2 775573), وأبو داود الطيالسي (؟5 منحة)» وابن عدي 24)١1817/6(‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» (207/8 كلهم من طريق علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عنه . 
قال الهيئمي :)١١١/7(‏ وفيه علي بن زيدء وهو مختلف في الاحتجاج به وبقية 
رجاله رجال الصحيح. 
وأما حديث النعمان بن مرة: فرواه مالك في «الموطأ» »)١77/١(‏ والنعمان هذا: 
الصحيح أنه تابعي كما ذكره الحافظ في «الإصابة؛ (009/9). 
وله كاه ايف من حديف عب الله ين تعمل : رواه الطبراني في «الصغير» (65؟5)) 
و«الأوسط» (رقم 77917). 
قال الهيغمى (؟/ :)١٠١‏ ورجاله ثقات» وعزاه ل«الكبير». 
فهذه شواهد يتقوّى بها الحديث» والله أعلم. 
)١(‏ «جمع أقلف: وهو من لم يختتن» (و). (؟7) في المطبوع: «منه 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ن). 
(5) ما بين المعقوفتين من المطبوع. (0) سبق تخريجه. 
(5) في (ك) و(ق): لمجذمة». 619 ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


22 إعلام الموقكين عن رن العالمين 
وأجملهم وأعلمهم وليس له أبوان في الإسلام وللزوجة أبوان في الإسلام فلها 
آله 5 اك 

ونظيره قولهم: يصح نكاح ال 3 ويجب فيه مهر المثل» وقد صح نهيٌ 
رسول الله يلل عنه وتحريمه إباء9 ولا يصح نكاح من أعتق أمة وجِعَلَ عِتقَّها 
صداقهاء وقد فعله رسول الله عكلنو9' . 

ونظيره قولهم: يصحٌ نكاحٌ ال لتحليل» وقد صح لعنة رسول الله كِ لمن فعله 
من رواية عبد الله بن مسعود وأبي هريرة وعليّ بن أبي الي ولا.يصح نكاح 
الأمة لمضطر خائف العَنّت عادم الطَؤْل إذا كانت تحته خُرَّة ولو كانت عجوزاً 


0 : 8 : : صنه50) ااه 
ونظيره قولهم: يجوز بيع الكلب» وقد منع منه النبئ كَل ' '. وتحريم بيع 
المدَبّرء وقد باعه رسول الله 0" , 


.)75- 59/8( انظر في فسخ النكاح بالعيب: «زاد المعاد؛‎ )١( 

000 ا ارو و و 1 : شاغرني» أي : زوّجني أختك أو ابنتك» 
أو مَنْ تلي أمرّهاء حتى أزوّجك أختي أو ابنتي أ ومَنْ أَلِيَ أمرّهاء ولا يكون بينهما مهرء 
ويكون بضع كل واحدة منهما في مقابلة بضع الأخرى» وقيل له : شغار؛ لارتفاع المهر بينهما 
من شغر الكلب إذا رفع إحدى رجليه ليبول» وقيل: الشغر: البعد» وقيل: الاتّساع» (و). 

(*) رواه البخاري )2١17(‏ في (النكاح): باب الشَّغارء و(19750) في (الحيل): باب الحيلة 
في النكاح» ومسلم )١515(‏ في (النكاح): باب تحريم نكاح الشّغارء من حديث ابن 
عمرء وفي الباب عن جابر: رواه مسلم .)١5107(‏ 

وانظر: «زاد المعاد» (5/ 2)0 و«تهذيب السئن» (7/7١5؟).‏ 
(5) يشير إلى عتقه يَكعِ صفيّة» وجعل ذلك مهرهاء وقد سبق تخريجهء وهو صحيح. 
(0) ساق المؤلف طرقه فى (”/ )57١‏ عن عذة من الصحابة» وخرجتها هناك. 
وانظر: «زاد المعاد» (8/4 25 55 517؟)2 واتهذيب السنن» (/ 7١‏ 17), 
و«إغاثة اللهفان» (؟7//ا9). 
ووقع في المطبوع بعد «علي بن أبي طالب»: «كرّم الله وجهه في الجنئة». 

(3) رواه البخاري (577) في (البيوع): باب ثمن الكلب» و(57815) في «الإجارة»: باب 
كسب البغي والإماءء و(0755) في (الطلاق): باب مهر البغي والنكاح الفاسدء 
و(0171) في (الطب): باب الكهانة؛ ومسلم )١1571(‏ في (المساقاة) باب تحريم ثمن 
الكلب وحلوان الكاهن» من حديث أبي مسعود البدري قال: نهى رسول الله كله عن ثمن 
الكلب ومَهْر البغي... وفي (ق): «رسول الله وكا . 

وانظر كلام المؤلف ‏ رحمه الله في تحريم بيع الكلب في «زاد المعاد» (807/4؟). 

(0) سيق تخريجه. 
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ونظيره قولهم: للجار أن يمنع جاره أن يَعْررَ خشبة هو محتاجٌ إلى غرزها في 
حائطه» وقد نهاه رسول الله يَعِ عن مَنْعه”''» وتسليطهم إياه على انتزاع داره كلها 
منه بالشّفعة بعد وقوع الحدود وتصريف الظرق» وقد أبطلها النبي ك”" . 

ونظيره قولهم: لا يحكم بالقسَامة لأنها خلاف الأصولء ثم قالوا: يحلف 
لدم ع ا 0 
فيالله العجب! كيف كان هذا وفق الأصول وحكم رسول الله يله خلاف 
الأصول؟!! 

ونظيره قولهم: لو تزوّج امرأة فقالت له امرأة أخرى: أنا أرضعثّك 
ورَوْجَتَكَء أو قال له رجل: هذه أختك من الرضاعة» جاز له تكذيبها ووطء 
الزوجة» مع أن هذه هي الواقعة التي أمّر رسول الله يَلِ عقبة بن الحارث بفراق 
امرأته لأجل كول للا الستوواك اننا ارفيعنيين © , 

ولو افشرى. طعاما أو ماءً فقال له رجل: هذا ذبيحة مجوسي أو نجس لم 
يسعه أن يتناوله» مع أن الأصل في الطعام والماء الحل» والأصل في الأبضاع 
التحريم» ثم قالوا: لو”” قال المُخبر: «هذا الطعام والشراب لفلان سَرّقه أو 
غصبه منه فلان»» وَسِعَهُ أن يتناوله. 

ونظيره قولهه©: لو أسلم وتحته أختان وخيّرناه فطلّق إحداهما كانت هي 
المختارة» والتي أمسكها هي المفارقة قالوا: لأن الطلاق لا يكون إلا في 
زوجة» وأصحاب أبي حنيفة حنيفة”" تخلّصوا من هذا بأنّه إِنْ عَقَد على الأختين في عقد 
واحد فسد نكاحهما واستأنف نكاح مَنْ شاء منهماء وإن تزوج واحدة بعد واحدة 
فتكاح الأولى هو الصحيح» ونكاح الثانية فاسد. 

ولكن لزمهم نظيره في مسألة العبد: إذا تزوّج بدون إذن سيده كان موقوفاً 


)١(‏ رواه البخاري )١577(‏ في (المظالم): باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره» 
و(0777) في (الأشربة): باب الشرب من فم السقاءء ومسلم )١1١9(‏ في (المساقاة) 
باب غرز الخشبة في الجدارء من حيث أبي هريرة. 

(؟) سبق تخريجهء وفي (ق) و(ك): «رسول الله؟. 

(*) في المطبوع: «وجدوا». 

(5) سبق تخريجهء وفي (ن) و(ك): «أنا أرضعتكما» بدل: (إنها أرضعتهما». 

لي نيا وكا لافار (7) في المطبوع: «ونظر هذا قولهم». 

(0) انظر المسألة في «مختصر اختلاف العلماء» (59/5" رقم 875). 
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فلن خا 3 فلو قال له: اطلقيا طلاقاً جنا كان ذلك إجازة منه للتكاحء 


فلو قال له: لاطلقهاة؛ ولم يقل: (وجعاءة لم 0 للنكاح مع أن الطلاق 
في هذا النكاح لا يكون [إلا]”'' رجعياً إلا بعد الإجازة”". وقبل الدخولء وأمًّا 


قبل الإجازة والدخول فلا ينقسم إلى بائن ورجعي. 


[من أدرك ركعة من الصبح] 
المثال الثامن والعشرون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في أن من 
أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلعَّ الشمس فقد أدرك الصبح”'» بكونها خلاف 
الأصول وبالمتشابه من نهيه كَلهِ عن الصلاة وقت طلوع الشمس”'“'» قالوا: والعامٌ 
عندنا يُعارض الخاص فقد تعارضَ حاظرٌ وشبيح» فقدمنا الحاظر احتياطا؛ فإنه 
يُوجب عليه إعادة الصلاةء وحديث الرتمام ‏ يجوز له المضي فيهاء وإذا تعارضا 
صِرنا إلى النص الذي يو«جب الإعادة لنتيقّن براءة الذمة. فيقال: لا ريب أن 


)١(‏ وهذا قول الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن المسيب وشريح والشعبي» وبه 

قال أبو حنيفة ومالك» وهو رواية عن أحمد. 

انظر: «الإشراف» )١541/5(‏ لابن المنذرء و«الجامع لأحكام القرآن» 2)١41١/5(‏ 
وافتح القدير» (7/ »)794٠‏ و«مختصر اختلاف العلماء».(؟/ ١‏ رقم 0157 و«الجامع 
الصغير» (65١)؛‏ و«مختصر الطحاوي» 2)١175(‏ و«المدونة؛ »)١994/5(‏ و«الدر المختار» 
لا 17)ء واشرح الزرقاني» (7/ »)١915‏ ولجواهر الإكليل» (577/4)» و«المغني» 
».)586/١(‏ ويسط المسألة مع أدلتها في «أحكام الإذن في الفقه الإسلامي» (؟/ “41 
ك/اغ). 

(؟) ها بين المعقوفتين سقط من المطبوع. (”) في (ق): «إجازة». 

(4) الحديث متفق عليه وقد مضى تخريجه. ؛' 

(0) ورد ذلك في عدّة أحاديث: منها ما أخرجه البخاري فى «صحيحه؛ (كتاب مواقيت 
الصلاة): باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس (58/5/ رقم 087)» وباب لا 
يتحرّى الصلاة قبل غروب الشمس /5١/1(‏ رقم 080)»: و(كتاب فضل الصلاة في 
مسجد مكة والمدينة): باب مسجد قباء (58/7/ رقم 4)١١97‏ و(كتاب الحج): باب 
الطواف بعد الصبح والعصر (”5887/7/ رقم 8 ») و(كتاب بدء الخلق): باب صفة 
إبليس وجنوده (776/7/ رقم 73177)» ومسلم في «صحيحه» (كتاب صلاة المسافرين 
وكفيرها: ياب الأوقات التي نهى عن الصلاة يا //اده رقم 258 عن ابن عمر 
مرفوعاً : «لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها؛ فإنها تطلع بِقَرْني شيطان» لفظ 
مسلم.» ولفظ البخاري في آخر موطن مذكور: «ولا تحينوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا 
غروبها؛ فإنها تطلع بين قرني شيطان» أو الشيطان». 
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قوله يلِِْ: «مَنْ أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فليتمٌ صلاتهء ومن 
أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم وكنة40 صديف ب واسن» 
قاله كك في وقت واحدء وقد وجبت طاعته في شطره؛ فتجب طاعته في الشطر 
الآخرء وهو محكم خاص لا يحتمل إلا وجهاً واحداًء لا يحتمل غيره ألبنَّةَ 
وحديث النهي عن الصلاة في أوقات النهي”'' عام مجمل قد ص منه عصر يومه 
بالإجماعء وخخصٌ منه قضاء الفائتة والمنسية الع . وتعض منه ذوَاك الأسبات 
بالسنة كما قضى النبيّ يلِ سنة الظهر بعد العصر” وأقرٌ مَنْ قضى سنة الفجر 
بعةاضلاة القتمرء: [وقد عليه أنهااسنة الجر ]رامن من ضلى فى كله كم 


)١(‏ سبق تخريجه قريباً. 

(؟) فيها أحاديث: منها حديث عقبة بن عامر: ثلاث ساعات كان ينهانا عنهنّ رسول الله َل 
أن نصلي فيهن 

رواه مسلم (871) في (صلاة المسافرين): باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها. 

وحديث أبي هريرة: «نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمسء وعن الصلاة 
بعد الصبح حتى تطلع الشمس». 

أخرجه البخاري فى «صحيحه» (كتاب مواقيت الصلاة): باب لا يتحرّى الصلاة قبل 
غروب الشمس /1١/1(‏ رقم 088): ومسلم في «صحيحه؛ (كتاب صلاة المسافرين): 
باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها /5057/١(‏ رقم 4816). 

ومثله حديث أبى سعيد الخدري: رواه البخاري (585 و88١١‏ و99١١‏ و855١‏ 
و1497 و1440): ومسلم (851). 

وحديث عمرو بن عبسة رواه مسلم (4855). 

وحديث عمر بن الخطاب: رواه مسلم (855). 

وحديث ابنه عبد الله السابق» وغيرهما. 

(0) في قوله يكلّخِ: «من نام عن صلاة؛ أو نسيهاء فليصلها إذا ذكرها»» رواه البخاري في 
«الصحيح» (كتاب المواقيت) باب من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرهاء ولا يعيد إلا تلك 
الصلاة... إلخ (؟/ 014/84)»؛ ومسلم في «الصحيح» (كتاب المساجد): باب: قضاء 
الفائتة واستحباب تعجيله (0/ /1١97‏ 785)» وغيرهما من حديث أنس بن مالك . 

(5) رواه البخاري )١177(‏ في (السهو): باب إذا كُلّمَ وهو يصلي فأشار بيده واستمعء 
و(470) في (المغازي) باب وفد عبد القيس» ومسلم (4754) في (صلاة المسافرين): 
باب معرفة الركعتين اللتين كان النبيّ كَل يصليهما بعد العصرء من حديث أم سلمةوِقنا. 

وفي الباب عن عائشة: رواه مسلم (46). 

(6) رواه ابن خزيمة :4)١١١5(‏ وابن حبان »)551/١(‏ والدارقطني  ”8*/١(‏ 20784 وتمام 

في «فوائده»  7174(‏ ترتيبه)» والحاكم /١(‏ 7174 7786)» ومن طريقه البيهقي (؟/487) - 
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جاء مسجد جماعة أن يُصلَى معهم وتكون له نافلة» قاله27 فى صلاة الفجر» وهى 


(000 


من طريق أسد بن موسى عن الليث بن سعد قال: حدّثني يحيى بن سعيد عن أبيه عن 
جَدَّه قيس بن قَهْد (ويقال: عمرو). 

ورواه ابن منده أيضاً - كما ذكره الحافظ فى «الإصابة» فى ترجمة قيس» وقال: غريب 
تفرّد به أسد بن موسى موصولاً» وقال غيره: «عن الليث عن يحيى: إن حديئه مرسل». 

أقول: أسد بن موسى هو الملقب بلأسد السنة»). 

قال البخاري: مشهور الحديث. ووثقه النسائي وغيره. 

وقال الذهبي في «الميزان»: «ما علمت به بأساً إلا أن ابن حزم ذكره في كتاب 
الصيدء فقال: منكر الحديث». قلت: كذا قال ابن حزم في موطنين من «المحلى» (”/ 
9 و// 497) وقال عنه ضعيف في مواطن» هي: (/١١؟‏ وو/رات وددق4 /٠١‏ 
4" 

وتهويلات ابن حزم في هذا معروفة. 

قلت: وفوق إعلال الحديث بالإرسال الذي ذكره ابن حجر؛ فإن سعيد بن قيس والد 
يحيى ترجمه البخاري وابن أبي حاتم» ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً» ولم يوثقه غير 
ابن حبان! ومع هذا كله قال الحاكم: صحيح على شرطهماء ووافقه الذهبي» وقال ابن 
خزيمة: اخبر غريب غريب». 

وللحديث طريق آخر. 

رواه الشافعي فى «مسنده» »)61//١(‏ وأحمد (547/0)» والحميدي (858)» وابن أبي 
شيبة (3954/1و589/114)) وأبوداود (1959): والعرمذي (60499:وابين ماجه 
(54١١)»ء‏ وابن 5 عاصم في «الأحاد والمثاني» 7١67(‏ و59١2»)5‏ وابن خزيمة 
».)2١1(‏ والطبراني في «الكبير» (977//18): والدارقطني  ”84/١(‏ 786), والحاكم 
/1١(‏ 42776 والبيهقي (؟/ 587)» وفي «الخلافيات» (١/173١/أ)‏ من طريق سعد بن 
ببعيل عن محمدد بن إبراعيم المي عن فس ابن ععرو به 

قال الترمذي: «غريب لا نعرفه إلا من حديث سعد بن سعيد... وإسناد هذا الحديث 
ليس بمتصل» محمد بن إبراهيم لم يسمع من قيس». 

وقال أبو داود: روى عبد ربه؛ ويحيى ابنا سعيد هذا الحديث مرسلاً: أن جدهم 
صلَى مع النبئ ككل بهذه القصة. 

قلت: رواية يحيى تقدمت» وأما رواية عبد ربه فهي في «مصنف عبد الرزاق» (؟/ 
5 رقم 4017) عن ابن جريج عنه عن جده مرسلاً. | 

والحديث ضعفه النووي في «المجموع» »)١19/5(‏ وفي «تهذيب الأسماء واللغات» 
(١/55/7)؛‏ ولكنه لعله يتقوّى بطريقيه؛ والله أعلم. وانظر: «إعلام أهل العصر في 
أحكام ركعتي الفجر؛ (ص١؟519-77).‏ 

وما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
في المطبوع: «وقاله؟. 
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سبب الحديث”''» وأمر الداخلّ والإمامّ يخطب أن يصلي تحية المسجد قبل أن 
حلي" ع وايها فإن الأمر بإتمام الصلاة» وقد طلعت الشمس فيها أمر بإتمام لا 
ابتداء""» والنهى عن الصلاة فى ذلك الوقت نه عن ابتدائها لا عن استدامتها؛ 
نإنه لم يقل :لا نوا الاذة: فى .هل 13> الوق وإيبا. قال :"لا تصلراء 


[فرق بين الابتداء والدوام] 


وأين أحكام الابتداء من الدوام» وقد فرّق النص والإجماع والقياس بينهما؟ 
فلا تؤخذ أحكامٌُ الدّوام من أحكام الابتداء ولا أحكام الابتداء من أحكام الدوام 
في عامة مسائل الشريعة؛ فالإحرام يُنافي ابتداء النكاح والطيب دون استدامتهماء 
والنكاح ينافي قيام العدة والردة دون استدامتهماء والحدث ينافي ابتداء المسح 
على الخفين دون استدامته» وزوال خوف العنت ينافي ابتداء النكاح على الأمة 


)١(‏ رواه أحمد (4/ 10 .)51١-‏ والطيالسي :»)١1417(‏ والدارمي (1174)» وعبد الرزاق 
0 وابن ابئ شيبة (؟/ 4/غ - 2)7178 وأبو داود (01/5) و(917) في (الصلاة): 
باب فيمن صلّى في 1 ثم أدرك الجماعة؛ يصلي معهمء والترمذي )5١9(‏ في 
(الصلاة): باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة. والنسائي ١1١7/0‏ 
17 في (الإمامة): 2 إعادة الفجر مع الجماعة لمن علي وحده»؛ وابن خزيمة 
(119» 1758 171)غ ولوين في «جزئه» (رقم »23١7‏ وابن الغطريف في «جزئه» 
(رقم 817)» والطحاوي في اشرح معاني الآثار» (57/1)». وابن قانع في لمعجم 
الصحابة» (4)551/5: وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (”/ ١74‏ رقم 2)51715 
وابن حبان ١575(‏ و565١).»‏ والطبراني في «الكبير» (؟708/71 -717)» والدارقطنى 
4١5 - 51/١(‏ و414)» والحاكم (١/744؟ ‏ 540): والبيهقي (؟/ 00 01") من 
طرق عن يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه. 

قال الترمذي: حسن صحيح . 
وأضحتحه العام ووافقه الذهبي . 
وقد أَعِلَّ وَرَدَّ ذلك ابن حجر في «التلخيص» (59/9 - 270). 

(؟) رواه البخاري في «الصحيح» (كتاب الصلاة): باب إذا دخل المسجد فليركع /140/١(‏ 
)2 ومسلم في «الصحيح» (كتاب صلاة المسافرين): باب استحباب تحية المسجد 
ا 0 قتادة . 

الكزل رتفي الله أن حديث النهي عام مجمل وقد خُحصٌ» في عدة 
55 من كتبه؛ منها: ما هو هناء وفي «روضة المحبين» (ص97)؛: و«زاد المعاد؛ (؟/ 
5). 
(9) في (ق) و(ك): «لا بابتداء؛ . (4) في المطبوع: «في ذلك». 
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دون استدامته عند الجمهورء والزنا م ا ينافي [ابتداء]”١2‏ عقد النكاح دون 
استدامته عند الإمام أحمد ومن وافقه©» والذهول عن نية العبادة ينافي ابتداءها 
دون استدامتهاء وفقد الكفاءة ينافي لزوم التكاح في الابتداء دون الدوام» وحصول 
الغنى ينافي جواز الأخذ من الزكاة ابتداء [ولا ينافيه]0" [دون]”* دوامهء وحصول 
الحجر بالسفه والجنون ينافي ابتداء العقد من المحجور عليه ولا ينافي دوامه, 
وطرءان ما يمنع الشهادة من الفسق والكفر والعداوة بعد الحكم بها لا يمنع العمل 
بها على الدوام ويمنعه في الابتداء» والقدرة على التكفير بالمال تمنع التكفير 
بالصوم ابتداء لا دواماً» والقدرة على هدي التمبّع تمنع الانتقال إلى الصوم ابتداء 
لا دواماً"؟» والقدرة على الماء تمنع ابتداء التيمّم اتفاقاً» وفي منعه لاستدامة 
الصلاة بالتيمم خلاف بين أهل العله”", ولا تجوز إجارة العين المغصوبة ممن لا 
يقدر على تخليصهاء ولو غصبها بعد العقد من لا يقدر المستأجر على تخليصها 
منه لم تنفسخ الإجارة وخُيّر المستأجر بين فسخ العقد وإمضائه» ويمنع أهل الذمة 





)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

)٠(‏ هذا مذهب جماهير أهل العلم»؛ وذهب الحسن وإبراهيم يم النخعي إلى أنه إذا زنت المرأة 
انفسخ النكاح. حكاه عنهما ابن بنت نعيم في «نوادر 0 (ص م .)48١-‏ ولسب 
هذا القول إلى عليء؛ أسنده عنهم ابن أبي شيبة (77*/5 - 20510 ولعلي محمد بن 
الحسن في «الآثار» (؟ 84/1‏ «جامع المسائيد؛) وحكاءه ابن حزم (417/8/4) الف 
وطاوس والنخعي وحماد بن أبى سليمان» وحكاه العيني في «البناية» (97//4) عن جابر بن 
ا 6 

وانظر: «الحاوي الكبير»ة (١١/04؟)غ»‏ و١حلية‏ العلماء؛ (5/ لال/ا7). و«الإفصاح» لابن 
هبيرة (7/ »)١15‏ و«اختلاف العلماء»؛ (ص588١)»‏ و«المغني» (20*/5©» و«الإشراف» 
1/9" رقم ١١67‏ بتحقيقي) للقاضي عبد الوهاب . و«تكملة المجموع» 10/ 
777), و«المعونة» (؟/ 9/48). 

(0) سقطت من (ك). (5:) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 

(6) في (ق): «في». () انظر: #بدائع الفوائد» (58/4). 

9) اختلف في هذه المسألة كما ذكر المصنف». فقال الشافعية والمالكية والحنابلة بعدم 
البطلان» وأما الحنفية فقالوا بالبطلان» وانظر: «الأم؛ »)54/١(‏ «المهذب» »)44/١(‏ 
«المجموع؛ (/57*): «الخلافيات» (5591/7 مسألة )5١‏ وتعليقي عليه» «المدونة» /١(‏ 
5 «الاستذكار» :)١159/(‏ «الإشراف» ١//١(‏ مسألة رقم /ا/) وتعليقي عليه 
«مسائل أحمد وإسحاق» ».)١11/١(‏ «الإنصاف» ,.)798/١(‏ «الأصل» ))١١١/١(‏ 
«المبسوط؛ (١/5؟١١1- .)١560‏ 
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من ابتداء إحداث كنيسة في دار الإسلام ولا يمنعون من استدامتهاء ولو حلف لا 
يتروج أو لا يتطيّب أو لا يتطهّر فاستدام ذلك لم يحنث وإن ابتدأه حنث» 
وأضعاف أضعاف ذلك من الأحكام التي يُفْرّق فيها بين الابتداء والدوام؛ فيحتاج 
فى ابتدائها إلى ما لا يحتاج إليه فى دوامهاء وذلك لقوة الدوام وثبوته واستقرار 
حكمه» فضا فهو مستصحب بالأصل» وأ فالدفع أسهل من الرفع”'؟, وأنضا 
فأحكام التَبَع يثبت فيها ما لا يثبت في المتبوعات» والمُستدام تابع لأصله الثابت؛ 
فلو لم يكن في المسألة نص لكان القياس يقتضي صحة ما ورد به النص» فكيف 
وقد توارد عليه النص والقياس؟ . 
[عدم تعارض شيئين في هذه المسألة] 

فقد تبيّن أنه لم يتعارض في هذه المسألة عام وخاص ولا نص وقياس» بل 
النص فيها والقياس متفقان» والنص العام لا يتناول مورد الخاص ولا هو داحل 
تحت لفظهء ولو قذر صلاحية لفظه له فالخاص بيان لعدم إرادته» فلا يجوز تعطيل 
حكمه وإبطاله» بل يتعين إعماله واعتباره» ولا تضرب”" أحاديث رسول الله َل 
بعضها ببعضء» وهذه القاعدة أولى من القاعدة التى تتضمن إبطال إحدى السّنتين 
وإلغاء أحد الدليلين””» والله الموفق. 


[موازنة بين صورتين بطلت فيهما الصلاة] 
ثم نقول: الصورة التي أبطلتم فيها الصلاة - وهي حالة طلوع الشمس- 
وخالفتم السنة أولى بالصحة من الصورة التي وافقتم فيها السنة؛ فإنه إذا ابتدأ 
العصر قبل الغروب فقد ابتدأها في وقت نهيء. وهو وقت ناقصء بل هو أولى 
الأوقات بالنقصانء كما جعل النبئ يَلةِ وقت صلاة المنافقين حين تصير الشمس 
عن كردن كنات« وحيفل مسد لا الكفار””“» وإنما كان النهي عن الصلاة قبل 


ضوثه 3 


)١(‏ في المطبوع: «فالدافع أسهل من الرافع». (؟) في (ك): «نضرب». 
(9) انظر «الأوسط» 208/0 لابن المنذرء و«الخلافيات» للبيهقي 2)5594/١(‏ و(فهازسه) 


(لتلروحهة). 
(5) أما صلاة المنافقين حين تصير الشمس بين قرني شيطان» فقد تقدم في حديث رواه مسلم 
(555). 


وأما سجود الكفار لهاء ففي حديث آخرء رواه مسلم ‏ أيضاً ‏ في «الصحيح» (كتاب 
صلاة المسافرين): باب إسلام عمرو بن عبسة (رقم ضسث0ة من حديث عمرو بن عبسة . 
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ذلك الوقت تحريماً له وسداً للذريعة”"©2» وهذا بخلاف من ابتدأ الصلاة قبل طلوع 
الشمس؛ فإن الكفار حينئذ لا يسجدون لهاء بل ينتظرون بسجودهم طلوعها فكيف 
يُقال: تبطل صلاة من ابتدأها في وقت تام لا يسجد فيه الكفار للشمس وتصح 
صلاة من ابتدأها وقت سجود الكفار للشمس سواءء وهو الوقت الذي تكون فيه 
بين قرني الشيطان فإنه حينئذ يقارنها ليقع السجود له كما يقارنها وقت الطلوع ليقع 
السجود له؟ فإذا كان ابتداؤها وقت مقارنة الشيطان لها غير مانع من صحتها فلأن 
تكون استدامتها وقت مقارنة الشيطان غير مانع من الصحة تطريق الأولى 
والأحرى», فإن كان في الدنيا قياس صحيح فهذا من أصحّحه؛ فقد تبيّن أن الصورة 
التي خالفتم فيها النص أولى بالجواز قياساً من الصورة التي وافقتموه فيها. 


[القياس الصحيح] 

وهذا مما حصّلته عن شيخ الإسلام ‏ قدس الله روحه ‏ وقت القراءة عليه 
وهذه كانت طريقته» وإنما يقرّر أن القياس الصحيح هو ما دلّ عليه النص» وأن 
من خالف النص للقياس فقد وقع في مخالفة القياس والنص معاً”'"»: وبالله 
التوفيق . 

ومن العجب أنهم قالوا: لو صلَّى ركعة من العصر ثم غربت الشمس صحت 
صلاته وكان مدركاً لها؛ لقول رسول الله كلِهِ: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن 
تغرب الشمس فقد أدرك العصر”"» وهذا شطر الحديث» وشطره الثاني: «ومن 
أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر»”". 


[دفع اللقطة إلى الذي يصفها] 
المثال التاسع والعشرون: رد السنة الثابتة المحكمة الصريحة فى دفع اللقطة 
إلى من وَصف عِفاصّها”؟©: ووعَاءها ووكاءها””'» وقالوا: هو مخالف للأصول» 





.)588- انظر: «قاعدة سد الذرائع وأثرها في الفقه الإسلامي» (ص784‎ )١( 
.)509- 5٠١ انظر: «مجموع الفتاوى» (19؟/‎ )0( 
سبق تخريجه قريبا . (4:) فى هامش (ق): «العفاص: هو الوعاء».‎ 0) 
)17175( رواه البخاري (43/0) (1477) (كتاب اللقطة): باب ضالة الإبل» ومسلم‎ )5( 
(كتاب اللقطة): من حديث زيد بن خالد.‎ 
قال (و): «العفاص: الوعاء فيه النفقة جلداً» أو خرقة وغلاف القارورة والجلد يغطى‎ 
به رأسهاء والوكاء: الخيط تشد به الصرة» والكيس وغيرهما».‎ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 2 
فكيف يُعطى المُدّعي يدعراه من غير بيّنة؟ ثم لم ينشبوا [إلى]0" أن قالوا: من 
ادّعى لقيطاً عند غيره ثم وصف علامات في بدنه فإنه يُقضى له [به]("' بغير بين 
ولم يروا ذلك خلاف الأصولء وقالوا: من ادعى حُيِّ©© ومعاقد قُمطه من جهته 
قُضي له به ولم يكن ذلك خللاف الأصول» ومن ادعى حائطاً ووجوه الآجر من 
جهته قُضي له ب ولم يكن ذلك خلاف الأصول. ومن اذعى مالا غلى غيره 
فأنكر ونكل عن اليمين قُضي له بدعواه ولم يكن ذلك خلاف الأصولء وإذا ادُعى 
الزوجان ما في البيت قُضِيَ لكل واحد منهما بما يناسبهء ولم يكن ذلك خلاف 
الأصول. 

ونحن نقول: ليس في الأصول ما يُبطل الحكم بدفع اللقطة إلى واصفها 
ألبتّة» بل هو مقتضى الأصول”''؛ فإن الظنّ المستفاد بوصفه أعظم من | 
المستفاد بمجرد النتكول» بل وبالشاهدين» فوصفه بيّنة ظاهرة على صحة دعواف لا 

سيما ولم يعارضه معارض؛ افلا يجوز إلغاء دليل صدقه مع عدم معارض أقوى 
منه؛ فهذا خلاف الأصول حقاً لا موجب السنة. 


[صلاة من تكلم في الصلاة ناسياً] 
المثال الثلائون: رد السنة الثابتة المحكمة المريامة قن سح متللاةامين تكلم 
فيا حاغلة أ تاي بأنها خلاف الأصولء ثم قالوا: من أكل في رمضان أو 
ال 0 الأصول والقياس» 
ولكن تعن فيه ال فما الذي منعكم من تقديم السّنة الأخرى على القياس 
والأصول كما قدّمتم خبر القَهْقهة في الصلاة والوضوء بنبيذ التمر وآثار الآبار”© 
على القباس: و الأضيول؟1: 


[اشتراط البائع منفعة المبيع مدة] 
المثال الحادي والثلاثون: رد السنة الثابتة المحكمة في اشتراط البائع منفعة 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ن). 0( ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(9) كذا ضبطها في (ن)»؛ و(ق)» وفي المطبوع: الخصياً » وفي (ك): «جضاً». 

() انظر: «الطرق الحكمية» (صلاء 515). 

(0) مضى تخريجه. (5) مضى تخريجه. 

(0) تقدمت كل هذه الأخبارء وهي ضعيفة» ووقع في (ق): «وإيثار الآثار؟. 


6:0 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
المبيع مدة معلومة” بأنها خلاف الأصولء ثم قالوا: يجوز بيع الثمرة قبل بدو 
صلاحها بشرط القطع في الحال مع العلم بأتها و تُلمت للم تكن مالا يتقع با 
ولا يساوي شيئاً ألبتّة» ثم لهما أن يتّفقا على بقائها إلى حين الكمال» ودعوى أن 
ذلك موافق للأصولء» وهو عين ما نّهى عنه النبيّ و2" . 


[ تخيير الولد بين أبويه] 
المثال الثاني 0 رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة فى تخيير 
النبي كَل الولد عن ابويه"“زقاترا : هو حلاف الأصولء ؛ ثم قالوا: إذا - 
الولى غير الأب الصغيرة صم وكان النكاح لازماًء فإذا بلغت 5 حاترا و 
لها الخيار بين الفسخ والإمضاءء وهذا وفق الأصول. 
[فيا لله العجب]”*! أين في الأصول ‏ التي هي كتاب يل 
وإجماع الأمة المُستند إلى الكتاب والسئّة ‏ موافقة هذا الحكم للأصول ومخالفة . 
حكم رسول الله يل بالتخيبر بين الأبوين للأصول”*؟ . 


[رجم الكتابيين] 
المثال الثالث والثلاثون: رد السنة الثابتة الصحيحة الصريحة المحكمة في 





)١‏ هو في حديث جابر في شرائه الناقة من النبي يو ومضى تخريجه. 
() مضى تخريجه. 
(9) رواهأخمد(2))5575/5 والشافعي في «المسند» 7/9١‏ ككل و«الأم» (ه/ 7 وأبو داود 
3170) في (الطلاق) : باب من أحق بالولد» والترمذي (178017) في (الأحكام): باب ما 
جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقاء وفي «علله الكبير» (7594)» والنسائي (5/ 186» 
7) في الطلاق: : باب إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد» وابن ماجه )590١1(‏ في 
(الأحكام) ا ل ل وعبد الرزاق »)١771١١(‏ وسعيد بن منصور 
(7775): والحميدي »220١87(‏ والدارمي (7748)» والطحاوي في «المشكل» (27:085) 
وأبو يعلى (511)»: والحاكم (97/5)» والبيهقي (// ؟)) والبغري (5849) من طريق 
هلال بن أبي ميمونة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة أن النبي كَكِيِ خير غلاما أ بين أبيه وأمّه . 
قال الترمذي: حسن صحيحء ورجاله كلهم ثقات. 
وفي الباب عن رافع بن سنانء انظره في «الحنائيات» (رقم 7 بتحقيقنا) وعن 
غيره؛ ومضى ذلك. وانظر: «نصب الراية» (5/ 554 0 7370). 
(5) ما بين المعقوفتين في المطبوع: «فيا للعجب». 
(5) انظر هذا المبحث بتوسع في «زاد المعاد» (5/ 54 - 179) للمؤلف كأله. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 612 
رجم الزانيين الكتابيين”''2» بأنها خلاف الأصول» وسقوط الحد عَمَّن عقد على 
َه ووطئها» وأن هذا هو مقتضى الأصول. 

فياعجا ليده الأصؤل القن 'متعت إفانة السد على من آقامه [عليه]/؟ 
ل ا م فإنه ثبت عنه أنه أرسل البراء بن عازب إلى 
حم هلي بغدرب التق راش الحال» وهذا هو الحق المحض؛ درق عريكة عت ون 


جريمة من زنى بامرأة أبيه من غير عقد» فإن هذا ارتكب محظوراً [واحداً]”*'» والعاقد 





)١(‏ سيأتي تخريجه. (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(9) رواه عبد الرزاق »)١٠١8٠5(‏ وابن أبى شيبة ٠١54 /٠١(‏ - ط الهندية أو 057/57 ط دار 
الفكر)؛ وسعيد بن منصور (447)» والترمذي )١157(‏ في (الأحكام): باب فيمن تزوج 
امرأة أبيهء وابن ماجه (لا* ٠‏ في (الحدود): باب من تزوج امرأة أبيه من بعدهء 
والنسائي )٠١9/5(‏ في (النكاح): باب ما نكح الآباءء وفى الكبرى (6588)»: وأحمد 
في لمسنئدها (5/ 5960 و0)191 وأبو يعلى (1555 و15517): وابن حبان »)41١7(‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار»؛ :»)١58/7(‏ والدارقطني (197/7)» والحاكم (؟/ 
»0١‏ والبغوي 78٠6 -704/٠١(‏ رقم 5047) من طريق السدي (إسماعيل بسن 
عبد الرحمن)؛ وأشعث بن سوار» كلاهما عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال: 
لقيت عمي» وفي رواية: خالي... فقال: أرسلني رسول الله كَك. 
فالمرسل ليس البراء. . 
وقال الترمذي: حسن غريب» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 
لكن رواه أحمد (596/54)» وأبو داود (5550) في (الحدود): باب الرجل يزني 
بحريمه» والنسائي ».)٠٠١/7(‏ وفي «الكبرى» (5584)»: والدارمي (1/ 22157 والحاكم 
(5/ 407017 والبيهقي )١77/1(‏ من طريق عبد الغفار بن القاسمء وزيد بن أبي أنيسة» 
كلاهما عن عدي ب بن ثابت عن يزيد بن البراء عن أبيه البراء . 
أقرل: عدي بن ثابت من الثقات» ولم يؤخذ عليه شيء إِلَّا تشيّعه» وهذا هنا لا يضرء 
فلا مانع أن يروي الحديث على الوجهين. 
ورواه سعيد بن منصور (9417)» وأحمد (590/54)» وأبو داود (4403), والطحاوي 
(/155). والدارقطني »)١97/(‏ والبيهقي (/07؟) من طريق مطرف عن أبي الجهم 
عن البراء . 
واعلم أنه قد اختلف في هذا العديك ني الرجل الذي بعثه النبيّ كلِْةِ؛ فقال البراء: 
مرّ بي خالي أبو بردة بن نيار. وفي رواية: عن عمّه. وفي رواية: مر بنا أناس ينطلقون» 
وفي رواية: رهط... وكل هذا لا يضر إن شاء الله ما دام أنها اثفقت على شيء واحدء 
وهو ضرب زاك الرجل» وما دام أن الإسناد صحيح ثابت . 
(54) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


للق إعلام الموقعين عن رب العالمين 


عليها ضُمّ إلى جريمة الوطء جريمة العقد الذي حرّمه الله فانتهك حرمة شرعه 

بالعقد. وحرمة أمه بالوطءء ثم يقال: الأصول تقتضي سقوط الحد عنهء وكذلك 

حكم النبي وله برجم البهوديين اند فكيف رُدَّ هذا الأصل 
فإن قيل: إنما حكم رسول الله وَل 0 بما في التوراة إلزاماً لهما بما 

اعتقدذا صححته . 

مخالفته أم بغير ذلك؟ فاختاروا أحد الجوابين ثم اذهبوا إلى ما شئتم. 


[الوفاء بالشروط في النكاح وفي البيع] 
المثال الرابع والثلاثون: رد ا الصريحة المحكمة في وجوب 
الوفاء بالشروط”" في النكاح» [و]7'' أنها أحنٌ 0 بالوفاء على الإطلاق © 2, 
بأنها خلاف الأصولء والأخذ بحديث النهي عن بيع وشرط”" الذي لا يُعلم له 
إسناد يصح» مع مخالفته للسنة الصحيحة والقياس عا الإجماع على خلافه» 
ودعوى أنه موافق لللأصول؛ أما مخالفته للسنة الصحيحة فإن اا باع بعيره 
وشترط ركونة إلى اللي والنبيٍ كَلِ قال: «مَنْ باع عبداً وله مال فماله للبائع 





.)7١17/7( تقدم تخريجه. (6) انظر: «زاد المعاد»‎ )١( 

(9) سيأتى تخريجه. (4) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(160 انر عست الشروط لابن القيم في «بدائع الفوائد» 2.5٠ 4 /١(‏ #/ 20745 ولإغاثة 
اللهفان» .)١18٠/١(‏ 


(5) رواه الطبراني في «الأوسط» )45١(‏ ومن طريقه أبو نعيم الأصبهاني في «مسند أبي 
حنيفة» ( ص 17١‏ - 111) حدثنا عبد الله بن أيوب القربي قا قال: حدثنا محمد بن سليمان 
ادهل قال: عدبا عيد الواريك بن سيد قال: قدمتٌ مكة فوجدتٌ بها أبا حنليفة ) وابن 
أبي ليلى: وابن شبرمة 0000 ثم ذكر قصةء فقال أبو حنيفة: : حدثني عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جدّه أن انين 6ه نه طن بيع ارط : 

قال الهيثمي في «المجمع» (5/ 865): 000 

أقول: وهذا إسناد ضعيفٌ جداًء عبد الله بن أيوب» قال الدارقطني: متروك» انظر: 

وصح من حديث عمرو بن العاص رفعه: «لا يحل سلف وبيع» ولا شرطان في بيع» 
انظر تخريجه فى تعليقى على «الموافقات» (159/1). 


020 الحديث متفق عليه» وتقدم تخريجه. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 0 ( 
إلا أن يشترطه المبتاع»”"2» فجعله للمشتري بالشرط الزائد على عقد البيع» وقال: 
«مَنْ باع نخلاً قد أَبّرت فثمرها للذي باعها إِلّا أن يشترّطها المبتاع)”"» فهذا بيع 
وشرط ثابت بالسنة الصحيحة الصريحة» وأمّا مخالفته للإجماع فالأمة مجمعة على 
جواز اشتراط الرّهن والكفيل والضّمين والتأجيل والخيار ثلاثة أيام ونقد غير نقد 
البلد فهذا بيع وشرط متفق عليهء فكيف يُجعل النهي عن بيع وشرط موافقا 
للأصول وشروط النكاح التي هي أحق الشروط بالوفاء مخالفة للأصول”"؟ . 


[المزارعة] 

المثال الخامس والثلاثون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في دفع 
الأرض بالثّلث والربع مزارعة؟: بأنها خلاف الأصول . والأخذ 
بالحديث الذي لا يثبت بوجه أنه: «نهى عن قَفيز الطَّلحَان)"2». وهو أن يدفع 


)١(‏ رواه الشيخان» وتقدم تخريجه. (؟) هو جزء من الك : *؛ السابق. 
وفي (د) و(ك): «باع ثمرة قد ارت فهي للبائع إلا...2. 

(9) انظر: «زاد المعاد» (5// 5). 

(4) الذي وجدته في المزارعة على الثلث والربع: ما رواه البخاري (5779) في الحرث 
والمزارعة: باب ما كان من أصحاب النبى كلهِ يواسي بعضهم بعضاً في الزراعة والثمرء 
و(75557) باب كراء الأرض بالذهب والفضة» و(7١40)‏ في المغازي» ومسلم )١558(‏ 
في (البيوع): باب كراء الأرض بالطعام من حديث ظهير بن رافع قال: نهانا رسول الله كَل 
عن أمر كان لنا موافقاً فقلت: ما قال رسول الله يكلِِ فهو حق. فقال: قال رسول الله ككلل: 
ما تصنعون بمحاقلكم؟ قلنا: نؤاجرها على الثلث والربع... قال: فلا تفعلوا ازْرّعوها 
أو أَزْرِعُوها». 

ففيه نهي عن ذلكء وانظر «الفتح» لزاماً . 
وقد ثبت في «الصحيح» إعطاء النبي كَهِ أرض خيبر لأصحابها على النصف. 

(0) انظر تقرير ابن القيم مشروعية المزارعة والمساقاة» وأنها على وفق القياس في "زاد 
المعاد» (؟/لالاء 57١)غ:‏ و«الطرق الحكمية» (ص 585 2)504١0‏ و«تهذيب السئن» (5/ 
0 لت 55 0580 55). 

(7) رواه الدارقطني في «سننه» (81//7) أو (رقم 1401 - بتحقيقي)» ومن طريقه البيهقي في 
«السئن الكبرى» (774/50) من طريق وكيع وعبيد الله بن موسى, قالا: حدثنا سفيان عن 
هشام أبي كليب عن ابن أبي نُعيم البجلي عن أبي سعيد الخدري قال: نهى عن عَسَبٍ 
الفحل» زاد عبيد الله : وعن قفيز الطحان. 

أقول: عبيد الله بن موسى هذا من الثقات» روى له الستة. 
ورواه عبد الله بن المبارك أيضاً عن سفيان وذكرها. 


2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
حِنْطة”'' إلى مَنْ يِطحَنُها بقفيز منها أو غزله إلى مَنْ ينسجه ثوباً بجزء منه أو زيتونه 
إلى من يعصره بجزءٍ منه ونحو ذلك مما لا غَرّر فيه ولا تَطر ولا قِمَارَ ولا جهالة 
ولا أكل مال بالباطل» بل هو نظير دفع ماله إلى من يتّجر فيه بجزءِ من الربح» بل 
أولى؛ فإنه قد لا يربح [المال]” فيذهب عمله مجاناًء وهذا لا يذهب عمله مجاناً ؛ 
فإنه يطحن الحب ويعصر الزيتون ويحصل على جزء منه يكون [به]”'' شريكا 
لمالكه» فهو أولى [بالجواز]”'' من المضاربة» فكيف يكون المنع منه موافقاً 
للأصول والمزارعة التي فعلها رسول الله يكل وخلفاؤه الراشدون خلاف الأصول؟ . 


000 


أخرجه أبو يعلى في لمسنده» 2»)1١74(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» (رقم ,)97١١‏ 
وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات. 

والعجب أن الذعبي ذكر هذا الحديث في ترجمة هشام أبي كليب» وقال: هذا منكرء 
وراويه لا يُعغرف» وكذا ذكره الحافظ في «اللسان»» ونقل كلام الذهبي» وزاد: ذكره ابن 
حبان في «الثقات», وقال في «التلخيص الحبير» (7/ 75): هشام أبو كليب راويه عن ابن 
أبن لعي الا تبغر 

أقول: هشام هذا هو هشام بن عائذ بن نصيب الأسدي» أبو كليب» ذكره ابن أبي 
حاتم في «الجرح والتعديل» (54/4 - 50)» وذكر أنه روى عن ابن بي نعيم» وروى عنه 
الثوري ثم نقل عن أحمد بن حنبل وابن معين أنهما قالا: ثقةء وقال أبو حاتم: شيخ. 

ثم ترجمه في هشام أبي كليب (2)728/9 ونقل عن عبد الله بن أحمد قال: سألت أبي 
عن هشام بن كليب الذي يروي عنه الثوري فقال: ثقة. 

إذن فثبت أن هشاماً هذا ثقة» وباقي رجاله ثقات» واعلم أن ألفاظ الحديث كلها 
جاءت بلفظ : «ثهي! المبني للمجهولء وليس فيها ذكر النبي يكل أفاده ابن القطان في 
ابيا الوهم والإيها م» (5/ 771١‏ -777). 

أما شيخنا الألباني - رحمه الله - فنقل عن «مشكل الآثار» ‏ الطبعة الهندية ‏ 
الحديث: نهى رسول الله كيه بالبناء للمعلوم» وبناء عليه تعقب ابن القطان» 0 في 
طبعة مؤسسة الرسالة ورد الحديث: ثُهي بالبناء للمجهولء فالله أعلم. 

تعم» ورد الحديث من طريق آخر يصيغة المبني للدعلوم: رواه الطحاوي في «مشكل 
الآثار» (4 )١‏ من طريق عطاء بن السائب عن ابن أبي تُعيم عن بعض أصحاب النبي كل 

عن النبي يِل أنه نهى عن عَسْبٍ التيس. ..» وقفيز الطحان» وعطاء اختلط. 

ورواه )7١١(‏ من طريق عطاء بن السائب عن بعض أصحاب النبي كَل به. 

وعلى كل حال فالصحيح أن مثل هذه الألفاظ لها حكم الرفع لأن الآمر الناهي في 
ذلك الوقت هو رسول الله يكوه والنهي عن عَسْبٍ الفجل ثابت في «صحيح البخاري» 
وغيره» وانظر: «الأحكام الوسطى» (100/7) لعبد الحق الإشبيلي. 

وفي هامش (ق): «حديث النهي عن قفيز الطحان غير ثابت»!!. 
في المطبوع: «حنطته؛. . (؟) .ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 





إعلام الموقعين عن رب العالمين 


[صيد المدينة] 


المثال السادس والثلاثون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة التي رواها 
بشع وعشرون اب في أن المدينة حرم يحرم 0 ودعوى أن ذلك 
خلاف الأصولء ومعارضتها بالمتشابه من قوله ككلِ: «يا أبا عُميرء ما فعل 
الثغير»”"©» ويا لله العجب! أي الأصول التي خالفتها هذه السنن» وهي من أعظم 
الأضول؟ فهلا رُدَ حديث أبى عُمير لمخالفته لهذه الأصول؟ ونحن نقول: معاذ الله 
أن نرد لرسول 4 6 فين متسيحة غير معلرقة النسخ أبداً! وحديث أبي عمير 
يحتمل أربعة أوجه قد ذَّمَبَ إلى كل منها طائفة. 

أحدها: أن يكون متقدماً على أحاديث تحريم المدينة فيكون منسوخاً. 

الثاني : أن كرون :تاغرا عنها معارضاً لها فيكون تاشخاء 

العائت؟ أن يكرن الشير تنما عد غارب المدية قم أدكل المدينة كما عق 
الغالب من الصيود. 

الرابع : أن يكون رخصة لذلك الصغير دون غيره». كما رخص لأبي بُردة في 
التتضحية بالعَئّاق دون غيره””؛ فهو متشابه كما تَرَىء فكيف يُجعل أصلاً يقدم على 
تلك النصوص الكثيرة المحكمة الصريحة التي لا تحتمل إلا وجها واحدا؟. 


[نصاب ١‏ لمعشرات] 
المثال السابع والثلاثون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في تقدير 
نصاب المعشّرات بخمسة أوسق”'' بالمتشابه من قوله: «فيما سفت السماءٌ العشرء 


)١(‏ في هذا أحاديث» منها ما: رواه مسلم عن جابر قال: قال النبي كلة: «إن إبراهيم حرم 
مكةء وإني حرّمت المدينة ما بين لابتيهاء لا يقطع عِضَاهّْها ولا يُصاد صيدها» أخرجه 
مسلم (1755) في الحج: باب فضل المدينة. 

وانظر الأحاديث التي أشار إليها المصنف في الدراسة الحديثية الماتعة للشيخ الفاضل 
صالح الرفاعي بعنوان «الأحاديث الواردة في فضائل المدينة؛ (ص47 - .)١15‏ 

(؟) رواه البخاري (9؟11) في (الأدب): باب الانبساط إلى الناس» و(5707) في الكنية للصبي 
وقبل أن يُولد للرّجل؛ ومسلم )١١0١(‏ في (الأدب): باب استحباب تحنيك المولود عند 
ولادته من حديث أنس بن مالك . ولابن القاص جزء مفرد في هذا الحديث» وهو مطبوع. 

قال (و) ‏ في معنى النغير -: #تصغير النغر: فرخ العصفور والبلبل». 
() سبق تخريجه. 
(5) رواه البخاري )١5٠5(‏ في (الزكاة): باب ما أدي زكاته فليس بكنزء و(5417١)‏ باب زكاة - 


النقك إعلام الموقعين عن رب العالمين 
وما سُقي نضح أو غَرْبْ فتصف العُشر»”؟. قالوا: وهذا : يعم القليل وا 0 
وقد عارضه المخاصو ودلالة العام قطعية كالخاص» وإذا تعارضا قُدّم 00 
وهو الوجوب؛ فيقال: يجب العمل بكلا الحديثين» ولا يجوز معارضة أحدهما 
بالآخر وإلغاء أحدهما بالكلية؛ فإن طاعة الرسول فرضٌ فى هذا وفى هذاء ولا 
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الورق» و(559١)‏ باب ليس فيما دون خمس ذود صدقةء و(585١)‏ باب ليس فيما دون 
حمشة ا صدقةء ومسلم (97/4) في (الزكاة): في أولهء من حديث أبي سعيد 
العارع 3 

قال (و): «... والوسق بفتح الواو وكسرهاء ستون صاعاًء أو وثلاث مئة وعشرون 
رطلاً اط الي أو أربع مئة وثمانون رطلاً عند أهل العراق» اه. 
أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الزكاة): باب العشر فيما يُسقى من ماء السماء 
وبالماء الجاري (757/9/ رقم »)١487‏ وأبو داود في «السئن» (كتاب الزكاة): باب 
صدقة الزرع (؟/؟5907/ رقم 22١547‏ والترمذي في «الجامع» (أبواب الزكاة): باب ما 
جاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار وغيرها (؟/ه٠/٠/‏ رقم 3 والنسائي في «المجتبى) 
(كتاب الزكاة) : باب ما يوجب العشرء» وما يوجب نصف العشر (4/ .):١‏ وابن ماجه في 
(السئن» (كتاب الزكاة): باب صدقة قة الزروع والثمار /081١7/١(‏ رقم ))١/‏ من حديث 
ابن عمر وَكيا. 

وفي الباب عن جابر» رواه مسلم )48١(‏ في (الزكاة): باب ما فيه العشرء أو نصف 
العشر. وليس في الحديث لفظ (أو غرب)؛ وقد وجدت هذا اللفظ: أي: «وما سقى 
بِالعّرْب ففيه نصف العشر؛ في حديث يرويه علي مرفوعاً عند أبي داود (؟/ا6١)»2‏ 78 
زنجويه في «الأموال» (رقم 2»)١475‏ من طريق الحارث الأعور» وفي زيادات أحمد على 
المسند 2,)١56 /١(‏ وفي «العلل» (رقم .)١١0١‏ والعقيلي في «الضعفاء الكبير؛ (2)07/5 
وابن مخلد العطار في «حديثه) (ق87/ب» 5))) من طريق آخر ضعيف. وقال في 
«العلل»: «قال أبي: هذا حديث أراه موضوعاً؛ أنكره من حديث محمد بن سالم»» وقد 
أعله الدارقطني فى علله بالوقف (77/5)» ونقله عنه الحافظ فى «التلخيص» 2)١7٠١/9(‏ 
ورواه عنه قوله: عبد الرزاق (07777» ويحيى بن آدم في «الخراج» (رقم 08”, هلالا 
49» وابن زنجويه في «الأموال» (رقم 1976»: 221958 والبيهقي (171/5). 

قال (و): «في حديث: «فيما سقت السماء والعيون» أو كان عثرياً العشرء وفيما سقي 
بالنضح العشر» رواه الجماعة إِلّا مسلماء لكن لفظ النسائي» وأبي داودء وابن ماجه 
البعلاً) بدل «عثرياًا» والعثري: هو الذي يشرب بعروقه من ماء حر ع 
والغرب: الدلو العظيمة التى تتخذ من جلد ثورء فإذا فتحت الراء؛ فهو الماء السائل بين 
البئر والحوضء وبنضح: أي ما سقي بالدوالي والاستقاءء والنواضح: الإبل ام 
عليهاء واحدها: ناضحء وقيل: النضح: السانية من الإبل والبقر وغيرها من 
الرحال» اه. 
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تعارض بينهما بحمد الله بوجه من الوجوه؛ فإن قوله: «فيما سقت السماء العشر»» 
إنما أريد به التمييز بين ما يجب فيه العشر وما يجب فيه نصفهء فذكر النوعين مفرقاً 
بينهما في مقدار الواجبء وأما مقدارٌ النُصاب فسكّتَ عنه في هذا الحديث» وبيّنه 
نصاً في الحديث الآخرء فكيف يجوز العدول عن النّص الصحيح الصريح المحكم 
الذي لا يحتمل غير ما دلّ عليه ألبتة إلى المجمل المتشابه الذي غايته أن يُتعلّق فيه 
بعموم لم يُقصدء وبيانه بالخاص المحكم المبين كبيان سائر العمومات بما يخصّها 
من النضِوصض؟ ويالله العجب! كيف يخصّون عموم القرآن والسنة بالقياس الذي 
أحسن أحواله أن يكون مُختلّفاً في الاحتجاج به» وهو محل اشتباه واضطراب؟ إذ 
ما من قياس إِلَّا ويمكن معارضته بقياس مثله أو دونه أو أقوى منهء بخلاف السنة 
الصحيحة لعي فإنها لا يعارضها إلا سنة ناسخة معلومة التأخر والمخالفة» ثم 
يُقال: إذا خصّصتم عموم قوله: انتمايقك الات ]ليفةة ”+ بالقصينه و الككيين 
ولا ذكرّ لهما في النص فهلًا خصصتموه بقوله: (لاأركاة جه وااالكر خنى 
يبلعٌ خمسة أوسق"”"'؟» وإذا كنتم تخصّون العموم بالقياس فهلا خصّصتم هذا 
العام بالقياس الجلي الذي هو من أجلى القياس وأصحه على سائر أنواع المال 
الذي تجب فيه الزكاة؟ فإن الزكاة الخاصة لم يشرعها الله”" في مال إلا وجعل له 
نصاباً كالمواشي والذهب والفضة؟ ويقال أيضاً : 0 00 الزكاة في قليل كُل 
مالٍ وكثيره عملاً بقوله تعالل: #خحُدْ من أمَوِم صَدَكَةُ تطهرهم وَتُركديِم يبا [التوبة: 
6٠١‏ وبقوله يكلِ: «ما من صاحب إبلٍ ولا بقر لا يُؤدي 0 إلا بُطح”*' لها 
يوم القيامة بقاع قَزْقر"”/» ربشرك انلام كانمب ذهب ولا فضّة لا يؤدي زكاتها 
إلا شتحت ل يوم القيامة صفائح من نار)»' 0 كان العموم”"' عندكم ها 
على أحاديث النْصُّبٍ الخاصة؟ وهلا قلتم: هناك تعارض مسقط وموجب ققدَّمنا 
الموجب احتياطا؟ وهذا في غاية الوضوحء وبالله التوفيق. 
(1) مضى تخريجه. 
(؟) رواه مسلم (919 بعد 5) من حديث أبي سعيد الخدري. 
(') في المطبوع: «لم يشرعها الله ورسوله». 
(8) «أي: ألقي صاحبها على وجهه لتطأه» والقرقر: المكان المستوي» (و). 
(0) و(5) رواه مسلم في (الزكاة): باب إثم مانع الزكاة (981) من حديث أبي هريرة ونه عنه» 
و(984) من حديث جابر ذلك . 


0 في المطبوع: «هذا العموم؟. 


لم إعلام الموقعين عن رب العالمين 
[أقل المهر] 

المثال الثامن والثلاثون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة فى جواز 
التُكاح بما قلّ من المهر ولو خاتماً من حديد”'" مع موافقتها لعموم القرآن في 
قوله: «آن تَبْمَمْأ بأمولكم مُخْصِنِينَ» [النساء: 4؟]» وللقياس في جواز التراضي 
بالمعاوضة على القليل والكثير» بأثر لا يئبت وقياس من أفسد القياس على قطع 
يد السارق» وأين النكاح من اللصوصية؟ وأين استباحة الفرج به من قطع”" اليد 
في السرقة”©؟ وقد تقدم مراراً أن أصح الناس قياساً أهل الحديثء. وكلّما كان 
الرجل إلى الحديث أقرب كان قياسه أصحء وكلما كان عن الحديث أبعد كان 


المثال التاسع والثلاثون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة فيمن أسلم 
وتحته أختان أنه يخيّر في إمساك مَنْ شاء منهما ونَرْك الأخرى””*': بأنه خلاف 
الأصولء وقالوا: قياس الأصول يقتضي أنه إن نكح واحدهةً بعد واحدة فنكاح 
الثانية هو المردودء ونكاح الأولى هو الصحيح من غير تخيير» وإن نكحهما معأ 
فنكاحهما باطل» ولا تخييرء وكذلك حديث مَنْ أسلم على عشرة نسوة» وربما 
أوّلوا التخيير بتخييره في ابتداء العقد على من شاء من المنكوحاتء ولفظ الحديث 
يأب هذا" العاوين اكد الإباءةفإنه كال >:«أمينك اريعا وقارق ساك ع دزواء 


(1) رواه البخاري (2074) في (فضائل القرآن): باب خيركم من تعلم القرآن وعلّمه 
و(004817) في (النكاح): باب تزويج المعغسرء و(0171) في عرض المرأة نفسها على 
الرجل الصالح؛ و(77١2)‏ باب النظر إلى المرأة قبل التزويج» و(0177) باب إذا كان 
الولي هو الخاطب» و(0175) باب السلطان ولئى» و(51١20)‏ باب إذا قال الخاطب 
للولي: زوّجني فلانة:... و(5١20)‏ باب التزويج على القرآن وبغير صداق» و(0190) 
باب المهر بالغروض وخاتم من حديد» و(١1/المه)‏ في (اللباس) باب حاتم الحديد. 
ومسلم )١6(‏ في (التكاح): باب الصداق». وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد» من 
حديث سهل بن سعد. 

(؟) في (ق) و(ن) و(ك): «وأين استباحة الفرج إلى قطع». 

(9) انظر كلام ابن القيم في «زاد المعاد؛ (58/5 -2)59 واتهذيب السئن» (9/ 59 - )5١0‏ 

(4) سيأتي لفظه وتخريجه بعد الحديث الآتي. 

(0) رواه ابن أبى شيبة »)"١07/:5(‏ والشافعي :)١5/5(‏ وأحمد(14/5. 45 و2)8 


والترمذي )1١78(‏ في (النكاح): باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشرة نسوة» وابن - 


إعلام الموقعين عن رب العالمين نه 


- ماجه )١1905(‏ في (النكاح): باب ات الوخل يسلم وعلة أكثر من أربع نسوةء والدارقطني 

040707٠0١ /6(‏ أو (رقم 75 بتحقيقي)» والحاكم .)197-51١97/0‏ وأبو يعلى (/2)0571 
وابن حبان 4١55(‏ ولا5١؟‏ و414)ء وأبو الفضل الزهري في «حديث الزهري» (رقم 
؟الاه)ء. والبيهقي 514/0 18١9‏ 9و185)ء والبغوي )١(‏ من طرق عن معمر عن 
الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن غيلان أسلم وتحته عشر نسوة» فقال له 
رسول الله يله: «اختر منهنّ أربعاً». ١‏ 

وهذا إسناد ظاهره الصحة!! وصححه ابن العربي في «أحكام القرآن» /١1(‏ 60717 وابن 
القطان في «بيان الوهم والإيهام؛ (9/ 490 »)656٠‏ إلا أن الحفاظ أعلوه. 

قال الترمذي: «هكذا ل قال: وسمعت 
محمد بن إسماعيل يقول: هذا حديث غير محفوظ» والصحيح ما روى شعيب بن أبي 
حمزة وغيره عن الزهري قال: الول غيلان بن سلمة 
أسلم وعنده عشر نسوة» قال محمد:... وإنما حديث العو لا ري 
رجلا من ثقيف طلّق نساءه» ان ل د 58 نساءك. . 

ونقل الحافظ في «التلخيص» )١178/(‏ كلاماً حاصله اتفاق أئمة الحديث: 
المديني والبخاري يو حاتم ومسلم ويعقوب بن أبي شيبة وأحمد وابن عبد البر 3 
زرعة على أن معمراً وَهِمّ في هذا الحديث حيث إنه في غير بلده كان يحدث من حفظه 
فيهم في أشياءء وهذا منهاء وقد أخذ ابن حبان والحاكم والبيهقي بظاهر الإسناد 
فأخرجوهء وهذا خطأ. 

قلت: ورواه مَوْضولة مروان بن معاوية الفزاري عن الزهري عن سالم عن أبيه؛ 
قال:... فذكره. 

رواه الدارقطني )١519/(‏ أو (رقم 5777 بتحقيقي) هكذا عن الزهري مباشرة» 
والذي ذكره ابن أي حاتم في «العلل» ١١١/1‏ 0 يروي عن معمر عن الزهريء ثم 
نقل عن أبيه: وهو وهم إنما هو عن الزهري عن ابن سويد. . 

وخالف عبد الرزاق» فرواه عن معمر عن الزهري 5 رواه في «مصنفه» 
.)1١771(‏ ومن طريقه الدارقطني »)77٠١/9(‏ أو (رقم 574 - بتحقيقي) والبيهقي (// 


47 ). 
وممن رواه 0 مالك في «الموطأ» /١(‏ 087): ومن طريقه الدارقطني (8/ »)7917١‏ 
أو (رقم 711" - بتحقيقي)» والبيهقي (7/ 147) عن ابن شهاب أن رسول الله وَكِ. . 


ورواه الدارقطني م أو (رقم 5777 بتحقيقي)» لحري عن رايد يونس 

عن الزهري عن عثمان بن محمد بن أبي سويد (وقع عند البيهقي محمد بن أبي سويد) أن 
رسول الله وَكِلة. + مرضلا : 

ورواه الدارقطني والبيهقي من طريق الليث عن يونس عن اين شهاب» قال: بلغني عن 
عدمان بن أبي سويد أن النبئ ٍ كل . . » مرسلا. - 
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عن الزُهري. عن سالمء عن أبيه أن غيلان أسْلع فذكرهء قال مسلم: 


هكذا روى معمر هذا الحديث بالبصرة» فإن رواه عنه ثقة خارج البصريين حكمنا 
لف القيسةن أواقال :عا الصويقف :[متعيةا ]دولا فالإرمنال أولى قال 
البيهقي: فوجدنا سُفيان بن سعيد الثوريّ» وعبد الرحمن بن محمد المُحَاربيَ» 
وعيسى بن يونس - وثلائتهم كوفيون ‏ حَدَّئُوا به عن معمر متصلاًء وهكذا رُوي 
عن يحيى بن أبي كثيرء وهو يَمامّي'"'»: وعن الفضل بن موسىء وهو حُراساني» 


000 
00 


قلت: للحديث طريق آخر موصول من غير طريق الزهري. 

رواه النسائي» ‏ كما قال الحافظ في «التلخيص» ولم أجده » والدارقطني 1371/70 - 
(أو رقم (737” - بتحقيقي)) واد الشيخ في «جزئه) 0 1515© والبيهقي (0/ 
ب يي دنا جر اردوة معشر أبق عنيلة فق نزت 
عن نافع وسالم عن ابن عمر أن غيلان. . 

قال الحافظ في «التلخيص» 0 رجاله ثقات. 

فهذا متابع قوي لمعمر. 

وهناك متابع آخر: رواه الطبراني في «الكبير؛ (17771) من طريق النعمان بن المنذر 
عن سالم عن أبيه به. 

لكن في السند واه ومجهول. 

أقول: والحديث له شواهد. 

منها: حديث قيس بن الحارث أو الحارث بن قيس: رواه سعيد بن منصور ١857(‏ 
و18554)» وابن أبى شيبة 2»)"١8/5(‏ وأبو داود (١51؟7‏ و57؟١75)»‏ وابن ماجه (؟961١)2‏ 
والدارقطني (/771) أو (رقم 5579 - 817 - بتحقيقي)» وأبو يعلى (2»)54171 وابن 
أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (رقم .٠١84‏ /الا/ا7)» وابن سعد في «الطبقات 
الكبرى» (5/ »)5١‏ والعقيلي »)5494/١(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» 5 
والطبراني في «الكبير» »)477/١18(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» (9/ 2)١87‏ وأبو نعيم 
في امعرفة الصحابة» (5:/ 58١5‏ رقم 2)5559 عانق الأثير في «أسد الغابة» »)5١5/5(‏ 
وابن عبد البر في «التمهيد؛ (؟١/575:‏ 08)» قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة. . 

وفي سنده ضعف واضطراب» وضعفه البخاري وابن عبد البر وغيرهما. 

وحديث عروة بن مسعود الثقفي: أسلمت وتحتي عشر نسوة. . 

رواه البيهقي (/ 185): ونقل الألباني عن الضياء في «المختارة» ‏ كما في «إرواء 
الغليل» (5”/ 596؟) -: «رجاله ثقات. . » ومحمد بن عبيد الله لم يدركه؟. ْ 

وحديث ابن عباس : «أسلم غيلان بن سلمة وتحته عشر نسوة فأمره رسول الله كله. . . » 

رواه البيهقي (7/ 2»)١87‏ وفيه الواقدي وهو متروك. 
بدل ما بين المعقوفتين في (ق) و(ك): «حديئاً»!! 
ف العطبوع :- ابطا نري 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 


عن معمر متصلاً عن النبي يله فصحّ الحديث بذلك”"2» وقد رُوي عن أيوب 
السختياني» 0 عن ابن عمر متصلاً» » قال أبو علي الحافظ : تفرّد به 
وار لدبو قر مُجَشّر عن أيوب» وسوار بصري ثقة» قال الحاكم: رواة هذا الحديث 
كلهم ثقات تقوم الحجة بروايتهم. 

وقد روى أبو داود عن فَيْروز الدَّيْلمِيَ قال: قلتٌُ: يا رسول الله إني أسلمت 
وتحتي أختان» قال: «طلّق أيتهما شئت"7"» فهذان الحديئان هما الأصول التي 


)١‏ انظر: «التلخيص الحبير» )١18/7(‏ فقد نقل كلام مسلمء ولعلّه في القطعة المفقودة من 
«التمييزا. 

(؟) تحرف في الدطبوع إلى «سوار بن محيشر»!!» وقال (و): «بضم السين وفتحها»!! 

(9) رواه أحمد (77”7/54)» وابن أبى شيبة 2)71١1//5(‏ 0 0 (5؟١)‏ فى (الطلاق): 
باب فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان+ والترمذي (9؟11 و:11) في 
(النكاح): باب ما جاء في الرجل يسلمء وعنده أختان» وابن ماجه )١9465١(‏ في 
(النكاح): باب الرجل 52 وعنده أختان» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمتاني 
(35841)» وابن حبان (5105)»: والدارقطني 5 والعقيلي في «الضعفاء» 
(؟/ 554).» والطبراني في «المعجم الكبير» (14/ 847 و845)» والبيهقي 0 وأبو 
نعيم في «معرفة الصحابة» (91//0؟؟ رقم “0717) من طريقين «يزيد بن أبي حبيب» وابن 
لهيعة» عن أبي وهب الجَيّشاني عن الضحاك بن فيروز عن أبيه قال:... 

قال الترمذي: حديث حسنء وأبو وهب اسمه الديلم بن هوشع. 

وهذا فيه علتان: 

الأولى : أبو وهب الجيشاني» واسمه كيلم بين هوشع » وقيل: عبيد بن شرحبيل» ذكره 
البخاري في «التاريخ» (75149/7): ونقله عنه العقيلي (45/7)» وقال: في إسناده نظرء 
وقال العقيلي: لا يحفظ إلا عنه. وقال ابن القطان: مجهول الحال» وقال الحافظ في 
«التقريب»: مقبول» وأما ابن حبان فذكره في «الثقات» .)19١/5(‏ 

الثانية: الضحاك”بن فيروز: روى عنه جمعء ولم يوثقه إِلَا ابن حبان» وقد نقل 
الحافظ في «التلخيص» (1777/7): أن البيهقي صححه! 

وذكر البيهقي اختلافاً في طريق الحديث؛ ثم قال: وحديث يزيد بن أبي حبيب 
أصح! . 

والعجيب أن الحافظ في «الإصابة» (*/ )5١5‏ ذكر هذا الحديث» وعزاه لأبي داود 
والترمذي» ثم قال: وفي سنده مقال لأنه من رواية ابن لهيعة. 

مع أنه في اسئن أبي داود» وفي أحد طريقي الترمذي ليس من رواية ابن لهيعة!! 

ثم وجدتٌ البخاري في «التاريخ الكبير» (77*/4) يقول: «الضحاك بن فيروز عن 
أبيه» وعنه ابن وهب الجيشاني» لا نعرف سماع بعضهم من بعض؟. 

ورواه ابن أبي شيبة :)7١1/4(‏ وعبد الرزاق »)١7711(‏ وابن ماجه )١960(‏ - 
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تَردٌ ما خالفها من القياس”"“. أمّا أن نقعّد قاعدة ونقول”'2: هذا هو الأصل ثم نرد 
السنة لأجل مخالفة تلك القاعدة فلعمرٌ الله لهدم ألف قاعدة لم يؤصّلها الله 
ورسوله أفرضٌ علينا من رد حديث واحد! وهذه القاعدة معلومة البطلان من 
الدين؛ فإن أنكحة الكفار لم يتعرض لها النبي كَلِ كيف وقعت وهل صَادّفت 
الشروط المعتبرة في الإسلام فتصح أ لم تُصادفها فتبطل”"» وإنما اعتبر حالها 
وقت إسلام الزوج؛ فإن كان ممن يجورٌ له المقام مع امرأته أقرّهماء ولو كان في 
الجاهلية قد وفع على غير شرطه من الوّلي والشهود وغير ذلك» وإن لم يكن الآن 
ممن يجوز له الاستمرار لم يقر عليه كما لو أسلم وتخته ذات رحم محرم أو 
أختان أو أكثر من أربع؛ فهذا هو الأصل الذي أصّلته سنةٌ رسول الله كَل وما 
خالفه فلا يلتفت إليه. والله الموفق 


[التفريق بين الذي يسلم وبين امرأته] 
المغال الأرتَعون :و3 السة الفحيحة الضريبحة المشكية أن رسول الله كلة: 
«لم يكن يُفرّق بين من أسلم وبين امرأته إذا لم تسلم معهء بل متى أسلم الآخر 
فالتكاح بحاله ما لم تتزوج»””' هذه سنته المعلومة. 
قال الشافعيٌ : أسلم أ ركفت بو سرس بعر اهراد 5 وهي دار خزاعة. 
وخزاعة مسلمون قبل الفتح في في ون الإسلامء ورجع إلى مكة. وهند بنت عتبة 


- والدارقطني (/77؟) أو (رقم 75737 بتحقيقي)»؛ والطبراني في «الكبير» (18١/854)»؛‏ 
والشافعي (؟/5١)»‏ والبيهقي (7/ ١85‏ م من طرق عن خا بن عبد الله بن أبي 
فروة عن أبي وهب الجيشاني عن أبي خراش الرعيني عن فيروز به. : 
وإسحاق هذا متروك» وأبو خراش مجهول كما فى «التقريب». 
)١(‏ انظر: «زاد المعاد» (07/4. (؟) في (ق): «أما أن يقعد قاعدة ويقول». 
(؟) انظر في تقرير هذا بتأصيل وتفصيل: رسالة القاسمي «الاستئناس لتصحيح أنكحة الناس». 
(4) ستأتى أمثلة على هذاء وتخريجها هناك. 
(0) «أسفل مكة بعد مرحلة منها» (و). 
قلت: وهي من توابع مكة. ومكة لم تكن في ذلك الوقت فتحت» فلم تصر مر 
الظهران دار إسلام بعدء فلم يختلف بها الدارء وإذا نزل العسكر بموضع لم تصر دار 
إسلام حتى تجري فيها أحكام المسلمين» ويكون بحيث لو أرادوا أن يقيموا فيه 
ويستوطنوا أمكنهم» ولم تكن مرّ الظهران بهذه الصفةء قاله ابن التركماني في «الجوهر 
النقى؛ . 
(5) في المطبوع و(ن): «وفي»!!. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين هه 

مقيمة على غير الإسلام» فأخذت بلحيته» وقالت: اقتلوا الشيخ الضّال» ثم 
أسلمت هند بعد إسلام أبي سفيان بأيام كثيرة» وقد كانت كافرة مقيمة بدار ليست 
بدار الإسلام» وأبو سفيان بها مسلم وهند كافرة» ثم أسلمت قبل انقضاء العدة 
واستقرا على النكاح؛ لأن عدّتها لم تنقض حتى أسلمت» وكان كذلك حكيم بن 
حزام وإسلامهء وأسلمت امرأة صفوان بن أمية وامرأة عكرمة بن أبي جهل بمكة؛ 
وصارت دارهما دار الإسلام وظهر حكم رسول الله يَلِيِ بمكة وهرب عكرمة إلى 
البمن وعي دار حرب» :وصعواة يريد اليمن وهي دار حرب» ثم رجع صفوان إلى 
مكة وهي دار الإسلام وشهد ا وهو كافر 5 ثم أسلم فاستقرت امرأته عنده 
بالنكاح الأول» وذلك أنه لم تنقض عدتها”'"'؛ وقد حَفظ أهل العلم بالمغازي أن 
امرأةً من الأنصار كانت عند رجل بمكة فأسلمت وهاجرت إلى المدينة» فقدم 
زوجها وهي في العدة؛ فاستقرًا على التكا-”©. قال الؤُهريي: م تلفي أن 'امزاء 
هاجرت إلى الله ورسوله وزوجها كافر مقيم بدار الكفر”" إِلَّا فرّقت هجرتها 3 
وبين زوجها إلا أن يقدم زوجها مهاجراً قبل أن تنقضي عدتهاء وإنه لم يبلغنا أن 

امرأةً فرق بينها وبين زوجها إذا كَدِمَ وهي في عدّتها'. وفي «صحيح البخاري» 
عن ابن عباس قال: كان المشركون على منزلتين من النبي كلِ: أهل حرب 
يقاتلهم ويقاتلونه» وأهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه؛ فكان إذا هاجرت امرأةٌ من 
أهل الحرب لم تخطب حتى تحيضٌ وتطهرء فإذا طهرت حل لها النكاح» فإن 
هاجر”” قبل أن تنكح رُدِّت إليه”"'2. وفي «سنئن أبي داود؛ عن ابن عباس قال: 


)١(‏ في (ن) و(ق) و(ك): «لم تنقض يعني عدّتها». والكلام السابق في «الأم» (0/ 44) ونقله 
عنه البيهقي في «السئن الكبرى» (2)1857/1 وفي «المعرفة» ( ١58١ - ١/٠١‏ رقم 
)١17980-‏ ومنه ينقل المصنف. 

(؟) في «موطأ مالك» (047/1): واسئن سعيد بن منصور» (7/ 1 - 4 - ط. الأعظمي)» 
و«سئن البيهقي» (18/0)» وهمعرفة السنن والآثار» )١57 -1١51١/١9١(‏ طائفة من 
الأحاديث في رد النبي كله للكافرين بعد إسلامها بالنكاح الأول وهي مُرْسَّلةء والعبارة 
المذكورة في «معرفة السنن والآثار» ١5١/٠١(‏ رقم 1947). 

2 في (ق): «الغيرتة: 

(8:) أسنده عن ابن شهاب الزهري: مالك في «الموطأ» (545/7): وعنه البيهقي في 
«المعرفة» ١57/٠١(‏ رقم :»)١7941‏ وفي «السنن الكبرى» (141//1). 

(0) كذا في (ق) و«صحيح البخاري» وفي باقي النسخ: «هاجرت». 

(7) هو في «صحيحه) (2187) في (الطلاق): باب نكاح من أسلم من المشركات وعدذّتهن» - 
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«ردّ رسولٌ الله كل زينب ابنته على أبي العّاص بن الربيع بالنكاح الأول» ولم 
تلات شين تخدصت بر وفي لفظ لأحمد: «ولم يُحدث شهادة ولا 
صداقاً»» وعند الترمذي: «ولم يُحدث نكاحاً»» قال الترمذي: هذا حديث ليس”") 
بإسناده بأس. وقد رُوي بإسناد ضعيفٍ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه: 
«أن النبئ كك ردّها على أبي العاص بنكاح جديد»”" . 


(000 


00 
فرق 


وانظر: «الروض الأنف» )3٠١/5(‏ للسهيلي» و«شرح معاني الآثار» (2)5957/9 وانصب 
الراية» ("/ .)5١١‏ 
رواه أبو داود )5١40(‏ في (الطلاق): باب إلى معنتو عليه امراته إذا 0 
والترمذي )١١47(‏ في (النكاح): باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهماء 
وفي «العلل الكبير» (7589)» وابن ماجه 00 في (النكاح): باب في الزوجين يسلم 
دهن قبل الآخرء وأحمد 5١1//١(‏ و١551‏ و16”)» وابن سعد (8/ 0277 وابن أبي 
شيبة (5١5/1/ا١)2‏ وعبد الرزاق »)١5555(‏ والطحاوي في #شرح المعاني» (2)50577/7 
والحاكم (؟/ ٠٠١‏ و9/ا77 و5848 - 5794)., والدارقطني (5/ 555)» والبيهقي (// 
1)» وفي «المعرفة» ١47 /٠١١(‏ رقم )١179441‏ من طرق عن ابن إسحاق عن داود بن 
الحصين عن عكرمة عن ابن عباس. 

وهذا إسناد ظاهره الصّحة إِلَّا أن رواية داود عن عكرمة فيها اضطرابء قال ابن 
المديني: ما رواه عن عكرمة فمنكرء وقال أبو داود: أحاديثه عن عكرمة مناكير. 

ولذلك قال الترمذي بعد إخراج الحديث: «هذا حديث ليس بإسناده بأس» ولكن لا 
يعرف وجه هذا الحديث» ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن حصين من قبل حفظه» ثم 
نقل عن يزيد بن هارون قوله: «حديث ابن عباس أجود إسناداً والعمل على . حديث 
عمرو بن شعيب»» وانظر: «بيان الوهم والإيهام» (5/ .)55١- 5٠١‏ 

وحديث عمرو بن شعيب هو الآتي عند المصنف. 
في المطبوع: «حديث حسن ليس . ..»» والصواب حذف «حسن». 
رواه أحمد ١14"/1١(‏ رقم »© وأبو يوسف في «الرد على سير الأوزاعي» 
(ص١٠23»‏ وعبد الرزاق 2)١7544(‏ وسعيد بن منصور »)5١١9(‏ والترمذي (؟5١١)2‏ 
وابن ماجه »)350١٠١١(‏ والدولابى فى «الذرية الطاهرة» (ص2008)» وابن سعد (2)97/8 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (557/5): والدارقطني (/ 0)167 والبيهقي (0/ 
4) وفي «المعرفة» ١5"/1١١(‏ رقم »)١799٠‏ و«الخلافيات» (”/ق 8) من طرق 
عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 

ونقل عبد الله بن أحمد في «العلل» )١99/١(‏ عن أبيه قوله: «قرأت في بعض الكتب 
عن حجاج قال: حدّثني محمد بن عبيد الله العرزمي عن عمرو بن شعيب.. ومحمد بن 
عبيد الله ترك الناس حديثه»» وبنحوه قال يحيى بن سعيد القطان فيما نقل عنه البيهقي» 
وقال عبد الله بن أحمد: «وقال أبي: هذا حديث ضعيفه أو قال: واوء لم يسمعه- 
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قال الترمذي”'2: في إسناده مقالء وقال الإمام أحمد'”؟: «هذا حديث 
ضعيف» والصحيح أنه أقرّهما على النكاح الأول»» وقال الدارقطني”": «هذا 
حديث لا يثبت» والصواب حديث ابن عباس أن النبي كله ردّها بالنكاح الأول»؛ 
وقال الترمذي فى كتاب «العلل)؟) له: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا 
الجديق» فال : حديى ابن عباس في هذا الباب أصح من حديث عمرو بن 


عه 
سعكسا . 


فكيف يجعل هذا الحديث الضعيف أصلاً ترد به السنة الصحيحة المعلومة 
ويجعل خلاف الاصول20؟, 

فإذ:قيلة إتنا حتعلناغها اخلاف الأول لقولة بعال + «الا هن عل 4 لا عد 
عون 4 [الممتحنة: 01٠١‏ وقوله: «وَلا تدخا الششركتٍ حل يوون [ولمَبَدُ مين حك 
ين مُشْردٍ]”'* [البقرة: 0111١‏ وقوله: #ولا تتسِكوأ بعصم الْكَوا 4 [الممتحنة: »]٠١‏ 
ولأن اختلاف الدين مانعٌ من ابتداء التكاح؛ فكان مانعاً من دوامه كالرضاع. 

قيل: لا تخالف السنة شيئاً من هذه الأصولء إلا هذا القياس الفاسد؛ فإن 
هذه الأصول إنما دلت على تحريم نكاح الكافر ابتداء والكافرة غير الكتابيين» 


- الحجاج من عمرو بن شعيب» إنما سمعه من محمد بن عبيد الله العرزمي» والعرزمي لا 
يساوي حديثه شيئاً» والحديث الصحيح الذي يُروى عن النبئ كلةِ أقرّهما على التكاح 
الأول». 
وقال الترمذي: «هذا حديث في إسناده مقال»» وقال في «العلل الكبير» 45٠/١(‏ - 
0١‏ «سألت محمداً عن هذين الحديثين ‏ أي هذا الحديث» وحديث ابن عباس الذي 
قبله ‏ فقّال: احديث ابن عباس أصح في هذا الباب من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جذه) . 
وقال الدارقطني: «هذا لا يثيت» وحجاج لا يحتج به» والصواب حديث ابن عباس 
أن النبي ككهِ ردّهما بالنكاح الأول». 
وقال البيهقي في «المعرفة»: «لو صح الحديثان» لقلنا بحديث عمرو بن شعيب؛ لأن 
فيه زيادة ولم يثبته الحفاظ فتركناهء وأخذنا بحديث ابن عباس». 
وانظر: «معالم السنن» (؟/ 7) وتعليقي على «سئن الدارقطني» (رقم 07054. 
)١(‏ فى «جامعه» .)١١57(‏ 
(؟) في «المسند» ١47/11(‏ رقم 7978)» ونحوه في «العلل» لابنه عبد الله .)١19/1(‏ 
(*) في «السئن» (9/ 707). (85) .)460١- 560/١١‏ 
() انظر كلام المؤلف حول هذا الحديث في «تهذيب السنن» (9/ .)١959 - 1١9١‏ 
(5) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
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وهذا حق لا خلاف فيه بين الأمةء ولكن أين فى هذه الأصول ما يوجب تعجيل 
الفرقة بالإسلام وأن لا تتوقف على انقضاء العدة؟ ومعلوم أن افترّاقهما في الدين 
سببٌ لافتراقهما في النكاح» ولكن توقف السبب على وجود شرطه وانتفاء مانعه 
لا يُخرجه عن السببية» فإذا وجد الشرط وانتفى المانع عَملَ عمله واقتضى”") 
أثرةة: والقران إنعا دل علق السينة : والسنتة ذلث على شرطا الشنت واه افد 
الأسباب التي فضّلت السنة شروظها وموانعها؛ كقوله: لوَيْصلٌ لك ما ور دَلِكُمَ »4 

- 04 1 1 رط 2# مصتعم رم دج 4م 
[النساء: 14]» وقوله: #فاتكحوأ ما طاب لم من أليّسَآ4 [النساء: *]ء وقوله: #قلا يل 


لم مِنْ بَْدُ حي تكح نَريبًا عَبرَةُ4 [البقرة: 10]» وقوله: لوَالكَارقٌ وَلمَارِقةٌ مأقْطعُوا 
أيْدِيَهُمَا [جَرَآء؟ يما كسبا]('"* [المائدة: 4"] ونظائر ذلك؛ فلا يجوز أن يُجعل بيان 
الشروط والموانع معارضة لبيان الأسباب والموجبات فتعود السنة كلها أو أكثرها 
معارضة للقرآن» وهذا محال. 


[ذكاة الجنين] 
المثال الحادي والأربعون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة بأن ذكاةً 
الجنين ذكاءٌ أمّه0". بأنها خلاف الأصول. 


)000( في (ق): «واقتص». (؟) ها بين المعقوفتين سقط في (ق) و(ك).- 
() أخرجه أبو داود فى «السئن» (كتاب الأضاحى): باب ما جاء فى ذكاة الجنين /٠١١7/9(‏ 
رقم 207871 والترمذي في «الجامع» (أبواب الأطعمة): باب ما جاء في ذكاة الجنين 
(:/؟// رقم كلا )2 وابن ماجه في «السئن» (كتاب الذبائح): باب ذكاة الجنين ذكاة 
أمّه (؟/17١٠/‏ رقم 2271949 وأحمد في «المسند» ,١/(‏ 5), وعبد الرزاق في 
«المصنف» (507/5/ رقم »)850٠‏ وابن الجارود في «المنتقى» (رقم 224٠6٠‏ وأبو يعلى 
في «المسند» 60( رقم 5؛» وابن حبان (0884)» والدارقطني في «السئن» (5/ 
- #لااء 42575 والبيهقي في «الكبرى» (0775/4): والبغوي في «شرح السنة» 
8/1١(‏ رقم 1189)» جميعهم من طريق مجالد بن سعيد عن أبي الوداك عن أبي 
سعيد الخدري رفعه. 
وإسناده ضعيف لضعف مجالدء ولكنه توبع» تابعه يونس بن أبي إسحاق» وهو متفق 
على ثقتهء وأبو الودّاك ثقة» احتجّ به مسلم. 
وقد ضعّفه ابن حزم في «المحلى» (519/1) بقوله: «مجالد ضعيف,. وأبو الوداك 
ضعيف) . ٠‏ 
قلت: أبو الوداك وئقه اين معين وابن حبانء وقال النسائي: «صالح». ولذا قال ابن 
حجر في «التلخيص الحبير؛ :)١91//5(‏ «أمَا أبو الودَّاك فلم أرَ من ضعّفه). 
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مفو وو وو و ومو وو ل وو ووو ووو ووو وود ون ووو 


-- وأخرجه متابعة يونس عن أبي الوداك أحمد فى «المسند» (2)797/9 وابن حبان في 

«الصحيح (رقم 1١1/7‏ موارد)» والدارقطني في «السنن» (5/ 774)» والبيهقي في 
«الكبرى6 (9/ ه"7): والخطيب في «الموضح» (؟/5). 

قال ابن حجر في «التلخيص» :)١61//5(‏ «فهذه متابعة قوية لمجالد). 

وقال المنذري في «مختصر السنن» (5/ :)١١١‏ «وهذا إسناد حسن» ويونس - وإن 
تكلم فيه فقد احتجٌ به مسلم في «صحيحه)»»» وقال الذهبي في «الميزان» (4/ 187) 
- وساق كلام الأئمة فيه وعنه -: «قلت: بل هو صدوق. ما به بأسء» ما هو في قوة 
مسعر ولا شعبة»؛ وترجمه في «من تكلم فيه وهو موثق» (رقم 5784). 

وأخرجه أحمد في «المسندا (”/ 46)»: وأبو يعلى في «المسند» (؟/ رقم 5١1١)غ2‏ 
والطبراني في «الصغير» ١18 »48/١(‏ أو رقم 747. 477): والخطيب في «التاريخ» 
(517/4)» وأبو نعيم في «مسانيد فراس بن يحيى المكتب» (رقم 9”) من طريق عطية 
العرفي - وهو ضعيف مدلس» ولم يصرح بالسماع ‏ عن أبي سعيد به. 

وله شاهد من حديث جابر أخرجه الدارمى فى «السئن» (؟/ 85)» وأبو داود في «السئن» 
(رقم 1878)» وأبو يعلى في «المسند؛ (6/ 47/ رقم 1808)» وابن عدي في «الكامل» 
(/770. “#"/ و5/ 510). والدارقطني في «السنن» (707/5): والحاكم في 
«المستدرك» (4/ »)١١5‏ وأبو نعيم في «الحلية» 97/0 و777/9). و«أخبار أصبهان» /١(‏ 
7 و7/ 4)87 وأبو الشيخ في «طبقات المحدثين بأصبهان» (رقم 207584 وابن الأعرابي في 
«المعجم' (رقم ةك والسهمي ذ في «تاريخ جرجان» (5516) - موقوفاً ب والخليلي في 
«الإرشاد» (2)178/1 والبيهقي في «الكبرى» (ة/ :م ه:”7) من طرق عن أب الزبير عن 
جابرء وليس من بينها طريق الليث بن سعدء ولم يصرح أبو الزبير في أيّ منها بالتحديث؛ 
فهو معلول من هذه الجهة. وبنحوه أعلّه ابن حزم في «المحلى» (519/17). 

وورد حديث ابن عمر وأبي هريرة وكعب بن مالك وأبي ليلى وأبي أيوب الأنصاري وابن 
مسعود وابن عباس وعلى وأبى أمامة وأبى الدرداء وعمار بن ياسر والبراء بن عازب» ولا 
تخلو طرقه هذه من ضعف» وليس هذا موطن سردها؛ إِلَّا أن الحديث صحيح ثابت من هذه 
الطرق» قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» :)١677/5(‏ «قال عبد الحق: لا يحتج بأسانيده 
كلهاء وخالف الغزالي في «الإحياء» فقال: هو حديث صحيح. وتبع في ذلك إمامه؟ . 

قلت: يريد إمام الحرمين الجويني» كما صرّح به العراقي في «تخريج الإحياء» .)١1١5/5(‏ 

قال ابن حجر: : «فإنه - أي : إمام الحرمين ‏ قال في (الأساليب»: هو حديث صحيح» 
خطرن اعمال إلى لف ولا ضعف إلى سنده؛ وفى هذا نظر» والحق أن فيها ما 
تتتهض به الحجة» وهي مجموع طرق حديث أبي سعيد وطرق حديث جابر».» ولا داعي 
للإطالة بأكثر من هذاء والله الموفق. 

وانظر: حديث جابر هذا والكلام عليه رواية ودراية مبسوطاً عند ابن القيم في «تهذيب 
السنن» (19/5. »)١77‏ وابدائع الفوائد» (7/ .)١١7‏ 
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وهي"'' تحريم الميتة» فيُّقال: الذي جاء على لسانه تحريم الميتة هو الذي 
أباح الأجنّة المذكورة. فلو قدر أنها ميتة لكان استثناؤها يمنزلة ا ستثناء السمك 
والجراد من الميتة» فكيف وليست بميتة؟ فإنها جزء من أجزاء الأم والذّكاة قد 


أتت على جميع أجزائهاء فلا يحتاج أن يفرد كل جزء منها يذكاة» والجنين تابع 
للأم جزء منهاء فهذا هو مقتضى الأصول الصحيحة» ولو لم ترد السنة بالإباحة» 
فكيف وقد وردت بالإباحة الموافقة للقياس والأصول؟ 

فإن قيل: فالحديث حجةٌ عليكمء فإنه قال: «ذكاة الجنين ذكاة أمه”", 
والمراد التشبيه» أي ذكاته كذكاة أمَّهء وهذا يدل على أنه لا باح إلا بذكاة تشبه 
ذكاة الأم. 


قيل: هذا السؤال شقيق قول القائل: «كلمة تكفي العاقل»» فلو تأمَّلتم 
الحديث لم تستحسنوا 7 هذا السؤال» فإن لفظ الحديث هكذا: عن أبي سعيد 


قال: قُلنا : يا ورك الله ننئحرٌ الناقة وتذبح البقرةً والشاةً وفي بطنها الجنين أنلقيه 
أم نأكله؟ قال: "كُلُوه إن شئتمء فإن ذكائه ذكاةٌ أمه”". فأباح لهم أكله معلّلاً بأن 
ذكاة الأم ذكاة لهء فقد اتفق النص والأصل والقياس» ولله الحمد. 


[إشعاء 9) الهدي] 
المثال الثانى والأربعون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في إشعاقن 


ل المطي !رمو (1) مضى تخريجه قريباً. 

(9) الإشعار في الشرع: هو أن.يشق أحد سنامي البدن» ويطعن فيه حتى يسيل دمها؛ ليعرف 
أنها هدي وتتميز إن خلطتء وتعرف إِنْ ضلّتء ويرتدع عنها السراق» ويأكلها الفقراء إذا 
ذبحت في الطريق لخوف الهلاك» وقال به جمهور الفقهاء» وهو مذهب المالكية» انظر: 
«الموطأ» »)71/4/١(‏ «المدونة» »)401١ »449/١(‏ «المنتقى» (570/9)» «الزرقانى على 
موطأ مالك» (؟1/ 5؟"7). «أسهل المدارك» »)66٠/١(‏ «المعونة» 2)591//1١(‏ «التفريع» 
”57/١(‏ - ””3”). «الذخيرة» ("/ هه”"). «عقد الجواهر الثمينة» 2)50٠/١(‏ ١تفسير‏ 
القرطبى»  "5/5(‏ لال .4٠‏ 55”)ء «الكافى» »)١57(‏ «ابداية المجتهد) (١///ا"):‏ 
«المقدمات» (7/1)» «شرح الزرقاني» (7794/1): «الخرشي» (987/5): «جامع 
الأمهات» (ص54١5).»‏ «الفقه المالكى وأدلته»؛ (؟/56؟). 

وهذا ملعي أبن يوس وتحمد» 
انظر: «الأصل» (؟2)197/5 #مختصر اختلاف العلماء» (؟/0/7). 
وهو مذهب الشافعية. 


انظر: «الأم» (15/5اكء «المهذب» (١/557)؛‏ «المجموع» (8/ 2771١‏ «روضة الطالبين» 
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الهدي”"": بأنها خلاف الأصولء إذ الإشعار مُثْلةا"'. ولعمرٌ الله إن هذه السنة 
خلاف الأصول الباطلة» وما ضِرَّها ذلك شيئاء والمثلة المحرمة هى العدوان 
الذي لا يكون عقوبة ولا تعظيماً لشعائر الله ان سمس نام البعير 
المستحب أو الواجب ذبحه ليسيل دمه قليلاً فيظهر شعار الإسلام وإقامة هذه 
السنة التي هي من أحب الأشياء إلى الله فعلى وِقْق الأصولء وأي كتاب أو 
سنة حَحرَّم ذلك حتى يكون خلافاً للأصول؟ وقياس الاشعار على المثلة المحرمة 
من أفسد قياس على وجه الأرض» فإنه قياس ما يحيّه الله ويرضاه على ما 
لخقه ويل ون ل ولو لم يكن في حكمة الإشعار إلا تعظيم شعائر 
الله وإظهارها وعلم الناس أن”" هذه قرابين الله عرّ وجل تُساق إلى بيته تذبح 
له ويُتقرّب بها إليه عند بيته كما يتقرب إليه بالصلاة إلى بيته عكس ما عليه 
أعداؤه المشركون الذين يذبحون لأربابهم ويصلون لهاء فشرع لأوليائه وأهل 
توحيده أن يكون نسكهم وصلاتهم لله وحدهء وأن يظهروا شعائرٌ توحيده غاية 
الإظهار ليُعلوا دينه على كل دين» فهذه هي الأصول الصحيحة التي جاءت 
السنة بالإشعار على وفقها”؟'. ولله الحمد. 


(184/9). «مختصر الخلافيات» (554/9”/ رقم 4). «حلية العلماء» (9/ 7515). 
وهو مذهب الحتابلة. 
انظر: «المغني» (5/ 555). «الإنصاف» ».)١١/5(‏ «منتهى الإرادات» 2))51١ /١(‏ 
ااتنقيح التحقيق» (؟7/١2)591‏ «الإفصاح» )"١7/1١(‏ لابن هبيرة. 
)١(‏ ورد من حديث عائشة: رواه البيخاري )١1595(‏ في (الحج): باب من أشعر وقلّد بذي 
الحليفة ثم أحرم» و(15949١):‏ باب إشعار البدن» ومسلم ١75١(‏ بعد 7”57) في (الحج): 
باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه. 
ومن حديث ابن عباس: رواه مسلم )١1147(‏ في (الحج): باب تقليد الهدي وإشعاره 
عند الإحرام. 
(؟) قيل: إن كراهة أبي حنيفة الإشعارء إنما كان من أهل زمانه» فإنهم كانوا يبالغون فيه 
بحيث يخاف سراية الجراحة» وفساد العضوء كذا في «اللمعات»» من «مرعاة المفاتيح» 
1/0).» ومذهب أبي يوسف ومحمد جوازه. وانظر: «الأصل» (497/5 - 497)) 
«مختصر اختلاف العلماء؛ (؟/97),» اشرح معاني الآثار» (؟/7154)» امختصر 
الطحاوي» ()» «الاختيار» »)175/١(‏ «المبسوط» »)١78/54(‏ «تحفة الفقهاء؛» /١(‏ 
شرح فتح القدير» (؟//ا١ه‏ و”8/9)» «البناية» (9/ .)514٠9‏ 
() في المطبوع: «بأن)». 
(:) يدلّ الحديث على أن الإشعار سنة» وبه قال الجمهورء ومنهم الأئمّة الثلاثة» كما - 
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- قدمناهء ودليل الحنفية أن الإشعار مثلة وتعذيب الحيوانء فهو حرامء وقولهم هذا 
مخالف للأحاديث الصحيحة الواردة بالإشعار» وليس هو مثلة» بل هو كالفصد والحجامة 
والختان والكيّ للمصلحة» وبمشروعيته قال الجمهور من السلف والخلف. 
قال الجوهري في «نوادر الفقهاء» (ص 59 :)١‏ «وأجمعوا أنْ الإشعار للبَّدْنِ حَسَنء 
لاء بل جعله بعضهم من النسكء إلا أبا حنيفة وه فإنه كرهه». 
قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (/ 57 0): «وأبعد من منع الإشعار واعتلّ باحتمال أنه 
كان مشروعاً قبل النهي عن المثلة» فإن النسخ لا يصار إليه بالاحتمال» بل وقع الإشعار في 
حججة الوداع وذلك بعد النهي عن المثلة بزمان. وقال الخطابي وغيره: اعتلال من كره 
الإشعار بأنه من المثلة مردود بل هو آخر كالكي وشق أذن الحيوان ليصير علامة وغير ذلك 
من الوسم» وكالختان والحجامة. وشفقة الإنسان على المال عادة فلا يخشى ما توهموه من 
سريان الجرح حتى يفضي إلى الهلاك» ولو كان قلك هو الملحوظ لقيّده الذي كرهه به كأن 
يقول: الإشعاد الذي يفضي بالجرع إلى السراية ختي تهلاكة البدتة مخروء فكانا قربي + قال 
الحافظ : وقد كثر تشنيع المتقدمين على أبي حنيفة في إطلاقه كراهة الإشعار وانتصر له 
الطحاوي في «المعائية فقال : لم يكره “أبرصنيقة امل الإكتعار وإثما كرما يفعل على وه 
يخاف منه هلاك البدن كسراية الجرح لا سيما مع الطعن بالشفرة ة فأراد سد الباب على 
العامة؛ لأنهم لا يراعون الحد في ذلك» وأمَا من كان عارفاً بالسنة في ذلك فلا . ٠‏ وروي عن 
إبراهيم النخعي أيضاً أنه كره الإشعار» ذكر ذلك الترمذي» قال: سمعت أبا السائب يقول: 
دق لفاك لل مب روي اا : أشعر رسول الله كهِ ويقول أبو حنيفة: هو 
مئلة. قال الرجل : فإنه قد روي عن إبراهيم يم النخعي أنه قال: الإشعار مثلة. قال: فرأيت 
وكيعاً غضب غضباً شديداًء وقال: 57 قال رسول الله يَكِِ وتقول قال إبراهيم» ما 
ايك أذ كوي لم لتخم ب تدر عن اولك كل . انتهى. قال الحافظ «وفي هذا 
تعقب على الخطابي حين قال: لا أعلم أحداً من أهل العلم أنكر الإشعار غير أبي حنيفة 
وخالفه صاحباه» وقالا في ذلك بقول عامة أهل العلم؛ وفيه أيضاً تعقب على ابن حزم في 
زعمه أنه ليس لأبي حنيفة في ذلك سلف»ء وقد بالغ ابن حزم في «المحلى» (/ ١١1-؟١١)‏ 
في هذا الموضع» ويتعين الرجوع إلى ما قال الطحاوي فإنه أعلم من غيره بأقوال أصحابه»» 
انتهى كلام الحافظ . وقال ابن عابدين : «جرى صاحب «الدر المختار» على ما قاله الطحاوي 
والشيخ أبو منصور الماتريدي من أن أبا حنيفة لم يكره أصل الإشعار وكيف يكرهه مع ما 
اشتهر فيه من الأخبار» وإنما كره إشعار أهل زمانه الذي يخاف منه الهلاك خصوصاً في حر 
الحجازء فرأى الصواب حينئذ سدّ هذا الباب على العامة» فأمًا من وقف على الحد بأن قطع . 
دون اللحم فلا بأس بذلك». قال الكرماني في «المناسك»: «وهذا هو الأصح وهو اختيار 
قوام الدين وابن الهمام؛ فهو مستحب لمن أحسنه. قال في «النهر»: وبه يستغنى عن كون 
العمل على قولهما بأنه حسن». انتهى. وقال صاحب «المرعاة» )١15-18/1(‏ بعد هذا كله: 
«قلت: ما روي عن أبى حنيفة من القول بكراهة الإشعار» لا شك أنه مخالف للأحاديث 
الصحيحة ومنابذ للسنة» . وانظر: «اللباب في الجمع بين السنة والكتاب» /١(‏ 444). 
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[لا دية لمن اطلع على قوم فأتلفوا عينه] 

المثال الثالث والأربعون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة أن النبي َل 
قال: «لو أنَّ امراً اطع عليك بغير إذن فَحُدَفُْهُ بحصاةٍ ففقأتَ عَيّْنه ما كان عليك 
2 ضوعي ذي ادالسام «مَنْ اطلع في بيت قوم بغيرٍ دنهم فقد حل 
لهم أن يفقأوا عينه2"70, '. وفي «الصحيحين» من حديكة سيل بن “سعد «اطلع رجل 
من جحر في حُحجرةٍ رسول الله وَكِلدْه ومعه يِدْرّى””" يحكُ بها رأسهء فقال: لو 
أعلم أنك تنظرٌ لطعنتٌ به في عكة إثنا ع الاستدان من ال التقلر 7 
وفي اصحيح مسلمة عن أنس: ا يه ع مس اسن 
فقام إليه بشْقَصء أو بمشاقص”'. قال: وكأني أنظر إلى رسول الله كَل يَحْيِلّه 
7 وفي سنن البيهقي) بإسناد صحيح من حديث أب هريرة عن النبي عَكلِيد 
قال: «من اطلع على قوم بغير إذنهم فرموه فأصابوا عينه فلا دية له ولا 
قصاص””"» فردَّت هذه السئن بأنها خلاف الأصولء فإن الله إنما أباح قلع العين 


)١(‏ رواه البخاري (7884) فى (الديات): باب من أخذ حقه أو اقتصّ دون السلطان» 
و(1407) باب من اطلع في بيت قوم ففقؤوا عينه فلا دية له» ومسلم )5١08(‏ في 
(الآداب): باب تحريم النظر في بيت غيره» من حديث أبي هريرة. 

(؟) رواه مسلم في «الصحيح" (كتاب الآداب): باب تحريم النظر في بيت غيره /١599/7(‏ 
4) من حديث أبى هريرة. 

(0) «المشط والقرن» (و). 

(8) رواه البخاري في «الصحيح"» (كتاب الاستئذان): باب الاستئذان من أجل البصر /١١(‏ 
4 ؛©» ومسلم في «الصحيح» (كتاب الآداب): باب تحريم النظر في بيت غيره 
8 من حديث سهل بن سعد الساعدي. 

(5) «جمع مشقص: نصل السهم إذا كان طويلاً غير عريض» فإذا كان عريضاً؛ فهو المعبّلة 
بكسر الميم» وفتح الباء -) (و). 

/١599/7( رواه مسلم في «الصحيح» (كتاب الآداب): باب تحريم النظر في بيت غيره‎ )١ 
من حديث أنس بن مالك.‎ )1617 

وهو عند البخاري في «الصحيح» ‏ أيضاً ‏ (كتاب الاستئذان): باب الاستئذان من 
أجل البصر (١1١/54؟5747/7).‏ 
0) هو فى «سئن البيهقى» (78/4). 
ورواه أيضاً أحمد (؟/ 786)؛ وإسحاق بن راهويه (رقم :»)١١7‏ والنسائي )7١/4(‏ في 
(القسامة): باب من اقتص وأخذ حقه دون السلطان» وابن الجارود (10): والطحاوي 
في «مشكل الآثار» (975 و٠44)»‏ وابن حبان (3004) من طريق معاذ بن هشام عن أبيه 
عن قتادة عن النضر بن أنس عن يشير بن نَهِيك عنه؛ وإسناده على شرط مسلم. 


بالعين» لانجناءة النظرة ولهذا لو جَنَى عليه بلسانه لم يُقطع» م 
بأذْنه لم يجز [ل2”]4 أن يقطع أذنه» فيقال: بل هذه السنن من أعظم الأصولء فما 
خالفها فهو خلاف الول وقولكم: الإنما شرع الله سبحانه أخذ العين 
بالعين»» فهذا حنٌ في القصاصء وأما العضو الجاني المعتدي الذي لا يمكن دفع 
ضيورة وعدواته إلا يرفيه» فإن الآية لا تناوله: تفيا ولا إقباتا» والسية جاءت نيان 
حكمه بياناً ابتدائياً لما سَكتٌ عنه القرآن. لا مخالفاً لما حكم به القرآنء وهذا 
قسم'" آخر غير فقء العين قصاصاًء وغير دفع الصائل الذي يدفع بالأسهل 
فالأسهل» إذ المقصود دفع ضَررٍ صياله» فإذا اندفع بالعصا لم يُدفع بالسيف» وأما 
هذا المعتدي بالنظر المحرّم الذي لا يمكن الاحتراز منهء فإنه إنما يقع على وجه 
الاختفاء والختل» اورم آخر غير الجاني وغير الصائل الذي لم يتحقق 
عدوانف ولا بيع هذا غالبا إلا على وجه الاختفاء وعدم مشاهدة غير الناظر 
إليه12؛ افوا كلف المتظون إلله. إقامة: النكة على داه العسدرت عليه ولو أمر يلاققنة 
بالأسهل فالأسهل ذهبت جناية عدوانه بالنظر إليه وإلى حريمه هدراًء والشريعة 
الكاملة تأبى هذا وهذاء فكان أحسن ما يمكن وأصلحه وأكفه لنا وللجاني ما 
جاءت به السنة التي لا مُعارض لها ولا دافع لصحتها من خذف”” ما هنالك» 
وإن لم يكن هناك بصرٌ عادٍ لم يضر خذف” الحصاة» وإن كان هنالك بصر عادٍ 
فلا يلومنٌ”' إلا نفسه»ء فهو الذي عَرَّضِه صاحبه للتلفء فأدناه إلى الهلاك» 
والخاذف””' ليس بظالم لهء والناظر خائن ظالم» والشريعة أكمل وأجلٌ من أن 
لضي مدن عا اليا اف كس وبر جيل في الاقف بعلن الح برطم إيانه 
البينة» ؛ فحَكم الله فيه بما شَرَ عه على لسان رسوله. ومن نْ أحسن من الله حكماً لقوم 
يوقنون؟ 


[الكلام عن وضع الجوائح] 
المثال الرابع والأربعون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في وضع 


1 ها بين المعقوفتين سقط من المطبوع.‎ )١( 
2)78٠/5( السنن»‎ بيذهت١و‎ .ء)”8٠‎ ءا١١15‎ -1١١*”/5و‎ ٠١5 /"( (؟) انظر: «زاد المعاد)‎ 
و«الطرق الحكمية» (ص"”لا  /ا2)5 و«أحكام الجناية؛ (ص١١ - 40717 فإنه مهم‎ 
فى لظ أبعم (5) في (ق) و(ك): «الناظر له».‎ 0 
في (ق) و(ن) بالحاء المهملة. (7) في المطبوع: «لا يلومن».‎ )0( 
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الجوائح. بأنها خلااف الأصول كما في المي سملم ؟ كن جا بر يرفعه : : «لو بعت 
من أخيك ثمراً فأصابته جائحةٌ فلا يحل لك أن تأخدٌ مته شياء بم تأخذ مال 
أخيك بغير حق؟2'”0: وروى سفيان بن عُيينة» عن حُميدء عن سُليمانء عن جابر 
أن رسول الله يكلِ: «نَهى عن بيع السّنين» وأمر بوضع الجوائح""» فقالوا: هذه 
خلاف الأصولء فإن المشتري قد ملك الثمرة وملك التصرّف فيهاء وتم نقل 
المُلك إليه» ولو ربح فيها كان الربح لهء فكيف تكون من ضمان البائع؟ 

ا ل د أصيب رجل في عهد رسول الله كل 
في ثمار ابتاعهاء فكثر ذَيْنْه فقال رسول الله َل : «تصدّقوا عليه»)» فتصدّقوا عليه » 
فلم يلغ ذلك وفاء دينه» فقال رسول الله عَكَئِيه : لخدو ما وجدتم» وليس لكم إلا 
ك0 » وروى مالك عن أبي الرْجَال» عق أ عمرة أنه سمعها 7 تقول: ابتاع 
رجل تمر حائط في زَمنِ رسول الله كَل فعالجه» وآنام علية رحني تبين له 
النقصان» فسأل رب الحائط أن يضع عنه» فحلف لا يفعل » فذهبت 3 المشتري 
إلى رسول الله عليه فذكرت له ذلك» فقال رسول الله كله : «تأنّى أنْ لا يفعل 
خيراً»» فسمع بذلك رب المال» فأتى إلى رسول الله يله فقال: يا رسول الله هو 
4 
له . 


)00( رواه مسلم )١004(‏ في (المساقاة): باب وضع الجوائح . 
(؟) رواه مسلم (155 بعد )٠١١١‏ في (البيوع) : باب النهي عن المحاقلة والمزابنة. .. أوّلهء 
وهو: نهى النبي كِهْ عن بيع السنين» وقال: وفي رواية ابن أبي شيبة: عن بيع الثمر سنين. 
وروى )١1955(‏ في (المساقاة) : باب وضع الجوائح» الجزء الثاني منه» م 
وقال (و): «بيع السنين: بيع النخلة لأكثر من سنة في عقد واحدء وذكر الرافعي له 
تفسيراً آخر: وهو أن يقول: بعتك هذا سنة على أنه إذا انقضت السنة؛ فلا بيع بينناء 
وأردٌ أنا الثمن» وترد أنت المبيع» والجوائح: جمع جائحة» وهي الآفة التي تصيب 
الثمارء فتهلكها) اه. 
() رواه مسلم )١907(‏ في (المساقاة): باب استحباب الوضع من الدَّين. 
)5( هو في «الموطأ» (؟/١57)»‏ ومن طريقه : رواه البيهقي (0/ 207085 وهذا مرسل» عمرة تابعية . 
وقد وصله البخاري (7705) في (الصلح): باب هل يشير الإمام بالصلح» ومسلم 
(1560) في (المساقاة): باب استحباب الوضع من الدين من طريق يحيى بن سعيد عن 
أبي الرجال (محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حارثة) عن عمرة عن عائشة؛ فذكر 
نحوه مع اختلاف في القصة. 
ووصله من طريق ابن أبي الرجال عن أبيه عن عمرة به: أحمد (9/5> وه١٠35)»ء‏ وابن 
حبان (009). 
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[الجواب عن شبهات القياسيين في المسألة] 


والجواب أن وضع الجوائح لا يخالف شيئاً من الأصول الصحيحةء بل هو 
مفتفنى أصول الشريعة» ونحن بحمد الله نبيّن نبيّن2'7 هذا بمقامين: أمّا الأول: فحديث 
وَضْع الجوائح”" لا يخالف كتاباً ولا سنةً ولا إجماعاًء وهو أصل بنفسهء قيجب 
قبولهء وأمًا ما ذكرتم من القياس فيكفي في فساده شهادة النص له بالإهدارء كيف 
وهو فاسدٌ في نفسه؟ وهذا يتبين بالمقام الثاني: وهو أن وضع الجوائح كما هو 
موافق للسنة الصحيحة الصريحة فهو مقتضى القياس الصحيحء فإن المشتري لم 
يتسلم الثمرة ولم يقبضها القبض التام الذي يوجب نقل الضمان إليه» فإِنْ قبض 
كُلُّ شيء بحسبه”"» وقبض الثمار إنما يكون عند كمال إدراكها شيئاً فشيئاء فهو 
كقبض المنافع في الإجارة؛ وتسليم الشجرة إليه كتسليم العين المؤجّرة من الأرض 
والعقاو والحيوان :علق البائع لم تنقطع عن المبيع» فإن له سقي الأصل 
وتعاهده. كما لم تنقطع عُلّقَ المؤجّر عن العين المستأجرة» والمشتري لم يتسلم 
التسليم التام كما لم يتسلم المستأجر التسليم التام» فإذا جاء أمرٌ غالب اجتاح 
الثمرة من غير تفريط من المشتري لم يحل للبائع إلزامه بثمن ما أتلفه الله سبحانه 
منها قبل تمكنه من قبضها القبض المعتادء وهذا معنى قول النبيّ كله: «أرأيت إِنْ 
منعّ الله الثّمرة؟ في يأخذ أحدكُم مال أخيه بغير حق؟”*': فذكر الخكمء 
قوله: «فلا يحل له أن يأخذ منه شيئاً». وعلّة الحكمء وهو قوله: «أرأيت إن منع 
الله الثمرة؟»» إلى آخره» وهذا الحكم نص لا يحتمل التأويل» والتعليل وصف 
مناسبٌ لا يقبل الإلغاء ولا المعارضة. 

وقياس الأصول لا يقتضي غير ذلك» ولهذا لو تمكن من القبض المعتاد في 
قته ثم أخره لتفريط منه أو لانتظار غلاء السعر كان التلف من ضمانه ولم توضع 
عنه الجائحة. 

وأما معارضة هذه السنة بحديث الذي أصيب في ثمار ابتاعها فمن باب رَدٌ 
المحكم بالمتشابه» فإنه ليس فيه أنه أصيب فيها بجائحة”*'» بل لعله أصيب فيها 


)١(‏ في (ق) و(ك): «ونحن نبين بحمد الله». (1) تقدم تخريجه قريباً. 

() انظر: «بدائع الفوائد» (5/ .)55١- 50٠‏ (4) تقدم تخريجه قريباً . 

(5) بعدها في المطبوع زيادة: «فليس في الحديث أنها كانت جائحة عامة»)» وهي مثبتة في 
(ك) بعدها بسطر كما أثبتناه. وانظر «مجموع فتاوى ابن تيمية») (90/ */الا 7175-117/8). 


بانحطاط سِغْرهاء وإن قدر أن المصيبة كانت جائحة عامة» [فليس فى الحديث 
انها كانت جاسة عام ]"؟ بل لعلها حافس خاسة كسرقة اللفيوضن التر يكن 
الاحتراز منهاء ومثل هذا لا يكون جائحة تسقط الثمن عن المشتري» بخلاف 
نهب”' الجيوش والتلف بآفة سماوية» وإن قدر أن الجائحة عامة فليس في 
الحديث ما يبيّن أن الثّلف لم يكن بتفريطه في التأخيرء ولو قدر أن التلف لم يكن 
بتفريطه فليس فيه أنه طلب الفسخ وأن توضع عنه الجائحة”"»؛ بل لعله رضي 
بالمبيع ولم يطلب الوضعء والحق في ذلك له؛ إن شاء طلبهء وإن شاء تركهء 
فأين في الحديث أنه طلب ذلك» وأن النبئ ككل منع”'' منه؟ ولا يتم الدليل إلا 
بثبوت المقدمتين» فكيف يعارض نص قوله الصحيح الصريح المحكم الذي لا 
يحتمل غير معنى واحد وهو نص فيه بهذا الحديث المتشابه؟! ثم قوله فيه: «ليس 
لكم فيه إِلَّا ذلك»؛ دليل على أنه لم يبق لبائع الثمار في ذمة المشتري غير ما 
أخذهء وعندكم المال كله في ذمّته» فالحديث حجة عليكم. 

وأما المعارضة بحديث”'' مالك فمن أبطل المعارضات وأفسدهاء فأين فيه 
أنه أصابته جائحة بوجه ما؟ وإنما فيه أنه عالجه وأقام عليه حتى تبين له النقصان» 
ومثل هذا لا يكون سبباً لوضع الثمن» وبالله التوفيق. 

[صلاة من صلى خلف الصف وحده] 

المثال الخامس والأربعون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة فى وجوب 
الإعادة على مَنْ صَلى خلف الصف وحده''' كما في «المسند) بإفناة متحي 
وصحيحي : «ابن حبان» «وابن خزيمة»» عن علي بن شَيْبان: «أنْ رسول الله ككل 
رأى رجلاً يُصلَى تَلف الصفء فوقف حتى انصرف الرجل» فقال له: استقبل 
صلاتئك فلا صلاءً لفردٍ خلف الصَّفٌ)”"'؛ وفي «السئن»؛ و«صحيحي ابن حبان 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ك). (؟) فى (ك): «نهبة». 

() في المطبوع: عند الجائحة). (:) في (ق) و(ك): «منعه». 

(5) في المطبوع: «بخبر». 

1) حول ترجيح ابن القيم لبطلان الفذ خلف الصفء انظر: «تهذيب السئن» (5/1*” - 
9 وفيه رد على من أعلَّ حديث وابصة الآتى. 

60 رواه ابن سعد (001/0)» والفسوي في «المعرفة والتاريخ» /١(‏ 7176 - 007177 وابن أبي 
عاصم في «الآحاد والمثاني» :»)١778(‏ وابن أبي شيبة (؟/ 197 و5١57/1١)2‏ وأحمد 
(5/ 47 وابن ماجه )1٠١*(‏ في (إقامة الصلاة): باب صلاة الرجل خلف الصف - 


ك2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
وابن خزيمة»» عن وابصة بن معبد: (أن سول الله يهِ رأى رجلاً يصلي خلف 
الصف وحذدهء» فأمره أن يعيدَ صلات(ى وفى («(مسئد الإمام أحمد)اء سكل 
زستول اله له عن رجحل صلى وعدن خيلك العنك قال 1 لتعيل طبلاتهة 7 فردت 


0)0 


000 


وحدهء والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ 2»)795/١(‏ وابن خزيمة »)١1559(‏ وابن 
حبان )77١*(‏ و(75704)» والبيهقي (9/ 42٠١5‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (5/ 
1١‏ رقم 5101) من طرق عن ملازم بن عمرو: حدثنا عيد الله بن بدر: حدثني 
عبد الرحمن بن علي بن شيبان: حدثنا أبي علي بن شيبان به. 

قال البوصيري :)١96/١(‏ هذا إسناد صحيح» رجاله ثقات. وقد حَسّنه الإمام أحمد 
كما نقله الحافظ في «التلخيص» (377/5) . 

وعزاه الزيلعي للبزار فى «مسنده» (79/7)» ونقل عنه قوله: «عبد الله بن بدر ليس 
بالمعروف» إنما حدّث عنه ملازم بن عمروء ومحمد بن جابر» فأما ملازم فقد احتمل 
حديثه وإن لم أحتجٌ به» وأما محمد بن جابرء فقد سكت الناس عن حديثه؛ وعلي بن 
شيبان لم يحدث عنه إلا ابنهء وابنه هذه صفته» وإنما ترتفع جهالة المجهول إذا روى عنه 
ثقتان مشهوران» فأمًا إذا روى عنه من لا يحت بحديثه لم يكن ذلك الحديث حجة» ولا 
ارتفعت جهالته». 

أقرل: هذا كلام عجيب, أما عبد الله بن بدر فقد روى عنه جماعة» ووثقه ابن معين 
وأبو زرعة والعجلي» وابن حبان كما في «التهذيب» (5/ 201178 وانظر كلام أحمد شاكر 
في تعليقه على «سنن الترمذي» /١(‏ 555). 

وعلي بن شيبان ثابت الصحبة» فلا ترد صحبته بمثل هذا!! 
رواه الطيالسي »)١15١١(‏ واب بن أبي شيية (؟2197/1 ,)١19«*‏ وأحمد 2)75١18/5(‏ وأبو 
داود (587) فى الصلاة: باب الرجل يصلى وحده خلف الصفء. والترمذي 7٠0(‏ 
و١18؟)‏ فى (الصلاة): باب ما جاء فى الصلاة خلف الصف وحدهء وابن ماجه )1٠١5(‏ 
فى (الإقامة): باب صلاة الرجل خلف الصف وحدهء والحميدي (884)» وعبد الرزاق 
(75445)» والدارمي »)794/١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (1/ 898): وابن 
حبان )1١94(‏ و(99١؟)‏ و(١٠١5)‏ و(1١751)»‏ وابن قانع في «معجم الصحابة» /١5(‏ 
١‏ رقم ١١5)غ2‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (5/ 1/75 رقم 2425005 والطبراني 

في «الكبير» (؟171/7” - 20788 والبيهقي في «سئنه» (/ 2.23١5 .٠١5‏ وابن الجارود 
ا وقد اختلف في إسناده بَيّن ذلك ابن حبان والبزار - كما نقله عنه الزيلعي في 
«نصب الراية» (؟ )"8/5‏ والبيهقى فى «سننه» ("/ 5 »)١٠١‏ وفى «المعرفة» (؟7/817/5- 
4487 وقد رة ابن حان عذا الاسعلاف ولتلك ذكره فى #أصضحيح:.وشكه الترمذي» 
ورد عن الاختلاف الواقع في سنده رداً قوياً رائعاً شيخنا العلامة الألباني ‏ رحمه الله - 
في «إرواء الغليل» (؟/ 77 - 7”794) ولذلك صحح الحديث. 
هو في بعض طرق حديث وابصة السابق» انظر «المسند؛ (578/4؟) لأحمدء و«المعجم 
الكبير؛ (17/ رقم 7817) للطبراني. 


هذه السنن المحكمة بأنها خلاف الأصولء ولعمرٌ الله إنها هي محضٌ الأصولء 
وما خالفها فهو خلاف الأصولء وردت بالمتشابه من حديث ابن عباس حيث 
أحرم عن يسار النبئ يك فأداره إلى يمينه» ولم يأمره باستقبال الصلاة"'2» وهذا 
من أفسد الردء فإنه لا يشترط أن تكون تكبيرة الإحرام من المأمومين في حالٍ 
واحدء بل لو كجّر أحدهم وحده ثم كبّر الآخر بعده صحت القدوة ولم يكن السابق 
فلا وإن أحرم وحده فالاعتبار بالمصاقّة فيما تُدرك به الركعة» وهو الركوعء 
وأفسد من هذا الرد رَدُ الحديث بأن الإمام يقف َذَاًء وسنة رسول الله يكل أجل 
وأعظم في صدور أهلها أن تُعارض بهذا وأمثاله. 

وأقبح من هذه المعارضة معارضتها بأن المرأة تقف خلف الصف وحدهاء 
فإن هذا هو موقفها المشروع بل الواجبء كما أن موقف الإمام المشروع أن 
يكونَ وحده أمام الصف. 

وأمًا موقف الفذ خلف الصف فلم يشرعه رسول الله كله ألبنَّة» بل شرع 
الأمر بإعادة الصلاة لمن وقف فيهء وأخبر أنه لا صلاةً له. 

فإن قيل: فهب أن هذه المعارضات لم يسلم منها شيء» فما تصنعون 
بحديث أبي بكرة حين ركع دون الصف ثم مشى راكعاً حتى دخل في الصفء 
فقال له النبي ككلهِ: «زادك لامها ويخ و ولم يأمره بإعادة الصلاة» وقد 
وقعت منه تلك الركعة ا 

قيل: نقبله على الرأس والعينين» ونمسك قوله يلِ: «لا تعداء فلو فعل 
أحد ذلك غير عالم بالنهي لقلنا له كما قال رسول الله كلِخِ سواء. فإن عاد بعد 
علمه بالنهي فإما أن يجتمع مع الإمام في الركوع» وهو في الصف أولاً. فإن 
جَامّعه في الركوع؛ وهو في الصف صَحَت صلاته؛ لأنه أدرك الركعة» وهو غير 
فذ كما لو أدركها قائما”"؛ وإن رفع الإمام رأسه [من الركوع]”'' قبل أن يدخل 
في الصف فقد قيل: تصح صلاته؛ [وقد]””' قيل: لا تصح له تلك الركعةء 


)١(‏ رواه البخاري )١١9(‏ في (العلم): باب السّمر في العلم» وأطرافه كثيرة جداًء انظرها 
هناك. ومسلم (777) في (صلاة المسافرين): باب الدعاء في صلاة الليل» وقيامه من 
حديث ابن عباس نفسه. 

(؟) رواه البخاري (7875) في (الأذان) : باب إذا ركم دون الصف. 

9 في (ق): «كما لو أدركه قائماً». (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(0) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 
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ويكون فذاً فيهاء والطائفتان احتججوا بحديث أبي بكرة» والتحقيق أنه قضيةٌ عين: 
يحتمل دخوله في الصف قبل رفع الإمامء ويحتمل أنه لم يدخل فيه حتى رفع 
الإمام» وحكاية الفعل لا عمومٌ لهاء فلا يمكن أن يحتجٌ بها على الصورتين» فهي 
إذاً مجملة متشابهة» فلا يُترك لها النّص المحكم الصريح» فهذا مقتضى الأصول 
نصاً وقياسا"'2» وبالله التوفيق. 


[الأذان للفحر قبل دخول وقتها] 

المثال السادس والأربعون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في جواز 
الأذان للفجر قبل دخول وقتها كما في «الصحيحين» من حديث سالم بن عبد الله؛ 
عن أبيهء عن النبئ كله أنه ال «إن بلالا يؤذن بليل» فكلوا واشربوا حتى 
تسمعوا أذان اه “» وفي «صحيح مسلم»؛ عن سَمْرة عن النبي كَل: 
«لا يغرّنكم نداء بلال» ولا هذا البَيَاضِ حتى يُنفجرٌ المَجِرٌ”"؛: وهو في 
«الصحيحين» من حديث ابن مسعود» ولفظه: «لا يمنعنّ أحدكم أذان بلال من 
سحوره”©» فإنه يؤذن ‏ أو قال: ينادي ‏ بليل ليرجمٌ قَائِمَكُم وينتبه نائمكم)»””.. 
قال مالك9©: لم تَرْلُ الصبح يُنادى لها قبل الفجرء فردَّت هذه السنة لمخالفتها 


.)85- 86 انظر: «بدائع الفوائد» (؟/‎ )١( 

(؟) رواه البخاري )5١7(‏ في (الأذان): باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبرهء و(570) في 
الأذان بعد الفجرء و(577) في الأذان قبل الفجرء و(1918١)‏ في (الصوم): باب قول 
النبي يكهِ: «لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال». و(55907) في (الشهادات): باب شهادة 
الأعمى» و(7744) في (أخبار الآحاد): باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق» 
ومسلم )19١47(‏ في (الصيام): باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر. 

() رواه مسلم برقم )١١45(‏ في (الصيام): باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع 
الفجر. 

(84) «بفتح السين: اسم ما يتسحر به من الطعام والشراب» وبالضم: المصدرء والفعل نفسه 
أكثر ما يروى بالفتح؛ وقيل: إن الصواب بالضم؛ لأنه بالفتح: الطعام والبركة والأجر 
والثواب في الفعل» ٠‏ لا في الطعام» (و). 

(6) رواه البخاري )51١(‏ في (الأذان): باب الأذان قبل الفجرء و(2598) في (الطلاق): 
باب الإشارة في الطلاق والأمورء ومسلم )1١97(‏ في (الصوم): باب بيان أن الدخول 

العو يحصل بطلوع الفجر. 

(7) في «الموطأ» :0)77/١(‏ ونقله البيهقي في «الخلافيات» (١/ق‏ 47١/ب)»‏ والزيلعي في 

المت الراية؛ /١(‏ 85؟)» ومحمد بن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق؛ .)5954/١(‏ 
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الأصول والقياس على سائر الصلوات» وبحديث حماد بن سلمة» عن أيوب». عن 
نافع عن ابن عمر: «أن بلالاً أذن قبل طلوع الفجر» فأمره النبي كل أن يرجع 
فينادي: ألا إن العبدٌ نام ألا إن العبدٌ نام»» فرجع فنادى: «ألا إن العبد نام" 


)١(‏ رواه أبو داود (65) فى (الأذان): باب فى الأذان قبل دخول الوقت» والدارقطنى فى 
«سننه؛ (1/ 0745 والطحاوي في «شرح معاني الآثار» »)1794/١(‏ والبيهقي في «سننه 
الكبرى؛ /١(‏ 22787 وفي «الخلافيات» (١/ق‏ 407١/ب)»‏ وابن حزم في «المحلى» (؟/ 
»٠‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (رقم .)55١‏ 

وعلقه الترمذي فى «سننه» بعد :)7١7(‏ من طرق عن حماد بن سلمة به. 

قال أبو داود: 'وهذا الصديث لا يروة عن آيوب إلا حماد بن سلمةة وروا الدزاوردي 
عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: كان لعمر مؤذن... وذكره نحوه وهذا أصح من 
ذلك. 

وقال ابن عبد البر فى «التمهيد» :)5١  09/١٠١(‏ «... وهذا حديث انفرد به حماد بن 
سلمة دون أصحاب أيوب» وأنكروه عليهء وخطؤوه فيه؛ لأن سائر أصحاب أيوب يروونه 
عن أيوبء قال: أذن بلال مرة بليلء . . . فذكره مقطوعاً». 

وقال الترمذي في «سننه»: قال على بن المدينى: وهو غير محفوظء وأخطأ فيه 
حماد بن سلمة. ١‏ 1 1 

وزاد البيهقتي عنه : والصحيح حديث عبيد الله - يعني عن نافع - وحديث الزهري عن 
سالم. 

0 أعلّ الحديث أيضاً كما ذكره الحافظ في «الفتح» )١/0(‏ .: أحمد بن 
حنبل» والبخاري» والذهلي» وأبو حاتمء والأثرم» وانظر: «سئن البيهقي» /١(‏ 27857 
385 . 

وقال الترمذي أيضاً: لو كان حديث حماد صحيحاً لم يكن لهذا الحديث معنى ‏ أي: 
حديث (إن بلالا يؤذن بليل؟» -. 

وحماد توبع» تابعه سعيد بن زربي» أشار إلى هذه المتابعة الدارقطني والبيهقي» 
وأخرجها البيهقي في «الخلافيات» (١/ق /١47‏ ب) وضعَفا سعيداً هذا. 

ورواه عامن بن مارك عن عبد العزيز بن أبي تزوادعن نافع عن أبن حمر به. 

- الدارقطني )١155 /١(‏ ومن طريقه البيهقي في «الخلافيات» (١/ق‏ 58١/أ)»؛‏ 

بن الجوزي في «التحقيق» (؟/ 40 رقم »)4١4‏ 0 إليه البيهقي في «السئن الكبرى» 

0 وعامر هذا ضعيف. 

ورواه أيضاً إبراهيم بن عبد العزيز بن أبي محذورة عن ابن أبي رَوَّاد به. 

أخرجه ابن أبي حاتم في «العلل» »)١١4/١(‏ والبيهقي /١(‏ 20787 وفي «الخلافيات» 
(كث/رق 5:8١/أى‏ وقال: لا يصح. 

أقرل: لضعف إبراهيم هذا. 

قال الدارقطني والبيهقي: وخالفهما شعيب بن حربء فرواه عن عيد العزيز عن نافع - 


222 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
ولا ترد السنة الصحيحة بمثل ذلك» فإنها أصل بنفسهاء وقياس وقت الفجر على 
غيره من الأوقات: لو لم يكن فيه إلا مصادمته للسنة لكفى في رَدَهء فكيف والفرق 


2 عن مؤذن عمر عن عمر قولهء وهذا أصحء مع أنه منقطعء قاله ابن عبد البر ))6١ /١١(‏ 

وانظر: «العلل» ١١5/١(‏ رقم )”١8‏ لابن أبي حاتمء و«المحلى» )١١8/5(‏ لابن حزم. 

ورواه الدارقطني (١/154؟)‏ - ومن طريقه البيهقي في «الخلافيات» (١/ق )]/١48‏ - 
من طريق عبد الرزاق ‏ وهو في «١مصنفه»‏ (رقم )١844‏ عن متعمر عن أيونت نه رمعظبلا : 

ورواه ابن أبى شيبة 77١ /١(‏ - 777)» والدارقطنى /١(‏ 554)» والبيهقي )»)985/١(‏ 
وفن:الخلانيا كي 0144/00 )من طر يتم قن كمال ين هلال بف مر ستاك وه 
مرسل جيدء ليس في رجاله مطعون فيه» قاله ابن دقيق العيد في «الإمام». انظر: ١‏ 
الراية» /1١(‏ 584). 

وله شاهد من حديث أنس: رواه البزار فى (مسئده)»  755(‏ كشف الأستار)؛ 
والدارقطني /١(‏ 545؟) - ومن طريقه البيهقي في «الخلافيات» (١/ق /١58‏ ب)» وابن 
الجوزي في «التحقيق» (؟457/7 رقم 75 ) من طريق محمد بن القاسم عن الربيع بن 
صبيح عن الحسن عن أنس قال: فذكره. 

قال الدارقطني: محمد بن القاسم ضعيف جداً . 

قال الهيثمي في «المجمع» (؟/0): بساك لقانت عقن مده وأبو داود» 
وونّقه ابن معين. 
قلت: محمد بن القاسم أمره أشدّ»ء قال أحمد بن حنبل في «العلل ومعرفة الرجال» 
:)581١/١(‏ أحاديثئه موضوعة؛ء ليس بشىء» رمينا حديثه» وقال النسائيى: متروك» وقال 
الدارقطني : يكذب. ١‏ 

وفي سنده أيضاً: الربيع بن صبيح» ضعيف الحديث. وانظر: «تنقيح التحقيق» /١(‏ 
917 - 2598 ط عامر صبري). 

وله طريق آخخر: رواه الدارقطني في «سئنه» )115/١(‏ - ومن طريقه البيهقي في 
«الخلافيات» (١/ق‏ 4/ب). وابن ن الجوزي في «التحقيق» (9/ه4 رقم  )06‏ من 
طريق أبي يوسف القاضي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس به. 

وقال: تفرّد به أبو يوسف القاضي عن سعيد» وغيره يرسله عن قتادة. 

ثم رواه من طريق عبد الوهاب مرسلاً» وقال: والمرسل أصح. 

وفي الباب مرسل الحسنء ورواه سعيد بن منصور ‏ كما في «نصب الراية» /١(‏ 
43) -ء وابن أبي:شيبة (151/1)» ومرسل إبراهيم التخعي؛ رواه ععيت ب السو 
«الحجة» .)9/8/١(‏ 

إذن فهذه طرق ضعيفة بل وفيها الواهي» وهي معلولة؛ فأقول كما قال الذهلي» ونقله عنه 
البيهقي /١(‏ *781) : ادير راقع علي القليا؛ ويغو جلذف:ما وؤاه الناس عو ابن هعرد 

أمَا ابن حجر؛ فقد مال إلى تقويته في «الفتح» (1/ 02٠١7‏ وسيأتي إعلال المصنف 
لهء وانظر تعليقي على «سئن الدارقطني» (رقم 447 444). 


إعلام الموقعكين عن ره العالمين 





قد أشار إليه َل و مأاذ النداء 3 الوقت ٠‏ المصلحة والحكمة الت ل 
إليه 5د وهو ما في : من : 

تكون في غير الفجر؟ وإذا اختصٌ وقتها بأمر لا يكون في سائر الصلوات امتنعَّ 
الإلحاق. 
حجة» قال أبو داود: لم يروه عن أيوب إلا حماد بن سلمة» وقال إسحاق بن 
إبراهيم بن حبيب"'2: سألت علياً ‏ وهو ابن المديني ‏ عن حديث أيوب» عن 
نافع» عن ا عمر أن بلالاً أذ بليل فقال [له](" النبي يله: «ارجع فناد: إِنَّ 
العبد ناما فقال: هو عندي خطأء لم يتابع حماد بن سلمة على هذاء إنما روي 
أن بلالا كان يُنادي بليل9 , 

قال البيهقي: قد تابعه سعيد بن زَرَبِي © وهو ضعيف 

وأما حماد بن سلمة فإنه أحد أئمّة المسلمين حتى قال الإمام أحمد: إذا 
رأيت الرجل يغمز حماد بن سلمة فاتهمه» فإنه كان شديداً على أهل البدع”" . 

قال البيهقي”": «إلا أنه لما طعن في السن ساء حفظه فلذلك ترك البخاري 
الاحتجاج بحديثه, وأما مسلم فاجتهد فى أمره وأخرج من حديثه عن ثابت ما 
سمع منه قبل تغيره» وما سوى حديثه عن ثابت لا يبلغ أكثر من اثنيى عشر حديئا 
أخرجها في الشواهد دون الاحتجاج به. 

وإذا كان الأمر كذلك فالاحتياط لمن راقَبَ الله عرّ وجل أن لا يحتجٌ بما 
يجد من حلديثه كالما لأحاديث الثقات الأثبات» وهذا الحديث من جملتها). ثم 


ليك 


)١(‏ في (ن) و(ق) و(ك): «بن حلبه»!. (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(9) نقله الترمذي في «الجامع" [لرحية ” والبيهقي في «السئن الكبرى» .)7875/١(‏ 

(5) كذا في (ق): وهو الطويل؛ وفي (ن) و(ك): «بن زرين». 

وفي المطبوع: «رزين»! بتقديم الراء على الزاي» وكلاهما خطأ والصواب ما أثبتناه. 

(0) «سنن البيهقي» /١(‏ 207817 و«الخلافيات؛» (١/ق‏ 47١/ب).‏ 

(7) نقله البيهقي في «الخلافيات» (١/ق /١57‏ ب - 58١/أ)»‏ وأبو إسماعيل الأنصاري في 
كتابه «الفاروق»» ونقله عنه الذهبى فى «السير» (لا/ »)55٠١‏ وانظره (90//ا55)» 2)807 
وانصتب الرايتة (04/5: 0 

0) في «الخلافيات» (١/ق »)]/١58‏ وانظر: «السير» (445/17» 558)» و«التهذيب» (9/ 
0 و«علل ابن أبي حاتم» (؟/ :)١7‏ وانصب الراية؛ .)585/1١(‏ 


2 إعلام الموقكحين عن رب العالمين 
ذكر من طريق الدارقطني عن معمر عن أيوب قال: أدّن بلال مرة بليل. 

قال الدارقطنى: هذا مرسل'". ثم ذكر'" من طريق إبزاهيم بن 
عزن الفكن "ين عيه القلك؛ بن أبي مَحَُذُورة» عن عبد العزيز بن أبي رَوَاد زعن 
نافع]ء عن ابن غمر أن بلالاً قال له النبي كَكه: «ما حَمَلك على ذلك؟ قال: 
استيقظتٌ وأنا وَسْنَانَء فظننتٌ أن الفجر قد طلعء » فأمره النبى يكل أن ينادي في 
المدينة: ألا إن العبد قد 1 وأقعده إلى جانبه حتى طلع الفجر»» ثم قال: هكذا 
رواه إبراهيم بن عبد العزيرا” ب وخالفه شعيب بن حرب» فقال عن عبد العزيز» 
عن نافع» عن مُوذّنَ لعمر يُقال له: مَسْرُوح أنه أذّنْ قبل الصبح» ؛ فأمره عمر أن 
ينادي: ألا إن العبد [قد]”” نام» قال أبو داود: ورواه حماد بن زيدء عن 
عبيد الله بن عمر» عن نافع [أو غيره أن 1ن تيقال له: مسروح أو غيره 2 
ورواه الدراوردي» عن عبيد الله بن عمر» عن نافع]" 2 عن ابن غير كان لمر 
يدن يقال له مشعؤةة - فذكر تحووا" + قال ابو دازه”": وهذا اعشومن ذللكه 

قال البق 0 : ': وروي من وجه آخر عن عبد العزيز موصولاء ولا يصح » 
رواه عامر بن مدرك عنهء عن نافع» عن ابن عمر: أن بلالاً أذ قبل الفجرء 
فغضب النبئ يله وأمره أن يناذي : إن العبد نام فوجد بلال ا كنديدا : 





. 07417 /١( و(«سئن البيهقي»‎ »)75145 545 /١1( انظر: «سئن الدارقطني»‎ )١( 

(؟) أي: البيهقي في (سننه الكبرى» /١(‏ *787)» ورواه ابن أبي حاتم في «العلل» .)١١4/١(‏ 

() في المطبوع و(ك): «إبراهيم وعبد العزيز»» وفي هامش (ق): «لعله: ابن عبد العزيزا. 
قلت: وهو الصحيح . 

(5) في المطبوع: «إبراهيم عن عبد العزيز»!. (0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق). 

0 رواه أبو داود (057) في (الصلاة): باب الأذان قبل دخول الوقت». ومن طريقه 
الدارقطني »)555/١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» :»)785/١(‏ و«الخلافيات» (١/ق‏ 
) من طريق عبد العزيز بن أبي رواد أخبرنا نافع عن مؤذن لعمر يقال له: مسروح» 
أذن قبل الفجر» فأمره عمر 

ومسروح المؤذنء ويقال مسعود مولى عمر ومؤذنه. قال ابن حجر في «التهذيب» 

:)٠٠١- 99/١(‏ «قرأت بخط الذهبي: فيه جهالة». 

(0) انظر: «سننه» (677)» و«ستن البيهقي» .)85/1١(‏ 

(9) في «السئن الكبرى» /١(‏ 2084 ومضى تخريجه. 


قال الدارقطني”'': وهم فيه عامر بن مدرك» والصواب عن شعيب بن 
حرب» عن عبد العزيز» عن نافع» عن مُؤْدّنَ عمر» عن عمر من قوله. 

وروي عن أنس بن مالك» ولا يصحء وروي عن أبي يوسف القاضي» عن 
[ابن]”' أبي عروبة» عن قتادة» عن أنس: أن بلالا أَذْن قبل الفجرء فأمره 
رسول الله يكِ أن يصعد فينادي: ألا إن العبد نامء ففعل» وقال: ليت بلالا لم 
تلده أمهء وابتلّ من نَضْح جبينه”" . 

قال الدارقطني: تفرّد به أبو يوسف عن سعيد ‏ يعني موصولاً - وغيره يُرسله 
عن سعيد» عن قتادة» عن النبي لَه والمرسل أصح. 

ورواه الدارقطني2 من طريق محمد بن القاسم الأسدي: ثنا الربيع بن 
صبيح ) عن الجسمن» > خرن انس + يا تعن بن الفا الأو تيت ا 
وقال البخاري: كذّبه الإمام ا ووو ' عن حميد بن هلال أن بلالاً أذن 
ليلةَ بسواد» فأمره النبي يلِ أن يرجمَ إلى مقامه فينادي: إن العبد نام» ورواه 
إسماعيل بن مسلمء عن حُميدء عن أبي قتادة» وحميد لم يلق أبا قتادة» فهو 
مرسل بكل حال. 

وروي عن شَدَّاد مولى عياض”"»: قال: جاء بلال إلى النبئ يلد وهو 
يتسحّر فقال: لا تؤدن حتى يطلع الفجرء وهذا مرسلء» قال أبو داود: شَدَّاد مولى 
عياض لم يدرك بلالا. 

وروى الحسن بن عٌمارة» عن طلحة بن مُصرّف» عن سويد بن غفلة» عن 


.)54/75415 /١( وانظر: «سئن الدارقطني»‎ :)784 /١( ذكره- أيضاً  البيهقي في «الكبرى»‎ )١( 

0( ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق) و(ك). 

() مضى تخريجه قريباً. 

(5) في «السنن» /١(‏ 2»)00/110 ومضى تخريجه. 

(0) في (ن) و(ق): «كذبه أحمد بن حنبل». 

ش قلت: قال أحمد في «العلل» (1844) رواية عبد الله: «كان يكذبء أحاديثه 
موضوعة» ليس بشيء1» وقال في رواية المروذي (رقم 5300٠6‏ ): «ما يستأهل أن يحدَّثْ عنه 
بشيء» روى أحاديث مناكير»» وانظر: «بحر الدم؛ (رقم 971). 

() انظره هناك في «السنن» 2)0١7/755/١(‏ ومضى تخريجه قريبا. 

فق في اسنن أبي داود» (2))0575 و«السئن الكبرى» )5”85/١(‏ للبيهقي» و«الخلافيات» (١/ق‏ 
4))). 


222 أ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
بلال قال: أمرني رسول الله كل ألا أؤدّن حتى يطلع الفجر”"'»: وعن الحكمء عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلىء عن بلال مثله'"'» ولم يروه هكذا غير اه بن 
عمارة» وهو متروكء و[رواه]”” ' الحجاج , بن أرطاة» عن طلحة وزبيد عن سويد بن 
غفلة أن بلالاً لم يؤذن حتى ينشق ل" هكذا رواهء لم يذكر فيه أمر 
النبيّ يكن وكلاهما ضعيفان. 

وروي عن سفيان» عن سليمان التّيميء عن أبي عثمان أن النبئ كله قال 
لبلال: لا تؤذن ‏ وجمع سفيان أصابعه الثلاث ‏ لا تُؤذْن حتى يقول الفجر هكذا 
- وصفتٌ سفيان بين السبابتين ثم فرّق بينهما”" ‏ قال: وروينا عن سُليمان التّيمي» 
غن 55 عثمان النهديء عن ابن مسعود مدل على أذان بلال 0 
زسول الله كله :دكن مخاني تأذجه بالليل» ذلك أرلن بالقيول أنه مرصول ويذا 
وما 

وروي عن إسماعيل بن أبى خالدء عن أبى إسحاقء. عن الأسود قال: 
قالت لي عائشة: كان رسول لله كه إذا أوتر" من الليل وج إلى فراشهء فإ 
أذّنْ بلال 0 وكان”” بلال يُوذن إذا طْلّع الفجرء فإن كان جنباً اغتسل» وإن لم 
يكن توضأ ثم صلَّى ركعتين), وروى الثوري» عن أبي إسحاق في هذا الحديث 


)١(‏ رواه الدارقطني في «الأفراد) (؟/ا/ا7 رقم ١557‏ أطرافه) ‏ وقال: «غريب من حديث 
سويد عن بلال» تفرد به طلحةء وتفرد به الحسن عن طلحة» -» والبيهقى فى 
«الخلافيات» (١/ق‏ 1/144) أو مسألة  00(‏ بتحقيقي) وأبو نعيم في «الحلية» (0/؟5) 
من طريق الحسن بن عمارة به وإسناده ضعيف جداً» الحسن ب بن عمارة متروك. وانظر: 
«نصب الراية» (١//الا؟).‏ 

(؟) رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» )١174 178 /١(‏ والدارقطني في «الأفراد» (؟/ 78٠١‏ 
رقم 159 أطرافه) والبيهقي في «الخلافيات» (١/ق »)]/١59‏ أو مسألة  00(‏ بتحقيقي). 

(6)- ماين المعتوفيق مقط من (ن) واق), 

(4:) رواه ابن أبي شيبة »)5١5/١(‏ والبيهقي في «الخلافيات» (١/ق‏ 514١/أ).‏ 

() رواه البيهقي في «الخلافيات» (١/ق .)1/١44‏ 

(5) رواه من هذا الطريق : مسلم في اصحيحه؟ »)٠١917(‏ وأبو داود (571417). 

0) في (ق): (إذا أوتي؛ وقال في الهامش: «لعله: أوتر». 

(48) في المطبوع: «فكان». 

(9) رواه البيهقي في «الخلافيات» (١/ق‏ 0 من طريق يوسف بن يعقوب القاضي ثنا 
محمد بن أبي بكر عن إسماعيل بن أبي خالد به. وهو في «مسند؛ أحمد (155/5» 
)١‏ عن هشيم عن إسماعيل به مختصراً عدا 
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قال: ما كان المؤذن يؤذن حتى يطلع الفجر”''» وروى شعبة» عن أبي إسحاق» 
عن الأسود: سألتٌ عائشة عن صلاة رسول الله كلةٍ بالليل» قالت: كان ينام أول 
الليل» فإذا كان السحر أوى”"'» ثم يأتي فراشه فإن كانت له حاجة إلى أهله ألم 
بهمء ثم ينام» فإذا سمع اذاف رهن كالقة أذ اعونت [وويين؟ © قالف: 
قامء فإذا كان ججنباً أفاض عليه الماءء [وربما]”" قالت: اغتسلء» وإن لم يكن 
ا ل اع ل ا 2 
جنبا توضا ثم خرج للصلاة ©. 
وقال زهير بن معاوية عن نين إسحاق في هذا الحديث: فإذا كان عند الثداء 
الأول وقي 7 .قال التسيف "© دوقن وؤائفه وأزوآنة شعنة كالدلناسلن اهنا 
النداء كان قبل طلوع اتسين ؛ وهي موافقة لرواية القاسم عن عائشة» وذلك أولى 
5 ااه اللا 
من رواية من خالفها "أ وروي عن عبد الكريم» عن نافع؛ عن ابن عمر» عن 
حفصة قالت: كان رسول الله عَكَِيدِ إذا أذن الموذن ضلى ركعت ” “. ثم خرج إلى 
المسجد وحرم الطعام» وكان لا يؤذن إِلّا بعد الفجر”"'. قال البيهقي: هكذا في 


)١(‏ علقه البيهقي في «الخلافيات» (١/ق‏ ١5١/أ)‏ عن الثوري به. 
ووصله ابن أبي شيبة ة(١5/1١2)5‏ وأحمد (7/5١١-لا١.‏ 57), وابن حزم في 
«المحلى» »)١١9/(‏ وأبو الشيخ ‏ كما في «نصب الراية»  )586/١(‏ وقال ابن حجر 
في «الدراية» :)١١١ /١(‏ (إسناده جيدء إلا أن أحمد ضعَّفه؛. 
(؟) قال في هامش (ق): «لعله: أوتر». 
قلت: ولفظه في «صحيح البخاري»: «كان ينام أوّلهء ويقوم آخرهء فيصلي...»» 
فالأقرب ما ظه في هامش (ق). ش 
(0) في (ك) و(ق): «وما» وأشار (ق) في الهامش إلى أنه في نسخة ما أثبتناه. 
(:) رواه البخاري )١١57(‏ في (التهجد): باب من نام أوَّل الليل وأحيى آخره. 
وأخرجه من طريق شعبة بألفاظه: الطيالسي (رقم  )187‏ ومن طريقه البيهقي في 
«الخلافيات» (١/ق‏ ١6١/أ])-‏ وأحمد .)١95/5(‏ 
0( هو في اصحيح مسلم» 007 في صلاة المسافرين: باب صلاة الليل. 
وزرواة ايض من طريق زهير به: النسائي (/318): وأحمد :»23١7/5(‏ ورواه عن أبي 
إسحاق بألفاظ جماعة» انظر: «مسئد إسحاق» :)١591(‏ ولأطراف مسند الإمام أحمد) 
(4/9؟ رقم .)١١4407‏ 
(5) في «الخلافيات» (١/ق .)١6١ 6١‏ (0) في (ق) و(ك): «خالفهما». 
(4) في المطبوع: «الركعتين». 
(9) رواه أحمد في ا(مسنده» (184/7)»: والطحاوي في «شرح معاني الآثار» »)١50/١(‏ 
والبيهقي في «الخلافيات» (١/ق ))/١0١‏ من هذا الطريق» وعبد الكريم هو ابن مالك 
الجَزري» وانظر ما بعدهء و«نصب الراية» /١(‏ 185)» و«الجوهر النقي» .)"854/١(‏ 
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هذه الرواية» وهو محمول إن صح على الأذان الثاني» والصحيح عن نافع بغير : 
هذا اللفظ. ورواه مالك. عن نافع» عن ابن عمر» عن حفصة زوج النبي يكل أنها 
أخبرته أن رسول الله يَكَلِيَهِ كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة ة الصبح صلّى 


ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة» والحديث في «(الصحيحين» 2 


[شبهة وردها] 
فإن قيل: عمدتكم في هذا إنما هو على حديث بلال» ولا يمكن الاحتجاج 
به» فإنه قد اضطرب الرواة فيه: هل كان المؤذن بلالاً أ و ابن أم مكتوم» وليست 
إحدى الروايتين أولى من الأخرف» فتتساقطان» فروى ع عن خبيب بن 
عبد الرحمن قال: سمعثٌ علمّتي أنيسة أن رسول الله لله كله قال: «إن ل 


مكتوم ينادي بليل» » فكلوا واشربوا حتى يُنادي بلال500 وا البيهقي وابن حِبَّان 


فى (صحرحه) . 


)١(‏ رواه البخاري )5١18(‏ في (الأذان بعد الفجر)ء و(7١١)‏ في (التهجد): باب التطوّع بعد 
المكتوبةء. و(٠8١١):‏ باب في الركعتين قبل الظهرء ومسلم (فرففة في (صلاة 
المسافرين): باب استحباب ركعتي سنة الفجر. 

(60 مابين المعقوفين من '(2) و(ق). 

(9) رواه أحمد في المسئده» (5/ 879), والنسائي في «سئنه» (؟/ )١١ - ٠١‏ في (الأذان): 
باب هل يؤذنان جميعاً أو فرادى» وابن سعد (4/ 0775)» وابن خزيمة (5054)» وابن أبي 
عاصم في «الآحاد والمثاني؛ (رقم .)”14٠‏ والطحاوي في «اشرح معاني الآثار» /١(‏ 
04 وابن حبان (2)95175, والطبراني فى «المعجم الكبير» (5؟5487/7) من طرق عن 
هشيم عن منصور بن زاذان عن خبيب بن عبد الرحمن عن عمته أنيسة مرفوعاً به. 

وهذا إسناد رواته ثقات. 

لكن رواه شعبة»؛ واختلف عنه في لفظه» فرواه أبو داود الطيالسي »)١0(‏ ومن 
طريقه: البيهقي )787/١(‏ عنه عن خبيب عن عمّته قالت: يلال واي ام يكنوم 
يؤذنان للنبي َل فقال رسول الله ككهِ: إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا. . 

قال البيهقي: وهكذا رواه عمرو بن مرزوق وجماعة عن شعبة. 

ورواه محمد بن جعفر عنه عن خبيب عن عمّته عن النبيٍ كلِ قال: إن ابن أم مكتومء 
أو بلالا يؤذن بليل. . . على الشك. 

أخرجه أحمد رد ما ومن طريقه الطبراني في «الكبير» (54؟/١2»)48‏ وابن خزيمة 
.)5٠:60(‏ 

وممن روأاه عن شعبة 7 الشك أيضاً سليمان بن حرب: رواه من طريقه الطبراني 
(5؟/١58)»‏ والبيهقي .07"47/١(‏ 
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فالجواب أن هذا الحديث قد رواه ابن عمر» وعائشة. وابن مسعود» 


وسمرة بن جندب عن النبىّ عَكَِيه : «إن بلالاً يؤذن ”2 وهذا الذي رواه 
ا «الصحيح». ولم يختلف عليهم فى ذلك» وأما حديث 0 فاختلف 
عليها على”؟ ثلاثة أوجه: 


لق 
فرف 
فق 


ورواه على الشك أيضاً يزيد بن زريع» أخرجه ابن خزيمة (505)» ورواه عن شعبة 
باللفظ المذكور هنا: إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل. . . دون الشك: أبو الوليد الطيالسي» 
وأبو عمرو. 

أخرجه البيهقي )787/١(‏ من طريق محمد بن أيوب عنهما به. 

ثم قال: ورواه محمد بن يونس الكديمي عن أبي الوليد؛ كما رواه الطيالسي وعمرو 
ابن مرزوق» أي بلفظ : إن بلالاً ينادي بليل. . 

وهذا اختلاف على شع لز دري اسمن هوي 

وله شاهد من حديث عائشة: رواه أبو يعلى (47805) مختصراًء وابن خزيمة في 
(صحيحه) 2)5٠5(‏ ومن طريقه ابن حبان (751/95), والبيهقي )"877/١(‏ من طريق 
عبد العزيز بن محمد الدراوردي: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عنها مرفوعاً: إن ابن أم 
مكتوم رجل أعمى فإذا أذن. ..» 

أقول: وهذا إسناد رواته ثقات» لكن الدراوردي على إمامته كان يخطئ» قال أحمد بن 
حنبل: إذا حدث من كتابه فهو صحيحء وإذا حدّث من كتب الناس وَهِمء وقال أبو 
زرعة: سيّء الحفظ». فربما حدث من حفظه الشيء فيخطئ. 

وقد رواه من هو أحفظ منهء وهو عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة مرفوعاً: 
«إن بلالاً يؤذن...»» على اللفظ المشهور الذي أخرجه البخاري في «صحيحه» (579 
و69١91١),‏ حا (؟95١1١)‏ (58) بعله. 

لذلك قال البيهقي: وهذا أصحء أي حديث القاسم بن محمد. 

وله شاهد أيضاً من حديث زيد بن ثابت: رواه البيهقي /١(‏ 20787 وفيه الواقدي: 
وهو متروك. 

وللجمع بين الأحاديث قالوا: إن الأمر كان نوباً بين بلال وابن أم مكتومء هذا قاله 
ابن خزيمة» وابن حبان. 

قلت: أنت ترى أن حديث «ابن أم مكتوم ينادي بليل...2 لا تخلو طرقه من 
مقال. 

والذي روام أهل الصحيح عن ابن عمرء وابن مسعودء وسمرةء وأم المؤمنين عائشة 
هو: (إن بلالاً يؤذن بليل»»؛ فالقلب إلى حديثهم أمْيّلء وهذا الذي رججحه المؤلف 
رحمه الله - كما ترى» والله أعلم . 
تقدمت أحاديثهم كلها قريباً. ٠‏ زفق في (ق) و(ك): الأصحاب؟». 
ع تخريجه 0 ا كله الذي فيه. 

بي الصلى ١‏ * 
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أحدها: كذلك» رواه محمد بن أيوب» عق أبي الوليد وابن عمرء» عن 
العاني كعديبة عاش واب عش الزن نالك مودق وليل ٠ه‏ مكدا ووه 
محمد بين يونس الكت عن أبى الوليد. عن شعبةء» وكذلك رواه أبو داود 
الطيالسي وعمرو بن مرزوق عن شعبة. 
الغالك: .وى غيلى الشك> "ف(إن بلالاً يوذ بليل فكلوا واقتربواً حت بودن 
5 1 ع 9 1 1 )2غ( 01 50 1 ٠‏ 
ابن أم مكتوم». أو قال: «[إن] ' ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى 
يؤذن بلال»» كذلك رواه سليمان بن حرب وجماعة» والصواب رواية أبى داود 
الطيالسي وعَمرو بن مرزوق لموافقتها لحديث ابن عمر وعائشة» وأما رواية أي 
الوليد وابن عمر فمما انقلب فيها لفظ الحديث» وقد عارضها رواية الشك ورواية 
الجزم بأن المؤذن بليل هو بلال» وهو الصواب بلا شكء فإِنْ ابنَ أم مكتوم كان 
ضرير البصرء ولم يكن له علم بالفجرء فكان إذا قيل له: «طَلّع المَجْرٌاء أذْنَء 
وأمّا ما ادّعاه بعضٌ الناس”" أن النبى يكل جعل الأذان تُوَباً بين بلال و[بين]9© 
ابن أم مكتومء وكان كل منهما في نوبته يؤدّن بليل» فأمر النبى كَلِ الناس أن 
يأكلوا ويشربوا حتى يؤذن الآخرء فهذا كلام باطل على رسول الله يَكهه ولم يجئ 
فى ذلك أثر قطء لا بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مرسل ولا متصل» ولكن هذه 
يقة من يجعل غلط الرواة شريعة ويحملها على السنة» وخَبر ابن مسعودء وابنٍ 
عمرء وعائشة» وسّمرة الذي لم يختلف عليهم فيه أؤْلى بالصحة» والله أعلم. 


[الصلاة على القبر] 
المثال السابع والأربعون: رد السنة الصحيحة الصريحة المستفيضة عن 
النب كَلِهِ في الصلاة على القَبْر كما في «الصحيحين» من حديث ابن عباس: «أن 
النبي كَكةَ صلى على قبر منبوؤء فصفّهم وتقدَّم فكبّر [عليه]”*' أربعاً»””'»: وفيهما من 


() سقطت من المطبوع. 

(؟) كابن حبان وابن خزيمة» فيما تقدم في التعليق. 

زففق ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 2 ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(5) رواه البخاري (801) في (الأذان): باب وضوء الصبيان» ومتى يجب عليهم الغسل 
والطهور» و(15290) فى (الجنائة) + بات الإذن بالسنازة و( 191): بات الصفوقف على 
الجنائزء و(171) باب صفوف الصبيان مع الرجال في (الجنائز)ء و(177): باب سنة - 


إعلام الموقكين عن رب العالمين ةي 
حديث أن هريرة : : (أنهُ 0 على قبرٍ امرأة سوداء كانت تم ا وفي 
ااأصحيح مسلم' من حديث و أن النبيّ عه : «صلَّى على قبر امرأة بعدما 
دفنت»”"2» وفي «سئن» البيهقي والدارقطني عن ابن عباس أن النبيّ له صلَّى على 
قَبْر بعل ير" وفيهما [عنه]”؟ : «أن النبيّ 0-0 صِلّى على ميت بعد ثلاث00, 


(010 


00 
0020 


00 
2) 


الصلاة على الجنائزء و(1777): باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائزء 
و(175): باب الصلاة على القبر بعدما يُدفن» ومسلم (405) في (الجنائز): باب 
الصلاة على القبر. 
رواه البخاري فى «الصحيح» (كتاب الجنائز): باب الصلاة على القبر بعدما يدفن 
(30» ومسلم في «الصحيح» (كتاب الجنائز): باب الصلاة على القبر (509/5”/ 
45 )., 

وقال (و): لتقم : : تجمع القمامة. وهي الكناسة» وسمى البيهقي المرأة: أم محجن». 
وذكره ابن منده في «الصحابة» خرقاء اسم امرأة سوداء كات ا سجن ؛ فيمكن أن 
يكون اسمها خرقاءء وكنيتها: أم محجنء وقد وقع في رواية متفق عليها: أن امرأة كانت 
تقم المسجدء أو شاباً!»؛ اه. 

قلت: والمرأة السوداء هذه هي أم محجنء كما في «تنبيه المعلم» (141/ 38١‏ - 

بتحقيقي)» وانظر: «المستفاد؛ (00: و«إيضاح الإشكال» (02147 وسمّاها البيهقي كذلك 
في اسلنها (18/5) من حديث بريدة الأسلمي. 

وهي غير واقعة الشاب» انظر: «الفتح» نمطا ؟17). 
رواه مسلم في «الصحيح؟ (كتاب الجنائز): باب الصلاة على القبر (؟599/5/ 400). 
رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (5/ 2255 والدارقطني في السئنه» (78/5) أو (رقم 
187 - بتحقيقي) من طريق بشر بن آدم عن أبي عاصم عن سفيان الثوري عن أبي 
إسحاق الشيبانى عن الشعبى عن ابن عباس» ولفظة: «بعد شهر) شاذة» انظر الحديث 
الألي: ١‏ 1 
ما بين المعقوفتين من المطبوع فقطء وفي (ق) و(ك): «عن النبي كَل أنه». 
رواه الدارقطني 78/9 أ ورقم ١855‏ بتحقيقي) - ومن طريقه البيهقي ف فى «السئن 
الكبرى)» (5/ 16 -55) - والخطيب في "تاريخ بغداد» (// 400) من طريق هُريم بن 
سفيان البجلي عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس به. 

ولفظة «بعد ثلاث» شادًة. ١‏ 1 

قال البيهقي: إِنَّ هُرَيُم بن سفيان» خالف النَّوْري وعبد الواحد بن زياد ورّائْدة بن 
قدَامة وهُشَيْم بن بَشِير وأبو معاوية الضّرير وغيرهم, في روايتهم عن أبي إسحاق | 
الجا حيث إِنْهم لم يذكروا أن صلاته عليه كانت بعد موته بثلاث . 

وقال الحافظ ابن حَبجّر في «فتح الباري» (/  )3١5‏ في الجنائزء باب الصلاة على 
القبر يعد ما تذفن 1 : «ووقع في «الأوسط» ا ا 
الدُولابي» عن إسماعيل بن زكرياء عن الشَّيْبَاني: «أنّه صلّى عليه بعد دَفْنِهِ بليلتين». 


2 > إعلام الموقعين عن رب العالمين 
وفي «جامع الترمذي»: «أن النبيّ بك صلّى على م سعد بحل ه27 
فردّت هذه 0 المحكية بالمتشابة من قوله > لأ فجلسوا على القبود 
ولا تطبل 1 البية ا وهذا حديث صحيح والذي قاله [هو النبيّ ا الذي 
مظان لقي فهذا قوله وهذا فعلهء ولا يناقض أحدهما الآخرء فإنَّ الصَّلاءً 
المنهيّ عنها إلى القبر غير الصلاة التي على القبرء فهذه صلاة الجنازة على الميت 
الى لمحتس يمكان) بل فدلها فى غير المسحد نفل من كعلياي 400 تالكلة؛ 
عليه على قبره من جنس الصلاة عليه على نعشه» فإنه المقصودُ بالصلاة في 
الموضعين؛ ولا قَرقٌ بين كونه على النعش وعلى الأرض وبين كونه في بطنهاء 
بخلاف سائر الصلوات» فإنها لم تُشرع في القبور ولا إليها؛ لأنها ذريعة إلى 


- وقال: إن إسعاعيل قر ذلك ورواه الدَّارَفْظنيُ من طريق هُرَيُم بن سفيان» عن الشَّيياني 
فقال: «بعد موته بثلاث». ومن طريق بشر بن آدمءٍ عن أبي عاصمء عن سفيان التّوري» 
عن ساني فقال: «بعد شهر». وهذه روايات شادّة» وسياق الطرق الصحيحة يدل علي 
أنّهُ صلّى عليه في صَبِيِحَةٍ دَفْنه؛. 

)١(‏ رواه الترمذي )٠١78(‏ في (الجنائز): باب ما جاء في الصلاة على القبرء وابن أبي شيبة 
(/54)» والبيهقي (58/5) من طريق قتادة عن سعيد بن المسيب أن أم سعد ماتت» 
والنبي كَلِهِ غائب فلما قدم صلى عليهاء وقد مضى لذلك شهرء وليس في «مصنف ابن 
أبي شيبة» تحديد للمدّة. 

قال البيهقي: «وهو مرسل صحيح». 

م قال "اورواء سويددين سعيد عن يزيك بن ريع عن شه عن كتادة فن عكرفة بعلن 
ابن عباس موصولاًء وحكى أبو داود عن أحمد أنه قال: لا تحدّث بهذا». 

وسويد بن سعيد هذا ضعيف» فكيف وقد خالف! 

(؟) في المطبوع: «هذه السئن». 

(؟) رواه مسلم في «الصحيح" (كتاب الجنائز): باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة 
عليه (558/5/ رقم 917) من حديث أبي مَرْنَد الغنوي . 

(5) ها بين المعقوفتين من المطبوع فقطء وفي (ق) و(ك): «والذي قاله هو الذي». 

() ثبت أن النبى ككل كان يصلي على الجنازة في المصلّى» وقد ورد هذا من حديث أبي 
هريرة» أخرجه البخاري )١1155(‏ فى (الجنائز): باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه» 
و(18#) فى بانه التكين غلن الجنازة أريعاً: و2413 فق (نتافب الأنضار) + بات 
موت النجاشي. ومسلم (451) (51) في (الجنائز): باب في التكبير على الجنازة» 
وانظر: «قتح الباري» .)١199/7(‏ 

وانظر: «زاد المعاد» ١55/١5٠ /١(‏ و"/57)» واتهذيب السنن» (5/ 56" ١ا"”‏ 
نضسة لنارف؟ 
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اتخاذها مساجدء وقد لَعَنَ رسول الله كله مَنْ فغل ذلك" قاين .ما لعن فاعله 
وخذر منه وأخبر أن أغله شران الخلن كما قال: «إن من شرار الح من تدركهم 
الساعةٌ وهم أحياء. والذين يتخذون القبور 0 “. إلى ما فعله 
[رسول الله]”" يله مراراً متكررة؟ وبالله التوفيق 


)١(‏ في هذا أحاديث: منها حديث أبي هريرة مرفوعاً: «قاتل الله اليهود اتّخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد» رواه البخاري (571) في (الصلاة): باب (65)» ومسلم (070) في (المساجد): 
باب النهي عن بناء المساجد على القبور. 
وحديث ابن عباس وعائشة: رواه البخاري (570. 575): وأطرافه كثيرة هناك» 
ومسلم (011)» ولفظه: «لعنةٌ الله على اليهود والنصارى اتَّحْذوا قبور أنبيائهم مساجد». 
(؟) رواه أحمد في «مسنده» /١(‏ 405 و470)» وابن أبي شيبة في «مصنفه» (8/ 465 )2 وعلقه 
البخاري في «صحيحه؛ )72١717(‏ في (الفتن): باب ظهور الفتن» وأبو يعلى في امسنده؟ 
(0"1)» وابن خزيمة فى #صحيحه؛ (789): وابن حبان (7775 و21857)» والهيثم بن 
كليب في «مسنده» (078)» والبزار في لمسنده» (5؟17١ ‏ البحر الزخار)ء والطبراني في 
#الكبير» 2)١٠١51١(‏ وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (147/1) من طرق عن زائدة عن 
عاصم عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن ابن مسعود مرفوعاً به. 
قال الهيثمي في «المجمع' (77/1): «ورواه الطبراني في «الكبير» وإسناده حسن؟» 
وذكره »)١7/4(‏ وقال: «رواه البزار بإسنادين في أحدهما عاصم بن بهدلة» وهو ثقةء 
وفيه ضعف,. وبقية رجاله رجال الصحيح». 
(6) ها بين المعقوفتين في (ق) فقط. 
وأما الطريق الثاني الذي ذكره الهيئمي» فرواه أحمد :)555/١(‏ والبزار (10914) من 
طريق قيس عن الأعمش عن إبراهيم عن عبدة عن عبد الله مرفوعاً . 
وقيس صدوق؛ لكنه تغير لما كبرء كما في «التقريب». 
وفي (صحيح مسلم» (0)( من حديث ابن مسعود أيضاً : دلا تقوم الساعة إلا على 
شرار الناس». وانظر: «تغليق التعليق» (05/ 207178 و(افتح الباري» .)١5/1١(‏ 
وقال (و): «ترى هل يعتبر عبدة القبور؟ وهل يصدقون هذه المحكمات» فلا يتخذوا 
القبور مساجدء ولا يجعلوا من موتى القبور أرباباً وآلهة؟ 
ويطيب لي أن أذكر هذه الصيحة المؤمنة التي أرسلها الشوكاني» وهي قوله: «ومن 
رَفع القبور الداخل تحت الحديث دخولاً أوَّلياً القبب والمشاهد المعمورة على القبور» 
وأيضاً هو من اتخاذ القبور مساجدء وقد لعن النبي يل فاعل ذلك؛ وكم قد سرى عن 
تشييد أبنية القبور وتحسينها من مفاسد يبكي لها الإسلام» منها: اعتقاد الجهلة لها 
كاعتقاد الكفار للأصنام: وعظم ذلك» فظتّوا أنها قادرة على جلب النفع» ودفع الضرء 
فجعلوها مقصداً لطلب قضاء الحوائج» وملجأ لنجاح المطالب» وسألوا منها ما يسأل - 





2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
[الجلوس على فراش الحرير] 

المثال الثامن والأربعون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في النهي عن 
الجلوس على فراش الحريرء كما في ااصحيح البخاري»» من حديث حذيفة: 
انَهانَا رسولٌ الله يل أن نشرب في آنية الذهب والفضة» وأن نأكلَ فيها”'"2: وعن 
الحرير والدّيباج» وأن نجلس عليه» وقال: هو لهم في الدنيا ولنا في الآخرة»”'"', 
ولو لم يأت هذا النص لكان النهي عن لبشه متتاولاً لافتراشه”” كما هو هتتاول 
للالتحاف به» وذلك لبس لغةّ وشرعاً كما قال أنس: «فقمتُ”*' إلى حصير لنا قد 
اسودّ من طول ما 0 ولو لم يأت اللفظ العام المتناول لافتراشه” بالنهي 
لكان القياس 00 موجبأ للتريمةه إما كباب الكل أو قيائن الأؤلى:. :فقد دل 
رد ذلك ا 5 من قوله: «[مَُ الى(" عَلَقََ لَكُم نا في ا 
جمِيعًا# [البقرة: 14]» ومن القياس على ما إذا كان الحرير بطانة الفراش دون 


- العباد من ربهمء وشدّوا إليها الرحالء وتمسّحوا بهاء واستغاثواء وبالجملة أنهم 
يدعوا شيئاً مما كانت الجاهلية تفعله بالأصنام إِلَا فعلوه» فإنًا لله وإنا إليه راجعون» ومع 
هذا المنكر الشنيعء والكفر الفظيع لا تجد من يغضب لله ويغار حمية للدين الحنيف» لا 
عالماء ولا متعلماء ولا أميراً» ولا وزيراء ولا ملكا . 

فيا علماء الدين» ويا ملوك المسلمين» أي رزء للإسلام أشدّ من الكفرء وأيّ بلاء 
لهذا الدين أضرٌ عليه من عبادة غير الله؟ وأيّ ممُصيبة يصاب بها المسلمون تعدل هذه 
المصيبة» وأي منكر يجب إنكاره إن لم يكن إنكار هذا الشرك البيّن واجباً! 
لقدأسمعت لوناديت حياً| ولك نلا حياةلمن تنادي 
ولواناراً نفهت بها أضناءت ولكن أنت تنفخ في رماذ») 
(ص86 ج” «نيل الأوطار؛ ‏ ط عثمان خليفة)»اه 

)١(‏ في (ق): «منها». 

() رواه البخاري (247577) في (الأطعمة): باب الأكل في إناء مفضضء» و(07775) في 
(الأشربة): باب الشرب في آنية الذهب. و(0777) باب آنية الفضةء و(0851) في 
(اللباس): باب لبس الحرير للرجال» و(08727) باب افتراش الحريرء ومسلم )5١537(‏ 
في (اللباس والزينة): باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة. 

زفر4 في (ق): 7 0 وفي (ك): «متناولاً لفرشه؟ . 

2 في في المطبوع: « 

(6) رواه البخاري 7 فى (الصلاة): باب الصلاة. على الحصيرء و(850) في (الأذان): 
باب وضوء الصبيان» ومسلم (158) في (المساجد): باب جواز الجماعة في النافلة. 

() مها بين المعقوفتين سقط من (ق). (0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


ظهارتهء فإن الحكمّ في ذلك التحريمم على أصح القولين» والفرق على القول 
الآخر مباشرة الحرير وعدمها كحشو الفراش بهء فإن صح الفرق بطل القياس» 
وإن بطل الفرق مُنع الحكم» وقد تمسك بعموم النهي عن افتراش الحرير طائفة من 
الفقهاء فحرّموه على الرجال والنساءء وهذه طريقة الخراسانيين من أصحاب 
الشافعي» وقابلهم من أباحه للنّوعين» والصواب التفصيل وأن من أبيح له لبسه 
أبيح له افتراشه ومن حرم عليه حرم عليه» وهذا قول الأكثرين» وهي طريقة 
العراقشين من الخاقع77 . 


[خرص الثمار في الزكاة والعرايا] 
المثال التاسع والأربعون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في خرص 
الثمار في الزكاة والعَرّايا وغيرها إذا بدا صلاحها كما رواه الشافعي عن عبد الله بن 
نافع» عن محمد بن صالح التَّمّارهِ عن الزهري؛ عن سعيد بن المُسيِّب» عن 
عَنَّابٍ بن أسِيد أن رسول الله يه قال في زكاة الكَرْم: «يُخرص كما يخرص 
التّخلء ثم تُؤْدّى زكاته زبيباً كما تُؤدَى زكاةٌ النخل تمراً”"'» وبهذا الإسناد بعينه 


000( انظر: «بدائع الفوائد؛ (”/ 5 ٠١‏ و57/5)ء و«زاد المعاد» (41//7). 
(؟) رواه الشافعي »)571/7157/١(‏ كما ذكره ابن القيم» ورواه ابن أبي شيبة (7/ »)١96‏ وأبو 
داود )١1١4(‏ في (الزكاة): باب في خرص العنبء والترمذي (145) في (الزكاة)» وابن 
ماجه (1815) في (الزكاة)» والنسائي )1٠١9/0(‏ في (الزكاة): باب شراء الصدقة؛ وابن أبي 
عاصم في «الآحاد والمثاني» /١(‏ 505 رقم 2037 077)» والطبراني 157/71 رقم 575)» 
وابن خزيمة (1711 و71518)» وابن قانع في «معجم الصحابة» (؟/ 77١‏ رقم 22797 وابن 
الجارود ,)70١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (؟/2)"89 وابن حبان (7717/8 
و77179)» والدارقطني (177-175/7), والحاكم (/040)» وأبو نعيم في امعرفة 
الصحابة» (5/ ١١75‏ رقم 0075)» والبيهقي )١١17 215١/5(‏ من طرق عن الزهري عن 
سعيد بن المسيب عن عتّاب بن أسيد» باللفظين اللذين أوردهما المصنف . 
قال أبو داود وابن قانع : سعيدك لم يسمع من عَنَّاب شيئاً . 
قلت: عتاب ‏ رحمه الله متقدم الوفاة حيث توفي سنة 2)١7(‏ وكانت ولادة سعيد 
لسنتين خلتا من خلافة عمر ‏ أي: لعله ولد بعد وفاة عتاب . 
ولذلك قال الحافظ في «التهذيب»: «وأما حديثه ‏ أي ابن المسيب ‏ عن بلال وعتاب 
فظاهر الانقطاع بالنسبة إلى وفاتيهما ومولده». 
ورواه الذارقطني (رقم 7١١9‏ - بتحقيقي) من طريق الواقدي ‏ وانفرد بوصله ‏ عن 
عبد الرحمن بن عبد العزيز عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن الوِسُْوّر بن مخرمة عن 
عتاب بهء والواقدي متروك. 
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«أن رسول الله كَل كان يبعث من يخرص على الناس كرومهم وثمارهم”"© 
وقال أبو داود الطيالسي: ثنا شعبة» عن خُبيب بن عبد الرحمن قال: سمعتٌ 


عبد الرحمن بن مسعود بن نيار يقول: أتانا سهل , بن أبي حَنْمَة إلى مجلسنا 
فحدَّئنا أن رسول الله يل قال: «إذا خرصتم فدعُوا الثلث. فإن لم تدعوا الثلث 
فدعوا الربع)”"'» قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد» ورواه أبو داود في 
«السنئن». ورَوّى فيها أيضاً عن عائشة: «كان النبئ ككلِ يبعت عبدٌ الله بن رواحة 
إلى يهود فيخرصٌ ن النَخْلَ حين يطيب قبل أن يُؤكل منهء ثم يُخيّر يهود فيأخذونه 
بذلك الخرص أم”" يدفعونه إليهم بذلك الخرصء» لكي تُحصى الزكاة قبل أ 
تؤكل الثمار لك وروى الشافعي» عن مالك. عن ابن شِهّابء عن 


- ورواه ابن أبي شيبة (/ :)١195‏ ومالك :)7١/7(‏ وابن خزيمة »)١54/4(‏ وابن 
زنجويه فى «الأموال» :»)١9417(‏ والبيهقى )١77/4(‏ عن سعيد بن المسيب مرسلاً» وهو 
ا : : 

ومع هذا فقد قال الترمذي عن الموصول: حديث حسن غريب. 

ولعله لشواهده؛ حيث يشهد للخرص أحاديث ذكرتها في حديث عائشة الآتي. 

قال (و): «وعن الشافعى فيه أقوال: وجوب الخرصء وجوازةء وندبه» وأبو حنيفة لا 
يجوز؛ لأنه رجم بالغيب». 

)10( مضى في الذي قبله . 

(؟) رواه ابن أبي شيبة »)١194/5(‏ وأحمد (448/9 و4/؟ ‏ ” و"): وأبو داود (1704) فى 
(الزكاة :باب في التخرض : والترمدين (048) فى (الركاة) :باب ما جام فى «الخترض > 
والنسائي (5/ 47) في (الزكاة»: باب كم يترك الخارص» وابن خزيمة (719 و7770), 
والطحاوي (794/7)»: وابن الجارود (707): وابن حبان »)778٠0(‏ والدارمي (71/7/7)» 
وأبو عبيد (580)» وابن زنجويه (19947, 199) كلاهما في «الأموال», والحاكم /١(‏ 
2 والبيهقي (7/5؟1١)‏ من طرق عن شعبة بهء كما ذكره المصنف. 

ورجاله ثقات؛ إلا عبد الرحمن بن مسعود , بن نيار لم يرو عنه غير خبيب بن 
عبد الرحمن فقطء وذكره ابن حبان في «الثقات»! وقال ابن القطان: لا يعرف حاله. 
وانظر: «بيان الوهم والإيهام» (8/5:ه 060 رقم كلالا؟). 

(9) كذا في جميع الأصولء» وفي «سئن أبي داود»: «أو». 

(4) رواه أبو داود )١105(‏ في (الزكاة): باب متى يخرص الثمرء و(417”) في (البيوع 
والإجارات): باب في الخرصء وإسحاق بن راهويه في «مسنده؛ (رقم 22404 وعلقه 
الترمذي بعد (555)»: ووصله عبد الرزاق :»)/7١9(‏ وأبو عبيد  05857(‏ 047)» وأحمد 
(؟/ اي والدارقطني (؟/ 1*5 والبيهقي في (سئئه الكبرى» ,.)١7/5(‏ و«معرفة 
السنن والآثار» ١١١/5(‏ رقم )81١14‏ من طريق ابن جريج قال أخيرت عن ابن شهاب 
عن عروة عن عائشة به. 
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سعيد بن المسيب أن رسول الله يكخٍ قال ليهود خيبر: «أقرّكم على ما أقركم 

أللهء على أن الثمر بيننا وبينكماء قال: «وكان رسول الله عبد يبعث عبد الله بن 

رواحة فيخرص عليهم ثم يقول: إن شع تفتس فلكم وإن شئتم فلي وكانوا 
00 

يأخذ ونه) 


وفي «الصحيحين» أن رسول الله يك تحرص حديقة المرأة» وهو ذاهبٌ إلى 
تبوك» وقال لأصحابه: «اخرصوها»ء فخرصوها لطيو أوسقء. فلما قفل 


5 ورجاله ثقات؛ لكنه منقطع بين ابن جريج وابن شهاب. 

ووقع عند الدارقطني من رواية محمد بن عبد الملك بن زنجويه عن عبد الرزاق» ثنا 
ابن جريج عن الزهري» وهذا خطأء فإن أحمد رواه عن عبد الرزاق فقال: ثنا ابن جريج 
قال: أخبرت؛ كما قال حجاج بن محمد وغيره عن ابن جريج» وكذا في «مصنف 
عبد الرزاق». 

وقال الترمذي: «سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: حديث ابن جريج غير 
محفوظا. 

وانظر: تعليقي على «سنن الدارقطني» (رقم .)5١78 237١71‏ 

وفي الباب عن جابر: رواه أبو داود 5١5(‏ و8١7"41),‏ وأحمد (595/9 و/751), 
والطحاوي ,717/١(‏ 2078/7 وابن أبي شيبة في «المصنف» (49/4) من طريق أبي 
الربر عن جار وورد تصريح أبي الزبير بالسماع عند أحمد وأبي داود وعند بعضهم 
مختضراً. 

وفي الباب أيضاً عن عبد الله بن عمرو بن العاص: رواه ابن زنجويه في «الأموال» 
(رقم 1914) من حديث ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عنهء واب اليبعة 
ضعيف . 

وللحديث شواهد أيضاً فى «مصنف عبد الرزاق» .١77/5(‏ 7١)ء‏ و«الأموال» 
)١1987 - 191/9(‏ لابن زنجويهء و«التمهيد» لابن عبد البر (5/ 44) وما بعدهاء و«إرواء 
الغليل» (3581/7). 

)١(‏ رواه مالك في «الموطأ» (؟/ 207١7‏ ومن طريقه الشافعي في «مسنده؛» :»)557/١(‏ وابن 
زنجويه في «الأموال» (رقم 42١98١‏ والبيهقي في «السئن الكبرى؛ (14/؟؟١١)‏ هكذا 
مرسلا . 

وقال الحافظ ابن عبد البر: «هكذا روى هذا الحديث بهذا الإسناد عن مالك عن ابن 
شهاب عن سعيد ‏ جماعة رواة الموطأ ‏ وكذلك رواه أكثر أصحاب الزهري؛ وقد وصله 
منهم صالح بن أبي الأخضر عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة». 

وقال الدارقطني :)١74/7(‏ «وأرسله مالك ومعمر وعقيل عن الزهري عن سعيد عن 
النبيّ د مرسلاً) . 

أقول: وهذا الطريق رواه البزار ١745(‏ - كشف الأستار)» وصالح هذا ضعيف. 


١ 2‏ 4 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


[رسول الله 1" سأل'" المرأة عن [تمر]”" الحديقة» فقالت: بلغ عشرة 
.و ا 
أوسق 


وني #المسحيحين من حليك زيهبوانابث: «رَخَص رسول الله يَلةِ الصاحب 
العَرِيّة أن يبيعها بخرصها تمرأً»”*'؛ وصحٌ عن عمر بن الخطاب [رضي الله عنه]”' أنه 
بعث سهل بن أبي حَثْمَة على خَرْص التمر» وقال: اذا انيخا ارضا فا خرصها وى ليم 
قَدْر ما يأكلون””"' » فردت هذه السنن كلها بقوله تعاليل : لإا كفي وَالْمتِيرٌ وَالَنَصَّاثُ 
َالْاركَمُ ِجَسٌ يَنْ عَمَلٍ القَّبْطنِ فَأَجَيَبوهُ» [المائدة: »]4٠‏ قالوا: والخرص من باب القمار 
والميسرء فيكون تحريمه ناسخاً لهذه الآثارء وهذا من أبطل الباطل» فإن الفرق بين 
القمار والميسر والخرص المشروع كالفرق بين البيع والرباء والميتة والمُذَكّىء وقد 
َرَّه الله رسوله وأصحابه عن تعاطي القمار وعن شرعه وعن إدخاله في الدين. 

ويالله العجب! أكان المسلمون يقامرون إلى زمن خيبر»ء ثم استمرّوا على 
ذلك إلى غهد الخلفاء الراشدين» ثم انقضى عصر الصحابة وعصر التابعين على 
القمار ولا يعرفون أن الخرص قمارٌ حتى بيِّنه بعض فقهاء الكوفة؟ وهذا ‏ والله - 
الباطل حقاًء والله الموفق. 


() ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(؟) كذا في (ك) ومصادر التخريج» وفي سائر الأصول: «سألوا»! 

(*) ما بين المعقوفتين من (ك) فقط. 

(5) رواه البخاري )١581(‏ في (الزكاة): باب خرص التمرء ومسلم (5/ 19780) (1437) في 
(الفضائل): باب في معجزات النبي كل عن أبي ميد الساعدي. 

(5) رواه البخاري (717) في (البيوع): باب بيع الزبيب بالزبيب» و(5184 و144؟): باب 
المزابنة» و(917١5):‏ باب تفسير العراياء و(0٠578)‏ في (المساقاة): باب الرجل يكون له 
نعلو رف في عاط و نخلء ومسلم )١975(‏ في (البيوع): باب تحريم بيع الرطب 
بالتمر إلا فى العرايا. 

000 ماين لمعت رفن ع (ق) و(ك). 

(0) رواه ابن أبى شيبة فى «مصنفه» (/ »)١985‏ والبيهقى )١74/5(‏ من طريق يحيى بن سعيد 
عن يُشير بن يسار أن عمر كان يبعث أبا حثمة (وفني المصئف: أبا خيثمة» وهو خطأ). 

وهذا إسناد منقطع؛ يُشير لم يدرك عمر. 

ورواه حماد بن زيد فوصله. 

أخرجه الحاكم  407/١(‏ 107) والبيهقي )١14/54(‏ من طريقه عن يحيى بن سعيد 
عن بُشير عن سهل بن أبي حثمة أن عمر بن الخطاب بعث. . 

وانظر: ابيان الوهم والإيهام» (8/6:ه-0١شثه).‏ 
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[صفة صلاة الكسوف] 

المثال الخمسون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في صفة صلاة 
|الكفيرك وجرا را لودو الى كر ار جيه للعاديك انه واد بن عباس» وجابر» 
وأبيّ بن كعب»ء وعبد الله بن عمرو بن العاص» وأبي دي الأشعري» كلهم 
رَوَى عن النبي كله تكرار الركوع في الركعة الوا أ كردت هذه السنن 
المككي بالمسعايه ين خليك عدا الرعمن بن شحره قال اكنت يوم أرمي بأسهم 
وأنا بالمدينة» فانكسفت الشمس» فجمعتثٌ أسهُمي وقلت: ليطن ماذا أحدث 


ربوك الله توواني كابرفرالشمين» فكنت خلف ظهره فجعل يُسبّح ويكبّر ويدعو 
حتى حُسِرَ عنها فصلّى ركعتين وقرأ بسورتين»» رواه مسلم في «صحيحه)”"'» وفي 
«صحيح البخاري» عن أبي بكرة ة قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله علد 
0 كع وهذا لا يناقض رواية مَنْ رَوى أنه ركع في كل ركعة ركوعين 
فهي ركعتان وتعدّد'”' ركوعهما كما يُسمّيان سجدتين مع تعدد سجودهما كما قال 
اند عم حفظت عن رسول الله سجدتين قبل الظهر وسجدتين افده وكير 
ما يجيء في السنن إطلاق السجدتين على الركعتين» فسئة رسول الله كه يصدق 
بعضها بعضاًء لا سيما والذين رووا تكرار الركوع أكثر عدداً وأجل وأخصٌ 
برسول الله يَِ من الذين لم يذكروه”". 

فإن قيل: ففي حديث أبي بكرة: «فصلّى ركعتين نحواً مما تصلون»» وهذا 
صريح في إفراد الركوع . 

قيل: هذا الحديث رواه شعبة» عن يونس بن عُبيد» عن الحَسَّنء عن أبي 
بكرة دون الزيادة المذكورة» وهو الذي رواه البخاري في «صحيحه"”"'؛ وزاد 


)١(‏ ذكر منها عدة أحاديث ستأتى. 

() (كتاب الكسوف): باب ذكر النداء بصلاة الكسوف: «الصلاة جامعة» (417/319/5). 

() رواه البخاري في «الصحيح» )٠١50(‏ في (الكسوف): باب الصلاة في كسوف الشمس» 
و(71١٠‏ و”١1)‏ في باب الصلاة في كسوف القمرء و(0180) في (اللباس): باب من 
جر إزاره من غير خيلاء . 

2 في (ك): ١تعددا.‏ 

(5) رواه البخاري )١١75(‏ في (التهجد): باب التطوّع بعد المكتوبة» ومسلم (754) في 
(صلاة المسافرين): باب فضل السنن الراتبة» وقبل الفرائض وبعدهن. . 

() انظر: «إحكام الأحكام؛ )١175/17(‏ لابن دقيق العيد. 

0) مضى قريبا. 
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إنتماغيل ابن ليه" هذه الزياقة إن رجيها بالحقط والإتقان فشعة شعبة وإن 
قبلنا الزيادة فرواية من زاد في كل ركعة ركوعاً آخر زائدة على رواية من روى 
ركرفا واعدا كرت أل 5 

فإن "قبل + فنا تفتعوت بالننة المشكمة الصريحة هن نروانة م اي ب 
واللعفان بن يقير" وعيك الله ين عمرو”*' أنه صلاها ركعتين كل ركعة بركوع واحدء 


)١(‏ كما عند ابن حِبَّان في «صحيحه» (1818) وتابع إسماعيل على هذا يزيدٌ بن زريع أخرجه 
من طريقه ابن خزيمة (2»)217174 والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (1/ 00770 والبيهقتي 
في «سننه الكبرى» (7/ 7375 . وانظر توجيه ابن حبان لها في «صحيحه» (// /3) . 
(؟) روأهأحمد في «مسنده» .)١7/0(‏ وأبو داود )١184(‏ في (الصلاة): باب من قال: أربع 
ركعات» والنسائي ١/5‏ ) في (الكسوف)»)» وفى «الكبرى» 2)١1859(‏ والطحاوي في 
«شرح معاني الآثار) »)2534/١(‏ والطبراني في «الكبير) 51/490 و5144" و2»)51494 وابن 
حبان (؟5867؟ و5865)., والحاكم (١/594؟”  ,"١‏ وابن خزيمة 2»)١591(‏ والبيهقي 
0 من طريق الأسود بن قيس عن ثعلبة بن عَبّاد عن سمرة به. 
وهذا إسئاد ضعيف؛ ثعلبة بن عباد ذكره في المجاهيل : ابن المديني» واين حزم» 
وابن القطان» والذهبي؛ ومع هذا صحح حديثه الترمذي!! وذكره ابن حبان في «الثقات»! 
وانظر: «الميزان» (١1/١1/ا”),‏ و«المحلى)» (55/6). 
(9) رواه أحمد في المسنده» (5/ 554 و01؟ وا9؟7). وأبو داود )١١91(‏ في (الصلاة): باب 
من قال: يركع ركعتين؛ والنسائي ))١4١/1(‏ وفي «الكبرى» ١41/(‏ و8175١)»‏ والبزار 
في «البحر الزخار» (18/8؟ رقم 27595 7546), والحاكم :)777/١(‏ وابن خزيمة 
ف 14١‏ و1404)» وفي «التوحيدة (ص 07074 والطحاوي )770/١(‏ من طرق عن أبي 
قلابة عن النعمان به مطولاً ومختصراً. 
ورواه الطحاوي )770/١(‏ من طريق أيوب عن أبي قلابة عن النعمان بن بشير أو 
غيره» ورواه أحمد )١17/4(‏ من طريق عفان عن عبد الوارث عن أيوب عن أبي قلابة 
عن رجل عن النعمان. 
قال الحاكم: على شرطهماء وتكلموا في سماع أبي قلابة من النعمان. 
وفي «جامع التحصيل» قال ابن معين: أبو قلابة لم يسمع من النعمان بن بشيرء 
مرسل» وقال أبو حاتم: قد أدرك النعمان» ولا أعلم سمع منه أو لا 
ورواه عن النعمان: الحسن البصري » وخرجته في تعليقي على «الحنائيات» (رقم )0 
وأفاد ابن القطان في «بيان الوهم والإيهان» (5/ 57 154) أن هذا حديث قد 
اختلف في إسناده» فروي عن أبي قلابة عن النعمان بن بشيرء وروي عنه عن قبيصة بن 
المخارق الهلالي» وروي عنه عن هلال بن عامر عن قبيصة بن المخارق. 
وانظر الحديث الآتي» و«نصب الراية» (978/5). 
(4) رواه أحمد(9؟59/9١)),‏ والنسائي (1//5 - 14) في (الكسوف)» وفي «الكبرى» - 
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وبحديث قبيصة الهلالي عنه وَه: «وإذا"'' رأيتم ذلك فصلّوها كأحدث”' صلاة 
صِلعموهاانن انريم وهذه الأحاديث في «المسند» و«سئن النسائي» وغيرهما . 


[الجواب عن حديث صلاتها بركعتين في كل ركعة] 

قيل: الجواب من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنَّ أحاديث تكرار الركوع أصمٌ إسناداً وأسلم من العلّة 
والاضطرابء لا”'' سيما حديث عبد الله بن عمروء فإن الذي في «الصحيحين» 
عنه أنه قال: «كسفت الشَّمِسٌ على عهد رسول الله كله فنودي أن الصلاة جامعة» 
فركع النبي يِه ركعتين في سجدة» ثم قام فركع ركعتين في سجدة» ثم جلْس حتى 
جلي عن الشمس»*”*'» فهذا أصح وأصرح من حديث كل ركعة بركوع » فلم يبق 
إلا حديث سمرة بن جندب والنعمان بن بشيرء وليس منهما شيء في الصحيح . 


- (9ا485١‏ و”88١1)»‏ وأبو داود »)١١954(‏ وابن خزيمة ١"884(‏ و975١‏ و1"97١)2‏ وابن 
حبان (788): والطحاوي )”94/١(‏ من طرق عن عطاء بن السائب عن أبيه عن 
عبد الله بن عمرو. 
وهذا إسناد صحيح, عطاء اختلط إِلَا أنه روى عنه سفيان الثوري» وحمادء وهما ممن 
سمع منه قبل الاختلاط. 
ورواه ابن خزيمة .)١797(‏ والحاكم ,)7594/١(‏ والطحاوي )”594/١(‏ من طريق 
سفيان الثوري عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن ابن عمرو. 
وقال الحاكم: غريب صحيح » ووافقه الذهبي. 
)١(‏ في (ق) و(ك): «إذا». (؟) في المطبوع و(ك): «كإحدى». 
(؟) رواه أحمد »)5١ .7٠/5(‏ وأبو داود (1146: )١187‏ في (الصلاة): باب من قال أربع 
أربع» والنسائي (”/ )١50 ١44‏ في صلاة الكسوفء. والطبراني (0/18/ا/ رقم 
لاقو ©» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (7/7؟١‏ رقم »)١544‏ وابن 
خزيمة. .))١10(‏ واب بن قانع في «معجم الصحابة» 0/١‏ والطحاوي ث6 فرفر ة 
وأبو نعيم في «معرفة الصحاية» (5/ 7*4 رقم 89/ا8), والبيهقي (5/0*””). من طرق 
عن أبي قلابة عن قبيصة بن مُخارق الهلالي. 
قال ابن خزيمة: فإنْ صصح الخبرة» وعلق شيخنا الألباني عليه بقوله: 
«قلت: إسناده ضعيف» رجاله ثقات» لكنه معلول بعدم تصريح أبي قلابة بسماعه إياه 
من قبيصة أو النعمان» وفى سنده اضطراب» كما أشار إليه المصنف فى الباب» وقد 
فصَّلتٌ ذلك في جزء عندي في صلاة الكسوف». 1 
() قي (ق) و(ك): «ولا». 
(5) رواه البخاري )1١5١(‏ في (الكسوف): باب طول السجود في الكسوف,» ومسلم )91٠١(‏ 
في (الكسوف): باب ذكر النداء بصلاة الكسوف: «الصلاة جامعة». 
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الثاني : أن رواتها من الصحابة أكبر وأكثر وأحفظ وأجلّ من سَمْرة 
والنعمان بن بشير»ء فلا ترد روايتهم بها. 
الثالث: أنها متضمنة لزيادة يجب الأخذ بهاء وبالله التوفيق. 


[الجهر في صلاة الكسوف] 
المثال الحادى والخمسون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة فى الجهر 
في صلاة 520 كما في «صحيح البخاري» من حديث الأوزاعي» عن 
الزهري» أخبرني عُروة بن الزبير» عن عائشة: «أن رسول الله كك قرأ قراءة طويلة 
يجهر بها فى صلاة الكسوف"'“'. قال البخاري: تابعه سليمان بن كثير وسفيان بن 
توي فين نسي فلك أن فودنت ان بن كثير فففى «مسند أبى داود 
الطيالسي»: حدثنا سليمان بن كثيرء عن الزهري» عن ررم عن غائعة أن 


)١(‏ الذي في (صحيح البخاري» )٠١565(‏ من طريق ابن تعر عن ابن شهاب عن عروة عن 
عائشة وَونا: «جَهّر النبئ كلِ في صلاة الخسوف بقراءته.. .»» ورواه مسلم أيضاً (901) 
(5) ثم قال البخاري :)٠١55(‏ وقال الأوزاعي وغيره: سمعتٌ الزهري عن عروة عن 
عائشة: 9إن الشمس خسفت...»» وليس فيه الجهر بالقراءة من رواية الأوزاعي» كما 
قال لمعيف اوهيوه الت : ١‏ 

والحديث وصله مسلم (401) (5) من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي به» وليس 
فيه الجهر بالقراءة أيضا. 

وعبد الرحمن بن نمر هذا الذي ذكر الجَهْرء فيه كلام فقد ضَعَّفْه ابنُ معين وغيره. 

أقول: وممن رواه عن الزهري بالجهر: سّليمان بن كثيرء أخرجه أبو داود الطيالسي 
»)١473(‏ وأحمد (075/5» والبيهقي (75/9). ١‏ 

وسفيان بن حسين: أخرجه الترمذي (057)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١(‏ 
737), وقال الترمذي: حسن صحيح . 

قلت: وفي رواية سفيان عن الزهري مقال» وقد أسهب المصنف في بيان ذلك في 
«الفروسية» (ص ١4١‏ - بتحقيقي). ١‏ ْ 

وعقيل: أخرجه الطحاوي (9/ *7) من طريق ابن لهيعة عنه» وابن لهيعة ضعيف. 

وإسحاق بن راشد: أخرجه الدارقطني (5/ 4254 والبيهقي (2)775/9 وفيه راو 
مجهول . 1 1 

والأوزاعي: أخرجه أبو داود (84١١)ء‏ والدارقطني (؟57/1 - 54)», والحاكم /١(‏ 
4 » والبيهقي (5/5)» قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (5؟/ :)06٠‏ هذه طرق 
يعضد بعضها بعضاً يفيد مجموعها الجزم بذلك. وانظر: «بيان الوهم والإيهام» (؟/ 
5 


النبيّ يك جهر بالقراءة في صلاة الكسوف"'' » وقد تابعه عبد الرحمن بن نَمِرء 

عن الزهري» وهو في «الصحيحين»» أنه سمع ابن شهاب» يُحدّث عن عروة» عن 
عائشة: «كسفت الشمس على عهد رسول الله يكل فبعث رسول الله كلِلدِ منادياً أن 
الصلاة جامعة» فاجتمع الناس فتقدم رسول الله طِلَ فكبر وافتتح القرآن وقرأ قراءة 
طويلة يجهر بها”". فذكر الحديث. قال البخاري: حديث عائشة في الجهر أصح 
من حديث سمرة - قلت: يريد قول سمرة: «صلى بنا رسول الله كَلةِ في كسوف لم 
نسمع له صوتاً)”" ‏ وهو أصرح منه بلا شك» وقد تضمن زيادة الجهرء فهذه 
ثلاث ترجيحات . 


)١(‏ رواه الطيالسي (رقم ١54‏ منحة المعبود)ء ورواه أيضاً من نه نفس الطرق أحمد في 
المسنده» (0077/7 والبيهقي (8/ 20775 وانظر ما كتبناه لزاماً في التعليق السابق. 

(؟) رواه البخاري )٠١786(‏ في (الكسوف): باب الجهر بالقراءة في الكسوف» ومسلم (401) 
(5) فى (الكسوف): باب صلاة الكسوف» وانظر أيضاً ما قدمناه قريباً. 

(5) رواه هكذا مختصراً: أحمد فى «مسنده؛ ١54/0(‏ و4١‏ و77)» والترمذي (017): باب ما 
جاء فى القزاءة :ف الكسوف» والعساف ((4 31 586) فل (الكسوف)! ناب ترك 
الجهر فيها بالقراءة» وفي «الكبرى» (1887)» وابن ماجه )١774(‏ في (إقامة الصلاة): 
باب ما جاء في صلاة الكسوف» والطبراني (7197)» وابن حبان (75851)» والطحاوي 
في «شرح معاني الآثار) ”)2 من طريق ثعلبة بن عباد عنه به. 

وهذا إسناد ضعيف» وقد تقدم قبل قليل مطولاً عن سمرة. 

وقد جمع ابن خزيمة» وابن حبان بين أحاديث الجهرء وهذا الحديث بأن سمرة كان 
في أخريات الناس بحيث لا يَسُمع صوت النبي يكل. 

ويشهد لحديث سمرة هذا حديث ابن عباس: رواه أحمد (١/97؟‏ و2)760 وأبو 
يعلى (1745؟)» والطحاوي في «معاني الآثار» /١(‏ 20777 والبيهقي (7/ 7”70) من طريق 
ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عكرمة عن ابن عباس . 

وقد رواه عن ابن لهيعة: ابن المبارك عند أحمدء وابن المبارك روايته عن ابن لهيعة قبل 
احتراق كتبه» فهذا إسناد حسن» وشاهد جيد لحديث سمرة» وفيه: صلّيت خلف النبى يكل 
ولعله يعكر على جمع ابن حبان» وابن خزيمة السابق؛ لأنه يبعد أن يكون كذلك بعيداً . 

بل رواه الطبراني في «الأوسط» 77/٠١(‏ و9140) من طريق حفص بن عمر العَدَّني عن 
الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباسء» وقال: فكنت إلى جانب النبي كَل فلم 
أسمع القراءة. 

لكن حفص ضعيف» والحكم فيه مقال كذلك. 
# (تنبيه): ذكر الحافظ ابن حجر في «التلخيص؛» أن الطبراني رواه من طريق موسى بن 
عبد العزيز عن الحكم» ولم أجده هكذا لا في «المعجم» ولا في «مجمع البحرين». 

وانظر: «شرح معاني الآثار» و«شرح السنة» (5/ 787). 


فلت»6 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
[الرد على تخريجهم لحديث ابن عباس] 

والذي ردت به هذه السنة المحكمة هو المتشابه من قول ابن عباس : (إنه 
صلّى الكسوف فقرأ نحواً من سورة البقرة»”'"» قالوا: فلو سمع ما قرأ لم يُقَدْره 
نسورة البقرة :هذا يبحمل و9 : 

أحدها : أنه لم يجهر. 

الثاني : أنه جهرء ولم يسمعه ابن عباس. 

الثالث : أنه سمع ولم يحفظ ما قرأ به فقدّره بسورة البقرة» فإن ابن عباس 
لم يجمع القرآن في حياة النبي يله وإنما جمعه بعده. 

الرابع: أن يكون نسي ما قرأ به وحفظ قدر قراءته» فقدرها ب [سورة]'”" 
البقرة» ونحن نرى الرجل ينسى ما قرأ به الإمام في صلاة يومه» فكيف يقدّم هذا 
اللفظ المجمل على الصريح المحكم الذي لا يحتمل إلا وجها واحدا؟ 


[رواية ترك الجهر بالبسملة عن أنس] 
ومن العجب أن أنساً روى ترك جهر النبي كل ببسم الله الرحمن الرحيم”*» 
ولم يصح عن صحابي خلافه, فقلتم: كان صغيرا يصلي خلف الصفوف فلم يسمع 
اليسملة» وابن عباس أصغر سنا منه بلا شك» وقدّمتم عدم سماعه للجهر على من 
سمعه صريحاً» فهلا قلتم: كان صغيراً فلعله صلّى خلف الصف فلم يسمعه جهر؟ 
وأعجب من هذا قولكم: إن اننا كان صغيراً لم يسمع”” تلبية رسول الله َه : 


)١(‏ . رواه البخاري (؟51١٠)‏ في (الكسوف): باب صلاة الكسوف جماعة» ومسلم (407) في 
(الكسوف): باب ما عرض على النبيّ ككلهِ في صلاة الكسوف من أمر الجتة والنار. 

(؟) انظرها أيضاً في: «معالم السنن» :07١7/١(‏ و«فتح الباري» (؟/0٠00):‏ و«اعارضة 
الأحوذي» (/47)»: واتحفة الأحوذي» .4)١57/(‏ و«المحلى» 2)٠١7/5(‏ وانصب 
الراية» (؟/77)» و«السيل الجرار» (؟7”715/5)» وتعليقي على «الإشراف» للقاضي 
عبد الوهاب (7/ 5١‏ مسألة رقم 07178. 1 ١‏ 

() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ن) و(ك). 

(8) رواه البخاري (4) في (الأذان): باب ما يقول بعد التكبيرء ومسلم (5919) في 
(الصلاة): باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة» وانظر «الفتح» (فإنه هام)» و«مسألة 
التسمية» لابن طاهر القيسراني» و«الجهر بالتسمية» للخطيب» وطبع اختصاره للذهبي 
ضمن «ست رسائل» بتحقيق الشيخ جاسم الدوسري. 

(0) في (ن) و(ق): «لم يحفظ». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين »6 
لك حي وعمرة) 0 وقدّمتم قول ابن عمر علي | : أفرد الحج "أ 1 
ذاك له عشرون سئة» وابن عمر لم يستكملها 0 اد ابره وقوله: «(أفرد 
الحج؛. مجملء وقول أنس: «سمعته يقول لبيك عمرةً وحجاًا» محكم مبيّن 
صريح لا يحتمل غير ما يدل عليه وقد قال ابن عمر: تمتع رسول الله وَل 
0 إلى 00 وبدأ فأهل العغرةة : : ل ال م عي حديث 
0 [والبيان]0*©. 2 0 بذكن رواية لفظ النيت ع وقد له فيه 


[الاكتفاء بالنضح فى بول الغلام] 
المثال الثانى والخمسون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة فق الاكتفاء 
رسول الله كل فى حجرهء فبال عليهء فدعا رسول الله َل بماء فنضحه ولم 
ل 1 
وفي «الصحيحين» أيضاً عن عائشة رضي الله عنها]”" «أن رسول الله ِل 
كان يؤتى بالصبيان فيبرّك عليهم ويحنكهو”؟ “. فأ تي بصبي فبال عليه» فدعاء بماء 
فأتبعه ولم يغسله)”'''. وفي «سئن أبي ذاود) لق لناية" 4 وفك السيارك قالت: 


وأنين :إذ 


(1) رواه مسلم )١١01(‏ في (الحج) باب إهلال النبي يكك. 

(6) رواه مسلم )١771(‏ في (الحج): باب الإفراد والقران بالحج والعمرة. 

(9) في هامش (ق): «لعله: أو هوا. 

(5) رواه البخاري )١191(‏ في (الحج): باب من ساق البدن معهء ومسلم (177١).في‏ 
(الحج) : باب وجوب الدم على المتمتع . 

(6) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). )5( بدله في المطبوع : لاعن». 

0) رواه البخاري (577) في (الوضوء): باب بول الصبيان» و(0197) في (الطب): باب 
السعوط بالقسط الهندي والبحري» ومسلم (187) في (الطهارة): باب حكم بول الطفل 
الرضيع وكيفية غسله. | 

(6) مها بين المعقوفتين زيادة من (ك) و(ق). (9) «يدلك له حنكه» (و). 

)١(‏ رواه البخاري (؟7؟١١)‏ فى (الوضوء)» و(0578) فى (العقيقة): باب تسمية المولود غداة يولد 
لمن لم يعقّ عنه وتحنيكه؛ و(7١10)‏ في (الأدب): باب وضع الصبي في الحجرء و(3808) 
في (الدعوات): باب الدعاء للصبيان بالبركة» ومسح رؤوسهمء ومسلم (187) في (الطهارة) . 

)١١(‏ في جميع النسخ: «أمامة»» وصوابه ما أثبتناه كما في مصادر التخريج. 


7ه إعلام الموقعين عن رب العالمين 
كان الحسين بن علي”' في حجر النبي كل فبال عليهء فقالت: الْبّس ثوباً 
وأعطني إزارك حتى أغسله. ال الإنما يُغسل من بول الأنثى» ويّنضح من بول 
الذكر»”'': وفي «المسند» وغيره عن على - #5ه”” - قال: قال رسول الله ك: 
«بول الغلام الرضيع يُنضح» وبول الجارية يُغسل»» قال قتادة: هذا ما لم يطعماء 
ناذا طعنا عي يي 9 قال الحاكم فق عبد الله: هذا حديث صحيح الإسناد؛ 


)١(‏ في المطبوع بعده: «عليهما السلام». 

(0) “رواه أحمد (/5”). وابن أبي شيبة »)١١٠١ /١(‏ وإسحاق بن راهويه في «المسند) 
(77175)», وأبو داود (7174) في (الطهارة): باب بول الصبي يصيب الثوب ‏ ومن طريقه 
البغري (2)5960 والبيهقي في «الخلافيات» (١/ق‏ 9١١/ب)‏ -» وابن ماجه (0157) في 
(الطهارة) : باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم» وابن خزيمة (585)»: والطبراني 

فى «الكبير» /١5(‏ رقم »)4٠‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» .)45/١(‏ والحاكم 
(احدل والبيهقي )1١54/79(‏ من طريق أبي الأحوص عن سماك عن قابوس بن 
المخارق عن لبابة بنت الحارث أم الفضل به مرفوعا . 

وهكذا رواه أيضاً عن سماك: 

إسرائيل» رواه إسحاق بن راهويه (”/ال؟)» وأبو يعلى (5/ا١/)2‏ وأحمد (7789/5). 

ورواه عن سماك أيضاً هكذا: شريكء رواه الطحاوي .)44/١(‏ 

ورواه الطبراني في «الكبير؛ (76/ رقم 2078 والبيهقي »)4١5/4(‏ وأبو نعيم في 
«معرفة الصحابة» ١801//54(‏ رقم )407١‏ من طريق علي بن صالح بن حي عن سماك عن 
قابوس بن أبي المخارق عن أبيه عن لبابة. 

فزاد رجلاً في إسناده» وعليٌ هذا من الثقات» وتابعه عبد الملك بن حسين أبو مالك» 
رواه الطبراني في «الكبير؛ (5؟2)78/:5 لكن عبد الملك هذا متروك. 

قلت: هذا الاعخلاف لا يقد أن ركون من ساك بن حرب لأ فكي وال وهل 
أدرك قابوس لبابة هذه؟ 

نقل الحافظ في ترجمته أنه قدم مع محمد بن أبي بكر مصر في خلافة علي» ثم قا 
فهو على هذا قديم لا يمتنع إدراكه لأم الفضل وحديثه عنها في «صحيح ابن خزيمة». 

وللحديث طريقان آخران عن لبابة 

الأول: طريق حماد بن سلمة عن عطاء الخراسانى عنها . 

رواه أحمد في «مسنده» (7704/5)» والبيهقي في «الخلافيات» (١/ق‏ 9١١/ب))‏ ثم 
روى أحمد عن حماد قوله: قال حميد: كان عطاء يرويه عن أبي عياض عن لبابة» 
وعطاء صدوق يهم كثيراًء ويرسل ويدلس كما قال ابن حجر. 

الثاني : صالح أبو خليل عن عبد الله بن الحارث عنها . 

رواه أحمد أيضاً (5/ :)74٠‏ وإسناده صحيح. 

() سقط من (ك) وفي المطبوع: «عليه السلام». 
(5:) رواهأحمد في المسنئله» (١/5/اء‏ 91 و9١)»2‏ وابئه في «زوائده على المسند» /١(‏ - 


إعلام الموقعين عن رب العالمين »2 
فإن أبا الأسود الدؤلي صَحّ سماعه من علي وَه”'': وقال الترمذي: حديث 
حسن . 

وفي «سئن أب داود» من حديث أن السّمح خادم النبي عََدِبد قال: قال 
رسول الله كَكِ: «يغسل من بول الجارية» ويرش من بول الغلام»”" . 


7 وأبو داود (8/"”) في (الطهارة): باب بول الصبي يصيب الثوب» والترمذي 
)١(‏ في (الصلاة): باب ما ذكر في نضح بول الغلام الرضيع » وابن ماجه (075) في 
(الطهارة): باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعمء وابن المنذر فى «الأوسط» (؟/ 
)١14‏ رقم 2)7١5(‏ والبزار (1711)» رانو يعن 000 والطحاوي في اشرح معاني 
الآثار» 2)97/1١(‏ وابن 0 (584)»: وابن حبان :)١7176(‏ والدارقطني »)١19/١(‏ أو 
(رقم 247١‏ 457 - بتحقيقي)» والحاكم »)١55 ١70 /١(‏ والبيهقي (2)515/1 وفي 
«الخلافيات» (١/ق‏ ام ) والبغري في 'اشرح السنة») (5957؟)2 والذهبي في (السير») 
)١١6 7/16‏ من طريق معاذ وعبد الصمد عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أبي حرب بن 
الأسود عن أبيه عنه . 

هكذا رواه معاذ وعبد الصمد عن قتادة به مرفوعاً . 

قال الدارقطني في «العلل» (5/ :)١180‏ ووقفه غيرهما عن هشام. 

ولم أجده من غير رواية هذين الاثنين ممن روياه عن هشام. 

ورواه أبو داود (771)» ومن طريقه البيهقى :»)5١50/”(‏ وفى «الخلافيات» (١/ق‏ 
)2» وابن المنذر في «الأوسط» (5/ 184 رقم 144) من طريق سعيد بن أبي عروية 
عن قتادة به موقوفاً على عليّ. 

ورواه ابن أبى شيبة »)١506 /١(‏ وعبد الرزاق )١584(‏ من طريق سعيد عن قتادة عن 
أبي حرب عن علي موقوفاً» فأسقط والد أبي حرب. 

وذكر الدارقطني في «علله؛ أن هماماً رواه أيضاً عن قتادة به موقوفاً . 

ورواه البيهقي (515/1) من طريق مسلم بن إبراهيم عن هشام عن قتادة عن ابن أبي 
الأسود عن أبيه عن رسول الله كَل مرسل. 

والحديث قال عنه الترمذي: هذا حديث حسنء» رفع هشام الدستوائي هذا الحديث 
عن قتادةء ووقفه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» ولم يرفعه. وصححه الحاكم على شرط 
الشيخين» ووافقه الذهبى. 

وقال الحافظ ابن حجر في «التلخيص» :)"8/١(‏ إسناده صحيح إِلَا أنه اختلف في 
رفعه ووقفه؛ وفي وصله وإرساله وقد رجح البخاري صحته؛ وكذا الدارقطني. 

وقال في «الفتح» 1/1 : وإسناده صحيح » ورواه سعيد فوقفه» وليس ذلك بعلّة 
قادحة. 

قلت: لم أجد تصريحاً للدارقطني بترجيح صحة الحديث لا في «السئن»» ولا في «العلل». 
)١(‏ في المطبوع: «عليه السلام». 
(؟) رواه أبو داود (775)» وابن ماجه (057)» والنسائي )١158/١(‏ في (الطهارة): باب بول - 
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وفي «المسند» من حديث أم 0 الخزاعية» قالت: ا النييَ كه بغلام فيال 
0 وأ بجارية فبالت عليهء نازدية أخيل . 0 
0 
وصح الإفتاء بذلك عن علي بن أبي طالب”" وأم سلمة”* © ولم يأت عن 


- الجارية» وفي «الكبرى» (7817)»: وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (579)» وابن 
خزيمة (787)» والدولابي في «الكنى» .)77/١(‏ والطبراني في «الكبير؛ (158/55)) 
والحاكم في «المستدرك» »)١17/1(‏ والدارقطني )١10/١(‏ أو (رقم 477 بتحقيقي)» 
والبيهقي في «الخلافيات» (١/ق 2»)]/١١١‏ وأبو نعيم في امعرفة الصحابة» (5/ 597١‏ 
رقم »© والمزي في اتهذيب الكمال» (/ 20785 وصححه الحاكم. 

قال الحافظ في «التلخيص» :)7”8/١(‏ قال البخاري: حديث حسن.ء وقال البزار وأبو 
زرعة: ليس لأبي السمح غيره» ولا أعرف اسمهء وقال غيره: يقال: اسمه إياد» وانظر 
«الفخر المتوالي» (رقم )١77‏ للسخاويء» وتعليقي عليه. 

)١(‏ و(؟) رواه أحمد في «مسئده» (4717/7. .45٠‏ 4)555 وابن ماجه (01717) من طريق أبي 

بكر الحنفي عن أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أمٌ كُرْزِ به. 

والحديث عند أحمد من فعله يكلو وعند ابن ماجه من قولهء بالإسناد نفسه. 

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (١/؟177):‏ «هذا إسناد منقطع» عمرو بن شعيب 
لم يسمع من أم كُرْز' . 

لكن رواه عيد الله بن موسى التيمى عن أسامة بن زيد فوصله وجعله من (مسند 
عبد الله بن عمرو)» فقد أخرجه الطبرانى فى «الأوسط» (8754) من طريقه عن أسامة عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من فعل النبي يل قال الهيثمي في «المجمع؟ /١(‏ 
»)2 الإسناده حسن» . 

أقول: عبد الله بن موسى هذا كثير الأوهام» فأخشى أن يكون هذا من أوهامه. إذ 
سلك في حديث عمرو بن شعيب الجادة!! لأن الإسناد المشهور له عن أبيه عن جده 
وأبو بكر الحنفي أوثق من عبد الله بن موسى بدرجات. 

(8). مضى تخريجه ضمن حديثه المرفوع السابق عند المصنف. ووقع في المطبوع: «١‏ 
علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه في الجنة». 

(4) رواه أبو داود (9/ا”) ‏ ومن طريقه البيهقى (؟77/1١ )1‏ وفى «الخلافيات» (١/ق /١١٠١‏ 
أ)» وابن أبي شيبة :»)١40/١(‏ وابن المنذر في «الأوسط» (1/ ١54‏ رقم )٠٠١‏ من 
طريقين عن الحسن البصري عن أمّه عنهاء وصححه البيهقيء وقال الحافظ في 
«التلخيص» :)787/١(‏ الوسنده صحيح؟ . ْ ١‏ 

ثم قال الحافظ : «ورواه البيهقي من وجه آخر عنها مرفوعاًء وصححه». 
أقول: هو عنده من وجه آخر مرفوعاً» لكن البيهقي في «السنن الكبرى» لم يصححه - 
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صحابي خلافهماء فردّت هذه السنن بقياس متشابه على بول الشيخ» وبعموم لم 
يرد به هذا الخاص» وهو قوله: «إنما يُغسل الثوب من أربع: من البول والغائط 
والمني والدم والقيء)"'", والحديث له يثبت» فإنه من رواية علي بن زيد بن 


- 2 وإنما قال: «وهذا الحديث صحيح عن أم سلمة من فعلها»ء ثم وجدته يقول في 
«الخلافيات» (١/ق‏ ١٠١/أ):‏ «قد صح ذلك عن النبي يك ئم عن عليّ بن أبي طالب 
وأم سلمةيه#باء ولا نعرف لهما من الصحابة مخالف». 

)١(‏ أخرجه أبو يعلى في «المسندا (”/186 - 185) (رقم 2)١51١١‏ وعنه ابن عدي في 
«الكامل» (5/ 075  )070‏ ومن طريق ابن عدي البيهقي في «المعرفة» (؟/ )١55‏ (رقم 
57» وابن الجوزي في «الواهيات» (رقم  )017‏ ثنا محمد بن أبي بكر ثنا ثابت بن 
حماد عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن عمّار به. 

قال ابن عدي عقبه: «ولا أعلم روى هذا الحديث عن علي بن زيد غير ثابت بن 
حماد هذا!!»»: وقال عن ثابت: «له أحاديث مناكير يخالف فيها الثقات» وهي مناكير 
ومقلوبات». 

وتابع أبا يعلى: أحمد بن محمد بن عاصم. 

أخرجه العقيلي في «الضعفاء الكبير؛ :)١77/١(‏ ثنا أحمد بن محمد بن عاصم ثنا 
محمد بن أبي بكر به وقال عن ثابت: «حديثه غير محفوظ» مجهول بالنقل». 

وتابعه أيضاً: محمد بن حيان المازني» أخرجه من طريقه الطبراني في «الأوسط»؛ (5/ 
٠‏ رقم 0437)؛ وداود بن محمد بن صالح المروزي» أخرجه من طريقه الطبراني وعنه 
أبو نعيم في «المعرفة» (5/ 7١1/7‏ رقم 01515). 

وتابع محمد بن أبي بكر المقدّمي: إبراهيم بن زكريا أبو إسحاق الضرير. 

أخرجه الدارقطني في «السنن» :)١717/١(‏ ثنا أحمد بن علي بن العلاء ثنا محمد بن 
شوكر بن رافع الطوسي نا أبو إسحاق الضرير إبراهيم بن زكريا نا ثابت بن حماد به. 

وقال عقبه: «لم يروه غير ثابت بن حماد؛ وهو ضعيف جداء وإبراهيم وثابت 
ضعيفان؟ . 

قلت: ومن أجلهما أورده الغساني في «تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني» 
(رقم "“/9). 

وأخرجه البزار في «المسند» (رقم 5448 - زوائده): ثنا يوسف بن موسى ثنا إبراهيم بن 
زكريا ثنا ثابت بن حماد ‏ وكان ثقه!! ‏ به. 

وليس فيه (المني)ء وإنما قال: 

إنما يغسل الثوب من الغائط والبول والقيء والدم». 

وكذا وقع في نسختين صحيحتين منه؛ كما قال الزيلعي في «نصب الراية» »)5١١/1(‏ 
وتعقب البيهقي في إيراده هذا الحديث فقال: «وكان البيهقي ‏ رحمه الله - توهم أن تشبيه 
النخامة فى الحديث بالماء بالطهوريةء وليس كذلكء إنما التشبيه في الطهارة» أي: 
التخامة طاهرء لا يفيل القرت لها 4-وإنماقتتل عن كذ وكذاء :ولفظ الحديك يدل ب 


لق إعلام الموقعين عن رب العالمين 


- عليه إذ لا يلزم من تشبيه شيء بشيء استواؤهما من كل الوجوه» فصمّ أنَّ ما قاله غير 

طاهراً»؛ ونحوه عند شيخه ابن التركماني في «الجوهر النقي» .)15/١(‏ 

قلت: قال البزار عقبه: «تفرد به إبراهيم بن زكريا ولم يتابع عليه! ؤثابت بن حماد لا 
نعلم روى إلا هذا». 

قلت: أما القول عن ثابت: «وكان ثقة»: فنقله البزار عن شيخ شيخه إبراهيم بن زكريا 
وهو ضعيف؛ فلا يلتفت إلى قوله. 

وقد تابع المقدّمي وأبا إسحاق الضرير: إبراهيم بن عرعرة» كما عند ابن عدي في 
«الكامل» (؟/ 5 07). 

وقد تابع ثابتاً في روايته عن علي بن زيد: حماد بن سلمة!! 

أخرجه الطبراني في «الكبير»: ثنا الحسين بن إسحاق التستري ثنا علي بن بحر ثنا 
إنزاعكم بور زكريا العجلى"ثنا سعاة .ين سلمة عن على بن زيد به سينا وميا كذا في 
«نصب الراية؛ .)1١١/١(‏ 

وعزاه ابن حجر في «التلخيص الحبير» (١/7؟)‏ من هذا الطريق للبزار أيضاًء وهو 
وهم!! إِلَا أنه قال عقبها : 

«الكن إبراهيم ضعيف» وقد غلط فيه» إنما يرويه ثابت بن حماد). 

قلت: ولذا قال الطبرائى ‏ فيما نقله ابن حجر نفسه -: تفرد به ثابت بن حماد ولا 
يُروى عن عمار إِلَا بهذا الإسناد». 

وعزاه الهيثمي في «المجمع» )587/١(‏ ل«الأوسط» للطبراني» وقال: «ومدار طرقه 
عند الجميع على ثابت بن حماد» وهو ضعيف جداً). 

ورواه أبو نعيم في «المعرفة», (4/ 7١17‏ رقم 4١01)وضعّفه‏ بثابت» أفاده ابن حجر 
في «التلخيص الحبير» )77/١(‏ والتضعيف غير موجود في مطبوع «المعرفة». 

قلت: وهو عنده في «تاريخ أصبهان» (709/5)» وقال ابن حجر في «اللسان» (؟/ 
7 إن ثابتاً ترجمه الطوسي في «رجال الشيعة». 

وأخرجه البيهقي في «الخلافيات» /١1(‏ 11/1417 - بتحقيقي)» وقال: «باطل» لا أصل 
له ل ا 0 وعلي بن 
زيد غير محتج بهء وثابت متهم بالوضع». 

وأعله أيضاً فى «الكبرى» )١5/١(‏ بابن جدعان وثابت» واقتصر فى «المعرفة» (؟/ 
على تضعيفه بثابت» وهو إعلال بالأعلى. ْ 

وقد تعقب ابن التركماني في «الجوهر النقي» )١5/١(‏ البيهقي بقوله عن ثابت: 

«متهم بالوضع» فقال: «وثابت هذا قال عنه الدارقطني: ا ابن 
عدي: أحاديثه مناكير ومقلوبات» وأمًا كونه متهماً بالوضع فما رأيت أحداً بعد الكشف 
التام ذكره غير البيهقي» وقد ذكر أيضاً هو هذا 500 «المعرفة» وقد ضعف 
ثاباً هذاء ولم ينسبه إلى التهمة بالوضع». 
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جدعان [عنه]”'' ثابت بن حمادء [قال ابن عدي: لا أعلم رواه عن علي بن زيد 
غير ثابت بن عن وأحاديثه مناكير عار ك1 ولو صح وجب العمل 
بالحديثين» ولا يُضرب أحدهما بالآخرء ويكون البول فيه مخصوصا ببول الصبي» 
كما خصٌ منه بول ما يؤكل لحمه بأحاديث دون هذه في الصحة والشهرة. 
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قلت: ومن أجل مقولة البيهقي أودعه برهان الحلبي في «الكشف الحثيث عمّن رمي 
بوضع الحديث» (رقم 2.014١‏ 0 

ونقل ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» :)"١5/١(‏ أن أبا الخطاب ‏ وهو 
الكلوذاني (ت١26)‏ - قال في «الانتصار» )20٠/١(‏ لما احتج عليه بهذا الحديث: «قلنا: 
هذا الخبر ذكر هبة الله الطبري ‏ وهو اللالكائي ‏ أنه يرويه ثابت بن حمادء وأن أهل 
النقل أجمعوا على ترك حديثه). ْ 

وقال قبل ذلك: «وذكر شيخنا العلامة أبو العباس أن هذا الحديث كذب عند أهل 
المعرفة بالحديث». 

قلت: قال أبو العباس ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» :)244/1١(‏ «أما حديث 
عمار بن ياسر فلا أصل له»!! ء: 

قلت: وعلي بن زيد غير محتج به كما قال البيهقي ‏ ؛ فقد قال ابن معين في 
«تاريخه» (رقم 5544 - رواية الدوري): اليس بحجة». 

وقال علي بن المديني في «سؤالات محمد بن عثمان بن أبي شيبة» (رقم ١؟): ١‏ 
ضعيف عندنا». 

وترجمه البخاري في 7التارين الكور؟ 411/85/57 را التاريخ الغيخيزا 0014/10 وقال 
أبو حاتم : اليس بقوي» يكتب حديثه ولا يحتج به»؛ وقال أبو زرعة : «ليس بقوي»» كذا في 
«الجرح والتعديل» )181/١/7(‏ وفيه أيضاً تضعيفه عن أحمدء وأنه قال فيه: «ليس هو 
بالقوي»» وكان ابن عيينة يضعفه» وكان يحيى القطان يتّقى الحديث عنه» وقال ابن خزيمة : 
دلا أحتجٌ به لسوء حفظه». وقال الجوزجاني في «أحوال الرجال» (رقم 186): «واهي 
الحديث». ضعيفهء وفيه ميل عن القصد. لا يحتجٌ بحديثه»» وقال ابن حبان في 
«المجروحين» (/ :)٠١17‏ «كان يهم في الأخبارء ويخطئ في الآثارء حتى كثر ذلك في 
أخباره» وتبين فيها المناكير التي يرويها عن المشاهير» فاستحق ترك الاحتجاج به؟. 

وقال الزيلعي في «نصب الراية» (111/1) كأنه متعقب البيهقي!! رع لد 
روى له مسلم مقروتناً بغيره» وقال العجلي: لا بأس بهء وفي موضع آخر قال: يكتب 
حديثه؛ وروى له الحاكم في االمكدركء وقال الترمذي: صدوق»» ولخخص الحافظ 
حاله في «التقريب»» فقال: «ضعيف». 
في (ق) و(ك) و(د) و(ح) 0 اعن»! وهو خطأ؛ لأن ثابتاً يروي عن علي بن زيد» 
وليس شيخاً له؛ كما مرّ معك في تخريج الحديث. 
ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
في مطبوع «الكامل»: «ومقلوبات»» ومضت عبارة ابن عدي ضمن تخريج الحديث. 
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المثال الثالث والخمسون: رد السئنة الثابتة الصحيحة الصريحة المحكمة في 
الوتر بواحدة مفصولة. كما في «الصحيحين» عن ابن عمر أنه سئل رسول الله عَكلِيد 
عن صلاة الليل فقال: (مثنى مثنى » ا ا 0 
كوك لها قن مل 01 وفي «الصحيحين» أيضاً من حديث عائشة: «كان 
رسول الله يك 5 يُصلي فيما بين أن يرم من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة 
ركعة» يسلّم من كل ركعتين» ويوتر بواحدة» 10 وفي «صحيح مسلم» عن أبي مِجُلّز 
قال: سألت ابن عباس عن الوترء فقال: سمعت رسول الله يَكِ يقول: «ركعة من 
خر الليل»”", وقد قال النبي كلِ: «صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم)" © 
ل النص أن تعدل صلاة القائم ركعة» فلو لم تصح 


لكانت. صلاة القاعد أتمّ من صلاة القائم» والاعتماد على الأحاديث المتقدمة» 
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)١(‏ رواه البخاري (4/77 ولا47) في (الصلاة): باب الحلق والجلوس في المسجدء و(4910 
و497) في (الوتر): باب ما جاء في الوترء و(440) باب ساعات الوترء و(1137) في 
(التهجد): باب كيف كانت صلاة النبيَ عد ومسلم )0037 في (صلاة المسافرين): باب 
صلاة الليل مثنى مثنى. 

(؟) رواه البخاري في «الصحيح» (كتاب التهجد): باب طول السجود في قيام الليل (؟5/١5‏ - 
/3١‏ عا ومسلم في «الصحيح» (كتاب صلاة المسافرين): باب صلاة الليل» وعدد 
ركعات النبي كَلِيِدِ في الليل» )9757/008/1١(‏ من حديث عائشة . 

(*) رواه مسلم في «الصحيح؛ (كتاب صلاة المسافرين): باب صلاة الليل مثنى مثنى /١(‏ 
الاه/ 7/0 عن ابن عياس. 

(5) رواه البخاري )١١١5(‏ فى (تقصير الصلاة): باب صلاة القاعدء و(١١١)‏ باب صلاة 
القاعد بالإيماءء من حديث عمران بن حصين. 

ورواه مسلم (7760) في صلاة المسافرين: باب جواز النافلة قائماً وقاعداً» من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص. 

(©) رواه عبد الرزاق (57601 و5705) من طريق يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد عنه» 
قال الحافظ في «الفتح» (5؟/ 487): «#إسناده صحيح»» وله طريق آخر عن عثمان في «سئن 
البيهقي؛ (7/ 2»)١5‏ و«الخلاقيات؛ له (١/ق‏ ١1١/أ):‏ وقد خرجته في تعليقي على 
«الموافقات» (؟517/7). 

(7) رواه البخاري (5707) في (الدعوات): باب الدعاء للصبيان بالبركة ومسح رؤوسهم من 
حديث عبد الله بن ثعلبة بن صُعير. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين «لن» 


وعبيف اللا ”3 وعد الجن عاك 7 وأبي أيوب”" ا بن أبن 
سفيان”*'» وقال الحاكم أبو عبد الله: ثنا عبد الله بن سُليمانء ثنا أحمد بن صالح: 
ثنا عبد الله بن وهب». عن سُليمان بن بلال» عن صالح , بن كيُسانء عن عبد الله بن 
الفضل» عن الأعرجء وأبي سلمةء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله لله َو : دلا 
توتروا بثلاث تشبّهوا بالمغرب» أوتروا بخمس أو سبع»2*7 رواه ابنُ حِبّان والحاكم 
فى «صحيحيهما»ء وقال الحاكم: رواته كلهم ثقات. وله شاهد آخر بإسناد صحيح : 
ثنا الليك0© : : كنا 0 غرالة بن ماللك” عن أبن هريرة: فذكر 


ٍ- وله عنه طرق بلقاي وشت عبد اران 71 و8؟). وه«مصنف ابن أبي شيبة» 
( © و(سنن الدارقطني» (2/0>» ولاسئن ن البيهقي» (*/ 736).ء و«الخلافيات» /١(‏ 
ق الاا/رب ‏ ١لا١/أ).‏ 

)0( 3 مالك في «الموطأ» »)١15/١(‏ ومن طريقه البخاري (141) في (الوتر): باب ما 

في الوتر. 
0 أيضاً : «الموطأ»» و«مصنف ابن أبي شيبة» »)١97/١(‏ و«سنن البيهقي» (؟/ 
7 و«الخلافيات» (١/ق‏ 17١/أ-‏ ب)» و«شرح معاني الآثار؛» (١/لالاا,‏ 2)5179 
و«فوائد أبي علي الصواف» (رقم 4). 

(؟) روى البخاري (717754 و7”756) في (فضائل الصحابة): باب ذكر معاوية ونه عنه من 
طريق ابن أبي مليكة» قيل لابن عباس: هل لك في أمير المؤمنين معاوية» فإنه ما أوتر 
إلا بواحدةء قال: إنه فقيه. 

وله سياق آخر في المصادر المذكورة من قبل» وانظر: «شرح معاني الآثار» /١(‏ 
9) و«الخلافيات» (١/لق‏ 7/ا١/رب).‏ 

(*) رواه عبد الرزاق 2257730 والبيهقي )١5/(‏ من طريق معمر عن الزهري عن عطاء بن 

يزيد الليثي عنهء وإسناده صحيح. ‏ 
وتابع معمراً: عبد الله بن هذيل الخزاعي» رواه البيهقي في «الخلافيات» (١/ق‏ 
"/اا/رب). 

(4) مضى التعليق عليه في خبر ابن عباس. 

(5) رواه الدارقطني (؟/4؟ و74 550 و75 - 7؟) ‏ من طريقه ابن الجوزي في «التحقيق؛ 
(176/5 رقم 174 ط. قلعجي) ‏ ومحمد بن نصر في «الوتر» (ص9؟١)»‏ والطحاوي 
في «شرح معاني الآثار؛ /١1(‏ 201597 وابن حبان (5479؟): والحاكم /١(‏ 2004 والبيهقي 
(/١”)2ء‏ و«المعرفة» (5/ ١لا‏ رقم 0004) من طريق سليمان بن بلال به. وعبارة الحاكم 
في #المستدرك»: الاصحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؟ . 

قلت: إنما هو على شرط مسلم فقطء وقال الدارقطني: «رواته ثقات». 

(7) في المطبوع: ثنا ابن أبي الليث»!!. 


لني إعلام الموقعين عن رب العالمين 


مثله سواءء وزاد: «أوتروا بخمس أو سبع أو تسع أو بإحدى عشرة ركعة أو أكثر من 
ذلك0”'©: فردّت هذه السنن بحديثين باطلين وقياس فاسد: 

أحدهما: «نهى عن البتيراء»”"'» وهذا لا يعرف له إسناد لا صحيح ولا 
ضعيف» وليس في شيء من كتب الحديث المعتمد عليهاء ولو صح فالبتيراء”" 
صفة للصلاة [التي]”*“ قد بتر ركوعها وسجودها فلم يطمئن فيها . 

الثاني: حديث يُروى عن ابن مسعود مرفوعاً: «وتر الليل ثلاث» كوتر النهار 


.)أ/١75‎ ق/١( و””)2 وفى «الخلافيات»‎ “١ /*( والبيهقى‎ »)"54/١( رواه الحاكم‎ )١( 

وقول المؤلف: «إسناده صحيح» فيه نظرء فإن طاهراً هذا لم أجده وأظنه في عداد 
المجاهيل! 

وذكره ابن يونس في «تاريخه»» كما في «توضيح المشتبه» (18/7) ولم يذكر فيه جرحاً 
ولا تعديلا» واقتصر على هذا الشيخ مقبل بن هادي في كتابه «رجال الحاكم في 
المستدرك»  178/١(‏ 5759)» ورواه البيهقى ”١/7(‏ - 77) من طريق يحيى بن بكير عن 
الليث به وجعله عن أبى هريرة قوله» وهذا أشبه» ويؤكده ما رواه الطحاوي في ااشرح 
معاني الآثار؛ )197/١(‏ من طريق بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن عراك عن أبي 
هريرة ولم يرفعه. دون قوله: «لأو أكثر من ذلك»,2 وهذا أصح من الذي قبله . 

00( أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (107/17) عن عثمان بن محمد بن ربيعة بن أبي 
عبد الرحمن عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي 
سعيد الخدري أن رسول الله كل «نهى عن البتيراء ‏ أن يصلي الرجل ركعة واحدة يوتر 
بها ا. 

قال ابن عيد البر: «عثمان بن محمد بن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال العقيلي: 
الغالب على حديثه الوهم»؛ وبه أعلّه عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الوسطى» (؟/ 
/اه). وزاد ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» )١6:/0(‏ قوله: «والحديث من شاذ 
الحديث الذي لا يعرج على رواته ما لم تعرف عدالتهم». وعثمان واحد من جماعة فيه). 

قلت: نعم» عثمان آفته» واضطرب فيهء فأخرجه الدارقطني في «غرائب مالك» ‏ كما 
في «اللسان»  ”76١/5(‏ 67؟) ‏ عنه قال: حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رفعه. 
)2 «وذكروا في كتبهم... وذكره» فأين إسناده؟ ثم المروي عن ابن عمر أنه فسّر 
البتيراء أن يصلي الرجل بركوع ناقص» وسجود ناقص». وانظر: «الاستذكار» (5/ 586)) 
واانتصب الراية» 56 و«الدراية» /1١١‏ واي" وما تقدم يخالف قول المصنف الآتي 

ووقع في المطبوع: «البتراء) . 

(9) في المطبوع: «فالبتراء». 

(5) ها بين المعقوفتين سقط من (ن). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين هلق 2 


صلاة المغرب70؟2. 


وهذا الحديث وإن كان أصلح”" من الأول فإنه في «سئن الدارقطني»» فهو 


من رواية يحيى بن زكرياء قال الدارقطني: «يقال له ابن أبي الحواجب» ضعيفاء 
ولم يروه عن الأعمش مرفوعا غيره»» ورواه الثوري في «الجامع» وغيره عن 
الأغمشن موقوفا على ابن مسعود"" + وهو الصضوات: 


وما القبائن الناسن قي أنز فالوا؟ رأئنا المغويا .وير المار» وقئلةة الورك 


وتر الليل» وقد شرع الله سبحانه وتر النهار موصولا فهكذا وتر الليل. 


(000 


00 
فق 


[الفرق بين وتر اللبل ووتر النهار] 
وقد صحت السنة بالفرق بين الوترين من وجوه كثيرة: 
أحدها : الجمع بين الجهر والسر في وتر النهار دون وتر الليل. 
الثاني: وجوب الجماعة أو مشروعيّتها فيه دون وتر الليل. 
الثالث: أنه يك فعل وتر الليل على الراحلة”*' دون وتر النهار. 


رواه الدارقطنى فى «سننه» (؟58/5؟) ‏ ومن طريقه البيهقى فى «الخلافيات» (١/ق /١74‏ 
ب)؛ وابن الجوزي في «التحقيق» (/ ١1١‏ رقم 071١‏ و«العلل المتناهية؛ رقم (77/) - 
من طريق يحيى بن زكريا الكوفي ثنا الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن 
يزيد النخعي عن ابن مسعود به. وأعله الدارقطني كما ذكر ابن القيم» وقال البيهقي في 
اسئنه) (0371/7: وقد رفعه يحيى بن زكريا وهو ضعيف, وروايته تخالف رواية الجماعة 
عن الأعمش. 

قلت: ممن رواه عن الأعمش موقوفاً: سفيان الثوري» أخرجه عبد الرزاق (2)1570 
- ومن طريقه الطبراني في «الكبير»  )4519(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١(‏ 
15؛ قال الهيثمي في «المجمع» (147/1): ورجاله رجال الصحيح. 

ورواه أيضاً : شجاع بن الوليدء أخرجه الطحاوي .)594/١(‏ 

ورواه أَيْضاً: ابن نميرء أخرجه البيهقى (9/ "١‏ - ")0 وانظر الطبرائى )447١(‏ 
و(١447):‏ والحديث المرفوع له شاهد من حديث عائشة: رواه ابن حبان في 
«المجروحين» »)١١5١/١(‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (رقم 00717 و«التحقيق» 
(9/ لاا ١/5‏ رقم 755), وقال ابن الجوزي: «هذا حديث لا يصح؛ قال يحيى: 
إسماعيل المكي ليس حديثه بشيء». 

وإسماعيل هذا هو ابن مسلم. 
في المطبوع: «أصح». (*) انظر التخريج السابق. 
مضى تخريجه . 


فلتن» إعلام الموقعين عن رب العالمين 

[الرابع : أنه قال في وتر الليل: إنه ركعة واحدة”'' دون وتر النهار.]7) 

الخامس: أنه أوتر بتسع وسبع ومين فوضؤلة :دوق وت النيات؟ 

السادس: أنه نهى عن تشبيه وتر الليل بوتر النهار كما تقدم. 

السابع: أن وتر الليل اسم للركعة وحدهاء ووتر النهار اسم لمجموع صلاة 
المغرب كما في «صحيح مسلم»» من حديث ابن عمر وابن ن عباس: ألهما ستمعا: 
رسول الله كَكِ يقول: «الوتر ركعة من آخر الليل»”* . ظ 

القامع أن .ور التهارترهى: ووقر اللين لسن تفرضين باتفاق: التامو.. 

التاسع : أن وتر النهار يُقضى بالاتفاق» وأما وتر الليل فلم يقم على قضائه 
دليل» فإن المقصود منه قد فات [فهو]”' كتحية المسجد ورفع اليدين في محل 
الرفع والقنوت إذا فات» وقد توقف الإمام أحمد في قضاء الوترء وقال شيخنا"": 
لا يقضىء لفوات المقصود منه بفوات وقته؛ قال: وقد ثبت عن النبي عل أنه كان 
إذا 3 من قيام الليل نوم أو وجع صلَّى من النهار ثنتي عشرة ركع ولم يذكر 
الو 


)١(‏ مضى تخريجه قريباً. (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
(9) أوتر النبي يله بتسع وسبع وخمس موصولة» أما وتره بتسع ركعات: فرواه مسلم (07457) 
من حديث عائشة» وقد ورد عنه صلاته سبع ركعات في حديث آخر لعائشة: رواه أحمد 
(7/ "اه 054. 207575 وابن أبي شيبة (5؟/597)»: والترمذي (451)» والنسائي (؟/ 
لالالاء 743)ء وفي «الكبرى» (رقم 2)١107‏ وأبو عوانة  717/5(‏ 20175 وابن خزيمة 
(00078)» والحاكم .)”٠7/١(‏ والبغوي (437)»؛ وهو صحيح.ء وأما وتره بخمس فثبت 
في اصحيح مسلم» (0/) من حديث عائشة أيضاً . 
وانظر: «زاد المعاده ))85/١(‏ و«بدائع الفوائد» .)١١7/5(‏ 
(54) . حديث ابن عمر في «صحيح مسلم» (757) في (صلاة المسافرين): باب صلاة الليل مثنى 
مثنى» والوتر ركعة من آخر الليل. 
وحديث ابن عباس فيه رقم (0707. 
(4) ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط. 
() انظر: «مجموع الفتاوى» (1؟/ )9١ 4٠‏ لشيخ الإسلام ‏ رحمه الله -. 
0) رواه مسلم (747) في (صلاة المسافرين): باب جامع صلاة الليل» ومن نام عنه أو 
مرض» من حديث عائشة. 
() ورد ما قد يؤذن بالقول بجواز القضاءء وهو مذهب أهل الكوفة» وبه يقول سفيان الثوري 
انظر «مشكل الآثار؛ :)0707/١1١(‏ وذهب صاحب «بغية المتطوع» (ص”7 - 74) إلى 
التخيير بين هذا وما عند المصنف» واعتمد على حديث أبي سعيد: «من نام عن وتره أو - 


إعلام الموقعين عن رب العالحين فته 

العاشر: أن المقصود من وتر الليل جعل”'' ما تقدّمه من الأشفاع كلها وتراًء 
وليس المقصود منه إيتار الشفع الذي يليه خاصة؛ وكان الأَقيّس ما جاءت به السنّة 
أن يكون ركعة مفردة توتر جميع ما قبلها'"'» وبالله التوفيق. 


[التنفل بعد الإقامة للصلاة المكتوبة] 


المثال الرابع والخمسون: رد السئة الصحيحة الصريحة أنه لا يجوز التنفل إذا 
أقيمت صلاة الفرض كما في «صحيح مسلم» عن أبي هريرة أن رسول الله لله عَيِبَد 
قال: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا اه وقال الإمام أحمد في 


اس ميم 


روايته: «إِلّا التي اج وفي «الصحيحين» عن عبد الله بن مالك بن بُحَيْتَة أن 
رسول الله يكل رأى رجلاًء وقد أقيمت الصلاة يُصلى ركعتين» فلما انصرف 
رسول الله يك لات به الناس» وقال له رسول الله #6: «الصبح أربعاً؟ الصبح 
وني 00 وفي (صحيح مسلم' عن عبد الله بن سَرْحجس قال: دخل رجل 
المسجد ورسول الله يكهِ في صلاة الصبح؛ فصلَّى ركعتين قبل أنْ يصل إلى 
الصفء فلمًا -0 رسول الله كه قال له: «يا فلان بأي صلاتئَيُك اعتددت؟ 
باللي صَلَّت وحدك أو بالتي صلّيت معنا؟»”©2: وفي «الصحيحين» أن رسول الله كلا 
مر برجل» فكلّمه بشيء لا ندري ما هوء فلما انصرف أحطنا به نقول: ماذا قال 

لك رسول الله كلِ؟ قال: قال لي: «يُوشك أن يصلّي أحدكم الصبح أربعاً»”", 


نسيهء فليصله إذا ذكره»» وهو محفوظ بلفظ: «فليصل إذا أصبح»» وهذه الصلاة هي عين 
الصلاة الواردة في حديث عائشة السابق» وانظر ‏ بتأمل : «جامع الترمذي» (14505» 
7©) و«العلل الكبير» )١5(‏ له. 

)١(‏ في (ك) و(ق): «فعل»» وقال في هامش (ق): «لعله: جعل». 

(؟) انظر: «زاد المعاد» .)85/١(‏ 

فرق هو في اصحيح مسلم» رقم 07100 في (صلاة المسافرين): باب كراهة الشروع في نافلة 
بعد شروع المؤذن. 

(84) رواية أحمد المشار إليها فى «مسنده» (؟/ 07801 . 

(5) رواه البخاري في «الصحيح؛ (كتاب الأذان): باب إذا أقيمت الصلاة (331/173/1)» 
ومسلم في «الصحيح» (كتاب صلاة المسافرين): باب كراهية الشروع في نافلة بعد شروع 
المؤذن /١‏ "*ة: _ :5ؤ:/١١1/ع)‏ من حديث عبد الله بن مالك بن بحيئة . 

(7) رواهمسلم )7١7(‏ في (كتاب صلاة المسافرين) : باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن . 

0) هو بهذا 0 ُ 0 لض مسلم» فقط /١١(‏ بعد نل 


»6 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
وعند مسلم: أقيمت صلاة الصبح» فرأى رسول الله تلكِ رجلاً يصلّي والمؤذن يقيم 
الصلاة» فقال: «أتصلّي الصبح أربعاً؟)”'©. وقال أبو داود الطيالسي في (مسئده»: 
ثنا أبو عامر الخزازء عن ابن أبي مُلَيِكَة ٠‏ عن ابن عباس قال : كنت أصلّي وأخذ 
المؤذن في الإقامة» فجذبني”" رسول الله يكٍ فقال: «أتصلّي الصبح أربعاً»”", 
وكان عمر بن الخطاب إذا رأى رجلاً يصلي وهو يسمع الإقامة ضربه”*“» وقال 
حَمّاد بن سلمة» عن أيوبء عن نافع» عن ابن عمر: 1 ترجا يمدي 
الركعتين والمؤذن يقيم» فحَصّبّه. وقال: أتصلّي الصبح أربعاً؟”*”" فردت هذه السئن 


)١(‏ رواه مسلم في «الصحيح» كتاب (صلاة المسافرين): باب كراهية الشروع في نافلة بعد 
شروع المؤذن .071١/5495/١(‏ 

(؟) في (ك): «فحدثني». 

(6) هو فى «مسند الطيالسى» (70775)» ورواه أيضاً ابن أبى شيبة (؟/ »)١50‏ وأحمد /١(‏ 
و06 رامو علي (0/اه )4 وابن خخريية )نوا ان ارق 
والطبراني »)١1١771(‏ والحاكم »27017/١(‏ والبيهقي (5487/1) من طرق عن أبي عامر 
الخرّاز به. 

وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي . 

وأبو عامر هذا هو صالح بن رستم»ء قال أبو حاتم: يكتب حليثه» ولا يحتج به» 
وضعفه ابن معين» والدارقطني» ووثقه أبو داود والبزار وذكره ابن حبان في «الثقات», 
قال ابن عدي روى عنه يحيى القطان مع شدة استقصائه؛ وهو عندي لا بأس به ولم 
أرَ له حديثاً منكراً جداً . 

وقد أخرج له مسلمء. فمثله حسن الحديث. 

ورواه البزار (014) من طريق يحيى القطان عن أبي عامر الخزاز عن أبي يزيد عن 
عكرمة عن ابن عباس به» وقال: «وقد رواه بعضهم عن ابن أبي مُلَيْكة عن ابن عباس » 
ولا نعلم رواه بهذا الإسناد إلا يحيى عن أبي عامر». 

وأظن أن هذا من أوهام أبي عامر هذا. 

(5) رواه عبد الرزاق  )”988(‏ ومن طريقه ابن حزم في «المحلى» (”/  )١٠١١‏ عن الثوري 
عن جابر عن الحسن بن مسافر عن سويد بن عَمّلة قال: كان عمر يضرب على الصلاة 
بعد الإقامة» وجابر هو الجعفي: ضعيف» والحسن بن مسافر قال الشيخ أحمد شاكر: 
«لم أجد ذكره في شيء من الكتب». 

وروى ابن أبي شيبة (97/7) انتهار عمر لمن يصلي والمؤذن يقيم» وفيه إسحاق بن 
عبد الله بن أبي فروة وهو متروك. 

(6) رواه البيهقى فى «سننه» (؟/ 547)» و«الخلافيات» (١/ق‏ ١8١/أ)‏ من طريق هدبة عن 

حماد به. 0 
وصححه الحافظ ابن حجر في «الفتح» »٠6١/5(‏ وانظر كلامه هتاك. 


كلها بما رواه الحجاج بن نصير المتروك”"©2»: عن عباد بن كثيرء الهالك”''» عن 
ليث» عن عطاءء عن ع هريرة أن رسول الله كي قال: (إذا أقيمت الصلاة فلا 
صلاة إِلَّا المكتوبة»» وزاد: (إِلَّا ركعتي الصبح)”"» فهذه الزيادة كاسمها زيادة في 
الحديث لا أصل لها. 


فإن قيل: فقد كان أبو الدرداء يدخل المسجد والناس صفوف فى صلاة 


الفجر فيصلي الركعتين في ناحية المسجدء ثم يدخل مع القوم في الصلاة”''» 
وكان ابن مسعود يخرج من داره لصلاة الفجر ثم يأتي الصلاة فيصلي ركعتين في 


0)0 
000 
فر 


000 


(5) 


ناحية المسجد ثم يدخل معهم في الصلاة. 


انظر: «ميزان الاعتدال» /١(‏ 556). 
قال في «التقريب» (رقم :)7١74‏ «متروك» قال أحمد: روى أحاديث كذب». 
رواه البيهقى فى «سئنه الكبرى؟ (؟/ *58)» و«الخلافيات» (١/ق‏ ١8١/أ)‏ من طريق 
حجاج به» وقال البيهقي: «لا أصل لهاء وحجاج بن نصير» وعباد بن كثير ضعيفان»» 
وزاد في «الخلافيات»: «وقد قيل عن الحجاج بإسناده عن ٠‏ .لل بدل عطاءء وليس 
بشيء»» وانظر تفصيل المسألة في «الخلافيات» (مسألة رقم ١45‏ - بتحقيقي)» واإعلام 
أهل العصر بأحكام ركعتي الفجر؛ (ص١؟1»‏ وما بعد). 

وفي (ك): «إلا ركعتي الفجر». 
روى ابن أبي شيبة في «مصنفه» (7/ 124) عن وكيع عن مِسْعَر عن الوليد بن أبي مالك 
(في «المصنف» أبي الوليد بن أبي مالك» وهو خطأ) عن أبي عبيد الله عن أبي الدرداء 
قال: «إني لاجئ إلى القوم» وهم صفوف في صلاة الفجرء فأصلي الركعتين ثم أنضم 


إليهم» . 
' وهذا إسناد صحيح» رجاله كلهم ثقات» أبو عبيد الله هذا هو مُسْلم بن مِشْكُم كاتب 
بى الدرداء. 


ورواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١(‏ 007170 والبيهقي في «الخلافيات» (١/ق‏ 
)١‏ من طريق أبي معاوية عن مسعر عن عبيد بن الحسن عن أبي عبيد الله بنحوه. 

وروى عبد الرزاق )507١(‏ نحوه عن أبي الدرداء» لكن فيه راو مبهم. 
روى عبد الرزاق (5071 و5077)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ )174/١(‏ من 
طريق أبي إسحاق عن عبد الله بن أبي موسى قال: جاءنا ابن مسعود والإمام يصلي الفجر 
فصلَى ركعتين إلى سارية» ولم يكن صلَى ركعتي الفجر. 

وقد روى عبد الرزاق الحديث في السند الأول عن أبي إسحاق مباشرة» وفي السند 
الثاني عن معمر عن أبي إسحاق» وهو الصواب؛ لأن أبا إسحاق هذا هو السبيعي لم 
يدركه عبد الرزاق. 

وعبد الله هذا هو أبو قيسء ويقال: ابن قيس» ويقال: ابن أبي موسى ثقة مخضرم» 
وأما محقق «المصنف» ‏ رحمه الله فقال: لم أجده وأظنه أحد أولاد أبي موسى!! 


لمن إعلام الموقعين عن رب العالمين 


قيل: عمر بن الخطاب وابنه [عبد الله]”'' في مقابلة أبي الدرداء وابن 
مسعودء والسنة سالمة لا معارض لهاء ومعها أصح قياس يكون» فإن وقتها يضيق 
بالإقامة فلم يقبل غيرها بحيث لا يجوز لمن حضر أن يؤخرها ويصليها بعد ذلك» 
وائلة العو 

[صلاة النساء جماعة] 

المثال الخامس والخمسون: رد السنة الصحيحة المحكمة فى استحباب 
صلاة النساء جماعة لا منفردات» كما فى «المسند»)»؛ و«السئن» من حديث 
كان يزورها في بيتهاء وجعل لها مؤذنا كان يؤذن لهاء وأمرها أن توم أهل 
دارها»» قال عبد الرحمن: فأنا رأيت مؤذنها شيخاً كبيراً": وقال الوليد بن 


5 وعلى كل حال فهذا إسناد صحيحء» رجاله ثقات» وأبو إسحاق السبيعي اختلطء ولم 
يذكروا أن معمراً روى عنه بعد الاختلاط» وتابع معمراً عليه : سفيان وزهير بن معاوية» 
عند الطحاوي. 
وروى معناه ابن أبي شيبة (؟/167) من طريق مطرف عن أبي إسحاق عن حارثة بن 
مُضَرّبِ عن ابن مسعود. 
وهذا إسناد صحيح أيضاً رجاله ثقات. 
ورواه الطحاوي .)770/١(‏ والبيهقي في «الخلافيات» (١/ق‏ ١8١/أ)‏ من طريق أبي 
عبيدة عن عبد الله» وهو منقطع. 
)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (؟) انظر: «بدائع الفوائد» (079/59. 
() رواه ابن سعد فى «الطبقات» (2)461//8 وأحمد فى «مسنئده» (5/ »)4٠00‏ والطبرانى فى 
«المعجم الكبير» (5؟/777)» والدارقطني /١(‏ 40 رقم ١54٠‏ - بتحقيقي)» والبيهقي في 
«السئن الكبرى؟ (/ »)١1١‏ وفى «دلائل النبوّة» (81/5”) من طريق الوليد بن عبد الله ين 
جميع : حدثتني جدتي عن أم ورقة بنت نوفل به. 
ورواه أبو داود (؟54) في (الصلاة): باب إمامة النساء من طريق الوليد عن 
عبد الرحمن بن خلاد عن أم ورقة. 
ورواه أبو داود »)54١(‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (7755 و/2)7751 
والطبراني في «الكبير» (7717/175)» والحاكم 2»)7١/١(‏ وابن الجارود في «المنتقى؛ 
(رقم )2 والبيهقي في «السنن» (/ »)١70‏ وفي «دلائل النبوة» (87/5”) من طريق 
وكيع عن الوليد قال: حدثتني جدتي» وعبد الرحمن بن خلاد عن أم ورقة بنت نوفل به. 
قال الحاكم: قد احتجٌ مسلم ار بن جميع» وهذه سنة غريبة لا أعرف في الباب 
حديثا مسنداً غير هذا. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين فته 


أهل دارهاء وكانت قد قرأت القرآن على عهد رسول الله و31 وقال الإمام 
أحمد: ثنا وكيع, » ثنا سفيان» عن ميسرة أبي حازم» عن رائطة الحنفية أن 
عائشةيقا أنَتَ نسوة فى في المكتوبة. فأمّتهن بينهن ل تابعه ليث عن 


- أقول: وهذا الحديث له علتان: 
الأولى: الاختلاف' في إسناده؛ فقد روي كما ذكرناء ورواه ابن السكن» وأبو نعيم في 
«معرفة الصحابة؛ (7/ 761/7 رقم )8١7‏ من طريق الوليد عن جدته ليلى بنت مالك عن 
أمّها عن أم ورقة ‏ كما في «الإصابة؛ )44١/5(‏ -. 
وروي من طريق الوليد عن عبد الرحمن بن خلاد عن أبيه عن أم ورقة كما في 
«الإصابة»» و«اتحفة الأشراف» .)١١١ /١(‏ 
الثانية: عبد الرحمن بن خلادء وجدة الوليد» وهى ليلى بنت مالك؛ كلاهما مجهولء 
ولم يوثقهما إِلّا ابن حبان كعادته. 1 
(تنبيه): أم ورقة بنت نوفل هي نفسها أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث. 
(تنبيه آخر): حسن شيخنا الألباني ‏ رحمه الله - الحديث في «الإرواء؛ (رقم 497) 
ولم ينتبه للاختلاف الذي في إسناده. وساق المصادر سياقة واحدة دون تفريق أو تنبيه 
على الخلاف الذي فيهاء وعزاه أيضاً لأبي القاسم الحامض في «المنتقى من حليثه؛ 
(ج 0/1/7 وأبي علي الصواف في «حديثه؛ .)4١  89(‏ 
)00( هو مُحرّج مع الذي قبله . 
0) لم أجده في «المسند»» ولا في «أطرافه» (507/9 -2»)7301 وإنما رواه البيهقي (؟/ 
)١‏ من 53 الإمام أحمد به» ووجدته عنده في «العلل ومعرفة الرجال» (067/15 رقم 
1 رواية عبد الله): ورواه عبد الرزاق (6047)» والدارقطني »)505/١(‏ وابن حزم 
في «المحلى؛ )١55/5(‏ من طريق سفيان به. 
وميسرة هذا هو ابن حبيب النهدي» أبو خازم. 
قال النووي في «الخلاصة» (رقم /71701): إسناده صحيح » وانظر انصب الراية»؛ (؟/ 079 . 
أقول: ورائطة الحنفية ‏ وفي مصادر التخريج: ريطة ‏ قال في «التقريب» (86957): 
«لا تعرف» من السادسة». 
وذكره الحافظ في «التلخيص» (5/ 57) ساكتاً عليه!! 
ورواه ابن أبي شيبة )57/١(‏ من طريق علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عطاء 
عن عائشة أنها كانت توم النساء تقوم معهنَ في الصف. 
وهذا إسناد ضعيف» لضعف ابن أبي ليلى» وهو محمد بن عبد الرحمن. وعطاء هو 
ابن أبي رباح . 
وآ بن أبي ليلى توبع» تابعه لي بن أي سَليم: 
أخرجه الحاكم :»)7507/١(‏ والبيهقي )1١/7(‏ من طريق عبد الله بن إدريس عنهء 
وليث ضعيف. 


2 إعلام الموقعين عن رب العالحمين 


عطاع عن عائشةة9 وروى الشافعي عن أم سسلمة أنها فت نساء فقامت 
ول 50 ولو لم يكن في المسألة إلا عموم قوله كلِهُ: «تفضلٌ صلاة الجماعة 
على صلاة لهذا" بسبع وعشرين 000 00 


الوليد» عن القاسم بن محمد لق أ وسو 0 «لا خير فى 
جماعة النساء إلا فى صلاة أو 5 1 والاعتماد على ما تقدم» فرذت هذه 


- (تنبيه): عزا الحافظ ابن حجر في «التلخيص» /١1(‏ 17) الحديث للحاكم من طريق ابن 

أبي ليلى» وإنما هو فيه من طريق ليث بن أبي سُلَيْمِ كما ذكرت. 

ورواه عبد الرزاق  )00417(‏ ومن طريقه ابن حزم في «المحلى» )١1717/7(‏ - من طريق 
يحيى بن سعيد عن عائشة وهو منقطع. 

ووصله ابن حزم في «المحلى» (/) من طريق يحيى القطان عن زياد بن لاحق 
عن تميمة بنت سلمة عن عائشة أنها أمّت نساء فى الفريضة فى المغرب» وقامت 
وتسطيردي وسيوت بالقراءة وإنهاه عات ا 1 

ورواه محمد بن الحسن في كتابه «الآثار» (0/1 رقم 2»)5١1‏ وكما في «لصب 
الراية» )١/7(‏ عن أبي حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم يم النخعي أن عائشة 
كانت توم التساءه .0 - 

وإبراهيم لم يسمع من عائشة. 

)2( مُخرّج في الذي قبله. 

(0) رواه الشافعي في «مسندها ,)٠١17/١(‏ و«الأم»  )١74/١(‏ ومن طريقه البيهقي (؟/ 
١)2-»ء‏ وابن أبي شيبة »)077/١(‏ وابن سعد (184/8) عن سفيان بن عيينة» ورواه 
عبد الرزاق  )0087(‏ ومن طريقه الدارقطني 5٠05 /١(‏ رقم 154917 - بترقيمي) وابن حزم 
في «المحلى»  )١77/7(‏ عن سفيان الثوري كلاهما عن عمار الدهني عن حجيرة عن أم 
سلمة به. 

قال ال إسناده صحيح . 

أقول: حُجيرة ترجمها ابن سعد (484/4) ولم يذكر فيها جرحاً ولا تعديلاً. 

ورواه ابن أبي شيبة :»)07*7/١(‏ وابن حزم في «المحلى» )١717/7(‏ من طريق قتادة عن 
أم الحسن أنها رأت أم سلمة تقوم معهنَّ في صفهنٌ. 

وهذا إسناد صحيح» أم الحسن هي خيرة من الثقات. 

(*) قال (د): «الفذ ‏ بفتح الفاءء آخره ذال معجمة ‏ المنفرد»)» وبنصه في (و). 

(5) رواه البخاري (140) في (الأذان): باب فضل صلاة الجماعة» و(1494) في (فضل صلاة 
الفجر في جماعة)» ومسلم (150) في (المساجد): باب فضل صلاة الجماعة» من 
حديث ابن عمر. 

(5) رواه أحمد في «مسئده» (57/57 و925١)-‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «الواهيات» (رقم )١6٠١‏ - 


سام 2 ل ا س1 در 6 كك 
السنن بالمتشابه من قوله كلهّ: «لن يفلح قوم وَلَوا أمرهم امرأة»”''» وهذا إنما هو 
فى(" الولاية والإمامة العظمى والقضاءء وأما الرواية والشهادة والمُيْا والإمامة فلا 


تدخل في هذا. 

والبجن أن من خالف هذه السئة جَوَّز أن تكون قاضية تلي أمور 
المسلمين» فكيف أفلحوا وهى حاكمة عليهم ولم تفلح أخواتها من النساء إذا 
أمته: ؟ 
متهن ؟. 


[التسليم من الصلاة مرة أو مرتين] 
المثال السادس والخمسون: رد السنة”؟؟ الصحيحة الصريحة المحكمة عن 
امرك الى ووايا ع خمياة جر نار الصا 3ن كان سم 1 
عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة اله 


-2 - والطبراني في «الأوسط» رقم (9709) من طريق ابن لهيعة به ولفظه: «لا خير في 

جماعة النساء إلا في انود أو جنازة قتيل». 

وعند الطبراني: (إلا في مسجد جماعة». 

قال الهيئمي ذ في «المجمع؛ (9/*””): «وفيه ابن لهيعة وفيه كلام؟. 

وفي الباب عن عبادة بن الصامت» عند الطبراني من طريق يحيى بن إسحاق عنه. 
ويحيى لم يدرك عبادة» وبقية رجاله رجال الصحيح.ء قاله الهيئمي أيضاً (١٠/لالا‏ - 784). 

وعن ابن عمر عند الطبراني "١7/1‏ رقم 4) بلفظ: «لا خير في جماعة 
النساء» ولا عند ميت» فإنهن إذا اجتمعن قلن قلن»» وفيه الوازع بن نافع؛ ضعيفء قاله 
الهيئمي (577/7). 

)١(‏ رواه البخاري (1475):في (المغازي): باب كتاب النبيّ ككلهُ إلى كِسْرى وقيصرء 
و(99١7)‏ في (الفتن): باب رقم (14): من حديث أبي بكرة. 

() في بعض النسخ: (إنما ورد في». (9) في المطبوع و(ن): «ومن العجب». 

(:) في (ق): «السنن». 

(5) ذكر ابن القيم أن جمعاً من الصحابة رووا عن النبيٍ كله تسليمتين في الصلاة من هؤلاء 
سعد بن أبي وقاص» روى حديئه مسلم (0881) في (المساجد): باب السلام للتحليل من 
الصلاة عند فراغها وكيفيته. 

ومنهم ابن مسعود: روى حديثه أبو داود (1945) في (الصلاة)» والنسائي (؟/١2))57‏ 
و(/7 و54)»ء والترمذي (5140)» وابن ماجه (914) ولفظه: «كان رسول الله يل يسلّم 
عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله» وعن يساره مثل ذلك؛» وأصله في الاصحيح مسلم» 
(081) فيه ذكر التسليمتين فقط. 

وذكر هؤلاء العشرة البزار في امسنده» (ق1817١).‏ 


نك إعلام الموقعين عن رب العالمين 


منهم عيد الله بن مسعودء وسعد بن أبي وقاص» وجابر بن سَمْرة) وأبو موسى 
الأشعريء؛ وعمار بن ياسرء وعبد الله بن عمرء والبراء بن عازب» ووائل بن 
57 5 يد 5 4525 27 2 

حجر وأبو مالك الأشعري» وعدي بن عميرة الضمري» وطلق بن علي» 
وأوس بن أوس» وأبو رِمْثّة والأحاديث بذلك ما بين صعحديعع و ا فرد 
ذلك بخمسة أحاديث مختلف فى صحتها. 


أحدها: حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة «أن رسول الله ككهِ كان 
يسلم تسلم تسليمة و0 رواه الترمذي. 


- وانظر باقي أحاديث الصحابة في هذا في «الخلافيات» للبيهقي (مسألة ١١7‏ - 
بتحقيقي)؛ و«نصب الراية» /١(‏ 4731 477). و«التلخيص الحبير» (١/١11؟)2‏ وهي 
متواترة» ذكرها السيوطي في «قطف الأزهار المتنائرة» (ص5١23»‏ والزّبيدي في «لقط 
اللآلئ المتنائرة» (ص١١١)»‏ وانظر «التمهيد» ,.)١90 - 1١894/1١9(‏ و«الأوسط؛ لابن 
المنذر. 

:)١(‏ في (ن): «عمرة»!. 

(؟) انظر: «بدائع الفوائد» (؟/ :»)١96‏ و«زاد المعاد» 77/١(‏ - 2057 و«تهذيب السنن» /١(‏ 
الى 5" نت المذكورة في «الخلافيات» (مسألة رقم ) وجلّها في اشرح 
معاني الآثار؛ 7575/١(‏ وما بعد) للتحاري. 

(9) رواه الترمذي )١95(‏ في (الصلاة): باب منه ‏ يعني مما جاء في التسليم في الصلاة -» 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» »)١1١/١(‏ وابن حبان »)١996(‏ وابن خزيمة 
(779)» والطبراني في «الأوسط» (رقم ط. الحرمين)»؛ وابن المنذر في «الأوسط» 
»)77١ /6(‏ وابن عدي »)1١70/(‏ والحاكم 2)770/١(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» 
»)١794/(‏ و«الخلافيات» (١/ق‏ ١١١/أ)),‏ والدارقطني رك -8ه”") أو (رقم 
3037 - بتحقيقي)» وابن الجوزي في «التحقيق» (؟7/ 709 75٠١‏ رقم 55١‏ ط قلعجي)» 
كلهم من طريق عمرو بن أبي سلمة عن زهير بن محمد عن هشام بن عروة به. 

قال الترمذي: قال محمد بن إسماعيل: زهير بن محمد أهل الشام يروون عنه مناكير» 
ورواية أهل العراق عنه أشبه. 

أقرل: وهذه من رواية أهل الشام إذ إن عمر بن أبي سلمة دمشقي. 

وعمر هذا متابع» فقد تابعه عبد الملك بن محمد الصَّنْعَانِيء رواه ابن ماجه (919) 
في (الإقامة): باب من يسلم تسليمة واحدة» والطبراني في «الأوسط»  ”147(‏ ط. 
الحرمين)؛ وابن عدي في «الكامل» (4/ 0/ا١٠).‏ 

وفي المطبوع من «سئن ابن ماجه» وقعت نسبته الصعَّانيء وهذا خطأء كما هو في 
كتب الرجال» وهو صنعاني من صنعاء دمشق!! وهو ضعيف والراوي عنه هشام بن عمار 
له أخطاء أيضاً . 

وقد أعلّ هذا الحديث الطحاوي والدارقطني والترمذي والبزار وأبو حاتم وابن عبد البر- 


إعلام الموقعين عن رب العالمين فقن 


والثانى: حديث عبد العزيز بن محمد الدَّرَاوَرْديء عن مصعب بن ثابت» 


عن إسماعيل بن محمدء عن عامر بن سعدء [عن سعد( «أن رسول الله يهِ كان. 
يسلم في آخر الصلاة تسليمة واحدة: السلا م عليكم)”" . 


010 
(000 


الثالث : حديث عبد المهيمن ,ب بن عَبِّاس» عن أبيه» عن جذه أنه سمع 


وغيرهم أعلّوه بالوقف. انظر: «الاستذكار» (؟/4١5١)»‏ و«انصب الراية» »)477/١(‏ 
و«التلخيص الحبير» 2017١ /١(‏ و”تنقيح التحقيق» (477/7): وكلام المصنف الآتي. 

وأما ب 08 شرط الشيخين ووافقه الذهبي!! 

وزهير له متابعة فى «مسند بقى بن مخلد» كما فى «التلخيص الحبير؛ 2)77١/١(‏ فقد 
تابعه عاضم . ١ ١‏ 

قال ابن حجر: وعاصم عندي هو ابن عمر وهو ضعيف» وهم من زعم أنه ابن 
سليمان الأحول. 

والرواية الموقوفة على عائشة في هذا عند ابن أي شيبة 2)751١/١(‏ وابن خزيمة 
(7 و77). وابن المنذر في «الأوسط» (/ 777 رقم 4)١5494‏ والجاكم 2)171١/١(‏ 
والبيهقي )١174/7(‏ من طريق عبيد الله بن عمر عن القاسم عنهاء وهذا إسناد على شرط 

أقول: ذكر الحافظ في «التلخيص» حديثاً عن عائشة في وتر النبي يكل بتسع لا يقعد 
إلا في الثامنة ثم يصلي التاسعة... ثم يسلم تسليمة. 

وعزاه لابن حبان في «صحيحه»» وأبي العباس السراج في «مسنده» من طريق زرارة بن 
أوفى عن سعيد بن هشام عنها . 

لكن لم أجد هذا في «صحيح ابن حبان»» بل وجدت فيه (1447) من الطريق نفسه أنه 
كان يُسِلْم تسليماً يسمعناهء وهو في «صحيح مسلم» (47) كذلك «تسليماً؛ء وكذا هو 
في اسئن النسائي» (41/7؟1). 

لكن الحديث في «مسند أحمد؛ (115/7) من الطريق نفسه ‏ أي طريق زرارة -» ولكنه 
ورد بلفظ: «يسلم تسليمة واحدة...» وسنده صحيح. 

وفي الباب عن جماعة كما سيأتي عند المصنف قريباً . 
ما بين المعقوفتين سقط من (ق). ش 
رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» )517/١(‏ من طريق الدَّرَارَرْدي به. 

ورواه أصحاب مصعب بن ثابت الثقات منهم ابن المبارك» رووه بتسليمتين» رواه ابن 
خزيمة (7171)» وابن حبان »)١947(‏ والبيهقي في «السئن؟ (2)17/8/5 والطحاوي في 
«شرح معاني الآثار» 2)7717/١(‏ وأحمد (1/ 180 و181)» وابن ماجه (415). 1 

ورواه أيضاً غير مصعب بن ثابت عن إسماعيل بن محمد به بتسليمتين» رواه مسلم 
(58) وغيره. 

وانظر ‏ غير مأمور ‏ امسند سعد بن أبي وقاص» للدورقي (رقم 22757 و«الاستذكار» 
(597/5). 


22 1 إعلام الموقعين عن رب العالمحين 


رسول الله كل يسلم تسليمة واحدة لا يزيد عليهاء رواه الدارقطني”"'. 


الرابع : حديث [روح د عطاء بن أبي ميمونة» عن أبيه» عن الحسن» 


عن سر ة اين جد اكان رسول الله يل يُسلّم [مرة]”” ' واحدة في الصلاة قبل 
وجههء فإذا 5 عن يمينه سلّم عن يساره»» رواه الدارقطني”؟. 


(00 


(00 


فو 
00 


في «السنئن» )759/1١(‏ أو (رقم 1179, 1١14٠‏ بتحقيقي) ‏ ومن طريقه ابن الجوزي في 
«التحقيق» (؟/ 7١‏ رقم 7717 - ط. قلعجي) ‏ وهو أيضاً في «سئن ابن ماجه» (918) في 
(إقامة الصلاة) : باب من يسلم بتسليمة واحدة. 

قال البوصيري :)١1865/١(‏ إسناده ضعيف؛ عبد المهيمن قال فيه البخاري: منكر 
الحديث. 

أقول: قمعله: ضعيفك جد قال ابن عدي ف في «الكامل» :)١1987/5(‏ له قدر عشرة 
أحاديث أ وأقل. 

وكلها بهذا الإسناد. 

ولسهل بن سعد حديث في التسليمتين: رواه أحمد في «مسنده» (778/5) وفيه ابن 
لهيعة وهو ضعيف. 

وفي (ق): «ابن عياش». 
ما بين المعقوفتين سقط من النسخ كلهاء وأثبته من مصادر التخريج. وتابع المصنف 
عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الوسطى» (17/1١5؟)‏ في هذا الإسقاط وتعقّبه ابن القطان 
في «بيان الوهم والإيهام» )1١/1(‏ فقال: «جعله من حديث عطاء بن أبي ميمونة عن أبيه 
وحفص وليس كذلك. وإنما هو من رواية روح بن عطاء قال: حدثني أبي وحفص 
المنقري». 

قلت: وهذا التعقب يلحق المصنف أيضاًء فتأمل. 
ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
رواه الدارقطني 308/١(‏ - 7”09) أو (رقم 1778 - بتحقيقي) ‏ ومن طريقه ابن الجوزي 
في «التحقيق» (؟1/١5”‏ رقم  )577‏ وابن عدي في «الكامل» (9/ ٠٠١١‏ ره/05١50)؛‏ 
والبيهقي في «السنن الكبرى» »)١7/94/7(‏ و«الخلافيات» /١(‏ ق ١١١/أ)‏ من طريق ف بن 
حماد وأبى ي كامل الجحدري كلاهما عن روح بن عطاء بن خ أبي ميمونة به. 

وضعفه ابن عدي بعطاءء وقال: انه رت تو قط دفي علد مانا ير قال 
هذا في ترجمة عطاء»ء وذكر الحديث هنا مختصراً ولفظه: «أن رسول اله كد كان ييم 
تسليمة تلقاء وجهه». 

أقول: عطاء هذا وّقه ابن معين وأبو زرعة والنسائي وابن حبان ويعقوب بن سفيان» 
وقال أبو حاتم: الع لوح بخديةة وكان قدريا . 

وأبو حاتم متشدّدء وكأنه غمز الرجل لكونه قدرياً. 

وعطاء قد روى له البخاري ومسلم» والعجب أن الحافظ الزيلعي قد ذكر تضعيف ابن 
عدي لعطاء هذا ساكتا عليه .)575/١(‏ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين : هه 


الخامس: حديث يحيى بن راشدء عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع؛ [عن 
وهذه الأحاديث لا تقاوم تلك ولا تقاريها حتى تُعارض بها . 


أمَا حديث عائشة فحديث معلول باتفاق أهل العلم بالحديثء قال 


الخار”: (زهير بن محمد أهل الشام نرف ]0 مناكيرا» وقال م 


ع ثم هو مُتابع في «كامل ابن عدي»؛ حيث تابعه حفص المنقري؛ وحفص هذا من 
الثقات. 
وأما روح فنقل ابن عدي وأورد حديثه هكذا: «كان رسول الله يِه يسلم في الصلاة 
تسليمة قبالة وجهه. فإذا سلم عن يمينه سلم عن يساره» ‏ عن ابن معين أنه قال فيه: 
ضعيفء وعن أحمد أنه قال: منكر الحديث» وذكر فيه كما ترى ‏ ثلاث تسليمات» 
قاله ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (؟/7) وسيأتي نقل المصنف أقوال أئمّة 
الجرح والتعديل فيه. 
وللحديث علة أخرى أيضاًء وهي سماع الحسن من سمرة» إِلَا أن يكون كتاباً» وقد 
سبق احتجاج المصنف به. 
وانظر: «الأحكام الوسطى» لعبد الحق الإشبيلي .)4١5 - 5١ /١(‏ 
)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من النسخ كلهاء وأثبته من مصادر التخريج. 
(؟) رواه ابن ماجه .)47١(‏ والطبرانى فى «الكبير»  )77805(‏ ومن طريقه المزي فى «تهذيب 
الكمال»؛ (07/81): وابن الجوزي في «التحقيق» (701/5- 787 رقم 174) - 
والبيهقي (174/1) من طريق يحيى بن راشد عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة 
له . 
قال البوصيري :)1865/١(‏ هذا إسناد ضعيف لضعف يحيى بن راشد. وسيأتي نقل 
المصنف أقوال أثمة الجرح والتعديل فيه» وخولف». خالفه أنس بن عياض» ووقفه على 
سلمة» أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (9/ 777 رقم .)196١‏ 
وانظر «مرويات الصحابي سلمة بن الأكوع» (ص/7١ ‏ 1779). 


() في «التاريخ الكبير» (/577)»: و«التاريخ الأوسط؛ (7/؟5١١ ‏ رواية الخفاف)», 
- والمذكور لفظه ‏ وانظر: «تهذيب الكمال» (518/9). 

(4)4 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع» وقبله فيه وفي «(ق) و(ن) و(ك): «يروى»» 
والتصويب من «سنن الترمذي» والمصادر السابقة. 

(0) قال في رواية معاوية بن صالح عنه: «(«ضعيف؛»» كذا في «الكامل» (8/ 2)١٠١1/7‏ وقال 
عباس الدوري في «تاريخه» (؟777/5١)‏ عنه: (ثقة4. وكذا قال عثمان بن سعيد الدارمي في 
«تاريخه؟ (رقم 740)» وقال في موضع آخر (رقم 757): «وليس به بأس»؛ وهو ما قاله 
ابن الجنيد في «سؤالاته» (رقم 84©» وابن طهمان في «كلام ابن معين في الرجال» (رقم 
4). وقال ابن أبي خيثمة عنه: «صالح»» كذا في «الجرح والتعديل» (/ رقم 17178). 
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1) 


ضعيف. والحديث من رواية عمرو بن أبى سلمة عنهء قال الطحاوي”"'؟2: «هو وإن 
كان ثقة فإن رواية عمزو ين أبى 'سلمة عند تضعت عدا ؛ هكذا"" قال يحيئ بن 
المغيرة» وزعم أن فيها تخليطاً كثيراً»» قال: «والحديث أصله موقوف على 
عانشة» هكذا رواء الخفاظ», 

فإن قيل: فإذا ثبت ذلك عن عائشة فبمن تعارضها فى ذلك من أصحاب 
رسول الله يكلن؟ . 


قيل له" : بأبي بكرء وعمرء وعلي بن أب بن:“ظالت” وعبد الله بن مسعودء 
وعمار بن ياسرء وسهل بن سعد الساعدي» وذكر الأسانيد عنهم بذلك»). 


ثم قال”*2: «فهؤلاء أصحاب رسول الله كل أبو بكرء وعمرء وعليّء وابن ‏ 
مسعودء وعَمَّار ومن ذكرنا معهم يسلمون عن أيمانهم وعن شمائلهم» ولا ينكر 
ذلك عليهم غيرهم» على قرب عهدهم برؤية رسول الله كل وحفظهم لأفعاله» 
فما ينبغي لأحد خلافه لو لم يكن روي في ذلك عن رسول الله كَل [شيء]ء 
فكيف وقد روي عنه ما يوافق فعلهم؟؟. 

وأمّا حديث سعد بن أبى وقاص فحديثٌ. معلول» بل باطلء» والدليل على 
بطلانه أن الذي رواه هكذا الدراوردي خاصة. وقد خالف في ذلك جميع من رواه 
عن مصعب بن ثابت كعبد الله بن المبارك» ومحمد بن عمروء ثم قد رواه 
إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد عن سعد كما زوأة اماس » اكنان 
رسول الله كله يسلّم عن يمينه ختى يُرى بياض حََدَّه» وعن يساره حتى يُرى بياض 
خدمكء ززاء سق أن اموي 


.)717١/١( في «شرح معاني الآثار؛‎ )١( 

(؟) كذا في (ق) وعند الطحاوي» وفي سائر النسخ: «وهكذا». 

(0) فى (ن): «قال: قيل له». 

(4< عليه في المطبوع قال: «عليهم السلام». 

(5) أي الطحاوي في «شرح معاني الآثار» :)71١ - 7/٠١ /١(‏ وما بين المعقوفتين منه. 

(3) (كتاب المساجد): باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها وكيفيته /4٠94/١(‏ رقم 
ال ة). 

وانظر لتمام التخريج وتفصيله «مسند سعد بن أبي وقاص» للدورقي (رقم ؟77) مع 

التعليق عليه وما قدمناه قريبا. 


إعلام الموقعحين عن رب العالحين هينه 
فقد صحّ رواية سعد «أن رسول الله َل سَلْم تسليمتين)” أ ومعه من ذكرنا 
من الصحابة» وبان بذلك بطلانُ رواية الدراوردي. 


وأمّا حديث عبد المهيمن , با 77 أب ديل عن أبيه» عن جده فقال 
206006 
الدارقطني”" : «عبد المهيمن ليس بالقوي»» وقال ابن حبان”*“: بطل الاحتجاج به. 


وأما حديث عطاء بن أي ميمونة» عن ا" عن الحسن فمن رواية روح 
ابنه عنهء قال الإمام أحمد2: منكر الحديث» وتركه يحيى”" . 


وأما حديث يحيى بن راشد عن يزيد مولى سلمة فقال يحبى [بن معين]!8: 
نطو ب اواشد لبدو 51 وفال القب 77 سيت 


وقال أبو عمر بن عبد البر2'0: رُوي عن النبئ كف «أنه كان يسلم تسليمة 
واحدة»» من حديث سعد بن ان وقاص» ومن حديث عائشة» ومن حديث 


ا رلا أنها معلولة لا يصححها أهل العلم بالحديث؛ لأن حديث سعد 


)١(‏ رواه مسلم )20284 في (المساجد): باب السلام للتحليل من الصلاة. 

فق في (ق) و(ك): «بن عياش». (*) في السئنه» (5097/1). 

(4) فى «المجروحين» ».)١58/7(‏ وانظر «الميزان» (5171/57). 

(0) كذا في الأصولء والصواب «حديث روح بن عطاء بن أبي ميمونة عن أبيه عن الحسن"» 
كما قدمناه سايقا . 

(7) فى «العلل» رواية عبد الله (5؟7”95). 

0) وقال ابن معين في رواية (الدوري) )١14/7(‏ «ضعيف»., وانظر «الميزان» (؟/ 50). 

(8) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(9) كذا نقله المزي في «تهذيب الكمال» )7"١١/1(‏ عن عباس الدوري عنه» وفي "تاريخ 
الدوري؟ (؟/147): «يحبى بن راشد كان في مجلس معتمرء وكان يروي عن الجريري». 

)200 لم يترجم له في «ضعفائه») ولا ذكره صاحب «المستخرج 3 فيستدرك عليه؛ وهو في 
االمبزات؛ (:/*7”). وانظر «تهذيب الكمال» (5997/981 -017). 

.)181/1١5( وبنحوه في «التمهيد»‎ 2)١941١/5( في «الاستذكار»‎ )١١( 

000 00 البزار  075(‏ زوائده)» والطبراني في «الأوسط» (84177)» والبيهقي في «السنن 
الكبرى» :)١/4/7(‏ وفي «الخلافيات» (١/ق )/١١١‏ من طريق عبد الله بن عبد 0 
الحجبي عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن حميد عن أنس رفعه ولفظه: « 
رسول الله يل وأبو بكر وعمر وِهُبا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين» 0 
تسليمة. . .» وبعضهم اختصره . 

قال ابن حجر فى «الدراية» (ص :)4١‏ «ورجاله ثقات»؛ وصححه شيخنا الألباني ‏ رحمه الله - 
في «السلسلة الصحيحة» (رقم 917) و«الإرواء؟ (1/ 74 . 


"ينه إعلام الموقعين عن رب العالمين 


أخطأ فيه الدراوردي» فرواه على غير ما رواه الناس بتسليمة واحدة» وغيره يروي 
فيه بتسليمتين» ثم ذكر حديثه عن مصعب بن ثابت «أن رسول الله يل كان يسلم في 
الصلاة تسليمة واحدة»"''»: ثم قال: وهذا وهم عندهم وغلط»ء وإنما الحديث كما 
رواء ابن الفيارك وخيزه عن مصييا بق تبت عن إيدماعبل يبن محمد عن عامر بن 
سعد بن أبي وقاص» عن أبيه «كان يسلم عن د بمينة عن يتسارة” “» وقد روي هذا 
للحتي با سامح دن لوك ماديا ل عاق ظلوقة بالقدا تين عرو مهرم لقن 
ساق من طريق ابن المبارك عن مصعبء. عن إسماعيل بن محمد» عن عامر بن 
سعد » عن أبيه قال : «رأيت رسول الله كَل يمسلم عن ب يمينه وعن شماله» وكأني أنظر 
إلى صفحة خدّه)5 '» فقال الزهري: ما سمعنا هذا من حديث رسول الله يلل فقال 
له إسماعيل بن محمد: أكلّ حديث رسول الله لله يك سمعت؟ قال: لاء قال: فنصفه؟ 
قال: لاء قال: فاجعل هذا في النصف الذي لم تسمع. 


قال”*2: وأما حديث عائشة وِقينَا «أن النبئ يكِ كان يسلم تسليمة واحدة»”*"'؛ فلم 
يرفعه أحد إِلَّا زهير بن محمد وحده عن هشام بن عروة» رواه عنه عمرو بن أبي سلمة 
[وغيره]» وزهير بن محمد ضعيف عند الجميع كثير الخطأ لا يحتج به» وذكر ليحيى”") 
معين هذا الحديث فقال: عمرو بن أبي سلمة وزهير ضعيفان لا حجة فيهما . 


35 وقال الهيثمي: «رجاله رجال الصحيح»ء وقال: «ذكرته لأجل التسليمة» وباقيه في 

الصحيح». وانظر: «نصب الراية» /١(‏ 1177 4175). 

ورواه ابن أبي شيبة )70١/١(‏ من طريق أبي خالد الأحمرء وابن المنذر في 
«الأوسط» (/؟71 رقم 1947) من طريق عبد الله بن بكر كلاهما عن حميد: صلّيت مع 
أنس» فكان يسلم تسليمة واحدة» وهذا موقوف» ولعلّه أشبه . 

(0) مضى تخريجه سابقاً . 

00 تابع للحديث السابق» ورواية ابن المبارك عن مصعب؛ أخرجها الطحاوي في «شرح 
08 الآثار» »537/1١(‏ وابن خزيمة (/7/11), والبيهقي في «السنن» )١178/7(‏ ورواه 
جماعة عن مصعب أيضاً. 

فقد أخرجه أحمد في «مسنده» 18٠ /١(‏ و١181)»‏ وابن أبي شيبة 2)598/١(‏ وابن 
ماجه (416)» والطحاوي 757/١(‏ - 1817) من طرق عنه. 

() رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» :4)507/١(‏ وابن خزيمة (20711 والبيهقي في 
«(السئن الكبرى» »)١78/7(‏ وابن حبان )١19947(‏ من طريق ابن المبارك به. 

(4) أي ابن عبد البر في «الاستذكار» (54/ 20197 وبنحوه في «التمهيد (189/15) لهأ 

(0) سبق تخريجه 0 

() في المطبوع: «وذكر يحيى»»ء وكذا في «الاستذكار؛. 
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وأما حديث أنس فلم يأت إلا من طريق أيوب السختياني عن أنس"'؟. ولم 
يسمع أيوب من أنس (" عندهم شيئاً . 
قال: وقد روي عن الحسن”" مرسلاً «أن النبئ كَلِ وأبا بكر وعمر كانوا 
ملقو عي اوه ".كر وكيم عر الريم عند قال العمل المشهود 
بالمدينة التسليمة الواحدة» وهو عمل قد توارثه أهل المدينة كابراً عن كابرء ومثله 


يصح فيه الاحتجاج بالعمل في كل بلد؛ لأنه لا يخفى» لوقوعه في كل يوم 
مراراً». 


[الكلام على عمل أهل المدينة] 
قلت: وهذا أصل قد نازعهم فيه الجمهورء وقالوا: عمل أهل المدينة كعمل 
غيرهم من أهل الأمصارء ولا نرق بين عملهع وعبل أل الحجازد والعراق 
والشام””': فمن كانت السنة معهم فهم أهل العمل المتبع» وإذا اختلف علماء 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة »)00١/١(‏ والبيهقي في «الخلافيات» (١/ق‏ ١١١/أ)‏ من طريق 
جرير بن حازم عن أيوب به. وسنده منقطع كما شاف قري . وجاء من طريق حميد عن 
أنس» ورجاله ثقات» ومضى بيان ذلك قريباً . 

(؟) قاله أبو حاتم في «المراسيل» (رقم 2)”94 وأحمدء كما في «جامع التحصيل» (ص756١))‏ 
واتحفة التحصيل» (ص6")»: وقال ابن حبان في «الثقات» (01/5): «قيل إنه سمع من 
أنس» ولا يصح ذلك عندي». وانظر: «شرح علل الترمذي» (1/ 090) وفيه (017/07/5: 
«وقال الأثرم عن أحمد: جرير بن حازم يروي عن أيوب عجائب»» وهذه علّة أخرى 
للحديث. 

(9) في مطبوع «الاستذكار»: «الحسين»» وهو خطأ. 

(4) رواه ابن أبي شيبة /١(‏ 54”) من طريق الربيع عن وكيع به. 

والربيع هذا هو ابن أنسء قال أبو حاتم والعدجلي : صدوقء وقال النسائي: ليس به 
بأس» ولم يتكلّم فيه ابن حبان إِلَا من رواية أبي جعفر الرازي حيث قال: الناس يتقون 
من حديثه ما كان من رواية أبي جعفر عنه؛ لأن في أحاديئه عنه اضطراباً كثيراً. 

فلا داعى إذن أن يقول فيه ابن حجر فى «التقريب»: صدوق له أوهام؛ ؛ لأن أوهامه من 
ويه أن ست فقظ: ١‏ 

ووواة عند الرواق [ه94©)عن سفن بن متلرماة عن الضلت يق ديتان عن التعشن يده 

والصلت هذا متروك. 

(5) انظر كلام ابن القيم على عمل أهل المدينة النبوية في «بدائع الفوائد» (7”7/5)» و«زاد 
المعاد؛ 242١١١ /١(‏ وانظر «مجموع الفتاوى» )7٠١ - 514/٠١(‏ وااصحة أصول أهل 
المدينة» كلاهما لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -» و«المستصفى» )14817//١(‏ - 
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المسلمين لم يكن عمل بعضهم حجة على بعضء وإنما الحجة اتّباع السنة» ولا 
ترك السنة لكون عَمَل بعض المسلمين على خلافها أو عَمِل بها غيرُهم» ولو ساغ 
ترك السنة لعمل بعض الأمة على خلافها ليُركَت السئن وصارت تبعاً لغيرهاء فإن 
عَمِل بها ذلك الغير عُمِل بها وإلا فلاء والسنة هي العيار على العمل: وليس العمل 
عياراً على السنة» ولم تضمن لنا العصمة قط في عمل مصر من الأمصار دون 
سائرهاء والجدران والمساكن والبقاع لا تأثير لها في ترجيح الأقوال» وإنما التأثير 
لأهلها وسكانهاء ومعلوم أن أصحاب رسول الله يلخِ شاهدوا التنزيل» وعرفوا 
التأويل» وظفروا من العلم بما لم يظفر به من بعدهمء فهم المُقدَّمونَ في العلم 
على من سواهمء كما هم المقدّمون في الفضل والدين» وعملهم هو العمل الذي 
لا يُخالفء. وقد انتقل أكثرهم عن المدينة» وتفرّقوا في الأمصارء بل أكثر 
علمائهم صاروا إلى الكوفة والبصرة والشام مثل علىّ بن أبي طالب”"'. وأبي 
موسى» وعبد الله بن مسعودء وعبادة بن الصامتء. وأبى الدرداء» وعمرو بين 
العاص» ومعاوية بن أبي سفيان» ومعاذ بن جبل» وانتقل إلى الكوفة والبصرة نحو 
ثلاث مئة صحابي ونيّف» وإلى الشام ومصر نحوهمء فكيف يكون عمل هؤلاء 
معتبراً ما داموا في المدينة» فإذا خالفوا غيرهم لم يكن عمل من خالفوه معتبراًء 
فإذا فارقوا جدران المدينة كان عمل من بقي فيها هو المعتبرء ولم يكن خلاف 
مَنْ'' انتقل عنها معتبراً؟! هذا من الممتنع» وليس جعل عمل الباقين معتبراً أؤلى 
من جعل عمل المفارقين معتبراًء فإن الوحي قد انقطع بعد رسول الله يك ولم 
يبق إِلّا كتاب الله وسنّة رسوله» فمن كانت السئة معه فعمله هو العمل المعتبر 
حقاًء ثم كيف”" ترك السنة المعصومة لعمل غير معصوم؟. 


ثم يقال: أرأيتم لو استمرٌ عمل أهل مصر من الأمصار التي انتقل إليها 
الصحابة على ما أذّاه إليهم مَنْ صار إليهم من الصحابة» ما الفرق بينه وبين عمل 


0 0506 ”١5( و«الإحكام؛ لالآمدي‎ .)١59-1١57/54( للغزالي» و«#المحصول»‎  - 
لابن حزم (ومنه نقل المصنف كثيراً من الأمثلة الآتية)؛‎ )5١8 - 7١4 /4( و«الإحكام»‎ 
0977” - ”8١ص( و«روضة الناظر؛ (ص5١١)» و«الرسالة» (*77ه  2»)076 و7المسودة»‎ 
و«إرشاد الفحول» (ص؟85) للشوكانى» ورسالة الدكتور أحمد محمد نور سيف «عمل أهل‎ 
الحديتة ين .مضطاشات مالك راراء الأعوليين»:‎ 

)١(‏ بعده في المطبوع: «كرم الله وجهه؛. ‏ (؟) في المطبوع: «ما». 

(9) في المطبوع: «فكيف». 
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أهل المدينة المستمرٌ على مَنْ أذّاه إليهم من بها من الصحابة» والعمل إنما 
استند'؟ إلى قول رسول الله يل وفعله؟ فكيف يكون قوله وفعله الذي أذَّاه من 
بالمدينة موجباً للعمل دون قوله وفعله الذي أذَّاه غيرهم؟ هذا إذا كان النص مع 
عمل أهل المدينة» فكيف إذا كان مع غيرهم النصء وليس معهم نصٌ يعارضهء 
وليس معهم إِلَّا مجرد العمل؟ ومن المعلوم أن العمل لا يُقابل النصء بل يُقابّل 
العمل بالعمل» ويسلم النص عن المعارض. 

وأيضاً فنقول: هل يجوز أن يخفى على أهل المدينة بعد مفارقة جمهور 
الصحابة لها سنة من سنن رسول الله يك ويكون علمها عند مَنْ فارقها أم لا؟ فإن 
قلتم: «لا يجوزاء أبطلتم أكثر السئن التي لم يروها أهل المدينة» وإن كانت من 
رواية إبراهيم عن علقمة عن عبد الله» ومن رواية أهل بيت علي عنهء ومن رواية 
أصحاب معاذ عنه»ء ومن رواية أصحاب أبي موسى عنهء ومن رواية''؟ عمرو بن 
العاص» وابنه عبد الله وأبي الدرداءء ومعاوية» وأنس بن مالك». وعمار بن ياسر 
وأضعاف هؤلاءء وهذا مما لا سبيل إليه. 


وإن قلتم: «يجوز أن يخفى على من بقي في المدينة بعض السّئن ويكون علمها 
عند غيرهم»» فكيف تُترك السئن لعمل من قد اعترفتم بن السنة قد تخفى عليهم؟ . 

وأيضاً فإن عمر بن الخطاب كان إذا كتب إليه بعض الأعراب بسنة عن 
رسول الله يك عمل بهاء ولو لم يكن معمولاً بها بالمدينة» كما كتب إليه 
الضَّحاك بن سفيان الكلابي : «أن رسول الله يلكِ وَرّثْ امرأة أَشْيّم الصّبابي من دية 
زوجها»»؛ فقضى به عمر”". 

وأيضاً فإن هذه السنة التي لم يعمل بها أهل المدينة لو جاء من رواها إلى 

المدينة وعمل بها لم يكن عمل مَنْ خالفه حجّة عليه فكيف يكون حجة عليه إذا 

خرج من المدينة؟ . 


5107 في (ق) و(ك): «أسند». (؟) بعدها في المطبوع‎ )١( 
رواه ابن أبي شيبة (9/ 202717 وأبو داود (19717) في (الفرائض): باب في المرأة ترث‎ )*( 
في (الديات)» و(1917١1) في (الفرائض)» وابن ماجه‎ )١577( من دية زوجهاء والترمذي‎ 
وابن أبي‎ »)8١547و‎ 8١50( وأحمد (507/5)» والطبراني في «الكبير» رقم‎ :)5545( 
من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب‎ )١59ا/لو‎ ١595( عاصم في «الآحاد والمثاني»‎ 
أن عمر بن الخطاب كان يقول... حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان.‎ 
قال الترمذي: هذا حديث حَسّن صحيح.‎ 
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وأيضاً فإن هذا يُوجب أن يكون جميع أهل الأمصار تبعاً لأهل المدينة 30 ينا 
يعملون به ال ودر لمعت لي ل ري فإن عملهم إذا قُدّمِ على السنة فلأن 
ا ا ل م 0 
ولكن عجر ين لكات وطن تعله من المقلفاء ء لم يأمر أحد منهم أهل الأمصار أن لا 
كول انها اق '' من السئّة وعَلّمهم إياه الصحابة إذا خالف عمل أهل المدينة» 
وأنهم لا يعملون إِلَّا بعمل أهل المدينة» بل مالك نفسه منع الرشيد من ذلك» وقد عزم 
عليه» وقال له: قد تفرّق أصحاب رسول الله يَكهِ في البلاد» وصار عند كل طائفة منهم 
علم ليس عند غيرهه”"» وهذا يدل على أن عمل أهل المدينة ليس عنده حجة لازمة 
لجميع الأمة» وإنما هو اختيار منه لما رأى عليه العمل» ولم يقل قط في «موطته» ولا 
غيره لا يجوز العمل بغيره» بل يخبر إخباراً مجرداً أن هذا عمل أهل بلدهء فإنه ذه 
وجزاه عن الإسلام خيراً اذَّعى إجماع أهل المدينة في نيّف وأربعين مسألة. 

ثم هي ثلاثة أنواع” "© 

أحدها: لا يعلم أن أهل المدينة خالفهم فيه غيرهم. 

والثاني : ما خالف فيه أهل المدينة غيرهم وإن لم يعلم اختلافهم فيه. 

والثالث: ما فيه الخلاف بين أهل المدينة أنفسهم . ومن ورعه رحمه الله لم 
يقل: إن هذا إجماع الأمة الذي لا يحل خلافه. 

[هل حقاً أن عمل أهل المدينة حجة؟] 

وعند هذا فنقول: ما عليه العمل إمّا أن يراد به القسم الأول» أو هو 
والثانى» أو هما والثالثء. فإن أريد الأول فلا ريب أنه حبّة يجب اثباعه» وإن 
أريد الثاني والثالث فأين دليله؟ وايضاً فاحق.عمل أهل المدينة أن يكون حجة 
العمل القديم الذي كان في زمن رسول الله يَللِهِ وأصحابه وزمن خلفائه الراشدين» 
وهذا كعملهم الذي كأنه مُشاهد بالحس ورأي عين في”*' إعطائهم أموالهم التي 


)١(‏ كذا في (ق) وفي سائر الأصول: «تبعاً للمدينة». 

(؟) في (ن): «أن لا يعملوا إلا بما عرفوه»» وفي (ق): «ألا يعلموا إلا بما عرفوه»!. 

(6) انظر «الموافقات» للشاطبي (8/ 00117١ 71١‏ وتعليقي عليه. 

42 انظرها مع حصر مفرداتها في رسالة الدكتور أحمد محمد نور سيف: «عمل أهل المدينة 
بين مصطلحات مالك وآراء الأصوليين» (ص١7"‏ وما بعد). و«المسائل التي بناها الإمام 
مالك على عمل أهل المدينة» للدكتور محمد المدني بُوساق. 

(5) في المطبوع: امن». 
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قسمها رسول الله يَكِِ على من شهد معه خيبر فأعطوها اليهود على أن يعملوها 
بالنجيام وإمرالهم والثمرة بيده وبين المتبلمين» ٠»‏ يقرّونهم ما أقرّهم الله 
ويخرجونهم متى شاءوا”'"» واستمرٌ هذا العمل كذلك لا ريب إلى أن استأثر الله 
بنبيه كل مدة أربعة أعوام»ء ثم اسع من تخلذ نه الصديق: وكلهم على ذلك». ثم 
استمرٌ مدة خلافة عمر وَ#رء إلى أن أجلاهم قبل أن يستشهد بعام”'» فهذا هو 
العمل حقا. 


ومن ذلك عمل الصحابة مع نبيهم كَل على الاشتراك في الهَذْي: البَدَنة عن 
عشرة”" والبقرة عن سبعة””“» فيا له من عمل ما أحقّه وأولاه بالاتّباع» فكيف 
يخالف إلى عمل 508 بعده مخالف له؟. 


)١(‏ رواه البخاري (5778) في (الحرث والمزارعة): باب إذا قال رب الأرض: أقرك ما 
أقرّك اللهء و(؟67١3)‏ في (فرض الخمس): باب ما كان النبي كَهِ يعطي المؤلفة قلوبهم 
وغيرهم من الخمس ونحوه. 

ومسلم )١150١1(‏ (5) في (المساقاة): أوّله من حديث ابن عمر. 
(ملاحظة): الحديث في «صحيح البخاري» ورد في مواطن كثيرة» لكن ما أراده 
المؤلف موجود في الموطنين اللذين ذكرت. 
وانظر «صحيح البخاري» )١5185(‏ فأطرافه هناك. 
0 القصة مطولة في «سنن و أن داود) (5 :”)2 وااصحيح ابن حبان» 2))01١99(‏ 
سنن البيهقي» (5/ :»)١١5‏ وادلائل النبوّة» له 2»)7١19/4(‏ ووقع في (ق): «متى شاء؟. 

0( - «الأموال» (ص49) لأبي عبيد و(507) لابن زنجويهء والمذكور نقله ابن حزم في 
«الإحكام» .)5١5/5(‏ 

(0) في (ق) و(ن): ١‏ 

(5) روى أحمد في «مسنده» /١(‏ 20710 والترمذي في «سننه» (4085) في (الحج): باب ما 
جاء فى الاشتراك فى البدنة والبقرة» والنسائى (777/17) في (الضحايا): باب ما تجزئ 
عنه البدنة في الضحاياء وابن ماجه (7171) في (الأضاحي): باب عن كم تجزئ البدنة 
والبقرة» وابن حبان (5001)» والطبراني »)١١979(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» (5/ 
6 18) من طرق عن الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن عِلْباء بن أحمر 
عن عكرمة عن ابن عباس قال: كُنا مع النبي كك في سفر فحضر النحر فذبحنا البقرة عن 
ةو لسر ون عدر م اصحيح ابن حباذة على الشك: وفي البعير سبعة أو 
عَشّرةء قال الترمذي: حسن غريب! 

ورواه الحاكم (5/ ) من طريق علي بن الحسن بن شقيق عن الحسين بن واقد عن 
عكرمة به بإسقاط علباء بن أحمر» وصححه على شرط البخاري ووافقه الذهبي . 
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[سجود التلاوة في «الانشقاق»] 


ومن ذلك عمل أهل المدينة الذي كأنه رأي عين في سجودهم في: #إدًا 
لتَآهُ أنشَقَّتَ» [الإنشقاق: ]١‏ مع نبيّهم يل وتبعهه'"' أبو هريرة”"'؛ وإنما صحب 
النبي كَلةِ ثلاثة أعوام وبعض الرابع» وقد أخبر عن عمل الصحابة مع نبيّهم في 
آخر أمره» فهذا والله هو العمل» فكيف يُقَدّم عليه عمل مَن بعدهم بما شاء الله من 
الستين» ويقال: العمل على ترك السجود؟. 


35 أقول: الحسين بن واقد هذا وإن أخرج له مسلم ووثقه غير واحدء إِلَّا أن له بعض ما 
يُنكرء قال الذهبي في «الميزان»: «واستنكر أحمد بعض حديثه وحَرّك رأسه كأنه لم يَرْضْه 
لما قيل له: إنه روى...» 
ولذلك قال البيهقي: وقد تفرّد به الحسين بن واقدء وحديث جابر أصح. 
أقول: حديث جابر في صحيح مسلم  )17148(‏ ومن طريقه ابن حزم في «الإحكام» 
)25١7/4(‏ - وغيره. قال: نحرنا مع رسول الله يلخ عام الحديبية البَدَّنة عن سبعة والبقرة 
عن سبعة. 
وروى الحاكم أيضاً من طريق محمد بن بشار ثنا عبد الرحمُن عن سفيان عن أبي 
الزبير عن جابر قال: نحرنا يوم الحديبية سبعين بدنة البدنة عن عشرة... وقال: صحيح 
على شرط مسلم . 
فتعقبه الذهبي بقوله: وخالفه ابن جريج وزهير عن أبي الزبير فقالوا: البدنة عن سبعة» 
وجاء عن سفيان كذلك. 
وقال البيهقى في «سننه» (77*5/6): وما روي عن سفيان من أن البدنة تجزئ عن 
عشرة لا أحسبه إِلّا وهماًء فقد رواه الفريابي عن الثوري وقال: البدنة عن سبعة» وكذلك 
قاله مالك بن أنس وابن جريج وزهير بن معاوية وغيرهم عن أبي الزبير عن جابر قالوا: 
الملقة ع شيف : وكذلك قاله عطاء بن ن أبي رباح عن جابرء ورجح مسلم بن الحجاج 
روايتهم لما أخرجها دون رواية غيرهم. 
أقرل: وهذه الروايات في صحيح مسلم (1718) (700 - 07017. 
وفي حديث ابن إسحاق عن الزهري عن عروة عن مروان بن الحكم والمسور بن 
مخرمة أنهما حدّثاه جميعاً أن رسول الله يك خرج يريد زيارة البيت لا يريد حرباء وساق 
يد اما سكا ا كه 
أخرجه البيهقي في «سننه» (0/ 770) وبيّن وهم ابن إسحاق» وإن الروايات الثابتة أن 
عددهم كان ل 
وانظر «معرفة السئن والآثار» (0/ 4 77), و«الإحكام» )5١07- 5١5/5(‏ لابن حزم 
وانصب الراية» .)5١١  5١9/5(‏ 
فق في المطبوع : «(ومعهم». 
(؟) مضى تخريجهء وهذا المثال وما قبله في «الإحكام؟ )7١7- 5١7/4(‏ لابن حزم. 
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ومن ذلك عمل الصحابة مع أمير المؤمئنين عمر بن الخطاب» وقد قرأ 
السجدة على المنبر في خطبته يوم الجمعة ثم نزل عن المنبر فسجدء وسجد معه 
أهل المسجدء ثم صعد”'"؛: وهذا العمل حقء فكيف يقال: العمل على خلافهء 
ويقدم العمل الذي يخالف ذلك عليه”"'؟. 


[الاقتداء بالنبي كه وهو جالس] 
ومن ذلك عمل الصحابة مع النبي كله في اقتدائهم به؛ وهو جالس'", 
وهذا كأنه رأي عين» سواء كانت صلاتهم خلفه قعوداً أو قياماً. فهذا عمل في 
غاية الظهور والصحة”*'» فمن العجب أن يقنم عليه رواية جابر الجّعفي عن 
الشعبي ‏ وكلاهما كوفيان*؟ ‏ أن رسول الله َل قال: «لا يؤمنَّ أحدٌ بعدي 
جالساً)"''! وهذه من أسقط روايات أهل الكوفة. 


)١(‏ رواه البخاري )٠١1/(‏ في (سجود القرآن): باب من رأى أن الله عرّ وجل لم يوجب 
السجود. 
وانظر كلام الحافظ في «الفتح» على الحديث فإنه قد زعم بعضهم أنه معلق» وانظر 
«التلخيص» أيضاً (؟/١١).‏ 
0( سيأتي بحث نفيس في سجود القرآن بعد قليل» وانظر: «زاد المعاد» 2)95/١(‏ و«تهذيب 
السنن» (5//ا١١).‏ 
() ورد من حديث عائشة؛ رواه البخاري (188) في (الأذان): باب إنما جعل الإمام ليؤتم 
بهء و(7١١١)‏ في (تقصير الصلاة) : باب في صلاة القاعد, و(0753) في (السهو): باب 
الإشارة في الصلاة؛» و(075684) في (المرض): باب إذا عاد مريضاً فحضرت الصلاة 
فصلّى بهم جماعةء ومسلم (؟١)‏ في (الصلاة): باب اثتمام المأموم بالإمام . 
ومن حديث أنس بن مالك: رواه البخاري  )"1/8(‏ وأطرافه كثيرة جداً تنظر هناك - 
ومسلم .)8١١(‏ 
(:) انظر: «زاد المعاد» (؟//91)» و(إغاثة اللهفان» .)751/1١(‏ 
(5) في المطبوع و(ن): «وهما كوفيان». 
(7) رواه الدارقطني 2)998/١(‏ والبيهقي (9/ )8١‏ من رواية جابر الجعفي عن الشعبي مرفوعاً به. 
قال الدارقطني: لم يروه غير جابر الجعفي عن الشعبي» وهو متروك» والحديث مرسل 
لا تقوم به حجة. 
ونقل البيهقي عن الشافعي أنه قال: قد علم الذي احتجٌ بهذا أن ليست فيه حجة وأنه 
لا يثبت لأنه مرسل؛ ولأنه عن رجل يرغب الناس عن الرواية عنه. 
وقال ابن عبد البر في «التمهيد؛ :)١57/5(‏ وهو حديث لا يصح عند أهل العلم 
بالحديث» إنما يرويه جابر الجعفي عن الشعبي مرسلاً» 6 الجعفي لا يحتج بشيء - 
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[الطيب قبل الإفاضة] 

ومن ذلك أن سليمان بن عبد الملك عام حجء جمع ناساً من أهل العلم» فيهم 
عمر بن عبد العزيزء وخارجة بن زيد بن ثابت» والقاسم بن محمدء وسالمء 
وعبد الله" ابنا عبد الله بن عمرء ومحمد بن شهاب الزهريء وأبو بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام»؛ فسألهم عن الطيب قبل الإفاضة» فكلّهم أمره 
بالطيب؛ وقال القاسم : أخبرتني عائشة أنها طَيِّبت رسول الله كل لْحَرْمه حين أحرم 
ولحلة قدل أن يرف الال ٠‏ ولم يختلف عليه أحد منهم.ء إلا أن عبد الله بن 
“" قال: كان عبد الله رجلاً جاداً مجدّاًء كان يرمي الجمرة ثم يذبح ثم يحلق 
ثم يركب فيفيض”*'' قبل أن يأتي منزله» قال سالم: صدقء ذكره النسائي”*؟2؛ فهذا 
عمل أهل المدينة وفتياهم» فأيّ عمل بعد ذلك يخالفه يسة يستحق التقديم عليه؟ . 


[المزارعة على الثلث والربع] 
ومن ذلك ما رواه البخاري في (صحيحه) عن ا ب 57 7 أبي 
جعفر قال: «ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع» وزارع 
علي. وسعد بن مالك؛» وعبد الله بن مسعودء وعمر بن عبد العزيز» والقاسم بن 
' محمدء وعروة بن الزبير» وآل أبي بكرء وآل عمرء وآل علي» وابن سيرين» 
وعامل عمر بن الخطاب الناس على [أنه]؟"" إن جاء عمر بالبثز من عنده فله 
الشّطرء وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا [وكذا]”*»»: فهذا والله هو العمل الذي يستحق 


عبد الله 


-- يرويه مسنداًء فكيف بما يرويه مرسلاً؟! وقال ابن حزم في «الإحكام؛» :)1١17/54(‏ «وهذه 
رواية ليس في رواية أهل الكوفة أنتن منها»» والمثل المذكور مأخوذ منه. 

)1١(‏ كذا في (ن)ء و«الإحكام» وفي سائر النسخ: «وعبيد الله). 

() مضى تخريجه. زفق في المطبوع: «عبد الله بن عبيد الله» . 

)2 كذا في المطبوع. ومصادر التخريج» وفى في النسخ الخطية: «ثم يفيض». 

(5) في «الكبرى» )4١76(‏ في (الحج): باب إباحة الطيب بمنى قبل الإفاضة ‏ ومن طريقه 
حزم في «الاستكام؟ 0 -)٠١8- ٠‏ من طريق عَبّْد الله بن عبد الله بن عمر قال: 
كان عبد الله جاذاً مجداً . 

. (7) في النسخ المطبوعة: «قاسم؟!» وما أثبتناه من «صحيح البخاري» و«الإحكام'. 

60 ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(6)6 هو في «صحيح البخاري» في (الحرث والمزارعة): باب المزارعة بالشطر» ونحوه قبل 
حديث (7778) تعليقاً» وما بين المعقوفتين ليس فيه. ِِ 
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- ووصله عن قيس بن مسلم عن أبي جعفر به عبد الرزاق 223٠١ /8( )١557/5(‏ وابن 

أبي شيبة (5/ )١40‏ من طريق الثوري عنه. 

وأبو جعفر هذا هو محمد بن علي بن الحسين الباقر. 

وقيس بن مسلم من الثقات. 

وأثر علي : رواه عبد الرزاق »)١541١(‏ وابن أبي شيبة (5/ ١544‏ ط. دار الفكر) أو 
كيين رقم هلا١١‏ و5١//الا١‏ رقم ١48777‏ ط. الهندية)؛: والطحاوي في «المشكل» 
 541/(‏ ط. الهندية)» أو/ا/ ١١١7‏ ط مؤسسة الرسالة)» وابن المنذر في «الأوسط» 
(؟:/رق 49 ب))2 وابن حزم في «المحلى» (م67/4١51)‏ من طريق الثوري عن الحارث ضٌ 
حصيرة عن صخر بن الوليد عن عمرو بن صليع عنه أنه لم ير بأساً بالمزارعة على 
النصف», والحارث بن حصيرة: صدوق يخطئء ووتقه النسائي وابن معين والعجلي وابن 
حبان (177/5). 

وصخر بن الوليد: ترجمه البخاري وابن أبي حاتمء ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً» 
ووثقه ابن حبان (41/7/5)» وروى عنه جماعة» فإسناده حسن» وحسنة الطحاوي. وأثرا 
سعد بن مالك وهو ابن أبي وقاص - وابن مسعود: رواهما ابن أبي شيبة (0/ 2)١857‏ 
والطحاوي في «المشكل» (/7/ 177. ١1١5‏ ط. مؤسسة الرسالة)» وسعيد بن منصور في 
«سئنه؛ - كما في «تغليق التعليق» 0001/0 و«الفتح»  )1١/0(‏ ومن طريقه البيهقي (5/ 
05 » من طرق إبراهيم بن المهاجر عن موسى بن طلحة قال: كان سعد وابن مسعود 
يزارعان بالثلث والربع» وإسناده جيد. 

ورواه بسياق أطول عبد الرزاق )١44170(‏ من طريق الثوري عن إبراهيم بن المهاجر 
به» وهذا إسناد جَيّد كذلك. 

ورواه نحواً من سياق عبد الرزاق ابن أبي شيبة »)١47/6(‏ والطحاوي في «المشكل» 
(/174)» وفي «شرح معاني الآثار» (4/ )١١4‏ لكن في إسناده شريك القاضي وهو على 
كل حال مُتابع. 

وأثر عمر بن عبد العزيز: رواه ابن أبي شيبة (5/ )١40‏ من طريق خالد الحذاء أن 
عمر بن عبد العزيز كتب إلى عدي أن يزارع بالئلث والربع. 

ورواه أيضاً من طريق يحيى بن سعيد عن عمر بن عبد العزيزء وهذان إسنادان 
صحيحان . 

ورواه ابن حزم في «المحلى» )1١7/4(‏ من طريق ابن أبي شيبة بالإسنادين. 

وأثرا القاسم بن محمد ومحمد بن سيرين: رواهما عبد الرزاق )١5475(‏ قال: سمعت 
هشاماً يحدث قال: أرسلني محمد بن سيرين إلى القاسم بن محمد أسأله عن رجل قال 
لآخر: اعمل في حائطي هذا ولك الثلث أو الربع» فقال: لا بأس بهء قال: فرجعت إلى 
ابن سيرين فأخبرته» فقال: هذا أحسن ما يصنع في الأرض. 

وهذا إسناد صحيح . 
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فيالله [العجب(''! أي عمل بعد هذا يقدم [عليه]!'؟ وهل يكون عمل يمكن 


أن يقال: إنه إجماع» أظهر من هذا وأصح منه؟”" . 


00( 
فرق 


0 


[أنواع السئن وأمثلة لكل نوع منها] 


وأيضاً فالعمل نوعان7؟ : 


ورواه ابن أبي شيبة (0/  )١505‏ ومن طريقه ابن حزم في «المحلى»  )١1١7/8(‏ من 
طريق هشام به وفي لفظه مغايرة واختصار. 

وروى النسائي (7/ 07) في (الأيمان والنذور): باب ذكر اختلاف الألفاظ المأثورة في 
المزارعة عن ابن سيرين جواز ذلك. 

وأثر عروة بن الزبير: رواه ابن أبي شيبة (0/ )١50‏ من طريق أبي أسامة عن هشام بن 
عروة قال: كان ابي لاديزى بكرى الأرض بأساً. 

وهذا إسناد صحيح » رجاله ثقات. 

وقوله: آل أبي بكرء وآل عمر وآل علي: رواه عبد الرزاق »)١51517/(‏ وابن أبي شيبة 
»)١545 /0(‏ وابن حزم (17/4؟) من طرق عن عمرو بن عثمان بن موهب سمعت أبا 
جعفر محمد بن علي يقول: آل أبو بكر وآل عمر وآل علي يدفعون أرضيهم بالثلث. 

وهذا إسناد صحي 

وأخرج ابن أبي شيبة  7"94/1(‏ ط. الهندية)» والطحاوي في «المشكل» »)١7١/10(‏ 
و«شرح معاني الآثار؛ 2»)١١6/5(‏ وابن حزم )١١5/48(‏ عن كليب بن وائل قال: «قلت 
لابن عمر: آتي رجلاً له أرض وماءء وليس له بذر ولا بقرء أخرّثُ أرضه بالنصف 
فزرعتها ببذري وبقري» فناصفتهاء فقال: حسن» وإسناده حسن. 

وروى عبد الرزاق »)١551/5(‏ وابن أن شيبة (747/7)» وابن حزم )5١7/4(‏ عن 
أبى جعفر محمد بن على بن حسين» قال: «ما بالمدينة أهل بيت هجرة» لا يُعطون 
أرضهم بالثلث والربع»» وإسناده صحيح. 

وقوله : وعامل عمر بن الخطاب الناس . . . 

رواه ابن أبي شيبة ‏ كما في «الفتح» )١7/0(‏ من طريق يحيى بن سعيد عن عمر. 

قال الحافظ: هذا مرسل. 

ورواه البيهقي (110/7) من طريق عمر بن عبد العزيز عن عمر ثم قال: هو مرسل. 

قال الحافظ ابن حجر: فيتقوّى أحدهما بالآخر. 

وانظر - غير مأمور - «تغليق التعليق» (/ 07٠00‏ 
سقطت من (ك). زهف4 ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
انظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية» (91//19, »)١18 21١5 21١١ /7١(و )١74‏ وتعليقي 
على «الإشراف» 189/0 - 197) للقاضى عبد الوهاب المالكي. 
ما تحته مأخوذ من «الإحكام» )75١9/5(‏ لابن حزمء مع زيادة تفريع وتأصيل وتقعيد. 
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« نوع لم يعارضه نص ولا عمل قبله ولا عمل مصر آخر غيره. 

وعمل عارضه واحد من هذه الثلاثة. 

فإن سوّيتم بين أقسام هذا العمل كلها فهي تسوية بين المختلفات التي فرّق 
النّصٌّ والعقل بينهاء وإِنْ فرّقتم بينها فلا بلَّ من دليل فارق بين ما هو معتبر منها 
وما هو غير معتبرء ولا تذكرون دليلاً قط إِلَا كان دليل مَنْ قدَّم النص أقوىء 
وكان به أسعد. ٠‏ 

وأيضاً فإنَا نقسم عليكم هذا العمل من وجه آخر ليتبيّن به المقبول من 
المردودء فنقول: عمل أهل المدينة وإجماعهم نوعان: 

أحدهما: ما كان من طريق النقل والحكاية. 

والثاني: ما كان من طريق الاجتهاد والاستدلال. 

فالأول على ثلاثة أضرب: 

أحدها: نقل الشرع مبتدأ من جهة النبى كَل وهو أربعة أنواع: أحدها: 
نقل قولهء والثاني: نقل فعلهء والثالث: نقل تقريره لهم على أمر شاهدهم عليه أو 
أخبرهم بهء الرابع : نقلهم لترك شيء قام سبب وجوده ولم يفعله. 

الثاني: نقل العمل المتصل زمناً بعد زمن من عهده يلل 

والثالث: نقل لأماكن وأعيان ومقادير لم تتغير عن حالها. 


[نقل القول. وطريقة البخاري في ترتيب «صحيحه)»] 

ونحن نذكر أمثلة هذه الأنواع» فأما نقل قوله فظاهرء وهو الأحاديث المدنية 
التي هي أمَ الأحاديث النبوية» وهي أشرف أحاديث أهل الأمصارء ومن تأمّل 
أبواب البخاري وجده أوَّل ما يبدأ في الباب بها ما وجدهاء ثم يتبعها بأحاديث 
أهل الأمصارء وهذه كمالك عن نافع عن ابن عمرء وابن شهاب عن سعيد بن 
المسيب عن مي هريرة» ومالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة» وأبي 
الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة» وابن شهاب عن سالم عن أبيه» وابن شهاب 
عن حُميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة» ويحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة» وابن شهاب عن عُبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس» ومالك عن 
موسى بن عقبة عن كريب عن أسامة بن زيد»ء والزهري عن عطاء بن يزيد الليثي 
عن أبي أيوب» وأمثال ذلك. 


22 إعلام الموقعين عن رن العالمين 
ٌْ [نقل الفعل] 
أما نقل فعله فكنقلهم أنه توضأ من بئر بضاعة”'"» وأنه كان يخرج كل عيد 


)١(‏ «هي بضم الباء» وكسَرَّها بعضهم» وهي دار بني ساعدة بالمدينة» ويثئرها مشهورة معروفة» 

(و). 

الحديث يرويه أبو سعيد الخدري» وفيه اختلاف: 

فقد رواه النسائي في «سننه» )١754 /١(‏ في (المياه): باب ذكر بثئر بضاعة» وأبو يعلى 
(305)» وابن جرير في «تهذيب الآثار؛ (رقم 201907 والخطيب في «الموضح" (؟/ 
- ”2)487 وابن سمويه فى «بعض الثالث من الفوائد» (ق/١/‏ ب)» والبيهقى فى 
السنه؟ 761//١(‏ - 198): و«الخلافيات» (5/ 7١4‏ رقم 910 بتحقيقي)» وعبد الغني بن 
سعيد في «إيضاح الإشكال» ‏ كما في «البدر المنير»  )08/5(‏ من طريقين عن 
عبد العزيز بن مسلم القسملي عن مطرف عن خالد بن أبي نوف عن سَليط عن ابن أبي 
سعيد الخدري عن أبيه قال: انتهيت إلى رسول الله كل وهو يتوضأ من بئر بضاعة فقلت: 
يا رسول الله أتتوضأ منهاء وهي يُلقى فيها ما يلقى من النْتّن؟ فقال: إن الماء لا ينجسه 
شيء . 

أقول: خالد بن أبي نوف» اختلف في اسمه» فقيل: هو خالد بن كثير» وصَرّب أبو 
حاتم أنه غيره» وقال: يروي ثلاثة أحاديث مراسيل» وذكره ابن حبان في «الثقات»! 
كعادته . 

وسليط هذا هو ابن أيوب لم يوثقه أحد» وذكره ابن حبان في (ثقاته. 

وابن أبي سعيد هو عبد الرحمن؛ وباقي الإسناد ثقات. 

لكنءزواة أحمد 16/760 -15) ومن طريقه الخطيت قن «المفرضة (05/9 © 
والطحاوي في «معاني الآثار»؛ )١7/١(‏ من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث» وعيسى بن 
إبراهيم عن عبد العزيز به دون ذكر (سليط). 

وأخرجه ابن عدي (159/7) وبكير هذا ضعيف. 

ورواه بكير بن حُنيس عن مطرف به كذلك» بإسقاط (سليط). 

ورواه محمد بن فضيل وأسياط بن محمد عن مطرف عن خالد عن ابن إسحاق عن 
سليط عن أبي سعيد» دون واسطة بين (سليط) و(أبي سعيد)؛ فرجع الحديث إلى ابن 
إسحاق» وأرسله إلى أبي سعيد. 

رواه ابن جرير في «تهذيب الآثار؛ )3١94/7(‏ والخطيب في «الموضح' (9/ 87). 

ورواه الطيالسي (26») وابن جرير (رقم 575 » والطحاوي (اراكي والبيهقي 
في «الخلافيات» (رقم 458) عن حماد عن ابن إسحاق عن عبيد الله بن عبد الرحمن 
(وعند البيهقى: ابن عبد الله) عن أبى سعيد دون واسطة بين (ابن إسحاق) و(عبيد الله). 

ووداه أبو معاوية "الفدرين عن ابن إشحاق :فلم يقي تناد وشلط خيد» فقال :عن 
عبيد الله بن عتبة» ومرة قال: عن عبيد الله بن عمر» وكذلك قال حماد بن سلمة (وسبقت 
روايته قريباً) عن محمد بن إسحاق» وقال جرير بن عبد الحميد: عن ابن إسحاق بلغني - 
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ووف ف همومه و ع عو و يوا و وا عع و م واوا ومع عع ووو وووووة 


عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع عن أبي سعيد. وقد قارب؛ لأن ابن إسحاق رواه عن 

سليط عن عبيد الله أفاده الدارقطنى في «العلل» .)781/1١١(‏ 

قن الت 0 

فرواه محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عنه عن عُبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع بن 

أخرجه أبو داود (77) فى (الطهارة): باب ما جاء فى بئر بضاعة ‏ ومن طريقه البيهقى 
في «سننه الكبرى؟ (101/1)» و«المعرفة» (8/7" رقم  )14117‏ والدارقطني (90/1) 
- ومن طريقه البيهقي في «الخلافيات»  417١(‏ بتحقيقي) -» وابن جرير في «تهذيب 
الآثار» (رقم :»)1١90١‏ وسقط عند ابن جرير والدارقطني: «عبيد الله بن»! وهو من أوهام 
محمد بن سلمةء قاله الدارقطني في «العلل» 585/1١١(‏ - 75817). 

قن اختلف فيه على ابن إسحاق في إستاده؛ وفي اسم الراوي عن أبي سعيد 
الخدري. 

فرواه أحمد الوهبي» وإبراهيم بن سعدء ويونس بن بكير عنه: حدثني سَليط عن 
عبد الله بن عبد الرحمن بن رافع عن أبي سعيد. 

أخرجه البخاري في «التاريخ» (789/60)»: وأبو عبيد في «الطهور' (رقم ١540‏ 
بتحقيقي)؛ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» »)١١/١(‏ والدارقطني 2)07١/١(‏ والبيهقتي 
في «الخلافيات»(7/ ٠١1‏ رقم ١/ا9؛‏ 915, ”/91)» وكذا رواه شعيب بن إسحاق» وهو 
أشبه بالصواب, أفاده الدارقطني في «العلل» .)741/1١(‏ 

ورواه يحيى بن واضح عنه عن سليط عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي سعيد. 

أخرجه البخاري في «التاريخ» (789/5)» ومن طريقه البيهقي في «الخلافيات» ("/ 
8 رقم 459 - بتحقيقي). 

ورواه إبراهيم بن سعد مرة أخرى عنه عن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن 
عبد الله بن رافع. 

أخرجه الدارقطني  )7”7/١(‏ ومن طريقه البيهقي في «الخلافيات» (رقم  )914‏ وابن 
جرير فى «تهذيب الآثار» »)١6077(‏ وسمويه فى بعض الثالث من فوائده (ق/ا١/‏ ب)» 
والبخاري في «تاريخه؛ (784/0): وهذا السند الأخير توبع عليه ابن إسحاق» فرواه 
أيضاً إبراهيم بن سعد عن الوليد بن كثير عن عبد الله بن أبي سلمة بهء لكن قال 
عُبيد الله بن عبد الله أخرجه أحمد في «مسنده» (87/79). 

والوليد بن كثير اختلف عليه. 

فرواه أبو أسامة عنه عن محمد بن كعب القرظي عن عُبيد الله بن عبد الله بن رافع عن 
أبى سعيد. 

افزاد أبو أسامة: #محمد بن كعب؟. 

أخرجه أحمد 2)7١/9(‏ وابن أبي شيية »)١47 ١41/١(‏ والبخاري في «التاريخ» - 
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- (984/60)» وأبو داود (55)»: والترمذي (55) فى (الطهارة): باب ما جاء في أن الماء 
لا ينجسه شيء» والنسائي 20١174 /١(‏ وابن الجارود (417): وابن المنذر في «الأوسط» 
»)7579/١(‏ والدارقطنى :»)70/١(‏ وابن منده ‏ كما في «البدر المنير» (01//7) - وسمويه 
فى «بعض الثالث من فوائدهة (ق4١/أ).‏ والبيهقي  4/١(‏ © و!19): وفي 
«الخلافيات» (/195 - 1917 رقم 5 9477 بتحقيقي)» والبغوي (؟/ 7١‏ رقم 0147. 
قال الترمذي: حديث حسنء وقد جَوّده أبو أسامة. 
وقال الدارقطنى فى «العلل» :)١188/١١(‏ «وأحسنها إسناداً حديث الوليد بن كثير؛» 
ونقل الحافظ ابن حجر في «التلخيص» )17/١(‏ تصحيحه عن أحمد وابن معين. 
ونقل عن ابن القطان أنه أعلّه بجهالة راويه عن أبي سعيدء واختلاف الرواة في اسمه 
وأسم أبيه . ١‏ 0 
أقول: وقد قال ابن القطان: في هذا الرجل ‏ أي الراوي عن أبي سعيد ‏ خمسة 
أقرال ثم قال: وكيفما كان فهو ممن لا يعرف له حال. 
وهذا هو الصواب في إسناد هذا الحديث. 
ورواه الشافعي في لمسنده» »)5١/١(‏ وابن جرير في «تهذيب الآثار؛ (رقم 
5 )و والبيهقي )5508/١(‏ وفي «المعرفة» (؟//الا رقم )١815‏ من طريق ابن أبي ذئب 
عمّن لا يتهم عن عبد الله بن عبد الرحمن العدوي (وفي إسناد الشافعي عن الثقة عنده 
عمّن حدثهء أو عن عبيد الله بن عبد الله) عن أبي سعيد. والثقة الذي حدث ابن أبي 
ذئب ابن إسحاقء فيكون هذا قولاً آخرء حكاه ابن القطان قولاً لابن إسحاق» وانظر: 
«نيل الأوطار» .)758/1١(‏ 
ويشوّش على هذاء ما أخرجه أبو عبيد في «الطهور»  ١55(‏ بتحقيقي) عن ابن 
إسحاق وابن أبي ذئب عمّن أخبرهم عن عبيد الله بن عبد الرحمن عن أَبِي سعيد. 
وأخرجه عبد الرزاق (7006) عن معمر عن ابن أبي ذئب عن رجل عن أبي سعيد به. 
فقد رواه أبو داود الطيالسى (50١؟):‏ ومن طريقه البيهقي (١/5508)»؛‏ وفي 
«الخلافيات» (رقم 94 ) من طريق: فتن بن الربيع عن طريف عن أبي نضرة عنه قال: كنا 
مع رسول الله كل فأتينا على غدير فيه جيفة...» وقيس ضعيف. 
ورواه البيهقي »)558/1١(‏ وفي «الخلافيات» (رقم 9», والطحاوي (١/؟١)‏ وابن 
جرير في #تهذيب الآثار (رقم )١19017‏ من طريق شريك عن طريف عن جابر أو أبي 
سعيدء وشريك ضعيف, وطريف هو ابن شهاب أبو سفيان السعدي» ضغفه ابن معين 
والدارقطني» وقال النسائي: متروك. 
ورواه أبو عبيد في «الطهور» (رقم 17 وابن ماجه (2)6070 وابن عدي في 
«الكامل )١478 - ١51///5(‏ من طريق شريك به» عن أبي سعيد بالجزم . 
ورواه ابن جرير (رقم »)١909‏ والبيهقي أيضاً )1١58/١(‏ بإستاد فيه عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم» وهو ضعيف. 
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إلى المصلى فيصلَي به العيد هو والناس”"©. وأنه كان يخطبهم قائماً على المنبر 


< وقد روي من حديث سهل بن سعد. 

رواه قاسم بن أصبغ في «مصنفه»» ومحمد بن عبد الملك بن أيمن في «مستخرجه؛ 
على سنن أبي داود ‏ كما في «التلخيص»  )17/١(‏ من طريق محمد بن وضاح: حدثنا 
عبد الصمد بن أبي سكينة الحلبي عن عبد العزيز بن أبي حاتم عن أبيه عن. 

قال الصائظ اين حخير : ابن أبي سكينة مجهول لم نجد عنه راوياً إلا محمد بن 
وضاخ. 

أقول: ورواه أيضاً من حديث سهل بن سعدء الدارقطني »)7”/١(‏ والطحاوي في 
«شرح معاني الآثار؛ 2)١1/١(‏ وسمويه في «بعض الثالث من فوائده» (ق9١/أ):‏ 
والبيهقي )1541/١(‏ وابن حزم في «المحلى» )١155/١(‏ من طريقين عن محمد بن أبي 
يحبى عن أبيه عن سهل به. 

وفي «سنئن الدارقطني»: محمد بن أبي يحيى عن أمّه قالت. 

أقول : محمد بن أبي يحيى هذا وثقه أبو داود والخليلي» لكر 5 حبان في «الثقات». 

وقال أبو حاتم: تكلّم فيه يحيى القطان» وقال ابن شاهين: فيه لين. 

وأبوه أبو يحيى اسمه سمعان» روى عنه ابناه: محمد وأنيس» ذكره ابن حبان فى 
«الثقات»: وقال النسائى: ليس به بأس. 1 

أقؤل والراويان عن محمد تن أبن :يتعين عاق جين إستافيل: تفيل بو سهان 
كلاهما كان في حفظه شيء. 

أحدهما قال: عن محمد عن أبيه. 

والآخر: عن محمد عن أمَّه. 

والصديف متحجه اعد موصي نال اتعلال: قال أحمد: حديث بثر بضاعة 
صحيح ١‏ ونقله عنه أبو بكر عبد العزيز في «الشافي». كما قال ابن الجوزي في «التحقيق؟ 
7/1 )ء والمزي في «تهذيب الكمال» (؟/ق .)88١‏ وصححه أيضاً يحيى بن معين 
وابن حزم وحسّنه ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام»؛ (ق١/23508)»‏ وقال ابن أصبغ: 
أحسن شيء في بئر بضاعة. وقال العيني: إسناده صحيح وصححه النووي وابن الملقن. 

انظر: «التلخيص الحبير» (١/؟1١)2‏ واتحفة المحتاج» »)١17/١(‏ و«المجموع» /١(‏ 
47).؛ و«المغني» :)7١5/١(‏ و«خلاصة البدر المنير؛ /١(‏ 207 و«البناية في شرح الهداية» 
»”0/1١(‏ و«إرواء الغليل» /١(‏ 505 55)» و«الهداية 5 أحاديث البداية» /١(‏ 
لضفه و«تحفة الطالب» لابن كثير (رقم 2»)١57‏ و«تنقيح التحقيق؟ 57١61/١(‏ - لا١5ير‏ 
و«البدر المنير؛ (؟5/١61-١5).‏ 

)١(‏ في هذا أحاديث منها: حديث أم عطية» رواه البخاري (75) في (الحيض): باب شهود 
الحائض العيدين ودعوة المسلمين» و(١9”6)‏ في (الصلاة): باب وجوب الصلاة ة في 
الثياب» و(911) في (العيدين): باب التكبير أيام منى» و(41754) باب خروج النساء 
والحيض إلى المصلى» و(480) باب إذا لم يكن لها جلباب في العيدء و(١481)‏ باب 
اعتزال الحيض المصلى» و(1917١)‏ في (الحج): باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا - 


»© إعلام الموقعين عن رب العالمين 


وظهره إلى القبلة ووجهه إليهم''". وآنه كان ووو قبا كل اسيك ماقا ورا 
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00 


الطواف بالبيت» ومسلم (840) في (صلاة العيدين): باب ذكر إباحة خروج النساء في 
العيدين إلى المصلى . 

وحديث ابن عباس: رواه البخاري (877) في (الأذان): باب وضوء الصبيان» ومتى 
يجب عليهم» و(/ا/99) في (العيدين): باب العلم الذي في المصلى - وأطرافه كثيرة جداً - 
تنظر رقم (44). 

وحديث أبي سعيد الخُدري: رواه البخاري (107) في (العيدين): باب الخروج إلى 
المصلى» ومسلم (884) في (العيدين). 
أما خطبة النبت كل قائماً: فقد رواه البخاري )41١(‏ في (الجمعة): باب الخطبة قائماًء 
و(414) باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة؛ ومسلم (811) في (الجمعة): باب ذكر 
الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة» من حديث ابن عمر. 

ورواه مسلم من حديث جابر بن سمرة (855). 

وأما أنه كان يخطب مستقبل الناس: فقد روى البخاري )1١117(‏ في (الاستسقاء): باب 
الاستسقاء في المسجد الجامع؛ ومسلم (897) في (الاستسقاء): باب الدعاء في الاستسقاء 
من حديث أنس قال: أن رجلاً دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاءء 
ورسول الله كةِ قائم يخطب» فاستقبل رسول الله كل قائماً ثم قال: يا رسول الله. . . 

ويفهم هذا أيضاً من حديث جابر الذي رواه البخاري (970 و91 و1175)؛ ومسلم 
(817) قال: بينا النبئ كَل يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال له النبي كَلِ: أصلّيت 
يا فلان؟ قال: لاء قال: قم فاركع. 

أقول: وقد ترجم البخاري في «صحيحه»: (باب يستقبل الإمام القوم» واستقبال الناس 
الإمام إذا خطب) ثم ذكر حديث أبي سعيد أن النبيّ َل جَلّسَ ذات يوم على المنبر 
وجلسنا حَؤله. 

قال الحافظ ابن حجر: ووجه الدلالة منه أن جلوسهم حوله لسماع كلامه يقتضي 
نظرهم إليه غالبا . 

أقول: وما ذكرتٌ كالصريح في استقبال الإمام للناس . 

ونقل الحافظ عن ابن المنذر قال: «لا أعلم في ذلك خلافا بين العلماء»» وهو ليس 
في كتابه «الإجماع»؛ وإنما معناه في «الأوسط) (074/5. 

قال: وقال الترمذي: لا يصح عن النبي يكل فيه شيء» قال الحافظ: أي صريحاً. 

أقول: أي: من قوله يَكِيَ أما فعله فواضح. 
أما زيارته قباء راكباً وماشياً: فرواه البخاري )١١91(‏ في كتاب (فضل الصلاة في مسجد 
بكة والمديفة)ء باب ميد قباء و(14١)‏ نات من أقى جد 'قياء كل سبتث» 
و(1944١١)‏ باب إتيان مسجد قباء ماشياً وراكباًء و(07777) في (الاعتصام): باب ذكر 
النبيّ كه وحض على اتفاق أهل العلم» ومسلم (1799) في (الحج): باب فضل مسجد 


قباء» من حديث ابن عمر. 
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وأنه كان يزورهم في دوره, ويعود مرضاهم ويشهد جنائزهم ' ونحو ذلك. 


[نقل التقرير] 
وأما نقل التقريرء فكنقلهم إقراره لهم على تلقيح التُخل''", وعلى تجاراتهم 
التي كانوا يتجرونهاء وهي على ثلاثة ثة أنواع: تجارة الضرب في الأرض» وتجارة ‏ 
الأذازة: وتجادة الراك » فلم يُنكر عليهم منها تجارة واحدةء وإنما أن ©) 
عليهم فيها الربا الصريح ووسائله المفضية إليه أو التوسل بتلك المتاجر إلى الحَرَام 





)١(‏ وأما زيارته للأصحابه في دورهم فهذا ثابت في أحاديث منها: 
حديث أنس بن مالك: رواه البخاري )"8٠0(‏ فى (الصلاة): باب الصلاة على الحصير» 
و(7؟7) فى (الأذان): باب المرأة وحدها كن فا + و(850) باب وضوء الصبيان»» 
و(41/1 و8174) باب صلاة النساء خلف الرجال» و(174١١1)‏ في (التهجد): باب ما جاء في' 
التطوّع مثتى مثنى» ومسلم (198) في (التهجد): باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى . : 
وحديث أنس أيضاً في زيارة النبي يةِ لأم أيمن: رواه مسلم (5505) في (فضائل 
الصحابة): باب من فضائل أم أ أيمن . 
وحديث أم حرام: رواه البخاري (71949 و2))7780 ومسلم (1917). 
وأما عيادته لمرضاهم» ففي هذا أحاديث منها: 
حديث سعد: رواه البخاري ١١910(‏ و25لا” و55لا١ا‏ و7975“ و15094 و5804 
و5509 و5548 و771/7 و/57): ومسلم .)١578(‏ 
وحديث ابن عباس: رواه البخاري 7”5١15(‏ و0757515 و0505 و87170). 
وحديث ابن عمر: رواه البخاري »)١1705(‏ ومسلم (475). 
وأما تشييع الجنائز: 
منها حديث جابر بن سمرة: رواه مسلم (2560 في (الجنائز) : باب ركوب المصلي 
على الجنازة إذا انصرف. 
وحديث عبد الرحمن بن جوشن: رواه أحمد (5/0" و2)"*8 وأبو داود (8185 
و214817» والنسائي (5/ 57 2257 والبيهقي (4/ 207١١‏ وإسناده صحيح. 
وحديث ابن عمر: :دراه أبئجاوة(911/9) رالعرجني (110:1 ,ويستال 141 
7) وابن ماجه »)١5/87(‏ وأحمد (؟/2)8 والنارقطني »)07١7/7(‏ والبيهقي (5/ 277 114). 
0( ورد من حديث طلحة بن عبيد الله : رواه مسلم اي امازل باب وجوب 
امتثال ما قاله شرعاً. 
وحديث رافع بن خديج: رواه مسلم 0 ومن حديث عائشة لض رواه مسلم 
أيضاً (385). 
(9) «أن تعطى ذهباً أو فضة في سلعة معلومة إلى أمد معلوم» فكأنك قد أسلمت الثمن إلى 
مضه التلية ةر 7 * 
(5) في المطبوع: «حرم». 


هه إعلام الموقعين عن رب العالمين 
كبيع السلاح لمن يقاتل به المسلمء وبيع العصير لمن يعصره خمراًء وبيع الحرير 
لمن يلبسه من الرجال ونحو ذلك مما هو معاونة على الوثم والعدوان. 
وكاترارعم على مناتحهم المختلفة من تجارة وخياطة وصياغة وفلاحة» 
وإنما حرّم عليه فيها الغثىَ والتوسّل بها إلى المحرمات» وكإقرارهم على إنشاد 
الأشعار العا اذكو أبام ااهل والمسابقة على الأقدام ' ا وكإقرارهم 
على المتاهد”! “في الس 3 '» وكإقرارهم على الحُيلاء ء في الحرب"' 2 4 لكين 





. في هذا أحاديث منها حديث سان بن ثابت في إنشاده الشعر. في مسجد رسول الله كه:‎ )١( 
رواه البخاري (551) في (الصلاة): باب الشعر في المسجدء ومسلم (1145) في‎ 
«فضائل الصحابة»: باب فضائل حسان بن ثابت. وانظر مطلع كتابي «شعر خالف الشرع»‎ 

يسر الله إتمامه بخير وعافية. 

00 من ذلك ما رواء مسلم (161) في (الفضائل): باب تبسّمه يل عن سماك بن حرب 
قال: قلت لجابر بن سَمُرة: أكنت تجالس رسول الله كلله؟ قال: نعم» كثيراً؛ كان لا 
يقوم من مصلاه ه الذي يصلي فيه الصّبح حتى تطلع الشمسء فإذا طلّعت قام وكانوا 
يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسّم كلل. 

فيه قد يدلّ على هذا مسابقته هو نفسه يلِ لعائشة أم المؤمنين في الحديث الذي رواه أحمد 
(9/ و" ولا ازملء اك 7555ء ١58)ء‏ وابن أبى شيبة 2))0501-5:8/١51(‏ 
والحميدي (111): وأبو داود (107/4) في (الجهاد): باب السبق على الرجل» وابن ماجه 
(191) في (النكاح): باب حسن معاشرة النساء» والنسائي في «عشرة النساء» (05 و1ه 
و58 و4209 والطيالسي »)١57(‏ وأبو القاسم البغوي في «الجعديات» (2)"”15084 
والطحاوي في «مشكل الآثار» ٠(‏ » والطبراني (؟7/ رقم 175. 202١590‏ والبيهقي 
18-17/١(‏ و18١).,‏ وابن حبان )5591١(‏ من حديث عائشة قالت: سابقتٌ رسول الله كلل 
فسبقته» فلما حملت اللحم سابقته فسَبّقني» فقال: «هذه بتلك»» وعند بعضهم أطول من 
هذاء وهو حديث صحيح. . وانظر «الفروسية» (6 - بتحقيقي) » و«الإرواء» (77177/40). 

(5) كذا في (ق) و(ك) وهو الصواب» وفي سائر الأصول والنسخ: «المهادنة»!! 
و(المناهدة): إخراج كل واحد من الرفقة نفقة على قدر نفقة صاحبه؛ انظر: «السان 
العرب» ("/ 47١‏ مادة نهد)ء وكتابي «المروءة وخوارمها» (ص905١).‏ 

(0) تدلل عليه نصوصاً عديدة» جمع البخاري في «صحيحه» أربعة منها ووضعها في (كتاب 
الشركة) وبوّب عليها (باب الشركة في الطعام والنهد والعروض)» » منها (رقم 5445) عن 
أبي موسى الأشعري رفعه: «إنَّ الأشعريين إذا أرملوا في الغزوء أو قلّ طعامٌ عيالهم 
بالمدينة» جمعوا ما كان عندهم في وب واحدء ثم اتسمزه بينهم في إناء واحد بالسوية» 
فهم مني وأنا منهم»؛ ورواه أيضاً مسلم )١5٠١(‏ في «فضائل الصحاية»: : .باب من فضائل 
الأشعريين وين » وانظر: اراد المعاد» (؟/لالال, 1٠‏ الال ١47‏ و”/45؛ 5755). 

(9) روى ابن إسحاق ‏ كما في سيرة ابن هشام -)١5-1١١/5(‏ في قصة أبي دجانة- 
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الحرير فيه”"2» وإعلام الشجاع منهم بعينه بعلامة من ريشة أو غيرها. 


وكإقرارهم على لبس ما نَسَجه الكفار من الثياب!"» وعلى إنفاق ما ضربوه 
من الدراهم» وربما صار عليها صورة ملوكهم'". ولم يضرب رسول الله كلد ولا 
خلفاؤه مدة حياتهم ديناراً ولا درهماًء وإنما كانوا يتعاملون بضرب الكفار. 


- سِمَاك بن خرشة في تبختره بين الصفين في غزوة أحدء قال ابن إسحاق فحدثني جعفر بن 
عبد الله بن أسلم مولى عمر بن الخطاب عن رجل من الأنصار من بني سلمة قال: قال 
رسول الله يَكل: «إنها مشية يبغضها الله إلا فى مثل هذا الموطن» ورواه البيهقي في «دلائل 
النوة» 788/6 )من طريق أبن إشحاق. لعن سَبَى الرجل الذي من بتي سلمة 
معاوية بن معبد بن كعب بن مالك. 

أقول: ومعاوية بن معبد هذا ترجمه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (//1/8”) 
وذكر أنه يروي عن جابر بن عبد الله ونقل فيه قول ابن معين: لا أعرفه. قال ابن أبي 
حاتم: يعني لأنه مجهول» فهذا مرسل ضعيف. 

ثم وجدت له طريقاً آخر رواه الطبراني في «الكبير؛ (1008) من طريق خالد بن 
سليمان بن عبد الله بن خالد بن سماك بن خرشة عن أبيه عن جده فذكره مثله. 

قال الهيئمي في «المجمع» :)٠١9/5(‏ وفيه من لم أعرفه. 

أقول: وأظنه مرسلاً كذلك! كما هو ظاهر الإسناد. 

وروى الدارمى )١594/7(‏ وأحمد فى #«مسنده» (6/ 5560 و555) وأبو داود (5709) 
ف الجهاد .باب فى الخبلاء فى الحرت» والتسائي (6/خ0) في الزكاة: “بات الاأختيال 
فى القلقة؛ "راين عبان (41/55) وسعيد بن متظرن فى #صيقه» 44 0؟) والطيراتي في 
«الكبير» ١0/1/17‏ - /اا/١1)‏ والبيهقى فى «سننه الكبرى» (088/19 و197/9) وفي «الأسماء 
والصفات» )٠١67(‏ وابن أبي عاصم في «الجهاد؛ )١954(‏ من طرق عن يحيى ابن أبي 
كثير عن محمد بن إبراهيم عن ابن جابر بن عتيك عن جابر بن عتيك قال: قال 
رسول الله يَكلِ: «... ومن الخيلاء ما يبغض الله ومنها ما يُحب الله فأما الخيلاء التي 
يحب الله فاختيال الرجل بنفسه عند القتال واختياله عند الصدقة. . .» وإسناده ضعيف فإن 
لجابر وابنين وكلاهما مجهولء ومع هذا فقد صحح الحافظ ابن حجر إسناده في 
«الإصابة» في ترجمة جابر بن عتيك! 

)١(‏ روى البخاري فى «صحيحه» في مواطن منها (5970) في (الجهاد): باب الحرير في 
الحرب» ومسلم (7077 بعد 75) في (اللباس والزينة): باب إباحة لبس الحرير للرجل 
إذا كان به حكة أو نحوها عن أنس «أن عبد الرحمن بن عوف والزبير شكوا إلى الني وَيِق 
- يعني القمل - فأرخص لهما في الحرير فرأيته عليهما في غزاة»» وانظر: «فتح الباري؟ 
.)١١/5(‏ 

(؟) انظر: «إغاثة اللهفان» .)167/١(‏ 

) في المطبوع: «وريما كان عليها صور ملوكهم». 


2 إعلام الموقعين عن رن العالمين 

وكإقراره لهم بحضرته على المزاح المباح”"'»: وعلى الشبع في الأكل”", 

وعلى النوم في المسجد”". وعلى شركة الأبدان”؟'. وهذا كثير من أنواع السنن 
احتج به الصحابة وأئمّة الإسلام كلهم. 


وقد احتجٌ به جابر في تقرير الربّ في زمن الوحي؛ كقوله: «كنا نعزل 


)10( . وجدت في هذا قصة طويلة في سفر أبي بكر ومعه جماعة فيهم تُعيمان وسويبط وكان 
أحدهما رجلاً مرّاحاً (وقد اختلف هل هو جماعة؛ فيهم نعيمان أو سويبط) وحصل معهما 
قصة طريفة فلما قدموا على رسول الله يِ وأخبروه ضحك النبئ يك وأصحابه منه حولاً . 
روى القصة أحمد في «مسئده» (717/7): وابن ماجه (91719) في الأدب: باب المزاح 
- وأبو بكر بن أبي شيبة وأحمد بن منيع في «مسنديهما» كما في «مصباح الزجاجة» (؟/ 
وم ع ل ل ل ا ا و ل 
سلمة» قال البوصيري: هذا إجاد معيت زه رن ماح زات أخرج له مسلم فإنما أخرج 
له:مقزونا يقير وقد ضعفة وألحيد وابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة وأبو داود والنسائي» 
وقد ذكر القصة الحافظ ابن حجر في «الإصابة» في ترجمة سُويبط ساكياً عليها. 
أقرل: ومزاحه هو كَل مع أصحابه مشهور ذكره المؤلف من قبل» وخرجنا الأحاديث 
هناك . 

(؟) في هذا أحاديث كثيرة منها حديث أنس في أكل الصحابة في دار أبي طلحة بحضرة 
النبي يكلة. رواه البخاري في مواطن منها (0841) في (الأطعمة): :من أكل. حتى شبع) 
ومسلم )3١40(‏ في (الأشربة): باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاهء ومنها 
حديث أبي هريرة في خروج النبي يَكلْةِ وأبي بكر وعمر من بيوتهم جوعى وفيه: «فذبح 
لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العِذّْق وشربوا فلما أن شبعوا ورووا. » أخرجه مسلم 
.)5١*(‏ 

(*) في هذا أحاديث» منها حديث عبد الله بن عمر أنه كان ينام وهو شاب أغرّب لا أهل له 
في مسجد النبي كو رواه البخاري في «صحيحه» في مواطن كثيرء انظر أطرافه عند رقم 
(140) في (الصلاة): باب نوم الرجال في المسجد. 
ومنها حديث سهل بن سعد في إتيان النبي يل علياً ضله وهو راقد في المسجدء وقول 
النين كل له: «قم يا أبا تراب»؛ رواه البخاري أيضاً (451). 

(4) يدل على هذا حديث عبد الله بن مسعود قال: اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نُصِيب يوم 
بدرء قال: فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أنا وعمار بشيء. 
أخرجه أبو داود (7784) في (البيوع): باب الشركة على غير رأس مالء والنسائي في 

' «المجتبى) في (البيوع): باب الشركة بغير مال» وفي «الكبرى» (8509): باب الأسْرء 
وابن ماجه(88١١)‏ فى (التجارات): باب الشركة والمضاربة» والبيهقى فى (سننه الكبرى» 
074/5 من طريق أبي إسحاق السبيعي عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عنهء وهذا 
إسناد فيه انقطاع؛ أبواعبيقة لم #ستمع من أبيه» وذكره الحافظ في «التلخيص» (19/79) 
ساكتاً عليه!! وانظر: «الإرواء» .)١41/4(‏ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 2 
والقرآن ينزل» فلو كان شيء يُنهى عنه لنهى عنه القرآن”'2: وهذا من كمال فقه 
الصحابة وعلمهم» واستيلائهم على معرفة طرق الأحكام ومداركهاء وهو يدل على 
أمرين : 

أحدهما: أن أصل الأفعال الإباحة» ولا يَحُرم منها إِلَا ما حَرّمه الله على 
انبا ذه سول 

الثاني: أنَّ علم الرب تعالئ بما يفعلون” في زمن شرع الشرائع ونزول 
الوحي وإقراره لهم عليه دليل على عفوه عنهء والفرق بين هذا الوجه والوجه الذي 
قبله أنه في الوجه الأول يكون معفرًاً عنه استصحاباً» وفي الثاني يكون العفو عنه 
تقريراً لحكم الاستصحابء ومن هذا النوع تقريره لهم على أكل الرُرُوع التي 
تداس بالبقرء من غير أمر لهم بغسلهاء وقد علم كله أنها لا بدّ أن تبول وقت 
الدياس» ومن ذلك تقريره لهم على الوقود في بيوتهم وعلى أطعمتهم بأرواث 
الإبل وأخثاء البقر وأبعار الغنم» وقد علم أن دُخانّها ورمادها يصيب ثيابهم 
وأوانيهم» ولم يأمرهم باجتناب ذلك» وهو دليل على أحد. :رين ولا بدّ طهارة 
ذلك» أو أن دخان النجاسة ورمادها ليس بنجس. 

ومن ذلك تقريرهم على سجود أحدهم على ثوبه إذا اشتدٌ الحر””» ولا يقال 
في ذلك: إنه ربما لم يعلمهء لأن الله قد عَلِمه وأقرّهم عليه ولم يأمر رسوله 
بإنكاره عليهم» فتأمل هذا الموضع. 

ومن ذلك تقريرهم على الأنكحة التي عقدوها في حال الشرك ولم يتعرّض 
لكيفية وقوعهاء وإنما أنكر منها ما لا مَسَاعْ له في الإسلام حين الدخول فيه . 


)١(‏ رواه البخاري (0701 و0708 و20509) في (النكاح): باب العزل. ومسلم )١555٠(‏ في 
(التكاح): باب حكم العزل. 

(؟) في (ك): «يفعلونه». 

() في هذا حديث أنس بن مالك قال: كُنّا نصلي مع النبئ كله فيضع أحدّنا طرف الثوب من 
شدة الحرٌ فى مكان السجودء أخرجه البخاري (786) في (الصلاة): باب السجود على 
الغونيا فى شد الك و93 )نات ولق الور عند الرولقة 'ولم ).قن السل فى 
الصلاة: باب بسط الثوب في الصلاة في السجود»ء ومسلم (570) في (المساجد): باب 
استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر. 

(:) وذلك مثل أمره كل لمن عنده أكثر من أربع نسوة أن يبقي أربعاً ويطلق سائرهن» ومثل 
من كان عنده أختان» أن يفارق إحداهما... وقد ذكر المؤلف ذلك في غير هذا الموطن 
وخرّجناه مفصلاً في (178/7). 


مه إعلام الموقكين عن رب العالمين 


ومن ذلك تقريرهم على ما بأيديهم من الأموال التي اكتسبوها قبل الإسلام 
برباً أو غيره» ولم يأمر بردهاء بل جعل لهم بالتوبة ما سلف من ذلك. ومنه تقرير 
الحبشة باللعب في المسجد بالحِرَّاب» وتقرير عائشة على النظر إليهم”"2: وهو 
كتقرير النساء على الخروج والمشي في الطرقات وحضور الاجر وسماع 
الخطب التي كان يُنادى بالاجتماع لها""» وتقريره الرجال على استخدامهن في 
الملحن والغسل والطبخ والعجن وعلف الفرس والقيام بمصالح اليف ولم يقل 
للرجال قط: لا يحل لكم ذلك إلا بمعاوضتهن أو استرضائهن حتى يتركن 
الأجرة» وتقريره لهم على الإنفاق عليهن بالمعروف من غير تقدير فرض ولا حب 
ولا خبزء ولم يقل لهم: لا تبرأ ذممكم من الإنفاق الواجب إلا بمعاوضة 
الزوجات من ذلك على الحبٌ الواجب لهنّ مع فساد المعاوضة من وجوه عديدة» 
أو بإسقاط الزوجات حقهنّ من الحَبّء بل إقرارهه”” على ما كانوا يعتادون نفقته 


(1) لعب الحبشة في المسجد ونظر عائشة إليهم بحضرة النبي َك ثابت من حديث عائشة نفسهاء 
أخرجه البخاري في (الصلاة) (154 و450): باب أصحاب الحرّاب في المسجد ‏ وأطرافه 
هناك ومسلم (897) (17) )١١1(-‏ في (صلاة العيدين): باب الرخصة في اللعب. 

(؟) أحاديث خروج النساء إلى المساجد كثيرة» منها حديث ابن عمر رواه البخاري (855) 
في (الأذان): باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والعَلّسء و(877): باب استئذان 
المرأة زوجها بالخروج إلى المسجدء ومسلم (557) كتاب (الصلاة): باب خروج النساء 
إلى المساجد. 
وحديث أبي هريرة: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات» وقد تقدم تخريجه. 

(9) مثل تخطبة الجمعة» وفي هذا تقول أم هشام بنت حارثة بن النعمان - وهي أخت عمرة بنت 
عبد الرحمن لأمها - : ما حفظتٌ (ق) إلا من في رسول الله يك يخطب بها كل جمعة. 

وخطبة العيدين فقد روى ابن عباس أن النبئ يل صلَّى يوم العيد ثم بعد خطبته أتى 
النساء فوعظهن وذكرهنّ أمرهن بالصدقة» وأخرج ذلك البخاري (911) في (العيدين): 
باب العَلّم الذي بالمصلى ومسلم (884) أول صلاة العيدين. 

(4) روى البخاري في «صحيحه؛ في مواطن منها )١١7(‏ في فرض اللعم وا 00 
على أن الخمس لنوائب رسول الله يلو و(1١075)‏ في (النفقات): باب عمل المرأة في 
بيت زوجهاء و(0775): باب خادم المرأة» ومسلم (11777) في (الذكر والدعاء): 5 
التسبيح أول النهار وعند النوم عن عليّ بن أبي طالب به أن فاطمة اشتكت ما تلقى من 
الرَّحَى في يدها و... وذكر أنها طلبت من النبئ يكلِِ خادماً فعلّمها النبي َلِِ ما تقول 
عند النوم» وقال: «فهو خيرٌ لكما من خادم»» وانظر ما قاله الحافظ ابن حجر في 
«الفتح» (005/5 و507): والسخاوي في «رجحان الكفة»؛ (ص7؟7١١21 )١١50‏ فإنه هام. 

(5) في المطبوع: «بل أقرهم». 


ملاس كس حم ا 111313 1 1 1 
قبل الإسلام وبعذه» وقرر وجوبه بالمعروف» وجعله نظير : نققة نفقة الرقيق في 0 
ومنه تقريرهم على التطوّع بين أذان المغرب والصلاة» وهو يراهم ولا ينهاههم'") 

ومنه تقريرهم على بقاء الوضوءء وقد خفقت رؤوسهم من النوم في انتظار 
الصلاة ولم يأمرهم بإعادته””: وتطرق احتمال كونه لم يعلم ذلك مردود بعلم الله 
بهء وبأن القوم أجل وأعرف بالله ورسوله أن لا يخبروه”' بذلك» وبأن خفاء مثل 
ذلك على رسول الله كله وهو يراهم ويشاهدهم خارجاً إلى الصلاة ممتنهع © 

ومله تقريرهم على جلوسهم في المسجد وهم مجنبون إذا نا 


.)١59ص( انظر «الفتاوى الكبرى؛ (1/ 575 770), وكتابي «من قصص الماضين»‎ )١( 

فق وس د وو 0 باب استحباب ركعتين قبل صلاة 
المغرب عن مُختار بن قُلفل عن أنس: «. . . وكنا نصلي على عهد رسول الله يك ركعتين بعد 
ل 
نصليهما فلم يأمُّرنا ولم يَنْهناء» وانظر: «بدائع الفوائد» (5/ .)١١8 1١5‏ 

إفوةق فك الخد لى لمن )ان الور : باب الوضوء من النوم 00 
البيهقي في «سننه الكبرى» )١١5/١(‏ -» والدارقطني )١١/١1(‏ أو (رقم 4754 بتحقيقي) 
من طريق هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس قال: كان أصحاب رسول الله كَكهِ ينتتظرون 
العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلّون ولا يتوضؤون. قال الدارقطني: صحيح . 

وروى الدارقطني »)١721- 10 /١(‏ والبيهقي )١١١ /١(‏ من طريق ابن المبارك عن معمر 
عن قتادة عن أنس قال: «رأيت أصحاب رسول الله كِ يوقظون للصلاة حتى أني للأسمع 
لأحدهم غطيطاً ثم يقومون فيصلُون ولا يتوضئون»؛ قال ابن المبارك: هذا عندنا وهم 
جلوس؛. وصححه الدارقطني» وحديث قتادة عن أنس هذا في «صحيح مسلم» (7177) في 
(الحيض): : باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوءء ولفظه 0 
رسول الله يَكِ ينامون ثم يصلون ولا يتوضأون»؛ وفي «صحيح البخاري» (547) و(1147) 
و(؟57591), واصحيح مسلم؛ (7177) من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال أقيمت 
الصلاة ورجلّ يناجي رسول الله يَكْ فما زال يناجيه حتى نام أصحابه» ثم قال: فصلى .' 

وفي لفظ مسلم: فلم يزل يناجيه حتى نام أصحابه» ثم جاء فصلّى بهم. 

وانظر للفائدة: "صحيح ابن حبان» (7/ 4/ا و2)780 ولانصب الرايةة (55/1 - /2)40 
و«التلخيص الحبير»ة 2))١١57/١(‏ وافتح الباري» .)"٠6_- "١5/1١‏ 

في (ق): «ولم يأمرهم بإعادة الوضوءء. 

(5) في (ن): «أن لا يخبره؟». (5) انظر: «بدائع الفوائد» (89/5). 

(7) أخرج ابن أبي شيبة )١57/١(‏ عن وكيع» وابن أبي شيبة )71٠ /١(‏ وسعيد بن منصور (1145) 
و(151) عن عبد العزيز بن محمدء كلاهما عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن 
يسار قال: «كان أصحاب رسول الله بَكلِ يدخلون المسجد ويخرجون منه» ولا يصلون فيه» 
ورأيت ابن عمر يفعله» لفظ عبد العزيز. وله لفظ آخر: «رأيت رجالاً من أصحاب رسول الله - 


مك6 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


ومنه تقريرهم على مبايعة عميانهم على مبايعتهم وشرائهم بأنفسهم من غير نهي 


لهم عن ذلك يوماً ماء وهو يعلم أن حاجة الأعمى إلى ذلك كحاجة البصير”"' . 


ومنه تقريرهم على قبول الهدية التي يخبرهم بها الصبي والعبد والأمة'"', 


وتقريرهم على الدخول بالمرأة التي يخبرهم بها النساء أنها امرأته» بل الاكتفاء 
بمجرد الإهداء من غير ا 


7 يم لأخذ به كتغزل كعب بن زهير بسعاد”"» وتغرّل حسان في 
شعره » وقوله فيه : 


(0010 


000 
فرق 


يجلسون في المسجد وهم مجنبونء إذا توضئوا وضوء الصلاة». ولفظ وكيع عن هشام عن 
زيد (دون ذكر عطاء) قال: كان الرجل منهم يجنبء ثم يدخل المسجدء فيحدث فيه» 
وإسناده حسن . وانظر: «تهذيب السئن» »)١908- ١61//١(‏ و«طريق الهجزتين» (ص87/9”) . 
بيع العميان من زمن الرسول ككيْةِ إلى الوقت الحاضر لم يمنعوا من.نياعاتهم ولم ينكر 
عليهم أحدء قاله الكاساني في «بدائع الصنائع» .)١55/6(‏ 
قلت: وجوز النبي يك لحبان بن منقذ البيع والشراء»ء وقال له: «إذا بايعت فقل لا 
خلابة»» وكان ضريرا. 
وأدلة المانعين لا تنهض وليست في المسألة» انظرها ومناقشتها في كتاب أستاذنا ياسين 
دراركة ‏ حفظه الله : «نظرية الغرر فى الشريعة الإسلامية» (١/*لا”  ,)”8١‏ 
«الإشراف» (7/ 4917 مسألة )8١6‏ للقاضى عبد الوهاب وتعليقى عليه. 
انظر: «إغاثة اللهفان 21)97577/١(‏ وابدائع الفوائد» (5/1 و/ .)١55- 1١40‏ 
روى قصته ابن إسحاق ‏ كما في «سيرة ابن هشام» )١67/5(‏ - قال: حدثني عاصم بن 
عمر بن قتادة فذكر قصة كعب بن زهير» وتغزله بسعاد في بداية القصيدة» وعاصم بن 
عمر هذا مات بعد المئة والعشرين وهو من الثقات» فالقصة مرسلة. 

ورواه من طريق ابن إسحاق الحاكم في «المستدرك» (”/ 085). 

وللقصة إسناد آخر وفيها تغرّل كعب؛. أخرجها ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» 
(3070).» والحاكم في «المستدرك» (/01/9) ومن رق البيهقي في «دلائل النبوّة» (5/ 
)1١١-53‏ وابن ديزيل في «جزئه» (ص057)» وثعلب في «مجالسه» (؟/ ")2 وأ بو الفرج 
5 في «الأغاني» ,)١57/19(‏ وابن خير الإشبيلي في «الفهرست» (500 )40١-‏ من طريق 
إبراهيم بن المنذر الحزامي نا حجاج بن ذي الرٌقيبة بن عبد الرحمن بن كعب بن زهير بن أبي 
سَلمى عن أبيه عن جدهء؛ وصححه الحاكم في (/ 2087) ووافقه الذهبي وذكر القصة بهذا 
الإسناد الحافظ ابن حجر فى «الإصابة» فى ترجمة كعب وقال: «ووقعت لنا بعلو فى جزء 
إبراهيم بن ديزيل الكبير»» وسكت على الإسناد! مع أن الحجاج وأباه وجده لا ترجمة لهم!! 

وروى القصة أيضاً الحاكم في «المستدرك» (/ 087) ومن طريقه البيهقي في «دلائل النبوّة» 
)1١١/5(‏ من طريق موسى بن عقبة في امغازيه» لكن دون إسناد من موسى إلى النبي ككيه! 
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كناو سيسييفنة "طن ممصدراس:. . حضون متراجيا شال :وفنا 
ثم ذكر وصف الشراب» إلى أن قال: 

ونشربها فتستتركينا سي كنا وأشدا لا يك يتحيتا © 


فأقرّهم على قول ذلك وسماعهء لعلمه ببرٌ قلوبهم ونزاهتهم وبعدهم عن كل 
دنَس وعيب» وأن هذا إذا وقع [مقدمة]”" بين يدي ما يحبه الله ورسوله من مدح 
الإسلام وأهله وذم الشرك وأهله والتحريض على الجهاد والكرم والشجاعة 
فمفسدته مغمورة جدا في جنب هذه المصلحة» مع ما فيه من مصلحة هر النفوس 
واستمالة إصغائها وإقبالها على المقصود بعده. وعلى هذا جرت عادة الشعراء 
بالتغرّل بين يدي الأغراض التي يريدونها بالقصيد. 


ومنه تقريرهم على رفع الصوت بالذكر بعد السلام» بحيث كان مَنْ هو 
خارج المسجد يعرف انقضاء الصلاة بذلك» ولا ينكره عليهه”'. 


- وروى أولها فقط الحاكم (؟/ 087) من طريق محمد بن عبد الرحمن الأوقص عن ابن جدعان . 
وابن جدعان هو علي بن زيد ضعيف» ثم بينه وبين النبي كه مفاوز. 
ولعل القصة بهذه الطرق يكون لها أصلء والله أعلم. وانظر «القول المستجاد في بيان 
صحة قصيدة بانت سعاد» للعلامة إسماعيل الأنصاري رحمه الله و«توثيق قصيدة بانت 
سعاد فى المتن والإسناد» للدكتور سعود الفئيان. 

0غ( في المطبوع (خبيئة) ) وفي (ق): «سبية». 

(؟) ذكر هذه الأبيات ابن إسحاق ‏ كما في سيرة ابن هشام  )47/5(‏ وأن حَسّاناً قالها بعد 
فتح مكة ‏ دون إسناد. 

أما المؤلف ‏ رحمه الله فقد ذكر فى «زاد المعاد» 5١77/7(‏ طبعة مؤسسة الرسالة) إن 
حساناً قالها بعد عمرة الحديبية» وعلى الحالتين كان ذلك قبل تحريم الخمرء راجع: 
«أفعال الرسول» للأشقر (7/ )١١5 ١١5‏ وقارن ب«نظم الدرر» للبقاعي 1١١9/١5(‏ 
؛» وانظر: «ديوان حسان بن ثابت» (ص5ه - 7اه) بشرح البرقوقي» وفيه: «ما 
ينهنهنا"» وفي المطبوع : «كأن خبيئة»؛ والتصويب من «الديوان» و(ن). 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(5) روى البخاري (851) في الأذان: باب الذكر بعد الصلاة ومسلم (087) )١77(‏ في المساجد: 
باب الذكر بعد الصلاة عن ابن عباس: «أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من 
المكتوبة كان على عهد رسول الله كك قال ابنُ عباس : كنت أعلمٌ إذا انصرفوا لذلك إذا سمعتة . 

ومن الوجه نفسه؛ رواه البخاري (587) ومسلم (087) )١1١(‏ و(1١1١)‏ ولفظه: كنا 
نعرف انقضاء صلاة رسول الله يليه بالتكبير. 
وانظر لبيان معنى الحديث: «فتح الباري» (1/ 716 -5757). 
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فصل2) 
وأما نقلهم لتركه كَِلِيٌ فهو نوعان» وكلاهما سنة: 
أحدهما: تصريحهم بأنه ترك كذا وكذا ولم يفعله» كقوله في شهداء أحد: 
«ولم يغسلهم ولم يُصلّ عليهم'”"»: وقوله في صلاة العيد: «لم يكن أذانُ ولا 
إقامة ولا نداء»””"؛ وقوله في جمعه بين الصلاتين: «ولم يُسبّح بينهما ولا على إثر 
واحدة منيها»” > وتطائر: 


والثاني : عدم نَقّلهم لِما لو فَعَله لتوفرت هممهم ودواعيهم أو أكثرهم أو 
واخداميم على ربقل تحت ل يله ركد مين امك رلا جتنت بيه ان 
أبداً علم أنه لم يكن» وهذا كتركه التلقّط بالنية”' عند دخوله في الصادة" ا 
وتركه الدعاء بعد الصلاة مستقبل المأمومين وهم يؤمّنون على دعائه دائماً بعد 
الصبح والعصر أو في جميع الصلوات”"'؛ وتركه رفع يديه كل يوم في صلاة 
الصبح بعد رفع رأسه من ركوع الثانية» وقوله: «اللهمٌ اهدنا فيمن هديت»؛: يجهر 
بها ويقول المأمومون”” كلهم: «آمين»”2؛ ومن الممتنع أن يفعل ذلك ولا ينقله 
عنه صغيرٌ ولا كبيرٌ ولا رجلٌ ولا امرأةٌ ألبنَّةَء وهو مواظب عليه هذه المواظبة لا 
يخلّ به يوماً واحداًء وتركه الاغتسال للمبيت بمزدلفة» ولرمي الجمارء ولطواف 


)١(‏ ماتحته تأصيل وتقعيد في الرد على رسالة الغماري: «حسن التفهم والدرك لمسألة الترك». 

(؟) رواه البخاري )١747(‏ في (الجنائز): باب الصلاة على الشهيدء و(1757١)‏ باب من لم 
ير غسل الشهداءء و(1741) باب من يقدم في اللحدء و(167) باب اللحد والشق في 
القبرء و(4074) في (المغازي): باب من قتل من المسلمين يوم أحدء من حديث جابر. 

() رواه البخاري (110) في (العيدين): باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا 
إقامة» ومسلم (887) في (العيدين): من حديث ابن عباس» ورواية مسلم أتم. 

(5) هو بهذا اللفظ الصريح: رواه البخاري )١1777(‏ في (الحج): باب من جمع بينهما ولم يتطوع . 

وانظر أطراف الحديث في «صحيح البخاري» .)1١91(‏ 

(4) فى (ن): «اللفظ بالنية». 

(3) انظر: «زاد المعاد» »)١5/١(‏ ولإغاثة اللهفان» »)١4 - ١15/١(‏ و«تحفة المودود» 
(ص”9)» وكتابي: «القول المبين في أخطاء المصلين» (526). 

(0) انظر: «زاد المعاد» »)77/١(‏ وكتابي «القول المبين في أخطاء المصلين» (598). 

(4) في المطبوع: «المأمون»؛ ولعل الصواب ما أثبته. 

(9) انظر مبحث القنوت مطولاً فى: «كتاب الصلاة» »)١79 - ١157‏ و«زاد المعاد»  59/١(‏ 
7) للمؤلف رحمه الله وكتابي «القول المبين» ١75(‏ - 17). 
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الزيارة» ولصلاة الاستسقاء والكسوف. ومن شهنا”'' يُعلم أن القول باستحياب 
ذلك خلاف السئّةء فإن تركه يَكِيِِ سنة كما أن فِعْله سنةء فإذا استحيبينا فعل ما تَرَكه 
كان نظير استحبابنا ترك ما فعلهء ولا فرق. 

فإن قيل: من أين لكم أنه لم يفعلهء وعدم النقل لا يستلزم نقل العدم؟ 

فهذا سؤال بعيد جداً عن معرفة هديه وسنّته» وما كان عليه» ولو صح هذا 
السؤال وقُبل لاستحبٌ لنا مستحبٌ الأذانَ للتراويح» وقال: من أين لكم أنه لم 
يقل ؟ واستحك لنا:فسسهب أخر :العمل لكل غئلاة» وقال: من أين لكم أنه لم 
ينقل؟ واستحب لنا مستحب آخر التداء بعد الأذان للصلاة: : يرحمكم اللهء ورفع بها 
صوتهء وقال: من أين لكم أنه لم ينقل؟ واستحبٌ لنا آخر لبس السواد والطرحة 
للخطيب» وخروجه بالشاويش يصيح بين يديه ورفع المؤذنين أصواتهم كلما ذكر اسم 
الله واسم رسوله جماعة وقُرادى» وقال: من أين لكم أن هذا لم ينقل؟ واستحبّ لنا 
آخر صلاة ليلة النصف من شعبان» أو ليلة أول جمعة من رجب» وقال: من أين لكم 
أنَّ إحياءهما لم ينقل؟ وانفتح باب البدعة» وقال: كل من دعا إلى بدعة: من أين 
لكم أن هذا لم ينقل؟ ومن هذا تركه أخذ الزكاة من الخضروات 0 وهم 
يزرعونها بجواره بالمدينة كل سنةء فلا يطالبهم بزكاة» ولا هم يؤدٌّونها كين 

فصل 
[نقل الأعيان] 

وأما نقل الأعيان وتعيين الأماكن فكنقلهم الضّاع والمذ وتعيين موضع المنبر» 
وموقفه للصلاة والقبر والحجرة ومسجد قباء وتعيين الروضة والبقيع والمصلى ونحو 
ذلك» ونقل هذا جار مجرى نقل مواضع المناسك كالصّفا والمروة ومنىّ ومواضع 
الجمرات ومزدلفة وعرفة ومواضع الإحرام كذي الحُلَيْفة والجخفة وغيرهما. 

فصل 
[نقل العمل المستمر] 

وأما نقل العمل المستمر فكنقل الوقوف والمزارعة» والأذان على المكان 
)١(‏ في (ق) و(ك): «هنا 
(؟) انظر: «زاد المعاد» »)١44/١(‏ و«تهذيب السنن» (؟/197١)‏ كلاهما للمصنف» وانظر . 


مسألة الزكاة في الخضروات في «الإشراف» (7/ 154 مسألة 877) للقاضي عبد الوهاب 
المالكي» وتعليقي عليه . 
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المرتفع”'"2: والأذان للصبح قبل الفجرء وتثنيه الأذان وإفراد الإقامة» والخطبة 
بالقرآن وبالسنن دون الخطبة الصناعية وبالتسجيع والترجيع التي لا تسمن ولا تغني 
من جوعء فهذا النقل وهذا العمل حجة يجب اتباعهاء وسنّة متلقاة بالقبول على 
الرأس والعينين» وإذا ظفر العالم بذلك قَرَّت به عيئهء واطمأنت إليه نفسّه. 


فصل 
[العمل الذي طريقه الاجتهاد] 


وأما العمل الذي طريقه الاجتهاد والاستدلال فهو معترك النزال ومحل 
الجدال» قال القاضي عبد الوهاب”'': وقد اختلف أصحابنا فيه على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه نه ليس بحجة أصلاً» وأن الحجة هي إجماع أهل المدينة من طريق 
النقل» ولا يُرجّح به أيضاً أحد الاجتهادين على ا وهذا قو أن ا 
وأبي يعقوب الرازي» والقاضي ان بكر بن عتعات”* 2 “» والطيالسي والعامي أبن 
الفرج والشيخ أبي بكر الأ “أ وانكروا أنه ركرة هذا فذقا عالت اد لاجد 
من معتمدي أصحابه . 


والوجه الثاني : أنه وإن لم يكن حجة فإنه يُرجّح به اجتهادهم على اجتهاد 
به قال الشا في 
غيرهم» ود بعض 
والثالث: أن اناي من طريق الاجتهاد حبّة وإن لم يحرم خلافهء 


 ا/4/5( انظر: «بدائع الفوائد»‎ )١( 

(؟) في كتابه «أصول الفقه؛ء كما صرّح به ابن تيمية في «صخة أصول أهل المدينة» (2)7”5 
ونقل القاضي عياض في «ترتيب المدارك» 47/١(‏ وما بعد) والزركشي في «البحر 
المحيط» (4/ 480) والقرافي في «نفائس الأصول» جل هذا النقل عنه» وانظر: «عمل 
أهل المدينة» (ص88 وما بعد). 

() هو أبو بكر القاضي» محمد بن الطيب الباقلاني (المتوفى 47ه) الملقب بشيخ السنة» 
من رؤساء المذهب المالكيء له مصنفات كثيرة» ترجمته في «الديباج» (2)551 
و«شذرات الذهب» )١178/7(‏ ثم وجلته في «ترتيب المدارك» :)05١ /١(‏ «ابن بكير؛ وهو 
الصواب والله أعلم. 

(:) كذا في المطبوعء وهو الصواب وفي (ن): «ابن مساب». 

(5) وهذا الذي صححه الباجي ة في «إحكام الفصول» (؟585). 

(7) في المطبوع: «بعض أهنيكات الشافعي» وقال القاضي عياض في «ترتيب المدارك» /١(‏ 
١‏ «ولم يرتضه القاضي أبو بكر [الباقلاني]» ولا محققوا أثمتنا ولا غيرهم». 
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كإجماعهم من طريق النقل» وهذا مذهب قوم من أصحابناء وهو الذي [يدل] عليه 
كلام أحمد بن المعذّل وابن بكير”"© 6 وذكر الشيخ أن في «رسالة مالك 
إلى الليث بن سعذد) مأ يدل عليه وقد ذكر أ بو 00 في (مختصرها مثل 
[ذلك]””» والذي صرّح به القاضي أبو الحسن بن أبي ين قن الفسالته التي 
صتفها على أبي بكر الصيرفي»» ا لكلامه على أصحابنا في إجماع أهل 
المدينة» وإلى هذا يذهب جل أصحابنا المغاربة أو جميعهم. 


[حال خبر الآحاد] 

نَآمًّا"خال الأخان مق طريق: الأسان فل "فخلز.من ثلاثة امون 

* إما أن يكون صحبها عمل أهل المدينة مطابقاً لها . 

* أو أن يكون عملهم بخلافها . 

* أو أن لا يكون منهم عمل أصلاً لا بخلاف ولا بوفاق. 

فإن كان عملهم موافقاً لها كان ذلك آكد في صحتها” ووجوب العمل بهاء 
إذا كان العمل من طريق النقل» وإن كان من طريق الاجتهاد كان" مرجحاً للخبر 
على ما ذكرنا من الخلاف» وإن كان عملهم بخلافه نُظرء فإن كان العمل المذكور 
على الصفة [المذكورة]'" التي ذكرناها فإن الخبر يُترك للعمل عندناء لا خلاف 
بين أصحابنا في ذلك» وهذا أكبر الغرض بالكلام في هذه المسألة» وهذا كما 
نقوله في الصاع والمد وزكاة الخضراوات وغير ذلك. 


)١(‏ في المطبوع: «وأبي بكر»» والمثبت من النسخ الخطية. و«نفائس الأصول» وعند القاضي 
عياض: «وعليه ندل كلام أحمد بن المعذل وأبي مصعب وإليه ذهب أبو الحسن بن أبي 
عمر من البغداديين وجماعة من المغارية من أصحابنا». 

(؟) هو أحمد بن أبي بكر الزهري (المتوفى 147ه).؛ له كتاب «مختصر في قول مالك»»؛ 
مشهورء فقيه أهل المدينة من غير مدافع» روى عنه البخاري ومسلم في «صحيحيهما» 
ترجمته في «ترتيب المدارك» (7141//5). 

(*) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك2). 

(4) هو علي بن ميسرة القاضي»؛ ولي قضاء إنطاكية» له كتاب في «إجماع أهل المدينة؛ من 
طبقة الأبهري من العراقيين» ترجمته في «الديباج المذهب» (2)1917 ووقعت كنيته في 
النسخ المطبوعة من «الإعلام» و(2): «أبو الحسين»!! 

)2 في (ق): «تصحيحها». زف في (ن): «وكان». 

)6 ما بين المعقوفتين من (ق) فقط. 
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وإن كان العمل منهم اجتهاداً. فالخبر أولى منه عند جمهور أصحابناء إِلَا 
من قال منهم : إن الإجماع من طريق الاجتهاد حجة. 


المصير إلى الخبرء فإنه دليل منفرد عن مُسّقِط أو معارض . 


[تقديم عمل أهل المدينة المتصل على خبر الآحاد] 

وهذا”" جملة قول أصحابنا في هذه المسألة» وقد تضمّن ما حكاه أن 
عملهم الجاري مجرى النقل حجة» فإذا أجمعوا عليه فهو مقدَّم على غيره من 
أخبار الآحادء وعلى هذا الحرف بَنَى المسألة وقرّرهاء وقال: والذي يدل على ما 
قلناه أنهم إذا أجمعوا على شيء نقلاً أو عملاً متصلاًء فإن ذلك الأمر معلوم 
بالنقل المتواتر الذي يحصل به العلم» [وينقطع العذر فيه» ويجب ترك أخبار 
الآحاد له؛ لأن المدينة بلدة جمعت من الصحابة مَنْ يقع العلم]”" بخبرهم فيما 
أجمعوا على نقلهء فما هذا سبيله إذا ورد خبرٌ واحدٍ بخلافه كان حبّة على ذلك 
الخبر وثّرك لهء كما لو روي لنا خبر واحد فيما تواتر به نقل جميع الأمة لوجب 
ترك الخبر للنقل المتواتر من جميعهمء فيقال: من المحال عادةً أن يُجمعوا على 
' شيء نقلاً أو عملاً متصلاً من عندهم إلى زمن رسول الله يكل وأصحابه وتكون 
السنة الصحيحة الثابتة قد خالفته» هذا من أَبْيّن الباطل» وإن وقع ذلك فيما. 
أجمعوا عليه من طريق الاجتهاد فإن العصمة لم تُضُمن لاجتهادهم» فلم يجمعوا 
من طريق النقل ولا العمل المستمر على هذه الشريطة على بطلان خِيّار المجلس» 
ولا على التسليمة الواحدة» ولا على القنوت في الفجر قبل الركوع» ولا على ترك 
الرفع عند الركوع والرفع منه» ولا على ترك السجود في المفصّّل» ولا على ترك 
الاستفتاح والاستعاذة قبل الفاتحة» ونظائر ذلك» كيف وقدماؤهم الذين نقلوا 
العلم الصحيح الثابت الذي كأنه رأي عين عن النبيّ يَكلةِ وأصحابه بخلاف ذلك؟ 
فكيف يقال: إن تركه عمل مستمر من عهد رسول الله كل إلى الآن؟ هذا من 
المحال» بل نقلهم الصاع والمد والوقوف والأخاير”'' وترك زكاة الخضراوات 
)١(‏ في المطبوع: «بالمدينة». (؟) في (ق) و(ك): «هذا» دون واو في أوله. 


)6 ما بين المعقوفتين سقط من (ك2). 
2 في رق بالحاء المهملة» وفي المطبوع بالخاء المعجمة. وهو الصواب. 


حقء ولم يأت عن رسول الله علي سنة تخالفه ألببّة ولهذا رجع أبو يوسف إلى 
00 1 0 تين له الوه م 
الثابتة» فهذا لون [وذلك]7" لونء وبهذا التمييز والتفصيل ل 0 ا 


[العمل في المدينة بعد انقراض عصر الصحابة] 

ومن المعلوم أن العمل بعد انقراض عصر الخلفاء الراشدين والصحابة 
بالمدينة كان بحسب مَنْ فيها من المفتين والأمراء والمحتسبين على الأسواق» ولم 
تكن الرعية تُخالف هؤلاءء فإذا أفتى المفتون نفذه الوالي» وعمل به المُحتسب» 
وصار عملاًء فهذا هو الذي لا يُلتت إليه في مخالفة السنن» لا عمل رسول الله كك 
وخلفائه والصحابة فذاك هو السئّة. فلا لخلا أحدهما بالآخرء فنحن لهذا العمل 
أشدٌ تحكيماًء وللعمل الآخر إذا خالف السنّة أشدٌ تركاء وبالله التوفيق. 

وقد كان ربيعة بن أبي عبد الرحمن يفتي وسليمان بن بلال المحتسب ينقّذ 
فتواه فتعمل الرعية بفتوى هذا وتنفيذ هذاء كما يرد العمل في بلد أو إقليم ليس 
فيه إلا قول مالك على قوله وفتواه» ولا يجوّزون العمل هناك بقول غيره من أئمّة 
الإسلام» فلو عمل به أحد لاشتدٌ نكيرهم عليه» وكذلك [كل]”" بلد أو إقليم لم 
يظهر فيه إِلّا مذهب أبي حنيفة» ا وكل طائفة 
اطرد عندهم عمل [من]”*' وصل إليهم قوله ومذهبه ولم يألفوا غيره. 

ولا فرق في هذا العمل بين بلد وبلدء والعمل الصحيح ما لبن 


ل ا 
وإذا أردت وضوح ذلك فانظر العمل في رمن أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب ونه في جهره بالاستفتاح في الفرض في مصلَّى النبي يله وعمل 
الصحابة به''“» ثم العمل في زمن مالك بوصل التكبير بالقراءة من غير 


)١(‏ انظر تفصيل ذلك في «حسن التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي» (ص79). 

(0) في (ق) و(ك): «وذاك». (*) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (0) في (ن) و(ك): ما وافقته». 

(3) رواه مسلم في «صحيحه' (44) (01) في (الصلاة): باب حجة من قال: لا يجهر- 
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استفتاح ول 


وانظر العمل في زمن الصحابة كعبد الله بن عمر في [اعتبار](" خيار 


المجلس ومفارقته لمكان التبايع ليلزم العقد”" ولا يخالفه في ذلك صحابيء ثم 
العمل به في زمن التابعين» وإمامُهم وعالمهم سعيد بن المسيب يُفتي به ويعمل به 
ولا ينكره عليه مُنكرء ثم صار العمل في زمن ربيعة وسليمان بن بلال بخلاف 


ذلك. 


0010 


00( 
فرق 


بالبسملة من طريق الوليد بن مسلم: حدّثنا الأوزاعي عن عبدة أن عمر بن الخطاب كان 
يجهر بهؤلاء الكلمات يقول: سبحاتك اللهمٌ وبحمدك. 

وعبدة هو ابن في لبابةء» قال أبو حاتم: رأى ابن عمر رؤية» وقال العلائي 
(ص١37):‏ أخرج له مسلم عن عمر والظاهر أنه مرسل إذا كان لم يدرك ابن عمر وأم 
سلمة. 

أقول: ورواية مسلم هذه في الشواهدء وانظر: «تذكرة المحتاج» (ص45 - 55) لابن 
الملقن» و«شرح النووي على مسلم» :»)١١5-1١١/5(‏ و«غرر الفوائد المجموعة» (؟/ 
ملحق بآخر كتابي «الإمام مسلم ومنهجه في الصحيح»)» و«التلخيص الحبير» /١(‏ 
89)). 

وروى الطحاوي في «شرح معاني الآثار»؛ )١١١/١(‏ من طريق الحكم عن عمرو بن 
ميمونء قال: صلَّى بنا عمر به بذي الحليفة فقال: الله أكبر سيحانك اللَّهمَ 
وبحمدك. . . ورجاله ثقات. 

وله طريق آخرء خرجته في «الطهور» (رقم 45) لأبي عبيد القاسم بن سلام. 

وفي «مصنف عبد الرزاق» (5/ 75) روايات عن عمر في دعاء الاستفتاح» لكن ليس 
فيها أنه كان يجهر بها. 

وانظر حول دعاء الاستفتاح» وترجيح ابن القيم القول بسنيته: «زاد المعاد» ))07/١(‏ 
و«الإشراف» 7501/١(‏ مسألة 17”7) للقاضي عبد الوهاب وتعليقي عليه. 
«عقد الجواهر الثمينة» .)١”7/١(‏ و«التلقين» »)٠١ /١(‏ و«الذخخيرة» (؟//41١)2‏ 
«المدونة» »)١71/١(‏ «المعونة» »)5١7/١(‏ «بداية المجتهد» »)45/١(‏ «قوانين الأحكام» 
(ص75)» «جامع الأمهات» (ص45).» «الإشراف» 70١/١(‏ مسألة ١077‏ بتحقيقي). 
مآ بين المعقوفتين سقظ من (ق) و(ك): 
رواه البخاري )11١7(‏ في (البيوع): باب كم يجوز الخيار؟ وعلّقه في )5١17(‏ باب إذا 
اشترى شيئاً فوهب من ساعته قبل أن يتفرّقاء ولم ينكر البائع على المشتري» وهذا وصله 
أبو نعيم والإسماعيلي ‏ كما في «الفتح» (775/4) » ومسلم (151) في (المساقاة): 
باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين. 

وانظر: «فتح الباري» (7”58/5)» و«الموافقات» /١(‏ 170 بتحقيقي)» و«الإشراف» 
(575/9 مسألة 7058 بتحقيقي). 
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وانظر إلى العمل في زمن رسول الله كله والصحابة خَلّفَه وهم يرفعون أيديهم 


في الصلاة في الركوع والرفع منه''': ثم العمل في زمن الصحابة بعده حتى كان 
عبد الله بن عمر إذا رأى من لا يرفع يديه ا وغو عمل كانه رأي عَيْن» 
وجمهور التابعين يعمل به في المدينة”*' وغيرها من الأمصار كما حكاه البخاري 
ومحمد بن نصر المروزي وغيرهما 0 0 نان ار تكاذقه. 


(000 


000 


له 
)2 


00 


كشا مهيل راخنه فى الس والقكانة برا" ال ا 


تقدم تفصيل لهذا الإجمال وتخريجه هناك؛ وذكر في «زاد المعاد؛ 5١94 - 718/١(‏ ط. 
مؤسسسة الرسالة) أنه ورد الرفع عن ثلاثين نفسا 
رواه البخاري في #جزء رفع اليدين» )١١5(‏ عن 000 في لمسنده» (رقم 56 

ط. الأعظمي» » ورقم 717 ط. حسين أسد) ‏ والدارقطني »)589/١(‏ والحاكم في 
«معرفة علوم الحديث» (ص8١7)»‏ والسهمي في «تاريخ جرجان» (ص477)» وابن 
الجوزي في «مناقب الإمام أحمد) (ص ”87) جميعهم من طريق الوليد بن مسلم : سمعت 
زيد بن واقد يحدث عن نافع به» وإسناد صحيح» وصرّح الوليد بالتحديث. 

لكنه قال: رماه بالحصى. 

وباللفظ الذي ذكره المؤلف عزاه الحافظ ابن حجر فى «التلخيص» )77١/١(‏ اللمسند» 
- ولم أجده فيه - ولم يذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» (1/1 423١ 1١‏ ولا ابن حجر 
نفسه فى «أطراف المسند» واقتصر فى «(إتحاف المهرة» (94/ 40) فى عزوه على الدارقطنى» 
وأهمل أحمدء وقد ذكره الحافظ أيضاً في «الفتح» (1/ 277١‏ وعزاه للبخاري في «جزئه» 
فقطء وهو في «مسائل عبد الله لأبيه؛ (ص١7‏ - ط. المكتب الإسلامي). 

وعزاه ابن عبد البر في «التمهيد» (0/ 10) لأبي بكر الأثرم عن أحمدء وانظر: « 
التحقيق» .)7/597/1١(‏ 
في المطبوع: «كان». (5) في المطبوع: «بالمدينة». 
انظر: «بدائع الفرائد» (7/ 89 94١‏ و5/١9).:‏ وازاد المعاد» /١(‏ 2017 2040 579 )2 
و«تهذيب السنن» "58/1١١‏ - 2)7"759 جميعها للمصنف. 

وانظر: «جزء رفع اليدين؟» للبخاري (ص؛ 15 وما بعد)؛ و«المحلى» (19/5- »)8١‏ 
و«الاستذكار» (77/7؟١١‏ - ط. المصرية القديمة)» و«إيضاح أقوى المذهبين في مسألة رفع 
اليدين» لأبي حفص عمر بن عيسى الباريني (ت55لاه)ء نشر دار البخاري» المدينة النبوية. 

ماربيق المعتر كين مقط مق (ق) و(ك): 
رواه مسلم (/91) )1١1(‏ من حديث عائشة» قالت: والله ما صلّى رسول الله كَل على 
ابني بيضاء إِلَا في المسجد: سُّهيل وأخيه. 

ورواه (*/91) (44) و(١٠٠)‏ قالت: «مسا صلَّى رسول الله يخ على سّهيل بن 
بيضاء. . .») فقط. 
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أن وقاص في السضد 20 / 


وَصَلَي غلن هر بن الخطاب في المسجد. ذكره مالك عن نانع عن 
ع 9 قال الشافعي: ولا ترى أخداً من الصحابة احفر عوته فتخلف: عن 
جتارية. نهذا :عمل مجيع علية متلاكم ؟ » قاله لبعض المالكية» وروى هشام عن أبيه 

أن :ابا بكر ضلىي علية: في "لتيل هذ العمل ”57+ ول تركيت السكن 
للعمل لتعظلت سنن رسول الله كك ودرست رسومها وَعَمّت آثارهاء وكم من عمل 
قد ارد بخلاف السنة الصريحة على تقادم الزمان وإلى الآنء وكل وقت ترك سنة 
ويُعمل بخلافها ويستمر عليها العمل فتجده”" يسيراً من السنة معمولاً به على نوع 


٠. نشصير‎ 


)١(‏ هو في الحديث السابق» لكن هي أمرت أن يدخل إلى المسجدء فيُصلّى عليه. 
وجزم الحافظ ابن حجر في «الإصابة» أنه صل عليه في المسجد. 

(0) في (ق): «وصلى علي على عمرا. 

() رواه مالك 2))770/1١(‏ ومن طريقه ابن أبي شيبة (/ 757): وعبد الرزاق (/ال1601) عن 
مالك عن نافع عن ابن عمر قال: صَّلي على عمر في المسجد» وإسناده صحيح غاية. 
وانظر الهامش الآتي. 

وله إسناد آخر: رواه ابن أبي شيبة (/ 20757 وفيه مجاهيل. 

60 رواه عبد الرزاق  )1617(‏ ومن طريقه ابن حزم في «المحلى»  )١77/5(‏ وابن أبي 
شيبة (7/ 7547)» وابن سعد (/707. 20707 وأبو بكر الدينوري في «المجالسة» (رقم 
2-64 بتحقيقي) من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه - وفي رواية عند ابن سعد: عن 
أبيه أو غيره» شك وكيع ‏ قال: ما صّلَي على أبي بكر إلا في المسجدء وهذا إسناد 
منقطع عروة لم يدرك أبا بكرء ولد في خلافة عثمان. 

ورواه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» /١(‏ 187-1460 رقم )٠‏ عن ابن أبي عمر عن 
سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن مولى لهم قال: «صُلَّي على أبي بكر هه في 
المسجد)؛». 

وأخرج ابن سعد (307/8) عن المطلب بن عبد الله بن حنطب أن أبا بكر وعمر صلّي 
عليهما في المسجد تجاه المنبر. 

وأخرج ابن سعد (7017/1)» والبلاذري في «أنساب الأشراف» (ص١8‏ - أخبار الشيخين) 
عن ابن جريج عن بعض ولد سعد: أن عمر حين صلّى على أبي بكر في المسجد ربّع . 

وذكره الحافظ في «الفتح» )١99/17(‏ ساكتا عنه. 

(6) انظر: «زاد المعاد) ١5٠/١(‏ و57/7)» واتهذيب السنن» (7”505/5). و«الإشراف» 
للقاضي عبد الوهاب /١(‏ 97 95 مسألة رقم 4117) وتعليقي عليه. 

(1) في (ق): « 


[تعطيل السنن بتركها] 
وخذ بلا حسبان”' ما شاء الله من سئن قد أ ماعار طل العدل يوا فيا 
فلو عمل بها من يعرفها لقال الناس: تركت السنةء فقد تقرّر أن كل عمل خالف 
السنة الصحيحة لم يقع من طريق النقل ألبثّةء وإنما يقع من طريق الاجتهادء 
والاجتهاد إذا خالف السنة كان مردوداًء وكل عمل طريقه النقل فإنه لا يخالف 


فلنرجع إلى الأمثلة التي ترك فيها المحكم للمتشابه» فنقول: 


[الجهر بآمين] 

المثال السابع والخمسون: ترك السنة المحكمة الصحيحة في الجهر بأمين في 
الصلاة”''؛ كقوله في «الصحيحين»: (إذا أمّن الإمام فأمّنوا فإنه مَنْ وافق تأميئه 
تأمِينَ الملائكة عُفر له [ما تقدّم من ذنبه»]”": ولولا جهره بالتأمين لما أمكن 
المأموم أن يؤمّن معه ويوافقه في التأمين» وأصرح من هذا حديث سفيان الثوري» 
عن سلمة بن كُهَيّل» عن حجر بن عنيسنه عن وائل بن حجر قال: «كان 
رسول الله 5 إذا قال: ولا الضالينء قال: آمين» ورفع بها سد وفي لفظ: 
0 وطوّل 005 أ رواه الترمذي وغيره» وإسناده صحيح . 


)١(‏ في المطبوع: «بلا حساب». 

(0) انظر: «زاد المعاد» 2)07/١(‏ و«بدائع الفوائد» (/ 507)» و«تهذيب السنن» (١/58؟‏ - 
. 

(*) رواه البخاري )78٠0(‏ في (الأذان) باب جهر الإمام بالتأمين» و(5407) في (الدعوات): 
باب التأمين» ومسلم )5٠١(‏ في (الصلاة): باب التسميع والتحميد والتأمين» من حديث 
أبي هريرة. 

وله لفظ آخر عن أبي هريرة أيضاً: «إذا قال الإمام: «غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين» فقولوا: آمين» فإنه من وافق...» 

رواه البخاري (85/ا و5416)» ومسلم )5١١(‏ (75). 

وما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 

(5) رواية سفيان عن سلمة به: أخرجها ابن أبى شيبة (؟/8؟2)5 وأحمد (515/54 و/ا١2)"1,‏ 
وأبو داود (977) في (الصلاة): باب التأمين وراء الإمامء والترمذي (144) في 
(الصلاة): باب ما جاء في التأمين» والدارمي /١(‏ 585)» والطبراني في «الكبير» (؟5”/ 
رقم )1١‏ والدارقطني 0/1 والبيهقي (؟/لاه)ء والبغوي (كمة). 
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وقد خالف شعبة سفيان فى هذا الحديثء. فقال: «وخفض بها صوته»)ء 
رتحكم آنمة الحديت: وحفاظه فى هذا السقاناء افقاق الترمدئ 1١‏ اعت معد ين 
إسماعيل يقول: حديث سفيان الثوري عن سلمة بن كَُيْل في هذا الباب أصح من 
حديث شعبة» أخطأ شعبة في هذا الحديث في مواضعء فقال: «عن جر أبي 
العَنْبّس)» وإنما كنيته أبو السّكن. وزاد فيه: علقمة بن وائل» وإنما هو حجر بن 
عَنْبّس عن وائل بن حُججرء ليس فيه علقمة» وقال: «وخفض بها صوتهاء 
والصحيح أنه جهر بها». قال الترمذي”': «وسألت أبا زرعة عن حديث سفيان 
وشعبة [هذا]'". فقال: حديث سفيان أصمٌ من حديث شعبة» وقد روى العلاء بن 
صالح عن سلمة بن كُهَيْل نحو رواية سفيان». 

وقال الدارقطني” : «كذا قال شعبة: «وأخفى بها صوته»ء ويقال: إنه وَهِمَ 
فيه؛ لأن سفيان الثوري ومحمد بن سلمة بن كُهَيْل وغيرهما رووه عن سلمة 


فقالوا: «ورفع صوته بآمين»» وهو الصواب». وقال البيهقي”: «لا أعلم اختلافاً 
بين أهل العلم بالحديث أن سفيان وشعبة إذا اختلفا فالقول قول سفيان"2» وقال 


ٍ- ورواه أيضاً عن سلمة ابنه محمدء أخرجه الطبراني في «الكبير» (؟1/ رقم .)١17‏ 
وزؤاة أيضاً الغلاء بن صالح: رواه ابن أبي شيبة :»)599/١(‏ وأبو داود (97), 
والترمذي (559)»: والطبراني (؟١/‏ رقم 2)١١4‏ ووقع عند أبي داود (علي بن صالح) وهو 
وهم قاله المزي. 
والذي قاله في هذا الحديث: «وأخفى بها صوته» شعبة» وروايته عند الطيالسي 
)ومن طريقه البتيعن(2/ 0010 ب وقك: اععلتت هليدة قروا هرة كروانة جامة 
أصحابهء أخرجه الطبراني (؟1؟/ رقم 2304» ورواه مرة فأقام إسناده ومتنهء أخرجه 
البيهقي /١(‏ 01) وصحح إسناده في «المعرفة»» والمشهور عن شعبة خلاف رواية الثوري» 
والصحيح رواية الثوري» قال ابن حجر في «التلخيص»: «قد رجحت رواية سفيان بمتابعة 
اثنين له» بخلاف شعبة» فلذلك جزم النقاد بأن روايته أصح»» انظر نقولات المصنف 
الآتية» وكلامه في «تهذيب السنن؟» .)578/١(‏ وانظر: «تنقيح التحقيق» (؟/ 4157 - 17/ 
ط.عامر صبري)» و«الأحكام الوسطى» (7///ا١)»‏ وابيان الوهم والإيهام»  77/(‏ 
05 و«السلسلة الصحيحة» (رقم 554). وانظر: «نصب الراية» :)7101١/١(‏ 
و«التلخيص» :)7717/١(‏ وجزئنا المفرد في طرق هذا الحديث: «القول الجلي في صفة 
صلاة النبى يَكِيْهِ الواردة فى حديث وائل بن حجر الحضرمى»» يسر الله إتمامه ونشره. 
040 قن العافس ة'()// 4:9 نط ششاكر) 182 نا العامة آبيف) (9/ 86 
() ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (4) فى اسئنه (74/1). 
(6) فى «الخلافيات» (؟7/ 54 مختصره)» وبعضه فى اممرفة السئن» .)07١/١(‏ 
30( انظر: «تهذيب التهذيب» 4 ١‏ 


إعلام الموقعين عن رن العالمين 275 


يحيى بن سعيد: ليس أحد أحبٌ إلى من شعبة» ولا يعدله عندي أحدء وإذا خالفه 
سفيان أخذت بقول سفيان» وقال شعبة: سفيان أحفظ مني)”"2» فهذا ترجيح 
لرواية سفيان» وترجيح ثانء وهو متابعة العلاء بن صالح''© ومحمد بن سلمة بن 
كهيل”" لهء وترجيح ثالثء. وهو أن أبا الوليد الطيالسي ‏ وحسبك به - رواه عن 
شعبة بوفاق الثوري في متنه0» ققد اختلف على شعبة كما ترى» قال البيهقي”: 
«فيحتمل أن يكون تنبّه لذلك فعاد إلى الصواب في متنهء وترك ذكر زذلك]0© 
علقمة في إسناده», وترجيح رابع وهو أن رواش لتقا دعن لكانت رواية الرفع 
متضمّنة لزيادة وكانت أولى بالقبول» وترجيح خامسء وهو موافقتها وتفسيرها 
لحديث أبي هريرة: (إذا أمَّن الإمام فأمّنواء فإن لاقام يقول : آمين» والملائكة 
تقول: آمين » فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة 0 5 وترجيح سادس» وهو 
ما رواه الحاكم بإسناد صحيح عن أبي هريرة قال: «كان رسول الله كَل إذا فرغ 
من قراءة أمّ القرآن رفع صوته بآمين»» ولأبي داود بمعناهء وزاد بياناً فقال: 


.)١١9 - 1١١7/5( رواية الدوري)» و«التهذيب»‎ - 7١6 /7( انظر: "تاريخ ابن معين»‎ )١( 

(5) رواه البيهقي (؟لاهة). (0) في «الخلافيات» (؟/ 60" - مختصره) . 

(5) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

0 رواه البخاري )78٠(‏ في (الأذان): باب جهر الإمام بالتأمين» و(1١78)‏ باب فضل 
التأمين» و(0787) باب جهر المأموم بالتأمين» و(5410) في (التفسير): باب «غير 
المغخضوب عليهم ولا الضالين»» و(5٠05)‏ في (الدعوات): بياب التأمين» ومسلم 
))5٠١(‏ من حديث أبي هريرة قريباً منه . 

وأقرب لفظ لهذا المذكور: رواه النسائي )١55/7(‏ في (الصلاة): باب جهر الإمام 
بامين. 00 

وعزاه الحافظ في «الفتح» (154/5) للسراج وأبي داودء ولكن ليس لفظه هكذا في 
لاسئن أبى داود). 

() هو في «المستدرك» (51/1): ورواه أيضاً ابن حبان 2»)١807(‏ وابن خزيمة (011)؛ 

2-03 و«الدارقطني »)780/١(‏ وابن عبد البر في «التمهيد» (1/ 2)١5‏ والبيهقي في «السنن» (؟/ 
4» وابن الجوزي في «التحقيق» /17؟ رقم 0١9‏ ط. قلعجي) كلّهم من طريق 
إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الرُبيدي عن عمرو بن الحارث: : حدثنا عبد الله بن سالم عن 
محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عنه. 

قال الدارقطني : إسناده حسن » وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 
ونقل الحافظ ابن حجر في «التلخيص» )5375/١(‏ أن البيهقي قال: حسن صحيح. 
وليمس هو في «سننه»» وإنما نقل تحسينه عن الدارقطني. 


- 
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«قال أمين حتى يُسمع مَّنْ يليه من الصف 0 1 وفي رواية عنه: «كان 
النبي كل إذا قال: #عَيرٍِ المتصون يوم ب الصَآلِينَ» [الفاتحة: لا]ء قال: 
آمين » يرفع بها صوته» ويأمر بذلك»(” أ وذكر البيهقي عن 0 لله وجهه] " 


وء سر و 


7 اسمعت رسول الله وَيَِمَ يقول: آمين إذا قرأ #عير ْمنْصُوبٍ عَلهمْ ولا 
صَآلينَ24 . 


د أقول: وهذا إسناد فيه مقال» إسحاق بن إبراهيم قال أبو حاتم: شيخ لا بأس بهء 

ولك وسور سيد ين بن مين أل عليه خيراًء وقال النسائي: ليس بثقة. 

وعمرو بن الحارث هو الحمصي» ذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال الذهبي: ١لا‏ 
تعرف عدالته»» واختلف فيه عن الزبيدي في إسناده ومتنه» قاله الدارقطني في «العلل» 
(86/8)؛ وانظر: «مرويات الإمام الزهري المعلّة؛ (؟/ 830). 0 

وقد علّق معناه عن أبي هريرة البخاري في «صحيحه؛ بعد (147) من حديث أبي نعيم 
المجمر عنه. 

وهذا وصله أحمد (497/5).: والنسائي (؟/15)» وابن الجارود »)١185(‏ وابن 
خزيمة (519)؛ والحاكم :)717/١(‏ وابن حبان 2)1١141/(‏ والبيهقي لقم من طريق 
سعيد بن أبي هلال عنهء قال: «صلَيتٌ وراء أبي هريرة فقال: بسم الله الرحمن ن الرحيم 
ثم قرأ بم الكتاب حتى إذا بلغ غير المغضوب عليهم ولا الضالين» قال: آمين» وقال 
الناس: آمين . .. ثم قال: والذي نفسي بيده | ني لأشبهكم صلاة برسول الله يَلِلة) , 
وصححه الحاكم على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 

)١(‏ رواه أبو داود (97”5) في (الصلاة): باب التأمين وراء الإمام» وابن ماجه (801) في 
(إقامة الصلاة): باب الجهر بآمين» وأبو يعلى ©2٠٠١ ٠(‏ والمزي في «تهذيب الكمال» 
(18/54) من طريق بشر بن رافع عن أبي عبد الله ابن عم أبي هريرة عن أبي هريرة. 

قال البوصيري فى «الزوائد» :)١1/0/١(‏ «هذا إسئاد ضعيف أبو عبد الله لا يعرف 
حاله. وكر جه الحيدة. 

أقرل: وقد ذكره البوصيري في «الزوائد» مع أنه في «سئن أبي داود؛ لوجود زيادة في 

وانظر: «نصب الراية» (١/١/ا7),‏ و«التلخيص الحبير؛ 2)7178/١(‏ واتنقيح التحقيق» 
5/7" ط. عامر صبري). 

(؟) في «سنن الدارقطني» /١(‏ 78”) من طريق بحر السقاء عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة: أن رسول الله يَكةِ كان إذا قال: ولا الضالين» قال: آمين» ورفع 35 صوته . 

وقال: بحر السقاء ضعيف. وانظر: «علل الدارقطني» (89/8). 

(*) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(5) رواه ابن ماجه (604) في (إقامة الصلاة): باب الجهر بآمين» وابن أبي حاتم في «علله» 
:.)9/١(‏ والمستغفري في «فضائل القرآن» (ق47/أ) من طريق ابن أبي ليلى عن سَلّمة بن 
كهيل عن حجيّة بن عَديّ عن علي به. - 
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[وعنده أيضاً]”" «أن النبى يل كان إذا قرأ ولا الضالين رفع صوته 
بآمين»”"'» وعند أبى داود عن بلال أنه قال للنبئ كَكِِ: «لا تسبقني بآمين)»”"؛ قال 
الرّبيع : سئل الشافعي عن الإمام: هل يرفع صوته بآمين؟ قال: نعم» ويرفع بها مَنْ 
خلفه أصواتهمء فقلت: وما الحبّة؟ فقال: أخبرنا مالك» وذكر حديث أبي هريرة 
المتفق على صحتهء 5 ثم قال: ففي قول رسولٍ الله عله : «إذا أمّنَ الإمام فأ فأم: ان 
دلالة على أنه أثر الاسم أن يجهر بآنين؟ لآن عن خلنه لآ يعرقون :وفك تأمنته إلا 
بأن يسمع تأمينهء ثم بيّنه ابنُ شهاب فقال: وكان رسول الله يل يقول: آمين» 
فقلت للشافعي : فنا نكره للومام أن يرفع صوثه بآمين » فقَال: هذا خلاف ما روى 
صاحبنا وصاحبكم عن رسول الله كل ولو لم يكن عندنا وعندهم علم إِلّا هذا 
الحديث الذي ذكرناه عن مالكء» فينبغي أن يستدلٌ بأن النبي يكل كان يجهر بآمين» 
وأنه أمر الإمام أن يجهمّر بهاء ام يزل أهل العلم عليه؟)”” . 

ودوى وائل بن حُبجر أن النبي يكلِ: «كان يقول: آمين يرفع بها صوته) 
ويّحكي مَذَّه إياهاء وكان أبو هريرة عون للومام: لا تسبقني بآمين» وكان فذق 


0 


- قال أبو حاتم: هذا خطأ إنما هو سلمة عن حجر أبي العنبس عن وائل بن حجر عن 
النبي عل . وهذا من ابن بي ليلى. كان ابن أبي ليلى » سيّء الحفظ. 
ومما يدل على وهم ابن أبي ليلى أن المطلب بن زياد رواه عنه عن عدي بن ثابت عن 
زر عن علي به. 
ذكره ابن أبي حاتم :)91/١(‏ قال أبو حاتم: هذا خطأ. 
ورواه أيضاً عن عبد الكريم عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس عن علي ذكره 
الدارقطني في «علله» (1877/1) ثم قال: والاضطراب في هذا من ابن أبي ليلى لأنه كان 
سيء الحفظ : امورو نه ل ب باعي 
وضعفه البوصيري في «مصباح الزجاجة» .)10905/1١(‏ 
(تنبيه): عزا المؤلف الحديث للبيهقي» ولم أجده لا في «السنن» ولا في «المعرفة»؛ 
وهو في «الخلافيات» (57/17 - 77 - مختصره) له. 
000( بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع : «وعنه أيضاً رضي الله عنه» وفي (ق) : الوعنده أيضاً عنه) . 
000 سبق في الذي قبله. 
() مضى تخريجهء وهو في اسئن أبي داود» (/2)97» وروي مرسلاً» ؛ أفاده المنذري في 
امختصر سئن أبي داود» /١(‏ *55). 
(8:) أقرب لفظ لهذا مارواه مسلم( ٠‏ (14) و(8!), وهو في «الأم» (١9/1١1)غ2‏ 
و«الخلافيات»  ”07//١(‏ مختصره). 
() انظر: «الأم؛ ».)1١9/1(‏ و«الخلافيات» (71/5 - 28 مختصره). 
(5) مضى تخريجه. 
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[له](ى أنبأنا مسلم بن خالدء عن ابن جُرَيْج: عن عطاء: كنت أسمع الأئمّة: 
ابن الزبير ومن بعذه يقولون: آمين» ومَنْ خلفهم آمين» حتى إن للمسجد 
للبّةا''2: وقوله: "كان أبو هريرة يقول للإمام لا تسبقني بآمين»» يريد ما ذكره 
البيهقي بإسناده عن أبي رافع أن أبا هريرة كان يؤدّن لمروان بن الحكمء فاشترط 
اعلين”"؟ أن لا يسبقه بالضالين» حتى يعلم أنه قد وَصلّ إلى ل فكان 0 
إذا قال: ولا أأصَالِين»4: قال أ هريوة :<(امير )انمد نينا فرعن" وقال: 
وافق تأمين أهل الأرض تأمين أهل السماء غفر لهه©. وقال عطاء: أدركت مئتين 

وه ساح وير 


0 رسول الله يكْهِ في هذا الج إذا قال الإمام: عير المغضوب 
هم ملا أ لمكا إن »سينك ل ب 0 





000( مضى تخريجهء وما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(0) .رواه الشافعي في المسئله» 0 ومن طريقه البيهقي في «السنن» (59/5)) 
و«الخلافيات» (؟58/7 - مختصره) » ومسلم بن خالد هذا ام وضعفه في مرة 
أخرى» وقال البخاري: منكر الحديث» وقال أبو حاتم: لا يحتجٌ به 

وضعفه أبو داود» وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس بهء وهو حسن الحديث. 

وذكواله الذهيي جملة من الأحاديث ثم قال: فهذه الأحاديث وأمثالها يُرَدّ بها قوة 
الرجل ويَضْعّف» وفيه عنعنة ابن جريج »2 ولعله تلقاه عن خالل , بن أن نوف فقد رواه عن 
عطاء بلفظ: «أدركت مئتين من أصحاب رسول الله يكم في هذا المسجد (يعني الحرام)» 
إذا قال الإمام: #ولا الضالين» رفعوا أصواتهم بآمين»» وفي رواية: «سمعت لهم رجّة 
بآمين»» أخرجه ابن حبان في «الثقات» ا والبيهقي (؟/09)»: وخالد هذا مترجم 

في «الجرح والتعديل» /5/١(‏ 55" -05”) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً . 

والأثر علّقه البخاري في «صحيحه» باب جهر الإمام بالتأمين قبل رقم )78١(‏ بصيغة 
الجزم؛ وقال ابن حجر في «الفتح» :)3١8/5(‏ «وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عن 
عطاءء وقال: ويعني ابن جريج» قلت له: أكان ابن الزبير يؤمن على إثر أم القرآن؟ قال: 
نعم» ويؤمن من وراءه حتى أن للمسجد لجّةء ثم قال: إنما آمين دعاءعقل وهو في 
«مصنف عبد الرزاق» (0٠514)؛:‏ ومن طريقه ابن حزم في «المحلى) (7/ 207514 وقد 
من ابن جريج في هذه الرواية انك للك عو رطا مباشرة» فأمنًا بذلك تدليسهء 
وثبت بذلك هذا الأثر عن الزبير» قاله شيخنا الألباني في «الضعيفة» (؟401). 

قرف ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(8) رواه البيهقى في «السئن الكبرى» (؟/59)» و«الخلافيات» (7/ 01 - 014 مختصره)» 
وإسناده صحيح . 

(0) مضى تخريجه. 

(7) رواه ابن حبان في «الثقات» (؟/05), والبيهقي (؟/04) من طريق علي بن الحسن بن 
شفيق أنأنا ابوحية عن مظرف هزد عالد.. بن أبي نوف عنه. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين لذن 
فزة علدا كله فوته كعاتن :- «ودا رع القواة. فاتصدرا ل نمدا » 

[الأعراف: »]٠١5‏ والذي أنزلت عليه هذه الآية هو الذي رفع صوته بالعاميقة» 

والذين أمروا بها رفعوا به أصواتهم؛ ولا معارضة بين الآية والسنة بوجهٍ ما. 


[بيان الصلاة الوسطى] 

المثال الثامن والخمسون: ترك القول بالسنة الصحيحة الصريحة المحكمة في 
أن الصلاة الوسطى صلاة العصر”'» بالمتشابه من قوله: #وؤوموا يلو مَدتِينَ» 
[البقرة: 184]» وهذا عَجِبٌ من العجب» وأعجب منه تركها بأن في مصحف 
عائشة: (وصلاة العصر)»ء وأعجب منهما تركها بأن صلاة الظهر تقام في شذة 
الحر وهي في وسط النهارء فأكّدها الله تعاليل بقوله: #وَالصّككرة الْوْسَطَن* [البقرة: 
].؛ وأعجب من ذلك تركها بأن المغرب وسطى بين الثنائية والرباعية» فهي 
أحنٌ بهذا الاسم من غيرهاء وأعجب منه تركها بأن صلاة العشاء قبلها صلاة آخر 
النهارء وبعدها صلاة أوّل النهارء وهي وسطى بينهماء فهي أحقٌ بهذا الاسم من 
غيرهاء وقول رسول الله يَلِهِ ونضّه الصريح [المحكم”" الذي لا يحتمل إلا ما 


جه وخالد , بن أبي نوف هذا تقدم في الذي قبله. 
وأبو حمزة هو محمد بن ميمون المروزي ثقة فاضل. 
)١(‏ أخرجه مسلم في «صحيحه)» (رقم 578)» والترمذي في «الجامع» (رقم 1١4١‏ و2)5986 
والطيالسي في «المسند؛» (رقم 55”), وأحمد في «المسندا /١(‏ 27917 2401 4١1غ‏ 
71 » وغيرهم عن ابن مسعود مرفوعا. 
وأخرجه الترمذي فى «جامعه» (أبواب الصلاة): باب ما جاء في صلاة الوسطى أنها 
العصر (1/ 40" - /4١‏ رقم 187)» و(أبواب تفسير القرآن): باب ومن سورة البقرة 
ين رقم 2487 ). وأحمد ف «المسند) (5/لاء 8. .1١75‏ 17, 4057 والطبراني 
فى «(الكبير) (رقم الام 54855”. 34565 3855).» وابن جرير في «التفسير' (؟/ 
0 والبيهقي ذ في «الكبرى» :»)550/١(‏ والدمياطي في «كشف المغطى في تبيين 
الصلاة الوسطى» (رقم د نض برض ري إارة م ارق . عن الحسن عن سمرة به. 
والحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة» وتابع الحسن سليمان بن سمرة» 
فرواه عن أبيه ضمن وصية جامعة كما عند ابن زَبْر في «وصايا العلماء» (88 -89)) - 
ومن طريقه الدمياطي في «كشف المغطى» (رقم /ا) » والطبراني في «الكبير» (رقم 


لبدلا #ابولا لافولال اربولاء لحولا تلد /) مفرّقاً» وإسناده ضعيف » فيه خبيب بن 
سليمان من المجهولين» وجعفر بن سعد ليس بالقوي. 
(؟1) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق). 
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دل عليه أؤلى بالاتباع"2» والله الموفق. 


[ما يقول الإمام في الرفع من الركوع] 

المثال التاسع والخمسون: ترك السنة الصحيحة الصريحة في قول الإمام: 
«ربنا ولك الحمد»ء كما في «الصحيحين»» من حديث أبي هريرة: «كان 
رسول الله كل إذا قال: سَمِعَ الله لمن حمدهء قال: اللّهِمّ ربنا لك الحمد»”" . 

وفيهما أيضاً عنه: «كان رسول الله يل يكبّر حين يقومء ثم يكبّر حين يركعء 
ثم يقول: سمع الله لمن حمده»ء حين يرفع صُلْبه من الركعة» ثم يقول وهو قائم: 
تولك الحمن””: 

وفي «صحيح مسلم» عن ابن عمر: «أن النبي ككِ كان إذا رفع رأسه من الركوع 
قال: سمع الله لمن حمده»ء اللّهمَ ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء 
ما شئت من شيء بعد»”*'» وعن أبي سعيد: «أن رسول الله كل كان إذا رفع رأسه من 
الركوع قال: سمع الله لمن حمدهء ربنا لك الحمدء ملء السماوات وملء الأرض 
وملء ما شئت من شيء بعد» أهل الثناء والمجدء أح ما قال العبد ‏ وكلنا لك عبد 
لا مانع لما أعطيتء ولا معطي لما منعت. ولا ينفع ذا الجدٌّ منك الجدٌة*2. فردت 


)١(‏ انظر: «زاد المعاد؛ (؟2)41//7 و«كتاب الصلاة» (ص4”). 

(؟) حديث أبي هريرة الذي في «صحيح البخاري» (297) في (الأذان): باب فضل «اللهمم 
ربنا لك الحمد»ء و(778") في (بدء الخلق): باب إذا قال أحدكم: آمين» و«صحيح 
مسلم» (509) في (الصلاة): باب التسميع والتحميد... لفظه: «إذا قال الإمام: سمع الله 
لمن حمده:.. . فقولوا» فهو من قوله عليه السلام. 

(9) رواه البخاري (7895) في (الأذان): باب التكبير إذا قام من السجودء و(807) باب يهوي 
بالتكبير حين يسجدء ومسلم (97*) (18). 

(4) لم أجد هذا الحديث في ا عدت م 0 رالا ريخا 4 عن مار 
ابن أبي أوفى (477) في (الصلاة): باب ما يقول: إذا رفع رأسه من الركوع» ومن 
حديث علي بن أبي طالب (١/الا)‏ في (صلاة المسافرين): باب الدعاء في صلةاة الليل 
وقيامه» وفي (اصحيح البخاري؟» (0”/ا) عن ابن عمر أن رسول الله كيد كان يرفع يديه 
حذو منكبيه» إذا اتح الصلاةء وإذا كبر للركوع» وإذا رفع رأسه من الركوع , رفعهما 
كذلك أيضاًء وقال: « سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد». 

(4) رواه مسلم (81/1) وقريباً منه من حديث ابن عباس أيضاً (8/ا4). 

وقال (و): «ولا ينفع ذا الغنى غناهء وإنما ينفعه الإيمان والطاعة» وقد انتقد أبو عبيد 


من قالها بكسر الجيم) أه. 


سس ات ال ا 33131313 ري اه 
هذه السنن المحكمة بالمتشابه من قوله: «إذا قال الإمام سمع الله لمن حمذه 
قولواة ربا رلك اليو 


[إشارة المتشهد بإصبعه] 
المثال الستون: رد السنة الصحيحة المحكمة في إشارة المصلّي في التشهد 
صبعه'" كقول ابن عمر: «كان رسول الله يك إذا جلس في الصلاة وفتخ كله 
ا علي كيده النمنى وقَبضٍ ها نس 1م وا ا ا 1 الويشلن 
الإبهام»؛ رواه مسله”*'؛ وعنده أيضاً عنه: «أن رسول الله يَكخْ كان إذا جلس في 
الصلاة وضع يديه على زكبتيه ووضع إصبعه التي تلي الإبهام فدعا بها" '» وعنده 
أيضاً عن عبد الله بن الزبير: ريف كاد إذا قعد في الصلاة وضع يديه 
على ركبتيه وأشار بأصبعه»”"'» ورواه حُفاف بن إيماء بن ما “انلق 


.)١77-١7؟7ص( و«كتاب الصلاة»‎ »)05/١( سبق تخريجه آنفاًء وانظر: «زاد المعاد»‎ )١( 
في النسخ الخطية: (الأيمن».‎ )0( .)50 /١( (؟) انظر: «زاد المعاد»‎ 
في الأصبع تسع لغات. فهمزته مثلثة» ومع كل حركة تثلث الباء») (و).‎ 2 
في (المساجد): باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين على‎ )١١5( )080( )5( 
الفخذين.‎ 
في (المساجد): باب صفة الجلوس في الصلاة.‎ )08٠١ رواه مسلم (رقم‎ )5( 
رواه مسلم في «الصحيح؛ (01/4) في (المساجد): باب صفة الجلوس في الصلاة.‎ )0( 
وفي المطبوع و(ق): «بن رحضة؛» وفي (ك): «بن حصبة»» والصواب ما أثبتناه.‎ )8( 
- 980 أخرج حديئه أحمد في «مسئله» (01//14) وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (؟/‎ 
والبيهقي في «سننه» (17/1) من طريقه ابن إسحاق حدثني عمران بن‎ )١877 رقم‎ 
أبي أنس عن أبي القاسم مقسم مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل قال: حدثني رجل من‎ 
أهل المدينة» فذكر إشارته بأصبعه فى الصلاة» وتأييد خفاف له وأن النبي كلل كان هكذا‎ 
يصنع» ذكره الهيثمي في «المجمع» (181/1) وعزاه لأحمد وقال: «وأبو يعلى بنحوه‎ 
وسمّى المبهم الحارث» ولم أجد من ترجمه ولم يسمه أحمد».‎ 
أقول: هو فى «مسئد أبى يعلى» (408)» وقال محقّقه  حفظه الله بعد أن ذكر إسناد‎ 
أحمد والبيهقي: وهذا إسناد ظاهره أنه منقطع غير أن الرواية التي عندنا  أي في «مسند‎ 
أبى يعلى» - لعلها تعين فى تعيين الرجل المجهول وأنه ابن خُفاف» فإذا كان الأمر كذلك‎ 
* 1 يكو الإعناد سيا‎ 
أقول: لخفاف ولد اسمه الحارث مترجم في «التهذيب»» روى عنه خالد بن‎ 
2 عبد الله بن حرملة فقط. وقد أخرج له مسلم ولم يذكروا لمقسم رواية عنه»‎ 
طرق الحديث هذا ما يدل على أنه ليس هو؛ إذ قد وقع عند البيهقي قول تُحفاف له: ابن‎ 
أخي لم تفعل هذا؟ ثم قوله كذلك في بعض الروايات قال: فرآني خفاف بن إيماء ا‎ 
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0 وعبادة بن الضافت97 ومالك بن ان الخزاعى عن اا كلهم عن 


- له صحبة مع رسول الله كك وأنا أصنع ذلك»... فهذا يدل على أنه ليس ابنه» والله 

أعلم؛ وأن الحارث ‏ كما قال الهيئمي يحتاج إلى نظر -. 

ثم وجدت الحديث في «معجم الطبراني» )4١17(‏ من طريق ابن إسحاق أيضأ عن 
عمران به بإسقاط الرجل الذي من أهل المدينة» ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (؟/ 
)4٠‏ وقال: ورجاله ثقات! 

أقول: مقسم له رواية عن حُفاف لكن هل سَمِع منه؟ لم أجد من صَرَّح» وواضح في 
هذا الحديث أنه لم يسمعه منه وإنما سمعه بالواسطة. فتبقى جهالة حال هذا الرجل» 
والله أعلم. 

)١(‏ أخرج حديثه الحميدي (880)»: والطيالسي »)3١٠١(‏ وعبد الرزاق (17؟7101)» وأحمد 
”"١/5(‏ ولا١”‏ و8١"‏ و9١")»‏ وأبو داود (777) في (الصلاة): باب رفع اليدين في 
الصلاة» و(!ا465) فى باب كيف الجلوس فى التشهدء والنسائى (؟/75؟) فى 
(الافتتاح): باب موضع اليدين عند الجلوس للتشهد الأول. و(”/ 4”) في (السهو): باب 
صفة الجلوس في الركعة التي يقضى فيها الصلاة» و(70/7): باب موضع الذراعين 
وباب موضع المرفقين» وفي «الكبرى» (رقم 48 و95١٠‏ ولا9١٠١)»‏ وابن ماجه )9١75(‏ 
في الإقامة: باب الإشارة في التشهد. وابن حبان »)١1555(‏ والطبراني في «الكبير» (؟١؟/‏ 
رقم ما الى 8م ,.)4١٠‏ و«الدعاء» (رقم لاا" وابن خزيمة 2)7/١7(‏ والدارقطني 
,»)551١-40/١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار»؛ 2»)7509/١(‏ والبيهقي في «سئنه 
الكبرى؟ (77/1 و١/2)11‏ والبغوي (577): وابن حزم )١15-179/5(‏ كلهم من 
طرق كثيرة عن عاصم بن كليب عن أبيه عنه في وصف صلاة النبي كل وفيها إشارته كَل 
بالسبابة» وإسناده قوي. 

وانفرد زائدة في الرواية عن عاصم عن كليب» فقال: «فرأيته يحركها يدعو بها». 
أخرجه من طريقه أحمد في «مسنده» (20)718/14 وأبو داود (2)971 والنسائي (7/5؟١‏ - 
137) في (الافتتاح): باب موضع اليمين من الشمال في الصلاة» و(//ا") في 
(السهو): باب قبض الثنتين من أصابع اليد اليمنى» وفي «السئن الكبرى» (رقم “241 
٠‏ © والدارمى 2)7”١8 »2”١5/١(‏ واين الجارود »)5١8(‏ وابن خزيمة ( ا2"9 
مدت #الاء الاك وابن حبان (180)» والطبراني (11/ رقم 487» 2»)8 والبيهقي 
(/؟138). 

(؟) أخرجه البيهقي في «الخلافيات» (؟/ 47‏ مختصره). 

(9) في النسخ المطبوعة و(ك) و(ق): «ومالك بن بهز»!! وهو خطأء صوابه ما أثبتناه. 

(54) أخرج حديثه أحمد في «مسنده؛ (/401)» وأبو داود (441) في (الصلاة): باب 
الإشارة فى التشهد. والنسائى (7”9/7) فى (السهو): باب إحناء السبابة فى الإشارة» 
وفي «الكبرى» (رقم )١١١5 011١‏ وابن ماجه )41١(‏ في (الإقامة): باب الإشارة في 
التشهد. وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (1779) و(2)71770 وابن خزيمة ٠7١6(‏ 
و١207‏ والبخاري في «تاريخه الكبير؛ 2)571١/4(‏ وابن حبان »)١957(‏ وابن قانع في - 
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النبي لِ أنه فعل ذلك». وسئل ابن عباس عنه فقال: هو الإخلاص”7"'. 


(000 


(0 


ايل ذلك كله بحديث لا يصحء وهو ما رواه محمد بن إسحاق» عن 


«معجم الصحابة» »)١١55(‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (15848/0 رقم 2547 
4 © والبيهقي »)١١/7(‏ والمزي في «تهذيب الكمال» )١60/0(‏ من طرق عن 
عصام بن قدامة عن مالك بن تُمير الخزاعي عن أبيه أنه رأى النبيّ كك واضعاً يده اليمنى 
على فخذه اليمنى رافعاً أصبعه السبابة قد حناها شيئاً وهو يدعو. 

ونمير الخزاعى لا يُعرف إلا بهذا الحديث يرويه عنه ابنه مالك» قال الدارقطنى: يعتبر 
بهء وقال ابن القطان: لا يعرف حال مالك ولا روى عن أبيه غيره. وقال الذهبي: لا 
يُعرف وذكره ابن حبان فى الثقات!! فهو فى عداد المجاهيل فالإسناد ضعيف» وقد ذكره 
الحافظ ابن حجر رحمه الله وذكر حديثه هذا ولم يتكلم عليه. 
رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (17/7) من طريق ابن فضيل عن الأعمش عن أبي 
إسحاق عن العيزارء قال: سئل ابن عباس عن الرجل يدعو يشير بأصبعهء فقال ابن 
عباس : هو الإخلاص. 

وهذا إسناد رجاله ثقات» وأبو إسحاق هو السبيعي اختلط» وقد أخرج له مسلم من رواية 
الأعمش عنه» ورواه عنه أيضاً الثوري ‏ وقد أخرج له البخاري من روايته عنه ورواية الثوري هذه 
أشار إليها البيهقي» قال: ورواه الثوري في «الجامع» عن أبي إسحاق عن أربدة عن ابن عباس . 

أقول: وأربدة هذا صدوقء وذكر أبو الفتح الأزدي في «ذكر اسم كل صحابي. ..» 
(رقم )٠١‏ أنه لم يرو عنه إلا أبو إسحاق السبيعي» ومثل هذا الاختلاف لا يضرء فهو 
اختلاف بين اثنين مقبولين في الرواية. 

وقد روي مرفوعاًء أخرجه الحاكم 0)"٠١/4(‏ ومن طريقه البيهقي )177/1١(‏ من 
طريق الحسن بن علي بن زياد عن عبد العزيز بن عبد الله عن سليمان بن بلال عن 
عباس بن عبد الله بن معبد عن أخيه إبراهيم بن معبد عن ابن عباس أن رسول الله يك 
قال: «هكذا الإخلاص» يشير بأصبعيه التي تلي الإبهام. 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. 

فتعقبه الذهبي» قلت: ذا منكر بمرة. 

أقول: رجاله كلهم ثقاتء» غير الحسن بن علي فينظر في حاله» فإني لم أجد له 
ترجمة إلا في «الأنساب» (15/17) للسمعانيء ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً» 
وترجمته هكذا عنده: «والحسن بن علي بن زيد السّريء يروي عن أحمد بن الحسن 
اللهبي» حدث عنه أبو بكر بن إسحاق الصّبغي النيسابوري». 

قلت: وعليه فهو مجهول. 

وبناءً على انفراده به أعلّه الذهبى بالتكارة. 

وهذه من نقدات الإمام الذهبي التي لا يصل إليها إلا من حير حديث رسول الله يلل 
فرحمه الله ورضي عنه . 
في المطبوع و(ن): «فردو!». 
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يعقوب بن عُنْبة» عن أبي عَطَفان المُرَيّء عن أبي هريرة مرفوعا: «التسبيح 
للرجال» والتصفيق للنساءء ومن أشار فى صلاته إشارة تُفهم عنه فليُعِدُها»”'". 


قال الدارقطنى”'؟: «قال لنا ابن أبى داود: أبو عَطَْفان هذا مجهول”"» وآخر 


الحديث زيادة في الحديث» ولعلّه من قول ابن إسحاق» والصحيح عن النبي يِه 
أنه كان يشير فى الصلاة» 


[ما يصنع بشعر المرأة الميتة] 
المثال الحادي والستون: رد السنة الصحيحة الصريحة في ضفر رأس المرأة 
الميتة ثلاث ضفائر؛ كقوله فى «الصحيحين» فى غسل ابنته : «اجْعَلْنَ رأسها ثلاثة 
قرون»» قالت أم عطية: ضَمَرْنا رأسها وناصيتها وقرنيها ثلاثة قرون وألقيناه من 
غلفي” .قرو ذلك بأنهيشيه زينة الدنا: وزتها يرسل كشرها سقين على 


)١(‏ رواه أبو داود (455) في (الصلاة): باب الإشارة في الصلاة» والدارقطني (41/5) ومن 
طريقه البيهقي (؟/ 7577)» وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (رقم 07757 من طريق ابن 
إسحاق به. 

قال أبو داود: هذا الحديث وهم. 

وقال الدارقطني: قال لنا ابن أبي داود: أبو غطفان هذا مجهول» وآخر الحديث زيادة 
في الحديث» ولعله من قول ابن إسحاق» والصحيح عن النبي كَل أنه كان يشير في 
الصلاة؛ رواه أنس وجابر وغيرهما عن النبي كَل قال الدارقطني: وقد رواه ابن عمر 
وعائشة» . 

قلت: إعلال الحديث أن غطفان غير صحيح » فقد وثقه ابن معين والنسائي» وأخرج 
له مسلم في «صحيحه؛ (1101/7)» لكن آخره معلول لمخالفته للأحاديث الصحيحة» 
وقد أعلّه غير من ذكرتء, منهم: الإمام أحمد ‏ كما في «نصب الراية»؛ (5/ 40 - )4١‏ - 
وأعلّه أبو حاتم» فقال كما في «علل ابنه؛ :)070/١(‏ وليس في شيء من الأحاديث هذا 
الكلام» وليس عندي بذاك الصحيح » إنما رواه ابن إسحاق. 

أقول: وابن إسحاق مدلس» وقد عنعن» وأوهامه معروفة» فيظهر أن هذا منه» وليس 
من أبي غطفان» والله أعلم. 

وانظر: «نصب الراية» (7/ 40)» وذكره مغلطاي في «الدر المنظوم» (رقم )١515‏ في 
الضعيف . 

وفي (ق) و(ك): «ومن أشار إشارة في صلاته تفهم. ..»2. 

0( في اسئنه؟ (8*/9): وعنه البيهقى فى «الخلافيات» 0 - مختصره) . 

قرف بل معروف وموثق. كما قدمناه تحت تخريج الحديث. 

(5) أقول: رواية «الصحيحين؟ ليس فيها أمرء وإنما قالت أم عطية مشطناها ثلاثة قرون» وفي - 
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ثدبيها2» وسنة رسول الله يك أولى بالاتباع0©. 


[وضع اليدين فى الصلاة 
المثال الثاني والستون: ترك السنة الصحيحة الصريحة التي رواها الجماعة 


عن سفيان الثوري؛ عن عاصم بن كُلَيْبِء عن أبيه» عن وائل بن حجر قال: 
«صلّيت مع رسول الله يكخِ فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره»”". ولم 


)010( 
في 


رواية: وجعلنا رأسها ثلاثة قرون» انظر «صحيح البخاري» (015؟١‏ و169١‏ و١5١١‏ 
و7517 و"”5؟7١1)‏ ومسلم (9989). 

نعم ورد الأمر بهذا في «صحيح ابن حبان» (0)707: والطبراني في «الكبير» (0؟/ 
) وإسناده صحيح . 

وانظر للفائدة «فتح الباري» (7/ 175). 
في (ق): «شقتين على ثديها». () في المطبوع: «أحق بالاتباع». 
طريق سفيان عن عاصم الذي أشار إليه ابن القيم: رواه أحمد في «مسئده؛ (2)918/5 
والطبراني في «الكبير؛ (078/55) وعندهما: يضع يده اليمنى على اليسرى» وليس فيه: 
«على صدره»ء ولم يحك هذه العبارة غير مؤمل بن إسماعيل» كما قال المصنف. 

وقد روى الحديث جمع عن عاصم غير سفيان كلهم قال: «وضع يده اليمنى على ظهر 
كفه اليسرى»». لكن دون تحديد المكانء كما عند أحمد ,)"1١9 .”18 "1١١/4(‏ 
والدارميى :)73١5/١(‏ وابن أبى شيبة »)"9٠ /١(‏ والطيالسى (ص/177١)»‏ والنسائى (؟/ 
)0 داكن ماجه (555/1) وابن الجارود (ص8456» 4١‏ والطبرانى فى «الكبير) 
(؟1/ رقم 2078 وابن عبد البر في «التمهيد» :07١/70(‏ وابن المنذر في «الأوسط» (؟/ 
4 والبيهقي (/22) وغيرهم. كما بيّنته بالتفصيل في جزء مفردء ولله الحمد 
والمئة) وانظر: «فتح الغفور في وضع الأيدي على الصدور» (ص١"”‏ وما بعد) لمحمد 
حياة السندي» والدرهم الصرة في وضع اليدين تحت السرة» (ص58)» وما بعده للتتوي» 
و«إبكار المنن» (ص”5١٠)2‏ واتحفة الأحوذي» (؟/84). 

وأما رواية مؤمل عن سفيان الثوري بوضعها على الصدرء فأخرجها ابن خزيمة /١(‏ 
747-15 رقم 2»)479 والبيهقي 207١ /١(‏ ومؤمل ضعيف. 

وله طريق آخر ضعيف أيضاً . ٠‏ ش 

(تنبيه) : قال الشيخ محمد حياة السندي في رسالته: «فتح الغفور؛ (ص5"): «فهم 
بعض الناس <أي من كلام المصنف السابق) أنه يقصد به ترك السنة الصحيحة الصريحة» 
وهي وضع اليدين فوق الصدرء وليس هذا من غرضهه. بل إنه ينتقد المالكية القائلين 
بالإرسال؛ لأنه ذكر في الفصل نفسه عدة أحاديث منها ما رواه مالك عن عبد الكريم بن 
أب المخارق في وضع اليمين على الشمال... ثم قال رحمه الله» فردّت هذه الآثار 
برواية ابن القاسم عن مالك قال: «تركه أحب إلى ولا أعلم شيئاً قط ردت به سواء؛» 
فافهم ذلك. 


يقل: «على صدره)ء غير مُوَّمّل بن إسماعيل» وفي «صحيح 00 عنه: (أنه 
رأى النبئ يله رفع يديه حين دخل في الصلاة ثم كبّرء ثم التحف بثوبه» ثم وضع 
يذه البمى على السرى» فلما آراة.آن يَرْكُعَ أخرج يديه ثم رفعهما وك ا 
فلما قال: سمع الله لمن حمدهء رفع يديه فلما بدجل متك ريق كنية ا وزاد أحمد 
وأبو داود: «ثم وضع يده اليمنى على كمّه اليسرى والرسغ والساعد»””'. وفي 
«صحيح البخاري» عن سهل بن سعدء قال: «كان الناس يُؤمرون أن يضع الرجل 
اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة», قال أبو حازم: ولا أعلمه إلا 

ينمي ذلك إلى رسول الله يلكا”'. وفي «السئن» عن ابن مسعود أنه كان يصلّي 
فوضع يده اليسرى على اليمنى» فرآه النبيّ كل فوضع يده اليمنى على اليسرى'" , 


)١(‏ رواه مسلم (601) في (الصلاة): باب وضع يده اليمنى على اليسرى. 

(؟) في المطبوع: «فرفع». 

(0) رواه أحمد »)7١8/54(‏ وأبو داود (/ا7/ا)» والنسائى (؟77/:7١١ 2)١7١7/-‏ وفى «الكبرى» 
(رقم "لالمء 420٠١‏ وابن الجارود (508)» وابن خزيمة (480)» وابن حبان (1870)» 
والطبراني في «الكبير» (؟١/‏ رقم 87).» وابن المنذر في «الأوسط» (9/ )»2 والبيهقي 
(؟/358. 187) من طريق زائدة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل. 

(4:) في المطبوع: «إلا ينهى». 

(5) رواه البخاري )71٠(‏ في (الأذان): باب وضع اليمنى على اليسرى» وفي (ق) و(ك): 
«إلى البي وَل . 

(7) رواه ابن أبي شيبة »)"9١/١(‏ وأبو داود (55) في (الصلاة): باب وضع اليمنى على 
اليمسرى في الصلاة» والنسائي )2 في (الافتتاح): في الإمام إذا رأى رجلاً قد 
وضع شماله على يمينه» وفي «الكبرى» (رقم  :)481/١‏ ومن طريقه ابن عبد البرٌ فى 
«التمهيد) /٠١(‏ 7الا) ‏ وابن ماجه )81١(‏ في («إقامة الصلاة) : باب إذا وضع اليمين على 
الشمال في الصلاة» وابن عدي في «الكامل» (؟751//7 و558)» وأبو يعلى 2)005١(‏ 
والدارقطني في السئنه» (585/1 - 405817 والعقيلي 78/١(‏ - 2)584 والبيهقي 2/0 
من طريق هشبم : حدثنا الحجاج بن أبي زينب عن أبي عثمان النهدي عنه. 

ورواه ابن عدي والدارقطني من طريق محمد بن زيد الواسطي عن حجاج به. 

وحجاج بن أبي زينب هذا وإن أخرج له مسلمء فقد قال أحمد بن حنبل: «أخشى أن 
يكون ضعيف الحديث؛» وقال ابن المدينى: ضعيف. وقال الدارقطنى: ليس بقوي ولا 
حافظء وقال النسائي: ليس بالقويء وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه وقال ابن معين 
وأبو داود وابن عدي: لا بأس بهء وقال الدارقطني في رواية أخرى: ثقة». 

ومما يؤيّد سوء حفظ حجاج هذا: أن ابن أبي شيبة »)5471//١(‏ وابن عدي روياه من 
طريق يزيد بن هارون عنه» عن أبي عثمان مرسلاً . . 
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0١ 5‏ 0 200 ع ١‏ )ل ان 
وقال [على] : «من السمة 06 الصلاة وضع الكف على الكف' تحت 
السرة»). رواه 70 وقال مالك في «موطعه)7 : وضع اليدين الحا على 
الأخرى في الصلاة» ثم ذكر حديث سهل بن سعد. 

وذكر عن عبد الكريم ابن أبي المُخَارِق البصري أنه قال: من كلام النبوّة: 
«إذا لم تستح فافعل ما شئت. ووضع إحدى اليدين في الصلاة على الأخرى يضع 
اليتق اعلئ اليشوى: وتعجيل القطرء. والاسعتاء بالسوحون0: 


- قال ابن عبد البر: «أرسله يزيد بن هارون عن الحجاج عن أبي عثمان» وهشيم أحفظ 

من الذي أرسله». 

ورواه محمد بن الحسن الواسطي عنه عن أب بى سفيان عن جابر به. 

رواه ابن عدي (؟2)7558/1 والدارقطنى (810//1؟)» وانظر: «تحفة الأشراف» (/ 89). 

وقال الدارقطني: ووهم فيهء وقول هشيم عنه أصحء وكذا في «العلل» له (788/6 - 
اكرفرف ' 

أقول: محمد بن الحسن هذا ثقة»؛ فلماذا لا يكون هذا الاختلاف من أوهام 
الحجاج بن أبي زينب» وليس من محمد بن الحسن؟! 

والحديث حسنه الحافظ في «الفتح» (2231/0). والنووي في «الخلاصة' (رقم 
>؛ وابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (5/ 79" 20787 وانظر «نصب الراية» 
طم و«تنقيح التحقيق» /١(‏ 785 ط. عامر صبري). 

)١(‏ سقطت من (ك). (') سقطت من (ك) و(ق): «الأكف». 

(6) رواه عبد الله بن أحمد في «زياداته على المسند» »)٠١١ /١(‏ وأبو داود (0757)»: وابن 
أبي شيبة 2»)577/١(‏ وابن المنذر في «الأوسط) (44/7 رقم 2١740‏ وابن عبد البر في 
«التمهيد» (١5٠//الا),‏ والدارقطني )5187/١(‏ ومن طريقه البيهقي (؟7/١”)‏ من طرق عن 
عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي عن زياد بن زيد السّوائي عن أبي ججحيفة عنه. 

وهذا إسناد ضعيف». قال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (0/ رقم 001 
عبد الرحمن بن إسحاق هو أبو شيبة الواسطي» » قال فيه ابن حنبل» وأبو حاتم: منكر 
الحديث» وقال ابن معين: ليس بشيءء وقال البخاري: فيه نظر» وزياد بن زيد هذا لا 
يعرف» وانظر: «نصب الراية» »)7154/١(‏ و«التنقيح» (187/1- ط. عامر صبري)» 
و«الإرواء» (؟/7 594 رقم 501). 

وقال البيهقي: وعبد الرحمن بن إسحاق متروك. 

وضعف إسناده الحافظ ابن حجر في «الفتح» (5114/5). 

ومما يدل على ضعف عبد الرحمن أنه اضطرب فيه» فرواه عن النعمان بن سعد عن 
علي» أخرجه الدارقطني :»)787/١(‏ ومن طريقه البيهقى (؟71/5). 

ف التعمان به سكف عد| تعيو ل ١‏ 

(85) (١8/1ه١).‏ (0) فى (ق): (إحديهما)». 

(7) هو في «الموطأ» (/26» وعبد الكريم ع - 


0 4 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


وذكر أبو عمر في «كتابيه”2 من حديث الحارث بن عُطَيْف أو غطيف بن 


الحارث قال: مهما رأيتٌُ شيئاً فنسيته فإني لم أنس أني رأيت رسول الله مَك 
مها يذه اليمنى على التسرئ 5 الصلدة0” , 


(010 
00 


وقد ثبت هذا في حديث: رواه ابن حبان ( )ل والطبراني ف فى «الكبير) (46غ١١)‏ 
من طريتي عمرد بن الحارث عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس مرقوعا: : «إنا معشر 
الأنبياء أْمِرْنا أن نؤخر سحورنا ونُعَجَل فظرناء وأن نمسك بأيماننا على شمائلنا في 
الصلاة؛). 

وله طريق آخر عن ابن عباس عند الطبراني أيضاً »223١80١(‏ قال الهيثئمي في «مجمع 
الزوائد» :)٠١7”/6(‏ ورجاله رجال الصحيح. 

وانظر: «التلخيص الحبير»؟ (١/5؟57).‏ 
في المطبوع و(ن): «في كتابه»! والمراد: «الاستذكار» (5/ »)١95‏ و«التمهيد؛ /٠١(‏ ”7/ا). 
الحديث يرويه معاوية بن صالحء وقد رواه عنه جماعةء وقد اختلف عليه في اسم راوي 
الحديث» فبعضهم يجعله بالضاد وبعضهم بالطاء» وبعضهم يرويه بالشك وبعضهم يرويه 
دون شك» فقد رواه أحمد في «مسنده» (5/ ٠١6‏ وه/ )- ومن طريقه ابن الأثير فى 
«أسد الغابة»  )"5٠/5(‏ وابن أبي شيبة »)457/١(‏ وابن أبي 0 
والمثاني» فض 562 والطبراني في «الكبير» [لاخرسرةة وعلقه البخاري في «التاريخ الكبير) 
»)١1/0(‏ ووصله أيضاً : عباس الدوري في «تاريخ ابن معين» (459/1 و7/؟١١)غ؛‏ 
وابن قانم في «معجم الصحابة» 75/1 رقم لو )ل وابن عبد البر في «التمهيد» 
و7 وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (54/ 271514 771/6 رقم 2207717 والبغوي 

فى «الصحابة» وسمويه وابن السكن كما في «الإصابة» (/41) - من طرق عن 
ماو إن ساك قو رشني امس ل ارات قات أو غضيف بن 
الحارث به. 

وعلقه أبو الفتح الأزدي في «ذكر اسم كل صحابي روى عن رسول الله يله أمراً ونهياً» 
(رقم زذكرة عن يونس » وعكلة: : اوضع إحدى رجليه!! على الأخرى»؟» والصواب لايذيه» 

قال الهيثمي فى «المجمع؟ )22٠5/(‏ رجاله ثقات. 

أقول: معاوية بن صالح على إمامته إلا أن بعضهم كان لا يرضاه فلا أدري لعل هذا 
الاختلاف في اسم الراوي يكون منه. 

وقد روآأه الطبراني في «الكبير» خرف وابن مئذه» والبارودي واين شاهين - كما في 
أبي راشد الحبراني عن الحارث بن غطيف به. 

فزادا فى إسناده: «أبا راشد»» قال ابن منده: ذكر أبى راشد فيه زيادة. 

وقد اختلف في صحبة الراوي» فانظر: «الإصابة» 18/1 و"84/7١2)1‏ والظاهر 
صحة صحبته» والله أعلم . 
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وعن قبيصة بن هُلب20, عن أبيه قال: «رأيت رسول لله كاه واضعاً يمينه 


على شماله في الصلاة»”"'» وقال علي بن أبي طالب”": «من السنة وضع اليمين 
على الشمال في الصلاة»”؟'» وعنه أيضاً أنه كان إذا قام إلى الصلاة وضع يمينه 
على رُسْعهء فلا يزال كذلك حتى يركع» إِلَّا أن يصلح ثوبه أو يحك جسده””' . 


)١(‏ في المطبوع و(ك): «قبيصة بن ثابت»!! وفي (ق): «قبيصة بن بدر». 

(؟) رواه أحمد فى «مسئذه) (7/6؟١7‏ و7١؟7)».‏ وابنه عبد الله (577/60. 2)7717. والترمذي 
في «الصلاة» (51؟) باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال في الصلاة» وابن 
ماجه (804) في (إقامة الصلاة): باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة» وابن 
أبي عاصم في «الآحاد والمثاني»  7497(‏ 5540). والطبراني في «الكبير» (؟١/‏ رقم 
0١‏ 5779 و17 و5474 و575)» وعبد الرزاق :)77١01(‏ وابن أبي شيبة /١(‏ 
575؛» وابن عبد البر فى «التمهيد» /٠١(‏ ”الاء 15)» والبيهقى (59/7)»: والدارقطني 
:»)580/١(‏ والمزي فى «تهذيب الكمال» (978/ 440) من طرق عن سماك بن حرب 
عن قبيصة به. ْ 

قال الترمذي: حديث حسن. 
أقول: قبيصة هذاء روى عنه سماك وَحْدَّهء قال العجلي: تابعي ثقة» وذكره ابن حبان 
فى «الثقات4» أما ابن المدينى والنسائى فقالا: مجهولء وهو اللائق بحاله؛ والعجلي 
على قاعدته في توثيق التابعين» وابن حبان قاعدته في هذا معروفة! ْ 
ولهذا قال الحافظ في «التقريب»: مقبول. وانظر: «تنقيح التحقيق» /١(‏ 0785 
لمحمد بن عبد الهادي وتعليقي على «سئن الدارقطني» (رقم .)1١86‏ 
() بعده في المطبوع زيادة: «كرم الله وجهه». 
(:) مضى ذكره قريباً ذكره عند المصنف بزيادة في آخره: «تحت السرة» وتخريجه هناك» وهو 
فى «الاستذكار» (5/ )١95‏ باللفظ الذي أورده المصنف - دون إسناد ‏ وكذا الأحاديث 
والأثا تقل وبعدة بالترتيب الذي عند المصنف» فهو ينقل منه. 

(5) رواه أبو داود (701) في (الصلاة): باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة» وابن 
أبى شيبة (١//ا57)‏ أو /١(‏ 40" و 519/7‏ ط. الهندية)» ‏ ومن طريقه ابن عبد البر في 
«التمهيد» (0 2 »ء والبيهقى فى «السئن الكبرى» 595/0).» وعلقه البخاري في 
«صحيحه؛ في أول العمل في الصلاة» ووصله في «التاريخ الكبير» :)5١1١/5(‏ والسلفي 
في «السفينة الجرائدية» كما في «الفتح» (/7/)» ومن طريقه ابن حجر في «التغليق» (؟/ 
7) من طريق عبد السلام بن أبي حازم شداد ‏ عن غزوان بن جرير الضبي عن أبيه 
عن علي به. 

أقول: غزوان هذا لم يرو عنه إلا عبد السلامء والأخضر بن عجلان» وذكره ابن 
حبان في «الثقات». 

ووالده جرير: ذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال الذهبي: لا يعرف. 

ومع هذا قال البيهقي: هذا إسناد حسن. 


222 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


عي سس سر < سي 


وقال علي”'' في قوله تعالئ: #فَصَلٍ لرَيْكَ وَأخحَرَ4 [الكوثر: 7]: إنه وضع 


البمين علق الشبال في الصلاة تحث الصّثر”"::وذكر ابن أبئ شيبة عن أبي. بكر 
الصديق أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال هكذاء ووضع اليمنى على اليسرى [في 
الصلاة]”": وقال أبو الدرداء: من أخلاق التّبيين وضع اليمين على الشمال في 


(0)0 
00 


فرق 


بعده في المطبوع زيادة: «عليه السلام». 
هذا الأثر يرويه عاصم الجحدري واختلف عنه. 

فرواه يزيد بن أبي زياد بن أبي الجعد عنه عن عقبة بن ظهير عن علي: أخرجه ابن 
أبى شيبة  )877//١(‏ ومن طريقه ابن عبد البر فى «التمهيد) /٠١(‏ /الا) » وابن جرير فى 
«التفسير» )3١١/0(‏ والدارقطني :)780/١(‏ والخطيب في «الموضح» (0700/1) 
والتعلبي في «الكشف والبيان» (3١9١/ب)»‏ والبخاري في «التاريخ» (8737/5)» ومن 
طريقه البيهقي في «السنئن الكبرى» (94/7؟)» ووقع عند الأخيرين عقبة دون تسمية والده. 

ورواه حماد بن سلمة عنه عن عقبة بن صَهُبان عن علي: رواه الحاكم في «المستدرك» 
(/077).» ومن طريقه البيهقي (؟/25). من طريق موسى بن إسماعيل عن حماد به. 
وقال البيهقي: كذا قال شيخنا (أي الحاكم) عن عقبة بن صُهبان عن عليء وكذا رواه 
شيبان عن حماد به عند البيهقي (؟/070. 

لكن رواه البخاري في «التاريخ» (/7». ومن طريقه البيهقي (؟/19١)‏ من طريق 
موسى بن إسماعيل» وابن المنذر في «الأوسط» 4١/0‏ رقم »)١184‏ والثعلبي في 
«الكشف والبيان» (ق/١91١/‏ ب)» من طريق حجاجء وابن جرير (2301/0) من طريق 
أبي صالح الخراساني» والخطيب في «الموضح» (1/ 07١0‏ من طريق أبي الوليد الطيالسي 
جميعهم عن حماد بن سلمة عن عاصم الجحدري عن أبيه عن عقبة بن ظبيان عن علي. 

ورواه عبد الرحمن عن حمادء وقال: «عن عقبة بن ظبيان عن أبيه»» أخرجه ابن جرير 
١‏ 01). 

وعقبة هذا ترجمه البخاري (5//ا2»)4 وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (؟/ 
1") ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً . 

وهذا الأثر ذكره ابن كثير في تفسيره (4/ 091) وقال: «لا يصح»»ء قلت: وهو مضطرب» 
قاله ابن التركماني في «الجوهر النقي» (39/5)» وانظر: «الجرح والتعديل» (5/ 20711 
و«فتح الغفور في وضع الأيدي على الصدور؛» (ص9١‏ -2»)77 و«تفسير القرطبي» /٠١(‏ 
»)73١7١ 49‏ وتعليقى على «الإشراف» (5017-7777/1) للقاضي عبد الهادي . 
رواء ابن أبي شيبة  )477/١(‏ ومن طريقه ابن عبد البر في «التمهيد» (١؟/‏ لا/) - وابن 
المنذر في «الأوسط» )91١/5(‏ من طريق ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي زياد 

وهذا إسناد ضعيف», أبو زياد هذا ذكره الذهبى فى «الميزان»» وقال: لا يعرف» وقال 
الدارقطني: يترك . 0 

وما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
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الصلاة”"» وقال ابن الزبير: صف القدمين ووضع اليد على اليد من السئّة'"') 
ذكر هذه الآثار أبو عمر بأسانيدهاء وقال: هي آثار ثابتة"". وقال وهب بن بقية: 
كنا محمد ين العطلي» عن آنان يخ كتين التعلم» كا بحسن بن أب كدير اننا أيو 
سلمة» عن 5 هريرة قال: قال رسول الله يله : «ثلاث من النبوّة: تعجيل الفطر» 
وتأخير السحور» ووضع اليمنى على اليسرى في الصلاة»(» وقال سعيد بن 


(010 


00 


إفرة 


0 


أخرجه ابن أبي شيبة  )74٠0 /١(‏ ومن طريقه ابن عبد البر في «التمهيد» ( 01 - وابن 
المنذر في «الأوسط» (/ 41١‏ رقم )2 والطبراني في «الكبير») مرفوعاً وموقوفاًء 
والموقوف صحيح. قاله الهيئمي في «المجمع» (1/ 22٠١5‏ قلت: رجاله ثقات؛» وفيه 
0 وانظر الهامش الآتي. 
أخرجه أبو داود (5 74) في (الصلاة) : بيات وضع البح على اشرق في العثلا” - ومن طريقه 
ابن عبد البر في «التمهيد» (70/  )9/7‏ والطبراني في «الكبير» (رقم 54 القطعة المتبقية) من 
طريق العلاء بن صالح - وفيه ضعف - قال : تا ازرعة بواعد لوعن مو ابن الزبير به. 

ووارد عنه أنه كان إذا صِلى أرسل يديهء أخرجه ابن أبي ش 7 /١(‏ 207941 وابن المنذر 
5 فى «الأوسط» (6/"ة رقم 17584). 
ذكرها في «الاستذكار» (5/ ١94‏ 195) مجردة عن أسانيدها وقال: «وكل هذا مذكور 
في «التمهيد» بأسانيده» ‏ ومنه ينقل المصنف - وذكر الأسانيد في «التمهيد» (١؟/ 77‏ 
4ه وأمًا نقل المصنف عنه: «هي آثار ثابتة» في «الاستذكار» (197/5)»: وذكر ابن 
عبد البر عقبها حديث وائل بن حجر السابق» فقولته هذه تعود عليه فحسب,» فتنبه. 
رواه ابن عبد البر في «الاستذكار» (5//ا9 رقم 8014) » و«التمهيد؛ )8١/٠١(‏ من طريق 
وهب بن بقية به وإسناده ضعيف» محمد بن المطلب مجهول. انظر: «اللسان» (787/0) 
وأبان مثله. انظر: «اللسان» )3١/١(‏ أيضاً وله عن أبي هريرة طريق آخر مرفوع ولفظه: 
(أمرنا معاشر الأنبياء. . . ونضرب بأيماننا عن شمائلنا في الصلاة». 

رواه الدارقطني )١84 /١(‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «التحقيق» ١91/5(‏ رقم 48١‏ - 
ط. قلعجى)» وإسناده ضعيف جذا فيه طلحة بن عمرو متروك» واضطرب فيه» فجعله 
مزه أخرى. عبطا عن ابرودهياس -وقينة 6 ززاه ين ال زه طريقه اين 
الجوزي في «التحقيق» (؟/ ١9٠‏ ركم 4)») وانظر: ١‏ تنقيح التحقيق» ١غ‏ لمحمد 
عبد الهادي» وله طريق آخر من حديث ابن عباس رواه 0 حبان (11/70)»: والطبراني 

فى #الكبيرة )١1486(‏ ولفظةه: (إنا معشر الأتبياء أمرنا أن تؤخر سحورنا: 0 
الهكبى : ورجاله رجال الصحيح» وله طريق آخر عن ابن عباس عند الطبراني في «الكبير) 
أيضاً (2)3230861» ورجاله رجال الصحيح أيضاًء وفي الباب عن أبي الدرداء. 

ل - كما في «المجمع» (1/ 620١5‏ وقال الهيثمي : #رواه مرفوعاً 
وموقوقاً على أ, بى الدرداعء والموقوف صحيح» والمرفوع في رجاله من لم أجد له ترجمة»» 
وإسناده عند الزيلعي في «نصب الراية» (1/ 70 . 


»6 إعلام الموقعين عن رن العالمين 
منصور: ثنا هُشَّيم) أنا منصور بن رَاذّانْء عن محمد بن أبان الأنصاري» عن 
عائشة قالت: ثلاث من النبوّة: تعجيل الإفطارء وتأخير السحورء ووضع اليمنى ‏ 
على اليسرى في الصلاة”''. فردت هذه الآثار برواية ابن القاسم عن مالك» قال: 

ترْكه أحبٌ افيد ولا أعلم شيئاً قط رذت به ا 


(00 


000 


000 


أقول: وهذا الموقوف له حكم المرفوع بلا شك. 

وفى الباب عن يعلى بن أمية: رواه الطبرانى فى «الكبير» (7؟2»)71/5/7 وفى «الأوسط» 
(207400 والعقيلي في «الضعفاء» (/ 40177 وقال الهيثمي: فيه عمر بن عبد الله بن 
يعلى وهو ضعيفف. 
رواه ابن عبد البر في «الاستذكار» (197/5)» و«التمهيد» »)80/7١(‏ وابن المنذر في 
«الأرسط» (/947 رقم 17417) من طريق سعيد بن منصور بهء وتابع سعيداً: شجاع بن 
مخلد رواه الدارقطني 585/1١‏ ومن طريقه البيهقى 09/١‏ وتابعهما: قتيبة؛ ورواه 
عنه البخاري في «التاريخ الكبيرة (1/ 77) وقال: «ولا نعرف لمحمد سماعاً من عائشة». 
قلت: فهو منقطع» وكذا قال النووي في «المجموع» (9/ 2071 وانظر: «الميزان» (/ 
4 و«الجوهر النقي» (19/7) ومن العجب قول المعلق على «الاستذكار»: 
«ومنصور بن زاذان ضعيف»!! وهو ثقة ثابت» روى له الجماعة. 
انظر «المدونة» )١1594/١(‏ و«شرح زروق على الرسالة؛ )١50 /١(‏ و«أحكام القرآن» لابن 
العربي (5/ )١194٠‏ و«الإشراف» /١(‏ 557-770 مسألة 587) وتعليقي عليه. 
انظر: «بدائع الفوائد؛ »)9١/9(‏ و«تهذيب السنن» /١(‏ 64" 0ه"), «الموطأ» ١58/١(‏ 
»)١١9-‏ وشروحه: «المنتقى» 2))58١/١(‏ «شرح الزرقاني» /"5١1- ”“٠٠١/1١(‏ اعقد 
الجواهر الثمينة» 2)١5/١(‏ «المدونة» »)١7١/١(‏ «التاج والإكليل» »)0175/١(‏ ابداية 
المجتهد» (١//ا١٠))2‏ «الكافي» 0 «الخرشي» 1/1 «الشرح الصغير» /١(‏ 
14©» «جامع الأمهات» (94). 

وانظر لزاماً تقديمى لرسالة على القاري: «شفاء السالك فى إرسال مالك» (ص١٠‏ وما 
بعد 408717 #الصوارم والاسنة فى الدّت عن 'السدة لممة بن أبي مدين 
الشنقيطي» وفيه (ص ١4٠‏ 518) نقل عن المصنف. وفيه (ص5” - 59) الفصل الثاني : 
فى نصوص المالكية على مطلوبيته» و(ص 4‏ 550/ الفصل الثالث): فى كونه هو 
الراجح من مذهب مالك والمشهورء ولمحمد الخضر الشنقيطي: «إبرام النقض لما قيل 
من أرجحية القبض؟. 

ذهب فيه إلى أرجحية الإرسال على القبض فى مذهب مالك!! بينما صئّفت ما 
يقارب ثلاثين رسالة في كشف الغلط هذاء سوى الأبجاث التابعة في الشروح 
والمطولات. 

انظر: «التعالم» )٠١١(‏ للشيخ بكر أبو زيدء «المثنوي والبتار»ك» «جؤنة العطار؛؛ 
كلاهما لأحمد الغماري». «مختصر الخلافيات» (؟/ #"/ رقم 070. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 22 
[التعجيل بصلاة الفجر] ا 
المثال الثالث والستون”''2: رد السنة المحكمة الصريحة في تعجيل الفجر وأن 
النب كلِ كان يقرأ فيها بالستين إلى المئة”", ثم ينصرف ته والنّساء لا يُعْرَفِن 
من القلّس!' ُ وآن عتلذه كانت انسل 2 حي توقاة ابلهن8 4 وأنه إنما أسفربيها 
مرة وو أ وكان بين سحوره وصلاته قدر خمسين اليد" ا ذلك بمجمل 


)١(‏ أخطأ ناسخ (ق) في العدء فجعل هذا المثال الثاني. والستين. 

(9) رواه البخاري (551) في (مواقيت الصلاة): باب وقت الظهر عند الزوال» و(051) باب 
وتنك القصر :و(04) قن اما حك ومو السكن بن العقاى. و(90) فى '[الكذان) باب 
القراءة في الفجرء ومسلم (451) في الصلاة: باب القراءة في الصبح» و(147) في 
(المساجد): باب«استحباب التبكير بالصبح في أول وقتهاء من حديث أبي بَرْرّة الأسلمي. 

(7) رواه البخاري (717) في (الصلاة): باب كم تصلي المرأة في الثياب ‏ وأطرافه هناك ومسلم 
(145) في (المساجد): باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها من حديث عائشة. 

(4) «الغلس: ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصبح. 2,). 

(5) أما إن صلاته عليه السلام كانت التغليس» » ففي حديث أبي مسعود الأنصاري الطويل في 
صلاة جبريل بالنبي كله قال: ١وصَلَّى‏ الصّبح مرة بعَلّس ثم صلى مرة أخرى فأسفر بهاء 
ثم كانت صلاته بعد ذلك بالعّلس حتى مات كك ولم يعد | إلى أن يسفر»» أخرجه أبو داود 
(94) في (الصلاة): باب ما جاء في المواقيت» وابن خزيمة (؟0501» وابن المنذر في 
«الأوسط» »)”8٠0/6(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ 2)١77/1١(‏ والطبراني (؟7؟/ 
0 وابن حبان )١549(‏ و(544١)»‏ والدارقطني  )١50١/١(‏ ومن طريقه ابن الجوزي 

فى «التحقيق» /١(‏ 4 رقم لالط قلعجي) - والبيهقي  ””#”/(‏ 2)355 وفى 
«الخلافيات؛ (١/ق‏ 59١/أ)»‏ والخطيب في «الفصل للوصل» 5/9 وها يعدا بط 
ابن الجوزي) وهو حديث جيد رواته كلهم ثقات غير أسامة بن زيد الليئي وهو حسن 
الحديث» وانظر: «ابيان الوهم والإيهام» را رقم 2)١١5717‏ وافتح الباري» (؟/ 4 - 
356 واتنقيح التحقيق»؟ (١/؟1ه"7),‏ و«الإرواء» (؟58/5؟57). 

(لنبيه) : ذكر الخطيب في «الفصل» (؟570/1) أن أسامة بن زيد وهم إذ ساق جميع 
الحديث بهذا الإسفار؛ لأن قصة المواقيت ليست من حديث ابي ام مسعودهء وإنما كان 
الزهري يقول فيها: بلغنا أن رسول الله يَكل. 

)0 هو مذكور في الحديث السابق. 

(0) رواه البخاري (01/7) في (مواقيت الصلاة): باب وقت الفجرء و(74١١)‏ في (التهجد): 
باب من تسحر فلم ينم حتى صلى الصبح من حديث أنس بن مالكء» ورواه البخاري (010) 
و(1951١)‏ في (الصوم): باب قدر كم بين السجود وصلاة الفجر» ومسلم )٠١90‏ في 
(الصيام) : باب فضل السحور وتأكيد استحبابه من حديث أنس بن مالك عن زيد بن ثابت. 

[6©3 في (ق): «فردوا؟. 


هلن»6 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


حديث رافع بن تَديج : «(أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر) 


كن وهنا هه نوه إننا 


المراد به الإسفار بها دواماًء لا ابتداء» فيدخل فيها مغلساً ويخرج منها مسفراً كما 
كان يفعله يله فقوله موافق لفعلهء لا مناقض لهء وكيف يظن به المواظبة على 
فعل ما الأجر الأعظم في خلافه"" . 


(000) 


000 


رواه أحمد فى لمسنئله)» ("/ 5505 و5/ ١5٠١‏ و575١‏ و5١)»ء‏ وابن أبى شيبة 2)"04/١(‏ 
وعيد الرزاق (5169)»: والحميدي (408)»: والطيالسي في المسئله) (0” منحة)ء 
والشافعي في المسئله» 2)0١/١(‏ وأبو داود (575) في (الصلاة): باب صلاة الصبح» 
والترمذي )١554(‏ في (الصلاة): باب ما جاء في الإسفار بالفجرء والنسائي )7777/١(‏ في 
الصلاة: باب الإسفارء وابن ماجه(5؟517) في الصلاة: باب وقت صلاة الفجرء. 
والدارمي (١7//1/ا؟)2‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار»؛ ١/8/١(‏ و79١)»,‏ وابن حبان 
١549(‏ و540١‏ و١55١)»‏ والطبرانى فى «الكبير»  2787(‏ 57917)» والبيهقى فى اسئنه 
الكبرى» :»)4017/١(‏ والبغوي (04): وأبو نعيم في «الحلية» (44/1)» واذكر أخبار 
أصبهان» (؟77947/5)» والحازمى فى «الاعتبار»؛ (ص75)» والقضاعى فى «مسند الشهاب» 
(رقم 408)» والخطيب في #تاريخ بغداد؛ (1/ 40) من طريقين عن محمود بن لبيد عن 
رافع بن خديج به. 

ووقع لفظه عند بعضهم: «أصبحوا بالصبح. . .» 

قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

وقد رواه بعضهم فجعله عن محمود بن لبيد عن بعض أصحاب النبي طَلِةِ. 

ورواه بعضهم فجعله في مسند محمود بن لبيد ومثل هذا لا يضر إن شاء الله تعالئ» 
وانظر: «نصب الراية» »)778/١(‏ وقد فصل القول فيه البيهقي في «الخلافيات» (مسألة 
رقم 51)» وانظر: «الإرواء» 781/١(‏ -787) وحكم فيه شيخنا الألباني ‏ رحمه الله - 
بصحة الحديث. 

والعجب من السيوطي في «الأزهار المتناثرة» (ص4١).»‏ فإنه عدّه متواتراً؛ فقال: 
«أخرجه الأربعة عن رافع بن خديج». وأحمد عن محمود بن لبيد» والطبراني عن بلال 
وابن مسعود وأبي هريرة وحواء. والبزار عن أنس وقتادة.» والعدني في المسنده» عن رجل 
من الصحابة». 

ولم يتفطن رحمه الله أن زيد ب بن أسلم اضطرب في طرقه؛ فجعله تارةٌ من مسند رافع » 
وتارة من مسند أنس» وتارة عن محمود بن لبيدء وتارة عن رجل من الأنصار» وتارة عن 
حواء؛ فهؤلاء خمسة يرجع حديثهم إلى اضطراب زيد بن أسلم؛ وحكم ابن حبان في 
(المجروحين» -7754/١(‏ 776) على حديث أبي هريرة بالوهم» وحديث بلال وابن مسعود 
ضعيفان» ورواه عاصم بن عمر بن قتادة. واختلف عليه فيه؛ فجعله مرة عن رافع» ومرة عن 
قتادة بن النعمان» فلم يسلم من هذه الأحاديث إلا حديث رافع» وهو صحيح . 

وانظر: «الخلافيات» للبيهقي (؟ مسألة رقم 87) وتعليقنا عليه. 
انظر: «بدائع الفوائد» (84/5)» و(«طريق الهجرتين» (ص785 - 288). 


سنس حا له 1 3 31313 0ر01 ا 


[زوقت المغرب] 

المثال الرابع والستون: رد السنة الثابتة المحكمة الصريحة في امتداد وقت 
المغرب إلى سقوط الشفق كما في «صحيح مسلم» من حديث عبد الله بن 
[عمرو]”' عن النبيّ لِ قال: «وَفْتٌ صلاة الظهر ما لم تحضر صلاة العصرء 
ووقت صلاة العصر ما لم تصفرٌ الشمس» ووقت [صلاة] المغرب ما لم يسقط نور 
الشَّفْقء ووقت [صلاة] العشاء إلى نصف الليل» ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع 
الشمس”"©: وفي «صحيحه' أيضاً عن أبي موسى أن سائلاً سأل رسول الله كَل 
عن المواقيت فذكز الحديث» وفيه: «ثم رد فأقام المغرب حين وَجَبَتَ الشمس»ء 
فلما كان في اليوم الثاني قال: ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق [وفي 
لفظ :-فصلى المغرت: قبل أن يغيب السفق]0 : 'ثم قال: الوقت ماد بين هذبن 
وهذا متاخر عن حديت تعزرير 229+ لأتمكاة بمكة: :وهذا:قرل» وذاك"'؟ فعل» 
وهذا يدل على الجوازء وذلك [يدل]9» على الاستحباب» وهذا في «الصحيح»» 
وذاك”" في «السئن»» وهذا يوافق قوله كَلِ: «وقت كل صلاة ما لم يدخل وقت 
التي بعدها»”"'. وإنما ص منه الفجر بالإجماع» فما عداها من الصلوات داخل 
في عمومه» والفعل إنما يدل على الاستحباب فلا يعارض العام ولا الخاص. 


)0غ( في المطبوع: اعمرا! والتصويب من «صحيح مسلم» و(ن) و(ق). 

(؟) رواه مسلم )1١7(‏ في (المساجد): باب أوقات الصلوات الخمس. 

(*) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(4) رقم )1١4(‏ في (المساجد): باب أوقات الصلوات الخمس. 

(0) حديث جبريل في إمامته بالنبي كلخ رواه جمع من الصحابة»ء وخرجته في كتابي «الجمع 
بين الصلاتين فى الحضر بعذر المطر» ( ص 57١‏ - ؟” ‏ ط. الثانية)» وذكر طرقه مفصلة 
الزملعن في #تضيت الراية» 77١/١(‏ -7717)» وليس شيء منها مروي في أحد 
«الصحيحين»؛ وكلها فيها أن النبيّ يَِ صلّى المغرب في وقت واحدء ولكن هذه لا 
تعارض أحاديث الصحيحء كما قال المؤلف رحمه الله. 

() في المطبوع: «وذلك». (0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

00 في المطبوع: «وذلك؟. 

(9) لم أجد حديثاً بهذا اللفظء ولعله في «الخلافيات»» فإن المصنف يكثر النقل منه» وفي 
ااصحيح مسلم) 1م في (المساجد): باب قضاء الصلاة الفائتة من حديث أن قتادة : 
«أما أنه ليس في النوم تفريط» إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت 
الصلاة الأخرى». 


[وقت العصر] 

المثال الخامس والستون: رد السنة الصريحة المحكمة الثابتة في وقت العصر 
أنه”'" إذا صار ظل كل شيء مثلهء وأز نهم كانوا يصلونها مع النبي كَل ثم يذهب 
أحدهم إلى العوّالي قدر أربعة أميال والشمس مرتفمة”": وقال انس : صلى بتا 
رسول الله يَكِ العصرء ٠‏ فأتاه رجل من بني سَّلّمة فقال: يا رسول الله» قري أن 
ننحر جزوراً لناء وإنا نحبٌ أن تحضرّهاء قال: نعمء فانطلق وانطلقنا معه» فوجد 
الجزور لم تُنحرء فنّحرت ثم قطعت ثم طبخ منها ثم أكلنا منها قبل أن تغيب 
الشمس”"؛ ومحال أن يكون هذا بعد المثلين» وفي «صحيح مسلم» عنه: «وقت 
صلاة الظهر ما لم تحضر العصر»”'“؛ ولا معارض لهذه السنئن» لا في الصحة ولا 
في الصراحة والبيان» فردّت [هذه السنن]”* بالمجمل من قوله كل" : «مَتَلُكم 
ومثل أهل الكتاب قبلكم كمثل رجل استأجر أجراء فقال: مَنْ يعمل لي إلى نصف 
النهار على قِيرَاط؟ فعملت اليهود. ثم قال: من يعمل لي إلى صلاة العصر على 
قيراط؟ فعملت النصارى» ثم قال: من يعمل لي إلى لعب التمين على 
قيراطين”"'» » فعملتم أنتم» فغضبت اليهود والنصارى» وقالوا: نحن أكثر عملاً 
وأقلّ أجراًء فقال: هل ظلمتكم من أجركم شيئاً؟ قالوا: لاء قال: فذلك فضلي 
أوتيه من أقنان2 5 وبال العكن! أي دلالة في هذا على أنه لا يدخل وقت 


. في المطبوع: «وأنه)»‎ )١( 
في (المواقيت): باب وقت العصرء ومسلم (١7؟5) في (المساجد):‎ )00١6( (؟) رواه البخاري‎ 
باب استحباب التبكير بالعصر.‎ 
وهناك أحاديث أخرى في «صحيح البخاري» في الأبواب المذكورة.‎ 
قال (و): «العوالي»: أماكن بأعلى أراضي المدينة» وأدناها من المديئة على أربعة‎ 
أميال» وأبعدها من جهة نجد ثمانية» وروى حديثه هذا الجماعة إلا البخاري» اه.‎ 
رواه مسلم (575) في (المساجد): باب استحباب التبكير بالعصر.‎ )( 
من حديث‎ )51١7( لم أجد في «صحيح مسلم' حديئاً عن أنس بهذا اللفظء وإنما هو في‎ )5( 
. عبد الله بن عمرو كما تقدم‎ 
“ماابين المعقوفيين سقط من (2) و(ق).‎ -)8( 
عنون في هامش (ق) هنا قائلاً: «مستدل من يؤخر العصر من الحنفية وغيرهم»»‎ )( 
في (ك): «قيراطين قيراطين».‎ 0 
_ أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب أحاديث الأنبياء): باب ما ذكر عن بني إسرائيل‎ )4( 
. رقم 69" عن ابن عمر وَكْيا‎ 445 5946/5( 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 2 
العصر حتى يصير الظل مثلين بنوع من أنواع الدلالة؟ وإنما يدل على أن صلاة 
العصر إلى غروب الشمس أقصر من نصف النهار إلى وقت العصرء وهذا لا رَيْبَ 


فيه . 


[تخليل الخمر] 

المثال 1 والستون : رد السئة الصحيحة ا العدكة : في الخ 
اك قال: نا وفي 0 وغيره من حديث أشق ل (جاء رجل 
إلى النبي يه وفي حتجره يتيم» وكان عنده حمر حين حرمت الخمرء » فقال: يا 
رسول الله أصنعها خلاً؟ قال: لاء فصبّها حتى سال الوادي'”'"'» وقال أحمد 
ثنا وكيع: ثنا سفيان» عن السّديء عن أبي هُبيرة 0 اا طارفة 
سأل النبئ تكله عن أيتام ورثوا خمراء فقال: أَهْرِقُها'*» فقال: أفلا نجعلها خلاً؟ 
قال :6083 ووو الحاكم والبيهقي من حديث لفن 0 قال: «كان في حجر 





- وأخرجه في «صحيحه؛ أيضاً (كتاب الإجارة): باب الإجارة إلى نصف النهار (4/ 
5 رقم 7778) عن ابن عمر مطولاً مرفوعاًء وفيه: «مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل 
رجل استأجر أجراء. ..» نحوه. 
وأخرجه في «صحيحهة؛ أيضاً (كتاب الإجارة): باب الإجارة إلى صلاة العصر (4/ 
1 -447/ رقم 8 »© واكتاب فضائل القرآن) باب فضل القرآن على سائر الكلام 
(5/ رقم ١‏ عن أبن عمر نحوه. 
وأخرجه في «صحيحه» أيضاً (كتاب الإجارة): باب الإجارة من -العصر إلى الليل (5/ 
44 رقم 7171؟) عن أبي موسى مرفوعاً نحوه» وفيه: «مثل المسلمين واليهود والنصارى 
كمثل رجل استأجر قوماً». 
)١(‏ هو فيه )١1981(‏ في (الأشربة): باب تحزن مكيل اشير 
(؟) هذا الحديث بهذا اللفظ لم يروه أحمدء وإنما رواه الطحاوي في «مشكل الآثار» 
(07*5), والبيهقي (7//7”) من طريق أبي حذيفة موسى بن مسعود قال: حدثنا سفيان 
عن السّدي عن أبي هريرة يحبى بن عباد عن أنس به. 
وهذا إسناد فيه مقال» أبو حذيفة سيء الحفظء لكنه متابع فانظر ما بعده. 
29 في المطبوع و(ك) و(ق): «أبي هريرة)) وهو خطأ. 
(4) في (ك): «أهريقوها». وفي (ق): («أهريقها؛». 
(0) هو في «المسند» (75/ ١١9‏ و186) من طريق وكيع به. 
ورؤاه أيضاً أبو داود (77175) في (الأشربة): باب ما جاء في الخمر تخلل» والترمذي 
)١1194(‏ في (البيوع): باب النهي أن يتخذ الخمر خلاً» وأبو يعلى (4045 و١4051))‏ - 


> إعلام الموقعين عن رب العالمين 
أبي طلحة يتامى”"', فاشترى لهم خمراًء فلمًا أنزل الله تحريم الخمر أتى 
النبى كك فذكر ذلك لهء فقال: أأجعله خلاً؟ قال: [لا]ء فأغهرقه)0"', وفي 
الباب عن أبي الزبير عن جابر””'» وصح ذلك عن عمر بن الخطاب”؟2. ولا يعلم 
لهم في الصحابة مخالف, فرٌدّت بحديث مجمل لا يثبت» وهو ما رواه القَّرَجَ بن 
فُضَالة؛ عن يحيى بن سعيد» عن عَمْرة» عن أم سلمة أنها كانت لها شاة تحلبهاء 
ففقدها النبي كيده فقال: «ما فعلت شاتك؟”' فقلت: ماتتء قال: أفلا انتفعتم 





202 وأبو عبيد فى «الأموال» (585). وابن الجارود (805)» والطبراني في «الكبير» 
(471)»: والطحاوي في «مشكل الآثار» (*7 و0580 والدارقطنى (4/ 10؟) ‏ ومن 
طريقه ابن الجوزي في «التحقيق» ١١١/1(‏ رقم ٠١4‏ ط. قلعجي) » والبيهقي (5/ 
)» وفي المعرفة »)75١9/8(‏ وابن أبي شيبة (017/5) -» من طرق عن سفيان به 
وإسناده حسن لحال السدي وهو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة. 

ورواه أحمد (50/7)» والترمذي :)١191(‏ والدارقطني (750/4)» والطبراني 
41910 من اطريق اليك ؛ ا م 
وقال في آخره: «أهرق الخمر واكسر الدنان»» وجعله من (مسند أبي طلحة) وكذا فعل 
فيسن ابن ن الربيع فرواه عن السدي مثله؛ رواه الطبراني (2)411 وهو في «مسند أحمد) 
)23١ (‏ من طريق إسرائيل عن الليث؛» وليس فيه كسر الدنان» قال الدارقطني في 
«العلل» (5/ ١١‏ - 1): «والصحيح قول الثوري وإسرائيل»» وانظر طريق إسرائيل في 
الحديث الآتي . 

والحديث أصله في «صحيح مسلم» كما مضى 

)١(‏ في (ق) و(ك): «أيتام». 

(؟) رواهأحمد (/256). والدارمي (؟18/5١١)»‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» (/1/؟ 
و774): والدارقطني (4/ 070» والبيهقي (7//5*) من طرق عن إسرائيل عن السدي 
عن يحيى بن عباد عنه» وإسناده حسن. ١‏ 

وأقرب لفظ للمذكور هنا هو رواية البيهقي. 
ما 5 المعقوفتين ليس في (د) و(و)» وفي (ق): «فأهراقه». 

0) حديثآأ بي الزبير عن جابر هذا: رواه البيهقي (5//ا) من طريق أبي جناب عن أبي 
الزسن يفيه وأبق جناب هذا ضعفوه لشدة تدليسه كما في «التقريب». 

(5) رواه عبد الرزاق :)111١1١(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار؛ (8/ 797 و197)» وأبو عبيد في 
«الأموال» (27584» والبيهقي في «سننه؛ (5/ 717)» وابن حزم في «المحلى» (414/17) من 
طريق ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن القاسم بن محمد عن أسلم مولى عمر عن عمرء قال: 
«لا تشرب خل الخمرء أفسدت حتى يبدي الله فسادهاء فعند ذلك يطيب الخل». 

وإسناده صحيح على شرط الشيخين. 

(5) في المطبوع: «بشاتك». 
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بإهابهاء قلت: إنها ميتةء» قال: فإن دِبَاعَها يحل كما يحل الخلّ الخمرٌ»”2؛ قال 

[هة 5 4555 م 30 5 واره 5 
الحاكم 9 الفرديه التو ين افصالة عن يحي والفرج اين 1 م لعا 1 
ولم يصح تحليل خحل الخمر من وجه). وقد فسره راويه الفرج فمال: يعني أن 
الخمر إذا تغخيرت قضارت خلا خلت»20: فعلن هذا التفشير الذي فشره راوي 
الحديث يرتفع الخلاف». وقد قال الدارقطني”؟: كان عبد الرحمن بن مهدي لا 
يحدث عن فرج بن فَضَالةَء ويقول: حدث عن يحيى بن سعيد الأنصاري أحاديث 
مقلوبة منكرة» وقال البخاري”'': الَرَّجَ بن فَضَالة منكر الحديث. 

وَردّت 0 واو من رواية مغيرة بن زيادء» عن 2 الزبيرء» عن جابر 
يرفعه: «خيرٌ خَلُكم خل خَمْركم)”" »: ومغيرة هذا يقال له: أبو هشام المكفوف 


)١(‏ رواهابن عدي في «الكامل» (5/ 227١654‏ ومن طريقه البيهقي (7//5 - 2078 والطبراني 
في «الأوسط» (رقم »)974٠‏ والكبير (77/ رقم 8417)» والدارقطني 59/١(‏ و557/4)؛ 
وابن جرير في «تهذيب الآثار؛ رقم »)١1١1(‏ وعلّته الفرج بن قَضَالةء وتفرد به» كما قال 
الدارقطني . 

وقال البيهقي في «المعرفة» (757/8): «تفرد به الفرج» وكان عبد الرحمن بن مهدي 
لا يحدث عنهء ويقول: حدث عن يحيى بن سعيد الأنصاري أحاديث منكرة مقلوبة» 
وضعفه سائر أهل العلم بالحديث»» وقد تكلم عليه ابن القيم» وانظر: «التلخيص الحبير» 
5/1 و«المجمع؟ .)5157/١(‏ 

(؟) نقله عنه البيهقي في «الخلافيات» (/ 1/7 مختصره)ء ومنه ينقل المصنف. 

() هذه رواية محمد بن بكار عن الفرج» رواها البيهقي في «الخلافيات» (/ 3/7 - “ا/” ‏ 
مختصره) . 

(4) ضعفه الدارقطني في «سئنه» 2»)١554 »59/١(‏ وفي «سؤالات البرقاني» له (رقم )»)4١5‏ 
وروى تضعيفه القاضي أبو الطيب الطبري» كما في «تاريخ بغداد» 2)97/١5(‏ وانظر 
«تهذيب الكمال» (77/ .)15١‏ 

والعبارة التي نقلها المصنف ليست للدارقطني» وإنما هي ل (عمرو بن علي) وهو 
الفلاس» نقلها عنه البيهقي في «الخلافيات» (7/ 777 مختصره)» وابن أبي حاتم في 
«الجرح والتعديل» (/ رقم “587)»: والمزي في «تهذيب الكمال» 2)١7١/57(‏ فظن 
المصنف أنه الدارقطني» واسمه (علي بن عمر)ء وسبب وهمه تشابه الأسماء. 

(5) في «ضعفائه» (رقم 207٠١‏ و«التاريخ الكبير» (9/ .)1١75‏ 

(7) رواه البيهقي في «السنئن الكبرى» (7”8/5) من طريق الحسن بن قتيبة: حدثنا مغيرة بن 
زياد به» وأوله: «ما أقفر أهل بيت من أدم فيه خل. ..؛» قال البيهقي: قال أبو عبد الله: 
هذا حديث واهي والمغيرة بن زياد صاحب مناكير. 

أقول: المغيرة بن زياد قال فيه أحمد بن حنبل: ضعيف الحديث له مناكيرء وقال ابن - 
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صاحب مناكير عندهم» ويقال: نه حدّث عن عطاء بن أبي رباح وأبي الؤمسو 
بجملة من المناكير» وقد حَدَّث عن عبادة بن تُسَيَ بحديث غريب موضوع» فكيف 
يعارض بمثل هذه الرواية الأحاديث الصحيحة المحفوظة عن رسول الله يَكِهِ في 
النهي عن تخليل الخمر؟ ولم يزل أهل مدينة رسول الله كَهِ ينكرون ذلك» قال 
الحاكم”2: سمعت أبا الحسن علي بن عيسى الحيري يقول: سمعتٌ محمد بن 
إستعاق [احدر نا الفباس] يقؤل: سمعثٌُ قتيبة بن سعيد يقول: قدمت المدينة أيام 
مالك» فقدمت إلى فامي”" فقلت: عندك حل خمر؟ قال: سبحان الله! في حرم 
رسو اله 95 قال: ثم قذمك بعد موث مالك فذكرثٌ ذلك لهمء فلم يُنكر 
علي. 

وأمّا ما روي عن علي به من اصطباغه بخلّ الخمر””» وعن عائشة أنه لا 


- معين: ليس به بأسء» له حديث واحد منكرء وقال ابن عدي: هو عندي لا بأس بهء 
وقال النسائي: ليس بالقويء وقال أيضاً: ليس به بأسء وقال أبو أحمد الحاكم: ليس 
بالمتين عندهم . 
وقد أعله الحافظ في «التلخيص» أيضاً بالراوي عنهء وهو الحسن بن قتيبة» قال ابن 
عدي: أرجو أنه لا 7 بهء» قال الذهبي: بل هو هالك. قال الدارقطني في رواية 
البرقاني: متروك الحديث» وقال أبو حاتم: ضعيف, وقال الأزدي: واهي الحديث. 
والحديث قال فيه ابن الجوزي في «التحقيق»: «لا أصل له؛» وسكت عليه صاحب 
«التنقيح» 1/1 ا" ). 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوى» (١5؟/‏ 54806): «هذا الكلام لم يقله 
النبي كل ومن نقله عنه فقد أخطأء ولكن هو كلام صحيح». 
وقال البيهقي: «أهل الحجاز يقولون لخل العنب: خل الخمرء وهو المراد بالخبر إن 
صح؟ . 
)١(‏ نص كلام الحاكم: «هذا حديث واه شاذء لا أعلم أنا كتبناه إلا بهذا الإسنادء 
والمغيرة بن زياد الموصلي» يقال له: أبو هشام. . .2 وذكر الكلام السابق عند المصنف». 
إن وله هنا سيعت آنا الحسن.. .»2 ونقله عن الحاكم البيهقي في «الخلافيات» (؟/ 
14 2 مختصره)»؛ ومنه ينقل الم وما بين المعقوفتين منه» وسقط ما بين 
المعقوفتين من جميع نسخ «الإعلام» الخطية والمطبوعة. 
(؟) تحرفت في جميع نسخ «الإعلام» إلى «قاض». 
(9) رواه عبد الرزاق ١!/٠١١9(‏ و8١١71١)»‏ وابن أبي شيبة (5/ 2»)017 أو 7١/8(‏ رقم 4١47‏ - 
ط. الهندية)» وأبو عبيد في «الأموال» (رقم »)59١‏ وابن سعد في «الطبقات الكبرى» 
(0/ 586)» وابن زنجويه في «الأموال» (رقم 25» والأنصاري في «حديئه؛ (ق/1/ 
ب والبيهقي م وفي «الخلافيات» (/ 7/5 - مختصره)» وابن حزم في - 
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بآسِن ول فهو خل الخمر الذي تخلّلت بنفسها للا باتّخاذها . 


[تسبيح من نابه شيء في صلانه ] 

المثال السابع والستون: رد السنة الصحيحة الصريحة في 3 تسبيح المصلّي إذا نَايَه 
شيء في صلاته'''» كما في «الصحيحين» من حديث أبي سلمةء ؛ عن أبي هريرة عن 
النبى يِ قال: «التسبيح في الصلاة تلتعال» والتصنيق للتسناءا (". وفي «الصحيحين» 
أيضاً عن سهل بن سعد الساعدي : «أن النبئ يكةِ ذهب إلى بني عَمرو بن عوف ليصلح 
بينهم»» فذكر الحديثء وقال في آخره: فقال النبت”* وَل : «ما لي أراكم أكثرتم 
التصفيق؟ مَنْ نابه شيء في صلاته فليسبّح» فإنه إذا سبّح التفت إليه» وإنما التصفيق 
للنساء»””'؛ وذكر البيهقي من حديث إبراهيم بن طَهُْمانء عن الأعمش» عن 
ذّكوانء عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كِ: «إذا استؤذن على الرجل» وهو 
يصلي فإذنه التسبيح» وإذا استؤذن على المرأة وهي تصلّي فإذنها التصفيق»©» قال 


- «المحلى» (017/1) من طريق سليمان التيمي عن أم خراش عنه. 
وأم خراش أو خداش أو حراش هذه لم أجد فيها كلاماً لأئمة الجرح والتعديل» 
وترجمها ابن سعد (8/ 2»)485 واقتصر على قوله: «روت عن علي»2. 

)١(‏ رواه ابن أبى شيبة (5/ ؟١5),‏ والبيهقي في «الخلافيات» (7/ 1/54 - مختصره) من طريق 
مشريل العبدى عن أمه عنهنا + قات ؟ ذلا 0 بخل الخمر؟» وذكره البيهقي (98/5): 
وقال: إسناده مجهول» وزاد في «الخلافيات»: «مظلم؟. 

قلت: وذلك من أجل مسربل وأمه» انظر: «طبقات الأسماء المفردة» (ص49)» 
و«التاريخ الكبير» (//2)514 و«الجرح والتعديل» (//2)4777 و«ذكر اسم كل صحابي 
روى عن رسول الله أمراً ونهياً ومن بعده من التابعين» (رقم 448). 

(؟) انظر: «إغاثة اللهفان» »)7717/١(‏ و«تهذيب السئن؟ )4١  88/7(‏ فإنه مهم. 

() رواه البخاري )١1١7(‏ في (العمل في الصلاة): باب التصفيق للنساءء» ومسلم (475) في 
(الصلاة): باب تسبيح الرجال» وتصفيق المرأة إذا نابها شيء في الصلاة. 

(5) في (ق) و(ك): «رسول الله». 

(4) رواه البخاري (184) في (الأذان): باب من دخل ليومٌ الناس فجاء الإمام الأول 
- وأطرافه هناك ومسلم )47١(‏ في (الصلاة): باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا 
تأخر الإمام. 

3( رواه في ااسئنه الكبرى» (41/7؟)2 و«الخلافيات»  ١60١/7(‏ مختصره) من طرق عن 
حفص بن عبد الله عن إبراهيم بن طهمان به. 

وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري. 
وروى أحمد في #مسئده» (7/ :)74٠0‏ حدثنا مروان بن معاوية الفزاري أنا يزيد بن - 
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الوا «رواة هذا الحديث عن آخرهم ثقات» فردّت هذه السنن بأنها معارضة 
لأحاديث تحريم الكلام في الصلاة» وقد تعارض حاظر ومبيح» فيقدّم الحاظر. 
والصواب أنه لا تعارض بين سنن رسول الله يكل بوجوء وكل منها له 
وجهء والذي حَررّمِ الكلام في الصلاة ومنع منه هو الذي شرع التسبيح المذكورء 
وتحريم الكلام كان قبل الهجرة. وأحاديث التسبيح بعد ذلك. فدعوى نسخها 
بأحاديث تحريم الكلام محال» ولا تعارض بينهما بوجو ماء فإن «سبحان الله 
ليس من الكلام الذي منع منه المصلّي؛ امنا هو :هما أمزاية الل اشاب اذ 
استحباب» فكيف يُسوَّى بين المأمور والمحظور؟ وهل هذا إِلّا من أفسد قياس 
واعتبار؟ . 


[سحدات المفصل والحج] 
المثال الثامن”' والستون: رد السنة الثابتة فى إثبات سجدات المفصل» 
والسجدة الأخيرة من [سورة] الحج”", ا داود في «السئن»: حدثنا 
محمد بن عبد الرحيم البَرْقي: [ثنا سعيد]”'' بن أبي مريمء أخبرنا نافع بن يزيدء 
عن الحارث بن سعيد العْتّقي”*2, عن عبد الله بن بن مين" عن عمرو بن 00 
«أن النبئ يك أقرأه خمس عشرة سجدةً ذ في القرآن» منها ثلاث في المَفصّل)ء و 


كيسان استأذنتٌ على سالم بن أبي الجعد وهو يصلي فسبّح بي فلما سلم قال: إِنَّ إذن 
الرجل إذا كان في الصلاة يسبح» وإنّ إذنْ المرأة أن تصفق وقال أحمد: حدثنا مروان أنا 
عوف عن الحسن عن النبي كك مثله. 
وأخرجه أحمد (5/ )١9١‏ وابن حبان 7١17(‏ الإحسان) من طريق مروان: أخبرني 
عوف عن أبن سيرين عن أبي هريرة مثله. فهذه ثلاثة أسانيد: الأول مقطوع» والثاني 
مرسل» والثالث: مرفوع على شرط الشيخين. 
)1١(‏ فى «السئن الكبرى» (2)7517/7 و«الخلافيات» (5:/ ١60١‏ - مختصره). 
(5) في (ك): «السابع». 
0) تقدمت الإشارة إلى هذا المبحثء وتتميماً للفائدة انظر: «زاد المعاد» »)45/١(‏ 
و«تهذيب السنن» .)١117/7(‏ ش 
وما نين المعقوفتين سقط من لاق) وذك). 
(5) بدل ما بين المعقوفتين في (ق) بياض يسع لفظه «ثنا»» وقبلها في (ن)» و(ق): «البرتي» 
بالتاءء وفي (ك): «الزبري». 
(5) في (ق) و(ك): «العنفي». 
)03( في المطبوع و(ك) و(ق): (منير» براء في آخره» والصواب نون. 
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سورة الحج سجدتان»”''» تابعه محمد بن إسماعيل السّلمي» عن سعيد بن أبي 


مريم. 


وقال ابن وهب : أنا ابن لّهيعة» عن مِشْرَّح بن هاعَان”''» عن عقبة بن عامر قال: قال 


رسول الله َكَل : «فُضّلت سورة الحج بسجدتين» فمن لم يسجد فيهما”" فلا يقرأهما»”؟'. 


(010 


00 
فرق 
حق 


رواه أبو داود )١501(‏ في (الصلاة): باب تفريع أبواب السجود كم سجدة في القرآن؟ 
وابن ماجة (لاه )٠١‏ في (إقامة الصلاة): ياب عدد سجود القرآن» والدارقطني (84/1: 0 
- ومن طريقه ابن الجوزي في «التحقيق» (17/1 رقم 5 ط. قلعجي) »: والحاكم 
(/*©؛» ويعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» (/217)). وابن عبد الحكم في 
افتوح مصر) (/91 و59١)‏ من طريق الحارث بن سعيد العتقي به. 

قال الحاكم: وقد احتجٌ الشيخان بأكثر رواته» وليس في عدد سجود القرآن أتمّ منه. 

ونقل في «التلخيص» عن المنذري أنه حسنه 2)١18/7(‏ ولم أجدها في «مختصره على 
أبي داود). 

قال عبد الحق في «أحكامه» (47/7): وعبد الله بن منين لا يحتج بهء قال ابن القطان 
في «بيان الوهم والإيهام» ١58/(‏ رقم 859) وذلك لجهالتهء فإنه لا يعرف روى عنه 
غير الحارث بن سعيد العتقي» وهو رجل لا يعرف له حال. 

وانظر: «نصب الراية» (9/ .)١80‏ 

قلت: عبد الله بن منين وثقه يعقوب بن سفيان» كما في «التهذيب» و«التقريب». 

وأا السارقة بن سمينا: إقال ابن تعجر كن #التيديث» :قال ابن القطان الفاى :لا 
يعرف له حال .وق نيخط اللهر ثلا .يعرف بعال : ١‏ 

فهذا إسناد ضعيف لا تقوم به حجة. 

وضعفه شيخنا الألباني في «تمام المنة؛ (ص559). 
في المطبوع: «بن عاهان»؛ وفي (ق): «ماهان»» والصواب ما أثبتناه. 
في (ك): «ابهما». 
رواه أحمد في «مسنده» (5/ ١5١‏ و90١)»‏ وأبو داود )١507(‏ في (الصلاة): باب تفريع 
أبرات السجوة وكم سجدة في القرآن؟ والترمذي (0178) في (أبواب الصلاة) : باب ما جاء 
في السجدة في الحج» وأبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص555)» والروياني في «مسنده» /١(‏ 
١1/9‏ رقم 05٠١‏ والدولابي في «الكنى» »)١١5/١(‏ وابن عبد الحكم في «فتوح مصر» 
(ص589)» وأبو نعيم في «المعرفة» (5/ 7١07‏ رقم 020197 والطبراني في «الكبير» (117/ 
241 والدارقطني »)508/١(‏ والحاكم )55١/١(‏ و(؟/ ”» والبيهقي في «استنه 
الكبرى؟ (؟/ 207017 والبغوي في «شرح السنة» (5/ 4027054 والديلمي في امسند الفردوس» 
(ق575/أ)» والثعلبي في «الكشف والبيان» (م/ ق017/أ) كلهم من طرق عن ابن لهيعة . 

وقال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بذلك القوي» وقال الحاكم: هذا حديث لم 
نكتبه مسنداً إلا من هذا الوجهء وعبد الله بن لهيعة الحضرمي أحد الأئمة إنما نقم عليه 
اختلاطه في آخر عمره. 
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وحديث ابن لهيعة يحتجٌ منه”'' بما رواه عنه العبادلة كعبد الله بن وهب وعبد الله بن 
المبازكة وعبد الله بن يويد المقرئ» قال أبوبزرعة”'" 2 اين لهيعة» كان ابن 
اعبار نان وغوه اد اا ل 1 من كتب عنه قبل 
لجرا كيال ا لسار المي !بوم مين تتم انار يق حار لها اوكا 
ابن وهب”': كان ابن لهيعة صادقاًء وقد انتقى النسائي”' هذا الحديث من جملة 


5 أقول: ابن لهيعة اختلط ورواية العبادلة عنه صحيحةء وهنا روى عنه اثنان: عبد الله بن 

يزيد» وابن وهبء إلا أن هناك علّة أخرى» وهي مِشْرح بن هاعان. 

قال الذهبي: صدوق لينه ابن حبان» وقال ابن معين: ثقَةء وقال ابن حبان: يروي عن 

عقبة مناكير لا يتابع عليهاء وقال الذهبي: الصواب ترك ما انفرد به. 

ثم وجدت ابن لهيعة يضطرب في هذا الحديث» فقد رواه أبو عبيد في «فضائل القرآن» 
(ص5:١)2‏ والطبراني في «الكبير» )8577/١1/(‏ من طريقه عن أبي عشّانة عن عقبة بن 
عامر. 

وأبو عشانة هذا هو حي بن يؤمن وهو ثقة» لكن هذا من تخاليط ابن لهيعة» ويشهد له 
حديث ابن العاص المتقدم . 

ومرسل خالد بن معدان» رواه أبو عُبيد فى «فضائل القرآن» (554 - 559)» وأبو داود 

في «المراسيل» (رقم 2074 ومن طريقه البيهقي (؟/007: قال: وقد أسند هذاء ولا 
يصح» وقد ذكر له الحاكم والبيهقي شواهد موقوفة عن عدد من الصحابة» قال الحافظ 
ابن كثير في «تفسيره؛» :)١١١/1(‏ وهذه شواهد يشدّ بعضهاً بعضاًء وانظرها في 
«الخلافيات» (مسألة رقم ٠١5‏ - بتحقيقي)؛ و«فضائل القرآن» لأبي عبيد (ص748 - ١59‏ 
ط. دار ابن كثير)» و«المحات الأنوار ونفحات الأزهار وريّ الظمآن لمعرفة ما ورد من 
الآثار فى ثواب قارئ القرآن» (7/ 8١5‏ - 2»)811 و«موسوعة فضائل سور وآيات القرآن» 
٠٠/5(‏ - 14) للطرهوني. 

)000( في (ك): 0 

(؟) في «أسامي الضعفاء؛ (770) ومقولته هذه أوردها ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 
(0/ رقم 35 وانظر: «الميزان» (؟/لالا؟). 

() نقله عنه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (5/ رقم 587)» وانظر «الميزان» (؟/ 
لالاغ) . 

(4:) في المطبوع: «وابن المقرئ». 

(5) تقل كلامه الذهبي في «الميزان» (؟/ لالاة). 

(3) لم أظفر بالحديث في «السئن الصغرى» ولا «الكبرى» للنسائي» ولا عزاه المزي في 
«تهذيب الكمال» )771١/1(‏ لهء واكتفى بعزوه للترمذي وأبي داود» ولم يتعقبه ابن 
العراقي ولا ابن حجرء ولم يرمز المزي أيضاً في «تهذيب الكمال» )1441/١0(‏ في 
ترجمة (ابن لهيعة) للنسائي» وكذا من اختصر كتابهء» وختم تم المزي ترجمته بقوله: «وروى - 
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حديعهء واعرقة: واعتمذه» -وفال+ هما أخرحت هن حديت ابن لهيعة: قطدالا 
جردا :وعدا اعدرتاه شلال بو العلذه “كنا جعائق بن شليمان» عد موس ده 
أعين » عن عمرو بن الحارث» عن ابن لهيعة» فذكره). 

وقال ابن وهب”؟2: حذثتئ الضادق البار ‏ والله - عبد الله بن لهيعةء. وقال 

ل 00312 ا ل 0 5 0 00 85 
الإمام احمد ': مَنْ كان مثل ابن لهيعة بمصر في كثرة حديئه وضبطه وإتقانه؟! 
وقال ابن : عسنة© : : كان عند ابن لهيعة الأصول وعندنا الفروع. وقال أبو داود: 
كاعر يقول: ما كان محدّث مصر إلا ابن لهيعة. وقال أحمد بن صالح 
الحافظ: كان ابن لهيعة صحيح الكتاب طلاباً للعله”” . 

وقال ابن لخاد *©: «كان صالحاً لكنه ياي ع التيمنام 3 اختت 
ابن وهب » وابن مبارك» والقعنبي» والمقرئ فسماعهم ص0 


2 النسائي أحاديث كثيرة من رواية ابن وهب وغيره يقول فيها عن عمرو بن الحارث وذكر 
آخر: : وعن فلان» وذكر آخر» ونحو ذلك». وجاء كثير من ذلك مبيّناً في رواية غيره أنه 
ابن لهيعة؟ . 

ثم وجدثٌ كلام النسائي الذي عند المصنف في «الميزان» (؟///ا4) - وينقل المصنف 

منه كما بيّنته في «فوائد حديثية» و«الفروسية» - وقبله: «وقال أبو سعيد بن يونس: قال 
النسائي نوما ..» وذكره. 

)١(‏ رواه عنه أبو الطاهر بن السرح» وقال: «وما سمعتّه يحلف بمثل هذا قط». انظر: 
«الكامل» لابن عدي :)١577/5(‏ و«تهذيب الكمال» :)596/١5(‏ و«الميزان» (؟/ 
لال ) . 

(؟) في (د): «حمد»!ء ومقولته في «سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود؛ (؟/ ١175‏ رقم 
©»© و«تهذيب الكمال» /١5(‏ 545)» وفيه «قال النسائي عن أبي داود» والنسائي خطأ 
شنيع» صوابه «الآجري»» والعبارة في «الميزان» (؟/ /الا8). 

() هذه مقولة سفيان الغوريء كما في «تهذيب الكمال» »)5460/١6(‏ ورأى المصنف العبارة 
في «الميزان» (؟//8) معزوة لسفيان هكذا دون تعيين» فظنه «ابن عبينة»!! فأخطأ. 

(4) «تهذيب الكمال» ».)595/١5(‏ و«الميزان» (؟/2)5!/8 وفى (ق): «من كان...» 

»)١84/؟( في المطبوع: «طالباً للعلم»؛ والصواب ما أثبتناه» كما في «المعرفة والتاريخ»‎  )5( 
واتهذيب الكمال» (6١//ا59)» و«الميزان» (؟/ /الاغ)» و(ق).‎ 

(5) فى «المجروحين» 2))١١/5(‏ وتسنمية : العبادلة من الذهبي في «الميزان» (؟587/7) 
والتصرت في عبارة ابن حبان منه. 

0) ألحق بعض العلماء جمعاً بالعبادلة» فمشوا روايتهم عن ابن لهيعة» وألحقوهم بهم 
بسبب قيام الأدلة أو القرائن على روايتهم عنه قبل اختلاطه (المزعوم!!)»: وإليك ما- 
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وقد صم عن أبي هريرة أنه سجد مع النبي كله في #إدا لياه ميت 1ك 
فرذت هذه السكن تراي فاسد وحديه سنيف أما الراى”" فهبو أن آخن 
الحج السجود فيها سجود الصلاة لاقترانه بالركوع» بخلاف الأولى؛ تإن 00 
فيها مجرد عن ذكر الركوعء ولهذا لم يكن قوله تعالى: يريم َم ريْكِ و 
ركم مع الكعيت » آل عمران: 57]» 0 مواضع السجدات بالاتفاق. 


أذ 


وأما الحديث الكبعيب فإنه؟ زواة أبو داود: ا 0 ثنا 
«أن له 0 000 


- وقفت عليه وأكتفي بسرد الأسماءء تجنباً للإطالة: 
قتيبة بن سعيدء سفيان الثوري» شعبة بن الحجاجء الأوزاعي» عثمان بن الحكم 
الجذامي؛ عمرو بن الحارث المصري» إسحاق بن عيسى الطباع» ليث به سعدء لهيعة بن 
عيسى بن لهيعة (أخذ عنه قتيبة من كتابه)» عبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد أبو سعد 
مولى بني هاشم» بشر بن بكر البجلي» عثمان بن صالح السهمي». النضر بن عبد الجيار. 
(1) رواه مسلم (01/8) في (المساجد) باب سجود التلاوة. 
(؟) في «الصحيح"» كتاب «سجود القرآن: باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها )1١537(‏ 
و(١7١٠):‏ باب سجدة النجم» و(861") في «مناقب الأنصار»: باب ما لقي النبي عله 
وأصحابه من المشركين بمكة» و(91/7) في (المغازي): باب قتل أبي جهل» و(1857) 
في (التفسير): باب «اتأتدُوا لَه تيد ©4: ومسلم (017) من حديث ابن مسعودء 
ورواه البخاري (1/ا١٠)»‏ و(58575) من حديث ابن عباس. 
() وهو قول 00 أبي حنيفة»» انظر «المبسوط» (5/7). 
(5:) و في المطبوع: «فما 
(5) رواه الطيالسي في «المسند» -١١7/١(‏ المنحة)» وأبو داود في )١407(‏ في (الصلاة): 
باب من لم ار المفصل» وابن خزيمة 2))05١0(‏ والبيهقي ».)"١*/0(‏ وابن 
الجوزي في «العلل المتناهية»  »)555 /١(‏ وعزاه الحافظ في «التلخيص الحبير؛ (؟/ )١0‏ 
لابن السكن في «صحيحه» ‏ من طريق أبي قدامة به. 
قال الحافظ ابن حجر: وأبو قدامة» ومطر من رجال مسلمء ولكنهما ضُعَفا. 
أقول: أبو قدامة» قال فيه أحمد بن حنبل: مضطرب الحديث؛» وقال ابن معين: 
ضعيف» وقال مرة: ليس بشيء»؛ وقال النسائي: ليس بالقوي؛ وقال ابن حبان: كان 
شيخاً صالحاً وكثر وهمه. 
ومطر فيه ضعف أيضاً . 
قال ابن عبد البر ‏ كما في «نصب الراية؛ (؟187/5) -: هذا حديث منكرء وأبو قدامة - 


فأما الرأي فيدل على فساده وجوه: منها أنه مردودٌ بالنص» ومنها أن 
اقتران الركوع بالسجود في هذا الموضع لا يخرجه عن كونه [موضع سجدة» 
كما أن اقترانه بالعبادة التي هي أعمّ من الركوع لا يخرجه عن كونه سجدة]'", 
وقد صح سجوده تك في النّجم'"» وقد قَرَنَ السجود فيها بالعبادة كما قرنه 
بالعبادة في سورة الحجء والركوع لم يزده إِلّا تأكيداً» ومنها أن أكثر السجدات 
المذكورة فى القرآن متناولة لسجود الصلاة» فإن قوله تعالىئ: "وله حك من في 
أَلسَّموتِ ايض طَرَعًا اكه [الرعد: 16]ء يدخل فيه سجود المصلين قطعاء 
وكيف لا؛ وهو أجل السجود وأفرضه؟ وكيف لا يدخل هو في قوله: 9# فا تعدوأ 
َه د44 [النجم: ؟1]» وفي قوله: «للا لا ُلمْهُ وَأسَجْدْ وَأدْربِ 48 [العلق: 
5 [وقد قال قبل: بيت الى يَنْهَاْ © عَبْدَا نا ص4 [العلق: ؟  "7061١‏ 
ثم قال: 39 لا ظِعْهُ وَأَسْجْدٌ وَأثَرّب4* [العلق: 15]» فأمره بأن يفعل هذا الذي 
00 عنه عدو الله فإرادة سجود الصلاة بآية السجدة لا تمنع كونها سجدة» بل 

وتقويها . 

يوضحه أن مواضع السجدات في القرآن نوعان: إخبارء وأمرء فالإخبار 
خبر من الله تعالى عن سجود مخلوقاته له عموماً أو حصيوضا : فسن للتالي 
والسامع وجوباً أو استحباباً أن يتشبّه بهم عند تلاوة آية السجدة أو سماعهاء 
وآيات الأوامر بطريق الأؤلى. 

وهذا لا فرق فيه بين أمر وأمر» فكيف يكون الأمر بقوله: 0 
وعد وأ 8 » [النجم: ؟3]» مقتضياً للسجود دون الأمر بقوله: «يتأنهًا ليرت ءَامَنْوا 


-- ليس بشيء» وأبو هريرة لم يصحب النبيّ ككْهِ إلا بالمدينة» وقد رآه يسجد في «الانشقاق - 
والقلم» ‏ أي العلق -. 
أقول: وحديث أبي هريرة ثابت في «الصحيح». 
وقد روى عبد الرزاق فى «مصنئفه» (09:0) (/757) عن معمر عن طاوس عن ابن 
عباس قال: ليس في المفصل سجدة» وهذا إسناد صحيح . 
لكن العمدة ما ثبت عن النبيّ يكه في «الصحيح». وانظر: «تنقيح التحقيق» (؟959/5) 
لابن عبد الهاديء و«فتح الباري؛ (1/ 000): وتعليقي على «الإشراف» للقاضي 
عبد الوهاب ”١8/١(‏ رقم 770). 
)١(‏ بدل ما بين المعقوفتين في (ق) و(ك): «اسجوداً». 
(؟) هو في «صحيح البخاري»»: وقد سبق تخريجه قريباً . 
(*) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
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نكما ولنشتراة والشمة فاه «الساجق زا معفيه يمن أخير عتهه أو سمل لما 
أمر بهء وعلى التقديرين يسنّ له السجود في آخر الحج كما يُسَنَّ له [السجود]” 
في أوَلهاء فلما سوّت السنة بينهما سوى القياس الصحيح والاعتبار الحقّ بينهماء 
وهذا السجود شرعه الله ورسوله عبودية عند تلاوة هذه الآيات واستماعهاء وقربة 
إليهء وخضوعاً لعظمتهء وتذلّلاً بين يديه» واقتران الركوع ببعض آياته» مما يؤكّد 
ذلك ويقكيةه لا يفيعقة ويوهيةة الله امنا 

وأمّا قوله تعاليل: 9إيَمَريم أفني ريْكِ وَأُسْجُرى وَأرَكَعِى مم الكجيرت4 [آل عمران: 
47]» فإنما”" لم يكن موضع سجدة لأنه خبر خاص عن قول الملائكة لامرأة 
بعينها أن تُدِيمَ العبادة لربّها بالقنوت وتصلّي له بالركوع والسجودء فهو خبرٌ عن 
قول الملائكة لها ذلك» وإعلام من الله تعالئ لنا أن الملائكة قالت ذلك لمريم» 
فسياق ذلك غير سياق آيات السجدات. 


[رواية أبى قدامة الحارث بن عبيد] 
وأما الحديث الضعيف فإنه من رواية أبي قدامة ‏ واسمه الحارث بن عبيد - 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
() قال شيخنا العلامة الألباني - رحمه الله في «تمام المنة؛ (ص 779 )77١‏ بعد تضعيفه 
لحديث عمرو بن العاص السابق: 
«ولذلك اختار الطحاوي أن ليس في الحج سجدة ثانية قرب آخرهاء وهو مذهب ابن 
حزم في «المحلى»» قال: «لأنه لم يصح فيها سنة عن رسول الله كوه ولا أجمع عليهاء 
وصح عن عمر بن الخطاب, وابنه عبد الله وأبي الدرداء السجود فيها»» ثم ذهب ابن 
حزم إلى مشروعية السجود في السجدات الأخرى المذكورة في الكتاب» وذكر أن العشر 
الأولى متفق على السجود فيها عند العلماء. 
وكذلك حكى الاتفاق عليها الطحاوي في «شرح المعاني» »)3١١/١(‏ إلا أنه جعل 
سجدة (فصلت) بدل سجدة (ص). 
ثم أخرجا كلاهما بأسانيد صحيحة عن رسول الله كله أنه سجد في (ص)ء و(النجم). 
و(الانشقاق)» و(اقرأ)» وهذه الثلاث الأخيرة من المفصل التى أشير إليها فى حديث 
عمرو هذا. / ١‏ 
وبالجملة؛ فالحديث مع ضعف إسناده قد شهد له اتفاق الأمة على العمل بغالبه» 
ومجيء الأحاديث الصحيحة شاهدة لبقيّته إلا سجدة الحج الثانية فلم يوجد ما يشهد لها 
من السنة والاتفاق» إِلَّا أن عمل بعض الصحابة على السجود فيها قد يستأنس بذلك على 
مشروعيتهاء ولا سيما ولا يعرف لهم مخالف. والله أعلم» اه. 
() في (ق): «فإنه». 
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قال الإمام 0-0 . : هو مضطرب الحديث» وقال 000 لين بشيء » 
رقال الشباتن :لين بلقو وقال الأزدي: ضعيف. وقال ابن حبان2»: لا 


يحتج به إذا انفرد. 


قلت: وقد أنكر عليه هذا الحديث”» وهو موضع الإنكار» فإن أبا 
هريرة ضَيي شهد سجوده يل فى المفصل فى #إدًا ألتَراك أَنَمَّيَّتَ 5200 ٠‏ و#آثرا بِأسْم 


يك لِى حَلَقَ © ذكره مسلم في ااصحيحه)"" 2ع وسجد معهء حتى لو صح خبر 


أبى قدامة هذا لوجب تقديم خبر أبى هريرة عليه؛ لأنه مثبت فمعه زيادة علمء 
والله سبحانه أعلم. 


[سجود الشكر] 
المثال التاسع والستون: رد السنة” الثابتة الصحيحة في سجود الشكر”", 


)١(‏ في «العلل ومعرفة الرجال» (رقم 240٠5‏ 425005 ونقله المزي في «تهذيب الكمال' 
(5/ 559)» والذهبي في «الميزان» .)498/١(‏ 

(؟) كذا في «الميزان» .)498/١(‏ 

وقال عباس الدوري في «تاريخه» (؟/4) عنه: «ضعيف»» وكذا روى عنه أحمد بن 
زهير» كما في «المجروحين؟» :»)7575/١(‏ والدقاق ل (رقم .)١5‏ 

() في «ضعفائه» (رقم )١١4‏ ونقل ابن حجر في «التهذيب» )١5١  ١59/5(‏ أنه قال عنه: 
«صالح». ونقل المزي في «تهذيب الكمال» (5/ )5١١‏ قوله: «ليس بذاك القوي». 

(:) عبارته في «المجروحين» :)774/١(‏ «كان شيخا صالحاً ممن كثر وهمهء حتى خرج عن 
جملة من يحتج بهم إذا انفردوا». 

(5) قال الذهبى فى «الميزان» )5"94/١(‏ فى ترجمته» وأورد له هذا الحديث: «مطر رديء 
الحفظ. وهذا منكرء فقد صحّ أن أبا هريرة سجد مع النبي كله في «إدا أله أَسَنّمْ و » 
وإسلامه متأخر». 

(5) سبق تخريجه قريباً . 0) في (ك): «السئن». 

(4) قال ابن المنذر في «الأوسط» (7417/5) بعد أن سرد الأقوال في المسألة: «وبالقول 
الأول - أي مشروعية سجود الشكر ‏ أقول؛ لأن ذلك قد روي عن رسول الله يل وعن 
أبى بكر وعلى وكعب بن مالكء. فليس لكراهية من كره ذلك معنى»» وقال شيخنا 
الألباني د الله عليه في «الإرواء» (؟/177-777) بعد أن خرج الأحاديث 
والآثار الواردة في ذلك: «وبالجملة فلا يشك عاقل في مشروعية سجود الشكر بعد 
الوقوف على هذه الأحاديث» ولا سيما وقد جرى العمل عليها من السلف الصالح ؤ#ك؟. 

وانظر مبحث مشروعية سجود الشكر للمؤلف ‏ رحمه الله فى «زاد المعاد») /1١(‏ 96 
5 و”1/7١5):‏ و«تهذيب السئن» (5/ 86)» و«الخلافيات» (مسألة 5 - بتحقيقي)» - 
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كحديث عبد الرحمن بن عوف: «أن رسول الله يككِ خرج نحو صدقته فخرٌ ساجداً 
فأطال السجودء ثم قال : إن جبريل أتاني وبَشّرني فقال: إن الله عرّ وجل يقول لك: 
معان علبلة ايت عليف ومَنْ سلَّم عليك سلمت عليه» فسجدت لله شكر»(©), 


000 


و«الموافقات» )١71١7/7(‏ للشاطبي» وتعليقنا عليه؛ وللسخاوي جزء «تجديد الذكر في 
سجود الشكر»» انظر عنه كتابنا: «مؤلفات السخاوي» (ص371). 
له عن عبد الرحمن بن عوف طرق: 

الأولى : محمد بن جُبير بن مُطعم عنه. 

رواه أحمد في «مسنده؛»  )١41/١(‏ ومن طريقه الضياء في «المختارة» (/ رقم 970, 
١‏ .2 وابن أبي عاصم في «الصلاة على النبي كَلِِ) (45) - ومن طريقه «الضياء» (رقم 
 )49‏ وأبو يعلى (859).: والحاكم (١/؟١5‏ - 575)., والبيهقي (؟/ ”070‏ ١لا‏ 
و4/ 185) من طريق عمرو بن أبي عمرو عن أبي الحويرث عنه به. 

وهذا إسناد ضعيف: أبو الحويرث هو عبد الرحمّْن بن معاوية بن الحويرث؛ سيء الحفظ . 

أما الحاكم فقال: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي!! ومحمد بن جبير بن 
مطعم يظهر أنه لم يسمع من عبد الرحمن بن عوف فإن محمداً مات قريباً من المئة» وابن 
عوف مات سنة (277» وقد نص الدارقطني - كما في «التهذيب» ‏ على أنه لم يسمع من 
عثمان؛ وعثمان مات بعد عبد الرحمن بن عوف. 

الثانية : عبد الواحد بن محمد بن عبد الرحمن بن عوف. 

رواه احمه في اتندلهة 2111/17 - ومن طريقه الضياء في «المختارة» (رقم 977) - 
وإسماعيل القاضي ذ فى «فضل الصلاة على النبي يلوا رقم 2.0 ومحمد بن نصر المروزي 
في «تعظيم قدر الصلاة» (رقم 7717)» واب بن أبي عاصم في «الصلاة على النبي كَل (رقم 
ا وابن شاهين في «الترغيب» (رقم 64 وعبد بن حميد (/ا6١)2‏ والحاكم )1/ 
٠«وه)‏ ومن طريقه البيهتي )22١0(‏ من طريقين عنه به. 

قال الهيثمي في «المجمع» (؟/787): رواه أحمد ورجاله ثقات. 

أقول: عبد الواحد بن محمد هذا لم يوثقه إلا ابن حبان فقطء. وذكره البخاري» وابن 
أبي حاتم» ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً» ثم ينظر في سماعه من جذهء ووقع فيه 
خلاف بيّنه الدارقطني في «العلل»  797/5(‏ 201917 وذكرته في تعليقي على «جلاء 
الأفهام» (ص44١‏ - )١40‏ للمصنف. 

الثالثة: مولى لعبد الرحمن بن عوف. 

رواه أبو يعلى (847)» وابن أبي عاصم في «الصلاة على النبي يللا (رقم 57)ء 
والبيهقي في «شعب الإيمان» )١1555(‏ من طريق ابن أبي تددر الأمتلس عله نه. 

قال الهيئمي في «المجمع» :)١١١ - ١1٠١ /١١(‏ رواه أبو يعلى» وفيه من لم أعرفه. 

أقول: يريد ابن أبي سندرء ومولى عبد الرحمن فإنهما مجهولان. 

الرابعة : إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. 

رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (5/ 4854 و١١/607)»‏ والبزار في «مسنده» )»)1١١5(‏ 
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وكحديث سعد بن أبي وقاص في سجوهه كَل شكراً لربّه لما أعطاه ثلث أمته» ثم سجد 
ثانية فأعطاه الثلث الآخر ثم [سجد]”'' ثالثة فأعطاه الثلث الباقي”""» وكحديث أبي 
بكو 4لآن رفول 01000 عنام الى لم ايه د افا شكراًلله 


تاك ]0ك وأتاه كتير لسيشترة وبتتر رج لفعان عدريم؟ فقام وخر “سا 
وسجد كعب بن مالك لما بُشّر بتوبة الله عليه”"': وسجد أبو بكر حين جاءه قتل 


-2 وإسماعيل القاضي »)٠١(‏ وأبو يعلى (808)» والعقيلي (6/”؛ - 858)» وابن أبي 
عاصم (55)» وابن أبي الدنيا ‏ كما في «جلاء الأفهام» ١545(‏ - بتحقيقي)» و«الترغيب» 
للمنذري (778/7) و«القول البديع»  )٠١7(‏ من طريق موسى بن عبيدة عن قيس بن 
عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن سعد بن إبراهيم عنه به. 

وهذا إسناد ضعيف» لضعف موسى بن عبيدة. 

وقيس هذا ذكره العقيلي » ؛ ونقل عن البخاري قوله : ولم يصح حلديئه . 

أقورل: هذه طرق متعدّدة يقرّي بعضها بعضاً. وانظر: «الإرواء» (8/5؟7 2)779 
و«العلل» للدارقطني (5/ رقم 077) وتعليقي على انجلاء الأفهام» (ص”47١‏ - .)١47‏ 

ووقع في (د) و(ط) و(ح): انحو أحدة: بدلاً من «نحو صلدقته)» . 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(0) رواه أبو داود (1/15؟) في (الجهاد): باب سجود الشكرء ومن طريقه البيهقي (؟/١17”)‏ 
من طريق يحيى بن الحسن بن عثمان عن الأشعث بن إسحاق بن سعد عن عامر بن سعد 
عن أبيه؛ فذكره وهو حديث طويل. 

وهذا إسناد ضعيف يحيى هذا مجهول الحالء كما في «التقريب»» ولم أجده في 
«تهذيب ابن حجر»! . 
والأشعث لم يوثقه إلا ابن حبان. 

05 هو في المطبوع: «أبي بكرا . 2 في (ق) و(ك): «عز وجل). 

)0( رواه أحمد في «مسنده» (5/ 50)» وأبو داود (1/14؟) في (الجهاد): باب صلاة الشكرء 
والترمذي (1601/8) في (السير): باب ما جاء في سجدة الشكرء وابن عدي في «الكامل» /١(‏ 
5/اغ). وابن المنذر في «الأوسط» (781//0 رقم »)788٠‏ والدارقطني »)5٠١ /١(‏ والحاكم 
(591/4)» وابن ماسي في «فوائده» (رقم /ا؟), ولعي في لحار امه 011/1 
والبيهقي (1/ )7١‏ كلهم من طريق بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة عن أبيه عن أبي بكرة به . 

قال الترمذي: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث بكار بن عبد العزيز. 

وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي!! 

أقول: بكار بن عبد العزيز هذا قال ابن معين: ليس بشيء» وقال ابن عدي: هو من 
جملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم» وذكره العقيلي في «العقاءة قمعل 9 يتن تحديةه 
وانظر تعليقي على «سئن الدارقطني» (رقم .)١1915 219١7‏ 

(5) رواه البخاري )551١8(‏ في (المغازي): باب حديث كعب بن مالك» ومسلم (70759) في 
(التوبة): باب حديث توبة كعب بن مالك. 
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مُسيلمة الكَذَابٍ”''» وسجد علىٌ حين وجد ذا النّدية في الخوارج الذين قتلهه”", 


(010) 


00 


عزاه المؤلف في «الزاد» )717/١(‏ لسعيد بن منصور في (سلنه» . 

والذي وجدته في «مصنف ابن أبي شيبة» (771//5)» و«سئن البيهقي» (؟/١/)‏ من 
طريق أبى عون الثقفى محمد بن عبيد الله (وفى المصئّف: ا ا 
رجل لم يسمّه أن أبا بكر لما جاءه فتح اليمامة سَجَدَّه وهذا إسناد ضعيف لجهالة الراوي 
الذي لم يسم. 

ورواه عبد الرزاق (98/7 رقم  )09477‏ ومن طريقه ابن المنذر في «الأوسط» (5/ 
4 رقم 1887) - عن الثوري عن أبي عون قال: سجد أبو بكر حين جاءه فتح اليمامة. 
رواه أحمد فى «مسنده» ٠١8 - ٠١1//١(‏ و59١)+‏ وفى «الفضائل» (5؟7؟١)»‏ وعبد الله بن 
أحمد في «السنة؛ (رقم 1478 1544).: وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (577/5), 
ومحمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (رقم 7417)» والبزار (891)» والنسائي في 
««خصائص علي) »)181١(‏ والخطيب في «تاريخ بغداد؛ (717/4) من طريق إسرائيل عن 
إبراهيم بن عبد الأعلى عن طارق بن زياد عن علي فذكر قصة منها سجود علي لما وجد 
ذا التّدية قتيلاً . 

وهذا إسناد ضعيف» طارق بن زياد هذا مجهول» ووقع في «السنة» :)١559(‏ «زياد بن 
طارق؛». 

وقد روى موضع الشاهد منه ‏ أي سجود علي - ابن أبي شيبة (؟//751)» أو (؟/ 4/17 
و1١17977946/1_ط.‏ الهندية)» والشافعي في «الأم» ١١1//١(‏ و7/ »)١70‏ وعبد الله بن 
أحمد في «السنة» (رقم ,»)١55٠‏ ومحمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (رقم 5145)» 
وعبد الرزاق في «المصنف» (7”08/7 رقم  )0977‏ ومن طريقه ابن المنذر في «الأوسط» 
(ه884/4؟ رقم 51847)-» والحاكم (؟/55١)2‏ والخرائطي في «فضيلة الشكر» (رقم 3 
والبيهقي في «السنن الكبرى» (؟5/١/”7).‏ و«الدلائل» (5/ 2)473 والخطيب في "تاريخ 
بغداد؛ 5١1/4(‏ و198/17)» والذهبي في «السير» (8/؟7١١)‏ من طريق سفيان الثوري» 
وشريك وإسرائيل عن محمد بن قيس عن رجل يقال له: أبو موسى ‏ يعني: مالك بن 
الحارث ‏ عن علي» ومالك بن الحارث هذا لم يوثقه إلا ابن حبان» وهو الحارث بن قيس 
عند الخطيب. وأخرج له الشيخان, ولذا قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين؛ ولم يخرجاه بذكر سجدة الشكرء وهو غريب صحيح في سجود الشكر». 

ورواه ابن أبي شيبة (778/1)»: وابن سعد في «الطبقات الكبرى» )7١/9(‏ من طريق 
ريان بن صبرة الحنفي عن علي. وريان هذا لم يوثقه إِلَا ابن حبان. 

تنبيه: ريان هذا براء مهملة وياء آخر الحروف» وتصحف في مطبوع «المصنف» إلى 

«زبان» بزاي وموحدة: ووقع على الجادة في 1و١‏ رقم ) الطبعة الهندية» 

ولكن وقع محرفاً في خبر آخر منه )4١/4(‏ فليصحح. 

وانظر: «المؤتلف» )1١7١(‏ للدارقطني» و«تصحيفات المحدثين» (57*8/5) 
للعسكري . 


إعلام الموقعحين عن رب العالمين هته 
ولا أعلم شيئاً يدفع هذه الا والآثار مع صحتها وكثرتها غير رأي فاسد» وهو 
أن نِعَمَ الله سبحانه وتعالئ لا تزال واصلة إلى عبده؛ فلا معنى لتخصيص بعضها 
بالسجودء وهذا من أفسد رأي وأبطله. 


[نوعا النعم الإلهية] 

فإن النعم نوعان: مستمرة» ومتجدّدة» فالمستمرة شكرها بالعبادات 
والطاعات» والمتجددة شرع لها سجود الشكرء شكراً لله عليهاء وخضوعاً لهء 
وذلاً» في مقابلة فرحة النعم وانبساط النفس لهاء وذلك من أكبر أدوائهاء فإن الله 
سبحانه لا يحب المّرِحين ولا الأشرين» فكان دواء هذا الداء الخضوع والذل 
والانكسار لرب العالمين» وكان فى سجود الشكر من تحصيل هذا المقصود ما 
ليس في في دا تقار هذ اموه عش الكنات 111 :الى لون الل بو عادر كنا 
في الحديث: (إذا رأيتم آية فاسجدوان””"» وقد فزع النبي يلل عند رؤية انكساف 
الشمس إلى الصلاة» وأمر بالمّرَّع إلى ذكره”©» ومعلوم أن آياته [تعالق]”* لم تزل 
مشاهدة معلومة بالحسٌ والعقل» ولكن تجدّدها يحدث للنفوس"' من الرهبة 
والفزع إلى الله ما لا تحدثه الآيات المستمرة» فتجدّد هذه النعم في اقتضائها 
لسجود الشكر كتجدّد تلك الآيات في اقتضائها للفزع إلى السجود والصلاة”", 


-- وورد سجود علي في الحادثة نفسها عن عبيدة السلماني عن علي» وجل المصادر لم 
تذكر السجود من هذا الطريق» ورواه بذكره الآجرّي في «الشريعة» (رقم 0). 
فهذه طرق لا شك أنه يتقوّى بها الحديثء» والله أعلم. 
قال (و): «... وكان [أي: ذا الثدية] فى يده مثل ثدي المرأة» على رأسه حلمة مثل 
حلمة الثدي عليه شعرات مثل سبالة السنور» أه. 
)0( في (ق): «هذا السياق». 
(؟) ثبت فى «مصنف عبد الرزاق» (5979. )5947٠‏ عن ابن عباس وحذيفة أنهما صليا في 
زلزلة» الأول باليضرة» والثانى بالمدائن فى الآيات» وقال عبد الله فى «مسائل أحمد»: 
#رأيت أبي إذا كانت ريح أو ظلمةء أو أمر يفزع الناس منه يفزع إلى الصلاة كثيراً» 
والدعاء حتى ينجلي ذلك»: وذهب إلى هذا أبو ثور وأهل الرأي وابن حزمء ولعلّه المراد 
بالسجود فى الحديث الآتى» وانظر: «المحلى» (47/65)» و«المغني) (؟/ 587)» 
و«المقنع» /١(‏ 077)» و«الإنصاف» (545/7)» وافقه الإمام أبي ثورة (ص١771).‏ 
)6 سيأتي تخريجه ضمن قصة ابن عباس الآتية. 
(5) تقدم تخريجه. (5) في (ق) و(ك): «سبحانه». 
(5) في المطبوع: «للنفس». 60 في المطبوع: «الصلوات». 


2ه إعلام الموقعين عن رب العالمين 
ولهذا لما بلغ فقيه الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس موت ميمونة زوج 
النبئ كَلِ خرّ ساجداًء فقيل له: أتسجد لذلك؟ فقال: قال رسول الله كل: «إذا 
رأيتم آية فاسجدوا»» وأيّ آية أعظم من ذهاب أزواج [النبي]'" كله من بين 
أظهرنا”''؟ فلو لم تأتٍِ النصوص بالسجود عند تجدّد النعم لكات هو محض 
القياس» ومقتضى عبودية الرغبة» كما أن السجود عند الآأيات مقتضى عبودية 
الرهبة» وقد أثنى الله سبحانه على الذين يسارعون في الخيرات ويدعونه رغباً 
ورهباً» ولهذا فرّق الفقهاء بين صلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء بأن”" هذه صلاة 
رهبة وهذه صلاة رغبة» فصلوات الله وسلامه على من جاءت سنّته وشريعته بأكمل 
ما جاءت به شرائع الرسل وسننهو” [وعلى آله]. 


)١(‏ في (ق) و(ك): «رسول الله». 
(؟) رواه أبو داود )١١917(‏ فى (الصلاة): باب السجود عند الآيات» والترمذي (7891) في 
(المناقب): باب فضل أزواج النبي يل والطبراني في «الكبير» (2»)11718 وابن حباز 
في «المجروحين؟ »)١١5/١(‏ والبيهقي في «الكبرى» (”/ 20717 والبغوي في «اشرح 
السنة» :)١١57(‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» 2»)8١1(‏ والمزي في «تهذيب 
الكمال» )50١/١١(‏ من طريق إبراهيم بن الحكم وسَلْم بن جعفرء كلاهما عن الحكم بن 
أبان عن عكرمة عن ابن عباس به. 
ووقع في سنن الترمذي: (مسلم بن جعفرء وكان ثقة». وقال الترمذي: حسن غريب» 
وفي نسخة: «حسن صحيح»» ونقله محب الدين الطبري في «السمط الثمين» (ص١٠)‏ 
عنه: احسن صحيح غريب»2» ولعله الصواب. 
أما ابن الجوزي فقال: هذا حديث لا يصحء قال يحيى: إبراهيم بن الحكم بن أبان 
وقال أحمد: ليس بثقة. 
أقول: وإبراهيم كما ترى توبعء وسَلْم هذا وثقه ابن المديني» ويحيى بن كثيرء 
والترمذي وابن حبان وابن شاهين. 
وقال الأزدي: متروك الحديث لا يحتج به. 
أقول: الأزدي نفسه مجروح! 
والحكم بن أبان وثقه ابن معين والنسائي وسفيان بن عيينة وابن نمير وابن المديني 
وأحمد وقد تكلم فيه بعضهم ولعل البلاء من ابنه إبراهيم» فهو حسن الحديث إن شاء الله 
وحسن شيخنا الألباني ‏ رحمه الله - في تعليقه على «المشكاة» (رقم )١59١‏ إسناد هذا 
الحديث. 
(9) في (ق): «فإن). 
0( في (3): : الوسنتهم؟» وما بين المعقوفتين بعدها سقط منها. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 1 
[انتفاع المرتهن بالمرهون] 

المثال السبعون: رد السنة الثابتة الصحيحة بجواز ركوب المرتهن للدابة 
المرهونة وشربه لبنها بنفقته عليهاء كما روى البخاري في «صحيحه»: ثنا محمد بن 
مقاتل: أنا عبد الله: أنا زكرياء عن الشعبى» عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله يله «الرَّهِنُ يركب بنفقته إذا كان مرهوناء ولبنُ الدَّرٌّ يشرب بنفقته إذا 
كان مرهوناً» وعلى الذي يركب ويشرب النفقة”"2, وهذا الحكم من أحسن 
الأحكام وأعدلهاء ولا أصلح للرّاهِنين”' منهء وما عداه ففساده ظاهرء فإن 
الراهن قد يغيب ويتعذر على المرتهن مطالبته بالنفقة التي تحفظ الرهن» ويشق”") 
عليه أو يتعذر رفعه إلى الحاكم وإثبات الرهن وإثبات غيبة الراهن وإثبات أن قدر 
نفقته عليه هي قدر حلبه وركوبه وطلبه منه الحكم له بذلك» وفي هذا من العْسّر 
والحرج والمشقة ما ينافي الحنيفية السمحة» فشرع الشارع الحكيم القيّم بمصالح 
العباد للمرتهن أن يشرب لبن الرهن ويركب ظهره وعليه نفقته» وهذا محض 
القياس لو لم تأتِ به السنة الصحيحة» وهو يخرج على أصلين: 

أحدهما: أنه إذا أنفق على الرهن صارت النفقة دَيْئاً على الراهن؛ لأنه 
واجب أذَّاه عنه» ويتعسّر عليه الإشهاد على ذلك كل وقت واستئذان الحاكم» 
فجوّز له الشارع استيفاء دينه من ظهر الرهن ودرّه. وهذا مصلحة محضة لهماء 
وهي بلا شك أؤلى من تعطيل منفعة ظهره وإراقة لبنه أو تركه يفسد في الحيوان أو 
ل حيث يتعذّر الرفع إلى الحاكم» لا سيما ورهن الشاة ونحوها ا يقع غالباً 
بين أهل البوادي حيث لا حاكم» ولو كان فلم يول الله ولا رسوله الحاكم هذا 
الأمر. 

الأصل الثانى: أن ذلك معاوضة فى غيبة أحد المعاوضين للحاجة والمصلحة 
الراجحة» وذلك ل من الأخذ الس وها المشتري؛ لأن الضرر في ترك 
هذه المعاوضة أعظعمٌ من الضرر في ترك الأخذ بالشفعة» وأيضاً فإن الموتون يريد 
حفظ الوثيقة لثلا يذهب مالهء وذلك إنما عد ببقاء الحيوان» والطريق إلى ذلك 
إما النفقة عليه» وذلك مأذون فيه عرفاً كما هو مأذون فيه كما 


لق رواه البخاري (١1ؤ1ه؟”‏ ”؟١ه"؟)‏ في (الرهن): باب : الرهن مركوب ومحلوب. 
() في المطبوع: «للرهنان». (9) في (ك): «وتسقط». 


2 إعلام الموقعين عن رن العالمين 


[العرف يجري مجرى النطق] 


و لخر العرفُ مجرى النطق في أكثر من مئة موضع”'' منها نقد البلد في 
المعاملات» وتقديم الطعام إلى الضيف» وجواز تناول اليسير مما يسقط من الناس 
من مأكول وغيره» والشرب من حَوَابِي السيل ومصانعه في الطرق» ودخول الحَمّام 
وإن لم يعقد عقد الإجارة مع الحمامي لفظأء وضرب الدابّة المستأجرة إذا حرنت 

في السير وإيداعها في الخان إذا قدم بلدة أو ذهب في حاجة» ودفع الوديعة إلى 
من جرت العاذة نقمي" إلنه من امرأة أو خادم أو ولدء وتوكيل الوكيل لما لا 
يباشره مثله بنفسهء وجواز التخلّي في دار من أذن له بالدخول إلى داره والشرب 
من مائه والاتكاء على الوسادة المتويةة وأكل الثمرة الساقطة من الغصن الذي 
على الطريق» وإذن المستأجر للدار لمن شاء من أصحابه أو أضيافه في الدخول 
والمبيت والثواء عنده والانتفاع بالدار وإن لم يتضمنهم عقد الإجارة لفظاً اعتماداً 
على الإذن الغرني» وغسل القميص الذي استأجره للبس مدة يحتاج فيها إلى 
الغسل» ولو وكّل غائباً أو اضرا لق ب سي والعرك مط لم يلك للم 
ولو اجتاز بحرث غيره فى الطريق ودعته الجاحية إلى التخلّي فيه فله ذلك إن لم 
يجد موضعاً سواه إما لغبين الطريق أو لتتابع المارين فيهاء فكيف بالصلاة فيه 
والتيمّم بترابه؟ ومنها لو رأى شاة غيره تموت فذبحها حفظاً لمالكها”" عليه كان 
ذلك أَوْلى من تركها تذهب ضياعاًء وإن كان من جامدي الفقهاء من يمنع من ذلك 
ويقول: هذا تصرف في ملك الغيرء ولم يعلم هذا البائس”*؟ أن التصرف في ملك 
الغير إنما حَرّمه الله لما فيه من الإضرار به وترك التصرّف ههنا هو الإضرار. 
ومنيلا لى استا جر غلاماً فوقعت العا يكن 1 إن لم يقطعه 
سرت إلى نفسه فمات جاز له قطعه ولا ضمان عليه. 


ومنها لو رأى السيل يمر بدار جاره فبادر ونقب حائطه وأخرج متاعه فحفظه 
عليه جاز ذلك» ولم يضمن نقب الحائط . 


)١(‏ انظر مباحث العرف لابن القيم ‏ رحمه الله في «زاد المعاد؛ (17//7: 2)١79‏ وفي 
«إغاثة اللهفان»؛ (؟/ 2)5١‏ و«بدائع الفوائد» .)0١/5(‏ 

(؟) في (ق): «بدفع الوديعة». (*) في المطبوع: «علماليتها». 

(4) كذا (ك) و(ق) وفي باقي النسخ: «اليابس». 

(ه) «أي الحكة» (و). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 


ومنها لو قصد العدرٌ مال جاره فصالحه ببعضه دفعاً عن بقيّته'"؟ جاز لهء 
ولم يضمن ما دفعه إليه . 

ومنها لو وقعت النار في دار جاره فهدم جانباً منها على النار لتلا تسري إلى 

ومنها لو باعه صبرة”" عظيمة أو حطباً أو حجارة ونحو ذلك جاز له أن 
يدخل ملكه من الدواب والرجال ما ينقلها [به]”". وإن لم يأذن له في ذلك 

ومنها لو جد ثماره أو حصد زرعه ثم بقي من ذلك ما يرغب عنه عادة جاز 
لغيره التقاطه وأخذهء وإن لم يأذن فيه لفظا. 

ونوا تن وحن هديا كرا عورا ليس عنده أحد جاز له أن يقتطع 0 
ويأكل منه . 

ومنها لو أتى إلى دار رجل جاز له طرق حلقة الباب عليهء وإن كان 
تصرفا””' في بابه لم يأذن له فيه لفظا . 

ومنها الاستناد إلى جداره والاستظلال به. 

ومنها الاستمداد من محبرته» وقد أنكر الإمام أحمد على من استأذنه في 
ذلك. 

وهذا أكثر من أن نحصر”"»: وعليه يخرّج حديث عروة بن الجعد البارقي”") 
حيث أعطاه النبي كَل ديناراً يشتري له به شاة» فاشترى شاتين بدينار» فباع 
إحداهما بدينار وجاءه بالدينار والشاة الأخرى””»: فباع وأقبض وقبض بغير إذن 
لفظي اعتماداً منه على الإذن العرفي الذي هو أقوى من اللفظي في أكثر 
المواضعء ولا إشكال بحمد الله في هذا الحديث بوجهٍ ماء وإنما الإشكال في 


)١(‏ فى (ن): نفسه. 

(؟) «الصبرة: الكومة من الطعام» ويقال: اشترى الطعام صبرة» جزافاً بلا كيل أو وزن» (و). 
() ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (4) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(5) كذا في (ق) وفي غيرها من الأصول: «تصرف». 

(5) في (ك) والمطبوع: اايحصر؟ . 

(0) انظر حديث عروة البارقي وكلام ابن القيم عليه في «تهذيب السئن؟ (58/0 - 55). 
(8) رواه البخاري (7”547) في المناقب» باب (018. 


2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


استشكاله» فإنه جار على محض القواعد كما عرفته" . 
فصل 
[الشرط العرفى كالشرط اللفظى] 

وطن هذا القوط العرقى عاليفظ:؟: وذلك موجوت نقد البلد عند 
الإطلاق» ووجوب الحلول حتى .كأنه مشترط لفظأً فانصرف العقد بإطلاقه إليه» 
وإن لم يقتضه”" لفظهء ومنها السلامة من العيوب حتى يسوغ له الرد بوجود العيب 
تنزيلاً لاشتراط سلامة المبيع عُرْفاً منزلة اشتراطها لفظا . 

ومنها وجوب وفاء المسلّم فيه في مكان العقد وإن لم يشترطه لفظأً بناءة على 
الشرط العرفي. ّ 

ومنها لو دفع ثوبّه إلى مَنْ يعرف أنه يغسل أو يخيط بالأجرة أو عجينه لمن 
يخبزه أو لحماً لمن يطبخه أو حَبَاً لمن يطحنه أو متاعاً لمن يحمله ونحو ذلك 
ممن نصب نفسه للأجرة على ذلك وجب له أجرة مثله» وإن لم يشترط معه ذلك 


)1١(‏ «وقد تم بحمد الله وتوفيقه ‏ الجزء الثاني من كتاب الإعلام الموقعين» عن رب 
العالمين»» للإمام الحجة أبي بكر شمس الدين المعروف بابن قيّم الجوزية» ويليه ‏ إن 
شاء الله تعالئ ‏ الجزء الثالث منه» وأوّله: «فصل» ومن هذا الشرط العرفي كاللفظي»» 
نسأل الذي بيده كل شيء أن يمنّ علينا بإكماله» إنه لا معين سواه» (د). 

(؟) قاعدة فى الشرط العرفى كاللفظى ذكرها المؤلف ‏ رحمه الله فى «روضة المحبين» 
50 مالي و«بدائع الفوائد» (5/١ه).,‏ و«زاد المعاد» 8/5 أو ٠١9/60‏ - طا 
مؤسسة الرسالة). 

وقال السيوطي في «الأشباه والنظائر»؛ (ص١4):‏ «اعلم أن اعتبار العادة والعرف رجع 

إليه في الفقه في مسائل لا تعدّ كثرة» وقال إمام الحرمين: إن المعاملات تُبنى على 
مقاصد الخلق. لا على صيغ الألفاظ. سيما إذا عمَّ العرف في باب فهو المتّبع؛ وقال: 
«وأما العادة المطردة. فَنِعُم المرججح هي في أمثال هذه المعاملات» وقال: «ومن لم 
يخرّج العرف في المعاملات تفقّهاً. لم يكن على حظ كامل فيها» من كتابه «الأساليب في 
الخلافيات» بواسطة كتاب «فقه إمام الحرمين» (ص 7375 -7276) وانظر: «مجموع فتاوى 
ابن تيمية» (91/75) واشرح مختصر الروضة» (/ )7١7‏ و«القواعد والأصول الجامعة» 
(ص8” - 5:) و«المختارات الجلية» (ص20) كلاهما للشيخ السّعدي و«العرف: حبجيته 
وآثره في فقه المعاملات المالية عند الحنابلة» للشيخ عادل بن عبد القادر» وهي دراسة 
جيدة ومفيدة» مطبوعة في مجلدين. 

(0) كذا في (ك)» وفي سائر الأصول: «يقتضيه؟. 


إعلا م الموقعين عن .> العالمين «لق64 
لفظاء عند جمهور أهل اللمم» حتى عند المنكرين لذلك؛ فإنهم ينكرونه بألسنتهم 
ولا يمكنهم العمل إلا بهء بل ليس يقف الإذن فيما يفعله الواحد من هؤلاء 
وغيرهم على صاحب المال خاصة؛ لأن المؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض 
في الشفقة والنصيحة والحفظ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ ولهذا جاز 
لأحدهم 0 اللقطة ورذ الاق وحفظ الضالة. حتى إنه يحسب ما ينفقه على 
الضبالة والآبق واللقطة وينول إتفاقة:عليها مدرلة إثقاقة لحاجة نفسه لما كان حفظا 
نمال عن وإحساناً إليه؛ فلو علم المتصرف لحفظ مال أخيه أن نفقته تضيع وأن 
الناس» ورغبوا عن حفظ أموال بعضهم بعضاء وتعطلت حقوق كثيرة» وفسدت 
أموال عظيمة؛ ومعلوم أن شريعة مَنْ بَهَرَتْ شريعتّه العقول”" وفاقت كل شريعة 
واشتملت على كل مصلحة وعطّلت كل مفسدة تأبى ذلك كل الإياء» وأين هذا من 
إجازة أبي حنيفة تصرف الفُصُولي””"» ووقف العقود تحصيلاً لمصلحة المالك ومنع 
المرتهن من الركوب والحلب بنفقته؟ فيا لله العجب! يكون هذا الإحسان للراهن 
وللحيوان ولنفسه بحفظ الرهن حراماً لا اعتبار به شرعاً مع إِذْنِ الشارع فيه لفظ”*» 
وإذن المالك عرفا وتصرّفُ الفضوليٌ معتبراً مرتباً عليه حكمه؟ 
هذا ومن المعلوم أن في إبراء الذمم أَحْوَّجٌ منا إلى العقود على أولاد الناس 
وبناتهم وإمائهم وعبيدهم ودورهم وأموالهم؛ 0 محسة”* بإبراء .ذمة المالك 
من الإنفاق على الحيوان مؤدٌ لحقٌ الله فيه ولحق مالكه ولحق الحيوان ولحق نفسه 
متناول ما أذن له فيه الشارع من العِرّضٍ بالدر والظهرء وقد أوجب الله سبحانه 
وتعالى على الأباء إيتاء الْمَرَاضِع جره كرد |الإرضاعء وإن لم يعقدوا معهن 
عقد إجارة؛ فقال تعالى: إن أ 0-1 لي اومن أُميَشر» [الطلاق: 5]. 
)١(‏ في (ق): «ردا. 
زفق في (ن) و(ك) و(ق): «من بهرت العقول شريعته». كذا بتقديم وتأخير. 
() «الفضولي لغةً: المشتغل بما لا يعنيه؛ والخياط. وشرعاً: من لم يكن ولياً ولا وصياً ولا 
أصيلاً ولا وكيلاً' (و). 
(5:) بقوله يكّةِ: «الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهوناً» ولينُ الدَّرّ يشرب بنفقته إذا كان مرهوناً» 
وعلى الذي يركب ويشرب النفقة». رواه البخاري .76١١(‏ 1015) عن أبي هريرة 
مرفوعاً. وانظر تفصيل المسألة في «الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ١94/7(‏ مسألة رقم 
4/ام) وتعليقي عليه . 
(5) انظر: «الإحسان الإلزامي في الإسلام» للأستاذ محمد الحبيب التجكاني. 


هله إعلام الموقعين عن رب العالمين 

فإن قيل : هذا ينتير ملك يما الى كاد ارهن دارا كرت يها المخرها 
ليحفظ الرهن؛ فإنه لا يستحق السكنى عندكم بهذه العمارة» ولا يرجع بها. 

قيل: ليس كذلكء بل يحتسب له بما أنفقه؛ لأن فيه إصلاح الرهن» ذكره 
القاضي”'' وابنه وغيرهما. وقد نص الإمام أحمد في رواية أبي حرب الجرجرائي”") 
في رجل عمل في قَنَاة رجل بغير إذنه» فاستخرج الماء»ء لهذا الذي عمل أجرٌ في 
نفقته إذا عمل ما يكون منفعة لصاحب القناة» هذا مع أن الفرق بين الحيوان والدار 
ظاهرء لحاجة الحيوان إلى الإنفاق ووجوبه على مالكه. بخلاف عمارة الدارء فإن 
صح الفرق بطل السؤال» وإن بطل الفرق ثبت الاستواء في الحكم . 

فإن قيل : في هذا مخالفة للأصول من وجهين: 

أحدهما: أنه إذا أدّى عن غيره واجباً بغير إذنه كان متطوعاً”"» ولم يلزمه 
القيام [له]”؟' بما أذَّاه عنه. 

الثاني: أنه لو لزمه عوضه فإنما يلزمه نظير ما أذَّاهء فأما أن يُعاوض عليه 
بغير جنس ما أداه بغير اختياره فأصولٌ الشرع تأبى ذلك" . 

قيل: هذا هو الذي رُدَّثْ به هذه السنة» ولأجله تأوّلها من تأولها على أن 
المراد بها أن النفقة على المالك فإنه الذي يركب ويشرب» وجعل الحديث”'دليلاً 
على جواز تصرف الراهن في الرهن بالركوب والحَلْب وغيره» ونحن نبين”" ما 
في هذين الأصلين من حق وباطل . 

فأما الأصل الأول فقد دل على فساده القرآنُ والسنةٌ وآثار الصحابة والقياسُ 
[الصحيح]””) ومصالح العبادء أما القرآن فقوله تعالى: #َِنْ أَيْسَعَنَ لَك مَاوْهْنَ 
4 [الطلاق: 5] وقد تقدم تقرير الدلالة منه» وقد اعترض بعضهم على هذا 
الاستدلال بأن المراد به أجورهنٌ المسماة فإنه أمرْ لهم بوفائهاء » لا أمرُ لهم بإيتاء 


)١(‏ في «الخلاف الكبير» بينما ذهب في «المجرهد» أنه لا يرجع إلا بأعيان آلته» وانظر في 
سال «المحرر؛ 2)775/١(‏ و«المغني» (1607/4 رقم 1ل77). و«القواعد' لابن 
رجب (87/1 - 47 - بتحقيقي)» و«الإنصاف» (5//ال/ا١).‏ 

(؟) ذكرها ابن رجب في «القواعد الفقهية» (؟/ 7١‏ بتحقيقي)» وأطال النفس في توجيهها. 

وفي الأصول الجرجاني والمثبت من (ق) و(ك). 

(1) في المطبوع: «متبرعاً». (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك). 

() في (ق): «هذا». (1) المتقدم تخريجه قريبا. 

0) في (ك): «نذكر». (6) مها بين المعقوفتين سقط من (ق). 


إعلام الموقكحين عن رب العالمين 2 ف 


رس ررم ذه لاذه 


ما لم يسموه من الأجرة» ويدل عليه قوله [تعالى]”'': #وإن تَاسَمْ مَرْضِعٌ له 
ك4 [الطلةق 15 روهذ العاسي' زتها :ايكون حال العقد حبنت طلها النظطل"" من 
الأجر أو حظّها عن أجرة المثل» وهذا اعتراض فاسد؛ فإنه ليس في الآية ذكر 
التسمية» ولا يدل عليها بدلالة من الدلالات الثلاث؛ أما اللّفظيتان فظاهرء وأما 
اللزومية فلانفكاك التلازم بين الأمر بإيتاء الأجر وبين تقدّم تسميتهء وقد سَمّى الله 
سبحانه وتعالى ما يؤتيه”" العامل على عمله أجراً وإن لم يتقدم له تسمية كما قال 
تعالى عن خليله [عليه السلام]": طوَءَاتْتَهُ لَعَرَمُ في لدتسا [وَنَهُ في الآنخرَة لَمِنَ 
لَِدِين]”' 4 [العنكبوت: 17]» وقال تعالى: ون يدك سكل لله وتسشولدء وَيََملْ 
سكا نُوْتهًآ جره مَرَبينِ4 [الأحزاب: ]١‏ ومعلوم أن الأجر ما يعود إلى العامل 
عِرَضاً عن عمله؛ فهو كالثواب الذي [يَنُوبُ إليه: أي]”*' يرجع من عملهء وهذا 
ثابت سواء سُّمّي أو لم يُسمّء وقد نص الإمام أحمد”* ذه على أنه إذا افتدى 
الأصير رع عليه بما غرقه غليدة ولم يختلف قوله فيه. واختلف قوله فيمن 


05 
قضى"" دَيْن غيره عنه بغير إذنه؛ فنص في موضيع على أله مرجع ظليةه فقيل له 


هو متبرع بالضمانء فقال: وإن كان متبرعاً بالضمان» ونص في موضع آخر على 
أنه لا يرجع”"» [فإنه قال: إذا لم يقل: اقْض عني ديني كان متبرّعاًء ونص” 
على أنه يرجع]”" على السيد بنفقة عبده الآبق إذا رده وقد كتب عمرٌ بن 
الخطاب إلى عامله في سبي العرب ورقيقهم» وقد كان التجار اشتروه فكتب إليه: 


أيما حر" اشتراه التجار فاردد عليهم رؤوس أموالهه'''"»: وقد قيل: إن جميع 


)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ق). (0) في (ك): «الشطره. 

(9) في (ن) و(ك): «ما يؤتى». (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(0) انظر: «القواعد» لابن رجب (1/ 70 بتحقيقي)» و«المسائل الفقهية من كتاب الروايتين 
والوجهين» (؟/ هلا" - 3717/5) . 

(5) في المطبوع: «أدى». 

20) انظر: «المحرر) )"5٠/١(‏ و(175/7١):‏ و«القواعد» لابن رجب (5/5/ - 
بتحقيقي)» و«المغني» (5/ 07" رقم 8681) «أحكام الإذن» .)0715/١1(‏ 

(8) في «مسائل عبد اللهه "٠١١(‏ رقم 1517). 

(9) انظر: «القواعد» لابن رجب (5//ا/ ‏ بتحقيقي)» و«المحرر» 2)7757/١(‏ و«المغني» (5/ 
778-1١‏ رقم 457). 

)٠١(‏ في (ن) و(ك): «أيما رجل؟. 

- أخرج سعيد بن منصور في اسننه) (رقم 7807 - ط الأعظمي) عن عثمان بن مطر‎ )١١( 


هنته إعلام الموقعين عن رب العالمين 
الفِرّق تقول بهذه المسألة وإن تناقضوا ولم يطردوها؛ فأبو حنيفة يقول: إذا قضى 
بعض الورثئة دينَ الميت ليتوصل بذلك إلى أخذ حقه من التركة بالقسمة فإنه يرجع 
على التركة بما قضاهء وهذا واجب قد أذَّاه عن غيره بغير إذنه» وقد رجع بهء 
ويقول: إذا بنى صاحبٌ العلو [أو]”'' السفل بغير إذن المالك لزم الآخر غرامة ما 
يخصهء وإذا أنفق الغرتين على الزهن بت اغية الواعن رجم بها أبفق؛ وإذا اشترى 
اثنان من واحد عبداً بألف فغاب أحدهما فأدَّى الحاضر جميع الثمن ليستلم '' 
العبد كان له الرجوع. والشافعي يقول: إذا أعار عبداً لرجل ليرمّنه فرهنه ثم إن 
صاحب الرفن اكضى الدين بعير إذت المستعير وَافْتَكٌ الرهن رجع بالحق. وإذا 
استأجر جِمَّالاً ليركبها فهرب الجَمّالٌ فأنفق المستأجر على الجمّال رجع بما أنفق» 
وإذا ساقى رجلاً على نخْلِهِ فهرب العامل فاستأجر صاحبُ النخل مَنْ يقوم مَقَامه 
رجع [عليه]'" بهء واللقيط إذا أنفق عليه أهلّ المحلة ثم استفاد مالا رجعوا عليه. 
وإن أذن له في الضمان فضمن ثم أدَى الحق بغير إذنه رجع عليه. وأما المالكية 
والحنابلة فهم أعظم الناس قولاً بهذا الأصلء» والمالكية أشدٌ قولاً به؛ ومما 
يوضح ذلك أن الحنفية قالوا في هذه المسائل: إن هذه الصور كلها أَحْوَجَنّه جَنَه إلى 
استيفاء حقه أو حفظ ماله؛ فلولا عمارة السفل لم يثبت ت العلوء ولو لم يقض 
الوارث الغرماء لم يتمكن من أخذ حقه من التركة بالقسمة» ولو لم يحفظ الرهُنّ 
بالعَلّف لتلف محل الوثيقة» ولو لم يستأجر على الشجر مَنْ يقوم مقام العامل 
لتعطلت الثمرة» وحقه متعلق بذلك كلهء فإذا أنفق كانت نفقته ليتوصل إلى حقه» 
بخلاف مَنْ أذَّى دين غيره فإنه لا حىٌّ له هناك يتوصل [به]”*' إلى استيفائه بالأداء؛ 
فافترقا؟؛ وتبين أن هذه القاعدة لا تلزمناء وأن مَنْ أذَّى عن غيره واجباً من دين أو 
نفقة على قريب أو زوجة فهو إما فضُولي وهو جدير بأن يفوت عليه ما فوّته على 


0 الشيباني قال: أنا أبو حريز عن الشعبي؛ قال: وذكره ضمن قصة طويلة. 
وأخرجه البيهقي )١١7/9(‏ من طريق ابن المبارك عن سعيد بن أبي عروبة عن رجل 
عن الشعبي . 
وانظر تعليقي على: «القواعد» (77/7) لابن رجب. 
)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 
(؟) في (ن): «ليتسلم». 
(”*) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق). 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 


نفسهء أو متفضل فحوالته على الله دون مَنْ تفضّل عليه؛ فلا يستحق مطالبته» 
وزادت الشافعية وقالت: لما ضمن له المؤجر تحصيل منافع الجمّال» ومعلوم أنه 
لا يمكنه استيفاء تلك المنافع إلا بالعَلّف» دخل [في](" ضمانه لتلك المنافع إِذْنه 
له في تحصيلها بالإنفاق عليها ضمناً وتبعاً؛ فصار ذلك مستحقا عليه بحكم ضمانه 
عن نفسه لا بحكم ضمان الغير [عنه]”"'» يوضحه أن المؤجر والمُسّاقي قد علما 
أنه لا بدَّ للحي من قوام» ولا بد للنخيل من سَفْي وعمل عليها؛ فكأنه قد حصل 
الإذن فيها فى الإنفاق عرفاً» والإذن العرفى يجري مجرى الإذن اللفظى» وشاهده 
عرص الطبائل: فقانة هذا من أنزى التجع ملك ان ايالة عات 
المُرْتّهن للرّهن» واستحقاقه للرجوع بما غرمه» وهذا نصف المسافة» وبقي نصفها 
الثاني؛ وهو المعاوضة عليها بركوبه وشربه» وهي أسهل المسافتين وأقربهما؛ إذ 
غايتها تسليظ الشارع له على هذه المعاوضة التي هي من مصلحة الراهن والمرتهن 
والحيوان» وهي أولى من تسليطه الشفيع”" على المعاوضة عن الشقص المشفوع 
لتكميل ملكه وإنفراده به وهي أولى من المعاوضة في مسأل" افر بغير اختيار مَنْ 
عليه الحق؟؛ فإن سبب الحق فيها ليس ثابتاء والآخذ ظالم في الظاهرء ولهذا 
منعه النبي يَكةِ من الأخذ وتنا ضانا نعو له 5اة الأمانة إلن سين اتعييك :ولا 


0006 


تَحْنْ مَنْ خحانك) 200 وأما ههنا فسبب الحق ظاهرء وقد أذن فى المعاوضة للمصلحة 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق). 
(0) سقطت في (ك). () في المطبوع: «تسليط الشفيع». 
(5:) انظر: «زاد المعاد» »)١59/5(‏ و(إغاثة اللهفان» (؟90/5). 
(5) ورد من حديث أبي هريرة وأنس وأبي أمامة وأبي بن كعب ورجل من قريش عن أبيه. 
أما حديث أبي هريرة» فقد رواه الدارمي (7/ 22575 وأبو داود (7075) في (البمع): 
باب في الرجل يأعد حقه من تحت يدهء والترمذي (74؟١)‏ في (البيوع): باب (0178)» ومن 
طريقه ابن الجوزي فى «العلل المتناهية» (/91)» والطحاوي في «مشكل الآثار» (1 23147 
2877). والدارقطني (7/ 80) والبخاري في «التاريخ الكبير» (4/ 4070 والحاكم (؟/ 
)2 والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (ص٠”)‏ وتمام في «الفوائد» (رقم 7١1‏ - ترتيبه)» 
وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» 2)559/١(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» (0715) 
والبيهقي ( وفي امعرفة السئن والآثار؛ ٠ /١5(‏ رقم 03١776‏ من طريق طلق بن 
غنام عن شريك وقيس بن الربيع عن أبي حصين عن أبي صالح عنه مرفوعاً به. 
وقال الترمذي: : حسن غريب. 
وقال الحاكم: «حديث شريك عن أبي حصين صحيح على شرط مسلم»» ووافقه 
الذهبى. 


فلته إعلام الموقعين عن رب العالمين 
التي فيهاء فكيف تمنع هذه المعاوضة التي سببٌ الحقٌّ فيها ظاهر وقد أذن فيها 
الشارعء وتجوز تلك المعاوضة التي سبب الحق فيها غير ظاهر وقد منع منها 


دسا يدل على أن أذّى عن غيره واجباً أنه يَرجِعٌ عليه به قولهُ تعالى: 
«#هَلْ جرآ الْإِحْسن إَّ د م احسدن # [الرحمن: 6] وليس من جزاء هذا المحسن 
0 أحسن إليه ا دينه وفك أسره منه وحل وثاقه أن يضيع عليه معروفه 
وإحسانهء وأن يكون جزاؤه منه بإضاعة ماله ومكافأته عليه بالإساءة» وقد قال 
النبى كله : مَنْ أْسْدَى إليكم فغروقا فكافئوه)() وأي معروف فوق معروف هذا 


- أقول: مسلم إنما أخرج لشريك متابعة وهو في حفظه شيء؛ لكن تابعه قيس بن الربيع 
وهو سيء الحفظ أيضاًء لعزن يتوق عفدهنا عقا 
وقد أعل هذا الطريق أبو حاتم - كما رواه عنه ابنه في «علله»  )1/0 /١(‏ حيث قال: 
طلق بن غنام روى حديثاً منكراً عن شريك وقيس قال: لم يرو هذا الحديث غيره. 
أقول: طلق بن غنّام وثقه الأئمة فلا أدري ماذا يريد الإمام أبو حاتم بالنكارة؟ 
وأما ابن الجوزي رحمه الله فقد قال: هذا الحديث من جميع طرقه لا يصح! 
وأما حديث أنس» فقد رواه الطبراني في «الكبير؛ (70)» وفي «الصغير؛» (418)» 
والدارقطني (؟/ 2070 والحاكم (؟/55).: وابن عدي 2»)7014/١(‏ والقضاعي في «مسند 
الشهاب» (20757 والبيهقي )757/١/٠١١(‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» 0 


موجود في إسناد الطبراني «الكبير»» لذلك قال الهيثمي في «المجمع» :)١55/15(‏ ورجال 
«الكبير» ثقات. 

أقول: لكن في إسناد «الكبير؛ أحمد بن زيد القزاز ينظر في حاله. 

وأخشى أن يكون في السند خطأ. 

وأما حديث أبي أمامة» فقد رواه الطبراني في «الكبير» ٠(‏ والبيهقي في «المعرفة» 
781١-580/15(‏ رقم )٠١8٠0‏ وفي «السنن الكبرى»(١١/١71١)‏ وقال أوابو فصن 
الفعشقي تجوول : رنتتخول ل يمد لى إلى أمافذة رامل للحي في لالسجية 90901011 

وأما حديث أبي بن كعبء فقد رواه الدارقطنى (/ 70)» ومن طريقه ابن الجوزي 
(91/6) قال ابن 0 فى «التلخيص» (7/ /ا9) : ل إسناده من لا يعرف. 

وأنااحتديك الرسل من قريقق ضر أب فغه روا ا تحيتد (30414/8 واسو فاته 
(6”*)» والبيهقي .)37١/1١(‏ 

وظاهر صنيع الحافظ ابن حجر في «التلخيص؛ أنه يُضْعٌّف الحديث؛ أقول: وطريقه 
الأول قوي فيظهر أن له أصلاً والله أعلم. وانظر: «نصب الراية»؛ )١١9/5(‏ و«التلخيص 
الحبير» (//91) و«السلسلة الصحيحة» (577). 

))5١15 رواه أحمد في #مسئده» (58/7 و98 و148١)2: والبخاري في «الأدب المفرد؛ (رقم‎ )١( 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ©هظ 
الذي افْتلكَ أخاه من أسْرٍ الدَّينِ؟ وأي مكافأة أقبح من إضاعة ماله عليه وذهابه؟ 
وإذا كانت الهَدِيّةٌ التي هي تبرع محض قد شرعت المكانأة عليها وهي من أخلاق ' 
المؤمنين» فكيف يشرع جواز ترك المكافأة”'' على ما هو من أعظم المعروف؟ 
وقد عقد الله سبحانه وتعالى الموالاة بين المؤمنين رحدل بعضهم أولياء بعض» 
فمن أدّى عن وليه واجباً كان نائبه فيه بمنزلة وكيله ووَليَ من أقامه الشرع للنظر في 
مصالحه لضعفه أو عجزه. 


ومما يوضح ذلك أن الأجنبي لو أقرض رب الدَّيْنِ قدر دينه وأحاله به على 
المَدِين ملك ذلك» وأيُ فرق شرعي أو معنوي بين أن يوفيه ويرجع به على المدين 
أو يقرضه ويحتال به على المدين؟ وغل .تفرق اللتريمة البتكيلة. على المصالج 
العباد بين زمري ولو تعن عليه ذبح هَذْي أو أضحية فذبحها 0 أجنبي 
بغير إذنه أجزأت وتأدّى الواجب بذلك» ولم تكن ذبيحة غاصبء وما ذاك إلا 
لكون الذبح قد وجب عليه فأدى هذا الواجب غيره وقام مقام تأديته هو بحكم ْ 
النيابة عنه شرعاًء وليس الشأن في هذه المسألة لوضوحها واقتضاء أصول الشرع 


- وأبو داود )١7175(‏ في (الزكاة) باب عطية من سأل بالله. و(9١‏ 52 في (الأدب): باب 
في الرجل يستعيذ بالرجل» والنسائي (47/0) في (الزكاة): باب من سأل الله عز وجل» 
والطيالسي (1895)»: والحاكم 5١7/١(‏ 41 و7/75 - 2014 والقضاعي في امسئد 
الشهاب» :»)575١(‏ وابن حبان (108”) وأبو نعيم في «الحلية» (57/9) والبيهقي (1/ 
9) والطبراني في «الكبير؛ (17470 و477١‏ و11480) كلهم من طرق عن الأعمش 


عن مجاهد عن ابن عمر مرفوعاً: «... ومن ضنع إليكم معروفاً فكافئوه...» 
وصححه الحاكم على شرط الشيخين وقال: ولم يخرجاه للخللاف الذي بين أصحاب 


أقول: رواية الثقات من أصحاب الأعمش هو ما ذكرت. ' 
وقد رواه أبو بكر بن عياش عن الأعمش فقال: عن أبي حازم عن أبي هريرة. 
أخرجه أحمد (017/1)» والحاكم .)117/١(‏ 
وقال الحاكم: «إسناده صحيحء» فقد صح عند الأعمش الإسنادان جميعاً على شرط 
الشيخين؛ ونحن على أصلنا في قبول الزيادات من الثقات في الأسانيد والمتون». 
أقول: أبو بكر بن عياش أخرج له البخاري فقطء لكن له أوهام فلا تقبل منه مخالفة 
الثقات» والله أعلم. 
والحديث ذكره العجلوني في لاكشف الخفاء» (؟/0؟؟) وصحح إسناده . 
)١(‏ في المطبوع: «المكافآت». 
(0) ها بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق). 


63 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
وفروعه لهاء وإنما الشأن فيمن عمل في مال غيره عملاً بغير إذنه ليتوصل بذلك 
العمل إلى حقه؛ أو فعله حفظاً لمال المالك واحترازاً له من الضياع؛ فالصواب أنه 
يرجع عليه بأجرة عمله. وقد نص عليه الإمام أحمد وه في عدة مواضع: منها أنه 
إذا حصد زرعه في غيبته فإنه نص”'' على أنه يرجع عليه بالأجرة» وهذا من أحسن 
الفقه» فإنه إذا مرض أو حبس أو غاب فلو ترك زرعه بلا حَصّاد لهلك وضاعء فإذا 
علم مَنْ يحصده له أنه يذهب عليه عمَلّه ونفقثُه ضياعاً لم يُقْدِمْ على ذلك» وفي ذلك 
من إضاعة المال وإلحاق الضرر بالمالك ما تأباه الشريعة الكاملة؛ فكان من أعظم 
محاسنها أن أُذِنَتْ للأجنبي في حَصّاده والرجوع على مالكه بما أنفق عليه حفظا 
لاله وفال الفحين إلبه .وق أعتلاف :ؤللة إضاعة لمالييما أوسال أحدهها-ومتها 
ما تفن غلية7؟؟ فيمق عمل فس. نبا رجل بغير إذنه فاستخرج الماء» قال: لهذا الذي 
عمل نفقته» ومنها لو انكسرت سفينته فوقع متاعه في البحر فخلصه رجل فإنه 
لصاحبه» وله عليه أجرة مثله» وهذا أحسن من أن يقال: لا أجرة له؛ فلا تطيب 
نفسه بالتعرض للتلف والمشقة الشديدة ويذهب عمله باطلاً أو يذهب مال الآخر 
ضائعاً؛ وكل منهما فساد محض””". والمصلحة في خلافه ظاهرة» والمؤمنون يرون 
قبيحاً أن يذهب عمل مثل هذا ضائعاً ومال هذا ضائعاًء ويرون من أحسن الحسن 
أن يسلم مال هذا وينجح سَّعْىُ هذاء والله الموفق 

[ضمان دين الميت الذي لم يترك وفاء] 
المثال الحادي والسبعون: رد السنة الثابتة الصريحة المحكمة في [صحة]©) 
ضمان دين الميت الذي لم ل وفاء» كما في «الصحيحين» عن أي قتادة قال: 
ا رسول الله ككِ بجنازة ليصلي عليهاء فقال: أعليه دَيْنَ؟ فقالوا: نعم ديناران» 


ل: أَتَرَكَ لهما وفاءً؟ قالوا: لاء قال: صلوا على صاحبكمء فقال أبو قتادة: 
0 الله [فصلّى عليه]”*2 فردت هذه السنة برأي لا يُقَاومهاء وهو 


() انظر: «القواعد» (؟1/١7-‏ 075 بتحقيقي). 

(0) في رواية أبي حرب الجرجرائي» ومضت. 

() في (ن): «وكلها فساد محض»» وفي (ق): «وكلاهما فساد محض». 

(2)4 ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(60) حديث أبي قتادة هذا ليس في «الصحيحين»! فقد رواه أحمد في «مسنده)» (5/ 701 
و4٠"‏ و١١"):‏ والدارمي (7577/1)» والترمذي )٠١19(‏ في (الجنائز): باب ما- 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 


أن الميت قد خَربت ذمته؛ فلا يصح ضمان شيء حَرَاب في محل خراب» بخلاف 
الحيّ القادر فإِنْ ذمته بصَدّد العمارة فيصح ضمان دينه» وإن لم يكن له وفاء في 
الحال» 0 إذا خلف انا فإنه ا [في ا رياه لذمته بما 
ضمان متقدم على الموت؛ 00 سابق» 5 اد للالتزام . حينكل » 
وليس في ذلك ما ترد به السنة الصريحة» ال 

أحدهما: أن في بعض ألفاظ الحديث: «فقال أبو قتادة: أنا الكفيل”" به 
رسول اللهء فصلَّى عليه رسول الله يكِه”" رواه النسائي بإسناد صحيح . 

الثاني: أن في [بعضص]”*2 طرق البخاري: «فقال أبو قتادة: صَلُ عليه يا 
رسول الله وعليّ دينه)”” فقوله: «وعلى دينه» كالصريح في الالتزام أو صريح فيه؛ 


> جاء فى الصلاة على المديون» والنسائى (5/ 560) فى (الجنائز): باب الصلاة على من 

غلية دين واب ناجد (/54:9) فى (الضدفات) :يان الكقالةوعيّد الززاق (16782)» 
وابن حبان (064" و8054 و2000 والطحاوي فى «مشكل الآثار» )1١47(‏ من طريق 
عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه به؛ وإسناده صحيح . 1 

ورواه أحمد »)١91//5(‏ وابن حبان (7059) من طريق محمد بن عمرو بن علقمة عن 
أبي سلمة عن أبي قتادة) وأخشى أن يكون هذا من أوهام محمد بن عمروء وقد ذكر 
الطحاوي للحديث علة» حيث بَيّن أن عبد الله بن أبي قتادة لم يسمع الحديث من أبيه؛ 
فقد رواه 5١541/(‏ و58١5)‏ من طريق عمرو بن الحارث» والليث بن سعد عن بكير بن 
عبد الله عن ابن أبي قتادة أنه قال: سمعت من أهلي من لا أنّهم يُحَدّثْ أن رجلاً ترفي 
على عهد رسول الله كلِِةٍ وعليه ديناران. . 

أقول: وأسانيد الطرق التي ذكرتها صحيحة» ففيه رجل مبهمء وعلى كل حال 
فللحديث شواهد. 

فقد روى البخاري )١1189(‏ في (الحوالة): باب من أحال دين الميت على رجل جازء 
و(1140) في (الكفالة): باب من تكفل عن ميت دين فليس له أن يرجع من حديث 
سَلّمة بن الأكوع نحوهء وفيه تَحمّل أبي قتادة لدين الميت. 

وروى عبد الرزاق »)١07061/(‏ ومن طريقه أبو داود (77*57)» والنسائي (5/ 56 -55) عن 
تخسن عن الزهري عن أب سلمة عن جابن نحوةء وقيه تقل ابي قنادة لذين الميت عدذلك. 


وإسناده على شرط الشيخين. 
وما بين المعقوفتين سقط من (3). 
)١(‏ سقط من (ك) و(ق). (0) في (ك) و(ق): «أتكفل» . 
م 0 0 ا ا 


لق إعلام الموقعين عن رب العالمين 


فإن هذه الواو للاستئناف» وليس قبلها ما يصح أن يعطف ما بعدها عليه كما لو 
قال: صل عليه وأنا ألتزم ما عليهء [أو وأنا م عا ]0 

الثالث: أن الحكم لو اختلف لقال له النبي يكئةِ: هل ضمنت ذلك في حياته 
أو انغد"مزته؟ ولأ سيما فإن الطاهر من الأنشاء- زادق الأحوال أن تاهما على 
السواءء فإن كان أحدهما باطلاً في الشرع والآخر صحيحاً فكيف يقرّه على قول 
مُحتملٍ لحق وباطل ولم يستفصله عن مراده به؟ 

الرابع : أن القياس يقتضي صحة الضمان وإن لم يخلّف وفاءًء فإنّ مَنْ صح 
ضمان دينه إذا خلّف وفاءة صح ضمانه وإن لم يكن له مال كالحيء وأيضاً فمن 
صح شان ذينه نيا صح فسان ويه عدا أرقا فإن الضمان لا يوجبٌ ب الرجوع, 
وما يرح ملا كارت النذل اللقيا تق 001 ترق ير ديكات العس رن أد لم 
يخلفه؛ وأيضاً فالميت أَحْوَحٌ إلى ضمان دينه من الحي جاه إل رياني10 
ببراءة ذمته 0 بالدين» وأيضاً فإن ذمة الميت وإن حَرِبَتْ من وجه 
- وهو تعذر مطالبته دل بخرب من جيه بقاء الح فيها ٠:‏ وقد كال البي 1295 
اليس من ميّت يموت إلا وهو مربَهَنٌ بدينه»”" ولا يكون مرتهناً وقد خربت ذمته. 


)١(‏ سقط من (ك) و(ق). (؟) في (ن) و(ق): «جلدته». 

06 ؟بهذا اللنط وجدته مطولاً من حدية علن بن أبن" طالب يروية الداز قطان 2/8 يت 
.ومن طريقه ابن الجوزي في «التحقيق» (761//1 رقم ١75٠‏ - ط قلعجي) - والبيهقي في 
«السئن الكبرى» (5/ 677 من طريق إسماعيل بن عياش عن عطاء بن عجلان عن أبي 
إسحاق الهمداني عن عاصم بن ضمرة عنهء وفيه قوله كل لعلي: جزاك الله خيراء فك الله 
رهانك؛ كما فككت رهان أخيكء. إنه ليس من ميت يموت. . . فذكره. 

وهذا إسناد ضعيف جدأء عطاء بن عجلان هذا قال ابن معين والفلاس: كذاب» وقال 
البخاري: منكر الحديثء وقال أبو حاتم والنسائي: متروك. وقال البيهقي عقبه: 
«عطاء بن عجلان ضعيف, والروايات في تحمل أبي قتادة دين الميت أصح)». 

وروى نحوه أبو يعلى (1477) من طريق يوسف بن عطية الصفار عن ثابت عن أنس 
مرفوعاً: «أن صاحب الدين مُرْتهن في قبره حتى يُقْضى عنه دَيْنه؛ قال الهيئمي (/79 - 
*): «وفيه من لم أعرفه». 

أقول: بل رجاله معروفون» وقد وقع اسم يوسف هذا دون نِسْبة فلعله لم يتبين من 
هوء وهو الصفار لأنه يروي عن ثابت» وفي ترجمته في «الميزان» ذكر الذهبي حديثه 
هذاء قال البخاري: منكر حديث» وقال النسائي: متروك» وقال ابن معين: ليس بشيى» 
وقال الذهبي: مُجْمَعٌّ على ضعفه. 1 

ورواه أبو يعلى (4745) من طريق عيسى بن صدقة بن عباد اليشكري عن أنس فذكر نحوه. 


وأيضا فإنه لو خربت ذمته لبطل الضمان بموته؛ فإن الضامن فرعه» وقد 
خربت ذمة الأصلء فلما اسْتَدِيُمَ الضمانُ ولم يبطل بالموت علم أن الضمان لا 
ينافي الموت؛ فإنه لو نافاه ابتداء لنافاه استدامّة؛ فإن هذا من الأحكام التي لا 
يفرق فيها بين الدوام والابتداء لاتحاد سبب الابتداء والدوام فيها؛ فظهر أن 
القياس المحض مع السنة الصحيحة"'": والله الموفق. 


[الجمع بين الصلاتين] 

المثال الثاني والسبعون: ترك السنة الثابتة الصحيحة الصريحة المحكمة في 
جَمْع التقديم والعا كتين فد بين الصلاتين للعذرء كحديث أنس: «كان رسول الله يكل 
إذا ارقن فيل تزيم الممس أن الظوير إلى ,وق الخصن تع انرل تتدجم 
بينهما»”" وفي لفظ له: «كان رسول الله كلِ إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في 
السفر أخر الظهر حتى يدخل وقت العصر””"»؛ ثم يجمع بينهما»»ء وهو في 
«الصحيحين»”*'» وكقول معاذ بن جَبَّل: «كان رسول الله كله في غزوة تَبُوك [إذا 
ارتحل قبل أن تزيغ الشمس”" أخََر الظهر حتى يجمعها مه0© العصر فيصلَيهما 
جميعاً» وإذا ارتحل بعد زَيْعْ ا 1 ل 
وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخَّر المغرب حتى يصليها مع العشاءء 0 ارتحل 
بعد المغرب عبجّل العشاء فصلاها مع المغرب»” وهو في «السئن» و«المسنداء 


َ_ قال الهيثمي في «المجمع» (74/7): وعيسى وثقه أبو حاتم وضعفه غيره. 
أقول: أبو حاتم لم يوثقه بل قال: يكتب حليثه» 16 الوليد (أظنه 

الطيالسي) أنه قال: ضعيف » وقال أبو زرعة: شيخ» وشنّع عليه أبن حبان. 

.)١؟١ص( انظر: «كتاب الروح»‎ )١( 

(؟) رواه البخاري )١١١١(‏ في (تقصير الصلاة): باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل 
أن تزيغ الشمس» و(17١١١)‏ باب إذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب» 
ومسلم 000700 في (صلاة المسافرين): باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر. 

(0) فى (ن) و(ق): «أخر الظهر إلى وقت العصر»ه. 

(8) هو بهذا اللفظ في «صحيح مسلم؛ فقط !١4(‏ بعد 47)»: ولم أجده في «صحيح 
البخاري». 

(5) في (ن) و(ك): «قبل زيغ الشمس». (7) في (ق) و(ك): «إلى». 

(0) ما بين المعقوفتين مكرر في (ك). 

)0( رواه أحمد في (مسنده؛ (6/ 541 7557): وأبو حاتم كما في «علل ابنه؛ )931/١(‏ - وأبو 
داود (؟؟١١)‏ في (الصلاة): باب ما جاء في الجمع ب بين الصلاتين» والترمذي (061 و065) - 


هده إعلام الموقعين عن رب العالمين 


- في (الصلاة): باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين» وابن حبان ١508(‏ و2)1969 
والحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص19١١‏ - »)١٠١‏ والدارقطني 797/١(‏ - ”597) 
والبيهقي في «السئن الكبرى» (/ 2»)١7‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» (؟5١/‏ 550 -151) 
وابن عبد البر في «التمهيد» (؟1١5/1١25)‏ والمزي في «تهذيب الكمال» (*5؟/ اله 37#ه) 
من طريق قتيبة بن سعيد عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عنه. 
وهذا الحديث أعله غير واحد منهم أبو داود والترمذي» وأبو حاتم» وقد أطال 
الحاكم في الحديث عنه حيث قال: فنظرنا فإذا الحديث موضوع» وقتيبة بن سعيد ثقة 
مأمون. 
ونقل عن البخاري قوله: قلت لقتيبة بن سعيد: مع من كتبت عن الليث بن سعد 
حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل؟ فقال: كتبته مع خالد المدائني: قال 


البخاري» وكان خالد المدائني يدخل الحديث على الشيوخ . 

أقول: 0 المشهر رون : قرة بن خالد وسفيان الثوري ومالك وغيرهمء؛ رووه عن 
أبي الزبير عن أ بي الطفيل عن معاذ مختصراً في ذكر الجمع بر بين الصلاتين» وليس فيه 
التفصيل الوارد 0 ولذلك تكلموا في رواية قتيبة هذه. 

فأخرجه مالك فى «الموطأ»  )١47/١(‏ ومن طريقه عبد الرزاق (5799) وأحمد (0/ 
780 - 388 788)»: والشافعى 1417/١(‏ - 188 - ترتيب المسند)ء والدارمي (8*037/1) 
وعنه مسلم ١7/84/4(‏ - 17/80)»: والنسائي (0817) وأبو داود »)١1١5(‏ وابن خزيمة 
)17١5 ,974(‏ وابن حبان )١1095(‏ والشاشي ( 2٠‏ والطحاوي )١15١ /١(‏ والطبراني 
/٠١(‏ رقم )٠١7‏ والبيهقي (/17) وفي «الدلائل» (575/0) والبغوي  )19/4(‏ عن 
ني الزبير عن أب الطفيل أن معاذاً أخيره أنهم خرجوا مع رسول الله يكل عام تبوك» 
فكان رسول الله يكلو يجمع بين الظهر والعصرء » والمغرب والعشاء قال: فأخحر الصلاة 
يوماءٍ ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعاً» ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء 
جميعاً » هذا هو اللفظ المحفوظ ورواه قرّة عن 0 الزبير به بلفظ : الجمع رسول الله عَلل 
في سفرة سافرها في غزوة تبوك؛ فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء» رواه 
الطيالسي (019) ومسلم /١(‏ 440 رقم )١5‏ وأحمد (1519/0) وابن خزيمة (955) 
والطحاوي )١11١/١(‏ والشاشي (1*8) والبزار (؟/ق475) وابن حبان )١691(‏ 
والطبراني )04/7١(‏ وأبو الشيخ في «الجزء فيه أحاديث أبي الزبير عن غير جابر» (رقم 
5 ورواه عن أبي الزبير هكذا مختصراًء دون ذكر جمع التقديم قبل السفر: 

# زهير بن معاوية؛ رواه مسلم )690/١(‏ والطبراني (١؟/08)‏ والبزار (؟/ ق؟57). 

* سفيان الثوري: رواه عبد الرزاق (7/ 240) وابن أبي شيبة )7١١/5(‏ وأحمد (0/ 
٠‏ 7885) وابن ماجه )1١70(‏ والطبراني )07/٠(‏ والبيهقي (/177) وأبو نعيم في 
«الحلية» (88/10). واختلف فيه على سفيان على نحو فصله الدارقطني في «العلل» (5/ 
)4١ - ٠‏ ورجح هذه الطريق. 
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وإسناده صحيح» وعلَّتُه واهية» وكقول ابن عباس: «كان النبي كلِِ إذا زاغت 
الشمس وهو في منزله جمع بين الظهر والعصر قبل أن يركبء وإذا لم تزغ في 
منزله سار حتى إذا حانت"'' العصر نزل فجمع بين الظهر والعصرء وإذا حانت"'") 
له المغرب في منزله جمع بينه وبين العشاءء وإذا لم تَحِنْ'' في منزله ركب حتى 
إذا كان العشاء نزل فجمع بينهما'”" وهذا متابع لحديث معاذء وفي بعض طرق 


- * ابن لهيعة وعنه قتيبة بن سعيد. رواه أبو الشيخ (رقم 47). 

* عمرو بن الحارث؛ رواه الطبراني (١؟08/5).‏ 

وقد رد المصنف على هذا فى «زاد المعاد» (/الا 5 )58٠0‏ وذكر له متابعة يزيد بن 
عالك رن عند اهن او 7 

0 فقال: حدثنا المفضل بن فضالة» والليث بن سعد عن 
هشام بن سعد عن أبي الزبير عن أ بى الطفيل عن معاذ» رواه أبو داود (/ )٠‏ - ومن طريقه 
الدارقطني (1/ 0697 والبيهقي (6/ 17 177) وابن عبد البر في «التمهيد» -17١5/١17(‏ 
. 2036 - وأبو الشيخ ة في «الجزء فيه أحاديث أبي الزبير عن غير جابر؛ (رقم 87) ويزيد ثقة . 

وهشام بن سعد هذا لم يكن بالحافظ» وتكلم فيه أحمد وابن معين والنسائي وابن 
عدي. وخالف أصحاب أبي الزبير - مالك وغيره - فذكر ما لم يذكروه؛ فهذه المتابعة لا 
تنفع فإعلال الحديث ما زال قائماً وأما قول شيخنا الألباني ‏ رحمه الله في «الإرواء» 
(/59): (إن قتيبة ثقة فلا يضر تفردهء أما الوهم فمردودء إذ لا دليل عليه إلا الظن 
والظن لا يغني من الحق شيئاً ولا يرد به حديث الثقة» ولو فتح هذا الباب لم يسلم لنا 
حديث) فعليه ملا حظتان: 

الأولى: قَرْقُ بين تفرد الراوي وبين مخالفته» فجميع الرواة الثقات رووا الحديث دون 
ذكر جمع التقديم» ورواها قتيبة وحده فهذه مخالفة وهي غير التفرد. 

الثانية: الظن الذي لا يغني ل ا لي 0 
بظن» بل هو مع دليله وكبار أهل الحديث يُعِلُونَ بزيادات الثقات. حتى وإن كانوا من 
المشاهير كمالك والثوري» وكتب «العلل» طافحة بهذا. 

والخلاصة ما قاله ابن حجر في «التهذيب» )77١/8(‏ أنه وقع في متن الحديث الذي 
رواه قتيبة التصريح بجمع التقديم في وقت الأولى» وليس ذلك في حديث مالك من 
تابعه» وإذا جاز أن يغلط في رجل في الإسنادء فجائز أن يغلط في لفظة في المتن» 
والحكم عليه مع ذلك بالوضع بعيد جداًء والله أعلم. 

وفي الباب عن ابن عباس» ينظر في الذي بَعْده. 

)١(‏ في (ن) و(ك) و(ق): «جاءت». (؟) في (ن) و(ك): «لم تجيء». 
() رواه الشافعي في امسنده» »)١87/١(‏ وعبد الرزاق :)45٠00(‏ وأحمد ”519//١(‏ - 209338 


والطبراني في «الكبير) (؟؟6١1١1-_5أوداطاي‏ والدارقطني (١/8مم‏ و2)7”469 والبيهقي 
7/5 و55١).‏ والترمذي ‏ كما في «تحفة الإشراف» )١١١/0(‏ في رواية أبي حامد - 
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هذا الحديث: «وإذا سافر قبل أن تزول الشمس أخََر الظهر حتى يجمع بينها وبين 
نزل فجمع بينهما ثم أخبر «أن رسول الله يلكِ كان يفعل ذلك إذا('' جَدَّ به 

الج 
كل هذه سنن في غاية الصحة والصراحة؛ ولا معارض لها؛ فردّت بأنها 


- أحمد بن عبد الله التاجر المروزي عنه ‏ من طريق حسين بن عبد الله بن عبيد الله عن 
عكرمة وكريب عنه» مطولاً ومختصراً. 
وبعضهم يرويه عن حسين عن عكرمة عن ابن عباس» وبعضهم يرويه عن حسين عن 
كريب عن ابن عباس» وبعضهم يجمع بينهماء وقد صحح الدارقطني في «علله» )4٠/5(‏ 
كلا الوجهين» لكن العِلّةَ هى فى حُسين هذا الذي عليه مدار الحديث. 
قال الحافظ في «التلخيص» (48/1)»: وفي «الفتح» (087/1): حُسين ضعيف»ء 
ويقال: إن الترمذي حسّنهء وكأنه باعتبار المتابعة وَغَمَل ابن العربي فصحح إسناده» لكن 
له طريق أخرى أخرجها يحيى بن عبد الحميد الحماني في «مسنده» عن أبي خالد الأحمر 
عن الحجاج عن مقسم عن ابن عباس . 
وروى إسماعيل القاضي في «الإحكام؛ عن إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه عن 
سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن كريب عن ابن عباس نحوه. 
أقول: الطريق الأول الذي ذكره الحافظ ابن حجر فيه يحيى الحِمّاني ‏ راويه ‏ كان 
يسرق الحديث» والحكم لم يسمع من مقسم إلا أربعة أحاديث» وأما الطريق الثاني الذي 
رواه إسماعيل القاضي ‏ فقد ذكره أيضاً مسنداً ابن القيم في «زاد المعاد؛ )48٠١/١(‏ لكن 
وقع في مطبوعه ‏ سليمان بن مالك!! بدلاً من سليمان بن بلال» وسليمان بن مالك لم 
أجد له ترجمة؛ وأما سليمان بن بلال فهو ثقة مشهور. 
وإسماعيل بن أبي أويس وإن روى له البخاري ومسلم إلا أنه أخطأ في أحاديث كان 
يرويها من حفظه. 
وذكر الحافظ في «الفتح» (1/ 0817) طريقاً آخر للحديث من طريق حماد عن أبي أيوب 
عن أبي قلابة عن ابن عباس مرفوعاً نحوه» رواه البيهقي (/ )١14‏ قال الحافظ: إلا أنه 
مشكوك في رفعه والمحفوظ أنه موقوف». وقد أخرجه البيهقي من وجه آخر مجزوماً بوقفه 
على ابن عباس . 
)١(‏ في المطبوع: «إذ»! 1 
(؟) رواه البخاري ٠١91(‏ و97١١٠)‏ في (تقصير الصلاة): باب يصلي المغرب ثلاثا في 
السَّفره و(47١1)‏ باب في الجمع في السفر بين المغرب والعشاءء و(9١١11)‏ باب هل 
يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاءء و(1805١)‏ في العمرة: باب المسافر إذا جد 
به السير يُعَجل إلى أهلهء و(0١00")‏ في (الجهاد): باب الشّرعة في السيرء ومسلم 
(سرحوة في (صلاة المسافرين): باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر» وفي «(ك): 
«المسير». 
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أخبار آحاد”'2» وأوقات الصلوات”" ثابتة بالتواتر» كحديث إمامة اجبريل للنبي كل 
وصلاته به كل صلاة في وقتها ثم قال: «الوقت ما بين هذين”" فهذا في أول 
الأمر بمكة» وهكذا فعل النبي تَكِِ بالسائل في المدينة سواءء صلى داك ملدة 
في أول وقتها وآخره وقال: ال ما بين هذين»”* وقال: في حديث عبد الله بن 
عمرو: «وقت صلاة الظهر ما لم تحضر العصرء ووقت صلاة العصر ما لم تصفر 
الشمس» ووقت صلاة المغرب ما لم يسقط ثور الشفق”*2» ووقت صلاة العشاء 
إلى نصف الليل'2 وقال: «وقت كل صلاة ما لم يدخل وقت التي تليها””" 
ويكفي [قوله]" للسائل وقد سأله عن المواقيت ثم بيّنها له بفعله: «الوقت فيما 
بين هذين»”' فهذا بيان بالقول والفعل» وهذه أحاديث محكمة صحيحة صريحة!١)‏ 
في تفصيل الأوقات مجمع عليها بين الأمة» وجميعهم احتجوا بها في أوقات 
الصلاة» فقدمتم عليها أحاديث مجملة محتملة في الجمع غير صريحة فيه؛ 
يجوز”'' أن يكون المراد بها الجمع في الفعل» وأن يراد بها الجمع في الوقت» 
فكيف يترك الصريح المبيّن للمجمل المحتمل؟ وهل هذا إلا تَرْكُ للمحكم وأخذ 
بالمتشابه» وهو عين ما أنكرتموه في هذه الأمثلة؟ 


)١(‏ انظر: «بداية المجتهد؛ (١/١/ا١)‏ وكتابي : «الجمع بين الصلاتين» (ص 65 وما بعد ط 
الأولى). 

)١(‏ في المطبوع: «وأوقات الصلاة». 

(9') أحاديث إمامة جبريل بالنبي كله كثيرة. وردت من حديث ابن عباس» وجابر بن عبد الله» 
وأبي مسعود الأنصاري» وأبي هريرة وغيرهم وفيها قول جبريل للرسول كهِ: «الوقت ما 
بين هذين» انظرها مُحْرْجة مفصلة في «نصب الراية» )51١/١(‏ والطبعة الثانية من كتابي: 
«فقه الجمع بين الصلاتين في الحضر بعذر المطر» (ص١ 75‏ 77). 

4 زواء بعلم في المسيني» (51) في (المساجد): باب أوقات الصلوات الخمس من 
حديث بُرَيدة» ورواه مسلم أيضاً (514) من حديث أبي موسى الأشعري» وانظر ‏ غير 
مأمور ‏ «المجالسة»  "١55(‏ بتحقيقي)» وفي (ق): «الوقت فيما بين هذين». 

(0) تصحفت في المطبوع و(ك) إلى «نور الشفق»» وتحرفت في (ن) و(ق) إلى «فور الشفق». 

(1) سبق تخريجه. 

(ف4 في معناه ما رواه مسلم 541 في (المساجد): باب قضاء الفائتة» من حديث؛ أبي قتادة 
قال: قال رسول الله كََِ: «ليس في النوم تفريط» إنما التفريط على من لم يصل حتى 
يجيء وقت صلاة أخرى؟. 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. (4) مضى تخريجه قريباً. 

)٠١(‏ في (ق) و(ك): «صريحة صحيحة». )١١(‏ في المطبوع: «لجواز». 


2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 

فالجواب أن يقال: الجميع حق, فإنه من عند الله» وما كان من عند الله فإنه 
لا يختلف. فالذي وَقَتَ هذه المواقيت وبيّنها بقوله وفعله هو الذي شرع ل 
بقوله وفعله؛ فلا يؤخذ ببعض السنة ويترك بعضهاء والأوقات التي بينها النبي َل 
بقوله وفعله نوعان بحسب حال أربابها: أوقات السعة والرفاهية» وأوقات " 
والضرورة» ولكلٍ منها أحكام تخصهاء وكما أن واجبات الصلاة وشروطها 
تختلف باختلاف القُّدْرة والعجز فهكذا أرثاتهاء, وقد جعل النبي يه و قَتَ النائم 
والناسي”2 حين يستيقظ ويذكرء أيّ وقتٍ كان”"'»: وهذا غير الأوقات الخمسة» 
وكذلك جعل أوقات المعذورين ثلاثة: وقتين مشتركين» ووقتاً مختصاً؛ فالوقتان 
المشتركان لأرباب الأعذار هما أربعة لأرباب الرفاهية» ولهذا جاءت الأوقات في 
كتاب الله نوعين: خمسة وثلاثة فى نحو عشر آيات من القرآن» فالخمسة لأهل 
الؤقااسية والشعةة العلافة لأنياي الكمدارة. يعاءكا لين تفيل ذلك ويانه 
وبيان أسبابه» فتوافقت دلالة القرآن والسنة» والاعتبار الصحيح الذي هو مقتضى 
حكمة الشريعة وما اشتملت عليه من المصالح؛ فأحاديث الجمع مع أحاديث 
الإفراد بمنزلة أحاديث الأعذار والضرورات مع أحاديث الشروط والواجبات؛ 
فالسنة يبيّن بعضها بعضاء لا يُرد بعضها ببعض ومَنْ تأمل أحاديث الجمع كم 
كلها صريحة في - جمع الوقت لا في جح جمع الفعل» وعلم أن جمع الفعل أشق 
ال فإنه يُتنظر بالرخصة أن ييقى عن وقث الأولى قدر فعلها 
فقطء بحيث إذا سلّم منها دخل وقت الثانية فأوقع كل واحدة منهما في وقتهاء 
وهذا أمر في غاية العسر والحرج والمشقة» وهو مُنَافِ لمقصود الجمع. وألفاظ 
السئة [الصحيحة]”" الصريحة ترده كما تقدم وبالله التوفيق”؟'. 


)١(‏ كذا الصوابء وفي الأصول: «والذاكر»!! فتأمل!. 
(؟) بقوله ككِ: «من نام عن صلاة أو نسيها؛ فليصلها إذا ذكرها». 
أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب مواقيت الصلاة): باب من نسي صلاة فليصلها 
إذا ذكرهاء ولا يعيد إلا تلك الصلاة...؛ (097)» ومسلم في «صحيحه (كتاب 
المساجد): باب قضاء الفائتة» واستحباب تعجيله (585)؛ من حديث أنس. 

.ما من السترضية: حفط من (ق). 

(5) انظر كلام ابن القيم في هذه المسألة في «زاد المعاد» ١” ١75 /١(‏ و"/ل/ا ‏ 28 
4ع وبنحو المذكور هنا عند ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (75/ 54 05): وقارن 
بامجموعة الرسائل والمسائل» (؟5/ 760١‏ وما بعد)ء» وكتابئا «فقه الجمع بين الصلاتين في 
الحضر بعذر المطر؛ (ص١5١1‏ 2 157). 
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[الوتر مع الاتصال] 


المثال الثالث والسبعون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة فى الوتر 
وبخمس.ء لا يفصل بينهنَ بسلام ولا كلام" رواه الإمام أحمدء وكقول 
عائشة وِقْيّنا: «كان رسول الله يك يُصلّ من الليل ثلاتٌ عَشْرَةَ ركعة» يوتر من ذلك 
بخمسء ولا يجلس إلا في آخرهن» متفق عليه”"': وكحديث عائشة وِونا «أنه وك 
كان يصلي من الليل تسع ركعات» لا يجلس فيها إلا فى الثامنة فيذكر الله ويحمده 
ويدعوه ثم ينهض » ولا يسلمء ع حرم يفيلي الكاسمة» ثم يقعد فيذكر الله 
ويحمده ويدعوه» ثم يسلم تسليما يسيعناه. ثم يصلي ركعتين بعد ما يسلم وهو 
قاعدء فتلك إحدى عشرة ركعة» فلما أسَنَّ رسول الله كلهِ وأخذه اللحم أوتر 
بسبع » وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول)”" وفي لفظ عنها: «فلما أْسَنّ 


)١(‏ رواه أحمد (5950/5. 4077١ .٠١‏ والنسائي في «سننه» (كتاب قيام الليل): باب كيف 
الوتر بخمس؟ (5194/7)» وابن ماجه )١١97(‏ في (إقامة الصلاة): باب ما جاء في الوتر 
بثلاث وخمس وسبع وتسع» وأبو يعلى (59477)»: وعبد الرزاق (2»)5574 ومن طريقه 
الطبراني في «الكبير؛ (1117/71) من طريق منصور وجرير بن عبد الحميد الضبي عن 
الحكم بن عتيبة عن مقسم عنها به. 

أقول: الحكم لم يسمع من مقسم إلا أربعة أحاديث» وهذا منها. 

وفي سماع مقسم من أم سلمة مقال فالإمام البخاري ‏ رحمه الله نفى ذلك في 
#تاريخه الصغير؛ :»)١595/١(‏ وأما ابن سعد فى «الطبقات» (5/ 545) فقال: وقد روى 
عن أم سلمة سماعاً. 1 

والحديث رواه النسائي (/7579) من طريق إسرائيل» والخطيب في «تاريخ بغداد» 
)1١8/5(‏ من طريق سفيان الثوري كلاهما عن منصور عن الحكم عن مقسم عن ابن 
عباس عن أم سلمة به. 

وهذا قد يؤيد عدم سماع مقسم لهذا الحديث من أم سلمة. 

وقد ذكره ابن أبي حاتم في «علله» )١1١ - 159/١(‏ من هذا الطريق الثاني - بإثبات 
ابن عباس -» وقال: قال أبي: هذا الحديث منكر!! 

واعلم أنه ورد لفظ الحديث في بعض الروايات: سبع أو خمس. 

(0) هو في «صحيح مسلم» وحدهء رواه في (صلاة المسافرين): باب صلاة الليل (/ا"لا)) 
وأما في «صحيح البخاري» (رقم )١١5٠‏ فقد قالت عائشة: كان النبي وه يصلي من 
الليل ثلاث عشرة ركعة» منها الوتر وركعتا الفجر. 

(9) أخرجه مسلم في «الصحيح» (كتاب صلاة المسافرين»: باب جامع صلاة الليل» ومن نام - 
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وسيول الله يك وأخذه اللحم أوتر بسبع ركعات لم يجلس إلا في السادسة 
والسابعة» ولم يسلم إلا في السابعة» وفي لفظ: «صلى سبع ركعات لا يقعد إلا 
في آخرهن"» وكلّها أحاديث صحاح صريحة"''' لا معارض لها؛ فردت هذه 
بقوله كككِ: «صلاة الليل مَتْنَى مَثْنَى» وهو حديث صحيح”“. ولكن الذي قاله هو 
الذي أوتر [بالتسع]”" والسبع والخمسء وسننه”*' كلها حق يصدّق بعضّها 
بعضاً؛ فالنبي تكلٍ أجاب السائلَ له عن صلاة الليل بأنّها مثنى مثنى» ولم يسأله 
عن الوترء وأما السبع والخمس والتسع والواحدة فهي صلاة الوترء والوتر اسم 
للواحدة المنفصلة مما قبلهاء وللخمس والسبع والتسع المتصلة؛ كالمغرب اسم 
للثلاث المتصلة؛ فإن انفصلت الخمس والسبع [والتسع]”' بسلامين كالأحدى 
عشرة كان الوتر اسماً للركعة المفصولة وحدهاء كما قال النبي كلِ: ١صلاة‏ 
الليل مثنى مثنى» فإذا خشي الصبح أوتر بواحدة توتر له ما صلّى)'2 فاتفق 
فعله كَكلخٍ وقوله» وصَدَّقَ بعضه بعضاًء. وكذلك يكون ليس إلاء وإن حصل 
تناقفض فلا بد من أحد أمرين : 

« إما أن يكون أحد الحديئثين ناسخاً للآخر. 

« أو ليس من كلام رسول الله يككٍِ. 

فإن كان الحديئان من كلامه وليس أحدهما منسوخاً فلا تناقض ولا تضاد 
هناك البتة» وإنما يؤتى مَنْ يؤتى هناك من قِبَّل فهمه وتحكيمه آراء الرجال 
وقواعد المذهب على السنة؛ فيقع الاضطراب والتناقض والاختلاف» والله 
المستعان7 . 


- عنها أو مرض (9"45). ووقع في المطبوع: «مثل صنعه في الأولى»» وفي (ن) و(ق): 

«مثل صنيعه في الأول والتصويب من «صحيح مسلم». 
وقول المصنف الآتي: «وفي لفظ عنها: فلما أسنّ... وفي لفظ: صلى سبع..١»‏ هو 

عند أبى داود .)١78515(‏ 

)1١(‏ في (ق): لاصحيحة) . (؟) فى «الصحيحين»»2 وقد سبق تخريجه. 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك). (4) في (ق) و(ك): اوسنته». 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك). 

(7) الحديث فى «الصحيحين»» وسبق تخريجه. 

0) انظر كلام ابن القيم ‏ رحمه الله في «زاد المعاد؛ »)87/١(‏ و«بدائع الفوائد؛ (4/ 
001 
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فصل 
[في تغير الفتوى» واختلافها بحسب تغير 
الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد]7© 


[الشريعة مبنية على مصالح العباد] 

هذا فصل عظيم النفع جداء وقع بسبب الجهل به عَلَطْ عظيم على على الشريعة 
أوْجَبَ من الحرج والمشقة وتكليفٍ ما لا سبيل إليه ما يعلم”" أن الشريعة الباهرة 
التي [هي]”" في أعلى رُنَّبٍ المصالح لا تأتي به. 

[وصف الشريعة] 

فإن الشريعة مَبْنَاها وأساسّهًا على الحكم ومصالح العباد في المعاش 
والمعاد. وهي عَدْل كلها وري ة كلهاء ومصالح كلهاء وحكمةٌ كلها؛ فكل 
مسألة خرجت عن العدل إلى البجَؤْرء وعن الرحمة إلى ضدهاء وعن المصلحة إلى 
المقوندة رمن التسفتة إل الح اتلخرمن الشريس ةروز الخلع نيا 
بالتأويل؛ فالشريعة عَذْل الله بين عباده» ورحمته بين خلقه» وظله في أرضهء 
وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله كَل أَنَمْ دلالةٍ وأصدقهّاء وهي نوره الذي 
به أبصر المبصرونء» وهداه الذي به اهتدى المهتدون» وشفاؤه التام الذي به دواء 
كل عليل» وطريقُه المستقيم الذي من استقام عليه فقد استقام على سواء السبيل؛ 
فهي قرّة العيون» وحياة القلوب», ولذة الأرواح؛ فهي بها الحياة والغذاء والدواء 
والنور والشفاء والعصمة» وكلّ خير في الوجود فإنما هو مستفاد منهاء وحاصل 
بهاء وكل نقص في الوجود فسببه من إضاعتهاء ولولا رسومٌ قد بقيت [لخُرِبت 
الدنيا وظوِيَ العالم]”؛'» وهي العصمة للناس وقوام العالم» وبها يمسك الله 
السموات والأرض أن تزولاء فإذا أراد الله سبحانه وتعالى خرابٌ الدنيا وطيّ 


)1٠ /9( انظر: «بدائع الفوائد»؛ (”//ا١١)» و«زاد المعاد» (؟/2))/8 و«تهذيب السئن»‎ )١( 
واطريق‎ ,.)158 2198 258 - ١57“ و(9/‎ 2) - :/١( مهمء و«مذارج السالكين»‎ 
.)7١5 ال١١5 الهجرتين» (ص‎ 

(؟) في (ن) و(ك) و(ق): «وما يعلم»» والصواب حذف «و». 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. (4) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 
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العالم» وقطب [رحى” ا اي في الدنيا ولك 0 


ونحن نذكر تفصيل ما أجملتاه في هذا الفصل بحول الله وتوفيقه ومعونته 
بأمثلة صحيحة . 


[إنكار المنكر وشروطه] 

المثال الأول : أذ الب شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره 
من المعروف ما يحبّه الله ورسوله”"». فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر 
منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره» وإن كان الله يبغضه ويمقت 
أهله؛ وهذا كالإنكار على الملوك والؤّلاة بالخروج عليهم؛ فإنه أساس كل شر 
وفتنة إلى آخر الدهرء وقد استأذن الصحابةٌ رسول الله كهِ في قتال الأمراء الذين 
يؤخرون الصلاة عن وقتهاء وقالوا: أفلا نقاتلهم؟ فقال: «لاء ما أقاموا 
الصلاة 29 وقال: «مَنْ رأى من أميره ما يكرهه فليصبر ولا رقن نذا عق 
طاعة»”*' ومن تأمل ما جرى على الإسلام من الفتن الكبّار والصغار رآها من 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 

(0) انظر قاعدة شمولية الشريعة لأحكام المكلفين وكمالهاء وأنها محيطة بأحكام الحوادث 
في: «مفتاح دار السعادة» (ص4؟” ‏ 774), و«مدارج السالكين» (508/1 -1509)؛ 
و«الصواعق المرسلة» (١/5؛‏ 288 :»)4١‏ و«اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص 209 وانظر 
«الموافقات» للشاطبي (77/5). 

() أخرج مسلم في «صحيحه؛ (كتاب الإيمان): باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان 
رقم (59). أن رسول الله كلِ قال: «من رأى منكم منكراء فليغيره بيده» فإن لم يستطع» 
فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان». 

(5) يظهر أن هذا الحديث مركب من حديثين: فليس فى الأحاديث ‏ فيما اطلعت - قتال 
الأمراء الذين يؤخرون الصلاة» وإنما قال لهم: «صلّ الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم 
فصلها فإنها نافلة.. .» 

أما في الأمراء فقد روى مسلم في «صحيحهة )١1855(‏ في (الإمارة): باب وجوب 
الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع. من حديث أم سلمة قال رسول الله ككهِ: إنه 
سيكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون... قالوا: يا رسول الله أفلا نقاتلهم؟ قال: لاء ما 
صلوا. 

ونحو هذا عن عدد كبير من الصحابة. 

(4) رواه البخاري ١6*(‏ و55١7)‏ في (الفتن): باب قول النبي يكله: سترون بعدي أموراً 
تنكرونها»» و(4١7)‏ في (الأحكام): باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية» - 
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إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر؛ فطلب إزالته فتولّد منه ما هو أكبر 
منه؛ فقد كان رسول الله كله يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرهاء بل 
لما فتح الله مكة وصارت دار إسلام عَرَّمَ على تغيير البيت ورَدّه على قواعد 
إبراهيم » ومنّعه من ذلك - مع قدرته عليه - خشيةٌ وقوع ما هو أعظم منه من عدم 
احتمال قريش لذلك لقرب عهدهم بالإسلام وكونهم حَدِيئي عهدٍ بكفر”"» ولهذا 
لم يأذن في الإنكار على الأمراء باليد؛ لما يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه 
كما وجد سواء. 
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[إنكار المنكر أربع درجات] 
فإنكار المنكر أربع درجات: 
الأولى: أن يزول ويخلفه ضده. 
الثانية: أن يقل وإن لم يُزل بجملته. 
الثالثة : أن يخلفه ما هو مثله. 
الرابعة: أن يخلفه ما هو شر منه. 
فالدرجتان الأولَتَانِ مشروعتان» والثالثة موضع اجتهاد» والرابعة محرمة؛ 


ومسلم (8569) في (الإمارة): باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين» من حديث ابن 
عباس» ولفظه: «من رأى من أميره ما يكرهه فليصيرء فإنه من يفارق الجماعة...؛. 

ورواه 0 في (الإمارة): باب خيار الأئمة وشرارهم عن عوف بن مالك 
رفعه: «خيار م قيل: يا رسول الله! أفلا ننابذهم 
بالسيف؟ فقال: «لاء ما ما أقاموا فيكم الصلاة وإذا رأيتم من ولاتكم شيئاً تكرهون» 
فاكرهوا عمله. ولا تنزعوا يدا من طاعة». 

وفي المطبوع : "من طاعته) . 

يشير المؤلف إلى قوله يَلِنَةِ لعائشة: «لولا أن قومك حديتثٌ عهدهم قال ابن الزبير: 

بكفر ‏ لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين: باب يدخل الناس» وباب يخرجون» لفظ 
مسلم . 

ورواه البخاري )١57(‏ في (العلم): باب من ترك الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض 
الناس» و(587١‏ و585١‏ و086١‏ و1985) في (الحج): باب فضل مكة. و(75774) في 
(الأنبياء): باب رقم :2٠١(‏ و(4584) في (التفسير): باب قول الله تعالى: 9وَإِدٌ مقع 
ِرَهِعمٌ الْتَوَاِعِدَ ين البَيْتِ وَإِسَمَعِيلُ4: و(77147) في (التمني): باب ما يجوز من اللو 
ومسلم (1778) في (الحج): باب نقض الكعبة وبنيانهاء من حديث عائشة وَينا. 
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فإذا | رأيت 00007 والتصوم يلعبون لع كان د 
وسباق رد ونحو ذلك» وإذا 5 0 قل ا علو ليو دل أو 
سماع مُكاء وتَضدية”'' فإن نقلتهم عنه إلى طاعة [الله فهو المراد]”'» وإلا كان 
تركهم على ذلك خيراً من أن تفرغهم لما هو أعظم من ذلك فكان ما هم فيه 
شاغلاً لهم عن ذلك. وكما إذا كان الرجل مشتغلاً بِكُيّب المجون ونحوها وحِفْتَ 
من نقله عنها انتقاله إلى كتب البدع والضلال والسّحر”" فَدَعْهُ وكتبه الأولى» وهذا 
باب واسع؛ وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدّس الله روحه [ونوّر 0ن 
يقول: مررت أنا وبعض أصحابي في زمن التتار بقوم منهم يشربون الخمر» فأنكر 
عليهم مَنْ كان معي فأنكرثٌ عليه» وقلت له: إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن 
ذكر الله وعن الصلاة» وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس وسَّبي الذرية وأخذ 
الأموال قَدَعْهه* 
قضا 
[النهي عن قطع الأيدي في الغزو] 


الما اااي اندج لد كين ان لقم الاسدعن لي ا ادراة أبو 
داود”"'؟. فهذا 0 الله تعالى» وقد نهى عن إقامته في الغزو خشية أن 
يترتب عليه ما هوأ بغض إلى الله من تعطيله أو تأخيره من لحوق صاحبه 
القشر ف حي رخ 


)١(‏ «المكاء: التصفير بالفمء أو التشبيك بالأصابع» والنفخ فيهاء والتصدية: التصفيق 

باليدين» (ط). 
قلت: وانظر: «المفردات» (ص 48١‏ و/ا/ا )9‏ للراغب الأصفهاني. 

(؟) مها بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق). 

0) في (و) و(ك): «السحرة»ء وانظر كتابي «كتب حذر منها العلماء» .)49/١(‏ 

(5) ها بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 

(5) انظر: «الأمر بالمعروف» (ص )١18- ١17‏ و«مجموع الفتاوى) (١7/لاه  )5١‏ 
و«الإستقامة» (؟/ )١188 - ١76‏ كلها لابن تيمية. 

(0) سبق تخريجه. 

0) انظر كتاب: «الحدود والتعزيرات» (ص 388-74) للشيخ الفاضل بكر أبو زيد ‏ حفظه الله -. 
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كما قاله عمر وأبو الدرداء وحُدَّيفة'' وغيرهم» وقد نص أحمد وإسحاق بن 
راهويه والأوزاعي وغيرهم من علماء ء الإسلام على أن الحدود لا تقام في أرض 
العدوء وذكرها أبو القاسم ارال افير فقال: ولا تقام الحدود”" على 
(42) ه : 
0 0 وقد أتي يُشْر بن أزطَاة برجل من الغزاة | 5 
لقطعت 1 روآأه أن 60 وقال 0 ممحمد المقدسي: وهو إجماع 
العحان7 روى سعيد بن منصور فى (سنئنه» بإسناده عن الأحوص بن حكيم» 
عن أبيه أن عمر كتب إلى الناس أن لا يجلدنٌ أميرٌ جيش ولا سرية ولا رجل من 
المسلمين حداً وهو غاز حتى يقطع الدّرب قافلاً لئلا تلحقه حمية الشيطان فيلحق 
بِالكُفّار9. وعن أبي الدرداء مثل ذلك”" . 


)١(‏ سيذكر آثارهم المؤلف بعد قليل» وهناك تخريجها. 


(؟) في المطبوع: «لا يقام الحد». () في المطبوع: «بشر»! وهو تصحيف. 
(4) في (ن) و(اق): «في الغزو», وفي (ك): «في الغزاة». 
(5) في «(ك) و(ق): «لقطعتك». (؟) سبق تخريجه. 


(0) انظر: «المغني» (7١/7ا١  ١16‏ ط هجر). 
زق2 روأه سعيد بن منصور )7560٠١(‏ عن إسماعيل بن عياش به وإسماعيل بن عياش ثقَةَ إذا 
روى عن أهل بلده وهذه منها. 
لكن الأحوص بن حكيم بن عمير ضعيف» إلا أنه توبع» تابعه أبو بكر بن أبي مريم 
عن حكيم بهع رواه ابن أبي شيبة (5/ 2)076 وأبو بكر هذا ضعيف أيضاًء وحكيم بن 
عمير عمير الراوي عن عمر بن الخطاب لم يدركه» فالإسناد منقطع على كلا الوجهين. 
ورواه البيهقي في «السئن الكبرى» )1١5/4(‏ من طريق الشافعي عن أبي يوسف وهو 
عنده في في «الرد على سير الأوزاعي» (١8م-  )4875‏ قال: حدثنا بعض أصحابنا عن ثور بن 
يزيد عن حكيم بن عمير به وفيه إبهام وانقطاع إيضاً . 
ثم نقل عن الشافعي قوله: ما روي عن عمر بن الخطاب َيه مستنكر وهو يعيب أن 
يحتج بحديث غير ثابت. 
ورواه عبد الرزاق ور عن ابن جريج قال : أخبر ني بعض أهل العلم أن عمر بن 
الخطاب كتب أن لا يَحُدَ أمير جيش. . . وبين ابن جريج وعمر مفاوز. 
0( روأه سعيد بن منصور (5699؟)2 وابن أبي شيبة (057/5) من طريق أب بكر ين أبي مريم 
وأبو بكر ضعيف» وحميد هذا لم أعرفه. 
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الوليونة غفقية:فغوت الككوينقا رونا ان جد كان درف > اتسدون أميركم 
وقد دنوتم من عدوكم فيطمعوا فيكه؟27 


[قصة أبي محجن ] 

وأتي سعد بن أبي وقّاص بأبي مِحْجَنٍ يوم القادسية وقد شرب الخمرء فأمر 
به إلى القيدء فلما التقى النامُ قال أبو مخجن: 
كَمَى حرّناً أن تطرد”" الخيلٌ بالقّناً واثارة مسكيرا سي افيا 

فقال لابئة خصفة”" امرأة سعد: أطلقيتى ولَكِ والله) على إن سَلّمنى الله 
أن أرجع حتى أضَعّ رجلي في القّيْدء فإن قتلت استرحْتّمْ مني» قال: فحلّته 
حين”* التقى الناس وكانت بسعد جراحة فلم يخرج يومئذ إلى الناس» قال: 
وصعدوا به فوق العذيب ينظر إلى الناس» واستعمل على الخيل خالد بن عُرْقْطة 
فوثب أبو مِحْجَنٍ على قرس لسعد يقال لها: البلقاء» ثم أخذ رمحاً ثم خرج 
فجعل لا يحمل على ناحية من العدو إلا هَرّمهمء وجعل الناس يقولون: هذا 
مَلَّكء لما يرونه يصنع» وجعل سعد يقول: الصَّبْرٌ ضِبْرُ”"' البلقاءء والظفر ظفر أبي 
محجن » وأبو محجن في القيد» فلما هُِم العدو رجع أبو محجن حتى وضع رجليه 
في القيدء فأخبرت ابنة خصفة سعداً بما كان من أمرهء فقال سعد: لا والله لا 


)١(‏ هو في اسئن سعيد بن منصور» »)19١0١(‏ و«امصئف ابن أبي شيبة» (037/7) من طريق 
عيسى بن يونس وأبو يوسف في «الخراج» (ص 75١‏ - ط إحسان عباس) كلاهما عن 
الأعمش عن إبراهيم به. 

وهذا إسناد صحيح ١‏ رجاله ثقات. 

ورواه عبد الرزاق في «مصنفه» (9777) من طريق ابن عيينة عن الأعمش بهء إلا أنه 
قرن بحذيفة بن اليمان أبا مسعود الأنصاري» وجعله من قولهما معاًء وإسناده صحيح 
كذلك . 

() وقع في «الإصابة»: «ترتدي». وفي رواية الطبري وابن الأثير والراغب: «تردي»» وفي 
كتاب «الشعر والشعراء»: «قطعن». وفي «المجالسة»: «تطعن». 

() ذكر الاسم بعد قليل أيضاً محرفاً في المطبوع إلى: «حفصة». 

لدع في (ن) و(ق): «ولك الله». )0( في المطبوع: احتى؟ . 

(0) في جميع النسخ المطبوعة: «الصبر صبر» بالصاد المهملة» وصوابه بالضاد المعجمة» قال 
الخطابي في «غريبه» (354/7): «الصَّبْر: عَدُو المَّرسء وهو أن يجمع قوائمه ثم يَثِب» 
قال: «ومن هذا قيل للرجل المجتمع الخلق: مضُبورء وللحزمة من الكتب إضبارَّة» 


وللجماعة يغزون ضيْرا. 


اعد ع ان لاست ا ا 0 1 2 

كنتٌ أشربها إذ يقام علي الحدٌ وَأَطَهّرٌ منهاء فأما إذ بَهْرَجْتَنِي فوالله لا أشربها 
00 

أبدا”''. 


)١(‏ أخرجه الدينوري في «المجالسة» (رقم ١١١54‏ بتحقيقي)؛ قال: حدثنا عبد الله بن 
مسلم بن قتيبة» نا إسماعيل بن محمد؛ عن الأصمعيء عن ابن عون» عن عُمَيْر بن 
إسحاق؛ قال: ... وذكر نحوهء» وإسناده ضعيف. 

عُمير بن إسحاق لم يرو عنه غير عبد الله بن عونء قاله خليفة في «طبقاته» (ص 59090)) 
ومسلم في «الوحدان» (ص ١8‏ - ط الهندية)» والنسائي في «تسمية من لم يرو عنه غير رجل 
واحد»: (رقم 4 بتحقيقي)» وأبو حاتم في «الجرح والتعديل» (5/ 5/ا)» وأحمد في 
«العلل» (رقم 2554١‏ 4547 رواية ابنه عبد الله)» والخطيب في «تالي التلخيص» (رقم 
- بتحقيقي)» وابن عدي في «الكامل» (0/ 109/75)» والذهبي في «الميزان» (5957/5). 

وذكر ابن حجر فى «التهذيب» )١71/8(‏ أن العقيلى ذكره في «الضعفاء» (911//7)؟ 
لأنه لم يرو عنه غين.واح. ١ ١‏ 

ومن هذا تعلم أن ما في «طبقات ابن سعد» (// )11١‏ في ترجمته: «روى عنه 
البصريون ابن عون وغيره» فيه نظر كبير. 

وانظر له: «تهذيب الكمال» (17؟/594” -7”91). 

قلت: ولا يعرف لعُمير سماع من سعد أو شهود لواقعة القادسية!! 

وقد رويت القصة عن غيره وسنه تتحملها ؛ فقد أورد المزي من ضمن من روى عنهم : 
عمرو بن العاص» وأبو هريرة» والمقداد بن الأسود. 

وفي القصة نكارة ظاهرة؛ ولا سيما أن في آخرها: أن سعداً عزم على عدم سجنه مرة 
أخرى إن عاد إلى شرب الخمرء وليس ذلك من سلطته شرعاً» وليست عقوبة شارب 
الخمر السجن» وليس من سلطة سعد أو أم ولده ‏ إن صح أن عمر أمر بسجنه ‏ أن يفرج 
عن أبي محجن قبل أن يراجع عمرء واضطربت الروايات في سيب سجن أبي محجن؛ 
فرواية تذهب إلى أنه كان ممن شغب على سعد حين استخلف خالد بن عرفطة» وتذهب 
رواية إلى أن أبا جهراء لحق بعمر حين هرب منه أبو محجن» فكتب عمر إلى سعد 
بسجنه» ورواية ثالئة تقول أن أبا محجن هوى امرأة من الأنصار يقال لها: (شموس)» 
فحاول النظر إليها فلم يقدر؛ فآجر نفسه من بنّاء كان يبني بيتاً بجانب منزلهاء فأشرف 
عليهاء وأنشد شعراً» فاستعدى زوجها عمرء فنفاه» وكان ذلك سبب قصة أبي الجهراءء 
فى ووانة راينةة أن عمو بيه ديه آبنات شعو قالها فى الخمر» رفو زواية أن ضعداً 
لم يسجنهء وقال له: «اذهب؛ فما أنا بمؤاخذك بشيء حتى تفعلهه. ‏ 

وفي هذا اضطراب شديد» وبعضها مصنوع. 

وأخرجه ابن قتيبة فى «عيون الأخبار؛ /١(‏ 785 - ط دار الكتب العلمية» و١/141-‏ 
ط المصرية): حدثئني يزيد بن عمرو: حدثنا أسهل بن حاتم: حدثنا ابن عون» به نحو ما 
عند المصنف . 
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-ِ وأخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (رقم 7007 ط الأعظمي) ‏ ومن طريقه الخطابي 
في «غريب الحديث» (777/1) »2 وابن أبي شيبة في «المصنف»», وأبو أحمد الحاكم في 
«الكنى» ‏ كما فى «الإصابة» (5/ 2)١/5‏ -» وعمر بن شبّة - ومن طريقه محمد بن عمران 
العبدي في «العفو والاعتذار» (094/1 - 107)» وأبو الفرج في «الأغاني» ١١/15(‏ - 
١١‏ - ط دار الكتب العلمية) ؛ جميعهم عن أبي معاوية محمد بن خازم: نا عمرو بن 
مهاجرء عن إبراهيم بن محمد بن سعدء عن أبيه؛ قال: أتي سعد بأبي محجن يوم 
القادسية» وقد شرب الخمر.. .2غ وذكره بنحوه» وفيه قول سعد؛ «والله؛ لا أحبسه أبداً 
في الخمر). 
ورجّح ابن حجر في «الإصابة» (5/ )١70‏ ألفاظ هذا الطريق» وقال :)١974/54(‏ 
«وأخرج عبد الرزاق [في «المصنف» (9/ 747 رقم 07١7/7‏ وابن القاص الطبري في 
«أدب القاضي» ])١19- ١148/١(‏ بسند صحيح عن ابن سيرين: كان أبو محجن الثقفي 
لا ا 0 فلما أكثر عليهمء سجنمه وأوثقوهء فلما كان يوم 
القادسية. . .»2 وذكر نحوهء وانظر: «الاستيعاب» (5/ .)7٠١‏ 
قال ابن حجر بعد كلام طويل (5/ :)١15- ١16‏ «وأنكر ابن فتحون قول من روى 
ا ع وقال: لا يظن هذا بسعدء ثم قال: لكن له وجه حسنء ولم 
يذكره» وكأنه أراد أن سعداً أراد بقوله: «لا يجلده في الخمر؛ بشرط أضمرهء وهو: إِنْ 
ثبت عليه أنه شربها؛ فوفقه الله أن تاب توبة نصوحاً؛ فلم يعد إليها؛ كما في بقية 
القصة». 
قلت: وهذا التأويل بعيد» ولا يتناسب مع السياق الذي قيلت فيه هذه المقولة» وهذا 
شرط عام يجب توفره في حق كل أحدء ويا ليت ابن فتحون صرح به! 
وأخرج نحوها مطولة: سيف بن عمر في كتاب «الفتوح» ‏ ومن طريقه أبو الفرج 
الأصفهاني في «الأغاني» -7/١1١(‏ 8 ط دار الكتب العلمية)» وابن قدامة في «التوّابين» 
(ص  )١57- ١55‏ عن محمد وطلحة وابن مخراق وزياد؛ قالوا... وذكروها. 
وانفرد سيف بذكر أشياء فيها؛ قال ابن حجر في «الإصابة» (5/ :)١00‏ 
«قلت: سيف ضعيف. والروايات التي ذكرناها أقوى وأشهر؛. 
وانفرد أبو الفرج الأصفهاني في «الأغاني» )١1١- 1١١ :35-5/1١(‏ بذكر طرق أخرى 
عن قصاصين! وهي أشبه منها بالحكايات من الطرق الثابتات» والنيل من صحابىي جليل» 
واتهامه بشرب الخمرء بله الإدمان عليه» وغزل النساء والتشبب والتعلق والتفكير والعمل 
على لقائهنء والنظر إليهن أمر لا يقدم عليه إلا مَنْ حَفٌ دينه. وطاش عقله» نسأل الله 
السلامة. 
وعلى كل؛ هذه قصة شهر ذكرها في كتب الأدب والتاريخ» والنفس ليست مطمئنة إلى 
صحة تفصيلاتهاء وفيما ذكرناه كفايةء» ولعل لي عودة لها في كتابي «قصص لا تثبت» 
والله الموفق. 


مومه 


وقوله: «إذ بَهْرَجْتّني» أي أهدّرتني بإسقاط الحد عني» ومنه: ابَهَرّج دم ابن 
الحارث)27 أي: أبطلهء وليس في عدا ها يكالت نضا "ولا قيانا ولا قاعلة من 
قواعد الشرع ولا إجماعاًء بل لو أدعي أنه إجماع الصحابة كان أصوب. 


قال الشيخ”" في «المغني»: وهذا اتفاق لم يظهر خلافه. 
[أكثر ما فيه تأخير الحد لمصلحة راجحة] 
قلت: وأكثر ما فيه تأخير الحد لمصلحة راجحة إما من حاجة المسلمين إليه 
أو من خوف ارتداده ولحوقه بالكفارء وتأخيرٌ الحدٌ لعارض أمرّ وردت به 


الشريعة» كما يؤخَر عن الحامل والمرضع وعن وقت الحر والبرد والمرض؛ فهذا 
تأخير لمصلحة المحدود؛ فتأخيره لمصلحة الإسلام أولى”". 


للمسلمين ما أبلاهم)”؟' فأسقط عنه الحد؟ 


قيل: قد يتمسك بهذا من يقول: «لا حَدَّ على مسلم في دار الحرب» كما 


0 وانظرها في: «الشعر والشعراء» »)477/١(‏ و«تاريخ الطبري» (/ 2)0170 وافتوح 
البلدان» (؟/517 -137") للبلاذري» و«طبقات الشعراء» لابن سلام (5718): و«البداية 
والنهاية» (ا/ 56)غ, و«تاريخ الإسلام» (ص 58601١ - "6١0‏ عهد الخلفاء الراشدين)» 
و«العقد الثمين» (8//ا9): و«التذكرة الحمدونية» (؟/ 506 2)505 وكتاب «القادسية» 
(ص 1١654‏ ١5١ء.‏ ه4” - )١158‏ لأحمد عادل كامل. 

والشعر في «ديوان أبي محجن»  )”/(‏ وقد طبع قديماً بمصرء دون تاريخ» وهو 
ديوان صغير -» و«فتوح البلدان» (0719/5. 

)١(‏ هو ذباب بن الحارث» والمذكور حديث أورده أبو موسى المديني في «المجموع المغيث» 
)٠5١7/١(‏ وعنه ‏ كعادته ‏ ابن الأثير في «النهاية» )١117/1(‏ وابن منظور في السان 
العرب» »)7١11/5(‏ ولم أظفر به مسنداً! وانظر مادة (بهرج) أيضاً في «غريب الحديث» 
)5١4/(‏ للخطابي و(7/5١7)‏ لابن قتيبة و«الفائق» .)١5١- ١59 /١(‏ 

وفي «(ق): «ومنه أنه بهرج . . 

0) (5١1/هلا١‏ طهجر)ء وفى (ق): «يعنى الموفق». 

(5) انظر: «تحفة المودود؛ (ص :»)738٠١‏ و«زاد المعاد» .)7١7 .7١4/(‏ و«الحدود» (ص 
.)7١- 56‏ 

(5) مضى تخريجه قريباً. 
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يقوله أبو حنيفة”"2: ولا حجة فيهء والظاهر أن سعداً ذَْبه انَبَمَ في ذلك سنة الله 
تعالى ؛ فإنه لما رأى من تأثير أبى محجن فى الدين وجهاده ويذله نفسّه لله ما رأى 
درأ عنه الحد؛ لأن ما أتى به من الحسنات غمرت هذه السيئة الواحدة وجعلتها 
كقّظرة نجاسةٍ وقعت في بحرء ولا سيما وقد شام منه مَخُايل التوبة النصوح وقت 
القتال» إذ لا يُظن [في]”' مسلم إصراره في ذلك الوقت الذي هو مظنة القدوم 
على الله وهو يرى الموت» وأيضاً فإنه بتسليمه نفسّه ووضع رجله في القيد اختياراً 
قد استحق أن يوهب له حده كما قال النبي كةِ للرجل الذي قال له: «يا رسول الله 
أصَبْتٌ حدّاً فأقمه علىّء فقال: هل" صليت معنا هذه الصلاة؟ قال: نعم» قال: 
اذْمَّبْ فإن الله قد غَمَرَ لك حدَّك0' وظهرت”” بركة هذا العفو الإسقاط فى صدق 
قو كفا ل واه لذ أشتريها أبدات وفى نزواية > ايك ا لأرو لوقي 
«قد كنت آنف أن أتركها من أجل جلداتكم» فأما إذا تركتموني فوالله لا أشربها 
أبداً»”” وقد برئ النبي ككل مما صنع خالد ببني جذيمة» وقال: «اللهم إني أبرأ 
إليك مما صنع خالد»”"' ولم يؤاخذه به لحسن بلائه ونصره للإسلام. 

ومن تأمل المطابقة بين الأمر والنهي والثواب والعقاب وارتباط أحدهما 
بالآخر علم فقه هذا الباب. 


)١(‏ انظر: «الخراج» »)١978(‏ «الاختيار» (؟/١2»)9‏ «تبيين الحقائق» (5/ :)١87‏ «المبسوط) 
»)2٠٠١ /9(‏ «شرح فتح القدير» (4/؟07١):‏ «حاشية ابن عابدين» (7591/54)» وانظر: 
«الإشراف» (75/5؟ مسألة رقم )١54٠‏ وتعليقي عليه. 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 

© «في رواية سبقت: «أليس» بدلاً من: «هل»» وعلقت عليهاء واستعمال «هل» هنا هو 
الصواب» (و). 

(5) رواه مسلم (155؟) في (التوبة): باب قول الله تعالى: طإنَّ للْسَكت يُدْسِقَ َلتيكَاذْ)4: 
من حديث أبى أمامة . 

ورواه البخاري (1817) في (الحدود): باب إذا أقر بالحد ومسلم (7774) من حديث 


أنس. 
)0( في (و): «ظهراء. وفي رك( و(ق): «وظهر». 
(7) في (و): «أبداً لأبد». 0 «عا ين المسقوفين تفط من (ن) وؤك) ؤلق): 


(4) هذا في قصة أبي محجن السابقة» ومضى تخريجها. 

(9) رواه البخاري (4584) في (المغازي): باب بعث النبي يل خالد بن الوليد إلى بني 
جذيمة» و(89١7)‏ في (الأحكام): باب إذا قضى الحاكم بجور أو بخلاف أهل العلم 
فهو رد؛ من حديث ابن عمر. 
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[عود إلى إسقاط الحدود لمصلحة] 


وإذا كان الله لا يعذب تائباً فهكذا الحدود لا تُقام على تائب» وقد نص الله 
على سقوط الحد عن المحاربين بالتوبة التي وقعت قبل القدرة عليهم مع عظيم 
جرمهمء» وذلك تنبيه على سقوط ما دون الحِراب بالتوبة الصحيحة بطريق 
ال ”م وقد رؤيئا في سنن النسائي» من حديث سِمَاكء عن علقمة بن وائل» 
عن أبيه أن امرأة وقع عليها [رجل] في سواد الصبح وهي تعمد إلى المسجد 
بمكروه على نفسهاء فاستغاثت برجل مَرَّ عليهاء وفرٌ صاحبّهاء ثم مر عليها ذوو 
عددء فاستغاثت بهمء فأدركوا الرجل الذي [كانت]”"' استغاثت به فأخذوهء 
وسبقهم الآخرء فجاءوا به يقودونه إليهاء فقال [لها'": أنا الذي أغثتك» وقد 
ذهب الآخنء قال فأتوا به نبي الله صلى الله عليه [وآله]”* وسلمء تأخيرقه أنه 
[الذي]”'"' وقع عليهاء وأخبر القوم أنهم أدركوه يَشْتَدَّء فقال: إنما كنت أغثتها 
على صاحبها فأدركني هؤلاء فأخذوني» فقالت: كذبٌء. هو الذي وقع عليٌء فقال 
النبي 5©: «انطلقوا به فارجموه» فقام رجل من الناس فقال: لا ترجموه 
وارجموني» فأنا الذي فعلت بها الفعل» فاعترف» فاجتمع ثلاثة عند رسول الله و 
الذي وقع عليهاء والذي أغاثهاء والمرأة» فقال: «أما أنت فقد غَفِرَ لك» وقال 
للذي أغاثها قولاً حسناًء فقال عمر: ارجم الذي اعترف بالزنى» فأبى 
رسول الله ؛ فقال: «[لا لأنه]*؟ قد تاب إلى الله)”"'»: رواه عن محمد بن 


- 4١7 و"/ 475)» و«طريق الهجرتين» (ص‎ 5754 - ١78/١( انظر: «مدارج السالكين»‎ )١( 
,)١5١5( و«الوابل الصيب)»‎ .)5١5 .١550 .ء١١ «والداء والدواء» (ص‎ »١ 
.)880 -ا/١ و«الحدود والتعزيرات» (ص‎ 

(؟) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). (*) ما بين المعقوفتين من (ق) 

(5) ما بين المعقوفتين من نسخة» (و). 

(5) كذا في (ق) وفي في المطبوع وباقي النسخ : «لأنه). 

(5) رواه النسائي في «الكبرى» )771١(‏ كما قال المصئّفء ورواه أيضاً ابن الجارود في 
«المنتقى» (ص 374) والطبراني في «الكبير» »)١18/٠0(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» 
(184/4 و180) من طريق عمرو بن حماد به» وقد توبع أشاط على هذا 

فرواه أحمد في «مسئده» (5/ 207949 وأبو داود (4714) في (الحدود) باب صاحب 
الحد يجيء فيقرء والترمذي )١505(‏ من طريق إسرائيل عن سماك به نحوه؛ وقال 
الترمذي: هذا حديث حَسّن غريب صحيح. 

وهذا المتن مشكلء ولذلك قال البيهقي بعده: وقد وجد مثل اعترافه من ماعز- 


مه إعلام الموقعين عن رب العالمين 


يحيى بن كثير الحراني: ثنا''2 عمرو بن حماد بن طلحة: حدثنا أسباط بن نصر 
عق سماك» ولنن فيه يمد الله شكال 


[إشكال فى الحديث وحله] 
فإن قيل: فكيف أمر رسول الله وله برجم المُغِيث من غير بينة ولا إقرار؟ 


[اعتبار القرائن وشواهد الأحوال] 
قيل: هذا من أدل الدلائل على اعتبار القرائن والأخذ بشواهد الأحوال في 
التّهمء وهو يشبه إقامة الحد”" بالرائحة والقيء كنا انلق طليد العيتهاية !47 وإ قامة 
حد الزنا بالحَبّل كما نص عليه عمر”'؟ وذهب إليه فقهاء أهل المدينة وأحمد في 
ذاغو تتعية؛ ركذلك الميصيك أتدديعاة :الح على التعهح بالتمرقة إذا وعد 
المسروق عندهء فهذا الرجل لما أثْركَ وهو يشتدٌ هَرَباً وقالت المرأة: هذا هو 
الذي فعل بي» وقد اعترف بأنه دَنَا منها وأتى إليها وادعى أنه كان مُغْيئاً لا مُرِيباًء 


والجهنية» والغامدية» ولم يسقط حدودهم» وأحاديثهم أكثر وأشهر والله أعلم . 
أقول: والحديث مداره على سماك بن حرب» وهو ممن يغلطء وقد تكلم فيه غير 
واحد من أهل الجرح والتعديل» ففي انفراده بهذا الخبر نَظرٌ. 
وعلقمة قال فيه ابن معين: لم يسمع من أبيه شيئاً أقول: لكن ثبتت روايته عن أبيه في 
«صحيح مسلم»» وقال الترمذي: «وعلقمة بن وائل بن حجر سمع من أبيه وهو أكبر من 
عبد الجبار بن وائل» وعبد الجبار لم يسمع من أبيه»» وما بين المعقوفتين سقط من 
المطبوع. 

)١(‏ في (و) و(ك): «حدثنا». 

(؟) فى (ق): «وليس فيه إشكال بحمد الله تعالى». 

() في المطبوع: «وهذا يشبه إقامة الحدودة. 

(4) انظر إقامة حد الخمر بالقرينة الظاهرة فى «الطرق الحكمية» (ص 4)» و«زاد المعاد؛ (؟/ 
ولاء ١4‏ و#/١11).‏ و«الحدود والتعزيرات» (ص 560" - 347). 

وانظر ما مضى أيضاً مع تخريجنا له. 

(6) هو جزء من حديث طويل: رواه البخاري (5879) في (الحدود): باب الاعتراف بالزنا» 
و(180) باب رجم المحبلى من الزنا إذا أحصنت؛ ومسلم (11941) في (الحدود): باب 
رجم الثيب في الزناء من حديث ابن عباس عن عمرء وفيه قوله: «وإن الرّجم في 
كتاب الله حق على من زنى إذا أُخصّنَ من الرّجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحَبّل 
أو الاعتراف». 

وانظر «الإشراف» ٠١9/14(‏ مسألة )١01١‏ وتعليقي عليه. 
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ولم ير أولئك الجماعة غيره؛ كان في هذا أظهر الأدلة على أنه صاحبهاء وكان الظن 
المستفاد من ذلك لا يقصر عن الظن المستفاد من شهادة البينة» واحتمالُ الغلط 
وعداوة الشهود كاحتمال الغلط وعداوة”'' المرأة ههناء بل ظن عداوة المرأة فى هذا 
الموضع في غاية الاستبعاد؛ فنهاية الأمر أن هذا لَوْثُ ظاهر لا ار 
بمثله شرعاً كما يقتل في القّسَامة باللوث الذي لعله دون هذا في كثير من المواضع 
فهذا الحكم من أحسن الأحكام وأجراها على قواعد الشرعء والأحكام 0 
تابعة للأدلة الظاهرة من البيّنات والأقارير وشواهد الأحوالء» وكونها فى نفس الأمر 
قد تقع غير مطابقة ولا تنضبط”" أمر لا يقدح في كونها طرقاً وأسباباً للأحكامء 
والبينة لم تكن موجبة بذاتها للحدء وإنما [ارتباظ الحدٌ بها]”" ارتباط المدلول 
بدليله» فإن كان هناك دليل يقاومها أو أقوى منها لم يُلْغِهِ الشارع» وظهور الأمر 
بخلافه لا يقدح في كونه دليلاً كالبيّنة والإقرار» وأما سقوط الحد عن المعترف فإذا 
لم يتسع له نطاق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب َيِه فأخرّى أن لا يتسع له نطاق 
كثير من الفقهاء» ولكن اتسع له نطاق الرؤوف الرحيمء فقال: «إنه قد تاب إلى الله)”*) 
وأبى أن يحدهء ولا رَيْبَ أن الحسنة التى جاء بها من اعترافه كوْعاً واختياراً خشيَّة 
من الله وخدة [وإتقاةا لرجل عسل ]© من الهلاك» وتقديم تنياة أخيه على حياته 
واستسلامه للقتل أكبر من السيئة التي فعلهاء فقاوم هذا الدواء لذلك الداء» وكانت 
القَوّة صالحة», فزال المرضء وعاد القلبٌ إلى حال الصحةء فقيل: لا حاجة لنا 
بحدكء وإنما جعلناه ظهّْرةً ودواء؛ فإذا تطهرّت بغيره فعفوّنًا يَسَعْكء فأيّ حكم 
أحسن من هذا الحكم وأشد مطابقة للرحمة والحكمة والمصلحة؟ وبالله التوفيق. ‏ 7" 
وقد رُوّيئا في «سئن"'' النّسائي» من حديث الأوزاعي: ثنا أبو عَمّار شَدَّاد 
قال: د أتى النَّبِيَ بل فقال: يا رسول الله أصبتٌ حداً 
فأقمه علي فأعرض عنه» ثم قال: إني أصبت حذاً فأقمه علي ' فأعرض عنهء ثم 
قال: يا رسول الله إني أصبت حدّاً فأقمه علىّ» فأعرض عنه» فأقيمت الصلاة» 
فلما سلّم رسولٌ الله كل قال: يا رسول الله إني أصبت حدّاً فأقمه علي قال: 
«هل توضأت حين أقبلت؟ قال: نعم» قال: هل صلَّيت معنا حين صلينا؟ قال: 


)١(‏ في المطبوع: «أو عداوة». (؟) في (ن) و(ق): «أو لا ينضبط». 
22 في (و) بدل ما بين المعقوفتين: «ذلك من». 

(5) يقصد المؤلف بقوله: «الرؤوف الرحيم» رسول الله يه والحديث سبق قريباً . 
(5) في (و): «وانقاد الرجل المسلم». (5) في (ك): «مسند»!! 
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نعمء قال: اذهب فإن الله قد عفا عنك” 2 وفي لفظ: «إن الله قد غفر لك 
ذنبك» أو حَدَكَ؛: ومن تراجم النسائي على هذا الحديث: «من اعترف بحد ولم 
ييه" وللناس فيه تلات نشاللف: 


ه هذا أحدها. 


« والثانى: أنه خاص بذلك الرجل . 
«والثالث: سقوط الحد بالتوبة قبل القدرة عليه» وهذا أصح المسالك. 
فضا 
[من أسباب سقوط الحد عام المجاعة] 

المثال الثالث: أن عمر بن الخطاب َه أسقط”" القّظع عن السارق في 
عام المّججاعة» قال مر حدكنا اأعاروذ بن إسماعيل 0 2 علي بن 
عمر قال : ل مط 3 في عَذّقَ ولا ا قال 06 نات أحمد بخ 
حنبل عن هذا الحديث فقال: العَذْىٌ: النخلة» وعام سنة: : المجاعة» فقلت 


)١(‏ الحديث في «صحيح مسلم» كتاب (التوبة): باب قوله تعالى: #إنَّ سكت يِذْهِنَ 
لكات » (7775)»: وعند النسائي ‏ كما قال ابن القيم - في «السئن الكبرى؟ (1/17- 
ا) في (الرجم) باب من اعرف بد يت يسمّهء وغيرهما عن أن أمامة» ووقع في 
بعض طرق النسائي عن وائلة بن الأسقعء وبيّن - رحمه الله - خطأ راويه في ذلك فقال: 
ولا نعلم أحداً تابع الوليد على قوله: عن واثلة» والصواب أبو هانئ عن أبي أمامة . 

وأخرجه البخاري في «الصحيح» كتاب (المحاربين): باب إذا أقر بالحدء ولم يبين هل 
للإمام أن يستر عليه؟ رقم (7871)» ومسلم الموضع السابق نفسه رقم (175؟)؛: عن 
أنس ضيه . 

وانظر: «الخلافيات» (رقم ١9‏ - بتحقيقي) . 

(6) انظر: «السئن الكبرى» للنسائي (15/5"). 

م هو لم يسةط الحدء ولكن وجد أن شروطه في هذه الحالة لم تتوفر لإقامته» فامتثل الأمر ضيه 

(4:) السعدي هو الإمام الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب السعدي» تتلمذ على يد الإمام 
أحمدء وأخذ الفقه عنه» وتتلمذ على يديه خلق كثير منهم: أبو داود والترمذي والنسائي - 
ا ع و ل د فقيل: سنة 105ه»ء وقيل: 8ه لم يطبع له إلا 
«أحوال الرجال» و«أمارات النبوة»» انظر ترجمته في «تذكرة الحفاظ) (9018/6049/5). 

(6) أخرجه السعدي في «جامعه» ‏ كما قال الحافظ في «التلخيص» (5/ )1١‏ عن أحمد بن حنبل عن 
هارون بن إسماعيل به» فسقط أحمد بن حنبل من الإسناد الذي ذكره ابن القيم رحمه الله -. 
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لأحمد: تقول به؟ فقال: إني لعمري» قلت: إن سَرَّق في مجاعة لا تقطعه؟ فقال: 
لاء إذا حملته الحاجة على ذلك والنامنُ في مجاعة وشدة. 

قال السعدي: وهذا على نحو قضية عمر في غلمان حاطبء ثنا أبو التعمان 
عارم : 0 » عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن ابن حاطب" أن 
غِلْمة لحاطب بن أبي بَلْتعة سرقوا ناقة لرجل من مُرّينة» فأتى بهم عمرء فأقّرواء 
فأيُسل إلى عند الرحين بن حخاظي مجاء فقال [ل]'2:: إن علمان حاطب سرقوا 
ناقة رجل من مُرّينة وأقروا على أنفسهمء فقال عمر: يا كثير بن الصَّلْت اذهب 
فاقطع أيديهمء فلما ولَّى بهم'" ردّهم عمر ثم قال: أما والله لولا أني أعلم أنكم 
تستعملونهم وتجيعونهم حتى إن أحدهم لو أكل ما حرّم الله عليه حَلَ له لقطعت 
أيديهم» وأيم الله إذ لم أفعل لأغويك غرامة تُوجِعْكَء ثم قال: يا مُرَّني بكم 
أريدت منك ناقتك؟ قال: بأربع مئة» قال عمر: اذهب فأغطه ثماني مئة” . 


وذهب أحمد إلى موافقة عمر ف في المَضْلَيْنِ 0000 1 ففى «مسائل إسماعيل بن 
بتعيد ادص الى اقرخها: السكدىي بكتاب سماه «المترجه»”” : قال: سألت 


0 وعلّق البخاري في «تاريخه الكبير» (7/ 4) أوّله من طرق عن يحيى بن أبي كثير بهء 
والأثر فيه حسانٍ بن زاهرء اوحخصين بن حُدّير ترجمهما البخاري وابن أبي حاتم» ولم 
يذكرا فيهما جرحاً ولا تعديلاً» وهما على شرط ابن حبان في «الثقات»! 

)١(‏ في (و): «عن أبي حاطب». (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

() في (ن): «فلما مضى بهم؛» وفي (ك) و(ق): «فلما قفى بهم». 

(4) روى هذهالقصة مالك (48/5" رواية يحيى ورقم 6 رواية أبي مصعب) 
وعبد الرزاق (189178) والبيهقي في «سننه الكبرى» (71/8/8) و«معرفة السئن» (رقم 
05 من طريق هشام بن عروة به وسَمَى ابن حاطب: يحيى بن عبد الرحمن بن 
حاطب» وهو لم يدرك عمر قطعا مات سنة 85١٠اه.‏ 

قال ابن التركماني في «الجوهر النقي»: «وذكر ابن وهب في «موطئه» الحديث بمعناه 
من طريقين: من رواية يحيى بن عبد الرحمن عن أبيه» وأبوه عبد الرحمن سمع عمرء 
وَرَوى عنه وليس عند جمهور رواة «الموطأ»: عن أبيه قال أبو عمر (ابن عبد البر): أظن 
ابن وهب وَهِمَ فيه». 

قلت: رواية عبد الرزاق عن ابن جريج ثني هشام بن عروة عن عروة أن يحيى بن 
عبد الرحمن بن حاطب أخبره عن أبيه فذكر القصةء وأن الغرامة وقعت في مال 
عبد الرحمن بن حاطب» فهذه تقوّي رواية ابن وهب يذكر عبد الرحمن بن حاطبء والله 
أعلم» وانظر ‏ لزاماً ‏ «الاستذكار» لابن عبد البر (708/175 -577). 

(5) انظر في التعريف به تعليقي على «القواعد» لابن رجب (5/ 7١4‏ - 7508). 
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احيد بن عديل عن الزبدلا'' يكتمل النمو من أكمامهء فقال: فيه الثَّمَنُ مرتين 
وضرّْت ب تَكالٍء وقال: وكل مَنْ دَرَأنا عنه الحدوهد” القُود أضعفنا عليه العرْمء 
وقد وافق أحمدّ على سقوط القطع في المجاعة الأوزاعية”"'. وهذا مخض 
القياس» ومقتضى قواعد الشرع؛ فإن السنة إذا كانت ينه مضا وشدة غلب على 
الناس الحاجة والضرورة» فلا يكاد يسلم السارق من ضرورة تدعوه إلى ما يسد به 
مقف نسي عن ماضن لهال ذل للك لمي نا ا لقم روزن مجان الي 
الخلاف في ذلك. 


[وجوب بذل الطعام بالمجان في زمن المجاعة] 


والصحيح وجوب بذله مجاناً؛ لوجوب المواساة””' وإحياء النفوس مع 
القدرة على ذلك والإيثار بالفضل مع ضرورة العحتاج» وهذه ع قوية تَذْرأ 
القطع [عن المحتاج] "ون أقوى نن كفيرءمق الشيد القي يذكرها كن من 
الفقهاء» بل إذا وَازَنْتَ بين هذه الشبهة وبين ما يذكرونه ظهر لك التفاوت» فأين 
شبهة كون المسروق مما يُسْرع إلية النساد» وكون آضلة علق الإباحة [كالماء]!"؛ 
وشبهة القع به مرة» وشبهة دعوى ملكه بلا بِيّنة» وشبهة إتلافه في الحِرز بأكل أو 
احتلاب”") من الضَّرّْعء وشبهة نقصان ماليّته في الحرز بذبح أو تحريق ثم 
إخراجهء وغير ذلك من الشبه الضعيفة جداً إلى هذه الشبهة القوية؟ لا سيما وهو 
مأذون له في مُغَالِبة صاحب المال على أخذ ما يسد رمقهء وعام المجاعة يكثر فيه 
المحاويج والمضطرونء ولا يتميز المستغني منهم والسارق لغير حاجة من غيره» 
فاشتبه مَنْ يجب عليه الحد بمن لا يجب عليه» فدُرئ» نعم إذا بان أن السارق لا 
001001 وهو مستغن يله السيرقة د 


)١(‏ في (و): «رجل» بدون «ال0. (؟) في المطبوع: «عند الحد». 


(6) انظر: «فقه الأوزاعي» (؟/ 0771 . (4:) في المطبوع: «أو مجاناً». 
(4) في (و): «المساواة»» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 60 في (ن) و(اق): «بالأكل أو احتلابه». 


(4) في (ن): (إذا بان السارق ولا حاجة به؟. 

(9) فى (و): «من»! ولعل الصواب ما أثبتناه. 

00 اللو «شرح فتح القدير؛ (0/ 207517 لابن الهمام» «الكافي» (؟/ )1١85‏ لابن عبد البرء 
«روض الطالب» )١55/5(‏ للأتصاري» «المهذب» (؟787/1)»: اشرح منتهى الارادات» 
,)77٠/(‏ «المغني» )١17/9(‏ لابن قدامةء «العناية» (7525/6) للبابرتي» «المحلى» - 
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قضا 
قة الفطر لا ند تتعين في أنواع] 

المثال 00 أن ا صدقة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من 
006 صاعا من زبيب أو صاعا من أقط7", وهذه كانت غالب أقواتهم 
بالمدينة» فأما أهل بلدٍ أو محلة قوثّهم غيرٌ ذلك فإنما عليهم صاع من قوتهمء 
كمن فوتهم الذرة أو الأرز أو التين أو غير ذلك من الحبوب» فإن كان فونه من 

غير الحبوب كاللبن واللحم والسمك أخرجوا فِطرَتّهم من قوتهم كائناً ما كان» 
هذا قول جمهور العلماء» وهو هو الصواب الذي لا يقال بغيره ؟ إذ المقصود 7 خ 
المساكين يوم العيد» وموّاساتهه” “هن سس بها يقتاته أهل بلدهم. وعلى هذا 
فيجزرئً ع إخراج الدقيق وإن لم يصح فيه الحدية7 1 وأما إخراج الخبز والطعام 
فإنه وإن كان أنفع للمساكين لقلَّة المؤنة والكلفة فيه فقد يكون الحَبٌ أنفع لهم 
لطول بقائه وأنه يتأتى منه ما لا يتأتى من الخبز والطعام» ولا سيما إذا كثر الخبز 
والطعام عند المسكين” فإنه يفسد ولا يمكنه حفظهء وقد يقال: لا اعتبار بهذاء 





- 1 «أثر الشبهات في درء الحدود» (405 -407)» وانظر بعض شروط القطع 
في السرقة في «زاد المعاد» (7/ 25١١‏ ؟١5)‏ مهم. 

)١(‏ «ما زال يضرب أمثلة لتغير الفتوى بتغيّر الأزمنة والأمكنة» (و). 

(0) رواه البخاري )١65١(‏ في (الزكاة) : باب صدقة الفطر صاعاً من طعام» و(8١6١)‏ باب 
صاع من زبيب» و(١١15١)‏ باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» ؛ ومسلم 
(985) في (الزكاة) : باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» من حديث أبي 
سعيد الخدري . 

وقال (و): «الأقط: مثلثة ومثل كتف ورجل» وهو لبن مجفف يابس مستحجر» يطبخ 
به أه. 

4 في (و): اامؤاساتهم». 

(4) يشير إلى ما رواه ا 0 )١‏ ومن طريقه البيهقي في 
«الخلافيات» (؟ق ١6٠5/أ)‏ وابن الجوزي في «التحقيق)» (ه/٠ ٠‏ رقم ١105‏ 7 
قلعجي) - من طريق سليمان بن أرقم عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت 
قال: خطبنا رسول الله كله فقال: امن كان عنم فليتفتدق يتصق اصح من غرية.» أو 
صاع من دقيق» وإسناده ضعيف جداً. قال الدارقطني: «لم يروه بهذا الإسنادء وهذه 
الألفاظ غير سليمان بن أرقم» وهو متروك الحديث» وانظر ‏ غير مأمور : «العلل» له 
١/0‏ ) و(تنقيح التحقيق» )١5571/17(‏ لابن عبد الهادي و(ه/9١5)‏ للذهبي. 

(5) في (ن) 7 «إذا أكثر الطعام والخبز عند المساكين». 
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فإن المقصود إغناؤهم في ذلك اليوم العظيم عن التعرض”" للسؤالء كما قال 
النبي يَكي: «أَغْنُوهُم في هذا اليوم عن المسألة)”" وإنما نص على تلك الأنواع 
المخرّجّة لأن القوم لم يكونوا يعتادون اتخاذ الأطعمة يوم العيدء بل كان قوتهم 
6 ال رايم ييه 00 قوتهم عاب الحصر مر لوم 
عادتهم اتخاة الأطعمة يوم العيد جاز لهمء 0 أن يِوَاسُوا السام ين 
أطعمتهم» فهذا محتمل يسوغ القول به”"» والله أعلم. 


)١(‏ في (ن): «التعريض». 
(؟) قال الزيلعي في «نصب الراية» (؟/ 487) غريب بهذا اللفظ . 
قلت: أخرجه أبو القاسم الشريف الحسيني في «الفوائد المنتخبة» (١/ق‏ 1507/؟) 
عن القاسم بن عبد الله؛ عن يحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر 
قال: أمر رسول الله وي بإخراج صدقة الفطر قبل الصلاة» وقال: «أغنوهم عن السؤال». 
وهذا سند ساقطء لأن القاسم بن عبد الله وهو العمري المدني» قال الحافظ : «متروك 
رماه أحمد بالكذب قاله شيخنا الألباني - رحمه الله - في «الإرواء» (6/ 074 . 
وقد ورد بلفظ : : 'اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم». 
رواه ابن عدي في «الكامل» (50914/1)» وابن زنجويه في «الأموال» رقم (5891), 
والدارقطني (؟/ 2)١67‏ والحاكم في «المعرفة؛ (ص )١1١١‏ والبيهقي (176/54) من طريق 
أبي معشر نّجيح عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً . 
ذكره ابن عدي في ترجمة نجيح هذاء ونقل تضعيفه عن ابن معين» وأحمد ويحيى بن 
القطان» والبخاري» وابن مهدي والنسائي وغيرهم. وضعفه البيهقتي في ااسئنه) والنووي 
في «المجموع» )١١1/5(‏ وابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» )71/١(‏ وابن حجر 
في «بلوغ المرام» ومحمد بن عبد الهادي في «التنقيح» (؟/ .)١5504‏ 
وروى ابن سعد في «الطبقات» )١191/١(‏ حديئاً طويلاً من ثلاثة أسانيد مدارها على 
الواقدي من ضمنه هذا الحديث. والواقدي متروك. 
إفرة مع مراعاة كونه طعاماً على قول الجماهير سلفاً وخلفاً وخلافاً لمن جوّز القيمة» وداعي 
الشرع مصلحة الفقراء في زكوات الأموال» فأوجب القيمة خلافاً لزكاة الأبدان» فإن 
مصلحتهم فيها من جس السبب الذي أوجب الصدقة» فضلاً عن أن (صدقة الفطر) بمثابة 
(شعيرة عيد الفطر) كما أن الأضحية (شعيرة عيد الأضحى)»: فكما لا يجوز استبدال 
الأضحية بالقيمة فكذا (صدقة الفطر) مع احتياج الفقراء إليهاء وتقصير الأغنياء في 
الأموال لا يخول للمكلفين تبديل هذه الشعيرة» إذ «الشر لا يأتي بخير»» وخير ير الهدي 
هدي محمد وصحبهء فافهم ذاك» تولى الله هداك؛ وانظر رسالة الأخ الشيخ الفاضل 
محمد بن إسماعيل: «هل تجزئ القيمة فى صدقة الفطر؟» و«الإشراف» ٠١١/7(‏ مسألة 
- بتحقيقي) . 1 
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فضا 
[هل يجب فى المصّرَّاة رد صاع من تمر؟] 
المثال الخامس: أن النبي يَكهِ نص في المُصَرّاةا'' على رَدٌ صاع من تمر بدل 
اللبن”''» فقيل:: هذا حكم عام في جميع الأمصارء حتى في المصر الذي لم 
يَسْمع أهله بالتمر قط ولا رأوه؛ فيجب إخراج قيمة الصاع في موضع التمرء ولا 
يجزئهم إخراج صاع من قوتهم» وهذا قول أكثر الشافعية والحنابلة» وجعل هؤلاء 
التمر فى المصّراة كالتمر فى زكاة التمر لا يجزئ سواه. فجعلوه تعبّداء فعيئوه 
انّباعاً للفظ النص» وخالفهم آخرون» فقالوا: بل يُخرجٍ في كل موضع صاعاً من 
قوت ذلك البلد الغالب؛ فيخرج في البلاد التي قوتهم البّرَ صاعا من بِرّء وإن كان 
قوتهم الأرز فصاعاً من أرزء وإن كان الزبيب والتين عندهم كالتمر في موضعه 
أجزأ صاع منهء وهذا هو الصحيحء وهو اختيار أبي المحاسن الروياني وبعض 
أصحاب أحمدء وهو الذي ذكره أصحاب مالكء» قال الق!:.ى أبو الوليد: ررى 
ابن القاسم أن الصاع يكون من غالب قوت البلدء قال صاحب «الجواهر؛» بعد 
حكاية ذلك: ووجهه أنه ورد في بعض ألفاظ هذا الحديث صاعا من طعام؛ 
فيُحمل تعيين صاع التمر فى الرواية المشهورة على أنه غالب قوت ذلك البلد. 
انتهى”". ولا ريب أن هذا أقرب إلى مقصود الشارع ومصلحة المتعاقدين من 
وكذلك حكم ما نص عليه الشارع من الأعيان التي يقوم غيرهًا مقامها من 
كل وجه أو يكون أولى منها كنصه على الأحجار في الاستجمار””*'؛ ومن المعلوم 


)١(‏ «الناقة أو البقرة أو الشاة يجمع اللبن في ضرعهاء وفسرها الشافعي بأنها التي تصرٌ 
أخلافهاء ولا تحلب أياماً حتى يجتمع اللبن في ضرعهاء فإذا حلبها المشتري استغزرها» 
(و). 

قلت: وانظر: «زاد المعاد» (557/85؟. 77؟). 

(؟) تقدم تخريجه. 

(9) انظر: «المدونة الكبرى» للإمام مالك (787/4 - 184 - رواية سحنون عن ابن القاسم)؛ 
وانظر: «عقد الجوهر الثمينة» »)7"5٠ /١(‏ و«الرسالة» للشافعى  005(‏ 008 تحقيق 
أحمد شاكر)» و«الأم» له 58/70 و77/17١ ‏ تحقيق زهري النجار)؛ و«المجموع شرح 
المهذب» /١١(‏ 7 - 174) و«الإشراف» 58١/1(‏ مسألة 8٠١‏ بتحقيقي). 


() سبق تخريجه. 
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أن الخرقٌ والقّظْنَ والصوف أولى منها بالجوازء وكذلك نصّه على التراب في 
الغسل من ولوغ الكلب”' والأشنانٌ أولى منه”": هذا فيما علم مقصود الشارع 
منه» وحصولٌ ذلك المقصود على أتم الوجوه بنظيره وما هو أولى منه. 

فضل 
[طواف الحائض بالبيت] 

المثال السادس: أن النبي ككهِ منع الحائض من الطواف بالبيت حتى تطهرء 
وقال: «اصْئَعِي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت»”" فظن مَنْ ظن أن هذا 
حكم عام في جميع الأحوال والأزمان» ولم يفرّق بين حال القدرة والعجزء ولا 
بين زمن إمكان الاحتباس”'' لها حتى تطهر وتطوف وبين الزمن الذي لا يمكن فيه 
ذلك» وتمسك بظاهر النص» ورأى منافاة الحيض للطواف كمنافاته للصلاة 
والصيام؛ إذ نهى الحائض عن الجميع سواءء ومنافاة الحيض لعبادة الطواف 
كمنافاته لعيادة الصلاة» ونازعهم في ذلك فريقان: 

أحدهما: صحح”' الطواف مع الحيضء ولم يجعلوا الحيض مانعاً من 
صحته» بل جعلوا الطهارة واجبة تُجبر بالدم ويصح الطواف بدونها كما يقوله أبو 
حنيفة وأصحابه وأحمد في إحدى الروايتين عنه وهي أنصهما"'' عنهء وهؤلاء لم 
يجعلوا ارتباط الطهارة بالطواف كارتباطها بالصلاة ارتباط الشّرط بالمشروط» بل 
جعلوها واجية من واجباتهء وارتباطها به كارتياط واجبات الحج به يصح فعلّه مع 
الإخلال بها ويجبرها الدم. 


() سبق تخريجه أيضاً . 

(؟) انظر كلام ابن القيم ‏ رحمه الله على إزالة نجاسة ولوغ الكلب بغير التراب في «بدائع 
الفوائد» (5/؟6). 

(9) رواه البخاري (595) في (الحيض): باب كيف كان بدء الحيض؟» و(5١51١‏ و1518) 
في (الحج): باب الحج على الرحل» و(١56١):‏ باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا 
الطواف» و(1787) في (العمرة): باب أجر العمرة على قدر النصب» و(0048) في 
(الأضاحي): باب الأضيفية للمسافر والنساءء و(06069) باب من ذبح أضحية غيره» 
ومسلم )1511١(‏ في (الحج) : باب بيان وجوه الإحرام, من حديث عائشة» وفيه قصة. 

(4) في (ن) و(ق): «الأحباس». (5) في (ن) و(ك) و(ق): «صححوا». 

() انظر: «الفروع» 51١ /١(‏ و/207) واشرح العمدة» لابن تيمية /١(‏ 109 الطهارة) وفي 
(و): «نِصّهما». 
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والفريق الثاني: جعلوا وجوب الطهارة للطواف واشتراطها''' بمنزلة وجوب 
السترة واشتراطهاء بل وبمنزلة”" سائر شروط الصلاة وواجباتها التي تجب 
وتشترط مع القدرة وتسقط مع العجزء قالوا: وليس اشتراط الطهارة للطواف أو 
وعخوييا9” له بأعظم من اشتراطها للصلاة» فإذا سقطت بالعجز عنها فسقوطها في 
الطواف بالعجز عنها أولى وأخْرّىء قالوا: وقد كان في زمن النبي كله وخلفائه 
الزاشدية صب 17 أهراء الحج للحُيّضٍ حتى يطهرن ويطفن» ولهذا قال النبي لله 
في شأن صفية وقد حاضت: «أحابِسَتَنًا هي؟» قالوا: إنها قد أفاضتء قال: 
«فلتتفر إذأ”*'» وحينئذ كانت الظهارة مقدورة لها يمكنها الطواف بها 


آلا تخلو الحائض في الحج من ثمانية أقسام في هذه الأيام] 
فأما في عله لأنمنان العن عدن إقاقة لتكت لأسنل الختطن فل مكلو هين 
٠‏ لحيها أن يقال لها: أقيمي بمكة وإن رَحَل الركب حتى تطهري وتطوفي» 
وفى هذا من الفساد وتعريضها للمقام وحدها فى بلدة الغرية مع لحوق غاية الضرر 
لها ما فيه. 
الثانى أن يقال: يسقط طواف الإفاضة للعجز عن شرطه. 
الغالث أن يقال: إذا علمّتٌ أو خشيت مجىء الحيض فى وقته جاز لها 
الرابع أن يقال: إذا كانت تعلم بالعادة أن حيضها يأتي في أيام الحج وأنها 
إذا حَبَتْ أصابها الحيض هناك سقط عنها فرضه حتى تصير آيسة وينقطع حيضها 
بالكلية . 
)١(‏ في (ك): «أو اشتراطها». 
(؟) كذا في (و). و(ن). وفي غيرهما: «بمنزلة» من غير واو. 
فرق في (و): «ووجوبها». )2( في (د): لاتحتبس؟ . 
)مه رواه البخاري [فرفرة 6 في (الحج): باب الزيارة يوم النحر» و(لاهلا١)‏ في بياب إذا 
حاضت المرأة بعدما أفاضتء و(١/ا1١‏ و1ا7١)‏ في باب الإدلاج من المحصب» 
و(١‏ 44) في والمغارزي): 0 و(5759) في (الطلاق): باب قول الله 
تعالى: #9وَلا يِل كن أن يَكْتْمنَ ما حَلَقّ أنَهُ يه أَرَعَامهِنَ4: ومسلم )١51١١(‏ (118) في 
(الحج): ياب بيان وجوه الإحرام» من حديث عائشة. 


»2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
الخامس أن يقال: بل تحج فإذا حاضت ولم يمكنها الطواف ولا المقام 
رجعت وهي على إحرامها تمتنع من النكاح ووطء الزوج حتى تعود إلى البيت 
فتطوف وهي طاهرة؛ ولو كان بينها وبينه مسافة سنين» ثم إذا أصابها الحيض في 
سنة العَؤد رجعت كما هيء ولا تزال كذلك كل عام حتى يصادفها عام تطهر فيه. 
السادس أن يقال: بل تتحلل إذا عجزت عن المقام حتى تطهر كما يتحلل 
المحصرء مع بقاء الحج في ذمتهاء فمتى قدرت على الحج لزمها؛ ثم إذا أصابها 
ذلك أيضاً تحللت» وهكذا أبداً حتى يمكنها الطواف طاهراً. 
السابع أن يقال: يجب عليها أن تستنيبٌ مَنْ يحج عنها كالمَعْضُوب» وقد 
أجزأ عنها الحج, وإن انقطع حيضها بعد ذلك. 


[الرأي الصحيح في حكم الحائض هو القسم الثامن] 

الثامن أن يقال: بل تفعل ما تقدر عليه من مناسك الحج» ويسقط عنها ما 
تعجز عنه من الشروط والواجبات كما سقط"'' عنها طواف الوداع بالنّص”"', 
وكما سقط" عنها: فرضن السترة إذا شلحتها”" العبيد أو غيرهم» وكما يسقط عنها 
1 طهارة الجنب إذا عجزت عنها لعدم الماء أو مرض بهاء وكما يسقط فرض 

شتراط طهارة مكان الطواف والسعي إذاعرقن ايه جعاة قب 10 وف 
ا استقبال القبلة في الصلاة إذا عجز عنه» وكما يسقط فرض القيام 
والركوع والسجود إذا عجز عنه المصلي. وكما يسقط فرضٌ الصوم عن العاجز 
عنه [إلى يَدَله]"' وهو الإطعام؛ ونظائر ذلك من الواجبات والشروط التي تسقط 
بالعجز عنها إما إلى بَدَل أو مطلقاً؛ فهذه ثمانية أقسام لا مزيد عليهاء 


)١(‏ ف في المطبوع و(ك) و(ق): «يسقط». 

(0) هو في قوله يله لصفية لما قالت: (ما أراني إلا حابستكم» فقال: «تقُرى حَلْقَى أو 
كنت طفْتِ يوم النّحرِ؟ قالت: بلى» قال: لا بأسء» انفري». 

رواه البخاري )١١١5(‏ في (الحج): باب التمتع والقران والافراد بالحج. و(1777) 

في باب الزيارة يوم النحرء و(لا5/١‏ و1757) باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت» 
و(١لا/ا١‏ و"لا/ا١)‏ في باب الإدلاج من المخصَّبء ومسلم )١18( )١5١١(‏ في (الحج): 
باب بيان وجوه الاحرام» من حديث عائشة. 

(9) في (ق) و(ك): «شلحها؛». (5) في (ن) و(ك): «إذا فرض». 

(5) في (و) و(ك) و(ق): «يتعذر». (5) في (ق) و(ك): «زوالها». 

(0) بدل ما بين المعقوفتين في (ن): «عجزاً إذا بدل»! وفي (ك) و(ق): «عجزاً إلى بدل». 
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المعلوم أن الشريعة لا تأتي بسوى هذا القسم الثامن. 


[الوَّد على القائلين بالتقدير الأوّل] 

فإن القسم الأول وإن قاله مَنْ قال من الفقهاء''' فلا يتوجه ههنا؛ لأن هذا 
الذي قالوه متوجّه فيمن أمكنها الطواف ولم تطف. والكلام في امرأة لا يمكنها 
الطواف ولا المقام لأجلهء وكلام الأئمة والفقهاء هو مطلق كما يتكلمون في 
نظائره» ولم يتعرضوا لمثل هذه الصور التي عمّت بها البَلْوَىء ولم يكن ذلك في 
زمن الأئمة» بل قد ذكروا أن المكريّ يلزمه المقام والاحتباس عليها لتطهرٌَ ثم 
تطوف» فإنه كان ممكناً بل واقعاً في زمنهم» فأفتوا بأنها لا تطوف حتى تطهر 
لتمكّنها من ذلكء. وهذا لا نزاعَ فيه ولا إِشْكال؛ فأما في هذه الأزمان فغير 
ممكن» وإيجابٌ سفرين كاملين في الحج من غير تفريط من الحاج ولا سبب صدّر 
منه يتضمن إيجاب ححّتين إلى البيت» والله تعالى إنما أوجب حجة واحدة» 
بخلاف مَنْ أفسد الحج فإنه قد فَرَّط بفعل المحظورء وبخلاف مَنْ ترك طواف 
الزيارة أو الوقوف بعرفة فإنه لم يفعل ما يتم به حيّجه"2. وأما هذه فلم تُمَرَط ولم 
تثرك ما أُمِرّت به فإنها لم تؤمر بما لا تقدر عليه» وقد فعلت ما تقدر عليه؛ فهي 
بمنزلة الجُنب إذا عجز عن الطهارة الأصليّة والبدلية وهار علق بخص عالةء فإنه 
لا إعادة عليه في أصح الأقوال”". وأيضاً فهذه قد لا يمكنها السفر مرة ثانية» 
فإذا قيل”؟': إنها تبقى مُخرمة إلى أن تموتء فهذا ضرر لا يكون مثله في دين 

الإسلام» ل ار أن الشريعة لا تأتي به. ْ 


[الرّد على القائلين بالتقدير الثانى] 
وأما التقدير الثاني - وهو سقوط طواف الإفاضة ‏ فهذا مع أنه لا قائل به فلا 


000( في (ن) و(ك) و(ق): «وإن قاله من قاله). 

(0) كذا في (و) و(ن) و(ك) و(ق)» وفي سائر النسخ: «ما يتم حجته) . 

(9) وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - انظر له: اشرح العمدة» (/ 087 وما 
بعذ)ء. والمجموع الفتاوى» 5555ل كلاكء 199 -27؟) و«العقود الدرية» (ص 
337). وانظر في المسألة: «الفروع» (/201)). و«المبدع» 551/6 و«كشاف القناع» 
(؟/186). 

(4) في (و): «إذا قيل». (4) في (و): «بل بعلم الضرورة». 


هه إعلام الموقعين عن رب العالمين 
يمكن القول به؛ فإنه ركنُ الحج الأعظم» وهو الركن المقصود لذاتهء والوقوف 
فضل 
[الرّد على القائلين بالتقدير الثالث] 
وأما التقدير الثالث ‏ وهو تقدّم طواف الإفاضة على وقته إذا خشيت الحيض 
في وقته ‏ فهذا لا يُعلم به قائل» والقول به كالقول بتقديم الوقوف [بعرفة]('2 على 
يوم عرفة» وكلاهما مما لا سبيل إليه. 


[الرَد على الرّابع] 

وأما التقدير الرابع - وهو أن يقال: يسقط عنها فرضٌ الحج إذا تحشيت ذلك 
- فهذا وإن كان أفقه مما قبله من التقديرات فإن الحج يسقط بما هو دون هذ”") 
من الضرر ‏ كما لو كان بالطريق أو بمكة حَوْف» أو أخذ خفارة مُجحفة أو غير 
مجحفة على أحد القولين» أو لم يكن لها محرم”" - ولكنّه ممتنع لوجهين: 

أحدهما: أن لازمه سقوط الحج عن كثير من النساء أو أكثرهن؟ فإنهن يخفن 
من الحيض وخروج الركب قبل الطهرء وهذا باطل؛ فإن العبادات لا تسقط بالعجز 
عن بعض شرائطها ولا عن بعض أركانهاء وغاية هذه أن تكون عَبجَرَتْ عن شرط أو 
ركنء وهذا لا يُسْقِظٌ المقدور عليه» قال الله تعالى: نوأ أنَهَ ما سْتَطعَت4 [التغاين: 
5١]وقال‏ يلِ: «إذا أمرتكم بأمرٍ كَأنُوا منه ما استطعتم””' ولهذا وجبت الصلاة 
بحسب الإمكان» وما عجز عنه من فروضها أو شروطها سقط عنه؛ والطوافٌ 
والسَّعْي إذا عجز عنه ماشياً فَعَلّه راكباً اتفاقاً. والصبي يفعل عنه وليه ما يعجز عنه. 


3" ساايم المعترفين يفط من (ن) و30 

(0) في المطبوع: «لما هو دون هذاكء وفي (و): «لما دون هذا». 

() انظر: «بدائع الفوائد» (85/5). 1 

(5) رواه البخاري (7784) في (الاعتصام): باب الاقتداء بسنن النبي يكل ومسلم )١810(‏ 
في (الحج): باب فرض الحج في العمر مرة» و(1871/4) في (الفضائل): باب 
توقيره كَكهِ وترك اكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه؛ من حديث أبي هريرة وهو جزء من 
حديث . 
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الوجه الثاني: أن يقال في الكلام فيمن تكلّفت وحبجَتْ وأصابها هذا العذر: 
فما يقول صاحب هذا التقدير حينئذ؟ فإما أنْ يقول: تبقى محرمة حتى تعودٌ إلى 
البيت» أو يقول: تتحلل كالمحصرء وبالجملة فالقول بعدم وجوب الحج على مَنْ 
تخاف الحيض لا يُعلم به قائل» ولا تقتضيه الشريعة؛ فإنها لا تسقط مصلحة 
الحج التي هي من أعظم المصالح لأجل العجز عن أمر غايُه أن يكون واجباً في 
الحج أو شرطاً فيه؛ فأصولٌ الشريعة تبطل هذا القول. 


قضا 
[الرّد على الخامس] 
وأما التقدير الخامس - وهي أن ترجع وهي على إحرامها ممتنعة من النكاح 
والوطء إلى أن تعود في العام المقبل» ثم إذا أصابها الحيض رجعت كذلك» 
وهكذا كل عام فمما تردّه أصول الشريعة وما اشتملت عليه من الرحمة والحكمة 
والمصلحة والإحسان”'؛ فإن الله لم يجعل على الأمة مثلّ هذا الحرج» ولا ما 
هو قريب منه. 
فضل 
[الرّد على السادس] 
وأما التقدير السادس ‏ وهو أنها تتحلل كما يتحلل المحصر - فهذا أفقه من 
التقدير الذي قبله؛ فإن هذه منعها خوف المقام من إتمام النسك. فهي كمن منعها 
عَدُوّ عن الطواف بالبيت بعد التعريف». ولكن هذا التقدير ضعيف؛ فإن الإحصار 
أمرٌ عارض للحاج يمنعه من الوصول إلى البيت في وقت الحج» وهذه متمكنة من 
البيت ومن الحج من غير عدو ولا مرض ولا ذهاب نمقة» وإذا جعلت هذه 
كالمُخْصًر أوجبنا عليها الحج مرة ثانية مع خوف وقوع الحيض منهاء والعذر 
الموجبٌ للتحلل بالإحصار إذا كان قائماً به مَنعَ [من]'" فرض الحج ابتداءً 
كإحاطة العدو بالبيت وتعذّر النفقة» وهذه عذرها لا يُسقط فرض الحج عليها 
ابتداء؛ فلا يكون عروضه موجباً للتحلل كالإحصار؛ فلازم هذا التقدير أنها إذا 


)١(‏ في (ك) و(ق): «من الحكمة والمصلحة والرحمة والإحسان». 
(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 


للد إعلام الموقعين عن رب العالمين 
علمت أن هذا العذر يصيبها أو غلب على ظنّها أنْ يسقط عنها فرض الحج فهو 
رجوع إلى التقدير الرابع . 


[الرّد على السابع] 

وأما التقدير السابع ‏ وهو أن يقال: يجب عليها أن تستنيب مَنْ يحجٌ عنها إذا 
خافت الحيض»ء وتكون كالمَعُْضُوب”'' العاجز عن الحج بنفسه ‏ فما أحسنه من تقدير 
لو عرف به قائل؛ فإن هذه عاجزة عن إتمام نسكهاء ولكن هو باطل أيضاً؛ فإن 
المَعْضُوبِ”'' الذي يجب عليه الاستنابة هو الذي يكون آيساً من زوال عذره» فلو كان 
يرجو زوال عذره كالمرض العارض والحبس لم يكن له أن يستنيب» وهذه لا تيأس من 
زوال عذرها» لجواز أن تبقى إلى زمن اليأس وانقطاع الدم أو أن دمها ينقطع قبل سن 
البآأمن لعارفن يفعلها أو شين فعلهاء 'فلست كالمتفون0) حتينة ولا سسكا : 

[ببطلان التقديرات السبع يتعين الثامن] 

فإذا بطلت هذه التقديرات تعيّن التقدير الثامن» وهو أن يُقال: تطوف بالبيت 
والحالة هذهء وتكون هذه ضرورة”" مقتضية لدخول المسجد مع الحَيْضِ والطواف 
معهء وليس في هذا ما يخالف قواعد الشريعة» بل يوافقها كما تقدم؛ إذ غايته 
سقوط الواجب أو الشرط بالعجز عنهء ولا واجب في الشريعة مع عَجْرء ولا 
حرام مع ضرورة. 


[اعتراض على الثامن] 
أحدهما: دخول الحائض المسجدء وقد قال النبى كَلل: «لا أجل المسجدٌ 
لحائض ولا جَنْب)”*'» فكيف بأفضل المساجد؟ 
)١(‏ في (و): «كالمغصوب»! ولعل الصواب ما أثبتناه» والمعضوب: هو من أصيب بمرض 
أعجزه عن الحركة» أو الذي أصيب بشلل كلي. 
(5) في (9): «كالمخصوب»! () في (ن) و(ك) و(ق): «الضرورة». 
(5) رواه أبو داود (775) في (الطهارة): باب في الجنب يدخل المسجدء والبخاري في - 
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الثاني : طوافها في حال الحيضء وقد منعها الشارع منه كما منعها من 


الصلاةء فقال: «اضْئَعِي ما يصنمٌ الحاحٌ غير أن لا تطوفي بالبيت»”2 فالذي منعها 
من الصلاة مع الحيض هو الذي منعها من الطواف معه. 


(00 


«تاريخه» (717/7)» وإسحاق فى «مسنده» »)١541(‏ والدولابى فى «الكنى والأسماء» 
(1/مه١ »)١9١‏ وابن خزيمة في «صحيحه؛ .)١7517(‏ والبيهقي في «سننه الكبرى» 
(4575/0 - ”55) كلهم من طريق أفلت بن خليفة عن جسرة بنت دجاجة عن عائشة 
قالت...» وهو جزء من حديث أوله: «وجهوا هذه البيوت عن المسجد)ا. 

ونقل البغوي (؟/ 55) عن أحمد أنه ضعفه؛ لأن راويه أفلت مجهول!!ء وكذا قال 
ابن حزم في «المحلى؟» (؟/١58)»:‏ والخطابي» ورد عليه المنذري في «مختصره على أبي 
داود» .)١68/1١(‏ 

أقرل: البحث هنا في راويين: 

قال أحمد: ما أرى به بأساّء وسئل عنه أبو حاتم فقال: شيخ. 

والثانية: جَسْرة بنت دجاجة فقد ذكر البخاري في «تاريخه» فى أثناء ذكر السند أن 


عندها عجائب. 
الكن 0 العجلي وابن حبان في «الثقات»؛ وذكرها أبو نعيم في «الصحابة»» وقال 


وقال ابن اعلا في «بيان الوهم والإيهام» (5/ 737 رقم 2)5009 وكما في «نصب 
الراية» :)١954/1١(‏ قول البخاري: عندها عجائبء. لا يكفي في إسقاط ما روت. 

لذلك حسّن حديثها ابن القطان» وصححه ‏ من قبل ابن خزيمة. 

أما البخاري فقد أعله بأن الصحيح هو رواية عروة وعباد بن عبد الله عن عائشة عن 
النبي كلِهِ: «سدوا هذه الأبواب إلا باب أبي بكر» قال: وهذا أصح. 

وله طريق آخر: رواه ابن ماجه (5465) في (الطهارة وسننها): باب في اجتناب 
الحائض المسجد.ء وابن أبي حاتم في «العلل» 223٠١  49/١(‏ والطبراني في «الكبير» 
("/ رقم 887) من طريق أبي الخطاب الهجري عن محدوج الذهلي عن جسرة قالت: 
أخبرتني أم سلمة الحديث. 

ورواه ابن أبي شيبة في «مسنده» ‏ كما في «اللآلئ»  :)707/١(‏ ومحدوج الذهلي 
هذا مجهول» أخطأ من زعم أن له صحبة كما قال الحافط اق "مريت 

أما ابن حزم فقال: ساقط!! وأبو خطاب الهجري مجهول أيضاً. 

قال أبو زرعة: يقولون عن جسرة عن أم سلمة» والصحيح عن جسرة عن عائشة. 

وانظر - غير مأمور ‏ «إعلام الرجال والنساء بتحريم المكث في المسجد على الجنب 
والحائض والنفساء» (ص 54 وما بعد). 
سبق تخريجه قريباً . 


2 53 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
[دفع الاعتراض] 

فالجواب عن الأول من أربعة أَوْجوِ: 

أحدها: أن الضرورة تبيح دخول المسجد للحائض والجنب؛ فإنها لو خافت 
العدو أو مَنْ يستكرهها على الفاحشة أو أخذ مالها ولم تجد ملجأ إلا دخول 
المسجد جاز لها دخوله مع الحيض» اوهذه تخاف ما هو قريبٌ من ذلك؛ فإنها 
تخاف إن أقامت بمكة 1 لوعن عالينا إن كان ليا عادولا أكامت يخرية 
ضرورة”"": وقد تخاف في إقامتها ممّن يتعرض لهاء وليس لها مَنْ يدفع عنها. 

الجواب 1 'أن طوافها بمنزلة مرورها في المسجدء ويجوز للحائض 
المرور فيه إذا أمنت التلويث» وهي في دورانها حول البيت بمنزلة مرورها 
ودخولها من باب وخروجها من آخر؛ فإذا جاز مرورها للحاجة انها للحاجة 
التي هي أعظم من حاجة المرور أولى بالجواز. 

يوضحه الوجه الغالث: أنَّ دم م الحيض في تلويئه المسجد كدم الاستحاضة» 
والسنتشافة يجوز لها ذخول المستجد للطواف إذا كيت اتثاقاء: وذلك لأجل 
العدافية اد وو عق ها ا 

يوضحه الوجه الرابع: أن منعها من دخول المسجد للطواف كمنع الجُنْبِ؛ 
فإن النبي يَكللِ سَرَّى بينهما في تحريم المسجد عليهماء وكلاهما يجوز له الدخول 
عند الحاجة”"» وسر المسألة أن قول النبى كَكلِ: «لا تطوفي بالبيت» هل ذلك لأن 
الحائض ممنوعة من المسجد؟ والطواف لا يكون إلا في المسجدء أو أن عبادة 
الطّّواف لا تصح مع الحيض [كالصلاة]”*2: أو لمجموع الأمرين» أو لكل واحدٍ 
من الأمرين؟ فهذه أربعة تقاديرء فإن قيل بالمعنى الأول لم يمنع صحة الطواف مع 
الحيض كما قاله أبو حنيفة ومَنْ وافقه وكما هو إحدى الروايتين عن أحمد» وعلى 
هذا فلا يمتنع الإذن لها في دخول المسجد لهذه الحاجة التي تلتحق بالضرورة» 
ويقيّد بها مُظلّق نهي النبي ككل وليس بأول مُظلّق قُيّد بأصول الشريعة وقواعدهاء 
وإن قيل بالمعنى الثاني فغايته أن تكون الطهارة شرطاً من شروط الطواف» فإذا 


. في (ك): «بغيره مضرورة»» وفي (ق): «ابغربة مضرورة»‎ )١( 

(؟) «شدت عليها ما يمنع سقوط الدم؛» (و). 

(*) انظر: «تهذيب السئن» )١158 - ١51//١(‏ و«اطريق الهجرتين؛ (ص 779 . 
(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ©»ظ 
عجزت عنها سقط اشتراطها كما لو انقطع دمها وتعذر عليها الاغتسال والتيمم 
فإنها تطوف على حسب حالها كما تصلي بغير طهور”"' . 
[متابعة دفع الاعتراض السابق الطواف مع الحيض] 

وأما المحذورٌ الثاني وهو طوافها مع الحيض والطواف كالصلاة ‏ فجوابه 
من وجو 

أحدها: أن يقال: لا ريب أن الطواف تجب فيه الطهارة وسّتر العَوْرَة كما 
ثبت عن النبي ككل أنه قال: «لا يَظوف بالبيت عُرْيّان)'”'» وقال الله تعالى : عدوأ 
ريتك عِندَ كُلّ مَنْجِرِ» [الأعراف: ]١‏ وفي «السئن» مرفوعاً وموقوفاً: «الطوافٌ 
بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلامء فمن تكلّم فيه فلا يتكلم إلا بخير»"””" ولا 
رَيْبَ أن وجوب الطهارة وسّيْر العَوْرّة في الصلاة آكَدٌ من وجوبها في الطواف؛ فإن 
الصلاة بلا طهارة مع القدْرة باطلة بالاتفاق» وكذلك صلاة العريان. 


[حكم طواف الجنب والحائض والمحدث والعريان بغير عذر] 

وأما طواف الجنب والحائض والمَخخدث والعريان بغير عذر ففيى صحته 
قولان مشهوران وإن حصل الاتفاق على أنه منهئ عنه فى هذا الحال» بل وكذلك 
أركان الصلاة وواجياتها آكَدُ من أركان الحج وواجباته؛ فإن واجبات الحج إذا 
تَرَكها عمداً لم يبطل حجهء وواجبات الصلاة إذا تركها عمداً بطلت صلاتهء وإذا 
نقص من الصلاة ركعة عمداً لم تصح. ولو طاف ستة أشواط صم ووجب عليه دم 
عند أبي حنيفة وغيره» ولو نكس الصلاة لم تصحء ولو نكس الطواف ففيه 
خلاف. ولو صلى مُحْدِئاً لم تصح صلاتهء ولو طاف محدثاً أو جُنْباً صح في أحد 


.)5١١ 035069 و155/‎ 45 /191١( انظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية»‎ )1١( 

(؟) رواه البخاري (754) في (الصلاة): باب ما يستر العورة» و(؟17١)‏ في (الحج): باب 
لا يطوف بالبيت عُريانء و(71177) في (الجزية والموادعة): باب كيف يُنبذ إلى أهل 
العهد؟ و(57517) في (المغازي): باب حج أبي بكر بالناس» و(55006) في (تفسير سورة 
التوبة): بياب #سِيضأ ف لاض ريه أَْبْرٍ 4 و(5505) في باب ودين يرب الله ورسولوه 
ِكَ ألنّايى بوم اللي احير 4. و(1707) باب «إلّا ألَرِيت علهَدتُم ين الْمُتركِينَ4: ومسلم 
)١1740(‏ في (الحج): باب لا يحج البيت مشرك» من حديث أبي هريرة. 

(9) تقدم تخريجه. 


2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


القولين”''» وغاية الطواف أن يُشَبّه بالصلاة» وإذا تبين هذا فغاية هذه إذا طافت 
مع الحيض للضرورة أن تكون بمنزلة مَنْ طافت عريانة للضرورة؛ فإِنّ نَهْيَ الشارع 
صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله عن الأمرين واحدء بل الستارة في الطواف آكد 
من وجوه. 

أحدها: أن طواف العريان منهيّ عنه بالقرآن والسنة وطواف الحائض منهي 

الثاني: أن كشف العورة حَرَام في الطواف وخارجه. 

الثالث: أن طواف العريان أقبح شرعاً وعقلاً وفطرة من طواف الحائض 
والجنب؛ فإذا صح طوافها مع العُرْي للحاجة فصحة طوافها مع الحيض للحاجة 
أولى وأخرّى» ولا يقال: نك" زمكم على هذا أن نصح صلاتها وصومها 2 
الحيض للحاجة» [لأنا نقول]”''2: هذا سؤال فاسد؛ فإن الحاجة لا تدعوها”" إلى 
ذلك بوجه من الوجوهء وقد جعل الله سبحانه صلاتها زمن الطهر مغنية لها عن 
صلاتها في الحيض وكذلك صيامهاء وهذه لا يمكنها أن تتعوّض في حال طهرها 


[تقسيم الشارع العبادة بالنسبة إلى الحائض إلى قسمين] 
وهذا يبين سر المسألة وفقههاء وهو أن الشارع قسم العبادات بالنسبة إلى 
الحائض إلى قسمين : 
« قسم يمكنها التعرّض عنه في زمن الطهر فلم يوجبه عليها في الحيض» بل 
أسقطه إما مطلقا كالصلاة وإما إلى بدله زمن الطهر كالصوم. 
© وقسم لا يمكنها التعوض عنه ولا تأخيره إلى زمن الطهر فشرعه لها مع 
الحيض أيضا كالإحرام والوقوف بعرفة وتوابعه. 


[حكم قراءة الحائض القرآن وإعلال حديث المنع] 
ومن هذا جواز قراءة القرآن لها وهي حائض؛ إذ لا يمكنها التعوض عنها 


يق انظر تفصيل المسألة في: «الهداية» 2.)١١١7/١(‏ و«الفروع» (1/6مم) و«المغني» 5/ 
/1”)ء ولمجموع فتاوى أبن تيمية» »)75١8/557(‏ واشرح العمدة» (0877/9) وما بعدها. 


(0) في (و): «لأن القول», وفي (ن) و(ك): «قيل». 
0) في (ك): «تدعوا». 


إعلام الموقعحين عن رب العالمين همه 
زمن الطهر؛ لأن الحيض قد يمتد بها غالبه أو أكثره» فلو منعت من القراءة لفاتت 
عليها مصلحتّهاء وربما نسيت ما حفظته زمن طهرهاء وهذا مذهب مالك [وإحدى 
الروايتين عن أحمد]”'" وأحد قولي الشافعي, والنبي ككل لم يمنع الحائض من 
قراءة القرآن» وحديتٌ: «لا تقرأ الحائض والجنب شيئاً من القرآن"”" لم يصح؛ 
فإنه حديث معلول باتفاق أهل العلم بالحديث. 


)١(‏ في (ك) و(ق): «وأحمد في إحدى الروايتين». 
(؟) رواه الترمذي )١7١(‏ في أبواب الطهارة: باب ما جاء في الجنب والحائض» وابن ماجه 

(545) فى (الطهارة): باب ما جاء فى قراءة القرآن على غير طهارة» وأبو الحسن القطان 
في «زوائده» عليه (245) والحسن بن عرفة في «جزئه» رقم (2)51 وابن عدي في 
«الكامل» .)١5941 - ١990/5و 195/١(‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» (؟55/1١))2‏ 
وعبد الله بن أحمد في «العلل» (*/ 78١‏ رقم  )07175‏ ومن طريقه العقيلي في «الضعفاء» 
(40/1) - والطحاوي :»)88/١(‏ والدارقطني )١١7/١(‏ والآجرّي في «أخلاق حملة 
القرآن» (رقم ) والبيهقي في «سئنه الكبرى» )4١ /١(‏ و«الخلافيات» (1/ رقم 2311 
4 و«المعرفة» ١40 /١(‏ رقم )١١5‏ والذهبي في «السير) )١١8/5(‏ من طرق عن 
إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً به» وفي بعضها عن 
موسى بن عقبة وعبيد الله بن عمرء وعند الحسن بن عرفة: وعبد الله بن عمر. 

قال الترمذي: «لا نعرفه إلا من حديث ابن عياش عن موسى» وسمعت محمد بن 
إسماعيل يقول: إن إسماعيل بن عياش يروي عن أهل الحجاز وأهل العراق أحاديث 
مناكير) . 

ونحوه قال ابن عدي وزاد: وزاد في هذا الإسناد عن ابن عياش : إبراهيم بن العلاء» 
وسعيد بن يعقوب فقالا: عبيد الله وموسى بن عقبة» قال: وليس لهذا الحديث أصل من 
حديث عبيد الله . 

ونقل العقيلي عن أحمد قوله: هذا باطل» أي أنكره على إسماعيل بن عبّاش. 

وقال ابن أبي حاتم» عن أبيه :)44/١(‏ هذا خطأء وإنما هو عن ابن عمر قوله 
وأسهبتٌ فى بيان مَنْ ضعّفه من الأئمة والمحدّثين فى تعليقى على «الخلافيات» (15/ 515 - 
١ (4‏ 

ورواه الدارقطني )١١17/١(‏ - ومن طريقه البيهقي .في «الخلافيات» (55/0؟ رقم )5١9‏ 
من طريق عبد الملك بن مسلمة حدثني المغيرة بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة به. 
وعبد الملك هذا قال فيه أبو زرعة وابن يونس: منكر الحديث. 

وقال ابن حبان: يروي المناكير الكثيرة عن أهل المدينة. وانظر تعليقي على 
«الخلافيات» (777/7 - 18) ففيه سرد أسماء من ضعف الحديث من العلماء» وتعقب من 
أخطأ فيه. 

ورواه الدارقطني  )١١8 - 1١1//١(‏ ومن طريقه البيهقي في «الخلافيات» (58/5 رقم 
2 من طريق رجل عن أبي معشر عن موسى بن عقبة. 


222 إعلام الموقكين عن رب العالمين 
[جرح إسماعيل بن عياش راوي حديث المنع] 


فإنه من رواية إسماعيل بن عيّاش» عن موسى بن عُقبة» عن نافع» عن ابن 
عمرء قال الترمذي''': ١لا‏ نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عيّاش عن موسى بن 
عقبة» وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: إن إسماعيل بن عياش يروي عن أهل 
الحجاز وأهل العراق أحاديتٌ مناكيرّء كأنه يضِعًف روايته عنهم فيما غود به 
وقال: إنما هو حديث إسماعيل بن عياش عن أهل الشام»» انتهى وقال البخاري” 
ع : «إذا حدَّث عن أهل بلذه فصحيح »2 وإذا حدث عن غيرهم ففيه نظراء وقال 


علي بن المديني: ما كان أحد أعلم بحديث أهل الشام من إسماعيل بن عياش لو 
ثبت في حديث أهل الشام؛ ولكنه خلّط في حديث أهل العراق”": وحدّئنا' عنه 


5 وهذا إسناد ضعيف للراوي المبهم» وأبو معشر هو نجيح وهو ضعيف أيضاً. 
وله طريق آخر: فقد رواه ابن عدي في «الكامل» ١94١/5(‏ و5/ 2271177 والدارقطني 
(2)487/5 وأبو نعيم في «الحلية» (4/ ؟؟) من طريق محمد بن الفضل بن عطية عن أبيه 
عن طاوس عن جابر مرفوعاً. 
وفيه محمد بن الفضل هذا متروك وقد كذبوه كما قال الحافظ في «التقريب». 
وقد ورد عن جابر موقوفاً : رواه الدارقطني 2 )- ومن طريقه البيهقي في 
«الخلافيات» (؟7/ 47 رقم 20759 وفيه يحبى بن أ أئيسة وهو هالك» ولكنه توبع » تابعه 
ابن لهيعة. 
احص جم لدع او حا ديو ااي 0 جر 
صحيح.ء وفيه تصريح أبي الزبير بالسماعء ولم اراجدا به على هذا القاريق» وله الحمد 
والمنة. وانظر: «نصب الراية» (1/ )١18‏ و«التلخيص الحبير» (188/1) واتنقيح التحقيق» 
لابن عبد الهادي /١(‏ 475 - 475) وتعليقي على «الخلافيات» (5/ 759 0"اء 04 
قال الحافظ في «التلخيص» :)54١/١(‏ وصح عن عمر أنه كان يكره أن يقرأ القرآن 
وهو جنب» وساقه عنه في «الخلافيات» بإسئاد صحيح. 
قلت: وهو كما قالء. أخرجه ابن أبى شيبة »)١755/١(‏ وعبد الرزاق (ا٠١)»‏ 
والطحاوي »)40/١(‏ وابن المنذر في «الأوسط» (45/1 رقم 518)» والبيهقي في 
«المعرفة» ١894/١(‏ رقم ,»)١١5‏ و«الخلافيات» (؟/8” رقم 710 بتحقيقي)» و«السنن 
الكبرى» .)89/١(‏ 
وله طريق آخر عن عمرء انظره وتخريجه في «الخلافيات» (رقم 757) وتعليقي عليه. 
)١(‏ فى «جامعه» (595/1). 
(0) في «تهذيب الكمال» :)١1//*(‏ «تاريخ الخطيب» (514/5). 
(*) في (ن): «أهل الشام والعراق»» والتصويب من المطبوع كما في «تهذيب الكمال» ("/ /ا/ا1). 
(4) في (و): «وثنا». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين مه 
عبد الرحمن ثم ضرب على حديثه؛ فإسماعيل عندي ضعيف», وقال عبد الله بن 
أخير”؟:غرفيت علق أب حديداً غرتتاء الفضل بن زياد القع" : سدتنا ابن 
عياش عن موسى بن عقبة» عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً: "لا تقرأ الحائض 
و[لا]”" الجنب شيئاً من القرآن» فقال أبي : هذا باطل» يعني أن إسماعيل وهم . 

وإذا لم يصح الحديث لم يبق مع المانعين حجة إلا القياس على الجنب. 

[الفرق بين الحائض والجنب] 

والفرقٌ الصحيحٌ بينها وبين الجنب مانم من [الإلحاق. وذلك]”' من وجوه: 

أحدها: أن الجنب يمكنه التطهّر متى شاء بالماء أو بالتراب فليس له عذر 
في القراءة مع الجنابة بخلاف الحائض. 

والثاني: أن الحائض يُشرع لها الإحرام والوقوف بعرفة وتوابعه مع الحيض 


بخلاف الجنب. 
الثالث: أن الحائض يشرع لها أن تشهد العيد مع المسلمين وتعتزل المصلّى 
بخلاف الجنب. 


[هل تقرأ الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال 
عند من حرّموا عليها القراءة؟] 
وقد تنازع مَنْ حَرّم عليها القراءة: هل يُباح لها أن 7 تقرأ بعد انقطاع الدم 
وقبل الاغتسال؟ على ثلاثة أقوال: 
أحدها: المنع مطلقاً وهو المشهور من مذهب الشافعي”'' وأبي حنيفة"'© 


.)051/0 رقم‎ "8١ /7( في «العلل ومعرفة الرجال»‎ )١( 
(؟) في بعض النسخ «الطبري»! انظر: «إعلام الموقعين» طبعة فرج الله زكي الكردي (ج”‎ 
(ط)» وفي (و) نحوه باختصار.‎ )1١ ص‎ 
وفي (3): «الطسي».‎ 
ماين التنتروين مقطعن لي (4) في (ن) و(ق): «إلحاق ذلك».‎ 9 
«المجموع؛ (177/1): «مغني‎ :)85 /١( انظر: «المهذب» (77/1): «روضة الطالبين»‎ )0( 
.)5١4/١( «نهاية المحتاج»‎ »077 /١( المحتاج»‎ 


(5) انظر: «شرح فتح القدير؛ »)١58/١(‏ «تبيين الحقائق» (١//ا5)»:‏ «البحر الرائق» 5١77/1١(‏ 
5 (احاشية ابن عابدين» 77/1١١‏ 1). 
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وأحمد”'“؛ لأنها بعد انقطاع الدم تصير كالجُيُب. 

الثاني: الجواز مطلقاً وهو اختيار القاضي أبي يعلى”"» قال: وهو ظاهر 
كلام أحمد. 

الغالك + إباحخة للنفساء وتحرينة علق الاقف وهو اعفار لد ؛ 
فالأقوال الثلاثة في فذهب أحمدء فإذا لم تمنع الحائض من قراءة القرآن لحاجتها 
إليه فعدم منعها في هذه الصورة عن الطواف الذي هي أشد حاجة إليه بطريق 
الأولى والأخرّى. 


[عود إلى الكلام عن طواف الحائض] 

هذا إذا كان المنع من طوافها لأجل [المنع من]”؟ دخول المسجد أو لأجل 
الحيض ومنافاته للطواف» فإن قيل بالتقدير الثالث وهو أنه لمجموع الأمرين بحيث 
إذا انفرد أحدهما لم يستقل بالتحريم» أو بالتقدير الرابع وهو أن كلاً منهما علة 
مستقلة كان الكلام على هذين التقديرين كالكلام على التقديرين الأولين» وبالجملة 
فلا يمتنع”*' تخصيصٌ العلة لفوات شرط أو لقيام مانع» وسواء قيل: إن وجود 
الشرط وعدم المانع من أجزاء العلة أو هو أمر خارج عنها؛ فالنزاع لفظيء فإن 
أريد بالعلة التامة فهما من أجزائهاء وإن أريد بها المقتضية كانا خَارِجَيْن عنها. 


[تشبيه الطواف بالصلاة 


فإن قيل: الطواف كالصلاة» ولهذا تشترط”' له الطهارة من الحَدَّتْء وقد 
. أشار إلى هذا بقوله فى الحديث: «الطواف بالبيت صلاة)9" والصلاة لا تُشرع ولا 
تصح مع الحيضء. فهكذا شقيقها ومُشبّههاء ولأنها عبادة متعلقة بالبيت فلم تصح 
مع الحيض كالصلاة. وعكسه الوقوف بعرفة وتوابعه. 


)١(‏ انظر: «المغني» )١:/1(‏ «الكافي» 28/1 ). (كشاف القناع» (١/رخمكلك)‏ ١اشرح‏ منتهى 
الإرادات» (١/ل/الا).‏ وفى (ق): «الشافعى وأحمد وأبى حنيفة». 

(؟) انظر: «الإنصاف» (١/4؟)‏ و«شرح العمدة» (/084) لابن تيمية. 

40" المرعتعان الساهاة. 89 اناتين التعقر سي سنقط أفن )1 

(5): في (و): «فلا تمتنع». (5) في (6): «اشترط». 

0 سبق تخريجه قريبا. 
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[الحواب عمًا سبق] 


فالجواب”'' أن القول باشتراط طهارة الحدث للطواف لم يدل عليه نص ولا 
إجماعء بل فيه النزاع قديماً وحديثاً؛ فأبو حنيفة وأصحابه لا يشترطون ذلك» 
وكذلك أحمد: فى إحدئى الرواكين غنهء 'قال ابو بكر فى (الشافى)”؟ :باب فى 
الطواف: اميه حين طاعر»: قال | بو يال :فى رواب ان علالف"1 4 لا بطرف 
أحد بالبيت إلا طاهراًء والتطوع أيسرء ولا يقف مَشاهدَ الحج إلا طاهراًء وقال 
في رواية محمد بن الحكه'": إذا طاف طواف الزيارة وهو ناس لطهارته حتى 
رجع فإنه لا شيء عليه وأختارٌ له أن يطوف وهو طاهرء وقد نص أحمد في 
إحدى الروايتين عنه على أن الرجل إذا طاف جنب ناسياً صح طوافه ولا دَمَّ عليه 
وعنه رواية أخرى عليه 765 وثالثة أنه لا يُجَزِيه الطواف» وقد ظن بعض 
أصحابه أن [هذا الخلاف عنه إنما]* هو فى المحدث والجنب» فأما الحائض 
فلا يصح طواقها قولة واحداة فال شيكنا 5 الله عنه"2: «وليس كذلك» بل 
صرّح غيرٌ واحدٍ من أصحابنا بأن الخلاف عنه في الحيض والجنابة» قال: وكلام 
أحمد يدّل على ذلك» ويبين أنه كان 0056 في طواف الحائض وفي طواف 
الجنب» قال عبد الملك الميموني في «مسائله» : قلت لأحمد: مَنْ طاف طوافٌ 


)١(‏ زاد قبلها في (ن): «قيل). 

(؟) صاحبه عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد» أبو بكر البغدادي» المعروف باغُلام 
خلال) (توفي سنة 77اه)» كان كبير الشأن» من بحور العلمء له الباع الأطول في 
الفقه. قاله الذهبي» وزاد قوله عن كتابه: «ومن نظر فيه عرف محله من العلم» » لولا ما 
بشّعه بغض بعض الأئمة» مع أنه ثقة فيما ينقله» وقال القاضي أبو يعلى عنه: «نحو 
ثمانين جزءاً؟ انظر «طبقات الحنابلة» »)١717/- ١١9/5(‏ و«السير» (15/ .)١50 - ١47‏ 

ونقله عنه ابن تيمية في اشرح العمدة» (؟/ /081)» و«مجموع الفتاوى» .)5١8/557(‏ 

(6) ذكرها ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» 2)75١١/77(‏ وفي اشرح العمدة»  581/9(‏ 
/امه)ء والقاضي في «الروايتين؟ /١(‏ 7587). 

(:) هذه رواية ابن الحكم كما في «الروايتين» :»)١87 /١(‏ وااشرح العمدة» (؟//081). 

(0) في (و): «أن بعض الخلاف عنهء وإنما». 

(7) أي شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -»؛ وكلامه في امجموع الفتاوى» (7؟2)75017/5 
واشرح العمدة») (88/7ه - 08484). 

(0) في (0): «متوقعاً». 


«فقة إعلام الموقعين عن رب العالمين 
وهم مختلفون” '©, وذكر قول عطاء والحسن» قلت: ما تقول أنت؟ قال: دَعْهَاء 
أو كلمة تشبههاء وقال الميموني في «مسائله)”" أيضاً: قلت له: مَنْ سعى وطاف 
على غير طهارة ثم واقع أهله. فقال لي: مسألة الناسنٌ فيها مختلفون» وذكر قول: 
ابن عمر”"» وما يقول عطاء مما يسهل فيهاء وما يقول الحسنء وأن عائشة قال 
لها النبي كلخ حين حاضت: «افْعَلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت»”؟) 
ثم قال لي: إلا أن هذا أمر بُليت به نزل عليها ليس من قَبَلِهاء قلت: فمن الئاس 
من يقول: عليها الحج من قابل» فقال لي: نعم كذا أكبرٌ علمي» قلت: ومنهم من : 
يذهب إلى أن عليها دماًء فذكر تسهيل عطاء فيها خاصة» قال لي أبو عبد الله: 
أولاً وآخراً هي مسألة مشتبهة فيها موضع نظرء نَدَعْنِي حتى أنظر فيهاء قال ذلك 
غير مرة» ومن الناس من يقول: وإن رجع إلى بلده يرجع”” حتى يطوف» قلت: 
والنسيان» قال: والنسيان أهون حكماً بكثيرء يريد أهون ممن يطوف على غير 
طهارة متعمداً)'2. هذا لفظ الميموني 


قلت: وأشار أحمد إلى تسهيل عطاء إلى قَبْوَاه أن المرأة إذا حاضت في 
أثناء الطواف فإنها 5: لواف وهذا تصريح منه أن الطهارة ليست شرطاً في 
صحة الطواف» 0 ا ا ا لا 
عطاء قال: حاضت امرأة وهي تطوف مع عائشة أم المؤمنين» فحاضت في 
الطواف» فاتمّت بها عائشة بقية طوافها هذا'”» والناسُ إنما تلقوا منعّ الحائض 


)00( كذا في (ق) وفي سائر الأصول: «فيها وهم مختلفون». 

(؟) ونقلها عنه ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (7؟1//1١2)5‏ و«اشرح العمدة» (؟/088). 

(9) روى ابن أبي شيبة في «مصنفه» (787/5): حدثنا عبد الوهاب الثقفي» عن عبيد الله بن 
عمرء عن نافع» عن ابن عمر قال: إذا طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى بين الصفا 
والمروة» فلتسع بين الصفا والمروة. 

وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. 

() سبق تخريجه. 

(5) في (و): «لم يرجع»! والصواب حذف «لم» كما في سائر اللأصول» و«مجموع الفتاوى» 
واشرح العمدة». 

() انظر: «مجموع الفتارى» (؟/7١٠)‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية» بتصرف يسير. 

(0) في المطبوع: «إسماعيل» بدل (سعيد». 

(4) عزاه ابن حزم في «المحلى» (7/ )18١‏ لسعيد بن منصور من هذا الطريق» وإسناده صحيح 
على شرط الشيخين» وأبو بشر هو جعفر بن إياس» وعطاء هو ابن أبي رباح. 


من الكّلواف من حديث عائشة» وقد دلَّْتُْ أحكامٌ الشّريعة على أنَّ الحائض أولى 
بالعذر» وتحصيل مصلحة العبادة التي تفوتها إذا تركتها مع الحيض من الجنب", 
اس إذا حاضت في صَوْم شهرَّيْ التتابع لم ينقطع تتابعٌها بالاتفاق» وكذلك 
تقضي المناسك كلها من أولها إلى آخرها مع الحيض بلا كراهة بالاتفاق 8 
الطواف؛ وكذلك تشهد العيد اللي بلا كراهة بالنص9©». وكذلك تقر 
ا وإذا 0 
اعتكافها بل تُتِمه في رَحْبة المسجد. 
وسر المسألة ما أشار إليه صاحب الشرع بقوله: «إن هذا أمر كُتَبه الله على 
بنات آدم)”*؟ ولذلك””' قال الإمام أحمد""؟: «هذا أمر بُلِيَتْ به نزل عليها ليس من 
قبلهاه» والشريعة قد فقت بينها وبين الجنب كما ذكرناه؛ فهي أحق بأن تعذر من 
. الجنب الذي طاف مع الجنابة ناسياً أو ذاكراً؛ فإذا كان فيه النزاع المذكور فهي 
أحق بالجواز منه؛ فإن الجنب يمكنه الطهارة وهي لا يمكنهاء فعذرها بالعجز 
والضرورة أولى من عذره بالنسيان» فإن الناسى لِما أخر و الطهانة والصلاة 
يُؤمر بفعله إذا ذكره؛ بخلاف العاجر عن الشرط أو الركن فإنههلا يؤمر بإعادة 
العبادة معه إذا قَدِرَ عليه؛ فهذه إذا لم يمكنها إلا الطواف على غير طهارة وجب 
عليها ما تقدر عليه وسقط عنها ما تعجز عنهء كما قال الله تعالى: 1 
َسْتَطعَم4 [التغابن: 17] وقال النبي يكه: «إذا أمرتكم بأمر فأثُوا منه ما استطعته»””" 
رحني د سحطع الا دان وخا يقت تقت الله ما استطاعت؛ فليس عليها غير ذلك 
بالنّص وقواعد الشريعة» والمطلق يقيد بدون هذا بكثير» ونصوص أحمد وغيره من 
العلماء صريحة في أن الطواف ليس كالصلاة في اشتراط الطهارة» وقد ذكرنا نصه 
في رواية محمد ب بن الحكه”ة) إذا طاف طواف الزيارة وهو ناس لطهارته حتى رجع 


)١(‏ كذا العبارة في الأصول! ولعل نقصاً فيهاء تقديره: «أولى من الجنب». 

(؟) في (ن): «ولهذا». 

(0) في هذا حديث أم عطية» رواه البخاري (9174) في العيدين: باب خروج النساء والحيّيض 
إلى المصلىء ومسلم (840) في العيدين: باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى 
المصلى . 

(4:) هو جزء من حديث: «افعلي ما يفعل الحاج» سبق تخريجه قرياً ٠.‏ 

(5) في المطبوع: «وكذلك». 

زفق في رواية الميموني: كما في شرح العمدة» (/ 08/4) ومضى كلامه بتمامه قريباً . 

60 سبق تخريجه. (0) مضى توثيقها (ص١/71).‏ 
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فلا شيء عليه» واختارٌ له أن يطوف وهو طاهرء وإن وطئ فحجه ماض ولا شيء 
عليه » وقد تقدم قول عطاءء» ومذهب أبي حنيفة صحة الطواف بلا طهارة. 


[الجوامع والفوارق بين الطواف والصلاة] 

وأنفيا فإن الفوارق بين الطواف والصلاة أكثر من الجوامع؛ فإنه يباح فيه 
الكلام والأكل والشرب والعمل الكثير» وليس فيه تحريمٌ ولا تحليل”) ولا ركوع 
ولا سجود ولا قراءة ولا تشهدء. ولا تجب له جماعة» وإنما اجتمع هو والصلاة 
في عموم كونه طاعة وقربة» وخصوص كونه متعلقا بالبيت» وهذا لا يعطيه شروط 
الصلاة كما لا يعطيه واجباتها وأركانها. 

وأيضاً فيقال: لا نُسلّم أن العلة في الأصل كونها عبادة متعلقة بالبيت ولم 
يذكروا على ذلك حجة واحدة» والقياس الصحيح ما تبيّن فيه أن الوصف المشترك 
بين الأصل والفرع هو علة الحكم في الأصل أو دليل العلة؛ فالأول: فيان : 
العلة» والثاني: قياس الدلالة. 

ايكيا فالطهارة إنما وجبت لكونها صلاة» سواء تعلّقت بالبيت أو لم 
تتعلق» ولهذا وجبت النافلة في السفر إلى غير القبلة» ووجبت حين كانت مشروعة 
إلى 'بيت المقدين) ووجبت لصلاة الخوف إذا لم يمكن الاستقبال. 

وأيضاً فهذا القيام ينتقض بالنظر إلى البيت؛ فإنه عبادة متعلقة بالبيت. 

وأنضا فهذا قياس معارض بمثله» وهو أن يقال: عبادة مِنْ شَرْطها المسجد. 
فلم تكن الطهارة شرطاً فيها كالإعتكاف. وقد قال الله تعالى: #طهرَا بَبِقَ لِلطَأيِفِينَ 
وَالْمَكيينَ وَاركّع أَلسُّجُودِ 4 [البقرة: ]١1١5‏ وليس إلحاق الطائفين بالرّكع السجود 
أولى من إلحاقهم بالعاكفين» بل إلحاقهم بالعاكفين أشبه؛ فإن المسجد شرظ في 
كل منهما بخلاف الركع السجود. 

فإن قيل : الطائف لا بد أن يصلي ركعتي الطواف. والصلاة لا تكون إلا 
بطهارة . 

قيل: وجوب رععتي الطواف فيه نزاع» وإذا قيل بوجوبهما لم تجب الموالاة 
بينهما وبين الطواف» وليس اتصالهما بأعظم من اتضال الصلاة بالخطبة يوم 
الجمعة» ولو تخطت مشدثا ثم توضأ وصلى الجمعة جاز؛ فجواز طوافه محدثاً ثم 


() في (ق) و(ك): «تحليل ولا تحريم». 


يتوضا ويصلى ركعتئ الطواف: أولى بالجواز؛ وقد نضن أحمد على أنه إذا: خطب 
00 
فضل 
[حكم الطهارة للطواف] 

وإذآ ظهر أن'الطهارة ليست شرطا :فى الطواك97 2+ فإما أن تكون واجبة :وإما 
أن تكون سنة» وهما قولان للسلف والخلفء, ولكن مَنْ يقول هي سنة من 
أصحاب أبي حنيفة يقول: عليها دم» وأحمد يقول؛ ليس عليها دم ولا غيره» كما 
صرح به فيمن طاف جنباً وهو ناس» قال شيخنا”": فإذا طافت حائضاً مع عدم 
العذر توجّه القول بوجوب الدم عليهاء وأما مع العجز فهنا غاية ما يُقال: عليها 
دم؛ والأشبه أنه لا يجب الدم؛ لأن الطهارة واجب يُؤمر به مع القدرة لا مع 
العجزء فإن لزوم الدم إنما يكون مع ترك المأمور أو [مع]”* فعل المحظور» 
وهذه لم تترك مأموراً فى هذه الحال ولا فعلت محظوراء فإنها إذا رَمْتِ الجمرةً 
وقصرت حل لها ما كان محظوراً عليها بالإحرام غير النكاح؛ فلم يبق بعد التحلل 
الأول محظورٌ يجب بفعله دم» وليست الطهارة مأموراً بها مع العجز فيجب بتركها 
دم. 
الوداع» فلما سقط عنها طواف القدوم والوداع علم أن طوافها مع الحيض غير 
ممكن. 

قيل: لا ريب أن النبي كَلكِخِ أسقط طواف القدوم عن الحائض» وأمر عائشة 
لما قدمت وهي متمتعة فحاضت أن تَدَعَ أفعال العمرة وتحرم بالحج””*'؛ فعلم أن 


2)51417 2199 21١55/55( للمؤلف» و«مجموع الفتاوى»‎ )5١19/١( انظر: «زاد المعاد»‎ )١( 
و«شرح العمدة؛» ("/ ولالمغني» (/ /ا/ا”). و«الفروع» (/001). و«المبدع»‎ 
واكشاف القناع» (0/ه46ة).‎ »؛2١‎ / 


6(؟) مبحث «شروط الطواف» انظره فى «تهذيب السئن» /١(‏ اه [7ة). 
(*) في «مجموع الفتاوى» (55//ا١”  :4)5١5‏ والكلام الآتى برمته له» وءعنده تفصيل زائد» 
فراجعه. 


(4): عماتبين المسعرفقن شفط من (ن) وزلنة ورف 


(9) سبق تخريجه. 
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الطواف مع الحيض محظور لحرمة المسجد أو للطواف أو لهماء والمحظورات لا 
تباح إلا في حالة الضرورة» ولا ضرورة بها إلى طواف القدوم؛ لأنه سنة بمنزلة 
تحية المسجدء ولا إلى طواف الوداع؛ فإنه ليس من تمام الحجء ولهذا لا يودع 
المقيم بمكة» وإنما يودع المسافر عنها فكون اخر هيده بالبيك” 2 فهذات 
الطوافان قد هما القادر غلهما إنا آنه إيجاب فيهما أو في أحدهما أو استحباب 
كما هي أقوال معروفة» وليس واضعق منينمنا ركو يقف صحة الحج عليه» بخلاف 
طواف الفرض فإنها مضطرة إليه» وهذا كما يباح لها الدخول إلى المعدة ا والليك 
فيه للضرورة» ولا يباح لها الصلاة ولا الاعتكاف فيه وإن كان منذوراًء ولو 
حاضت المعتكفة خرجت من المسجد إلى فنائه فأتمت اعتكافها ولم يبطل» وهذا 
يدل على أن منع الحائض من الطواف كُمنعها من الاعتكاف» وإنما هو لحرمة 
المسجد لا لمنافاة الحيض لعبادة الطواف والاعتكاف» ولما كان الاعتكاف يمكن 
أن يفعل في رَحْبَّة المسجد وفنائه جوز لها إتمامه فيها لحاجتهاء والطواف لا 
يمكن إلا في المسجد وحاجتها في هذه الصورة إليه أعظم من حاجتها إلى 
الاعتكاف» بل لعل حاجتها إلى ذلك أعظم من حاجتها إلى دخول المسجد 
واللبث فيه لبَرْد أو مَظر أو نحوه. 

وبالجملة فالكلام في هذه الحادثة في فصلين: 

أحدهما: في اقتضاء قواعد الشريعة لها لا لمنافاتها"'». وقد تبين ذلك بما 
فيه كفاية . 

والثاني: في أن كلام الأئمة وفتاويهم في الاشتراط أو الوجوب إنما هو في 
حال القدرة والسّعَة لا فى حال الضرورة والعجز؛ فالإفتاء بها لا ينافي نص 
الشارع ولا قول الأئمة» وغاية المفتي بها أنه يقيد مطلق كلام الشارع بقواعد 
شريعته وأصولهاء ومطلق كلام الأئمة بقواعدهم وأصولهم؛ فالمفتي بها موافق 


(1) رواه البخاري (1706) في (الحج): باب طواف الوداع؛ ومسلم (1778) من حديث ابن 
عباس قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت. 
ورواه مسلم (17717) في (الحج): باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض 
قوله ككلِ: «لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت» من حديث ابن عباس 
أيضاً . 
وانظر: «زاد المعاد» .)55١ 0 779/١(‏ 
(0) في (ن) و(ك) و(ق): «منافاتها لها». 
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لأصول الشرع وقواعده''"» ولقواعد الأئمة» وبالله التوفيق. 
21 ش 
[حكم جمع الطلقات الثلاث بلفظ واحد] 


المثال السابع”” : أن المَطْلّقَ في زمن النبي يلكِ وزمن خليفته أبي بكر 
ورا 0 إذا جمع الطلقات الثلاث بفم واحدٍ جعلت واحدة. 
كما ثبت ذلك في «الصحيح) عن ابن عباس؛ فروى مسلم في «صحيحه» عن ابن 
وأبي بكر وسئتين من خلافه عمر طلاق الثللاث واحدة» فقال عمر بن الخطاب: 
إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنآة فلو أمضيناه عليهم» فأمضاه 
عليهه”": وفي «صحيحه؛ أيضاً عن طاوس «أنّ أبا الصَّهْباء قال لابن عباس: ألم 
تعلم أن الثلاث كانت تُجعل واحدة على عهد رسول الله كهِ وأبي بكر وثلاثاً من 
إمارة عمر؟ فقال ابن عباس: نعم»”*» وفي «صحيحه» أيضاً عنه أن أبا الصّهْباء قال 
لابن عباس : هاتٍ من هّئاتك» لكر الفران »ا اد ضلي قها وسو اله لله عَكِبد 
وأبي بكر واحدةء فقال: قد كان ذلك» فلما كان في عهد عمر تتايع” “اناس هن 


)١(‏ في (ك): «ولقواعده» وفي (ق): «وقواعدها». 

(؟) نحوه فى «الزاد» (41//5؟ -48؟ ‏ ط مؤسسة الرسالة) للمصنفء ونقل يوسف بن 
عبد الهادي في «سير الحارث إلى علم الطلاق الثلاث» (الفصل السادس) (ص 4١‏ - 
) ما تحت هذا المثال. 

() أخرجه مسلم في «صحيحه؛ (كتاب الطلاق): باب طلاق الثلاث (رقم )١5( )١517‏ قال 
أحمد شاكر في كتابه «نظام الطلاق في الإسلام» (ص 45 47): «وهذا الحديث أصل 
جليل من أصول التشريع في الطلاق» والبحث فيه من مزالق الأقدام . فإنه يصادم كثيراً 
مما يذهب إليه جمهور العلماء وعامة الدهماء في الطلاق. وقديماً كان موضع نزاع 
وخلاف واضطراب ولشيخ الإسلام ابن تيمية ثم تلميذه الإمام ابن القيم الباعٌ الطويل في 
شرحه والكلام عليه ونصرة القول بوقوع الطلاق الثشلاث طلقة واحدة فقط. كما هو 
معروف مشهور». 

(5) رواه مسلم حديث رقم .)١5( )١575(‏ 

(5) في جميع النسخ المطبوعة: «تتابع» بباء موحدة! قال النووي في «شرح صحيح مسلم» 
(١٠/؟7):‏ «هو بياء مثناة من تحت بين الألف والعين» هذه رواية الجمهور وضبطه 
بعضهم بالموحدة» وهما بمعنى» ومعناه: أكثروا منه وأسرعوا إليه» ولكن بالمثناة! إنما 
يستعمل في الشرء وبالموحدة يستعمل في الخير والشر»ء فالمثناة هنا أجود». 


الطلاق» فأجازه عليهه”"' . 

وفي «سئن أبي داود» عن طاوس أن رجلاً يقال له: أبو الصهباء كان كثير 
السؤال لابن عباس» فقال: أما علمث أن الرزجل كان إذا طلق امراتة ثلاثاً قبل أن 
يدخل بها جَعَلوها واحدة على عهد رسول الله كَل وأبي بكر وصَذراً من إمارة 
عمر ذَينِه؟ قال ابن عباس: بلى كان الرجل إذا طلّق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل 
بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله كك وأبي ا من إمارة عمرء فلما 
رأى الناسَ قد تتايعوا””' فيها قال: أجيزوهنٌ عليهه”” . 

وفي «مستدرك الحاكم» من حديث عبد الله بن المُؤمّلء عن ابن أبي مُليكة 
أن أبا الجوزاء أتى ابنَ عباس» فقال: أتعلم أن القلك عو دوه على مهد 
رسول الله يَلِ إلى واحدة؟ قال: نعم”؟© 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح» وهذه غير طريق طاوس عن أبي الصهباء. 

وقال الإمام أحمد في «مسنده»: ثنا سعد بن إبراهيم: ثنا أبي» عن محمد بن 
' إسحاق قال: حدثني داود بن الحُصين» عن عكرمة مولى ابن عباس» عن ابن 
عباس» قال: طلق ركّانة بن عبد يزيد أخو بني المطلب امرأتّه ثلاثاً في مجلس 
واحدء فحزن عليها حزناً شديداًء» قال: فسأله رسولٌ الله يككهِ: كيف طلّقتها؟ قال: 
طلقتها ثلاث قال: فقال: في مجلس واحد؟ قال: نعمء قال: فإِنّ تلك”*) 


.)١9( )١5ا5( رواه مسلم حديث رقم‎ )١( 
(؟) في جمع النسخ المطبوعة: «تتابعوا» بالباء الموحدة» وانظر ما قدمناه قريباً.‎ 
في (الطلاق): باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث» وسنده‎ )5١949( رواه أبو داود‎ )( 
هكذا 1 كماد بنج كيد عن أيويت هر شين واعل عق طا ومن‎ 
ومن طريق أبي داود رواه البيهقي في «سننه الكبرى» (77*8/1) وفيه إبهام كما ترى»‎ 
.)16١/ه( وصحح إسناده المصنئف في «الزاد»‎ 
وفي (ق) و(ك): «أجيزهن».‎ 
وصححه كما قال المؤلف. لكن تعقبه‎ »)١197/17( أخرجه الحاكم في «المستدرك»‎ )5( 
الذهبي بقوله: «ابن المؤمل ضعفوه».‎ 
قلت: هو عبد الله بن المؤمل بن وهب القرشي» ضعيف.‎ 
وأخرجه الحاكم من طريق أخرى عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه‎ 
عن ابن عباس» وصححه على شرطهماء وأقره الذهبي.‎ 
إلا للحاكم.‎ )18٠ :719/١( ولم يعزه في «الدر المنشور»‎ 
- قال (ط): «في نسخة»: «فإنما تلك واحدة» انظر (إعلام الموقعين» طبعة المطبعة المنيرية‎ )0( 


إعلام الموقعين عن رب العالمين مه 
واحدة»: فأرجعها إنْ شئتٌء قال: فراجعهاء فكان ابن عباس يرى أنما الطلاق 
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عند كل 0 وقد صحح الإمام الجزد هذا الإسناد وحسنهء فقال في حديث 





(ج” ص 56 وقال (د): «في نسخة: فإنما تلك واحدة». 

قلت: وهي كذلك في (ك) وفي «المسند؟ . 

وقال أحمد شاكر رحمه الله في «نظام الطلاق في الإسلام» (79 - :)4١‏ 

«وقوله في الحديث «إنما تلك واحدة» هكذا هو «تلك» اسم إشارة» وبرفع «واحدة». 
وهو الصواب في الرواية» والصحيح في المعنى البليغ. ولكن جاء هذا الحرف في 
الإعلام الموقعين» (ج7 ص5١)‏ و«عون المعبود شرح أبي داود» (ج١‏ ص559) و«التعليق 
المغني شرح الدارقطني» (ص 155) -: بلفظ «تملك» فعل مضارع من (ملك) وبنصب 
(واحدة» فرجعنا إلى نسختين مخطوطتين قديمتين من «زاد المعاد» ‏ بدار الكتب المصرية 
- فوجدناها كذلك «تملك» فعل مضارعء» وأنا أرجح أن هذا تحريف من الناسخين» وأن 
الصواب «تلك» اسم إشارة» لأنه كذلك هو في «زاد المعاد؛ المطبوع بمصر وبالهند 
و«إغاثة اللهفان»» وكذلك هو في افدنة أحيد) المطبوع» وفي نسخة منه مخطوطة 
مصرية» وأخرى مخطوطة مغربية. وكذلك هو في كل الكتب التي نقلته عن المسند: 
كافتح الباري», وافتح القدير»؛ «ونيل الأوطار» وغيرها. وكذلك نقله السيوطي في «الدر 
المنثور» والآلوسي في «التفسير» عن البيهقي بلفظ «تلك» وكذلك نقله الجصاص في 
«أحكام القرآن» عن ابن إسحاق» ولم ينقل الحديث عن «المسند» فيما أظن. ومما يؤيد 
أن لفظ «تلك» اسم إشارة هو الصواب: أن الحافظ ابن حجر نقل الحديث بالمعنى في 
«بلوغ المرام» (برقم )١١١17‏ واختصره فقال؛ «فإنها واحدة» فأناب الضمير مناب اسم 
الإشارة» ولو كان صحة اللفظ «تملك» ما فعل ذلك إن شاء الله. 

ثم وجدت أن ابن القيم نقل الحديث في (إغاثئة اللهفان» (ص77١)‏ عن كتاب «الوثائق 
الكبير؛ لأبي الحسن اللخمي بلفظ: «إنما هي واحدة؛ فإن شئت فدعهاء وإن شئت 
فارتجعها». وهذا أيضاً يؤيد أن صحة الكلمة في رواية أحمد «إنما تلك؟ اسم إشارة» 
والله أعلم . 

إن ثبت أن ما حكاه محمود بن لبيد هو عن حادثة ركانة. وإذا كان عن حادثة أخرى 
لشخص آخر كانت الحوادث ثلاثاً» . 

)١(‏ رواه أحمد »)516/١(‏ وأبو يعلى ,)55٠:0(‏ والبيهقي (789/7) وأبو نعيم في «معرفة 

الصحابة» ١١١17/5(‏ رقم 5807) من طريق محمد بن إسحاق به. 

وهذا إسناد فيه ضعيف» رواية داود عن عكرمة فيها نكارة» قال ابن المدينى: ما روى 
عن عكرمة فمنكرء وقال أبو داود: أحاديئه عن شيوخه مستقيمة » وأحاديئه عن عكرمة 
مناكير . 

وقال البيهقي: وهذا الإسناد لا تقوم به الحجة» مع ثمانية رووا عن ابن عباس ويا 
فتياه بخلاف ذلك . 

وانظر الكلام من بداية المثال السابع إلى هنا في «مجموع الفتارى» (77/ 1١١‏ - 17). 


2 22 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


تَمرو بن شُعيب عن أبيه عن جَدَّه «أن النبي كَل رد ابنته على ابن أبي العاص بِمَهْرٍ 


جديدٍ ونكاح جديد)”© 


: هذا حديث ضعيفء أو قال: وَاهِ لم يسمعه الحجاج من 
عمرو بن شعيب» وإنما سمعه من محمد بن عبيد الله العرزمي””'» والعرزمي'" لا 
يساوي حديثه شيئاً» والحديث [الصحيح”" الذي رواء”' «أن النبي كَل أقرّهما على 
النكاح الأول»”* وإسناده عنده هو إسناد حديث رُكانة بن عبد يزيد هذاء وقد قال 


الترمذي فيه: ليس بإسناده ام فهذا إسناد صحيح عند أحمد»ء وليس به بأس 





)١(‏ روأهأحمد فى امسئله) »)75١8/7(‏ وابن سعد (48/؟77)» وعبد الرزاق في «مصنفه» 
(/1+34) وسعيد بن منصور (١1؟)‏ وأبو يوسف في «الرد على سير الأوزاعي» (ص 
٠‏ والترمذي )١١54(‏ في (النكاح): باب ما جاء في الزوجين المشركين يُسلم 
أحدهماء وابن ماجه )350١١١(‏ في (النكاح): باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر» 
والدولابي في «الذرية الطاهرة» (ص 28)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (؟/ 
57» والدارقطني في «سننه» (#/ "2)761 أو (رقم 0754 بتحقيقي)» والبيهقي في 
«سننه الكبرى» (1/ )١188‏ و«المعرفة» ١57 /1١(‏ رقم )7994٠‏ و«الخلافيات» (؟/ق 78) 
من طرق عن الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب به. 

قال عبد الله بن أحمد: قال أبي: هذا حديث ضعيفه. ثم ذكر الكلام الذي نقله ابن 
القيم . 

ونقل عنه ابنه في «العلل» أيضاً :)١9/١(‏ قرأت في بعض الكتب عن حجاج قال: 
حدثني محمد بن عبيد الله العزرمي عن عمرو بن شعيب... ومحمد بن عبيد الله ترك 
الناس حديثه . 

وقال الترمذي: «هذا حديث في إسناده مقال). 

وقال في كتابه «العلل الكبير» :)40١ 560 /١(‏ سألت محمداً عن هذين الحديثين - 
أي: هذا الحديث وحديث ابن عباس أنه أقرهما على النكاح الأول فقال: حديث ابن 
عباس أصح في هذا الباب من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. . ونحو هذا قال 
الدارقطني والبيهقي. 

والحديث رواه الحاكم (719/7) من طريق الحجاج أيضاً وقد وقع في متنه نكارة» 
ردها الذهبي وقال: ولا أدري الااخلوب في الريك عن الي أو ممن دونه. 

أقول: هذا من الحجاج بلا شك فإنه كان يُغْيّر في الألفاظ» وكان في حفظه شيءء 
وروايته عن عمرو بن شعيب أكثرها دنّسها عن محمد بن عبيد الله العرزمي وهو متروك. 

(؟) تصحف اسمه في المطبوع و(ق) إلى «عبد الله العزرمي»! 

(*) ها بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 4 في (ن) و(ك) و(ق): «الذي روي». 

(0) سبق تخريجه» وإلى هنا ينتهي كلام أحمد في «المسند) ا ئ). 

(1) وتتمة كلامه: «ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث» ولعله قد جاء من قبل داود بن خصين 
من قبل حفظه». 
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كب د وي الب و ول ل 
نظيره أو أقوى منه؟ وقال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح: ثنا عبد الرزاق: أخبرنا 


عو عرسم 


ابن جرّيج قال: أخبرني بعض بني أبي رافع مولى النبي َي عن عكرمة مولى ابن 
عباس» عن ابن عباس قال: تطظلق عد يريك أدق زكانة وإعوتية ' أمّ ركانة» ونكح 
امرأة من مُرّينة» فجاءت إلى النبي كَلةِ فقالت: ما يُغني عني إلا كما تغني هذه 
الشعرة» لشعرة أخذتها من رأسهاء ففرّق بيني وبينهء فأخذت النَبِىَ كلل حميةٌ» فدعا 
بركانة وإخوتِهء ثم قال لجلسائه: أترون فلاناً يشبه منه كذا ركنا من عبن رويد وفلانا 
[يشبه منه] كذا وكذا؟ قالوا: نعم» فقال النبي ككٍ لعبد بن يزيد: طلّقها"'' ففعل» 
فقال: راجع امرأتك أم ركانة وإخوتهء فقال: إني طلقتها ثلاثاً يا رسول الله 
فال ال 0 مَطْلْمُوهُنَ لِعِدَّمِنَ 4 
[الطلاق: ١‏ قال ابو واو ': «حديث نافع بن عُجير 9 وعبد الله بن علي بن 
ل ا ا كد اموي ل 


)١(‏ بالجرء معطوف على ركانة؛ أي: وأبو إخوة ركانة. 

(؟) في (ن) و(ق): «طلق امرأتك». 

0 رواه عبد الرزاق »)١١75(‏ ومن طريقه أبو داود (197١5؟)‏ في (الطلاق): باب نسخ 
المراجعة بعد التطليقات الثلاث والبيهقي (799/1). 

قال الخطابي في «معالم السنن» (/577): «في إسناد هذا الحديث مقال؛ لأن ابن 
جريج إنما رواه عن بعض بني رافع ولم يُسَمّه» والمجهول لا تقوم به الحجة». 

(4:) في «سئنه» (5/ 7٠6‏ ط محمد محبي الدين و”7/ ١‏ ط عوامة). 

(©) تحرف في المطبوع و(ك) و(ق) إلى «جبير»!! 

(5) أخرجه الدارمي )١177/1(‏ وأبو داود (5508) والترمذي (/7ا1١)‏ وفي «العلل الكبير) 
(194) وابن ماجه )3١5١(‏ والطيالسي )١188(‏ وابن أبن شيية (8/0) وأبو يعلى 
(186790. 1518) وابن حبان (5715) والعقيلي (؟/ )١155‏ وابن عدي (1594/5., )١86٠‏ 
والدارقطني (5/1”) والحاكم (؟194/5١)‏ والبيهقي 177/0") وأبو نعيم في امعرفة 
الصحابة؛ (1/ ١١١5 - ١١١‏ رقم 7804 21806 1805) والمزي في «تهذيب الكمال» 
(7/1") من طريق الزبير بن سعيد عن عبد الله بن علي بن يزيد به. 

وأخرجه الشافعى فى «المسند» (5/ا.  )”8‏ ومن طريقه أبو داود (5١؟25‏ 
)6 والدارقطني (7*/4) والحاكم (144/1, )7٠١‏ وفي «معرفة علوم الحديث» 
(175) والبيهقي (7/ 747) والبغوي (17517) من طريق نافع بن عجير به. 

قال الترمذي: «هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وسألتٌ محمداً عن هذا 
الحديث. فقال: فيه اضطراب». 1 


2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
لأنهه”2 ولد الرجل واهله أعل ”© بدء وأنتركانة إنما طلّى امراته البعههمتجعلها. 
النبي كَلْةِ واحدة». قال شيخ" ضفن ااوابداؤة لما لع درو كي اسئته» الحديثٌ 
الذي في اامسئد أحمد» ‏ يعني الذي ذكرناء القت فقال: محديك البتة أصحٌ من حديث 
ابن ججريج أن ركانة طلق امرأته ثلاثاً؛ لأنهم أهل بيته» ولكن الأئمة الكبار”*“ 
العارفون بعلل الحديث”' كالإمام أحمد وأبي عُبيد والبخاري ضعّفوا حديث البتة» 
وبينوا أن رواته”'' قوم مجاهيل لم تعرف عدالتهم وضبطهم» وأحمد أثبت”" حديتٌ 
القُلاثء ورين أنه :الصواي»:وقال: حجديت ركالة لانت أنه طلق امرآته البعة. وفى 
رواية عنه: حديث ركانة فى البتة ليس بشىء ؛ لانم اكمع اك روه ان 
الخصّين» عن عكرمة. 01 عبامن طه أن ركانة طلق امرأته ثلاثاً» وأهل المدينة 
يسمون الثلاث «البنّةة» قال الأثرم: قلت لأحمد: حديث ركانة في البتة» فضكّفه . 


والمقصود أن عمر بن الخطاب ونه لم يَحْفَ عليه أن هذا هو السنة» وأنه 
توسعة من الله لعباده, إذ جعل الطلاق مرة بعد مرة» وما كان مرة بعد مرة لم 


َ- قلت: وقال في موضع آخر: «علي بن يزيد بن ركانة عن أبيهء لم يصح حديثه». 
وقال عبد الحق: «في إسناده عبد الله بن علي بن السائب عن نافع بن عجير بن 
عبد يزيد عن ركانة» والزبير بن سعيد عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن 
جده» وكلهم ضعفاءء والزبير أضعفهم؟ . 
وقال المنذري في «مختصر السئن»: «احكي عن أحمد أنه كان يضعف طرق هذا 
الحديث كلهاا. 
وقال المصنئف في «الزاد» (0/ 5 عن نافع بن عجير: «مجهول لا يعرف حاله 
ألبتة» . 
وانظر: «معالم السئن» (5147//5 - 518) و(افتح الباري»)  ”57/9(‏ 356). و«السير 
الحاث» )”١ -7١(‏ و«نيل الأوطار؛» )5١  ١١/10(‏ و«الإرواء» )5١77(‏ وتعليقي على 
ااسئن الدارقطني» (رقم 99501). 
)١(‏ كذا في الأصولء وطبعة عوامة» وطبعة محمد ومحبي الدين: «لأن»!. 
(5) في جميع الأصول: «وأغلم» والصواب حذف الواوء كما في ذالسئن». 
() في «مجموع الفتاوى/(57/ )١5‏ و«الفتاوى الكبرى» (75/ 259 )2١‏ وانظر «شيخ الإسلام 
ابن تيمية وجهوده في الحديث وعلومه» (719-778/4). 
(5) في المطبوع: «الأكابر». (5) في المطبوع : «الحديث والفقه». 
(3) في المطبوع: «أنه رواية». 0) فى (ن) و(ق): «ثيّت». 
(4) نقله المنذري في «مختصر السئن» وابن قدامة في «المغني» /1١(‏ 784 - 76 ط هجر) 
ويوسف بن عبد الهادي في «السير الحاث» (ص 77» 545 ط العجمي). 
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يملك المكلف إيقاع مَرَّاته كلها جملة واحدة كاللّعانء فإنه لو قال: «أشهد بالله 
' أربع شهادات إني لمن الصادقين» كان ذلك مرة واحدة» ولو حلف في القسَامة 
وقال: «أقسم بالله خمسين يميئاً أن هذا قاتله؛ كان ذلك يميناً واحدة» ولو قال 
المقرٌ بالزنا: «أنا أقر أربع مرات أني زنيت» كان ذلك مرة واحدة؛ فمن يعتبر 
الأربع لا يجعل ذلك إلا إقراراً واحداًء وقال النبي ككلهِ: «مَنْ قال في يومه: 
سبحان الله وبحمده مئة مرة حُطَلتْ عنه خطاياه ولو كانت مثل رَيَدِ البحر)”؟ فلو 
قال: «سبحان الله وبحمده مئة مرة» لم يحصل له هذا الثواب حتى يقولها مرة بعد 
مرة» وكذلك قوله: «مَنْ سّبح الله دُبْرَ كل صلاة ثلاثأ وثلاثين» وحمله ثلاث 
وثلاثئن). وكبرّه ثلاثاً وثلاثين2؟ الحديث؛ لا يكون عاملا به حتى يقولها”” مرة 
بعد مرة» ولا يجمع الكل بلفظ واحدء وكذلك قوله: «من قال: [في يومه]؟؟: لا 
إل إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير [مئة 
مرة] كانت له حرزاً من الشيطان يومّهُ ذلك حتى يمسى2”' لا يحصل له هذا إلا 
بقولها مرة بعد مرة» وهكذا قوله: «يَتأيها أي اموا سعد يّنَ ملك يسدؤ 
ون 1 يلا للم مَك كلت مرّنْ4 [النور: 08] وهكذا قوله في الحديث: «الاستئذانُ 
ثلاثُ مرات» فإن أَذِنَ لك وإلا فازجع»”" لو قال الرجل ثلاث مرات هكذا كانت 


(1) رواه البخاري (1405) في (الدعوات): باب فضل التسبيح»: ومسلم )١191١(‏ في 

(الذكر): باب فضل التهليل والتسبيح» من حديث أبي هريرة. 
وفي امسند أحمد» (0771/7): من حديث أبي هريرة: من قالها حين يمسي وحين 

1) رواه مسلم (541) في (المساجد): ياب استحباب الذكر بعد الصلاة» وبيان صفته: من 

حديث أبي هريرة. 
وله شواهد عن عدد من الصحابة. 

(9) في المطبوع: «حتى يقول ذلك». 

(54). ما .بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق). 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 

5) رواه البخاري (7797) في (بدء الخلق): باب صفة إبليس» و(140) في (الدعوات): 
باب فضل التهليل؛ ومسلم (5141) في (الذكر والدعاء): باب فضل التهليل والتسبيح 
والدعاء؛ من حديث أبي هريرة. 

(0) رواه البخاري (1556) في (الاستئذان): باب التسليم والاستغذان ثلاثً» ومسلم (5157) 
(5*) في (الآداب): باب الاستئذان» من حديث أبي سعيد الخدري. 
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مرة واحدة حتى يستأذن مرة بعد مرة» وهذا كما أنه في الأقوال والألفاظ فكذلك هو 
دعممعو 2م22ء 


في الأفعال سواءء كقوله تعالى: #ستعَدّبهم مَرَتَيِنِ4 [التوبة: ١‏ م هو مرة بعد 
مرة» وكذلك قول ابن عباس: ارأى محمد ربه بفؤاده مرتين ا , “تين هو مرة بعد 
مرة» وكذلك قول النبي بَكلِ: «لا يُلْدَعٌ المؤمن من جحْر مرتين»”"' فهذا المعقول من 
اللغة والعرف في الأحاديث المذكورة» وهذه النصوصٌ المذكورة وقوله تعالى: 
© الطَلَنُ عرَّتَانَ # [البقرة: 9؟1] كنّها من باب واحد ومشكاة واحدة» والأحاديث 
المذكورة تفسّر المراد من قوله: #االطّلقُ عََّنَانّ» [البقرة: 4؟1] كما أن حديث اللعان 
تفسير لقوله تعالى: فَمَهدَةٌ حرم يع سَهَاتٍ بأئَد 4 [النور: 5]. 

فهذا كتاب الله وهذه سنة رسول الله يك وهذه لغة العرب وهذا عرف 
التخاطب وهذا خليفة رسول الله يَكِ والصحابة كلهم معه في عَصّره وثلاث سنين 
من عصر عمر على هذا المذهب”"؛ فلو عَدَّهم العادٌ بأسمائهم واحداً واحداً 


)١(‏ بهذا اللفظ: رواه مسلم (175) بعد (1860) في (الإيمان): باب معنى قول الله عز وجل 
«وَليّدٌ َاة يلد لئ 469 والدارقطني في «الرؤية» (رقم 207717 وابن منده في «الإيمان» 
(رقم لاهلا ) , 
وله ألفاظ وطرق عن ابن عباس انظرها في «الرؤية» (رقم 558 وما بعدها) 
للدارقطني» و«السنة» لابن أبي عاصم ».)١9١- 189/1١(‏ والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» (؟7/ :»)١9٠0‏ وغيرها. 
(؟) رواه البخاري (511) في (الأدب). ومسلم (19448) في (الزهد والرقائق) كلاهما في 
باب: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين» من حديث أبي هريرة. 
(9) قال العلامة أحمد شاكر في كتابه القيم «نظام الطلاق في الإسلام» (ص 0١‏ -058) بعد 
نقله لكلام الإمام ابن القيم السابق» ما نصه: 
«وقد 0 ابن القيم هذا المعنى في كتبه الأخرى» ولكنه جعل أن الطلاق الثلاث بلفظ 
واحدء ( نت طالق ثلاثاً): لا يقع به إلا واحدة -: قياساً على المُثْل التي ذكرهاء كما 
صرح 90 «زاد المعاد» (5/ 54) وإغاثة اللهفان (ص95١)»‏ واعتبر هو وغيره أن 
هذا من موضع الخلاف في وقوع الطلاق الثلاث طلقة واحدة أو ثلاث طلقات. 
وهذا انتقال نظر غريب منه ومن سائر الذين حققوا في هذا المقام! وأنا أخالفهم جميعاً 
1 في ذلك» وأقرر: أن قول القاكل (أنت طالق ثلاثاً) وتصتوة -(أعتي بشع الطلاق وإنشاءه 
بلفظ واحد موصوف بعدد ‏ لا يكون في دلالة الألفاظ على المعاني لغة وفي بديهة العقل 
إلا طلقة واحدة» وأن قوله (ثلاثاً) في الإنشاء والإيقاع, قول محال عقلاً باطل لغة» فصار 
لغواً من الكلام» لادلالة له:غلى شيع في تركيتث الجملة التن وضع فيهاه وإن دل في 
نفسه على معناه الوضعي دلالة الألفاظ المفردة على معانيها. كما إذا ألحق المتكلم بأية 
جملة صحيحة كلمة لا تعلق لها بالكلام» فلا تزيد على أن تكون لغواً باطلاً . 
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- وأقرر أيضاً: أن الخلاف بين التابعين فمن بعدهم في الطلاق الثلاث ونحوه: إنما هو 
تكرار الطلاق. أعني: أن يطلق الرجل امرأته مرة ثم يطلقها مرة أخرى ثم ثالثة. وأعني 
أيضاً: أن موضوع الخلاف هو: هل المعتدة يلحقها الطلاق؟ أي إذا طلقها المرة الأولى 
فصارت معتدة» ثم طلقها ثانية في العدة: هل تكون طلقة واقعة ويكون قد طلقها طلقتين؟ فإذا 
ألحق بهما الثالثة وهي معتدة من الأولى : هل تكون طلقة واقعة أيضاً ويكون قد أوقع جميع 
الطلقات التي له عليها وأبانها وبت طلاقها؟ أو أن المعتدة لا يلحقها الطلاق؟ فإذا طلقها 
الطلقة الأولى كانت مطلقة منه» وهي في عدتهء لا يملك عليها إلا ما آذنه به الله هَِْسالك 
معدن أو تيم إِمْسَنُ4 : إن ندم على الفراق راجعها فأمسكهاء وإن أصر على الطلاق 
فليدعها حتى تنقضي عدتها ثم يسرحها بإحسان من غير مضارة» ثم هو بالنسبة إليها بعد ذلك 
إن رغب في عودتها كغيره من الرجال: خاطبٌ من الخطاب؟ . 
هذا هو موضع الخلاف على التحقيق» وأما كلمة (أنت طالق ثلاثاً) ونحوها فإنما هي 
محالٌء وإنما هي تلاعب بالألفاظ» بل هي تلاعب بالعقول والأفهام!! ولا يعقل أن 
تكون موضع خلاف بين الأئمة التابعين فمن بعدهم. 
ومن جعلها من العلماء موضع خلاف فقد سبق نظره» وفاته المعنى الصحيح الدقيق . 
ولكنهم ون أرادوا الاحتياط في الحل والحرمة» وتغالوا فيه» ففهموا أن الاحتياط دائماً 
هو في إيقاع الطلاق ولو بالشبهة» ثم نقل إليهم الخلاف في وقوع الطلاق الثللاث وعدم 
وقوعه» وتحققوا من إمضاء عمر إياه» وأن الصحابة وافقوه على إمضائه» وظنوا إجماعاً 
منهمء وفهموا أن الطلاق الثلاث يشمل اللفظ الواحدء أي قول الرجل: (أنت طالق 
ثلاثً) بوصف الإنشاء بالعدد» ويشمل إيقاع ثلاث طلقات متفرقاتٍ في العدة سواء أكانت 
في مجلس واحد أم في مجالس. ولم يتنبهوا إلى الفرق في الوضع وفي دلالة الكلام بين 
صحة النوع الثاني أي صحة الإنشاء في اللفظ ؛ وأن المطلق أوقع ثلاث تطليقات. وأما 
صحته شرعاً وأنه طلاق معتبر» أو عدم صحته شرعاً وأنه طلاق غير معتبر: فذاك شيء 
آخر أي إيقاعها متفرقات» وبين بطلان النوع الأول» أي اللفظ الإنشائي المقترن بالعدد» 
وأنه لا يدل في الوضع إلا على إنشاءِ واحد فقطء وأن الوصف بالعدد وصف لاغ - وأما 
الأحاديث التي تجد فيها أن فلاناً أو رجلاً طلق زوجته ثلاثاً: فإنما هي أخبار؟ أي إن 
الراوي يحكي عن المطلق ويخبر عنه أنه طلق ثلاثاً» فهذا إخبار صادق؛ لأنه يحكي عن 
غيره أو عن نفسه أنه أوقع ثلاث تطليقات إن شاء لكل واحدة منهاء كما تحكي عن 
نفسك أو عن غيرك» فتقول: صلى أربع ركعات» وسبح مائة تسبيحة؛ وهكذا -. 
ولو تنبهوا إلى هذا الفرق لما عدلوا عنه إن شاء الله» ولقالوا كما قلنا: إن وصف الطلاق 
الإنشائي بالعدد وصف باطل في اللغة» لاغ في دلالة الألفاظ على المعاني» وإنه لا يدل إلا 
على طلقة واحدة» وإنه ليس داخلاً في الخلاف في وقوع الثلاث أو عدم وقوعه؛ وإنه لم 
يعرفه الصحابة» ولم يعرفه عمرء ولم يُمضه أحد منهم على الناسء إذ كانوا أهل اللغة 
والمتحققين بها بالفطرة العربية السليمة» وإنما الذي عرفوه وأمضوهٌ هو النوع الثاني وحدهء 
وهو التطليق مرة ثانية ثم مرة ثالثة قبل انقضاء العدة» في مجلس واحد أو مجالس. 35 
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[لوجد]"'' أنهم كانوا يرون الثلاث واحدة إما بفتوى وإما بإقرار عليهاء ولو فُرض 
فيهم مَنْ لم يكن يرى ذلك فإنه لم يكن منكراً للفتوى بهء بل كانوا ما بين مُفْتِ 
ومقرٌ بفتيا وساكتٍ غير منكرء وهذا حال كل صحابي من عهد الصديق إلى ثلاث 
سنين من خلافة عمرء وهم يزيدون على الألف قطعاً كما ذكره يونس بن بكير عن 
ابن إسحاق”"'. قال: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة بن الزبير قال؛ 
استشهد من المسلمين في وقعة اليمامة ألف ومئتا رجل منهم سبعون من القرّاء 
كلهم قد قرأوا القرآنء وثُوفي في خلافة الصديق رضي الله عنه فاطمة بنت 
رسول الله كل وعبد الله بن أبي كا فاك محف او تمعاق اقلنا اميت 
المسلمون من المهاجرين والأنصار باليمامة وأصيب فيهم عامة فقهاء المسلمين 
وقرائهم فزع أبو بكر إلى القرآن» وخاف أن يهلك منه طائفة» وكل صحابي من 
لدن خلافة الصديق إلى ثلاث سرس عد عمر كان على أن الثلاث واحدة 
فقوي أو إقرازا أو سكوتاء ولهذا ادعى بعضٌ أهل العلم أن هذا إجماع قديمء 
ولم تجمع الأمة ‏ ولله الحمد ‏ على خلافه؛ بل لم يزل فيهم مَنْ يُفتي به قرناً بعد 
قرنء وإلى يومنا هذاء فأفتى به حَبّْر الأمة وتَرْجْمَان القرآن عبد الله بن عبّاس كما 
رواه حماد بن زيدء عن أيوب ؛ عن عكرمة» عن ابن عباس: (إذا قال أنت طالق 
ثلاثاً بفم واحد فهي واحدة)”؛ ' وأفتى أيضاً بالثلاث» أفتى بهذا وهذاء وأفتى بأنها 


- وهذا المعنى قد بدا لي منذ أكثر من عشرين سنة» وتحققتٌ منه» وكتبته مختصراً فى 
مقالٍ نشرته في جريدة الأهرام في ١‏ مارس سنة 1917 - وكتبته أيضاً بشيء من التفصيل 
من نحو عشر سنين» في تعليقاتي على (الروضة الحدنة 1 ص "”ه  )09-‏ ثم لم أزل 
كلما فكرت فيه ازددت به يقيناء حتى لا أجد فيه مجالاً للشك أو التردد. وقد حاولت 
إيضاحه هنا أتم وضوحء» بما وصل إليه جهديء فإن أكن فعلت فذاك التوفيق من الله 
وإن أكن عجزت فذاك وس العاجز. وفوق كل ذي علم عليم. 

وانظر إلى إخبار ركانة أنه طلقها ثلاثاً؛ وإلى سؤال الرسول 28: «فى مجلس 

واحد؟؟ فإنه يدل على أنه فهم من خبره ما يفهمه العربي وغيره بالبديهة» وهو: أنه نطق 
بالتطليق ثلاث مرات بثلاثة ألفاظ , ولذلك سأله) . 

0غ( سقطت من (ك) و(ق). زهم في المطبوع: «أبي إسحاق». 

(”) «البداية والنهاية» (9"08/5). 

(4) لم أجد هذه الرواية بعد بحثء» والمشهور عن ابن عباس بالأسانيد الصحيحة عنه أنها 
تقع ثلاثاء فانظر: «مصنف عبد الرزاق» (95/5" - 20797 ولاسئن سعيد بن منصور» 
(١/577)ء‏ واسئن البيهقي» (0/ ”2 . 
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٠. 5‏ ى انعم 200 
واحدة الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف. حكاه عنهما ابن وضّاح”''. وعن 


علي كرم الله وجهه وابن مسعود روايتان”'"؟ كما عن ابن عباسء» وأما التابعون 
فأفتى به عكرمة» روأاه إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عنه » وأفتى به طاوس » وأما 
تابعو التابعين فأفتى به محمد بن إسحاق» حكاه الإمام أحمد وغيره عنه »2 وأفتى به 


لم أجده عنهما مسنداًء وقال ابن رجب في «مشكل الأحاديث الواردة في أن الطلاق 
الثلاث واحدة» «اعلم أنه لم يثبت عن أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من أئمة 
السلف المعتد بقولهم في الفتاوى في الحلال والحرام شيء صريح في أن الطلاق الثلاث 
بعد الدخول يحسب واحلة» إذا سيق بلفظ واحد» نقله عنه يوسف بن عبد الهادي في 
«سير الحاث» (ص") . 1 
(9؟) أما أن الثلاث تقع واحدة» فذكره ابن حزم في «المحلى» )177/1١١(‏ من طريق اللأعمش 

عن أبي إسحاق عن الأحوص عن ابن مسعودء وهي عند البيهقي 0/١‏ ام وهي رواية 
محتملة أيضاً كما قال ابن حزم؛ وذكر عن علي من طريق حماد بن زيد عن يحيى بن 
عتيق عن ابن سيرين عنه» رواية محتملة أيضاً وقال: هذا منقطع عنه لأن ابن سيرين لم 
يسمع من علي كلمة. 

أما أن الثلاث تقع ثلاثاً فأما ابن مسعود فقد روى سعيد بن منصور (57١1)غ‏ 
و(9١23»:‏ وعبد الرزاق »)١1١747(‏ والبيهقي (777/1) من طرق عن الأعمش (وقرن 
بعضهم معه منصوراً) عن إبراهيم عن علقمة قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: إني 
طلقت امرأتي مئة قال: بانت منك بثلاث وسائرهن معصية» قال ابن حزم :)١097/١١(‏ 
هذا خبر في غاية الصحة. ورواه البيهقي (10/ 0177 من طريق شعبة عن الأعمش عن 
مسروق عنه. 

وأما علي بن أ بي طالب: فقد رواه عبد الرزاق )١١74١1(‏ عن إبراهيم بن محمد عن 
شريك رده جاء رجل إلى علي فقال: إني طلقت امرأتي عدد العرفج قال: 
تأخذ من العرفج ثلاثاً وتدع سائره. 

وهذا إسناد ضعيف» إبراهيم بن محمد هو الأسلمي» ضعيف الحديث» ورواه البيهقي 
(/ 70”) من طريق أبي نعيم عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن بعض أصحابه 
عن علي» وفيه رجل مبهم. 

ورواه سعيد بن منصور )١١97(‏ من طريق هشيم أخبرنا ابن أبي ليلى» عن رجل حدثه 
عن أبيه عن علي» وابن أبي ليلى هو محمد سيء الحفظء وفيه مبهمان» ورواه البيهقي 
(0/ 074 من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين عن حسن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
عن علي فيمن طلق امرأته ته ثلاثاً قبل أن يدخل بهاء قال: لا تحل له حتى تنكح زوجاً 
غيره. 

ورواه البيهقي (// 5”) من طريق أبي نعيم عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن 

وفيه انقطاع بين محمد وعلي. 
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خلاس بن عمرو والحارث العُكلي» وأما أتباع تابعي التابعين فأفتى به داود بن 
علي وأكثر أصحابه»ء حكاه عنهم ابن المغلّس”'" وابن حزم وغيرهماء وأفتى به 
بعض أصحاب مالك» حكاه التلمساني في «شرح تفريع ابن الجلاب”" قولاً 
لبعض المالكية» وأفتى به بعض الحنفية» حكاه أبو بكر الرازي عن محمد بن 
مقاتل» وأفتى به بعض أصحاب أحمدء حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية عنهء قال: 
وكان الجد يفتي به أحيانا”". وأما الإمام أحمد نفسه فقد قال الأثرم: سألت أبا 
عبد الله عن حديث ابن عباس: «كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله َل 
وأبي بكر وعمر واحدة»”'' بأيّ شيء تدفعه؟ قال: برواية الناس عن ابن عباس من 
وجوه خلاقه؛ ثم ذكر عن عدة عن ابن عباس أنها ثلاث”2؛ فقد صرح بأنه إنما 


)١(‏ في المطبوع: «أبو المفلس»! وهو عبد الله بن أحمد بن المغلّس البغدادي الظاهري 
(ت: ”ما ترجمته في «السير» (6١/لالا).‏ 

(؟) شرح «التفريع» لأبي القاسم عُبيد الله بن الحسين بن الحسن بن الجلاب البصري (المتوفي 
"ام) - وهو مطبوع عن دار الغرب الإسلامي في مجلدين ‏ وهناك اثنان ممن ينسبون 
اي وشارحا هذا الكتاب هما: 
الإسكتدرية ار 0 وهو 5 لدي ال كما ا «نيل ا 
(ص ك2 
(المتوفى 00 شرح 5 الجلاب را جلياً واسعاٌ كما في 0 النذهب: 
(7//1؟). 

() نقله عن المصنف من قوله السابق: «وكل صحابي من لدن خلافة.. .2 إلى هنا: 
يوسف بن عبد الهادي فى «سير الحاث» (ص 59 )5٠‏ وزاد: «قلت: وقد كان يفتي به 
فيما يظهر لي ابن القيم. وكان يفتي به شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ َه - بلا خلاف» 
وكان يفتي به جدنا جمال الدين الإمامء ولم يرد عنه أنه أفتى بغيره. قلت: وقد كان 
يفتي به في زماننا الشيخ على الدواليبي البغدادي» وجرى له من أجله محنة ونكاية فلم 
يدعه) وقد سمعت بعض شيوخنا يقؤيه» وظاهر إجماع ابن حزم أنه إجماع. لكنه لم 
يصرح به4 قال أبو عبيدة: وكان يفتي به ابن كثير» وأوذي وامتحن بسبب هذه المسألة» 
كما في «طبقات الشافعية» )١١5/1(‏ لابن قاضي شهبة وألف ابن رجب «الأحاديث 
والآثار المتزائدة في أن الطلاق الثلاث واحدة»؛ ثم تراجع عنها. والمعمول به في قوانين 
الأحوال الشخصية اليوم في جل بلدان المسلمين هذا القول» والحمد لله. 

040 مضى تخريجه قريباً . 

)0( مضى تخريجه ونقله يوسف بن عبد الهادي في «سير الحاث» (ص 77) عن المصنف. 


ترك القول به لمخالفة رَاوِيه لهء وأصل مذهبه وقاعدته التي بنى عليها أن الحديث 
إذا صح لم بره لفسال" '' راويه لهء بل الأخذ عنده بما رواهء كما فعل في 
رواية ابن عياس وقنواء في بيع اين فأخذ بروايته أنه لا يكون طلاقاء وترك ْ 
رأيه» وعلى أصله يُخرّج له قول إن الثلاث واحدة؛ فإنه إذا صرح بأنه إنما ترك 
الحديث لمخالفة الراوي وصرّح في عدة مواضع أن مخالفة الراوي لا وجب ترك 
الحديث خرج له في المسألة قولان» وأصحابه يحْرّجون على مذهبه أقوالاً دون 
ذلك بكثير. 
والمقصود أن هذا القولَ قد دل عليه الكتاب والسة والقياقي 0 
القديمء ولم يأت بعده إجماع يبطله» ولكن راع أمير المؤمنين عمر ضلإنه 
الناس قد استهانوا بأمر الطلاق» وكثر منهم إيقاعه جملةً واحدة؛ ل من 
المصلحة عقوبتهم بإمضائه عليهم؛ ليعلموا أن أحدهم إذا أوقعه جملة بانت منه 
المرأة وحرمت عليه حتى تنكح زوجاأ غيره نكاح رغبةٍ يراد للدوام لا نكا 
تحليلء فإنه كان من أشدٌّ الناس فيه”"»: فإذا علموا ذلك كمُوا عن الطلاق 
المحرَّمء فرأى عمر أن هذا مصلحة لهم في زمانه» ورأى أن ما كانوا عليه في 
عهد النبي يل وعهد الصديق وصدراً من خلافته كان الأليق بهم؛ لأنهم لم 
يتتابعوا؟ فيه» وكانوا يتقون الله في الطلاق» وقد جعل الله لكل من اتقاه 
)١(‏ في (ن) و(ق): ابمخالفة». 
(؟) رواه سعيد بن منصور في «سئنه» :)١941/(‏ حدثنا هشيم: أخبرنا خالد الحذاء عن عكرمة 
عنه أنه كان يقول في بيع الأمة: هو طلاقهاء وإسناده صحيح؛ رجاله كلهم ثقات 
وروي هذا عن ابن مسعود وأبي بن كعب ومن التابعين عن سعيد بن المسيب والحسن 
ومجاهدء أفاده ابن بطال فيما نقله ابن حجر في «الفتح» (505/9) ثم تعقبه بقوله: «وما 
نقله عن الصحابة أخرجه ابن أبي شيبة بأسانيد فيها انقطاع». 
قال: «وفيه عن جابر وأنس أيضاًء وما نقله عن التابعين فيه بأسائيد صحيحة». 
وفيه أيضاً: «عن عكرمة والشعبي نحوه؛ وأخرجه سعيد بن منصور عن ابن عباس بسند 
صححيح؟. 


وانظر «تفسير ابن جرير» (8/ ١50‏ رقم 85م ط شاكر) و«الإشراف» (48/7” - 
مسألة ١١487‏ بتحقيقي). ش 
(9) ثبت عنه وله قوله: «لا أوتى بمحلل ولا ل له إلا رجمتهما»؛ وسيأتي تخريجه قريباً 
إن شاء الله تعالى. 
(4) كذا في الأصول» وضبط في ١اصحيح‏ م كما قدمناه (ص7/ا”7) بالياء آخر 
الحروف بدل الباء الموحدة. 
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مخرجاً» فلما تركوا تقوى الله وتلاعبوا بكتاب الله وطلّقوا على غير ما شرعه الله 
ألزمهم بما التزموه عقوبة لهم؛ فإن الله تعالى إنما شرع الطلاق مرّة بعد مرّة» ولم 
بشرعه كله هرة واحدة 0 واحدة فقد تعدّى حدود الله 
وظلم نفسهء ولعب بكتاب الله» فهو حقيق أن يُعَاقَبَء ويلزم بما التزمه ولا يقر 
حل ون لد ود راد مجن عل معن رم يتق الله ولم يطلق كما أمره الله 
وشَرّعه لهء بل استعجل فيما جعل الله له الأناة فيه رحمة منه وإحساناً ولبّس على 
نفسهء واختار الأغلظ والأشد؛ فهذا مما تغيرت به الفتوى لتغير الزمان» وعلم 
الفيهانة 3 حَسَنَ سياسة عمر وتأديبه لرعيته في ذلك فوافقوه على ما ألْزْم به 
وصرّحوا لمن استفتاهم بذلك فقال عبد الله بن مسعود: مَنْ أتى الأمر على وجهه 
فقد بيّن له وموحو د نجي ل لين والله لا تلبسون على أنفسكم 
ونتحمله منكمء ٠‏ هو كما نه و01 . فلو كان وقوع الثلاث ثلاثاً في كتاب الله وسنة 
وشوله لكان المطلق: قد أن لاعن على رةه ولّما كان قد لبس على نفسهء ولما 
قال النبي يكَلكِ لمن فعل ذلك: «أَيُلْعبِ” بكتاب الله وأنا بين أظهُركم؟””" ولما 


)01( لم أظفر به. زم في المطبوع: اتلعب) . 
رواه النسائي في «سننه الصغرى» (5/ )١57‏ وفى «الكبرى» (20595) فى (الطلاق): باب 
الثلاث المجموعة؛ وما فيه من التغليظ من طريق مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت 
محمود بن لبيد فذكره. 
قال ابن حجر في «الفتح» (755/9): ورجاله ثقات» لكن محمود بن لبيد» ولد في 
غهد النبي 355 ولم' يليت لها منة متماع* وإن ذكره يعضوم في المبحابة فادجل: الرؤية» وقد 
ترجم له أحمد في «مسنده»» وأخرج له عدة أحاديث ليس فيها شيء صَرّح فيه بالسماع» 
وقد قال النسائي بعد تخريجه: لا أعلم أحداً رواه غير مخرمة بن بكير لد 
عن أبيه» ورواية مخرمة عن أبيه عند مسلم في عدة أحاديث» وقد قيل أ نه لم يسمع من 
أبيه . 
أقول: كلام ابن حجر رحمه الله هنا عن صحبة محمود بن لبيد خلاف ما ذكره في 
«الإصابة» فقد ذكره هناك (757/7) في القسم الأول» وذكر عن البخاري أن له صحبة» 
وذكر حديئاً في امسند أحمد) فيه سماعه من النبي يكل. 
ونقْله عن النسائي موجود في (سلنه الكبرى»» عن مخرمة في سماعه من أبيه كلام» 
وروايته عنه في ١صحيح‏ مسلم» وانظر: «زاد المعاد» (5/ 751١‏ 547) و«الرواة المتكلم 
فيهم في صحيح مسلم» (ص 1460 5060 رسالة ماجستير) لسلطان العكايلة و«الأحكام 
الوسطى» (8/ )1١9*‏ و«الأوهام التي في مدخل أبي عبد الله الحاكم» (ص 97 "97) 
لعبد الغني بن سعيدء مع تعليقي عليه وتعليقي على «الإشراف» (5/ 500). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين له 


توقّف عبد الله بن الزبير في الإيقاع وقال للسائل: إن هذا الأمر ما لنا فيه قول» 
فاذهب إلى عبد الله بن عباس وأبي هريرة» فلما جاء إليهما قال ابن عباس لأبي 
هريرة: أَفْتِهِ فقد جاءتك مُعْضلةء ثم أفتياه بالوقوع'''؛ فالصحابة ين ومُقدّمهم 
عمر بن الخطاب لما رأوا الناس قد استهانوا بأمر الطلاق وأرسلوا ما بأيديهم منه 
ولبّسوا على أنفسهم ولم يتقوا الله في التطليق الذي شرعه لهم» وأخذوا بالتّشديد 
على أنفسهم ولم يَقَفوا على ما حدٌ لهم ألزموهم بما التزموه» وأمضوا عليهم ما 
اختاروه لأنفيهم من التشديد الذي وَسّعَ لله عليهم ما شرعه لهم بخلافه» ولا 
ريب أن مَنْ فعل هذا حقيق بالعقوبة أبآن ينقذ عليه ما أنفذه على نفسه؟: إذ لم يقبل 
رخصة الله وتيسيره ومهلته» ولهذا قال ابن عباس لمن طلق مئة : عضت ربك 
وبانت منك امرأتك؛ إنك لم : تتق الله فيجعل لك مخرجاًء ومن يتق الله يجعل له 
مفوجا"" .راناء زجحل فقال» إن-عس ظلى ثلانا فقال: إن عمك غصى. الله 

فأندمه [0]”" وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجاًء فقال: أفلا تحللها له؟ 

فقال: مَنْ يخادع الله يخدعه” . 

2000 رواه مالك في «الموطأ» (؟/١لاه‏ و1770 - رواية أبي مصعب) ومن طريقه الشافعي في 
«مسنده» (7*5/7) والبيهقي (/ 77*0؟) عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج 
أنه أخبره عن معاوية ابن أبي عياش الأنصاري أنه كان جالساً مع عبد الله بن الزبير فذكر 
القصة... 

أقول: هكذا في إسناد مالك (معاوية) وعند الشافعي (ابن أبي عياش) والمعروف بابن 
أبي عياش هو «النعمان» وقد ورد هكذا في إسناد حديث عند مالك قبل هذا يرويه عنه 
كذلك بكير بن الأشج الراوي عنه هناء ثم وجدت ابن عبد البر يقول في «الاستذكار» 
:)١08/10/(‏ «معاوية والنعمان أخوان» والنعمان أسن وأبوهما أبو عياش الزرقي له 
صحبة» ومعاوية ترجمته في «ثقات ابن حبان» (571/17) و«التاريخ الكبير»؛ (5/ 775/١‏ . 
(؟) هو بهذا اللفظ: رواه البيهقي في اسننه الكبرى» (1//") من طريق عبيد الله بن معاذ 
عن أبيه عن شعبة عن ابن أبي نجيح» وحميد الأعرج عن مجاهد عنه» ورواه سعيد بن 
منصور )١١75(‏ من طريق الأعمش عن مالك بن الحارث عن ابن أبي عياش» وإسناده 
صحيح » رجاله كلهم ثقات مشهورود» وقد روى معناه عبد الرزاق (5/>ة"” مرو 

وابن أبي شيبة »)١7/5(‏ والبيهقي (7/ /1”) من طرق عنه. 

فرق ما بين المعقوفتين من المطبوع. 

دق رواه سعيد بن منصور )٠١58(‏ وابن أبي شيبة (5/ ٠١‏ ١اكي4‏ وعبدل الرزاق (ولالا١١)‏ - 
ومن طريقه ابن حزم في «المحلى» («ل/راكمل)ات9 وابن بطة في «إيطال الحيل» (ص 
4؛ والبيهقي (707/17”) من طرق عن الأعمش عن مالك بن الحارث عنه. 

وهذا إسناد صحيح رجاله من رواة «الصحيح» إلا مالك بن الحارث وهو ثقة . 


هله إعلام الموكفيه عن رب العالمين 

فليتدبّر العالم الذي قَصْدهُ معرفةٌ الحق واتباعه من الشرع والقدر في قبول 
الصحابة هذه الرخصة والتيسير على عهد رسول الله كله وتقواهم ربهم تبارك 
وتعالى في التطليق» فجرّتُ عليهم رخصة الله وتيسيره شرعاً وقدراًء فلما ركب 
الناس الأحموقة» وتركوا تقوى الله: ولبّسوا على أنفسهم. وطلّقوا على غير ما 
شرعه الله لهم أَجْرَى الله على لسان الخليفة الراشد والصحابة معه شرعاً وقدراً 
إِلزامَهُم بذلك» وإنفاذه عليهم» وإبقاء الإِضصْرٍ الذي جعلوه هم في أعناقهم كما 
جعلوهء وهذه أسرار من أسرار الشرع والقدر لا تناسب عقول أبناء الزمان"', 
فجاء أئمة الإسلام» فمضوا على آثار الصحابة سالكين مسلكهم» قاصدين رضاء الله 
ورسوله وإنفاذ دينه . 

فمنهم مَنْ ترك القول بحديث ابن عباس لظنه أنه منسوخ» وهذه طريقة 
الشافعي”" . 

قال: «فإن كان معنى قول ابن عباس: إن الثلاث كانت تحسب على عهد 
رسول الله كل واحدة بمعنى أنه أمْرُ" النبي كَل فالذي يشبه أن يكون ابن عباس 

فإن قيل: فما دل على ما وصفت؟ 

قيل:. لا يُشبه أن يكون ابن عباس [قد]””'؟ يروي عن النبي كَل شيئاً ثم 
يخالفه بشيء ولم يعلمه كان من النبي كلٍ فيه خلاف. 

فإن قيل: فلعل هذا شيء روي عن عمر فقال فيه ابن عباس بقول عمر؟ 


-- ومالك هذا هو ابن الحارث» لكن وقع في «مصنف عبد الرزاق» ابن الحويرث» وقد 
نقله ابن حزم في «المحلى» )18١/٠١(‏ فقال: ابن الحارث» وهو الصواب إن شاء الله 
قال 
ورواه سعيد بن منصور )١١76(‏ من طريق هشيم عن الأعمش فقال: عن عمران بن 
الحارث السلمي... وذكره. 
وأخشى أن يكون هناك وهمء ورواية الجماعة أولى أي: مالك بن الحارث... 
وعمران هذا من الثقات» فلا يضر إذن. 
)١(‏ في المطبوع: «الزمن». 
(؟) نقل يوسف بن عبد الهادي في «سير الحاث» (ص 57) كلام المصنف من قوله: «ولكن 
رأى أمير المؤمنين عمر ‏ وليه - أن الناس». . . إلى هنا. 
(6) في (ك) و(ق): «بأمر». (4) سقطت من (ك) و(ق). 


قيل: قد علمنا أنَّ ابن عباس يخالف عمر في نكاح المتعة”""» وبيع الدينار 
بلدا 0 وبيع أمهات الأولاو”ى, فكيف يوافقه فى شىء روي عن النبى عَكَبِبد 


)١(‏ أما نهي عمر عن نكاح المتعة فهذا ثابت في «صحيح مسلم» ١500(‏ بعد )١7‏ في 
(النكاح): باب نكاح المتعة. 
أما ابن عباس فقد ورد عنه القول بإباحتها ‏ أي المتعة ‏ فروى مسلم في «صحيحهة 
١405(‏ بعد 77) عن عبد الله بن الزبير قال: إن أناساً أعمى الله قلوبهم كما أعمى 
أبصارهم يفتون بالمتعة» يريد: ابن عباس. 
وزوى انها )١1108/‏ قول علي لفلان: إنك رجل تائه» وروى أيضاً ١51*17(‏ بعد 31") 
عن علي أنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء. 
وفي اصحيح البخاري» )0١١6(‏ أن علياً قال لابن عباس: إن النبي يك نهى عن 
المتعة. ٠‏ 
وروى سعيد بن منصور (844) ومن طريقه الطحاوي (8/ 16) أن علياً مر بابن عباس» 
وهو يفتي بالمتعة متعة النساءء أنه لا بأس بها . 
وانظر أيضاً: «سئن البيهقي؛ 2)5١6/0(‏ وافتح الباري» »)١78/9(‏ ويظهر أن ابن 
عباس لم يجز هذا الأمر مطلقا 
ففي «صحيح البخاري» ا قال: سمعتٌ ابن عباس يُسأل عن متعة 
التشاء فرخصء فقال له مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد» وفي النساء قلة أو نحوه؛ 
فقال ابن عباس: نعم. وانظر: «الفتح» أيضاً. 
(؟) تجويز ابن عباس لربا الفضل ثابت في «صحيخ البخاري» 7١98(‏ و51794؟) في (البيوع) : 
باب الدينار بالدينار نساء» ومسلم )١045(‏ في (المساقاة): باب بيع الطعام مثلاً بمثل» 
من حديث أبي سعيد وفيه قصة. 
وفي «صحيح مسلم؛ ١0914(‏ بعد 44) و(١١٠)‏ عن أبي نضرة: سألتٌ ابن عباس عن 
الصرف فقال: أيداً بيد؟ قلت: نعمء قال: فلا بأس به... وفيه كتابة أبي سعيد له. 
ثم ذكر أن ابن عباس كرهه فيما بعد» وقد روي أن ابن عباس رجع عن هذاء روى 
ذلك الحاكم في «مستدركه؛ (/ 41 - 6) من طريق عبان بن عبيد اله قال: سألت أبا 
مجلز عن الصرفء فقال: كان ابن عباس وهنا لا يرى به بأساً زماناً من عمره. 
وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة» وتعقبه الذهبي بقوله: قلت: ححيان 
فيه ضعف» وليس بالحجة. 
والحديث ذكره الحافظ في «الفتح» (87/5*) ساكتاً عليه. 
ولرجوعه ينظر: «أوهام العاف ارو الجيخل» لعبد الغني بن سعيد الأزدي (ص ٠١”‏ - 
٠‏ مع تعليقي عليه 
(0) أما عمر فقد كان ينهى عن بيع أمهات 57 روى ذلك عبد الرزاق في «مصنفه» 
(1774)غ والشافعي في «الأم» (7/ )١77‏ وسعيد بن منصور (57 70 )5١58‏ وابن شبة 
في «تاريخ المدينة» (؟/9759) والفسوي في «المعرفة والتاريخ» )557/١(‏ والدولابي - 


22 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


[خلاق]؟709 , 


[فتوى الصحابئ على خلاف ما رواه] 
قال العانعون من لزوة الفلات + لسع لا يجيف بالقنال ولا درك 
الحديث الصحيح المعصوم لمخالفة راويه له؛ فإن مخالفته ليست 00 وقد 


قَدّم الشافعي رواية ابن عباس في ا على فتواه التي تخالفها في كون 
بيع الآمة لوي 0ك وأخذ هو ومن وغيرهما بحديث أبى هريرة : امن استقاء 
عليه التفنا)!"؟ وقد خالقه أبو عرو راق ناته لذ عاد ل الع 


- 0 في «الكنى والأسماء» )١١7/1(‏ وأبو عبيد في «الأموال» (رقم )60١‏ والبيهقي في «السنن 
الكبرى» /1١(‏ 2757 0748 و«المدخل إلى السئن الكبرى» (رقم 87) ااي 
«جامع بيان العلم» (؟/ ) والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (؟/ 54) عن عبيدة قال: 
علياً يقول: اجتمع رأبي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن» وسنده صحيح . 
وفي «مصنف عبد الرزاق» روايات عديدة عن عمر في منع بيعها . 
أما ابن عباس ففى «مصنف عبد الرزاق» )١1714(‏ عن عمرو بن دينار عن عطاء عنه 
قال في أم الولد: والله ما هي إلا بمنزلة بعيرك أو شاتك. 
وفيه أيضاً (؟1777) عن طاوس أن ابن عباس قال لابنة له لأم ولد: أشهدكم أن هذه 
حرة. 5 
وفيه أيضا )١1775١7(‏ أن ابن عباس قال: لا تعتق أم الولد حتى يتكلم بعتقها. 
وهذه أسانيد صحيحة. 
وانظر: «التلخيص» 7١1/5(‏ - آخر الكتاب). 
)غ0( (معرفة السئن والآثار» )”8/١١(‏ بحروفه وما د بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(0) انظر: «مفتاح دار السعادة؛ (ص .)"0٠ .954 5١‏ و«زاد المعاد؛ (؟/ 87١)غ:‏ 
و«شفاء العليل») (ص .)5٠52- 5٠8‏ 
() حديث ابن عباس فى شأن بريرة رواه أحمد 7١5/١(‏ و١718)‏ وسعيد بن منصور )١7801/(‏ 
وأبو داود (7777) في الطلاق! باب المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد والطحاوي 
في شرح معاني الآثار (/87) وابن حبان ( )٠‏ والطبراني في «الكبير» )١١475(‏ 
والبيهقي 7١1١/17(‏ - 777) من طريق عكرمة عنه مطولاً ومختصراً وفيه تخيير النبي يَكِلدْ 
لبريرة فاختارت نفسها وهو حديث صحيح وأصله في صحيح اليخاري (0580) - 
(2787) لكن ليس فيه ذكر التخيير. 
(4)) مضى تخريجه. (60) مضى تخريجه. 
000 لم أجد من رواه عن أبي هريرة ويه وقد وجدت البيهقي في «سننه الكبرى» (519/5) 
يقول: وروي عن أبي هريرة أنه قال في القيء: لا يفطر. 
0 في (ق): «وأخذ». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 2 
برواية ابن عباس: «أن النبى يلِِ أمر الصحابة أن يرملوا الأشواط الثلانة وأن 
ين و 2 الشاقال: لهن الوم انف "نراعةر ا تبروانة 
عائشة في منع الحائض من الطواف”*'» وقد صح عنها أن امرأة حاضت وهي ' 
تطوق تمدها فاتمت :هاا غاتشة بقية-طواقها”” » بزواه سعناين منضون كنا أبنو عوانة 
عن أبي بشر عن عطاءء فذكرهء وأخذوا برواية ابن عباس في تقديم الرمي والحلق 
والنحر بعضها على بعضء وأنه لا حَرّجّ في ذلك”'': وقد أفتى ابن عباس أن فيه 


)١(‏ رواه البخاري )١1١7(‏ في (الحج): باب كيف كان بدء الرمل. و(5105) في 
(المغازي): باب عمرة القضاءء ومسلم )١1177(‏ في (الحج): باب استحباب الرمل في 
الطواف والعمرة. 

(؟) الذي وجدته عن ابن عباس في هذا ما رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (757/54) عن 
يزيد بن هارون عن حجاج عن أبي جعفر أن ابن عباس» وعلي بن حسين كانا لا 
يرملان. 

أقول: وحجاج هذا هو ابن أرطاة؛ لأنه هو الذي يروي عن أبي جعفرء وهو محمد بن 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» وحجاج بن أرطاة مقبول الرواية إذا صرّح 

وروى البيهقي في «سننه الكبرى» (5/ 85) من طريق ابن عبد الحكم عن ابن وهب عن 
ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس أن النبي كه لم يرمل في السبع الذي 
أفاض فيه» وهذا إسناد رواته كلهم ثقات إلا ابن جريج فإنه مدلس. 

وروى ابن أبي شيبة (5/ 570) من طريق الثقفي عن حبيب بن أبي ثابت قال: سئل 
عطاء عن المجاور إذا أهلّ من مكة هل يسعى الأشواط الثلاثة؟ قال: إنهم يَسْعون فأما 
ابن عباس فإنه قال: ذلك على أهل الآفاق. 

وهذا إسناد رجاله ثقات» لكن فى رواية حبيب عن عطاء مقال» قال ابن القطان فى 
«بيان الوهم والإيهام»: له غير حديث عن عطاء لا يتابع عليه؛ وليست بمحفوظة» ومثله 
قال العقيلي. 

قال ابن حجر في «الفتح» )41/١/(‏ قال ابن عباس: ليس هو (أي الرمل) بِسّنّة» من 
شاء رمل ومن شاء لم يرمل . 

(0) في (ق): «وأخذ». 

(8) رواه البخاري (595) فى (الحيض): باب الأمر بالنساء إذا نفسن» و(0١7)‏ فى (الحيض)» 
و(1760) في (الحج): كلاهما باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» 
ومسلم :4)١1١( )١51١(‏ و(١1١)‏ في (الحج): باب بيان وجوه الإحرام. 

(0) سبق تخريجه. 

(5) رواه البخاري (85) في (العلم): باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس» و(١؟7١‏ 
واالا١‏ و7؟/ا١)‏ في (الحج): باب الذبح قبل الحلق» و(7”5١‏ وه”7١)‏ باب إذا رمى - 
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دمً”'2 فلم يلتفتوا إلى قوله وأخذوا بروايته» وأخذت الحنفية بحديث ابن عباس 
«كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه” قالوا: وهذا صريح في طلاق المكرهء 
وقد صح عن ابن عباس: ليس لمكره ولا لمضطهد طلاق”". وأخذوا هم 
والنامنُ بحديث ابن عمر أنه اشترى جَمّلاً شاردا”*'» بأصح سند يكون» وأخذ 
الحنفية والحنابلة بحديث علي [كرم الله وجهه]”” وابن عباس: «صلاة الوسْى 
صلاة العصر)"'' وقد ثبت عن علي [كرم الله وجهه]”' وابن عباس أنها صلاة 
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بعد ما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسياً أو جاهلاًٌء و(75577) في «الأيمان والنذور): 
باب إذا حنث ناسياً في الأيمان. ومسلم (107) في (الحج): باب من حلق قبل النحر 
أو نحر قبل الحلق. 

وفي (ق): «النحر والحلق والرمي». 
رواه الطحاوي في «مشكل الآثار» (2)718/5 وابن أبي شيبة (4/ 407) من طريق سالم بن مطيع 
عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عنه قال : من قدم شيئاً من حجه أو أخَره فليهرق لذلك دما . 

قال ابن حزم في «المحلى» (1/ 187): وأما الرواية عن ابن عباس فهي واهية؛ لأنها عن 


إبراهيم بن مهاجر وهو ضعيف», ونقل الحافظ ابن حجر في «الفتح» )01١/(‏ تضعيفه عن 


القرطبي» ثم وجدتٌ كلام القرطبي في «المفهم؛ (/208 ط دار ابن كثير)» قال: «وحكي 
عن ابن عباس فيمن قدم شيئا من النسك المذكور عليه الدم وليس بالثايت عنه؟ . 
سبق تخريجه. 
رواه سعيد بن منصور في «سئنه» »)١١47(‏ وابن أبي شيبة (8/4”): حدئنا هشيم: 
أخبرنا عبد الله بن طلحة الخزاعى قال: حدثنى أبو يزيد المدينى عنه. 
ورواه البيهقي (08/1*) من طريق عفان عن هشيم به إلا أنه اقتصر على أوله فقط. 
والعجيب أن الحافظ في «الفتح» (7941/9). وفي «التهذيب» (50/0؟ 0 175) عزاه 
لسعيد بن منصورء واب بن أبي شيبة فزاد في إسنادهما - قبل ابن عباس - عكرمة . 
وفي ترجمة أبي يزيد في «التهذيب» أنه يروي عن ابن عباس» ويروي عن عكرمة مولى 
وعبد الله بن طلحة لا يعرف بجرح ولا تعديل؛ وقد ذكره ابن حبان في «الثقات». 
رواه ابن أبي شيبة )1١/5(‏ من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه اشترى 
بعيراً وهو شارد. 
وهذا إسناد على شرط الصحيحين. 
ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
حديث على: رواه البخاري (7971؟) في (الجهاد): باب الدعاء على المشركين بالهزيمة 
والزلزلة» و(11١١)‏ في (المغازي): باب غزوة الخندق» و(40) في (التفسير): باب 
#عَنفِظوأ عَلَ الصكلوّتٍ وَالصّككرة الْرْسَطّن»؛: و(7847) فى (الدعوات): باب الدعاء على 
المشركين؛ ومسلم (777) في (المساجد): باب التغليظ في تفويت صلاة العصر. 
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الصبح”"2؛ وأخذ الأئمة [الأربعة]''' وغيرهم بخبر عائشة في التحريم بلبن 


- وأما حديث ابن عباس: فرواه أحمد 2)70١/١(‏ والطبراني في «الكبير» 2)١١9040(‏ 
وفي «الأوسط» (75017): والطحاوي في «معاني الآثار»(1/ 174) والدمياطي في «كشف 
المغطى» (رقم 07). 

قال الهيئمي في «المجمع» :)3١9/١(‏ رجاله موثقون. 

أقول: بل رجاله كلهم من رجال الصحيح؛ لأن هذه العبارة يطلقها الهيثئمي على من 
في بعض رجاله كلام. 

وله إسناد آخر عن ابن عباس: رواه الطبرانى في «الكبير؛ »)١١١59(‏ والطحاوي /١(‏ 
8؛ وفيه ابن أبي ليلى؛ وهو سيء الحفظ. ‏ - 

وروى البزار (89) من حديث ابن عباس مرفوعاً: «صلاة الوسطى صلاة العصر»ء 
قال الهيثمي في «المجمع» :)7١9/١(‏ رجاله موثقون. 

)01( رواه مالك في «الموطأ» )١19/١1(‏ بلاغاً عنهما. 

ووضله عن أبن خباس : عبد الززاق فى «انطنتف» 819 «وابن آبي شيبة (1//0م؟ 
و4785 وسعيد بن منصور (407 فى أجزاء التفسير)» والطحاوي في «معاني الآثار؛ (؟/ 
١»؛‏ والبيهقى »)51١/١(‏ وابن عبد البر فى «التمهيد؛ (785/5)» والطبري في 
اتفسيره» (041/1: 0418: 0481)» وآخرون ذكرهم السيوطي في «الدر المنثور؛ /١(‏ 
من طرق كثيرة عنه» وأكثرها صحيح الإسناد. 

وأما على فلم أجده موصولاً عنه؛ بل الثابت عنه أنه كان يقول: هي العصرء رواه ابن 
.جرير (47/17") وانظر: «الدر المنثور» 1717/١(‏ - 178) و«اكشف المغطى» (ص7") 
فقول ابن القيم: «ثبت عن علي» في هذا الجزم نَظَرء والله أعلم. 

ثم وجدت الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول في «الفتح» :)١95/8(‏ «ونقله مالك 
بلاغاً رت 0 فأيّد ما قلت» فالحمد لله على توفيقه. 

ثم وجدتٌ أن علياً - ضَل - كان يقول هي الفجرء » حتى سمع النبي وك يقول يوم 
الأحزاب: «شغلونا 0 الوسطى» صلاة العصر؛. 

أخرج ابن أبي وخادم كما في «تفسير ابن كثير' )47١/١1(‏ وابن عبد البر في «التمهيد 
028/50 والدمياطي في في «كشف المغطى» (ص )١١ :7٠١‏ من طريق سفيان عن عاصم عن 
زر قال: قلت لعبيدة: سل علياً عن الصلاة الوسطى؟ فسأله» فقال: كنا نراها الفجرء» حتى 
سمعت رسول الله يككِ. . . وذكره وإسناده صحيح. وكذا قال إسرائيل عن عاصم., رواه 
ابن جرير في «تفسيره» (7/ 740) وكذا قال زائدة بن قدامة رواه الدمياطي (١؟)‏ وروى 
أحمد )١15/1١(‏ وابن سعد (7/7/) عن أبى حسان عن عبيدة. قال: كنا نرى أن صلاة 
الوسطى صلاة الصبح» قال: فحدثنا علي أنهم يوم الأحزاب اقتتلوا وحبسونا عن صلاة 
العصرء فقال النبي كَلِلةِ: «اللهم املأ قبورهم نارأء واملاً بطونهم نارأ» كما حبسونا عن 
صلاة الوسطى» قال: «فعرفنا يومئذ أن صلاة الوسطى صلاة العصر». 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
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المَحُْل''': وقد صح عنها خلافه» وأنه'' كان يدخل عليها مَنْ أرضعته بناتُ 


إخوتياء ولا وتغل عليها من أرضعيه نساء إحوعي ”9 وال الحنفية دزوابة 


2 


عائشة: «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين)”* . 


وصح عنها أنها أتمت الصلاة في السفر"'» فلم يدَعُوا روايتها لرأيهاء 


واحتجوا بيحديث جابر وأبي موسى في الأغر بالوضوء من الضَحك في الغيلة 1" 
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هو حديثها في منعها دخول عمها من الرضاعة عليهاء وإنكار النبي كَل فعلها. 


رواه البخاري (4195) في (التفسير): باب إن يدوا سَيكًا أو مْمربُ4 و(١01)‏ في 
(التكاح): باب لبن الفحل» و لوف 4 في (النكاح): باب ما يحل من الدخول والنظر 


إلى النساء في الرضاعء, و(5155) في (الأدب): باب قول النبي كَللهِ: تربت يمينك» 


ومسلم )١545(‏ في (الرضاع) باب تحريم الرضاعة من لبن الفحل. 
في (و): «وإن». 
رواه مالك في «الموطأ» )1١05/١(‏ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنهاء وهذا إسناد 
على شرط الشيخين. 

ورواه ابن حزم في «المحلى» )١1/٠١(‏ من طريق أبي عبيد عن إسماعيل بن جعفر عن 
محمد بن عمرو بن علقمة عن عبد الرحمن بن القاسم به. 
في جن2 و(ك): «بحديث»)» وتحرفت في (و) إلى لابرضاء؟ . 
رواه البخاري )"0٠:(‏ فى (الصلاة): باب كيف فرضت الصلوات فى الإسراءء و(:9١٠١)‏ 
في (تقصير الصلاة): باب يقصر إذا خرج من موضعهء و(976) في (مناقب الأنصار): 
باب التاريخ؛ ومسلم (180) في صلاة المسافرين وقصرها. 
روى البخاري )٠١40(‏ في (تقصير الصلاة): باب يقصر إذا خرج من موضعهء ومسلم 
( في (صادة المسائرين): أوله من حديث الزهري عن عروة عن عائشة قالت: 
ُرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت في صلاة السفرء وزيد في الحضر. 

قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم في السفر؟ قال: إنها تأوّلت كما تأوّل 
عثمان. 
حديث جابر: رواه الدارقطني في «سئنه» :)١777/١(‏ ومن طريقه ابن الجوزي في #العال 
المتناهية» (رقم ١»©ع‏ وابن عدي 50> - 7/750؟) ‏ ومن طريقه البيهقي في 
«الخلافيات» (رقم  )7547‏ والحاكم في «معرفة علوم الحديث» (188)» والبيهقي في 
(الخلافيات» (2)577 وابن الجوزي في «الواهيات» »)5١1١(‏ من طريق محمد بن يزيد بن 
سنان عن أبيه عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر به مرفوعاً. 

وقال الدارقطني: يزيد بن سنان ضعيف. ويكنّى بأبي فروة الرهاوي» وابنه ضعيف 
أيضاًء وقد وهم في هذا الحديث في موضوعين: أحدهما في رفعهء والآخر في لفظهء 
والصحيح عن الأعمش عن أبي 0 كذلك الاي الأصمسي 
جماعة من الرفعاء الثقات منهم سفيان الثوري» وأبو معاوية الضرير. . 


إعلام الموقعين عن رب العالمين مه 


وقد صح عنهما أنهما قالا: لا وضوء من ذلك0 وأخذ النامن بحديث 


5 وقال البيهقي في «المعرفة» :)557/١(‏ «الموقوف هو الصحيح» ورفعه ضعيف»» وقال 

الحاكم : «لهذا الحديث علة صحيحة» . 

وأما حديث أبي موسى الأشعري: فرواه الطبراني في «معجمه الكبير» ‏ كما في «نصب 
الراية (49/5) ب من طريق محمد ين عبد الملك الدقيضس "كنا محمد ين أبن نعم 
الواسطي: حدثنا مهدي بن ميمون ثنا هشام بن حَسّانَ عن حفصة بنت سيرين عن أبي 
العالية عن أبي موسى . 

قال الهيئمي في «المجمع» :)141/١(‏ محمد بن عبد الملك لم أر من ترجمهء وبقية 
رجاله موثقونء وقال في (87/5): رجاله موثقون» وفي بعضهم خلاف. 

قلت: الدقيقي هذا مترجم في «تهذيب التهذيب» وهو ثقة! وقد توبع» تابعه أحمد بن 
سنان عند البيهقي في «الخلافيات» (رقم .07/4١‏ 

أقول: في هامش «المجمع» :)557/١(‏ علة الحديث إنما هي الانقطاع» فإن راويه لم 
يسمعه من أبي موسى . 

أقول: أبو العالية» كثير الارسال» وفي بعض رواة هذا الحديث كلام. 

وقد رواه جماعة من الثقات عن حفصة عن أبي العالية مرسلاً» وكذا أصحاب أبي 
العالية يروونه عنه مرسلاً» كما قال الدارقطنى فى «استئنه » »)١78/١(‏ والبيهقي في 
«الخلافيات» (401/5). 0 م 

وللحديث شواهد عن عدد من الصحابة انظرها مفصلة في: «الخلافيات» (مسألة رقم 
)١‏ و«انصب الراية» »)517//١(‏ وما بعدهاء وكلها واهية» وانظر: «التلخيص .)١١6/١(‏ 

/١( أما أثر جابر في عدم الوضوء من الضحك في الصلاة: فقد رواه ابن أبي شيبة‎ )١( 

54©» والدارقطني ١97 - ١777/١(‏ أو رقم 54٠‏ بتحقيقي)» والحاكم في «معرفة علوم 
الحديث» (1848)» والبيهقى فى «الكبرى» 2»)١55 /١(‏ وفى «الصغرى» (55)»: و«المعرفة» 
/١(‏ رقم :)5١19‏ وفي «الخلافيات» (رقم 778 - 714 بتحقيقي)» والخليلي» ومن طريقه 
ابن حجر فى «التغليق» (7/ )١١١‏ من طرق عن الأعمش عن أبى سفيان عنه قال: إذا 
ضحك الرجل في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوءء وعلقه البخاري في «صحيحه' 
58٠/١(‏ - مع «الفتح») بصيغة الجزم. 

وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين» وقال البيهقي في «الخلافيات» (756/7 - 
بتحقيقي): «وهذا ثابت عن جابرا. 

ورواه عبد الرزاق (7757) عن معمر عن مطر الوراق عن شعيب عنه» وله طريق آخر 
صحيح» انظر: «الخلافيات» (580). 

وأما أثر أبي موسى: فقد رواه ابن أبي شيبة /١(‏ 5 57)» وابن المنذر في «الأوسط؛ /١(‏ 
,»© والدارقطني »)174/١(‏ والبيهقي »)١56 /١(‏ وفي «الخلافيات» (187) من طريق 
هشيم» والفضل بن دكين كلاهما عن سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال قال: صلى أبو 
موسى بأصحابه فرأوا شيئاً فضحكوا منه فقال أبو موسى : كل من ضحك منكم فليعد الصلاة. 

وهذا إسناد صحينح » رواته ثقات من رجال الصحيح . 


٠ 
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عائشة في ترك إيجاب الور 1 ا د صح عن عائشة بأصح 
إستاة:إنجاب الوضوء]؟"؟ للصلاة من آكل كل ما مْسّت البار؟ + وأخذ الناس 
بأحاديث عائشة؛ وابن عباس» وأبي هريرة» في المسح على الخفّين2؟. 


)١(‏ الذي وجدته عن عائشة في هذا هو قولها: «إن النبي ودْ كان يمر بالقدر في فيتناول منها 

العرق فيصيب منه ثم يصلي» ولم يتوضأ ولم يمس ناراً». 

رواه ابن أبي شيبة 71/١(‏ - 588 - دار الفكر)ء وأحمد 22١71/5(‏ وأبو بعلى (رقم 
4849© والبزار (رقم )١194‏ كلهم من طريق عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة 
وعكرمة عن عائشة. لكن وقع عند أبي يعلى: ابن أبي مليكة عن عكرمة. 

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ 7151): رجاله رجال الصحيح. 

وفي (ك): «من أكل كل ما مست النار». 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق). 

(9) روى عبد الرزاق في «مصنفه» (رقم 777) عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها كانت 
تتوضأأ مما مست النار. 

وروى مسلم عنها مرفوعاً (0701): «توضؤوا مما مست النار». 

وانظر: «تهذيب السنن» (١//ا١‏ - 78١1)ء‏ و«زاد المعاد» ١85/7(‏ /181)ء وابدائع 
الفوائد» (5/ 6؟١).‏ 

وفي (ق): «١‏ 

(4) حديث عائشة: رواه الدارقطنى فى «سئنه» )١95 /١(‏ من طريق بقية: حدثنا أبو بكر بن 
أبي مريم: حدثنا عبدة بن أبي لبابة عن محمد الخزاعي عن عائشة قالت: ما زال 
رسول الله يمسح منذ أنزلت عليه سورة المائدة. 

وأبو بكر هذا ضعيف.2. ومحمد هذا لم أعرفه. 

وفي ال امي جا بورك جو لضي اراي الخريية 
فقالت له: إن علياً. . . فأخبره. 

وأما حديث ابن 97 فقد رواه الطبراني في «الكبير» )١١719(‏ من طريق ابن أبي 
ليلى عن عطاء عن ابن عباس قال: ما زال رسول الله يمسح على الخفين حتى قبضه الله. 

قال الهيثمي في «المجمع» :)١01/١(‏ وفيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو 

وله إسناد آخر عن ابن عباس : ذكره الزيلعي في «نصب الراية» )١19/1(‏ وعزاه للبزار من 
طريق خصيف عن مقسم عن ابن عباس قال: + أشهد أن رسيول الله يكِِْ مسح على الخفين» 
وخصيف هذا ضعفه أحمد وأبو حاتم ويحيى القطان» وقوّاه ابن معين وأبو زرعة. 

وأما حديث أبي هريرة : فرواه أحمد (708/7)» وفيه أبان وهو ضعيف وراو آخر مجهول» 
وله طرق عن أبي هريرة وألفاظ انظرها مفصلة في «علل الدارقطني» (8/ 77-11/0؟) ثم قال: 
ولا يصح عن أبي هريرة عن النبي يلل في المسح وانظر مفصلاً : «نصب الراية» )١777/1١(‏ 
و«الهداية» للغماري ٠١1١-1١15 /١(‏ ) وأورد المسح من حديث ستة وستين صحابياً . 
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.وقد صح عن ثلاثتهم المنع من المسح جملة”'؛ فأخذوا بروايتهم وتركوا 


)١(‏ أما عائشة: فقد روى مسلم في «صحيحه)» (717) من طريق شريح بن هانئ قال: أتيت 
عائشة أسألها عن المسح على الخفين فقالت: عليك بابن أبي طالب فسلهء فإنه كان 
يسافر مع رسول الله كَل . . 

قال البيهقى فى «السنن الكبرى» (١/07/7؟):‏ وأما عائشة فإنها كرهت ذلك (أي 
المسح) ثم ثبت أنها أحالت بعلم ذلك على علي. 

أقول: وقد روى ابن أبي شيبة )7١ /١(‏ عن هشيم: أنا يحبى بن سعيد عن القاسم بن 
محمد عنها قالت: لأن أخرجهما بالسكاكين أحب إلىّ من أن أمسح عليهما. 

وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. 

ورواه ابن أبي شيبة أيضاً من طريق شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عروة بن الزبير 
عنها . 

وهذا إسناد على شرطهما كذلك. 
وأما ابن عباس: فقد روى ابن أبي شيبة /١(‏ 117) عن علي بن مُسْهِر عن عثمان بن 

حكيم عن عكرمة عنه قال: سَبَنّ الكتاب الحُفِينَء وهذا إسناد صحيح على شرط مُسلم. 

وروى البيهقي (١/7؟)‏ من طريق عبد الرزاق أنا ابن جريج أخبرني خُصَيْف أن 

مقسم مولى عبد الله بن الحارث أخبره أن ابن عباس أخبره قال: كنت أنا عند عمر. . . 

ثم قال ابن عباس: قد علمنا أن رسول الله يَكهِ مَسَحَ على خفيه» ولكن أقبل المائدة أم 

بعدها؟ لا يخبرك أحد أن رسول الله كَل مَسَحَ بعد المائدة» فسكت عمر. 

وخْصَيْف سيء الحفظء وقد أخبر جرير أن رسول الله يكهِ مسح بعد المائدة» وحديثه 
في «المستيج؟. 

وروى ابن أبي شيبة )7١١7/١(‏ من طريق ضرار بن مرة عن سعيد بن جبير قال: قال 
ابن عباس: ما أبالي مسحت على الخفين أو مسحت على ظهر بختي هذاء أي لا يرى 

المسح. 

0 إسناد على شرط الشيخين. 

:لكن ورد عنه أنه أجاز ذلك فى السفر البعيد» والبرد الشديدء فقد روى عبد الرزاق 
(774)» ومن طريقه البيهقى (7/1)) ين معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال: سمعت 
رجلاً يحدث ابن عباس: بخبر سعدء وابن عمر في المسح على الخفين» فقال ابن 

عباس : لو قلتم هذا في السفر البعيد» والبرد الشديد. 

وهذا إسناد صحيح . 
بل قد ورد عنه جواز ذلك: فقد روى ابن أبي شيبة 2075١7 /١(‏ والبيهقي (١/177؟)‏ 
من طريق فطر بن خليفة قال: قلت لعطاء: إن عكرمة يقول: قال ابن عباس: سبق 

الكتاب الخفين» فقال عطاء: كذب عكرمة» أنا رأيت ابن عباس يمسح عليها . 

وإسناده جَيْد. 
وروى البيهقتي بإسناد آخر عنه أيضاً أنه أجاز المسح وصححه. 


١ 2‏ »6 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


رأيهمء واحتجوا في إسقاط ا 0 ند عير 3 يقتضٌ لول مخ 
ولد" وقد ا أو 00 ار 10 يداك 


عباس”"2 وقد صح عن ابن عباس 0 إسناد يكون: «أن الخلع فَسْحٌ لا 
طلاق»”؟' وأخذت الحنفية بحديث لا يصح بل هو من وضع حَرَام””' بن عثمان 
ومُبِشّر بن عُبيد الحَلْبيء وهو حديث جابر: «لا يكون صداق أقل من عشرة 
دراهم»''' وقد صح عن جابر جواز النكاح بما قل أو كثر”"'» واحتجوا هم 


- وأما أبو هريرة: فقد روى ابن أبى شيبة :)1١5 - 7١7 /١(‏ حدثنا يونس بن محمد: 
حدكا إشماميل بق سميع : حدثني آبى رزين قال: قال ابو هريرة: ما أبائي على ظهر 
خفي مسحت أو على ظهر خمارء وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم. 

لكن قال ابن حجر في «التلخيص» :)١58/١(‏ قال أحمد: لا يصح حديث أبي هريرة 
في إنكار المسح وهو باطل. 
أقول: لعله حديث غير هذا وانظر: «التلخيص» .)١108/١(‏ 

)١(‏ رواه أحمد (١/؟7‏ و59)» وابن أبى شيبة (577/57) وعيد بن حميد »)51١(‏ والترمذي 
»)١80(‏ وابن ماجه (5777)»: وابن الجارود (0788» وابن أبي عاصم في «الديات» 
(75 و57)» والدار قطني »)١40/(‏ وفي «الأفراد» (511/4 رقم 65 أطرافه)» 
والبيهقي ٠8/8(‏ و"17) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر مرفوعاً» 
ولفظه: «لا يقتل... ولا يقاد؛ وهذا إسناد حسن. وقد تقدم مفصلاً. 

وفي (ق): «الولد من والده». 

(0) انظر: «مصنف عبد الرزاق» ١/0‏ 5]) وامصنئف ابن أبي شيبة» .)077/1١١(‏ 

)6 وجدت عن ابن عباس أن النبي كلِ جعل الخلع تطليقة بائنة» أخرجه ابن عدي في 
الكامل )١1477/5(‏ والدارقطني (15/4) والبيهقي (7”17/17) من طريق عباد بن كثير عن 
أيوب عن عكرمة عنه. 

ذكره ابن عدي في ترجمة عباد بن كثير الثقفي ونقل عن أحمد قوله: روى أحاديث 
كذب لم يسمعها وقال ابن معين: ليس بشيء وقال البخاري: تركوه» وقال النسائي: 
متروك الحديث» وتكلم فيه أيضاً شعبة وابن المبارك وختم ابن عدي ترجمته بقوله: 
ومقدار ما أمليت عامته مما لا يُتابع عليه 

(4) ثبت هذا من طرق عن ابن عباس» كما في «مصنف عبد الرزاق» (56/ا١١‏ ول/ا5لا١‏ 
و14١١‏ و٠١ل/ا/ا١١‏ و11١١)»‏ ولاسئن سعيد بن منصور» 2١559(‏ و500١)غ‏ و«السئن 
الكبرى» للبيهقي (717/17). 

(5) تصحف في المطبوع إلى: «حزام» وهو خطأ. 

(1) سبق تخريجه. 

(0) عزاه له ابن حزم في «المحلى» (9/ :)00١‏ روينا من طريق وكيع عن عبد الرحمن بن - 
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وغيرهم على المنع من بيع أمهات الأولاد بحديث ابن عباس المرفوع”''» وقد 


- مهدي عن صالح بن رومان عن أبي الزبير عنه قال: مَنْ أعطى في صداق المرأة ملء 

حفنة من سويق أو تمر فقد استحل. 

وصالح هو ابن مسلم بن رومان» وقيل: موسى بن مسلم وهو خطأء كما قال الحافظ 
ابن جم وهر مويف الحديث .-ومها' يدل علن فتعفه آله زواد مزفرعا اعرجه ابو 
داود (١١١5؟)»‏ ومن طريقه البيهقي 1 ووقع عئله: (موسى بن مسلم بن 
رومان»» وروى مسلم )١1( )١100(‏ من طريق عبد الرزاق: أخبرنا ابن ججريج: أخبرني 
أبو الزبير قال: سمعت جابراً يقول: كنا نستمتع بالقبضة من التمرء والدقيق الأيام؛ على 
عهد رسول الله كله وأبى بكر... وخرجته مفصلاً فى تعليقى على «المجالسة» ١١/4(‏ - 
١ .)1‏ ل 

)١(‏ الذي ورد عن ابن عباس مرفوعاً في هذا حديثان: 

أولهما حديف: لمن وظع أمتة فولدت فهي معتقة عن دبر منه». 

رواه عبد الرزاق »)١7١9(‏ وابن أبي * شيبة (5/ 184)» والدارمي (2)7151//7 وأحمد 
"0/١‏ ولاا” و١4)35.‏ وابن ماجه 0016 في (العتق): باب أمهات الأولاد» وابن 
سعد :»)75١5/8(‏ والطبراني (11633) وأبو يُغلى - كما في «نصب الراية» (7588/7)»؛ 
ولم أهتد إلى موطنه في طبعتيه ‏ والدارقطني (54/ 10 11١‏ و17), والحاكم (؟/ 
)2 والبيهقي )”17/٠١(‏ من طرق عن شريك عن حسين بن عبد الله عن عكرمة عنه 
يه . 

قال الحاكم: صحيح الإسنادء فرده الذهبي بقوله: حسين متروك. 

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (؟1/ 70): هذا إسناد ضعيف حسين بن عبد الله بن 
عبيد الله الهاشمي تركه علي بن المديني» وأحمد بن حنبل» والنسائي» وضعفه أبو حاتم» 
وأبو زرعة» وقال البخاري: يقال: إنه كان يتهم بالزندقة. 

أقول: وفيه شريك القاضي وهو ضعيف. لكنه توبع» فقد رواه الدارقطني )1١7١/54(‏ 
من طريق سفيان الثوري عن حسين به. 

فبقيت العلة محصورة في نحسين هذا. وانظر: «بيان الوهم والإيهام» فس 
»ع و«الدر المنظوم» (رقم !61؟) وتعليقي على «سئن الدارقطني» (رقم 2,9 
ه6ا]). 

الثاني: قوله تله وقد ذُكرت عنده مارية أم إبراهيم: «أعتقها ولدها». 

رواه ابن ماجه(750517)» وابن سعد »)75١5/8(‏ والدارقطني (11/5 و737١‏ و77١2)1‏ 
والحاكم (15/7)» والبيهقي )47/٠1١(‏ من طرق عن حُسين بن عبد الله عن عكرمة عنه 
به . 

وكذم اتاد نت لال مدارة افا على ني الملهون ف الإسناد قبل 

ورواه قاسم بن أصبغ في «كتابه»؛ كما في «نصب الراية» (/ 227817 ومن طريقه ابن 
حزم في «المحلى» )١18/9(‏ عن محمد بن وضاح عن مصعب بن سعيد المصيصي عن - 
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صح عنه جواز بيعهن”''؛ فقدموا روايته التي لم تثبت على فتواه الصحيحة عنهء 
وأخذت الحنابلة وغيرهم بخبر سعيد بن المسيب عن عمر أنه ألحق الولَّدَ بأبويه”"', 
وود عالت سعيسن الات 7 ل ا 
وعثمان» ومعاوية أن رسول الله يَكِ تمتع بالعمرة إلى الحج”*2: وصح عنهم النهئ عن 
التمتع" » فأخذ الناس بروايتهم وتركوا رأيهم» وأخذ الناس بحديث أبي هريرة في 


عبيد الله بن عمرو الرقي عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس بهء هكذا 

ذكر الزيلعي إسناد قاسم بن أصبغ . 

أما في «المحلى» فقد وقع هكذاء محمد بن مصعب عن عبيد الله بن عمرو به. 

وقال ابن حرم: هذا خبر صحيح السئد» والحجة به قائمة. 

قال الحافظ ابن حجر فى «التلخيص» :)١١8/4(‏ وتعقبه ابن ' القطان بأن قوله: عن 
محمد بن مصعب خط وإنما هو عن (امحمدي» وهو ابن وضاح عن المصعب)» وهو ابن 
سعيد المصيصي » وفيه ضعف . وانظر: «بيان الوهم والويهام» 52 45 ). 

أما الزيلعي فنقل عن ابن القطان أنه قال: وقد روي بإسناد جَيِّدء فلا أدري كيف 

لكن إسناد ابن حزم في «المحلى» المطبوع. ورد هكذا: حدثنا مصعب بن سعيد عن 
عبيد الله بن عمرو الرقي» ليس فيه محمد بن وضاح. 

)١(‏ روى عبد الرزاق (0140*) عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار ‏ أظنه عن عطاء ‏ عن ابن 
عن ابن جريج أخبرني عطاء أن ابن عباس قال: لا تعتق أم الولد حتى يتكلم بعتقها. 

وفي الإسناد سقط فابن 3 عرو ان ان عباس . 

0( روى ذلك عبد الرزاق (كلاع )ل والبيهقي 1/0 ا إسناده انقطاع. وانظر: 
«قواعد ابن رجب» [(سفضفرفة وتعليقي عليه» وفي (ك): لابابوين» 

(*) قال: هو للآخر منهما » كما في «مصنف عبد الرزاق» (0/ 4)350, ولاسئن ن البيهقي» ( /٠66‏ 
154). 

(5) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(5) (5) وأما عثمان فقد روى مسلم في «صحيحه؛ (17177) في (الحج): باب جواز التمتع» 
قال عبد الله بن شقيق: كان عثمان ينهى عن المتعة» وكان علي يأمر بهاء فقال عثمان 
لعلي كلمة» ثم قال علي: لقد علمت أنا قد تمتعنا مع رسول الله كَلةِ فقال: أجل ولكنا 

وهو في ااصحيح البخاري» (*5ه1)ء و(وص5ه١4)1‏ ومسلم أيضاً (*؟١؟١)‏ (169) من - 
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البحر : ١هُوَّ‏ الطَهُورٌ ماؤه الخل ميته( وقد روى سعيد بن منصور فى اسئنه» عن أبي 





طريق مروان بن الحكمء ولكن ليس فيه قول علي: لقد علمت... إلى آخره. 

ولذلك قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (7/ 576): هذه زيادة شاذة. 

وفي «سئن النسائي» (5/؟16) ما يؤيد كلام على لعثمانء وهو من طريق 
عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب» وفيه قول علي: ألم تسمع رسول الله كل 
تمتع؟ قال: بلى. 

إذن هذا يدل على أن عثمان يعرف التمتع» ولكنه نهى عنه لأمر آخر كما في «الفتح» 
("/ 6؟؛). 

وأما عمر: فقد روى عنه النسائي (ه/ *8ه١)‏ في (الحج): باب التمتع من طريق ابن 
عباس عنه قال: والله إني لا أنهاكم عن المتعة» وإنها لفي كتاب الله» ولقد فعلها 
رسول الله يكم يعني العمرة في الحج. 

وأصرح منه أيضاً ما روى مسلم في «صحيحه؛ )١177(‏ من طريق إبراهيم بن أبي 

موسى عن أبي موسى أنه كان يفتي بالمتعة فقال له رجل: رويدك ببعض فتياك فإنك لا 
تدري ما أحدث أمير المؤمنين في السك بعدء حتى لقيه بعد» فسأله . 

فقال عمر: قد علمتٌ أن النبي يكلِ قد فعله وأصحابهء ولكن كرهت أن يظلوا مُعْرسين 
في الآراك: 

وأما نهيه عن التمتع : فقد رواه الترمذي (815) في (الحج): باب ما جاء في التمتع؛ 
والبيهقي »)7١/5(‏ وقد بين في رواية البيهقي سبب نهي عمر عن ذلك. 

وأما معاوية فلم أجد روايته للتمتع» وإنما وجدت نهيه عن ذلك. 

يدل على ذلك: ما رواه مسلم في (صحيحه» 2»)١7155(‏ والنسائي (ه/ ؟ه٠١ ‏ 7ه1)ء 
والبيهقي 2)١7/0(‏ ورواية مسلم مختصرة. 

-)١١؟ أخرجه مالك في «الموطأ» (كتاب الطهارة): باب الطهور للوضوء (١/؟؟/ رقم‎ )١( 
ومن طريقه الشافعي في «الأم» 2») و«المسند» (8/ه6؟ - مع الأم)ء وأبو عبيد في‎ 
بتحقيقي)؛ ومحمد بن الحسن في «الموطأ» (رقم 57) - وابن أبي‎ 7١ «الطهور» (رقم‎ 
وأحمد في‎ :)457/١( كما في «نصب الراية»‎  »دئسملا«و‎ 2)١71١/١( شيبة في «المصنف»‎ 
(المسند» (؟//71 و١751 و797)-». والنسائي في «المجتبى» (كتاب الطهارة): باب‎ 
2)7١1//9( و(كتاب الصيد والذبائح): باب ميتة البحر‎ 2)١957/١( الوضوء بماء البحر‎ 
و«السنئن الكبرى» (رقم 57)» والترمذي في «الجامع» (أبواب الطهارة): باب ما جاء في‎ 
وأبو داود في «السئن» (كتاب الطهارة):‎ 8 مقر/٠١١-‎ 131١١ /١( ماء البحر أنه طهور‎ 
رقم 2287 والدارمي في «السئن» (كتاب الطهارة):‎ /55/١( باب في الوضوء بماء البحر‎ 
1/١ و(كتاب الصيد): باب فى صيد البحر‎ »)185/١( بياب الوضوء بماء اليحر‎ 
585 رقم‎ /١13/1( رانو ناح فن «السئن» (كتاب الطهارة): باب الوضوء بماء البحر‎ 
رقم 207713 والبخاري في‎ /١١8١/5( و(كتاب الصيد): باب الطافي من صيد البحر‎ 
- «التاريخ الكبير؟ 418/7 ترجمة (سعيد بن سلمة المخزومي)» وابن حبان في «الصحيح»‎ 
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هريرة أنه قال: ماءان لا يجزئان في غسل الجنابة: ماء البحر وماء الحمّاه”", 
وأخذت الحنابلة والشافعية بحديث أبي هريرة في الأمر بِعَسّْل الأناء من ولوغ 
الكلب”", وقد صح عن أبي هريرة ما رواه سعيد بن منصور فى «سئئه» أن أبا هريرة 
سَئِل عن الحَوْض يَلَْعْ فيه الكلب ويشرب منه الحمارء فقال: لا يَحرّم الماء 0 
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(رقم ١١4‏ - موارد الظمآن)» وابن خزيمة في «الصحيح)» /04/١(‏ رقم »)١١١‏ وابن 
الجارود في «المنتقى» (رقم 57)». والدارقطني في «السئن» :)75/١(‏ والحاكم في 
«المستدرك) :»)١5١ - ١4٠ /١(‏ و«معرفة علوم الحديث» (ص 87)» والبيهقي في «السئن 
الكبرى» »07/١(‏ و«السئن الصغرى» /57/١(‏ رقم »)١950‏ وابن المنذر في «الأوسط» 
1 والبغوي في «شرح السنة» (55/1 -05/ رقم ,4)58١‏ والجورقاني في 
«الأباطيل والمناكير» :)"57/١(‏ وقال: «إسناده متصل ثابت»» وقال الترمذي: «هذا 
حديث حسن صحيح»» ونقل عن البخاري تصحيحه لهذا الحديث. 

وصححه ابن خزيمة وابن حبان وابن السكن وابن المنذر والخطابي والطحاوي وابن 
منده وابن حزم والبيهقي وعبد الحق وابن الأثير وابن الملقن والزيلعي وابن حجر 
والنووي والشوكاني والصنعاني وأحمد شاكر والألباني. 

انظر: «البدر المنير» (؟ ‏ 0) و«نصب الراية» /١(‏ 10)» و«التلخيص الحبير» 2)4/١(‏ 
و«المجموع؛ :)81/١(‏ واخلاصة البدر المنير؟ (رقم :)١‏ و«تحفة المحتاج» (رقم ") 
و«البناية شرح الهداية» 2)791/١(‏ وتعليق أحمد شاكر على «جامع الترمذي» 2))1٠١١/1(‏ 
و«نيل ا »)037/١(‏ واسبل السلام» »)١5/١(‏ و«إرواء الغليل» .)57/١(‏ 

وقال الإمام الشافعي في هذا الحديث: «هذا الحديث نصف علم الطهارة»؛ انظر 
«المجموع» للنووي (١/85)؛‏ وانظر: «زاد المعاد» (/ »)١97‏ وابدائع الفوائد» (؟//87) 
للمؤلف. وانظر لزاماً : «الطهور؛ لأبي عبيد القاسم بن سلام (رقم )١41١ - 57١‏ مع 
تعليقي عليه . 
رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه؛ )197/١(‏ من طريق يحيى بن أبي كثير عن رجل من 
اا وفيه راو مبهم. 
رواه ابن 0 شيبة »)1717//١(‏ وابن جرير في «تهذيب الآثار؛ )5١18/1(‏ عن ابن عُليّةَ عن 
حيتءين شهات عن أنه التميال با عزيرة نذكزه: 

وهذا إسناد صحيح» رجاله ثقات, ابن عليّة ثقة من رجال الشيخين» وتوبع» تابعه ابن أبي 
عدي عند أبي عبيد في «الطهور» (رقم 2157 64 73504 _بتحقيقي)» ومن طريقه ابن المنذر 
في «الأوسط» »)73٠١ .778-175717//١(‏ وحبيب بن شهابء وأبوه ليسا من رجال «التهذيب». 
رسيت ترتحمة اين أبوج حاتم في الجر والتعديل) 4015800 ولقل عن أحمد آله 
قال: ليس به بأس» وقال ابن معين: ثقة. 

وأبوه شهاب بن مدلج العنبري ترجمه أيضاً ابن أبي حاتم ا وذكر أنه يروي 
عن أبي هريرة» وابن عباس ثم ذكر قول أبي زرعة فيه: بصري ثقة 


وأخذت الحنفية بحديث علىّ [كرم الله وجهه]”(2: «لا زكاة فيما زاد على المثتي 
درهم حتى يبلغ أربعين درهماً»”'' مع ضعف الحديث بالحسن بن عمارة» وقد 
صح عن علي 9”" أن ما زاد على المئتين ففيه الزكاة بحسابهء رواه عبد الرزاق» 
عن معمرء عن أبي إسحاق السبيعي» عن عاصم بن ضَمْرة عنه"*) 

وهذا بات يطول تتش وترى كقيراً من النامن إذا جناء الحديث يوافق قزل 
قل كلوقت خا لقه ده يقول: الحجة فيما رَوَىء لا في قولهء فإذا جاء قولٌ 
الراوي موافقاً لقول مَنْ قلده والحديث بخلافه”' قال: لم يكن الراوي يخالف ما 
رواه إلا وقد صح عنده نَسْحُه وإلا كان قَدْحاً في عَدَالته فَيَجْمَعُونَ في كلامهم 


(ملاحظة) أبو هريرة هنا سئل عن الحوضء وفرّق بين الإناء الذي يلغ فيه الكلب» 
فهذا فيه الغسل سبع مرات» وقد ثبت هذا من قول أبي هريرة» فيما رواه عنه الدارقطني 
)14/١(‏ قال: يهراق» ويغسل سبع مرات» وقال الدارقطني: إسناده صحيح موقوف. 

وأما سؤاله هنا فهو عن الحياض التي ترد إليها الكلاب والحمير والسباع» فهذه ثبت 
جواز التطهر بها عن غير واحد من السلف. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(؟) مضى تخريجه عن علي طإله. 
وذكر الزيلعي في أدلة الأحناف حديث معاذ بن جبل الذي رواه الدارقطني (؟97/1) 
ومن طريقه البيهقى فى «السنن؛ (5/ 170) و«الخلافيات» (1/ق 405/أ) وابن الجوزي 
في «التحقيق» (0/ 1717 رقم »)١145‏ وقال الدارقطني: المنهال بن الجراح متروك. 
وانظر: «معرفة السنن والآثار» ١/5(‏ رقم '8171) و«تنقيح التحقيق» (؟415/1١)‏ 
لمحمد بن عبد الهادي و(1175/0١)‏ للذهبي وتعليقي على «سنن الدارقطني» (رقم 1848٠‏ ). 
وفي كتاب عمرو بن حزم ذكر هذا أيضاً: رواه ابن حبان (1009): والحاكم /١(‏ 46" 
207917 والبيهقي »)9١0  89/5(‏ وقد أعل هذا الكتاب غير واحد منهم النسائي (8/ 
4) وأبو حاتم .)1717/١(‏ 
وانظر: «نصب الراية» (؟/ 20758 و«الجوهر النقى» (5/ 175). 
() في (د): «عن عل كرم الله وجهه؛: وسقط من (ق). 
(4:) هو في «مصنفه»  )1١14(‏ ومن طريقه ابن حزم في «المحلى»  )”8/7(‏ عن معمر به 
وإسناده حسن؛ عاصم بن ضمرة هو السلولي» وثقه جماعة؛ إلا أن بعضهم تكلم فيه 
لوجود منكرات في حليثه» وخاصة عن علي» ويظهر أن هذه المنكرات ليست منه وحده» 
بل ممن روى عنه كذلك وممن حمل عليه ابن عدي حيث قال: حدث عن علي بأحاديث 
باطلة لا يتابعه الثقات عليه» والبلاء منه. 
وقال ابن حبان: كان رديء الحفظ فاحش الخطأ. 
وكل هذه مبالغات في الرجل» لا يصل إليها . 
(4) في (ك) و(ق): «يخالفه». 
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بين هذا وهذاء بل قد رأينا ذلك في الباب الواحدء وهذا من أقبح التناقض. 


[وجوب الأخذ بالحديث وترك كل ما خالفه] 

والذي ندين الله به ولا يَسَعْنَا غيره وهو القصد في هذا الباب أن الحديث إذا 
صح عن رسول الله يكيدِ ولم يصح عنه حديث آخر ينسخه أن الفرض علينا وعلى 
الأمة الأذُ بحديثه وتَرْكُ كل ما خالفه. كر لخلاف أحدٍ من الناس كائناً من 
كان لا راويه ولا غيره؛ إذ من الممكن أن ينسى الراوي الحديتٌء أو لا يَخضره0© 
وقتّ الفتياء أو لا يتفطن لدلالته على تلك المسألة» أو يتاول فيه كأورلة ويا : 
أو يقوم في ظنه ما يعارضه ولا يكون معارّضاً في نفس الأمرء أو يقلد غيره في 
فتواه بخلافه لاعتقاده أنه أعلم منه وأنه إنما خالفه لما هو أقوى منهء ولو قدر 
انتفاء ذلك كلهء ولا سبيل إلى العلم بانتفائه ولا ظنهء لم يكن الراوي معصوماء 
ولم توجب مخالمَتّه لما رواه سقوط عدالتِهِ حتى تغلب سيئاته حسناته» وبخلاف 
هذا الحديث الواحد لا يحصل له ذلك. 


فكن 
[تغير الفتوى بمسألة الطلاق الثلاث حسب الأزمنة] 

إذا عرف هذا فهذه المسألة مما تغيرت المَيْوَّى بها بحسب الأزمنة كما 
رقت الا الصحابة من المصلحة؛ لأنهم رأوا مَفْسَّدة تتابع الناس في 
إيقاع الثلاث لا تندفع إلا بإمضائها عليهم» فرأوا مصلحة الإمضاء أقوى من 
مفسدة الوقوعء ولم يكن باب التحليل الذي لَعَنَ رسولٌ الله بهِ فاعلّه”" مفتوحاً 
بوجه ماء بل كانوا أشد خلق الله في المنع منهء وتوعد عمر فاعله بالرجه”*“. 
وكانوا عالمين بالطلاق المأذون فيه وغيره. 


[لعنة التحليل بالتيس المستعار] 
وأما في هذه الأزمان التي قد شَّكَتٍ الفروجٌ فيها إلى ربها من مفسدة 
ال لتحليل» وقبح ما يرتكبه المحللون مما هو رَمَّد بل عَمىَ في عين الدين وشّجىٌ 


)١(‏ في (ك): «يحضرا. (؟) في (ك) و(ق): «رآه». 
4 حديث لعن المحال والمحلل ل سياني تخريجه مفصلا بعد قي 
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في حلوق المؤمنين» من قبائح تُشْمِتٌ أعداء الدين به وتمنع''' كثيراً ممن يريد 
الدخول فيه بسببهء بحيث لا يحيط بتفاصيلها خطابء ولا يحصرها كتاب7"', 
يراها المؤمنون كلهم من أقبح القبائح» ويعدّونها من أعظم الفضائح» قد قلبت من 
الدين رَسْمّه وغيّرت منه اسمهء وضمخ التيس المستعار فيها المطلقة بنجاسة 
التحليل» وقد زعم أنه قد طيّبها”" للحليل» فيا لله العجب! أي طيب أعارمًا هذا 
التيسٌ الملعون؟ وأئّ مصلحة حصلت لها ولمطلقها بهذا الفعل الدٌّون؟ أترى 
وقوف الزوج المطلّق أو الولى على الباب والتيسٌ الملعونٌ قد حل إزارها وكشف 
النقاب وأَحََدَ في ذلك المرتع والزوحٌ أو الولي يُتَاديه: لم يقدَّم إليك هذا الطعام 
لتشبع؛ فقد علمت أنت والزوجة ونحن والشهود والحاضرون والملائكة الكاتبون 
ورب العالمين أنك لست معدوداً من الأزواج» ولاننياء 1 اوناكها ترقا 
ولا فرح ولا ابتهاج» وإنما أنت بمنزلة التيس المستعار للصّرّابء الذي لولا هذه 
البَلْوَى لما رضينا وقومَكَ على الباب؛ فالناس يُظهرون النكاح ويعلنونه فرحا 
وسروراًء ونحن نتواصّى بكتمان هذا الداء العٌضال ونجعله أمراً مستوراً؛ بلا يكار 
ولا دف ولا خِوّان ولا إعلان» بل التواصي بهسٌّ ومسسٌ”*2 والإخفاء والكتمان؛ 
فالمرأة تكح لدينها وحسبها ومالها وجمالهاء والتيس المستعار لا يسأل عن شيء 
من ذلكء» فإنه لا يمسك بعصمتهاء بل قد دخل على زوالهاء والله تعالى قد جعل 
كل واحد من الزوجين سكناً لصاحبه» وجعل بينهما مودة ورحمة ليحصل بذلك 
مقصودٌ هذا العقد العظيمء وتتم بذلك المصلحة التي شَرَعَهُ لأجلها العزيرٌ 
الحكيم» فسّلٍ التيسّ المستعار: هل له من ذلك نصيبء أو هو من حكمة هذا 
العقد ومقصوده ومصلحته أجنبي غريب؟ وسّله: هل اتخذ هذه المصابة حليلة 
وفراشاً يأوي إليه؟ ثم سَلْها : هل رضيت به قط زوجاً وبعلاً تُعَوّلُ في نوائبها عليه؟ 
وسل أولي التمييز والعقول: هل تزوجت فلانة بفلان؟ وهل يعد هذا نكاحاً في 
شرع أو عقل أو فطرة إنسان؟ وكيف يلعن رسول الله يل رجلاً من أمته نكح 


)١(‏ في (و): اويمنع». 

(؟) انظر: (إغاثة اللهفان» *٠5/١(‏ - 498 - تحقيق: محمد عفيفي)» و«امجموع الفتاوى» 
لشيخ الإسلام ابن تيمية  44/15(‏ 91 و1475 - ١74‏ و7037/7 - 58)» ورسالة شيخ 
الإسلام: «إقامة الدليل على إبطال التحليل». 

) في (ق): «وطتها». (5) في (ك) و(ق): (و». 

(4) أشار في هامش (ق) إلى أن: «هس: زجر للغنم». 


نكاحاً شرعياً صحيحاً» ولم يرتكب في عقده محرماً ولا قبيحاً؟ وكيف يشبهه بالتيس 
العتعهار*": وهاهو جئطلة التحستي الأززان؟ ركيقت تعر له المرأة.ظول دغرها 
بن أعلها والجيراة» وتظل :تاكينة رأنها إذا تأقر ذلك [اليين]!'" بيخ السوات؟ وهل 
التيس المستعار: هل حَدََّتَ نفسّه وقت هذا العقد الذي هو شقيق النفاق» بنفقة أو 
كسوة أو وزن صداق؟ وهل طمعت المصابة منه في شيء من ذلك» أو حدثت نفسها 
به هنالك؟ وهل طلب منها ولداً نجيباً» واتخذته عشيراً وحبيباً؟ وسل عقول العالمين 
وفِطرّهم : هل كان خير هذه [الأمة]”" أكثرهم تحليلاً» أو كان المحلل الذي لعنه الله 
ورسوله أهداهم سبيلاً؟ وسل التيس المستعار ومن ابتليت به: هل تجمّلَ أحد 
منهما”" بصاحبه كما يتجمل الرجال بالنساء والنساء بالرجال» أو كان لأحدهما 
رغبة في صاحبه بحسب أو مالٍ أو جمال؟ وسل المرأة: هل تكره أن يتزوج عليها 
هذا التيسٌ المستعار أو يتسرّىء أو تكره أن تكون تحته امرأة غيرها أخرى» أو 
تدالدعن ماله وصتحة أو عدنين غكيرتة رومع فته تومل القن ([المدعنان "© ين 


: تسميةٌ النبي يل المحلّل» بالتيس المستعار‎ )١( 
أخرجه ابن ماجه (1975) في (النكاح): باب المحلل والمحلل له والروياني في‎ 
ومن‎  )55١7/5( رقم 874)»: والدارقطني‎ /١1( «المسند» (557) والطبراني في «الكبير؛‎ 
غ)١99-198/15( والحاكم‎ - )1١ 1/7 طريقه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (رقم‎ 
من طريقين (عثمان بن صالح وعبد الله بن صالح) عن الليث بن سعد‎ )3١8/1( والبيهقي‎ 
عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله كلِ: ألا أخبركم بالتيس‎ 
المستعار...».‎ 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.‎ 
بعدم سماع‎  )5١١/١( وقد أعل أبو زرعة الحديث  كما نقله عنه ابن أبي حاتم‎ 
الليث من مشرحء وكذا أعله الترمذي في «علله الكبير».‎ 
أقول: ثبت في بعض طرق الحديث تصريح الليث بالسّماع من مشرح قال الزيلعي‎ 
«قوله في الإسناد  أي إسناد ابن ماجه  قال أبو مصعب يرد ذلك» وكذلك‎ :)39/( 
.)558/5( حسنه عبد الحق في «الأحكام الوسطى»‎ 
والعلة التي ذكرها ابن أبي حاتم لم يعرج عليها ابن القطان. في «بيان الوهم والإيهام»‎ 
ولا غيره.‎ )206 5١05 /9( 
هذا إسناد مختلف فيه من أجل أبي مصعب.‎ :)”5٠/١( وقال البوصيري‎ 
أقول: أبو مصعب هو مشرح بن هاعان» حسن الحديث؛» والله أعلم.‎ 
وفي (ق): (يشبه»‎ 
(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). () في (ن) و(ك) و(ق): «أحدها».‎ 
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سأل قط عما يسأله''' عنه مَنْ قصد حقيقة النكاح» أو يتوسل إلى بيت أحمائه 
بالهدية والحمولة والنقد الذي يتوسل به خاطب اليلاح؟ وسّله : هل هو أبو يأخذ أو 
أبو يعطي؟ وهل قوله عند قراءة أبي جاد هذا العقد: خذي نفقة هذا العرس أو 
حملي ؟ [وَسَله : هل تسد امن كيه هذا العقد خذي نفقة هذا العرس أو حطي؟]7") 
وسله عن وليمة عُرْسه: هل أُوْلَم ولو بشاة؟ وهل دعا إليها أحداً من أصحابه فقضى 
حقه وأتاه؟ وسّلْه: هل تحمّل من كلفة هذا العقد ما يتحمله المتزوجونء أم جاءه 
كما جرت به عادة الناس [الأصحابٌ]”" والمهنئون؟ وهل قيل له: بارك الله لكما 
وعليكما وجمع بينكما في خير وعافية» أم لعن الله المحلل والمحلّل له لعنة تامة 
وافية؟ 
[جناية التحليل على الأعراض] 

ثم سَلْ مَنْ له أدنى اطلاع على أحوال الناس: كم من خُرّة مَصُونة أَنْسَّبَ 
فيها المحلل مخالِبَ إرادته فصارت له بعد الطلاق من الأخدان وكان بعلها منفرداً 
بوطئها فإذا هو والمحلل فيها ببركة التحليل شريكان؟ فلعمر الله! كم أخرج 
التحليل مخدرة من سترها إلى البغاءء وألقاها بين برائن العُشَّرَاء والخدناء»؟ 
ولولا التحليل لكان منال الثريا دون منالهاء والتدرع بالأكفان دون التدرع 
بجمالهاء وعناق القَنَا دون عناقهاء والأخذ بذراع الأسد دون الأخذ بساقها. 


[ولوغ المحلل في المحرّمات وإفساده للمرأة] 
وسَل أهل الخبرة : كم عَم جد العدال على م يوا نوالا رك تيع ال في 
أرحام ا ' على الأربع وفي رحم الأختين؟ وذلك محَرم باطل فى هي 
المذهبين» وهذه المفسدة في كتب مفاسد التحليل لا أن تفرد بالذكر وهي 
كموجة واحدة من الأمواج» ومن يستطيع عل" أبنو اج البحر؟! وكم من امرأة 


)١(‏ في (ق) و(ك): «يسأل». 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (و) و(ك) و(ق). 

(*) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(4) في كافة الأصول: «الحرفاء» والمثبت في هامش (ق). 

(5) في (ق): «فيما زادا. (5) في (ك): «عده». 
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[كانت]”'” قَاصِرَةٌ الرّف على بعلهاء فلما ذاقت عُسَيْلّة المحلل خرجت على 
رحويا افك سدح دل الاحمان والعنة يعد ذلك يشملا » ومن”" كان هذا 
سبيله فكيف يحتمل أكمل الشرائع وأحكمها تحليله؟! 


[حكم الصحابة على التحليل بأنه سفاح] 
فصلوات الله وسلامه على مَنْ صرّح بلعنته» وسماه بالتيس المستعار من بين 
فساق أمته» كما شهد ا على بن أبى طالب [كرم الله و وعبد الله بن 
مسعودء وأبو هريرة» وجابر بن عبد الله» وعقبة بن عامرء وعبد الله بن عباس 
وأخبر عبد الله بن عمر أنهم كانوا يَعْذُونه على عهد رسول الله كَل فاحا . 


[الرسول عَكَئِ وأصحابه يلعنون المحلل] 
أما [حديث]”” ابن مسعود ففي «مسند الإمام أحمد»» و«[سئن]”'' النّسائي»؛ 


واجامع الترمذي» عنه قال : العن رسول الله عد المحلل والمحلل 5-0 قال 


)000( ما بين المعقوفتين سقط من (ق). زفق في (ك) و(ق): «وما». 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (و) و(ق). (5) مها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(4). 

(0) ما بين المعقوفتين من (ق). 

(7) رواه أحمد 548/١(‏ و555)» والترمذي )١١5١0(‏ في (النكاح): باب ما جاء في المحلل 
والمحلل لهء والنسائي )١59/7(‏ في (الطلاق): باب إخلال المطلقة ثلاثاً :وما فيه من 
التغليظء والدارمي (180/1)» وابن أبي شيبة (5/ 590 و5١/190)»‏ وأبو يعلى 
(050)» والبيهقي )3١8/1(‏ من طريق أبي قيس عن شُرّيل بن شرحبيل عن ابن مسعود. 

قال الترمذي : حسن صحيح » وصححه ابن القطان في «بيان الوهم والويهام» (:/ ”7غ 
رقم 6 © وابن دقيق العيد في «الاقتراح» )57١(‏ على شرط البخاري» وانظر: 
«التلخيص الحبير» ("/ .)17١‏ 

وقال المصنف في «إغاثة اللهفان» (519/1؟): «إسناده صحيح». 

وله طريق آخر رواه أحمد في #مسئده» :)50١ - 56٠0 /١(‏ وأبو يعلى (2))0:55 
والشاشي (877) والبغوي ٠٠١/9(‏ رقم 1797) من طريق أبي واصل عن ابن مسعودء 
وعزاه الحافظ فى «التلخيص» لإسحاق بن راهويه. 

أقول: أبو واصل هذا ترجمه الحافظ في «تعجيل المنفعة»» ونقل عن الحسيني أنه 
قال: «مجهول». 

أقول : هذا القول ليس في «الإكمال» للحسيني» ولكنه ذكره في «التذكرة» (5/ 779٠0‏ 
رقم ) وسكت عنه البخاري في «الكنى» (0717/9. 

وله طرق أخرى ستأتي إن شاء الله. 
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الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال سفيان الثوري: حدثني أبو قيس الأؤْدِي؛ عن 
هُرَيْل!'' بن شرحبيل؛ عن عبد الله بن مسعود قال : «لعنَ رسولٌ الله يل الوائيمة 
والستكر نع و الراضلة و الوم 1 والمُحثل والتتخلل لهء. وآكل الربا 
وموكله)”" ورواه النّسائي والإمام أحمدء وروى الترمذي عنه”*': «لعن المحلل» 
وصححهء ثم قال: والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي كَلةِ منهم : عمر بن 
الخطاب» وعثمان بن عفان» وعبد الله بن عمرء وهو قول الفقهاء من التابعين» ورواه 
الإمام أحمد من حديث أبي الواصل» عن ابن مسعود عن النبي يكلِ: «لعن المُحلُل 
والمحّل له)””': وفي «مسند الإمام أحمد»؛ والنسائي من حديث الأعمش» عن 
عبد الله بن مرّةء عن [الحارث عن]”' ابن فسغود قال: «آكل الرّبا وفوكله وشاهذاه 
وكاتبه إذا عَلِموا به والوّاصِلة والمُسْتَوصلة» ولاوي الصّدقة”" والمعتدي فيهاء 


)١(‏ في (و) و(ق): «مذيل». (5) في (ق): «الموصلة». 
() رواه أحمد في «مسنده» 4548/١(‏ و”47). والنسائي في «سئنه» )١59/7(‏ في (الطلاق): 
باب إحلال المطلقة ثلاثاً ‏ ومن طريقه ابن حزم في «المحلى؟ )18١/٠١(‏ - وأبو يعلى 
في «مسئنده» (رقم .)0190٠‏ والبزار في المسنده» )3١545(‏ والبيهقي في «المعرفة» /١٠١(‏ 
٠‏ رقم )١51١1(‏ من طريق سفيان بهء وهذا إسناد صحيح. 
وأخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب التفسير): باب طومآ 1ك اليمول» (8/ /7١‏ 
رقم 4845 58417)» و(كتاب اللباس): باب الموصولة /"98/٠١١(‏ رقم 5914), وباب 
الواشمة /"8٠/٠١(‏ رقم 0144)» ومسلم في «الصحيح» (كتاب اللباس والزينة): باب 
تحريم فعل الواصلة والمستوصلة /١7178/7(‏ رقم 6>© والترمذي (أبواب الأدب): 
باب ما جاء ف في الواصلة والمستوصلة (5/5١٠/رقم‏ )ل والنسائي في «المجتبى» 
(كتاب الزينة): بات لعن المتنمصات والمتفلجات) (م/لحذطكي وابن ٠‏ ماجه في «السئن» 
(كتاب النكاح): باب الواصلة والواشمة /54٠/١(‏ رقم 2)١989‏ وأحمد في «المسند؛ 
/١(‏ "8 _ 5#"5. 45#. 404. 56) عن ابن مسعود وله مقطّعاً » كل في موضع دون 
ذكر التحليل وآكل. الريا. 
وقال (و)؛ «الوشم: أن يغرز الجلد بإبرة» ثم يحشى بكحل أو نيل» فيزرق أثرهء أو 
يحضر» وقد وشمت - بفتح الشين تشمء وشماًء فهي واشمة. والمستوشمة» 
والموتشمة: التي يفعل بها ذلك. والواصلة: التي تصل شعرها بشعر آخر زور» 
والموصولة: من فعل بها ذلك» أه. 
)2( في (ن) و(ق): امنه». )2 تقدم تخريجه قبل قليل. 
(5) ها بين المعقوفتين سقط من (ق3). 
0) المستوصلة: التي تطلب ما سبق بيانه عن الواصلة. 
واللاوي: «الجاحد الصدقة» (و). 
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والمرتد على عقبيه أعرابياً بعد هجرته. ا القبامة)7.. 


وأما حديث علي بن أ طالب» ففي «المسنذ)ء واسئن 5-0 داود) 


«والترمذي»» «وابن ماجه»اء» من حديث الحفيو» ؛ عن الحارث» عن علي [بن أب 
ظالي]!؟ عن الب 6ل 1آنه لعو المحلن و الجلل لم0 ., 


(00 


00 
فم 


رواه عبد الرزاق )1١1/97(‏ وأحمد 104/١(‏ و١4‏ و4554 4)550, والنسائي في 
«الزينة) )١517//8(‏ باب المستوشمات» وأبو يعلى :»)275١(‏ وابن حبان (7"507) وابن 
الأعرابي في «معجمه» ( )٠‏ من طريق الأعمش به 

وهذا إسناد ضعيف لضعف الحارث هذاء وهو الأعور. 

ورواه عبد الرزاق )١876٠0(‏ عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن ابن مسعود بإسقاط 
الحارث. مع أن الإمام أحمد في بعض أسانيده يرويه عن عبد الرزاق بإثبات الحارث 

وعند أحمد في بعض طرقه: قال الأعمش: فذكرته لإبراهيم فقال: حدثني علقمة 
قال: قال عبد الله: آكل الربا وموكله سواء. 

وهذا إسناد صحيح » ولكن أوله فقط. 

والحارث متابع . 

فقد رواه ابن خزيمة .4)5١50٠١(‏ والحاكم "817//١(‏ - 42788 والبيهقي (19/9) من 
طريق يحيى بن عيسى الرملي عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال: قال 
عبد الله. . . فذكره. 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم» فقد احتج بيحيى بن عيسى الرملي 
ولم يخرجاه. 

أقول: هذا إسناده ظاهره الصحةء لكن قال البيهقي بعد روايته: تفرد به يحيى بن 
عيسى هكذاء ورواه الثوري وغيره عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن الحارث. 

ويحيى بن عيسى الرملي هذا وإن كان روى له مسلم إلا أنه ضِعّفه النسائي» وابن 
معين »2 وقال ابن عدي: عامة ما يرويه مما لا يتابع عليه» فمثله لا يقبل منه مخالفة 
أصحاب الأعمش كالثوري وغيره» فهو واهمٌ لا محالة» والصواب الرواية الأولى. 
ما بين المعقوفتين من (ق) و(ك). 
رواه أحمد 8"/١(‏ ولالم و88 و"9 ولا١٠‏ و١؟١١‏ و١‏ و0١0١‏ و108١)‏ وسعيل بن منصور 
)9٠١(‏ وأبو داود )5١175(‏ في (النكاح): في التحليلء والترمذي )١١1١9(‏ في 
(النكاح): باب ما جاء في المحلل والمحلل له وابن ماجه (1916) في (النكاح): باب 
المحلل والمحلل لفنه :وعيل الرزاق في «مصنفه» )٠١1/91(‏ (159/5) و(19867) (4/ 
235 وأبو يعلى )5١٠75(‏ و(١5)»‏ والبزار فى «مسئده» (4819 و١858‏ و١675‏ و8775 و50/ 
و/ا871)» والطبرانى فى «الأأوسط» )7١57(‏ والتيمى فى «الترغيب» )١555(‏ والبيهقى فى 
«سئنه الكبرى» (19/ »)7١8 - 7٠1‏ و«الشعب» (0008) وابن عدي )8/٠/1١(‏ والذهبي فى 
«السير؛ (5/ )١6585‏ وابن الجوزي في «الواهيات» )1١77(‏ من طريق الحارث عن علي . 1 

وزاد عند بعضهم: وعن مجالد عن الشعبي عن جابر» وهو جزء من حديث. 
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وأما حديث أبي هريرة ففى «المسند» للإمام أحمد'''»: و«مسند أبي بكر بن أبي 
شيبة»؟ من حديث عثمان بن [محمد] الأ نسي" ؛ عن المقبري» عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله كَل : «لعن الله المحلل والمحلل له)”". قال يحيى بن معين”'. 


ثقة؛ والذي رواه عنه عبد الله بن جعفر المَّخْرّمي”'' ثقة من 


عشمان بن الأخنس 
3 وهذا إسناد ضعيف» الحارث الأعور ضعيف» ومجالد بن سعيد ليس بالقوي وقال 
الزيلعي في «نصب الراية» (779/5): «معلول بالحارث» وقال الذهبي: «مجالد ليّن». 
قال الترمذي: حديث علي وجابر معلول؛ وهكذا روى أشعث بن عبد الرحمن عن 
مجالد عن عامر الشعبي عن الحارث عن علي وعامر عن جابر عن النبي وَل وهذا 
الحديث ليس إسناده بالقائم؛ لأن مجالداً بن سعيد قد ضعفه بعض أهل العلم منهم 
أحمد بن حنبل» وروى عبد الله بن نمير هذا الحديث عن مجالد عن عامر عن جابر بن 
عبد الله عن علي» وهذا قد وَهِم فيه ابن نمير. 
أقول: هذا الطريق رواه ابن أبى شيبة »)١90/١5(‏ ورواه النسائى )١51//8(‏ عن 
الحارث مرسلاً وانظر مفصلاً: «علل الدارقطني» (00198-194/9. 0 
)١(‏ في (ق) و(ك): «مسند الإمام أحمد) . 0) في (ق): «عثمان بن أبي الأخنس». 
() رواه أحمد (7757/5), وابن أبي شيبة (597/54) وابن الجارود (585)» وابن أبي حاتم في 
«علله» ,)1١"/1١(‏ والترمذي في «علله الكبير» (577/7)» والبزار في لمسنده» »)١545(‏ 
وتمام في «فوائده» (789/5- 40" رقم 167 ترتيبه)» والبيهقي في «سئنه الكبرى» (// 
 )‏ وعزاه في انصب الراية» (/ 10؟) لأبي يعلى» وإسحاق في «مسنديهما»» ولم أجده 
فيهما ‏ رووه من طريق عبد الله بن جعفر المخرمي عن عثمان بن محمد الأخنسي به. 
قال الترمذي: فسألت محمداً عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن., وعبد الله بن 
جعفر صدوق ثقة» وعثمان بن محمد الأخنسي ثقةء وكنت أظن أن عثمان لم يسمع من 
سعيد المقبري . 
وقال المصنف في «إغاثة اللهفان» :)77١/١(‏ «رجالهم كلهم ثقات» وثقهم ابن معين 
وغيره). 
وصححه الزيلعى فى «نصب الراية» (755/9). 
أقول: عثمان الأخنسي: نعم وثقه ابن معين» وغيره» لكن قال ابن حبان في «الثقات» 
(37/0): اايعتبر حديثه من غير رواية المخرمي عنه» والمخرمي هو عبد الله بن جعفر. 
(4) في رواية إسحاق :بن منضون عنه كما في «الجرح والتعديل» (1/ رقم )41١‏ واتهذيب 
الكمال» .)588/1١9(‏ 
(5). في (ق): «عثمان بن أبي الأخنس». 
() في نسخة: المخزومي» [في الموضعين: الثلاثة» انظر: (إعلام الموقعين» (ط): فرج الله 
زكي الكردي (ج7 ص1)2878: كذا في (د)» وما بين المعقوفتين زيادة (ط) عليهاء وفي 
(ن) و(ق): «القرشي» في الموضع الأول» وفي الموضع الثاني والثالث: «المخزومي». 
وفي (ق): اعبد الله بن أب جعفر القرشي» في الموضع الأول. 
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رجال مسلمء 9 أحمد ويحيى وعليّ وغيرهم'' 5 فالإسناد جَيدء وفي كتاب 
«العلل» للترمذي”" ': ثنا محمد بن يحيى: ثنا معلا" بن منصورء عن عبد الله بن 
جعفر المَخْرّمِي”''؛ عن عثمان بن محمد الأخنس”*'» عن سعيد المَقْبْريء عن أبي 
شريرة (آن زسول الله كل لعن المحلل والجمعتل له'؟ قال الترمتق:“سالت آنا 
عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عق هذا الحدية» حقال :اهز ديف صن 


وعبد الله بن - جعفر المخرمي” 2010 وفحان رن سيك لأ 0 ابو وكنت 
أظن أن نان لجعت سف ار وقال شيخ الإسلام اين تيمية : هذا: 
إسناد ا 


وأما حديث جابر بن عبد الله ففي «جامع الترمذي» من حديث مُجالِدء عن 


الشعبي» عن جابر بن عبد الله «أن رسول الله عد لعن المحلل والمحلل 000 


ومجالد وإن كان غيره أقوى منه فحديثه شاهد ومقَوٌ. 


[المحلل تيس مستعار] 
أن حديث عقبة بن عامر ففي «سئن ابن ماجه» عنهء قال: قال رسول الله ككل 


)١(‏ أما توثيق أحمدء فروى عنه ابنه صالح في «مسائله) (رقم :)١901‏ «ليس بحديثه بأس» 
وقال أبو طالب عنه: «ثقة» نقله عنهما ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (65/؟7) 
والمزي في «تهذيب الكمال» )714/١5(‏ وقال أبو عبيد الآجري: «سئل أبو داود عنه؛ 
فقال: سمعت أحمد يثبته) . 

وأما توثيق يحيى» فقال الدارمى فى «تاريخه» (084) عنه: «ثقة» وقال ابن محرز 
في «سؤالاته» (001) له: «ليس به بأس» وقال ابن أبي خيثمة عنه: «ليس به بأس 
صدوق وليس بثبت» كذا في «الجرح والتعديل» )١١/0(‏ و«تهذيب الكمال» 0 


0/5 . 
وأما توثيق علي بن المديني. فنقله ابن حجر في «التهذيب» (1791/5). 


(؟) «العلل الكبير» (١//17؟5).‏ 2 في (ق): «يعلى». 

(:) انظر الحاشية رقم () في الصفحة السابقة. ش 

)2 في (ن) و(ك) و(ق): «الأخنسي» وهو عثمان بن محمد بن المغيرة الو يرن 
الثقفي الأخنسي . 

(9) هو مخرج في الذي قبله. 

(© 64 انظر كتاب: اابيان الدليل على إيطال التحليل» لشيخ الإسلام (ص 65 2 تحقيق د فيحان 
المطيري). 

0( تقدم تخريجه تحت حديث علىٌ - ذه -. 
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ألا أخبركم بالنّيس الكتتجارا قالواة عفنا سول الغ قال هو الكسلل» 
لعن الله المُحلّل والمحلل ل رواه الحاكم في «صحيحه) من حديث الليث بن 
سعدء عن مِشْرّح بن هاعان” © عن عقبة بن عامرء فذكره. 
[علل هذا الحديث] 

وقد أعل هذا الحديث بثلاث علل: 

إحداها: أن أبا حاتم البُستي ضعف مِشْرّح بن هاعان”" 

والعلة الثانية: ما حكاه الترمذي في «كتاب العلل”*؟' عن البخاري فقال: 
ابالكابا عد أبعي تن إجعاصيل الحكاري امن خدارات عي الا 1 
حدثني الليث» ؛ عن مِشْرّح بن هاعان" “, عن عقبة بن عامر قال: قال 
رسول الله كلهِ: «ألا أخبركم بالتيس المستعار» هو المحلل [والمحلل له]”". 
ولعن الله المحلل والمحلل له فقال: عبد الله بن صالح لم يكن أخرجه في 
أيامناء ما أرى الليث سمعه من مِشْرّح بن هاعان””؛ لأن حَيُوة يروي عن بكر بن 
عمرو”"' عن مشرح. 

والعلة الثالثة: ما ذكرها الجوزجاني”* في «مترجمه)”"" فقال: كانوا ينكرون 
على عثمان هذا(" الحديث إنكاراً شديد]9". 


)١(‏ سبق تخريجه قريباً. 

(؟) في المطبوع. و(ن): «بن عاهان»!» والصواب ما أثبتناه. 

() بقوله في «المجروحين» (78/7): «والصواب في أمره ترك ما انفرد من الرويات والإعتبار 
بما وافق الثقات»؛» وفي (ق): «أحدهاء بن عاهان». 

(5) رقم »)١74(‏ وفي (ق): «حكاها». 

(5) في المطبوع. و(ن) و(ق): «بن عاهان»!» وصوابه ما أثبتناه. 

() ما بين المعقوفتين مضروب عليها في (ق). 

(0) في (و): « 

(4) «نسبة إلى جوزجانان أو جوزجان» وهما واحد اسم كورة بين مرور الرول وبلخ» ويقال 
لقصبتها: اليهودية» (و). 

(9) كذا في (ن) فقط وهو الصواب» وتقدم تعريف المصنف به وفي سائر النسخ: 
«ترجمته»! ! 

)١(‏ في (ك): «في هذا». 

.)*98 نقله ابن تيمية في «بيان الدليل» (ص‎ )1١( 


م إعلام الموقعحين عن رب العالمين 
[الرّد على العلل] 
فأما العلة الأولى فقال محمد بن عبد الواحد المقدسي”': «مشْرّح قد وثَّقه 
يحيى بن معين في رواية عثمان بن سعيد”"'» وابن مَعِين أعلم بالرجال من ابن 
حبّان؛ قلت: وهو صدوق عند الحفاظء لم يتهمه أحد البتة» ولا أطلق عليه أحد 
من أهل الحديث قط أنه ضعيفء ولا ضعفه ابنُ حبّانء وإنما قال”": يروي عن 
عقبة بن عامر مناكير لا يتابع عليها؛ فالصواب تَرّْكَ ما انفرد به» وانفرد ابن حبان 
من بين أهل الحديث بهذا القول فيه. 
وأما العلة الثانية؛ فعبد الله بن صالح قد صرّح بأنه سمعه من الليث» وكوته 
لم يخرجه وقت اجتماع البخاري به لا يضره شيئاً؛ وأما قوله: إن حيوة يروي9©» 
عن بكر بن عمرو””' عن مِشْرّح) فإنه يريد به أن حيوة”2 من أقران الليث أو أكبر 
منهء وإنما روى عن بكر بن عمرو عن مِشْرَّح»ء وهذا تعليل قوي» ويؤكده أن 
الليث قال: «قال مِشْرّح2 ولم يقل: حدثناء وليس بلازم؛ فإن الليث كان معاصراً 
لمشرح وهو في بلده. وظلث الليث العلل" وجسفه لم يقنع آن ل سيمع عن 
مشرح حديثه عن عقبة بن عامر وهو معه في البلد. 
وأما التعليل الثالث فقال شيخ الإسلام: «إنكار مَنْ أنكر هذا الحديث على 
0 غيرٌ جيدٍء وإنما هو لتوهم انفراده به عن الليث وظَنْهم أنه لعله أخطأ فيه 
حيث لم يبلغهم عن غيره من أصحاب الليث؛» كما قد يتوهم بعض مَنْ يكتب 
الحديث أن الحديث إذا انفرد به عن الرجل مَنْ ليس بالمشهور مِنْ أصحابه كان 


7 /58( في كتابه: «الكمال»» وهو غير مطبوع وطبع «تهذيب الكمال»» وترجمة مشرح فيه‎ )١( 
.)09174 رقم‎ 

(؟) انظر: «تاريخ عثمان بن سعيد» (رقم 0700 وقال عثمان عقب توثيق ابن معين: «ومشرح 
ليس بذاك» وهو صدوق». 

(*) في «المجروحين» (/78)» وذكره فى «الثقات» (5/ 407) وقال: «يخطئ ويخالف» وفى 
المطبوع : «يقال»! ' ١‏ 

(4) في (ق) و(ك): «روى». 

(5) في (و): «عمر»ء وبعدها في (ن) و(ك): «بن شريح المصري». 

() في (ق) و(ك): «أن حيوة بن شريح المصري». 

03723( في «و): «فطلب الليث العلم» وفي (ن) و(ق): «وطلب الليث للعلم». 

(4) هوابن صالح المصري يرويه عن الليث عن مشرح عن عقبة رفعه» ومضت روايته ورواية 
من تابعه (أبو صالح كاتب الليث). 
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ذلك شذوذاً فيه وعلة قادحةء وهذا لا يتوجه ههنا لوجهين: 

أحدهما: أنه قد تابعه عليه أبو صالح كاتبٌ الليث عنهء رؤّيناه [عنه]''' من 
حديث في بكر القطيعي [أحمد بن جعفر ين حمدان قالع]20 : تن جعفر بن محمد 
الفِزيابي'"' حدثني العباس المعروف بأبي فريق [قال]'': ثنا أبو صالح: حدثني 
الليث بهء فذكرهء ورواه أيضاً الدارقطني في «سننه»: ثنا أبو بكر الشافعي 
[قال]”'': ثنا إبراهيم بن الهَيْئم: أخبرنا أبو صالحء فذكره. 

الثاني: أن عثمان بن صالح هذا المصري [ثقة]”" روى عنه البخاري في 
لاصحيحه)ا.ء وروى عنه ابن معين وأبو حاتم الرازي» 0 هو شيخ صالح 
سليم [التأدية]*': قيل له: كان يُلَقَّن؟ قال: لا. 

و91 كان دهده المغابة كان ها ينف ردضه ححةة» وإمناةالشاو”"كيا الف يه 
الثقات» لا ما انفرد به عنهم» فكيف إذا تابعه مثل أبي صالح وهو كاتب الليث وأكثر 
الناس حديثاً عنه؟ وهو ثقة أيضاًء وإن كان قد وقع في بعض حديثه غلطء ومِشْرّح بن 


هاعان” » قال فيه ابن معين”': ثقة» وقال فيه الإمام أحمد”' '': هو معروف؛ فثبت 
اسن [العديق ]117 حويت سنك اناد صن 19كا نين دزو قال الشافن” لبن 


الشاذ أن ينفرد الثقة عن الناس بحديثء إنما الشاذ أن يخالف ما رواه الثقات7"؟ . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من كتاب: «بيان الدليل على بطلان التحليل». 

(؟) فى (ق): «محمد بن جعفر) أشار فى الهامش أنه فى نسخة: «جعفر بن محمد). 

(5) بدل ما بين المعقوفتين في نسخ «الإعلام» المطبوعة والخطية «نفسه» والمثبت من #بيان الدليل» . 

(4:) في «الجرح والتعديل» (5/ ١554‏ رقم 857) وانظر: «تهذيب الكمال» "91/١19(‏ - 791). 

(0) بدل ما بين المعقوفتين فى «بيان الدليل»: «الناحية». 

5 “ف ايان الدليل» > «وعن»أ (0») فى «بيان الدليل»: «وإنما أشاذ»! 

(4) في المطبوع و(ن) و(ق): «عاهان»: والصواب ما أثبتناه كما في «بيان الدليل»؛ وكتب الرجال. 

() وثقه في رواية عثمان بن سعيد الدارمي في «تاريخه» (رقم 66/ع) وانظر: «الجرح 
والتعديل» (8/؟177). 

)9١(‏ قاله في رواية حرب بن إسماعيل عنه» كما في «الجرح والتعديل» (177/8) و«تهذيب 
الكمال» (8/758). 

)١١(‏ ما بين المعقوفتين من «الإعلام) فقط. 

انظر كلام شيخ الإسلام بطوله في: «بيان الدليل على بطلان التحليل» (ص 599-598 
تحقيق: د فيحان المطيري). 

(1) انظر قول الشافعي _رحمه الله_في «آداب الشافعي ومناقبه؛ لابن أبي حاتم (2777 23774 
5 «المقنع» )١0 /١(‏ لابن الملقن» «الإرشاد» )177/1١(‏ امعرفة علوم الحديث؟ .)١١9(‏ 


هته إعلام الموقعين عن رب العالمين 


وأما حديث عبد الله بن عباس فرواه ابن ماجه فى «سننه» عنه قال: العن 
رسول الله كَهٍ المحلل والمحلل له)2©0 وفي إسناده زمعة بن صالح”"': وقد ضعَّفه 
قوم. ووثقه آخرون» وأخرج له مسلم في (صحيحه» مقرونا بآخرء وعن ابن 


مغيه”" افيه رزوايعان. 


[حديث ابن عمر في المحلّل] 


وأما حديث عبد الله بن عمر ففي «صنحيح الحاكم؟ من ديك ابن أبي 
مريم: حدثنا أبو غسَّانء عن عمر””» بن نافع عن أبيه قال: جاء رجل إلى ابن 
عمرء فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثاًء فتزوجها أخ له من غير مؤامرة بينهم 7 
ليحلّها لأخيه: هل تحلٌ للأول؟ قال: لاء إلا نكاح رغبة» كنا نعد هذا سِفّاحاً 


على عهد رسول الله هه" . 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (19754) في (النكاح): باب المحلل والمحلل له من طريق زمعة بن 
صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عنه به. 
قال البوصيري :)٠١7/5(‏ وهذا إسناد ضعيف لضعف زمعة بن صالح الجندي في 
سلمة. 
وعزاه لأبي يعلى في «مسنده». ولم أجده في المطبوع» ولا في «زوائد الهيثمي». 
والحديث ضعفه الحافظ في «التلخيص» (”/ »)١7١‏ وضعفه شيخنا الألبانى فى 
«الإرواء» (09/5) بسلمة بن وهرام كذلك»: وسلمة هذا صدوق! لا بأس بحديثه. 0 
وانظر شواهده المتقدمة. 
(؟) انظر له: «تهذيب الكمال» (58577/9)» والتعليق عليه. 
قال في رواية ابن طهمان (57): «ضعيف» وكذا في رواية الدوري (7/ 174) وقال مرة 
أخرى: صويلح الحديث. انظر: «تهذيب الكمال» (088/4. 
2 في المطبوع و(ك): «عمروة بفتح العين؛ والصواب ضمهاء كما في كتب الرجال» 
ومصادر التخريج» وانظر: «إتحاف المهرة» (105/9). 
(6) في المطبوع: «بينه». 
(5) رواه الحاكم »)١99/5(‏ ومن طريقه البيهقي )5١8/1(‏ من طريق ابن أبي مريم به. 
وقال الحاكم: مرح على ترط الشيخين» ووافقه الذهبي» وابن تيمية في «بيان 
الدليل» (475) ورواه الطبراني في «الأوسط» (1157) من طريق محمد بن فليح» وابن 
حزم في «المحلى» ٠(‏ 5 من طريق وكيع كلاهما عن محمد بن طريف أبي غسان 
له . 


وقال الهيئمي في «المجمعة 5/5 : ورجاله رجال الصحيح . 





قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

وقال سعيد في (سننه؟ : حدثنا محمد بن نشيط البصري قال: قال بكر بن 
عبد الله المُرّنيَ: نُعن المحلل والمحلل لهء وكان يسمى في الجاهلية التيس 
المستعار”''2. وعن الحسن البصري قال: كان المسلمون يقولون: هذا التيس 
الع 

فضا 
[عن التيس المستعار] 

0 الح كل دخل في قولة تعالى : ومن اديوه أن حَلَقَ لكر هْنْ 
أَنفْسِكعَ أزويها لِتَسْكوا إِلنَهَا وحمل يدتحكم موده يشمَ» [الروم: ١؟]‏ وهل دخل 
في قوله 0 ار | الأب مد والتتلحين عن عار لبك إن يكونوأ فقراٌ 
نيهم أله من فَضِلِه# [النور: 7"] وهل دخل في قوله ة: : من ا 
الباءة فليتزوجء فإنه أَغَضُ للبصر وأخصَنٌ للفرج)” ٠‏ وهل دخل في قوله يله : 
«تزوجوا الوّدُودٌَ الولود فإني مكائر بكم الأمم يوم القيائة)!* أ وهل دحل في 





)١(‏ رواه في «سئنه» :)١1994(‏ حدثنا محمد بن (بسيط» كذا في المطبوع» وصوابه نشيط) به. 
ومحمد بن نشيط هذا عامري ترجمه البخاري وابن أبي حاتم» ولم يذكرا فيه جرحاً: 
ولا تعديلا. 
(؟) ظاهره أنه في «سنن سعيد بن منصور» وليس هو فيه» وقد ذكره ابن حزم في «المحلى' 
اك إسناد. 


(9) قال (و): 2 والباءة يطلق على الجماع والعقد» ويصح كلاهما في الحديث بتقدير 
المضاف» 9 مؤنته وأسبابه» ويمكن أن يراد بها المؤنة والأسباب؛ إطلاقاً للاسم على 
ما لا يلزم مسماه») أه. 


(5) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الصوم): باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة 
(9/5١١/رقم‏ 6 »© واكتاب النكاح): باب قول النبي كلِ: «من استطاع منكم الباءة 
فليتزوج» (9/١٠/رقم‏ 6 © وباب من لم يستطع الباءة فليصم /1١١١/9(‏ رقم 
5© ومسلم في #صحيحة؛ (كتاب التكاح): باب استحباب التنكاح لمن تاقت نفسه 
إليه ووجد مؤونة /1١148/7(‏ رقم )١50٠‏ عن ابن مسعود ونه 

(60) ورد من حديث أنس بن مالك: رواه أحمد ١68/9(‏ و155): وسعيد بن منصور في 
«سئئه» (590)غ وابن حبان (5078)» والبزار ١54 - ١58/7(‏ - زوائده)» والطبراني في 
«الأرسط؛ (0045)»: والبيهقي في «سننه الكبرى» (41/17 - 41) من طريق خلف بن 
خليفة عن حفص ابن أخي أنس بن مالك عن أنس به مرفوعاً. 
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قوله يكةِ: «أربع من سنن المرسلين: التُكاح» والتعظّرء والختّان”"'» وذكر 


الراء 


رق 


بعة») ''» وهل دخل في قوله يلهِ: «النكاح سئْتي؛ فمن رَغْبَ عن سنّتي فليس 





(0010 


00 


وعزاه الهيثمي في «المجمع» (5/؟55 و108) للطبراني ف في «الأوسطاء وحسّن 
إسناده . 

أقول: خلف هذا اخبلا في آخر ره قال ابن حجر: «(«صدوق اختلط في الآخرء 
وادعى أنه رأى عمرو بن خريث الصحابي» فأنكر عليه ذلك ابن عيينة وأحمد). 

وله طريق آخر واه عن أنس عند أبي نعيم في «الحلية» .)5١19/5(‏ 

وله شاهد من حديث معقل بن يسار. 

رواه أبو داود )3١60(‏ في (النكاح): باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساءء 
والنسائي (5/ 550 - 515) في (النكاح): باب كراهية تزوج العقيم» وابن حبان (4055؛ 
ولا5٠5)»‏ والطبراني في «الكبير) (١5608/5)؛:‏ والمحاملى  "97(‏ رواية ابن 
البيع)والحاكم (177/1)» وأبو نعيم في «الحليةه (51/6)» والبيهقي 0م وكات 
جد وانظر: رفع الجناح » وخفض الجناح» لعلي القاري (رقم 5 - بتحقيقى) . 
في هامش (3): «لعله: الحياء»!! وقال المصنف في «المنار انحن (رقم 06 
(وسمعت شيخنا أبا الحجاج المزي يقول: ‏ أي عن (الحناء) ‏ هذا غلط من بعض 
الرواة» وإنما هو الختان بالنون» كذلك رواه المحاملي عن شيخه الترمذي» قال: 
والظاهر أن اللفظة وقعت في آخر السطر فسقطت منها النون» فرواها بعضهم: «الحناء» 
وبعضهم : «الحياء» وإنما هو «الختان» ونحوه في «زاد المعاد؛ (5/ 767 ط الرسالة). 
رواه أحمد :»)57١/65(‏ وعبد بن حميد »)57١0(‏ وابن أبى شيبة فى «مصنفه» )١91//1(‏ 
من طريق يزيد بن هارون» وهناد في «الزهد» (14) حدثنا ايو معاي وأحمد (ه/ 
)١‏ عن محمد بن يزيد» وعبد الرزاق )1١40(‏ من طريق يحيى بن العلاء جميعهم 
عن حجاج عن مكحول قال: قال أبو أيوب» وحجاج هو ابن أرطاة» وهو مدلسء 
ومكحول لم يسمع من أبي أيوب. 

ورواه الترمذي ,)٠١80(‏ والطبراني في «الكبير» »)5٠865(‏ و#امسند الشاميين» (رقم 
والمحاملي في «أماليه) () والبيهقي في «الشعب» (5/ا7١‏ رقم 4١//ا)‏ من 
طريق حفص بن غياث» وعباد بن العوام عن الحجاج عن مكحول عن أبي الشمال بن 
ضباب عن أبي أيوب . 

وصرح الحجاج عند المحاملي بالسماع. وأبو الشمال هذا قال فيه أبو زرعة: لا 
يعرف إلا بهذا الحديث. فهو مجهول. 

وقد ذكر الترمذي هذا الاختلاف في الحديث ثم رجح طريق حفص بن غياث» 
وعباد بن العوام بذكر أبي الشمال» ثم قال: حسن غريب؟! مع أن أبا الشمال مجهول 
كما ذكرت» وعزا الدارقطني في «علله» (5/؟١)‏ هذا الاختلاف في الحديث لحجاج بن 
أرطاة؛ لأنه كثير الوهم . 

قال (و): «... والرابعة: السواك». 
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مئّي)”'2» وهل دخلّ في قول ابن عباس : ين هذه الآمها أكتزها طياي"7؟ وهل له 
نصيتٌ من قوله َلِِ: ار حرا عاد عَونيم: : التاكخ يريد العفاف» 
والمكاتب رين الداع " وذكر الثالث» أم حقٌ على الله لعنته تصديقاً لرسوله فيما 


صغيرة» أم لعنته مختصة بمن ارتكب كبيرة أو ما هو أعظم منها؟ 


35 وقد حسّنه السيوطي أيضاً في «الجامع الصغير»» واستدرك عليه المناوي في «اشرحهاء 
ونقل تضعيفه عن ابن محمود شارح أبي داود» وابن العربي . 
وقد اختلف في ضبط «الحياء؛» أو «الختان» أو «الحنّاءفق وقد تكلم عليها النووي في 
«المجموع /١١‏ ”ا ها والسيوطي في «التطريف» (ص 58)» والمناوي في «فيض 
القدير) )557/١(‏ والمباركفوري في «تحفة الأحوذي» .)١557/5(‏ فانظره. 
وللحديث شواهد ذكرها شيخنا الألبانى ‏ رحمه الله فى «الإرواء»؛(1//1١١1 2))١١8-‏ 
ولكنها شديدة الضعف» وانظر: «التلخيص الحبير» (55/1). 
والرابع هو السواك. 
)١(‏ بهذا اللفظ: رواه ابن ماجه )١1847(‏ في (النكاح): باب فضل النكاح» من حديث . 
عائشة . 
قال البوصيري :)77/١(‏ هذا إسناد ضعيف لضعف عيسى بن ميمون المديني» لكن 
له شاهد صحيح . 1 
وشاهده هو في حديث الثلاثة النفر فقال: «وأتزوج فمن رغب عن سنتي فليس مني» 
رواه البخاري (005717)» ومسلم »)١501(‏ من حديث أنس بن مالك. 
(؟) رواه البخاري (2059) في (النكاح): باب كثرة النساء. 
قال (ط): «هذا القول من ابن عباس َه كان يوافق زمانه وبيئتهء أما في هذا 
العصر: عصر الحضارة المعقدة» فلا أرى خيراً في وعد سبب - وهذا 537 
أن تتغير فيه المفاهيم بتخ بتغير الزمان والمكان!! إلخ» أه. قلت: وفي كلامه نظر ظاهر 
فتأمل! 
(9) قال (و): «الثالث: المجاهد في سبيل الله...» 
(5) رواه عبد الرزاق (2.)46547 وأحمد 750١/7(‏ ولا”5)» والترمذي )١15606(‏ في (فضائل 
الجهاد): باب ما جاء في المجاهد والناكح والمكاتب وعون الله إياهم: والنسائي (5/ 
١‏ في (النكاح): باب معونة الله الناكح الذي يريد العفاف» وابن ماجه في (العتق) 
)١518(‏ باب المكاتب» وابن حبان (5070)»: والحاكم (1/ ١76‏ و7١2)5‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» (7/ 2)78/8 والبيهقي 78/0 و١٠/8١")‏ من طريق ابن عجلان عن سعيد 
المقبري عن أبي هريرة مرفوعاً به. 
وصححه الحاكم على شرط مسلمء ووافقه الذهبي! ! 


2 


أقول: محمد بن عجلان روى له مسلم متابعة فقط. وعلق له البخاري» وحديثه حسن . 
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كما قال ابن عباس : كل ذنب ختم بلعنة أو غضب أو عذاب أو نار فهو كبيرة9" . 


[عود إلى تحريم المحلل] 
وَصَلْه: هل كان(" في الصحابة محثّل واحدٌ أو أقرّ رجلٌ منهم على 
التحليل؟ وسَلْه لأيّ شيء قال عمر بن الخطاب: دأو بعال ول مسال لد إلا 
نييما * ل ل ا 0 
لمحرم؟ ذكيف يكود نكاح المعلل الذى إنما قَضدة أن مسكها مناه من ونان 
و دونهاء ولا عُرَضَ له في النكاح ألبنَّة؟ بل قد شّرط انقطاعّه وزوالّه إذا أخبثها 
0 فكيف يجتممٌ في عقلٍ أو شرع تحليل هذا وتحريمٌ المتعة؟ هذا مع أن 
المتعةً أبيحت في أولٍ الإسلام: وفعليا العا وأفتى بها بعضهم بعد موت 
النبي 2*6 ونكاحٌ المحلّل لم يُبَحْ في ملة من الملل قط ولم يفعله أحد من 
الصحابة» ولا أفتى به واحد منهم؟ 
وليس الغرض بيان تحريم هذا العقد وبطلانه وذكر مفاسده وشرهء فإنه 
يستدعي سِفْراً ضخماً نختصر فيه الكلام. 


)١(‏ رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره؛ (4117) من طريق المثنى» والبيهقي في اشعب 

الإيمان» (40؟) من طريق عتمان الدارمي كلاهما عن عبد الله بن صالح: حدثني معاوية 
ومعاوية هو ابن صالح الحضرمي» وثقه أحمد» وابن مهدي» وأبو زرعة» وقال ابن 

معين: ليس برضاء وقال أبو حاتم: صالح الحديث» حسن الحديث يكتب حديثه» ولا 

تبج به. 

وعلي لم يسمع ابن عباس بينهما مجاهد . 

(؟) في (ك): «أكان». 

*) رواه عبد الرزاق (لالا/ا 22٠١‏ واء بن أبي شيبة (7"91/7) في «مصنفيهما)ء. وسعيد بن 
منصور في اسئنه» ))١9197(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» )7١8/10(‏ من طرق عن 
الأعمشء وابن حزم في «المحلى» )١148١/٠١(‏ من طريق سفيان الثوري كلاهما عن 
المسيب بن رافع عن قبيصة بن جابر عنه» وإسناده على شرط الشيخين» وقال شيخ 
الإسلام ابن تيمية في «بيان الدليل» (ص :)48١‏ «وهو مشهور محفوظ عن عمرء رووه 
بالأسانيد الثابتة) . 

2( تقدم بيان ذلك مع تخريجه. 
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[المقصود بيان شأن التحليل عند الله ورسوله] 

وإنما المقصود أن هذا شأن التحليل عند الله ورسوله وأصحاب رسولهء 
فألزمهم عمر بالطلاق الثلاث إذا تمَعُوها ليكُقُوا عنه إذا علموا أن المرأة تحرم 
و11 أوانه سبي إلى عَوقهَا بالخليل > قلنا”؟ تغير الومان 6 ريعد الحعهد بالبعة 
وآثار القومء وقامت سوق التحليل ونفقت في الناس؛ فالواجب أن يرد الأمر إلى 
ما كان عليه في زمن النبي يله وخليفته من الإفتاء بما يعظل سوق التحليل أو 
يقللها ويخفف شرهاء وإذا عرض على مَنْ وثَّقَه الله ويَصّرّه بالهدى ووكَقّهه في دينه 
مسألة كون الثلاث واحدة ومسألة التحليل ووَازَّنَ بينهما تبين له التفاوث» وعلم 
أيُ”” المسألتين أولى بالدين وأصلح للمسلمير 

فهذه حجج المسألتين قد عرضت عليك» وقد أهديت - إِنْ قبلتها - إليك» 
وما أظن عَمَى التقليد [إلا]*' يزيد الأمر على ما هو عليه؛ ولا تدع التوفيق””) 
يقودك اختياراً إليه» وإنما أشرنا إلى المسألتين إشارة تُطلع العالم على ما وراءهاء 
[وبالله التوفيق]”* . 

فضل 

فقد""' تبين لك”" أمر مسألة من المسائل التي تمنع التحليل» أفتى بها 
المفتي» ٠‏ وقد قال بها بعضٌ أهل العلم؛ فهي خير من التحليل» حتى لو أفتى 
المفتي بحلّها بمجرد العقد من غير وَظء لكان أَعْدَّرَ عند الله من أصحاب التحليل» 
وإن اشترك كل منهما”” في مخالفة النص؛ فإن النصوص المانعة من التحليل 
المصرحة بلعن فاعله كثيرة جداً» والصحابة والسلف مجمعون عليهاء والنصوص 
المشترطة للدخول لا تبلغ مبلغها مبلغهاء وقد اختلف فيها التابعون؛ فمخالفتها أسهل من 
مخالفة أحاديث التحليل» ولد مُوَافقة جميع النصوصء وأن لا يترك منها شيءء 


)١(‏ سبق تخريجه. )١(‏ في (و): «لمّاك بحذف الفاء. 


(0) في (و): «أنَ. (5) ها بين المعقوفتين سقط من (ك). 
(0) نقلها يوسف بن عبد الهادي في اسير الحاث» (ص 75) عن المصنف: «ولا يعود يدع 
التوفيق». 


(5) في (و): «قد» بدون الفاء. 
0 زاد في (ك): «أنى وفي (ق): «أن» بدل «لك». 
(6) في (ق) و(ك): «كل منها؛. 


»6 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
وتأمل كيف كان الأمر على عهد رسول الله يك وعهد أبي بكر الصديق من كون 
الثلاث واحدة والتحليل ممنوع منه» ثم صار في بقية خلافة عمر الثلاثٌ ثلاث 
والتحليل ممنوعٌ منه» وعمر من أشد الصحابة فيه» وكلهم على مثل قوله فيه. 

[يمتنع معاقبة الناس بما عاقبهم به عمر في هذه الأزمنة] 

ثم صار في هذه الأزمنة التحليل كثيراً مشهوراً والثلاث ثلاثاً . 

وعلى هذا فيمتنع في هذه الأزمنة معاقبة الناس بما عاقبهم به عمر من 
وجهين : 

أحدهما: أن أكثرهم لا يعلم أن جَمْعَ الثلاث حرام؛ لا سيما وكثير من 
الفقهاء لا يرى تحريمه؛ فكيف يُعَاقَبٍ مَنْ لم يرتكب محرماً عند نفسه؟ 

الثاني : أن عقوبتهم بذلك تفتح عليهم باب التحليل الذي كان مسدوداً على 
عهد الصحابة» والعقوبة إذا تضمنت مَفْسَّدة أكثر من الفعل المعاقب عليه كان 
تركها أحبٌّ إلى الله ورسوله. ولو فرضنا أن التحليل مما أباحته الشريعة ‏ ومَعَاذ الله - 
لكان المنع منه إذا وصل إلى هذا الحد الذي قد تفاحش قبحه من باب سَدٌ 
الذّرائع» وتعيّنَ على المفتين والقُضَاة المنعٌ منه جملة» وإِنّْ فرض أن بعض أفراده 
جائز؛ إذ لا يستريب أحد في أن الرجوع إلى ما كان عليه الصحابة في عهد 
النبي كَلةِ وأبي بكر الصديق وصدر من خلافة عمر أؤْلى من الرجوع إلى التحليل» 
والله المر و 7 


نضا 
[موجبات الأيمان والأقارير والنذور] 

المثال الثامن: مما تتغيّر”' به الفتوى لتغير العرف والعادة: موجبات الْأيْمَانِ 

والإقرار والنذور وغيرها؛ فمن ذلك أن الحالف إذا حَلّف «لا ركبتٌ دابة» وكان 

في بلدٍ عرفهم في لفظ الدابة الحمار خاصة اختصت يمينه به» ولا يحنث بركوب 

الفرس ولا الجملء وإن كان عرقهم في لفظ الدابة المَرّس خاصة حملت يمينه 


000 نقل يوسف بن عبد الهادي في «سير الحاث» (ص 9 لالا) كلام المصنف عن 
(المحلل) وعزاه لكتابنا هذا. 
(؟) في (و): "”يتغير». 
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عليها دون الحمار» وكذلك إن كان الحالف ممن عادته ركوب نوع خاص من 
الدواب كالأمراء ومَنْ جَرى مَجَرَاهم حملت يمينه على ما اعتاده من ركوب 
الدواب؛ فيفتى في كل بلد بحسب عَرْف أهله» ويفتى كل أحد بحسب 7 
وكذلك إذا حلف: « أكلت رأساً» في بلدٍ عادتهم أكل رؤوس الضأن خاصة لم 
يحنث بأكل رؤوس الطير والسمك ونحوهاء وإن كان عادتهم أكل [رؤوس]9) 
السمك حنث بأكل رؤوسهاء وكذلك إذا حلف لا اشتريت كذا ولا بعته ولا 
خرقك هذه الارضن ؤلا زوععها وتحز ذلك وعادتة آنل اشر ذلك بنفسه 
كالملوك حَنَّثْ قطعاً بالإذن والتوكيل فيه» فإنه نفسٌ ما حلف عليه» وإن كان عادته 
مباشرة ذلك بنفسه كآحاد الناس فإِنْ قَصَدَ منع نفسه من المباشرة لم يحنث 
بالتوكيل» وإن قصد عدم الفعل والمنع منه جملة حنث بالتوكيل» وإن أطلق اعتبر 
سبب اليمين وبسّاطها”" وما مَيِّجَهَاه وعلى هذا إذا أقر المَلِكُ أو أغنى أهل البلد 
ريا 0 بمال كثير لم يِقْبَلُ تفسيره بالدرهم والرغيف ونحوه مما يتموّل 0 
فإن أقَرَ به فقير يعد عنده الدرهم والرغيف كثيراً قبل منهء وعلى هذا إذا قيل له: 
جاريتك أو عبدك يرتكبان الفاحشة» فقال: ليس كذلكء بل هما حرّان لا أعلم 
عليهما فاحشة؛ فالحق المقطوع به أنهما لا يُعتقان بذلك» لا في الحكم ولا فيما 
بينه وبين الله تعالى؛ فإنه لم يرد ذلك قطعاًء واللفظ مع القرائن المذكورة ليس 
صريحاً في العتق ولا ظاهراً فيه » بل ولا محتملاً له فإخراج عبده أو أمته عن 
ملكه بذلك غير جائز”''» ومن ذلك ما أخبرنى به بعض أصحابنا أنه قال لامرأته: 
إن أذنتٌ لك في الخروج إلى الحمّام فأنت طالق» فتهيأت للخروج إلى الحمام» 
فقال لها: أخرجى وأبصري» فاستفتى بعض الناس» فأفتوه بأنها قد طلقت منه» 
فقال للمفتي: بأي شيء أوقعت علي الطلاق؟ قال: بقولك لها أخرجيء» فقال: 
إني لم أقل لها ذلك إذناء وإنما قلته تهديداًء أي: إِنْكِ لا يمكنكِ الخروج» وهذا 


)١(‏ انظر في وجوب مراعاة القاضي العرف في قضاءه ما سيأتي (9/ »)141١‏ فإنه مهم. 
فم ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 


(*) في (ق): «سباطها» وبينهما معنى مشترك» انظر «معجم مقاييس اللغة» »25151/١(‏ "/ 
18). 


1 
(8)" نما هن المعشرقة ف زو 
0( انظر: اابدائع الفوائد» 1 و«تهذيب السنن») (6/ 7غ 56 و5/وة؟. 


كقوله تعالى: أحَمَلُْ مَا شِنُْمَ ته يمَا تَمَلُونَ بَصِيرٌُ4 [فصّلت: »]4٠‏ فهل هذا إِذْنَ لهم 
أن يعملوا ما شاءوا؟ 0 لا أدريء أنت لفظتٌ بالإذنء فقال له: ما أردت 
الإذنء فلم يَفْقّه المُفْتي هذاء وغلظ حجابه عن إدراكهء وفرّق بينه وبين امرأته بما 
لم يأذن به الله ورسوله''' ولا أحد من أئمة الإسلام» وليت شعري هل يقول هذا 
ادي إن قوله تعالى: من سه هون ومن سه فلَكْفد» [الكهف: 854].ء إِذْن له 

فى الكفر؟ وهؤلاء أَبْعَدٌ الناس عن القَّهُمِ عن الله واستوللة وضة المطافيع 
52000 ومِنْ هذا إذا قال العبد لسيده؛ وقد استعمله في عمل 3 يكن غلية: 
أعتقني من هذا العمل» فقال: أعتقتك» ولم ينو إزالة ملكه عنهء لم يعتق بذلك» 
وكذلك إذا قال عن امرأته: هذه أختيء ونوى أختي في الدين» لم تحرم بذلك» 
ولم يكن مُظَاهِراَء والصريح لم يكن موجباً لحكمه لذاته» وإنما أوجبه لأنا نستدل 
على قصد المتكلم به لمعناه؛ لجريان”" اللفظ على لسانه اختياراً؛ فإذا ظهر قَصْدَه 
بخلاف معناه لم يجز أن يُلَرَّمَ بما لم يردهء ولا التزمهء ولا خطر بباله» بل إلزامه 
بذلك جناية على الشرع وعلى المكلف. والله سبحانه وتعالى رَفَعَ المؤاخذة عن 
المتكلم بكلمة الكفر مُكْرَهاً لما لم يقصد معناها ولا نواهاء فكذلك”" المتكلم 
بالطلاق والعتاق والوقف واليمين والنذر مكرهاً لا يلزمه شيء من ذلك؛ لعدم نيته 
وقصدهء وأتى باللفظ الصريح؛ فعلم أن اللفظ إنما يوجب معناه لقصد المتكلم 
به والله تعالى رفع المؤاخذة عمّن حَدَّتَ نفسَه بأمر بغير تلفظٍ أو عملء» كما 
رفعها عمن تلفظ باللفظ من غير قصد لمعناهء ولا إرادة» ولهذا لا يكفر مَنْ جَرى 
على لسانه لفظ الكفر سَبْقَاً من غير قصد لفرح أو دهش وغير ذلك”*©2: كما في 
حديث الفرح الإلهِيّ بتوبة العبد» وضرب مثل ذلك بمن فَقَدَ راحلته عليها طعامه 
وشرابه في الأرض المهْلكة» فأيس منها ثم وجدها فقال: اللهم أنت عبدي وأنا 
ربك «أخطأ من شدة الفرح””) ولم يؤاخذ بذلك. 


)١(‏ في (ن) و(ق): «بما لم يأذن الله به ولا رسوله». 
(؟) في (ك): «بجريان». () في (ق) و(ك): «ولا نواةء وكذلك». 
(4) في (و): «أو غير ذلك». 
(5) رواه البخاري (5709) في (الدعوات): باب التوبة» ومسلم (51/47) في (التوبة): ياب 
فى الحض على التوبة» من حديث أنس بن مالك. 
وقد ورد عن جمع من الصحابة أغلبها في «الصحيحين». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين »6 
[لا يؤاخذ الإنسان حين يخطيع من شدة الغضب] 
وكذلك إذا أخطأ من شدة الغضب لم يؤاخذ بذلك» ومن هذا قوله تعالى: 
«وََوْ يَُيجَلُ أمَّدُ لئاس المي مجلم بِآلْكَيْر لَتْضِىَ الهم أَجَنهُم4 [يونس: ]١١‏ قال 
النلفة هر دعام الايان على يمه وولدة وافله اف شان العفني ل 90 
استجابه الله تعالى لأهلكه وأهلك مَنْ يَدْعُو عليه» ولكنه لا يستجيبه لعلمه بأن 
الداعي لم يقصده'”" . 


[حكم الطلاق حال الغضب] 
ومن هذا رفعه #6 حكم الطلاق عمن””" طلق في إغلاق”): وقال الإمام 


أحمد في رواية حنبل : هو العَضْبٍء ان سه نو داود» وهو قول القاضي 
( 


2 
- 
وه 


إسماعيل بن إسحاق أحد أثمة المالكية ومُقَدَّم فقهاء أهل العراق منهمء وهي' 
عنده مِنْ لَُو اليمين أيضاًء فأدخل يمين الغضبان في لغو اليمين وفي يمين 
الإغلاق» وحكاه شارح «أحكام عبد الحق» عنه» وهو ابن بزيزة الأندلسي» قال: 
وهذا قول علءت”" وابن عباس وغيرهما من الصحابة أن الأيمان المنعقدة كلها فى 
ال الحفيت لا تلزم ».يوقي #سسان' الذا قطني »تايعاد قنه لين من ديك ان اعناس 
يرفعه: «لا يمين في عَضَبٍء ولا عتاق فيما لا يملك:” وهو وإن لم يثبت رفعه 


)١(‏ فى (ك) و(ق): «لو». 

(5) قاله مجاهدء وهو في «تفسيره» )1947/١(‏ وأسئده عنه ابن جرير /١١(‏ 41) وابن أبي 
حاتم (1917/5 رقم )٠1١1005‏ وقال المصنف في «إغاثة اللهفان في حكم طلاق 
الغضبان»؛ (ص 8): وفي «تفسير ابن أبي نجيح عن مجاهد. . .2 وذكره. 

(9) في (ن) و(ق): افيمن». (4) تقدم تخريجه. 

(5) في المطبوع: «وكذلك». (5) في (ك): «وهوا. 

0 مضى تخريجه. 

(8) رواه الدارقطنى فى «سئنه» ١7/5(‏ و59١) ‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «التحقيق» (9/ 
رقم 7١08‏ و١٠/758‏ رقم  )1417‏ وابن عدي في «الكامل» (9/١1١١)غ‏ 
والطبراني في «المعجم الكبير» :»2٠١971(‏ وفي «الأوسط» (رقم )9١14‏ من طريق 
سليمان بن أبي سليمان عن يحيى بن أبي كثير عن الزهري عن عكرمة عن ابن عباس 
مرفوعاًء وفيه زيادة» وليس عند الطبراني في «الكبير»: ولا يمين في غضب. 

قال الهيثمي في «المجمع» (5/5: ورجال الكبير ثقات!! _ 
أقول: سليمان بن أبى سليمان هذا هو ابن داود اليمامي» قال فيه ابن معين: ليس 
بشيءء وقال البخاري: منكر الحديثء أما ابن عدي في «الكامل» فجعلهما اثنين: ِ 


0ه إعلام الموقعين عن رب العالمين 
فهو قول ابن عباسء وقد فسّر الشافعي”"': «لا طلاق في إغلاق» بالغضب» 
وفسره به مسروق؛ فهذا مسروق والشافعي وأحمد وأبو داود والقاضي إسماعيل» 
كلهم فسروا الإغلاق بالغضب وهو من أحسن التفسير؛ لأن العٌضبّان قد أَُغْلِنَ عليه 
بابُ القصد لشدة غضبه”"'» وهو كالمُكرهء بل الغضبان أولى بالإغلاق من 
المُكْرّه؛ِ لأن المكره قد قصد رفع الشر الكثير بالشر القليل الذي هو دونه فهو 
قاصد حقيقة» ومن [ها]”" هنا أوقع عليه الطلاقٌّ مَنْ أوقعه. وأما العَضْبَّان فإن 
انغلاق باب القصد والعلم عنه كانغلاقه عن السكران والمجنون» فإن الغضب عُول 
العقل يختالة [كها يدانه" النغكرة بل أشة:: وهو فهةا من الجتوة» ولا يفك 
فقيهُ النفس في أن هذا لا يقع طَلَاقُه؛ ولهذا قال حَبْر الأمة الذي دعا له 
رسول الله ويك بالفقه”” في الدين: «إنما الطلاق عن وَطر؛ء ذكره البخاري في 


2 سليمان يبن أب سليمان» وسليمان بن داود» وقال في سليمان بن داود: وعامة ما 
يرويه لا يتابعه عليه أحد. 
وقال في سليمان بن أبي سليمان: في بعض رواياته عن يحيى بعض الإنكار مما لا يرويه عن 
يحبى غيره؛ ولم أر للمتقدمين فيه كلاماً من صدق أو ضعف (وذكر حديثنا في ترجمة هذا) . 
ونقل الذهبي في «الميزان» عن ابن أبي حاتم أنه ضعّفه. 
وهو في «الجرح والتعديل» :»)١77/5(‏ وقال فيه: 3 ضعيف» وقد فرّق بينهما أيضاً 
ابن حبان» فذكر ابن داود في «الضعفاء», وذكر ابن أبي سليمان في «الثقات»» وقال: 
ما حالف ١‏ 1 
وفرّق بينهما أيضاً البخاري» ورد عليه الخطيب في «الموضح؛ .)١١9/١(‏ 
قال ابن حجر: ولم يأت بدليل» وانظر: «بيان الوهم والإيهام» (/ 004) و«الدر 
المنظوم» (رقم 567) و«تنقيح التحقيق» (9/ ١75‏ و١١771/1)‏ للذهبي» و«لسان الميزان» 
(40/9 رقم 77”)ء 0 على «سنن الدارقطني» (رقم 7851 4777) وعلى كل 
حال: فالحديث فيه لين» كما قال المصنف ‏ رحمه الله . 
)١(‏ «الأم» (1864/6)» وانظر «مختصر البيهقي» .)5١18/5(‏ 
(؟) في المطبوع و(ك): «بشدة غضبه؛». (*) ما بين المعقوفتين من (و) و(ك). 
(4) هما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق). 
(5) رواه البخاري )١47(‏ في (الوضوء): باب وضع الماء عند الخلاء» ومسلم (15171) في 
(فضائل الصحابة): باب فضائل عبد الله بن عباس » من حديث ابن عباس بهذا اللفظ . 
ورواه البخاري (5/ا و7155 و١7717)‏ من حديثه أيضاً بلفظ: «اللهم علّمه الكتاب». 
ورواه أحمد في الأمستدله» ”55/١(‏ و5١”‏ و8؟” وه9), وفي (فضائل 
الصحابة) ١8650:‏ و808١‏ و18487) من حلديئه أيضاً بلفظ : «اللهم فقهه في الذين وعلمه 
التأويل». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 


يي 3 '» أي عن غَرَضٍ من المطلّقٍ في وقوعهء وهذا من كمال فقهه وله 
وإلغانة الشوهاء ربيوله له 1017 الالفاظ إبنا فوس اعنيا موساتها النضد اللانها 


0 
بها . 


[يمين اللغو بالله وبالطلاق] 

ولهذا لم يؤاخذنا الله بِاللّمْو في أيمانناء ومن اللغو ما قالته أم المؤمنين عائشة 
وجمهور السلف [أنه قول الحالف]: لا والله» وبلى والله. فى عرض كلامه من غير 
عفد البمين” "2 وكذلك لأ يؤائخ3 الله باللعى في أيماة الطلاق» كقول الحالف في 
عرض كلامه: علي الطلاق لا أفعل» والطلاق يلزمني لا أفعل» من غير قصد لعقد 
اليمين» بل إذا كان اسم الرب جل جلاله لا ينعقد به يمين اللغو فيمينٌ الطلاق أولى 
ألا ينعقد ولا يكون أعظم حرمة من الحلف بالله» وهذا أحد القولين من مذهب 
أحمد» وهو الصواب”*'» وتخريجه على نص أحمد صحيحٌ؛ فإنه نَصّ على اعتبار 
الاستثناء في يمين الطلاق أنها عنده يمين» ونص على أن اللغو أن يقول: لا والله 
وبلى والله» من غير قصد لعقد اليمين» وقد قال النبي كله: «إن الله يَنْهَاكم أن 
تحلفوا بآبائكم»”' وصح عنه أنه قال: (أْفْلحَ وأبيه إن صدق»”"' ولا تعارّض بينهماء 


)١(‏ (كتاب الطلاق): باب الطلاق في الإغلاق والإكراه والسكران والمجنون (قبل رقم 
848» وليس فيه قوله: (إنما». 

(؟) في (د): «إذا»» والصواب ما أثبتناه كما في باقي النسخ و(ن). 

() للمصنف رسالة «إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان» توسع فيها عن المذكور هنا 

دع في (ك) و(ق): «عقد اليمين»» وما بين المعقوفتين سقط من (ق)» وقول عائشة رواه 
مالك في «الموطأ» (؟/ //8)» اكاك (557) في (الأيمان والنذور): باب لا 

يُوَاندٌُ أَنَهُ بِلَنْو ف آَيْسَيِمٌ4 وانظر: «تفسير ابن جرير» »)075/1١(‏ و«الدر المنثور؛ (؟/ 
7" وامرويات عائشة في التفسير» .)١188(‏ 

(5) انظر كلام ابن القيم عن اللغو في اليمين في «زاد المعاد» (79/5). 

(7) رواه البخاري (875”) في (مناقب الأنصار): باب أيام الجاهلية» و(8١11)‏ في (الأدب): 
باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أو جاهلاً و(57545 و5410 و1744) في (الأيمان 
والنذور): باب لا تحلفوا بآبائكم» ومسلم )١547(‏ في (الأيمان)؛ باب النهي عن الحلف 
بغير الله بعضهم يجعله عن اين عمرء وبعضهم عن ابن عمر عن عمر. 

(0) رواه بهذا اللفظ مسلم )١١(‏ في (الإيمان)؛ باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان 
الإسلام» من حديث طلحة بن عبيد الله. 

وهو في (صحيح البخاري» (55 و841١‏ و7718 و1907) لكن دون لفظة: «وأبيه» - 


»6 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
ولم يعقد النبي كَةٍ اليمين بغير الله قط. وقد قال حمزة للنبي كله هل أنتم إلا عبيد 
لأبي”'"» وكان نَشُواناً”"' من الخمرء فلم يكمّره بذلك. وكذلك الصحابي الذي قرأ: 
آقل يا"أيها الكتافرون اغبد ما تعدو وتحن نكداما تسدون"" وكان ذلك قبل 


- وانظر لها: «التمهيد» )7"5757/١5(‏ و«مرويات الحلف» (ص 25 .)5١‏ 
(ملاحظة): عزا ابن حجر في «التلخيص الحبير» )١178/4(‏ الحديث بلفظة «وأبيه) 
للشيخين » وهو وهم» إذ هي من مفاريد مسلمء وهو على الصواب في «الفتح» 1//ا١٠١‏ 
و:/ ٠١”‏ وه/لام؟ و١١/‏ "7 ه). 

)00( رواه البخاري (5776؟) في (المساقاة): باب بيع الحطب والكلأء و(١941١3)‏ في (فرض 
الخمس أوله) و(”500) في (المغازي): باب رقم :)١7(‏ وعلّقه في (الطلاق): باب 
»)١١(‏ ومسلم (1919) في (الأشربة): أوله وهو جزء من حديث طويل. 

(0) في (و): «نشوان»! 

(') رواه عبد بن حميد في امسنده»  87(‏ منتخب)» وأبو داود (771/1) في (الأشربة): باب 
في تحريم الخمرء والترمذي (077") في (التفسير): باب ومن سورة النساءء والنسائي 
في «سئنه الكبرى» ‏ كما في «تحفة الإشراف»  )507/17(‏ والبزار في (مسئده» (594 - 

البحر الزخار). والطبري في "تفسيره» (رقم 40754)» والحاكم في «المستدرك» (؟17/5٠٠‏ 

و57/4١‏ و547١ »)١5"-‏ ومسدد ‏ كما فى «إتحاف المهرة» (4/ق /7٠١‏ ب) - والبيهقى 

(84/1"”) وابن أبي حاتم في اتفسيره» - كما في اتفشير ابن كثيرة (017/1) - والخطيب 
في «الأسماء المبهمة» )8١(‏ من طرق عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن 

السّلمي عن علي» فذكر القصة في صلاة ذاك الصحابي. 

قال البزار: «وهذا لا نعرفه يُروى عن علي ذَبه متصل الإسناد إلا من حديث عطاء بن 
السائب عن أبي عبد الرحمن» وإنما كان ذلك قبل أن تحرّم الخمرء فحرمت من أجل 

ذلك» وقال البوصيري في «الإتحاف»: «هذا إسناد رجاله ثقات». 

قال المنذري فى «مختصر سنن أبى داود» (5/ 709): «وقد اختلف فى إسناده ومتنهء فأما 
الإختلاف في إستاده فرواه سفيان الشوري» وأبو جعفر الرازي عن عطاء مسنداً» ورواه 
سفيان بن عييئة» وإبراهيم بن طهمان» وداود بن الزبرقان» عن عطاء بن السائب فأرسلوهء 

وأما الاختلاف في متنه ففي كتاب أبي دواد والترمذي ما قدمناه (أي أن الذي صَلَّى علي)» 

وفي كتاب النسائي» وأبو جعفر النحاس أن المصلي بهم عبد الرحمن بن عوف» وفي كتاب 

أبي بكر البزار: أمروا رجلاً فصلى بهم ولم يسمه وفي حديث غيره: : فتقدم بعض بعض القوم». 

أقول: رواه أيضاً عن عطاء موصولاً عبد الرحمن بن مهديء وغيره» وأما من ذكرهم 

المنذري ممن رواه عن عطاء مرسلاً فلم أقف على رواية واحد منهم. 

نعم» وجدت الحاكم )١41- ١47/١5(‏ يرويه من طريق خالد الطحان» عن عطاء عن 
أبي عبد الرحمن مرسلاً . 

ورواه الواحدي في «أسباب النزول» (ص )١6‏ من طريق أبي عبد الرحمن الإفريقي 
عن عطاء به مرسلاً قا 


إعلام الموقعين عن رب العالمين هقنةه 
تحريم الخمرء ولم يُعدَ بذلك كافراً؛ لعدم القَصْد وجَرَيّان اللفظ على اللسان من 
٠.‏ . لمننا »غ2 

غير إرادة 0 5 


[التحذير من إهمال قصد المتكلم] 


فإياك أن تهمل قصد المتكلم'" ونيته وعرفهء فتجني عليه وعلى الشريعة» 
وتنسب إليها ما هي بريئة منه» وتُّلزْم الحالف والمُقِر والناذر والعاقد ما لم ْمُه الله 
ورسولة به؛ ففقيه النفس يقول: ما أردتَ» ونصف الفقيه يقول: ما قلتّ؛ فاللغو 
في الأقوال نظير الخطأ والنسيان في الأفعال» وقد رفع الله المؤاخذة بهذا وهذا 
كما قال المؤمنون: #ريّا لا تُوَاِدْنَآ إن سيآ أَوَ أَخْطَأنا4 [البقرة: 1817] فقال 
ربهم تارك وتعالى > فد فعلت77 


ع ْ 
[اليمين بالطلاق وتعليق الطلاق على الشرط] 
ومن هذا الباب اليمينٌ بالطلاق والعتاق؛ فإن إلزام الحالف بهما إذا حنث 


بطلاق زوجته وعِنْق عبده مما حدث الإفتاء به بعد انقراض عصر الصحابة؛ فلا 
يحفظ عن صحابي في صيغة القسم إلزام الطلاق به أبداً. 


2 ورواه الطبري (4015) من طريق حجاج بن منهال عن حماد عن عطاء عن عبد الله بن 
حبيب أن عبد الرحمن بن عوفء وهذا مرسل أيضاً لكنّ المُرْسِل آخر. 
أقول: عطاء بن السائب كان اختلط وقد روى عنه سفيان الثوري قبل الاختلاطء ولم 
يختلف أهل الجرح والتعديل في ذلك. 
لذلك قال الحاكم: هذه الأسانيد كلها صحيحة والحكم لحديث سفيان الثوري؛ فإنه 
أحفظ من كل من رواه عن عطاء بن السائب. 
وهذا الصواب إن شاء الله تعالى. 
وأما الاختلاف في المتن فهذا لا يضر ما دام أن المتون اتفقت على أمر واحدء وهو 
صلاة ذاك الصحابي وهو شاربٌ للخمرء والله أعلم. 
)١(‏ في (ن): «مع غير قصد لمعناه». 
(؟) في (ن): «قول المتكلم»! 
(9) رواه مسلم في «صحيحه» )١517(‏ في (الإيمان): باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف 
إلا ما يطاق» من حديث ابن عباس . 
وروى نحوه أرضا (5؟1) من حديث أبي هريرة . 


220 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
[الطلاق بصيغة الشرط] 
وإنما التسيو كا إلزام الطلاق بصيغة الشرط والجزاء الذي قُصد به الطلاق 
عند وجود خوط لماي ايح البخاري» عن نافع قال: وجرا امرأتّه البتة 
إن خََرّجَتء فقال ابن عمر: إِنْ حَرجَتْ فقد بانت منه» وإن لم 7 تخرج فليس 
5 يع”"2؛ فهذا لا ينازع فيه إلا مَنْ يمنع وقوع الطلاق المعلّق بالشرط مطلقاً . 


[صور لوقوع الطلاق المعلّق] 

وأما مَنْ يفصل بين القَّسَّم المحض والتعليق الذي يقصد به الوقوع فإنه يقول 
بالآثار المروية عن الصحابة كلها في هذا الباب؛ فإنهم صح عنهم الإفتاء بالوقوع 
في صُوّرء وصح عنهم عدم الوقوع في صورء والصواب ما أفتوا به في النوعين» 
ولا يُوْحَذ ببعض فتاويهم ويترك بعضهاء فأما الوقوع فالمحفوظ عنهم ما ذكره 
البخاري عن ابن عمر"" وما رواه الثوري» عن الزبير بن عَديء عن إبراهيم» عن 
ابن مسعود هبه فى رجل قال لامرأته: إن فَعَلتْ كذا وكذا فهى طالق» ففعلته» 
قال: فى والكدةه دن ادق ا على أنه منقطع» وكتلك حا نذكزة البيهقي 
وغيره عن ابن عباس في رجل قال لامرأته: هي طالق إلى سّنَة» قال: يستمتع بها 
إلى 0 ومن هذا قول أبي ذر لامرأته وقد ألحّت عليه في سؤاله عن ليلة 


)١(‏ هو في «صحيح البخاري» معلقاً في (الطلاق): باب الطلاق في الإغلاق والكره 
والسكران... قبل حديث (05794)» ولم يذكر الحافظ ابن حجر له وَضَْلاًء وإنما ذكر أن 
سعيد بن منصور روى بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه قال: «في الخلية والبتة ثلاث 
ثلاث»؛ وهو فيه برقم »)١719(‏ وكذا رواه البيهقي (1/ 007514 وابن أبي شيبة (4/ 25٠0‏ 
6 ومالك فى «الموطأ» .)660/1١(‏ 

(؟) هو الأثر السابق نفسه. 

فرق رواه البيهقي (07/1") من طريق الثوري به. 

وإبراهيم هو ابن يزيد النخعي لم يسمع من ابن مسعود. 1 

(4) ذكره البيهقي ‏ كما قال المؤلف رحمه الله (7"07/1) عن ابن عباس» ولم يذكر له إسناداً . 

ثم وجدت ابن أبي شيبة (71/4) يروي عن معتمر بن سليمان الرقي (في الأصل: 
معمر وهو خطأ) عن عبد الله بن بشر عن ابن عياس قال: إلى الأجل أي المدة المؤقتة» 
وهذا إسناد حسن. 

وروى ابن حزم في «المحلى» )5١5/٠١(‏ من طريق أبي عبيد عن يزيد بن هارون عن 
الجراح بن المنهال عن الحكم بن عتيبة عنه قال: من قال لامرأته: أنت طالق إلى رأس 
ليده د يطاعة قا ببق وق ا اناد 


إعلام الموقعين عن رب العالمين »2 


القدرء فقال: إن عدْتٍِ سألينى فأنتٍ طالق2©0. 


[إلحاف أبى ذر فى السؤال عن ليلة القدر وغضب النبى يَلة] 
وههنا نكتة لطيفة يحسن التنبيه عليهاء وهى أن أبا ذر سأل النبى كلل عن 
ليلة القدر وألحّ عليهء حتى قال له النبي يَلِ في آخر مسائلته: «الْتَمِسُومًا في 

العَشْر الأواخرء ولا تسألني عن شيء بعد هذا» ثم حدَّث النبي يك وحدّثء قال: 

لماك غفلته فقلت: أقسمتٌ عليك يا رسول الله بحقّى عليك”'' لتحدثني في أي 

قال: له ولا تسألني عن شي 7 ذكرة النسائي 

والبيهقي . 

ِ- وهذا إسناد ضعيف جداً» الجراح هذا متروك والحكم لم يسمع من ابن عباس» انظر: 
«إتحاف المهرة» (7/ 59). 

)١(‏ رواه الأثرم في اسئنه». 

(0) قال (و): «ما كان لصحابي جليل كأبي ذر أن يقسم بمثل هذا الذي يخرج من الإيمان» 
ولهذا أرتاب في صحة الحديث»!! 

(9) رواه أحمد »)١7١/5(‏ والنسائي في «الكبرى» (74717) في (الاعتكاف): باب ليلة القدر 
وابن خزيمة ( 01 والبزار 0 0" والطحاوي في لاشرح معاني الآثار» (9/ هم 
والحاكم (37/1]) والبيهقي (24)707/5 وابن عبد البر في «التمهيد» )5١7/5(‏ من طريق 
عكرمة بن عمار» عن أبي زميل سماك الحنفي» عن مالك بن مرئد عن أبيه عن أبي ذر 
به وهو عند النسائي مطولا. 
للمجاهيل معروف لذلك قال الذهبي في «الميزان» (817/5): «فيه جهالة» ذكره العقيلي 
في «الضعفاءاء وقال: لا يتابع على حديثه. هكذا وجدت بخطى فلا أدري من أين 
نقلته, إلا أ أنه نه ليس بالمعروف». وقال الحافظ في «التقريب»: مقبول!! 

ورواه ابن أبي شيبة (؟/ /2)141 وابن خزيمة »)5١159(‏ والبزار »)٠١765(‏ وابن حبان 
(39)؛ وابن عبد البر (؟7/5١5؟)‏ من طريق الأوزاعي عن مرثئد بن أبي مرئد عن أبيه 

قال الحافظ في «التهذيب»: مالك بن مرئد بن عبد الله روى عن أبيه عن أبي ذر. . 
روى عنه الأوزاعي فققّال مرة: عن مرثد بن أبي مرئد» وقال مرة: عن ابن مرئد أو أبي 
مرثد. 

وقال ابن عبد البر: هكذا قال الأوزاعي: عن مرئد بن أبي مرئدء وهو خطأء وإنما 
هو مالك بن مرئد عن أبيه ولم يقم الأوزاعي إسناد هذا الحديث» ولا ساقه سياقة أهل 
الحفظ له. 


3 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


[إلحاف امرأة أبى ذر عليه وإيعاده لها بالطلاق] 


فأصاب أبا ذر من امرأته وإلحاحها عليه ما أوجب غضبه وقال: إن عدت 
سأليى فأنتِ طالق. 
فهذه جميع الآثار المحفوظة عن الصحابة في وقوع الطلاق المعلّق. 


[صور لم يقع فيها الحلف بالطلاق والعتاق] 


وأما الآثار عنهم في خلافه د وابن عباس». وحَفْصّةء وأم 
رمن يمينها [ولا فرق سي ٠‏ قال 0 «سئنه»: ثنا عَارم بن 
الفضل: ثنا مُعْتمر”"' بن سليمان قال: قال [لي]0" أ بي : ثنا بكر بن عبد الله قال: 
أغري اررق تله قالك مرلاض ليلىينت العجماء كل بذك لبا 7 
رك مال لها هَدْيٌ» وهي يهودية وهي نصرانية”؟ إن لم تطلق امرأتَكَ 7 تفرّق 
بينك وبين امرأتك» قال: فأتيتٌ زينب بنت أم سلمة. وكانت إذا ذكرت امرأة 
بالمدينة فقيهة ذكرت زينبء» قال: فأتيتها فجاءت معي إليها فقالت: في البيت 
هاروت وماروت: فقالت: يا زينب» جعلني الله فداك إنها قالت: إن كل مملوك 
لها ان وكل مال لها هدي .2 وهي يهودية وهي نصرانية 2 0 فمالت: يهودية 
00 بين الرجل وامرأته» فأتيت حفصة أم المؤمنين فأرسلّثْ إليها 
فأتتها فقالت: يا أم المؤمنين جعلني الله فداك إنها قالت: كل مملوك لها حر 0 
وكل مال لها َذيا وهي يهودية ونصرانية» فقالت: يهودية ونصرانية» 1 بين 
الرجل وامرأته» قالت: فأتيت عبد الله بن عمرء فجاء معي إليهاء فقام معي على 


3 قال الهيثمي في «المجمع» (17//7): رواه البزار» ومرثد هذا لم يرو عنه غير ابنه 
مالك» وبقية رجاله ثقات. 
ووجلت يعمن حديث أبي ذر هذا في «مصنف عبد الرزاق» (ا) عن ابن جريج 
بال حُدّئتٌ أن شيخاً من أهل المدينة سأل أنا ذر. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق6. (7) في المطبوع: «معمر»! 
(9) ما بين المعقوفتين من (ق) فقط. (:) في (ط) و(د) و(ك) و(ق): «محرر». 


)2 في (ك) و(ق): ونصرانية دون (هي؟. 
00 في (د) و(ط) و(ح) و(ق): «وخل» في المواضع الثلاثة . 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 


الباب”" فسلّمء فقالت: بأبي أنت وبآبائي أبوك!”©» فقال: أمِن حجارة أنت أم 
من حديد أنت أم'" أي شيء أنت؟ أفتَنُْكِ زينبٌ وأفتتك أم المؤمنين فلم تقبلي 
فتياهماء فقالت: يا أبا عبد الرحمن جعلّني الله فداك» إنها قالت: كل مملوك لها 
0 وكل مال 58 هَذْيء وهي يهودية وهي نصرانية» فقال: يهودية ونصرانية 
كَفْرِي عن يمينك» وخلي بين الرجل وامرأته© . 
وقال 00 الجوزجاني في «المترجم» له: ثنا صفوان بن 
صالح: ثنا عمر بن عيد الواحد» عن الأوزاعي قال: حدثني حسن بن الحسن» 
قال: حدثني بكر بن عبد الله المزني قال: حدثني رفيع قال: كنت أنا وامرأتي 
مملوكين لامرأة من الأنصار»ء فحلفت بِالهَذْي والعَتّاقة أن تفرق بينناء فأتيت امرأة 
من أزواج النبي يل فذكرت لها ذلك» فأرسلت إليها أنْ كَفْرِي عن يمينك» 
فأبَتْء ثم أتيت زينب وأم سلمة» فذكرتٌ ذلك لهماء ا أن كقري 
عن يمينك» [فأبت]9', فأتيت ابن عمرء [فذكرت ذلك لهء فأرسل إليها ابن 
عر إن َي عن يمينك» اع فقام ابن عمر]”" فأتاها فقال: أَرْسَلتُْ إليك 
57 زوج” “ النبي يلِ وزينب أن تكفري عن يمينك فأبيت» قالت: يا أبا 


)١(‏ في (ق): «فقام إلى الباب». 
(؟) وقعت في (د): و(ط): «زبيبي أنت وبيبي أبوك»؛ وفي (و)» و(ح): «بيبا وبيبا أبوك؛ وفي 
(ك) و(ق): «بينا أنت وبينا أبوك» وعلق (و) قائلاً: «لم أعثر عليها هكذا في المعاجمء 
ولعلها : «بأبي أنت» وأبوك» كما ورد في بعض روايات الحديث» أه. 
قلت: وهذه الرواية المشار إليها في «السئن الكبرى» للبيهقي» وما أثبتناه من «مصنف 
عبد الرزاق» ولعله الصواب. 
6) زاد هنا في (4) و(ق): امن». 
(8) رواه عبد الرزاق )١1٠٠١(‏ من طريق ابن التيمي عن أبيه عن بكر به» وابن التيمي هذا هو 
معتمر بن سليمان» ورواه البيهقي )17/1١(‏ من طريق يحيى بن سعيد عن سليمان التيمي به. 
وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات» وأبو رافع هو الصائغ: نفيع بن رافع أدرك الجاهلية» 
ووثقه غير واحد. 
ورواه عبد الرزاق .4)١501١*( ,»)١5٠0٠0١(‏ والدارقطنى  )١55/5(‏ ومن طريقه البيهقي 
 )57/٠١(‏ من طريق أبان» وغالب عن بكر بن عبد الله به. ْ 
ووقع هنا في (ك) و(ق): «وبين امرأته». 
)0( في (و) و(ك): «زينب أو أم سلمة» فذكرت ذلك لهاء فأرسلته إليها» . 
000 ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 372( ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق). 
(8) في المطبوع: «زوجة». 


1 إعلام الموقكحين عن رب العالمين 


عبد الرحمن إني حلفت بِالهَّدْي والعَتّاقة» قال: وإن كنتٍ قد حلفتٍ بهما"''. 


وقال الدارقطني: ثنا أبو بكر النيسابوري: ثنا محمد بن يحيى: [ثنا 
تمك برذ ]7 عبن الله الأنصاري: ثنا أشعث : ثنا بكر بن عبد الله المَرَّنىَ» عن أبي 
رافع أن مولاة له أرادت أن تفرّق بيئه وبين امرأته فقالت: هي يوماً يهودية ونا 
نصرانية وكل مملوك لها حر [وكل مال لها في سبيل الله»ء وعليها المشي إلى 
بيت الله] إِنْ لم تفرّق بينهماء فسألت عائشة [وابن عمر] وابن عباس وحفصة وأم 
سلمة وَقء فكلهم قالوا لها: أتريدين أن تكوني””" مثل هاروت وماروت؟ تأمروها 
أن كر مونبيها وتهلن يم 

وقد رواه البيهقي من طريق الأنصاري: ثنا أشعث: ثنا بكرء عن أبي رافع 
أن مولاته أرادت أن تفرّق بينه وبين امرأته» فقالت: هي يوماً يهودية ويوما 
نصرانية وكل مملوك لها حر وكل مال لها في سبيل الله وعليها المشي إلى بيت الله 
إن لم تفرّق بينهماء فسألت عائشة» وابن عمرء وابن عباس» وحفصة, وأم 
سلمةء فكلهم قالوا لها: أتريدين أن تكوني”" مثل هاروت وماروت؟ وأمروها أن 
تكفّر عن يمينها وتخلّي بينهما” . رواه روح'"© والأنصاري واللفظ له.» وحديث 
روح مختصرء وقال النّضر بن شميل: ثنا أشعث» عن بكر بن عبد الله» عن أبي 


)١(‏ هذا إسناد رجاله كلهم ثقات غير الحسن بن الحسن فإني لم أتبين من هوء وكل من 
وقفت عليه بهذا الاسم لم أجد فيهم توثيقا إلا لابن حبان فقط. وصفوان بن صالح كان 
يدلس تدليس التسوية. 

وسقطت من (ق) و(ك) كلمة: ١بهما».‏ 

(؟) بدل ما بين المعقوفتين في سائر النسخ «بن»؛ وهو خطأء وصوابه من مصادر التخريج. 

(9) كذا في مصادر التخريج» وفي نسخ «الإعلام»: «تكمْري»! 

(4) هو في «سنن الدارقطني» :»)١75 - ١77/4(‏ ومن طريقه البيهقي في «السئن الكبرى» 
(/5 و«الخلافيات» (”/ق ) وإسناده صحيح رجاله كلهم ثقات» محمد بن 
يحيى الذهلي الإمام, ومحمد بن عبد الله هو ابن المثنى ثقة» من رجال الصحيح» 
وأشعث هو ابن عبد الملك الحُمْراني ثقة فقيه. 

وما بين المعقوفتين من مصادر التخريج» وسقط من نسخ «الإعلام». 

(6) هو نفس الإسناد السابق» رواه البيهقي )25/١(‏ من طريق الدارقطني. 

3( أورده البيهقي )57/٠١(‏ عن روح بن عبادة ومحمد بن عبد الله الأنصاري كلاهما عن 
أشعت به» وساقه باللفظ الذي عند المصنف, وقال: «لفظ حديث الأنصاري. وحديث 
روح مختصر ولم يذكر حفصة». 
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رافع» عن ابن عمر”'' وعائشة وأم سلمة في هذه القصة قالوا: تكفّر يمينها”'. وقال 
يحيى بن سعيد القطان» عن سليمان التيمي: ثنا بكر بن عبد الله عن أبي رافع أن 
ليلى بنت العجماء مولاته قالت: هي يهودية» وهي نصرانية» وكل مملوك لها 

ا وكل مال لها هدي إن لم يطلّق امرأته إن لم تفرق بينهماء فذكر القصةء 
وقال: فأتيت ابن عمر فجاء معي فقام بالباب» فلما سلّم قالت: بأبي أنت وأبوك» 
قال" : أو حجارة ا يا أتتك زينب وأرسلت إليك حفصة» قالت: 
قد حلفت بكذا وكذاء قال: كمّري عن يمينك وحَلّي بين الرجل وامرأته . 

فقد تبين بسياق هذه الطرق ف للق عر بي حيك ليطا وهى 

قزة الشمن ده لعز الى عذا :قال الإجاء الحمدة للم يقل :كل مملوك الهااجر 
إلا التيمي» وبرئ التيمي من عَهْدَة التفرد. 


[قاعدة الإمام أحمد تفرض عليه الأخذ بهذا الأثر] 
وقاعدة الإمام أحمد أن ما أفتى به الصحابة لا يخرج عنه إذا لم يكن في 


الباب شيء يدفعه”'؛ فعلى أصله الذي بَنَى مذهبه عليه يلزمه القولٌ بهذا الأثر 
لصحته وانتفاء علته . 


0غ( في (و): «عن أن عمر»! 

)3( هو في اسئن البيهقي» (/235©») وإسناده صحيح . 

(9) عند البيهقي: «مملوك محرر»؛» وفي (ك): «مملوك لها محرر». 

(4) في (و): «قال»» وسقطت من (ق3). 

(5) هو في «سئن البيهقي» :»)57/٠١١(‏ وإسناده صحيح أيضاً رجاله كلهم ثقات» وفي (ق): 
اابين الرجل وبين امرأته». 

(7) هذا هو الأصل الثاني عند الإمام أحمد: أنه إذا لم يجد نصاً في المسألة وبلغه فتوى 
ا ا ل ولا يقدم على آثار 
الصحابة عملاً لأهل قطر من أقظانالمسلمين أو جقاغة من العلماءة ولا رايا ولا قنامنا 
فكانت فتاواه بسبب ذلك أقرب ما تكون لفتاوى أصحاب رسول الله كله فإذا اختلف 
الصحابة على قولين متعادلين عنده جاء عنه في المسألة روايتان» حتى إنه ليقدم فتاوى 
الصحابة على الحديث المرسل . 

فقد سئل الإمام أحمد: «حديث عن رسول الله ولخ مرسل برجال ثبت أحبّ أو حديث 
عن الصحابة والتابعين متصل برجال ثبت؟» 

قال: «عن الصحابة أعجب إلىّ» . 

أنظر #المفاخا »الاين بدران (عى 1028 
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[شبهة علة للأثر ودفعها] 
فإن قيل: للحديث علة أخرى» وهي التي منعت الإمام أحمد من القول بهء 
وقد أشار إليها في رواية الأثرم» فقال الأثرم : سمعت أبا عبد الله يقول في حديث 
ليلى بنت العجماء حين حلفت بكذا وكذا وكل مملوك لها حرّء فأفتيت بكفارة 
يمين» فاحتج بحديث ابن عمر وابن عباس حين أفْتَيا فيمن حلف بعتق جاريته 
وأيُمان فقال: أما الجارية فبُعتق. 
قلت: يريد [بهما]”'' ما رواه معمر»ء عن إسماعيل بن أمية» عن عثمان بن 
أبي حَاضِرء قال: حلفتٍ امرأة من آل ذي أصبح فقالت: مالَّهًا في سبيل الله 
وجاريتها حرة إن لم تفعل كذا وكذاء لشيء يكرهه زوجهاء فحلف زوجها أن لا 
تفعلهء فسأل عن ذلك ابن عباس وابن عمرء فقالا”'؟: أما الجارية فتعتق» وأما 
قولها: «مالي في سبيل الله» فتتصدق بزكاة مالها”"؛ فقيل: لا رَيْبَ أنه قد روي 
عن ابن عمر وابن عباس ذلكء» ولكنه أثر معلول تفرد به عثمان هذاء وحديث 
ليل قنك المحداء اكور ايناد وأصح من حديث عثمانء فإن رُوَاته حفاظ أئمة» 
وقد خالفوا عثمان» وأما ابِنُ عباس فقد رُوي عنه خلاف ما رواه عثمان فيمن 
حلف بصدقة مالهء قال: يكمّر يمينه»» وغاية هذا الأثر إِنْ صَمّ أن يكون عن 
ابن عمر روايتان» ولم يُختلف على عائشة وزينب وحفصة وأم سلمة» قال أبو 
محمد بن حزم””2: «وصح عن عائشة”2 وأم سلمة أُمّي المؤمنين وعن ابن عمر 
أنهم جعلوا”'' في قول ليلى بنت العجماء: «كل مملوك لها حر وكل مال لها هدي 
وهي يهودية ونصرانية إن لم تطلق امرأتك» كفارة يمين واحدة)»”". 


)١(‏ سقطت من (ك) و(ق). (؟) في (و): «فقال»! 
() رواه عبد الرزاق »)١15994(‏ ومن طريقه البيهقى )58/٠١١(‏ عن معمر به. 
وهذا إسناد صحيح» رجال ثقات» وعثمان هو ابن حاضر الحميريء علط فيه 
عبد الرزاق فقال: ابن أبي حاضرء وثقه أبو زرعة» وقال الحاكم: شيخ من أهل اليمن» 
مقبول صدوق» وأما ابن حزم فقال: مجهول؟! ولكنه خولف» كما بيّنه المصنف. 
قال البيهقى بعد روايته: كذا فى هذه الرواية وقد روينا عن ابن عباس» وابن عمر ما 
ولنهان عفوان التكفيي: 1 
2( ذكره ابن حزم في «المحلى» (8/8) عنه دون إسناد. 
(5) فى «المحلى» (8/8). 
0 في عتاف النسخ: «وصح عن ابن عمر وعائشة»؛ وما أثبتناه من «المحلى». 
20( في مطبوع «المحلى»: «إنه جعل». (4) سبق تخريجه قريبا. 
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فإذا صح هذا عن الصحابة ولم يعلم لهم مخالف سوى هذا الأثر المعلول 

أثر عثمان بن حاضر”' فى قول الحالف: عَبْده حر إن فعلء» أنه يجزيه كفارة 

يمين» وإن لم يلزموه بالعتق المحبوب إلى الله تعالى فأن لا 0 بالطلاق 

البغيض إلى اللّه أولى وأحرى» كيف وقد لا مير المؤمنين] علي بن أب بى طالب 

[6ذ] الحالت بالطلاق أنه لا شىء عليه”” 3 ولم د يُعرف له فى الصحابة مخالف؟ 
قال" عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد بن علي التميمي المعروف بابن بزيزة 

في «شرحه لأحكام عبد الحق»: الباب الثالث: 


بح و ا ا 
وقد قدمنا في كتاب الأيمان اختلاف العلماء في اليمين بالطلاق والعتق 
والمَشّي وغير ذلك» هل يلزم أم لة؟ فقال [آمين المومي: ]9 علي [كرم الله 
وجهه]”*' وشريح وطاوس: «لا يلزم من ذلك شيءء ولا يُقضى بالطلاق على مَنْ 
حلف به بحنث» ولا يعرف لعلي في ذلك مخالف من الصحابة» هذا لفظه بعينه؛ 
فهذه فتوى أصحاب رسول الله كله في الحلف بالعتق والطلاق» وقد قدمنا 
فتواهه'' 5 وقوع الطلاق المعلّن بالشرط. ولا تعارض بين ذلك. 


الم يقصد الحالف وقوع الطلاق ولهذا لم يحكم بوقوعه] 
فإن الحالف لم يقصد وقوع الطلاق» وإنما قصد منع نفسه بالحلف مما لا 
يريد وقوعه”"» فهو كما لو حص" منع نفسه بالتزام التطليق والإعتاق والحج 
والصوم وصدقة المال» وكما لو قصد منع نفسه بالتزام ما يكرهه من الكفرء فإن 
كراهته لذلك كله وإخراجه محْرّجّ اليمين بما لا يريد وقوعه منع من ثبوت حكمهء 
وهذه علة صحيحة فيجب طَرُدُها في الحلف بالعتق والطلاق إذ لا فرق البتة؛ 


000 في (د)» و(ط)ء و(ح): «بن أبي حاضر»! 
(؟) هو في قصة وقعت ذَُكرها ابن حزم في «المحلى» (١١1/؟1١7)‏ من طريق حماد بن سلمة 
عن حميد عن الحسن عن علي» وما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).. 


() في (و): «قاله»!! (5) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(5) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «بن أبي طالب». 
0010 في المطبوع: «فتاويهم». 69 في مو و(ن): «يما لا يريد وقوعه». 


(4) في (ك) و(ق): «حض". 
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والعلة متى تخصصت بدون فوات شرط أو وجود مانع دل ذلك على فسادهاء 
كيف والمعنى الذي منع لزوم الحج والصدقة والصوم بل لزوم الإعتاق والتطليق 
بل لزوم اليهودية والنصرانية هو في الحلف بالطلاق أولى؟ أما العبادات المالية 
والبدنية فإذا منع لزومها قصد اليمين وعدم وقوعها فالطلاق أولى» وكل ما يقال 
في الطلاق فهو بعينه في صُوَر الإلزام سواء بسواءء وأما الحلف بالتزام التطليق 
والإعتاق فإذا كان قَضْدٌ اليمين قد مَنمَ م ثلاثة أشياء وهي : وجوب التطليق». وفعله» 
وحصول أثره, وهو الطلاق» فَلأن 0 منع واحد من الثلاثة وهو وقوع 
الطلاق وحده أولى وأحرى» وأما الحلف بالتزام الكفر الذي يحصل بالنية تارة 
وبالفعل تارة وبالقول تارة وبالشك تارة ومع هذا فقصد اليمين منع من وقوعه» 
إلى الله ويَسْرِي في ملك الغير وله من القوة وسرعة النفوذ ما ليس لغيره ويحصل 
بالملك والفعل قد منع قصد اليمين من وقوعه كما أفتى به الصحابة فالطلاق أولى 
وأحرى بعدم الوقوع, وإذا كانت اليمين بالطلاق قد دخلت في قول المكلف: 
«أيُمان المسلمين تلزمني» عند من ألزمه''' بالطلاق فدخولها في قول رب 
العالمين: #قَد وض ألَّهُ لك محل تيك 4 [التحريم: ”] أولى وأحرى» وإذا دخلت 
في قول الحالف: «إن حلفتٌ يميئاً فعبدي حرا فدخولها في قول النبي 95: «مَنْ 
حلف على يمين فرأى غيرها حر كينا فلكت كن ليق با ولد ع 0 
أولى وأحرى» وإذا دخلت”" فى قول النبي كَكِ: «مَنْ حَلّف فقال: إن شاء الله 
فإن شاء فَعَل وإن شاء كا سر د 1 حلت فك ومين فراع 


)١(‏ في (و): «ألزمها»» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(؟) رواه مسلم )١160(‏ في (الإيمان): باب ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها أن 
يأتي الذي هو خيرء ويكفر عن يمينه» من حديث أبي هريرة. 

وفي الباب عن أبي موسى: رواه البخاري (71177), وأطرافه هناك. ومسلم 

(6>؛» وعن عبد الرحمن بن سمرة: رواه البخاري (5577 و71757 و1157)) ومسلم 
(6 ) وعن عدي بن حاتم رواه مسلم (561» وعن جماعة من الصحابة انظر: 
«نصب الراية» (59577/7؟)» و«إرواء الغليل» (لا/ .)١56‏ 

إفرة في «(و): «دخل». 

(4) رواه أحمد(5/5 و5848 - 55 و58 و١١‏ و١١‏ و57١)4:‏ والحميدي (5190) وعبد بن 
حميد (91//ا ‏ المنتخب) والدارمي (؟4)1865/1: وأبو داود (7777) في «الأيمان 
والنذور): باب الاستثناء في اليمين» والترمذي (161) في (الأيمان والتذور): باب ما - 
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غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكمّر عن يمينه”'' [أولى وأحرى]”" فإن 
الحديث أصح وأصرح» وإذا دخلت في قوله: «مَنْ حَلّف على يمين فاجرة يقتطع 
بها مال امرئ مُسْلِم لقي الله وهو عليه غضبان»””" افدخولها في قوله تعالى: 9لا 
و 21 للعو 3 يميج ولكن يكم يمَا عَنّدمُ لوس تكقدرهو: إطلعام عرو 
مَسَككينَ# [المائدة: 49] أولى لواجرف]” بالعرول ار مثله. وإذا دخلت في قوله 
تعالى : لإلَلَذِنَ يُؤْلَونَ من يلبهم رَيْصضُ أَرْبََةِ أَْبْرِ» [البقرة: 587] فلو”*”» حلف بالطلاق 
كان مولا فدخولها في نصوص اتدل أولى وأحرى لأن الإيلاء نوع من اليمين ؛ 
فإذا دخل الحلف بالطلاق''' في النوع فدخوله في الجنس سابق عليه» فإن النوع 
مستلزم الجنس» ولا ينعكسء وإذا دخلت في قوله: «يميئك على ما يصدّقك به 
صاحبك»”" فكيف :لا تدخل”© في بقية نصوض الأيمان؟ وما الذي وجب هذا 
التخصيص من غير مخصص؟ 5-5-7 في قوله: (إيّاكم وكثرة الحَلِف في البيع 
فإنه يُنفقُ ثم يمحق56" فهلا دخلت في غيره من نصوص اليمين؟ وما الفرق المؤثر 


- جاء في الاستثناء في اليمين» والنسائي )١١/17(‏ في (الأيمان والنذور): باب من حلف 

نابي و(7/ 75): باب الاستثناء» وابن ماجه )١5١١5(‏ في (الكفارات): باب الاستئناء 
في اليمين» وابن الجارود (978) وابن حبان (4779, 4757) والطبراني في «الأوسط» 

)"٠ :949(‏ والحاكم (54/ 0807 و والبيهقي في «السنن الكبرى» 5070م ل 
١كلاو‏ 4 والخطيب البغدادي (88/6) من طرق عن أيوب عن نافع عن ابن عمر 
به مرفوعاً وهذا إتتاد خلى شرط الشيخين. 

)١(‏ مضى تخريجه قريباً. 

زفق ما بين المعقوفتين سقط من (و)» و(ن) و(ك) و(ق). 

(*) رواه البخاري (1755؟ و8010 )١7‏ فى (الشرب والمساقاة): باب الخصومة فى البئر والقضاء 
عليهاء وانظر باقي أطرافه هناك وهي كثيرة » ومسلم (178) في (الإيمان): باب وعيد 
من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار» من حديث ابن مسعود» وفي الباب عن عدد من 
الصحابة . 

(5) في (ق): «فإذا». 

() في (و): «في الطلاق»» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(0) رواه مسلم )١767 .١757/(‏ في (الأيمان): باب يمين الحالف على نية المستحلف» 
من حديث أي هريرة. 

(4) في (و) و(ك): «لا يدخل»»؛ ولعل الصواب ما أثيتناه. 

(9) رواه مسلم )١701(‏ في (المساقاة): باب النهي عن الحلف في البيع» من حديث أبي 
قتادة الأنصاري. 


29 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
شرعاً أو عقلاً أو لغة؟ وإذا دخلت في قوله: #اوَاحَمَظَوا أيِمَتَكُم» [المائدة: 89] 
فهلا دخلت في قوله: لدَلِكَ كَخَّرَهُ أَيْمَيَكُمَ ذا عَلَنْثُم» [المائدة: 84] وإذا دخلت 
في قول الحالف: «أيمان البيعة تلزمني» وهي الأيمان التي رتّبها الحَجَاجٍ فلم لا 
تكون أولى بالدخول في لفظ الأيمان في كلام الله تعالى ورسوله؟ فإن كانت يمين 
الطلاق يميئاً شرعية بمعنى أن الشرع اعتبرها وجَبَ أن تُعطى حكم الأيمان. 


[يمين الطلاق باطلة لا يلزم بها شيء] 

وإن لم تكن يمينا شرعية كانت باطلة في الشرع”"": فلا” يلزم الحالت بها 
شيء كما صح عن طاوس من رواية عبد 7 عن معمرء عن ابن طاوس» 
عنه: اليس الحلف بالطلاق شيئاً؛ وصح عن عكرمة من رواية سنيد بن داود [بن 
علي ]7 ذ فى «تفسيره» عنه «أنها من حُظوّات الشيطان لا يلزم بها شيء»» وصح عن 
00 قاضي مين الم ]7 علي وابن مسعود أنها لا يلزم بها طلاق» وهو 
مذهب داود بن علي وجميع أضخان”” 2 '. وهو قول بعض أصحاب مالك في بعض 
الصور فيما"*' إذا حلف عليها بالطلاق على شيء لا تفعله هي كقوله: إن كلّمتِ 
فلاناً فأنت طالق. فقال: لا تطلق إن كلّمتة؛ لأن الطلاق لا يكون بيدها إِنْ 
شاءث طلقت وإِنْ شاءت ار 


[من قال: الطلاق يلزمني لا أفعل] 
وهو قول بعض الشافعية في بعض الصورء كقوله: الطلاق يلزمني أو لازم 
لي لا أفعل كذا وكذاء فإن لهم فيه ثلاثة أوجه: 


)١(‏ «هذا هو الحقء وهذا هو هدي النبوة» وقارئ آيات الطلاق في القرآن يتبين له ذلك» 
(و). 

(0) في (ك) و(ق): «فلم». 

(*) في امصنفه» (2)0787/5 وعنه ابن حزم في «المحلى» .)5117/1١١(‏ 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق). وسُنيد بن داود قال عنه ابن حجر في 
التقريب: ضعْف مع إمامته ومعرفته. 

(6) مضى تخريج ذلك والمذكور عند ابن حزم. 

() ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (97) انظر: «المحلى؛ .)5١7 - 5١١7/١١(‏ 

(4) في (و): «فيم». 

(9) انظر: «المعيار المعربة (2»)591//7 «عقد الجواهر الثمينة») .)0١8- 821١1//١(‏ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين >2 
أحدها: أنه إن نوى وقوع الطلاق بذلك لزمهء وإلا فلا يلزمه؛ وجعله هؤلاء 
كناية» والطلاق يقع بالكناية مع النية. 


الوجه الثاني: أنه صريحء فلا يحتاج إلى نية”''» وهذا اختيار الروياني» 
ووجهه أن هذا اللفظ قد غلب في إرادة العلوق هلو يحاج إلى نية. 


الوجه الثالث: أنه ليس بصريح ولا كناية» ولا يقع به طلاق وإن نواه» وهذا 
اختيار القَمَال في «فتاويه»)» ووجهه أن الطلاق لا بد فيه من إضافته إلى المرأة 
كقوله: أنت طالقء أو طلّقتك؛ أو قد طلقتك”". أو يقول: امرأتي طالق» أو 
فلانة طالق» ونحو هذاء ولم توجد هذه الإضافة في قوله: الطلاق يلزمني» ولهذا 
قال ابن عباس فيمن قال لامرأته: طلّقي نفسك» فقالت: أنت طالق» فإنه لا يقع 
بذلك اه وقال» خلا الله تواع 2 وتيقة علن ذلك الأقمة فزذا :قال : 
«[الطلاق]”*' يلزمني» لم يكن لازماً به إلا أن يضيفه إلى محله» ولم يضفه فلا 
يقعء 0 يقولون: إذا التزمه فقد لزمه» ومِنْ ضرورة لزومه إضافته إلى 
المحل»؛ فجاءت [الإضافة من]”' ضرورة اللزوم» ولمن نَّصَّر قول القَمّال أن 
قزل زه أن يكون قائل هذا اللفظ قد التزم, التطليق أو وقوع الطلاق الذي هو 
أثره فإن كان الأول لم يلزن أنه نلو ]ا تطلت» :ول خطلق اليراةتيدنك »إن 
كان قد التز م الوقوع فالتزامه بدون سبب الوقوع ممتنع» وقوله: «الطلاق يلزمني» 
التزام لحكمه عند وقوع سببه» وهذا حق» فأين في هذا اللفظ وجود سبب 
الطلاق؟ وقوله: «الطلاق يلزمني» لا يصلح أن يكون 10 إذا"'" لم يضف فيه 
الطلاق إلى محله بوجهء ونظيرٌ هذا أن يقول له: بعني أو أجرني”*» فيقول: البيع 


)١(‏ في المطبوع: «نيته». (0) في (ك) و(ق): «طلقت 

() رواه ابن أبي شيبة (5/ 55): وسعيد بن منصور ١741(‏ و147١)‏ من ثلاثة طرق عن ابن 
عباس » بأسانيد صحيحة. 

ورواه البيهقي (17/ 059 بإسنادين عن ابن عباس أحدهما منقطع, والآخر فيه متروك!! 

(5:) في (و). و(ح): «عطاء الله بوَّأُها» وما أثبتناه من (د)» و«مصنف ابن أبي شيبة» و«السنن 
الكبرى؟ة. 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

() في (ن) و(ق): «ولمن نصر الإضافة من قول القفال أن يقول». 

(0) في (د)ء و(ط) و(ق): «إذاء وما أثبتناه من (و)» و(ح). 

(8) في (د): «آجرني؟. 


22 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
يلزمني» أوالإجارة تلزمني» فإنه لا يكون بذلك مُوجباً لعقد البيع أو الإجارة» حتى 
يُضيفهما إلى محلهماء وكذلك لو قال: «الظهار يلزمني» لم يكن بذلك مُظاهراً 
حتى يضيفه إلى محله [فهو كما لو قال: «العتق يلزمني»»؛ ولم يضف فيه العتق إلى 
محله]”""'. وهذا بخلاف ما لو قال: «الصومٌ يلزمني» أو الحجء أو الصدقة» فإن 
محله الذمة وقد أضافه إليها. 

فإن قيل: وههنا محل الطلاق والعتاق الذمة. 


[محل الطلاق الزوجة] 

محل وجوب ذلك وهو التطليق والإعتاق» وحينئذٍ فيعود الالتزام إلى التطليق 
والإعتاق» وذلك لا يوجب الوقوعء والذي يوضح هذا أنه لو قال: «أنا منك 
طالق» لم تطلق بذلك لإضافة الطلاق إلى غير محلهء وقيل: تطلق إذا'" نوى 
طلاقهًا هي بذلك» تنزيلاً لهذا اللفظ منزلة الكنايات”": فهذا كشف سر هذه 
المسألة؛ وممن ذكر هذه الأوجه الثلاثة أبو القاسم بن يونس في «شرح التنبيه” © 
وأكثر أَيْمان الطلاق بهذه الصيغةء فكيف يحل لمن يؤمن بأنه موقوف بين يدي الله 

25 و كر ع 5 ٠‏ ع 

ومسئول أن يُكفْرَ أو يجهّل من يفتي بهذه المسألة”' ويسعى في قتله وحبسه ويلبّس 
على الملوك والأمراء والعامة أن المسألة مسألة إجماع» ولم يخالف فيها أحد من 
المسلمين» وهذه أقوال أئمة المسلمين من الصحابة [والتابعين]”' ومَنْ بعدهم؟ 
وقد علم الله ورسوله وملائكته وعباده أن هذه المسألة لم ترد بخن الشكاوف إلى 


)١(‏ أثبت (د)» و(ط) ما بين المعقوفتين بعد قول المصنف السابق (إذا لم يضف فيه الطلاق 
إلى محلهاء وكذا هو في ١ك(‏ و(ق). 

00 في مو). و(ح): «إذ). 2 في (ك): «الكناية». 
يونس الأربلي الموصلي (المتوفى سنة 577ه)» وهو مخطوط بدار الكتب المصرية» تحت 
رقم (187 - فقه شافعي)» في مجلد واحدء وقد سقط منه باب الطهارة والصلاة» ويبدأ بباب 
الزكاة نقل ابن خلكان أنه شرع في تصنيفه بإربل» واستعار منا نسخة من «التنبيه» عليها 
حواش مفيدة بخط الشيخ رضي الدين سليمان بن المظفر الجيلي (171ه)» ونقل الحواشي 
كلها في «شرحه»» انظر: «الشيخ أبو إسحاق الشيرازي» وأثره في الفقه» ١47 /١(‏ - مضروبة 
على الآلة الكاتبة)» وهو أطروحة دكتوراه لأستاذنا محمد عقلة. 

)2( يشير في كلامه هذا إلى مسلك خصوم شيخ الإسلام ابن تيمية معه. 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


إعلام الموقعين عن رب الحالمين 440 2 
الملوكء ودعوى الإجماع الكاذب, والله المستعان» وهو عند كل لسان(" قائل: 
لوثْلٍ ملوأ سرف لله عدم وسو وَالْنْؤْمونَ وَسَردوْنَ لك عير آليلٍ ودجو يَف 


7 ور 0-4 


بِمَا كت هَمَلُونَ4 [التوبة: .]٠١6‏ 


ا 
[لا بد من اعتبار النية والمقاصد فى الألفاظ] 
وهذا الذي قلناه من اعتبار النيات والمقاصد في الألفاظء وأنها لا تلزم بها 
أحكامها حتى يكون المتكلم بها قاصداً لها مُرِيداً لموجباتها » كما أنه لا بد أن 
يكون قاصداً للتكلم باللفظ يذ له فلا بد من إرادتين : 
إرادة التكلم باللفظ اختياراً . 


وإرادة موجه ومقتضاهء. بل إرادة المعنى آكد من إرادة اللفظ ؛ فإنه المقصودٌ 
واللفظ وسيلةٌ تعر كوك أتهه الفعوى فى خلفاء ٠‏ الإسلد.9 زقال "نانك 
وأحمد””' فيمن قال: «أنتِ طالق البنَّة؛ وهو يريد أن يحلف على شيء ثم بّدَا له 
فتركٌ اليمينَ: لا يلزمه شيء؛ لأنه لم يرد أن يطلقهاء وكذلك قال أصحاب 
أحمدء وقال أبو حنيفة””؟: مَنْ أراد أن يقول كلاماً فسبق لساثه فقال: «أنت حُرّة) 
لم تكن بذلك حرة؛ وقال أصحاب أحمد"'': لو قال الأعجمي لامرأته: أنت 
طالق وهو لا يفهم معنى هذه اللفظة لم تطلق؛ لأنه ليس مختارا للطلاق» فلم يقع 
طلاقه كالمكرهء قالوا: فلو نرى مُوجبه عند أهل العربية لم يقع أيضاً؛ لأنه لا 
يصح منه اختيار ما لا يعلمه» وكذلك لو نطق بكلمة الكفر مَنْ لا يعلم معناها لم 


)١(‏ في (ك) و(ق): «لسان كل». (0) في (ن) و(ق): «علماء المسلمين». 

(9) انظر: «المدونة» (15/ 7945 ؟07١5)ء‏ «المعونة» (8594/17). «أسهل المدارك» (؟/57١)غ2‏ 
«الكافي» (515) «مواهب الجليل» (5!//5)» «بداية المجتهد؛ (؟ 77/1‏ /الا) «الإشراف» 
)45١(‏ وتعليقي عليه. 

1 والعبارة في (ك) و(ق): «قال مالك». 

(5) انظر: «المغني» (7517//9). «الإنصاف» (551/8): «كشاف القناع» (0/ 2014١‏ اشرح 
المنتهى؛ (/ 5؟1١)؛‏ «المحرر؟ (؟/١0)»‏ «شرح الزركشي» :»)50١/5(‏ «زاد المعاد؛ (0/ 
فشر ” 

(6) انظر: «المبسوط» (77/5)ء «اللباب» (7/ 57). 

(0) انظر: «المغني»  ”09/١١(‏ ط هجر). 


“2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
يكفرء وفي «مصنف وكيع) أنَّ عمر بن الخطاب قضى في امرأة قالت لزوجها 
سَمّني فسماها الظبية''"'» فقالت: لاء فقال لها: ما تريدين أن أسميك؟ قالت: 
سمّني خليّة طالق» فقال لها”©: فأنت خلية طالق”"» فأتت عمر بن الخطاب» 
فقالت: إن زوجي طلّقني» ا د ود فأوجع عمر رأسّهاء 
وقال لزوجها: خذ بيدها وأوْجِعْ رأسها””؟“. وهذا هو الفقه الحي الذي يدخل على 
القلوب بغير استئذان» وإن تلفْظ بصريح الطلاق. 


[لا يلتزم المخطئ والمكره بما أخطأ فيه وأكره عليه من الأيمان والعقود] 
وداتتدم أن اندي يال لحا وجدابراخلقه: «اللهم أنت عبدي وأنا ربيك» 
أخطأ من سدة الفرح”*؟؛ لم يكفر بذلك وإن أتى بصريح الكفر؛ لكونه لم يرذهء 
والمكره على كلمة الكفر أتى بصريح كلمته ولم يكفر لعدم إرادته . 


[التزام المستهزئ والهازل] 
بخلاف المستهزئ والهازل؛ فإنه يلزمه الطلاق والكفر وإن كان هازلاً لأنه 


() في سائر النسخ : «الطيبة»!! وما أثبتناه هو الصوابء» وكذا في (و) و(ك): «الظبية؛» 
وعلّق قائلاً «في النهاية أنها قالت له: شبهنيء فقال؛ كأنك ظبية؛ كأنك حمامة» فقالت: 
لا أرضى حتى تقول: خلية طالق إلخ». 
قلت: قال أبو عبيد في «الغريب» (779/7): «شبهها بالناقة التي تكون معقولة» ثم 
تخلّى وتطلق» ولم يرد طلاقها الشرعي»»: قال: «وهذا أصل لكل من تكلم بشيء يشبه 
لفظ الطلاق والعتاق» وهو ينوي غيرهء أن القول قوله فيما بينه وبين الله؛ وفي الحكم 
على تأويل مذهب عمر'. 
(5) في (و)» و(ن): «قال لا». 
() «أراد أنها كالناقة تخْلّى من عقالهاء وطلقت من العقال» وقيل: أراد بالخلية الغزيرة 
يؤخذ ولدهاء فيعطف عليه غيرهاء وتخلّى للحي يشربون لبنهاء والطالق: الناقة التي لا 
خطام عليهاء وأرادت هي مخادعته» (و). 
(4) ذكره ابن حزم في «المحلى) )39٠١/٠١(‏ قال: «روينا من طريق وكيع عن ابن أبي ليلى 
عن الحكم بن عتيبة عن خيثمة بن عبد الرحمن قال: قالت امرأة لزوجها. 2١.‏ وذكره. 
وأخرجه أبو عبيد في «الغريب» (7/ 071/4 حدثنا الشيخ: اخبرنا ابن أبي ليلى به» وابن 
أبي ليلى سيء الحفظ. 
وانظر: «مسند الفاروق» )5١9 - 5١8/١(‏ لابن كثير. 


(6) سبق تخريجه. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 2» 
قاصد للتكلم باللفظ ومَْله لا يكون عذراً له» بخلاف المكره والمخطئ والناسي 
فإنه معذور مأمور بما يقوله أو مأذون له فيه» والهازل غير مأذون له في الهزل 
كلف الكت والعتودة فهو متكلل. باللقظ امريد لذ.ولم يشترفه عن عنناة إكراء ولا 
خطأ ولا نسيان ولا جهلء والهَرّل لم يجعله الله ورسوله عذراً صارفاء» بل صاحبه 
أحق بالعقوبة» ألا ترى أن الله تعالى عَذَّرَ المكره في تكلمه بكلمة الكفر إذا كان 
قلنة مطمتنا بالإيمان» ولم يعذر الهازل بل قال: لوَلَين سالتهد َقُوكَ إِنَّمَا 
حكن وض و2 د كل أبألله ومَايكئه وَرَسُْولي كُنثم تَعَبَرْهونَ 69 ل مكرما هد كرتم 
0 بَتَدَ يسيك 4 [التوبة: 6 وكذلك”'' رفع المؤاخذة ا والناسي. 
[تعليق الطلاق بشرط مضمر] 

ومن ذلك أنه لو قال: #أنت :طالىة:وقال: أزدث 0 أ 
خرجت من داري» لم 5 به الطلاق في أحد الوجهين لأصحاب أحمد 
والشافعي» وكذلك لو قال: أردت إِنْ شاء الله ففيه وجهان لهمء ونص الشافعي 
فج الى قال :تزف كلست زيدا فأنت طالق» ثم قال: أردعةنة إلى شمر تكلم 
بعد شهرء لم تطلق باطناًء ولا فرق بين هذه الصورة والصورتين اللتين قبلهاء 
فإن التقييد بالغاية المنوية كالتقييد بالمشيئة المنوية» وهو أولى بالجواز من 
تخصيص العام بالنية» كما إذا قال: «نسائي طَوّالق» واستثنى بقلبه واحدة منهن» 
فإنه إذا صح الاستثناء بالنية في إخراج ما يتناوله”" اللفظ صح التقييد”" بالنية 
بطريق الأولى؛ فإن اللفظ لا دلالة له بوضعه على عموم الأحوال والأزمان» ولو 
دل عليها بعمومه فإخراج بعضها تخصيصض للعام» وهذا ظاهر دا وغايته 
انتسيال العام في الخاص أو المُظلك في المقيدء» وذلك غير بذع لغة قرعا 
وعرفاً: وقد قال النبي يه : «أما معاويةٌ فصعلوك لا مال لهء وأما أبو الجهم 
فلا يَضْعٌّ عصاه عن عاتقه تقدة©؟ فالضوات بول مثل .هذا قيهًا بينه وبين الله وفي 


الحكم أيضاً. 


)١(‏ في (ق) و(ك): «ولذلك». (؟) في (ك): «تناوله». 

() في (و): «التعبين». 

0 ) رواه مسلم )١586(‏ في (الطلاق): باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لهاء من حديث فاطمة بنت 
قيس . 


22> إعلام الموقعين عن رب العالمين 


قضل 
[للحلف بالطلاق وبالحرام صيغتان] 
د 
إحداهما: إن فَعلتِ كذا [وكذا]”" فأنتٍ طالقٌ. 
والثانية: الطلاق يلزمني لا أفعل كذاء وأن الخلاف في الصيغتين قديماً 
وحديثا . 
وهكذا الحلف بالحرام له صيغتان: 
إحداهما: إن فَعلتٍِ كذا فأنت علي حرام» أو ما أحل الله علي حرام. 
والثانية : الحرام يلزمني لا أفعل كذا. 


[حكم الحلف بالحرام] 

فمن قال في: «الطلاقُ يلزمني» إنه ليس بصريح ولا كناية ولا يقع به شيء» 
ففي قوله: «الحرام يلزمني» أولى» ومن قال: إنه كناية إِنْ نَوَى به الطلاق كان 
طلاقاً وإلا فلاء فهكذا يقول في : «الحرام يلزمني» ال اح و اا رار 
نوى بالطلاق التطليق» فكأنه التزم أن يُحرّم كما التزم ذلك أن يُطُلّق ؛ فهذا 1 
للتعريم.وذاك الترام للتطليق» وإنانوى يها جزم الله على د يلزمين تخرريمه لم يكن 
يبدا :ولا تجربنا ولا طلدفا ولا ظِهاراًء ولا يجوز أن يُفرّق بين المسلم وبين 
امرأته بغير لفظ”" لم يوضع للطلاق ولا نواه» وتلزمه كفارة يمين حرمة لشدة 
اليمين؛ إذ ليست كالحلف بالمخلوق التي لا تنعقد ولا هي من لغو اليمين وهي 
يمينٌ منعقدةٌ ففيها كفارة يمين. 

وبهذا أفتى ابنُ عباس ورَقّعه إلى النبي يَلِ؛ ا إسناد: 
«الحرام يمين يكفرها”" ثم قال: ملمَد كن ل ف رسول أده 56 2 
[الأحزاب: .]7١‏ 


00 (0010 


يوضع للطلاق ولا نواه سرك ان أه ونحوه ا 


(9) سبق تخريجه . 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 22> 
وهكذا حكم قوله: «إن ف فعلتٍِ كذا فأنت على حرّام) وهذا أولى بكفارة يمين 
من قوله: «لأنت على حرام». 


[مذهب الأئمة فيمن قال لامرأته : أنت حرام] 
وفي قوله: «أنت علي حرام» أ (ما أحل الله علي حرام» و (أنت علي 
حرام كالميتة والدم ولحم الخنزير) مذاهب: 
أحدهما: أنه لغْوٌ وباطل لا يترتب عليه شيءء وهو إحدى الروايتين عن ابن 
عباس » ويه قال مسروق» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» و والشعبي» 
وداودء وجميع أهل الظاهر””'؛ وأكثر أصحاب الحديث» وهو أحد قَؤْلي المالكية 


اختاره أصبغ بن الفرج””" . 


[تحريم الزوج للمرأة ليس بشيء] 


وفي «الصحيح) عن سين دي أنه شبمع ابن عن .اس يقول: إذا حرّم 


امرأته فليس بشيء » «الَمَدَ 54 5 فى رَسول أله 1 7 [الأحزاب: ١1ل‏ 
وصح عن مسروق أنه قال: ما أبالى أحرّمتٌ امرأتى 9 م ا 


75 ا 1 0 0 5 8 27 
رصع عن النسي :في التعريم الكراة: لهو أهون عليّ من نعلي ؛ وقال أبو سلمة 
ما أبالى أحرمت امرأتي أو حَرَّمتٌ ماء لقي 00 


وقال الحبّاجٍ بن مِنْهّال: [نا همام بن يحيى: أنا قتادة]”"؟: إن رجلاً جعل 


.)١١17//1١( حكاه عنه ابن حزم في «المحلى»‎ )1١( 

(؟) انظر: «المحلى» »)١118-1171/1١١(‏ وسيفصل المصنف ما أجمله عن ابن عباس وغيره. 

(9) انظر «النوادر والزيادات» )١577/65(‏ و«الإشراف» /١(‏ الف 4537) وتعليقي عليه . 

(8) أخرج البخاري (5177) في (الطلاق): باب 8ُلِمَ رم مآ لل أنَهُ ك4 بسنده إلى ابن 
عباس قال: «إذا حرم امرأته ليس بشيء» وقال: #لَمَد 53 ل ف رسول 0 سمو 
حَسَكَة . 

(4) في (و): «أمك. 

(7) علقه عنه ابن حزم في «المحلى» )١717/1١(‏ وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه) (5/ 407 
رقم ه/ا70١ ١‏ ). 

(0) أخرجه عبد الرزاق (5/ 407 رقم )١١178‏ ومن طريقه ابن حزم .)١71/١١(‏ 

(4) أخرجه عبد الرزاق (507/5 رقم )١١9/5‏ ومن طريقه ابن حزم .)١71/1١(‏ 

4 ما بين المعقوفتين من مصادر التخريج» وسقط من جميع النسخ. 
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امرانة عليه خرانا »سال عن ذلك نيد ين عبد الرحفن + ذقال له بين : 


2 م 7ه 


قال الله تعالى: #قَدًا هَعْتَ كصب ©) وَإِلَ رَيْكَ فرعب » [الشرح: 807] وأنت رجل 
تلش فاذفيه نالعج 


010( 
00( 
فرق 


م ١‏ 
[المذهب الثاني في مسألة تحريم المرأة] 
المذهب الثاني : أنها ثلاث تطليقات» وهو قول علي بن أبي طالب [كرم الله وجهه]”" 


ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
علقه ابن حزم في «المحلى» )١157/٠١١(‏ من طريق الحجاج به. 
قول علي في الحرام أنه ثلاث تطليقات: رواه ابن أبي شيبة (5/ 55)» وعبد الرزاق 
م11 وسعيد بن منصور )١179414(‏ من طرق عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عنه. 

ورواته ثقات إلا أن محمد بن علي وهو ابن حسين بن علي بن أبي طالب لم يدرك علياً . 

ورواه عبد الرزاق 2)١١77/4(‏ وسعيد بن منصور )١591(‏ عن معمر عن قتادة عن 
رجل سمع علياًء ففيه راو مُبْهَمء والإبهام عند سعيد في الراوي عن قتادة. 

ورواه ابن أبي شيبة (33/0 48 "ا ط الهندية) عن محمد بن فضيل عن مطاء بن 
السائب عن الحسن عنه. 

والحسن هو البصري» لم يسمع من علي. 

وروى سعيد بن منصور )١1187(‏ والشافعي في «الأم» )١59/10(‏ وابن المنذر في 
«الأوسط» (“/ق 707// ب) والييهقيٍ ا ل الشعبي في الرجل يجعل امرأته 
عليه حراماً قال: يقولون: «إن علياً ويه جعلها ثلاثاً» وهذا ظاهر أن فيه انقطاعاً . 

وروى عبد الرزاق )١١787(‏ عن ابن التيمي عن أبيه أن علياً وزيداً فرّقا بين رجل 
0 قال: هي عليَ حرام. 

احم حن الها ثم تبين لي كأنه معتمر بن سليمان» وسليمان لم يدرك 

0 ولد عام وفاته! 

وروى عبد الرزاق )1١781(‏ عن عبد الله بن محرّرء والحربي في «غريب الحديث» 
(/ 2005) من طريق عمر بن عامرء وابن أبي شيبة )9/١/5(‏ وابن المنذر في «(الأوسط» 
(*/ ق7517/ ب و55)» والبيهقي (7547/17) من طريق سعيد بن أبي عروبة» وابن المنذر 
(/ق07١/‏ ب) من طريق همام جميعهم عن قتادة عن خلاس بن عمرو وأبي حسان 
الأعرج أن عدي بن قيس جعل امرأته عليه حرام فقال له علي: والذي نفسي بيده لئن 
مسستها قبل أن تتزوج غيرك لأرجمنك. 

وروى البيهقي (// 744) من طريق جعفر بن عون عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر 
قال: كان علي نه يجعل الخلية والبرية والبته والحرام ثلاثاً. 


وهذا إسناد جيد. 
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وزيد بن ثابت”' وابن عمر”" والحسن البَضْري”": ومحمد بن عبد الرحمن بن 
أب ا وقضى فيها [أمير المؤمنين] علي بالثللاث في عدي بن ان 
الكِلَابيَ وقال له: والذي نفسي بيده لئن مسستها قبل أن تتزوج غيرك 
لأرجمنّك”": وحجة هذا القول أنها لا تحرم عليه إلا بالثلاث» فكان وقوع 
الثلاث من ضرورة كونها حراماً عليه. 


[المذهب الثالث وحجحته] 


المذهب الثالث: أنها بهذا القول حرام عليهء صح أيضاً عن أبي هريرة» 
والحسن» وخلاس بن عمروء وجابر بن زيد» م ولم يذكر هؤلاء طلاقاء 


5 وذكره مالك في «الموطأ؛ (؟/001) عن علي بلاغاً. لكن روى عبد الرزاق 
:»)١١184(‏ وسعيد بن منصور )١7487(‏ من طريق ابن عيينة وهشيم ومطرف عن الشعبي 
قال: أنا أعلمكم بما قال علي في الحرام» قال: لا آمرك أن تُقدّم ولا آمرك أن تؤخُر. 

وعلقه ابن حزم في «المحلى» )١51/٠١(‏ عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي. 
وما بين المعقوفتين سقط من مق و(ك). 

)١(‏ رواه ابن أبي شيبة (/07)» والبيهقي (714/1) عن عبد الوهاب بن سعيد (وفي 
المطبوع من «المصنف» عن سعيد وهو خطأ) عن مطرف عن حميد بن هلال عن سعد بن 
هشام عنه. 

زرواتهثقات إلا انيلم اين ل تمع ضع موازية الا وأخشى أن لا يكون 
كذلك . 

ورواه ابن أبي شيبة كذلك عن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن زيدء وقتادة لم 
يدرك زيداً . 

ورواه عبد الرزاق )١١1/7(‏ عن عبد الله بن محرر عن الزهري عنهء وعبد الله متروك» 
والزهري لم يدرك زيداً. 

(؟) حكاه عنه ابن حزم في «المحلى» .)١155/١١(‏ 

وأسند )110/٠1١(‏ عن قبيصة بن ذؤيب قال: سألت زيد بن ثابت وابن عمر عمن قال 
لامرأته: أنت علي حرام؟ فقالا جميعاً: كفارة يمين» ورواته ثقات. 

() أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (107/5 - 407): وحكاه عنه ابن حزم في «المحلى» 
»)١١5/٠١(‏ وابن المنذر في «الإشراف» 24)١77/54(‏ والقرطبي في «تفسيره» /١8(‏ 
.)14١‏ 

(4) حكاه عنه ابن حزم في «المحلى» .)175/١١(‏ : 

)6( في (ن): لاقيبس بن عدي؛2 وما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(1) مضى تخريجه قريباً. 

610 ذكره ابن حزم عنهم جميعاً في «المحلى» .)1719/1١(‏ 


»6 إعلام الموقكين عن ره العالمين 
بل أمروه باجتنابها فقط. وصح ذلك [أيضاً] عن علي [:82]”': فإما أن يكون 
عنه روايتان» أو يكون أراد تحريم الثلاث» وحُبّة هذا القول أن لفظه إنما اقتضى 
التحريم ولم يتعرض لعددٍ الطلاق؛ فحرمت عليه بمقتضى تحريمه. 

[المذهب الرابع و ححته] 
المذهب الرابع : الوقف فيهاء صح ذلك عن [أمير المؤمنين] على أيضاًء 
وهو قول الشعبي» قال: يقول رجال في «الحلال حَرَام) : إنها حَرَامِ حتى تنكح 
زوجاً غير”"» وينسبونه إلى على والله ما قال ذلك علىّ» إنما قال: ما أنا 
0 بد مي؟ "١‏ غلك : إن شئتٌ فتقدم وإِنّْ شئت فتأخر©2. وحجة هؤلاء 
أن التحريم ليس بطلاق» وهو لا يملك تحريم الحلال» وإنما يملك إنشاء السبب 
الذي يحرم به وهو الطلاق» وهذا ليس بصريح في الطلاق» ولا هو مما ثبت له 
عرف الشرع في تحريم الزوجة» فاشتبه الأمر فيه. 
[المذهب الخامس وححته] 
المذهب الخامس : إن نوى به الطلاق فهو طلاق» وإلا فهو يمين» وهذا 
قول طاوسء والزهريء والشافعي» ورواية عن الحسن”*2. وحجة هذا القول أنه 
كناية في الطلاق» فإن نَوَاه''2 به كان طلاقاًء وإن لم ينوة كان يمينا 4 لقؤله تعالن: 
«يكايبا ألنَئُّ لِمَ حرم ما مآ أَلَّ أنَهُ ك» إلى قوله: ته أيَمي5 4 لالع اا 
[المذهمب السادس وححته] 
المذهب السادس: أنه إن نوى بها الثلاث فثلاث» وإن نوى واحدة فواحدة 
بائنة» وإن نوى يميئاً فهو يمين» وإن لم ينو شيئاً فهي كَذّْبة لا شيء فيها. قاله 
سفيان» وحكاه النخعى”' عن أصحابهء وحجة هذا القول أن اللفظ يحتمل لما 
نواه من ذلك فيتبع نيته . 
)١(‏ قاله ابن حزم :)١74/1١(‏ ومضى تخريجه قريباً» وما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(؟) ذكره ابن حزم في «المحلى» »)١51/١١(‏ وما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(6) في (ق) و(ك): «محرمها». (54) مضى تخريجه. 
)0( ذكره ابن حرم في #الميخلى؟ 2 .)١ 56/٠١‏ () في (ن): «نوى». 


6 اتا : #ذكر الآيتين كاملتين؛ .(8) كما في «المحلى» ( ىه ؟١).‏ 
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[المذهب السابع وحجته] 


بدت كن مثل هذاء إلا أنه إن لم ينو شيئاً فهو يمين يكمّرهاء وهو 
قول الأوزاعي”''. وحجة هذا القول ظاهرٌ قولِهِ تعالى : قد قْضَ ألَّهُ ل5: لد 
بسيخ» [التحريم: ؟] فإذا نوى به الطلاق لم يكن يع ناذا على ولم ينو الطلاق 


كان يميئاً . 


[المذهب الثامن والتاسع وححته ]| 

المذهب الثامن: مثل هذا أيضاًء إلا أنه إن لم ينو شيئاً فواحدة بائنة إعمالاً 
للفظ التحريم 

المذهب التاسع: أن فيه كفارة الظهارء وصح ذلك عن ابن عباس أيض”". 
وأبي قِلابة""» وسعيد بن جبيرء ووهب بن مُنبّه» وعثمان اواك وهو إحدى 
00 عن الإمام أحمد”"'» وحجة هذا القول أن الله تعالى جعل تشبيه المرأة 

كه المتحرمة عله طهناراء وجطله يدكرا من القول زور :فإذا كات ضيه 
00 يجعله مُظاهراً فإذا صرّح بتحريمها كان أولى بالظهار. 

وهذا فيس الأقوال وأفقهّهاء ويؤيده أن الله لم يجعل للمكلت التحريم 
والتحليل» وإنما ذلك إليه تعالى» وإنما جعل له مباشرة الأفعال والأقوال التي 
يترتب عليها التحريم والتحليل» فالسبب إلى العبدء وحكمه إلى الله تعالى؛ فإذا 

«أنت عليّ كظهر أمي» أو قال: «أنت علي حَرَام»» فقد قال المنكر من 
القول والزور» وكذّبَ؛ فإن الله لم يجعلها كظهر أمهء ولا جعلها عليه حراماًء 
فأوجب عليه بهذا القول من المنكر والزور أغلظ الكفارتين» وهي كفارة الظهار. 


)0012 حكاه عنه ابن حزم في «المحلى» »)١77/١٠١(‏ وانظر: «فقه الإمام الأوزاعي» (؟//08-601). 
0( رواه عبد الرزاق  )١١785(‏ ومن طريقه ابن حزم  )١15/٠١(‏ عن الثوري عن منصور 
عن سعيد بن جبير عنه في الحرام قال: عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين 
وهذا إسناد صحيح . 
وروى نحوه البيهقي (/1/ )705٠‏ من طريق الثوري عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير به. 
() رواه عبد الرزاق )١١7817(‏ عن معمرء وابن أبي شيبة (51//5) عن ابن عَليّةَ كلاهما عن 
أيوب عنه» وهذا إسناد صحيح . 
(4) في المطبوع: «التيمي». 
(5) نقله ابن حزم )١15/1١(‏ عن المذكورين سابقاً. 


2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


[المذهب العاشر وحجته] 


المذهب العاشر: أنها تطليقة واحدةء وهى إحدى الروايتين عن عمر بن 
الخطاب”"2. وقول حماد بن أبي سليمان شيخ ع وحجة هذا القول أن 
تطليق التحريم لا يقتضي التحريم بالثلاث”"» بل يصدق بأقلهء والواحدة متيقنة؛ 
فحمل اللفظ عليها لأنها اليقين؛؟ فهو نظير التحريم بانقضاء العدّة. 


[المذهب الحادي عشر وحجته] 


المذهب الحادي عشر: أنه ينوي ما أراده'*“ من ذلك في إرادة أصل الطلاق 
وعَدَّدِهء وإن نوئ تحريماً بغير طلاق فيمين مُكمَّرة» وهو قول الشافعي”*'» وحجة 
هذا القول أن اللفظ صالح لذلك كله؛ فلا يتعين واحد منها إلا بالنية» فإن نوى 
تحريماً مجرداً كان امتناعاً منها بالتحريم كامتناعه باليمين» ولا تحرم عليه في 


[المذهب الثانى عشر وحجته] 
المذهب الثانى عشر: أنه ينوي أيضاً فى أصل الطلاق وعددهء إلا أنه إن 
نوى واحدة كانت بائنة» وإن لم ينو طلاقاً فهو مُولٍ''"» وإن نوى الكذب فليس 
بشىءء وهو قول أبى حنيفة وأصحابهء وحجة هذا القول احتمال اللفظ لما ذكره» 
إلا أنه إن نوى واحدة كانت بائنة؛ لاقتضاء التحريم للبينونة وهو صغرى وكبرى» 
والصغرى هى المتحققة فاعتبرت دون الكبرى» وعنه رواية أخرى إن نوى الكذب 


)١(‏ رواه عبد الرزاق »)١١81(‏ والبيهقى )70١/1(‏ من طريق سفيان الثوري عن حبيب بن 
أبي ثابت عن إبراهيم قال: رُفع إلى عمر رجل فارق امرأته بتطليقتين ثم قال: أنت عليّ 
حرام قال: ما كنت لأردّها عليه أبداً . 

وإبراهيم هذا هو ابن سعد بن أبي وقاصء لم يدرك عمرء مات بعد المئة. ونقله عنه 

القفال فى «حليته» (117//10). 

(؟) حكاه ابن حزم في «المحلى» )١١0/٠١(‏ والقفال في «حلية العلماء» (44/7). 

() في هامش (ن): «لعله: وطلق بالثلاث». 

(4) في (و): «ما أراد». 

(0) «حلية العلماء» (/55/19)» وفي (ق): «للشافعي2. 

() مولٍ: من الإيلاء» وهو الذي يحلف بالله عز وجل أن لا يطأ زوجته أكثر من أربعة 
أشهر» وانظر «القاموس الفقهي» (57). 
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ذيْنَ ولم يقبل في الحكمء بل يكون مُولياًء ولا يكون مُظَاهِراً عنده'' نواه أو لم 
ينوه ولو صرح به فقال: «أعني به الظهار» لم يكن مظاهراً . 


[المذهب الثالث عشر وحجته] 
المذهب الثالث عشر: الايعين ليها كل البين على كل حا صح ذلك 


أيضاً عن أبي بكر الصدّيق” 7 وعسرحين الخطان" وان عاض ”مامه 


(00 


(00 


م 


4 


2) 


قال (ط): «في نسخة: ولا يكون ظهاراً عنده؛ [انظر: «إعلام الموقعين» ط - فرج الله 
زكي الكردي ج” ص"/]: وكذا في (د) بدون ما بين المعقوفتين» والنسخة المشار إليها 


:هي (ن). 


رواه ابن أبي شيبة (5/ لاه)» وسعيد بن منصور )١1595(‏ من طريق جويبر عن الضحاك أن 
أبا بكر وعمر وابن مسعود قالوا: عليه كفارة يمين» وهذا إسناد ضعيف جداًء جويبر 
متروك» وفيه انقطاع أيضاً . 

وعزاه في «كنز العمال» (9/8١ا‏ رقم 459008) إلى هناد بن السري في «حديثه», 
وعلقه عنه ابن حزم في «المحلى» .)111/١١(‏ 
رواه سعيد بن منصور »)١17١0١(‏ وابن أبى شيبة (57/85)» وعبد الرزاق )١١50(‏ - ومن 
طريقه ابن حزم في «المحلى»  )1١18/1١(‏ والدارقطني (4/ 0 أو رقم 7915 
بتحقيقي) والبيهقي (7/ )70٠‏ وفي «معرفة السنن» 7١ /١١(‏ رقم ا//141) من طرق عن 
عكرمة عنه. 

وهذا إسناد منقطع: عكرمة هو مولى ابن عباس لم يدرك عمرء مات بعد المئة. 

لكن رواه البيهقي )70١/1(‏ من طريق سفيان عن (جابر عن عكرمة عن ابن عباس عن 
عمر)» وذكر المحقق أن ما بين القوسين سقط من نسخة» فإن ثبت وجود ابن عباس 
اتصل الإسناد» لكن جابر هذا هو الجعفي ضعيف,» وأخشى أن تكون زيادة ابن عباس 
في الإسناد من أوهامه؛ لأن الثقات من أصحاب عكرمة رووه دون ذكر ابن عباس . 

ورواه عبد الرزاق )١١5١(‏ من طريق ابن جريج عن عبد الكريم أن عمرء وابن 
عباس قالا: هي يمين» وهذا منقطع. 
رواه البخاري )411١(‏ في (تفسير سورة التعريم) : ات ديا لت لم ره يم م1 مآ أعلَّ أنه 
لك و(0177) في (الطلاق)؛ باب للم رم مآ أَعلّ أنه ك4 ومسلم 10 في 
(الطلاق): باب وجوب الكفارة على من حَرَّم 11 ولم ينو الطلاق. 

وانظر: «سئن الدارقطني» (رقم 975 41897 1978 - بتحقيقي) . 
رواه ابن أبي شيبة (5/ لاه) والبيهقي (01/1) من طريقين عن سعيد بن أبي عروبة عن 
مطر عن عطاء عنهاء وهذا إسناد جَيّد رجاله ثقات»: سعيد بن أبي عروبة اختلط لكن روى 
عنه عبد الوهاب بن عطاء الخفاف» وروايته عنه في «الصحيح»»؛ ومطر الوراق» وإن 
أخرج له مسلم إلا أن في حديئه كلاماً لا ينزل عن رتبة الحسن» ؛ ورواه البيهقي (// 
بحارة بإسناد صحيح عنها أيضاً . 
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ورشوو :يوانو منت ال ويل اها بول لو لو و 

ومكحولء وقتادة» والحسن» والشعبي» » وسعيد بن المسيب» ا بن يسارء 

وجابر بن زيدء وسعيد بن جبير» ونافع» والأوزاعي» وأبي ثور" وخلق سواهم» 

وحجة هذا القول ظاهرٌ القرآن» فإن الله تعالى ذكر فرض تحلّة الأيمان عقب 

تحريم الحلال» فلا بد أن يتناوله يقيئاًء فلا يجوز جعل تحلة الأيمان لغير 

المذكور قبلها ويخرج المذكور عن حكم التحلّة التي قصد ذكرها لأجله. 
[المذهب 000 عشر 1 


6 0 2ع 11 ا 
عن ابن باس 0 4 ا اح ا ا ا الح ا ا ا ا ا 0 001 


)١(‏ أخرج ابن حزم في «المحلى» )١15/٠١١(‏ من طريق الطيالسي: ثنا الليث بن سعد عن 
يزيد , بن أبي حبيب عن عبد الله بن هبيرة عن قبيصة بن ذؤيب قال: سألت زيد بن ثابت» 
وابن عمر عمن قال لامرأته: أنت علي حرام ؟ فقالا جميعاً: كفارة يمين» ورواته ثقات. 

(؟) رواه عبد الرزاق »)١177(‏ ومن طريقه ابن حزم في «المحلى» 2)170/1١(‏ وسعيد بن 
منصور )١797(‏ عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عنه» وهذا إسناد صحيح 
على شرط الشيخينء لكن روى عبد الرزاق »)١١57(‏ وابن أبي شيبة (017/4)» 
والبيهقي )"0١/17(‏ بأسانيد صحيحة عنه أنه قال: إن نوى يميناً فيمين» وإن نوى طلاقاً 
فما نوى. 

وروى ابن أبي شيبة (01//4) من طريق جويبر عن الضحاك أن أبا بكر وعمر وابن مسعود 
أنهم قالوا: عليه كفارة يمين» وهذا إسناد ضعيف جداًء جويبر متروك» وفيه انقطاع . 

(9) مضى في الهامش قبل السابق. 

(0()5) أسنده عبد الرزاق عن عطاء (899/5 رقم 11751) وعن عكرمة (7994/5 رقم 
)ل وعنه ابن حزم في «المحلى؛ .)١1751/1١١(‏ 

(7) حكاه ابن حزم في «المحلى» ( الك جع لي د 

(0) رواه النسائي )19١/5(‏ في (الطلاق): باب تأويل قوله تعالى: 9«يكا أل لِمَ رم م1 أل 
سه ك4 والطبراني في «الكبير» )١5157(‏ والدارقطني (4/ ”4 د 
بتحقيقي) - وعزاه الحافظ ‏ في «الفتح» (7/9 لابن مردويه» وعزاه السيوطي في «الدر» 
أيضاً إلى ابن المنذر ‏ من طريق سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عنه» وإسناده صحيح. 

وروى عبد الرزاق )١١787(‏ من طريق ابن عيينة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن 
جبير عنه قال: يمين مغلظة. 

() أخرجه ابن أبي شيبة )541/١(‏ وهناد بن السري في «حديثه؛ ‏ كما في «كنز العمال» 
0011 وم 5-4 وحكاه عنه ابن حزم في «المحلى» )١11/1١١(‏ وابن المنذر 
في «الإشراف» )١77/54(‏ والقرطبي في «تفسيره» (181/14). 5 
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وعنر ”> وابق مسعود"' + وجماغة امن التانعين ا وححة هذا القول أنه لما كان 
يميئاً مغلظة عُلْظت كفارتها بتحتم العتق» ووجةُ تغليظها تضمئُها تحريم ما أحل الله 
وليس إلى العبد» وقول المنكر والزور إن أراد الخبر فهو كاذب في إخباره معتدٍ 
في إقسامه؛ فغلظت كفارته بتحتم العتق كما غلظت كفارة الظهار به أو يصيام 
شهرين أو بإطعام ستين مسكيناً . 

المذهب الخامس عشر: أنه طلاق» ثم إنها إن كانت غير مدخول بها فهو ما 
نواه من الواحدة وما فوقهاء وإن كانت مدخولاً بها فهو ثلاث» وإن نوى أقل 
منهاء وهو إحدى الروايتيه”" عن مالك». وحجة هذا القول أن اللفظ لما اقتضى 
التحريم وجب أن يترئَّبَ عليه حكمه؛ وغير المدخول بها تحرم بواحدة» 
والمدخول بها لا تحرم إلا بالثلاث. 


[أقوال المالكية في المسألة] 
وبعد: ففي مذهب مالك خمسة أقوال”*': هذا أحدهاء وهو مشهورها. 
والثاني : أنه ثلاث بكل حال نوى الثلاث أو لم ينوهاء اختارها عبد الملك 
فى ا(مبسوطه) . 
ْ والثالك:”*' أنه واحدة بائنة مطلقاًء حكاه ابن خويز منداد رواية عن مالك. 
الرابع : أنه واحدة رجعية» وهو قول عبد العزيز بن أبي سلمة. 
الخامس : أنه ما نواه من ذلك مطلقاً» سواء قبل الدخول وبعده"'. 


)١(‏ مضى تخريجه. () مضى تخريجه. 

2 في (ق3): «الروايات». 

(4) انظر تفصيل ذلك في «البيان والتحصيل» )١11١ ء1١١ ء5١/5 775 27575١/0(‏ 
و«النوادر والزيادات» )١158 - ١557/6(‏ و«عقد الجواهر الثمينة» )١57- 1١5”/5(‏ 
والمصنف نقل الأقوال منه. 

)0( في (ك): «الثالث» دون واوء وفي (ق): «الثاني»! ! 

() قال القرافي في «الاستغناء» (ص ,١٠5‏ وما بعد) ما نصه: 

«ومذهب (المدونة) وكل ما ينبني عليه إنما يستقيم إذا كان العرف يقتضي أن هذه 
اللفظة وضعت للبينونة مع العدد الثلاث» وإنما أفتى به مالك رحمه الله تعالى بناء على 
ذلك. كذلك قرره المازري رحمه الله تعالى» ونقله صاحب (الجواهر) عنه كذلك. - 
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3 وإذا كات العزف زو بلدا خلي للك تعين الفا به ويس الامحداء كما ممه أما ذا 
تغير العرف مطلقاًء أو في بلد دون بلد امتنعت المُتيا به حالة عَدِمَ العُرف عند من عَدِم 
عنده العرف. 
واليوم بمصر والقاهرة لم نجدهم على هذا العرف». بل نجدهم يطلقون (الحرام) على 
أصل الطلاق. أما العدد والثلاث فلم نجد ذلك. والحكم ينتفي لانتفاء مدركه إجماعا. 
فكل من أفتى اليوم عندنا بالثلاث فهو مخالف للإجماع. 
ومما ينبّهك على هذه القاعدة أن كل زمان تحمل معاملات أهله عند الإطلاق على 
النقد المتعارف فى ذلك الوقتء. فإذا حدئت سكة أخرى امتنعت الفتيا بالسكة الأولى 
ويعينها على المشتري عند الإطلاق إذا اشتهرت الثانية. وكذلك إذا حلف أو أوصى أو 
أقر بدراهم أو غيرها حمل عند الإطلاق على العادة» فإذا تغيرتت العادة تغيرت الفتيا. 
وهذا أمر مجمع عليه. 
وإياك أن يخطر لك أن هذه اللفظة تدل على هذا المعنى لغة» لأني أطرفك بشيء» 
وهو أن قول القائل: أنت طالق ثلاثاً لا يدل على إزالة العصمة بالعدد الخاص لغةء 
لحصول الاتفاق على أن أصل صيغ الطلاق والعتاق والعقود في المعاملات ‏ نحو: بعت 
واشتريت - للإخبار» ثم انتقلت في العرف لإنشاء هذه الأحكام. 
ولو خُحليّنا وموجب اللغة لكان معنى كلامه (أنت طالق ثلاثاً) الإخبار عن ذلك قد تقدم 
لها قبل هذا النطق» لأن الإخبار يقتضي تقدم استقرار المخبر عنه؛ وهي لم يستقر لها 
طلاق قبل هذاء فكان إخباراً كذباً لا دلرمة به الي 
وكذلك لو جاءنا وقال: قصدت الإخبار كذباً لم يلزمه شيء في «الفتيا دون القضاءء 
وإنما الموجب للزوم هذه الأحكام عن هذه الصيغ النقل العرفي. 
وكذلك لو قال: أنت طالقء, لزمه:الطلاق» ولو قال: أنت منطلقة لم يلزمه شيء إلا 
أن ينوي به الطلاق» مع أن الطاء واللام والقاف مشترك بين الصيغتين»؛ غير أن (أنت 
طالق) في العرف موضوع للإنشاء»ء و(أنت منطلقة) بقي على أصل الخبرية فلا جرم لم 
يُفد إزالة العصمة» لأنه لم يوضع لها في العرف. 
فلو انعكس الحال فى بعض الأزمنة أو بعض البلاد فصار (طالق) مهجوراً غير 
مستعمل في إزالة العصمة إلا على وجه الندرة» و(منطلقة) موضوعاً لذلك» ألزمناه 
الطلاق بمنطلقة بغير نية» ولم نلزمه الطلاق بطالق إلا بالنية وكذلك جميع الألفاظ لا 
أخص بهذا لفظاً دون لفظ . 
وليس في لغة العرب على الإطلاق ما يقتضي إزالة عصمة أحد عن امرأته. إنما فيها 
الإخبار عن الإزالة. وفرق بين موجب الإزالة والإخبار عن الإزالة. والكلام إنما هو في 
الأول دون الثاني» وليس الأول في اللغة البتة في لفظ من الألفاظ وإنما يوجد ذلك في 
الألفاظ العرفية خاصية: 1 1 
فتأمل ذلكء فإن كثيراً من الفقهاء يجوز أن تكون هذه الألفاظ تدل على هذه الأحكام 
لغة بسبب عدم معرفتهم بقواعد الشريعة وقواعد اللغة. 
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وقد عرفت توجيه هذه الأقوال. 


ِِ وحينئذ يتعين أن الإفادة إنما هي عرفية. فبنا ضرورة إلى تفقد العرف» إن وجدنا فيه 

شيئاً أفتينا به وإلا حرم علينا الفتيا به وإن كان منقولاً في المذهب, فإن وضعه في 
المذهب يستحل أن يكون اللغة كما تقدم. فيتعين أن يكون العرف. والعرف إذا تغير 
تغيرت أحكامه إجماعاً كما تقدم. 

ومن العجب أنه يُفتون بلزوم الطلاق الثلاث بما هو أشد وأبعد من «الحرام» وهو: 
الخحلية والبرية ووهبتّك لأهلك. مع أنا لم نسمع أحداً طلق امرأته بلفظ الخلية» ولو 
سمعناه ه ما كان عرفاً حتئ يتكرر تكرراً يستغني في فهم معناء عن القريئة. ألا ترى أنا 
نسمع لفظ الأسد يستعمل ف اجر الس لس وى نلك نرم 
الألفاظ المنقولة» لاحتياجه للقرينة عند الإطلاق. وكذلك البحر في العالم والسخي» 
والغيث والغمام» وكذلك البدر في الجميل» إلى غير ذلك من الألفاظ التي تستعمل 

مجازاً فما يلزم من أصل الاستعمال النقل. 

ومالك رحمه الله تعالى إنما أفتى في (المدونة) في الخلية والحرام والبرية ووهبتك 
لأهلك بالثلاث لأجل عرفب في زمانه. فإذا لم نجد نحن ذلك العرف لا تكون تلك الفتيا 
بن ذلك في قلك "الور » دل فق صؤرة العرف" لا فى طبورة إغدمة. ألا ترى أنه أفتى 
بالقائل حير قن المراسنة لأنها في العرف ذلك الوقت تستعمل كذلك. وفي وقتنا هذا لا 
تلزم تلك الأحكام عند تلك الإطلاقات. ألا ترى إلى قول القاضي إسماعيل في كتاب 
(الجلاب): إنما قال مالك ذلك في قبض الصداقء, لأن ذلك كان عرفهم بالمديئةء» وأما 
في غيرها فلا. 

بل نص العلماء في الكتب الموضوعة في المُتيا وأحكامها وشروطها على أن المفتي 
إذا كان ليلدةٍ عادة وجاءه رجل لا يدري من أي البلاد هو يجب عليه أن يسأله عن عرف 
بلده. فإن أخبره بخلاف عرف بلده حرم عليه أن يفتيه بعرف نفسه ووجب عليه أن يفتيه 
بعرف السائل. فإن جاءه سائل آخرٌ عرفُ بلده غير بلد الأول وجب عليه أن يفتيه بغير ما 
أفتى به الأول وكذلك جميع السائلين. 

وإنما أطنبت في هذاء لأني رأيتهم يجمدون على النقول الموجودة في الفتاوى المبنية 
على العوائد ويقولون: النقل هكذاء ولا يخرجوه عنه أصلاً. وهذا صعب محرم لا مرية 
فيه . 

إذا تقرر هذاء إن كان العرفٌ في (الحرام) الثلاث فكما تقدم. وإن كان العرف أنه 
لأصل الطلاق دون العدد بطل استثناؤه» لأن أصل الطلاق واحدة» واستثناء واحدة من 
واحدة لا يصح فتلزمه واحدة» وهي مقتضى أصل كلامه. وإن كان اللفظ لم ينقل لأصل 
الطلاق أيضاً لم يلزمه شيء البتة إلا بالنية. هذه قواعد الفقه التي يتعين الانقياد لها». 

وانظر: «عقد الجواهر الثمينة» (؟/ 2»)١506‏ «المدونة» وم ؟ 60‏ ط صادر)ء 
«المعونة» (؟/858)» «أسهل المدارك» »)١57/1(‏ «الكافي» .)١70(‏ «مواهب الجليل» 
(5//اه)ء «بداية المجتهد» (؟5/5/ا - /الا). 
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فضل 

وأما تحرير مذهب الشافعي فإنه إِنْ نوى به الظهار كان ظهاراًء وإن نوى به 
التحريم كان تحريماً لا يترتب عليه إلا تقدم الكفارة» وإن نوى الطلاق كان طلاقاً 
كان عا نواء» وإث أطلق فلأ ضحابه [فية ]37 قاذنة ع0 

أحدها: أنه صريح في إيجاب الكفارة. 

والثالث: أنه في حق الأمَة صريحٌ في التحريم الموجب للكفارة وفي حق 
الحرة كناية» قالوا: لأن أصل الآية إنما وردت فى الأمةء قالوا: فلو قال: «أنت 
على حرام» وقكل: #وأووت نهنا اللياق والطلاق» فقال ابن الحداد: يقال له: عَيِّنْ 
أحَدَ الأمرين؛ لأن اللفظة الواحدة لا تصلح للظهار والطلاق معآء وقيل: يلزمه ما 
بَدَآ به متهماء قالوا: ولو ادّعى وجل على رجل قا فأنكره فقال: «الخل غليك 
حرام» والنية نيتى لا نيتنك» مالى عليك شىء» فقال: الحل على حرام والنية فى 
ذلك نيتك مالك عندي شىءء كانت”" النية نية الحالِفي لا المُحلّف؛ لأن النية 
تكون ممن إليه الإيقاع . 

قضا 
[تحرير مذهب الإمام أحمد في المسألة] 

وأما تحرير مذهب الإمام أحمد فهو أنه ظهار بِمُظَلَقِه وإن لم ينوه. إلا أن 
ينوي به الطلاق أو اليمين فيلزمه ما نواه. 

وعنه رواية ثانية أنه يمين بمطلقه إلا أن ينوي به الطلاق أو الظهار فيلزمه ما نواه. 

وعنه رواية ثالثة أنه ظهار بكل حالء ولو نوى به الطلاق أو اليمين لم يكن 
يمينا ولا طلاقاًء كما لو نوى الطلاق أو اليمين بقوله: (أنت علي كظهر أمي» فإن 


)١(‏ مها بين المعقوفتين سقط من (و). 

00 «الأم» (5094/0 - )51١‏ امختصر المزني» 1١9‏ _ 9#) «الإقناع» 0 » لالمهذب» 
(؟/87)» «المنهاج» »)٠١5(‏ «حلية العلماء» (19/ 07١‏ «إخلاص الناوي» .)5١9/7(‏ 

فرق في (و): «فكانت». 
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اللفظين صريحان في الظهارء فعلى هذه الرواية لو وصله بقوله: «أعني به الطلاق» 
فهل يكون طلاقاً أو ظهاراً؟ على روايتين: 

إحداهما: يكون ظهاراً كما لو قال: «أنت علي كظهر أمي»», أعني به 
الطلاق أو التحريم؛ إذ التحريم صريح في الظهار. 

والثانية : أنه طلاق لأنه قد صرّح بإرادته بلفظ يحتملهء وغايته أنه كناية فيه 
فعلى هذه الرواية إن قال: «أعنى به طلاقاً» طلقت واحدة» وإن قال: «أعنى به 
الطلاق» فهل تلاك نكا أو واحدة؟ على روايتين افيا 0 اللام علي 
الجنس أو العموم» هذا تحرير مذهبه وتقريره"" . 

[مذهب ابن تيمية في المسألة] 

وفي المسألة مذهب آخر وَرَاء هذا كله وهو أنه إن أوقع التحريم كان 
ظهاراً ولو نوى به الطلاق» وإن حلف به [كان يميناً]”" مُكمّرة» وهذا اختيار شيخ 
الإسلام [ابن تيمية]”"» وعليه يدل النص والقياس؛ فإنه إذا أوقعه كان قد أتى 
منكراً من القول وزوراً» وكان أولى بكفارة الظهار ممن شبّه امرأته بالمحرّمة» وإذا 
حلف به كان يميناً من الأيمان كما لو حلف بالتزام العتق والحج والصدقة”''» 
وهذا محض القياس والفقهء ألا ترى أنه إذا قال: الله عليَ أن أعتق» أو أحجء 
أو أصوم» لزمه ولو قال: «إن كلمت فلانا فلله علي ذلك» على وجه اليمين فهو 
يمين» وكذلك لو قال: «هو يهوديء أو نصراني» كفر بذلك» ولو قال: «إن فعلت 
كذا فهو يهودي. أو نصراني» كان نعينا 00 هذا بل نظيره من كل وجه - أنه 
إذا قال: «أنت علي كظهر أمى» كان ظهاراً؛ فلو قال: «إن فعلتٍ كذا فأنتِ علىٌ 
كي امن كان سما + وه هذا أيضاً إذا قال: «أنت طالق» كان طلاقاًء وإن 
قال: (إن نعلت كذا فأنت طالق» كان يميئاًء فهذه هى الأصول الصحيحة المطردة 
المأخوذة من التخاته والينة والميزافةة وباك لوف 


.)4١0١/0( انظر: «المغني» (1/ 20757 و«شرح الزركشي على مختصر الخرقي»‎ )١( 

0) في (و): «يميناً كان» بتقديم وتأخير. 

(9) انظر: «مجموع الفتاوى» ("/ 17١‏ 1517 -118) لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -. 
وما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(84) في (ن): «الإعتاق أو الحج أو الصدقة»: وفي (ك) و(ق): «الإعتاق والحج والصدقة». 

(0) في (ن) و(ك): «والله الموفق». 
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١ 5‏ 
[منشأ أيمان البيعة] 


ومن هذه الالتزامات17) التي لم يلزم بها الله ولا رسوله لمن حلف بها 
الأَيْمَانُ التي رتبها القَاجِر الطّالم الحجَاج" بن يوسف» وهي أيمان البيعة. 


وكانت البيعة على عهد رسول الله كك بالمصافحة» وبيعة النساء بالكلام”", 
وما مَسَّتٌ يذه الكريمة كلِ يد امرأة لا يملكها”'» فيقول لمن يبايعه: بايعتك» 
أبايعك, على السمع والطاعة في العسر واليسر والمَنْشَّط والمكرهء كما في 
«الصحيحين» عن ابن عمر: «كُنَا نبايع رسول الله كلِ على السمع والطاعةء 
فيقول: فيما استطعت»”*': وفي «صحيح مسلم» عن جابر: «كنا يوم الحديبية ألفاً 


)١(‏ في (ك): «الإلزامات». 
(5) «التاريخ يظلم الحجاج مع الشيعة» إذا ظننا أنه كان سيئاً في كل شيء» (و). 
قلت: قال عنه الذهبى: ...١‏ وكان ظلوماً. - جباراً» ناصبياًء خبيئاً سفاكاً للدماء: 
وكان ذا شجاعة وإقدام وما زمفاء. رضاح ردغ وتعظيم للقرآن... ثم قال بعد 
كلام: «فنسبّه ولا نحبّه بل نبغضه في الله فإِنْ ذلك من أوثق عرى الإيمان. ول حسنات 
مغمورة في بحر ذنوبهء وأمره إلى الله وله توحيد في الجملة» ونظراء من ظلمة الجبابرة 
والأمراء؛ اه. كذا في «السير» (5/ 747). 
(9) - في هذا أحاديث منها: حديث عائشة حيث تقول: «فمن أقر بهذه الشروط من المؤمنات 
قال لها رسول الله ل : قد بايعتك» كلاما ولا والله ها مست ينه يدامرأة :فى المبايعة 
رواه البخاري (1017) في (الشروط): باب ما يجوز من الشروط في الإسلامء و(4891) 
في (التفسير): باب #إإدًا جََكْمْ الْمْؤْصِتُْ مُيرّتٍ4»: (2088) في (الطلاق): باب إذا 
أسلفيت المشركة أو النصرانية تحت الذمي» و(5١775)‏ في (الأحكام) : باب بيعة النساءء 
ومسلم (855) في (الإمارة): باب كيف بيعة النساء. 
وحديث أميمة بنت رقيقة: «إني لا أصافح النساءء إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة 
واحدة» رواه مالك في «الموطأ» 945/0 94#)., وأحمد (/07”» والترمذي 
(0599).؛ والنسائي (59/1١)ء‏ وابن ماجه (1475)»: وغيرهم وإسناده على شرط 
(:) سيأتي تخريجه؛ وانظر الهامش السابق» وفي (ق): «والله الموفق». 
(5) رواه البخاري )7٠١5(‏ في (الأحكام): باب كيف يبايع الإمام الناس» ومسلم (18517) 
في (الإمارة): باب البيعة على السمع والطاعة. 
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وأربع مئة» فبايعناه وعَمَر لخد بين تدك الشتعرة 4 بايعتاء علق أن لا تفرء ولم 
تالح عا و30 
[كيف كانت بيعة النبي يكل للناس؟] 

وفي «الصحيحين» عن عُبّادة بن الصامت قال: «بايّعْنا رسول الله يَكِةْ على 
السمع والطاعة في العُسْر واليّسْر والمَنْشَّط والمكره» وعلى أَثَّةِ عليناء وعلى أن 
لا ننازع الأمر أهله» وعلى أن نقول بالحق أينما كُنَّاء لا نخاف”" في الله لومة 
لاي . 

وفى (الصحيحين» يفا عن جنادة بن أبى أمية قال: دخلنا على عَبَّادة بن 
العاف د مريض » فقلنا: حدّثئنا أصلحك الله بحديث ننتفع 5 سمعته من 
رسول الله يِه قال: دعانا رسول الله كله فبايعناه» وكان فيما أخذ علينا أن 
بايعناه على السمع والطاعة في مَنْشّطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأَثَّرةٍ عليناء وأن 
لا نازع الأمر أهلهء قال: «إلا أن تَرّوا كُفراً بواحاً عندكم من الله فيه بُرهان»”” . 


وفي «الصحيحين» عن عائشة قالت: كان المؤمنات إذا هِاجَرْنَ إلى رسول الله يكل 
يمتحنهن بقول”" الله تعالى : بايا أل دا جآء1َ الْمُؤَْتُ امَك عل أن لَّا مشر آله 


م 


سيا ولا يسَرِشَ ولا مِْنينَ وَلَا يعَئانَ أَوَلَدَهْنَ4 [الممتحنة: ]١١‏ إلى آخر الآية» قالت 
عائشة: فمن أقرّت بهذا من المؤمنات فقد أقرَّت بالمحنة» وكان رسول الله كله إذا 
أقُررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله كَكةِ: «انطَلقّنَ فقد بايعتّكنَ»2 ولا والله ما 


مَسَّت يد رسول الله يكل يد امرأة قط غير أنه يبايعهنَ بالكلام”" . 


)١(‏ أخرجه مسلم )١1807(‏ في (الإمارة): باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة 
القتال من رواية الليث عن أبي الزبير عن جابر. 

(؟) كذا في (ن)» وفي سائر النسخ لا تأخذنا». 

(*) رواه البخاري /٠65(‏ و65١7)‏ فى (الفتن:) باب قول النبى كَكه: «سترون بعدي أموراً 
تنكرونها»: و(199/ و١770)‏ في (الأحكام): باب كيف يبايع الإمام الناس» ومسلم 
)١570 /8( )1709(‏ في (الإمارة): باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية. 

2( في (ن) و(ك) و(ق): «(ينفع الله به؟. 

(5) هو في «صحيح البخاري» في الحديث المتقدم قبل :)١080(‏ ومسلم (1709) (55) ("/ 
١8‏ ). 

() في (ق) و(ك): «بقوله: يقول». 

(0) أخرج البخاري في «الصحيح" (كتاب الشروط): باب ما يجوز من الشروط في الإسلام - 


»6 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
قالت عائشة: والله ما أخذ رسول الله كَلِهْ على النساء قط إلا بما أمره الله 
وما مسَّتْ كف رسول الله يلِِ كف امرأة قطء وكان يقول لهن إذا أخد فلب 
«قد بايعتكن» كلام) 7 . 
ار لوخم ل يد : #إنَّ اديت يبأيعوة ِنَم 
انك ان ناح قب كك نما مكل شد رم اق كا ننه 
أ تسبزيد 2 عفي4 ل ٠‏ وقال فيها: طلْمَّدْ رَضِوس أنه عَنٍ الْمُؤيييبت إذْ 
موتك عت الشَّجَرَوَ» [الفتح: 18]. 


0 


[أيمان البيعة التي أحدثها الحجاج الثقفي] 


فأحدث الحجََّاحُ في الإسلام بيعة غير هذه تتضمن اليمين بالله تعالى 
والطلاق والعتاق وصدقة المال والحج؛ فاختلف علماء الإسلام في ذلك على عذة 
أقوال. 


[من قال أيمان البيعة تلزمني] 


وحن تذكر ا [كري]*" ده الميالة وكققها “قاذ كان مرا ةالسالف قزل 
الأيمان البيعة تلزمني» البيعة النبوية التي كان رسول الله يكِِ يبايع عليها أصحابه لم 
يلزمه الطلاق والإعتاق ولا شيء مما رتبه الحجاج» وإن لم ينو تلك البيعة ونْوَى 
البيعة الحبّاجية فلا يخلو: إما أن يذكر في لفظه طلاقاً أو عتاقاً أو حجاً أو صدقةً 
أو يمينا بالله أو لا يذكر شيئاً من ذلك؛ فإن لم يذكر في لفظه شيئاً فلا يخلو: إما 
أن يكون عارفاً بمضمونها أو لا؛ وعلى التقديرين فإما أن ينوي مضمونها كله أو 
بعض ما فيها أو لا ينوي شيئاً من ذلك» فهذه تقاسيم هذه المسألة. 


- والأحكام والمبايعة (5/ ؟١١/‏ رقم 2071/1 وكتاب (الأحكام): باب بيعة النساء /١(‏ 
7”/ رقم .)1١5‏ و(كتاب التفسير)؛ باب #إذَا جَلهَكُْمْ الْمُؤْيِكت مُيَنجِرّتٍ» 2))18941١(‏ 
و(كتاب الطلاق): باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية 0 ومسلم في لصحيحه) 
(كتاب الإمارة): باب كيفية بيعة النساء /١5484/5(‏ رقم )١18575‏ عن عائشة وِيّتَاء قالت: 
كان النبي كك يبايع النساء بالكلام بهذه الآية: «لَّ 2 لَه سا4 [الممتحنة: ؟١]ء»‏ 
قالت: وما مسّت يد رسول الله ككةِ يد امرأة إلا امرأة يملكها» لفظ البخاري. 

وفي لفظ لمسلم: «ما مس رسول الله كل بيده امرأة قط». 
)١(‏ هو تابع لما قبله. (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
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[رأي الشافعي وأصحابه] 

فقال الشافعي وأصحابه: إن لم يذكر في لفظه طلاقها أو عتاقها أو حجها 
أو صدقتها”'' لم يلزمه شيء» نَوَاه أو لم ينوه'"». إلا أن ينوي طلاقها أو عتاقها 
فاختلف أصحابه؛ فقال العراقيون: يلزمه الطلاق والعتاق؛ فإن اليمين بهما تنعقد 
بالكناية مع النية. وقال صاحب «التتمة»”": لا يلزمه ذلك وإن نواه ما لم يتلفظ 
به؛ لأن الصريح لم يوجدء والكناية إنما يتر تب عليها الحكم فيما يتضمن الإيقاع؛ 
فأمًا الالتزام”'» فلاء ولهذا لم يجعل الشافعي الإقرار بالكناية مع النية إقراراً لأنه 
التزامء ومن ههنا قال مَنْ قال من الفقهاء كالقَّمال وغيره: إذا قال: «الطلاق 
يلزمني لا أفعل» لم يقع به الطلاق وإن نواه؛ لأنه كناية والكناية إنما يترتب عليها 
الحكم في غير الالتزامات» ولهذا لا تنعقد اليمين بالله بالكناية مع النية. 

وأما أصحاب أحمد [فقد قال]”*' أبو عبد الله بن بطة: كنت عند أبي القاسم 
الخرقي وقد سأله رجل عن أيمان البيعة» فقال: لست أفتي فيها بشيء» ولا رأيت أحداً 
من شيوخنا يفتي فيها بشيء» قال: وكان أبي رحمه الله يعني أبا علي يَهَابٌ الكلام 
فيهاء ثم قال أبو القاسم: إلا أن يلتزم الحالف بها جميع ما فيها من الأيمان» فقال له 
السائل: عَرَفها أم لم يعرفها؟ قال: نعمء ووّجهُ هذا القول أنه بالتزامه لموجبها صار 
ناويا له مع التلفظء وذلك مقتضى اللزوم» ومتى وجد سبب اللزوم والوجوب ثبت 
موجَبّه وإن لم يعرفه» كما لو قال: إن شفى الله مريضي فثلث مالي صدقةء أو أوصى'"') 


000 في (ن) و(ك): «طلاقها وعتاقها وحجها وصداقها». 

فق في (و): لاشيء نواه» وإن لم ينوه». 

فيه كتاب «التتمة» كتاب في الفقه الشافعي» ألّفه المتولي أبو سعد عبد الرحمن بن مأمون 
النيسابوري (المتوفى م ه). قال ابن هداية الله في «طبقات الشافعية» ١00‏ ): «وصتف 
«التتمة» تلخيصاً من «إبانة» الفوراني» مع زيادة أحكام عليهاء ولذلك سماه "تتمة الإبانة» ولم 
يتم «التتمة»؛ بل بلغ إلى حد كتاب السرقة» فكمّلها جماعة» والكتاب غير مطبوع » يواه 
عدة نسخ في دار الكتب المصرية» ومكتبة أحمد الثالث بتركياء ونسختها في ائني عشر جزءاً» 
ناقص الأول منها فقطء وهو كتاب مهم ومفيد» حري بأن يعتنى به والله الموفق. 

رهق في (ن) و(ك) و(ق): «فأما الإلزام» 

(6) بدل ما بين المعقوفتين في (ن): «فقال أصحاب»؟» وفي (ك) و(ق): «فقال». 

(5) في (ق) و(ك): «وصى». 
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به ولم يعرفه» أو قال: أنا مُقرٌ بما في هذا الكتاب» وإن لم يعرفهء أو قال: ما 
أعطيتٌ فلاناً فأنا''' ضامن لهء أو مَالَّكَ عليه فأنا ضامنه» صم ولزمه وإن لم 
يعرفه» أو قال: «ضمان عهدة هذا المبيع عليّ» صمح ولزمه وإِنْ لم يعرفه. 

وقال أكثر أصحابنا منهم صاحب «المغني» وغيره: إن لم يعرفها لم تنعقد 
يمينه بشيء مما فيها؛ لأنها ليست بصريحة في القَّسَّمء والكناية لا يترتب عليها 
مقتضاها إلا بالنية» فمن لم يعرف شيئاً لم يصح أن ينويه”"" قالوا: وإن عرفها ولم 
ينو عقد اليمين بما فيها لم تصح أيضاً؛ لأنها كناية فلا يلزم حكمها إلا بالنية؛ 
وإن عرفها ونوى اليمينَ بما فيها صح في الطلاق والعتاق؛ لأن اليمين بهما تنعقد 
بالكناية» دون غيرهما؛ لأنها لا تنعقد بالكناية. 

وقال طائفة من أصحابنا: تنعقد فى الطلاق والعتاق وصدقة المال دون 
اشوا تال إن الكفاز» إنها وعية: يها الما ميلك عليه من عرمة لأست 
المعظم”" الذي تعظيمه من لوازم الإيمان» وهذا لا يوجد فيما عداه من الأيمان. 


فضل 
[مذهب المالكية] 

وأما أصحاب مالك فليس عن مالك ولا عن [أحد من]”*' قدماء أصحابه 
فيها قول؛ واختلف المتأخرونء فقال أبو بكر ابن العربي”*2: أجمع هؤلاء 
المتأخرون على أنه يحنث فيها بالطلاق في جميع نسائه والعتق في جميع عبيده 
وإن لم يكن له رقيق فعليه عتق رقبة واحدة» والمشي: إلى :مجه والشيج راو عن 
أقصى المغرب والتصدق بثلث جميع أمواله وصيام شهرين متتابعين» ثم قال جل 
الأندلسيين: إن كل امرأة له تطلق ثلاثاً [ثلاثاً]'. وقال القرويون: إنما تطلق 
واحدة واحدة» وألزمه بعضهم صوم سنة إذا كان معتاداً للحلف بذلك. فتأمل هذا 
التفاوت العظيم بين هذا القول وقول أصحاب الشافعي. 


.)160 /0( في (و): «وأناك» في (ك) و(ق): «أناء. (؟) انظر: «المغني»‎ )١( 

(9) في (و): «الأعظم». (4) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 

(5) نحوه في «أحكام القرآن» (55/! -  )!45‏ وفيه: «وقد جمعتٌ في المسألة رسالة إبان 
كنت بإفريقية» وقد كثر السؤال فيها علىَء فاستخرتُ الله تعالى. على متوسط من الأقوال 
لم أخرج فيه عن جاةة الأدلة» ‏ وانظره )١974(‏ و«العواصم من القواصم» (ص ١لا"‏ 
لابن العربي» و«البيان والتحصيل» )570/١14(‏ لابن رشد. 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 
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[الحلف بأيمان المسلمين] 
وهكذا اختلافهم فيما لو حلف بأيمان 0-00 وكيا لأيماة اللارمة أو 
قال: جميعٌ الأيمان تلزمني» أو حلف بأشد ما أخذ خذ أحد على أحد 


[مذهب المالكية] 

قالت المالكية: إنما ألزمناه بهذه المذكورات دون غيرها من كسوة العْديَان7') 
وإطعام الجيّاع والاعتكاف وبناء الثغور ونحوها ملاحَظَةَ لما غلب الحلف به 
عرفاً» فألزمناه بهء لأنه المسمّى العرفي» فيقدَّمِ على المسمّى اللغوي؛ واختص 
حلفه بهذه المذكورات دون غيرها لأنها هي المشتهرة» ولفظ الحلف واليمين إنما 
يستعمل فيها دون غيرهاء وليس المدرك أن عادتهم أنهم يفعلون مسمياتهاء وأنهم 
يصومون شهرين متتابعين» أو يحججون» بل غلبة استعمال الألفاظ في هذه المعاني 
دون غيرهاء قالوا: وقد صرَّح الأصحابٌ بأنه من كثرت عادته بالحلف بصوم سنة 
لزمه صوم سنة» فجعلوا المدرك الحلف اللفظي دون العرفي النقلي» قالوا: وعلى 
هذا لو اتفق في وقت آخر أنه اشتهر”" حلفهم ونَذْرهم بالاعتكاف والرّيَاط وإطعام 
الجائع وكسوة العريان وبناء المساجد دون هذه الحقائق المتقدم ذكرها لكان اللازم 
لهذا الحالف إذا حَنِتٌ الاعتكافٌ وما ذكر معهء دون ما هو مذكور قبلها؛ لأن 
الأحكام المترتبة على القرائن تدور معها كيفما دارت» وتبطل معها إذا بطلت0", 
كالعقود فى المعاملات والعيوب فى الأعواض فى المبايعات ونحو ذلك» فلو 
تغئرت العادة في التّقد والشكة إلى كه أعرى سمل الثمن في المبيع عند 
الإطلاق على السكة والنقد المتجدد دون ما قبلهء وكذلك إذا كان الشىء عيبا فى 
العادة 0 فإن تغيرّت العاذة يحينك لم يعد خينا: لم وزقاريه" العيو” : | 

قالوا: وبهذا تعتبر جميع الأحكام المترتبة”*؟ على العوائد» وهذا مجمع عليه 


)١(‏ في (ن) و(ك) و(ق): «كسوة العميان»! )١(‏ فى (ن)؛ «أنه إن اشتهر». 

© انظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية») 1م اس و«الطرق الحكمية»  "(‏ 8. 8). 

(8) المذكور مع اللاحق من «الفروق» للقزافي (الفرق الثامن والعشرين): (المسألة الثالثة): 
(1/ركلاظ ‏ /ال1). 

(5) في (ن): «المرتبة». 
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بين العلماءء لا خلاف فيه» وإن وقع الخلاف في تحقيقه: هل وجد أم لا؟ 
تجد أحداً يحلف بهء فلا تسوغ الفتيا بإلزامه0©, ' 


[يجب الأخذ بالعرف اعتباراً وإسقاطاً] 


قالوا: وعلى هذا أبداً تجيء الفتاوى في طول الأيام» فمهما تجدد في العُرْف 
[شيء] فاعتبره؛ ومهما سقط فألْغِه ولا تجمد على المنقول في الكتب طول 
عمرك. بل إذا جاءك رجلّ من غير إقليمك يستفتيك فلا تبره على عُرْف بلدكء 
وسَلّْه عن عرف بلده فأجرو عليه وأْقْتَهِ بى دون عرف بلدك والمذكور في كتبك» 
قالوا فهذا هو الحق الواضحء والجمودٌ على المنقولات أبداً ضلالٌ في الدين وجهل 
بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين» قالوا: وعلى هذه القاعدةٌ تخرّج أيمان 
الطلاق والعتاق وصيغ الصرائح والكنايات؛ فقد يصير الصريحٌ كنايةٌ يفتقر إلى النية» 
وقد تصير الكناية صريحا تستغنى عن النية» قالوا: وعلى هذه القاعدة فإذا قال: 
(أيجان الببعة «اومت) شرج ما يلزقه .عن :دلقم وما حجرت ايه الجادة فن "اسلف عند 
الملوك المعاصرة إذا لم يكن له نيةٌ» فأي شيء جَرَثْ به عادةٌ ملوك الوقت في 
التحليف به في بيعتهم واشتهر ذلك عند الناس بحيث صار عُرْفا متبادراً إلى الذهن 
من غير قرينة حُملت يمينه عليه؛ فإن لم يكن شيء من ذلك اعتبرت”" نيته أو بسَاط 
يمينه» فإن لم يكن شيء من ذلك فلا شيء عليه» انتهى”" 


[المفتى بمجرد المنقول دون اعتبار العرف ضال مضل] 
وهذا محض الفقهء ومَنْ أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على 
وأضل» الا ا ل ا 
اختلاف بلادهم وعوائدهم و وأزمنتهم وطبائعهم بما في كتاب من كتب الطب على 
أبدانهم» بل هذا الطبيب الجاهل وهذا المفتي الجاهل 0 ما على أديان ين 
وأبدانهم والله المستعان. 


.)6١8- ة١ال/١( «عقد الجواهر الثمينة»؛‎ )١( 
(؟) في (ك): «فإن لم يكن الأمر كذلك اعتبرت».‎ 
.)5551/١( كلام القرافي» وانظر: «العرف والعادة» (؟١١) لأبي سنةء «العرف»‎ )9( 


10 تر 1 11 كتج 
[لم يكن الحلف بالأيمان اللازمة معتاداً] 

ولم يكن الحلف بالأيمان اللازمة معتاداً على عهد السلف الطيّب» بل هي 
من الأيمان الحادثة المبتَدّعة التى أحدثها الجهلة الأول؛ ولهذا قال جماعة من 
أهل العلم: إنها من الأيمان اللاغية التي لا يلزم بها شيء البنّة» أفتى بذلك 
جماعة من العلماءء ومن متأخري مَنْ أفتى بها تا الدين أبو عبد الله الأرموي 
صاحب كتاب «الحاصل"'' قال ابن بزيزة في «شرح الأحكام»: سأله عنها بعض 
أصحابناء فكَتّبَ له بخطّه تحت الاستفتاء: هذه يمينٌ لاغيةٌ» لا يلزم فيها شيء ‏ 
ألبتة» وكتبّ محمد الأرمويء» قال ابن بزيزة: وقفت على ذلك بخطهء 
عندي أنه خطهء ثم قال؛ وقال جماعة من العلماء: لا يلزم فيها شيء سوى كمارة 
اليمين بالله تعالى» [بناء على أن لفظ اليمين لا ينطلق إلا على اليمين بالله 
تعالى]”''» وما عداه التزامات لا أيمان. قال: والدليل عليه قوله كلِِ: «مَنْ كان 
حالنا فلتخلك "يالل أو تلضفت . 

[مذاهب القائلين بأن فيها كفارة] 

والقائلون بأن فيها كفارة يمين اختلفوا: هل تتعدد فيها كفارة اليمين بناء 
على أقل الجمع أو ليس عليه إلا كفارة واحدة لأنها إنما خرجت مخرج اليمين 
الواحدة كما أفتى به أبو عُمّر بن عبد البر”* وأبو محمد بن حزم”*'؟ وقد كان أبو 
عمر يفتي بأنه لا شيء فيها ألبتة» حكاه عنه القاضي أبو الوليد الباجي”"'2. وعاب 
عليه ذلك» قال: «ومن العلماء من رأى أنه يختلف بحسب اختلاف الأحوال”" 
والمقاصد والبلاد» فمن حلف به قاصداً للطلاق أو العتاق لزمه ما ألزمه نفسه. 
ومن لم يعلم مقتضى ذلك ولم يقصده ولم يقيّده العرف الغالب الجاري لزمه فيها 
كفارة 5 ئة أيمان باللهء» بناء على أن أقل الجمع ثلاثة, وبه كان يفتى أبو بكر 
الطرطوشي ومَنْ بعده من شيوخنا الذين حملنا عنهم» ومن شيوخ عصرنا من كان 


)١(‏ مطبوع بعنوان «التحصيل من المحصول» عن مؤسسة الرسالة بتحقيق الدكتور عبد الحميد 
أبو زنيد. 

(؟) قال (و): «هذا هو الحق»» وما بين المعقوفتين سقط من (ن). 

(6) هو جزء من الحديث المتقدم «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم»» ومضى تخريجه. 

(5) انظر: «الاستذكار» .)757/1١1/(‏ (5) انظر: «المحلى» .)١155/1٠١(‏ 

(5) في «المنتقى» (8-8/5). 00 (0») في (ن) و(ق): «باختلاف الأحوال». 
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يُفتي بها بالطلاق الثلاث بناء على أنه العرفٌ المستمر الجاري الذي حصل عِلْمه 
والقصدٌ إليه عند كل حالف بهاء ثم ذكر اختلاف المغاربة: هل يلزم فيهاالطلاق 
الثلاث أم'”' الواحدة؟ ثم قال: والمعتمدٌ عليه فيها الرجوعٌ إلى عُرْف الناس وما 
هو المعلوم عندهم في هذه الأيمان» فإذا ثبت فيها عندهم شيء وقصدوه وعرفوه 
واشتهر بينهم وجب أن يَحْموِلوه عليه”"'»: ومع الاحتمال يرجع إلى الأصل الذي هو 
اليمين بالله؛ إذ لا يُسمّى غير ذلك يميئاًء فيلزم الحالف بها كفارة ثلاثة أيمان» 
قال: وعلى هذا كان يُعوّل7" أهل التحقيق والإنصاف من شيوخنا. 
[القول بإجزاء كفارة واحدة هو رأي الصحابة] 

قلت: ولإجزاء الكفارة الواحدة فيها مَذْرَكَ آخر أفقه من هذاء وعليه تدل 
فتاوى الصحابة و صريحاً في حديث ليلى بنت العجماء المتقدم”'“» وهذه 
الالتزامات الخارجة مخرج اليمين إنما فيها كفارة يمين بالنص والقياس واتفاق 
الصحابة كما تقدمء فموجَبها كلها شيء واحد ولو تعدد المحلوف بهء وصار هذا 
نظير ما لو حلف بكل سورة من القرآن على شيء واحد فعليه كفارة يمين لاتحاد 
المُوجب وإن تعدّد السبب» ونظيره ما لو حلف بأسماء الرب تعالى وصفاته فكفارة 
واجدة: فإذا خلف بآثمان 'المسليين أو الأيبان كلها أو الآيمان اللازية أو آيمان 
البيعة أو ما(“ يحلف به المسلمون لم يكن ذلك بأعظم مما لو حَلّف بكل كتاب 
أنزله الله أو بكل اسم''' من أسماء الله أو صفة من صفات الله فإذا أجزأ في 
هذه" كفارة يمين مع حرمة هذه اليمين وتأكدها قلأن تُجزئ الكفارة في هذه 
الأيمان بطريق الأوْلَى والأحرى. ولا يليق بهذه الشريعة الكاملة الحكيمة التي لم 
يطرق العالمَ شريعةٌ أكملٌ منها غيرٌ ذلك» وكذلك أفتى به أفقة الأمّةٍ وأعلمهم 
بمقاصد الرسول ودينه وهم الصحابة. 

[اختلاف الفقهاء بعد الصحابة] 


الالتزامات كائناً ما كان» ومنهم من لا يلزمه بشيء منها ألبنّة لأنها أيمانٌ غير 


)1١(‏ في (د)ء و(ط): «أو». () في (ن) و(ك) و(ق): «أن يحملوا عليه». 
(9) في المطبوع و(ك): «يقول». (4) انظره (ص 5"”8 - 7"94غ). 
(4) في (ط)ء و(د): «بما». (5) في (ك): «أسماء». 


0) في (ك) و(ق): «هذا». 


شرعية » ومنهم من يلزمه بالطلاق والعتاق ويخيّره في الباقي ب بين التكفير والالتزام» 
ومنهم من يحدّم [عليه]”'' التكفير» ؛ ومنهم من يلزمه بالطلاق وَحُده دون ما عداهء 
ومنهم من يلزمه بشرط كون الصيغة شرطاً فإن كانت صيغة التزام فيمين» كقوله: 
«الطلاق يلزمني» لم يلزمه بذلك» ومنهم من يتوقف في ذلك ولا يفتي فيه بشيء؛ 
فالأول: قول مالك وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة» والثاني: قول أهل الظاهر 
وجماعة من السلف, والثالث: قول أحمد بن حنبل والشافعي في ظاهر مذهبه وأبي 
حنيفة في إحدى الروايتين عنه ومحمد بن الحسنء والرابع : قول بعض أصحاب 
الشافعي» لكر قوادكه وزرانة عن احمد» والحابين: قول أبي ثور و[هو]”") 
إبراهيم بن خالد”” 2 '. والسادس : قول القَمّال من الشافعية وبعض أصحاب أبي حنيفة 
ويُحكى عنه نفسِوء والسابع: قول جماعة من أهل الحديث. وقول أصحاب 
رسول الله كل أصَحٌ وأفقه وأقرب هذه الأقوال إلى الكتاب والسنة» وبالله التوفيق. 
[أقوال العلماء في تأجيل بعذ بعض المهر وحكم المؤجل] 

المثال التاسع©2: الإلزام بالصّدَاق الذي اتفق الزوجان على”” تأخير 0 
به وإن لم يُسَّميا أجلاء بل قال الزوج : مئة مقدّمة ومئة مؤتحرة» فإن المؤخّر لا 
يستحق المطالبة به إلا بموتٍ أو قُرْقَقَ هذا هو الصحيح» وهو منصوص أحمد» 
فإنه قال في رواية جماعة من أصحابه: إذا تزوّجها على العاجل والآجل لا يل 
الآجل إلا بموت أو فرقة» واختاره قُدَمآء شيوخ المذهب والقاضي أبو يعلى» وهو 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية”2» وهو قول النّحَعي والشعبي والليث بن سعد”", 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «(ن) و(ك) و(ق). 

() سقطت من جميع النسخ» وهي زيادة لا بد منهاء إذ أبو ثور هو الفقيه إبراهيم بن خالد بن 
أبي اليمان الكلبي» ترجمته في «طبقات الشافعية الكبرى» (؟/ 174) للسبكي و«شذرات 
الذهب» (5/ 98). 1 

() مذهبه في «المحلى» )7”87/١١(‏ و(فتح الباري» (9/؟/ا")» وانيل الأوطار) (2)194/8 
و«فقه الإمام أبي ثور» (0507). 

(5:) «لما يتغير به الفتوى لتغير العرف والعادة والزمان والمكان» (و). 

(0) في (و): «اتفق الزوجان عليه على». ‏ (5) انظر: «مجموع الفتاوى» (؟"/ .)١96‏ 

0) «الإشراف على مذاهب العلماء؛ (54/5 رقم 1151) ونقله الصردفي في «المعاني 
البديعة» (؟/ 514) عن الحسن والنخعي. 
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وله فيه رسالة كتبها إلى مالك ينكر عليه خلاف هذا القول سنذكرها بإسنادها 
ولفظيها' [إشاء :اله]"" وقال السن وسكاة ين أبن سلماك وأبو حينة وشفيان 
العؤري [3]" أبو ميل يطل الاج لا له ع2 وركواة سالك" قال 
إياس بن معاوية : يصح الآجل» ولا يحل الصداق إلا أن يفارقها أو يتزوج عليها 
أو يخرجها من بلدها؛ فلها حينئذ المطالبة به'؟». وقال مكحول والأوزاعي: يحل 
بعد سنة من وقت الدخول”*'؛ وقال الشافعي رأف ننفت السمة سن 
مهر المثل لجهالة العوض بجهالة أجله فترجع إلى مهر المثل”" . 

وأما مذهب مالك فقال عبد الملك: كان مالك وأصحابه يكرهون أن يكون 
شيء من المهر مؤخّراً وكان مالك يقول: إِنّما الصّداق فيما مضى ناجرٌ كله فإن 
وقع منه شيء مؤخراً فلا أحبٌ أن يطول الأجل في ذلك». وحُكي عن ابن القاسم 
تأخيره إلى السنتين والأربع» وعن ابن وهب إلى السنة» وعنه إن زاد الأجل على 
أكثر من عشرين سنة فسخ» وعن ابن القاسم إذا جاوز الأربعين فسخ, و إلى 
الخمسين والستين» حكى ذلك كله فضل بن سلمة عن ابن المّوّاز". ثم قال: 
لأن الأجل الطريل مغل [ا] لو تروّجها إلى موت أو فراق+: قال عبد إل 
وقد أخبرني أصبغ أنه شَهِدَ ابن وهب وابن القاسم تذاكرا الأجل في ذلك» فقال 
ابن وهب: أرى فيه العشر””'' فدون فما جاوز ذلك فمفسوحٌ”''©. فقال له ابن 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ق) وحدها. (0) سقطت الواو من (ن). 
(9) «الإشراف على مذاهب العلماء» (4/ 64) ونقله الصردفي في «المعاني البديعة» (15/5؟) 
عن الحسن البصري وحماد والثوري وأبي عبيد. 

ع نقله الصردفي في «المعاني البديعة» (5/ 176؟) وابن المنذر في «الإشراف على مذاهب 
العلماء» (54/ 66) عنه وعن قتادة . 

(5) «الإشراف على مذاهب العلماءة (04/5) ونقله الصردفي في «المعاني البديعة» (؟/ 5؟؟) 
عن مكحول وعبيد الله بن الحسن. 

(7) انظر: «الهداية» (5117) لأبى الخطاب و«المعانى البديعة» (7/ 7785) للصردفى. 

0 هو الإمام الفقيه محمد بن إبراهيم بن زياد الإسكندري المالكيء الشهير بابن الموازء 
اختلف في وفاته؛ قيل: سنة (579؟ه)». وقيل: (سنة 181ه)» والمذكور نقله المصنف من 
«عقد الجواهر الثمينة» (؟/ 4 .)٠١‏ 

2 ما بين المعقوفتين سقط من «(ن) و(ق). 

(9) كذا في (ق) و(ن)» و«عقد الجواهر الثمينة»: (؟/5١٠)‏ وفى سائر الأصول: 
«العشرين» . ْ 

)٠١(‏ في (ن)؛ افمنسوخ»!!. 
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القاسم: وأنا معك على هذاء فأقام ابن وهب على رأيه» ورجع ابن القاسم 
فقال: لا أفسخه إلى أربعين وأفسخه فيما فوق ذلك» فقال أصبغ: وبه آخذ ولا 
أحب ذلك نَدْباً'' إلى العشر ونحوهاء وقد شهدتٌ أشهب زوج ابنته وجعل مُؤْخر 
مهرها إلى اثنتى عشرة سنة» قال عبد الملك: وما قَصّرَ من الأجل فهو أفضل» 
وإِنْ بَعْد لم الست إلا أن يُجاوز ما قال ابن القاسم» وإن كانت الأربعون في ذلك 
كثيرة جداً» قال عبد الملك: وإن كان بعضٌ الصّداق مؤخّراً إلى غير أجل فإن 
مالكاً كان يفسخه قبل البناء ويمضيه بعدهء وترد المرأة إلى صداق مثلها معجلاً 
كله" : إلا أن يكون صداق مثلها أقلّ من المُعجّل فلا تنقص منه أو أكثر من 
المعجل والمؤجل فتوفي تمام ذلكء إلا أن يرضى الناكح بأن يجعل المؤخَرَ 
معجلاً كله مع النقد فيمضي النكاح ولا يفسخ لا قبل البناء ولا بعدهء ولا ترد 
المرأةٌ إلى صداق مثلهاء ثم أطالوا بذكر فروع تتعلق بذلك”" . 
[فتاوى الصحابة في هذه المسألة] 

والصحيحٌ ما عليه أصحاب رسول الله كَل من صحة التسمية وعدم تمكين 
المرأة من المطالبة به إلا بموتٍ أو فرقٍء حكاه الليث إجماعاً منهم؛. وهو 
محض القياس والفقهء فإن المُظَلَّقَ من العقود ينصرفُ إلى العرف والعادة عند 
المتعاقدين كما في النقد والسكة والصفة والوزن» والعادةٌ جاريةٌ بين الأزواج 
بترك المطالبة بالصداق إلا بالموت أو الفراق» فجرت العادة مجرى الشرط كما 
تقدم ذكر الأمثلة بذلك» وأيضا فإن عقد النكاح يخالف سائر العقودء ولهذا نافاه 
التوقيت المشترّظ في غيره من العقود على المنافع» بل كانت جهالة مدة بقائه 
غير مؤثرة فى صحّته. والصداق عوضه ومقابله» فكانت جهالة مدته غير مؤثرة 
في صحتهء فهذا محض القياس» ونظير هذا لو أجَّره كلّ شهر بدرهم فإنه يصح 
وإن كانت جملة الأجرة غير معلومة تبعاً لمدة الإجارة؛ فقد صم عن أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في الجنة أنه أجّر نفسّه كل دلو 
بتمرة» وأكل النبي يَكلِ من ذلك التمر”*'» وقد قال النبي كلِ: «المسلمون عَلَى 


)١(‏ كذا في جميع الأصول! وفي «عقد الجواهر الثمينة» (1/ :)٠١5‏ «بدءاً» وهو الصواب. 

(؟) في (ك): «كليهما». 

(9) تراها في «عقد الجواهر الثمينة» (؟/ )١١75- ٠١5‏ وما سبق منه بالحرف. 

(5) رواه الترمذي (78417 و415؟) في (صفة القيامة): باب (4"): وابن إسحاق في - 
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شروطهمء إلا شرطاً أحلّ حراماً أو حرَّم حلالاً"'2 وهذا لا يتضمن واحداً من 
الأمرين» فإن ما أحل الحرّام وحرّم الحلال لو فعلاه بدون الشرط لما جازء 
وقال النبي كلِِ: «إن أحقٌّ الشروط”" أن توفوا به ما استحللتم به الفروج)”" 
وأما تلك التقديرات المذكورة فيكفي في عدم اعتبارها عدم دليل واحد يدل 
عليهاء ثم ليس تقدير منها بأولى من تقدير أزيد عليه أو أنقص منهء وما كان 
هذا سبيله فهو غير معتبر. 


000( 
إفرة 


«المغازي» (رقم 55/8)؛ وعنه هناد في «الزهد» (44) من طريق محمد بن كعب: حدثني 
من سمع علي بن أبي طالب فذكر قصةّء وفيها أنه نزع كل دلو بتمرة» وليس فيه أنه أطعم 
النبي كَل شيئاً . 

وقال الترمذي: حسن غريب!! وفيه راو مبهم. ورواه مطولاً أبو يعلى (007)» وفيه 
مبهم أيضاً. 

وروى نحوه أحمد في «مسنده» /١(‏ 40 وه7١)‏ و«فضائل الصحابة» 2)١779(‏ وابنه 
عبد الله في «الزهد» »)١14(‏ وه«زوائده على فضائل الصحابة» (8947)» وأبو نعيم في 
«الحلية» »1١/١(‏ 7ا)» من طريق مجاهد عن علي نحوهء وفيه أكل النبي كَل منه. 
ومجاهد لم يسمغ .من علي" 

وروى ابن ماجه (5557) في (الرهون)؛ باب الرجل يستقي كل دلو بتمرة ويشترط 
جَلِدَة» والبيهقي )١١4/1(‏ من طريق حنش عن عكرمة عن ابن عباس نحوه في قصة 
على» وفيه أنه جاء بها النبي ككل. ١‏ 

وحنش هذا اسمه حسين بن قيس. 

قال البوصيري في «الزوائد» (777/5): هذا إسناد ضعيف» حنش اسمه حسين بن 
قيس ضعفه أحمدة وابن معين» وابو خاتم» وأبو ززعة». والبخاري» والنسائي» 
والبزار» وابن عدي» والعقيلي» والدارقطني. 

وعزاه لأحمد في «مسنده» من حديث ابن عباس» ولم أجده فيه بعد بحث» وهو فيه 

وفى «سئن ابن ماجه» (/5551). والبزار  7/78(‏ البحر الزخار) من حديث على 
توكوفا :”إن كنك لأدلو اللكوت بتهرةه. واقتوط انها جلرة جلدة: 1 

وروى هناد (/1/51) والمعافى بن عمران )١55(‏ كلاهما فى «الزهد» من طريقين عن 
حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار أن علي بن أبي طالب آجر نفسه من يهودي في أن 
ينزل له كل دلو بتمرة» ورواية عمار عن علي مرسلة. 
سبق تخريجه. (١‏ في المطبوع: «الشرط»ة. 
رواه البخاري )777١(‏ في (الشروط): باب الشرط في المهر عند عقدة النكاح» 
و(2151) في (النكاح): باب الشروط في النكاح» ومسلم )١5148(‏ في (التكاح): باب 
الوفاء بالشروط في التكاح» من حديث عقبة بن عامر. 


777972 
6 اوهو كنات تلد ادر الك ع الفوافد يك" داو ا 
عبد الله بن بكير المخزومى قال: هذه رسالة ا مالك بن : ا 
سلامٌ عليك؛ فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء أما بعد عافانا الله 


وإياك» وأحسن لنا العاقبة”" في الدنيا 0 بلغتي كتابك: تذكر فيهمن 
صلاح عالجم الذي يرق فأدام الله ذلك لكم وأ تمّهُ بالعَؤْنَ على شكره والزياده 


وذكرتٌ نظرّك في الكتب التى بعثتٌ بها إليك وإقامتك إياها رتك فليا 
بخاتمك» وقد أَتئنا فجزاك الله عما قدَّمتّ منها خيراًء فإنها كُيّبٌ انتهت إلينا عنك 


فأحبيتٌ أن أبلُعْ حقيمَتها بنظرك فيها. 

وذكرتٌ أنه قد أَنْسَطَكٌ ما كتبتٌ إليك فيه من تقويم ما أتاني عنك إلى 
ابتدائي بالنصيحة”*'» ورجوتٌ أن يكونّ لها عندي موضعٌ» وأنه لم يمنعك من 
ذلك فيما خلا إلا أن يكون”© رأيك فينا جميلاً إلا لاني" لم أَذَاكِرْكَ مثلّ هذا. 

وأنّه بلعَكَ أني أفتي بأشياء مُخالِفة لما عليه جماعة الناس عندكم» وأني 
يَحِنَّ عليَ الخوف على نفسي لاعتماد مَنْ قِبَلي على ما أفتيُهم به» وأن الناس تَبَعٌ 
لأهل المدينة إليها كانت الهجرة وبها نزل القرآنٌ. 

وقد أصبتٌ ل إن شاء الله تعالى» ووقع عي بالنتوقع 
الذي تحبء وما أَعُدَا" أحداً [قد] يُنْسِبُ إليه العلمَ كر لشواذ الفعبا ولا كد 
تفضيلاً لعلماء أهل المدينة الذين مَضَوْاء ولا آحَدَ لفتياهم فيما اتّفقوا عليه مني» 
والحمد لله رب العالمين لا شريك له. 


)18/١( )١(‏ وما بين المعقوفتين منه»ء وسقط من الأصول جميعاً. 

(؟) سيأتي توثيقها وتخريجها (ص547)» وجاء في هامش (ق): «قال محمد بن رمح: كان 
دخل الليث كل سنة ثمانين ألف دينار وما وجيت عليه زكاة قطه. 

() في (ن) و(ك): «أحسن العافية». (5) أي: أن تبتدأني بالنصيحة. 

() كذا في الأصول جميعاًء وفي مصادر التخريج» ونقلها صاحب «نماذج من رسائل الأئمة 
السلف» وأدبهم العلمي» (ص *7): «أن لا يكون»!! 

(7) كذا في (ط)ء و(د): «إلا لأني»: وفي غيرها: «إلا أني». 

(0) في الأصول جميعاً: «وما أجد»ء والتصويب من «المعرفة والتاريخ». 
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وأما ما ذكرْتٌ مِنْ مُقام رسول الله صلى الله عليه [وآله]”'' وسلم بالمدينة» 
ونزولٍ القرآن [بها]”"' عليه بين ظَهْرَي أصحابه. وما علّمهم الله فته 4.وأة الثامن 
صاروا به تَبَعَاً لهم فيه فكما ذكرت. 

وأما ما ذكرتٌ من قول الله تعالى: لإوَالسَِيفُونَ الْأَوَلُونَ من لمن والاصار 
َألْدنَ بوهم بإِحْسَنٍ كك أله عَنْهِمْ وَرَضُوأ عه وَأَعَدَّ آل حَنتِ يَْرِى 
حَنَهمَا”' الأتهتر حَتلِينَ نبا أبذا ذَلِكَ الْمَوْدُ لْعَظِم 4 [التوبة: ]٠٠١‏ فإن كثيراً من 
أولئك السابقين الأولين خَرَجُوا إلى الجهاد في سبيل الله ابتغاة مرضاة الله 0 
الأجنادء واجتمع إليهم الناسٌ فأظهروا بين طَهْرَائَنِهِم كتاب الله وسنَةَ نبيه”؟' ولم 
شرفم قينا علمرة: 

وكان في كل ند منهم طائفة يُعلُمون - [/4]”*© دقان الله رسف بيه 
ويجتهدون برأيهم فيما لم يُفَسّره لهم القرآنُ والسنةٌ» ويقوّمُهُم' عليه أبو بكر 
وعمر وعثمان الذين اختارهم المسلمون لأنفسهم . 

ولم يكن أولئك الثلاثة مضيّعين لأجناد المسلمين ولا غافلين عنهم» بل 
كانوا يكتبون [لأجنادهم]”' في الأمر اليسير لإقامة الدين والحَدَّر من الاختلاف 
بكتاب الله وسنة نبيه» فلم يتركوا أمراً فسَّرهُ القرآن أو عمل به النبئ كَل أو اثتمروا 
فيه بعده إلا أَعْلْمُوهَمُوهُ. 

فإذا جاء أمرٌ عمل”" فيه أصحابٌ رسول الله َكل بمصرَ والشّام والعراق على 

أبي بكر وعجر وعتيانه ولم ازرالوا عليه حي قُبِضُوا لم يأمُرُوهم بغيره» فلا 
7 يجورٌ لأجناد المسلمين أن يُحَْدِئُوا اليوم أمراً لم يعمل به سَلّفُهُم من أصحاب 
رسول الله يك والتابعين لهم . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (و). (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(*) في مطبوع «المعرفة». و(د) و(ط)ء و(و) و(ك) «من تحتها»» والصواب حذف «من». 

(5) كذا في الأصول» وفي سائر المصادر: انبيّهم». 

(5) ما بين المعقوفتين من (و) و(ك)»: و«المعرفة والتاريخ»» وفي "تاريخ ابن معين»: «يعملون 
بكتاب الله . 

)5( في مطبوع «المعرفة»): 00 وفي (ك) و(ق): 0 وفي باقي ا 
«وتقدمهم»!! والصواب ما أثبتناهء» ومعناه: يصحح لهم فيما أ خطأوا به أبو بكر. . 

(0) ما بين المعقوفتين من (ق) فقط. 

[6©3 في «المعرفة والتاريخ». وسائر المصادر: «عملوا». 


إعلام الموقعين عن رب الحالمين 





ا 1 
مع أن اسيعات وموك اله قد اختلفوا بعده”'' في القتيا في أشياءَ كثيرقء 
ولولا أني قد عرفتٌ أنْ قد نكب 0-0 بها إليك» ثم اختلف التابعون في 
أشياة بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه [وآله]”" وسلم سعيد بن المسيب 
ونظراؤٌه أشدٌ الاختلافي. 
ثم اختلف الذين كانوا بعدهم فحضرتهم بالمدينة وغيرها ورأسُهم”'' يومئذ 
ابنُ شهاب وربيعة بن أبي عبد الرحمن. 


[ما أخذه الليث على ربيعة] 

فكان"؟ من خلاف ربيعة لبعض ما [قد]2 مضى ما قد عرفتٌ وحضرتٌ» 
وسمعتٌ قولّكٌ فيه وقول ذوي الرأي من أهل المدينة: يحيى بن سعيد» وعُبيد الله بن 
عمرء وكثير بن كُزقّد وقير كثير ممن هو أسَنٌّ من حتى اضكارك ما كرفت من 
ذلك إلى قراف جلي 

وذاكَرَئُكَ آنض: وعيد العزين بن عبد آله" يكن ا تحت علق :ربيعة من 
ذلك؛ فكنيّما من الموافقين” فيما أنكرت» تَكْرَهان منه ما أكرهه”"» ومع ذلك 
بحمد الله عند ربيعة خيرٌ كثيرٌء وعقلٌ أصيل»؛ ولسانٌ بليغٌ؛ وفْضل فسبين؟؛ 
وطريقةٌ حسنة في الإسلام» ومودّة [صادقة]!''؟ لإخوانه عامةٌ ولنا خاصةء رحمة الله 
[عليه] وغفر له وجزاه بأحسنّ من عمله. 


[تناقض ابن شهاب أحياناً] 
وكان يكون من ابن شهاب اختلافٌ كثيرٌ إذا لُقيناه» وإذا كاتّبه بعضنا فربما 


(١؟)‏ في (د) و(ط) و(و) و(ك) و(ق): «بعد»! 

(؟) في المطبوع: «كتبت». (9) ما بين المعقوفتين من (و). 
(8) في مطبوع «المعرفة»: «ورأيتهم» وهو تحريف» وفي (ك): الرأسهم؟ . 

(5) في (ك) و(ق): «وكان». 

(7) سقطت من مطبوع «المعرفة»» وسائر المصادر التي أوردت الرسالة. ' 

60 هو الماجشُون المدنى» الثقة الفقيه (مات سنة 54١ه) ‏ رحمه الله -. 

(8)- كذا فى الأصول»: وفى #المحرقةة وسائر المضادر: «فكهما لى موافقين») 
(9) في سائر المصادر: «أكره»: وكذلك في «المعرفة والتاريخ». . 

)١٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (د)» و(ط)» وهو مثبيت في «المعرفة والتاريخ». 
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كتب إليه في الشيء الواحد ‏ عَلَى فَضْل رأيه وعليمه دإنااية الوا اعم بعصم 
بعضاًء ولا يَشْعْر بالذي مضى من رأيه في ذلكء» فهذا الذي يَدُعُوني إلى تَرْكِ ما 


أنكرت تركي إياه. 


[لا يجوز الجمع بين الصلاتين في مطر] 
وقد عرفتٌ مما عِبِتَ''' إنكاري إياه: أن يجمع أحدٌّ من أجناد المسلمين بين 
الصلاتين ليلة المطرء ومطر الشام أكثر من مطر المدينة بما لا يعلمه إلا الله لم 
يجمع”"' منهم إمام قط في ليلة مَطرء وفيهم أبو عبيدة بنُ الجرّاح» وخالد بن الوليدء 
و بن أبي سفيان» وعمرو بن العاصء ومُعَاذْ بن جبل» وقد بلغنا أن رسول الله كك 
قال: «أَغْلَمُهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل»”" وقال: «يأتي معاذ يوم القيامة بين 
يدي العلماء 6 وشّرحَبيل بن حَسّنة وأبو الدّرداءء وبلال بن رباح. 


)١(‏ في الأصول: «عرفت أيضاً عيب»!!» وما أثبتناه من «المعرفة والتاريخ» وسائر المصادر. 

(0) في (ن) و(ك): «لم يخرج»! 

)2 هو جزء من حديث طويل: رواه بسياقة تامة أحمد فى امسئده) (7/ ١814‏ و١581))‏ 
والترمذي (71741) في (المناقب)» وابن ماجه ١155(‏ و100١)‏ في (المقدمة): باب في 
فضائل أصحاب رسول الله يله والنسائى فى فضائل الصحابة ١8(‏ و185١)‏ والطحاوي 

في «مشكل الآثار»؛ (408) »)81١(‏ والطيالسي 2»)7١93(‏ وابن حبان 1١1(‏ و/11/ 
و67؟/)ء والحاكم (7/ 2)577 وأبو نعيم في «الحلية» (7/ 2)١77‏ والبيهقي (5/ )٠١١‏ 
و«المدخل» (41)» من طريق خالد الحذاء» وعاصم الأحول عن أبي قلابة عن أنس 
مرفوعا به. 

قال الترمذي: حسن صحيح . 

ورواه الترمذي )”9/4٠0(‏ من طريق معمر عن قتادة عن أنس» وقال: هذا حديث حسن 
غريب لا نعرفه من حديث قتادة إلا من هذا الوجه» والمشهور من حديث أن قلابة عن 
"انس 

والمدقق في ألفاظه يجزم بيقين أن هذه القطعة من مرسل أبي قلابة» ومن ساقه بسياقة 
واحدة أدرج المرسل في المرفوع» كما قال جماعة من العلماءء وبيّنت ذلك - بما لا 
مزيد عليه - في 1 مفرد في طرق الحديث؛ والحمد لله» وسميته «طرق حديث أرحم 
أمتي بأمتي» وقرأته على شيخنا الألباني ‏ رحمه الله - وكنت قد استدركت عليه تصحيحه 
إياه في المجلد الثالث من «السلسلة الصحيحة» وأقرني على ما توصلت إليه» متبعاً لغير 
واحد 0 العلماء ومن أهل الصنعة الحديثية» مثل: الدارقطني» والخطيب 
البغدادي» وأبي نعيم الأصبهاني» والحاكمء والبيهقي وابن عبد البر وابن تيمية وتلميذه 
محمد بن عبد الهادي. وفي الأصول: «أعلمكماء والتصويب. من مصادر التخريج . 

(5) رواهابن سعد في «الطبقات»(”0460/7) والمحاملي في «أماليه' (رقم 7١4‏ رواية- 
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ولوف ف ةو ووو مودو م يعوا ووو دوو وول ود دودو ووو 


-- ابن مهدي بتحقيقي) ‏ ومن طريقه ابن عساكر (08/ 5  )5١‏ وأبو نعيم في «الحلية» (54/1؟) 
من طريق يزيد بن هارون». ومروان بن معاوية كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة عن شهر بن 
حوشب عن عمر بن الخطاب قال: ا سمعت نبيك كَل يقول . . . فذكر بنحوه»ة. 

وهذا إسناد ضعيف» شهر بن حوشب ضعيف» ثم هو لم يسمع من عمر بن الخطاب» 
وسعيد بن أبي عروبة اختلطء. ورواية يزيد عنه قبل الاختلاط. 

لكن عبد الله بن نمير رواه عن سعيد به موقوفاً على عمر: 

رواه ابن سعد في «الطبقات» (18/7؟)!! وهذا إما من تخليط سعيد أو بسبب ضعف 
شهر بن حوشب. 

وله طريق آخر عن عمر: رواه ابن أبي غاضم تن «الأحاد والمثاني» (2)1871 وأبو 
نعيم في «الحلية» )559/١(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (107/08) من طريق 
ضمرة بن ربيعة عن يحيى بن أبي عمرو السّيباني (وفي «الحلية» الشيباني» وهو خطأ) عن 
أ العجفاء ‏ وزاد في «الحلية»: أو أبي العجماء ‏ قال: قيل لعمر... وأبو العجفاء 
هذا قال ابن معين: : انهه هَرِم بصري ثقة» وذكره ابن حبان في الا وقال 
البخاري: في حديثه نظرء وقال أبو أحمد الحاكم: ليس حديثه بالقائم» ووثقه 
الدارقطنى» وبقية رجاله ثقات فمثل حديثه يقبل في الشواهد. 

قلث: وللحويف شواهد مرسلة رهن : ١‏ 

أزلا :متيل بن كس ار 

رواه ابن سعد (041//5: ومن طريقه ابن عساكر (105/08) وإسناده إلى محمد 

ورواه أبو نعيم )١718/١(‏ من طريق أبي العباس الثقفي: حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا 
عبد العزيز بن محمدء عن عمارة بن غزية عن محمد بن كعب به. 

لكن رواه الطبراني في «الكبير» »)5١/7١(‏ وأبو نعيم (1159/1) وابن عساكر (/405/0) 
من طريق يحبى بن أيوب عن عمارة عن محمد بن عبد الله بن أزهر عن محمد بن كعب . 

قال الهيثمي :)"١١/9(‏ وفيه محمد بن عبد الله بن أزهرء ولم أعرفه وبقية رجاله 
رجال الصحيح. 

ثانياً: محمد بن عبيد الله الثقفي» أبو عون: 

رواه ابن سعد في «الطبقات» (7//ا7”5)» وابن أ شيبة في (مصنفه» (ل/ا/ )07٠١‏ وابن 
أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (1875) وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (405/08» 
1') من طريق أبي معاوية عن أبي إسحاق الشيباني عنه» ورجاله ثقات. 

الثا: الحسن البصري: 

رواه ابن سعد (؟7//ا75)» وابن أبي شيبة (/!/ »)01٠١‏ وابن أي عاصم (148175) وابن 
عساكر )5١057/658(‏ وإسناده 

فالذي يظهر أن الحديث مسنداً أو مرسلاً له أصل» ولذلك صححه شيخنا الألباني 
رحمه الله تعالى ‏ في «السلسلة الصحيحة» 21/5 - 85) (رقم 0) والعجيق أده 
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وكان أبو ذر بمصر والزّبير بن العرّام وسعد بن 5 وقاص» وبحمص 
سبعون من عل بدرء» وبأجناد المسلمين كلياء وبالعراق ابن مسعود. وحذيفة بن 
اليمان» وعمرانُ بن خصينء ونزلها [أمير المؤمنين]”" علي بن أبي طالب [كرم الله 
وجهه في ال 20 سئين » وكان معة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 


[ وله ]0 و 0 مسعو او تقرف وال 0 
[القضاء بشهادة شاهد ويمين صاحب الحق] 
ا القضاءًٌ بشهادة شاهد ويمين صاحب الحق» وقد عرفت أنه لم 
يزل يُقْضَى بالمدينة به» ولم يقض به أصحابٌ رسول الله صلى الله عليه [وآله]* 
وسلم بالشام وبحمص ولا بمصر ولا بالعراق» ولم يكُيّبٌ به إليهم الخلفاءٌ 
الراشدوؤن: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي» ثم وُلْي عمر بن عبد العزيز وكان كما 
قد عَلِمتَ في إحياء السَّننء [وقطع البدع]”2: والجدٌ في إقامة الدين» والإصابة 


1 5 : 0 (/0 ا 
في الرأي» والعلم بما مضى من أمر الناس ‏ فكتب إليه رُرَّيقَ بن الحكيم": إِنكَ 
كنت تقضى بالمدينة بشهادةٍ الشاهد الواحد ويمين صاحب الحقء» فكتب إليه 


- الحافظ ابن حجر في «الإصابة» لم يذكر هذا الحديث إلا من مرسل أبي عون فقط!! 
واالرتوة - بالتاء -: أي برمية سهم» وقيل: بميل» وقيل مدى البصر» (و)» وباختصار 
في (د)؛ و(ط). 
وفي «أساس البلاغة» (ص )51١‏ قال: «مسافة بعيدة قدر مد البصر». 
)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (؟) ما بين المعقوفتين من (و) فقط. 
(6) زاد (د) قبلها: «كثير؛ ووضعها بين معقوفتين» ولا وجود لها فى الأصولء ولا فى 
مصادر تخريج «رسالة الليث». ١‏ ش 
0( معلوم أن مذهب الليث بن سعد رحمه الله -: منع الجمع بين الصلاتين لأجل المطر؛ 
كما ذهب إليه أصحاب الرأي؛ خلافاً لما ذهب إليه مالك» وأحمدء والأوزاعي» وكثير 
من الفقهاء من جوازه» وانظر «موسوعة فقه الليث بن سعد» (759) وكتابنا: «فقه الجمع 
بين الصلاتين في الحضر بعذر المطر؛ (ص "5 55). 
)0( ما بين المعقوفتين من (و) فقط. 
(7) في مطبوع «المعرفة»: «وقطع اليد»!! وسقطت من (ك) و(ق). 
(0) في (ن)ء «زريق» بتقديم 20 ا في مطبوع: «المعرفة»!!ء وفي المطبوع و(ك) و(ق) 
«ابن الحكم؛؛ والصواب ما أ ثبتناه» كما في «المؤتلف» )1١١١5(‏ للدارقطني و(08) 


لعبد الغني» و«الإكمال» (407/5): وفي «التبصير» (001/7): «واختلف فيه كما اختلف 
في اسم أبيه؛ هل (رزيق) بتقديم الراء على الزاي» أو بتقديم الزاي على الراء» وهل 


محُكيم» بالضم أو بالفتح». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين »6 
عمر بن عبد العزيز: إنا كنا نقضي بذلك بالمدينة» فوجدنا أهل الشام على غير 
ذلك؛ فلا نقضي إلا بشهادة رجلين عدلين أو رجلٍ وامرأتين 

ولم يجمع بين العشاء والمشرت" ليله لمر «والتعماء'' يشكت عليه قن 
منؤله الذي كان فيه يختاضر”؟ ساك" . 


[مؤخر الصّداق] 
ومن ذلك أنَّ أهلّ المدينة يقضون في صَدَّكَاتٍِ النساء أنها متى شاءت أن 
تتكلم في مؤشر صداقها كلّمَتْ فدُفع إليهاء» وقد وافق أهل العراق أهلّ المدينة 
على ذلك وأهل الشام وأهل مصرء ولم يقض أحدٌ من أضخاب رسول الله 25 
ولا عن لعدهم لامرأة بصداقها المؤخَرِ إلا أن يفرّق بينهما موت أو طلاقٌ فتقوم 
على حقها. 
[القول في الإيلاء] 
ومن ذلك قولهم في الإيلاء: إنه لا يكون عليه طلاقٌ حتى يوقت وإِنْ مرت 
الأربعةٌ الأشهّرٌُء وقد حدثني نافع عن عبد الله بن عمر ‏ وهوالذي كان يُرْوَى عنه 
0 ل ل لا لا 


تقولون: م ال سم 


)1١(‏ بدلها في المطبوع: «والمطر). 

(؟) قال (و): «بليدة من أعمال حلب». تحاذي فتسْوئق نحو البادية» وتقال بالتاء - أيضاً - 
أه. 

قلت: وهي بالتاء في المطبوع» وانظر: لمعجم البلدان» ("/ /50ة). 

() بدلها في بعض المصادر التي ذكرت الرسالة: «سكباً»» وما أثبتناه من «المعرفة»» وكذا 
في جميع الأصول» وقد حررت مذهب عمر بن عبد العزيز في الطبعة الثانية من كتابي 
«فقه الجمع بين الصلاتين» (ص 42١50 - 14 245 4 .25٠‏ وفيها كثير من الزيادات 
على الطبعة الأولى» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

(5) رواه مالك في «الموطأ» (؟/067). والبخاري فى امحيية» (0٠9؟ه)‏ و(١09591)‏ في 
(الطلاق): باب قوله تعالى: للْلَدِنَ يُوْْْنَ ين يِه رَبُ أربْمَةَ أعْبرٍ وإن كآمو ون الله حَفُودُ 
تحب 067*»: وعبد الرزاق )١١571(‏ و(7757١١)»‏ وابن أبى شيبة (48/5)» وسعيد بن 
منصور (1411)» والبيهقي (9///7) من طرق عن نافع ا وفيها ما هو من أصح 
الأسانيد. 
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عليه طلاقٌ» وقد بلغنا عن”' عثمان بن عمَّانء وزيد بن ثابت» وقَيصَةَ بن ذؤيب» 
وأبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف [أنهم] قالوا في الإيلاء: إذا:عقنك الأريعة 
الأشهر فهي تطليقةٌ بائنة'”'» وقال سعيد بن المسيب» وأبو بكر بن عبد الرحمن 
آبن الحارث]””" بن هشامء ابن شنهات: ذا خضت الايد تور للدي دهده 
وله الرَّجعةٌ في العدَّة. 


[حكم المرأة التي تملك ثم تختار زوجها] 
وف ذلك أن نيد بن نان كان قزل ل 1 
فاختارت زوجهًا فهي تطليقةٌ» وإن طلَّقَتْ نفسها ثلاثاً فهي تطليقة”"2» وقضى بذلك 


)١(‏ في الأصول: «أن6» وما ذكرناه من «المعرفة» وغيره. 

(0) أما قول عثمان» وزيد بن ثابت: فقد رواه عبد الرزاق 2»)١١778(‏ ومن طريقه البيهقي 
(778/0)». وابن أبي شيبة (5/ 45)» والدارقطني (57/4) من طريق معمر عن عطاء 
الخراسانى عن أبى سلمة عنهما فى الإيلاء قالا: إذا مضت أربعة أشهر فهى واحدة» 
وهي أحق بنفسها تعتد عدة المطلقة.. 1 

قال البيهقي: وكذلك رواه الأوزاعي عن عطاء الخراساني» وليس ذلك بمحفوظ» 
وعطاء الخراساني ليس بالقوي» والمشهور عن عثمان بخلافه» ثم روى من طريق 
الميمونى قال: ذكرت لأحمد بن حنبل رحمه الله حديث عطاء الخراساني عن أبى سلمة 
عن عثمان فقال: لا أدرى ما هوء. روي عن عثمان ونه خلافه, قيل له: كن وواء؟ 
قال: حبيب بن أبي ثابت عن طاوس عن عثمان يوقف. 

أقول: وقول عثمان الذي ذكره أحمد: رواه عبد الرزاق »)١١7754(‏ والبيهقيى (7/ 71/1), 
ورواية الأوزاعي عن عطاء؛ والميموني عن أحمد عند الدارقطني (577/4-*5). 

وأما قول قبيصة: فرواه عبد الرزاق »)١١79١(‏ وابن أبى شيبة (47/5) عن معمر عن 
الزهري عنهء وإسناده على شرط الشيخين» وأما قول أبي سلمة فهو المنقول قبل عند قول 
عثمان وزيد. 

(6) سقط من «المعرفة والتاريخ». (:) في الأصول: «الأشهر». 

(5) ما بين المعقوفتين من هامش (ق). 

(7) روى مالك فى «الموطأ» (؟7/ 005)» ومن طريقه البيهقى (548/1”) عن سعيد بن سليمان بن 
زيد بن ثابت عن خارجة بن زيد أنه كان جالساً عند زيد بن ثابت َيه فأتاه محمد بن أبي 
عتيق» وعيناه تدمعان» فقال له زيد: ما شأنك» قال: ملكت امرأتي أمرها ففارقتني» فقال له 
زيد: ارجعها إن شئت» فإنما هي واحدة» وأنت أملك بهاء وإسناده صحيح . 

وروى عبد الرزاق 2)١١1911(‏ وسعيد بن منصور »)١571١(‏ والبيهقي (918/190) من 
طريق القاسم بن محمد عن زيد بن ثابت أنه قال في رجل جعل أمر امرأته بيدهاء فطلقت 
نفسها ثلاثاً قال: هي واحدة. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 222 


عبد الملك بن مروان» وكان 0 بن [أبي]''' عبد الرحمن ول 
وقد كاد الناسٌ يجتمعون على أنها إن اختارّث زوجّهًا لم يكن فيه طلاقٌ» 
وإن اختارّث نفسّها واحدةً أو اثنتين كانث له عليها 30 إن للقت تفمننا 


ثلاثاً بانتٌ منهء ولم تجلّ له حتى تنكح زوجاً غيرهٍ فيدحل بها ثم يموت أو 
يطلقهاء إلا أن يَرُدّ عليها فى مجلسه فيقول: إنما ملكتّكِ واحدة» فيُسئَخْلّك 


لكل يله وي امرأته. 


[الحزرٌ به يشتري أمته والحرّة تتزوج عبدها] 


ومن ذلك أن عبد الله بن مسعود كان يقول: أيّما رجل تزوّج أمةٌ ثم اشتراها 
زوجُها فاشتراؤها إياها ثلاث تطليقات””: وكان ربيعة يقول ذلك» وإن تزرّجَتُ 


المرأةٌ الحرةٌ عبداً فاشترّته فمثل ذلك. 
[ما أخذه الليث على مالك] 
وقد بُلْنْنَا عتكم شيعا من الفتيا مُستكره]7"+ وقد كنث كتيْثُ إلبك في 
بعضها””' فلم تجبني في كتابي» فتَخْرَّفْتُ أن تكون استَنْقّلتَ ذلك» فتركتٌ الكتاب 


- ونحو هذا ورد في امصنف ابن أي شيبة» (5/ 87)» ولاسنن ن البيهقي» (8/0") من 

طريق أبان بن عثمان عن زيد. 

وروى ابن أبي شيبة (47/5) من طريق أشعث عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن زيد بن 
ثابت قال: إن اختارت نفسها فثلاث» وإن اختارت زوجها فواحدة. 

وأشعث: هوابن سَوَّار» والحكم هو ابن عتيبة» واين أبي ليلى هو عبد الرحمن» 
وأشعث ضعيف . 

وروى نحوه سعيد بن منصور :)١"6١(‏ حدثنا هشيم : أخبرنا مغيرة عن إبراهيم عن 
زيل به. 

والمغيرة هو ابن المقسمء وإبراهيم هو النخعي لم يسمع من زيد بن ثابت. 

)١(‏ ها بين المعقوفتين من (ق). (؟) في الأصول: «الرجعة». 

فرق روى عبد الرزاق (19؟9) وسعيد بن متصور (6ق2» 7 ) من طريقين عنه قال: 
«بيع الأمة طلاقها». 

)0( في (ق): «لستتك ا ها). 

(6) روى ابن عبد البر فى والخافم ينان الح 18/15 01 سحت إلى عند 41 بن غانم عن 
اليك بن “سعد أنه بعال «أحصيتٌ على مالك ب بن أنس سبعين مسألةٌء كلها مخا مخالفةٌ لسئة 
النبي يكء مما قال مالك فيها برأيه» قال: ولقد كتبتٌ إليه في ذلك». 

قلت: فلعله يشير هنا إلى تلك المسائل» والله أعلم. 
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إليك في شيء مما أنكرثٌ”'' وفيما أوردثٌ فيه على رأيك”" . 
[تقديم الصلاة قبل الخطبة في الاستسقاء ]| 
وذلك أنه بلغني أنك أمرتّ زَُرَ بن عاصم الهلالن”" ‏ حين أراد أن 
يستسقي - أن يُقَدُم الصَّلاةَ قبل الخطبة» فأعظمتٌ ذلك؛ لأنَّ الحطبة والانشنقاء 
كهيئة يوم الجمعة إلا أن الإمام إذا دنا قَرَاعُه( 9 من الخطبة [حوّل وجهه إلى 
القبلة] فدَعَا وحَوَّلَ رداءه ثم نزل فصلى» وقد استسقى عمر بن عبد العزيز» وأبو 
الصلاة. فَاسْتَهئّر الناسُ [كلهم]”' فعلّ زُفْر بن عاصم من ذلك واستذكروه. 


[لا تجب الزكاة على الخليطين حتى يملكَ كل منهما النصاب] 

ومن ذلك أنه بلغني أنك 7 تقول في الخليطين في المال: إنه لا تجبٌ عليهما 
الصّدقَة حتى يكون لكل واحدٍ منهما ما تجب فيه الصَّدقةٌ وفى كتاب عمر بن 
الخطاب أنه يجب عليهما الصدقة ويترادّان بالسَّويّة"2, وقد كان ذلك يُعمّل به في 
ولاية عمر بن عبد العزيز قِبِلَكُم وغيره والذي مجذكا به يخي ين سعيد :ولم يكن 
بدون أفاضل العلماء في زمانه» فرحمه الله وغفر له وجعل الجنةً مصيرّه. 


[من أحكام المفلس] 
ومن ذلك أنه بلغني أنك 7 تقول: إذا أفلس الرجل وقد باعه رجل سلعةء 
فتقاضى طائفةً من ثمنها أو أنفقَ المشتري طائفةٌ منها أنه يأخد ما وَجَدَ من متاعهء 
وكان الناس على أنَّ البائع إذا تقاضى من ثمنها شيئاً أو أنفق المشتري منها شيعاً 


)١(‏ في (د)» و(ط): «أنكرة». 

(0) كذا في الأصول» و«المعرفة» وفي بعض المصادر: «عَلِمَ رأيك»» وفي (ق): «وفيما أردت». 

فو والي المدينة من جهة الخليفة المهدي. (4) فى الأصول: «من فراغه». 

(0) سقط من مطبوع «المعرفة والتاريخ», وفي (ق): «فاشتهرا بدل «فاستهتر) . 

20( كتاب عمر في الصدقات تكلمنا عليه في مكان آخر من هذا 000 وانظره مفصلاً في 
ااتنتصب الراية» امم _بوبسمم وقد ورد هذا أيضاً في حديث أبي بكر عن النبي عد في 
الصدقات» أخرجه البخاري )١55١(‏ فى الزكاة: و(4417١)‏ فى الشركة كلاهما فى باب 
ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. ْ ١‏ 
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[ماذا أعطى النبي كَل من أسهم للزبير] 
ومن ذلك أنك تذكر أن النبي ككل لم يُعْطٍ الزبيرَ بن العوام إلا لفرّس واحدء 
والناس كلهم يخذتون أنه أعطاء أريعة أسْهُم ري" روغ الفريق انالك 
والأمةُ كلّهم على هذا الحديث: أهلُ الشام؛ وأهلٌ مصرء وأهل العراق» وأهل 
إفريقية» لا يختلف فيه اثنان؛ فلم يكن ينبغي لك وإِنْ كنت سمعتّه من رجلٍ 
مرضى - أن تخالف الأمة أجمعين. 
لوعف اقياء كثيرة من أشباه هذا. 
[إجلال الليث لمالك وختام رسالته] 
وأنا أحبٌ توفيق الله إِيَاكَ وظولَ بقائك؛ لما أرجو للناس في ذلك من 
المنفعةء وما أخاف من الضّيْعَة إذا ذهب وِكْلّك مع استثئناسي نمكائكف ‏ وإفانات 
الدَّارُ . 
فهذه منزلتُك عنديء ورأيي فيك فَاستَيْقنْهُ ولا تَثرّك الكتابٌ إليّ بخبرك» 
وحالك». وحالٍ وَلَدِك وأهلك» وحاجة إِنْ كانت لك أو لأحدٍ يُوصَل بك» فإني 
أن تللق نيت :إلياف وحن الحو معاون والحتف نهه تبتال الله ان يروقا 
وإياكم شكر ما أولانا”" وتمام ما أنعم به عليناء والسلام عليك ورحمة الله”* . 


)١(‏ في الأصول: الفرسين». 
(؟) ذكر هذا البيهقي في «سئنه الكبرى) (778/5 - 7”759) عن الشافعي قال: وقد ذكر 
عبد الوهاب الخفاف عن العمري عن أخيه أن الزبير وافى بأفراس يوم خبير»ء فلم يسهم 
إلا لفرس واحد. 
والعمري: هو عبد الله بن عمرء وهو ضعيف». وفيه انقطاع. 
وانظر ‏ غير مأمور : «السير»  ١18(‏ 180) للفزاري» و«شرح السير الكبير» (؟/ 
للسرخسي» و«الرد على سير الأوزاعي» )١9- ١7(‏ لأبي يوسفء و«الأحكام 
السلطانية» (49؟  )١5١‏ للماوردي و(ص ١5‏ -175) للقاضي أبي يعلى» و«فتح 
الباري» (2)58/5 و«التلخيص الحبير» (7/ ٠١5‏ /ا١٠‏ رقم م12 ). و«زاد المعاد؛ (؟/ 
لمكن ؟115). 
(*) في (و): «أولينا». 
(؛) انظر نص الرسالة كاملاً في «المعرفة والتاريخ» /١(‏ 5817) للفسويء و«تاريخ ابن معين» 
(47/5: - 5917): وأشار إليها القاضي عياض في «ترتيب المدارك؛ (7/ "43 55)» 
والحجوي فى «الفكر السامي» :»)795/١(‏ وقال بعد أن ساقها: «مُحصّل الرسالة أن 
مالكاً أراد جمع الكلمة على عمل أهل المدينة» وحديث أهل الحجاز لقرّته» لكن الإمام - 
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[عود إلى القول في تأجيل بعض المهر] 


فإن قيل: فما 3 تقولؤن هال حشلا وحعل خالا وقد اكققن: | [في 
الباطن]7'' على تأخيره كصدقات النساء في هذه الأزمنة في الغالب: هل للمرأة أن 


تطالب به قبل الفرقة أو الموت؟ 
[مهر السر ومهر العلن] 


قيل: هذا ينبني على أصل» وهو إذا اتفقا في السر على مهر وسموا في 
العلانية أكثر منه» هل يؤخذ بالسر أو بالعلانية؟ فهذه المسألة مما اضطربت فيها 
أقوال المتأخرين؛ لعدم إحاطتهم بمقاصد الأئمة» ولا بد من كشف غطائهاء ولها 
في الأصل صورتان: 

إحداهما: أن يعقدوه فى العلانية بألمَيْن مثلآء وقد اتفقوا قبل ذلك أن المهر 
ألف وأن الزيادة سمعة» من غير أن يعقدوه [في العلانية]”"' بالأقل؛ فالذي عليه 
القاضي ومَنْ بعده من أصحاب أحمد أن المهر هو المسمى فى العقدء ولا اعتبار 
بما اتفقوا عليه قبل ذلك» وإن قامت به البينة أو تصادقوا عليه» وسواء كان مهر 
العلانية من جنس مهر السر أو من جنس غيره أو أقل منه أو أكثر» قالوا: و 
ظاهرٌ كلام أحمد في مواضعء قال في رواية ابن بدينا في الرجل”" يصدق صداقاً 


- الليث تمسك برأيه» وأن ما عليه أهل كل بلد له حجة وأصلء أما ما انتقده الليث من 
أقوال الإمام فكله أجاب عنه أصحابه في كتب الفقه والخلافيات» وليس المحل 
لاستقصاء ذلك» وإنما ذلك في الكتاب صورة من صور النزاع الذي كان واقعاً في هذا 
العصرء وصورة من أصول الفقه». وانظر لها: «المدخل إلى الإكليل» (58) للحاكم. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

هق ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق). 

(9) في (و): «قال في رواية يزيد: ثنا في الرجل»» وعلق قائلاً: «هكذا فى نسخة» وفى 
نسخة ابن بديناء وفي كتاب «إبطال التحليل» لشيخ الإسلام ابماس الل تقل عند ابن 
القيم هذا ورد: : «قال في رواية ابن المنذر؛ (ص 6 ج” ‏ فتاوى ابن تيمية طبع دار 
الكتب الحديثية)» أه. 

قلت: تحرف (ابن بدينا) في مطبوع «إبطال التحليل» (ص )١55‏ إلى (ابن المنذر) في 
طبعة «مجموع الفتاوى»» ووقعت على الجادة (ص ١١0‏ - بتحقيق د. فيحان المطيري)» 
وهو محمد بن الحسن بن هارون بن بديناء أبو جعفر الموصلي» توفي سنة (205905 
ترجمته في «المقصد الأرشد» (؟2»)088/1 وانظر تعليقي على «القواعد» لابن رجب /١(‏ 
56؟). 


فى السر والعلانية”' شيئاً آخر: يؤخذ بالعلانية» وقال في رواية أبي الحارث: إذا 
تزوجها في العلانية على شيء وأسَرّ غير ذلك أخذنا بالعلانية وإن كان قد أشهد 

فى السر بغير ذلك» وقال في رواية الأثرم في رجل أعندق :هداق 0 وصداقاً 
علانية : يؤخذ بالعلانية إذا كان قد أقر به قيل له: فقد أشهد شهوداً في السر 
بغيره؟ قال: وَإنْ» ألسن فل آقر.بهقا"'؟ آيضا عند شهود؟ يؤخذ بالعلائية0 . 


قال 0 (ومعنى قوله: «أقرَّ به) أي رضى به والتزمه؛ لقوله سبحانه: 
#َفَرَرشُرٌ وَأَحَدْمّ عَّ عَلّ لِك إِصَرِىُ © [آل عمران: ]4١‏ وفنا يعم التسمية في العقد 
والاعتراف بعده» ويقال: أقر بالجزية» وأقر للسلطان بالطاعة» وهذا كثير في 
كلامهمء وقال في رواية صالح في الرجل يعلن مهراً ويخفي آخر: آخذ بما يعلن؛ 
لأن العلانية قد اشيذا" على القند وينبغي لهم أذافقوا لسن كان 0 
وقال في رواية ابن منصور: إذا تزوج امرأة في السر بمهر وأعلنوا مهراً آخر ينبغي 
لهم أن يعوا وأما و و0 بالعلا: نبل قال القامي وغيره: فقد أطلق 
القول بمهر العلانية» [وإنما قال: ينبغي لهم أن”] يَقُوا بما أسروا'"''. على 
طريق 0 لغلا بخصل متيع غرور له في جلك وهذا القول هو قول 
البييق 5077 واب فلؤي" رابن ابي اليلق" 1 101011111 


)١(‏ في (و) واق): «في السر وفي العلانية؛». (؟) في (ن) و(ك): «بها». 

() انظر: «المغني» »)107/1١(‏ و«شرح الزركشي على مختصر الخرقي» (0/ 097-7374 
و«الإنصاف» (597/48), و«المبدع» (0/ ,.)١176‏ و«الفروع» (2)750717/60 و«المقنع» / 
9) و«الكافى» (97157/7). 

(4) في كتاب «بيان الدليل على بطلان التحليل» لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص -١98‏ 20198 ' 

وما بين المعقوفتين منه. 

(6) زاد (د) بعدها: ١بها»!!‏ 

(1) في «مسائل صالح»: «بما كان أسركء وانظرها .)197١/١50/(‏ 

(0) في (د)ء و(ط) و(ق): «فيؤخذاء وكذا في مطبوع «بيان الدليل». 

(6) هذا النص غير موجود في مطبوع «مسائل ابن منصور». 

(9) ها بين المعقوفتين سقط من مطبوع لابيان الدليل». 

)٠١(‏ في (ق) و(ك): «أسروه». 

(١١)و(11١)‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» 2»)1١9١1/4(‏ وسعيد بن منصور في «السنئن» (رقم 
١‏ ؛ وعبد الرزاق في «المصنف» (5/ رقم 4417 )٠١‏ وانظر «الإشراف على مذاهب 
العلماء» (09/5). 

(1) رواه عنه سعيد بن منصور في «السئن» (رقم )١١١١‏ وذكره ابن المنذر في «الإشراف» (09/5). 


22> إعلام الموقعين عن رب العالمين 


وابن شبرمة"""» والأوزاعي'": وهو قول الشافعي”" المشهور عنه» وقد نص في 
موضع آخر [على] أنه يؤاخذ”'' بمهر السرء فقيل: في هذه المسألة قولان» وقيل: 
بل ذلك في الصورة الثانية كما سيأتي [إن شاء الله تعالى]» وقال كثير من أهل 
العلم أو أكثرهم : إذا عَلم الشهودٌ أن المهر الذي يظهره سمعة وأن أصل المهر 
كذا وكذا ثم تزوج وأعلن الذي قال فالمهر هو السرء والسمعة باطلة» وهذا هو 
قول الزهري”” والحكم بن عُتيبة"2 ومالك”", والثوري*» والليث» وأبي حنيفة 
07 ]نما احقه ا و10 كالقولين» وذكر القاضي 
[في موضع] عن أبي حنيفة أنه يبطل المهر ويجب مهر المثل» وهو خلاف ما 
حكاه عنه أصحابه وغيرهم””"2, وقد نُقل عن أحمد ما يقتضي أن الاعتبار بالسر 
إذا ثبت أن العلانية تَلْجِبة» فقال: إذا كان الرجل”"2 قد أظهر صداقاً وأسرٌ غير 
ذلك نظر في البينات والشهودء وكان الظاهر أوْكَدَء إلا أن تقوم بين تدفع 
العلانية» قال القاضي: وقد تأول أبو حفص العكبري هذا على أن بينة السر عدول 
وبينة العلانية غير عدول». فحكم بالعدول؛ قال القاضي: وظاهر هذا أنه يحكم 
بمهر السر إذا لم تقم بينة عادلة بمهر العلانية9"©. 


.)١65( «بيان الدليل»‎ )١( 

(؟) انظر: «فقه الإمام الأوزاعي» (؟/55)» «الإشراف» (24/5) لابن المنذر. 

فر انظر: «مغني المحتاج» (8/1؟2)5 وانهاية المحتاج» (555/5)» و«الإشراف» (594/5) 
لابن المنذر. 

(4) في (د). و(ط) و(ق): «فيؤخذ»ء وكذا في مطبوع «بيان الدابل؟ء 

(5) رواه عنه ابن أبي شيبة .)١9١/5(‏ 





(5) رواه عنه ابن بي شيبة »)١6١/5(‏ وفى (ن): «ابن عيينة»!! وفى (ك): ( 

0 انظر: «الخرشي» (6/ 09071 . ْ 

(6) رواه عنه عبد الرزاق (181/5 رقم »)٠١4417‏ وحكاه ابن المنذر في «الإشراف» (4/ 
606 وانظر: الاموسوعة فقه سفيان» (0هلا_ 5هلا). 

(9) انظر: «فتح القدير» (”759/5). و«تحفة الفقهاء» .)5١8/5(‏ 

.)4944( وسعيد بن منصور فى «السئن»‎ »)١6١/5( رواه عنه ابن أبي شيبة‎ )٠١( 

.)1١445( رواه عنه ابن أبي شيبة (4/ 20181 وسعيد (444)» وعيد الرزاق‎ )١١( 

.)0:/6( انظر: افتح القدير»‎ )١١( 

)١1(‏ في (ط) و(د) و(ق): «رجل» بدون «ال2. 

)١5(‏ في (ن) و(ق): «حكم... نكاح العلانية»» وفي مطبوع: «بيان الدليل» (ص :)١58‏ «أنه 
حكم بنكاح السر إذا لم تقم بينة عادلة بنكاح العلانية». 
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وقال أبو حفص: إذا تكافأت البينات وقد شرطوا ذ فى السر أن الذي يظهر 
في العلانية للرّياء""© بالسعة نيقي لي أنايثرا لهذا الشرط ولا يطالبوه 
بالظاهر؛ لقول النبي يكَلهِ: «المؤمنون على شروطهم)”" قال القاضي: وظاهر هذا 
الكلام من أبي حفص أنه قد جعل للسرٌ حكماء قال: «والمذهب على ما 
ذكرناه». 

قال شيخنا”": «كلام أبي حفص الأول فيما إذا قامت البيّنة بأن النكاح عقد 

في السر بالمهر القليل» ولم يثبت نكاح العلانية» وكلامه الثاني فيما إذا ثبت نكاح 

الخلالية #مولكن مها روا أن ها فظير وفددج القياذة © "على ها أشنو عله للرياء 
والسمعة»). 

قال شيخنا””؟: «وهذا الذي ذكره أبو حفص أشبه بكلام الإمام أحمد 
وأصوله؛ فإن عامة كلامه في هذه المسألة إنما هو إذا اختلف الزوج والمرأة ولم 
يثبت بينة ولا اعتراف أن مهر العلانية سّمعةء بل شهدت البينة أنه تزوجها بالأكثر 
وادَّعى عليه ذلك فإنه يجب أن يؤخذ بما أقر به [لسانه] إنشاءً أو إخباراً؛ فإذا أقام 
شهوداً يشهدون أنهم تراضًوًا بدون ذلك [حكم ب] البينة” الأولى؛ لأن”" 
التراضي بالأقل في وقت لا يمنع التراضي بما زاد عليه في وقت آخرء ألا ترى 
أنه قال: آخذ بالعلانية لأنه قد أشهد على نفسهء وينبغي لهم أن يَقُوا بما كان 


)١(‏ في (د)ء و(ط) و(ق): «الرياء». (6) سبق تخريجه. 

(*) ما زال الكلام لابن تيمية في «بيان الدليل» (ص .)١58‏ 

(4) في (ق) ومطبوع «بيان الدليل»: «إنما يظهرون الزيادة» . 

() في «بيان الدليل» (ص 42١1١ - ١58‏ وما بين المعقوفتين منه فقط. 

(5) كذا في «بيان الدليل»» و(و)» وسقط من (د)» و(ط) كلمة: «حكماء وقال (د): «في 
الأصل بياض بين قوله: «ذلك»» وقوله: «البيئة»؛» ولعله سقط منه لفظ: «عمل على» 
.كما يدل عليه لاحق الكدم ويكون أصل العيارة «بدون ذلك عمل على البينة 
الأولى»!! 

ونحوه باختصار في (ح)» و(ط)ء وقال (و): «هنا في الأصل بياض بعد كلمة «ذلك»»؛ 
وقد 00 على مصدره الأصليء وهو كتاب «التحليل»» فأثبتنا ما بين القوسين» وهو 
[حكم بأ» ٍِ 

قلت: وكذلك في (ن) و(ق) بياض بين «ذلك»4» و«البينة) . 

0) قال (و): «في الأصل «أنَّ والتصويب عن المصدر الأصلي». 

قلت: يريد «بيان الدليل؛ (ص ١5١4‏ - ط المطيري). 

(4) في مطبوع: «بيان الدليل»: ١لأن‏ العلانية قد 
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أَسَرَه؛ فقوله: «لأنه قد أشهد على نفسه» دليل على أنه إنما يلزمه في الحكم فقطء 
وإلا فما يجب [فيما] بينه وبين الله لا يُعَلَّلُ بالإشهادء وكذلك قوله: «ينبغي لهم 
أن يَقُوا لهء وأما هو فيؤاخذ”' بالعلانية» دليلٌ على أنه يُحكم عليه به وأن أولئك 
يجب عليهم الوفاء» وقوله: «ينبغي» يستعمل في الواجب أكثر مما يستعمل في 
المستحب”"': ويدل على ذلك أنه قد قال أيضاً في امرأة تزُّوجت في العلانية على 
ألف وفى السر على خمس مئة فاختلفوا فى ذلك: فإنْ كانت البيئة فى السر 
والكلافة شراء جه بالساكرية لأنه خوط هيو فرج يواعد" الكت وفيدت 
المسألة بأنهم اختلفوا وأن كليهما قامت به بينة عادلة. 
وإنما يظهر ذلك بالكلام في الصورة الثانية» وهو ما إذا تزوجها في السر 
بألف» ثم تزوجها في العلانية بألفين مع بقاء النكاح الأول» فهنا قال القاضي في 
«المجرد؛ و«الجامع»: إن تصادقا على نكاح السر لزم نكاح السر بمهر السر؛ لأن 
النكاح المتقدم قد صح [ولزمء والنكاح]””*' المتأخر عنه لا يتعلق به حكمء 
ويحمل”'؟ مطلق كلام أحمد والخرقي”"' على مثل هذه الصورة» وهذا مذهب 
الشافعي”'؛ وقال الخرقي: (إذا تزوجها على صداقين سر وعلانية أخذ بالعلانية 
وإن كان السر قد انعقد النكاح به)”. وهذا منصوص كلام أحمد في قوله: 
[إن]”*' تزوجت”"''' في العلانية على ألف وفي السر على خمس مئة» وعموم 
كلامه المتقدم يشمل هذه الصورة والتي قبلهاء وهذا هو الذي ذكره القاضي في 
«خلافه»» وعليه أكثر الأصحابء ثم طريقته وطريقة جماعة في ذلك أن 
[يجعلوا]”''' ما أظهراه زيادة فى المهرء والزيادة فيه بعد لزومه لازمة» وعلى هذا 
فلو كان الستراهى الاأككر 56 أيفناء وهو معنى قول الإمام أحمد: «آخذ 


000( في (د) و(ط) و(ك) و(ق): «فيؤخذ»» وكذا في "بيان الدليل». 

(0) انظر: «بدائع الفوائد» (5/ )2 و«الداء والدواء» (ص ».)١95‏ وقد مر هذا المبحث. 
() في (ط) و(د) و(ق): «يؤخذ». (5) في (و): «ولزوم التكاح». 

(5) في مطبوع «بيان الدليل»: «وحمل». 

(7) في «مختصره» (0/ 15" مع شرح الزركشي). 

0) انظر: امغني المحتاج» (/228). و«نهاية المحتاج» 2.0 

(8) انظر قول الخرقي في «مختصره» (1/ 0778/501١‏ مع «المغني»). 

() مها بين المعقوفتين من (ط)ء و(د)» وسقط من سائر النسخ» و«بيان الدليل». 

)٠١(‏ في (ك): «زوجت». 

)١١(‏ ما بين المعقوفتين من (و)» و«بيان الدليل». 
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بالعلانية» أي يؤخذ بالأكثرء ولهذا القول طريقة ثانية» وهو أن نكاح السر إنما 
يصح إذا لم يكتموه على إحدى الروايتين بل أنصهما”''؛ فإذا تواصوا بكتمان 
النكاح الأول كانت العبرة إنما هي بالنكاح الثاني”" . 

فقد تحرر أن الأصحاب”" مختلفون: هل يؤاخذ”؟؟ بصداق العلانية ظاهراً 
وباطناً أو ظاهراً فقط؟ فيما إذا كان السر تَوَاطظَوَاً من غير عقدء وإن كان السر 
عقداً فهل هي كالتي قبلها أو يؤخذ هنا بالسر في الباطن بلا تردد؟ على 
وجهين”'؛ فمن قال: إنه يؤاخذ”*' به ظاهراً فقط وإنهم في الباطن لا ينبغي لهم 
أن يؤاخذوا”"' إلا بما اتفقوا عليه لم يرد نقضاًء وهذا قول [قوي]”"' له شواهد 
كثيرة» ومَنْ قال: إنه يؤاخذ”" به ظاهراً وباطناً بَنَى ذلك على أن المهر من توابع 
التُكاح وصفاته فيكون ذكره سمعة كذكره هزلاً والنكاح جده وهزله سواء فكذلك 
ذكر ما هو فيهء يحقق ذلك أنْ جل البضع مشروط بالشهادة على العقدء والشهادةٌ 
وقعت على ما أظهره؛ فيكون وجود”' المشهود به شرطاً”'' في الحل». 

هذا كلام شيخ الإسلام في مسألة مهر السر والعلانية في كتاب «إبطال 
التحليل» نقلته بلففل237 , 


[صورة أخرى لمسألة السرّ والعلانية] 
ولهذه المسألة عدة صور: 
هذه إحداها م 


الثانية: أن يتفقا في السر على أن ثمن المبيع ألف ويُظهرا في العلانية أن 


.)954( و«مسائل ابن هانىئ»‎ 2)5060 /١( و«الهداية»‎ »)١8/7( انظر: «المحرر»‎ )١( 

(0) في مطبوع «بيان الدليل»: (إنما هي بالثاني». 

() في مطبوع «بيان الدليل»: «أنْ أصحابنا». 

(5) في (ط) و(د) و(ق): «يؤخذ». (0) انظرهما فى «الإنصاف» (7917/8). 

(3) في (د) و(ط): «يأخذوا». 1 

(0) ما بين المعقوفتين من (و)» و«بيان الدليل». 

(4) في (ط)ء و(د): «يؤخذا. 

(9) في المطبوع: «وجوب». وكذا في «بيان الدليل؟. 

2٠١(‏ في مطبوع «بيان الدليل؟: «مشروطً'. 

)١١(‏ «هو من (ص )١١١‏ إلى قرب نهاية (ص )١101‏ من كتاب «إيطال التحليل ج؟ الفتاوى» 
طبع دار الكتب الحديثية» (و). 
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ثمنه ألفانء فقال القاضي ذ فى «التعليق القديم» والشريفُ أبو جعفر وغيرّهما: الثمن 
ما أظهراه» على قياس المشهور عنه في المهر أن العبْرة بما أظهراه وهو الأكثر» 
زقالة:النافئىي :في «التعليى الجديية رابو الخناف در دو التحسيق 'وشيوهع من 
أصحاب القاضي"'': الثمن ما أَسَرَّاهء والزيادة سمعةً ورياة»ء بخلاف المهرء 
[وإلحاقاً للعوض في البيع]”" بنفس البيع» وإلحاقاً للمهر بالتكاح؛ وجعلا الزيادة 
فيه بمنزلة الزيادة بعد العقد وهي غير لاحقة» وقال أبو حنيفة”"' عكس هذاء بناءً 
غلن أن'تعيسة العوضن شرط فى صحة البيع دون الُكاح» وقال صاحباه: العبرة 


في الجميع ا ا 
[صورة ثالثة ] 


الصورة الثالثة : أن يتفقا في عقد البيع على أن يتبايعا شيئاً بئمن ذكراه على أنه 
بيع تَلْجئة!*؟ لا حقيقة له تخلّصاً من ظالم يريد أخذه؛ فهذا عقدٌ باطل» وإن لم يقولا 
فى صلب العقد: «قد تبايعناه تلجئة»» قال القاضى : هذا قياس قول أحمد؛ لأنه قال 
فيمن تزوّج امرأة واعتقد أنه يُحلّها للأول: لم يصح هذا النكاحء وكذلك إذا باع عِنَبا 
ممن يعتقد أنه يعصره خمراًء قال: وقد قال أحمد في رواية ابن منصور"'؟: إنه إذا أقر 
لامرأة بدين في مرضه ثم تزوّجها ومات وهي وارثة فهذه قد أقرٌ لها وليست بزوجه: 
يجوز ذلكء إلا أن يكون أراد تلجئة فيردء ونحو هذا نقل إسحاق بن إبراهيه”" 
والمروزي» وهذا قول أبي يوسف ومحمد”” ؛ وهو قياس قول مالك”" . 


.)0١/4( و«الفروع»‎ ,»)١565 /( انظر: «الإنصاف» (517/54)ء و«المبدع»‎ )١( 

(؟) في (و) و(ق): «إلحاقا للعوض في المبيع». 

(0) انظر: «تحفة الفقهاء» .)5١8/5(‏ 

(54) «تنقله بنصه عن المصدر السابق» (ص )١155‏ (و). 

قلت: والمذكور في «بيان الدليل» (ص ١65 ١١67”‏ ط المطيري). 

(0) بيع التلجئة: بيع صوريء. وهو أن يضطر لإظهار عقدء وإبطان غيره مع إرادة ذلك 
الباطن» كأن يظهر بيع داره لابنه» لثلا يستولي عليها السلطان وقيل: هو البيع الذي 
يباشره المرء عن ضرورة» ويصير كالمكرهء انظر: «معجم لغة الفقهاء» (ص »)١55‏ 
و«التوقيف على مهمات التعاريف» (ص )١5١5‏ للمناوي. 

(0) نقلها ابن تيمية فى «بيان الدليل» »)١6١(‏ وكذا ما بعده. 

00 انظر: «مسائله» (133/9). 

(8) انظر: «حاشية ابن عابدين» (555/5) و«المدخل الفقهي العام» (١5/1/!ا١  .)١18٠‏ . 

(9) انظر «جواهر الإكليل» (؟/ا”ء 06). 
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وقال أبو حنيفة”'' والشافعي”" : لا يكون تلجئة حتى يقولا في العقد: «قد 
تنانعنا هذا العقد 5-5-5 ومأخذ مَنْ أبطله أنّهما لم يقصدا العقد حقيقة» والقّضصْدٌ 
معتبر في صحتهء ومأخذ من يصحًحه أن هذا شرط مقدَّمٌ على العقدء والمؤثر في 
العقد إنما هو الشرط المقارن. والأرّلون منهم مَنْ يمنع المقدمة الأولى ويقول: لا 
فرق بين الشرط المتقدم والمقارن» ومنهم من يقول: إنما ذلك في الشرط الزائد 
على العقدء بخلاف الرافع له فإن الشارط”" هنا يجعلٌ العقدّ غير مقصودء وهناك 
هو مقصودء وقد أطلق عن شرط مقارن”© 


[صورة رابعة] 

الصورة الرابعة: أن يُظهرًا نكاحاً تلجئة”*' لا حقيقة له؛ فاختلف الفقهاء في 
ذلك؛ فقال القاضي وغيره من الأصحاب: إنه صحيحٌ كنكاح الهازل؛ لأن أكثر ما 
فيه أنه غير قاصد للعقدء بل هازل بهء ونكاح الهازل صحيحء قال شيخنا”"' : 
«ويؤيّد هذا أن المشهور عندنا أنه لو شرط في العقد رَفْعَّ موجبّه ‏ مثل أن يشترط 
أنه لا" يطأها أو أنها لا تحلّ له أو أنه لا ينفقُ عليها ونحو ذلك صَمّ العقدٌ 
دون الشرط؛ فالاتّفاق على التلجئة حقيقتهُ أنهما اتفقا على أن يعقدا عقداً لا 
يقتضي موجّبّه» وهذا لا يبطله». 

قال شيخنا””: «ويتخرّج في نكاح التلجئة أنه باطلّ أن الاتفاق الموجود قبل 
العقد بمتزلة المشروط في العقد في أظهر الطريقين لأضحابناء. ولو شر طا' في 
العقد أنه نكاح تلجئة لا حقيقة لكان نكاحاً باطلاً» وإن قيل إن فيه خلافاً فإن 
أصو1 الأجوال: أن يكون كما لو ترط انها لا تسل لدم وهذا الفرط تسن العف 
على الخلاف المشهور). 


.)44/5( انظر: «منحة الخالق على البحر الرائق» (2»)99/5 و«حاشية ابن عابدين»‎ )١( 

(؟) انظر: «المجموع» (5/9؟71). (9) في (و): «التشارط». 

(84) أخل خذه بتصرف يسير جداً من «بيان الدليل» (ص ١67 - ١6١‏ ط المطيري). 

(0) «هو تواطؤ ائنين على إظهار العقد أو صفة فيه» أو الإقرار أو نحو ذلك صورة من غير أن 
يكون له حقيقة» مثل الرجل الذي يريد ظالم أخذ ماله» فواطأه على أن يبيعه صورة لدفع 
الظلم» (و). 

(7) في «بيان الدليل» (ص .)١١7‏ 

0 في مطبوع «بيان الدليل» و(ق): «أن يشرط أن لا4. 

(4) في «بيان الدليل» (ص .)١67‏ (9) في مطبوع «بيان الدليل»: «اشترطا». 


[الصورة الخامسة ]| 
الصورة الخامسة: أن يتفقا على أن العقد عقد تحليل» لا نكاح رغبة» وأنه 
متى دخل بها طلقها أو”© فهي طالقء أو أنها متى اعترفت بأنه وصّل إليها فهي 
طالق ثم يعقداه مطلقا وهو في الباطن نكاح تحليل لا نكاع رَعْبِق فهذا محرّم 
باطل» لا تحل به الزوجة للمطلق» وهو داخل تحت اللعنة» مع تضمن زيادة 
الخداع كما سماه السلف بذلكء» وجعلوا فاعله مخادعاً لله. وقالوا: «مَنْ 
يحَادِع الله يَحْدَعْه)("© وعلى بطلان هذا النكاح نحو ستين دليلاً . 
[العبرة بما أضمره المتعاقدون] 
والمقصود أن المتعاقدين وإن أظهرا خلاف ما اتفقا عليه فى الباطن فالعبرة 
لما أضمراه”" واتفقا عليه وقّصَّداه بالعقدء وقد أشهدا الله على ما فى قلوبهما فلا 
ينفعهما ترك التكلم حال العقد به''“» وهو مطلوبُهُما ومقصودهما. 
[الصورة السادسة] 
الصورة السادسة: أن يحلف الرجل على" شيء فى الظاهرء وقصده ونيته 
خحلاف ما حلف عليه» وهو غير مظلوم؛ فهذا لا ينفعه ظاهر لفظهء ويكون يمينه 
على ما يصدقه عليه صاحبه اعتباراً بمقصده ونيته. 


[الصورة السابعة] 


الصورة السابعة: إذا اشترى أو استأجر مُكُرهاً لم يصحء وإن كان في الظاهر 
قد ححَصَل صورة العقد؛ لعدم قصذه وإرادته. 


)١(‏ في (ق): «والا». 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة »)١١/6(‏ وعبد الرزاق (791//5 رقم 2)١117267‏ وسعيد بن منصور 
في «سئنه» (رقم 42١١76‏ وابن بطة في «إبطال الحيل» (ص 88 - ط المكتب الإسلامي)» 
وابن حزم في «المحلى؛ )١1817/١١(‏ عن ابن عباس قوله. 

() في (ك): «أظهراه»» وفي (ق): «بما اظهراه». 

(5:) في المطبوع و(ق): «ترك التكلم به حالة العقد؛. 

(5) في المطبوع: «في». 
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العقود أولى من اعتبار الألفاظ ؛ فإن الألفاظ مقصودة لغيرهاء ومقاصد العقود هي 
التى تُرادٌُ [لأجلها”'"': فإذا ألغيت واعتبرت الألفاظ التى لا تراد]”'' لنفسها كان 
هذا إلغاءً لما يجب اعتباره واعتباراً لما قد يسوغ إلغاؤه» وكيف يقدَّمُ اعتبارٌ اللفظ 
الذي قد ظهر كُلَّ الظهور أن المراد خلافه؟ بل قد يُقطع بذلك على المعنى الذي 
قد ظهر بل قد يتيقن أنه المراد» وكيف ينكرٌ على أهل الظاهر من يسلك هذا؟ 
وهل ذلك إلا من إيراد الظاهرية؟ فإن أهل الظاهر تمسكوا بألفاظ النصوص 
وأجْرَوْمهَا على ظواهرها حيث لا يحصل القَطعٌ بأن المراد خلافهاء وأنتم تمسكتم 
بظواهر ألفاظ غير المعصومين حيث يقع القطع بأن المراد خلافها فأهل الظاهر 
أعذرٌ منكم بكثيرء وكل شبهة تمسكتم بها في تسويغ ذلك فأدلة الظاهرية في 
تمسكهم بظواهر النصوص أقوى وأصح. 
واه تعالن وفع الانضا فيز نشو اقفن حاب مغل يها" الكل خصوها 

من نصب نفسه حَكماً بين الأقوال والمذاهب» وقد قال [الله]”" تعالى لرسوله: 
يرث ككل تكن [الشورى: 0 فورثة الرسولٍ”'' منصبهم العدل بين الطوائف 

وألا يميل أحدهم مع قريبه وذوي مذهبه وطائفته ومتبوعهء بل [يكو 0 7 
مطلويه يَسِيرٌ بسيره وينزل بنزوله» يدين بدين العدل والإنصاف ويحكم الحجة» 
كان عليه رسول الله ككخِ وأصحابه فهو العلم الذي قد شمر إليهء ومطلبه 8 
يحوم بطليه. عليه. لا يثني عنانه عنه عذل عاذل» ولا تأخذة فيه لومة لائم. ولا 
يصده عنه قول قائل. 


[إلغاء الشارع الألفاظ التي لم يقصد المتكلمُ معناها] 
ومن تدير مصادر الشرع وموارده 0 له أن الشارع ألغى الألفاظ التي لم 


يقصد المتكلم بها معانيهاء بل جرت على غير قصد منه كالنائم والناسي والسكران 
والجاهل والمكره والمخطئ من شدة الفرح أو الغضب أو المرض ونحوهم» ولم 


)١(‏ اعتبار القصد في العقود تكلم عليه ابن القيم في «إغاثة اللهفان» :)074٠/١(‏ وانظر 
«الموافقات» للشاطبي (7/ 0271 وتعليقي عليه. 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). (9) ما بين المعقوفتين من (د)» و(ط). 

(4) في (ن) و(ق): «فورثة الأنبياء؟. (0) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 


2 » إعلام الموقعين عن رب العالمين 
0 قال من شدة فرحه براحلته بعد يأسه منها: «اللهم أنت عبدي وأنا 
ربك)27 فكيف يعتبر الألفاظ التي يُقطع بأن مرادً قائلها خلافها؟ ولهذا المعنى رد 
شهادة المنافقين”" ووّصّفهم بالخداع والكذب والاستهزاءء ودَّمَّهُم على أنهم 
يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم وأن بواطتهم تخالف ظواهِرَهم» وذم تعالى 
من يقول ما لا يفعلء وأخبر أن ذلك من أكبر المَّمْتِ عنده. ولعن اليهودٌ إذ 
توسّلوا بصورة عقد البيع على ما حرّمَهُ عليهم إلى أكل ثمنهء [وجعل أكل ثمنه]”" 
عاصرَّهًا ومُعتصِرَها””': ومن المعلوم أن العاصر إنما عصر عنباًء ولكن لما كانت 


)0( 
000( 
فم 
0( 


في (ن) و(ك) و(ق): «ولهذا ألغى شهادة المنافقين». 
ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 
ورد هذا من حديث ابن عباس» وابن عمرء وأنس» وابن مسعود: 

أما حديث ابن عباس: فرواه أحمد :)7١7/١(‏ وعبد بن حميد (585)» والطبراني في 
«الكبير) »)١1915(‏ وابن حبان (57655): والحاكم )١55/5(‏ من طريق مالك بن خير 
الزبادي عن مالك بن سعد التُجيبِي عن ابن عباس مرفوعاً أنه لعن الخمر ومعتصريها 
وشاربها وحاملها. . . » وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وإسناده حسن. 

وأما حديث ابن عمر: فرواه أحمد (1/ 50 و١"‏ و!9) وابن أبي شيبة (4141//5) 
والطيالسي )١1909(‏ وسعيد بن منصور (15 - ط الصميعي) والبخاري في «التاريخ 
الكبير» (؟/7١ ‏ مختصراً) وأبو داود (51/5) فى (الأشربة): باب العنب يعصر 
للخم وان تاه 0033) دي لاخر اباب الي يناعمو وأبو وى رةه + 
١؛»‏ والحاكم (؟/1 - 1" و144/4 - :)١50‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» 
(7*”5)» والطبرانى فى «الصغير» ),5٠(‏ و«الأوسط» (5957) والبيهقى (71/5” و”/ 
7 1817/8) وفي الشعب (508: 0084) والمزي في «تهذيب الكمال» (40/11؟) 
من طرق عن ابن عمرء وبعض طرقه صحيحة. 

وأما حديث أنس: فرواه الترمذي )١5960(‏ في (البيوع): باب النهي أن يتخذ الخمر 
خلاًء وابن ماجه (81) فى (الأشربة): باب لعنت الخمر على عشرة أوجه والطبرانى 
فى «الأوسط» 0 "| 1 
"وقان تردق > عرو قن ديت المن: 

وأما حديث ابن مسعود: فرواه اليزار فى «مسئده» »)١10١(‏ والطبرانى فى «الكبير» 
»)٠٠١65(‏ وابن عدي فى «الكامل» (/1848). ون 

وقال الهيئمي في «المجمع» (0/ 77-17): فيه عيسى بن أبي عيسى الخياط» وهو ضعيف. 

وعزاه الزيلعي في «نصب الراية» (5554/4؟) لأحمدء ولم أجده فيه» ولا في «أطراف 
المسند» لابن حجر وفي الباب عن عثمان بن أبي العاص عند الطبراني في «الأوسط» (5090). 
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نيت إنما هي تحصيل الخمر لم ينفعه ظاهر عصرهء ولم يعصمه من اللعنة لباطن 
قصده ومراده» فَعُلِمَ أن الاعتبار في العقود والأفعال بحقائقها ومقاصدها دون 
ظواهر ألفاظها وأفعالها. ومَّنْ لم يراع المٌصُودَ في العقود وجَرَى مع ظواهرها 
يلزمه أن لا يلعن العاصرء وأن يجوّرٌ له عَضْر العنب لكل أحد وإن ظهر له أن 
ل الخمرء وأن يقضي له بالأجرة لعدم تأثير القصد في العقد عنده. ولقد 
سَرَّحُوا [له]27 بذلك» وجوَّزوا له العصرء وقّضّوا له بالأجرة» وقد رُوي في أثر 
ل اي : «من حَحَبْسَ العنب أيام القطاف حتى يبيعه من 
يهودي أو نصراني أو مَنْ يتخذه خمراً فقد تَقحَمّ النار على بصيرة»”"' ذكره [أبو]”" 
عبد الله بن بطّةء ومَنْ لم يراع القصد”““ في العقد لم ير بذلك بأساً. 


[المقاصد والاعتقادات معتبرة فى التصرّفات] 


وقاعدة الشريعة التى لا يجوز هَدْمّها أن المقاصد والاعتقادات معتبرة في 
التصرفات والعبارات كما هى معتبرة فى التقربات والعبادات*؟؛ فالقصد والنية 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 
(؟) رواهابن حبان فى «المجروحين»  )7757/١(‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل 
المتناهية» (رقم  )5‏ والطبراني في «الأوسط؛ (003): والسهمي في "تاريخ 
جرجان» (ص ١‏ من طريق عبد الكريم عن الحسن بن مسلم التاجر عن الحسين بن 
واقد عن ابن بريدة عن أبيه مرفوعاً به. 
وعزاه لابن بطة ابن تيمية فى «بيان الدليل» (ص .)١77”‏ 
قال ابن حبان: «لا أصل له من حديث حسين بن واقد؛ فيتبغي أن يعدل بالحسن عن 
سئن العدول بروايته هذا الخبر المنكرا. 
وقال أبو حاتم كما في «علل ابنه؛  )7"89/١(‏ «هذا حديث كذب باطل». 
قلت «القائل ابنه»: تعرف عبد الكريم هذا؟ قال: لاء قلت: فتعرف الحسن بن مسلم؟ 
قال: لاء ولكن تدل روايتهم على الكذب. 
وعبد الكريم هذا وقع اسمه عند ابن حبان: عبد الكريم بن عبد الله» وعند الطبراني 
في «الأوسط»: عبد الكريم بن أبي عبد الكريم. 
وترجمه السهمي عبد الكريم بن عبد الكريم» ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. 
أما الحافظ ابن حجر فذكر هذا الحديث فى «التلخيص الحبير» »)١94/7(‏ وسكت 
عليه» وذكره في «بلوغ المرام»؛ وقال: إسناده حسن!! مع أنه في «اللسان؛ (17/7) أقر 
الذهبي على قوله عنه: : اخبر موضوع) فسبحان من لا يسهو!! 
() ها بين المعقوفتين سقط من المطبوع. (4) في (3): «القصود). 
(6) انظر: «إغاثة اللهفان» (١//الا7).‏ 


هه إعلام الموقعين عن رب العالمين 
والاعتقاد يجعل الشيء حل ل أو حرافا وفتسطيها أو فاسدا وطاغة أ كين 
ال ا ال ا ال 


أو فاسدةٌ 2 


[دلائل القول السابق] 


ودلائل هذه القاعدة 00 فمنها قوله ا إذا 
طلّقوا أزواجهم طلاقاً رجعياً: «وَيولبنَ أن ريون فى دَلِكَ إِنْ اما إضكنما4 [البقرة: 
ةا وقوله: ولا مهن 00 [البقرة: ١؟7]‏ وذلك نص في أن الرجعة 
إنما ملّكها انه تعالى لبن قصل التلاح دون بن فمه الضران: وقوله في الخُلع: 
لون حِفممٌ حِفَمم أل قا حَدُودَ أَنَّو قلا جناحَ عَلهِمَا فا قدت بو [البقرة: 179]» وقوله: 
#يَّإن طلَتَهَا قلا جاح عَلهِمَآ أ أن يواج إن ظَنَّآ أن يْقِيمَا حُدُودَ ألّه4 [البقرة: ]1١‏ فبيّن 
تعالق أن الخُلعٌ المأذون فيه 0 العااود فيه إنما باح إذا ظئًا أن يقيما 
حدود الله» وقال تعالى: ##ين بَعْدٍ وَصِيَّةَ صِيتر وص 000 دَبْنِ غَيرَ مسار [النساء: 
]١‏ فإِنّما قدم الله الوصية على الميراث إذا لم يقُصد بها المُوصِي الضرار ؛ فإن 
قَصّده فللورثة إبطالها [وعدم تنفيذها]”"؛ وكذلك قوله: طقَمَنَ حَاكَ من مُوصٍ جنا 
أو إنا تَأصْلَحَ بِيِبُمْ قل إِنْمَ عَلَيَةْ4 [البقرة: ال ارم عمن أبطل الجَتَفت 
والإثم من وصية الموصي» ولم يجعلها بمنزلة نص الشارع الذي تحرم مخالفته . 


د لباك 
وما كان فيه جِنّفت 20 0 5 لأحد أن يجعل هذا ار الباطل المخالف 
لكتاب الله بمنزلة نص الشارع”*'» ولم يقل هذا أحد من أئمة الإسلام” . 
بل قد قال إمام الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله: «كُلَّ شرط ليس 
في كتاب الله فهو باطلّ وإن كان مئة شرطء كتابُ الله أحقٌء وشّرْظ الله أوثئق)0© 


)١(‏ في (و) و(ك): «و» بدلاً من «أو». 0) فى (ك): «الضرر». 

() ما بين المعقوفتين سقط من (و). (4) انظر: «إغاثة اللهفان» (0/8/1"). 

(5) انظر: «أحكام الأوقاف» )١47(‏ لشيخنا مصطفى الزرقا رحمه الله؛ «مجاضرات في 
الوقف» (”17) لمحمد أبو زهرة» «أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية» ..)9071١/1١(‏ 

() رواه البخاري )١5١55(‏ في (البيوع): باب الشراء والبيع مع النساءء و(78١5)‏ باب إذا - 
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فإنما ينفذٌ من شروط الواقفين ما كان لله طاعةٌ» وللمكلف مصلحة:؛ وأما ما كان 
بضد ذلك فلا حُرمةً له كشرط التعرّبٍ والترمّب المضاد لشرع الله ودينه؛ فإنه 
تعالى فتح للأمة باب النكاح بكل طريق» وسدٌّ عنهم باب السُفاح بكل طريق» 
وهذا الشرط [باطِلٌ مُضَادَ]ة'" لذلك؛ فإنه يسدٌ على من - باب النكاحء ويفتح 
له باب الفجورء فإن لوازم البشرية تتقاضاها الطباع أتمّ تقاض» فإذا سد عنها 
اكتروعها فحت لها 7" ممدر 

والمقصود أن الله تعالى رفع الإِنْم عمّن أبطل الوصية الجانفة الآثمة» وكذلك 
هو مرفوع عمن أبطل شروط الواقفين التي هي كذلكء» فإذا شَرَط الواقف القراءة 
على”" القبر كانت القراءة في المسجد أولى وأحب إلى الله ورسوله وأنفع 
للميت” 2 فلا يجوز تعطيل الأحب إلى الله الأنفع لعبده واعتباره ضدهء وقد رَامَ 
بعضّهم الانفصال عن هذا بأنه قد يكون قصد الواقف حصول الأجر له باستماعه 
للقرآن في قبره؛ء وهذا غلط؛ فإن ثواب الاستماع مشروط بالحياة فإنه عمل اختياري 
وقد انقطع بموته» ومن ذلك اشتراطه أن يصلي الصلوات الخمس في المسجد الذي 
كاد اغلى قبردهكقإنة شرظ واطل 3ل حت ]© لايس الوفاءيةة وعيلاته في 
المسجد الذي لم يوضع على قبر''2 أحب إلى الله ورسوله» فكيف يُفتى أو يقضى 
بتعطيل الأحب إلى الله والقيام بالأعره إليه اتباعاً لشرط الواقف الجانف الآثم؟ ومن 
ذلك أن يشرط عليهه”" إيقاد قنديل على قبره أو بناء مسجد عليه؛ فإنه لا يحل تنفيذ 
هذا الشرط ولا العمل بهء وكيف ينفذ” شرط لعن رسول الله يك فاعله؟”") 


عا ولا بكل. 


- اشترط شروطاً في البيع لا تحل» و(١07١)‏ في (المكاتب): باب ما يجوز من شروط 
المكاتب؛ و(750) باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس» و(77117) في (الشروط): 
باب الشروط في البيع»: و(1179) باب الشروط ني الولاءء ومسلم )١5١5(‏ (5). 
و(لا), و(8).: و(9) في (العتق): باب إنما الولاء لمن أعتق » من حديث عائشة. 

00 في (و): «الباطل معتاد»2؛ وفي «ك) و(ق): «الباطل مضاد). 

زفق في المطبوع : «(نتحث له). 9) فى (3) و(ك): «عند 

(:) مسألة إهداء القرب للميت بحثها ابن القيم في عدة مواضع من كتبهء لكن تغير اختياره 
فيها؛ ففي «الروح» (ص )١57 - ١١1‏ قرر وصولها إلى الميت عامة؛ وفي «تهذيب 
السنن» (77/4/7) قرر وصول ما ورد به النصض فقط. 

(0) ها بين المعقوفتين سقط من (ن). (5) في المطبوع: «قبره». 

(0) في المطبوع: «عليه». (4) في المطبوع: «فكيف ينقله». 

(9) يشير إلى قوله يلِ: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياءهم مساجد» أخرجه - 


© إعلام الموقعين عن رب العالمين 
[أنواع شروط الواقفين وحكمها] 
وبالجملة فشروط الواقفين أربعة أقسام: 
شروط محرمة في الشرع . 
وشروط مكروهة لله تعالى ورسوله كَلةِ. 
وشروط تتضمن ترك ما هو أحب إلى الله ورسوله. 
وشروط تتضمن فعل ما هو أحب إلى الله تعالى ورسوله. 
فالأقسام الثلاثة الأول لا حرمة لها ولا اعتبار» والقسم الرابع هو الشرط 
المتبع الواجب الاعتبار» وبالله التوفيق'"". 
[إبطال النبئ تكله لكل شرط يخالف القرآن] 
ندا كال التي كار هته الخروط كلها بثوله ” ا 0 
افونا فين 761 وها رده رسول الله ككل لم يجز لأحد اعتباره ولا الإلزام نم 
وتنفيذه» ومن تفن لتفاصيل هذه الجملة التي هي من لوازم الإ تجن اتنا ضيزها 
من آصار وأغلالٍ في الدنياء وإثم وعقوبةٍ ونقص ثواب في الآخرة» وبالله 
التوفيق , 
[من فروع اعتبار الشرع قصد المكلف دون الصورة] 
وتأمّل قول النبي يَلِ: «صَيْدٌ البرّ لكم حلالٌ وأنتم خُرّم ما لم تصيدوه أو 


- البخاري :)5451١(‏ ومسلم (5194): عن عائشة ويشير أيضاً إلى حديث: «لعن 
رسول الله يَكةِ زائرات القبور, والمتخذين عليها المساجد والسرّج» وهو مخرج في مكان 
آخر من هذا الكتاب مفصلا . 
)١(‏ انظر ما سبق عند (شروط الواقفين). 
() رواه البخاري (50) في (الصلح): باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» 
ومسلم (17148) »)١9(‏ و(18١)‏ في (الأقضية): باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات 
الأمورء من حديث عائشة. 
ولفظ البخاري؛ «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد). 
وكذا لفظ مسلم في الموطن الأول» وفي الموطن الثاني لفظه كما هو هنا. 
(؟) كذا في الأصولء ولعل الصواب: «الالتزام» 
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يُضصَدْ لكم)”' كيف حرّم على المحرم الأكلّ مما صاده الحلال إذا كان قد صاده 


)١(‏ رواه أحمد 0751/90 والشافعي 777/١(‏ - 97 أو رقم 4794 ترتيبه)» وعبد الرزاق 
(859)» وأبو داود )186١(‏ في (المناسك)؛ باب لحم الصيد للمحرم» والترمذي 
(855) في الحجء باب ما جاء في أكل الصيد للمحرمء والنسائي )١4817/0(‏ في 
(المناسك): باب إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
»)١07/(‏ وابن خزيمة في اصحيحه) (2))5541 دابن ع حبان 2)9591/1١(‏ والدارقطني 0/ 
؛» وتمام في «الفوائد) (؟/75١!‏ رقم 5759 ترتيبه) والحاكم 451/١(‏ و4075)) 
والبغوي »)١989/7(‏ والبيهقي (0/ 22١10‏ وفي ل 4194/0 رقم )٠١514‏ وابن 
عبد البر (57/4) وابن الجوزي في «التحقيق » (5/ ١55-١56‏ رقم )١580‏ من طرق 
عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب بن حنطب عن جابر به مرفوعاً. 

وصححه الحاكم على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي . 

ورواه أحمد (817//9 و789), والشافعي ,)777/١(‏ والطحاوي ,)١7١/5(‏ 
والدارقطني (؟/ 790 - 91؟): والحاكم )477/١(‏ والبيهقي في «المعرفة» (9/ 470 رقم 
))١ 8‏ واب بن الجوزي في «التحقيق» (5/ ١19‏ رقم 44) من :طرق عن عمرز بن أبئ 
عحرقاش المطنب عن حل من ات علجة وعد بعشين ‏ ارجل ا الألسار دن 
جابر. 

قال الحاكم: هذا لا يعلل حديث من وصله وهم ثقات . 

أقول: علة الحديث هو المطلب وهو ابن عبد الله بن حنطب فقد قال البخاري: لا 
أعرف له سماعاً من أحد الصحابة إلا قوله: حدثنى من شهد خطبة رسول الله يك ونحو 
هذا قال الدارمي والترمذي» وأبو حاتم في «المراسيل» (ص .)51١‏ 

وقال ابن سعد: كان كثير الحديث» وليس يحتج بحديثه لأنه يرسل. 

وقال الحافظ في «التلخيص» (775/1؟): مختلف فيه وإن كان من رجال 
«الصحيحين؟. 

وعزاه ل«السنن» وهو ليس عند ابن ماجه. 

وقال ابن التركماني في تعليقه على لاسئن البيهقي» (ه/ ١9١‏ ): فالحديث في نفسه 
معلول» عمرو بن أبي عمرو مع اضطرابه في هذا الحديث - متكلم فيه -» وقال النسائي : 
عمرو ابن أبي عمرو متكلم فيه» وإن كان روى له مالك. 

ورواه الطحاوي )١7١7/7(‏ من طريق إيراهيم بن سويد قال: حدثني عمرو عن المطلب 
عن أبي موسى. 

وإبراهيم هذا خالف الئقات من أصحاب عمرو وهم أحفظ منه وأوثق» كما قال 
الحافظ في «التلخيص» وتابع إبراهيم هذا يوسف بن خالد السمتي رواه ابن عدي (// 
217» والطبراني في «الكبير» ‏ كما في «المجمع» »-)1١/8(‏ وقال: «يوسة 
ضعيف»» قلت: بل هو أشد من ذلك» فقد كذبه غير واحد. 

ورواه ابن عدي »)١877/0(‏ والخطيب في «الرواة عن مالك» ‏ كما في «التلخيص» - 
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لأجله؟ فانظر كيف أثرّ القصدٌ في التحريم ولم يرفعه ظاهرٌ الفِغل» ومن ذلك الأثر 
المرفوع من حديث أبي هريرة: «مَنْ تزوج امرأة بصَدَاق ينوي أن لا يؤدّيه إليها 
فهو زانء ومن اذَّانَ ديناً ينوي أن لا يقضيه فهو سارق"'' ذكره أبو حفص 
بإسناده؛ فجعل المشتري والناكح إذا قصدا أن لا يؤدّيا العِوّضَ بمنزلة من استحل 
الفرج والمال بغير عوضء فيكون كالزاني والسارق في المعنى وإن خالفهما في 
الصورة» ويؤيد ذلك ما في «صحيح البخاري» مرفوعاً: «مَنْ أخذ أموالَ الناس 
يريد أداءها أذَّاها الله عنهء ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله" . 


فهذه النصوص وأضعافها تدل على أن المقاصد تغيّر أحكام التصرفات من 
العقود وغيرهاء وأحكام الشريعة تقتضي ذلك أيضاً؛ فإن الرجل إذا اشترى أو 


- (1075/1)- من طريق عثمان بن خالد عن مالك عن نافع عن ابن عمر به مرفوعاً نحوه. 
وعثمان هذا قال فيه ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة. 
وضعفه البخاري» وانظر لزاماً تعليقي علي «الموافقات» (8/ )١1 - ٠١‏ وتعليقي على 
«سئن الدارقطني» (رقم 7105 .)1171٠١‏ وابيان الوهم والإيهام» (9/ 87 رقم ا/ا/) 
و«التحقيق» (5/ ١76‏ رقم .)١18‏ 
)١(‏ حديث أبي هريرة هذا ذكره الغزالي في «إحياء علوم الدين» (5/ 20707 ولم يعزه العراقي 
لأحدء بل ذكر له شاهداً من حديث صهيب الرومى. 
ثم وجدت حديث أبي هريرة هذاء رواه البزار في «مسئده» ١478(‏ و140) والبيهقي 
)١5١/0(‏ وابن الجوزي في «الواهيات»  )٠١79(‏ وعزاه ابن تيمية في «بيان الدليل» 
)١170/(‏ إلى ابن ؛ بطة - والأول اقتصر على الزواج. 
قال الهيثمي في «المجمع»: )١175١/54(‏ رواه البزار من طريقين: 
الأول: فيه محمد بن الحصين الجزريء؛ ولم أعرفهء وبقية رجاله ثقات» والثاني: فيه 
محمد بن أبان الكلبي» وهو ضعيف. 
وله شاهد من عدي صهيب بلفظه: رواه أحمد في «مسئده» (5/ 207737 وأبو نعيم في 
«الحلية» )١155/١(‏ والبيهقى فى «السنن الكبرى» (57/1؟)»: وفى اشعب الإيمان» 
(0169)» و(20170) وابن الجوزي في «الواهيات» 231037197 201١78‏ 
ورواه ابن ماجه في (الصدقات): ,.2551١(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» /١(‏ 
3 والطبراني في «الكبير» (07101» والخطيب في «التاريخ» (5/ 717 - )0 قال 
العراقي : : وفي سئده اقبطرات: 
وفي الباب أيضاً عن ميمون الكردي عن أبيه عن النبي يكلِ: رواه الطبراني في 
«الأوسط» 4015١9 186١(‏ وفي «الصغير» )١١١(‏ قال الهيثمي في «المجمع» 1/5 
و584): رجاله ثقات. 
(؟) رواه البخاري (77817) في (الاستقراض): باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو 
إتلافهاء من حديث أي هريرة. 
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استأجر أو اقترض أو نكح ونوى أن ذلك لموكّله أو لموليه كان له وإن لم يتكلّم 
به في العقدء وإن لم ينوه له وقع الملك للعاقدء وكذلك لو تملك المباحات من 
الصّيد والحشيش وغيرها ونواه لموكّله وقع الملك له عند جمهور الفقهاء» نعم لا 
بد في النكاح من تسمية الموكّل؛ لأنه معقود عليه» فهو بمنزلة السلعة في البيع» 
فافتقر العقد إلى تعيينه لذلك» [لا أنه معقود له]2©7. 


[للنّة تأثير في العقود] 

وإذا كان القول والفعل الواحد يُوجِبٌ الملكٌ لمالكيّن مختلفين عند تغيّر النية 
ثبت أن للنية تأثيراً في العقود والتصرفات» ومن ذلك أنه لو قضى عن غيره دَيْنَا أو 
أنفق عليّه نفقة واجبة أو نحو ذلك ينوي التبرع والهبة لم يملك الرجوع بالبدل» 
وإن لم ينو فله الرجوع إن كان بإذنه اتفاقاًء وإن كان بغير إذنه ففيه النزاع 
المعروف””'؛ فصورة العقد واحدة» وإنما اختلف الحكم بالنية والقصدء ومن ذلك 
أن الله تعالى حرم أن يدفع الرجل إلى غيره مالاً رِبّوياً بمثله على وجه البيع إلا أن 
يتقايضا””. وجوّز دفعه بمثله على وجه القَرْضِ؛ وقد اشتركا في أن كلاً منهما 
يدفع ربوياً ويأخذ نظيره» وإنما فرّق بينهما القصد؛ فإن مقصود المُفْرِضٍ إرفاقٌ 
المقترض ونفعه”'» وليس مقصوهه المعاوضة والربح» ولهذا كان القرض شقيقٌ 
العارية كما سماه النبي كَل «مَنِيحَة”* الورق»"'' فكأنه أعاره الدراهم ثم استرجعها 


)١(‏ بدل ما بين المعقوفتين (ن) و(ك) و(ق): ١لأنه‏ معقود عليه». 
(؟) فمن قال لا يرجع: الحنفية والشافعية ورواية عند الحنابلة» وهو اختيار أبي محمد 
الجوزي المعروف بأبي المحاسنء, وبه قال ابن المنذر. 
انظر: «تبيين الحقائق» (5/ ,.)١56‏ وافتح القدير» (19/ 2»)١189 - ١88‏ و«الدر المختار» 
(74/0” - 4)"06, و«المهذب» .)747/١(‏ و«روضة الطالبين» (517/1): واأسئى 
المطالب» (2)717//7 و«المغنى» (/ ,)4١‏ «الإنصاف» (65/ ,.)35١0 27١5‏ «المذهب 
الأحمد؛ (40)» و«الإشراف» )١14/١(‏ لابن المنذرء و«أحكام إذن الإنسان» (841/1 - 
17 . 
فرق في (د)» و(ط): «يتقابضا». 
(4) في (ق): «فإن مقصود القرض ارفاق المقرض ونحوه...» 
(5) في (ق) و(ك): امنحة». 
() يريد حديث: «من منح منيحة لبن أو وَرِق2. 
رواه أحمد (786/4 و787- 27417 و5945 و٠١٠٠"‏ و2)704 والنسائي في «عمل اليوم 
والليلة» )١١5(‏ والترمذي )١19017(‏ في (البر والصلة): باب ما جاء في المنحة, - 
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منه» لكن لم يمكن استرجاع العين فاسترجع المثل» وكدلات او باع درهتا 
بدرهمين كان 8 مما ولو باعه إياه بدرهم ثم وهبه يي آخر جازء» 
والعتودة واحدة وإنما فرّق بينهما القصدء فكيف يمكن أحدٌ”'2 أن يلغى القُصُودٌ 
في العقود ولا يجعل لها اعتباراً؟”"'. : 
[اعتراض بأن الأحكام تجري على الظواهر] 

فإن قيل: قد أطلتم الكلامٌ في مسألة القصود في العقود» ونحن نحاكمكم 
إلى القرآن والسنة وأقوال الأئمة. قال الله تعالى حكاية عن نبيه و : #ولة فول 
اديت تَردركة َبتك أن و أ 1 أ أعَلَم :يما ف أَنف ينه إن إذا لين الطَيلِِنَ 4 
[هود:١”]‏ فرتب الحكم 0 ظاهر إيمانهم» ورد 7 ما في أنفسهم إلى العالم”" 
بالمدواقز تعالق المر يدت العتدون وعم ما ى النقرنن من علم القيسة 
وقد قال تعالى لرسوله: دلا نول لُ لك عِندى حَرَيْنُ أله وآ أَعَلَمْ الْعَيبَ4 [هود: ]"١‏ 
وَقَدَ قال كلِ: «إني لم أومر أن أستذ دهن افلرك الناس» ولا أشق بطونهم»”*؟' وقد 
قال عَلِلَه: (أماث أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إلهَ إلا الله فإذا قالوها عَصَمُوا 
مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله)””' فاكتفى منهم 


-2 والخطابي في «غريب الحديث» :)78/١(‏ وابن حبان (05047)» والبخاري في «الأدب 
المفرد» (8940): و«خلق أفعال العباد» (ضص ”7): واب بن أبي شيبة في اامصنفه) (/ا/ 2017١‏ 
والعقيلى (485/4)»: والطبرانى فى «الأوسط» )7٠١7 .771١١(‏ وفى لمسند الشاميين» 
0779 و«الدعاء» )١1/74  11/15(‏ والرويانى (07, :)5٠0‏ والبغوي (1777): وأبو 
نعيم في «الحلية' (107/0): والمزي في «تهذيب الكمال؛ (7/10) من طريق 
عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء» وسنده قوي. 

وفي الباب عن النعمان بن بشير وابن مسعود. 

)١(‏ فى (د) و(ن) و(ط): «أحداً». ولعل الصواب ما أثبتناه. 

000 انظر: «بدائع الفوائد» (”/ 719)» و«الطرق الحكمية» (ص 2423١‏ وللأستاذ سعد السلمي 
دراسة مطبوعة بعنوان: «أثر النيات والمقاصد في الأقوال والتصرفات». 

() في (ك) و(ق): «العليم». 

(4) هو جزء من حديث: رواه البخاري )170١(‏ في (المغازي): باب بعث علي بن أ 
طالب تلد وخالد بن الوليد إلى اليمن قبل حجة الوداعء ومسلم )٠١74(‏ في ل 
باب ذكر الخوارج وصفاتهم؛ من حديث أبي سعيد الخدري. 

(5) رواه البخاري )١18944(‏ في (الزكاة): باب وجوب الزكاة»ء و(5974) في (استتابة - 
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بالظاهرء ووكل سرائرهم إلى الله. وكذلك فَعَل بالذين تخلَّفُوا عنه واعتذروا إليه» 
قَبِلَ منهم عَلّانيتهم» ووَكَلَ سرائرهم إلى الله عز وجل» وكذلك كانت سيرته في 
المنافقين: قبول ظاهر إسلامهم» ويكل سرائرهم إلى الله عز وجلء وقال تعالى: 
ولا نَقَفٌ ما ليس لكَ ب عِلْم4 [الإسراء: 1*5 ولم يجعل لنا علماً بالنيّات 
والمقاصد تتعلق الأحكام الدنيوية بهاء فقولنا لا علم لنا بهء قال الشافعي7©: 
«فرض الله تعالى على خلقه طاعة أنبيائه"'» ولم يجعل لهم من الأمر شيئاًء 
وأو 9 الا وباط حكيا على غعَيْبِ أحد بدلالة ولا ظنّ؛ لقصور علمهم عن 
علم أنبيائه الذين فَرَضَ عليهم الوقوف عما ورد عليهم حتى يأتيهم أمره؛ فإنه 
تعالى ظَاهَرَ عليهم الْحَُجَجَء فما جعل إليهم الحكم في الدنيا إلا بما ظهر من 
المحكوم عليه؛ فُفرض على نبيه أن يقاتل أهل الأ وثان حتى يُسْلِمُوا فُتَحْمَنّ 
دارم إذا أظهروا الإسلامء وأعلم أنه لا يملع صدقهم بالإسلام إلا الله ؛ ثم 
أظلّعَ اللَّهُ رسوله على قوم يُظهرون الإسلام ويسِرُون غيره» فلم يجعل له أن يحكم 
عليهم بخلاف حكم الإسلام: ولم يجعل له أن يقضي عليهم في الدنيا بخلاف ما 
أظهروا؛ فقال لنبيه : لثَالتِ الاب اا ولوأ أَسَلَمْنَا [الحجرات: 
5 يعني أسلمنا بالقول مخاقة القتل والسبي» ثم أ أله آله يجزيهم إن أطاعوا الله 
ورسوله» يعني إن أحدثوا طاعة الله ورسوله””'؛ وقال في المنافقين وهم صنف 
ثان: ض جك الْمتَفِفُوَ» إلى قوله: 50 نه" [المنافقون: ١‏ ؟] 


يعني 3 من القتلء وقال: «اسَيَْلِمُونَ ألم لحكُم إذَا أَنمَلْتِمْرٌ إِلَيِمِّ4 [التوبة: 9ه] 
فأمر بقبول ما أظهرواء ولم يجعل ل أن يحكم عليهم بخلاف حكم الإيمان» 


- المرتدين): باب مثل من أبى قبول الفرائض» و(7854/ و7580) في (الاعتصام): باب 
الاقتداء بسنن رسول الله كك ومسلم )3١(‏ في (الإيمان): باب الأمر يقتال الناس حتى 
يقولوا : لا إله إلا الله محمد رسول الله من حديث أبي هريرة عن عمر بن الخطاب» 
وهو فيهما أيضاً من حديث أبي هريرة. 

)١(‏ في «الأم» (9/ 540 - 7198 تحقيق النجار) وانظر «معرفة السنئن» 547/١7(‏ - 75058 ط 


لمحن 
(؟) في المطبوع: انبيه. (0) في (ك) و(ق): «وأولى». 
(5) ذ فى !١‏ | بوع: «ثم أخبرهم» . )2 في رن و(ك): «طاعة رسوله». 


30( ااه الآيتين: «إذا جك الْمتَفمُونَ دالوا مَتْبَدُ إِنَكَ سول أله وَألّهُ يَعَلَمْ إِنَكَ لرسولم وأللّه 
بد 9 لْمَفْقِينَ لبون 76 تسم جِنَه ب جَنَدكٌ فصوا عن سل َك َم سَآم م كفا 
َعَمَلُون د 09> الآيتان من أول سورة ة (المنافقون) (ط)). 
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وقد أعلم الله نبيه أنهم في الدرْكِ الأسفل من النار؛ فجعل حكمه تعالى عليهم 
على سرائرهم» وحكم نبيه عليهم في الدنيا على عَلّانيتهم بإظهار التوبة وما قامت 
عليه بينة من المسلمين ويما أقرَّوا بقوله وما ججحدوا من قول الكفر ما لم يُقّروا به 
ولم يقم به بينة عليهم» وقد كذَّبهم في قولهم في كل ذلك» وكذلك أخبر النِنْ ل 
عن اللهء أخبرنا مالك» عن ابن شهابء عن عطاء بن يزيد» عن عُبيد الله بن 
عَدِي”'' بن الخِيّار: «أن رجلاً سار النبيّ يي فلم ندر ما سارها" حتى جَهَرَ 
رسول الله كلو فإذا هو يُشَاوره في قتل رجل من المنافقين» فقال النبي وك: 
أليس يشهد أن لا إلهَ إلا الله؟ قال: بلىء ولا شَهادّة لهء فقال: أليس يصلي؟ 
قال: بلى» ولا صلاة لهء فقال النبي يَكلِِ: أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم»”" 
ثم ذكر حديث اأْمِرْتُ أن أقاتل الناس)”* ثم قال: فحسابهم على الله بصدقهم 


لل في جميع الأصول: (اعن عبيد الله بن يزيد عن عدي...) وهو خط والتصويب من 
مصادر التخريج . 
(0؟) في (ك): «سراره». 
(”*) رواه مالك فى «الموطأ» )١7١/١(‏ ومن طريقه الشافعى فى امسنده» 2)١7/١(‏ ومحمد بن 
نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (رقم 29400 461) والبيهقي في «الكبرى» (197/4) عن 
الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار فذكره مرسلاً . 
قال ابن عبد البر: «هكذا رواه سائر رواة «الموطأ»» وعبيد الله لم يدرك النبي كلا . 
ورواه أحمد (577/0): وابن نصر (4094) ثنا عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج: أخبرني 
ابن شهاب عن عطاء عن عبيد الله بن عدي به مرسلاً وكذلك رواه الليث بن سعد عن ابن 
شهاب بهء وزاد: (عن رجل من الأنصار). أخرجه ابن نصر (405)» وإسناده صحيح » 
ورواه (470) من طريق آخر عن ابن شهابء وزاد (أن نفراً من الأنصار أخبروه) به. 
ووصله عبد الرزاق في «مصنفه» ١77/1١(‏ رقم 4 ©؛ ومن طريقه رواه أحمد 
(0/ *47)ء وابن حبان »)091/1١(‏ وابن نصر (408) وابن قانع في «معجم الصحابة؛ (9/ 
35 رقم 14 وأبو القاسم البغوي في «معنجم الصحابة» (ق9١5/أ)‏ وأبو نعيم في 
«معرفة الصحابة» (/ ١7759‏ رقم فض 4 والبيهقي في (سئنه الكبرى» (751//9 و195/8١)‏ 
عن معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن عبد الله بن 
عدي الأنصاري به . 
وهذا إسناد صحيح». كما قال الحافظ ابن حجر في «الإصابة» (؟7737/1) والذهبي في 
«التجريد» (١/15؟77).‏ 
أقرل: وشاهده حديث عتبان بن مالك في «صحيح مسلم)» (2)77 وفي (ك) و(ق): 
«نهاني الله عنهم». 
(5) هو المتقدم قبل قليل. 
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2 وسرائر هم إلى الله العالم بسرائرهم المتولي الحكم عليهم دون أنبيائه 
وكام خلقه 
210 رسول الله يل فيما بين العباد من الحدود وجميع 
الحقوق» أعلمهم أن جميع أحكامه على ما يُظْهِرُونء والله يدين بالسرائر» ثم ذكر 
حديث عُويمر العَجلاني في لعانه امرأتّة, ثم قال: فقال النبي يَكلِِ فيما بلغنا: 
«لولا ما قضَّى الله لكان لى فيها قضاءٌ غيره»”' يعنى: لولا ما قضى الله مِنْ ألا 
يحكم على أحد إلا باعتراف على نفسه أو بينة» ولم يعرض لشّريك ولا للمرأة؛ 
وأنفذ الحكم وهو يعلّم أن أحدهما كاذب» ثم علم بعد أن الزوج هو الصادق. 
تي ذكر حديث ركانة أنه طلق امرأته البتة» وأن النبي كك استحلفه ما أردتثٌ 
إلا واحدة» فحلف لهء فردّها [إليه]“2: قال: وفى ذلك وغيره دليل على أن 
انا على الحاكة أن يقمي ابدا على اخ مل غباه اله إلا باحدن ما تظهر 
وإن احتمل ما يظهر غير أحسنه وكانت عليه دلالة على ما يخالف أحسنه. ومن 
قوله”": بلىء لما حكم الله في الأعراب الذين قالوا: طءَامَنَا» [الحجرات: »]١5‏ 
وعلم الله أن الإيمان لم يدخل في قلوبهم لما أظهروا من الإسلام» ولما حكم في 
المنافقين الذين علم أنهم آمنوا ثم كفروا وأنهم كاذبون بما أظهروا من الإيمان 
بحكم الإسلام» وقال في المَتَلاعِنينَ: «أنُصِروهاء فإن جاءت به كذا وكذا فلا 
0 إلا قد د صدق عَلبِن) فجاءت به كذلك؛» ولم يجعل له إليها سبيلاً؛ إذ لم 
قر ولم نمم عليها بينة. وأبطل في حكم الدنيا عنهما استعمال الدلالة التي لا 
ات دلالة بعد دلالة الله على المنافقين والأعراب أقوى مما أخبر 


)٠١(‏ قصة عويمر العجلاني الذي لاعن من زوجته ثابتة في «الصحيحين»» رواها البخاري 
(57)» وأطرافه هناك. ؤمسلم )١597(‏ في (اللعان)» من حديث سهل بن سعد. 
وقوله يَلكِةِ: «لولا ما قضى الله لكان لي فيها. ..» حديث آخرء وهو ثابت في حديث 
أنس بن مالك في قصة شريك بن سحماء؛ رواها مسلم )١547(‏ في (اللعان): باب كيف 
اللعان. 

ومن حديث ابن عباس: رواه البخاري (4747) في (التفسير) باب: #ويْروا عنهَا الْعَنَابٌ 
أن تشبد أَيْعَ عدت يله . كا نيهم «لولا ما مضى من كتاب الله.)...4 وانظر 
«الموافقات» (7/ 47١‏ - بتحقيقى) . 

(0) سيق تخريجه» وما د ل و(ك). 

(9) في (ن) و(ق): (وقوله؟ . 

(4:) قطعة من الحديث المتقدم في قوله: «لولا ما مضى من كتاب الله. . .»2 وتخريجه هناك. 
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[به]”"' رسول الله ككلِ في قوله في امرأة العَجلاني على أن يكونء ثم كان كما 
أخبر به النبي كله والأغلب على من سمع الفزاري يقول للنبي كلكهِ: «إن امرأتي 
ولدت غلاماً أسود)”" وعَرَّضَ بالقذف أنه يريد القذف ثم لم يحده النبي كل إذ لم 
يكن التعريض ظاهرٌ قذفيء فلم يحكم النبي كهِ بحكم القذف», والأغلب على مَنْ 
سمع قول ركانة لامرأته: «أنت طالق البتة»”" أنه قد أوقع الطلاق بقوله: أنت 
طالق وأن البئّة إرادة شىء غير الأول أنه أراد الإبتات بثلاث» ولكنه لما كان 
ظاهراً في قوله واحتمل غيره لم يحكم النبي'" كَلْهِ إلا بظاهِر الطلاق واحدة. 


فمن حكم على الناس بخلاف ما ظهر عليهم استدلالاً على أن ما أظهروا 
خلاف ما أبطنوا بدلالة منهم أو غير دلالة لم يسلم عندي من خلاف التنزيل 
والسنة» وذلك [مثل]” أن يقول قائل: مَنْ رجع عن الإسلام ممن ولد عليه قَتَلب 
ولم أسْتَتبْةُ ومن رجع عنه ممن لم يولد عليه أَسْتَيبُها*2. ولم يحكم الله على عباده 
إلا حكماً واحداً» ومثله أن يقول: مَنْ رجع عن الإسلام ممن أظهر نصرانية أو 
يهودية أو ديناً يُظهره كالمجوسية أَسْتَيِنْه فإن أظهر التوبة قبلت منهء ومَنْ رجع إلى 
دين خِفْية لم أستتبه» وكل قد بدَّل دين الحق ورجع إلى الكفرء فكيف يُستتاب 
بعضهم ولا يستتاب بعض؟ فإن قال: لا أعرف توبة الذي يُسِرٌ دينه؟ قيل: ولا 
يعرفها إلا الله وهذا ‏ مع خلافه حكم الله ثم رسوله ‏ كلام محالء يُسْأل من 
قال هذا: هل تدري لعل الذي كان أخفى الشرك يَصْدّق بالتوبة والذي كان أظهر 
الشرك يذب بالتوبة؟ فإن قال؛ نعم» قيل: فتدري لعلك قتلت المؤمن الصادق 
الإيمان واستحييت الكاذب بإظهار الإيمان؟ فإن قال: ليس على إلا الظاهرء قيل: 
فالظاهر فيهما واحد وقد جعلته اثنين بعلة مَحَالة» والمكاني ةق ع عي 
رسول الله كَلهِ لم يُظهروا يهودية ولا نصرانية ولا مجوسية بل كانوا يستسّرون 
بدينهم فيقبل منهم ما يُظهرون من الإيمان! فلو كان قائل هذا القول حين خالف 


)غ20 ما بين المعقوفتين سقط من (و) و(ك) و(ق). 

() رواه البخاري (0705) في (الطلاق)؛ باب إذا عَرَّض بنفي الولدء و(1841) في 
(الحدود): باب ما جاء في التعريض؛. و(4١7)‏ في (الاعتصام): باب مَنْ شَبّهِ أصلاً 
معلوماً بأصل مبين» ومسلم )١6٠١(‏ في (اللعان)» من حديث أبي هريرة. 

(90) سبق تخريجه. 

إقق ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق). 

(0) في (ك): «استبته» . 
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السنة خسن أن يقول شيعا له وجة»: ولكنه يخالقها ويعتل نما لا وجه لهء كأنه 
يرى أن اليهودية والنصرانية لا تكون إلا بإتيان الكنائس» أرأيت إن كانوا ببلاد لا 
كنائس فيها أما يصلون في بيوتهم فتخفى صلاتهم على غيرهم؟ قال: وما وصفت 
من حكم الله ثم حكم رسوله في المتلاعنين يبطل حكم الدلالة التي هي أقوى من 
الذرائع» وإذا بطل الأقوى من الدلائل بطل الأضعف من الذرائع كلهاء وبطل 
الحد في التعريض بالقذفء. فإن من الناس مَنْ يقول: إذا تشائّمَ الرجلان فقال 
أحدهما: «ما أنا بزانٍ ولا أمي بزانية» حُحدَّ؛ لأنه إذا قاله على المشاتمة”) 
فالأغلب أنه إنما يريد به قذف الذي يُشاتم وأمَّه وإن قاله على غير المشاتمة لم 
أحُدَّه إذا قال: «لم أرد القذف» مع إبطال رسول الله كلع حكم التعريض في حديث 
القَرَاري الذي ولدت امرأته غلاماً أسود”"». فإن قال قائل: فإن عمر حدَّ في 
التعريض في مثل هذا”". قيل: استشار أصحابهء فخالفه بعضهمء ومع مَّنْ خالفه 
ما وضفنا من الدلالة”*؟" ويبظل مِثْلّه قول الرجل لامرآتة: «أنت طالق البتةة لأن 
الطلاق إيقاع طلاق ظاهرء والبتة تتمل زياد في عدد الطلاق وغير زيادة» 
والقول قوله في الذي يحتمل غير الظاهرء حتى لا يحكم عليه أبداً إلا بظاهرء 
ويجعل القول قوله في الذي يحتمل غير الظاهرء فهذا يدل على أنه لا يفسد عقدٌ 
إلا بالعقد تقس ولا" رعسد يغام اتشتهد اول زاخره بولا تومي يزلا بالأغللنة 
وكذلك كل شيء لا يفسد إلا بعقده. ولا تفسد البيوع بأن يقول: هذه ذريعة» 


وهذه نية سوءء ولو كان أن يبطل البيوع بأن تكون ذريعة إلى الربا كان اليقين في 


)١(‏ بعدها في (ق): «حدا. (؟) سبق تخريجه قريباً. 

(5) أي في الرجل الذي قال: ما أبي بزانٍء وما أَمّي بزانية» روى ذلك مالك في «الموطأ» 
5 - ومن طريقه البيهقي في «سئنه الكبرى» (8/ 597؟) ‏ والدارقطني )5١97/7(‏ 
عن محمد بن عبد الرحمن ابي الجال عن أمة عمرة بنت عبد الرحمن أن رجلين استبًا 
في زمن عمر بن الخطاب َيه فقال أحدهما للآخر: ما أبي بزان ولا أمي بزانية: 
فاستشار في ذلك عمر فقال قائل: مدح أباه وأمه» وقال آخرون: كان لأبيه وأمه مدح 
سوى هذاء نرى أن تجلده الحدء فجلده عمر بن الخطاب الحد ثمانين. 

وعمرة بنت عبد الرحمن ثقة حجةء كما قال ابن معين لكنها لم تدرك أيام عمر بن 
الخطاب فإنها ماتت في حدود المئة. 
وروى البيهقي (151/4) من طريق ابن أبي ذئب عن ابن شهاب الزهري عن سالم عن 
ابن عمر أن عمر وه كان يضرب في التعريض الحدَّء وإسناده صحيح. 
)0( في (و): «الدلائل؟ . 
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البيوع بعقد ما لا يحل أولى أن يريد به من الظن» الا قرع أن وج لو اشر 
سينا وفوف بشرائه أن يقتل به مسلماً كان الشراء حلا لاّء وكانت النية بالقتل غير 
جائزة» ولم يبطل بها البيع؛ ل واه 
كان هاا هكذاء ا رجلا ا أعجمية» 0 
ا ل ا ا ا 0 
الزوج حبسها وإن شاء طلقها. 

[دعوى أنه قد دَلَّ الكتاب والسنة على ثبوت العقود بظاهرها] 

فإذا دل الكتاب ثم السنة 5 ثم عامة حكم الإسلام على أن العقود إنما تثببثت . 
بظاهر عقدها لا تفسدها نية العاقدين كانت العقود إذا عقدت في الظاهر صحيحة » 
ولا تفسد بتوهم غير عاقدها على عاقدهاء ولا سيما”” إذا كان توهماً ضعيفاً» 


انتهى كلام الشافعي”" . 
وقد جعل النبي كي الهاذل9© بالتكاح والطلاق والرجعة كالجادٌ بهاء مع أنه 


(1) كذا في (د)» و(ط) وفي (و) و(ق): «سيما 

(90) انظر: «الأم» للشافعي ‏ رحمه الله (7/ 76 - 7398 - تحقيق النجار) . 

(9) أخخرج أبو داود في «السنن» (كتاب الطلاق): باب في الطلاق على الهزل (514/7/ رقم 
14©» والترمذي في «الجامع» (أبواب الطلاق): باب ما جاء في الجد والهزل في 
الطلاق (؟/ )رقم 2)6») وابن ماجه في «السئن» (كتاب الطلاق): باب من طلق 
أو نكح أو راجع لاعباً 0/1 / رقم 09 »؛» وسعيد بن منصور في سئئه (رقم 
0 ©»؛ والدارقطني في «السنن» (/75677. 561 و18/5 2»)١9-‏ والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار» (/2»)48 والحاكم في «المستدرك» »)١198/1(‏ وابن الجارود في المنتقى 
(رقم 5؛»؛ وابن خزيمة في «حديث علي بن حجر (5/رقم 04)» والبغوي في 
اتفسيره) »)71/5/١(‏ واشرح السنة» 5١9/9(‏ رقم 1107) من طريق عبد الرحمن بن 
حبيب بن أردك عن عطاء بن أبي رباح عن يوسف بن ماهك عن أبي هريرة مرفوعاً : 
«ثلاث جدهن وهزلهن جد: الطلاق والتكاح والرجعة». 

قال الترمذي: «حديث حسن غريب»» وقال الحاكم: «صحيح الإسناد» وعبد الرحمن 
من ثقات المدنيين»» وتعقبه الذهبى؟ فقال: «فيه لين». 

قلت قال الننائن فيه لمكن الريك« ووققه انو عات كال ان حجن في 
«التلخيص» (م/١)‏ عن عبد الرحمن بن حبيب: «وهو مختلف فيهء وقال النسائن : 
منكر الحديث؛» ووثقه غيره؛ فهو على هذا حسن». 

قلت؛ قوله: «غيره» المراد به هو ابن حبان» وهو متساهل كما هو معروف؛ فإسناد - 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ©» 
0 يقصد حقائق هذه العقودء وأبلغ من هذا قوله يكئِ: «إنما أقضي بنحو ما 
» فمن قَضَيْتٌ له بشيء من حقٌ أخيه فلا يأخذىء فإنما أقطع له قطعة من 
00 فأخبر النبي كل أنه يحكم بالظاهر وإن كان في نفس الأمر لا يحل 
للمحكوم له ما حكم له بهء وفي هذا كله دلالة على إلغاء المقاصد والنيات في 
العقود» وإبطال سد الذرائع» واتّباع ظواهر عقود الناس وألفاظهمء وبالله التوفيق. 


[القول الفصل في هذه المسألة] 

فانظر ملتقى البحرين» ومُعْتَرَكَ الفريقين» فقد أبرز كل منهما حجتهء وخاض 
بحر العلم فبلغ منه لَه وأذلى من الحجج والبراهين بما لا يُدفع» وقال ما هو 
حقيق بأن يقول له أهل العلم: قل: يُسْمَعْ ونحججٌ الله لا تتعارض» وأدلة الشرع 
لا تتناقض» والحق يُصدّق بعضه بعضأء ولا يقبل معارضة ولا نقضاًء وحرامٌ على 
المقلد المتعصب أن يكون من أهل هذا الطراز الأول» أو يكون على قوله وبحثه 
إذا حقَّت الحقائق المُعَرّلء فليجرب المدعي ما ليس له والمدعي في قوم ليس 
منهم نفسه وعلمه وما حصّله في الحكم بين الفريقين» والقضاء للفصل”" بين 
المتَغالِبَيْنء وليبطل الحجج والأدلة من أحد الجانبين» ليسلم له قول إحدى 


-- الحديث ضعيف؛ إلا أنه صالح 3 والحديث له شواهد كثيرة يجبر بهاء ويصل إن 
شاء الله تعالى إلى درجة الحسنء منها 
ما أخري :عبد الرزاق في المصففية (/ 15/ رقم )١2٠‏ عن ابن جريج؛ قال: 
أخبرت عن النبي كك أنه قال: «من طلق أو نكح لاعباً؛ فقد أجاز»» وإسناده معضل . 
وأخرجه أيضاً برقم (9؟7١٠)‏ عن إبراهيم بن محمد عن صفوان بن سليم؛ ؛ أن أبا ذر 
قال: قال رسول الله كَكِيةِدْ «من طلق وهو لاعب؛ فطلاقه جائزء ومن أعتق وهو لاعب» 
فعتاقه جائزء ومن أنكح وهو لاعبء. فنكاحه جائزا. وإسناده واه بمرة» إبراهيم هو 
الأسلمي» متروك» وفيه انقطاع . 
وانظر: «نصب الراية» ("/ 797 - 7595)» و«التلخيص الحبير» »)5١9/7(‏ و«الإرواء» 
(1815). 
)١(‏ رواه البخاري (5508) في (المظالم): باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمهء 
و(5180) في (الشهادات): باب من أقام البينة بعد اليمينء و(79١)‏ في 
(الأحكام) :باب موعظة الإمام للخصومء و(١7/141)‏ باب من فضي له بحق أخيه فلا 
يأخذى و(7185) باب القضاء في كثير المال وقليله» ومسلم )11١(‏ في (الأقضية): 
باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة» من حديث أم سلمة وَيا. 
() في (ك) و(ق): «الفصل». 
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الطائفتين» وإلا فليلزم''' حدّهء ولا يتعدى طَوْرَهء ولا يمد إلى العلم الموروث 
عن رسول الله يَكلهِ باعاً يقصر عن الوصول إليه» ولا يَنّجر بنقدٍ زائفٍ لا يروج 
عليه» ولا يتمكن من الفصل بين المقالين”" إلا من تجرد لله مسافراً بعزمه وهمته 
إلى مطلع الوحيء مُنْزِلاً نفسّه منزلّةَ من يتلقاه غضّاً طرياً مِنْ في رسول الله كه 
يعرض عليه آراء الرجال ولا يعرضه عليهاء ويحاكمها إليه ولا يحاكمه إليها . 


[قاعدة شرعية هي مقدمة للفصل بين الفريقين] 

فنقول وبالله التوفيق: 

إن الله تعالى وضع الألفاظ بين عباده تعريفاً ودلالةَ على ما في نفوسهمء 
فإذا أراد أحدهم من الآخر شيئا عرفه بمراده وما في نفسه بلفظهء» ورتب على تلك 
الإرادات والمقاصد أحكامّهًا بواسطة الألفاظء ولم يرب تلك الأحكام على 
مجرد ما في النفوس من غير دلالة فعل أو قول؛ ولا على مجرد ألفاظ مع العلم 
بأن المتكلم بها لم يد معانيها ولم يُحظ بها علمء بل تجاوز 5“ للامة نيا خدتشاابه 
متيام لم عو يهان تكلم به" ". وتجاوز لها عما تكلّمت به مخطئة أو ناسية 

ل" غير عالمة به إذا لم تكن مريدة لمعنى ما تكلّمت به أو قاصدة 





)١(‏ في المطبوع: «فيلزم». )١(‏ في (و)» و(ن): «المقاتلين». 

(9) رواه البخاري )١5518(‏ في (العتق)؛ باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق.. 
و(559؟6) في (النكاح): باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران» 41 )الى 
الأيمان والنذور: باب إذا حَيِتٌ ناسياً في الأيمان» ومسلم )١717(‏ في (الإيمان): ا 
تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر من حديث أبي هريرة. 

(5) أخرجه ابن ماجه في «السنن» (كتاب الطلاق): باب طلاق المكره والناسي /199/١(‏ رقم 
65 من طريق الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس رفعه بلفظ: إن الله تجاوز لي عن 
القن :4 وسيذكره المؤلفت بعت فليل: 1 

وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (5/ 40)» والدارقطني في «اسئنه» (4/ ١7١‏ 
»)١7١‏ والحاكم في «المستدرك» (118/5)» والطبراني في «الصغير» (22770 والبيهقي 

فى «الكبرى» (357/1) وابن حبان في لاصحيحه) (رقم )0 وابن حزم في «الإحكام» 
)١49/(‏ من طريق الأوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن عباس مرفوعاً . 

وهذا إسناد صحيح» وقد أعله أحمد في «العلل» )170/١(‏ بالنكرة» وأبو حاتم في 
«العلل» )57١/١(‏ بالانقطاع؛ فقال: «لم يسمع الأوزاعي هذا الحديث من عطاء!! 
ورجح شيخنا الألباني في «الإرواء» (رقم 87) صحة هذا الطريق. 

وأخرجه الفضل بن جعفر التيمي المعروف ب«أخي عاصم؛ في «فوائده» ‏ كما في - 


إليه» فإذا اجتمع القصد والدلالة القولية أو الفعلية ترنّب الحكم. هذه قاعدة 
الشريعة» وهي من مقتضيات عذل الله وحكمته ورحمته. فإن خواطر القلوب 
وإرادة النفوس لا تدخل تحت الاختيارء فلو ترتبت عليها الأحكام لكان في ذلك 
أعظم حَرَجٍ ومشقة على الأمة» ورحمةٌ الله تعالى وحكمته تأبى ذلك. 


[الأشياء التى لا يؤاخذ الله المكلف بها] 


والغلط والنسيان والسهو وسَّبْقُ اللسان بما لا يريده العبدٌ بل يريد خلافه 
والتكلم به مكرهاً وغير عارف لمقتضاه من لوازم البشرية لا يكاد ينفك الإنسان من 
شيء منه؛ فلو رتب عليه الحكم حرصت الأنةواضانها غاية الين""" والمعدة 
فرفع عنها المؤاخذة بذلك كله حتى الخطأ في اللفظ من شدة الفرح والغضب 
والسكر كما تقدمت شواهدهء وكذلك الخطأ والنسيان والإكراه والجهل بالمعنى 
وسبق اللسان بما لم يرده والتكلم في الإغلاق ولَعُو اليمين؛ فهذه عشرة أشياء لا 
يؤاخذ الله بها عبدّه بالتكلم في حال منها؛ لعدم قصده وعقد قلبه الذي يؤاخذه 


به. 


- «التلخيص الحبير؛ (١/87؟) ‏ من حديث ابن عباس : «رفع الله عن أمتي...»2 وعزاه 
بلفظ المصئف السيوطي في «الجامع الصغير» )١1/1(‏ إلى الطبراني من حديث ثوبان» 
وهو خطأء ولفظ الطبراني في «الكبير» (؟/44/ رقم ٠‏ (إن الله تجاوز عن أمتي 
الخطأ...»: وتابع السيوطي على هذا الوهم: المناوي في «الفيض» (4/ 2075 وأقر 
السيوطي شيخنا الألباني في «صحيح الجامع» (رقم 515): ولكنه نبه في «الإرواء» (رقم 
7) أنه منكر بلفظ: «رفع عن أمتي...2. 
وعلى كل فالحديث له شواهد عديدة» ولحديث ابن عباس طرق كثيرة يصل معها إلى 
درجة الصحةء وحسنه النووي في «أربعينه» (رقم 7”9). 
وأخرجه ابن عدي في «الكامل؟ /1١(‏ 0)077 وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان» 9١ /١(‏ - 
)١‏ من طريق جعفر بن جسر عن أبيه عن الحسن عن أبي بكرة مرفوعاً: «رفع الله عز 
وجل عن هذه الأمة الخطأ والنسيان والأمر يكرّهون عليه؛» وإسناده ضعيف» فيه جعفر بن 
جسر في حفظه اضطراب شديد» كان يذهب إلى القدرء وحدث بمناكيرء وأبوه مضعف. 
انظر #الميزان» (1/ 45 - 44)+ ولأحمد الغماري جرء بعتوان: #شهود الغيان بعبوت 
حديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان»» وصححه ابن حبان والضياء المقدسي والذهبي 
والسخاوي في «المقاصد» (ص 559) وجماعة. 
وانظر ‏ مفصلاً - «نصب الراية» (؟/ 56). 
0غ( في (ن) و(ك) و(ق): «العنت». 
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[العفو عن خطأ الإنسان عند شدّة الفرح وشدة الغضب] 


أما الخطأ من شدة الفرح فكما في الحديث الصحيح حديث قَرَحّ الرب بتوبة 
عبده وقول الرجل: «[اللهم]” "© أنت عبدي وأنا ربك» أخطأ من شدة 0 
وأما الخطأ من شدة الغضب فكما في قوله تعالى : #وَلرٌ يمل أنَّهُ لِلنّاس 
لشَّنَّ أسْتَعْجَالَهُم بالْحَيْر لَقْضِىَ الم لحل » ايونس :11] قال الستلت: بموحوعاء 
9 على نفسه وولده وأهله حال الغضبء لو أجابه الله تعالى لأهلك الداعي 
ومن دُعي عليهء فقضى إليهم أجلهه””*, وقد قال جماعة من الأئمة: الإغلاق 
الذي منع النبي كَل من وقوع الطلاق والعَتَاق فيه هو الغضب””*'. وهذا”*' كما 
قالوه؛ فإن للغعضب. سكرا كسك الخمر أو افيد 


زلا يترتب على كلام السكران حكم] 


وأما 0 الله تعالى: #يكايها الْدِنَ امنأ لا تَفَرَبُوا الصكلرة وانشْر 
سكرئ حَقَّ تَعلموأ ما مولن » [انساء: 4] فلم يرتب على كلام السكران حكماً حتى 
يكون عالما بما 0 ولذلك أمر النبي كَلِ رجلاً يستنكه”" المقر بالزنا ليعلم هل 
هو عالم بما يقول أو غير عالم بما يقول”"» ولم يؤاخذ حمزة بقوله في حال 
السكر: «هل أنتم إلا عبيد لأبي»!) ولم يكفّر من قرأ في حال سَّكْرِه في الصلاة: 


داعيو" "نا يدون نحن تعد ع0 
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)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (و). (') سبق تخريجه. 

(©) في (ن) و(ك) و(ق): «إليه أجله» والمذكور قول مجاهد في «تفسيره» ومضى . ونقله عنه 
المصنف في «إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان» (ص868). 

(4) حديث «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق» سبق تخريجه. 

)2( في (و): «هذا؛). 

() انظر كلام ابن القيم عن (طلاق الغضبان) في: «زاد المعاد؛ 4١/4(‏ - 2)47 و«مدارج 
السالكين؟ (*/ 01 08") و«شفاء العليل؛ (ص 95") و«إغاثة اللهفان» (ص ١١‏ وما بعد). 

(0) كذا في (ك) و(ق) وهو الصواب. وفي بقية الأصول: «يشكك». 

(6) روى مسلم في «صحيحه» )١146(‏ في (الحدود): باب من اعترف على نفسه بالزنا أنه يك 
أمر رجلاً فاستنكه المعترف بالزنا ليعلم هل هو شارب للخمر أم لا؟. 

() سبق تخريجه. )٠١(‏ قبلها في (ك) و(ق): «لا»!! 

)١١(‏ سبق تخريجه. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين © 
[العفو عن الخطأ والنسيان] 
وأما الخطأ والنسيان فقد قال تعالى حكاية عن المؤمنين: ربا لا تُوَاجِذْنَ 
إن سي و كنكأا » [البقرة : 5"] وقال الله تعالى : (قل فعلت)(0) وقال النيئن كه : 
(إن اله قل تجاؤوة لى عن أمى 'الخظا والتسيان وما استكرهوا علي 


[حكم المكره واللغو وسبق 2020 
وأما المكره فقد قال الله: #من حكثر بَلَّه مِنْ بَعْد إيملنده ل من 
وََليُمُ مُظمَين بِالْايِمن4 [النحل: ]1١7‏ والإكراه داخل في حكم الاغلاق9 . 
وأما اللغو فقد رفع الله تعالى المؤاخذة به حتى يحصل عَقْدٌ القلب. 
وأما سَبْقُ اللسان بما لم يرده المتكلم فهو دائر بين الخطأ في اللفظ والخطأ 
في القصد؛ تو الك أ الا بر شتوييو اس لخر لين وقد نص الأئمة على 
مسائل من ذلك تقدم”*' ذكر بعضها. 


[حكم الإغلاق] 
وأما الإغلاق فقد نص عليه صاحب الشرعء. والواجب حَمْل كلامه فيه على 
عمومه اللفظي والمعنوي؛ فكل مَرٌْ مَنْ أغلق عليه بِابُ قصده وعلمه كالمجنون 
500 ه والغضبان فقد تكلّم في الإغلاق؛ ومن فسّره بالجنون أو 
بالسكر أو بالغضب أو بالإكراه فإنما قَصَدَ التمثيلَ لا التخصيصء ولو قُدّر أن 
اللفظ يختص بنوع من هذه الأنواع لوجَبَ تعميم الحكم بعموم العلة؛ فإن الحكم 
إذا ثبت لعلة تعدى بتعديها وانتفى بانتفائها . 


قضل 
[الألفاظ على ثلاثة أقسام] 
فإذا تميِّدّث هذه القاعدة فنقول: الألفاظ بالنسبة إلى مقاصد المتكلمين 
ونيّاتهم وإراداتهم لمعانيها ثلاثة أقسام: 


)١(‏ سبق تخريجه. () سبق تخريجه قبل قليل. 
(9) انظر (أحكام الإكراه) في: «الإغاثة الصغرى»  ١94(‏ 55)»: و«مدارج السالكين» (؟/ 
لطر" 


2( في (ك): (فقد تقدم؟. 
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أحدها: أن تظهر مطابقة القصد للفظ». وللظهور مراتب تنتهي إلى اليقين 
والقطع بمراد المتكلم بحسب الكلام في نفسه وما يقترن به من القرائن الحالية 
واللفظية وحال المتكلّم به وغير ذلك» كما إذا سمع العاقل والعنا 27 باللقة 
قوله 6©: «إنكم سَتَرَوْنَ ربكم عياناًء كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه 
سحاب» وكما ترون الشمس في الظهيرة صَحُواً ليس دونها سحابء لا تُضَارُون 
في رؤيته الاأكما تشازوة في رؤيقيا»؟"' تإنه ل مسترت ا 
المتكلم وأنه رؤية البصر حقيقة. وليس في الممكن عبارة أ وضح ولا أنص من 
هذاء ولو اقْتّرِح على أبلغ الناس ايك" عودين" لمعن وعاز: ممل غير 
لم يقدر على عبارة أوضح ولا أنص من هذهء وعامة كلام الله ورسوله من هذا 
القبيل؛ فإنه مستولٍ على الأمَدٍ الأقصى من البيان. 
[القسم الثاني من الألفاظ] 
القسم الثاني: ما يَظْهِر بأن المتكلم لم يرد معناه» وقد ينتهي هذا الظهور إلى 
حد اليقين بحيث لا يشك السامع فيه وهذا القسم نوعان: 
أحدهما: أن لا يكون مريداً لمقتضاه ولا لغيره. 
والثاني : أن يكون مريداً لمعنئّ يخالفه؛ فالأول كالمكره والنائم والمجنون 
ومن اشتد به الغضب والسكران» والثاني: كالمعرّض والموَّرّي والمُلْفِزٍ والمتأوّل. 


فضل 


[القسم الثالث] 
القسم الثالث: ما هو ظاهر في معناه ويحتمل إرادة المتكلم”*' له ويحتمل 


)١(‏ في (ك) و(ق): «العارف». 
(؟) رواه البخاري (1475) في (التوحيد): باب قول الله تعالى: «ثم' يوج رأ 69 يا 
يه 3 4: ومسلم (187) في «الإيمان»: باب معرفة طريق الرؤية» من حديث أبي هريرة. 
ورواه البخاري )751١8(‏ في «التوحيد»: باب كلام الرب مع أهل الجنة؛ ومسلم 
(18) في «الإيمان»» من حديث أبي سعيد الخدري. 
وهو عند البخاري مختصراً ليس فيه ذكر الرؤية. 
() في (ن) و(ق): «أن يعبروا»!. (4) في (ك) و(ق): «ويحتمل عدم إرادة»! 
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إولسة دول ولانه ع راحعن من الأمريواءواللفظ ذال على المعنى 
الموضوع لهء وقد أَتَى به اختياراً . 
فهذه أقسام الألفاظ بالنسبة إلى إرادة معانيها ومقاصد المتكلم بها . 


[متى يحمل الكلام على ظاهره؟ ] 

وعند هذا يقال: إذا ظهر قصد المتكلم لمعنى الكلام أو لم يظهر قَضْدٌَ يخالف 
كلامه وجَبَ حمل كلامه على ظاهره» والأدلة التى ذكرها الشافعي كه وأضعافُهًا 
كلها إنما تدل على ذلك» وهذا حق لا يُنازحٌ فيه عالمٌ» والنزاع إنما هو في غيره. 

إذا عُرف هذا فالواجب حمل كلام الله تعالى ورسوله وحمل كلام المكلّف 
على ظاهره الذي هو ظاهره» وهو الذي يُقُصَدٌ من اللفظ عند التخاطب» ولا يتم 
التفهيم والفهم إلا بذلك. ومدَعِي غير ذلك على المتكلم القاصد للبيان والتفهيم 
اد علية: 

قال الشافعى: «وحديتٌ رسول الله #6 على ظاهره بَثّ) ومن”" اذَّعى أنه 
لا طريق لنا إلى البقية بمرادٍ المتكلم لأن العلم بمراده موقوف على العلم بانتفاء 
عشر أشياء فهو ملبوس عليه ملبّس على الناس؛ فإن هذا لو صح لم يحصل لأحدٍ 
العلمُ بكلام المتكلم قطء وبطلت فائدة التخاطب». وانتفت خاصية الإنسان”"2 
وصار الناس كالبهائم» بل أسوأ حالاء ولَما عُلِمِ غرض هذا المصنف من 
تصنيفهء وهذا باطل بضرورة الحس والعقل» وبطلانه من أكثر من ثلاثين وجهاً 
مذكورة في غير هذا الموضعء ولكن حَمْلُ كلام المتكلمين على ظاهره لا ينبغي””/ 
صَرّفه عن ذلك لدلالة تدل عليه كالتعريض ولَحُن الخطاب والتورية وغير ذلك» 
وهذا أيضاً مما لا يُنازع فيه العقلاء. ١‏ 


[متى يحمل الكلام على غير ظاهره؟] 
وإنما النزاع في الحمل على الظاهر حكماً بعد ظهور مراد المتكلّم والفاعل 





)1١(‏ في (د) و(ط): «اغيره». 
(0) يعرّض المصنف بجماعة من الأصوليين ‏ على رأسهم الفخر الرازي - وفصّل ابن تيمية 
في أوائل «درء العقل والنقل» الرد عليه؛ كما فعل المصنف. والله الموفق. 
وذكر ناسخ (ق) عندها في الهامش قوله: «هو ابن الخطيب». 
(*) في (ك) و(ق): «خاصة الإنسانية» . (4) في هامش (ق): «ظ: لا ينفي». 
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بخلاف ما أظهره؛ فهذا هو الذي وقع فيه النزاع» وهو: هل الاعتبار بظواهر 
الألفاظ والعقود وإن ظهرت المقاصدٌُ والنيّاتُ بخلافها أم للقصود والنياتٍ تأثير 
يوجب الالتفات إليها ومراعاة جانبها()؟ 


[القصود فى العقود معتبرة ولا شَكُ والأمثلة على ذلك] 


وقد تظاهرت أدلة الشرع وقواعده على أن القصود فى العقود محتيرة : وأنها 

٠ - - . 008‏ 5 7 عدو " 2 ع 
تؤثر في صحه العقد وفساده وفي جله و[حرمته» بل أبلغ من ذلك» وهي انها تؤثر 
في”" الفعل الذي ليس بعقد تحليلاً وتحريماً فيصير حلالاً تارة وحراماً تارة 
باختلاف النية والقصدء كما يصير صحيحاً تارة وفاسداً تارة باختلافهاء وهذا 
كالذيح فإن الحيوان يحل إذا ذبح لأجل الأكل ويحرم إذا ذبح لغير الله» وكذلك 
الخلال يصيد الصيد للمحرم فيحرم عليه ويصيده للحلال فلا يحرم على المحرم» 
وكذلك الرجل يشتري الجارية ينوي أن تكون لموكله فتحرم على المشترى وينوي 
أنها له فتحل له» وصورة العقد واحدة”"» وإنما اختلفت النية والقصدء وكذلك 
صورة القَرْض وبيع الدرهم بالدرهم إلى أجل صورتهما واحدة وهذا قربة صحيحة 
وهذا معصية باطلة بالقصدء وكذلك عصر العنب بنية أن يكون خمراً معصية ملعون 
فاعله على لسان رسول الله ور( ) وعصره بنية أن 00 خالا أو ين جائز 
وصورة الفعل واحدة» وكذلك السلاح يبيعه الرجل لمن يعرف أله يققل به سلما 
حرام باطل لما فيه من الإعانة على الإثم والعدوّان وإذا باعه لمن يعرف أنه يجاهد 
به فى سبيل الله فهو طاعة وقُرْبةَء وكذلك عقد التّذْر المعلّق على شرط ينوي به 
التقرب والطاعة فيلزمه الوفاء بما نذره وينوي به الحلف والامتناع فيكون يميناً 
مُكمّرة» وكذلك تعليق الكفْر بالشرط ينوي به اليمين والامتناع فلا يكفر بذلك 
1 : 0 ست 4 0 44 
وينوي به وقوع الشرط فيكفر [عند وجود الشرط ولا يكفر إن نوى به اليمين]”” 
وصورة اللفظ واحدةء وكذلك ألفاظ الطلاق صريحها وكنايتها”" ينوي بها الطلاقٌ 


)١‏ انظر لزاماً «الموافقات». (/749 - )50١0‏ للشاطبي» وتعليقي عليه. 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (24). 1 

(9) “في (و) و(ن): «وصورة الفعل العقّد واحدة». 

(14) سبق تخريجه. (5) في (ك): «وعصره بأن يكون». 
الاخلية أي لجا 11 (0) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 
(8) في (ك): «وكناياتها». 
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فيكون ما نواه وينوي به غيره فلا تطلق» وكذلك قوله: «أنتٍِ عندي مثل أمي» 
ينوي بها الظهار فتحرم وينوي به أنها في الكرامة فلا تحرم عليهء وكذلك مَنْ أدى 
عن غيره واجباً ينوي به الرجوع مَلكه وإن نوى به التبرع لم يرجع. 

وهذه كما أنها أحكام الرب تعالى في العقود فهي أحكامه تعالى في 
العبادات والمُثوبات والعقوبات؛ فقد اطردت سنته بذلك في شرعه وقدره. 


[اعتبار القصود في العباداث] 

أما العبادات فتأثير النيات في صحتها وفسادها أظهر من أن يحتاج إلى 
ذكره”2؛ فإن القرّبات كلها مَبْنَاها على النيات» ولا يكون الفعل عبادة إلا بالنية 
والقَضّْدء ولهذا لو وقع في الماء ولم ينو الغسل أو دخل الحمام للتنظيف أو سَبَحَ 
للتبرّد لم يكن غسله قربة ولا عبادة بالاتفاق» فإنه لم ينو العبادة فلم تحصل لهء 
وإنما لامرئ ما نوى» ولو أُمْسَكَ عن المُفُطرات عادة واشتغالاً ولم ينو القربة لم 
يكن ضائما”"+ ولق داز حول البيث يلعمس شيعا سقط مته لم يكن طائفاً + :ولو 
أعطى الفقير هبة أو هدية ولم ينو الزكاة لم تحتسب”" زكاة» ولو جلس في 
المسجد ولم ينو الاعتكاف لم يحصل له [ثواب]””' . 

وهذا كما أنه ثابت في الإجزاء والإمتثال فهو ثابت في الثواب والعقاب؛ ولهذا 
لو جامع أجنبية يظنها زوجته [أو أمَنَّه]ا”' لم يأثئم بذلك وقد يُثاب بنيته» ولو جامع في 
ظلمة من يظنها أجنبية فبانت زوجتّه أو أمَنّه أثم على ذلك بقصده ونيته للحرام» ولو 
أكل طعاماً حراماً يظنه حلالاً لم يأثم به» ولو أكله وهو حلال يظنه حراماً وقد أقدم 
عليه أَيْم بنيته» وكذلك لو قتل مَنْ يظنه مسلماً معصوماً قَبَانَ كافراً حربياً أثم بنيته» ولو 
رمى صيداً فأصاب معصوماً لم يأثم» ولو رمى معصوماً فأخطأه وأصاب صيداً أثم» 
ولهذا كان القاتل والمقتول من المسلمين في النار”'2 لنية كل واحد منهما قتل صاحبه . 


)١(‏ انظر: «تهذيب السنن» »)58/١(‏ و«بدائع الفوائد» -1١87/(‏ 19) مهم جداآء 
و«الطهور» (ص ٠٠١‏ بتحقيقي). 

(؟) (مبحث النية في الصيام) انظره في: «زاد المعاد» »)5١148/1١(‏ و«تهذيب السنن» (737//5 
لي سن شري 

م في المطبوع: الم يحسب». (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق). 

(7) يشير إلى حديث: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار؟ . 


00000 
١ 


رواه البخاري (21) في «الإيمان»: باب #9وَإن طَيَمَنَانِ مِنَ الْمؤْمنينَ تلوأ دَأصَلِحُوا 


© إعلام الموقعين عن رن العالمين 
[النية روح العمل ولبه] 

فالنية روح العمل ولبّه وقوامه. وهو تابع لها يصح بصحتها ويفسد بفسادهاء 

والنبي كَلْةِ قد قال كلمتين كَمَنَا وسَمَنَا وتحتهما كنوز العلم وهما قوله: «إنما الأعمال 
بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى6"'' فبيّن في الجملة الأولى أن العمل لا يقع إلا 
بالنية» ولهذا لا يكون عمل إلا بنية» ثم بِيّن في الجملة الثانية أن العامل ليس له من 
عمله إلا ما نواه وهذا يعم العبادات والمعاملات والأيمّان والنذور وسائر العقود 
والأفعال» وهذا دليل على أن منْ نْوَى بالبيع عقد الربا حصل له الرباء ولا يعصمه 
من ذلك صورة البيع» وأنَّ من نوى بعقد النكاح التحليل كان محلّلاً ولا يخرجه 
من ذلك صورة عقد النكاح؛ لأنه قد نوى ذلك» وإنما لامرئ ما نوى؛ فالمقدمة 
الأرلل معلومة بالوجدانء والثانية معلومة بالنص» وعلى هذا فإذا نوى بالعَضر 
حصول الخمر كان له ما نواه» ولذلك استحق اللعنة» وإذا نوى بالفعل التحيّلَ على 
ما حرّمه الله ورسوله كان له ما نواه؛ فإنه قَصِدَّ المحرَّم وفعل مقدوره في تحصيلهء 
ولا فرق في التحيل على المحرّم بين الفعل الموضوع له وبين الفعل الموضوع لغيره 
إذا جل ذَرِيعة له» لا في عقل ولا في شرع؛ ولهذا لو نهى الطبيبٌ المريضٌ عما 
يؤذيه وَحَماه منه فتحيل على تناوله عُدَّ متناولاً لنفس ما نهى عنه» ولهذا مسخ الله 
اليهود قِرَدَةَ لما تَحيَّلُوا على فعل ما حرمه الله [عليهم]”"» ولم يعصمهم من عقوبته 
إظهار الفعل المباح لما توسلوا به إلى ارتكاب محارمه» ولهذا عاقب أصحاب الجنة 
بأن حَرَمَهِم ثمارها لما توسلوا بجذاذها مُضْبحين”" إلى إسقاط نصيب المساكين» 
ولهذا لعن البهود نما اكلا نمو ما جرم :الله علبي اكلا “روم يعصهيك الكرصل 


- ا ..#» و(58100) في «الديات»: باب قول الله تعالى: ومن أحهاهَا4. و(87١07)‏ 
في «الفتن»: باب إذا التقى المسلمان بسيفيهماء ومسلم )١888(‏ في «الفتن»: باب إذا 
تواجه المسلمان بسيفيهماء من حديث أبي بكرة. 

)١(‏ الحديث في «الصحيحين»» وقد تقدم تخريجهء وفي (ك) و(ق): «وإنما لامرئ ما نوى». 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. () «أي: قطع ثمارها وقت الصبح» (و). 

(4) هذا والذي بعده إشارة إلى حديث: «لعن الله اليهود» حرمت عليهم الشحوم فجملوها 
فباعوها. .2.6). 

رواه البخاري )١577(‏ في «البيوع» باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع» و(5450) 
في «أحاديث الأنبياء»: باب ذكر بني إسرائيلء ومسلم )١1587(‏ في «المساقاة» باب: 
تحريم الخمر والميتة والخنزير والأصنامء من حديث عمر بن الخطاب. 

ورواه البخاري (5؟7١7):‏ ومسلم »)١1687(‏ من حديث أ هريرة. 
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إلى ذلك بصورة البيع. وأيضاً فإن اليهود لم ينفعهم إزالة اسم الشحوم عنها بإذابتها 
فإنها بعد الإذابة يفارقها الاسمُ''' وتنتقل إلى اسم الوّدك”"'»: فلمًا تحيّلوا على 
استحلالها بإزالة الاسم لم ينفعهم ذلك. 


[الدلالة على تحريم الحيل] 
قال الخطابي: «في هذا الحديث بطلان كل حيلة جنا" بها المتوصل إلى 
الحرام و11 فاق له يسفن سك يشير طعة وتذيل ايز 
قال “كننتها: كفن رووهه الولذلة ها إشان إليه احبد الي" أن النيرد لها 
حرم الله عليهم الشحُومٌ أرادوا الاحتيال على الانتفاع بها على وجه لا يقال في 
الظاهر إنهم انتفعوا بالشحم قَجَمَلُوه”'" وقصدوا بذلك أن يزول عثه اسم الشحمء 
ثم انتفعوا ل يه للك لع يكون”" الانتفاع [في الظاهر]”” بعين المحرّم» ثم 
مع كونهم”' احتالوا حيلة””'' خرجوا بها في زعمهم من ظاهر التحريم من هذين 
الوجهين لعنهم الله على لسان رسول الله كلخ على هذا الاستحلال» نظراً إلى 
[هذا]”''' المقصودء وأن حكمة التحريم لا تختلف”"'' سواء كان جامداً أو 
اا وبدل الشيء يقوم فقا عه ونه مسد فإذا حرم الله الانتفاع بشيء حرم 
الاعتياض عن تلك المنفعة» [وأما]”"' ما أبيح الانتفاع به من وجه دون وجه 


كالحمير”*'' مثلاً فإنه يجوز بيعها لمنفعة الظهر المباحة لا لمنفعة اللحم المحرمة» 


)1١(‏ في (و): «الإثم». )٠(‏ «دسم اللحم (و). 
() في المطبوع و(ك): «المتوسل إلى المحرم». 
(5:) انظر: «أعلام الحديث» )١1١١١/5(‏ وابيان الدليل» (ص .)9١‏ 
(6) هما بين المعقوفتين من «بيان الدليل». 
(5) قال: (و): «أذابوه». 
قلت: وفيه لغتان» يقال: جملت بالشحم وأجملته إذا أذبته» واجتملته ‏ أيضاً » 
انظر: «غريب الحديث» (”/ /ا١5)‏ لأبى عبيد ‏ رحمه الله -. 
0) فى «بيان الدليل»: «لثلا يحصل». 00 
43" قا'تين المنقرن مقط عن: «يان الدل[ 4 
(9) في «بيان الدليل»: «أنهم». )٠١(‏ في «الأصول»: «بحيلة». 
() ما بين المعقوفتين من «بيان الدليل». 
)١١(‏ في مطبوع «بيان الدليل»: «فإنما حكمه التحريم لا يختلف». 
)١9(‏ بدلها فى «بيان الدليل»: «ولهذا». 
)١4(‏ كذا في «بيان الدليل»» وفي جميع نسخ «الإعلام» «كالخمر»!! 
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وهذا معنى [حديث ابن عباس الذي رَوَاه أبو داود وصححه الحاكم و 
العن الله اليهود! حرّمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانهاء وإن الله إذا حرّم 
على قوم أكْلَّ شيء حرم عليهم ثمنه)”" يعني ثمنه المقابل لمنفعة الأكل» فأما إن 
كا: نك" فيه متفعة أخرى ركان التمن قن مقابلتها لم يدل فى هذا: 

إذا تبين هذا فمعلوم أنه لو كان التحريم معلقا بمجرد اللفظ وبظاهر من 
القول دون مراعاة المقصود للشيء'””' المحرم ومعناهٌ [وحقيقته لم يستحق 
اليو" ؟ اللسة وجييد 

أحدهما: أن الشحم خرج كن مق أ كرة نحم 4 وضان: ردكا كما 
يخرج الربا بالاحتيال فيه عن لفظ الربا إلى أن يصير بيعاً عند من يستحل ذلك””. 


[صورة محرمة من الربا بحيلة شراء سلعة وبيعها] 
جل ان اراد نامع عن بمنة رفكريل إن أجل فاضت ماد واللين الموج 

( 
ثم اشتراها بالثمن الحال» ولالخرضي الزاجك عهما في سلما . لوا درم 
بح اا اي ل '؛ فلا فرق بين 


)١(‏ بدل ما بين المعقوفتين في «بيان الدليل»: «قوله يخ في حديث رواه أبو داود عن ابن 
عباس أن رسول الله يك قال: . 

(؟) حديث ابن عباسء رواه أحمد )١41/١(‏ و(19) و(755)., والبخاري في «التاريخ» 
تعليقاً (5/ 7147): وأبو داود (484) في «البيوع» باب: ثمن الخمر والميتة» وابن حبان 
(598).» والطبرانى فى «الكبير؟ .)١77/8(‏ و(/71841١)»,‏ والبيهقى (5/ )١5 - ١7و ١١‏ 
و(/ 07) وإسناده صحيح . ١‏ 

ولم أجده فى «مستدرك الاق كير كما ذكر المؤلف» وقد وجدت فيه حديئاً لكن من 
كه اجام ون د وتقدم - قريباً - فى «الصحيحين») من حديث عمر وأبي هريرة. 

(0) في الأصول والمطبوع : «فإذا كان»؛ والمثبت من «بيان الدليل». 

(4) في «#بيان الدليل»: «دون رعاية لمعقود الشىء»! وفى (ق): «المقصود الشيء». 

(5) بدل ما بين المعقوفتين في الأصول: «وكيفيته لم يستحقوا»» والمثبت من «بيان الدليل». 

(5) (إذابته» (و). 

(0) انظر: #بيان الدليل» (ص 4١‏ - 47)» وبدل قوله الآتي: «فإن من أراد أن يبيع» إلى آخر الوجه 
الأول هذا في «بيان الدليل» هكذا : «فإن من أراد أن يعطي ألفاً بألف ومئة إلى أجل» فأعطاه 
لحريرة» بألف ومئة مؤجلة» ثم أخذها منه بألف حالة فإن معناه معنى من أعطى ألفاً بألف 
ومئة لا فرق بينهما من حيث الحقيقة والمقصود د إلا ما بين الشحم والودك» أه. 

(4) في (و): #بالسلعة». 

(9) في (و)؛ اجريرة». 
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للق :رون اقة [نمففة]'؟ بوعشيوين [درهما 1" بلا :جيلة البثةء لا فى شرع ولا 
[في]”" عقل ولا عُرْفء بل المفسدة التي لأجلها حرم الريا بعينها قائمة مع 
الاحتيال أو أزيد منهاء فإنها تضاعفت بالاحتيال لم تذهب ولم تنقص؛ فمن 
المستحيل على شريعة أحكم الحاكمين أن يحرم ما فيه مفسدة ويلعن فاعله ويُؤذِنه 
بحرب منه ورسوله ويوعده أشد الوعيد ثم يبيح التحيّل على حصول لله يعيه 
سواء مع قيام تلك المفسدة وزيادتها بتعب الاحتيال في معصية ومخادعة الله 
ورسوله . هذا لا يأتي به شرع؛ فإن الربا على الأرض أسهل وأقل مفسدة من الربا 
بِسْلّم طويل صَعْبٍ التراقي يَتٌرابى المُتّرابيان على رأسه 

فيا لله العجب! أي مفسدة من مفاسد الربا زالت بهذا الاحتيال والخداع؟ 
فهل صار هذا الذنب العظيم عند الله الذي هو أكبر الكبائر حسنة وطاعة بالخداع 
والاحتيال؟ ويالله! كيف قلب الخداع والاختيال حقيقته من الخبيك إلى الطبيبت 
ومن المفسدة إلى المصتلحة وهل حصيو لارث تعالق بعد ]3 كان سسخريا له؟ 
ولئن كان هذا الاحتيال يبلغ هذا المبلغ فإنه عند الله ورسوله بمكان ومنزلة عظيمة 
وإنه من أقوى دعائم الدين وأوثق غُرَاه وأجل أصوله!! 


[لا تزول مفسدة التحليل بتسبيق شرط] 


ويا لله العجب ١‏ كيف تزول مفسدة التحليل الذي أشار رسول الله يله لعن 
فاقلةا "هر يعن عرض كشو" شاطه وتقديمة على 'شلي الحقد قله "! صلب 
العقد من لفظه وقد وقع التواطؤ والتوافق” عليه؟ وأي غرض للشارع؟ وأي حكمة في 
تقديم الشرط وتسبيقه”” ' حتى تزول به اللعنة وتنقلب به خََمْرة هذا العقد خلاً؟ وهل 
كل نر عور مسشاوطا د ريرك سمح وم سات ل لمدومفا. 2 الوط اه 
وحصول صورة نكاح الرغبة مع القطع بانتفاء حقيقته وحصول حقيقة نكاح التحليل؟ 


- وهذا الأثر عند مطيّن والقاضي أبي يعلى وأبي محمد النخشبي الحافظ» أفاده ابن 
تيمية في «بيان الدليل» (ص .)١١7 ١١5‏ 

)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ك). (؟) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(0) مضى تخريجه. 

(4) في (ك) و(ق): «بتسليف». 

(5) في (و): «خلااء وفي (ن) و(ك) و(ق): (إخلاء». 

(5) في (ك) و(ق): «والوتفاق». 0) في (ك): «وتسليفه». 
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[تحريم الحيل الربوية وكُلٌ وسيلة إلى الحرام] 

وهكذا الحيل الربوية؛ فإن الربا لم يكن حراماً لصورته ولفظه» وإنما كان 
حراما لحقيقته التي امتاز بها عن حقيقة البيع؛ فتلك الحقيقة.حيث وجدت وجد 
التحريم في أي صورة ركُبت 000 فليس الشأن في الأسماء وصُوّر 
العقود»ء وإنما الشأن في حقائقها ومقاصدها وما عُقَِدَتٌ له. 

الوجه الثاني”'2: أن اليهود لم ينتفعوا بعين الشحمء وإنما انتفعوا بثمنهء 
ويلزم مَنْ راعى الصّوّر والظواهر والألفاظ دون الحقائق والمقاصد أن لا يحرم 
ذلك؛ فلما لُعنوا على استحلال الثمن - وإن لم ينص لهم على تحريمه ‏ علم أن 
الواجب النظر إلى الحقيقة والمقصود لا إلى مجرد الصورة» ونظير هذا أن يُقال 
لرجل: -لا تَقْرب مال اليتيم» فيبيعه ويأخذ عوضه ويقول: لم أَقْرب ماله» وكمن 
يقول لرجل: لا تشرب من هذا النهرء فيأخذ بيديه ويشرب من كفيه”" ويقول: لم 
أشرب منه» وبمنزلة من يقول: لا تضرب زيداًء فيضربه فوق ثيابه ويقول: إنما 
ضربتٌ ثيابه» وبمنزلة من يقول: لا تأكل ا مال هذا الرجل فإنه حرام» 
وريه نام وا تحب نم ينكلم للنائم وقول : لم آكل ماله إنما أكلت ما 
اشتريته وقد ملكت”*) ظاهراً وباطنًء وأمثال هذه الأمور التي لو استعملها الطبيبُ 
في معالجة المرضى لزاد مرضّهمء ولو استعملها المريض لكان مرتكباً لنفس ما 
نهاه عنه الطبيب» كمن يقول له الطبيب: لا تأكل اللحم فإنه يزيد في مواد 
المرض» فيدقه ويعمل منه هريسة ويقول: لم آكل اللحمء وهذا المثال مطابق 
لعامة الحيل الباطلة في الدين. 

ويالله العجب! أي فرق بين بيع مئة بمئة وعشرين درهماً صريحاً”' وبين 
إدخال سلعة لم تقصد أصلاً بل دخولها كخروجها؟ ولهذا لا يَسُأل العاقدُ عن 
جنسها ولا صفتها ولا قيمتها ولا عيب فيها ولا يُبالى بذلك ألبتة حتى لو كانت 
خرقة مقظلعة أو أذن 'كناة"" أو عودا من مخطب ادخلوة مسللا للري © ولما تقلت 





)غ0 من هنا يستكمل المصنف النقل عن شيخ الإسلام ابن ثيمية في لابيان الدليل» (ص )0 
بشيء من الاختصار والتصرف. 

(5) في المطبوع: «ويشرب بكفيه». (7) ما بين المعقوفتين من (و). 

(4) في (ك) و(ق): «ملكته». (0) فى (ك): «صحيحاً) . 

(7) في (ن) و(ك) و(ق): «أذن جدي». ١‏ 

0) في (ن) و(ق): امُحُرِماً للزناة ولك الضوياف كما نا 
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المحتالون أن هذه السلعة لا اعتبار بها في نفس الأمرء وأنها ليست مقصودة 
بوجهء وأن دخولها كخروجهاء [تهاونوا بها]"'"» ولم يبالوا بكونها مما يتموّل 
عادةً أو لا يتمول» ولم يُبَالِ بعضهم بكونها مملوكة للبائع أو غير مملوكة» بل لم 
يبال يعضوم بكونها مما يُباع أو مما لا يباع كالمسجد والمنارة والقلعة» وكل هذا 
وَمّع من أرباب الحيل» وهذا'" لما عَلِموا أن المشتري لا عَرَضّ له في السلعة 
فقالوا: أي سلعة اتفق حضورها حصل بها التحليل» كأي تيس اتفق في باب 
محلل النكاح . 


[مثل لمن وقف مع الظواهر والألفاظ] 

وما مَل من وقف مع الظواهر والألفاظ ولم يُرَاعَ المقاصدّ والمعاني إلا 
كمّثّل رجل قيل له: لا تلم على صاحب بِذْعَةٍ فقبّلَ يده ورجله ولم يسلم عليه 
أو قيل له: اذهب فاملاً هذه الجرة» فذهب فملأها ثم تركها على الحوض وقال: 
لم تقل: ايتني بهاء وكمن قال لوكيله: بع هذه السلعة» فباعها بدرهم وهي تساوي 
مئة» وتري رشح اللاراهر ل بصت قا البيع ويُلزم به المُوكل» وإنّ نظر 
إلى المقاصد تناقض حيث ألغاها"' ' في غير موضع» وكمن أعطاه رجل ثوباً فقال: 
واللكلة اسن لما لد:فية مق الي فباعه وأعطاه ثمنه فقبله» وكمن قال: والله لا 
أشرب هذا الشراب» فجعله عقيداً أو تَرَدَ فيه خبزاً وأكلهء ويلزم مَنْ وقف مع 
الظواهر والألفاظ أن لا يحد مَنْ فعل ذلك بالخمرء وقد أشار النبي كلةِ إلى أن 
من الأثة من يعتاول:التحرم ويسميه يخي اسه ففال؟ شري كاسن .من أمتي 
الخمر يسمُّونها بغير اسمهاء يُعْزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات» يخسف الله 
بهم الأرض» ويجعل منهم القردة والخنازير»”؟ رواه أحمد وأبو داودء وفي امسند 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). (؟) كذا في الأصولء ولعلها: «ولهذا». 

(*) في المطبوع: «ألقاها»!! 

(5) رواه بتمامه: ابن أبي شيبة  )1١7/4(‏ ومن طريقه ابن حزم في «المحلى» (9//ا0) ) 
والبخاري في «التاريخ» ,.)”٠5/1١(‏ وابن حبان (51/58)» والطبراني في «الكبيرة 
(519").» وابن ماجه )5٠٠١(‏ فى «الفتن») باب: (العقوبات)» والبيهقي (596/8) 
و(١٠/971):‏ وةالآداب» (417): ورواه مختصراً بأوله أحمد (497/5): وأبو داود 
للا في «الأشربة»: باب في الدَّاذْييء والبخاري في «التاريخ» (1/ 202777 والسهمي 

في «تاريخ جرجان» (ص »)١١5- 1١١5‏ والذهبي في «(السير» »)71/١/٠5١(‏ وابن حجر 
في «التغليق» (0/ )1١ - 7١‏ من طريق حاتم بن حريث عن مالك بن أبي مريم عن - 
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01 5 1 3 ل 0 الا 1 7 ٠ ٠.‏ دلق . 
الإمام أحمد) مرفوعا: «يشرب ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها» 2 وفيه 
عن عبادة بن الصامت عن النبي كَيِةِ: «يشرب ناس من أمتي الخمر باسم يسمونها 
إناوة؟ "دوقن ان اين نالحد مرق دنع أنى أعامة ترففة» وله تتفي الليالى 


0) 
00 


عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك الأشعري مرفوعاً به. 

وهذا إسناد ضعيف: مالك بن أبي مريمء قال فيه ابن حزم: لا يَذْرى مَنْ هوء وقال 
الذهبي: لا يُعرف. وصححه ابن القيم في «إغاثة اللهفان»؛ !)551/١(‏ 

وقد علقه البخاري (2040) في «الأشربة»: باب فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير 
اسمهء ووصله ابن حبان (7015)» والطبرانى 5117 وفى #مسئد الشاميين» (088): 
وأبو أحمد الحاكم ‏ كما في «التغليق» (18/5) - وابن الدبيثي في «التاريخ» ‏ كما في 
«السير» (7/71) - وأبو ذر الهروي ‏ كما في «الفتح»  )0/1١١(‏ ودعلج في امسند 
المقلين» (رقم 8): والحسن بن سفيان في «مسنده» وأبو نعيم في «المستخرج» ‏ كما في 
«التغليق» )١18/65(‏ -» والبرقانى فى «صحيحه)ء وأبو بكر الإسماعيلى فى ١اصحيحه)‏ - 
كما فى «نصب الراية» (171/4) » والذهبى فى «السير» )١68/51١(‏ و(8؟//)؛ 
واتذكرة الحفاظ» »)١7*7//4(‏ والمزي في «تهذيب الكمال» (1/ق :.)45١‏ وابن حجر 
في «التغليق» )١8/6(‏ جميعهم عن هشام بن عمارء حدثنا صدقة بن خالد حدثنا 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثنا عطية بن قيس الكلابي حدثنا عبد الرحمن بن غنم 
الأشعري قال: حدثني أبو عامر ‏ أو أبو مالك الأشعري رفعه بنحوه. 

وضعفه ابن حزم في «المحلى» (094/9): و«رسائله» /١(‏ 577) وهو من أوهامه وقد 
رد عليه بتصحيحه إياه شيخ الإسلام ابن تيمية في «الاستقامة» :1914/١(‏ 957) و(؟/ 
11 ).؛ والمجموع الفتاوى» ,)0057/١١(‏ و«بيان الدليل»  15(‏ 95) وابن الصلاح في 
«معرفة أنواع الحديث» (ص »)3١‏ و«صيانة صحيح مسلم»  487(‏ 2)87 وابن رجب في 
«نرهة الأسماع» (ص 55)» واين حجر في الفتح» (١٠/غه).‏ و«النكت على ابن 
الصلاح» 00/0 

وانظر رد ابن القيم على ابن حزم تضعيفه هذا الحديث في «تهذيب السئن» (5/ 77١‏ 
23). و«9إغاثة اللهفان» )١508/١(‏ و«روضة المحبين» (ص .)١7"٠‏ 
هو نفسه المذكور سابقاً؛ إذ لم أجد في «مسند أحمد؛ إلا الحديث السابق والآتي. 
رواه أحمد ,»)9١8/6(‏ وابن ماجه (805”) فى «الأشربة»: باب الخمر يسمونها بغير 
اسمهاء وابن أبي الدنيا في «ذم المسكر» (8) والشاشي (108) والبزار (5/ 00 ه) 
من طريق سعد بن أوس عن بلال بن يحيى العنسي عن أبي بكر بن حفص عن ابن 
محيريز عن ثابت بن السمط عنه مرفوعا. 

ولفظ ابن ماجه «يشرب»» ولفظ أحمد وابن أبى الدنيا: «ليستحلن»» قال الهيثمى (5/ 
0 وفيه ثابت بن السميط وهو مستور وبقية رجاله ثقات. ١‏ 

أقول: ثابت بن السّمط لم يوثقه إلا ابن حبان كما ذكر الحافظ في «التهذيب» ومع 
هذا قال في «التقريب»: صدوق!! 


والأيام حتى تشرب طائفةٌ من أمتي الحَمْرَ يسمّونها بغير اسمها"'2 قال شيخنا" : 
وقد اف حدية آخر يوافق هذا [مرفوعاً وموقوفاً من حديث ابن عباس]”": «يأتي 
عل التاسي رعان يستحل لل تمي أشياء ا نكيهة ان" سمكخلوة اشير 
باسم يسمونها إياه”*2: والشّحت بالهدية» والقتل بالرهبة» والزنا بالنكاح» والربا 
بالبيع»"'' وهذا حق؛ فإن استحلال الربا باسم البيع ظاهر كالحيل الربوية التي 
صورتها صورة البيع وحقيقتها حقيقة الرباء ومعلوم أن الربا إنما حرم لحقيقته 
ومفسدته لا لصورته واسمهء فَهَبْ أن المرابي لم تسمه ونا اوسا نا ادل 


يخرج حقيقته وماهيته عن نفسها. 
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وقال في «الفتح» :)01/١١(‏ وسنده جيد. 

أقول: وقد رواه شعبة فقال: عن أبي بكر بن حفص عن ابن محيريز عن رجل من 
الصحابة. رواه النسائى :»)7١/8(‏ وأحمد (777/54): والطيالسي (087) وابن أبي شيبة 
في «مسنده؛ (ق 1/47 وهذا إسناد صحيح. 

لكن رواه سليمان التيمي عن أبي بكر بن حفص عن ابن محيريز مرسلاً. أشر 
الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» (044 - زوائده) ولكن هذا لا يعل الموصول ل لأن 
الذي وصله شعبة. 
رواه ابن ماجه (785”) فى «الأشربة»: باب الخمر يسمونها بغير اسمهاء وابن عدي (0/ 
10 والطبراني في «الكبير؛ (207414 وأبو نعيم في «الحلية» (917/7) من طريق 
عبد السلام بن عبد القدوس عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عنه مرفوعاً به (ووقع 
عند الطبراني: عبد الصمد بن عبد القدوس وهو خطأ). 

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)٠١4/(‏ وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف 
عبد السلام. 

أقول: وأما الحافظ فسكت عليه في «الفتح» :4)0١/٠١(‏ وعبد السلام هذا ضعفه أبو 
حاتم؛ وقال أبو داود: ليس بشيء» وقال ابن حبان: يروي الموضوعات» وقال ابن 
عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ. 
في ابيان الدليل» (ص .)٠١56‏ 
في «بيان الدليل»: «روي موقوفاً عن ابن عباس ومرفوعاً إلى النبي يله أنه قال» وهذه 
العاز: أصح وأدق. 
ما بين المعقوفتين سقط من (و) و(ق). 
في «بيان الدليل»: «بأسماء يسمونها بها». 
أما المرفوع» فقد أخرجه الخطابي في «غريب الحديث» :)518/١(‏ ثنا عبد العزيز بن 
محمد المسكي نا ابن الجنيد نا سويد عن ابن المبارك.عن الأوزاعي رفعه. 

وإسناده ضعيف؛ لأنه معضل» الأوزاعي ثقة من أتباع التابعين رحمه الله تعالى. 
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وأما استحلال الخمر باسم آخر فكما استحل مَنْ استحل المسكر من غير 
المجّان إذا مُزِجت ويقولون: خرجت [بالمزج”'' عن اسم الخمرء كما يخرج 
الماء عالط غيره له عن اسم الماء المطلق» وكما يستحلها من يستحلها إذا 
اتخذت عقيدا ويقول؛ هذه غوير0 لا خمرء ومعلوم أن التحريم تابع للحقيقة 
والمفسلة لا للاسم والصورة»؛ فإن إيقاع العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله 
وعن الصلاة لا تزول بتبديل الأسماء والصور [عن ذلك]”"» وهل هذا إلا من 
سوء الفهم وعدم الفقه عن الله ورسوله؟ 
[استحلال السحت باسم الهدية] 
وأما استحلال الشّحت باسم الهدية ‏ وهو” أظهر من أن يذكر ‏ كرشوة 
احاتم والرالن. وعتر يما فإن المرتشي ملعونٌ هو والراشي 6 ماقي للف من 
المفسدة. ومعلوم فطع أنهما لا يخرجان عن الحقيقة» وحقيقة الرشوة بمجرد اسم 
الهدية""2. وقد عَلِمنا وعلم اللَّهُ وملائكتةُ ومَنْ له اطلاع على الحيل أنها رِشُْوّة. 


وأما استحلال القتل باسم الإرهاب الذي تسميه وُلَّاة الجور سياسة و 


اموا وحرمة للملك فهو أظهر من أن ل" 


0غ( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. زفق لهي الخمر غليظة» (و). 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق). (5) فى (ك) و(ق): «فهو). 

(5) ورد ذلك في حديث رواه أحمد (174/1 و1490 و1494 و5؟١7)»‏ وأبو داود (080؟) في 
«الأقضية»: باب في كراهية الرشوة» والترمذي )١1779(‏ في «الأحكام»: باب ما جاء في 
الراشي والمرتشي في الحكم» وابن ماجه (1717) في «الأحكام» باب : التغليظ في الحيف 
والرشوة»ء والطيالسي (5577)» وابن الجارود (085)» وابن حبان (/601) والحاكم (5/ 
و١٠‏ ) والبيهقي )174-18/1١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. 

قال الترمذي: حديث حسن صحيح ») وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 
وفى الباب عن جماعة من الصحابة. انظر «التلخيص الحبير» .)١189/5(‏ 

(1) انظر «إغائة اللهفان» /١(‏ 757) و«بدائع الفوائد» 5/١(‏ و”/ 2156 .)١55‏ 

60 في (و): «رهيبة» براء في أوله! 

(4) انظر: «بيان الدليل» (ص »)١١7‏ و«زاد المعاد» (/ 2»)7٠١7‏ و«تهذيب السنن» (2)5557/5 
و«الطرق الحكمية») (ص 05١8‏ 705-/7:”"). و«الحدود والتعزيرات» (ص 585 -585). 
(تنبيه) نقل الشاطبي في «الاعتصام»  5717/7(‏ بتحقيقي) هذا الكلام بتصرف يسير. 
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[استحلال الزنا باسم التكاح] 


وأما استحلال الزنا باسم النكاح فهو الزنا بالمرأة التي لا عْرََضَ له أن يقيم 
معها ولا أن تكون زوجته» وإنما غرضه أن يقضي منها وَطَرّه أو يأخذ جعْلا على 
الفساد بها ويتوصل إلى ذلك باسم النكاح وإظهار صورته» وقد علم الله ورسوله 
والملائكة والزوج والمرأة أنه محلل لا ناكح» وأنه ليس بزوج» وإنما هو تيس 
مستعار للضّرَابٍ بمنزلة حمار العشريين. 

فيا لله العجب! أي فرق في نفس الأمر بين الزنا وبين هذا؟ نعم هذا زنا 
بشهود من البشر وذلك زنا بشهود من الكرام الكاتبين كما صرّح به أصحاب 
رسول الله يلِِ وقالوا”'؟: ١لا‏ يزالان زانيين وإن مكّنًا عشرين سنة إذا علم الله أنه 
إنما يريد أن يحللها» والمقصود أن هذا المحلل إذا قيل له: هذا زناء قال: ليس 
بزنا بل نكاح» كما أن المرابي إذا قيل له: هذا رباء قال: بل هو ببع. 


[استحلال المحرّم بتغيير اسمه وصورته] 

وكذلك كل من استحل محرماً بتغيير اسمه وصورته كمن يستحل الحشيشة 
باسم لقيمة الراحة”"2» ويستحل المعازف كالطنبور والعود والبربط”" باسم يسميها 
بهء وكما يسمي بعضهم المغني بالحادي والمطرب والقَوَّالء وكما يسمي 
الديوث””*؟ بالمصلح والموفق والمحسنء ورأيت من يسجد لغير الله من الأحياء 
والأموات ويسمي ذلك وَضْعٌّ الرأس للشيخ؛ قال: ولا أقول هذا سجودء وهكذا 
الحيل سواء؛ فإن أصحابها يعمدون إلى الأحكام فيعلقونها بمجرد اللفظء 
ويزعمون أن الذي يستحلونه ليس بداخل في لفظ الشيء المحرم»ء مع القطع بأن 
معناه معنى الشيء المحرم؛ فإن الرجل إذا قال لمن له عليه ألف: اجعلها ألفا 
ومئة إلى سنة بإدخال هذه الخرقة وإخراجها صورةً لا معنى» لم يكن فرق بين 
توسطها وعدمهء وكذلك إذا قال: مكنيني من نفسك أقْض متك وطرا يوا أن 


)١‏ أورده الأثرم في «مسائل أحمد» من قول ابن عمر على لسان أحمد جازماً به» أفاده ابن 
تيمية فى «بيان الدليل» (ص 57). 

(؟) انظر: «زاد المعاد» (40/4؟). 

(9) «البريط»: العود»ء معرّبء والطنبور: آلة من آلات اللعب واللهو والطرب ذات عثقٌق 
وأوتار»ء معرب» (و). 

(؛:) «القواد على أهلهء والذي لا يغار عليهن» (و). 
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ساعة بكذا وكذاء لم يكن فرق بين إدخال شاهدين في هذا أو عدم إدخالهما وقد 
تواطئا على قضاء وطر ساعة من زمان. 
[ذكر أسماء ما أنزل الله بها من سلطان] 

ولو أَوْجَبَ تبديلٌ الأسماء والصور تبِدُّلَ الأحكام والحقائق لفسدت 
الديانات» ويدلت الشرائه 207 واضمحل الإسلام» وأي شىء نْمَعَ المشركين 
تسميتهم أصنامّهم”" آلهةً وليس فيها شيء من صفات الإلهية وحقيقتها؟ وأي شيء 
تقَعهم تسمية الإشراك بالله تقرباً إلى الله؟ وأي شيء تَفَع المعظّلين لحقائق أسماء الله 
وصفاته تبديية :ذلاق تنزيهاً؟ وأي شيء نفع الغلاةً من البشر واتخاذهم طواغيت 
كرون "هن دون الله تسمية ذلك تعظيماً واحتراماً؟ وأي شيء نفع ثُمّاة القدر 
المشرجين لأشرف عا فى مشلكة الرب مال من طاعة" أنبافه وزسلة ركه 
وعباده عن قدرته تسمية ذلك عدلاً؟ وأي شيء تَقَعهم نفيهم لصفات كماله تسمية 
ذلك توحيداً؟ وأي شيء نفع أعداء الرسل من الفلاسفة القائلين بأن الله لم يخلق 
السجوات والأرض في ستة أيام ولا يحيى الموتى ولا يبعث مَنْ فى القبور ولا 
يعلم شيئاً من الموجودات ولا أرسل إلى الناس رسلاً يأمرونهم اع" سي 
ذلك حقية؟ وأي اشيء 3 0 العاق يجمه تيم ا 00 مدْحَهِمٍ في ذ 

-(5) ان 

دوه ني وعنواناً حقوقاً 00007 وتسمية #أرعافي الجائرة الظالمة اليثا قف 
لشرع اللّه ودينه شرع الديوان؟ وأي شيء نفع أهل البدع والضلال تسمية شبههم 
الداحضة عند ربهم وعند أهل العلم والدين والإيمان عقليات وبراهين؟ وتسمية 


كثير من المتصوفة”" الخيالاتٍ الفاسدةً والشطحات حقائق؟ فهؤلاء كلهم حقيق أن 
يعلى عليهم: إن م إل نم سيسشوعآ 1 يا وَل ألم 4 
[النجم : *177]. 


)١‏ «في نسخة: «وبطلت الشرائع» [انظر: «إعلام الموقعين» ط فرج الله زكي الكردي ج7, 
ص7١٠]»‏ (د) و(ط): وما بين المعقوفتين زيادة (ط) على (د). 

(؟) في (ك) و(ق): «أوثانهم». () في (ن) و(ك) و(ق): ايعبدونهم». 

(5) في المطبوع: «طاعات». 

(5) في (ن) و(ك) و(ق): «ولا أرسل رسولاً إلى الناس أمرهم بطاعته». 

(7) «الماكس»: من يأخذ المكس من التجار وهي ضريبة تؤخذ ممن يدخل البلد منهم؛ (و). 

620 في (ن) و(ك): «الصوفية». 
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[صيغ العقود إخبار عما في النفس من المعنى الذي أراده الشارع] 

ومما يوضح ما ذكرناه ‏ من أن القصود في العقود معتبرة دون" الألفاظ 
المجردة التي لم يقصد بها معانيها وحقائقها أو قصد غيرها ‏ أن صيغ العقود 
كبعتٌ واشتريتٌ وتزوّجتٌ وَأَجَرتٌ إما إخباراتٌ وإما إنشاءاتٌ» وإما أنها متضمنة 
للأمرين فهي إخبارات عما في النفس من المعاني التي تدل على العقود وإنشاءات 
لحصول العقود في الخارج؛ فلفظها موجبٌ لمعناه في الخارج؛ وهي إخبار عمًا 
في النفس من تلك المعاني» [ولا بد في صحتها من مطابقة خبرها لمخبرهاء فإذا 
لم تكن تلك المعاني]7" في النفس كانت خَبّراً كاذباً» وكانت بمنزلة قول المنافق: 
أشهد أن محمداً رسول الله وبمنزلة قوله: آمنت بالله وباليوم الآخرء وكذلك 
المُحلّل إذا قال: «تزوجت» وهو لا يقصد بلفظ التزوج المعنى الذي جعله الله في 
الشرع كان إخباراً كاذباً وإنشاءً باطلاً؛ فإنا نعلم أن هذه اللفظة لم تُوضَعْ في 
الشرع ولا في العرف ولا في اللغة لمن قصد رَدَّ المطلّقة إلى زوجهاء وليس له 
قصد في النكاح الذي وضعه الله بين عباده وجعله سبباً للمودة”" والرحمة بين 
الزوجين» وليس له قصد في توابعه حقيقة ولا حكماًء فمَنْ ليس له قصد في 
الصحبة ولا في العشرة ولا [في]”*' المصاهرة ولا [في”*' الولد ولا [في]”*“ 
المواصلة ولا المعاشرة ولا الإيواء» بل قصده أن شار لتعود إلى غيره؛ فالله 
جعل النكاح سببا للمواصلة والمصاحبة والمحلل جعله سببا للمفارقة» فإنه تزوج 
ليطلق؛ فهو مناقض لشرع الله ودينه وحكمتهء فهو كاذب في قوله: «تزوجت»» 
بإظهار خلاف ما في قلبه» وبمنزلة من قال لغيره: وكَلْتُكَ أو شاركتك أو ضاربتك 
أو ساقيتك وهو يقصد رَفْعَ هذه العقود وقَسْحُها. 

[العقود إخبارات وإنشاءات] 

وقد تقدم أن صيغ العقود إخبارات عمًّا في النفس من المعاني التي هي 

أصل العقود ومبدأ الحقيقة التي بها يصير اللفظ كلاماً معتبراً؛ فإنها لا تصير كلاما 


)١(‏ تحرفت في (ن) و(ك) و(ق) إلى: «وأن»! 
() ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 60 في (ك): «سبب للمودة». 
زفق ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 
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معتبراً إلا إذا قرنت بمعانيهاء فتصير إنشاءً للعقود والتصرفات من حيث أنها هي 
التي أثيتت ثبتت الحكم وبها وجدء وإخبارات من حيث دلالتها على المعاني التي في 
النفس؛ فهي تشبه في اللفظ أحببتُ أو أبغضتٌ وكرهتٌ, وتشبه في المعنى. قم 
افلم ول 0 إنما تفيد الأحكام إذا قَصّد المتكلم ها سنن ]وسكا 
ما ججعلت لهء وإذا لم يقصد به ما يناقض معناهاء وهذا فيما بينه وبين الله 
تعالى؛ فأما في الظاهر فالأمر محمول على الصحةء وإلا لما تم عقد ولا 
تَصَرّفٌء فإذا قال: بعت أو تزوّجتٌ كان هذا اللفظ دليلاً على أنه قصد معناه 
المتصرة به4 وجخله الشارع. بسيزلة القاصد إن كان عازلاً. وباللقظ والعمين 
جميعاً يتم الحكم؛ فكل منهما جزء السبب» وهما مجموعهء وإن كانت العبرة في 
الحقيقة بالمعنى واللفظ دليلٌ؛ ولهذا يُصار إلى غيره عند تعذرهء وهذا شأن عامة 
أنواع الكلام فإنه محمول على معناه المفهوم منه عند الإطلاق» لا سيما الأحكام 
الشرعية التي علّق الشارع بها أحكامهاء فإن المتكلم عليه أن يقصد بتلك الألفاظ 
معانيهاء والمستمع عليه أن يحملها على تلك المعاني» فإن لم يقصد المتكلم بها 
معانيها بل تكلم بها غير قاصد لمعانيها أو قاصداً لغيرها أبطل الشارعٌ عليه 
تمه كان كان عارلة آد لاعباً لم يقصد المعنى ألزمه الشارع المعنى كمن هَرَّل 
بالكفر والطلاق والنكاح والرجعة» بل لو تكلم الكافرٌ بكلمة الإسادم الا لألزم 
به وجرت عليه أحكامه ظاهراً. وإن تكلم بها مخادعاً ماكراً محتالاً مُظهراً خلاف 
ما أبطن لم يعطه الشارع مقتصوده كالمجلل والمرابي بعقد العينة وكل من احتال 
على إسقاط واجب أو فعل محرّم بعقد أو قول أظهره وأبطن الأمر الباطل. وبهذا 
يخرج الجواب عن الإلزام بنكاح الهازل وطلاقه ورجعته وإن لم يقصد حقائق هذه 


6 [تقسيم جامع يبين حقيقة صيغ العقود] 


ونحن نذكر تقسيماً جامعاً نافعاً فى هذا الباب نبيّن7 به حقيقة الأمر فنقول: 
المتكلم بصيغ العقود إما أن يكون قاصداً للتكلم بها أو لا يكون قاصداً؛ فإن لم 
يقصد التكلم بها كالمكره والنائم والمجنون والسكران والمغلوب على عقله لم 
يترتب عليها شيء؛ وإن كان في بعض ذلك نزاع وتفصيل فالصواب أن أقوال 


)١(‏ في نسخة: وهذه الأفعال إنما تفيد... إلخ» (د) و(و). 
0) في (ك) و(ق): « 


إعلام الموقعين عن رب العالمين > 

كولاء كلها هَدَّر كما دل عليه الكتاب والسنة والميزان وأقوال الصحابة» وإن كان 
قاصداً للتكلم نيا فإنا أن يكوة عالعا كانائها""؟ ضرا نيا أو لا تدر 
معانيها"' ألبتة بل هي عنده كأصوات يَنْعَقّ بها ؛ فإن لم يكن عالماً بمعناها ولا 


متصوراً له لم يترتب عليه" أحكامها أيضاًء ولا نزاع بين أئمة الإسلام في ذلك» 
وإن كان متصوراً لمعانيها عانيا بمدلولها فإما أن يكون قاصداً لها أو لا؛ فإن كان 
قاصداً لها ترتبت أحكامها في حقه ولزمتهء وإن لم يكن قاصداً لها فإما أن يقصد 


خلافها أو لا يقصد لا معناها ولا غيرٌ معناها؛ فإن لم يقصد غير التكلم به فهو 
الهازل ونذكر حكمهء وإن قصد غير معناها فإما أن يقصد ما يجوز له قصده أو 
لا؛ فإن قصد ما يجوز له قصده نحو أن يقصد بقوله: «أنت طالق» من زوج كان 
قبلى» أو يقصد بقوله: «أمتى ‏ أو عبدي حر» أنه عفيفٌ عن الفاحشة» أو يقصد 
له «امرأتي عندي مثل أمي» في الكرامة والمنزلة» ونحو ذلكء لم تلزمه 
أحكام هذه الصيغ فيما بينه وبين الله تعالى» وأما في الحكم فإن اقترَنَ بكلامه 
قرينة تدل على ذلك لم يلزمه أيضاً؛ لآن الاق والقزيكة بيّنة تدل على صدقه» 
وإن لم يقترن بكلامه ده أصلا وادّعى ذلك دَعوّى مجردة لم تُقبل منهء وإن قصد 
هناها لأ يكور فطيدة: كالتكلو”* بنكحتٌ وتزوجتٌ بقصد التحليل» وبعتٌ 
واشتريتٌ بقصد الرباء وبخالعتها بقصد الحيلة على فعل المحلوف عليه» وبملكتٌ 
بقصد الحيلة على إسقاط الزكاة أو الشفعة» وما أشبه ذلك. 


[لا يحوز أن يحصل المحتال على مقصوده] 

فهذا لا يحصل له مقصوده الذي قصده وجعل ظاهر اللفظ والفعل وسيلة 
إليه؛ فإن في تحصيل مقصوهه تنفيذاً للمُحرّمء وإسقاطاً للواجب»؛ وإعانة على 
معصية الله ومناقضة لدينه وشرعهء فإعانتة على ذلك إعانةٌ على الو ثم والعدوان» 
ولا فرق بين إعانته على ذلك بالطريق التي وضعت مُفْضِية إليه وبين إعانته على 
ذلك بالطريق التي وضعت مفضية إلى غيره؛ فالمقصود إذا كان واحداً لم يكن 
اختلاف الطرق الموصلة إليه بموجب لاختلافٍ كمه فيَحْرْم من طريق ويّحل بعينه 
من طريق أخرى» والطرق وسائل وهي مقصودة لغيرهاء فأي فرق بين التوسل إلى . 
الحرام بطريق الاحتيال والمكر والخداع والتوسل إليه بطريق المجاهرة التي يوافق 


(1) في (ك) و(ق): «بغايتها». (؟) في (ك) و(ق): «معناها». 
(9) في (ن) و(ك): «لم تترتب عليها». (:) في (ك) و(ق): «كالمتكلم». 


2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
فيها السرٌّ الإعلانَ والظاهرٌ الباطنّ والقصدٌ اللفظء بل سالك هذه الطريقة قد تكون 
عاقبته أسلم وخطره أقل من سالك تلك من وجوه كثيرة» كما أن سالك طريق 
الخداع والمكر عند الناس أَمْقَّتُ وفي قلوبهم أَوْضَعٌ وهم عنه أشد تَفْرة ممن أتى 
الأمر على وَجْهه ودحَلّه من بابه؛ ولهذا قال أيوب السختياني ‏ وهو من كبار 
التابعين وساداتهم وأئمتهم - في هؤلاء: يخادعون الله كما يخادعون الصبيان» لو 
أتوا الأمر على وجهه كان أسهل عليهه”"'. 


فضل 
[الكلام على المكره] 


إذا عرف هذا فنقول: المكرّة"" قد أتى باللفظ المُقتضي للحكمء ولم يثبت 
عليه حكمه؛ لكونه غير قاصدٍ له» وإنما قصد دفع الأذى عن نفسهء فانتفى الحكم 
لانتفاء قصده وإرادته لموجَب اللفظ؛ فعلم أن نفس اللفظ ليس مقتضياً للحكم 
اقتضاء الفعل لأثره» فإنه لو قَتَل أو عَصَبٍ أو أثْلَفَ أو نجس المائع مكرهاً لم 
. يمكن أن يقال: إن ذلك القتل أو الإتلاف أو التنجيس فاسد وباطل» كما لو أكل 
أو شرب أو سكر لم يقل: إن ذلك فاسدء بخلاف ما لو حلف أو نذر أو طلق أو 


[الموازنة بين المكره والمحتال] 
وهكذا المحتال الماكر المخادع؛ فإنه لم يقصد الحكم المقصود بذلك اللفظ 
الذي احتال به؛ وإنما قصد معنى آخر فقصد الربا بالبيع والتحليل بالنكاح والحنث 
بالخلع» بل المكره قد قَصَّد دفع الظلم عن نفسهء وهذا قَضْدَّه التوسل إلى غرض 
رديء ؛ فالمحتال والمكره يشتركان في أنهما لم يقصدا بالسبب حكمه ولا باللفظ 


)١(‏ علقه البخاري في «صحيحه»: (كتاب الحيل): باب ما ينهى من الخداع في البيوع (قبل 
رقم 1915) بلفظ: «يخادعون الله كما يخادعون آدمياًء لو أتو الأمر عياناً كان أهون 
على» وكذا أورده ابن تيمية فى «بيان الدليل» (ص 5184) وعنده «صبياناً» بدل «آدمياً» . 
ووصله وكيع في «مصنفه) ثنا سفيان بن عبينة عن أيوب بهء أفاده ابن حجر في «الفتح؛ 
و«تغليق التعليق» (5515/0؟). 
(9) انظر: «الإكراه وأثره فى التصرفات الشرعية» لمحمد سعود المعينى» و«الإكراه فى 
ْ الشريعة الإسلامية» لفخري أبو صفية» وما علقناه على «الموافقات» (/ )١7‏ للشاطبي. - 
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معناه» وإنما تَصَدَا التوسَّل بذلك اللفظ وبظاهر ذلك السبب إلى شيء آخر غير حكم 
السبب» لكن أحدهما راهبٌ قَضْدَه دفعٌ الضرر عن نفسه» ولهذا يحمد أو يعذر على 
ذلك» والآخر راغب قصده إبطال حق وإيثار باطل» ولهذا يذم على ذلك فالمكره 
يبطل حكم السبب فيما عليه وفيما له لأنه لم يقصد واحداً منهماء والمحتال يبطل 
حكم السبب فيما احتال عليه» وأما فيما سِوّاه فيجب فيه التفصيل . 

وههنا أمر لا بد منه» وهو أن من كلهر لنا أنه ميال فين كين" ظهر لنا 
كرف من الدع أنه إنها ا فصن الاعسان فكمن دعن اند كر كان 
ظهور أمر المكره أَبيْن من ظهور أمر المحتال. ظ 

[حقيقة الهازل وحكم عقوده] 

ونا الهازل فهو الذي يتكلّم بالكلام من غير قصد لموجيّه وخفكة بل :خلن 
وجه اللعب» ونقيضّه الجادٌ فاعل من الجدّ بكسر الجيم - وهو نقيض الهزل» وهو 
مأخوذ من «جَدّ فلان» إذا عظم واستغنى وصار ذا حظء والهزل: من هَرَّلَ إذا 
ضعف وضؤلء تُرّلَ الكلام الذي يراد معناه وحقيقته بمنزلة صاحب الحظ والبخت 
والغنى» والذي لم يرد معناه وحقيقته بمنزلة الخالي من ذلك؛ إذ قوام الكلام 
بمعناه» وقوا م الرجل بحظه وماله» وقد جاء فيه حديث أبيٍ هريرة المشهور عن 
النبي 5و : «ثلاثٌ جَدّهنّ جد ومَزْلْهِنَ جَد: النكاخ» والطلاقء 0 ورا 
ا ل ال د عن النبي ككة: « 0 


أو طلق لاعباً أو أعتق لاعباً فقد جاز)". وال عي ا ل : أربع 
جائزات إذا تكلم بهن : الكٌللاقُ» والعِتاقٌ» واكام والتّذّرا : ا 
)٠(‏ في المطبوع و(ك): نكسن : (0*) سبق تخريجه. 


رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» )1١7/0(‏ عن عيسى بن يونس عن عمرو عنه» وإسناده صحيح. 
ورواه الطبري في ااتفسيره) /1١(‏ 447) من.طريق آخر عن لع سليمان بن أرقم 
وهو ضعيف جد . 
وعزاه السيوطي..في «الدر المنشور» /١(‏ 587) لابن. أبي لعاف فى لقتنن 
(5) رواه ابن أبي شيبة )8١/5(‏ وسعيد بن منصور ( ال اا 
نتحيم عن سعيد'بن المسيب عنه. 
وحجاج هو ابن أرطاة مدلس وقد عتعن» ليان و ني . ورواه سعيد - 


م إعلام الموقعين عن رب العالمين 
المو ب ]0 على [كرّم الله 00 ثلاثة لا لعب فيهن: الطلاقٌ» والكافة 
والنكاحُ”". وقال أبو الدرداء: ثلاثٌ اللعبٌ فيهن كالجدٌ: الطلاقٌ» والعتاقٌء 
والنكاخ”" . وقال ابن مسعود: النكاح حجذده ولعبه ا ذكر ذلك أ حفص 
العكي ا 
١ 509‏ 
[أقوال الفقهاء والحكمة في نفاذ حكم العقود على الهازل] 
فأما طلاق الهازل فيقع عند الجمهور””'. وكذلك نكاحه صحيح كما صرّح 





)١11١4(‏ من طريق حجاج به وأسقط عمر فجعله من قول سعيد. 

وروى البخاري في «التاريخ الكبير» (65:07/5) ومن طريقه البيهقي 2)754١/17(‏ عن 
عبد الله بن صالح حدثني الليث حدثني يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن إسحاق عن 
عمارة بن عبد الله عن سعيد عن عمر بن الخطاب قال: أربع مقفلات فذكرها. 

وهذا إسناد فيه مقال: عبد الله بن صالح كاتب الليث في حديثه شيء إلا من رواية 
المتقنين عنه» وهنا روى عنه البخاري. 

ومحمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن» وعمارة هذا لم يذكر البخاري فيه شيئاً . لكنه 
إسناد لا بأس به فى الشواهد. 

ربق هبه الرراقة (/114) بإنماء سفتس معدا عو مجر سافان دس الاذفت 
فيهن والجاد سواء: الطلاق والصدقة والعتاق. 

(1) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(0) رواه عبد الرزاق )١195 ,٠١7851(‏ عن الثوري» وأبو حفص العطار فى «حديثه» (ق 
)١ 9‏ عن أبي معاوية كلاهما عن جابر عن عبد الله بن نجي عنه وذكر الراوي أربعة 
لأنه كنك فى والحدة: ١‏ 

وهد ا إناة معقنه جابر هو الجعفي ضعيف الحديث وعبد الله بن نجي وثقه النسائي 
وتكلم فيه ابن عدي والشافعي. 

(9) رواه ابن أبي شيبة )8١/5(‏ وسعيد بن منصور )١17١5(‏ و(1106١)‏ من طريق يونس» ورواه 

عبد الرزاق (45؟١1١)‏ و(745١1)‏ من طريق قتادة كلاهما عن الحسن عنه. 
والحسن هو البصري مدلس وقد عنعن» وقال أبو زرعة لم يسمع من أبي الدرداء. 
وفي (ك): «الطلاق» والنكاح» والعتق». 

(5) رواه عبد الرزاق (4107) ومن طريقه الطبراني في «الكبير؛ (9101) عن ابن جريج 
أخبرني عبد الكريم أن ابن مسعود فذكره» قال الهيثئمي في «المجمع» :)١88/4(‏ وهو 
معضل» ورجاله رجال الصحيح. 

(5) عزى ابن تيمية في ابيان الدليل» (ص )١54‏ جميع هذه الآثار إلى أبي حفص العكبري أيضاً . 

(5) انظر: «زاد المعاد؛ (2)78/5 و«تهذيب السئن» .)١1١97/7(‏ 


به النض 117 وهذا :هن المحفوط عن الصحابة بوالناعية 697 وهو تقول لديو 
وحكاه أبو حفص نصاً”" عن أحمدء وهو قول أصحابه» وقول طائفة من أصحاب 
الشافعي» وذكر بعضّهم أن الشافعي نص على أن نكاح الهازل لا يصح بخلاف 
طلاقه. ومذهب مالك الذي رواه ابن القاسم عنه وعليه العمل عند أصحابه أن 
هزل النكاح والطلاق لازم» بخلاف البيع؛ وروى عنه علي بن زياد أن نكاح 
الهازل لا يجوزء قال بعض أصحابه: فإن قام دليل الهزل لم يلزمه عتق ولا نكاح 
ولا طلاق» ولا شيء عليه من الصَّدَاقَء وأما بيع الهازل وتصرفاته المالية فإنه لا 
يصح عند القاضي أبي يعلى وأكثر أصحابهء وهو قول الحنفية والمالكية. وقال أبو 
الخطاب [في «انتصاره»]”؟2: يصح بيعه كطلاقه» وحََرّجها بعض الشافعية على 
وجهين» ومن قال بالصحة قاس سائر التصرفات على النكاح والطلاق والرجعة. 
[الهازل يقصد السبب لا الحكم] 

والفقه فيه أن الهازل أتى بالقول غيرٌ ملتزم لحكمه» وترتيبٌ الأحكام على 
الأسباب للشارع لا للعاقد» فإذا أتى بالسبب لزمه حكمه شاء أم أبى؛ لأن ذلك 
لا يقف على اختياره» وذلك أن الهازل قاصدٌ للقول مريدٌ له مع علمه بمعناه 
وموجبهء وَقَضْدُ اللفظ المتضمن للمعنى قَصِدٌ لذلك المعنى لتلازمهماء إلا أن 
يعارضه قصدٌ آخر كالمكره والمخادع المحتال؛ فإنهما قَصَّدا شيئاً آخر غير معنى 
القول وموجبه؛ ألا ترى أن المكره قصد دفع العذاب عن نفسه ولم يقصد السبب 
ابتداء» والمحلل قصد إعادتها إلى المطلّق» وذلك مناب لقصده موجب السبب» 
وأما الهازل فقّصّد السبب ولم يقصد حكمه ولا ما ينافي حكمه فترتب عليه أثره. 

فإن قيل: هذا ينتقض عليكم بلغو اليمين فإنه لا يترتب عليه حكمه. 

قيل: اللاغي لم يقصد السببء وإنما جَرَى على لسانه من غير قصد؛ فهو 
بمنزلة كلام النائم والمغلوب على عقله» وأيضاً فالهزل أمر باطن لا يُعْرَف إلا من 
جهة الهازل» فلا يقبل قوله في إبطال حق العاقد [الآخر]””“» ومَنْ فرّق بين البيع 
وبابه والنكاح وبابه قال: الحديتٌ والآثارٌ تدل على أن من العقود ما يكون جده 


)١(‏ انظر التخريجات السابقة قزيباً. 

() انظر: «معالم السنن» للخطابي (757/5)» و«المغني» (4/ 57 و١٠١/05”)ء‏ ولزاد 
المعاد» (6/ 5 2))5١‏ و«تكملة المجموع» /1١6(‏ 1 ١ة).‏ 

(6) تحرفت في المطبوع إلى: «أيضاً». (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
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وهزله سواءء ومنها ما لا يكون كذلكء, وإلا لقال: العقود كلها أو الكلام كله 
جده وهزله سواءء وأما من جهة المعنى فإن النكاح والطلاق والرجعة والعتق فيها 
حقٌ لله تعالى؛ أما العتق فظاهرء وأما الطلاق فإنه يوجب تحريم البُضْعْء ولهذا 
تجب إقامة الشهادة فيه وإن لم تطلبها الزوجة؛ وكذلك في النكاح فإنه يفيدٌ جل ما 
كان حراماً وحرمة ما كان حلالاً وهو التحريم الثابت بالمصاهرة؛ ولهذا لا يُستباح 
إلا بالمهرء وإذا كان كذلك لم يكن للعبد ‏ مع تعاطي السبب الموجب لهذه 
الأحكام ‏ أن لا يرتب عليها موجباتهاء كما ليس له ذلك في كلمات الكفر إذا 
هَرّل بها كما صرّح به القرآن؛ فإن الكلام المتضمن لح الله لا يمكن قوله مع 
رفع ذلك الحق؛ إذ ليس للعبد أن يهزل مع ربه ولا يستهزئ بآياته ولا يتلاعب 
بحدودهء وفي حديث أبي موسى: «ما بال أقوام يلعبون بحدود الله ويستهزئون 
بآياته"2 [وذلك في الهازلين» و(" يعني والله أعلم : يقولونها لعباً غير 
ملتزمين لأحكامها وحكمها لازم لهم. وهذا بخلاف البيع وبابه؛ فإنه تصرّفٌ في 
المال الذي هو محضٌ حتق الآدمي» ولهذا يملك بَذْلّه بعوض وغير عوض» 
والإنسان قد يلعب مع الإنسان ل معهء فإذا تكلم على هذا الوجه لم يلزمه 
حكم الجادٌ؛ لأن المزاح معه جائز. 


)977/90( في «الطلاق»» أولهء وابن حبان (2»)5550 والبيهقي‎ )7١١1( رواه ابن ماجه‎ )١( 
من طرق مؤمل بق انماعيل قال حدئنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي‎ 
موسى به وليس عندهم كلهم «ويستهزئون بآياته» وإنما تكملة الحديث: «يقول: قد طلقتٌ‎ 
قد راجعتٌ».‎ 

وقد أورده بهذه التتمة مع «ويستهزئون بآياته»: ابن تيمية في «بيان الدليل» 
(ص157). 

وهذا إسناد ضعيف» مؤمل بن إسماعيل قال فيه البخاري: منكر الحديث» وقال أبو 
زرعة: في حديثه خطأ كثير وقال أبو حاتم: صدوق شديد في السنة كثير الخطأء ووثقه 
ابن معين. ويظهر أنه ثقة في دينه» أما فى حديثه فهو ضعيفء. أما البوصيري فقال في 
«زوائده» :)"”51١/١(‏ هذا إسناد حسن!! 1 

وتابعه موسى بن مسعودء أخرجه البيهقي (10/ 20777 وموسى هذا قال فيه أحمد: كأنَّ 
سفيان الذي يحذث عته أبو حذيفة ليس هو سَفئان الذي يحدث عنه الناس . 

ورواه البيهقي (3"7237/0) من طريق الطيالسي عن زهير عن أبي إسحاق عن أبي بردة 

عن النبي كله مرسلاً. وانظر: «التلخيص الحبير» (”9/ .)5١6‏ 

(؟) ها بين المعقوفتين سقط من (ك). 
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[الهزل فى حقوق الله غير جائز بخلاف جانب العباد] 


وحاصل الأمر أن اللعب والهزل والمزاح في حقوق الله تعالى غير جائزء 
فيكون جد القول وهزله سواءء بخلاف جانب العبادء ألا ترى أن النبي كله كان 
يمزح مع أصحابه'" ويباسطهمء وأما مع ربه تعالى فيجدٌ كلّ الجد. ولهذا قال 
للأعرابي يمازحه: «مَنْ يشتري مني العَبْدَ؟ فقال: تجدّني رخيصاً يا رسول الله؟ 
فقال: بل أنت عند الله غال»("“ وقصد كل أنه عبد الله. والصيغة صيغة استفهام» 
وهو يكل كان يمزح ولا يقول إلا حقاً(". ولو أن رجلاً قال: «من يتزوج أمي أو 


)١(‏ في المطبوع: «الصحابة». 
(؟) رواه عبد الرزاق فى «مصنفه» )١9784(‏ ومن طريقه رواه أحمد في «مسنده» 2)١151/9(‏ 
والترمذي فى «الشمائل» (784؟): وأبو يعلى (557)»: والبزار (7775)» وابن حبان 
(0ول/اه). (العيق )١15١9/5(‏ و(١٠١/575:8)‏ و ا عن معمر عن ثابت عن 
أنسء قال الهيثئمي في «المجمع؛ (7”38/4): «... ورجال أحمد رجال الصحيح؛» 
وقال الحافظ بن حجر في «الإصابة» (071): «حديث صحيح» ثم قال: «وخالفه حماد 
أي خالف معمراً - فقال: عن ثابت عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث مرسلاً» وحماد 
في ثابت أقوى من معمرء ولكن للحديث 0 سالم ب بن أبي الجعد الأشجعي 
عن رجل من أشجع يقال له: زاهر بن حكيم. . 
أقول: وهذا الشاهد الذي أشار إليه الحافظ ا البزار (758؟)» والطبراني في 
«الكبير» 2)075١(‏ قال الهيثئمي في «المجمع؟ (*” رجاله موثقون. 
() ورد ذلك في حديث قالوا: يا رسول الله إنك تداعبنا قال: نعم غير أني لا أقول إلا 
حقاً. 
0 الترمذي في «سئنه» )١19941(‏ (كتاب البر والصلة)» وفي «الشمائل» رقم (0 7١‏ 
مختصره)» وحن (507)». والبغوي في «شرح السنة» (7”507) من طريق ابن المبارك 
عن أسامة بن زيد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة به» وقال الترمذي: حديث حسن 
صحيح . وفي «تحفة الأشراف» (5794/9): «حسن»» وهو اللائق؛ فإن أسامة بن زيد هو 
الليئي كما جزم المرّي في «تحفة الأشراف» حيث أنه هو الذي يروي عن سعيد المقبري» 
وهو حسن الحديث. 
وتابع أسامة بن زيد محمد بن عجلان؛» رواه أحمد في «مسنده» )75٠/1(‏ وهي متابعة 
فويه . 
ورواه البخاري في «الأدب المفرد؛ (7717): حدثنا عبد الله بن صالح: حدثني الليث 
قال: حدثني ابن عجلان عن أبيه أو سعيد عن أبي هريرة» وهذا التردد كأنه من عبد الله بن 
صالح فإن في حفظه شيئا. 
وله شاهد من حديث عائشة رواه أبو الشيخ في «أخلاق النبي كله (ص/الا - 20728 
والبغوي في «الشمائل» (رقم )”1١‏ وفيه من يحتاج إلى الكشف عن حاله. 
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اخي العاددعن لف الحادمة وقد كان عمر هد وه يضرب من يدعو أمر أته أخته 
وقد جاء في ذلك حديتٌ عراو رواء اي ترود اانا رج قال لامرأته: يا أخته 


فقال النبي ككلله: أَخْدُكَ هي؟ إنما جَعَلَ إبراهيمٌ ذلك حاجةً لا مُرَاحاً) . 


[عقد التكاح يشبه العباداث] 
ومما يوضحه أن عقد النكاح يُشْبِه العبادات في نفسه» بل هو مقدَّم على 
نفلهاء ولهذا يستحب عقده في المساجدء ويُنهى عن البيع فيهاء ومن يشترط له 
لفظاً بالعربية راعى فيه ذلك إلحاقاً له بالأذكار المشروعة» ومثل هذا لا يجوز 
ا دام سعد ١‏ اه عرد 
2 
مقصودين كليهما . 


قضا 

5200 أن ما لا 4ب لسرن عر كيل با تين ب قريية فإنه ككل 

أمر أن يُقاتل الناس حتى يدخلوا في الإسلام ويلتزموا طاعة الله ورسوله'". ولم 
يُؤمر أن يُنَقّب عن قلوبهم ولا أن يشق بطونهمء بل يُجْرِي عليهم أحكام الله في 
الدنيا إذا دخلوا في دينه» ويجري أحكامه فى الآخرة على قلوبهم ونياتهم؛ 
فأحكام الدنيا على الإسلام» وأحكام الآخرة على الإيمان» ولهذا قبل إسلام 


)١(‏ رواه أبو داود )55١١(‏ في «الطلاق»: باب الرجل يقول لامرأته: «يا أختى» ومن طريقه 
البيهقي (77/7) من طريق حماد وعبد الواحد بن زياد وخالد الطحان كلهم عن خالد 
الحذاء عن أبى تميمة الهجيمى فذكره. 

زأبن ينه اليعبيو متمد طرق رق أرقا لو كاين 12 فالفعد ريك سي 

ووصله عبد السلام بن حربء رواه من طريقه أبو داود (111؟) ومن طريقه البيهقي 
(575/0") عن خالد الحذاء عن أبي تميمة عن رجل من قومه سمع النبي ككل. 

أقول: وعبد السلام بن حرب مع أنه ثقة حافظ إلا أن عنده بعض المناكير. 

قال أبو داود: ورواه عبد العزيز بن المختار عن خالد عن أبي عثمان عن أبي تميمة 
عن النبي يكَلْةِ. ورواه شعبة عن خالد عن رجل عن أبي تميمة عن النبي كَلِه. 

(؟) في المطبوع: «كلاهما»!. 

(9) يشير المصنف إلى حديث: «أمرت أن أقاتل الناس حتى. . .»: وهو في «الصحيحين»» 
وقد سبق تخريجه. 
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الأعراب» ونفى عنهم أن يكونوا مؤمنين» وأخبر أنه لا ينقصّهُم مع ذلك من ثواب 
طاعتهم لله ورسوله شيئاًء وقبل إسلام المنافقين ظاهراًء وأخبر أنه" لا ينفعهم 
يوم القيامة شيئاً» وأنهم في الدَّرْكِ الأسفل من النار. 
[الأحكام جارية على ما يُظهر العباد] 

فافكاء الريب كمال ضارية على ذا ايظهر ادع مااكم يم هلل علن :اننا 
أظهروه خلاف ما أبطنوه كما تقدم تفصيله» وأما قصة الملاعِن فالنبي كله إنما قال 
كالدرانك حدم مان الذى روه الولا ما مضى من كتاب الله لكان 
لي ولها فأن" ' فهذا - والله أعلم إنما أراد به لولا حكم الله بيئهما باللحات 
لكان شبه الولد بمن رُميت به يقتضي حكماً آخر غيرهء ولكن حكم الله باللعان 
ألغى حكم هذا الشَّبَّه فإنهما دليلان وأَحَدُهما أقوى من الآخر؛ فكان العمل به 
واساك. زهذا كما لى تعارض دليل القرّاشن :ودليل الشبة» فإنا. تفل ذليل الفراس» 
ولا نلتفت إلى الشبه بالنص”" والإجماعء فأين في هذا ما يبطل المقاصد والنيات 
والقرائن التي لا مُعارض لها؟ وهل”'' يلزم من بُطلان الحكم بقرينةٍ قد عارضها ما 
هو أقوى منها بطلانُ الحكم ب بجميع القرائن؟ وسيأتي دلالة الكتاب والسنة وأقوال 
ا ل اك ل ل 

وأما إنفاذه للحكم وهو يعلم أن أحدهما كاذب فليس في الممكن شرعاً غير 
هذاء وهذا شأن عامة المتداعيين» لا بد أن يكون أحدهم فيكف والآخر مبطلاً» 
وينفذ حكم الله عليهما تارة بإثبات حق المحق وإيطال باطل المبطل» وتارة بغير 
ذلك إذا لم يكن مع المحق دليل. 

راطا ويف ركان لطن ابراك» اابتداوا رلته لدي كود نه زنما اد 
واحدة '*' فون أعظم الأدلة على صحة هذه القاعدة» وأن الاعتبار في ال ات 
أصحابها ومقاصدهم وإِنْ خَالَفت ظواهر ألفاظهم؛ فإن لفظ البتة يقتضي أنها قد 
ا ار 0 
رجعة» بل بانت منه البتة كما يدل عليه لفظ البتة لغةٌ وعرفاًء ومع هذا فردَّمًا 


)١(‏ في (ك): «انهم». 99> سيق تتحرييجة. 

(0) يشير إلى ما ثبت في «الصحيحين» من قوله يكئِ: «الولد للفراش» وللعاهر الحجر». 
(5) في (ق): «ولا يلزم؟ وفي (ك2): «يلزم» دون «وهل». 

(0) سبق تخريجه. () في (ن) و(ق): اابتت منه». 
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عليهء وقبل قوله أتها باقدي مما الظاهر”'' اعتماداً على قصده ونيته» فلولا 

اعتبار الفُصُود فى العقود لما تفغة قضِدة الذي يُخالف ظاهر لفظه مخالفة ظاهرةً 
بينة؟ فهذا المديي أصل لهذه القاعدة» وقد قبل منه في الحكمء ودَيّنه فيما بينه 
وبين الله فلم يَقْضِ عليه بما أظهر من لفظه لما أخبره بأن نيته وقصده كان خلاف 
ذلك. 


[الرد على من زعم إبطال استعمال الدلالة في حكم الدنيا] 
وأما قوله”": «إن النبي كك أبطل في حكم الدنيا استعمالَ الدلالة التي لا 
وجل أقوى منها» يعني دلالة س0 فإنما أبطلها بدلالة أقوى منها وهي اللعان» 
كما أبطلها مع قيام دلالة الفراش» واعتبرها حيث لم يعارضها مثلّها ولا أقوى 
منها في إلحاق الولد بالقَافَةٍ وهي دلالة الشبهء فأين في هذا إلغاء الدلالات 
والقرائن مطلقاً؟ 


[أحكام الدنيا تجري على الأسباب] 


وأما قوله”': «إنه لم يحكم في المنافقين بحكم الكفر مع الدلالة التي لا 
أقرى منهء وهي خبر الله تعالى عنهم وشهادته عليهم». 
فجوابه: أن الله تعالى لم يّجِرٍ أحكام الدنيا على علمه في عبادة» وإنما 
أجراها على الأسباب التي نصبها أدلةً عليها وإن علم سبحانه وتعالى أنهم مُبطلون 
فيها مُظهرون لخلاف ما يبطنون» وإذا أطلّعَ اللَهُ رسولّه على ذلك لم يكن ذلك 
مناقضاً لحكمه الذي شَرَّعه ورتبه على تلك الأسباب كما رنّبَ على المتكلّم 
بالشهادتين - كمه وأطلع رسوله وعباده المؤمنين على أحوال كثير من المنافقين 
وأنهم لم يطابق قولهم اعتقادهمء وهذا كما أجرى حكمه على المتلاغنين 
[ظاهراً]”” ثم أطلع رسوله والمؤمنين على حال المرأة بشبه الولد لمن رُميت به 
وكما قال: "نما أقضي بنحو م" أسمعء فمن قضيث له بشيء من عق اخ 


010 في المطارع: «الظواهر» . 

0( أي قول الإمام الشافعي وحمه الله ال اوج اك الف د21 - قبل . 
(9) في (ك): «البينة». ٍ 

(5) أي قول الإمام الشافعي ‏ رحمه الله الذي أورده ابن القيم ‏ رحمه الله قبل. 
(8) , ها بين اللتمقوشين سقط اهن (030: () في (ك) و(ق): «مما». 
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فإنما أقطعٌ له قطعةً من النار»” ١‏ ونه تيه اله على صللا 1 اما ل بحل اله 
أخذه. .ولا يمنعه ذلك من إنفاذ الحكم» وأما الذي قال > فيا وشول نان إن امرأتي 
وَلَّدت غلاماً أسوده”" فليس فيه ما يدل على القذف لا صريحاً ولا كناية» وإنما 
ا 00 الولد: أيستلحقّهُ مع مخالفة لونه للونه أم 
ينفيه؟ فأفتاه النبي ككلِ وقرّب له الحُكم بالشبه الذي ذكره؛ ليكون أَدْعَنَ”*' لقبوله» 
وانشراح الصدر لهء ولا يقبله على إغماضء» نأين في هذا ما يبطل حد القذف 
بقَوْلٍِ مَنْ يشاتم غيره: أما أنا فلستٌ بزانٍء وليست أمي بزانية» ونحو هذا من 
التعريض الذي هو أوجع وأنكى من التصريح » وأبلغ في الأذىء وظهوره اصدير 
سامع بمنزلة ظهور الصريحء فهذا لون وذلك لون. 


[عمر يحدٌ بالتعريض بالقذف] 

وقد حَدَّ عمر بالتعريض [في القذف]””*'؛ ووافقه الصحابة رضي الله عنهم 
[أحيسين)! 0 وأما قوله” 5 رحمه الله : (إنه استشار الصحابة فخالفه بعضهم» فإنه 
يريد ما رواه عن مالك» عن أبي الرّجال» 0 عمرة بنت عبد الرحمن أن 
رجلين اسْتَبّا في زمن عمر بن الخطاب» فقال أحدهما 0 والله ما أنا يزان 
ولا أمي بزانية» فاستشار في ذلك عمر بن الخطاب #يهء فقال قائل: مَدَحَ أباه 
وأمهء وقال آخرون: قد كان لأبيه وأمه مدخ غير هذاء نرى أن تجلده الحد» 
فجلده عمر الحد ثمانين”*"» وهذا لا يدل على أن القائل الأول خالف عمر؛ فإنه 
لما قيل له: إنه قد كان لآبيه واعه مدع غير هذا كيم إن اراد القذف فكت 
2 إلى الموافقة ة أقرب منه إلى المخالفة» وقد صح عن عمر من وجوه أل عد 
في التعريض» فروى معمرء عن الزهري» عن سالمء عن أبيهء أن عمر كان يحد 


)١(‏ سبق تخريجه. (0) سبق تخريجه. 
(6) في (ك): «أخبر». (4) في (ق): «أدعى». 
(5). .سيأتي قريباً . 


(3) انظر: «زاد المعاد» ١١65 ١١/5(‏ و8/١١2)7‏ و«الحدود والتعزيرات» (ص: ١١5‏ 
| 405554 وما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). ١‏ 
60 أي: الإمام الشافعي. 
(4): أخرجه مالك في «الموطأ؛ (؟/ 479 »)87٠‏ وانظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (”/ 
6464© و«مصلف عبد الرزاق» 2 و«السئن الكبرى» للبيهقي 7/4 )2 
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في التعريض الاي وروى ابن جَرَيجح» عن عن ابن الى قلبكةة » عن صَفُوَان 
. وأيوب عن عمر أنه حد في التعريض”"*'؛ وذكر أبو عمر”” أن عثمان كان يحد 
في التعريضء وذكره ابن أبي شَيْبة!'“» وكان عمر بن عبد العزيز”” يرى الحد 
في التعريض» وهو قول أهل المدينة'2 والأوزاعي”"'. وهو محض القياس» كما 
يقع الطلاق والعتق والوقف والظهار بالصريح والكناية20), واللفظ إنما وضع 
لدلالته على المعنى؛ فإذا ظهر المعنى غايَّةَ الظهور لم يكن في تغيير اللفظ كبير 


فائدة. 


[القول بأن الحكم بخلاف ما ظهر يؤدّي إلى خلاف التنزيل والسنة] 
وأما قوله”'': «من حكم عَلَى الناس بخلاف ما ظهر عليهم لم يَسْلّم من 
خلاف التنزيل والسنة» فإنه يشير بذلك إلى قبول توبة الزنديق» وحَمّن دمه بإسلامه 
وقبول توبة المرتد وإن ولد على الإسلام» وهاتان مسألتان فيهما نزاع بين الأمة 


م 


٠ مسهور‎ 


() إسناده صحيح على شرط الشيخين وهو في «مصنف عبد الرزاق» 575١/17‏ رقم )١"1/٠١‏ 
- ومن طريقه ابن حزم () عن معمر بهء ورواه البيهقي 00 من طريق ابن 
أبي ذئب عن الزهري به. 

() رواته ثقات لكنه منقطعء وهو في مصنف عبد الرزاق (171705) ومن طريقه ابن حزم في 
«المحلى» .)71777/1١١(‏ 

(9) «الاستذكار» (55//ا؟١‏ رقم 5١1ا70).‏ 

(5) روى ابن أبي شيبة (544/57) من طريق خالد بن أيوب عن معاوية بن قرة أن رجلاً قال 
لرجل: يا ابن شامة الوذرء فاستعدى عليه عثمان بن عفان فقال: إنما عنيت كذا وكذاء 
فأمر به عثمان فجلد الحدء ومعاوية لم يدرك عثمان» قلت: قوله: «شامة الوذر» أي 
ذكور الرجال. 

(5) رواه عنه عبد الرزاق (18/ا"1. 1119 ٠7لا"(‏ ١الا"١)»‏ وابن حزم (11///ا7). 

(5) «المدونة» .)59١/4(‏ «التفريع» (557/5)» «الرسدالة» (؟55)» «الكافي» (15ا2)5 

ش «المعونة» 2)١501//(‏ «جا الاموات: (01)» «بداية المجتهد)» (؟/770), «الجامع 
لأحكام القرآن» 000 «الخرشي» (487//8)»: «حاشية الدسوقي» (58/4)» «عقد 
الجواهر الثمينة؛ (/ »)7١5‏ «الذخيرة» (؟1١/‏ 90)» (الإشراف» ("/ 567” مسألة )١696‏ 
وتعليقي عليه . 

(0) «المحلى» :)5554/١١(‏ «المغنى؛ »)5١7/1١(‏ «الحدود والتعزيرات عند ابن القيم» 
(ص>7١7‏ - 4١1)؛‏ وهفقه الأوزاعى» .)3"15/١(‏ 

() في (ن): «بالتصريح والكنايةة. (9) أي الإمام الشافعي. 
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[الرأي في توبة الزنديق والمرتد] 


وقد ذكر الشافعي ا ومن لم يقبل توبتهها يقول: إنه 
لا سبيل إلى العلم بها؛ فإن الزنديق قد عُلم أ نه لم يزل مُظهراً للإسلام» فلم 
يتجدد له بإسلامه الثانى حال مكالنة لما كان عليه» بخلااف الكافر الأصلى؛ فإنه 
ذا أسلم فقد تجدد له بالإسلام حال لم يكن عليهاء والؤتديق زتها وجح :إلى إظيان 
الإسلام» وأا فالكافر كان مُعلناً لكفره غير مُسْتتر به ولا مُخْفِِ لهء فإذا أسلم 
506 أت بالإسامم رغبة فيه لا خوفاً من القتلء والزنديق بالعكس فإنه كان 
فحنا لكيه مستتراً بهء فلم نؤاخذه بما في قلبه إذا لم يُظهر عليه فإذا ظهر على 
لسانه وآخذناه به فإذا رب جع عنه لم يرجع عن أمر كان مظهراً له غير خائف من 
إظهاره وإنما رجع خوفاً من القتل» وأيضاً فإن الله تعالى سَنَّ في عباده أنهم إذا 
رأوا بأسه لم ينفعهم الإسلام» وهذا إنما أسلم عند معاينة البأس». ولهذا لو 
جاء''' من تلقاء نفسه وأقر بأنه قال كذا وكذا وهو تاتبٌ منه قبلنا توبته ولم نقتلهء 
وَأيْضاً فإن أنه تعالى سَن في المحاربين أنهم إن تابوا من قبل القدرة عليهم قُبلت 
توبتهم» ولا تنفعهم التوبة بعد القدرة عليهمء ومحاربةٌ الرُّندِيقٍ للإسلام بلسانه 
أعظم من محاربة قاطع الطريق بيده وسنانه؛ فإن فتنةَ هذا في الأموال والأبدان 
وفتنة الزنديق في القلوب والإيمان» فهو أولى ألا ثقبل توبثه عن لقنو عا 
وهذا بخلااف الكافر الأصلي؛ فإن أمره كان معلوما : وكان مظهراً لكفره عير كانم 
لهء والمسلمون قد أخذوا حِذْرَهم منه» وجاهروه بالعذاوة والمتجارية 2وزا يقنا إن 
الزنديق هذا دأبه دائماً: فلو قبلت توبته لكان تسليطاً له على بقاء نفسه بالزندقة 
والإلحاد وكلما قَدِرَ عليه أظهر الإسلام وعاد إلى ما كان عليه» ولا سيما وقد علم 
أنه أمِنّ بإظهار الإسلام من القتل» فلا يَرَعَهُ خوفه من المجاهرة بالزندقة والطعن 
في الدين ومَسَبّة الله ورسوله فلا ينكنفُ عدوانه عن الإسلام إلا بقتله”"» وأيضاً 


)١(‏ في (ك) و(ق): «جاءنا». 

(0) انظر: «فتح الباري» (7١/07؟)‏ و«نيل الأوطار» )7١5/1(‏ و«الحدود والتعزيرات» 
(ص 145‏ 154) للشيخ بكر أبو زيد» واعتنى بكلام ابن القيم» هذا عناية جيدة» فانظره 
غير مأمور. 

0) انظر أدلة جواز قتل الزنديق والمنافق من غير استتابة في: «الصارم المسلول» لشيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله ("9/ 67> - فما بعدها ط دار ابن حزم)» و«االمجموع» 
للإمام النووي 2)5١17/١(‏ و«أحكام القرآن» للإمام الجصاص (5/ 175). 
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فإن مَنْ سَبّ الله ورسوله فقد حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فساداًء فجزاؤه 
القتل حداًء والحدود لا تسقط بالتوبة بعد القدرة اتفاقاًء ولا ريب أن محاربة هذا 
الزنديق لله ورسوله وإفساده في الأرض أعظم محاربة وإفساداًء فكيف تأتي الشريعة 
بقتل مَنْ صال على عشرة دراهم لذمي أو على بدنه ولا تَقْبّل توبتّه ولا تأتي بقتل 
مَنْ دأبُهُ الصَّؤل(' على كتاب الله وسنة رسوله والطعن في دينه وتقبل توبته بعد 
القدرة عليه؟ وأيضاً فالحدود بحسب الجرائم والمفاسد )ب زرخريكهة مز عاق 
الجرائم» ومفسدة بقائه بين أظهر المسلمين من أعظم المفاسد. 


[قاعدة في بيان متى يُعمل بالظاهر] 


وههنا قاعدة يجب التنبيه عليها لعموم الحاجة إليها. وهي أن الشارع إنما 
قبل توبة الكافر الأصلي من كفره بالإسلام لأنه ظاهِرٌ لم يعارضه ما هو أقوى منهء 
فيجب العمل به؛ لأنه مقتض لحقن الدم والمعارضٌ منتفي». فأما الزنديق فإنه قد 
أظهر ما يبيح دمهء فإظهاره بعد القدرة عليه للتوبة والإسلام لا يدل على زوال 
ذلك الكفر المبيح لدمه دلالة قطعية لا ظنية» أما انتفاء القطع فظاهرء وأما انتفاء 
الظن؛ فلأن. الظاهر إنما يكون دليلاً صحيحاً إذا لم يثبت أن الباطن بخلافه» فإذا 
قام دليل على الباطن لم يُلتفت إلى ظاهر قد عُلِمٍ أن الباطنّ بخلافه'"©: ولهذا 
١‏ اتفق الئاس على أنه لا يجوز للحاكم أن يحكم بخلاف علمهء 0 
بذلك العدول””"» وإنما يَحُكم بشهادتهم إذا لم يَعْلم خلافهاء وكذلك لو أقرّ 
إقراراً علم أنه كاذب فيه مثل أن يقول لمن هو أَسَنٌّ منه: «هذا ابني» لم يثبت شيك السية 
ولا ميراثه اتفاقا”؟» وكذلك الأدلة الشرعية مثل خبر الواحد العَدْل والأمر والنهي 
والعموم والقياس إنما يجب اتباعها إذا لم يقم دليل أقوى منها يخالف ظاهرها. 


[عود إلى حكم توبة الزنديق؟] 


وإذا عرف هذا فهذا الزنديق قد قام الدليل على فساد عقيدته» وتكذيبه 


)١(‏ في (ن) و(ك) و(ق): «التصول». (؟) في (ن) و(ك) و(ق): «يخالفهه. 
() انظر: «المغني»  401/11(‏ 484 «الشرح الكبير»)» و«المبسوط للسرخسي /١5(‏ 
اله )ل 2 1 


وفي (ك) و(ق): «وإن شهد بذلك العدول عنده». 
(5) انظر: «المغني» (5//ا؟" - 758 مع «الشرح الكبير»). ' 
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واستهانته بالدين» وقدحه فيه؛ فإظهاره الإقرار والتوبة بعد القدرة عليه ليس فيه 
أكثر مما كان يظهره قبل هذاء وهذا القدر قد بطلت دلالته بما أظهره من الزندقة؛ 
فلا يجوز الاعتماد عليه لتضمنه إلغاء الدليل القوي وإعمال الدليل الضعيف الذي 
قد ظهر بطلان دلالته» ولا يخفى على المَنْصِف قوةً هذا النظر وصحة هذا 
المأخذ»: وهذا مذهب أهل المدينة» ومالك وأصحابه”2» والليث بن سعد" 


رزيرف زحق 


وهو المتفيوزمن الزراقين عن أبي حنيفة ؛ وهو إحدى الروايات عن أحمد 
نَصَرَّهَا كثير من أصحابه» بل هى أنصٌ الروايات عنهء وعن أبى حنيفة وأحمد أنه 
يستتاب» وهو قول الشافعى”*؟» وعن أبى يوسف روايتان؛ إحداهما: أنه يستتاب» 


وهي الرواية الأولى عنهء ثم قال آخراً"'': أقتله من غير استتابة» لكن إن تاب قبل 


)١(‏ «المعونة» (/751١)ء‏ «التفريع» .)77١/17(‏ «الرسالة» (510)., «الكافي» (2)086 «عقد 
الجواهر الثمينة» (7/ 594)» «الخرشي» (75/48)» «الشرح الكبير؛ (2)7"05/5 «جواهر 
الإكليل» »)78١/١(‏ «حاشية الدسوقي» (707/5). 

وانظر: «الصارم المسلول» (ضص٠5”‏ وما بعد)» «عمدة القاري» (5؟//ا/ا). لاشرح 
فتح القدير»؛ (48/5)» «أدب القضاء؛ (576)» «نيل الأوطار» (1/ .2)5١6 5١5‏ «حاشية 
ابن عابدين؟» (2775/5 5517). 

وهو رواية سحئون وابن الموازء.عن مالك وأصحابه» انظر: «المنتقى» (0/ 187). 

وفي (ك) و(ق): «مالك وأصحابه». 

(؟) كما فى «الإشراف» لابن المنذر (7/ 7١87‏ - تحقيق محمد نجيب) وذكر ‏ أيضاً - أنه قول 
الإمام إسحاق بن راهويه. 

(6) هذه رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمه الله - في كتاب (النوادر). انظر: «أحكام 

. القرآن» للجصاص ("7/ 207174 وفيه 2 الرواية الثانية في استتابة الزنديق مطلقاً. ' 
ووقع في (ن): «اوهو المنصوص. . 

(4) انظر: «المسائل الفقهية فى كتاب 00 والوجهين؟ لأبى يعلى (؟/06٠”).‏ 

(5) «الأم» :)١110/(‏ «مختضر المزني» (75059): «الحاوي الكبير» (508/17)» «المهذب» 
(/37).: «مغني المحتاج» (5/ :)١5١ - ١5١‏ «السراج الوهاج» (0650). «نهاية 
المحتاج» (7949/17). 

وانظر: «حلية العلماء» (//2)5757 5178), «فتح الباري» (1١/7/ا؟‏ - 775). (إرشاد 
الساري» عم «كتاب. المرتد من الحاوي الكبير) للماوردي (ص6” - تحقيق 
صندقجي) . 
(1) قاله أبو يوسف في «كتاب الإملاء». انظر: «شرح معاني الآثار؛ للطحاوي (7/ 7١١‏ - 
دار الكتب العلمية)» و«أحكام القرآن» للجصاص 5010 ط دار إحياء 9 
العربي) . 
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أن يقدر عليه قبلت توبته» وهذا هو الرواية الثالثة عن أحمدا"© 

| ويا لله العجب! كيف يقاوم دليل إظهاره للإسلام بلسانه بعد القدرة عليه أدلة 
زندقته وتكررها منه مرة بعد مرة وإظهاره كل وقت للاستهانة بالإسلام والقَدْح في 
الدين والطعن فيه في كل مجمع؟ مع استهانته بحرمات الله واستخفافه بالفرائض 
وغبى ذلك امن الأجله؟ ولا ردني لغالم ققد أن يتوقف فقتل مثل ذاه ولا تَثْرك 
الأدلة القطعية لظاهر قد تبين تبين عدم مم دلالته وبطلانهاء ولا تسقط الحدود عن أرباب 
الجرائم بغير موجب. 


[متى تقبل توبة الزنديق؟] 
نعم لو أنه قَبْلَ رفعه إلى السلطان ظّهّر منه من الأقوال والأعمال ما يَدُل 
على حسن الإسلام وعلى التوبة النصوحةء وتكرر ذلك منهء لم يُقتل كما قاله أبو 
يوسف وأحمد في إحدى الروايات» وهذا التفصيل أحسن الأقوال في المسألة. 


[توبة الزنديق بعد القدرة لا تعصم دمه] 
ومما يدل على أن توبة الرتديى بعد القدرة لا تعصم دمه و تعالى : قل 
هَل يصوت 5 َّ إِحَدَى امسن ل ص بكم أن ب أ بِعَدَابٍ 
ب ا بديسًَ» [التوبة: ؟5] قال اللملينى جه الانة: مر س4 
بالقتل إن أظهّرتم ما في قلوبكمء وهو كما قالوا؛ لأن العذاب على ما يبطنونه من 
الكفر بأيدي المؤمنين لا يكون إلا بالقتل؛ فلو قُبِلَتْ توبتهم بعد ما ظَهّرت زندقتهُم 
لم يمكن المؤمنين أن يتربّصوا بالزنادقة أن يُصيبهم الله بأيديهم؛ لأنهم كلما أرادوا 
أن يعذبوهم على ذلك أظهروا الإسلام فلم يُصابوا بأيديهم قطء والأدلة على ذلك 
كثيرة جداًء وعند هذا فأصحاب هذا القول يقولون: نحن أسعدٌ بالتنزيل والسنة من 
مخالفينا في هذه المسألة المشئّعين علينا بخلافهاء وبالله التوفيق 


2)١59/7( الشرح الكبير) لابن قدامة» و«الكافي» له‎  ”15/8( انظر: «المغني»‎ )١( 
ط دار ابن حزم)» واروضة القضاأة» (؟/‎ 356١/”( و«الصارم المسلول» لابن تيمية‎ 
للسمناني» و«تبصرة الحكام» (197/7) لابن فرحون؛ و«مواهب الجليل لشرح‎ 7 
ط بولاق)‎ 541 -750/١11( مختصر خليل» (787/7) للحظّاب» وانظر: «فتح الباري»‎ 
لأبي زهرة» و«التشريع‎ )١97- ١97 للحافظ ابن حجرء وانظر: «كتاب العقوبة» (ص:‎ 
الجنائي» (755/0) لعبد القادر عودة.‎ 
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[الشرط المتقدم والمقارن] 

وأما قولة* (ولا يفسد عقد إلآ بالعقل نفسة ولا يفسد يشيع تقدمة :ولا 
تأخرةه نولا بترهم» ولا آمآرة عليه» يريد أن الخرظ المتقدم لا تسد العقد إذا 
عَرِيّ صلبٌ العقد عن مقارنته0, وهذا أصلّ قد خالفه فيه جمهور أهل العلمء 
وقالوا: لا فرق بين الشرط المتقدم والمقارن؛ إذ مَمْسّدة الشرط المتقدم”" لم تَزُل 
بتقدمه وإسلافه» بل مفسلته مقارناً كمفسدته متقدماًء وأي مَفْسدةٍ زالت بتقدم 
الشرط إذا كانا قد عَلِما وعَلِم الله تعالى والحاضرون أنهما إنما عَقَّدا على ذلك 
الشرط الباطل المُحرَّم وأظهروا صورة العقد مطلقاً؟ وهو مقيّد في نفس الأمر 
بذلك الشرط المحرّم» فإذا اشترطا قبل العقد أن النكاح نكاحٌ تحليلٍ أو متعة أو 
شِعَارء وتعاهدا على ذلكء» وتواطا عليهء ثم عقدا على ما اتفقا عليه» وسّكتا عن 
إعادة الشرط في صلب العقد اعتماداً على [ما]”" تقدم ذكره والتزامه» لم يخرج 
العقد بذلك عن كونه عقدَ تحليل ومتعة وشغار حقيقة. وكيف يعجز المتعاقدان 
اللّدان يَرَيِدَاكَ عفدا قل كمه الله ورسؤله لوصف أن يقعرطا قل الفقد إرادة ذلك 
الوصف وأنه هو المقصود لماعي الى ملت لبد ال عرضيظ1 وعل 
إتمام غرضهما إلا ين تفويت مقصود الشارع؟ وهل هذه القاعدة ‏ وهي أن 
الشرط المتقدم لا يؤثّر شيئاً م ار سا أن ري 
وأساسهاء وكيف تفرّق الشريعة بين مُتمائِْلِين من كل وجه لافتراقهما في تقدم لفظ 
أو تأخره مع استواء العقدين في الحقيقة والمعنى والقَّصْد؟ وهل هذا إلا من أقرب 
الوسائل والذراء تع إلى حصول ما قصد ار عَدْمَّه وَإِبْظَالَّه؟ وأين هذه القاعدة من 
قعل سد الذرائع إلى المحرّمات؟ ولهذا صرَّح أصحابُها ببطلان [قاعدة]”*' سد 
الذرائع لما علموا أنها مناقضة لتلك؛ فالشارع سد الذرائع إلى المحرمات بكل 
طريق» وهذه كو الطرق إليها وتنهجهاء وإذا تأمل اللبيب هذه القاعدة 
وجدها ترفع التحريم أ و الوجوب مع قيام المعنى المقتضي لهما حقيقة. وفي ذلك 2 
تأكيد للتحريم من وجهين: 

* من جهة أن فيها فعل المُحرَّم وترك الواجب. 


.)18٠١ /١( و555)». ولإغاثة اللهفان»‎ 5١ 57 /١( انظر مباحث الشروط في: «البدائع»‎ )١( 
(؟) في (ن) و(ق): «المقارن».‎ 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك) و(ق). 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 
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* ومن جهة اشتمالها على التدليس والمكر والخداع والتوسل بشرع الله 
الذي أحبّه ورضيه لعباده إلى نفس ما حرّمه ونهى عنه» ومن المعلوم'" أنه لا بد 
أن يكون بين الحلال والحرام فرق بَيّنُ في الحقيقة» بحيث يظهر للعقول مُضَادة 
أحدهما للآخرء والفرق في الصورة غير معتبر ولا مؤثر؛ إذ الاعتبار بالمعاني 
والمقاصد في الأقوال والأفعال؛ فإن الألفاظ إذا اختلفت عباراتها أو مواضعها 
بالتقدم والتأخر والمعنى واحد؛ كان حكمها واحداًء ولو اتفقت ألفاظها واختلفت 
مايه كان حكييا ملفا وكذلك الأعمالء ومن تأمل الشريعة حَقَّ التأمل علم 
صحة هذا بالاضطرار؛ فالأمر المحتال عليه بتقدم الشرط دوق مقازنة صورته 
صورةٌ الحلالٍ المشروع ومقصوده مقصودٌ الحرام الباطل» فلا تراعى الصورةٌ 
وتلغى الحقيقةٌ والمقصود. بل مشاركة هذا للحرام صورةً ومعنىٌ وإلحاقه به 





لاشتراكهما فى القصد والحقيقة أولى من إلحاقه بالحلال المأذون فيه بمشاركته له 


: 2 
في مجرد الصورة 7 


[قاعدتان في الذرائع والقصود] 
وقواله: اولك تفن العقرة" “ عجان يقال هذه دريعة وعتلوية سوب إلن 
آخره» فإشارة منه إلى قاعدتين. ش 
إحداهما: أن لا اعتبار بالذرائع ولا يُراعى سَدَّها. 


والثانية: أن الْقُصُود غير معتبرة في العقود. 

والقاعدة المتقدمة أن الشرط المتقدم لا يؤثرء وإنما التأثير للشرط الواقع 
فى صلب العقدء وهذه القواعد متلازمة؛ فُمَنْ سَّدَ الذرائع اعتبر المقاصد 
وقال: يؤثر الشرط متقدما مقارناء ومن لم يسد الذرائع لم يعتبر المقاصد ولا 
الشروط المتقدمةء ولا يمكن إبطال واحدة منها إلا بإبطال جميعهاء ونحن 
نذكر قاعدة سد الذرائع ودلالة الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والميزان 


الصحيح عليها. 


(1) في المطبوع و(ك): «ومعلوم». (؟) انظر: «بدائع الفوائد» .)١8  9/١(‏ 
فرق في (ن) و(ك) و(ق): (البيوع» . )ع( في (ك): «أنه». 
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فى سد الذرائء(١»‏ 


لما كانت المقاصد لا يُتوصّل إليها إلا بأسباب وظُرّق تُفْضِيٍ إليها كانت 
طرقها وأسبابها تابعة لها مُعْتبرة بهاء فوسائل المحرمات والمعاصي في كراهتها 
والمنع منها بحسب إفضائها إلى غاياتها وارتباطاتها بهاء ووسائل الطاعات 
والقُربّات في محبتها والإذن فيها بحسب إفضائها إلى غاياتها'''؛ فوسيلة المقصود 
تابعة.للمقصود» وكلاهما مقصودء لكنه مقصودٌ قصدّ الغاياتِ» وهي مقصودة قصد 
الوسائل””"؛ فإذا حَرَّمَ الربُ تعالى شيئاً وله طرق ووسائل تُفْضِي إليه فإنه يحرمها 
ويمنع منهاء تحقيقاً لتحريمه» وتثبيتاً له» ومنعاً أن يقرب حِمَاهء ولو أباح الوسائل 
والذرائع المُفْضِية إليه لكان ذلك نقضاً للتحريم» وإغراءً للنفوس به. وحكمته 
تعالى وعلمه تأبى ذلك كل الإباء» بل سياسة ملوك الدنيا تأبى ذلك؛ فإن أحدهم 
إذا منع ججنْدَه أو رعيته أو أهل بيته من شيء ثم أباح لهم الطرق والأسباب 
والذرائع الموصّلة إليه لعدَّ متناقضاًء ولحصل من رعيته وجنده ضدّ مقصوده. 
وكذلك الأطباء إذا أرادوا حَسْمَ الداء منعوا صاحبه من الطرق والذرائع الموصّلة 
إليه؛ وإلا فسد عليهم ما يرومون إصلاحه. فما الظن بهذه الشريعة الكاملة التي 
هي في أعلى درجات الحكمة والمصلحة والكمال؟ ومَنْ تأمل مصادرها ومواردها 
علم أن الله تعالى ورسوله سد الذرائع المٌفْضِية إلى المحارم بأن حرّمها ونهى 
عنهاء والذريعة ما كان وسيلة وطريقا إلى الشيء. 

ولا بد من تحرير هذا الموضع قبل تقريره ليزول الالتباس فيه» فنقول: 


)١(‏ انظر: «مسألة سد الذرائع»؛ حجيتها والخلاف فيها في: «الإحكام في أصول الإحكام» 
1١0‏ - شاكر) لابن حزم» و«الموافقات» (؟/ 85 بتحقيقي) للشاطبي» واشرح 
تنقيح الفصول» (ص: ,»)350١- 5٠١‏ و«البحر المحيط» (85/5 -85) للزركشي» 

.. و«إحكام الفصول» (ص: 589 195) للباجي» و«إرشاد الفحول» (ص: 75147 -518) 
. للشوكانى» و«أثر الأدلة المختلف فيها»؛ (ص: 556 - 570)». و«أصول الفقه الإسلامى» 
(47/5 - 414) للزحيلي» و«قاعدة سد الذرائع وأثرها في الفقه الإسلامي»» الدكتور 
محمود عثمان» ط دار الحديث» القاهرة. 
وانظر: «إغاثة اللهفان» للمؤلف  5١/١(‏ ا060)» و«المدخل» (ص: 7595 -194) 
لابن بدران. 
(؟) في المطبوع: «غايتها». (*) انظر: «إغاثة اللهفان» (١95-51/1ا7).‏ 
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[أنواع الوسائل وحكم كل نوع منها] 

الفعل أو القول المُفْضِي إلى المفسدة قسمان: 

أحدهما: أن يكون وضعه للإفضاء إليها كشّربٍ المسكر المَفْضي إلى مفسدة 
السكر "و #القدك المتفى إل مفسدة القزية+ والرنا التققى ”إلى اختلاط: المياه 
وتاك الفراس 0097 ونشو :ذلك فوذة أتعال ونان دمعت منهية لاله المقانة 
وليس لها ظاهر غيرها. 

والثانى: أن تكون موضوعة للإفضاء إلى أمر جائز أو مستحب» فيتخذها” 
وضلة إن الجعرة إنا قسن انكر تسل عي 50 

فالأول كمن يعقد النكاح قاصداً به التحليل» أو يعقد البيع قاصداً به الرباء 
أو يخالع قاصداً به الحنث» ونحو ذلكء والثاني كمن يُصلي تطوعاً بغير سبب في 
أوقات النهي» أو يسب أرباب المشركين بين أظهرهم» أو يصلي بين يدي القبر لله؛ 
ونحو ذلك . 

ثم هذا القسم من الذرائع نوعان: 

أحدهما: أن تكون مصلحة الفعل أَرجَصَ من مفسلته. 

والثاني: أن تكون مفسدته راجحة على مصلحته؛ فههنا أربعة أقسام: 

الأول: وسيلة موضوعة للإفضاء إلى المفسدة. 

الثاني: وسيلة موضوعة للمُبّاح قُصِد بها التوسلّ إلى المفسدة. 

[الثالث: وسيلة موضوعة للمباح لم يُقْصّد بها التوسل إلى المفسدة لكنها]*) 
مُفْضِية إليها غالباً ومفسدتها أرجح من مصلحتها. 

الرابع : وسيلة موضوعة للمباح وقد ثُفْضِيٍ إلى المفسدة ومصلحتها أرجح من 
ولجدلكها: 

فمثال القسم الأول والثاني قد تقدمء ومثال الثالث الصلاةٌ في أوقات 
النهي» ومَسَبّة آلهة المشركين بين طَهْرَانِيهم» وتزيّن المتوفّى عنها في زمن عَدَّتِهاء 
)١(‏ انظر: «تهذيب السنن» "5١ #17 /١(‏ 7ثث“ 5ل9ا")ء و«زاد المعاد» (“/ *". 2)١5١‏ 

و«بدائع الفوائد؛ (/ »)١4٠‏ و«الحدود والتعزيرات» (ص: ”لا” ‏ 581). 


(؟) في (ن): «الفرش». (*) في المطبوع: «فيتخذ). 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) وسقط من (ق): «لكنها». 


0: 
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وأمثال ذلك» ومثال الرابع النظر إلى المخطوبة والمُسْتَامَة والمشهود عليها ومَنْ 
يطبها”'' ويعاملهاء وفعل ذوات الأسباب في أوقات النهى وكلمة الحق عند ذي 
سلطان جائر ونحو ذلك؛ فالشريعة جاءت بإباعة هذا القسم أو استحبابه أو إيجابه 
بحسب درجاته في المصلحة؛ وجاءت بالمنع من القسم الأول كراهة أو تحريما 
حشي ورجاته قن السنسدةة بسن التقلر فق المسمين الرسطة ته تجا يا جاءك 
الغريعة بإاحيها آنا لتم مهما ؟ افطرل 9 


)١(‏ كذا في (ن) وفي (ك): «يطئها» وبدلها في سائر النسخ «يطؤه»!! وهو تحريف. 
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1لا يجوز الإتيان بفعل يكون وسيلة إلى حرام وإن كان جائزاً] 
الدلالة على المنع من وجو”': 

2 الوجه الأول : قوله تعالى: «ولا صسْبُا ) ألربست يَدَعُونَ من دون أَّهِ مَيَسْيُوا اله 
عدوا بعر عِلْرِ» [الأنعام: 6٠١8‏ فحرم الله تعالى سب آلهة المشركين ‏ مع كون 
السب غيظاً وحمية لله وإهانة لآلهتهم - لكونه ذريعة إلى سبّهه”" الله تعالى؛ 
وكانت مصلحة ترك مسبته تعالى أرجح من مصلحة سبنا لآلهتهم. وهذا كالتنبيه بل 
كالتصريح على المنع من الجائز لثلا يكون سبياً في فعل ما لا يجوز . 

- الوجه الثاني: قوله تعالى: #وَلًا يَضْرِيْنَ أجلن عَم ما ما يحْفِينَ بن و4 
[النور: ]١‏ فمنعهن من الضرب بالأرجلٍ وإن كان جائزاً في نفسه لعلا يكو ينا 
إلن سَمْمْ لجال صوتٌ الخلخال فيثير ذلك دواعي الشهوة منهم البهة” . 

. والوجه الثالث  :‏ قوله تعالى: #يتأنُها الدب اموا 0 لبن ملكت أشي 
وَدِنَ ل يلها اكلم نكر تَلْتَ مَرّيوْ4 [النور:  ]08‏ [لأنه]”؟' أمر 0 مباليك 
المؤمنين ومّنْ لم يبلغ منهم [الحلم]”*؟ أن يستأذنوا عليهم في هذه الأوقات 
الثلاثئة لئلا يكون دخولهم هجماً بغير استئذان فيها ذريعة إلى اظلاعهم على 
عَوْرَاتهم وقت إلقاء ثيابهم عند القائلة والنوم واليقظة» ولم يأمرهم بالاستئذان في 
غيرها وإن أمكن في تركه هذه المفسدة لتُدُورها وقلة الإفضاء إليها فججعلت 
كالمقدمة”' . 


(1) هذه الوجوه وقعت في (ن) و(ق) على غير هذا الترتيب. 

() في (ك): «سب» والمثبت من سائر النسخ. 

6 انظر: «إغاثة اللهفان» 258/١(‏ 5494 3737 5315). و«مدارج السالكين» »21١١8/١(‏ 
2.289 والبدائع الفوائد» .,١6١/”(‏ ١ل!اا.‏ 7775). و«الداء والدواء»؛ (ص: 55١ ١١55‏ 
77 77375)» و«الطرق الحكمية» (ص: 755" - 777). و«الحدود والتعزيرات» (ص 
:»)١١5 - 57‏ وهذا الوجه وقع في (ق) و(ن) مكان الوجه التاسع والثلاثين. 

(4) ما بين المعقوفتين من (ق) و(ك) وسقط من سائر الأصول. 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

() جاء هذا الوجه مكان الوجه الخمسين من (ق) و(ن). 


1 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


كد سير 


الوجه الرابع: قوله تعالى: بايا اليرت عَامَنُا لا مَمُولُواْ وعنا وقولوا 
أَنظرَيًا # [البقرة: 1٠١4‏ نهاهم سبحانه أن يقولوا هذه الكلمة ‏ مع قصدهم بها الخير - 
لئلا يكون قولهم”'' ذريعة إلى التشبه باليهود في أقوالهم وخطابهم؛ فإنهم كانوا 
يخاطبون بها النبيّ كَل ويقصدون بها السبّء يقصدون فاعلاً من الرعونة”"». فَنْهِيَ 
المبلمون عر قولها؟ سذا لذريعة المشابهة+ولئلا يكون :ذلك ذريعة إلن أن يقولها 
اليهود للنبي يك تشبهاً بالمسلمين يقصدون بها غير ما يقصده المسلمون. [ولثلا 
يتذاطة نط لمعيل طن ا 1 
الوجه الخامس : قوله تعالى لكليمه موسى وأخيه هارون: #اذْعبَآ ِل فَرَعَونَ 
نّم طَّىّ ©©) هفولا لم وَل ينا نحلم يتَدَكَدُ أَوَ يَخْتَى4 [طه: "4 4:] فأمر سبحانه أن 
يُلِينَا القول لأعظم أعدائه وأشدهم كفراً وأعتاهم عليه؛ لثلا يكون إغلاظ القول له 
مع أنه حقيق به ذريعة إلى تنفيره وعدم صبره لقيام الحجةء فنهاهما عن الجائز لثلا 
يترتب عليه ما هو أكره إليه سبحانه”؟. 
الوجه السادس: أنه سبحانه نهى المؤمنين في مكة عن الانتصار باليدء 
وأمرهم بالعفو والصفح؛ لثلا يكون انتصارهم ذَرِيعة إلى وقوع ما هو أعظم مفسدةً 
من مفسدة الإغضاء واحتمال الضَّيْم ومصلحة حفظ نفوسهم ودينهم وذريتهم 
راححة على مضلخة الاتعضاز والمقا 0 
- الوجه السابع: أنه سبحانه نهى عن البيع وقت نداء الجمعة لثلا يتخذ ذريعة 
إلى التشاغل بالتجارة عن حضورها" . 
- والوجه الثامن:7'' ما رواه حُمَيْد بن عبد الرحمن» عن عبد الله بن عمرو أن 
رسول الله كككْهِ قال: «مِنَ الكبائر شنم الرجل والديهء قالوا: يا رسول الله وهل 


)١(‏ في (ق): «قولها». 

(0) انظر: «الدر المنثور» /١(‏ 767 - 107) ففيه آثار عن السلف. 

(*) ما بين المعقوفتين من (و)» وعلق قائلاً: «عن ابن تيمية (ص: ١7‏ ج: ”) فتاوى». 
قلت: هي امجموع الفتاوى الصغرى» نشر دار الكتب الحديثة. 

وجاء هذا مكان الوجه العشرين في (ق) و(ن). 

(14) وجاء هذا الوجه مكان الوجه السادس والخمسين في (ق) و(ن). 

(5) وجاء هذا الوجه مكان الوجه السابع والخمسين في (ق) و(ن). 

(5) وجاء هذا الوجه مكان الوجه الثامن والخمسين فى (ق) و(ن). 

09 امن نداية عذا الوجّه قارن ب نيان الدليل على بطلان التحليلة (من ٠:‏ لاوم د عا 
تحقيق فيحان المطيري)؛ فهي الأمثلة نفسهاء إن لم تكن بلفظها. 
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يشتمٌ الرّجِلّ والديه؟ قال: نعم» يسبٌ أبا الرجل فيسب أياه» ويسب أمه فيسب 
0 متفق عليه''2» ولفظ البخاري: «إن مِنْ أكبر الكبائر أن يَلِعنَ الرّجِلّ والديهء 
قيل: يا رسول الله كيف يَلِعنُ الرجلّ والديه؟ قال: يسبٌٍ أبا الرجل فيسب أباهء 
ويسب أمه فيسب أمه» فجعل رسول الله يَللِ الرجل 38 لاعناً لأنويه عسي إلى 
ذلك وتوسله إليه وإن لم يقصده'". 


. الوجه التاسع: أن النبي تَكلةِ كان يكف عن قتل المنافقين”" ‏ مع كونه 
مصلحة - لعلا يكون ذريعة إلى تنفير الناس عنه» وقولهم: إن محمدا يقتل 
أصحابه» فإن هذا القول يوجب النفور عن الإسلام ممن دخل فيه وممن”*؟ لم 
يدخل [فيه]» ومفسدة التنفير أكبر من مفسدة ترك قتلهم. ومصلحة التأليف أعظم 
من مصلحة القتل0* . 


الوجه العاشر: أن الله سبحانه حرّم الخمر لما فيها من المفاسد”" الكثيرة 
الخرية 5" على زوال العقل» وهذا ليس مما نحن فيه» لكن حرم القّظرة الواحدة 


/١٠١( أخرجه البخاري فى «صحيحه؛ (كتاب الأدب)»؛ باب: لا يسب الرجل والديه.‎ )١( 
رقم /091): ومسلم في «صحيحه؛ (كتاب الأيمان)» باب: بيان الكبائر وأكبرهاء‎ /0 
وغيرهماء عن عبد الله بن عمرو» ووقع في النسخ المطبوعة من‎ ) ١ رقم‎ /4؟/١(‎ 
.- «الإعلام» «عبد الله بن عمر)»!  رضي الله عن الجميع‎ 

(؟) قال (و): «فرق شيخ الإسلام ابن تيمية بين هذا الوجهء والوجه الأول: وهو سب 
المشركين بقوله: «إن سب آباء الناس هنا حرام» لكن قد جعله النبي يَكِهْ من أكبر 
الكبائر؛ لكونه شتماً لوالديه؛ لما فيه من العقوق» وإن كان فيه إثم من جهة إيذاء غيره». 
(ص: 508 فتاوى ج: ”)» نشر الكتب الحديثة. ونلحظ أن الإمام ابن القيم ينقل عن 
أستاذه هنا ما يكاد يكون متشابه اللفظء فضلاً عن المعنى» اه. وجاء هذا الوجه مكان 
الوجه السادس والعشرين في (ق) و(ن). 

() هو في حديث يرويه اليخاري (7018) في «مناقب امار باب ما ينهى من دعوى 
الجاهلية و(5400) في تفسير سورة المنافوة ناب عاضوا عثير امتنقرت لير أ م لم 
تَدتَغْفْز »4 و(5907) باب: مايَعُولُونَ لين يَجَعَنَآ إل الْمَدِيسَةٍ لِيَخْرِجَن لُ تجا الال» : 
ومسلم (5085) (57) في (البر والصلة): باب نصر الأخ ظالماً أو مظلوماً» من حديث 
جابر. 

(85) ف في المطبوع: «ومن». 

(5) جاء هذا الوجه مكان الوجه الثامن عشر في (ق) و(ن) وما بين المعقوفتين سقط من 
(ق). 

00 في (ك): «المفسدة»). 60 فى (ق): «المرتبة». 
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منها''". وحرم إمساكها للتخليل ونبّسها”"». لبلا تتخذ القّظرة ذريعة إلى 
الْحْسْوّة”" ويُتخذ إمساكها للتخليل ذريعة إلى إمساكها للشرب””'» ثم بالغ في سد 
الذريعة فنهى عن الخليطين”*'» وعن شرب العصير بعد ثلاث20+ وعن الانتباذ فى 
الأؤعِية التي قد يتخمّر النبيذ فيها ولا يعلم وا" د فقي لجامكوريان لعش 
وقد صرح يلةِ بالعلة في تحريم القليل فقال: «ولو رخَصتٌ لكم في هذه لأوشك 
أن تجعلوها مثل هذه" . 


)١(‏ كما في حديث النبي كَك: «ما أسكر كثيره فقليله حرام» لم 

(؟) روى مسلم في (صحيحه) (1986) في الأشربة: باب تحريم تخليل الخمر عن أنس أن 
النبي كل سُّئل عن الخمر تتخذ خلاً؟ فقال: لا. 

فيه «الحسوة ‏ يضم الحاء : الجرعة من الشراب بقدر: ما يحسى مرة واحدة» والحسوة 
بفتحها -: المرة» (و). 

(5) انظر: «بدائع الفوائد» ("#/ .)١5٠‏ 

(0) انطر: ااصحيح البخاري» (كتاب الأشربة): باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر» 
(1١٠وم),‏ وااصحيح مسلم) (كتاب الأشربة) 2)١985(‏ ولا سئن أبي داود» (كتاب 
الأشربة)» باب: في الخليطين» 770 وما بعده» و«اسنن الترمذي» (كتاب الأشربة: 
باب ما جاء في خليط البسر والتمر 2)1815 و( م (كتاب الأشربة: باب 
خليط البسر والزييب)» 2)59١/8(‏ واسئن ابن ماجه» (كتاب الأشربة» باب النهي عن 
الخليطين» 78846). 

(5) روى مسلم في (صحيحه» )3٠٠١5(‏ عن ابن عباس قال: كان رسول الله يلد ينبذ له الزبيب 
فى السّقاءء فيشربه يومه الغد وبعد الغدء فإذا كان مساءٌ الثالثة شربه وسقاهء فإنْ فضل 
شيء أهراقه. وانظر: «المجتبى» (788/8) للنسائي. 

(0) نهئٌ النبي يَف عن الانتباذ في عدد من الأوعية كالحنتم والدباء والنقير والمزفت ثابت في 
أحاديث منها حديث ابن عباس في قصة وفد عبد القيس في «صحيح البخاري» (057) 
و«صحيح مسلم» )١9(‏ وفي الأشربة 2151/4/7 وحديث أنس رواه البخاري (0041)» 
ومسلم (؟1994). 

وحديث علي » وراه البخاري (2,)669 ومسلم (1998). 

وحديث أي هريرة» رواه مسلم .)١1997(‏ 

وحديث عائشة رواه مسلم .)١996(‏ 

لكن ثبت نسخ ذلك في «صحيح مسلم» (//91) عن بُريدة عن النبي كَلِ قال: «نهيتكم 
عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكراً» وفي «صحيح 
البخاري» (0095) عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله يك عن الظروف» فقالت 
الأنصار: إنه لا يُدَّ لنا منهاء قال: فلا إذن». 

(4) أخرج النسائي في «المجتبى» (كتاب الأشربة» باب الأذن في الانتباذ» 09/8") بسند - 
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الوجه الحادي عشر: [أنه يلِيِ حرم]"'" الحَلوة بالأجنبية ولو في إقراء القرآن» 


والسفر بها ولو في الحج وزيارة الوالدين”"'2» سداً لذريعة ما يُحاذر من الفتنة 
واعلناك الطلباء9 . 

2 الوجه الثاني عشر: أن الله سبحانه أمر بغضٌ البصر - وإن كان إنما يقع على 
محاسن الخلقة والتفكر في صنع الله 100 لذريعة الإرادة والشهوة المُعْضِية إلى 
ال 


(00 
000 


زف 
فق 


صحيح على شرط الشيخين عن أبي هريرة؛ قال: نهى رسول الله كلهِ وفد عبد القيس. 
حين قدموا عليه عن الدّباءء عن النقير وعن المزنّت والمزاد والمجبوبة» وقال: «انتبذ 
في سقائك أوكِهٍ واشربه حلواً. قال بعضهم: ائذن لي يا رسول الله في مثل هذا. قال: 
«إذاء تجعلها مثل هذه»» وأشار بيده يصف ذلك. 

وأصله في «صحيح مسلم» (كتاب الأشربة)» باب: النهي عن الانتباذ في المزفت» ”/ 
/الاه١‏ _ 4لاه١/‏ رقم )١19197‏ دون ذكر الإشارة. 

وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (757/5 - 517) بألفاظ في بعضها: 
«فقال له رجل: أتأذن لي في مثل هذه؟ وأشار بيده وفرج بينهما؛ فقال: (إذاّء تجعلها 
مثل هذه» وأشار بيديه أكثر من ذلك. 

وأخرجه ابن حبان في «الصحيح» /177-17177/١5(‏ رقم 540١‏ -الإحسان). وفي 


آخره: «فقال رجل : يا رسول الله! ائذن لي في مثل هذه وأشار النضر بن شميل (أحد رواته) 


بكفه _. فقال: (إذاً تجعلها مثل هذه»» وأشار النضر يباعه» قال ابن حبان عقبه: «قول 
السائل: «ائذن لي في مثل هذا» أراد به إباحة اليسير في الانتباذ في الذباء والحنتم وما 
أشبهها ؛ فلم يأذن له النبي كل مخافة أن يتعدى ذلك باغاً ؛ فيرتقي إلى المسكر فيشربه». 
وانظر: «مدارج السالكين» 2)73١77/7(‏ و«مفتاح دار السعادة» (ص: 37"), و«زاد 
المعاد» (7/ »)١١06‏ وانظر: «الحدود والتعزيرات» (ص: 5055). 
وجاء هذا الوجه في (ق) و(ن) مكان الوجه التاسع والخمسين. 
بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «نهيه عن». 
ورد فى ذلك عدة أحاديث» منها ما أخرجه البخاري فى «صحيحه» (كتاب الجهادء باب 
من اكتتب في جيش المسلمين» /١4 - ١57/1‏ رقم 40007 و(كتاب النكاح): باب 
لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم(0/94 الا/ رقم 0777), ومسلم في 
«صحيحه؛ (كتاب الحج): باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره» (؟/9078/ رقم 
)0١‏ عن ابن عباس مرفوعاً: ١لا‏ يخلون رجل بامرأة إلا ومعها محرم» ولا تسافرن 
امرأة إلا ومعها محرمء فقام رجل فقال: يا رسول الله! اكتتبت في غزوة كذاء وخرجت 
امرأتي حاجّة؟ قال: اذهب» فاحجج مع امرأتك». 
جاء هذا الوجه مكان الوجه الحادي والثلاثين في (ق) و(ن). 
انظر: «إغاثة اللهفان» /١(‏ 774)» وجاء هذا الوجه مكان الوجه الثاني والثلاثين في (ق). 
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الوجه الثالث عشر: أن النبى يَلهِ نهى عن بناء المساجد على القبور» ولعن 


مَنْ فعل ذلك”''» ونهى عن تجصيص القبورء وتشريفها”"'» واتخاذها مساجدء 
وعن الصلاة إليها وعندها”"»: وعن إيقاد المصابيح عليها””'» وأمر بتسويتها': 


(0010 


00 


06 


0 


(0) 


أخرج مسلم في «صحيحه» (كتاب المساجد ومواضع الصلاة)» باب: النهي عن بناء 
المساجد على القبور (١/لالا”‏ - 84// رقم 1) ضمن حديث جندب بن عبد الله 
البَجَلى مرفوعاً: «... وإنَّ مَنْ كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجدء ألا فلا 
تنخذوا القبور مساجد؛ فإني أنهاكم عن ذلك». 

وأخرج البخاري في «صحيحه (كتاب الصلاة)» باب منه /075/١(‏ رقم 240 
5». و(كتاب الجنائز)ء باب: ما يكره من اتخاذ المساجد على القبورء (”/ /٠١١‏ 
رقم »)١770‏ باب: ما جاء في قبر النبي كلدِ (6/ 705/ رقم ,)174٠‏ وكتاب (أحاديث 
الأنبياء)» باب: ما ذكر عن بني إسرائيل»  4954/5(‏ 440/ رقم 2.3401 2)"404, 
وكتاب (المغازي) باب: مرض النبي كَل ووفاتف /١40/8(‏ رقم 2444١‏ “2444 
4145© وكتاب (اللباس) باب: الأكسية والخمائص (١١/لالا؟/‏ رقم 20816 2)0415 
ومسلم في «(صحيحه)» (كتاب المساجد ومواضع الصلاة) باب: النهي عن بناء المساجد 
على القبور» /9/1//١(‏ رقم )07١‏ عن عائشة وابن عباس رفعاه: «لعنة الله على اليهود 
والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»؛ يُحذر مما صنعوا. 

وانظر: «إغاثة اللهفان» 2))7”77/١(‏ و«تهذيب السنن» ”5١7/5(‏ - 7837). 
أما النهي عن تجصيص القبور فهذا ثابت في «صحيح مسلم'» (970) في (الجنائز): باب 
النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه» من حديث جابر. 

والنهي عن تشريف القبور وهو البناء عليها ثابت في الحديث نفسه» وفي (صحيح 
مسلم؛ أيضاً (418) في باب: الأمر بتسوية القبر عن علي بن أبي طالب قال: ألا أبعنك 
على ما بعثني عليه رسول الله يلِ. .. ولا قبراً مُشْرفاً إلا سَوّيته. 

«قوله: ١تشريفها»‏ المراد به رفعها عن وجه الأرض» (و). 
أما النهي عن الصلاة إليها؛ فقد ورد في «صحيح مسلم» (كتاب الجنائز): باب النهي عن 
الجلوس على القبر والصلاة عليه (48/91/7) من حديث أبي مرئد الغنوي نه قال: 
ميت رندرل الك كل يمزل :103 سلسو عل القرر بول تضلرا إلنيا»: 

وأما النهى عن الصلاة عندها؛ فقد ورد فى «سئن أبى داود؛ (كتاب الصلاة): باب 
المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة (597): و«سئن الترمذي؛ (كتاب الصلاة): باب ما جاء 
أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام» (711)» واسئن ابن ماجه» (كتاب المساجد) : 
باب المواضع التي تكره فيها الصلاة (745) ولمسند أحمد» (7/ 47) من حديث أبي سعيد 
الخدري وه أن رسول الله كل قال: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة و الحمام». 
يشير إلى الحديث: «لعن رسول الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسّرج». 
وسيأتي تخريجه - إن شاء الله تعالى - مفصلاً . 
رواه مسلم (459) في (الجنائز): باب تسوية القبر من حديث علي بن أبي طالب قال: 
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ونهئ عن اتخاذها عيذ" وعنن شد الرحال إليها*"©» [لغلا يكون]”" ذلك ذريعة 


إلى اتخاذها أ 


01 


وثاناً والإشراك [بها]”*“: وحرّم ذلك على مَنْ قَصَدّه ومن لم يقصده 


بل قصد خلافه سداً للذريعة . 


الوجه الرابع عشر: أنه يَكهْ نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند 


غرؤيها" > ؤكان من حكية ذلك أنيها وفك شهرة المشركين للسمس» ركان 


(000 


00 


فرق 
فق 


00 


ألا أبعئك على ما بعثني عليه رسول الله يلِ: «ألا تدع تمثالاً إلا طمسته ولا قبراً مشرفاً 
إلا سوّيته». 

وروى مسلم أيضاً )97١(‏ من حديث جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله يَكلِِ أن 
يخّصص القبر وأن يقعد عليه وأن يُبنى عليه. 
روى أحمد (7537/0)» وأبو داود في «المناسك» :)35١57(‏ باب زيارة القبور - ومن 
طريقه البيهقي في «حياة الأنبياء» (رقم )١5‏ -» وإسماعيل القاضي في «فضل الصلاة على 
النبي» (رقم )٠‏ من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «لا تجعلوا بيوتكم مقابر ولا تجعلوا 
قبري عيدا...») وحسّنه ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم» (ص١؟ ‏ ط الافتاء)» 
وابن حجر في «تخريج الأذكار» كما في «الفتوحات الربانية» :)0١1١/5(‏ وصححه النووي 
في «المجموع» (8/ ,)7١/6‏ و«الأذكار» (ص"9) وله شواهدء تكلمت عليها في تعليقي 
على «جلاء الأفهام» (رقم دلال على 46 ). 
لأن النبي كَلهِ قصر شد الرحال إلى المساجد الثلاثة فى قوله: «لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلوثة مساجد: الستجد الحراء: والسبجة الأقمى».ومسجدي هذاه 

وهو حديث مشهور مستفيض مروي عن جمع من الصحابة» منهم: أبو سعيد الخدري 
رواه البخاري )١١910(‏ و(996١)2‏ ومسلم (ا85) )4١15(‏ في «الحج» (5؟/ 91/6). . 

ومنهم: أبو هريرة رواه البخاري 2)١١89(‏ ومسلم (1791). 
بدل ما بين المعقوفتين في (ك): «ليكون». 
ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
انظر: «تحذير الساجد فى اتخاذ القبور مساجد) (ص: “م 45, )٠١ .٠١5‏ لشيخنا 
الجلوجة الأليات د رحمد ةاش تمالى .4 وحادعنا الوعه فى (ق) وزن) معان الرسه 
الثاني . ١‏ 0 

وقال (و): «انظر ص594١‏ ج" فتاوى ابن تيمية» اه. 
رواه البخاري (587) في «مواقيت الصلاة»: باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس» 
و(086) في باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمسء» و(088): باب من لم يكره 
الصلاة إلا بعد العصر والفجر و(947١١)‏ في (فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة): 
باب مسجد قباء و(119١)في‏ «الحج»: ياب الطواف بعد الصبح والعصر و(9571/7) في 
بدء الخلق: باب صفة إيليس وجئوده» ومسلم 780 في (صلاة المسافرين»: باب 
الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها» من حديث ابن عمر. 
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النهي عن الصلاة لله في ذلك الوقت منذا لذريعة المشابهة الظاهرة» التي هي 
ذريعة إلى المشابهة في القَصْد مع تكن ةو الشريطة ب وكيك بالذرائع القرية©؟ 0 


الوجه الخامس عشر: أنه يَكهِ نهى عن التشبّه بأهل الكتاب في أحاديث 
كثيرة» كقوله: «إن اليهود والنصارى لا يَضْبِعُونَ فخالفوهم)”" . 

وقوله: «إن اليهود لا يُصَلونَ في نعالهم فخالفوهم)”"»: وقوله في عاشوراء: 
«خالفوا اليهود صُومُوا يوماً قبله ويوماً بعده»”؟ وقوله*؟: «لا تَسَبَّهُوا بالأعاجم»”" . 


)١(‏ انظر: «إغاثة اللهفان» /١(‏ 185 2»)757 وجاء هذا الوجه فى (ق) و(ن) مكان الوجه الثالث. 
(6)- اوواه البخارق 437" ني (احادية: الأنبياء): باب "ما ذكر عضن بتي إسرافين و(قهيرة) 
في (اللباس): باب الخضابء ومسلم )25١١(‏ في (اللباس والزينة): باب في مخالفة 
اليهود في الصبغ» من حديث أبي هريرة. 
(*) رواه أبو داود (؟56) في (الصلاة): باب الصلاة في النعل ‏ ومن طريقه البغوي في 
ااشرح السنة»  )075(‏ وابن حبان (75815)) والحاكم (١/10؟) ‏ ومن طريقه البيهقي 
 )577/(‏ والطبراني في «الكبير؛ ,)9١7554(‏ و(170١)‏ من حديث شداد بن أوس» 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ولفظه: «خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في خفافهم ولا 
في نعالهم» وزاد ابن حبان: «والنصارى»؛ وحسن إسناده العراقي. 
وفي الباب عن أنس رواه البزار (5917) قال الهيثئمي (05/7): فيه عمر بن نبهان وهو 
(5) رواه أحمد »)55١/١(‏ وابن خزيمة »)275١46(‏ والبزار (؟65١٠)»‏ والطحاوي في «معاني 
الآثار» (78/1)»: وابن عدي (407/7)» والبيهقي (5 /187) من طريق محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى عن داود بن علي عن أبيه عن جده ابن عباس به. 
وهذا إسئاد ضعيف» ابن أبى ليلى سىء الحفظ وداود بن على ذكره ابن حبان في 
«الثقات» وقال: «يخطىئئعاء. وقال الدع لسن حديثه بحجة. وا الحميدي (86:) 
ومن طريقه البيهقي (5/ 147) من نفس الطريق بلفظ: «لئن بقيت لآمرن بصيام يوم قبله أو 
يوم بعده - يعني يوم عاشوراء». 
ورواه عبد الرزاق  )7879(‏ ومن طريقه البيهقي (7817/15) - من طريق ابن جريج عن 
عطاء عن ابن عباس قال: صوموا التاسع والعاشر وخالفوا اليهود. مؤقرف وهو صحيح 
الإسناد. 
أقول: والمعنى الذي يريده المؤلف من مخالفة اليهود في صيام عاشوراء وعدم إفراده» 
وارد إشارة في حديث ابن عباس في «صحيح مسلم» .)١١175(‏ . . قالوا: يا رسول الله إنه يوم 
تعظمه اليهود والنصارى فقال يكِِ: «فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع». 
والأحاديث في هذا تشير إلى ما قبله؛ أما ما بعده فالظاهر أنه فيها مقال. 
(5) في (ق): «وقال». 
(5) رواه البزار (791!/9)» وابن عدي )٠٠١8/7(‏ من طريق رشدين بن كريب عن أبيه عن - 
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وروى الترمذي عنه: لبن ها فزن انقيه 0 وروى الإمام أحمد عنه: 


امَنْ تشبه بقوم فهو منهم" وسر ذلك أن المشابهة في الهّدْي الظاهِرٍ ذريعةٌ إلى 


- ابن عباس مرفوعاً: «لا تتشبهوا بالأعاجم. غيّروا اللحى؟ قال الهيثمي (5/ :)١7١‏ ١فيه‏ 
رشدين بن كريب وهو ضعيف». 

)١(‏ رواه الترمذي (5545) في «الاستئذان»: باب ما جاء في كراهية إشارة اليد بالسلام» 
والقضاعي في «مسند الشهاب» »)١١90(‏ وابن حبان في «االمجروحين» (5/7/)» وابن 
الجوزي في «العلل المتناهية» )71١/1(‏ من طريق ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده مرفوعاً به وعندهم زيادة. 

قال الترمذي: هذا حديث إسناده ضعيف. وروى ابن المبارك هذا الحديث عن ابن 
لهيعة فلم يرفعه. 

(؟) ورد من حديث عدد من الصحابة» منها: 

أولاً: حديث ابن عمر رواه أحمد (1/ 50 و87)» وأبو داود (501) في «اللباس»: 
باب فى لبس الشهرة» وابن أبى شيبة (0/ 20717 وابن الأعرابى فى امعجمه) (لا١١)2‏ 
وعبد بن حميد في «المنتخب» (447): من طريق عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن 
حسان بن عطية عن أبي منيب الجُّرشي عن ابن عمر مرفوعاً ولفظه: «بعثت بين يدي 
الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له... وجعل الذل والصغار على من 
خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم». 

وعبد الرحمن بن ثابت صدوق يخطئ بأخرة كما قال الحافظ في «التقريب». 

لكنه توبع» تابعه الأوزاعي» أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار؛ )71١(‏ من طريق 
الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي به» وإسناده قوي» رجاله ثقات» إلا أن شيخ الطحاوي 
قال فيه ابن حجر: صدوق صاحب حديث يهم. 

وقد اختلف فيه على الأوزاعي» فقد روي كما مرء ورواه عبد الله بن المبارك عنه عن 
سعيد بن جبلة قال: حدثني طاوسء قال: قال رسول الله كَلِ. .. فذكره مرسلاًء رواه 
اين المبارك في «الجهاد» )٠١5(‏ ومن طريقه القضاعي في «مسند الشهاب» (رقم 20594٠١‏ 
وتابعه عيسى بن يونس» رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (0/ 07377 . 

أقول: سعيد بن جبلة هذا ترجمه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» )٠١/4(‏ ولم 
يذكر فيه شيئا . 

وذكره في «لسان الميزان» ونقل عن محمد بن خفيف الشيرازي أنه قال: ليس هو 
عندهم بذاك . 

أقول: ومع هذا فقد صحح هذا الحديث الحافظ العراقي في تعليقه على «الإحياء» 
)2/١(‏ وحستئه الحافظ ابن حجر في «الفتح» (١١/514؟).‏ 

ثانياً: حديث حذيفة» رواه البزار (59757؟)» والطبراني في «الأوسط» (8751) من 
حديث علي بن غراب عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي عبيدة بن حذيفة عنه 
وقال الطبراني: وهذا الحديث لا نعلمه يُروى عن حذيفة مسنداً إلا من هذا الوجه وقد- 
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الموافقة في القصد والعجل " 

الوجه السادس عشر : أنه يَكَِهِ حرم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها 
وقال: «إنكم إذا فعلتم ذلك قَطَعْتم أرحامكم)”" حتى لو رضيت المرأة بذلك لم 


- 0 رواه علي بن غراب عن هشام عن أبي عبيدة عن أبيه موقوفا. 

وقال الهيثئمي في «المجمع» :)707١/5(‏ وفيه علي بن غراب» وقد وثقه غير واحد 
وضعفه بعضهم.» وبقية رجاله ثقات. 

ثالثاً: حديث أبي هريرة» عزاه الزيلعي للبزار  )7517/5(‏ ولم أجده في اكشف 
الأستار» - من طريق صدقة بن عبد الله عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي 
سلمة عنه مرفوعاً. وقال: ولم يتابع صدقه على روايته هذه وغيره يرويه عن الأوزاعي 
برشا 

أقول: صدقة هذا ضعيف. وقد تقدم من رواه مرسلاً. . 

رابعاً: حديث أنسء» رواه أبو نعيم في «أخبار أصبهان؛ )١179/١(‏ من طريق بشر بن 
الحسين الأصبهاني حدثنا الزبير بن عدي عنه. 

وبشر هذا متروك. 

)١(‏ يقول ابن تيمية: «لأن المشابهة في بعض الهدي الظاهر يوجب المقاربة ونوعاً من 
المناسبة يفضي إلى المشاركة في خصائصهم التي انفردوا بها عن المسلمين والعرب» 
وذلك يجر إلى فساد عريض» (ص559» ج” فتاوى) (و): وهذا الوجه جاء مكان الوجه 
التاسع عشر في (ق) و(ن). 

(؟) رواه أحمد .)715/١(‏ والترمذي )١١50(‏ في «النكاح»: باب ما جاء لا تنكح المرأة 
على عمتها ولا على خالتهاء وابن حبان 0 وابن عدي »)١577/5(‏ والطبراني 

فى -«الكبيز» -(4)11901337)6152755 موا طريق أبى حرق (عند الل 'بن النحيين) عن 
ل عباس به. ٌ 

وقال الترمذي: 0 صحيح!! وقال الحافظ في «التلخيص» )١138/(‏ حسن. 
وعبد الله بن الحسين أبو حريز هذا وثقه أبو زرعة» وابن معين مرة وضعفه في الأخرى» 
وقال أبو حاتم : يكتب حديثه. وقال أبو داود: ليس حديثه بشيء. وضعفه النسائي وابن 
عدي والجوزجاني والدارقطني. فالرجل ضعيف في الحديث ثقة في دينه» فيحتاج إلى 
متابعة . 

وقد توبع» تابعه خصيف عند أحمد 2)75١7/١(‏ وأبو داود )5١71(‏ في (النكاح): 
باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء. 

وخصيف هذا قال فيه الحافظ : «صدوق سىء الحفظ خلط بأخرة». 

وتابعه جابر الجعفي» رواه الطبراني في «الكبير» )١1800/11(‏ وجابر هذا ضعيف. 

ولي :فى هاتين المتابعتين 0 ي الإنكم إذا فعلتم ذلك...» فتبقى هذه 
الزيادة ضعيفة بحاجة إلى متابع أ و شاهدء وهذا لم أجده. 

ثم وجدت للحديث شاهداً مرسلاً» رواه أبو داود في «المراسيل» )7٠١/8(‏ من حديث - 
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يجز”''؛ لأن ذلك ذريعة إلى القطيعة المحرمة كما علل به النبي يكل(" . 

الوجه السابع عشر: أنه حرم نكاح أكثر من أربع”" لأن ذلك ذريعة إلى 
الجورء وقيل: العلة فيه أنه ذريعة إلى كثرة المؤنة المُفْضِية إلى أكل الحرام» وعلى 
التقديرين فهو من باب سد الذرائع. وأباح الأربع ‏ وإن كان لا يؤمن الجورٌ في 
اجتماعهن - لأن حاجته قد لا تندفع بما دونهن؛ فكانت مصلحة الإباحة أرجَحَ من 
القسيدة الفخور 1 المعو ]0 

الوجه الثامن عشر: أن الله سبحانه حرم خَِظبَةَ المعتدة 10 حتى حرّم 
ذلك في عدة الوفاة وإن كان المرجمٌ في انقضائها ليس إلى المرأة؛ فإن إياحة 
الخظبّة قد تكون ذريعة إلى استعجال المرأة بالإجابة والكذب فى انقضاء 
000 

الوجه التاسع عشر: أن الله سبحانه حرّم عقد النكاح في حال العدة وفي 
[حال] الإحرام وإن تأخَّر الوطء إلى وقت الحل لثلا يُتخذ العقد ذريعة إلى 
الوطءء ولا ينتقض هذا بالصيام؛ فإن زمنه قريب جدآء فليس عليه كُلّفة في صبره 

- زلف 

بعض يوم إلى الليل ". 

الوجه العشرون: أن الشارع حَحرَّمَ الطَيبَ على المحرم”"' لكونه من أسباب 


2 عيسى بن طلحة قال: نهى رسول الله يك أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة. 
وإسناده حسن» فلعله يتقوى بهذا والله أعلم. 
وأحاديث التحريم في الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها صحيحة بل متواترة» رويت 
عن جمع من الصحابة» انظر: «السنئن الكبرى» (177/17) و«أحكام القرآن» )1١74/7(‏ 
للجصاصء. ««التلخيص» .)١179/7(‏ و«موسوعة الحديث النبوي» (ص١١٠‏ وما بعد/ 
التكاح) للشيخ عبد الملك القاضي . 

)١(‏ عند ابن تيمية زيادة» وهي قوله: «حتى لو رضيت المرأة أن تنكح عليها أختهاء كما 
رضيت بذلك أم حبيبة لما طلبت من النبي كَل أن يتزوج أختها درة لم يجز ذلك» 
(ص١758‏ اج فتاوى) (و), وفي «(ك): (تجبرا . 

(5) جاء هذا الوجه مكان الوجه السابع والأربعين في (ق) و(ن). 

(9) سبق تخريجه. 

(15) مابين المعقوفتين سقط (ن) و(ق)» وجاء هذا الوجه فيهما مكان الوجه الثامن والأربعين. 

(5) جاء هذا الوجه مكان الوجه الثاني والأربعين في (ق) و(ن). 

(7) جاء هذا الوجه مكان الوجه الثالث والأربعين في (ق) و(ن) وما بين المعقوفتين من (ك) و(ق). 

60 سبق تخريجه. 
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ذواعى الوطء» فتحريمه من بات سد" الدريي20, 


. الوجه الحادي والعشرون: أن الشارع اشترط للنكاح شروطاً زائدة على العقد 
طع عنه شب السّمَاحء كالإعلان'"». والولي””"»: ومَنَعَ المرأة أن تليه بنفسهاء 
وندب إلى إظهاره حتى استحب فيه الدف والصوت والوليمة”*“؛ [#وكان أصل 


00 
م 


,)١٠١ 2ك1١ا//١( 55ل 547 2)55# و«امدارج السالكين»‎ /١( انظر: «زاد المعاد)»‎ )١( 
و«تهذيب السنن» (؟1/ 745)» وجاء هذا الوجه مكان الوجه الرابع والأربعين في (ق)‎ 
و(ن) وفي (ق): «الذرائع» بدل «الذريعة».‎ 
. في المطبوع : «كالإعلام؟‎ (0) 
أما إعلان النكاح» ففيه حديث عبد الله بن الزبير: «اعلنوا التكاح».‎ )5 
كشف)» وابن حبان‎  ١57#( رواه أحمد وابنه فى «المسند» (5/ 0)» والبزار‎ 
والحاكم (187/1)» وأبو نعيم في «الحلية» (0778/4» والبيهقي في «السئن‎ :»)407( 
الكبرى» (7588/1): و«السئن الصغير» (5591؟) من طريق ابن وهب حدثنى عبد الله بن‎ 
الأسود عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه مرفوعاً به ووكغالها فاك غير عيذ اين‎ 
الأسود فقال عنه أبو حاتم: شيخ» وذكره ابن حبان في «الثقات».‎ 
وعزاه‎ )5١84/( وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وذكره الهيثمي في «المجمع»‎ 
للطبراني في «الكبير» و«الأوسط» وقال: ورجال أحمد ثقات!.‎ 
في النكاح: باب إعلان النكاح»‎ )١84890( وفي الباب عن عائشة»؛ رواه ابن ماجه‎ 
والإسماعيلي في‎ )١١8٠ وسعيد بن منصور (16) وابن أبي حاتم في «العلل» (رقم‎ 
وابن‎ 2)59١ /7( وإسحاق في «مسنله) (رقم 4505)» والبيهقي‎ )1١!١ ا(معجمه) (رقم‎ 
وفيه زيادة: «واضربوا عليه بالغربال».‎ )٠١77 الجوزي في «الواهيات» (رقم‎ 
وقال البيهقي: خالد بن إلياس ضعيف.‎ 
أقؤله بل هو أشيةة :قال عبد مك اتسيف‎ 
في النكاح: باب ما جاء في إعلان‎ )٠١89( وله طريق آخر عن عائشة رواه الترمذي‎ 
وابن الجوزي في‎ »)59٠ /7( والبيهقي‎ »)١١8٠6( النكاح» وابن أبي حاتم في «العلل»‎ 
وقال: وفيه عيسى بن ميمون يضعف في الحديث. وانظر:‎ ٠» )٠١75 «الواهيات» (رقم‎ 
.)١718٠ 21١191( «العلل» لابن أبي حاتم‎ 
وفى الباب أيضاً عن محمد بن حاطب انظر تخريجه فى الهامش الآتى وأما الولى فقد‎ 
١ ١ ١ . قدت الأسافية فيه‎ 
أما الدف والصوتء فأصح ما ورد فيه حديث محمد بن حاطب الذي يرويه سعيد بن‎ )5( 
والنسائي‎ :»23١88( و(509/54)» والترمذي‎ )5١8/7( منصور (579) وأحمد في «مسنده»‎ 
في النكاح: باب إعلان النكاح بالصوت وضرب الدفء» وفي «الكبرى» (رقم‎ )137/5( 
والطبراني في‎ )٠١( وبحشل في «تاريخ واسط»‎ :)١8457( 0555ه) وابن ماجه‎ 00 
غههال/١( والحاكم (؟84/5١)2 وابن قانع في «معجم الصحابة»‎ 2)0147/١9( «الكبير»‎ 
- رقم 2)1707 والبيهقي (184/17) وفي «السنن الصغير» (2»)5097 والبغوي في اشرح‎ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 


الك في قولة تعالي : «خُحْصِنِينَ عَيْرَّ مُسَنفْحِينَ» [المائدة: 0] و تصنت غَيْرَ مُسَفْحَاتٍ 
7ه رو 


ولا متَّحِدَّاتِ أَخَدَانِ» [النساء: 0 

لأن في الإخلال بذلك ذريعة إلى وقوع السّمَاح بصورة التكاح» وزوال بعض 
مقاصد النكاح من جحْد الفراشء» ثم أكّد ذلك بأن جعل للنكاح حريماً من العِدَّة 
تزيد على مقدان الاستراءة وأثبت له أحكاماً من المصاهرة وخرتيا ومن الوا 
زائدة على مجرد الاستمتاع؛ فعلم أن الشارع جعله با ة بين الناس بمنزلة 
الرحم كما جمع بينهما في قوله: «تَعَنَد نا و4 [الفرقان: َه 00 وهذه 
المقاصد تمنع شبهه بالسفاح» وتبين أن نكاح المحلل بالسفاح أَشْبَهُ منه بالتكاح . 

[حيث كانت هذه الخصائص غير متيقنة فيه](" . 


1 ا ا 5 5 
الوجه الثاني والعشرون: «أن النبي كَل نَهَى أن يَبْمّع الرجل بين سَلْفٍ وبيع)”؛ 


ع . السنة» (55؟51؟), وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (١/١/ا١‏ رقم /641) من طرق عن أ 

بَلْج عنه مرفوعاً : «فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح». 

تال التويدي > فعليت جين وابو بره امعه يحض بن أب سليم يويفالة ابل« شلية 
أيضاً » ومحمد بن حاطب قد رأى النبي يكهِ وهو غلام صغير». 

0 الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 

أقول: أبو بلج هذا ذكره الذهبي ذ ا ا 1 
0 والدارقطني. وقال البخاري: فيه نظرء وقال أحمد: روى حديثاً منكراً؛ وقال 
ابن حبان: كان يخطئ. ثم ذكر بعض مناكيره وبلاياه. فهو بالجملة حسن الحديث إلا ما 
أنكر عليه. وأما الوليمة ففيها حديث: «أولم ولو بشاة». وسيأتي تخريجه. 

)1١(‏ ما بين المعقوفتين من (و) فقط. زفق في (و) و(د) و(ك): «وجعله». 

() ما بين المعقوفتين من (و)»: وقال: ما بين القوسين من «فتاوى ابن تيمية»» فهو مصدر ابن 
القيم (ص١77‏ ج" فتاوى) اه. 

قلت: ونصه في «بيان الدليل» (ص: 755): «حيث كانت هذه الخصائص (منتفية) 
فيه». قال محققه: «في (ق) متيقنة» اه. وجاء هذا الوجه مكان الوجه الخامس 
والأربعين في (ق) و(ن). 

(4) رواه أحمد في «مسنده» )١1/4 - ١78/5(‏ و(565). والطيالسي (5561)» وأبو داود 
(004): في (البيوع): باب في الرجل يبيع ما ليس عندهء والترمذي (114) في 
(البيوع): باب كراهية بيع ما ليس عندكء والنسائي (588/1) في (البيوع) باب بيع ما 
ليس عندك و(7/ 195) باب سلف وبيع» وفي «الكبرى» (5777) و(51077) في البيوع 
باب سلف وبيع وباب شرطان في بيع» وابن ماجه (11848) في (التجارات): باب النهي 
عن بيع ما ليس عندك» وابن الجارود (501)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (4/ 
45 والدارمي (؟/557)» والدارقطني (6/ 5/)ء وابن عدي في «الكامل» (218/5) - 


0 2« إعلام الموقعين عن رب العالمين 


[وهو حديث صحيح”'' ومعلوم أنه لو أفرد أحدّهما عن الآخر صحء وإنما ذاك 
لأن اقتران أحدهما بالآخر ذريعة إلى أن يُفْرضِه ألفاً ويبيعه سلعة تساوي ثمان مئة 
بألك أخرى ؛:فيكوق قد أغطاة ألقا تبلق قات بن ليأخذ منه ألفين» وهذا هو 
معنى الربا””'» فانظر إلى حمايته الذريعة إلى ذلك بكل طريق» وقد احتج بعض 
المانعين لمسألة مُد عَجوة”" بأن قال: إن مَنْ جَوَّرها يجوّز أن يبيع الرجل ألف 
دينار في منديل بألف وخمس متة مفردة» قال: وهذا ذريعة إلى الرباء 5 ثم قال: 
جوز أت يقرضه الفا ويبيغه المتديل حفس مئةة ا 
رسول يلوه وهو أقرب الذرائ ئع إلى الربا» ويلزم مَنْ لم يسدٌّ الذرائع أن يخالف 
النصوص ويجيز ذلك» ١ه‏ أمراً ويرتكب نظيره من كل وجه؟**) 

الوجه الثالث والعشرون: أن الآثار المتظاهرة في تحريم العِيئَةٍ عن 
النبي يا*' وعن الصحابة تدل على المنع من عَوْدٍ السلعة إلى البائع وإن لم 


و(ه/5١‏ و9ا77١)»‏ والطيرانى فى «الأوسط» »)١565(‏ والبيهقي في «الكبرى» (5/ 
لكلا اوسااسا رفخ امبو مادو اه دو 7) دوي طرق كتير ةاخن :عبر وااوى هيت عن ألية 
عن جده مرفوعاً «لا يحل سلف وبيع ولا شرط في بيع...» 
وإسناده جيد... وانظر: تعليقى على «قواعد ابن رجب؛ (١/4لا”‏ -94/ا”) 
و«الموافقات» (479/1) و«سئن الدارقطني» (رقم 810:). 
)١(‏ ها بين المعقوفتين من (و): «وقال: «عن المصدر السابق». 
قلت: انظر «بيان الدليل» (ص: 7507), 
(0) انظر: «تهذيب السئن» (5/ )١59 - ١55‏ و«زاد المعاد» 2»)١574/5(‏ وما بين المعقوفتين 
سقط من (ق). 
() قال في «المغني» (5/ 97 45 ط هجر): «مد عجوة: هو أن يبيع شيئاً فيه الربا بعضه 
ببعض» ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسه كمد ودرهم بمد ودرهم أو بمدين أو 
بدرهمين؟ . 
(5) جاء في (ق) و(ن) هذا الوجه مكان الوجه الخامس والسبعون. 
)0( ورد في هذا حديث ابن عمر وله طرق: 
الأولى: إسحاق أبي عبد الرحمن عن عطاء الخراساني عن نافع عن ابن عمر. 
رواه أبو داود (7”577) في (البيوع): باب النهي عن العينة» والدولابي في «الكنى» 
(256/5)» وابن عدي في «الكامل» »)١998/6(‏ والبيهقي في «السنئن الكبرى؟ (0/ 
15 
وإسحاق أبو عبد الرحمن هذا هو ابن أسيد قال فيه أبو حاتم: شيخ ليس بالمشهور ولا 
يُشْتَغل به. وقال ابن حبان فى «الثقات»: يخطئ. وقال يحيى بن بكير: لا أدري حاله. 
وقال أبو أحمد الحاكم في «الكنى»: مجهول. وقال الأزدي: منكر الحديث تركوه. 
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يتواطئا على الرباء وما ذاك إلا سداً للذريعة2©”0. 
الوجه الرابع والعشرون: أن النبي كَل مَنَعّ المَفْرضَ من قبول الهدية'"'. 


َ ونقل الزيلعي في «نصب الراية».(7/4١)‏ عن البزار أنه قال عن إسحاق هذا: هو ابن 
أبي فروة المتروك ثم نقل رد ابن القطان عليه. 
الثانية : ا ل ل و ا 1 
رواه أحمد (20»>» وفى «الزهد» (كما ذكره الزيلعي وغيره ولم أجده فيه» ومطبوعه 
ناقص)» والطبراني في «الكبير) (232587). وقال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» 
(441/5 رقم )111١‏ وفيما نقله عنه الزيلعي: هذا حديث صحيح رجاله ثقات. 
وقال الحافظ ابن حجر في «التلخيص» /١١(‏ 15) معلا هذا الطريق: وعندي أن إسناد 
الحديث الذي صححه ابن القطان معلول؛ لأنه لا يلزم من كون رجاله ثقات أن يكون 
صحيحاً ؛ لأن الأعمش مدلس ولم ينكر سماعه من عطاءء وعطاء يحتمل أن يكون عطاء 
الخراساني؛ » فيكون فيه تدليس التسوية بإسقاط نافع بين عطاء واين عمر» فرجع الحديث 
إلى الإسناد الأول» وهو المشهور. 
أقول: أخشى أن يكون في السند وهمٌ وذلك لأن أبا بكر ب بن عياش هذا وإن كان من 
رجال البخاري إلا أنه يهم ويغلط. 
قال أبو نعيم: لم يكن في شيوخنا أحد أكثر غلطاً منه. 
وقال أحمد: ثقة ربما غلطء وكان يحيى بن سعيد لا يعبأ به» وقال أيضاً: كثير الغلط 
جداًء وكتبه ليس فيها خطأ فأخشى أن يكون وَهِمَ. وأن الصواب كما قال ابن حجر: 
عطاء الخراساني فنرجع إلى الإسناد الأول. 
الثالثة: عطاء عن ابن عمر: يرويه الليث , بن أبي سّليم» » فمرة يقول: عن عيد الملك بن 
أبي سليمان عن عطاء رواه أبو يعلى الموصلي (رقم 205109» والطبراني في «الكبير» 
(همه7١).‏ 
ومرة يرويه عن عطاء مباشرة رواه من طريقه الروياني في «مسنده» )١577(‏ وأبو نعيم 
فى «الحلية» (لا/ .,)7١9 اث١5  ”١7‏ 
“ولك طعت تالس تقالطلهة 
الرابعة : أبو جناب الكلبي عن شهر بن حوشب عن ابن عمر 
رواه أحمد في «مسنده؛ (؟/ 57 و85)» وأبو جناب وشهر ضعيفان. 
الخامسة: ورواه بشير بن زياد عن ابن جريج عن عطاء عن جابر مرفوعاً . 
رواه ابن عدي (؟/ 555) وقال: وبشير بن زياد هذا ليس بالمعروف. 
ثم هو خالف في إسناده. 
0غ( جاء في (ق) و(ن) هذا الوجه مكان الوجه السادس والسبعون. 
(؟) يشير إلى حديث: «إذا أقرض أحدكم قرضاً فأهدى إليه أو حمله على الدابة. . فلا يركبها 
ولا يقبله. . .» 
ورواه ابن ماجه (؟575؟) في «الصدقات»: باب القرض» والبيهقي في «السئن الكبرى» - 


وكذلك الصحابة(2» حتى يحسبها من دَيُنهء وما ذاك إلا لثلا يتخذ ذلك ذريعة إلى 
تأكعين الدياه للخل #الهيدية :تتكورو ورا افإنمايفوة إلبها مالهواحق الفضل التق 
انشفاةه سيب قد لكا 

الوجه الخامس والعشرون: أن الوالي والقاضي والشافع ممنوع من قبول 
الهدية» وهو أصل فسادٍ العالمء وإسنادٍ الأمر إلى غير أهلهء وتولية الخُوّنة 
والضعفاء والعاجزين» وقد دخل بذلك من الفساد ما لا يحصيه إلا الله وما ذاك 
إلا لأن قبون الهدية ممن”" لم تجر عادته بمُهّاداته ذريعة إلى قَضَاء حاجته» وَحُبّكَ 
الشيء يُعْمِي ويُصِمٌء فيقوم عنده شهوة لقضاء حاجته مكافأة له مقرونة بشره'*) 
وإغماض عن كونه لا يصلح”*. 

الوجه السادس والعشرون: أن السنة مَضَتٌ بأنه ليس للقاتل من الميراث 
شيء”""»: إما عمداً كما قال مالك”"': وإما مباشرة كما قال أبو حنيفة": وإما 


٠ /0( -‏ "). وابن الجوزي في «التحقيق» رقم )١15١5(‏ من طريق إسماعيل بن عياش عن 
عتبة بن حميد الضبي عن يحيى بن أبي إسحاق النهائي (وعند البيهقي وابن الجوزي: 
يزيد بن أبي إسحاق) قال شالته اسن بق ماللك + فذكرة. 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (5؟/ 07؟): هذا إسناد فيه مقال؛ عتبة بن حميد 
ضعّفه أحمدء وقال أبو حاتم: صالحء وذكره ابن حبان في «الثقات»» ويحيى بن أبي 
إسحاق الهنائي لا يعرف حاله... وقال هشام بن عمار: يحيى بن أبي إسحاق الهنائي لا 
أراه إلا وهم. وهذا حديث يحيى بن يزيد الهنائي ورواه شعبة ومحمد بن دينار فوقفاه. 
أقول: وإسماعيل بن عياش ضعيف في روايته عن غير الشاميين وهذه منها. 
وفي الباب آثار صحيحة عن عدد من الصحابة انظرها مفصلة في «إرواء الغليل» (0/ 
4". وانظر تعليقق على «الموافقات» :)١17//(‏ وفى (ك) وحدها: «المقترض». 
(1) في المطبوع: «أصحابه) . 1 
(0) انظر: (حكمة منع المقرض من قبول هدية المقترض) في: «إغاثة اللهفان» /١(‏ 20757 
و#تهذيب السئن» (0/ »)١57 ١6١‏ وجاء هذا الوجه مكان الوجه السابع والسبعين في 
(ق) و(ن). 
(9) في (ق): «هدية من». 
(:) كذا فى الأصولء وفى (ك): «يشير به» وفى (ق): «بشرط به). 
(5) انظر: «بدائع الفوائد» :)١55 .١40/(‏ وجاء هذا الوجه مكان الوجه الحادي 
واللخمسين فى (ق) و(ن): 
(3) الحديث تقدم تخريجه وانظر: «إغاثة اللهفان» /١(‏ 178”). 
0) انطر: «الإشراف» ١9١/6(‏ مسألة ١9517‏ بتحقيقى) للقاضى عبد الوهاب. 
(4) انظر: «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» 01/0 و«المغني» .)١16١/9(‏ 
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تلا مضموناً بقصاص أو دية أو كفارة» وا ا بترن وإما قتلاً مطلقاً كما 
هي أقوال في مذهب الشافعي ولعيو [والمذهب الأول *” ل وسواء قصد 
القاتل أن يتعجّل الميراث أو لم يقصدهء فإن رعاية هذا القصد غير معتبرة في 
المنع وفاقاً» وما ذاك إلا لأنَّ توريث القاتل ذريعة إلى وقوع هذا الفعل؛ فسدّ 
الشارعٌ الذريعةً بالمنع”" . 

الوجه السابع والعشرون: أن النابقين الأولين من المهاجرين والأتضار ا 
المطلقة المبتوتة في مرض الموت”*' حيث يُنَّهم بقصد حرمانها الميراتٌ بلا تردد 
وإن لم يقصد الحرمان لأن الطلاق ذريعة» وأما إذا لم يُتّهم؛ ففيه خلاف معروف 
ماعن أن العوضئ اوبحي تعلق تيا نمال فل يمك عتن قطعة أوتهداً للدزعة 
بالكلية وإن كان في أصل المسألة خلاف متأخر عن إجماع السابقين” . 

الوجه الثامن والعشرون: أن الصحابة وعامة الفقهاء اتفقوا على قتل الجميع 
بالواحد"" :ون كان 9 القصاص يمنع ذلك؛ لئلا يكون عدم القصاص ذريعة 
إلى التعاون على سَفْكِ الدماء" . 


الوجه التاسع والعشرون: أن النبي ككلِ نهى أن تُقْطع الأيدي في الَو" 


.)١19١/9( انظر: «مغني المحتاج» (”/ 2)16 و«المغني»‎ )١( 

(؟) ها بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق). 

() وجاء هذا الوجه مكان الوجه السادس والعشرين في (ق) و(ن). 

(:) سيذكرهم المؤلف فيما بعدء ونخرج مروياتهم بالتفصيل إن شاء الله. 

(5) جاء هذا الوجه في (ق) و(ن) مكان الوجه الخامس والخمسين. 

)0 نعم هذا مروي عن عمر وعلي وابن عباس وغيرهم. وهو مذهب الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة في المشهور عنهم» » لكن هذا مشروط بأن يكون كل واحد من 
هؤلاء لو انفرد بفعله لوجب عليه القصاص. وانظر: «الأم» (755/5 - دار الفكر)ء 
و«المغني» /١١(‏ 540 - مطبعة الرياض)» وانتائج الأفكار» 757”/٠١(‏ دار المعرفة)» 
و«المدونة الكبرى»  571//5(‏ دار صادر) و«الإشراف» (88/54 مسألة رقم )١5#‏ 

(0) قال (و): «عند ابن تيمية: قياس». قلت: وهو كذلك فى «بيان الدليل» (ص : 0750 . 

(8) مسألة مشروعية قتل الجماعة بالواحد تكلم عليها ابن الي رحمه الله في «زاد المعاد) 
(/78)» ولإغاثة اللهفان»؛ /١(‏ 20757 وانظر كتاب: «أحكام الجناية» (ص”"١٠‏ - )١17‏ 
للشيخ بكر أبو زيد فإنه مهم وجاء هذا الوجه مكان الوجه السابع والعشرين في (ق3). 

(9) الحديث سبق تخريجه (5494/75): وقال (و) معلقا: «عند ابن تيمية: نهى عن إقامة 
الحدود بدار الحرب» اه. قلت: وهو كذلك في «بيان الدليل» (ص7”56) . 
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لئلا يكون ذريعة إلى إلحاق المحدود بالكمّارء ولهذا لا تقام الحدود في الغزو كما 


تقدم 
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الوجه الثلاثون: أن النبي كله نَهَى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين» 


إلا أن تكون له عادة توافق ذلك اليوم”"» ونهى عن صوم يوم الشك”*©: وما ذاك 
إلا لئلا يُتخذ ذريعة إلى أن يُلحق بالفرض ما ليس منه'”'» وكذلك حَحرّم صوم يوم 
العيد""© كيرا لوقت السافة عد *"* غيره لعل ركون ذويعة: إلى الزيادة فى الواحف 
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جاء هذا الوجه في (ق) و(ن) مكان الوجه الخامس. 
في (ق): ااصوم رمضان بيوم) . 
رواه البخاري 0 في (الصوم): باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين» ومسلم 
1 ) في (الصيام): باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين» من حديث اس 
هريرة» 
رواه الدارمي (1/؟) وعبد الرزاق )77١18(‏ وابن أبي شيبة (/ 7/7)» وأبو داود (7774) 
في (الصوم): باب كراهية صوم يوم الشكء. وعلقه البخاري  ١١9/5(‏ مع «الفتح») في 
(الصيام): باب قول النبي ككل : «إذا رأيتم الهلال فصوموا»» ورواه الترمذي (587) في 
(الصوم): باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك؛ والنسائي (5/ 15) في (الصيام): 
باب صيام يوم الشك؛. وابن ماجه )١145(‏ في (الصيام): باب ما جاء في صيام يوم 
الشك» وأبو يعلى 2)١545(‏ وابن خزيمة (1914)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ 
.))١١١/5(‏ وابن حبان (086 و7098 و7095), والدارقطني »)١61//5(‏ والحاكم /١(‏ 
477 - 4)475 والبيهقي )35١8/14(‏ من حديث عمار بن ياسر مرفوعاً قال: «من صام 
اليوم الذي يشك فيهء فقد عصى أبا القاسم ولا . 

وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

وصححه الحاكم على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي مع أن أحد رواته (عمرو بن قيس) 
من رواة مسلم فقط. وانظر: «تغليق التعليق» (5/ 2»)١41 ١5٠‏ ولافتح الباري» (5/ 
© والإقامة البرهان على عدم وجوب صوم يوم الثلاثين من شعبان» (ص579- 7”0). 
انظر: «زاد المعاد» ١5!//١(‏ 116)» «وبدائع الفوائد»  957/9(‏ /ا9)» اوتهذيب 
السنن» ("/ 5١5‏ - 7577). 
النهي عن صيام العيدين ثابت في أحاديث منها : 

ما رواه البخاري )١19917(‏ في (الصوم): باب صوم النحرء ومسلم )١١78(‏ في 
«الصيام»: باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحىء» من حديث أبي هريرة. 

ومنها حديث أبي سعيد الخدريء ولفظه: «أن رسول الله يه نهى عن صيام يوم الفطر 
ويوم النحر». رواه البخاري ١١191‏ و1855 و1991 و1940١).:‏ ومسلم .074194/5()١50(‏ 

ومنها حديث عمر بن الخطاب» رواه البخاري ١990(‏ و2»)0011 ومسلم .)١١79(‏ 
في (ك): لآمن؟. 
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كما فعلت النصارىء ثم أكّد هذا الغرض باستحباب تعجيل الفطر وتأخير 
ال 0 واستحباب تعجيل الفطر [فى] يوم العيد قبل ال وكذلك َذَنتَ 
5 0 5 1 : ف : قرف . 
إلى تمييز فرض الصلاة عن نفلها؛ فكره للإمام أن يتطوع في مكانه”"“» وأن 
يستديم جلوسَّهُ مستقبل القبلة”؟“» كل هذا سداً للباب المُفْضِي إلى أن يُزاد في 
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أخرج البيخاري في «صحيحة» (كتاب الصيام): باب تعجيل الإفطار /١98/5(‏ رقم 
61 ؛» ومسلم في «صحيحه» (كتاب الصيام): باب فضل السحور وتأكيد استحبابه» 
واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر (؟/١/ا1/‏ رقم 4) عن سهل بن سعد مرفوعاً: (لا 
يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر). 

وأخرجه أحمد في «المسند» )1١57/5(‏ عن أبي ذر مرفوعاً: ١لا‏ تزال أمتي بخير ما 
عجلوا الإفطار وأخروا السحور)ء وإسناده ضعيف؛ فيه سليمان بن أبى عثمان مجهول» 
واد ابيع بعت +ووز لها تهات تاعير لفون لخاد وى كدت هيا : 

ما أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الصوم): باب قدر كم بين السحور وصلاة 
الفجر /١18/5(‏ رقم )١197١‏ عن زيد بن ثابت» قال: «تسحّرنا مع النبي يك ثم قام إلى 
الصلاة» قلت «القائل أنس بن مالك): كم بين الأذان والسحور؟ قال: «قدر خمسين آية». 
وهذا الفعل منه يك يدل على الاستحباب. وانظر: «الصيام» للفريابي (ص09 وما بعد). 
روى ذلك البخاري (407) في (العيدين): باب في الأكل يوم الفطر قبل الخروج» من 
حديث أنس قال: «كان رسول الله كله لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات». 

وما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
رواه أبو داود )5١17(‏ في «الصلاة»: باب 0 يتطوع مكانه» ومن طريقه البيهقي (؟/ 
»© وابن ماجه )١558(‏ في «إقامة الصلاة»: باب ما جاء في صلةة النافلة حيث 
تضياي المكدرية من طريقين عن عطاء البخرا نابي عن المغيرة بن شعبة قال: قال 
رسول الله ك: «لا يصلي الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى 
عله. ..). 

قال أبو داود: عطاء الخراساني لم يدرك المغيرة. 

وبمعناه أيضاً ما رواه ابن أبي شيبة ‏ كما عزاه ابن حجر في «الفتح»  )785/1(‏ عن 
علي قال: «من السنة أن لا يتطوع الإمام حتى يتحول من مكانه». 

وبمعناه ما رواه أحمد (؟/ 575)» وأبو داود »)22٠٠١5(‏ وابن ماجه (/ا51١)2‏ 0 
)0/ 1) من طريق الليث بن أبي سّليم عن حجاج بن عبيد عن إبراهيم بن إسماعيل عن 
هريرة مرفوعاً : «أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله». 

وضعفه البخاري عند رقم (858)»: وقال: ولم يصح. 

قال الحافظ ابن حجر (؟75/1”): «وذلك لضعف إسناده واضطرابه» تفرد به ليث بن 
أبي سَليمء واختلف عليه فيه». قلت: وحجاج وشيخه مجهولان. 
قد يدل على هذا حديث ابن مسعود في أن النبي كل كان ينصرف بعد الصلاة عن يساره 
ويمينه . 
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الفرض ما ليس منه 

الوجه الحادى والثلاثون: أنه يَكِْةِ كره الصلاة إلى ما قد عَبدَ من دون الله 


ينه ولحت لمن صلى إلى عود أو عمود أو شجرة أ ة أن يجعله 
عن !سد تحاحييه” “+ ولا يمد إلبه حجر" قطعا لدريعة"النشيه بالشسجوه إلى 


- رواه البخاري (851) في (الأذان): باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال» 
ومسلم )7١1(‏ في (صلاة المسافرين): باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين 
والشمال. 

وأصرح منه ما رواه مسلم )7١9(‏ عن البراء قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله َل 
أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه. 

وكذلك حديث عائشة الذي رواه مسلم أيضاً (095) كان رسول الله يلد لا يقعد بعد 
التسليم إلا قدر ما يقول: «اللهم أنت السلام. ..» 

وانظر: «مجمع الزوائد» .)١409-145/5(‏ 

)١(‏ وجاء هذا الوجه مكان الوجه الثاني والعشرين في (ق) و(ن». 

0) لم أجد حديثاً في هذاء وقد وجدت البخاري ترجم في «صحيحه» قبل حديث )4171١(‏ 
(ناك امن لوي قدامة تنور أو نار أو شيء مما يغ نواد نه الله) . 

ثم ذكر حديث ابن عباس قال: انخسفت الشمس فصلى رسول الله يك ثم قال: أي 

8 وذكر معلقاً حديث أنس قال النبي يكِ: «عمرضت علي النار وأنا أصلي». 

ولم يذكر ابن حجر أحاديث في هذا سوى أثر عن ابن سيرين أنه كره الصلاة إلى 
التنورء وقال: هو بيت النار. 

وأخرجه ابن أبي شيبة (؟/57١‏ - ط دار الفكر) وتحرف فيه «التنور» إلى «القبور»: 
فلتصوب . 

أقول: ظاهر صنيع البخاري أنه لا يرى بأساً في الصلاة إلى النار. 

والصواب التفرقة» 0 ابن حبان في «ثقاته» (8/ 94) عن إبراهيم النخعي قال: 
كانوا يكرهون للمجوسي إذا أسلم أن يصلي نحو القنديل. 

انظر: «المحلى» :)8١/14(‏ واشرح الكرماني على صحيح البخاري» (2)97/4 
و«الفتح» »)058/١(‏ و«اشرح تراجم أبواب التراجم» (ص208) للدهلويء «الأبواب 
والتراجم لصحيح البخاري» 00 )1١5‏ للكاندهلوي» و«عمدة القاري» (/ 444)» 
و«المغني» (؟/7) مع «الشرح الكبير؛؛ ولإصلاح المساجد) (558-715)): و(فيض 
الباري» (؟/ 55)» وانظر في تقرير الكراهة: «مجموع الأجوبة المفيدة» (ص47 - 49) 
للشيخ عبد الله القرعاوي» و«حاشية ابن عابدين» 478/1١(‏ - 22475 و«الفقه الإسلامي 
وأدلته» (١/لاهلا).‏ 

(*) كذا فى (ك) و(ق) وفى سائر الأصول: «أو نحو ذلك». 

00( حرفت في المطبوع ل الجا نبيه؟ ! 

(0) أخرجه أحمد في «مسنده» (5/7)» وأبو داود في «سننه» (كتاب الصلاة): باب إذا صلى - 
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غيوا ال تحال 0 


الوجه الثاني والثلائون”: أنه شرع الشّفْعة”" وسَلّط الشريك على انتزاع 


الموى 99 وريه السنعر "ارين لذويتة المقودة المعزلعة «الشر كة. والقيمة: 


الوجه الثالث والثلاثون: أن الحاكم منهي عن رفع أحد الْحَصْمين على الآخر 


وعن الإقبال عليه دونه» وعن مشاورته والقيام له دون خصمه”"'». لثلا يكون ذريعة 


000 


00 
فر 


حم 
000 


إلى سارية ونحوهاء (رقم 597) من حديث المقداد َيه قال: «ما رأيت رسول الله وَل 
صلى إلى عودء ولا عمودء ولا شجرة إلا جعله عن حاجبه الأيمن أف: لأسن ولا 
يصمد إليه صمدا». 

والحديث ضعفه شيخنا الألباني ‏ رحمه الله في «ضعيف سنن أبي داود» (برقم 
١75‏ ). 
انظر: «إغاثة اللهفان» 2)7”17/١(‏ و«تهذيب السئن» »)751١/١(‏ وجاء هذا الوجه فى (ق) 
و(ن) مكان «الوجه الرابع» ١‏ 
جاء هذا الوجه في (ق3) و(ن) مكان الوجه الثالث والثمانين. 
قال (و): «عند ابن تيمية بعد هذا: لما فيه من رفع الشركة». 

قلت: انظر «بيان الدليل» (ص758). 
«السهم والنصيب والشركة» (و). (5) تقدمت بعض أحاديث الشفعة» وهي كثيرة. 
أخرج أبو يعلى في «مسنده» (0851) و(1454)» والدارقطني في «سئنه» (4/ 205١6‏ 
والبيهقي )175/٠١١(‏ من طريق عباد بن كثير الثقفي عن أبي عبد الله عن عطاء بن يسار 
عن أم سلمة قالت: قال رسول الله كَلِِ: «إذا ابثلي أحدكم بالقضاء بين المسلمين فلا 
يقض وهو فججات للجدز دو بالدلار والمجلس والإشارة ولا ريا توغ طلى ار 
الخصمين». 

هذا لفظ أبي يعلى» قال الهيثمي في «المجمع» :)١917/1(‏ «رواه أبو يعلى والطبراني 
في «الكبير» باختصار وفيه عباد بن كثير وهو ضعيف» وكذا قال الحافظ في «التلخيص» 
)١19/4(‏ وسبقهما البيهقى فقال: «فى إسناده ضعف». 

أقول: قاديق فقن سني 2 علق رإنة تَرَكه أكثر من واحد وقال الحافظ ابن حجر فى 
«التقريب»: متروك الحديث واتهمه أحمد بالكذب! : 

وفيه أيضاً أبو عبد الله قال الذهبي في «الميزان»: لا يُعرف. 

وكلام الهيثمي - رحمه لله - يشعر بأنه في (معجم الطبراني» بالإسناد نفسه. وليس هو 
كذلك» فقد أخرجه في (7؟/ رقم 197) وعزاه الزيلعي في «نصب الراية» (4/ 1/7 
ىع لإسحاق بن راهويه في «مسنده» من طريق بقية بن الوليد عن إسماعيل , بن عياش عن 
أبي بكر التميمي عن عطاء بن يسار عنها به» دون ذكر الغضب فقطء ووجدته في 
المسنده) (87/5 - 417 رقم 1847) وكنّى إسماعيل بأبي محمد! وقال محققه: «لم يتبين 
لي من هو)!! وكذا قال عن أبي بكر الآتي! 


2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


إلى انكسار قلب الآخر وضعفه عن قيامه بحجته”' وثقل لسانه بها 


الوجه الرابع والثلاثون: أنه ممنوع من الحكم بعلمه'"؛ لثلا يكون [ذلك] 
ذريعة إلى حكمه بالباطل ويقول: حكمت بعلمي”". 


الوجه الخامس والثلاثون: أن الشريعة منعت من قبول شهادة العدو على 
0 لثلا يتخذ ذلك ذريعة إلى بلوغ غَرَضِه من عدوه بالشهادة الباطلة© . 


ء الوجه السادس والثلاثون: أن الله تعالى منع رسوله حيث كان بمكة من الجَهْرٍ 
بالقرآن حيث كان المشركون يسمعونه فيسبّون القرآن ومَنْ نْ أنزله ومَنْ جاء به ومَنْ 
: 030( 
انول عل 


- وهذا فيه علتان: 

الأولى: بقية بن الوليد مدلس وقد عنعن. 

الثاني : إسماعيل بن عياش ضعيف في روايته عن غير الشاميين» وأبو بكر هو ابن 
المتكدر بن عبد الله بن الهدير مدني. 

ومما يدخل في أدلة النهي؛ قوله تعالى: « له يما الَدبنَ “امثوأ كونوا مَدمِينَ تسو 
بده يه لد عل أشي أو ودين وَالْدَوَين كك عي أذ تون وَل ما فلا 
َ تَحَبَعُوأ أطركة أن تتا وَإِن تلوأ أو تُعْرضُوأ ِإنَّ أله يما تم نّ خا 409 (الفساة 
.. قال ابن عباس في معنى (اللي) 0 : «هما الرجلان يجلسان بين يدي 
القاضي» فيكون ليّ القاضي وإعراضه لأحدهما على الآخر» رواه ابن جرير (8:1//9). 

وفي (ق): «مساررته» بدل «مشاورته؟. 

000( في المطبوع: «القيام بحجتهداء وجاء هذا الوجه في (ق) و(ن) مكان الوجه الثاني 
والخمسين. 

(0) لم يحكم النبي يلِ في المنافقين بعلمهء وقد أعلمه الله تعالى نفاقهم. ولا على الأعرابي 
حتى شهد له خزيمة» ومضى تخريج ذلكء» ولله الحمدء وانظر: «أدب القاضي» ١47 /1١(‏ 
)١58‏ لابن القاص الطبري. 

(0) جاء هذا الوجه في (ق) و(ن) مكان الوجه الثالث والخمسين» وما بين المعقوفتين سقط 
من (ق). 

(8:) هذا قول جمهور العلماء ولم يخالف في ذلك إلا الحنفية» وانظر تفصيل أقوال الأئمة 

0 عليها في «الإشراف» (0/ لا مسألة رقم إ0ع>1 - بتحقيقي) . 

يشير ابن القيم - رحمه الله - إلى قوله تبالى في سورة الإشراء [الآية :]٠١١‏ #قلٍ آدعوأً 

لَه أو عر لتم آي دَا دَعُواْ هَلَهُ الامسماه كلسي ولا جَحْهَرَ بصَلايك ولا فت يها وابتغ بين 

دلِكَ ميلا 409*» وانظر: «تفسير ابن كثير؟ /٠(‏ “/9)» و«تفسير الطبري» (1487/16). 

وجاء هذا الوجه في (ق) مكان الوجه السابع. 


(5) جاء هذا الوجه مكان الوجه الرابع والخمسين في (ق) و(ن). 


2) 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 2 3" 2 


الوجه السابع والثلاثون: أن الله سبحانه أوجَبَ الحدود على مرتكبي الجرائم 
التي تتقاضاها الطباء”) وليس عليها وازع طبعيء؛ والحدودٌ عقوبات لأرباب 
الجرائم في الدنيا كما جعلت عقوبتهم في الآخرة بالنار إذا لم يتوبواء» م إنه 
تعالى جعل التائب من الذنب كمن لا ذَنْتَ له9)؛ ؛ فمن لقيه تائباً توبة نصوحاً لم 
يعذبه مما تاب منهء وهكذا في أحكام الدنيا إذا تاب توبة نصوحاً قبل رَفعه إلى 
الإمام سقط عنه الحد في أصح قولي العلماء» فإذا رفع إلى الإمام لم سقط توبتة 
عنه الحدّ [وإن غلب على ظنه أنه لا يعود إليها]' لغلا يتخذ ذلك ذريعة إلى 
تعطيل حدود الله ؛ إذ لا يعجز كل من وجب عليه حدٌّ الله تعالى'» أ أن يُظهر التوبة 
لتخلصن من العقوية 'وإن تان توية تصضوسا نذا تدويعة الشفيظة؟؟ بالكل 

الوجه الثامن والثلاثون: أن الشارع أمر بالاجتماع على إمام واحد في الإمامة 
ال وفي الجمعة والعيدين والاستسقاء وصلاة الخوف”". مع كون صلاة 





)١(‏ قال (و): "يريد ابن تيمية قوله: كالزنا والشرب والسرقة والقذف دون أكل الميتة والرمي 
بالكفر ونحو ذلك؛ فإنه اكتفى فيه [منه] بالعزيز». 
قلت: هو في «بيان الدليل» (ص١7”)‏ . 
() سبق تخريجه. 
(؟) ما بين المعقوفتين من (و)» وعلق قائلاً: «عن ابن تيمية ص77 ج" فتاوى» اه. 
() كذا في (ق) و(ك) وفي سائر الأصول: «الحد». 
(0) ف في المطبوع: «(السكوت»! وجاء هذا الوجه في (ق3) و(ك) مكان الوجه الثاني والثمانين. 
() إن كان يقصد بالإمامة الكبرى «إمارة المؤمنين» ففي هذا حديث: (إذا بويع لخليفتين 


فاقتلوا الآخر منهمااء. رواه سم (186) في «الإمارة»: باب إذا بويع لخليفتين» »؛ من 
حديث أبي سعيد الخدري» وإن أراد بها إمامة الصلاة ‏ وهو الظاهر ففي هذا أحاديث 


كثيرة جداً قولية وفعلية» منها حديث مالك بن الحويرث حيث قال له النبي #َخِ ولصاحب 
له: «إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما ولزيكا أكبركما» . 

رواه البخاري (558) في «الأذان»: باب ليؤذن في السفر مُوْدْن واحد ‏ وأطرافه كثيرة 
انظرها هناك » ومسلم (17/4) في «المساجد»: باب من أحق بالإمامة. 

(0) أما في الجمعة فقد تواتر عنه بلِ أنه كان يخطب بأصحابه ويصلّي بهمء منها حديث 
أنس بن مالك: رواه البخاري (405 و٠45):‏ وحديث سهل بن سعد: رواه البخاري 
(979)» ومسلم (859)» وحديث ني هريرة: رواه مسلم (/817)» وحديث النعمان بن 
بشير: رواه مسلم (/817). 

وأما صلاة العيدين: فصلاته أيضاً كلِعِ بأصحابه وإمامته بهم ثابت في أحاديث 
منها حديث ابن عباس: أن رسول الله كل خَرَجّ يوم فِطرٍ أو أضحى فصلَّى بالناس 
ركعتين ثم انصرف. 5 


22 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
التقوف: كإناتيك فزي إلى اقول يذه الآأمن: :وذلك دا نويه العفوق؟ 
والاختلاف والتنازع» وطلباً لاجتماع القلوب وتألف الكلمة» وهذا من أعظم 
مقاصد الشرعء وقد سد الذريعة إلى ما يُناقضه بكل طريق» حتى في تسوية الصف 

في الصلاة "'!؛ لثلا تختلف القلوبُ» وشواهِدٌ ذلك أكثر من أن ير © , 

الوجه التاسع والغلاثون: أن السنة مَضَتْ بكراهة إفراد رجب بالصوه”؟؟. 


3 رواه البخاري (454) فى «العيدين»: باب الخطبة بعد العيد» و(484): باب الصلاة قبل 
العيد وبعدهاء ومسلم (884) في «العيدين»: باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى . 
وحديث أبي واقد الليثي في قراءة النبي كَكِلَخْ في صلاة العيد: رواه مسلم )894١1(‏ في 
«العيدين»: باب ما يقرأ به في صلاة العيدين» وحديث النعمان بن بشير: رواه مسلم 
أيضاً (41/8) . 
وحديث ابن عمر: رواه البخاري (957): ومسلم (888). 
وأما صلاة الاستسقاء؛ فقد ثبت أيضاً صلاته :88 بأصحابه» منها حديث عبد الله بن 
زيد: رواه البخاري )٠١١1(‏ في «الاستسقاء»: باب 28 الرداء في الاستسقاءء ومسلم 
)١( )845(‏ أول الاستسقاءء» وحديث عائشة وِقيتاء رواه أبو داود في (الصلاة) )١117/7(‏ 
في باب رفع اليدين في الاستسقاء» والطحاوي 0/1١‏ والحاكم ضر ة 
والبيهقي ”7/8 9:”") قال أبو داود: هذا حديث غريب إسناده جيد. | 
وأما صلاة الخوف فقد ثبت من طرق عديدة عنه كله صلاته بأصحابه وإمامته بهم» 
منها حديث جابر الذي رواه مسلم (850) في (صلاة المسافرين): باب صلاة الخوف. 
وحديث ابن عمر: رواه البخاري (457) في «الخوف»: باب صلاة الخوف. 
)١(‏ كذا في (ن) و(ق) و(ك) وفي سائر الأصول: «التفريق». 
() رواه مسلم (475) في «الصلاة»: باب تسوية الصفوف وإقامتهاء من حديث أبي مسعود. 
(*9) جاء هذا الوجه في (ق) و(ن) مكان الوجه الرابع عشر. 
ع الذي وجدته في هذا حديث ابن عباس: «أن رسول الله كله نهى عن صوم رجب كُلَّها . 
رواه ابن ماجه )١157(‏ في «الصيام» : باب صيام أشهر الحُرّمء والبيهقي في «فضائل 
الأوقات» (رقم »)١5‏ والطبراني في «المعجم الكبير؛ )١١78١(‏ - ومن طريقه المزي في 
«تهذيب الكمال» )86/١١(‏ -. 
راعلم البيهقي بداود بن عطاءء وكذا أعله الجورقاني في «الأباطيل»»: وابن الجوزي 
فى «العلل المتناهية» (رقم 91# والذهبي ف في «الميزان» في ترجمة داودء والبوصيري» 
و3اقك هذا قال فيه أحمد: ليس بشيء» وقال البخاري: منكر الحديث» وقال أبو حاتم: 
ليس بالقوي» ضعيف الحديث؛» منكر الحديث» فهو على هذا ضعيف جداً» وذكره أيضاً 
ابن حجر في «تبيين العجب» (ص9؟) (الحديث الثلاثون)؛ وذكره ابن القيم أيضاً في 
«المئار المنيف» (ص9). 
وانظر: «زاد المعاد» ١57 /١(‏ - 554١)»ء‏ و«إغاثة اللهفان» .)774/١(‏ 


إعلام الموقعين عن رن العالمين »6 

دن 5 د )١١/‏ 0 3 
وكراهة إفراد يوم الجمعة بالصوم وليلتها بالقيام”''» سداً لذريعة اتخاذ 8 لم 
يأذن به الله من تخصيص زمانٍ أو مكان بما لم يخصه به؛ ففي ذلك وقوعٌ فيما 
وقع فيه أهل الكتاب”"ا 

الوجه الأربعون: أن الشروط المضروبة على أهل الذمة تضمنت تمييزهم عن 
المسلمين في اللباس والشعور والمراكب وغيرها لثلا تُفْضِي مشابهتهم إلى أن 
يعامّلَ الكافر معاملة المسلمء فسَّدَّت هذه الذريعة بإلزامهم التميز عن 
المسلي 7 

الوجه الحادي والأربعون: أن النبي كَل أْمَرَ رَ ناجية بن كعب الأسلمي وقد 
أزيتل مع عَذَيهُ إذا مط سه عن» دون المحل أن تعره ه ويصبغ نعله التي كَلّده 
بها في دمه ويخلّي بينه وبين الناس» ونهاه أن يأكل منه هو أو أحد من أهل 


0 قالوا: وما ذاك إلا لأنه لو جاز أن يَأكلَ منه أو يُظعم أهل رفقته قبل 


)١(‏ أخرج البخاري في «صحيحه (كتاب الصوم): باب صوم يوم الجمعة (4/؟75؟/ رقم 
6 )2 ومسلم في الصحيحها (كتاب الصيام): باب كراهية صوم يوم الجمعة منفردا 
(801/5/ رقم 42١١54‏ والترمذي في «الجامع» (أبواب القيام): باب ما جاء في كراهية 
صوم يوم الجمعة وحده /١77“/7(‏ رقم 3504 والنسائي في «الكبرى» (كتاب الصيام). 
كما في «تحفة الأشراف» ,)701/١١(‏ وابن ماجه في «السئن» (كتاب الصيام): باب في 
صيام يوم الجمعة /051/١(‏ رقم 2)١77‏ وأحمد في «المسند» (؟4105/1): عن أبي 
هريرة مرفوعاً : دلا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي» ولا تخصوا يوم الحمفة 
بصيام من بين الأيام ؛ إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكمك لفظ مسلم. 

(؟) وجاء هذا الوجه مكان الوجه الثالث والعشرين فى (ق) و(ن). 

(6) انظر هذه الشروط بتفصيل عند المصنف في كتاب «أحكام أهل الذمة»  1705(‏ فما بعد 

وجاء هذا الوجه مكان الوجه الحادي والعشرين في (ق) و(ن). 

(5) روى هذا مسلم في «صحيحه» )١1755(‏ في (الحج): باب ما يفعل بالهدي إذا عطب في 
الطريق» وأبهم ذكر اسم الرجلء ورواه أحمد (5/5؟7)» ومسلم »)١755(‏ والبخاري 
في «التاريخ الكبير» (1/ 20577 وابن أبي شيبة (4/ 77 75)؛ وابن ماجه 2)9١١5(‏ 
وات أن ي عاصم في «الآحاد والمثاني» (4/ رقم 207 من طريق آخرء وقال: إن ذؤيباً 
أبا قييصة ححَذثه . 

وروى مالك فى «الموطأ» »)"8٠0/١(‏ وابن أبى شيبة (5/ )2 وأحمد اك 
وأبو داود (1777) في (المناسك): باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغء 
والترمذي ( ٠‏ في (الحج): باب ما جاء إذا عطب الهدي ما يصنع بهء والنسائي في 
«الكبرى» (/ا١2)5‏ وابن ماجه )"١١5(‏ في «المناسك»: باب في الهدي إذا عطب» - 


رت إعلام الموقعين عن رب العالمين 
بلوغ المحل فربما دعاه ذلك إلى أن يُقضّر في عَلّفها وحِفْظِها لحصول”'' غرضه من”" 
عَطبها [دون المحل كحصوله بعد بلوغ المحل من أكله هو ورفقته وإهدائهم إلى 
أصحابهم» فإذا أيسّ من حصول غرضه في عَطبها]"" كان ذلك أدعى إلى حفظها 
حتى تبلغ محلها وَأَحْسَّمَ لمادة هذا الفسادء وهذا من ألطف أنواع سد الذرائع. 

: الوجه الثاني والأربعون”*': أن النبي كي أمَرَ الملتقط أن يُشْهِدَ على 
اللّقطةِ”؟» وقد علم أنه أمين» وما ذاك إلا سداً لذريعة الطمع والكتمان» فإذا بادر 
وأشهد كان أَحْسَّمْ لمادة الطمع والكتنان :: وهذا آيضا من الطف. انواعها”: 


[في حسم مادة الشريك]”") 
الوجه الغثالثك والأربعون: أنه عد قال: دللا قروا ما شاء الله وشاء 


-2 والحميدي (880)» وابن خزيمة (ل/الا0؟). والحاكم 2»)547/١(‏ وابن أبي عاصم في 
«الآحاد والمثاني» (4/ رقم1:8؟)»: وابن قانع في «معجم الصحابة» (7/ 171 ط دار 
الغرباء)» والبيهقي (47/0؟) من حديث ناجية بن كعب الخزاعي» وكان صاحب بدن 
النبي يلل قال: قلت: يا رسول الله. كيف أصنع بما عطب من البَّدنِ؟ قال: «انحرهاء 
ثم ألق نعلها في ديِهاء ثم خلّ بينها وبين الناس» فليأكلوها». 

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 
وانظر: «(إغاثة اللهفان» .)758/1١(‏ 

)١(‏ في (ك): «لحصولها». (0) في (ك) و(ق): «في»2. 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(5) جاء هذا الوجه في (ق) و(ن) مكان الوجه الرابع والثمانين. 

(5) رواه أبو داود )١709(‏ في (اللقطة): أولهء وابن ماجه )١6١65(‏ في (الأحكام): باب 
اللقطة؛ وأحمد »)١77/5(‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» (557/5)» والطيالسي (رقم 
»©>0١‏ والنسائي في «الكبرى» (رقم »)١/058٠08‏ (اللقطة): باب الإشهاد على اللقطة 
وابن الجارود في «المنتقى» (رقم »١‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (115/5)؛ 
واشرح مشكل الآثار» (رقم 5917)» والطبراني في «الكبير» /١١(‏ 984 و4185 و1488 
و489)»: وابن حبان في «صحيحه» (رقم 4445 الإحسان)» والبيهقي (2141//5 191) 
من طريق أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير عن مطرف عن عياض بن حمار عن 
رسول الله كَلِ قال: «من وجد ضالة فليّشهد ذوي عَدل ولا يكتم» فإن لم يجد صاحبه 
فهو مال الله يؤتيه من يشاء». وهذا إسناد صحيح» ورواه الطبراني (4410/17) من طريق 
أيوب فأسقط مطرقاً من إسناده. 

(5) جاء في (ق) و(ن) هذا الوجه مكان الوجه الخامس والثمانين. 

(/ا) ما بين المعقوفتين من هامش (ك). 
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محماة0) 3 وذمٌ م الخطيب الذي قال: «مَنْ بطع الله رفيو له فقد رَضَدَ ومن 
عصاهما فقد غوى» ع لذريعة التشريك فى المعنى بالتشريك في اللفظ. 
يا لمادة الشرك حتى في اللفظط. ولهذا قال للذي قال له: «ما شاء الله 
وشئت : أجَعَلْتَنِي لله يِدَا”"؟ فحسّمَ مادة الشرك وسد الذريعة إليه فى اللفظ كما 





)١(‏ الحديث يرويه عبد الملك بن عمير إلا أنه قد اختلف عليه فيهء وهو وإن كان ثقة إلا أن 
فرواه معمر عنه عن جابر بن سّمرة: أخرجه عبد الرزاق 2»)58/1١١( )١1987(‏ وابن 
حبان (01775)؛ والطحاوي في «مشكل الآثار؛ (7719). 
موي مود اي ب ماسوو يود 
أخر جه ابن ماجه )١١1١4(‏ في «الكفارات»: باب النهي أن يقال: ما شاء الله وشئت 
وأحمد (5/ 57*): والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (رقم 484)»: والبزار ( 0 
والبخاري في «التاريخ» 0/5 . 
قال البوصيري :)١0١7/7(‏ هذا إسناد رجاله ثقات على شرط البخاري؛ لكنه منقطع 
بين سفيان وعبد الملك بن عمير. 
ورواه أبو عوانة» وشعبة وحماد بن سلمة عنه عن الطّفيل بن سَحْبّرة أخو عائشة. 
أما رواية أبى عوانة فأخرجها ابن ماجه »)7١١4(‏ ورواية شعبة أخرجها البخاري في 
«التاريخ» (/ مم والدارمي (؟/ 595)» والطبراني في «الكبير؛ 2)87١5(‏ وأحمد في 
المسنده) (6/ 20599 ورواية حماد بن سلمة أخرجها أحمد (05/ 27/7 وابن أبي عاصم في 
«الآحاد والمثاني» (1/47؟)) والطبراني في «الكبير» :»)85١5(‏ والحاكم في «المستدرك» 
(877/9)» وابن أبي شيبة في «مسنده) كما ذكر البوصيري (5:/ .)١165 ١9١‏ 
ورواه الطبراني في «الكبير؛ )85١15(‏ من طريق زيد بن أبي أنيسة عن عبد الملك مثل 
وواية العاف 0 ١‏ 
قال البوصيري عن رواية أبي عوانة عن عبد الملك: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات 
علي اشترط ستل : 
وقد رجح البخاري والبزار والحاكم رواية من روى الحديث فجعله من مسند الطفيل. 
وفي الباب بلفظ: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان» عن حذيفة مرفوعاً» رواه أحمد 
(84/4” و95” و2)73948 وأبو داود »)4948٠(‏ والنسائي في «اليوم والليلة» (2)486 
والطحاوي في «مشكل الآثار») (25©, والبيهقي .)5١5/7(‏ 
(90) رواه مسلم ( 206 في (الجمعة): باب تخفيف الصلاة والخطبة» من حديث عدي بن 
حاتم. 
إفرة رداء أحمد (؟9/ ١١54‏ و1514 و0357): وابن ماجه )5١١9(‏ في (الكفارات)» وابن أبي 
شيبة 1١8/9(‏ و١١27355/1),‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (2)07/87 وابن أبي الدنيا في 
اتيت (05165» والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (184)» والطحاوي في اشرح 
معاني الآثار؛ (2)770 وابن عدي 2)519/١(‏ والطبراني في «الكبير» 1١7١65(‏ و2)179:05 - 
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سدّها فى الفعل والقّصدء فصلوات الله وسلامّه عليه وعلى آله أكْمَلَ صلاة 
وها راتما 1 عفني 

الوجه الرابع والأربعون: أنه 6 أمر المأمومين أن يُصَلَُوا قعوداً إذا صلى 
إمامهم قاعد”"2» وقد تواتر عنه ذلك» ولم يجيء عه ها يش ة هونا 5ك ]لا مدا 
لذرينة يقاب ة انار حيت يفرمرن على يلوك وه القود كي أن سلوارت ت الله 
وسلامه عليه [وعلى آله]”؟؟: وهذا التعليل منه يبطل قول من قال: إنه منسوخ» مع 
أن ذلك دعوى لا دليلَ عليها” . 

الوجه الخامس والأربعون: أنه © أمر المصلىي [بالليل] إذا نعس أن يذهب 
للإرلده وقال: العله. رذعب يتخ بسب زقبية! ا نأعره بالتوع لثلا: تكون صلاته 





- وابن السني في «عمل اليوم والليلة؛ (2»)5717 وأبو نعيم في «الحلية» (14/5)» والخطيب 
في «تاريخ بغداد» »)٠١5/8(‏ والبيهقي (1107/8) من طرق عن الأجلح - يحيى بن 
عبد الله - عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس مرفوعاً به. 
قال البوصيري (1/ :)١5١‏ هذا إسناد فيه الأجلح مختلف فيهء ضعفه أحمد وأبو حاتم 
والنسائي وأبو داود وابن سعدء ووثقه ابن معين والعجلي ويعقوب بن سفيان. 
وقد حسنه شيخنا الألباني ‏ رحمه الله في «السلسلة الصحيحة» (179). 
)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك) والمثئبت من سائر الأصول. وجاء هذا الوجه 
مكان الوجه الثامن في, (ق) و(ن). 
(؟) ورد من حديث أبى هريرة: رواه البخاري (777) في (الأذان): باب إقامة الضَّف من 
تمام الصلاة» و(14) في باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة» ومسلم (415) في 
(الصلاة): باب ائتمام المأموم بالإمام» و(5١5)‏ في باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير 
وعيرة. 
ومن حديث عاتشة رواه البخاري (58) و(١١١)‏ و(775١)‏ و(2)0508 ومسلم 
(41)»: ومن حديث أنس بن مالك: رواه البخاري (7178)» وأطرافه هناك؛ ومسلم 
.)4١١(‏ 
وعن جمع من الصحابة أيضاً كلها فيها: «وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً...» 
وفي (ك): «الإمام» بدل «إمامهم؟. 


() في (ن) و(ق) و(ك): «علل به؛. (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(0) انظر: «زاد المعاد» (91//7)» وإغاثة اللهفان» 2)751//١(‏ وهذا الوجه جاء في (ق) و(ن) 
مكان الوجه الثاني عشر 


(9© رواه البخاري 1 في «الوضوءة: باب الوضوء 9 من النوم. ومسلم (8) في (صلاة 
المسافرين): باب أمر من نعس في صلاته بأن يرقدء من حديث عائشة» وما بين 
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في تلك الحال ذريعة إلى سبّه لنفسه. وهو لا يشعر لغلبة النوم”" . 


الوجه السادس والأربعون: أن الشارع نَهَى أن يَخْطب الرجل على خظبة 
أخيه”” [أو يَسْتَام على سَوْم أخيه]”" أو يبيع على بيع أخيه”؟2: وما ذاك إلا أنه" 
ذريعة إلى التباغض والتعادي؛ فقياسٌ هذا أنه لا يستأجر على إجارته ولا يخطب 
ولاية ولا© منصباً على خطبته؛ وما ذاك إلا لأنه ذريعة إلى وقوع العداوة 
والبغضاء بينه وبين أخيه”" . 
الوجه السابع والأربعون: أنه نهى عن البَوْل في الجْخْر”". وما ذاك إلا لأنه 


)١(‏ وجاء في (ق) و(ن) هذا الوجه مكان الوجه الثامن والثمانين. 
() وردمن حديث ابن عمر: رواه البخاري )601١55(‏ في (النكاح): باب لا يخطب على 
خطبة أخيه حتى ينكح أو يدعء ومسلم )١517(‏ في (النكاح)» و(ص55١١)‏ في 
«البيوع»: باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه. 
ومن حديث أبي هريرة: رواه البخاري )١١55(‏ في (البيوع): باب لا يبيع على بيع 
أخيه؛ و(777) في (الشروط): باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح» و(554١0)‏ في 
(النكاح): باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع؛ ومسلم )١570(‏ في 
(التكاح): باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك و(515١)‏ في (البيوع): 
باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه. 
وفي الباب أيضا عن عقبة بن عامر: رواه مسلم .)١5١5(‏ 
(9) هو جزء من حديث أبى هريرة السابق» ورد فى بعض طرقه عند البخاري (11771) في 
(الشروط): باب الشروط في الطلاق» ومسلم )١51(‏ (24) في (النكاح)؛ و(1515) 
(9) و(١٠)‏ في (البيوع). 
وقال (و): «المساومة: المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة» وفصل ثمنهاء 
يقال: سام يسوم سوماً؛ ومساوم واستام» والنهي عنه أن يتساوم المتبايعان في السلعة 
ويتقارب الانعقاد» فيجيء رجل آخر يريد أن يشتري تلك السلعة» ويخرج من يد المشتري 
الأول بزيادة على ما استقر عليه الأمر بين المتساومين» ورضيا به قبل الانعقاد» اه. 
وما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق). 
(5) هو جزء من حديث أبي هريرة السابق: ورد في بعض طرقه في «صحيح البخاري'» 
)5١10( )5١15(‏ في «البيوع»: باب لا يشتري حاضر لباد بِالسَمسّرة» و(2)7177 ومسلم 
)١1515‏ و(ه١ه1١).‏ 
وفي الباب عن عقبة بن عامر: رواه مسلم .)١5١5(‏ 
(5) في (ك): «لأنه». (5) في (ق): «أو». 
0) انظر: «تهذيب السنن» ("/ 76" .)١95‏ و«زاد المعاذ» )١77/5(‏ فإنه مهمء وجاء هذا 
الوجه في (ق) و(ن) مكان الوجه الخامس عشر. 
() رواه أحمد (875/0). وأبو داود (59؟) في (الطهارة): باب النهي عن البول في الجحْر» - 
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قد يكون ذريعة إلى خروج حيوانٍ يؤذيه''”'» وقد يكون من مساكن الجن فيؤذيهم 
لبوك فيه اي 


الوجه الثامن والأربعون: أنه نهى عن البراز في قارعة الطريق والظل 
والمَوارِد؛ لأنه ذريعة لاستجاللاب اللعن كها علل به به علد بقوله: م تقوا المَلَاعِنَ 
الثلاث»2 وفي لفظ: «اتقوا اللّاعِنَيْنِء قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: 


الذي فحن في طريق الناس» وآ[في] ظلهم”7. 
الوجه التاسع والأربعون: أنه نهاهم إذا أقيِيت الصلةة أن نقومرا: حتن درن 


-2 والنسائي )*/١(‏ في (الطهارة): باب كراهية البول في الجحرء والحاكم »)١85/١(‏ 
والبيهقي (/4 من طريق قتادة عن عبد الله بن سرجس. 
قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخينء» ولعل متوهماً يتوهم أن قتادة لم يذكر 
سماعه من عبد الله بن سرجسء وليس هذا بمستبعد فقد سمع قتادة من جماعة من 
الصحابة لم يسمع منهم عاصم بن سليمان الأحول» وقد احتج مسلم بحديث عاصم عن 
عبد الله بن سرجس» وهو من ساكنى البصرة»» ووافقه الذهبى. 
أقول: اختلف في سماع قتادة من عبد الله بن سرجس. ‏ 
قال أحمد بن حنبل: ما أعلم قتادة سمع من أحد من أصحاب النبي يك إلا من 
أنس بن مالك» قيل له: فعبد الله بن سرجس فكأنه لم يرّ سماعاً . 
وأما أبو زرعة فقد أثبت سماعه من عبد الله بن سرجس. 
)١(‏ في (ق): «إلى خروج الحيوان الذي يؤذيه». 
() انظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية» 5٠ /١9(‏ - 057 ولإيضاح الدلالة» (؟/8١١ ‏ ضمن 
«مجموعة الرسائل المنيرية») وكتابي «فتح المنان» (1/ 5" - 0506. 
وجاء هذا الوجه في (ق) و(ن) مكان الوجه السابع والثمانين. 
(*) قوله: «اتقوا الملاعن الثلاث»» ورد من حديث ابن عباسء رواه أحمد ,)554/١(‏ 
وأعله الحافظ في «التلخيص» »23١5/١(‏ والهيثمي في «المجمع» )5١5/١(‏ بابن لهيعة» 
وفيه راو لم يسم 
ومن حديث معاذ بن جبل: رواه أبو داود (77)» وابن ماجه (2)73378 والحاكم /١(‏ 
007).» والبيهقي :»)917/١(‏ والمزي في «تهذيب الكمال» (8/ 705)» وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبي» وكذا صححه ابن السكنء, قال ابن حجر :)٠١5/١(‏ وفيه نظرء لأن أبا 
سعيد الحميري لم يسمع من معاذء وأبو سعيد هذا نفسه مجهول. 
زؤاه ويام 190 10في (الطهارة . باب ا ان ف نقد والظلال» من 
حديث أبي هريرة ولفظه: «اتقوا اللَعَاتَيْن. . 
وانظر مفصلاً : او 11 ا الغليل» 2)٠١7- 3٠٠١ /١(‏ وما بين 
المعقوفتين سقط من (ك) و(ق)». وجاء هذا الوجه فى (ق) و(ن) مكان الوجه السادس 
والثمانية. ١‏ 
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قد خرج”"“؛ لثلا يكون [ذلك]”" ذريعة إلى قيامهم لغير الله» وإن”" كانوا إنما 
يقصدون القيامَ للصلاةء لكن قيا مهم قبل خروج الإمام ذريعة ولا مصلحة فيها 


: 26 
الود الحستود أن وى نارح يلاه عيذ الحم صو رجام اد 
فرع لعا شح دربي إلى 5 تخيير الفرض: وأن ياد فيه ما ليس منه» قال 


السائب بن يزيد: ملك لجيج ل المفصورنة ١‏ فلن ردن لزان سد قات 
فصلَّيتء فلما دخل معاوية أرسل إلىّء فقال: لا تَعْد لما فعلتء إذا صليتٌ 
الجمعةً فلا تَصِلْهَا بصلاة حتى تتكلم أو تخرج؛ فإن نبي الله يله أمر بذلك؛ ألا 
توصل الصلاة حتى يتكلم أو يخرج”"'. 

الوجه الحادي والخمسون: أنه أمر من صلى في رَحْله ثم جاء إلى المسجد 
أن يصلي مع الإمام وتكون له نافلة''"؛ لئلا يتخذ قعوده والناس يصلون ذريعة إلى 


)١(‏ رواه البخاري (570) في (الأذان): باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامةء 
و(578) باب لا يسعى إلى الصلاة مستعجلاً» وليقم بالسكينة والوقارء و(409) في 
(الجمعة): باب المشي إلى الجمعة» ومسلم 6٠00‏ في (المساجد): باب متى يقوم 
الناس للصلاة» من حديث أب قتادة . 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط في (ك). 

() كذا في (ق) و(ك) وفي سائر الأصول: «ولو). 

(5) انظر: «بدائع الفوائد» (/ 8٠١‏ و40/4 - :»)4١‏ وفي المطبوع: «قَنْهُوا عنه» و(ك)؛ وجاء 
هذا الوجه في (ق) و(ن) مكان الوجه الثالث عشر. 

(5) أخرجه مسلم في «الصحيح» (كتاب الجمعة): باب الصلاة بعد الجمعة (رقم ”847). 

(5) رواهالطيالسى (591؟7١).‏ وأحمد (5/ ١7١‏ 9و١5١)2‏ وأبو داود (60/ا0 و5ا0) في 
(الصلاة): باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهمء والترمذي (18؟) 
في (الصلاة): باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة» والنسائي (؟/ 
11 -*1) في (الإمامة): باب إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحدهء وعبد الرزاق 
(2))79*5 وابن أبي شيبة (؟/71/7)» والدارقطني 5١5 - 4١ /1١(‏ و5١51)»‏ وابن حبان 
)١585(‏ و(5596)., والطبرانى )١١(‏ (5:8 -٠١5)ء‏ وابن خزيمة (1/9؟7١)2‏ والطحاوي 
:)5/١(‏ والحاكم  744/١(‏ 550)»: والبيهقي في «الخلافيات» (؟/0503/ ب) من 
طرق عن يعلى عن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه. قال الترمذي: هذا 
حديث حسن صحيحء وقال الحاكم: هذا حديث رواه شعبة وهشام بن حسّان... عن 
يعلى بن عطاءء وقد احتج مسلم بيعلى بن عطاء. .. ووافقه الذهبي. 

ونقل الحافظ في «التلخيص» 1/0 إعلاله عن الشافعي» والبيهقي وأجاب عن ذلك. 
وجاء هذا الوجه في (ق) و(ن) مكان الوجه التاسع والثمانين. 


»6 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
إننانة الظى ديد وان لسر م ال 00 


الوجه الثاني والخمسون: أنه نهى أن يسمر بعد العشاء الآخرة إلا لحضل أو 
5 ف 
مسافر © . 


)١(‏ وجاء هذا الوجه في (ق) و(ن) مكان الوجه التسعين. 
(؟) الحديث يرويه خيثمة بن عبد الرحمن» وقد اختلف عليه. 

رواه عنه منصور. واختلف عنه أيضاً . 

فقد رواه شعبة عن منصور عن خيثمة عن ابن مسعود: أخرجه الطيالسي في «مسنده» 
(145 - منحة أو رقم 750 ط الأخرى) ‏ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (171/5) - 
وأحمد (١/؟١4‏ و577)»: والشاشي :»)85١ .8٠5١(‏ والحارث بن أبي أسامة في امسنده» 
(8585 - زوائده)» وأبو نعم في «الحلية» )١7١/54(‏ من طرق عنه به. 

وتابع شعبة عمرو د ا قيس» أخرجه الخطيب البغدادي )7١877/١5(‏ عن منصور 
به . 

وهذا إسناد منقطع ؛ خيثمة لم يسمع من ابن مسعود. 

ورواه جرير عن منصور عن خيثمة عن رجل عن 2 مسعودء أخرجه أحمد /١(‏ 
848؛ وأبو يعلى (05178)» وتابعه سفيان الثوري» أخرجه أحمد (١/9لا”.‏ 2)155 
وعبد الرزاق »)7١10(‏ والبيهقي »)407/١(‏ وأبو نعيم في «تسمية ما انتهى إلينا من 
الرواة عن أبي نعيم الفضل بن دكين عالياً» (رقم 2200 وتابعه أبو عوانة. رواه ابن نصر 
في «قيام الليل» 0 وهذا إسناد ضعيف لإبهاء هذا الرجل. 

وله طريق آخر عن منصور موصول. 

رواه الطبراني في «معجمه الكبير» »)٠١619(‏ و«الأوسط» 2»)0177١(‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» )١198/5(‏ من طريق إبراهيم بن يوسف عن سفيان بن عيينة عن منصور عن 
حبيب بن أبي ثابت عن زياد بن حُدّير عن ابن مسعود به. 

قال الهيئمي 3١54 /١(‏ - 7”15): ورجال الجميع ثقات 

أقول: إبراهيم بن يوسف هذا تكلم فيه النسائي» وقال موسى بن إسحاق: ثقة» وقال 
محمد الحضرمي: (صدوق)»؛ وحبيب بن أبي ثابت مدلس» وعلى كل حال فهذا يقوي 
الطريق السابق. ' ١‏ 

والحديث رمز السيوطي لحسنه في «الجامع الصغير». 

وصححه شيخنا الألباني في «السلسلة الصحيحة» رقم 2»)١470(‏ وله شاهد موقوف 
على عائشة قالت: السمر لثلاثئة: لعروس أو مسافر أو متهجدٍ بالليل. 

رواه أبو يعلى (5419) قال الفيثيية في «المجمع؛ :)"14/١(‏ ورجاله رجال 
الصحيح. ويجوز السمر في أمر المسلمين» انظ «الصحيحة» (77/41). 

وأما النهي عن السمر بعد العشاء مطلقاً دون استثناء فهذا ثابت في «الصحيح» من 
حديث أبي برزة الأسلميء رواه البخاري (ا04 و5584 و0944 والا9), ومسلم (540)» 
وانظر: «مجمع الزوائد» 5١5/١(‏ - 16). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين »© 
وكان يكره النوم قبلها والحديتٌ بعدها”'". وما ذاك إلا لأن النوم قبلها 
ذريعة إلى تفويتهاء والسمر بعدها ذريعة إلى تفويت قيام الليل» فإن عارّضَهُ مصلحة 
راجحة كالسمر في العلم ومصالح المسلمين لم يكره”" . 
الوجه الثالث والخمسبون: [أنه نهى]”" النساء إذا صَلَّيّنَ مع الرجال أن يرفعن 
رءوسهن قبل الرجال”*'؛ لئلا يكون ذريعة منهن إلى رؤية عَؤْرات الرجال من وراء 
الأزر كما جاء التعليل بذلك في الحديث”*؟. 


الوجه الرابع والخمسون: أنه نهى الرجل أن يتخطّى المسجد الذي يليه إلى 
غيره كما رواه بقية عن المجاشع بن عمرو. عن عبيد الله عن نافع» عن ابن عمر 
عن النبي ككهِ: «ليصل أحدكم في المسجد الذي يليا ولا بعخطاة إل غير : 


)١(‏ رواه البخاري (247) فى (مواقيت الصلاة): باب وقت العصرء و(028) في باب ما يكره 
من النوم قبل العشاء؛ و(298) في ما يكره من السمر بعد العشاءء و(١19)‏ في 
(الأذان): باب القراءة في الفجرء ومسلم (147) في (المساجد ومواضع الصلاة): باب 
استحباب التكبير بالصبح. . . من حديث أبي برزة الأسلمي. 

(؟) وجاء هذا الوجه مكان الوجه الحادي والتسعين في (ق) و(ن). 

(؟) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): ١‏ 

(5) رواه البخاري (57") فى (الصلاة): باب إذا كان الثوب ضيّّقاُء و(5١8)‏ في (الأذان): 
باب عقد الثياب وشدهاء و(1115) في (العمل في الصلاة): باب إذا قيل للمصلي: 
تقدم أو انتظر فانتظر؛ فلا بأسء ومسلم (441) في «الصلاة»: باب أمر النساء المصليات 
وراء الرجال أن لا يرفعن رؤوسهنّ من السجود حتى يرفع الرجال» من حديث سهل بن 
سعدء لكن لفظه يوهم أن القائل قد يكون غير النبي كَك. 

(5) جاء هذا الوجه في (ق) و(ن) مكان الوجه الثالث والتسعون. 

وقد ورد الحديث صريحاً من قول النبي يل مرفوعاً من حديث أسماء: رواه 
عبد الرزاق 2»)0١١9(‏ وأحمد (58/5*). وأبو داود (475)» والطبرانى فى «الكبير» 
(94/ 550 و١551‏ و7875 و57): والخطيب في «تاريخ بغداد»  .05319/9(‏ 

(7) رواه ابن عدي في «الكامل» (5/ )550٠‏ من الطريق الذي ذكره المصنف. 

ورواه ابن عدي أيضاًء وتمام في «فوائده» (580؟) من طريق آخر عن بقية عن مجاشع : 
حدثني منصور عن عبيد الله بن عمر به» فزاد «منصور» في إسناده. 

وإسناده ضعيف جداً بل أشدء مجاشع بن عمرو هذا قال فيه ابن معين: «أحد 
الكذابين». وقال البخاري: منكر مجهول» وقال العقيلي: حديثه منكر غير محفوظ . 

قلت: ومجاشع هذا توبعء فقد رواه الطبراني في «الكبير» )١771(‏ و(الأوسط» 
(61/5): حدثنا محمد بن أحمد بن نصر الترمذي: حدثنا عبادة بن زياد الأسدي: حدثنا 
زهير بن معاوية عن عبيد الله بن عمر به. 


22 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
وما ذاك إلا لأنه ذريعة إلى هجر المسجد الذي يليه وإيحاش صدر الإمامء فإن 
كان الإمام لا يتم الصلاة أو يُرمى ببدعة [أو يُعلن بفجور] فلا بأس بتخطيه إلى 
ا 

الوجه الخامس والخمسون: أنه نهى الرجل بعد الأذان أن يخرج من المسجد 
حتى يصلي لثئلا يكون خروجه ذريعة إلى اشتغاله عن الصلاة جماعةًء كما قال 
عمار لرجل رآه قد خرج بعد الأذان: «أما هذا فقد عصى أبا القاسم)”"© 

الوجه السادس والخمسون: أنه نهى عن الاحتباء يوم الجمعة”" كما رواه 
أحمد فى «مسئده» من حديث سهل بن معاذ عن أبيه: «نهى رسول الله يله عن 
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ٍ- قال الهيثمي (75/7): ورجاله موثقون إلا شيخ الطبراني لم أجد له ترجمة. 
قلت: بل ترجمه الخطيب فى «تاريخه) 7””56/١(‏ 5 755)» ووثقه الخطيبء 
والدارقطني» وقال ادبن كافل لفاس كان قد اختلط في آخر عمره اختلاطاً 
وله إسناد آخر عن ابن عمرء رواه العقيلي في «الضعفاء؛ (/477) من طريق حبيب بن 
غالب عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي عن ابن عمرء كذا سمّاه العقيلي 
«حبيب»» وسماه البخاري في «التاريخ الصغير) (5) «غالب بن حبيب»» وقال: منكر 
الحديث. 
قال العقيلي: ولا أحسب الخطأ إلا في البخاري وقد روي هذا الحديث من وجه 
أصلح من هذا. والحديث ذكره شيخنا الألباني في فى «الصحيحة» (١٠١؟)!!‏ 
)١(‏ انظر: «بدائع الفوائد» (877/5 - 87) في حكم هذا الفعل» وما بين المعقوفتين سقط من 
(ق) وجاء هذا الوجه مكان الوجه السادس عشر في (ق) و(ن). 
(؟) رواه مسلم (105) في (المساجد): باب النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن» 
من حديث أبي هريرة» وليس عن عمار (!!) كما قال المصنف. 
وجاء في هامش (ق): «لعله أبو هريرة». 
وهذا الوجه في (ق) و(ن) جاء مكان الوجه الثاني والتسعين. 
() «الاحتباء: هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره أو يشده 
عليهماء وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب» (و). 
(5:) رواه أحمد في المسنده» (2)578/7 وأبو داود )١١١١(‏ في (الجمعة): باب الاحتياء يوم 
الجمعة» والترمذي )20١4(‏ في (أبواب الجمعة): باب ما جاء في كراهية الاحتباء والإمام 
يخطب» وأبو يعلى فى «(مسنده» )١547(‏ و(5975١)»‏ وابن خزيمة »)١815(‏ والطحاوي 
في «شرح معاني الآثار» (40)» والحاكم »)184/١(‏ وابن قانع في «معجم الصحابة 
(1/؛ ٠‏ رقم 2)١970‏ والطبراني في «الكبير» /7١(‏ 240785 والبيهقي (؟/ 170؟) كلهم - 


إعلام الموقعين عن رب العالمين م2 
وما ذاك إلا [أنه] ذريعة إلى النوم”" . 
الوجه السابغ والخمسون: أنه نهى المرأة إذا خرجت إلى المتجد أن تتطيب 
أو تصيب بخوراً”"'. وذلك لأنه ذريعة إلى ميل الرجال وتَسَرّفهم إليهاء فإن 
5 5 8 5 0 000 م مزورة 
رائحتها وزينتها وصورتها وإبداء محاسنها تدعو إليها؛ فأمرها أن دجروع ثفلة 'ء 


- من طريق أبي مرحوم عبد الرحيم بن ميمون عن سهل بن معاذ عن أبيه به. 
قال الترمذي: «حديث حسن» أقول: وهذا إسناد فيه مقال» عبد الرحيم بن ميمون: 
ضعفه ابن معين» وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به. 
وتابع عبد الرحيم بن ميمون رَيّانُ بن فائد» رواه ابن عبد الحكم في «فتوح مصر) 
(ص97؟2)7 وزبان ضعيف» وفي سنده أيضاً رشدين بن سعد وهو ضعيف يضاً. 
وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
رواه ابن ماجه )١١75(‏ من طريق بقية بن الوليد عن عبد الله بن واقد عن محمد بن 
عجلان عله به. 
قال البوصيري: «هذا إسناد ضعيف؛؟ بقية هو ابن الوليد مدلس» وشيخه.؛ إن كان 
الهروي فقد وثق» وإلا فهو مجهولء. وله شاهد من حديث أنس بن مالك». 
أقول: عبد الله بن واقد هذا ترجمه الحافظ ابن حجر فى «التهذيب»» وذكر حديثه 
هذاء وقال: «عبد الله بن واقد يحتمل أن يكون الهروي أو أبا قتادة الحراني أو 
غيرهما». 
قلت: ‏ القائل ابن حجر -: أما الحراني فيصغر عن إدراك محمد بن عجلان» فبقي 
الهروي على الاحتمال. ١‏ 
(تنبيه): نقل محمد فؤاد عبد الباقي في تعليقه على «سئن ابن ماجه» كلام البوصيري 
هكذا.... وشيخه وإن كان الترمذي (!!) قد وثقه وإلا فهو مجهول» وهذا تحريف 
قبييح» ويقع له كثيراً مثل هذا . 
وقول البوصيري: له شاهد من حديث أنس بن مالك وَهُممْء وإنما هو من حديث معاذ 
عدون اللو ا 
وله شاهد أيضاً؛ لكنه لا يفرح به: رواه ابن عدي )١6١5/4(‏ من حديث جابرء وفي 
إسناده عبد الله بن ميمون القداح. قال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه. 
)1١(‏ جاء هذا الوجه في (ق) و(ن) مكان الوجه الرابع والتسعين» وما بين المعقوفتين سقط من 
(ق) و(ك). 
(0) روى ذلك مسلم (557) في (الصلاة): باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب 
عليه فتنة» من حديث زينب الثقفية امرأة ابن مسعود. 
وتنجؤه: أيضا ما زواة ه مسلم (554) من حديث أبي هريرة. 
() روى عبد الرزاق »20١7١(‏ وابن أبي شيبة (2)7175/5 وأحمد في «مسنده؛» (478/5 
و40 و2018 والحميدي (94174): والدارمي »)597/١(‏ وأبو داود (010) في الصلاة: 
باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجدء وابن الجارود (0777)» وابن خزيمة - 


0 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
وأن لا تتطيب» وأن تقف خلف الرجال”'''. وأن لا تسبح في الصلاة إذا نابها 
شىءء بل تصفّق ببطن كفها على ظهر الأخرى”'"': كل ذلك سداً للذريعة وحماية 

دب رم 
عن المفسدة ". 


الوجه الثامن والخمسون: أنه نهى أن تنعت المرأةٌ المرأةً لزوجها حتى كأنه 
ينظرٌ إليها”*“: ولا يخفى أن ذلك [سدٌ للذريعة وحماية عن مفسدة]”” وقوعها في 
قلبه ومَيّْله إليها بحضور صورتها في نفسه» وكم ممن أحَبّ غيره بالوصف قبل 
الرؤية. 

الوجه التاسع والخمسون: أنه نهى عن الجلوس بالطرقات» وما ذاك إلا لأنه 
ذريعة إلى النظر [إلى]”'2 المحرم» فلما أخبروه أنه لا بد لهم من ذلك» قال: أغظوا 
الطريقٌ حقّهء قالوا: وما حقّه؟ قال: غضٌ البَصَرء وكفٌ الأذى» وردٌ السلام”" . 


- (319)» وابن حبان »)55١5(‏ والبيهقى (7/ )١75‏ من طرق عن محمد بن عمرو عن 
أبي سلمة عن أن ,هريرة مرفوعا : الا تمحر إماء اله ساعد اله وله تحن تفلات) 
وهذا إسناد 0 وله شاهد من حديث زيد بن ثابت. وتفلة: «تاركة للطيب» (و). 

)١(‏ وقوف المرأة خلف الرجال ثابت فى أحاديث كثيرة» منها حديث أنس رواه البخاري 
(40) في الصلاة: باب الصلاة على الحصير ‏ وأطرافه هناك ومسلم (108) في 
الصلاة: باب جواز الجماعة في النافلة. 

(؟) ورد التصفيق للنساء في أحاديث منها: 

حديث أبي هريرة: رواه البخاري )1١1١(‏ في (العمل في الصلاة): باب التصفيق 
للنساءء ومسلم (؟55) في (الصلاة): باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة. 

وحديث سهل بن سعد: رواه البخاري (584) في (الأذان): باب من دخل ليؤم 
الناس» فجاء الإمام الأول» ومسلم )17١(‏ في (الصلاة): باب تقديم الجماعة من يصلي 
بهم إذا تأخر الإمام. 

وليس في الأحاديث وصف التصفيق» وإنما هو من أحد الرواة. 

(6) جاء هذا الوجه مكان الوجه السابع والثلاثين في (ق) و(ن). 

(4:) رواه البخاري (0540 و١08541)‏ في (النكاح): باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها 
لزوجهاء من حديث ابن مسعود. 

وفي الباب عن جابرء خرجته في «المجالسة» (رقم 7074): وعن أبي موسى 
الأشعري» وأبي هريرة» خرجتهما في تعليقي على «تالي التلخيص» (554). 

(0) بدل ما بين المعقوفتين فى (ن) و(ق): «سداً للذريعة»»ء وبدلها فى (ك): «سداً لذريعة 
المفسدة»: وجاء هذا الوجه مكان الوجه الثامن والثلاثين في (ق) و(ن). 

0) ورد من حديث أبي سعيد الخدري: رواه البخاري (476”) في (المظالم): باب أفنية - 
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الوجه الستون: أنه نهى أن يبيت الرجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحاً أو ذا 


لرَجِم] مَحْرَم”"2. وما ذاك إلا لأن المبيت عند الأجنبية ذريعة إلى المحرّم. 


الوجه الحادي والستون: أنه نهى أن تُبَاع السَّلعٌ جك فاع حكن تقل عن 


مكانها'"'» وما ذاك إلا أنه ذريعة إلى جَحْد البائع البيعٌَ وعدم إتمامه إذا رأى 

5 - : .كم 0 5 
المشتري فل ربح فيهاء ا الطمع» وتشح نفسه بالتسليم كما هو الواقع. 
وأكد هذا المعنى بالنهي عن ربح ما لم يُضْمَنَ”“» وهذا من محاسن الشريعة 
وألطف باب لسدٌ الذرائع”” . 


(010 


00 


ف 
00 


(2) 


الدور والجلوس فيهاء و(9؟57) فى (الاستكذان): باب قول الله تعالى: يكام ادن اموأ 
لا مَدَخُوُأ يوا ير يُوْتِكْمْ حَقٌ مائو وشلا ع أمبِيَأ. ومسلم )111١(‏ في 
(اللباس والزينة): باب النهي عن الجلوس في الطرقات؛: وإعطاء الطريق حقه. 

وفى الباب عن أبى هريرة أيضاً : رواه أبو داود (5415)» وعن البراء بن عازب: رواه 
عمد 10/49 و55 ود والعرمدي 80)+ وجاء هذا الوه فى (ق)أرزن) 
مكان الوجه الأربعين. : 
رواه مسلم (١11١5؟)‏ في (السلام): باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليهاء من 
حديث أبي الزبير عن جابر» قال: قال رسول الله يلِ: «ألا لا يبيتنٌ رجل عند امرأة 
يّبء إلا أن يكون ناكحاً أو ذا مَحْرّم؛: وما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك): وجاء 
هذا الوجه مكان الوجه الثالث والثلاثين في (ق) و(ن). 
رواه البخاري )١١77(‏ في (البيوع): باب ما ذكر في الأسواق» و(١71١5)‏ باب ما يذكر 
في بيع الطعام والحُكرة» و(17١1)‏ باب من رأى إذا اشترى طعاماً جُزافاً أن لا يبيعه 
حتى يؤويه إلى رحله؛ و(55١7‏ و717١١)‏ باب منتهى التلقى» و(1807) فى الحدود: 
باب كم التعزير والأدب» ومسلم )1١617(‏ (/) و(48) في (البيوع): باب بطلان المبيع 
قبل القبض» من حديث ابن عمرء وفي (ق): «من مكانها». 
في (ك): (فيغيره) ) وفي (ق): (فيغريه)» . 
رواه أحمد فى #مسئذله» ١7/4 - ١1/8/7(‏ و5١5)»‏ والطيالسى (ا76١7).:‏ وأبو داود 
(264) في" (الببوع)؟ ناب في الرجل 'يبيع »نا ليس تمده والعرملي (/0789): في 
(البيوع): باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك؛ والنسائي في «المجتبى» (1/ 2)598 
وفي «الكبرى» (5577) و(57717) في (البيوع): باب سلف وبيع» وباب شرط في بيع» 
وابن ماجه (148/4١؟)‏ في (التجارات): باب النهي عن بيع ما ليس عندك» والدارمي 0/ 
0270 وابن الجارود »)50١1(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (47/5)» والدارقطني 
(/ هلام وابن عدي في «الكامل» (؟/51/8) و(775/5١‏ و97717١)»‏ والطبراني في 
«الأوسط» »)١504(‏ والبيهقي في «سننه الكبرى» (0/ 71 و74 و754) من طرق كثيرة 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وهو حديث جيد. 
انظر: «تهذيب السنن» (5/ 2)١77- ١7١‏ و«بدائع الفوائد» (05/5). 
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الوجه الثانى والستون: أنه نهى عن بَيُعتين فى بيعة(2» وهو الشرطان فى 
البيغ: في الحديث الآخرء وهو الذي لعاقده أَوْكَسٌ”' البيعتين أو الربا في الحديث 
الثالث» وذلك سداً لذريعة الرّبا؛ فإنه إذا باعه السلعة بمئتين مؤجّلة ثم اشتراها منه 
بمئة حالّة”" فقد باع بيعتين في بيعة» فإِنْ أَحَذَّ بالثّمن الزائد أخذ بالربا”؛'» وإن 
أخذ بالناقص أخذ بأوكسهماء وهذا من أعظم الذرائع إلى الرباء وأبعدا” كل 
البُعد من حمل الحديث على البيع بمئة مؤجلة أو خمسين حالة”"'. وليس هنا" 
ربا ولا جهالة ولا غَرّر ولا قمار ولا شيء من المفاسد؛ فإنه خَيّره بين أي الثمنين 
شاءء وليس هذا بأبعدٌ من تخييره بعد البيع بين الأخذ والإمضاء ثلاثة أياه”, 


ح- وفي (ق) و(ك): سد الذرائع», وجاء هذا الوجه في «(ق) و(ن) مكان الوجه 
الثمانين. 

))١ا19( بهذااللفظ رواهأحمد في امسنده)ا (47/1 و4!0 و050)؛ والدارمي‎ )١( 
- 790 /( في (البيوع): باب النهي عن بيعتين في بيعة؛ والنسائي‎ )١1١( والترمذي‎ 
:)5115( في (البيوع): باب بيعتين في بيعة» وفي «الكبرى' (2»)517/8 وأبو يعلى‎ 7 
من‎ )١5١١١( وابن الجارود (560)» وابن حبان (2»)4917 والبيهقي (5/ ”2757 والبغوي‎ 
طرق عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة» وإسناده حسن.‎ 

ورواه محمد بن عمير عن أبي هريرة» كما عند البخاري في «التاريخ الكبير» ١94 /١(‏ 
»)١1946‏ والنسائى فى «الكبرى؟ (91/5:0) و( )91757‏ لكن ليس عنده موطن الشاهد من 
الحنيف :> :والخطيت فى تتالى التلخيطن(ه )4 ؤقال القبائى:وهذا 'متكرء ابن 
عمير مجهول؛ كما في «تحفة الأشراف» /1١(‏ 770): وسقط في مطبوع النسائي. 

وله لفظ آخر: «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا»» رواه ابن أبي شيبة (5/ 
)٠‏ وأبو داود )*”57١(‏ في (البيوع)؛ وابن حبان (5915)» والحاكم (15/9)» 
والبيهقي (7137/7) من الطريق السابق. وبمعناه: «ولا شرطان في بيع»» وقد تقدم 

وانظر: ١تهذيب‏ السنن» ٠١57/05(‏ مهم 55 -5١)ء‏ وقد خرج الحديث وتكلم على 
فقهه شيخنا الألباني - رحمه الله في «السلسلة الصحيحة؟ (0/ رقم 11777)» فراجعها. 

(0) قال (و): «... وأوكس من الوكس كالوعد: النقصانء» والتنقيص لازم ومتعد. ..»اه. 

(6) كذا في (ق) وهو الصوابء. وفي سائر الأصول: «فإنه إذا باعه السلعة بمئة مؤجلة ثم 
اشتراها منه بمئتين حالة»!! 

(:) في (ق): «الربا». (5) في (ق): (وَبَعْد) مجودة. 

(7) هذا تصريح من الإمام ابن القيم بمشروعية (بيع التقسيط) المشهور اليوم» وعليه جماهير 
العلماء» وعليه مآخذ ومناقشات» انظرها في «السلسلة الصحيحة» (تحت حديث رقم 71757). 

(0») كذا فى (ك) و(ق) وفى سائر الأصول: «ههنا». 

(4) انظر: النص الوارد في ذلك وتخريجه. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 2 4 
وأيضاً فإنه فرق بين عقدين كل منهما ذريعة ظاهرة جداً إلى الربا - وهما السلف 
والبيع» والشرطان في البيع''' ‏ وهذان” العقدان بينهما من النَّسَب والإخاء 
والتوسل بهما إلى أكل الربا ما يقتضي الجمع بينهما في التحريم» فصلوات الله 
وسلامه على مَنْ كلامه الشفاء والعصمة والهدى والنور”" . 

الوجه الثالث والستون: أنه أمر أن يُفرَّق بين الأولاد في المَضَاجَعْء وأن لا 
يترك الذكر ينام مع الأنثى في فِرَاشٍ واحد””*'؛ لأن ذلك قد يكون ذريعة إلى نسْج 
الشيطان بينهما المُواصَلّة المُحرّمة بواسطة””' اتحاد الفراش ولا سيما مع الطول» 
والرجل قد يعبث في نومه بالمرأة في نومها إلى جانبه وهو لا يشعرء وهذا أيضا 
من ألطف سد الذرائء”" . 


الوجه الرابع والستون: أنه نهى أن يقول الرجل: حَبْبَتْ نَنْسيء ولكن ليقّل: 
ا ين سداً لذريعة اعتياد اللسان للكلام الفاحش» وسداً لذريعة اتصاف 


() النهي عن سلف وبيع» وعن شرطين في بيع ثابت في الحديث السابق المخرج في 
الصفحة الماضية في النهي عن ربح ما لم يضمن. 

(0) في (و): «ولهذان»! 

©) انظر: «تهذيب السنن)» (0/ ».)١59 - ١55 2٠١5‏ و«زاد المعاد) (5/ »)١7‏ وجاء هذا 
الوجه في (ق) و(ن) مكان الوجه الثامن والسبعين. 

(8) هو جزء من حديث رواه أحمد (5؟/ ١8٠‏ و87١)»‏ وفي «العلل» رواية ابنه عبد الله 48/1١(‏ 
4)59 واب بن أبي شيبة 3003 وأبو داود (8960) في (الصلاة): باب متى يؤمر الغلام 
بالصلاة» والعقيلي (؟157/1 - »)١718‏ والدولابي في «الكنى» »)١59/١(‏ والدارقطني 
(50/1)» والحاكم في «المستدرك» »)١917/١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 2)١55/١١(‏ 
والبيهقي في «سننه» (7759/1) و(/ 2»)84 والخطيب في "تاريخ بغداد؛ (؟/778) من 
طرق عن سّوَّار بن حمزة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً» وسوار بن حمزة» 
قال فيه أحمد: لا بأس بهء ووثقه ابن معين» وتكلم فيه الدارقطني والعقيلي وابن حبان» 
وقال العقيلي بعد روايته للحديث: لا يتابع عليهما جميعا بهذا الإسناد. 

أقول: قد توبع سوّار على هذا. 
فرواه ابن عدي في «الكامل» (2»)479/7 والبيهقي (179/1) من طريق ليث بن أبي 
ليم عن عمرو به» وليث ضعيف» لكنهما يقويان بعضهما بعضاً. 

(0) في (6): «بواصلة». 

(7) وجاء هذا الوجه مكان الوجه الرابع والثلاثين في (ق) و(ن). 

0) رواه البخاري (5119) في (الأدب): باب لا يقل خبئت نفسي» ومسلم )5١19١٠(‏ في 
(الألفاظ من الأدب): باب كراهية قول الإنسان: خبثت نفسي» من حديث 0 
وقوله: «لقست: غثت» واللقس: الغثئيان» (و). 
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النفس بمعنى هذا اللفظ؛ فإن الألفاظ تتقاضى معانيها وتطلبها بالمشاكلة والمناسبة 
التى بين اللفظ والمعنى» ولهذا قل من تجده يعتاد لفظأ إلا ومعناه غالبٌ عليه» 
ف رسولُ الله وك ذريعة الخبث لفظاً ومعنى وهذا أيضاً من ألطف الباب2©37. 
الوجه الخامس والستون: أنه نهى أن يقول الرجل لغلامه وجاريته: عبدي» 
وأمَتِي؛ ولكن يقول: قَتَايء وفتاتي”"» ونهى أن يقول لغلامه: وَضْيء ربك» 
أطمو ويك" :نتداً الدريع: الشركة فى اللفظ والمعق »تون كان ارت ههنا و 
المالك كرب الدار ورب الإبل؛ فعدل عن لفظ العبد والأمة إلى لفظ القن 
وَالمَتَاة ومنع من إطلاق لفظ الرب على السيد. خياءةلجانت اوهو" وميداً 


لدرفة الع , 
الوجه السادس والستون: أنه نهى المرأة أن تسافر بغير مَحْرّم”""2. وما ذلك 
إلا لآن سَمّرها بغير محرم قد يكون ذريعة إلى الطمع فيها والفجورٍ بها”" . 
الوجه السابع والستون: أنه نهى عن تصديق أهل الكتاب وتكذيبهم فيما 
يُحدّئون به ؛ لأن تصديقهم قد يكون ذريعة إلى التصديق بالباطل وتكذيبهم قد 


)١(‏ جاء هذا الوجه في (ق) و(ن) مكان الوجه الخامس والتسعين. 

(؟) قطعة من الحديث الآتي. 

() رواه البخاري (5001) في (العتق): باب كراهية التطاول على الرقيق» وقوله: عبدي أو 
أمتي» ومسلم (44؟1) في (الألفاظ من الأدب): باب حكم إطلاق لفظ العبد والأمةء 
من حديث أبي هريرة رفعه: ١لا‏ يقل أحدكم: أطعم ربك. وضئ ربك؛ اسق ربك» 
وليقل: سيدي» ومولاي» ولا يقل أحدكم: عبدي» أمتي » وليقل: فتاي» وفتاتي» 
وغلامي». 

(:) في (ق): «لجناب». 

(0) وجاء هذا الوجه في (ق) و(ن) مكان الوجه التاسع. 

(1) سبق تخريجه بلفظ : ١لا‏ يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر... إلخ». 

(0) جاء هذا الوجه مكان الوجه الخامس والثلاثين في (ق) و(ن). 

(0) رواه البخاري (1580) في (التفسير): باب فووا امَكَا يله وبآ أَلَ يناك و(7"17) 
في (الاعتصام): اك دل النبي كلِِ: «لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء»» و(7047) في 
(التوحيد): باب ذكر النبي يَلْةِ وروايته عن ربه» من حديث أبي هريرة. 

ولعل أصرح من حديث أبي هريرة ويوافق ما قاله المؤلف من التعليل في الحديث 
نفسه» حديث أبى نملة الأنصاري» الذي رواه عبد الرزاق »)350١09(‏ وأحمد (5/ 
35) وأبو داود (7184) في (العلم): باب في رواية حديث عر كلايد وابن أبى 
عاصم في «الآحاد والمثاني» (5/ ١5١ - ١50‏ رقم »)5١5١‏ والدولابي ف في «الكنى - 
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يكون ذريعة إلى التكذيب بالحق» كما عَلَل به في نفس الحديث7") 


الوجه الثامن والستون: أنه نهى أن يُسمّي [عبده] بأفْلّح ونّافع وَرََاح 


ويَسَارا”'؛ لأن ذلك قد يكون ذريعة إلى ما يكره من الطيرة بأن يقال: ليس ههنا 
يسارء» ولا رباح» ولا أفلح. وإن كان إنما قصد اسم الغلام» ولكن سداً 
لذريعة”" اللفظ المكروه الذي يستوحشٌ منه الساممٌ. 


الوجه التاسع والستون: [أنه نهى] الرّجال عن الدخول على النّساء” لأنه 


الوجه السبعون: أنه نهى أن يسمى باسم برها ؛ لأنه ذريعة إلى تزكية النفس 


بهذا الاسمء وإن كان إنما قصد العَلَميّدك'. 


(00 
(020 


إفرة 


00 


(0) 


00) 


والأسماء» »)08/١(‏ وابن منده وابن السكن والحارث بن أبى أسامة ‏ كما فى «الإصابة» 
7/0١؛)-»‏ وابن 0 (5100).: والطبراني في «الكبير (55)  81074(‏ 8104): 
والبيهقي )ل وأبو نعيم فى «معرفة الصحابة» له 7 رقم ية ا 30 
وفيه: «فإن كان حقاً لم تكذبوهمء وإن كان باطلاً لم تصدّقرهم؟؛ وإسناده جيّدء وفي 
(ك): «تحدثونا به؛. 
جاء هذا الوجه مكان الوجه الرابع والعشرين في (ق) و(ن). 
رواه مسلم (75١؟‏ و17١7)‏ في «الآداب»: باب كراهية التسمية بالأسماء القبيحة وبنافع 
ونحوه» من حديث سَّمْرَة بن جندب» وما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
في (ق) و(ك): «سد ذريعة» وجاء هذا الوجه مكان الوجه السادس والستين في (ق) 
و(ن). 
رواه البخاري (0777) في (النكاح): باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم» ومسلم 
)5١17(‏ في (السلام) باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها من حديث عقبة بن 
عامر. 

وفي الباب أيضاً عن عبد الله بن عمرو بن العاص: رواه مسلم (7177): وعن جابر 
وقد تقدم, وعن ابن عباس: رواه البخاري (؟ كما و(5 ")ل و(8اهة)ء ومسلم 
0»)١174١(‏ وبدل ما بين المعقوفتين فى (ق): «نهيه» وجاء هذا الوجه مكان الوجه السادس 
والثلاثين في (ق) و(ن). 1 
ورد هذا من حديث أبي هريرة: رواه البخاري (5197) في (الأدب): باب تحويل الاسم 
إلى اسم أحسن منهء ومسلم )5١4١1(‏ في (الآداب): باب استحباب تغيير الاسم القبيح 


إلى حسن . 


ومن حديث ابن عباس : رواه مسلم ( )2 ومن حديث زينب بنت أم سلمة: رواه 
مسلم أيضاً .)5١45(‏ 


جاء هذا الوجه في (ق) و(ن) مكان الوجه السابع والتسعين. 


الوجه الحادي والسبعون: أنه نهى عن التداوي بِالحَمْر''2 وإن كانت مصلحة 
التداوي راجحة على مفسدة ملابستهاء سداً لذريعة قربانها واقتنائها ومحبة النفوس 
لهاء فَحَسّمٌ عليها المادة حتى في تناولها على وجه التداوي”'' وهذا من أبلغ سد 
الذرائع”" . 

الوجه الثاني والسبعون: أنه نهى أن يتناجى اثنان دون الثالث”*“؛ لأن ذلك 
ذريعة إلى كر عاو كس كلية ولد التو 

الوجه الثالث والسبعون: [أن الله]” حرّم نكاح الأمة على القادر على نكاح 
الحرة إذا لم يخش العَنَت؛ٍ لأن ذلك ذريعة إلى إرقاق ولدهء حتى لو كانت الأمة 
من الآيسات من الحَبّل والولادة لم تحل له سداً للذريعة» ولهذا”" منع الإمام 
أحمد الأسير والتاجر أن يتزوج" في دار الحرب خشية تعرض"'' ولده للرق» 
وعللّه [هو] بعلة أخرىء وهي أنه قد لا يمكنه منع العدو من مشاركته في 
ه23 


الوجه الرابع والسبعون: أنه نهى أن يوردٌ ممرضٌ على مُصِعَ"''؟؛ لأن ذلك 


)١(‏ في هذا أحاديث منها حديث سويد بن طارق: رواه مسلم )١985(‏ في (الأشربة): باب 
تحريم التداوي بالخمر» ولفظه: «إنها ليست بدواء» ولكنها داء». 
وانظر: «التلخيص الحبير» (075/5. 
() في «(ن) و(ق) و(ك): «الدواء». 
0) انظر: كلام ابن القيم - رحمه الله - في النهي عن التداوي بالخمرء وعلة ذلك في «زاد 
المعاد» (/ »)١١5‏ وجاء هذا الوجه مكان الوجه الستين في (ق) و(ن). 
(4) رواه البخاري (1184) في (الاستئذان): باب لا يتناجى اثنان دون الثالث» ومسلم (5141) 
في (السلام): باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه» من حديث ابن عمر. 
ورواه البخاري (77940): ومسلم (84١7)»؛‏ من حديث ابن مسعود. 
(6) جاء هذا الوجه مكان الوجه السابع عشر في (ق) و(ن). 
() بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «أنه». 0) في (ك): «من هذا». 
() في (ق): «يتزوجا». 
(9) كذا في (ك) و(ق) وفي سائر الأصول: «تعريض». 
)2٠١(‏ جاء هذا الوجه مكان الوجه التاسع والأربعين في (ق) و(ن) وما بين المعقوفتين من (ق) 
و(ك). 
)١1١(‏ رواه البخاري (١/اا5)‏ في (الطب): باب لا هامة», و(5/الا0) في باب لا عدوى. 
ومسلم (7771) في (السلام): باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. 
وقال (و): «الممرض: الذي له إبل مرضى» فنهى أن يسقي إبله المرضى مع إبل المصح» . 
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قد يكون ذريعة إما إلى إِعْدَّائْه وإما إلى تأذّيه بالتوهم والخوفء وذلك سببٌ إلى 
إضابة المكرووه له 

الوجه الخامس والسبعون: أنه نهى [أصحابه]”'' عن دخول ديار ثمود [إلا أن 
0 باكين خشية أن يصيبهم كان ما أصابهه”؟' فجعل الدخول من غير 
بكاء ذريعة إلى إصابة المكروه”” . 


الوجه السادس والسبعون: أنه نهى الرجل أن ينظر إلى من فُضّلَ عليه في 


الفال واللبائسسر"؟: فإنه ذريعة إلى أزدوائه تعنة الله غلنه واحتغاره لها وذلك: سيت 
القلاك9 . 
الوجه السابع والسبعون: أنه نهى عن إنزاء الحَمْر” على الخيل”“؛ لأن 


)١(‏ جاء هذا الوجه مكان الوجه الخامس والستون في (ق) و(ن). 
(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (*) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(4) رواه البخاري (”55) في (الصلاة): باب الصلاة في مواضع الحُسشّف والعذاب» 
و(7980)ء و(5981) في (الأنبياء): باب قول الله تعالى: «وَإِلَ مَمُودَ َمَامُ هُمْ صلِكاً4 
و(4519»: )147١‏ في (المغازي): باب نزول النبي ككل الحجرء و(١‏ د 
سورة الحجر): باب #وَلمَد -- أَعْصْبُ لَلْجْرِ 4. ومسلم )١980(‏ في (الزهد)؛ باب لا 
تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين» من حديث ابن عمر. 
(6) جاء هذا الوجه في (ق) و(ن) 00 الوجه السادس والستين. 
() رواه البخاري (1490) في (الرقاق): باب لينظر إلى من هو أسفل منهء ومسلم (19577) 
في (الزهد): من حديث أبي هريرة وفي لفظه اختلاف. 
(0) جاء هذا الوجه في (ق) و(ن) مكان الوجه السابع والستين. 
() «حملها عليها للنسل» (و). 
(9) هو حديث علي وله عنه طرق: 
الأولى: عبد الله بن زُرَير عن على: رواه أحمد »223٠6١/١(‏ وابنه 2»)١904/١(‏ وأبو 
داود (5070؟) في (الجهاد): باب كراهية الحمر تنزي على الخيل» والنسائي (4/5؟؟) 
فى (الخيل )ف باه العسو يه فى عمل العدين عل الخيل»: زائن ميحد 0251/17 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (/2)111 وفي «مشكل الآثار؛ (14١5؟)»‏ و(519): 
واليزار (849)» وابن حبان (2)55845 والبيهقي م كلهم من طرق عن الليث بن 
سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عنه به؛ وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم 
ثقات . 
وتابع الليث: ابنُ لهيعة» رواه أحمد .)١158/١(‏ 
ورواه محمد بن إسحاق عن يزيد فخالف في إسناده» رواه ابن أبي شيبة (؟15١/‏ 220149 
والبيهقي )7/٠١١(‏ من طريق يزيد عن عبد العزيز بن أبي الصعبة عن أبي أفلح الهمداني - 


2000 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
ذلك”'' ذريعة إلى قَظع نَسْل الخيل أو تقليلهاء ومن هذا نهيهُ عن أكل لحومها إن 
صح الحديث فيه””'» إنما كان لأنه ذريعة إلى تقليلهاء كما نهاهم في بعض 


-2 عن ابن رُرير به. وكذلك رواه شعيب بن أيوب عن أبي الوليد هشام بن عبد الملك ثنا 
الليث مثله» رواه البيهقي .)57/٠١(‏ 
الثانية : علي بن علقمة عن علي : 
رواه الطيالسي :)١55(‏ وأحمد »)48/١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (”/ 
»١‏ وفي «المشكل» (رقم ©>0١‏ والبزار (559)» وابن عدي في «الكامل» (0/ 
51» والبيهقي )17/٠١(‏ كلهم من طريق شريك القاضي عن عثمان بن أبي زرعة عن 
سالم عله به. 
وهذا إسناد ضعيف لحال شريك؛» وعلي بن علقمة ضعفه البخاري والعقيلي وابن 
الجارود» وقال ابن عدي: ما أرى بحديثه ا ١‏ 
الثالئة : سالم عن علي بإسقاط علي بن علقمة 
رواه أحمد فى «مسئده» /١(‏ 40 و77١)»‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» /١(‏ 2))807 
وأبو طاهر السلفي في «المشيخة البغدادية» (ق57أ). ١‏ 
والحديث له شاهد من حديث ابن عباس: رواه أحمد فى «مسنده» (١/170؟)2‏ و(75 
785 و554)» وأبو داود (808)» والترمذي :»)١1701(‏ والنسائي 84/١(‏ و4/3؟5 
وه١5)»‏ وفى «الكبرى» (ا7١).‏ واب بن أبي شيبة ( ©٠‏ وابن خزيمة 2))١976(‏ 
والتحاري ” في «شرح المعاني» (/11؟): وفي «المشكل» 5١5(‏ و١7‏ و8١5١))2‏ 
والطبراني في «المعجم الكبير؛ (؟5541١٠., 223١417‏ والبيهقي 2)57/٠١١(‏ والمزي في 
«تهذيب الكمال» :)751/١5(‏ وإسناده صحيح. وانظر: «العلل» لابن أبي حاتم (رقم 
4) وآخر من حديث دحية الكلبي رواه أحمد »07١١/5(‏ وابن أبي شيبة .)041/١١(‏ 
)١(‏ في (ك) و(ق): «وذلك لأن». 
(؟) رواه أحمد (84/5 و86 »)4٠‏ وأبو داود (1940”) في (الأطعمة): باب أكل لحوم 
الخيل» و(807”): باب في النهي عن أكل السباع» والنسائي )3١7/1(‏ في (الأطعمة): 
باب تحريم أكل لحوم الخيلء وفي «الكبرى» (5540)» وابن ماجه (198”) في 
(الذبائح): باب لحوم الحمر الأهلية» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» ,7١7(‏ 
و5 76)» والطبراني في «الكبير؛ (7877 و7871)» والدارقطني (4/ 2275817 والبيهقي في 
«سئئه الكبرى» (75728/9)) وابن الجوزي فى «العلل المتناهية» (2)90 والطحاوي فى 
«مشكل الآثار» (7077): وفي «معاني الآثار» (5/ »)51١‏ وابن عبد البر في «التمهيد؛ 
»)0318/١(‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (؟977/5 رقم )١108‏ من طرق عن 
صالح بن يحيى بن المقدام بن معدي كرب عن أبيه عن جده عن خالد ؛ بن الوليد به 
مطولاً ومختصراً. وفيه: «نهى رسول الله يَلِِ يوم خيبر عن أكل لحوم الخيل والبغال 
والحمير). وعند بعضهم عن صالح عن جده المقدام بإسقاط أبيه . 
وهذا حديث فيه علل: 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 62 


الغزوات عن نحر ظهوره.""© لما كان ذريعة إلى لحوق الضرر بهم بمَفْد الظهر”" . 


الوجه الثامن عير أله نين من راق رونا يكرهها أن تحدث يا 


فإنه ذريعة إلى انتقالها من مَرْتّبة!*» الوجود اللفظي إلى [مرتبة الوجود]”* الخارجي 
كما انتقلت ان الوضود ١‏ الدع إلى اللفظي. وهكذا عامة الأمور تكون في الذهن 
أولآ ثم تتبقل إلى الذكر ثم ستعقل :إلى الحس» وهذا من ألطف سد الذرائع 


010 


00 
00 


(2 
(2) 


الأولى: صالح بن يحيى هذا قال فيه البخاري : فيه نظرء وقال موسى بن هارون: لا" 
يعرف هو ولا أبوه» ولا جده»؛ وهذا ضعيف. وقال ابن حبان فى «الثقات»: يخطئ» 
وقال البيهقي في «المعرفة» (// 57؟): «هذا حديث إسناده مضطرب» ومع اضطرابه فهو 
مخالف لحديث الثقات»). 

الثانية : قال أبو داود: لا بأس بلحوم الخيل» وليس العمل عليه» وهذا منسوخ قد 
أكل لحوم الخيل جماعة من أصحاب النبي يله منهم ابن الزبير. . . ونحوه قال النسائي. 

الثالثة: قال الواقدي: إن خالد بن الوليد لم يشهد خيبر»ء وأسلم قبل الفتح» ذكره 
الزيلعي في «نصب الراية» (095/4) وأحاديث الأذن في لحوم الخيل أكثر وأشهر 
وأصح. ش ٍ 
رواه البخاري )١485(‏ في (الشركة): باب الشركة في الطعام والنهد والعروض» 
و(5945؟) في (الجهاد والسير): باب حمل الزّاد في الغزو. ومسلم (رقم )2 في 
«اللقطة»: باب استحباب خلط الأزواد إذا قلّت» والمؤاساة فيهاء عن سلمة بن الأكوع. 

ورواه مسلم (0) (كتاب الإيمان) باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل 
الجنة قطعاء وأبو عوانة »)8/١(‏ والبغوي »)48/١(‏ من حديث أبي هريرة. 

وفي الباب عن ابن عباس عند أحمد /١(‏ 708)» وابن حبان (27811 7845). 

وعن عمرء عند إسحاق ‏ كما في «المطالب العالية» (؟/ 557) -» وأبي يعلى ‏ كما 
في «المجمع» (04/8") -. 

وانظر: أوائل «دلائل النبوة» للفريابى. 
جاء هذا الوجه في (ق) و(ن) مكان الوجه الثامن والستين. 
رواه البخاري (5937”) في (بدء الخلق): باب صفة إبليس وجنوده» و(/541/ا0) فى 
(الطب): باب النفث في الرقية» و(1984) في (التعبير): باب الرؤيا من الله 
و(594485): باب الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة» و(59985): باب 
من رأى النبي كَل في المنامء و(0١٠7)‏ في باب الحلم من الشيطان» فإذا حلم فليبصق 
عن يسارهء و(55١7):‏ باب إذا رأى ما يكره فلا يخبر بها ولا يذكرهاء ومسلم (١7571؟)‏ 
(): و(5) في (الرؤيا)» من حديث أبي قتادة. 

وفي الباب عن أبي قريرة ايفا روا البخاري )7١117(‏ في (التعبير): باب القيد في 
المنام» ومسلم افرتضفة ة وفي (ق): «يحدث بها). 
في (ق): «نية» وفي هامشها: «لعله رتبة» والمثبت من سائر الأصول. 
بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «الوجود» وفي (ك): «مرتبة» والمثبت من سائر الأصول. 
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وأنفعهاء ومن تأمل عامة الشر رآه متنقلاً في درجات الظهور طَبّقَاً بعد طبّقَ من 
الذهن إلى اللفظ إلى الخارج""' . 

الوجه التاسع والسبعون: أنه سّئِل عن الخمر تتخذ خلا فقال: لا”", 
في حل الخمر الذي حَصّل بغير التخليل» وما ذاك إلا سداً لذريعة إمساكها بكل 
طريق» إذ لو أذن في تخليلها لحبسها أصحابها لذلك وكان ذريعة إلى المحذور”" . 
الوجه القماتون آله نه أن يتعاطن سيت مسلولة90 نوما اذاك إلذ كنا 


)١(‏ جاء هذا الوجه في (ق) و(ن) مكان الوجه التاسع والستين. 

(؟) رواه مسلم )١987(‏ في (الأشربة): باب تحريم تخليل الخمر» من حديث أنس. 

(“») جاء هذا الوجه مكان الوجه الحادي والستين فى (ق) و(ن). 

(4) رواه أحمد في «مسئدهة 799/9 و50). وأبو داود (1084؟) في (الجهاد): باب النهي 
أن يتعاطى السيف مسلولاً» والترمذي )5١77(‏ في (الفتن): باب ما جاء في النهي عن 
تعاطي السيف مسلولاً» والحاكم (5/ 550)» وابن ن أبي شيبة (8/ 087) من طريق حماد بن 
سلمة عن أبي الزبير عن جابر به. 

وقال الترمذي: حديث حسن غريب من حديث حماد بن سلمة. وقال الحاكم: 
صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه. 

ورواه ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر عن بَنّهَ الجهني» فذكر نحوه وفيه قصة. 

أخرجه أحمد (9/ 51 )»2 وابن سعد (5/ 707)» والطبراني في «الكبير» :»)١١90(‏ وفي 
«الأوسط» (070؟)» وابن قانع في «معجم الصحابة» (809/5 رقم //ا١)»‏ وأنو قسيم في 
المعرفة الصحابة» /١(‏ 457 454 رقم 2»)١187 0178١‏ ويظهر أن هذا من تخاليط ابن لهيعة. 

وقد رواه أحمد (/59") من طريق ابن إسحاق قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو 
الزبير أنه سمع جابراً ذكره مع قصة. 

ورواه أيضاً من طريق ابن جريج عن سليمان بن موسى عن جابر به. 

1 شاهد من حديث أبي بكرة: رواه أحمد »)5١/5(‏ والطبراني في «الكبير» - 

في «المجمع؛ (140/1) ب والحاكم (140/4) من طريق مبا مبارك بن فضالة: حدثنا 
الخسنية ؛ 00 قال: أتى النبي ككلِ على قوم يتعاطون سيفاً مسلولاً فقال: 
لعن الله من فعل هذا.. 

قال الهيثمي: رواه ا والطبراني» وفيه مبارك بن فضالة» وهو ثقة لكنه مدلس» 
وبقية رجال أحمدء رجال الصحيح. - 

أقول: ولكنه صَرّح بالتحديث كما في «مسند أحمد». 

ورواه ابن أبي شيبة (087/8)»: عن علي بن زيد بن جدعان عن الحسن مرسلاً . 

أقول: وعلي ضعيف. 

والحديث صحيح بهذه الشواهد والطرق» والله أعلم. 

(5) كذا في (ق) و(ك) وفي سائر الأصول: «أنه». 
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ذريعة إلى الإصابة بمكروه» ولعل الشيطان يُعينهُ وينزع في يده فيقع المحذور أو 
5 ام 


الوجه الحادي والثمانون: أنه أمر المارّ فى المسجد بنبال أن يمسك على 
تَضالها9؟ بيده 5 تأذّي بحل عن بالتّصال9© . 

الوجه الثاني والثمانون: أنه حَرَّم الشّياع””©» وهو المفاخرة بالجماع؛ لأنه 
ذريعة إلى تحريك النفوس والتشبه؛ وقد لا يكون عند الرجل مَنْ يغنيه من الحلال 
فيتخطّى إلى الحرام؛ ومن هذا كان المُجاهِرُونَ خارجين من عافية الله» وهم 
المتحدثون بما فعلوه من المعاصي؛ فإن السامع تتحرك نفسه إلى التشبه» وفي 
ذلك من الفساد المنتشر ما لا يعمله إلا الله . 


)1١(‏ جاء هذا الوجه مكان الوجه الثامن والعشرين في (ق) و(ن). 

(؟) كذا في (ق) و(ك) وفي سائر الأصول: «نصلها». 

() رواه البخاري (105) في (الصلاة): باب المرور في المسجدء و(170١7)‏ في (الفتن): 
باب قول النبي عَللةِ: «من حمل علينا السلاح فليس منا»» ومسلم (5516) في (البر 
والصلة): باب أمر من مرّ بسلاح في مسجد أو سوق أو غيرهما أن يمسك بنصالهاء من 
حديث أبي موسى الأشعري . 

وفي الباب أيضاً عن جابر: رواه البخاري ))55١(‏ و(1/7١/‏ و70174), ومسلم 
(5518). 

(5) جاء هذا الوجه مكان الوجه التاسع والعشرين في (ق) و(ن). 

(65) رواهأحمد (/ و5609/5)» وأبو يعلى »)١17947(‏ والدولابي (؟/151١)2‏ والعقيلي 
».)5"/٠(‏ وابن ١‏ مو)ء 0 0/ :»)١55‏ والخطيب البغدادي 2)١57/46(‏ 
من طريق ذَرَاجٍ أب بي السمح عن أب بي الهيثم عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً: «الشياع 
حرام». 

قال الهيثمي (54/ 595): رواه أبو يعلى» وفيه دراج وثقه ابن معين» وضعفه جماعة» 
وقال العقيلى: لا يعرف إلا به. 

أقول: مَرَّاجٍ أبو السمح قال فيه أحمد: أحاديثئه مناكير» وقال النسائي: منكر 
الحديث» وقال أبو حاتم: ضعيف» وقال ابن عدي بعد أن ذكر طائفة من أحاديثه ‏ هذا 
منها -: وعامة هذه الأحاديث التي أمليتها مما لا يتابع دراج عليه» وفيها ما قد روي عن 
غيره... ثم ختم كلامه بما حاصله أن له مناكير» وسائر أحاديثه لا بأس بها. 

والشياع يقال له أيضاً: السبا 

وانظر: «مجمع الزوائد» (5/ 594). 

وقال (و): «قال ابن عبد البر: إنه [أي: الشياع] تصحيف». وهو بالسين المهملة والباء 
الموحدة». 

(7) جاء هذا الوجه مكان الوجه الحادي والأربعين في (ن) و(ق). 


»6 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
الوجه الثالث والثمانون: أنه نهى عن البَوْل في الماء الدائه”'"» وما ذاك إلا 
لآن9؟ تواتر البؤل فيه قزيعة إلى تتجيسه: .وغلى هذا قلا :فرق .بين القليل: والكثير 
ويول الواحد والعدد. وهذا أولى من ال بما دون القلتين أو بما يمكن 
نزحه؛ فإن الشارع الحكيم لا يأذن للناس أن يبولوا في المياه الدائمة إذا جاوزت 
القلتين أو لم يمكن نزحهاء فإن في ذلك من إفساد مياه الناس ومواردهم ما لا 
تأتي به شريعة» فحكمة شريعته”'' اقتضت المنع من البول فيه قلَّ أو كثر سداً 
لذريعة إفساده. 


الوجه الرابع والثمانون: أنه نهى أن يُسافر بالقرآن إلى أرض العدو””*'؛ فإنه 
ذريعة إلى أن تناله أيديهم كما علل به في تفن انعدو 

الوجه الخامس والثمانون: أنه نهى عن الاحتكارء وقال: «لا يحتكر إلا 
خاطئ)”"' فإنه ذريعة إلى أن يضيق على الناس أقواتهم. ولهذا لا يمنع من احتكار 
لا تيف الت 0 


الوجه السادس والثمانون: أنه نهى عن بيع فَضْل الماء”"''؛ لثلا يكون ذريعة 


)١(‏ رواه البخاري (778) في (الوضوء): باب البول في الماء الدائم» ومسلم (787) في 
(الطهارة): باب النهي عن البول في الماء الراكد» من حديث أبي هريرة. 

(5) في (د): «أن». () في (ن) و(ق) و(ك): «من تقييده». 

(4) في (ق): «الشريعة». 

(5) رواه البخاري (5940) في (الجهاد): باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدوء 
ومسلم (189) في (الإمارة): باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا 
خيف وقوعه بأيديهم» من حديث ابن عمر. 

وانظره في: «تالي تلخيص المتشابه؛ (75457)» و«جزء القاضي الأشناني» (1) وتعليقي 
عليهما . 

() وجاء هذا الوجه في (ق) و(ن) مكان الوجه العاشر. 

0) رواه مسلم )١105(‏ في (المساقاة): باب تحريم الاحتكار في الأقوات» من حديث 
معمر بن عبد الله بن نضلة. 

() انظر: «الطرق الحكمية» (ص9/!؟ - :»)58٠‏ وه«بدائع الفوائد» (41/5: 45)» في (ق) 
و(ك): «بالناس»» وجاء هذا الوجه مكان الوجه الثاني والثمانين من (ق) و(ن). 

(9) رواه البخاري (767 و76054؟) فى (الحرث والمزارعة): باب من قال: إن صاحب الماء 
أحق بالماء حتى يروي» و(1451) في (الحيل): باب ما يكره من الاحتيال» ومسلم 
)١1977(‏ في (المساقاة): باب تحريم فضل بيع الماء الذي يكون بالفلاة» من حديث أبي 
هريرة . 
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إلى منع فضل الكلاً؛ كما علل به في نفس الحديث فجعله بمنعه [من]2'7 الماء 
مانعاً من الكل لأن صاحب المواشي إذا لم يمكنه الشرب” من ذلك الماء لم 
يتمكن من المَرْعَى الذي حوله””. 

٠‏ الوجه السابع والثمانون: أنه نهى عن إقامة حد الزنا على الحامل حتى 
ضَع“» لئلا يكون [ذلك] ذريعة إلى قتل ما في بطنها ؛ كما قال في الحديث 
الآخر: «لولا ما في البيوت من النّساء والذرية لأمرثٌ فتياني أن يحملوا معهم 

كباس جل واالفارلاي ترم 0:17 بشودرة: الضادة حن 
بيوتهم بالنار»"' ' فمنعه من تحريق بيوتهم التي ء عَصَوًا الله فيها بتخلفهم عن الجماعة 
كونُ ذلك ذريعةً إلى عقوبة مَنْ لم يجب عليه حضور الجماعة من النساء 


ء- ورواه مسلم )١575(‏ في (المساقاة)» من حديث جابر» وفي سائر الأصول: «منع 
فضل الماء) والمثبت من دق و(ك). 


)1١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ق). (؟) في (ك): «الشراب». 
() انظر: «زاد المعاد»  559/4(‏ 2)510 وجاء هذا الوجه مكان الوجه الثالث رالستين في 
(ق) و(ن). 


(5) لم أجد حديثاً قولياً ينهى عن إقامة الحد على الحامل» وإنما الحديث من فعله. وهو 
حديث الغامدية التي زنت ثم جاءت النبي يك وهي حامل فأجلها حتى تضعء وهو 
حديث رواه مسلم (1596) في (الحدود): باب من اعترف على نفسه بالزنا» من حديث 
بريدة. و(595١)‏ من حديث عمران بن حصين. 

(5) «آتيهم من خلفهمء أو أخالف ما أظهرت من إقامة الصلاة» وأرجع إليهم» فآخذهم على 
غفلة» أو يكون بمعنى أتخلف عن الصلاة بمعاقبتهم» (و). 

(7) بهذا اللفظ لم أجده. وإنما لفظه: «لولا ما في البيوت من النساء والذرية أقمت صلاة 
العشاء» وأمرت فتياتى يحرقون ما فى البيوت بالنار». 

ولعله دخل عليه حديث في حديث: 

وهذا رواه أحمد 0 من طريق أبي معشر نجيح عن سعيد المقبري عن أبي 
هريرة مرفوعاً به» قال الهيثمي (؟/57): أبو معشر ضعيف. . ومع هذا فقد ذكره 1 

في «الفتح) (0) وسكت عنته. 

وهو في (صحيح مسلم) (؟56) عن ابن مسعود أن النبي يه قال لقوم يتخلفون عن 
الجمعة: لقد هممت أن آمر رجلاً يصلي بالناس» ثم أحرق على رجال يتخلفون عن 
الجمعة بيوتهم». 

وفيه )168١(‏ (1517) عن أبي هريرة: «... ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتّقام» ثم آمر 
رجلاً فيُصلي بالناس» ثم أنطلق معي برجال معهم حُرّمْ من حطب إلى قوم لا يشهدون 
الصلاة؛» ا بالنار». 

ولم يرد فيه ذكر للنساء والذرية. 
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الوجه الثامن والثمانون:”" أنه نهى عن إدامة النّظر إلى المجذومين”"'»: وهذا 


جاء هذا الوجه مكان الوجه الثلائين فى (ق) و(ن) وما بين المعقوفتين سقط من (ق) 
و(ك). ١‏ 
في (ك): «الوجه التسعون»» وجاء هذا الوجه في (ق) و(ن) مكان الوجه الرابع والستين . 
الحديث يرويه محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان» واختلف عنه» فرواه عبد الله بن 
سعيد بن أبي هند عنه عن أمه فاطمة بنت الحسين عن ابن عباس. 

أخرجه من طريقه ابن أبي شيبة (4/ ٠١‏ و9/ 54)» وفي «الأدب» (رقم 2)١74‏ وابن 
معين في «فوائده) (رقم 2)٠١8‏ وأحمد (١/7؟) ‏ ومن طريقه المزي في «تهذيب 
الكمال» (758/75) -. والبخاري في «التاريخ الكبير؛ 2»)178/١(‏ وفي «الصغير» (؟/ 
»)6١‏ وابن ماجه (057") في (الطب): باب الجذام»ء والحربي في «غريب الحديث» 
(/558).» وابن جرير فى «تهذيب الآثار؛ (ص9١ ‏ مسند على)» وابن عدي في 
«الكامل» (5/ 5174)» والبيهقي في «السئن» 1518/90 20.0519 1 

وتابع عبد الله بن سعيدء اس الزناد. 

أخرجه الطيالسى »)١5١١(‏ وابن ماجه  )7047(‏ ومن طريقه ابن عساكر  775(‏ 
7 النساء) » وابن جرير في «تهذيب الآثار؛ (ص9١‏ - مسند علي)»؛ ولوين في «جزئه» 
(رقم  )87‏ ومن طريقه ابن عساكر  71/7(‏ النساء)» والمزي في «تهذيب الكمال» (5؟/ 
48) ء وابن وهب في «الجامع» (رقم دايفة 

ا ا ل لل 
حسين عن أبيه علي بن أبي طالب. 

أخرجه عبد الله اال «زوائده على المسند» »)8/١(‏ ووقع في سنده خطأء إذ 
ورد هكذا: الفرج بن فضالة عن عبد الله بن عمرو بن عثمان» وهو كذلك في «إتحاف 
المهرة» (ج// ق75١/‏ ب)» و«مصباح الزجاجة» »)١47/7(‏ وكذلك أخرجه ابن عساكر 
في تاريخ دمشق»  777(‏ النساء) وقال: «كذا قال: والصواب محمد بن عبد الله» وهو 
على الجادة عند ابن جرير في «تهذيب الآثار» (4/ :»)7٠١‏ وهذا خطأ قطعاً كما بيّنه أحمد 
شاكر. 

ورواه عبد الله بن عامر من رواية الفرج بن فضالة أيضاً عنه عن أمه عن أبيها عن 
النبي يَلِ: أخرجه أبو يعلى (57154)» والدولابي في «الذرية الطاهرة» (رقم ١5١)غ)‏ 
والفرج ضعيف.». ضعفه ابن المديني وابن معين والنسائي والدارقطني وغيرهم» وتابع 
الفرج على هذه الرواية عبد الله بن الحارث: 

أخرجه ابن عدي في «الكامل» 2»)١577/5(‏ وعبد الله بن عامر الأسلمي ضعيف. 

لكن تابعه عبد الله بن المبارك: 

أخرجه الطبراني في «الكبير» (5891)» وعلقه البخاري في «التاريخ الكبير؛ /١(‏ 
848)) وفي في «الصغير» /١(‏ /ا/ا) من رواية يحبى الحماني عنهء ويحبى ضعيف. 
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- ورواه ضرار بن صرد عن المبارك» عند الدولابي (155) وضرار كذبه ابن معين» 

وقال البخاري والنسائي: متروك الحديث. 

ورواه عبد الله بن عامر الأسلمي من رواية الفرج بن فضالة عنه عن أمه فاطمة عن 
أبيها الحسين بن علي عن أمه فاطمة: 

رواه الطبري في «تهذيب الآثار؛ في «مسند علي» (ص١53).‏ 

ورواه الدولابي )١11١(‏ عن أبي ضرة عن عبد الله بن عامر عن محمد بن عبد الله؛ 
حدثتني أمي فاطمة عن حسين بن علي وابن عباس به. 

وهذا اضطراب من الفرج بن فضالة وعبد الله بن عامر الأسلمي» وكلاهما ضعيف 
يقبل منهما هذا. 

بقى النظر في الإسناد الأول» وهو من مسند ابن عباس: 

فقد قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)١517/5(‏ إسناد رجاله ثقات. 

أقول: مدار الحديث كله إِنْ سلَّمئا أنه سالم من الاضطراب على محمد بن عبد الله بن 
عمرو بن عثمان. قال البخاري: عنده عجائبء» وقال ابن الجارود: لا يكاد يتابع على 
حديث» وقال النسائي: ليس بالقوي» وقال مرة: ثقة! وقال ابن عدي: ومقدار ما له 
يكتب. ووثقه ابن حبان والعجلي .. 

أقول: توثيق ابن حبان والعجلى معروف» والذي يظهر أن الرجل لا يقبل حديئه إلا 
بالمتابعات ا ١‏ 

أما قول الحافظ في «التقريب»: صدوق فهذا عجيب؛ لأن أمثال هذا الراوي يقول 
فيهم: صدوق له أوهامء أو صدوق يخطئء أما هكذا صدوق - أي أن حديثه في مرتبة 
الحسن ‏ فهذا بعيد» وقد ضعّفه من ذكرنا. 

ثم وجدت الحافظ ذكر الحديث في «الفتح» .»)2/١(‏ وعزاه لابن ماجهء وقال: 
سنده ضعيف» وليس في إسناده من فيه كلام إلا محمد بن عبد الله بن عمرو! قلت: أورد 
الذهبي في «الميزان» (/597) هذا الحديث في ترجمة (محمد بن عبد الله) هذا وقال 
في "ديوان الضعفاء» (ص 50”): ١«حديثه‏ منكر». وله طريق آخر عن ابن عباس رواه 
الطبراني في «الكبير» )١(‏ من طريق عثمان بن صالح عن ابن لهيعة عن عمرو بن 
دينار عن ابن عباس» قال الهيئمي في «المجمع"» :)٠١١/60(‏ وفيه ابن لهيعة وحديثه 
حسن! وبقية رجاله ثقات. 

أقول: ابن لهيعة معروف بتخليطه في غير رواية العبادلة عنه!! وأين أصحاب عمرو بن 
دينار من هذا الحديث» وانظر عنه رواية عثمان بن صالح عن ابن لهيعة «سؤالات 
البرذعي» (ص"72 .)5١‏ 

وله شاهد من حديث معاذ بن جبل: رواه الطبرانى فى «الكبير» 2)55757/١18(‏ قال 
الهيئمي في «المجمع» :)1١١/0(‏ وشيخه الوليد بن حماد الرملي» لم أعرفهء وبقية 


رجاله ثقات. 


هه إعلام الموقعين عن رب العالمين 
والله أعلم لأنه ذريعة إلى أن يصابوا بدائهه”'': وهي من ألطف الذرائع» وأهل 
الطبيعة يعترفون بهء وهو جار على قاعدة الأسباب» وأخبرني رجل من علمائهم 
أنه أجلس”" قرابة له يكحل الناس فرمِدٌ ثم برئ» فجلس يكحلهم فرمد مراراًء 
قال: فعلمت أن الطبيعة تنقل”": وأنه من كثرة ما يفتح عينيه في أعين الرَّنْدٍ نقلت 
الطبيعة الرمّدَ إلى عينيه”*'» وهذا لا بُنَّ معه من نوع استعدادء وقد جبّلت الطبيعة 
والنفس على التشيه والمحاكاة. 
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الوجه التاسع والثمانون:”* أن النبي يك نهى الرجل أن ينحني للرجل'" إذا لقيه””" 


أقول: ترجمة الذهبي في «تاريخ الإسلام» (770/77), وابن حجر في «اللسان» (7/ 
0م ولم يذكرا فيه شيئا . 

قال شيخنا الألبانى ‏ رحمه الله فى «السلسلة الصحيحة» :)٠١54(‏ «وبالجملة 
فالحديث بمجموع طرقه وشواهده صحيح؟!! 

مع أنه ليس له إلا طريق واحد اضطرب فيه راويه» ولم يذكر له إلا شاهداً واحداء 
وهو حديث معاذ!! 

وفى (ك): «الحذمين»!! 
في ان( و(ك): «بأبدانهم»» وفي باقي الأصول عدا (ق): «بإيذائهم» والمثبت من (ق). 
كذا في (و) و(ن) و(ق) وفي سائر الأصول: «اجلس». 
في المطبوع و(ك): «تنتقل». 
البتغير العلم الآن: انتقل ميكروب الرمد إلى عينيه» (و). 
جاء هذا الوجه في (ك) الوجه الحادي والتسعون وفي (ق) و(ن) مكان الوجه السابع. 
في (4): «لرجل» والمثبت من سائر النسخ. 
رواه الترمذي في (الاستئذان) (7778) في باب ما جاء في المصافحة:» وابن ماجه 
(007) في (الأدب): باب المصافحة» وأحمد (/198)» والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» :»)758١/5(‏ وابن عدي في «الكامل» (2»)858/1 والبيهقي :4)2٠٠١/7(‏ وفي 
شعن الأبمان 411093 و(458) من طرق هوا حظلة بن عييك الله التتدريس من :أن 
قال: أينحني بعضنا لبعض إذا التقينا؟ قال: لا... ثم ذكر التقبيل والمصافحة. 

قال الترمذي: حديث حسن. 

قلت: حنظلة هذا تكلموا فيه. 

قال أحمد بن حنبل: ضعيف,. وقال مرة: منكر الحديث يحدث بأعاجيب» ثم ذكر 
حديثه هذاء وقال يحبى بن القطان: قد رأيته وتركته على عمد» وكان قد اختلط. ومثله 
قال ابن معين» وقال ابن معين أيضاً: ليس حديئه بشىء» وقال ابن عدي: وإنما أنكر من 
أنكر رواياته لأنه كان قد اختلط في آخر عمره فوقع الإنكار في حديثه بعد اختلاطه. 

أقول: فمثله لا يُحسن له حديث والعجب أن الحافظ في التلخيص (16/4) ذكر 
تحسين الترمذي ساكياً عليه . 1 


إعلام الموقكين عن رب العالمين © »2 
كما يفعله كثير من المنتسبين إلى العلم ممن لا عِلّْم [له]''2 بالسئة» بل يبالغون إلى 
أقصى حد الانحناء مبالغةً في خلاف السنة جهلاً حتى يصير أحدهم بصورة الراكع 
لأخيه ثم يرفع رأسه من الركوع كما يفعل إخوانهم من السجود بين يدي شيوخهم 
الأحياء والأموات؛ فهؤلاء أخذوا من الصلاة سجودهاء وأولئك ركوعهاء وطائفة 
ثالثة قيامها يقومون”"' عليهم الناسُ وهم قعود كما يقومون في الصلاة» فتقاسمت 
الفرقٌ الثلاثُ أجْرَّاء الصلاة» والمقصود أن النبي تلِ نهى عن انحناء الرجل لأخيه 
سداً لذريعة الشرك» كما نهى عن السجود لغير الله"؛ وكما نهاهم أن يقوموا في 
الصلاة على رأس الإمام وهو جالس”'' مع أن قيامهم عبادة لله تعالى» فما الظن 
إذا كان القيام تعظيماً للمخلوق وعبودية له؟ فالله المستعان. 


الوجه التسعون:”' أنه حرم التفرق في الصَّرْفٍ”"' وبيع الربوي بمثله قبل 


- وقد ذكر شيخنا الألبانى فى «السلسلة الصحيحة» )١11١(‏ لحنظلة ثلاثة متابعين» لكن 
في هذه المتابعات نظر فالأولى فيها راويان متكلّم فيهماء وفي اللفظ مغايرة» والثانية 
متابعة قاصرة؛ وفيها راو ضعيف» وآخران لم يجد لهما ترجمة» والثالثة فيها متروك» 
فكيف يصح بها الحديث!! 

)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(؟) كذا في (ك) و(ق) وفي سائر الأصول: ايقوم». 

(9) لم أجده بهذا اللفظ حديثاًء وقد يصدق عليه قوله كلّ: «ما ينبغي لأحد أن يسجد لآخرء 
ولو كان أحد ينبغي أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها»»ء رواه الترمذي 
)١١59(‏ في (الرضاعة): باب ما جاء في حق الزوج على المرأة» وابن حبان (4155): 
والبيهقي )19١/1(‏ من طريقين عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة وحسنه الترمذي. 

ورواه الحاكم »2١71/54(‏ والبزار )١577(‏ من طريق آخر عن أبي هريرة» وفيه راو 
ضعيف . 
وله شواهد عن عدد من الصحابة انظر: «إرواء الغليل» (/ 505): وما بعدها. 
(5) يريد حديث: «إذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعين»؛ ورد من حديث جمع من الصحابة. 
منهمأنس بن مالك: رواه البسخاري (586): و(5"*) و(98), و(0١8)ء‏ 
و(4١١١)»‏ و(١191١)‏ و(5574). و(0101)ء و(07844).: و(4)5584: ومسلم .)41١(‏ 
وعائشة: رواه البخاري (5848): و(١١١).‏ و(75١):‏ و(4)05708: ومسلم .)4١5(‏ 
وجابر: رواه مسلم (517)» وهذا أصرحها على ما يريد المؤلف. 

(5) في (4): «الوجه الثاني والتسعون» وجاء في (ن) و(ق) هذا الوجه مكان الوجه التاسع 
والسبعين . 1 

030 ابيع الذهب بالفضة. . .» (و) وفي سائر النسخ : «التفريق في الصرف» والمثبت في (ك) و(ق). 


0ه إعلام الموقكين عن رب العالمين 
القبض"'؛ لعلا يتخذ ذريعة إلى التأجيل الذي هو أصل باب الرباء فحماهم من 
يانه باشتراظ التقابض في الحال» ثم أوجب عليهم فيه التماثل؛, وأ"لا يزيد 
احد الَوضين على الآخر إذا كانا من جنسن واحد حتى لاا باع مد جد يعدين 


م عام 


رديئين وإن كانا كن “نذا لذريعة ريا النْسَاء الذي هو حقيقة الرباء وأنه إذا 
متعهم من الزيادة مع الحلول حيث تكون الزيادة في مقابلة جَودَة أو صفة أو سكة 
أ الو ا ا 001 جره الا جل أولن» 


[حكمة تحريم ربا الفضل] 


فهذه هي حكمة تحريم ربا الفَضْل التي خفيت على كثير من الناس» حتى 
قال بعض المتأخرين: لا يتبين لي حكمة تحريم ربا الفضل» وقد ذكر الشارع هذه 
الحكمة بعينها + فإنه ححرّمه سداً الذريعة :ربا التساءء فقال فى [خذيف]*" تخريم .زبا 
الفضل : «فإني أخاف عليكم الرّمَاء””' والرَّمَاء [هو]”'" الربا». 


فتحريم الربا نوعان: نوع حرم لما فيه من المفسدة وهو ربا النسيئة» ونوع 
الباهرة في تحريم النوعين» ويلزم من لم يعتبر الذرائع ولم يأمر بسدها أن يجعل 
تحريم ربا الفضل تعبّداً محضاً لا يُعقل معناه كما صرّح بذلك كثير منهم 


)١(‏ يدل عليه حديث عمر بن الخطاب الذي رواه البخاري )1١554(‏ في (البيوع): باب ما 
يذكر في بيع الطعام والحكرةء و(10١5)‏ في باب بيع التمر بالتمر و(15١5)‏ باب بيع 
الشعير بالشعير» ومسلم )١987(‏ في (المساقاة): باب الصرف» وغيره. 

(؟) يدل عليه ما رواهالبخاري (١١؟١5؟),‏ و(5١7؟))2‏ و(785؟)ء2 و(75705). و(1544)غ 
و(5744). و(+97"6), و(1١976),‏ ومسلم (1595) من حديث أبي سعيدء وأبي هريرة. 

وما رواه البخاري (؟7١2)717‏ ومسلم )١1594(‏ من حديث أبي سعيد. 
(9) في (د). و(ط): (أو نحوهما». (8) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق). 
(6) في (و): «الرمّاء؟. 
والمذكور قطعة من حديث عند أحمد (؟/9١٠)‏ عن أبي هريرة مرفوعاًء ومالك في 
«الموطأ»: (كتاب البيوع): 022/0 عن عمر قوله: وإستاده صحيح ١‏ وسبق تخريجه 
مفصلا . 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين © 
[أنكحة محرمة] 

الوجه الحادي والتسعون: أنه أبطل أنواعاً من النكاح الذي يتراضى به 
الزوجان سداً لذريعة الزنا؛ فمنها النكاح بلا ولي”''؛ فإنه أبطله سداً لذريعة الزنا؛ 
فإن الزاني لا يعجز أن يقول للمرأة: «أنكحيني نفسك بعشرة [دراهم]» ويشهد 
عليها رجلين من أصحابه أو غيرهم» فمنعها من ذلك سداً لذريعة الزناء ومن هذا 
تحريم نكاح التحليل الذي لا رغبة للنفس فيه في إمساك المرأة واتخاذها زوجةً بل 
له وَطر فيما يقضيه بمنزلة الزاني في الحقيقة وإن اختلفت الصورة””'؛: ومن ذلك 
بغري انكاع الفحة الذي بعقد قد االسمعم على لحرا مده تفي ول ينها 
ع فحرّم هذه الأنواع كلها سداً لذريعة السّفاح» ولم يبح إلا عقداً مؤبداً 
يقصد فيه كل من الزوجين المَقَامَ مع صاحبه ويكون بإذن الولي وحضور الشاهدين 
أو ما يقوم””' مقامهما من الإعلان؛ فإذا تدبرت حكمة الشريعة وتأملتها حق التأمل 
رأيت تحريم هذه الأنواع من باب سد الذرائع» وهي من محاسن الشريعة 
ا 


[منع المتصدّق من شراء صدقته] 
الوجه الثاني والتسعون''': أنه منع المتصدق من شراء صدقته ولو وجدها 
باع في السوق”" سداً لذريعة العَؤد فيما خرج عنه لله ولو بِعِرَضِه؛ فإن المتصدق 


() سبق لفظهء وانظر: «القواعد» لابن رجب /١(‏ 20757 وتعليقى عليه. 

(؟) الأحاديث في نكاح التحليل تقدمت مفصلة وانظر: «زاد المعاد» (85/4 25 35.: 
© وهإغاثة اللهفان» (؟//91)» و«تهذيب السئن» 77/90 - 77). 

وما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(9) انظر نكاح المتعة» ومذاهب الناس فيهء والوقت الذي خُرّم فيه في «زاد المعاد» (؟/ ١47‏ 
15ء 187 - 180 و5/5)» و«تهذيب السنن» (/19) فإنه مهم جداً. 

(:) مضروب عليها في (ق) ومثبت بدلها: «يقاوم». 

(65) جاء هذا الوجه مكان الوجه السادس والأربعين فى (ق) و(ن)» وفى (ك): «الوجه الثالث 
والتسعون». ْ ١‏ 

(7) في (ك): «الوجه الرابع والتسعون»» وجاء هذا الوجه في (ق) و(ن) مكان الوجه الثالث 
والسبعون. 

(0) رواه البخاري »)١584(‏ و(540١)‏ في (الزكاة): باب هل يشتري صدقته» و(1777) في 
(الهبة): باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقتهء و(5575) ياب إذا حمل رجل 
على فرس فهو كالعمرى والصدقةء و(5اا؟) في (الوصايا): باب وقف الدواب - 


22 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
إذا مُنع من تملّك صدقته بعوضها فتملّكه إياها بغير عوض أشد منعاً وأقْظمٌ 
للنفوس عن تعلقها بما خرجت عنه لله» والصواب ما حكم به النبي كَةِ من المنع 
من شرائها مطلقاًء ولا رَيْبَ أن في تجويز ذلك ذريعة إلى التحيل على الفقير بأن 
يدفع إليه صدقة ماله ثم يشتريها منه بأقل من قيمتهاء ويرى المسكين أنه قد حصل 
له شيء ‏ مع حاجته ‏ فتسمح نفسه بالبيع» والله عالم بالأسرار؛ فمن محاسن هذه 
الشريعة الكاملة سد الذريعة ومنع المتصدق من شراء صدقته» وبالله التوفيق. 

الوجه الثالث والتسعون”"': أنه نهى عن بيع الثمار قبل يُدُوٌ صلاحها'", لثلا 
كرون ذربعة إلى أكل ال المتفرق بغير سق إذا مانق"" معاضة للعلف6 وقد 
يمنعها الله. وأكد هذا الغرض بأن حَكم للمشتري بالجائحة إذا تلفت بعد الشراء 
الجائزء كل هذا لثلا يُظلم المشتري ويُؤكل ماله بغير حق”. 


[النهي عن قول لو] 
الوجه الرابع والتسعون: أنه نهى الرجل بعد إصابة ما قدر له“ أن ا لو 


-2 والكراعء و(1910) و(1911) في (الجهاد): باب الجعائل والحملان في السبيل» 
و(607"), و(607") باب إذا حمل على فرس فرآها تباع » ومسلم ٠(‏ و(1577١)‏ 
في (الهبات): باب كراهة شراء الإنسان ما تصدّق به ممن تصذق عليه» من حديث 
عمر بن الخطاب. 

)١(‏ في (ك): «الوجه الخامس والتسعون»», وجاء في (ق) و(ك) هذا الوجه مكان الوجه الرابع 
والسبعين . 

(0) رواه البخاري )١585(‏ في (الزكاة): باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه» 
و(187١5)‏ في (البيوع): باب بيع المزابنة» و(194؟) باب بيع الثمار قبل بدو صلاحهاء 
و(199١75)‏ باب إذا باع الثمار قبل بدو صلاحها معلقاًء و(7740) و(7149) في (السلم): 
باب السلم في النخل» ومسلم (195) في (البيوع): باب النهي عن بيع الثمار قبل أن 
يبدو صلاحهاء من حديث ابن عمر رفعه: «لا تبتاعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها». 

وفي الباب عن أنس: رواه البخاري (915١5؟),‏ و(91١؟)‏ و(948١5؟).‏ و(8١2)57‏ 
ومسلم 4)١15005(‏ ولفظه «أن النبي ككهِ نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحهاء وعن 
النخل حتى يزهوء قيل: وما الزهوء قال: يحمارٌ أو يَضْفارًه. 

وعن جابر: رواه البخاري :)75١894(‏ و(945١1),‏ و(2))7781 ومسلم (1575). 

() في (ك) و(ق): «إذ كانت». 

(8) انظر: «تهذيب السنن» (0/ )١550 ١65‏ وهزاد المعاد» (5577/5). 

() في (ن) و(ق): (إذا أصابه ما قدر له». 


أني فعلت لكان كذا وكذاء وأخبر أن ذلك ذريعة إلى عمل الشيطان”“'. فإنه لا 
ل عليه إلا الحُرْن والنَّدَم وضيقة الصدر والتسخط”" على المقدور واعتقاد أنه 
كان يمكنه دفع المقدور لو فعل ذلك» وذلك يضعف رضاه وتسليمه وتفويضه 
وتصديقه بالمقدور وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» وإذا أعرض القلب 
عن هذا انفتح له عمل الشّيطانء وما ذاك لمجرد لفظ «لو». بل لما قارنها من 
الأمور القائمة بقلبه المنافية لكمال الإيمان الفاتحة لعمل الشيطان» بل أرشد العبد 
في هذه الحال إلى ما هو أنفع له وهو الإيمان بالقَدَّر والتفويض والتسليم للمشيئة 
الإلهية وأنه ما شاء الله كان ولا بد؛ فمن رضي فله الرضى ومن سخط فله 
السخط. فصلوات الله وسلامه على مَنْ كلامه شفاء للصدور ونور للبصائر وحياة 
للقلوب وغذاء للأرواح» [وعلى آله]”"؛ فلقد أنعم به على عباده أتم نعمة» ومن 
عليهم به أعظم منة؛ فللّه النعمة وله المنة وله الفضل وله الثناء الحسه©؟. 


الوجه الخامس والتسعون”'“': أنه يك نهى عن طعام المُتَبَارِيَيْن"2: وهما 





)١(‏ رواه مسلم في «صحيحه' (5554) في (القدر): باب في الأمر بالقوة وترك العجزء من 
حديث أبي هريرة. 
(؟) كذا في (ك) و(ق) وفي سائر الأصول: «والسخط». 
0 :هاابين المعقوفتين سقط من (40 و(ق):و(ك). 
() في (ق) و(ك): «والفضل» بدل «وله الفضل» وجاء هذا الوجه مكان الوجه الحادي عشر 
في (ن) و(ق). وفي (ك): «الوجه السادس والتسعون». 
(5) في (ك): «الوجه السابع والتسعون» وجاء هذا الوجه مكان الوجه السبعين في (ق) و(ن). 
(5) الحديث يرويه الزبير بن خِرّيت قال: سمعت عكرمة عن ابن عباس» ورواه عن الزبير 
جرير بن حازم» واختلف عنه. 
فرواه زيد بن أبي الزرقاء عنه به مرفوعاً: 
أخرجه أبو داود (785*) في (الأطعمة): باب في طعام المتباريين» والبيهقي في 
«السنن الكبرى» (7/ 77/5). 
وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات. 
وتابعه ابن المبارك . 
أخرجه: ابن عدي (؟5/ 504 و001)» والبيهقى فى «شعب الإيمان» (50717) من طريق 
قن محدتى اب العيارك ريه ا 
زيقة ضرح بالتعديك» قال ابن عدي وهنا العدية: الأصل مهرما أقل من 
أوصله؛ وممن أوصله بقية عن ابن المبارك عن جرير بن حازم. وقد أعله بالإرسال أيضاً - 
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الرجلان يقصد كل منهما مباراة الآخر ومباهاته» إما في التبرعات كالرجلين يصن 
كل منهما دعوة يفتخر بها على الآخر ويباريه بهاء وإما في المعاوضات 
كالبائعين”'" يُرْخِْصٌ كل منهما سلعته لمنع الناس من الشراء من صاحبهء ونص 
الإمام أحمد على كراهية الشراء من هؤلاءء وهذا النهي يتضمن سد الذريعة من 
وجهين : 

أحدهما: أن تسليط النفوس على الشراء منهما وأكل طعامهما تفريحٌ لهما 
وتقوية لقلوبهما وإغراء لهما على فعل ما كره الله ورسوله. 
والثاني : أن ترك الأكل من طعامهما ذريعة إلى امتناعهما وكفّهما عن ذلك. 


[أهل السبت] 
الوجه السادس والتسعون:7' أنه تعالى عاقب الذين حفروا الحفائر يوم 


5 2م 


الجمعة فوقع فيها السمك يوم السبت فأخذوه يوم الأحد ومَسَحُهِم [اللّه] فردة 


- أبو داود حيث قال: أكثر من رواه عن جرير لا يذكر فيه ابن عباس. 
قلت: عرفت من وصله وهما ثقتان. 
وقد تابع جرير بن حازم هارون بن موسى النحوي: 
أخرجه الطبراني في «الكبير» (؟4157١١)»‏ والحاكم في «المستدرك» (8/5؟59-1١)غ؛‏ 
من طريقين عنه به. 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وهو كما قالاء فإن رجاله كلهم ثقات. 
- يؤيد ا الوصل؛ 00 00 وتابعه أيضاً عيد الله بن عيد الله : 
وخالف الزبير بن خريت» سافاة فرواه عن أيوب عن عكرمة عن ابن 
عباس . 
أخرجه من طريقه ابن عدي (5/ »)١48175‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» (9/ 550). 
وقال ابن عدي: وهذه الأحاديث عن أيوب بهذا الإسناد ليست محفوظة. 
وله شاهد من حديث أبي هر هريرة : : روا اليثي في اشعب ١‏ الإيمان» ,58 00 
عنه رفوي : «المتبارياث لا يجابان» ولا 0 لتاديناف قال 1 0 يعني 
المتعارضين بالضيافة فخراً أو رياءً, وسئده صحيح . 
000 في (ن) و(ك): (كالمتبايعين؟! 
0( في (ك): «الوجه الثامن والتسعون» وفي ق2 و(ن) جاء مكان الوجه الحادي والسبعين. 
(*) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
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وخنازير» وقيل: إنهم نَصَبُّوا الشباك يوم الجمعة وأخذوا الصيد يوم الأحدء 
وصورة الفعل الذي فعلوه مخالف لما نُهُوا عنه» ولكنهم لما جعلوا الشباك 
والحفائر ذريعة إلى أخذ ما يقع فيها من الصيد يوم السبت نُرُّلُوا منزلة من 
اصطاد”'' فيه؛ إذ صورة الفعل لا اعتبار بهاء بل بحقيقته”" وقَّضْد فاعله» ويلزم 
يوا لد يك اللراق آذ لأ ايض رقكل بهذا كما اسرعرا. يولي لطر سراد وهو لو 
نصب قبل الإحرام شبّكة فوقع فيها صيدٌ وهو مُحرم جاز له أخذه بعد الحل» وهذا 
جار على قواعد من لم يعتبر المقاصد ولم يسد الذرائع. 


« الوجه السابع والسسسعنوة 5 : قال الإمام أحمد رضى الله عنه: نهى 
رسول الله كل عن بيع السلاح في الفتنة”*“» ولا ريب أن هذا سد لذريعة الإعانة 


(1) في (ق): «صاد) وفي (ك): «أصاد»ه.  )١(‏ فى (ن) و(ق): «الحقيقة). 
(6) في (ك): «الوجه التاسع والتسعون» وجاء في (ق) و(ن) مكان الوجه الثاني والسبعين. 
(5) رواه العقيلي في «الضعفاء» .)١79/5(‏ والبزار  7(‏ زوائده)ء والطبرانى فى «الكبير» 
(10/ رقم 587)» وابن عدي (48/5) والداني في «الفتن» (رقم »)16١‏ والبيهقي (0/ 
3"1) وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (84/5) من طريق بحر بن كنيز السقاء عن 
عبد الله اللقيطي عن أبي رجاء عن عمران بن حصين مرفوعاً به. 
وعزاه في «المطالب العالية» (5/ 514 رقم 18) إلى أحمد بن منيع في «مسئده). 
وقال البزار: لا نعلمه يروي عن النبي يَكةِ إلا عمران» وبحر بن كنيز ليس بالقوي» 
واللقيطي ليس بمعروف. وقد رواه سلم (وفي مطبوعه: (مسلم) وهو خطأء وتصويبه من 
اتهذيب الكمال» (١١/؟7١١)‏ و«تبصير المنتبه» (547/9)) ابن زرير عن أبي رجاء عن 
عمران موقوفاً. 
وبحر بن كنيز قال يحيى: ليس بشيء لا يكتب حديثه» وقال البخاري: ليس بقوي 
عندهم» وقال النسائي والدارقطني: متروك. 
وقال ابن عدي: والضعف على حديث بيّن» وقال البيهقى بعد روايته: ضعيف لا 
يحتج به» وقال الهيثئمي (5/لام و48١٠‏ ا0/ :)59١‏ بحر بن كنيز متروك . 
ورواه محمد بن مصعب المَرْمَساني عن أبي الأشهب عن أبي رجاء عن عمران مرفوعاً 
نه , 
أخرجه ابن عدي (79/7؟ 2)5‏ ومن طريقه البيهقى (7”71/5) وابن حجر فى «تغليق 
التعليق» (*/  )1١5‏ والعقيلي (179/5)» والخطيب (508/8)» نقل العقيلي» وابن 
عدي عن ابن معين إنكاره على القرقسانى هذا الحديث» وقال: أنْى لمحمد بن مصعب 
هذا يروونه عن أبي رجاء قوله: ثم قال: لم يكن من أصحاب الحديث. 


الاك اا ادا اد ل سس 
على المعصية» ويلزم من لم يسد الذرائع أن يجوّز هذا البيع كما صرحوا به؛ ومن 
المعلوم أن هذا البيع يتضمن الإعانة على الإثم والعدوان» وفي معنى هذا كل بيع 
أو إجارة أو معاوضة تُعين على معصية الله تعالى كبيع السلاح للكفار والبَعَاة 
وقطاع الطريق» وبيع الرقيق لمن يفسق به أو يؤاجره لذلك» أو إجارة داره أو 
حانوته أو خانه لمن يقيم فيها سوق المعصية» وبيع الشمع أو إجارته لمن 
يعصي الله عليه؛ ونحو ذلك مما هو إعانة على ما يبغضه الله ويسخطهء ومن هذا 
ع :7" الغني ثرو يحقةة همرا وقد لعة وجول أله هن والمكصر نا" ويلوه 
من لم يسد الذرائع أن لا يلعن العاصرء وأن يُجود له أن يعضر العتب لكل أحذء 
ويقول: القصد غير معتبر في العقدء والذرائع غير معتبرة» ونحن مطالبون 
بالظواهر””»: والله يتولى السرائرء وقد صِرّحوا بهذاء ولا ريب في التنافي بين هذا 
وبين سنة رسول الله 955. 


[النهي عن الخروج على الأئمة] 
الوجه الثامن والتسعون: نهيه عن قتال الأمراء والخروج على الأئمة ‏ وإن 
ظلموا أو جاروا ‏ ما أقاموا الصلاة”*“» سداً لذريعة الفساد العظيم والشر الكثير 
بقتالهم كما هو الواقع ؛ فإنه ححَصّل بسبب قتالهم والخروج عليهم [من ال 
أضعاف أضعاف ما هم عليه» والأمةٌ في بقايا تلك الشرور إلى الآنء وقال: (إذا 


- وقال البيهقي: الرفعه وهم والموقوف أصح ويروى ذلك عن أبي رجاء من قوله)؛ 
وكذا قال ابن معين نقله عنه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» »22٠١/8(‏ وعلّق 
البخاري في ااصحيحه) ‏ (5/ 73357 مع الفتح) الموقوف» في (البيوع): باب بيع السلاح 
في الفتنة وغيرها. 

وضعفه ابن حجر في «الفتح» (:/5” وقال في «التلخيص» :)١8/8(‏ وهو ضعيف» 
والصواب وقفه. وكذا في «التغليق» (/ )7١١7 - 7١5‏ وعزاه لابن أبي عاصم في «البيوع» 
مرفوعاً وأسنده من طريق زاهر بن طاهر مرفوعاً. 

)١(‏ في (ك): «عصيرا. (؟) سبق تخريجه. 

() كذا في (3) وفي سائر الأصول: «في الظواهر». 

(4) في هذا الباب أحاديث منها: 0 

حديث أم سلمة: رواه مسلم (18554) في (الإمارة): باب وجوب الإتكار على الأمراء 
فيما يخالف الشرعء وترك قتالهم ما صلوا. 
وحديث عوف بن مالك: رواه مسلم أيضاً (1805) في باب خيار الأئمة وشرارهم. 
(6) ما بين المعقوفتين من (ق) فقط. 
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بُويع الخليفتان فاقتلوا الآخر منهما»"'' سداً لذريعة الفتنة”". 


الم جمع عثمان المصحف على حرف واحد] 
الوجه التاسع والتسعون: جَمْع عثمان المصحف على حرف واحد من 


الأحرف السبعة”" لثلا يكُون ذريعة إلى اختلافهم في القرآن» ووافقه على ذلك 
الصحابة 9# . 


ولنقتصر على هذا العدد من الأمثلة الموافق لأسماء الله الحسنى التى مَنْ 


أحصاها دخل الجة0 تفاؤلاً بأنه من أحصى هذه الوجوه وعلم أنها من الدين 
وعمل بها دخل الجنة؛ إذ قد يكون قد اجتمع له معرفة أسماء الرب تعالى ومعرفة 
أحكامه» ولله اء ذلك أسماء أحكا 0م 

ور واججام 


010( 
00 
فرق 


(0 
(0) 


00 


رواه مسلم )١1851(‏ في (الإمارة) : باب إذا بويع لخليفتين» من حديث أبي سعيد الخدري. 
سقط هذا الوجه بتمامه من (ك). 
في هذا حديث أنس بن مالك» وفي قول عثمان لنّجنة التي كُلّفت بجمع القرآن: «إذا 
اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نَرَلَ بلسانهم» 
رواه البخاري (4484) في فضائل القرآن: باب نزل القرآن بلسان قريش والعرب» 
و(/5941) باب جمع القرآن. 
سقط هذا الوجه بتمامه من (ك). 
يشير إلى حديث: (إن لله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة». 

رواه مسلم (755170) في (الذكر والدعاء): باب في أسماء الله تعالى وفضل من 
أحصاهاء من حديث أبي هريرة. 

وفصلت في تخريج طرقه على وجه يكاد يكون فيه استيعاب في تعليقي على جزء أبي 
نعيم المفرد في طرق هذا الحديث. 

قال (و): «إن لله أسماء حسنى أكثر من التسعة والتسعين» ومعنى الحديث: أن هذه 
تختص بذلك» ومعنى إحصائها: تدبرها والعمل بما توجبه» لا كما يزعم نعقة المقابر 
والموالد والدروشة من أن ترديدها يدخل الجنة» ولم يذكر ابن تيمية غير ثلاثين مثالاً لسد 
الذرائع دخلت هنا كلها ما عدا مسألة واحدة هي أن النبي كَل كان يكف عن قتل 
المنافقين مع كونه مصلحة لثلا يكون من ذريعة إلى قول الناس: إن محمد يله يقتل 
أصحابه؛ لأن هذا القول يوجب النفور عن الإسلام ممن دخل فيه» وممن لم يدخل فيه» 
وهذا النفور حرام. (ص8ه5 ١‏ ج73 فتاوى)» اه. 
نعم» لله تعالى أسماء أكثر من هذه التسعة والتسعين» فإنها لا تعد ولا تحصىء» لا يعلمها 
إلا الله تعالى؛ دليل ذلك ما صح عن النبي كلةِ أنه قال: «أسألك بكل اسم هو لك» 
سميت به نفسكء أو علمته أحداً من خلقكء أو أنزلته في كتابك» أو استأئرت به في 
علم الغيب عندك...؛. 
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[باب قيمة سد الذرائع] 
وباب سد الذرائع أحد أرباع التكليف؛ فإنه أمر ونهي» والأمر نوعان7©؛ 
أحدهما: مقصود لنفسهء والثانى: وسيلة إلى المقصودء والنهى نوعان: أحدهما: 
ما يكون المنهي عنه مفسدة في نفسهء والثاني: ما يكون وسيلة إلى المَمْسَدة 
فصار”"' سد الذرائع المُفْضِية إلى الحرام”” أحد أرباع الدين. 
قضا 
[تجويز الحيل يناقض سد الذريعة] 
وتجويرٌ الحِيّل”'' يُتاقض سدَّ الذرائع مُنَاقَضَةَ ظاهرةً؛ فإن الشارع يَسُدٌَ 
الطريق إلى المفاسد بكل ممكنء» والمحتال يفتح الطريق إليها بحيلة”'» فأين مَنْ 
يمنع من الجائز خشية الوقوع في المحرّم إلى مَنْ يعمل الحيلة في التوصل إليه؟ 
فهذه الوجوه الذي ات وَاعتْحافها تدل على تحريم الجيّل والعمل بها 
والإفتاء بها في دين الله" '» ومن تأمل أحاديث اللكن ويه عاتعها لعن لفحل 


- والحديث أخرجه ال 1/1و وصححه شيخنا الألباني ذ فى اتخري يج الكلم 

الطيب» (ص77)» والشاهد: أن النبي يهِ أخبر أن أجماد سواتد لوث أقسام: الأول: 
ما علّمه الله تعالى لمن شاء من خلقه؛ سواء الملائكة أو غيرهم» ولم ينزله الله تعالى في 
كتابه الكريم. 

والثاني: قسم أنزله الله سبحانه في كتابه فعرفتاه به. 

والثالث: قسم استأثر الله عز وجل به عنده في علم غيبه» لم يطلع عليه أحداً من 
خلقه؛ فهذا القسم الأخير انفرد الله تعالى بعلمه» فدل الحديث على أن أسماء الله تعالى 
أكثر من التسعة والتسعين اسما. 

وانظر - إن شئت -: «مجموع الفتاوى» (704/5 - 787) لشيخ الإسلام» و«بدائع 
الفوائد؛ )١77- ١77/١(‏ للمؤلف» وتقديمي لجزء أبي نعيم «طرق حديث إن لله تسعة 


وتسعين اسماً». 
)١(‏ في تسمية الأوامر تكليف انظر: «مدارج السالكين؛» »)4١/١(‏ ولإغاثة اللهفان» )١7377/١(‏ 
0 عفي (0) اافكان اد () في (ق) و(ك): «المحرم». 


(5:) «عرّف ابن تيمية الحيلة بقوله: أن يسقط الواجب أو يحل الحرام بفعل لم يقصد به ما 
جعل ذلك الفعل له أو شرع» (و). 
(0) في (ك): «بكل حيلة». (7) في (ك) ((ق): «والافتاء في دين الله بها». 
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محارم الله» أو أسقط”'' فرائضه بالحيلء كقوله: «لَعَنَ الله المحلل والمحلل له)”"', 
«لعن الله اليهودء حَرّمَتٌ عليهم الشحوم فَجَمَلُوها وياعوها وأكلوا ا «لعن الله 
الراشي والمرتشي»”'©: «لعن الله آكل الربا ومُوكِلّه وكاتبه وشاهده)»””': ومعلوم أن 
والشهادة بخلاف ريا المجاهرة الظافر 2©9» ولعن فى الشمر عشزة: عاضرهاء 
ومعتصرها”"» ومعلوم أنه إنما عصر عنباً» ولعن الواصلة والمستوصلة والواشمة 
م 4" 
والمستوشمة”*"» وقَرَنَ بينهما وبين آكل الربا وموكله» والمحلل والمحلل له*'. في 

)١(‏ في (د): «وأسقط). (0) سبق تخريجه. 

6 سبق تخريجه قريباً . 

(8) أخرجه الترمذي في «الجامع» (أبواب الأحكام): باب ما جاء في الراشي والمرتشي في 
الحكم (”/571/ رقم17717): وأبو داود في «السنن» (كتاب الأقضية): باب كراهية 
الرشوة ("/ /7٠٠‏ رقم )"08٠١‏ وابن ماجه في «السنن» (كتاب الأحكام): باب التغليظ في 
الحيف والرشوة /١(‏ ه/الا/ رقم 1117), وأحمد في «المسند) (5/ 21514 2198 194ء 
) والطيالسي في «المسند» (رقم 77177)» والحاكم في «المستدرك» (5/ 1١7‏ ١1)غ‏ 
وابن الجارود في «المنتقى» (رقم080)»: والطبراني في «الصغير» »)358/١(‏ والدارقطني في 
«العلل» (5/ 27175)» والبيهقي في «السئن الكبرى» »)١74-1١78/١١(‏ والبغوي في «شرح 
السنة» 80//٠١(‏ - 488/ رقم )١5*‏ من حديث عيد الله بن عمرو بإسناد صحيح . 

وفي الباب عن أبي هريرة» أخرجه الترمذي في «الجامع» (”5151/7/ رقم 2)١715‏ 
والحاكم في «المستدرك» »22١7/5(‏ وابن حبان في «الصحيح) (رقم 1١١945‏ - موارد). 
وابن الجارود في «المنتقى» (رقم 6ه ). 

وعن أم سلمة عند الطبراني بلفظ: إن رسول الله كهِ لعن الراشي والمرتشي في 
الحكمء وإسناده جيد؛ كما في «الترغيب والترهيب» (9/ .)١47‏ 

(6) سبق تخريجه. 

)00( في رو و(ق) و(ك): «ريا المجاوره الظاهراء» وقال (د): «في عامة الأصول: «ربا 
المجاورة الظاهر» ونعتقد أنه تحريف ما أثبتناه» . 

0ت( سيق تخريجه . 

(4) «الواصلة: التي تصل شعرها بشعر آخر زورء والمستوصلة: التي تأمر من يفعل بها ذلك» 
وروي عن عائشة أنها قالت: ليست الواصلة بالتي تعنون» ولا بأس أن تعري المرأة عن 
الشعرء فتصل قرنا من قرونها بصوف أسودء وإنما الواصلة التي تكون بغيا في شبيبتهاء 
فإذا أسنْتٌ وصلتها بالقيادة. 

والواشمة: صانعة الوشم» والمستوشمة أو الموتشمة: هي التي يفعل بها ذلك» (و). 

(9) مسألة التحليل في النكاح انظرها في «زاد المعاد» (5/4 25 56. ؟١5)»‏ واإغاثة 

اللهفان» (91//1)» و«تهذيب السئن» (“/ 7١‏ - 77). 


حدية ابن مسعوة”؟ 4 وذلك للقدر المشترك بين هؤلاء الأصناف وهو التدليسسن 
والتلبيس؛ فإن هذه تُظهر من الخلقّة ما ليس فيهاء والمحلل يظهر من الرّعْبة ما 
ليس عندهء وآكل الربا يستحله بالتدليس والمخادعة فيُظهر من عَمّد التبايع ما ليس 
له حقيقة» فهذا يستحل الربا بالبيع» وذاك يستحل الزنا باسم النكاح» فهذا يفسد 
الأموال» وذاك يفسد الأنساب» وابن مسعود هو راوي هذا الحديث» وهو راوي 
حديث: «ما ظهر الزنا والربا في قوم إلا أحلّوا بأنفسهم العقاب»”" والله تعالى 
مسخ الذين استحلّوا محارمه بالحيل قردَةٌ وخنازير جزاء من جنس عملهم؛ فإنهم 
لما مسخوا شَرْعه وغيّروه عن وجهه مسخ وجوههم وغيرها عن خلقتهاء والله 
سبحانه وتعالى ذم أهل الخداع والمكرء ومن يقول بلسانه ما ليس في قلبه» وأخبر 
أن المنافقين يُخادعون يت وهو خادغهمء وأخبر عنهم بمخالفة ظواهرهم 
لبواطنهم وسرائرهم لعلانيتهم وأقوالهم لأفعالهم» وهذا شأن أرباب الحيل 
المحرمة؛ وهذه الأوصاف منطبقة عليهم؛ فإن المخادعة هي الاحتيال والمراوغة 


)1١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) رواه أحمد في «مسنده» »)407/١(‏ وأبو يعلى »)498١(‏ ومن طريقه ابن حبان (4509) 
من طريق شريك عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه 
مرفوعا به» وعند أحمد وأبي يعلى زيادة في أوله. 
قال الهيثمى :)١١8/4(‏ «وإسناده جَيّده! 
قلت: ل الجودة؛ وفيه شريك» وهو القاضى سىء الحفظ» وقد اختلف فيه. 
فرواه سلام بن سليم عن سماك عن عبد الرحمن عن أبيه قوله: «إذا ظهر الزنا والربا 
فى قرية أذن بهلاكها». 
ْ أخرجه ابن أبي الدنيا في «العقوبات» (9)» وهذا أشبه. 
ورواه عمرو بن أبي قيس عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . ٠‏ 
أخرجه الطبراني في «الكبير» (470) من طريق علي بن هاشم بن مروزق عن أبيه عنه 
نة. 
قال الهيئمي في «المجمع؟ :)١١8/4(‏ هاشم بن مروزق لم أجد من ترجمه؛ وبقية 
رجاله ثقات. 
وهاشم هذا وثقه أبو حاتم. 
ورواه عمرو بن أبي قيس أيضاً عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس. 
أخرجه الحاكم (1/ /") من طريق محمد بن سعيد بن سابق عنه به مرفوعاً» وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي» مع أن رواية سماك عن عكرمة مضطربة! 
(9) في (ك) و(ق): «يخادعونه». 
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بإظهار أمر جائز ليتوصل به إلى أمر محرم يبطنه”""» ولهذا يقال: «طريق حَيْدَع) 
إذا كان مخالفاً للقصد لا يُقطن لهء ويقال للسراب: «الخيدع» لأنه يخدع من يَرَاه 
ويغرّه وظاهره خلاف باطنه» ويقال للضب: «خادع» وفي المثل: «أخدّع من 
ضَبٌّ) لمراوغته””'» ويقال: «سوق خادعة» أي متلونة» وأصله الاختفاء والسترء 
ومنه «المَخُدَّع» في البيت؛ فوزان بين قول القائل: آمنا بالله وباليوم الآخرء وأشهد 
أن محمداً رسول الله إنشاءاً للإيمان وإخباراً به» وهو غير ميطن لحقيقة هذه 
الكلمة ولا قاصدٍ له ولا مطمئن به» وإنما قاله متوصلاً به" إلى أمْنه وحَقّنَ دمه 
أو نْيْل غرض دنيوي» ونين أقول المرابي: بعتك هذه السلعة بمئة» وليس لواحدٍ 
منهما غرض فيها بوجه [من الوجوه]””*“» وليس مبطناً لحقيقة هذه اللفظة» ولا 
قاصداً له ولا مطمئئناً به» وإنما تكلم بها متوسلاً”' إلى الرباء وكذلك قول 
المحلّل: تزوجتٌ هذه المرأة» أو قَبلتٌ هذا النكاح» وهو غير مبطن لحقيقة 
النكاح» ولا قاصدٍ له ولا مريدٍ أن تكون زوجت بوجهء ولا هي مريدة لذلك ولا 
الولي» هل تجد بينهما فرقاً في الحقيقة أو العُرْفٍِ؟ فكيف يُسمّى أحدهما مخادعاً 
دون الآخرء مع أن قوله: بعتٌ واشتريتٌ واقترضتٌ وأنكحتٌ وتزوجتٌ غير قاصد 
به انتقال الملك الذي وَضِعتْ له هذه الصيغة ولا ينوي النكاح الذي ع7 لد 
هذه الكلمة بل قَصْدَّه ما ينافي مقصود العقد أو أمر آخر خارج عن أحكام العقد 
- وهو عود المرأة إلى زوجها المطلّقء وعود السلعة إلى البائع - بأكثر من ذلك 
الثمن بمباشرته لهذه الكلمات التى جعلت لها حقائق ومقاصد مظهراً لإرادة 
حقائقها ومقاصدها ومبطدناً لخلافه؛ قالأول نفاق في أصل الدين» وهذا نفاق في 
فروعهء يوضح ذلك ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه جاءه رجل فقال: إن 


)١(‏ انظر: «لسان العرب» )١١١7/5(‏ مادة (خ دع)» و«معجم مقاييس اللغة» (١/19؟)‏ لابن 


فارس . 
(؟) قال (و): «يضرب لمن تطلب إليه شيئاً وهو يروغ إلى غيره. 
قال الشاعر: 


وأخدع من ضب إذا جاء حارش أعد له عند الذنابة عقربا 
وذلك أن بيت الضب لا يخلو من عقرب لما بينهما من الألفة». اه. 
قلت: انظر: «مجمع الأمثال» /570/١(‏ 171/7) للميداني. 
(9) في المطبوع: «متوسلاً به؛. (8) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(60) في (ق): «متوصلاً». (7) في (ن) و(ق): لوضعت». 
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عمّى طلق امرأته ثلاثاًء أيحلها له رجل؟ فقال: مَنْ يخادع الله يخدعه'''2» وصح 
عن أنس و[عن]”"' ابن عباس أنهما سُئلا عن العِينَةٍء فقالا: إن الله لا يُخْدَع 
هذا مما حرّم الله ورسوله'””: فسمّيا ذلك خداعاًء كما سَمَّى عثمان وابن عمر 
ا 3 4 -(ه) من > 7 7 117 © 1 
تخادعون الله كانما يُخاوعون الضبباق» فلو أتوا الآمر عيانا كان أهون غلهء 2 
وقال شريك بن عبد الله القاضي في «كتاب الحيل)”"2: هو كتاب المخادعة. 


[دليل تحريم الحيل] 
وتلخيص هذا أن الحيل المحرّمة مُخادعة لله» ومخادعة الله حرام: أما 
المقدمة الأولى فإن الصحابة والتابعين ‏ وهم أعلم الأمة بكلام الله ورسوله 
ومعانيه ‏ سَمَّوْا ذلك خداعاً» وأما الثانية فإن الله ذم أهل الخداعء وأخبر أن 


)1١(‏ مضى تخريجه. (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

() ذكره المؤلف ‏ رحمه الله وعزاه لمَطَيّنَ في كتابه «البيوع». 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(60) أما تسمية عثمان اك التحليل جه دلسة فقد رواه البيهقي في د الكبرى» (/1/ ٠١/8‏ 
)3١9‏ من طريق أبي الأسود ومُعَلَى عن ابن لهيعة عن بكير بن الأشج عن سليمان بن 
يسار عنه. 

وسليمان بن يسار الهلالي لم يسمع من عثمان بن عفان. 

وأبو الأسود هو النضر بن عبد الجبارء ذكر بعضهم أن حديثه عن ابن لهيعة قبل 
اختلاطه» وذكره ابن حزم في «المحلى» )18١/٠١(‏ من طريق آخر عن عثمان وفيه 
انقطاع أيضاء وأبو مرزوق التجيبي » لم يسمع من عثمان» وفيه راو لم يعرف بجرح ولا 
تعديل . 

وأما ابن عمر فلم أجد أنه يعاد ع دلسة. 7 

وقد وجدت عنه أنه سمّاه سفاحأ كما تقدم في قوله: كنا نعد هذا سفاحأ على عهد 

وروى عبد الرزاق »)١١11/7(‏ والبيهقي )3١8/1(‏ من طريق معمر عن الزهري عن 
عبد الملك بن المغيرة قال: سئل ابن عمر عن تحليل المرأة لزوجها فقال: ذاك السفاح» 
ورواته ثقات. 

قال (و): «والمؤلف ينقل عن شيخه ابن تيمية» انظر (ص ١١١‏ وما بعدها ج7 فتاوى)» اه. 

قلت: وانظر: «بيان الدليل» (ص 57> 55ء 587 فما بعدها) لشيخ الإسلام رحمه الله 
تخالل 

(5) مضى تخريجه» وهو عند البخاري في «صحيحه» تعليقاً . 

0) انظر عنه لزاماً كتابي: «كتب حذر منها العلماء»  ١79/١(‏ فما بعد). 
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خداعهم إنما هو لأنفسهم» وأن في قلوبهم مرضاًء وأنه سبحانه خادعُهمء وكل 
هذا عقوبة لهم» ومدار الخداع على أصلين: 

أحدهما : إظهار فعل لغير مقصوده الذي جَعِل له. 

الثاني : إظهار قول لغير مقصوده الذي وضع له وهذا منطبق على الحيل 
المحرمة» وقد عاقب الله سبحانه المتحيّلين على إسقاط نصيب المساكين وقت 
الجداد بجد"'' جنّتهم'" عليهم وإهلاك ثمارهم»: فكيف بالمتحيّل على إسقاط 
فرائض الله وحقوق خلقه؟ ولَعَن أصحاب السَّبْت ومسَحْهم قردة وخنازير على 
احتيالهم على فعل ما حرمه عليهم. 

[عن أصحاب السبت] 

قال الحسن البصري في قوله تعالى: «وَلْقَدْ عَلِنمُ اَن أعتَدَوَا مِنَكُمْ في 
َلشَبْتِ4 [البقرة: 15] قال: رَمَوًا الحيتان في السبتء. ثم أرجؤوها في الماءء 
فاستخرجوها بعد ذلك فطبخوها ري واللَِّ أَوْحَمَ كل 1 في 
الدنيا عقوبة وأسرعه عذاباً في الآخرة» والله ما كانت لحوم الحيتان ب أعيل 20 
عند الله من دماء قوم مسلمينء» [إلا] أنه عَََلَ لهؤلاء وخر لهؤلاء” . 

وقوله: «رموها في السبت» يعني احتالوا على وقوعها في الماء يوم السبت كما 
بين غيره أنهم حَفَرُوا لها حياضاً ثم فتحوها عشية الجمعة» [أو أنه أراد أنهم رموا 
الحبايل يوم السبت» ثم أخَروها في الماء إلى يوم الأحدء فاستخرجوها بالحيتان يوم 
الأحد]”" ولم يرد أنهم بِاشّرُوا رميها يوم السبت؛ إذ لو اجترءوا على ذلك 


00( في 360 و(ط) و(ك): البحد) بحاء. فم في (ق): الجهنم) وفوقها «كذ!)»). 
إفر4 يدوا لازأكلوها انكلو ]وبال ان ابن لتم الذي يكز عن اواج ار 21011 1417 ويا.: 
قلت: في «بيان الدليل» (ص؟١ ‏ تحقيق فيحان المطيري): «فأكلوها». وقال المعلق 

عليها: في (م) فأكلواء وفي (ق) فأكلوها 0 

(5) كذا في (ك) و(ق) في هذا الموطن والذي يليه وهى مجودة في الأخيرة» وفى سائر 
الأصول: «أسرعت».. ْ 1 

(0) في (ك) و(ق): «تلك الحيتان باعظم» 

(5) انظر: «جامع البيان» (؟5/١9١)‏ للطبري» «التفسير الكبير» (9//ا١١1,‏ 6١/3”9؛‏ 2)15 
«الجامع لأحكام القرآن» (7”07/19) »)474/1١(‏ وما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(0) ها بين المعقوفتين من «بيان الدليل» (ص728)» والمصنف ‏ رحمه الله ينقل نقلاً حرفياً 
عن ابن تيمية» ويتصرف أحياناً . 
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لاستخرجوهاء قال شيخنا”) رضي الله عنه: وهؤلاء لم يكفروا بالتوراة 0 
وإنما فعلوا ذلك تأويلاً واحتيالاً ظاهرُهُ ظاهرٌ الاتقاء وحقيقيه حقيقةٌ الاعتداء» ولهذا 
- والله أعلم ‏ مُسِحْوا قِردةٌ لأن صورة القرد فيها شبه من صورة الإنسان» وفي بعض 
ما يذكر من أوصافه شبه منه» وهو مخالف له في الحد والحقيقة» فلما مَسَمَ أولئك 
المعتدون دينَ الله بحيث لم يتمسكوا إلا بما”" يشبه الدين في بعض ظاهره دون 
حقيقته مَسَحْهم الله قردة تشبه الإنسان في بعض ظاهره دون الحقيقة» جزاءً وفاقا. 


يقوي ذلك أن بنى إسرائيل أكلوا الربا و[أكلوا]”؟ أموالَ الناس بالباطل [كما 
قصّهُ الله في ا وه أعظم من أكل الصيد [المحرّم]””' في يوم بعينه» [ألا 
ترى أن ذلك حرام في شريعتنا - أيضاً - والصيد في السبت ليس حراما علينا؟ ثم 
إن أكلة الربا وأموال الناس بالباطل لم يعاقبوا]”'" بالمسخ كما عُوقب به من 
استحل الحرام بالحيلة [وإنما عوقبوا بشيء آخر من جنس عقوبات غيرهم» فيشبه 
والله أعلم ‏ أن يكون هؤلاء]”' لما كانوا أعظم جرماً [كانت عقوبتهم 
أعظم]”*» فإنهم بمنزلة المنافقين [يفعلون ما يفعلون]”" و[هم]”''' لا يعترفون 


)١(‏ في «بيان الدليل» (ص76)»: ونقل منه بشيء من التصرف في بعض الألفاظ.» غضضت 

الطرف عنها لكثرتهاء وأثبتٌ كل ما سقطء والله المستعان. 

(؟) الذي في «بيان الدليل»: «ومعلوم أنهم لم يستحلوا تكذيباً لموسى :8 وكفراً بالتوراة» 
وإنما هو استحلال تأويل واحتيال... إلخ»؛ وكذا علّق (و)» وعزاه إلى «الفتاوى 
الصغرى» (9/ 2)81١‏ وفي (ك): «ؤموسى» بدل «وبموسى)». 

(0) في (ق): اببعض ما». 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من نسخ «الإعلام»: عدا (و) فأثبته» وقال: «ما بين القوسين عن 
المصدر السابق؛ فهو ينقل عنه بلفظه؛. 

() ما بين المعقوفتين سقط من نسخ «الإعلام؛؛ عدا (و) فأثبته» وعلّق عليه التعليق السابق» 
وابن القيم ‏ رحمه الله يشير إلى قوله تعالى: طقِظارٍ مَنَ ليت هادا حَرَّمنا عَلمَ طَِيبتٍ 
لت َم وَيِصَدِهمَْ عَن ميل لله كرا © وََنْدِِمْ ابَوأ وكذ جا عَنْوَئِهمَ وَل آنا بالتيلل 
وعدن كفن متم عَدَبًا ياك [النساء: .]15١ 2315٠‏ 

)١(‏ بدل ما بين المعقوفتين من نسخ «الإعلام» جميعها: «ولم يعاقب أولئتك»؛ وعلق عليها 
(و) قائلاً: «يعني أكلة الربا وأكلة أموال الناس بالباطل» اه. 

(0) بدل ما بين المعقوفتين في جميع نسخ الإعلام: ١لأن‏ هؤلاء؟. 

(4) ما بين المعقوفتين سقطت من نسخة «بيان الدليل» المحققة!! 

(9) ما بين المعقوفات سقطت من نسخة «بيان الدليل» المحققة!! 


)٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من نسخ «الإعلام؟. 
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بالذنب بل [قد]”'' فسدت عقيدتهم وأعمالهم» [كما قال أيوب السختياني: «لو 
أتوا الأمر على وجهه كان أهون علىّ»» كانت عقوبتهم أغلظ من عقوبة غيرهم» 
نإن]!" مق أكل-الربا [وأموال التاس '(بالباظل)]!" والضية المتحرم عالماً [بأته 
حرام فقد اقترن]”'' بمعصيته اعتراقه بالتحريم”” وخشيته لله واستغفاره وتوبته و 
ماء واعترافه بأنه مذنب عاص» واتكساز قله مره ذل المقضية ةادواؤدراوو" عل 
نمست ورجاذه لطر زنة ل وعد نفسه من” المذنبين الخاطئين» وهذا كله 
إيمان يُقْضِي بصاحبه إلى خيرء بخلاف 0 المخادع المحتال على قلب 
دين اللهء ولهذا 0 النبي كل أمته من ارتكاب الحيل فقال: «لا ترتكبوا ما 
ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل»”” وقد أخبر الله تعالى أنه جعل 
هذه القرية أو هذه الفعلة التي فعلها بأهلها: #ذكلا لِْمَا بين يِدَيبَا وما سُلْمَهَا 
وَمَوَعِكَلَةٌ لِلْمتَّقِينَ4 [البقرة: 35]" , 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(؟) بدل ما بين المعقوفتين في جميع نسخ «الإعلام»: ابخلاف» . 

(*) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة «بيان الدليل» المحققة وما بين القوسين سقط من (ك) و(ق). 

(4:) بدل ما بين المعقوفتين في جميع نسخ «الإعلام» و(ن): ابتحريمه فإنه يقترن). 

(5) إلى هنا كان نقل ابن القيم بتصرف يسير كما رأيت» وبعد ذلك نقل بالمعنى عن شيخهء 
فانظر: «بيان الدليل» (صلالا - 078. 

(5) في (ن) و(ق): «إزراؤه». 0) في (ن) و(ك) و(ق): «مع». 

(6) رواه ابن بطة في جزء «إبطال الحيل» (ص8؟ - 47): حدثنا أبو الحسن أحمد بن 
محمد بن سلم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني: حدثنا يزيد بن هارون: 
حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً به. 

قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» ١١١/١(‏ -_دار المعرفة): هذا إسناد جيد» 
وأحمد بن مسلم هذا وثقه الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي» وباقي رجاله مشهورون 
على شرط الصحيح» وذكر مثله (؟/518) وزاد: ويصحح الترمقي: بهذا الإسناد كثيراً. 

قلت: أحمد بن محمد هذا في المطبوع ابن سلم وسواء ابن سلم أو ابن مسلم فلم 
أعثر على ترجمته» لا في «تاريخ الإسلام» للذهبي» ولا في غيره. 

والحديث قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في «إبطال الحيل») 76> - 55 من 
مجموع الفتاوي): «وهذا إسناد جيّد» يصحح مثله الترمذي وغيره تارة» ويحسنه 0 
وحسنه أيضاً (/ 207141 وجوّده المصنف في «إغاثة اللهفان» /١(‏ 784). 

وانظر: «غاية المرام» (رقم »)١١‏ و(إرواء الغليل» (5/ ه/ا”/ رقم ه"ا15). 

(9) قال (و): «انظر ص8١١‏ وما بعدها المصدر السابق» وقد تصرف ابن القيم في بعض ما 
نقل؟» اه. 
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[التحذير من استحلال محارم الله بالحيل] 
فحقيقٌ بمن اتقى الله وخاف نَكَالّه أن يَحْذّر استحلالَ محارم الله بأنواع 
المكر والاحتيال» وأن يعلم أنه لا يخلصه من الله ما أظهره مكرأً وخديعة من 
الأقوال والأفعال» وأن يعلم أن لله يوماً تَكعّ فيه الرجال» وتنسف فيه الجبال» 
وتترادف فيه الأهوال» وتشهد فيه الجوارح والأوصالء وتبلى فيه السرائر» وتظهر 
فيه الضمائرء ويصير الباطل فيه ظاهراء والسر علانية» المستور مكشوفاً: 
والمجهول معروفاً؛ [ويحَصّل]("© ويبدو ما في الصدورء كما يُبَعْثِرُ ويُحْرَحٌ ما في 
القبور» وتجري أحكامٌ الربٌ جل جلاله هنالك على القصود والنيات» كما جرت 
أحكامه في هذه الدار على ظواهر الأقوال والحركات» يوم تبيض وجوه بما في 
قلوب أصحابها من النصيحة لله ورسوله وكتابه وما فيها من البر [والصدق27 
والإخلاص للكبير المتعال» وتَسْوَدٌ وجوه بما في قلوب أصحابها من الخديعة 
والغش والكذب والمكر والاحتيال» هنالك يعلم المخادعون أنهم لأنفسهم كانوا 
يخدعون» وبدينهم كانوا يلعبون+ #ونا كرون إل أشي وَمَا ينون [الأنعام : 
سنا 


[الأعمال تابعة لمقاصد عاملها] 
وقد فصل قوله ككلةِ: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ”" ما نوى)7*) 
الأمْرَ في هذه الحيل وأنواعهاء فأخبر أن الأعمال تابعة لمقاصدها ونياتها””". وأنه 
ليس للعبد من ظاهر قوله وعمله إلا ما نواه وأبطنه لا ما أعلنه وأظهرهء وهذا نص 
في أن من نوى التحليل كان محللاًء ومّنْ نوى الربا بعقد التبايع كان مُرَابِياُء ومن 
نوى المكر والخداع كان ماكراً مخادعاًء ويكفي هذا الحديث وحده في إبطال 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(؟) للمزيد في مسألة تحريم الحيل» انظر: «سد الذرائع» (ص 86‏ 2.40 !51 2579 
4» و«الموافقات» للشاطبي (/8: 1١١١-3٠١8‏ بتحقيقي)» و«الأشباه 
والنظائر»"اص”٠5 )4١7-‏ لابن نجيمء و«المغني» (59/5 - 50 - الشرح الكبير)» وابيان 
الدليل» (ص١ات2‏ ١؛‏ و”تاريخ التشريع الإسلامي» (ص”77” - 277037 لمناع القطان» 
و«إغاثة اللهفان» .5:98/١(‏ 8ه و؟7/”. ؟57١)ء‏ و«اضوابط المصلحة فى الشريعة 
الإسلامية» (750. 389) للبوطى. 1 

(0) في (د) و(ط) و(ك) و(ق): «وإنما لامرئ ما نوى». 

(4) سبق تخريجه. (5) في (ن) و(ق): «ونهاياتها». 
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الحيل» ولهذا صدّر به حافظ الأمة محمد بن إسماعيل البخاري إبطال الحيل7"', 
والنبي كله أبطل ظاهر هجرة مهاجر أم قيس بما أبطنه ونَّوَاه من إرادة أم قيس”"', 
وقد قال النبي يَكلْهّ: «البيعان بالخيار ما لم يتفرّقا”". إلا أن تكونّ صَفْقَة خيار 
ولا يحل له أن يفارقه خشيةً أن يسْتقيله”؟' فاستدل به الإمام أحمد وقال: فيه 
إيطال الحيل» وقد أشكل هذا على كثير من الفقهاء بفعل ابن عمر؛ فإنه كان إذا 
أراد”*' أن يلزم البيع مشى خُْطَوَات”"©. ولا إشكال بحمد الله تعالى في الحديث» 
وهو مِنْ أظهر”" الأدلة على بطلان التحيل لإسقاط حق مَنْ له حق؛ فإن الشارع 


(000 


(00 


فرة 
لق 


2) 
030 


(37,2 


قال (د): «كذا ولعل أصل العبارة: «صدر به... صحيحه». وقال (و) ‏ وكأنه يرد عليه 
-: «صدر المؤلف بالحديث «صحيحه؛ فى (باب بدء الوحى)» وأخرجه فى (الإيمان) 
و(العتق) ر(الهشرة):و(الإيجاة: والتدوْن) :و(تزك الحيل)+ :قال فى رلا ا#بآب ف كرك 
الحيل؛ وأن لكل امرئ ما نوى من الأعمال وغيرها» ثم ذكر الحديث» فتعبير ابن القيم 
مستقيم» لا كما ظن بعض محققي الكتاب» اه. 
جعل قصة مهاجر أم قيس سبباً لورود حديث عمر «إنما الأعمال. ..» من الأوهام» ووقع 
في هذا الغلط ابن دقيق العيد في «إحكام الأحكام»  /9/١(‏ 875)» وأنكر ذلك ابن 
رجب في «جامع العلوم والحكم» (ص؟)» وابن حجر في «الفتح» )»١/(‏ وانظر: 
شرح أحمد شاكر لألفية السيوطي» (ص5١5):‏ و«التأصيل» (ص7). 
في المطبوع: «حتى يتفرقا». 
رواه أحمد (5/ 187)» وأبو داود (5457”) في (البيوع): باب خيار المتبايعين» والترمذي 
60 في (البيوع): باب ما جاء في البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء والنسائي (1/ 3761١‏ 507) 
في (البيوع): باب وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما بأبدانهماء وابن الجارود (١؟”)»‏ 
والدارقطني (/5)؛ والبيهقي )71/١/5(‏ من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله به. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن. 

وأصل الحديث ثابت في «صحيح البيخاري» ,)51١1(‏ و(9١١5)‏ و(١1١1١5)غ؛‏ 
و(١١75)‏ و(17١5):‏ ومسلم )151١(‏ من حديث ابن عمر دون قوله: «ولا يحل له 
أن...». وهذه الزيادة تكلم فيها بعض العلماء انظر مفصلاً «فتح الباري» (5/ 771 - 
"") وتعليقي على «الموافقات» .)170/١1(‏ 

وقال (و): «... يستقيله : يفسخ بيعه) . 

وفى (ق): «أن يفارق صاحبه)». 
في (ك): «إذا كان أراد»!! 
رواه البخاري )51١17(‏ في 0 باب كم يجوز الخيار؟ و(17١5)‏ باب إذا اشترى 
شيئاً فوهب من ساعته قبل أن يتفرقاء ومسلم )١67"1(‏ (ه:) في (البيوع): باب ثبوت 
غيان المجلين الما يميق : 
في (ق): «أعظم؟. 
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صلواتٌ الله وسلامه عليه وعلى آله أثبت خيار المجلس في البيع حكمة ومصلحة 
للمتعاقدين» وليحصل تمام الرضى الذي شرطه الله سبحانه [فيه]”'2؛ فإن العقد قد 
يقع بغتة من غير ترؤٌ ولا نظر في القيمة» فاقتضت محاسن هذه الشريعة الكاملة أن 
يجعل للعقد حريماً يتررّى فيه المتبايعان» ويعيدان النظرء ويستدرك كل واحد 
منهما عيباً كان خفياًء» فلا أحسن من هذا الحكمء ولا أرفق” لمصلحة الخلق؛ 
فلو مكن أحد المتعاقدين الغابن للآخر من النهوض فى الحال والمبادرة إلى 
اشرق لقانت مصلطة الأخن ومقصو و الخيار بالسية إلدء رهن نلك ذف اخدرت 
إمضاء البيع فصاحبك لم يتسع له وقت ينظر فيه ويتررّى» فنهوضك حيلة على”" 
إسقاط حقه من الخيارء فلا يجوز حتى يخيره؛ فلو فارق المجلس لغير هذه 
الحاجة”' أو صلاة أو غير ذلك ولم يقصد إبطال حََقٌ الآخر”” من الخيار لم 
يدخل في هذا التحريم» ولا يقال: هو ذريعة إلى إسقاط حق الآخر من الخيار»؛ 
اك كوينق الذرائع متى فاتت به مصلحةٌ راجحة أو تضمِّن مفسدة راجحة لم 
يُلتفت إليه؛ فلو مُنع العاقد من التفرق حتى يقوم الآخر لكان في ذلك إضرارٌ به 
ومفسدة راجحة؛ فالذي جاءت به الشريعة في ذلك أكمل شيء وأوققه للحكمة 
والمعبلضة نول الحمد: 


وتأمل قوله: «لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلّوا محارم الله بأدنى 
الخل»9؟ أى اهلها واترييا» برزنما ذكر اذنىالحيل لأن المظلق ثلانا علا من 
أسهل الحيل” عليه أن يعطي بعضّ التيوس المستعارة عشرةً دراهم ويستعيره لينزو 
على امرأته نزوة وقد طيّبها له» بخلاف الطريق الشرعي التي هي نكاح الرغبة؛ 
انها نفست معي غؤذها إلن الأول عدا وقدلكدمن آراة أنايقرهن الفا بالفنه 
وخمس مئةء فمن أدنى الحيل أن يعطيه ألفاً إلا درهماً باسم القرض» ويبيعه خرقة 
تساوي [درهماً]”2 بخمس مئة» ولو أراد ذلك بالطريق الشرعي لتعذّر عليه 


(0: عااتين المحقوفين اسقطامن (3): 

(0) في (ك): «رافق» وفي (ق): «اوفق» والمثبت من سائر الأصول. 

(0) في (3): «في». (:) في (ك) و(ق): الغير هذا لحاجة». 
(5) قال (د): في نسخة: «إبطال حق أخيه»» قلت: هو كما قال في: (ن) و(ك) و(ق). 
(1) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). () سبق تخريجه قريباً . 

(4) في (ق): «الأشياء». 

(9) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): لأربع مئة) . 
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وكذلك حيلة اليهود بنصب الشباك يوم الجمعة وأخذ ما وقع فيها يوم السبت من 
أسهل الحيل» وكذلك إذابتهم الشحُم وبيعه وأكل ثمنه. 

وقال الإمام أحمد فى لمسئله): ثنا أسود بن عامر: ثنا أبو بكر» عن 
«إذا ضَنَّ"'' الناسسٌ بالدينار والدرهمء وتبايعوا بالعِيئّة» واتبعوا أذناب البقرء وتركوا 
الجهاد في سبيل الله؛ أنزل الله بهم'"' بلاءَ فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم»”" ورواه 


)١(‏ أي: بخلو بإنفاقهما في سبيل الله؛ وقوله: «وتبايعوا بالعينة؛ فسرت بأن تبيع الشيء بثمن 
لأجل ثم تشتريه نقداً بثمن أقل؛ فآلت المسألة إلى نقد عاجل قليل في نقد آجل كبير» 
وهو الربا بعينه» وذلك هو الواقع في قصة زيد بن أرقم. 
(؟) في المطبوع: «عليهم». 
(9) أخرجه أحمد في «المسند» (4)58/1 وأبو أمية الطرسوسي في «مسند ابن عمر) 
(رقم؟75)» والطبراني في «الكبير» (رقم )١1087‏ من طريق أبي بكر بن عياش به. 
ونقل ابن التركمانى فى «الجوهر النقى؛ (/7707-3717)» والزيلعى فى «نصب الراية» 
(17/5) عن ابن القطان قوله فى هذا الطريق ‏ وعزاه لأحمد فى «الزهد» : «وهذا حديث 
صحيح.ء ورجاله ثقات». ثم وقفت على كلامه في «بيان الوهم والإيهام» (ه/ ة؟؟). 
وتعقب ابن حجر فى «التلخيص الحبير» )١9/7(‏ ابن القطان بقوله: «قلتٌ: وعندي أن 
إسناد الحديث الذي صححه ابن القطان معلول؛ لأنه لا يلزم من كون رجاله ثقات أن 
يكون صحيحاً؛ لأن الأعمش مدلسء ولم ينكر سماعه من عطاءء وعطاء يحتمل أن 
يكون هو عطاء الخراساني» فيكون فيه تدليس التسوية بإسقاط نافع بين عطاء وابن عمر؛ 
فرجع الحديث إلى الإسناد الأول. وهو المشهور». 
قلت: العجب من الحافظ فإنه القائل عنه في «بلوغ المرام» (رقم :)85٠‏ «رجاله 
ثقات»» وقد جعل الأعمش فى الطبقة الثانية من المدلسين (الذين احتمل أئمة الحديث 
تدليسهم وتجاوزوا لهم عنه)» ولم يقل أحد: إن الأعمش يدلس تدليس التسوية» ولماذا 
يفعل ذلك وهو قد رواه عن نافع أيضاً؟ كما قال أبو نعيم في «الحلية» 20١5 /١(‏ وفي 
آخر كلام ابن حجر السابق إشارة إلى ما أخرجه أبو داود في «السئن» (كتاب البيوع): 
باب النهي عن العينة (/ 714 - 718/ رقم 75477). والدولابي في «الكنى والأسماء» 
(1/ 4259 والبيهقي في «الكبرى» 2)7"١7/6(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (2)589-508/6 
وابن عدي في «الكامل» )١19948/5(‏ من طريق إسحاق أبي عبد الرحمن الخراساني عن 
عطاء الخراساني عن نافع عن ابن عمر. 
وإسناده ضعيف» قال المنذري فى «مختصر سنن أبي داود» (60/ :)٠١ 1١7‏ افى 
إسناده إسحاق بن أسيد أبو عبد الرحمن الخراساني» نزيل مصرء لا يحتج بحديثه؛ وفيه 
أيضاً عطاء الخراساني» وفيه مقال». 
وتابع عطاء الخراساني: فضالة بن حصين عن أيوب عن نافع؛ كما قال أبو نعيم في - 
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أبو داود بإسئاد 6ع إلى حَيْوَة بن شُرَيْح الع عن إسحاق أن 90 
غيد الرستو الحزاجاى ادعطاء عراس فى عد أونافما جانه عن الو عم 
قال شيخنا”*' 5ك : وهذان إسنادان حَسَّنَانْ؛ٍ أحذهما يشد الآخر ويقويهء فأما 
رجالٌ الأول فأئمة مشاهير» ولكن ا أن لا يكون الأعمش سمعة من عطاء أو 


010( 
فر 


00 
2) 


«الحلية» (*/ 2»)7"19 ومتابعته هذه أخرجها ابن شاهين فى «الأفراد). 

وفضالة لا يصلح للمتابعة» قال أبو حاتم عنه : «مضطرب الحديث». 

وللحديث طرق أخرى يتقوى بهاء منها: 

ما أخرجه أحمد في «المسند) (45/0.» 85) من طريق شهر بن حوشب عن ابن عمرء 
وشهر حديئه حسن» ولا سيما في الشواهد. 

وما أخرجه أبو يعلى في «المسند» /59/٠١(‏ رقم 0709)» والطبراني في «الكبير) 
(رقم 2210486 والروياني في «المسند؛» 4١5/1(‏ رقم »)١577‏ وابن أبي الدنيا في 
«العقوبات» (رقم »)7١1‏ وأبو نعيم في «الحلية» "١5 - ١ /١(‏ و7/ )"١9- "١8‏ من 
طريق ليث بن أبي سُّليم عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء بن أبي رباح عن ابن 
عمر به»؛ وبعضهم أسقط ابن أبى سليمان» كابن أبى الدنيا. 

وليث ضعيف . 

والخلاصة: الحديث صحيح بمجموع طرقهء وإلى هذا أشار ابن القيم في «تهذيب 
السنن» (5/ 2»)٠١5 - ٠١"‏ فقال بعد أن سرد بعض طرقه: «وهذا يبيِّن أن للحديث 
أصلاًء وأنه محفوظ»» وساق له الشاطبي في «الاعتصام»  6175/1(‏ ط ابن عفان) 
شاهداً مرفوعاً» وهو حديث: «إذا تبايعتم بالعينة. غ6 وأثراً لعلي عند أبي داود في 
ا لل 0 أحمد) 000 وقال: ازعم الأجاديت” الجلاية وإن 
الواقع». ' 

ع ا اد الا ا ل اليد ب كد ل 
رؤوس الأممء وهو استيلاء العدو على أوطانهم والقبض على زمام أمورهم ؛ فهل لهم أن 
يغيروا ما بهم ويعطفوا على تعاليم دينهم؟ فنراهم كيف ينهضون لإعادة شرفهم المسلوب 
المغتصب م ان 

شعور فعلم فاتحاد فقوّة فعزم فإقدام فإحراز آمال 
ما تعن المعقوفتين سقط من (ق). زهة في (ك) و(ق): 2 
ولفظه: «قال: سمعت رسول الله كَل يقول: (إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم أذناب البقر 
ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهاد؛ سلّط الله عليكم ذلاً لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى 
دينكم). وهو في «سئن أبي داود» (كتاب البيوع): باب النهي عن العينة شف 5 
في «فتاويه) م ع10) (و). قلت: 00000 في «بيان الدليل» (ص١١١).‏ 
فى لابيان الدليل»: «تخاف)». 
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أن عطاء لم يسمعه من ابن عمر؛ فالإسناد”' الثاني يبين أن للحديث أصلاً محفوظاً 
عن ابن عمر؛ فإن عطاء الخراساني ثقة مشهورهء وحَيّوّة بن شريح كذلك وأفضل» 
ّ 4 00 ا ا ف أعات 3 6 0 
وأما إسحاق ابو عبد الرحمن فشيخ روى عنه أئمة المصريين مثل حَيُوة بن شريح 
والليث بن سعد ويحيى بن أيوب وغيرهم» ىال9"© . فقن اوور" هن طريق الك امع 
عديتك الشريّ بن سهل الجند يسابورى” بإساد مشهور إليه [قال]0"© : ثنا عبد الله بن 
رشيد: ثنا عبد الرحمن [بن محمد]”"'»: عن ليث عن عطاءء عن ابن عمر قال: لقد 
أتى علينا زمان وما مِنا رجل يرى أنه أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلمء ولقد 
سمعت رسول الله كيه يقول: «إذا ضَنَّ الناس بالدينار والدرهم. وتبايعوا بالعيئة» 
وتركوا الجهادء واتبعوا أذناب البقرء أدخل الله عليهم ذلاً لا ينزعه [عنهب]) 
حتى يتوبوا ويراجعوا 5ن وهذا يبين أن للحديث أصلاً عن عطاء(١"‏ . 


[العينة] 
000 محمد بن عبد الله الحافظ المعروف 0 فى كتاب «البيوع» 


)١(‏ في «بيان الدليل»: «والإسناد»» وقال المعلق عليه: «فى الأصل - فالإسناد». 

0) هذا هو الصواب؛ وكذا في أصل «بيان الدليل»» واسئن أبي داود»» وفي جميع نسخ 
«الإعلام»: «بن». 

() «أي شيخ الإسلام في «فتاويه»؛ المصدر السابق» (و). 

(4) في «بيان الدليل»: «وقد رويناه»» وقال المعلق: «في ق» وقد روينا». 

(0) انظر: «حديث السري» (ق54١/أ).‏ 1 

(7) ها بين المعقوفتين ليس في نسخ «الإعلام»» وسقطت من إحدى مخطوصطتي «#بيان الدليل» 
كما أفاد محققه. 

(0) ما بين المعقوفتين من (و)» و«بيان الدليل». 

(0) في (ق) و(ك): "يرفعه». 

(9) ما بين المعقوفتين ليس في «بيان الدليل». 

. في إحدى مخطوصطتي «بيان الدليل»: و«يرجعوا إلى دينهم». والحديث سبق ذكر طرقه قبل قليل‎ )١( 

)١1١(‏ إلى هنا ينقل عن شيخه ‏ رحمهما الله فى «بيان الدليل (ص9١٠ ‏ ١١١)»؛‏ أما ما بعد 
فقد تصرف فيه واختصره من «بيان الدليل» (ص7١١ )١١4-‏ أيضاً فراجعه ‏ إن شئت -. 

)١6١(‏ فى (ق): «وعن). 

(17) عو سين وعد لين ملمان أبو جعفر الحضرمي الكوفي - مُطَبِّن » أحد الأئمة 
والحفاظ. توفى سنة /791. 

وانظر ترجمته في: «سير إعلام النبلاء» )4١/15(‏ » و«الميزان» (//701)» و«طبقات 

.)7٠0/1١( الحنابلة»‎ 
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له عن أنس أنه سُيْل عن العِينة''': فقال: إن الله لا يُخُدَعء هذا مما حرم الله 
ورسوله”"": وروّى”" أيضا في «كتابه» عن ابن عباس قال: اتَّقُوا هذه العينة» لا تبع 
دراهم بدراهم وبينهما خريرة» وفي رواية أن رجلا باع من رجل حريرة بمئة ثم 
اشتراها بخمسين قَسُئل”*' ابن عباس عن ذلكء» فقال: دراهم بدراهم متفاضلة دخلت 
بينهما حريرة”* 2 وسُثل ابن عباس عن العينة ‏ يعني بيع الحريرة ‏ فقال: إن الله لا 
يُخُدَع» هذا مما حرم الله ورسوله”"'» وروى ابن بَظّة بإسناده إلى الأوزاعي قال: قال 


رسول الله يِ: «يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع»”" يعني العِيئّة» وهذا 
المرسل صالح للاعتضاد به والاستشهاد. وإن لم يكن عليه وده الاعتماة. 

وقال" الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر: ثنا شعبة» عن أبي إسحاق 
السّبيعي» عن امرأته «أنها ل ا ا 
أخرى فقالت لها أم ولد زيد: إني بِعْتُ من زيد غلاماً بثمان مئة نسيئة» واشتر 
تست فقة تقيدا :فقا لض : أبْلفِي زيداً 110 اقدد اطلن اجهافه مع زيرك 3 315 إلا 
أن يتوب» بئسما شَرَيْتِ”"'"2: وبئسما اشتريت2١'‏ رواه الإمام أحمد وعمل به 


)١(‏ «يقول ابن تيمية: العينة في الأصل: السلفء, والسلف يعم تعجيل الثمن وتعجيل 
المثمن» وهو الغالب هناء يقال: اعتان الرجل وتعين إذا اشترى الشيء بنسيئته» كأنها 
مأخوذة من العين» وهو المعجل؛ وصيغت على فعلة» لأنها نوع منهء وقال الجوزجاني: 
إنها من العين لحاجة الرجل إلى العين من الذهب والورق» (و). 

(؟) ذكره المؤلف أيضاًء ولم أجد من رواه غيره. 

(9) في (ن): «اوعن». (4:) فى (د)ء و(ط): «فسأل». 

(1()0) هذا والذي قبله عن ابن عباس في بيع العينة لم أجدهما بهذا اللفظء وقد وجدت في 
«المحلى» (58/9 - 49) قال: روينا عن وكيع عن سفيان الثوري عن سليمان التيمي عن 
حيان بن عمير القيسي عن ابن عباس في الرجل يبيع الجريرة ‏ هكذا بالجيم ‏ إلى رجل 
فكره أن يشتريها يعني دون ما باعهاء وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم. 

وقد ذكره ابن حزم» ولم يتكلم على رواته بشيء إلا أنه روى من طريق عبد الرزاق عن 
سفيان عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر ما يدل على الجواز» فجعله مما اختلف فيه الصحابة. 

مع أن ليثاً الذي في الإسناد هو ابن أبي سُليم الضعيف! ولو أنه جاء في خبر يخالف 
ما ذهب إليه ابن حزم رحمه الله لشنّع عليه كعادته ‏ عفا الله عنه. 

60 أخرجه الخطابي في «غريب الحديث» )1١18/١(‏ بإسناد معضل» فهو ضعيف. 

(4) كذا في (ن)»», وفي غيرها: «قال». 690 دفي («)» و(ط): «أن». 

. «شريت: أي بعت» ومنه قوله تعالى: #وَسَرَوَه يسمي بين 4» (د)‎ )٠١( 

- 0777١ /5( ورواه البيهقي‎ - )١7/5( رواه أحمد وسعيد بن منصور  كما في «نصب الراية»‎ )١١( 
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وهذا حديث فيه شعبة» وإذا كان شعبة في حديث فاشّْدّد يديك بهء فمن جعل 
شعبة بينه وبين الله فقد استوثق لدينه . ْ 

وأيضاً فهذه امرأة أبي إسحاق ‏ وهو أحد أثئمة الإسلام الكبار ‏ وهو أعلم 
بامرأته وبعدالتهاء فلم يكن ليرويّ عنها سنة يُحرّم بها على الأمة وهي عنده غير 
ثقة ولا يتكلم فيها بكلمة» بل يحابيها في دين الله هذا لا يظن بمن هو دون أبي 
إسحاق 

وأيضاً فإن هذه امرأة من التابعين قد دخلت على عائشة وسمعت منها وروت 


-2 من طريق علي بن الجعد عن شعبة عن أبي إسحاق قال: دخلت امرأتي على عائشة. 

وقال: كذا جاء به شعبة عن طريق الإرسال؛ أي لم يقل: عن أبي إسحاق» عن امرأته 
كما هو في الروايات. 

ورواه عبد الرزاق »)١581 »1١584817(‏ وأبو القاسم البغوي في «الجعديات» /١(‏ 
5لا" - /ا/ا”)ء والدارقطنى (8/ 07)» والبيهقى (5/ 0 - 71" و1") وامعرفة السنن» 
(15/4 رقم 411945 من طرق عن أبي إسحاق عن امرأته العالية به» ووقع عند 
قبذ:الززاق 0118161 تسمه ام بولك رين آنه امرأة أبي السفر. 

وعند البيهقي وقع اسمها أم مُحِبّةَ فالظاهر أنها أم محبة امرأة أبي السفر. 

ورواه الدارقطنى ("/ 07)»: وابن سعد (4417/8) من طريق يونس بن أبي إسحاق عن 
أمّه العالية قالت: خرجتٌ أنا وأم محبة إلى مكةء فدخلنا على عائشة» وقال الدارقطني: 
وأم محبة والعالية مجهولتان لا يحتج بهما. 

وهو عند ابن سعد أوله. 

أقول: العالية هذه هي بنت أيفع» رد حديثها الدارقطني والشافعي في «الأم؟ (/ 37 
ط الشعب)» وابن حزم في «المحلى» (9/ :»)5١6‏ وقال ابن الجوزي في «التحقيق» قالوا: 
العالية مجهولة لا يقبل خبرهاء قلنا: بل هي معروفة جليلة القدرء ذكرها ابن سعد في 
«الطبقات» فقال: العالية بنت أيفع بن شراحيل امرأة أبي إسحاق السبيعي»؛ سمعت من 
عائشة . 

أقول: كلامه في «طبقات ابن سعد» (541/8). 

وقال ابن التركماني في «الجوهر النقي» (770/0): قلت: «العالية» معروفة؛ روى 
عنها زوجهاء وابنهاء وهما إمامان» وذكرها ابن حبان في «الثقات»» وذهب إلى حديثها 
هذا الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه ومالك وابن حنبل والحسن بن صالح. 

ورد ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» كما في «نصب الراية»  )١57/5(‏ القول 
بجهالتها ثم قال: «ولولا أن عند أم المؤمنين علماً من رسول الله يل أن هذا محرم لم 
تستجز أن تقول مثل هذا الكلام بالاجتهاد». 

قلت: ولذا جوّده المصنف فيما يأنية وسبقه شيخه ابن تيمية في «١مجموع‏ الفتاوى» 
(/560-559)» وانظر «الموافقات» 505/١(‏ - 2)567 وتعليقي عليه. 


0 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
عنهاء ولا يعرف أحد قَدَحَ فيها بكلمة؛ وأيضاً فإن الكذب والفسق لم يكن ظاهراً 
في التابعين بحيث ترد به روايتهه”"' . 

وأيها فإ فده ]لت اع 0 واسمها العالية» وهي جدة إسرائيل» كما 
رواه حرب من حديث إسرائيل: حدثني أبو إسحاق» عن جَدَّته [العالية]"" - 
جدة إسرائيل؛ فإنه إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق» والعالية امرأة أبي إسحاق» 
وجدة يونس» وقد حملا عنها هذه السنة» وإسرائيل أعلم بجدته وأبو إسحاق أعلم 
بامرأته . 

وأيضاً فلم يُعرف أحدٌ قط من التابعين أنكر على العالية هذا الحديث ولا 
قَدحَ فيها من أجله؛ ويستحيل في العادة أن تروي حديثاً باطلاً ويشتهر في الأمة 
لك كر ري 0 

وأبقناً فإن في الحديث قصةء وعند الحفاظ إذا كان فيه قصة دلّهم على أنه 
محفوظ. قال أبو إسحاق: حدثتني امرأتي العالية» قالت: دخلتٌ على عائشة في 
نسوة» فقالت: [ما]*2 حاجتكةٌ؟ كان أو من سألها أم محبةء فقالت: يا أم 
المؤمنين هل تعرفين زيد بن أرقم؟ قالت: نعم» قالت: فإني بِعْتّهُ جارية لي بثمان 
مئة درهم إلى العَطاءء وإنه أراد بيعها فابتعتّها منه بست مئة درهم تَقْداّء فأقبِلت 
عليها وهي عَضْبَىء فقالت: بئسما شَرَيْتِء وبئسما اشتريت» أبلغي زيداً أنه قد 
أبطل جِهادَه إلا أن يتوب» وأفحمت صاحبتنا فلم تكلّم طويلاً» ثم إنها سهل 
عليها فقالت: يا أم المؤمنين أرأيت إن لم آخذ إلا رأس مالي؟ قَتَلْتْ عليها: 


)1١(‏ مذهب بعض المحدثين ‏ كابن رجب وابن كثير - تحسين حديث المستور من التابعين» أفاده 
شيخنا الألباني في «الصحيحة» /١(‏ 004 ط القديمة)» وفصّل في هذا الذهبي» فقال في 
آخر «ديوان الضعفاء» (ص578): «وأما المجهولون من الرواة» فإن كان الرجل من كبار 
التابعين أو أوساطهم؛ احتمل حديثه» وتلقّي بحسن الظن إذا سلم من مخالفة الأصول» أو 
ركاكة الألفاظ» وإن كان الرجل منهم من صغار التابعين» فيتأنى في رواية خبره» ويختلف 
ذلك باختلاف جلالة الراوي عنه وتحريه» وعدم ذلك» وهذا تفصيل حسن مليح. ويؤكد ما 
قاله المصنف قول الذهبي أيضاً في «الميزان» )1١5/5(‏ عند تراجم النساء (فصل في النسوة 
المجهولات).» قال: «وما علمت في النساء من اتهمت ولا من تركوها». وفي (ك): 
«روايتهم به؛» وفي (ق): «رواياتهم به؛» والمثبت من سائر الأصول. 

() في (ق): «فإن لهذه المرأة معرفة»؛. ١‏ (”) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 

(:) جاءت بعدها في (د) الفقرة الموضوعة بين معقوفتين في الصفحة التالية. 

(0) ها بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 
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هَمن جَكُم موعظة من ريو كأنتهئ كَلَمُ ما سَلّفَ» [البقرة: 2910/6" . 
وأيضاً فهذا الحديث إذا انضمّ إلى تلك الأحاديث والآثار أفادت بمجموعها 
الظن الغالب إن لم تفد اليقين. 
وأيضاً فإن آثار الصحابة كما تقدم موافقة لهذا الحديث» مشتقة منه» مُفَّسّرة 


[وأيضاً فلو لم يأت في هذه المسألة أثر لكان محض القياس ومصالح العباد 
وحكمة الشريعة تحريمها أعظم من تحريم الربا؛ فإنها رباً مُسْتحل بأدنى الحيل]”" . 

وأيضاً فكيف يليق بالشريعة الكاملة التي لعنت آكِلَ الربا ومُوكِلّهء وبالغت 
في تحريمه» وآذْنْتُ صاحبه بحرب من اللهاوزسوله [أن]”" تبيحه بأدنى الجيّل مع 
استواء المفسدة؟ ولولا أن عند أم المؤمنين ونا علماً من رسول الله يك لا 
تستريب فيه ولا تشك بتحريم مسألة العِيئَةٍ لَمَا أقدمت على الحكم بإبطال جهاد 
رجل من الصحابة باجتهادهاء لا سيما إن كانت قصدت أن العمل يبطل بالردة» 
واستحلال الربا ردة» ولكن عذر زيد أنه لم يعلم أن هذا محرمء كما عَذِر ابن 
عباس بإباحته بيع الدرهم بالدرهمين”'': وإن لم يكن قَصْدُِها هذاء بل قَصّدت أن 
هذا من الكبائر التي يقاوم إِثمُهًا ثُوابَ الجهاد ويصير بمنزلة مَنْ عمل حسنة وسيئة 
بقدرها فكأنه لم يعمل شيئاًء ولو كان هذا اجتهاداً منها لم تمنع زيداً منه» ولم 
تحكم ببطلان جهاده. ولم تَذْعْه إلى التوبة؛ فإن الاجتهاد لا يحرم الاجتهادء ولا 
يحكم بطلان عمل المسلم المجتهد بمخالفته لاجتهاد نظيره» والصحابةٌ ‏ ولا 
سيما أم المؤمنين - أعلم بالله ورسولهء وأْفْقَهُ في دينه من ذلك. 

وأيضاً فإن الصحابة كعائشة وابن عباس وأنس أَفْتَوَا بتحريم مسألة العِيئةا*'. 
وعَلّظوا فيها هذا التغليظ في أوقات ووقائع مختلفة؛ [فلم]" يجيء عن واحد من 
الصحابة [ولا التابعين]”' الرخصة في ذلك”": فيكون إجماعاً . 


() انظر التخريج السابق. 

0( ما بين المعقوفتين تقدمت في (د) في الصفحة السابقة وأثبتناها هنا كما في (ن) و(ك) و(ق). 

[فوق ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 6 تقدم تخريجه . 

(0) هذاهو المتقدم عنهم» (هلل. ولا )8١‏ وقارن هذا الكلام وما بعده ب«بيان الدليل» 
(ص6١١ )١١9-‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -. 

(5) في (ك) و(ق): «ولم». 60 في (ك) و(ق): «والتابعين». 

() في (ن) و(ك) و(ق): «الرخصة فيها»ء وأشار إليها في هامش (د). 
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فإن قيل: فزيد بن أرقم قد خالف عائشة ومَنْ ذكرتم» فغاية الأمر أنها مسألة 
[ذات]”'' قولين للصحابة؛ وهي مما يسوغ فيها الاجتهاد. 

قيل: لم يُقل زيد قط إن هذا حلالء ولا أفتى بها يوماً [ما("©» ومذهب 
الرجل لا يؤخذ من فعله؛ إذ لعله فعله ناسياً أو ذاهلاً أو غير مُتأمّل ولا ناظر أو 
تاولا أو دنا عقر 411" مو ريعوت ارتم صلم وله عات قاو فد 
تور نينا قال عقن الت 1 والعلم,علم الرواية 2 يعيق أنه يقول؟ 'رايت 
فلاناً يفعل كذا وكذا؛ [إذ لعله]””' قد فعله ساهياً» وقال إياس بن 00 دلا 
تنظر إلى عمل الفقيه» ولكن سَلْهِ يَضْدُفُك)”"» ولم يُذكر عن زيد أنه أقام على 
هذه المسألة بعد إنكار عائشة» وكثيراً ما يفعل الرجل الكبير الشيء مع ذهوله عما 
في ضمنه من مفسدة فإذا نُبّهَ انتبه» وإذا كان الفعل محتملاً لهذه الوجوه وغيرها لم 
يجز أن يقَدَمَ على الحكم» ولم يججز أن يقال: مذهب زيد , 2 جواز العينة» 
لا سيما وأم ولده قد دخلت على عائشة تستفتيها فأفنته 00 بأل راف ل 
وهذا كله يدل على أنهما لم يكونا جازمين بصحة العقد وجوازهء وأنه مما 
أباحه الله ورسوله. 


وأيضاً فبيع العِيئّة إنما يقع غالباً من مضطر إليهاء وإِلَا فالمُسْتغني عنها لا 
يشغل ذمته بألف وخمس مئة في مقابلة ألف بلا ضرورة وحاجة تدعو إلى ذلك» 
وقد روى أبو داود من حديث علي: «نْهَى رسول الله كله عن بيع المضطرء وبيع 
الغّرّره وبيع القبزة بل أن مر 


() مها بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 

(9) هو عطاءء وأورد نحوه عنه؛ ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (8/1لالا رقم 
48). 

(4) في (ق): «الرؤية». () في (ق) و(ك): «ولعله». 

() هو إياس بن معاوية بن قرة بن إياس المزني» أبو واثلة البصري» توفي سنة 2157 انظر 
ترجمته في «تهذيب التهذيب» .)7"90/١(‏ 

0) أخرجه وكيع في ( أخبار القضاأة» 2)7"6٠/١(‏ واء بن أبي شيبة كما في اتهذيب الكمال» 
(6/ 877)». وانظر: «الموافقات» للشاطبي  ”١6/0(‏ بتحقيقي) . 

(4) في (ك) و(ق): «وأفتتها». (9) في (ك): «ماله». 

)9١(‏ رواه أحمد في «مسنده» (١/5١١)ء‏ وأبو داود في «سننه؛ (7”781) في (البيوع): باب بيع 
المضطرء والخرائطي في «مساوئ الأخلاق» (2757)» والبيهقي 2)١7/5(‏ وابن حزم - 
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7 ل امام التبوة ف قال (سيأتي على الناس زمان عَضْوض» 

عل عدر ا 1 ولم يق شر 00 بذلك قال اعمال «ولا تنمأ 
لق عمل يَنعك"» [البقرة: 80؟] وني الأشرار وَيُسْتَذْلٌ الأخيارء ويْبَايَءُ”" 
المُضْطرونء وقد نهى رسول الله يل عن بيع المضطرء يعن ع[ العرره وبيع الثمر 


قبل أن يطعم0” 2 . 

وله شاهد من حديث حذيفة» عن النبي 6 رواه سعيدء عن عُشيْم عن 
كؤثر بن حكيم» عن مكحو بَلََن]”*' عن حذيفة أنه حدث عن رسول الله لله كيه : 
«إن بعد زمانكم هذا انا عضوضاء يعض الموسر على ما في يديه» ولم يؤثر 
بذلك قال ل تعالى : #ومآ أنْفقر يْن تَْو فَهُوَ 2 وَهُوَ حير الكزقيت#4 [سبآ : 
9] وينه ( كار لق ال تايعون كز مضطة ألا إن بيع المضطر حرام»؛ 
المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخونه» إن كان عندك خير فُعْذْ به على أخيك 
ولا تَزِدْه هلاكاً إلى هلاكه»”" وهذا من دلائل النبوة» فإن عامة العِيئّة إنما تقع من 


)١١/4( -‏ من طرق عن هشيم: أخبرنا أبو عامر المزني صالح بن رستم: حدثنا شيخ من 
بني تميم قال: خطبنا علي. او ال 9 
المضطر. . . مرفوعاً 
ووقع في «سئن أبي داود»: صالح بن عامر» وهو خطأ نبه عليه أبو داود حيث قال: 
كذا قال محمدء أي شيخه: محمد بن عيسى» وفصّل ذلك الحافظ في «تهذيب التهذيب» 
في ترجمة صالح بن عامرء وبين وهم المزي في «تهذيب الكمال» حيث قال المزي: 
الصواب صالح عن عامرء فصالح هو ابن حي أو ابن رستم بن عامرء وعامر هو 
الشعبى . 
قال الحافظ: :بل الضواب صالخ أبو عامر» والشعبي ليس له مدغل في هذا الحديك» 
والحديث إسناده ضعيف؛ صالح بن رستم ضعيف» ولجهالة الشيخ من بني تميم. 
وقال البيهقي: وقد روي من أوجه عن علي وابن عمر وكلها غير قوية. 
)١(‏ كذا في جميع النسخ. وفي «المسند»: «يؤمر؟» . 
(؟) «يصيب فيه الناس عسف وظلم» (و) قلت: في جميع نسخ «الإعلام» هكذا براء آخره 
وفي «المسند؛ بدال» وفي (ك) و(ق): «ينهك» . 
(9) في (ق): «يباع». (4) هو الحديث السابق نفسه. 
للك ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
() في (ك): «وينهار»؛ وفي (ق): «وينهك»؟ . 
(0) رواه أبو يعلى ‏ كما في «تفسير ابن كثير» (0494/7)» وليس هو في المطبوع منه ‏ من 
طريق روح بن حاتم حلثنا هشيم به. 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» )07١17/57(‏ لابن أبي حاتم - وسقط من مطبوع - 
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رجل مضطر إلى تَفقة يضنٌ بها عليه الموسر بالقرض حتى يربح [عليه]''' في المئة 
ما أحَبٌّ. 

[مسألة التورّق] 

وهذا المضطر إن أعاد السلعة إلى بائعها فهي العينة» وإن باعها لغيره فهو 
الفوؤق17+ عون وخطت إلى ثالنت يدخل يننا قير تخلن الزياء: والأقنياء العلانة 
يعتمدها المرابون» وأخفها التورق» وقد كرهه عمر بن عبد العزيزء وقال هو أحِيّة 
اونا" تصن عمد فيه وزاينان. وأكتان فى -زوانة القرافة إلى ا 0 
وهذا من فقهه ؤَيكنهء قال: فزنهذا لأ يسن نيه إلا ممطر وكان شيخنا 
رحمه الله يمنع من مسألة التورق» وروجع فيها وأنا حاضر مراراً”""» فلم يرخص 
فيهاء وقال: المعنى الذي لأجله حرم الربا موجود [فيها]”" بعينه مع زيادة الكلفة 


«تفسيره» ولفظه وسئده عند ابن كثير - وابن مردويه» وضعّفه. 
وقال ابن كثير: «هذا حديث غريب من هذا الوجه»ء وفى إسناده ضعف». 
أقول: هذا فيه علتان. ١‏ 
الأولى: جهالة من حَدَّثْ عن حذيفة. 
الثانية: كوثر بن حكيم» ضعفوهء قال أبو زرعة: ضعيفه وقال ابن معين: ليس 
بشيء» وقال أحمد بن حنبل: أحاديثه بواطيل ليس بشيء» وقال الدارقطني وغيره: 
متروك . 
وقال ابن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ . 
وقال البخاري: كوثر بن حكيم عن نافع منكر الحديث. 
فهذا حديث ضعيف جداً والله أعلم. 
درق ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(؟) نص ابن تيمية: «إن باعها لغيره بيعاً ثابتأء ولم تعد إلى الأول بحال» فقد اختلف السلف 
في كراهيته» ويسمونه: التورق؛ لأن مقصوده الورق» (ص78١2‏ ج" الفتاوى)» وبهذا 
يظهر معنى التورق» (و). 
قلت: وهو بنصه في «بيان الدليل» (ص9١١)»‏ وعبارة (و) فيها استدراك على (د) لما 
قال: «التورق: هكذا وقع هذا اللفظ في عامة الأصول. ولم يظهر لي وجهه». 
9 الأخية ‏ بوزن قضية -: عروة تربط إلى وتد مدقوق» تشد فيه الدابة» (د). 
وقال (و): «فى المصدر السابق: أخبث الربا». 
(5) انظر: «الفروع» )17١/4(‏ لابن مفلحء و«المغني» (5/ 757 - جامعة الإمام) لابن قدامة. 
(6) انظر: «بيان الدليل» (ص9١١).‏ 
(7) كذا في (ق) و(ك)»: وفي سائر الأصول: «مراراً.وأنا حاضر». 
(49 ما بين المعقوفتين من (ق) و(ك) 


بشراء السلعة وبيعها والخسارة فيها؛ فالشريعة لا تحرّم الضرر الأدنى وتبيح ما هو 
أعلى 3 

وقد تقدم الاستدلال على تحريم العيئّةٍ بقوله كَلهِ: «لا يحل سَلّف وبيع» ولا 
شرطان في بيع)”"'» وبقوله: «مَنْ بَاعَ بيعتين في بيعة فله أَوْكسُهُمَا أو الربا»”" وأن 
ذلك لا يمكن .وقوعة [إلا على الغينة] . 


ومما يدل على تحريم الحيل قوله كَِةِ: «صَيْدُ البر لكم حلال؛ ما لم 
تصيدوه أو يُصَدْ لكم'””' رواه أهل «السنن»؛ ومما يدل على تحريمها ما رواه ابن 
ماجه في «سننه» عن يحيى بن أبي إسحاق قال: سألت أنَسَ بن مالك: الرجل منا 
يُفُرِض أخاه المال فيُهدي إليه؟ فقال: قال رسول الله كلِ: «إذا أقرض أحدكم 
قَرْضاً فَأهُدَى إليه أو حَمَلّه على الدابة فلا يَرْكبها ولا يَقْبّله إلا أن يكون جَرَى بينه 
وبينه قبل ذلك»'' رواه من حديث إسماعيل بن عياش عن عُتْبة بن حُميد الصَّبيّ 
عن يحيى . 

قال شيخنا”"' ؤنءه: [وهذا]”” يحيى بن يزيد الهُنَائىٌ من رجال مسلمء 


.)1١9-51١8/6( انظر: «مجموع الفتاوى» (59/ 2070 «تهذيب السنن»‎ )١( 
(؟) رواه ابن أبي شيبة (5/ 05 دار الفكر)ء ومن طريقه أبو داود (7”54571) في (البيوع): باب‎ 
من باع بيعتين في بيعة» وابن حبان (491/5)» والحاكم (؟/ 55)» والبيهقي (/ 47؟) من‎ 
طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة؛ وصححه الحاكم على شرط مسلم‎ 
ووافقه الذهبي.‎ 
ومحمد بن عمرو هذا هو ابن علقمة» أخرج له مسلم في المتابعات فقطء وهو حسن‎ 
الحديث.‎ 
و«السلسلة الصحيحة» (؟5955).‎ 22١٠١5 /5( وانظر: «تهذيب السئن» لابن القيم‎ 
لبيان‎ )٠١١9 99 /60( #ه“ا, 57"). و«تهذيب السئن»‎ _ ”4٠/١( انظر: (إغاثة اللهفان»‎ ):4( 
/0( صورة العينة» ومناقشة الخلاف وأدلته» وبيان معناها لغة (ص8١23)» وانظره - أيضاً‎ 
و«بدائع الفوائد» (5/ 84)». و«الوابل الصيب» (ص5١)ء وما بين‎ .)١159- 4 
المعقوفتين سقط من (ن): وبياض في (ق).‎ 
.)0١ -1١9ص( سبق تخريجه. () سبق تخريجه‎ )60( 
في «بيان الدليل» (ص7١” - 7706)» والمذكور باختصار وتصرف يسير.‎ 60 
ما بين المعقوفتين سقط من (ق).‎ )4( 
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وعتبة بن حميد معروف بالرواية عن الهنائي» قال [فيه]''' أبو حاتم”"' مع تشدده: 
هو صالح الحديثء وقال أحمد”": ليس بالقويّ» وإسماعيل بن عياش ثقة في 
حديثه عن الشاميين [وغيرهم» وإنما يضعّف حديثه عن الحجازيين» وليس هذا عن 
الحجازيين» فثبت أنه حديث حسن. لكن في حديثه عن غيرهم نظر]””'» ورواه 
سعيد في «ستنه» عن إسماعيل بن عيّاش» لكن قال: عن يزيد بن أبي إسحاق”") 
الهُئائيَ عن أنس عن النبي كله وكذلك رواه البخاري في «تاريخه» عن يزيد بن 
عه يحيى الهنائي عن أنس يرفعه: (إذا أَفْرَضَ أحدكم فلا يأخذ هدية)”" قال 
سنا 0 : وأظنه هو ذاك تقلت سمه 


وفي امع البخاري» عن أبي بردة د بن أن موسى قال: قدمْتٌ المدينة» فلقيت 
عبد الله بن سَلَامء فقال لي: إنك بأرض الربا فيها فاش» فإذا كان لك على رجل حَقّ 
تأعدى لك ككل نو ار جه فعير او يعي وق" كو ناص لاسر وفي 


.)717٠0/5( ها بين المعقوفتين من «بيان الدليل». (0) في «الجرح والتعديل»‎ )١( 

(*) انظر: «الميزان» (”58/7). 

(54) ما بين المعقوفتين أثبته من «بيان الدليل» لزيادة الفائدة» وانظر في رواية ابن عياش 
«التهذيب» )"7١/١(‏ لابن حجرء و«الميزان» »)75٠ /١(‏ و«الخلافيات» للبيهقى /١(‏ 707 

(45) كذا وقع في نسخ «الإعلام»: وكذا نقلهابن حجر في «التهذيب» )150/١١(‏ منه» 
والصواب (يحيى) بدل (إسحاق).» وفى «الميزان» :)"75١7/5(‏ «يحيى بن أبى إسحاق 
الهنائي» عداده في التابعين» لا يعرف تفرد عله .عتة بن احهياة: ١‏ 

وانظر: «السئن الكبرى» (0/ »)6٠‏ وتعليقي على «الموافقات» .)١١1/7(‏ 

(5) ها بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق). 

07 ل اح ا ا ا «ورواه سعيد. .. إلى 
هناء وقال: «هكذا رأيت في «الإعلام» لابن قيم الجوزية» والذي في «التاريخ م الكبير» 
ال 000 ما نصه: قال لا أدبن شي 
سمع يحيى بن يزيدء قلت لأنس: في الرجل يكون له الدين» قال: لا يرتدف خلف دابته 
قال: وقال أبو معاوية عن أنس عن النبي كَكِِ وهو خطأ) . 

(4) الكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية في «بيان الدليل» (7517). 

(9) في «المصباح المنير؛ (؟/5894): «القتٌ: حب بري لا ينبته الآدمي» فإذا كان عام 
قحطء وفقد أهل البادية ما يقتاتون به من لبن وتمر ونحوه» دقوه وطبخوه واجتزؤوا به 
على ما فيه من الخشونة». 

)١‏ أخرجه البخاري في «الصحيح؛ (كتاب مناقب الأنصار): باب مناقب عبد الله بن سلام 
(8185). 


«سئن سعيد» هذا المعنى عن أبيّ بن كعب”"©؛ وجاء عن ابن مسعود أيض”"', 
وأتى رجل عبد الله بن عمر فقال: إني أقرضت رجلا بغير معرفة فأهدى إل هدية 
جَْلَةه فقال: رد إليه هديته أو احسبها له”"»؛ وقال سالم بن أبي الجعد: جاء 
رجل إلى ابن عباس فقال: إني أقرضت رجلاً يبيع السمك عشرين درهماً فأهدى 
إلى سمكة قومتها بثلاثة عشر درهماًء فقال: خذ منه سبعة دراهم””*“»: ذكرهما 
سعوداء وده حرق عن البو عتاش ره إذا اشلفتك رجلا تلن كلا تاد منه 
هدية ولا عارية ركوب دابة”” ؛ فنهى النبي كله هو وأصحابه المُفْرض عن قبول 


)١(‏ رواه عبد الرزاق »)١5507(‏ والبيهقي (191/5") عن الثوري عن الأسود بن قيس عن 

كلثوم بن الأقمر عن زر بن حبيش قال: أتيت أبي بن كعب. .. فذكره. 

ورجاله ثقات إلا أن كلثوم بن الأقمر ترجمه ابن أبي حاتم» ولم يذكر فيه جرحاً ولا 
تعديلاً. ولم أجد من روى عنه إلا الأسود بن قيس فقطء فهو في عداد المجهولين» وهو 
على شرط ابن حبان في « «ثقاته»! 

وروى عبد الرزاق ١57541/(‏ و55548١)»‏ والبيهقى (59/0”) من طريق ابن سيرين» أن 
أبي بن كعب تسلف من عمر عشرة آلاف فبعث إليه أبي من تمرته» وكان من أطيب أهل 
المدينة تمرة» وكانت تمرته تبكر فردّها عليه عمر» افقال أب : لا حاجة لي في شيء 
منعك تمرتي» فقبلها عمر فقال: إنما الربا على من أراة أذ يري وين 

(؟) رواه البيهقي )7”6٠/0(‏ من طريق هشيم أنا يونس وخالد عن ابن سيرين عنهء وقال: هذا 
منقطع (أي ابن سيرين لم يدرك ابن مسعود). 

إفرة رواه عبد الرزاق )١15704(‏ عن الثوري عن أبي إسحاق قال: جاء رجل إلى ابن عمر 
فقال: ... فذكرهء إلا أنه قال: أردد عليه هديته أو أَيْبَه. 

وهذا منقطع؛ ويبيّنه أنْ عبد الرزاق رواه )١5705(‏ عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن 
رجل عن ابن عمر... وزاد: أو احسّبْها له مما عليه أو ارددها عليه. 
قال (د): «في نسخة: «أو احبسها له» بتقديم الباء على السين». 

(54) وروى البيهقي (19/0”) نحوه من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي صالح عن ابن عباس 
لكن لم يذكر أن الرجل كان سَمّاكاًء وروى عبد الرزاق »)١47891(‏ والبيهقي )*5٠0/0(‏ 
من طريق شعبة والثوري عن عمّار الذُهني عن سالم بن أبي الجعد قال: جاء رجل إلى 
ابن عباس فقال: إنه كان جار سَمَاك فأقرضته خمسين درهماء وكان يبعث إليّ من سمكه 
فقال ابن عباس: حاسبه فَإِنُ كان فضلاً فردٌ عليه. إن كان كفافاً فقاصصهء وهذا لفظ 
عبد الرزاق. ورواته ثقات. رجال الشيخين. 

(5) رواه عبد الرزاق )١5760(‏ من طريق يحيى بن أبي كثيرء وابن أبي شيبة (8/6/) من 
طريق أيوب كلاهما عن عكرمة عن ابن عباس به وإسناده صحيح . 

وعزاه ابن تيمية في «ابيان الدليل» (ص59” - 7720) لحرب الكرماني أيضا. 


© > إعلام الموقعين عن رب العالحين 
هدية المقترض قبل الوفاء؛ لأن(2 المقصود بالهدية أن يؤخر الاقتضاء ‏ وإن كان 

يشترط ذلك اسدا للزيعة الرباء فق تجوق الخلة على «الرنا؟ ومن لم مسد 
الذرائع ولم يراع المقاصد ولم يُحرّم الحيل يبيح ذلك كلَّهُ وسنةٌ رسول الله يل 
وهذْيٌ أصحابه أحقٌ أن يُتَبِع» وقد تقدم تحريم السلف والبيع لأنه يُتَخذ حيلة إلى 
الريا: 


[دليل آخر على تحريم الحيل] 
ويدل عَلَّى تحريم الحيل الحديتٌ الصحيحء» وهو قوله يكلهِ: «لا يُجمع بين 
مُتفرّق ولا يُفرّق بين مُجْتَمع حَشْيَةَ الصدقة)!", وهذا نص في تحريم الحيلة 
المفضية إلى إسقاط الزكاة أو تنقيصها بسبب الجمع والتفريق» فإذا باع بعضض 
النصاب قبل تمام الحول تحيّلاً على إسقاط الزكاة فقد فرق بين المجتمع» فلا 
تسقط الزكاة عنه بالفرار منهاء ومما يدل على تحريمها قوله تعالى: ##ولا تمثن 
كر # [المدثر: 7] قال المفسرون من السلف ومَنْ بعدهم: لا تعط عطاءً تطلب 
أكثر منهء وهو أن تهدي ليُهدى إليك أكثر من هديتك” . 
وهذا كله يدل على أن صُوّر العقود غير كافية في حِلَّها وحصول أحكامها 
إلا إذا لم يُقصد بها قصداً فاسداًء [وكل ما لو شرطه في العقد كان حراماً 


ٌ 


فاسدا]0؟) فقصله حرام فاسدلء» واشتراطه إعلانٌ وإظهارٌ للفسادء وقصده ونيّته غش 
وخداع ومكر؛ فقد يكون أشد فساداً من الاشتراط ظاهراً من هذه الجهةء 
والاشتراط الظاهر أشد فساداً منه من جهة إعلان المحرم وإظهاره. 


5 8 لك 
[إجماع الصحابة على تحريم الحيل] 
ومما يدل على التحريم أن أصحاب رسول الله يَكِِ أجمعوا على تحريم هذه 


)١(‏ في نسخ «الإعلام»: «فإن»» وما أثبتناه من «بيان الدليل». 

زفق روأه البخاري )١5105(‏ في (الزكاة): باب لا يجمع بين متفرق» ولا يفرق بين مجتمع» 
و(14605) في (الحيل): باب في الزكاة» من حديث أبي بكر. 

(9) في (ن) و(ق): «مما أهديت»» وانظر جملة من آثار السلف في المعنى الذي أورده 
المصنف في «تفسير ابن جرير؛ (79/ »)١57 - ١57‏ و«الدر المنثور» (775/4). 

0( ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

() الكلام الآتي مع المقدمة الأولى اختصره المصنف بتصرف من كلام شيخ الإسلام ابن 
تيمية من «بيان الدليل» (ص84” - ه077 وكذلك المقدمة الثانية (صة"” - 710). 


الحيل وإيطالهاء ا حجة قاطعة» بل هي من أقوى الحجج وآكدهاء ومَنْ 
جَعَلهِم بينه وبين ع الله فقد استوثق لدينه. 
بيان المقدمة الأولى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خَطَبَ 00 على 
منبر رسول الله كله وقال: ارين بعال ولا معان لتلا ا 
0 ع م وأفتى عثمان وعلي وابن عباس وابن عمر أن 0 
اح التحليل” '"“ وقد تقده”” ' عن غير واحد من أعيانهم كأبِيَ وابن مسعود 
وعبد ل وابن عُمر وابن ن عباس أنهم نَهَوا نر هدية 
المقترض» وجعلوا قبولها رباً. وقد تقدم”*) عن عائشة وابن عباس وأنس تحريم 
مسألة العينة» والتغليظ فيهاء وأفتى عمر وعثمان وعلي لاس وله 
الصحابة أن المبتوتة في مرض الموت تَرِثُ”*': ووافقهم سائر المهاجرين 


)١(‏ مضى تخريجهء وقال فيه ابن تيمية فى «بيان الدليل» (ص :)58١‏ «وهو مشهورمحفوظ 
عن عمرء رووه بالأسانيد الثابتة» وعزاه زيادة على ما تقدم إلى الجوزجاني وحرب 
الكرماني وأبي بكر الأثرم. 

(؟) أما عثمان فقد تقدم عنهء وروى البيهقي أيضاً )3١8/0(‏ من طريق معلى بن منصور عن 
الليث بن سعد: حدثني محمد بن عبد الرحمن عن أبي مروزق التجيبي» وذكر قصة رجل 
أتى عثمان ليتزوج امرأة رجل ليحلها لهء فقال له عثمان: ١لا‏ تنكحها إلا نكاح رغبة». 
وأبو مرزوق لم يسمع من عثمان» مات سنة مئة وسبع . 

وأما ابن عباس فتقدم عنه أيضاً . 

وأما ابن عمر فتقدم أيضاً وروى عبد الرزاق »)٠١1177(‏ والبيهقي »)5١8/1(‏ وابن 
أبي شيبة (/ 079٠0‏ من طريق معمر عن الزهري عن عبد الله بن المغيرة قال: سئل ابن 
عمر عن تحليل المرأة لزوجهاء فقال: ذلك السفاح. وهذا إسناد صحيح» رجاله ثقات. 

وأما علي؛ فقد روى عبد الرزاق )2٠١8٠07(‏ عن هشيم عن خالد الحذاء عن مروان 
الأصفر (في المطبوع: الأصغر وهو خطأ) عن أبي رافع قال: سئل عثمان بن عفان 
وزيد بن ثابت - وعلي , بن أبي طالب شاهد - عن الأمة هل يُحلّها سيدها لزوجهاء إذا 
كان لا يريد التحليل؟ قالا: 1 تعم» قال: فكره ه علي قولهماء وقام غضباناً . وهذا إسناد 
رواته ثقات من رجال الصحيحء أبو رافع هو نفيع الصائغ . 

لكن فيه عنعنة هشيم فإنه مدلس. 

وقد ورد عن الحارث الأعور - وهو ضعيف - عن علي: «لعن رسول الله يل المحلل 
والمحلّل له) ومضى تخريجه. 

(9) مضى بيان ذلك مع تخريجه قريباً. (4) مضى بيان ذلك مع تخريجه قريباً . 

(0) أما عمر َيِه فقد رواه عنه عبد الرزاق »)١770١(‏ وسعيد بن منصور )١950(‏ من 
طريق الثوري» وشريك عن مغيرة عن إبراهيم قال: كتب عمر وه إلى شريح في الذي - 


2 >» إعلام الموقكين عن رب العالمين 


والأنصار من أهل بدر وبيعة الرضوان ومَنْ عداهم. 


- طلق امرأته ثلاثاً في مرضه: ترثه ولا يرثها . 

قال البيهقي : وهذا منقطعء ولم يسمعه مغيرة من إبراهيم» إنما قال: ذكر عبيدة عن 
إبراهيم عن عمرء وعبيدة الضبي ضعيف» ولم يرفعه عبيدة إلى عمر في رواية يحيى 
القطان عنه. أقول: إبراهيم هو النخعي لم يدرك عمر. 

ثم وجدته موصولاً بين إبراهم وعمرء فقد أخرجه ابن أبي شيبة )15١/5(‏ عن جرير بن 
عبد الحميد عن مغيرة عن إبراهيم عن شريح قال: أتاني عروة البارقي من عند عمر. . . فذكره. 

ددرا القا مسلب عير 008300011311 بن لاريشين لعن مخيرة خن زر اليه قال: 
كان فيما جاء به عروة البارقي من عند عمر إلى شريح. . . وهذا ظاهره الانقطاع. 

وعلى كل حال فالأسانيد الثلاثة مدارها على مغيرة» وهو ابن مقسم الضبي عن 
إبراهيم النخعي » وفي سماعه منه نظر. ١‏ 

قال ابن فضيل : كان يدلس» وكنا لا نكتب عنه إلا ما قال : حدثن إبراهيم؛ وقال أبوحاتم؛ 
عن أحمد : حديث مغيرة مدخول عامة ما روى عن إبراهيم إنما سمعه من حماد» ومن يزيد بن 
الوليد» والحارث العكلي » وعبيدة وغيرهم قال : وجعل يضعف حديث مغيرة عن إبراهيم وحده. 

وأما عثمان: فقد رواه مالك (077/7) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن بلاغاً أن عثمان 
وَرَثْ امرأة عبد الرحمن بن عوف. 

ورواه موصولاً: مالك »)51١/7(‏ وسعيد بن متصور ١988(‏ و98694١‏ و9!0١)2‏ 
وعبد الرزاق 2)١51١965(‏ والبيهقي (7/ 777) من طرق عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن 
عثمان وَرَثْ امرأة عبد الرحمن وكان طلقها مريضاً. 

وأبو سلمة بن عبد الرحمن إن كان سمع من عثمان فالإسناد صحيح. 

ولم أجد من صرح بعدم السماع منه» وإدراكه ممكن حيث إنه ولد بعد سنة عشرين. 

ورواه عبد الرزاق »)١71947(‏ والبيهقي )١77/17(‏ من طريق ابن جريج قال: أخبرني 

بن أبى مليكة أنه سأل ابن الزبير عن رجل يطلق المرأة. . . فذكر توريث عثمان لزوجة 
0 وهذا إسناد صحيح موصول» رجاله رجال الصحيح . 

ورواه ابن أبي * شيبة »)١51١/54(‏ وعبد الرزاق )١17١94(‏ من طريقين آخرين عنه أيضاً . 

وأما علي , بن أنى الس ققد ورادد عن ابن ابن ققيية (14 ال 61 عق« عبانبين العوام 
عق شعت عن الشعبي عند أنه ورك آم الثين. بيت مين بن خضي زرجة عفان طللله . 
وأشعث هو ابن سوّار ضعيفف. 

وروى مالك في «الموطأ» (؟/01/7) عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان 
قال: كانت عند جدي امرأتان»... فذكر توريث عثمان وعلىي لإحدى زوجات جذّه. 

ومجددا ين يحبى هذا لم يدرك القصية: 1 

وأما أب بن كعبء» فقد رواه عنه ابن أبي شيبة :»)١5١/4(‏ والبيهقي (777/7) من 
طريق سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن رجل من قريش عنه» وفيه رجل مبهم . 

وأما غيرهم» قد ورد عن الحسن بن علي وعائشة» كما في «مصنف ابن أبي شيبة» 
161١/5‏ و؟ه١).‏ 


وهذه وقائع متعددة لأشخاص متعددة في أزمان متعددة» والعادة تويعت 
اشتهارها وظهورها 1 لا سيما وهؤلاء أعيان المُفتين من الصحابة الذين كانت 
تُضْبَظ أقوالهم» وتنتهي إليهم فتاويهم» والناس عنقٌ واحد إليهم متلقّون لفتاويهم» 
ومع هذا لك السك عر ليو ١‏ الإنكار”© ولا إباحة الحيل مع تباعد 
الأوقات وزوال أسباب السكوتء وإذا كان هذا قولهم في التحليل والعينة وهدية 
المُفْترض إلى المقرض فماذا يقولون في التحيّل لإسقاط حقوق المسلمين» بل 
لإسقاط حقوق رب العالمين» باعل الأنضاع والأموال عن ملك أربابهاء 
وتصحيح العقود الفاسدة والتلاعب بالدين؟ وقد صانهم الله تعالى أن يروا في 
وقتهم من يفعل ذلك أو يُفتي به» كما صانهم عن رؤية الجهمية والمعتزلة 
والحلولية والاتّحادية”' وأضرابهم» وإذا ثبت هذا عنهم فيما ذكرنا من الحيل فهو 
دليل على قولهم فيما هو أعظم منها. 

وأما المقدمة الثانية فكل مَنْ له معرفة بالآثار وأصول الفقه ومسائله ثم 
أنصف لو كك أن تقرير هذا الإجماع منهم على تحريم الحيل وإبطالها ومنافاتها 
للدين أقوى من تقرير إجماعهم على العمل بالقياس وغير ذلك مما يُذَّعى فيه 
إجماعهم, كدعوى إجماعهم على عدم وجوب غسل الجمعة» وعلى المنع من بيع 
أمهات الأولادء وعلى الإلزام بالطلاق الثلاث بكلمة واحدة» وأمثال ذلك. 

فإذا وازنت بين هذا الإجماع وتلك الإجماعات ظهر لك التفاوت» وانضم 
إلى هذا أن التابعين موافقون لهم على ذلك؛ فإن الفقهاء السبعة وغيرهم من فقهاء 
المدينة الذين أخذوا عن زيد بن ثابت وغيره متفقون على إبطال الحيل» وكذلك 
أصحاب عبد الله بن مسعود من أهل الكوفة» وكذلك أصحاب فقهاء البصرة 
كأيوب وأبي الشّعْئاء والحسن وابن سيرين» وكذلك أصحاب ابن عباس . 

وهذا في غاية القوة من الاستدلال» فإنه انضم إلى كثرة فتاويهم بالتحريم في 


أفراد هذا الأصل وانتشارها أن عصرهم انصرمء ورقعة الإسلام متسعة””"» وقد 


)١(‏ كذا في (ن) و(ك) و(ق)» وفي سائر النسخ: «فلم يحفظ عن أحد منهم الإنكار»!! 
(0) «الحلولية: هم الذين يزعمون أن الله يحل في كل كائنء أو أن الله روح الكائنات» 
والاتحادية: الذين يزعمون أن العبد يتحد بربه بضروب من العبادات والمجاهدات. 
وكلاهما ملعون بلعنة الله فالله بائن عن خلقهء ومن لم يعتقد بهذا فهو نافٍ 
لوجود الله جاحد به «(و). 
فرق في المطبوع: لاويقعة الإسلام متسعة». قلت: وهي كذلك في (بيان الدليل»؟ (ص١٠7"1).‏ 
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دخل الناس في دين الله أفواجاً» وقد اتسعت الدنيا على المسلمين أعظم اتساعء 
وكثر من كان يتعدى الحدود» وكان المقتضى لوجود هذه الحيل موجوداً فلم 
لمر رت ع له اح وداه راد وان أمر('2 بها أو دلّ عليهاء 
بل المحفوظ عنهم النهي والزجر عنها؛ فلو كانت هذه الحيل مما يسوغ فيها 
الاجتهاد 0 بجوازها رجلٌ منهمء ولكانت مسألة نزاع كغيرها. بل أقوالهم 
وأعمالهم وأحوالهم متفقة على تحريمها والمنع منهاء ومضى على أثرهم أئمة 
الحديث والسنة في الإنكارء قال الإمام أحمد في رواية موسى بن سعيد 
الدنْداننَ”"2: لا يجوز شيء من الحيل”": وقال في رواية الميموني وقد سأله عَمَّن 
حلف على يمين ثم احتال لإبطالهاء فقال: نحن لا نرى الحيلة”*' وقال في رواية 
و ي” إذا حلف على شيء ثم احتال بحيلة فصار إليها فقد صَارَ إلى 
ذلك الذي حَلفٌ عليه بعينه» وقال: [بَلّغنى عن مالكء أو قال: قال مالك!'2: 
من احتال بحيلة فهو حانث» وقال في رواية صالح”"© وأبي الحارث وقد ذُكر له 
قول أصحاب الحيل فأنكره'*, وقال في رواية إسماعيل بن سعيد”'' وقد سئل 


000( في رك( و(ق): «وأمر). 

(0) في (ق) و(ك) و(ديء و(ط): «الديداني» وقال (و): «في الأصل وفي كل طبعاته: 
الديداني بالياء بدلاً من النون الأولى» والتصويب من «خلاصة تذهيب الكمال»» ومن 
«اللباب» لابن الأثير» وهو موسى بن سعيد بن النعمان بن حيان» وضبط في «التقريب» 
بفتح الدالين» ويضبط بكسر الأولى؟ اه. ١‏ 

قلتث: انظر ترجمته فى «تهذيب الكمال» (79/ 207١‏ و«تهذيب التهذيب» .)5165/١١(‏ 
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(4) نقلها ابن تيمية في «بيان الدليل») (55). 

(5) كذا فى ب جميع الأصول» وهو بكر بن محمد النسائي أبو أحمد» له «مسائل أحمد»ء ونقل 
منها 0 رجب في «قواعده» 795/١(‏ - بتحقيقي) » ولكن الكلام المذكور هنا معزو في 
«بيان الدليل» (20) لأحمد من رواية ابن الحكم» وهو جعفر بن محمد بن أحمد بن 
الحكم الواسطي» ترجمته في «السير» /1١7(‏ 2070 وله «مسائل أحمد»»؛ ونقل ابن رجب 
منها أيضاًء انظر على سبيل المثال: 21١7//1(‏ 775 و”/ه. 277١‏ “4 بتحقيقي). 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من جميع الأصول» وهو فقط من «بيان الدليل») (590). 

(0) انظر: «مسائل صالح؛ (485/1/ .)١5١٠١‏ 

(0) في البيان الدليل» (ص١4):‏ «قال الإمام أحمد في رواية صالح و وأبي الحارث: هذه 
الحيل التي وضعها هؤلاء: فلان وأصحابه» عمدوا إلى السنئن» فاحتالوا في نقضهاء 
والشيء الذي قيل لهم: إنه حرام احتالوا فيه حتى أحلّوه». 

(9) في (ن): «سعيد بن إسماعيل»! 
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عمن احتال في إبطال الشفعة» فقال: لا يجوز شيء من الحيل في إبطال حق 
امرئ مسلم”'': وقال في رواية أبي طالب وغيره في الرجل يحلف وينوي غير 
ذلك: فاليمين على نية ما يُحلفه عليه صاحبه إذا لم يكن مظلوماء فإذا كان مظلوما 
حلف على نيته» ولم يكن عليه من نية الذي حلفه شيءء وقال في رواية 
عبد الخالق بن منصور: من كان عنده «كتاب الحيل» فى بيته يفتى به فهو كافر بما 
أنزل الله على محمد 6ه" . ْ ْ 


[من ذكروا الحيل لم يذكروا أنها كلها جائزة] 

قلت: والذين ذكروا الحيل لم يقولوا أنها كلها جائزة» وإنما أخبروا أن كذا 
حيلة وطريق إلى كذاء ثم قد تكون الطريق محرّمة» [وقد تكون مكروهة]””: وقد 
يُختلف فيهاء فإذا قالوا: [إن]7* الحيلة في قَسْخ المرأة النكاح أن ترتدٌ ثم تُسْلِم 
والحيلة في سقوط القصاص عمن قتل أم امرأته أن يقتل امرأته إذا كان لها ولد 
منه» والحيلة في سقوط الكفارة عمن أراد الوطء في رمضان أن يتغدَّى ثم يطأ بعد 
الغداء» والحيلة لمن أرادت أن تفسخ نكاح زوجها أن تمكن ابنه من الوقوع 
عليهاء والحيلة لمن أراد أن يفسخ نكاح امرأته ويحرمها عليه على التأبيد أن يطأ 
حماته أو يقبّلهاء والحيلة لمن أراد سقوط حد الزنا عنه أن يَسُكر ثم يزني» 
والحيلة لمن أراد سقوط الحج عنه مع قدرته عليه أن يملك ماله لابنه أو زوجته 
عند خروج الركب فإذا بعد استردٌ ماله» والحيلة لمن أراد حرمان وارثه ميراثه أن 
يقرّ بماله كله لغيره عند الموت» والحيلة لمن أراد إبطال الزكاة وإسقاط فَرْضها 
عنه بالكلية أن يملك ماله عند الحؤل لابنه أو امرأته أو أجنبي ساعة من زمان ثم 
يسترده منه» ويفعل هكذا كل عام» فيبطل فرض الزكاة عنه أبداء والحيلة لمن أراد 
أن يملك مال غيره بغير رضاه أن يُفْسِدَه عليه أو يغير صورته فيملكه» فيذبح شاتهء 


.)50( ذكره ابن تيمية فى «بيان الدليل»‎ )١( 
(؟) نقلها ابن تيمية في (بيان الدليل؛ (1417)» وقال: «رواه أبو عبد الله السدوسي في «مناقب‎ 
الإمام أحمد»» وذكره القاضي أبو يعلى».‎ 
: وقد تكلمت على تحريم الحيل» وحذرت من بعض ما صنف في تجويزهاء في كتابي‎ 
وانظر: «إبطال الحيل» (ص5ه  26) لابن‎ »)١86  ١ا!/5/١( «كتب حذر منها العلماء»‎ 
ما بين المعقوفتين سقط من (ق).‎ 6: 
ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك).‎ )5( 


ويشق قميصه. ويَظحَن حبّه ويخبزه» ونحو ذلك» والحيلة لمن أراد قتل غيره ولا 
يُقَكَل به أن يضربه بدبوس أو مرزبة حديد ينثر دماغه فلا يجب عليه قصاصء 
والحيلة لمن أراد أن يزني بامرأة ولا يجب عليه الحد أن يستأجرها لكنس بيته أو 
لطيّ ثيابه أو لغسلها أو لنقل متاع من مكان إلى مكان ثم يزني بها ما شاء مجاناً 
بلا حد ولا غرامة» أو يستأجرها لنفس الزناء والحيلة لمن أراد أن يسقط عنه حد 
السرقة أن يدعي أن المال له” أو أن له فيه شركة فيسقط القطع عنه”'' بمجرد 
دعواه» أو ينقب الدار ثم يَدَعَ غلامه أو ابنه أو شريكه يدخل ويخرج اع أ 
يَدّعها“ على ظهر دابة تخرج به» ونحو ذلك؛ والحيلة لمن أراد سقوط حد الزنا 
عنه بعد أن يشهد به عليه أربعة عدول غير متهمين أن يصدقهم فيسقط عنه الحد 
بمجرد تصديقهم» والحيلة لمن أراد قَظع يد غيره ولا يُقْطع بهار أن يمسك هو 
وآخر السكين أو السيف ويقطعانها معاء والحيلة لمن أرادت التخلّف عن زوجها 
في السفر أن تقر لغيره بدين» والحيلة لمن أراد الصيد في الإحرام أن ينصب 
الشّبَّاك قبل أن يُخرم ثم يأخذ ما وقع فيها حال إحرامه بعد أن يحل. 


0 5 5 1 )2( 
[تكفير من يستحل الفتوى بهذه الحيل] 

جياه الخيل وا الها لك يحل لصت أذ نحي نيا ترذن الاداتهاييء ومن 
استحل الفتوى 3 '؟ فهو الذي كَمْره الإمام أحمد وغيره من ٠‏ الأئمة» حتى قالوا: 
إن مَنْ أفتى بهذه الحيل فقد قلب الإسلام طَهْراً لبطن». ونْقَضُ عَرَى الإسلام غَرْوة 
عروة» وقال بعض أهل الحيل: ما نقموا عليئنا من أنا عَمَّدنا إلى أشياء كانت 
حراماً عليهم فاحتلنا فيها حتى صارت حلالاً» وقال آخرٌ منهم: إِنّا نحتال للناس 
منذ كذا وكذا سنة في تحليل ما حرّم الله عليهم» قال أحمد بن زهير بن مروان: 
كانت امرأة ههنا بمرو أرادت أن تختلع من زوجهاء فأبى زوجها عليهاء فقيل 
لها: لو ارتددت عن الإسلام لَْبِنْتِ منه فْمَعَلتَء فذكرت ذلك لعبد الله بن 


00( في المطبوع : «و). 

(؟) كذا في (ق) و(ك) وفي سائر الأصول: «عنه القطع». 

(*) في (ك) و(ق): «المتاع» والمئبت من سائر الأصول. 

اق في «(ك): اليدع؟ . 

(0) هما تحته بطوله ‏ بتصرف يسير ‏ في «بيان الدليل» (ص”47١‏ - .)19١0‏ 
(5) في (ك) و(ق): «الفتيا بها». 
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ع م 


المبارك» فقال: : من وضع هذا الكتاب فهو كافر» ومن سَّمِعٌ به ورضي به فهو 
كافر»ء ومن حَمّله من كورة إلى كورة فهو كافرء ومن كان عنده فرضي به فهو 
كافر» وقال إسحاق بن [إبراهيم بن" ' راهويه عن شقيق بن عبد الملك: إن ابن 
المبارك قال في قصة بنت أي روح حيث أمرت بالارتداد» وذلك في أيام ب 
غسانء فذّكر شيئاًء ثم قال ابن المبارك وهو مُغضب: أحدثوا في الإسلام» ومَنْ 
كان أمّر بهذا فهو كافرء ومن كان هذا الكتاب عنده أو في بيته ليأمر به أو هويه 
ولم يأمر به فهو كافرء ثم قال ابن المبارك: ما أرى الشيطان كان يحسن مثل 
هذاء حتى جاء هؤلاء نأفادها منهم فأشاعها حينئذ» أو كان يحسنها ولم يجد من 
يُمضيها فيهم حتى جاء هؤلاء» وقال إسحاق الطالقاني: قيل : يا أيا عبد الرحمن 
رق دا اناما رقيعة ايلم قانة انل مق الأبالسة«توقال انو ين ميل : 
في «كتاب الحيل» ثلاث مئة وعشرون أو ثلاثون مسألة كلها كفر» وقال أبو حاتم 
الرازي: قال شَرَيكء يعني: ابن عبد الله قاضي الكوفة وذكر له «كتاب الحيل»؛ 
فقال: مَنْ يخادع الله يَخْدَعْهه وقال حفص بن غِيَاتْ: ينبغي أن يُكتب عليه كتاب 
الفجورء وقال إسماعيل بن حماد: قال القاسم بن مَعْن يعني: ابن عبد الرحمن بن 
عبد الله بن مسعود قاضي الكوفة: كتابكم هذا الذي كتبتموه” في الل كتاب 
الكحروه :ذال حدها دون زيل اندقف انوت نقولة وَيْلّهم! 1 
أصحاب الحيل» وقال [عبد الله بن]”؟' عبد الرحهن الدّارمي: سمعت يزيد بن 
هارون يقول: لقد أفتى أصحاب الحيل بشيء لو أفتى به اليهودي والنصراني كا 
قبيحاً» فقال: إني*2 حلفتٌُ [أني لا]'2 أطلق امرأتي بوجه من الوجوه» وإنهم قد 
بذلوا لي مالاً كثيراًء فقال له: قَبّل أمهاء فقال يزيد بن هارون: وَيْله! يأمره أن 
يقبل امرآة اجتبية؟ وقال حبيكن بن سيزي”"؟: سقل أبو .عبد الله نيعتي الإمام 


)١(‏ ها بين المعقوفتين من (ق) فقط. 

0) فى (ن) و(ق) و(ك)» و«بيان الدليل» (ص184١):‏ «الذي وضعتموه»» وأشار إليها (د) في 
الهائش بقولة* #فى "تسخة: الذئ وضعتموة»: 

() في (ك): #يخادعون». (4)- كنا بين الستوقيم سقط مو المطبوع: 

(5) في (ق) و(ك): «إن». (5) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «ألا». 

(0) وقع في نسخ «الإعلام) المطبوعة كلها: «حبيش بن مبشر»»؛ وقال (د): «في نسخة: 
جيش بن سيدي»! وفي «بيان الدليل» (ص186١):‏ حييش بن سندي»! وكلاهما تصحيف» 
وما أثبتناه من (ن)؛ وهو الصواب. 

انظر ترجمته في : «المقصد الأرشد» /5+/١(‏ 2)78 و«طبقات الحنابلة» 2)١557/1(‏ - 
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أحمد ‏ عن الرجل يشتري جارية ثم يعتقها من يومه ويتزوجهاء أيطؤها من يومه؟ 
فقال: كيف يطؤها من يومه وقد وطئها ذاك بالأمس؟ هذا من طريق الحيلةء 
وغضف».ؤفال: هذا اث قول» وفال رجل للمُضَيلٍ بن عبان با أبا:غلي 
استفتيتُ رجلاً في يمين حلفتٌ بهاء فقال لي: إن فعلتَ كذا حنثتّء» وأنا أحتال 
لك حتى تفعل ولا تحنث""». فقال له الفُضّيل: تعرف الرجل؟ [قال: نعم»](© 
قال: ارجع إليه فَاسْتَثْبَهُ فإني أحسبه شيطاناً شيّه لك في صورة إنسان. 


[لماذا حكم الأئمة بما سبق؟] 

وإنما قال هؤلاء الأئمة وأمثالهم هذا الكلام في هذه الحيل لأن فيها 
الاحتيال على تأخير صوم رمضانء وإسقاط فرائض الله تعالى من الحج 
والزكاة» وإسقاط حقوق المسلمينء» واستحلال ما حرم الله من الربا والزناء 
وأخذ أموال الناس وسّفك دمائهمء وقفشخ العقود اللازمةء» والكذب وشهادة 
الزور وإباحة الكفرء وهذه الحيل دائرة بين الكفر والفسوقء» ولا يجوز أن 
تُنْسَب هذه الحيل إلى أحد من الأئمة» ومن نَسَبها إلى أحد منهم فهو جاهل 
بأصولهم ومقاديرهم ومنزلتهم من الإسلام. وإن كان بعضٌ هذه الحيل قد 7 
على أصول إمام بحيث إذا فعلها المتحيل نفذ حكمها عندهء ولكن هذا أَمدٌ 
غير الإذن فيها وإباحتها وتعليمها فإن إِبِاحَتّها شيءٌ ونفوذها إذا فعلت شيءء 
ولا يلزم من كون الفقيه والمفتي لا يبطلها أن يبيحها ويأذن فيهاء وكثير من 
العقود يحرمها الفقيه ثم ينفذها ولا يبطلهاء ولكن الذي دين الله به تحريمها 
وإيطالها وعدم تنفيذهاء ومقابلة أربابها بنقيض مقصودهو”" ' موافقة ة لشرع الله 
تعالى وحكمته وقدرته. 


[لا يجوز أن ينسب القول بجواز الحيل إلى إمام] 
والمتصيوة أن هذه الل لا 0 آنا كسس 2 0 فإن ذلك 0 : 





> | وامختصره) (ص5١٠2‏ 65 » و«المنهج الأحمد)» )8*960/١(‏ واتاريخ بغداد؛ (8/ 
"/ا”)ء و«الإكمال» (5؟731/5). 

() في (ن) و(ك) و(ق): «حتى لا تفعل ولا تحنث»!. 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (9) في (ك) و(ق): «قصودهم)». 
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ذلك نسبة لبعض الأئمة إلى تكفير أو تفسيق]''2» وهذا غيرٌ جائزء ولو فرض أنه 
كي عن واحد من الأئمة بعض هذه الحيل المجمع على تحريمها فإما أن تكون 
الحكاية باطلة» أو يكون الحاكي لم يضبط [لفظه]'" فاشتبه عليه فتواه بنفوذها 
بفتواه بإباحتها مع بُعْد ما بينهماء ولو فُرض وقوعها منه في وقت ما فلا بد أن 
يكون قد رجع عن ذلك» وإن لم يُحْمَل الأمر على ذلك لزم القدح في الإمام وفي 
جماعة المسلمين المؤتمين به» وكلاهما غير جائزء ولا خلاف بين الأمة أنه لا 
يجوز الإذنُ في التكلم بكلمة الكفر لغرض من الأغراضء إلا المكره إذا اطمأنً 
قلبهُ بالإيمان. 

ثم إن هذا على مذهب أبي حنيفة وأصحابه أشد؛ فإنهم لا يأذنون في 
كلمات وأفعال دون ذلك بكثيرء ويقولون: إنها كفرء حتى قالوا: لو قال الكافر 
لرجل: «إني أريد أن أسلم» فقال له: «اصبر ساعة» فقد كفر"”» فكيف بالأمر 
بإنشاء الكفر؟ وقالوا: لو قال: «مُسَيْجده أو صكَّر لفظ المصحف كَمَر”“. 


[الأئمة برءاء مما نسب إليهم] 


فعلمت أن هؤلاء المحتالين الذين يُفْيُونَ بالحيل التي هي كفر أو حرام ليسوا 
بمقتدين”*”' بمذهب أحد من الأئمة”"©2» وأن الأئمة أعلم بالله ورسوله ودينه وأَنْقَى 
له من أن يُفتُوا بهذه الحيل» وقد قال أبو داود في «مسائله»: ممعت أحمد وذكر 


أصحاب الحيل: يحتالون لنقض سمن رسول الله ط0 | وقال في رواية أبي 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (و): وقال: «ما بين القوسين من فتاوى ابن تيمية» (ص١7١‏ ج”) 
اه. قلت: انظره في «بيان الدليل» (ص188١).‏ 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(9) في «الخلاصة». كافر قال لمسلم: اعرض علي الإسلام» فقال: اذهب إلى فلان العالم» 
كفرء أي: لأنه رضي ببقائه في الكفر إلى حين ملازمة العالم ولقائه» قاله القاري في 
ااشرح ألفاظ الكفر» (رقم 5١‏ - بترقيمي) وزاد: «وقال أبو الليث: إن بعثه إلى عالم لا 
يكفر» ع ا ع فلم يكن راضياً بكفره ه ساعة» بل 
كان راضياً بإسلام أتمّ وأكمل»» وقارن بما في «بيان الدليل» (ص .)١185‏ 

(5) انظر: كلام الحنفية في «اشرح ألفاظ الكفر» (رقم ١5‏ - بترقيمي). 

() كذا في (ك) و(ق) وفي سائر الأصول: «مقتدين». 

(7) إلى هنا انتهى النقل عن شيخ الإسلام الذي أشرت إليه سابقاً . 

0) انظر: «مسائل أبى داود» (ص776)» ونقلها عنه ابن بطة في إبطال الحيل» (05) وابن 
تيمية في «بيان الدليل» (ص44”"). ْ 
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الحارث الصانع: هذه الحيل التي وضعوها عمدوا إلى السنن واحتالوا لنقضهاء 
والشيء الذي قبل لهم إنه حرام اعغالوا افقه سضن جلو بقارا ارهن لذ جل 
أن يُسْتعمل» ثم قالوا: يُحتال له حتى يستعمل» فكيف يحل بحيلة ما حرَّم الله 
ووعدلة كال 5 «لعن الله اليهود حرّمت عليهم الشحوم فأذابوها فباعوها 
وأكلوا انياتي7؟ أذايوها حتى أزالوا عنها اسمّ الشّحمء وقد لعن رسول الله يك 
المحلل والمحلل له'''» وقال في رواية ابنه صالح: عجبتٌ مما يقول أرباب 
الحيل في الحيل [في الأيُمان» يبطلون الأيمان بالحيل]”” وقد قال الله تعالى: 

ولا ننَقُضُوا الْأَننَ بَنَدَ تَركيدِهَا» [النحل: ]4١‏ وقال: #بُونَ بالنَذرِ» [الإنسان: 7) 
وكان ابن عُييّنة يشتد عليه أمر هذه الحيل”*'» وقال في رواية الميموني وقد سأله: 
إنهم يقولون في رجل حَلَفَ على امرأته وهي على دَرّجة إن صَعَدتٍ أو نَرَلْتِ فأنت 
طالق» قالوا: تَخْمَل خخلا+ فقال: هذهو العدث يعينه» ليسك هذه حلة: “هذا 
هو الحنث» وقالوا: الات ااي يجان بلا بساط» وإذا حلف لا يدخل 
دارا تخكل كاف ابو عبد ال رسيي سوقان أرو كلاقل 7+ #ستعك انعد الله 
قال له رجل: في «كتاب الحيل»: إذا اشترى الرجل الأمة فأراذ أن يقع بها يعتقها 
ثم يتزوجهاء فقال أبو عبد الله: سبحان الله! ما أعجب هذا! أبطلوا كتاب الله 
والسنة» جعل الله العدة على الحرائر”" من أجل الحَمْلء فليس من امرأة تُطلق أو 
يموت زوجها إلا تعتد من أجل الحملء فَمَرْجٌّ يوطأ يشتريه ثم يعتقه على المكان 
فيتزوجها فيطؤهاء فإن كانت حاملاً كيف يصنع؟ يطؤها رجل اليوم ويطؤها الآخر 
غداً؟ [هذا]”” نقض للكتاب والسنة» قال النبي كلِ: «لا تُوطأ الحامل حتى 


)1١(‏ سبق تخريجه. 

() سبق تخريجهء وفي (ق): «الحال والمحلل له؛. 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(:) انظر: «مسائل صالح» (485/5/ »)١١١١‏ وفيها هذا الكلام حكايةًٌ لصالح عن أبيه» 
فيقول: «والعجب مما يقولون في الحيل...»»: والمسألة اختصرها ابن القيم» وحذف 
منها قول ابن عبينة في أبي حنيفة. 

)2( نقلها ابن تيمية في «بيان الدليل» (ص١5‏ - )5١‏ بنحوه. 

(5) ذكره ابن تيمية في «بيان الدليل» (ص54”). 

(0) كذا في (ك) و(ق) وفي سائر الأصول: «على الحرائر العدة». 

)2 ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
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تضع» ولا غير الحامل حتى تحيض”" ولا يدري هي”" حاملٌ أم لا؟ سبحان الله! 
ما أَسْمَجَ هذا!)”" وقال محمد بن الهيئم: سمعت أبا عبد الله - يعني أحمد بن 
حنبل - يحكي عن محمد بن مقاتل؟ قال: شهدت هشاماً وهو يقرئ كتاباًء 
فانتهى بيده إلى مسألة فجازهاء فقيل له في ذلك» فقال: ا وكره مكاني» 
فتطلّعتُ في الكتاب» فإذا فيه: لو أن رجلاً لف على ذكر.0» خريرة فى شهر 
رمضان ثم جامع امرأته نهاراً فلا قضاء عليه ولا كفارة. 


فضل”) 


[من الأدلة العقلية على تحريم الحيل] 

ومما يدل على بطلان الحيل وتحريمها أن الله سبحانه إنما أوجب الواجبات 
وحرّم المحرمات لما تتضمن من مصالح عباده في معاشهم ومَعَادهم؛ فالشريعة 
لقلوبهم بمنزلة الغذاء الذي لا بد لهم منه والدواء الذي لا يندفع الداء إلا بهء فإذا 
احتال العبدٌُ على تحليل ما حرم الله وإسقاط ما فرض الله وتعطيل ما شرع الله كان 
ساعيا في دين الله بالفساد من وجوه: 

أحدها: إبطاله”'' ما في الأمر المحتال عليه من حكمة الشارع ونقض حكمته 
فيه ومناقضته له. 


والثانى : أن الأمر المحتال به ليس له عنده حقيقة) ولا هو مقصوده» ان 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) زاد (د): قبلها: «هل» ووضعها بين معقوفتين» ولا وجود لها في سائر الأصول. ولا في 
«بيان الدليل». 

(6) في «بيان الدليل» (ص755): ما أسمج هذه!». 

(:) كذا في (ق) و(ك)» وفي سائر النسخ: «مقاتل بن محمد»!! والصحيح ما أثبتناه وهو 
المروزي» أبو الحسن الكسائي» لقبه (رُخ)» روى عنه أحمد في «المسند) (5/ 27657 
١0؛‏ ترجمته في : «الجرح والتعديل» (8/ 42٠١5‏ و«تاريخ بغداد» (؟/ 20770 واثقات 
ابن حبان» (81/9). 

(5) في (ك): «ذكر فرجه». 

() بدايات هذا الفصل أخذها ابن القيم من «بيان الدليل» (ص١ 7”4‏ فما بعدها)ء بشيء من 
التصرف. 

(0) في المطبوع: «إبطالها». 

لك في (د) و(ط): «بل هوا؛ء وقال (د): «نسخة: وهو ظاهر المشروع». 

قلت: وفي «بيان الدليل»: «"بحيث يكون ذلك محصلاً لحكمة الشارع فيه ومقصوداً بهغ , 
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ظاهر المشروع؛ فالمشروع ليس مقصوداً له والمقصود له هو المحرم نفسهء وهذا 
ظاهرٌ كلّ الظهور فيما يقصد الشارع؛ فإن المرابي مثلاً مقصوده الريا المحرمء 
وصورة البيع الجائز غير مقصودة له. وكذلك المتحيّل على إسقاط الفرائض 
نتمليك اله لمن لأاييية درهها ولخدا حفيقة [ئ]!" خقيعة متضودة إسقاظ 
الفرض» وظاهر الهبة المشروعة غير مقصودة له. 

الثالث: نسبته ذلك إلى الشارع الحكيم وإلى شريعته التي هي غذاء القلوب 
ودواؤها وشفاؤهاء ولو أن رجلاً تحيل حتى”" قلب الغذاء والدواء”” إلى ضدهء 
فبجَعل الغذاء دواءً والدواء غذاءً» إما بتغيير اسمه أو صورته مع بقاء حقيقته؛ 
لأهلك اناس .فية عمد :إل الأدونةالمينيلة فد صسورنيا آو اسناءنا وهنا 
غَذَاة للناس :أو عمد إل السموم القاتلة قدي أسجايها ‏ وعبوكنا وصسملنا 
أدوية» أو إلى الأغذية الصالحة فغيّر أسماءها”؟' وصورها؛ كان ساعياً بالفساد فى 
الطبيعة» كما أن هذا سباع بالقساد :فى الشريعة؛ :نان الشريطة للقلوت بطزلة القذاء 
والدواء للأبدان» وإنما ذلك بحقائقها لا بأسمائها وصورها. 


[الإشارة إلى الحكمة في تحريم ما حَرّم الله] 

وبيان ذلك على وجه الإشارة أن الله سبحانه وتعالى [إنما]”© حرم الربا 
والزنا وتوابعهما ووسائلهما؛ لما في ذلك من الفسادء وأبَاحَ البيع والنكاح 
. وتوابعهما؛ لأن ذلك مصلحة محضة., ولا بد أن يكون بين الحلال والحرام فَرْق 
في الحقيقة» وإلا لكان البيع مثل الربا والنكاح مثل الزناء ومعلوم أن الفرق في 
الصورة دون الحقيقة مُلْعغْى عند الله ورسوله و[فى]"' فِطر عباده؛ فإن الاعتبار 
بالتقاصد :والتعاتن قن الأقران والأفتال» فإة الألفاظ إذا علقت وعمتاها: واعيد 
كان حكمها واحداء فإذا اتفقت الألفاظ 0 المعاني كان حكمها مشتلفاً» 
وكذلك الأعمال إذا اختلفت صورها واتفقت مقاصدهاء وعلى هذه القاعدة 
0 الأمر والنهي والثواب والعقاب؛ ومَنْ تأمل الشريعة علم بالاضطرار صحة 
هذا؛ فالأمر المُحُتال به على المُحرَّم صورته صورةٌ الحلالٍ» وحقيقتّه ومقصوده 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك). 

() في (ن) و(ق): «تحيل على». (0) فى (ك) و(ق): «الدواء والغذاء». 

(:) في (ق): «اسمها». 9 ما بين المغقوفتيق. من (ن) :و(ك) و(ق): 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 0) في المطبوع: «يبني» 
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حقيقة الحرام؛ فلا يكون - حلالاً فلا يترتب عليه أحكامٌ الحَلَالٍ فيقع باطلاً» 
والأمر المحتال عليه حقيقته حقيقة الأمر الحرام وإن لم تكن صورثته صورتّه» 
فيجب أن يكون حراما لمشاركته للحرام: فق التنقيفة . 
[لا نعلق الأحكام إلا على المعاني] 

ويا الله العحت1 أبن القباس«والنظر فن 'المفائق المؤثرة وغير المؤثرة هرقا 
وجمعاً؟ والكلام في المناسبات ورعاية المصالح وتحقيق المّنَاطِ وتنقيحه 
وتخريجه”'' وإبطال قول مَنْ عَلَىَ الأحكام بالأوصاف الّرُدية التي لا مناسبة بينها 
وبين الحكم» فكيف يعلّقه بالأوصاف المناسبة لضد الحكم؟ وكيف تُعلّق الأخكام 
على مجرد الألفاظ والصّور الظاهرة التي لا مناسبة بينها وبينها ويَّدّع المعاني 
المناسبة المقتضية”" لها التي ارتباظهًا بها كارتباط العلل العقلية بمعلولاتها؟ 
والعجب منه كيف ينكر مع ذلك على أعل الظاءر" المتمسكين بظواعر كانت 
ربهم وسنة نبيهم حيث لا يقوم دليل يخالف الظاهر ثم يتمسك بظواهر أفعال 
المكلفين وأقوالهم””*' حيث يعلم أن الباطنَ والقصدّ بخلافٍ ذلك؟ ويعلم لو تأمل 
حقٌّ التأمل أن مقصودً الشارع غير ذلك» كما يقطع بأن مقصوده ومن إيجاب 
الزكاة فد ل المساكين وذوي الحاجات وحصول الماع التي أرادها 
بتخصيص هذه الأو من حماية المسلمين وَالذت عن حوزة ة الإسلام» فإذا 
أسقطها بالتحيل فقد خالف مقصود الشارع وحَصّل مقصود المتحيل . 


[الواجب هو أن يحصل مقصود الله ورسوله] 
والواجب الذي لا يجوز غيره أن يحصل مقصود الله ورسوله وتبطل مقاصد 


)١(‏ كتب الناسخ في هامش (ق): «تنقيح المناط: تلخيص الوصف الذي أناط الشارع الحكم 
به وربطه به» وتنقيح المناط وتحقيق المناط وتخريج المناط متقاربة في اللفظ وقد تشتبه 
معانيها» وتحقيق المناط هو إثبات العلة المتفق عليها في الصورة المتنازع فيها. وتخريج 
مدص المي نت ع 1 ري 1 7 فكأنه أخرج العلة من 
معان كنهيه يللد عن , بيع البر بالبر إلا مثلاً بمثل وتنقيح المناط أن العلة مذكورة فى النص 
فلم يستخرجها بل نقح النص ا ا ال ار 1 
الذي ا د بالكفارة فالعلة الجماع في رمضان وأما كون المجامع جامع 
زوجته أو كونه أعرابياً فهذا وصف طردي لا يلتفت إليه ولا يعلل به». 

(؟) في المطبوع: «المفضية». (0) في (ق): «الظاهرية». 

(5) في (ق): «أقوال المكلفين وأفعالهم». (5) في (ن) و(ك): «الأصناف». 


1 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
المُتحيلين المخادعين» وكذلك يعلم قطعاً أنه إنما 7 الربا لما فيه من الضرر 
المدابيج: وأن مقصوده إزالة هذه المفسدة؛ فإذا أ بيح التحيل على ذلك كان 
سَعْياً في إبطال مقصود الشارع وتحصيلاً لمقصود ارقي وهذه سبيل جميع 
الحيل المتوسّل بها إلى تحليل الحرام وإسقاط الواجب» وبهذه الطريق تبطل 
جميعا”''؛ ألا ترى أن المتحيل لإسقاط الاستبراء مُبْطل لمقصود الشارع من 
حكمة الاستبراء ومصلحته؛ فالمعينُ له على ذلك مُفوت لمقصود الشارع ما ين 

لمقصود المتحيل» وكذلك التحيل على إبطال حقوق المسلمين التي ملّكهم إياها 
الشارع وجعله أحق بها من غيرهم إزالة لضررهم وتحصيلاً لمصالحهم. 


[عود إلى الأدلة العقلية على بطلان الحيل] 

فلو أَبَاحَ التحيل لإسقاطها لكان عدم إثباتها للمستحقين أولى وأقل ضرراً من 
أن يثبتها ويوصي بها ويبالغ في تحصيلها ثم يشرع التحيّل”" لإبطالها وإسقاطهاء 
وهل ذلك إلا بمنزلة من بَنَى بناء مشيداً وبالغ في إحكامه وإتقانه» ثم عاد قَنَقَضَه 
وبمنزلة من أمر بإكرام رجل والمبالغة في برّه والإحسان إليه وأداء حقوقه» ثم أباح 
لمن أمره أن يتحَبّل بأنواع الحيل لإهانته وترك حقوقهء ولهذا يسيء الكفّار 
والمنافقون ومَنْ في قلوبهم مرض”' الظَنَّ بالإسلام والشرع الذي بعث [الله]”* به 
رسوله حيث ظنوا أن هذه الحيل مما جاء به الرسول وعَلِموا مناقضتها للمصالح 
مناقضة ظاهرة ومنافاتها لحكمة الرب وعدله ورحمته وحمايته وصيانته لعباده؟ فإنه 
نهاهم عما نهاهم عنه حمية وصيانة» فكيف يبيح لهم الحيل على ما حماهم عنه؟ 
وكيف يبيح لهم التحيل على إسقاط ما فرّضه عليهم وعلى إضاعة الحقوق التي 
أحمّها عليهم لبعضهم بعضاً لقيام مصالح النوع الإنشاتي التي لأ قم إلا بها 
شرعه؟ فهذه الشريعة شَرَّعَهًا [الله]2 الذي علم ما في ضمنها من المصالح 
والحكم والغايات المحمودة وما في خلافها من ضد ذلكء» وهذا أمرٌ ثابتٌ لها 
لذاتها وبائن من أمر الرب تبارك وتعالى بها ونهيه عنهاء فالمأمور به مصلحةٌ 
حَسَنّ في نفسهء و[اكتسى]”'' بأمر الرب تعالى مصلحة وحسناً آخرء فازداد حسناً 
بالأمر ومحبة الرب وطَلّيه له إلى حسنه في نفسه. وكذلك المنهي عنه مَفْسَدة 


)١(‏ في (ن) و(ك): «جميعها». (؟) في (ن): «محلل». 
(9) في (ك): «التحليل». (4) في المطبوع و(ك): «المرض»". 
(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). () ما بين المعقوفتين من (ق) فقط. 
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[وقبيح]”2 في نفسهء وازداد بنهي الرب تعالى عنه وبِعْضه له وكراهيته له قبحاً إلى 
قبحهء وما كان هكذا لم يجز أن ينقلب خُشسْنه قبحا بتغير الاسم والصورة مع بقاء 
الماهية والحقيقة» ألا ترى أن الشارع صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله حَرّم بيع 
الشان قبل بد ضلاتحهنا”'؟ لما'غيه من ,مسلاة التشاحو والتشاج 9 ولما يودي 
إليه - إن منع الله الثمرة ‏ من أكل مال أخيه بغير حق ظلما وعدواناء ومعلوم قطعا 
أن هذه المفسدة لا تزول بالتحيل على البيع قبل بدرٌ الصلاح؛ فإن الحيلة لا تؤثر 
فى زوال هذه المفسدة. ولا فى تخفيفهاء ولا فى زوال ذرَّةَ منها؛ فمفسدة هذا 
العقد أمر كابت .له لنفسهء فالتخيلة إن لم تَرْئْه فساداً لم كُزل فساداً:” وكذلك 
شرع الله تعالى الاستبراء لإزالة مفسدة اختلاط المياه وفساد الأنساب وسّقي 
الإنسان بمائه”" زَرْعَ غيره» وفي ذلك من المفاسد”” ما تُوحِبٌ العقولٌ تحريمه 
[و]" لو لم تأت به شريعة» ولهذا قَطَرَ الله الناس”"" على استهجانه واستقباحهء 
ويَرَؤْنَ من أعظم الهجن أن يقوم هذا عن المرأة ويخلفه الآخر عليهاء ولهذا حرم 
نكاح الزانية وأوجب العِدَّدَ والاستبراء» ومن المعلوم قطعاً أن هذه المفسدة لا 
تزول بالحيلة على إسقاط الاستبراء» ومن المعلوم قطعاً أن هذه المفسدة لا تزول 
بالحيلة على إسقاط الاستبراء”: ولا تختء وكذلك شرع الحجّ إلى بيته لأنه 
قوام للناس في معاشهم ومعادهمء ولو عُظل البيت الحرام عاماً واحداً عن الحج 
لما أمهل الناسء ولَعُوجِلوا بالعقوبة» وتوعّد من ملك الزاد والراحلة ولم يحج 
بالموت على غير الإسلام”*'2: ومعلوم أن التحيل لإسقاطه لا يزيل مفسدة الترك» 


)1١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). )1١(‏ سبق تخريجه. 

() في (ك) و(ق): «التشاجر والتشاحن». (4) في (ك) و(ق): مائه». 

(5) في (ق): «الفساد». (5) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك). 

0) فى (ق): «العباد). 

(4) انظر الاستبراء» وحكمة مشروعيته وحرمة التحيل لإسقاطه في «زاد المعاد (189/4). 

04 ووددهها نون عرق يروي على ين أن طالب فعا من ملك رادا بوراخلة تبلخة إل 
بيت الله ولع يحج فلا عليه أن يقرت يهودياً أو نصرائياً) . 

رواه الترمذي (؟7١8)‏ في الحج: باب إيجاب الحج بالزاد والراحلة وابن أبي حاتم في 

«التفسير» (ق58/أ) وابن جرير (5/؟7١)‏ والعقيلى (48/54") وابن عدي (// 2)١5158٠١‏ 
ومن طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات» )73١1/1(‏ والسهمي في «تاريخ جرجان» 
(575) وابن مردويه ‏ وأورد إسناده ابن كثير (؟/ )7١‏ - والتيمي في «الترغيب» (رقم 
والبيهقي في «الشعب» (رقم 4 وابن حزم في «المحلى» (/17/ 07) من طريق - 
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- هلال بن عبد الله حدثني أبو إسحاق الهمداني عن الحارث عنه. 

قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وفي إسناده مقال» 
وهلال بن عبد الله مجهول» والحارث يضعف في الحديث. وقال العقيلي: لا يتابع على 
حديثه فقد روي عن علي موقوفاً ولم يرو مرفوعاً من طريق أحسن من هذا . 

وقال ابن عدي: هلال لم ينسب وهو مولى ربيعة بن عمرو وهو يعرف بهذا الحديث» 
وليس الحديث بمحفوظ ونقل عن البخاري قوله فيه: منكر الحديث. 

وأما ابن الجوزي فقد نقل عن الشعبى تكذيب الحارث الأعور. 

وله شاهد من حديث أبي ا ابن عدي في «الكامل» (5/ )١157١‏ ومن طريقه 
ابن الجوزي في «الموضوعات» )35١94/7(‏ من طريق عبد الرحمن القطامي حدثنا أبو 
المهزم عنه مرفوعاً: من يا اك رتم جانين اراعية 
ظاهرة أو سلطان جائر فليمت أي الميتتين إما يهودياً أو نصرانياً». 

قال ابن الجوزي: فيه أبو المهزم يزيد بن سفيان قال يحيى: ليس حديثه بشيء وقال 
النسائي: متروك الحديث وفيه عبد الرحمن القطامي قال عمرو بن علي: كان كناباًء 
وقال ابن حبان: يجب تنكب رواياته. وله شاهد أيضاً من حديث أبي أمامة» وله عنه 
طريقان: 

الطريق الأول: شريك عن ليث عن عبد الرحمن بن سابط عنه مرفوعاً. 

أخرجه الدارمي في مسنده (؟/78 - 19) والبيهقي (775/4): وابن الجوزي في 
«الموضوعات» (7/ )١١١‏ وسعيد بن منصور وأحمد وأبو يعلى ‏ كما فى «التلخيص 
الخيرة (5/ 449): ونب الزاية (2/ 499 ١‏ 

قال الحافظ ابن حجر : وليث ضعيف » وشريك سىء الحفظ» ومما يدل على سوء 
حفظ شريك أن سفيان الثوري رواه عن ليث فجعله عن عبد الرحمن بن سابط مرسلاً 
دون ذكر أبي أمامة. 

أخرجه أحمد في كتاب «الإيمان» ‏ كما في «نصب الراية» (417/5) - نقلآً عن «تنقيح 
التحقيق» لابن عبد الهادي رع جر الما 11 29 رواه أيضاً مرسلاً 
ابن علية كما عند أحمد أيضاًء وأبو الأحوص كما عند ابن أبي شيبة 

الطريق الثاني : "طمان رو مما عن فريك هن عور عل الم جد أي التي عه 

أخرجه ابن عدي (1778/5) ومن طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات» .)5١9/5(‏ 

قال ابن عدي عن مطر: متروك الحديث». وختم ترجمته بقوله: الضعف على رواياته 
بين وقال العقيلي: يحدث عن الثقات بالمناكير. 

وقد ورد موقوفاً غلن عمر» رجه معيد بن متصون: د كما فى #التلخيض)» (9/ 105 
والبيهقي (4/ 075 قال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر طرقه (71/1): وإذا انضم هذا 
الموقوف إلى مرسل ابن سابط علم أن لهذا الحديث أصلاً... وتبين بذلك خطأ من 
ادعى أنه موضوع . 
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ولو أن الناس كلهم تحيّلوا لبوك الحج والزكاة لبطلت فائلة هذين الفرضين 
العظيمين » ؛ وارتفع من الأرض حُكمهما بالكليّة وقيل للناس: إن شئتم كُلّكم أن 
تتحيلوا لإسقاطهما فافعلواء فليتصور العبد ما فى إسقاطهما من الفساد المضاد 
لشرع الله وإحسانه وحكمته» وكذلك الحدود جعلها الله تعالى زَوَاجَر للنفوس 
وعقوبة ونكالاً وتطهيراً» قَشَرْعُهَا من أعظم مصالح العباد في المعاش والمعادء بل 
لا تتم سياسة مَلِك من ملوك الأرض إلا بزواجر وعقوبات لأرباب الجرائم» 
ومعلوم ما في التحيل لإسقاطها من منافاة هذا الغرض وإبطاله وتسليط النفوس 
الشريرة على تلك الجتايات إذا علمت أن لها طريقاً إلى إبطال عقوباتها فيهاء 
وأنها تسقط تلك العقوبات بأدنى الحيل؛ فإنه لا فرق عندها البتة بين أن تعلم أنه 
لا عقوبة عليها فيها وبين أن تعلم أن لها عقوبة وأن لها إسقاطها بأدنى الحيل» 
ولهذا احتاج البلد الذي تظهر فيه هذه الحيل إلى سياسة والٍ أو أمير يأخذ على يَدِ 
الجّاة ويكفت شرهم عن الناس إذا لم يمكن أرباب الحيل أن يقوموا بذلك» وهذا 
بخلاف الأزمنة والأمكنة التي قام الناس فيها بحقائق ما بعث الله به رسوله ككِ؛ 
فإنهم لم يحتاجوا معها إلى سياسة أمير ولا والٍ. 
[طرف مما كان عليه أهل المدينة] 

كما كان أهل المدينة في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم» فإنهم كانوا 
يحدون بالرائحة وبالقَيْء وبالحبّل وبظهور المسروق عند السارق"'', ويقتلون في 
القسّامة» ويعاقبون أهل التهمء ولا يَقْبَلُونَ الدعوى التي تكذبها العادة والعرف» 
ولا يرون الحيل في شيء من الدين ويعاقبون أربابهاء ويحبسون”' في التهم حتى 
يتبين حال المتهم» فإن ظهرت براءته خلوا سبيله» وإن ظهر فجوره قرّروه بالعقوبة 
اقتداء بسنة رسول الله كَكيْهْ في عقوبة المتهمين وحبسهم؛ فإن رسول الله وَكِيةٌ حبس 
في تهمة وعاقب فى تهمةء كما سيأتى إن شاء الله تعالى”" مِنْ ذكْر ذلك عنه وعن 
أصحابه ما فيه شفاءٌ وكفاية وبيان لإغناء ما جاء به عن كل وال وسائسء» وأن 


5 أقول: قد لا يحكم على الحديث بالوضعء؛ لكن يبقى الحديث ضعيفاً كما قال العقيلي 
والدارقطني: لا يصح فيه شيء»؛ ومرسل ابن سابط فيه ليث وهو ضعيف» وطرقه الباقية 
ضعيفة جداًء ويظهر أن الصحيح فيه الوقف. والله أعلمء وانظر: «التعقبات على 
الموضوعات» (رقم ١١١‏ - بتحقيقي). 

)١(‏ مضى تخريج ذلك مسهباء والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

0( في (ق): ا(ويحبسونهم) . (*) وتخريجه هناك. 
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يُحِظ بها علماً أو لم يقم بها" عملاً. 


[ما في ضمن المحرمات من المفاسد يمنع أن يشرع إليها التحيل] 

والمقصود أن ما في ضمن المحرمات من المفاسد والمأمورات من المصالح 
يمنع أن يشرع إليها التحيل بما يبيحها ويسقطهاء وأن ذلك مناقضة ظاهرة» ألا 
ترك أنه بِالَعَ في لعن المحلل للمفاسد الظاهرة والباطنة التي في التحليل التي يعجز 
البشر عن الإحاطة وناصينيا؟ فالتحيل على صحة هذا النكاح بتقديم اشتراط 
تحريمه والمبالغة في لعن فاعله تعبداً لا يُعْقّل معناه» بل هو معقول المعنى من 
محاسن الشريعة» بل لا يمكن شريعة الإسلام ولا غيرها من شرائع الأنبياء”"2 أن 
تأتي بحيلة؛ فالتحيّل على وقوعه وصحته إبطال لغرض الشارع وتصحيح لغرض 
المتحيل المخادع . 


الم حرم الصيد فى الإحرام] 

وكذلك الشارع حَرَّم الصيد في الإحرام وتوعدَ بالانتقام على مَنْ عاد إليه 
بعد التحريم”": لما فيه من المفسدة الموجبة لتحريمه وانتقام الرب من فاعله» 
ومعلوم قطعا أن هذه المفسدة لا تزول بنتصب الشّبّاكُ له قبل الإحرام بلحظة. [فإذا 
وقع فيها حال الإحرام أخذه بعد الحِلّ بلحظة]”*'» فإباحته لمن فعل هذا إبطال 
لغرض الشارع الحكيم وتصحيح لغرض المخادع. 

[حكمة إيجاب الكفارة على من وطئ فى نهار رمضان] 

وكذلك إيجاب الشارع الكفارة على مِنْ وطئ في نهار رمضان فيه من 
المصلحة جَبّْر وَهن الصومء وزجر الواطئ» وتكفير جرّمهء واستدراك فرطه» وغير 
ذلك من المصالح التي علمها مَنْ شرّع الكفارة وأحبها ورضيهاء فإباحة التحيل 
لإسقاطها بأن يتغدّى قبل الجماع ثم يجامع نقضٌ لغرض الشارعء وإبطالٌ له 
)١(‏ في المطبوع: «به». (؟) في (ك): «الإسلام؟. 


9) في (ك) و(ق): «تحريمه». 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ق). 
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وإعمال لغرض الجاني المتحيل وتصحيح لهء ثم إن ذلك جناية على حق الله وحق 
العبيد؛ فهو إضاعة للحقين وتفويت لهما. 


[حكمة تشريع حدود الجرائم] 
وكذلك الشارع شَرَّعَ حدود الجرائم التي تتقاضاها الطباع أسَدَّ تَقَاضٍ لما في 
إهمال عقوباتها من مفاسد الدنيا والآخرة» بحيث لا يمكن سياسة ملك ما من 
الملوك أن يخلو من عقوباتها ألبتة» ولا يقوم ملكه بذلكء فالإذن في التحيل 
لإسقاطها بصورة العقد وغيره مع وجود تلك المفاسد بعينها أو أعظم منها نَفُض 
وإبطال لمقصود الشارعء وتصحيح لمقصود الجاني» وإغراء بالمفاسد. وتسليط 
للنفوس على الشر. 


[عود مرّة أخرى إلى إبطال الحيل] 
ويا لله العجب! كيف يجتمع في الشريعة تحريم الزنا والمبالغة في المنع 
منه وقتل فاعله شر القتلات وأقبحها وأشنعها وأشهرها ثم يسقط بالتحيل عليه 
بأن يستأجرها لذلك أو لغيره ثم يقضي غرضه منها؟ وهل يعجز عن ذلك زانٍ 
أبداً؟ وهل في طباع وُلَاة الأمر أن يقبلوا قول الزاني: أنا استأجرتها للزناء 
أو استأجرتها لتَطويّ ثيابي ثم قضيت غرضي منها"'"'. فلا يحل لك أن 


)١(‏ هذا مذهب الشيعة الإمامية. 

انظر: «اللمعة الدمشقية» (9/ لاه), شرح شرائع الإسلام» .)١٠6/8(‏ 

ونقل ابن حزم في «المحلى» عن ابن الماجشون أن المخدمة سنين كثيرة لا حد على 
المخدم إن وطئها!! وبه قال أبو حنيفة والمعتمد في المذهب قول أبي يوسف ومحمدء 
وهو وجوب الحد. 

المجمع الأنهر» ».)046/١(‏ «شرح فتح القدير؛ 2)١9١/5(‏ «المبسوط» (08/9)» 
«الدر المختار» (59/5؟). 

وذهب المالكية والشافعية والحنابلة وابن حزم إلى وجوب الحد أيضاًء انظر: «جامع 
الأمهات» (ص5١0)»‏ «حاشية الدسوقي» 2)5١5/5(‏ «بداية المجتهد» (؟/ 20775 اشرح 
الخرشي» (2)1/5/8 «عقد الجواهر الثمينة» (”/ 2)7١1/‏ «الذخيرة» 2»)77//1١7(‏ «الإشراف» 
(7/5 رقم 1081 - بتحقيقي): المحلى» :)١١/١١(‏ «حلية العلماء» (15/8): 
(المقنع؟ (9/ ؟5:). «المغني» .)١ 65/6١‏ 

والحق فى هذا كله وجوب الحدء إذ عدمه فيه معنى يعارضه كتاب اللهء قال الله 
تعالى : لَه وز كَتَدُ4 [النور: 7]» قاله ابن الهمام في «شرح فتح القدير» (160/54). - 
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تقب" على الجهدة وه روك اهف فظو الناين قوط العة عي هله 
الجريمة التي هي من أعظم الجرائم إفساداً للفراش والأنساب بمثل هذا؟ وهل 
يسقط الشارع الحكيم الحنّ عمن أراد أن ينكح أمه أو ابنته أو أخته بأن يعقد 
عليها العقد ثم يطأها بعد ذلك”'؟ وهل زادهُ صورة العقد المحرم إلا فجوراً 


000 
000 


ويتأيد هذا: بما ورد «مهر البغي سحت». ولأن الزنى مع الإجارة يدل على غاية 
الرضى والاختيار» والعقوبة الشرعية تزداد مع كمال الرضىء» وتقلل أو تخفف مع 
نقصانهاء ولأن أغلب جرائم الزنى تقع لقاء أجورء فاعتبار الأجور شبهة لإسقاط الحد» 
يعني فسح المجال أمام اي لأر كاب هذه العريية 1 يذلاف تذهب الحكمة من تشريع 
الحدودٍ المشرعة للزجرء والله أعلم. 

وانظر: «بدائع الفواتد»؛ للمصنف (170/9). 
في (ق): «فلا يحل لكم أن تقيموا». 
مذهب الحنفية إن كان عالماً بحرمة العقد عليها عوقب بأبعد ما يكون عن التعزير سياسة» 
وإن لم يكن عالماً؛ فلا تعزير عليه» وهو رأي زفر والثوري. 

انظر: «المبسوط» (9/ 86): «مختصر اختلاف العلماء) (595/9/ رقم ))١51١4‏ 
«البناية»  ”95/65(‏ 5008).: «اللباب» .)76٠١ /١(‏ «الهداية» »)١51//5(‏ «الدر المختار» 
55/5 «بذدائع الصنائع» (9/ »)51١95‏ «الفتاوى البزازية» (578/5)» «فتح القدير» (5/ 
000 

ومذهب الشافعية أن من نكح ذات محرم حدء سواء كان عالماً أم جاهلاً . 

انظر: «المهذب» (2)519/5 «معالم السنن» (519/5). «أسنى المطالب» (5/ 
17 «المنهاج» (ص77١).‏ «مغني المحتاج» »)١55/5(‏ «حلية العلماء؛ 2»)١5/8(‏ 
«مختصر الخلافيات» (479/54/ رقم 597)» «روضة الطالبين» :»)44/٠١(‏ «المجموع» 
(؟5/5هة). 

ومذهب المالكية:. لزمه الحد إن كان عالماً بالتحريم» انظر: «المدونة» (4/ 887 أو 
5 2ط دار صادر)ء «الكافى»؛ (51/5). «أسهل المدارك» .)١77/9(‏ «مواهب 
الجليل؛ (191/5)», «جامع الأمهات» (ص9١2)»‏ «التاج والإكليل؛ (5/ 197): «عقد 
الجواهر الثمينة» (/507)» «الإشراف» 77١/5(‏ رقم ١6085‏ بتحقيقي)» «الذخيرة» 
(20/1) وهذا مذهب أبى يوسف ومحمدء وإليه ذهب ابن حز 

انظر: «الدر المختار» (2)64/4 «الفتاوى البزازية») (5/ 2)578 «المحلى)» .)7١١/4(‏ 

ومذهب أحمد عليه الحد وفي الأرجح هو القتل. 

انظر: «المغني» (5/1*"). «الإنصاف» 2)1١86 2187 7/1١١(‏ ل تنقيح التحقيق» 9/ 
45 ا«منتهى الإرادات» (7”58/7)»: «كشاف القناع» (/4ة)ء 7 .)١7/5(‏ 

وهذا مذهب جابر بن زيد وإسحاق بن راهويه وأيوب السختياني وابن أبي خيثمة» 
أفاده ابن قدامة» وعزاه ابن القيم في «الداء والدواء» (ص57؟) لأحمد وإسحاق وجماعة 
من أهل الحديث. 


واكماً واستهزاء بدين الله وشرعه ولعباً بآياته؟ فهل يليق به مع ذلك رفع هذه 
العقوبة عنه وإسقاطها بالحيلة التي فعلها مضمومة إلى فعلها الفاحشة بأمه 
[وأخته]”'' وابنته؟ فأين القياسٌ 0 القثاضيات» والعلل المؤئرة والإتكان على 
الظاهرية؟ فهل بلغوا بالتمسك بالظاهر عُشْرٌ مِعْشّار هذا؟ والذي يقضى منه 
الفحت اتديفال: لأ نععد تجلافه المحسيى» بطاهر القوان والسدةة- وهيل 
بخلاف هؤلاء» والله ورسوله منرّه عن هذا الحكم. 

ويا لله العجب! كيف يَسقط القطعٌ عمن اعتاد سرقة أموال الناس وكلما 
أمسك معه المال المسروق قال: هذا ملكيء والدار التى دخلتها داري» والرجل 
الذي دخلت داره عبدي؟ قال أرباب الحيل : فيسقط عون اللحة بدعوى ذلك» فهل 
تأتي بهذا سياسة قط جائرة أو عادلة» فضّلاً عن شريعة نبي من الأنبياء فضصّلاً عن 
الشريعة التي هي أكمل شريعة طرقت العالم؟ 

وكذلك الشارع أوجب الإنفاق على الأقارب؛ لما في ذلك من قيام 
مصالحهم ومصالح المنفقء ولما في تَرُكهم من إضاعتهم؛ فالتحيل لإسقاط 
الواجب بالتمليك في الصورة مناقضة لغرض الشارع وتتميم لغرض الماكر 
المحتال؛ وعَوْدٌ إلى نفس الفساد الذي قصد الشارع إعدامّه بأقرب الطرق» ولو 
تحيل هذا المخادع على إسقاط نفقة دَوَابه لهلكواء وكذلك ما فرضه الله تعالى 
للوارث من الميراث هو حقٌّ له جعله أولى من سائر الناس به» فإباحةٌ التحيل 
لإسقاطه بالإقرار بماله كله للأجنبي وإخراج الوارث مُضَّادَّة لشرع الله ودينه ونقض 
لغرضه وإتمام لغرض المحتال» وكذلك تعليم المرأة أن تقر بِدَيْنٍ لأجنبي إذا أراد 
زوجْهَا السفر بها. 


فضا 
[أكثر الحيل تناقض أصول الأئمة] 
وأكثر هذه الحيل لا تمشي على أصول الأئمة» بل تناقضها أعظم مناقضة. 


عر أله اأقاه 55 كلما ىع 5 زفق 8 
وبيانه أن الشافعي َه يحرم مسألة مُدٌ عجوة ودرهم بمد ودرهم ٠‏ ويبالغ في 


)١(‏ ها بين المعقوفتين من (ق) فقط. 
هق في (د): «بمدين ودرهمين؟» وقال (د): في نسححة : يمد ودرهمكء وهو يوافق ما يذكر 
بعد» اه. قلت: عند الشافعية: ما حرم فيه الربا لا يجوز بيع بعضه ببعض ومع أحد- 
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تحريمها بكل طريق خوفاً أن يُتَخذْ حيلة على نوع ما من ربا القَضْلء فتحريمّة 
للحيل الصريحة التي يتوصل بها إلى ربا النساء أولى من تحريم مد عجوة بكثير؛ 
فإن التحيل بمد ودرهم من الطرفين على ربا الفضل أخف من التحيل بالعِيئَةٍ على 
ربا النساءء وأين مفسدة هذه من مفسدة تلك؟ وأين حقيقة الريا في هذه من حقيقته 
في تلك؟ وأبو حنيفة يحرّم مسألة العينة'''» وتحريمه لها يوجب تحريمه للحيلة في 
مسألة مد عجوة بأن يبيعه خمسة عشر درهماً بعشرة في خرقة؛ فالشافعي يبالغ في 
تحريم مسألة مد عجوة ويبيح العينة» وأبو حنيفة يبالغ في تحريم العينة ويبيح 
مسائل مد عجوة» ويتوسع فيهاء وأصل كل من الإمامين ويا في أحد البابين 
يستلزم إبطال الحيلة في الباب الآخرء وهذا من أقوى التخريج على أصولهم 
ونصوصهم.ء وكثير من الأقوال المُخَرّجة دون هذا. 


فقد ظهر أن الحيل المحرمة في الدين تقتضي رفع التحريم مع قيام موجبه 
ومقتضيه وإسقاط الوجوب مع قيام سببه» وذلك حرامٌ من وجوه: 
أحدها : استلزامها فعل المحرم وترك الواجب. 
والثاني: ما تتضمنه”" من المَكُر والخداع والتلبيس. 
والرابع : إضافتها إلى الشارع وأن أصول شرعه ودينه تقتضيها . 
والكامين © أنضباهها لا عزن نتها ولد يعدها دنا : 
والسادس: أنه يُحَادع الله كما يخادع المخلوق. 
والسابع: أنه يسلّط أعداء الدين على القَدّْح فيه وسوء الظن به وبمن شرعه. 
والثامن: أنه يُعْمِلٌ فكره واجتهاده فى نقض ما أبرمه الرسولٌ وإيطال ما 
أوجبه وتحليل ما حرمه. 
العوضين جنس آخر يخالفه في القيمة» كبيع ثوب ودرهم بدرهمين» ومد عجوة ودرهم 
بدرهمين » انظر: «المهذب» 1 و«المغني في الإنباء عن غريب المهذب والأسماء» 
/١(‏ *””) و«الزاهر» ١1١(‏ - ط دار فكر عمان)» و«الموافقات» (79//ا؟١ ١١‏ 
بتحقيقي)» و«الحيل الفقهية في المعاملات المالية» .)١54(‏ 
)١(‏ انظر: «الهداية» ("/ 2)86 «حاشية ابن عابدين» (85/ 56 ؟). 
زفق في (د): ايتضمن؟ »2 وفي (ك): «تضمنه؛» . 
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والتاسع : أنه إعانة ظاهرة على الإثم والعُدُوان» وإنما اختلفت الطريقٌ؟؛ فهذا 
يعين عليه بحيلة ظاهرَهًا صحيح مشروع يتوصل بها إليه» وذاك يعين عليه بطريقه 
المفّضية إليه بنفسهاء فكيف كان هذا معيئاً على الإثم والعدوان والمتحيّل المخادع 

العاشر: أن هذا ظلم فى حقٌ الله» وحق رسولهء وحق دينه» وحق نفسه» 
وحق العبد المعية : ين عموم المؤمنين؛ فإنه بَعْرِي به ويعلمه ويدل عليه» 
والمتوصل إليه بطريق المعصية لا يظلم إلا نفسه. ومَنْ تعلق به ظلمه من المعيّنين 
فإنه لا يزعم أن ذلك دين وشرع ولا يقتدي به الناس. فأين فسادٌ أحدهما من 
الآخر وضرره من ضرره؟ وبالله التوفيق. 

فضا 
[حجج الذين جوّزوا الحيل] 

.- ًٌ »)20 ات 3 5 ٠‏ 5 َه كاه 

قال أويات” الحيل: قد اكثرتم من ذم الحيل» وأجلبتم بِخْيّل الآدلة 
ووكلها ونمنتها وميز ليا “فاسيي ا" الآن تقريرنها واشعقاقها من الكتاب::والسية 
وأقوال الصحابة وأئمة الإسلام» وأنه لا يمكن أحداً إنكارها . 


[أدلتهم من القرآن] 

قال الله تعالى لنبيه أيوب عليه السلام: وَْدَ يدك يندا تأثرب يب وَل ع4 
[ص: 44] فأذن لنبيه أيوب أن يتحلل من يمينه بالضرب بالضّعْثء وقد كان نَذّْر أن 
يضربها ضرباتٍ متعددة” 22 وهى فى المتعارف الظاهر إنما تكون متفرقة؛ فأرشده 
تعالى إلى الحيلة في خروجه من اليمين» فنقيس عليه سائر الباب» ونسميه وجوه 
المخارج من المضائق» ولا نسمّيه بالحيل التي ينفر الناس من اسمها. 

وأخبر الله تعالى عن نبيه يوسف 82 أنه جعل صُوَاعَه في رَحُل أخيه 
ليَتوّصل بذلك إلى أخذه من إخوته»ء ومَدَحَه بذلك» وأخبر أنه 2 وإذنه» كما 
قال: «اكدك كذنا بِوْمْف مَا كن لَأْمْدَ لَمَادُ في ين الْمَيكِ إِلَا أد وك امد 


000( كذا في (ن) و(ك) و(ق) وفي سائر النسخ : «حقوق». 
0) في (ك): «أصحاب». 

(9) كذا في (ك) و(ق)» وفي سائر النسخ: «فاستمعوا». 
(5) في المطبوع و(ك): «١معدودة».‏ 
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يق ميعن تخ ناه وَورَق سكل وى عار طنق] 409 زتربيك :1/] افأخدر نهدا 
كيده لنبيه» وأنه بمشيئته» وأنه يرفع درجة عبده بلطيف العلم ودقيقه الذي لا 
يهتدي إليه سوامء وأن ذلك من علمه وحكمته. 

وقال تعالى : «وَبَكوأ مسرا وك محطرا وهم لا مك4 [الدمل: : 
فأخبر تعالى أنه مكر بمن مكر بأنبيائه ورسلهء وكثير من الحيل هذا شأنهاء - 
بها على الظالم والفاجر ومن يعسر تخليص الحق منه؛ فتكون وسيلة إلى نصر 
مظلوم وقهر ظالم ونصر حق وإبطال باطل. 

والله تعالى قادر على أخذهم بغير وجه المكر الحسن» ولكن جازاهم بجنس 
عملهمء وليعلّم عباده أن المكر الذي يتوصّلٌ به إلى إظهار الحق ويكون عقوبة 
للماكر ليس قبيحا. 

وكذلك قوله تعالى: ##إنَّ الْمَتَفِقِينَ محَدِعُونَ اله وَهَوٌ خَددِعَهُم* [النساء: ]١47‏ 
وخداعه لهم أن يظهر لهم أمراً ويبطن لهم خلافه. فما تُتكرون على أرباب الحيل 
الذين يظهرون أمراً يتوصلون به إلى باطن غيره اقتداء”"' بفعل الله تعالى؟ 


[أدلتهم من السنة] 

وقد روى البخاري في «اصحيحه) من حديث أبي هريرة وأبى سعيد (أن 
ونشول الله كله اشتعنا رجلا على ين فجاءهم بتمرٍ جنيب0©, فقال :اك قمر خييير 
هكذا؟ قال: إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصَّاعِينء والصاعين بالثلاثة» فقال: لا تفعل» 
بع الجمع بالدراهم» ثم ابتع بالدراهم جنيباً»”؟' وقال في الميزان مثل”*؟ ذلك» فأرشده 
إلى الحيلة على التخلص من الربا بتوسط العقد الآخرء وهذا أصل في جواز العيئةٍ. 

وهل الحيل إلا معاريض في الفعل على وزان”" المعاريض في القَؤْل؟ وإذا 
كان في المعاريض مُنْدوحة عن الكذب ففي معاريض الفعل منْدُوحة عن 
المحرمات وتخلص من المضايق. 


)١(‏ بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «الآية». 

(0) في (ن) و(ك) و(ق): «أفتوا»» وقال (د)» و(ط): في نسخة: «اقتدوا»» وزاد (ط): 
«انظر: «أعلام الموقعين» (ط فرج الله زكي الكردي ج" ص/57١)2.‏ 

() «نوع جيد من أنواع التمر؛ (و). 

(5) سبق تخريجه؛ وفي النسخ المطبوعة: «الجميع؟ بدل «الجمع؟. 

(5) في (ك): «القرآن بمثل». () في (ن) و(ك) و(ق): «وزن». 


ولقد لقي النبي فل طائفة من المشركين وهو في ثَمَرٍ من أصحابهء فقال 
المشركون: ممن أنتم؟ فقال رسول الله كَل : انحن مِنْ مَاءة فنظر بعضهم إلى 
بعض» فقالوا: أحياء اليمن كثير» فلعلهم منهم» وانصرفوا"') 

و[قد]”" جاء رجل إلى النبى كَللِ فقال: احملنى» فقال: «ما عندي”" إلا 
ولد ناقة» فقال: ما أصنع بولد الناقة؟ فقال النببي 25: «وهل يلد الإيلّ إلا 
النوق؟90©). 

وقد رأت امرأةٌ عبدٍ الله بن رواحة عبد الله على جارية له» فذهبت وجاءت 
بسكين» فصادفته وقد قضى حاجتهء فقالت: لو وجدتك على الحال التى كنت 
عليه لدجانلففأنكن فقالت؟ فاقرا إن منت صادماء فقال: ْ 
بتكت اذ ةا تمق :وأ والشاواكنوئالعاينا 
وآ اموق توق الحبناء تقاق1”". .وفوو الحوسس (3السائسيننا 
ميلع لسع 00 مركن لاه تسزسيفا 

قالت”": آمنت بكتاب الله وكذّبت بصري» فبلغ النبي يكل فضحك ولم 


)1١(‏ رواهابن 0 عن شيخه ابن إسحاق (3"057/7) قال: حدثني محمد بن يحيى بن حيان» 

فذكر قصته... ثم ذكره. 

ورواه من 0 الواقدي ذ فى «المغازي» /١(‏ 55)» والطبري في (تاريخه) (2)1757/7 
ونقله ابن كثير في «البداية والنهاية» (/ 40774 وابن سيد الناس في «عيون الأثر؛ /١(‏ 
© وابن الجوزي في «الأذكياء» 42١5١ ١40(‏ وابن القيم في «الطرق الحكمية» 
(ص١5)»‏ عن ابن إسحاق» وهو مرسل؛ محمد بن يحيى هذا تابعي . 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). إفرف في (ق): «عندنا). 

(4) رواه أحمد (777/8)» والبخاري فى «الأدب المفرد؛ (554)» وأبو داود (5196) في 
(الأدب): باب المزاح» والترمذي )١1941(‏ في (البر): باب ما جاء في المزاح» وفي 
«الشمائل المحمدية» (718): وأبو يعلى (79/5): وأبو الشيخ في «أخلاق النبي» 
(ص728)» والبيهقي »248/٠١(‏ والبغوي في «شرح السنة» 181/119 - 187) (رقم 
6 من طريق خالد بن عبد الله عن حميد عن أنمن.. وهذا إسناد صحيح. 

)2( في «الاستيعاب»): «حق». 

(5) قال (د)ء و(ط): ١«في‏ نسخة: وتحمله ملائكة شداد؛ء وزاد (ط) «انظر: «أعلام 
الموقعين» (ط فرج الله زكي الكردي ج55 صللةهة .1)١‏ 

قلت: والنسخة المشار إليها هى (ن) و(ق)» وفى «الاستيعاب» (غلاظ)ء وما أثبتاه 
هنا موافق لما في «الرد على الجهمية». ١‏ 
7ع في «(ك) و(ق): «فقالت). 
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كو ل وهذا تحيل منه بإظهار القراءة لما أوهم أنه قرآن ليتخلص به من 
مكروه الغيرة . 


)١(‏ أخرجه الدارقطني »211١/١(‏ والفسوي في «المعرفة والتاريخ» :»)504/١(‏ وابن أبي 
الدنيا ‏ ومن طريقه ابن عساكر (5"55 - 7857 تراجم عبد الله بن جابر ‏ عبد الله بن زيد) 
- والبيهقي في «الخلافيات» (رقم 777 بتحقيقي) عن أبي نعيم» والدارقطني (١/١؟١)‏ 
والبيهقي في «الخلافيات» (رقم 717 بتحقيقي) عن عمر بن زريق كلاهما عن زمعة بن 
صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة (زاد ابن زريق: عن ابن عباس) قال: كان ابن 
رواحة مضطجعاً... وذكر نحوه. 

وأخرجه ابن عساكر (ص55”) عن سعيد بن زكريا عن زمعة به» دون ذكر ابن عباس. 

وهذا إسناد ضعيف ومنقطع» عكرمة لم يلق ابن رواحة» وزمعة ضعيف عن سلمة» 
ضعّفه أحمد ويحيى وأبو حاتم وغيرهم» وقال أبو زرعة: واهي الحديث؛. وقال 
البخاري: يخالف في حديثه؛ تركه ابن مهدي أخيراًء انظر: «التاريخ الكبير» 2)551١/5(‏ 
و«الجرح والتعديل» (”/ 14) حتى من تساهل فيه كابن حبان» قال في «الثقات» (5/ 
6 اليعتبر بحديثه من غير رواية زمعة بن صالح عنه». 

وأخرجه محمد بن العباس اليزيدي في «أماليه» (رقم 01)؛ ومن طريقه ابن عساكر 
(4).» والذهبي في «السير» 59//١(‏ 0 2)578 قال: نا محمد بن حرب» وأبو طاهر 
المخلص في افوائده» ‏ ومن طريقه ابن عساكر  )”55(‏ والسبكي في «طبقات الشافعية» 
»)574/١(‏ من طريق موسى بن جعفر بن أبي كثير كلاهما قال: نا عبد العزيز بن أخي 
الجا عقوف ووذ كرو سناد ا 3 

وأخرج نحو هذه القصة: ابن أبي شيبة في «الأدب» (رقم 88”) وعثمان بن سعيد 
الدارمي في «الرد على الجهمية» (رقم ؟١8)‏ وابن ن أبي شيبة (8/ 405) - ومن طريقه ابن 
قدامة في «إثبات صفة العلو؛ (رقم  )58‏ وابن أبي الدنيا في «الإشراف» (رقم 2779 
5١‏ و«العيال» (رقم 255 “الاه) ومحمد بن الحسن في «المخارج في الحيل» (ص8 - 
4 وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ص١275‏ 747) من طرق ضعيفة ومعضلة والقصة 
فيها نكرة ظاهرة» وضعفها عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الوسطى» )174/١(‏ وأقره 
ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (9/ )٠١‏ وضعفها النووي في «المجموع؛ 0/0 ) 


ومحمد بن عبد الهادي في ( ( َنم تنقيح التحقيق» )2 وأتيتٌ على أسانيدها وذكر ما 
فيها في كتابي «قصص لا تكبتة 0 )6 فانظره وكذا «فتاوى رشيد رضا» / 
اه 3/ا9). 


(تنبيه) : أخرج البخاري )١١655(‏ في (التهجد): فضل من تعارٌ من الليل فصلى» بسنده 
إلى الهيثم بن أ بي سنان أنه سمع أبا هريرة ضيه - وهو يقص في قصصه وهو يذكر 
رسول الله يل: إِنْ أخاً لكم لا يقول الرفث» يعني بذلك عبد الله بن رواحة» وساق 
الأبيات وانظر تعليقي على «الخلافيات» (77/5 - 7”8) و«سئن الدارقطني» (رقم 6؟4» 
2037 
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[أدلة من عمل السّلف] 

وكان بعض السلف إذا أراد أن لا يطعم طعاماً لرجل”' قال: أصبحت 
صائماًء يريد أن أصبح فيما سلف [صائماً]”" قبل ذلك اليوم» وكان محمد ابن 
سيرين إذا اقتضاه بَعْضٌ غُرّمائه وليس عنده ما يعطيه قال: أعطيك في أحدٍ اليومين 
إن شاء الله» يريد بذلك يومي الدنيا والآخرة» وسأل رجل عن المروزي وهو في 
دار أحمد بن حنبل» فكره الخروج إليهء م [أحمد]”" أصبعه في كمّهء فقال: 
ليس المروزي ههناء وما د يصنع المروزي ههنا”؟'؟ وحضر سفيان الثوري مجلساً» 
فلما أراد النهوض منعوه» ا أن”* يعودء ثم خرج وترك نَعْله كالناسي لهاء 
فلما خرج عاد وأخذها وانصرفء وقد كان لشُرَيح في هذا الباب فقه دقيق كما 
أعجب رجلاً فرسّه وأراد أخذها منهء فقال له شريح: إنها إذا ربضت""' لم تقم 
حتى تقامء فقال الرجل: أف أف”". إنما أراد شريح أن الله هو الذي يُقيمهاء 
وباع من رجل ناقة» فقال له المشتري: كم تحمل؟ فقال: احمل على الحائط ما 
شئت» فقال: كم تخلب؟ قال احلب في أي إناء شئت» فقال: كيف سيرها؟ 
قال: الريح لا تُلْحَنُء فلما قبضها المشتري لم يجد شيئاً من ذلك» فجاء إليه 
وقال: ما وجدتٌ شيئا من ذلك» فقال: ما كذبتك. 


[أدلة أخرى لأصحاب الحيل] 
قالوا: ومن المعلوم أن الشارع جعل العٌقُود وسائلَ وطرقاً إلى إسقاط 
الحدود والمأثم» ولهذا لو وطئ الإنسان امرأة أجنبية من غير عقد ولا شبهة لزمه 
الحدء فإذا عقد عليها عقد النكاح ثم وطئها لم يلزمه الحدء وكان العقد حيلة 
على إسقاط الحدء بل قد جعل الله سبحانه الأكل والشرب واللباس حيلة على دفع 
أذى الجوع والعطش والبردء والاكتفاء حيلة إلى" دفع [أذى]'' الصائل من 


)١(‏ في (ك) و(ق): «طعام رجل». (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(5:) أورده ابن الجوزي في «الأذكياء» (54١)غ.‏ 0 فوضع مهنا بن يحيى إصبعيه في 
راحته» وقال: ليس المروزي ههناء فضحك أحمدء 0 


(0) في (ك): «أنه». () في المطبوع: «أربضت». 
0) رواه الخصاف في «الحيل» (ص؟) وهو في «المخارج في الحيل» (ص )٠١١‏ المنسوب 
لمحمد بن بن الحسن. 


(4) في (ن) و(ك): «على». 4 ماين المتر شق قط خا (ق) لكا 
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الحيوان وغيره» وعقد التبايع حيلة على حصول الانتفاع بملك الغير”"'» وسائر 
العقود حيلة على التوصل إلى ما لا :يبا إلا بهاء ا ايح صل حل 
صاحب الدَيّْن في ماله من عين الرهن إذا أفلس الراهن أو لاسا منه . 

وقد روى سلمة بن ال , عن يزيد الواسطي» عن عبد الكريم» عن 
عبد الله بن [أبى]9») بريدة قال: سئل رسول الله كلخ عن أعظم آية في كتاب الله 
فقال: لا أخرج من المسجد حتى أخبرك» فقام رسول الله بلعِ من مجلسهء فلما 
أخرج إحدى رجليه أخبره بالآية قبل أن يخرج رجله الأخرى”'. 

[كتاب الخصاف فى الحيل] 

وقد بنى الخصاف”'' كتابه فى الحيل على هذا الحديث؛» ووجّه الاستدلال 
به أن من حلف [أن]” لا يفعل شيئاً فأراد التخلص من الحِدْثِ بفعل بعضه لم 
يكن حانثاًء فإذا حلف لا يأكل هذا الرغيف ولا يأخذ هذا المتاع فليّدَعْ بعضه 
ويأخذ الباقيى ولا يحنث» وهذا أصل فى بابه فى التخلص من الأيمان”" . 


[عود إلى الاستدلال بعمل السلف فى جواز الحيل] 
وهذا السلقت العليئ اتن جروا اها النايه وفيجمرا تنا حذة الظرري» 


0 :في 23« العينة: (؟) في (ن) و(ق): «سلمة بن أبي صالح»! 
(9) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك). 
(5) رواه محمد بن الحسن في «المخارج في الحيل» (ص8) والخصاف في «الحيل» (؟). 
حدثنا سلمة بن صالح به هكذا!! 
ورواه الدارقطني في «سئنه» 2270١8 /١(‏ والبيهقي )17/٠١(‏ من طريق سلمة بن صالح 
عن أبي خالد عن عبد الكريم بن أمية عن ابن بريدة عن اوكا قال رسول الله عَنَلِخِ: لا 
أخرج من المسجد حتى أخبرك بآية... ثم ذكر بسم الله الرحمن الرحيم. 
وقال ا د اد 0 أطرافه): «تفرد به سلمة بن 
صالح عن أب بي خالد الدالاني عن عبد الكريم بن أبي أمية عن أبي بريدة». 
قال البيهقي : إسناده ضعيف . 
أقول: سَلمة وعبد الكريم كلاهما ضعيف. وانظر: «تنقيح التحقيق» (؟/ 24005 8١9‏ - 
ط عامر صبري) 
وعزاه في «الدر المتثور» )١9/١(‏ لابن أبي حاتم. 
(5) هو الإمام الفقيه الحنفي أبو بكر أحمد بن عمرو الشيباني المتوفى سنة ١17ه‏ ببغداد. 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من(ق). 
(0) انظر كتابه «الحيل» (ص7١1)‏ (باب في الأيمان). 
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فروى قيس بن الربيع» عن الأعمش» عن إبراهيم في رجل أخذه رجل فقال: 
1 إني”'2 لي معك حقاء [فقال: 0 فقال: اخلف :لي بالمشي إلن نبت الله 
فقال : يحلف له بالمشي إلى بيت الله» وعي بسح ع بيدا" لادان 
قال له رجل: إن فلاناً أدرتي أن اتي مكان كذا وكذاء وأنا لا أقدرٌ على ذلك 
المكان» فكيف الحيلة؟ قال: يقول: والله جا بم إلا ها سدقي 0 


وذكر عبد الملك بن مَيُسرة عن النَّرّال بن سَبْرة قال: جعل حذيفة يحلف 
لعثمان بن عفان على أشياء بالله ما قالهاء وقد سمعناه يقولهاء [فقلنا: يا أبا 
ا ل ل ال 
ال ]7 إن أشتري”"' ديني بعضه ببعض مخالفّة أن يذهب كله" وذكر قيس بن 
لزي عن الأعيض: عن إبزاهيم أن رجلا قال:له+ [إني]؟؟ أنال: من :رجل شيعا 
فيبلغه عني» فكيف أعتذر إليه؟ فقال له إبراهيم: قل: والله إن الله ليعلم.ما قلت 
من ذلك من شيء”*'» وكان إبراهيم يقول لأصحابه إذا خرجوا من عنده وهو 
مُستخفٍ من الحجّاج: إن سُئلتم عني [وحلفتم] فاحلفوا بالله لا تدرون أين أناء 
ولا في أي موضع أناء انوا [أنكم] لا تدرون أين أنا من البيت» وفي أي 


)١(‏ في (ق): «فقال له: إن». (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(9) الخبر في «الحيل» للخصاف (ص١)‏ وفيه: «حدئنا قيس عن حماد الأعمش»! وفي 
«المخارج في الحيل» ا عند بن الحسن: «حدثنا يعقوب عن قيس بن 
الربيع عن حماد عن إبراهيم. . 

(4) الخبر في «الحيل» (ص؟5) للخصاف» و«المخارج في الحيل» (ص١23»‏ وزادا: ايعني: 
إلا ما بصرني ربي»» وفي (ك2): اسدني». 

(5) ها بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(7) في (ن) و(ق): «اشتريت»» وفي (ك): «اشترى». 

0) رواه الخصاف في «الحيل» (ص١)‏ حدثنا مسعر بن كدام عن عبد الملك بن ميسرة به» 
وهو من هذا الطريق في «المخارج في الحيل» (ص١٠).‏ 

ورواه أبو نعيم في «الحلية» )117/4/١(‏ في ترجمة حذيفة بن اليمان من طريق إبراهيم بن 
منويه: حدثنا عبيد بن أسباط: حدثنا عن الأعمش عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن 
سبرة به. 
ورواته كلهم ثقات» لكن إبراهيم هذا ينظر فيه فإني لم أجد له ترجمة فيما بين يدي 
من المصادر. 
(8) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 
(9) رواه الخصاف في «الحيل» (ص؟١)‏ وهو في «المخارج» (ص١٠).‏ 
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مو ضع منه »2 وأنتم صادقون”' . 
وقال ميجاهد عن ابن عباس : ما 0 بمعاريض الكلام 0 حَُمَرٌ النْعم”" . 


[الأدلة من الحديث] 


قد ابت فى #المدطه» ان مطليك خم يور عبد رحد بو عو عن 1ه 
أم كَلْتُوم بدت عُقْبَة بن أبي مُعَيّط - وكانت من المهاجرات الأول «أن 
رمتول: الله كور حصن في الكذب في ثلاث: في الرجل يَضصّلِحٌ بين الناس» والرجل 
يكذب لامرأته» والكذب في الحرب”" 


.)١١ ٠١ص( رواه الخصاف في «الحيل» (ص” 0 وهو في «المخارج»‎ )١( 

000 زواه الخصاف في !الخيل؟ (طن 1) وحم بن اسن في (المخارج؟ 7 ٠)من‏ طريق الحسن بن 
0 وإسناده ضعيف جداً » الحسن ب بن عمارة متروك . 

وفي «مصنف ابن أبي شيبة» (5/ 180) من طريق جرير عن منصور قال: بلغني عن ابن 
عباس أنه قال: ما أب لق بالحفا ريظن كذا وكذاء: وفيه انقطاع. 

(6) رواه أحمد (407/5 و504)» ومسلم (5505) ٠١١(‏ وما بعده) وأبو داود في (الأدب): 
657١‏ باب في إصلاح ذات البين» والنسائي ف فى «الكبرى» (8545) في السير» باب 
الرخصة في الكذب في الحرب» وفي عشرة النساء (رقم 227748 وابن 0 عاصم في 
«الآحاد والمثانى» »)"١1/65(‏ والطبرانى فى «الكبير) ,2)١9"/55(‏ و(44١)2‏ وفى 
(الصغير» ؛ (189)» والبيهقي في «سئنه الكبرى» 7/٠ ٠(‏ و198١)‏ من طرق (صالح بن 
كيسان» ويزيد بن الهاد» وعبد الوهاب بن رفيع) عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن 
عن أمه أم كلثوم عن النبي كَل مرفوعاً به» وعند بعضهم زيادة: «ليس الكاذب الذي 
يصلح بين الناس فينمي خيراً». 

لكن رواه مسلم (5105) من طريق يونس عن الزهري قال: لم يرخص في 
الكذب... وكذا رواه النسائي في «عشرة النساء؛ (2)579 ورواه النسائي في اعشرة 
النساء» 00 من طريق الزبيدي عن الزهري... وفيه: لم يرخص في شيء»؛ فهل 
القائل الزهري أم أم كلثوم؟! 

وقد اعل هذا الحديث بأنه مدرج من كلام الزهري» وصنيع النسائي ي* يشير إلى ذلك» 
وكذا قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (5/ )7"”٠١‏ حيث إن اليخاري روى الحديث: 
«ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيراً أو يقول خيراً» من رواية صالح بن 
كيسان دون ذكر: ولم يرخص في الكذب إلا في ثلاث» مع أن رواية صالح ثابتة في 
«صحيح مسلم؟ وفي غيره بإثباتها من كلام النبي يي وليس من كلام الزهري» وكون 
يونس بن يزيد من أثبت الناس في الزهري لا يعني إعلال هذه الزيادة بالإدراج» وقد 
رواها ثلاثة من الثقات غيره. 

وبعد كتابة ما قلت» وجدت شيخنا الألباني سبقني إلى هذا في «السلسلة الصحيحة» - 
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وقال مُعْتمر بن سُليمان المي عن أبيه: حدثني تُعيم بن أبي هِنْدء عن 
سُويد بن عَفَلَةَ أن علياً كرم الله وجهه في الجنة لما قتل الزنادقة نظر في الأرض» 
ثم رفع رأسه إلى السماءء ثم قال: صدق الله ورسوله» ثم قام فدخل بيته» فأكثر 
الناس في ذلك» فدخلْتٌ عليه فقلتٌ: يا أمير المؤمنين أشيء عَهِدَ إليك 
رسول الله يل أم شيء رأيته؟ فقال: هل على من بأس أن أنظر إلى السماء؟ 
قلت: لاء قال: فهل على من بأس أن أنظر إلى [السماء أو إلى] الأرض؟ قلت: 
لاء قال: فهل على من بأس أن أقول صدق الله ورسوله؟ 

قلت: لاء قال: فإني رجل مُكائد”"". 

وقال حجاج بن مِنْهال: ثنا أبو عَوّانة» عن أبي مِسْكين قال: كنت عند 
إبراهيم وامرأته تعاتبه في جاريته وبيدها”"' مروحة»ء فقال: أشهدكم أنها”" لهاء 


(رقم 0140) 5 ثم ذكر شاهدين» شاهد تام من لفظهء وشاهد في الكذب على الزوجة» مما 
يدل على أن الحنيت أمبلا من كلام اللي 245 رف انمه 
(تنبيه): الحديث نقله المصنف من «الحيل» (ص”) للخصاف» وهو في «المخارج في 
الحيل» (ص؟١١).‏ 
)١(‏ رواه الخصاف في «الحيل» (ص”) ثنا عبد الله بن الفضل وأبو عمر بن سليمان التيمي عن 
أبيه به» وما بين المعقوفتين منه. 
ورواه أحمد بن منيع كما في «إتحاف المهرة» (”/ق :/سب) ‏ ثنا يزيد بن هارون 
ثنا سليمان التيمي عن نعيم به» وقال البوصيري: «هذا الإسناد رجاله ثقات». 
ورواه الطبراني في «الأوسط» 0/ 14 رقم ١‏ )من طريق الجن ين زباد هن 
إسرائيل عن سماك بن حرب عن سويد بن غفلة به مطولاً» وإسناده ضعيف جداً» فيه 
الحسن بن زياد اللؤلؤي متروكء. انظر: «مجمع الزوائد» (57/5). 
وروى أوله فقط: ابن أبى شيبة (5857/5 و0ا/ 559 ط دار الفكر و١٠١/١541١‏ و؟١/‏ 
١‏ ط الهندية)» والشافعي في «الأم؛ (178/7)» والبزار  010(‏ البحر الزخار)» 
وعثمان بن سعيد الدارمي في «الرد على بشر المريسي» (ص"١١‏ - تحقيق الشاويش و١/‏ 
واه - تحقيق رشيد الألمعي/ مختصراً)ء عن أبي بكر بن عياش عن أبي حصين» 
والطيالسي  ١78(‏ مختصراً) عن شمر بن عطية كلاهما عن سويد بن غفلة به. 
ورواه البخاري )7"0١1(‏ فى (الجهاد): لا يعذب بعذاب الله و(5977) فى (استتابة 
المرتد) بسنده إلى عكرمة أن علياً حرق قوماً. وفي رواية: «أتي علي بزنادقة فأحرقهم؛» 
وانظر: «فتح الباري» (5/ 1١6١‏ و؟١/370).‏ 
وانظر: «مصنف عبد الرزاق» (١1/ا9١5),‏ 
فق كذا في جميع النسخء وفي «الحيل»: «وبيده». 
(9) كذا في (ك) و(ق) وفي سائر النسخ: «بأنها». 
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فلما خرجنا قال: علامَ شهدتم؟ قلنا: أَشْهَدْتَنَا أنك جعلت الجارية لهاء قال: أما 


رأيتموني نر إلى المرو 230 , 


ا بالحيل] 
قَيْمَا يحل ويجورة ا 0 ل ا 
ويخرج به”*' إلى الحلال» فما كان من هذا ونحوه فلا بأس بهء وإنما يكره من 
ذلك أن يحتال الرجل في حق الرجل حتى يُبُطلهء ب و 
أنه حق©: أو يحتال في شيء حتى يدخل فيه شبهة» وأما ما كان على السبيل''2 
الذي قلنا فلا بأس بذلك”” . 


[استدلالهم بالقرآن] 

قالوا: وقد قال الله تعالى: هومن بَنَّيَ ألَّهَ يجْمَل لَهُ ,ريا [الطلاق: ؟] وقال 
غير :واحد من المفسرين:"مخرجا مما:ضاق على الناس .ولا ريت أن هذه "الحيل 
مخارجٌ مما ضاق على الناس» ألا ترى أن الحالف يضيق عليه إلزام”* ما حلف 
عليهء فيكون له بالحيلة مخرج منهء وكذلك الرجل تشتد به الضرورة إلى نفقة ولا 
يجد مَنْ يُفُرضه فيكون له من هذا الضيق مخرج بالعينة والتورق”"' ونحوهماء فلو 
لم يفعل ذلك لهلك ولهلكت عياله» والله تعالى لا يشرع ذلك» ولا يضيق عليه””" 
شرعه الذي وسع جميع خلقه؛ فقد دار أمره بين ثلاثة لا بد له من واحد منها: إما 
إضاعة نفسه وعياله» وإما الربا صريحاًء وإما المخرج من هذا الضيق [بهذه 


)١(‏ أخرجه الخصاف في «الحيل» (ص4) من طريق حجاج به. 

(؟) كذا في (ن) و(ك) و(ق) و(ح)» وفي باقي النسخ: «بن دينار»!! وهو أعلى طبقة من 
هذاء وترجم الخطيب في «المتفق» (7/ )١1590 - ١788‏ لثلاثة ممن يتسمى بهذا الاسم 
ليس من بينهم أحد يروي عن الشعبي وفي مطبوع «الحيل» للخصاف: «عمرو بن زر»!! 

(9) في (ن): «الجرائم»» وفي (ق): «يتخلص به من الجرائم» 

(4) كذا في المطبوع و«الحيل»؛ وفي النسخ الخطية: «بها». 

)0( في مطبوع «الحيل» : لاحتى يموهه) . 

(7) في مطبوع «الحيل»: «نأسا ما كان على هذا القبيل». 

١)‏ الحيل (ص4). 

(4) كذا في الأصولء ولعل الصواب: «التزام» 

(9) مضى التعريف به . ا )9١(‏ في (ك) و(ق): العنه». 
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الغيلة]' + فأوجدونا أمراً زابعاً نصير إليه» وكذلك الرجل ينزغه” الشيطان فيقع 
به الطلاق فيضيق عليه جداً مفَازقة امراته وأولاده وخراب بيته» فكيف ينكر في 


حكمة الله ورحمته أن نتحيل له بحيلة رجن من هذا الإصر والغل؟ وهل الساعي 
في ذلك إلا مأجور غير مأزور كما قاله إمام الظاهرية في وقته أبو محمد بن 
حزم" وأبو ثور”'' وبعض أصحاب أبي حنيفة”*2» وحملوا أحاديتٌ التحريم على 
ذا إذاشرظ فى 'ضلتك' العقه أنه راح تل ؟ 


[استدلالهم بعمل السلف وقولهم] 
قالوا: وقد روى عبد الرزاق» عن هشام بن حسان؛ عن محمد ابن سيرين 
قال: أَرْسَلّت امرأة إلى رجل» فزوّجته نفسها ليحلها لزوجهاء فأمره عمر [بن 
الخطاب وَن] أن يُقيمَ معها ولا يطلقهاء وأَوْعَده إن يعاقبه أن طلّقها"'؛ فهذا 
أمير المؤمنين قد صحح نكاحهء ولم يأمره باستئنافه»؛ وهو حجة في صحة نكاح 
المحلل والنكاح بلا ولي. 

. وذكر عبد الرزاق» عن مَعْمرء عن هشام بن عروة» عن أبيه أنه كان لا يرى 
باساً بالتحليل» إذا لم يعلم أحد الزوجين””"'»: قال ابن حزم : «وهو قول سالم بن 
عبد الله والقاسم بن محمد». 

وصح عن عطاء فيمن نكح امرأة محلّلاً ثم رَغْبَ فيها فأمسكهاء.قال: لا 
5 بذلك , 


)1١(‏ بدل ما بين المعقوفتين فى (ك) و(ق): «بالحيلة». 

0( في المطبوع: «ينزعه» بالعيث المهملة. 

(96) انظر: «المحلى» )١186 - 1١81١7/١٠١(‏ لابن حزم رحمه الله -. 

(5:) انظر: «المحلى» )54817/١١(‏ و«نيل الأوطار» (717/0), «فقه الإمام أبي ثور» (ص .)47١‏ 

(5) هذه رواية بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة» وانظر: «اللباب (2»)058/7 
«الميسوط) (29/5 »)٠١‏ وهو قول عند الشافعية انظر: «مغني المحتاج» (9/ 2)١87”‏ 
«نيل الأوطار» 7/0" . 

(5) رواه عبد الرزاق فى «مصئفه» (2001785» ومن طريقه ابن حزم في «المحلى» )١187/1١١(‏ 
ورواه عبد الرزاق فيا )١410(‏ عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين به» وابن سيرين لم 
يدرك عمرء وما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

72و03 رقا مع الرزاف لال .)٠‏ ومن طريقه ابن حزم في «المحلى» »)١187 /٠١١(‏ ورواته ثقات. 

(4) في «المحلى» .)185/١١(‏ 

(9) رواه عبد الرزاق »)0١785(‏ وذكره ابن حزم في «المحلى» .)187/1١١(‏ 
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وقال الشعبي: لا بأس بالتحليل إذا لم يأمر به الزوج”") 

أوقال الليث بن سعد: إن تزوّجها ثم فارقها لترجع إلى زوجها ولم يعلم 
المطنّق ولا هي بذلك وإنما كان ذلك إحساناً منه'" فلا بأس أن ترجع إلى 
الأول» فإن بِِّن الثاني ذلك للأول بعد دخوله بها لم يضره. 

وقال الشافعي وأبو ثور: المحلّل الذي يفسد نكاحه هو الذي يعقد عليه في 
نفس عقد التكاح أنه يتزوجها”” ليحلها ثم يطلقهاء فأما من لم يشترط ذلك [عليه] 
في عقد ا فعقده”؟» صحيحٌ لا داخلة فيه» سواء شرط ذلك عليه “قبل الفقد أو 


لم يكترط” *". نوى ذلك [في نفسه] أو لم ينوه قال أبو ثور: هق ماجور 
.8 5 . 50) ؟ 6 ٠.‏ 
وروقىقى بسر بن الوليد» عن أبي يوسم » ع" أبي حنيفة مثل هذا سواء. 
وروى أيضاً محمد وأبو يوسف0) عن أبي حنيفة: إذا نوى الثاني تحليلها”"؟ للأول 
وروى الحسن بن زياد عن زفر وأبي 0 «أنه [و] إن اشترط”١''‏ عليه 
في نفس العقد أنه إنما يتزوجها”'؟ ليخلها للأول فإنه نكا صحيح [ويحصنان 
به]ء ويبطل الشرط» وله أن يقيم معها»”""'. 


فهذه ثلاث روايات عن أبى حنيفة. 


.)187/١١( وذكره ابن حزم في «المحلى»‎ »)1١1,/89( رواه عبد الرزاق‎ )١( 

() كذا في الأصول كلهاء وفي «المحلى» :)181/٠١١(‏ ١منه‏ احتساباً»؛ وفي (ك): 
إحساناً». 

(6) في (ق): (إنما تزوجها». 

(4) في (ن) و(ك) و(ق): «فنتكاحه»ء وفي مطبوع «المحلى»): «فهو عقد). 

(5) في مطبوع «المحلى»: «يشترط». 

() «المحلى» »)١487/١١(‏ وما بين المعقوفتين منه وسقط من سائر الأصول. 

2372 في في المطبوع: (وعن؟. 

(8) في مطبوع «المحلى؟ و(ك): «عن أبي يوسف»2 وفي (ق): اعن محمد عن أبي يوسف». 

() في جميع النسخ: «وهي تحليلها», ولا وجود لاوهي» في «المحلى». 

)٠١(‏ في النسخ الخطية: «عن زفر عن 7 حنيفة»» وما أثبتناه من المطبوعء و«المحلى». 

)١١(‏ فى (ق): «شرط». 

205 في جميع النسخ «تزوجها»» وما أثبتناه من «المحلى». 

(1) في مطبوع «المحلى»: «وله أن يمسكهاء فإن طلقها حلت للأول6» وما بين المعقوفات 
من «المحلى؟. 
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قالوا: وقد قال الله تعالى: كلا يل لَمُ من بَمْدُ عَيٍّ تَسكم رويًا عَيرةُ4 [البقرة: 
وهذا زوجء قد"'' عقد بمهر وولي ورضاها وخلوّها من الموانع الشرعية» 
وهو راغب في رَدّها إلى 0 فيدخل في حديث ابن عباس أن رسول الله يك 
قال: (لا" نكاح إلا نكاح 5 ؟ وهذا نكاح رغبة في تحليلها للمسلم كما أمر الله 
تعالى بقوله: عق تكح روجا 4 [البقرة: ]1١‏ والنبي كَِ إنما شرط في عَوْدها 
إلى الأول مجرد ذُوْق العْسّيْلة بينهماء وغبَّى”" الحلّ بذلك فقال: «لا» حتى تذوق 
عُسَيّْلته ويذوق عسيلتها»”؟؟ فإذا تذاوقا ا 


)١(‏ في المطبوع: «وقد)». 
(0) رواه الطبراني في «الكبير» 2»)١١9571(‏ وابن حزم في «المحلى» )١184/٠١(‏ من طريق 
إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود ب بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس به 
مرفوعاً وزاد: «ولا مستهزئ بكتاب الله لم يذق العسَيّلة). 
وهذا إسناد ضعيف» إبراهيم بن إسماعيل ضعفه البخاري والنسائي وابن معين 
والدارقطني وغيرهم» وقوّاه أحمدء وداود بن الحصينء» ثقة إلا في روايته عن عكرمة 
والحديث لم يذكره الهيئمي في «المجمع»! 
وقال ابن حزم عقبه: «فهذا حديث موضوع» لأن إسحاق بن محمد الفروي ضعيف 
جد متروك الحديث؛ ثم عن إبراهيم بن إسماعيل؛ وهو بلا شكء إما ابن مجمعء وإما 
ابن حبيبة» وكلاهما أنصاري مدني » ضعيف لا يحتج بهما). 
وله شاهد من حديث ابن عمر: رواه الطبراني في «الأوسط» (5545)»: والحاكم ١‏ 
9)») ومن طريقه البيهقي (8/1١35)؛‏ وقال فيه: لا إلا نكاح رغبة» كنا نعد هذا سفاحا 
على عهد رسول الله عَلِنَةِ وصححه الحاكم على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 
وعزاه الهيئمي في «المجمع» (1517/5) للطبراني في «الأوسط»؛ وقال: ورجاله رجال 
١‏ : 
0_0 "سبق نسبة هذا إلى عثمان» وابن عمر»ء وقلت: إنه يُروى موقوفاً ومرفوعاً؛ 
اهم. 

(9) في (د)» و(ط) و(ق): «وغيّاف وقال (د): «هكذاء والصواب أن ذوق العسيلة غاية لعدم 
الحل؛ فإذا حصل ذوق العسيلة؛ فقد حلت» اه. 

(5) رواه البخاري (5714) في (الشهادات): باب شهادة المختبئ» و(5770 و01351) في 
(الطلاق): باب من جوز طلاق الثلاث». و(25715) من قال لامرأته: أنت على حرام؛ 
و(517) باب إذا طلقها ثلاثاً ثم تزوجت بعد العدة زوجاً غيره» فلم يمسّهاء و(945/اه) 
في (اللباس): باب الإزار المهذب» و(0850) باب الثياب الخضره» و(85:١5)‏ في 
(الأدب): باب التبسم والضحكء ومسلم )١575(‏ في واكم باب لا تحل المطلقة 
ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره» من حديث عائشة 

(0) في (ق): «بالنص له؛. 
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قالوا: وأما نكاح الدّنْسَة فنعم هو باطل» ولكن ما هو نكاح الدَّلْسَة0»؟ 
فلعله أزاك يه ]ف كل له العراة قييها» أو تدلين الودأنها انقضت”" عدتها ولم 
تنقض لتستعجل عَوْدَهَا إلى الأول. 

[لم يلعن كل محلل] 

وأما لعنة للمحلّل فلا ريب أنه يكِ لم يرد كل محلل ومحلل له؛ فإن الولي 
مُحلّل لما كان حراماً قبل العقدء والحاكم المزوج محلل بهذا الاعتبار» والبائع 
لأمَتَه محلل للمشتري وَظأهاء فإن قلنا: «العام إذا خض صار مجملاً» بطل 
0 بالحديث» وإن قلنا : (هو حجة فيما عدا محل التخصيص» فذلك 
متروط بيات الغراد بند1" 6 وشبنا تدر المحلل الجراد من هذا التض ».اهز الذي 
نَوَى التحليل أو شرطه قبل العقد أو شرطه في صُلْب العقد؟ أو الذي أحل ما 
حرمه الله ورسوله؟ ووجدنا كُلَّ من تزوج مطلقة ثلاثاً فإنه محلل» ولو لم يشترط 
التحليل ولم ينوه؛ فإن الحل حصل بوطته وعقده”“» ومعلوم قطعاً أنه لم يدخل 
في النصء فَعُلِمَ أن النص إنما ارافنية من أجل ا بفعله أو عَقّده ونحن 
المسلم ورّغب في جمع شمله ؛ يرزروجته. ولمّ شَعَيِهِ د أولاده وعياله؛ فهو : 
محسن » و#آما عَلّ لْمُحَسِدِينَ من س4 [التوبة: سيت اعم 
رسول الله عله . 


[قواعد الفقه لا تحرم الحيل] 
ثم قواعد الفقه وأدلّته لا تحرم مثل ذلك”*“؛ فإن هذه العقود التي لم يشترط 


)١(‏ «الدلسة ‏ بالضم ‏ أصلها: الظلمة» ويراد الخديعة والخيانة والمكر؟ (د)» ونحوه 


() في (ك): «نقضت»2. 
() الذي نراه ‏ والله أعلم أن العام إذا خصّ بمبين سواء كان متصلاً أم منفصلاً؛ أنه يكون 


حجة فى باقى أفراده» وهذا مذهب الجمهور من المحققينء» واختاره 0 
«الإحكام في أصول الأحكام؛ (407/7): والشوكاني في «الإرشاد؛ (ص/17 - 00 
وانظر بسط المسألة هناكء. وفى «البحر المحيط» 577/70 )١7١-‏ للزركشي» 
و«الموافقات» للشاطبي (15/4) مع تعليقي عليه. ْ 
00 في (ق) و(ك): «يعقده ووطئه). 
(5) في (ق): «ثم أدلة الفقه وقواعده لا تحرمه». 


المُحِرَّم في صُلْبها عقود صدرت من أهلها في محلّها مقرونة بشروطها”''» فيجبُ 
الحكم بصحتها؛ لأن السبب هو الإيجاب والقبول وهما تامّان» وأهلية العاقد لا 
ْرَاعَ فيهاء ومحليّةٌ العقد قابلة» فلم يبق إلا القصد المقرون بالعقدء ولا تأثير له 
في بطلان الأسباب الظاهرة» لوجوه: 

أحدها: أن المعتان”" مغلا إنما قصد الربح الذي وُضِعت له التجارة» «وإنما 
لكل امرئ ما نوى)””© فإذا حصل له الربح حصل له مقصوده» وقد سلك الطريق 
المفضية إليه في ظاهر الشرع. والججلن غايتّه أنه قصد الطلاق ونواه إذا وطئ 
المراة ”وهر مما بلك الشارع إياه» فهو كما [لو]”'' نوى المشتري إخراج المي 
غْنَ ملكه إذا اشتراة: وس ذلك أن الي مدن تماد الشلك والنة ل تقير 
مرجي السنية حت يقال إن الكية تيمت تاقيه العقدء وليست”' هي منافيةً 
لموجب العقدء فإن له أن يطلق. لو ترق يلد الا إتللاف المبيع وإحراقه أو 
إغرافه لم يقدع في صحة البيع؟ فنيّةٌ الطلاق أولىء وانضا فالقصدٌ لا يقدح في 
اقتضاء الشبنب لحكية؛. لأنه ارم 2ه يتم به العقد» ولهذا لو اشترى عصيراً 7 
نيه أن يذه خمراً أو جاريةٌ ومن نيته أن يكرهها على البكّاء أو يجعلها مغنية أو 
سلاحاً ومن نيته أن يقتل به معصوماً؛ فكلُ ذلك لا أثر ال يه 
أنه منقطع عن السبب؛ ؛ فلا يخرج السبب عن اقتضاء حكمه. 


[الفرق بين القتصد والإكراه والشرط المقارن] 

وقد ظهر بهذا الفرقٌ بين هذا الفعنة وبين اكرام فإن الرضا شرظ في صحة 
العقد» والإكراه ينافي الرضاء وظهر أيضاً الفرقٌ بينه وبين الشرط المقارن؛ فإن 
الشرط المقارن يقدح في مقصود العقد؛ فغاية الأمر أن العاقد قصد محرّماً. لكن 
ذلك لا يمنع ثبوت الملك؛ كما لو تزوجها ليضارٌ بها امرأة له أخرى» ومما يؤيد ما 
ذكرناه أن النية إنما تعمل فى اللفظ المُحتمل للمنويّ وغيره» مثل الكنايات» ومثل أن 
يقول: اشتريثُ كذا؛ فإنه يحتمل أن يشتريه لنفسه ولموكله» فإذا نوى أحدهما صحء 
فإذا كان السبب ظاهراً متعيناً لمسببه لم يكن للنية الباطنة أثر في تغيير حكمه. 





(1) في (ق): «بشرطها». 

(؟) كذا في (ق) وفي سائر الأصول: «المحتال». 

(9) مضى تخريجه. (5) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 
() في (ق): «وليس». 


1 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
[عن النية] 

يوضّحه أن النية لا تؤثّر فى اقتضاء الأسباب الحسّيّة والعقلية المستلزمة 
لناتها ولا تؤثر النية في تخبيرهاء يوضحه أن النية إما أن تكون”"© بمنزلة الشرط 
أو لا تكون» فإن كانت منزلة الشرط لزم أنه إذا نوى أن لا يَبِيعَ ما ا شتراه ولا 
يَهبّه ولا يتصرف فيهء أو نوى أن يخرجه عن ملكهء أو نوى أن لا يطنّق9) 
الزوجة أو يبيت عندها [كل ليلة](" أو لا يسافر عنهاء بمنزلة أن يشترط ذلك في 
العقدء وهو خلاف الإجماعء وإن لم تكن بمنزلة الشرط فلا تأثير له حينئذ. 


[لنا لللوامر 7 ا 
الس لربهم تعالى ٠‏ آيوه القيامة]”*؟ إذا 00 م1 يه 2007 «لا عِل 
نآ إِنَكَ أنتَ عَلّمٌ الْمْيُوبِ4 [المائدة: ]٠١9‏ كان لنا ظواهرهمء وأما ما انطوت عليه 
ضمائرهم وقلوبهم فأنت العالم به. 
[زعمهم أنه ظهر عذرهم في الأخذ بالحيل] 
قالوا: فقد ظهّر عذْرُناء وقامت حجتناء فتبين أنا لم نخرج فيما أصَّلْناه - من 
اعتبار - 0 الالتفات إلى القسوة في 0 الث الفروة1 المتقدمة 
ورسيؤلة من الربا وغيره - عن كتاب ربنا وسنة 3 راتوا السلف الطيب. 
[ادعاء أن فى مذاهب الأئمة فروعاً ينبنى عليها تجويز الحيل] 
ولنا بهذه الأصول رهنٌّ عند كل طائفة من الطوائف المنكرة علينا. 
[الحيل عند الشافعية] 
[فلنا]"' عند الشافعية رُهُون كثيرة فى عدة مواضعء وكل لجو نا أن 
)١(‏ في (ن): (إنما تكون». (؟) في (ق) و(ك): «تطلق». 
(*) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ط). و(و)ء و(ق). 
),ه) في (ك): «المظاهر». () مها بين المعقوفتين سقط من (ك). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين فته 
الشرط المتقدم على العقد مُلْعَىء وسلموا لنا أن القصود غير معتبرة في العقودء 
وسلموا لنا جواز التحيّل على إسقاط الشفعة» وقالوا: يجوز”'' التحيل على بيع 
المعدوم من الثمار فضلاً عما لم يَبْذُ صلاحه بأن يؤجُره الأرض ويُسّاقيه على 
الثمر من كل ألف جُرْء على جزءء وهذا نفس الجيلة على بيع الثمار قبل 
وجودهاء كت كرون ظلب الكحان على بيعها كال يداه دي ؟ 000 مسألة 
العِيئّة إلا مَلِك باب الحيل؟ وهم يبطلون الشرك”' بالعروض ثم يقولون: | 
في جوازها أن يبيع كل منهما نصف عَرَضِهِ لصاحبه رام م 
بالفعل» ويقولون: لا يصح تعليق الوكالة بالشرط» والحيلة على جوازها أن يوكله 
الآن ويعلق تصرفه بالشرط» وقولهم في الحيل على عدم الحنث بالمسألة 
اللي ا 

وكل حيلة سواء”'' محلل بالنسبة إليه؛ فإن هذه المسألة حيلة على أن يحلف 
دائماً بالطلاق ويحنث ولا يقع عليه الطلاق أبداً . 


[الحيل عند المالكية] 


وأما المالكية فهم من أشد الناس إنكاراً علينا للحيل» وأصولهم تخالف 
أصولنا في ذلك؛ إذ عندهم أن الشرط المتقدّم. كالمقارن» والشرط العُرّفي 
كاللفظي» والقُصُود في العقود معتبرة» والذرائع يجب سدهاء والتغرير الفعلي 
كالتغرير القولي» وهذه الأصول تسد باب الحيل سداً محكماً. ولكن قد عِلِقْنا 
لهم برهون نطالبهم بفكاكها أو بموافقتهم لنا على ما أنكروه عليناء فجوّزوا 
التحيل على إسقاط الشفعة» وقالوا: لو تزوّجها ومن نيته أن يقيم معها سنة صح 


)١(‏ في (ن) و(ق): ابجواز». (؟) في (ك) و(ق): «الشركة». 

(0) المسألة السْريْجيّة : هي ما إذا قال الرجل لامرأته: إذا وقع عليك طلاقي؛ فأنت طالق 
قبله ثلاث وهي نسبة إلى ابن سريج» القاضي الشافعي. وهذه المسألة قد اختلف فيها 
الشافعية» وصحح الشيرازي في «المهذب» )٠١٠١/5(‏ قول أبي العباس بن سريج فيها أنه 
لا يقع الطلاق عليهاء ٠‏ وعللوا ذلك بأنه متى طلقها وقع الطلاق قبله ثلاثاً ومتى وقع ثلاثا 
كان الطلاق الصادر منه لم يصادف محلا . 

ولا شك أن هذا خطأ جلي وقد نقل الرملي الشافعي في «نهاية المحتاج» )"١/17(‏ 
رجوع ابن سريج عن هذه المسألة» وصيرة "اين القيم على هذه المسالة كما سباي إن 
شاء الله رداً شافياً . 


(5) في (و): «سواء». 


2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
التكاح» ولم تعمل هذه النية في فساده©. 
[الحيل عند الحنابلة] 

وأما الحنابلة فبيننا وبينهم مُعْتَّرك النزال في هذه المسائل؛ فإنهم هم الذين 
شنُوا علينا الغارات» ورَمَوْنا بكل سلاح من الأثر والنظرء ولم يُراعوا”" لنا حُرمة» 
ولم يرقبوا فينا إلا ولا ذمّة. وقالوا: لو نَصَبٍ شباكاً للصيد قبل الإحرام ثم أخذ ما 
وقع فيها حال الإحرام بعد الحل جّاز. ويا لله العجب! أي فرق بين هذه الحيلة 
وحيلة أصحاب السّبتِ على الحيتان؟ وقالوا: لو نوى الزوج الثاني أن يحلّها للأول 
ولم يشترط ذلك جاز وحلّت له؛ لأنه لم يشترط ذلك في العقدء وهذا تصريح بأن 
النية لا تؤثر في العقد. وقالوا : لو تزوجها ومن نيته أن يقيم معها شهراً ثم يطلقها 
بع العقله ولم تكن نية التوقيت مؤثرة فيه» وكلامهم في باب 0 
الأيُمان بأنواع الحيل معزوفه: وعنًا تلقؤة وهنا اخذووا"؟. وقالرا لى حلفت أن 
يقتري [ميه] ثوب فاتهيه"مثه وقرورط له العوضن لا هيك ل 
رده وهي شقيقة مسألة العينة؛ فأي فرق بين مصير السلعة إلى البائع وبين 
مصيرها إلى غيره؟ بل قد يكون عَوْدُها إلى البائع أَرَْقَ بالمشتري وأقل كلفة عليه 
وأرفع لخسارته وتعنيه”" . فكيف تحرّمون الضرر اليسير وتبيحون ما هو أعظم منه 
والحقيقة في الموضوعين”" واحدة وهي عشرة بخمسة عشر وبينهما خريرة رجعت 
في إحدى الصورتين إلى مالكها وفي الثانية إلى غيره؟ 

وقالوا: لو حلف بالطلاق لا يزوج عبده بِأمّته أبداً ثم أراد تزويجه بها ولا 
يحنث فإنه يبيع العبد والجارية من رجل ثم يزوجها المشتري ثم يستردّهما منه. 
قال القاضي: وهذا غير ممتنع على أصلنا؛ لأن عقد النكاح قد وجد في حال 


)١(‏ انظر: «الإشراف» (”/ 44” مسألة )١١8٠‏ وتعليقى عليه. 

(0) فى (ق): «يرعوا). ١‏ 

() انظر: مسألة الزواج بنية الطلاق في: «المحرر» (1/1) و«التنقيح المشبع؛ (70؟) 

و«الإنصاف» 2))١51/8(‏ وامنتهى الإرادات» )١18١/7(‏ و«مجموع فتاوى ابن تيمية» (85/ 

. و«بيان الدليل» (57 - 87) و«الاختيارات الفقهية»؛ (ص١١7” - ط الفقي)‎ )١154 

2( في جميع النسخ: «فانتهبه» والمثبت من (د)» و(ق) وما بين المعقوفتين سقط منها. 

)(ه( مضى معناها. 

)05( في انسخة : : وأوفه لخسارته وتعيينه) (د). قلت: والنسخة المشار إليها هي (ن). 

20 في (ك) و(ق): «الموضعين». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين «قنه 
زوال ملكه عنهماء ولا يتعلق الحنث باستدامة العقد بعد أن ملكهما؛ لأن التزويج 
عبارة عن العقد وقد انقضى وإنما بقى حكمه فلم يحنث باستدامة حكمه. 

وقالوا: لو كان له عليه مال وهو محتاج فأحب أن يَدَعَه له من زكاته فالحيلة 
أن يتصدّق عليه بذلك القدر ثم يقبضه منهء ثم قالوا: فإن كان له شريكٌ فيه فخاف 
أن يخاصمه فيه فالحيلة أن يهب المطلوب للطالب مالا بقدر حصة الطالب مما له 
عليه”'' ويقبضه منه للطالب ثم يتصدّق الطالب على المطلوب بما وهبه له ويحتسب 
بذلك من زكاته ثم يهب المطلوب ما له عليه من الدّين ولا يضمن الطالب لشريكه 
شيئاً؛ لأن هبةً الدين لمن في ذمته براءة» وإذا أبرأ أحدٌ الشريكين الغريم من نصيبه 
لم يضمن لشريكه شيئاًء وإِنّما يضمن إذا حصل الذَّين في ضمانه. 

وقالو)”""+ الو أكرة الأرض باحر معلومة وقرط علي أن بودي خراعها لم 
يجز؛ لأن الخراج على المالك لا على المستأجر»ء والحيلة في جوازه أن يؤجره 
إياها بمبلغ يكون زيادته بقدر الخراج ثم يأذن له أن يدفعَ في خراجها ذلك القدر 
الزائد على أجرتها. قالوا: لأنه متى زاد مقدار الخراج على الأجرة حصل ذلك 
دَيْاٌ على المستأجرء وقد أمره أن يدفعه إلى مستحق الخراج وهو جائز. 

وقالوا'": ونظير هذا أن يؤجره دابة ويشترط عَلّفها على المستأجر لم يجزء 
والحيلة فى جوازه هكذا سواءء يزيد فى الأجرة ويوكّله أن يعلف الدابة بذلك 
القدر الزائد. ١‏ 


وقالوا: لا يصح استئجار الشجرة المثمرة”*'» والحيلة في ذلك أن يؤجره 
الأرض ويسَاقيه على الثمرة من كل ألف جزء جزء مثلاً . ٠‏ 

وقالوا: لو وكله أن يشتري له جارية معيّنة بثمن معين دفعه إليهء فلما رآها 
أزاد تراءها لتفيته-وشناقف أن يلفه أنه إتها اشراها يمال المركل لوعو 
وكيلهء فالوجه أن يعزل نفسه عن الوكالة» ثم يشتريها بثمن في ذمته» ثم ينقد ما 
معه من الثمن» ويصير لموكله في ذمته نظيره. 

قالوا: وأما نحن فلا تأتى”*' هذه الحيلة على أصولنا؛ لأن الوكيل لا يملك 
عَزْل نفسه إلا بحضرة موكله. 
)١(‏ في (ك) و(ق): «مما عليه له». (0) «أي الحنابلة» (و). 


9) في (ك) و(ق): «قالوا». (5:) في (ك): «الشجر للثمرة». 
(5) في (ق) :”تتأتى». 


قالوا: وقد قالتق”'* الخبابلة أيشا: لو أراد إجارة أرض له فيها زرع [لم 
يجزء والحيلة]”' في جوازه أن يبيعه الزرع ثم يؤجره الأرض» فإن أراد بعد ذلك 
أن يشتري منه الزرع جاز. 

وقالوا: لو شَرّط رب المال على المضارب ضمان مال المضاربة لم يصحء 
والحيلة في صحته أن يقرضه المال في ذمته ثم يقبضه المضارب منهء فإذا قبضه 
دفعه إلى مالكه الأول مضاربة ثم يدفعه رب المال إلى المضارب بضَاعةً فإن 
توى"" افهو من مان المضارت؟ لأنه قد صار مضموناً عليه بالقَرْض فتسليمه إلى 
رب المال مضاربة كتسليم مال له آخر. وحيلة أخرى» وهي أن يُقُرضَ رت الماك 
المضاربَ ما يريد دفعه إليه» ثم يخرج من عنده درهماً واحداًء فيشاركه على أن 
يعملا بالمالين جميعاً على أن ما رزقه الله فهو بينهما نصفين» فإن عمل أحدهما 
بالمال بإذن صاحبه فربح كان الرّبح بينهما على ما شرطاه» وإن خسر كان 
الخسران على قدر المالين» على رب المال بقدر الدرهم وعلى المضارب بقدر 
رأس المال» وإنما جاز ذلك لأن المضارب هو الملزِمٌ نفسّه الضمان بدحوله في 
القرض. 

وقالوا: لا تجوز المضاربة على العرض» فإن كان عنده عرض فأراد أن 
يضارب عليه فالحيلة في جوازه أن يبيعه العرض ويقبض ثمنه فيدفعه إليه مضاربة 
ثم يشتري المضارب ذلك المتاع بالمال. 

وقال9؟: لو حلفته امرأته أن كل جارية يشتريها فهي حرة» فالحيلة في 
جواز الشراء ولا تُعتق أن يعني بالجارية السفينة ولا تعتق» وإن لم تحضره هذه 
النية وقت اليمين فالحيلة أن يشتريها صاحبه ويهبه إياها ثم يهبه نظير الثمن. 

وقالوا: لو حلّفته أن كل امرأة يتزوجها عليها فهي طالق» وخاف من هذه 
اليمين عند من يصحح هذا التعليق فالحيلة أن ينوي كل امرأة أتزوجها على 
طلاقك: أي يكون طلاقُكِ صداقَهَاء أو كل امرأة أتزوجها على رقبتك: أن تكون 


)١(‏ في (ك): «قال». 

(؟) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «فالحيلة». 

(*) «توى - بالتاء المثناة ؛ أي هلك» وفي عامة الأصول عدا (ق): «نوى» ‏ بالنون - ونعتقد 
أنه تصحيف ما أثبتناه» (د) وقال (و): «هلكء. وأصلها نوى» ولكن تقدم ذكرها في 
الكتاب توى؟. 

(4) في (ك) و(ق): «قالوا». 


رقبتّك صداقها فهي طالقء» فلا يحنث بالتزويج على غير هذه الصفة. 

وقالوا: لو أراد أن يصرف دنانير بدراهم ولم يكن عند الصيرفي مبلغ 
الدراهم وأراد أن يصير عليه بالباقي لم يجزء والحيلة فيه أن يأخذ ما عنده من 
الدراهم بقدر صَرْفه ثم يفُرضه إياها فيصرف بها الباقي» فإن لم يوف”'' فعل ذلك 
مراراً حتى يستوفي صرفهء ويصير ما أقرضه ديناً عليه» لا أنه عرض الصرف. 

وقالوا: لو أراد أن يبيعه دراهم بدنانير إلى أجل لم يجزء والحيلة في ذلك 
أن يشتري منه متاعا وينقده ثمنه ويقبض المتاع» ثم يشتري البائع منه ذلك المتاع 
بدنانير إلى أجل» والتأجيل جائز في ثمن المتاع. 

وقالوا: لو مات رب المال بعد أن قبض المضارب المال انتقل إلى ورثته» 
فلو اشترى المضارف به بعد ذلك متاغا ضمن: لأنه تضرقبعدبطلان الشركة 
والحيلة فى تخلص المضارب من ذلك أن يشهد رب المال أن حِصّته من المال 
الذي 500 مضاربة لولدهء وأنه مقارض إلى هذا الشريك بجميع ما تركهء وأمره 
أن يشتري لولده ما أحب في حياته» وبعد وفاتهء فيجوز ذلك؛ لأن المانع منه كونه 
متصرفاً في ملك الغير بغير وكالة ولا ولاية» فإذا أذن له فى التصرف بريء من 
الضمان»ء و0 كانت هذه الحيلة إنما تتم إذا كان الورثة أولاذا صيناذا: 

وقالوا: لو صالح عن المؤجل ببعضه حالاً لم يصحء والحيلة في تصحيحه 
أن يفسخا العقد الذي وقع على المؤجل ويجعلاه بذلك القدر الحال. 

وقالوا: لو لبس المتوضئ أحد الخفين قبل غسل [الرجل]”" الأخرى ثم 
غسل الأخرى ولبس عليها لم يجز المسح؛ لأنه لم يلبس على كمال الطهارة» 
والحيلة في جواز المسح أن يخلع هذه الفردة الثانية ثم يلبسها”“. 

قالوا: ولو أوصى لرجل بخدمة عبده أو بما فى بطن أمته جازء فلو أراد 
الورثة شراء خدمة العبد أو نا في ,يلق الأمة “من العوصى 4 ل ير والحيلة في 
جوازه أن يصالحوه عن”' الموصى به على ما يبذلونه له فيجوزء وإن لم يجز البيع 
فإن الصلح يجوز فيه ما لا يجوز في البيع. 


)01 في (ن) و(ك): «فإن لم يعرف». 0( في (ك) و(ق): «فإن؛». 
() ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(:) انظر بسط المسألة وأدلتها في «الخلافيات» (76/7 - بتحقيقي) . 

(6) في (ن) و(ك): امن» 
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قالوا: ولا”'' تجوز الشركة بالعروض» فإن كان لأحدهما عرض يساوي 
خمسة آلاف درهم وللآخر عرض يساوي ألفاً فأحَبّا أن يشتركا في العرضين» 
فالحيلة أن يشتري صاحب العرض الذي قيمته خمسة آلاف [من الآخر خمسَّةً 
أسداس عرضه بسدس عرضه هو؛ فيصير للذي يساوي عرضه ألفاً سدس جميع 
المال» وللآخر خمسة أسداسه]”'؛ لأن جميع ماليهما ستة آلاف. وقد حصل كل 
واخدامق التوضيق تيد الشركة تهنا أسدانا + 'حيينة اسدانة 'لاحدهها وندية 
للآخرء فإذا هلك أحدهما هلك على الشركة. 

قالوا: ولا تقبل شهادة الموكل لموكله فيما هو وكيل”" فيهء فلو لم يكن 
[[] أشاهن غيره واف ضياع حقه فالحيلة أن يَعْزِله حتى يشهد له ثم يوكله بعد 
ذلك إن أراد. 

قالوا: ولو أعتق عبده فى مرضه.ء وثلثه يحتملهء وخاف عليه من الورثة أن 
يجكدرا العال :ويروا قلف فالتعيلة آذ يدقع ؟إليه مالا اتشترى”" نقسبه منه يجغيرة 
شهودء ويشهدون أنه قد أقبضه المال» وصار العبد حراً. 

قالوا؛<ركذلك الغيلة لو كان 'لأبحد الووثة كزع عل التوريك7 2 الشف اله 
به بينة» فأراد بيعه”" العبد يدينه الذي له عليه فعل مثل ذلك [سواء]. 

قالوا: ولو قال: «أوصيتٌ إلى فلانء وإن”' لم يقبل فإلى فلان» وخاف أن 
تحظل ا لرسيية على ذهب نز :ل وض عراق تعلوى الوضية 7 بالفصوظ: 
[فالحيلة]'''' أن يقول: «فلانٌ وفلانٌ وصيّانء فإن لم يقبل أحدهما وقبل الآخر 
فالذي قبل هو الوصي» فيجوز على قول الجميع؛ لأنه لم يعلق الولاية بالشرط. 

قالوا: ولو أراد ذمي أن يُسْلِم وعنده خمرٌ كثير. فخاف أن يذهب عليه 


)١(‏ في (ق): «فلا». 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ن)» وبدله في (ق): ادرهم أسداسه»!! 
(*) في المطبوع: «وكيله». (5:) سقط من (ك). 

(0) في (ق): «يشري»). 

(5) في (ق): «لأحد الورثة على الموروث -ين». 

0) في (ن) و(ق): «أن يبيعه»). (6) سقط من (ق). 

(9) في (ق): «فان». 

)20٠١(‏ كذا في (ق)» وفي سائر الأضول: «الولاية». 

)مانو الحمتؤقيع سقط ني ؤك): و(8). 
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بالإسلام؛ فالحيلة أن يبادر ببيعها من ذمي آخر ثم يسلمء فإنه يملك تقاضيه بعد 
الإسلام» فإن بادر الآخر وأسلم لم يسقط عنه ذلك» وقد نص عليه الإمام 
أحمد”'' في مجوسي باع مجوسياً خمراً ثم أسلما يأخذ الثمن» قد وجب له يوم 
باعه. 

قال أرباب الحيل: فهذا رهن الفرق عندنا بأنهم قالوا بالحيل وأفتوا بهاء 
فماذا ينكرون علينا بعد ذلك ويشئّعون”"”'؟ ومثالنا ومثالهم في ذلك كقوم وَجَدُوا 
عدر مامنانت كلل مهيل طافقة. مط" لى التنفة فمستقل ومستكثرء ثم أقبل بعض 
الآخذين ينقم'" على بقيتهم» وما أخذه من الكنز في يديه””"» فليّرْم بما أخذ منه 
ثم لينكر على الباقين. 


[جواب الذين أبطلوا الحيل] 

قال المبطلون للحيل: سبحان الله والحمد للهء ولا إلهَ إلا اللهء والله أكبر» 
ولا حول ولا قوة إلا بالله [العلي العظيم]”"': فسبحان [الله]”” الذي فرّضَ 
الفرائض [وحرّم المحارم]”2 وأوجب الحقوق رعاية لمصالح العباد في المعاش 
والمعاد»ء وجعل شريعته الكاملة قياماً للناسٍ وغذاءً لحفظ حياتهم»ء ودواءً لدم 
أدوائهم, وظله الظليل الذي من استظل به 1 من الحرورء وحِصّنه التحخضين 
الذي من دخله نجا من الشّرورء فتعالى شارعٌ هذه الشريعة الفائقة لكل شريعة أن 
يشرع"'' فيها الحيل التي تُسْقِظُ فرائضهء وتحل محارمه» وتبطل حقوق عباده. 
ويفتح للناس أبواب الاحتيال وأنواع المكر والخداعء وأن ب ببح التوصل بالأسباب 
المجررفةة إلى الأسوو التسرية الهرعة: 00000 مُضغة9" لأفواه 
المحتالين» عرضه لأغراض المخادعين الذين يقولون ما لا يفعلونء ويُظهرون 
خلاف ما يبطنون» ويرتكبون العَبَتٌ الذي لا فائدة فيه سوى ضحكة الضاحكين 


)1١(‏ في «مسائل الكوسج» :)7١17/877(‏ «قلت: قال الثوري في نصراني أسلف نصرانياً في 
الخمر ثم أسلم أحدهماء قال: له رأس ماله. 
قال أحمد: له رأس ماله. قال إسحاق: 9إذا كان الثمن دراهم أو شيئاً يحل»؛ 
وانظر: «أحكام أهل الملل» للخلال »)١١١- 1١١١(‏ و«مصنف عبد الرزاق» .)١95/4(‏ 
() في (ن) و(د): اتنكرون. .. وتشنعون؟)2. 
(9) في (ن): «ينمم؟". (4) في (ك): «يده). 
(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). () في (ن) و(ق): «يحل». 
0) في (ق): المصبغة». 
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وسخرية الساخرين» فيخادعون الله كما يخادعون الصبيان» ويتلاعبون بحدوده 
كتلاعب المُجََانَء فيحرمون الشيء ثم يستحلونه [إياه]''' بعينه بأدنى الحيل» 
ويسلكون إليه نفسه طريقاً توهم أن المراد غيره [وقد علموا أنه هو المراد لا 
غيره]”"'» ويسقطون الحقوق التي وصّى الله بحفظها وأدائها بأدنى شيء»ء ويفرقون 
بين متماثلين [من كل]”" وجه لاختلافهما في الصورة أو الاسم أو الطريق 
الموصل إليهماء ويستحلون بالحيل ما هو أعظم فساداً مما يحرمونه ويسقطون بها 
ما هو أعظم وجوباً مما يوجبونه. 


[كمال الشريعة الإلهية وعظمتها وأثرها] 

والحمد لله الذي نرَّه شريعته عن هذا التناقض والفسادء وجعلها كفيّة2) 
وافية””' بمصالح خلقه في المعاش والمَعَادء وجعلها من أعظم آياته الدالة عليه 
ونّصّبها طريقاً مرشداً لمن سلكه إليه؛ فهو نورّه المبين» وحِصْئْه الحصين» وظله 
الظليل»: وميزانه الذي لا يَعُولُء لقد تعرّف بها إلى أَلِّاء عباده غاية التعرف"', 
وتحبب بها إليهم غاية التحببء فأنِسُوا [بها]”' منه حكمته البالغة» وتمت بها 
عليهم منه نعمّه السابغة» ولا إله إِلَّا الله الذي في شرعه أعظم آية تدل على تفرده 
بالإلهية وتوحده بالربوبية» وأنه الموصوف بصفات الكمال» المستحق لنعوت 
الجلال؛ الذي له الأسماء الحسنى والصفات العْلّى وله المَثَلُّ الأعلى» فلا يدخل 
السوء فى أسمائه ولا النقص والعيب فى صفاتهء ولا العبث ولا الجور في 
أفعاله» 0 هو منزَّه في ذاته وأوصافه راثفالة وأسماته عما يضاد كماله بوجه 5 
الوجرت وكارك السةء وهالى دمع وبورث كيه .رفوك سوقاف علق 
عباده حجتّه. والله أكبر كبيراً أن يكون فى شرعه تناقض واختلاف» فلو كان من 
عِندِ عير لَه لبَدُوأ ذه أخْيلددًا كَزْيا4 [الساء: 81] بل هي شريعة مؤتلفة النظامء 
متعادلة الأقسام» مبّرأة من كل نقصء ومطهّرة من كل دَنّسء #سَلَمَةُ لا سْيَةَ 
نيا [الترف نا دوسسة علن العذل والحكية::والمضلحة والرضعةة قواعذها 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق). 
(*) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «بكل». 

(4) كدا في (ك) و(ق) و(ن) وفي سائر النسخ: «كفيلة». 

(5) في (ق) و(ك): «وفيّه). () في (ق) و(ك): «التعريف». 

60 ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
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ومقايي: إذا كتس نمنادا تعرنيت ما هواارلى عق ال تظيوةة نوإذا زعت ماده 
رَعَتْ ما هو فوقه أو شبهه؛ فهي''' صراطه المستقيم الذي لا أمْتَ فيه ولا عِوَّج» 
ومِلّته الحنيفية السَّمْحَة التي لا ضيق فيها ولا حرج» بل هي حنيفية التوحيد سمحة 
العمل» لم تأمر بشيء فيقول العقل: لو نهت عنه لكان أوفق» ولم َنْهَ عن شيء 
فيقول الحِبَّى: لو أباحته لكان أرفق» بل أمرت بكل صلاح» ونهت عن كل فساد»ء 
وأباحت كل طيب» وخرمت كل حبيث» فأوامرها غذاءٌ ودواء» ونواهيها حِمْيَّة 
وصيانة» وظاهرّها زينةٌ لباطنهاء وباطئها أجمل من ظاهرهاء * شعارّمًا الصدق» 
وقوامها الحق» وميزانها العدل» وحكمها المَصْلء لا حاجة بها البتة إلى أن تكمل 
بسياسة ملك أو رَأي ذي رأي أو قياس فقيه أو ذوق ذي رياضة أو منام ذي دين 
وصلاحء» بل بهؤلاء”" كلهم أعظم الحاجة إليهاء ومَنْ وفق منهم للصواب فلاعتماده 
وتعويله عليهاء لقد أكملَّهًا الذي أتم نعمته علينا بشرعها قبل سياسات الملوك؛ وحيل 
المتحيلين» وأقيسه القياسيين» وطرائق الخلافيين» وأين كانت هذه الحيل والأقيسَة 
والقواعد المتناقضة والطرائق القِدَدُ وقتَ نزول قوله : : «آليوم أَكمَلْت لم متخ تأنه 
َي نعَمت وَرَضِيتُ لَك الْاسَلَمَ وينا4 [المائدة: *]» وأين كانت يوم قوله ككلِ: «لقد 
تركتكم على المَحََةٍ البيضاء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها [بعدي] إلا هالك»” " ويوم 


)١(‏ في (ق): «(شبيههء فهوا. 

(0) كذا في (ك) و(ق) وفي سائر الأصول: «لهؤلاء». 

0) رواه 7 وابن ماجه (47) في (المقدمة): باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين 
المهديين» وابن أب بي عاصم في «السنة» (58)» والطبراني في «المعجم الكبير» (18) 
(519 و١كك/ى‏ والحاك في «المستدرك» »)95/١(‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه؛ /١(‏ 
5») والبيهقي في «المدخل» »)5١(‏ وابن عبد البر في «الجامع؛» (١١٠5؟‏ و4١517)‏ 
ا د لد وفيه عندهم 
الزيادة المعروفة: «من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً. . 

ورجاله ثقات» وعبد الرحمن بن عمرو هذا روى عنه جمع من الثقاتء. وذكره ابن 
حبان في «الثقات»ي» وصحح له الترمذي وابن حبان والحاكم. 

وتابعه على هذه الفقرة أيضاً جبير بن نفير: رواه ابن أبي عاصم (54)» والطبراني في 
«الكبير» (547/18)» ورجاله ثقات إلا شَّعْوَدْ الأزدي ذكره ابن أبي حاتم )"9٠0/4(‏ ولم 
يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً» وذكره ابن حبان في «الثقات» .)45١/57(‏ 

وله شاهد من حديث أبي الدرداء: رواه ابن ماجه (5)» وابن أبي عاصم (87). 

قال شيخنا الألباني: رجاله ثقات على ضعف في إبراهيم بن سليمان الأفطس» 
وهشام بن عمار. 


1 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
قوله عَلِلِهِ: «ما تركت من شيء يقربكم من الجنة ويباعدكم غ3" القاز إلا 
أعلمتكموه»”''؟ وأين كانت عند قول أبي ذر: لقد توفي رسول الله يلِِ وما طائر 
يَعلت عداحية فى السماء ]إلا ذكر اتح لم9" بوعتد فون القائن لمُلْمَان + لفك 


5 أقول: وقد ذكره البوصيري في «زوائده» ولم يتكلم عليه!! 
وما بين المعقوفتين سقط من (ن). 

)١(‏ فى (ك) و(ق): «من»ء و«علمتكموه» بدل «أعلمتكموه». 

000 حي الشافعي في «المسند»  0(‏ بدائع المنن)» وابن خزيمة في «حديث علي بن حجر 
(9/ رقم -)٠‏ كما في «السلسلة الصحيحة» رقم )18٠(‏ بد97 والخطيب في «الفقيه 
والمتفقه» 47/١(‏ 97)» وعلقه ابن عبد البر في «الجامع» (7155) عن المطلب بن 
حنطب مرفوعاً بلفظ : ما تركت شيئاً مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم بهء وما تركت 
شيئاً مما نهاكم عنه إلا نهيتكم عنهة: وهو مرسل حسن. 

وله شاهدء أخرجه أحمد في «المسند؛ (157/5. 42157 والطبراني ة في «الكبير) 
500» والبزار في «المسنده رقم (147 - زوائده) من حديث أبي ذر َيه مرفوعاً: اما 
بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بيّن لكم». 

وإسناد أحمد صحيح؛ وهو جزء من الحديث الآني فانظره. 

وقال (د) و(ط): «في نسخة: إلا أخبرتكم به»» زاد (ط): «انظر: «إلام الموقعين» 
ط فرج الله زكي الكردي ج١7‏ ص9١1).‏ 

قلت: النسخة المشار إليها هى (ن). 

() رواه البزار »)١40(‏ والطبراني في «الكبير؛ )١141(‏ من طريق سفيان بن عييئة عن فطر 
عن أبي الطفيل عن أبي ذر به» وعنلد الطبراني زيادة مرفوعة. 

وتابع ابن عيينة كذلك سفيان الثوري» رواه الدارقطني في «علله» 2»)59١/5(‏ وقال: 

قال البزار: «رواه بعضهم عن فطر عن منذر قال أبو ذر. ..» ومنذر لم يدرك أبا ذر». 

أقول: وقد رجح الدارقطني في «علله» هذه الرواية المرسلة» ومما يؤيد كلام 
اي أن شعبة والثوري وابن نمير رووه عن الأعمش عن منذر الثوري عن أشياخ 
لهم عن أبي ذر. 

وأما رواية شعبة فهى فى «مسند الطيالسى» (541/9).» وأحمد »)١177/0(‏ وأما رواية 
ابن نمير فهي في لمسند أحمد» (5/ 157 - »)١04‏ ورواية الثوري تقدّمت. 

أما الهيئمي فقال (7564/4): «ورواه الطبراني ورجال الطبراني رجال الصحيح» غير 
محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ وهو ثقة». وبلفظه شاهد من حديث أبي الدرداءء 8 
الطبراني ورجاله رجال الصحيح. 1 (7/0). 
وقال (د) و(ط): «في نسخة: إلا أذكرنا منه علما». وزاد (ط): انظر «أعلام الموقعين» 
(ط المطبعة المنيرية جا ص١18١).‏ 

قلت: النسخة المشار إليها هي (ن)» وفي (ق): «ذكرنا». 
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علّمكم نبيكم كلّ شيء حتى الخرّاءة» فقال: أجل7؟ فأين علّمهم الحيل 
والمخادعة والمكر وأرشدهم إليه ودلهم عليه؟ كلا والله! بل حَذّرهه”" أشد 
التحذيرء وأوعدهم عليه أشد الوعيدء وجعله منافياً للإيمان» وأخبر عن لعنة 
اليهود لما ارتكبوه» وقال لأمّته: «لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله 
تغالن بأدتن الي وأغلق أبواب المكر والاحتيال» وسَّدٌ الذرائع» وفصل 
الحلال من الحرام» وبَيِّنَ الحدود»ء وقسم شريعته إلى حلال بَيّن وحرام بَيّن وبَرْرّخ 
بينهماء فأباح الأول» وحرم الثاني» وحض الأمة على اتقاء الثالث خشية الوقوع 
في الحراء””''» وقد أخبر الله تعالى عن عقوبة المحتالين على حِلّ ما حرّمه عليهم 
وإسقاط ما فرضه”" عليهم في غير موضع من كتابه. 

قال أبو بكر الآجري”' »؛ وقد ذكر بعض الحيل الربوية التي يفعلها [بعض]”") 
الناس: لقد مسخ اليهود قِرَدَةَ بدون هذا. وصدق والله لآكل حوتٍ صِيدَ يوم السبت 
أهونُ عند الله وأقل جرماً من آكل الربا الذي حرمه الله بالحيل والمخادعة! ولك كنا 
قال الحسن : عل لأولئتك عة عقوبة تلك الأكُلّة الوخيمة وأرجّت نا 

وقال الإصام أبو يعقوب الجَوْزْجَاني: وهل أصاب الطائفة من بني إسرائيل 
المسحٌُ إلا باحتيالهم على أمر الله بأن حفروا الحفائ ا" علي الحناد اشن يلم 
سبتهم فمنعوها الانتشار يومها إلى الأحد فأخذوها؟ وكذلك السلسلة التي كانت: 


.)537/7177/١( أخرجه مسلم في «الصحيح» (كتاب الطهارة): باب الاستطابة‎ )١( 

(؟) في (ق): احذرهموهم). (9) سبق تخريجه. 

(8) يشير إلى حديث النعمان بن بشير : «الحلال بين والحرام بين» وبينهما أمور مشتبهات. . .» 

«أخرجه البخاري (21) في (الإيمان): باب فضل من استبرأ لدينه» و(1١6١3٠)‏ في 
(البيوع): باب الحلال بيّن والحرام بِيِّن وبينهما مشتبهات» ومسلم (1019) في 
(المساقاة): باب أخذ الحلال وترك الشبهات. 

(0) في (ق): «فرض». 

() لعل هذا النقل من كتاب «الشبهات» للآجري ذكره له ابن خير في «فهرسته» (91//7) وهو 
في عداد المفقودء ثم رأيتٌ هذا النقل عن الآجري في «بيان الدليل» (ص١7‏ - ؟/7) 
لشيخ المصنف ابن تيمية. 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 

(4) رواهابن جرير ١98-191 .191-1١97/١(‏ رقم 4 مزكهل)ء وابن أبي 
حاتم ١54194/6(‏ رقم )846٠‏ كلاهما في «التفسير»» وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن 
المنذر وأبو الشيخ» كما في «الدر المنثور» (0917/7). 

(9) في (ن) و(ق): «حظروا الحضائر». 
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تأخذ بعنق الظالم فاحتال لها صاحب الدّرّة إذ صيّرها [في قصبة]”' ثم دفع القصبة 
إلى خصمه وتقدم إلى السلسلة ليأخذها فرُفِعت0"'. 
وقال بعض الأئمة: في هذه القصة”" مزجرة عظيمة للمتعاطين الحيل على 
التتاهي الشرعية معن أبن يخلم النقة وان بقتيدة إذ الفعةامن ييدثي اللاعر وجل 
في الربويّات» واستعارة التيس الملعون لتحليل المطلّقات» وغير ذلك من العظائم 
المض امي انالا التي لو اعتمدها مخلوق مع مخلوق لكان في نهاية القبح» 
فكيف بمن يعلم السر وأخفى الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور©»؟ 
وقال: وإذا وارّنَ اللبيبٌ بين حيلة أصحاب السبت والحيل التى يتعاطاها 
أرباب الحيل في كثير من الأبواب ظَهّر له التفاوت ومراتب المفميذة العى كني 
وبين هذه الحيل» فإذا عرف قدر الشرع وعظمة الشارع وحكمته وما اشتمل عليه 
شرعه من رعاية ع العباد تبيِّنَ له حقيقة الحال» وقطع بأن الله تعالى يتنزه 
ويتعالى أن يسوغ”*' لعباده نقض شرعه 5-06 بأنواع الخداع والاحتيال9 . 


)١(‏ في جميع النسخ: «بالقصبة»: والمثبت من (ق) و(ك). 
() نقل كلام الجوزجاني: ابن تيمية في «بيان الدليل» (ص727). 
وذكر خبر السلسلة أسامة بن منقذ في كتابه «العصا» /١(‏ 1947-19460: ضمن «نوادر 

المخطوطات») قال : ازرت المقدس في سنة اثنتين وثلاثين وخمس مئة؛ وكان معي من أهله 
من يعرّفني المواضع التي يصلَّى فيها ويتبرك بها!! فدخل بي إلى بيت جانب قبّة الصخرة فيه 
تادر وسور قال لل : هذا بيت السلسلة . فاستخبرته عن السلسلة فقال لي : هذا بيت كانت 
فيه على عهد بني إسرائيل سلسلة إذا كان بين اثنين من بني إسرائيل محاكمة ووجبت اليمينُ على 
أحدهما دخلا هذا الببت» فوقفا تحت السلسلة» واستُحلِف المُذَّعَى عليه» ثم يمد يده فإن كان 
صادقاً أمسك السلسلة» وإن كان كاذباً طالت عن يده فلا يصل إليها . فأودّعَ رَجْلٌّ من بني 
إسرائيل جوهراً عند رجل» ثم طلبه منه فقال : أعطيتك إياه. فقال 00 
فمضى المستودع فأخذ عصاً فشقها وحفر فيها للجوهر وتركه فيهاء ثم ألصقها عليه ودهنهاء 
أخذها في يده ودخل مع خصمه بيت السلسلة فقال للخصم : أمييك عني هذه العصا . فُمَسَكها 
ثم حلف له أنه سلّم آلتجوهرة إليه ومدّ يده فأمسك السلسلة ثم عاد أخذ العصا وخَرّجاء فارتفعت 
السلسلة من ذلك اليوم نك عن الخدت موسر رابا ارا وك ييه . قلت رأيته 
مسنداً من خبر وهب عند ابن عساكر في «تاريخ دمشق» )1١/117(‏ ومن كلا علي عند ابن 
العديم في «بغية الطلب» (/7/ .)751٠١‏ وهو في «البداية والنهاية» (؟1/١35-37))‏ و(أداب 
القضاء» للسروجي »)1١7-1١١7(‏ و«اشرح أداب القاضي» /١(‏ 70177 7”7/0) للصدر الشهيد. 

(6) في (ق): «الآية». (5) قارن ب «بيان الدليل» (ص77). 

(5) كذا في (ن) و(ك) و(ق) وفي سائر النسخ: «يشرع». 

(5) قارن بابيان الدليل» (ص"لا - /2717) . 
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فضا 
[الجواب على شبه الذين جوزوا الحيل تفصيلا] 
قالوا : ونحن نذكر ما تمسكتم به في تقرير الحيل والعمل بها ونبيّن ما فيه» 
مُتَحَوَينَ للعدل ا منزهين تر الله وكاب وسنة اوشافاس ادر 
ع رو عا ومستحب» ات ار ا : ثم نذكر 
فصلاً نبيّن فيه التعويض بالطرق الشرعية عن الحيل الباطلة» فنقول وبالله 0 
و[هو]”"' المستعان وعليه التكلان: 


[الكلام على قصة أيوب] 

أما قوله تعالى لنبيه أيوب 882: طوَْدْ يك سِنكًا تلذب يه وَلَا مف [ص: 
:؛] فقال شيخنا رحمه الله" : الجواب أن هذا ليس مما نحن فيه؛ فإن للفقهاء فى 
موجب هذه اليمين في شرعنا قولين» يعني إذا حلف ليضربَنٌ عبده أو امرأته مئة 
ضربة : 1 1 

أحدهما: قول من يقول موجبها الضرب مجموعاً أو مُفَرَّقَأه ثم منهم من 

ترط مع الجمع الوصول إلى المضروب؛ فعلى هذا تكون [هذه]”*' التيا موجب 

هذا اللفظ عند الإطلاق» وليس هذا" بحيلة» إنما الحيلة أن يُصْرَفَ اللفظ عن 
موجيّه عند الإطلاق. 

والقول الثانى: إن موجبه الضرب المفرّق"2. وإذا كان هذا موجبه فى شرعنا 
لع يضح الاعتماج علينا بما يخال #ترفها من شراتم من قتتباء. لان إن فلن" 
«ليس شرعاً لنا مطلقاً» فظاهرء وإن قلنا: «هو شرع لنا» فهو مشروظ بعدم مخالفته 
لشرعناء وقد انتفى الشرط. 

وأيضاً؛ فمن تأمّل الآية علم أن هذه المُيْيَّا خاصة الحكم؛ فإنها لو كانت 


)١(‏ في (د) و(ط) و(و): «المنكر»! (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(*) هو شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله ونقل ابن القيم عنه إلى آخر هذا الفصل من 
«بيان الدليل» (ص :584 - 40”) بتصرف واختصار وزيادة» فأشرنا إلى المهم من ذلك. 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). )ه22 فى (ك): «وهذا ليس». 

(5) في نسخ «الإعلام»: «المعروف»). ١‏ 
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ادا لحك راحو كل الجلدلي تاك عل اللي كوي مرك لولم كن ني 
اقتصاصها علينا كبير عبرة؛ فإنما يقص ما خرج عن نظائره النعتبر به ونستدل به 
على شكبية الله قيما قَضّه عليبا]”"؟.: أنا :ما كان [ف]"'؟ مقتضن: العادة والقياس 
فلا يقصء ويدل على الاختصاص قوله تعالى: #إدَا وَجَدْنَهُ صَِرَاً» [ص: 44] وهذه 
الجملة خرجت مخرج التعليل كما في نظائرها؛ فعلم أن الله [سبحانه وتعالى]0© 
إنما أقْتَاه بهذا جزاءًٌ له على صبرهء وتخفيفاً عن امرأته» ورحمةً بهاء لا أن هذا 
زج" نوج هذا" السو زوايها فإن اللتشعانه وان ]1 إننا تيده 
الفنيّا لتلا يحدثشاء كما أخبر تعالى © 


[متى شرعت كفارة اليمين؟] 

وهذا يدل على أن كفارة الأيمُان لم تكن مشروعة بتلك الشريعة» بل ليس 
في اليمين إلا البر [أو]” الحنث» كما هو ثابت في نذر التبرّر في شريعتنا؛ وكما 
[كان في أول الإسلام]”'' قالت عائشة و#نا: لم يكن أبو بكر يحنث في يمين» 
حتى أنزل الله كفارة اليمين”": فدلٌ على أنها لم تكن مشروعة في أول الإسلام. 

وإذا كان كذلك صار كأنه قد نذر ضربهاء وهو نذر لا يجب الوفاء به؛ لما 
فيه من الضّرر عليهاء ولا يغني عنه كفارة اليمين"؛ لأن تكفير النذر فرع عن" 
تكفير اليمين» فإذا لم يكن كفارة النذر إذ ذاك مشروعة فكفارة اليمين أولى» وقد 
علم أن الواجب بالنذر يحتذى به حَدْرَ الواجب بالشرعء وإذا كان الضرب 
الواجب بالشرع يجب تفريقه إذا كان المضروب صحيحا ويجوز جمعه إذا كان 
المضروب مريضاً مأيوساً منه عند الكل أو مريضاً على الإطلاق عند بعضهمء كما 
ثبتت بذلك السنة عن رسول الله كا '©. جاز أن يقام الواجب بالنذر مقام ذلك 


)١(‏ ما بين المعقوفات ليس فى «بيان الدليل». 

(5). كاين المعقرفين من فيان القليلة.. ١‏ :0" انابيع المكفرشن لحن كن ليان الدليل: 

(5) هنا زيادة في #بيان الدليل» وهى: «وكما قد نقل أهل التفسير أنه كان قد حلف لعن 
شفاه الله ليضرينها مئة سوط لما تمثل لها الشيطان وأمرها بنوع من الشرك لم تتفطن له 


لتأمر به أيوب») اه. 


(0): في نبخ (الإعلام؟ :ذو (1) ما بين المعقوفتين ليس في «ابيان الدليل». 
0) أخرجه البخاري (5751): في (الأيمان): باب طلا يوَاسِدَكُ أمَدُ بلَمْوِ في أيَنيخ». 
(6) في (ق) و(ك): «يمين». (9) في (ن) و(ك) و(ق): «على». 


- يشير إلى حديث الرجل المقعد الذي زنا بامرأة وكان ضعيفاً فأمر النبي كَلِ أن يُجلد‎ )٠١( 
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لوقف و ةفو وو ع و ووم و وعم و ووو ووو ةو ووو وو دودو و ووو ونث نوووة 


-0 ب (عنكال) فيه مئة شمراخ ضربة واحدة. 

وهذا الحديث مداره على أبي أمامة بن سهل بن حنيف وقد اختلف عليه على أوجه: 

الأول: رواه أبو الزناد ويحيى بن سعيد عنه عن أبي سعيد الخدري» أخرجه الطبراني 
(455») والدارقطنى (”/ »)2٠٠١‏ من طريق داود ران وعمرو بن عون عن سفيان 
عنهما به. 

قال الهيثمي بعد أن عزاه للطبراني (5/ 507؟): رجاله رجال الصحيح. 

لكن رواه الشافعى فى «مسئده» (؟/4/!ا  )8١‏ من طريقه البيهقى )117*١/8(‏ عن سفيان 
بهء لم يذكر أبا سعيدء. جعله عن أبي آمامة بن سهل مرسلاً. 0 
قال البيهقي: هذا هو المحفوظ عن سفيان مرسلاً . 

أقول: ورواه أيضاً عن أبي أمامة مرسلاً الزهري. 

أخرجه الطبراني (0078) من طريق أحمد بن أبي شعيب عن موسى بن أعين عن 
ساق بن رأشيت عند نه. ١‏ 

وإسحاق بن راشد هذا ثقة إلا أن في حديثه عن الزهري وهم. 

ومما يدل على ذلك أن الطبراني رواه بالإسناد نفسه (00817) (عدا شيخ الطبراني) 
فوقع فيه عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه. 

أقرل: قد ذكرت أن أبا الزناد قد رواه من قبل تارة عن أبي أمامة عن أبي سعيد وتارة 
مرسلا. . 

وقد رواه المغيرة بن عبد الرحمن عنه فجعله عن أبي أمامة عن أبيه» أخرجه الطبراني 
(0076) من طريق عبد الملك بن مسلمة عنهء ورواته ثقات» لكن عبد الملك بن مسلمة» 
هذا أظنه هو المترجم في «الميزان» و«الجرح والتعديل» فإنه من نفس الطبقة» قال أبو 
حاتم: كتبت عنه وهو مضطرب الحديث ليس بقوي حدثني بحديث موضوع. 

وقال أبو زرعة: ليس بالقوي وهو منكر الحديث. 

وتابع المغيرة أيضاً عبد الرحمن بن أبي الزناد. 

أخرجه الدارقطني ("/ )٠٠١‏ من طريق عبد العزيز بن محمد الأزدي عنه» وعبد العزيز 
هدا ينظر في حاله.. 

الثاني: يعقوب بن عبد الله بن الأشج عن أبي أمامة بن سهل عن سعيد بن سعد بن 
عبادة . 

رواه أحمد في «مسنده» (0/ 7577)» وابن ماجه (4)7514: وابن أبي عاصم في «الآحاد 
والمثانى» »)50١75(‏ والطبرانى )0671١(‏ و(0657)»: والنسائى فى «الكبرى» ))9١١/5(‏ 
وأحمد بن منيع وأبي أبي شيبة في «مسنديهما»» كما في «زوائد البوصيري» (؟/71) من 
طرق عن ابن إسحاق عن يعقوب به. 

قال البوصيري: هذا إسناد ضعيف لأن مدار الإسناد على محمد بن إسحاق وهو 


مدلس. 
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عند العذرء وقد كانت امرأة أيوب 28 ضعيفة عن احتمال مئة ضربة”' التى 
حلف أن يضربها إياهاء وكانت كريمةً على ربهاء فخقّف عنها برحمته الواجب 
باليمين بأنْ أفنَاه بجمع الضربات بالضّغْثِ كما خفف عن المريض. 


[عن النذر فى الإسلام] 
زفرفق 
الثلث '. 


ٍ- أقول: وقد اختلف فيه على ابن إسحاق أيضاً . 
فرواه ابن ماجه بعد )١514(‏ بلا رقم عن سفيان بن وكيع عن المحاربي عنه عن 
يعقوب عن أبي أمامة عن سعد بن عبادة. 
وهذا فيه عنعنة ابن إسحاق» وضعف سفيان بن وكيع. 
الثالث: ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل أنه أخبره بعض أصحاب رسول الله كلل 
أخرجه أبو داود (4477) من طريق ابن وهب عن يونس عنهء وهذا إسناد صحيح. 
الرابع: وقد رواه غير أبي أمامة بن سهل. 
فقد أخرجه الدارقطني (/ 44) ومن طريقه البيهقي عن عثمان بن عمر عن فليح عن 
أضٍ حازم عن سهل بن سعد به. وقال الدارقطني : كذا قال» والصواب عن أبي حازم عن 
أبي أمامة بن سهل عن النبي كَكلِ. 
أقول: وتابع فُلَيْحاً أبو بكر بن أبي سبرة. 
أخرجه الطبراني )08٠١(‏ من طريق عامر العقدي عنه. 
قال الهيثمي (5097/5): فيه أبو بكر بن أبي سبرة وهو متروك. 
وبعد هذا التلخيص لطرق الحديث قال الحافظ ابن حجر فى «التلخيص» (09/4) عن 
لزق معديث أبى أمامةة فإ كانت الظرق كلها متعفوظة شكرة أبن آمامة قن مله عن 
جماعة من الصحابة» وأرسله مرة وقال في «بلوغ المرام» (رقم 154؟١):‏ إسناده حسن إلا 
أنه اختلف في وصله وإرساله. 
() في المطبوع: «الضربة». (؟) في «بيان الدليل»: «الأثري إن»!! 
(*) ورد في هذا حديث أبي ليابة: رواه مالك )548١/7(‏ عن عثمان بن حفص بن عمر 
وعبد الرزاق )١11917(‏ عن ابن جريج» ومعمرء ثلاثتهم عن الزهريء أن أبا لبابة» وذكره. 
ووصله عن الزهري محمد بن الوليد الزبيدي»؛ رواه عنه عن حسين بن السائب بن أبي 
لبابة عن جدّه أبي لبابة فقال له النبي يَكهِ: «يجزئك من ذلك الثلث». 
أخرجه من طريقه ابن حبان (098901: والبيهقي (4/ 181)» وأشار إليه أبو داود بعد 
(300)., وتابعه أيضا أبن جريج . 
أخرجه من طريقه أحمد (9/ 457 457. و207) قال: أخبرني الزهري به. 
والزبيدي من ثقات أصحاب الزهري. 
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فأقام الثلث في النذر مقام الجميع رحمه بالناذر وتخفيفا عنه '» كما أقيم 


مقامه في الوصية رحمة بالوارث ونظراً له» وجاءت السنة فيمن نذرت الحج ماشيةً 
أن تركب وتُهْدِيَ”": إقامةً لترك بعض الواجب بالئّذر مقام ترك [بعض)]”" الواجب 


000 
00 
فرق 


ورواه محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن الحسين بن السائب عن أبيهء قال: لما 
تاب الله على أبي لبابة» قال أبو لبابة. 

أخرجه الطيراثي في «الكبير؛ (5509)» والبخاري في «التاريخ» (؟/ 7808 - 20457 
ومحمد هذا ضعيف. 

ورواه محمد هذا على وجه آخر فقال: عن الزهري عن حسين بن السائب بن أبي لبابة 
أو غيره به» ذكره البخاري أيضا. 

ورواه أسامة بن زيد عن ابن شهاب: حدثني بعض ابن السائب بن أبي لبابة عن أبي 
لبابة . 

أخرجه الطبراني في «الكبير؛ »)501١(‏ وأسامة لا بأس بهء لكن الزبيدي أوثق منهء 
وقوله: بعض ابن السائب لعله حسين. 

وتابع أسامة يونس أيضاً . 

علقه البخاري في «التاريخ» (/87؟) وأبو داود بعد (795). 

ورواه البيهقي )57/٠١(‏ من طريق ابن وهب - وهو في «موطئه) كما في «التمهيدا 
(/47) - عن يونس به. 

أقول: وحسين بن السائب هذا لم يوثقه إلا ابن حبان» وقال: يروي عن أبيه 
المراسيل: 

وخالف هؤلاء جميعاً إسماعيل بن أمية» فرواه عن الزهري عن عبد الرحمن بن أبي 
لبابة عن أبيه أبي لبابة. 

أخرجه الدارمي /1١(‏ 40 - 41"): وإسماعيل من الثقات. وعبد الرحمن بن أبي لبابة 
لم أظفر بترجمته؛ وهو من اضطراب الزهري في تسميته. 

قال ابن عبد البر فى «التمهيد» (8/70): «ولا يتصل حديث أبي لبابة فيما علمت 
ولا يستندء وقصته في السير محفوظة». ْ 

وفي الباب عن كعب بن مالك: 

زواة أب و ذاود (14** وه ##9)ء “ومن 'طريقه البيهقي (4)1839/55 والطبراتي 
»)٠١5/16(‏ وفى سنده اختلاف. 

وحديث 00 مالك» ثابت في «الصحيح» لكن رواه بلفظ: «أمسك بعض مالك»» 
وخرجته في تعليقي على «الموافقات» للشاطبي (/ 207١‏ وانظر: «أحكام القرآن» لابن 
الخريئ زلا 13 ). 
انظر: «تهذيب السنن» (4/ 85- 886)» و«زاد المعاد؛ (/ 77)» و(بدائع الفوائد» (87/4). 
هو يشير إلى حديث ابن عباس في نذر أخت عقبة بن عامر» وتقدم تخريجه. 
ما بين المعقوفتين من (ن)» و«بيان الدليل». 


2 « إعلام الموقعين عن رب العالمحين 
بالشرع في المناسك عند العخر عنه كطواف الوداع عن الحائض. وأفتى ابن 
م وغيره [في] 0 مَنْ نذر دُبْح ابنه 00 3 إقامة لذبح الشاة مقا 0 الابن 


كما شرع ذلك للخليل [صلوات الله :وسلامة غليه]!2: وافتى ايضاً من تدر أن 


يطوف على أربع بأن يطوف أسبوعَيّن 0 إقامة لأحد الأسبوعين مقام طواف 
اليدين» [وأفْتى أيضاً هو وغيره من الصحابة ون المريضٌ الميئوسس منه والشيخٌ 
الكبيرٌ الذي لا يستطيع الصوم بأن يفطرا ويطعما كل يوم مسكينا”*'» إقامة 
للإطعام مقام الصيام. وأْقْتَى أيضاً هو وغيره من الصحابة الحاملَ والمرضعٌ إذا 
خافتا على ولديهما أن تُفطرا وتُطعما كل يوم مسكيناً”"» إقامة للإطعام مقام 


(0010 
00 


فرق 


4 


(0) 


ما بين المعقوفتين من (ن)»2 وابيان الدليل». 
رواه ابن أبي شيبة (/207). وعبد الرزاق »)١0907(‏ والبيهقي :)77/٠١(‏ وابن حزم 
(/) من طرق عن عكرمة عنه. 

وله طرق أخرى في المصادر المذكورة» وانظر: «موطأ مالك» (417/1) واجامع 
الأصول» )١9580(‏ و«أحكام القرآن» (/ للجصاص. 

وفي (ق): «ولده» بدل «ابنه)» . 
رواه عبد الرزاق (10840) أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل نذر أن يطوف على 
ركبتيه سبعاء فقال: قال ابن عباس : لم يؤمروا أن يطوفوا حبواًء ولكن ليطف سُبْعَِين» 
سبع الراجلية::وسيعاً ليديه. قلت: ولم يأمره بكفارة» قال: لا. 

ولم يعزه في «كنز العمال» (15/ 5 "ا رقم 5701١‏ ) إلا لعبد الرزاق. 
روى البخاري في «صحيحه؛ (488) .في (التتسير باب اما مَعَدُود ني هَمَن كانت مه 
مرِيضجًا. ..» عن عطاء سمع ابن عباس يقرأ «وَءَ عَلّ البرت يُطْوٌقُونَهُ فِدَيَةُ 6 سكين 4 
قال ابن عباس: ليست بمنسوخة» هو الشيخ الكبير» والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن 
يصوما فليطعمان نجام ,كل يوم مسكيناً) . 

وله ألفاظ وطرق عن ابن عباس» وعن غيره من الصحابة انظر «مصنف عبد الرزاق» 
(5/ 70 -555). و«سئن البيهقي» (5/ 71١‏ - 7737). 
روى أبو داود (7714)» ومن طريقه البيهقي )11١/4(‏ من طريق سعيد بن أبي عروبة عن 
قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: والحبلى والمرضع إذا خافتا. 

قال أبو داود: يعنى: على أولادهما أفطرتا وأ 

وهذا إسناد رجاله ثقاث رجال مسلم: وغزرة هو ابن عبد الرحلن تحرّف في المطبوع 
من اسئن أبيٍ داود؛ إلى «عروة»» ووقع على الصواب في «سنن البيهقي»» و«اتحفة 
الأشراف» أيضاً «عزرة». 

وروى أبو داود أيضاً (5710) عن ابن عباس في قوله تعالى: #وعَل ّدرت يُطيفُوته 
هِدَيَهُ طَعَامٌ مشكين» قال: أثبتت للحامل والمرضع. 

زواء من طريق أبان. عن قادة أن مكرمة حدته من ابن عبان وهذا إنتاة طن الفا 
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إعلام الموقكين عن رب العالمين 40 ١‏ 4 
الصيام”©2» وهذا كثير جداً]”"2: وغير مستنكر في واجبات الشريعة أن يخفف الله 
تعالى الشيء منها عند المشقة بفعل ما يشبهه من بعض الوجوه كما في الوبدال 
وغيرهاء لكن مثل قصة أيوب لا يحتاج إليها في شرعنا؛ لأن الرجل لو حَلفَ 
افر امه "؟ أن أفراتة معة تر أمكنه أن بكر عن يمطة مخ غير نياخ إلى 
حيلة وتخفيف”؛'' الضرب بِجَمُْعهء ولو نذر ذلك فهو نذر معصية فلا شيء عليه عند 
طاقفة )وفع طافقة لزنه كقارف نه 1" ]يفا :فزن كاوج دن كاد سيق 
محمولٌ على ما فسر به المطلق من كلام الشارع خصوصاً في الأيمان؛ فإن 
الرجوع فيها إلى عرف الخطاب شرعاً أو عادة أولى من الرجوع [فيها]'' إلى 
موجب اللفظ في أصل اللغة» والله سبحانه وتعالى قد قال: ##أَلَان َالَف د كل 
ور 0 بدو [النور: ؟] وقال: وين يسن المحستي ثم ل بها اريم عله 
دوه تمدن جَلَدَة [ولا تقبلوا لم سبندة 3 ليك هم الْفسفرن] 4" [التور: 4] وفهم 
الصحابة والتابعون ومَنْ بعدهم مرانك م حيرات ست ع و بعر 
إلا أن يكون المضروب معذوراً عذراً لا يُرْجى زواله؛ فإنه ييضرب ضري تمتو : 
وإن كان يُرْجى زواله فهل يُوَْر إلى الزوال» أو يقام عليه مجموعاً؟ فيه خلاف 
بين الفقهاء» فكيف يقال: إن الحالف ليضربن موجَبٌ يمينه هو الضربٌ المجموع 
ع اشح ارو وقوته؟ فهذه الآية هي أقوى ما يعتمد عليه أرباب الحيل» 
وعليها بنوا حيلهم» وقد طهر حبك اله خالن آنه لا متنك ليس فيا البثة: 


وأما إخباره سبحانه وتعالى عن يوسف 2د أنه جعل صُوَّاعه في رَحْل أخيه 


ِ- رواه مالك في «الموطأ» ١ ١8/١(‏ بلاغاً عن ابن عمر في الحامل إذا خحافت على 

ولدها قال: تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكيناً . 1 
هكذا هو في «الموطأ» بلاغاً» ورواه البيهقيٍ في «سئنه الكبرى» (5/ 70؟) من طريق 

الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر موصولاً . 

.)١٠١١ ,»548 /5( و«بدائع الفوائد»‎ »)١55 /١( انظر: «زاد المعاد»‎ )١( 

0( ما بين المعقوفتين ليس في «بيان الدليل» . زفرف في (ن) و(ق): العبذه) . 

(5:) فى «بيان الدليل»: «أن يخفف». 

(5) فصل المصنف الخلاف في «إغائة اللهفان» (؟// 41‏ 2244 وانظر: «الإشراف» للقاضي 
عبد الوهاب (5/ 777 مسألة رقم 002١717“‏ وتعليقي عليه. 

(7) ما بين المعقوفتين من «بيان الدليل». (9) ما بين المعقوفتين سقط في (ق). 
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ليتوصل بذلك إلى أخذه وَكَيْد إخوتهء فنقول لأرباب الحيل: 

أولاً: هل تجوّزون أنتم مثل هذا حتى يكون حجةً لكم؟ وإلا فكيف تحتجون 
بما لا تجوّزون فعله؟! فإن قلتم: فقد كان جائزاً في شريعته. قلنا: وما ينفعكم إذا 
لم يكن جاتزا في شرعنا؟ 

قال 0 نه : و[من هذا الباب]”"' مما قد يُظَنٌ أنه من جنس الحيا 
العن يثنا تحريمها وليمن هن جنسها قصة يوسف 11" حين كاد الله له في أخذ 
أخيه كما قَصَّ ذلك سبحاته”" في كتابهء فإن فيه ضروباً من الحيل | لحسنة : 


[جعل بضاعتهم في رحالهم] 
أحدها: قوله لفتيانه*©: طالبَمَلوا ِسَعَتيمْ في كلهم لََلَهرَ يمرؤرتبآ إذا أنكببواً إك 
أَمْلِهِرَ 0 يحوت [يوسف: 17] فإنه تسبّبٌ بذلك إلى رجوعهمء وقد ذكروا 
في ذلك معاني : | 
منها: أنه تخرّف أن لا يكون عندهم وَرِق يرجعون بها. 
ومنها : أنه خشي أن يضر أخذ الثمن بهم. 
ومنهةة الشاراص الوه [إذا]”” أخذ الثمن منهم. 
ومنها: أنه أراهم كرمه في رد البضاعة ليكون أدعى لهم إلى العَؤدء [وقد 
1 إنه علم أن أمانتهم تُخوجهم إلى العَؤْد ليردوها إليه”"؛ فهذا المحتالُ به 
عمل صالحء والمقصود رجوعهم ومجيء أخيهء وذلك أمر فيه منفعة لهم ولأبيهم 
[وله]”*'» وهو مقصود صالحء وإنما لم يعرّفهم نفسه لأسباب أخر فيها أيضاً منفعة 
له وله" ولأبيهم وتمام لما أراده الله بهم من الخير في البلاء. 
[جعله السقاية في رحل أخيه] 
الضرب الثاني: أنه في المرة الثانية لما #جَهّرَهُم يجَمَاِهِمَ جَمَلَ ألسَقَايَةَ في 


)١(‏ قال (و): «هو شيخ الإسلام في فتاويه» (ص9 7٠١‏ ج” فتاوى نشر دار الكتب الحديثية». 
قلت: والكلام بطوله في «بيان الدليل» (ص”777 - 2025717 وعليه قابلت. 

زفق ما بين المعقوفتين من «بيان الدليل». زهرة في نسخ «الإعلام»: #تعالى؟ . 

(4) في (ك) و(ق): «لفتيته». (0) ما بين المعقوفتين من (و) فقط. 

(5) ما بين المعقوفتين في نسخ «الإعلام»: «ومنها». 

48 في ابيان الدليل»: «الرجعة ليؤدوه إليه». (4) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(9) في نسخ «الإعلام»: «لهم وله». 
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يَعْلٍ أَخِيهِ» [يوسف: »]7١٠‏ وهذا القدر تضمن إيهام أن أخاه سارق» وقد ذكروا أن 
هذا كان بمواطاء من آاخيه ورضاً مته بذلك والحق له فى ذلك”'"» وقد دل على 
ذلك قوله تعالى : #وَلَنًَا مَمَنُا عَلَ بُوسقت روت لَه أَكاهُ [ثَالَ إن أنا لَمُوكَ ملا 
تَْئِسٌ يما كانوا يعَملوْست]4”' [يوسف: 14] [وفيه قولان: 

أحدهما: أنه عرّفه أنه يوسُفُ ووطنه عَلَى عدم الابتئاس بالحيلة التي فعلها 
فى أخذه منهم . 

والثاني: أنه]”" لم يصرّح له بأنه يوسفء وإنما أراد إني”'' مكان أخيك 
المفقود [فلا تبس بما يعاملك به إخوتك من الجفاء]". 


ومَنْ قال هذا قال: إنه وضع السقاية في رَحْل أخيه والأخ لا يشعرء ولكن 
هذا" خلاف المفهوم من القرآن وخلاف ما عليه الأكثرون» وفيه ترويعٌ لمن 9 
يستوجت العروية. وآما تمل 'القول الأول [فقد قال] صب [وغيره]!* :للها 
قال له: إني أنا أخوكء قال [بنيامين”''؟: فأنا لا أفارقك» قال يوسف 
[:237]9: فقد علمتٌ أغتمام - والدي بي» فإذا حبستك ازداد غمٌّه”"", ولا 


يمكنني هذا إلا بعد أن أشهرك بأمر فظيع وأنسبك إلى ما لا يُخُتمل» » قال: لا 
أبالى؛ فافعل ما بدا لك فإنى لا أفارقك» قال: فإني أدمسنُ صُوَاعي'"'' هذا في 


)١(‏ انظر: «الجامع لأحكام القرآن» (159/9) للقرطبي» و«التفسير الكبير» (187/18) للفخر 
الرازي. 

(؟) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «الآية». 

(6) بدل ما بين المعقوفتين في «بيان الدليل»: «فإن هذا يدل على أنه عرف أخاه بنفسه» وقد 


قيل إنه؛. 
(5) في «بيان الدليل»: «أنا». () ما بين المعقوفتين سقط من «بيان الدليل». 
(5) في «بيان الدليل»: «فهذا». (0) في «بيان الدليل»: «الترويح»!! 


(4) فى «بيان الدليل»: «فقال». 

للك دل ما بين المعقوفتين في «بيان الدليل»: «الأحباراء وانظر ترجمته في «الجرح والتعديل» 
/ا/ .)»)0١‏ و«السير» )2 و«تهذيب التهذيب» (/8":). 

)١(‏ ما بين المعقوفتين من (و)» و«بيان الدليل». 

)١١(‏ ما بين المعقوفتين من (و)» و«بيان الدليل». 

)١١(‏ فى «بيان الدليل» : «ازداد غمه بي2. 

(1) في «بيان الدليل»: «صاعي»؛ وقال (ط): «في بعض الأصول «صاعي»» والصحيح 
«صواعي» قال تعالى في سورة يوسف ‏ تالا تققد قد صُوَاءَ أَلْمَلِكِ4 اه وقال (و): «في - 
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رَخُلكء ثم أنادي عليك بالسرقة ليتهيأ لى ردك [بعد تسريحك("»: قال: 
فافعل 7 ؛ [وعلى هذا فهذا التصرف إنما كان بإذن الأخ ورضاه]"" . 


[موقف عدي بن حاتم حين هم قومه بالرّدة 

ومثل هذا النوع ما ذكر أهل السير عن عدي بن حاتم [449]”' أنه لما همّ 
قومٌه بالردة بعد رسول الله كَل كَمّهم عن ذلك» وأمرهم بالتربص””: وكان يأمر 
ابنه إذا رعى إبل الصدقة أن يبعدء فإذا جاء خاصّمّه بين يدي قومه وَهمَّ بضربهء 
فيقومون فيشفعون إليه فيه؛ ويأمره كل ليلة أن يزداد بعداّء فلما [تكرر ذلك؛ أمره 
ذات ليلة]”2 أن يبعد بها [جداً]"'» وجعل ينتظره بعد ما دخل" الليل وهو يَلُوم 
قوم على شفاعتهم ين ومَنْعِهم إياذ و وهم يفكلروق ]217 
عن ابنه» ولا ينكرون إبطاءهء حتى إذا أبهار الليل'”'' ركب في طلبه [فلحقه]'""©, 
واستاق الإبل حتى قدم بها عَلَى أبي بكر ذك ؛ فكانت صدقات طيء مما استعان 
بها أبو بكر في قتال أهل الردة”*'2. وكذلك في 0 ا أن عدياً 
قال لعمر ؤ؛: [في بعض الأمراء]! “'' أما تعرفني يا أمير المؤمنين؟ قال: بلى» 


- الأصل وفي «فتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية: «صاع»» والذي أثبته كلمة القرآن» اه. 
وقال (د): «في الأصول: «صاعى» وهو تحريف ما أثبتناء»» وهى كذلك فى (ق). 

(1) ما بين المعقوقتين أثبته من (و):.وابيان الدليلة: ْ ١‏ 

(0) انظر: «الجامع» للقرطبي (579/9)» و«التفسير الكبير» للرازي /١8(‏ 187). 

(9) بدل ما بين المعقوفتين في «بيان الدليل» (ص90١5):‏ «فذلك قوله: مقلم جَهُرَهْم 
يجهَازِهِمَ 4 الآية فهذا التصرف في ملك الغير فيه أذى له في الظاهر إنما كان بإذن 
المالك» اه. وعلق (و) على ما أثبتناه هنا قائلاً: «من أين هذا الكلام؟...» وبنحو 
المذكور هنا عند المصنف فى «إغاثة اللهفان» (75/ .)١١9 - ١١8‏ 

(5) ما بين المعقوفتين من «بيان الدليل». (84) في «بيان الدليل»: «وأمرهم بالتربث»!! 

(7) بدل ما بين المعقوفتين في نسخ «الإعلام»: كان ذات ليلة أمره». 

(0) ما بين المعقوفتين ليس في «بيان الدليل»» وسقط من (ق) و(ك). 

(4) في «بيان الدليل»: «بعدما ذهب». () مابين المعقوفتين من (و) و«ابيان الدليل». 

)٠١(‏ في «بيان الدليل»: «من عقوبته». (1) ما بين المعقوفتين من (بيان الدليل». 

)١١(‏ في «نسخ الإعلام»: «حتى إذا انهار الليل». 

)١7(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

005 قال الحافظ ابن حجر بعد أن أشار إلى هذه القصة في «الفتح» (8/ ٠٠ ٠‏ «وذلك مشهور عند 
أهل العلم بالفتوح». قلت: وأشار إليها عمر في قوله لعدي الآتي وهو في «صحيح البخاري». 

)١8(‏ ما بين المعقوفتين من (و)»2 وفي «بيان الدليل»: «في يعض لمر 
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أعرفك» أسلمت إذ كفرواء ووفيت إذا غدرواء وأقبلت إذ أدبروا'''» وعرفت إذ 
ا 

ومثل هذا ما أذن [فيه””" النبي كل للوفدٍ الذين أرادوا قتل كعب بن 
الأشْرّف أن يقولوا”*“»: وأذن للحجّاجٍ بن علاط عام خيبر أن يقول”» و[في]"') 
هذا كله [من الاحتيال المُبَاح؛ لكون صاحب الحق قد أذن فيه ورضي ا 
والأمر المحتال عليه طاعة لله وأمر مباح. 


الضرب الثالث: أنه أن مؤذنٌ «أَيَنُهًا الْعِيرُ إِنَكُمَ لَسرِقْوتَ فَالوأ قبا يهم 


)١(‏ في «بيان الدليل»: «وأقبلت إذا أدبروا»! 

(؟) رواه البخاري في «صحيحه) (57954) في (المغازي): باب قصة وفد طيء. 

(*) ما بين المعقوفتين ليس في «بيان الدليل»» وبدله في (ق): ابه». 

(5:) مقتل كعب بن الأشرفء وإذن النبي يكخِ لهم أن يقولوا: رواه البخاري )١501١(‏ في 
«الرهن): باب رهن السلاح» و7"1) في (الجهاد): باب الكذب في الحرب 
و(705), باب الفتك بأهل الحرب». و(507) في (المغازي) باب قتل كعب بن 
الأشرف» ومسلم )1801١(‏ في (الجهاد): باب قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود, 
من حديث جابر. 

(5) رواه عبد الرزاق فى «مصنفه» »)91///١(‏ ومن طريقه أحمد فى لمسنئده» 2)1١79 - ١78/7(‏ 
والنسائي في «سننه الكبرى» (8147)» والبزار (1817)» وأبو يعلى (7414): وابن حبان 
(401) وابن قانع في «معجم الصحابة» (5/ ١545‏ رقم 20917 والطبراني في «الكبير» 
(50*"». والبيهقي في «السئن الكبرى» (9/ »)١6١- ١65٠١‏ وفي «دلائل النبوة» (518/54) 
وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (؟1178/1- 59 رقم )١157‏ وابن كثير في «البداية 
والنهاية»؛ .)7١7/5(‏ عن معمر عن ثابت عن أنس أن الحجاج بن علاط استأذن النبي كلل 
عند فتح خيبر في إتيان مكة» فأذن له في القول. .. وذكر حديثاً طويلاً . 

ورواه يعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» 007//١(‏ - 22004 ومن طريقه البيهقي 
في «الدلائل» (57577/5 )١177-‏ من طريق محمد بن ثور عن معمر به. 
قال الهيثمي في «المجمع» :)١6١5/57(‏ «ورجاله رجال الصحيح» قلت: نعم» ولكن 
معمر ضعيف في روايته عن ثابت» قاله ابن معين» وقال يحيى: حديث معمر عن ثابت 
مضطرب كثير الأوهام؛ انظر: «التهذيب» /٠١(‏ 2744 145) ومدار الحديث عليه. 
قال البزار: «لا نعلم رواه هكذا إلا معمر». 
() ما بين المعقوفتين من (بيان الدليل». 
(10) بدل ما بين المعقوفتين في «بيان الدليل»: «الأمر المحتال عليه مباح لكونه الذي قد أوذي 


قد أذن فيه». 
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ديرو ولام 


2ع سر د11 بك بو “لتقن عد ل ديم 9 2 
ماذا بشقدذومت [قالوا تشهد صواع المَلك وَلِمَن جا ايفو حمل بعار وأنأ بهو زعيم 40 


7 7 0 27 وى ١‏ عر عله لمر 5 لوكي 6 ” و 020 
إلى قوله: #قَالوأ هَمَا جَرَوْهم إن كُنثرٌ َدذِيِينَ 9) الوأ رُم من وَجِدَ فى رَلِو- فَهَوَ 
ع 6 -- 24 
د ل 58 2 7 دس سه 020 , سود م هه +02 مح سا ء سلس 
جَروُمٌ كدَلِكَ مَْرِى الظدلينَ © يدا بِأَوْستِهِرْ قَبَلَ وله أَحِِهِ ثم سْتَخْرَجَهَا .من 
7 0-4 ج 00 05 رعه 2 00 ًَ د همس 5 02 دسم 0« 
وم]"' أعيد كتزلت. كذ لوت ١‏ كن للد لها فى دين الْمَنِك إل أن 


بكة انن4 [يوسف: 78-1١‏ وقد ذَّكَروا في تسميتهم سارقين وجهين”"' : 

أحدهما: أنه من باب المعاريض وأن يوسف تَوَى بذلك أنهم سرقوه من 
أبيه”"" حيث غَيّبوه [عنه]”'' [في الجبٌ]”” بالحيلة التي احتالوها”"' عليه» وخانوه 
فيه» والخائن يسمى سارقاًء وهو من الكلام [المرموزء ولهذا يُسمّى خونة 
الدا ري ]9 اكيوضا : 

الثاني: أن المنادي هو الذي قال ذلك من غير أمر يوسفء. قال القاضي 
أبو يعلى وغيره: أمر يوسفُ بعضٌّ أصحابه أن يجعل الصواع”” في رَحْل أخيهء 
ُ قال ع الو كلين ان وفك فمدوة ولم بيه كاين أخذه 
[منهم]”"': أنَنهًَا الْمِير نك لَسْرِفْونَ4 [يوسف: ]"١‏ على ظَنٌ منهم أنهم كذلك» 
[من غير أمر يوسف لهم”"'' بذلك» [فلم يكن قول هذا القائل كذباً إذ كان في 
حقه وغالب ظنه ما هو عندهء و”"'' لعل يوسف قد قال للمنادي: هؤلاء 
[قد]"' سرقواء وعَتَى [أنهم سرقوه]”*'" من أبيه؛ [والمنادي فهم سَرقَةَ 
الصُّوَاع*'"'»: فصَدّق يوسف في قولهء وصَّدّق المنادي» وتأمل حذف المفعول 


(1) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): (إلى قوله». 

(؟) انظر: «الجامع» للقرطبي ,»)57١/9(‏ و«التفسير الكبير» للرازي /١4(‏ 187). 

(9) في (ن): «أخيه»! (5) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(9) ها بين المعقوفتين من «بيان الدليل». ‏ (5) في نسخ «الإعلام»: «احتالوا». 

. (1) بدل ما بين المعقوفتين في «بيان الدليل»: «المشهور حتى أن الخونة من ذوي الديوان 
يسمون). 

() في (ن) و(ك) و(ق): «الصاع». (9) ما بين المعقوفتين من «بيان الدليل». 

)206 في «بيان الدليل»: «لم يدروا». وفي «(ك) و(ق): «فلم يدري». 

0610 ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(؟١)‏ بدل ما بين المعقوفتين في «بيان الدليل»: «ولم يأمرهم يوسف». 

(1) بدل ما بين المعقوفتين في نسخ «الإعلام»: «أو»» وما أثبتناه من ابيان الدليل». 

. بدل ما بين المعقوفتين فى لبيان الدليل»: «(سرقته»‎ )١5( 

(19) في(ق): «الصاع». 00 
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في قوله: #8إِنَكُْمَ لَسَرِؤو4 [يوسف: 57٠‏ ليصح أن يضمن سرقتهم ليوسف فيتم 
التعريض» ويكون الكلام صِدْقاً. وذكر المفعول في قوله: #نَفْقِدٌ صَوَاءَ ألْمَلِكِ» 
[يوسف: "!ا] وهو فاق في ذلك” 0 فَصَدَقٌ ذ في الجملتين 2 تفمريتضا 


ساح مه 


وتصدر يسا وتأمّل قول يوسف: : #محادٌ أله أن ل إل من وَجَدنًا متلعنًا عِنْده # 
[يوسف: 9/] ولم يقل : إلا مَنْ سرق» وهو أخصر لفظاًٌء ريا للصدق» فإن 
الأخ لم يكن سارقاً بوجهء وكان المتاع عنده'" حقاً؛ فالكلام من أحسن 
الحعا ويف وأصدفيا ]1 . 

ومثل هذا قول المَلّكين”'' لداود نَا: «حَصَمَانِ بَى بَعْضَا عل بَعْضٍ» إلى 
قوله: #وَعرّف فى َلْنِطَابٍ # [ص: ؟77 - ]١7‏ أي : غلبي في الخطاب» 2 تخريج 
هذا الكلام على المعاريض لا يكاد يتأتى» وإنما وجهه أنه كلام خرج على ضرب 
المثال: أي إذا كان كذلك فكيف الحكم بيننا. 

ونظير هذا قول المَلّك للثلاثة الذين أراد الله أن يبتليهم: «مسكينٌ وغريبٌ 
وعابرٌ سبيل» وقد تقلعت بي الحبال» ولا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك» فأسألك 
بالذي أعطاك هذا المال بعيراً أتبلّْ به في سَمَرِي هذا" وهذا ليس بتعريض» 
وإنما هو تصريح على وجه ضرب المثال وإيهام أني أنا صاحب ل القضية 
كما أوهم الملكان داود أنهما صاحبا القصة ليتم الامتحان. 


)١(‏ قال شيخ الإسلام: «فإن يوسف لعله لم يطلعه على أن الصواع في رحالتهم ليتم الأمر 
إنكم لسارقون بناءً على ما اعيرةه يوسف» وكذلك لم يقل: سرقتم صاع الملك» وإنما 
قال: (نفقده) ؛ لأنه لم يكن يعلم أنهم سرقوه. أو أنه اطلع على ما صنعه يوسف 8 
فاحترز في قوله: فقال: «إِنَي سرون 14 . 

هرم في (ك): «عند المتاع؟". وفي (ق): «(عئذه الكلام1. 

(*) ما بين المعقوفتين من كلام المصنف» وتصرف كثيراً ذ في النقل من شيخه إذ كلامه هو 
الوارد في الهامش قبل السابق. 

(5) قال (و): «لم يرد في القرآن أنهما ملكان» وإنما ورد #8وَمَل أتلك ْو ألْحَمم 14 اه. 

(0) قال (و): «هذا الكلام إلى قوله: «ليتم الامتحان» لا يوجد في الفتاوى» اه. 

قلت: وفي (ق): «ومثل هذا» بدل «ونظير هذا». 

00 رواه البخاري 055 في «(أحاديث الأنبياء» : باب أبرص وأعمى وأقرع في بني إسرائيل 
و(5567) في «الأيمان والنذور»: باب لا يقول: ما شاء الله وشئت» وهل يقول: أنا بالله 
لم بك؟ ومسلم (5951) في «الزهد»: أولهء من حديث أبي هريرة وقد ذكرتّه مع فوائده 
المستفادة منه في كتابي «من قصص الماضين» (ص86١ ‏ 115). 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


تدك سأ 


2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
ولهذا قال نَصرٌ بن حاجب"': سُئل ابن عُييْنة عن الرجل يعتذر إلى أخيه من 
الشيء الذي قد فعله» ويحرّف القول فيه ليرضيهء لم يأثه”) في ذلك؟ فقال: ألم 
تسمع قوله: اليس بكاذب مَنْ أصلح بين الناس فكذب فيه)”"؛ فإذا أصلح بينه 
وبين أخيه المسلم خير من أن يصلح بين الناس بعضهم في”*' بعضء» وذلك إذا© 
أراد به مرضاة الله وكره أذى الفومه 290 ويندم على ما كان منه» ويدفع شره عن 
نفسهء ولا يريد بالكذب اتخاذ المنزلة عندهم ولا طمعاً”" في شيء يصيب منهم؛ 
فإنه لم يرخص في ذلك و له إذا كره مَوْجِدَّتهم وخاف عداوتهم. 
قال حذيفة: إني أشتري ديني بعضّه ببعض مخافة أن أقدم”'' على ما هو 
أعظم منه'"''". [وكره ‏ أيضاً ‏ أن يتغير قلبه عليه]"» قال سفيان: وقال 
الملكان: #حَصَمَان ب بعصا عل بَعْضٍ» [ص: ؟1] أرادا معنى شيء ولم يكونا 


47 


مين فلم يصيرا بذلك كَازْبَيْنَء وقال إبراهيم: #إِقٍّ سَقِيم4 [الصافات: 2]49 
وقال: #بل محلم كَبرُهُمْ هندَاك [الأنبياء: *7]» وقال يوسف: ©إِنَكُّ لَسْرِثوْن» 


[يوسف: ]7١‏ [أراد معنى أمرهم]”"'"» فبيّن سفيان أن هذا [كله]””'' من المعاريض 
ذلك] © . 


نضا 
[استنباط من قصة يوسف وتعقيب عليه] 
وقد احتجّ بعض الفقهاء بقصة يوسف على أنه جائز للإنسان التوصّلٌ إلى 
)١(‏ من هنا يستأنف ابن القيم النقل عن شيخ الإسلام» فانظر: «بيان الدليل» (ص777 - 
اال وفي (ق): «الحاجب». 


(؟) في «بيان الدليل»: «أيأثم». 
في تن 310312217 ابكلت يدا ومضي تحرج الحليث. 


(5) في نسخ «الإعلام»: «من». (5) في «بيان الدليل»: «أنه». 
() في «بيان الدليل»: «وكراهته أذى المؤمن»»: وفي (ك): «وكره أذى المؤمنين». 
0) في «بيان الدليل»: «ولا لطمع». (46) فى (ق): «وأرخص». 


(9) في «بيان الدليل»: «أتقدم؛» وقال محققه: «في الأصل أهدم». 
)١(‏ مضى تخريجه. 

. ما بين المعقوفتين من «بيان الدليل» إذ إن ابن القيم ينقل عنه حرفياً‎ )101١( 
ما بين المعقوفتين من «بيان الدليل».‎ )1( 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 222 
أخذ حقه من الغير بما يمكنه الوصول إليه بغير رضا مَنْ عليه الحق. 

قال شيخنا 2'"45: وهذه الحجة ضعيفة؛ فإن يوسف لم يكن يملك حبس 
أخيه عنده بغير رضاهء ولم يكن هذا الأخ ممن طلم يوسف حتى يقال: [إنه]”© 
قد اقتصّ منهء وإنما سائر الإخوة هم الذين كانوا قد فعلوا ذلك» نعم تخُلّفْه عنده 
كان”" يؤذيهم من أجل تأذْي أبيهم والميثاق الذي أخذه عليهمء وقد استثنى” في 
الميثاق [بقوله]””2: #إإِلَّا أن بحا »4 لوحت 15] وقد أخحيط بهم» ويوسف ل 
لم يكن قصده''' باحتباس أخيه الانتقام من إخوته؛ فإنه كان أكْرَمَ من هذاء وكان 
أعظم مما فيه من إيذاء إخوته» وإنما هو أمرٌ 
أمره الله به ليبلعَ الكتابٌ أججله ويتم البلاء الذي استحق به يعقوب 
ويوسف [84]' كمال الجزاءء وتبلغ حكمة الله التي قضاها لهم نهايتها. ولو 
كان يوسف قصد القصاص”''' منهم بذلك فليس هذا موضع الخلاف بين العلماء؛ 
فإن الرجل له أن يعاقب بمثل ما عوقب به'''2» وإنما مَوْضِع الخلاف: هل يجوز 
له أن يسرق أو يكوة من سرقة أو عاو كلما سرق ين*27 او ان 0 


فى ذلك”' من الإيذاء لأبيه 


.- الكلام كله متواصلاً كما ذكرت آنفاً لشيخ الإسلام  رحمه الله‎ )١( 
وقال (و): «في نفس الموضع من فتاويه» (ص؟7١١ ج”) اه.‎ 

(؟) ما بين المعقوفتين من «بيان الدليل». 

(*) في «بيان الدليل»: «نعم كان تخلفه عنده» بتقديم وتأخير. 

(4) في (ن) و(ق): «استثنوا». (5) ما بين المعقوفتين سقط من «بيان الدليل». 

(5) في نسخ «الإعلام»: «ولم يكن قصد يوسف». 

020 في «بيان الدليل»: «وكان في ضمن هذااء وأثبت (و) كلمة «ضمن» بين معقوفتين قبل 
«ذلك»ء وقال: «الزيادة هذه من الفتاوى ص”7١١؟‏ ج217 . 

(8) قال (د): «في نسخة: من الإيذاء له أعظم مما... إلخ» اه. 

(9) ما بين المعقوفتين من «بيان الدليل». 

)٠١(‏ في «بيان الدليل»: «الاقتصاص». 

)١١(‏ لا شك في ذلكء. لكن معلوم أن العفو والصفح أفضل؛ لقوله تعالى: ظوَإِنَ عَافَسُم 
فَمَاِقوا بِمِثْلٍ ما عُوقسُر بِدَوَلَين صَرْتُ لَهُوَ حَبْرٌ لِلصَتيودَ4 [الفحل: 1171]» وقوله 
سبحانه : «وَعَرَوا يَضَوَ يد مَتَلهَاً هَمَنَ كا وَلمْكمَ مر عَلَ أَ4 [الشورى: .]5٠‏ 

)١6(‏ في «بيان الدليل» و(ك): «أو يخون سرقة أو خيانة»! 

)2 في «بيان الدليل»: «مثل ما سرقه إياه؛. 

)١5(‏ انظر: «تهذيب السنن» (2”*8/5 57"): وازاد المعاد) (7/ 2»)3٠١‏ و«مفتاح دار 
السعادة» (ص577)» و«أحكام الجناية» (ص184 - )1١7‏ مهم فراجعه. 


2ه إعلام الموقعين عن رب العالمين 


وقصة يوسف لم هن ٠‏ هذا الضرب» نعم لو كان يوسف أخل أخاه بغير أمره 
لكان لهذا المحتج شبهة. مع أنه لا دلالة في ذلك على هذا التقدير أيضاً ؛ فإن 
مثل هذا لا يجوز في شرعنا بالاتفاق» [وهو]”" أن يحبس رجل بريء ويُعتقل 
للانتقام من غيره من غير أن يكون له جَرْمء [ولو قدر أن ذلك وقع من يوسف فلا 
بد أن يكون بوحي من الله ابتلاءً منه]”” لذلك المعتقل» كأمر إبراهيم 842" بِدَبْح 
ابنه» فيكون المبيح له على هذا التقدير وحياً خاصاً كالوحي الذي جاء إبراهيم 
بذبح أبئه» وتكون حكمته في حق المبتلى امتحانه وابتلاءه لينال درجة الصبر على 
حكم الله والرضا بقضائه؛ فيكون”' حاله في هذا كحال أبيه يعقوب في احتباس 


[كيد الله] 


وهذا معلوم من فقه القصة وكونافي!"؟ وم حال موسك#بوليذا قال 
تعالى”": «كدلكتٍ 52 لموسفق ما كن 2 عه في دين ألْمَيِكِ1 إن أن 21 
ا رقم دَرَحَدتٍ ؟ كن صما وَقَوَقَّ كل ذى عِلْوِ ه40 الك 5] فتنسب الله 
تعالى هذا الكيد إلى نفسه كما نَسَبّهِ إلى نفسه في قوله: ا ذو هذا © أيد 
كَدَا» [الطارق: 16 15] وفيا ب 0 ا 0 مَكْرًا 4 [النمل: 
0] وفي قوله : «وَيَحَكْيُونَ وَيدم: أَنَدُ وله حبذ الْمكرِنَ4”' [الأنفال: .]١‏ 

وقد قيل: إن تسمية ذلك 00 وكيداً واستهزاءً وخداعاً من باب الاستعارة 
ومجاز المقابلة نحو: #أوَحَروا ب مك3 ميل له 4 [الشورى: ]4٠‏ ونحو قوله: #إقمن 


() في «بيان الذليل»: «ولم تكن قصة يوسف». 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من «بيان الدليل». 

() بدل ما بين المعقوفتين في #بيان الدليل»: «وقد بينا ضعف هذا القول فيما مضى» وإن 
كان حقاً؛ فيوشك أن يكون الله سبحانه أمر باعتقاله» وكان هذا ابتلاء من الله. ..) 

(4) في نسخ «الإعلام»: «كما ابتلى إبراهيم». 

(5) في إحدى مخطوطتي ابيان الدليل»: «ويكون»؛ وهو المثبت في المطبوع منه؛ وفي 
الأخرى ما أثبتناه» كما أفاده محققه.ء وفي نسخ «الإعلام» كلها: «وتكون». 

(5) في «بيان الدليل»: «وهذا الذي ذكرناه بين يعلم من سياق الكلام». 

(0) في «بيان الدليل»: «وقد دل عليه قوله سبحانه». 

(4) بدل ما بين 0 في (ق): «الآية». 

(9) في (ق): #رمكررا بكر 451 الآية [آل عمران: 05]. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 22 
عند 


0 


عْتَدَى عَليِمٌ عدوأ عَليَهِ بِوِئْلٍ ما أُعْتَدَئ عَلْتَخ4 [البقرة: 194] وقيل وهو أصوب: بل 
تسميته بذلك حقيقة على بابه؛ فإن المكر إيصالُ الشر"'' إلى الغير بطريق خفي» 
وكذلك الكيد والمخادعة» ولكنه نوعان: 

* قبيحٌ» وهو إيصال ذلك لمن لا يستحقه. 

* وحََسّنء وهو إيصاله إلى مستحقه عقوبة له؛ فالأول مذموم والثاني 
ممدوحء والرب تعالى إنما يفعل من ذلك ما يُحمد عليه عدلا منه وحكمة. 
تعالى يأخذ الظالم والفاجر من حيث لا يحتسب [لا]”" كما يفعل الظلمة بعباده 
وأما السيئة فهي فعيلة مما يسوءء ولا ريب أن العقوبة تسوء صاحبها؛ فهي سيئة له 
عي ون الك العَذل. ْ 

[ما كيد به ليوسف] 

وإذا عرفت ذلك]! © فوسف الصدرق كان كن كد عو هرف أونيا أن إخرته 
كادوا به كيداً حيث احتالوا [به](؟2 ة في التفريق بينه وبين أبيه [كما دل عليه قوله: 
«لا تبْض وباك عل لِْويَكَ مبتكيذوا لك يدا 04 ثم إن امرأة العزيز كانه 
ا اشهرت | نه راوَدَهَا عن نفسه”" [ثم أودع 0 » ثم إن النسوة كادوه 
حدق ال ' بالله من كيدهن فصرفه عنهء وقال”''' له يعقوب: الا لُقْصِضَ 

ياك علخ إِغْوَتَكَ مَبَكِدُا لَك كد 4 [يرسف: ه] وقال الشاهد لأمرأة العزيز: 7 


() في سخ «الإعلام»: «الشيء». (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(6) كل ما بين المعقوفتين تصرف فيه ابن القيم مع شيء من الاختصارء فآثرتٌ الإبقاء على 
ما هو علي مكتفياً بالإشارة هناء وفي (ك): «وإذا أن ذلك» وفي (ق): «وإذا عرف 
ذلك»). 

(4) ما بين المعقوفتين ليس فى (ك) ولا «بيان الدليل». 

(0) ما بين المعقوفتين من «بيان الدليل». 

(5) في «بيان الدليل»: «كادت به بأن», وفي (ق): «كادته لما». 

07 كذا في إحدى مخطوطتي «بيان الدليل»» والذي أثبته محققه! في أصل طبعته: «نفسها», 
وكذا في نسخ «الإعلام»» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(8) من هنا إلى آخر الفصل تصرف فيه ابن القيم كثيراً مع زياداته على كلام شيخهء فاقتضى 
التنويه والتنبيه» وفي (ك) و(ق): «حتى» يبدل لالم؟. 

(9) في المطبوع: «استعاذ»» وأشار إلى ما أثبئّه: (د) في الهامش. وهو المثبت في (ن)» 
و«بيان الدليل» (ص”7ا7), وفي (ق): #احين» بدل احتى؟ . 

00200( في (ك) و(ق): «فقال»؟. 


له إعلام الموقعين عن رب العالمين 


0 ع1 ؟ ايوستق:11]وقال تغالى فى محل الصدرة: 
ا قطن ك2 دمرس فو ا 1 تلورجول: «[وَكَالَ لِك 
000 ا 


نوف يو هلما جه الرَسول ]1 تيع إل بلك نتكلة” ما مال التتوو الى قسن 
م إِنَّ رَقِ يكين لم4 [يوسف: ]5١‏ فكاد الله 0 له أحسنّ كيدٍ وألطفه 
وأعدلهء بأن جمع بينه وبين أخيهء وأخرجه من أيدي إخوته بغير اختيارهم كما 
أخرجوا يوست :من .يف أبئة بغير اختياره» وكاد له عوض كيد المرأة بأن أخرجه من 

ضبق السجن إلى فضاء المُلك وأفكلد في الأرض يتبوَّأ منها حيث يشاءء وكاد له 
في تصديق النسوة اللاتي 55 وراودنه حتى شهدن ببراءته وعنقه وكاد له في 
تكذيب امرأة العزيز لنفسها واعترافها يأنها هئ الت راودته وأنه من الصادقين؛ 
فود ان ب اسجزير طاك فين الا لاله فنا وك وان 


قضا 
وكيد الله تعالى”'' لا يخرج عن نوعين: 
أحدهما ‏ وهو الأغلب -: أن يفعل تعالى”” فعلاً خارجاً عن قدرة العبد 
الذي كاد له؛ فيكون الكبداثترا كه لبس اهو مزوات الشرع”*“» كما كاد 
[الذين كفروا بأن انتقم]”"' منهم بأنواع العقوبات» وكذلك كانت قصة يوسف؛ فإن 
ابوسف]!" أكتن هنا را | أن يفعل: أن ألقى الصُّواعَ في رَحُْل أخيهء وأن أن 
مؤذن”' بسرقتهمء فلما أنكروا قال: ما جَرَّوُهُ, إن كُثْرٌ ك4 [يوسف: 


دوس سس 7 


:/ا] أي جزاء السارق أو جزاء السَرَّقٍ الوا راو من وعد في فى رخلِهء فهو 4 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). (؟) فى «بيان الدليل» و(ك): «سبحانه». 

(7) فى «بيان الدليل»: اسبحانه»)ء وفى (و): احويناتة وتعال 1 

(8) في (د)ء و(ط): «قدراً [زائداً] محضاً». 

(5) في (ك) و(ق) و(د) و(و). ولطم «من باب لا يسوغ», وقال (و) معلقاً: : «في الفتاوى» 
(ص 5١90‏ ج”7): الشرع» بدلاً من: يسوغ»ء قلت: وهي كذلك في «بيان الدليل» (ص 
7 

(1) بدل ما بين المعقوفتين في نسخ «الإعلام»: «أعداء الرسل بانتقامه». 

90) ما بين المعقوفتين سقط من (ط)» و(د) و(ك). 

(4) في نسخ «الإعلام»: «ما أمكنه)ء وما أثبتناه من: «بيان الدليل» . 

(9) في «بيان الدليل»: و«أذى المؤمن»» وفي (ن): «وأن أذن المؤذن». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 2 
(يوسف: ه/] أي واه نفس السازق + يستعيده المسروق منه إما. مطلقاً [وإن]7) 
إلى مدةء وهذه كانت شريعة آل يعقوب. 
[إعراب جملة في قصة يوسف] 

ثم في إعراب هذا الكلام وجهان”": 

أحدهما: أن قوله: ##بَرُوُمٌ مَن وعد في رَعْلِيء# [يوسف: 6/] جملة مستقلة 
قائمة من مبتدأ وخبرء وقوله: #فَهوَ 4 جملة ثانية كذلك مؤكدة للأولى 
مُقّررة لها" والفرق بين الجملتين أن الأولى إخبارٌ عن استحقاق المسروق لرقبة 
السارق» والثانية إخبار أن هذا جزاؤه في شرعنا وحكمنا؛ فالأولى إخبار عن 
المحكوم عليه» والثانية إخبار عن الحكم» وإن كانا متلازِمَيّنَء وإن أفادت الثانية 
معنى الحصر فإنه لا جزاءَ له غيره. 

والقتول* الثانى: أن + ج5وث» الأول معدا وحميزه الجملة القترطية + والمعتئ + 
خزاةالليارى 7" أن من لد الحترو قفي رخله كان هو ترات كما تقر حداء السسرقة 
مَنْ سرق قطعّت يدهة» وجزاء الأعمال مَّنْ عمل حسنة فبعشر أو سيئة فبواحدة» ونظائره. 

قال شيخنا 445”': وإنما احتمل الوجهين لأن الجَرّاء قد يراد به نفس 


)١(‏ في «بيان الدليل»: «أو». 

زفق انظرهما في المعاني القرآن وإعرابه» 7/6 71) للزجاجء «الجدول في إعراب القرآن» /0١‏ 
””). «الإعراب المفصل» (758/0). 

(6) قال (و): «الذي في «الفتاوى» عن إعراب الكلام هو ما يأتي: «وقوله: #9إمّن وعد في 
رَِِ» فيه وجهانء أحدهما: أنه هو خبر المبتداء وقوله بعد ذلك: لفَهْوَ َوُه جملة 
ثانية مؤكدة للأولى» والتقدير: فى جزاء هذا الفعل نفس من وجد فى رحله فإن ذلك هو 
الجزاء في دينناء كذلك نجزي الظالمين. ١‏ 

والثاني: أن قوله #إمن ويد في بَمْلهء َهْوَ ج49 [يوسف: 6!]» جملة شرطية هي 
ين لقعا والتقدير: جزاء السارق هو أنه من وجد الصاع في رحلهء كان هو الجزاءء 
كما تقول: جزاء السرقة ممن سرق قطع يده؛ (ص6١؟‏ ج") فتاوى ابن تيمية» وبعد هذا 
مباشرة: وإنما احتمل الوجهين إلخ. اه. 

قلت: وهو في «بيان الدليل» (ص4١)‏ كذلكء ثم قال (و): «وهذا يؤكد أن 
«الفتاوى» حدث فيها تعديل أو تغيير بالحذف أو بالزيادة»!! 

(4) في (ق): «والوجه الثاني». (5) في (ك) و(ق): «السرق». 

(5) الكلام ما زال متواصلاً وحدة واحدة؛ سابقاً ولاحقاء وتابع مع «بيان الدليل» (ص774 - 
فما بعد). 


الحكم باستحقاق العقوبة» وقد يراد به نفس فعل العقوبة» وقد يراد به نفس الألم 
الواصل إلى المُعاقّب؛ [والمقصود أن إلهام الله سبحانه [لهم هذا الكلام] ”''كيدٌ 
كاده ليوسف خارج]”' عن قدرته؛ إذ قد كان يمكنهم أن يقولوا: لا”" جزاء عليه 
حتى يثبت أنه هو الذي سَّرَق؛ فإن مجرد وجوده في رَحُله لا يوجب ثبوت 
الورتق7 + قو كان يوست شاملا لآ اكه 01 يأخلف غير جح [ؤقد كان 
يمكنهم أن]"'' يقولوا:[جزاؤه أن] يُفعل”"' به ما يُفعل بالسّراق في دينكم» وقد 
كان في" دين ملك مصر ‏ كما قاله أهل التفسير ‏ أن يُضرب السارق”"'' وَيُغْرّم 
قيمة المسروق مرتين» ولو قالوا ذلك لم يمكنه أن يلزمهم ما لا يلزمه غيره'”'", 
وليذ قال جنا 420300« كانت كذ لتقف ما كن اند كال ونون الخرف إل 
أن 24 6 [يوسف: 76]» أي : ما كان يمكنه أخذه في دين ملك بمصر؛ إذ لم 
يكن في دينه طريقٌ له إلى أخذه”"'", [وعلى هذا فقوله: 7" «إِلَّد أن يك ند 
استثناء منقطع» [أي]7*'' لكن إن شاء الله أَحَذَّه بطريق آخرء أو يكون متصلاً على 
بابه» أي إلا أن يشاء الله ذلك فيهيئ له سبي20 يُوعذ .به في دين الملك فن 


)١(‏ بدل ما بين المعقوفتين في (ق) و(ك): «هذا الكلام لهم». 

(5) بدل ما بين المعقوفتين في «بيان الدليل»: «فلما تكلموا بهذا الكلام كان إلهام الله لهم 
هذا كيدا ليوسف خارجاً». 

9) فى (ق): «ما»!! 

(5) في «بيان الدليل»: «لا يوجب حكم السارق». 

00 ما ريق المحقر فين سفظ نن (805.و(ط) و(ق). 

(7) بدل ما بين المعقوفتين فى «بيان الدليل»: «أو». 

0) في «بيان الدليل»: فيقولا: جزاؤه أن نفعل»» وما بين المعقوفتين سقط من نسخ 
«الإعلام؟. 

(8) فى «بيان الدليل» و(ق): «من». 

(9) في «بيان الدليل»: «فيما ذكره المفسرون أن السارق ليضرب»» وانظر: «الجامع لأحكام 
القرآن» (9/ 7١‏ 7؟)ء و«التفسير الكبير» »)١184 /١4(‏ و«المحرر الوجيز) .)7١/4(‏ 

20١(‏ كذا في (ق) و(ك) و«ابيان الدليل»» وفي سائر النسخ: «يلزمهم بما لا يلزم به غيرهم». 

)١١(‏ فى «بيان الدليل» و(ك) و(ق): «سبحانه)». 

)1١(‏ في «بيان الدليل»: «لأن دينه لم يكن فيه طريق إلى أخذه». 

)١1(‏ ما بين المعقوفات سقط من مطبوع «بيان الدليل»!! 

(94) ها بين الشقوفين متقط من (20) : 

(1) في «بيان الدليل»: «أو يكون متصلاً بأن يهيئ الله سبحانه سبباً آخر بطريق». 


إعلام الموقكين عن رب العالمين 62 
الأسباب التي كان الرجل [في دين الملك]”'' يُعتقل بهاء فإذا كان المراد بالكَيْدا") 
فعلاً من الله بأن ييسر لعبده المؤمن المظلوم المتوكّل عليه أموراً يحصل بها مقصوده 
من الانتقام”" من الظالم ‏ و[وغير ذلك؛ فإذا هذا خارج]”*' عن الحيل الفقهية؛ فإن 
كلامنا في الحيل التي””' يفعلها العبد» لا فيما يفعله الله تعالى”""» بل في قصة يوسف 
تنبيةٌ على [بطلان الحيل و]”" أن مَنْ كاد كيداً محرّماً ؛ فإن الله يكيده [ويعامله بنقيض 
قصده وبمثل عمله]”""2. وهذه”" سنة الله في أرباب الحيل”"' المحرمة أنه لا يبارك لهم 
فيما نالوه بهذه الحيل”''"2؛ [كما هو الواقع]”''' ويهيء لهم كيداً على يد من يشاء من 
خلقه يُجَرَوْنَ به من جنس كيدهم وحيلهم]”” . 


وفيها تنبيه على أن المؤمن المتوكل على الله إذا كاده الخلقٌ فإن الله يكيد له 


ويتتصر له بغير حول منه ولا قوة. 

7" وفيها دليلٌ على أن وجود المسروق بيد السارق كاف في إقامة الحد علبه» 
بل هو بمنزلة إقراره» وهو أقوى من البينة”""2» وغاية البينة أن يستفاد منها ظن» وأما 
وجود المسروق بيد السارق فيستفاد منه اليقين وبهذا جاءت السنة فى وجوب الحد 
بابل(" والرائحة في الخمر*'' كما اتفق عليه الصحابة» والاحتجاج بقصة 


)١(‏ مابين المعقوفتين من مطبوع «بيان الدليل». (؟) في نسخ «الإعلام»: «من الكيد. 

(9) في لابيان الدليل»: «بالانتقام». (4) في نسخ «الإعلام»: ١كان‏ هذا خارجا». 

(5) في «ابيان الدليل»: «فإنا إنما تكلمنا فى حيل» . (57) فى «بيان الدليل» و(ك): «الله سبععانه». 

() ما بين المعقوفات سقط من مطبوع «بيان الدليل»!! 

() فى (ن) و(ك) و(ق): «وهو). (9) فى «بيان الدليل»: «مرتكب الحيل». 

)٠١(‏ فى «بيان الدليل»: «فإنه لا يبارك له فى هذه الحيل». 

)”بين المتوفين هن اينات الدليل ةي" 

)1١(‏ من هنا إلى آخر الفصل تصرف فيه كثيراً ابن القيم» وزاد على ما في «بيان الدليل». 

(1) انظر مبحث إقامة الحد بالقرينة الظاهرة في «الطرق الحكمية» (ص5» 5 مهم)»ء وبدائع 
الفوائد» »)١7/5(‏ و«الحدود والتعزيرات» (ص72 .)5١9 - 5١‏ 

)١5(‏ يشير إلى حديث الغامدية الذي رواه مسلم )١190(‏ في الحدود: باب من اعترف على 
نفسه بالزنا حيث اعترفت أنها حُبلى من الزنا. لكن النبي يكل رجمها بعد الاعتراف. 

(15) ورد في صحيح مسلم في حديث ماعز )١140(‏ لما 1 واعترف بالزنا قال النبي جَلْ: 
أشرب خمراً؟ فقام رجل فاسئنكهه فلم يجد منه ريح خمر. لكن ليس فيه ما يدل على أن 
ريح الخمر فيها الحد. 


للق إعلام الموقعين عن رب العالمين 


يوسف على هذا أحسن وأوضح"'' من الاحتجاج بها على الحيل”" . 
وفيها تنبيه على أن العِلّم الخفي [الذي]”" يُتوصّل به إلى المقاصد الحسنة 


مما يرفع الله به درجات العيد؛ لقوله بعد لل تفع درجت من م4 [يوسف: 
قال زيد بن أسلم وغيره: بالعلم””'. وقد أخبر تعالى عن رفعه درجات أهل 
العلم في ثلاثة مواضع من كتابه : 

أحدها : قوله: #وَيَلْكَ حَجَمُا ءَاتَتَهَآ إِرهِيمَ عل تومو ترفع ديجت من طن41ُ4 
[الأنعام : 7م فأخبر أنه يرفع درجات من يشاء بعلم الحيجة . 
0 « كيك كذ يوس كان لاعد لعاه ونون 
ألْمَيِقِ لَه أن 2 رفع حلت من 4 [يوسف: ك/ع] 0 يرفع درجات 
]0 بالعلم الخفي الذي يتوصل به صاحبه إلى المقاصد المحمودة. 
9 وقال: «إيكايا ادن ءَامَئْوَا إدًا ِل لم سحا ف المبجياس فَأنْسمُوأ 0 أ 
لَك وَإدَا قِلَ أنثرُوأ تأنشؤوأ يَرْقَع مه لين مدا م سك وَالَننَ اوتا ليله ديكات 
[المجادلة: ]١١‏ فأخبر أنه يرفع درجات أهل العلم أن : 


/ . 7و 
[النوع الثاني من كيد الله تعالى لعبده] 
النوع الثاني من كيده لعبده [المؤمن]”: هو أن يُلْهمه سبحانه”' أمراً مباحاً 


- وقد ذكر المؤلف من قبل أن الخلفاء الراشدين والصحابة جلدوا في الرائحة في 
الخمرء فانظر ما خرجناه هناك . 

)١(‏ في (ك) و(ق): «وأصح"». 

(؟) في (ن): «أحسن وأصح من الاحتيال بها على الحيل». 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(5) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» )١1401(‏ بإسناد ضعيف. 

(0) ها بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق). 

(5) قال (و): «يوجد اختلاف كثير عما فى «الفتاوى»ء وهذا من أوّل: «عبر عن قصة 
يوسف». إلى قوله: «العلم والإيمان» 0 

قلت: وقد أشرنا إلى ذلك أيضاً . 
00 لاا : لهو من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في «فتاويه»؛ ينقله ابن القيم في الأعلام؟ اه. 
قلت: الكلام كله سابقاً ولاحقاً هو عن «بيان الدليل» متواصلاً . 
(8) ما بين المعقوفتين سقط من «بيان الدليل؟. 
فت في (د) و(ط): «تعالى»), وفي (و): «سبحانه وتعالى؟ . 


عاد عا ل ا 1 1 013 0 اج لك 
أوميعة) أوؤاها يوَضّله به إلى المقصود الحسن؛ فيكون على هذا إلهامه ليوسف 
أن يفعل ما فعل هو من كيده تعالى(' أيضاًء وقد دل على ذلك قوله: #ترفّع 
يجت تن 45135 [يونتك ‏ +/] فإؤ افيه" شيا على أن العلم الدقيق الموصل إلى 
المقصود الشرعي صفة مدح؛ كما أن العلم الذي يخصم به المبظل صفةٌ مدج 
[حيث ؛ قال في قصة إبراهيم: #وَتِلْكَ حَجَنناآ ءانه اقفن عل عريده رفع درجت 
ئّن مه [الأنعام : .]47 وعلى هذا فيكون من الكيد ما هو مشروعء, لكن لا 
يجوز أن يُراد به الكيد الذي تُستحلٌ به المحرمات أو تسقط به الواجبات؛ فإن هذا 
كيد لله والله هو الذي يكيدٌ الكائدّ» 0ن أن ب يشرع الله تعالى أن يُكاد ديئه» 
وَأنكنا فإن هذا الكيد لا يتم إلا بفعل يقصد به غير مقصوده الشرعىي» ومحال أن 
يشرع الله رع الس ام د مم ا 

ا الم الت ل را 
0 وقل ت, تبين أنها من أعظم الحجج عليهم» وبالله الف 

فضل 
[الحواب عن حديث أبي هريرة في تمر خيبر من صور النزاع] 
جنيباً»”" فما أصحه من حديث» ونحن نتلقاه بالقبول والتسليم» والكلام معكم فيه 
92 م 

من ' مقامين 


)١(‏ في «بيان الدليل» و(ك) و(ق): «سبحانه». (؟) في نسخ «الإعلام»: «فيها»! 

)٠(‏ ما بين المعقوفتين سقط من نسخ «الإعلام» كلها. 

(4) في «بيان الدليل»: «والله هو المكيد في مثل هذاء فمحال». 

(5) إلى هنا انتهى نقله عن م الإسلام؛ مع وجود زيادة في «بيان الدليل» (ص/اا؟ - 
/341)). أولها (وأيضاً فإن الأمر المشروع هو عام لا يختص به شخص دون شخص» 
فالشىء إذا كان مباحاً لشخص؛ كان مباحا لكل من كان مثل حاله. . . .2 فانظرها هناك. 

(<) قال (و): «هناك بعد هذا كلام ذكره ابن تيمية عن القصة (ص1١؟)‏ ج” فتاوى؛ اه. 

قلت: وهو الذي أشرت إليه آنفا. 

() في بعض الطبعات [ط» د]: «الجميع» وهو خطأ؛ فالجمع: كل لون من النخيل لا يعرف 
اسمه» أو هو تمر رديء مختلط من أنواع متفرقة» ولا يرغب فيه) قاله (و)» وما بين 
المعقوفتين مني والتعريف الثاني هو المراد» وهو عكس الجنيب» فانظر: «لسان العرب» 
5940/1 8575) لابن منظور. - 

(40) سبق تخريجه. (9) في (ك) و(ق): « 


»© إعلام الموقعين عن رب العالمين 
أحدهما: إبطال استدلالكم به على جواز الحيل”"'. 
وثانيهما''': بيان دلالته على نقيض مطلوبكم؛ إذ هذا شأن كل دليل صحيح 
احتج به محتج على باطل؛؟ فإنه لا بد أن يكون فيه ما يدل على بطلان قوله ظاهراً 
أو إيماءة» مع عدم دلالته على قوله. 


[بحث في دلالة المطلق والفرق بينه وبين العام ] 

فأما المقام الأول فنقول: غاية ما دل الحديث [عليه]”" أن النبي كَلِ أمره أن 
يبيع سلعته الأولى بثمن ثم يبتاع بثمنها تمراً آخرء ومعلوم قطعاً أن ذلك إنما 
يقتضي البيع الصحيح؛ فإن النبي كَكِةِ لا يأذن في العقد الباطل؛ فلا بد أن يكون 
العقد الذي أذن فيه صحيحاًء والشأن كل الشأن في العقد المتنازع فيه؛ فلو سلم 
لكم المنازعٌ صحته لاستغنيتم عن الاستدلال بالحديثء. ولا يمكن الاستدلال 
[بالحدي يت على صحته؛ الأنه 0 فإن قوله: ا مطلق لا 0-0 فهذا 
فاسدء وأراد كل واحد منهما إدخاله فى هذا اللفظ؛ لم يمكنه ذلك حتى يثبت أنه 
بيع صحيح ومتى أثبت أنه بيع صحيح لم يحتج إلى الاستدلال بهذا المطلق؛ فتبين 
أنه لا حجة فيه على صورة من صور النزاع ألبتة. 

ونكتة الجواب أن يقال: الأمر المطلق بالبيع إنما يقتضي البيع الصحيح» 
ومَنْ سلّم لكم أن هذه الصورة التي تَوَاطأ فيها البائع والمشتري على الربا 
وجعلا" السلعة التخيلة محللاً له غين مقتصودة بالبيع. بيع ضحيم؟ وإذا كان 
الحديث ليس فيه عموم» وإنما هو مطلق» والأمر بالحقيقة المطلقة ليس أمراً بشيء 
من صُورَها؛ لأن الحقيقة مشتركة بين الأفراد» والقّدْر المشترك ليس هو ما”' يميز 
به كل واحد من الأفراد ع0 الآخرء ولا فو سشلينا له؛ فلا يكون الأمر 
بالمشترك اموا بالمفير حال :و إن كان ترما الحفن للف التيوة لا به فكرة 


)١(‏ في (ك): «التحيل». (؟) في(ك) و(ق): «والثاني». 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). (4) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(5) كذا في (ق) و(ك) وفي سائر الأصول: «وجعل». 

(5) في (ك) و(ق): «مما». 0) في (ك): «على». 


عاماً لها على سبيل البَدَلء لكن ذلك لا يقتضي العموم للأفراد على سبيل 
الجمع”"'. وهو المطلق'" في قوله: «بع هذا الثوب» لا يقتضي الأمر ببيعه من 
زيد أو عمروء ولا بكذا أو كذاء ولا بهذه السوق أو هذه؛ فإن اللفظ لا دلالة له 
على شيء [من شيء]”" من ذلكء إذا أتى بالمسمّى حصل ممتثلاً من جهة وجود 
تلك الحقيقة» لا من جهة [وجود]”*' تلك القيودء وهذا الأمر لا خلاف فيه» لكن 
بعض الناس يعتقد أن عدم الأمر بالقيود يستلزم عدم الإجزاء إذا أتى بها إلا بقرينة 
وهو خطأء والصواب أن القيود لا تنافي الأمر ولا تستلزمه» وإن كان لزوم بعضها 
لزوماً عقلياً ضرورة وقوع القدر المشترك في ضمن قيدٍ من تلك القيود» وإذا تبين 
هذا فليس في الحديث أمره أن يبيع التمر لبائع النوع الآخر ولا لغيره ولا بحلولٍ 
ول بأجل”” ولا بنقدٍ البلد ولا غيره"2 ولا بثمن المثل أو غيره» وكل هذه القيود 
خارجة عن مفهوم اللفظ ولو زعم زاعمٌ أن اللفظ يعم هذا كله كان مبطلاً» » لكن 
اللفظ لا يمنع الإجزاء إذا أتى بهاء وإنما استفيد عدم الامتثال إذا بيع بدون ثمن 
المثل أو بثمن مؤْجّل أو بغير نقد البلد من العْرْفِ الذي ثبت للبيع المطلق» 
وكذلك ليس في اللفظ ما يدل على أنه يبيعه من البائع بعينه ولا غيره» كما ليس 
فيه ما يمنعه» بل كل واحد من الطرفين يحتاج إلى دليل خارج عن اللفظ المظلق؛ 
فما”" قام الدليل على إباحته أبيح فعله بالدليل الدال على جوازه لا بهذا اللفظ 
وما قام دليل على المنع منه لم يُعارض دليل المنع بهذا اللفظ المطلق حتى يطلب 
الترجيح. بل يكون دليل المنع سالما عن المعارضة بهذاء فإن عورض بلفظ عام 
متناول لإباحته بوضع اللفظ له أو بدليل خاص صحت المعارضة؛ فتأمل هذا 
الموضع*" الذي كثيراً ما يغلط فيه الناظر والمناظرء وبالله التوفيق 

وقد ظهر بهذا جواب مَنْ قال: «لو كان الابتياع من المشتري حراماً لنهى 


)١(‏ انظر في الفرق بين المطلق والعام: «كشف الأسرار» 7١7/١(‏ - وما بعده) و«المدخل إلى 
علم أصول الفقه» ١97(‏ وما بعدها) للدواليبي» و«المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي» 
(07) للدريني» وتعليقي على «الخلافيات» .)514/١(‏ 

(؟) في هامش (3): «لعله: كالمطلق». (*) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(5) ها بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك). 

(0) في المطبوع: «ولا تأجيل». (1) في (ك) و(ق): ابغيره». 

0) في (ك): «فيما». 

(4) كذا في (ك) و(ق)» وفي سائر الأصول: «الوضع». 


»6 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
عنه» فإن مقصوده يَكلِِ إنما كان لبيان”'' الطريق التي بها يحصل اشتراء التمر الجيد 
لمن عنده رديء وهو أن يبيع الرديء بثمن ثم يبتاع بالثمن جيِّداًء ولم يتعرض 
لشروط البيع”" وموانعه؛ لأن المقصود ذكر الحكم على وجه الجملة» أو لأن 
المخاطب أجيل على فهمه وعلمه بأنه إنما أذن له في بيع يتعارفه الناس» وهو البيع 
المقصود في نفسه» ولم يدن له في بيع يكون وسيلة وذريعة ظاهرة إلى ما هو ربا 
صريح» وكان القوم أعلم بالله ورسوله وشريعته من أن يفهموا عنه أنه أذِنَّ لهم في 
الحيل الربوية التي ظاهرها بيع وباطنها ربأء ونحن نشهد بالله أنه كما لم يأذن فيها 
بوجه لم يفهمها عنه أصحابه بخطابه بوجه»ء وما نظير هذا الاستدلال إلا استدلال 
بعضهم على جواز أكل [كل]”" ذي الناب والمحُلّب بقوله: #وهوأ وَأشْربوا حقّ يتين 
لك الْحَْط الْأَنِسُ ون يط الْأسوَد4 [البقرة: »]١140‏ واستدلال آخر بقوله: طوَيّملٌ كم 
ما ورَآهُ دَلِكُمٌ4 [النساء: 4؟] على جواز نكاح الزانية المُصِرَّة على الزناء واستدلال 
أآحَرَ على ذلك بقوله: #وأنكحا الأيى مك [وَالمَلِحِينَ من عبَاوف]76؟ [النور: 7*]ء 
واستدلال غيره به على صحة نكاح التحليل بذلك”*©2: وعلى صحة نكاح المتعة» . 
واستدلال آخر”"" على جواز نكاح المخلوقة من مائه إذا كان زانياً» ولو أن رجلاً 
استدل بذلك على [جواز]”" نكاح المرأة على عمتها وخالتها وأَحَدَ يُعَارض به 
السنة لم يكن فرق بينه وبين هذا الاستدلال» بل لو استدل به على كل نكاح حرّمته 
السئة لم يكن فرق بينه وبين هذا الاستدلال» وكذلك قوله: «بع الجمع”” لو 
استدل به مستدلٌ على بيع من البيوع المتنازع فيها لم يكن فيه حجة» وليس 
الغالب”'' أن بائع التمر بدراهم يبتاع بها من المشتري حتى يُقال: هذه الصورة غالبة 
فيُحمل اللفظ عليهاء ولا هو المتعارف عند الإطلاق عرفأ وشرعا. وبالجملة فإرادة 
هذه الصورة وحدها من اللفظ ممتنع» وإرادتها مع غيرها فرع على عمومهء ولا 
عُمُومٌ له» وإرادة القدر المشترك بين أفراد البيع إنما تنصرف إلى البيع المعهود عرفا 
وشرعاء وعلى التقديرات كلها لا تدخل هذه الصورة. 


037 ايان () في (ك): «المبيع». 
(9) ما بين المعقوفتين من (ق) فقط. (54) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(9) في (ن) و(ق): «نكاح المحلل». () في (ن) و(ك) و(ق): «آخرين». 


6.40 ره المسقر قي مع ا 1 
(4) في (د) و(ط): «بع الجميع»! وهو خطأ كما تقدم . 
(9) في المطبوع: «بالغالب». 


سلس ا د ا ا 731 110 
ومما يدل على ذلك أن هذه الصورة لا تدخل في أمر الرجل لعبذه وولده 
ووكيله أن يشتري له كذاء فلو قال: يفره لاا ل 0 3 مر لنا جديدة» لم 
يفهم السامع إلا بيعاً مقصوداًء وشراء"' مقصوداًء فثبت أن الحديث ليس فيه 
إشعار بالحيلة الربوية البتة. 
يوضحه أن قوله: «بع كذاء واشتر كذا» أو «بعت» واشتريت» له يفهم 
[منه](" إلا البيع الذي يُقْصَّد به تقل ملك المبيع نقلاً مستقراً؛ ولهذا لا يفهم منه 
ببع الهازل ولا المكره. ولا بيع الحيلة» ولا بيع العيئة» ولا عد الثاب هد اتخذ 


خرزةً أو عرضاً يحلل به الرّبا ويبيعه ويشتريه صورة خالية عن حقيقة البيع 
ومقميوكه تاجرا»..واتها: بسعوتة هرانا ومتطلة: نكيف دعل هذا قحم لفظط 
النبي 245؟ 


يدنفا أن النبي كل قال: «من باع بيعتين في بغة فلة اوكسيمة' أو 
الربا»”" و«نهى عن بيعتين في بيعة”©» ومعلومٌ أنهما متى تواطًا على أن يبيعه 
بالثمن ثم يبتاع به منه فهو بيعتان في بيعة» فلا يكون ما نهى عنه داخلاً تحت ما 
أذن فيه" . 

توشبحة أبفيا أنه قال: «لا يحل سَلَفْ وبيعء ولا شَرْطان في بيعا 
وتواطؤهما على أن يبيعه السلعة بثمن ثم يشتري منه غيرها بذلك الثمن منطبق على 
لفظ الحديث؛ فلا يدخل ما أخبر أنه لا يحل تحت ما أذن فيه. 

يوضحه أيضا أن النبي كَكةٍ قال: «بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم 
0 ا يه البيع 0 ومتى اناه في 
00 0 بل هو من تتمة العقد الأول عندهما وفي اتفاقهماء 
وظاهرٌ الحديث أنه أمر بعقدين مستقلين لا يرتبط أحدهما بالآخر ولا ينبني عليه. 


03) 


)١(‏ في المطبوع و(ك): «أو شراء». (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

)6 سبق تخريجه. (5) سبق تخريجه. 

(5) قال في (د) و(ط): «في نسخة: «داخلاً فيما أذن فيه» (انظر: «إعلام الموقعين» ط المنيرية 
اج ص/97١)4.‏ وما بين المعقوفتين زيادة (ط) على (د)» والنسخ المشار إليها هي (ن) 
و(ك) و(ق). 

() سبق تخريجه. 

0 الحديث سبق تخريجه قريباً» وفي (د) و(ط) و(ح): «بع الجميع»!! 


6 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
ولو نَرَّلنا عن ذلك كله وسلمنا أن الحديث عام عموماً لفظياً يدخل تحته 
صورة الحيلة فهو لا ريب مخصوص بصور كثيرة؛ فنخص منه هذه الصورة 
المذكورة بالأدلة المتقدمة على بطلان الحيل وأضعافهاء والعام يُخص بدون مثلها 
بكثير»ء فكم قد ححص العمومَ المفهومٌ وخبرٌ الواحد والقيامنُ”"' وغيرٌ ذلك» 
فتخصيصه”"' - لو فرض عمومه ‏ بالنصوص والأقيسة وإجماع الصحابة على تحريم 
الحيل أولى وأحرىء بل واحد من تلك الأدلة التي ذكرناها على المنع من الحيل 
وتحريمها كاف في التخصيص» وإذا كعم قرخصصعم قوله 2395: «لعن الله المحلل 
0 له»”" مع أنه عام عموماً لفظياً فخصصتموه بصورة واحدة وهي ما 
شترطا في صُلْبٍ العقد أنه إنما تزوجّها ليحلها ومتى أحلَّها فهي طالق» مع أن 
هذه الصورة نادرة جداً لا يفعلها محلل”*“؛ والصور الواقعة فى التحليل أضعاف 
[افيعاق]!" عله قحتلت اللفظ العا هموما لطا ومعتويا على الدن صيورة 
تكون لو قدر وقوعهاء وأخليتموه عن الصور الواقعة المستعملة بين المحللين؛ 
فقوله يَكِ: «بع الجمع بالدراهم"”'" أولى بالتقييد بالنصوص الكثيرة والآثار 
والأقيسة الصحيحة التي هي في معنى الأصل وحمله على البيع المتعارف المعهود 
عُرفاً وشرعاًء وهذا بحمد الله تعالى في غاية الوضوح, ولا يخفى على منصف 
يريد الله ورسوله والدار الآخرةء وبالله التوفيق. 


نضا 
[حكمة مشروعية البيع تمنع من صورة الحيلة] 

ومما يوضح فساد حمل الحديث على صورة الحيلة وأن كلام الرسول 

ومنصبه العالي منرّه"' عن ذلك أن المقصود الذي شرع الله تعالى له البيع وأحلّه 

لأجله هو أن يحصل ملك الثمن للبائع ويحصل ملك المبيع للمشتري؛ فيكون كل 

منهما قل حصل له مقصوده بالبيع» هذا ينتفع بالثمن وهذا بالسلعة» ولهذا إنما 


)غ0( انظر في هذه المباحث «الموافقات» للشاطبي (5/ق ممت وكاكي والتعليق عليه 


وفي (ق): (بالمفهوم) . 
(0) في (ك) و(ق): «فئخصه). (9) سبق تخريجه. 
(4:) في المطبوع: «المحلل». (5) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 


() الحديث سبق تخريجه قريباًء وفي (د) و(ط) و(ح): «ابع الجميع»!! 
(0) في (ك): «بمنزلة؛ . 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ١ه‏ 

يكون إذا قَصَّد المشتري نفس السّلعة للانتفاع بها أو التجارة فيها وقّصّد البائع 
نفس الثمن» ولهذا يحتاط كل واحد منهما فيما يصير إليه من العرض هذا في وزن 
الثمن ونقده ورواجه وهذا في سلامة السلعة من العيب وأنها تساوي الثمن الذي 
بَذله فيهاء فإذا كان مقصود كل منهما ذلك فقد قصدا بالسبب ما شرعه الله له'اكي 
وأتى باتني تحقيقة ويحكما : وسؤاء! حصل مقضوده تعقد أو تو فك على عقوة نمثل 
أن يكون بيده سلعة وهو يريد أن يبتاع سلعة أخرى لا تباع [سلعته بها لمانع]”" 
درن اهران ارهن دبع يلحا كبلك ميا وعدا مقصراو مره 
مقصود ثم يبتاع بالثمن سلعة أخرى» وهذه قصة بلال في تمر خيبر سواءء فإنه إذا 
ابتاع اج ب © بالدراهم فقد أراد بالبيع ملكٍ الثمن وهذا مقصود مشروعء ثم إذا 
ابتاع بالدراهم جنيباً فقد عقد عقداً ([مقصوداً مشروعاً]”*؛ فلما كان بائعاً قصد 
[تملك الثمن حقيقة» ولما كان مبتاعاً قصد]”*' تملك)”*' السلعة حقيقة» فإن ابتاع 
بالثمن من غير المشتري [منه]”' فهذا لا محذور فيه؛ إذ كل من العقدين مقصود 
مشروع» ولهذا يستوفيان حكم العقد الأول من النقد والقبض وغيرهماء وأما إذا 
ابتاع بالثمن من مبتاعه من جنس ما باعه فهذا يخشى منه أن لا يكون العقد الأول 
مقصوداً لهماء بل قصدهما بيع السلعة الأولى بالثانية فيكون ربا بعينه» ويظهر هذا 
القصد بأنهما يتفقان على صاع بصاعين أولاً ثم يتوصلان”" إلى ذلك ببيع الصاع 
بدرهم ويشتري به صاعين”” ولا يبالي البائع بنقد ذلك الثمن ولا بِقَبْضه ولا بعيب 
فيه ولا بعدم رواجه ولا يحتاط”'' لنفسه فيه احتياظ مَنْ َصْدَّه تملك الثمن؛ إذ قد 
علم هو والآخر أن الثمن بعينه خارج منه عائد إليه» فنقدَهُ وقبضه والاحتياط فيه 
يكون عبثاء وتأمل حال باعةٍ الحلي عِينة"'' كيف يخرج كل حلقة من غير جنسه 


)0( في (ق): دما شرع له). 
(؟) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): ابسلعته بمانع». 


(9) في (ك) و(ق): «باع الجمع». (5) ها بين المعقوفتين سقط من (ن). 
(0) بدل ما بين القوسين في (ق): «مبتدأ قصد تلك». 
(5) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 0) في (ك) و(ق): ايتوصلا». 


(8) في (ن): ابيع السلعة بدرهم» وب يشتري بالصاعين». 
(9) في (ن): «ولا يحتاج». 
)9١(‏ كذا في (ط) و(و) و(ك) وقال (و): «في الأصل: عنه. وهو تحريف ظاهر). 
ونحوه في (د)؛ وقال (ط) : «في الأصول : اعنه» ولا معنى لها. والصحيح ما أثبتناه؛ 
فصورة العينة : أن يشتري السلعة بألف مؤجلة» ثم يبيعها لبائعها بثمان مئة حالة مثلاً» اه. 


2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


أو قطعة ما ويبيعك إياها بذلك الثمن ثم يبتاعها منك؟ فكيف لا تسأل عن قيمتها 
ولا عن وزنها ولا مساواتها للثمن؟ بل قد تساوي أضعافه وقد تساوي بعضه؛ إذ 
ليست هي القصدء وإنما القصدٌ أمرٌ وراءها وجعلت هى محللاً لذلك المقصودء 
وإذا اعرف عن" قيى إنهاا علد ممه الحقة ا لكر له ابيب إليه الكو مضه رراقة العوفن 
الآخرء وهذا تواطؤ منهما حين عَقّداه على فسخهء والعقد إذا قصد به فسخه لم 
يكن مقصوداً. وإذا لم يكن مقصوداً كان وجوده كعدمه». وكان توسطه عبثا . 

ومما يوضح الأمر في ذلك أنه إذا جاءه بتمر أو زبيب أو حنطة ليبتاعه”'" ب 
فن سه فإتهما يتشارطان ودراقيان''؟ على متعر احدهنا من الأخن اناعد 
بمد ونصف مثلاء ثم بعد ذلك يقول: بعتك هذا بكذا وكذا درهماًء ثم يقول: 
بعني بهذه الدراهم كذا وكذا صاعاً من النوع الآخرء وكذلك في الصرف» وليس 
للبائع ولا للمشتري غرض في الدراهم» والعَرّضٌ معروفٌ, فأين من يبيعه السلعة 
ام اي 0 من”" يبيعه إياها بثمن له غرض في تملكه 

قبضه؟ وتوسظ الثمن في الأول عبثٌ محض لا فائدة فيه فكيف يأمر به الشارع 
اد التعب والكلفة فيه. 

ولو'* كان هذا سائغاً لم يكن في تحريم الربا حكمة ‏ سوى تضييع الزمان 
وإتعاب النفوس بما لا فائدة فيه'”“؛ فإنه لا يشاء أحد أن يبتاع ربوياً بأكثر منه من 
جنسه [الأول]''' إلا قال: بعتك هذا بكذاء وابتعت منك هذا بهذا الثمن؛ فلا 
يعجز أحد عن استحلال ما حرمه الله قط بأدنى الحيل. 

يوضحه أن الربا نوعان: ربا الفضل» وربا النسيئة» فأما ربا الفضل فيمكنه في 
كل مال ربوي أن يقول: بعتك هذا المال بكذاء ويُسَمّي ما شاءء ثم يقول: 
اشتريت منك هذا للذي هو من جنسه بذلك الذي سما ولا حقيقة له مقصودة» 
وأما ربا النسيئة فيمكنه أن يقول: بعتك هذه الحريرة بألف درهم أو عشرين صاعاً 
إلى سنة» وابتعتها منك بخمس مئة حالة أو خمسة عشر صاعاًء ويمكنه ربا الفضل » 
قلا يتباء متاي 9 إلا أقرضه ثم حاباه في بيع أو إجارة أو غيرهماء ويحصل, 


() في (ك) و(ق): «ليبتاع». 0) في (ن) و(ق): «ويتراوضان». 

9) فى (ك) و(ق): «أن». 

(5) من هنا إلى نهاية هذا الفصل في «بيان الدليل» (ص”787 - وما بعد) . 

(5) في المطبوع: (بلا فائدة فإنهه.. (9) ها ين احرف مقا مود زف 011 
0) في (ك) و(ق): «مرب». 


مقصوده من الزيادة» فيا سبحان الله! أيعود الربا ‏ الذي قد عَظم الله شأنه في 
القرآن» وأوجب محاربة مستحله*”''» ولعن آكله وموكله وشاهديه”" وكاتبه» وجاء 
فيه من الوعيد ما لم يجيء في غيره ‏ إلى أن يُسْتّحل نوعاه بأدنى حيلة لا كلف فيها 
أصلاً إلا بصورة عقد هي عبث ولعب يضحك منها ويستهزأ بها؟ فكيف يستحسن 
أن نسي إل د فر لاد فمقاد اغن سيل( لأ ايك أن يح رنه" العالسة 
إلى أن يحرم هذه المحرمات العظيمة ويوعد عليها بأغلظ العقوبات وأنواع الوعيد» 
ثم يبيحها بضرّب من الحيل والعبث والخداع الذي ليس له حقيقة مقصودة [البتّة]') 
في نفسه للمتعاقدين؟ وترى كثيراً من المرابين”*' - لمّا علم أن هذا العقد ليس له 


حقيقة مقصودة البتة - قد جعل عنده خَرزَّة ذهب» فكل من جاءة يريد أن يبيعه جنساً 
بجنسه أكثر منه أو أقلّ ابتاع منه ذلك [الجنس]”" بتلك الخرزة» ثم ابتاع الخرزة 
بالجنس الذي يريد أن يعطيه إياهء أفيستجيز عاقل أن يقول: إن الذي حرم بيع 
اللغنة بالنقية نافيل احليادييته القررة؟ وكذلف كت من التكارة”" افد إعد سلعة 
لتحليل ربا النساءء فإذا جاءه مَنْ يريد ألفاً بألف ومئتين أَدْحَلَ تلك السلعة محللاً» 
ولهذا كانت أكثر حيل الربا في بابها أَغْلَطَ من حيل التحليل» ولهذا حرمها أو 
بعضّهًا من لم يحرم التحليل؛ ؛ 'لأن القصد في البيع معتبرٌ في فِطَرٍ الناس؛ ولأن 
الاحتيال في الربا غالباً إنما يتم بالمُوَّاطأة اللفظية أو العرفية» ولا يفتقر إلى شهادة» 
كن كتاطاة د ينبي أده في دونه لا رونا انها لد مداه إذا عَلِما به 
والتحليل لا يمكن إظهاره”" وقت العقد؛ لكون الشهادة شرطاً فيه» والشروط 
المتقدمة تؤثر كالمقارِنَةٍ كما تقدم تقريره؛ إذ تقديم الشرط ومقارنته لا يخرجه عن 
كونه عقد تحليل ويدخله في نكاح الرغبة» والقصود معتبرة في العقود. 
فضل*) 
[الحكم إذا بَاع ربوياً بئمن] 


وجماع الأمر أنه إذا باعه رِبّوياً بشمن وهو يريد أن يشتري منه بثمنه من 


)١(‏ في (ق): امستحليه». (0) في (ق): «وشاهده». 
() ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (4) في (ق): «المترابين». 
(5) في (ق): «التجار». (7) في المطبوع: «يشهدان». 


(0) في هامش (ق): «لعله: إلا اظهاره؟. 
(4) ما تحته في «بيان الدليل» (ص584 وما بعد) بتصرف واختصار. 
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جتشة فإما "أن يواظعه غلى الشراء"منه لفظاء أؤبيكون العرف بيتهها قل حرئ 
بذلك أو لا يكون» فإن كان الأول فهو باطلّ كما تقدم تقريره؛ فإن هذا لم يقصد 
ملك الثمن ولا قصد هذا تمليكه. وإنما قصد تمليك المُثْمن بالمثمن”'؛ وجعلا 
تسمية الثمن تلبيساً وخداعاً ووسيلة إلى الربا؛ فهو في هذا العقد بمنزلة انيس 
الملعرن في عقد التحليل» وإن لم تَجْرٍ بينهما مواطأة لكن قد علم المشتري أن 
البائع يريد أن يشتري منه ربوياً بربوي فكذلك؛ لأن عِلُْمه بذلك ضرب من 
المواطأة» وهو يمنع قصد الثمن الذي يخرجان”" به عن قصدالرباء وإن قَصَد 
البائع الشراءً منه بعد البيع ولم يعلم المشتري؛ فقد قال الإمام أحمد: ههنا لو باع 
من رجل دنانير بدراهم لم يجز أن يشتري بالدراهم منه ذهباً إلا أن يمضي ويبتاع 
بالورق من غيره ذهبآء فلا يستقيم فيجوز أن يرجع إلى الذي ابتاع منه الدنانير 
فتشترئ ممه 3ه" وكدلك؟؟ كره فالكة أن صرف حراخعك:من رجل بدتائير: 
ثم تبتاع منه بتلك الدنانير دراهم غير دراهمك في الوقت أو بعد يوم أو يومين» 
قال ابن القاسم: فإن طال الزمان وصح أمرهما فلا بأس به"”'؛ فوجه ما منعه 
الإمام أحمد َه أنه متى قصد المشتري منه تلك الدنانير لم يقصد تملك الثمن» 
ولهذا لا يحتاط في النقد والوزن» ولهذا يقول: إنه متى بَذَا له بعد القبض 
والمفارقة أن يشتري منه ‏ بأن يطلب من غيره فلا يجد ‏ لم يكن في العقد الأول 
حَلّلَُ - والمتقدمون من أصحابه حملوا هذا المنع منه على التحريه'"'. 

-وقال القاضي وابن عقيل وغيرهما: إذا لم يكن شرظ”" ومواطأة بينهما لم 
يحرم » وقد أومأ إليه الإمام أحمد في رواية حرب؛ فإنه قال: قلت لأحمد: 
أشتري من رجل ذهباً ثم أبتاعه'"' منهء قال: بَيْعُه من غيره أَحَبٌ إلي”'''2 وذكر 


)١(‏ في (ن) و(ك): «الثمن بالثمن». (0) في (4): «يخرج». 

9 انظر: «المغنى»  ١١5/5(‏ جامعة الإمام)» و«الإنصاف» (0/ 65١0‏ دار إحياء التراث 
العربي)» و«الفروع» .)١517/5(‏ 

() في «ك): «ولذلك». 

(5) انظر: «المدونة الكبرى» (”/ 5٠7”‏ دار صادر بيروت). 

(5) في (ك): «منه هذا المنع على التحريم»؛ وفي (ق): «هذا المنع على التحريم». 

0») فى (ن) و(ك) و(ق): «غرض». 

(4) انظر: «المغني» (5/ ١١4‏ جامعة الإمام)» و«الفروع» (1517/5). 

(9) في (ك): لباعه؟. 

000 في (ن) و(ك) و(ق): «يبيعه من غيره أعجب إلي؟. 
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ابن عقيل أن أحمد لم يكرهه فى رواية ا 


[حكم بيع الدراهم بالدنانيرء ثم شراء هذه الدراهم بالدنانير] 

وكره ابن سيرين للرجل أن يبتاع من الرجل الدراهم ا 
بالدراهم دنانير*"'» وهذه المسألة في ربا الفضل كمسائل العِيئَةِ في النساءء ولهذا 
عَدَّها من الربا الفقيناء ليع وأكثر العلماءء وهو قول أهل المدينة كمالك 
وأصحانه”؟» .وأهل الحديث كأحمد وأصحابهء وهو مآثور عن ابن عمر”“؛ ففى 
هله البيالة"" قن عاد العون إل المقدري ".رسيلا على ريا 'الففيل أو القناء: 
وفي العِيئة قد عاد المبيع إلى البائع وأفُضى إلى ريا الفضل والنساء جميعاًء ثم إن 
كان في الموضعين”" لم يقصد الثمن ولا المبيع» وإنما جعل وَضْلَّة إلى الربا؛ 
فهذا الذي لا ريب في تحريمهء والعقد الأول [ههنا]”” باطل بلا توقف عند من 
يبطل الحيل» وقد صرح به القاضي في مسألة العِيئّة في غير موضعء وحكى أبو 
الخطاب في صحته وجهين. 


[من أحكام العينة] 
قال "فجتنا""":.والآول هو الضوات» وإتما ترد من 3 من الأصحاب0١)‏ 
في العقد ا في مسألة . العينة؛ لآق هذه المسألة إتا يعسي" '؟ الخلدك فيها 


.)1717/4( انظر الرواية المشار إليها في «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
.)١759/48( انظر: «مصنف عبد الرزاق»‎ )9( 
.)5719//5( انظر: «المحلى» (48/؟7١5). و«الكافى» لابن عبد البر‎ ) 
.)175/8( انظره في «مصنف عبد الرزاق»‎ )4( 
قال (و): فى «الفتاوى»: ففى هذين الموضعين؟ اه.‎ )5( 
قلت: وهو كذلك فى «#بيان الدليل» (ص185).‎ 
في (ن): «على المشتري».‎ )5( 
في (ك) و(ق): «الوصفين» وفي هامش (ق): «لعله الموضعين».‎ )0( 
أإماءون المعفوفين سقط مح (ل14:‎ 0 
.)585( قال (و): «ص"”7 ج” فتاوى» اه. قلت: وهو في «بيان الدليل»‎ )9( 
فى «بيان الدليل»: «أصحاينا».‎ )9١( 
في نسخ «الإعلام»: «ينسب»» وما أثبتناه من «بيان الدليل»» و(ن).‎ 01) 
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حنيفة وأصحابه؛ [فإنهم لا يحرّمون الحيل ويحرمون مسألة العينة](', وهوأن 
القين*" إذا لم يشتؤت لع يعم العقد الأول» فصر الكاتى كنا عليه :وهنا تعليل 
خارجٌ عن قاعدة الحيل والذرائع» فصار للمسألة”" ثلاثة مآخذء فلما لم يتمحض 
تحريمها على قاعدة الحيل توف في العقد الأول مَنْ توقفء قال شيخنا رضي الله 
عن9" + والتحقيق أنية إذا كائف 0 الحيل أعطيت حكم الحيلء وإلا اعتبر فيها 
المأخذان الآخران» هذا إذا لم يقصد العقد الأول» فإن قصد حقيقته فهو صحيه""'", 
لكن ما دام الثمن في ذمة المشتري لم يجز أن يشتري منه المبيع بأقل منه من جنسه» 
ولا يجوز أن يبتاع منه بالئمن ربويا لا يُباع بالأول نساء؛ لأن أحكام العقد الأول لا 
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تتم *' إلا بالتقابض؛ فمتى لم يحصل التقابض كان ذريعة إلى الربا””» وإن تقابضا 
وكان العقد مقصودا فله أن يشتري منه كما يشتري من غيره» وإذا كان الطريق إلى 
الحلال هي العقود المقصودة المشروعة التي لا خدّاع فيها ولا تحريم لم يصح أن 
تلحق بها صورة عقد لم تقصد حقيقته9 1[ من بلك النسن والمكمنة . وإنها فصي 
[النوصل]7١‏ به [إلن]7 2 اتمحلال مااحرّمه الله [من الربا]9 '؟. وال العوقق 
وإنما أطلنا الكلام على هذه الحجة لأنها عمدة أرباب الحيل من السنة» 
كما [أن]'"' عمدتهم من الكتاب: طوَمُدْ ِيَرِكَ صِنْتَا [آص: 4:]. 


نضا 
[عدم دلالة الحديث على الحيل الربوية] 
فهذا تمام الكلام على المقام الأول. وهو عدم دلالة الحديث على الحيل 
الربوية بوجه من الوجوه. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «بيان الدليل»! 
(0) في «بيان الدليل»: «وهو كون الثمن». ("7) في ابيان الدليل»: «فصار لها). 
(4) قال (و): «نفس المصدر السابق» اه. 1 

قلت: انظر: «بيان الدليل» (ص787). 

(6) فى «بيان الدليل»: «فى». 
(7) في «بيان الدليل»: «فإن كانت العقد الأول مقصوداً فهو صحيح». 
0) في «بيان الدليل»: ١لا‏ تستوفي»»: وفي (ك): (يتم). 
(4) في نسخ «الإعلام»: «فإذا لم يحصل كان ذريعة إلى الربا». 
(9) في «بيان الدليل»: «لم تقتصد حقيقته». )٠١(‏ ما بين المعقوفتين أثبته من «بيان الدليل». 
(1) مابين المعقوفتين سقط من «بيان الدليل»!! )١7(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 
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وأما المقام الثاني - وهو دلالته على تحريمها وفسادها ‏ فلأنه تي نهاه أن 
يشتري الصاع بالصاعين» ومن المعلوم أن الصفة التي في الحيل مقصودة يرتفع 
سعره لأجلهاء والعاقل لا يخرج صاعين ويأخذ صاعاً إلا لتميز ما يأخذه بصفة أو 
لغرض له في المأخوذ ليس في المبذول» والشارع حكيمٌ لا يمنع المكلف مما هو 
مصلحة له ويحتاج إليه إلا لتضمنه أو لاستلزامه مفسدة أرجح من تلك المصلحة»ء 
وقد خفيت هذه المفسدة على كثير من الناس حتى قال بعض المتأخرين: لا يتبين 
لي وجه تحريم ربا الفضل والحكمة فيهء وقد تقدم أن هذا من أعظم حكمة 
الشريعة ومراعاة مصالح الخلق» وأن الربا نوعان: ربا نسيئة» وتحريمه تحريم 
المقاصد» وربا فضل» وتحريمه تحريم الذرائع والوسائل؛ فإن النفوس متى ذاقت 
الربح فيه عاجلاً تسرّرت منه إلى الربح الآجل» فسدَّت عليها الذريعة''' وحمى 
جانب الحمى» ٠»‏ وأي حكمة وحكم أحسن من ذلك؟ وإذا كان كذلك فالنبي عَطَِد 
منع بلالا من أخذ مدّ بمدّين لئلا يقع في الربا""» ومعلوم أنه لو جوّز له ذلك 
ل ل ل 0 
وأقل مفسدة من توسط”" الحيلة الباردة التي لا تغني من المفسدة شيئأء وقد نبه 
على هذا بقوله في السنيك: الاته أو عير لون" انهاه غن القع 
رالنهي ينتضي المخ بجي | وا سيل ؛ لأن المنهي عنه لا بد أن يشتمل على 
مفسدة لأجلها يُنهى عنه» وتلكة المسدة لا ترول الئل [عليها]”""ء بل تزيدء 
وأشار إلى المنع بقوله: «[أوه]”"' عين الربا» فدل على أن المنع إنما كان لوجود 
حقيقة الربا وعينه» أله لا خأثير للصورة الحجودة مع قيام الحقيقة؛ فلا يهمل 
قوله: «عين الربا» فُتَحْتَ هذه اللفظة ما يشير إلى أن الاعتبار بالحقائق» وأنها هي 


)١(‏ في المطبوع: «بالذريعة». 

)١(‏ رواه البخاري (515) في (الوكالة): باب إذا باع الوكيل شيئاً فاسداً فبيعه مردود» 
ومسلم )١1545(‏ في (المساقاة): باب بيع الطعام مثلاً بمثلء من حديث أبي سعيد 
الخدري مه 

(9) في (ن) و(ق): «تربط». 

(:) «كلمة يقولها الرجل عند الشكاية والتوجع» وهي ساكنة الواو ومكسورة الهاء؛ وربما 
قلبوا الواو ألفاً فقالوا آه من كذاء وربما شددوا الواو وكسروها وسكنوا الهاء» وربما 
حذفوا الهاء؛ (و). ش 

(60) قطعة من حديث بلال السابق. (5) في (ق): «بغير) 

(10) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
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وعباراتها التى يكسوها إياها العبد» وإنما ينظر إلى حقائقها وذواتهاء والله 
2600-6 
الموفق '. 


[الجواب عن قولهم: إن الحيل معاريض فعلية] 
وأما تمسكهم بجواز المّعَاريض وقولهم: (إن الحيل معاريضٌ فِعْلية على 
وزان المعاريض القولية» فالجواب من وجوه: 
أحدها: أن يقال: ومَنْ 8 لكم أن المعاريض إذا تضمنت استباحة الحرام 
وإسقاط الواجبات وإيطالٌ الحقوق كانت جائزة؟ بل هي من الحيل القولية» وإنما 
تجوز المَعَاريض إذا كان فيها كلمن من ظالم» كما عَرَضَ الخليل بقوله: «هذه 
أختي»””" "» فإذا تضمنت نصر الحق أو إبطال باطل كما عرّض الخليل بقوله: إِيٍّ 
س4 العافت 5 وقوله: ##بل فَعَكْمٌ كبيرهُمْ عَندَا» [الأنبياء: ]2 0 
غرفن الملكان""؟ لذاوة يما فترباة له من ان 0 نسباه إلى أنفسهماء 


)١(‏ في (ك) و(ق): «وبالله التوفيق». 
() قطعة من حديث: «لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات»: 
رواه البخاري (7*50؟) في «أحاديث الأنبياء»: باب قول الله تعالى: «وَاعمَد أمّه 
هيم خَيلَا4, و(0084) في «النكاح»: باب اتخاذ السراري مختصراء ومسلم (0/1؟) 
في «الفضائل»: باب من فضائل إبراهيم الخليل كَل مطولاً من طريق جرير بن حازم عن 
أيوب السختياني عن ابن سيرين عن 3 هريرة مرفوعاً به. 
ورواه البخاري (7708), و(2084) من طريق حماد بن زيد عن أيوب به موقوفاً على 
أبي هريرة. 
قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (7941/5): والحديث في 0 مرفوع كما في 
رواية جرير بن حازم وكما في رواية هشام بن حسان عن ابن سيرين... وكذا تقدم في 
البيوع من رواية الأعرج عن أبي هريرة مرفوعاً» ولكن ابن سيرين كان غالباً لا يصرح 
برفع كثير من. حديئه . 
أقول: رواية هشام بن حسان عند أبي داود (؟1١7؟2)9‏ وأبي يعلى (2)5079 وابن 
حبان (/ا/ا0)» ورواية الأعرج هي عند البخاري ,77١17(‏ و7770 و1400) وهي في 
قصة سارة فقط لم يتعرض للكذبات الأخرىء» وانظر كتابي «من قصص الماضين» 
(ص١9).‏ 
(0) «هما خصمانء لا ملكان» (و). 


انيز ساس 111 ين 
عرّض النبي وَلِ بقوله: «نحن من ماء»”'": وكما كان يُوَرّي عن الغزوة بغيرها”") 
لمصلحة الإسلام والمسلمين إذا لم تتضمن مفسدة في دين ولا دنياء كما عرَّض ككل 
وله «إناا سا فرك على ولد الثاقةه 27 :وبقولة :إن البجقة لا دعي 0 


(000 
000 


فق 
20 


أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الجهاد): باب من أراد غزوة قورّى بغيرهاء 
(رقم2)5948 وفي (كتاب المغازي): باب غزوة تبوك» (رقم١2)596‏ ومسلم في 
«الصحيح» (كتاب التوبة): باب من حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه (59/ا؟/ 2)55 
من حديث كعب بن مالك هء وفي (ق): «يوري بالغزوة بغيرها». 

رواه أبو بكر بن أبي شيبة في «مسنده؛ ‏ كما في «النهاية» لابن كثير (ص7”7/8) - 
والطبراني في «الأوسط» (0846), وأبو نعيم في «صفة الجنة» (91) من طريق مسعدة بن 
اليسع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عائشة مرفوعاً وفيه 


قصهة. 

قال الهيئمي في «المجمع» :)414/٠١١(‏ «وفيه مسعدة بن اليسع وهو ضعيف». ‏ 

أقرل: مسعدة هذا أمره أشدء فقد قال أحمد: خرقنا حديثه منذ دهر. وكذبه أبو 
داود. 

وخالفه خارجة بن مصعبء فرواه عن سعيد عن قتادة عن أنس» فأسقط سعيد بن 
المسيب؛ وجعله من مسند أنس» أخرجه ابن الجوزي في «كتابه الوفا» (؟/ 440‏ 
ط المعرفة) ‏ وهو مطبوع دون أسانيد!! ‏ كما في «تخريج الزيلعي على الكشاف» (/ 
/). 

وخارجة هذا قال ابن معين: ليس بثقة» وقال أيضاً كذاب» وقال البخاري: تركه ابن 
المبارك ووكيع. وضعّفه غير واحد. 

ومما يدل على وهمهما فى هذا الحديث أن عيدة بن سليمان وهو من الثقات» بل 
أوثق الناس في سعيد وله عنه كتاب وروى عنه قبل الاختلاط وبعده. وكان يميز ذلك. 
رواه عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب مرسلاٌء أخرجه هناد فى «الزهد» (4؟))2 
وله طريق آخر عن عائشة» رواه أبو الشيخ في «أخلاق النبي كله (ص728) أو (1/ 497 
رقم 185 ط الونيان)» وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (5؟/47١)»‏ والبيهقي في «البعث 
والنشور» (2)757 وفيه ليث بن آي سايم وهو فته 

ورواه الترمذي ف فى «الشمائل» ( فرفة 0 والبيهقي ف فى «البعث» (2)31545 والبغوي فى 
«تفسيره» :)١5/4(‏ 7 «الشمائل» (رقم 277١‏ وابن المنذر كما في «الدر المنثور» (8/ 
6 من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن البصري مرسلا . 

ومبارك مدلس وقد عنعن. 

وهذه طرق موصولة ومرسلة؛ لعلها تجعل للحديث أصلاً . 

وروى الترمذي (2)”5557 والطبري (/1؟2)187/5 وأبو نعيم في «صفة الجنة» (2)990 


6 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


وبقوله: «مَنْ يشتري منى هذا العبد»”(' يريد عبد الله وبقوله لتلك المرأة: «زوججك 
الذي ف 00 إنما أراد به البياض الذي خلقه الله فى عيون بني آدمء 
وهذه'" المعاريض ونحوها من أصدق الكلام» فأين في جواز هذه ما يدل على جواز 


الحيل المذكورة؟ 


[ما قيست عليه الحيل الربوية نوعان] 
وقال شيخنا وفه؟: والذي قيست عليه الحيل الربوية وليست مثله نوعان: 
أحدهما: المعاريض» وهي أن يتكلم الرجل بكلام جائز يقصد به معنى 


صحيحاً » ويوهم غيره أنه يقصد به" معنئ آخر؛ فيكون سبب ذلك الوهه''© كرن 
اللفظ مشتركا بين حقيقتين لغويتين أو عُرْفيتين أو شرعيتين أو لغوية مع إحداهما أو 
عرفية مع إحداهما أو شرعية مع إحداهما””"'؛ فيعني”" أحدّ معنييه ويوهم السامع 
[له]”' أنه إنما عنى الآخر: إما لكونه لم يعرف إلا ذلك؛ وإما لكون دلالة الحال 


والبغوي )١5/8(‏ من طريق موسى بن عبيدة عن يزيد الرقاشي عن أنس مرفوعاً 

«عجائزكُنَ في الدنيا عمشاً رمصاً. .» وليس فيه مزاحه يلِ مع المرأة العجوز. 
وضعفه الترمذي بموسى بن عبيدة» ويزيد بن أبان. 

)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) أخرج أبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» (995) ومن طريقه ابن عساكر (5/ 57 ط دار 
الفكر)» وابن عدي في «الكامل» (5/ )١5٠٠‏ عن يحيى بن سعيد العطار عن الصلت بن 
الحجاج عن عاصم الأحول عن أنس أن النبي كَلهِ قال لعائشة ذات يوم: «ما أكثر بياض 
عينيك» . ش 

وإسناده ضعيف» فيه يحيى العطارء والصلت بن الحجاج» وهما ضعيفانء وانفردوا 

به . 

قال ابن عدي: «لا أعلم يرويه عن عاصم غير الصلت» ولا عنه غير يحيى العطارء 
وقال فى الصلت - وأورد الحديث فى ترجمته » وفى بعض أحاديئه ما ينكر عليه» بل 
عامته كذلك» ولم أجد للمتقدمين فيه كلاماً»» وانظر «الميزان» (718/1)» و«اللسان» 
(”/ع9١).‏ 

6©) فى (ق) و(ك): «فهذه». (4:) فى «بيان الدليل» (ص00؟  .)55١‏ 

فذق قن «بيان الدليل»: «قصد به). 1 

(7) في «بيان الدليل»: «التوهم»: وفي (ق): «ويكون بسبب ذلك الوهم». 

(0) في «بيان الدليل»: «أو لغوية مع أحدهماء أو عرفية مع شرعية». 

(4) في (ق): افيعنيه». 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من «بيان الدليل» و(ق) و(ك)» وبدله في (ن): «غير»!! 


إعلام الموقكين عن رب العالمين »6 


قفني 12 [وإنا لقرننة خالية اودعفالنة يقتميا" إلى اللفط]" 2 أز يكون بست 
التوهم كونّ اللفظ ظاهراً في معنى فينوي به”" معنى يحتمله باطناً [فيه]”''؛ بأن 
ينوي مَجَارٌ اللفظ دون حقيقته» أو ينوي بالعام الخاصصّ أو بالمطلق المقيد» أو 
يكون سببٌ التوهم كونَ المخاطب إنما يفهم من””*' اللفظ غير حقيقته لعرفب خاص 
به" أو غفلة منه أو جهل [منه]”" أو غير ذلك من الأسباب» مع كون المتكلم 
إنما قصد حقيقته؛ فهذا [كله]" إذا كان المقصود به دفع”؟' ضرر غير مستحق 
[فهو]”” جائزء كقول الخليل [صلوات الله وسلامه عليه]”" : «هذه أختي)”", 
وقول النبي نسي عن 0702 وقول السعديق َه : «هادٍ يهديني 
السبيل»”""2» [وأن النبي كل إذا أراد غزوة ورّى بغيرها”""©: وكان يقول: «الحرب 
خوزس 0 0 وكإركاة عبد اح و8 


يمدت يبان وقهةاله هودق وأو القشاو ف ةوزن اتكاكرسنا 
وأن:البرشن فوق الساء طناك. .وفوق العرش رت العالمينا 
لمن اعمراقه آمر آنه القراك:: خيتة اتيييعة إصيانة جار يعة ]97 :وقد يكون 


)١(‏ في «بيان الدليل» تقديم وتأخير بين الجملتين. 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من «بيان الدليل». 

(9) . في المطبوع و(ك): «فيعني به؛. (5) ما بين المعقوفتين سقط من «الإعلام». 

مه في «بيان الدليل»: «في»! 1 

(5) في «بيان الدليل» و(ك) و(ق): «لعرف خاص له؛»! 

(0) مها بين المعقوفتين سقط من «الإعلام». (8) مابين المعقوفتين سقط من «بيان الدليل». 

(9) في «الإعلام»: «رفع». )٠١(‏ سبق تخريجه. 

)١(‏ سبق تخريجه. () سبق تخريجه. 

() سبق تخريجه . 

(2)01 رواه البخاري السجارة و(9؟5١٠5)‏ في (الجهاد) : باب الحرب خدعة »2 ومسلم )21790 في 
(الجهاد): باب جواز الخداع في الحرب» من حديث أبي هريرة»؛ ورواه البخاري 
الصت وه ومسلم 5630 من حديث جابر. 

)١5(‏ الشعر معزو لابن رواحة في (اصحيح البخاري» )١1155(‏ في (التهجد): باب فضل من 
تعار من الليل فصلى و(1901١)‏ في (الأدب): باب هجاء المشركين ««التاريخ الصغير) 
44/١‏ - 060)» وأحمد (101/9) والبيهقي »)794/٠١(‏ وانظر: «جزء أحاديث الشعر) 
(زقم9١)‏ .لعبد الغني المقدسي . 

() بدل ما بين المعقوفتين في نسخ «الإعلام» و(ك): «ومنه قول عبد الله بن رواحة: شهدت 
بأن وعد الله حق ‏ إلى آخر الأبيات ‏ أوهم امرأته القرآن»» ومضى بيان ضعف ذلك ولله 


214:2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


واجباً إذا [تضمن دَفُْعَ ضرر يجب دفعه]”'' ولا يندفع إلا بذلك” . 

وهذا الضرب [وإن كان نوع حيلة]”" في الخطاب لكنه يفارق الحيل 
المحرّمة من الوجه المحتال عليه والوجه المحتال به؛ أما الأول فلكونه”' دفع 
ضرر غير مستحق» [فلو تضمن كتمان ما يجب إظهاره من شهادة أو إقرار أو علم 
أو نصيحة مسلم أو التعريف بصفةٍ معقودٍ عليه في بيع أو نكاح أو إجارة فإنه غشٌ 
محرم بالنص . 
00 قال مثنى الأنباري: قلت لأحمد بن حنبل: كيف الحديث الذي جاء في 
المعاريض؟ فقال: المعاريض لا تكون في الشراء والبيع» تكون في الرجل يُضصْلِح 


16 ٠اع(ه)‏ 
بين الناس أو نحو هذا]”*. 


[ضابط عن التعريض] 

قال شيخنا رضي الله عنه”': والضابط أن كُلَّ ما وجب بيانه فالتعريض فيه 
حرامٌ؛ لأنه كتمان وتدليس» ويدخل في هذا الإقرار بالحق» والتعريض في الحلف 
عليه؛ والشهادة على [الإنسان و”" العقود [بأسرها]”'': ووصف المعقود عليه 
والمُتيا والحديث والقضاء [إلى غير ذلك]”"» وكل ما حَرّم بيانه فالتعريضٌ فيه 
جائرٌء بل واجب [إن اضطر إلى الخطاب» وأمكن التعريض فيه]””» كالتعريض 
لسائل [عن مال معصوم أو نفسه يريد أن يعتدي عليه]”'2» وإن كان بيانه جائزاً أو 


(1) بدل ما بين المعقوفتين في «بيان الدليل»: «كان دفع الفرد واجباً»! 

(؟) بعدها في مطبوع «بيان الدليل»: «مثل التعريض عن دم معصوم وغير ذلك» وتعريض أبي 
بكر الصديق رضي الله عنه قد يكون في هذا القبيل» وهذا الضرب...2»2 وبدل قوله 
(رضي الله عنه) في طبعة فيحان (ص 7557): (نص الله) والمثبت من طبعة حمدي السلفي 
(ص .)١78‏ 

9) بدل ما بين المعقوفتين في «بيان الدليل» : «نوع من الحيل؟. 

(5) في «بيان الدليل»: «أما المحتال عليه هنا فهو؛. 

(6) ما بين المعقوفتين تصرف فيه واختصره ابن القيم ‏ رحمه الله » وانظر: «بدائع الفوائد» 
(26/5). 

(5) في «بيان الدليل» (ص5586). 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من نسخ «الإعلام» وأثبتناه في «بيان الدليل». 

(4) بدل ما بين المعقوفتين في نسخ «الإعلام»: «إذا أمكن ووجب الخطاب». 

(9) بدل ما بين المعقوفتين في «بيان الدليل»: «عن معصوم يريد قتله». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين »2 
كتمانه''' جائزاً؛ فإما”" أن تكون المصلحة في كتمانه أو في إظهاره أو كلاهما 
متضمن للمصلحة؛ فإن كان الأول الويف سقف كتورية الغازي عن الوجه 
الذي يريده”", وتورية الممتنع عن الخروج والاجتماع بمن يصدّه عن طاعة أو 
مصلحة راجحة كتورية أحمد عن المروزي”*'» وتورية الحالف لظالم له أو لمن 
استحلفه يمينا لا تجب عليه ونحو ذلكء» وإن كان الثانى فالتورية فيه مكروهة» 
والإظهار مستحب» وهذا في كل موضع كوك النبال'قيه مستحباً» وإن تساوى 
الأمران وكان كل منهما طريقاً إلى المقصود لكون ذلك المخاطب التعريض 
والتصريحٌ بالنسبة إليه سواء جاز الأمران» كما لو كان يعرف بعدة ألسن وخطابه 
بكل لسان منها يحصل مقصوده» وكل اانا ترز كاد لحري ماج في التعريفين 
ولا حَذَرًا» عليه في التصريح» والمخاطب لا يفهم مقصودهء وفي هذا ثلاثة 
أقوال للفقهاء وهي في مذهب الإمام أحمد: 

أحذها: له التعريقن؛ إذ لا يضمن كتمان البحق "2 ولأ إضزاراً بغير مستخق. 

والثاني: ليس له ذلك» فإنه إيهامٌ للمخاطب من غير حاجة إليه» وذلك 
تغريرٌء وربما أوقع السامع في الخبر الكاذب». وقد يترتب عليه ضرر به. 

والثالث: له التعريض في غير اليمين. 

وقال الفضل”"' بن زياد: سألت أحمد عن الرجل يُعرّض”* في كلامه 
يسألني عن الشيء أكره أن أخبره به» قال: إذا لم يكن يمينا”'' فلا بأس» في 


(1) في «بيان الدليل»: «وكتمانه؟. 

(؟) من هنا إلى آخر الفصل نقله المصنف بتصرف من ابن تيمية في «بيان الدليل»» فانظر 
(ص١ه؟‏ - 5١6‏ ). : 

() في (ك) و(ق): ”يريد». 

(5) مضى توثيق ذلك (ص272١١)2‏ وانظر تعليقنا هناك. 

)0( في (ق): «ضرر». إفف4 في رق و(ك): ١احق»‏ 

(0) كذا في (ق) وهو الصواب وفي سائر النسخ: «الفضيل»!» وهو أبو العباس القطان 
البغدادي» ذكره أبو بكر الخلال» فقال: «كان من المتقدّمين عند أبي عبد الله » وكان أبو 
عبد الله يعرف قدره ويكرمهء وكان يصلَي بأبي عبد الله» وكان له مسائل كثيرة عن أحمد) 
ترجمته في «طبقات الحنابلة» 2)56١/١(‏ و«تاريخ بغداد) /١7(‏ 20757 و«المنهج 
الأحمد» :)579/١(‏ و«المقصد الأرشد» (؟/7١31).‏ 

(4) في نسخ «الإعلام»؛ وإحدى مخطوطتي بيان الدليل»: «يعارض». 

(9) في «بيان الدليل»: «يمين»!! 


3 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
المعاريضن مندوسة عق الكت وهذا ند الخاحة إلى الجرات” ١‏ فانا الأبتداء 
الناس: [إنه كذب”" إلا في ثلاث””* » وكلها مما يحتاج إليه المتكلم» وبكل 
حال فغاية هذا القسم تجهيل السامع بأن يوقعه المتكلم في اعتقاد ما لم يُرِده 
بكلامه. وهذا التجهيل قد تكون مصلحته أرجح من مفسدته» وقد تكون مفسدته 
أرجح من مصلحته» وقد يتعارض الأمران» ولا ريب أن مَنْ كان علمه بالشيء 
وكذلك ما كان” في علمه مضرة على القائل أو تفوت عليه مصلحة هي أرجح من 
مصلحة البيان فله أن يكتمه عن السامع؛ فإن أبى إلا استنطاقه فله أن يعرض له. 


[المقصود بالمعاريضص] 
فالمقصود بالمعاريض فعل واجب أو مستحب أو مباح أباح الشارع السعي 
في حصوله ونصب له سبباً يُقْضِي إليه؛ فلا يقاس بهذه الحيل التي تتضمن سقوط 
ما أوجبه الشارع وتحليل ما حرمه, فأين أحد البابين من الآخر؟ وهل هذا إلا من 
أفسد القياس؟ وهو كقياس الربا على البيع والميتة على المذّكّى. 


فضل”) 
فهذا [الفرق]'' من جهة المحتال عليه» وأما [الفرق]”" من جهة المحتال 
به فإن المُعرّض إنما تكلم بحق» ونطق بصدق فيما بينه وبين الله تعالى» لا سيما 
إن لم ينو باللفظ خلاف ظاهره في نفسهء وإنما كان [عدم]”” الظهور من ضَعْف 


فهم السامع وقصوره في فهه”' دلالة اللفظء ومعاريض النبي يله ومُرّاحه كانت 


)١(‏ في «بيان الدليل»: «وهذا إذا احتاج إلى الخطاب». 

(؟) في «بيان الدليل»: «فهو أشدء ومن رخص في الجواب قد لا يرخص في ابتداء 
الحطاب): : 1 

(9') ما بين المعقوفتين سقط من «بيان الدليل». 

(5) سبق تخريجه. (6) فى (ن) و(ك) و(ق): «إن كان». 

(7) هذا الفصل نقله ابن القيم من «بيان الدليل» ص9 *377) أحياناً بنصه وأخرى بتقديم 
وتأخير وتصرف» وسأشير إلى ذلك إن شاء الله تعالى. 

60 ما بين المعقوفتين سقط من «بيان الدليل». 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من «بيان الدليل» و(ك). 

(9) في «بيان الدليل؟: «في معرفة». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين هه 

من هذا النوع» كقوله: «نحن من ماء”"». وقوله: «[إنَا] حاملوك على ولد 
الناقة»”"©ء وهلا يدخل الجنة العُجُز»!": وه«زوجك الذي [فى] عينيه بياض:9©) 
وأكثر معاريض السلف كانت من هذاء ومن هذا الباب التدليس في الإسنادء لكن 
هذا مكروه”' لتعلقه بأمر الدين”' وكون البيان في العلم واجب”". بخلاف ما 


قصد به دفع ظالم [أو دفع ضرر عن المتكلم]" . 


[المعاريض على نوعين] 
والمعاريض نوعان: 
أحدهما: أن يستعمل اللفظ في حقيقته وما وضع له فلا يخرج به عن 
ظاهرهء ويقصد فرداً من أفراد حقيقته» فيتوهم السامع أنه قصد غيره: إما لقصور 
فهمهء وإما لظهور ذلك الفرد عنده أكثر من غيره» وإما لشاهد الحال عندهء وإما 
لكيفية المخبر وقت التكلم من ضحك أو غضب أو إشارة ونحو ذلك» وإذا تأملت 
المعاريض النبوية والسلفية وجدت عامّتها من هذا النوع. 
الثاني: أن يستعمل العام في الخاص والمطلق في المقيد» وهو الذي يسميه 
المتأخرون الحقيقة والمجازء وليس يفهم أكثر من المطلق والمقيد؛ فإن لفظ 
الأسد والبحر والشمس عند الإطلاق له معنى» وعند التقييد له معنى يسمّونه 
المجازء ولم يفرقوا بين مقيد ومقيد ولا بين قيد وقيدء. فإن قالوا: «كل مقيد 
مجاز» لزمهم أن يكون كل كلام مركب مجازاً؛ فإن التركيب يقيده بقيود زائدة على 
اللفظ المطلق» وإن قالوا: «ابعض القيود يجعله مجازاً دون بعض» سيْلوا عن 


زفق في «بيان الدليل»؟: «مثل قوله: نحن من ماء؟ اه والحديث سبق تخريجه. 

هم سبق تخريجه» وما , بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(0) سبق تخريجه. 

(5) سبق تخريجهء وذكره في «بيان الدليل» قبل الحديث السابق» وما بين المعقوفتين سقط من 
(ق) و(ك). 

(5) في «بيان الدليل»: كان مكروهاً». 

(5) انظر: «النكت على كتاب ابن الصلاح» (571/7 - 575) و«اتوضيح الأفكار» (90/7/1"). 
وفي نسخ «الإعلام»: «لتعلقه بالدين». 7 

32:3ع0 في «بيان الدليل»: «وكون بيان العلم واجبا). 

00 في «بيان الدليل»: «ونحو ذلك4. وما بعد ذلك تصرف فيه كثيراً ابن القيم» وقدم فيه 
وار فآئرت الإبقاء والإشارة هناء منعا من تثقيل الحاشية. 
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21 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
الضابط ما هو؟ ولن يجدوا إليه سبيلاًء وإن قالوا: «يُعتبرٌ اللفظ المفرد من حيث 
هو مفرد قبل التركيب» وهناك ييحكم عليه بالحقيقة والمجاز». قيل لهم: هذا 
أبعد وأشدٌ فساداً؛ :فإن اللفظ قبل العقد والتركيك: بمنزلة الأصوات الى يتعق بها 
ولا تفيد شيئأء وإنما إفادتها بعد تركيبهاء وأنتم قلتم: الحقيقة هي اللفظ 
المتعيله وأكتر كم يقول: استعمال اللفظ فيما وضع له أولاًء والمجاز 
بالعكس؛ فلا بد في الحقيقة والمجاز من استعمال اللفظ فيما وضع لهء وهو 
إنما يستعمل بعد تركيبه» -وحينئذ فتركيبه بعدة بقيود يُفهم منها مراد المتكلم»ء فما 
الذي جعله مع بعض تلك القيود حقيقة ومع بعضها مجازاً؟ وليس الغرض إبطال 
هذا التقسيم الحادث المبتَدّع المتناقض فإنه باطل من أكثر من أربعين وجها”". 
وإنما الغرض التنبيه على نعي التعريض» وأنه تارة يكون مع استعمال اللفظ في 
ظاهره وتارة يكون بإخراجه عن ظاهره؛» ولا يذكر المعرّض قرينة تبين مراده» 
ومن هذا النوع عامة التعريض في الأيُمان والطلاق» كقوله: «كل امرأة له فهي 
طالق» وينوي فى بلد كذا وكذاء أو ينوي”" فلانة» أو قوله: «أنت طالق» وينوي 
قصد الّمحتال بلفظ العقد أو صورته ما لم”" يجعله الشارع مقتضياً له بوجه بل 
جعله مقتضياً لضدّه؟ ولا يلزم من صلاحية اللفظ له إخباراً صلاحيته له إنشاءً؛ 
فإنه لو قال ارجف فى المعاركن وعتن: كاحا قاين كان تصادنا كما لو 
ّنه ولو قال: «تزوجت» إنشاءً وكان فاسداً لم ينعقدء» وكذلك في جميع الحيل؛ 
فإن الشارع لم يشرع القَرْضّ إلا لمن قصد أن يسترجع مثل قرضهء ولم يشرعه 
لمن قصد أن يأخذ أكثر منه لا بحيلةٍ ولا بغيرهاء وكذلك إنما شرع البيع لمن له 
غرضٌ في تمليك الثمن وتملك”*' السلعة» ولم يشرعه قط لمن قصد به ربا 
الفضل أو النساء ولا غرض له في الثمن [ولا في المُئْمن]*' ولا في السلعة» 
وإنما غرضهما الرباء وكذلك النكاح لم يشرعه إلا لراغب في المرأة» لم يشرعه 


)١(‏ انظرها في «الصواعق المرسلة». 0) فى (ق): السوى). 

() في (د)ء و(ن): «ما لم»ء وقال (د): «في عامة الأصول: مما لم يجعله الشارع ‏ إلخ» 
وما أثبتناه هو الصحيح» و«ما» مفعول للمصدر المضاف إلى فاعله؛ وهو قوله: «قصد 
المحتال»)» اه. 

(5) كذا في (ق) و(ك)» وفي سائر النسخ: «وتمليك». 

(0) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): «ولا في الثمن» وسقطت من (3). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 215 ٠‏ 
للمحنّل”"2: وكذلك الخلع لم يشرعه إلا للمُفْتَدية!" نفسّها من الزوج تتخلص© 
منه من سوء العشرة» ولم يشرعه للتحيل”*' على الحنث قطء وكذلك التمليك لم 
يشرعه الله سبحانه وتعالى إلا لمن قصد نفع الغير والإحسان إليه بتمليكه سواء كان 
محتاجا أو غير محتاجء ولم يشرعه لإسقاط فرض من زكاة أو حج أو غيرهما 
قطء وكذلك المعاريض لم يشرعها إلا لمحتاج إليها أو لمن لا يُسْقِط بها حقاً ولا 
يَضُرٌَ بها أحداء ولم يشرعها إذا تضمنت إسقاط حق أو إضراراً لغير مستحق. 


[متى تباح المعاريض؟ ] 

فثبت أن التعريض المباح ليس من المخادعة لله في شيء» وغايته أنه 
مخادعة لمخلوق أباح الشارع مخادعته لظلمه» ولا يلزم من جواز مُخٌادعة الظالم 
المَبُطل جواز مخادعة المحق؛ فما كان من التعريض مخالفا لظاهر اللفظ كان 
قبيحاً إلا عند الحاجة وما لم يكن منها مخالفاً لظاهر اللفظ كان جائزاً إلا عند 

والبغاريض كما تكون بالقول تكون الفحل:: وتكوث بالقول: والفعل معاء 
مثال ذلك أن يُظهِر المحاربٌ أنه يريد وجهاً من الوجوه ويسافر إليه ليحسب العدو 
أنه لا يريده ثم يكرٌ عليه وهو آمن من قصده.ء أو يستطرد المُبارز بين يدي حَضْمه 
ليظن هزيمته ثم يعطف عليه» وهذا من خداعات الحرب. 


[النوع الثاني من المعاريضص] 
فهذا أحد النوعين الذي قيست عليه” الحيل المحرّمة. 
والنوع الثاني : الكيدٌ الذي شرعه الله للمظلوم أن يكيد به ظَالِمه ويخدعه بهء إما 
للتوضل إلى أخخل حقه مئهء أو عقوبة لهء أو لكف شره وعُذوانه غنه: كما روي 60 


)١(‏ في (ق): ١‏ 0 (0) فى (ى): «لمفتدية). 
() في (ق): «فتخلص». (5) في (ن): للمتحيل». 
(ه) في (ن): «عليهما»» وفي (ق): «اللذين قيست عليهما». 

زق4 في (ق): «رواه» 


كي إعلام الموقعين عن رب العالمين 


الإمام أحمد فى «مسنده» «أن رجلاً شكا إلى رسول الله يَللهِ من جاره أنه يؤذيهء 


فأمره رسول الله يَكِةِ أن يَظْرَحَ متاعه في الطريق» ففعل» فجعل كل مَنْ مرّ يسأل 
عن شأن المتاع» فيُخْبّر بأن جار صاحبه يؤذيهء فيسبّه ويلعنهء فجاء إليه وقال: 
ود متاعك إلى مكانه فوالله لا أوذيك بعد ذلك د20 فهذا م٠‏ من أحسن المعاريض 
الفعلية» وألطف الحيل التى يتوصل بها إلى دفع ظلم الظالم. 

ونحن لا ننكر هذا الجنس» وإنما الكلام ف فى الحيل على استحلال 
مَحَارم الله وإسقاط فرائضه. وإبطال حقوق عباده؛ فهذا النوع هو الذي يفوت 
أفرادٌ الأدلة على تحريمه الحَضْر”" . 


قضل 
[العوات طلن :أن العقره ل ] 


وأما:قولكم: «جعل العقود حِيّلاً على التوصل إلى ما لا يباح إلا بها إلى 
آخره» فهذا موضع الكلام في الحيل» وانقسامها إلى الأحكام الخمسة'"» فتقول: 


)١(‏ رواه أبو داود (0167) في (الأدب): باب حق الجوارء والبخاري في «الأدب المفرد) 
(؟7١1),‏ وأبو يعلى ٠(‏ 6 ومن طريقه ابن حبان ( )ل والحاكم )١١61/5(‏ والبيهقي 
فى «الشعب» (/46541) من طريقين عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبى هريرة. 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وجود ابن مفلح في «لآداب الشرعية» (17/7) إسناده. 
تنبيه: لم أجد الحديث ذ في «المسند» عن أبي هريرة» ولا عزاه له ابن حجر في 
«أطراف المسند» 505/97 -5017) ولا في «إتحاف المهرة» "48/١5(‏ رقم .)١19441‏ 
وللحديث شاهد من حديث أبى جحيفة رواه البخاري في «الأدب المفرد» (06؟7١)‏ 
والبرار 15٠0‏ زواكده) والطبراتي < كما في «المجمع؛  )17١/8(‏ والحاكم (177/54) 
والبيهقي في «الشعب» (4018) من طريق شريك عن أبي عمر الأودي ‏ كذا في «إتحاف 
المهرة» (197/1) وفي مطبوع «المستدرك»: «الأزدي»!! وأهمل في سائر المواضع - 
تفرد به شريك» وهو صدوق يخطئ كثيراً وأبو عمر مجهول. وفي الباب عن محمد بن 
يوسف بن عبد الله بن سلام» رواه ابن أبي شيبة (547/4) والحاكم (5/ 178 )١15-‏ 
وابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» (ص١8)‏ والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (رقم 
14)؛ وفيه شهر بن حوشب» وهو مرسل. 
وحسنه شيخنا الألباني ‏ رحمه الله - في «صحيح الأدب المفرد؛ (رقم ؟9). 97)) 
وذكره الذهبى فى «جزء حق الجار؛» (ص7١‏ - 18) وعزاه لابن الجعد عن محمد بن 
يوسف ومن حديث ابن عباس . 
(؟) انظر: «إغاثة اللهفان» (؟/6١٠).‏ 
(*) في المطبوع: «أحكامها الخمس»»2 وفي (ك) و(ق): «وأقسامها». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين »2 


لين كل :ها يسدئ حيلة [يسكى ]7 شرافا» قال اش تعان : طإلة التسيه 
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سيت سا رء دع و 


يت الجَالٍ وَالِنْسَكِ وَالْولدان لا يسْتَطِيعُونَ يله[ول يَِنَدُونَ سبيلًا]” "4*2 [النساء: 8ة] أراد 


0” 


بالحيلة التحيّل على التخلص من بين الكفارء وهذه حيلة محمودة يُكَابِ عليهاء 
وكذلك الحيلة على هزيمة الكفارء كما فعل تُعيم بن مسعود يوم الخندق7", أو 
على تخليص ماله منهم كما فعل الحَبَاجَ بن علاط بامرأته”*»» وكذلك الحيلة على 
قتل رأس من رؤوس أعداء الله كما فعل الذين قتلوا ابن أبي الحَمَيقٍ اليهودي 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك) و(ق). 
(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(9) روى قصته ابن إسحاق كما في لاسيرة ابن هشام» ١‏ ا )2 دون إسناد» ونقله عنه 
الطبري فى «تاريخه» (؟/4لاة ‏ ؤلاه). 
ورواها من طريق ابن إسحاق البيهقي في «دلائل النبوة» (/ 440) فذكر له إسناداً فقال 
ابن إسحاق: حدثني رجل عن عبد الله بن كعب بن مالك قال: جاء نعيم بن مسعود. 
وهذا إسناد جيد لولا جهالة الرجل الذي روى عنه ابن إسحاقء وقد رواها أيضاً 
البيهقي في «الدلائل» (7”98/9) من طريق موسى بن عقبة في «مغازيه» لكن دون إسناد 
من موسى بن علقبة . 
ورواها مفصلةٌ أيضاً ابن سعد في «الطبقات» (1//5؟) في ترجمة نعيم قال: أخبرنا 
محمد بن عمر: قال حدثنا عبد الله بن عاصم الأشجعي عن أبيه قال: قال نعيم بن 
مسعود فذكر القصة. 
ومحمد بن عمر هو الواقدي المعروف» متروك على سعة علمه» وعاصم وإن كان هو 
المترجم في «التهذيب» فهو عاصم بن عبد العزيز الأشجعي لم يدرك نعيم بن مسعود 
أيضا. 
وروى البيهقي في «دلائل النبوة» (51417/5) من طريق ابن إسحاق: حدثنا يزيد بن 
رومان عن عروة عن عائشة قالت: كان نعيم رجلاً نحوماً فدعاه رسول الله كلٍ فقال: إن 
يهود قد بعثت إليّ... ولكنه مختصر جداً» وإسناده حسن, رواته ثقات» إلا محمد بن 
إضحاق فهو خسن الحديث:, 
وبنحو رواية البيهقي الأخيرة هذه: رواه ابن أبي شيبة (544/4) من طريق حماد بن 
سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلاًء وسمى الرجل «مسعود). 
وأخرجه الخصاف في «الحيل» (ص” - 5) من مرسل الزهريء ووصله مختصراً ابن 
قانع في «معجم الصحابة» 01١١/١5(‏ رقم )5١150‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (0/ 
4 رقم 51797) بإسناد مظلم . 
وقد ذكر الحافظ ابن حجر في «الإصابة» (/014) خبرهء وأنه هو الذي أوقع 
الخلاف بين قريظة وغطفان بصيغة الجزم. 
(4) مضى تخريجه. 


»6 : إعلام الموقعين عن رب العالمين 
وكعب بن الأشرف وأبا رافع وغيرهي'"؛ فكل هذه حيل محمودة محبوبة لله 
ومرضية له. 

[اشتقاق الحيلة وبيان معناها] 

والجيلّة: مشتقة من التحوّلء وهي النوع والحالة كالجلسَة والقِعْدّة والركبّة 
فإنها بالكسر للحالة» وبالفتح للمرة» كما قيل: المَعْلّةَ للمرة”"» والفِعْلَّة للحالة» 
وَالمَفْعَل للموضعء والمِفْعل للآلة وهي من ذوات الواو» فإنها ناجرم من 
حَالَ يَحُولُء وإنما انقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلهاء وهو قلب مَقِيس مُطرد في 
كلامهم» نجو ميزان وميقات وميعاد؛ فإنها مِفْعَال من الوَّرْن الت وَالْوَغْد ا 
فالحيلة هي نوع ممخصوص من التصرف والعمل الذي يتحو به فاعله من جال إلى 
حال» ثم: غلب عليها بالغرف استعمالها في سلوك الطرق. الخفية التي يتوضّل بها 
الرجل 0 حصول غرضهء بحيث لا يتفطن له إلا بنوع من الذكاء والفطنة؛ فهذا 
أخص من موضوعها في أصل اللغة, وسواء كان المقصود أهراً جائزاً أو 1 
شف عر هذا استعماليا في الوظل إلى الغرض الممنوع منه شرعاً أو عقلاً أو 
عادة فهذا2 هو الغالب عليها في عُرْف الناس؛ فإنهم يقولون: فلان من أرباب 
الحيل» ولا تُعَاملوه فإنه مُتَحَيّل””“. وفلان يُعَلَمّ الناسَ الحيل» وهذا من استعمال 
المطلق فى بعض أنواعه كالدابة والحيوان وغيرهما. 


[انقسام الحيلة إلى الأحكام الخمسة وأمثلتها] 
وإذا قسمت باعتبارها لغة انقسمت إلى الأحكام الخمسة؛ فإن مباشرة 
الأسباب الواجبة حيلة على حصول مسبباتها؛ فالأكل والشرب واللبس والسفر 


)١(‏ أما قصة مقتل ابن أبي الحقيق» وهو أبو رافع ‏ حيث ذكره المؤلف مرتين ‏ فقد رواها 
البخاري في (الجهاد) (؟707 و0077 باب قتل النائم المشرك» دفي «المغازي): 
(08غ و0"9+ و٠4١4)‏ في (المغازي): باب قتل أبي رافع عبد الله بن أب بي الحقيق» 
ويقال: سلامة بن أبي الحقيق» من حديث البراء بن عازب. 

وأما قصة مقتل كعب بن الأشرف» فقد تقدمت. 

(0) تحرفت في (ن) إلى: «للمرأة»! 

() انظر: «لسان العرب» لابن منظورء و«القاموس المحيط» للفيروزابادي (ص18؟١‏ - 
))مادة حول. 

(5) في د(ق) و(ك): «وهذا؟. (0) في (ق) و(ك): «يتحيل؟ . 
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الواجب حيلة على المقصود منه» والعقود الشرعية واجبها ومستحبها ومُبّاحها كلها 
حيلة على حصول المعقود عليه؛ والأسباب المحرمة كلها حيلة على حصول 
مقاصدها منهاء وليس كلامنا في الحيلة بهذا الاعتبار العام الذي هو مؤْرد التقسيم 
إلى مباح ومحظور؛ فالحيلة جنس تحته التوصل إلى فعل الواجب» وترك 
المحرّم”''» وتخليص الحقء ونصر المظلوم» وقهر الظالم» وعقوبة المعتدي» 
وتحته التوصل إلى استحلال المحرم» وإبطال الحقوق» وإسقاط الواجبات» ولما 
قال النبي كَكه: «لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهودُ فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل)”"© 
غلب استعمال الحيل في عرف الفقهاء على النوع المذموم» وكما بيذم الناسٌ 
أرباتَ الحيل فهم يذمُون أيضاً العاجرٌ الذي لا جِيلَّةَ عنده لعجزه وجهله بظرق 
تحصيل مصالحهء فالأول ماكرٌ مخادع» والثاني عاجرٌ مفرط» والممدوح غيرهماء 
وهو مَّنْ له خبرة بطرق الخير والشر حَفِيها وظاهرها فيحسن التوصل إلى مقاصده 
المحمودة التي يحبّها الله ورسوله بأنواع الحيل» ويعرف طرق الشر الظاهرة 
والخفيّة التي يتوصل بها إلى خدّاعه والمكر به فيحترز منها ولا”" يفعلها ولا يدل 
عليهاء وهذه كانت حال سادات الصحابة و#رء فإنهم كانوا أَبَرٌ الناس قلوباً» 
وأعلم الخلق بطرق الشر ووجوه الخداعء وأتقّى لله من أن يرتكبوا منها شيئاً أو 
يُدُخَلوه في الدين» كما قال عمر بن الخطاب 5: لست بحب ولا يخدعني 
الخب”*': وكان حذيفة أعلم الناس بالشر والفتن» وكان الناس يسألون 
رسول الله يكل عن الخيرء وكان هو يسأله عن الشر””'» والقلبٌ السليم ليس هو 
الجاهل بالشر الذي لا يعرفهء بل الذي يعرفه ولا يريده» بل يريد الخير والبرء 
والنبي كَل قد سمّى الحرب خُدْعَة'''. ولا ريبَ في انقسام البخداع إلى ما يحبه الله 


)١(‏ في (ن): «وترك المحظور». (9) “سيق تشريجة. 

9) في (ق) و(ك): «أؤلا». 

(8) أسنده المزي في «تهذيب الكمال» )5١8 - 5١1//7(‏ عن إياس بن معاوية قولهء» وكذا في 
«عيون الأخبار» (١76/1؟).‏ 

(5) رواه البخاري (565”) في (المناقب): باب علامات النبوة في الإسلام و(854١72)‏ في ' 
«الفتن) : باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة» ومسلم (1841) )20١(‏ في (الإمارة): باب 
وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال» من حديث حذيفة بن اليمان. 

(7) رواه البخاري (0*70") في (الجهاد): باب الحرب خدعة» ومسلم )١179(‏ في 
(الجهاد): باب جواز الخداع في الحرب من حديث جابر. 
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ورسوله وإلى ما يبغضه ويّنهى عنهء وكذلك المكر ينقسمٌ إلى قسمين: محمودء 
ومذموم؛ فالحيلة والمكر والخديعة تنقسم إلى محمود ومذموم؛ فالحيل''' منها ما 
هو كفرٌء ومنها ما هو كبيرة» ومنها ما هو صغيرة» وغير المحرمة منها ما هو 
مكروهء ومنها ما هو جائزء ومنها ما هو مستحبء. ومنها ما هو واجب؛ فالحيلة 
بالرّدة على فسخ النكاح كفرء ثم إنها لا تتأتى إلا على قول من يقول بتعجيل”"© 
الفسخ بالردة» فأما مَنْ وقَمّه على انقضاء العدة فإنها لا يتم لها غرضها حتى 
تنقضي عدتها؛ فإنها متى عُلم بردتها قتلت إلا على قول [من يقول: لا ثقتل]”" 
المرتدَّة» بل يحبسها حتى تُسْلِمَ أو تموت» وكذلك التحيل بالردة على حرمان 
الوارث كفرٌء والإفتاء بها كفرء ولا تتم إلا على قول مَنْ يرى أن مال المرتد لبيت 
المالء فأما على القول الراجح أنه لورثته من المسلمين فلا تتم الحيلة» وهذا 
القول هو الصواب”*؛ فإن ارتداده أعظم من مرض الموت المَخُوف» وهو في 
هذه الحال قد تعلق حق الورثة بماله» فليس له أن يُسْقط هذا التعليق””' بتبرع» 
فهكذا المرتد بردته تعلق حق الورثة بماله إذ صار مستحقا للقتل. 


قضل 
[الحيل التي تعد من الكبائر] 


وأما الحيل التي هي من الكبائر فمثل قتل امرأته إذا قتل حماته وله من 
امرأته ولدء والصواب أن هذه الحيلة لا تُسُقط عنه القَّوّدء وقولهم: «إنه ورث ابنه 


)١(‏ في (ق): «فالحيل المحرمة». (؟) في (ن): «بتعجل». 

(9) بدل ما بين المعقوفتين في (ق) و(ك): «من لا يقتل». 

(5) هذا قول الأوزاعى» وهو أحد الأقوال عن أحمدء وروي عن أبي بكر وابن مسعود وهو 
قوك أنى نومت ومعتمد» انظر > «الانضاف) ؤلا/ أمع و1 05 ولاليسية رع 
و«الإقناع» (705/4)» و«الكافي» )١11/8(‏ وارحمة الأمة؛ .)١11(‏ وافقه الإمام 
الأوزاعى» (؟/ .)6١١‏ 

وأا القول بَآن ماله“لنيت المال فيو مدهي المالعية والعائة» وندهب أبى احنيلة 
يررك عند حا فصي قبل :ردته : ولا يؤرقه :ما اكتمنه حال ازتدادةة انظ “«المسوظ) 
)٠١5 /٠١(‏ و«عمدة القاري» (77/١756)ء‏ «وجمل الأحكام» (317/0) و«التفريع» (؟/ 
3 و«تفسير القرطبي» (594/7) و«الإشراف» ١19/5(‏ رقم ١6175‏ بتحقيقي) و«الأم» 
٠6١/5(‏ ولا )"*١‏ و«المحلى» (589/11). 
(4) في (ك): «التعلق». 


بعض دم أبيه فسقط عنه القّوّد) ممنوعٌ؛ فإن القّوّد وجب [عليه]”'' أولاً بقتل أم 
المرأة. وكان لها أن تستوفيه» ولها أن تسقطه. فلما قتلها قام وليها في هذه الحال 
مقامها بالنسبة إليها وبالنسبة إلى أمهاء ولو كان ابن القاتل؟ فإنه لم يدل كتاب ولا 
سنة ولا إجماع ولا ميزان عادل على أن الولد لا يستوفي القصاص من والده لغيره» 
وغاية ما يدل عليه الحديث أنه لا يُقَاد الوالد بولده”"2»: على ما دن السطم ارم وفي 
حكمه من النزاع» ولم يدل على أنه لا يُقّاد بالأجنبي إذا كان الولد هو مستحق 
[القَوّد]”"'» والفرق بينهما ظاهر؛ فإنه في مسألة المنع فد أَقِيدٌ بابنه”©» وفي هذه 
الصورة إنما أقيد بالأجنبي؛ وكيف تأتي شريعةٌ أو سياسة عادلة بوجوب القَّوَّدِ على من 
قتل نفساً بغير حق فإن عاد فقتل نفساً أخرى بغير حق وتضاعف إثمه وجرمه سقط عنه 
القود» بل لو قيل ب: بتحتم قَيْله ولا بد إذا قصد هذا كان أقرب إلى المعقول والقياس”*) 


1 
[حيل محرّمة 

ومن الحيل المحرّمة التي يكفر مَنْ أفتى بها تمكينٌ المرأة ابنَ زوجها من 

نفسها لينفسحٌ نكاحها حيث صارت موطوءة ابنه ود المكين "أو مله 


حماته لينفسخ .نكاح امرأته» مع أن هذه الحيلة لا : تتمشى إلا على قول من يرى 
أن حرمة المصاهرة تثبت. بالزنا كما تثبت بالنكاح كما يقوله أبو حنيفة”'' وأحمد 


في المشهور من 0 والقول الراجح أن ذلك لا يحرم كما هو قول 


)غ0( ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). (7) سبق تخريجه . 


(9) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). (5) في المطبوع: البأبيه» . 
(5) انظر: «مفتاح دار السعادة» (ص2)170 و«أحكام الجناية» (ص957١ 2)١515-‏ وفي (ق): 
«العقول». 


() في (ق): «ابالعكس». 

(0) انظر: «المبسوط) »)3١5/15(‏ «الاختيار؛ (”/88)» «فتح القديرا 2»)5١9/7(‏ «بدائع 
الصنائع» (9/ 1786١)ء‏ (تحفة الفقهاء» (؟7/ »)١85‏ تبيين الحقائق» (؟77/1١٠)»2‏ «البحر 
الرائق» (/ »25١6‏ «إيثار الإنصاف» »)٠١5(‏ «شرح العيني» 2)١١7/١(‏ «(طريقة الخلاف 
في الفقه» (07) للأسمندي» «حاشية ابن عابدين» (7/ 7”7), «رؤوس المسائل» (781). 

() انظر: «مسائل اد 1/1 ٠‏ رقم )٠١١58‏ لاسن هانيء» «المغني» (2)055/9 
«الإنصاف» 2)١15757/48(‏ (7 تنقيح التحقيق» )(0/ ١0٠8م‏ - 2)١87‏ لاكشاف القناع» جه اا 
«منتهى الإرادات» 0 2تقرير القواعد»  ١7//(‏ بتحقيقي) . 


2145 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
الشافعي”2 وإحدى الروايتين عن مالك”"'؛ فإن التحريم بذلك موقوف على الدليل» 
ولا دليل من كتاب ولا سنةٍ ولا إجماع ولا قياس صحيح» وجادر سناع على 
النكاح [في ذلك لآ يصح]”" لما بينهما من الفروق» والله تعالى جعل الصَّهْرَ َسِيمَ 
النسب» وجعل ذلك من نعمهٍ التى امتنّ بها على عباده. كا سجاه تمن 
وإحسانه؛ فلا يكون الي ان ا الحرام وموجباته كما لا يكون النسب من 
آثاره» بل إذا كان النسب الذي هو أصل لا يحصل بوطء الحرام [فالصَّهْرٌ الذي هو 
فرع عليه ومُسَبّه به أولى ألا يحصل بوطء الحرام»]”" وأيضاً فإنه لو ثبت تحريم 
المصاهرة لا تثبت المحرمية التي هي من أحكامهء فإذا لم تثبت المحرمية لم تثبت تفي 
الحرمة» وأيضاً فإن الله تعالى [إنها]9؟ قال: «وَعَللُ أَنَآبِكْم [النَ مِنْ 
أنلبط:]4”*' انض دواري ها كي ساليل لج ول قدرها ولا 
عن قد قوله: #وَلا تَكِحوأ ما نكم بآوكُم ديس ألِنْسَآِ (إِلّا ما هَدَ 

سَلَفَ)]4”*' [النساء: 1] إنما المراد به التكاح الذي هو ضد السفاح» ولم يأتِ في 


القرآن أن النكاح المراد به الزنا قطء ولا الوطء المجرد عن عقد. 
[مناظرة بين الشافعى ومن قال: إن الزنا يُوجب حرمة المصاهرة] 
وقد تناظر الشافعي هو وبعض العراقيين في هذه المسألة ونحن نذكر مناظرته 
قال الشافعي : الزنا لا يُحرّم الحلال» وقال به ابن عباس”"©» قال الشافعي : 


2غ)594/١١( «الحاوي الكبير)‎ »)١59( انظر: «الأم» (5/5؟)» «مختصر المزني»‎ )١( 
«جلية‎ 2)١١7/1( «المهذب» (15/5)» «المجموع» 755/10”)» «روضة الطالبين»‎ 
2) ١ رقم‎ ١794/5( العلماء» (5/ /ا/ا””)» «مختصر الخلافيات»‎ 

(؟) انظر: «المدونة» (؟/7١5)»‏ «الكافى» »)١55(‏ «بداية المجتهد) (5؟/ 35)» «الخرشي» 
:»)7١4/0(‏ «الإشراف» (8/ 1" 18 مسألة )١١5١‏ وتعليقي عليه. 1 

(”) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 0( عا يق الاين مزق اوقا 

(5) ما بين المعفوفتين سقط من (ق)» وما بين القوسين سقط من (ك). 

() روى عبد الرزاق (17179) عن معمر عن قتادة: سئل ابن عباس عن الرجل يزني بأم 
امرأته؟ قال: تخطّى بحرمة إلى حرمة ولم تحرم عليه امرأته. 

وهو منقطع» قتادة لم يسمع ابن عباس» وبينهما واسطة» رواه البيهقي )١14/10(‏ - 
بإسنادين - من طريق يحيى بن معمر وعن قتادة وعن عكرمة كلاهما عن ابن عباس ورواه 
عبد الرزاق ا ) عن عطاء عن ابن عباس بنحوه» وفي (ك) و(ق): «وقاله ابن 
عباس» . 


إعلام الموقعين عن رب العالمين هه 
لأن الوراء عي الخلاله ولا يقاس شيء على ضِدَّه فقال لي قائل: ما تقول لو 
كلك ار ا الرساة اند تور حرفم هل زرجها ابداء فقانت 01 يكنا 
والله تعالى إنما حرم أمهات نسائكم ونحو هذا بالنكاح اقلم يجز أن يقاس الحرام 
بالتعلال؟ دقال: احد عجاعا وجماعا) :قلت جماعا جمدت به 2 
وجماعاً رُجمت د نهنا نقمة :الا عو تج عله اله منتعاته اتسنا وضهرا 
وأوعي به حقوقاً» وجعلك مَحْرّماً لأم امرأتك”" وابنتها تسافر بهماء وجعل على 
الزنا نقمة في الدنيا بالحدٌ”*» وفي الآخرة بالنار» إلا أن يعفو الله» فتقيس الحرام 
الذي هو نقمة على الحلال الذي هو نعمة؟ [وقلت له: فلو قال لك]”*2: وجدت 
المطلقة ثلاثاً تحل بجماع زوج وإصابة فأحلّها بالزنا لأنه جماع كجماعء» قال: إذا 
أخطأ؛ لأن الله تعالى أحلّها بنكاح زوج» قلت: وكذلك ما حرم الله في كتابه 
بنكاح زوج وإصابة زوج» قال: أفيكون شيء يحرمه الحلال ولا يحرمه الحرام 
أقول به؟ قلت: نعم ينكح أربعاً فيحرم عليه أن ينكح من النساء خامسة» أفيحرم 
عليه إذا زنا بأربع شيء من النساء؟ قال: لا يمنعه الحرام مما يمنعه الحلال» 
كال فاقل ترد فتحرم رعلى زويجها: علنتا. و وت دن الخلق» وأقتلها 
وأجعل مالها فَيْئاَّء قال: فقد نجد الحرام يُحرّم الحلال» قلت: أما في مثل ما 
اختلفنا فيه من أمر النساء فلا20 » انتهى. 


[أحكام النكاح لا يتعلق منها شيء بالزنا] 
ومما يدل على صحة هذا القول أن أحكام النكاح التي رتبها الله تعالى عليه 
من العدة والإحدّاد والميراث والحل والحرمة ولحوق النسب ووجوب النفقة 
والمهر وصحة الخلع والطلاق والظهار والإيلاء والقصر على أربع ووجوب القَسْم 
والعَدْل بين الزوجات وملك الرجعة وثبوت الإحصان والإحلال للزوج الأول وغير 
ذلك من الأحكام لا يتعلق شيء منها بالزناء وإن اختلف في العدة والمهرء 
والصواب أنه لا مَهْر لبغي كما دلت عليه سنة رسول الله "2 وكما قَطَرّ الله 


)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك). 

() في (ك) و(ق): «وحصنت». (9) في (ن) و(ق): «مَحْرّماً لامرأتك»!. 

(4:) في (ق): «بالحدود؛ا. 

(0) فى (ق): «وقلت: فلو قال لك» وعندها فى الهامش : «لعله: قائل». 

(3) انظر نحوها في «الأم» (114/5 - )١18‏ وامعرفة السنن والآثار» .)١١7-1١19/1١(‏ 

0) في هذا حديث: «نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي»» رواه البخاري (1117) في - 
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سبحانه عقول الناس على استقباحه» فكيف يثبت تحريم هذه00) المصاهرة من 
بين هذه 00 والمقصود أن هذه الحيلة باطلة عا كَمنا صي محرمة ف 
الدين 


[إبطال حيلة لإسقاط حد السرقة] 

وكذلك الحيلة على إسقاط حد السرقة بقول السارق: هذا مُلْكى» وهذه 
داري» وصاحبها عبدي »2 9 من الحيل التي هي إلى المضحكة والسخرية والاستهزاء 
بها أقرسه حنينا إلى الشرع. ونحن نقول: معاذ الله أن يجعل في فطر الناس 
وعقولهم قبول [مثل]”" هذا الهَذَّيان البارد المناقض للعقول والمصالح» فضلاً عن 
أن يشرع لهم قبوله» وكيف يُظَنّ بالله وشَرْعِه ظن السوء ء أنه شرع ردَّ الحق بالباطل 
الذي يقطع كل أحدٍ ببطلانه» وبالبهتان الذي يجزم كل ) حاضر”) ببهمانة ‏ ومتى 
كان البهتان والوقاحة والمجاهرة بالزور والكذب 00 في دين من الأديان أو 
شريعة من الشرائع أو سياسة أحد من الناس؟ ومن له مسكة من عقل وإن بُلي 
بالسرقة فإنه لا يرضى لنفسه بدعوى هذا المهيت والزور» ا 01 للعقول! 
أيعجز سارقٌ قط عن التكلم بهذا البهتان ويتخلّص من قطع اليد؟ فما معنى شرع 
قطع يد السارق ثم إسقاطه بهذا الزور والبهتان؟ ! 


[إبطال حيلة إسقاط اليمين عن الغاصب] 
وكذلك [ذا عضي ديعا فاذعاة المفميوية مئده فالكر تطلب: عليه 
قالوا: فالحيلة في إسقاط اليمين عنه أن يُقِنَّ به لولده الصغير فيسقط عنه 
اليمين ويفوز بالمغصوب. وهذه حيلة باطلة في الشرع كما هي محرمة في الدين» 
بل المُقّر له إن كان كبيراً صار هو الخصم في ذلك» وتوجهت عليه اليمين» وإن 


(البيوع): باب ثمن الكلب. و(85؟١1١)‏ في (الإجارة): باب كسب البغي والإماءء 
و(2757) في (الطلاق): باب مهر البغي والنكاح الفاسدء و(١07/5)‏ في (الطب): باب 
الكهانة, ومسلم )١5717(‏ في (المساقاة): باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك). 

(0) انظر: «إغاثة اللهفان» )١95/١(‏ و«الإشراف» (9/ 777 - 54” مسألة )١١7١‏ وتعليقي 
عليه . 

2 ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق). 

(4) في (ن) و(ق): «ظاهر». (5) ها بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق). 
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كان صغيراً توجَّهّت اليمين على المُدّعى عليه فإن نكل قُضي به للمدّعيء وغرم 
قيمته لمن أقر له به؛ لأنه بنكوله قد فوّته عليه. 

وكذلك إذا جرح و فخشيّ أن يموت من الجرح» فدفع إليه دواء 
مسموما فقتله. 

قال أرباب الحيل: يسقط عنه القصاصٌء وهذا خطأ عظيم» بل يجب عليه 
القصاصٌ بقتله بالسّمء كما يجب عليه بقتله بالسيف» ولو أسقط الشارعٌ القتل 


عمن قَتَل بالسم لما عجز قاتل عن قتل من يريد قتله به آمناً؛ إذ قد علم أنه لا 
يجب عليه القَوَدى وفي هذا من فساد العالم ما لا تأتي به شريعة. 


[إبطال حيلة لإخراج جح الزوجة من الميراث] 
وكذلك إذا أراد إخراج زوجته من الميراث فى مرضيه» وخاف أن الحاكم 
و ركه المبشوة اقالىا» #الحيلة اق يقر انذاكان مزلي 7 نكما ).وعد سولة لكر 
باطلة لا يحل تعليمهاء ويفسق من علّمها المريض» ويستحق عقوبة الله ومع ذلك 
فلا تنفذء فإنه كما هو منّهم بطلاقها فهو متهم بالإقرار بتقدّم الطلاق على 
المرضء وإذا كان الطلاق لا يمنع الميراث بالتهمة'"' فالإقرار لا يمنعه للتهمة» 
ولا فرق بينهما؛ فالحيلة باطلة محرّمة. 


[إبطال حيلة لإسقاط الزكاة] 

وكذلك إذا كان فى يده نصاب فباعه أو وهبه قبل الحؤلٍ» ثم استردّهء قال 
أرباب الحيل: تسقط عنه الزكاة» بل لو ادّعى ذلك لم يأخذ العامل زكاته» وهذه 
حيلة محرمة باطلة» ولا يُسْقَط ذلك عنه فَرْضَ الله الذي فرضه يل بالعقوية 
الشديدة مَنْ ضيّعه وأَهْمَلّهء فلو جاز إبطاله بالحيلة التي هي مكر وخداع لم يكن 
في إيجابه والوعيد على تركه فائدة. 

وقد استقرت سنة الله فى خلقه شرعاً وقدراً على معاقبة العبد بنقيض قصدهء 
)١(‏ في (ن): «مطلقاً» . 


(؟) كذا في (ك): وفي سائر الأصول: «للتهمة». 
فرق في رك و(ق): «وأوعد» 
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كما حَرّم القاتل الميراتٌ» وورّث المطلقة في مرض الموتء وكذلك الفارٌ من 
الزكاة لا يسقطها عنه فِرَاره ولا يُعَان على قصده الباطل فيتم مقصوده ويسقط 
مقصود الرب تَعَالىء وكذلك عامة الحيل إنما يُساعدٌ فيها المتحيّل على بلوغ 
ا 
غرضه ويبطل غرض الشارع 


[إبطال حيلة لإسقاط الكفارة] 


وكذلك المجَامع في نهار زمضاة إذا قفد أودشرف اكير ادل ثم جامع» 
قالوا: لا تجب عليه الكفارة» وهذا ليس بصحيح؛ فإن إضمامه إلى إثم الجماع 
إثم الأكل والشرب لا يناسب التخفيف عنهء بل 0 تغليظ الكفارة عليه» ولو 
كان هذا يسقط الكفارة لم تجب كفارة على واطئ اهتدى لجرعة ماء أو ابتلاع 
ا 9 أكل زبيبة» فسبحان الله! هل أوجب الشارع الكفارة لكون الوطء 207 يتقدمه 
مُفطر قبله أو للجناية على زمن الصوم الذي لم يجعله الله محلاً للوطء؟ أ 
00 والشرب قبله صار الزهان محلا للوطء فاتقليت”"© كراهة 0007 
ومنْعه إذناً؟ هذا من الميحال؛: وقد من هذا قولهم: إن الحيلة في إسقاط الكفارة 
أن ينوي قبل الجماع مَظعَّ الصومء فإذا أتى بهذه النية فليجامع آمناً من وجوب 
الكفارة» ولازم [على]”" هذا القولٍ الباطل أنه لا تجب كفارة على مُجَامع أبداًء 
وإبطال هذه الشريعة رأساً؛ فإن المجامع لا بد أن يعزم على الجماع قبل فعلهء 
وإذا عزم على الجماع فقد تضمنت نينّه قطعّ الصوم فأفطر قبل الفعل بالنية الجازمة 
للإفطار فصادفه الجماع وهو مفطر بنيّة الإفطار السابقة على الفعل» فلم يفطر به 
فلا تجب الكفارة””*'» فتأمل كيف تتضمن الحيل المحرمة مناقضة الدين وإبطال 
الشرائع”*»؟ 


[إبطال حيلة لإسقاط وجوب قضاء الحج] 
وكذلك قالوا: لو أن مُحُرماً خاف الفوت وخشي القضاء من قابل فالحيلة في 


)١(‏ انظر: «زاد المعاد» 2)١58 ١51//١(‏ و«مفتاح دار السعادة» (ص559).: و«الوابل 
الصيب») (ص9ةغ: -596). 

زفة في (ك) و(ق): «وانقلبت». 2 ما بين المعقوفتين في (ق) فقط. 

(4) في (ك) و(ق): «كفارة». 

() انظر: «تهذيب السئن» (/78 - 20778 و«كتاب الصلاة» (ص١5‏ - 58). 
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إسقاط القضاء أن يكفر بالله ورسوله في حال”'' إحرامه فيبطل إحرامه» فإذا عاد إلى 
الإسلام لم يلزمه القضاء من قابل» بناءً على أن المرتد كالكافر الأصليء فقد أسلم 
إسلاما مستائقاً لا بعك عليه فيه قضاء :ما عض 0 
هذه الحيلة مناقضة لدين الإسلام أشد مناقضة» فهي'" ' في شق والإسلام في شق 


[إبطال حيلة لإسقاط حق صاحب الحق] 

وكذلك لو وكّلَ رجلاً في استيفاء حقه فرفعه إلى الحاكم فأراد أن يحلّفه 
بالطلاق أنه لا حقٌّ لوكيله وِبَّلهء فالحيلة في حَلّْفه صادقاً أن يُحضر الموكل إلى 
منزله ويدفع إليه حقه ثم يغلق عليه الباب ويمضي مع الوكيل» فإذا خلف: أن لا 
حو تركيل قله حلت مادقا فإذا رجع إلى البيت فشأنه وشأن صاحب الحق. 

وهذه شر من حيلة اليهود أصحاب الحيتان؛ وهذه وأمثالها إنما هى من حيل 
اللصوص وتطاع الطريق» فما لدين الله ورسوله وإدخالها فيه؟ ولا تحني خلك بهذا 
الفعل في برّه باليمين شيئاًء بل هو حانث كل الحنث؛ إذ لم يتمكن صاحب الحق 
من الظفر بحقه فهو فى ذمة الحالف كما هوء وإنما يبرأ ننه ]ذل تسكن اخية مخ 
قبضه ء وعد نفسه مستوفياً لحقه”" . 


[إبطال حيلة لإسقاط زكاة عروض التجارة] 
وكذلك لو كان له عروض”*' للتجارة فأراد أن يُسْقِطَ زكاتهاء قالوا: فالحيلة ' 


)١(‏ في (ك): «خلال». (؟) كذا في (ن)» وفي سائر النسخ: «فهو». 
(©) وإن تعجب فاعجب لكثير من تجار اليوم» فإنك تجد أحدهم يحلف في سوقه عشرات 
الأيمان كذباً؛ ليبيع سلعتهء ولئن قلت له: هذا حرام ولا يجوزء يقول لك: إنني عند 
خروجي من بيتي إلى السوق أحلف يميئاً أن كل أيماني اليوم تكون كذياً!! 
فيا سبحان الله! هل يا مُسَيْكين حَلْقُكَ ويمينك أن تفعل الحرام يُسرّعْ ويجوّز لك فعل 
الحرام ؟!! 
إذاً - على قولكم - لو أراد إنسان أن يقتل أو يسرق أو يزني» فليحلف أولاً لَيَفُعل كذا 
وكذاء ثم يفعل هذا الحرام» ولا شيء عليه!! وهذا من أعجب العجب!! 
ولقد صدق رسول الله كِ إذ قال: «إن التجار هم الفجارء قيل: يا رسول الله! أوليس قد 
أحل الله البيع؟ قال: بلى» ولكنهم يُحدَّئُون فيكذبون» ويحلفون فيأئمون» صحيح رواه أحمد 
(/18) وغيره» وفي (صحيح مسلم» )7١/1(‏ قال يَكيهِ: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة 
ولا ينظر إليهم» ولا يزكيهم» ولهم عذاب أليم. . . والمنفق سلعته بالحلف الكاذب». 
(8) في (ك): «غرض». 
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أن ينوي بها المُنيّةا'' في آخر الحول يوماً أو أقل» ثم ينقض هذه النية ويعيدها 
للتجارة» فيستأنف بها حولاً» ثم يفعل هكذا في آخر كل حول» فلا تجب عليه 
زكاتها أبداً. 

فيا لله العجب! أيروج ٠‏ هذا الخداع والمكر والتلبيس على أحكم الحاكمين 
الذي 8يَعَلم حَلِسَهَ لان وما نحْفى ألصَدُوكٌ 409 [غافر: 15]؟ ثم إن هذه الحيلة 
كما هي مخادعة لله ا ل ا فإنها إنما تصير 
اد إذا لم يكن من نيته إعادتها للتجارة» فأما وهو يعلم أنه لا يقتنيها البتة ولا 
له حاجة باقتنائهاء وإنما أعَذَّها للتجارة» فكيف تتصور منه النية الجازمة للقئية9© 
وهو يعلم قطعاً أنه لا يقتنيها ولا يريد اقتناءهاء وإنما هو مجرد حديث [النفس 
أو]”" خاطر أجراه على قلبه بمنزلة من يقول”© بلسانه: «أعددتها للقئية» وليس 
ذلك في قلبه؟ أفلا يستحبي من الله مَنْ يسقط فرائضه بهذا الهوس وحديث النفس؟ 

[إبطال حيلة أخرى لإبطال الزكاة] 

وأعجب من هذا أنه لو كان عنده عَيْنّ من الذهب والفضة” فأراد إسقاط 
زكاتها في جميع عمره؛ فالحيلة أن يدفعها إلى محتال مثله أو غيره في آخر الحول 
ويأخذ منه نظيرها فيستأنف له الحولء [ثم (في) آخره]”"” يعود فيستبدل بها مثلهاء 
فإذا هو فعل [مثل]9"© ذلك لم تجب عليه زكاته ما عاش» وأعظم من هذه البلية 
إضافة هذا المكر والخداع إلى الرسول» وأن هذا من الدين الذي جاء به. 

ومثل هذا وأمثاله مَنَع كثيراً من أهل الكتاب من الدخول في الإسلام» 
وقالوا: كيف يأتي رسول بمثل هذه الحيل؟ وأساءوا ظنهم به وبدينه» وتواصًوا 
بالتمسك بما هم عليه» وظنوا أن هذا هو الشرع الذي جاء بهء وقالوا: كيف تأتي 
بهذا شريعة أو تقوم به مصلحة أو يكون من عند الله؟ ولو أن ملكاً من الملوك 
ساس رعيته بهذه السياسة لقدح ذلك في ملكهء قالوا: وكيف يشرعٌ الحكيمٌ الشيء 





)١(‏ «القنية - بضم القاف أو كسرهاء مع سكون النون فيهما : ما اكتسبه الإنسان» واتخذه 
لنفسه لآ للتجارة» [والنشب]؟ (د)»؛ و(و)» وما بين المعقوفتين زيادة من (و) على (د). 

(0) انظر الهامش السابق. 9) في (ك) و(ق): «نفس و»2. 

(4) في (ن) و(ك) و(ق): «أن يقول». (5) في 8 «والورق». 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ق)» وما بين القوسين سقط من (ك). 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
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لما في شرعه من المصلحة ويحرّم”'" لما في فعله من المفسدة ثم يبيح [إبطال]9) 
ذلك بأدنى حيلة تكون؟ وترى الواحد منهم إذا ناظره المسلم في صحة دين 
الإسلام إنما يحتج عليه بهذه الحيل» كما هو في كتبهم» وكما نسمعه من لفظهم 
عند المناظرة» فالله المستعان. 

وكذلك قالوا: لو كان له نصاب من السائمة فأراد إسقاط زكاتها فالحيلة في 
ذلك أن يعلفها يوماً واحداً ثم تعود إلى السَّوْم؛ وكذلك يفعل في كل حولء وهذه 
حيلة باطلة لا تسقط عنه وجوب الزكاة» بل وكل حيلة”" يتحيّل بها على إسقاط 
فرض من فرائض الله أو حق من حقوق عباده لا يزيد ذلك الفرض إلا تأكيداً 
وَذلك: الحى إلا إثناتا . 

[إبطال حيلة لإبطال الشهادة] 

وكذلك قالوا: إذا علم أن شاهدين يشهدان عليه فأراد [أن]”'' يبطل 
شهادتهما فليخاصمهما قبل الرفع إلى الحاكمء وهذه الحيلة حسنة إذا كانا يشهدان 
عليه بالباطل» فإذا علم أنهما يشهدان بحق لم تحل له مخاصمتهما”'» ولا تُسقط 
هذه المخاصمة شهادتهما. 

[إبطال حيلة لضمان البساتين] 

وكذلك قالوا: لا يجوز ضمان البساتين» والحيلة على ذلك أن يؤجره 
الأرض ويساقيه على الثمر من كل ألف جزءٍ على جزءء وهذه الحيلة لا تتم إذا 
كان البستان وَفْفَاً وهو ناظِرٌه أو كان ليتيم» فإن هذه المحاباة في المساقاة تقدح 
في نظره ووصيته . 

وإن*" فين إنينا تدع أجل ١‏ النقن الاشكوما ينكان" المتها جر 
له فهذا لا يجوز له أن يحابي في المساقاة لما حصل للوقف واليتيم من محاباة 
أخرى. وهو نظير أن يبيع له سلعة بربح ثم يشتري له سلعة بخسارة توازن ذلك 
الربح» هذا إذا لم يُبْنَ''" أحد العقدين على الآخرء فإن بُني عليه كانا عقدين في 


)0غ( في (ك) و(ق): «يحرمه». (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
() في المطبوع و(ك): «بل وكذلك كل حيلة». (4) بعدها في (ك): «له». 
(6) في (ك) و(ق): «وإن». (5) في (ك) و(ق): «المحاباة». 


72 في (3): ايبن مجودة . 
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غقد وكانا يمتدلة (سَلقب وبيع » وشَرْطين في بيع)» وإن شرط أحد العقدين في 
الآخر قَسّداء مع''' أن هذه الحيلة لا تتم إلا على أصل مَنْ لم ير جواز المساقاة 
أو مَنْ خصّها بالتحيّل'"' وحدهء ثم فيها مفسدة أخرى» وهي أن المساقاة عقد 
جائزء فمتى أراد أحدهما فَسْحّها فَسَّخها وتضرر”" الآخرء ومفسدة ثانية» وهي 
أنه يجب عليه تسليم هذا الجزء من ألف جزء من جميع ثمرة البستان من كل نوع 
من أنواعه» وقد يتعذّر عليه ذلك أو يتعسّرء إما بأن يأكل الثمرة أو يهديها كلها أو 
يبيعها على أصولهاء فلا يمكنه تسليم ذلك الجزءء وهذا””'' يقع سواءء ثم قد 
يكون ذلك الجزء من الألف يسيراً جداًء فلا يطالب به عادة» فيبقى في ذمته لليتيم 
وجية"" الوققهة إلى عبن 3للشامين المتفاسد الى كن هذه الحيلةء. وأضبعات 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا أفقَّه 7 دك وأَغْمَّقَ علماء وأقل 
تكلفاًء وأبَرٌ قلوباًء فكانوا يرون ضمان الحدائق بدون هذه الحيلةء كما فعله 
عمر بن الخطاب ونه بحديقة أسيد بن حضير""2» ووافقه عليه جميع الصحابة» 


)١(‏ في (ك): «من». (0) في (ق): «بالنخل». 
(9) في المطبوع: «تضر؛. (:) في المطبوع و(ك): «وهكذا». 


(5) في (ك) و(ق): «ولجهة». 
00 أخرج ابن أبي شيبة (0/ ))1٠١‏ حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن سعيد مولى 
عمرء أن أسيد بن حضير مات وعليه دين» فباع عمر ثمرة أرضه سنتين. 
أقول: كذا هنا في الإسناد سعيد مولى عمرء وصوابه سعدء ذكره البخاري في «تاريخه 
الكبيرة (55/5) قال: سعد بن نوفل أن عمر استعمله على الجارء روى عنه ابنه عبد الله 
قال البخاري: أراه الذي روى: «أبو سلمة كذاء (وصوابه أبو أسامة) عن هشام بن عروة 
عن سعد مولن ابن عمر؟ . 
ولم يذكر فيه شيئا. 
أما ابن أبي حاتم فقد ذكر سعد بن نوفل» الجاري مديني مولى عمر بن الخطاب» 
روى عن عمر وعبد الله بن عمرو روى عنه زيد بن أسلم (45/4). 
وذكر في (14/4) سعد مولى عمر أن أسيد بن حضير أوصى إلى عمر َه قاله أبو 
أسامة عن هشامء ونراه والد عبد الرحمن بن سعد مولى ابن عمرء وذكره الحسيني في 
«التذكرة» /١(‏ 01/7 رقم 1777) تحت اسم: سعد القلح. أو ابن سعد القلحة مولى عمرء 
روى عنه عبد الله بن ديئار: مجهول. 
قال الحافظ في «التعجيل» :)١١١(‏ قلت: بل هو معروفه وهو الذي يقال له: 
الجاري ».ثم تقل عن ابن السمنائى فى «الأنسات» (54/8 201١١‏ ينسب إليه أبوبعبد الله 
سعد بن نوفل الجاري» وكان عامل عمر على الجارء روى عنه ابنه عبد الله بن سعد. 
ثم ذكر حديثه من رواية مالك عن عبد الله بن دينار عنه. 


زح 
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فلم ينكره منهم رجل واحدء وضمان البساتين كما هو إجماع الصحابة فهو مُقَتَضَى 
القياس الصحيح.ء كما تضمن الأرض لمغل الزرع فكذلك تضمن الشجر لمغل 
الثمرء ولا فرق بينهما البتة؛ إذ الأصل هنا كالأرض"' هناك» والمغل يحصل 
بخدمة المستأجر والقيام على الشجر كما يحصل بخدمته والقيام على الأرضء» ولو 
استأجر أرضاً ليحرثها ويسقيها ويستغل ما ينبته الله تعالى فيها من غير بَذر'"' منه 
كان بمنزلة استئجار الشجر من كل وجهء لا فرق بينهما البتة» فهذا أفقه من هذه 
الحيلة» وأبعد من”" الفسادء وأصلح للناس» وأوفق للقياس» وهو اختيار أبي 
الوفاء ابن عقيل وشيخ الإسلام ابن تيمية مَ#باء وهو الصواب”'. 
[الحيلة السريجية لعدم وقوع الطلاق أصلاً] 

ومن هذا الباب الحيلة السّرَيْجية” التي حدثت في الإسلام بعد المئة 
الثالثة» وهي تمنع الرجل من القدرة على الطلاق ألبئَّةَ» بل تسد عليه [باب]"© 
الطلاق بكل وجهء فلا يبقى له سبيل إلى التخلص منهاء ولا يمكنه مخالعتها عند 
مَنْ يجعل الخلع طلاقاً”'"'. وهي نظير سد الإنسان على نفسه باب النكاح بقوله: 
كل امرأة أتزوجها فهي طالق» فهو لو صح تعليقه لم يمكنة في الإسلام أن يتزوج 
امرأة ما عاش» وذلك لو صح شرعه لم يمكنه أن يطلق امرأة أبدا. 

وصورة هذه الحيلة أن يقول: كلما طلقتك - أو كلما وقع عليك طلاقي - 
فأنت طالق قبله ثلاثاً» قالوا: فلا يتصور وقوع الطلاق بعد ذلك؛ إذ لو وقع لزم 


5 أقول: الحافظ لم يصنع شيئاً فالحسيني ‏ رحمه الله - يريد أن الرجل لم يعرف بجرح 
ولا تعديل. 

)١(‏ في (ن) و(ق): «كالأصل». (0) في (ق): «بذل». 

9 فى (ك): هعن». ْ 

(5) انظر: «الاختيارات الفقهية؛ (ص150)» «تيسير الفقه الجامع للاختيارات الفقهية» (؟/ 
6)©) المجموع فتاوى ابن تيمية») .)١١١ /"٠(‏ 

(©6) هي نسبة إلى القاضي ابن سريج الشافعي» وقد سبق تعريفها. 

(1)5 سقط فى (ق 

0) والصواب أنه فسخ» وهذا اختيار المصنف وشيخه ابن تيمية» انظر «مجموع فتاوى ابن 
تيمية؛ (5/ 789 254٠‏ 04)» «الجامع للاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية» 
(؟/وهك ”065). 


أ 
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فيه وقوع ما علق به وهو الثلاث» وإذا وقعت الثلاث امتنع وقوع هذا المنجّز 
فوقوعه يفضي ان عدم وقوعه». وما أفضى وجوذه إلنّ عدم وجوده لم يوجدء 
هذا اختيار أبي العباس بن سُريجء ووافقه عليه جماعة من أصحاب الشافعي”"', 
وأبى ذلك جمهور الفقهاء من المالكية”' والحنفية(" والحنبلية”؟؟ وكثير من 
الشافعية” ». ثم اختلفوا في وجه إبطال هذا التعليق؛ فقال الأكثرون: هذا 
التعليق لغوٌ وباطل من القول؛ فإنه يتضمن المحالء» وهو وقوع طلقة مسبوقة 
بثلاث» وهذا محال» فما تضمنه فهو باطلٌ من القول» فهو بمنزلة قوله: إذا وقع 
عليك طلاقي لم يقع. وإذا طلقتك لم يقع عليك طلاقي» ونحو هذا من الكلام 
الباطل» بل قوله: «وإذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثاً» أَدْحَلٌَ في 
الإحالة والتناقض؛ فإنه في الكلام الأول جََعَلَ وقوع الطلاق [مانعاً من 
]91 مع قيام الطلاق» وهنا جعل وقوعه مانعاً من وقوعه مع زيادة محال 
عقلاً وعادةٌ. فالمتكلم به يتكلم بالمحال قاصداً للمحال» فوجودٌ هذا التعليق 
وعدمّه سواءء فإذا طلقها بعد ذلك تَفذ طلاقه'" ولم يمنع منه مانمٌ» وهذا 
اختيار [أبي الوفاء]”” ابن عقيل وغيره من أصحاب أحمد وأبي العباس بن 
القاص”' من أصحاب الشافعى. 


وقالت فرقة أخرى: بل المحال إنما كدح لين لخاد على لحت 
وهذا المحال”''' أن يقع المنجز ويقع جميع ما علق به؛ فالصواب أن يقع المنجّز 
ويقع [جميع ما علق به]”''' أو تمام الثلاث من المعلقء وهذا ل 


() وصححه الشيرازي في «المهذب» (5/ 2.23٠١‏ وانظر «روضة الطالبين» (7//ا51» 8/ 
وافتاوى السبكي» 5/0 ,.)"08١-‏ و«الفتاوى الكبرى» لابن حجر الهيتمي 
(187/5)» واشرح البجيرمي على اللخطيب» (9/ :»)55٠‏ و«أسنى المطالب» (151//8) 

(6) انظر: «الشرح الكبير» (؟/ 2757٠‏ 817”) للدردير» و#حاشية الخرشي» (255/5 ؟2)0 
واحاشية العدوي على الخرشي» (55/5). 

() انظر: «رد المحتار» (/179). 

(5:) انظر: «المغني» م/م و«المبدع» (5/0"). 

(5) انظر: «فتاوى السبكي» //اة” ,.)"501١-‏ و«الفتاوى الكبرى» )١18”/5(‏ لابن حجر 
الهيتمي . 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 0) في المطبوع: «طلاقها». 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (94) في (ك): «العاص». 

)2 في (ك) و(ق): «محال)». (1) ها بين المعقوفتين سقط من (ك). 
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وأبي بكر وبعض الشافعية [ومذهب أبي حنيفة]”'"2. والذين منعوا وقوع الطلاق 
جملة قالوا: هو ظاهر كلام الشافعي» فهذا تلخيص الأقوال في هذا التعليق. 

قال المصححون للتعليق”': صَدَرَ من هذا الزوج طلاقان منبجّز ومعلّق» 
والمحل قابل» وهو ممن يملك التنجيز والتعليق» والجمعٌ بينهما ممتنعٌ» ولا مزية 
لأحدهما على الآخرء فتمانعا وتساقطاء وبقيت الزوجية بحالهاء وصار كما لو 
تزوج أختين في عقد واحد فإنه يبطل نكاحهما لهذا الدليل بعينه. 

وكذلك إذا أعتقّ أمَنَهِ في مرض موته وزرّجها عبده”" ولم يدخل بها وقيمتها 
مئة ومهرها مئة وباقي التركة مئة لم يثبت لها الخيار؛ لأن إثبات الخيار يقتضي 
سقوط المهرء وسقوط المي يتفي بن انهاه والجمع بينهما لا يمكن». وليس 
أحدهما أولى من الآخر؛ لأن طريق ثبوتهما الشَّرِعٌء فأبقينا النكاح ورفضنا الخيار 
ولم يسقط المهرء وكل ما أفضى وقوعُه إلى عدم وقوعه فهذه سبيله 

ومثاله في الحس إذا تشامّ اثنان في دخول دارء وهما سواء في القوةء 
وليس لأحدهما على الآخر مزية توجب تقديمه؛ فإنهما يتمانعان فلا يدخل واحدٌ 
منهماء وهذا مشتق من دليل التمانع على التوحيدء وهو [أنه]”'' يستحيل أن يكون 
للعالم فاعلان مستقلان بالفعل؛ فإن استقلال كل منهما ينفي استقلال الآخرء 
فاستقلالهما يمنع استقلالهماء وورَّانُها”' في هذه المسألة أن وقوعهما يمنع 
وقوعهما. 


[مسائل عديدة من الدور الحكمي] 
قالوا: وغاية ما في هذا الباب استلزام هذا التعليق لدَورٍ حكمي يمنع وقوع 
الجعلن والمنبجّزء ونحن نريكم من مسائل الدور التي يُقْضي وقوعها إلى عدم 
وقوعها كثيراً» منها ما ذكرناه”"”': ومنها ما لو وجد من أحدهما ريح وشكّ كل 
واحد منهما هل هي منه أو من صاحبهء لم يجز اقتداء أحدهما بالآخر؛ لأن 


)١(‏ انظر: «الهداية» (؟/6١),‏ «الدر المختار مع حاشية رد المحتار» 2»)5١59/7(‏ وما بين 
المعقوفتين سقط من (ن). 

(؟) في هامش (ق): «يعني أبن سريج». (9) في (ك): 0 

(5) ها بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(65) في (ق): «ووازنه» وفى الهامش: «لعله: وازنه». 

(1) انظر: ابدائع الصنائع» ١87/1(‏ 41 
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اقتداءه به يبطل اقتداءهء» وكذلك لو كان معهما"' إناءان أحدهما نجس 
[فاجتهدا]”" فأذَّى اجتهاد كل منهما إلى إناء لم تجز القدوة بينهما؛ لأنها تُقُضي 
إلى إبطال القدوّة. 

وكذلك إذا اجتهدا في النَّوبِين والمَكائين. 

ومنها لو زوج عبدّه حرة وضمن السيد مهرها ثم باعها زوجّها"” قبل 
الدخول 0 فالبيع باطل؛ لأن صحته تؤدي إلى 97 إذ لو صح لبطل 
النكاح؛ لأنها إذا ملكت زوجها بطل نكاحهاء وإذا بطل سقط مهرها؛ لأن القُرقة 
من جهتهاء وإذا سقط مهرّها وهو الثمن بطل البيع”' والعتق البتةء بل إما أن 

يصمٌ البيع ولا يقع العتق إذ لو وقع العتق لبطل البيع ا 
فوقوعه يؤدي إلى عدم وقوعهء وهذا قول المزني» وقال ابن سُرَّيج: ليج 
بيعه ؛ لأنه لو صح لوقع العتق قبله. ووقوع العتق قبله يمنع صحة البيع» 0 
البيع تمنع صِحّته . 

وكذلك لو قال له: (إذا رهنتك فأنت حر قبله بساعة». 

وكذلك لو قال لعبيده ولا مال له سواهم وقد أفلس: (إِنْ حَبجَر الحاكم علي 
فأنتم أحرار قبل الحجر بيوم» لم يصح الحَجُر؛ لأن صحته تمنع صحته. 

ومثله لو قال لعبده: «متى صالحت عليك فأنت حر قبل الصلح»» ومثله لو 
قال لامرأته: «إن صالحت فلاناً وأنتٍ امرأتي فأنتٍ طالقٌ قبله بساعة» لم يصح 
الصلح؛ لأن صحته تمنع صحته. 

ومثله لو قال لعبده: «متى ضمنتٌ عنك صداقٌ امرأتك فأنت حر قبله إن 
كنت في حال الضمان مملوكي» ثمن ضمن عنه الصداق لم يصح؛ لأنه لو صح 
لعتق قبله» وإذا عتق [قبله]”'' لم يصادف الضمان شرطه»ء وهو كونه مملوكه وقت 
الضمانء وكذلك لا يقع العتق؛ لأن وقوعه يؤدي إلى أن لا يصح الضمان عنه» 
وإذا لم يصح الضمان [عنه]"' لم يصح العتق» فكل من الضمان والعتق تؤدي 
صحتُّه إلى بطلانه”''؛ فلا يصح واحدٌ منهما. 


)١(‏ في (ق): امعه (؟) ما بين المعقوفتين من (ق) فقط. 
فيه 0 ثم باعه»ء وفي هامش (ق): «يعني اشترى زوجها من سيده». 

(5) في (ك) و(ق): ا 

(0) جاء عندها في (ق): «سقط هنا شيء» والعبارة كما هي في سائر الأصول. 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 0) في (ق): «إبطاله». 
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ومثله [ما]"'' لو قال: «إن شاركني في هذا العبد شريك فهو حر قبله بساعة» 
لم تصح الشركة فيه بعد ذلك؛ لأنها لو صحت لعتق العبد وبطلت الشركة» 
فصحتها تُقْضي إلى بطلانها”" . 

له 1" لرقالة إن وكّلتٌ إنساناً ببيع هذا العبد أو رَهْنْه أو هبته وكالةً 
صحيحة فهو قَبْلها بساعة حر» لم تصح الوكالة؛ لأن صحتها تؤدي إلى بطلانها . 

ومثله [ما]”" لو قال لامرأته: «إن وكّلت وكيلاً فى طلاقك فأنت طالق قبله 
أو معه ثلاثاً» لم يصح توكيله في طلاقها؛ إة لرتمحت الركالة [لطلقت في حال 
الوكالة أو قبلهاء فتبطل الوكالة»]”؟ فصحتّها تؤدي إلى بطلانها . 

وكذلاك لر الت اليك انا فاترنانة أغر لنميةة قال المتوتة: :انا 
ابنه» وأما أنت فلستٌ بابنه» لم يقبل إنكار المقر به؛ لأن قبول قوله يبطل قولهء 
ومن ههنا قال الشافعي: لو ترك أخاً لأب وأم فأقرٌ الأخ بابن للميت ثبت نسبه 
ولم يرث؛ لأنه لو ورث لخرج المُقِر عن أن يكون وارثاء وإذا لم يكن وارثاً لم 
يقبل إقراره بوارث آخرء فتوريث الابن يُفْضي إلى عدم توريثه» ونازعه الجمهور 
في ذلك. وقالوا: إذا ثبت نسبه ترتب عليه أحكام النسب. 

ومنها الميراث» ولا يُفْضي توريثه إلى عدم توريثه؛ لأنه بمجرد الإقرار يثبت 
النسب ويترتب عليه الميراث والأخ كان وارثاً في الظاهرء فحين أقر كان هو كل 
الورثئة» وإنما خرج عن الميراث بعد الإقرار وثبوت النسب؛ فلم يكن توريث 
الابن مبطلاً لكون [ابن]” المقر وارئاً حين الإقرار» وإن بطل كونه وارثاً بعد 
الإقرار وثبوت النسبء وأيضاً فالميراث تابع لثبوت النسبء والتابع أضعف من 
المتبوع» فإذا ثبت المتبوع الأقوى فالتابع أولى» ألا ترى أن النساء تقبل شهادتهن 
منفردات في الولادة ثم في النسب"""» ونظائر ذلك كثيرة. 

[مسائل يفضي ثبوتها إلى إبطالها] 

ومن المسائل التي يفضي ثبوتها إلى إبطالها لو أغتقت المرأة في مَرَضها 
عبداً فتزرّجها وقيمته تخرج من الثلث صح النكاح ولا ميراث له؛ إذ لو ورثها 
)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (و). (؟) في (ن) و(ق): «بطلانه؟. 
(0): ما بين المعقوقتين سقط من لاق) و(ك) (44): ها بين المعقوفين مقط من (2): 


)2( ما بين المعقوفتين من (ن) فقط. 
(5) انظر: «الطرق الحكمية؛ (8/ا ‏ ط المكتبة الأثرية). 
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لبطل تبرعها له بالعتق؟ لأنه يكون تبرعاً لوارث» وإذا بطل العتق بطل النكاحء 
وإذا بطل بطل الميراث» وكان توريثه يؤدي إلى إبطال توريثه؛ وهذا [على]7© 
أصل الشافعى» وأما على قول الجمهور فلا يبطل ميراثه ولا عتقه ولا نكاحه؛ 
5 5 7 0200 00 8 5 ً زفق 
لآنه حين العتق لم يكن وارثاء فالتبرع نرّل في غير وارث» والعتق الوه اي 


0 


من حينهء ثم صار وارثاً بعد ثبوت عتقه» وذلك لا يضره شيئاً . 

ومن ذلك لو أوصى له بابنه» فمات قبل قبول الوصيةء وخَلّف إخوة لأبيه 
فقبلوا الوصية» عَتَنَ على الموصى له ولم يصح ميراثه منه؛ إذ لو ورث لأسقط 
ميراتٌ الإخوة» وإذا سقط ميراتُهم بطل قبولهم للوصية» فيبطل عتقه؛ لأنه مرتب 
على القبول» وكان توريثه مفضيا إلى عدم توريثه. 

والصواب قول الجمهور أنه يرث؛» ولا دَور؛ لأن العتق حصل حال القبول 
وهم وَرَنَة» ثم ترتب على العتق تابعه وهو الميراث» وذلك بعد القبول» فلم يكن 
الميراث مع القبول ليلزم' " الدور» وإنما ترتب على القبول العتقُ وعلى العتق 
الميراتُ؛ فهو مترتب عليه بدرجتين. 

ومن المسائل التي يُقُضي ثبوتها إلى بطلانها لو زوج عبده امرأةٌ وجعل رقبته 
صداقها لم يصح؛ إذ لو صح لملكته وانفسخ النكاح. 

ومنها لو قال لأمته: «متى أكرهتك فأنت حرة حال النكاح أو قبله» فأكرهها على 
التكاح لم يصح؛ إذ لو صح النكاح عَتَمَتَء ولو عتقت بطل إكراههاء فيبطل نكاحها . 

ومنها لو قال لامرأته قبل الدخول: «متى استقر مهرك علي فأنت طالق قبله 
ثلاثاً» ثم وطئها لم يستقر مهرها بالوطء؛ لأنه لو استقرٌ لبطل النكاح قبله» ولو 
بطل التكاح قبله لكان المستقر نصف المهر لا جميعه؛ فاستقراره يؤدي إلى بطلان 
استقراره» هذا على قول ابن سريجء» وأما على قول المُرّني فإنه يستقر المهر 
بالوطء» ولا يقع الطلاق؛ لأنه مُعَلّقَ على صفة تقتضي حكماً مستحيلاً . 


نضا 
[مسائل يؤدي ثبوتها إلى نفيها] 
ومن المسائل التي يؤدي ثبونُها إلى نفيها لو قال لامرأته: «إن لم أطلّقك 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (0) في (ق): (ينجرز». 
(9) في (ق): «لثلا يلزم». 


عنس ا ل ل 1 13 3010 1 4 ال 
اليوم فأنت طالق اليوم» ومضى اليوم [ولم يطلقها]؟'' لم تطلق؛ إذ لو طلقت 
بمضي اليوم لكان طلاقها مستنداً إلى وجود الصفة وهي عدم طلاقها اليوم» وإذا 
مضى اليوم ولم يطلقها لم يقع الطلاق المعلّق باليوم. 

ومنها: [ما]"' لو تزوج أمَهَ [ثم قال لها]”": «إن مات مولاك وورِنْتُك 
فأنت طالق» أو قال: «إن ملكتك فأنت طالق» ثم ورثها أو ملكها بغير إرث لا يقع 
الطلاق؛ إذ لو وقع لم تكن الزوجة في حال وقوعه ملكاً له؛ لاستحالة وقوع 
الطلاق في ملكهء فكان وقوعه مُمْضياً إلى عدم وقوعه. 

وديا [1]15 لي عان السيديين موسيرين فال كل مهنا لما جره من 
أعتقت نصيبك فنصيبي حر قبل ذلك» فأعتق أحدهما نصيبه لم ينفذ عتقه؛ لأنه لو 
نفذ لوجب عتق نصيب صاحبه قبله» وذلك يوجب السّرّاية إلى نصيبه» فلا يصادف 
إعتاقه محلاً» فنفوذ عتقه يؤدي إلى عدم نفوذه. والصواب في هذه المسألة بطلان 
هذا التعليق لتضمنه المحال» وأيهما عتق نصيبه صح وسَرَى إلى نصيب شريكه. 

ومنها لو قال لعبده: (إن دَبّرتك فأنت حر قبله» ثم دَبّره صح التدبير ولم يقع 
العتق؛ لأن وقوعه يمنع صحة التدبير» وعدم صحته يمنع وقوع العتق» وكانت 
صحته تُفْضي إلى بطلانه» هذا على قول المزني» وعلى قول ابن سريج لا يصح 
التدبير؛ لأنه لو صح لوقع العتق قبله» وذلك يمنع التدبير» وكان وقوعه يمنع 
وقوعه. 

ونظيره أن يقول لمدبّره: «متى أبطلت تدبيرك فأنت حر قبله» ثم أبطله بطل 
ولم يقع العتق على قول المزني؛ إذ لو وقع لم يصادف إبطال التدبير محلأء وعلى 
قول ابن سريج لا يصح إبطال التدبير؛ لأنه لو صَمَّ إبطاله لوقع العتق» ولو وقع 
العتق لم يصح إبطال التدبير. 

ومثله لو قال لمدبره: (إن بعتك فأنت حر قبله» ومثله لو قال لعبده: «(إن 
كاتبتك غداً فأنت اليوم حر». ثم كاتبه من الغد. 

ومثله لو قال لمكاتبه: «إن عجزت عن” كتابتك”2 فأنت [حر]”" قبله». 


)غ0( ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 00( ما بين المعقوفتين من (ن) و(ق) و(ك). 
(9) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «فقال لها». 
(84) ما بين المعقوفتين من (ق) فقط. (4) في (و): «على»» وفي (ق): «عجزتك». 


(5) في (ك): «كتابك». (0) ما بين المعقوفتين سقط من (2). 
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ومثله لو قال: للامتى زنيتَ أو سرقتٌ أو تسعتدسلت ترات مملوك فأنت 
حر قبله» ثم وجد الوصف وجب الحد ولم يقع العتق المعلّق به؛ إذ لو وقع لم 
توجد الصفة» فلم يصحء وكان مستلزماً لعدم وقوعه. 

ومثله أو يقول له: «متى جنيتٌ جناية وأنت مملوكي فأنت حر قبله» ثم جنى 
لم يعتق. 

ومثله لو قال'": «متى بعتك وتم البيع فأنت حر قبله» ثم باعهء فعلى قول 

ا . 3 ك5 م (9) اس 5 

المزني : يصح البيع ولا يقع العتق؛ لأن وقوعه ا وفوعه» وعلى قول 

ومثله لو قال لأمته: «إن صليتٍ ركعتين مكشوفة الرأس فأنت حرة قبل ذلك» 
فصلت مكشوفة الرأس» فعلى قول المزني تصح الصلاة دون العتق» وعلى قول 
ابن سريج لا تصح الصلاة لأنها لو صحت عتقت قبل ذلك» وإذا عتقت بطلت 

ومنها لو زوّج أمته بحرء وادعى عليه مَهْرَها قبل الدخولء وادعى الزوج 
الإعسارء وادعى سيدٌ الأمة يَسارّه قبل نكاحه””؟ الأمة بميراثِ أو غيره» لم تُسمع 
دعواه؛ إذ لو ثبتت دعواه لبطل النكاح؛ لأنه لا يصح نكاح الأمة مع وجود 
الطولء وإذا بطل النكاح بطل دعوى المهر. 

وكذلك لو تزوج بِأمَةٍ فادعت أن الزوج عِنْينَ لم تُسمع دعواها؛ إذ لو ثبتت 
دعواها لزال خوف العنت الذي هو شرط في نكاح الأمة» وذلك يبطل النكاح» 
وبطلانه يوجب بطلان الدعوى منهاء فلما كانت صحة دعواها تؤدي إلى إفسادها 
أفسدناها. 

وكذلك المرأة إذا ادَعَتْ على سيّد زوجها أنه باعه إياها بمهرها”" قبل 
الدخول لم تصح دعواها؛ لأنها لو صحّت لسقط نصف المهر وبطل البيع في 
العيد. 

وكذلك لو شهد شاهدان على عتق عبد فحُكِمّ بعتقه» ثم ادعى العبدُ بعد 


)١(‏ كذا في (ن) و(ق) و(ك): وفي سائر الأصول: «ومثله: لو أن يقول له». 
() ما بين المعقوفتين من (ن) و(ق)» وسقط من سائر الأصول. 
(4:) في (ق) و(ك): «نكاح». (0) في (ك): ا«بمهر». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين هه 
الحكم بحرّيته على أحد الشاهدين أنه مملوكه؛ لم تسمع دعواه؛ لأن تحقيقها 
يؤدي إلى بطلان الشهادة على العتق» فتبطل دعوى ملكه للشاهد. 

وكذلك لو سُبِيَ مراهق من أهل الحرب ولم يُعلم بلوغه. فأنكر البلوغ. لم 
يُستحلفف؛ لأن إحلافه يؤدي إلى إبطال استحلافه» فإنا لو حلفناه لحكمنا بصغره 

وتفلئووة ادع على تداع 33 وا تيوكت القضافى أو كذنا "يجيه الج أن 
مالاً من مبايعة أو ضمان أو غير ذلكء وادّعى أنه بالغ» وأنه يلزمه الحكم بذلك 
فأنكر الغلام ذلك» فالقول قوله» ولا يمين عليه؛ إذ لو حلفناه لحكمنا بصعره» 
والح الم ب يُسْقِط اليمين عنهء وإذا لم يكن هنا يمين لم يكن رد يمين؛ لأن 

رَدّ اليمين إنما يكونّ عند نكول من هو من أهلها. 

وكذلك لو أعتق المريض جارية له قيمتها مئة» وتزوّج بها في مرض موته» 
ومَهَرَهَا مئة وترك مئتي درهم» فالتكاح صحيح» » ولا مَهرَ لهاء ولا ميراث» أما 
الميراث فلأنها لو ورثت لبطلت الوصية بعتقها؛ لأن العتق في المرض وصية» 
وفي بطلان الوصية بطلان الحرية» وفيها”' بطلان الميراث. وأما سقوط المهر 
فلأنه لو ثبت لركب السيد دين ولم تخرج قيمتها من الثلث» قبطل ععها كلها 
فلم يكن للزوج أن ينكحها وبعضها رقيق؛ فيبطل المهر» فكان قوت" المهر مؤدياً 
إلى بطلانه . 
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فالحكم بإبطالها مستفاد من قوله تعالى: ولا مَكْوْوَا كلت نَقَضَتَ عَرْلَهًا من 
بد هَدَوِ أتكننًا4 [النحل: 8 كر تعالن :5 تفن قينا بعد أن اكع فدل على 
أن كل ما كان إثباته مؤدياً إلى نفيه وإبطاله كان باطلاًء فهذا ما احتجٌ به 
عه م 080 
السريجيون 

[الرد على المسألة السريجية] 

قال الآخرون: لقد أطلتم الحَظْب في هذه المسألة» ولم تأتوا بطائل» وقلتم 

ولكن [كم]”*' تركتم مقالاً لقائل» وتأبى قواعد اللغة والشرع والعقل لهذه المسائل 


010 في جميع الس «أم مراهق» وضرب على (أم) في (ق)» وهو الصواب. 
() في المطبوع و(ك): «وفيه». 

(9) في (ك) و(ق): «المسرجون» وفي هامش (ق): «أي أتباع ابن سريج». 
(5) ها بين المعقوفتين من (ن) و(ك) و(ق). 


١ 2‏ إعلام الموقكين عن رب العالمين 


تطنحخيصا : والميزان العادل لها عند الوزن ترجيحاًء وهيهات أن تكون شريعتنا في 
هذه الساألة مكنابية لتريع أهل الكتاب؛ إذ يستحيل وقوعٌ الطلاق وتُسَدٌ دونه 
الأبواب» وهل هذا إلا تغييرٌ لما عُلِمَ بالضرورة من الشريعة”"©. وإلزام لها 
بالأقوال الشنيعة؟ وهذا أشنع من سد باب النكاح بتصحيح تعليق [ وقوع”") 
الطلاق لكل مَنْ تزوجها في مدة عمر””؛ فإنه وإن كان نظيره”؟' سَدَّ باب 
الطلاق؛ لكن قد ذهب إليه بعض السلفء. وأما هذه المسألة فمما حدث في 
الإسلام بعد انقراض الأعصار المفضلة. 


[مناقضة السريجيّة للعقل والشرع واللغة] 

ونحن نبين مناقضة هذه المسألة للشرع واللغة والعقل» ثم نجيب عن شبهكم 

أما مناقضتها للشرع فإن الله تعالى شرع للأزواج ‏ إذا أرادوا استبدال زوج 
مكان زوج والتجاف 99 من المرأة 5 الطلاقٌ - وجعله بحكمته ثلاثاً 3 و على 
الزوج؛ إذ لعله يبدو له ويندم فيراجعهاء وهذا من تمام حكمته ورأفته ورحمته 
بهذه الأمق ولم يجعل أنكحتهم كأنكحة النصارى تكون المرأة غلاً في عُنْقٍ 
الرجل"؟ إلى الموكت» ول يقن ها بين الشريعتين من التفاوت» وأن هذه المسألة 
منافية لإحداهما منافاة ظاهرة» ومشتمة ة من الأخرى اشتقاقاً ظاهراً. ويكفي هذا 
الوجه وحده في إبطالها . 

[مناقضتها للغة] 

وأما مناقضتها للغة فإنها تضمنت كلاماً ينقض بعضه بعضاًء ومضمونه إذا 
وجد الشيء لم يوجدء وإذا وجد الشيء اليوم فهو موجود قبل اليوم» وإذا فعلتٌ 
الذي هو إلى المحال أقرب منه إلى الصحيح من المقال. 


)١(‏ قال (): «في عامة أصول هذا الكتاب: لما علم بالضرورة من الشريف»: وفي (ك): 
«لما علم الله بالضرورة من الشريعة». 

(؟) ما بين المعقوفتين من (ن) فقط. ©) في (ك): «عمرا. 

(4) في (ك) و(ق): الظيراء (4) في (ن) و(ك) و(ق): «أو التخلص». 

() في (و): اتوسعاًا) وفي (ك) و(ق»: «للزوج» بدل «على الزوج». 

0270 في (ن) و(ك) و(ق): «الزوج». 


إعلام الموقعين عن رب العالحين له 
[مناقضتها لقضايا العقول] 

وأما مناقضتها لقضايا العقول فلأن الشرط يستحيل أن يتأخر وجوده عن 
وجود المشروطء ويتقدم المشروط عليه في الوجودء هذا مما لا يُعقل عند أحد 
من العقلاء؛ فإن رتبة الشرط التقدم أو المقارنة» والفقهاء وسائرٌ العقلاء معهم 
مجمعون على ذلك؛ فلو صح تعليق المشروط بشرط متأخر بعده لكان ذلك 
إخراجاً له عن كونه شرطاً أو جزء شرط أو علة أو سبباً؛ فإن الحكم لا يسبق 
شَرْطه ولا سببه ولا علته؛ إذ في ذلك إخراج الشروط والأسباب والعلل عن 
حقائقها وأحكامهاء ولو جاز تقديم الحكم على شرطه لجار تقديم وقوع الطلاق 
على إيقاعه؛ فإن الإيقاع سببٌء والأسباب تتقدم مسبباتهاء كما أن الشروط رتبتها 
التقدم؛ فإذا جاز إخراج هذا عن رتبته جاز إخراج الآخر عن رتبته» فجوّزوا حينئلٍ 
تقدم الطلاق على التطليق والعتق على الإعتاق والملك على البيع» وجل المنكوحة 
على عقد النكاح. وهل هذا في الشرعيات إلا بمنزلة تقد" الانكسار على الكَسْر 
والسيل على المطر والشبع على الأكل والولد على الوطء وأمثال ذلك؟ ولا سيما 
على أصل مِنْ يجعل هذه العلل والأسباب علاماتٍ محضةً» ولا تأثير لهاء بل هي 
فاك والعرف ضور تاسره عه ال ْ 

وبهذا يخرج الجواب عن قولكبم: إن الشروط الشرعية مُعَرّفات وأمارات 
وعلامات» والعلامة يجوز تأخرها؛ فإن هذا وهم وإيهام من وجهين: 

أحدهما: أن الفقهاء مجمعون على أن الشرائط الشرعية لا يجوز تأخرها عن 
المشروط» ولو تأخرت لم تكن شروط. 

[أنواع الشروط وأحكام أنواعها] 

الغانى أن هذا شرط لخر كفوله: #إن كلمت :ؤينا قانك طالىة ونحر 
ذلك» ولإن برستت بغير إذنى فأنت طالق» ونحو ذلك» والشروط اللغوية أسباب 
وعلل مقتضية لأحكامها اقتضاء المسببات لأسبابهاء ألا ترى أن قوله: «إن دخلت 
الدار فأنت طالق» سبب ومسبب ومؤثر وأثرء ولهذا يقع جواباً عن العلة» فإذا 
قال: «لم أطلقها؟» قال: لوجود الشرط الذي علقت عليه الطلاق» فلولا أن 
وجوده مؤثر في الإيقاع لما صح هذا الجواب» ولهذا يصح أن يخرجه بصيغة 


(1) في (ق): “«تقديم». (؟) في (ك): «العرف». 


القسم فيقول: الطلاق يلزمني لا تدخلين الدار؛ فيجعل إلزامه للطلاق في 
المستقبل مسبباً عن دخولها الدار بالقسم والشرط» وقد غلط في هذا طائفة من 
الناس حيث قَسّموا الشرط إلى شرعي ولغوي وعقلي» ثم حكموا عليه بحكم 
شامل فقالوا: الشرط يجب تقديمه على المشروط ولا يلزم من وجوده وجود 
المشروط» ويلزم من انتفاته انتفاء المشروط كالطهارة للصلاة والحياة للعلم. ثم 
أوردوا على نفسهه”"© الشرط اللغوي؛ فإنه يلزم من وجوده وجود المشروط» ولا 
يلزم من انتفائه انتفاؤه؛ لجواز وقوعه بسبب آخرء ولم يجيبوا عن هذا الإيراد 
بطائل» والتحقيق أن الشروط اللغوية أسباب عقلية» والسبب إذا تم لزم من وجوده 
وجود مسببهء وإذا انتفى لم يلزم نفي المسبب مطلقا؛ لجواز خلف سبب آخرء بل 
يلزم انتفاء السبب المعين عن هذا المسبب”". 

وأما قولكم: (إنه صَدَّرَ من هذا الزوج طلاقان مُنَجز ومُعَلقء والمحل قابل 
لهما» فجوابه بالمنعء فإن المحل ليس بقابل للمعلق؛ فإنه يتضمن المحال» 
والمحل لا يقبل المحال» نعم هو قابل للمنجز وحده. فلا مانع من وقوعهء 
وكيف تصح دعواكم أن المحل قابل للمعلق» ومنازعكم إنما نازَّعَكم فيهء وقال: 
ليس المحل بقابل للمعلق» فجعلتم نفس الدعوى مقدمة في الدليل. 

وقولكم: «إن الزوج ممن يملك التنجيز والتعليق» جوابه أنه إنما يملك”" 
التعليق الممكن» فأما التعليق المستحيل فلم يملكه شرعاً ولا عرفاً ولا عادةٌء 
وقولكم: «لا مزية لأحدهما على الآخر؛» باطلٌ» بل المزية كل المزية لأحدهما 
على الآخر؛ فإن المنجرٌ له مزية الإمكان في نفسهء والمعلق له مزية الاستحالة 
والامتناع» فلم يتمانعا ولم يتساقطاء فلم يمنع من وقوع المنجز مانعٌ”'2» وقولكم: 
الإنه نظير ما لو تزوج أختين في عقد» جوابه أنه تنظير باطل؛ فإنه ليس نكاح 
إحداهما شرطاً في نكاح الأخرى» بخلاف مسألتناء فإن المنجز شرط في وقوع 
المعلق. وذلك عين المحال. 

وقولكم: (إنه لا مزية لأحد الطلاقين على الآخر؛» باطل» [بل للمنجز 
مزية]””' من عدة وجوه: 
)١(‏ في (ق): انفوسهم"'. (؟) في (ق): «السبب». 


(9) في (ك) و(ق): «ملك». (4) سقط من (ك). 
(60) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين هته 

أحدها: قول التنجيز على التعليق. 

الثاني: أن التنجيز لا خلاف في وقوع الطلاق به. 

وأما التعليق ففيه نزاع مشهور بين الفقهاء"2» والموقِعُون لم يقيموا""' على 
المانعين حجةً توجب المصير إليها مع تناقضهم فيما يَقُبل التعليق وما لا يقبله» 
فمنازعوهم يقولون: الطلاق لا يقبل التعليق كما قلتم أنتم في الإسقاط والوقف 
والنكاح والبيع» ولم يفرق هؤلاء بفرق صحيح. وليس الغرض ذكر تناقضهمء بل 
الغرض أن للمنبّز مزية على المعلق. 

الثالث: أن المشروط هو المقصود لذاته والشرط تابع ووسيلة. 

الرابع: أن المنجز لا مانع من وقوعه لأهلية الفاعل وقبول المحل» والتعليق 
المحال لا يصلح أن يكون مانعاً من اقتضاءِ السبب الصحيح أثره. 

الخامس: أن صحة التعليق فرع على ملك التنجيز» فإذا انتفى ملكه للمنجز 
في هذه المسألة انتفى صحة التعليق» فصحة التعليق تمنع من صحتهء وهذه 
معارضة صحيحة في أصل المسألة فتأملها. 

السادس: أنه لو قال في مرضه: «إذا أعتقتٌ سالماً فغانم حرا ثم أعتق 
سالماً ولا يخرجان من الثلث قدم المُعْئّق”" المنبّز على المعلق لقوته؛ يوضحه: 

الوجه السابع : أنه لو قال لغيره: «ادخل الدار فإذا دخلت [فقد!“ 
أخرجتك» وهو نظيره في القوة؛ فإذا دخل لم يمكنه إخراجه» وهذا المثال وزان 


)١(‏ قال أبو حنيفة والشافعي: لا يقع إلا عند مجيء الأجل» وعن مالك روايتان» والراجح 
أن الطلاق يقع إذا جاء الأجل. 
انظر للحنفية: «مختصر الطحاوي» (198 - »)١14‏ «المبسوط» ))١١5/5(‏ امختصر 
اختلاف العلماء» (؟/559/8 رقم )2 البدائع الصنائع» (ه/ ١ة).‏ 
وللشافعية: «الأم» (5/ 184): «حلية العلماء» (2)41/1 «إخلاص الناوي» (؟/ 
16؟). 
وللمالكية: «المدونة» /١(‏ هلالا, 789 ط دار صادر)ء «التفريع» /"م - 245 
«الكافي» (517 - 2)711 «المعونة» (2)845/7 «جامع الأمهات» (ص١7”0):‏ «حاشية 
الصاوي على الشرح الصغير؛ »)"44/١(‏ «الخرشي» (4/ 054)» «الإشراف» (5/ 1177 رقم 
١41‏ وتعليقي عليه. و(مجموع فتاوى ابن تيمية» (ا"/ 55 - 2)55 «السئن الكبرى» 
0 هم للبيهقي و«الدرة المضية؛ )١5 - ١1(‏ للسبكي. 
(؟) في (ق): «يجيئوا». )2 في (د)ء و(ط) و(ك) و(ق): «قدم عتق». 
(4) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 


مسألتناء فإن المعلق هو الإخراج والمنجز هو الدخول. 

الثامن: أن المنجز في حيز الإمكان والمعلق قد قارنه ما جعله مستحيلاً . 

التاسع: أن وقوع المنجز يتوقف على أمر واحد وهو التكلم باللفظ 
[اختياراً: ووقوع المعلق يتوقف على التكلم باللفظ.]"'' ووجودٍ الشرط» وما 
توقف على شيء”" واحد أقرب وجوداً مما توقف على أمرين. 

العاشر: أن وقوع المنجز موافق لتصرف الشارع وملك المالك» ووقوع 
المعلق بخلافه؛ لأن الزوج لم يملكه الشارع ذلك. 

فهذه عشرة أوجه تدل على مزية المنجز وتبطل قولكم إنه لا مزية له والله أعلم . 


[عود إلى صور الدور التي يفضي ثبوتها إلى إبطالها] 
وأما سائر الصور التي ذكرتموها من صُوَّر الدّؤر التي يُفضِي ثبوتها إلى 
' إبطالها فمنها ما هو ممنوع الحكم لا يسلّمه لكم منازعكم» وإنما هي مسائل 
مذهبية يحتج لها ولا يحتج بهاء وهم يفكون الدور تارة بوقوع الحكمين 0 وعدم 
إبطال أحدهما للآخر ويجعلونهما معلولَي علة واحدة ولا دَوْرء وتارة يسبق”" أحد 
الحكمين للآخر سبق السبب لمسببه ثم يترتب الآخر عليه» ومنها ما هو مسلم 
الحكم وثبوت الشيء فيه يقتضي إبطاله. 

ولكن هذا حجة لهم في إبطال هذا التعليق؛ فإنه لو صح لأفضى ثبوته إلى 
بظلانه» فإنه لو صح لزم منه وقوع طلقة مسبوقة بثلاث» وسَّبّْقها بئلاث يمنع 
وقوعهاء فبطل”'' التعليق من أصله [للزوم المحال]”*“؛ فهذه الصور التي 
استشهدتم بها من أقوى حججهم [عليكم]”" على بطلان التعليق. 





وأدلتكم في هذه المسألة نوعان: أدلة صحيحة وهى إنما تقتضى”" بطلان 
التعليق . 
)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ك). (؟) في (ق): «شرط». 
0) في (ق) و(ك): «سبق». (4) في (ك): «فيبطل2. 


() ها بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق) و(ن). 
0) في (ك): «تفضي إلى». 


0 التي تقتضي بطلان المنجز] 

وأما الأدلة التي ته تقتضي بطلان 00 دليل يح فإنه طلاق 
صَدَّر من أهله في محله؛ فوجب الحكم توقوعه؛: آما أعلية المطلق فلانه زوج 
مكلت منتا نو :اذا مخلية الكطلقة 3 نا ازويحة والنكالحح صحيحٌ فتدخل"'' في 
قوله تعالى: «يّن طلقا غلا يل لم ون بَمَدُ عق تكح ردب عَيرَة4 [البقرة: 70] وفي 
سائر نصوص الطلاق؛ إذ لو لم يلحقها”" طلاقٌ لزم واحد من ثلاثة» وكلها 
منتفية : 

« إما عدم أهلية المطلّق. 

« وإما عدم قبول المحل . 

« وإما قيامٌ مانع يمنع من نفوذ الطلاق» والمانع مفقودٌ؛ إذ ليس مع 
مدعي قيامه إلا التعليق المحال الباطل شرعاً وعقلاًء وذلك لا يصح أن يكون 
مانغا 

يوضحه: أن ا لي السبب لمسببه إنما هو وصف ثابت يعارض 
سببيته فيوقفها عن اقتضائهاء فأما المستحيل فلا يصح أن يكون مانعاً خارف 
للوصف الثابت» وهذا في غاية الوضوح» ولله الحمد. 

[رد السريجيين] 

قال السريجيون”": لقد ارتقيتم مرتقّى صعباء وأسأتم الظن بمن قال بهذه 
المسألة وهم أئمة علماء لا يُشَّنّ غبارُهم» ولا تُعْمَرْ قنانّهم» كيف وقد أخذوها من 
نص الشافعى رحمه الله تعالى» وبَئَوؤها على أصولهء ونَظرٌوا لها النظائرء وأتوا لها 
بالشواهد؟ فنص الشافعي على أنه إذا قال: «أنت طالق قبل موتي بشهر» 3 
لأكثر من شهر بعد هذا التعليق؛ وقع الطلاق قبل موته بشهر وهذا إد يقاع طلاق في 
زمن ماض سابق لوجود الشرط وهو موته» فإذا وجد الشرط تبيّنا وقوع الطلاق 
قبله؛ وإيضاح ذلك بإخراج الكلام مخرج الشرطء كقوله: (إذدمت2 أو إذا مت - 
فأنت طالق قبل موتي بشهر» ونحن نلزمكم بهذه المسألة على هذا الأصل» فإنكم 


)١(‏ في المطبوع: «فيدخل». 0) في (ق): «يلحق». 
(0) في (ك) و(ق): «المسرجون» وفي هامش (ق): «أي أتباع ابن سريج». 


ترد اعمس 7ر77 و ا ا ا اا 
موافقون عليه» وكذا قوله قبل دخوله: «أنت طالق طلقة قبلها طلقة» فإنه يقع بها 
طلقتان وإحداهما وقعت في زمن ماض سابق على التطليق» وبهذا خرج الجواب 
عن قوله: (إن الوقوع كما لم يسبق الإيقاع فلا يسبق الطلاق التطليق فكذا لا 
أسبايه») فإن الشرط مَعَرّف محض » ولا يمتنع تقديم المعرف عليه» وأما تقدذيمه 
على أحد سببيه فكتقديم الكفارة على الحِنْث بعد اليمين» وتقديم الزكاة على 
الحول بعل ملك النصاب» وتقديم الكفارة على الجرح قبل الزهوق, ونظائره. 

وأما قولكم: «إن الشرط يجب تقدمه''' على المشروط» فممنوعٌ بل مُقتضى 
الشرط0) توق المشروط على وجوده» وأنه لا يوجد بدونه» وليس مقتضاه تأض. 
أهل اللغة في ذلك ولا إلى دليل شرعي ولا عقلي» فدعواه غير مسموعة» ونحن 
لا ننكر أن من الشروط ما يتقدم مشروظهء ولكن دعوى أن ذلك حقيقة الشرط 
وأنه إن لم يتقدم خرج عن أن يكون شرطأ دعوى لا دليل عليهاء وحتى لو جاء 
عن أهل اللغة ذلك لم يلزم مثله في الأحكام الشرعية؛ لأن الشروط في كلامهم 
تتعلق بالأفعال كقوله: (إن رزتنى أكرمتك» و«إذا طلعت الشمس جئتك» فيقتضى 
العيوط اوقياظا بين الأول والثاني: فلا يتقدم المتأخر ولا يتأخر المتقدم؛ وأما 
الأحكام فتقبل التقدم والتأخر والانتقال» كما لو قال: (إذا مت فأنت طالق قبل 
موتي بشهر» ومعلوم أنه لو قال مثل هذا في الحسيات كان محالاء فلو قال: (إذا 
زُرْتني أكرمتك قبل أن تزورني بشهر» كان محالاء إلا أن يحمل كلامه على معنى 
صحيح » وهو إذا أردت أو عزمت على زيارتي أكرمتك قبلها . 

وسر المسألة: أن نقّل الحقائق عن مواضعها ممتنعء والأحكام قابلة للنقل 
والتحويل والتقديم والتأخيرء ولهذا لو قال: «أعْيِق عبدك عني» ففعل؛ وقع 
العتق عن القائل» وجعل الملك متقدما على العتق”" حكماًء وإن لم يتقدم عليه 


.و 


حقيقة . 
وقولكم: «يلزمنا تجويز تقديم الطلاق على التطليق» فذلك غيرٌ لازم؛ فإنه 
إنما يقع بإيقاعه؛ فلا يسبق إيقاعهء بخلاف الشرطء فإنه لا يوجب وجود 


فق في المطبوع: (١تقذيمه)‏ . 0( في المطبوع: «الشرع». 
فرق في (ك): «الملك». 


المشروط» وإنما يرتبط به» والارتباط أعم من السابق والمقارن والمتأخرء والأعم 
لا يستلزم الأخص . 

ونكتة الفرق: أن الإيقاع موجبٌ للوقوع؛ فلا يجوز أن يسبقه أثره وموجبهء 
والشرط علامة على المشروط؛ فيجوز أن يكون قبله وبعده» فوزان الشرط وزان 
الدليل» ووزانُ الإيقاع وزانُ العلة» فافترقا. ١ ١‏ 

وأما قولكم: «إن هذا التعليق يتضمن المُحَالَ إلى آخره» فجوابه أن هذا 
التعليق تضمن شرطا ومشروطاء وقد تعقد القضية الشرطية في ذلك للوقوع» وقد 
تعقد للإبطال؛ فلا يوجد فيها الشرط ولا الجزاء» بل تعليق''' ممتنع بممتنع» 
فتصدق الشرطية وإن انتفى كلّ من جزئيهاء كما تقول: «لو كان مع الله إلهٌ آخر 
لفسد العالم»» وكما في قوله: #إن كت قُلتُمُ كَتَدَ علد لمت 4 [المائدة: ]1١5‏ ومعلوم 
أنه لم يقله ولم يعلمه الله وهكذا قوله: «إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله 
ثلاثا» فقضية عقدت لامتناع وقوع طرفيهاء وهما المنجز والمعلق. 

[طلاقان يسبق أحدهما الآخر] 

ثم نذكر في ذلك قياساً [آخر]” حَرّره الشيخ أبو إسحاق رحمه الله تعالى؛ 
فقال: طلاقان متعارضان يسبق أحدهما الآخر؛ فوجب أن ينفى السابقٌ منهما 
المتأخر. نظيره أن يقول لامرأته: (إن قَدِم زيد فأنت طالق ثلاث 9 وإن قدم 
عمرو”؟ فأنت طالقٌ طلقة» فقدم زيد بُكرةٌ وعمرو عشيةٌ”2. ونكتة المسألة أنّا لو 
أوقعنا الطلاق المباشر لزمنا أن نوقع قبله ثلاثاً ولو أوقعنا قبله ثلاثاً لامتنع وقوعه 
في نفسه؛ فقد أدى الحكم بوقوعه إلى الحكم بعدم وقوعهء فلا يقع. 


[عود إلى رد السريجيين] 
وقولكم: «إن هذه اليمين تُفْضِي إلى سد باب الطلاق» وذلك تغيير 
[لشرع الله]”"'؛ فإن الله مَلّكَ الزوجَ الطلاقٌ رحمة به إلى آخره؛» جوابه أن هذا 
ليس فيه تغيير للشرع» وإنما هو إتيانُ بالسبب الذي ضيّق به على نفسه ما وسعه الله 
عليه» وهو هذه اليمين» وهذا ليس تغييراً للشرع. ألا ترى أن الله تعالى وَسَّع عليه 
)١(‏ في (ق) و(ك): «تعلق». 9 مقظ مق (43. 


) في (ن) واق): «فأنت طالق قبله ثلاثاً». (4) في (ك) و(ق): «عمر». 
(4) انظر: «المهذب» (؟9/ 97 97). (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
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أمر الطلاق فجعله واحدة بعد واحدة ثلاث مرات لثلا يندم» فإذا ضيق على نفسه 
وأوقعها بفم واحدٍ حصر نفسه وضيّق عليها ومنعها ما كان حلالاً لهاء وربما لم 
يبق له سبيل إلى عَؤْدها إليه.» ولذلك جعل الله تعالى الطلاق إلى الرجال» ولم 
يجعل للنساء فيه حظاً؛ لنقصان عقولهن وأديانهن» فلو جعله إليهن لكان فيه فسادٌ 
كبيرٌ تأباه حكمة الرب تعالى ورحمته بعباده» فكانت المرأة لا تشاء أن تستبدل 
بالزوج إلا استبدلت بهء بخلاف الرجال؛ فإنهم أكمل عقولاً وأثبت» فلا يستبدل 
بالزوجة إلا إذا عِيلَ صبره» ثم إن الزوج”'' قد يجعل طلاق امرأته'”" بيدهاء بأن 
يملّكها ذلك أو يحلف عليها أن”" لا تفعل كذاء فتختار طلاقه متى شاءت» ويبقى 
الطلاق بيدهاء وليس في هذا تغيير للشرع؛ لأنه هو الذي ألزم نفسه هذا الحرج 
بيمينه وتمليكه» ونظير هذا ما قاله فقهاء الكوفة قديما وحديثا: إنه لو قال: «كل 
امرأة أتزوجها فهي طالق» لم يمكنه أن يتزوج بعد ذلك امرأة» حتى قيل: إن أهل 
الكوفة أطبقوا””' على هذا القول» ولم يكن [في]” ذلك تغيير للشريعة؛ فإنه هو 
الذي ضيّق على نفسه ما وَسّع الله عليهء ونظير هذا لو قال: «كل عبد وأمة 
أملكهما فهما حُرَّان» لم يكن [له]” سبيل بعد هذا إلى ملك رقيق أصلاًء وليس 
في هذا تغيير للشرع» بل هو المضيق على نفسه» والضيق والحرج الذي يُذْخِله 
المكلف على نفسه لا يلزم أن يكون الشارع قد شَرّعه لهء وإن ألزمه به بعد أن 
ألزم نفسهء ألا ترى أن مَنْ كان معه ألف دينار فاشترى بها جارية فأولدها ثم 
ساءت العشرة بينهما لم يبق له طريق إلى الاستبدال بهاء وعليه ضررٌ في إعتاقها 
أو تزويجها أو إمساكها ولا بد له من أحَيها. 

ثم نقول في معارضة ما ذكرتم: قد" يكون في هذه اليمين مصلحة له 
وغرض صحيحء بأن يكون محباً لزوجته شديدٌ الإلفٍ بهاء وهو مشفقٌ من أن ينزغ 
الشيطان بينهما فيقع منه طلاقها من غضبة أو موجدة. أو يحلف يميئاً بالطلاق أو 
يُبْلَى بمن يستحلفه بالطلاق ويضطر إلى الحنث» أو يُبْلَى بظالم يكرهه على الطلاق 
ويرفعه إلى حاكم ينفذه» أو يُبْلَى بشاهدَي زور يشهدان عليه بالطلاق» وفي ذلك 
ضرر عظيم بهء وكان من محاسن الشريعة أن يُجعل له طريقاً إلى الأمن من ذلك 
كله؛ ولا طرينق أحسن من هذه؛ فلا ينكر من محاسن هذه الشريعة الكاملة أن 


)١(‏ في (ك): «الرجل». (؟) في (ق): «المرأة». 
(9) في (ق): «فإن). (4) في (ق): «اتفقوا». 
(5) سقط من (ق). () في المطبوع: «بل». 
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تأتي بمثل ذلك» ونحن لا ننكر أن في ذلك نوع ضرر عليه» لكن رأى احتماله 
لدفع ضرر الفراق الذي هو أعظم من ضرر البقاء» وما يُنكر في الشريعة من دفع 
أعلى الضررين باحتمال أدناهما؟ 


فضل 
[الجواب على شبه أصحاب الحيلة السريجية] 


قال الموقّعون: لقد دعوتم السُّبَهَ الجَمّلَى”" إلى وليمة هذه المسألة» فلم 
تَدَعُوا منها داعياً ولا مجيباًء واجتهدتم في تقريرها ظانين إصابةً الاجتهاد» وليس 
كل مجتهد مصيبأء ونثرتم عليها ما لا يصلح مثلها”" للنثار» وزيّنتموها بأنواع 
الحلي» واكنه حلىٌ مستعار؛ فإذا استردت العارية زال الالتباس والاشتباهء وهناك 
(تسمع بِالمُعَيْدِيُ خير من أن تراه)” . 

فأما قولكم: (أنا ارتقينا مرتقى صعباًء وأسأنا الظن بمن قال بهذه المسألة» 
فإن أردتم بإساءة الظن بهم تأثيماً أو تبديعاً فمعاذ الله! بل أنتم أسأتم بنا الظن» 
وإن أردتم بإساءة الظن أن لم نصوبهم في هذه المسألة» ورأينا الصواب في 
خلافهم فيها؛ فهذا قدر مشترك بيننا وبينكم في كل ما تَتَارّعنا فيه» بل سائر 
المتنازعين بهذه المثابة» وقد صرح الأربعة الا بأن الحق فى واحد من 
الأقوال المختلفة» وليست كلها صواب' . 


)١(‏ قال (و): «الجفلى: أي دعاها بجماعتها وعامّتها»» ونحوه في (ط) وزاد: «وقد أخذ هذا 
التعبير من قول الشاعر: 
نحن في المشتاة ندعو الجفلى 2 لاترىىالآداب فينا ينتقرا 
قلت: وانظر: السان العرب» (547/1). 
زعم في «(د) و(ك) و(ق): «مثله؟. 
(0) مثل يضرب فيمن شهر ذكرهء وتزدري مرآته. 
ومعيدي: تصغير مَعَذَّي - بفتح الميم والعين وكسر الدال مع تشديدها » (و). 
وانظر: «جمهرة الأمثال» »)573/١(‏ «الأمثال» (9) للضبىء» «الفاخر» (545)»: «فصل 
المقال؛ )١171(‏ «مجمع الأمثال» :)837/١(‏ «المستصفى» )١58(‏ «اللسان» (معد). 
(4) في (ق): «الأئمة الأربعة». 
(5) وهذا هو الحقء فالمجتهدون منهم المصيب وله أجران» ومنهم المخطئ» وله أجر 
واحدء فالحق أن الح واحد لا يتعددء وانظر هذه ل في «الإحكام في ان 
الأحكام؛ (1841/54): و«المستصفى» (77/5). و«المحصول» (1/ 7" 40056 - 
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وأما قولكم: إن هذه المسألة مأخوذة من نص الشافعي» فجوابه من 
وجهين : 

أحدهما: أنها لو كانت منصوصة له فقوله بمنزلة قول غيره من الأئمة يحتج 
له ولا يحتج بهء وقد نازعه الجمهور فيهاء والحجة تفصل ما بين المتنازعين. 

الثاني : أن الشافعي رضي الله تعالى عنه لم ينص عليها ولا على ما يستلزمها . 

وغاية ما ذكرتم نصه على صحة قوله: «أنت طالق قبل موتي بشهر»"'" فإذا 
مات لأكثر من شهر من وقت هذا التعليق تبينًا وقوع الطلاق» وهذا [قد]”" وافقه 
عليه مَّنْ يبطل هذه المسألة» وليس فيه ما يدل على صحة هذه المسألة ولا هو 
نظيرهاء وليس فيه سبق الطلاق لشرطهء ولا هو متضمن للمُحَال؛ إذ حقيقته؛ إذا 

وهذا الكلام معقول غير متناقض ليس فيه تقديم الطلاق على زمن التطليق 
ولا على شرط وقوعهء وإنما نظير المسألة المتنازع فيها أن يقول: «إذا مت فأنت 
طالق قبل موتي بشهر» وهذا المحال بعينهء وهو نظير قوله: «إذا وقع عليك 
طلاقى فأنت طالق قبله ثلاثاً» أو يقول: «أنت طالق عامٌ الأول» فمسألة الشافعي 
شيء ومسألة ابن سريج شيءء ويدل عليه أن الشافعي إنما أوقع عليه الطلاق إذا 
مات لأكثر من شهر من حين التعليق؛ فلو مات عقيب اليمين لم تطلق» وكانت 
بمنزلة قوله: «أنت طالق فى الشهر الماضى» وبمنزلة قوله: «أنت طالق قبل أن 
أنكحك؛ فإن كلا الوقتين ليس بقابل للطلاق؛ لأنها في أحدهما لم تكن محلاء 
وفي الثاني لم تكن فيه طالقاً قطعاًء فقوله: «أنت طالق في وقت قد مضى» ولم 
تكن فيه طالقاً إما إخبارٌ كاذب أو إنشاءٌ باطل» وقد قيل: يقعٌ عليه الطلاق ويلغو 
قوله: «أمس» لأنه أتى بلفظ الطلاق ثم وَصَلَ به ما يمنع وقوعه أو يرفعه فلا 
يصح”" ويقع لغواء وكذلك قوله: «أنت طالق طلقة قبلها طلقة» ليس فيه إيقاع 


- و«الإحكام» )7١/50(‏ لابن حزم» و«روضة الناظرء (ص4"" - 0775 و«المسودة» 
(ص/49 -0807)» و«شرح اللمع)» (؟/ 47 :.)٠١‏ و«البحر المحيط؛ (5/١14؟ ‏ 551)) 
و«إرشاد الفحول» (ص 5٠١‏ _دار الفكر). 

27١7 و«مغني المحتاج؛» (9؟/‎ 2»)78 - 71/١١( و«معرفة السنن»‎ )١198/5( انظر: «الأم»‎ )١( 
.)85/5( “لاما 88”). و«المهذب»‎ 

(؟) سقط من (ق). 

(9) كذا في (ن) و(ق) و(ك) وفي سائر النسخ: «فلا يصلح؟». 
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الطلقة”' الموصوفة بِالقَبْلية في الزمن الماضي ولا تقدمها على الإيقاع» وإنما فيه 
إيقاع طلقتين إحداهما قبل الأخرى؛ فمن ضرورة قوله: «قبلها طلقة» إيقاعٌ هذه 
السابقة أولاً ثم إيقاع الثانية بعدها؛ فالطلقتان إنما وقعتا بقوله: «أنت طالق» لم 
تتقدم إحداهما على زمن الإيقاع» وإن تقدمت على الأخرى تقديراء فأين هذا من 
التعليق المستحيل؟ فإن أبيتم وقلتم: قد وصل”") الطلقة المنجّزة بتقدّم مثلها 
عليهاء والسبب هو قوله: أنت طالق؛ فقد تقدم وقوع الطلقة المعلقة بِالقَبْلية على 
المنجزة» ولما كان هذا نكاحاً صحء وهكذا قوله: «إذا وقع عليك طلاقي فأنت 
طالق قبلها ثلاثاً» أكثّرٌ ما فيه تقدم الطلاق السابق على المنجزء ولكن المحل لا 
يحتملهما ؛ فتدافعا وبقيت الزوجية بحالهاء ولهذا لو قال: «إذا وقع عليك طلاقي 
فأنت طالق قبُله واحدة» صح لاحتمال المحل لهما. 

فالجواب أنه أوقع طلقتين واحدة قبل واحدة» ولم تسبق إحداهما إيقاعه. 
ولم يتقدم شرط الإيقاع؛ فلا محذورء وهو كما لو قال: «بعدها طلقة» أو معها 
طلقة» وكأنه قال: «أنت طالق طلقتين معاًء أو واحدة”" بعد واحدة» ويلزم من 
تأخر واحدة”*' عن الأخرى سبق إحداهما للأخرى» فلا إحالة» أما وقوع طلقة 
مسبوقة بثلاث فهو محال وقَضْدّه باطل» والتعبير عنه إن كان خبراً فهو كذبٌء وإن 
كان إنشاءً فهو منكرٌ؛ فالتكلّم به منكرٌ من القول وزور””' في إخباره. منكر في 
إنشائه» وأما كون المعلق تمام الثلاث فههنا لمنازعيكم قولان تقدم حكايتهما وهما 
وجهان في مذهب أحمد”" والشافعي رضي الله عنهما”": 

أحدهما: يصح هذا التعليق ويقع المت والمتعلة-وتصير السالة علن 
وزان ما نص عليه الشافعي من قوله: «إذا مات زيد فأنت طالق قبله بشهر» فمات 
بعد شهرء فهكذا إذا قال: «إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله واحدة» ثم 
مضى زمن تمكن فيه القَبْلية ثم طلقها تبينًا وقوع المعلق في ذلك الزمان وهو متأخر 
عن الإيقاع؛ فكأنه قال: «أنت طالق في الوقت السابق على تنجيز الطلاق أو 
وقوعه معلقاً» فهو تطليق في زمن متأخر. 


)١(‏ في (ق): «للطلقة». (0) في (ك) و(ق): #وصف». 
6) في (ك) و(ق): «وواحدة». (4) في (د): لواحد». 


(0) في (ق): «وزور زور»ك. 
(5) «المغني» »)١54/1(‏ «كشاف القناع» (5/ 777). 
(09- انظر ما :فضى قريباً. 


والقول الثاني: أن هذا محال أيضاء ولا يقع المعلق؛ إذ حقيقته أنت طالق 
في الزمن السابق على تطليقك تنجيزأ أو تعليقاً فيعود إلى''' سبق الطلاق للتطليق» 
وسبق الوقوع للإيقاع”"2» وهو حكمٌ بتقديم المعلول على علّه. 
يوضحه أن قوله: 9إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله» إما أن يريد طالق 
قبله بهذا الإيقاع أو بإيقاع متقدم. والثاني ممتنع؛ لأنه لم يسبق هذا الكلام منه 
شيء. والثاني لأنه يتضمن”*': «أنت طالق قبل أن أطلقك» وهذا عين المحال. 
فهذا كشف حجاب هذه المسألة وسر مأخذهاء وقد تبين أن مسألة الشافعي هذه 
لون وهي 0 
وأما قولكم: «إن الحُكمّ لا يجوز تقدمه على علّته» ويجوز تقدمه على 
شرل" كبا جكوز تعدمه علي سد سننه :إلى اخرهة فجوابة أن الشرط 'إها أن 
توعد تجرءا من الكتتضئ أو يوعد خارسا عنه وهنا فولان للنطان: والنزاع 
لَمْظِئٌ؛ فإن أريد بالمقتضى التام فالشرط جزءٌ منه» وإن أريد به المقتضى الذي 
يتوقف اقتضاؤه على وجود شرط وعدم مانعه فالشرظ ليس جزءاً منه» ولكن 
اكتقباقة يتوقف غليت "والطريقة الغانية :طريقة القاعلين ستصيفن: العلة 0 
يقة المانعين من التخصيصء وعلى التقديرين فيمتنع تأخر العرط عن ودر 
المشروط؛ لأنه يستلزم وقوع الحكم بدون سببه التام؛ فإن الشرط إن كان جزءا 
من المقتضى فظاهرٌء وإن كان شرطاً لاقتضائه فالمعلّق على الشرط 0/0091 
و عند عدمهء وإلا لم يكن شرطاً ؛ فإنه لو كان يوجد بدونه لم يكن شرظاء 
فلو ثبت الحكم قبله لثبت بدون سببه التام» فإن سببه لا يتم إلا بالشرط» فعاد 
الأمر إلى سبق الأثر لمؤثره والمعلول لعلته» وهذا محالء. ولهذا لما لم يكن لكم 
حيلةً في دَفْعه وعلمتم لزومه فررتم إلى ما لا يُجْدِي عليكم شيئاًء وهو جَعل 


)١(‏ في (ن) و(ق): «على». (؟) في (ق): «الإيقاع للوقوع». 

(9) في (ك) و(ق): «بتقدم». 

(4:) كذا في (ن) و(ق) و(ك)»: وفي سائر النسخ: «والثاني كذلك؛ لأنه لا يتضمن». . 

(5) كذا في (ن) و(ق) و(ك). وفي سائر النسخ: «أن مسألة الشافعي لون وهذه لون آخر). 
(5) في (ن): «على أحد شرطه)» وفي (ق): «على أحد شرطيه). 

0 في «ك) و(ق): «الأول». 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق) و(ك)» وفي هامش (ق): «لعله: لا». 

(9) في (ك): ايوجده». 


الشرط مجرد علامة ودليل ومعرّف. وهذا إخراج للشرط عن كونه شرطاً وإبطال 
لحقيقته؛ فإن العلامة والدليل بغرت قبع ملكا ل لالماارل المعرّف» ولا 
يلزم من نفيها نفيه» فإن الشيء ري يثبت بدون علامةٍ ومعرّف له والمشروط ينتفي 
لانتفاء شرطه وإن لم يوجد لم وكل العقلاء متفقون على الفرق بين الشرط 
والأمارة المَخْضّة وأن حقيقة أحدهما وحكمه دون حقيقة الآخر وحكمه, وإن كان 
قد يقال: إن العلامة شرط في العلم بالمعلم والدليل شرط يي العلم بالمدلول» 
فذاك اع وا 0 في الوجود الخارجي», فهذا شيء وذاك0"' شيءٌ آخرء وهذا 
حق» وليل[ ينتفي العلم بالمدلول عند انتفاء دليله» ولكن هل يقول أحد: إن 
المدلول ينتفي لانتفاء دليله؟ 

فإن قيل: نعم» قد قاله غير واحدء وهو انتفاء الحكم الشرعي لانتفاء دليله. 

قيل: نعم فإن الحكم الشرعي لا يثبت بدون دليله» فدليله موجبٌ لثبوتف 
فإذا انتفى اموي انتفى الموجّبء ولهذا [يقال:]”" لا موجب فلا موجَبء أما 


. شرط”" اقتضا ع السبب لحكمه فلا يجور اقتضاؤه بدون شرطه» ولو تأخر الشرط 
عنه لكان مقتضياً بدون شرطه. وذلك يستلزم إخراج الشرط عن حقيقته» وهو 
محال. 


وأما تقد تقديم الحكم على أحد سببيه في الصورة التي ذكرتموها على إحدى 
الطريقتين» أو تقديمه على شرط بعد وجود سببه على الطريقة يقة الأخرى؛ فالتنظير به 
مَغْلَطة"*'؛ فإن الحكم لم يتقدم على سببه ولا شرطه» وهذا محالء وإن وقع تسامحٌ 
في عبارة الفقهاء. فإنانقضاء الحول مثلاً والحنثٌ والموتُ بعد الجرح شرظ 
للوجوب”"؟؛ ونحن لم نقدّم الوجوبٌ على شرطه ولا سببه: وإنما قدّمنا فعل 
الواجب. . والفرق بين تقدم الحكم بالوجوب». وبين تقدم أداء الواجب» فظهر أن هذا 
وهم أو إيهام 4)- وقد ظهر أن تقديمَ شَرْط علة الحكم وموجبه على”'"' الحكم أمرٌ 
ثابت عقلاً وشرعاً» ونحن لم نأخذ ذلك عن نص أهل اللغة حتى تطالبونا بنقله» بل 
ذلك أمر ثابت لذات الشرط وحكم من أحكامه. وليس ذلك متلقّى من [أهل]”" 





)١(‏ كذا في (ن)» وفي غيرها: «وذلك». (؟) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 
() في (ق): «لشرط» بدل «أما شرط». (4) في (ق): «مغالطة». 

)ه( في (ق): «بشرط الوجوب». 000 في (ن) و(ك) و(ق): «وهم وإيهام». 
44 في (ق): «وموجب علة الحكم». 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ق) و(ك). 


لق 4 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
اللغة؛ بل هو ثابت في نفس الأمر لا يختلف بتقدم لفظ"'" ولا تأخرهء حت لو 
قال: «أنتِ طالقٌ إن دخلت الدار» أو قال: «يبعثك الله إذا مت أو" «تجب 
عليك الصلاة إذا دخل وقتها» ونحو ذلك فالشرط متقدم عقلذ وطيعا وقرها ون 
تأخر لفظا. 
وأما قولكم: «إن الأحكام تقبل النقل عن مواضعها فتتقدم وتتأخر» فتطويل 
بلا تحصيل» وتهويل بلا تفصيلء فهل تقبل النقل عن ترتيبها على”" أسبابها 
وموجباتها بحيث يثبت الحكم بدون سببه ومقتضيه؟ نعم قد يتقدم ويتأخر وينتقل 
لقيام سبب آخر يقتضي ذلك فيكون مرتباً على سببه الثاني بعد انتقاله كما كان 
مرتباً على الأول قبل انتقاله» وفي كل من الموضعين هو مرتب”*'' على سببه هذا 
في حكمه وذاك في محلهء راع دكت بنقل الأحكام وتقدمها على أسبابها 
بقوله: «أنت طالق قبل موتي بشهر) وقولكم: «إن نظيره في الحسيّات أن تقول: 
إن رتني أكرميّك قبل زيارتك بشهر؛ فوهم أيضاً أو إيهام””". فإن قوله: «أنت 
طالق قبل موتي بشهر» إنما تطلق إذا مضى شهر بعد هذه اليمين حتى يتبين وقوع 
الطلاق بعد إيقاعه» فلو مات قبل مضي شهر لم تطلق على الصحيح؛ لأنه يصير 
بمنزلة: أنت طالق عام الأول؛ وليس كذلك قوله: «إن زرتنى أكرمتّك قبله 
بشهر»”"2 فإن الطلاق حكم يمكن تقدير وقوعه قبل الموت» والإكرام فعل حسي”" 
لا يكون إكراماً بالتقديرء وإنما يكون إكراماً بالوقوع» وأما استشهادكم بقوله: 
«أعتق عبدك [عنّي]9» فهو حجة عليكم؛ فإنه يستلزم تقدم الملك التقديري على 
العتق الذي هو أثره وموجّبهء والملك شرطهء ولو جاز تأخر الشرط لقدر الملك 
له بعد العتق» وهذا محالٌء فعلم أن الأسباب والشروط يجب تقدمهاء سواء 


م مه 6ه 


كانت محققة أو مقدرة. 
[عن القضية الشرطيّة] 
وقولكم : «إن هذا التعليق يتضمد”' شرطاً ومشروطأء والقضية الشرطية قد 





)١(‏ في (ق): «لفظه». 0) فى (ك) و(ق): «و). 
)0 في (ق): «ترتبها عن» وفي الهامش: «لعله: على . 

(4) في (3): امترتب». (5) في (ك) و(ق): «وإيهام». 
() في (ق): «قبل زيارتك بشهر) . 60 في (ق): احتى2. 


(4) ها بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). (9) في (ق): ١تضمن».‏ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 2 
تعقد للوقوع وقد تعقد لنفي الشرط والجزاء ‏ إلى آخره» فجوابه [أيضاً أن هذا"" 
من الوهم أو الإيهام”"؛ فإن القضية الشرطية هي التي يصح الارتباط بين جزءيهاء 
سواء كانا ممكنين أو ممتنعين» ولا يلزم من صدقها خرطة صدق حرديها مينر 
فالاعتبار إنما هو بصدقها في نفسها؛ ولهذا كان تقول مال د بك ل 
ِل انه لسننا» [الأنبياء: 77] من أُضدق الكلام وجُجزءا الشرطية ممتنعان» لكن 
أحدهما ملزومٌ للآخرء فقامت القضية الشرطية من الثلازم الذي بينهما؛ فإن تعدد 
الآلهة مستلزم لفساد السماوات والأرضء» فوجود د آلهةٍ مع الله ملزوم لفساد 
السموات والأرضء والفساد لازم» فإذا انتفى اللازم انتفى ملزومه» فصَدّقت 
الشرطية دون مفردَيُهاء وأما الشرطية في مسألتنا فهي كاذبة في نفسها؛ لأنها 
عقدت للتلازم بين وقوع الطلاق المنجز وسبق الطلاق الثلاث عليه» وهذا كذب 
في الإخبار باطل في الإنشاء؛ فالشرطية نفسها باطلة لا تصح بوجه؛ فظهر أن 
تنظيرها بالشرطية الصادقة الممتنعة الجزءين وهم أو إيهام”" ظاهر لا خفاء به. 
[عن الطلاقين المتعارضين] 

وأما قياسكم المحررء وهو قولكم: «طلاقان متعارضان يسبق أحدهما 
الآخرء فوجب أن ينفي”' السابق منهما [المتأخر]”* كقوله: «إن قدم زيد ‏ إلى 
آخره» فجوابه أنه لما قدم زيد طلقت ثلاثاً؛ فقدم عمرو بعله وهي أجنبية» فلم 
يصادف الطلاق الثاني محا :فينذا' عقر ل قرعا :ولعة وعرفاء فارع هذلامن 
تعلق" مستحيل شرعاً وعرفاً؟ ولقد ومَنَتْ كل الوهن مسألة إلى مثل هذا القياس 
استنادُهَاء وعليه اعتمادها"' . 

وأما قولكم: «نكتة المسألة أنا لو أوقعنا المنيجز لزمنا أن نوقع قبله ثلاثاً - 
إلى آخره» فجوابه أن يقال: هذا كلام باطل في نفسه. فلا يلزم من إيقاع المنجز 
إيقاع الغلاث”© قبلهء لا لغةّ ولا عقلاً ولا شرعاً ولا عرفء فإن قلتم: لأنه شرط 


)١(‏ في (ق) و(ك): «أن هذا أيضاً». (؟) في (ك) و(ق): «والإيهام». 
(9) في (ك) و(ق): «وإيهام». (5) فى (ك): «يبقى»). 
(6) ها بين المعقوفتين سقط من (ك). (7) في (ق) و(ك): «تعليق». 


00 انظر: «زاد المعاد» -5١/4(‏ )2 و(إغاثة اللهفان» /١(‏ “58 -4)558, و«الطرق 
الحكمية» (ص؟١١ 1١5‏ و«تهذيب السئن») ١٠١/8‏ الا .)١#"5‏ 
(4) في (ق): «ثلاث». 


»6 إعلام الموقكعين عن رب العالمين 
لل 03 فقد تبين فساد المعلق بما فيه كفاية» ثم نقلب عليكم هذه 
اه( شب مع كي كا ال رو ني ا ا ا 5 م2 
النكتة”'* قلبا أصح منها شرعاً وعقلا ولغة» فنقول: إذا أوقعنا المنجّز لم يمكنا 
أن نوقع قبله ثلاثا قطعا””“'» وقد وُجد سببُ وقوع المنجز وهو الإيقاع» فيستلزم 
موجبه وهو الوقوع» وإذا وقع موجبه استحال وقوع الثلاث؛ فهذه» النكتة أصح 
وأقرب إلى الشرع والعقل واللغة» وبالله التوفيق. 
وآما/"؟ فرلكي؛ «إن التكلتب اتن انين "الذى :اقيق بعلن لقتنة فالرمناء 
حكمه ‏ إلى آخره» فجوابه أن هذا إنما يصح فيما يملكه من الأسباب شرعاًء 
ولا مشروع؛ فإن الله تعالى لم يملكه طلاقاً ينجزه تسبقه ثلاث قبله» ولا ذلك 
مقدور له ؛ فالسبب لا مقدور ولا مأمورء بل هو كلام متناقض فاسد؛ فلا يترتب 
ين أحكام الشرعء وبهذا خرج الجواب عما نظرتم به من المسائل» 
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أما: 


[عن الطلاق الثلاث جملة] 
المسألة الأولى - وهي إذا طلّق امرأته ثلاثاً جملة - فهذه مما يحتج لهاء ولا 
يحتج بها - وللناس فيها أربعة أقوال: 
أحدهما الإلزام بها. 
والثاني: إلغاؤها جملة وإن كان هذا إنما يعرف عن فقهاء الشيعة" . 
والثالك: أنينا واد 0 قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه"", 





(1) في (3): «قيل». (؟) في (ق): «هذه النكتة عليكم». 
9) في (3) و(ك): «يمكننا». (8:) سقط من (ك). 
(0) في (ق) و(ك): «وهذم». (5) سقط من (ق). 


(0) في (ن): «تغير؟. 

(48) انظر «حلية العلماء» (ا/؟١؟)2‏ و«أحكام القرآن» 2)7"88/١(‏ وفي المطبوع: «الفقهاء 
الشيعة»؟. وفي (ك): «الفقهاء السبعة». 

(9) في (ك): «وهوا. 

١0‏ ) روى مسلم 7/5 )1١‏ في (الطلاق) : باب طلاق الثللاث عن ابن عباس قال: كان الطلاق 
على عهد رسول الله 2 وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر» طلاق الثلاث واحدة. 

وهو في «مصنف عبد الرزاق» ,.1١*5(‏ لا#“"١1,‏ و778١١)2‏ و«سئن أبى داودة 

1 .)158/1١( و«المحلى»‎ »)5199( 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 


وجميع الفتحابة فى زمالهء وإحدئ الرواتين عن ابن غباين”". واشعبار أغلم 
الناس بسيرة النبى يك محمد بن إسحاق والحارث العكلى وغيره» وهو أحد 
القولين في مذهب مالك حكاه التلمساني في «شرح تفريع ابن الجلاب»”"'» وأحد 
القولين فى مذهب الإمام أخننن اختاره شيخ الإسلام ابن ثتيمية رضى الله 0 
1 ,3 5 ل 5 5 2( . 5 5 

والرابع : أنها واحدة في حق التي لم يدخل بهاء وثلاث”*' في حق المدخول 
بهاء وهذا مذهب إمام أهل خراسان في وقته إسحاق بن راهويه نظير الإمام أحمد 

وفيها مذهب خامس » وهو أنها إن كانت منججزة وقفعت» وإن كانت معلقة لم 
تفع وهو مذهب حافظ الغرب وإمام أهل الظاهر في وقته أبو محمد بن حزه!*, 
ولو طولبتم بإبطال هذه الأقوال وتصحيح قولكم بالدليل الذي يركن إليه العالم لم 
يمكنكم ذلك» والمقصود أنكم تستدلون بما يحتاج إلى إقامة الدليل عليهء والذين 

2. 

يَسَلمونَ لكم وقوع الثللاث جملة واحدة فريقان: 

* فريق يقول بجواز إيقاع الثلاث فقد أتى المكلف عنده بالسبب المشروع 
المقدور فترتب عليه سببه . 

* وفريق يقول: تقع وإن كان إيقاعها محرماً كما يقع الطلاق في الحيض 
والظهر الذي أصابها فيه وإن كان محرماً لأنه ممكن» بخلاف وقوع طلقة مسبوقة 
بثلاث فإنه محال» فأين أحدهما من الآخر؟ 


)١(‏ رواه البيهقي (4/0”) من طريق مسلم بن عصام: أخبرنا عبد الله بن سعد: أخبرنا 
عمي : أخبرنا أبي عن ابن إسحاق: حدثنى داود بن الحصين عن عكرمة عنه . 
وهذا إسناد رواته ثقات من رجال الشعيعة غير ابن إسحاق فهو حسن الحديث» 
وغير مسلم بن عصامء فإني لم أجد له ترجمة فيما بين يدي. 
ولكن رواية داود عن عكرمة فيها اضطراب» كما قال غير واحد من أهل الجرح والتعديل. 
قال البيهقي ‏ رحمه الله -: وهذا إسناد لا تقوم الحجة بهء مع ثمانية رووا عن ابن 
عباس وهاء فتياه بخلاف ذلكء أي أن الثلاث تقع ثلاثاً» وقد وردت عنه بأسانيد 
(؟) مضى التعريف به في التعليق على (9/ 0788 . 
(6) انظر: «مجموع الفتاوى» لإمام الأئمة شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله وغفر له 
10م )ل 
(4) في (ق) و(ك): «ثلاث). 
(0) انظر: «المحلى» 2»)١77-1717/1١(‏ وفي سائر النسخ: «محمد بن حزم» والمئبت من (2). 


6 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


[فضل]”" 
[عن تمليك الرجل امرأته الطلاق] 

وأما نقضكم الثاني بتمليك الرجل امرأته الطلاقٌ وتضييقه على نفسه بما 
وَسَع الله سبحانه عليه مِنْ جعله بيده » فجوابه من وجوه. 

أحدها: أنه بالتمليك لم يخرج الطلاق عن يده. بل هو فى يده كما هوء 
هذا إن قيل: إنه تمليك» وإن قيل: إنه توكيل فله عَرْلُهَا متى شاء. 

الثاني: أن هذه المسألة”'' فيها نزاع معروف بين السلف والخلف؛ فمنهم 
من قال: لا يصح تمليك المرأةٍ الطلاقٌ ولا توكيلها فيه ولا يقع الطلاق إلا ممن 
أخذ بالساق. وهذا مذهب أهل الظاهر.ء وهو مأثور عن بعض السلف ؛ فالنقض 
بهذه الصورة يستلزم إقامة الدليل عليهاء والآدقن 7" :أكون ذليلا ونم عنااقال 
بعض أصحاب مالك: إنه إذا علّق اليمين بفعل الزوجة لم تطلق إذا حنث؛ 
لأن”؟ الله تعالى مَلْكَ الزوج الطلاقّ» وجعله بيذه رجمة مله ولم يجعله إلى 
المرأة؛ فلو وقع الطلاق بفعلها لكان إليها إن شاءت أن تفارِقه وإن شاءت أن تقيمَ 
معهء وهذا خلاف شَرّع الله وهذا أحد الأقوال في مسألة تعليق الطلاق بالشرط 
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والثاني: أنه لغو وباطل» وهذا اختيار أبى عبد الرحمن ابن بنت”2 الشافعى 
ومذمّبٌ أهل الظاهر 

والثالث: أنه موجب لوقوع الطلاق عند وقوع الصفة» سواء كان يميناً أو 

والرابع : أنه إن كان بصيغة التعليق لزم» وإن كان بصيغة القسّم والالتزام لم 
يلزم إلا أن ينويهء وهذا اختيار أبي المحاسن الروياني وغيره. 

والخامس: أنه إن كان بصيغة التعليق وقع» وإن كان بصيغة القَسّم والالتزام 
لم يقع وإن نواهء وهذا اختيار القَّمَال فى «فتاويه». 


)1١(‏ سقط من (ق). 

(1) أفردها ابن عظوم في رسالة «التمليك»: وهي مطبوعة. 

(*) في المطبوع: «والأول». وفي (ك): «والأوهن». 

(5) في المطبوع: «قال: لأن». (5) انظر: «رسالة التمليك» (8" - 8”"). 
(5) في (ق): «بدر»!! 


عا الموفيين عن ب اليل 

والسادس: أنه إن كان الشرط والجزاء مقصّودَيُن وقع» وإن كانا غير 
مقصودين - وإنما حلف به قاصداً منع الشرط والجزاء ‏ لم يقع» ولا كفارة فيه 
وهذا اختيارٌ بعض أصحاب أحمد 

والسابع: كذلك”'", إلا أن فيه الكفارة إذا خرج مخرج اليمين» وهذا اختيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه”"؟» والذي قبله اختيار أخيه. وقد تقدّم 
حكاية قول مَنْ حكى إجماع الصحابة أنه إذا حنث فيه لم يلزمه الطللةةق 7 
وحكينا لفظه. والمقصود الجواب عن النقض بتمليك المرأة الطلاق أو توكيلها 
فيه . 

وأما قولكم في النقض الثالث: «إن فقهاء الكوفة صحّححوا تعليق الطلاق 
بالنكاح» وهو يسد باب النكاح» فهذا القول مما أنكره عليهم سائر الفقهاءء 
وقالوا: هو سَّدَ لباب النكاح» حتى الشافعي”؟' نفسه أنكره عليهم بذلك وبغيره من 
الأدلة. 

ومن العجب أنكم قلتم في الرد عليهم؛ لا يصح هذا التعليق؛ لأنه لم 
يصادف محلاًء وهو لا يملك الطلاق المنجّجّز فلا يملك المعلق؛ إذ كلاهما 
مُْمَدْعٍ لقيام محله» ولا محلء فهلا قبلتم منهم احتجاجَهم عليكم في [هذء]” 
المسألة السّرّيجية بمثل هذه الحجة». وهي أن المحل غير قابل لطلقة مسبوقة 
بثلاث» وكان هذا الكلام لغواً وباطلاً فلا ينعقدء كما قلتم أنتم في تعليق النكاح 
بالطلاق: إنه لغوٌ وياطل فلا ينعقد”" . 


فضل 
[إذا علق عتق عبده على ملكه] 
وأما النقض الرابع بقوله: «كل عبدٍ أو أمة أملكه فهو حرّ؛ فهذا للفقهاء فيه 
قولان» وهما روايتان عن الإمام أحمد 
إحداهما: أنه لا يصح كتعليق الطلاق. 
والثاني: أنه يصحء والفرق بينه وبين تعليق الطلاق أن ملك العبد قد شرع 
)0ع( في (ك): «وكذلك». (؟) انظر: «الإختيارات الفقهية؛ (ص 558). 


(©) في (ق): «طلاق». (5) في المطبوع: «حتى قال الشافعي». 
(0) من (ق) فقط. (5) انظر: ازاد المعاد» (54/؟ 5‏ "57). 


2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


طريقاً إلى زوال ملكه عنه بالعتق» إما بنفس الملك كمن ملك ذا رَحِم مَحْرّمء وإما 
باختيار الإعتاق كمن اشترى عبداً ليعتقه عن كفارته أ ليثقرت به إلى الله عر 
وجل» ولم يشرع الله النكاح طريقاً إلى زوال ملك البُضع ووقوع الطلاق» بل هذا 
ا شرعاً وعقلاً وعرفاً» [والعتق المترتب](2 على الشراء 
تيب لمقصوده عليه شرعاً وعرفاء فأين أحدهما من الآخر؟ 
وكونه قد سَدَّ على نفسه باب ملك الرقيق فلا يخلو إما أن يعلق ذلك تعليقاً 
مقصوداً أو تعليقاً قسمياً؛ فإن كان مقصوداً فهو قد قصد التقرب إلى الله بذلك» 
فهو كما لو التزم صَوْم الدهر وسدّ على نفسه باب الفطر. وإن كان تعليقاً قسّمياً 
فله سَعَة بما وسّع الله عليه من الكفارة كما أفتى به الصحابة مَين» وقد تقدم. 
[النقض بمن معه ألف دينار ] 
وأما النقض الخامس بمن معه ألف دينار فاشترى بها جارية وأؤلّدها”', 
فهذا أيضاً نقض فاسد؛ فإنه ل مَنْ أنفقها في شهواته وملاذه» وقعد مُلوفاً 
محسوراًء أو تزوج بها امرأة وقَضَى وطره منها نحو ذلك. فأين هذا من سد باب 
الطلاق وبقاء المرأة كالغل في عنقه إلى أن يموت أحدهما؟ 


نضا 
لم تبن الشرائع على الصور النادرة] 

وقولكم: كد يكوه ددني هله المي مصلعة وغرضي سح» بأن يكون 
محباأ لزوجته ويخشى وقوع الطلاق بالحلف أو غيره مشرحيا! جوابه أن الشرائع 
العامة 00 تبْنَ على الصور النادرة» ولو كان لعموم المطلّقين في هذا 00 
لكانت حكمة أحكم الحاكمين : تمنع الرجال من الطلاق بالكليّة» وتجعل الزوج”” 
في ذلك بمنزلة ا اد وي ولكن حكمته تعالى أولى وأليق 
من مراعاة هذه المصلحة الجزئية التي في مراعاتها تعطيل مصلحة أكبر منها وأهمء 
وقاعدة الشرع والقدر تحصيل أعلى المصلحتين وإن فات 229 أدناهماء ودفع أعلى 


(1) في (ن) و(ق): «والمرتب». (؟) في (ق): «فأولدها». 
في (ق): «ويجعل الرجل». (4) في (ق): #فاتت». 





إعلام الموقعين عن رب العالمين «قنة 
المفسدتين وإن وقع أدناهما''". وهكذا ما نحن فيه سواء؛ فإن مصلحة تمليك 
الرجالٍ الطلاقٌّ أعلى وأكبَرٌ من مصلحة سده عليهم» ومفسدةٌ سدّه عليهم أكبر من 
مفسدة فتحه لهم المُفْضِية إلى ما ذكرتم. وشرائع الرب سبحانه وتعالى كلها جكم 
ومصالح وعدل ورحمة» وإنما العبث والجور والشَّدة في خلافهاء وبالله التوفيق. 

وإنما أطلنا الكلام في هذه المسألة لأنها من أمهات الحيل وقواعدهاء 
والمقصود بيان بطلان الحيل؛ فإنها”" لا تتمشّى على قواعد الشريعة ولا أصول 
الأئدةة وكثير منها ديل أكثرها مخ توليدات المحكسبين :إلى الاثمة وتفريعهبى» 
والأئمة يَرَاء منها. 


[بطلان الحيلة بالخلع لفعل المحلوف عليه] 

ومن الحيل الباطلة الحيلة على التخلص من الحنث بِالخُلّْع؛ ثم يفعل 
المحلوف عليه في حال البينونة» ثم يعود إلى النكاح» وهذه الحيلة باطلة شرعاء 
وباطلة على أصول أئمة الأمصار: أما بطلانها شرعاً فإن هذا ُلع لم يشرعه الله 
ولا رسوله؛ وهو تعالى لم يمكّن الزوج من فسخ النكاح متى شاء؛ فإنه لازم 
وإنما مكّنه من الطلاق» ولم يجعل له فَسْحّه إلا عند التشاحن”" والتباغض إذا 
خافا أن لا يقيما حدود الله» فشرع لهما التخلص بالافتداء؛ وبذلك جاءت 
السنة”*'» ولم يقع في زمن رسول الله يَلِ ولا زمن أصحابه قط خلع حيلة» ولا 
في زمن التابعين» ولا تابعيهم» ولا نص عليه أحد من الأئمة الأربعة وجعله طريقا 
للتخلص من الحنث. وهذا من كمال فقههم وين؛ فإن الخلع إنما جعله الشارع 
مقتضياً للبينونة ليحصل مقصود المرأة من الافتداء من زوجهاء وإنما يكون ذلك 
مقصودها إذا قصدت أن تفارقه على وجه لا يكون له عليها سبيل» فإذا حصل هذا 
ثم فعل المحلوف عليه وَقعٌ وليست زوجته فلا يحنث» وهذا إنما حصل تبعاً 


)١(‏ انظر: «مفتاح دار السعادة» (ص١4")‏ فإنه مهم» و(ص7”58)». و«الداء والدواء» (ص5؟؟ 
-15؟1؟) و(ص05” - 2)7"”٠١‏ و«روضة المحبين» (ص75١)2‏ و«الموافقات» ("/ اه) 
وتعليقي عليه : 

(0) في (ن) و(ق): «وإنها؟. (*) في المطبوع: «التشاجر». 

(4) في هذا حديث امرأة ثابت بن قيس: رواه البخاري (0717) (01171) في (الطلاق): باب 
الخلع وكيف الطلاق؟ من حديث ابن عباس. 


لتك إعلام الموقعين عن رن العالمين 
للبيئونة التابعة لقصدهماء فإذا خالعها ليفعل المحلوف عليه لم يكن قصدهما 
الكرلة» ابن شل التشيو وهل انين نيا بحسل قينا للنيدوقة لا أنه المقصود 
بالخلع الذي شرعه الله ورسوله''"» وأما خلع الحيلة فجاءت البينونة فيه لأجل حل 
اليمين» وحل اليمين جاء لأجل البينونة؛ فليس عقد الخلع بمقصود”" في نفسه 
للرجل ولا للمرأة» والله تعالى لا يشرع عقداً لا يقصد واحد من المتعاقدين 
حقيقته» وإنما يقصدان به ضد ما شرعه [اله]”" له؛ فإنّه شرع لتخلّص المرأة من 
الزوج» والمتحيّل يفعله لبقاء النكاح؛ فالشّارع شرعه لقطع النكاح» والمتحيّل 
يفعله لدوام التكاح. 
فضا 
[المتأخرون هم الذين أحدثوا الحيل ونسبوها إلى الأئمة] 

والمتأخرون”'' أحدّئوا حيلاً لم يصح القول بها عن أحد من الأئمةء 
ونسبوها إلى الأئمة» وهم مخطئون في نسبتها إليهم» ولهم مع الأئمة موقف بين 
يدي الله عز وجل» ومن عَرّف سيرة الشافعي وفضله ومكانه من الإسلام علم أنه 
لم يكن معروفا بفعل الحيل» ولا بالدلالة عليهاء ولا كان يشيرٌ على مسلم بها. 


[تبرئة الشافعى من تهمة الحيل] 
وأكثر الحيل التي ذكرها المتأخرون المنتسبون إلى مذهبه من تصرفاتهم» 
تَلقَؤْها عن المشرقيين» وأدخلوها في مذهبه» وإن كان رحمه الله تعالى يجري 
العقود على ظاهرهاء» ولا ينظر إلى قصد العاقد ونيته» كما تقدم حكاية كلامه, 
فحاشاه ثم حاشاه أن يأمر الناس بالكذب والخداع والمكر والاحتيال وما لا 


)١(‏ فى (ق): «الذي شرعه الله سبحانه» دون قوله: «ورسوله». 

00( في (ق): «مقصوداً». 

زفرف ما بين المعقوفتين سقط من ١‏ ومضروب عليها فى (ق). 

(5) قال (و): «يقول شيخ الإسلام في «فتاويه»: «إن هذه الحيل أول ما ظهر الإفتاء بها في 
أواخر عصر التابعين» (ص77١‏ ج" الفتاوى) اه. 

قلت: وهذا القول فى «بيان الدليل» (ص7؟187١)»‏ وتمامه: «وأنكر ذلك علماء ذلك 

الوماة مكل أيرت العجباتىة وماد رن ريده ومالك بق اتن وسنياة ب عينة 
ويزيد بن هارون» وعبد الرحمن بن مهديء» وعبد الله بن المبارك» والفضيل بن عياض» 
ومثئل شريك بن عبد الله» والقاسم بن معن» وحفص بن غياث...2. 


حقيقةً له» بل ما يتيقن"'' أن باطنه خلاف ظاهره؛» ولا يُظن بمن دون الشافعي من 
امن العلم والدين أنه 0 أو يبيح ذلك؛ فالفرق [ظاهرٌ]”" بين أن لا يعتبر القصد 
في العقد ويجريه على ظاهره وبين”" أن يُسوغْ مرا فد عل باوما عر الكل 
والخداع وقد علم أن باطنه خلاف ظاهره. 

فوالله ما سّوَّعْ الشافعي ولا إمام من الأئمة هذا العقد قطء ومن نسب ذلك 

فهم خصماؤه عند الله؛ فالذي سوغه الأئمة بمنزلة الحاكم يُجرِي الأحكام 
على ظاهر عدالة الشهود وإن كانوا في الباطن شهودٌ زورء والذي سوغه أصحاب 
الحيل بمنزلة الحاكم يعلم أنهم في الباطن شهود زور كَدَّبة وأنَّ ما شهدوا به لا 
حقيقة له'*) ثم يحكم بظاهر عدالتهم. وهكذا في مسألة العينة: إنما جوّز الشافعي 
أن يبيع السلعة ممن ا دواع ننه حرا علق "ظاهد غنهززد النوامين وإسالابعها عرد 
المكر والخداع, ولو قيل للشافعي: (إن المتعاقدين قد تواطئا على ألفي 2 
ومئتين» وتراوضا على ذلك» وجعلا السلعة محللاً للربا» [لم]”' يجوّز ذلك» 
ولأنكره غاية الإنكار. 

ولقد كان الأئمة من أصحاب الشافعي''' ينكرون على مَنْ يحكي عنه الإفتاء 
بالحيل» قال الإمام 0 «سألت أبا بكر الآجري وأنا وهو 
بمنزله بمكة' عن هذا الخلع الذي يفتي به [بعض]'' الناس» وهو أن يحلف 
رجل أن [لا]”''' يفعل شيئاًء ولا بد له من فعلهء فيقال له: اخلع زوجتك وافعل 
ما حَلَفْتَ عليه ثم راجعهاء واليمين بالطلاق ثلاثأء وقلت له: إن قوما يفتون 
[هذا]”'' الرجل الذي يحلف بأيمان البيعة ويحنث أن لا شيء عليه» ويذكرون أن 


)١(‏ في (ن) و(ق): «ما يتبين». (؟) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(0) في (ق): «وأما». (:) في (و): «لا حقيقة لا به»! 
(0) ما بين المعقوفتين سقط من (و). 
(5) قال (و): «انظر (ص187 ج”) «فتاوى ابن تيمية»؛ فعنه يأخذ هنا أيضاً» اه. 
قلت: وهو فى «بيان الدليل» (ص8١5؟ .)5١5-‏ 
0) فى كتاب «إبطال الحيل» (ص59 - 1١‏ المكتب الإسلامي). 
وفيه بعض الاختلاف أشرت إلى المهم منه. 1 
() في (ك): «في منزله». وفي (ق): «بمنزله في مكة». 
(9) ما بين المعقوفتين سقط من نسخ «الإعلام». 
)٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «إبطال الحيل»» وفى (ق): دألا. 
101 فاابين المعدر فين سقط عن لل 17 


222 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
الشافعي لم ير على من حلف بأيمان البيعة شيئاًء فجعل أبو بكر يعجب من سؤالي 
عن هاتين المسألتين في وقت واحدء ثم قال [لي'": [اعلم أني]”'' منذ كتبتٌ 
العلم وجلست للكلام فيه وللفتوى ما أفتيت في هاتين المسألتين بحرف» ولقد 
سآلت أبا عبد الله الرييرئ [الضرير- رنحمة الله ]عن غاتين المسأالتين كما 
سألتني عن”" التعجب ممن يقدم'”” على الفتوى”'' فيهماء فأجابني فيهما بجواب 
كتبته عنهء ثم قام فأخرج لي كتاب «أحكام الرجعة والنشوز» من كتاب الشافعي» 
وإذا بتكفوين على ظهره بخطةأبن' نكن لك وحم الله" : شالت أبااعنية الله 
الربيرئ '[فقلت له الرجل :ينتلف بالطلاق ثلاناً أن لا يفعل شيئاً» ثم يريد أن 
يفعله]””': وقلت له: إن أصحاب الشافعي [رحمه الله]2 يفتون فيها بالخلعء 
[يخالع]”"' ثم يفعل» فقال الزبيري: ما أعرف هذا من قول الشافعيء ولا بلغني 
أن له في هذا قولاً معروفاً» ولا أرى من يذكر هذا عنه [إلا مُحِيلا]9" . 

والزبيري أحد الأئمة الكبار من الشافعية» فإذا كان هذا قوله وتنزيهه 
للشافعي عن خلع اليمين فكيف بحيل الربا الصريح وحيل التحليل وحيل إسقاط 
الزكاة والحقوق وغيرها من الحيل المحرمة؟ 

فضل) 
[أمران لا يُدذّ من معرفتهما] 
[تئزيه الشريعة] 

ولا بد من أمرين أحدهما أعظم من الآخرء وهو: 

* النصيحة لله ولرسوله وكتابه ودينه وتنزيهه عن الأقوال الباطلة المناقضة 
لما بعث الله به رسوله من الهدى والبيّنات» التى هى خلاف الحكمة والمصلحة 
والرحمة والعدلء وبيان نفيها عن الدين وإخراجها منه» وإن أدخلها فيه مَنْ 
أدخلها بنوع تأويل . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من نسخ «الإعلام؟. 

(؟) في «إبطال الحيل»: «كما سألته على». (”) في (ك): «مما تقدم». 

(4) في (ق): «الفتيا». (5) ما بين المعقوفتين سقط من (إيطال الحيل». 
(7) ما بين المعقوفتين سقط من نسخ الإعلام. 

(0) بدل ما بين المعقوفتين فى «إبطال الحيل»: «صادقا». 

(4) ما تحته مأخوذ من «بيان الدليل» (ص١٠7‏ وما بعد) بتصرف واختصار. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين هينه 
[من فضل الأئمة] 

* والثاني: معرفة فضل أئمة الإسلام ومقاديرهم وحقوقهم ومراتبهم» وأن 
فضلهم وعلمهم ونصحهم لله ورسوله لا يوجب قبول كل ما قالوه» وما وقع في 
فتاويهم من المسائل التي خفي عليهم فيها ما جاء به الرسول فقالوا بمبلغ علمهم 
والحق في خلافها لا يُوجب اراح أقوالهم جملة وتتقصهم والوقيعة فيهم. 

فهذان طرفان جائران عن القصدء وقصْدٌ السبيل بينهماء فلا نُونّم ولا 
تَعْصمء ولا”'' نسلك بهم مسلك الرافضة في عليّ ولا مسلكهم في الشيخين» بل 
نسلك [بهم]*'"' مسلكهم أنفسهم فيمن قبلهم من الصحابةء فإنهم لا يؤنّمونهم زولا 
يعصمونهم]”". ولا يقبلون كل أقوالهم ولا يهدرونها. فكيف ينكرون علينا في 
الأئمة الأربعة مسلكاً يسلكونه هم في الخلفاء الأربعة وسائر الصحابة؟ ولا منافاة 
بين هذين الأمرين لمن شرح الله صدره للإسلامء وإنما يتنافيان عند أحد رجلين: 

* جاهل بمقدار الأئمة وفضلهم. 

* أو جاهل بحقيقة الشريعة التي بعث الله بها رسوله. 

ومن له علم بالشرع والواقع؛ يعلم قطعاً أن الرجل الجليل الذي له في 
الإسلام قَدَم صالح وآثار حسنة وهو من الإسلام وأهله بمكان قد تكون منه الَهَقُوَة 
' والزّلّة هو فيها معذور بل ومأجور لاجتهاده؛ فلا يجوز أن يُتَب فيهاء ولا يجوز أن 
تهدر مكانته وإمامته ومنزلته من قلوب المسلمين”'؟. 

قال عبد الله بن المبارك: كنتٌ بالكوفة فناظرونى فى النَّبِيذْ المختلف فيه» 
فقلت لهم: تعالّوًا فليحتج المحتج منكم عمّن شاء من أصحاب النبي 26 
بالرخصة» فإن لم نبين الرد عليه عن ذلك الرجل بشدة”*' صحّت عنهء فاحتجوا. 
فل 0©) لعادراا عن ل برع إلا جئناهم بشدة" ذل ](0) لم 90 د 


)١(‏ في (ق) و(ك): «فلا». (؟) ما بين المعقوفتين في (ق) فقط. 
(9*) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(4) انظر في هذا «الموافقات» ١57/5(‏ - 219 بتحقيقى) . 

(5) كذا 7 «الموافقات» )١7//0(‏ و(ق) وفى سائر الأصول: ؟سيتك؟ : 

(<) في (ك): «فما». ْ 

50) كذا في (ق) و(ك) و(ن)» و«الموافقات»» وفي سائر الأصول: ا(بسند) . 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


«فنة إعلام الموقعين عن رب العالمين 


منهم إلا عبد الله بن مسعود"". ولح اح حي دكي حر الاي لمر 
عنهة) إنما يصح عنه أنه لم ينتبذ له ف فن الج" الأخمين فالوااين العارك لمات 
للفحتع عه فى الرخصة: يا الغيدق 12" ذبن ع فسعود تو كان ههنا جالسا 
فقال: هو لك حلالء» وما وصفنا عن النبي كَلهِ وأصحابه في الشدة كان ينبغي لك 
أن تحذر وتخشىء فقال قائل”؟2: يا أبا عبد الرحمن فالنخعي والشعبي ‏ وسَمّى 

عدة معهما ‏ كانوا يشربون الحرام”*'؟ فقلت [لهم]'؟: دعوا عند المناظرة تسميه 
الرجال» فرت رجل في الإسلام مناقبه كذا وكذاء وعسى أن 00 
أفيجوز لأحد أن يَحتجّ بها؟ فإن أبيتم فما قولكم في عطاء وطاوس وجابر بن زيد 
وسعيدابن عفبين وعكرفة الوا كانوا ار قلت: فما قولكم في الدرهم 
بالدرهمين بذ بيد؟ قالوا : حرامء» فقلت فقلت 3 هؤلاء رأوه حلا ل أفماتوا وهم 
ار فبهتوا ا . قال 0 ار اولقد أختبرتي 
ا م ا ا 0 
00300 1 1 

قال شبخ الإسلام: «وهذا الذي ذكره''' ابن المبارك متمق عليه بين العلماءء 


فإنه ما من أحد من أعيان الأئمة من”"'' السابقين الأولين ومَنْ عات الأنوله 

)١(‏ انظر ما ورد عنه في «الأشربة» لابن قتيبة (ص١7‏ - 7١‏ ط محمد كردعلي). 

(١‏ الجمع جر وهو الإناء المعروف من الفخار» (و). 

9) بضم أوله» وتشديد ثانيه» أي: هب أن ابن مسعود. 

(:) في (ن) و(ك) و(ق): «فقال قائلهم». 

)2( في (و): «حرام»! وقال (د).» و(ط): في نسخة: يشربون الخمرا. 

() سقط من (ك). 

(19) أسند هذه المناظرة باختصار البيهقى (798/8 - 599)» ونقلها المصنف عن ابن تيمية في 
«بيان الدليل» 7١(‏ - 7504): وعنه أيضاً الشاطبي في «الموافقات» (1/0 - 18 - 

(4) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم؛» (1155. 11/579 بإسناد صحيح» ونقل 
الشاطبى فى «الموافقات»  ١74/5(‏ بتحقيقى) عن ابن تيمية في «بيان الدليل» )٠١54(‏ 
هده القطعة : ١‏ 1 

(9) في (ق): «قاله». 

)٠١(‏ في «بيان الدليل»: «أعيان الأمة؛» وسقط من (ق): «من» 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 
أقوال وأفعال خفي عليهم فيها السنة»”". 
قلت: وقد د أبو عمر بن عيبك البر في أول (استذكاره)0©) 

/ قال شيخ الإسلاه” : «وهذا باب واسع لا يحصى» مع أن ذلك لا 
يغضٌ من أقدارهمء ولا يسوغ اتباعهم فيهاء [كما]”*» قال تعالى: إن لَتَرَعمٌ 
في شيو 0 ِل ألم وارسول # [النساء: 59]» قال 0000 والحكم بن 000 
ال ل ليس أحد هن ا الله إلا ل من قوله ويترك !1 إلا 
الع كل" “0 قال ا اتن عبن 0 هذا إعداء لا أعلم فيه خلافاً. وقد 
ل ا المعنى ما ينبغي تأمله. فروى كثير بن 
عبد الله بن عمرو بن عوف المزنيٌء عن أبيهء عن جده قال: سمعت 
رسول الله يك يقول: «إني ‏ 10 علي متي من عدي من أعمالٍ ثلاثة» 


.)3١6- 5٠١4ص( انظر: «بيان الدليل»‎ )١( 
(؟) كذا في (ن) و(ك)»؛ وفي غيره: «قال»: وكذا علق (ط): «هنا بياض في كل الأصول التي‎ 
بين أيدينا' ونحوه في (د)» و(و)ء و(ح)!‎ 
م 0 افيد هذا البحث شيخ الإسلام في رسالة سماها: «رفع الملام» (ح).‎ 
قلت: وقول ابن عبد البر الذي أشار إليه المصنف هو: «وقد جاز على كثير منهم - أي‎ 
العلماء - جهل كثير من السئن الواردة على ألسنة خاصة العلماءء ولا أعلم أحداً من‎ 
الصحابة إلا وقد شذ عنه بين علم الخاصة واردة بنقل الآحاد أشياء حفظها غيره» وذلك‎ 
على من بعدهم أجوزء والإحاطة ممتنعة على كل أحد».‎ 
ط المصرية و١/188 رقم 2854 ط قلعجي).‎ 275/١( انظره في «الاستذكار»‎ 
فى «بيان الدليل»؛ (ص©6١3). (0) ها بين المعقوفتين من «بيان الدليل».‎ ):( 
وابن حزم‎ »)١177/١( أسنده عنه أبو نعيم (/000» والخطيب في «الفقيه والمتفقه»‎ )3( 
وإسناده‎ 2)١1746  ١!55( في «الإحكام (5//ا86), وابن عبد البر في «الجامع»‎ 
وابن حزم في «الإحكام؛ (5/ 887): وإسناده صحيح»‎ »)١151( أسنده عنه ابن عبد البر‎ )0( 
وفى (ك): (عتبة؟.‎ 
ذكرها احعدا ل اسيتاكل أب ذارذة :زم الا ومنسهها امن تاطكر الدين ف ازتضاف‎ )4( 
1 0000 السالك» (ق1/557).‎ 
كاين عباس والشعبى» كما بيّنته فى تعليقى على «الموافقات» (0/ ه7١) والحمد لله.‎ )9( 
مضى تخريجه يا 1 )001 في «جامع بيان العلم؛ (؟//ا81).‎ )١( 
في (ك): «لا أخاف».‎ )1١( 


القن إعلام الموقعين عن رب العالمين 


500 1 م 
حكم الجائر 'ء ومن هَوَى متبع» '. 


وقال زياد بن خدير””: قال عمر [- ؤي ]9 2: ثلاسٌ يهِدِئْنٌ الدين: زلةٌ 
عالم؛ وجدالٌ منافقٍ بالقرآن» وأئمةٌ مضلُون*». 

وقال الحسن: قال أبو الدرداء: إن مما أخشى عليكم زلة العالم» وجدال 
المنافق بالقرآن» والقرآن حقء. وعلى القرآن منارٌ كأعلام الطريق” . 

وكان معاذ بن جبل يقول في خطبته كل يومء قلما يخطئه”" أن يقول ذلك: 
الله حَكُمٌّ قسطء هلك المرتابون» إن وراءكم فِتَّناً يكثر فيها المال» ويفتح فيها0» 
القرآنء حتى يقرأه المؤمن والمنافق والمرأة والصَّبِي والأسود والأحمرء فيوشك 


)1١(‏ في «جامع بيان العلم» (0/ملاة/ هحدلا وإحدى مخطوطتي «بيان الدليل»: «ومن حكم 
جائرا . 

(؟) إسناده ضعيف جداًء وقد سبق تخريجه. 

فر في ابيان الدليل» : «زياد بن جدير) وفي «(ق): «زياد بن جرير»! والتصويب من الجامع»؟» 
و«الجرح والتعديل» (59/9ه). 

(5) ما بين المعقوفات من «بيان الدليل»: و«جامع بيان العلم». 

(4) أخرجه الدارمي في «السنن» :)7١/١1(‏ والآجري في «تحريم النرد والشطرنج» (رقم 44)» 
والفريابي في «صفة المنافق» (ص١7)ء‏ وابن المبارك في «الزهد» (ص١2)05‏ والخطيب في 
«الفقيه والمتفقه» 2/1 والبيهقي في «المدخل) (رقم انفرث 56 واللالكائي في ااشرح 
أصول اعتقاد أهل السنة» (رقم »14١‏ 547)» وابن عبد البر في «الجامع» (رقم 1851» 
لأفكمل علاما)ء وآدم بن أبي إياس في «العلم»» والعسكري فى «المواعظ؛» والبغوي 
والإسماعيلي» ونصر المقدسي في «الحجة» ‏ كما في «كنز العمال» /١٠١(‏ رقم 2,26 
)2 و«مسند الفاروق» (؟/  )2551١-5559‏ من طرق عن عمر» بعضها إسناده صحيح» 
قال ابن كثير في «مسند الفاروق» (7/ 177) بعد أن ساق طرقه: «فهذه طرق يشْدٌ القويُ منها 
الضّعيفء فهي صحيحة من قول عمر #نه؛ وفي رفع الحديث نظرء والله أعلم». 

(7) رواه أحمد في «الزهد» (؟/54)» وأبو نعيم في «الحلية» )١١9/١(‏ من طريق أبي 
الأشهبء ورواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )١1878(‏ من طريق جعفر بن 
حَمَّان كلاهما عن الحسن عن أبى الدرداء به. 

ورجاله ثقات» لكن الحسن البصري مدلس» ولم يسمع من أبي الدرداء. 

(0) كذا في «الإعلام»» و«الجامع». وهو الصواب» وقد أثبته محقق «بيان الدليل»: «قلما 
يخطبه»! ! 

(4) سقطت الواو من «بيان الدليل»؛ وأثبت محقق «الجامع» في متن الكتاب: «ويفتح فيه» مع 
أنه أشار ‏ حفظه الله إلى أنه في بعض المخطوطات لديه: «ويفتح فيها»» وهو الصواب 
كما في نسخ «الإعلام». 


أحدهم [أن يقول]''': قد قرأت القرآن فما أظنّ أن يتّبعوني حتى ابتدع لهم غيرف 
فإيّاكم وما ابتدعء فإن كل بدعة ضلالة» وإيّاكم وزيغة الحكيم فإن الشيطان قد 
يتكلم على لسان الحكيم بكلمة الضلالة» وان لكا الازتر علي العي» فتلقوا 
الحق عمن جاء به» فإن على الحق نوراًء قالوا: [و]”" كيف زيغة الحكيم؟ قال: 
هي كلمةٌ تروعكم وتنكرونها وتقولون ما هذهء فاحذروا زيغته» ولا تصدنكم عنه» 
فإنه يوشك أن يفيء”" و[أن]”" يراجع الحق» وإن العلم والإيمان مكانهما إلى 
يوم القيامة» فمن ابتغاهما 00 

وقال سلمان الفارسي: كيف أنتم عند ثلاثِ: زلةٍ عالم» وجدالٍ منافق بالقرآن» 
ودنيا تقطع أعناقكم؟ قأما زلة العالم فإن الكتدي قلا تطلدوة ديتكم [وتعولوة تصن نكل 
ما يصنع قُلّان [وننتهي عمًا ينتهي عنه فلان]* 22 وإن أخطأ فلا تقطعوا إياسكم منه 
فععيدا :غلية الشيطان]""' 4 وأما متجادلة مناقق؟" بالقران فإن للغران متاراً مدان 
الطريق» فما عرفتم منه فَحُذُوه وما لم تعرفوا فَكِلُوا”'' إلى الله [تعالى]””'2: وأما 
دنيا تقطع أعناقكم فانظروا إلى من هو دونكمء ولا تنظروا إلى من هو فوقكه""' . 

وعن ابن عباس: «ويلٌ للأتباع من عَثّرات العالم» قيل: كيف ذلك”»؟ 


40 طا ميق المحتوفيق مقط دن لك : 

(؟) ما بين المعقوفتين من «بيان الدليل» و«جامع بيان العلم». 

)6 في «بيان الدليل»: «أن يضيء»!! 

(4) هو صحيح عنهء ومضى .115/1١(‏ 194 و400/1). 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (د)» و(ط) و(ق) و(ك) وأثيته من «بيان الدليل» (ص١57)»‏ 
وأثبته (و) بلفظ: «وننهى عما ينهى عنه فلان»؛ وقال معلقاً: «ص74١‏ ج" فتاوى» وابن 
القيم ينقل كل ما فات بلفظه من هذا المصدر» اه. 

(7) كل ما بين هاتين المعقوفتين سقط من «جامع بيان العلم»» فليتنبه. 

(0) في «بيان الدليل؟: «المنافق؟. (6) فى (ق) و(ك): «فخذوا». 

(9) في (ق) و(ك): «فكلوه». ١‏ 

)٠١(‏ في «بيان الدليل» و(ك): «سبحانه»» وقد سقط هذا وذاك من «جامع بيان العلم». 

(1) رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (141/7) من طريق حسين الجعفي عن زائدة عن 
عطاء بن السائب عن أبي البختري عنه. 

وهذا :إسكاة :فيد قال + عطاء بن السائب اختلطء ولم يُذكر زائدة هل سمع منه قبل 

الاختلاط أو بعده» ورواية عطاء عن أبى البختري فيها مقال» قال شعبة: «ما حدّئك 
غطاء عن رجالة زاذان ومتسزة وآين البشرى: فلا تكيدة: 

)١١(‏ كذا في نسخ «الإعلام»» و«جامع بيان العلم»» وهبيان الدليل»: «كيف ذاك». 


22 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


قال: يقول و اد هو أعلم منه برسول الله كلا'' فيترك قوله 
[ذلك]”" ثم 8 يمضي الأتباع»”" . 

ذكر يا الأكان كلها وغيرة 

فإذا كنا قد حُذَرْنَا [من]”” زلة العالم وقيل لنا: إنها من أخوف ما يُخاف 
عليناء» وأمِرْنا مع ذلك أن لا نرجع عنهء فالواجب على من شرح الله صدره 
ا ع م اا ا 0 
يسكت عن ذكرها إن تيقَّن صحتها”": وإلا توقف في قبولها؛ [فكثيراً]”" ما 
بُحكى عن الأئمة ما لا حقيقة له وكثير من المسائل يخرّجها بعضُ الأتباع على 
قاعدة متبوعِه" مع أن ذلك الإمام لو رأى أنها تفُْضِي إلى ذلك لما التزمهاء 
[وأيضاً فلازِمُ المذهب ليس بمذهبء وإن كان لازم النص حقاً”*“؛ لأن الشارع لا 
يجوز عليه التناقض» فلازم قوله حقء, وأما مَنْ عداه فلا يمتنع عليه أن يقول 
الشيء ويخفى عليه لازمةء باع ان هذا لازمه لما قاله؛ فلا يجوز أن يقال: 
هذا مذهبه. ويُقوّل ما لم يقلهء وكل م مَنْ له علم بالشريعة وقدرها وبفضل الأئمة 
ومقاديرهم وعلمهم وورعهم ونصيحتهم للدّين تيقن أنهم لو شاهدوا أمر هذه الحيل 
وما أفْضَتٌ إليه من التلاعب بالدين لقطعوا بتحريمها]("'. 


زفق 


)١(‏ في «الجامعاء و«بيان الدليل»: «أعلم برسول الله ييه منه». 

(؟) ما بين المعقوفتين أثبته من «الجامع»» و(و)» وه«بيان الدليل». 

(6) أخرجه البيهقى فى «المدخل» (475,» 875)». والخطيب فى «الفقيه والمتفقه»؛ (؟5/1١)»‏ 
وابن عبد البر في «الجامع» 2)1419 وإسناده صحيح. ١‏ 

(4) فى «بيان الدليل»: «وهذه آثار مشهورة رواها ابن عبد البر وغيره». 

(5) ما بين المعقوفتين أثبتها محقق «بيان الدليل» من إحدى مخطوطتيه» وفي (ك): #وجدناء 
بدل «حذرنا). 

() قال (و): «فى فتاوى ابن تيمية: إلى أن يتيقن من صحتها» اه. 

قلت: وكذا في «بيان الدليل». 

0 فى «بيان الدليل»: «فما أكثر). 

(8) فى إحدى مخطوطتى «بيان الدليل» - وأثبته محققه -: «مسوغة»! 

(9) انظر: «مجموع الفتاوى» 7١1/5١ .45١/15(‏ 47/54): «الإعتصام' (؟/888- 
بتحقيقي) . 

)1١(‏ بدل ما بين المعقوفتين في «بيان الدليل» (ص8١75):‏ «والشاهد يرى ما لا يرى الغائب» 
ومن علم فقه الأئمة وورعهم. علم أنهم لو رأوا هذه الحيل» وما أفضت إليه من 
التلاعب بالدين لقطع بتحريمها من لم يقطع به أولاً» اه. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 4102 

ومما يوضح ذلك أن الذين أفتوا من العلماء ببعض مسائل الحيل وأخذوا"" 
ذلك من بعض قواعدهم لو بلغهم ما جاء في ذلك عن النبي كَةِ وأصحابه لرجَعْوا عن 
ذلك يقيئاً ؛ فإنهم كانوا في غاية الإنصاف» وكان أحدهم يرجع عن رأيه بدون ذلك» 
وقد صرّح بذلك غير واحد منهم وإن كانوا كلهم مُججمعين على ذلكء قال 
الشافعي [445]”'': إذا صح الحديث عن رسول الله يكل فاغتويوا بقولي الحائط”", 
0 وإن كان لسانَ”* الشافعي فإنه لسان”؟' الجماعة كلهم”*': [ومن الأصول التي 

تفق عليها الأئمة]2 أن أقوال أصحاب رسول الله يكل المنتشرة لا تُترك إلا بمثلها» 
0 وغيرهما من الأحاديث والآثار ما يقطع معه اللبيب 
أن لا حب لأحد في مخالفتهاء ولم تشتمل كتب من خالفها من الأئمة عليها حتى 
يقال: إنهم تأولوهاء فَعُلم أنها لم تبلغهم]”" . 

يوضح ذلك أن القول بتحريم الحيل قطعي ليس من مسالك الاجتهاد”” . 

إذ لو كان من مسالك”" الاجتهاد لم يتكلم الصحابة والتابعون والأئمة في 
أرباب”''' الحيل بذلك الكلام الغليظ الذي ذكرنا منه اليسير من الكثيرء وقد اتفق 
السلف على أنها بدعة مُحْدَئة؛ فلا يجوز تقليد مَنْ يفتي بهاء ويجب نقض حكمهء 
ولا يجوز الدلالة للمقلّد على مَنْ يفتي بهاء وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على 
ذلك كلهء ولا خلاف فى ذلك بين الأئمة» كما أن المكيين والكوفيين لا يجوز 
تقليدهم في مسألة المُبْعَة والصرف والتّبيذ» ولا يجوز تقليد بعض المدنيين في 


ٍِ وقال (و): «أكثر هذا الكلام القادم حتى قوله: «وكل من له علم...» ساقط من 
المتاوى)». 

دق في ل(بيان الدليل»: «أو أخذ». (؟) ما بين المعقوفتين من «بيان الدليل». 

() ذكره النووي في «المجموع» 2»)2٠١8/١(‏ وشيخه أبو شامة في «مختصر المؤمل» (08)) 
ومضى عند المصنف نحوهء وخرجناه هناك. 

(5) في (ق): «بلسان». 

(5) في «بيان الدليل»: «وهذا قول لسان حال الجماعة»» وانظر ما مضى. 

(7) بدل ما بين المعقوفتين في «بيان الدليل»: «ومن أصولهم». 

(0) ما بين المعقوفتين أثبته من «بيان الدليل» (ص8١75)»‏ وأثبته (و): وقال: «عن ص٠١8١‏ 
اج" فتاوى ابن تيمية» فعنه ينقل ابن القيم» اه. 

(4) من هنا إلى آخر الفصل فيه تصرف وزيادة من ابن القيم» فانظره في «بيان الدليل» 
(ص8١٠7‏ - :)75١7‏ وفي (ك): «مسائل» بدل «مسالك». 

(9) في (ك): امسائل». )١(‏ في (ك): «باب». 
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مسألة الحشوس واإتيان النساء”' في أدبارهن بل عند فقهاء الحديث أن من شرب 
النبيذ المخْتلّف فيه حُدَّء وهذا فوق الإنكار باللسان» بل عند فقهاء أهل المدينة 
يفسّق) ولا تقبل شهادته . 
[خطأ من زعم أنَ مسائل الخلاف لا إنكار فيها] 

وهذا يرد قول مَنْ قال: لا إنكار في المسائل المختلف فيهاء وهذا 
[خلاف]”" إجماع الأئمة» ولا يُعلم إمام من أئمة الإسلام قال ذلك» وقد نص 
الإمام أحمد على أن من تزوج ابنته من الزنا يُقتل» والشافعي”" وأحمد”“ ومالك!*) 
لا يَرَوْنَ خلاف أبي حنيفة'' فيمن تزوج أمه وابنته أن يُدْرَأْ عنه الحد بشبهة دارئة 
للحدء بل عند الإمام أحمد وه يقتل» وعند الشافعي ومالك يحد حد الزنا [في]0" 
هذاء مع أن القائلين بالمتعة والصَّرْف معهم سُّنَةٌ وإن كانت منسوخة”* » وأرباب 
الحيل ليس معهم سنة» ولا أثر عن صاحب ولا قياس صحيح. 

[خطأ قول من قال: لا إنكار في المسائل الخلافية] 

وقولهم: «إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها» ليس بصحيح؛ فإن الإنكار إما 

أن يتوجه إلى القول والفتوى أو العمل”"': أما الأول فإذا كان القولٌ يخالف سنة 


)١(‏ قال (د): «مسألة الحشوش هى مسألة إتيان النساء فى أدبارهن» فالعطف للتفسير»» وقال 
(و): «فى «النهاية» لابن الأثير: ل(ومنه حديث 00 نهى عن إتيان النساء فى حشوشهن 
أي أدبارهن ‏ »» وبهذا يكون تفسيراً لما قبله» اه. 1 

(؟) ها بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق). 

(9) «المهذب» (5/ 55)»: «حلية العلماء» (95/5, 74 .)8٠‏ «تكملة المجموع» /١5(‏ 
8-١175)ء‏ «روضة الطالبين» .)١1١7/7(‏ 

(4) «المغنى» (// 6مغع). 

)6( «المدونة» 07/١‏ «جامع الأمهات» (7١؟)2‏ «الخرشي» (”*/ .)25١9‏ «الذخيرة» (5/ 
©» وانظر «الإشراف» (7/ 776 مسألة )١١57‏ وتعليقى عليه. 

(5) «المبسوط» »)5١5/4(‏ «بدائع الصنائع» (؟/ 2)١7805‏ اتح القدير» (9/7١5؟).‏ 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(6) قال (و): «فى الفتاوى»: «لكن سنة المتعة منسوخة» وحديث الصرف يفسره سائر 
الأحاديث» (ص١18‏ ج" فتاوى) اه. 

(9) قال (و): «نص ابن تيمية: «إلى القول بالحكم والعمل»» ولعله الأصوب؛ إذ لم يرد 
للفتوى ذكر بعد هذا». 

قلت: وهو كذلك في «بيان الدليل» (ص١١5).‏ 


أو إجماعاً شائعا”؟ وجب إنكاره اتفاقاً» وإن لم يكن كذلك فإنَّ بيان ضعفه 
ومخالفته للدليل إنكار مثلهء وأما العمل فإذا كان على خلاف سنة أو إجماع 
وجب إنكاره بحسب درجات الإنكار» وكيف يقولٌ فقيةٌ: لا إنكار في المسائل 
المختلف فيهاء والفقهاءًُ من سائر الطوائف قد صرّحوا بنقض حكم الحاكم إذا 
خالف كتاباً أو سنةٌ وإن كان قد وافق فيه بعض العلماء؟ وأما إذا لم يكن في 
المسألة سنةٌ ولا إجماعٌ وللاجتهاد فيها مَسَاعٌ لم يُنكر”” على مَنْ عمل بها مجتهداً 
أو مقلدا: 

وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي 
مسائل الاجتهادء كما اعتقد ذلك طوائف من الناس ممن ليس لهم تحقيق في 
العلم . 

[متى يسوّغ الاجتهاد؟] 
؛والميرات ما عليه الأئمة”" أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل 
ب”' العمل به وجوباً ظاهراً مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه فيسوغ 

فيها ‏ إذا عدم فيها الدليل الظاهر الذي يجب العمل به الاجتهاد لتعارض الأدلة 
أو لخفاء الأدلة فيهاء وليس في قول العالم: «إن هذه المسألة قطعية أو يقينية» 
ار يسوغ فيها الاجتهاد؛ طَعْنٌ على مَنْ خالفهاء ولا نسبة له إلى تعمّد 0 
خلاف الصوابء والمسائل التي اختلف فيها السلف والخلف وقد تيقّنا صحة أحد 
القولين فيها كثيرء مثل كون الحامل تعتد بوضع الحمل”"". وأن إصابة الزوج 
(1) في «ابيان الدليل»: «أو إجماعاً قديماً» وفي (ن) و(ق): «أو أجماعاً سابقاً», وفي (ك): 

«أو إجماعاً سائغاً». 


(6) في المطبوع: «لم تنكر». (6) في (ق): «الأمة». 

(5) في (ق): «يثبت». (0) في (ن) و(ك) و(ق): «أو لا». 

000 0 لابعذ) . 

0( يشير إلى قضة سييمة الأسلمية مع زوجها الذي مات فأتكحها رسول الله يك بعد وضع 


مايا الذي كان في بعض الروايات بعد أربعين توما 

روى قصتها البخاري (4) في (المغازي): باب رقم ( )٠١‏ تعليقاً» و(0719) في 
(الطلاق): باب «وَأوَْتٌ الْدَمَالٍ أجَلَهْنَّ أن يَصَعْنَ حَمَلَهُنَ4. ومسلم )١1585(‏ في (الطلاق): 
باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها بوضع الحمل من حديثها . 

ورواه البخاري (5404) و(0118): ومسلم »)١586(‏ من حديث أم سلمة 

ورواه البخاري (0770)» من حديث المسور بن مخرمة. 
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الثاني شرط في حلّها للأول'2. وأن الغسل يجب بمجرد الإيلاج وإن لم يُنْزِل, 
وإن ربا المَضْل حَرَام"» وأن المتعة حرام”"» وأن النَّبِيذ المُسْكر حرام" » وأن 
المسلم لا يقتل بكافر”""2» وأن المسح على الخفين جائز حضراً وسفراً”"'. وأن 
السنة في الركوع وضع اليدين على الركبتين دون التطبيق””» وأن رفع اليدين عند 
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رواه البخاري (5775) في (الشهادات): باب شهادة المختبئ» و(2170) في (الطلاق): 
باب من جَوَّز طلاق الثلاث» و(0170) باب من قال لامرأته: أنت علي حرام؛ 
و(/ااث”ه) باب إذا طلقها علاثاً ثم تزوجت بعد العذة» و(؟ولاه) في (اللباس): باب 
الإزار المهذب؛ و(5815): باب الثياب الخضرء و(084١25)‏ في (الأدب): باب التيسم 
والضحك» ومسلم (9 )2 9 (النكاح): باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح 
وخا غيره» من حديث عائشة أم المؤمنين ويا . 
فى هذا أحاديث منها: حديث 7 هريرة: رواه البخاري )١91(‏ في (الغسل): باب إذا التقى 
الختانان» ومسلم (44") في (الحيض): باب نسخ الماء من الماء» وحديث عائشة: رواه 
مسلم (554)» وانظر: «التلخيص الحبير» »)١75/١(‏ و«إرواء الغليل» .)١7١/1١(‏ 
فيه أحاديث منها حديث عمر: «الذهب بالورق ربا إلا هاءً وهاءء والبر بالبر ربا إلا هاءً 
وهاءء والتمر بالتمر»... رواه البخاري )١١75(‏ في (البيوع): باب ما يذكر في بيع 
الطعام والحكرة» و(١7٠١7)‏ في باب بيع التمر بالتمرء و(5/ا١؟)‏ في بيان بيع الشعير 
بالشعير» ومسلم (5مه٠١)‏ في (المساقاة): باب الصرف. 

وحديث أبي بكرة: رواه البخاري 7١16(‏ و187١75)؛‏ ومسلم (19940). 

وحديث أبي سعيد الخدري: رواه البخاري (71177 و/71171)» ومسلم »)١985(‏ وغيرهم. 
هذا ثابت في أحاديث منها: حديث علي: رواه البخاري )41١7(‏ في (المغازي): باب 
غزوة خيبر» و(5١١2)‏ في (النكاح): باب نهي رسول الله يله عن نكاح المتعة أخيراً» 
و(007) في (الذبائح والصيد): باب لحوم الحمر الإنسية» و(19351) في (الحيل): باب , 
الحيلة في العم ومسلم )1١5٠50(‏ في (التكاح): باب نكاح المتعة. 

وحديث سَّبْرَة الجهني: رواه مسلم )١107(‏ وحديث سلمة ب بن الأكوع رواه مسلم أيضاً 
.)١11٠١5(‏ 
يدل على هذا حديث: «كل مسكر حرام», ورد عن جمع من الصحابة» وقد تقدم تخريجه. 
سبق تخريجهء وفي (ق): «بالكافر»ء وفي (ك): «لكافر». 
أحاديث المسح على الخفين كثيرة جداً: منها حديث علي الذي جمع المسح على الخفين 
في السفر والحضرء وهو حديث: رواه مسلم (777) في (الطهارة): باب التوقيت في 
المسح على الخفين» وانظر مفصلاً: «نصب الراية» »)١9١ - 157/1١(‏ و«التلخيص 
الحبير» )١51//١(‏ ومضت أحاديث أخر. 
في هذا حديث سعد بن أبي وقاص: رواه البخاري (740) في (الأذان): باب وضع 
الأكف على الركب في الركوع» ومسلم (075) في (المساجد): باب الندب إلى وضع 
الأيدي على الركب في الركوع ونسخ التطبيق. 
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الركوع والرفع منه سنة0". وأن الشفعة ثابتة في الأرض والعَقَار"» وأن الوقف 
صحيح لازم””"»: وأن دية الأصابع سواء'”'» وأن يد السارق تقطع في ثلاثة 
دراهو وأن الخاتم من حديد”"' يجوز أن يكون صُدَاقا”"» وأن التيمم إلى 


000 في هذا حديث ابن عمر: رواه البخاري 01/7١‏ في (الأذان): باب رفع اليدين في 
التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواءء و(757) في رفم اليدين إذا كبَّرء وإذا ركع رفع» 
و(7/4) باب إلى أين يرفع يديهء و(75) باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين» 0 
(40) في (الصلاة): باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام. 

وحديث مالك بن الحويرث: رواه مسلم .0791١(‏ 
وانظر في هذا جزء البخاري «رفع اليدين» مع تخريجه «قرة العينين» للشيخ السندي» 
فإنه ذكر هذا عن سبعة عشر صحابيا. 

(؟) أحاديث الشفعة تقدم غير واحد منها. 

(0) يشير إلى حديث عمر في الوقف حين أصاب أرضاً بخيبر» فأتى النبي كَِِْ يستأمره فيها 
فقال: يا رسول الله إني أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالاً قط أنفس عندي منه فما تأمز 
به؟ قال: «إن شئت حبست أصلهاء وتصدّقت بها» قال: فتصدق بها عمر أنه لا يُباع» 
ولا يوهب ولا يورث. 

رواه البخاري في «صحيحه» (7777) في (الشروط): باب الشروط في الوقفء 
و(7777) في (الوصايا): باب الوقف كيف يكتبء و(777) باب الوقف للغني والفقير 
والضيف. 

واعتنى النجاد فى «مسند عمر» بطرق هذا الحديث وألفاظه» فانظره غير مأمور. 

(8) رواه البخاري (5890) في (الديات): باب دية الأصابع من حديث شعبة عن قتادة عن 

عكرمة عن ابن عباس مرفوعا: «هذه وهذه سواءء يعني الخنصر والإبهام». 

ورواه من نفس الطريق» وبلفظ صريح» أبو داود (5009)» ولفظه: «الأصابع سواءء 
والأسنان سواء»ء الثنية والضرس سواء هذه وهذه سواءا. 

وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء رواه أحمد (؟//ا١؟)2‏ وأبو 
داود (؟5555)» والنسائى (8/ لاه)» وابن ماجه (5561؟). 

(0) رواه البخاري (707986)»: و(71937), و(5191) و(77/44) في (الحدود): باب قول الله 
تعالى : طوَالصَاِفُ وَأَلسَارمَةٌ مقْطَعُوَا دِيَهُمَ4: ومسلم (1787) في (الحدود): باب حد 
السرقة ونصايهاء من حديث ابن عمر. 

(5) في (ك) و(ق): «الحديد». 

0) رواه البخاري (2079) في (فضائل القرآن): باب خيركم من تعلم القرآن وعلمهء 
و(25070) باب القراءة عن ظهر قلبء و(081١0)‏ في (النكاح): باب تزويج المعسر» 
و(0171) باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح» و(177١2)‏ باب النظر إلى المرأة 
قبل التزويج» و(75١20)‏ باب إذا كان الولي هو الخاطب» و(70١0)‏ باب السلطان ولي» 
و(0151) باب إذا قال الخاطب للولي: زوجني فلانة» و(589١0)‏ ياب التزويج على - 


3 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
الكوعين بضربة واحدة جائ 7ك وأن صيام الول عن الميت يجزئ عنه(كك وأن 

8 1 ل راع عه") دك 5 : 
الحاج يلبي حتى يرمي جمرة العقبة ٠‏ وأن المحرم له استدامة الطيب دون 
ابتدائه7 1 وأن السنة أن يسلم في الصلاة عن يمينله وعن يساره: السلام عليكم 
ورحمة اللهء السلام عليكم ورحمة الله وأن خِيّارَ المجلس ثابتٌ في البيع”"2, 
وَأن العصراة برذ معهنا عوضن اللكن ضاعامة 93 درأة ضنالةة الكسوف 


(1) 


00 


فرق 


0 
(0) 


ف 


020 


القرآن وبغير صداق» و(٠١6١ه)‏ باب المهر بالعروض وخاتم الحديد. و(١0841/1)‏ في 
(اللباس): باب خاتم الحديد و(74117) في (التوحيد): باب #قُل أي ته 4 
ومسلم )١555(‏ في (النكاح): باب الصداق» وجواز كونه تعليم قرآن ٠خاتم‏ حديد» من 
في هذا حديث عمار بن ياسر في (التيمم)» وهو في «الصحيحين»» وقد مضى 
تخريجه . 
في هذا حديث: امن مات وعليه صيام؛ صام عنه وليه». 

أخرجه البخاري )١1951(‏ (كتاب الصيام): باب من مات وعليه صوم؛ ومسلم 
)١1١1410(‏ في (الصيام): باب قضاء الصيام عن الميت» عن عائشة وَِ#نا. 

وانظر: «تهذيب السنئن» (778/5 - 7587)» و«الروح» (ص١١١)»‏ فقد قرر هناك أن 
الصحيح أنه يجزئ عنه في صيام النذر دون صيام الفرضء وبيّن سر الفرق في «تهذيب 
السئن»). 
رواه البخاري )١15414(‏ في (الحج): باب الركوب والارتداف في الحج» و(770١)‏ في 
النزول بين عرفة وجمعء و(585١).‏ و(11817١)‏ باب التلبية والتكبير. غداة النحر حين 
يرمي الجمرة؛ ومسلم )١1581١(‏ (5655 و157) في (الحج): باب استحباب إدامة الحاج 
التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة. من حديث الفضل بن عباس. 
سبق تخريجه . 
رواه الطيالسي (7194), و(708). وابن أبي شيبة »)7*””/١(‏ وعببد الرزاق ,)7”1١0(‏ 
وأحمد 885/١(‏ و١9“‏ و95“ و5٠24‏ و8١25‏ و2404 و4١4»ء‏ و١45»‏ و555)ء وأبو 
داود (445) في (الصلاة) باب في السلامء والترمذي (595) في (الصلاة): باب ما جاء 
في التسليم في الصلاة» والنسائي (فؤتتترفة في (التطبيق) : باب التكبيز عند الرفع من 
الركوع» و(/؟17) في (السهو): باب كيف السلام على اليمين» و(/5 و514) في 
كيف السلام على الشمال» وابن ماجه )4١5(‏ في (الإقامة): باب التسليم» وابن الجارود 
).2 وابن خزيمة (178)» وابن حبان ١990(‏ و991١‏ و995١‏ و945١).»‏ والبيهقي 
)2 من حديث عبد الله بن مسعود» وإسئاده 08 
يريد حديث: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا». وهو فى في «الصضحيحة وقد تقدم تخريجه» 
وفي (ك): «المبيع؟. 
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بركوعين في كل ركعة”"'. وأن القضاء جائرٌ بشاهد ويمين"”"»: إلى أضعاف 
أضعاف ذلك من المسائل» ولهذا صرح"”" الأئمة بنقض حكم مَنْ حكم بخلاف 
كثير من هذه المسائل؛ من غير طعن منهم على من قال بها . 
لا عذر يوم القيامة للمقلّد] 

وعلى كل حال فلا عذر عند الله يوم القيا مة'*' لمن بلغه [ما]””2 في المسألة 
من هذا الباب وغيره من الأحاديث والآثار التي لا معارض. لها إذا نيذما وراء 
طهر وقلاقل هام عن ليتيةوقال لذ لاحر للف 0+ تقول بقولي إذا خالف 
السنة» وإذا صح الحديث فلا تعبأ بقولي» وحتى لو لم يقل له ذلك لكان هذا 

هو الواجب عليه وجوباً لا فسحة [له]””'' فيه» وحتى لو قال له خلاف ذلك لم 
يَسَعْه إلا اتباع الحجة» ولو لم يكن في هذا الباب شيء من الأحاديث والآثار 
البتة”"" فإن المؤمن يعلم بالاضطرار أن رسول الله يلي لم يكن يُعلّم أصحابه هذه 
الحيل» ولا يدلّهم عليهاء ولو بلغه عن أحد فعل شيئاً منها لأنكر عليه 0 
أحد من أصحابه”" يفتي بها ولا يعلمهاء وذلك مما يَقطع به كل مَنْ له أد 
اطلاع على أحوال القوم وسيرتهم وفتاويهمء وهذا القدر لا يحتاج إلى دليل 7 
من معرفة حقيقة [الدب]©» الذي بعث الله به رسوله. 


)١(‏ رواه البخاري )٠١554(‏ في (الكسوف): باب الصدقة في الكسوف» وأطرافه كثيرة جداً 
انظرها هناك» ومسلم 2401 في (الكسوف): باب صلاة الكسوف» من حديث عائشة. 
ورواه البخاري )١65(‏ فى (الكسوف): باب صلاة الكسوف جماعة» و(6917١)‏ فى 
(التكاح): باب كفران العشيرء ومسلم (407 و407) في الكسوف من حديث عباس. 
(؟) رواه مسلم (؟١7١)‏ في (الأقضية) : باب القضاء باليمين والشاهد» من حديث ابن عباس . 
وقد تكلم بعض أهل العلم في هذا الحديث وأعلرة فانظر ذلك» والرد عليه في انصب 
الراية» (48/5)» و«إرواء الغليل» (191/8): وله شواهد كثيرة عن عدد من الصحابة 
انظرها هناك مفصلة. 
وفى القضاء بالشاهد واليمين» وأنه لا يختص بالأموال» انظر: «الطرق الحكمية» 
(ص"” ‏ 76 و١41١‏ - 171 و00" الطريق السابع)» و«تهذيب السئن» (0/ 518 780) 
فقد حشد هناك الأحاديث وردّ على من أعلها. 
(9) في (ق): لايصرح». (5) في (ك): «لقائه». 
(0) سقط من (ك). (5) في المطبوع: «كان». 
0) في (ك): «من الأحاديث والآثار شيء البتة». 
(8) في (ك): «الصحابة». 5 
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قضل 
[بيان بطلان الحيل على التفصيل] 


فلنرجع إلى المقصودء وهو بيان”'2 بطلان هذه الحيل على التفصيل» وأنها 
لا تتمشى لا”' على قواعد الشرع ومصالحه وحكمه ولا على أصول الأئمة. 


[إبطال حيلة تصحبح وقف الإنسان على نفسه] 


قال شيخنا”": «ومن الحيل الجديدة”*؟ التي لا أعلم بين فقهاء الطوائف 
خلافاً فى تحريمها أن يريد الرجل أن يقّف.على نفسه وبعد”"؟ موثه علئ جهات 
متطيلة» [كهون آزباب السرن]" ان أن هذا البكان"؟ الذى بيرك نت علك 
من غيرك؛ ويعلّمونه الشروط التي يريد إنشاءهاء فيجعلها إقراراً؛ فيعلّمونه الكذب 
في الإقرارء [ويشهدون على الكذب وهم عليون ]9 ومدكئوة بفحه زلا 
يستريب مسلم في( أن هذا حرام؛ فإن الإقرار شهادة”"' [من]”''' الإنسان على 
نفسهء فكيف يلقن شهادة الزور ويشهد عليه بصحتها؟ ثو”''' إن كان وقف الإنسان 
على نفسه. باطلاً فى دين الله فقد علّمتمو”''2 ححقيقة الباطل؛ . فإن الله تعالى 29 قذ 
علم أن هذا لم 54 وقفاً قبل الإقرارء ولا صار وقفاً والإقرار الكاذبي*'', 
فيصير المال حراماً على مَنْ يتناوله”*'' إلى يوم القيامة» وإن كان وقف الإنسان 


)1١(‏ سقط من (ق). (؟) سقط من (ك) و(ق). 

2 في «بيان الدليل» .)١198 - ١917‏ (4) فى «بيان الدليل»: «الجديرة». 

(0) كذا في (ن)» وهبيان الدليل»» وفي باقي النسخ: «بعد» دون واو. 

00( في «(ك): «المكان». 

0) بدلها في «بيان الدليل»: «فيقولون للرجل»»: وفي (ق) و(ك): «فيقول له أرباب الحيل». 

() بدل ما بين المعقوفتين فى (ن) و(ق): «ويعلمونه الكذب». وفى «بيان الدليل»: 
«ويشهدون عليه به؛ . ْ 

(9) فى (ك): «بشهادة». 

ها من الستزفع سقط من لان الدليل د 

)١١(‏ في «بيان الدليل»: «شهادة زور ثم؟. 

)١١‏ فى «بيان الدليل»: «علمناه»» وسقط من (ق): «فقد). 

(17) فى «بيان الدليل»: ١لأن‏ الله سبحانه» . 

(15) فى «بيان الدليل» و(ق): «بالإقرار بالكذب». 

)26 في «بيان الدليل»: "تناوله». 


على نفسه صحيحاً”'' فقد أغنى الله تعالى عن تكلف الكذب». 

قلت: ولو”" قيل: إنه مسألة خلاف يسوغ فيها الاجتهاد فإذا وقفه على 
نفسه كان لصحته مَسَاعْ لما فيه من الاختلاف السائغ”". وأما الإقرار بوقفه من 
غير إنشاء متقدم فكذب بَحْتِء ولا يجعله ذلك وقفاً اتفاقاً إذا أخذ الإقرار على 
حقيقته» ومعلوم قطعاً أن تقليد الإنسان لمن يفتي بهذا القول ويذهب إليه أقربُ 
إلى الشرع والعقل من توصله إليه بالكذب والزور والإقرار الباطل؛ فتقليد عالم من 
علماء المسلمين أغذرٌ عند الله من تلقين الكذب والشهادة عليه 


فضل9©) 


ولهم حيلة أخرى موق اذ الل رود لوت 1 ا ق بها ثم 
يَقْقه: للق المملك عانه يعات اقتراعنة و0 تل فى ابض وبطاوانة فإِن 


[حد] التمليك [المشروع المعقول]”" أن يرضى المملّك بنقل الملك إلى المملّك 
بتحيف يتصرف فيه يما تحت مر وجوه التقرلات» وهنا قد علم الله تعالى 
[والحمّطّة الموكلون بالعبد ومن يشاهدهه”" من بني آدم”" من هذ!""© 
[المملّك]”" أنه لم يرض بنقل الملك إلى هذاء يان ولوجالة 
درهماً واحداً فلعله كان لم يسمح به 0007 "أ ولم يرض بتصرفه فيه إلا بوقفه 
على المملك خاصة» بل قد ملكه إياه بشرط أن يتبرع عليه به وقفا ما 001 
مذكور ]نا تعمل" معهوة تواظا علنة» وهدا تملك فاسدٌ قطعاء 2006 
ولا صدقة ولا هدية ولا وصية ولا إباحة» وليس هذا بمنزلة العُمْرَى والرَقبَى 


)١(‏ في «بيان الدليل»: «وقفه صحيحاً». (0) في (ك) و(ق): «وإن». 

(*) في المطبوع: «لساغ». 

(4) ما تحته من «بيان الدليل» (ص98١‏ - )١194‏ باختصارء وما بين المعقوفتين منه. 
(0) في «بيان الدليل»: «لبعض ثقاته». 

() عا بين المعقوفتين سقط من «بيان الدليل». 

2 في (ن): «يجب». )2 في (لك): ااشاهدهم» . 

(9) بدل ما بين المعقوفتين في «بيان الدليل»: و«خلقه». 

)٠١(‏ فى (ك): «هنا» وفى (ق): «بهذا». 

(99) في '(ك): فيس عليدة وفى:(3) اليسمع عليه ايه 

)1١‏ في (ك): «شرط». 
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المعرروظ و9007" إنن لمعب قزنه؟؟ يناك ملكلا الصيرت في 1ر1 
العودء وهنا لم يملكه شيئاً [قط]» إنما تكلم بلفظ التمليك غير قاصد معناه 
والموهوب له يصدقه أنهما لم يقصدا حقيقة الملك. بل هو استهزاء بآيات الله 
وتلاعية تحدودة» وسندكر” إن هاء اش مان فى القضل :التي تند هذا« الطريق 
بالعوعة "المت عر هله الشيل الب 





فضل 
[إبطال حيلة لتأجير الوقف مدة طويلة] 


ومن الحيل الباطلة: تحيّلهم على إيجار الوقف مئة سنة مثلاً» وقد شرط 
الواقف ألا يوجر أكثر من سنتين أو ثلاثاً؛ فيؤجره المدة الطويلة فى عقود متفرقة 
في مجلى:واحدة: زهده العيلة باطلة قطلعاء فإنه إنما قصند يذلك دقع المقاسة 
المترتبة على طول مدة الإجارة» فإنها مفاسد كثيرة جداًء وكم قد ملك من الوقف 
بهذه الطريق”''» وخرج عن الوقفيّة بطول المدة واستيلاء المستأجر فيها على 
الوقف هو وذريته وورثته سنينا بعد سنين؟ وكم فات البطون اللواحق من منفعة 
الوقف [بالإيجار الطويل؟ وكم أوجر الوقف]”* بدون إجارة مثله لطول المدة 
وقبض الأجرة؟ وكم زادت أجرة الأرض أو العَقّار"'' أضعاف ما كانت ولم يتمكن 
الموقوف عليه من استيفائها؟ وبالجملة فمفاسد هذه الإجارة تفوت العَدء والواقف 
إنما قصد دفعهاء وخشي منها بالإجارة”'' الطويلة» فصرّح بأنه لا يؤجّر أكثر من 
تلك المدة التي شرطهاء فإيجاره أكثر منها سواء كان في عقد أو عقودٍ مخالفةٍ 
سريحة لشرطك نمع عااليها من المتيدة ربل المنانتها الحظيمة : 

ويالله العجب! هل تزول هذه المفاسد بتعدد العقود في مجلس واحد؟ وأي 
غرض للعاقل أن يمنع الإجارة لأكثر من تلك المدة ثم يجوّزها في ساعة واحدة 


)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ن)» وفي (ق): «الرجوع». 

(؟) في المطبوع: «فإن؛» وما أثبتناه من المخطوط»ء وابيان الدليل». 

9) سقط من (ك). 

(4) في المطبوع و(ك): «وكم قد ملك من الوقوف بهذه الطرق»؛ وفي (3): «وكم قد ملك 
من وقف بهذه الطريق». 

(65) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (5) في (ك) و(ق): «والعقار». 

0) في (ك): «بالأجرة». 1 
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في عقود متفرقة؟ وإذا أجَره في عقوده متفرقة أكثر من ثلاث سئين » أيصحٌ أن 
يقال: وَفَى بشرط الواقف ولم يخالفه؟ هذا من أبطل الباطل وأقبح الحيل» وهو 
مخالف لشرط الواقف ومصلحة الموقوف عليه» وتعريض لإبطال هذه الصدقة. 
وأن لا يستمر نفعهاء وألا”'' يصل إلى من بعد الطبقة الأولى وما قاربهاء فلا 
يحل لمُفْتٍِ أن يفتي بذلك, ولا لحاكم أن يحكم بهء ومتى حكم به نقض حكمهء 
اللهم إلا أن يكون فيه مصلحة الوقف”"'» بأن يخرب ويتعطل”" نفعه فتدعو 
الحاجة إلى إيجاره مدة طويلة يعمر فيها بتلك الأجرة» فهنا يتعين مخالفة شرط 
الواقت تصضفيها لوقفه واسعمرارا لصدقعه» وقد يكون هذا يرا من بيعة 
والاستبدال به» وقد يكون البيع أو الاستبدال””*' خيراً من الإجارة #وَأنَهُ يَعلَمُ 
لْمْنْسِدٌ مِنّ الْمَصَلِحَ» [البقرة: ١؟؟].‏ 

والذي يُقضى منه العجب التحيّل على مخالفة شرط الواقف وقصده الذي 
يقطع بأنه قَضْدَّه مع ظهور المفسدة» والوقوفٌ مع ظاهر شرطه ولفظِهٍ المخالفٍ 
لقصده وللكتاب والسنة ومصلحة الموقوف عليه» بحيث يكون مرضاةً لله ورسوله 
ومصلحة الواقف وزيادة أجره ومصلحة الموقوف عليه وحصول الرفق به مع كون 
العمل أحبٌّ إلى الله ورسولهء لا يغير شرط الواقف» ويجري مع ظاهر لفظه.؛ وإن 
ظهر قصده بخلافه» وهل هذا إلا من قله -الققه؟ بل من عدمفة فإذا تحيلتم على 
إبطال مقصود الواقف حيث يتضمن المفاسد العظيمة فهلا تحيّلتم على مقصوده 
ومقصود الشارع حيث يتضمن المصالح العظيمة””' بتخصيص لفظه أو تقييده أو 
تقديم شرط الله عليه؟ فإن شرط الله أحق وأوثق» بل يقولون ههنا: نصوص 
الواقف كنصوص الشارع» وهذه جملة من أبطل الكلام» وليس لنصوص الشارع 
نظير من كلام غيره أبداً» بل نصوص الواقف يتطرق إليها' التناقض والاختلاف» 
ويجب إبطالها إذا خالفت نصوص الشارع وإلغاؤهاء ولا حرمة لها حينئذ البتة 
ويجوز - بل يترجح - مخالفتها إلى ما هو أحب إلى الله ورسوله منها وأنفع للواقف 
والموقوف عليهء ويجوز اعتبارها والعدول عنها مع تساوي الأمرين» ولا يتعيّن 
الوقوف معهاء وسنذكر إن شاء الله تعالى فيما بعد» ونبين ما يحل الإفتاء به وما 
)١(‏ في (ك) و(ق): «ولا». ؟) في (ق): «للوقف». 


(9) في (ق): «أو يتعطل». 0( في (ق): «والاستبدال». 
(60) في المطبوع و(ك): «الراجحة». () في (ق): «عليها». 


لا يحل من شروط الواقفين؛ إذ القصد بيان بطلان هذه الحيلة شرعاً وعرفاً ولغة. 
فضل 
' [إبطال حيلة لإبرار من حلف ألا يفعل ما لا يفعله بنفسه عادة] 

ومن الحيل الباطلة ما لو حلف أن لا يفعل شيئاًء ومثله لا يفعله نفسه 
أصلاًء كما لو حلف السلطان أن لا يبيع كذاء ولا يحرث هذه الأرض ولا 
يزرعهاء ولا يُخرجٍ هذا من بلدهء ونحو ذلك» فالحيلة أن يأمر غيره أن يفعل 
ذلك». ويبر في يمينه» إذا لم يفعله بنفسهء وهذا من أبرد الحيل وأسمجها 
وأقبحهاء وفعل ذلك هو الحنث الذي حلف عليه بعينه» ولا يشك فى أنه 
حانث» ولا أحد من العقلاء» وقد علم الله ووشولة والكفظة ديل والحالف 
نقفيهة د أنه ]نيا خلك على تفن الآمر والشكين من ذلك لا علق عباشرتة 
والحيل إذا أنْضَتْ إلى مثل هذا سمجت غاية السماجة» ويلزم أرباب الحيل 
والظاهر أنهم يقولون: إنه إذا حلف أن لا يكتب لفلان توقيعاً ولا عهداً ثم أمر 
كُتّابه أن يكتبوه لهء فإنه لا يحنث» سواء كان أمياً أو كاتباً. وكذلك إذا حلف 
أن لا يحفر هذا(" البئرء ولا يَكْرِيَ هذا النهرء فأمر غيره بِحَفّْره وإكرائه أنه لا 


1 ٠. 


نضا 
[إبطال حيلة لمن حلف لا يفعل شيئاً ففعل بعضه] 
[هذه]”” الدار هذه السنة» أو لا يأكل هذا الطعامء [قالوا: يأكل]”*' الرغيف 
ويدع [منه]”*؟ لقمة واحدة» ويسكن السنة كلها إلا يوم واحدآًء ويأكل الطعام كله 
إلا القَدْرَ اليسير منه ولو أنه لقمة. 
وهذه الحيلة باطلة ا ومتى فعل ذلك فقد أتى يحقيقة الحنث» وَفَعَلُ 


)١(‏ في (ق): ابل هو نفسه؛ . (0) في (ق): «هذا». 

(9) عا بين المعقوفتين من (ق) فقط. 

(5) بدل ما بين المعقوفتين في (ك) و(ق): «فليأكل». 

(0) سقط من (ق). 

(5) في (ق): «وهذه حيلة باردة باطلة» وفي(24): «وهذه حيلة باطلة باردة» . 


إعلام الموقعين عن رب العالمين هه 
نَفْسَ ما حلف عليه؛ وهذه الحيلة لا تتأتى على قول من يقول: يحنث بفعل”) 
بعض المحلوف عليه”" ولا على قول من يقول: لا يحنثء لأنه لم يرد مثل هذه 
الصورة قطعاًء وإنما أراد به إذا أكل لقمة مثلاً من الطعام الذي حلف أنه لا”" 
يأكله أو حبة من القِظْفٍ الذي حلف على تركهء ولم يرد أنه يأكل القَظف إلا حبّة 
واحدة منهء وعالم لا يقول هذا. 

ثم يلزم هذا المتحيل أن يجوّز للمكلف فعل [كل]”*' ما نهى الشارع عن 
جملته فيفعله إلا القدر اليسير منه؛ فإن البر والحنث في الأيمان نظير الطاعة 
والمعصية في الأمر والنهي». ولذلك”'” لا يبر إلا بفعل المحلوف عليه جميعدء لا 
بفعل بعضهء كما لا يكون مطيعاً إلا بفعله جميعِهء ويحنث بفعل بعضه كما يعصي 
بفعل بعضهء فيلزم هذا القائل أن يجوّز للمحرم في الأحرام حَلَْقَ”'' تسعة أعشار 
رأسهء بل وتسعة أعشار العشر الباقى؛ لأن الله تعالى إنما نهاه عن حَلّق رأسه 
كله لاعن حضةه ما يقت لعن حلت له ينمل راسه ان جلف إله القدن الستير 
منة . ١‏ 

وتأمل لو فعل المريض هذا فيما نهاه الطبيب عن تناولهء هل يُعَذّ قابلاً منه؟ 
0 الرجل أو زوجته أو ولده ذلك فيما نهاهم عنهء هل يكونون 
مطيعين له أم مخالفين؟ وإذا تحيل أحدهم على نقض غرض الآمر وإبطاله بأدنى 
الحيل» هل كان يقبل ذلك منه ويحمده عليه أو يعذره؟ وهل يعدو ددا من الناس 
يعامله بهذه الحيل؟ فكيف يعامِل هو بهذا مَنْ لا تخفى عليه خافية؟ 


نضا 
[إبطال حيلة لإسقاط حق الحضانة] 
ومن الحيل الباطلة المحرمة ما لو أراد الأب إسقاط حَضانة الأم أن يسافر 
إلى غير بلدهاء فيتبعه الولد. 
وهذه الحيلة متاقضة لما قصذه الشارع؛ فإنه جعل الأم أحق بالولد من الأب مع 
000( في (ق): «على فعل؟. 
(؟) في (ن): «يحنث على فعل المحلوف عليه؛». 


) في (ق): «ألأ». (54) سقط من (ق). 
(5) في (ن) و(ق): «وكذلك». (7) في (ق): «أن يحلق». 
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كوف الداك و معان اللقاء كن وكرك 1 و<قهني وو الاك وكين اللا درل الدع عن 


ولدهاء وأخبر أن مَنْ فَرَّق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة لل 


)١(‏ رواه أحمد في «مسئده» 4١7  4١7/5(‏ و515)» والترمذي )١587(‏ في (البيوع): باب 
ما جاء فى كراهية أن يفرق بين الأخوين» و(1577١)‏ فى (السير): باب في كراهية التفريق 
بين السبي» والدارقطني (/717)» والطبراني في «الكبير» (45086): والحاكم (50/1) 
والقضاعي (555)» والبيهقي في «السئن الكبرى» 2»)١55/9(‏ والخطيب في «تالي 
0 بتحقيقي) من طريق حُيي بن عبد الله المعافري عن أبي عبد الرحمن 
الحبلي عن أب بي أيوب الأنصاري رفعه. ْ 

وقال الترفقى: حسن غريب» وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
قال الزيلعي ‏ رحمه الله - (4/ 77 -715): وفيما قاله نظر؛ لأن حيي بن عبد الله لم يخرج له 
في «الصحيح» شيء» بل تكلم فيه بعضهم» قال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» / 
0١‏ (قال البخاري: فيه نظرء وقال أحمد: أحاديئه مناكير» وقال ابن معين: ليس به 
بأس» وقال النسائي: ليس بالقوي» قال: ولأجل الاختلاف فيه لم يصححه الترمذي . 

أقول: وقد وجدت له متابعاً» فقد رواه الدارمي (؟/7517 -778) من طريق الليث بن 
فب وراك عو عب الرصدن, وفي «انصب الراية»: «عبد الله بن جنادة» عن أبي 
عبد الرحمن الحبلي به» وهو كذلك في النسخ الخطية من «السنئن»» انظر: «فتح المنان» 
١4 /9(‏ رقم 1775). 

وعبد الرحمن بن جنادة هذا لم أجد له ترجمة» وهو خطأ لا وجود له؛ صوابه 
(عبد الله بن جنادة) أحد أفراد الدارمي» ترجمة البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكرا فيه 
جرحاً ولا تعديلاً» ووثقه الهيئمي في «المجمع» (189/9) ويقع هذا غالباً له فيمن وثقه 
ابن حبان» ثم وجدته في «ثقَاته) 02 

وله طريق آخر عن أيوب: رواه البيهقي في «الشعب» )١1١١81(‏ من طريق بقية: حدثنا 
خالد بن حميد عن العلاء بن كثير عنه. 0 

أقول: هذا إسناد رواته ثقات» ما عدا خالد بن حميدء فقد قال 0 أبي حاتم: لا 
بأس به. والعلاء بن كدر نعو الأسكدراني» وهو ثقة لكنه لم يدرك أبا أيوب الأنصاري» 
وإنما يروي عن أبي عبد الرحمن الحُبلي» فأخشى أن يكون في الإسناد سقط . 

فإن كان بإثبات أبي عبد الرحمن فتكون متابعة قوية لحبي بن عبد الله المعافري» لكن 

. أخشى من تدليس بقية» فيكون قد صنع شيئاً في الإسناد فإنه يدلس تدليس التسوية. 

وبعد أن كتبت هذا الكلام على الإسناد» وجدت الزيلعي قد عزا الحديث للبيهقي في 
«الشعب» بإسناد «السنن» نفسه» ثم نقل عن صاحب "التنقيح؟ أنه أعله بالانقطاع بين 
العلاء وأبي أيوب» كما قلت» فالحمد لله على توفيقه . 

وأخرجه الفزاري فى «السير» )٠١9(‏ عن معاوية بن يحيى عمن حدثه أن أبا أيوب به. 
وللحديث شواهد. 1 

فقد رواه الدارقطني (18/7) وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (5/ ١759‏ رقم 7400) - 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 22 


كه (لكريك )ل ل 1 ا م6 اس. 

ومنع أن تباع"' الأمك" اك والولد دونهاء وإن كانا في بلد واحد ؛ فكيف 
لل 000 3 

يجوز مع هذا التحيل على التفريق بينها وبين ولدها تفريقا تعر معه رؤيته ولقاؤه ويعز 

عليها الصبر عنه وفقده؟ وهذا”' من أمحل المحالء بل قضاء الله ورسوله أحق أن 

2.2 5 ع ا 1 يلات © 2 علاكه 5 )3( 

الولد للآم: سافر الأب أو أقام» والنبي كَكِ قال للأم: «أنتٍ أحَقٌ به ما لم تنكحي)7 





من حديث حريث بن سليم العذري عن أبيه؛ وعزاه الحافظ ابن حجر في «الإصابة» /١(‏ 74) 

لابن منده. 

وفي إسناده الواقدي»؛ كما قال الحافظ ابن حجرء والزيلعى فى «نصب الراية» (54/ 4 ؟). 

وله شواعك عن أب موس :ازواء ابن أتي شي (0/ 1155 راين جاح 000107 
والدارقطني  )"67/(‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «التحقيق» (/ا/ ١/5‏ رقم /اا/ا١ا)-‏ 
والقطيعي في «جزء الألف دينار» (رقم 407017: والمزي في «تهذيب الكمال» 2)577/١7(‏ 
وإسناده ضعيف؛ فيه إبراهيم بن إسماعيل» وانظر: «بيان الوهم والإيهام» (؟/ 20557 
و«تنقيح التحقيق» للذهبي 0لا و١٠/181).‏ 

وله شاهد أيضاً من حديث عمران بن حصين: رواه الدارقطنى  55/9(‏ /317) 
والحاكم (05/1): وتمام في «الفوائد؛ (رقم 759 ترتيبه) والبيهقي (118/4): 
وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي؛ بع معط طليق بن محمد مع ما قيل فيه لم 
يسمع من عمرانء قاله الدارقطني في «أسئلة البرقاني» له (رقم )*١‏ وبه جزم المنذري 
في «الترغيب» (0/ ١‏ والذهبي في «الميزان» (؟7”1465/1) ووقع خلاف فيه على (طليق) 
فرواه عنه مرسلاً سعيد بن منصور (رقم 5108) وانظر: «نصب الراية» (5/4؟) و«علل 
الدارقطني» (90//ا١؟‏ - 2)5١18‏ وابيان الوهم والإيهام» (9/ 0757 . 


)0غ( في (ك): اتبتاع» . 00( في 0 (الأمة». 
22 3 تخريجه منصلا وانظر تعليقي على «الموافقات» اع -275). 
(4) سقط من(ق). )2( في (ك) و(ق): «هذا)». 


(5) رواه أبو داود (55177), والحاكم 2»)5١17/1(‏ والبيهقي (8/ 5 5)» من طريق الوليد بن 
مسلم : حدثني الأوزاعي : خلائني عموق بن شعيب عن أبيه عن جد عبد لله بين عمو 
مرفوعا به. 

وهذا إسناد جيّد» رجاله ثقات» والوليد بن مسلم مدلس صرّح بالسماع. 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 

ورواه عبد الرزاق (/ا709١):‏ وأحمد (/8» والدارقطني (”/ 700) من طريق 
ابن جريج عن عمرو بهء وابن جريج مدلسء ورواه أحمد (؟/ 0230 وعبد الرزاق 
(695؟١1),‏ وإسحاق بن راهويه ‏ كما في «نصب الراية» (517/5) -»؛ والدارقطني (؟/ 
4 من طريق المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب به» والمثنى ضعيف. 

قال المصنف رحمه الله في «زاد المعاد» (57"7/0): : «فهو حديث احتاج الناس فيه إلى 
عمرو بن شعيب» ولم يجدوا أبداً من الاحتجاج هنا به» ومدار الحديث عليه؛ وليس عن 
النبي وَكِ حديث في سقوط الحضانة بالتزويج غير هذاء وقد ذهب إليه الأئمة الأربعة وغيرهم». 


هه إعلام الموقعين عن رب العالمين 
فكيف يقال: أنت أحق به ما لم يسافر الآت” '“؟ وأين هذا في كتاب الله عز وجل 
أو سنة رسول الله كَللِ أو فتاوى أصحابه رضي الله عنهم أو القياس الصحيح؟ فلا 
نص ولا قياس ولا مصلحة. 
[إبطال حيلة لجعل تصرفات المربيض نافذة] 

ومن الحيل الباطلة المحرمة إذا أراد عرقان لانن الشراكو داو كاي" 
ترِكَئُه كلها عبيداً وإماءً فأراد جَعْلَ تدبيرهه' "من رامن المال؟ أن يقول في 
الفعزية الارك-: 0 وأنك ظالق: قبل مرضي ابباغة كلؤثام 
ويقول في الصورة الثانية: إذا مث في' مرضي هذا فأنتم عُْتَقَاء قبله بساعة» 
وحينئذ فيقع الطلاق والعتق في الصحة. 

وهذه حيلة باطلة؛ فإن التعليق إنما وقع منه في حال مرض موتهء ولم يقارنه 
أثره» وهو في هذه الحال لو نَجََرّ العتق والطلاق لكان العتق من الثلث والطلاق 
غير مانع للميراث”” » مع مقارنة أثر للم" يزه المتكر وفيضيا المعلي» 
وأيضاً فالشرط هو موته فى”' مرضه»ء والجزاء المعلق عليه هو العتق والطلاق» 
والكو هي ا اد يسبق شرطه؛ إذ في ذلك إخراج الشرط عن حقيقته 
وحكمه» وقد تقدم ترون للك فين السيلة ارسي 


قضا 
[إبطال حيلة لتأخير رأس مال السلم] 
ومن الحيل الباطلة المحرمة إذا كان مع أحدهما دينار رديء د الآخر 
نصف ديئار جيد» فأراد بيع أحدهما بالآخرء قال أرباب الحيل: الكيلة أ ننعه 
ديناراً بدينار في الذمّة» ثم يأخذ البائع الدينار الذي يريد شراءه بالنصف» فيريد 


الآخر ديناراً عوضه» فيدفع إليه نصف الدينار وفاءً» ثم يستقرضه منهء فيبقى له في 





(0) في (ق): «وكانت». (0) في (ك): «مدبريهم». 
(4) في (ق): «من». (0) في (ق): «من الميراث». 
() سقط من (ق). 0) في (ق) و(ك): «من». 


(60) في (ق): «مستحيل». 
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ذمته نصف دينارء ثم يعيده إليه وفاءً عن قرضهء فيبرأ منه''"» ويفوز كل منهما بما 
كان مع الآخر. 


ومثل هذه الحيلة لو أراد أن يجعل بعض رأس مال السَّلّم دينارً”"' يوفيه إياه 
فى وقت آخرء بأن يكون معه نصف دينار [ويريد أن يُسلم إليه دينارا]"" في كر 
حنطق فالحيلة أن يسلم إليه ديناراً غير معين» ثم يوفيه نصف الدينارء ثم يعود 
فيستقرضه منهء ثم يوفيه إياه عمًّا له عليه من دين» فيتفرّقان وقد بقي له في ذمته 
نصف دينار. 

وهذه الحيلة من أقبح الحيل؛ فإنهما لا يخرجان بها عن بيع دينار بنصف 
دينار”*©» ولا عن تأخير رأس مال السلم عن مجلس العقدء ولكن توصّلًا إلى 
ذلك بِالقَرْضٍ الذي جعلا صورته مبيحة لصريح الرباء ولتأخير قبض رأس مال 
السلم» وهذا غير القرض الذي جاءت به الشريعة» وهو قَرْضٌ لم يشرعه الله 
وإنما اتخذه المتعاقدان تلاعباً بحدود الله وأحكامهء واتخاذاً لآياته هزواًء وإذا 
كان القرض الذي يجر النفع رباً عند صاحب الشرع؛ فكيف بالقرض الذي يجر 
صريح الربا وتأخير قبض رأس مال السلم؟ 

فضا 
[إبطال حيلة لإسقاط حق الشفعة] 

ومن الحيل الباطلة المحرمة التحيل على إسقاط ما جّعله الله سبحانه حقاً 
للشريك على شريكه من استحقاق الشفعة دفعاً للضررء والتحيل لإبطالها مناقض لهذا 
الغرض» وإبطال لهذا الحكم بطريق التحيل”*”2. وقد ذكروا وجوهاً من الحيل: 

منها: أن يتفقا على مقدار الثمن» ثم عند العقد يصبره صُبّْرة غير موزونة» 
فلا يعرف الشفيع ما يدفع» فإذا قَعَلَا ذلك فللشفيع أن يكلف" الكتترف اندلا 


. في هامش (ق): «لعله يريد: من قرضه». (؟) في (ك): «ديناً‎ )١( 

(*) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق). (4) فى (ق): «نصف ديئار بدينار» . 

(0) انظر: «إغاثة اللهفان» »)"58/١(‏ و«تهذيب السنن؛ (؟/94١1‏ وه/1317-158): 
و«الطرق الحكمية» (ص7؟587). 

(7) في (ق): «يُحَلّف). 


1 إعلام الموقعين عن رب العالمين 

يحب نتن النحقه فإن نكل قضى عليه بنكوله» وإن حلف فللشفيع أخذ الشَّقُْصِ 

ومنها: أن يَهَبَ الشقص للمشتري» ثم يهبه المشتري ما يرضيهء وهذا لا 
يسقط الشفعة» وهذا ع بون لمر كلفيكا . د قله أن بالعد الت هي مطير الموخر يط 

ومنها: أن يشتري الشقص» ويضم إليه سكيناً أو منديلاً بألف درهم» فيصير 
حصة الشقص من الثمن مجهولة؛» وهذا لا يُسقط الشفعة» بل يأخذ الشفيع 
الشقص بقيمته كما لو اسْتَحِق أحد العوضين وأراد المشتري أخذ الآخرء فإنه 
يأخذه بحصته من الثمن إن انقسم الثمن عليهما بالأجزاءء وإلا فبقيمته» وهذا 
الشقص معن قاهاء فإن الشارع جعل الشفيع أحق به من المشتري بثمنه» فلا 
يسقط حقه منه بالحيلة والمكر والخداع. 

ومنها: أن يشتري الشقص بألف دينار» ثم يصارفه عن كل دينار بدرهمين 
فإذًا أزاة أخذه أحَذْه بالثمن الذي وقع عليه العقد. 

وهذه الحيلة لا تسقط الشفعة» وإذا أراد أَحْدَّه أْحَذّه بالثمن الذي استقر عليه 
العقد وتواطأ عليه البائع والمشتري؛ فإنه هو الذي انعقد به العقدء ولا عبرة بما 
أظهراه من الكذب والزور والبهتان الذي لا حقيقة له؛ ولهذا لو استحق المبيع فإن 
المشتري لا يرجع على البائع بألف دينار» وإنما يرجع عليه بالثمن الذي تواطآ 
عليه واستقر عليه العقد؛ فالذي يرجع به عند الاستحقاق هو الذي يدفعه الشفيع 
عند الأخذ. هذا محض العَدْلِ الذي أرسل الله سبحانه به رسله وأنزل به كتبه ولا 
006 الكوسة مزاء: 

ومنها: أن يشتري بائعٌ الشّقْص [من المشتري عبداً قيمته مئة درهم بألف 
درهم في ذمته» ثم يبيعه الشقص بالألف”"“. وهذه الحيلة لا تبطل الشفعة» ويأخذ 
الشفيع ال بالثمن الذي يرجع به المشتري على البائع إذا استحق المبيع» 
ب 0 

ومنها: أ يشتري الشَّفْصٌ بألف وهو يساوي مئة» ثم يبرئه البائع من تسع 
مئة» وهذا لا 558 الشفعة» ويأخذه الشفيع بما بقي من الثمن بعد الإسقاطء وهو 


)١(‏ فى (ك) و(ق): «تحتمل». (0) فى (ك): «بألف». 
: في 
(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق). ش 


إعلام الموقعين عن رب العالمين »© 

ومنها: أن يشتري جزءاً من الشقص بالثمن كلهء ثم يهب له بقية الشقص. 
وهذا لا يُمْقِطهاء ويأخذ الشفيع الشقص كله بالثمن؛ فإن هذه الهبة لا حقيقة لهاء 
والموهوب هو المبيع بعينه» ولا تغيّر حقائق العقود وأحكامها التي شرعت فيها 
بتغير العبارة . 

وليس للمكلّف أنْ يغيّر حكم العقد بتغيير عبارته فقط مع قيام حقيقتهء وهذا 
لو أراد من البائع أن يهبه جزءاً من ألف جزء من الشَّقْص بغير عوض لما سمحتٌ 
نفسّه بذلك البتةء نحت بجنا ساري 4ه الف ياد رع 1 وكقن يقر 1 


الآخر مئة درهم بمئة ألف [درهم] 0 دعل هذا إلا سَفَة يقدح في صحة العقد؟ 


الحيلة في إبطال الشفعة» فقال: 000 لصن الى خراقه ولا في إبطال 
00 

وقال عبد الله بن عمر مها في هذه الحيل”'' وأشباهها: مَنْ يخدع الله 
كاتشاه اي 0 


وه قال الى الف ولا عسل الحَدِيعَةٌ لمسلم”"2. والله تعالى ذم 
المخادعين» والمتحيل مخادع؛ لأن”" الشفعة شرعت لدفع الضرر» فلو شرع 


)١(‏ قال (د)» و(ط): «في نسخة: وكيف يشتري من الآخراء وزاد (ط): «انظر: (إعلام 
الموقعين» ط فرج الله زكي الكردي ج؟ ص 225١‏ . 
00( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 
(9) ذكرها ابن تيمية في «بيان الدليل» (ص١6١75)»:‏ وهي في (ك). 
(5) في (ق): «الحيلة». 
(6) أخرجه سعيد.بن منصور في السئنه» /١1(‏ 2070 والبيهقي (71//0): ومضى تحوه وهناك 
)5( رواه أبو داود 0 0 طريقه 0 0 
ايخ الفعبرا: من طرين: المسحودئ شن جاب الجمني عن أني. الشني عن بزو تعن 
ابن مسعود عن النبي كله قال: «بيع المحقلات خلابةٌ» ولا تحل الخلابة لمسلم؟. 
قال البوصيري :)١9/5(‏ «هذا إسناد فيه جابر الجعفي وقد اتهموه». وكذا ضعفه 
الحافظ ابن حجر في «الفتح» (4/ 20757 ورجّحا الوقف» وقد رجح الوقف أيضاً 
البيهقي . 
رواه موقوقاً ابن أبي شيبة (0/ 45)» والبيهقي (7117/5) وقال: إسناده صحيح . 
0) في (ق) و(ك): «ولأن». 


2 2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
التحيل لإبطالها لكان عَوْداً على مقصود الشريعة بالإبطالء ولَلَّحِقَ الضرر الذي 
قصد إبطاله. 


فضا 

ومن الحيل الباطلة التحيلٌ على إبطال القسمة فى الأرض القابله لهاء بأن 
يقف الشريك منها سَهْماً من مئة ألف سهم مثلاً على [مَنْ يريد]”'©» فيصير الشريك 
شريكا في الوقف» والقسمة بيع”"؛ فتبطل. 

وهذه بحل" :فاسدة ياردة لا تطلس الشريك مزع القسمة: وتجور الصيمة 
ولو وقف حصته كلها؛ فإن القسمة إفراز حق وإن تضمنت مُعَاوضة» وهي غير 
البيع حقيقة واسماً وحكماً وعرفاًء ولا يُسمّى القاسم بائعاً لا لغ ولا شرعاً ولا 
عرفاً» ولا يقال للشريكين إذا تقاسما: تَبَايَعاء ولا يقال لواحد منهما: إنه قد باع 
ملكه. ولا يدحل المتقاسمان تحت نص واحد من النصوص المتناولة للبيع » ولا 
يقال لناظر الوقف إذا أفرز الوقف وقسمه من غيره: إنه قد باع الوقف». وللآخر إنه 
قد اشترى الوقف» وك ند الج بنط المسمة؟ ولو كانك يتنا لوجَبّتٌ فيها 
الشفعة» ولو كانت يفا لما أجبر الشريك عليها إذا طلبها ركد فإن أنعدا 0 
يُجبّر على بيع ماله» ويلزم”'' بإخراج القرعة» بخلاف.البيع» ويتقدّر أحد النصيبين 
فيها بقدر النصيب الآخر إذا تساوياء وبالجملة فهي منفردة عن البيع باسمها 
وحقيقتها وحكمها. 


فضل 
[إبطال حيلة لتصحيح المزارعة مع القول بفسادها] 
ومن الحيل الباطلة التحيل على تصحيح المزارعة لمن يعتقد فسادهاء بأن 
يدفع الأرض إلى المزارع ويؤججره نصفها مشاعاً مدة معلومة يزرعها ببذره على أن 
يزرع للمؤجر النصف الآخر ببذره تلك المّدَّة» ويحفظه ويسقيه ويحصله ويذريهء 
فإذا فعلا ذلك أخرج البذر منهما نصفين نصفا من المالك ونصفا من المزارع» ثم 


. بدل ما بين المعقوفتين في (ك): «زيد». (؟) في (ك): اتبع»‎ )١( 
في (ق): «الحيلة». (4) في (ن): «ولا يلزم».‎ )9( 


خَلّطاهء فتكون الغلة بينهما نصفين» فإذا أراد صاحب الأرض أن يعود إليه ثلثا 
الغلة آجَرّه ثلث الأرض مدة معلومة على أن يزرع له مدة الإجارة ثلثي الأرض 
ويخرجان البذر منهما أثلاثاً ويخلطانه» وإن أراد المزارع أن يكون له ثلثا البذر 
استأجر ثلثي الأرض برَّرع”'' الثلث الآخر كما تقدم”". 

فتأمل هذه الحيلة الطويلة الباردة المتعبة» وترك الطريق المشروعة التي فعلها 
رسول الله لخ حتى كأنها رأي عين» واتفق عليها الصحابة» وصَمٌّ فعلها عن 
الخلفاء الراشدين صحةً لا يشك فيهاء كما حكاه البخاري فى «صحيحه)””"2 فما 
مكل :هن]0©؟ الول .عن ؛طريقة القوم إلى هذ الخيلة الطويلة السعيحة إلا بمتزلة: من 
أراد الحجٌ”*“ من المدينة على الطريق التي حجّ فيها رسول الله كل وأصحابهء 
فقيل له: هذه الطريق مسدودة» وإذا أردت أن تحج فاذهب إلى الشام ثم منها إلى 
العراق» ثم حج على دَرْبٍ العراق وقد وصلت. 

فيا لله العجب! كيف تُسدٌ عليه الطريقٌ القريبة السهلة القليلة الخطر التي 
سلكها رسول الله يَف وأصحابه ويّدل على الطرق"© الطويلة الصعبة المشقة 
الخطرة التي لم يسلكها رسول الله يَلِ ولا أحد من أصحابه؟ 
تكلةالعظيم عظيعغ عمد “كها أهدي لها تجماغراراً 

وغل شان مي الحيل إذا كانت صحيحة جائزة» وأما إذا كانت باطلة*» 
محرمة فتلك لها شأن آخرء وهى طريق إلى مقصد آخر”"' غير الكعبة البيت 
الحرام» وبالله التوفيق. . 


)000( في (ق3): الويزرع؟. 

(؟) انظر: «زاد المعاد» (؟/لالاء 57١)ء‏ و«الطرق الحكمية» (ص ”585 )١19١‏ و«تهذيب 
السئن» (557/6 0 55). 

() «يقول الشوكاني: وقد ساق البخاري في «صحيحه) عن السلفٍ غير هذه الآثار» ا ولعله 
أراد بذكرها الإشارة إلى أن الصحابة لم ينقل عنهم الخلاف في الجواز خصوصاً أهل 
المدينة» وقال طاوس وطائفة قليلة: لا يجوز كراء الأرض مطلقاً؛ لا بجزء من الثمر 
والطعامء ولا بذهب. ولا بفضةء ولا بغير ذلك». وذهب إليه ابن حزم» وقواه. واحتج 
له بالأحاديث المطلقة» (و). 

قلت: فقد تقدمت هذه الآثار عنهم مفصلة مخرجة انظرها (5/ .)3٠١‏ 

(4) سقط من (ق). (0) في (ك): «أن يحج؟ . 

(5) في (ن) و(ق): «الطريق». 

(0) في (ن) و(ق): «مقصود آخرا. 


لق إعلام الموقعين عن رب العالمين 


نضا 

[إبطال حيلة لإسقاط حق الأب في الرجوع في الهبة ونحو ذلك] 

ومن الحيل الباطلة التي لا تُسقط الحقٌّ [إذا أراد الابنُ]”" مَنْعَ الأب 
الرجوع فيما وهبه إياه أن يبيعه لغيره» ثم يستقيله إياه» وكذلك المرأة إذا أرادت 
منع الزوج من الرجوع في نصف الصداق باعته ثم استقالته. 

وهذا لا يمنع الرجوع؛ فإن المحذور إبطال حق الغير من العين» وهذا لا 
يبطل للغير حقاًء والزائل العّائد كالذي لم يزل ولا سيم(" إذا كان زواله إنما 
جعل ذريعة وصورة إلى إبطال حق الغير؛ فإنه لا يبطل بذلك. 

يوضحه أن الحق كان متعلقاً بالعين تعلقاً قَدَّمّ الشارعٌ مستحقّه على المالك 
لقوته» ولا يكون صورة إخراجه عن يد المالك إخراجاً لا حقيقة له أقوى من 
الاستحقاق الذي أثبت الشارع به انتزاعه من يد المالك» بل لو كان الإخراج 
عحقيقة 90 عاد لعاد حَدّ عن الأول من الأخذ 0 مقتضيه 00 مانعه,» 0 إذا 


قضل 
[إبطال حيلة لتجويز الوصية للوارث] 
ومن الحيل الباطلة المحرمة إذا أراد أن يخص بعض ورثته ببعض الميراث» 
وقد علم أن الوصية لا تجوزء وأن عطيّته في مرضه وصية؛ فالحيلة أن يقول: 
كنت وهبت له كذا وكذا في صحتيء أو يقرٌ له بِدَيْنء فيتقدم به. 
وهذا باطل» والإقرار للوارث في مرض الموت لا يصح للتهمة عند 
لين بل مالك يرده للأجنبي إذا ظهرت التهمة”'“'» وقوله هو الصحيحء 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ك). () في (ق): «ولأنه». 

6) انظر: «اللباب» (”86/0). «تحفة الفقهاء» .)3١7/7(‏ «العناية» (/8/1)» «مختصر 
الطحاوي» :)١١7(‏ «مختصر اختلاف العلماء» (5/ 7١١‏ رقم 1105)» «المغني» (5/ 
5 2 مع الشرح الكبير)» «مختصر المزني» :»)١١1١(‏ «المهذب» (؟/91414), افتح 
العزيز) .)957/١١(‏ «روضة الطالبين» (5:/ 07" 07605 «مختصر الخلافيات» ("/ 4٠8‏ 
رقم ,)١١١‏ «المحلى» (5514/8). 

(8) انظر: «الإشراف» (91//5 مسألة رقم 405) وتعليقي عليه. 


وأما إقراره أنه كان وعَبّه إياه فى صحته فلا يقبل أيضاً كما لا يقبل''' إقراره له 
ال كبر لأ اقرف ليك اقرا روا له بالكو او لجيه درا رف قينا الويف ولاه 
إنشاء عقد التبرع المذكور؛ فلا يملك الإقرار بهء لاتحاد المعنى الموجب لبطلان 
الإنشاءء فإنه بعينه قائم في الإقرارء وبهذا يزول”" النقض بالصور التي يملك فيها 
الإقرارٌ دون الإنشاء» فإن المعنى الذي منع من الإنشاء هناك م يوجد في الإقرار» 
فتأمل هذا الفرق. 


[تحيل لمحاباة وارثه في مرضه] 
ومن الحيل الباطلة [المحرمة]”" إذا أراد أن يحابي وارثّه في مرضه أن يبيع 
أجنبياً شفيعُه وارئّه شِقُصاً بدون ثمنهء ليأخذه وارثه بالشفعة. 
فمتى قصد ذلك حرمت المحاباة المذكورة» وكان للورثة إبطالها إذا كانت 
غيلة على مضاناة الؤارت» .وهذا كما :قبطل الإتزان لد الايد [قنع*2 يعمد عفيلة 
وقال أصحابنا: له الأخذ بالشفعة» وهذا لا يستقيم على أصول المذهب». 
إلا إذا لم يكن حيلة» فأما إذا كان حيلة فأصولٌ المذهب تقتضي ما ذكرناه» ومن 
اعتبر سَدَّ الذرائع فأصله يقتضي عدم الأخذ بها وإن لم يقصد الحيلة» فإن قصد 
التحيل امتنع الأخذ لذلك» وإن لم يقصده امتنع سَدَّا للذريعة. 
[تحيلهم لإسقاط الأرش”*“ في الموضحة] 


ومن الحيل الباطلة المحرمة إذا 0 1 فى موضعين وجب عليه عشرة 
َأنَيرة]؟"؟ من الإبل فإذا آرَاد جعلها عسنة فليوضحه ثالثة تخرق ما بينهها: 


)001( في (ن) و(ق): «كما لا يصلح». هق في (ك): «نزول)». 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق). 

(4:) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق) و(ك)» وفي (2): «يتخذه» بدل ايتخل». 

6 «سميت أرشاً من قولهم: أرشت بين القوم إذا وقعت بينهم» والأرش يجبر الجراحة 
والجناية؛ (و). 

() مها بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق) و(ك). 


0ه إعلام الموقعين عن رن العالمين 
وهذه الحيلة مع أنها محرمة فإنها لا تُسْقِطْ ما وجب عليه» فإن العَشْرّ لا 
تجب عليه إلا بالاندمال» فإذا فعل ذلك بعد الاندمال فهى موضح”' ثالثة» وعليه 
ديتهاء فإن كان قبل الاندمال و" فسن رن الو الأوليين حتى صار 
الكل واحدة امن خانت” 7 واحك فيو كما الى تدك الشارة عن رفك جا نينا 
فإنها تصير واحدة. 
وهكذا لو قطع أصبعاً بعد أصبع من امرأة حتى قطع أربعاً؛ فإنه يجب 
عشرونء ولو اقتصر على الثلاث وجب ثلاثون» وهذا بخلاف ما لو قطع الرابعة 
بعد الاندمال؛ فإنه يجب فيها عَشْرء كما لو تعدد الجانى فإنه يجب على كل واحد 
أرقن جنايته قبل الاندمال وبعدهء وكذلك لو قطع دكات رجل وجب عليه دِيّاتٌ 
فإن اندملت ثم قتله بعد ذلك فعليه مع تلك الديات دية نفسء ولو قتله قبل 
الاندمال فدية واحدة» كما لو قطّعه عضواً عضواً حتى مات. 


فضل 
[إبطال حيل لإسقاط حد السرقة] 


ومن الحيل الباطلة الحيلٌ التي فتحت للسٌَرّاق واللصوص التي لو صحت لم 
تقطع يد سارق أبداًء ولعمّ الفسادء وتتابع السراق في السرقة. 

فمنها: أن ينقب أحدهما [السطح]”*' ولا يدخل ) ثم يدخل عبذه أو شريكه 
فيَحْرِجُ المتاع [من السّطح]”* . 

ومنها: أن ينزل أحدهما من السطح. فيفتح الباب من داخل» ويدخل الآخر 

ومنها: أن يدعى أنه ملكه. وأن رب البيت عَبّْدهء فبمجرد ما يدعى ذلك 


)1١(‏ «شجة تبدي العظم' (و). (0) في (ك) و(ق): «لم». 

(9) كذا في (ك) و(ق) وفي سائر الأصول: «جان». 

(54) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك). 

(5) مذهب المالكية والشافعية وزفر من الحنفية أن تقطع يد المخرج» ورجّح هذا ابن المنذر 
وأبي ثورء وقال أبو حنيفة: القياس هذاء ولكن المتاع إن بلغ ما يقسط على كل واحد 
نصاباً قطعت يد كل واحداً استحساناً» وانظر تفصيل المسألة فى «الإشراف» (5/ 477 
مسألة )١97٠١‏ وتعليقي عليه. ١‏ 

وماءيين المكتوفكن بتقط من إن) (ق): 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ©2222 
يسقط عنه القطعء ولواكانزننة ايت معووت القتية والناتى عورق”!" إن المال 
ماله» وأبلغ من هذا أنه لو ادعى العبدُ السارقٌ أن المسروق لسيده وكذّبه السيدء 
قالوا: فلا قطع عليه» بل يسقط عنه [القطع] هللاوف" 
ومنها: أن يَبْلَعَ الجوهرة أو الدنانير ويخرج بها. 
ومنها: أن يغير هيئة المسروق بالحِرْز'" ثم يخرج به. 

ومنها: أن يدعى أن رب الدار أدخله داره» وفتح له باب داره» فيسقط عله 
القطع وإن كذبه» إلى أمثال ذلك من الأقوال التى حقيقتُها أنه لا يجب القطع 
على سارق البتة. 

وكل هذه حيل باطلة لا تُسْقِطُ القطع» ولا تُئِيرُ أدنى شبهة» ومحال أن تأتي 
شريعة بإسقاط عقوبة هذه الجريمة بهاء بل ولا سياسة عادلة ؟ فإن الشرائ مبنية 
على مصالح العباد» وفي هذه الحيل أَعْظَّمُ الفساد» ولو أن ملكاً من الملوك وَضَع 
عقوبة على جريمة من الجَرّائم لمصلحة رعيته ثم أسقطها بأمثال”؟؟ هذه الحيل عُدَّ 


فضل 
[إبطال حيلة لإسقاط حد الزنا] 
ومن الحيل الباطلة الحيلةُ التي تتضمن إسقاط حد الزنا بالكلية» وترفع هذه 
الشريعة من الأرض» بأن يستأجر المرأة لتطوي له ثيابه» أو تحوّل له متاعاً من 
جانب الدار إلى جانب آخرء أو يستأجرها لنفس الزناء ثم يزني بها؛ فلا يجب 
عانه اللعز: 


)1١(‏ في (ن) و(ك) و(ق): «يعرفون». 

(؟) قال القاضي عبد الوهاب في «الإشراف» (4/ 500 مسألة :)174٠‏ «ولأن القطع شرع 
لصيانة الأموال وحفظها وفي قبول دعوى السارق ذريعة إلى إسقاط هذا المعنى لأن كل 
سارق يمكن أن يدعي المسروق لنفسه ليتخلص من القطع». 

وانظر تعليقي على المسألة فيه» وما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(9) في (ن): «بالقطع». (4) في (ن) و(ق): «بمثل2. 

(65) هذا قول أبى حنيفة وأما المذهب المعتمد عند الحنفية فهو قول أبي يوسف محمد وهو 
وجوب الح وانظر المجمع الأنهر» /1١(‏ )2 اشرح فتح القدير؛ لوطل 
(المبسوط» (08/9)» «الدر المختار» (59/5). 

وهو أيضاً مذهب الشيعة الإمامية: انظر: «اللمعة الدمشقية» (2)01//9 «شرح شرائع - 


عر اج و تا ا اا 
عمته ولا يجب عليه الحد فليعقد عليها عقد النكاح بشهادة فاسِقَينء ثم يطؤها ولا 
00008 
وأعظم من ذلك أن الرجل المحصّنّ إذا أراد أن يزني ولا يُحدّ فليرتدٌ ثم 
يسلم فإنه إذا زنّى بعد ذلك فلا حََدَّ عليه أبداً حتى يستأنف نكاحاً أو وطئاً جديداً . 
وأعظم من هذا كله أنه إذا زنى بأمّه وخاف من إقامة الحد عليه فليقتلهاء 
فإذا فعل ذلك سقط عنه الحدء وإذا شهد عليه الشهود بالزنا ولم يمكنه القَدُّح فيهم 
فليصدقهم”"» فإذا صدقهم سقط عنه الحد. 
در 91 : : 00 5 
ولا يخفى أمر هذه الحيل ونسبتها إلى دين الإسلام» وهل”*' هي نسبة 
موافقة أو هي نسبة مناقضة؟!0*) 
7 
[إبطال حيلة لإبرار من حلف لا يأكل شيئاً ثم غيّره عن حاله الأول] 
ومن الحيل الباطلة أنه إذا حلف لا يأكل من هذا القمح» فالحيلة أن يطحنه 
ويعجنه ويأكله خبزاء وطَرْدُ هذه الحيلة الباردة أنه إذا حلف لا يأكل هذه الشاة 
فليذبحها وليطبخها ثم يأكلهاء وإذا حلف أنه" لا يأكل من هذه النخلة فليجدّ 
.2 0 7ع عله 14اكى 3 550 5 20 5 .ىه 2-5-0 
ثمرها ثم يأكله ”ل فإن طردوا ذلك فمن الفضائح الشنيعة.ء وإن فرقوا تناقضواء 


- الإسلام» (22/5»). ونقله ابن حزم في «المحلى6(١١/١15)‏ عن ابن الماجشون وانظر 
تفصيل ذلك والكلام عليه في «الإشراف» (4/ 777 مسألة )١0417‏ للقاضي عبد الوهاب 
وتعليقي عليه . 

)١(‏ في (ك) و(ق): «وأخته). 

(؟) «المبسوط» (85/9). «مختصر اختلاف العلماء» (/597 رقم )١14١4‏ وانظر تفصيل 
المسألة في «الإشراف» 77١/5(‏ مسألة )١587‏ للقاضي عبد الوهاب وتعليقي عليه. 

() «زعم المتحيلون أن تصديقه إقرار الزناء فلا يحتاج إلى شهادة الشهودء ولا يكؤن ثبوته 
عليه بالشهادة» ثم بعد ذلك يرجع هذا الإقرار» فيسقط عنه الحدا (د). 

(8) في (ك) و(ق): «هل». 

(5) انظر: «الداء والدواء؛ (ص556)» و«بدائع الفوائد» (/ 2)١7١‏ و«الحدود والتعزيرات» 
(صلا١١‏ -168). 

وفي (ن): «أو هي نسبة متناقضة»! 
() سقط من (ق). 0 في المطبوع: «يأكلها». 


إعلام الموقعين عن رن العالمين 0 
فإن قالوا: «الحنطة يمكن أكلها صحاحاً بخلاف الشاة والنخلة» فإنه لا يمكن فيها 
ذلك» قيل: والعادة أن الحنطة لا يأكلها صحاحاً إلا الدواب والطيرء وإنما تؤكل 
خبزاًء فكلاهما سواء عند الحالف وكل عاقل. 
9 نا 
[حيلة اليهود فى الشحوم وإبطالها] 

ومن الحيل الباطلة المحرمة المضاهية [للحيلة اليهودية]”'2 ما لو حلف أنه 
لا يأكل هذا الشحم فالحيلة أن يُذِيبه ثم يأكله”" . 

وهذا كله تصديق لقول رسول الله يهِ: «لتتبعُنّ سئَنَ مَنْ كان قبلكم حَذُوَ 
القُذْةِ بالقذة”"» قالوا: اليهود والنصارى؟ قال: قَمنْ؟22”0 وتصديق قوله: «لتأخذن 
أمتي ما أخذ الأمم قبلها شبراً بشبر”“2: وذراعاً بذراع» حتى لو كان منهم مَنْ أتى 
أمه علانية لكان فيهم مَنْ يفعله)”"' . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك). (؟) في المطبوع: «ثم يأكل». 

(*) «القذة: 0 السهمء والمعنى: كما تقدر كل واحدة منهما على قدر صاحبتها وتقطع. 
يضرب مغلا للشيئين يستويان» ولا يتفاوتان» (و). 

(5) رواه البخاري (1557”) في (أحاديث الأنبياء): باب ما ذكر عن بني إسرائيل» و(7570) 
في (الاعتصام) : باب قول النبي ككلِهِ: التتيعن سنن من كان قبلكم؟» ومسلم (95504 في 
(العلم): باب اتباع سئن اليهود والنصارى» من حديث أبي سعد الشدرئ مرفوعا : 
التتبعن سنن الذين من قبلكم شبراً بشبرء وذراعاً بذراع حتى لو دخلوا في جحر ضب 
لاتبعتموهم» قلنا: يا رسول الله آليهود والنصارى؟ قال: «فمن»؟ 

(0) في (د): «شبراً شبراً»! وفي (ك) و(ق): «لتأخذ» بدل «لتأخذن». 

(7) رواه الترمذي (141؟) في (الإيمان): باب ما جاء في افتراق هذه الأمةء والحاكم /١(‏ 
89 والآجري في «الشريعة» (رقم 14 ط الدميجي) و«الأربعين» (رقم »)١‏ وابن 
وضاح في «البدع» (رقم »)77١‏ وابن نصر (55)» واللالكائي )١47 :١57(‏ كلاهما في 
«السنة»: والتميمي في «الحجة» »)١7.١7(‏ والعقيلي في «الضعفاء الكبير» (؟/2)577 
وابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص )١١‏ من طريق عبد الرحمن بن زياد الإفريقي عن 
عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو. 

وقال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

قال المناوي في «فيض القدير؛ (751/5): «فيه عبد الرحمن بن زياد الإفريقي» قال 
الذهبى: ضعفوه». 

نكن لها شاعو مق تحنيفا ابن عنائنزواه الدولابي "في «العنى» و00 والساكه 
(100/4) من طريق إسماعيل بن أبي أويس عن أبيه عن أبي عروة موسى بن ميسرة - 


م6 إعلام الموقعحين عن رب العالمين 


وهذه الحيلة في الشحوم هى حيلة ال بعينهاء» بل أبلغ ل فإن 
أولئك لم يأكلوا الشحم بعد إذابته وإنما أكلوا ثمنه. 


[فضل] 
[إبطال حيلة لتجويز نكاح الأمة مع الطّؤل] 


ومن الحيل الباطلة المحرمة لمن أراد أن يتزوج بأمة ة وهو قادر على نكاح 
حرة أن يُمَلّكَ ماله لولده ثم يعقد على الأمة ثم يسترد المال منه. 

وهذه الحيلة لا ترفع المفسدة التي خُرّم”" لأجلها نكاح الأمة» ولا 
تخففهاء ولا تجعله عادماً للطّوْلٍِء فلا تدخل في قوله: #وَمَن لَمْ يَسَْطِعْ كم 
طَوْلًا أن [يتكم المخصَكتٍ الْمُؤْمِتتٍ]”*'4 [النساء: ]١6‏ وهذه الحيلة حيلة على 
استباحة نفس ما حرم الله تعالى. 

[تحتلهم لتعلية الكافر بناءه على مسلم وإبطاله] 
ومنها لو علا”” كافر بناءه على مسلم مُنِعَ من ذلك» فالحيلة على جوازه أن 


2 النلي؟ وابن أخيه ثور الديلمي بن زيد عن عكرمة عن ابن ابن مرفوعاً : التركبن سنن 
ولفظه عند الحاكم : «حتى لو أن الخنهم جام امرامةة : 
ويظهر أن افيه تحريفاً: إذا إن البزار وغيره رووه بلفظ: «ضاجع أمه» كما يأتي. 
زاد الدولابي في إسناده: قال (أي: أبو أويس): ولا أعلمهما إلا حدثاني مثل ذلك 
سواء عن أبي الغيث سالم مولى ابن مطيع عن أبي هريرة عن رسول الله يَلل. 
ورواه ابن نصر في (السنة» 22 والبزار  7”586(‏ زوائده) من طريقين عن أبي 
أويس عن ثور بن زيد عن عكرمة به. 
قال البزار: «لا نعلمه إلا بهذا الإسناد» وثور مدني ثقة مشهور»» زاد ابن نصر: ثور بن 
زيد» وموسى بن ميسرة. 
وقال الهيثمي في «المجمع» بعد أن عزاه للبزار (9/ :)771١‏ رجاله ثقات. 
فهذا شاهد جيد لحديث الباب فيتقوى به» وانظر تعليقي على «الاعتصام» (؟/ /198-081). 
)١(‏ في (ق) و(ك): «الحيلة اليهودية». (؟) في (ق): «بل هي أبلغ منها». 
() في (ق): «حرم الله». (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 
(0) في (ك) و(ق): «أعلى». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين هه | 
يعليها مسلم ما شاء ثم يشتريها الكافر منه فيسكنها . 

وهذه الحيلة وإن ذكرها بعض الأصحاب فهى مما أدخلت فى المذهب غلطا 
متعفا ولا تراقق اصبوله :ولا قروعهةتالسواب المقارع بقاع تمقينه ف 
سكناها؛ فإن المفسدة لم تكن في نفس البناءء وإنما كانت في ترفعه على 
المسلمين. ومعلوم قطعاً أن هذه المفسدة في الموضعين واحدة. 

[إسقاط حيلة لإبراء الغاصب من الضمان] 

ومن الحيل الباطلة إذا عَصَّبَّها'' طعاماً ثم أراد أن يبرأ منه ولا يعلمه به 
فليَدْعُه إلى داره» ثم يقدم له ذلك الطعام» فإذا أكله برئ الغاصب. 

وهذه الحيلة باطلة» فإنه لم يملكه إياه» ولا مكنه من التصرف فيه» فلم يكن 
ذلك راذا العيره ماله [إليه . 

فإن قيل: فما تقولون لو أهداه إليه فقّبله وتصرّف فيه وهو لا يعلم أنه ماله؟ 

قيل: إن خاف من إعلامه به ضرراً يلحقه منه برئ بذلك» وإن لم يخف 
ضرراً وإنما أراد المنة عليه ونحو ذلك لم يبرأء ولا سيما إن كاناء على الودية 
فقبل» فهذا لا يبرأ فَطعاً. 


قضل 
[إبطال حيل في الأيمان] 

ومن الحيل الباطلة بلا شك الحيل التي يُفتى بها مَنْ حلف لا يفعل الشيء 
ثم حلف ليفعلنه» فيتحيل له حتى يفعله بلا حنث» وذكروا لها صوراً: 

أحدها: أن يحلف لا يأكل هذا الطعام» ثم يحلف هو أو غيره ليأكلنّه 
فالحيلة أن يأكل إلا لقمة منه» فلا يحنث. 

ومنها لو حلف أن لا يأكل هذا الجبن”"»: ثم علق لا كلف ال : 
فالحيلة أن يأكله بالخبزء ويبر ولا يحنث. 

ومنها: لو حلف لا يلبِسٌ هذا القثوب؛ ثم حلف هو أو غيره ليلبسنّه 


)١(‏ في (ن): «أغصبه». (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(9) في (ن) و(ق): «هذا الخبز»! (4:) سقط من (ق). 
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فالحيلة أن يقطع منه شيئاً د سيراك" يلس فلا تت 

وطَرْدُ قولهم أن ينسل”'' منه خيطاً ثم يلبسه. 

ولا يخفى أمر هذه الحيلة وبطلانهاء وأنها من أقبح الخداع وأسمج ولا 
يتيكى على قواغن القعه بولا تزوعة:ؤلة أضول الأعمة» فإنه إن كات ةله اعفن 
كا ولا مما تند بجنا بالسلاك لبقا اإتسة هه تاقد وصيواان 
يحنث في جانب النفي» وإن لم يعد فاعلاً وجب أن يحنث في جانب الثبوت» 
فأما أن يُعد فاعلاً بالنسبة إلى الثبوت وغيرٌ فاعل بالنسبة إلى النفي فتلَامُبٌ. 


قضا 
[إبطال حيل فى الظهار والإيلاء ونحوهما] 
ومنها الحيل التي تنطل الظهار والإيلاء والطلاق والعتق بالكلية» وهي مشتقة 
من الحلة السريسية كقولة: .إن تتلاعاث عتك ]و اليك مقف فانك طالق 01ل 
ثلاث فلا يمكنه بعد ذلك ظهار ولا إيلاع» وكذلك يقول: إن أعتقتكٌ فا ده 
قبل الإعتاق. وكذلك لو قال: إن بعتك فأنت حر قبل البيع» وقل تقدم بطلان هذه 
الحيل كلها : 


7 
[إبطال حيلة لحسبان الدَّيْن من الزكاة] 
ومن الحيل الباطلة [المحرمة]”* أن يكون له على رجل مال» وقد أَفْلْسَ 


غريمّه وأيس من أخذه منه» وأراد أن يحسبه من الزكاة» فالحيلة أن يعطيه من 
الزكاة بقدر ما عليهء فيصير مالكاً للوفاءء فيطالبه حينئذ بالوفاء» فإذا أوفاه برئ 
وسقطت الزكاة عن الدافع”” . 


[بطلان الحيلة السابقة] 
وهذه حيلة باطلة. سواء شرط عليه الوفاء أو منعه من التصرف فيما دفعه إليه 


)١(‏ سقط من (ك). (؟) في (ق): ايسل» دون نون. 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 

(54) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق). 

(5) يرى ابن تيمية جواز إسقاط الدين في الزكاة كما في «مجموع الفتارى» (5؟/ 84). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 
أو مَلْكه إياه بنية أن يستوفيه من ديئه» فكل هذا لا يسقط عنه الزكاة» ولا يُعد 
نخرجا لها له شرعا ولا عرفا كما لى اسقط دنه وعتة نه الركاة 


قآل مهنا" :.سالت أباعبد لاعن رجلءله على :وجل دين رفن وليسن 
عنده قضاؤه» ولهذا الرجل زكاة مال قال: يفرقه"" على المساكين» فيدفع إليه 
رهنهء ويقول له: الدين الذي لى عليك هو لك» ويحسبه من زكاة ماله» قال: لا 
يجزئه ذلك؟ فقلت له: فيدفع إلوها " زكائه فاق :وده اليه تق سين اده 1س 
ماله]”*'؟ قال: نعم. وقال في موضع آخر ‏ وقيل له: فإن أعطاه ثم رده إليه؟ - 
قال: إذا كان بحيلة فلا يعجبني» قيل له: فإن استقرض الذي عليه الدين دراهم 
فقضاه إياها ثم ردها””' عليه وحَسّبها من الزكاة؟ قال: إذا أراد بهذا إحياءً ماله فلا 
يجوز. ومطلقٌ كلامه. ينصرف إلى هذا المقيد'''؛ فيحصل”"' من مذهبه أن دَفْعَ 
الزكاة إلى الغريه”” جائزء سواء دفعها ابتداء أو استوفى حقه ثم دفع ما استوفاه 
إليه» وإلا أنه متى قَصّد بالدفع إحياء ماله واستيفاء دينه لم يجز؛ لأن الزكاة حق لله 
وللمستحق» فلا يجوز صَرْفها إلى الدافع» ويفوز بنفعها العاجل©. 

ومما يوضح ذلك أن الشارع مَعه من أخذها من المستحق بعوضهاء 
فقال ##: «لا تشئّرها”''' ولا تَعُدْ فى صدقتك6'؟ فجعله بشرائها منه 
قبن ]!""؟ عات قروا قف ذا دعا البديية اخذها معةة قال عابر بق 


.)017 ذكر روايته ابن قدامة في «المغني» (؟/2517‎ )١( 

(0) في سائر الأصول: «قال: يفرقه» والمثبت في (ق) و(ك). 

(0) سقط من (ك) و(ق). 

(4) في (ك): ١كما‏ أخذه» وما بين المعقوفتين سقط من (ق)2 وفي هامشها: «لعله: أيأخذه». 

(4) في هامش (ق): «قوله: ردها عليه أي ليوفي بها القرض الذي اقترض لو...14. 

(7) كذا في الأصولء ولعل الصواب: «القيد». 

0) في (ك): «فتحصل». (4) في حاشية (ك): «لعله: غير؛. 

(9) في (ك): «العامل». 0٠١‏ فى (ق): "تشتريها». 

)1١(‏ رواه البخاري (158) في (الزكاة): باب هل يشتري صدقته؟ و(7770) في (الوصايا): 
باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت» و(5911) في (الجهاد والسير): باب 
الجعائل والحملان في السبيل» و(7١٠)‏ باب إذا حمل فرس فرآها تباع» ومسلم )١571(‏ 
في (الهبات): باب كراهية شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه» من حديث ابن عمر 
عن عمر» فبعضهم يجعله من مسند ابن عمرء وبعضهم يجعله من مسند عمر. 

)١١(‏ سقط من (ق). 


لمن إعلام الموقعين عن رب العالمين 


عبد الله: إذا جاء المصَّدّق فادفع إليه صدقتك» ولا تشترهاء فإنهم كانوا يقولون: 
«ابتعها» فأقول: إنما هي لله سبحانه"". وقال ابن عمر: لا تشتر طهورٌ مالك”". 


[المنع من شراء ما أخرجه من الزكاة] 

وللمنع من شراءه”" علتان: 

إحداهما: أنه يتخذ ذَرِيعَةَ وحيلة إلى استرجاع شيء منها؛ لأن الفقير يستحي 
منه فلا يُمَاكسه في ثمنهاء وربما أرْحَصَها ليطمع أن يدفع إليه صدقة أخرى» وربما 
علم أو توهم أنه إن لم يَبِعْهُ إياها استرجعها””' منه فيقول: طَمّرِي بهذا الثمن خير 
في البقوفاة: 

العلة الثانية: قطع طمع”” نفسه عن العَؤْد في شيء أخرجه لله سبحانه بكل 
طريق» فإن النفس متى طمعت في عوده بوجه ما فآمالّهًا بعد متعلقةٌ بى فلم تطب 
به نفساً لله وهي متعلقة بهء فقطع عليها طمعها”" في العَؤْدء ولو بالثمن» ليتمحص 
الإخراج لله سبحانهء وهذا شأن النفوس الشريفة”" ذوات الأقدار والهممء وأنها 
إذا أعطت عطاءً لم تسمح بالعود فيه بوجه لا بشراء ولا بغير””» وتعد ذلك 
دناءة» ولهذا مثل النبى كك العائد فى هبته بالكلب يعود فى قيئه2 لخسته ودناءة 
لكيه اواشهد رونا تارد دان يفوته . ْ ْ 


1 0 ا ع 8 6080 1 
فمن محاسن الشريعة منع المتصدق من شراء صدقته'''*» ولهذا منع من 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة (/8): وعبد الرزاق (5847) من طريق ابن جريج: قال أخبرني أبو 
الزبير أنه سمع جابراً يقول: فذكره» وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم. 

(؟) رواه ابن أبي شيبة (78/7)» وعبد الرزاق (1491) من طريق يعلى بن عطاء عن مسلم بن 
جبير عنهء إلا أن لفظه: «لا تشتر طهرة مالك»6. 

ورجاله ثقات رجال الصحيح إلا مسلم بن جبير هذاء فقد ترجمه البخاري» وابن أبي 

حاتم ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلاء وفي «تهذيب التهذيب» راو اسمه مسلم بن جبير 
يروي عن أبي سفيان طلحة بن نافع» ويروي عنه يزيد بن أبي حبيب في إسناد حديئه 
اختلاف» فقد يكون هذاء قال عنه الذهبي: لا يُدرى مَنْ هو. 


©) في (ق): «شرائها». (:) في (ق): ”أن يسترجعها». 
(0) في (ك): «ثمره». (5) في (ن): «طمعاً؟. 
0) سقط من (ك). (4) في (ق): «غيره». 


4 رواه مسلم (؟55١)‏ في (الهبات): باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القَبض» 
من حديث ابن عباس . 
)٠١(‏ هو حديث عمر في ذلك» وقد تقدم قريباً. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 27 
سُكنى بلاده التى هاجر منها لله وإن صارت بعد ذلك دار إسلام» كما منع النبي وَل 
المهاجرين بعد الفتح من الإقامة بمكة فوق ثلاثة أيام'''؛ لأنهم خرجوا عن 
ديارهم لله؛ فلا ينبغي أن يعودوا في شيء تركوه لله» وإن زال المعنى الذي تركوها 
لأجله . 


[اعتراض ورذه] 

فإن قيل: فأنتم تجوّزون له(" أن يقضي بها دين المدين» إذا كان المستحقٌ 
له”"' غيره» فما الفرق بين”" أن يكون الدين له أو لغيره؟ ويحصل للغريم براءة 
ذمته وراحة من ثقل الدَّين فى الدنيا ومن حمله فى الآخرة؟ فمنفعته ببراءة ذمته 
خيرٌ له من منفعة الأكل والغري واللباين؟ نقذ اتقو هو تخللاضه من رق الدين» 
وانتفع رب المال بتوصله إلى أخذ حقهء وصار هذا كما لو أقرضه مالا ليعمل فيه 
ويوفيه دينه من كسبه . 

قيل: هذه المسألة فيها روايتان منصوصتان عن الإمام أحمد رحمه الله: 

إحداهما: أنه لا يجوز [له]”" أن يقضي دينه من زكاتهء بل يدفع إليه الزكاة 
ويؤديها هو عن نفسه. 

والثانية: يجوز له أن يقضي”" دينه من الزكاة» قال أبو الحارث: قلت 
للإمام أحمد: رجل عليه ألف» وكان على رجل زكاة ماله ألف؛, فأداها عن هذا 
الذي عليه الدّيْنَء أيجوز هذا من زكاته؟ قال: نعمء ما أرى بذلك بأسا”*'. 

وعلى هذا فالفرق ظاهر؛ لأن الدافع لم ينتفع ههنا بما دفعه إلى الغريم» 
ولم يرجع إليه» بخلاف ما إذا دفعه إليه ليستوفيه منه؛ فإنه قد أحيا ماله بماله» 
ووَّجْه القول بالمنع أنه قد يُتخذ ذريعة إلى انتفاعه بالقضاءء مثل أن يكون الدين 
لولده أو لامرأته أو لمن”' يلزمه نفقته فيستغني عن الإنفاق عليه؛ فلهذا'؟ قال 


)١(‏ روى البخاري (97”) في (مناقب الأنصار): باب إقامة المهاجر بعد قضاء نسكه» 
ومسلم (107) في (الحج): باب جواز الإقامة بمكة للمهاجر منها بعد فراغ الحج 
والعمرة ثلاثة أيام بلا زيادة» من حديث العلاء بن الحضرمي قال: سمعت رسول الله يكل 
يقول: «ثلاث ليال يمكثهن المهاجر بمكة بعد الصّدراء وانظر: «فتح الباري» (757177/7) . 

اضقط امن (ق). () في (ن) و(ق): «أن يقضي له». 

(5:) انظر ما مضى قبل قليل. (0) في (ك): «ولمن». 

(7) في (ك): «فهذا». ْ 


200 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
الإمام أحمد: أحَبٌٍ إلى أن يدفعه إليه حتى يقضي هو عن نفسهء قيل: هو محتاجٌ 
يخاف أن يدفع إليه فيأكله ولا يقضي دينهء قال: فقيل له: يوكله حتى يقضيه"'". 
والمقصود أنه متى فعل ذلك حيلةً لم تسقط عنه الزكاة [بما دفعه]"'؛ فإنه لا يحل 
له مطالبة المعسرء وقد أسقط الله عنه المطالبة» فإذا توصّل إلى وجوبها بما يدفعه 
إليه فقد دفع إليه شيئاً ثم أخذهء فلم يخرج [منه شيء](”"» فإنه لو أراد الآخذٌ 
التصرفٌ في الماحخوة وول لع من لما أ 29 فهذا هو الذي لك ل" ايه 
الزكاة» فأما لو أعطاه عطاءً قطع طميةين كؤذه إليه وقلكه ظاهراً وباطناً"' ثم 
دفع إليه الآخذ دينه من 'الزكاة فهذا جائرٌ كما لو أخذ الزكاة من غيره د ثم دفعها 
إليهء والله أعلم . 
[إبطال حيلة لتجويز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها] 

ل ا و لل ا 
بُدُرٌ صلاحها والحب قبل اشتداده”"» بأن يبيعه ولا يذكر تبقيته ثم يخليه إلى وقت 
كماله فيصح البيع ويأخذه وقت إدراكهء وهذا هو نفس ما نهّى عنه الشارع إن لم 
يكن فعله بأدنى الحيل» ووجه هذه الحيلة أن موجبٌ العقد القطع» فيصح 
وينصرف إلى موجبهء كما لو باعها بشرط القطعء ثم القطع حقٌ لهما [لا 
يَمْدوَعِي ]10 خإذا: افا غلن تركه حاة: 


[بطلان الحيلة] 
ورج ياوه ها لحيل إن هنا عو الذي وى غنة ردول 01 21 يعكته 
للمفسدة التي يُفضي إليها من التشاجر والتشاحن”'؛ فإن الثمار تصيبها العاهات 
كثيراً ؛ فيفْضِي بيعها قبل كمالها إلى أكُلٍ مال المشتري بالباظل» كما علّل به 


)1غ( في هامش (ق): «لعله: قال: نعم) 

(90)- هادبين المعترفتين سقط من (0) و(ك) و(ق): 

() بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «شيئاً». (4) في (ك) و(ق): امكنه 

(5) في (ك) و(ق): «يسقط». (7) في (ك): #باطناً وظاهراً». 

(0) سبق تخريجه. (8) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(9) في (ك) و(ق): «التشاحن والتشاجر». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 22« 
صاحب الشرعء ومن المعلوم قطعا أن هذه الحيلة لا ترفع'") المفسدةء ولا 
تزيل”"' بعضهاء وأيضاً فإن الله سبحانه وملائكته والناس قد علموا أن من اشترى 
الثمار وهي شِيصٌ”" لم يمكن أحداً أن يأكل منهاء فإنه لا يشتريها للقطع» ولو 
اشتراها لهذا الغرض لكان سفهاً وبيعه مردودء وكذلك الجوز والخوخ والإجاص 
وما أشبهها من الثمار التي لا ينتفع بها قبل إدراكهاء لا يشتريها أحد إلا بشرط 
التبقية» وإن سكت عن ذكر”'“ الشرط بلسانه فهو قائمٌ بقلبه” وقلب البائع» وفي 
هذا تعطيل للنص وللحكمة التي نهى الشارع لأجلها؛ أما تعطيل الحكمة فظاهرء 
وأما تعطيل النض فإنه إنما© يحمله على ما إذا باغها بشرط التبقية لفظاء فلو 
سكت عن التلفظ بذلك وهو مراده ومراد البائع [جاز]””'» وهذا تعطيل لما دل 
عليه النص وإسقاط لحكمته. 
قضا 
[إبطال حيلة لتجويز بيع شيء حلف ألا يبيعه] 

ومن الحيل الباطلة أنه إذا حلف لا يبيعه هذه الجارية» ثم أراد أن يبيعها منه 
فليبعه منها تسع مئة وتسعة وتسعين سهماء ثم يهبه السهم الباقي”"» وقد تقدم 
نظير هذه الحيلة الباطلة» وكذلك لو حلف لا يبيعه ولا يهبه”"' إياها ففعل ذلك لم 
يحنث . 

ولو وقعت هذه الحيلة في جارية قد وطئها الحالف اليوم فأراد المالك أن 
يطأها بلا استبراء فله حيلتان على إسقاط الاستبراء : 

إحداهما: أن يعتقها ثم يتزوجها. 

والثانية: أن يملّكها لرجل [ثم”''' يزوجه إياهاء فإذا قضى وطرّه منها ثم 


)١(‏ في (ن) و(ق): «لا تدفع؟. (0) في (ق) و(ك): «يزيل». 
69 قال (ط): «الشيص في الأصل: التمر الذي لم يشتد نواه» ويقصد بالشيص هنا: الثمر 
قبل بدو صلاحه» اه. 
قلت: والكلمة فارسية معرّبة» وانظر: «لسان العرب» (7717/6/5). 
(1) في (ق): «ذلك». (0) فى (ك): «فى قلبه) . 
(5) سقط من الاق): ْ ١‏ 


60 بدل ما بين المعقوفتين في (ن) و(ق): «لم يكن ذلك جائزاً». 
(8) انظر خبراً فيه نحو هذه الحيلة عند الخطيب في «الفقيه والمتفقه؛ (رقم .)١١88‏ 
(9) في (ك): «لا يبيعه إياها ولا يهبهة. )٠١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق). 


المنة إعلام الموقعين عن رب العالمين 
أراد بيعها أو وطأها بملك اليمين فليشترها من المملّك فينفسخ نكاحهء فإن شاء 
باعها وإن شاء أقام على وطتها. 

وتقدم أن نظير هذه الحيلة لو حلف أن لا يلبس هذا الثوب فلينسل”" منه 
خيطأ ثم يلبسهء أو لا يأكل هذا الرغيف فليخرج منه لَبَابَة"2 ثم يأكله. 

قال غير واحد مق الشلف7؟1 لو فغل المخلوف علية على وجه لكان أت 
وأسهل من هذا الخداعء ولو قابل العبدٌ أمْرَ الله ونهيه بهذه المقابلة لعُنَّ عاصياً 
مطادعا :يل لو" قائل: اسد الرعية أذد الملك زنيية ان الكد امن معده ونه أن 
المريض أمر الطبيب ونهيه بهذه المقابلة لما عذره أحد قَطْء ولعدَّهُ كل أحد 
عاصياً وإذا تدبن العالم “في الشريعة أمر هذه الحيل لم يخقت عليه سيتها إليها 
ومحلها منهاء والله المستعان. 


[إبطال جيلة في الأيمان] 

ومن لجل الباظلة لو حلت 01 ربع هله لسلمة يجن ؤيناق أواراه عليها ؛ فلم يجد 
077 مَنْ يشتريها بذلك فليبعها بتسعة وتسعين ديناراً» أو مئة جزء من دينار» أو أقل من ذلك» 
أو يبيعها بدراهم تساوي ذلك» أو يبيعها بتسعين ديناراً ومنديلاً أو ثوباً أو نحو ذلك. 

وكل هذه حيل باطلة» فإنها تتضمن نفس مخالفته لما نواه وقصده وعقد 
قلبه عليه» وإذا كانت يمين الحالف على ما يُصدّقه عليه صاحبه» ‏ كما قال 
النبي يلا ' فيمينه على ما يعلمه الله من قليه كائناً من" كان؛ فَلْيَقُلُ ما شاءء 
5 قال الله تعالى: 

1 يوادي َس اللو ف يمي ولكن نوا يُوَاضِدُكم ما ها سيت و4 [البقرة: 6؟١]‏ 
0 تعالى أنه إنما يُعْتَبر في الأيمان قَصْدٌ القلب وكَسْبّهء لا مجرد اللفظ الذي 
لم يقصده أو لم يقصد معناء على التفسيرين في اللغو”» فكيف إذا كان 


)١(‏ في (ك) و(ق): «فليسل». (؟) في (ك): «لبابته». 

(؟) نحو المذكور مأثور عن أيوب السختياني» أفاده ابن تيمية في «بيان الدليل» (ص747). 

(4) سبق تخريجه. 

(5) في (د)ء و(ط) و(ق): «ما4ء وقال (د) فى عامة الأصول: ١كاثناً‏ من كان». 

(5): :ذكرهما المضيك فى كتابه: #شقاء العليلة (هن»+١):‏ وهذا نض كلامة+ #والكسيت كذ 
وقع في القرآن على ثلاثة أوجه: 


إعلام الموقعين عن رب العالمين فته 
قاضداً لضد ما يتحيل0"؟ غليه؟ 


فضل 
[إبطال 0 ِ 1 الولد] 


دنا يعوا د أن تتلكها تلن العين ؛ ثم يتزوجها. 0 د 
على الولد؛ لأنهم إخوته» ومن مَلَكَ أخاه عَمَقَ عليه. 

قالوا: فإن خاف أن لا تتمشى هذه الحيلة على قول الجمهور الذين لا 
يجرّزون للرجل أن يتزوج بجارية ابنه ‏ وهو قول الإمام ا ل 
والشافعي”؟» ‏ فالحيلة أن يملّكها لذي رَحِم محرم منهء ثم يزرّجه إياهاء فإذا 
ولدت عتق الولد على ملك ذي الرَّحِم؛ فإذا أراد بيع الجارية فليهبها له ا 
النكاح؛ وإن لم يكن [له ذو] 7 رَحِم مَحْرّم فليملكها أجنبياً» ثم يزوجها به" 
فإن خاف من رِقٌ الولد فَلْيُعلّقَ الأجنبي عتقهم بشرط الولادة» فيقول: كل ولد 
تلدينه فهو حرء فيكون الأولاد كلهم أحراراً؛ فإذا أراد بيعها [بعد ذلك(" فليتَهبهَا 
من الأجنبي ثم يبيعها. 


- أحدها: عقد القلب وعزمه كقوله تعالى: «لَّا يايد أمَهُ بالَنْو في يتيك وَلَكن يوَاحِدُمُْ 

بها كسَبَتْ و4 [البقرة: 6؟5؟]. أي : بما عزمتم عليه وقصدتموه. 
وقال الزجاج: أي : يؤاخذكم بعزمكم على أن لا تبرواء وأن لا تتقوا ؛ وأن تعتلوا فى 

ذلك بأنكم حلفتم وكأنه التفت إلى لفظ المؤاخذة» وأنها تقتضي تعذيباً» لضا كين 
قلوبهم عزمهم على ترك البر والتقوى لمكان اليمين» والقول الأول أصحء وهو قول 
جمهور أهل التفسير؛ فإنه قابل به لغو اليمين» وهو أن لا يقصد اليمين؛ فكسب القلب 
المقابل للغو اليمين هو: عقده وعزمه. كما قال في الآية الأخرى: «وَلكن بَُاِندَكُم يما 
عفدم اليمكن 4 فتعقيد الأيمان: هو كسب القلب». 

)1١(‏ في (ق) و(ك): «يحيل». 

(0) «الإنصاف»» (141/8)» «المغنى» (4/ هلاه ط هجر). 

(0) «المعونة» »)401١/1(‏ «الإشراف» (9/ 88" مسألة )١١1١‏ وتعليقي عليهء «جامع 
الأمهات» (555). 

(4) «المهذب» (55/5)» «روضة الطالبين» »)7١8/1(‏ «المنهاج» (ص١١٠).‏ 

(5) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): «ذا». (5) في (ن) و(ك) و(ق): «ثم يزوجه بها». 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 


2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
[بطلان هذه الحيلة] 

وهذه الحيلة أيضاً باطلة؛ فإن حقيقة التمليك لم توجدء إذ حقيقيّه نَفْلُ 
الملك إلى المملّك يتصرف فيه كما أحب» هذا هو الملك المشروع المعقول 
المتعارف» فأما تمليكُ لا يتمكن فيه المملّك من التصرف إلا بالترويج وحده؛ فهو 
تلبي الآ 'تمليتك؟ فرة التملك لو 'آزاف وظاها أو التخلرة بيا آد النظن البينا 
بشهوة”'' أو التصرف فيها كما يتصرف المالكُ في مملوكه لما أمكنه ذلك؛ فإن 
هذا تمليكُ تلبيسٍ وخِدَاع ومكر لا تمليك ا ا 
والمملك أن الحارية لسيدها ظاهوا وباط” "'؛ وأنه لم يَطِبْ قلبه بإخراجها عن 
ملكه بوجه من الوجوده-وهذا التمليك بمنزلة تمليك الأجنبي ماله كله ليسقط عن 
وكان قم يترود ايه ومعلوم قطعاً أنه لا حقيقة لهذا التمليك عُوْفاً ولا شرعاً» 
لانن الشدلك عدن هذا الو عو متا به ولا يجب عليه به الحج والزكاة 
والنفقة وأداء الديون». ولا يكون به وعدا للطّلؤل مفدودا فى جملة الأغنياء؛ فهذا 
هو الحقيقة: لا التمليك الباطل الذي هو مكر وجِدّا وتلبيس. 


[إبطال حيلة للتمكن من رجعة البائن بغير علمها] 

ومن الحيل الباطلة التّحيل على ردّ امرأته بعد أن بانت منه وهى لا تشعر 
بذلك» وقد ذكر أرباب الحيل وجوه كلياساطلة» تمعياء آل قرل لياء ليت 
يميناً واستفتيت فقيل لي: جَدّد نكاحك؛ فإن كان الطلاق قد وقع وإلا لم يضِرِّكء 
فإذا أجابته قال: اجعلي الأمر إليّ في تزويجكء ثم يحضر الولي والشهود 
ويتزوجهاء فتصير امرأته بعد البينونة وهي لا تشعر؛ فإن لم يتمكن من هذا الوجه 
فلينتقل إلى وجه ثان» وهو أن يظهر أنه يريد سَمْراً ويقول: لا آمن الموت وأنا 
1 أكتب لك هذه الدار وأجعل لك هذا المتاع صَدَاقاً بحيث لا يمكن 
إيطاله وأريد أن أشهد على ذلك» فاجعلي أمْرَكِ إل حتى أجعله صداقا؛ فإذا 
فعلت عَقَدَ نكاحها على ذلك وتم الأمر؛ فإن لم يرد السفر فليُظهر أنه مريض» ثم 
يقول لها”": أريد أن أجعل لك ذلكء. وأخاف أن أقر لك به فلا يقبل؛ فاجعلي 


. في (ك): «لشهوة». (0). في (ك): «باطناً وظاهراً»‎ )١( 
سقط من (ك).‎ )*( 


إعلام الموقعين عن رب العالمين فته 
أمرك إلى حتى أجعله صداقاًء فإذا فعلت أخضّرٌ وليها وتزرّجها؛ فإن حذرت 
المرأة من ذلك كله ولم يتمكن منه لم يبق له إلا حيلة واحدة؛ وهي أن يحلف 
بطلاقهاء أو يقول: قد حلفت بطلاقك أن" أتزوج عليك في هذا اليوم أو هذا 
الأسبوعء أو أسافر بك» وأنا أريد أن أتمسك بك ولا أدخل عليك ضرة ولا 
تسافرين» فاجعلي أمرك إلىّ حتى أخالعك وأردك بعد انقضاء اليوم وتتخلصي من 
الضزة والسفرء قإذا فعلت حشر الشهوه والولي”" كه يردها”” . 


[بطلان هذه الحيل] 
وهذه الحيلة باطلة؛ فإن المرأة إذا بانت صارت أجنبية منه؛ فلا يجوز 
نكاحها إلا بإذنها ورضاهاء وهي لم تأذن في هذا النكاح الثاني» ولا رضيت بهء 
ولو علمت أنها قد ملكت نفسها وبانت منه فلعلها لا ترغب في نكاحهء فليس له 
أن يَخدّعها على نفسها ويجعلها له زوجة”* بغير رضاها. 


[الاعتراض بجعل النبي كَل جد النكاح كهزله] 

فإن قيل: إن النبي”” يك قد جعل جد التكاح كهزله”"', وغانة هذا اتعاول:. 

قيل: هذا ليس بصحيح» وليس هذا كالهازل؛ فإن الهازل لم يظهر أمراً يريد 
خلافهء بل تكلم باللفظ قاصداً [أنه لا]”'' يلزمه موجبه» وذلك ليس إليه» بل إلى 
الشارع. وأما هذا فماكرٌ مخادعٌ للمرأة على نفسهاء مظهر أنها زوجته وأن الزوجية 
بينهما باقية وهي أجنبية محضة؛ فهو يمكر” بها ويخادعها بإظهار أنها زوجته وهي 
في الباطن أجنبية؛ فهو كمن يمكر برجل ويخادعه على أخذ ماله بإظهار أنه يحفظه 
لد وتشوته مين بذعت بعد بل هذا السك » لآن عرب النشم عله امن 
حرمة المال؛ والمخادعة عليه أعظم من المخادعة على المالء [والله أعلم]!”". 


)١(‏ في (ك) و(ق): «أني». (؟) فى (ك): «الولى والشهود». 

) في (ك) و(ق): «ردها» وكتب الناسخ في هامش (ق): «ظاهر «إغاثة اللهفان» خلاف قوله 
هنا . 

(5:) في (ك) و(ق): «زوجة له؛. 

(5) في (ك): «فالنبي»» وفي (ق3): «فإن النبي». 

(1) تقدم تخريجه. 2 بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «ألا». 

(8) في (3): «يماكر». (9) فى (ن) و(ق): «والمخادعة فيه». 

1 ما بين المعقوفتين سقط من (ق).‎ )٠١( 


هه إعلام الموقعين عن رب العالمين 


قضل 
[إبطال حيلة لوطء المكاتبة] 

ومن الحيل الباطلة الحيلةٌ على وّطء مكاتبته بعد عقد الكتابة» قال أرباب 
الحيل: الحيلة في ذلك أن يهبها لولده الصغيرء ثم يتزوجها وهي على ملك ابنه 
ثم يكاتبها لابنه» ثم يطؤها بحكم النكاح» فإن أتت بولد كانوا أحراراً؛ إذ ولده 
قل ملكهم» فإن عجزت عن الكتابة عادت قِنَا لولده والتكاح بحاله. 

[بطلان هذه الحيلة] 

وهذه الحيلة باطلة على قول الجمهورء وهي باطلة في نفسها؛ لأنه لم 
يملّكها لولده تمليكاً حقيقياًء ولا كاتبها له حقيقة» بل خداعاً ومكراًء وهو يعلم 
أنها أَمَُه ومكاتبته في الباطن وحقيقة الأمرء وإنما أظهر خلاف ذلك توصّلاً إلى 
رط الفرج الذي ترم علية ينقد [الكتاية» فاظهن تمليكا ل حقيقة لم وكتارة عن 
غيره» وفي الحقيقة إنما هي عن]"'' نفسهء والله يعلم ما تخفي الصدور. 


قعل 
[بيان حيلة العقارب وإبطالها] 

ومن الحيل المحرمة الباطلة”" الحيلةٌ التي تسمى حيلة العقارب» ولها 
صور: 

منها: أن يُوقِف داره أو أرضه ويُشهد على وقفه”” ويكتمه ثم يبيعهاء فإذا 
علم أن المشتري قد سكنها أو استغلها بمقدار ثمنها أظهرَ كتابَ الوقف وادّعى 
على المشتري بأجرة المنفعة» فإذا قال له المشتري: أنا وزنت الثمن» قال: 
و[أنت](' انتفعتٌ بالدار والأرض فلا تذهب المنفعة مجاناً . 

ومتهاة أن يملكيا لولده أو امرأتهء ويكتم ذلك» ثم يبيعهاء ثم يدعي بعد 
ذلك من ملكها على المشتري» ويعامله تلك المعاملة وضمنه المنافع تضمين 
الغاف 20 : 


)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق). 
(؟) في (6ك): «الباطلة المحرمة». (9) في (ك): «وقفها». 
(4) في (ن) و(ق): «تضمين الغصب». 


علد ا ا 13 ال 41 د 

ومنها: أن يؤججرها لولده أو امرأته» [ويكتم ذلك"""» ثم يؤجرها من 
شعخص آخر فإن ارتفع الكرَى أخرج الإجارة الأولى» وفسخ إجارة الثاني» وإن 
نقص الكرّى أو استمر أبقاها. 

ومنها: أن يرهن داره أو أرضه» ثم يبيعها ويأخذ الثمن فينتفع به مذة » فمتى 
أراد فسخ البيع واسترجاع المبيع أظهر كتاب الرّمُن 

وأمثال هذه العقارب التي يأكل بها أشباهٌ العقارب أموالَ الناس بالباطل» 
ويمشيها لهم مَنْ رَقَّ علمه ودينه ولم يراقب الله تعالى ولم يَخف مقامه تقليداً لمن 
قلد قوله في 7 تضمين المقبوض بالعقد الفاسد تضمين الغاصب [تقليدا لمم 
يقلده]”"'؛ فيجعل قوله إعانة لهذا الظالم المعتدي على الإثم والعدوان» ولا يجعل 
القول الذي قاله غيره إعانة للمظلوم على البر والتقوى» وكأنه أخذ بشق الحديث 
وهو: (انْضِرٌ أخاك ظالماً أو موي 9؟ واكتفى بهذه الكلمة دون ما بعدها» وقد 
أعاذ الله أحداً من الأئمة من تجويز الإعانة على الإثم والعدوان» ونَضر الظالم» 
وإضاعة حق المظلوم جهاراً. وذلك الإمام وإن قال: إن المقبوض بالعقد الفاسدٍ 
يُضمن ضمان المغصوب» فإنه لم يقل: إن المقبوض به على هذا الوجه ‏ الذي هو 

: 6 : 8 : . : 20 

حيلة”*' ومكر وخداع وظلم محض للمشتري وغرور له يوجب تضمينه وضياع 
حقه وأخذ ماله كله وإيداعه في الحبس على ما بقي وإخراج الملك من يده» فإن 

لود ‏ لرالقان وكا وه 1 ممه مم أ ل م 1 
الرجل قد يشتري الآرض أو العمار وتبقى في يده مدة طويلة تزيد أجرتها على 
0000 أضعافاً مضاعفة» فيؤخذ منه العقار» ويَحَسَّب عليه ثمنه من الأجرة» 
ويبقى الباقى بقدر الثمن مراراًء فربما أخذ ما فوقه وما تحته وفضلت عليه فَضلة 
فيجتاح الظالمٌ الماكرٌ ماله ويَّدَعُه على الأرض الخالية» فحاشا إماماً واحداً من 
أئمة الإسلام أن يكون عَوْنا لهذا العقرب الخبيث على هذا الظلم والعدوان» 
والواجبٌ عقوبةٌ مثل هذا العقوبّة التي نَرْدّعه عن لَدْعْ الناس والتحيل على استهلاك 
أمؤال التائن::وآن لا يمكو ين لله موقن المتفعة. آناعلى أصل ةلا 


)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ك). (؟) ها بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك). 
(*) رواه البخاري (7447 و1444) في (المظالم): باب أعن أخاك ظالماً أو مظلوماً و(19467) 
في (الإكراه): باب يمين الرجل لصاحبه أنه أخوه. . . » من حديث أنس بن مالك. 
ورواه مسلم (5084) في (البر): باب نصر الأخ ظالماً أو مظلوماء من حديث جابر. 
(8) سقط من (ق). 
(5) في (ك): «شرى». (5) في (ن): اثمنه 


3 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
10 ِ ا 40 0 اأض4 ”7 

يضمن منافع الغصب ‏ - وهم الجمهور كأبى حنيفة' ' ومالك ” وأحمد ' فى إحدى 
الروايتين عنه وهي أصحهما دليلاً - فظاهرء وأما مَنْ يُضَمنُ الغاصبَ كالشافعي”؟) 
وأحمد”*' فى الرواية الثانية فلا يتأتى تضمين هذا على قاعدته؛ فإنه ليس بغاصب» 
وإنما استوفى المنفعة بحكم العقد» فإذا تبين أن العقد باطل وأن البائع غَرّه لم 
يجب عليه ضمانء فإنه إنما دخل على أن ينتفع بلا عوض» وأن يضمن المبيع 
بثمنه لا بقيمته ؛ فإذا تلف المبيع بعد القبض تلف من ضمانه بثمنهء فإذا انتفع به 
انتفع [به]”"2 بلا عوض؛ لأنه على ذلك دَخَلَء ولو قُدّر وجوب الضمان فإن الغارٌ 
هو الذي يضمن؛ لأنه تسبب إلى إتلاف مال الغير بغروره» وكل من أتلف مال 
غيره بمباشرة أو سبب فإنه يضمنه [ولا بد]””". ولا يقال: المشتري هو الذي باشر 
الإتلاف» وقد وَحِدَ متسبب ومباشر»ء فيحال الحكم على المباشر؛ فإن هذا غلط 
محض ههنا؛ فإن المضمون هو مال المشتري الذي تلف عليه بالتضمين» وإنما 
تلف بتسبب الغارٌء وليس ههنا مباشر يحال عليه الضمان. 


[اعتراض وردّه] 
فإن قيل : فهذا إنما يدل على أن إذا ضمنا المغرور رجع علق ل 7 


)١(‏ "تبيين الحقائق» (5/ 715): «المبسوط» :)79/١11(‏ لمجمع الضمانات» (9؟١)»‏ «(الأشباه 
والنظائر» (784)», «تخريج الفروع على الأصول» )١١١(‏ للزنجاني» «التلويح على 
التوضيح» (؟48/1)»: «تأسيس النظر) (51,. 257 «إعلاء السنن» (15//"ا7): «درر 
الحكام» 757/0 -7508)., «ضمان المنافع» (0) للخفيف» «ضمان المنافع» )2 
للدبوء «التعوريض عن الضرر» .)١18٠0(‏ 

(6) «المدونة» (86/5١)غ2‏ «التفريع» (/7377). «الرسالة» (*7). «بداية المجتهد» (؟/ 
86" «الكافى؛» »)57١0(‏ «الذخيرة» (545-17954/8). «الإشراف» ("7/ ١75‏ مسألة 
- بتحقيقي) وتعليقي عليه. 

(29) «المغنى» (ه/ مول «الإنصاف» .)1١ 7١/5‏ 

0( دالأم» (6/ 0777 «مختصر المزني» »)١١17(‏ «المهذب» .*51/١(‏ 7”75). «الوجيز) 
»)515/١(‏ «المنهاج» .)١(‏ «حلية العلماء» (5/ »)5١١‏ «روضة الطالبين» »)١5/45(‏ 
«قواعد الأ.حكام؛» »)١55 /١(‏ للعزء «مغني المحتاج» (27/7 58)»: لإخلاص الناوي» 
1/0" 0 

)2( انظر مصادر الحتابلة السايقة. (5) ما بين المعقوفتين من (ك) و(ق). 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). (8) في (ق): «وهذا». 

2( في المطبوع : «فهو يرجع على الغار». 


سدسم ك1 ده ا ا ا 11 ورا 11 10 
وله يدل على تفسونة الغا نابو 
أن من اشترى أرضاً فبنى فيها أو غَرَسَ ثم استحقَّتُ؛ فللمستحق قَلْعٌُ ذلك» ثم 
قلعه إلا أن يضمن نقصه ثم يرجع به« على: البائع؛ وهذا أفقه النصين وأقربهما إلى 
الغذل 4 قإن المشتري عرس ويتى عراس وبكاء ماذونا فتهة. [ولتين ]1 ظالما نه 
الذي ظلم المستحق ببيعه ماله قر المشترق ببنائه وغراسه؛ فإذا أراد المستحق 
الرجوع في عين ماله ضمن المغرور ما نقصٌ بقلعه ثم رجع”*' به على الظالمء 
وكان تضمينه له أولى من تضمين المغرور ثم تمكينه من الرجوع على الغار. 
ونظير هذه المسألة ما لو قبض مغصوبا من غاصبه ببيع أو عارية أو اتهاب 
أو إجارة وهو يظن أنه مالك لذلك أو مأذون له فيه ففيه قولان: 


أحدهما: أن المالك مخيّر بين تضمين أيهما شاءء وهذا المشهور عند 
أصحاب الشافعي”' وأحمد”""» ثم قال أصحاب الشافعي: إن ضمن المشتري 
وكان عالما بالغصب لم يرجع بما ضمن على الغاصبء وإن لم يعلم نظرت فيما 
ضمن فإن التزم ضمانه بالعقد كبدّل العين وما نقص منها لم يرجع به على 
الغاصب؛ لأن الغاصب لم يغرهء بل دخل معه على أن يضمنه» وهذا التعليل 
يوجب أن يرجع بما زاد على ثمن المبيع إذا ضمنه؛ لأنه إنما التزم ضمانه بالثمن 
لا بالقيمة» فإذا ضمنه إياه بقيمته رجع بما بينهما من التفاوت. قالوا: وإن لم 
يلتزم ضمانه نظرت: فإن لم يحصل له في مقابلته منفعة كقيمة الولد ونقصان 
الجارية بالولادة رجع به على الغاصب لأنه غَرَّه ودخل معه على أنه لا يضمنه» 


)١(‏ في (ك) و(ق): «لا2. 
؟) أثبت (د)» و(ط) في المتن: «ابتداء»» وقالا: «في نسخة: «ولا يدل على تضمين الغار 
أبداً» وزاد (ط): «انظر: «إعلام الموقعين» ط فرج الله زكي الكردي جا ص2747. 
وجاء في (ك) و(ق): «ابتداءً». 
9) في (ك) و(ق): اليس». (4) في المطبوع: ايرجع». 
(0) «الأمك (554/6).» امختصر المزني» »)١١1(‏ «المهذب» (759/1). 
)03( «المغني) (0/ ,.)١946‏ «الإنصاف» (190/5). 
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وإن حصلت له به في [مقابلته]”'' منفعة كالأجرة والمهر وأرْش البكارة ففيه 
قولان: أحدهما : يرجع به ؟ لأنه غرَّه ولم يدخل معه على أن يضمنه . 

والثاني: لا يرجع؛ لأنه حصل”" له في مقابلته منفعة» وهذا التعليل أيضاً 
يوجب على هذا القول أن يرجع 00 ني الحيكن رميز العلل واجرة 
المثل اللذين ضمنهما؛ فإنه إنما كل عن الشمات: امسج » لا بعرض المثل» 
والمنفعة التى حصلت له إنما هي بما التزمه من المسمّى”*؟» ومذهب الإمام أحمد 
وأصحابه نحو ذلك. 


وعَمّد الباب عندهم أنه يرجع إذا عُرم*؟ على الغاصب بما [لم]”'' يلتزم 
ضمانه خاصة. فإذا غرم وهو مُودعَ أو مُنَّهب قيمة العين والمنفعة رجع بهما؛ لأنه 
لم يلتزم ضمانا”": وإِنْ ضَمن وهو مستأجر قيمة العين والمنفعة رجع بقيمة العين 
والقدر الزائد على ما بذله من”" عوض المنفعة» وقال أصحابنا: لا يرجع بما 
ضمنه من عِوَض المنفعة؛ لأنه دخل على ضمانه» فيقال لهم: نعم دخل على 
ضكائه بالحسكق لآ يعوضن المفكل:: وإن كان مشعرياء وفضمن قيعة العين 
[والمنفعة؟]”'' فقالوا: يرجع بقيمة المنفعة دون قيمة العين؟ لأنه التزم ضمان 
العين ودخل على استيفاء المنفعة بلا عوض والصحيح أنه يرجع بما زاد من قيمة 
العين على الثمن الذي بذله» وإن كان مستعيراً وضمن قيمة العين والمنفعة [رجع 
نما غرمه من مان المتفعة؛ لأنه:دخل على استيفائها مجاناء ولم يرجع بما 
فته هن قتمة النين؟“لأنه دشل على فهانها بتدها ]7 
رع لزنام امدزواية أخري جما سال ليع زا رين رم الور 1 ير 
في المبيع وفي الهبة وفي العارية؛ وكقيمة الطعام إذا” ''© قدم له أو وهب منه'"'؟ فأكله 


)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ك). 

0) في (ق): «حصلت». 

م2 7 هامش (ك): «التفاوت». 

(4) في (ن) و(ق): (إنما هي بالتزامه من المسمى». 

(0) في المطبوع: «غره». (5) ها بين المعقوفتين سقط من (ن). 
0) في (ق): «ضمانهماظ. (4) في (و): «ممن» 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

)9١(‏ بدل ما بين المعقوفتين في (ك): «لأنه دخل على ضمانها بقيمتها». 

)١١(‏ في (ق): «الذي». )١0(‏ في (ق): «له» 
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فإنه لا يرجع به؛ لأنه استوفى العوضء فإذا غرم عوضه لم يرجع به والصحيح 
قوله''2 الأول؛ لأنه لم يدخل على استيفائه بعوض» ولو علم أنه يستوفيه بعوضه 
لم يدخل على ذلكء» ولو علم الضيف أن صاحب البيت أو غيره يغرمه الطعام لم 
يأكله؛ ولو ضمّن المالك ذلك كله للغاصب جازء ولم يرجع على القابض إلا 
بما”" يرجع به عليهء فيرجع عليه إذا كان مستأجراً بما غرمه من الأجرة. وعلى 
القول 9 اخترناه إنما يرجع عليه بما التزمه من الأجرة خاصة» ويرجع عليه إذا 
كان مشترياً بما غرمه من قيمة العين» وعلى القول الآخر إنما يرجع عليه" بما 
3 من الثمن» ويرجع عليه إذا كان مستعيراً بما غرمه من قيمة العين؛ إذ لا 
مسمى هناكء وإذا كان مُتَّهِباً أو مودعاً لم يرجع عليه بشيء» فإن كان القابض من 
القاضنب" هو المالك قلا :شي ليما استقر عليه" لو كان أجدياء نوما سواء: قعل 
الغاصب؛ ةله ل لذ بعلن اليه تا وأما ما لا يستقر عليه لو كان أجنبياً 
بل يكون قراره على الغاصب فهو على الغاصب أيضاً هنا . 

والقول الثاني: أنه ليس للمالك مطالبة المغرور ابتداءً» كما ليس له مطالبته 
قراراًء وهذا هو الصحيحء ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله في المُودِع إذا 
أودعها - يعني الوديعة عند غيره من غير حاجة جة"" فتِقّت فإنه لا يضمن الثاني إذا 
لم يعلم» وذلك لأنه مغرور””" . 


وطَرْد هذا النص أنه لا يطالب0» المغرور في جميع هذه الصورء وهو 
الصحيح؛ فإنه مغرور"؟ ولم يدخل على أنه مطالب» فلا هو التزم المطالبة ولا 
الشارع ألزمه بهاء وكيف يُطالب المظلوم المغرور ويّترك الظالم الغارٌ؟ ولا سيما 
إن كان محسناً بِأحدِهِ الوديعة ما عَلَ الْسُحْسِدِينَ من سبيل4 [التوبة: "9١‏ إنَما 


)١(‏ في (2) و(ق): «القول». (0) في (ك): «إلا بما لا». 

(9) في (و): «إليه؛. (5) فى (ن) و(ق): لبما بذل لها. 

(5) فى (ن) و(ق): :كما يستغر عليه»: وفى (2): الما استقر غليهة. 

00 في (ق): «عنده من غير حاجة». 1 

0) انظر: «منتهى الإرادات» (5/ 408 404): كشاف القناع؛ (195/4): «الفنون» /1١(‏ 
)١‏ لابن عقيل» «المغني» 2)7571١/9(‏ وفي (ق): أنه مغرور». 

(4) في (ن) و(ك) و(ق): «لا يضمن». (4) في (ن) و(ك) و(ق): «معذور». 

)9١(‏ هنا خطأ وقع فيٍ (ط) و(ن) و(د)ء وصوبه (و): و(ح)»؛ وقال (و): «هذا أحد الأخطاء 
التي تكررت كثيراً في آيات القرآن؛ ففي الأصل وصل بين قوله: #وما على المحسنين - 
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َليَيلُ عل الْيْنَّ يَظْلمُونَ اناس وَيبَعوْنَ فى الْادضٍ عير الحَقّ» [الشورى: ؟4] وهذا شأن 
الغار الظالم . 

وقد قضى عمر بن الخطاب و أن المشتري المغرور بالأمة إذا وطئها ثم 
حرجت مستّحفّة) وأخذ مله سيدها المهرء رجع به على البائع لأنه 0 

وقضى علي رضي الله عنه أنه لا يرجع به لأنه استوفى عوضه 5 

وهاتان الروايتان عن الصحابة هما قولان للشافعي [وروايتان عن الإمام 
اخين]7 © ومالك" اعد بعول عير وابى حيو" أعة قرول على رضي اله 
عنه. وقولٌ عمر أفقه لأنه لم يدخل على أنه يستمتع بالمهرء وإنما دخل على 
الاستمتاع بالثمن وقد بَذّله. وأيضاً فالبائع ضمن له بعقد البيع سلامّةَ الوطء كما 
ضمن له سلامة الولد» فكما يرجع عليه بقيمة الولد يرجع عليه بالمهر. 

فإن قيل: فما تقولون في أجرة الاستخدام إذا ضمنه إياها المستحق؛ هل 
يرجع بها على الغارٌ؟ 

قلنا: نعم يرجع بهاء وقد صرح بذلك القاضي وأصحايه» وقد قضى أمير 
المؤمنين [عليٌ كرم الله وجهه]”" أيضاً بأن الرجل إذا د افراتة يرْضاء أ عنتاء 
أو مجنونة فدخل بها فلها الصداق» ويرجع به على م مَنّْ غرَّه 9" . وهذا يحض 


- 0 من سبيل إنما السبيل» إلخ» والصواب ما أثبتناه» وقد تكرر هذا الخطأ وغيره في كل 
الطبعات السابقة» وآية الشورى #دَرْليكَ ما لهم ين سَبيلٍ © إِنَمَا لسَيِلُ4» إلخ» اه. 

))814( وسعيد بن منصور‎ »)٠١571/9( روى مالك في «الموطأ» (2©>20» عبد الرزاق‎ )١( 
ا ع ع 0 لد و ع كي‎ 


الخطاب ونه قال: أ يما رجل تزوج امرأة فدخل بهاء فوجد بها برصاً أو مجئونة أو 
مجذومة» فلها الصداق بمسيسه إياهاء وهو له على من عَرَّه منها. 
(؟) سيآتي قريباً. 108 ميا ول مكفوشن نقط عنن (ناتولق) 


(5) «المعونة» (7/ 225١69‏ «التفريع» (0/ ١74‏ - 076١)ء‏ «الكافي» 50” - 58"). «التلقين» 
(588/5 - 784): «جامع الأمهات» (2)750 «بداية المجتهد) :)18١/5(‏ 7الإشراف» 
(؟/585 مسألة 607) وتعليقي عليه. 

(5) «مختصر الطحاوي» (489)» «الميبسوط» »)960/1١(‏ 7(تحفة الفقهاء» (5/ .)4٠‏ (إيثار 
الإنصاف» .)7١6(‏ 

(1) مابين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 

0) الذي وجدته عن علي َيه ما رواه عبد الرزاق ١701/7(‏ و558١2)1‏ وسعيد بن منصور 
(870 و851)- ومن طريقه البيهقي (7/ 116) وابن حزم في «المحلى؛ 211١ /٠١(‏ 117)-- 
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القياسٍ والميزان الصحيح؛ لأن الولي لما لم يعدمه وأتلف عليه المهر لزمه”© 
غرمه. 

فإن قيل: هو الذي أتلفه على نفسه بالدخول. 

قيل: لو علم أنها كذلك لم يدخل بهاء وإنما دخل بها بناءً على السلامة 
التي غرّه بها الولي» ولهذا لو علم العيبَ ورضي به ودخل بها لم يكن هناك فسخ 
ولا رجوعء ولو كانت المرأة هي التي غرّته سقط مهرها. 

ونكتة المسألة أن المخرود إما محسنء وإما معذور”"'. وكلاهما لا سبيل 
عليه» بل ما يلزم المغرور”" باستلزامه امل في المبيع 
والأجرة في عقد الإجارة. 

فإن قيل: فالمهر قد التزمهء فكيف يرجع به؟ 

قيل: إنما التزمه في محل سليم» ولم يلتزمه في مَعِيبة ولا أْمَةٍ مستحقة؛ فلا 
يجوز أن يِلْرّمَ به. 

فإن قيل: فهذا ينتقض عليكم بالنكاح الفاسد؛ فإن النبي كَكلِ ألزمه فيه 
بالصداق بما استحل من قَرْجها!”: وهو لم للتزمه" إلا في نكاح صحيح. 

قيل: لما أقدم على الباطل لم يكن هناك مَنْ غَرَّه بل كان هو الغار لنفسه» 
فلا يذهب استيفاء المنفعة فيه مجانأء وليس هناك مَنْ يرجع عليه» بل لو فسد 
النكاح بغرور المرأة سقط مهرهاء أو بغرور الولي رجع عليه. 


- والدارقطني (171/7) وابن المنذر في «الأوسط» (”/ق 8١٠/ب)»:‏ من طريق 
إسماعيل بن أبي خالد» ومطرف عن الشعبي قال: قال علي: أيما رجل تزوج امرأة 
فوجدها مجنونة أو برصاء»ء فهي امرأته إن شاء طلق» وإن شاء أمسكء وإن مسها فلها 
المهر بما استحل من فرجها. ورواه الشافعي في «الأم» )١198/1(‏ عن سفيان عن رجل 
عن الشعبي به. 

)١(‏ في (د)ء و(ط): «ألزمه». (؟) فى (ن): «وإما مغرور». 

(7) في (ك): «المعذور». ١‏ 

(4) في (ن) و(ك): «بالتزامه له»» وسقطت «له؛ من (ق). 

(5) الذي وجدته في هذا صداق الملاعنة: رواه البخاري )011١(‏ في (الطلاق): باب صداق 
الملاعنة؛ و(0817) في باب قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب» و(5848, 
في المهر للمدخول بهاء ومسلم )١597(‏ (2) في (اللعان): أوله من حديث ابن 
عمر. 

(5) في (ق): «يلزمهة. 
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فضل 
[التحيل لتجويز بيع العينة]") 

ومن الحيل المحرمة الباطلة التحيلٌ على جواز مسألة العينة» مع أنها حيلة 
في نفسها على الرباء وجمهور الأئمة'"' على تحريمها . 

وقد ذكز آربات الحيل لاسشاحتها عدة يل : 

منها: أن يُحُدث المشتري فى السّلْعة حدثاً ما تنقص به أو تتعيَّبٌُ؛ فحينئذ 
معو :باننها | ممشغويهان باقن سنا رعق 1101 

ومنها: أن تكون السلعة قابلةً للتجزئ فيمسك منها جزءاً ما ويبيعه بقيتها . 

ومنها: أن يضم البائع إلى النتلعة تكيعا أو 'معديلة أن جلفة عدوا أ تخ 
ذلكء فيمسكه””' المشتري ويبيعه السلعة بما يتفقان عليه من الثمن. 

ومنها: أن يهبها المشتري لولده أو زوجته أو مَنْ يثق بهء فيبيعها الموهوب 
له من بائعهاء فإذا قبض الثمن أعطاه للواهب. 

ومنها: أن يبيعه إياها نفسه'"" من غير إحداث شيء ولا هبة لغيره» لكن 
يضم إلى ثمنها خاتماً من حديد أو منديلاً أو سكينا ونحو ذلك. 

ولا ريب أن العِيئَةَ على وجهها أَسْهَلُ من هذا التكلف”"': وأقل مفسدة» 
وإن كان الشارع قد حرم مسألة العِيئَةٍ لمفسدة فيها فإن المفسدة لا تزول بهذه 
الحيلة» بل هي بحالهاء وانضم إليها مفسدة أخرى أعظم منهاء وهي مفسدة المكر 
والخداع واتخاذ أحكام الله هُرُواً وهي أعظم المفسدتين. وكذلك سائر الحيل» لا 
تزيل المفسدة التي حرم لأجلهاء وإنما يضم إليها مفسدة الخداع والمكرء وإن 
كانت العينة لا مفسدة فيها فلا حاجة إلى الاحتيال عليها. ثم إن العِيئة في نفسها 
من أدنى الحيل إلى الرباء فإذا تحيّل عليها المحتال صارت حيلا متضاعفة» 


)١(‏ قال (و): «قال الذهبي... والعينة: السلفء وقال الرافعي: وبيع العينة: هو أن يبيع 
شيئاً من غيره بثمن مؤجلء ويسلمه إلى المشتري» ثم يشتريه قبل قبض الثمن بثمن نقد 
أقل :من ذلك القدر...). 

؟) فى (ق) و(ك): «الأمة». 

(9) انظرها في «الحيل» (ص؟1١)‏ للخصاف» ففيه نحو المذكور. 

)2( ما بين المعقوفتين من (ق) فقط . )0 في المطبوع: «فيملكه) . 

(5) في (3): «نفسها». 60 في (ن): «أسهل من التكليف». 
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ومفاسد متنوعة» والحقيقة والقصد معلومان لله وللملائكة وللمتعاقِدَيّن ولمن 
حضرهما من الناس» فليَضْنَعْ أربابٌ الحيل ما شاءواء وليسلكوا أية طريق سلكوا؛ 
فإنهم لا يخرجون بذلك عن بيع مئة بمئة وخمسين إلى سنة» فليدخلوا محلل 
الربال"2 أو يُخْرجُوه فليس هو المقصودء والمقصود معلومٌ» والله سبحانه وتعالى لا 
يخادع ولا تروج عليه الحيل ولا تلبس عليه الأمور. 
[تحيلهم لبيع المعيب دون بيان عيبه] 

ومن الحيل المحرمة الباطلة ‏ إذا أراد أن يبيع سلعةً بالبراءة من كل عيب» 
ولم يأمن أن يردها عليه المشتري» ويقول: لم يعين لي عيب كذا وكذا؛ أن يوكل 
رجلاً غريباً لا يعرف في بيعهاء ويضمن للمشتري درك المبيع» فإذا باعها قبض 
منه رب السلعة الثمن» فلا يجد المشتري مَنْ يرد عليه السلعة. 

وهذا غش حرام» وحيلة لا تسقط المأثم» فإن علم المشتري بصورة 
[الحال]” فله الردء وإن لم يعلم فهو المُمَرَظء حيث لم يضمن الدرك المعروف 
[الذي]”” يتمكن من مخاصمته» فالتفريط من هذا والمكر والخداع من ذلك. 


فضل 
[إبطال حيلة لإسقاط الاستبراء] 


ومن الحيل المحرمة الباطلة أن يشتري جارية ويريد وطأها بملك اليمين في 
الحال من غير استبراء فله عدة حيل : 

منها: أن يزوّجه إياها البائع قبل أن يبيعها منه» فتصير زوجته» [ثم يبيعه 
إياها فينفسخ النكاح» وله يجب عليه انقيزاء » لأنة ملك زوجفة]”"" .وقد كان 
وطؤها حلالاً له بعقد التكاح؛ فصار حلالاً بملك اليمين. 

ومنها: أن يزوجها غيره» ثم يبيعها من الرجل الذي يريد شراءهاء فيملكها 
[مزوجة]؟ وفرجها عليه حرام ؛ فيؤمر الزوج بطلاقهاء فإذا فعل حلت للمشتري. 


)١(‏ في (ن) واق): «فيدخلوا محل الربا». 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) وبياض في (ق). 
(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق). 

(4:) في (ن) و(ق): امن وجه؛. 
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ومنها: أن مشتريها لا يقبضها حتى يزوجها من عَبّْده أو غيره» ثم يقبضها 
بعد التزويج» فإذا قبضها طلقها الزوج» فيطؤها سيده بلا استبراء. 

قالوا: فإن خاف المشتري أن لا يطلقها الزوج استوثق بأن يجعل الزوجٌ 
أمْرّها بيد السيدء فإذا فعل طلقها [هو]”'' ثم وطئها بلا استبراء. 

ولا يخفى نسبة هذه الحيل”" إلى الشرع» ومحلها منهء وتضمنها أن بائعها 
يطؤها”" بكرةً ويطؤها”" المشتري عشيةً» وأن هذا مناقض لما قصده الشارع من 
الاستبراء» ومبطل لفائدة الاستبراء بالكلية. 

ثم إن هذه الحيل كما هي محرمة فهي باطلة قطعاً؛ فإن السيد لا يحل له أن 
يزوج موطوءته حتى يستبرئهاء وإلا فكيف يُرَوْجها لمن يطؤها ورحِمّها مشغول 
بمائهِ؟ وكذلك إن أراد بَيْعَها وجب عليه استبراؤها على أصح القولين» صيانةً 
لمائف» ولا سيما إن لم يأمن من وطء المشتري لها بلا استبراء» فههنا يتعين عليه 
الأقعو اع فطع 01 زوجها حيلة على إسقاط حكم الله تعالى وتعطيل 
أمره كر نكاحاً باطلاً لإسقاط ما أوجبه الله من 0 7 0 الزرج بناءً 
سه أن 0-8 بذون الاسعزاء 2 [فإن اك وجب عليه بحكم المِلّك 
المتجددء والنكاح العارض حال بينه وبينه» لأنه لم [يكن]”'؟ يحل له وطؤهاء فإذا 
زال المانع عَمِل المُقتضى عَمَلهء وزوالٌ المانع لا يزيل اقتضاء المقتضى مع قيا 
سبب الاقتضاء منه. وأيضا فلا يجوز تعطيل الوصف عن موجبه ومقتضاه من غير 
فواتٍ شرط أو قيام مانع. وبالجملة فالمفسدة التي منع الشارع المشتري لأجلها 
من الوطء بدون الأستبراء لم تزل بالتحيل والمكرء بل انضمّ إليها مفاسد المَكْر 
والخداع والتحيل. 

[أعاجيب متناقضات أرباب الحيل] 

فيا لله العجب من شيء حرم لمفسدة فإذا انضم إليه مفسدة أخرى هي أكبر 
من مفسدته بكثير صار حلالاً» فهو بمنزلة لحم الخنزير إذا ذبح كان حراماًء فإن 
)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ق). (؟) في (ق): «الحيلة». 
) في (ن) و(ق): ”يطأ». 


(5) ها بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق). 
(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(1ك) وبدلها في (ق): «الذي». 
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مات ححتف أنْفِه أو خُيْقَ حتى يموت صار حلالاً؛ لأنه لم يذبح» قال الإمام 
أحمد: هو حرام من وجهينء وهكذا هذه المحرمات إذا احتيل عليها صارت 
كراها ن :وجهيق :وتاقن تحني 

والذي يقضى منه العجب أنهم يَجْمَعونَ بين سقوط الاستبراء بهذه الحيل 
وبين جوب استبراء الصغيرة التي لم توطأ ولا يوطأ مثلهاء وبين استبراء البكر التي 
لم يقرعها”2 فحلء واستبراء العجوز الهرمة التي قد أيست من الحبل والولادة» 
واستبراء الأمة التي يقطع ببراءة رحمهاء ثم يسقطونه”" مع العلم بأن رحمها 
مشغول» فأوجبتموه حيث لم يوجبه الشارع» وأسقطتموه حيث أوجبه. 

قالوا: وليس هذا بعجيب”'' من تناقضكمء بل وأعجب منه إنكار كون 
للاترريا لس الك و و وداليس المح عن النبي كَلهِ وعن أصحابه 
رضي الله عنهم بها©2. وإثبات حل الوطء بشهادة شاهدي زور يعلم الزوج الواطئ 
أنهما شهدا بالزور على طلاقها حتى يجوز لأحد الشاهدين أن يتزوجها فيثبت 
الحل بشهادتهما. 

وأعجب من ذلك أنه لو كان له أمة هي سُرّية يطؤها كل وقت لم تكن فراشاً 
لهء ولو ولدت [ولدا]'' لم يلحقه الولدء ولو تزوج امرأة ثم قال بحضرة الحاكم 
والشهود فى مجلس العقد: «هى طالق ثلاثاً» وكانت”' بأقصى المشرق وهو 
تأقمي* التدرت صارث قراقاً بالعنة )فلو انق عد ذللت يولك لكر من مح اشر 
لضفه قي 

وأعجب من ذلك قولكم: اورسم الذي ديناراً واعذاً [من الجزية» 
وقال:]0" «لا أؤديه» انتقض عَهْدَه وَل ماله ودمهء ولو سب الله تعالى 
ورسوله يله وكتابه على رؤوسنا أقبحَ سب وحَرّق أفضل المساجد على الإطلاق 


)١(‏ انظر: «الفروسية» (/ا١ 7‏ بتحقيقى). 

(؟) قال (ط): «ريما قرئت: «التي أن يفرعا فحل» بالفاء في «يفرعها» اه. 

) في المطبوع: «ثم يسقطون». (5) في (ن) و(ق): «بعجب». 

(0) مضى تخريج ذلك وسقطت: «بها») من (ق). 

() مها بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق). 

0 في (ق) و(ك): «أو كانت». 

(4) بدل ما بين المعقوفتين في (د) بياض ثم لفظة: «ول»! وقد أثبتناه من النسخ الأخرى» 
و(ن). 
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واستهان بالمصحف بين أيدينا أعظم استهانة وبذلَ ذلك الدينارٌ فعهدّه باق ودمه 
معصوم . 

ومن العجب''' تجويز قراءة القرآن بالفارسية» ومنع رواية الحديث بالمعنى. 

ومن العجب إخراجٌ الأعمال عن مُسَمَّى الإيمان وأنه مجرد التصديق» 
والناس فيه سواء»ء وتكفير من يقول مُسَيْجد أو فُقَيْها"» أو يُصلَّىي بلا وضوء”", 
أو يلتذ بآلات الملاهي”". ونحو ذلك. ْ 

ومن العجب إسقاط الحد عَمَّنْ استأجر امرأة للزنا أو لكنس بيته فزنا بهاء 
وإيجابه على مَنْ وجد امرأة أجنبية على فراشه في الظلمة فجامعها يظنها امرأته. 

ومن العجب التشديد في المياه حتى تنجس القناطير المقنطرة منها بقطرة بَوْل 
أو قطرة دمء وتجويز الصلاة في ثوب رُبْعُهِ مُضَمَخْ بالنجاسة» فإن كانت مغلظة 
فقدن راع الكق. 

ومن العجب أنه لو شهد عليه أربعة [شهود]”” بالزنا فكذب الشهود حُدَّ 
وإن صدقهم سقط عنه الحد” . 

ومن العجب [أنه]”"' لا يصح استئجار دار لتتّخذَ مسجداً يعبد الله سبحانه فيه» 
ويصح استئجارها [كي]” تجعل كنيسة يعبد فيها الصليب أو بيت نار تعبد فيها الثار. 

ومن العجب أنه لو ضحك في صلاة فقهقة بطل وضوءة”"2» ولو غَنَى في 


الل في المطبوع : «ومن العجيب»). 

(0) انظر: «شرح ألفاظ الكفر» للقاري (رقم ١5‏ بترقيمي). 

(9) نقله القاري في «شرح ألفاظ الكفر» (رقم 70 بترقيمي) عن «اليتيمة» و«الفتاوى 
الصغرى» و«الجواهر»» ثم قال: «الصلاة بغير طهارة معصية» فلا ينبغي أن يقال بكفره 
إلا إذا استحلها». 

(5) انظر: «شرح ألفاظ الكفر» للقاري (رقم 84 -. بترقيمي). 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ق). 

(5) إن كذّبهم كان المعتمد في ثبوت الزنا: الشهادة» ونصابها: أربعة شهودء وإن صدقهم 
كان ثبوته بالإقرار» عل الاعتماد على الشهادة» وحينئلٍ لا بد من إقراره أربع مرات» 
فلو رجع بعد ما صدقهم كان مقراً مرة واحدةء كذا قال المتحيلون!! 

0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ن)» و(ك) وفي (ق): «استئجارها كنيسة». 

(9) انظر: «تهذيب السئن» (050/5)» وا«بدائع الفوائد» »)١1/7(‏ و«الخلافيات» (مسألة رقم 
١5”)»ء‏ وفي (ك) و(ق): ١‏ 
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ملة:7" أو كَدَفَ المخصتات أو شهد الزور”” وتحو ذلك فوضوءة بخاله: 

ومن العجب [أنه]”" لو وقع في البثر نجاسة نزح منها'؟' أذلّاء معدودة» فإذا 
حصل الدلو في البئر تنجّس وغرف الماء نجساًء وما أصاب حيطان البئر من ذلك 
الماء لجسهاء. وكذلك ما ابعيه مق الذلاة إلى ان تصهي النوية إلى "الدلو الأخير قإنة 
ينزل نجساً ثم يصعد طاهراً فيقشقش النجاسة كلها من قَعْر البئر إلى رأسهء قال 
بعض المتكلمين: ما رأيت أكرم من هذا الدلو ولا أعقل” . 

ومن ع حنث بأكل الجوز واللوز والفستق» 
ولو كان يابساً قد أتث عليه السنون» ولا يحنث بأكل الرطب والعنب والرمان. 

وأعجب من ذلك تعليل هذا بأن هذه الثلاثة من خيار الفاكهة وأعلى 
أنواعهاء فلا تدخل في الاسم المطلق. 

0 أنه:لو خلف أن لا يشرب من النيل أو :الفزات أو :وجلة شرب 
بكمّيه" أو بكوز أو دَلُو من هذه الأنهار لم يحنثء فإذا شرب بفيه مثل البهائم 
حلث . 

ومن العجب أنه لو نام في المسجد وأغلقت عليه الأبواب ودَعَنّهِ الضرورة 
إلى الخلاء فطاقٌ القبلةٍ ومحراب المسجد أولى بذلك من مؤخر المسجد. 

ومن العتجت أمر هده الخيل العى لا يزداد بها المتهى غنده إلا“ فسادا 
مضاعفاًء كيف تباح مع تلك المفسدة الزائدة بالمكر والخداع وتحرم بدونها؟ 
وكيف تنقلب مفاسدُهًَا بالحيل صلاحاً » وتصير خمرتها خلاء وخبثها طيباً؟ 

قالوا: فهذا فصل فى الإشارة إلى بيان فساد هذه الحيل على وجه التفصيل» 
كما تقدم الإشارة إلى فسادها وتحريمها على وجه الإجمال» ولو تتبعناها حيلة 
حيلة لطال الكتاب» ولكن هذه أمثلة يُحْتَذَى عليهاء والله الموفق للصواب”» 


)١(‏ في المطبوع: «صلاته». (0) في (ق) و(ك): «بالزور». 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (:) سقط من (ق) و(ك). 

(6) قال (د). و(ط): «في نسخة: ولا أعقد4»؛ وزاد (ط): «انظر: «إعلام الموقعين» ط: 
فرج الله زكي الكردي ج17 ص2558 اه. 

() في المطبوع: «لو حلف أنه لا يأكل فاكهة». 

60 في المطبوع و(ك): «بكفه؛». (0) في (ق): «حلالاً». 

(9) هنا انتهى الجزء الثاني من (ك) وجاء في نهايته: «والحمد لله الملك الوهاب؛ وإياه أسأل 
اللمسامحة يوم الحساب. 
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فصل 
[قاعدة في أقسام الحيل ومراتبها] 
قال أرباب البحيل: قال الله تعالى: #وَمن يَنَّقِ ألَّهَ يجْعل لَهُ ,ع4 [الطلاق: ؟] 
والحيل مخارج من المضائق. 
والجواب إنما يتبين بذكر قاعدة في أقسام الحيل ومراتبهاء فنقول [وبالله 
التوفيق]”'2: هي أقسامٌ: 


[القسم الأول من الحيل طرق يتوصل بها إلى ما هو حرام] 
القسم الأول: الطرق الخفية التي يُتَوَصَّل بها إلى ما هو محرم في نفسهء 
بحيث لا يحل بمثل ذلك السبب بحالء فمتى كان المقصود بها محرّماً في نفسه 
نبي حرام باتفاق المسلمين» وكذلك”© #الحيل على آخذ امزال النامن طلس 
في نفوسهم وسَفْك دمائهم وإبطال حقوقهم وإفساد ذات بَيْنهِم. وهي من جنس 
حيل الشياطين على إغواء بني آدم بكل طريق. 


اتحيل الشياطين على الناس] 
وهم يتحيّلون عليهم [ليوقعوهم في واحدة من]”" ستة ولا بد؛ فيتحيلون 
عليهم بكل طريق [أن يوقعوهم في الكفر والنفاق]”" على اختلاف أنواعهء فإذا 
عملت”*' حيلهم في ذلك قرَّت عيونهمء فإن عجزت حيلهم عن مَنْ صحت فطرته 
وتلاها شاهد الإيمان من ربه بالوحي الذي أنزله على رسوله كَل أَعْمَلوا الحيلّةَ في 
إلقائه00) في البدّعة على اختلاف أنواعها وقبول القلب لها وتهيئته”' واستعدادهء 


- آخر الجزء الثاني في كتاب «إعلام الموقعين عن رب العالمين» يتلوه الجزء الثالث إن 
شاء الله تعالى. 
فصل: قال أرباب الحيل... والحمد لله رب العالمين». 
أنهاه كتابة الفقير إلى ربه الرحيم المنان » عبده سليمان بن سحمان وذلك ضحى يوم 
الثلاثاء لخمس وعشرين خلت من رمضان المشرف من سنة 2١706‏ والحمد لله على 
التمام؛ وصلى الله على سيد الأنام محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم 
الدين». 
)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ق). () في (ق): «وذلك». 
(9) ما بين المعقوفتين مطموسة في (ك). ‏ (4) في (ن): «علمنا». 
(5) في (ن) و(ق): «في إلقائهم». (5) في (ن) و(ك) و(ق): «وتهيؤه». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 22 
فإن تّمت حِيّلهِم كان ذلك أَحَبٍّ إليهم من المعصية» وإن كانت كبيرة» لثم ينظرون 
في حال]”'' من استجاب”" لهم إلى البدعة؛ فإن كان مُطاعاً مَنْبُوعاً في الناس 
ا ومحاسن الأخلاق والشيم» ثم أطاروا له الثناء بين الناس 
ليصطادوا عليه الجهال ومَنْ لا علم عنده بالسنة”"", ٠‏ وَإِنْ لم يكن كذلك جَعَلُوا بدعته 
عَوْناً له على ظلمه أهلّ السنةٍ وأذاهم والنيل منهمء ورَيّنُوا له أن هذا انتصار لما هم 
عليه من الحق. فإن أعجزتهم هذه الحيلة ومَنَّ الله تعالى على العبد بتحكيم السنة 
ومعرفتها والتمييز بينها وبين البدعة ألقوه في الكبائر» وزيّنوا له فعلها بكل طريق» 
وقالوا له: أنت على السّئَّة وقُسَّاقٌ أهل السنة أولياء الله» وعُبّاد أهل البدعة 
أعداء الله» وقبورٌ فساق أهل السنة رَوْضَةَ من رياض الجنة» وقبور عُبَّاد أهل البدع 
خثرة من عفر الناد: والعمسيك بالسئة يكفن الكبائرء: كما ]أن مخالقة النشية تخبط 
الحسنات» وأهل السنة إن قَعَدَتْ بهم أعمالُهم قامت بهم عقائدهمء وأهل البدعة» 
إذا قامت بهم أعمالهم قعدت بهم عقائدهم» وأهل السنة [هم]”” الذين أحسنوا 
الظن بربهم إذ وصَمُوه ه بما وصَفَ به نفسّه ووصفه به رسوله ووصفوه بكل كمال 
وجلال ونزَّهُوه عن كل نقص» والله تعالى عند ظن عبده به» وأهل البدع هم الذين 
يظنون بربهم طن السّوء؛ إذ يُعَظُلُونه عن صفات كماله وينزهونه عنهاء وإذا عَطَلوه 
عنها لزم اتصافه بأضدادها ضرورة , ولهذا قال الله تعالى في حق من أنكر صفة 
واحدة من صفاته وهي صفة العلم ب, تعن الجر ات «رَكليك طني الى ظتنشر 7 
روسك كَأصْبْحتُم يِنّ ألكيد 4 اتات 8؟] وأخبر”؟ عن الظانين بالله ظن السَّوْء أن 
علي كين الك وهب أنذ عقوت يواعد له هكد وَسَدَتٌ مَصِبرا» [الفقح: 
5" فلم يتوعَّدْ بالعقاب أحداً أعظم ممن ظن به [ظن]” السوءء وأنت لا تظن به 
ظن السوءء فمالك وللعقاب؟ وأمثال هذا من الحق الذي يجعلونه وَضَلَة لهمء 
وحيلة إلى الاستهانة”" بالكبائر» وأخذه الأمنّ لنفسه 


هذه حيلة لا ينجو منها إلا الراسخ في العلمء العارف”''' بأسماء الله 


)١(‏ ما بين المعقوفتين مطموسة في (ك). (؟) في (ق): «المستجيب». 


(9) في (ن): اومن لا علم له بالسنة» . (:) في المطبوع: «وأهل البدع». 
(0) سقط من (ق). (1) في المطبوع: «وأخبرهم». 
(0) ذكرت الآية في (ن): #. . . وأعد لهم عذابا عظيما»! 

(0) سقط من (ك). (9) في (ن): «استهانته؟. 


)٠١(‏ في (ن) و(ق): «العالم». 
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وصفاتهء فإنه كلما”'' كان بالله أعرف كان له أشد خشية» وكلم(" كان به أَجْهَلَ 
كان أشد غرورا يه وأقل اخشية: 

فإن أعجزتهم هذه الحيلة وعَظُم وقار الله في قلب العبد هَرَّنُوا عليه 
الصغائرء وقالوا له: إنها تقع مُكمْرة باجتناب الكبائر حتى كأنها لم تكن» وربما 
نوها أنه إذا تاب منها ‏ [كبائر كانت أو صغائر 1 - كيب له مكانَ كل سيئة 
سنة + فبقولون [21]:0 + عكر ينها ما استطعتء ثم اربح مكان كل سيكة كيد 
بالتوبة» ولو قبل الموت بساعة؛ فإن أعجزتهم هذه الحيلة وخلص الله عبده منها 
تَقَلوه إلى الفُضُول من أنواع المُبّاحاث والتوسّع فيهاء وقالوا له: قد كان لداود مئة 
امرأة إلا واحدة ثم أزاة تكفيلها تاليعة» وكان لسلتنان الكدهية امرأةة. ركان 
للزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان رضي الله عنهم من 
الأموال ما هو مغروق"' وكان لعبد الاين المبارك والليك بن سعد شن اللاتنا 
وسّعَة المال ما لا يجهلء ويُنْسَوه ما كان هؤلاء من الفضلء وأنهم لم ينقطعوا 
عن الله بدنياهم» بل ساروا بها إليه» فكانت طريقاً لهم إلى الله عز وجل؛ فإن 
أعجزتهم هذه الحيلة ‏ بأن تفتح بصيرة قلب العبد”” حتى كأنه يشاهد بها الآخرة 
وما أعد الله فيها لأهل طاعته وأهل معصيتهء فأخذ حذرهء وتأهب للقاء ربه 
تمالق 1و افصو شتهله لقعا ]0 زقن] التا"قن خني الفياء البافة القاشةد 
تغلوه إلى الطاعاك '[المقهدولة المفير:]"" القراب لسغل بها عن الطاعات 
الفاضلة الكثيرة الثواب» [فيعمل]”'' حيلته في تركه كل طاعةٍ كبيرة إلى ما هو 
دونهاء [فيعمل]” حيلّته في تفويت الفضيلة عليه؛ فإن أعجزتهم هذه الحيلة ‏ 
وهيهات - لم يبق لهم إلا حيلة واحدة» وهي تسليط أهل الباطل والبدّع والظلمة 
عليه يؤذونه» كرون الناسن عنه» ويمنعونهم من الاقتداء به؛ ليفوتوا عليه مصلحة 


)١(‏ في (ق): «فإن كل من»2. () في (ق): «وكل من». 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق). 

2( انظر في أموال الوسر «صحيح البخاري؛ () في (فرض الخمس): باب بركة 
الغازي في ماله حياً وميتاً مع النبي كلِ وولاة الأمرء وكذا «فتح الباري» (777/5 - 
4) و«المجالسة» (رقم 0 وما علقناه عليه» وفي أموال عبد الرحمن بن 
عوف «المجالسة» أيضاً (رقم 2-06 بتحقيقي) . 

)0( في (ق): «بأن يفتح الله بصيرة العبد). 

(7) ما بين المعقوفتين مطموسة في (ك) وما بعدها من (ك). 

0) في (4): «فيعملوا». 
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الدعوة إلى الله سبحانه [وعليهم]”'' مصلحة الإجابة. 

فهذه مجامع أنواع حيل الشيطانء ولا يُحصيى أفرادها إلا الله» ومن له 
مسكة من العقل يعرف الحيلة التى تمت عليه [من هذه الحيل» فإن كانت له همة 
إلى التخلصض متهاء وإلا فيسآل”؟ من تمت عليه]”".. والله المستعان. 


[من حيل شياطين الإنس] 

وهذه الحيل من شياطين الجن نظيرٌ حيل شياطين الإنس المجادلين بالباطل 
ليدحضوا به الحق ويتوصلوا به إلى أغراضهم الفاسدة في الأمور الدينية والدنيوية 
وذلك كحيل القَرَامطة الباطنية على إفساد الشرائع» وحيل الرّهْبَانَ على أشباه 
الحمير من عابدي الصليب”* بما يموّهون به عليهم من المخاريق والحيل كالنور 
المصنوع وغيره مما هو معروف عند الناس» وكحيل أرباب الإشارات من اللاذن 
والتيسير والتغبير”” وإمساك الحيّات ودخول النار في الدنيا قبل الآخرة» وأمثال 
ذلك من حيل أشباه النصارى التي تروجٌ على أشباه الأنعام» وكحيل أرباب الدك 
وخفة اليد التي تخفى على الناظرين أسبابها ولا يتفطّنون لها" . 


[السحر وحيل السحرة] 
وكحيل الشّحرة على اختلاف أنواع السحر؛ فإن سحر البيان هو من أنواع 
التحيل: إما لكونه بلغ في اللطف والحسن"'" إلى حد استمالة القلوب فأشبه 
السحر من هذا الوجه»ء وإما لكؤْن القادر على البيان يكون قادراً على تحسين 


)١(‏ سقط من (ق). (؟) في (ك): «فبسبيل». 

(*) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (4:) في المطبوع: «عابد الصليب». 

0( في المطبوع: «من الأذن والتسيير والتغيير»؛» وقال (د) و(ط)» في نسخة: «من اللاذن 
والتعسير والتيسير ‏ إلخ» [وكلا العبارتين غير مستقيم] (انظر: #إعلام الموقعين» ط: 
فرج الله زكي الكردي ج” صضص١560)‏ اه. 

وما بين المعقوفتين زيادة (د) على (ط) وما بين القوسين زيادة (ط) على (د). 
وفي (ق): «من اللاذن ومن الستر والتغبير؟. 

(7) في (ق): اليفطنون»» وكشف هذه الحيل جمعٌ» ومن أحسنهم عبد الرحيم بن عمر 
الجُوّبري (المتوفى في القرن السابع الهجري) في كتابه: «المختار في كشف الأسرار 
وهتك الأستار» وهو مطبوع» ولنبيل البرباري من المعاصرين: «كشف حيل الألعاب 
السحرية». 

(0) في (ن) و(ق): «اللفظ والحسن». 
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القبيح وتقبيح الحسن فهو أيضاً يشبه السحر من هذا الوجه أيضاًء وكذلك سحر 
الوّهُم أيضاً هو حيلة وهمية'' » والواقع شاهد بتأثير الوهم والإيها”"»: ألا ترى 
أن الخشبة التي يتمكن الإنسان من الحدي عليها إذا كانت قريبة من الأرض لا 
يمكن”" المشي عليها إذا كانت على مَهُْوَاة بعيدة القَّعْرء والأطباء تنهى صاحِبٌ 
الرّعَاف عن”*'' النظر إلى الشيء الأحمرء وتنهى المصروع عن”*) 00 إلى الأشاء 
القوية 6 أو الدوران» فإن النفوس خلقت مطية الأوهاء”* "و والطييعة 
فكالة 4 والأخؤال المستانة تابعة للاخحوال: الشنائية» وكتلك السخر بالاستعانة 
بالأرواح الخبيثة إنما هو بالتحيل على استخدامها بالإشراك بها والاتصاف بهيآتها 
الخبيثة؛ ولهذا لا يعمل السحر إلا مع الأنفس الخبيثة المناسبة لتلك الأرواح» 
ؤكلما كانت التفس اث كان سشخرها أتوق» وكذلك سكن التمريجاحات 
أقوى ما يكون من السحر ‏ أن يمزج بين" القوى النفسانية الخبيثة الفعالة والقوى 
الطبيعية المنفعلة» والمقصود أن ادر من أعظم أنواع الحيل [التي ينال بها 
الساحرٌ عرضة» .وحمل الساحر من اضعن9؟ الخيل]”" .وأقواغاء ولكن ل تو 
تأثيراً مستقراً إلا في الأنفس البطالة” ''2 المنفعلة للشهوات الضعيفة تعلقهًا ا 
الأرض والسموات المنقطعة عن التوجه إليه والإقبال عليه؛ فهذه النفوس محل 
تاليو الس 


[حيل أرباب الملاهي وغيرهم] 
وكجيّل أرباب الملاهي والطرب على استمالة النفوس إلى محبة الصُّوّر 
والوصول إلى الالتذاذ بها؛ فحيلة السماع الشيطاني على ذلك من أدنى الحيل 
عليه حتى قيل:, أولٌ ما وقع الزنا في العالم فإنما كان بحيلة اولع والغِناء» 
لما أراد الشيطانٌ ذلك لم يجد عليه حيلة أدنى من الملاهي» وكحر ي اللصوص 
)1١(‏ في (ك): «وهيمية». 


(؟) رأيت لنيكولاس ويد كتاباً بعنوان: «الأوهام البصرية» فنّها وعلمها». ترجمة منى مظفر 
للعربية» أكُد فيه وفصّل ما ذكره المصنف. 


فرق في (ك): «يتمكن من). :2 في (ق): «إلى». 
(5) في (ن) و(ق): «مظنة الأوهام». (7) في (ق): «نقاله». 
0) في (ن): «أن تمزج». (4) كذا في (2)» وفي المطبوع: «أضعت». 


() ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق). )٠١(‏ في المطبوع: «الباطلة». 
() ط(اليراع ‏ بزنة السحاب -: قصبة مجوفة يزمر بها» (د). 
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والسَّرّاق على أخذ أموال الناس» وهم أنواع لا تُحصى؛ فمنهم السراق بأيديهم» 
ومنهم السراق بأقلامهم. ومنهم السراق بأمانتهه”""»: ومنهم السراق بما يظهرونه 
من الدين والفقر والصلاح والزهد وهم في الباطن بخلافه؛ ومنهم السراق بمَكْرهم 
وخجداعهم وغشهه”"'. وبالجملة فحيل هذا الضرب من الناس من أكثر الحيل» 
وتلبيها يل عشاق الصو على الوصول إلى اغا ضهم فإنها تقع في الغالب خفية» 
وإنما تتم غالباً على النفوس القابلة المنفعلة الشهوانية» وكحِيلَ التتار التي ملكوا 
بها البلاد وقهروا بها العباد وسفكوا بها الدماء واستباحوا بها الأموال.» وكجيل 
اليهود واخرانهم'من الراقضة فإنهم بيت المكر والاحتيال» ولهذا ضرت على 
الطائفتين الذَلَّّه وهذه سنة الله تعالى في كل [مكار]" مخادع محتال بالباطل. 


[أرباب الحيل نوعان] 
ثم أرباب هذه الحيل نوعان: 
* نوع يقصد به حصول مقصوده.ء ولا يظهر أنه حلال» كحيل اللصوص 
وَعشاق الور المحرمة وتتدواهنا: 


(1) في (ك): «بأمَاناتهم» . 

00 إن من ينظر في هذا الكلام دون نسبته لابن القيم» يحسبه لكاتب حديث مقتدر يصور به 
حالة المجتمع الإسلامي الآنء حيث كثر فيه السراق بأقلامهم» وألسنتهم وأمانتهم 
وتدينهم الكاذب وتظاهرهم بالصلاح والزهد المفتعلين» وبصفة أخص بالخداع والمكر 
والغش في كل معاملة تقريباً إلا من عصم ربك» وقليل ما هم. حتى أصبح الشخص 
المستقيم الذي لا يتحيل ولا يتمسح». ولا يداهن ولا ينافق في المجتمع الفاسد متهما 
بالبله أو الغباء» أو عدم الفهم لمنطق الحياة في أحسن افتراضاتهم. 

وهكذا عم البلاء وطم في غفلة من الشعور الديني الصادق السليم» أو تخديره حتى 
أمسى عند الأكثرية فى شبه غيبوبة طويلة لا صحو بعدهاء ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم ١‏ 

والمتحيلون بالدين أخطر على مجتمعاتهم من اللصوص بأيديهم» لأن هؤلاء أتوا 
البيوت من أبوابهاء أما أولئك فقد قلبوا مقاصد الشرع والدين» وعظم بهم الخطب 
وصعب الاحتراز منهم. 

ويليهم في الخطورة السراق بأقلامهم لأن تأثيرهم على مجتمعاتهم أوسع وأعمق 
بحكم سيطرتهم على وسائل الإعلام من كتب ومجلات وصحافة وإذاعة مسموعة ومرئية» 
وأفلام وتمثيل» وغير ذلك من شعر وغناء ورقص ونحت ورسم» قاله محمل د بن إبراهيم 
في كتابه «الحيل الفقهية؛ (ص١7١ .)١92١-‏ 

(9) ما بين المعقوفتين من (ك) فقط. 
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* ونوع يظهر صاحبه أن مقصوده خير وصلاح ويُبّطن خلافه. 

وأرباب النوع الأول أسلم عاقبةً من هؤلاء؛ فإنهم أتوا البيوت من أبوابها 
والأمر من طريقه ووجههء وأما هؤلاء فقَّلّبوا مواضع”'' الشرع والدين» ولما كان 
أرباب هذا النوع إنما يباشرون الأسباب الجائزة ولا يظهرون مقاصدهم أغضل 
أمرهمء وعظم الحظبٌ بهم وصعب الاحتراز منهمء وعنَّ على العالم استنقاذ 
قتلاهم» فاسْتبيحت بحيلهم اتروع وأَخدف بها الأموال من أربابها فأعطيت لغير 
أهلها. وعُظلتَ بها الواجبات» وضيّعت بها الحقوق» وعَبّت الفرُوج والأموال 
والحقوق إلى ربها عجيجاً؛. وضجّت مما حل بها إليه ضجيجاً» ولا يختلف 
المسلمون أن تعليم هذه الحيل حرام» والإفتاء بها حرام» والشهادة على مضمونها 
حرام؛ والحكم بها مع العلم بحالها حرام» والذين جَرّزوا منها ما جوّزه”" من 
الأئمة لا يجوز أن يظن بهم أنهم جوّزوه على وجه الحيلة إلى المحرم وإنما 
جوزوا صورة ذلك الفعل» ثم إن المتحيل المخادع المكّار”” أخذ صورة ما أفتوا 
به فتوسّل به إلى ما منعوا منهء وركّبَ ذلك على أقوالهم وفتاواهم» وهذا فيه 
الكذب عليهم وعلى الشارع» مئالّه أن الشافعي رحمه الله تعالى يجوّز إقرار 
المريض لوارئه"؟؛ فيتخذه مَنْ يريد أن يوصي لوارثه وسيلة إلى الوصية له بصورة 
الإقرار ويقول: هذا جائز عند الشافعي» وهذا كذب على الشافعي؛ فإنه لا يجوّز 
الوصية للوارث بالتحيل عليها بالإقرار؛ فكذلك”'' الشافعى رحمه الله يجوز للرجل 
ذا ادرف ورم شير لع فين أن عه إراها تيا قل مما فحن اها منه بناء على ظاهر 
كادي دارا عدر ةلات سيل أن عميالة بمنة. وحص ين إلن“مبنة؟ .فالذي يسد 
الذرائع يمنع ذلك ويقول: هو يُنَّحخَذ حيلة إلى”" ما حرمه الله تعالى ورسوله» فلا 


() في المطبوع و(ك): «موضوع». 

() في المطبوع: «ما جوزوا»ء وفي (ك) و(ق): «جوزوه». 

9) في (ق): «الماكر». 

دق «مختصر المزني» (اككي «المهذب» 0/0 «فتح العزيز» 6 ة اروضة 
الطالبين» (4/ 61" 505): «مغني المحتاج» (؟1/ »)١54١‏ «نهاية المحتاج» (14/5)» 
«مختصر الخلافيات» (7/ 6٠ع‏ رقم ). 

للق في (ك) و(ق): «وكذلك». 

(5) «الأم» (8/9- )8١‏ «مختصر المزني» (85)» «الحاوي الكبير؛ (5/ :)76٠‏ «المجموع؟ /٠١(‏ 
© اروضة الطالبين» (517/5 -/517)؛: «امختصر الخلافيات» (7/ 7777 رقم 5 .)1١‏ 

0) في (ك) و(ق): اعلى». 


يقبل إقرار المريض لوارثه» ولا يصح هذا البيع؛ ولا سيما”'' فإن إقرار المرء 
شهادة على نفسهء فإذا تطرق إليها التهمة بطلت كالشهادة على غيره. والشافعي 
رحمه الله يقول: أقبل إقراره إحساناً للظن بالمقرء وحَمْلاً لإقراره علنى السلامة» 
ولا سيما عند الخاتمة. 

ومن هذا الباب احتيال المرأة على فُسْخ نكاح الزوج بما يُعلمه إياها أربابٌ 
المكر والاحتيال» بأن تنكر أن تكون أَذِنَتْ للولي» أو بأن النكاح لم يصح لأن 
الول أو الشيوة [جسوا]''* وقت العف على قافن “حرير» آل 'اسعدوا إلى وسادة 
0 وقد رأيثٌ مَنْ يستعمل هذه الحيلة إذا طلق الزوجٌ امرأته ثلاثاً» وأراد 
تخليصه من عار التحليل وشََّاره أرشده إلى القدْح في صحة النكاح بفسق الولي أو 
الشهودء فلا يصح”" الطلاق في النكاح الفاسد» وقد كان التكاح صحيحاً لما 
كان مقيماً معها عدة سنين» فلما أوقغ الطلاق الثلاث فسد النكاح. 

ومن هذا احتيال البائع على فسخ البيع بدعواه أنه لم يكن بالغاً وقت العقد. أو 
لم يكن رشيداً؛ أو كان محجوراً عليه» أو لم يكن المبيع ملكاً له ولا مأذوناً له في بيعه. 

فهذه الحيل وأمثالها لا يستريب مُسْلم في أنها من كبائر الإثم وأقبح 
المحرّمات» وهي من التلاعب بدين الله. واتخاذ آياته هزواًء وهي حرام من 
جهتها في نفسها لكونها كذباً وزوراًء وحرام من جهة المقصود بهاء وهو إبطال 
حق وإثبات باطل . 


[الحيل المحرمة على ثلاثة أنواع] 

فهذه ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن تكون الحيلة مُحرّمة ويُقصد بها المحرّم. 

الثاني: أن تكون مباحة في نفسها ويُقصد بها المحرم؛ فتصير حراماً تحريمٌ 
الوسائل كالسفر لقطع الطريق وقتل النفس المعصومة. 

وهذان القسمان تكون الحيلة فيهما موضوعة للمقصود الباطل المحرم» 
ومُفضية إليه؛ كما هي موضوعة للمقصود الصحيح الجائز ومفضية إليه؛ فإن السفر 
طريق صالح لهذا وهذا. 
)١(‏ في (و): «لا سيما». (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
(9) في (ن) و(ك): «فلا يقع». 


هه إعلام الموقعين عن رب العالمين 

الثالث: أن تكون الطريق لم توضع للإفضاء إلى المحرم» وإنما وضعت 

مُفْضِية امم المشرو كالإقرار 2 والنكاح زاليه ونحو ذلك فيتخذها 0 
0 ال 


[نوع رابع من الحيل ينقسم إلى ثلاثة أقسام يقصد بها أخذ حق] 


القسم الرابح : أن يقصد بالحيلة أخذ حتٍ أو دفع باطل» وهذا القسم ينقسم 
إلى ثلاثة ة أقسام أيضاً 


[القسم الأول من القسم الرابع] 

اعديها: أن يكن الطريق محدياً :فى القصدء .ون كال لصوو به عقا قل 
أن يكون له على رجل جق فيجحده» للد فيقيم صاحبه شاهدي زور 
يشهدان بهء ولا يعلمان ثبوتتَ”' ذلك الحقء ومثل أن يطلق الرجل امرأته ثلاثاً» 
ويجحد الطلاق» ولا بينة لهاء فتقيم”" شاهدين يشهدان أنه طلقهاء ولم يسمعا 
الطلاق منهء ومثل أن يكون له على رجل ذَيْنَء وله عنده وديعة» فيجحد الوديعة» 
فيجحد هو الدين» أو بالعكسء ويحلف ما له عندي حقء أو ما أودعني شيئاًء 
وإن كان يجي هذا مخ يجو ستألة الظفر». ومفل أن تدغى !عليه المزأة كسوة آز 
نفقة ماضية كذباً وباطلاًء فينكر أن تكون مَكنته من نفسها أو سَّلّمت نفسها إليه» 
أو يقيم شاهدي زور أنها كانت ناشزاً؛ فلا نفقة لها ولا كسوة» ومثل أن يقتل 
رجل وليه فيقيم شاهدي زور ولم يشهدا القتل فيشهدا أنه قَتَله» ومثل أن يموت 
موروثه” ' فيقيم شاهدي زور أنه مات وأنه وارئه» وهما لا يعلمان ذلك» ونظائره 
ممن له حق لا شاهد له به فيقيم شاهدي””' زور يشهدان له به؛ فهذا يأثم على 
الوسيلة دون المقصودء. وفي مثل هذا جاء الحديث: «أدٌ الأمانة إلى مَنِ ائتمنك» 


ولا 00 1 خحانك2700 , 
)١(‏ في (ن) و(ق): «بالفصل الأول». ١‏ (5) في (ك): ابثبوت». 
6 في (ك): «له فيقيم2 . 2( في (ن): المورثة) . 


() في (ق): «شاهد). 
69 رواه الدارمي 25/9 والبخاري في «التاريخ الكبير) 0:/ 0 وأبو داود (ه هم 
في (البيوع): باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده»ء والترمذي )١514(‏ في (البيوع): - 


إعلام الموقعين عن رن العالمين هه 


قضا 

[القسم الثاني : أن تكون الطريق مشروعة] 
القسم الثاني : أن تكون الطريق مشروعة» وما تُقْضي إليه مشروع » وهذه هي 
الأسباب التي نصبها الشارع مُفْضِية إلى مسبّباتها كالبيع والإجارة والمُسّاقاة 
والمزارعة والوكالة» بل الأسباب محل حكم"'' الله ورسولهء وهي في اقتضائها 


- باب ما جاء أن العارية مؤداة» والدارقطني (/ 70)» والطحاوي في «مشكل الآثار» (رقم 

الام و795م١1)ء‏ وتمام في «فوائده» (رقم 60 - ترتيبه) والخرائطي في «مكارم 
الأخلاق» (ص١)‏ والقضاعي في «مسئد الشهاب» (رقم 20747 والبيهقي )107١/٠١(‏ 
وفي امعرفة السنن والآثار» (80/15” رقم 22507105 والحاكم (47/5)» وأبو نعيم في 
«أخبار أصبهان» (/2"4» وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (91/7 و94754) من طريق 
طلق بن غنام عن شريك؛ وقيس بن الربيع عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة 
مرفوعا به. 

وقال الترمذي: حسن غريب. 

وقال الحاكم: حديث شريك عن أبي حصين على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. 

وشريك إنما أخرج له مسلم متابعة فقط» وهو سيء الحفظء وقد تابعه قيس بن 
الربيع»ء وهو ضعيف أيضاً لكنهما يقويان بعضهما بعضاً»ء فيحسّن الحديث كما قال 


الترمذي . 
أما أبو حاتم فقال ‏ كما في «علل ابنه؛ /١(‏ 0780") -: روى طلق بن غنام حديثاً منكراً 
عن شريك وقيس . 


ولا أدري ما وجه النكارة فلعله أراد قوله: «ولا تخن من خانك»» ولعله لهذا قال 
الشافعي: هذا الحديث ليس بثابت» وقال أحمد بن حنبل: هذا حديث باطل لا أعرفه 
من وجه يصح. 

ذكر هذا عن أحمد: ابنُ حجر في «التلخيص» (97//7) عن ابن الجوزي في «العلل 
المتناهية» وليس هو فيه. 

ونقله عن الشافعي البيهقي في «السئن». 

اقول .لك قولهة ولا تكن من خانك»» قله اتقسر على تبتى لا يتنافى نمم 'قواعد 
الشريعة . 

والحديث له شواهد» وإن كانت ضعيفة» إلا أنها لا شك تجعل للحديث أصلاً . 

فانظرها فى: «١لصب‏ الراية» )١١94/5(‏ و«التلخيص الحبير» (91//7)» وفى اسلسلة 
الأحاديث الصحيحة» (رقم (417). وتعليقي على «سئن الدارقطني» (رقم7814: 5848» 
269»؛2 وتعليقي على «قواعد ابن رجب» .)1١7 1١7 /١(‏ 

)١(‏ في (ن) و(ك) و(ق): «حكمة». 


ك2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
الوسيا تهنا لتنوعا عن ؤزانة الأناي الحنية كن انتضاعيا لمكيياتيا قدو شهدا 
شرع الرب تعالى وذلك قدرهء وهما خلقه وأمره؛ء والله له الخلق والأمرء ولا 
تبديل لخلق الله» ولا تغيير لحكمهء فكما لا يخالف سبحانه بالأسباب القدرية 
أحكامها بل يُجريها على أسبابها(" وما لقت له؛ فهكذا الأسباب الشرعية لا 
يُحُرجها عن سببها وما شرعت له بل هذه سنته شرعاً و وتلك سنته قضاءً 
وقدراً وسلته الأمرية قد تبدل وتتغير كما يَعْصَى أمره ويخالف» وأما سنلكه القدرية 

أمره الكوني القدري. 
ويدخل في هذا القسم التحيل على جلب المنافع و[على]”” دفع المضارء 

وقد ألهم الله تعالى ذلك لكل حيوان» فلأنواع الحيوانات من أنواع الحيل والمكر 

ما لا يهتدي إليه بنو آدم . 
وليس كلامنا ولا كلام السلف في ذم الحيل متناولاً لهذا القسمء بل 

العاجز مَنْ عجز عنهء والكَيِّسُ من كان به أفْطَنَ وعليه أُقُدَرَ ولا سيما في 

الحرب فإنها خدعة”' والعجز كل العجز فى ترك هذه الحيلة» والإنسان مندوب 
إلى الاستعاذة”'' بالله تعالى من العجز والكسل؛ فالعجز عدم القدرة على الحيلة 
النافعة» والكسل عدم الإرادة لفعلها؛ فالعاجز لا يستطيع الحيلة» والكسلان لا 

يريدها» ومن لم يَحتَلُ وقد أمكنته هذه الحيلة أضاع فرصته وقَرّط في مصالحه.» 

كما قال290 : 

إذا المرء لم يَحْمَلَ وقد جد جذه أضاعء وَقَاسَى أْمَرُّه وَهُوَّمُذِبِرٌ 
وفى هذا قال بعض السلف: الأمرٌ أمران: أمرٌ فيه حيلة فلا يعجز عنه", 

وأمر لا حيلة فيه فلا يجزع منه”” . 

(1) في (ق): «سببها». ؟) في (ك) و(ق): «أمراً وشرعاً». 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (5) «بفتح الخاء وضمّهاء بوزن همزة» (و). 

(5) في المطبوع: «استعاذته» . 

0 القائل هو تأبط شراء والمذكور من قصيدة طويلة لهء انظرها وروايتها في «الاختيارين» 
(196) للأخفش الصغيرء و«شرح الحماسة» للتبريزي »)87/١(‏ و«شرح شواهد المغني» 
(770). و«خزانة الأدب» (017/9). 

60 في (ن) و(ق): «فلا تعجز عنه». 

() في (ن): «فلا تخرج منه»ء وفي (ق): «فلا تجزع منه. 
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فضل 

[الاحتيال على الوصول إلى الحق بطريق مباحة لكنها لم تشرع له] 

القسم الثالث: أن يحتال على التوصل إلى الحق أو على دفع الظلم بطريق 
مباحة لم توضع موصلة إلى ذلك» بل وضعت لغيره» فيتخذها هو طريقاً إلى هذا 
المقصود الصحيح» أو تكون"'' قد و ا ارو 
والفرق بين هذا القسم والذي قبله أن الطريق في الذي قبله نُصبّتْ م مفنية إلى 
مقصودها ظاهراً. فسالكها سالك للطريق المعهود» والطريق في هذا القسم نصبت 
مفضية إلى غيره فيتوصل بها إلى ما لم توضع له؛ فهي في الفعال كالتعريض 
الجائز في المقّال» أو تكون مُفْضِية إليه لكن بِحَفَاءء ونذكر لذلك أمثلة ينتفع بها 
في هذا الباب. 


المثال الأول : إذا استأجر منه داراً مدة سنين بأجرة معلومة» فخاف أن عدر 
به المكري في آخر المدة ويتسبب إلى فسخ الإجارة بأن يظهر أنه لم تكن له ولاية 
الإيجار أو أن المؤجّرَ ملك لابنه أو امرأته أو أنه كان مؤجراً قبل إيجاره» ويتبين 
أن المقبوض أجرة المثل لما استوفاه من المدة وينتزع المؤجر [له]7"' منه؛ فالحيلة 
فى التخلّص من هذه الحيلة أن يُضَمنه المستأجر درك العين المؤجرة له أو لغيره» 
فإذا استحقت أو ظهرت الإجارة فاسدة رجع عليه بما قبضه منه» أو يأخذ إقرار 
مَنْ يخاف منه بأنه لا حق له في العين وأن كل دعوى يدعيها بسببها فهي باطلة» 
أو يستأجرها منه بمئة دينار مثلاً ثم يُصَارفه كل دينار بعشرة دراهم» فإذا طالبه 
بأجرة المثل طالبه هو بالدنانير التي وقعَّ عليها العقدء فإنه لم" يخف من ذلك» 
ولكن يخاف”'' أن يغدر به في آخر المدة» فليقسط”' مبلغ الأجرة على عدد 
السنين» ويجعل معظمها للسنة التى يخشى غدره فيهاء وكذلك إذا خاف المؤجر 
أن يعدر المت اجر ويرحل فى آخر المدة فليجعل معظم الأجرة على المدة التي 
يامو شيا 1813" وميرب د والقدز النبتى عتيالأخر امد 
لق في المطبوع: «أو قد يكون». زفق ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 


(9) في (ن): «فإن لم»! (:) في (ك) و(ق): «خاف). 
)0( في (ك): افليسقط». (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
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المثال الثاني: أن يخاف رب الدار غيبة المستأجرء ويحتاج إلى داره فلا 
يسلمها أهله إليهء فالحيلة في التخلص من ذلك أن يؤجرها ربها من امرأة 
المستأجرء ويضمن الزوج أن ترد إليه المرأة الدار وتفرغها متى انقضت المُدَّةء أو 
تضمن المرأة ذلك إذا استأجر الزوج» فمتى استأجر أحدهما وضمن الآخر الرد 
لم يتمكن أحدهما من الامتناع» وكذلك إن مات المستأجر فحِحَد ورثته الإجارة 
وادّعوا أن الدار لهم تَمّع رب الدار كفالةٌ الورئة وضمائهم رد الدار إلى المؤجُرء 
فإن خاف المؤجر إفلاس المستأجر وعدم تمكنه من قبض الأجرة؛ فالحيلة أن 
يأخذ نيه كنوك" باجرةها تكو انذا» و مم اجزة فا كتين السمية: وبقيد 
عله يمان ْ 
المثال الثالث: أن يأذن رب الدار للمستأجر أن يكون في الدار ما يحتاج إليه 
أو يعلف الدابة بقدر حاجتهاء وخاف أن لا يحتسب له ذلك من الأجرة؛ فالحيلة 
في اعتداده به عليه أن يقدّر ما تحتاج إليه الدابة أو الدار”"'» ويسمى له قدراً 
معلوماً» ويحسبه من الأجرة» ويُشهد على المؤجّر أنه قد وكله في صَرّف ذلك 
القدر فيما تحتاج إليه الدار أو الدابة. ْ 
فإن قيل: فهل تبجوّزون لمن له دَيْن على رجل أن يوكله في المضاربة به أو 
الصدقة به أو إبراء نفسه منه أو أن يشتري له شيئاً”” » ويبرأ المدين إذا فعل ذلك؟ 


[مذهب أحمد في صور المضاربة بالدَّين] 
قيل: هذا مما اختلف فيهء وفي صورة المضاربة بالدَّين قولان في مذهب 
الإمام أحمد : 
أحدهما: أنه لا يجوز ذلك». وهو المشهور؛ لأنه يتضمن قبض الإنسان من 
نفسه وإبراءه لنفسه من دَيْن الغريم بفعل نفسه» لأنه متى أخرج الدين وضارب به 
فقد ضاز [المال]27 أمانة ويرئئ منه؛ وكذلك إذا اشترى :به شيعا أو تضدف 0( 
والقول الثاني: أنه يجوز””'. وهو الراجح في الدليل» وليس في الأدلة 


)١(‏ في (ك): «كفيلة». 0) فى (ك) و(ق): «الدار أو الدابة». 

)2 سقط من (2). 8 سعط عن 133 

(5) هذا مذهب جمهور العلماءء انظر: «بدائع الصنائع» (5/ 10) و«شرح الزرقاني على 
مختصر خليل» (5/ 57) و«الشركات فى الشريعة» .)١6١-1١54/١(‏ 

0) في المطبوع: ١لا‏ يجوز»! ١‏ 
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الشرعية ما يمنع من جواز ذلك» ولا يقتضي تجويره مخالفة قاعدة من قواعد 
الشرعء ولا وقوعاً في محظور من ربا ولا قمار ولا بيع غَرَرِء ولا مفسدة في ذلك 
بوجه ما؛ فلا يليق بمحاسن الشريعة المنع منهء وتجويزه من محاسنها 
ومقنضاها("؟ . 

وقولهم: «إنه يتضمن إبراءً الإنسان لنفسه بفعل نفسه) كلام فيه إجمال يوهم 
أنه هو المستقل بإبراء نفسهء وبالفعل الذي به يبرأء وهذا إيهام؛ فإنه إنما برئ بما 
أذن له رب الدَّيْن من مُبَاشرة الفعل الذي تضمن براءته من الدَّيْنْء فأي محذور في 
أن يفعل فعلاً أذن له فيه رب الدَّيْنَه ومستحقه يتضمن براءته؟ فكيف ينكر أن يقع 
في الأحكام الضمنية التبعية”" ما لا يقع مثله في المتبوعات”"» ونظائر ذلك أكثر 
من أن تذكر؟ حتى لو وكّله أو أذن له أن يبرئ نفسه من الدين جاز وملك ذلك» 
كما لو بوكلا المرأة: 31 تظلق تنيضاء فاى فرق ينان بموكةطلقي تفبكف إن 
شعت” ': أو يقول لغريمه: أبرئ نفسك إن شئت» وقد قالوا: لو أذن لعبده في 
التكفير بالمال ملك ذلك على الصحيح.ء فلو أذن له في الإعتاق ملكهء فلو أعتق 
نفسه صح على أحد القولين» والقول الآخر لا يصح لمانع آخر» وهو أن الولاء 
للمعْتق؛ والعبد ليس من أهل الولاءء نعم المحذور أن يملك إبراء نفسه من الدين 
بغير رضا ربه وبغير إذنه؛ فهذا ام لقواعد الشرع. 


فإن قيل: فالدين لا ي: يتعين» بل هو مطلق كلي ثابت في الذمة فإذا أخرج 
مالاً وافعرى 2 ا ونتستق يه ل ينون أن وكوي هر النيرية ورب الدّين لم يعينه» 
فهو بات على إطلاقه. 


قيل: هو في الذمة مطلق» وكل فرد بن ادر ديكا دمع ا عدن ا 
ويجزئ» وهذا كإيجاب الرب تعالى الرقبة المطلقة في الكفارة فإنها غير معينةٍ 
ولكن أي رقبة عيّنها المكلف وكانت مطابقة بقة لذلك المطلق تأدى بها الواجب. 
ونظيره ههنا أن أي فرد عيّنه وكان مطابقاً لما فى الذمة تعين وتأدَّى به الواجب. 
وهذا كما يتعين حت الاذاة إلى .ويد" وكما ونشن عدد المركيل في قبصه؛ فهكذا 
يتعين عند توكيله لمن هو في ذمته أن يعينه ثم يضارب به أو يتصدق أو يشتري به 


.)١١/4( و«المغني»‎ 5/١ «(كشاف القناع»‎ )1١( 

(؟) في (ن) و(ق): «النفعية». (9) في (ن) و(ق): «المسموعات». 

(4:) وهذا قول الجمهور انظر: «تبيين الحقائق» (5!//4؟) و«بدائع الصنائع» (7/5؟) 
و«الروض المربع» (275147/17)»: و«الوكالة في الفقه الإسلامي» (191). 
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شيئاً؛ وهذا محض الفقه وموجب القياس» وإلا فما الفرق بين تعينه”" إذا وكل 
الغير في قبضه والشراء أو التصدق به وبين تعيينه إذا وكّل مَنْ هو في ذمته أن يعينه 
ويضارب أو يتصدق به؟ فهل يوجب”' التفريقٌ فقةٌ أو مصلحة لهما أو لأحدهما 
أو حكمةٌ للشارع فيجب مراعاتها؟ 


فإن قيل: فجوّزوا”" على هذا أن يقول له: اجعَلٍ الدَّيْنَ الذي عليك رأس 
مال السَّلم في كذا وكذا. 


[شرط صحة النقض] 

قبل "شرط ضخة النقضر ”2 أمران: 

أحدهما: أن تكون الصورة التي تنقض بها”" مُسَاوية لسائر الصور في 

الثاني: أن يكون الحكم فيها معلوماً بنص أو إجماعء وكلا الأمرين مُنْتَفٍ 
ههناء فلا إجماع معلوم في المسألة وإن كان قد حُكي وليست”" مما نحن فيه؛ 
فإن المانع من جوازها رأى أنها من باب بيع الدَّيْن بِالدَّيْنء بخلاف ما نحن فيهء 
0 : 5006 : 2 (فف4 
وغاية ما ورطاحية تمريوت ويجر يا في «الوانيى عن بع الكالئ بالكالئ)”” 
والكالئ: هو المؤخرء وهذا كما إذا كان رأس مال السّلم دَيْنا في ذمة المسلمء 
فهذا هو الممنوع منه بالاتفاق؛ لأنه يتضمن شغل الذمتين بغير مصلحة لهماء وأما 


. في (ك) و(ق): «تعبينه)‎ )١( 

(0) في (ك): «وهل تحت» وفي (ق): «وهل يوجب». 

(9) في المطبوع: «تجوزا». وفي (ك): «يجوز». 

(5) النقض هو: «تخلف الحكم عما علل به من الوصف»»؛ وانظر شروطه في: «المحصول» 
للرازي (ه/ "58 _ ودكيل و«الأحكام للآمدي» (0/؛» و«روضة الناظر) (ص9١”7‏ - 
دقرف لابن قدامة» و«المسودة» (ص ١5 4١5١‏ وع“"”: -8":) لال ثيمية » و«البرهان» 
( للجويني» و«الكافي في الجدل» (ص”77١‏ - )1١١5‏ لهء «وشرح اللمع» (؟/ 
0١‏ للشيرازي» و«علم الجذل في علم الجدل» (ص”77 - 55) للطوفي» و«المعونة في 
الجدل» (ص 515‏ 555) للشيرازي» و«إرشاد الفحول» (ص5١5‏ - )1١65‏ للشوكاني» 
و«البحر المحيط؛ (0/ 7١‏ - 178) للزركشى. ١‏ 

(5) في (ن) و(ق): «التي نقض بهاء. ١‏ (5) في المطبوع و(ك): «وليس». 

(0) تقدم تخريجه. 
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إذا كان الدين في ذمة المسلّم إليه فاشترى به شيئاً في ذمته فقد سقط الدين من 
ذمته وخلفه دين آخر واجب فهذا من باب بيع الساقط بالواجب» فيجوز كما يجوز 
بيع الساقط بالساقط في باب المُقَاصَّةء فإن بَنَى المستأجر أو أنفق على الدابة 
وقال: أنفقت كذا وكذاء وأنكر المؤجّرء فالقول قول المؤجر؛ لأن المستأجر 
يدعي براءة نفسه من الحق الثابت عليه» والقول قول المنكر”'. 


[هل ينفع إشهاد رَبْ الدار على نفسه أنه مصدق] 
فإن قيل: فهل ينفعه إِشْهَادُ ربٌ الدار”” أو الدابة على نفسه أنه مُصَدَّق فيما 
يدعي إنفاقه؟ 
مقتضى العقد ألا يقبل قوله في الإنفاق» ولكن ينتفع بعد الإنفاق بإشهاد المؤجر 
أنه صادق فيما يدعي أنه أنفقه» والفرق بين الموضعين أنه بعد الإنفاق مُدّعء فإذا 
صدقه المدّعى عليه نفعه ذلك؛ وقبل الإنفاق ليس مدعياًء فلا ينفعه(”" إشهاد 
المؤجر بتصديقه فيما سوف يدعيه فى المستقبل؛ فهذا شىيء وذاك شيء آخر. 


[الحيلة على أن يصدق المؤجٌر المستأجر] 

فإن قيل: فما الحيلة على أن يصدق المؤجر””' المستأجر فيما يدعيه من 
النفقة؟ 

قيل: الحيلة أن يُسُْلِف المستأجر رب الدار أو الحيوان من الأجرة ما يعلم 
أنه بقدر الحاجة*'» ويشهد عليه بقبضهء ثم يدفع رب الدار إلى المستأجر ذلك 
الذي قبضه منهء ويوكّله في الإنفاق على داره أو دابته» فيصير أمينه فيصدّق على 
ما يدّعيه إذا كان ذلك نفقة مثله عرفاء فإن خرج عن العادة لم يصدق بهء وهذه 
حيلة لا يدفع بها حقاًء ولا يتوصل بها لمحرّم'"» ولا يقيم بها باطلاً . 


)١(‏ فصل الدكتور نزيه حماد أحكام بيع الكالئ بالكالئ في كتابه: «دراسات في أصول 
المداينات»4 (ص”5؟ - 2)557 انظره فإنه مفيد. 

زم في (ن) و(ق): «رب المال». 

(9) في المطبوع: ١لا‏ ينفعه؛» وفي (ك): «ولا ينفعه؟. 

(4) سقط من (ك) و(ق). (5) فى (ن) و(ك): «بقدر حاجته!ا. 

(3) في (ق) و(ك): «إلى محرم». 1 
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[خوف رب الدار من أن يؤخر المستأجر تسليمها] 
المثال الرابع: إذا خاف رب الدار أو الدابة أن يُعَوّقها عليه المستأجر بعد 
المدة» فالحيلة فى أمْنِه من ذلك أن يقول: متى حبستها بعد انقضاء المدة فأجرتها 
كل يوم كذا وكذاء فإنه اياف من خرسها أن بلدمة ك7 
[استئجار الشمع ليشعله] 
المثال الخامس: لا يجوز استئجار الشَّمْع ليُشْعلهء لذهاب عين المستأجرء 
والحيلة في تجويز هذا العقد أن يبيعه من الشمعة أُوَاتِيَ معلومة» ثم يؤجّره إياهاء 
فإن كان الذي أشعل منها ذلك القدرء وإلا احتسب له بما أذهبه منهاء وأَحْسَنٌ 
من هذه الحيلة أن يقول: بعتك من هذه الشمعة كل أوقية منها بدرهم» قل 
المأخوذ منها أو كثرء وهذا جائز على أحد القولين في مذهب الإمام أحمدء 
واختاره شيخنا””'» وهو الصواب المقطوع بهء وهو مُحَرَجّ على نَضٌّ الإمام أحمد 
في جواز إجارة الدار كل شهر بدرهم'". وقد أجَّر علي كرم الله وجهه في الجنة 
تشييه كل لو و ا ولا محذور في هذا أصلاًء ولا يُفْضِي إلى تنازع ولا 
تشاحن» بل عمل الناس في أكثر بياعاتهم عليه» ولا يضره جهالة كَمّية المعقود 
عليه عند البيع؛ لأن الجهالة المانعة من صحة العقد هي التي تؤدّي إلى القمار 
والغّرّرء ولا يدري العاقد على أي شيء يدخلء وهذه لا تؤدي إلى شيء من 
ذلك» بل إن أراد قليلاً أخذ والبائع راض» وإن أراد كثيراً أخذ والبائعٌ راض» 
والشريعة لا تحرم مثل هذا ولا تمنع منه» بل هي أسمح من ذلك وأحكم. 


[اعتراض ورذه] 
فإن قيل: لكن في العقد على هذا الوجه محذوران: 
أحدهما : تضمنه للجمع بين البيع والإجارة. 
والثاني””2: أن مورد عقد الإجارة يذهب عينه أو بعضه بالإشعال. 
قيل: لا محذور في الجمع بين عقدين كل منهما جائز بمفرده» كما لو باعه 


)١(‏ في (ك): «ذلك». 
(0) انظر: «مجموع الفتاوى» (50/ 0١‏ و٠59),‏ وفي (ك) و(ق): «اختاره» دون واو. 
م2 «المغني) (5/م١‏ 19 مع «الشرح الكبير؛). 


44 ونشو تر وا (5) في (ك) و(ق): «الثاني». 
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سلعة وأجَّره دارً”'' شهراً بمئة درهم» وأما ذهاب أجزاء المستأجر بالانتفاع فإنما 
لم يجز لأنه لم يتعوض عنه المؤجرء وعقد الإجارة يقتضي رد العين بعد الانتفاع, 
وأما هذا العقد فهو عقد بيع يقتضي ضمان المتلف بثمنه الذي قدر له وأجرة 
انتفاعه بالعين قبل الإتلاف» فالأجرة فى مقابلة انتفاعه بها مدة بقائهاء والثمن في 
مقابلة ما أذهب منهاء فدعونا من رن ليك 1 الرجال» ما الذي حرّم هذا؟ وأين ع 
في كتاب الله وسنة رسوله أو أقوال الصحابة أو القياس الصحيح الذي يكون فيه 
الفع”) مساوياً للأصل ويكون حكم الأصل ثابتاً بالكتاب أو السنة أو الإجماع؟ 
وليس كلامنا في هذا الكتاب مع المقلّد المتعصب المقر على نفسه بما شهد عليه 
به جميعٌ أهل العلم أنه ليس من جملته”" فذاك وما اختار لنفسه» وبالله التوفيق 
[اشتراط الزوجة دارها أو بلدها ونحو ذلك] 
المثال السادس: أن تشترط المرأة دارها أو بلدها أو أن لا يتزرّج عليهاء 

ولا يكون هناك حاكم يصحح هذا الشرطء أو تخاف أن يرفعها إلى حاكم 
يبطله”*» فالحيلة في تصحيحه أن تلزمه عند العقد بأن يقول: إن تزوّجتُ عليك 
امرأة فهي طالق» وهذا””' الشرط يصح وإن قلنا: «لا 6 تعليق الطلاق بالنكاح» 
قبن علنه انيك؟ الآن .هنا القترط لما وكحت" الواقاء به مده ' منع التزويج بحيث لو 
تزوج فلها الخيار بين المقام معه ومفارقته جاز اشتراط طلاق من يتزوّجها”" 
عليهاء كما جاز اشتراط عدم نكاحها'": فإن لم تتم لها هذه الحيلة فلتأخذ شرطه 
أنه إن تزوج عليها فأمْرّها بيدهاء أو أمرٌ الضرة بيدهاء ويصح تعليق ذلك 
بالشرط”'؛ لأنه توكيل على الصحيح» ويصح تعليق الوكالة على الشرط على 
الصحيح من قولي العلماء» وهو قول الجمهور ومالك”'') وأبئ 0 
وأحمد”""' رضي الله عنهم كما يصح تعليق الولاية على الشرط بالسنة الصحيحة 


)١(‏ في المطبوع و(ك): «وأجره داره». )١(‏ في (ق): «يكون الفرع فيه». 
(9) في (ق): «جملتهم». 

(8:) انظر: «زاد المعاده  :/5(‏ هء 8)» و(إغاثة اللهفان» (؟/ .)5١‏ 

(5) في (ك) و(ق): «فهذا». (7) سقط من (ك). 

0 في (ق): ايتزوج». (8) في (ق): «نكاحه؛». 

(9) في (ق): اويصح التعليق بذلك الشرط». 

)١(‏ «رسالة التمليك» (2»)55 وفى (ك) و(ق): «ملك» دون واو. 

(11) «بدائع الصنائع» (97/ 0440. (15) «المغني؛ (58/0). 
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الصريحة”'"'» ولو قيل: لا يصح تعليق الوكالة بالشرط» لصّحّ تعليق هذا التوكيل 
الخاص؛ لأنه يتضمن الإسقاطء فهو كتعليق الطلاق والعتق بالشرط» ولا ينتقض 
هذا بالبراءة فإنه يصح تعليقها بالشرط» وقد فعله الإمام أحمدء وأصولّه تقتضي 
صحتهء وليس عنه نص بالمنع» ولو سلم أنه تمليك لم يمنع تعليقه بالشرط كما 
تغلق الوضنة 4 .واولن' [بالحو !"> فإن الوضنة نيك مان وعدا لس كذللكة: نإن 
لم تتم لها هذه الحيلة فلتتزوجه”" على مَهْر مسمّى على أنه إن أخرجها من دارها 
فلها مهرٌ مثلها وهو أضعاف ذلك المسمىء ويقر الزوج بأنه مهر مثلهاء وهذا 
الشرط صحيح؛ لأنها لم ترض بالمسمىء إلا بناء على قرارها””؟ في دارهاء فإذا 
ا 0 وتكون تلك الزيادة في مقابلة 
ما فاتها من الغرض”'' الذي إنما أرخصت العو يكل ايا فإذا ا" 
انتقلت إلى المهر الزائد» وقد صرح [أصحاب أبي حنيفة]”" بجواز مثل ذلك مع 
قولهم بأنه لا يصح اشتراط دارها ولا أن يتزوج عليهاء وقد أغنى الله سبحانه عن 
هذه الحيلة بوجوب الوفاء بهذا الشرط الذي هو أحق الشروط أن يُوفى به وهو 

مقتضى الشرع والعقل والقياس الصحيحء فإن المرأة لم ترض ببذل بُضْعها للزوج 
إلا على هذا الشرطء الوك بحت الرقاري لمكن لبقا براق وكان 
إلزاماً لها بما لم تلتزمه وبما لم يلزمها”” الله تعالى ورسوله [به]"': فلا نص ولا 
قياس والله الموفق 


[تزوج المرأة بشرط ألا يتزوج عليها] 
المثال السابع: إذا خاصمته امرأته وقالت: قل: «كلّ جارية أشتريها فهي 
حرة» وكل امرأة أتزوجها فهي طالق» 0 في خلااصه أن يقول ذلك ويعني 


)١(‏ يشير المصنف إلى تأمير النبي ككل زيداً على الناس في مؤتة؛ وقوله: (إِنْ أصيب زيد 
فجعفر بن أبى طالبء. فإن مدي عدر قد اللسذين رن امك ان أخرجه البخاري )5771١(‏ 
فن: (الجفازي) : باب غزوة مؤتة من حديث أبن عمر. 

0( ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق). 


(6) في المطبوع: «فليتزوجها». (5) في المطبوع و(ك): «إقرارها». 
(0) في (ك): «العوض». (7) سقط من (ك). 

0) في (ق): «أبو حنيفة رحمه الله؛. (8) في (ق): «يلزمه». 

(9) سقط من (ق). 


6 ذكرها محمد بن الحسن في كتابه «المخارج من الحيل؟ (54). 


إعلام الموقكين عن رب العالمين هته 
بالجارية السفينة لقوله تعالى''': #أإإنَا لَنَا طعا أَلْمآه حمَلكَكٌ في للَارِيةَ » [الحاقة:ٍ ]0١‏ 
ويمسك بيده حَصّاة أو خرقة ويقول: ارين طالق» فيرد الكناية إليهاء فإن تفمفهت 

عليه الزوجة وقالت: بل قل”": «كل رقيقة أو أمة» فليقل ذلك 0 
الخصال غير فاجرة» فإنه لو قال ذلك لم تعتق كما لو قال له رجل: «غلامك 
فاجر زانٍ» فقال: ما أعرفه إلا حراً عفيفاًء ولم يرد العتق» لم يعتق. وإن تفققهت 
عليه وقالت: قل: «فهي”*' عتيقة» فليقل ذلك و ضد الجديدة» أي عتيقة في 


0 


الرق» فإن تفقّهت وقالت: و «فهى معتوقة» أو: «قلد أعتقتها إن ملكتها» فليردً 
الكناية إلى حَصّاة في يده''' أو خرقة» فإن لم تَدَعْهِ أن يمسك شيئاً فليردّها إلى 
نفسهء ويعني أن قد أعتقها من النار بالإسلام» رع لأحد» 
ويجعل الكلام جملتين» » فإن حصرته وقالت: 20 «فالجارية التي أشتريها معتوقة» 
فليقيّد ذلك بزمّن معين» أو مكان معين في نيته”" “نولا عدف يشيرةة إن خصدراتة 
وقالت: من غير تورية ولا كناية ولا نية تخالف قولى» و1 آخر. التشديد» فلا 
يمنعه ذلك من التورية والكناية» وإن قال بلسانه: «لا أوري ولا أكني» والتورية 
والكناية في قلبه» كما لو قال: «لا أستثني» بلسانه ما [بقلبه]", 
ل ا ا 1 ستثنى تفعه ذلك 
لسليمان: قل إن شاء الله”''"2. وقول النبي ككلِ: «إلا الإدْخِرَ"''' بعد أن ذَكّره به 


)001 في (ن): «كقوله تعالى». 00( في (ق): ١هي).‏ 

(6) في (ك): «بل» فقطء وفي سائر النسخ: «قل»» والمثبت من (ق). 

(4:) سقط من (ك). (5) في (ق): «وليتأول». 

30 في (ق): (بيده) . و27 في (ك): لبيته) . 

)0( في (ك) و(ق): «فهذا». (9) ما بين المعقوفتين من (ن). 

)٠١(‏ حديث سليمان 8د تقدم» والذي في تلك الروايات» فقال له صاحبه أو الملك: قل: إن 
شاء الله . 


وفى رواية أخرى: فقيل له: قل: إن شاء الله. 
وانظر: «فتح الباري» )47١/5(‏ في شرح حديث (08414. 
)1١(‏ في هذا حديث ابن عباس» رواه البخاري (1159) في (الجنائز) : باب الإذخر والحشيش في 
القبرء وأطرافه هناك وهي كثيرة جداً» ومسلم )١1707(‏ في (الحج): باب تحريم مكة وصيدها . 
وحديث أبي هريرة الذي يرويه البخاري (؟١١)‏ في (العلم): باب كتابة العلم 
و(475١)‏ في الما باب كيف تعرَّف لقطة أهل مكةء و(5880) فى (الديات): باب 
من قتل له قتيلاً فهو بخير النظرين» ومسلم (1800). ١‏ 
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العباس» وقوله عليه السلام: [إن شاء الله؟ بعد أن قال](): «لأغْرُوَن قريشاًء 
ثلاث مرات» ثم قال بعد الثلاثة وسكوته: «إن شاء الله“ والقرآن صريح في 
نفع الاستثناء إذا نسيه أو 0 ينوه في أول كلامه ولا أثناءه في قوله تعالى: 
به َفُولّنَّ لِسَأَىْءِ إن فَاعِلُ دلِككَ عَذَا © إل ا ا ريلك إذا 
سيت 4 [الكنيك + 1949# هذا إما' أن خف بالاسعناء إذا نميه كما قسره 


به جمهور المفسرين» أو يعمّه ويعم غيره وهو الصواب”"؛ فأما أن يخرج منه 
الاستثناء الذي سِيقٌّ الكلامٌ لأجله ويرد إلى غيره فلا يجوزء ولأن الكلام 
الواحد لا يعتبر في صحته نية كل جملة من جُمّله وبعض من أبعاضه؛ فالنص 
والفتائن يقطتين نع الامسنابة «وزن خط الدد يس اتقطيك الكشم رغد هر 
الصواب المقطوع به . 


)١(‏ سقط من (ق). 
(؟) رواه أبو يعلى :»)١7176(‏ ومن طريقه ابن حبان (4747)» والطحاوي في «مشكل الآثار) 
(؟19)» والخطيب في «تاريخ بغداد» (9/ 404) عن مِسْعِر عن سماك عن عكرمة عن 
ابن عباس . 
ورواه أبو يعلى (77175)»: والطحاوي ١970(‏ و١1971)»‏ والطبراني »)١١17/47(‏ وابن 
عدي (؟1/ 20747 والبيهقي )72/٠١(‏ من طرق عن شريك عن سماك به موصولاً . 
ورواه أيضاً موصولاً سفيان الثوري على ما ذكر الخطيب في «تاريخ بغداد»؛ (404/97) 
لكن لم يسق سنده» وشريك هذا هو القاضي سيء الحفظ . 
ورواية سماك عن عكرمة فيها اضطراب» وقد ورد الحديث عن مسعر وشريك مرسلاً . 
فرواه أبو داود (85”") فى (الأيمان والنذور): باب الاستثناء في اليمين بعد 
السكوت» وعبد الرزاق ,)١1707(‏ و(7178١)»‏ والطحاوي »)١1919(‏ والبيهقي /٠١(‏ 
) من طرق (سفيان بن عيينة» ومحمد بن بشرء وأبو نعيم) عن مسعر عن سماك عن 
عكرمة مرسلا . 
ورواه أبو داود (786)» ومن طريقه البيهقى  5//٠١(‏ 58)ء واأبن عدي /١(‏ 
لا من لطويقين ضح عياف خرن سالك به موشلة ي” 
وقد رجح الإرسال أبو حاتم كما ذكره عنه ابنه في «العلل» »)54٠/١(‏ وهو ظاهر 
صنيع أبي داود» والخطيب والبيهقي . 
أما الهيثمي فقال في «المجمع» :)١187/54(‏ ورجاله رجال الصحيح! 
(”) انظر: «زاد المعاد» (؟/ 2»)١87‏ وابدائع الفوائد» (057/7). 
(5) في مباحث الاستثناء انظر: «بدائع الفوائد» (577/75 - 76) فإنه مهمء و«شفاء العليل» 
(ص”7١٠)»‏ و«مدارج السالكين» (7/١ا5)»:‏ و«زاد المعاد» (؟185/1) و«الإشراف» (5/ 
5417 مسألة 1١777“‏ بتحقيقي) وتعليقي عليه . 


إعلام الموقعين عن رب العالمين © 
[إجارة الأرض المشغولة بالزرع] 

المثال الثامن: لا تصح إجارة الأرض المشغولة بالزرع”"©2» فإن أراد ذلك فله 
حيلتان جائزتان: 

إحداهما: أن يبيعه الزرع ثم يؤجره الأرض» فتكون الأرض مشغولة بملك 
المستأجر» فلا يقدح في صحة الإجارة» فإن لم يتمكن من هذه الحيلة لكون الزرع 
له يَشْتَد آى كان زعا للغير انتقل إلى + 

الحيلة الثانية: وهي أن يؤجره إياها لمدة تكون بعد أخذ الزرع» ويصح هذا 
بناء على صحة الإجارة المضافة. 


[استئجار الأرض بخراجها مع الأجرة] 

المثال التاسع: لا تصح إجارة الأرض على أن يقوم المستأجر بِالْخَرَاجٍ مع 
الأجرة» أو يكون قيامه به هو أجرتهاء ذكره القاضي؛ لأن الخراج مؤنة تلزم 
العالك مسب كه من الانتفاع؛ فلا. يجوز نقله إلى المستأجر. والحيلة في 
جوازه أن يُسَمّي مقدار الخراج» ويضيفه إلى الأجرة - قلت: ولا يمنع أن يؤجره 
الأرض بما عليها من الخراج إذا كان مقداراً معلوماً لا جهالة فيه فيقول: 
أجرتكها بخراجها تقوم به عني» فلا محذور في ذلك» ولا جهالة» ولا غَرّر» 
وأي فرق بين أن يقول: آجرتك كل سنة بمئة أو بالمئة التي عليها كل سنة نخراجاً؟ 

فإن قيل: الأجرة تدفع إلى المؤجّر والخراج إلى السلطان. 

قيل: بل تدفع الأجرة إلى المؤجر أو إلى من أذن له بالدفع إليه» فيصير 


[استئجار الدابة بعلفها] 
المثال العاشر: لا يصح أن يستأجر الدابة بِعَلّفها لأنه مجهول. والحيلة في 
جوازه أن يسمّي ما يعلم أنها تحتاج إليه من العلف فيجعله أجرة ثم يوكّله في 
إنفاق ذلك عليها. وهذه الحيلة غير محتاج إليها على أصلنا؛ فإنا نجوّز أن 
يستأجر الظُئرَ”" بطعامها وكسوتها والأجيرٌ بطعامه وكسوتهء فكذلك إجارة الدابة 
)١(‏ انظر: «إغاثة اللهفان» (؟5/5). (؟) انظر: (إغاثة اللهفان» (5/7). 


() «الظئر ‏ [بكسر الظاء وسكون الهمزة] ‏ المرأة ترضع غير ولدها» (د)» وكذا (ط) بدون 
ما بين المعقوفتين. 
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بعلفها وسقيها”"'. 

فإن قيل: عَلَفُ الدابة على مالكهاء فإذا شرطه على المستأجر فقد شرط ما 
ينافي مقتضى العقدء فأشبه ما لو شرط في عقد النكاح أن تكون نفقة الزوجة على 

قيل: هذا من أفسد القياس؛ لأن العلف قد جعل في مقابلة الانتفاع فهو 
نفسه أجرة مغتفرة جهالتها اليسيرة للحاجة» بل الحاجة إلى ذلك أعظم من حاجة 
استئجار الأجير بطعامه وكسوته؛ إذ يمكن الأجير أن يشتري له بالأجرة ذلك» فأما 
الدابة فإن كلّف ربّها أن يصحبها ليعلفها شق عليه ذلك فتدعو الحاجة إلى قيام 
المستأجر عليهاء ولا يظن به تفريطه في علفها لحاجته إلى ظهرهاء فهو يعلفها 
لحاجته وإن لم يمكنها مخاصمته : 


[الإجارة مع عدم معرفة المدة] 

المثال الحادي عشر: إذا أراد أن يستأجر ذأنا أ جاتوتاء ولا يَذْرِي مدة 
مقامهء فإن استأجره سنة فقد يحتاج إلى التحول قبلها. فالحيلة أن يستأجر كل 
شهر بكذا وكذاء فتصح الإجارة وتلزم في الشهر الأول» وتصير جائزة فيما بعده 
من الشهورء فلكل واحد منهما الفسخ عقيب كل شهر إلى تمام يوم» وهذا قول 
أبي حنيفة» وقال الشافعي: الإجارة فاسدة» وعن أحمد نحوهء والصحيح الأول؛ 
فإذا خاف المستأجر أن يتحول قبل تمام الشهر الثاني فيلزمه أجرته فالحيلة أن 
يستأجرها كل أسبوع بكذاء فإن خاف التحول قبل الأسبوع استأجرها كل يوم 
بكذاء ويصح ويكون حكم اليوم كحكم الشهر. 


[شراء الوكيل ما وُكُل فيه لنفسه] 
المثال الثاني عشر: لو وكله أن يشتري له جارية معينة» فلما رآها الوكيل 
أعجبته وأراد شراءها لنفسه من غير إثم يدخل عليه ولا غدر بالموكل جاز ذلك 


)١(‏ انظر: «المغني» (7/8/). «الإنصاف» (5/؟7١)»,‏ «المقنع» (؟5/ 22191 «الشرح الكبير) 
(58/9). اتنقيح التحقيق» ("/ ١ع)»‏ «منتهى الإرادات» (؟/٠56).,‏ (كشاف القناع» 9/ 
»0١‏ اتقرير القواعد» (؟ 05/1‏ بتحقيقي) «الروض المربع' (599/65 1١١‏ مع 
حاشية ابن قاسم). وانظر «الإشرافة (6/١؟‏ مسألة )٠١١‏ وتعليقي عليه. 

(؟) انظر «إغاثة اللهفان» (؟/7). 


لأن شراءه لنفسه عَزْل لنفسه وإخراج لها من الوكالة» والوكيل يملك عزل نفسه في 
حضور الموكل وغيبته» وإذا عزل نفسّه واشترى الجارية لنفسه بماله ملكهاء وليس 
ذلك بيع على بيع أخيه ولا شراء على شراء أخيه”"'», إلا أن يكون سيّدها قد ركن 
إلى الموكل وعزم على إمضاء البيع له؛ فيكون شراء الوكيل لنفسه حينئذ حراماً 
لأنه شراء على شراء أخيه. ولا يقال: «العقد لم يتم والشراء على شرائه هو أن 
يطلب من البائع فَسْحَّ العقد في مدة الخيار ويعقد معه هو) لعدة أوجه: 

أحدها: أن هذا حمل الحديث على الصورة النادرة» والأكثر خلافها . 

الثانى: أن النبى كن قَرَنْ ذلك بخطبته على خطبة أخيه”"'2: وذلك إنما يكون 
قبل عقد النكاح . ْ 

الثالث: أنه يك نهى أن يَسُومَ على سَوْمٍ أخيه”". وذلك أيضاً قبل العقد. 

الرابع: أن المعنى الذي حَرَّم الشارع لأجله ذلك لا يختص بحالة الخيارء 
بل هو قائم بعد الركون والتراضي وإن لم يعقداه كما هو قائم بعد العقد. 

الخامس: إن هذا تخصيص لعموم الحديث بلا موجبء. فيكون فاسداًء فإن 
شراءه. على شراء أخيه متناول لحال الشراء وما بعدهٌء والذي عَنَّ من خَصّه بحالة 
الخيار ظنه أن هذا اللفظ إنما يصدق على من اشترى بعد شراء أخيه» وليس 
كذلك؛ بل اللفظ صادق على القسمين. 

السادس: أنه لو اختص اللفظ بما بعد الشراء لوجب تعديته بتعدية علته إلى 
حالة السَؤْم. 

أما”*؟ على أضل أبى حنيفة فلا يتأنّى ذلك؟ لأن الوكيل لا يملك غزل نفسه فى 
غيبة الموكل» فلو اشتراها لنفسه لكان عزلاً لنفسه في غيبة موكلهء وهو لا يملكه©©. . 

قالوا: فالحيلة في شرائها لنفسه أن يشتريها بغير جنس الثمن الذي وكّل أن 
در وي 0 لأن هذا العقد غير الذي وكل فيه» فهو بمنزلة ما 
لو وكله في شراء شاة فاشترى فرساً؛ فإن العقد يكون للوكيل دون الموكّل؛ فإن 
أراد الموكل الاحتراز من هذه الحيلة وأنْ لا يمكنّ الوكيلَ من شرائها لنفسه 


(0) في المطبوع: «وليس في ذلك بيع على بيع أخيه أو شراء على شراء أخيه؟». 
(؟) الحديث المشار إليه صحيح» وقد سبق تخريجه. 

(9) سبق تخريجه. (5) في (ك) و(ق): «وأما؟. 
)0( انظر: لبدائع الصنائع» (5/ لا" 0794 . (7) في (ق): «يملكها». 


فليشهد عليه أنه متى اشتراها لنفسه فهي حرة؛ فإن وكل الوكيل من يشتريها له 
انبنى ذلك على أصلين: 

أحدهما: أن الوكيل هل له أن يوكل أم لا؟ 

والثاني: أن مَنْ حلف لا يفعل شيئاً؛ فوكّل في فعله هل يحنث أم لا؟ وفي 
الأصلين نزاع معروف» فإن وكله رجل في بيع جارية ووكله آخر في شرائهاء 
وأراد هو شراءها لنفسه فالحكم على ما تقدم؛ غير أن ههنا أصلاء آخرء وهو أن 
الوكيل في بيع الشيء هل يملك بيعه لنفسه؟ فيه روايتان عن الإمام ان 

إحداهما: لا يملك ذلك سَّدَّاً للذريعة؛ لأنه لا يُستقصي في الثمن. 

والثانية: يجوز إذا زاد على ثمنها في النداء لتزول التهمة؛ فعلى هذه الرواية 
يفعل ذلك من غير [حاجة إلى]”" حيلة» والثانية لا يجوز فعل هذاء وهل يجوز'"" 
له التحيل على ذلك؟ فقيل: له أن يتحيل عليه بأن يدفع إلى غيره دراهم ويقول 
له: اشْئَرِها لنفسكء ثم يتملكها منهء والذي تقتضيه قواعد المذهب أن هذا لا 
يجوز؛ لأنه تحيل على التوصل إلى فعل محرمء ولأن ذلك ذريعة إلى عدم 
استقصائه واحتياطه في البيع؛ بل يسامح في ذلك لعلمه أنّها تصيرٌ إليه» وأنه هو 
الذي يزن الثمن» ولأنه يعزض نفسه للتهمة» ولأن الناس يرون ذلك نوع غَدْر 
ومكر؛ فمحاسن الشريعة تأبى الجواز. 

فإن قيل: فلو وكله أحدهما في بيعها والآخر في شرائها ولم يُرد أن يشتريها 
لنفسه؛ فهل يجوز ذلك؟ 

قيل: هذا ينبني على شراء الوكيل في البيع لنفسه؛ فإن أجزناه هناك جاز 
مهنا مطويق الأول تورث مجاه هناك» فقال القاضي: لحرن :افا شين شاه 
الغرضين؛ لأن وكيل البيع يستقصي في زيادة الثمن» ووكيل الشراء يستقصي في 
نقصانه؛ فيتضادان» ولم يذكر غير ذلك» ويتخرّج الجواز ‏ وإن منعنا الوكيل من 
الشراء لنفسه من نص أحمد ‏ على جواز كون الوكيل في النكاح وكيلاً من 
الطرفين» وكونه أيضاً وليّاً من الطرفين» وأن يَلِي بذلك على إيجاب العقد وقُبُوله 
ولا ريب أن التهمة التي تلحقه في الشّرَاء لنفسه أظهر من التهمة التي تلحقه في 
الشراء لموكله. 


)١(‏ انظر: «المغني» (85/60). (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق). 
7) في (ك): «هل يجوزاء وفي (3): «وهل»2. 


إعلام الموقعين عن رب. العالمين للق 


والحيلة الصحيحة في ذلك كله أن يبيعها بيعاً بتاتاً ظاهراً لأجنبي يثق ب ثم 
يشتريها منه شراء مستقلاً؛ فهذا لا بأس بهء والله أعلم. 


[حيلة في التخلص من طلاق امرأته] 

المثال الثالث عشر: إذا قال الرجل لامرأته: «الطلاق يلزمنى لا تقولين لى 
شيئاً إلا قلت لك مثله»؛ فقالت له: أنت طالق ثلاثاً. فالحيلة في التخلص من أن 
يقول لها مثل ذلك أن يقول لها: قلتِ لي: أنتٌ طالق ثلاثا . 

قال أصحاب الشافعي: وفي هذه الحيلة نظر لا يخفى؛ لأنه لم يقل لها مثل 
ما قالت له وإنما حكى كلامّها من غير أن يقول لها نظيره. ولو أن رجلاً سب 
رجلاً فقال له المسبوب: «أنت قلت لي: كذا وكذا» لم يكن قد رد عليه عند 
أحدء [لا]”'' لغةّ ولا عرفاً؛ فهذه الحيلة ليست بشيء. 

وقالت طائفة أخرى: الحيلة أن يقول لها: «أَنْتَ طالق ثلاثاً» ‏ بفتح التاء - 
فلا تطلق» وهذا نظير ما قالت له سواءء وهذه وإن كانت أقْرَبَ من الأولى؛ فإن 
المفهوم المتعارف لغةً وعقلاً وعُرْفاً من الرد على المرأة أن يخاطبها خطاب . 
المؤنث؛ فإذا خاطبها خطاب المذكر لم يكن ذلك رداً ولا جواباً» ولو فرض أنه 
ردّ لم يمنع وقوع الطلاق بالمُوّاجهة وإن فتح التاءء كأنه قال: [أيها]'؟ الشخص 
أو الإنسان. 

وقالت طائفة أخرى: الحيلة فى ذلك أن يقول: أنْتِ طالق ثلاثاً إن شاء الله 
أوإة كلدت الملطلاة + او إد ماهر مو رتس ذلك :تهون قر ال لها تلن ها 
قالت» ولا يضر زيادة الشرط. وهذه الحيلة أقرب من التى قبلهاء ولكن في كون 
المتكلم بها راذا أو ميا نظ" لذ مقفئ “لأآن الشوط ن سن زيادة في الكلام 
لكنه يخرجه عن كونه نظيراً لكلامهاء ومِثْلاً له» وهو إنما حلف أن يقول لها مثل 
ما قالت له والجملة الشرطية ليست مثل الجملة الخبرية» بل الشرط يدخل على 
الكلام التام فيصيّره ناقصاً يحتاج إلى الجواب» ويدخل على الخبر فيقلبه إِنْشَّاءَ 
ويغير صورة الجملة الخبرية ومعناهاء ولو قال رجل لغيره: «لعنك الله»» فقال له: 
العنك الله إن بَدَلْتَ دينك أو ارتددت عن الإسلام» لم يكن ساباً له» ولو قال له: 


)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط في (ق) و(ك). 
(؟) ما بين المعقوفتين سقط في (ك)» وفي (ق): «أيتها». 


20 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
ليا زان420 فقال :فيل أنت :زان إن وطعت فرج 0 لم يكن الثاني قاذفاً 
0 وك يُذلك: لمالا على أن يطلقياء شال “انع طالق رن لدف السلطان» 
لم ب يستحق المال» ولم يكن مُطَلقاً . 

وقالت طائفة أخرى: لا حاجة إلى شيء من ذلك» والحالف لم تدخل هذه 
الصورة في عموم كلامهء وإن دخلت فهي من المخصوص بالعرف والعادة 
والعقل؛ فإنه لم يرد هذه الصورة قطعاًء ولا خطرت يباله ولا الها لفظه+. فاته 
إنما تناول لفظه القول الذي يصح أن يقال له وَقَوَلها : «أنتَ طالق ثلاثاً» ليس من 
القول الذي يصح ليوا كه جم نهو الكو مجم راطا ولو لو 
«(أنت امرأتي» وبمنزلة قول الأمة لسيدها: «أنتَ أمتى وجاريتى» ونحو هذا من 
الكلام اللغو الذي لم تفخ تحت لفط الخالت رولا إراونده آم جل دخوله تحت 
إرادته فلا إشكال فيهء وأما عدم تناول لفظه له؛ فإن اللفظ العام نما كرام انا 
فيما يصلح له وفيما سيق لأجله. 

وهذا أقوى من م ما تقدم وغايته تخصيص العام بالغرف والعادة» 
وهذا أقرب لغةٌ [وعرفاً]”؟؟ وعقلاً وشرعاً من جعل ما تقدم مطابقاً ومماثلاً 
لكلامها مثلهء [فتأمله] 2 والله الموفق. 

[الإحرام وقد ضاق الوقت] 

المثال الرابع عشر: إذا خاف الرجل لضيق الوقت أن يحرم بالحج فيفوته 
فيلزمه القضاء ودم الفوات؛ فالحيلة أن يحرم إحراما مطلقا ولا يعيّنه؛ فإن اتسع له 
الوقت جعله حجاً أو قراناً أو تمتعاً. وإن ضاق عليه الوقت جعله عمرة» ولا 
يلزمه غيرها. 


[من جاوز الميقات غير محرم] 


لمجاوزته للميقات غير محرم. فالحيلة في سقوط الدم عنه أن لا يحرم من 


)١(‏ في (ق): «يا زاني». (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
(9) في المطبوع: «قولها»! 

(5) ها بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق). 

(65) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق). 
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وإلا”''؛ فيسقط برجوعه إلى الميقات. 


[حيلة للبر في يمين] 

المتال السادس عشر: إذا سّرق له متاع» فقال لامرأته: إن لم تخبريني مَنْ 
أخذه فأنت طالق ثلاثاً» والمرأة لا تعلم مَنْ أخذه. فالحيلة في التخلص من هذه 
اليمين أن تذكر الأشخاص التي لا يخرج المأخوذ عنهم [وهذا لا يتأتى إلا فيما إذا 
علم أن السارق أحدهم ؤاشتبه وجهلت عينه]”''» ثم تفرد كل واحد واحدء وتقول: 
هو أخذه؛ فإنها تكون مُخُبرة عن الآخذ وعن غيره فيبرٌ في يمينه ولا تطلق . 

[ادعاء المرأة نفقة ماضية] 

المثال السابع عشر: إذا اذَّعَتِ المرأة النفقة والكسوة لمدة ماضية» فقد 
اختلف في قبول دعواهاء فمالك وأبو حنيفة”" [لا يقبلان””' دعواهاء ثم اختلفا 
في مأخذ الرد؛ فأبو حنيفة]””» يسقطها بمضي الزمان» كما يقوله منازعوه في نفقة 
القريب» ومالك لا يسمع الدعوى التي يكذّبها العرف والعادة» ولا يُحلف 
[عنده]"" فيهاء ولا يُقبل فيها بينة”"©» كما لو كان رنجل حائزاً داراً متصرفا”” فيها 
مدة السنين الطويلة بالبناء والهّدْم والإجارة والعمارة وينسبها إلى نفسه ويضيفها إلى 
ملكه وإنسان حاضر يراه ويشاهد أفعاله فيها طول هذه المدة ومع ذلك لا يعارضه 
فيهاء ولا يذكر أن له فيها حقاًء ولا مانع يمنعه من خوف أو شركة في ميراث» 
ونحو ذلك؛ ثم جاء بعد تلك المدة فادّعاها لنفسه» فدعواه غير مسموعة فضلا 
عن إقامة بينته"؟. قالوا: وكذلك إذا كانت المرأة مع الزوج مدة سنين يشاهده 
الناسُ والجيرانُ داخلاً ببيته بالطعام والفاكهة واللحم والخبزء ثم ادعت بعد ذلك 
أنه لم ينفق عليها [في]”''' هذه المدة؛ فدعواها غير مسموعة» فضلاً عن أن 


)١(‏ في المطبوع و(ك): «ولا». (6) ما بين المعقوفتين من هامش (ق). 
() في هامش (ق): «لعله أبو حنيفة وحده؟. 

(4) في (ك): «يقبلون». 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق). (5) ها بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 
(0) انظر: «حلية العلماء». (508/1)»: «المهذب» »)١56/5(‏ «المغني» (8/ .)5١١‏ 

() في (3): #يتصرف». (9) في (ك): "بيئة». 

)٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


ننه إعلام الموقعين عن رب العالمين 
يحلف لهاء أو يسمع لها بينة. قالوا: وكل دعوى ينفيها"'' العرف وتكذبها العادة 
فإنها مرفوضة غير مسموعة. 
وهذا المذهب هو الذي نَدينٌ الله به» ولا يليق بهذه الشريعة الكاملة سواهء 
وكيف يليق بالشريعة أن تسمع مثلَ هذه الدعوى التي قد علم الله وملائكته والناس 
أنها كذب وزور؟ وكيف تَدذّعي المرأة أنها أقامت مع الزوج ستين سنة أو أكثر لم 
ينفق عليها فيها يوماً واحداً ولا كساها فيها ثوباً» ويغبل قولها عليهء ويُلزم بذلك 
كله؟ ويقال: الأصل معها! وكيف يعتمد على أصل يكذبه العرف والعادة والظاهر 
الذي بلغ في القوة إلى حد القطع؟ والمسائل التي يقدَّمُ فيها الظاهر القوي على 
الأصل أكثر من أن تحصى”"'» ومثل هذا المذهب في القوة مذهب أبي حنيفة» وهو 
سقوطها بمضي الزمان؛ فإن البيّنة قد قامت بدونها؛ فهي كحق المبيت والوطء. 
ولا يعرف أحد من أصحاب رسول الله يك مع أنهم أئمة الناس في الورع 
والتخلص من الحقوق والمظالم ‏ قضى لامرأة بنفقة ماضية» أو استحل امرأة منهاء 
ولا أخبر النبي كك بذلك امرأة واحدة منهن» ولا قال لها : ما مضى من النفقة حق لك 
عند الزوج؛ [فإِنْ شعت فطالبيه”” » وإِنّْ شعت حللتيه), وقد]”* كان النبي كل يتعذّر 
عليه بقن قله اناق حكن ا لنه انال لك وم يقل لهن" 2 هي :اقنة فى ذمتن نتن 
يوسع الله وأقضيكنٌّ» ولما وسَّع الله عليه لم يقض لامرأة منهن ذلك» ولا قال لها: 
هذا عِوَض عمًا فاتك من الإنفاق» ولا الصحابة رضي الله عنهم لهذه المسألة 


خبراً؛ وقول عمر ويه للغياب: «إما أن تطلقوا وإما أن تَبْعثُوا بنفقة ما مضى»0") فى 


)١(‏ في (ن) و(ق): «يلغيها». 

(؟) انظر كثيراً منها في «قواعد ابن رجب» ١١1/1١(‏ - بتحقيقي). 

() في (ك): «تطالبيه». (5) في (ك): «تحالليه». 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

)03 رواه ا في لاصحيحه) 0 في (الطلاق): باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون 

000 في (ك) : 6 

(4) رواه الشافعي في المسنده» (؟/ 2056 ومن طريقه البيهقي (479/1) عن مسلم بن خالد عن 
عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن 
نسائهم فأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلّقوا فإِنْ طلّقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا. 

ورجاله ثقات غير مسلم بن خالد. وهو الزنجي أحد الضعفاءء ومع هذا فقد جوّده ابن 
كثير في «مسند الفاروق» !!)478/١(‏ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين هته 
ثبوته نظرء وإن”'" قال ابن المنذر: «ثبت عن عمر»”" فإِنَّ في إسناده ما يمنع ثبوته. 
ولو قدر صحته فهو حُبَة عليهم» ودليل على أنهم إذا طلقوا لم يلزمهم بنفقة ما مضى . 

فإن قيل: وحجة عليكم في إلزامه لهم بهاء وأنتم لا تقولون بذلك. 

قيل: بل نقول بهء وإن الأزواج إذا امتنعوا من الواجب عليهم مع قدرتهم 
عليه لم يسقط بالامتناع ولزمهم ذلك» وأما المعذور العاجز فلا يحفظ عن أحد 
من الصحابة أنه جعل النفقة دَيْناً في ذمته أبداًء وهذا التفصيل هو أحسن ما يقال 
5 هذه المسألة. 

والمقصود أن على هذين المذهبين لا تُسمع [هذه]”" الدعوى» ويسمعها 
الشافعى وأحمد”»“ رحمهما الله بناءً على قاعدة الدعاوىءوأن الحق قد ثبت 
ومستحقه ينكر قبضه فلا يقبل قول الدافع عليه إلا ببينة؛ فعلى قولهما يحتاج الزوج 
إلى طريق تخلصه من هذه الدعوىء» ولا ينفعه دعوى النشوزء فإن القول فيه قول 
المرأة» ولا يخلصه دعوى عدم التسليم الموجب للإنفاق لتمكن المرأة من إقامة 
البيئنة عليه» فله حيلتان: 





ِِ ولكنه توبع» فقد رواه عبد الرزاق )١17557(‏ عن عبيد الله بن عمر به وهذه متابعة 

قوية من عبد الرزاق لكن أخشى أن يكون قد وَهِمَ. 

فقد رواه ابن أبي شيبة )١59/5(‏ عن عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع 
قال: كتب عمرء... فأسقط ابن عمر من الإسناد. 

وعبد الله بن نمير من الثقات. 

ورواه أيضاً أيوب عن نافع قال: كتب عمر. 

أخرجه عبد الرزاق (177517) عن معمر عنهء وهذا دليل آخر على وهم عبد الرزاق» 
أو أن يكون في الإسناد زيادة من الناسخ» والله أعلم. 

ثم وجدت ابن حزم نقله في «المحلى» /٠١(‏ 9) عن عبد الرزاق كما نقلته آنفا بإثبات 
(ابن عمر). 

)١(‏ في الأصول: «فإن». 

(؟) «الإشراف على مذاهب أهل العلم» ١1 /١(‏ ط المكتبة التجارية). 

(8) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(5) نسبه ابن المنذر في «الإشراف» )157/١(‏ إلى الحسن البصري والشافعي وأبي ثور 
وأحمد وإسحاقء وأيّده ونصره بقوله: «نفقة الزوجة واجبة بالكتاب والسنة والاتفاق» ولا 
يزول ما وجب بالحجج التي ذكرناها إلا بسنة أو اتفاق» ولا نعلم شيئاً يدل على سقوط 
نفقة الزوجة» إلا الناشز الممتنعة» فنفقة الزوجة واجبة على الزوج غائباً كان الزوج أو 
حاضرا». 
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إحداهما: أن يقيم البينة على تققته وكسنوتة لتلك المذة» ولليتة أن تشهد 
على ذلك بناء على ما علمته وتحققته بالاستفاضة والقرائن المفيدة للقطع؛ فإن 
الشاهد يشهد بما علمه بأي طريق علمه. وليس على الحاكم أن يسأل البينة عن 
مستند التحمل» ولا يجب على الشاهد أن يبين مستنده في الشهادة . 

والحيلة”'' الثانية: أن ينكر التمكين الموجب لثبوت المُدَّعى به فى ذمتهء 
ويكون صادقاً في هذا الإنكار؛ فإن التمكين الماضى لا يوجب عليه ما ا به 
الزوجة إذا كان قدا آداء إليهاء والتمكين الذي يوجب ما ادغت يه ل" تحقيقة له؛ 
فهو صادق في إنكاره. 


[شراء معيب ثم تعيّبه عند المشتري] 

المثال الثامن عشر: إذا اشترى رِبَوِياً بمثله فتعّب عنده ثم وجد به عيباً» فإنه 
لا يمكنه رده للعيب الحادث» ولا يمكنه أخذ الأركن لدخول التفاضل فالحيلة في 
استدراك ظلامته أن يدفع إلى البائع نا 1 ننظير العيت الذي 00 
بالجيع ثم سرع ب الدي دفعه إليه فإن استهلكه استرد منه نظيرهء» وهذه الحيلة 
على أصل الشافعي» وأما على أصل أبي حنيفة فالحيلة في الاستدراك أن يأخدذ ' 
لعرفن العنب] " مورظيه يعدن بناءَ على أصله في تجويز مسألة مُدّ عَجوةء وأما 
على أصل الإمام أحمد فإن كان البائع عَلِمِ بالعيب فكتمه لم يمنع العيبٌ الحادثٌ 
عند المشتري ردّه عليهء بل لو تلّف جميعْه رجع عليه بالثمن عنده. وإن لم يكن 
من البائع تدليس فإنه يرد عليه المبيع ومعه أرش العيب الحادث عنده» ويسترد 
العورض» وليس في ذلك محذورء فإنه يبطل العقد؛ فالزيادة ليست زيادة في 
عوضء فلا يكون ربا . 


[إبراء الغريم في مرضص الموت] 


المثال التاسع عشر: إذا أبرأ الغريم من دَيْنه في مرض موته ودينه يخرج من 
الثلث وهو غير وارث فخاف المبرأ”"' أن تقول الورثة: «لم يخلّف مالاً سوى 





)١(‏ في (ك) و(ق): «الحيلة» دون واو. (؟) في (ن): امعيئاً 

(9) في (ك): «وجدة. (4) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): اعوضه». 

(6) انظر لمسألة حدوث عيب عند المشتري ثم ظهور عيب كان عند البائع: «الإشراف» ("/ 
487 مسألة 6١7‏ - بتحقيقي) وتعليقي عليه. 

(5) في (ن) و(ق): «الميت». 
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الدين» ويطالبون”'' بثلثيه» فالحيلة أن يخرج المريض إلى الغريم مالاً بقدر دَيْنه 
فيهبه إياه» ثم يستوفيه منه من دينهء فإن عجز عن ذلك ولم تغب عنه الورثة 
فالحيلة أن يقر بأنه شريكه بقدر الدّيّْن الذي عليه. فإن عجر عن ذلك فالحيلة أن 
يقر بأنه كان قَبَضْه منه أو أبرأه منه فى صحتهء فإن خاف أن يتعذر عليه مطالبته به 
إذا توفي" فالحيلة أن يُشهد عليه أنه إن ادّعى عليه أو أي وقت ادعى عليه أو 
متى ادعى عليه بكذا وكذا فهو صادق في دعواهء فإن'" لم يدّع عليه بذلك لم 
يلزمهء وليس لوارثه بعده أن يدعي بهء فإنه إنما صدق الموروث إن ادعى» ولم 
تحصل دعواه»ء وإنما ينتقل إلى الورثة ما ادعى به الموروث وصدقه المدّعى 
لي ؛ ولم يتحقق ذلك . 
[حيلة لنفاذ عتق عبده مع خوفه جحد الورثة] 

المثال العشرون: إذا أراد أن يعتق عبده وخاف أن يَجَحَدَ الورثة المال 
ويُرِقُوا ثلئيه”” » فالحيلة أن يبيعه لأجنبي» ويقبض ثمنه منه» ثم يهب الثمن 
للمشتريء :ويتبالة:إغتاق الغيداء .ولا ينقمه آن يا عد بإفرار الورقة آنا العيد. يخرج من 
الثلث؛ لأن الثلث إنما يُعتبر عند الموت لا قبله» فإن لم يرد تنجيز عتقه وأحَبٍّ 
تدبيره وخاف عليه من ذلك فالحيلة أن يملكه لرجل يثق به» ويعلق المشتري عتقه 
يموت السيد المملك» فلا يجد الورثة إليه سبيلاً”"". ْ 


[حيلة لمن يريد إثبات دين على الموروث] 
المثال الحادي والعشرون: إذا كان لأحد الورثة دين على الموروث وأحَبٍّ 
أن يوفيه إياه ولا بيّنة له بهء» فإن أقر له به أبطلنا إقراره» وإن أعطاه عوضه كان 
تبرعاً فى الظاهر فلباقى الورثة ردهء فالحيلة فى”"' خلاصه من ذَيْيْهِ أن يقبض 
الوارتك ماله عليه [من الدين] 0 فى السو ثديبيعة تلعة أو :دارا أو :يدا ذلك 
الثمنء فيسترد منه المال» ويدفع إليه تلك السلعة التي هي بقدر دينه . 
فإن قيل: وأي حاجة له إلى ذلك إذا أمكنه أن يعطيه ما له عليه في السر؟ 


)١(‏ في (ن) و(ق): «ويطالبونه». (؟) في (ن) و(ك) و(ق): «عوفي». 
(9) في (ك): «فما». (4) في (ن) و(ك): «وصدقه عليه المدعي». 
(5) في (ن): «ثلثه؟. (5) انظر: «بدائع الفوائد» (87/4). 


0) في (ق): «من». (8) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) فقط. 
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قيل: بل في ذلك خلاص الوارث من دعوى بقية الورثة واتهامهم [ل2](© 
وشكواهم إياه أنه استولى على مال موروثنا أو صار إليه بغير الحق”". فإذا لم 
يخرج المال الذي عاينوه عند الموروث عن التركة سَّلِمّ من تطرق التهمة والأذى 
والشكوى . 

[حيلة لمن خاف انفساخ نكاح بموته] 

المثال الثاني والعشرون 0 إذا زوج عبذه من ابنته 0 فإن خاف من 
انفساخ النكاح يموت الحيية تملكه أل ضة.: فالحيلة في إبقا تا 0) 
من أجنبى ويقبض ثمنه أو يهبه إياه» ل ا 
النكاح . 

المثال الغالث:والعشترون: إذا كان مولا" سفيها إذا زوجه طلق وإن شاه 
أعتق وإن أهمله فسقء فالحيلة أن يشتري جارية من مال نفسه ويزوجه إياها فإن 
أعتقها لم ينفذ عتقه وإن طلقها رجعت إلى سيدها فلا يطالبه بمهرها. 


[تزويج عبده جاريته بعد أن حلف لا يزوجه إياها] 

المثال الرابع والعشرون: إذا طلب عبده منه أن يزوجه جاريته فحلف بالطلاق 
لا يزوجه إياهاء فالحيلة على جواز تزويجه بها ولا يحنث أن يبيعهما جميعاً أو 
يملكهما لمن يُثق بهء ثم يزوّجهما المشتريء فإذا فعل ذلك استردهما ولا يحنث؛ 
لأنه لم يزوج أحدهما الآخرء وإنما فعل ذلك غيره» قال" القاضى أبو يعلى: 
وهذا غير ممتنع على أصلنا؛ لآن الصفة قد وجدف فى .حال 'زوال علكهة فلا 
تعلق اضف وله سرلى الحيكك باسكدامة المقد عد أن علكيماء+ لأن الترويج 
عبارة عن العقد وقد تَقَضَّيءِ وإنما بقي حكمه فلم يحنث باستدامته» قال: ويفارق 
هذا إذا حلف على عبده لا أدخل هذه الدار فباعه ودخلها ثم ملكه ودخلها بعد 
ذلك فإنه يحنث لأن الدخول عبارة عن الكون» وذلك موجود بعد الملك كما كان 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (6) في (ك) و(ق): «وصار إليه بغير حق2. 

() في (ق): «المثال الحادي والعشرون» وفي هامشها: «غلط»» استمر الترقيم خطأ حتى 
المثال السابع والعشرون. 

(:) في (ك) و(ق): «بقاء؛. (0) فى (د)ء و(ط) و(ك) و(ق): امَؤْليه). 

(5) في المطبوع: «وقال». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين هته 
مرعرة اتن اللجللة الأول فاق وعد علق أحس الفرل فى ززاية فيا فى حل 
قال لامرأته: «أنت طالق إن رهنت كذا [وكذا». فإذا 0 قد 00 قبل 
اليمين» فقال: أخاف أن يكون [قد]”" حنثء» قال: وهذا محمول على أنه قال: 
الإن كنت رهنتيه» فيحنث لأنه حلف على ماض . ولا يخفى ما في هذا الحمل من 
مخالفة ظاهر كلام السائل وكلام الإمام أحمد؛ أما كلام السائل فظاهر في أنه إنما 
أراد رهناً تنشئه بعد اليمين فإن أداة الشرط تخلّص الفعل الماضي للاستقبال» فهذا 
الفعل مستقبل بوضع اللغة والعرف والاستعمال. وأما كلام الإمام أحمد فإنه لو 
فهم من السائل ما حمله عليه القاضي لجزم بالحنث» ولم يقل: «أخاف» فهو إنما 
يطلق هذه اللفظة فيما عنده فيه نوع توقف. واستقراء أجوبته يدل على ذلك» وإنما 
وجه هذا أنه جعل استدامة الرهن رهناً كاستدامة اللبس والركوب والسكنى 
والجماع والأكل والشرب ونحو ذلك. ولما كان لها شبه بهذا وشبه باستدامة 
النكاح والطيب ونحوهما لم يجزم بالحنث» بل قال: أخاف أن يكون قد حنث» 
والله أعلم. 
[الشركة بالعروض والفلوس] 

المثال الخامس والعشرون: هل تصحٌ الشركة بالعروض والفلوس - إِنْ قلنا: 
هي عروض - والنقود المغشوشة؟ على قولين هما روايتان عن الإمام أحمد”"» 
فإن جوّزنا الشركة بها لم يحتج إلى حيلة» بل يكون رأس المال قيمتها وقت 
العقدء وإن لم نجوز الشركة بها”*' فالحيلة على أن يصيرا””' شريكين فيها أن يبيع 
كل واحدٍ منهما صاحبه نصف عرضه بنصف عرضه مشاعاء فيصير كل منهما 
شريكاً لصاحبه في عرضهء ويصير عرض كل واحد منهما بينهما نصفين» ثم يأذن 
كل واحد منهما لصاحبه فى التصرف. هذا إذا كان قيمة العرضين سواءء فإذا كانا 
متفاوتين - بأن يساوي اعدنا مئة والآخر مئتين ‏ فالحيلة أن يبيع صاحب العرض 


)١(‏ بدل ما بين المعقوفتين في (ن) و(ق): «فوجدها). 
(4)- ما بين المعقوفتين سقط من (2). 
(*) انظر: «المغنى» (65/ 5؟١)‏ و«حلية العلماء» (2)97/65 و«مختصر اختلاف العلماء» (5/ه 
رقم 1574)» و«الشركات» )١1١١ :٠١8/١(‏ للخياط و«الشركات» (75: 08 للخفيف. 
وانظر: «الإشراف» للقاضي عبد الوهاب (557/7 - 57 رقم 470) وتعليقي عليه . 
(84) سقط من (ق). (5) في (ق): «يكونا». 
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الأدنى ثلثي عرضه بثلث عرض صاحبه كما تقدمء فيكون العرضان بينهما أثلاثاً» 
والربح على قدر الملكين عند الشافعي"'' وعند أحمد'" على ما شَرَطاه ولا 
تمتنع هذه الحيلة على أصلنا فإنها لا تبطل حقاًء ولا تثبت باطلاًء ولا توقع في 
0 


[الصلح عن الدين ببعضه] 

المثال السادس والعشرون: إذا كان له عليه ألف درهم فأراد أن يصالحه على 
بعضها فلها ثمان صور؛ فإنه إما يكون مقراً أو منكراًء وعلى التقديرين فإما أن 
تكون حالّةَ أو مؤجلة, ثم الحلول والتأجيل إما أن يقع في المُصَالحَ عنه أو في 
المصالح بهء وإنما تتبين أحكام هذه المسائل بذكر صورها وأصولها"": 

الصورة الأولى: أن يصالحه عن”*' ألف حالَةٍ قد أقرّ بها على خمس مئة 
حالّة؛ فهذا صُلْح على الإقرار» وهو صحيح على أحد القولين» باطل على القول 
الآخر؛ فإن الشافعي لا يصحح الصلح إلا على الإقرار””2» والخرقي ومن وافقه 
من أصحاب الإمام أحمد لا يصححه إلا على الإنكار”””'» وابن أبي موسى وغيره 
يصححونه على الإقرار والإنكار'"'؛ وهو ظاهر النص» وهو الصحيح؛ فالمبطلون 
له مع الإقرار يقولون: هو همَّضّم للحق؛ لأنه إذا أقر له فقد لزمه ما أقر به فإذا 
يَزل!** لة دونه ققد مَضصَمْه حقة قلاف الكر فإنه يفول إنما افعديت يميت 
والدعوى علي بما بذلته» والآخذ يقول: أخذتٌ بعضٌ حقيء ومست 1 
يقولون: إنما يمكن الصلح مع الإقرار لثبوت الحق به؛ فتمكن المصالحة على 
بعضهء وأما مع الإنكار فأي شيء ثبت حتى يصالح عليه؟ فإن قلتم: «صالحه عن 
الدعوى واليمين وتوابعهماء فإن هذا لا تجوز المعاوضة عليهء ولا هو مما يقابل 
بالأعواض» فهذا أصل» والصواب جواز الأمرين للنص والقياس والمصلحة؛ 


)١(‏ انظر: «مختصر المزني» »)»١9(‏ «الإقناع» )1١1(‏ و«حاشية الشرقاوي على التحرير» (؟/ 
١‏ وانهاية المحتاج» (5/0 - ). 

(؟) انظر: «المبدع» (194/5؟) و(كشاف القناع» (71/94/9). 

*) انظر: «إغاثة اللهفان» (؟557/5). (8) فى (ك): «من). 

(5) انظر: «كفاية الأخيار» (171/1)» و«روضة الطالبين» »)١19/5(‏ و«أستى المطالب» (7/ 
6) و«انهاية المحتاج» إجؤتيةير4 ” 

(5) انظر: «المبدع» (719/4). و«كشاف القناع» (9/ 7179). 

0) انظر: «الإرشاد» (ص١9١).‏ (4) في المطبوع «بدل» بالدال المهملة! 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 2ه ٠‏ 
فإن الله تعالى أمرنا”'' بالوفاء بالعقود ومراعاة العهودء وأخبر النبي ”" كَلهِ أن 
العسلمين على شروطه م "© وأخبر أنَّ «الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحاً أحل 
حراماً أو حرّم حلالاً””'»: وقول مَنْ منع الصلح على الإقرار [به]”” «إنه مَضْم 


)١(‏ في (ك): «أمر». (؟) في (ن): «ومراعاة بالعقودء وأمر النبي»! 
() مضى لفظه وتخريجه. 
(5) رواه أبو داود (7595) في (الأقضية): باب في الصلحء» وابن حبان (205091» والحاكم 
(؟/44)» والبيهقي (16/5) من طريق سليمان بن بلال عن كثير بن زيد عن الوليد بن 
رباح عن أبي هريرة مرفوعاً به بتمامه. 
ورواه أحمد (757/17): وابن الجاورد (578): وابن عدي »)275١88/5(‏ والدارقطني 
. (/7107). والبيهقي (7/5 و55)» من طريق كثير بن زيد عن الوليد بهء بأوّله فقط: 
«الصلح جائز بين المسلمين». 7 
ولم يذكر الحاكم فيه شيئاً» وقال الذهبي: لم يصححه. وكثير ضِعَّفه النسائي» ومَشّاه 
غيره . - 
أقول: كثير بن زيد هذا قال فيه أحمد: ما أرى به بأسأ ونحوه قال ابن معين» وقال 
ابن معين أيضاً: صالح. وقال: ليس بذاكء وقال ابن عمار: ثقة» وقال يعقوب بن 
شيبة: ليس بذاك الساقط وإلى الضعف ما هوء وقال أبو زرعة: صدوق فيه لين. . . ولينه 
أبو حاتم» وقال ابن عدي: وأرجو أنه لا بأس به. 


وروى أوله الدارقطني 077/0 والحاكم (؟/560) من طريق عبد الله بن الحسين 
المصيصي عن عفان عن حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة» وصححه 
الحاكم على شرط الشيخين» وقال: وهو معروف بعبد الله بن الحسين المصيصي وهو 
ثقة» وتعقبه الذهبى بقوله: قلت: قال ابن حبان: يسرق الحديث. 

وذكر ابن حجر في «التلخيص الحبير» (5/ 44) لحديث أبي هريرة طريقاً آخر عند 
أحمدء وهو من حديث سليمان بن بلال عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة» وانتقل نظره 
من سند حديث الباب إلى سند الحديث قبله» فتنبه لذاك. ْ 

وفي الباب حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده مرفوعاً. 

رواه الترمذي (2)1787 وابن ماجه (7187) في (الأحكام): باب الصلحء وابن عدي 
(2081/7). والدارقطني (70//7)» والحاكم »23١١/5(‏ والبيهقي (5/ 2)55 وكثير هذا 
وإن قال اللويدي اكو لديا ااحسن صحيح؟ إلا أن المشهور عند المحدثين ضعفهء بل 
قال الشافعي : : من أركان الكذبء فلعل هذا الشاهد يدل على أن للحديث أصلاً . 

(تنبيه): عزا المجد في «المنتقى» (555/0 مع «النيل») حديث عمرو هذا إلى أبي 
داود» وهو ليس فيه. وذكر الشوكاني شواهد أخرى من حديث أنس وعائشة 0 
عطاءء وليس فيها ذكر للصلح. 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك) و(ق). 


2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
للحق» ليس كذلكء وإنما الهّضُم أن يقول: لا أقر لك حتى تهّبّ لي كذا وتَضَعَّ 
عني كذا وأما إذا أقرّ له ثم صالحه ببعض ما أقر به فأي هضم هناك؟ وقول من 
منع الصلح على الإنكار: (إنه يتضمن المعاوضة عما لا تصح المعاوضة عليه» 
فجوابه أنه افتداء لنفسه من الدعوى واليمين وتكليف إقامة البينة كما تفتدي المرأة 
نفسَها من الزوج بما”'' تبذله له» وليس هذا بمخالف لقواعد الشرعء بل حكه”" 
الشرع وأصوله وقواعده ومصالح المكلفين تقتضي ذلك. 

فهاتان”" صورتان: صُلحٌ عن الدَّيْن الحالٌ [وصلح]”*' ببعضه حالاً مع 
الإقرار ومع الإنكار. 

الصورة الثالثة””2: أن يصالح عنه ببعضه مؤجلاً مع الإقرار والإنكار»ء فهاتان 
صورتان أيضاًء فإن كان مع الإنكار ثبت التأجيل» ولم تكن له المطالبة به قبل 
الأجل؛ لأنه لم يثبت له قبله دينٌ [حال]”' فيقال: لا يقبل التأجيل» وإن كان مع 


الإقرار ففيه ثلاثة أقوال للعلماءء وهي في مذهب الإمام أحمد رحمه الله" : 


أحدها: لا يصح الإسقاط ولا التأجيل» بناءً على أن الصلح لا يصح مع 
الإقرار وعلى أن الحال لا يتأجل . 

والثاني: أنه يصح الإسقاط دون التأجيل» بناءً على صحة الصلح مع الإقرار. 

والغالث: أنه يصح الإسقاط والتأجيل» وهو الصوابء بناءً على تأجيل 
القَرْض والعارية» وهو مذهب أهل المدينة» واختيار شيخنا* . 

وإن كان الدَّين مؤجلاً فتارة يصالحه على بعضه مجلا مع الإقرار 
والإنكار*'» فحكمه ما تقدم» وتارة يصالحه ببعضه حالاً مع الإقرار والإنكارء 
فهذا للناس فيه ثلاثة أقوال أيضاً: 


)١(‏ في (ك) و(ق): «بمال». في (ك) و(ق): «بحكمة». 


فر في (ق): «وهاتان». (#) ما بين المعقوفتين من (ن) و(ك) و(ق). 
(5) في (ك): «الثانية». (1) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق). 


(0) «المغني»  4/0(‏ مع «الشرح الكبير»)» «شرح الزركشي» (5/5 423١‏ «الروض المربع» 
(587/6)» «الإفصاح» ,)709/8/١(‏ «منتهى الإرادات» (5/ 20577 «المبدع» (586/:5) 
«(كشاف القناع» هم . 

(4) انظر: «الاختيارات الفقهية» (ص75١)؛‏ «الجامع للاختيارات الفقهية» (”7//ا51١١)»2‏ 
المجموع فتاوى ابن تيمية» /8١(‏ 1/ا). 

(9) في (ك): «والإمكان». 
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أحدها: أنه20 لا يصح طلقا + وهو المشهور عن لف4290 لأنة يتضمن بيع 
المؤجل ببعضه حالاًء وهو عين الرباء وفي الإنكار المُدَّعي يقول: هذه المئة 
الحالة عرض عن مثتين مؤجلةء وذلك لا يجوزء وهذا قول ابن عمر”". 


[والقول الثاني: أنه يجوز]””*'؛ وهو قول ابن عباس”*'. وإحدى الروايتين 
عن الإمام أحمد حكاها ابن أبي موسى”' وغيرهء واختاره شيخنا”"؛ لأن هذا 
عكس الربا؛ فإن” الربا يتضمن الزيادة في أحد العوضين في مقابلة الأجل» 
[وهذا يتضمن براءة ذمته من بعض العوض فى مقابلة سقوط الأجل ]2 [فسقط 
بعض العوض في ابل ترط ين الي لك فانتفء”''2 به كل واحد منهماء 


)١(‏ سقط من (ك). 

(؟) انظر: «المنتقى» (50/5) للباجى» و«بداية المجتهد» .)١577/7(‏ 

(6) روى مالك في «الموطأ» (777/1): ومن طريقه البيهقي (18/1) عن عثمان بن حفص بن 
عمر بن خلدة عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر سئل عن رجل يكون له 
الدين على رجل إلى أجل فيضع عنه صاحبه» ويعجّل له الآخر قال: فكره ذلك ابن عمر 
ونهى عنه . 

وهذا إسناد رجاله ثقات» إلا أن عثمان بن حفص ذكره ابن حبان في «الثقات» وروى 
عنه مالك وعبد العزيز بن أبي سلمة. 

ورواه عبد الرزاق )١5706(‏ عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب» وابن عمر قالا» 
ورواه عبد الرزاق »)١5457609(‏ وسعيد بن منصور» ومن طريقه البيهقي (6/5) عن ابن 
عييئة قال: أخبرني أبو المنهال عبد الرحمن بن مطعم قال: سألت ابن عمر... فذكر 
نحوه» وقال: قال ابن عمر: نهانا أمير المؤمنين أن نبيع العين بالدين. 

وهذا إسناد على شرط الشيخين؛ وانظر: «مجمع الزوائد» (170/5). 

(5) ما بين المعقوفتين فى (ق): «والثانى» وسقطت: «أنه) من (ك). 

4 زوق عبد الرقاق (1440)اعو ععين عن ان طاوى تعن أبية عي وعدا زمنات علي 
شرط الشيخين. 

ورواه عبد الرزاق )١4771(‏ عن سفيان الثوري» ورواه أيضاً 2)١4777(‏ وسعيد بن 
منصورء ومن طريقه البيهقى (78/7)» عن سفيان بن عيينة» كلاهما (السفيانان) عن 
عمرو بن دينار عن ابن عباس بهء وهذا إسناد على شرطهما أيضاً. 

وعند عبد الرزاق قال ابن عيينة: وأخبرني غير عمرو قال: قال ابن عباس: إنما الربا 
أخُر لي» وأنا أزيدك» وليس عجّل لي وأضع عنك. 

(5) فى «الإرشاد» (ص١59١).»‏ وانظر: «المغنى» (584/5)» و(إغاثة اللهفان» (ص8١5١).‏ 

60 انظر: «الاختيارات الفقهية» :)١84(‏ و(إغاثة اللهفان» »)١/1(‏ وفي (ق): «واختارها». 

(4) في (ق): «لأن». (9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(قْ). )١١(‏ في (ق): افينتفع». 


هقت» إعلام الموقعين عن رب العالمين 


ولم يكن هنا ربا لا حقيقةً ولا لغ ولا عرفاًء فإن الربا الزيادة وهي منتفية ههناء 
والذين حرّموا ذلك إنما قاسوه على الرباء ولا يخفى الفرق الواضح بين قوله: 
«إما أن ترْبِي وإما أن تَقْضِي؟ وبين قوله: الر فأين أحدهما 

والقول الثالث: يجوز ذلك في دين الا ل يجوز في غيره» وهو قول 
الشافعي”© وأبي حنيفمهة 0م قالوا: أن ذلك يتضمن تعجيل العتق المحبوب 
إلى الله «والمكاتتٌ عبد ما بقي عليه درهم)”", ولا ربا بين العبد وبين سيذه؟ 
فالمكاتب وكسبه للسيد» فكأنه أخذ بعض كسبه وترك له بعضه. ثم تناقضوا 
فقالوا: لا يجوز أن يبيعه درهماً بدرهمين؛ لأنه فى المعاملات معه كالأجنبى 
سواء؟2. 1 1 

فيا لله العجب! ما الذي جَعَله معه كالأجنبى فى هذا الباب من أبواب الربا 
وجعله معه بمنزلة العبد القِنّ فى [هذا]' الباب الآخر؟ 

فهذه صورة هذهو المسائل وأصولها ومذاهب العلماء فيهاء وقد تبين أن 
الصواب جوازها كلها؛ فالحيلة على التوصل إليها حيلة على أمر جائز ليست على 
حرام . 

[الحيلة على الصلح على الإنكار والإقرار] 

فالحيلة على الصلح على الإنكار عند من يمنعه أن يجيء رجل أجنبي فيقول 

للمدّعي: أنا أعلم أن ما في يد المدّعى عليه لك» وهو يعلم أنك صادق في 


.)١1957/5( انظر: «روضة الطالبين»‎ )١( 
.)١15١ /0( وهحاشية ابن عابدين»‎ 2)7١/5١1( انظر: «المبسوط»‎ )6( 
- ١95/60( هذا أثر عن عائشة؛ علّقه البخاري في (العتق): باب بيع المكاتب إذا رضي‎ )9( 
مع الفتح)» ووصله ابن سعد (2)7/5/6 والطحاوي في اشرح معاني الآثار» 9 كي‎ 
وعبد الغني بن سعيد الأزدي ذ في «أوهام الحاكم» (ص7١٠ - بتحقيقي).‎ 
و«تغليق‎ 2»)١95 /6( وورد موقوفاً عن زيد بن ثابت وابن عمرء انظر: «فتح الباري»‎ 
.)"861١ "ه٠‎ /7”( التعليق»‎ 
للشيخ الدكتور‎ )541 - 77١( انظر بسط المسألة وأدلتها في «الربا والمعاملات المصرفية»‎ )5( 
عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى» وفي (ق): «كالأجنبي معه سواء».‎ 
ما بين المعقوفتين من (ق) فقط.‎ )0( 
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دعواك» وأنا وكيله. فصالحني على كذاء فينقلب حينئذ صلحاً على الإنكار”"2, ثم 
ينظر فإن كان فعل ذلك بإذن المدعى عليه رجّع بما دفعه إلى المدعي» وإن كان 
بغير إذنه لم يرجع عليه. وإن دفع المدعي عليه المال إلى الأجنبي وقال: «صالِح 
عنى بذلك» جا ين 


فضل29») 
والحيلة في جواز الصلح على الإقرار عند من يمنعه أن يبيعه سلعة ويحابيه 
فيها بالقدر الذي اتفقا على إسقاطه بالصلح. 


1 
[الحيلة في الصلح عن الحال ببعضه مؤجلاً] 
والحيلة في الصلح عن الحالٌ ببعضه مؤجلاً حتى يلزمه التأجيل أن يبرئه من 
الحالٌ» ويُقِرٌ أنه لا يستحق عليه إلا المؤجلء والحيلة في الصلح عن المؤجّل 
فيه هالا أن يتفاسخا العقدّ الأول ثم يجعلانه بذلك القدر الحال» فإذا اشترى 
منه سلعة أو استأجر منه دابة أو خالَعَنُه على عوض مؤجل فسَّحا العقد [ثم 
جعلا]”؟ عوضه ذلك القدر الحالء فإن لم يكن فيه الفسخ كالدّية وغيرها فالحيلة 
في جواز ذلك أن يعاوض على الدَّيْن بسلعة أو بشيء”” غير جنسهء وذلك جائز 
لأن غاية ما فيه بيع الدين ممن هو في ذمته»ء فإن أتلف له مثلياً لزمّه مثله دينا 
عليه» فإن صالح عليه بأكثر من جنسه لم يجز؛ لأنه رباء وإن كان المتلف متقوماً 
لزمه قيمته» فإن صالح عليه بأكثر من قيمته فإن كان من جنسها لم يجز ذلك”'', 
وإن كان من غير جنسها جاز؛ إذ هو بِيعٌ للقيمة» وهي دَيْن بذلك العوض» وهو 
ال 


[اختلاف الوكيل والموكل فى ثمن ما وكله فى شرائه] 
المثال السابع والعشرون: إذا وكله في شراء جارية بألف». فاشتراها الوكيل» 


)١(‏ فى هامش (ق): «ط. على الإقرار». 

(1) انظر بسط المسألة وأدلتها في «الربا والمعاملات المصرفية» 71 - ١4؟)‏ للشيخ الدكتور 
عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. 

(9) هذا الفصل سقط من (ن) و(ق). (5) فى (ق): «وجعلا». 

(0) في (ك): «شيء». () في (ك): «لذلك». 


له إعلام الموقعين عن رب العالمين 
وقال: أَذْنْتَ لي في شرائها بألفين ولاك فالقول قول الوكيلء» ولا يلزمه 
الألفانء ولا يملك الجارية والوكيل مقر أنها للموكّل؛ فإنه”'2 لا يحل له وطؤهاء 
والألف الزائدة دين عليهء ولا يمكن الوكيل بيعها ولا التصرف فيها؛ لأنه معترف 
أنها ملك للموكل» وأن الألف الأخرى في ذمته والوكيل ضامنٌ لهاء فالحيلة في 
ملك الوكيل لها أن يقول له الموكل: إن كنتُ أذنت لك في شرائها”" بألفين فقد 
بعتكها بالألفين””» فيقول: قد اشتريتها منك» فيملكها حينئذ»ء ويتصرف فيهاء 
وهذا قول المزني وأكثر أصحاب الشافعي”''» ولا يضر تعليق البيع بصورة 
الشرط؛ فإنه لا يملك97؟ صيكه إلا على هذا "الشرظ» فيو كما ذو قال : «إن قات 
ملكي فقد بعتكها بألفين» ولا يلتفت إلى نصف فقيه يقول: هذا تعليقٌ للبيع بالشرط 
فيبطل» كما لو قال: إن قدم زيد فقد بعتك كذا [بكذاء بل هذا نظيرٌ قوله: إن 
كنت جائز التصرف فقد بعتك كذا]”"'؛ وإن أعطيتني ثمن هذا المبيع”'' فقد 
بعتكهء [ونحو ذلك]7" . 


[الحيلة في سقوط الضمان عن المودع] 

المثال الثامن والعشرون”': إذا أودّعه وديعة وأشهد عليها”''' فتلِفت من غير 
تفريطه لم يضمن,» فإن اذّعى عليه قبض الوديعة فأنكر فأقام البينة عليه ضمن» فإن 
ادعى التلف بعد ذلك لم يقبل منه لأنه معترف أنه غير أمين لهء وقد قامت البينة 
على قبضه ماله فيضمنه» ولا ينفعه تكذيب البينة» فالحيلة في سقوط الضمان أن 
يقول: مالك عندي شيء » فإن ا جلف حلفا مناذنا فإن أقام البينة بالوديعة 
فليصدق البينة» ويقول: صدقت فيما شهدت به» ويدعي التلف بغير تفريط؛ فإن 
5 البينة لزمه الضمانء» ولا ينفعه دعوى التلف. 


[الحيلة في 3 تضمين الراهن تلف المرهون] 
المثال التاسع والعشرون: إذا رهن عنده رهناء ولم يثق بأمانته وخاف أن 


)1غ( في (ق): «وانه). 0( في (ق): ١اشتراءها»‏ . 

() في (ن) و(ك) و(ق): «بألفين». (5) انظر: «حلية العلماء» .)١75/6(‏ 
(6) في (ن) و(ك) و(ق): ١لا‏ يمكن؟. 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق). 

0) في (و): «البيع». ' (8) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(9) عاد الترقيم من هنا صحيحاً في (ق). )٠١(‏ في (ق): «عليه». 


يدعى هلاكه ويذهب به بالخلةقن أن بجع مضهونا عله أن يعيره إياه أولاّء 
فإذا قبضه رهنه منه بعد ذلك؛ فإذا تلف كان فى20 ضمانه؛ لأن طَرَّيان الرهن على 
العارية لا يبطل حكمها؛ لأن المرتهن يجوز له الانتفاع بها بعد الرهن كما كان 
ينتفع بها قبله ولو بطل لم يجز له الانتفاع. 


[الحيلة في سقوط ضمان المستعير عند من يقول ربه] 

المثال الثلاثون: اختلف الناس في العارية: هل توجب الضمان إذا لم يفرط 
المستعير؟ على أربغة أقوال: 

أحدها: يوجب الضمان مطلقاًء وهو قول الشافعي”' وأحمد [مطلقاً]”" في 
التشيوو ع . 

الثاني : لا يوجب الضمانء ويَدُ المستعير يَدُ أمانة» وهو قول أبي حنيفة” . 

الغالث : [أنه]”؟ إن كان التلف بأمر ظاهر عالسزيق :راعذ الكثل""" مورت 
الحيوان وخراب الدار لم يضمنء وإن كان بأمر لا يطلع عليه كدَغْوَّى سرقة 
الجوهرة والمنديل والسكين ونحو ذلك ضمنء» وهو قول مالك”. 

الرابع : أنه إن شرط نفي ضمانها لم يضمن» وإن أطلق ضمنء وهذا إحدى 
الروايتين عن ا 


.»نم١ في (ك) و(ق):‎ )١( 

(0؟) انظر: «الأم» (7/ 20744 و«المجموع؛  51/١5(‏ 05)» «روضة الطالبين» »)47١/4(‏ 
«شرح المنهج'  558/5(‏ 5094 مع «حاشية الجمل»)؛ و«مختصر المزني» 2)١١5(‏ 
و«المهذب» .)717١/١(‏ 

(9) ما بين المعقوفتين من (ن) و(ق) و(ك). 

(8:) انظر: «المغنى» (5/0ه#_ ”هلء لال/ر١5”.‏ 57"), «الإنصاف» (7/5؟7١١7-1١١)2‏ 
اتنقيح التحقيق» (6/ هع)ء اكشاف القناع» .)١/(‏ 

(9) انظر: «مختصرالطحاوي»(5١١)»‏ المختصراختلاف العلماء»(:/ ١185‏ رقم2)1805 
«المبسوط»(١١/75١)»‏ و«القدوري»(57)» «البدائع»(7405/8)» #رؤوس المسائل»» 
(؟7”5)» «الاختيار» (*/ 55)» «تحفة الفقهاء» ("/ 2)7585 «فتح القدير شرح الهداية» (1// 459). 


(5) سقط من (ق3). 60 في (ك): «السبيل». 
(8) انظر: «حاشية الدسوقي» (577/5)»: و«القوانين الفقهية» (515)» «الإشراف» (9/ ٠١5‏ 
مسألة ا وتعليقي عليه . 


(9) في هامش (3): «والذي عليه الحنابلة تُضمن إن تلفت في غير ما استعيرت لهء قالوا: 
ولو لم يفرط أو شرط نفي الضمان». 


لفن إعلام الموقعين عن رب العالمين 
والقول بعدم الضمان قوي منّجهء وإن كنا لا نقبل قوله في دعوى التلف 
لأنه ليس بأمينه» لكن إذا صدقه المالك في التلف بأمر لا يُنْسَب فيه إلى تفريط 
فعدم التضمين أقوى”'. 
فالحيلة فى سقوط الضمان أن يشترط نفيه» فإن خاف أن لا يفى له بالشرط 
للداسيلة أخرى وه أن تشهة عليه :أنه متى ادع عليه سين بعلة العين ما يوحت 
الضمان فدعواك باطلة. فإن لم تسعد" معه هذه الحيلة أو خاف من ورثته بعده 
الدعوى فله حيلة ثالثة» وهي أن يستأجر العين منه بأقل شيء للمدة التي يريد 
الأتقاع يها آد يستاجرها مه باجزة مثلها ويشهد عليه آنه قيض الأجرة أو ابراه 
منهاء فإن تلفت بعد ذلك لم يضمنهاء وليست هذه الحيلة مما تحلل حراماً [أو] 
حر حان ليك20, 


[حيلة في لزوم تأجيل قرض أو عارية] 
المثال الحادي والثلاثون: اختلف الناس في تأجيل القَّرْض والعارية إذا 
أجَلها؛ فقال الشافعي” وأحمد”*» في ظاهر مذهبه وأبو حنيفة”2: لا يتأجّل شيء 
من ذلك بالتأجيل» وله المطالبة به متى شاءء وقال مالك”": يتأجّل بالتأجيل» فإن 
أطلق ولم يؤججل ضرب له أجل مثلهء وهذا هو الصحيح لأدلة كثيرة مذكورة في 
[الحيلة في لزوم تأجيل القرض والعارية] 
وعلى هذا القول فالمستقرض والمستعير آمن من غَذْر المقرض غني عن 
)١(‏ انظر: بسط المسألة في «نظرية الضمان في الفقه الإسلامي» (ص” 05‏ 00)» «الإشراف» 
٠١4/0‏ مسألة 9457) -- عليه . 


000( في (د) و(ق) و(ك): 
زفرف في (ق): «مما تحرم 0 ولا تحل حراماًا وبدل ما بين المعقوفتين في (ك): 


«ولا». 
(5:) انظر: «أسنى المطالب» (؟/5؟5١)»‏ وانهاية المحتاج» (5/ »)١185‏ و«حاشية الشرقاوي» 
لا ١‏ ). 
)2 انظر: المجموع فتاوى أبن تيمية» )١ه‏ و9؟7/1/ا1) و«نظرية العقد» لابن تثيمية 
ْ (صه 77) . 


(9) انظر: «أحكام القرآن» »4757/1١(‏ 8 4) للجصاص» و«بدائع الصنائع» .)١١/5(‏ 
(0) انظر: «الذخيرة» )1١7/7(‏ و«الإشراف» (مسألة 450 بتحقيقي). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين فنته 
الحيلة للزوم الأجلء وعلى القول الأول فالحيلة في لزوم التأجيل أن يشهد عليه 
أنه لا يستحق ما عليه''' من الدين إلى مدة كذا وكذاء ولا يستحق المطالبة بتسليم 
العين إلى مدة كذا وكذاء فإن أراد حيلة غير هذه فليستأجر منه العينَ إلى تلك 
المدة ثم يبرئه من الأجرة كما تقدم. وأما القرض فالحيلة في تأجيله أن يشتري من 
و اليه سم ل ود لمشتري؛ 
فإنه لا يتمكن من المطالبة به قبل الأجل وهذه خلة" على ١‏ مر جائر لا يبطل 
بها حقٌّ فلا تكره. 


[حيلة في جواز بيع الرهن عند حلول الأجل] 
المثال الثاني والثلاثون: إذا رهنه رهناً بدين » وكال: :إن وَقْيئّك الدين إلى 
كذا وكذاء وإلا فالرهن لك بما عليه» صح ذلك» وفعله الإمام أحمدء وقال 
أصحابنا: لا يصح”*“» وهو المشهور من مذهب الأئمة الثلاثة”': واحتجوا 
بقوله: «لا يغلق الرهن)”' ولا حجة لهم فيه؛ فإن هذا كان موجبهُ في الجاهلية أن 


)١(‏ في (ك): «ماله عليه». (؟) في (ك): «يبلغ». 

(9) في (ك): «الحيلة». (5) انظر: «المغني» (5/ 75817 ط المنار) . 
(6) انظر: «العناية» )١975 - ١16/١١(‏ و«المهذب» »)504/١(‏ «حاشية الدسوقي» (”/ 
4>») وفي (ك): «مذاهب». 1 

(59) الحديث تزويه ابن شهاب الزهري» وقد اختلف عنه فمنهم من يرويه عنه عن سعيد بن 

المسيب مرسلاء ومنهم من يرويه عنه عن سعيد عن أبي هريرة مرفوعا . 

ونحن نذكر من رواه مرسلاً أولاً ثم نذكر من وصلهء فممن أرسله: 

أولاً: مالك: رواه في «الموطأ» 00 ومن طريقه الطحاوي في «شرح معاني 
الآثار؛ :»23٠١/54(‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» »)557/١11(‏ والكلابي في «جزئه» (رقم 
١‏ - بتحقيقي)»: وقد وصله بعضهم عنه كما يأتي. 

ثانياً: معمر: رواه عبد الرزاق »)١6٠07(‏ ومن طريقه الدارقطنى فى اسئنه» ("/ )2 
وفي «علله» »)١19/49(‏ وأبو داود في «المراسيل» »)١87(‏ ومن طريقه البيهقي (40/1) 
عن محمد بن ثور كلاهما «عبد الرزاق ومحمد بن ثور» عنه «أي عن معمر» به. 

ثالثاً: ابن أبى ذئب: رواه الشافعى فى «مسنده» (7/ 17 - 2»)١74‏ ومن طريقه البيهقى 
(09/3): والبغوي (19؟) من طريق ابن أبي 'قديك» ويد الرزاق (6)10:74 وابن 
عدي (7784/5): من طريق الثوريء وأبو داود في «المراسيل» (1817) من طريق 
أحمد بن يونس» والطحاوي (5/ 229٠١‏ من طريق ابن وهبء وعبد الله بن نمير»ء ووهيب 
كما قال الدارقطني في «علله؛ »)١71/9(‏ ورواه ابن أبي شيبة (1417/1) عن وكيع 
جميعهم عنه (أي عن ابن أبي ذئب) به. 


ارك إعلام الموقعين عن رب العالمين 


5 رابعاً: شعيب أخرجه الطحاوي »223١7/4(‏ والبيهقي (1/ 54) من طريق أبي اليمان عنه. 
خامساً: يونس بن يزيد: 
أخرجه الطحاوي (1/ 2٠٠١‏ من طريق ابن وهب عنه. 
سادساً وسابعاً: عقيل والأوزاعي» ذكر روايتهما الدارقطني في «علله» (2»)118/9 
وهذه الطرق التي ذكرت في روايته مرسلاً طرق صحيحة؛ ومنها رواته على شرط 
الشيخين. وأما من وصلهء فإني أذكر روايتهم وانظر فيها: 
أولاً: زياد بن سعد: 
فقد رواه الدارقطني (/ 7)» وفي ننه ةلوسع طريفة الهس ان 
«المعرفة» (77/4 رقم )١١1141‏ واب بن الجووى في «التحقيق» (17/ 5١7‏ رقم ل 
ط قلعجي) ‏ والحاكم (؟/١0)»‏ والبيهقي (94/5*) وأبو نعيم في «الحلية» (/ا/ 916) 
وابن عبد البر في «التمهيدا (5//ا7 24 4758). 
قال أبو نعيم: «غريب من حديث ابن عيينة عن زياد عن الزهري» تفرد به عبد الله 
العابدي (عن أبيه» كذا فيه» والصواب حذفها) عن ابن عيينة به من طريق عبد الله بن 
عمران العابدي عن سفيان بن عيينة به. 
وقال الدارقطني: زياد بن سعد من الحفاظ الثقات» وهذا إسناد حسن متصل . 
قال البيهقي معقباً عليه: وقد رواه غيره عن سفيان عن زياد مرسلاً» وهو المحفوظ. 
أقول: أما هذا الغير الراوي عن سفيان فلم أجده 
وعبد الله بن عمران العابدي الراوي عن سفيان قال فيه أبو حاتم: صدوقء» وذكره ابن 
حبان في «الثقات»». وقال: يخطئ ويخالف. 
نعم الرجل صدوقء لكنه خالف هنا أصحاب ل الصحيحة رووه 
اران فخالف العابدي هنا فوصله» وكلام البيهقي بيّن أن غيره من أصحاب سفيان 
رووه على الإرسال» قال ابن عبد البر: ا ا 00 
عيينة لا يذكرون فيه أبا هريرة» ويجعلونه عن سعيد مرسلاً». 
وقد وجدت له متابعاً . 
فقد رواه ابن حبان في «صحيحه) (0974): أخبرنا آدم بن موسى: حدثنا الحسين بن 
عيسى البسطامي: حدثنا إسحاق بن الطباع عن ابن عيينة عن زياد بن سعد به. 
وقال المعلق عليه: رجاله ثقات رجال الشيخين غير إسحاق» وهو أبن عيسى بن نجيح 
البغدادي» ابن الطباع فمن رجال مسلم. 
أقول: ولم يبين لنا حال شيخ ابن حبان» وهذا الشيخ لم يرو عنه ابن حبان في 
«(صحيحه» إلا هذا الحديث فقط (كما في فهرس شيوخ ابن حبان)» وقد قال فيه شيخنا 
الألباني في «إرواء الغليل» (0/ 547؟): وآدم بن موسى لم أجد له ترجمة الآن. 
والعجب كيف قال الحافظ الدارقطني عن طريق زياد بن سعد: إسناده حسن متصل مع 
أنه رجح في «علله» الإرسال لا الاتصال. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين كته 


أما الحاكم فقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه لخلاف فيه 
على أصحاب الزهري! 

وقد عرفت ما فيه. 

ثانياً: إسحاق بن راشد: 

رواه ابن ماجه )5554١(‏ فى (الرهون): باب لا يغلق الرهن»؛ من طريق محمد بن 
حميد عن إبراهيم بن المختار به عنه. 

قال البوصيري :)0١/7”(‏ «هذا إسناد ضعيف محمد بن حميد الرازي وإن وثقه ابن 
معين فقّد ضعفه في أخرى»ء وضعفه أحمد والنسائي والجوزجاني» وقال ابن حبان: يروي 
عن الثقات المقلوبات» وقال ابن وارة: كذّاب». 

أقول: وإسحاق بن راشد في روايته عن الزهري مقال. 

ثالثاً: محمد بن الوليد الزبيدي: 

رواه الدارقطني (8/ *): وفي «علله» »)١19/9(‏ والحاكم في «المستدرك» (01/1) 
وتمام في «فوائده» (591 - ترتيبه) من طريق عبد الله بن عبد الجبار عن إسماعيل بن 
عياش عنه. 

وهذا إسئاد جيّد رواته ثقات» وإسماعيل بن عياش حَسّن الحديث إذا روى عن أهل 
بلده؛ والزبيدي حمصي . 

لكن ابن عياش اضطرب فيه فرواه عن ابن أبي ذئب» ورواه عن عباد بن كثير عن ابن 
أبي ذئب ‏ كما يأتي ‏ قال ابن عبد البر في «التمهيد) (479/5): الو صح عن إسماعيل 
لكان حسناًء لكن أهل العلم بالحديث يقولون: إنه إنما رواه عن ابن أبي ذئب ولم يروه 

عن الزبيدي». 

رابعاً : معمر: رواه الدارقطني (/ 07 والحاكم )0١/(‏ من طريق محمد بن يزيد بن 
الرواس عن كُدير أبي يحيى عنه. 

وكدير هذا ترجمه في «اللسان» (5417/5) وقال: «أشار ابن عدي إلى لينه في ترجمة 
نصر بن طريف» قلت: وقع محرفاً في ترجمة (نصر) إلى (كزيد) فليصحح» ورواه ابن 
عدي )١14994/0(‏ عن نصر بن طريف عن معمر به موصولاً» وقال: «هذا الأصل فيه 
مرسل: ولبمن في إسناده أبو هريرة»» والراوي عنه ينظر في حاله؛ وأصحاب معمر رووه 
عنه مرسلا كما سبق. 

خامساً: سليمان بن أبي داود: 

رواه ابن عدي )١18٠ /١(‏ والدارقطني (/ 077. والحاكم )0١/7(‏ من طريق أحمد بن 
عبد الله بن ميسرة عنه. 

وسليمان وقع اسمه في «سئن الدارقطني» سليمان بن داود الرقي» والصواب 0 
أبي داود ترجمه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (4/ 1١9‏ -115)غ وذكر أنه يروي 

عن الزهري» ثم نقل عن أنيه أنه قال: ضعيف الحديث جداًء وقال أبو زرعة: لنت 


2 >2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 





- الحديث. وأحمد بن عبد الله قال فيه ابن عدي: «حدث عن الثقات بالمناكير»ء ويحدث 
عمّن لا يعرف» ويسرق حديث الناس» وقال: «والحديث رواه عن الزهري جماعة مرسلاً 
وموصولاً». 
زاننا مالك: 
فقد أخرجه الحاكم في «المستدرك» )2١/1(‏ وأبو أحمد الحاكم في «عوالي مالك» 
(ص54) وأبو بكر بن المقرئ في «المنتخب من غرائب مالك» (رقم اين عه اليد 
في «التمهيد» (410/5) من طريق علي بن عبد الحميد الغضائري عن مجاهد بن موسى 
عن معن عنه (سقط من «المستدرك» معن)؛ وقد أثبته من «علل الدارقطنى» (131//9): 
وسائر المضاحز وقال ابن عبد اليرة ا#هكنا وواى كل مت زوع (الموطأ» عر مالك فيما 
علمت إلا معن بن عيسى» » فإنه وصله فجعله عن سعيد عن أبي هريرة» ومعن ثقة» إلا 
أني أخشى أن يكون الخطأ فيه من علي بن عبد الحميد». 
قلت: ويشوش عليه أنه أسنده مرة أخرى وقرن عبد الحميد بأبي بكر بن جعفرء 
فالوهم من معن والله أعلم. ولذا قال في «التجريد؛ (ص؟5١):‏ «من وصل هذا الحديث 
عن مالك فقد وهما. 
ورواه ابن جميع الصيداوي في «معجم شيوخه» (ص١١7)‏ - ومن طريقه الخطيب (5/ 
5»؛» وابن المظفر البزاز في «غرائب حديث مالك»؛ (رقم 47) من طريق أحمد بن بكر 
البالسي نا محمد بن كثير المصيصي عن مالك بهء ولفظه: «قضى رسول الله كه لا يغلق 
الرهن» . ١‏ 
وسنده ضعيف» لضعف أحمد بن بكر البالسى» ومحمد بن كثير المصيصى وعزاه ابن 
حجر في «اللسان» )١81/١(‏ للدارقطني في «غرائب مالك؛؛ وقال عن البالسي «أخطأ في 
سئدة)ا, 
ورواه الخطيب في "تاريخ بغداد» (5/ ١‏ 40704 وابن عبد البر في «التمهيد؛ (5/ 
) من طريق أحمد بن إبراهيم بن أبي سكينة عن مالك به. 
وأحمد هذا قال فيه أبو حاتم: «لا أعرفه وأحاديئه باطلة موضوعة؛, كلها ليس لها 
أصول» يدل حديئه على أنه كذاب»» انظر: «الجرح والتعديل» :»)5١٠/1(‏ ورواه عنه 
سعيد بن عبد العزيز الحلبي ولم يوصلهء رواه الكلابي في «جزثئه؛ (رقم6١).‏ 
ورواه الخطيب في «الرواة عن مالك» - كما في «لسان الميزان«  )3١/١(‏ وابن حيان 
في (جزء من حديثه) (رقم 08) من طريق إبراهيم بن إسحاق الصيني عنه به. 
وإبراهيم هذاء قال عنه الدارقطني في «الضعفاء والمتروكين» :)7١(‏ «متروك»» بات 
ابن حبان في «الثقات» (78/8) وقال: «ربما خالف وأخطأ». ولذا قال الخطيب: كذ 
رواه إبراهيم؛ ووهم فيه؛ وصوابه عن مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن 
النبي َك مرسلا». 
ورواه النضر بن سلمة عن يحيى بن أبي قتيلة عن مالك به» ذكره الدارقطني في «علله» - 
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مفو مف عع ع ع ممم ووو لوو ووو ودعو ووجوووووو وه 


»)١78/4( -‏ والنضر هذا كان يفتعل الحديث» كما قال أبو حاتم. 

قال الدارقطنى: «وأما القعنبى وأصحاب الموطأء فرووه عن مالك عن الزهري عن 
سعيد مرسلاً» وهو الصواب عن مالك». 

سابعاً: ابن أبى ذئب: 

رواه ابن عدي في «الكامل؛ (1047/4)» والدارقطني في «سئنه؛ (/ 07: والحاكم 
في «المستدرك» »)6١/7(‏ وابن عبد البر في «التمهيد؛ :)417١/5(‏ من طريق عبد الله بن 
نصر عن شبابة عنه عن الزهري عن سعيدء وأبي سلمة عن أبي هريرة. 

وعبد الله بن نصر هذا ذكر له ابن عدي مناكير» وقال: وله غيرما ذكرت مما أنكرت 
عليه؛ وتحرف على ابن حزم في «المحلى؛» (14/8) إلى (نضر بن عاصم) وتعقبه ابن 
حجر في «التلخيص الحبير» (737//9) . 

ومما يدل على ضعفه أنه جعله عن سعيد وأبي سلمة كما قال ابن عدي. 

وذكر الدارقطني في «علله» (9/ 20576» أنه رواه عبد الحميد بن سليمان عن ابن أبي 
ذئب عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة. 

وعبد الحميد هذا ضعيف. 

ورواه الدارقطني (8/ 07 والحاكم »)0١/7(‏ والبيهقي (0794/7): من طريق عثمان بن 
سعيد بن كثير عن إسماعيل بن عياش عن ابن أبي ذئب به. 

وإسماعل مُخَلْط في روايته عن غير أهل بلدهء وهذه منها. 

وتابع إسماعيل بن عياش عبد الله بن واقدء ذكره الدارقطني في «علله» (9/ 56١)؛‏ 
وعبد الله بن واقد متروك الحديث. 

ورواه المعافئ بن عمران عن إسماعيل ب بن عياش عن عباد بن كثير عن ابن أبي ذئب 


رواه الدارقطنى فى «علله» )١59 - ١78/9(‏ والمعافيل بن عمران قال فيه الحافظ: 
مقبول: وكذلك رواه بقية بن الوليدء رواه ابن عبد البر في «التمهيده  478/5(‏ 544؟). 

وعباد بن كثير ضعيف وهذا التخليط من إسماعيل د بن عياش » قال ابن عبد البر عند 
رواية عباد بن كثير: «أما حديث إسماعيل بن عياش فهذا أصلهء وقد روي عن 
إسماعيل بن عياش عن ابن أبي ذئب ولم يسمعه إسماعيل من ابن أبي ذئب» وإنما سمعه 
من عباد بن كثير عن ابن أبي ذئب» ع سو 
وإسماعيل بن عياش عندهم أيضاً غير مقبول الحديث إذا حدث عن غير أهل بلده. : 

وئقات أصحاب ابن أبي ذئب يروونه عنه مرسلا . 

ثامناً: يحيى بن أبي أنيسة : 

رواه الشافعى فى «مسنده» (/ »)١55‏ ومن طريقه البيهقى (079/7): أخبرنا الثقة عنه» 
ون ف 0 ضعّفه ابن عبد البر (477/5)» وشيخ الشافعي لا يعرف» وهذا 
توثيق غير مقبول. 
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المرتهن يتملك الرهن بغير إذن المالك إذا لم يوفه؛ فهذا هو غلق الرهن الذي 
أبطله النبي كك وأما بيعه للمرتهن بما عليه عند الحلول فلم يُبُطله كتاب ولا سنة 


- هذا ملخص ما وجدتهء والناظر في هذه الطرق يجد أن مَنْ أرسله أكثر وأوثق» وأن 

من وصله في حديثهم مقال. 

قال ابن عبد البر (5/ :)47٠‏ «هذا الحديث عند أهل العلم بالنقل مرسل» وإن كان قد 
وَصل من جهات كثيرة» فإنهم يعللونهاء وهو مع هذا حديث لا يرفعه أحد منهم» وإن 
اختلفوا في تأويله ومعناه وبالله التوفيق». 

وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (/0757): «وصحح أبو داود والبزار والدارقطني 
وابن القطان إرساله» وله طرق في الدارقطني والبيهقي كلها ضعيفة». 

قال ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» كما في «نصب الراية» :)7١/5(‏ وقد 
صحح اتصال هذا الحديث الدارقطني» وابن عبد البر وعبد الحق. وقد رواه أبو داود في 
«المراسيل» من رواية مالك». وابن أبي ذئب والأوزاعي وغيرهم» عن الزهري عن سعد 
مرسلاًء وكذلك رواه الثوري وغيره عن ابن أبي ذئب مرسلاً» وهو المحفوظ» وهو 
الظاهر. 

وأنبه هنا على أن الدارقطني رجح الاتصال في «سننه؛ أما في «علله» فقد رجح 
الإرسال. 

وممن رجح الإرسال شيخنا الألباني ‏ رحمه الله تعالى ‏ في «إرواء الغليل» (5/ 
*14). 

والحديث له شاهد من حديث ابن عمر: رواه ابن عدي (71/5؟) من طريق 
محمد بن زياد عن مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً ‏ لكن لا يفرح به قال ابن 
عدي: «هذا حديث منكر بهذا الإسناد» وإنما يروي مالك هذا الحديث في «الموطأ» عن 
الزهري عن سعيد عن النبي كَلهِ مرسلاً. ومحمد بن زياد منكر الحديث عن «الثقات» ولا 
أعرفه إلا في هذا الحديث» وليس بالمعروف». 

وله شاهد مرسل: رواه البيهقي (5/ 55) من طريق إبراهيم بن عامر بن مسعود القرشي 
عن معاوية بن عبد الله بن جعفر رفعه: «لا يغلق الرهن». 

وقال: هذا مرسل. 

ومعاوية هذا قال فيه الحافظ: مقبول أي لم يوثقه إلا ابن حبان» ومن مثله في 
التساهل في توثيق المجاهيل . 

فهو شاهد قصرء والله أعلم. 

«ويقال: غلق: ‏ كفرح الرهن غلوقاً إذا بقي في يد المرتهن» لا يقدر راهنه على 
تخليصه» والمعنى أنه لا يستحق إذا لم يستغله صاحبهء وكان هذا من فعل الجاهلية؛ أن 
الراهن إذا لم يؤد ما عليه في الوقت المعين ملك المرتهن الرهن» (و). وانظر في 
تفسيره: «جزء الكلابي» (رقم ١17 2١١6‏ بتحقيقي) و«مجرد أسماء الرواة عن مالك» 

لرشيد الدين العطار (ص57١).‏ 
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ولا إجماع ولا قياس صحيح ولا مفسدة ظاهرة» ل 
شرطء ونَعَمْ كان عاذاة وقد توعي الساصة واليضلخة إلى عذاهة الم تيم 
ولا يحرم عليهما ما لم يحرمه الله ورسولهء اك رح ناهد ع ارافان 
والمرتهن من تكليف”" الرمْعَ إلى الحاكم» وإثباته الرهن» واستئذانه في بيعه 
والتعب الطويل الذي لا مصلحة فيه سوى الخسارة والمشقة» فإذا اتفقا على أنه له 
بالدين عند الحلول كان أصلح لهما وأنفع وأبعد من الضرر والمشقة والخسارة» 
ا ا ا م م 
يرهنها منه» يشتريها منه بالمبلغ الذي يريد استدانته» ثم يقول: إن وفيتك الثمن 
إلى كذا وكذا ل فلا بيع بينناء فإن وفاه وإلا انفسخ البيع وعادت السلعة إلى”*) 
ملكه. وهذه خيلة ا حسنة محصّلة”؟ لغرضهما من غير مفسدة ولا تضمُن لتحريم :نا 

أحل الله. ولا لتحليل ما حرم الله. 


[حيلة للخلاص إذا أقرّ بدين مؤجل] 

المثال الثالث والثلاثون: إذ كان عليه دَيْن مؤّجل فادعى به صاحبه وأقا8 4 
فالصحيح المقطوع به أنه لا يؤخذ به قبل أجله؛ لأنه إنما أقر به على هذه الصفة 
فإلزامه به على غير ما أقر به إلزام بما لم يقر به'"'» وقال بعض أصحاب أحمد 
والشافعي: يكون مقراً بالحق مدّعياً للتأجيل» فيؤاخذ”" بما أقر به» ولا تُسمع منه 
دعواه”؟ الأجل إلا ببينة» وهذا في غاية الضعفء فإنه إنما أقر به إقراراً مقيداً لا 
مطلقاً؛ فلا(" يجوز أن يلغي التقييد ويحكم عليه بحكم الإقرار المطلق كما لو 
نا لد هلك الف لاسن اواله على الك عن فم لم امليف أو له عليٌ 
ألف من نقد كذا وكذا''' أو معاملة كذا وكذا؛ فيلزمهم في هذا ونحوه أن يبطلوا 
هذه التقييدات كلها ويلزموه بألف”"'' كاملة من النقد الغالب» ولا يقبل قوله: إنها 


)0غ( في (ك): «المتراهنين». )3( في (ك): «تعليقه». 
5) في (ك): 0 (:) في (ق): «في». 
(5) في المطبوع: « () في (ق): «فأقرا. 


0) انظر: «الطرق 0 5017 

(4) في (ك): «لتأجيله فيؤخذ» وفي (ق): «لتأجيله فيؤاخذ». 

)04 في (ق) و(ك): «دعوى». )٠١(‏ فى (ق): «ولا2. 
)1١(‏ فى (ك) و(ق): «كذا وكذا ومعاملة كذا وكذا»ء. ‏ 

(19) في (ن): «ويلزمه مؤنة بألف». 
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من ثمن مبيع لم أقبضهء ومما يبين بطلان هذا القول أن إقرار المرء على نفسه 
شهادة منه على نفسه كما قال تعالى: ليبا ألَنَ اموا كوا هين بالْتِسْط سْهَدَه 
لَه وَلَوْ عَلكَ أَنفيكٌُ4 [النساء: 15] ولو شهد عليه شاهدان بألف مؤجلة لم يحكم 
عليه بها''' قبل الأجل اتفاقاء فهكذا إذا أقر بها مؤجلة فالحيلة في خلاصه من 
الإلزام بهذا القول الباطل أن يقول: لا يلزمني توفية [ما يدعيه على أو أداؤه]”"© 
ال إلى مدة كذا وكذاء ولا يزيد على هذاء فإن ألح عليه وقال: «لي عليك 
كذا أم ليس لي عليك شيء؟؟ ولا بد من أن يجيب”*' بأحد الجوابين» فالحيلة في 
خلاصه أن يقول: إن ادعيتها مؤجلة فأنا مقرّ بهاء وإن ادعيتها حالة فأنا منكر. 

وكذلك لو كان قد قضاه الدين وخاف أن يقول: كان له عل وقضيتهء» 
تتجغلة الحاك مقراً بالبجق مدعي لقضاف ؛:فالحيلة ان يفول" ليبن له عل ا شيدة 
ولا”*' يلزمني أداء ما يدعيه» فإن ألح عليه لم يكن له جواب غير هذاء على أن 
القول الصحيح أنه لا يكون مقراً بالحق مدعياً لقضاته» بل منكراً الآن لثبوته في 
ذمته فكيف يلزم به؟ 

فإن قيل: هو أقر بثبوت سابق وادعى قضاءً طارثئا عليه. 

قيل: لم يقر بثبوت مطلقء بل بثبوت مقيد بقيد وهو الزمن الماضي» ولم 
يقر بأنه ثابت الآن في ذمته؛ فلا يجوز إلزامه به الآن استناداً إلى إقراره به في 
الزمن الماضى؛ لأنه غير متكر ثبوته فى الماضىء وإنما هو منكر لثبوته الآن» 
فكيف يجعل مقراً بما هو منكر له؟ وقياسهم هذا الإقرار على قوله: «له عليّ ألف 
لا يلزمني أو لا يثبت” في ذمتي» قياس باطلء» فإنه كلام متناقض لا يعقل» وأما 
هذا فكلام معقول» وصِدْقه فيه ممكن. ولم يقر بشغل ذمته الآن بالمذَّعَى بهء فلا 
يجوز شَعْل ذمته به بناء على إقراره بشغلها في الماضيء وما نظير هذا إلا قول 
الزوج * ذكنت طلقك امزاتي وراجعتها» فهل يجعل بهذا الكلام مطلقاً الآن””"©؟ 
وقول القائل: كنت فيما مضى كافراً ثم أسلمتء فهل يجعل بهذا الكلام كافرا 


9 فى (ق) راك :ينها عليده: 
00 بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: «ما تدعي عليٌ أداءه» . 

(9) في (ق): «إليه» . (5) فى (ك): ايحنث». 
(5) في (ك) و(ق): «أو لا». ١‏ 

00( في (ن) و(ك) و(ق): «لا تلرمنى ولا تثبت؟. 

0) في (ق): «فهل يجعل هذا مطلقاً الآن». 


الآن؟ وقول القائل: كنت عبداً فأعتقني مولاي» هل يجعل بهذا الكلام رقيقاً؟ فإن 
طرّدوا الحكم في كذ كله طم 1 00 الزوج وكمّروا المعترف بنعمة الله عليه 
وأنه كان كافراً فَهَدَاه الله وأمروه أن يجدد إسلامه وجعلوا هذا قتا قيل لهم: 
فاطردوا ذلك فيمن قال: كانت هذه الدار أو هذا البستان أو هذه الأرض أو هذه 
الدابة لفلان ثم اشتريتها منه» فأخرجوها من ملكه بهذا الكلام» وقولوا: قد أقر 
بها لفلان ثم ادعى [أنه]”' اشتراها فيُقبل إقراره ولا تقبل دعواه فمن جَرّتْ هذه 
الكلمة على لسانه وقال الواقع فأخرجوا ملكه من يدهء وكذلك إذا قالت المرأة: 
كنت مزوجة بفلان ثم طلقني» اجعلوها بمجرد هذا الكلام زوجته» والكلام 
بآخرهء فلا يجوز أن يؤخذ منه بعضه ويلغى بعضهء ويقال: قد لزمك”" حكم 
ذلك البعض»ء وليس علينا من بقية كلامك؛ فإن هذا يرفع حكم الاستثناء 
والتقييدات جميعهاء ٠‏ وهذا لا يخفى فساده» ثم إن هذا على أصل مَنْ لا يقبل 
الجواب إلا على وَفق الدعوى يحول بين الرجل وبين التخلص من ظلم المدعي» 
ويلجئه إلى أن يقر له بما يتوصل به إلى الإضرار به وظلمهء أو إلى أن يكذب بيانه 
أنه إذا استدان منه ووفاه» فإن قال: «فليس له عليّ شيء؟ لم يقبلوا منه؛ لأنه لم 
يُجِبْ على نفي الدعوى» وإن قال: «كنت استدنت منه ووفيته» لم تسمعوا منه آخر 
كلامه وسمعتم منه أوله» وإن قال: «لم أتعدن معنن ركان كاذيا فقد ألجأتموه 
إلى أن يظلم أو يكذب ولا بد؛ فالحيلة لمن بُلي بهذا القول أن يستعمل التورية» 
ويحلف ما استدان منهء وينوي أن تكون ما موصولة:, فإذا قال: «والله إني ما 
امخدتت ننه آئازتى الذئ امسشدقة منه» وده" تاويلهالانناق إذا كان 
مظلوفا + عنملا يلت إذانكان عاتم بالاتفا ا 


[حيلة في تأجيل الدين على المعسر] 
المثال الرابع والثلاثون: إذا كان عليه دين فأغسّرٌ به فادّعى عليه به» فإن 
أنكره كان كاذباً» وإن أقر له به ألزمه إياهء وإن جحده أقام به البينة» فإن اذَّعى 
الإعسار بعد ذلك فإن المدعي قد ظهر للحاكم كذبه في جَحُده الحق فهكذا هو 
كاذب في دعوى الإعسار؛ فالحيلة في تخليصه أن يقول: لا يلزمني توفية ما يدعيه 
(01" :ها بين المعقوفين من (ق). 05 بين المعترفين شفظ من (ك) 'ولاق): 


(9) في (ن) و(ق): «قد لزمكم». (:) في (ك) و(ق): «كان». 
(5) في (ك): اونفعه». 
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علي ولا أداؤه» فإن طالبه الحاكم بجواب يطابق السؤال فله أن يورّي بما 
د ويحلف على ذلك» فإن خشي من إقامة البينة فهنا تعز عليه الحيلة» ولم 
يبق له إلا تحليف المدعي أنه لا يعلم عجزه ه عن الوفاء”" أو إقامة البينة بأنه”") 
عاجز عن الوفاع. فإن حلف المدعي ولم تقم له بينة بالعجز لم يبق له حيلة غير 
اورم 

المثال الخامس والثلاثون: إذا تداعيًا عيئاً هى فى يد أحدهما فهى لصاحب 
البدء 'فإن أقام الآخر بيئة حكم له ببيئته؛ فإن أقام كل واحد منهما بيئة؛ فقال 
العاوي 7 ينة ضاحت الند أولر» ا لآن المسين قدا تعاوهعاء"وسلمت البذعن 
معارض:: وقالالإنام احمد في ظاهر هذهيه: بيئة الشارج اوري لأن نمعها 
زيادة علم خمّيت على بينة صاحب اليد فإنها تستند إلى ظاهر اليد”'» وبينة 
الخارج تستند أيضاً إلى سبب خفي على بينة الداخل فتكون أولى» فالحيلة في 
تقديم بينة الخارج عند من يقدم بينة الداخل أن يدعي الخارج أنه في يد الداخل 
غضباً أو عارية أو وديعة أو ببيع فاسد. ثم تشهد البينة على وَفق ما ادعاه» فحينئذ 
تقدَّم بينة الخارج على الصحيح عندهه'" 

[حيلة في التخلص من لدغ المخادع] 

المثال السادس والثلاثون: الحيلة المخلصة من لَذْعْ العقارب» وذلك إذا 
اشترى الماكر المخادع [من رجل]”” داراً أو بستاناً أو سلعة» وأشهد عليه بالبيع» 
ثم مضى إلى البيت”'؟ أو الحانوت ليأتيه بالثمن» فأقر بجميع ما في يده لولده أو 


)١(‏ في (ط)ء و(د): هما تقدم»ء وقال (د): «في نسخة: بما تقدم» اه. قلت: وفي (ك) 
و(ق): «كما تقدم» . 

83 مطموسنة ف (3). (9) في (ق): «أنه» 

(8) انظر: «الأم» (36/5) و«التنبيه» (ص1088١),‏ لمختصر لسرن فحص شير فرة 
و«المهذب» (؟/ 775) و(هحلية العلماء» (8/ )١19٠‏ وانهاية المحتاج» (7717/8). 

(0) انظر: «المغني» (5١17/1)-_ط‏ هجر) وفي «د)» و(ط): «أولفى وفي (ق): «إلى اليد؟ . 

(1) قال (د): «فى نسخة: إلى صاحب اليد؟» قلت: والنسخة المشار إليها هي (ن). 

0 انظر: ازاك المعتادة 8/١(‏ 20 و«الإشراف» للقاضى عبد الوهاب (65/ل!ا 9‏ 88/ 

(8) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (9) في (ق): «الدار». 
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لامرأته. فلا يصل البائع إلى أخذ الثمن» فالحيلة له أن يبيعه بحضرة الحاكم أو 
يمضي بعد البيع معه إليه ليثبت له التبايع» ثم يسأله قبل مفارقته أن يحجر على 
المشتري في ماله. ويقفه حتى يسلم إليه الثمن؟ لثلا يتلف ماله أو يتبرع به فيتعذر 
عليه الوصول إلى حقه. ويلزم الحاكم إجابته إذا خشي ذلك من المشتري؛ لأن فيه 
إعانة لصاحب الحق على التوصل إلى حقهء فإن تعذرت عليه هذه الحيلة ولدغته 
العقرب وادعى الإعسار [فللبائع الفسخ إذا لم يكن عالماً بعسرته وقت العقد ولا 
راضيا بها فإن الإعسار عيب في محل الحق» فيثبت له خيار الفسخ كما لو كان 
العيب بالعوض ولهذا إذا احتال على من يظنه موسراً فبان معسراً فله فسخ الحوالة 
والرجوع على المحيل لوجود العيب في محل الحق الذي لم يرضى به المحتال» 
وإذا كان النبي كَكِةٍ قد ملك البائع الرجوع في عين ماله إذا أفلس المشتري» 
فكذلك إذا بان مفلساً مع أن الحديث نص في تمليكه الفسخ إذا عرض له 
الإفلاس» وليس فيه اشتراط حجر الحاكم ولا دل عليه بوجه ولا له أصل من 
كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا مصلحة للناسء فمن أين لكم أنه لا 
يملك الفسخ حتى يحجر عليه الحاكم» وحكم سيد الحكام بالرجوع في عين 
المال وفسخ البيع أولى بالاعتبار والمراعاة من آحاد الناس» فإذا كان سيد الحكام 
قد حكم له بالفسخ والرجوع لم يجز أن يقال: لا رجوع لك حتى يحكم حاكم 
بالفلس والإعسارء فإن قيل: إنما شرطنا ذلك ليتحقق ثبوت فلسهء قيل: لو تحقق 
ثبوت فلسه بحيث ألا يشك فيهء ولم يحكم به حاكم لم تمكنوه من الفسخ» وهذا 
مخالف للسنة. والقياس المحض كما تقدم إذ العيب في محل العوض كالعيب في 
العرض فإن سأل الحاكم الحجر عليه» وفعل ذلك رجع عليه في عين ماله عند 
الجمهور]''' فإن كانت العقرب داهيةً بأن غيّر العين المبيعة أو مَلَكها لولده أو 
زوجته أو كان الحاكم لا يرى رجوعٌ البائع في عين المبيع إذا أفلس المشتري؛ 
فالحيلة أن يتوصل إلى إبطال العقد بإقرار سابق على المبيع [أن]”" المبيع لولده 
أو لزوجته أو يرهنه أو يبيعه لمن يثق به» ويقدم تاريخ ذلك على بيع العقرب» وله 
أن يتوصل بهذه الحيلة وإن كانت مكراً وخداعاً؛ فإن المكر والخداع حَسَنٌ إذا 
)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ك) فقطء وبدلها في سائر النسخ: «عند الجمهور سأل الحاكم 


الحجر عليه فإن فعل ذلك رجع عليه في عين ماله». 
(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
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«اررعان تج المقانا 00 على ركعة اللتم كمااقال تعالي 0 طم 
وَمَكَرَْا مُحكْرًا [وَهُمْ لا يَتْعرية]*''4 [النمل: 150]: وقال: #ومحكر م2 )وه 
7 حَيدُ الْمَكونَ4 [آل عمران: 44] وقال تعالى: #إنَّ الْمَتَفِقِينَ يحدِعُونَ أله وهو 
حَددعَهُم4 [النساء: ؟4١]‏ وأخبر تعالى أنه كاد ليوسف في مقابلة كيد إخوته وقد 


تقدم ذلك. 


[حيلة في عدم سقوط نفقة القريب بمضي الزمان] 

المثال السابع” والثلاثون: إذا تحيّل المكّار المخادع على سقوط نفقة 
القريب بالمماطلة وقال: 'إنهنا سقط ينض الزماق فلا ينقى ديناً غلم فتركها آمنا 
من إلزامه بها لما مضىء فالحيلة للمنقّقٍ عليه أن يرفعه إلى الحاكم ليفرضها عليه» 
ثم يستأذنه في الاستدانة عليه بقدرهاء فإذا فعل ألزمه الام بقضاء ما استدانه 
المنمّقُ عليه» فإن فرضها عليه ولم يستأذنه في الاستدانة ومَضَى الزمان فهل تستقر 
عليه بذلك؟ فيه وجهان لأصحاب الشافعي”"»: والأكثرون منهم صرَّحُوا بسقوطها 
مطلقاً فرضت أو لم تفرضء ومنهم من قال: إن فرضت لم تسقط»ء فإن لم يمكنه 
الرفع إلى الحاكم فليقل له: اشفع لي إلى فلان لينفق”'' علي أو يعطيني ما أحتاج 
[إليه]”'2: فإذا فعل فقد لزم الشافع؛ لأن ذلك حق أذَّاه إلى المشفوع عنده عن 
الشفيع بإذنه» فإن أنفق عليه الغيرٌ بغير إذنه ناوياً للرجوع فله الرجوع في أصح 
المذهبين» وهو مذهب 7كين وأحمد في إحدى الروايتيه9"؟, وهكذا كل من 
أدَى عن غيره واجباً بغير إذنه [بشرط]”" أن يكون واجباً على المنصوص من 
ودعو مالف وا عمل فإن اسمن رحييه اله تع الى زوانة الى عدج 14 على 
رجوع من عَمّر قناة غيره بغير إذنه» وهو مذهب مالك» ولو أن الغريت استدان 


)1١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ق). () فى (ك): «الخامس». 

() انظر: «المهذب» »)"47/١(‏ «روضة الطالبين؟ (777/4): «أسنى المطالب» (554/7؟)» 
«حلية العلماء؛ (57/60). 

2( في (ك) و(ق): «ينفق» 

() «الإشراف» (9/ 7١‏ مسألة 414) وتعليقي عليهء «جامع الأمهات» (791)» «التفريع» (؟/ 
6 -585)ء «الكافى؟ (5؟/ 4946). 

(3) «المغني» (/ 40)» «الإنصاف» (5/ »)7١4‏ «كشاف القناع» (/0909. 

(0) يدل ما بين المعقوفتين في (ك): «بل لا يشترط» 

(4) كذا في (ك) وفي سائر النسخ: «الجوزجاني». 


إعلام الموقكين عن رب العالمين ته 
وأنفق على نفسه ثم أحال بالدين على مَنْ تلزمه نفقته لزمه أن يقوم له به؛ لأنه 
أحال على مَنْ له عليه حقء ولا يُقال: قد سقطت بمضي الزمان فلم تصادف 
الحوالة محلاً؛ لأنها إنما تسقط بمضي الزمان إذا لم يكن المنقَّقُ عليه قد استدان 
على المنفق» بل تبّرع له غيره أو تكلف أو صبرء فأما إذا استدان عليه بقدر نفقته 
الواجبة عليه فهنا لا وَجَهَ لسقوطهاء وإن كان الأصحاب وغيرهم قد أطلقوا 
السقوط فتعليلهم يدل على ما قلناهء فتأمله. 


[حيلة في جواز بيع الماء] 
المثال الثامه ١7‏ ' والثلاثون: إذا ا أرض استأجرها عينّ ماء 
مَلكه ولم يملك بيعه لمن [يسوقه إلى]” '" أرضه أو [يسقي به]"" بهائِمّهء بل يكون 
أولى به من كل أحدء وما قَضَلَ [منه]'" لزمه بَذْلّه لبهائم غيره وزرعهء فالحيلة©» 
على جواز المعاوضة أن يبيعه نصف العين أو ثلثها أو يؤجّره ذلك؛ فيكون الماء 
بينه وبينه على حسب ذلكء ويدخل الماء تبعاً لملك العين أو منفعتهاء ولا تدخل 
هذه الحيلة تحت النهي عن بيع الماء””'. فإنه لم يبعه» وإنما باع العين» ودخل 

الكاء قتعا والشيء قد يستتبع ما لا يجوز أن يُفرد وحده. 


6 و . بيع المشتري إلا لمن باعه] 
المثال التاسع"5 ' والثلاثون : إذا باع عبدّه من رجل وله غرضٌ أن لا يكون إلا 
عنده أو عند بائعه فالحيلة في ذلك أن يشهد عليه أنه إن باعه فهو أحق به 
بالثمن» وهذا"© يجوز على نص أحمدء وهو قول عبد الله بن سك ولا 
محذور في ذلكء» وقول المانعين: «إنه يخالف مقتضى العقد) فنعم يخالف مقتضى 





)١(‏ في (ك): «السادس». (؟) في (ق): ايسق به». 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (5) في (ك) و(ق): «والحيلة». 

)ع( حديث النهي عن بيع الماء رواه مسلم )١1515(‏ بعد (70) في المساقاة: : باب تحريم بيع 
فضل الماء عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: نهى رسول الله يْهِ عن بيع 
ضِرَابٍ الجَمّل وعن بيع الماء والأرض لتحرث وفي صحيح البخاري (1707) و(1701) 
في الحرث والمزارعة ومسلم )١9١11(‏ عن أبي هريرة أن رسول الله كخِ قال: «لا يُمنع 
فضل الماء ليمنع به الكلأ». 

(1) في (ك): «السابع». 0) في (ك) و(ق): «فهذا». 

(4) سيأتي لفظه وتخريجه عنه. 
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0 لمقيّد » بل هي مقتضاهء م 4 
أخرى» وهي أن يقول له فى مدة الخيار: إما أن تقول: (متى بعته فهو حرا وإلا 
فسخت البيع» فإذا قال ذلك فمتى باعه عَتقّ عليه بمجرد الإيجاب قبل و 
المشتري على ظاهر المذهب؛ فإن الذي علق قاية العتق هو الذي يملكه البائع 
وهو الإيجاب» وذلك بيع حقيقة» ولهذا يقال: (بعته العبد فاشتراه») فكما أن 
الشراء هو قبول المشتري» فكذلك البيع هو إيجاب البائع» ولهذا يقال: البائع 
والمشتري» قال الشاعر: 
وإذا قتاع كعرييمة أو تشكترزى: . جرال جافشنا زانة المععري 
هذا منصوص أحمدء فإن لم تسعد" معه هذه الحيلة فليقل له في مدة 
الخيار: «إما أن تقول: متى بعتك فأنت حر قبله بساعة» وإما أن أفسخ» فمتى قال 
ذلك لم يمكنه بيعه البتة. 


ل الاو ا ا 
المفال الأريعون 2 : إذا كان الو مل جهارة تاق باك ا 
الشهادة» فإذا تمت عاد توكله 0 وليس فى هذه الحيلة محذور؛ فلا تكون 


3 


محرمة . 


المثال الحادي والأريينون”" : [ذا وها ولنس ارا" خفيه قبل غسل رجلة 
الأخرى» ثم غسل رجله الأخرى وأدخلها [في]") الخف. جاز له المسحٌ على 





)١(‏ في (ك) و(ق): «تصعدا. (؟) في (ن): «قول». 

(6) في (ن) و(ك) و(ق): «تصعد؛ ْ 

00 في (ك) و(ق): «الثامن والثلاثون») وصححه في هامش (ق). 

(ه) في (ك) و(ق): «وكيل». (7) في (ن) و(ك) و(ق): «عاد فوكله». 
0) في (ك) و(ق): «التاسع والثلاثون». 

(4) كذا في (ك) و(ق) وفي سائر الأصول: «إحدى». 

(9) سقط من (ك) و(ق). 
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أصح القولين» وفيه قول آخر أنه لا يجوز؛ لأنه لم لسن الأولق على طهارة 
كاملة؛ فالحيلة في جواز المسح أن ينزع حت الرّجل الأولى ثم يلبسهء وهذا نوع 
عَبَثْ لا غرض للشارع فيه ولا مصلحة للمكلّف؛ فالشرع لا يأمره به0©. 

العثال :الثاني والأرسون :0 التتغرت على 2ه تحب أن بعلت ولا 
يحنث؛ فالخل أن يحرك لسانه بقوله: «إن شاء انق وجل يشترط أن يسمعها 
نفسه؟ فقيل: لا بد أن يُسمع نفسهء وقال شيخنا: هذا لا دليل عليهء بل متى 
حرّك لسانه بذلك كان متكلماً. وإن لم يسمع نفسه. وهكذا حكم الأقوال الواجبة 
والقزاءة الواجية ".فلت وكان عضن السلقة بطى: قشحية ويصرك لبنائه نك له 
إلا الله ذاكراًء وإن لم يسمع نفسهء فإنه لا حَط للشفتين في حروف هذه الكلمة» 
بل كلها حلقية [لسانية]””'؛ فيمكن الذاكر أن يحرّك لسانه بها ولا يسمع نفسه ولا 
أحداً من الناس» ولا تراه العين يتكلم [وهكذا التكلم ين «إن شاء الله» 
يمكن مع إطباق الفم؛ فلا يسمعه أحدٌ ولا يراه» وإن أطبق أسنانه'" وفتح شفتيه 
أدنى شيء سمعته أذناه بجملته . 


[حيلة في سقوط القصاص عمن قتل زوجته التي لاعنها أو قتل ولدها] 
المثال الثالك20) والأربعون: إذا لاعَنَ امرأته وانتفى من ولدهاء ثم قتل الولد 
لزمه القصاصء وكذلك إن قتلها فلولدها القصاص إذا بلغ؛ فإن أراد إسقاط 
القصاص عن نفسه؛ فالحيلة أن يكذب نفسهء ويقر بأنه ابنه؛ فيسقط القصاص في 
الموضعين» وفي جواز هذه الحيلة نظر. 


)١(‏ انظر بسط المسألة وأدلتها فى «الخلافيات» للبيهقى (”/ 76 بتحقيقى) و«الإشراف» 
للقاضي عبد الوهاب 54/١(‏ مسألة .)"١‏ وفي (ق): «يأمر به. ١‏ 

)١(‏ في (ك) و(ق): «المثال الأربعون». ‏ (”) فى (و): «فإذا». 

(4) .في (و): «والقراءات الواجيقةء :وانظر فى المستآلة كتابي: «القول المبيةة لاضن 1*1 داقتنا 
تعدا ' | 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق). 

() بدل ما بين المعقوفتين في «ق): «وكذلك يقول». 

60 في (ق): «بأسنانه» . (8) في (ق) و(ك): «الحادي». 
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[حيلة في التخلص من المطالبة بدين كان أدَّاه] 
المثال الرابع''' والأربعون: إذا كان له عليه حق وقد أبرأه منه ولا بينة له 
بالإبراء ثم عاد فادّعاه؛ فإن قال: «قد أبرأني منه» لم يكن مقرأ به كما لو قال: 
«كان له على [وقَضَيْتُه]!"'» وعلى القول الآخر يكون مقراً [به]”" مدّعياً للإبراء؛ 
كلك" الينة + فالتحلة على" التقلس أن كول هد انرا" مق هله اللحرىة 
فإذا قال ذلك لم يكن مقر بالمذقى يه نإذا سال إغللاف حتضمه أله لم ته من 
الدعوى مَلَّكَ ذلك؛ فإن لم يحلف صرفها”"' [الحاكم]”"؛ وإن حلف طولب 
بالجواب» ولا يسمع منه بعد ذلك أنه أبرأه من الدعوى؛ فإن قال: «ابرأني” من 
الحق» ففيه الخلاف المذكورء وإن قال: «لا شىء عندي» اكتفى منه بهذا الجواب 
عند الجمهور؛ فإن طالبه الحاكم بالجواب علق ولخ الدعوى فالحيلة أن يجيت 
ويُوَرَيَ كما تقدم . 
[حيلة في المضاربة] 
المثال الخامس”' والأربعون: إذا خاف المضارب أن يسترجع رب المالٍ منه 
المال فقال: «قد ربحت ألفاً» لم يكن له الاسترجاع؛ لأنه قد صار شريكا؛ 
فإن”"'' قال: «ذلك حيلة؛ ولم يربح» فقال بعد ذلك: «كذبت» لم يسمع منه؛ 
فالحيلة في تخلصه أن يدعي خسارتها بعد ذلك أو تَلَمَهَا فيقبل قوله يميئه . 
[حيلة في تجويز نظر الواقف على وقفه] 
المثال السادس'''؟ والأربعون: إذا وقف وَقْفَاً وجعل النظر فيه لنفسه مدة 


حياته ثم من بعذه لغيره» صح ذلك عند الجمهور» وهو اتفاقٌ من الصحابة؛ فإن 
عمر وُه كان يلي صَدَّقته”"'2: وكذلك الخلفاء الراشدون وغيرهم من الصحابة 


() في (ق) و(ك): «الثاني». (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق). 
() ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (4) في (ك): «فيتكلف». 
(5) في المطبوع و(ك): «أبرأتني». (7) في (ك) و(ق): «صرفهما». 


4 ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق). 

() في (ن): «أن يحنث»!ء وفي (ق): «أن يحلف». 

(9) في (ك) و(ق): «الثالث». )١(‏ في (ك): «كان». 

)١١(‏ في «(ك) و(ق): «الرابع». 

(؟1) رواه أبو داود (18174) في (الوصايا): باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف» والبيهقي - 


رضي الله عنهم» والنبي كلهِ لما أشار على عمر بوقف أرضه"''' لم يقل له: (لا 
يصح ذلك حتى تخرجها عن يدك ولا تلي نظرها» وأي غرض للشارع في ذلك؟ 
وأي مصلحة للواقف أو الموقوف عليه؟ بل المصلحة خلاف ذلك؛ لأنه أخبر 
بماله» وأْقُوَمُ بعمارته ومصالحه وحفظه من الغريب الذي ليست خبرته وشفقته 
كخبرة صاحبه وشفقته» ويكفي في صحة الوقف إخراجه عن ملكه وثبوت نظره 
فكع ايد كوف مل الى ويذي ؤلط يها ]0 كان مدعا عا مصلحة ون 
يقال أله مضي رك حت السملة لى نيد :1 ميت على نر وو جلا 
والقيام بمصالحه وإخراج نظرك عنه»؟ 

فإن قيل: إخراجه لله يقتضي رفع يده عنه بالكلية كالعتق. 

قيل: بالعتق خرج العبد [عن]”" أن يكون مالأء وصار محرّراً”" محضاًء 
فلا تثبت عليه يد أخد. وأما ارقي ارا لجار اوكا ا 010 
بمصالحه؛ وأحق ما يثبت عليه يدٌ أشمّق الناس عليه وأقومهم بمصالحهء وثبوتٌ 
يدهو ونظره لا ينافي وققه للده انافك رفم 1 وجعل نظره عليه ويده لله قكلاهما 
قربة وطاعة» فكيف يُحرم ثواب هذه القربة ويقال له: لا [يصح لك]”” قربة 


(118/5) من طريق ابن وهب: أخبرني الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن صدقة 
عمر بن الخطاب ونه قال: ا كد ال و ال 0 
الخطاب: بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به عبد الله عمر أ مير المؤمنين أن ثمغاً 
وصرمة. . . تليه حفصة ثم يليه ذو الرأي من أهلها لا يباع ولا يشترى ينفقه حيث رأى 
من السائل والمحروم. 

وانظر: «سئن الدارقطني» »)١84/5(‏ وينظر الحديث المرفوع الذي بعده فإنه يدل على 
ذلك أيضاً . وفي (صحيح البخاري» (30770) في (الوصايا): باب نفقة القيم للوقف بسنده إلى 
ابن عمر: أن عمر اشترط في وقفه : «أن يأكل من وَليّه ويؤكل صديقه. غير متموّل مالاً). 

ونحوه في «صحيح مسلم)» (رقم 17577) (كتاب الوصية): باب الوقف» وانظر ‏ غير 
مأمور : «مسند الفاروق» لابن كثير /١(‏ 0-7580 7”55). و«تحرير القواعد) (؟5/ 6٠‏ 
بتحقيقى) لابن رجب» وفى (ك): «وكان). 

)١(‏ رواه البخاري (737؟) فى «الشروط»: باب الشروط في الوقفء و(9197؟) في 
«الوصايا»: باب الوقف كيف يكتبء و(1/9/78؟) ياب الوقف للغني والفقير والضيف» 
ومسلم (1588) في «الوضية»: باب الوقف»: من حديث ابن عمس - 

وانظر: «المجالسة» (رقم 5177 بتحقيقي). 

(؟) سقط من (ق). )0 في (ن) و(ك): «محرما». 

48 'حنا حيس المففر فين سعط عن تن ولق 

(60) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): «يصلح لك»2»2 وفي (ق): «يصلح». 


2ه إعلام الموقعين عن رب العالمين 
الوقف إلا بحرمان قربة النظر والقيام بمصالح الوقف؟ فأي نص وأي قياس. 
وأي مصلحة وأي غرض للشارع أَوْجَبَ ذلك؟ بل أي صاحب قال ذلك؟ فإن 
احتاج الواقف إلى ذلك في موضع لا يُحُكم فيه إلا بقول مَنْ يبطل الوقف إذا 
لم يخرجه عن يده وإذا شرط النظر لنفسهء فالحيلة في ذلك أن يفوض النظر إلى 
مَنْ يثق به ويجعل إليه تفويض النظر لمن شاءء فيقبل الناظر ذلك» ويصح الوقف 
ويلزم» ثم يفوضه الناظر إليه؛ فإنه قد صار أجنبيا بمنزلة سائر الناس» فهذه حيلة 
صحيحة يتوصل بها إلى حقء» فهي'' جائزة» وكذلك لو جعل النظر فيه للحاكم 
ثم فوّضِه الحاكم إليه» فإِنْ خاف أن لا يفوضه الحاكم إليه فليملكه لمن يثق به 
ويقنها "ذلك على ها يرف المملك»- ويشكرط: أن يكون :نظرة لدي وأث بكو 
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نحت يذه. 
[حيلة لتجويز وقف الإنسان على نفسه] 


المثال السابع'" والأربعون: إذا وقف على نفسه ثم على غيره صح في 
إحدى”'" الروايتين عن الإمام أحمدا”'. وهو قول أبي يوسف”"“» [وعليه عمل 
الحنفية]”"'؛ وقول”" بعض الشافعية» وممن اختاره أبو عبد الله الزبيري2©9» وعند 
الفقهاء الثلاثة”''' لا يصح. 


010( في (ق): «اوهي». 

() تحرفت في (ن) إلى: «ونفقة»» وفي (ك): اويعقد. 

(0) في (ك) و(ق): «الخامس». 

(:) في (ك) و(ق): «أصح». 

(5) انظر: «مطالب أولي النهى؛ )١850  585/5(‏ و«منتهى الإرادات» )0/١(‏ و«الشرح 
الكبير؛ .)١197”/5(‏ 

(7) وقال (ط): «في نسخة: صح في أصح الروايتين - إلخ». 

(0) انظر: «البحر الرائق» .)5١7/6(‏ و«فتح القدير) (05/6)» «المبسوط؛» )51١/١١(‏ 
و«الفتاوى الهندية» (؟/ ١‏ واافتح القدير» (6/ 6/) و«الإسعاف» )٠١,4(‏ و«الفتاوى 
الخانية») (؟/ 777). وما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق). 

(6) في (ق) و(ك): «وهو قول». 

(9) هو قول أبي عبد الله الزبيري وابن سريجء انظر المراجع الآنية. 

- 8١/5( و(حاشية الدسوقي»‎ )١90  ؟5/7( انظر: لمذهب المالكية: «مواهب الجليل»‎ )9١( 
وفي‎ :)44١/١( و«المهذب»‎ 2.078١ ولمذهب الشافعية: «مغني المحتاج» (؟/‎ )١ 
(و): «وعن الفقهاء»» وأشار إليها (ط) في الهامش.‎ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 22 
[قول المانعين من صحة الوقف على نفسه] 

والمانعون من صحته قالوا: يمتنع كون الإنسان معطياً من نفسه لنفسه؛ 

ولهذا لا يصح أن يبيع نفسه ولا يهب نفسه ولا يؤجر ماله من نفسهء فكذا لا 
[قول المجوزين لصحة وقف الإنسان على نفسه] 

قال المجوّزون: الوقف شبيه العتق والتحرير من حيث إنه يمتنع نقل الملك 
فى رقبته» ولهذا لا يفتقر إلى قبول إذا كان على غير معيّن اتفاقاء ولا إذا كان 
على مين على احد القولية راشي عه ينا أ الول وإذا كان معن التسرير :لع 
يكن الواقف مملكاً لنفسةء. بل يكون مخرجاً للملك عن نفسهء ومانعاً لها من 
التصرف في رقبته مع انتفاعه بالعين كأم الولد. وهذا إذا قلنا بانتقال رقبة الوّقف 
إلى الله تعالى ظاهر؛ فإن الواقف أخرج رقبة الوقف لله وجعل نفسه أحق 
المستحقين''' للمنفعة مدة حياته فإن لم يكن أولى من البطون المرتبة فلا يكون 
دون بعضهمء فهذا محض القياس. وإن قلنا: الوّقْفٌ ينتقل إلى الموقوف عليهم 
بطناً بعد بطن يتلقونه من الواقف» فالطبقةٌ الأولى أحد الموقوف عليهم» ومعلوم 
أن أحد الشريكين إذا اشترى لنفسه أو باع من مال الشركة جاز على المختار 
لاختلاف حكم الملكين» فلأن”' يجوز أن ينقل ملكه المختص إلى طبقات 
مؤقوف عليها [هر احدها]”" اولى؛ لأنه..فئن كلا الموضعين انقل ملكةه المختضن 
إلى ملك مشترك له فيه نصيتٌ» ,يل في الشركة الملك الثاني من جسن الأول يعلك 
به التصرف في الرقبة» وفي الوقف ليس من جنسه فيكون أولى بالجواز. 

يؤيده أنه لو وقف على جهة عامة جاز أن يكون كواحد من تلك الجهة. كما 
وقف عثمان بئر رُومّة7؟» وجعل دَلْوّه. فيها كدلاء المسلمين”*'2» وكما يصلي المرء 


)1١(‏ في (ك) و(ق) و(د): «أحد المستحقين»» وأشار (د) في الهامش إلى المثبت هنا. 
(0) في (ن) و(ق): «فلا»! (9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(5) «بئر بالمدينة اشتراها عثمان وسبلهاء ورومة أرض بالمدينة بين الجرف ورعانة نزلها 
المشركون عام الخندق» (و). 
قلت: وهي بثئر قديمة جاهلية في أسفل وادي العقيق (غربي المدينة) قريبة من مجتمع 
الأسيال في براح واسع من الأرضء قاله السمهوري في «وفاء الوفا» .)١78/5(‏ 
(6) رواه ابن أبي شيبة (؟1١79/1- »)8١0‏ وأحمد »)72١/١(‏ وابنه في «زوائد المسند» ))14/١(‏ 


222 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
فى المسجد 0 وقفه» ويشرب من السّقاية التي وقفهاء ويدفن في المقبرة التي 
سَبلهاء ويمر” '' في الطريق التي فتحهاء وينتفع بالكتاب الذي وقفهء ويجلس على 
البساط والحصير اللذين وقفهماء وأمثال ذلك» فإذا جاز للواقف أن يكون موقوفاً 
عليه في الجهة العامة جاز مثله في الجهة الخاصة؛ لاتفاقهما في المعنى» بل 
الجواز هنا أولى من حيث إنه موقوف عليه بالتعيين» وهناك دَحَل ف في الوقف 
شذزل الانسم له 

وتقليد هذا القول خير [له]'" من الحيلة الباردة التي يملّك الرجل فيها ماله 
لمن لا تطيب له نفسه أن يعطيه درهماً ثم يقفه”" ذلك المملّك على المملّك؛ فإن 
هذه الحيلة تضمنت أمرين: 

أحدهما: لا حقيقة لهء وهو اتتقال الملك إلى المملّك. 

والثاني: اشتراطه عليه أن يقف على هذا الوجهء أو إذنه له فيه”*“» وهذا في 
المعنى توكيل [له]**© في الوقف, كما أن اشتراطه تحر عليه في التصرف بغير 
الوقف؛ فصار وجود هذا التمليك وعدمه سواء لم يملكه المملَّك ولا يمكنه 
تحر" 5 التصرف فيه» ولو مات قبل وقفه لم يحل لورثته أخذهء ولو أنه أخذه 
ولم يقفه على صاحبه ولم يرده إليه مَل ظالماً غاصباً”©» ولو تصرف فيه صاحبه 
بعد هذا التمليك لكان تصرفه فيه نافذاً كنفوذه قبله» هذا فيما”' بينه وبين الله 


-2 و«زوائد فضائل الصحابة» (/ا85), والترمذي (707”) في «المناقب»: باب في مناقب 
عثمان» والنسائي (45/5 -47) فى «الجهاد»: باب فضل من جهز غازياً و(5/ 2778 
1 في «الأحباس»: باب وقف المساجدء وابن أبي عاصم في «السنة» (231:0 
(٠13٠٠١5 056‏ وابن خزيمة (2))5595 والطحاوي فى «مشكل الاثار؛» (2))0019 
والدارقطني »)١97/4(‏ وأبو الشيخ في «طبقات أصبهان» (710//5” - 2)788 وأبو نعيم 
في «أخبار أصبهان"» (؟/188).» والبيهقي (158/5)» وابن عساكر  7179(‏ ترجمة 
عثمان) من طرق» وهو حسن. 
وانظر: «علل الدارقطنى» (17/7. »)١7‏ «الغرائب» /1١(‏ 177 أطرافه) و«المجالسة» 
(رقم 14٠‏ - بتحقيقي)» وتعليقي على «سئن الدارقطني» (رقم 47810 47448). 
)١(‏ في المطبوع: «أو يمر...21. (؟) ما بين المعقوفتين من (ق) فقط. 
() في (ق): ليوقفه». (4) في (ن) و(ق): «وأذن له فيه». 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق). ش 
() «في نسخة: عاضيا» (د). 
قلت: هي هكذا في: (ن) و(ق). 
60 سقط من (ق) و(ك). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 2ه 
تعالى» وكذلك في الحكيم إن قامت بينة بأنهما تواطئًا على ذلك وأنه إنما وهبه 
إناء قوط أقنقنه"' !عليه أو اق لذ يذلل 

فإن قيل: فهل عندكم أحسن من هذه الحيلة؟ 1 

قيل: نعم» أن يقفه على الجهات التي يريد» ويستثني غلّته ومنفعته لنفسه 
مدة حياته أو مدة معلومة؛ وهذا جائز بالسنة الصحيحة والقياس الصحيعحٌ» 
مذهب فقهاء أهل الحديث؛ فإنهم يجوّزون أن يبيع الرجل الشيء أو يهبه أو يعتق 
العبد ويستثني بعض منفعة ذلك مدة. ويجوزون أن يقف الشيء على غيره ويستثني 
بعض منفعته مدة معلومة أو ارون ورا ويستدلون بحديث 0 
وبحديث عتق”4) أ أم سلمة سفينة 00 وبحديث عتق صفيّة”'2. وبآثار صحاح كثيرة 
عن الصحابة رضي الله عنهم لم يُعلم فيهم مَنْ خالفهاء ولهذا القول قرَّة في 
القياس. 

فإن قيل: فلو عدل إلى الحيلة الأولى فما حكمها في نفس الأمر؟ وما حكم 
الموقوف عليه إذا علم بالحال» هل يطيب له تناول الوقف أم لا؟ 

قيل: لا يمنع ذلك صحة الوقف ونفوذه» ويطيب للموقوف عليه تناولٌ 


.)5/5( في (ن): «نفقته». (؟) انظر: «بدائع الفوائد»‎ )١( 
في (ك): «عتيق‎ )4( 


(0) رواه 0 ل وأبو داود (975”) في «العتق»: باب في العتق على الشرط»ء 
والنسائي في «الكبرى» (1445 و4445 و44947) في «العتق»: باب ذكر العتق على 
الشرطء وعزاه في «التحفة» )155١/54(‏ له في الشروط» وابن ماجه (5977) في «العتق»: 
باب من أعتق عبداً واشترط خدمتهء وابن الجازود (975)» والطبراني في «الكبير» 
(5440)» وابن قانع في «معجم الصحابة» 7١74/5(‏ رقم 20517 والحاكم  7١/9(‏ 
06/8 والبيهقي ( من طرق عن سعيد بن ججمهان عن سفينة مولى 
رسول الله كلخِ قال: «كنت مملوكاً لأم سلمة فقالت: أعتقك وأشترط عليك أن تخدم 
رسول الله يدا . 

قال الحاكم: صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي. وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (9/ 
25 الرجال أحمد والطبراني ثقات؟ . 
أقول: سعيدك بن جمهان» وثقه ابن معين »2 وأبو داود» وأحمد» وتكلّم فيه أبو حاتم 
والبخاري وقال ابن معين: يروي عن سفينة أحاديث لا يرويها غيره» وأرجو أنه لا بأس 
به . 
وقال الحافظ في «التقريب»: «صدوق له أفرادة» فمئله حسن إن شاء الله تعالى. 
(1) سبق تخريجهء وفي (ك): اعتيق». 
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الوقف؛ فإن المقصود مقصود صحيح شرعي وإن كانت الطريق إليه غير مشروعة 
وهذا كما إذا أعتق العبد أو طلق المرأة وجَحَد ذلك فأقام العبد أو المرأة شاهدين 
لم يعلما ذلك فشهدا به وسعٌ العبد أن يتصرف لنفسه والمرأة أن تتزوج . 

وفِقَّهَ المسألة: أن هذا الإذن والتوكيل فى الوقف وإن حصل فى ضمن عقد 
نابند فإت لا سد بفسساة العفد. كما 'لى فسدت الشركة أن اللمضارية لم يشي 
تصرف الشريك والعامل لما تضمنه العقد الفاسد من الإذن» بل هذا أولى من 
٠ 00‏ 

أحدهما: أن الاتفاق يلزمهما قبل التمليك إذنَُ صحيح ووكالة صحيحة في 
الباطن لم يرد بعدها ما ينافيها. 

وأنشا [فاقما يطل ]27 عق آلهبة لكرنه: شي على التوهرت: له أن لا يتصرف 
فيه إلا بالوقف على الواهب» ومعلوم أن التصرف في العين لا يتوقف على الملك 
بل يصح بالر 9 وبطريق الولاية؛ فلا يلزم من إبطال الملك بطلان الإذن الذي 
تضمئه. الشرط لأن الإذن مس7" غير الملك. 

فإن قيل: فإذا”'' بطل الملك ينبغي أن يبطل التصرف الذي هو من توابعه. 

قيل : لا يلزم ذلك؛ ١‏ التصرحاتي عل مله الصورة لبو من ترام الملت 
الحقيقي» وإنما هو من توابع” الإذن والتوكيل. 

يوضّحه أن هذه الحيل التي لا حقيقة لها يجب أن تسلب الأسماء التي 
اعيركها وتسن:الاأنماة الي كما سُلبٍ منها ما يسمّى بيعاً ونكاحاً وهدية 
هذه الأسماء وأعطي اسم الربا”"" والسفاح والرشوة؛ فكذلك هذه الهبة تسلب اسم 
الهبة وتسمّى إذناً وتوكيلاً» ولا سيما فإن صحة الوكالة لا تتوقف على لفظ 
مخصوصء» بل تصح بكل لفظ يدل على الوكالة؛ فهذه الحيلة في الحقيقة توكيل 
للقن أن ووفك" على الموكن» امن انل صبحة وفقل الأنيان" غلن لبه 


)1١(‏ بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «فإنه أبطل». 

() في (ق) و(ك): «بطريق الوكالة». (0) في (ك): امستنداً). 
(05: في (ق) و(ك): «إذا» (5) في (ن): «موانع»! 
(7) في (ن): «الزناء» وهو تصحيف. 

0 في المطبوع وفي (ك) و(ق): «في أن يقف». 

() «فى أولى المطبوعتين: «وقف الإنشاء» وهو تحريف» (و). 
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اعتقد جواز هذا الوقف. ومن اعتقد بطلانه وبطلان الحيل المَمْضِية إلى الباطل 
فإنه عنده يكون منقطع الابتداء» وفيه من الخلاف ما هو مشهورء فَمَنْ أبطله رأى 
أن الطبقة الثانية ومّنْ بعدها تبع للأولى”'"'»: فإذا لم يصح في المتبوع ففي التابع 
أولى أن لا يصح. ولأن الواقف لم يَرْضَ أن تصير الثانية”'' إلا بعد الأولى» فلا 
يجوز أن يلزم بما لم يَرضّ به؛ إذ لا بد فى صحَّحة التصرف من رضا المتصرف 
ومَوّافقة الشرع؛ فعلى هذا هو باق على ملك الواقف. فإذا مات فهل يصح الوقف 
حينئذ؟ يحتمل وجهين» ويكون مأخذهما [أن]”" ذلك كما لو قال: «هو وقف بعد 
موتي» فيصح.ء أو أنه وقفٌ معلّق على شرط» وفيه وجهان: فإن قيل بصحته كان 
من الثّلثِ وفي الزائد يقف على إجازة الورثة» وإن قيل ببطلانه كان ميراثاً» ومَنْ 
رأى صحته قال: قد أمكن تصحيح تصرف العاقل الرشيد بأن يصحح الوقف 
ويصرفه في الحال إلى جهته”*' التي يصح الوقف عليهاء وتلغى الجهة التي لا 
المنقطع. فإذا مات الواقف صرف مصرف الجهة الصحيحة. 

فإن قيل: فما تقولون لو سلك حيلة غير هذا كلهء وأسهل منه وأقرب؟ وهي 
أن يقر أن ما في يده من العقار وقف عليه انتقل إليه من جائز الملك جائز 
الوقف» ثم بعده على كذا وكذاء فما حكم هذه الحيلة في الباطن وحكم مَنْ علم 
بها من الموقوف عليهم؟ 

قيل: هذه الحيلة إنما قَصَدَ المتكلم بها إنشاءً الوقف» وإن أظهر أنه قصد 
بها الإخبارء فهي إنشاءٌ في الباطن إخبارٌ في الظاهرء فهي كمن أقر بطلاق أو 
النية]”” عند الأكثرين» وإذا كان مقصودٌه الوقف على نفسه وتكلم بقوله: «هذا 
وقف عليئ» وميّزه بفعله عن ملكه صار وقفاً ؛ فإن الإقرار يصح أن يكون كنايةً عن 
الإنشاء مع النية» فإذا قصده به صح كما أن لفظ الإنشاء يجوز أن يقصد به 
الإخبار» وإذا أراد به الإخبار ذيّنَّ» فكل من الأمرين صالح لاستعماله في الآخرء 
فقد يقصد بالإقرار الإخبار عما مضى » وقد يقصل به الإنشاع» وإنما ذكر بصيغة 
الإخبار لغرض من الأغراض . 
)١‏ في (ك): «مع الأولى». ؟) في (ق): «يصير إلى الثانية». 


زفرفق ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. ديق في (ق) و(ك): «الجهة؛؟. 
(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق). 
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[صيغ العقود إنشاءات وإخبارات] 
يوضح ذلك أن صيغ العقود قد قيل هي إنشاءاتٌ وقيل إخباراتٌ؟ والتحقيق 
أنها متضمنة للأمرين؛ فهي إخبار عن المعاني التي في القلب» وقصد تلك المعاني 
إنشاء؛ فاللفظ خبر والمعنى إنشاء”'". فإذا أخبر أن هذا وقف عليه وهو يعلم أن 
غيره لم يقفه”" عليه وإنما مقصوده أن يصير وقفاً بهذا الإخبار فقد اجتمع لفظ 
الإخبار وإرادة الإنشاءء فلو كان أخبر عن هذه الإرادة لم يكن هناك ريب أنه أنشأ 
الوقف. لكن لما كان لفظه إخباراً عن غير ما عَنَاهء والذي عَنَاه لم ينشئ له لفظا 
صارت المسألة محتملة» ونشأت الشبهة؛ ولكن هذه النية مع هذا اللفظ الصالح 
[يقوم مقام التكلم باللفظ الذي ينشأ به الوقف]””» للكناية مع الفعل الدال على 
الوقف والله أعلم. 
[بيع الشيء مع استثناء منفعته مدة] 
المثال الثامن”*' والأربعون: لو باع غيره داراً أو عبداً أو سلعة؛ واستثنى 
منفعة المبيع مدة معلومة جاز كما دلّتُْ عليه النصوصٌ والآثار والمصلحة والقياس 
الصحيح؛ فإن خاف أن يرفعه إلى حاكم يرى بطلان هذا الشرط فيبطله عليه؛ 
فالحيلة في تخليصه”' من ذلك أن يُوَاطئه قبل البيع على أن يؤجره إياه تلك المدة 
بمبلغ معين؟ ويقر بقبض الأجرة» ثم يبيعه إياه» ثم يستأجره كما اتفقا عليه» ويقر 
له بقبض الأجرة» وهذه حيلة صحيحة جائزة لا تتضمن تحليل حرام ولا تحريم 
حلال. 
[حيلة في إسقاط نفقة المطلقة البائنة] 
المثال التاسع''' والأربعون: المطلقة البائنة لا تَقَمَةَ لها ولا سكنى بسنة 
رسول الله كلك الصحيحة الصريحة التي لا معارض لها”". بل هي موافقة 


.- _دار المعرفة) للإمام القرافي  رحمه الله‎ 5١ .18/١( انظر: «الفروق»‎ )١( 

(0) فى (ك): «يعقد). 

09 جنا بيخ التمتوقتين اسقط مق :(0) و(ق).. والتشت .من :(ك) وف :ساب الأصول+ «الضالم 
للكناية مع الفعل الدال على الوقف» ويعله فيها ما بين المعقوفتين. 

(5) في (ك) و(ق): «السادس». (0) في (ن) و(ق): «تخلصه'. 

زفق في (ك) و(ق): (السابع». 

(0) هو في حديث فاطمة بنت قيس «َؤوّنَاء وقد تقدم تخريجه. 
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لكتاب الله» وهى مقتضى القياس» وهى مذهب فقهاء أهل العي 20 فإن حاف 
المطلق أن ترفقه إل حاكم برف تجوت الققه والمكى أن السك وها فالجياة 
في تخليصه أن يعلق طلاقَهًا على البراءة الصحيحة من ذلك» فيقول: إن صحت 
براءتك لي من النفقة والسكنى أو من دعوى ذلك فأنت طالق؛ فلا يمكنها بعد 
ذلك أن تدعي بهما البتة. وله حيلة أخرى وهي أن يخالعها على نظير ما يعلم أنه 
يُفْرَضٌ عليه للنفقة والسكنى أو أكثر منهء فإذا ادعت بذلك وفَرّضَّه عليه الحاكم 
صار لها عليه مثل الذي له عليهاء فإما أن يأخذ منها ويعطيها وإما أن يتقاصًا. 


[حيلة في الشراء] 

المثال الخهسون9': إذا اشترى 'سلعة من جل غريت فخاف أن تستحق أو 
تظهر معيبة ولا يعرفه فالحيلة أن يقيم له وكيلاً يخاصمه إن ظهر ذلك» فإن حاف 
أن يعزل البائع الوكيل فالحيلة أن يشتريها من الوكيل نفسه ويضمنه درك المبيع. 

[حيلة في الوكالة والوديعة] 

المثال الحادي والخمسون”": إذا دفع إليه مالاً يشتري به متاعاً من [بلد]©» 
غير بلده فاشتراه وأراد تسليمه إليه وإقامته في تلك البلدة فإن أَوْدّعه غيره ضمن 
لأنه لم يأذن له ربّهء وإن وكل غيره في دفعه إليه ضمن أيضاء وإن استأجر من 
يوصله إليه ضمنء لأنه لم [يكن يأمن]”' غيره عليه؛ فالحيلة في إيصاله إلى ربه . 
أن يشهد عليه قبل الشراء أو بعده أن يعمل فى المال برأيهء وأن يوكّل فيه أو أن 
يودع”") إذا رأى المصلحة في ذلك كلهء فإن أبى ذلك الموكل وقال: «لا يوافيني 
به غيرك» فقد ضاقت عليه الحيلة» فليخرج نفسه من الوكالة» فتصير يده يد مودعء 
فلا يلزمه مؤنة رد الوديعة» بل مؤنة ردها على صاحبهاء فإن أحب أخذ ماله أرسل 
مَنْ يأخذه أو جاء هو في طلبه. 


)١(‏ انظر: «تهذيب السئن» (7/ )١190 1١99‏ فإنه مهمء وهزاد المعاد» )١57-1١655/5(‏ مهم 
جداً. و(54/١١21‏ ١”ء 2)7١7‏ وفى (ق): «فقهاء الحديث». 

(؟) في (ك) و(اق): «المثال الثامن والأربعون». 

(9) في (ك) و(ق): «المثال التاسع والأربعون». 

(4) ماا بين المعقوضين :سقط من (ن) ؤلاق): 

(6) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): «يأتمن» وفي (ق): «يأمن». 

() في (ك): «وأن يودع»» وفي (ق): «أو يودع». 
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فإن قيل: فلو لم يعزل نفسه كان”'' مؤنة الرد عليه؟ 
قيل: لما دخل معه في عقد الوكالة فقد التزم [له أن يسلم إليه المال» فيلزمه 
ما التزم]”" بهء فإذا أخرج نفسه من الوكالة بقي كالمودع المحضء فإن كان وكيلاً 
بجَعْل فهو كالأجير فمؤنة الرد عليه» ولا يملك إخراج نفسه من الوكالة قبل توفية 
العمل كالأجير” , 


[إسلام ذمي وعنده خمر] 

المثال الثاني والخمسون”'؟: إذا أراد الذمي أن يسلم وعنده خمرء فخاف إن 
أسلم يجب عليه إراقتها ولا يجوز له بيعهاء فالحيلة أن يبيعها من ذمي آخر بثمن 
معين أو في ذمتهء ثم يسلمء ويتقاضاه الثمن» ولا حَرَّجٍ عليه في ذلك؛ فإن 
تحريمها عليه بالإسلام كتحريمها بالكتاب بعد أن لم تكن حراماء وفي الحديث: 
«إن الله تعالى يُعَرّضٌ بالخمرء فمن كان عنده منها شيء فليبغة)”* . 

فإن قيل: فلو أسلم من اشتراها ولم يؤدٌ ثمنها هل يسقط عنه؟ 

قيل: لا يسقط؛ لثبوته في ذمته قبل الإسلام. 

فإن قيل: فلو أسلم إليه في خمر ثم أسْلَمَا أو أحدهما. 

قيل: ينفسخ العقدء ويرد إليه رأس ماله. 

فإن قيل: فلو أراد أن يشتري [منه]'"' خمراً ثم عزم على الإسلامء وخاف 
أن يلزمه بثمنهاء فهل له حيلة في التخلص من ذلك؟ 

قيل: الحيلة أن لا يملكها بالشراء»ء بل بالقَّرْض» فإذا اقترضها منه ثم 
[أفلية | أحدهما]”" لم يجب عليه رد بدل القرض؛ فإن موجَبٌ القرض [ردُ]0) 
المثلء وقد تعذّر بالإسلام. 


)١(‏ في (ك): «أكان» وفي (ق): «أكانت». )١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(*) في (ن) و(ك) و(ق): «قبل توفية الأجره. (4) في (ك) و(ق): «المثال الخمسون». 

(5) رواه مسلم )١1604(‏ في (المساقاة): باب تحريم بيع الخمرء من حديث أبي سعيد 
الخدري. 

(5) ما بين المعقوفتين من (ك) فقط. 

(0) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): «أسلم أحدهما». 

(8) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
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[حيل في الشفعة] 

المفال الفالف"" والخمسون: إذا اشترئ دارا أو أرضا وقد "وفعت السدود 
وصرِفْتٍِ الطرق بينه”'' وبين جاره فلا شفعةً فيهاء وإن كانت الحدود لم تقع ولم 
تصرف الطرق بل طريقهما”" واحدة ففيها”؟' الشفعة» هذا أصح الأقوال في شفعة 
الجوارء وهو”” مذهب أهل البصرة» وأَحَدٌ الوجهين في مذهب الإمام أحمد”"© 
واختاره شيخ الإسلام”" وغيره» فإن خاف المشتري أن يرفعه الجار إلى حاكم 
برى الشفعة 5 0 الطرق فله التحيّل على إبطالها بضروب من الحيل: 

أحدها: يشتريها منه بألف دينار ويكاتبه على ذلك» ثم يعطيه عِوَضَ كل 
دينار درهمين أو واه 

وثانيها: أن يهب”' منه الدار والأرض”''' ثم يهبه ثمنها . 

وثالثها: أن يقول المشتري للشفيع: إن شكت تعتكيا نيا اشكوقها نهاوق 
أقل'2 من ذلك أو أضبر عليك بالثمن» فيجيبه إلى ذلك فتسقط شفعته. 

ورابعها: أن يتصادق البائع والمشتري على شرط أو صفة تفسد البيع كأجل 
مجهول أو خيار مجهول أو إكراه أو تلحلة وتو ذلك» ثم يقرها البائع في يد 
المشتري» ولا يكون للشفيع سبيل عليها. 

وخامسها: أن يشترط الخيار مدة طويلة» فإن صح لم يكن له أن يأخذ قبل 
انقضائه» وإن بطل لم يكن له أن يأخذ ببيع فاسد. 

وسادسها: أن يهب له تسعة أعشار الدار أو الأرض» ويبيعه العشر الباقي 


)00( في (ك) و(ق): «الحادي». زفق في (ق): ابينها؟. 
(9) في المطبوع: «طريقها». (4:) في (ق): «ففيهما». 


(0) فى (ق): «وهذا». 

(5) انظر: «المحرر» »)870/١(‏ «المغني» (588/9). «الفروع»  014/4(‏ 070): «شرح 
منتهى الإرادات» (7/ 4 2)57 وتعليقى على «الإشراف» (7/ ١١‏ - مسألة 484) للقاضي 
هيد الرهاتت المالك , 1 ١‏ 

0 في «مجموع الفتاري» (0/ 81 - 87) وفي (ك) و(ق): #اختاره» دون واو. 

(4) نحوه في «المخارج من الحيل»  485(‏ 80). 

(9) في (ق): ايتهب». )٠١(‏ في (ك) و(ق): «أو الأرض». 

)١١(‏ في (ك) و(ق): «بأقل». 


خروة تبجح 7 ا ال ا اد 

وسابعها: أن يوكل الشفيع في بيع داره أو أرضه»ء فيقبل الوكالة [فيبيع]'", 

وثامنها: أن يَزِنَ له الثمن الذي اتفقا عليه سراً ثم يجعله صُبْرة غير معلومة 

وتاسعها: أن يقر البائع بسهم من ألف سهم للمشتري فيصير شريكه؛ ثم 
يبيعه باقي الدارء فلا يجد جاره إليها سبيلاً؛ لأن حق الشريك مقدّم على حق 
الجانة 

وعاشرها: أن يتصدق عليه ببيت من الدار» ثم يبيعه باقيها بح بجميع الثمن» 
فيصير شريكاً» فلا شفعة لجاره. 

وحادي عشرها: أن يأمر غريباً أو مسافراً بشرائهاء فإذا فعل دفعها إليه ثم 
وكلة ينظ * ا ل يا ل 

وثاني عشرها: أن يجيء ء المشتري إلى الجار قبل قبل البيع في فيشتري منه داره 
ويرغبه في الثمن أضعاف ما تساوي» ور يشترط الخيار لنفسه ثلاثة امه ثم في مدة 
الخيار يمضي ويشتر ار التي يريد شراءهاء فإذا توالعته ييه فسخ 
البيع الأول» ولا يستحق جاره عليه شفعة؛ لأنه حين البيع لم يكن جاراً» وإنما 
طرأ له الجوار بعد البيع. 

وثالث عشرها: أن يؤجر المشتري لبائع الدار عَبْدَه أو ثوبه شهراً بسهم من 
الدار» فيصير شريكهء ثم بعد يومين أو ثلاثة يشتري منه بقيتها؛ فلا يكون لجاره 
عليه سبيل. ‏ 

ورابع عشرها: أن يشتريها بثمن مؤجل أضعاف ما تساويء فإن الجار لا 
يأخذها بذلك الثمن» فإذا رغب عنها صالحه من ذلك الثمن على ما يساويه حالاً 

5 زرف 
اين تيه م 

فإن قيل: فأنتم قد بالغتم في الإنكار على من احتال ببعض هذه الوجوه على 
)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق)» وفي (ك): الويبيع؟ . 


0) في (ك) و(ق): «ويشهد». 
() انظر: «تهذيب السنن» (؟7/ ١95‏ و1509//6١).‏ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 2 
إسقاط الشفعة» وذكرتم تلك الآثار» ,فنكيل لكم بالكيل الذي كلتم به لنا. 

قلنا: لا سواء''' نحن وأنتم في ذلك» فإنا ذكرنا هذه الوجوه تحيلاً على 
إبطال ما أبطله رسول الله كَخٍ بقوله: «فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا 
شفعة»”"' فلما أبطل الشفعة تحيلنا على تنفيذ حكمه وأمره بكل طريق فكنا فى هذه 
الحيل منفذين لأمرهء وأما أنتم فأبطلتم بها ما أثبته بحكمه وقضائه بالشفعة فيما لم 
يقسم [البيع]”"؛ وأنه لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه”؟؟» فإذا حرم عليه 
البيع قبل استئذانه فما الظن بالتحيل على إسقاط شفعته؟ فتوصلتم أنتم بهذه الحيل 
إلى إسقاط ما أثبته؛ وتوصلنا نحن بها إلى إسقاط ما أسقطه وأبطله» فأي الفريقين 
أحق بالصواب. وأْتْبَعْ لمقصود الرسول ككلِ؟ والله المستعان. 


[صحة تعليق الوكالة والولاية بالشرط] 

المثال الرابع'” والخمسون: يصح تعليق الوكالة بالشرط» كما يصح تعليق 
الولآية بالشرظ» كما متحك يه السلةء حل فنليق الوكالة أولى بالججن ار" افإن 
الولي وكيل وكالة عامة» فإنه إنما يتصرف نيابة عن المولى» فوكالته أعم من وكالة 
الوكيل في الشيء المعين» فإذا صح تعليقها فتعليق الوكالة الخاصة أولى بالصحة» 
وقال الشافعي رحمه الله'": لا تصح؛ فإذا دعت الحاجة إلى ذلك فالحيلة في 
جوازه أن يوكله مطلقاً ثم يعلق التصرف على شرط فيصح.ء ولا يظهر فرق فقهي 
بين امتناع هذا وجواز هذاء والمقصود من التوكيل التصرف, والتوكيل وسيلة إليه؛ 
فإذا صح تعليق الغاية فتعليق الوسيلة أولى بالصحة. 

[حيلة لإبطال الشهادة على الزنى] 

المثال الخامس”/ والخمسون: إذا رفع إلى الإمام وادعى عليه أنه زنى» 
فخاف إن أنكر أن تقوم عليه البينة فيحد؛ فالحيلة في إبطال شهادتهم أن يقر إذا 
سئل مرة واحدةء ولا يزيد عليها؛ فلا تسمع البينة مع الإقرار» وليس للحاكم ولا 


)1١(‏ في (ق): انستوي». (0) سبق تخريجه. 
(©) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك) و(ق). 
() مضى تخريجه. (4) في (ك) و(ق): «الثاني». 


() انظر: «إغاثة اللهفان» (؟/ .)١6‏ 
0) «المجموع؛ .)015/١7(‏ «نهاية المحتاج» (0/ لات 9). 
() في (ك) و(ق): «الثالث». 


20 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
1 5 . 8 (52061 ننه : 
للإمام أن يمرره تمام النصاب» بل إذا سكت لم يتعرض له ؛ فإن كان الإمام 
ممن يَرَى وجوب الحد بالمرة الواحدة؛ فالحيلة أن يرجع عن إقراره فيسقط عنه 
الحد؛ فإذا خاف من إقامة البينة عليه أقر أيضاً ثم رجعء وهكذا أبداء وهذه 
الحيلة جائزة؛ فإنه يجوز له دَفْعٌ الحد عن نفسهء وأن يُخْلِد إلى التوبة» كما قال 
النبي يله للصحابة لما فَرّ ماعز من الحد: «مَلّا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه)7) 

فإذا فر من الحد إلى التوبة فقد أحس.9) 

المتال النادشر 9 والغسسون: [ذاخلت "لنادز أو جاسوين أ سارف نلا 
مكين به أجداء ولا يدل عليه؛ فأراد التخلص من هذه اليسيو :وان لا يخمفيه؛ 
فالحيلة أن تال هر أقوام هو من جملتهم؛ فإذا سكل نعة غدره قال: لاء فإذا 
نتهت النوبة إليه سكت؛ فإنه لا يحنث ولا يأثم بالسَّمْر عليه وإيوائه» وسئل أبو 
حنيفة رحمه الله عن هذه المسألة بعينهاء قال له السائل: نزل بى اللصوص؛ 
فأخذوا مالي واستحلفوني”*) بالطلاق ألا أخبر أحداً بهم ؟ فخرجت فرأيتهم 1 
متاعي في السوق جهْرة» فقال له: اذهب إلى الوالي فقل له ب يجمع أهل المحلة أ 
السكة الذين هم فيهم ثم يحضرهم ثم يسألك عنهم واعذاً و فإذا 08 
عمن ليس منهم» فقل: ليس منهمء وإذا سألت عمن هو منهم فاسكت؛ ففعل 
الرجل؛ فأخذ الوالي متاعه منهمء وسلمه إليه"؟. 

فلو عملت هذه ا لحيلة مع مظلوم لم تنفع» وحلدث الحالف» فإن | لمقصود 


المثال السابع”" والخمسون: ما سئل عنه أبو حنيفة رحمه الله عن امرأة قال 
لها زوجها: أنت طالق إذا"" سألتيني الخلع إن لم أخلعك؛ وقالت المرأة: كل 


)١(‏ في (ن) و(ك) و(ق): «لم يعرض له؟:. (؟) سبق تخريجه. 

(9) انظر: «الحدود والتعزيرات» (ص59١  )١1١‏ للشيخ بكر أبو زيد ‏ حفظه الله -. 
(5) في (ك) و(ق): «الرابع». (5) في (ق): «وأحلفوني». 

(5) ذكرها محمد بن الحسن في كتابه «المخارج في الحيل» (ص87). 

(0) في (ك) و(ق): «الخامس». (0) في (ك) و(ق): «إن». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين هه 
مملوك لي حر إن لم أسألك الخلع اليوم» فجاء الزوج إلى أبي حنيفة رحمه الله 
فقال: أحضر المرأة؛ فأحضرهاء فقال لها أبو حنيفة: سليه الخلع. فقالت: 
سألتك أن تخلعني”"©, فقال له [أبو حنيفة]”"': قل لها قد خلعتك على ألف درهم 
تعطينيهاء فقال لها ذلك» فقال لها قولى: لا أقبل» فقالت[: لا أقبل]”": فقال 
[لها]؟: قومي مع زوجك فقد بَرّ كل واحد منكما ولم يحنث في شيء» ذكرها 
محمد بن الحسن في كتاب «الحيل»”'' لهء وإنما تتم هذه الحيلة على الوجه الذي 
ذكره؛ فلو قالت له: «أسألك الخلع على ألف درهم حالةء أو إلى شهر» فقال: 
«قد خلعتك على ذلك» وقع الخلع؛ بخلاف ما إذا قالت له: «أخلعني» قال: 
«خلعتك على ألف» فإن هذا لا يكون خلعاً حتى تقبل وترضى» وهي لم ترض 
بالألف؛ فلا يقع الخلع. 

فإن قيل: فكيف يبرأ إذا لم" يقع الخلع؟ 

قيل: هو إنما حلف على فعله لا على قبولها؛ فإذا قال: «قد خلعتك على 
ألفِ» فقد وجد الخلع من جهته؛ فانحلت يمينه» ولم يقف حل اليمين على قبولهاء 
كما إذا حلف لا يبيع ) فباع» ولم يقبل المشتري» ولا ل فإنه يحنث . 


[حيلة لأخوين زفت زوجة كل منهما إلى الآخر] 
المغال العامد**؟ والشمسدون :ما ذكره سينا" فى كدان” 2 أيضا عنه 
[أنه]”"" أتاه أَحَوَان قد تزوجا بأختين؛ فزفت كل امرأة منهما إلى زوج أختها؛ 
فدخل بها ولم يعلمء ثم على الحال لما أصبحا؛ فذكرا له ذلك». وسألاه 


)١(‏ في (ن) و(ق): «سألتك الخلع أن تخلعني». 

(؟1) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 

() بدل ما بين المعقوفتين في (ك) و(ق): «ذلك». 

(5) ما بين المعقوفتين من (ق) فقط. 

(6) وهو المطبوع نوات : «المخارج من الحيل؟ والمذكور فيه (ص١60).‏ 

00 في (ق): «فكيف 0 إذا لم» وفي المطبوع: «فكيف إذا لم»! 

(0) في المطبوع و(ك): «ولا بينة له . (4) في (4) و(ق): «السادس». 

(9) «هو محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة» (ط). 

)20200 المطبوع بعنوان «المخارج من الحيل» (ص »)6١‏ وذكر المزبور عند المصنف: الكردري 
في «مناقب أبي حنيفة» .)1١91/1(‏ 


(1) مها بين المعقوفتين من (ك) و(ق). 


1 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
المخرج» نكال اهما كل مكنا اصن بالني ادحل بها؟ فقالا: نعم. فقال: ليطلق 
كل منكما امرأته التي ءَ عفد عليه اقطليقة؛ ففعلاء فقال: ليعقد كل منكما على 
المرأة التى دخل بهاء ففعلاء فقال: ليمض كل منكما إلى أهلهء وهذه الحيلة فى 
ان الات ؛ نان العراء الى حاكل يها كل متيتها: كذ زوانها بلي قله انر كما 
في عدّتها؛ فإنه لا يضاق اويئ0) عن مائهء وأمره أن يطلق واحدة فإنه لم يدخل 
بالتي طلقها فالواحدة تُبينهاء ولا عدة عليها منهء فللآخر أن يتزوجها”". 


[حيلة للمرأة تريد الخلاص من زوج لا ترضى به] 
المثال التاسع”" والخمسون: إذا تزوجت المرأة وخافت”*؟ أن يسافر عنها 
الزوج ويَّدّعها أو يسافر بها ولا تريد الخروج من دارها أو أن يتزوج عليها أو 
يتسرّى أو يشرب المسكر أو يضربها من غير جُرْم أو يتبين”*2 فقيراً وقد ظنته غنياً 
أو معنا وفك شه شايها د أمنا ون طكه قاو أ كلف وقد له مالها أن 
نحو" ذلك» فلا”' يمكنها التخلصء فالحيلة لها فى ذلك كله أن تشترط عليه أنه 
متى وُجدَ0 شيء نبو ذلك موسا موتهانا لاش حت اقالسف سه رز عدازت 
فارقته» وتشهد عليه بذلك. فإن خافت أن 71 تشترط ذلك بعد لزوم العقد فلا 
يمكنها إلزامه بالشرط فلا تأذن لوليها أن يزوجها منه إلا على هذا الشرط» فيقول: 
زوجتكها”"'' على أن أمرها بيدها إن كان الأمرٌ كيت وكيت؛ فمتى كان الأمر 
كذلك ملكت تطليق نفسهاء ولا بأس بهذه الحيلة؛ فإن المرأة تتخلص بها من 
ا وتستغني بها عن رفع أمرها إلى الحاكم ليفسخ 
ا بالغيبة والإعسار [وغيرهما والله أعلم]”'"“. 


[عن صحة ضمان ما لا يجب ضمانه] 
المئال الستون”"'': يصح ضمان ما لا يجب كقوله: ما أعطيتٌ لفلان فهو 


.)77 في المطبوع و(ك) و(ق): «ماؤه؛». (؟) انظر: «إغاثة اللهفان» (؟/‎ )١( 
في (ك) و(ق): «السابع». (5) في (ك) و(ق): «فخافت».‎ )9( 

(5) في (ق): ليبين». (5) فى (ق): «ونحو». 

0) في (ق): «ولا». )00( في (ق): «وجدت». 

(9) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). )٠١(‏ في المطبوع: «زوجتكما». 


)١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). )١1(‏ في المطبوع: «ونحوهما». 


عليَ» عند الأكثرين: كما دل عليه القرآن فى قول مؤذن يوسف: ##وَلِمن جه بف 
1 عير نذا بف قفي 4 ارمق :0 والمصلسة تقتضى ذلك» بل قد تدعو إليه 
الحاجة أو الضرورة”''؛ وعند الشافعي لا 5 جوازة إذا كير ست 
وجوبه كدرك المبيع. والحيلة في جوازه على هذا القول أنه إذا رضي بأن يلتزم 
عنه مقداراً له لم يجب عليه بعد أن يقر المضمون عنه به للدافع ثم يضمنه عنه 
الضامن» فإن خشي المقر أن يطالبه المقر له بذلك ولا يدفعه إليه فالحيلة أن 
يقول: هو عليّ من ثمن مبيع لم أقبضهء فإن تحرج من الإخبار بالكذب فالحيلة 
أن يبيعه ما يريد أخذه منه بالمبلغ الذي التزم الضامن أداءه» فإذا صار في ذمته 
ضمنه عنهء وهذا الحكم إذا زوج ابنه أو عبده أو أجيره وضمن للمرأة نفقتها 
وكسوتها فالصحيحٌ في هذا كله جواز الضمان» والحاجة تدعو إليه؛ ولا محذور 
فيه» وليس بعقد معاوضة فتؤثر فيه الجهالة» وعقود الالتزام لا تؤثر فيها الجهالة 
كالنذرء ثم يمكن رفع الجهالة بأن يحد له حداً فيقول: من درهم إلى كذا 
ا 

فإن قيل: ما بين الدرهم والغاية مجهول لا يدري كم يلزمه منه! 

قيل: لا يقدح ذلك في جواز الالتزام؛ لأنه يتبين في الآخر'“ كم هو 
الواجب منهء [ثم]” لو أقر بذلك فقال: «له علي ما بين درهم إلى ألف» صح؛ 
فهكذا إذا قال: «ضمنت عنه ما بين درهم إلى ألف». 

فإن قيل: الضامن فرع على المضمون عنهء فإذا كان الأصل لم يثبت في 
ذمته شيء فعلى أي شيء ينبني الضمان ويتفرع؟ 

قيل: إنما يصير ضامناً إذا ثبت في ذمة المضمون عنهء وإلا في الحال فليس 
هو ضامناً . وإن صح أن يقال: «هو ضامن بالقوة» ففي الحقيقة هو ضمان معَلق 
على شرطء وذلك جائزء والله أعلم. 


)044/19( هذا مذهب المالكية والحنفية أيضاً وانظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية»‎ )١( 
للقاضي عبد الوهاب المالكي وتعليقي عليه.‎ )47١ و«الإشراف» (7/ 7 مسألة‎ 

00( «الأم» (559/5). «الإقناع» (؟١٠)»‏ «المهذب» .)097/١(‏ 

(9) انظر: «بدائع الفوائد» (4/9 ٠١‏ و5/:. هء. «؟. .)0١‏ واإغاثة اللهفان» »١54/١(‏ 
لكك كلا لالاكء .)١/4‏ 

(:) في (ن) و(ق): «الأجرة». وأشار في (ق): إليها إشارة تصحيح. 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق)» وفي هامشها: «لعله: كما لو أقر). 


22 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
[حيلة في الخلاص مما سبق به اللسان] 

المثال الحادي”'' والستون: إذا سبق لسانّه بما يؤاخذ به في الظاهر ولم يرد 
معناه» أو أراده ثم رجع عنه وتاب منهء أو خاف أن يشهد عليه به شهود زور ولم 
يتكلم بهء فرفع إلى الحاكم وادعى عليه به» فإن أنكر شهدوا عليه. وإن أقرّ حكم 
عليه» ولا سيما إن كان لا يرى قبول التوبة من ذلك» فالحيلة فى الخلاص أن لا 
يقر به ولا ينكرء فيشهد عليه الشهودء بل يكفيه في الجواب أن يقول: «إن كنت 
قلته فقد رجعت عنهء وأنا تائب إلى الله منه؛ وليس للحاكم بعد ذلك أن يقول: لا 
أكتفي منك بهذا الجوابء بل لا بد من الإقرار أو الإنكارء فإن هذا جواب كاف 
في مثل هذه الدعوى» وتكليفه بعد ذلك [خطة الخسف]”" بالإقرار - وقد يكون 
40 :أن ادنك وحوقة نابت كه ونه وريه لسارو شه علد اموب 
ل وباطل؛ فلا يحل للحاكم أن يسأله بعد هذا هل وقع 00 ذلك أو لم 
قعء بل أبلغ من هذا لو شهد عليه بالردة فقال: «لم أزل أشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله منذ عَقَّلْت وإلى الآن» لم يُسْتَكُشف عن شيءء ولم يسأل 
لا هو ولا الشهود عن سبب ردته» كما ذكره الخرقى فى «مختصره»””' وغيرَهُ من 
احاتب: الخافس» :قاذ اذعي عليه انه قال هذا ركد نمال 5 جز ملع قلقد انا 
تائب إلى الله منه) أو: كن تبت منه» فقد اكتفى منه بهذا الجواب» ولم يكشف 
عن شيء ينو دل ذللة: 


[هل يجوز تعليق التوبة بالشرط؟] 

فإن قيل: هذا تعليق للتوبة أو الإسلام بالشرط» ولا يصح تعليقه بشرط. 

قيل : هذا من قلّة فقه مُورِده؛ فإن التوبة لا تصح إلا على هذا الشرطء تلفظ 
به أو لم يتلقّظ به وكذلك تجديدٌ الإسلام لا يصح إلا بشرط أن يوجَدٌَ ما يناقضه 
فتلفظه بالشرظ تأكيد لمقتضى عقد التوبة والإسلام» وهذا كما إذا' قال: «إن 


00 ندل ما بين الل بياض في (ق): وفي (ك): «حظه الحسف». 


() قبلها في (ق) بياض ثم: «وظلم». (5) في (ق) و(ك): 
2547-585/١5( )5(‏ مع «المغني» ‏ ط هجر). 
(5) في (ك) و(ق): «فقد». 0) سقط من (ك) و(ق). 


(8) في (ق): «لو'. 


مةئ ا 3 رو 22 
كان هذا ملكي فقد بعتك إياه» فهل يقول أحد: إن هذا بيع معلق بشرط فلا يصح؟ 
وكذلك إذا قال: «إن كانت هذه امرأتى فهى طالق» لا يقول أحد: إنه طلاق 
معلق» ونظائره أكثر من أن تذكرء وقد شرع الله سبحانه لعباده التعليق بالشروط في 
كل موضع يحتاج إليه العبد» حتى بينه وبين ربه كما قال النبي يله لضباعة بنت 
الزبير وقد شَّكْتْ إليه وقت الإحرام» فقال: «حُحّجِي واشترطي على ربك فقولي: 
إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فإن لك ما اشترطت على ربك" فهذا 
شراط 0 في العبادة» وقد شرعه عن لسان رسوله لحاجة الأمة إليه» ويفيد 
شيئين: جواز التحلل”"'» وسقوط الهَدييء وكذلك الداعي بالخيرة يشترط على ربه 
في دعائهء فيقول: اللهم إن كان هذا الأمر خيراً لي في ديني ومّعَاشي وعاقبة 
أمري [عاجله وآجله]”" فَانُدُرْهُ لي ويسره لي”:'» فيعلق طلب الإجابة بالشرط 
لحاجته إلى ذلك لخفاء التمانت عله وكذلك النبي كَِ اشترط على ربه أيما 
رجل سَبَّهُ أو لعنه وليس لذلك بأهل أن يجعلها كفارة له وقربة يقربه بها إليه”*', 
وهذا تعليق للمدعو به بشرط الاستحقاق. وكذلك المصلّي على الميت شرع له 
تعليق الدعاء بالشرط» فيقول: اللهم أنت أعلم بسره وعلانيته» وإن كان محسنا 
فتقبل حسناته؛ وإن كان مسيئاً فتجاوز عن سيئاته”""؛ فهذا طلب للتجاوز عنه 


)١(‏ أخرجه البخاري (2084) في «النكاح»: باب الإكفاء في الدين» ومسلم )١١١1(‏ في 

«الحج»: باب جواز اشتراط المحرم التحلل» من حديث عائشة. 
ورواه مسلم )١1١8(‏ من حديث ابن عباس. 

(؟) في (ن): «جواز التحليل»! 

(9') ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك). 

(4:) هو جزء من حديث الاستخارة» أخرجه البخاري (75787) ١كتاب‏ الدعوات»: باب الدعاء 
عند الاستخارة وطرفاه فى .)0789٠9 21١517(‏ 

(48- ووه عذانية حرية مده ين الطماة: متي تخدية: أن عرير روا البغاري زم 
في (الدعوات): باب قول النبي يلِ: «من آذيته فاجعله له زكاة ورحمة»؛ ومسلم 
(5101) بعد (89) و(40) في (البر والصلة): باب من لعنه النبي يك أو سبّه. . 

ومن حديث عائشة: رواه مسلم 2)51٠0(‏ ومن حديث جابر رواه مسلم أيضاً 
(7505): ومن حديث أنس رواه مسلم (*7570), وفي (ك): «تقربها إليه». 

(5) رواهأحمد فى «لمسئله) (505/5 و40" و5" و509)., وأبو داود (0٠:0”"؟)‏ في 
(الجنائز): باب الدعاء للميت وابن أبى شيبة (9/ 797 و١٠/ »)57١‏ والنسائى فى «عمل 
اليوم والليلة؛ ٠١17(‏ و74١1)ء‏ والطبراني في «الدعاء» (111/4 و1114 و1186 و187١‏ 
02١١86‏ والبيهقي في «الكبرى؟ (2»)47/5 وقد وقع في إسناده اضطراب لكن قال - 


ننه إعلام الموقعين عن رب العالمين 
بشرط» فكيف يمنع تعليق التوبة بالشرط؟ وقال شيخنا: كان يشكل علي أحياناً حال 
مَنْ أصلَّي عليه [من]" الجنائز» هل هو مؤمن أو منافق؟ فرأيت رسول الله يكل في 
المنام فسألته عن مسائل عديدة منها هذه المسألة» فقال: يا أحمد الشرط الشرط»ء 
أو قال: علق الدعاء بالشرطء وكذلك أرشد أمته 6" إلى تعليق الدعاء بالحياة 
والموت بالشرط فقال: «لا يتمنى”" أحدكم الموتّ لضر نزل بهء ولكن ليَقَلٌ: 


اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيراً لي» وتَوَفْنى إذا كانت الوفاة خيراً لي»© . 


وكذلك قوله فى الحديث الآخر: «وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنى إليك غير مفتون»0* 
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فر 
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الطبراني بعد :)١١85(‏ لم يضبط أبو بلج ولا شعبة إسناد هذا الحديث وأثبته عبد الوارث . 

أقول: طريق عبد الوارث الذي أشار إليه: رواه عن أبي الجلاس عقبة بن سيار: 
حدثني علي بن شماخ قال: شهدت مروان سأل أبا هريرة: كيف سمعت رسول الله كَل 
يصلي على الجنازة؟ . . . فذكره. 

ورجاله ثقات غير علي بن شماخ» قال فيه الحافظ في «التقريب»: مقبول: وهو لم 
يوئقه إلا ابن حبان وهو متابع» لكن في أسانيده اضطراب كما ذكرت» ومع هذا فقد 
حسنه الحافظ ابن حجر كما في «الفتوحات الربانية» .)١9/5/5(‏ 

وقد صح عن أبي هريرة قوله» أخرجه مالك 7١8/١(‏ - رواية يحيى و5١١٠‏ - رواية 
أبي مصعب و174١‏ - ١19‏ رواية محمد بن الحسن) ‏ ومن طريقه عبد الرزاق (5470) 
والقاضي إسماعيل في «فضل الصلاة على النبي كلا (رقم )97‏ وله حكم الرفع» وانظر 
«جلاء الأفهام» (51 -014/ بتحقيقي) وللحديث شواهد عديدة» انظرها في «أحكام 
الجنائز؛ (ص68١‏ -169). 
ما بين المعقوفتين من (ق) و(ك). (0) في (ق): «أرشد النبي كل أمته؛. 
في (ق): ايتمنين» . 
رواه البخاري )051١(‏ فى «الرضى»: باب تمنى المريض للموتء و(١760)‏ فى 
لالدعوات8 بات الذعاء. بالموت: والتحياق ,69980 فى «العطتى) باب ها بكر من 
التمني» ومسلم (1180) في (الذكر والدعاء): باب كراهة تمني الموت لضر نزل به من 
حديث أنس ذه . 
هو جزء من حديث اختصام الملا الأعلى؛ اختلف في أسانيده اختلافاً كثيراًء لا أريد 
الإطالة بذكره؛ ذكره ابن أبي حاتم في «العلل» 2427١ /١(‏ وقال محمد بن نصر في «تعظيم 
قدر الصلاة» ‏ كما فى «النكت الظراف» (7”87/54) -: هذا حديث اضطرب الرواة فى 
إسناده» وليس يثبت عن أهل المعرفة. ْ 

وقال الدارقطني في «علله» (76/7): ليس فيها صحيح» وكلها مضطربة» ونحوه قال 
ابن الجوزي في «العلل المتناهية» .0714/١1(‏ 

ولابن رجب رسالة مفردة في طرقه وشرحه» وهي مطبوعة . 

وورد هذا الجزء في حديث أوله: «اللهم إني أسألك الطيبات» وترك المنكرات. ..4. 
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وقال: «المسلمون عند شروطهم, إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاآ”'2. 
[تعليق العقود والفسوخ بالشروط] 
وتعليق العقود والفسوخ والتبرعات والالتزامات وغيرها بالشروط أمر قد 
تدعو إليه الضرورة أو الحاجة أو المصلحة؛ فلا يستغني عنه المكلف. وقد صح 
تعليق النذر”" بالشرط بالإجماع ونص الكتاب» وتعليق الضمان بالشرط بنص 
القرآن» وتعليق النكاح بالشرط في تزويج موسى عليه السلام بابنة صاحب مَذْين 
وهو من أصح نكاح على وجه الأرضء ولم يأت في شريعتنا ما ينسخهء بل أَنَتْ 
مقررة له كقوله يَكلهِ: «إن أحقٌّ الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج)”" 
فهذا صريح في أن حل الفروج”؟» بالتكاح قد يعلق على شرطء ونص الإمام أحمد 
رحمه الله على جواز تعليق النكاح بالشرط» وهذا هو الصحيح.ء كما يُعَلقَ الطلاق 
والجعالة والنذر وغيرها من العقودء وعلق أمير المؤمنين عمر دنه عقد المزارعة 
بالشرط» فكان يدفع أرضه إلى مَنْ يعمل عليها على أنه إن جاء عمر بالبذر فله 
كذا وإن جاء العامل بالبذر فله كذاء وذكره البخاري”*'2» ولم يخالفه صاحب» 
ونص الإمام أحمد”' على جواز تعليق البيع بالشرط في قوله: إن بِعْتَ هذه 
الجارية فأنا أحق بها بالثمن» واحتج بأنه قول ابن مسعود رضي الله عنه”"". ورهن 
أخرجه أحمد (77/4 و778/0) وابنه عبد الله في «السنة» (رقم )١١7١‏ وابن خزيمة في 
«التوحيد» (رقم 00) عن عبد الرحمن بن عايش عن بعض أصحاب النبي كَل. 
وورد من حديث معاذء رواه الترمذي (7”775) وأحمد (2)547/0 وابن خزيمة في 
«التوحيد» (رقم 0١‏ وهذا إسناد متصل رجاله ثقات» وقد صححه أحمد وابن خزيمة» 
وقال الترمذي: حسن صحيحء سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث» فقال: «هذا 
حديث حسن صحيح). : 
)١(‏ سبق تخريجه. (؟) في المطبوع: «النظر»! 
60 سبق تخريجه. (:) في (ك) و(ق): «الفرج». 
(4) في «صحيحه» (كتاب الحرث والمزارعة: باب المزارعة بالشطر ونحوه قبل حديث 
(278). وقد ذكرت من وصله في مكان آخرء وفي (ك): «كذا البخاري». 
() في رواية مهنأء كما في «القواعد النورانية» (ص١9١)»‏ وانظر «مسائل عبد الله» (107؟/ 
8 » و«قواعد ابن رجب» (/31 - بتحقيقي) . 
(0) هي قصة وقعت لابن مسعود مع زوجته» أسوقها لتنظر: 
فقد روى مالك في «الموطأ» »)75١7/5(‏ ومن طريقه البيهقي في «السنن» (755/0), 
وعبد الرزاق »)١574١(‏ وأبو يوسف في «الآثار» (رقم 845): وسعيد بن منصور- 
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الإمام أحمد نَعْلّه وقال للمرتهن: إن جئتك بالحق إلى كذا وإلا فهو لك. وهذ”"© 
بيع بشرط» فقد''' فعله وأفتى به. وكذلك تعليق الإبراء بالشرط””*؛ نص على 
جوازه فِعْلاً منه» فقال لمن اغتابه ثم اسْتَحَله: «أنت في حل إن لم تعد» فقال له 
الميموني: قد اغتابك وتحلله؟ فقال: ألم ترني قد اشترطت عليه أن لا يعود؟ 
والمتأخرون من أصحابه يقولون: لا يصح تعليق الإبراء بالشرط وليس ذلك موافقا 
لنصوصه ولا لأصولهء وقد علق النبي يل ولاية الإمارة بالشرط”*'» وهذا تنبيه 
على كين العف في كل ولأية وغل تعلق الركانة الشاضنة والعانة ودوقل علق 
أبو بكر تولية عير كلق بالق نز" “'» ووافقه عليه سائر الصحابة رضي الله عنهم فلم 
ينكره منهم رجل واحدء وقال النبي يَكةِ: «مَنْ باع نخلاً ات فثمرتها للبائع » 
إلا أن يشترطها المبتاع»”"" فهذا الشرط »© خلاف مقتضى العقد المطلق» وقد 
جوزه الشارع» وقال: «مَنْ أعتق”” عبداً وله مال» فماله للبائع» إلا أن يشترطه 
المبتاع»”*' وفي «السنن» عنه: «مَنْ أعتق عبداً وله مال فمال العبد له إلا أن 
ان وفي «المسند» و«السئن» عن منفيكة قال اقرع كا لأم 


- (2»)5581 وحنبل في «مسائل أحمد» ‏ كما في «القواعد النورانية؛ (ص١9١) ‏ من طرق 
عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن مسعود ابتاع جارية من امرأته 
زينب الثقفية» واشترطت عليه: أنْك إِنْ بعتها فهي لي بالثمن الذي تبيعها به» فسأل 
عبد الله بن مسعود عن ذلك عمر بن الخطاب» تقال عم : لا تقربهاء وفيها شرط لأحد. 
ورواية عبيد الله عن ابن مسعود مرسلة. 
وفي (ن) و(ق): «واحتج بقول ابن مسعود». 


)١(‏ في (ق) و(ك): «فهذا». (؟) في (ق): «وقد». 
(6) انظر: «إغاثة اللهفان» (؟/7١).‏ و«بدائع الفوائد» (79/54). و«أحكام أهل الذمة» /١(‏ 
386 ). 


(4) يريد حديث: «أميركم زيد فإن قتل فجعفرء» حيث صرح بهذا» فيما يأتي. 
والحديث رواه البخاري )475١(‏ في «المغازي): باب غزوة مؤتة من أرض الشامء 
من حديث ابن عمر قال: «أمر رسول الله كله في غزوة مؤتة زيد بن حارثة وقال: «إن 
قتل زيد فجعفرء وإن قتل جعفر فعيبد الله بن رواحة...») 
(4) انظر: «تاريخ المدينة» (؟/ 556 -097) لابن شبة و«أنساب الأشراف» (ص77١‏ - 
4؛» وا«اطبقات أبن سعد» (7/ 71/5) و«مناقب عمر) (07) لابن الجوزي. 
() ورد في حديث تقدم تخريجه. (0) في (ن) و(ك) و(ق): «فهذا اشتراط». 
(48) في (ك): «باع». فى ورد في حديث تقدم تخريجه. 
0200 رداء أبو داود (؟7975) في «العتق»: باب من أعتق عبداً وله مال» وابن ماجه (619؟) 
في «العتق»: والنسائي في «الكبرى» )148١(‏ في «العتق»: باب من أعتق عبداً - 
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سلمة» فقالت: أعتقتك» واشترطت”' عليك أن تخدم رسول الله يككِ ما عِشْتَء 
نفلك إن"" التو رتتخرطي عل ما قَارَقْتُ رسول الله كَل ما عِشْتُء فأعتقئْير 
واشترطت علي»”". وذكر البخاري في «صحيحه» عن عمر [بن الخطاب]'' َيه 
قال: مَقَاطعُ الحقوق عند الشروط ولك ما شرطت””*©» وقال البخاري في باب 
الشروط في القرض: «وقال ابن عمر وعطاء: إذا أجَله في الركري هاي""" وفالن 
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والدارقطني  ١7*/5(‏ 174)» والبيهقي (74/5) من طرق عن الليث بن سعد عن 
عبيد الله بن جعفر عن بكير بن الأشج عن نافع عن ابن عمر به. 

وعند بعضهم : عن الليث وابن لهيعة. 

وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. 

لكن رواه النسائي في «الكبرى» (4480): أخبرنا محمد بن عبد الله بن الحكم عن 
أشهب عن الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن نافع عن ابن عمر به. 

وأشهب هذا هو ابن عبد العزيز من الثقات. وعبيد الله بن أبي جعفر أدرك نافعاًء 
فيمكن أن يكون روى الحديث على الوجهين» وعلى كل حال فلا إعلال ما دام أن ابن 
وهب ذكره على الجادة. 
في هامش (ق): «لعله : اعتقك واشترط؛ة. (؟) في المطبوع: «ولو لم». 
رواه أحمد فى «مسنده» 2)77١/0(‏ وأبو داود(977) في «العتق»: باب في العتق على 
الشرطء والنسائى فى «الكبرى؛» (4440 و1445) فى «العتق»: باب ذكر العتق على 
الشرط ‏ وعزاه فى «تحفة الأشراف؛ له في (الشروط): (7/4؟) ‏ وابن ماجه (5177؟) 
فى «العتق»: باب من أعتق عبداً» واشترط خدمتهء وابن الجارود (2)417 والطبراني في 
«الكبير» (7447)» وابن قانع في «معجم الصحابة؛ (5/ 7١74‏ رقم517): والحاكم (؟/ 
7١4 -‏ و#/507)» والبيهقي )191١/1١(‏ من طرق عن سعيد بن جمهان عنه. 

أقول هذا إسناد فيه سعيد بن ججمهان, وثقه ابن معين» وأحمدء وأبو داود» وقال 
النسائي: لا بأس بهء وقال البخاري: في حديثه عجائب» وقال أبو حاتم: يكتب حليثه 
ولا يحتج به. وقال ابن معين: روى عن سفينة أحاديث لا يرويها غيره» وأرجو أنه لا 
بأس بهء وقال ابن حجر: «صدوق له أفراد»» فمثله حسن إن شاء الله تعالى. 
ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(كتاب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة): باب الشروط في المهر 
عند النكاح (554/7؟): ووصله ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وابن حجر في «التغليق» 
5١0 8/(‏ 505)» وانظر «فتح الباري» (0/ 77 و5117/9). 
فى «صحيحه» (كتاب ما يجوز من الشروط): باب الشروط في القرض (15159/9). وقد 
وقع في جميع النسخ المطبوعة: «فإذا أحله. ..» ووصله عن ابن عمر ابن أبي شيبة (5/ 
» ورواه عبد الرزاق عن عطاءء وانظر: «تغليق التعليق» (”/ )5١4‏ و«الفتح» (55/05 
ولاه "3). 


»6 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
في باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا'؟ في الإقرار والشروط التي يتعارفها الناس 
بينهم”"': «قال ابن عون”" عن ابن سيرين قال: قال رجل لِكَرِيّه : أذجل”*' ركابكَ 
فإن لم أرحل معك [في]”” يوم كذا وكذا فلك مئة درهمء فلم يخرجء فقال 
شريح: مَنْ شرط على نفسه طائعاً غير مكره فهو عليه. وقال أيوب عن ابن 
سيرين: إن رجلاً باع طعاماً فقال”"': إِنْ لم آِكَ الأربعاء فليس بيني وبينك بيْع» 
فقال للمشتري: أنتَ أخلفْته. فقضى عليه». 

وقال في باب الشروط في المهر [عند عقّدَةٍ النكاح]”" : وَكَال الميور 
سمعت رسول الله كلِ ذكر صهراً له فأنْنَى عليه في مصاهرته فأحسن» فقال: 
احدثني فصَدَقَنيء ووعدني فوفاني»”" ثم ذكرافة خديكه (احى الشروظ أن توفوًا 
به ما استحللتم به الفروج)”"". وقال في كتاب الحَرْث [والمزارعة]”''2: وعامّل 
عمرٌ الناسَ على [أنه إن]”''' جاء عمرٌ بِالبَذْر من عنده فلهم الشَّظْرء وإن جاءوا 
بالبذر فلهم كذا'"'2. وهذا صريح في جواز «إن خظته اليوم قلك كذاء وإن خِظته 


)١(‏ «الثنيا - بضم الثاء وسكون النون -: هي يستثنى في عقد البيع شيء مجهول» فيفسده» 
وقيل : هو أن يباع شيء جزافاً» فلا يجوز أن يستثنى منه شيء قل أو كثرء وتكون في 
المزارعة أن يستثنى بعد النصف أو الثلث كيل معلوم» (و). 

(؟)  ”604/5(‏ من «فتح الباري») وأثر ابن سيرين الأول وصله سعيد بن منصور من طريق 
هشيم عن ابن عون عنهء ووصل الثاني أيضاً عن سفيان عن أيوب بهء أفاده ابن حجرء 
وانظر «تغليق التعليق» ("/ .)41١8‏ 

(6) في المطبوع: «ابن عوف». 

(5) في جميع الأصول: «ارحل» والتصويب من «صحيح البخاري». 

(4) سقط من (ك). (7) في (ك) و(ق): «وقال». 

2300( هو في ااصحيحه) (ه/ 7؟م/ الباب السادس)» وما بين المعقوفتين زيادة من «الصحيح؟». 

() رواه البخاري )7١١١(‏ في (فرض الخمس): باب ما ذكر من درع النبي وله وعصاه 
وسيفهء و(17/55”) في (فضائل الصحابة): باب ذكر أصهار النبي يلد ومسلم (559؟) 
بعد (46) و(95). وانظر: كتاب الشروط: الشروط في المهر عند عقدة التكاح (5/ 777 
مع «الفتح») و«تغليق التعليق» 5١08/7(‏ - 5095). ٍ 

(9) مضى تخريجهء وقال (و): «... يقصد بالصهر عثمان بن عفانء وكان هذا تعريضا بعلى 
حين هم بالزواج من ابنة أبي جهل» اه. 1 

() من اصحيحه» باب المزارعة بالشطر ونحوه (6/ »)٠١‏ وما بين المعقوفتين زيادة من 
«الصحيح"» وفي (ق): «باب» بدل «كتاب). 

)١١(‏ بدل ما بين المعقوفتين في (ك) و(ق): «أن». 

- رواه البخاري تعليقاً في كتاب «الحرث والمزارعة»: باب المزارعة بالشطر ونحوهء قبل‎ )1١( 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 


غداً فلك كذا)”'' وفي جواز «بعتكه بعشرة نقداً أو بعشرين نسيئة» فالصواب جواز 
هذا كله للنص والآثار والقياس. وقال جابر: بعت زول الله كل يحيراء 
واشترطت حملانه إلى أهلي”" . وروى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن 
عبد الرحمن بن فروخ عن نافع بن عبد الحارث عامل عمر على مكة أنه اشترى 
من صَفْوَان بن أمية داراً لعمر بن الخطاب بأربعة آلاف درهم» واشترط عليه نافع 
إن رضي عمر فالبيع له» وإن لم يَرْضَ فلصفوان أربع مئة درهه' "© ومن ههنا قال 
الإمام أحمد: لا بأس ببيع العُربون”*' لأن عمر فعله؛ وأجاز هذا البيع والشرظ 
فيه مجاهد ومحمد ابن سيرين وزيد بن أسلم ونافع بن عبد الحارث» وقال أبو 
عمر””: وكان زيد بن أسلم يقول: أجازه رسول الله ككا''. وذكر الإمام أحمد 


رقم (778). ومضى بيان من وصله. 

)١(‏ «المغني» (8/5. 4 - مع «الشرح الكبير»)؛ «الإنصاف؛ (5// 10). وانظر: «الإشراف» 
5١١ 75٠9/9‏ مسألة )٠١51‏ للقاضى عبد الوهاب وتعليقى عليه. 

(؟) أخخرجه البخاري في «الصحيح» في عدة مواضع منها: «كتاب الشروط»: باب إذا اشترط 
البائع ظهر الدابة (رقم ا ومسلم في «الصحيح» «كتاب المساقاة»): باب بيع البعير 
واستثناء ركوبه (رقم .)7١6‏ 

() علقه البخاري في «صحيحه» في (الخصومات): باب الربط والحبس في الحرم قبل 
الحديث (1417) قال: واشترى نافع بن عبد الحارث داراً للسجن من صفوان بن 
أمية. . . فذكره. 

ووصله ابن أبى شيبة (5/ 7”917): وعبد الله بن أحمد فى «مسائله» 2٠١545(‏ أو 9؟؟١‏ 
طانمككنة الدار)» والسنيقق 095/40 زان اندر فى" اتغليق” الععليق) ا و 0 مق 
طريق ابن عبينة به» ورجاله ثقات إلا عبد الرحمن بن فروخ لم يوثقه إلا ابن حبان»ء ولم 
يرو عنه إلا عمرو بن دينار. وانظر: «فتح الباري» (77/0) واعمدة القارئ» /٠١(‏ 
كلا ؟). 

(4) «بضم العين وسكون الراء وبفتح العين» (و). وانظر عن بيع العربون: «المقنع» (؟7/1١7-‏ 
؟”") «الإنصاف» (2)7558/5 «المغني» (:/ه/اك)ء «المبدع) (6594/5).: وللدكتور ماجد 
أبو رخية رسالة مفردة فيه» مطبوعة عن مكتبة الأقصى» عمانء وبحثه المصنف في «بدائع 
الفوائد» (5/ 85) وفيه ذكر من أجازه وأدلتهم . 

(0) هوابن عبد البرء وكلامه فى «التمهيد» (15؟7/ »)١!/4‏ وفى (ك) و(ق): «قال» دون واو. 

() رواه ابن أبي شيبة (91/8©) من طريق هشام :بن سعد عن زيد بن أسلم أن النبي وَل 
أحل العربان في البيع. 

ورواه أيضاً (5/ ؟97) من طريق معتمر بن سليمان عنه. 

وهذه أسانيد فيها إعضال بين هشام ومعتمرء وزيد بن أسلم مفاوز. 

ورواه عبد الرزاق أنا الأسلميء عن زيد بن أسلم به. 


2042 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
سودق ان الامساضي ترك عر لي اصرمة ولا والأعرظ :عليه عمايا 
إلى اق 0 أ واشكرق عبد الله دن مسعود عخارية بع أعراتة وشَرَطتٌ عليه أنه 
إن باعها فهي لها بالثمن” '"“؛ وفي ذلك اتفاقهما على صحة البيع والشرطء ذكره 
الإمام ين وأفتى به. 


[شأن الشروط عند الشارع] 


والمقصرد أن للشروط عند الشارع شأناً ليس عند كثير من الفقهاء؛ فإنهم 
لون شبروطا لم يُلْغْهًا الشارع . ويفسدون بها العقد من غير مفسدة تقتضي فساده» 
وهم متناقضون فيما يقبل التعليق بالشروط من العقود وما لا يقبله؛ لي لبن 
ضابط مطرد منعكس يقوم عليه دليل؛ فالصواب الضابط الشرعي الذي دل عليه 
النصٌّ أن كل شرط خالف حكم الله تعالى وكتابه فهو باطل» وما لم يخالف”) 
حكمه فهو لازم. 

يوضحه أن الالتزام بالشرط كالالتزام بالنذر» والنذر لا يبطل منه إلا ما 


2 والأسلمي هو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى ضعيف» وبين الأسلمي» وزيد مفاوز» 

وانظر «التلخيص» (”//ا١)»‏ و«التمهيد؛ .)١79/8/75(‏ 

ووردت أحاديث في منع بيع العربون» لم تثبت» منها: إن النبي كَلٌِ نهى عن بيع 
العربان رواه مالك (لالا”"ا) وأحمد (5؟/ )١87“‏ وأبو داود )”6٠017(‏ وابن ماجه (975١5؟2‏ 
.)5١169*‏ 

00( أخرجه أحمد )24/١(‏ وابن جرير في «التاريخ خ» (57/5) وابن عساكر في "تاريخ دمشق» 
(6ه/8/ا؟ - )١‏ وفيه قصة طويلة» ولا يوجد فيه الشاهد المذكور عند المصنف» ثم 
وجدته فى «مسئد إسحاق» ‏ كما فى «المطالب العالية» (؟/ 4 586 رقم /ا"1؟) ل 
ولفظ الشاهد منه: «وانطلق (محمد بن مسلمة) حتى قدم جبانة الكوفة» فرأى نبطياً يدخل 
ثقات» لكن فيه انقطاع. قاله ابن حجر. 

0( رواه مالك في «الموطأ» »)5١17/1(‏ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» (2)777/60 
ورواه عبد الرزاق )١155915(‏ عن معمر (كلاهما مالك ومعمر) عن الزهري عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن مسعود ابتاع جارية من امرأته زينب الثقفية» واشترطت 
عليه أنك إن بعتها فهي لي بالئمن الذي تبيعها به فسأل عبد الله بن مسعود عن ذلك 
عمر بن الخطاب. فقال عمر: لا تقربهاء وفيها شرط لأحدء ورواته ثقات لكن رواية 

(*) في «مسائل الكوسج» (ص559١).‏ (5:) فى (ق): «ليس». 

(0) كذا في (ق) و(ك): وفي سائر الأصول: (يخالفه). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين فته 
خالف حكم الله وكتابه» بل الشروط”"' في حقوق العباد أَوْسَعٌ من النذر في 
حق اللهء والالتزام به أوفى” من الالتزام بالنذر. 

وإنما بسطتٌ”" القولّ في هذا لأن باب الشروط يدفع حيل أكثر المتحيلين» 
ويجعل للرجل مخرجا مما يخاف منه ومما يضيق عليه؛ فالشرط الجائز بمنزلة 
اعد نل هو عند وعيد» وقد قال:الهتعالق : كان الدرت امنا أيذا 


الْعَقُود 4 [المائدة: ]١‏ وقال: ##وَلْمُووت يعَهْدِهِمَ إدًا عَلهَدُوأ» [البقرة: /9ا31]. 
[الشرط الباطل والشرط الحق] 


وههنا قضيتان كليتان من قضايا الشرع الذي بعث الله سبحانه به [رسوله]': 

إحداهما: أن كل شرط خالف حكم الله وناقض كتابه فهو باطل كاثناً ما 
كان. 

والثانية: أن كل شرط لا يخالف حكمه ولا يناقض كتابه ‏ وهو ما يجوز 
بذله””' وفعله بدون الشرط - فهو لازم بالشرط» ولا يستثنى من هاتين القضيتين 
شيء» وقد دل عليهما كتاب الله عز وجل وسنة رسوله كل واتفاق الصحابة 
رضي الله عنهم» ولا تعبأ بالنقض بالمسائل المذهبية والأقوال الآرائية [فإنها لا 
تهدم]” '' قاعدة من قواعد الشرع؛ فالشروط في حق المكلفين كالنذر في حقوق 
رب العالمين» فكل طاعة جا لو ا الاو ا بالنذرء» وكذلك كل شرط 
قد جاز بَذْلهِ بدون الاشتراط لزم بالشرط» فمقاطع الحقوق عند الشروط. وإذا كان 
من علامات النفاق إخلاف الوعد وليس بمشروط فكيف الوعد المؤكد بالشرط؟ 
بل تَرْكُ الوفاء بالشرط يدخل في الكذب والخلف والخيانة والغدرء وبالله التوفيق. 


[حيلة لمن خاف رد جارية معيبة باعها] 
المثال الثانى والستون : إذا باعه جارية مَعِيبةَ وخاف [من]9' ردها عليه 


)١(‏ في (ك) و(ق): «الشرط». 0) في (ن) و(ك) و(ق): الأوسع». 
(6) في (6) و(ق): «بسط». 

(5) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «محمداً وَلك». 

(5) كذا في (ن) و(ق)» وفي النسخ الأخرى: "تركه». 

() في (ق) و(ك): «فإنه لا يهدم». 0) في (ك): «لزمته». 

() في (ق) و(ك): «المثال الستون». (9) ما بين المعقوفتين من (ق) فقط. 


س2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 

بالعيب فليبين له [من]''' عيبها ويشهد أنه دخل عليهء فإن خاف رَدَّها بعيب آخر 
لا يعلمه البائع فليعيّنَ له عيوباً يدخل في جملتها”" وأنه رضي بها كذلك. فإن 
كان العيب غير متصور ولا يدخل”" في جملة تلك العيوب فليقل: «وأنت رضيتٌ 
بوذا )جدلة ما انبها ين الوق" الت حرتقي "الرذ» مقتصرا على ذلك - ولا يقل 
«وأنك [إن]”*؟ أسقظتٌ حقك من الرد» ولا «أبرأتنى من كل دعوى توجب الرد) 
ولاجيييا تروط العراءة اين كر شري نافة قاذ لط الرد ميد كفو بيه 
الفقهاء» وهي مسألة البيع بالبراءة من العيوب. وللشافعي رحمه الله فيها ثلاثة 
ول : 

أحدها: صحة البيع والشرط. 

والثاني: صحة البيع وفساد الشرط وأنه لا يبرأ من شيء من العيوب. 

والكاله: أنه ييرا.فن العيوت الناطة قن الحبوان خاصة دون بر 
والمتهوومن تدعب مالك تعزاذ: العقد والشرط وانه يبرا فق شهيم: عير 
وهل يعم ذلك جميعٌ المبيعات أو يخص بعضها؟ فذكر ابن حبيب عن مالك وابن 
وهب أنه يعم جميع المبيعات عَرْضاً كان المبيع أو حيواناً. وعنه أنه يختص ببعض 
المبيعات. واختلف عنه في تعيينه فالذي فى «المُوَظأ)”"' عنه أنه يختص بالحيوان 
ناطق كان أو ميم والذي فى التهذين» اخنتصاضه بعاظق لحي و30 
قالوا: :روصي ير ]1'' الجدهي في عبعة ذلك لاما عي 115 السلطان وتنم 


)١(‏ سقط من (ك) و(ق). 2000 في (ن): «احكمها»). 

(0) في (ق): «داخل». 3 سنا كر عفر قي م (ل1) كقل: 

(0) فى (ك): «إلا». 

(5) انظرها فى: «روضة الطالبين» (/ 71/7 _ 71/8), «مختصر المزنى» (84)» «السئن الكبرى» 
ا «السنن الصغير)ء. (0/ 6" كلاهما 500 «المهذب» ١1/ر‏ )ل 
«المنهاج» (47)) «الحاوي الكبير» (19/5- 0")» «المجموع» (447/4 -458). 

0) فى (ق): اغيرهة. 

() «الموطأ» (71/5): «شرح الزرقاني على الموطأ» (4/ 147)» «المدونة؛» (5/ 880 
7 ط دار الفكر). «الإشراف» (75/ 191 مسألة 48١‏ بتحقيقي) وانظر تعليقي عليه. 

(9) انظره (51777/5). )06١(‏ فى (ك): «بهما». 

)١١(‏ انظره في «المدونة»  777/(‏ ط دار الكتب العلمية)» ولم يطبع غاية كتابة هذه السطور 
من «تهذيب المدونة» للبراذعي إلا مجلد واحد ليس فيه المذكور. 

19) ما بين المتقوفتين سقظ من (ن) :و(ك) ولاق). 

)١7(‏ كذا في (ن)» وفي (3): «وكبيع»» وفي باقي النسخ: افبيع؟. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين هله 
الميراث إذا علم أنه ميراث جار مجرى بيع البراءة وإن لم يشترطء وعلى هذا فإذا 
قال أبيعك بيع الميراث لا قيام بعيب صح ذلك ويكون بيع براءة""©؛ وفي الميراث 
لا يحتاج إلى ذكره. قالوا: وإذا قلنا إن البراءة تنفع فإنما منفعتها في امتناع الرد 
بعيب لم يعلم به البائع؛ وأما ما علم به البائع فإن شرط البراءة لا يمنع رد 
المشتري به إذا لم يكن عالماً به وقت العقد؛ فإذا ادعى المشتري علم البائع فأقرٌ 
أو نَكَلَّ بعد توجه اليمين عليه توجّهَ الرد عليه. قالوا: ولو ملك شيئاً ثم باعه قبل 
أن يستعمله بشرط البراءة لم ينفعه ذلك حتى يستعمله ويستبرئه ثم يبيعه بشرط 
البراءة» قال في «التهذيب» في التجار يقدمون بالرقيق فيبيعونه بالبراءة ولم تطل 
إقامة الرقيق عندهم: هؤلاء يريدون أن يذهبوا بأموال الناس باطلاًء لا تنفعهم 
البراءة. وقال” عبد الملك وغيره: لا يشترط استعماله”©: ولا طول مقامه عندهء 
بل تنفعه البراءة كما تنفعه مع الطول والاستعمال”*'. قالوا: وإذا كان في المبيع 
عيب يعلمه البائع بعينه فأدخله في جملة عيوب ليست موجودة» وتبرأ منها كلهاء 
لم يبرأ منه حتى يفرده بالبراءة ويعين موضعه وجنسه ومقداره بحيث لا يبقى 
للمبتاع فيه قول. قالوا: وكذلك لو أراه العيبَ وشاهده لم يبرأ منه إذا كان ظاهره 
لا يستلزم الإحاطة بباطنه وباطنه فيه فساد آخر كما إذا أراه دَبَرَةَ البعير”*؟ وشاهدها 
00 1 5 2 : مااع الأاو اك 3 
وهي مُنغِلة مفسدة" فلم يذكر له ما فيها من نعل وغيرهء ونظائر ذلك. قالوا: 
وكذلك لو أخبره أن به إباقا أو سرقةً وهو”" إباق بعيد أو سرقة عظيمة والمشتري 
يظنه يسيراً لم يبرأ حتى يبين له ذلك» را ا الا لا يختلف 
قول مالك في أن بيع”” السلطان بيع براءة على المفلس أو لة لقضاء ديون من تركة 
ميت بيع براءة أيضاً وإن لم يشترطهاء قال: وإنما كان كذلك لأنه حكم منه بالبيع 
وبِيعٌ البراءة مختلف فيه» فإذا حكم السلطان بأحد أقوال العلماء لم ترد قضيته عند 
من يرى خلاف رأيه فيما حكم به" '» ورد ذلك عليه المازريٌ وغيره» وقالوا: 


)١(‏ في (ق): ابيعاً ببراءة». (؟) في (ق): «قال» دون واو. 

(6) في (ك): «استعلامه». (:) في (ق) و(ك): «والاستعلام؟. 

(5) هي قرحة الدابة والبعيرء كما في «لسان العرب»  151/7(‏ دار المعارف). 

(0) قال في «اللسان» در المعارف): «منغلة من النغل» يقال: نغل نغلاً إذا فسد). 

(0) في (ق): «اوهي». (4) في (ق): ايبيع؟. 

(9) ها مضى من «عقد الجواهر الثمينة؛ (؟/ 587 - 587)ء وكذلك كلام المازري الآتي؛ 
بتصرف يسير. 


كه إعلام الموقعين عن رب العالمين 
السلطان لم يتعرض في البيع إلى خلاف ولا وفاق» ولا قصد إلى حكم به يرفع 
النزاع» وقد حكى بعض الشيوخ الخلاف في بيع البراءة ولو تولاه السلطان بنفسهء 
قال: وذلك لأن سحنون قال: وكان قول مالك القديم أن بيع السلطان وبيع 
المواريث لا قيام فيه بعيب ولا بعهدة» قال: وهذا يدل على أن له قولاً آخر خلاف 
هذاء قال''': ويدل عليه أن”" ابن القاسم قال: إذا بيع عبد على مُفلِس فإن 
للمشتري أن يرده بالعيب» قال: فالصواب”" أن بيع السلطان وبيع الورئة كغيرهماء 
قال المازري: أما بيع الورثة لقضاء ديونه وتنفيذ وصاياه فإن فيه الخلاف المشهورء 
قال: وأما ما باعوه لأنفسهم للانفصال من شركة بعضهم لبعض فملتحق” '' ببيع 
الرجل مال نفسه بالبراءة» وكذلك من باع للإنفاق على من في ولايته . 

قلت: وقول المازري: إن بيع السلطان لا تعرض فيه لحكم'”'» مبني على 
أصل» وهو أن الحاكم إذا عقد بنفسه عقداً مختلفاً فيه هل يكون بمنزلة حكمه به 
[فيسوغ تنفيذه» ولا يسوغ رده أو لا يكون حكماً منه به]""2 فيسوغ لحاكم آخر 
خلافه؟ وفي هذا الأصل قولان للفقهاء» وهما في مذهب الإمام أحمد'" وغيره» 
فهذا تقرير مذهب مالك في هذه المسألة. 


وأما مذهب أبي حنيفة: فإنه يصحح البيع والعومزة واولةيمكن المتفرئ 
من الرد بعد اشتراط البراءة العامة» سواء علم البائع العيبَ أو لم يعلمه””'"', 
حيواناً كان المبيع أو غيره» وتناظر في هذه المسألة أبو حنيفة وابن أبي ليلى» 
فقال ابن أبي ليلى: لا يبرأ إلا من عيب أشار إليه ووضع يده عليه؛ فقال أبو 


)١(‏ في (ق): «قالوا». 0) فى (ك): «قول». 

() في (ق): «والصواب». ١‏ 

(4:) في (ق): «فملحق» وعند ابن شاس: «فلا حقٌ». 

)ه22( في (ق): البحكم؟ . 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ن)» وبدلها فى (ق): «فلا». 

(0) انظر: «مسائل عبد الله» (8/ 404 وما بعد) و«مسائل أبى داود» (ص7١75)‏ و«المغني» (4/ 
5) و«الإنصاف» (4/ 40" - 048 و«المقنع» (08/0. 1 

() مضى توثيقه قريباء وهو عند ابن شاس فى «الجواهر) (؟/ 187 - 545). 

(9) انظر: «مختصر الطحاوي» »)8١(‏ «اللباب» (؟/ »)5١ - ٠١‏ «القدوري» (73) «المبسوط» 
15 واوا «البدائع» لع امم اشرح فتح القدير» (95/5” -/90")» وقال (د): 
افيى نسخة: لا يصح البيع والشرط» اه. 

2٠١‏ في المطبوع: «أولو يعلمه»! 


إعلام الموقعين عن رب العالمين »© 
حنيفة: فلو أن امرأة من قريش باعت عبداً زنجياً على ذكره عيب أفتضَعٌ أصبعها 
على :ذكرة؟ سيكت ابن أبن بل 

وأما مذهب الإمام أحمد فعنه ثلاث روايات” : 

إحداهن : [أنه]”" لا يبرأ بذلك ولا يسقط حق المشتري من الرد بالعيب إلا 
من عيب عينه وعلم به المشتري . 

والثانية : أنه يبرأ مطلقاً . 

والثالثة: أنه يبرأ من كل عيب لم يعلمه» ولا يبرأ من كل عيب علمه حتى 
يعلم به المشتري. 

فإن صححنا البيع والشرط فلا إشكال» وإن أبطلنا الشرط فهل يبطل البيع أو 
يصح ويثبت الرد فيه؟ وجهان., فإذا”'' أثبتنا الرد وأبطلنا الشرط فللبائع الرجوع 
بالتفاوت الذي نقص من ثمن السلعة بالشرط الذي لم يسلم له؛ فإنه إنما باعها 
بذلك الثمن بناء على أن المشتري لا يردها عليه بعيب» ولو علم أن المشتري 
يتمكن من ردها لم يبعها بذلك الثمن؛ فله الرجوع بالتفاوت» وهذا هو العدل 
وقياس أصول الشريعة؛ فإن المشتري كما يرجع بالأرْشٍ عند فوات غرضه من 
سلامة المبيع فهكذا البائع يرجع بالتفاوت عند فوات غرضه من الشرط الذي 
أبطلناه عليه. 


[الصحيح في هذه المسألة والتكول ورد اليمين] 
والصحيح في هذه المسألة ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم؛ فإن 
عبد الله بن عمر باع زيد بن ثابت عبداً بشرط البراءة بثمان مئة درهم» فأصاب به 
زيدٌ عيباًء فأراد رده على ابن عمرء فلم يقبله» فترافعا إلى عثمان رضي الله عنهء 
فقال عثمان لابن عمر: تحلف أنك لم تعلم بهذا”' العيب» فقال: لاء فرده 


عليه» فباعه ابن عمر بألف دوي اخ اده ل عاو ةد عضر او دا جما نك ا ل جروا ع د 


.)١16ص( انظر: «اختلاف أبى حنيفة وابن أبى ليلى»‎ )١( 

(0) انظرها في: «المغني» (عم) «الإنصاف» (559/5)), «كشاف القناع» 2))١95/5(‏ 
«تنقيح التحقيق» (؟/ 007 007). 

(96) سقط من (ق). (4:) في (ق) و(ك): «وإذا». 

(0) في (ق): «هذا). 

() رواه مالك في «الموطأ»  )5١1/7(‏ ومن طريقه البيهقي (78/05) - وعبد الله بن أحمد - 


فل إعلام الموقعين عن رب العالمين 

ذكره”' الإمام أحمد وغيره»ء وهذا اتفاق منهم على صحة البيع وجواز شرط 
البراءة» واتفاق من عثمان وزيد على أن البائع إذا علم بالعيب لم ينفعه شرط 
البراءة» وعلى أن المدعى عليه متى نَكُلَ عن اليمين قضى عليه بالتكول» ولم ترد 
اليمين على المدعى» لكن هذا فيما إذا كان المدعى عليه منفرداً بمعرفة الحال» 
فإذا لم يحلف مع كونه عالماً بصورة الحال قضى عليه بالنكول» وأما إذا كان 
المدعى هو المنفرد بالعلم بالحال أو كان مما لا يخفى عليه علمها ردت عليه 
اليمين؛ فمثال الأول: قضية ابن عمر هذه'"» فإنه هو العالم بأنه هل كان يعلم 
العيب أو لا يعلمهء بخلاف زيد , بن ثابت» فإنه لا يعلم علم ابن عمر بذلك» ولا 
عدم علمه. فلا يشرع رد اليمين عليه. 

ومثال الثاني : إذا ادعى على وارث ميتٍ أنه أقرض مورثه مئة درهم أو باعه 
سلعة ولم يقبضه ثمنها أو أودعه وديعة والوارث غاتب لا يعلم ذلك» وَضَأل 
إحلافه» فنكل عن اليمين» لم يقض عليه بالنتكول» وردت اليمين على المدعي؛ 
لأنه منفرد بعلم ذلك» فإذا لم يحلف لم يقض له. 

ومثال الثالث: إذا ادعى عليه أنه باعه أو أجره فنكل عن اليمين.» حلف 
المدعي وقضي لهء فإن لم يحلف لم يقض له بنكول المدعى عليه؛ لأنه عالم 
بصحة ما ادعاهء فإذا لم يحلف ولم يقم له بينة لم يكن مجردٌ نكولٍ خصمه 
مصححا لدعواه. 

فهذا التحقيق أحسنٌ ما قيل في مسألة النكول ورد اليمين» وعليه تدل آثار 


- في «مسائل أبيه» (9/ 40 4054 رقم )١714‏ وصالح في: «مسائل أبيه؛ أيضاً (؟/79 - 
5٠‏ رقم 087) عن يحيى بن سعيد عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر باع غلاماً 
له... فذكرهء إلا إنه لم يذكر اسم الذي بيع له: «زيد بن ثابت»» وقال في آخره: قباعه 
ل 

ورواه عبد الرزاق )١57717(‏ عن مالك والأسلمي عن يحيى بن سعيد بهء وفيه مغايرة 
في الأرقامء ورواه عبد الرزاق )١417١(‏ عن معمر عن عبد الله بن عبد الرحمن 
الأنصاري عن سالم به نحوه أيضاً. 
وعزاه المصنف فى «الطرق الحكمية» (ص7١)‏ إلى أبى عبيد» واستدل به أحمد في 
المسائل صالح» (/ ١ 1 .)5١5و ١1‏ 
)1١(‏ فى (ك): «ذكرها». 
(5) قال (د): افي نسخة: قصة ابن عمر هذه. 
قلت: هذه النسخة هي (ن)» و(ق). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 2ثََظ 


الصحابة ويزول عنها الاختلاف» [ويكون هذا في موضعه وهذا في 1 


وعرف حذيفة جملاً له فادعاف فتكل المدعى عليه» وتوجهت اليمين على 
حذيفةء فقال: أتراني أترك جَمَلِي؟ فحلف”" بالله أنه ما باع ولا وهَبَ”". 


[متى يثبت تحليف المدعي] 

فقد؟ ثبت تحليف المدعي إذا أقام شاهداً واحداًء والشاهد أقوى من 
النكولء. 06 مع النكول أولى» وقد شرع الله سبحانه ورسوله وُه تحليف 
المدعي في أيمان القسَامة؛ لقوة جانبه باللَوْتْء فتحليفه مع التكول أولى» وكذلك 
شَرّعَ تحليف الزوج في اللْعَانَء وكذلك شرع تحليف المدعي إذا كان شاهدٌ الحال 
يصدقه كما إذا تداعيًا متاع البيت أو تداعى النجار والخياط آلة كل منهما فإنه 
يُقُضَى لمن تدل الحال على صحة دعواه مع يمينه» وقد روي في حديث مرفوع أن 
النبي 5ك رَدّ اليمين على طالب الحق”"» ذكره الدارقطني وغيره» وهذا محض 


)١(‏ انظر: «الطرق الحكمية» (ص؟87)» 77 - 170 الطريق الرابع)» وبدل ما بين المعقوفتين 
في (ك): «ويكون هذا في موضوعه)». 

(0) «في نسخة: فحلف عليه أنه. . . إلخ» (د). 

0) رواه ا 0 ١‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» ( 00 ريق لعبيد بن 
عبد الرحمن من الرؤاسي عن الحسن بن صالح عن الأسود بن قيس عن حسّان بن ثمامة 
قال: زعموا أن حذيفة عرف جملاً له سرق فخاصم. .. فذكره» وهو أطول مما ذكر 
الولف 

وحَسّان بن ثمامة ينظر فإني لم أجد له ترجمة» والظاهر أنه لم يدرك حذيفة لأنه 
يقول: زعموا. 

(4) في (ق) و(ك): «وقد)ا. 

(5) رواه الدارقطني (1/4١؟)»‏ وتمام في «فوائده»  9(‏ 414 الروض البسام)؛ والحاكم 
في «المستدرك» (4/ ١١٠)غ‏ ومن طريقه البيهقي في «السئن الكبرى» )١185/1٠١١(‏ من طريق 
محمد بن مسروق عن إسحاق بن الفراث عن ليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر به. 

قال الحاكم: صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. 

قال الذهبي: لا أعرف محمداً وأخشى أن لا يكون الحديث باطلاً» وكلمة (لا») جزماً 
خطأ هناء والعبارة ذكرها ابن حجر فى «اللسان» (4/5/) بدونهاء وهي موجودة في 
«مختصر استدراك الذهبى على المستدرك» لابن الملقن (0/ 1577)» وقال ابن حجر في 
والتلشيسن» (14/4)* محمد بن سروق لآ يعرف وإتيخاق. بن القراتك؟ مختلف فيه».. 
ورواه تمام في «فوائده» من «طريق أخرى عن نافع» أقول: هو في «فوائد تمام» من الطريق 
نفسه!! ومحمد بن مسروق» قال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (519/7): - 


2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


الفقه والقياس؛ فإنه إذا نكل قَوِيَ جانبٌ المدعي فظنَ”'' صدقهء فشرع اليمين في 
حقه؛ فإن اليمين إنما شرعت في جانب المدعى عليه لقوة جانبه بالأصل» فإذا 
شهد الشاهدٌ الواحدُ ضعف هذا الأصل ولم يتمكن قوته من الاستقلال» وقوى”) 
جانب المدعي باليمين» وهكذا إذا نَكَلَ ضعف أصل البراءة””". ولم يكن 0 
تكلا بإقاك الدعوى 4 لجوان أن يكون ليله باليهال: أو لتورعه عن اليمين» أ 
للخوف من عاقبة اليمين» أو لموافقة قضاء وقدر؛ فظن الظان أنه 0 
أو ري عن ابتذاله باستحللاف خصمه له فخ عله بأنه لو حلف كان ميدكا + 
وإذا احتمل نكولّه هذه الوجوه لم يكن مستقلاً ؛ نل غابته أن يكون مقوياً لجيبة 
المدعي فترد اليمين عليه ولم تكن هذه المسألة مقصودة. وإنما جر إليها الكلام 
في أثر ابن عمر وزيد في مسألة البراءة* . 
وقد علم حكم هذا الشرطء وأين ينتفع به البارء وأين لا ينتفع به. 

اه فهل ينفعه أن يشترط على المشتري أنه متى رده فهو حر أم لا 
ينفعه وإذا خاف توكيله في الرد استوثق منه بقوله: «متى رددته أو وكلت في رده» 
فإن خاف من رد الحاكم عليه حيث يرده بالشرع فلا يكون المشتري هو الراد ولا 
وكيله بل الحاكم المنفذ للشرع فاستوثق منه بقوله: «إذا ادعيت رده فهو حر) فهنا 
تصعب الحيلة على الردء إلا على مذهب أبي ثور" وأحد الوجهين في مذهب 
الإمام أحمد””» وهو إجماع الصحابة رضي الله عنهم أن تعليق العتق متى قصد به 
الحَضٌ أو المنع”' فهو د يمين حكمه حكم اليمين بالحج والصوم والصدقة» وحكم 


ما لو قال: (إن رددته فعليَ أن أعتقه» بل أولى بعدم العتق. فإن هذا نذر قربة» 


- «لا تعرف له حال» وذكره ابن حبان في «ثقاته» (58/4) كعادته! وضعفه عبد الحق في 
«الأحكام الوسطى» (588/5) بإسحاق! وتعقبه ابن القطان بأنه ثقة» وأن علته ابن 
مسروق. 

(0) في (ك): «وظن». (0) في (ك) و(ق): «فقوي». 

6) انظر: في مسألة الحكم بالشاهد واليمين «الإشراف» (5/ 44 مسألة 1808) وتعليقي 
عليهء وفى (و): «البراء»! 

(5) في (ك): الرفعه». (0) تقدم تخريجه قريباً جداً. 

(5) فى (ك) و(ق): «فإن». 

6 نقل مذهبه : ابن حزم في «المحلى» (8/ ه87) وابن رشد في «بداية المجتهد» 2)6:7/١(‏ 
وانظر: «فقه الإمام أبي ثور»  5(‏ 578). 

(6) انظر: «المغني» (195/8) وهذا ول لمخم بن لجسن : انظر: «البحر الرائق» (5/ .)75٠١‏ 

(9) قال (د): «في نسخة: «الخطر أو المنع» في الموضعين؟. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ف 
ولكن إخراجه مخرج اليمين منع لزوم الوفاء به» مع أن الالتزام به أكثر من 
الالتزام بقوله: «فهو حر» فكل ما في التزام قوله: «فهو [حر]' فهو داخل في 
التزاه””": «فعليَ أن أعتقه» ولا ينعكسء فإن قوله: «فعليّ أن أعتقه» يتضمن 
وجوبٌ الإعتاق وفعل العتق ووقوع الحرية» فإذا منّعٌ قصدّ الحض”" أو المنع 
وقوع ثلانَةِ [أشياء]”؟ فلأن يمنع وقوع واحد منها أولى وأخْرّىء وهذا لا جواب 
عنهء وهو مما يبين [فضل]”'' فقه الصحابة رضي الله عنهم»ء وأن بين فقههم وفقه 

من بعدهم كما بينهم”' وبينهمء وحتى لو لم يصح ذلك عنهم لكان هذا مَحْضٌ 
القياس ومقتضى قواعد الشرع وأصوله من أكثر من عشرين وجهاً لا تخفى على 
متبحر”'' تتبعهاء ويكفي قولُ فقيه الأمة وحَبْرِهًا وترجمان القرآن أبن عباس 
رضي الله عنه: «العتق ما ابتغي به وجه الله» والطلاق ما كان عن 0 


تأتل عاتن اليس المر فون المباترمن عن غلم قدورمع اسفلت 
وبَسَّقّ أعلاه» وأينعت ثمرثهء وذللت للطالب قطوقه: ثم احكن لكاي 40 
على أيعان الحالفين بالكيق والطلاق »هل :جد لالت بهذا عمق يعني بي" 
وجه الله والتقربّ إليه بإعتاق هذا العبد؟ وهل ين" © «الجالك بالطللاق ممن 
له وطر في طلاق زوجته؟ فرضي الله عن [حَبْر هذه الى" قدا عنث 
كلكا هاناث: الصدور» :وطينا الل 7 راك 1139 بوكانها اترعانا 


على استجابة دعوة رسول الله كل [له]7*'' أن يعلمه الله التأويل ويفقهه في 


)١(‏ بياض في (3). (؟) في (ك): «الالتزام». 
(*) قال (د): «في نسخة: «الخطر أو المنع» في الموضعين». 
(8) سقط من (ق). (0) في المطبوع: « 


(5) في (ن) و(ق): «متحر). 

0) علقه البخاري في (صحيحه؟ في (الطلاق): باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران 
والمجنون... قبل حديث (0759) تعليقاً مجزوماً به» ولم كر الحافظ في «الفتح» 
وضلاً» رانطل + «تغليق التعليق» (4/ 505)» وقارنه بما علقناه سابقاً . 

(4) في (ق) و(ك): «قد حكم الكلمتين» وأشار في (ق) إلى تصحيحها . 

(9) سقط من (ك) و(ق). ( 01١‏ سقط من (ك). 

)1١(‏ في (ك): «خير الأمة» وفي (ق): «حبرالأمة». 

(19) في (ك) و(ق): «الفصل». 

. في (ق): «وأضاءتا المحن» وأشار إلى تصحيحها‎ )١6( 

)١14(‏ ما بين المعقوفتين من (ق). 


22 إعلام الموقعحين عن رب العالمين 
الدين'"': ولا يوحشئّك”" مَنْ قد أقرّ على نفسه هو وجميع أهل العلم أنه 
ليس من أولي العلمء فإذا ظفرتٌ برجل [واحد]”” من أولي العلم طالب 
للدليل مُحَكم له متبع للحق حيث كان وأين كان ومع من كان زالت الوحشة 
وحصلت الألفة. ولو خالفك فإنه يخالفك ويعذركء, والجاهل الظالم يخالفك 
بلا حجّة ويكفّرك أو يبَدَعُْكَ بلا حجة» وذنبك رغبتك عن طريقته الوخيمة» 
وسيرته الذميمة؛ فلا تغتر بكثرة هذا الضربء فإن الآلاف المؤلفة منهم لا 
يعدلون بشخص واحد من أهل العلمء والواحد من أهل العلم يعدل بملء 
الأرض منهم . 

[العالم صاحب الحق] 


واعلم أن الإجماع والحجة والسواد الأعظم هو العالم صاحب الحقء وإن 
كان وحدهء وإن خالفه أهل الأرض» قال عمرو بن ميمون الأؤْدِيٌ: صحبت معاذاً 
باليمن» فما فارقتّه حتى واريثُه في الثّرابِ بالشَّام» ثم صحبتٌ [من]”" بعده أفقه 
الناس عبد الله بن مسعود فسمعته يقول: عليكم بالجماعة» فإن يد الله على 
الجماعة”''» ثم سمعته يوماً من الأيام وهو يقول: سيولى” عليكم ولاة يؤخُرون 
الصلاة عن مواقيتهاء فصلوا الصلاة لميقاتها؛ فهي الفريضة» وصلوا معهم فإنها 
لكم نافلة» قال: قلت: يا أصحاب محمد! ما أدري ما تحدّثون”"“», قال: وما 
ذاك؟ قلت: تأمرني بالجماعة وتحضني عليها ثم تقول لي: صل الصلاة وحدك 
وهي الفريضة». وصلّ مع الجماعة وهي نافلة» قال: يا عمرو بنّ ميمون: قد كنتٌ 
أظنْكَ من أفقه أهل هذه القرية» أتدري”" ما الجماعة؟ قلت: لاء قال: إن 
جمهور الجماعة هم الذين فارقوا الجماعة, الجماعة ما وافق الحقٌّ وإِنْ كنت 
وحدّكء. وفي لفظ آخر: فضربٌ على فخذي وقال: ويحك! إِنْ جمهورٌ الناس 


)١(‏ سبق تخريجه. )0( في (ق): «يوحشك». 
(0) سقط من (ك) و(ق). 
() قال (د), و(ط) و(ج): «فإن يد الله مع الجماعة». 
قلت: وأشار إلى ما أثبتناه (د) في الهامشء. وهي هكذا في (ك) و(ق). 
وفي (و) زيادة: «اتبعوا السواد الأعظمء فإنه من شذَّ شلَّ في الناره» وقال (و) معلقاً 
عليها: «بقية الحديث من كتاب كشف الإلياس». 
(5) في (ك) و(ق): «سيلي». () في (ك) و(ق): اتحدثوه؟. 
49 في (ك) و(ق): «تدري». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 1 
فارقوا الجماعة» وإن الجماعة ما وافق طاعة الله تعالى؟2. 

وقال تُعيم بن حمّاد: إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة 
قبل أن تفسدء وإن كنت وحدكء فإنك أنت الجماعة حينئذ» ذكرهما البيهقي”") 
وغيره. 

وقال بعض أئمة الحديث وقد ذكر له السواد الأعظمء فقال: أتدري”" ما 
السواد الأعظم؟ هو محمد بن أسلم الطوسي وأصحابه”©. فمسخ المختلفون» 
الذين جعلوا السواد الأعظم والحجة والجماعة هم الجمهورء وجعلوهم عياراً 
علق البوية ع وجعلوا السنة بدعة» والمعروف منكراً لقلة أهله وتفردهم في 
الأعضان والأمضان وقالوا : مَنْ سَذ شَذ الله به فى الثار» وما :عرف الممخبلفرن97؟ 
أنَّ الشَّادٌ ما خالف الحق وإن كان النائن كلى علقة© إلا واحداً منهم فهم 
الشاذون» وقد شَذُ الناس كلهم زمن أحمد بن حنبل إلا نفرً يسيراً؛ فكانوا هم 
الجماعة؛ وكانت القضاة حينئذ والمفتون والخليفة وأتباعه [كلهم]”' هم الشاذون» 
وكان الإمام أحمد وحده هو الجماعة» ولما لم تحمل هذا عقول الناس قالوا 
للخليفة: يا أمير المؤمنين أتكون أنت وقُّضَاتك ووُلائك والفقهاء والمفتون كلهم 


)١(‏ رواه أحمد  ”“١/60(‏ مختصراً) ‏ ومن طريقه ابن عساكر (508/47) والذهبى فى 
«السير» )١154 - ١08/5(‏ - وأبو داود (؟4) وابن حبان ١481(‏ - الإحسان) والبيهقى 
)١15 114 /‏ وابن عساكر  408/43(‏ 405) والمزي في «تهذيب الكمال» /١4(‏ 
.0١‏ واللالكائي في «شرح اعتقاد أهل السئة والجماعة» (رقم 116) من طرق عن 
الأوزاعي عن حسان بن عطية عن عبد الرحمن بن سابط عن عمرو بن ميمون قال: 
فنكره» ورواته لفاك 

(0) رواه البيهقي في «المدخل» ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (505/147) والمزي 
في «تهذيب الكمال»  )7"07/١5(‏ عقب الحديث السابق. 

وفي (ق): «ذكرها». 

(*) في (ق): «وقال: تدري»». وفي (ك): «فقال: تدري». 

(5:) قاله ابن المبارك وإسحاق بن راهويه» كما فى «الحلية» (179/9) و«الأربعين» لأبى 
الفتوح الطائي (17 - 114)» وانظر: «السير» (1937/15 - 151) و«الإعتصام» (1/ 40 
و8/  ”١4‏ وال/ بتحقيقي) . 


(5) في (ق) و(ك): «المتخلفون». () في (ق): «وجعلهم عيار السنة». 
60 في (ك) و(اق): «وإن كان عليه الناس كلهم». 
(8) سقط من (ق). 


(9) سقط من (ق) وفي (ك) و(ق): «وأتباعهم» بدل «وأتباعه». 


»6 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
على الباطل وأحمد وحده [هو]"'' على الحق؟ فلم يتسع علمه لذلك؛ فأخذه 
بالسياط والعقوبة بعد الحبس الطويل؛ فلا إله إلا الله» ما أشبه الليلة بالبارحة» 
وهي السبيل المَهْيَع لأهل السنة والجماعة حتى يلقوا ربهمء مضى عليها سلفهم» 
وينتظرها خلفهم: وين ينين يبال صَدَهوا مَا عَهَدُوا لَه عليه صنْهُم من قَسَى حَبَمُ 
وَمنيُم من سس وما بِدَلواْ يّدِيلا» [الأحزاب: *5] [ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم]”" . 

[حيلة للتخلص من نفقة المبتوتة وسكناها] 

المثال الثالك9) والستون: إذا وقعت الفرقة البائنة بين الزوجين لم تجب لها 
عليه نفقة ولا سكنى بسنة رسول الله َكل الصحيحة الصريحة”*'» فإن خاف أن ترفعه 
إلى حاكم يرى وجوب ذلك”' عليه فالحيلة أن يتغيب مدة العدة. فإذا رفعته بعد ذلك 
لم يحكم بها عليه؛ لأنها تسقط عنه بمضي الزمان» كما يقوله الأكثرون في نفقة 
القريب». وكما هو م: متفق عليه في نفقة العبد والحيوان البهيم» ولا كراهة في هذه 
الحيلة لأنها وسيلة إلى إسقاط ما أسقطه الله تعالى ورسوله»ء بخلاف الحيلة على 
إسقاط ما أوجبه الله ورسوله””“» فهذه لون وتلك لونء فإن لم تمكنه الغيبة وأمكنه أن 
يرفعها إلى حاكم يحكم بسقوط ذلك فَعَلَ. والحيلة في أن يتوصل إلى حكم حاكم'"© 
بذلك أن ينشئ الطلاق أو يقر" به بحضرته ثم يسأله الحكم”” بما يراه من سقوط 
النفقة والسكنى بهذه الفرقة» مع علمه باختلاف العلماء في ذلك» فإن بَدَرَنْهِ إلى حاكم 
يرى وجوبها فقد ضاقت عليه وجوه الحيل» ولم يبق له إلا حيلة واحدة. وهي دعواه 
أنها كانت بانت منه قبل ذلك بمدة تزيد على انقضاء عدتها وأنه نسى سيب البينونة . 
وهل الحيلة تذخل :في قسم التوصل إلى الجاتد بالمحظؤر كما :تقدم [نظائر ]90 . 


)١(‏ سقط من (ك) و(ق). 

0) قلت: فهذا مبحثٌ قوي من عالم سلفي» فعض عليه بالنواجذء وانظر تتميماً للفائدة كلام 
شيخنا العلامة الألباني ‏ رحمه الله في «السلسلة الصحيحة» ٠١4/414 - 4١١/١(‏ 
طبعة دار المعارف)» وما د بين المعقوفتين سقط من (ق). 

إفرف في (ك) و(ق): «الحادي». (54) سبق تخريجه. 

(60) سقط من (ك). 300( في (ق) و(ك): «الحاكم». 

(0) في (ن) و(ق): «ويقر». 

(4) في نسخة: «ثم يسأل الحاكم. . . إلخ» تحريف» (د). 

(49: اسقط بن( 


[اختلاف الفقهاء فى الضمان] 
8 ) 100 5 1 8 

المثال الرابع”'2 والستون: اختلف الفقهاء في الضمان”""2: هل هو تعدد لمحل 
وهما روايتان عن مالك”"» يظهر أثرهما في مطالبة الضامن مع التمكن من مطالبة 
المضمون عنهء فمن قال بالقول الأول وهم الجمهور - قالوا: لصاحب الحق 
مطالبة مَنْ شاء منهما على السواء» ومن قال بالقول الثاني”*' قال: ليس له مطالبة 

إحداها”” : أن الضامن فرع» والمضمون عنه أصلء وقاعدة الشريعة أن 
الفروع والأبدال لا يصار إليها إلا عند تعذر الأصول كالتراب""' في الطهارة 
والصوم في كفارة اليمين» وشاهد الفرع مع شاهد الأصل. [وقد اطرد هذا في 
ولاية النكاح واستحقاق الميراث”" لا يلي فرع مع أصله ولا يرث معه. 

الححة”' الثانية : أن الكفالة توئقه وحفظ للحقء» فهى جارية مجرى الرهن» 
ولكن ذاك رهن عين وهي رهن ذمة أقامها الشارع”''' مقام رهن الأعيان للحاجة 
الراهن. فكذا الضمين. ولهذا كثيراً ما يقترن الرهن والضمين لتواخيهما وتشابههما 


)١(‏ في (ك) و(ق): «الثاني». 

(؟) الضمان هو ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق. قال الماوردي: غير 
أن العرف جار بأن الضمين مستعمل في الأموال والحميل في الديات والزعيم في 
الأموال العظام والكفيل في النفوس والصبير في الجميع. 

انظر: «تحرير ألفاظ التنبيه» »)7١7(‏ «أنيس الفقهاء» (77؟)»: «مغني المحتاج» (؟/ 

.)594 

(*) «المعونة» (1/5؟7١١),‏ «التفريع» 8/١‏ «الكافي» (98" - 095 الجامع 
الأمهات» (941")», «الإشراف» 5١/7(‏ مسألة 418)» وتعليقى عليهء وفى (ق): «هما» 
دو زاف ١ ١‏ 

(4) وهو قول ابن أبي ليلى وداود وابن شبرمة وأبي ثور انظر «الإشراف» (7/ "١‏ مسألة 9184) 
و«المحلى» (8/ )١ ١7‏ «تنقيح التحقيق» ("/ 8" مسألة هه). ١«حلية‏ العلماء» (08/0). 

(6) في (ك) و(ق): «أحدها». ) فى (ك): «كتراب». 

) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). ١‏ (8) في (ك): افرعاً». 

(9) في (ق): «والحجة». )0١(‏ في (ن) و(ق): «الشرع». 
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الحجة الثالثة: أن الضامن في الأصل لم يوضع لتعدد محل الحق كما لم 
يوضع لنقلهء وإنما وضع ليحفظ صاحب الحق حقه من التَوّى”'2 والهلاك» ويكون 
له محل يرجع إليه عند تعذر الاستيفاء من محله الأصلي» ولم ينصب الضامن 
نفسه لأن يطالبه المضمون له مع وجود الأصيل ويُّسْرّته والتمكن [من مطالبته](" . 
والناسُ يستقبحون هذاء ويعدون فاعله متعدياء ولا يعذرونه بالمطالبة» حتى إذا 
تعذر عليه مطالبة الأصيل عذروه بمطالبة الضامن وكانوا عَْناً له عليه» وهذا أمر 
مستقر في فطر الناس ومعاملاتهم بحيث لو طالب الضامن والمضمون عنه إلى 
جانبه والدراهم في كمه وهو متمكن من مطالبته لاستقبحوا ذلك غاية الاستقباح. 
وهذا القول في القوة كما ترى» وهو رواية ابن القاسم في الكتاب عن مالك7". 
ولا ينافي هذا قول النبي كلهِ: «الزعيم غارم»”'' فإنه لا عموم لهء ولا يدل على 


)١(‏ «التوى: [هو] الهلاك؛ [فالعطف في كلام المؤلف للتفسير]» كذا في (ط)» و(د)» وما 
بين المعقوفتين من (د)» وانظر: «لسان العرب» 508/١(‏ - دار المعارف). 

(؟) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «منه». 

() «المدونة» (777/6)» عقد الجواهر» (55/9). 

(4) رواه أحمد (717/8؟)»2 وعبد الرزاق ١41/45(‏ و708١)»‏ وابن أبى شيبة فى «مصنفه» 
044/50 وسعيليو مهبر فى النففه) (/4)491 والظالسى (11984)) رابو ذازه 
(015) في (البيوع والإجارات)؛ باب ما جاء في تضمين العارية» والترمذي (1750) 
في (البيوع): باب ما جاء في أن العارية مؤداة» و(١٠١5)‏ في (الوصايا): باب ما جاء 
لا وصية لوراث» وابن ماجه (5748) فى (الصدقات): باب العارية» وابن الجارود فى 
«المنتقى» :21١77(‏ والطبراني في «الكبير؛ (7715 و771)» والقضاعي في «مسند 
الشهاب» (05:0). وابن عدي /١(‏ ١؛‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» (5/؟/ا و88)» 
والدارقطني )5١7/7(‏ من طريق إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم الخولاني عن 
أبى أمامة قال: سمعت رسول الله يَلهِ يقول: فذكرهء وفيه زيادة. 

500 الترمذي: احديث حسن»)» وفي الموطن الثاني : حسن صحيح . 

أقول: إسماعيل بن عياش صحيح الرواية عن الشاميين» وهذه منهاء وشرحبيل هذا فيه 
لين» فهو حسن الحديث. 

وله شاهد؛ رواه أحمد )١97/5(‏ من طريق ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد بن 
جابر (في المطبوع: عن جابر) عن سعيد بن أبي سعيد عمن سمع النبي 82ل . 

وهذا إسناد رجاله ثقات» كما قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» .)١565/5(‏ ثم تبيّن لي 
أن سعيد هذا هو الساحلي؛ وهو غير محتج بهء كما في «تحفة الأشراف» (١/0؟؟)‏ 
و«التهذيب» »)5٠١٠  9/5(‏ ولإتحاف المهرة» (؟/57). 

لكن رواه الدارقطني (4/ 07١‏ والبيهقي (515/5) من طريق عمر (وفي مطبوع اسئن 
الدارقطني»): «عمرو» والتصويب من المخطوط و«(إتحاف المهرة» (7/؟751)) بن عبد الواحد - 
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أنه غارم في جميع الأحوال؛ ولهذا لو أدّى الأصيل لم نكن غازما “دوف 
أبي قتادة”" في ضمان دين الميت لتعذر مطالبة الأصيل. 


[ليس الضمان مشتقاً من الضم] 
ولا يصح الاحتجاج [بأن]”" الضمان مشتق من الضم فاقتضى لفظه ضم 
إحدى الذمتين إلى الأخرى لوجهين: 
أحدهما: أن الضم من . المضاعف» والضمان من القن *” 3 فمادتهما 
مختلفة ومعناهما مختلف وإن تشابها لفظاً ومعنى في بعض الأمور. 
الثاني : أنه لو كان مشتقاً من الضم فالضم قدر مشترك بين ضم يطالبٌ معه 
استقلا لا ذلك والأعم لا يستلزم ال 


[حيلة بتعليق الضمان بالشرط] 
وإذا عرف هذا وأراد2 الضامن الدخول [عليه]”" فالحيلة أن يعلق الضمان 
بالشرط فيقول: إن توي المالُ على الأصيل”" فأنا ضامن له» ولا يمنع تعليق 
[الضمان]” بالشرط وقد صرح القرآن بتعليقه بالشرط» وهو محض القياس؛ فإنه 


عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن سعيد بن أبي سعيد عن أنس مرفوعاً مطولًء وعزاه 
الزيلعي (28/4) للطبراني في «مسند الشاميين» ‏ وهو فيه برقم )51١ :05١(‏ -»: من 
طريق هشام بن عمار عن محمد بن شعيب عن عبد الرحمن به. 

وهو في «سئن ابن ماجه؛» (7748) من طريق هشام وعبد الرحمن بن إبراهيم عن 

محمد بن شعيب به مختصراً دون ذكر «والزعيم غارم» وصحح إسناده البوصيري في 
لمصباح الزجاجة» (؟/ 57). 

)1١(‏ في (ق): «ولأن حديث). 

(؟) رواه أحمد في لمسنده» (75917//5 و01٠8‏ و7١٠7‏ و4٠١7‏ و١7”1).‏ وعبد الرزاق 2»)١15168(‏ 
والدارمي (577/7)» والترمذي )1٠١59(‏ في (الجنائز): باب ما جاء في الصلاة على 
المديون» والنسائي (5/ 50) في (الجنائز): باب الصلاة على من عليه دين؛ وابن ماجه 
(110) في (الصدقات) باب الكفالة» وابن حبان ١64(‏ و809١"‏ و3070): من طرق 
عن عبد الله بن أبى قتادة عن أبيه» وقال الترمذي: حسن صحيح. 

0) في (ق): اقول أن ةن (5:) في (ك): «الضن». 

(0) انظر: ما تقدم في تعريف الضمان. () في (ك) و(ق): «فأراد». 

(0) في (ن): «هذا»ء وفي (ق): «على هذا». (0) في (ك): «الأصل». 

(9) سقط من (ك). 
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التزام» فجاز تعليقه بالشرط كالنذر”'"» و«المؤمنون عند شروطهم إلا شرطاً أحل 
حراماً أو حرم حلالاً”'' وهذا ليس واحداً منهماء و«مقاطع الحقوق عند 
الشروط»””*» فإن خاف من قاصر في الفقه”*“ غير راسخ في حقائقه قَلْيّقل: 
«ضمنت لك هذا الدين عند تعذر استيفائه ممن هو عليه» فهذا ضمان مخصوص 
بحالة مخصوصة فلا يجوز إلزامه به فى غيرهاء كما لو ضمن الحال مؤجلاً أو 
ضمنه فى مكان دون مكانء, فإن خاف من إفساد هذا أيضاً فليشهد عليه أنه لا 
ومن المصلائئة لذ ع ]ل تحنل عدن زنط ليه الأضتيزن» وانه' مد اليه لوا ادع كلق 
به مع قدرته على الأصيل كانت دعواه باطلة» والله أعلم. 


[حكم عقد الإجارة المبهم] 

المثال الخامس*' والستئون: قد تدعو الحاجة إلى أن يكون عقد الإجارة 
مهما غيس معين» قندالة أن يقول'له إن .ركيت هذه الدابة إل آرْضْن كذا [فلك 
عشرة وإن ركبتها إلى أرضن: كذا فلق]7© خبيتة عشرء. أو يقول: إن خفلت هذا 
القميص اليوم فلك درهم» وإن خطته غداً [فلك]”' فنصف درهمء وإن زرغتٌ 
هذه الأرض حنطة فأجرتها مئة» أو شعيراً فأجرتها خمسونء ونحو ذلك؛ فهذا) 
كله جائز صحيح. لا يدل على بطلانه كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس» بل 
هذه الأدلة تقتضي صحتهء وإن كان فيه نزاع متأخر”*'» فالثابت عن الصحابة 
رضي الله عنهم الذي لا يُعْلَّم عنهم فيه نزاع جوازه كما ذكره البخاري في 
«صحيحه» عن عمر أنه دفع أرضه إلى مَنْ يزرعها وقال: إن جاء عمر بالبذْرٍ من 
عنده فله كذاء وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا”''': ولم يخالفه صحابي واحدء ولا 
محذور في ذلكء. ولا خطرء ولا غَرَّرء ولا أكل مال بالباطل» ولا جهالة تعود 
إلى العمل ولا إلى العوضء فإنه لا يقع إِلّا معيناًء والخيرَةُ إلى الأجير؛ أي ذلك 
أَحَبٌ أن يستوفي فَعَلّء فهو كما لو قال له: أي ثوب أخذته من هذه الثياب فقيمته17') 


000( في المطبوع: «كالنذور؛. (0) مضى تخريجه. 

(9) هذه قولة لعمرء» مضى تخريجها. (4) في (ق): «الوقف». 

(4) في (ك) و(ق): «الثالث». () ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق). 
(0) ما بين المعقوفتين من (ق) فقط. (0) في (ك): «وهذا». 


(9) انظر: تفصيله في «الإشراف» (7/ ٠١59‏ مسألة )٠١07‏ وتعليقي عليه. 
)٠١(‏ سبق تخريجه قريباً. )1١(‏ فى (ك): «فثمنه». 
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كذاء أو أي دابة ركبتها فأجرتها كذاء أو أجرة هذه الفرس كذا أو أجرة"'' هذا 
الحمار كذاء فأيها شئت فخذهء أو ثمن هذا الثوب مئة وثمن هذا مئتان» ونحو 
ذلك مما ليس فيه غرر ولا جهالة ولا ربا ولا ظلمء فكيف تأتي الشريعة بتحريمه؟ 
وعلى هذا فلا يحتاج إلى حيلة على فعله» وكثير من المتأخرين من أتباع الأئمة 
يبطل [مثل]”" هذا العقد. 


[الحيلة على جواز عقد الإجارة المبهم] 
فالحيلة على جوازه أن يقول: استأجرتك لتخيطه اليوم بدرهم» فإن"" خطته 
غداً فلك أجرة [مثله]”؟؟ نصف درهمء وكذا يقول: أجرتك هذه الدابة إلى أرض 
كذا بعشرة» [فإن ركبتها إلى أرض كذا]””2 وكذا فعليك أجرة مثلها كذا وكذاء فإن 
خاف أن تكون يده يد عُدْوَانِ ضمنه""2 فليقل: فإذا انقضت المسافة الأولى فهي 
أمانة عندك» هذا عند من لم يصحح الإجارة المضافة» ومن صححها فالحيلة كه 
أن يقول: فإذا قطعت هذه المسافة فقد آجرتكها إلى مسافة كذا [وكذا]”؟؟: فإذا 
انتهت آجرتكها إلى مسافة [كذا]”؟؟ وكذاء فإن خشي المستأجر أن ينقضي شغله 
قبل ذلك فيبقي عقد الإجارة لازماً له وقد فرغ شغْلّه فالحيلة أن يقول: إذا انقضت 
المسافة أو المدة فقد وكلتك في إجارتها لمن شئت» فليؤجرها لغيره ثم يستأجرها 
منهء فإن خاف أن لا تتمّ هذه الحيلة على أصل مَنْ لا يجوز تعليق الوكالة بالشرط 
فليوكله في الحال وكالة غير معلقة» ثم يعلق تصرفه بالشرط» فيقول: أنت وكيلي 
في إجارتهاء [فإذا انقضَتٍ المدة فقد أذنت لك في إجارتها]”” . 
وقال القاضى أبو يعلى فى كتاب «إبطال الحيل»: إن احتال فى إجازة هذا 
الشرط فقال: استأجرها إلى شق كذ رمق مسق إلى الرقلة يكذ ومن الرملة 
إلى مصر بكذاء جاز [له]"؛ لأنه إذا سمى لكل من المسافتين أجرة معلومة فكل 
واحدة منهما كالمعقود عليه على حاله» فلا يمنع صحة العقد. 
قلت: ولكن لا تنفعه هذه الحيلة إذا انقضى غرضه عند المسافة الأولى» 


)١(‏ في (ك) و(ق): «وأجرة». (؟) ما بين المعقوفتين من (ق) فقط. 

6) في (ق): «وإن». (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) وأشار في (ق) إليه. 

() في (ن) و(ك) و(ق): اضامنه». 00 ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق). 


(8) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
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ويبقى عقد الإجارة لازم له فيما وراءهاء فتصير كما لو استأجرها إلى مصر 
فانقضى غرضه في الرملة» فما الذي أفاده تعددٌ العقود؟ فوجود هذه الحيلة 
و سواء» فالوجه ما ذكرناه» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


ابيع المقاثى والباذنحان بعد بدو صلاحها] 

المثال الباذيت 7 والستون: يجور بيع ال 9 والباذنجان 0 بعد 
أن يبدو صلاحها كما تباع الثمار في رؤوس الي 0 ولا يمنع من صحة البيع 
تلاحقٌ المبيع شيئأ بعد شيءء كما لم يمنع ذلك صحة بيع التوت والتين وسائر ما 
يخرج شيئا بعل شيء» هذا محض القياس » وعليه تقوم مصالح بني آدم. ولا بد 
لهم منهء ومَنْ منع بيع ذلك إلا لقطة لقطة فمع أن ذلك متعذر في الغالب لا سبيل 
إليه إذ"'' هو في غاية الحرج والعسر فهو مجهول لا ينضبط ولا ما هي اللقطة 
المبيعة أهي الكبار أو الصغار أو المتوسط أو بعض ذلك؟ وتكون المقثأة كبيرة 
جداً لا" يمكن أخذ اللقطة الواحدة إلا في أيام متعددة فيحدث كل يوم لقطة 
أخرى تختلط بالمبيع ولا يمكن تميزها منه ولا سبيل إلى الاحتراز من ذلك إلا أن 
يجمع دوابٌ المصر كلها في يوم واحدء ومَنْ أمكنه من القَطافين ثم يقطع الجميع 
في يوم واحد ويعرضه للتلف والضياع» وحاشا أكمل الشرائع - بل غيرها من 
الشرائع ‏ أن تأتي بمثل هذاء وإنما هذا من الأغلاط الواقعة بالاجتهادء وأين 
حرم الله تعالى ورسوله يَكٍ على الأمة ما" هم أحوج الناس إليه [ثم] أباح 


)١(‏ في (ك): «كعدمها». 
(؟) في جميع النسخ عدا (ط): «المثال الخامس والستون»» والسابق يحمل الرقم نفسه!! 
وفي (ك) و(ق): «المثال الرابع والستون». 

() «جمع مقثأة» بفتح الميم وسكون القاف. وفتح الثاء» وقد تضم مكان القثاء» وهذا هو 

المراد هناء أي: القثاء» (و). 
وقال (د): «المقائي: جمع مقثأة» وهي في الأصل: الأرض يكون فيها القثاء 
ونحوهاء ثم يراد به نفس القثاء» من باب إطلاق اسم المحل على الحال فيه؛ اه. 

(5) في (ق): «ونحوهما». 

(0) انظر: «زاد المعاد» (5//ا5؟), و«بدائع الفوائد» »١6/5(‏ 1 /» و«مجموع فتاوى ابن 
تيمية» (71717//179: 485 - 2»)188 و«الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية» (؟/ 
لالمف *“197). 

(5) في (ك) و(ق): «أو». 0) في (ك): «ولا». 

(4) في (ق): «مما». (9) في (ن) و(ق): «وك. 
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لهم نظيره؟ فإن كان هذا غَرَرً”'' فبيع الثمار المتلاحقة الأجزاء غررء وإن [لم](© 
يكن ذلك غرراً فهذا متلهء والصواب أن كليهما ليس غرراً [لا]”" لغة ولا عرفاً 
ولا شرعاً ؛ ودعوى أن ذلك غرر دعوى بلا برهان» فإن ادعى ذلك على اللغة 
طولب بالنقل» ولن يجد إليه سبيلاً» وإن ادعى ذلك على العرف فالعرف شاهد 
بخلافه» وأهل العرف لا يعدون ذلك غَرراًء وإن ادعاه على الشرع طولب بالدليل 
الشرعي» فإن بلي بمن يقول هكذا في الكتاب وهكذا قالوا؛ فالحيلة في الجواز 
أن يشتري ذلك بعروقهء فإذا استوفى ثمرته تصرّف في العروق بما يريد. 
والمانعون يُجَوّزونَ هذه الحيلة؛ ومن المعلوم أن العروق غير مقصودة. وإنما 
المقصود الثمرة» فإن امتنع البيع لأجل الغرر فالغرر لم يزل بملك العروق» وهذا 
في غاية الظهورء وبيع ذلك كبيع الثمار»ء وهو قول أهل المدينة”*': وأحد 
الوجهين في مذهب الإمام أحمدء واختاره شيخنا”*؟. 


[قسمة الدين المشترك] 
المثال السابع والستون"' : تجوز قسمة الدَّيْنَ المشترك بميراث أو عقد [أو]7" 
إتلافب فينفرد كل من الشريكين بحصتهء ويختص بما قبضه» سواء كان في ذمة واحدة أو 
في ذمم متعددة» فإِنَّ الحق لهما فيجوز أن يتفقا على قسمته أ ل ان مشت ركاً ولا 
محذور في ذلك» بل هذه أولى بالجواز من قسمة المنافع بالمهايأة بالزمان أو بالمكان» 
ولا سيما فإن المهايأة بالزمان تقتضي تقدم أحدهما على الآخرء وقد تسلم””' المنفعة 


.)2( في (ك): «عذراً». (؟) ما بين المعقوفتين سقط من‎ )١( 

(”) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 

(:) انظر: «المنتقى) (5/ 77 777). و«ابداية المجتهد» (؟7/9/7١).‏ 

(©) انظر: «مجموع الفتاوى» (7511/59, 184) لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله 
و«الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية» (؟//ا941, 2)497 وفي (ك) و(ق): 
«اختاره» دون واو. 

إلى هنا ينتهي المجلد الثالث من (د) وجاء في آخره: «بحمد الله وعونه قد تم (الجزء 

الثالث) من كتاب (إعلام الموقعين عن رب العالمين» ويليه ‏ إن شاء الله تعالى ‏ (الجزء 
الرابع) مفتتحاً بقول المؤلف: «المثال السادس والستون». 

(5) كذا ترقيم الأمثلة في (ط)» وفي غيرها ينقص العدد واحداًء وفي (ك) و(ق): «المثال 
الخامس والستون»). 

و27 ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 0 في (ك) و(ق): «وعلى». 

(9) في (ن): «وقد تسمى»ء وكذا في (ق)» وأشار فوق إلى تصويبها . 


للق إعلام الموقعين عن رب العالمين 
إلى نَوْبة الشريك» وقد تتوى”"©, والدين في الذمة”'' يقوم مقام العين» ولهذا تصح 
المعاوضة عليه من الغريم وغيره» وتجب على صاحبه زكاته ل 
ويجب عليه الإنفاق على أهله وولده ورقيقه منهء ولا يُعدّ فقيراً معدماء فاقتسامه 
يجري مجرى اقتسام الأعيان والمنافع» فإذا رضي كل من الشريكين أن يختص بما 
يخصه من الدين فينفرد هذا برجل يطالبه وهذا برجل يطالبه» أو ينفرد هذا 
بالمطالبة بحصته وهذا بالمطالبة بحصته؛ لم يهدما بذلك قاعدة من قواعد 
الشريعة» ولا استحلا”" ما حرّم الله ولا خالفا”؟ نص كتاب الله ولا سنة رسوله 
ولا قول صاحب ولا قياسً”' شهد له الشرع بالاعتبار» وغاية ما يقدر'' عدم 
تكافؤ الذمم ووقوع التفاوت فيهاء وأنَ9"' ما في الذمة لم يتعيّن فلا يمكن قسمتهء 
وهذا لا يمنع تراضيهما بالقسمة مع التفاورت» فإن الحق لا يعدوهماء وعدم تعين 
ما في الذمة لا يمنع القسمة فإنه يتعين تقديراًء ويكفي في 0 القسمة التعين 
بوجه» فهو معين تقديراً ويتعين بالقبض تحقيقاًء وأما قول أبي الوفاء ابن عقيل: 
«لا تختلف الرواية عن ا في جواز”*' قسمة -- في الذمة الواحدة» 
واختلفت الرواية [عنه]7١23‏ في جواز قسمته إذا كان في الذمتين» 0 
روايتان»» فليس كذلكء. بل عنه في كل من الصورتين روايتان» وليس في أصوله ما 
يمنع جواز القسمة» كما ليس في أصول الشريعة ما يمنعهاء وعلى هذا فلا يحتاج 
إلى حيلة على الجوازء وأما من منع من القسمة فقد تشتد الحاجة إليهاء فيحتاج 
إلى التحيّل عليهاء فالحيلة أن يأذن لشريكه أن يقبض من الغريم ما يخصهء فإذا 
فعل لم يكن لشريكه أن يخاصمه'''' فيه بعد الإذن» على الصحيح من المذهب 


)١(‏ «توى يتوى: هلك يهلكء؛ وبابه علم يعلم» مثل: رضي يرضى» (د). 
قلت: انظر: «لسان العرب» لابن منظور 2٠١5 /١5(‏ - ط دار الفكر)ء وفي (ق): 


اتتولى»!! ظ 
(؟) في (ق): «ذمة»). فى (ق): «استحلال». 
(4) في (ق): «ألغى». )2 9 (ق): «قياس». 
(5) في (ن) و(ق): «ما يصدر). [(49 في (ن و(ق): «ولأن». 


(8) في (ن): «إنكار». 

(9) في المطبوع: «في عدم جواز»ء وفي هامش (ق): «لعله في عدم جواز». 

)20 سقط من (ق). 

)١١(‏ في (ن): «لم يكن لشريكه مخاصمة»» وفي (ك) و(ق): «لم يكن لشريكه محاصته». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين مه 
كما صرّح به الأصحاب» وكذلك"'' لو قبض حصته ثم استهلكها قبل المحاصّة ضَّة لم 
0 لشريكه شيناء وكان المقبوض من ضمانه خاصة» وذلك أنه لما أذن 
لشريكه فى قبض ما يخصه فقد أسقط حقه من المحاصة» فيختص الشريك 
بالمقبوض» وأما إذا استهلك الشريك ما قبضه فإنه لا يضمن لشريكه حصته منه 
قبل المحاصة؛ لأنه لم يدخل في ملكه»ء ولم يتعين له بمجرد قبض الشريك لهء 
ولهنا لق رفن شريكه نظيره لم يقل انتقل إلى القابقي الأول ما كان مل 
للشريكه “فذل على آنه إتها بضير ملكا له بالتحاضة ة لا بمجرد قبض الشريك. 

ومن الأصحاب من فرق بين كون الدَّين بعقد وبين كونه بإتلاف أو إرث» 
ووجه الفرق أنه إذا كان بعقد فكأنه عقد مع الشريكين» فلكل منهما أن يطالب بما 
يخصهء بخلاف دَيْن الإرث والإتلاف» والله أعلم”“. 


[بيع المغيّبات في الأرض] 
المثال الغامه 60 والستون: اختلف الفقهاء في جواز بيع المغيبات في الأرض 
من البصل والثوم والجزر”'" واللفت والفجل والقلقاس ونحوها على قولين””" : 
أحدهما: المنع من بيعه كذلك لأنه مجهول غير مشاهدء والوّرّق لا يدل 
على باطنه» بخلاف ظاهر الصّبرة. وعند أصحاب هذا القول لا يباع حتى يُقلع. 


والقول الثاني : يجوز بيعه كذلك على ما جرت به عادة أصحاب الحقول. 
كلدت 280 1 5 : 5 فك 5 
وهذا قول أهل المديو اسفن وهو أحد الوجهين في مذهب الإمام أحمد 20 اختاره 


) في (ك): «وكذا». 2( في المطبوع : لليضعن‎ )١( 

فرق في (ن) و(ق): «مالكا وفي هامش (ق): «لعله ملكا . 

(5) انظر: «الطرق الحكمية» للمصنف (ص١3).‏ 

(0) في (ك) و(ق): «السادس». 

(5) فى (ن): «الجوز» بدل «الجزر»! وأشار فى هامش (ق) إلى أنه فى نسخة كذلك. 

0) انظر: «بدائع الفوائد» ٠١4/6(‏ و7/4. »)0١‏ ودإغاثة اللهفان» .154/١(‏ 510١ء‏ 
كلاقاء لالا3. ,.)١78‏ كلاهما للمصنف. 

(6) نص على ذلك الإمام مالك رحمه الله - في «الموطأ» فانظره (5/؟؟57/ - 
«المنتقى»))» وانظر: «المنتقى» نفسه (5/ 71717 - 2)777 و«بداية المجتهد) 50 
و«القوانين الفقهية» (ص19١2.)5‏ و«المعونة) »)٠٠١94/5(‏ و«التفريع» (؟57/1١)»‏ 
و«الكافي» (777): و«الإشراف» (5/ 475 مسألة 797) وتعليقي عليه. 

(9) كما في «المبدع» (155/8). 


0 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
شيخنا"''» وهو الصواب المقطوع به فإن في المنع من بيع ذلك حتى يقلع أعظم 
الضرر والحرج والمشقة مع ما فيه من الفساد الذي لا تأتي به شريعة» فإنه إن قلعه 
كله في وقت واحد تعرّض للتلف والفساد. 

وإن قيل: "كلما أردت بيع شيء منه فاقلعه» كان فيه من الحرج والعْسّْر ما 
هو معلوم. وإن قيل: «اتركه في الأرض [حتى]”"' يفسد ولا تبعه فيها» فهذا لا 
تأتي به شريعة» وبالجملة فالمفتون بهذا القول لو بُلوا بذلك في حقولهم”” أو ما 
هو وقف عليهم ونحو ذلك لم يمكنهم إلا بيعه في الأرض ولا بد»ء أو إتلافه 
وعدم الانتفاع به» وقول القائل: «إن هذا غرر ومجهول» فهذا ليس حطظ الفقيه ولا 
هو من شأنه» وإنما هذا من شأن أهل الخبرة بذلك» فإن عَدُّوه قماراً أو غرراً فهم 
أعلم بذلك» وإنما حظ الفقيه: يحل كذا لأن الله أباحه ويحرم كذا لأن الله حرمه 
وقال الله تعالى وقال رسوله وقال الصحابة» وأما أن يرى هذا“ خطراً وقماراً أو 
غرراً فليس من شأنه بل أربابه أخبر بهذا منه والمرجع إليهم فيهء كما يرجع إل 
في كون هذا الوصف عيباً أم لاء وكون هذا البيع”© مربحاً أم لاء وكون هذه 
السلعة نافقة فى وقف كذا وبلد كذا”'. ونحو ذلك من الأوصاف الحسية والأمور 
العرفية» فالفقهاء بالنسبة إليهم فيها مثلهم بالنسبة إلى ما في”'؟ الأحكام الشرعية. 

فإن بليت بمن يقول: هكذا في الكتاب» وهكذا قالوا؛ فالحيلة في الجواز 
أن تستأجر منه الأرض المشغولة بذلك مدة يعلم فراغه منهاء ويقر له إقراراً 
مشيودا 01و ل'ية ]نهنا فو ناطن الأرهى 3733 لاق الموج فيه ولكن 
عكس عله الس 13 لو إضاحة آفة لم يتمكن من وضع الجائحة عنهء بخلاف ما 
إذا اشتراه بعد بدرٌ صلاحه فإنه كالثمرة على رؤوس الشجر إن"''' أصابته آفة 
وضعت عنه الجائحة» وهذا هو الصواب في المسألتين: جواز بيعه» ووضع 
الجوائح فيهء والله سبحانه وتعالى أعلم . 


)١(‏ انظر: لمجموع الفتاورى) (59؟57/5””_لالالء هلىء 2585 24868 5844). «الاختيارات 
الفقهية لشيخ الإسلام ابن ثيمية) امف *“49). 


(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). () في نسخة: «في حقوقهم) (د). 
(4) في (ك) و(ق): «وأما أن هذا يرى» وفي هامش (ق): «لعله. وأما أن يرى هذا خطراً». 
)0( في (ق): «المبيع» . إفف4 في (ن) و(ق): «في وقت كذا وبكذا وكذا». 


6 في (ن): «إلى مثلها في»)؛ وفي (ق): «إليهم في؟. 
(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). (9) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
65 في هامش (ق): «لعله: علة؛. 20210 في (ق): «فإن». 


[المبايعة يومياً والقبض عند رأس الشهر] 


المثال التاسع”'' والستون: اختلف”" الفقهاء في جواز البيع بما ينقطع به 
5 595 5 2 ( 2 0 
السعر من غير تقدير الثمن وقت العقد”". وصورتها البيع ممن يعامله من خبّاز 
اكيت لحام اليد سمان 1 غيرهم» يأخذ منه كل يوم شيئا معلوما ثم يحاسبه 
عند رأس الشهر أو السنة على الجميع ويعطيه ثمنه”*'» فمنعه الأكثرون وجعلوا 
القبض به غير ناقل للملك”'» وهو قبض فاسد يجري مجرى المقبوض بالعَضْب؛ 
لأنه مقبوض بعقد فاسد. هذاء وكلهم إلا من شدّد على نفسه يفعل ذلك» ولا9") 
يجد منه بدا وهو يفتي ببطلاته» وأنه باقي على ملك البائع”, ولا يمكنه 
التخلص من ذلك إلا بمساومته له عند كل حاجة يأخذها قل ثمنها أو كثرء وإن 
كان ممن شَرَط الإيجاب والقبول لفظاًء [فلا بد مع المساومة أن يقرن بها 
الإيجاب والقبول لفظاً]”" . 


والقول الثاني - وهو الصواب المقطوع بهء وهو عمل الناس في كل عصر 
ومصر ‏ جواز البيع بما ينقطع به السعرء وهو منصوص الإمام أحمدء واختاره 
يها" وسيعه قزل مر المد لعب المشقري امع المساوقة +“ يقول:: لي 
أسوةٌ بالناس آخذ بما يأخذ به غيريء» قال رحمه الله ورضي عنه: والذين يمنعون 
من ذلك لا يمكنهم تركه. بل هم واقعون فيه» وليس في كتاب الله تعالى ولا سنة 
رسوله'''' ولا إجماع الأمة ولا قول صاحب ولا قياس صحيح ما يحرّمه. وقد 
أجمعت الأمة على صحة النكاح بمهر المثل» وأكثرهم يجوّز'"'' عقد الإجارة 
بأجرة المثل كالنكاح”"" والعَّسَّال والخبّاز والملّاح وقيّم الِحَمّام والمكاري”*''. 
والبيع بثمن المثل كبيع ماء الحمام» فغاية البيع بالسعر أن يكون بيع *" بثمن 


)١(‏ في (ك) و(ق): «السابع». (؟) في المطبوع: «اختلفت». 

(*) في (ن): «وقت بيع العقد». (:) في (ك) و(ق): «وك2. 

(5) انظر: هذا المبحث في «بدائع الفوائد» (5/ 25١‏ 76) للمصنف. 

(5) في (ن) و(ق): «غير ناقل بذلك». 0) في (ك): «لا» دون واو. 

(4) في (ك): «الدافع». (9) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 
)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» (59/ 577 7737). 

)١١(‏ في (ك): «رسول الله كلا . () في المطبوع و(ك): «يجوزون». 

)١(‏ في هامش (ق): «العله: كالطباخ». )١5(‏ المكاري: «الذي يكري الدواب» (و). 


)21 في المطبوع : البيعه) . 


1 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
المثل» فيجوزء كما تجوز المعاوضة بثمن المثل"' فى [مثل]”"' هذه الصورة 
وغيرهاء فهذا هو القياس الصحيح.» ولا تقوم مصالح العام إلااايد: 

فإن بليت بالقائل: هكذا فى الكتاب. وهكذا قالوا؛ فالحيلة فى الجواز أن 
باذ ذلك قرا في اه وجب غليه الاقم كله كم يغاوضه عليه يكمن امغلوم؛ 
فإنه بيع للدّين من الغريم وهو جائز. ولكن في هذه الحيلة آفة» وهو”" أنه قد 
يرتفع السعر فيطالبه بالمثل فيتضرر الآخذ» وقد ينخفض فيعطيه المثل فيتضرر 
الأول» فالطريق الشرعية التي لم يحرمها الله و [لا]”' رسوله ككلِ أولى بهماء 
والله أعلم . 


[توكيل الدائن في استيفاء الدَّين من غلة الوقف] 

المثال السبعون”*': إذا كان له عليه دين» وله وقف من غلة دار أو بستان» 
فوكل صاحب الدين أن يستوفي ذلك من دينه جازء فإن خاف أن يحتال عليه 
ويعزله عن الوكالة» فليجعلها حوالة على من في ذمته عوض ذلك المغل» فإن لم 
يكن قد آجر الدار أو الأرض لأحدء فالحيلة أن يستأجرها منه صاحب الدين 
بعوض في ذمتهء ثم يعاوضه”' بدينه من ذلك العوضء» فإن أراد أن يكون هو 
وكيله في استيفاء يدبن يلك المناوع 9 يري الإجارة ولا بطريق الحوالة» بل 
بطريق الوكالة في قبض ما يصير إليه من غلّة ذلك الوقف» وخاف عزله» فالحيلة 
أن يأخذ إقراره أن الواقف شَرَط أن يقضي ما عليه 0 أزلاء ثم يصرف إليه 
بعد الدين كذا وكذاء وأنه وجب لفلان ‏ وهو الغريم ‏ عليه من الدين كذا وكذاء 
وأنه يستحقه من مغل هذا الوقف عقزما به خلن شاف 110 الوقفء وأنه لا 
ينتقل من الموقوف شيء قبل قضاء الدين» وأن ولاية أمر هذا الوقف إلى فلان 
حتى يستوفي دينهء فإذا استوفاه فلا ولاية له عليه» وإن حكم حاكم بذلك كان 


أوفق. 
[تعليق الإبراء بالشرط] 
المثال الحادى والسبعون”': إذا كان له عليه دين فقال: «إن م قبلى فأنت 
)000( في (ن) و(ك): «بعوض المثل». (؟) ها بين المعقوفتين من (ق) فقط. 
9) في (ك): 0 (4) في (ك) و(ق): «الثامن والستون». 


(5) في (ن) و(ق): «ثم يقاصه». (7) في (ك) و(ق): «المثال التاسع والستون». 
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في حلء وإن مت قبلك فأنت في حل» صح وبرئ في الصورتين» فإنَّ إحداهما 
وصية والأخرى إبراء معلق بالشرطء ويصح تعليق الإبراء بالشرط؛ لأنه إسقاطء 
كما يصح تعليق العتق والطلاق» وقد نص" الإمام أحمد رحمه الله في الإخلال 
من العرض والمال مثله. 

وقال أصحابنا وأصحاب الشافعى: إذا قال: «إن مت قبلك فأنت في حل» 
هو إبراء صحيح لأنه وصية» وإن 5 «إن مت قبلي فأنت في حل" ل يفي 
لأنه تعليق للإبراء بالشرط» ولم يقيموا شبهة فضلاً عن دليل صحيح على امتناع 
تعليق الإبراء بالشرط» ولا يدفعه نص ولا قياس ولا قول صاحب» فالصواب 
صحة الإبراء في الموضعين» وعلى هذا فلا يحتاج إلى حيلة. 

فإن بلى بمن يقول: هكذا فى الكتاب» وهكذا قالوا؛ فالحيلة أن يشهد عليه 
سنس عله م قل من هذا الدّين ولا في تركتهء وإن [شاء]"" 
كتب الفصلين في سجل واحدء وضمّنه الوصية له به إن مات رب الدين» وإن 
مات المدين فلا حق له به قبله» فيصح حينئذ مستنداً إلى ظاهر الإقرار» وهو 
إبراء في المعنى والله سبحانه أعلم”” . 

[استدراك الأمين لما غلط فيه] 

المثال الثانى والسبعون”؟: لو غَلِط المضارب أو الشريك وقال: «ربحت 
ألفاً» ثم أراد الرجوع لم يقبل منه؛ لأنه إنكار بعد إقرار» ولو أقام بينة على الغلط 
فالصحيح أنها تُقبل» وقيل: لا تقبل؛ لأنه مكذب لها؛ فالحيلة في استدراكه ما 
غلط فيه بحيث تقبل منه أن يقول: خسرتها بعد أن ربحتهاء فالقول قوله في ذلك» 
ولا يلزمه الألف. وهكذا الحيلة في استدراك كل أمين لظلامته كالمودع إذا رد 
الوديعة التي دفعت إليه ببيّنة ولم يشهد على ردهاء فهل يقبل قوله في الرد؟ فيه 


)١(‏ في المطبوع و(ك) و(ق): «وقد نص عليه؛. 
(0) في (ك): اشيء». (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
(5) فى (ك): «ولا). 
(0) انظر: إغاثة اللهفان» »)١7/1(‏ و«بدائع الفوائد» (4/5/): و«أحكام أهل الذمة» /١(‏ 
386 ). 
هنا انتهى المجلد الثانى من (ق) وكتب بعده: «يتلوه في الثالث: ١‏ المثال السبعون». 
(<) في (ك) و(ق): «المثال السبعون». 1 
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قولان هما روايتان عن الإمام أحمد”'": فإذا خاف أن لا يقبل قوله فالحيلة في 
تخلّصه أن يدّعي تلفها من غير تفريط» فإن حلّفه على ذلك فليحلف”" مر 3 
متأولاً أن تلمها من عنده خروجها من تحت يذه ونظائر ذلك» والله أعلم . 


[تصرف المدين الذي استغرقت الديون ماله] 
المثال الثالث”" والسبعون: إن”*» استغرقت الديون ماله لم يصح تبرعه بما 
يضر بأرباب الديون» سواء حَحجَر عليه الحاكم أو لم يحجر [عليه]*2» هذا مذهب 
مالك 7ن م 


وعند الثلاثة يصح تصرفه في ماله قبل الحجر بأنواع التصرف» والصحيح هو 
القول الأول» وهو الذي لا يليق بأصولٍ المذهب غيره» بل هو مقتضى أصول 
الشرع وقواعده؛ لآن حدق لخر ماء قد اللي بتنالهة ولهذا يحجر عليه الحاكمء 
ولولا تعلّق حق الغرماء بماله لم يسع الحاكم الحجر عليه» فصار كالمريض مرض 
الموت لما تعلق حقٌ الورثة بماله منعه الشارع من التبرّع بما زاد على الثلث» فإن 
في تمكينه من التبرع بماله إبطال حق الورثة منه»ء وفي تمكين هذا المديان من 
التبرع إبطال حقوق الغرماءء والشريعة لا تأتي بمثل هذا؛ فإنها إنما جاءت 5 
حقوق أرباب الحقوق”” بكل طريق» وسدٌ الطرق المفضية إلى إضاعتهاء وقال 
النبي كَلِ: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أذَّاها الله عنه» ومن أخذها يريد 
إتلافها أتلفه الله»”'2, ولا ريب أن هذا التبرع إتلاف لهاء فكيف ينفذٌ تبرع 
[من]””'' دعا رسول الله كَلِِ على فاعله؟ وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 


)غ2( (المغني» ا «المبدع» (4)557/0» «منتهى الإرادات» (7/ 5656): «كشاف القناع» 
(298/5).» "تقرير القواعد» ١6 /١(‏ - 7" - بتحقيقى) . 
وانظر: «الإشراف» 1١9/8(‏ مسألة 457) وتعليقى عليه. 
(؟) في (ك): «فيحلف». 1 
(9) في (ك) و(ق): «الحادي». (©) فى (ك) و(ق): «إذا». 
(5) ها بين المعقوفتين سقط من (2). ١‏ (5) فى (2): «واختاره». 
(0) انظر: «الاختيارات الفقهية» (صا"1١).‏ (8) في (ك): «الحقوق لأرباب الحقوق». 
(9) رواه البخاري (55417؟) في (الاستقراض): باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو 
إتلافها» من حديث أبي هريرة ضيه . 
وعلّقه في (الزكاة) قبل حديث )١475(‏ باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى. 
)٠١(‏ ما بين المعقوفتين من المطبوع. 


يحكي عن بعض علماء عصره من أصحاب أحمد أنه كان ينكر هذا المذهمب 
ويضعّفهء قال: إلى أن بُلي بغريم تبرّع قبل الحجر عليه فقال: والله مذهب مالك 
هو الحق فى هذه المسألة» وتبويب البخاري وترجمته واستدلاله يدل على اختياره 
هذا التلاشيه» افإنة قال91 في باب (من ترك أآمر السنفية والضعيك: [العقل] وإذ لم 
يكن حجر عليه الإمام): ويُذكر عن جابر أن النبي يلِةِ رد على المتصدّق قبل 
الين ته نهاهء فتأمل هذا الاستدلال» قال عبد الحق”؟: أراد به والله أعلم - 
حديث جابر في بيع المدبر””؛ ثم قال البخاري في هذا الباب نفسه: وقال مالك: 
إذا كان لرجل [على رجل؛*؟ مال لغيه ]© في ء [له]”"' غيره فأعتقه لم 
يجز عتقه» ثم ذكر حديث: «من أنخذ أموال الناس 0 أداءها أداها الله عنهء 
ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله”"'. وهذا الذي حكاه عن مالك هو فى كتب 
أضهابة:وقال ابن الجلذن!*: :دولا تجوز هبة التقلسن ولا غيقةه ولا دك إلا 
بإذن غرمائه» وكذلك المديان الذي لم يفلسه غرماؤه في عتقه وهبته وصدقته». 
وهذا القول هو الذي لا نختار غيره» وعلى هذا زالحلة لمن تبرخ غريمه بهبة 
أو صدة قة”"2 أو وقف أو عتق وليس في ماله سعة له ولدائنه' ''' أن يرفعه إلى حاكم 
يرى بطلان هذا التبرع» ويسأله الحكم ببطلانه» فإن لم يكن في بلده حاكم يحكم 
بذلك فالحيلة أن يأخذ عليه إذا خاف منه ذلك الضمين أو الرهن» فإن بادر الغريم 
وتبرع قبل ذلك فقد ضاقت الحيلة على صاحب الحق» ولم يبق له غير أمر واحدء 
وهو التوصل إلى إقراره بأنْ ما في يده أعيان أموال الغرماء فيمتنع التبرع بعد الإقرارء 
اع قي وليست هذه حيلة على إبطال حق 
تحقيق باطل» بل على [إبطال]'''2 جور وظلم؛ فلا بأس بهاء والله أعلم. 


)١(‏ فى «صحيحه»: (كتاب الخصومات) »)1/١/50(‏ وما بين المعقوفتين منه. 

فرق تكله عنه ابن حجر في «الفتح» )/7١/5(‏ وتعقبه» فانظر كلامه. 

(7) سبق تخريجه. 

0( ما بين المعقوفتين سقط من «صحيح البخاري» . 

() مابين المعقوفتين من «صحيح البخاري». (6) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

20( الحديث لم يذكره البخاري رحمه الله في هذا الباب» وإنما ذكره في (كتاب الاستقراض) : 
باب من أخذ أموال الناس يريد أداءهاء (رقم /741؟)2 وقد فتن تحريحة قري 

(8) في كتابه «التفريع» (؟/ 5904 رقم .)1٠١8‏ (9) في (ق): «بصدقة أو هبة». 

. في (ق) و(ك): «ولدينه»ء وفي (ك): «بيعه» بدل اسعة»‎ )١( 

[دردلق ما بين المعقوفتين سقط من (ط). 
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[خوف الدائن من جحد المدين] 
المثال الرابع"'' والسبعون: إذا كان له [عليه]”' دين ولا بيّنة له به 
ويخاق""؟ أن يجحد أن له ينه[ راق أن يمظلة فالحلة آذ سغدين منه 
بقدر دينه إن أمكن» ولانقينة أن يعطيه ند برها أق كني فإذا ثبت له فى ذمته 
نظير دينه قاصّه به وإن لم يرض على أصح المذاهب» فإن حدر غريفة من ذلك 
وأمكنه أن يشتري منه سلعة ولا يعين الثمن ويخرج النقد فيضعه بين يديه فإذا قبص 
السلعة وطلب منه الثمن قاصّه بالدين الذي عليه» وبكل حال فطريق الحيلة أن 
يجعل له [عليه]”'2 من الدين نظير ماله. 
[خوف زوج الأمة من رق أولاده] 
المثال الخامير © والسبعون: إذا خاف العنت ولم يجد طول حرّة وكره رف 
أولاده فالحيلة في عتقهم أن يشترط على السيد أن ما ولدته زوجته منه من الولد""© 
فهم أحرارء فكل ولد تلده بعد ذلك منه فهو حرء ويصح تعليق العتق بالولادة كما 
لو قال لأمته: كل ولد تلدينه فهو حرء قال ابن المنذر: لا أحفظ فيه خلافً . 
فإن قيل: فهل تجوّزون نكاح الأمة بدون الشرطين إذا أمن رق ولده بهذا. 
التعليق؟ 
قيل: هذا محل اجتهاد» ولا تأباه أصول الشريعة» وليس فيه إلا أن الولد 
يثبت عليه الولاء للسيدء» وهو شعبة من الرق» ومثل هذا هل ينتهض سبباً لتحريم 
نكاح الأمة أو يقال وهو أظهر -: أن الله تعالى منع من نكاح الإماء لأنهن في 
الغالب لا يحجبن حجب الحرائر» وهن في مهنة ساداتهن وتحوات ب 47 وهن 


)١(‏ في (ك) و(ق): «الثاني». (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
(*) في المطبوع: «وخاف». (5) ها بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 
(0) في (ك) و(ق): «الثالث». (3) في نسخة: «من الأولاد» (د). 


0) قال ابن المنذر في كتابه «الإجماع» (صلالاء رقم ؟*/ ‏ دار الكتب العلمية): 
«وأجمع أهل العلم أن الرجل إذا قال لأمته: كل ولد تلدين فهو حرء فولدت 
أولاداء أنهم أحرار». وانظر: «زاد المعاد»  47/54(‏ 5# ط الرسالة)» الإنصاف» 
.)١7١ /4(‏ 

ووقع في المطبوع: «ولا أعلم فيه خخلافاً» . 

(0) في (ق): «وحوائجهم». 
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برزات لا مخدرات؟ وهذه كانت عادة العرب في إمائهن'''2. وإلى اليوم» فصان الله 
تعالى الأزواج أن تكون زوجاتهم بهذه المثابة» مع ما يتبع ذلك من رق الولدء 
وأباحه لهم عند الضرورة إليه كما أباح الميتة والدم ولحم الخنزير عند المخمصة. 
لست ل ام ا ل ل ا ولهذا شرط تعالى في 
تكاحهن أن يكن #«محْصَدَتِ 7 مُسَلفِحتٍ 3 6 أَحْدَانَ 4 [النساء: 6؟] أي غير 
زانية مع من كانء» ولا زانية مع خدنها!؟» وعشيقها دون غيرهء فلم يبح ل 
نكاح الإماء [إلا]”* بأربعة شروط: عدم الطّؤْل»ء وخوف العنتء وإذن سيدهاء 
وأن تكون عفيفة غير فاجرة فجوراً عاماً ولا خاصاًء والله [تعالى]؟ أعلم. 

المثال السادس' والسبعون: إذا لم تمكّنه أمته من نفسها حتى يعتقها 
ويتزوجهاء وهو لا يريد إخراجها عن ملكه”"'» ولا تصبر نفسّه عنها؛ فالحيلة أن 
يبيعها أو يهبها لمن يثق بهء ويُشهد عليه من حيث لا تعلم هي» والبيع أجود؛ 
لأنه لا يحتاج إلى قبض» ثم يعتقهاء ثم يتزوجهاء فإذا فعل [ذلك] استردها من 
المشتري من حيث لا تعلم الجارية» فانفسخ النكاح» فيطؤها بملك اليمين ولا 
عدة عليها. 

ا في الخلاص من بيع جاريته] 

المثال السابع *» والسبعون: إذا أراده من لا يملك”'' ردّه على بيع جاريته 
د و أن يفعل ما ذكرناء''؟ سواء» ويُشهد على عتقها أو 
نكاحها”""'» ثم يستقيله البيع» فيطؤها بملك [اليمين”"' في الباطن وهي زوجته 
في الظاهرء ويجوز هذا لأنه يدفع به عن نفسهء ولا يسقط به حق ذي حقء. وإن 
شاء احتال بحيلة أخرى وهي إقراره انها وضعت منه ماكضية كيه خلق الإسان 


)١(‏ في (ق): «أمتهانهن»! (؟) في المطبوع و(ك): «خدينها». 
() ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
(0) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك). (5) في (ك) و(ق): «الرابع» 

(0) في (ق): اعن نفسه». (48) ما بين المعقوفتين من (ك) فقط. 


(69) فى (ك) و(ق): «الخامس». 

)٠١(‏ «في نسخة: «من لا يمكن رده؛ء وأراده: معناه أجبرهء وقهره عليه» (د). 
قلت: النسخة المشار إليها هى (ق) و(ك). 

)1١(‏ في (ك): «ذكرنا». )١6( ١‏ فى (ق): «ونكاحها). 

. ما بين المعقوفتين سقط من (ك). قلق في (ق): «ما تبين؟‎ )١1( 


خخ ابح يي جب 111 11 اا اااي 
فصارت بذلك أم ولد لا يمكن نقل الملك فيها فإن أحبّ دفع التهمة عنه وأنه 
قصد بذلك التحيل فيبيعها"'' لمن يثق به» ثم يواطئ المشتري على أن يذّعي عليه 
أنها وضعت فى ملكه ما فيه صورة إنسان» ويقر بذلك فينفسخ البيع» ويكتب 
2000 00 : 

المثال الثامن'" والسبعون: إذا أراد أن يبيع الجارية من رجل بعينه» ولم 
تغلب نفسه بأنْ”؟" تكونَ عند غيره» فله في ذلك أنواع من الحيل : 

إحداها”” : أن يشترط عليه أنه إن باعها فهو أحق بها بالثمن» كما اشترطت 
ذلك امرأة عبد الله بن مسعود 27 ونص الإمام حمل على جواز هذا]0”"») 
البيع والشرط فى رواية على بن سعيد» وهو الصحيحء فإن لم تتم له هذه الحيلة 
لعدم مَنْ يَنفُذها [له]” فليشترط عليه أنّك إِنْ*' بعتها لغيري فهي حرة» ويصح 
هذا الشرطل وتععق عليه إن جاعهنا لغيزة» إنا كمجرة الإبحات عند صاحن 
«المغني» 0 2( وغيره» وإما بالقبول فيقع العتق عقيبه وينفسخ البيع عند صاحب 
«المحرّر)”'''» وهذه طريقة القاضيء [قال0"'' في كتاب «إبطال الحيل»: إذا 
قال: (إن بعتك هذا العبد فهو حراء وقال المشتري: (إن اشتريته فهو حر فباعه 
عتق على البائع؛ لأنه ليس له عند دخوله في ملك الآخر”"' حال استقرار حتى 
يعتق عليه بنيته”*'' التابعة؛ لأن خيار المجلس ثابت للبائع» فملك المشتري غير 
مستقر » و [هو]” ا قول صاحب «المحرر): «وانة نفسخ البيع»"' '' تقر م ير لهذه الطريقة 
وأنه إنما يعتقى بالقبول» ويعتق فى مذة الخيار على أحد الوجوه الغلاثة؟ فإن لم 
تتم له هذه الحيلة عند من لا يصحح"'' هذا التعليق ويقول: إذا اشتراها مَلّكّها 


)١(‏ في (ك) و(ق): «فليبعها». 
(؟) كذا في (ك) و(ق). وفي سائر النسخ: «ذلك)». 


(9) في (ك) و(ق): «السادس». (4:) في (ك) و(ق): «أن». 
(5) في (ق) و(ك): «أحدها». (5) مضى لفظه وتخريجه. 
0 ما بين المعقوفتين من (ق). (8) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 


(9) في (ق): «إذا». 
)١(‏ انظر: «المغني) لابن قدامة (5/لا6١/‏ رقم .)71١١14‏ 


)١١(‏ انظر: «المحرر» (١//ا/ا؟).‏ لكي ا لي 
)١1(‏ في (ك): «آخره. )١5(‏ في (ق): «بيمينهداء وفي (ك): (بشمنيته» . 
)١5(‏ ما بين المعقوفتين من (ك) فقط. (5) انظر «المحرر» (١//الا؟).‏ 


زفقة في (ق): «من لم يصح) . 
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ولا تعتق بالشرط في ملك الغير كما يقوله أبو حنيفة فله حيلة أخرى وهي أن 
يقول: إذا بعتها فهي حرة قبل البيعء فيصح هذا التعليق» فإذا باعها حكمنا بوقوع 
العتق قبل البيع على أحد الوجهين في مذهب الشافعي وأحمد وها فإذا''" لم تتم 
له هذه الحيلة عند من لا يصحح هذا التعليق فله حيلة أخرى وهي أن يقول: إذا 
اشتريتها فهي [حرة]"" مدبرة» فيصح هذا التعليق» ويمتنع بيعها عند أبي حنيفة 
رحية اه فإن التدير عدي جار مجرئ الى اليعلق تصفة» خإذا اقكراها صارت 
مدبرة» ولم يمكنه بيعها عندهء فإن لم تتم له هذه الحيلة على قول من لا يجوز 
تعليق التدبير بصفة فالحيلة أن يأخذ البائع إقرار المشتري بأنه دبر هذه الجارية 
بعدما اشتراهاء وأنه جعلها حرة بعد موتهء فإن لم تتم له هذه الحيلة على قول من 
يجوز بيع المدبر ‏ وهو الإمام أحمد ومن قال بقوله ‏ فالحيلة أن يُشهد عليه قبل 
أن يبيعها منه أنه كان تزوجها من سيدها تزويجاً صحيحاء وأنها ولدت منه ولدا ثم 
اشتراها بعد ذلك فصارت أم ولدهء فلا" يمكنه بيعها. فإن لم تتم له هذه الحيلة 
على قول من يعتبر في كونها أم ولد أن تحمل وتضع في ملكه ولا يكفي أن تلد 
منه في غير ملكه كما هو ظاهر مذهب أحمد والشافعي ‏ فقد ضاقت عليه وجوه 
الحيل» ولم يبق له إلا حيلة واحدة وهي أن يتراضى سيد الجارية والمشتري برجل 
ثقة عدل بينهما فيبيعها هذا العدل بطريق الوكالة عن سيدها بزيادة على ثمنها الذي 
اتفقا عليه»ء ويزيد ما شاءء ويقبض منه الثمن الذي اتفقا عليهء فإن أراد المشتري 
بيعها طَالبّه بباقي الثمن الذي أظهرهء ولو لم يدخلا بينهما ثالثاً بل اتفقا على ذلك 
فقال: «أبيعكها بمئة دينار وآخذا*' منك أربعين» فإن بعتها طالبتك بباقي الثمن» 
أذ كم تبعها لم أطاليك» جار لكن في توسيظ [العدل]”" الذي لق به المشعرق 
كأبيه''' وصاحبهء تطيبب لقلبه وأمان له من مطالبة البائع له بالثمن الكثير. 


[حيلة في تعليق الطلاق قبل التزويج] 
المثال التاسع””") والسبعون: إذا طلب منه ولده أو عبذه أن يزوجهء وخاف 
أن يلحقه ضرر بالزوجة 16 بطلاقها فلا يقبل» فالحيلة أن يقول له: لا 


)١(‏ في (ك) و(ق): «فإن». (؟) ما بين المعقوفتين من (ق) فقط. 
(9) في (ك): «أولا». ٠‏ (5) في (ق): «فآخذ». 
(65) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). (7) في (ق): «كابنه», وفي (ك): كاتبه». 


0) في (ك) و(ق)6: «السابع». () في (ك): «يأمره» دون واو. 
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أزوجك إلا أن تجعل أمر الزوجة بيدي» فإن وثق منه بذلك الوعد قال له بعد 
التزويج: أمرها بيدك: لاك خا مدب رجاف أن لاق امد لاير يوبا 
وعدهء فالحيلة أن لا يأذن له حتى يعلق ذلك بالنكاح» فيقول: إن تزوجتها") 
فأمرها بيدك» ويصح هذا التعليق على مذهب أهل المدينة وأهل العراق» فإن أراد 
أن يكون ذلك مجمعاً عليه فليكتب في كتاب الصداق: «وأقر الزوج المذكور أن 
أمر الزوجة”" المذكورة بيد السيد أو الأب» فإذا وقع ما يحذره منها تمكن حينئذ 
من التطليق عليه» والله تعالى أعلم. 

لكن قد يخرجه عن الوكالة بعد ذلك فلا يتم مراده» فالحيلة أن يشترط عليه 
أنه متى أخرجه عن الوكالة فهي طالق. 


المثال الثمانون”'؟: إذا دبر عبده أو أمته جاز له بيعه ويبطل تدبيره» فإن 
خاف أن يرفعه العبد إلى حاكم لا يرى بيع المدبر فيحكم عليه بالمنع من بيعه؛ 
فالحيلة أن يقول: إن مت وأنت في ملكي فأنت حر بعد موتيء» فإذا قال ذلك تم 
له الأمر كما أرادء فإن أراد بيعه ما دام حياً فله ذلك» وإن مات وهو في ملكه 
عتق عليه؛ والفرق بين”*' أن يقول: «أنت حر بعد موتي»» [وبين أن يقول: «إن 
مت وأنت فى ملكى فأنت حر بعد موتى»] أن هذا تعليق للعتق بصفةء وذلك9© لا 
يمنع بيع العيد كينا لو قال: (إن ولف الدار فأنت حر» فله بيعه قبل وجود 
الصفةء بخلاف قوله: «أنت حر بعد موتي» فإنه جزم بحريته في ذلك الوقت» 
ونظير هذا أنه لو قال [له]”2: «إن مت قبلي فأنت في حل من الدين الذي عليك» 
فهو إبراء معلق بصفةء ولو قال له: «أنت في حل بعد موتي)”” صح ولم يكن 
تعليقا للإبراء بالشرط» ونظيره لو قال: «إن مت فداري وقف» فإنه تعليق للوقف 
بالشرط»ء ولو قال: «هي وقف بعد موتي» صح.ء والله تعالى أعلم. 


)١(‏ في (ق): «لم يفيء»!. (؟) في (ق): «تزوجها»!. 

(9) في (ق) و(ك): «أمر المرأة المذكورة». ١‏ 

(4) في (ك) و(ق): «المثال الثامن والسبعون». 

(5) قال في هامش (ق): العله بينه وبين»» وما بين المعقوفتين الآتيتين سقط من (ق). 
(5) في (ك): «ذلك» دون واو. 600 ما بين المعقوفتين سقط من (ط). 
() في (ق) و(ك): «بعد موتك». 
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[براءة أحد الضامنين بتسليم الآخر] 

المثال الحادي”'' والثمانون: لو أن رجلين ضمنا رجلاً بنفسهء فدفعه أحدهما 
إلى الطالب» برئ الذي لم يدفع » وهذا بمنزلة رجلين ضمنا لرجل مالا فدفعه إليه 
أخانهما فإتهينا برا ل ييا لان المضمون هو إتدضان واسة ف اذا تساي 
أحدهما فقد وجد الإحضار”" المضمون فبرئا جميعاًء قال القاضي: وربما ألزمه 
بعض القضاة الضمان بنفس المطلوب”*“. ولا يجعل دفع الآخر براءة للذي لم 
يدفع» فالحيلة أن يضمنا للطالب هذا الرجل بنفسهء على أنه إذا دفعه أحدهما 
فهما جميعاً بريئان» فيتخلص على قول الكلء أو يشهد أن”*' كل واحد منهما 
وكيل صاحبه في دفع هذا الرجل إلى الطالب والتبري إليه» فإذا دفعه أحدهما برئا 
جميعاً منه؛ لأنه إذا كان كل منهما وكيل صاحبه كان تسليمه كتسليم موكله. 


[زواج أحد دائني المرأة إياها بنصيبه من الدين] 

المثال الثانى والثمانون”': قال القاضى فى كتاب «[إبطال]”'' الحيل»: إذا 
كان لرجلين على امرأة مال وهما شريكان» فتزوجها أحدهما على نصيبه من المال 
الذي عليهاء لم يضمن لصاحبه شيئاً من المهر؛ لأنه لم يجعل نصيبه في ضمانه» 
فصار كما لو أبرأه» وربما ضمَّنه بعض الفقهاءء فالحيلة فيه أن يهب لها نصيبه مما 
عليها ثم يتزوجها بعد ذلك على مقدار ما وهبهاء ثم تهب المرأة للزوج المهر 
الذي تزوجها عليه؛ لآن أحد الشريكين إذا وهب نصيبه من المال المشترك لا 
يضمن لكونه متبرعاً » فإذا تزوجها بعد ذلك على مهر ووهبته له حصل مقصوده 
وتخلص من أقاويل المختلفين. 

المثال الثالث” والثمانون: لو" حلف رجل بالطلاق أنه لا يضمن عن أحد 


)0غ( في (ك) و(ق): «التاسع والسبعون». 
(؟) كتب في هامش (ق): «المذهب أنه لا يبرأ الذي لم يدفع». 


0 في (ك): «إحضار». (5) في (ك): «بنفس الضمان المطلوب». 
(0) في (ق): «أو يشهد بأن». (5) في (ك) و(ق): «المثال الثمانون». 
(0) ها بين المعقوفتين سقط من (ك2). (4) في (ك) و(ق): «الحادي». 


(9) في (ق): «إذا». 
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شيئاً”'؟ فحلف آخر بالطلاق [أن]!"© لا داف حي فالحيلة [في]'" أن 
يضمن عنهء ولا يحنثء أن يشاركه وي يشتري مفاعا بيثه وبين شريكهء قال 
القاضي: فإنه يضمن عن شريكه نصف الثمن» ولا يحنث الحالف [في يمينه]”؛ 
1ه خارف عو "؟ عمد الشطاو» ونادرا رمه كن مالقا "نارم بعد الفتمان 
وإنما يلزمه بالوكالة؛ لأن كل واحد من الشريكين وكيل صاحبه فيما يشتريه» فلهذا 
له”*' يحنث في يمينه» فإن كانت بحالها ولم يكن بينه وبين المحلوف عليه شركة 
لكنه وكله المحلوف عليه فاشتراها لم يحنث أيضاً لما بّنا. 


[حيلة في ضمان شريكين] 
المثال الرابع”2 والثمانون: شريكان شركة عنان”" ضمنا عن رجل مالاً بأمره 
على أنه إن أدى المال أحد الشريكين رجع به على شريكه. وإن أداه الآخر 
فشريكه منه بريء» وللمسألة أربع صور: 
إحداها”: أن يقولا أينا أداه رجع به على شريكه. 


الثانية : عكسه. 
الثالثة : أن يقول: إن أديته أنا رجعت به عليك ولا ترجع به عليّ إن أد 
الرابعة: عكسه. 


فالصورة الأولى والثانية لا تحتاج إلى حيلة» وأما الثالثة والرابعة فالحيلة في 
جوازهما أن يضمن أحد الشريكين عن المدين ما عليه لصاحبهء ثم يجيء شريكه 
فيضمن ما لصاحب الحق عليهماء فإذا أدّى هذا الشريك المال رجع به على 
شريكه والأصيل”*'» وإذا أداه شريكه والأصيل لم يرجعا على الشريك بشيء؛ لأن 


)0 0 اكير لأحد شيئاً» (د). (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

9 في (2): البيمينه». (:) في (ق): اعنه 

(0) في (ق): 0 لم». وفي (ك): «فلهدا فلم». 

() في (ق) و(ك): «الثاني». 

0) «قال ابن بطال: «أجمعوا على أن الشركة الصحيحة أن يخرج كل واحد منهما مثل ما 
أخرج صاحبه؛ ثم يخلط ذلك حتى لا يتميزء ثم يتصرفا جميعاً إلا أن يقيم كل منهما 
الآخر مقام نفسهء وهذه تسمّى شركة العنان» ولها تفصيلات في كتب الفقه انظر مثلاً : 
«بداية المجتهد) لابن رشد (و). 

قلت: وانظر: «تحرير ألفاظ التنبيه» (ض96١35)‏ للنووي. 
(4) في (ق) و(ك): «أحدها». (4) في (ك): «وأصيل». 
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شريكه قد صار صاحب الأصل”''' ههناء فلو رجع عليه لرجع هو عليه؛ فمن حيث 


[تحيل المظلوم على مسبة الناس للظالم] 

المثال الخامس”"" والثمانون: لا بأس للمظلوم أن يتحيل على مسبة الناس 
لظالمه والدعاء عليه والأخذ من عرضه.ء وإن لم يفعل ذلك بنفسه؛ إذ لعل ذلك 
يردعه ويمنعه من الإقامة على ظلمهء وهذا كما لو أخذ ماله فلبس أرتٌ الثياب 
بعد أحسنهاء وأظهر البكاء والتّحيب والتأوه» أو آذاه في جواره فخرج من داره 
وقد أرشد النبي يك المظلوم بأذى جاره له إلى نحو ذلك» ففي”" «السئن» وامسند 
الإمام أحمد» من حديث أبي هريرة ضيه «أن رجلاً شكا إلى النبي”' ل من 
جارهء فقال: اذهب فاصبرء فأتاه مرتين أو ثلاث فقال: اذهب فاطرح متاعك في 
الطريق» فطرح متاعه في الطريق» فجعل الناس يسألونه فيخبرهم خبره» فجعل 
الناس يلعنونه: «فَعَلَ الله به وفعل» فجاء إليه جاره فقال له: ارجع لا ترى مني 
شيئاً تكرهه)”*؟ [هذا لفظ أبى داود]9' . 


[من لطائف حيل أبي حنيفة ] 
المثال السادس”" والثمانون: ما ذكر فى «مناقب أبى حنيفة رحمه الله تعالى» 
أن رجلاً أتاه بالليل فقال: أذركني قبل الفجل والة طلفت امرأتي» فقال: وما 
ذاك؟ قال: تركت الليلة كلامي» فقلت لها: إن طلع الفجر ولم تكلميني فأنت 
طالق ثلاثاًء وقد توسلّت إليها بكل أمر أن تكلمني فلم تفعل» فقال [ل0]4: 
اذهب فمر مؤذن المسجد أن ينزل فيؤذن قبل الفجرء فلعلها إذا سمعته أن 
تكلمك؛ واذهب إليها وناشدها أن تكلمك قبل أن يؤذن المؤذن» ففعل الرجل» 


)١(‏ في (ق): «صاحب الأصيل»» ولعل الصواب ما أثبته. 

() في (ك) و(ق): «الثالث». ) فى (ق): «وفى». 

(4) في (ك): «رسول الله». )0( شيك الخرييدة مطولة: 

(5) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): «لفظ أبى داودةء وفي (3): «لفظه لس داودا. 

0) في (ك) و(ق): «الرابع». (8) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
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وجلس يناشدهاء وَأدق المؤذن؛ فقالت: قد طلع الفجر وتخلصت منكء» فقال: 
قد كلمتيني قبل الفجر وتخلّصِتٌ من اليمين”2» وهذا من أحسن الحيل. 
[حيلة أخرى له] 

المئال السابع”" والثمانون: قال بشر بن الوليد"': كان في جوار أبي حنيفة 
فتى يغشى مجلسهء فقال له يوماً: إني أريد التزوج بامرأة» وقد طلبوا مني من 
المهر فوق طاقتي» و[قد]”*' تعلقت بالمرأة» فقال له: أعطهم ما طلبوا منك» 
ففعلء فلما عقد العقد جاء إليه فقال: قد طلبوا مني المهرء فقال: احتل واقترض 
وأعطهم ففعل» فلما دخل بأهله قال: إني أخاف البطالنيره بالدين وليس عندي ما 
أوفيهم” » فقال: أظهر أنك تريد سفراً بعيداء وأنك تريد الخروج بأهلك» ففعل» 
واكترى جمالاًء فاشتد ذلك على المرأة وأوليائهاء فجاءوا إلى أبي حنيفة 
رحمه اللهء فسألوه» فقال: له أن يذهب بأهله حيث شاءء فقالوا: 7 
ونرد إليه ما أخذنا منه ولا يسافرء فلما سمع الزوج طمع وقال"'": لا والله 
يزيدوني » فقال له: إن رضيت بهذاء وإلا أقرَّت المرأة أن عليها دَيْناً لرجل» فلا 
يمكنك أن تخرجها حتى توفيه. فقال: بالله لا يسمع أهل المرأة ذلك منك”", أنا 


أرضى بالذي أعطيتهو”" , 


[تعليق الفسخ والبراءة بالشروط] 

المثال الثامن”*' والثمانون: قال القاضي أبو يعلى: إذا كان لرجل على رجل 
ألف درهم فصالحه منها على مئة درهم يؤديها إليه في شهر كذا فإن لم يفعل 
وأخرها إل شهر ]يي فعليه مئتان» فهو جائزء وقد أبطله قوم آخرون» 


)١١5 - ١١5ص( انظر: «مناقب الإمام أبي حنيفة» للكردري (ص97١  197), أو‎ )١( 
.)59( للموفق» كلاهما طبع دار الكتاب العربي» ونحوها في «المخارج في الحيل»‎ 

0) فى (ك) و(ق): «الخامس». 

فرق ذكره عنه في «المناقب» (ص١"1‏ - 171) لمكي» وفيه خلاف يسير في السياق. 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (5) في (ك): «يوفيهم). 

(5) في المطبوع: «فقال». 0 في (ق) و(ك): «منك ذلك». 

(4) ذكره الموفق المكي في «مناقب أبي حنيفة» (ص1:0 - 2»)171 والكردري في «مناقب أبي 
حنيفة» أيضاً (ص5١7).‏ 

(9) في (ك) و(ق): «السادس». 2٠١(‏ في (ق): «وأخرها في شهر». 
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قال''": أما جواز الصلح من ألف على مئة'" فالوجه فيه أن التسع مئة لا 
يستفيدها بعقد الصلح وإنما استفادها بعقد المداينة وهو العقد السابق؛ فعلم أنها 
ليست مأخوذة على وجه المعاوضة”"» وإنما هي على طريق الإبراء عن بعض 
حقهء قال: ويفارق هذا إذا كاقت »له الف موجلة تضالحه على تع منة يقالة أنه 
لا يجوز؛ لأنه استفاد هذه التسع مئة بعقد الصلح؛ لأنه لم يكن مالكاً لها”*» 
حالة» وإنما كان يملكها مؤجلة. فلهذا لم يصح. 

وأما جوازه على الشرط المذكور ‏ وهو أنه إِنْ لم يفعل فعليه مئتان ‏ فلأن 
المصالح إنما علَّق : فسح البراءة بالشرط» والفسخ يجوز تعليقه بالشرط وإن لم يجز 
تعليق البراءة 0 ألا ترى أنه لو قال: «أبيعك هذا الثوب بشرط أن تنقدني 
الثمنّ اليوم؛ فإن لم تنقدني الثمن اليوم فلا بِيمَ بيننا» [أنه]”” إذا لم ينقد الثمن في 
يومه انفسخ العقد بينهماء ل 0 هذا تعليق 
براءة المال بالشرط» وذلك لا يجوزء قال: والوجه في جواز هذا الصلح على 
مذهب الجميع أن يعجل”" رب المال حطّ ثمان مئة يحظّها على كل حال» ثم 
يصالح المطلوب من المئتين الباقيتين على مئة يؤديها إليه في شهر كذا على أنه إِنْ 
أخَرها عن هذا الوقت فلا صلح بينهماء فإذا فعل هذا فقد استوثق في قول 
الجميع؛ لأنه متى صالحه على مئتين و[قد]”” حطّ عنه الباقي يصير كأنه لم يكن 
عليه من الدَّين إلا مئتا درهم» ثم صالحه عن" المثتين الباقيتين على مئة يؤدّيها 
إليه في شهر كذاء فإِنْ أخَّرها فلا صلح بينهماء فيكون [على]”''' قول الجميع 
فسخ العقد معلقاً بترك النقدء وذلك جائز على ما بِيْنّاه ذ في ابعل 

فإن أراد أن يكاتب عبده على ألف درهم يؤديها إليه في سنتين فإن لم يفعل 
فعليه ألف أخرىء فهي كتابة”''' فاسدة؛ لأنه علق إيجاب المال بخطرء وتعليق 


)١(‏ في (3): «قالوا», وقال في الهامش: لعله: «قال». 
(0) في (ق): «من ألف إلى مئة؛. 
(9) كذا في (ق) وفي سائر النسخ: «المعارضة». 
وانظر: «عقد الصلح في الشريعة الإسلامية»  08(‏ فما بعد) للدكتور نزيه حماد. 


(4) في (ق): «لم يكن مالكها». (0) ها بين المعقوفتين من (ق) فقط. 
() في (3) و(ك): «ومن لم يجوز». 0) في (ك): «يجعل». 
(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). (9) في (ك) و(ق): «من». 


)٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق)»: وقال في الهامش: لعلها: «في». 
)١١(‏ في (ك): «كتابته» . 


1 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
المال بالأخطار لا يجوزء والحيلة في جوازه أن يكاتبه على ألفي درهم. ويكتب 
عليه بذلك كتاباًء ثم يصالحه بعد ذلك على ألف درهم يؤديها إليه في سنتين فإن 
لم يفعل فلا صلح بينهماء فيكون تعليقاً للفسخ بخطرء وذلك جائز على ما قدمناه 
من مسألة البيع؛ فإن كان السيد كاتب عبده على ألفي درهم إلى ستتين فأراد العبد 
أن يصالح سيّده على النصف يعجلها له؛ فإن ذلك جائز عندناء ويبطله غيرناء 
انتهى كلامه. 


[صلح الشفيع من الشفعة] 

المثال التاسع"") والثمانون: قال القاضي: إذا اشترى رجل من رجل داراً 
بألف درهم؛ فجاء الشفيع يطلب الشفعة؛ فصالحه المشتري على أن أعطاه نصف 
الدار بنصف الثمن» جاز؛ لأن الشفيع صَالحَ على بعض حقهء وذلك جائز كما لو 
صالح من ألف على خمس مئة؛ فإن صالحه على بيت من الدار بحصته من الثمن 
لم يجز؛ لأنه صالح على شيء مجهول؛ لأن ما يأخذه الشفيع يأخذه على وجه 
المعاوضة» وحصة المبيع [من الثمن]''' مجهولة» وجهالة العورض تمنع صحة 
العقد؛ فالحيلة حتى يسلم البيت للشفيع والدار للمشتري أن يشتري الشفيع هذا 
البيت من المشتري بثمن مسمّىء ثم يسلم الشفيع للمشتري ما بقي من الدارء 
وشراء الشفيع لهذا البيت تسليم للشفعة» ومساومته بالبيت”" تسليم للشفعة؛ لأنه 
إذا اشتراه بثمن مسمَّى كان عوض البيت معلوماء ودخوله في شراء البيت تسليم 
للشفعة فيما بقي من الذانء وذلك جائة؟ فالسيلة”؟ أن ياخذالبيت بهذا الدمن 
الس عو غين أن كوف سلما الشفية ع بجي له :النيت أذايبدا التفرئ 
فيقول للشفيع : هذا البيت ابتعتّه لك بكذا وكذا درهماًء فيقول الشفيع: قد رضيتٌ 
واستوجبتٌ؛ لأن المشتري متى ابتدأ بقوله: «هذا البيت لك بكذا» لم يكن الشفيع 


[مشاركة العامل للمالك وأنواعها] 
المثال التسعون*2: تجوز المغارسة عندنا على شجر الجوز وغيرهء بأن يدفع 
000( في (ك) و(ق): «السابع». (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


() في (3): لومساومته للبيت». (5) في (ك) و(ق): «والحيلة». 
(0) في (ك) و(ق): «المثال الثامن والثمانون». 


إعلام الموقعين عن رب العالمحين 2 : 6 


إله أرضه وقول افرستها من الافجار كنا ركذا والعرس عا مم30 بوهذا 
كما يجوز أن يدفع إليه ماله يتجر فيه والربح بينهما نصفان"''» وكما يدفع إليه 
أرضه يزرعها والزرع بينهماء وكما يدفع إليه شجرة يقوم عليها والثمر'" بينهماء 
وكما يدفع إليه بقره أو غنمه أو إبله يقوم عليها”” والدَّرٌ والنّسْل بينهماء وكما 
يدفع إليه زيتونه يعصره والزيت بينهماء وكما يدفع إليه دابته يعمل عليها والأجرة 
بينهماء وكما يدفع إليه فرسه يَعْزّو عليها وسهمها بينهماء وكما يدفع إليه قناة 
يستنبط ماءها والماء بينهما» ونظائر ذلك. 


[كل ما مضى شركة صحيحة ] 

فكل؟ ذلك شركة صحيحة قد دلَّ على جوازها النص والقياس واتفاق 
الصحابة ومصالح الناس» وليس فيها ما يوجب تحريمها من كتاب ولا سنة ولا 
إجماع ولا قياس ولا مصلحة ولا معنى صحيح يوجب فسادهاء والذين منعوا 
ذلك عذرهم أنهم ظنوا ذلك كله من باب الإجارة فالعوض مجهول فيفسد'""2. 

[حكم المساقاة والمزارعة والمضاربة] 

ثم منهم من أجاز المساقاة والمزارعة للنص الوارد فيها والمضاربة 
للإجماع”" دون ما عدا ذلك؛» ومنهم من خص الجواز بالمضاربة» ومنهم من جوّز 
بعض أنواع المساقاة والمزارعة» ومنهم من منع الجواز فيما إذا كان بعض الأصل 
يرجع إلى العامل كقفيز الصّلحان وجوزه فيما إذا رجعت إليه”” الثمرة مع بقاء 
الأصل كالدر والنسل» والصواب جواز ذلك كلهء وهو مقتضى أصول الشريعة 
وقواعدها؛ فإنه من باب المشاركة التي يكون العامل فيها شريك المالك؛ هذا 
بماله وهذا بعمله» وما رزق”' الله فهو بينهماء وهذا عند طائفة من أصحابنا أولى 
بالجواز من الإجارة» [حتى] قال شيخ الإسلام”''': هذه المشاركات أحل من 


( في (ق) و(ك): «نصفين». زفق ف (ك): «والثمن». 
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(©) في (ك): (عليه؟. (5) في (ك): «وكل». 

(5) في (ق): «والذين منعوا من ذلك». ‏ (1) في (ق: «فتفسد»»ء وفي (ك2): «والعوض». 
0) في (ك): «بل لاجماع». (8) في (ق): «فيه». 


(9) في (ك): «يرزق». 
)٠١(‏ في امجموع الفتاوى» (4؟/ 85‏ 86) بنحوء وانظر أيضاً (١؟/‏ 509 201٠١‏ و50/ 51 
و59؟/ ٠٠١‏ و90/ 1511١‏ 6). 


3 إعلام الموقكحين عن رب العالمين 


الإجارة» قال: لأن المستأجر يدفع ماله وقد يحصل له مقصوده وقد لا يحصل» 
فيفوز المؤجر بالمال والمستأجر على الخطرء إذ قد يكمل الزرع وقد لا يكملء» 
بخلاف المشاركة؛ فإن الشريكين فى الفوز وعدمه' على السواءء إن رزق الله 
الفائدة كانت بينهماء وإن منعها استويا في الحرمان وهذا غاية العدل؛ فلا تأتي 
الشريعة بحل الإجارة وتحريم هذه المشاركاتء» وقد أقر النبى ككهِ المضاربة على 
ما كانت عليه قبل الإسلام. 1 أصحابه فى حياته وبعل موته» وأجمنئوت 
(م) 08 5000 3 1 1 1 
عليها الامة ‏ . ودفع خيبر إلى اليهود يقومون عليها ويعمرونها من أموالهم بشطر 
. 0 دحك 6 . غع(ه) : 

ما يخرج منها من ثمر أو زرع”*, وهذا كانه رأي عين» [ثم]” لم ينسخه ولم ينه 
عنه ولا امتنع منه خلفاؤه الراشدون وأصحابه بعدهء بل كانوا يفعلون ذلك 
بأراضيهم وأموالهم يدفعونها إلى من يقوم عليها بجزء مما يخرج منهاء وهم 
مشغولون بالجهاد وغيره» ولم ينقل عن رجل واحد منهم المنع إلا فيما منع منه 
النبي”" يله وهو ما قال الليث بن سعد: إذا نظر ذو البصر بالحلال والحرام 
علم أنه لا يجوزء ولو لم تأت هذه النصوص والآثار فلا حرام إلا ما حرمه الله 

95 05 . 2 : 0 
ورسولهء والله ورسوله لم يحرم شيئا من ذلك» وكثير من الفقهاء يمنعون [من]”" 
ذلك. فإذا بلي الرجل بمن يحتج [في التحريم]"” بأنه هكذا في الكتاب وهكذا 
قالواء ولا بد له من فعل ذلك, إذ لا تقوم مصلحة الأمة إلا به. فله أن يحتال 
على ذلك بكل حيلة تؤدي إليه'*'» فإنها حيل تؤدي إلى فعل ما أباحه الله ورسوله 
ولم يحرمه على الأمةء وقد تقدم ذكر الحيلة على جواز المساقاة والمزارعة» 
ونظيرها في الاحتيال على المغارسة أن يؤجّره الأرض يغرس فيها ما شاء من 
الأشجار لمد*"'' كذا وكذا سنة بخدمتها وغرس كذا وكذاءمن الأشجار فيهاء فإن 





)١(‏ في (ك): «وعدمها). (0) في (ق) و(ك): «وضارب». 

) انظر هذا الإجماع في: «الإجماع» لابن المنذر (ص58)»: و«المغني»؛ واشرح صحيح 
مسلم» للنووي »)57١/5(‏ ولابداية المجتهد» لابن رشد (5/ 2077 وانيل الأوطار» (0/ 
/61” - 35358 الحيل). 

(5) رواه البخاري (5585) في (الإجارة): باب إذا استأجر أرضاً فمات أحدهما ‏ وانظر أطرافه 
هناك » ومسلم )١183/(‏ (1961) في (أول كتاب المساقاة): من حديث ابن عمر. 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (7) في (ق) و(ك): «رسول الله». 

69 ما بين المعقوفتين من (ق) فقط.. 

() بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «بالتحريم». 

(9) في (ق) و(ك): "تؤديه إليه؛. )٠١(‏ في (ق): «والمدة». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 24142 
انفقا اح :قلق 121و ]7 أن سخلا لكل أمنها عرانا مين عقر" نجانة إن 
أحب”" أن يكون [الجميع]”* شائعاً بينهماء فالحيلة أن يقر كل منهما للآخر أن 
جميع ما في هذه الأرض من الغراس [فهو]””'' بينهما نصفين» أو غير ذلك» 
والحيلة في جواز المشاركة على البقر والغنم بجزء من درّها ونسلها أن يستأجره 
للقيام عليها كذا وكذا سنة للمدة التي يتفقان عليها بنصف الماشية أو ثلثهاء على 
حسب ما يجعل له" من الدرٌ والنسلء ويقر له بأن هذه الماشية بينهما نصفين أو 
أثلاثاً» فيصير درها ونسلها بينهما على حسب ملكيهما"'؟؛ فإن خاف رب الماشية 
أن يدّعى عليه العامل بملك نصفها حيث أقر له به فالحيلة أن يبيعه ذلك النصف 
بثمن في ذمتهء ثم يسترهنه على ذلك الثمن» فإن ادعى الملك بعد هذا طالبه 
بالثمن» فإن ادعى الإعسار اقتضاه من الرهن”" . 

والحيلة في جواز قفيز المّلحان”” أن يملكه جزءاً من الحبٌ أو الزيتون» إما 
ربعه أو ثلثه أو نصفهء فيصير شريكه فيهء ثم يطحنه أو يعصره فيكون بينهما على 
عمف مكيفاكقة فإذ قات أن تبلكةه راف تملك عليه ولا يدف 00 
عملاًء فالحيلة أن يبيعه إياه بثمن في ذمته» فيصير شريكه فيه فإذا عمل فيه سلم 
إليه بحصته أو أبرأه”'2 من الثمن» فإن خاف الأجير أن يطالبه بالثمن [ويتسلم 
الجميع]”؟» ولا يعطيه أجرته» فالحيلة في أمنه من ذلك أن يشهد عليه أن الأصل 
مشترك بينهما قبل العمل» فإذا أحدث فيه العمل فهو على الشركة. 

وهكذا الحيلة في جميع هذا الباب» وهي حيلة جائزة» فإنها لا تتضمن 
إسقاط حق ولا تحريم حلال ولا تحليل حرام [والله تعالى أعلم]'''' . 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك). (؟) في (ك) و(ق): "مفرزاً». 

(0) في (ك) و(ق): «أحبّا». (4) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(6) في (ق): «بحسب ما يحصل له). () في المطبوع و(ك): «ملكهما». 

(0) انظر: «زاد المعاد) (؟/لالا,» »)١47‏ و«الطرق الحكمية» (ص 585 2)59١‏ واتهذيب 
السنن» (55-6577/6). 

(8) «قفيز الطحان: أن يستأجر رجلاً ليطحن له حنطة معلومة» بقفيز من دقيقها. 

والقفيز: مكيال يتواضع الناس عليهء وهو عند العراق ثمانية مكاكيك» والمكوك: 

طاس يشرب بهء ومكيال يسع صاعاً ونصفاً». أو نصف رطل إلى ثمان أواقي» والقفيز من 
الأرض مئة وأربع وأربعين ذراعاً» (و). 

(9) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). )٠١(‏ في (ق): «وبرأه»: وفي (ك): «وأبرأه». 

)١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 


هه إعلام الموقعين عن رب العالمين 
[حيلة فى إسقاط المحلل في السباق] 

المثال الحادي والتسعون7': إذا خرج المتسابقان في النْضّال معاً جاز في 
أصح القولين» والمشهور من مذهب مالك أنه إلا يجور وعلى القول بجوازه 
فأصح القولين أنه لا يحتاج إلى محلل كما هو مقة مقغظى ‏ المتقول عن الي , 
وأبي عبيدة بن الجرّاح”", 3 واختيار ع وغير 6. والمشهور من أقوال 
الأئمة الثلاثة” أنه لا يجوز إلا بمحللء» ٠‏ على تفاصيل لهم في المحلل وحكمهء 
وقد ذكرناها في كتابنا الكبير في «الفروسية الشرعية”"»: وذكرنا فيه وفي كتاب 





)١(‏ في (ك) و(ق): «المثال التاسع والثمانون». 

(0) يشير المصنف إلى مراهنته مع كفار قريش» ووردت من طرق عديدة» رواها الترمذي 
)”١97” »,"195(‏ وابن جرير »)١١ 21١57/7١(‏ والحاكم (7/ »)5٠١‏ والحربي في «غريب 
الحديث»؛ (594/5)»: وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (7754/7) من حديث ابن عباس 
قال المصنئف في كتاب «الفروسية» (ص,7, 3 - بتحقيقي): (وإسئاده على شرط الصحيح 
وقد صححه الترمذي وغيره»» وصرح المصنف فيه (ص١١7‏ - )١١١‏ أن مراده بهذا 
الكلام المراهنة المشار إليهاء وتأمل قوله هنا: «مقتضى المنقول». 

ووردت هذه المراهنة من طرق أخرىء منها: ما رواه البخاري في «التاريخ الكبير) 
(328/0). والترمذي (0/ 8545 - 005756 وابن قانع في «معجم الصحابة» 0 
رقم 0050806 وابن خزيمة في «التوحيد؛ (ص157١)»‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (05/ 
4 رقم 401514 والواحدي في «الوسيط» (478/7) من حديث نيار بن 0 
السلمي؛ ورجال السند ثقاتء. قاله ابن حجر في «الإصابة» (/ 2201794 وانظر: « 
ابن أبي حاتم» ”١877/9(‏ - 8041). 

() أخرجه ابن أبي شيبة  ”5/١(‏ 70) وأحمد (54/1».» وابن حبان (2»)4777 والبيهقي 
©/٠(‏ والطبراني ورجاله ثقات؛. قاله الهيشمي في «المجمع' (1514/0): ولم يعزه 
إلا للطبراني»؛ وصححه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على «المسند؛ (رقم 20754 ولفظه: 
«قال أبو عبيدة: من يراهنني؟ فقال شاب: أنا إن لم تغضب. قال فسبقهء قال: فرأيت 
عقيصتي أبي عبيدة تنقزان وهو على فرسه خلفه يجريء قال المصنف في «الفروسية» 
(ص77١‏ - بتحقيقي) عقبه: «ولم يذكر محللاً في هذا ولا في غيره». 

(4:) انظر: «مجموع الفتاوى» (58/ 2077 و«مختصر الفتاوى المصرية» (صلالاه). 

(0) انظر: «الأم» »)١58/5(‏ ولروضة الطالبين»  054/٠١(‏ 5ه”), و«تحفة الفقهاء» (/ 
2 ولحاشية ابن عابدين» (5/ »)5٠7‏ و«الإنصاف» (97/5), و«كشاف القناع» )5/ 
١‏ وه«نيل المآرب؟ 2)578/١(‏ وامنتهى الإرادات؟ :)548/١(‏ و«الكافي» (449/75 - 
» لابن عبد البرء و«القوانين الفقهية» 2)١709(‏ و«شرح منح الجليل» /١(‏ /الا) 
و«فتاوى ابن رشد» .)817/5/١(‏ 

(7) كتب في هامش (3): كتاب المصنف: «الفروسية الشرعية». 
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«بيان الاستدلال» على بطلان اشتراط محلل السباق والنضال» بيان بطلانه من أكثر 
من خمسين وجهاًء وبيّنا ضعف الحديث الذي احتج به من اشترطهء وكلام الأئمة 
في ضعفهء وعدم الدلالة منه على تقدير صحته”" . 

والمقصود هنا بيان وجه الحيلة على الاستغناء عنه عند من يقنع بهذا!") 
قالوا: وهكذا في الكتابء فالحيلة على تخلّص المتسابقين المخرجين منه أن 
يملكا العوضين لثالث يثقان به» ويقول الثالث: أيكما سبق فالعوضان لهء وإن 
جبتما معاً فالعوضان بينكماء فيجوز هذا العقدء وهذه الحيلة ليست حيلة على 
جواز ]0 محرّمء ولا تتضمن إسقاط حقء ولا تدخل في مأثمء فلا يأمن 
بهاء والله أعلم. 

[اشتراط الخيار لأكثر من ثلاثة أيام] 

المثال الثاني والتسعون””؟': يجوز اشتراط الخيار في البيع فوق ثلاث على 
أصح قولي العلماءء وهو مذهب الإمام أحمد”” ومالك'"' وكا [على تفاصيل عند 
مالك]”"©» وقال الشافعي”" وأبو حنيفة” و#ا: لا يجوزء وقد تدعو الحاجة إلى 
جوازه؛ لكون”' المبيع لا يمكنه استعلامه في ثلاثة أيام» أو لغيبة من يشاوره 
ويثق برأيه» أو لغير ذلك» والقياس المحض جروازه كما يجوز تأجيل الثمن فوق 


5 انظر للمصنف: «الفروسية» (ص١١5‏ - 7١17‏ - بتحقيقى)» وقد بنى رحمه الله كتابه هذا 


على هذه المسألة. 
)١(‏ انظر: «الفروسية» للمصنف (ص18١7‏ - 797 بتحقيقي). 
(0) في (ك) و(ق): «بهكذا»! (1) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


(5) في (ك) و(ق): «المثال التسعون». 

(4) «شرح الزركشي» »)50١/(‏ «المغني» (5918/1)»: «المحرر» :)517/١(‏ الإنصاف (4/ 
“ا/”). «كشاف القناع» (7/ 205١7‏ «اختيارات ابن قدامة الفقهية» (91/5). 

(5) «المدونة»  78/7(‏ ط دار الفكر)» «التفريع» (؟/ الاق «الرسالة؛ 2))5١5(‏ «الكافي» 
(757)» «المعونة» (؟/ 55 »)٠١‏ «الإشراف» (578/5 مسألة )71١‏ وتعليقي عليه. 

0) «الأم» (/5)» «مختصر المزني» (77)» «الإقناع» (41): «المهذب» »)510/١(‏ 
«الوجيز» »)١41/١(‏ «المجموع» (9/ 2235١5‏ «الروضة» (/ »)5٠١‏ «المنهاج» ,)5١/5(‏ 
«مختصر الخلافيات» (7/ رقم 543 

() «مختصر الطحاوي» (5)» «مختصر القدوري» (75): «المبسوط» :)47/١(‏ «تحفة 
الفقهاء» (؟/2)97 «اللباب»» 2/9 لاشرح فتح القدير» (حر٠ .)١ "٠‏ 

(9) في (ق): «لأن». 
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ثلاثء. والشارع لم يمنع من الزيادة على الثلاثة» ولم يجعلها حداً فاصلاً بين ما 
يجوز من المدة وما لا يجوزء وإنما ذكرها في حديث حَبّانَ بن منقذ”"2 وجعلها له 
بمجرد البيع وإن لم يشترطه””“؛ لأنه كان يُغلب في البيوع» فجعل له ثلاناً في كل 
سلعة يشتريهاء سواء شرط ذلك أو لم يشترطه”": هذا ظاهر الحديثء فلم 
يتعرض للمنع من الزيادة على الثلائة'”' بوجه من الوجوهء فإن أراد الجواز على 
قول الجميع» فالمخرج أن يشترط الخيار ثلاثاً» فإذا قارب انقضاء الأجل فسخه 
ثم اشترط ثلاثأء وهكذا حتى تنقضي المدة التي اتفقا عليهاء وليست هذه الحيلة 
محرّمة؛ لأنها لا تدخل في باطل» ولا رو وهذا بخلاف الحيلة على 
إيجار الوقف مئة سنة وقد شرط الواقف أن لا يؤجّر جر أكثر من سنة واحدة فيتمحا (0) 
على إيجاره أكثر منها بعقود متفرقة في ساعة واحدة كما تقدّم . 


[حيل في الرهن] 

المثال الثالك'"' والسعون: إذا أزاة أن يفوم رج نالا وبال وات 
وعناء فخاف أن يهلك الرهن فيسقط من دينه بقدره عند حاكم يرى ذلك» 
فالمخرج له أن يشتري العين التي يريد ارتهانها بالمال الذي يقرضهء ويشهد عليه 
أنه لم يقبضهء فإن وثق بكونه عند البائع تركه عنده» فإن تلف تلف من ضمانهء 
وإن بقي تمكن من أخذه منه متى شاءء وإن رد عليه المال أقاله البائع. 

وأحسن من هذه الحيلة أن يستودع العين قبل القرض» ثم يقرضه وهي 
عندهء فهي في الظاهر وديعة» وفي الباطن رهنء فإن تلفت لم يسقط بهلاكها 
شيء من حقه. 

فإن خاف الراهن أنه إذا وفاه حقه لم يقله البيع فالمخرج [له]”؟ أن يشترط 
عليه الخيار إلى المدة التي يعلم أنه يوفيه فيها على قول أبي يوسف ومحمد ومالك 
وأحمد. 


() سبق تخريجه. (؟) في (ك): «يشرطها» وفي (ق): ايشترطها». 
(©) في (ك): ايشرطه». (:) في (ك) و(ق): «الثلاث». 

(5) في المطبوع: «فتحيل». (7) في (ك) و(ق): «الحادي». 

(0) في (ك): «الرجل». (0) في (ك): « 


(9) سقط من (ق). 
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الرهن غير الراهن» أو يشهد على من يخشى دعواه الاستحقاق بأنه متى ادعاه 
كانت دعواه باطلة» أو يضمنه الدرك نفسه. 


[بيع الثمر وقد بدا صلاح بعضه دون بعضه الآخر] 


المثال الرابع''2 والتسعون: إذا بدا الصّلاح في بعض الشجرة جاز بيع 
جميعها وكذلك يجوز بيع ذلك النوع كله في البستان» وقال شيخنا'"': يجوز بيع 
البستان كله تبعاً لما بدا صلاحه» سواء كان من نوعه أو لم يكن» تقارب إدراكه 
وتلاحق”" أم تباعدء وهو مذهب الليث بن سعدا“ وعلى هذا فلا حاجة إلى 
الاحتيال على الجواز» وقالت الحنفية: إذا خرج”*' بعض الثمرة دون بقيتها أو 
خرج الجميع وبعضه قد بدا صلاحه دون بعض لا يجوز البيع» للجمع بين 
الموجود والمعدوم والمتقوّم وغيره» فتصير حصة"' الموجود المتقوم مجهولة 
فيفسد البيع؛ وبعض الشيوخ كان يفتي بجوازه في الثمار والباذنجان ونحوهماء» 
جعلاً المعدوم”" تبعاً للموجود. وأفتى محمد بن الحسن بجوازه في الورد لسرعة 
تلاحقهء قال شمس الأئمة السرخسي: والأصح المنع”” . 

الوا كاللحننة فق الؤواة ان هري الأهول وهذا قن لفان غالبا 
ألا #فالصبلة أيضا أن يقري" الموعوة الذي ذا املاسه ميم اللمن» اويشهد 
عليه أنه قد أباح لما اعدف [من]” بعد :وعد السيلة أرما قد تمدن إذ قد 


000 في (ك) و(ق): «الثانى». 

(؟) انظر: «مجموع الفتاوى» (19/ 48١‏ - 48)» و«الاختيارات الفقهية» (ص9؟١‏ - 170)» 
و«تيسير الفقَه الجامع للاختيارات الفقهية» (؟ 491//7‏ فما بعد). 

(*) فى (ق): «وتلاحقه). 

(:) انظر: «بداية المجتهد» :»)١7/7(‏ و«المنتقى» (54/ 578) للباجي» «حلية العلماء» (4/ 
5 «الإشراف» (477/1 مسألة 797 بتحقيقي)» «فقه الإمام الليث بن سعد في 
ضوء الفقه المقارن» (777). 

واختيار شيخ الإسلام هو قول بعض الظاهرية أيضاً كما في «المحلى» (8/ 401 -498). 

(6) فى (ك): «خرجت). 

(5) في (ق): «جهة»ء وقال في الهامش: «لعله: حصة». 

(0) في (3) «للمعدوم». 

(6) انظر: «المبسوط» »)١91//١7(‏ «مختصر الطحاوي» (2)/8 «حاشية ابن عابدين» (1/ 
89 07/08 ) «موجبات الأحكام» (507). 

3 "مدن السنقرسن مقط يق للد 
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يرجع”' في الإباحة» وإن جعلت هبة فهبة المعدوم لا تصحء وإن ساقاه على الثمرة 
من كل ألف جزء”' ‏ مثلاً ‏ لم تصح المساقاة عندهم» وتصح عند أبي يوسف 
ومحمد”": وإن آجره الشجرة لأخذ ثمرتها لم تصح”'؟ الإجارة عندهم وعند 
غيرهم» فالحيلة إذاً أن يبيعه الثمرة الموجودة ويشهد عليه أن ما يحدث بعدها فهو 
حادث على ملك المشتريء» لا حَقٌ للبائع فيه» ولا يذكر سبب الحدوثء ولهم 
حيلة أخرى فيما إذا بدت الثمار أن يشتريها بشرط القطعء أو يشتريها ويطلق» 
ويكون القطع [هو]””' موجب العقد ثم يتفقان" على التبقية إلى وقت الكمال» ولا 
ريب أن المّخُرِجٍ ببيعها إذا بدا صلاح بعضها أو بإجارة الشجر”" أو بالمساقاة 
أقرب إلى النص والقياس وقواعد الشرع من ذلك كما تقدم تقريره”” . 


[حيلة في بيع الموكل لموكله] 

المثال الخامس”' والتسعون: إذا وكله أن يشتري له بضاعة» وتلك البضاعة 
عند الوكيل» وهي رخيصة تساوي أكثر مما اشتراها به» لا تسمح نفسه أن يبيعها 
بما اشتراها به فالحيلة أن يبيعها بما تساويه”''' بيعاً تام صحيحاً لأجنبي» ثم إن 
شاء اشتراها من لموكلهء ولكن'''' تدخل هذه الحيلة سداً للذرائع» إذ قد يتخذ 
ذلك ذريعة إلى أن يبيعها بأكثر مما تساوي فيكون قد غش الموكل» ويظهر هذا إذا 
اشتراها بعينها دون غيرهاء فيكون قد غرّ الموكل'""»: فإن كان الموكل لو اطلع 
على الحال لم يكره ذلك ولم يره غروراً فلا بأس بهء وإن كان لو اطلع عليه لم 
يرضه لم يجزء والله أعلم . 


)1١(‏ في (ق): «أو يرجع). 

(0) في المطبوع: «جزء على جزء»» وفي (ق): «الثمر» بدل «الثمرة». 

)4 «مختصر الطحاوي» ».)١١1(‏ «اللباب» (717/15): «المبسوط» (7؟9/5: 2)١5‏ اشرح 
العيني» .)١198/5(‏ «الاختيار) (94/7/ا  »)8١‏ "تبيين الحقائق» 2)١584/5(‏ اشرح فتح 
القدير (51,8/9)» «رد المحتار» (5/ 786 - 2)785 امختصر اختلاف العلماء» ( 5١/5‏ 
رقم »)١5486‏ «حاشية ابن عابدين» (0/ 141١‏ 187). 

(4) في (ق): «وإن أجره الشجر لأخذ ثمرها لم يصح». 

(6) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). (5) في (ق): «ثم يتفقا». 

90) فى (ك): «الشجرة». 

20 القن ما مضى »)١/7/75(‏ و١تهذيب‏ السئن» (5/ ».)١166 - ١655‏ و«زاد المعاد» (5517/5). 

0( في (ك) و(ق): «الثالث)». )١0(‏ فى (ق): ابما تساوي؟. 

)1١(‏ في (ق): «لكن» دون «واو». (10) في (ق): «قد غش الموكل». 


[مقابلة المكر بالمكر] 

المثال السادس”'' والتسعون: إذا اشترى منه داراً وخاف احتيال البائع عليه 
بأن'"' يكون قد ملكها لبعض ولده فيتركها في يده [مدة]" ثم يدعيها عليه 
ويحسب سكناها بثمنها كما يفعله المخادعون الماكرون فالحيلة أن يحتاط لنفسه 
بأنواع من الحيل : 

منها: أن يضمن من يخاف منه الدرك. 

ومنها: أن يشهد عليه أنه إن ادّعى هو أو وكيله في الدار كانت وعدي 
باطلة» وكل بينة يقيمها [فهي]”' زور. 

ومنها: أن يضمن الدرك لرجل معروف يتمكن من مطالبته. 

ومنها: أن يجعل ثمنها أضعاف ما اشتراها به» فإن استحقت رجع عليه 
بالثمن الذي أشهد بهء مثاله: أن [يتفقا على أن](' العمن ألف فيشتريها بعشرة 
آلاف ثم يبيعه بالعشرة آلاف سلعة”" ثم يشتريها منه بالألف0": وهي الثمن» 
فتاغة الآلتة ويفيد عليه أن القدن عقر الف وان البعية وبر ب 
المشتري» فإذا("'2 استحقت رجع غَلنْه بالغشرة الآف”''2: وبالجملة فمقابلة 
الفاسد بالفاسد”"'" والمكر بالمكر والخداع بالخداع, [و]7"'' قد يكون حسناًء 
[بل]”*'' مأموراً بهء وأقل درجاته”*'' أن يكون جائزاً كما تقدم بيانه. 


( 


[حيلة فى شراء العبد نفسه من سيده] 
| المثال السابع'"'' والتسعون: إذا اشترى العبد نفسه من سيده بمال يؤديه إليهء 
فأدى إليه معظمه» ثم جحد السيد أن يكون باعه نفسهء وللسيد في يد العبد مال 
أذن له فى التجارة به» فالحيلة أن يشهد العبد فى السر أن المال الذي فى يده 


)١(‏ في (ك) و(ق): «الرابع». (0) في (ق): «أن». 
(147 ,ما مر الععتر فين مقط مي :(3ق0 
(5) في (ق) و(ك): «دعوى كانت» بتقديم وتأخير. 


(6) ما بين المعقوفتين من (ك) فقط. (7) ما بين المعقوفتين مكررة في (ك). 
0) في (ق): اثم يبيعه العشرة الآلاف بسلعة». (48) في (ق) و(ك): «بألف». 

(9) في (ق): «ويبرئ». )١(‏ فى (ق): «فان». 

)1١(‏ في (ق): «الآلاف». (17) في (ق): «المفاسد بالمفاسد». 


)١1(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). )١5(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
فك 41 في (ق): «الدرجات». )2015 في (ق) و(ك): «الخامس». 
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لرحل أعميى ةا قاقد ركو له كاه يكنا افد تطلية ورم لد العلد ونه عالق وك 
غدر به تمكن العبد من الغدر به وإخراج المال عن يدهء وهذه الحيلة لا تتأتى 
على أصل من يمنع مسألة الظفرء ولا على قول من يجيزهاء فإن السيد إذا 
ظلمه بجحده''' حقه لم يكن له أن يظلمه بمنعه ماله وأن يحول بينه وبينه فيقابل 
الظلم بالظلم» ولا يرجع إليه منه فاتدة» ولكن فائدة هذه الحيلة أن السيد متى 
علم بصورة الحال وأنه متى جحده البيع حال بينه وبين ماله بالإقرار الذي يظهره 
منعه ذلك من جحود البيع فيكون بمنزلة رجل أمسك ولد غيره ليقتله فظفر هو 
بولده قبل القتل فأمسكه وأراه أنه إن قتل ولده قتل هو ولده أيض)”"'» ونظائر 
ذلك. 

وكذلك إن" كان السيد هو الذئ يخافته من الغبد أن لأ يقر له بالمال زيقر 
به لغيره يتواطآن عليه فالحيلة أن يبدأ السيد فيبيع العبد لأجنبي في السرء ويشهد 
على بيعه””'» ثم يبيع العبد من نفسهء فإذا قبض المال فأظهر العبد إقراراً بأن ©» 
ما في يده لأجنبي أظهر السيد أن بيعه”" لنفسه كان باطلاًء وأن فلاناً الأجنبي قد 
اشتراه» فإذا علم العبد أن عتقه يبطل ولا يحصل 02 مقصوده أمتنع من التحيل 
على إخراج مال السيد عنه إلى أجنبي . 


[حيلة في دفع الظلم] 
ونظير هذه الحيلة إذا أراد ظالم”'" أخذ داره بشراء أو غيره فالحيلة أن 
يملكها لمن يثق به ثم يشهد على ذلك». وأنها خرجت عن ملكهء ثم يظهر أنه 
وقفها على الفقراء والمساكين» ولو كان في بلده حاكم يرى صحة وقف الإنسان 
على نفسه وصحة استثناء الغلة له [وحده]”' مدة حياته وصحة وقفه لها بعد موته 


فحكم له بذلك استغنى عن هذه الحيلة. 


)١(‏ فى (ق): ابجحد). 

00( انظر: «زاد المعاد» 2»)١59/5(‏ و(إغاثة اللهفان» (؟/ ه/0). 

0) في (ك) و(ق): «إذا». (:) فى (ك): «عليه ببيعه». 
() في (ق): «أن». () فى (ك): "يبيعه». 
0 ما بين المعقوفتين من (2) قط وبعدها فيها #مقصودة»: 

(4) في نسخة: «إذا أراد الحاكم» (د)» قلت وهي كذلك في (ك) و(ق). 
(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 


[الحيلة على ثلاثة أنواع] 

وحيل هذا الباب ثلاثة أنواع: 

* حيلة”'' عل دفع الظلم والمكر حتى لا يقع. 

وحيلة على رفعه بعد وقوعه. 

* وحيلة على مقابلته بمثله حيث لا يمكن رفعه. | 

فالنوعان الأولان جائزان» وفي الثالث تفصيل”"'» فلا يمكن القول بجوازه 
على الإطلاق ولا بالمنع منه على الإطلاق» بل إن كان المتحيّل به حراماً لحق الله 
لم يجز مقابلته بمثلهء كما لو جرعه الخمر أو زنى بحرمته» وإن كان حراما لكونه 
ظلماً له في ماله وقدر على ظلمه بمثل ذلك فهي”" مسألة الظفرء وقد توسع فيها 
قوم حتى أفرطوا وجوزوا قلع الباب ونقب الحائط وخرق السقف”*' ونحو ذلك 
لمقابلته بأخذ”'' نظير ماله» ومنعها قوم بالكلية» وقالوا: لو كان [له]('' عنده 
وديعة أو له عليه دين لم يجز له أن يستوفي منه قدر حقه إلا بإعلامه [به]0" 
وتوسط آخرون وقالوا: إن كان سبب الحق ظاهراً كالزوجية والأبوة والبنوة وملك 
اليمين الموجب للإنفاق فله أن يأخذ قدر حقه من غير إعلامه» وإن لم يكن ظاهراً 
كالقرض وثمن المبيع ونحو ذلك لم يكن له الأخذ إلا بإعلامه» وهذا أعدل 
الأقوالفئ ‏ المسالة: ‏ وعلبه عدل1[اليية]"'"؟ دلالة "مديكة: والقائلووسيه اسعن نيا 
وبالله التوفيق . 

وإن كان بهتاً له أو كذبا”” عليه أو قذفاً له أو شهادة عليه بالزور لم يجز له 
مقابلته بمثله”*'» وإن كان دعاء عليه أو لعناً أو مسبَّةَ فله مقابلته بمثله على أصح 
القولينء.وإن متعه كتير من النامن » .وإن كان إتلف: [مال ل7]2*'؟ فإن كان متحترما 
كالعبد والحيوان لم يجز له مقابلته بمثله» وإن كان غير محترم فإن خاف تعديه فيه 
لم يجز له مقابلته بمثله كما لو حرق داره لم يجز له أن يحرق دارهء وإن لم يتعد 


فيه بل كان يفعل به نظير ما فعل به سواء كما لو قطع شجرته أو كسر إناءه أو 


)١(‏ في (ق): «أحدها: حيلة». (؟) في (ق): «والثالث فيه تفصيل». 
(0) في (ق): «وهي». (5) فى (ك): «الشقق». 

(5) في (ق): «بالأخذ». 80 ما ون التعتوضي نيل من المظيوم: 
(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (4) في المطبوع و(ك): «وكذباً؛». 


2602 إعلام الموقعحين عن رب العالمين 
فتح قفصاً عن طائره أو حَلَّ وكاء مائع له أو أرسل الماء على مِسْطاحه فذهب بما 
فيه ونحو ذلك وأمكنه مقابلته بمثل ما فعل سواء ‏ فهذا محل اجتهاد لم يدل على 
المنع منه كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس صحيح. 

بل الأدلة [الصحيحة]”'' المذكورة تقتضي جوازه كما تقدم بيانه في أول 
الكتاب. وكان شيخنا ونه يرجح هذا ويقول: هو”" أولى بالجواز من إتلاف 
طرفه بطرفه”". والله أعلم. 

[في الضمان والكفالة] 

المثال”؟ الثامن والتسعون: الضمان والكفالة من العقود اللازمة» ولا يمكن 
الضامن والكفيل أن يتخلص متى شاءء ولا سيما عند من يقول إن الكفالة توجب 
ضمان المال إذا تعذر إحضار المكفول به مع بقائه؛ كما هو مذهب الإمام أحمد 
ومن وافقه. وطريق التخلص من وجوه: 

أحنها”*؟ : آن يؤقيها يمدة فر ضععة أن قلت نه شهرا أن جسحةة أ 
نحو ذلك» فيصح. 

الثاني: أن يقيدها بمكان دون مكان فيقول: ضمنته أو تكمَّلْتُ به ما دام 
في هذا البلد أو في هذا السوق. 

الثالث: أن يعلقها'"' على شرط فيقول: ضمنت أو كفلت* إن رضي فلان» 
أو يقول: ضمنت ما عليه إن كفل فلان بوجههء ونحو ذلك. 

الرابع : أن يشترط في الضمان أنه”'' لا يطالبه حتى يتعذر مطالبة الأصيل» 
فيجوز هذا الشرطء بل هو حكم الضمان في أشهر الروايتين عن مالكء» فلا 
يطالب الضامن حتى يتعذر مطالبة الأصيل» وإن لم يشترطه””''. حتى لو شرط أن 
يأخذ من أيهما شاء كان [الشرط]'''' باطلاً عند ابن القاسم وأصبغ. 


000( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك). 
(0) في (ق): «هذا». 
(©) انظر: «مجموع الفتاوى» /9١(‏ :”7 07378 , 


(5) في (ق) و(ك): «السادس». (5) في المطبوع: «أحدهما». 
(7) في المطبوع: «أو تكلفت». 0 في (ق): «يعلقهما». 
(8) في (ق): «أو تكفلت». (9) في (ك): «أن». 


)9١(‏ في (ك): «يشرطه». )١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 2ه 
الخامس : أن يقول: كفلت بوجهه على أني بريء مما عليه. فلا يلزمه ما 
عليه إذا لم يحضره» بل يلزم بإحضاره إذا تمكن منه. 
السادس: أن يطالب المضمون عنه بأداء المال إلى ربه ليبرأ هو من الضمان 
إذا كان قد ضعن بإذنه: :ويكون خصما :فن!المطالبة وهذا مذهي مالك :فإن 
ضمنه بغير إذنه لم يكن له [عليه]”'' مطالبته بأداء المال إلى ربه» فإن أداه عنه”") 
فله مطالبته به حينئذ. 


[تعليق البيع وغيره بالشرط] 


المثال التاسع”" والتسعون: إذا كان له داران فاشترى منه إحديهما”*» على 
[أنه] إن استحقت فالدار الأخرى له بالئمن» فهذا جائزء إذ غايته تعليق البيع 
بالشرط» وليس في [شيء من]”* الأدلة الشرعية ما يمنع صحته»ء وقد نصّ الإمام 
أحمد على جوازه فيمن باع جارية وشرط على المشتري أنه إن باعها فهو أحق بها 
بالثمن» وفعله بنفسه لما''' رهن نعله وشرط للمرتهن أنه إن جاءه'" بفكاكها إلى 
وقت كذا وإلا فهي له بما عليها””؛ ونص على جواز تعليق النكاح بالشرط فالبيع 
أولى» ونص على جواز تعليق التولية بالشرط كما نص عليه صاحب الشرع”" نصاً 
لا يجوز مخالفته وقد تقدم تقرير ذلك» وكثير من الفقهاء يبطل البيع المذكور؛ 
فالحيلة في جوازه عند الكل أن يشتري منه المشتري الدار الأخرى التي لا يريد 
شراءهاء ويقبضها منه». ثم يشتري بها الدار التي يريد شراءها ويسلمها إليه. 
ويتسلم داره» فإن استحقت هذه الدار عليه رجع [في ثمنها]”''' وهو الدار 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(0) قال (ط): «في نسخة: «فإن أذّاه عنه», انظر: لإعلام الموقعين» (ط فرج الله زكي 
الكردي (ج”/ ص8١”7)»‏ وفي نسخة أخرى: «فإن أداءه عنه؛» انظر: «إعلام الموقعين» 
تحقيق الشيخ محمد محبي الدين عبد الحميد (ج4/ ص58)» وما أثبته من (ق) و(ك). 

(0) في (ك) و(ق): «السابع؟. 

(4) في المطبوع و(ك): «إحداهما»ء وما بين المعقوفتين بعدها سقط منها. 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

() كذا في (ق) و(ك). وفي المطبوع: «كمأا. 

0) في (ك): لجاء». (8) فى (ق): «بما عليه». 
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. بدل ما بين المعقوفتين في (ك): «بثمنها»‎ )٠١( 


25:0 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
الأخرى وهذه حيلة لطيفة جائزة لا تتضمن إبطال حق ولا دخولاً فى باطلء وهى 
مثال لما كان من جنسها من هذا النوع مما يخاف استحقاقهء ويشترط على البائع 
أخذ ما يقابله من حيوان أو رقيق20 أو غير ذلك. 


[حيلة في شراء جارية من رجل غريب 
وخشي أن تكون مستحقة أو معيبة] 

المثال الموفي المئة”': رجل أراد أن يشتري جارية أو سلعة من رجل 
غريب» فلم يأمن أن تستحق أو تخرج معيبة فلا يمكنه الرجوع ولا الردء فإن قال 
له البائع: «أنا أوكل من تعرفه فيما تدعي به من عيب أو رجوع» لم يأمن أن 
يحتال عليه ويعزله فيذهب جحقهء فالحيلة في التوثق أن يكون الوكيل هو الذي 
يتولى البيع بنفسهء ويضمن له صاحب السلعة الدرك» ويكون وكيلاً لهذا الذي 
تولى البيع» فيمكن المشتري حينئذ مطالبة هذا الذي تولى البيع بنفسه ويأمن ما 
يحذره . 

المثال الحادي بعد المئة”": رجل قال لغيره: «اشتر هذه الدار ‏ أو هذه 
السلعة من فلان ‏ بكذا وكذاء وأنا أربحك فيها كذا وكذا» فخاف إن اشتراها أن 
يبدو للآمر فلا يريدها ولا يتمكن من الردء فالحيلة أن يشتريها على أنه بالخيار 
ثلاثة أيام أو أكثرء ثم يقول للآمر: قد اشتريتها بما ذكرت» فإن أخذها منه وإلا 
تمكن من ردها على البائع بالخيارء فإن لم يشترها الآمر إلا بالخيار فالحيلة أن 
يشترط له خياراً أنقص”'' من مدة الخيار التي اشترطها هو على البائع ليتسع له 
زمن الرد إن ردت عليه. 

المثال الثاني بعد المئة”* : إذا اشترى منه جارية أو سلعة ثم اطلع على عيب 
بها فخاف إن ادعى أنه اشتراها بكذا وكذا أن ينكر البائع قبض الثمن ويسأل 
الحاكم الحكم عليه بإقراره أو ينكر البيع ويسأله تسليم الجارية إليه فالحيلة التي 
تخلصه أن يردها عليه [أولاً]'' فيما بينه وبينه» ثم يدّعي [عليه]" عند الحاكم 


)١(‏ في (د): 7أوقيق»» وفي (ط): (أو دقيق». 

(0؟) في (ق) و(ك): «المثال الثامن والتسعون». 

هه ف (ق) و(ك): «المثال التاسع والتسعون»» وسقطت كلمة (رجل) بعدها من (ك). 
(5) في المطبوع: «أو نقص)». (5) في (ق) و(ك): «المثال الموفي مئة». 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (0) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 210 
باستحقاق ثمنهاء ولا يعين السبب» فإن أقر فلا إشكال» وإن أنكر لم يلزم 
المشتري الثمن» فإما أن يقيم عليه بينة أو يحلفه. 


[حيلة يتخلص بها من غريم يريد الإنقاص أو التأجيل] 

المثال الثالثك”' بعد المئة: إذا كان له عليه مال حالٌ فأبى أنْ يُقِرّ له به حتى 
يصالحه على بعضه أو يؤجلهء ولا بِيِّنةَ له» فأراد حيلة يتوصل بها إلى أخذ ماله 
كله حالاً ويبطل الصلح والتأجيل فالحيلة له أن يواطئ رجلاً يدَّعي عليه بالمال 
الذي له على فلان عند حاكمء فيقر له بهء ويصح إقراره بالدين الذي له على 
الغير» فإنه قد يكون المال مضاربة فيصير ديوناً على الناس» فلو لم يصح إقراره به 
له لضاع مالهء وأما قول أبي عبد الله بن حمدان في «الرعاية»» ولو قال ذَيْني 
الذي على زيد لعمرو احتمل الصحة”"©. والبطلان أظهرء فهذا إنما هو فيما إذا 
أضاف الدين إليه ثم قال: هو لعمروء فيصير نظير ما لو قال: ملكي كله لعمروء 
أو داري هذه له فإن هذا لا يصح إقراراً على أحد الوجهين للتناقض ويصح هبةء 
فأما إذا قال: «هذا الذين الذي على زيد لعمرو ويستحقه دوني» صح ذلك قولا 
واحداًء كما لو قال: «هذه الدار لهء أو هذا الثوب له» على أن الصحيح صحة 
الإقرار ولو أضاف الدين أو العين إلى نفسهء ولا تناقض؛ لأن الإضافة تصدق مع 
كونه ملكا للمقر لهء فإنه يصح أن يقال: هذه دار فلان» إذا كان ساكنها بالأجرة» 
ويقول [المقناوت ]7 دَينى على فلان» وهذا الدين لفلان» يعنى أنه يستحق 
المطالبة به والمخاصمة 5 فالإضافة تصدق بدون هذاء ثم يأتي 50 المال 
إلى من هو في ذمته فيصالحه على بعضه أو يؤجله ثم يجيء المقر له فيدعي على 
من عليه المال بجملته حالاً» فإذا أظهر كتاب الصلح والتأجيل قال المقر له: هذا 
باطل» فإنه تصرف فيما لا يملك المصالحء فإن كان الغريم إنما أقر باستحقاق 
غريمه الدين مؤجلاً أو بذلك القدر منه فقط بطلت هذه الحيلة. 

[إيداع الشهادة] 
ونظير هذه الحيلة حيلة إيداع الشهادة» وصورتها أن يقول له الخصم: لا أقر 


لك حتى تبرئني من نصف الدين أو ثلثه» وأشهد”*' عليك أنك لا تستحق علي بعد 


)000( في رك و(ق): «الحادي؟. 0( في (ق): «احتمل صحته) . 
(9) في (4): «كونه للمضارب». (:) في (ق) و(ك): «وتشهد». 


6 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
ذلك شيئاء فيأتي صاحب الحق إلى رجلين فيقول: اشهدا أني على طلب حقي 
كله من فلانء وأني لم أبرئه من شيء منهء وأني أريد أن أظهر مصالحته على 
بعضه لأتوصل"'' بالصلح إلى أخذ بعض حقيء وأني إذا أشهدت أني لا أستحق 
عليه سوى ما صالحني عليه فهو إشهاد باطل» [وأني إنما أشهدت”" على ذلك 
توصلا إلى أخذ بعض حقيء فهذه تُعرف بمسألة إيداع الشهادة» فإذا فعل ذلك 
جاز له أن يدعي بقاءه على حقهء ويقيم الشهادة بذلك» هذا مذهب مالك». وهو 
مطرد على قياس مذهب أحمد وجار”" على أصوله» فإن له التوصل إلى حقه بكل 
طريق جائز”'» بل لا يقتضي المذهب غير ذلكء فإن هذا مظلوم توصل إلى 
[أخذ]”” حقه بطريق”" لم يسقط بها حقاً لأحد”"». ولم يأخذ بها ما لا يحل له 
أخذه» فلا خَرَجّ بها من حقء ولا دخل بها في باطل. 


[حيلة تتخلص بها امرأة من رجل عليه حق لهاء 
ويأبى إلا إذا أقرت له بالزوجية] 

ونظير هذا أن يكون للمرأة على رجل حقء» فيجحده ويأبى أن يقر به حتى 
تقر له بالزوجية» فطريق الحيلة أن تشهد على نفسها أنها ليست امرأة فلان» وأني 
أريد أن أقر له بالزوجية إقراراً كاذباً لا حقيقة له لأتوصّّلَ بذلك إلى أخذ مالي 

عندهء فاشهدوا أن إقراري بالزوجية باطل أتوصل به إلى أخذ حقي. 
ونظيره أيضاً أن ينكر نسب أخيه» ويأبى أن يقر له به حتى يشهد أنه لا 
يستحق في تركة أبيه شيئاً» وأنه قد أبرأه من جميع ماله في ذمته منهاء أو أنه 
وهب له جميع ما يخصه منهاء أو أنه قبضه أو اعتاض عنه أو نحو ذلك» فيودع 
الشهادة عدلين أنه باق على حقه وأنه يظهر ذلك الإقرار توصلاً إلى إقرار أخيه 
بنسبه» وأنه لم يأخذ من ميراث أبيه شيئاً» ولا أبرأ أخاهء ولا عاوضه ولا وهبه. 


[إقرار المضطهد] 


وهذا يشبه إقرار المضطهد الذي [قد]”*' اضطهد ودفع عن حقه حتى يسقط 


)١(‏ في (ك): «ولأتوصل». (؟) في (ق): «وإنما أشهد». 

(*) في (ق): «وجوازه»ء وفي (ك): «وجاز». 

(:) في (ك): «جائزة». (6) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(5) في (ق): «بكل طريق». 0) في (ق): «حق أحد». 


0 في (3): (و). 


جنا الوه والسلقف كانوا سمو كل نذا مضطهدا + كما كال9"" جنات بن سلمة : 
حدثنا حميد» عن الحسن أن رجلاً تزوج امرأة وأراد”" سفراء فأخذه أهلهاء 
فجعلها طالقاً إن لم يبعث بنفقتها إلى شهرء فجاء الأجل ولم يبعث إليها بشيء» 
[فلما قدم خاصموه]”” إلى علي 45”؟ فقال: اضطهدتموه حتى جعلها طالقاًء 
فردها عليه" . 

ومعلوم أنه لم يكن هناك إكراه بضرب ولا أخذ مال» وإنما طالبوه بما يجب 
[لها]"' عليه من نفقتهاء وذلك ليس بإكراه»ء ولكن لما تعنتوه باليمين جعله 
مضطهداً لأنه عقد اليمين ليتوصل إلى قصده من السفرء فلم يكن حلفه عن 
اختيار”""» بل هو كالمحمول عليه. 


[الفرق بين المضطهد والمكره] 

والفرق بينه وبين المكره أن المكره قاصد لدفع الضرر”” باحتمال ما أكره 
عليهء وهذا قاصد للوصول إلى حقه بالتزام ما طلب منهء وكلاهما غير راض» 
ولا مؤثر"' لما التزمه» وليس له وَطر فيه. 

فتأمل هذاء ونزله على قواعد الشرع ومقاصدهء وهذا ظاهر جداً في أن 
علي بن أبي طالب وه””'" لم يكن يرى الحلف بالطلاق موقعاً للطلاق إذا حنث 
به وهو قول شُرَيْح وطاوس وعكرمة وأهل الظاهر وأبي عبد الرحمن الشافعي""") 
وهو أجل أصحابه على الإطلاق» قال بعض الحفاظ: ولا يعلم لعلى مخالف من 
الصحابة”""2» وسيأتي الكلام في المسألة؛ إن شاء الله تعالى» إذ المقصود أن من 
أقرّ أو حلف أو وهب أو صالح لا عن رضا منهء ولكن منع حقه إلا بذلك» فهو 


)١(‏ في (3) و(ك): «قاله». ) فى (ق): «فأراد؛». 

(9) في (ق): «فخاصموه». 1 

(4) في المطبوع: «إلى أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه». 

(5) علقه ابن حزم في «المحلى» (١١1/؟1١١)‏ عن حماد بن سلمة به» ومضى تخريجه. 
() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 37,2( في (ق): «من اختيار) . 


(4) في (ق): الرفع الضرر». (9) في المطبوع: «ولا مؤثراً». 
)١(‏ الكلام في «المحلى» )١1١5/1١١(‏ وفي المطبوع: «أن أمير المؤمنين علي بن اف طالب 


() نقل ابن حزم في «المحلى» )1١17/1١١(‏ المذكور عنهم. 
(؟1) في (ق): «لا نعلم لعلي مخالفاً من الصحابة». 
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بالمكره أشبه منه بالمختارء ومثل هذا لا يلزمه ما عقده من هذه العقود. 

ومن له قدم راسخ في الشريعة ومعرفة بمصادرها ومواردهاء وكان الإنصافٌ 
أحبٌّ إليه من التّعصّب والهوى» والعلم والحجة آثر عنده من التقليد» لم يكد 
يخفى عليه وجه الصواب, والله الموفق 

وهذه المسألة من نفائس هذا الكتاب. والجاهل الظالم لا يرى الإحسان إلا 
إساءة. ولا الهدى إلا الضلالة : 
فق اللحيونالركنة للشحسن أعين سِوَاكٍ تراها في مَغِيبٍ ومَظلّعِ 
وسامح نفوساً بالقُشور قد ارتَضَتْ 0 


المثال الرابع يمد المنة: يه جر يده اك سالا از 
ثمنها؟ ا 0 


أقوال: 

أحدها: يملكه فى الموضعينء وهو قول مالك وأبى حنيفة»ء [وهو 
الما ]1 ْ 

الثاني: لا يملكه في الموضعين» وهو المشهور من مذهب أحمد”" عند 
أصحابه . 


والثالث: يملك حيس العين المستأجرة على عملهاء ولا يملك حبس 
الميبع”*؟ على ثمنه» والفرق بينهما أن العمل يجري مجرى الأعيان» ولهذا يقابل 
بالعرض» فصار كأنه شريك”'' لمالك العين بعمله» فَأئّرٌ عمله قائم بالعين» فلا 
يجب [عليه]''' تسليمه قبل أن يأخذ عِوَضٌُْه بخلاف المبيع» فإنه قد دخل في 
ملك المشتري» وصار الثمن في ذمته ولم يبق للبائع تعلق بالعين» ومن سوؤّى 
بينهما قال: الأجرة قد صارت في الذمة» ولم يشترط رهن العين عليهاء فلا(" 


[وعلى هذا]'" فالحيلة في الحبس في الموضعين حتى يصل إلى حقه أن 
)١(‏ في (ك) و(ق): «الثاني». (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(9) في (ق): «وهو المشهور عن أحمده. (4) في (ك): «العين». 
(0) في (ك): ١شريكاً».‏ (7) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 


0) في (ق): «فلم». 
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بقبرط عليه رهم العن التمتا عر غلق: احرقيك يفول #برمكك هذا الثوت على 
أجرتهء وهي كذا وكذاء وهكذا في المبيع يشترط على المشتري رهنه على ثمنه 
حتى يسلمه إليهء ولا محذور في ذلك أصلاء ولا معنى» ولا مأخذ قوي يمنع 
صحة هذا الشرط والرهن» وقد اتفقوا أنه لو شرط عليه رهن عين أخرى على 
الثمن جازء فما الذي يمنع جواز رهن المبيع على ثمنه؟ ولا فرق بين أن يقبضه 
أو لا يقبضه على أصح القولين» وقد نص الإمام أحمد على جواز اشتراط رهن 
المبيع على ثمنه؛ وهو الصواب ومقتضى قواعد الشرع وأصوله» وقال القاضي 
وأصحابه: لا يصحء وعلله ابن عقيل بأن المشتري رهن ما لا يملك» فلم يصحء 
كما لو شرط أن يرهنه عبداً لغيره يشتريه ويرهنه»ء وهذا تعليل باطل» فإنه إنما 
حصل الرهن بعد ملكه» واشتراطه قبل الملك لا يكون بمنزلة رهن الملك. 

والقرق ين هذه المسالة وين اشتراط”؟ رهن عبد :ريد أن :اشتراط [رهن عبد 
زيد غرر]”" قد يمكن وقد لا يمكن» بخلاف اشتراط رهن المبيع على ثمنه» فإنه 
إن تم العقد صار المبيع رهناء وإن لم يتم تبيّنا أنه لا ثمن يحبس عليه الرهن» فلا 
غرر البتة» فالمنصوص أفقه وأصحء وهذا على أصل مَنْ يقول: اللبائع حيس 
المبيع على ثمنه) ألزمء وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي وبعض 
أصحاب أحمد””'؛ وهو الصحيح وإن كان خلاف منصوص أحمد؛ لأن عقد 
البيع'' يقتضي استوائهما””* في [التسلم]'' والتسليم» ففي إجبار البائع على 
التسليم قبل حضور الثمن وتمكينه من قبضه إضرار بهء فإذا [كان]”"' ملك حبسه 
على ثمنه" من غير شرط فلأن يملكه مع الشرط أولى [وأحرى]''» فقول 
القاضئ وأضحابه ميفالك لتصن"أعمد وللقياسر”"؟» [فإن شراط أن يقبضل المشترى 
المداك يرهنه على ثمنه عند بائعه فأولى بالصحة. 


)١(‏ في (ق): «شرط». 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق)» وما قبلها فيها: «أن اشتراطه»» وبعدها في (ك): «فلاء 
بدل «قد). 

() في المطبوع: «أصحاب الإمام أحمد». (4) في (ك): «المبيع». 

(4) قال: (د). و(ط): «في نسخة: «لأنه عقد يقتضي استواءهما... إلخ»» وزاد (ط): 
انظر: «إعلام الموقعين» (ط فرج الله زكي الكردي) ( 7/ 177). 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(4) في (ق): «الثمن». (9) في المطبوع و(ك): «والقياس». 
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وقال ابن عقيل في «الفصول)7 : والره © نما باطل؛ لكنينهن شرطا 
رهنه قبل ملكهء وقد عرفت ما فيهء وعلله أيضاً بتعليل آخر فقال: إطلاق 
البيع يقتضي تسليم الثمن من غير المبيع» والرهن يقتضي استيفاءه من عينه إن 
كان عيئاً أو ثمنه إن كان عرضاً فيتضادا”"©: وهذا التعليل أقوى من الأول» 
وهو الذي أوجب له القول ببطلان الرهن قبل القبض وبعده» فيقال: المحذور 
من التضاد إنما هو التدافع بحيث يدفع كل من المتضادين”*؟ المتنافيين 
الآخرء فأما إذا لم يدفع أحدهما الآخر فلا محذورء والبائع إنما يستحق ثمن 
المبيع» وللمشتري أن يؤديه'” إياه من عين المبيع ومن غيرهء فإن له أن يبيعه 
ويقبضه ثمنه منهء وغاية عقد الرهن أن يوجب ذلكء فأي تدافع و[أي]0© 
تناف هنا؟ ا 

وأما قوله: «إطلاق العقد يقتضي التسليم”" للثمن من غير المبيع» فيقال: بل 
إطلاقه يقتضي تسليم الثمن من أيّ جهة شاء المشتري» حتى لو باعه قفيز حنطة 
بقفيز حنطة وسلّمه إليه مَلّك أن يوفيه إياه ثمناً كما استوفاه مبيعاً» كما لو اقترض 
منه ذلك ثم وفاه إياه بعيئه . 

ثم قال ابن عقيل: وقد قال الإمام أحمد في رواية بكر بن محمد عن أبيه: 
إذا حَبّسَ السلعة ببقية الثمن فهو غاصبء ولا يكون رهناً إلا أن يكون شَرّط عليه 


في نفس البيع الرهن» فظاهرٌ هذا أن" شرط كون المبيع رهناً [في حال العقد 
4) ا عن. : 1 . 07 000 

أصح”*'» قال: وليس هذا الكلام على ظاهره» ومعناه إلا أن يشترط عليه في نفس 
البيع رهناً]”” "2 غير المبيع؛ لأن اشتراط رهن البيع'''' اشتراط تعويق التسليم في 


المبيع'"'. 


)١(‏ في عشرة أجزاءء ويسمى: اكفاية المفتي» منه نسخة في شستربيتي» ومنه الجزء الثالث 
في دار الكتب المصرية» تحت رقم (أصول فقه 2)١‏ ومنتخب منه في الظاهرية (عام 
:ع). وانظر: «ذيل طبقات الحتابلة» (ا/لكوك) و«الدر المنضد» (ص90١)‏ و«قواعد ابن 
رجب» -1١9/1١(‏ بتحقيقي) . 


(0) في «(ك): «الرهن» دون واو. () في (ك): «متضاداً». 
(4) في (ك): «التضادين». (0) في (ك): «يوفيه». 
(0) سقط من (ك2). 0) في (ك): (التسلم؟. 


() في (ط) و(ك): «فظاهر هذا أنه إن»ه. (94) في (ك): «صح». 
)1١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من أولى المصريتين (د). 
)١١(‏ في (ك): «المبيع». )1١(‏ في (ك): «البيع». 


[منافاة كلام ابن عقيل لظاهر كلام أحمد في المسألة] 

قلت: ولا يخفى منافاة ما قاله لظاهر كلام الإمام أحمد» فإن كلام أحمد 
المستثنى والمستثنى منه في صورة حبس المبيع على ثمنه» فقال: «هو غاصب إلا أن 
يكون شَرَط عليه في نفس البيع الرهن» أي فلا يكون غاصبا بحبس السلعة بمقتضى 
شرطه» ولو كان المراد ما حَمّله عليه لكان معنى الكلام إذا حبس السلعة ببقية الثمن فهو 
غاصب إلا أن يكون قد شرط له رهناً آخر غير المبيع يسلمه إليه» وهذا كلام لا يرتبط 
أوله بآخره» ولا يتعلق به» فضلاً عن أن يدخل في الأول ثم يستثنى منه» ولهذا جعله 
أبو البركات ابن تيمية نصاً في صحة هذا الشرط» ثم قال: وقال القاضي لا يصح""". 

وأما قوله: «إن اشتراط رهن المبيع تعويق للتسليم في المبيع'"» فيقال: 
واشتراط التعويق إذا كان لمصلحة البائع وله فيه غرض صحيح وقد قدم عليه 
المشتري فأي محذور فيه؟ ثم هذا يبطل باشتراط الخيار؛ فإن فيه تعويقاً للمشتري 
عن التصرف في المبيع» وباشتراط المشتري تأجيل الثمن؛ فإنَّ فيه تعويقاً للبائع 
عن تسلمه أيضاًء ويبطل على أصل الإمام أحمد وأصحابه باشتراط البائع انتفاعه 
بالمبيع مدة يستثنيها؛ فإن فيه تعويقاً للتسليم» ويبطل أيضاً ببيع العين المؤجرة. 

فإن قيل: إذا اشترط”" أن يكون رهناً قبل قبضه تدافع موجب البيع والرهن» 
فإن موجب الرهن أن يكون تلفه من ضمان مالكه لأنه أمانة فى يد المرتهن» 
وموجب البيع أن يكون تلفه قبل التمكين”*'' من قبضه من ضمان البائع» فإذا تلف 
هذا الرهن قبل التمكن من قبضهء فمن ضمان أيهما يكون؟”'. 

قيل : هذا السؤال أقوى من السؤالين المتقدمين» والتدافع فيه أظهر من التدافع 
فى التعليل الثانى» وجواب هذا السؤال أن الضمان قبل التمكن من القبض كان على 
البائع نكما كان" ولا يزيل هذا الضماة إلا شك المتعر عن الفيقن»ة فإذا لله 
يتمكن من قبضه فهو مضمون على البائع كما كان» وحبسه إياه على ثمنه لا يدخله في 
ضمان المشتري ويجعله مقبوضاً له كما لو حبسه بغير شرط]”" . 


)١(‏ انظر: «المحرر» )"١5/١(‏ لأبى البركات رحمه الله. 

(5) في (ك): «البيع». ْ () في (ك): «شرط». 

(4:) في (ك): «تمكنه؟. 

(5) قال: (د). و(ط): «في نسخة: «في ضمان أيهما يكون». زاد (ط): انظر: «إعلام 
الموقعين» (ط فرج الله زكي الكردي) (7/ 2)1377. 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 60 ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
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فان قا201: فا 20 )س0 سن . ا ننم نه 0 
إن قيل”'*: فأحمد رحمه الله [تعالى]7'' قد قال: (إنه إذا حبسه على ثمنه 

كان غاصبا إلا أن يشغرط””© غليه الزهن» وهذا يدل غلى أنه [قد]!؟ فرق فى 

في الحالين» وهو خلاف النص. 
الجواب أن [الإمام]” أحمد رحمه الله [تعالى]”" إنما جعله غاصباً 

بالحبس» والغاصب عنده يضمن العين بقيمتها أو مثلهاء ثم يستوفي الثمن أو بقيته 

من المشتري» وأما إذا تلف قبل قبضه فهو من ضمان البائع» بمعنى أنه ينفسخ 
العقد فيه» ولا يملك مطالبة المشتري بالثمن» وإن كان قد قبضه منه أعاده إليه 

فهذا الضمان شيء وضمان الغاصب شيء آخر. 
فإن قيل: فكيف”*' يكون رهناً وضمانه على المرتهن؟ 

مبيعا لم يتمكن مشتريه من قبضهء فحق توفيته بعد على بائعه . 
فإن قيل: فما تقولون لو حبس البائع السلعة لاستيفاء حقه منهاء وهذا يكون 

في صور: 
إحداها””': أن يبيعه داراً له فيها متاع لا يمكن”"' نقله في وقت واحد. 
والثانية : أن يستثني البائع الانتفاع بالمبيع مدة معلومة على أصلكم» أو نحو 

ولك 3إذ لقت في نيد البائم قبل كيكو الممعرى من القيفن فى عاتين 

الصورتين هل تكون من ضمانه أو [من]”" ضمان البائء؟”) 


)١(‏ علق هنا في هامش (3ق) بقوله: «المعروف في المذهب أنه إذا شرط رهن البيع على ثمنه 
صَح الرّهِنُ» ولا يضمن البائع». 

(؟) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). () في (ك): «شرط». 

(4) في (ق): اوكيف». (0) فى (ق) و(ك): «أحدها». 

(5) في (ق): 'لا يمكنه». ١‏ 

6 في (ق): «ونحو ذلك»» وفي (ك): «أو تجوزون ذلك». 

(4) “ها بيخ 'المعقوفين سقط من (ق): 

(9) كتب الناسخ في هامش (ق): «قال في «الشرح»: «وضمان المبيع على المشتري إذا قبضه 
ولم يكن مكيلاً ولا موزوناً فإن تلف أو نقص أو حدث به عيب في مدة الخيار فهو من 
ضمان المشتريء لأنه ملكه وغلته فكان من ضمانه كما بعد انقضاء الخيار». 
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الثالثة: أن يشترط الخيار ويمنعه من تسليم المبيع قبل انقضاء الخيار. 

قيل: الضمان في هذا كله على البائع؛ لأنه لم يدخل تحت يد المشتري» 
ولم يتمكن من قبضهء فلا يكون”" مضموناً عليه. 

فإن قيل: فهل يكون من ضمانه بالثمن أو بالقيمة؟ 

قيل: بل يكون مضموناً عليه بالثمن؛ بمعنى أن العقد ينفسخ بتلفه؛ فلا يلزم 
المشتري تسليم الثمن. 


[إقرار المريض بدين الورثة] 

المثال الخامس”" بعد المائة: إقرار المريض لوارثه بدَيُّن باطل عند 
الجمهورء للتَّهْمَة فلو كان له عليه دين ويريد أن تبرأ ذمته منه قبل الموث وقد 
علم أن إقراره له باطل فكيف الحيلة في براءة ذمته ووصول صاحب الدَّين إلى 
ماله؟ فههنا وجوه. 

أحدها: أن يأخذ إقرار باقى الورثة بأن هذا الدين على الميت؛ فإن الإقرار 
إنما بطل لحقهب”" فإذا أقروا به لزمهم» فإن لم تتم [له]0؟» هذه الحيلة فله : 

وجه ثان: وهو أن يأتي برجل أجنبي يثق به يقر له بالمال فيدفعه الأجنبي 
إل إره: قزن! لم الع له هله الصيرة ال “1 ْ 

وجه ثالث: وهو أن يشتري منه سلعة بقدر دينه» ويقر المريض بقبض الثمن 
منهء أو يقبض منه [الثمن]”*؟ بمحضر الشهود ثم يدفعه إليه سرأء فإن لم تتم 
[له] هذه الحيلة فليجعل الثمن وديعة عنده فيكون أمانة فيقبل قوله في تلفهء 
ويتأول أو يدعي رده إليه والقول قوله. وله: 

وجه آخر: وهو أن يحضر الوارث شيئاً ثم يبيعه [من]” موروثه''' بحضرة 
الشهود ويسلمه إليه فيقبضه ويصير ماله ثم يهبه الموروث لأجنبي ويقبضه منه» ثم 
يهبه الأجنبي للوارث» فإذا فعلت هذه الحيلة ليصل المريض إلى براءة ذمته 
والوارث إلى أخذ دينه جاز ذلك» وإلا فلا. 


)١(‏ في (ق): «ولا يكون». 0) فى (ك) و(ق): «الثالث». 

() قال (د): و(ط): «في نسخة: «لحقوقهم»» وزاد (ط): انظر: «إعلام الموقعين» (ط 
فرج الله زكي الكردي 7/9 5؟5). 

(4:) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(5) في (ك): «مورثه». 
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[الإحالة بالدين وخوف هلاك المحال به] 


المثال السادس”''' بعد المئة: إذا أحاله بدينه على رجل فخاف أن يتوى”) 
ماله على المحال عليه فلا يتمكن من الرجوع على المحيل؛ لأن الحوالة تحؤّل 
الحق وتنقلهء فله ثلاث حيل : 

إحداها”": أن يقول: [أنا]”“ لا أحتال» ولكن أكون وكيلاً [لك]”' في 
قبضهء فإذا قبضه فإن استنفقه ثبت له ذلك في ذمة الوكيل» وله في ذمة الموكل 
نظيره لتقا ةو فإن: محا الفوكل :أن تبذع الركيل منياع القال: من غير تقريط 
فيعود يطالبه بحقه» فالحيلة له: أن يأخذ إقراره بأنه متى [ثبت]”'' قبضه منه فلا 
فى والد بعلن !العو مااع ع 5006 هذا الحق [49]41» 2 00 
فدعواه باطلة» وليس هذا إبراء معلقاً بشرط حتى يتوصل إلى إبطاله» بل هو إقرار 
بأنه لا يستحق عليه شيئاً في هذه الحالة” . 

الحيلة الثانية: أن يشترط عليه أنه إن توى”" المال [رجع عليه]”" ويصح 
هذا الشرط على قياس المذهب؛ فإن المحتال إنما قبل الحوالة على هذا الشرطء 
فلا يجوز أن يلزم بها دون" الشرطء كما لو””'' قبل عقد البيع بشرط الرهن أو 
الضمين أو التأجيل أو الخيار”'''. أو قبل عقد الإجارة بشرط الضمين للأجرة أو 
تأجيلهاء أو قبل عقد النكاح بشرط تأجيل الصداقء, أو قبل عقد الضمان بشرط 
تأجيل [الدّين الحال على المضمون عنه](" » أو قبل عقد الكفالة بشرط أن لا 


)1١(‏ في (ك) و(ق): «الرابع». 

0( التوى - مقصوراً : «هلاك المال»ء» ونحوه (د). و(ح). و(ط)ء وفي (و): «توى يتوي 
كرضى: هلك؟». : 

(9) في (ك): «أحدها». (5) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(5) قال: (د)ء و (ط): «في نسخة: «في جهته؛»» وزاد (ط): وانظر: «إعلام الموقعين» (ط 
فرج الله زكي الكردي (5/ 774) . 


(8) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «فله أن يرجع عليه». 
(9) في المطبوع و(ك): «بدون». سطس 1ه 


)20110 في (ق): «(أو تأجيل أو خيار». 
)١١(‏ بدل ما بين المعقوفتين في (ك): «الصداق أو قبل الضمان بشرط تأجيل الدين الحال على 
الضامن). 
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يلزمه من المال الذي عليه شيء» أو قبل عقد الحوالة بشرط ملاءة المحال عليه 
وكونه غير محجور”''» ولا مماطل» وأضعاف أضعاف ذلك من الشروط التى لا 
تحل حراماً ولا تحرم حلالاً» فإنها جائز اشتراطها لازم الوفاء بها كما تقدم تقريره 
نصاً وقياساً. وقد صرح أصحاب أبي حنيفة بصحة هذا الشرط في الحوالة» فقالوا 
واللفْظُ للخَصّاف”"': «يجوز أن يحتال الطالب بالمال على غريم المطلوب على أن 
هذا الغريم إن لم يوف الطالب هذا المال إلى كذا وكذا فالمطلوب ضامن لهذا 
المال على حاله» وللطالب أخذه بذلك» وتقع الحوالة على هذا الشرطء فإن وفّاه ‏ 
الغريم إلى الأجل الذي يشترطه» وإلا رجع إلى المطلوب وأخذه بالمال». 

ثم حكى عن شيخه قال: قلت: وهذا جائر؟ قال: نعم. 

الحيلة الثالثة: أن يقول طالب الحق للمحَال عليه: اضمن لي هذا الدين 
الذي على غريمي» ويرضى منه بذلك بِدَلَ الحوالة» فإذا ضمنه تمكن من مطالبة 
أيهما شاءء وهذه من أحسن الحيل وألطفها. 


[حيلة في لزوم تأجيل الدين الحال] 

المثال السابع”' بعد المئة: إذا كان له عليه دين حال فاتفقا على تأجيله. 
وخاف مَنْ عليه الدين أن لا يفي له بالتأجيل؛ فالحيلة في لزومه أن يفسخ العقد 
الذي هو سبب الدين الحال» ثم يعقده عليهو””' مؤجلاً؛ فإِنْ كان عن ضمان أو 
كان بدل مُتْلفِ أو عن دية قد حلت" أو نحو ذلك فالحيلة في لزوم التأجيل أن 
يبيعه سلعة بمقدار هذا الدين» ويؤجّل عليه ثمنهاء ثم يبيعه المدين تلك السلعة 
بالدين الذي أجّله عليه أولا» فيبرأ منه» ويثبت فى ذمته نظيرٌه مؤجلاً» فإِنْ خاف 
ماع لحن أن لاتنتي لد وق علد" ا بأذانه عند فل تسو ركنا الجلخ "ملحل 
أن يشترط”" عليه أنه إن حل نجم ولم يؤده”*' قسطه فجميع المال عليه حال» فإذا 


)١(‏ قال (د): «فى كل الأصول: وكونه غير محجوب» تحريف»»؛ والمثبت من (ق). 

(6) فى كتابه «الحيل» (ص١”‏ - ”)2 وتحرف «الخصاف» إلى «المضاف» في (ك). 

(9 فى له) ولق 1 «الكامس», ١‏ 

0 في (ك): اليعقده عليه؟ء وفي (ق): «يعقد عليهم!. 

(4) في المطبوع: «وقد حلت». (7) كذا في الأصول لعل بعدها: «الدين». 
20 ما بين المعقوفتين سقط من (ك). (8) في (ك): «يشرط». 

(9) في (ق): «ولم يوفه». ْ 
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نَجَمّْهٌُ غلن هذا الشرط جازة وتمكن من عطالبعة به خالا ومتجماً عتدا من يرق 
لزوم تأجيل الحالٌ ومن لا يراه» أما من لا يراه فظاهرء وأما من يراه فإنه يجوز 
تأجيله لهذا الشرط”'' كما صرح به أصحاب أبي حنيفة» والله أعلم. 


[وصية ان الذي لا وارث له بجميع ماله في البر] 

المثال الثامن”" بعد المئة: إذا أراد المريض الذي لا وارث له أن يُوصِيَ 
بجميع أمواله” "آي أبواب البرء فهل له ذلك؟ على قولين: أصحهما أنه يملك 
ذلك» لأنه إنما منعه الشارع فيما زاد على الثلث [وكان]”'' له ورثة» فمن لا 
وارث له لا يعترض عليه فيما صنع في مالهء فإن خاف أن يبطل ذلك حاكم لا 
يراه فالحيلة له أن يقر لإنسان يثق بدينه وأمانته بدين يحيط بماله كله ثم يوصيه 
إذا أخذ ذلك المال أن يضعه في الجهات التي يريد» فإن خاف المقر له أن يلزم 
بيمين باستحقاقه لما أقر له به المريض اشترى منه المريض عرضا من العروض 
بماله كله» ويسلم العرض فإذا حلف المقر له حلف باراًء فإن خاف المريض أن 
يصح فيأخذه البائع بثمن العرض فالحيلة أن يشتريه بشرط الخيار سنة» فإن مات 
بطل الخيارء وإن عاش فسخ العقدء فإن كان الما اها أن هقانا أ او كان 
يوقفه جميعه على قوم يستغلونه ولا يمكن إبطاله فالحيلة أن يقر أن واقفاً وَقَتَ 
ذلك جميعه عليه» ومن بعده على الجهات التي يعينهاء ويشهد على إقراره بأن 
هذا العقاق ني يذه على جره الريت هوا تنير كان ذلك السقار يلها . لين لىن سين 
الوفقك اوح مان واننا معنا ودع تزاف اللعيات) بوسهلة ارا ميت قير 
في يده على هذا الوجهء وكذلك الحيلة إذا كان له بنت أو أم أو وارث بالفرض 
لا يستغرق ماله ولا عصبة لهء ويريد أن لا يتعرض له السلطان فله أنواع من 
المخارج : 

منها : أن يبيع اوت الأعيان» ويقر بقبض الثمن منهء وإن أمكنه أن 
يشهد على قبضه بأن يحضر الوارث مالاً يقبضه إياه» ثم يعيده إليه سراًء فهو 
أولن: 

ومنها: أن يشتري المريض من الوارث سلعة بمقدار التركة من الثمن» 
)١(‏ في (ق) و(ك): «بهذا الشرط». (؟) في (ك) و(ق): «السادس». 


(9) في (ق) و(ك): «بجميع ماله». (:) في (ك): «إذا كان». 
(0) في (ك): «وأراد». 
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أراد السلطان مشاركته قال: وفوني حقّي وخذوا”" ما فصل 

ومنها: أن يبيع ذلك لأجنبي يثق به» ويقر بة بشن لتم مد و 0 
بحضرة الشهودء ثم يأذن للأجنبى فى تمليكه للوارث أو وقفه عليه . 

ومنها: أن يقر لأجنبي يثق به بما يريدء ثم يأمره بدفع ذلك إلى الوارث. 

[أمران مخوفان فى هذه الحيلة] 

ولكن في هذه الحيل وأمثالها أمران مخوفان: 

أحدهما : أنه قد يصح فيحال بينه وبين ماله . 

والثانى: أن الأجنبى]”" قد يَدَّعى ذلك لنفسهء ولا يسلمه إلى الوارث» فلا 
جلاعن من" ذللقه :إلا روجة :ؤاخدة وهو أن 'ياخد إقزان الاحين » وعهد عليه نن 
مكتوب ثان أنه متى أَذَّعَى لنفسه أو لمن يخاف أن يواطئه على المريض أو وارثه 
هذا المال أو شيئاً منه أو حقاً من حقوقه كانت دعواه باطلة وإن أقام به بينة فهي 


بيئنة زور» وأنه لا حق قَّ له قبل فلان بن فلان ولا وارثه بوجه من الو 
ويمسك الكتاب عنده» فيأمن هو والوارث ادعاء ذلك لنفسهء والله أعلم . 


[ اقتضاء الدين وتواري المدين] 

المثال التاسع”'' بعد المئة: رجل يكون له الدَّينَء ويكبون عليه الدين» فيوكل 
وكيلاً في اقتضاء ديونه» ثم يتوارى عن غريمه فلا يمكنه اقتضاء دينه منه» فأراد 
الغريم ممن له الدين على هذا الرجل حيلة يقتضى بها دينه منه» ولا يضره تواري 
من علية الديق: فالحيلة. أن ياتى.هذا الذئ له الدين إلى من عليه الذين فيقول:له: 
وكلتك بقبض مالي على فلان وبالخصومة فيه» ووكلتك أن تجعل ماله عليك 
قصاصاً بمالي عليه وأجزت أمرك في ذلك وما عملت فيه من شيء فيقبل 
الوكيل» ويشهد على الوكالة على هذا الوجه شهوداء ثم يشهدهم الوكيل أنه قد 


)١(‏ في (ك): «ثم خذوا». (؟) فى (ك): «يقبضه 

48 تسد نين ل في (ق) من بعد السطر الأول من المثال الثامن بعد المثة إلى هنا 
فراغ يسع كلمة واحدة!. 

(5) في (ق): «إلى». () في المطبوع و(ك): «بوجه ما». 

0( في (ق) و(ك): (السابع؟. 
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جعل الألف درهم التي لفلان عليه قصاصاً بالألف التي لموكله على فلان» فيصير 
الألف تعاضا ». ويععرل "ها كان للرحلالمقوارع على هنذا الوكيل نرم 81 
الذي وكله. 

وهذه الحيلة جائزة؛ لأن الموكل أقام الوكيل مقام نفسه» والوكيل يقول: 
مطالبتي لك بهذا الدين كمطالبة موكلي [به]"2 فأنا أطالبك بألف"" وأنت تطالبني 
به» فاجعل الألف الذي تطالبنى به عوضاً عن الألف الذي أطالبك به» ولو كانت 
الألف لي لحصلت المُقاصّة إذ لذ معتى لقيضك الآلق3" متى فى آذائها :إلق؛ 
وهذا بعينه فيما إذا طالبتك بها لموكلي؛ أنا أستحق عليك أن تفع إلى الألف 
وأنت تستحق على [أن أدفع إليك]”2 ألفاًء فنتقاص [ني]”2 الألفين. 


[إثبات المال على غائب 

المثال العاشر”' بعد المئة: رجل له على رجل مال» فغاب الذي عليه 
المال» فأراد الرجل أن يثبت ماله عليه» حتى يحكم له الحاكم عليه وهو غائب» 
فليرفعه إلى حاكم يرى ا على الغائب» فإن”' كان حاكم البلد لا يرى 
الحكم على الغائب فالحيلة أن يجيء رجل فيضمن لهذا الذي له المال جميع ما 
صحٌ له" على الرجل الغائب» ويسميه وينسبهء ولا يذكر مبلغ المال» بل يقول: 
ضمنت له جميع ما صح [أنه]”" له في ذمتهء ويُشهد على ذلك ثم يقدمه إلى 
القاضي» فيقر الضامن بالضمان» ويقول: لا أعرف له على فلان ا فيسأل 
القاضي المضمون له: هل لك بينة؟ فيقول: نعمء فيأمره بإقامتهاء فإذا شهدت 
ثبت الحق على الغائب» وحكم على الضمين بالمال» وجعله””'' خصماً على 
الغائب؛ لأنه قد ضمن ما عليهء ولا ينفذ حكمه على الضامن بثبوت المال على 
وجه الضمان حتى يحكم على الغائب المضمون عنه بالثبوت؛ لأنه هو الأصل» 
والضامن فرعه»ء وثبوت الفرع بدون أصله ممتنع»ء وهو جائز على أصل أهل 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (0) في (ق): «بالألف». 
(9) في (ق) و(د): «لقبضك للألف». (5) ها بين المعقوفتين سقط من (ك2). 
(0) في (ك) و(ق): «الثامن». (7) في (ق): «فإذا». 


(0) في المطبوع و(ك): «جميع ماله». (8) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 
5( في (ق) و(ك): «شيئا على فلان»» بتقديم وتأخير. 
)٠١(‏ في المطبوع: «ويجعله». 
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العراق» حيث يجوزون الحكم على الغائب إذا اتصل القضاء بحاضر محكوم عليه 
كوكيل الغائب”''» وكما لو ادعى أنه اشترى من غائب [ما فيه]("© شفعة فإنه يقضى 
عليه بالبيع وبالشفعة على المدعي”"» وكهذه المسألة ما لو ادعت زوجة غائب 
أن لمعن فلان وي :2 فإنه يفرض لها مما في يديه" . 

المثال الحادي عشر'" بعد المئة: ليس للمُرتهن أن ينتفع بالرهن إلا بإذن 
الراهن» فإن أذن له كان إباحة أو عارية له الرجوع فيها متى شاءء ويقضى له 
بالأجرة من حين الرجوع في أحد الوجهين» فالحيلة في انتفاع المرتهن بالرهن آمناً 
من الرجوع ومن الأجرة أن يستأجره منه للمدة التي يريد الانتفاع به فيهاء ثم يبرئه 
من الأجرةء أو يقر بقبضهاء و[يجوز أن]" يرد عقد الإجارة على عقد الرهن ولا 
يبطله» كما يجوز أن يرهنه ما استأجرهء فيرد كل من العقدين على الآخرء وهو 
في يده أمانة في الموضعين» وحقه متعلق به فيهماء [إلا]" أن الانتفاع بالمرهون 
مع الإجارة والرهن بحاله. 

المثال الثاني عشر”'' بعد المائة: إذا كان له على رجل مالء وبالمال0© 
رهنء فادّعى صاحب الرهن به عند الحاكمء فخاف المرتهنٌ أن يقرّ بالرهن, 
فيقول الراهن: قد أقررتَ بأنّ لي رهناً 0 واذَّعيتَ الدَّينء فينزعه من يده» 
ولا ايقراله,بالديق + افقد ذكروا له خيلة تحرز0١©‏ عه <وهى أن له يق ]يه 
حت يقر له تيناحئه بالدين» فإن ادغاء وسآن لحوف العر وحلف,. وعَرّض في 
يمينهء بأن ينوي أن هذا ليس له قبل ملكه أو إذا باعه أو ليس له عارياً عن تعلق 
الحق بهء ونحو ذلك. 


وأحسن من هذه الحيلة أن يفصل في جواب الدعوى فيقول: إن ادعيته © 


.) ١155 و5/ 7ك‎ 237١١ /”( انظر: «زاد المعاد»‎ )١( 

(6) ها بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(©) انظر: «إغاثة اللهفان» 2)7”758/١(‏ و«تهذيب السنن» (”/ 21945 وه586/6١59-1١).‏ 
و«الطرق الحكمية» (ص587). 

فق في (ك): «كما»ء وفي (ق): «وكما». (5) في (ك): «وديعة عند فلان». 


1 في (3): "بما في يده». 60 في (ك) و(ق): «المثال التاسع». 
(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (9) في (ك) و(ق): «المثال العاشر». 
)2 في «(ك): «والمال». )0001 في (ق): 'اتجود). 


(؟1١)‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك). 
ضرف في (ك): (أدعيه) . 
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رهناً في يدي على ألف.لي عليك فأنا مقر به» وإن ادعيته على غير هذا الوجه فلا 
افون رقع هذا الجواب» كه كالوا قنيا إذا ادعى عليه الفا ١‏ قال :إن 
ادعيتها من ثمن مبيع لم أقبضه منك فأنا مقرء وإلا فلاء وهذا مثله سواء. 

فإن كان الغريم هو المدعي للمال فخاف الراهن أن يقر بالمال فيجحد 
المرتهن الرهن فيلزم الراهن المال ويذهب رهنه””'» فالحيلة في أمنه من ذلك أن 
يقول: إن ادعيت هذا المال وأنك تستحقه من غير رهن لى عندك فلا أقر به» وإن 
دفي .مع كني عدف نه ذا وكد1 قانا كد مده ول نري صلل فل 

وقالت الحنفية: الحيلة أن يقر منه بدرهم فيقول: لك علي درهم» ولي 
عندك رهن كذا وكذاء فإذا سأل الحاكم المدعي عن الرهن. فإما أن يقر بهء وإما 
أن ينكرء فإن أقر به فليقر له خصمه بباقي دينه» وإن أنكره وحلف عليه وسع 
الآخر أن يجحد باقي الدين ويحلف عليه إن كان الرهن بقدر الدين أو أكثر منهء 
وذ كان اقليتع الزيه أن يحطية .كا زاد على قيمة الرهن من حقهء قالوا: لأن 
الرهن إن كان قد تلف بغير تفريطه سقط ما يقابله من الدين””"» وإن كان قد فرط 
فيه صاوت قزمت اذينا عليه فتكرن 'قصاصا بالدين الذى :ل : 

وهذا بناء على أصلين لهم: 

أحدهما”': أن الرهن”'' مضمون على المرتهن بأقل الأمرين من قيمته أو 
قدر الدين. 

والثاني : جواز الاستيفاء في مسألة الظفر'" . 


[حيلة في إبرار زوج وزوجة] 
المثال الثالث" عشر بعد المئة: إذا قال لامرأته: «إن لم أطأك الليلة فأنت 


)١(‏ في (ق): «لك)». ؟) فى (ق): افيذهب رهنه). 

() العبارة في (ق) هكذا: «لأن الرهن قد تلف من غير تفريط يسقط ما يقابله من الدين». 

(:) في (ق): «فيكون قصاصاً بالذي لهه. (0) في (ك): «أحدها». 

(5) في (ق) و(ك): «أن الدين». ْ 

0) انظر هذه المسألة في: «فتح القدير؛ (15/4) لابن الهمام» ورد المحتار» (7194/5 - 
فما بعد)ء و«امغني المحتاج» »)١١7/4(‏ «المهذب» (187/1) للشيرازي» و«المغني» 
(0/ 5905 - مع «الشرح الكبير»). 

(6) في (ك) و(ق): «الحادي». 


طالق ثلاثاً» فقالت: (إن وطئتني الليلة فأمتي حرة» فالمخلص من ذلك أن تبيعه 
الجارية فإذا وطئها بعد ذلك لم تعتق؛ لأنها خرجت من ملكها ثم تستردها”' . 
فإن خافت لي ا استبراء الأمة التي 
يكدريها من انراتة17؟ كنا ذهي الله بخص الكنا فسنة والماكية فالعيلة أن سني 
ته عقب الوه قن حافت أذ ل مهلها الجادة ويقم على ها فلا خصل 
إليها. فالحيلة لها أن تشترط عليه أنه إن لم يرد الجارية إليها عقيب الوطء فهي 
. فإن خافت أن يملكها لغيره تلجئة”*' فلا يصح تعليق عتقها فالحيلة [لها]*» 
تشترط عليه [أنه]”*' إن لم يردها إليها عقيب 0 فهي طالق» فهنا تضيق عليه 
0 في استدامة ملكها ولم يجد بدا من ره رن 1 
المثال الرابع' عشر بعد المئة: إذا أراد [الرجل]”*؟ أن يخالع امرأته الحامل 
على سكناها ونفقتها جاز ذلك» وبرئ منهماء هذا منصوص أحمدء وقال 
الشافعي: لا يصح الخلع. ويجب مهر المثل» واحتج له بأن النفقة لم تجب بعد 
فاته إنما تحب بعد لان » وقد”''' خالعها بمعدوم» فلا يصحء كما لو 
خالعها على عوض شيء يتلفه'''' عليهاء وهذا اختيار أبي بكر عبد العزيزء وقال 
أصحاب أبي حنيفة: إذا خالعها على أن لآ مك ليا ولا نففة قلا صفعة ليا 
وتستحق عليه السكنى» قالوا: لأن النفقة حق لها وقد أسقطته”"©2: والسكنى حق 
للشارع”"'' فلا تسقط بإسقاطهاء فيلزمه إسكانها قالوا: فالحيلة على سقوط الأجرة 
عنه أن يشترط”*' الزوج في الخلع أن لا يكون عليه مؤنة السكنى» وأن مؤنتها 
تلزم المرأة في مالهاء وتجب أجرة المسكن عليها. 
فإن قيل: لو أبرأت المرأة زوجها من النفقة10) قبل أن تصير ديناً في ذمته 
)١(‏ قال: («) و(ط): «في نسخة: «ثم تشتريها"»»» زاد (ط): «انظر: «إعلام الموقعين» 


طْ فرج الله زكي الكردي 0000 
قلت: وهي كذلك في (ك)2 وفيها «عن ملكها ثم تشتريها منها. 


00 في (ق): «من امرأة» . ,2 في في المطبوع و(ك): «تشتريها». 
2( في (3): «بلحظة» . (0) مها بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(5) في (ق): «الحيل». 0) في المطبوع و(ك): «إحداهما». 
(6) في (ك) و(ق): «الثاني». (9) فى (ك): «الإيابة». 

)٠١(‏ في (ك) و(ق): «فقد». (13) قزق #سلنه»: 

(؟١)‏ في (ك): «أسقطه). 08 في المطبوع: «حق الشارع». 


)١4(‏ في (ق) و(ك): «يشرط». )١5(‏ في المطبوع: «عن النفقة». 
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لم يصحء ولو شرط في عقد الخلع براءة الزوج عن النفقة صح. 

قيل: الفرق بينهما أن الإبراء إذا شرط في الخلع كان إبراء بعوض» 
والإبراء”'' بعوض استيفاء لما وقعت البراءة عنه؛ لأن العوض قائم مقام ما وقعت 
البراءة عنه والاستيفاء يجوز قبل الوجوب بدليل ما لو تسلّفت”" نفقة شهر جملة» 
وأما الإبراء من النفقة في غير خلع”" قبل ثبوتها فهو إسقاط لما لم يجب فلا 
يسقط»ء كما لو أسقطت حقها من القَّسْم فإن لها أن ترجع فيه متى شاءت» وأما 
قول صاحب: «المحرر»: «وقيل: إن أوجبنا نفقة الزوجة بالعقد صحء وإلا فهو 
خلع بمعدوم وقد بينا حكمه»” يعني: إن قلنا: : إِنَّ نفقة الحامل نفقة زوجة 17 
النفقة لهاامن ألخل التحمل «ورتها: تينب «المقد تيكو لعا تنعت كافك ون اقلا ؛ 
إن النفقة إنما تجب بالتمكين فقد زال التمكين بالخلع وصارت النفقة نفقة قريب» 
فالخلع بنفقة الزوجة حينئذٍ خلع بمعدوم» هذا أقرب ما يتوجه به كلامهء وفيه ما 
فيهء والله أعله . 

[للتحليل بعد الطلاق الثلاث] 

المثال الخامس'2 عشر بعد المئة: إذا وقع الطلاق الثلاث بالمرأة» وكان 
دينها ودين وليها وزوجها المطلق أعز عليهم من التعرض للعنة الله ومقته بالتحليل 
الذي لا يحلها ولا يطيبها بل يزيدها خبثاً فلو أنها أخرجت من مالها ثمن مملوك 
فوهبته لبعض من تثق به فاشترى به مملوكاً ثم خطبها على مملوكه فزوجها منه 
فدخل بها المملوك ؟ ثم وهبها إياه”" انفسخ النكاح ولم يكن هناك تحليل مشروظ 
ولا منويٌ ممن تؤثر نيّنّه وشرطه وهو الزوج» فإنه لا أثر لنية الزوجة” ولا الولي» 
وإنما التأثير لنية الزوج الثاني» فإنه إذا نوى التحليل كان محللاً فيستحق اللعنة ثم 
يستحقها الزوج المطلق إذا رجعت إليه بهذا النكاح الباطل» فأما إذا لم يعلم 
الزوج الثاني ولا الأول بما في قلب المرأة أو وليها من نية التحليل لم يضر ذلك 


(0) في المطبوع و(ك): «فالإيراء». (0) في (ق): «سلفت». 
(9) في (ق): «الخلع». (:) «المحرر» (55/5). 
(4) انظر: «زاد المعاد» (5//ا١5‏ - .)5١8‏ (5) في (ك) و(ق): «الثالث». 
0) قال: (د)ء و(ط): «في نسخة»: (ثم وهبه إناه: زاد (ط): «تحريف)اء انظر: إعلا 
الموقعين» (ط - فرج الله زكي الكردي (9/ .1007١‏ 
قلت: وهو المثبت في (ق) و(ك). 
(8) في (ك): «الزوجيةة. - 
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العقد شيئاً. وقد علم النبي كل من امرأة رفاعة أنها كانت تريد أن ترجع إليه ولم 
يجعل ذلك مانعاً من رجوعها إليه» وإنما جعل المانع عدم وطء الثاني فقال 
[النبي كلخ]2'7: «حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك)”"©»: وقد صرح أصحابنا بأن 
ذلك يحلهاء فقال صاحب «المغني)”" فيه: «فإن تزوجها مملوك ووطئها أحلهاء 
وبذلك قال عطاء ومالك والشافعي وأصحاب الرأي» ولا نعلم لهم مخالفا». 

قلت: هذه”*“ الصورة غير الصورة التي منع منها الإمام أحمد”*'. فإنه منع 
من حِلَّها إذا كان الزوج المطلق [قد]”' اشترى العبد وزوّجه بها بإذن وليها 
ليحلهاء فهذه حيلة لا تجوز عنده» وأما هذه المسألة فليس للزوج الأول ولا 
للثاني فيها نية» ومع هذا فيكره؛ لأنها نوع حيلة. 

[الإبرار من حلف بالطلاق] 

المقال السافس 7" عشر بعد المئة: قال عبن الله ين أحمد [نى تمسائله ]00 
انالك أبي عن رجل :قال لامراته: انها طالق. إن الم أجامعك اليوم»:وآنت“طالق 
إن اغتسلت منك اليوم» فقال: يصلي العصر ثم يجامعهاء فإذا غابت الشمس 
اغتسل إن لم يكن أراد بقوله: «اغتسلت» المجامعة». ونظير هذا أيضا ما نص 
[عليه]””2 في رجل قال لامرأته: أنت طالق إن لم أطأك في رمضانء» فسافر مسيرة 
أربعة أيام أو ثلاثة ثم وطئهاء فقال: لا يعجبني؛ لأنها حيلة [ولا يعجبني 
الحيلة]”''' في هذا ولا في غيره. 

وقال'''' القاضي: إنما كره الإمام أحمد هذا لأن السفر الذي يبيح الفطر لا 
بد أن يكون سفراً مقصوداً مباحاًء وهذا لا يقصد به غير حل اليمين. قال الشيخ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك). 

(0) سبق تخريجه. 

5) (لا/لالاة _ ملاه) مع «الشرح الكبيراء» و(١١٠/057/‏ رقم ١١/4‏ - ط هجر). 

(8:) في (ق) و(ك): «وهذه» بزيادة الواو. ‏ (0) في (ق): «التي منعها الإمام أحمد». 
(51) بدل ما بين المعقوفتين في (3): «هو الذي». 

0) في (ك) و(ق): «الرابع» 

() (ص١6"/‏ رقم 22١779‏ وما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(9) بدل ما بين المعقوفتين فى (ق): «أحمد». 

)0١(‏ ما بين المعقوفتين سقط 0 «(ق)» وقال فى الهامش: «الظاهر أنه: «فلا تعجبني الحلية»)». 
)001 في (ك): «قال» دون واو. 1 
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أبو محمد المقدسي: والصحيح أن هذا تنحلٌ به اليمين» ويباح له الفطر فيه؛ لأنه 
سفر بعيد مباح لقصد صحيح.ء وإرادة”'' حل يمينه من المقاصد الصحيحة. وقد 
أبحنا لمن له طريقان قصيرة لا يقصر فيها وبعيدة أن يسلك البعيدة ليقصر فيها 
الصلاة ويفطرء مع أنه لا قصد له سوى الترخصء فههنا أولى” . 
قلت: ويؤيد اختيار الشيخ ‏ قدس الله روحه ‏ ما رواه الخطيب في كتابه"" 
«الفقيه والمتفقه» أخبرنا الأزهريٌ: ثنا سهل”*' بن أحمد: ثنا محمد بن محمد [بن] 
الأشعث”*' الكوفي حدثني موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد بن 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وه'"'. ثنا أبي» عن أبيهء عن جده 
جعفر بن محمدء عن أبيهء .عن علي في رجل خلف فقال: .امراته طالق 
[تلانا]"؟ إن ليطا ماكلى شور زمعناة. نهار قال « سافن تي بجاسطها 011 


[المخارج من التحليل في الطلاق] 
المثال السابع عشر بعد المئة”''2: في المخارج من الوقوع في التحليل الذي 


.)41 في (ق): «وأرى». (؟) انظر: «إغاثة اللهفان» (؟/‎ )١( 

() في (ك): «في كتاب» وفي (ق): «في كتابه في». 

(4) كذا في (ق)» وفي باقي النسخ: «أنبأ الأزهري أنبأ سهيل». 

(5) كذا في (ق) و«الفقيه والمتفقه» وفي سائر النسخ: «محمد الأشعث» بإسقاط (بن). 

(5) في المطبوع: «صلوات الله عليهم». 

0) كنذا في (ق) وسقطت (عن) من باقي النسخ! وفي المطبوع: «علي :22). 

(8) فى (ق): «فقال لامرأته طالق»»2 وما بين المعقوفتين سقط منها. 

(9) أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» 4١١/7(‏ رقم 2)١١47‏ وإسناده ضعيف جداً بل 
لعله كذزب» محمد بن محمد بن الأشعث ذكره ابن عدي في «الكامل» (1707/5) وقال: 
كتبتٌ عنه بمصر حمله شدة ميله إلى التشيع أن أخرج لنا نسخة قريباً من ألف حديث عن 
موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده إلى أن ينتهي إلى علي 
والنبي وَكدْةْ كتاب كان يخرجه إلينا بخط طري على كاغد جديد فيها مقاطيع وعامتها مسندة 
مناكير كلها أو عامتها فذكرنا ذلك للحسين بن علي الحسين العلوي شيخ أهل البيت 
بمصر فقال: كان موسى هذا جاري بالمدينة أربعين سنة ما ذكر قط أن عنده رواية لا عن 
أبيه ولا عن غيره. 

ثم ختم ترجمته بما ذكره أولاً: .وقال: وكان متهماً في هذه النسخة وقال السهمي: 
سألت الدارقطني عنه فقال: آية من آيات اللهء وضع ذلك الكتاب. 

)٠١(‏ عنون بإزائها في هامش (ق): «مخارج الوقوع في التحليل»» وفيها وفي (ك): «المثال 

الخامس عشر...)2. 


لعن وسول اشاكلةامنعين.وبعة قاعله المطلع والمدل له" افاي فول من أغوال 
المسلمين خرج به من لعنة رسول الله كك كان أعذر عند الله ورسوله وملائكته 
وعباده المؤمنين من ارتكابه لما يُلعن عليه ومباءته باللعنة» فإن هذه المخارج التي 
نذكرها دائرة بين ما دل عليه الكتاب والسنة أو أحدهما أو أفتى به الصحابة» 
بحيث لا يعرف عنهم فيه خلاف”"', أو أفتى به بعضهم.ء أو هو خارج عن 
أقوالهم”": أو هو قول جمهور الأئمة”؟' أو بعضهم [أو إمام]””' من الأئمة الأربعة 
أو أتباعهم أو غيرهم من علماء الإسلامء ولا تخرج هذه الآثار”"' التي نذكرها 
عن ذلك» فلا يكاد يوصل إلى التحليل بعد مجاوزة جميعها إلا فى أندر النادر» 
ولا ريب أن من نصح”") لله ورسوله وكتابه ودينه ونصح نفسه ل عباده أن أياً 
منها ارتكب فهو أولى من التحليل”* . 
[الأول أن يكون زائل العقل] 

المخرج الأول: أن يكون المطلق أو الحالف زائل العقل إما بجنون أو إغماء 
أو شرب دواء أو شرب مسكر يعذر به أو لا يعذر أو وسوسة» وهذا المخلص 
مجمع عليه بين الأمة إلا في شرب”' مسكر لا يعذر به» فإن المتأخرين من 
الفقهاء اختلفوا فيه والثابت عن الصحابة قن الذي لا يعلم فيه خلاف بينهم أنه 
لا يقع طلاقه. 

قال البخاري في «صحيحه"''': باب الطلاق في الإغلاق والمكره 


)1١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) قال: (د). و(ط): «في نسخة: «لا يعرف عندهم فيه خلاف»» وزاد (ط): «انظر: «إعلام 
الموقعين» ط - فرج الله زكي الكردي زفرة الفرفرة 5 وهي كذلك في (ك). 

(0) في (ق): «على أقوالهم». (5) في المطبوع و(ك): «الأمة). 

(5) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «إما». (5) في المطبوع و(ك): «هذه القاعدة». 

0) «كذاء ولعل أصل العبارة: «ولا ريب عند من نصح. . . إلخ) (د)» وفي (ك): «الله) بدل الله . 

(6) انظر: (إغاثة اللهفان» (”2)917//7 وفيها ستة مخارج» و«زاد المعاد) (0/5 -25 55 
© و«الفروسية» (ص١2)7‏ و«تهذيب السنن»؟/ 7١‏ -757). 

(9) فى (ق): (إلا بشرب». 

(08) (و/رممم (كتاب النكاح): (باب رقم ١١‏ مع «الفتح» ‏ الطبعة السلفية)» و( 9/8 4٠‏ 
طبعة مكتبة النهضة الحديثة بمكة المكرمة» ومكتبة الرياض الحديئة)؛ ووقع في مطبوع: 
«الإعلام»: و«المكره»ء و«الشك» بدل «والكره»» و«الشرك»؛ وما بين المعقوفتين سقط 
منهء ووقع في (ق) - أيضاً -: «والمكره؛ بدل «الكره؟. 


2ه إعلام الموقعين عن رب العالمين 
والسكران والمجنون وأمرهما والغَلّط والنسيان في الطلاق والشرك [وغيره] لقول 
النبي يكلِ: «الأعمال بالنية» يا وتلا الشعبي: ربا لا مُوَاغِذْمَآ 
إن سينا أو َخْطاا4 [البقرة: وما لا يجوز من إقرار الموسوسء وقال 
النبي كل للذي أقر على نفسه: «أبك جنون"”"'» وقال علي: بقر حمزة [خواصر] 


5 َ . وه (58) 110 1 500000 5 5 
شارفي”" فطق النبي وَل يلوم حمزة» فإذا حمزة قد ثمل محمرة عيناه ثم قال 


حمزة: هل أنتم إلا عبيد لآبائي؟ فعرف النبي كِ أنه قد ثمل» فخرج وخرجنا معه. 


(010 
000 


إفرة 


(2 
2) 


وقال عثمان: لبن لمجنوة :ولا لسكران عللاق”*":: بؤقال :ابن عناس :“طلاق 


سبق تخريجه مراراً . 
رواه البخاري )0511١(‏ في (الطلاق): باب الطلاق في الإغلاق» والكرهء والسكران» 
والمجنونء...» و(1815) في (الحدود): باب لا يرجم المجنون والمجنونة» و(14570) 
باب سؤال الإمام المقر: هل أحصنت؟» )7١717(‏ في (الأحكام): باب من حكم في 
المسجد.. ومسلم )١191(‏ بعد )١7(‏ في (الحدود): باب من اعترف على نفسه بالزناء 
من حديث أبي هريرة. 

ورواه البخاري (؟/ا؟ه) و(5١58").‏ و(5١5841)‏ و(١154850),‏ و(2»)7548575 و(154لا), 
ومسلم )١1941(‏ بعد )١5(‏ وما بعده دون رقم» من حديث جابر. 
هو جزء من حديث طويل: رواه البخاري (573170؟) في (المساقاة): باب بيع الحطب 
والكلأء و(051") في (فرض الخمس أوله)ء و(”400) في (المغازي): باب رقم 
»)١0(‏ وعلقه في (الطلاق): باب 2»)١١(‏ ومسلم (1914) في (الأشربة) أوله. 

وما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

وفي (د)ء و(ح): «قوله: «بقر» بفتح الباء» وتخفيف القاف: أي شق» [خواصر: 
يقصد جنوبها]» وشارفي» تثنية شارف» وهي المسئّة من النوق» وقوله: «ثَمل) - 
الثاء وكسر الميم :1 أي قد أخذه الشراب» اه. وباختصار يسير في (ط)ء و(و) بنحوه» 
ما بين المعقوفتين منها. 
في (ق): «فقال». 
رواه أبو بكر بن أبي شيبة (4/5؟ و١” »)7‏ ومن طريقه ابن حزم في «المحلى» /٠١(‏ 
4)- وسعيد بن منصور »)١١١5(‏ والبيهقى فى «سئنه الكبرى» (1/ 7”09) من طريق ابن 
أبي ذئب» عن الزهري؛ عن أبان بن عثمان» عن أبيه» قال العيني: /٠١(‏ 197): سنده 
صحيح » وقال أحمد في رواية صالح :)١١6١/9(‏ «وهو أرفع شيء فيه») واحتج به في 
«مسائل عبد الله؛ (رقم )١77١‏ ونقل في «المغني» (7/ )١١6‏ عن ابن المنذر قوله: «هذا 
ثابت غن عثمان» وانظر: «الإشراف» .)159/1١(‏ 

ورواه عبد الرزاق )١10(‏ (84/7) من الطريق نفسه لكن لم يذكر عثمان» وأخشى 
أن يكون ساقطاً من المطبوع . 

وعزاه الحافظ في «تغليق التعليق» (5/ 505) لمسدد في «مسبنده». 


السكران والسم كيه الى قات "و رزكال تعقية ين عام 4 لآ جور طلاق 
الموسوس”"©. هذا لفظ الترجمة؛ ثم ساق بقية الباب» ولا يعرف عن رجل من 
الصحابة أنه خالف عثمان واء بن عباس رضي الله عنهم في ذلك» ولذلك رجع 
الإمام أحمد إلى هذا القول بعد أن كان يفتي بنفوذ طلاقه؛ فقال أبو بكر عبد العزيز 
في كتاب «الشافي»» و«الزاد»: قال أبو عبد الله في رواية الميموني: قد كنت 
أقول: إن”" طلاق السكران يجوزء حتى تبينته”؟'» فغلب علي أنه لا يجوز 
طلاقهء لأنه لو آقر لم يلزمهء ولو باع لم يجز بيعهء قال: وألزمه الجناية”2: وما 
كان من غير ذلك فلا يلزمهء قال أبو بكر: وبهذا أقول. وفى «مسائل الميمونى»؛ 
سألت أبا عبد الله عن طلاق السكرانء فقال: أكثر ما عتذدئ' فيه أنه لا يلدين 
الطلاق» قلت: أليس كنت مرة تخاف أن يلزمه؟ قال: بلى» ولكن أكثر ما عندي 
فيه أنه لا يلزمه [الطلاق]”''؛ لأني رأيته ممن لا يعقل» قلت: السكر شيء أدخله 


(1) قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (41/9" -947"): وصله ابن أبي شيبة» وسعيد بن 
منصور جميعاً عن هشيم عن عبد الله بن طلحة الخزاعي» عن أبي يزيد» عن عكرمة» عن 
ابن عباس قال: ليس لسكران ولا لمضطهد طلاق»» ونحوه في «التغليق» (5080/5). 

أقول: هو فى لاسئن سعيد بن منصور) زضة 61 8 واامصنف ابن أبى شيبة») (/ 8 
ولفظله عتدهما: «ليين لمكرء :وله لمضطيد طلاق: ١‏ 

ورواه البيهقي (// 20786 وابن حزم )3١7/1١١(‏ من طريق هشيم أخبرنا عبد الله به 
مقتصراً على المكره وسقط «عن عكرمة» من «المحلى». 

وأقول: أبو يزيد المدني تحرف في «الفتح»» و«المصنف» ففي «الفتح»: المزني» وفي 
١«مصئف‏ ابن أبي شيبة»: ابن أبي يزيد» وصوابه: أبو يزيد المدني أو المديني» قال 
مالك: لا أعرفه» وقال الآجري : عن أبي داود: سألت أحمد عنه فقال: تسأل عن رجل 
روى عنه أيوب؟! وقال ابن معين : ثقة» وقال أبو حاتم: يكتب حليثه. والعجب أن 
الحافظ قال فيه: مقبول!! وعبد الله بن طلحة الخزاعي: ذكره البخاري» وابن أبي 
حاتمء ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً» قال البخاري: روى عنه هشيمء منقطع. وانظر: 
«المحلي» .)5١9/1١١(‏ 

ورواه عبد الرزاق  )١١5:8(‏ ومن طريقه ابن حزم في «المحلى»  )٠١7/١١(‏ عن 
ابن المبارك عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن ابن عباس أنه كان لا يرى طلاق 


المكره شيئاً . 

(؟) لم يذكر له الحافظ في «الفتح» وصلاًء وبيّض له أيضاً في «التغليق» (4/ 150) ولم أظفر 
به. 

() في المطبوع: «بأن». (5) في (ك2): ١‏ 


(0) في (ق): «بالجناية». 1 (1) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 


2 إعلام الموقعين عن رب العالحين 
على نفسه فلذلك يلزمه» قال: قد يشرب رجل البنج”' أو الدواء فيذهب عقله؟ 
قلت: فبيعه وشراؤه وإقراره؟ قال: لا يجوز وقال في رواية أبي الحارث”": أرفع 
شيء في حديث الزهريء عن أبان بن عثمان» عن عثمان: «ليس لمجنون ولا 
سكران طلاق)”" . 

وقال في رواية أبي طالب: والذي لا يأمر بالطلاق فإنما أتى خصلة واحدة 
والذي يأمر بالطلاق قد أتى خصلتين حرمها عليه وأحلها لغيره» فهذا خير من هذا 
وأنا أتقي جميعها”' . 

وممن ذهب إلى القول بعدم نفوذ طلاق السكران من الحنفية أبو جعفر 
الطحاوي وأبو الحسن الكرخي» وحكاه صاحب «النهاية» عن أبي يوسف وزفر. 

ومن الشافعية المزني وابن سّريج وجماعة ممن اتبعهماء وهو الذي اختاره 
الجويني في «النهاية»» والشافعي [رحمه الله] نص على وقوع طلاقه” 2 ونص في 
أحد قوليه على أنه لا يصح ظهارهء فمن أتباعه من نقل عن”" الظهار قولاً إلى 
الطلاق» وجعل المسألة على قولين» ومنهم من قرر حُحكُمَ النصين ولم يفرق 
بطائل . 

والصحيح أنه لا عبرة بأقواله من طلاق ولا عتاق ولا بيع ولا هبة ولا وقف 
ولا إسلام ولا ردة ولا إقرار» لبضعة عشر دليلاً ليس هذا 0 00 ويكفي 
منها قوله تعالى: ليَتاما اِْينَ امنأ لا تَْرَبُوَأْ الصصلزة ونش شكرى حَقَّ تَتََمُوا مَا 
تَفُولُونَ4 [النساء: 4]» وأمر النبى يكل باستنكاء”" ماعز لما أقرّ س ل 
وعدم أمر النبي كله حمزة 100 إسلامه لما قال في سكره: «أنتم عبيد 


)١(‏ قال (و) في القاموس: «نبت مخبط للعقل» مسكن لأوجاع الأورام والبثور إلخ». 
ووقع في (ق): «قد يشرب الرجل البنج». 

(0) وكذا قال في رواية ابنه صالح (5؟/ .)١١5‏ 

(0) مضى تخريجه قريباً. (8) في (ك): «جميعاً». 

(5) في (د): «وقوعه طلاقه». وما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 

(5) في (ك) و(ق): «من». 

0) استنكهوه: أي شموا نكهته ورائحة فمه» هل شرب الخمر أم لاء وفي نسخة: «باستنكار 
ماعز»» وهو تحريفهء انظر: «إعلام الموقعين» (ط ‏ فرج الله زكي الكردي 7737/9) 
(ط)ء و(د) و(و)» وانظر: «النهاية»؟» و«السان العرب» (5545/5 دار المعارف). 

(6) رواه مسلم )١5415(‏ في (الحدود): باب مَنْ اعترف على نفسه بالزنا» من حديث بريدة. 


إعلام الموقكين عن رب العالمين 2 
لآبائي)”", وفتوى عثمان وابن عباس”" وكا ولم يخالفهما أحد من الصحابة وَ؛ 
والقياس الصحيح المحض على زائل العقل بدواء أو بنج أو مسكر هو فيه معذور 
بمقتضى قواعد الشريعة ع فإن السكران لا قصد له» فهو أولى بعدم المؤاخذة من 
اللاغي ومن جرى اللفظ على لسانه من غير قصد له. وقد صرّح أصحاب أبي حنيفة 
بأنه لا يقع طلاق الموسوسء وقالوا: لا يقع طلاق المعتوه”''» وهو من كان قليل 
الفهم مختلط الكلام فاسد التدبير» إلا أنه لا يضرب ولا يشتم كما يفعل المجنون. 
فصل 
[المخرج الثاني ويشتمل على القول في طلاق الغضبان] 

المخرج الثاني: أن يُطلّقَ أو يحلف في حال غضب شديد وقد حال بينه وبين 
كمال قصده وتصوره» فهذا لا يقع طلاقه ولا عتقه ولا وقفه. ولو بدرت منه كلمة 
رسول الله يكل وقوع الطلاق والعتاق فيه*؟؛ نص على ذلك الإمام أحمد وغيره؛ 
قال أبو بكر عبد العزيز في كتاب «زاد المسافر)' له: باب في الطلاق في 
الإغلاق”'': قال أحمد في رواية حنبل: وحديث عائشة ويا لاني" سمعية 
النبي كَل يقول : «لا طلاقٌ ولا عِتَاقّ في إغلاق)9 بع فش الخض] "ولك فشره أبو 
ذاره [زفن افبعة »ا عقن ذكره التعرزيف 3 01 قال والاعلاق أطل ال 1 


010( مضى تخريجه قريباً» وفي (ق): «آبائي» . () مضى تخريجهما قريباً . 

(*) فى (ق) و(ك): «ومقتضى قواعد الشريعة». (5) فى (ك): «المعتدة»!! 

(5) في حكم طلاق الغضبان» وتفسير حديث الإغلاق» انظر: «زاد المعاد» 4١/4(‏ - 45)؛ 
و«مدارج السالكين» (5/ 7١17‏ - 20708 و«اشفاء العليل؛ (ص2))"95 وقد مضى الحديث 
وتخريجه . 

() حاكى فيه «الجامع» لشيخه الخلال» وسمى في مقدمته الرواة عن أحمد أصحاب 
المسائل» وانظر: «المدخل المفصل» :1517/١(‏ 577/7) وفي المطبوع: «أبو بكر بن 
عبد العزيز» والمثبت من (ك) و(ق) وهو الصواب. 

0) في المطبوع و(ك): «باب الإغلاق في الطلاق». 

(8) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (9) سبق تخريجه. 

)١(‏ فى (ق) و(ك): «فى عقيب ذكره الحديث». 

)1١(‏ قال (د)» و(ط): "في نسخة: «والغلاق أظنه الغضب»» وزاد (ط): «انظر: لإعلام 
الموقعين» ط - المطبعة المنيرية (87/8). 

قلت: والمبثت في (ق) و(ك) كالمثبت في النسخة المشار إليها. 


وقسم شيخ الإسلام [ابن تيمية قدس الله روحه] الغضب إلى ثلاثة أقسام'"©: 
قسم يزيل العقل كالسكرء فهذا لا يقع معه طلاق بلا ريب. وقسم يكون في”) 
مبادئه بحيث لا يمنعه من تصور ما يقول وقصدهء فهذا يقع معه الطلاق”"» وقسم 
يشتد بصاحبهء ولا يبلغ به زوال عقله» بل يمنعه من التثبت والتروي”*' ويخرجه 


عن حال اعتداله» فهذا محل اجتهاد" , 
[التحقيق فى مسألة طلاق الإغلاق] 

والتحقيق أن الغلق يتناول كل من انغلق عليه طريق قصده وتصوره كالسكران 
والمجنون والمبرسه"" والمكره والغضبان» فحال هؤلاء كلهم حال إغلاق» 
والطلاق إنما يكون عن وَطَرء فيكون عن قصد من المطلق وتصور لما يقصذده» 
فإن تخلف أحدهما لم يقع د70 وقد نص الإمام مالك عام واحينة” 2 في 
إحدى الروايتين عنه فيمن قال لامرأته: «(أنت طالق شلاثا» ثم قال: أردت أن 
أقول : إن كلَّمتِ فلاناً» أو خرجت من بيتي بغير إذني» ثم بدا لي فتركت اليمين» 
ولم أَرِدْ التّنجيز في الحال» إنه لا تطلق عليه» وهذا هو الفقه بعينه لأنه لم يرد 
التنجيز» ولم يتم اليمين. وكذلك لو أراد أن يقول: «أنت طاهر» فسبق لسانه 
فقال: «أنت طالق» لم يقع طلاقه» لا في الحكم الظاهر ولا فيما بينه وبين الله عز 
وجل عز وجل”"'. نص عليه الإمام أحمد في إحدى الروايتين» والثانية لا يقع 


() انظر: «مجموع الفتاوى» »)١1١8 ١١7/١5(‏ واتيسير الفقه الجامع للاختيارات الفقهية 
لشيخ الإسلام ابن تيمية» (89/17 - )841١‏ تأليف د/ أحمد موافي» و«الاختيارات 
الفقهية) (ص ”554‏ 25050). وانظر للمصنف: «زاد المعاد» (60/ ١6‏ ط مؤسسة 
الرسالة)» و«إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان» (ص ”9‏ ط المكتب الإسلامي)» 
وما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

() سقط من (ك). 

زفرة في (ق): ليقع منه الطلاق24» وفي (ك): «فهذه» بدل «فهذا». 

(5) قال (د): «في جميع المطبوعات: «والتردي» تحريف». 

(5) قال المصنف ‏ رحمه الله في «الزاد»: «وعدم الوقوع في هذه الحالة قوي متجه». 

)03 المبرسم: هو المصاب بمرض «(البرسام). وهو ورم حاد في الحجاب الذي بين الكبد 
والأمعاء» ثم يتصل بالدماغ» فيهذي منها المريض. 

انظر: 7اللسان» ١61//١(‏ دار المعارف)» وامعجم مقاييس اللغة» (١/77/ا7).‏ 
(0) في المطبوع: «لم يقع طلاق». (4) في المطبوع: «مالك والإمام أحمد». 
(9) في المطبوع و(ك): «وبين الله تعالى». 
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فيما بينه وبين الله عز وجل» ويقع في الحكم» وهذا إحدى الروايتين عن أبي يوسف»ء 
وقال ابن أبي شيبة: ثنا محمد بن مروان» عن عمارة: سُئل جابر بن زيد عن رجل غلط 
بطلاق امرأته» فقال: ليس على المؤمن غلط”'"»؛ حدثنا وكيع» عن إسرائيل» [عن 
جابر]ء عن عامر في رجل أراد أن يتكلم في شيء فغلط» فقال الشعبي: ليس بشيء”" . 
فصل 
[المخرج الثالث ويشتمل على القول في طلاق المكره] 

المخرج الغالث: أن نكوة مكرها غلى الظلاق' أو الكلن يدا عدن هزر 
الأمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهمء وهو قول أحمد ومالك الشافعي وجميع 
أصحابهم» على اختلاف بينهم في حقيقة الإكراه وشروطه””"». قال الإمام أحمد 
في رواية أبي طالب: يمين المستكره إذا ضرب» ابن غمر:و[ابن الزنير]” ' لم يرياء 
شيئاً» وقال في رواية [أبي] الحارث: إذا طلّقَ المكره لم يلزمه الطلاق» فإذا© 
فعل به كما فعل بثابت بن الأحنف فهو مكره لأ ثانا عورا ويدله تحط طلل: 
فآتى ابن عه ر و[ابن الربيز]”؟ فلم يريا ذلك شيع" وكذا قال الله تعالئ: 


)١(‏ هو في «مصنفه»  57/5(‏ دار الفكر)» ورجاله ثقات غير محمد بن مروان» شيخ ابن أبي 

(؟) هو فيه أيضاً (51/5): لكن وقع في المطبوع زيادة جابر بين إسرائيل وعامرء وهو 
الصحيح؛ حيث إن إسرائيل لا يروي عن الشعبي مباشرة بينهما واسطة» وجابر هو 

9) انظر: «المغني» (557-509/48 و5955 - 7398 الشرح الكبير)ء و«مجموع الفتاوى» 
42١١١ /”*(‏ و«زاد المعاد» (5//ا١٠7‏ - 7١6‏ مؤسسة الرسالة)» و«المدؤنة» للإمام مالك 
( رواية سحنون)» و«شرح الخرشي على مختصر خليل» (7/ 1177), واحاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير» (0/ غم بام عي ولابداية المجتهد» لابن رشد 0/ 
15-6 ط طه عبد الرؤوف سعد)ء و«المهذب» للشيرازي (؟/9/ا - الفكرا 
واتكملة شرح المجموع» للمطيعي 7١١  7١8/1١8(‏ -دار إحياء التراث)» و«مغني 
المحتاج» (584/5)». و«فتح القديره (588/7)» لابن الهمامء و«رد المحتار على الدر 
المختار» (؟/ ”لال _ و7/5ا١١))2‏ و«بدائع الصنائع» للكاساني (0/ .)١187‏ و«المحلى؟ي» ‏ 
لابن حزم (7/8"” - 076 . 

(5) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «ابن عياس». 

(0) في 0 «(إذا) . 

(57) رواه مالك في «الموطأ» (؟//081)» وعبد الرزاق 4)١١51 1١5175 21١41١ 1١51١(‏ - 


حشلةه إعلام الموقعين عن رن العالمين 
ل مكعكرو ملسن قال الشاة ه237 : 

م«إِلَّا مَنْ حك وَكَلبْمُ مُظْمَين بالْإيِمن4 [النحل: 21٠١5‏ و فعي 

1 و 

«قال الله عز وجل: ل مَنْ أحكرة وَكَلبُمُ مُظمَين بالْإيِمن4 [النحل: »]٠١١‏ 
وللكفر أحكام؛ فلما وضعها الله سبحانه عنه'"؟ سقطت أحكام الإكراه عن القول 
كله؛ لأن ا إذا سقط عن الناس سقط ما هو أصغر منه»» وفي «سئن ابن 
ماجهاكء وا سنن البيهقي» من حديث بشر بن بكرء» عن الأوزاعي» عن عطاع. عن 
عبيد بن عمير» عن ابن عباس عن النبي وَلة: «إن الله وضع عن أمتي»ء وقال 
الببيقن؟ #اتجاوز'لى عن أمى الخطا والسنان وها استكرهوا عليةة © وفنى 
«(الصحيحين) من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله كَللِِِ: «إن الله تجاوز 
لأمتى ما توسوس به صدورهاء ما لم تعمل به أو تتكلم به» زاد ابن ماجه: «وما 


استكرهوا عليه)”؟' . 


[رأي علي وغيره من الصحابة والأئمة في طلاق المكره] 
وقال0©» الشافعي رحمه الله: «روى حماد بن سلمة» عن حميد» عن الحسن 
أن عليا”2 قال: لا طلاق لمكر”"'؛ وذكر الأوزاعي؛ عن يحيى بن أبي كثير 


> وابن سعد في «الطبقات» (2)708/0 والبيهقي في «السئن الكبرى» (7”08/1) من طرق 
عو ناك ين الأجلت: وسنده صحيح . 

58 ٠ /0( وطلاق المكره فيه‎ )7١ - 54/48( ونحوه في‎ )5١١ /1( كلامه في «الأم»‎ )١( 
. ونقل المذكور عنه البيهقي في «أحكام القرآن» (4؟١5) وفي (ق): اارحمه الله)‎ 

(؟) في المطبوع و(ك): «فلما وضعها الله تعالى عنه». 

() سبق تخريجه. 

(8) رواه البخاري (59018) في (العتق): باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق.. 
و(60559) في (النكاح): باب الطلاق في الإغلاق» والكره» والسكران» 0 في 
(الأيمان): باب إذا حنث ناسياً في الأيُمان. ومسلم )١17(‏ في (الإيمان): باب 
تجاوز الله عن حديث النفس» والخواطر بالقلب» إذا لم تستقرء وابن ماجه )٠١540(‏ في 
الطلاق باب من طلق في نفسه ولم يتكلم بهء و(54١3)‏ باب طلاق المكرة والناسي من 
حديث أبي هريرة» والزيادة التي ذكرها المصنف عند ابن ماجه في الموطن الثاني. 

() في (ك): «قال» دون واو. 20 (3) في المطبوع: «علياً كرم الله وجهه». 

(0) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (78/5) عن وكيع ويزيد بن هارون عن حماد بن سَلَمَة به 
ورواته ثقات لكن الحسن لم يسمع من علي كما قال غير واحد. ش 

ورواه البيهقي (/751//7) من طريق الشافعي» وعلقه ابن حزم )3١7/٠١(‏ من طريق 
عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة بهء» وهو فى «مصنف عبد الرزاق» )١١515(‏ 
عن حماد بن سلمة. 1 
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وؤن0" | 5 0 5 8 طلاة ٌ ارق ٠.‏ / زفرف 5 | 5 
نَ بن عباس : لم يجز ق المكره ٠»‏ وذكر أبو عبيد عن علي وابن 
9 زجق ؟. : 
عباس وابن عمر وابن الزبير وعطاء وعبد الله بن [عبيد بن] ' عمير أنهم كانوا 
يرون طلاقه غير جائز. 


وقال ابن أبي شيبة: ثنا عبد الله بن طلحة””“» عن أبي يزيد المديني2 عن 


اين عباس قال ليس :على المكز ولا النضطين طلاق”"' وحدتنا آبو معاوية 
عن عبد الله بن عميرء عن ثابت مولى أهل المدينة» عن ابن عمر وابن الزبير كانا 
لا يريان طلاق المكره 1 ثنا وكيع » عن الأوزاعي» عن رجل» عن عمر بن 
الخطاب َيه أنه لم يره شيعا . 


00( 
000 
فرق 


00 
0) 


000 
00 


000 


0) 


بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: «و». وفي (ك): «أو». 
في «غريب الحديث» (7777/75) وعنه البيهقي (709/1)» ونقله البخاري في (صحيحه» 
عن ابن عباس» وابن عمرء وابن الزبير» انظر ما تقدم عند المصنف. ْ 

وأسنده عبد الرزاق (5--407) عن عطاء وطاوس والحسن وأبي الشعثاء 
وعمر بن عبد العزيز. 
ما بين المعقوفتين من (ق) و(ك). 
في جميع النسخ: «ابن ا طلحة». وصوابه حذف «أبي» كما في مصادر التخريج» 
وكتب الرجال. 
فى (ق): «المدنى». 
هو فى «مصنفه) (2)88/4 

وقد تقدم الكلام على هذا الإسناد وذكر ما يشهد له فانظره. 

ولفظ الأثر فى (ق) و(ك): «ليس لمكره ولا لمضطهد)». 
(التفكت» 2/50 :لكن إبساده افيه حدفنا أن امماوية عزج عنة الها يق عمق والريين 
قال: كانا لا يريان في طلاق المكره شيئاً. 

هكذا معضلاً بين أبى معاوية والصحابيين. 

وأما الإسناد الذي ذكره ابن القيم هناء فثابت هذا لم أتبين من هوء وعبد الله بن عمير 
أظنه أخو عبد الملك؛ ذكره ابن أبي حاتم في «كتابه»» ونقل عن أبيه أنه مجهول. 

وأشار ناسخ (ق) في الهامش إلى أنه في نسخة: «عبد الله بن عمر»ء وهو كذلك في (ك). 

وعلقه ابن حزم في «المحلى» )73١77/٠١(‏ من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار 
عن ثابت الأعرج به. 

ورواه عبد الرزاق )١١509(‏ عن معمر عن أيوب أن ابن الزبير لم يره (طلاق المكره) 
«المصئّف» (78/5): وفيه الرجل الْمُبهم. 

ووقع في (ق): «عن ابن عمر» بدل «عن عمر بن الخطاب ذه؟. 
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[تحقيق رأي عمر في طلاق المكره] 
قلت: قد اختلف على عمرء فقال إسماعيل بن أبي أويس : حدثني عبد الملك بن 
قدامة بن إبراهيم الجمحيء عن أبيه» أن رجلا تَدَلَى يَشْتَارُ عسلاً في زمن عمر له 
فجاءته امرأته فوقفت على الحبل» فحلفت لتقطعنّهء أو لتطلقنى ثلاثاً» فذكّرها الله 
والإسلامء فآبت إلا ذلك: فطلّقها ثلاثاء فلما ظهر أتى عمر فذكر له ما كان منها إليه 
و[ما كان] منه إليهاء فقال: ارجع إلى أهلك فليس”'' هذا بطلاق”'*؛ تابعه 
عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الملك”"'» وهو المشهور عن عمر. وقال أبو عبيد: 
حدثني يزيد»ء عن عبد الملك بن قدامة» عن أبيه؛ عن عمر بهذاء لكنه”؟' قال: فرفع 
إلى عمر فأبائها منه*؟, قال أبو عبيد: «وقد روي عن عمر خلافه»» ولم يصح عن 
أحد من الصحابة تنفيذ طلاق المكره سوى هذا الأثر عن عمر» وقد اختلف فيه عنه» 
والمشهور أنه ردها إليه''“؛ ولو صح إبانتها”” منه لم يكن صريحاً في الوقوع» بل لعله 
رأى من المصلحة التفريق بينهماء وأنهما لا يتصافيان بعد ذلك» فألزمه بإبانتها . 


[رأي شريح وإبراهيم والشعبي] 
ولكن الث 0 وإبراهيه'”") يجيزون طلاق المكره حتى قال 


)١(‏ فى (ك): «وليس». 

0( رواه البيهقي في «سننه الكبرى» (/ /01*”) من طريق الحسن بن علي بن زياد ثنا ابن أبي أويس 
بهء قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص» (117/7): وهو منقطع ؛ لأن قدامة لم يدرك عمراً . 

ووقع في (ق): «عبد الملك بن أبي قذامة»» وما بين المعقوفتين منها. 

() ذكر هذه المتابعة البيهقي في «سننه» (1/ /701). وابن حزم في «محلاء؟ .)3١7/1١(‏ 

(5:) في المطبوع: «ولكنه». 

(5) أخرجه أبو عبيد في «الغريب»؛ (/ 73777) ومن طريقه البيهقي (/1/ 27201: وقال: «وقد روي عن عمر 
خلافه؛؛ والحديث منقطع؛ ومعنى يشتار: يجتني» وانظر: «مسند الفاروق» (1/ 415 -411). 

(7) وكذا قال ابن كثير في «مسند الفاروق» .)5179/1١(‏ 

0) فى (ق): «فأيانها». 

(4) نقل عنه البخاري في «صحيحه» خلاف المذكور عنه هناء انظر  788/9(‏ مع «الفتح»). 
| وسيأتي عنه تفصيل قريباً. 

(9) روى سعيد بن منصور ‏ ومن طريقه البيهقي  )709/1(‏ وعبد الرزاق )١١471(‏ عن 
شريح قال: القيد كرهء والوعيد كرهء والسجن كره. 

)٠١(‏ روى سعيد بن منصور )١١70(‏ وعبد الرزاق )١١519(‏ عن إبراهيم أنه كان يرى طلاق 


المكره جائزاً: وانظر: «المحلى» .)7١/1١١(‏ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ا 2 >2 


إبراهيم: لو وضع السيف على مفرقه ثم طلق لأجزت طلاقه. 


وفي المسألة مذهب ثالثء قال ابن أبي شيب( : 0 "ابن إدريس» عن 
إذا 0 وإذا ار 
ولهذا القول غور وفقه دقيق لمن تأمله. 
فصل 
[المكره يظنُ أن الطلاق يقع به فينويه] 
واختلفوا فى المكره ه يظن أن الطلاق يقع به فينويه» هل يلزمه؟ على قولين 
وهما معاد لنقا نوي كيرا : ألزمه رأى أن النية قد قارنت اللفظء وهو لم يكره 
على النية» فقد أتى بالطلاق المنوي اختياراً فلزمه. ومن لم يلزمه [به]”" رأى أن 


لفظ المكره لغو لا عبرة به» فلم يبق إلا مجرد النية» وهي لا تستقل بوقوع 
الطلاق. 


فصل 
[المكره يمكنه التورية فلا يوري] 


واختلف في ما لو أمكنه التورية فلم يُوَرّء والصحيح أنه لا يقع به الطلاق”" 
وإن تركهاء فإن الله سبحانه”'' لم يوجب التورية على من أكره على كلمة الكفر 
وقلبه مطمئن بالإيمان» مع أن التورية هناك أولى» ولكن المكره إنما لم يعتبر لفظه 
لأنه غير قاصد لمعناه» ولا مريد لموجبهء وإنما تكلم به فداء لنفسه من ضرر 
الإكراه» فصار تكلمه باللفظ لغوا”*؟ بمنزلة كلام المجنون والنائم ومن لا قصد لهء 


000 في «المصئف» (5/ »)5٠‏ ورجاله ثقات» وحصين: هو ابن عبد الرحمن» تحرّف في 
المطبوع؛ من «مصنف ابن أبي شيبة» إلى حسين 
ورواه سعيد بن منصور (1115. )١17‏ عن هشيم وابن عيينة وأبي عوانة عن حصين 
نه»::ورواه عبد الرزاق )١١575(‏ عن الثوري وابن عيينة عن زكريا عن الشعبي به. 
(؟) مها بين المعقوفتين سقط من (ق). () في (ق): «لا يقع به طلاق». 
)2( في في المطبوع: اتعالى) . )0( في (ق): «لغو)!. 
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سواء”" ورّى أو لم يُوَّرٌه وأيضاً فاشتراط التورية إبطال لرخصة التكلم مع 
الإكراهء ورجوع إلى القول بنفوذ طلاق المكره» فإنه لو ورّى بغير إكراه لم يقع 
طلاقه» والتأثير إذاً إنما هو للتورية لا للإكراه» وهذا باطل» وأيضا”" فإن المورّيّ 
إنما لم يقع طلاقه مع قصده للتكلم باللفظ؛ لأنه لم يقصد مدلوله» وهذا المعنى 
بعينه ثابت في الإكراه» فالمعنى الذي منع من النفوذ في [التورية هو الذي منع 
الوذ فق]9"؟ الإكزاه: 
فصل 
[المخرج الرابع: ويشتمل على حكم الاستثناء في الطلاق] 

المخرج الرابع: أن يستثني في يمينه أو طلاقه» وهذا موضع اختلف فيه 
الفهاء20 فقال الشافعي وأبو حنيفة [رحمهما الله]””2: يصح الاستئناء في الإيقاع 
والحلف. فإذا قال: «أنت طالق إن شاء الله»)» أو «أنت حرة إن شاء اللهف» أو (إن 
كلّمتِ فلاناً فأنت طالق إن شاء الله؛» أو «الطلاق يلزمنى لأفعلنّ كذا إن شاء اش 
أو «(أنت علىّ حرام أو الحرام يلزمنى إن شاء الله» نفعه الاستثناع» ولم يمع به 
طلاق في ذلك [كله]”” . 

ثم اختلفا في الموضع الذي يعتبر فيه الاستثناء»ء فاشترط أصحاب أبي حنيفة 
اتصاله بالكلام فقطء سواء نواه من أوله أو قبل الفراغ من كلامه أو بعده. وقال 
أصحاب الشافعي: إن عقد اليمين ثم عنَّ له الاستثناء لم يصحء وإن عَنَّ له 
الاستثناء فى أثناء اليمين فوجهان: 

أحدهما : يصح . 7 7 

والثانى : لا يصح . وإن نوى الاستثناء مع عقد اليمين صح وجها واحداء 
وقد ثبت بالسنة الصحيحة أن سليمان بن داود 55و" قال: لأطوفنّ الليلة على 
كذا وكذا امرأة تحمل كل امرأة منهنّ غلاماً يقاتل في سبيل الله» فقال له المَّلّك 
الموكل به: قل: إن شاء اللهء فلم يقل» فقال النبي كَل : «والذي نفسي بيده لو 


)١(‏ في (ق) و(ك): «فسواء». في (ق): «أيضاً؛» دون واو. 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(5) انظر: مباحث الاستثناء في «بدائع الفوائد» (5”7/7 -95) مهمء و«شفاء العليل» 
(ص”١٠)»‏ و«امدارج السالكين» (؟/١57):‏ و«زاد المعاد؛ (؟/ .)١147‏ 

(6) ها بين المعقوفتين من (ق). (1) في (ق): «822). 
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قالها لقاتلوا في سبيل الله [فرساناً] أجمعون”'': وهذا صريح في نفع الاستثناء 
المقصود بعد عقد اليمين. وثبت في «السنن» عنه كَةِ أنه قال: «والله لأغزون 
قريشاًء والله لأغزون قريشاً» والله لأغزون قريشاً»» ثم سكت قليلاً ثم قال: «إن 
شاء الله ثم لم يغزهم”". رواه أبو داود. وفي «جامع الترمذي» من حديث ابن 
عمر [5ا]”" قال: قال رسول الله ك4: ل إن:شاء الله 


ل 


فلا حنث عليه”؛'» وقد قال تعالى: «ولا نَمُولَنَ لِمَأَىَْهِ ِف عل ذلك عدا 


)١(‏ سبق تخريجهء وما ب بين المعقوفتين سقط من (ط). 

(؟) سبق تخريجه. (*) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(8) رواه أحمد (؟/١٠.‏ 44. 3748 117 )١77‏ والدارمي (؟/85١)»‏ والحميدي  5940(‏ 
ط الأعظنى ولا« لآ نط كين اسدء وأبو داود (4)©855 والعرمذي 01617 
والنسائي (9/ 16) كلهم في (الأيمان والنذور): باب الاستثناء في اليمين» وابن ماجه 
)52١7(‏ في (الكفارات): باب الاستثناء في اليمين» وابن الجارود (4748)» وابن حبان 
8*9 ١:#كن‏ 1:75 )ل والطحاوي فى «المشكل» 2١1950(‏ 1 ”2117 
*197)» والشافعي في «الأم» (77/90)» والبيهقي (770/9 851 و١٠/11)‏ وفي 
«المعرفة» ١ /١5(‏ رقم 6) من طريق حماد بن سلمة» وسفيان بن عينية» عن 
أيرب» عن نافع» عن ابن عمر بهء ولفظ الترمذي: «من حلف على يمين فقال: إن 
شاء الله فقد استثنى» فلا حنث عليه». 

ورواه ابن حزم في «المحلى» (8/ 15) من طريق عبد الوارث بن سعيد التنوري عن 
أيوب به مرفوعاً» وعلقه (4//ا4) عن معمر عن أيوب ووقفهء وهو كذلك فى «مصنف 
عبد الرزاق» )١1117(‏ وقرن في (11116) عن معمر الثوري. 1 

قال الترمذي: «حديث ابن عمر حديث حسنء وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره» عن 
نافع» عن ابن عمر موقوفاً» وهكذا روي عن سالمء عن ابن عمر وَهها موقوفاء ولا نعلم 
أحداً رفعه غير أيوب السختياني» وقال إسماعيل بن إبراهيم: كان أيوب أحياناً يرفعه» 
وأحياناً لا يرفعه». 

وقال البيهقي : «وقد روي عن موسى بن عقبة» وعبد الله بن عمرء وحسان بن عطية» 
وكثير بن فرقد» عن نافع؛ عن ابن عمر '#هيا عن النبي ذو ولا يكاد يصح رفعه إلا من 
جهة أيوب السختياني» وأيوب شك فيه أيضاً . 

ورواية الجماعة من أوجه صحيحة عن نافع عن ابن عمر وها من قوله غير مرفوع, 
والله أعلم». 

ثم أسند عن حماد بن زيد قال: كان أيوب يرفعه ثم تركهء وقد رواء البيهقي ٠(‏ ْ6/ 
ك0 ع ارق عي ادبن عه ومالك» وأسامة بن زيد» عن نافع موقوفاً . 

أقول: رواه مرفوعاً عن نافع عن ابن عمر جماعة منهم: 

أولاً: أيوب بن موسى: 
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ته 


إل أن َع أو وَأَذّكْر رَيِْكَ إذا ست [الكهف: 58 4؟] فهذه النتصوص 
الصحيحة لم يشترط في شيء منها البتة''؟ في صحة الاستثناء ونفعه أن ينويه مع 
الشروع في اليمين ولا قبلهاء بل حديث سليمان صريح في خلافه» وكذلك 
حديث: الأغزون قريشاً؛ء وحديث أبن غمر متناول”؟ لكل من قال: إن شاء الله 
بعد يمينه» [سواء]”' نوى الاستثناء قبل الفراغ أو لم ينوه» والآية دالة على نفع 


000( 
فيه 


رواه ابن حبان في «صحيحه) (5750)» والبيهقي )47/1١(‏ من طريق ابن أبي شيبة» 
وابن وهب. عن عنيان بن عبينة عنه به» ورجاله كلهم ثقات؛ لكن أصحاب بان رووه 
كلهم عنه عن أيوب السختياني بهء كما ذكرناه من قبل. 

قال البيهقي: وإنما يعرف هذا الحديث مرفوعاً من حديث أيوب السختياني. 

ثانيا: كثير بن فرقد: 

رواه النسائي (/ 2)55 والحاكم اه والطحاوي في «المشكل» (5؟9١)‏ من 
طريق ابن وهب» عن عمر بن الحارث عنه» وصححه الحاكمء ووافقه الذهبي» وكثير 
هذا ثقة» روى له البخاري. 

لكن رأيت ابن وهب يروي الحديث على أوجه! ثم هو رواه عن مالك وغيره موقوفاً 
عند البيهقي .)55/١٠١(‏ 

ثالثاً: حسان بن عطية: 

رواه الطبراني في «الأوسط»  70949(‏ ط الطحان)» وأبو نُعيم في «الحلية» (79/5)) 
والخطيب في «تاريخ بغداد» (88/5) من طريق عمرو بن هاشم عن الأوزاعي عنه نحوه. 
قال الطبراني: «لم يروه عن الأوزاعي إلا عمرو بن هاشم». 

وقال أبو نعيم: «غريب من حديث الأوزاعي وحسانء تفرد برفعه عمرو بن هاشم 
البيروتي». أقول: عمرو هذا قال عنه الحافظ صدوق يخطيء. 

رابعاً: موسى بن عقبة : 

رواه ابن عدي في «الكامل« (7/ 565) من طريق داود بن عطاء عنه» وداود هذا قال 
فيه ابن عدي: وفي حديثه بعض النكرة. وخالفه شجاع بن الوليد»ء فرواه عن ائن عقية 
ووقفه. رواه الطحاوي في «المشكل» )18١/5(‏ ورواه مالك (47/0) عن نافع موقوفا. 

ورواه عبد الرزاق )١51١١(‏ عن عبد الله بن عمر و(7١171١)‏ عن عبيد الله بن عمرو 
كلاهما عن نافع به موقوفاً ومال شيخنا الألباني ‏ رحمه الله في «إرواء الغليل» (// 
69) إلى صحّة رفعهء والله أعلم» وانظر ما قبله و«فتح الباري» )505-505/1١(‏ 
و«التلخيص الحبير» )١78/5(‏ و«نصب الراية» (/01"). 

خامساً وسادساً: صخر بن جويرية ووهيب بن خالد» رواه عبد بن حميد (99/8) أنا 
يعقوب بن إسحاق الحضرمي عنهما به. 
في (ك): «النية». (0) في (ق) و(ك): «يتناول». 
بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «و». 
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الاستثناء مع النسيان أظهر دلالة» ومن شرط النية قبل الفراغ لم يكن لذكر 
الاستثناء بعد النسيان عنده تأثير. وأيضاً فالكلام بآخرهء وهو كلام [واحد]'"© 
متصل بعضه ببعضء فلا”" معنى لاشتراط النية في أجزائه وأبعاضهء وأيضاً فإن 
الرجل قد يستحضر بعد فراغه من الجملة ما يرفع بعضهاء ولا يذكر ذلك في حال 
تكلّمه بهاء فيقول: لزيد عندي ألف درهمء ثم في الحال يذكر أنه قضاه منها مئة 
فيقول: إلا مئة» فلو اشترط نية الاستثناء قبل الفراغ لتعذر عليه استدراك ذلك 
وألجئ إلى الإقرار بما لا يلزمه والكذب [فيه]”". وإذا كان هذا في الإخبار فمثله 
في الإنشاء سواءء فإن الحالف قد يبدو له فيعلّق اليمين بمشيئة الله. وقد يذهل في 
أول كلامه عن قصد الاستثناء» أو يشغله شاغل عن نيتهء فلو لم ينفعه الاستثناء 
حتى يكون ناوياً له من أول يمينه لفات مقصود الاستثناء» وحصل الحرج الذي 
رقع اجا لى قن الأنه يدت ولما قال لرسيولة إذا فيه ! اذك وه رايم 
[العيف :- *9] وهذا امكتاول لذكرة ]ذا ننى الانصاء: قطعا+ فإنه سبي التزول1؛ 
ولا يجوز إخراجه وتخصصيه لأنه قراد نلعا ا فإن صاحب هذا القول إن 
طرده لزمه ألا يصح مخصّص من صفة أو بدل أو غاية أو استثناء بإلا ونحوها 
حتى ينويه المتكلم من ع أول كلامهء فإذا قال: له علي ألف مؤجلة إلى سنة» هل 
كا ايض را بالعاجيل حتن يكون امتويا من أول الكلام؟ 
وكذلك إذا قال: «بعتك هذا بعشرة» فقال: «امُ شتريته على أن لي الخيار ثلاثة أيام» 
يصح هذا العرش و اللو دن أول كلامه. بل عَنَّ له الاشتراط عقيب القبول. 
ومثله لو قال: «وقفت داري على أولادي أو غيرهم بشرط كونهم فقراء 
ا أو متأهلين» وعلى أنه من مات منهم قنصيبه لولده أو للباقبه)0) صح 
[له]”" ذلك وإن عنّ له ذكر هذه الشروط بعد تلفظه بالوقف. ولم يقل أحد: لا 
تقبل منه هذه الشروط إلا أن يكون قد نواها قبل الوقف أو معهء ولم يقع في زمن 
من الأزمنة [قط]”" سؤال الواقفين عن ذلك» وكذلك لو قال: «له عَلَىَّ ارم 
إلا عشرة» فإنه يصح الاستثناء» وينفعهء ولا يقول له الحاكم: (إِنْ كنت اتويت 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (؟) في المطبوع و(ك): «ولا». 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (4) انظر: «لباب النقول» (ص55١)‏ للسيوطي . 
(4) في (ق) و(ك): «فقراء أو مسلمين». (7) في (ق): الولده وللباقين». 

(0) ما بين المعقوفتين من (ق) و(ك). (8)- ما بين المعقوفتين سقط من (ق): 
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الاستثناء من أول كلامك لزمك تسعونء وإِنْ كنت إنما نويته بعد الفراغ لزمك 
مئة" ولو اختلف الحال لبّن له الحاكم”' ذلك» ولساغ له أن يسأله بل" يُحَلْقه 
أنه نوى ذلك قبل الفراغ إذا طلب المقرٌ له ذلك» وكذلك”" لو ادّعى عليه أنه باعه 
أرضاً فقال: نعم بعته هذه الأرض إلا هذه البقعة» لم يقل أحد: إنه قد أقر 
ل ببيع الأرض جميعها إلا أن يكون قد نوى استثناء البقعة في أول كلامه. 
وقد قال النبي كلد عن مكة: «إنه لا يختلى خلاها»”' فقال له العباس: (إلا 
الإدْخِر) كم رسول الله كل ثم قال: «إلا الإذخر)”"'», وقال في أسرى بدر: 
١لا‏ ينفلت أحد منهم إلا بفداء أو ضربة”" عنق» فقال له ابن مسعود: إلا سهيل بن 
بيضاءء فقال: «إلا سهيل بن بيضاء»”»: ومعلوم أنه لم ينو واحداً من هذين 


)١(‏ في (ك): «الحاكم لها. (0) في (ق): «أو». 

(0) فى (ك): «ولذلك». (5) ما بين المعقوفتين من (ق) و(ك). 

(5) «الخلا: النبات الرطب الرقيق ما دام رطباً. يختلى: يقطع. الإذخر: الحشيش الأخضرء 
وحشيش طيب الريح» (و). 

(5) رواه البخاري )١١5(‏ في (العلم): باب كتابة العلمء و(14754) في (اللقطة): باب كيف 
تصرف لقطة أهل مكةء و(1880) في (الديات): باب من قتل له قتيل» فهو بخير 
النظرين» ومسلم (هه*1) في (الحج): باب تحريم مكة وصيدهاء من حديث أي هريرة. 

ورواه البخاري )١1549(‏ في (الجنائز): باب الإذخر والحشيش في القبر» (19817) في 
(الحج): باب فضل الجهاد والسيرء و(*184) في (جزاء الصيد): باب لا ينفر صيد 
الحرمء و(1875) باب لا يحل القتال بمكةء )5١40(‏ في (البيوع): باب ما يكره من 
الحلف في البيع» و(*57١)‏ في (اللقطة): باب كيف تعرف اللقطة و(71787) في الجهاد 
والسير: باب فضل الجهاد والسيرء و(5876) باب وجوب النفير» و(189") فى (الجزية 
والموادعة): باب إثم الغادر للبر والفاجرء و(١4)‏ في (المغازي): ومسلم (1807) 
في (الحج): باب تحريم مكة وصيدها وخلاها من حديث ابن عباس. 

0) في (ق): #اضرب». 

(4) رواه أحمد في «مسنده' 888/1١(‏ و8" 40884 والترمذي (084) في (تفسير 
القرآن): باب ومن سورة الأنفال وذكره في )١715(‏ في (الجهاد): ولم يسق لفظهء وأبو 
يعلى (01817)» والطبراني في «المعجم الكبير؛ :.)٠١758(‏ والحاكم  5١/9(‏ 55), 
وأبو نعيم في «الحلية» 7١1/5(‏ - 7508)»: والطبري 4)١7791(‏ وابن أبي شيبة /١5(‏ 
١‏ والبيهقي )7”7١/5(‏ من طريق عمرو بن مرة عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود 
عن أبيهء وصححه الحاكم ووافقه الذهبي!. ١‏ 

وقال الهيثئمي في «المجمع» (81/5): وفيه أبو عبيدة» ولم يسمع من أبيه» ولكن 
رجاله ثقات. 
أقول: كون رجاله ثقات لا ينفع في تصحيحه ما دام أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه» - 
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الاستثناءين فى أول كلامهء بل أنشأه”2 لما ذُكّر به» كما أخبر عن سليمان بن 
دوذ ضلى الله عليهما أنهالو أنهعاء”"؟ بعد أن ذكوه به الملك نفعه ذلك 


[شبهة من اشترط النية قبل الاستثناء] 
وشبهة مَنْ اشترط ذلك أنه إذا لم ينو الاستثناء من أول كلامه فقد لزمه 
نوكت اكللامة د قاذ يقي م 50 ولا رفع 3000 م 
وهذه الشبهة لو صحت لما نفع الاستثناء في طلاق ولا عتاق ولا إقرار 
البتة» نواه أو لم ينوه؛ لأنه إذا لزمه موجب كلامه لم يقبل منه رفعه ولا رفع 
بعضه بالاستثناء» وقد طرد هذا بعض الفقهاء فقالوا: لا يصح الاستثناء في 
الطلاق توهما لصحة هذه الشبهة. 


[جواب الشبهة] 
وجوابها [أنه]"' إنما يلزمه موجب كلامه إذا اقتصر عليهء فأما إذا وصله 
بالاستثناء أو الشرط ولم يقتصر على ما دونه فإن موجب كلامه ما دل عليه سياقه 
وتمامه من تقييد باستثناء أو صفة أو شرط أو بدل أو غاية» فتكليفه 5 ذلك 
التقييد من أول الكلام وإلغاؤه إن لم ينوه أولاً تكليف ما لا يكلفه الله به ولا 
رسوله ولا يتوقف صحة الكلام عليه [وبالله التوفيق]””. 


- وليس العجب أن يصحح الحاكم الحديث» ولكن العجب أن يصححه الحافظ ابن حجر 

في «الإصابة» (؟/ )1١‏ في ترجمة سهيل. 
ومن المستثنى؟ هل هو سهل بن بيضاء أم سهيل؟ في هذا بحث؛ والموجود في 

جميع مصادر التخريج: سهيل إلا في رواية عند أحمدء أما محقق «مسند أبي يعلى»؛ 
فضبطه سهل اعتماداً على ترجيحه مع أنه في الأصول المخطوطة لأبي يعلى: 
«سهيل»!! كما قال هوء وقد ذكره الحافظ في ترجمة سُهّيل. ووقع في (ق): «أو 
ضرب عنق". 

)١(‏ في (د): «استثناه: وعلق قائلاً: «في نسخة بل أنشأه لما ذكر به»» وهي أوفق لما يذكره 
بعله) . 

(؟) في (ق): «أنشأ» وفي (ك): «أنشأ إنشاءً الاستثناء». وفيها: «ذكر؛ بدل «ذكره». 

(9') سبق تخريجه قريباً . (5) في (ق): فلا يقبل منه رفعه». 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). () ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(44 في (ك): لامنه» 
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فصل 
[رأى مالك] 
وقال مالك: لا يصح الاستثناء في إيقاعهماء ولا الحلف بهماء ولا الظهار ولا 
الحلف بهء ولا النذرء ولا في شيء من الأيمانء إلا في اليمين بالله تعالى وحده. 


وأما الإمام أحمد فقال أبو القاسم الخرقي""': وإذا استثنى في العتاق 
والطلاق”' فأكثر الروايات عن أبي عبد الله أنه توقف عن الجواب”"» وقد قطع 
في مواضع [أخر]””'' أنه لا ينفعه الاستثناء» فقال في رواية ابن منصور: من حلف 
فقال: «إن شاء الله لم يحنثء وليس له استثناء في الطلاق والعتاق» وقال في 
رواية أبي طالب إذا قال: «أنت طالق إن شاء الله» © تطلق» وقال في رواية 
[أبي]”'' الحارث: إذا قال لامرأته: «أنت طالق إن شاء الله»: الاستثناء إنما يكون 
في الأيمان. 

قال الحسن وقتادة وسعيد بن المسيب: ليس له ثنيا فى الطلاق. وقال 
قتادة: وقوله: إن شاء الله» قد شاء الله الطلاق حين يه وقال في رواية 
حنبل: من حلف فقال: «إن شاء الله» لم يحنث» وليس له استثناء في الطلاق 
والعتاق» قال" حنبل: لأنهما ليسا من الإيمان» وقال صاحب «المغني)0 
[وغيره]!*: وعنه ما يدل على أن الطلاق لا يقع وكذلك العتاق. 


[فى هذه المسألة ثلاث روايات عن أحمد بن حنبل] 
فعلى هذا يكون عنه في المسألة ثلاث روايات: الوقوع» وعدمه» والتوقف 


)١(‏ في «مختصره» ١798/58 /١1(‏ مع «المغني» ‏ ط هجر). 

(0) في (ق) و(ك): «في الطلاق والعتاق». (”) في (ق): «توقف في الجواب». 

(:) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك)» وفي (ق): الموضع» بدل امواضع». 

(5) ما بين المعقوفتين في (ك) و(ق)»؛ وأبو الحارث هو أحمد بن محمد الصائغ» قال 
الخلال: «روى عن أبي عبد الله مسائل كثيرة» بضعة عشرة جزءأء وجوّد الرواية عن أبي 
عبد الله)ء انظر: «طبقات الحنابلة» /١(‏ 74 0) و«المنهج الأحمد؛» .)757/١(‏ 

0 في (ق): «وقال». (0) انظره (17/ ١7/98/1588‏ - ط هجر). 
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فيه» وقد قال في رواية الميموني: إذا قال لامرأته: «أنت طالق يوم أتزوج بك إن 
شاء الله» ثم تزوجها لم يلزمه شيءء ولو قال لأمة: «أنت حرة يوم أشتريك 
إن شاء الله صارت حرة» فلعل أبا حامد الإسفرائيني وغيره ممن حكى عن أحمد 
الفرق بين «أنت طالق إن شاء الله» فلا تطلق «وأنت حرة إن شاء الله» فتعتق استند 
[إلى]”2 هذا النصء» وهذا من غلطه على أحمدء بل هذا تفريق منه بين صحة 
تعليق العتق على الملك وعدم صحة تعليق الطلاق على النكاح» وهذا قاعدة 
مذهبه» والفرق عنده أن الملك قد شرع سببأ لحصول العتق كملك ذي الرحم 
المحرم» [وقد يعقد البيع سببا لحصول العتق اختيارا كشراء من يريد عتقه في 
كفارة أو قربة أو فداء كشراء قريبه» ولم يشرع الله النكاح سببا لإزالته البتة» فهذا 
فقهه وفرقه“'2. فقدا" أطلق القول بأنه لا ينفع الاستثناء في إيقاع الطلاق 
والعتاق"» وتوقف في أكثر الروايات عنه» فتخرّجٍ المسألة على وجهين صرح 
بهما الأصحاب» وذكروا وجهاً ثالثاً» وهو: أنه إِنْ قصد التعليق وجهل استحالة 
العلم بالمشيئة لم تطلق» وإن قصد التبرك أو التأدب”؟؟ طلقت» وقيل عن أحمد: 
يقع العتق دون الطلاق» ولا يصح هذا التفريق عنه» بل هو خطأ عليه. 

قال شيخنا”: وقد روي في الفرق حديث موضوع على معاذ بن جبل 
وي 

[تعليق الطلاق على فعل يقصد به الحض والمنع] 

7 فلو علّقَ الطلاق على فعل يقصد به الحض أو المنع كقوله: «أنت طالق إن 
كلّمت فلاناً إن شاء الله» فروايتان منصوصتان عن الإمام أحمد. 

إحداهما”'': ينفعه الاستثناء» ولا تطلق إن كلمت فلاناً» وهو قول أبي 
عبيد*؛ لأنه بهذا التعليق قد صار حالفاًء وصار تعليقه يميناً باتفاق الفقهاءء 
فص" استثناؤه فيها لعموم النصوص المتناولة للاستثناء في الحلف واليمين. 





)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (0) فى (ك): «وقد». 

(9) في (ك): «ولا العتاق». 05 0 (ق): «التبرك والتأدب». 

(5) في المجموع الفتاوى» (786/ 7587 - فما بعدها) حون ويعدها في (ك) و(ق): «قد» دون 
واو. 

(7) سيأتي لفظه وتخريجه قريباً. )2 في (ق): «إحديهما». 


0 في المطبوع: «أبي عبيدة) . 6 0 افيصح؟ . 
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والثانية : لا يصح الاستثناع» وهو قول مالك كما تقدم ؛ ؛ أن الاستثناء إنئما 
2 في الأيمان اليك فالتكفير والاستثناء متلازمان» ويمين الطلاق والعتاق لا 
يكقران» فلا ينقع فيهما الاستثناء. 


[لم يجعل ابن تيمية الكفارة فى يمين الطلاق] 

وشق هنا" حاع شيضها علن المدعت'إجراء التكير نينا لأن 
أحمد ونه نص على أن الاستثناء إنما يكون في اليمين المكفرة» ونص على أن 
الاستثناء ينفع في اليمين بالطلاق والعتاق» فيخرج”" 3 نصه إجزاء الكفارة في 

2 
اليمين بهما » وهذا تخريج في غاية الظهور والصحة»ء ونص أحمد على 
الوقوع له يبطل صحة هذا التخريج» كسائر نصوصه ونصوص غيره من الأئمة 
التي يخرج منها على مذهبه خلاف ما نص عليهء وهذا أكثر وأشهر من أن 
يذكر. 
[رأي بعض أصحاب أحمد] 

ومن أصحابه من قال: إِنْ أعاد الاستثناء إلى الفعل نفعه قولاً واحداًء وإِنْ 
أعاده إلى الطلاق فعلى روايتين» ومنهم من جعل الروايتين على اختلاف حالين» 
إن أعاده إلى الفعل نفعه» وإن أعاده إلى قوله: «أنت طالق» لم ينفعه. 

وإيضاح ذلك أنه إذا قال: «إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله» فإنه 
تارة يريد: «فأنت طالق إن شاء الله طلاقك»» وتارة يريد: (إن شاء الله تعليق 
اليمين بمشيئة الله» أي إن شاء الله عقد هذه اليمين فهي معقودة» فيصير كقوله: 
«والله لأقومنّ إن شاء 0 فإذا قام علمنا أن الله قد شاء القيام» وإن لم يقم علمنا 
أن الله لم يشأ قيامه'*“» [فما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن]””2» فلم يوجد 
الشرط فلم يحنثء [فينقل هذا بعينه إلى الحلف بالطلاق]9'؟؛ فإنه29 إذا قال: 
«الطلاق يلزمني لأقومن إن شاء الله [لي]”" القيام» فلم يقم لم يشأ الله له القيامء 





)١(‏ في (ق) و(ك): «ها هنا». (؟) في (ق): «فيتخرج». 
(9) انظر: «مجموع الفتاوى» (0/ 5857 - 587). 
(5) في (ك): «لم يشأ له». (6) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


(5) في (ك): «وإنه». 60 ما بين المعقوفتين من (ك) و(ق). 
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فصل 
[حكم : أنت طالق إلا أن يشاء الله] 

فإن قال: «أنت طالق إلا أن يشاء الله» فاختلف الذين يصححون الاستثناء في 
قوله: «أنت طالق إن شاء الله) ها هنا: هل ينفعه الاستثناء ويمنع وقوع الطلاق أو لا ١‏ 
ينفعه؟ على قولين» وهما وجهان لأصحاب الشافعي» والصحيح عندهم أنه لا ينفعه 
الاستثناء ويقع الطلاق» والثاني عه [الا مكنا ]1 "ولا تطلق > زهو قل أسضانت 
أبي حنيفة» والذين لم يصححوا الاستثناء احتجوا بأنه أوقع الطلاق وعلَّقَ رفعه 
بمشيئة لم تعلم”"©؛ إذ المعنى قد وقع عليك الطلاق إلا أن يشاء الله رفعه وهذا 
يقتضي وقوعاً منجزاً ارقا ملفا بالشرط» والارن يتحر الاستثناء قولهم أفقهء 

فإنة ل برقع ل منيجزاًء وإنما وقع طلاقاً معلقاً على المشيئة» فإن معنى 
م 0 فإن شاء عدمه لم تطلقي» بل لا تطلقين 
إلا بمشيئته» فهو داخل في الاستثناء ء من قوله: : إن شاء الله» فإنه جعل مشيئة الله 
لطلاقها شرطأً فيه» وها هنا*؟ أضاف إلى ذلك جَعْلّه عدم مشيئته مانعاً من طلاقها . 


[تحقيق المسألة] 

والتحقيق 000 يستلزم الآخرء فقوله: «إن شاء الله» يدل 
على الوقوع عند وجود المشيئة صريحاً» وعلى انتفاع الوقوع عند انتفائها لزوماًء 
وقوله: (إلا أن يشاء الله» يدلل على عدم الور عي عدم المشيئة صريحاء وعلى 
الوقوع عندها لزوماًء فتأمله. فالصورتان سواء كما سوَّى بينهما أصحاب أبي 
حنيفة وغيرهم من الشافعية. وقولهم: (إنه أوقع الطلاق وعلّق رفعه بمشيئة لم 
تعلم»”"' فهذا بعينه يحتج به عليهم من قال: إن الاستثناء لا ينفع في الإيقاع 
بحال» فإن صحت هذه الحجة بطل الاستثناء في الإيقاع جملة» وإن لم يصح لم 
يصح الفرق وهو لم يوقعه مطلقاًء وإنما علقه بالمشيئة نفياً وإثباتاً كما قررناه”"". 
فالطلاق مع الاستثناء ليس بإيقاع 


0غ( ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(؟) قال (د): «في نسخة: «بمشيئة لم تعلق «تحريف»212. 

() في (ق): «الطلاق». (4) في (ك): «إذا». 
(6) في (ك): «وهنا». () في (ق): «لا تعلم» 
0) في (ق): «كما قررنا». 
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وعلى هذا فإذا قال: «إن شاء الله»» وهو لا يعلم معناها أصلاًء فهل ينفعه 
هذا الاستثناء؟ قال أصحاب أبى حنيفة: إذا قال: «أنت طالق إن شاء الله)ء ولا 
يندري أي شيء «إن شاء الله» لا يقع [الطلاق”'""2. قالوا: لأن الطلاق مع 
الاستثناء ليس بإيقاع» فعلمه وجهله سواءء قالوا: ولهذا لما كان سكوت البكر 
رضا استوى فيه العلم والجهل» حتى لو زوّجها أبوها فسكتت وهي لا تعلم أن 
السكوت رضا صح النكاح» ولم يُعتبر جهلها. 

ثم قالوا: فلو قال” لها: «أنت طالق» فجرى على لسانه من غير قصد: «إن 
شاء الله وكان قصده إيقاع الطلاق لم يقع الطلاق؛ لأن الاستثناء قد وجد 
حقيقة» والكلام مع الاستثناء لا يكون إيقاعاً. وهذا القول في طرف وقول من 
يشترط نية الاستثناء في أول الكلام أو قبل الفراغ منه في طرف آخرء وبينهما أكثر 
من بعد المشرقين. 

[حكم قوله: أنت طالق إن لم يشأ الله أو ما لم يشأ الله] 

0 قال: «أنت طالق إن لم يشأ الله”: أو ما لم يشأًالله» فهل يقع 
الطلاق في الحال أو لا يقع؟ على قولين» وهما وجهان في مذهب أحمد: 

« فمن أوقعه احتج بأن كلامه تضمن أمرين: محالاء وممكناء فالممكن 
التطليق””'» والمحال وقوعه على هذه الصفةء وهو إذا لم يشأه الله”"2. فإن ما 
شاء الله وجب وقوعهء فيلغو هذا التقييد المستحيل» ويسلم أصل الطلاق فينفذ. 

« الوجه'" الثاني: لا يقع» ولهذا القول مأخذان: 

أحدهما: أن تعليق الطلاق على الشرط المحال يمنع من وقوعهء كما لو 
قال: «أنت طالق إن جمعت بين الضدين» أو «إن شربت ماء الكوز»ء ولا ماء فيه 
لعدم وقوع شرطهء فهكذا إذا قال: «أنت طالق إن لم يشأ الله» فهو”” تعليق 
للطلاق على شرط مستحيل» وهو عدم مشيئة الله» فلو طلقت لطلقت بمشيئته» 
وشرط وقوع الطلاق عدم مشيئته. 


)000 ما بين المعقوفتين سقط من (ط). 0»( في (ق): «ولو قال). 
99 :في (ق) و(ك) : اقلو؛ : (5) في (ك): «إن شاء الله؛. 
(5) في (ق): «النطق». (7) في المطبوع و(ك): «إذا لم.يشأ الله». 


00 في (ك): «والوجه». )00 في (ك): (هو). 
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والمأخذ الثانى ‏ وهو أفقه ‏ أنه استثناء فى المعنى» وتعليق على المشيئة» 
والمعنى إن لم يشأ الله عدم طلاقك» فهو كقوله: «إلا أن يشأ الله» سواء كما تقدم 
انه 


فصل 
[رأي من قال: إن الاستثناء في الطلاق لا يفيد] 


قال الموقِعون: قال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني: حدثنا خالد [بن 
يزيد]" بن أسد القسري: ثنا جميع بن عبد الحميد الجعفي» عن عطية العوفي» 
عن أبي سعيد الخدري وابن عمر وها قالا: كنا معاشر أصحاب رسول الله كَل 
نرى الاستثناء جائزاً في كل شيء إلا في الطلاق والغعافق”"'. قالوا: وروض انق 
حفص ابن شاهين بإسناده عن ابن عباس '#ه قال: إذا قال الرجل لامرأته: «أنت 
طالق إن شاء الله» فهي طالق”". [وكذلك روى عن أبي بردة» قالوا: ولأنه استثناء 
رقع بجملة الطلاق. كلم يضح» كقوله:" أن طالق ثلانا إلا 'تلدنه ]© فالا ::ولانة 
إنشاء حكم في محل» فلم يرتفع بالمشيئة كالبيع والنكاح» قالوا: ولأنه إزالة ملك 
فلم يصح تعليقه على مشيئة الله تعالى» كما لو قال: أبرأتك إن شاء الله قالوا: 
ولأنه تعليق على ما لا سبيل إلى العلم به» فلم يمنع وقوع الطلاق» كما لو قال: 
أنت طالق إن شاءت السموات والأرضء» قالوا: وإن كان لنا سبيل إلى العلم 
بالشرط صح الطلاق لوجود شرطه؛ء ويكون الطلاق حينئظٍ معلقاً على شرط [قد]*) 
تحقق وجوده بمباشرة الآدمي سببه» قال قتادة: قد شاء الله حينئذ أن تطلق'", 


(21: ماين المعقوفسين سقط عن (له) 

(؟) ذكره ابن الجوزي فى «التحقيق» (795/1) قبل حديث 171١8(‏ ط دار الكتب العلمية أو 
84 رقم 7٠1/7‏ - ط قلعجي) من حديث ابن عمرء ولم يذكر إسناده؛ ولذا قال 
الذهبي في «التنقيح» :)١717/9(‏ «قلت: أين إسناده؟!» وقد تكلم ابن القيم على إسناده 
بعد صمحات في معرض رده. 

() رواه محمد ين الحسن في «المخارج في الحيل؟ (ص©) ثنا يعقوب ثنا محمد بن عييد الله 
العرزمي عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال: من حلف بطلاق أو عتاق» فقال: 
إن شاء الله لم يقع طلاق ولا عتاق» وهذا يخالف ما نقله المصنف عنهء وسيأتي قول 
المصنف عن هذا الأثر: «لا يعلم حال إسناده حتى يقبل أو يرد؛. 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (0) ها بين المعقوفتين من (ك) فقط. 

(5) العبارة في (ق): «قد شاء الله الطلاق حين أذن أن يطلق». 


قالوا: ولأن الله تعالى وضع لإيقاع الطلاق هذه اللفظة شرعاً وقدراًء فإذا أتى بها 
0 فإنه لا يكون شيء قط إلا بمشيئة الله عز 
وجل» والله عز وجل شاء'"'' الأمور بأسبابهاء فإذا شاء تكوين شيء وإيجاده شاء 
ب 00 ين" بنشكة اله ومشعة الس تمق 
للمسبب» فإنه لو لم يشأ وقوع الطلاق لم يكن المكلف أن يأتي به» فإن ما لم 
يشأ الله يمتنع وجوده كما أن ما شاءه وجب وجودهء قالوا: وهذا في القول نظير 
المشيئة في الفعل» فلو قال: «أنا أفعل كذا إن شاء الله تعالى»» وهو متلبس 
العلا" سولق ومعنى كلامه أن فعلي هذا إنما هو بمشيئة الله كما لو قال 
حال وله الندان”؟+ «أنا ادخلها إن شاء الله آ و قال .من تخلص مين شر 
١تخلّصت‏ إن شاء الله؛» وقد قال يوسف لأبيه وأخوته: #أدْغْلُوا مِصَرَ إن سَءَ أنه 
ءإِمِنِينَ4 [يوسف: 144 في حال دخولهمء والمشيئة راجعة إلى الدخول المقيّد بصيغة 
الك "كي لمشيقة متقاولة الهيا حميعا: قالوا: ولو أتى بالشهادتين ثم قال 
عقيبهما: (إن شاء الله» أو قال: «أنا مسلم إن شاء الله» فإن ذلك لا يؤثر في صحة 
إسلامه شيئاًء ولا يجعله إسلاماً معلقاً على شرطء [قالوا]": ومن المعلوم قطعاً 
أن الله قد شاء تكلمه بالطلاق» فقوله بعد ذلك: «إن شاء الله» تحقيق لما قد علم 
قطعاً أن 0 شاءه» فهو”'' بمنزلة قوله: «[أنت طالق]7" إن كان الله أباح الطلاق 
وأذن فيه»" » ولا فرق بينهماء وهذا بخلاف قوله: «أنت طالق إن كلمت فلاناً» 
فإنه شَرَّط في طلاقها ما يمكن وجوده وعدمهء فإذا وجد الشرط وقع ما علق به 
ووجود الشرط في مسألة المشيئة إنما يعلم بمباشرة العبد سببه» فإذا باشره علم 
أن الله قد شاءهء قالوا: وأيضاً فالكفارة أقوى من الاستثناء؛ لأنها ترفع حكم 
اليمين» والاستثناء يمنع عقدهاء والرافع أقوى من المانع» وأيضا فإنها تؤثر متصلة 
ومنفصلة» والاستثناء لا يؤثر مع الانفصال» ثم الكفارة مع قوتها لا تؤثر في 
الطلاق والعتاق» نأن لا يؤثر فيه الاستثناء أولى وأحرىء» قالوا: وأيضاً فقوله: 


)١(‏ في (ق): ليشأ . (؟) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(9) في (ق): «متلبس في الفعل»). 

(5) العبارة فى (ق): «كما لو قال حين دخول الدار». 

(5) قال في هامش (ق): «لعله: بصفة الأمن؟. 

(5) في (ق): الوهو)ا. (0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(0) في (ق) و(ك): «أو أذن فيه». 
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«إن شاء الله) إن كان استثناء فهو رافع لجملة المستثنى منه فلا يرتفع» وإن كان 
شرظاً فإما أن يكون معناه: إن كان الله قد شاء طلاقكء [أو: إن](2 شاء الله أن 
أوقع عليك في المستقبل طلاقاً غير هذا؛ فإن كان المراد هو الأول فقد شاء الله 
طلاقها بمشيئته لسببه» وإن كان المراد هو الثاني فلا سبيل للمكلف إلى العلم 
بمشيئته تعالى فقد علق الطلاق بمشيئته من لا سبيل [للمكلف]”" إلى العلم 
بمشيئته ؛ فيلغو التعليق» ويبقى أصل الطلاق فينفذ. 

قالوا ولأنه علق الطلاق بما لا يخرج عنه كائن» فوجب نفوذهء كما لو 
قال: «أنت طالق إن علم الله؛ أو: «إن قدر الله أو: «إن سمع [الله]"'» أو)2: 
إن رأى». يوضحه أنه حذف مفعول المشيئة» ولم ينو مفعولاً معيّناً» فحقيقة 
لفظه: أنت طالق إن كان لله مشيئة» أو إن شاء أي شيء كان» ولو كانت [نيته إن 
شاء الله]”” هذا الحادث المعين وهو الطلاق لم ع جعل المشيئة المطلقة 
الي هذا الحادث فرد من أفرادها شرطاً في الوقوع”"»: ولهذا لو سثل المستثني 
عما أراد لم يفصح بالمشيئة الخاصة”” بل لعلها لا تخطر بباله» وإنما تكلم بهذا 
اللفظ بناءً على ما اعتاده الناس من قول هذه الكلمة عند اليمين والنذر والوعد. 

قالوا: ولأن الاستثناء إنما بابه بالأيمان» كقوله: «من حلف فقال: إن 
شاء الله فإن شاء فعل» وإن شاء ترك»» وليس له دخول فى الأخبار ولا فى 
الإنشاءات» فلا يقال: «قام زيد إن شاء الله ولا «قم إن شاء الله ولا «لا 5 
إن شاء الله ولا «بعت و[لا]”' قبلت إن شاء الله». 

وإيقاع الطلاق والعتاق من إنشاء العقود التي لا تعلّقَ على الاستثناء» فإن 
زمن الاستثناء مقارن لهء فعقود الإنشاءات”'''2 تقارنها أزمنتهاء فلهذا لا تعلق 
بالشروط . 

قالوا: والذي يكشف سر المسألة أن هذا الطلاق المعلق على المشيئة إما 


:) في (ق): «وإن». 06 مامز المشر شن تمن وكا ولق‎ )١( 

(9) ما بين المعقوفتين من (ق). (8) فى (ك): «وك. 

(5) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «بينه». (5) فى (ك): «إلى». 

0) العبارة في المطبوع: «المشيئة المطلقة إلى هذا الحادث فرداً من أفرادها شرطاً في 
الوقوع» 

(4) في (ق): «بالمسألة الخاصة». (9) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

)٠١(‏ كذا في (ق) و(ك) و(د) وفي سائر النسخ: «الإنشاء». 
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أن يريد به طلاقاً ماضياً أو مقارناً للمتكلّم به أو مستقبلاً؛ فإن أراد الماضي أو 
المقارن وقع لأنه لا يعلق على الشرطء وإن أراد المستقبل ‏ ومعنى كلامه إن 
شاء الله أن تكوني في المستقبل طالقاً فأنت طالق - وقع أيضاً؛ لأن مشية الله 
بطلاقها''' الآن يوجب طلاقها في المستقبل» ٠‏ فيعود معنى الكلام إلى أن إِنْ طلّنتك 
الآن بمشيئة الله فأنت طالق» و لفيا بمشيئته» فتطلق؛ فههنا ثلاث دعاوي: 

أحدلها”؟؟ : أنه طلقها. 

والثانية9؟: أنَّ الله شاء ذلك. 

الثالثة: أنها قد طلقت؛ فإن صحَّحت الدعوى الأولى فعفنة امناو أن 
وبيان صحتها أنه تكلم بلفظ صالح للطلاق» فيكون طلاقاً وبيان الثانية أنه حادث؛ 

ن0* بمقيئة اش نقد شاء الله طلاقها قتطلقء فهذا غاية ما تمسك .به الموقعون: 


[جواب المانعين وإثبات أن الاستثناء يمنع وقوع الطلاق] 

قال المانعون: أنتم معاشر الموقعين قد ساعدتمونا على صحة تعليق الطلاق 
بالشرط» ولستم ممن يبطله كالظاهرية وغيرهم كأبي عبد الرحمن الشافعي» فقد 
كفيتمونا نصف المؤنة» وحَمّلتم عنا كلفة الاحتجاج لذلك» فبقي الكلام معكم في 
صحة هذا التعليق المعيّن» هل هو صحيح أم لا؟ فإن ساعدتمونا على صحة 
التعليق قرّب الأمرء وقطعنا نصف المسافة الباقية. 

ولا ريب أن [هذا]”" التعليق صحيحٌ؛ إذ لو كان محالاً لما صح تعليق 
اليمين والوعد والنّذر وغيرهما بالمشيئة» ولكان ذلك لغواً لا يفيد» وهذا بيّن 
البطلان عند جميع الأمَّةَ فصح التعليق حينئذ فبقي بيننا وبينكم منزلة أخرى» وهي 
[أنه]”'' هل وجود هذا الشرط ممكن أم لا؟ 

فإن ساعدتمونا على الإمكان ولا ريب في هذه المساعدة قربت المسافة جداً 
وحصلت المساعدة على أنه طلاق معلّق صحٌ تعليقه على شرط ممكن» فبقيت 
منزلة أخرى» وهي أن تأثير الشرط وعمله يتوقف على الاستقبال أم لا يتوقف 
[عليه]”' بل يجوز تأثيره في الماضي والحال والاستقبال؟ 


)١(‏ في (ق) و(ك): «لطلاقها». (0) في (ق): «أحدها». 
(9) في (ق): «الثانية». (:) في (ق): «الآخرتان». 
(5) في (ك): «ويكون». (1) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 


0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
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فإن ساعدتمونا على توقف تأثيره:على الاستقبال» وأنه لا يصح تعلقه”'' بماض 
ولا حال وأنتم بحمد الله على ذلك مساعدون - بقي بيئنا وبينكم منزلة واحدة» وهي 
أنه هل لنا سبيل إلى العلم بوقوع هذا الشرط فيترتب المشروط عليه عند وقوعه؛ أم 
لا سبيل لنا إلى ذلك البتةء فيكون التعليق عليه تعليقاً على ما لم يجعل الله لنا طريقاً 
إلى العلم به؟ فههنا معترك النزال» ودعوة الأبطالء» فترّالٍ تَرَال فنقول: 

من أقبح القبائح» وأبْيّن الفضائحء التي تشمئز دواقارت اليوط 
فطر العالمين» ما تمسَّك به بعضكه”"': وهذا لفظه بل حُرُوفه”” قال : لنانائه علت 
الطلاق بما لا سبيل لنا إليه فوجب أن يقع ؛ لأن أصله الصفات المستحيلة؛ مثل قوله: 
«أنت ظالق إن شاء الحَجرٌ أى:ةإن شاء الميث»» أو إن شاء هذا المجنون المطبق 
الآن». فيالك من قياس ما أفسده. وعن طريق الصواب ما أبعده! وهل يستوي في عقل 
أواراق أوفظر أو قياس نمشيعة الرمه جا جلالةية ومشيضة مسي وا نوت 
والمسنيان” "عل أجد من عقا الناس؟ وأقبحٌ من هذا والله المستعان» وعليه 
التكلان» وعياذاً به" من الخذلان» ونزغات الشيطان - تمسّك بعضهم بقوله: «علّق 
الطلاق بمشيئة مَنْ لا تُعلم مشيئته فلم يصح التعليق»'''» كما لو قال: «أنت طالق إن 
شاء إبليس»2» فسبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك اسمك» وتعالى جدّك"»: ولا إلة 
غيرٌكء وعياذاً بوجهك الكريم» من هذا الخذلان العظيم» ويا سبحان الله! لقد كان لكم 
في نصرة هذا القول غنىّ عن هذه الشبهة الملعونة في”*» ضروب الأقيسة» وأنواع 
المعاني والإلزامات فسحة ومتسعء والله شرف نفوس الأئمة الذين رفع الله قدرهمء 
وقاذ في العالدين وكرعم ه حت واشرق لنترسي يعون بها عن امال هذا اليتيانات 
التي تسودٌ بها الوجوه قبل الأوراق» نحل بقمر الإيمان المحاقٌ» وعند هذا فنقول: 

علّق الطلاق بمشيئة مَنْ - جميعٌ الحوادث ملوجيدة إلى مشيئته» وتُعْلُم مشيئته 
عند وجود كل حادث أنه إما وقع م فهذا التعليق من أصح التعليقات» فإذا 
أنشأ المعلّق طلاقاً في المستقبل تبينًا وجود الشرط بإنشائه فوقع؛ فهذا أمر معقول 
كبرغا ونظرفة بوغدرا تعلق ففيول. 


)000( في (ق): «تعليقه) . 0( في (ق): البعضهم؟ . 

() المذكور في «الذخيرة البرهانية» (ق5١٠١/‏ ب) بالحرف. 

(8) في (ق): «والمجنون والميت». (ه) فى (ك): «بالله؟. 

(5) في (ق): «فلا يصح التعليق». () «أصل الجد: الحظ والسعادة والغنى» (و). 


() في (ق): «وفي؟. 


يبينه أن قوله: إن شاء الله لا يريد به إن شاء الله طلاقا”'' ماضياً قطعا بل 
إما أن يريد به هذا الطلاق الذي تلقّظ بهء أو طلاقاً مستقبلاً غيره» فلا؟ يصح 
أن يراد به هذا الملفوظء فإنه لا يصح تعليقه بالشرطء إذ الشرط إنما يؤثر في 
الاستقبال» فحقيقةٌ هذا التعليق: أنت طالق إن شاء الله طلاقّكِ في المستقبل» 
ير بات طن ىر اباد اضر 

ونقرره' '' بلفظ آخر فنقول: علّقه بمشيئة مَنْ له مشيئة صحيحة معتبرة» فهو 
أولى بالصحة من تعليقه بمشيئة آحاد الناسء» يبيّنه أنه لو علّقه بمشيئة رسول الله يله 
في حياته لم يقع في الحال» ومعلوم أن ما شاءه الله”'' فقد شاءه رسولهء فلو" 
كان التعليق بمشيئة الله موجباً للوقوع في الحال؛ لكان التعليق بمشيئة رسوله في 
حياته كذلك. وبهذا يبطل ما عوؤّلتم عليه. 

وأما قولّكم : إن الله تعالى قد شاء الطلاق حين تكلّم به المكلّف”) فنعم إذا؛ 
مك قا الجلادد الباق اوالفد اوساو ا ل جطااوة ا بل الواقع منه 
طلاق معلّق على شرطء ة فمشيئة الله [سبحانه له]”'' لا تكون مشيئة للطلاق المُظلَق» 
فإذا طلّقها بعد هذا علمنا أن الشرط قد وجدء وأن الله قد شاء طلاقها فطلقت. 

وعند هذا فنقول: لو شاء الله أن يطلق” العبد لأنطقه بالطلاق مطلقاً من 
غير تعليق ولا استثناء» فلما أنطقه به مقيّداً بالتعليق والاستثناء» علمنا أنه لم يشأ 
له الطلاق المنجزء فإن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 

ومما يوضح هذا الأمر أن مشيئة اللفظ لا تكون مشيئة الحكم حتى يكون 
اللفظ صالحاً للحكم» ولهذا لو تلفظ المكره أو زائلٌ العقل أو الصبي أو المجنون 
بالطلاق» فقد شاء الله منهم وقوع اللفظء ولم يشأ وقوع الحكم. فإنه لم يرتب 
على ألفاظ هؤلاء أحكامها لعدم إرادتهم لأحكامها فهكذا المعلَّنُ طلاقّه بمشيئة الله 
0 أن لا يقع طلاقهء وإن كان الله قد شاء [له]”'' التلفظ بالطلاق» وهذا في 


غاية الظهور لمن أنصف. 

)١(‏ في المطبوع: «طلاقها». (0) في (ق): «ولا؟. 

زفق في (ق): «ويفرده». (١‏ في (ق): ما شاء الله . 

(4) في (ق): «ولو؛. () في المطبوع: «تكلم المكلف به». 
0) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: «تعالى». 

(40) في المطبوع: «ينُطق». (9) في (ك) و(ق): امريد». 


() ما بين المعقوفتين من (ك) و(ق). 
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ويزيده وضوحاً: أن المعنى الذي منع الاستثناء عقد اليمين لأجله. هو بعينه 
في الطلاق والعتاق؛ فإنه إذا قال: «والله لأفعلنَّ اليوم كذا ‏ إن شاء الله ) فقد 
التزم فعله في اليوم إن شاء الله له ذلك» فإن فعله فقد علمنا مشيئة الله له» وإن لم 
يفعله علمنا أن الله لم يشأه؛ إذ لو شاءه لوقع ولا بِلّ. 


1لا بد من مشيئة الله لوقوع فعل العبد] 

ولا يكفي في وقوع الفعل مشيئة العبد'' إن شاءه فقطء فإن العبد قد يشاء 
الفعلّ ولا يقع» فإن مشيئته ليست موجبة'" ولا تلزمه» بل لا بد من مشيئة الله 
[له" أن يفعل» وقد قال تعالى فى المشيئة الأولى: ونا تَمَلَُونَ إل أن يم امد 
إِنَّ أشَّهَ كن عَلِيِمًا حكيمًا» [الإنسان: #1]ء وما تَنَامُونَ إل أن ينه أَّدُ رب الْمْلميت» 
[التكوير: 2179 وقال في المشيئة الثانية: ##إنَّ هذه 0 شاه ذكرم 2 وما 
دكن ِل أن يِه مد [المدثر: *5]ء وإذا كان تعليق الحلف بمشيئته تعال 49) 
يمنع من انعقاد اليمين» وكذلك تعليق الوعدء فإذا قال: «أفعل إِنْ شاء الله»» ولم 
يفعل لم يكن مُخْلَِاً كما لا يكون في اليمين حانثاً وهكذا إذا قال: «أنت طالق إن 
شاء الله» فإن طلقها بعد ذلك؛ علمنا أن الله [سبحانه]””' قد شاء الطلاق فوقع» 
وإن لم يطلقها تنا أن الله لم يشأ الطلاق فلا تطلق» فلا فرق في هذا بين اليمين 
والإيقاع, فإن كلا منهما إنشاءٌ وإلزام مُعلّقَ بالمشيئة . 

قالوا: وأما الأثران اللّذان ذكرتموهما عن الصحابة فما أحسنهما لو ثبتا 
ولكن كيف بثبوتهما"© وعطية ضعيف» وجميع بن عبد الحميد مجهول». وخالد بن 
يزيد ضعيف؟ قال ابن عدي”"': أحاديثه لا يتابع عليها وأثرٌ ابن عباس لا يعلم 
حال إسناده حتى يُقبل أو يُرد. 

[آثار في مقابلة آثار المانعين من الأخذ بالاستثناء] 

على أن هذه الآثان مقابلة :آكان أعتر “له عت أينا : 

فمنها: ما رواه البيهقي في «سننه» من حديث إسماعيل بن عيّاش» عن 
)١(‏ في المطبوع و(ك): «مشيئة الله للعبد»!. (؟) في (ق): اليست توجبه». 
(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (5) في (ق) و(ك): «سبحانه» 


(0) ها بين المعقوفتين سقط من المطبوع. ‏ (65) في (3): «كيف تثبتونهما». 
(0) في (الكامل» ("/ /881). 
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حميد بن مالك. عن مكحولء عن معاذ بن جبل قال: قال لي رسول الله كَله: «يا 
معاذء ما خلق الله شيئاً على وجه الأرض أبغض إليه من الطلاق» وآما خلق الله 
شيعاً على وجه الأرض]”' أحب إليه من العتاقء فإذا: قال الرجل لمملوكه: أنثت 
حر إن شاء اللهء فهو حرّ ولا استثناء لهء وإذا قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله 
فله استثناؤه ولا طلاق عليه" ثم ساقه من طريق [محمد بن مصقّى: ثنا معاوية بن 


حفص. عن حميدء عن مالك اللخمي: حدثني مكحول» عن معاذ بن جبل َيه : 
[أنه سأل]”" رسول الله كل عن رجل قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله فقال: 


(؟) رواه البيهقي في «سننه الكبرى» (1/ 20551١‏ وعبد الرزاق في ا(مصنفه) (790/5) رقم 

»)١١11(‏ وابن عدي في «الكامل» (554/7)» والدارقطني (7"0/14)» ومحمد بن 
الحسن في «مخارج الحيل» (ص5)» وابن الجوزي في «العلل المتناهية) رقم »)1١53(‏ 
وفي «التحقيق» ١1/14(‏ أو ١717/4‏ رقم 7١18‏ - ط قلعجي) كلهم من طريق إسماعيل بن 
عياش به. 

ومدار هذا الحديث على حميد بن مالك هذاء وقد ضعّفه يحيى بن معين» وقال ابن 
عدي : وأحاديثه مقدار ما يرويه منكر. 

قال البيهقي بعد روايته: حميد بن مالك مجهول» ومكحول عن معاذ بن جبل منقطع . 

وقال ابن الجوزي في «التحقيق»: «مكحول لم يلق معاذاًء وإسماعيل بن عيّاش وحميد 
ومكحول كلهم ضعاف»). 

أقول: قوله: مكحول أنه من الضعفاء هذا من أعجب العجبء» فمكحول من الثقات 
المشاهير » فلعله سبق قلم. 

ومما يدل على ضعف حميد بن مالك: أنه اضطرب فيه»ء فقد رواه الدارقطني في 
«سئنه» (70/54) من طريقه عن مكحول عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل. وفي 
إسناده من لا يعرف أيضاًء انظر: «بيان الوهم والإيهام» (9/ )١97١ ١1١‏ واتنقيح 
التحقيق» )77١/7(‏ لمحمد بن عبد الهادي. 

وقال البيهقي :)77١/1(‏ وقد قيل: عن حميد عن مكحول عن خالد بن معدان عن معاذ. 

وقال الذهبي في «التنقيح» 2/9 «هذا لم يثبت مع نكارته وانقطاعهء» وضعف 
حميد) وقال محمد بن عبد الهادي في «التنقيح» (/ 77؟): «وقد تكلم في حميد أئمة 
الجرح» منهم ابن معين» وأبو زرعة وأبو حاتم وابن عديء والأزديء؛ وقال النسائي: لا 
أعلم روى عنه غير إسماعيل بن عياش» وقد روى عنه غيره إلا أنه كذاب» والحمل في 
هذا الحديث عليه يعني حميداً ‏ لكن مكحول أصلح من هؤلاء؟ ونقل - قبل - عن شيخ 
الإسلام ابن تيمية قوله عن الأحاديث الواردة في الباب: «لم يخرجها أحد من أصحاب 
الكتب الستة» وقال عن حديئنا هذا: «رواه أبو يعلى عن داود بن رشيد عن إسماعيل». 

(*) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): «سئل». 
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«له استثناؤه»» فقال الرجل”'2: يا رسول الله وإن قال لغلامه: أنت حر إن 
شاء الله قال: «معتق”"©: لأن الله يشاء العتق» ولا يشاء الطلاق»]7" . 

5 3 5 3 0 8 2 56 . كء. 
عن ابن جريج» عن ]00 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله علد 
قال: مَنْ قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله؛ أو لغلامه: أنت حر إن شاء الله 
أو عليه المشي إلى بيت الله الحرام إن شاء الله؛ فلا شيء عليه»”"'» ثم ساق من 

١ 5 00 1 :‏ 00 
طريق الجارود ابن يت عن بَهْزْ بن حكيم» عن أبيه» عن جذه مرفوعا في 
الطلاق وَحْدَهُ أنه لا يقع" . 


)١(‏ في (ك): «رجل». (0) في (ك): «يعتق». 
(9) رواه البيهقى فى «السئن الكبرى» (1/ »)75١‏ ورواه ابن عدي (5/ 242545 وابن الجوزي 
في «العلل المتناهية» .)1١71(‏ 
ووقع في (ق) بدل ما بين المعقوفتين: «محمد بن مصطفى عن معاذ بنحو ذلك». 
(8) كذا في جميع النسخ: «ابن أبي نجيح»!» وصوابه: «ابن أبي يحبى» كما سيأتي . 
(6) يبدل ما بين المعقوفتين فى (ق): ابسنده». 
8" رواه البيهقئ فى «الستن الكبرغ» (651/90)» واه :ابق هدي (701/1)) واين الجوزي 
في «العلل المتناهية» رقم )9١78(‏ و«التحقيق» (174/9 - ١7١‏ رقم 7١41‏ ط قلعجي) 
من طريق إسحاق بن أبي يحبى الكعبي» عن عبد العزيز بن أبي رواد به. 
وإسحاق بن أبى يحيى قال فيه ابن عدي: حدث عن جماعة من الثقات مناكير...» 
ولم أر لإسحاق من الحديث إلا مقدار عشرة أو أقل. ..» ومقدار ما رأيته مناكير. 
وقال الدارقطني: ضعيف. 
وقال ابن حبان: لا تحل الرواية عنه إلا على سبيل الاعتبار. 
وقال الذهبى: هالك يأتى بالمناكير عن الأثبات. وضعّفه ابن الجوزي وأقره محمد بن 
عبد الهادي والدفين. ١‏ 
(تنبيه): وقع عفد ابن القيم» وفي «نصب الراية» (؟/76١)‏ اسم إسحاق هكذا: 
إسحاق بن أبي نجيح» وهو تحريف» وظنّه محقق «نصب الراية» إسحاق بن نجيح الملطي 
الدجال» وليس الأمر كذلك. 
(تنبيه آخر): أخرج محمد بن الحسن في «مخارج الحيل» (ص2) من طريق محمد بن 
عبيد الله العرزمي عن عطاء عن ابن عباس قوله. والعرزمي متروك. 
وأخرجه أيضاً (ص2) من طريق الحسن بن عمارة عن الحكم عن مجاهد عنه قوله؛ 
والحسن بن عمارة متروك أيهاء 
(90) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(8) رواه البيهقي في «السنن الكبرى»» وهو لم يسق سنده ‏ كما قال ابن القيم ‏ وإنما قال: 
وروي عن الجارود بن يزيد به. 2 
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ولو كنا ممن يفرح بالباطل ككثير من المصنّفين الذين يفرح أحدهم بما 
وجده ويد لقوله لفرحنا بهذه الآثار» ولكن ليس فيها غنية» فإنها كلها آثار باطلة 
موضوعة على رسول الله كه 

أما الحديث الأول: ففيه عدة بلايا: 

إغدان؟" ؛ مني دن نالك ضفلة انو زرعة وطيوة! 

الغائية: أن 'مكتغولاً لم يلق اذا قال أبو زرعةة 7 مكتسول قن معاة 
0007 أنه:قد اشطرف: فية ميد هذا الضعيف». قمرة يقول عن مكحول 
عن معاذء ومرة يقول: عن مكحول؛ عن خالد بن معدان» عن معاذء وهو منقطع 
انعا وقيل: مكحول عن مالك بن يخامر عن معاذء قال البيهقي: [و]9" لم 
يصح . 

الرابعة: أن إسماعيل بن عياش ليس ممن يقبل تفرده بمثل هذا. 

ولهذا لم يذهب أحد من الفقهاء إلى هذا الحديث؛ وما حكاه أبو حامد 
الإسفرائيني عن أحمد من القول به فباطل عنه لا يصح البتة» وكل من حكاه عن 
أحمد فمستنده حكاية أبي حامد الإسفرائيني أو من تَلَقَاها عنه. 

وأما”الأثر الثاتق فإستافه طناك © بعضها فرق تحصن :سين اندهن امه 
إلى الكذاب: إسحاق بن [أبي]”* نجيح الملطي 9 . 

وأما الأثر الغالث؛ فالجارود بن يزيد قد ارتقى من حَدٌ الضعف إلى د 
الترك!! 

والمقصود أن الآثار من الطرفين لا مُسْتَراحَ فيها. 


0 وقد وصله ابن عدي في «الكامل١‏ (5/ 540)» ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل» 
»25١74(‏ و«التحقيق» ١794/9(‏ رقم »)230١8٠‏ والجارود هذا وصف بالكذبء وقال 
البخاري: منكر الحديث؛» وقال النسائي: متروك الحديث» وقال ابن عدي: بَيّن الأمر فى 
الضعف. وانظر: «تنقيح التحقيق» (7/١51؟)‏ لمحمد بن عبد الهادي و(119/9) للذهبي. 

() فى (ق) و(ك): «أحدها». 

(؟) انظر: «المراسيل» (ص١١5)»‏ لابن أبي حاتم؛ و«تحفة التحصيل» (ص714- 816). 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (١‏ في (ق): «كلمات»!. 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك). 

(7) الصواب أنه ابن أبي يحيى الكعبي» كما قدمناه في التخريج. 





فصل 
[الرد على المانعين] 

وأما قولّكم: (إنه استثناءٌ يرفع جملة الطلاق فلم يصحء كقوله: أنت طالق ثلاثاً 
إلا ثلاثاً»» فما أبردها من حبَّةء فإن الاستثناء لم يرفع حكم الطلاق بعد وقوعهء 
وإنما منع [من]”'' انعقاده منجزاً بل انعقد معلّقاً كقوله: «أنت طالق إن شاء فلان»» 
فلم يشأ فلان؛ فإنها له” تطلق» ولا يقال: إن الاستثناء رفع جملة الطلاق”" . 

وأما قولكم: (إنه إنشاءُ حكم في محلء فلم يرتفع بالمشيئة كالبيع والنكاح» 
فَأَبْرَدُ من الحجة التي قبلها؛ فإن البيع والنكاح لا يصح تعليقهما بالشرطء بخلاف 
الطلاق. 

وأما قولكم: (إزالة ملك؛ فلا””' يصح تعليقه على مشيئة الله كالإبراء» 
فكذلك أيضا فإن الإبراء لا يصح تعليقه على الشرط مطلقا عندكم». سواء كان 
الشرط مشيئة الله" أو غيرهاء فلو قال: «أبرأتك إن شاء زيد» لم يصحٌء ولو 
قال: «أنت طالق إن شاء زيد»؛ صح. 

وأما قولكم: «إنه تعليق على ما لا سبيل إلى العلم به» فليس كذلك» بل هو 
تعليقٌ على ما لنا سبيل إلى علمه؛ فإنه إذا أوقعه في المستقبل علمنا وجود الشرط 


0 


قطعاً وأن الله قد شاءه. 
وأما قولكم: «إن الله قد شاءه بتكلم المُطَلَّق بهن" فالذي شاءه الله إنما هو 
طلاق معلقء والطلاق المنجّز لم يشأه اللهء إذ لو شاءه لوقع ولا بدء فما شاءه الله 
لا يُوجب وقوع الطلاق في الحال» وما يوجب وقوعه في الحال لم يشأه الله. 
وأما قولكم: «إن الله [سبحانه و]”' تعالى وضع لإيقاع الطلاق هذه اللفظَةً 
شرعاً وقدراً» فَنَعَمْ وضع تعالى”” المنجز لإيقاع المنجزء والمعلّق لوقوعه عند 
وقوع ما عُلْقَ - 0 1 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (0) في (ك) و(ق): «لا2. 

(9) في (ق): «إن هذا استثناء رافع لجملة الطلاق»2 وفي (ك): «أن هذا استثناء رفع جملة 
الطلاق)». 

(4) في (ك) و(ق): «فلم». (0) في (ق): «بمشيئة الله؟. 


(5) في (ق): «شاء تكلم المطلق به». 61 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 
(4) في (ق) و(ك): «سبحانه». 
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وأما قولكم''": الو لم يشأ الطلاق لم آذ مكلك في التكلم به؛ فنعم 
شاء المعلّن وأذنَ فيه» والكلام في غيره. 

وقولكم: «[إن]”'' هذا نظير قوله» وهو متلبّس”" بالفعل: أنا أفعل إن 
شاء الله“ فهذا فصل النزاع في المسألة» فإذا أراد بقوله: «أنت طالق إن شاء الله 
هذا التطليق الذي صَدَرَ منى» لزمه الطلاق قطعاً لوجود الشرط. وليس كلامنا فيه» 
نكا علدا قيما :1ف آراف الإن شاء الله طلاقاً مستقبلاً» أو أظلّق ولم يكن له نيّة 
فلا ينبغي النزاع في القسم الأول» ولا يظن أن أحداً من الأئمة ينازع فيه فإنه 
تعليق على شرط مستقبل ممكن لا”'' يجوز إلغاؤه» كما لو صرّح به فقال: «إن 
شاء الله أن أطلقك غداً فأنت طالق» إلا أن يستروح”' إلى ذلك المسلك الوخيم 
انه علق الطلاق بالسييل كلغا التعليق كمكيئة الحجر والميف: 

وأما إذا أطلق ولم يكن له نية» فيحمل مُظلَّقُ كلامه على مقتضى الشرط لُعةً 
وشرعاً وعرفاً [وهو اقتضاؤه للوقوع في المستقبل]” . 

وأما استدلالكم بقول يوسف لأبيه وإخوته: : # دحلو أ مِصرٌ إن نَع ريد 
َمِنِينَ4 [يوسف: 44]» فلا حجة فيهء فإن الاستثناء إن عاد إلى الأمر المطلوب 


لوسرم 


دَوَامهِ واستمراره فظاهرء وإن عاد إلى الدخول المقيّد به فمن أين لكم أنه قال لهم 
هذه المقالة حال الدخول أو بعده؟ ولعله إنما قالها عند تَلَقّيه لهم» ويكون 
دخولهم عليه في منزلة”'' اللقاء فقال لهم حينئذ: ##أَدَغُلُواْ مِصَرّ إن شَلَه أله 
ءَإمِنِينَ# فهذا محتمل» » وإن كان إنما قال لهم ذلك بعد دخولهم عليه في دار 
مملكته. فالمعنى: ادخلوها دخول استيطان واستقرار آمنين إن شاء الله . 

وأما قولكم: «إنه لو أتى بالشهادتين ثم قال: إن شاء الله أو قال: أنا مسلم 
إن شاء الله صحٌ إسلامه في الحال؛. فَنَعَمٌّ إذاً فإن لمات د 
بالشرطء فإذا علقه بالشرط تنجزء كما لو علق الردة بالشرط فإنها تنج: 0 » وأما 
الطلاق فإنه يصح تعليقه بالشرط . 


)١(‏ في (ك) و(ق): «وقولكم». (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(9) في (ك): «ملتيس». (4:) في (ك) و(ق): « 

(6) في (ق): اتستروحوا»ء وفي (ك): «يستردوا». 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 0) في المطبوع و(ك): «منزل». 


43 في (ق): "تتنجز) 
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وأما قولكم: «إنه من المعلوم قطعاً أن الله قد شاء تكلمه بالطلاق» فقوله 
بعد ذلك: إن شاء الله تحقينٌ لما علم أن الله قد شاءه»» فقد”'' تقدم جوابه» وهو 
أن الله إنما شاء الطلاق المملق ؛ فمن أين لكم أنه شاء المنجز؟ ولم تذكروا عليه 
دليلاً . 

وقولكم: (إنه بمنزلة قوله: أنت طالق إن كان الله أذن في الطلاق أو 
أباحه”"'» ولا فرق بينهما» فما أَغظم الفرق بينهما وبينه حقيقة ولغة» وذلك ظاهر 
عن تكلف بيانه؛ فإن بيان الواضحات نوع من العي» بل نظير ذلك أن يقول: أنت 
طالق إن كان الله قد شاء تلفظي بهذا اللفظ؛ فهذا يقع قطعاً. 

وأما قولكم: (إن الكفارة أقوى من الاستثناء؛ لأنها ترفع حكم اليمين» 
والاستثناء”" يمنع عقدها وإذا لم تدخل الكفارة في الطلاق والعتاق» فالاستثناء 
أولى» فما أ أوْهَئها!* من شبهة» وهي عند التحقيق لا شيء؛ فإن الطلاق والعتاق 
إذا وقعا لم تق تؤثر افتهما الكفارة غينا ولا يمكن خليها بالكقارة لات ل 5 
فإن حلها بالكفارة ممكن» وهذا تشريع شَرّعه شارع الأحكام هكذا فلا يمكن 
تغييره» فالطلاق والعتاق لا يقبل الكفارة» كما"'' لم تقبلها سائر العقودء 
كالوقف» والبيع» والهبة» والإجارة» والخُلع» الكفارة مختصة بالأيُمان» وهي من 
أحكامها التي لا تكون لغيرها وأما الاستثناء فيشرع في أعم من اليمين كالوعد 
والوعيدء والخبر عن المستقبل» كقول النبي كلِ: «وإنا إِنْ شاء الله بكم 


لاحقون»”"'. وقوله عن أبيّ بن حَلّف: «بل أنا أقتله إن شاء الله)/" . 


)١(‏ في (ق) و(ك): «قد). (؟) في (ق): «وأباحه». 
(6) في (ك): «واستثناءء». (5) في (ق) و(ك): «فما أدهشها». 
(6) في المطبوع و(ك): «الأيمان». () في (ق): «وكما». 


(0) رواه مسلم )١54(‏ في (الطهارة): باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوءء من 
حديث أبي هريرة . 
ورواه مسلم (914) في (الجنائز): باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء 
من حديث عائشة. 
ورواه مسلم (915) في االجنائز: باب الصلاة على الجنازة في المسجد؛ من حديث 
بريدة. 
(4) رواه عيد الرزاق في لتفسيره» (58/1 - 594) عن معمرء عن عثمان الجزري» عن مقسم 
مولق ابن عاسن دعن ابورصاين» فذكر قصة طويلة فيها قوله غ8 لما وصله قول أبيَ بن 
حلف: «والله لأقتلن محمداًك. فبلغ ذلك رسول الله كه فقال: «بل أنا أقتله إن شاء الله». - 
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وكذتك"؟ التخبن عن الحال انهو :«أنا مون إن كناء اللا ولة مل 
الكفارة في شيء من ذلك» فليس بين الاستثناء والتكفير تلازم» بل تكون الكفارة 
حيث لا استثناءء والاستثناء حيث لا كفارة» والكفارة شرعت تَحِلَّةَ لليمين بعد 
عَقَدها والاستثناء شرع لمعنيّ آخر» وهو تأكيد التوحيد» وتعليق الأفوو سمش مَنْ 
لا يكون شيء إلا بمشيئتهء فشرع للعبد أن يفوض الأمر الذي عزم عليهء وحلف 
على فعله أو تركه إلى مشيئة الله» ويعقد نطقه بذلك فهذا شىء والكفارة شىء 
م 

وأما قولكم: «إن الاستثناء إن كان رافعاً فهو رافع لجملة المُستثنى منه فلا 
يرتفع». فهذا كلام عار عن التحقيق؛ فإن هذا ليس باستثناء بأداة «إلا» وأخواتها 
5 ريبقىبعضه احتى يلزم ها دكرتم» داقعنا فيو قرط 

ينتفي المشروط عند انتفائه كسائر الشروطء ثم''"' كيف يقول هذا القائل في قوله: 
«أنت طالق إن شاء زيد اليوم الى ولم يشأ؟ ل 0 أن هذا لا يصح . 

فإن قيل: فلو أخرجه بأداة إلا فقال: «أنت طالق إلا أن يشاء الله» كان رفعاً 


لجملة المستثنى منه. 





- وعثمان الجزري هذا: هو ابن عمرو بن ساجء قال أبو حاتم: يكتب حديئه ولا يحتج 
به» وقال العقيلي: لا يتابع في حديثه» وقال الأزدي: يتكلمون في حديثه وذكره ابن 
حبان في «الثقات». وقد عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 42509١‏ لعبد الرزاق في 
١مصنفه»»‏ ولابن جرير من حديث مقسم مرسلاً ليس فيه ذكر ابن عباس. 
نعم في «تفسير الطبري» )8/١9(‏ رواية للقصة من حديث مقسم؛ لكن ليس فيها هذا 
القول. وله شواهد مرسلة: 
فقد رواه موسى بن عقبة في «مغازيه» - كما في «دلائل النبوة» للبيهقي  )١١١/7(‏ عن 
ابن شهاب الزهري مرسلاً . 
ورواه ابن هشام في «سيرته» (37/5؟) عن ابن إسحاق: حدثني صالح بن عبد الرحمن 
مرسلا به. 
وذكره ابن كثير في «تفسيره» )4754/١1(‏ من مرسل عروة بن الزبير. 
والطريق المسند مع هذه المراسيل تجعل للقدر المشترك بينها ‏ وهي لفظ الحديث ‏ 
أصلاً والله أعلم . 
ووقع في جميع النسخ عدا (ق): «أمية بن خلف» بدل «أبي بن خلف»ء والتصويب 
من مصادر التخريج و(ق). 
)١(‏ في المطبوع: «وكذا». 
(؟) عنون في هامش (3) على هذه الفقرة بقوله: «معنى إلا وأخواتها». ٠‏ 
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قيل: هذه مغالطة”'' ظاهرة؛ فإن الاستثناء ههنا ليس إخراج جملة ما تناوله 
المذكور ليلزم ما ذكرت» وإنما هو تقييد لمطلق الكلام الأول بجملة أخرى 
مخصصة لبعض أحوالها أي: أنت طالق فى كل حالة إلا حالة واحدة» وهى حالة 
لا يشاء الله فيها الطلاق؛ فإذا لم يقع منه طلاق بعد هذا علمنا بعدم وقوعه أن الله 
كين لم يشأ الطلاق؛ إذ لو شاءه لوقع» ثم ينتقض هذا بقوله: «إلا أن يشاء 
زيدك. و«إلا أن تقومي» ونحو ذلك؛ فإن الطلاق لا يقع إذا لم يشأه زيد» وإذا لم 
تقم» وسٌّمّي هذا التعليق بمشيئة الله تعالى”" استثناء في لغة الشارع؛ كقوله 
تعالى("2: #إذ أَنَمَوأ لُمَرِمبا مُميجولا مَتَنوْن 4 ل ١‏ -18] أي: لم يقولوا: إن 
شاء الله» فمَنْ حلف فقال: إن شاء الله» فقد استثنى؛ فإن الاستثناء استفعال من 
كيت الشيى [كان السوف]” " رالا قذ عاد على كلامه». كن حدر علق 0 
بإخراج 7 أدخله أولاً في لفظه” » وهكذا التقييد"© بالشرط سواء؛ فإن المتكلم 
به قد ثُنَى آخرّ كلامه على أولهء فقيّد به ما أطلقه أولاء وأما تخصيص الاستثناء 
إلا وأنخواتهة فتكت حا للتيعاة: 


وقولكم: «إن كان شرطاً ويراد به: إن كان الله قد شَاءَ طلاقك [في 
المستقيل]!'" فيفل لمكيئة الله تغالق له تمشيحة لسبتة» وهو الطلاق المدكون» إن 
أراد به إن شاء الله أن أطلقك في المستقبل» فقد علّقه بما لا سبيل إلى العلم بهء 
فيلغو التعليق» 7 أصل الطلاق»» فهذا هو أكبر عَمْدة الموقعين» ولا ريب أنه 
إن أراد بقوله: نت طالق إن كان الله قد شاء تكلّمي بهذا اللفظ ‏ أو شاء 
ا [و]”" لكن المُستنني لم يُرِدْ هذا بل ولا خطر على 
باله» فيبقى”" القسم الآخر؛ وهو أن يريد: إن شاء الله وقوع الطلاق عليك فيما 
يأتي» فهذا تعليقٌ صحيح معقول» يمكن العلم بوجود ما علق عليه بوجود سَببه 
كما تقدم بيانه. 


() في المطبوع و(ك): «مغلطة». (؟) فى (ق) و(ك): «سيحانه». 

() في (ق) و(ك): «بمشيئته سبحانه». 1 

(5) بدل ما بين المعقوفتين فى (ق) و(ك): «فالمستثنى». 

(5) انظر: «لسان العرب» ١15/15(‏ دار الفكر) مادة «ثنى»)»2 و«الاستغناء فى الاستثناء» 
للقرافي (ص؟١‏ - ٠١‏ دار الكتب العلمية). 1 ْ 

0 في المطبوع: «التقيد». (10) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(4) في المطبوع و(ك): «فبقي» 


0 2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


وأما قولكم: «(إنه علق الطلاق بما لد يخرج عنه كائن» فواي 0 نفوذه» 


كما لو قال: أنت طالق إن عَلِم الل أو إن قدر [اله]”"' أو سمع [الله]”" إلى 
آخره»» فما أبطلها من حجة! فإنها لو صحّت لبظلَ حك الاستثناء في الأيمان لما 
ذكرتموه بعينه» ولا نفع الاستثناء في موضع واحد””»؛ ومعلوم أن المُستثئني لم 
يخطر هذا على بالهء وإنما أراد تفويض الأمر إلى مشيئة الله وتعليقه بهء وأنه إن 
شاءه وقع”” '» وإن لم يشأه لم يقع» ولذلك”” كان مستئنياً أي وإن كنت قد 
التَرَمْتٌ اليمين أو الطلاق أو العتاق» فإنما التزمته9' بعد مشيئة الله وتبعاً لها فإن 
شاءه فهو تعالى”"' ينفذه بما يحدثه من الأسباب» ولم يُرد المُستثني إن كان لله 
مشيئة أو علم أو سمع أو بصر فأنت طالق» ولم يخطر ذلك بباله البتة. 

يوضحه أن هذا مما لا يقبل التعليق» ولا سيّما بأداة (إنْ) التي [هي]) 
للجائز الوجود والعدم؛ ولو شك في هذا لكان فال بيشلاف المفيقة التغاصة؛ 
فإنها يمكن أن تتعلق بالطلاق وأن لا تتعلق به وهو شاك فيها كما يشك العبدٌ 
فيما يمكن أن يفعله الله [سبحانه]”'' بهء وأن لا يفعله هل شاءءُ أم لا؟ فهذا هو 
المعقول الذي في فطر الحالفين والمستثنين» وحذف مفعول المشيئة لم يكن لما 
ذكرتم» وهو عدم إرادة مفعول معيّن. بل للعلم به» ودلالة الكلام عليه» وتعيّن 
إرادته”"''؛ إذ المعنى: إن شاء الله طلاقّك فأنت طالقء كما لو قال: «والله 
لأسافرنٌ إن شاء الله؛ أي إن شاء [الل]2' سَمَرِيء وليس مراده: إن كان لله صفة 
هي المشيئة؛ فالذي قدّرتموه من المشيئة المطلقة هو الذي لم يخطر ببال الحالف 
وَالمظلقة وإنما الذي لم يخطر بباله سواه هو المشيئة المعينة الخاصة. 

[و]”''' قولكم: «إن المُستثني لو سثل عما أراد لم يفصح بالمشيئة الخاصة» 


بل تكلّم بلفظ الاستثناء بناعً على ما اعتاده الناس من التكلم بهذا اللفظ» كلام غير 
سديد» فإنه لو صح لما نفع الاستثناء في يمين قطء ولهذا نقول: إن قصد التحقيق 


)١(‏ في (ك): «فوجبت». (؟) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
م2 في (ك): «ولا يقع الاستثناء إلا في موضع واحد). 
(4) في المطبوع: «نفذ». وفي (ك): (إن شاء نفذا. 


(5) في (ك): «وكذلك». (5) في المطبوع و(ك): «ألتزمه». 
(0) في (ق): «سبحانه»ء وفي (ك): «شاء تعالى». 
20 في المطبوع : «الله) . (9) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك). 


)١(‏ في (ق) و(ك): «ومعنى إرادته) . )١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
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والتأكيد بذكر المشيئة ينجز”'' الطلاق» ولم يكن ذلك استثناء. 


كن ا الإن الاستثناء بابه الأيُمان» إن أردتم به اختصاص الأيمان 
به» فلم كرا على ذلك دليلاً وقوله يكلِ: «من حلف فقال: إن شاء الله فقد 
استثنى)””» وفي لفظ آخر: «من حلف فقال: إن شاء الله فهو بالخيار؛ إن”*' شاء 


فعل» وإن شاء لم يفعل)»”' فحديث حسن» و0 '" لكن لا يوجب اختصاص 

الاستثناء بالمشيئة باليمين» وقد قال الله تعالى0": طلا تَدُولَنَّ لِنَاىَءِ إِنْ دعل 
كَلِلَت غَدَا © إل أن يسك أنذ» [الكهف: 78 - 74]+ وهذا ليس بيمين» ويشرع 
الاستثناء فى الوعد والوعيد» والخبر عن المستقبل» ٠‏ كقوله: غداً أفعل إن شاء الله 
رقو فقت الله شيعا نه خلن ررم لف كلل سعيف فال لمن مالدانن اغا لان ع 
أشياء: «غداً أخبركم؟؛ ولم يقل: إن شاء الله فاحتبس الوحيّ عنه شهر ثم نزل 
عليه: #ولا نَتُوْلّنَ لِنَأَدَءِ إن دعل َل عَدَا © إل أن هما أمَدٌ وأذكر رَبك إذا 
تِيتٌ» [الكهف: 8478© أي إذا نسيت ذكره بالاسعفناء©) عقيب كلامك 
فاذكره به إذا ذكرت» هذا معنى الآية» وهو الذي أراده ابن عباس بصحة الاستثناء 
المتراخي”''"2» ولم يقل ابن عباس قطء ولا من هو دونه'"'"': إن الرجل إذا قال 


)١(‏ في (ك): ١تنجيز».‏ (0) في (ك): «أما» 

(9) سبق تخريجه. (:) في المطبوع: «فإن». 

(0) رواه أحمد(54855/5 -4: و58 و15١١‏ و771١‏ و58١),‏ وأبو داود (؟5؟؟) في 
(الأيمان والنذور): باب الاستثناء في اليمين» والترمذي )١071(‏ في (النذور والأيمان): 
بابانما ناء فى الاشعناء فى التمية » والسان (17/897):فن:(الآيفان والنذور) :نباب عن 
حلف فاستئنى: و(5/7؟): باب الاستثناء» وابن ماجه )51١5(‏ في (الكفارات): باب 
الاستثناء في اليمين» والدارمي (؟/ 2»)185 والبيهقي في «السنن الكبرى» (1/ 5379 511 
وتو طرق فروعك الوازية ل افك حدثنا أيوب» عن نافع» عن ابن عمر» 
وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين . 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 0) فى (ق): «قال سبحانه». 

(4) ذكره ابن إسحاق ‏ كما في ١سيرة‏ ابن هشاء؛  )771/1(‏ نحواً من هذا دون إسناد» لكن 
ذكر الآية التي نزلت وبا تََرُلُ إِلّا يمر رَيّْكَ ...4 ثم ذكر آيات سورة الكهفء وانظر: 
اتفسير ابن جرير) )١118/١0(‏ واتفسير ابن أبي حاتم» (0/ 1100) و«لباب النقول» 
ا »)١54‏ و«تفسر ابن كثير» 000 

)0( في في المطبوع: «إذا نسيت ذلك الاستثناء؟ . 

)9١(‏ انظر ما مضىء وفي (ك): «اراد» بدل «أراده؛». 

(1) في (ق): «ولم يقل ابن عباس هو ولا من دونه». 
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لامرأته: «أنت طالق»» أو لعبده: «أنت حراء ثم قال بعد سنة: (إن شاء الله» إنها 
لا تطلق. ولا يعتق العبدء» وأخطأ من نقل ذلك عن ابن عباس» أو عن أحد من 
أهل العلم البتة» ولم يفهموا مراد ابن عباس» والمقصود أن الاستثناء لا يختص 
باليمين [لا]”'2 شرعاً ولا عرفا ولا لغدّء وإن أردتم بكون بابه الأيمان كثرتّهُ فيها؛ 
فهذا لا ينفي دخوله في غيرها. 

وقولكه”" : «إنه لا يدخل في الإخبارات ولا في الإنشاءات» فلا يقال: قام 
زيد إن شاء اللهء ولا قم إن شاء الله» ولا بعت إن شاء الله» فكذا لا يدخل في 
قوله: «أنت طالق إن شاء الله» فليس هذا بتمثيل صحيحء والفرق بين البابين أن 
الأمور الماضية علم أنها وقعت بمشيئة الله» والشرط إنما يؤثر في الاستقبال» فلا 
يصح أن يقول: قمت أمس إن شاء الله» فلو أراد الإخبار عن وقوعها بمشيئة الله 
أتى بغير صيغة الشرط» فيقول: فعلت كذا بمشيئة الله وَعَؤْنه وتأييده» ونحو ذلك» 
بخلاف قوله: غداً أفعل إن شاء الله وأما قوله: «قم إن شاء الله». و«لا تقم إن 
شاء الله» فلا فائدة في هذا الكلام؛ إذ قد علم أنه لا يفعل إلا بمشيئة الله» فأي 
0 الح اانه لحار عو واد ل باد 0 تقم؟ نعم لو أراد بقوله: 
قم أو لا تقم الخبر” "؛ وأخرجه مخرج الطلب تأكيداً 0000 الله صم 
ذلكء. كما إذا قال: مَتْ على الإسلام إن شاء الله» ولا تمت إلا على توبة إن 
شاء الله ونحو ذلك: وكذا إن أراد بقوله: «قم إن شاء الله؛ رد المشيئة إلى معنى 
تَبَريء أي: [ولا تقوم إلا أن يشاء الله]”*“؛ فهذا صحيحٌ مستقيم لفظأً ومعنى» 
وأما: «بعت إن شاء الله.؛ واشتريت إن شاء الله» فإن أراد به التحقيق صح وانعقد 
العقدء وإن أراد به التعليق لم يكن المذكور إنشاءً» وتنافى الإنشاء والتعليق؛ إذ 
زمن الإنشاء عازن وجودٌ معناه» وزمن دوع المعلّق يتأخر عن التعليق» فتناقيًا . 

وأما قولكم: «إن هذا الطلاق الععلي على المشيئة إما أن يريد طلاقاً ماضياً 
أو مقارناً أو مستقبلاً ‏ [إلى آخره]»”” فجوابه ما قد تقدم مراراً أنه إن أراد به 
زره]""2 المشيقة إلى هذا اللفظ المذكورء وأن الله (إنْ كان [9)]33؟© شاءة فانت 


)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ق). (0) في (ك): «قولكم» دون واو. 
(9) في (ق): «فنعم أراد بقوله قم ولا تقم الخبر». 

(8) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): «ولا تقم ان شاء الله». 

(0:١‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ق). () ما بين المعقوفتين من (ك) و(ق). 
“64 ما بين القوسين سقط من (ق) وما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
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طالق طلقت» ولا ريب أن المستثني لم يرد هذا وإنما أراد ألا يقع الطلاق» فردّه 
إلى مشيئة الله [سبحانه]'''.: وأن الله إن شاءه بعد هذا وقعء. فكأنه قال: [/7]1") 
ا ا ل ا ل و عو ٠‏ كما 
كال تيج ع الله شعيب : وما يَكْوِنٌ لَنآ أن نَمُود فبَآ إِلَّ أن يَمَله أنه 4 
0 4] أي نحن لا نعود في ملتكمء ولا 5 ذلك؛ إلا أن يشاء الله ربنا 
قنكا فنتفل نا شاءه7: وكذناف قال إبراهيم | [12] ١”‏ : «ولة أَمَافُ ما مشركوت يده 

إِلَّا أن 5-3 تثًِ سَ وَسِعّ رق ككل عي عِلْمَا4 [الأنعام: 6] أي لايقعبي 
مَخَوَ من جهة الهتكم أبداً إلا أن يشاء ربي شيئاً فينفذ ما شاءهء فرد الأنبياء ما 

أخيرها الأيكوة" إلى مقينة الرث تجالن وإلن علقه اسعدراكا وإيفناء ىلا 
يكون ذلك أبداً ولكن إِنْ شاو( الله [تعالى]”'' كانء فإنه تعالى”" عالم بما لا 


نعلمه نحن من الأمور التي تقتضيها حكمته وحده. 
فصل 
[التحقيق في موضوع الاستثناء] 

فالتحقيق في المسألة أن المستثني إما أن يقصد”" بقوله: «إن شاء الله» 
التحقيقٌّ أو التعليق؛ فإن قصد به التحقيق والتأكيد وقع الطلاق» وإن قصد به 
التعليق وعدم الوقوع في الحال لم تطلق» هذا هو الصواب في المسألة» وهو 
غبار قيهن" وغيزة مو الأصخات:: زفال ابو عبد اله نن مدان عن 
«رعايته»: قلت: إن قصد التأكيد والتبرك وقعء وإِنْ قصد التعليق وجهل التكناله 
العلم بالمشيئة فلا [يقع]”''' وهذا قول آخر غير الأقوال الأربعة المحكيّة [في 
المسألة]”''ء وهو أنه إنما ينفعه الاستثناء إذا قصد التعليق وكان جاهلاً باستحالة 
العلم بمشيئة الله تعالى» فلو علم استحالة العلم بمشيئته تعالى لم ينعقد الاستثناء» 
والفرق بين علمه بالاستحالة وجهله بها: أنه إذا جهل استحالة العلم بالمشيئة» 


() مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك). (؟) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ق). 


) في (3): «ما شاء؛. (:) في (ق) و(ك): «أنه لا يكون». 
)2 في (ق): «شاء» (5) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
0) في (ق) و(ك): «سبحانه». (8) في (ق): «إما أن يكون يقصد». 


(9) كما في المجموع الفتاوى» /١7(‏ 5 5)» و«الاختيارات الفقهية») (555 -/751). 
)٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك). 
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العلم بالمشيئة]20 ا ومس سيد ا 
وهذا أحد الأقوال فى تعليقه بالمحال. 

قلت: وقولهم: «إن العلم بمشية الرب محال» خطأ محضء» فإن [مشيئة 
الرب تُعْلّم بوقوع الأسباب التي تقتضي مسبباتها؛ فإن مشيئة المسبب]”" مشيئة 
لحكمهء فإذا عه بع لك ملا علا أل شال دشا لا 

فهذا تقر م الاحتجاج من الجانبين» ولا يخفى ما تضمنه من رُجحان أحد 
القولين» والله 3 

فصل 

وقد قدمنا اختلاف الفقهاء في اشتراط نية الاستثناء وزمنها ا ين 
الأقوال قول من يشترط النية من أول الكلام» وأوسع منه قول من يشترطها قبل 
فراغه. وأوسع منه قول من يجوّز إنشاءها بعد الفراغ من الكلام» كما يقوله 
أصحاب أحمد وغيرهم» وأوسع منه قول من يجوّزه بالقرب» ولا يشترط اتصاله 
بالكلام» كما نص عليه أحمد في رواية المروزي فقال: حديث ابن عباس 5 
أن النبي كل قال: «والله لأغزونَ قريشاً والله لأغزون قريشاً [والله لأغزون 
قريشاً])”'' ثم سكت ثم قال: «إن شاء الله”"». إذ هو استثناء بالقُرب» ولم يخلط 
كلامه بغيره» وقال امامل ا لعو اي «سألت أحمد بن حنبل عن 
الاستثناء في اليمين» فقال: من استثنى بعد اليمين فهو جائزء على مثل فعل 
النبي كيه إذ قال: «والله لأغزونٌ قروفا ان يكف ثم قال: «إن شاء اشم ولم 
يطل لك" قال: ولا أقول فيه بقول هؤلاءء يعني: مَنْ لم يرَ ذلك إلا متصلاً» 
هذا لفظ الشالنجي في «مسائله»» وأوسع من ذلك قول من قال: ينفعه الاستثناء» 
ويصح ما دام في المجلس» نص عليه الإمام أحمد في إحدى الروايات عنه» وهو 


درق ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 2( ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


زفة في (ق): «(السيب») بدل «المسبب» وما د بين المعقوفتين سقط من (ك). 
(5) في (ك): «تحريرا. (5) في (ك): «وأنه». 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك). 
0 سبق تخريجه قريباً . (4) في (ق) و(ك): «ولم يطل ذلك». 


قول الأوزاعي'' كما سنذكرهء وأوسع منه من وجه قَؤْل من لا يشترط النية 
بحال» كما صرّح به أصحاب أبي حنيفة» قال" صاحب «الذخيرة» في (كتاب 
الطلاق) فى الفصل السادس عشر منه: ولو قال لها: «أنت طالق إن شاء اللهاء 
ولا يدري أي شيء شاء الله لا يقع الطلاق؛ [لأن الطلاق مع الاستثناء ليس 
بإيقاع» فعِلّمه وجهله يكون سواءء ولو قال لها: «أنت طالق»]”" فجرى على 
لسانه من غير قَّصْد: (إن شاء الله؛. وكان قَضْدهُ إيقاع الطلاق لا يقع الطلاق؛ 
لأن الاستثناء قد وجد حقيقة» والكلام مع الاستثناء لا يكون إيقاعأ». وقال. 
الجوزجاني في اامترجمه): حدثني سفؤان: ثنا ا قال: شَعَل الأوزاعي 
رحمه الله عن رجل حلف: والله لأفعلنَّ كذا وكذا ثم سكت ساعة لا يتكلم ولا 
يحدث”'' نفسه بالاستئناء» فيقول له إنسان إلى جانبه: قل: إن شاء الله فقال: إن 
شاء الله أيكفرٌ عن يميثة؟ فقال* أراه “قد امع : 

وبهذا الإسناد عن الأوزاعي أنه سشئل عن رجل وصله قريبه بدراهم فقال: 
والله لا آخذها فقال قريبه: والله لتأخذها فلما سمعه قال: «والله لتأخذها» استثنى 
في نفسه فقال: إن شاء الله» وليس بين قوله: والله لا آخذها وبين قوله: إن 
شاء الله كلامٌ إلا انتظاره ما يقول قريبه» أيكمّر [عن]''' يمينه إن هو أخذها؟ 
فقال: لم يحنث؛ لأنه قد استثنى. 

ولا ريب أن هذا أفقه وأصح من قول من اشترط نيته مع الشروع في اليمين؛ 
فإن هذا القول موافق للسنة الصحيحة فعلاً عن”" النبى يله وحكاية عن أخيه 
ملنناة 8ق أنه زن] 197 فاق الزن شال سا لف «رذكرة الجلك كان نافع 
له" وموافقاً للقياس ومصالح العباد» ومقتضى الحنيفية السَّمْحَةَء ولو اعتبر ما 
ذكر من اشتراط النية في أول الكلام والاتصال الشديد؛ لزالت رخصة الاستثناءء 
وقلّ من انتفع بها إلا مَنْ قد درس على هذا القول وجعله منه على بال. 

وقد ضيّق بعض المالكية في ذلك فقال: لا يكون الاستثناء نافعاً إلا وقد 


)١(‏ انظر: «فقه الإمام الأوزاعي» .)588/١(‏ (1) في المطبوع: «وقال». 
(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) وهو فى «الذخيرة» (53١٠/ب).‏ 

(8) فى (ك): «عميرا. ١‏ 

)0( في (ق): «ويحدث». وقال في الهامش: «لعله: ولا يحدث)». 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). () في (ك) و(ق): «من». 
(8) سبق تخريجه قريباً» وفي (ق): «كان نافعاً وموافق للقياس»!. 
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أزاده ضاحية قبل أن" السين كينا قال بحمن الشافية .وال ابن العكاذء 
شرظ نفعه أن يكون مقارناً ولو [لآخر حرف”' من حروف اليمين» ولم يشترط 
مالك شيئاً من ذلك”"» بل قال في «موطئه» ‏ وهذا [لفظ روايته -: «قال]©» 
عبد الله بن يوسف: أحسنٌ ما سمعت في الثنيا في اليمين أنها لصاحبها ما لم 
يقطع كلامهء وما كان نَسَّقَاً يتبع بعضه بعضاً قبل أن يسكت»ء فإذا سكت وقطع 
كلامه فلا ثنيا له»”” انتهى 

ولم أر عن أحد من الأئمة قط اشتراط النيّة مع الشروع» ولا قبل الفراغ» 
وإنما هذا من تصرف الأتباع . 


فصل 
[هل يشترط في الاستثناء النطق به؟] 


وهل من شرط الاستثناء أن يتكلم بهء أو ينفع إذا كان في قلبه» وإن لم يتلفظ 
و5" فالمشهور عن مذاهب الفقهاء أله لا يتقعه حي يتلفظ بة» وتص عليه حي 60 
فقال في رواية ابن منصور: لا يجوز له أن يستثني في نفسه حتى يتكلم به وقد قال 
أصحاب أحمد وغيرهم: لو قال: «نسائى طوالق»» واستثن. بقلبه: (إلا فلانة» صب 

: عيرهم يي ستنى بفلية ٠‏ "ع عه 
استثناؤه» ولم تطلق» ولو قال: «نسائي الأربع طوالق»» واستثنى بقلبه إلا فلانة لم 
ينفعه» وفرّقوا بينهما بأن الأول ليس نصاً في الأربع» فجاز تخصيصه بالنيّة» بخلاف 
الثاني» ويلزمهم على هذا الفرق أن يصح تقييده بالشرط بالنية؛ لأن غايته أنه تقييد 
مطلق؛ فعمل النية فيه أولى من عملها في تخصيص العام؛ لأن العام متناول للأفراد 
وضعا والمطلق لا يتناول جميع الأحوال بالوضع””». فتقييده بالنية أولى من 
تخصيص العام بالنية» وقد قال صاحب «المغنى)”'» وغيره [إنه](''؟: «إذا قال: 


)١(‏ في المطبوع: «قبل أن يتمم». (0) في (ك): «لأحرف». 

(9) انظر: «عقد الجواهر الثمينة؛ .)0١9/1١(‏ 

(4) في (ك): «اللفظ رواية»» وفى (ق): «لفظ رواية». 

)0( «الموطأ» (؟/ ل/الاع 00000 

(5) انظر: هذه المسألة في «زاد المعاد؛ (؟/ »)١87‏ و«بدائع الفوائد» (/07). 
0) في (ك): «ونص أحمد عليه». 

[(4©3 تقدم الفرق بين المطلق والعام من وجوه عديدة » والله الموفق. 

405/0٠١ )9(‏ - "0 ط هجر). )٠١(‏ ما بين المعقوفتين من (ك). 
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اأنت طالق»» ونوى بقلبه من غير نطق إن دخلت الدار أو بعد شهر أنه يُدَيّنْ فيما 


بينه وبين الله تعالى» وهل يقبل في الحكم؟ على روايتين"''» وقد قال الإمام أحمد 
في رواية إسحاق بن إبراهيم”" فيمن حلف لا يدخل الدار وقال: «نويتٌ”" شهراً» 
قُبل منهء أو قال: «إذا دخلت دار فلان فأنت طالق»»: ونوى تلك الساعة» أو ذلك 
اليوم قبلت نيتهء قال: والرواية الأخرى لا تقبل؛ فإنه قال: إذا قال لامرأته: 
[لأنت :طالق ]20> وتوى :فل نه ]لق سَنَة تطلق» لبس ينظو إلن قعده توقال: إذا 
قال: «أنت طالق»: وقال: نويتٌ إن دَخَلت الدارء لا يصدق» قال الشيخ”": 

«ويمكن أن يجمع بين هاتين الروايتين بأن يحمل قوله في القبول''' على أنه 
يُدَيّنُء وقوله في عدم القبول على الحكم؛ فلا يكون بينهما اختلاف» قال: والفرق 
بين هذه الصورة والتى قبلها ‏ يعنى مسألة: نسائى طوالق وأراد بعضهن ‏ أن إرادة 
الخاصن بالعاء شنا كتير وإراة"") الفط مق غير ذكره ا[اخير]!”' شاكع »وهو قريب 
من الاستثناء. ويمكن أن يقال: هذا كله" من جملة التخصيص» انتهى كلامه. 

وقد تضمن أن الحالف إذا أراد الشرط دُيّنَ وبل في الحكم في إحدى 
الروايتين» ولا يفرق فقيه ولا محصل”' بين الشرط بمشيئة الله حيث يصح 
وينفع وبين غيره من الشروطء وقد قال [الإمام"''' أحمد في رواية حرب: إن 
كان مظلوماً فاستثنى في نفسه رجوتٌ أنه يجوز إذا خاف على نفسهء ولم ينص 
على خلاف هذا في المظلوم؛ [وإنما'"'' أطلق القول» وخاصٌ كلامه ومُقيّده 
يقضي على مطلقه [وعامه]"©؛ فهذا مذهبه. 


)١(‏ انظر: «المحرر» (5/ )5١‏ و«قواعد ابن رجب»  081//5(‏ 088/ بتحقيقي) و(إيضاح 
الدلائل» .)91١/5(‏ 

(؟) انظر نحوها في «مسائل صالح» (١/5!اغ ‏ /ا/اغ): و«مسائل عبد الله) ("الالارقم »)1١117/4‏ 
و«مسائل أبى داود» :»)١59(‏ و«قواعد ابن رجب» (088/1 - بتحقيقى). 

5) في (ك): «تغربت»!! 9 مانين التسترقين سقط من (ل42: 

(08- آي آبق قذامة. ترحيمه اللدك, (5) في (ك): «المقبول». 

0) فى (ق): «وإن إرادة». : 

(4) في المطبوع: «هذه كلمة» وما أثبتناه من (ق)» و«المغني». 

(9) في (ك) و(ق): «ولا يحصل»» وقال في هامش (ق): «لعله زائد: لا يحصل»» وبعدها 
فى (ك): «من». 

)١(‏ في (ك): «مشيئته؛ وفي (ق): #بمشيئته. )١1(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(5) افي (ق): أنهي ١‏ 

5) نقل رواية حرب ووجهها ابن رجب في «قواعده» (1/ 087 - 084/ بتحقيقي). 
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فصل 


[هل ب* يشترط في الاستثناء أن يسمع نفسه؟ ] 

وهل د يشترط أن يسمع نفسه أو يكفي تحرك لسانه بالاستثناء» وإن كان بحيث لا 
يسمعه؟ فاشترط أصحاب أحمد وغيرهم أنه لا بد وأن يكون بحيث يسمعه هو أو 
غيره. ولا دليل على هذا من لغةٍ ولا عرفب ولا شرع» وليس في المسألة إجماع . 

قال أصحاب أبي حنيفة - واللفظ لصاحب «الذخيرة»27 : «وشرط الاستثناء 
أن يتكلم بالحروف» سواء كان مسموعاً أو لم يكن عند الشيخ أبي الحفيين 
الكرخي» وكان الفقيه أب حعئر يقول: لا بد وأن يسمع نفسهء 1 ' يفتي 
الشيخ أبو بكر محمد بن الفضل» وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يميل إلى هذا 
القول» وبالله التوفيق. 

وهذاا" بعض ما يتعلق بمخرج الاستثناء. ولعلك لا تظفر به في غير هذا 
الكتاب. 


فصل 
[المخرج الخامس : فعل المحلوف عليه مع الذهول ونحوه] 

المخرج الخامس: أن يفعل المحلوف عليه ذاهلاً أو ناسياً أو مخطباً أو 

جاهلاً أو مكرهاً أو متأولاً أو معتقداً أنه لا يحنث به تقليداً لمن أفتاه بذلك» أو 

مغلوباً على عقله؛ أو ظناً منه أن امرأته طلقت» فيفعل المحلوف عليه بناء على أن 
المرأة أجنبية» فلا يؤثر فعل المحلوف عليه في طلاقها شيئاً . 
[الذهول والفرق بينه وبين النسيان] 

فمثال الذهول”*؟ أن يحلف أنه لا يفعل شيئاً هو مُعْتادٌ لفعله» فيغلب عليه 

الذهول والغفلة فيفعله» والفرق بين هذا وبين الناسي أن الناسي يكون قد غاب*) 

عنه اليمين بالكلية فيفعل المحلوف عليه ذاكراً لهء عامداً لفعلهء ثم يتذكر أنه كان 


)١(‏ (ق/5٠١٠ب).‏ (9) فى (ق): «وكان به؛). 
(9) في (ك): «فهذا». 1 

(4) عنون في هامش (ق): بقوله: «النسيان والذهول والغفلة واللهوة». 
(5) في (3) و(ك): «غابت». 
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قد حلف على تركه» وأما الغافل والذاهل واللاهي فليس بناس لتيينة:ولكنه لها 
عنها أو ذهل كما يذهل الرجل عن الشيء ء في يده أو حجره بحديث أو نظر إلى 
شيء أو نحوهء كما قال: تعالى: ونا من ج18 ينئز © وَعْرَ عت 2 عت عنْه 
تق عبسلا يقال لون قالش اتلوى» كقيين نشي إذا غفل 
عيذ ٠د‏ ولهاسيه بلقو ]ذا لحت رفي التجدوث + «ذلها: رفول اللاصلى الله عليه 
وشالم بشي كان ني يديه" أي اشتغل به ومنه”" الحديث الآخر: (إذا 
استأثر الله بشيء قَالّهَ عنه»” وسئل خسن ما بجده الرجل.من الخ ”بعد 
الوضوء وال اه فقال: «إِلْهَ عنه)7 وكان ابن الزبير إذا سمع صوت الرعد 
لَهَا عن حديثه”"'. وقال عمر نه لرجل بعثه بمال إلى أبي عبيدة ثم قال 
[للرسول]”” ١ثَلهَ‏ عنه ثم انظر ماذا يصنع به2206 ومنه قول كعب بن زهيرة'": 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 
(؟) عزاه في «اللسان» (510/10) لسهل بن سعدء ولم أظفر به مسنداً. 
وفي (ك) و(ق): ايده». 
(0) في (ك): «ومن». 
(8) ذكره أبو موسى المديني في «المجموع المغيث» ("/ »)١6‏ قال: «أي : اتركه وأعرض 
عنه» ولا تتعرض له). 
(5) في المطبوع: «البلة»!!. (5) ذكره أبو عبيد في «الغريب» (0707/4. 
(0) وراه بهذا اللفظ: أبو عبيد في «غريب الحديث» (307/4) من طريق مالك؛ عن عامر بن 
عبد الله بن الزبير» عن أبيه. 
لكن رواه مالك في «الموطأ» (؟/ )197‏ ومن طريقه البخاري في (الأدب): (777) 
باب إذا سمع الرعدء وابن أبي الدنيا في «المطر والرعد» (رقم  )97‏ وأحمد في «الزهد 
500 0 بن أبي شيبة (717/57)» وأبو الشيخ في «العظمة» (رقم 20785 والخرائطي في 
«مكارم الأخلاق» »)0١57(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (7/ 0757 ولفظه: أنه كان إذا 
سمع الرعد ترك الحديث» وقال: سينا الذي يسبح الرعد بحمده» والملائكة من 
خيفته» وإسناده صحيح . وصححه النووي في «الأذكار» (ص54١)‏ وشيخنا الألباني في 
(صحيح الأدب المفرد» (ص558). 
وذكره ابن الجوزي فى «غريب الحديث» (997//15)ء وعزاه في «الدر المنثور» (4/ 
6) لابن سعد وابن المنذر في «التفسير». 
(48) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(9) ذكره ابن الجوزي في «غريب الحديث» (9/ 073017 . 
)٠١(‏ في "ديوانه» (ص9١ ‏ شرح أبي سعيد السكري)؛ وتحرف فيه موطن الشاهد إلى: ١‏ 
ألفينك»؛ وفي «جمهرة أشعار العرب» للقرشي (ص/ 7‏ ط البجاوي) كما هنا إلا ١كل‏ - 
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مال كتل محنيثق كتديت امعلنة - “لا السيلة انث عاك عيفر 


أي لآ أشغلك ع شاتك وامرك: ‏ وفى #المسندة:“سألت رن آنلآ يعدت 


اللاهين من ا وهم البلَهُ الغافلون الذين لم يتعمدوا الذنوب» وقيل: هم 


(00 


صديق» بدل «كل خليل»؛ وفى «لسان العرب» )11١ /١6(‏ مادة (لها) كما عند المصنفء 
وعزاه لكعب. ْ 
رواه الضياء في «المختارة (5779؟) من طريق المخلص فى «فوائده» (9/ق"7؟ - 55): 
عن أحمد بن يوسف التغلبي قال: حدثنا صفوان بن صالح: حدثنا الوليد: خدثنا 
عبد الرحمن بن حسان الكناني: حدثنا محمد بن المنكدر عن أنس مرفوعاً به. 

أقول: هذا إسناد ظاهره الصحة: رجاله ثقات» لكنّ صفوان بن صالحء والوليد بن 
مسلم يدلسان تدليس التسوية» ولذلك لم يذكرا لمحمد بن المنكدر سماعاً من أنس. 

نعمء وقع تصريحه بالسماع منه» رواه ابن بشران في «أماليه» (رقم »)١57١‏ وابن لال 
في «حديثه» (ق7١١/أ)‏ من طريق ابن سمعان أن محمد بن المنكدر حدثه أنه سمع أنس 
به. 

وابن سمعان هذا هو عبد الله بن زياد بن سليمان» أبو عبد الرحمن المدنى» قاضيهاء 
متروك اتهمه بالكذب أبو داود وغيره» انظر: «تهذيب الكمال» (0535/15). 2 

وقد جاء الحديث من رواية الثقات بإثبات يزيد الرقاشي بين ابن المنكدر وأنس. 

فقد رواه أبو يعلى .)5٠١١(‏ و(7١٠5)»‏ وأبو القاسم البغوي في «الجعديات» 
5-60 وذكره ابن الجوزي في «العلل المتناهية؛  )١615(‏ من طريق صالح بن 
مالك» وحجين بن المثنى كلاهما عن عبد العزيز الماجشون» عن ابن المنكدر: حدثنا 
يزيد الرقاشي عن أنس به. 

ورواته كلهم ثقات عدا يزيد الرقاشي وهو ضعيف. 

ورواه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» )١6545(‏ من طريق قتيبة بن سعيد: حدثنا 
يعقوب بن عبد الرحمن القاري» عن أبي حازمء عن يزيد الرقاشي أن رسول الله يكن 
قال: ثم قال: كذا في كتابي». وقد سقط [عن] أنس» وهذا إسناد صحيح إلى يزيد 
الرقاشي» مما يدل على أن الصواب إثباته. 

وله طريق آخر عن أنس. 

فقد رواه أبو يعلى في «مسنده» (7861/0), وابن عدي فى «الكامل» (5/ ١51١١‏ و5/ 
9045 عن عبد الرحين بق المتوكل البعيري: جدتنا فصيل ين شليناة حدتنا 
عبد الرحمن بن إسحاقء؛ عن الزهري» عن أنس مرفوعاً به» وقال ابن عدي: وهذا 
الحديث لا أعلم يرويه عن الزهري غير عبد الرحمن بن إسحاق» وعن عبد الرحمن 
فضيل بن سليمان. وهذا إسناد فيه مقال: عبد الرحمن بن المتوكل لم يوثقه إلا ابن حبان 
(37/0)» وانظر: «المجمع» .)5١19/17(‏ 

وفضيل بن سليمان هذاء وإن أخرج له مسلم» فقد ضعَفه ابن معين» وأبو زرعة» وأبو 
حاتم » والنسائي» وصالح جزرة. 
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الأطفال الذين لم يقترفوا ذنباً" . 


فصل 
[النسيان ضربان] 
وامة![الثانيى فون]1" اضروان نان للنمينة .وثاسس اللوتسلرف هلي فالأول 


ظاهرء والثانى كما إذا حلف على شىء وفعله وهو ذاكر ليمينه» لكن نسي أن هذا 
فى لميدارق علي وح رونا كداء زد تلق لا رازن نام لوكا وبي ته 
أكلهء وهو ذاكر ليمينه» ثم ذكر أن هذا هو الذي حلف عليه؛ فهذا إن”*' كان 
يعتقد أنه غير المحلوف عليه» ثم بان أنه هو فهو خطأ فإن””' لم يخطر بباله كونه 
المحلوف عليه» ولا غيره فهو نسيان. 


010 
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[الفرق بين الجاهل بالمحلوف عليه والمخطئ] 
والفرق بين الجاهل بالمحلوف عليه والمخطئ"' أن الجاهل قصد الفعل 


وقال الآجري في «سؤالاته» :)1١7841(‏ سألت أبا داود عن حديث فضيل بن سليمان» عن 
عبد الرحمن بن إسحاق» عن الزهري» فقال: ليس بشيء» إنما هو حديث ابن المنكدر. 

ورواه أبو يعلى (7777)»؛ ومن طريقه ابن عدي )١18٠٠١/5(‏ عن عمرو بن مالك 
النصري عن فضيل بن سليمان» عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن ابن المنكدر؛ عن 
أنس» وعمرو بن مالك هذا كان يسرق الحديث! فهذا من سرقاته» وغيّر فيه فجعله عن 
ابن المنكدر بدلاً من الزهري . 

إذن عاد الحديث إلى الإسناد الأول» وهو إسناد ابن المنكدر ‏ كما قال أبو داود ‏ 
وقد علمتٌ ما فيه من ضعفء فقول شيخنا الألباني ‏ رحمه الله تعالى - في «الصحيحة» 
(0: وجملة القول: إن الحديث حسن عندي بمجموع طرقه! لا يخفى ما فيه)» وهو 
ليس له إلا طريقان فقط. 

ثم وجدتٌ المصنف,. يقول عنه في «طريق الهجرتين» (ص 598‏ ط دار ابن كثير) : 
وأورد له طريقين: «وله طريق ثالث عن فضيل بن سليمان عن عبد الرحمن بن إسحاق 
عن الزهري عن أنس» قال: «وهذه الطرق ضعيفة؛ فإن يزيد الرقاشي واه» وفضيل بن 
سليمان متكلم فيه» وعبد الرحمن بن إسحاق ضعيف». ْ 
انظر: «اغريب الحديث» لابن الجوزي (؟7/ 0777 . و«النهاية في غريب الحديث» (54/ 187) . 
بذل ما بين المعقوفتين في (ك): «الناس فهم». 
في (ق) و(ك): «فأنسيه». (4) في المطبوع: «فهذا إذا». 
في (ق): «وإن2. 
عنون في هامش (ق) بقوله: «الجهل والخطأ». 
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ولم يظنه المحلوف عليه» والمخطئ لم يقصده كما لو رمى طائراً قأصاب إنساناً . 
والمكره نوعان؛ أحدهما: [له](''2 فعل اختياري؛ لكن محمولٌ عليه 
والثاني: مُلْجأ لا فعل لهء بل هو آلة محضة”"'. 
حي 1 لصي ا ما ع 0 
تكليما وكون حل ؟"؟ أنه الا شرت غير قرت تييذا متكتلنا فيه متاولا وكيد 
حلف لا يرابي فباع بالعينة'""2. أو لا يطأ فرجاً حراماً فوطئ في نكاح تحليل 
مختلف فيه ونحو ذلك. 


[درجات التأويل] 
والتأويل ثلاث درجات: قريبٌ» وبعيد» ومتوسط» ولا تنحصر أفراده. 
والمعتقد أنه لا يحنث بفعله تقليداً سواء كان المفتي مصيباً أو مخطباً كمن 
قال لامرأته: إن خرجت من بيتي فأنت طالقء أو الطلاق يلزمني لا تخرجين من 
بيتي » فأفتاه مُفْت بأن هذه اليمين لا يلزم بها الطلاق بناء على أن الطلاق 
الج لغو كما يقوله بعض أصحاب الشافعي» كأبي عبد الرحمن الشافعي» 


9 “قاننين المعتزفين قط فن:(ق) اود . 

(؟) انظر أحكام الإكراه في: «الإغاثة الصغرى» (ص9١ ‏ 55)». و«مدارج السالكين» (؟/ 
6" وانظر: «الإحكام' للآمدي (/ دار الكتاب العربي). و«المحصول» 
للرازي (5717/7 -570). و«المحلى» لابن حزم (7794/8 - 07755 و«البحر المحيط» 
للرركشى  ”55/١(‏ 7”55)» و«روضة الناظر» لابن قدامة (ص668 - دار الكتاب العربى). 
و«المغني؛ له (4/ ١09‏ فما بعدها ‏ مع «الشرح الكبير»»: و«بدائع الصتائع؛ للكاساني 
١857/0‏ - 185)» و«الأشباه والنظائر؛ للسيوطى (ص١5”‏ - 57" دار الكتاب 
العربي). : 

2 في المطبوع: اكمن جلك دق ف (ك): «ليس». 

(5) في (ق) و(ك): «وكمن يحلف». 

(1) «هي أن يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمىء ثم يشتريها منه بأقل من الشمن 
الذي باعها؛ فإن اشترى بحضرة طالب العينة سلعة من آخر بثمن معلوم وقبضها ثم باعها 
المشتري من البائع الأول بالنقد بأقل من الثمن» فهذه أيضاً عينة» وهي أهون من الأولى» 
وسميت عينة لحصول النقد لصاحب العينة؛ لأن العين هو المال الحاضر من النقدء 
والمشتري إنما يشتريها ليبيعها بعين حاضرة تصل إليه معجلة «النهاية» لابن الأثير؛ (و). 

ووقع في (ق): افباع العينة». 

(0) سقط من (ك). 
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وبعض أهل الظاهر كما صرّح به صاحب «المحلى»»: فقال0؟: والطلاق بالصفة 
عندنا كالطلاق باليمين كل ذلك لا يلزم. 


[المغلوب على عقله] 

والمغلوب على عقله كمن يفعل” المحلوف عليه في حال سكر”” أو جنون 

أو زَوَال عقل بشرب دواء أو بنج أو غضب شديد ونحو ذلك . 
[ظن الطلاق] 

والذي يظن أن امرأته طلقت» [فيفعل المحلوف]””'' عليه بناء على أنه لا 
يؤثر في الحنثء كما إذا قال: إن كلمت فلاناً فأنت طالق ثلاثاً ثم قال: إن فعلت 
كذا فامرأتى طالق ثلاثاً فقيل له*©: إن امرأتك قد" كلّمت فلاناً فاعتقد صدق 
القائل» وأنها قد بانت منه2» ففعل المحلوف عليه بناء على أن العصمة قد 
انقطعت» ثم بان له أن المخبر كاذب. 

وكذلك لو قيل له: قد كلمت فلاناً فقال: طلقت مني ثلاثاً ثم بان [له]”") 
أنها لم تكلمهء ع ل ا ا 0 
فلان»ء فقال: هي طالق ثلاثاً ثم ظهر كذب المخبر وأن ذلك لم يكن منه شيء. 

[أقوال من أفتى بعدم الحنث] 

فاختلف الفقهاء في ذلك [اختلافاً لا ينضبط]”” . 

فنذكر أقوال من أفتى بعدم الحنث في ذلك؛ إذ هو الصواب بلا ريب» 
وعليه تدل الأدلة الشرعية ألفاظها وأقيستها واعتبارها وهو مقتضى قواعد 
الشريعة” ؛ فإن البر والحنث في اليمين نظير الطاعة والمعصية في الأمر والنهي» 
فلو” ''" فعل المكٌلف ذلك في أمر الشارع ونهيه لم يكن عاصياً فأولى في باب 


اليمين أن لا يكون حانثاً . 

)١(‏ في 0 (١/51/م‏ 4 ). (51) في (ك): «يفعله». 

(0) في (ك): 1 (5) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): «فيحلف». 
(5) في (ق): 0 له). ) سقط من (ك). 


600 ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(8) ها بين المعقوفتين سقط من (ق))» وفي (ك): «يضبط). 
(9) في (ك) و(ق): «الشرعية». )9١(‏ في المطبوع و(ك): «وإن". 
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يوضحه”'' أنه إنما عقد يمينه على فعل ما يملكهء والنسيان والجهل والخطأ 
والإكراه غير داخحل تحت قدرته» فما فعله”" في تلك الأحوال لم يتناوله يمينه 
ولم يقصد منع نفسه منه. 

يوضحه أن الله تعالى قد رفع المؤاخذة عن المخطئ والناسي والمكرهء 
فإلزامه بالحنث أعظم مؤاخذة لما”" تجاوز الله عن المؤاخذة به» كما أنه تعالى 
لما تجاوز للأمة عمًّا حدثت به أنفسها لم تتعلق به المؤاخذة في الأحكام. 

يوضحه أن فعل الناسي والمخطئ بمنزلة فعل النائم في عدم التكليف به 
وهاهو عقو لا بوكرل يدر تطيعا و20 ساصدا , 

يبوضحه أن الله تعالى إِنّما رنّب الأحكام في الألفاظ لدلالتها على قصد 
المتكلّم بها وإرادتف فإذا تيقّنا أنه قصد كلامها ولم يقصد معانيها ولم يقصد 
مخالفة ما التزمه» ولا الحنث؛ فإن الشارع لا يلزمه بما لم يقصده. بل قد رفع 
المؤاخذة عنه بما لم يقصده من ذلك. 

يوضحه أن اللفظ دليل على القصدء فاعتبر لدلالته عليه فإذا علمنا يقيئاً 
خلاف المدلول لم يجز أن 0 دليلاً على ما تيقئا خلافه, وقد رفع الله 
سبحانه المؤاخذة عمن””' قتل المسلم المعصوم بيده مباشرة إذا لم يقصد قتله بل 
الحا رن ل ا بل حمّلها غيرهء فكيف يؤاخذه بالخطأ 
والنسيان في باب الأيمان؟ هذا من الممتنع على الشارع. 

وقد رفع النبي كَلِ المؤاخذة عمن أكل وشرب” في نهار رمضان ناسياً 
لصومه”"؛ مع أن أكله وشربه فعل لا يمكن تداركه ؛: فكيف يؤاخذه بفعل 





)١(‏ في المطبوع: «ويوضحه». (؟) في (ق): «فما فعل». 

(5) في هامش (ق): العله: بما». 

0( في (ق): «نفعله»اء وقال في الهامش: «لعله: نجعله». 

(6) في المطبوع و(ك): «عن»» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(5) في (ق): «أو شرب». 

0 رواه البخاري )١1975(‏ في (الصوم): باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياًء و(5579) في 
(الأيمان والنذور): باب إذا حنث ناسياً في الأيمان» ومسلم )١1١50(‏ في (الصيام): باب 
أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطرء 0 حديث أبي هريرة. 

() بيِّن المصنف أن الأكل والشرب نسياناً لا يفطرء وبين أنه على وفق القياس في "زاد 
المعاد» »)١777/١(‏ و«تهذيب السئن» (8/ /771؟ -789؟) مهف و(5/8لا؟ ‏ //7310). 
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المحلوف عليه ناسياً ويطَلّق عليه امرأته» ويخرب بيته”"2» ويشتت شمله وشمل 
أولاده وأهلهء وقد عفا له عن الأكل والشرب في نهار الصوم تافي؟ 

وقد عفا عمّن أكل أو شرب في نهار الصوم عمداً غير ناس لما تأول الخيط 
الأبيض والخيط الأسود بالحبلين المعروفين”'"'» فجعل يأكل حتى تبيّنا له وقد طلع 
النهارء وعفا له عن ذلك» ولم يأمره بالقضاءء لتأويله» فما بال الحالف المتأول 
لا يعفى له عن الحنث بل يخرب بيته”"» ويفرق بينه وبين حبيبته”*©» ويشتت شمله 
كل سسف» 

وقد عفا عن المتكلم في صلاته عمداً ولم يأمره بالإعادة لما كان جاهلاً 
بالتحريم وله'*) يتعمد مخالفة حكمهء فألغى كلامهء ولم يجعله مبطلاً للصلاة”', 
فكيف لا يقتدي به ويلغي قول الجاهل وفعله في باب الأيمان ولا يحنثه كما لم 
يؤثمه الشارع؟ 

وإذا كان قد عفا عمن قدم شيئاً أو أخحره من [أعمال]”" المناسك من الحلق 
والرمي والنحر نسياناً أو جهلاً9" فلم يؤاخذه بترك ترتيبها نسياناً”؟'» فكيف يحنث 
)١(‏ في (ك): «ويخرب عليه نيته». 


0) قال (د): «لما نزل قوله تعالى: #وَظُوا وَأشْرنوا حىّ ينبي لك الحبط الْأبِِسٌُ من يط 
لْأَسََ» فهم عدي بن حاتم أن الكلام على ظاهره» وقد قال رسول الله كلل له: «إنك 


لعريض القفاا. 
قلت: وجيت رواه المتاري 007110 في لمر باب قول الله تعالى: لوطو 
وَأشْرَبوا حقّ بن كود الْمَِط الأيصُ ون لبط الْأسوم مِنّ لمر 4 و(5509) في (التفسير): 


باب 6 شرو حَقّ. .. *»؛ ومسلم )٠١40(‏ في (الصوم): باب بيان أن الدخول في 
الصوم يحصل بطلوع الفجرء من حديث عدي بن حاتم. 
() في (ك): «نيته». (:) في (ك): « 
(5) في المطبوع و(ك): «لم». 1 
0200 بدا علي لبعد ون و الحم امامو «بينا أنا أصلي مع رسول الله كله إذ عطس 
رجل من القومء فقلت: يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم» وام ساي 08107 وخيرة: 
60 ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (4) في (ق): «جاهلاً» وسقطت من (ك). 
(9) يشير إلى حديث ابن عباس في تقديم هذه الأعمال بعضها على بعضء وقول النبي يله لا 
حَرَج. 
رواه البخاري في مواطن منها في (كتاب العلم) (85): ياب من أجاب الفتيا بإشارة 
اليد والرأس - وانظر أطرافه هناك ومسلم (1707) في (الحج): باب من حلق قبل 
النحر أو نحر قبل الحلق. 
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وده ا شل عا تاعيروان أن نا حلت هل تمه انا أن جاه ؟ 
سن كدم 3 و 5 2 00 


وإذا كان قد عفا عمّن حَمّل القذر فى الصلاة ناسياً أو جاهلاً [به]2"0: 


فكيف يؤاخذ الحالف ويحنث به؟ وكيف تكون أوامر الرب تعالى ونواهيه دون ما 
التزمه الحالف بالطلاق والعتاق؟ وكيف يحنّث [الشارع”" من لم يتعمد الحنث؟ 
وهل هذا إلا بمنزلة تأثيمه من لم يتعمد الإثم» وتكفير'" من لم يتعمد الكفر؟ 
وكيف يُطلّق أو يُعتق على من لم يتعمد الطلاق والعتاق» ولم يطلق على الهازل 
إلا لتعمّده فإنه تعمّد الهزل ولم يرد حكمه»ء وذلك ليس إليهء بل إلى الشارعء 
فليس الهازل 0 0 الجاخل 0 والتاسي 


010 


00 
00 


يشير في هذا إلى حديث أبي سعيد الخدري في خَلْعه كَلِ لنعله في صلاته ثم قوله: «إن 
جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذراً..» الحديث رواه أحمد في «مسنده» (9/ 7١‏ و95)» 
والطيالسي »)5١6:(‏ وأبو داود في اسننه» (560) في (الصلاة): باب الصلاة ة في النعل» 
وأبو يعلى (95١١)غ‏ وابن خزيمة 2)٠١١17(‏ والحاكم »)5650/١(‏ والبيهقي (؟/5٠1‏ 
و“ ٠‏ و١4)‏ من طرق عن حماد بن سلمة» عن أبي نعامة السعدي» عن أبي نضرة عن 
أبي سعيل به. 

قال الحاكم: هذا إسناد صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذهبي» وفي المطبوع من 
اسئن أبي داود» وقع حماد بن زيد» وجعل زيد بين معقوفين» هو خخطأ قطعاً فحماد بن 
سلمة هو الذي يروي عن أبي نعامة السعديء ثم الحديث رواه البيهقي (؟7/١47)‏ من 
طريق أبي داود» ووقع اسم حماد مصرحاً به: ابن سلمة. 

ل ا ا ا أن النبي كله مرسلاء 
كما أشار إلى ذلك أبو حاتم كما في «علل ابنه» )١7١/١(‏ لكن هذه لا تؤثر ولا تعل 
الحديث كما قال أبو حاتم. 

وله شاهد من حديث ابن مسعود: رواه الطبرانى فى «الكبير» (491/7)»: والبزار 
(50). والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ »)01١1/١(‏ والحاكم 2»)١40/١(‏ وقال 
البزار: «لا نعلم رواه هكذا إلا أبو حمزة». 

قال الهيثمي في «المجمع» (05/17): وأبو حمزة هو ميمون بن الأعور ضعيف. 

وله طريق آخر عند ابن المنذر في «الأوسط» ١519 - ١54/7(‏ رقم 207737 وانظر: 
«إتحاف المهرة» (١١/”7ه”‏ 2 01”), وافتح الباري» "8/١‏ ). 

وما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . زهروف في (ك): ا(وتكفير) . 
في «(ك): «يخالف». )0( في (ق): «الناسي والمخطى». 
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وأما تحنيثه في جميع ذلك فإن صاحبه وإن سلم من التناقض لكن قوله 
مخالف لأصول الشريعة وقواعدها وأدلتها. 


[مَنْ حَنَّثْ فى بعض ذلك دون بعض » وروايات الإمام أحمد] 

ومن حنث في بعض ذلك دون بعض تناقض ولم يطرد له قول. ولم يسلم له 
دليل عن المعارضة. 

وقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد 0 ذلك؛ ففيه ثللاث ووتناف 
إحداها: أنه لا يحنث في شيء من الأيمان بالنسيان ولا الجهل بفعل المحلوف 
عليه [مع النسيان]” سواء كانت من الأيمان المكفرة أو غيرها وعلى هذه الرواية 
فيمينه باقية لم تنحل بفعل المحلوف عليه مع النسيان والجهل؛ لأن اليمين كما لم 
يتناول حالة الجهل والنسيان بالنسبة إلى الحنث لم يتناولها”" بالنسبة إلى البر؛ 
إذ؟ لو كان فاعلاً المحلوف”” عليه بالنسبة إلى البر2؛ لكان فاعلاً له بالنسبة 
إلى الحنث. 


وهذه الرواية [هي]”" اختيار شيخ الإسلاه”8) وغيره»ء وهي أصح قولي 
الشافعي اختاره جماعة من أصحابه"' . 

والثانية: يحنث في الجميع» وهي مذهب أبي حنيفة””'2. ومالك”"" . 

والثالثة: يحنث في اليمين التي لا تكمّر كالطلاق والعتاق» ولا يحنث في 
التمين المكفرةة وهي اختيار القافق وأصعاني 07 


.)55/١١( مع «الشرح الكبير»)؛ و«الإنصاف»‎ ١75 - ١154/١١( انظرها في «المغني»‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). () في (ق): «تناوله». 

(5) في المطبوع: (إذا». (4) في المطبوع و(ك): «فاعلاً للمحلوف». 

(7) بعدها في (ك): «لكان فاعلاً للمحلوف عليه بالنسبة إلى البر». 

(0) ما بين المعقوفتين من (ك) فقط. 

(4) انظر: «مجموع الفتاوى» (77/ 207١8‏ و«تيسير الفقه الجامع» (9؟/ .)١71717 ١178‏ 

(9) كأبي حامد القاضي والروياني وغيرهماء انظر: «الروضة» للنووي )79/١١(‏ فقد ذكر أن 
الأظهر فى المذهب أنه لا يحنث»ء وفى (ك): «إختارها». 

00 ,0/:9/( كما فى قرد المحتار»‎ )٠١( 

.)57/5( انظر: «أسهل المدارك» للكشناوي‎ )١١( 

)١١(‏ اختارها الخرقي والخلال» وهي قول أبي عبيد» قال ابن قدامة: هذا ظاهر المذهب» 
انظر: «المغني» ١14 /١1١(‏ 176 «الشرح»). 
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[تخريج مذاهب المحنثين مطلقاً والذين فرّقوا] 
والذين حنّئوه [مطلقاً]'' نظروا إلى صورة الفعل» وقالوا: قد وجدت 
المخالفة» والذين فرّقوا قالوا: الحلف بالطلاق والعتاق من باب التعليق على 
الشرطء فإذا وُجد الشرط وُجد المشروط»ء سواء كان مختاراً لوجوده أو لم يكن» 
كما لو قال: «إن قَدِمَ زيدٌ فأنت طالق» ففعل”" المحلوف عليه في حال جنونه؛ 
فهل هو كالنائم فلا يحنث أو كالناسي فيجري فيه الخلاف؟ على وجهين في 
مذهب الإمام أحمد والشافعيء وأصحها”" أنه كالنائم؛ لأنه غير مكلّفء ولو 
حلف على من يقصد منعه كعبده وزوجته وولده وأجيرهء ففعل المحلوف عليه 
ناسياً أو جاهلاً فهو كما لو حَلّف على فعل نفسه فَمَّعَله ناسياً أو جاهلاًء [هر]9؟» 
على الروايات الثلاث» و[كذلك هو]”*' على القولين فى مذهب الشافعى» فإن 
متعه لمن(" يشتتع .بيتتيئه كمتعه لنفسهة اقلو لف لا -يسلم على ويد فسلم على 
جماعة هو فيهم ولم يعلم فإن لم نحنّث الناسي فهذا أولى [بعدم الحنث]”*؟ لأنه 
لم يقصده. والناسي قد قصد التسليم عليه» وإن حنّئنا الناسي هل" يحنث هذا؟ 
على روايتين: 
إحداهما”'': يحنث”" لأنه بمنزلة الناسي؛ إذ هو جاهل بكونه معهه”" . 
والثانية: [وهي أصح - أنه لا يحنث]”''“. قاله أبو البركات”''' وغيره» وهذا 
يدل على أن الجاهل أعذر من الناسي فلي بعدم الحنث» وصرّح به أصحاب 
الشافعي في الأيمان» ولكن تناقضوا [كلهم]"'' في جعل الناسي في الصوم أولى 
بالعذر من الجاهل» ففطّروا الجاهل دون الناسي» وسرّى شيخنا بينهماء وقال"""؟: 
الجاهل أولى بعدم الفطر [من الناسيء (فسلم)”؟'' من التناقض]”""2» وقد سووا بين 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (؟) في (ق) و(ك): «فإن فعل». 
() في المطبوع: «وأصحهما»؛؛ وفي (ك) و(ق): «أصحهما» دون واو. 

(4:) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). (0) في (ق): «من». 

(5) في (ك) و(ق): «فهل». 0) فى (ق): «أحدها»!. 

(8) في (ك): «لا يحنث». 90 «في. (3) كرت نينر 

00200 في (ق3): دلا يحنث وهي إصح). )١١(‏ في «المحرر في الفقه» /1). 


)١6(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
() انظر: «كتاب الصيام من شرح العمدة» 7١ /١(‏ فما بعد). 
)١5(‏ بدل ما بين القوسين في (ك): «فعلم». 
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الجاهل والناسي فيمن حمل النجاسة في الصلاة ناسياً أو جاهلاً ولم يعلم حتى فرغ 
منهاء فجعلوا الروايتين والقولين في الصورتين سواء»ء وقد سورّى الله تعالى بين 
المخطئ والناسي في عدم المؤاخذة» وسرَّى بينهما”'' النبي يَلِ في قوله: «إن الله 
تجاوز لي عن أمتي القطا والسياةة!"؟ بالسوراب! لبور نينا 
فصل 
[فعل المحلوف عليه مكرهاً] 

وأما إذا فعل المحلوف عليه مُكْرَهاً؛ فعن أحمد روايتان منصوصتان: 

إحداهما: يحنث في الجميع . 

والثانية: لا يحنث في الجميع» وهما قولان للشافعي» وخرَّجٍ أبو البركات”"© 
رواية ثالثة أنه يحنث باليمين”* بالطلاق والعتاق دون غيرهما من الأيمان من نصّه 
على الفرق في صورة الجاهل والناسي» فإن ألجئ أو حمل أو فتح فمه [وأوجر”* ما 
حلف أنه لا يشربه فإن لم]”'' يقدر على الامتناع لم يحنث» وإن قدر على الامتناع 
فوجهانء وإذا لم يحنث فاستدام ما ألجئ عليه كما لو ألجئ إلى دخول دار حلف ألا 
يدخلها””', كيل يحت كه ويجهان يولو تكلعة على بره عمل يعصد منج على ترد 
تل تعله مكرها أو :مليهاً فهو على هذا الخلاف [سواء]”” [الله أعلم]” . 


فصل 

[حكم المتأول» والجاهل» والمقلّد] 
ايده المتأرّل فالصواب أنه لا يحنثء. كما لم يأثم في الأمر والنهي» وقد 
صرّح به الأصحاب فيما لو حلف أنه”'' لا يفارق غريمه حتى يقبض حقه فأحاله 
به ففارقه يظن أن ذلك قبضء» وأنه برّ في يمينهء فحكوا فيه الروايات الثلاث» 


90 في المطبرع “ايديم (؟) مضى تخريجه. 

©) في «المحرر» .)8١/5(‏ (:) في (ق): «في اليمين». 

(4) «صب فيه كرهاً» (و). 1 

(7) بدل من بين المعقوفتين في (ق): «أو وجر ما حلف ألا يشتريه ولم». 

0) في المطبوع: «أنه لا يدخلها». (4) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(9) ما بين المعقوفتين من (ك). )٠١0(‏ فى (ك) و(ق): «وأما». 

١ في (ك) و(ق): «أن».‎ )١١( 
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وطرْدُ هذا كل متأول ظن أنه لا يحنث بما فعله؛ فإن غايته أن يكون جاهلاً 
بالحنث. وفي الجاهل الروايات الثلاث. 

وإذا ثبت هذا في حق المتأول فكذلك في حق المقلّد أولى"2: فإذا حلف 
بالطلاق ألا يكلم فلاناً أو لا يدخل داره فأفتاه مُفت بعدم وقوع الطلاق في هذه 
اليمين» اعتقاداً لقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه”"» وطاوسء» وشريح» أو 
اعتقاداً”" لقول أبي حنيفة» والقفّال في صيغة الالتزام دون صيغة الشرط» أو 
اعتفادا"" لقول أشيفت وهو ال محا مالك ١‏ أنه إذا :علق الطلاق يفل 
الزوجة [أنه]”؟ لم يحنث بفعلها أو اعتقادا”" لقول أبي عبد الرحمن الشافعي 
[أجل أصحاب الشافعي]”؟: إن الطلاق المعلّق لا يصح كما لا يصح النكاح 
والبيع والوقف المعلق» وهو مذهب جماعة من أهل الظاهرء لم يحنث في ذلك 
كلهء ولم يقع الطلاق» ولو فرض فساد هذه الأقوال كلها فإنه إنما فعل المحلوف 
عليه متأولاً مقلداً ظاناً أنه لا يحنث بهء فهو أولى بعدم الحنث من الجاهل 
والناسي» وغاية ما يقال [في الجاهل]""©: [إنه]'"' مفرط حيث لم يستقص ولم 
يسأل غير”" من أفتاهء وهذا بعينه يقال في الجاهل: إنه مفرط حيث لم يبحث» 
ولم يسأل”" عن المحلوف عليه فلو صح هذا الفرق لبطل عذر الجاهل البتة» 
فكيف والمتأول مطيع لله مأجور إما أجراً واحداً أو أجرين؟*”*'» والنبي كَل لم 
يؤاخذ خالداً في تأويله حين قتل بني جذيمة بعد إسلامهه”''"» ولم يؤاخذ أسامة 
حين قتل من قال: لا إله إلا الله» لأجل التأويل''©2: ولم يؤاخذ من أكل نهاراً 


)1١(‏ في (ق): «وأولى». (؟) مفضى لفظه وتخريجه. 

(0) في (ق): «واعتقاداً) . 

(5) ها بين المعقوفتين سقط من (ق)» وبعدها في (ك): «يقع» بدل اليحنث». 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (7) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

0) قال (د): «في نسخة «ولم يسأل عمن أفتاه»». 

قلت: وهو المثبت في (ق). 

(4) في (ق): «لم يحنث ولم يسأل»»: وفي (ك): «لم يسأل ولم يبحث». 

(9) في (ق): «زما واحداً وإما أجرين». )٠١١(‏ سبق تخريجه. 

)١١(‏ رواه البخاري (1559) في (المغازي): باب بعث النبي كه أسامة بن زيد إلى الحرقات 
من جهينة و(54177) في (الديات): باب قول الله تعالى: لوْمَنْ أَحَيامًا. .4: ومسلم 
(47) في (الإيمان): باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله» من حديث 
أسامة بن زيدء لكن النبي كلد عاتبه عتاباً شديداً. 


في الصوم جمداً لأجل التأويل"2: ولم يؤاخذ أصحابه حين قَتَلوا من سلّم عليهم 
وأخذوا غنيمته لأجل التأويل”""»: ولم يؤاخذ المستحاضة بتركها الصوم والصلاة 
لأجل التأويل”"» [ولم يؤاخذ عمر ضيه حين ترك الصلاة لما أجنب في السفر 


يصلح لهذا حديث سهل بن سعد قال: «فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في 
الو ا سن له رؤيتهما فأنزل الله بعد 
طمن لجر » فعلموا أنه يعني الليل والنهار». 

رواه البخاري )١1911(‏ في (الصوم). و(ا1اهةغ) في (التفسير)» ومسلم )٠١911١(‏ في 
(الصوم): باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الشمس. ونحوه حديث عدي بن 
حاتم المتقدم . 

(7) رواه البخاري (1041) في (التفسير): #ولا تقولا لِمَنَ أَلهّعَ يكم ألسَلم أسَتَ 
مُؤْمِئًا»: ومسلم (00765) في (التفسير). من حديث ابن عباس . 
[فرة هو في حديث حَمْنة بنت جحش التي كانت تستحاض حيضة شديدة فقالت لرسول الله كَلِِ: 

فما ترى فيها قد منعتني الصلاة والصوم . 

رواه الشافعي في «الأم» )58/١(‏ و«مسئده» »)87//١(‏ وإسحاق بن راهويه (5/ رقم 
؛ وأحمد (81/5- 87" وة4#)غ وأبو داود (/141) فى (الطهارة): باب من 
قال: «إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة»» والترمذي (158)»: وابن ماجه (7117) في 
(الطهارة): باب ما جاء في البكر إذا ابتدئت مستحاضة أو كان لها أيام حيض فنسيتهاء 
وعبد الرزاق فى «مصنفه» (#لاللى والطحاوي في «مشكل الآثار؛ 0271711 والطبراني 
(18/ رقم 1 067)» وابن المنذر في «الأوسط» »)8١١ :81١١(‏ والدارقطني /١(‏ 
4 9و5١١)‏ وفي «المؤتلف والمختلف» (808).» وابن عبد البر :)77/١15(‏ والحاكم 
,»)١77/١(‏ وابن حزم (197/1. »)١95‏ والبغوي (777) وأبو نعيم في «الطب النبوي» 
(ق9/ ب)ء والبيهقي .)778/١(‏ و«الخلافيات» (؟/ رقم ٠١١5 21١١7‏ بتحقيقي) 
و«الصغير» )١١71(‏ و«المعرفة» »)5١95(‏ وابن الجوزي في «التحقيق» .)7١١(‏ من طرق 
عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة 
عن حمنة به. 

قال الترمذي: حسن صحيحء وسألت محمداً (يعني البخاري) عن هذا الحديث فقال: 
هو حديث حسن قال أحمد بن حنبل: هو حديث حسن صحيح. 

وقال: الترمذي في «العلل الكبير»؛: قال محمد: حديث حمنة بنت جحش في 
المستحاضة هو حديث حسن. إلا أن إبراهيم بن محمد بن طلحة هو قديم» ولا أدري 
سمع منه عبد الله بن محمد بن عقيل أم لا وكان أحمد بن حنبل يقول: هو حديث 
مستي : 

وقد نقل البيهقي عبارة الترمذي هذهء فرد ابن التركماني في «الجوهر النقي» /١(‏ 
9 (إن ابن عقيل سمع من ابن عمر وجابر وأنس وغيرهمء وهم نظراء شيوخ إبراهيم 
فكيف يُنْكر سماعه منه6. واعلم أن مدار الكلام على هذا الحديث هو حال عبد الله بن - 
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ولم يجد ماة”' [لأجل التأويل]» ولم 0 من تمكّك”" في التراب كتمعك 
الدابة وصلى لأجل التأويل”"» وهذا أكثر من أن يُستقصى . 
وأجمع أصحاب رسول الله كلخ على أن كل مال أو دم أصيب بتأويل 
القرآنء فهو هدر في قتالهم في الفتنة» قال الزهري: وقعت الفتئة وأصحاب 
رسول الله كَلهِ كلهم متوافرون» فأجمعوا”'' على أن كل مال أو دم أصيب بتأويل 
القرآن 00 أنزلوهم منزلة الجاهلية» ولم يُؤاخذ النبي يكل عمر بن 
الخطاب َه حين رمى حاطب بن أبي بلتعة المؤمن البدري بالنفاق لأجل 
التأويل”*, ولم يؤاخذ أسيد بن حضير بقوله لسعد سيد الخزرج: «إنك منافقٌ 
تجادل عن المنافقين»' لأجل التأويل» ولم يؤاخذ من قال عن مالك بن 
الدُّحْشْم: «ذلك [المنافق]”'' نرى وجهه وحديثه إلى المنافقين» لأجل التأويل", 


-2 محمد بن عقيل فقد تكلم فيه غير واحد وقرَّاه أحمد وإسحاق والحميدي فالظاهر أنه 
حسن الحديث. وانظر «الجوهر النقى» ففيه رد على من ضعّفه وانظر: «الخلافيات» (7/ 
5 - 7717 - بتحقيقي) و«التلخيص الحبير» (17/1)» ولإرواء الغليل» .)707/١(‏ 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) وما بعدهما زيادة من (ك). والحديث تقدم. 

(؟) «معكه في التراب: دلكه) (و). 

(6) هو في حديث.عمار في التيمم» وقد تقدم. 

(8) في (ق) و(4): «وأجمعوا». 

(5) رواه البخاري (0007) في (الجهاد): باب الجاسوس» و(7081) باب إذا اضطر الرجل 
إلى النظر في شعور أهل الذمةء» و(9”9475) في (المغازي): بياب 0 من شهد بدرا. 
و(4774) باب غزوة الفتحء و(4440) في (التفسير): باب الا تَنَحِدُوا عَدوِى وَعَدُو 
أَرَيكه4. و(59؟537) فى (الاستئذان): باب من نظر فى كتاب من يُحذر على المسلمين 
ليستبين أمره؛ و(1975) في (استتابة المرتدين): باب ما جاء في المتأولين؛ ومسل 
)١444(‏ في (فضائل الصحابة): باب من فضائل أهل بدرء من حديث علي بن أبي طالب. 

(5) هو جزء من حديث عائشة في قصة الإفك: رواه البخاري في (الشهادات) ب في 
باب تعديل النساء بعضهم بعضاء و(4141) في (المغازي): باب حديث الإفك» 
و ) في (التفسير): باب 00 د سس م ومسلم ( 03) في 
(التوبة): باب في حديث الإفك. 

(0) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «منافق ما»ء وفي (4): «ذاك منافق». 

(4) رواه البخاري (455) في (الصلاة): باب المساجد في البيوت» 0 4) فى 
(الأطعمة): باب الخريزة» ومسلم (”) في (الإيمان): باب الدليل على أن من مات 
على التوحيد دخل الجنة قطعاًء و(١/‏ 455) في (الصلاة): باب الرخصة في التخلف عن 
الجماعة بعذر» من حديث عتبان بن مالك. 
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ولم يؤاخذ عمر بن الخطاب ونه حين''' ضرب صَدْر أبي هريرة حتى وقع على 
الأرض [وقد ذهب]”" للتبليغ عن رسول الله كك بأمره فمنعه عمر وضربه وقال: 
«ارجع»ء وأقرَّه رسول الله يكئهِ على فعله» ولم يؤاخذه لأجل التأويل”". 
وكما رفع مؤاخذة لقال في هذه الأمور وغيرها رفع مؤاخذة الضمان في 
الأموال و[القضاء فى]7' العبادات» فلا يحل لأحد أن يفرّق بين رجل"' وامرأته 
لآم الاك جنية- دوه الف ولد افا ضير عحيةه . فزن "كان الرسل ال غاوك 
وقلّد من أفتاه بعدم الحنث فلا يحل له أن يحكم [عليه]" بأنّ حانث في حكم الله 
ورسوله ولم يتعمد الحنث» بل هذه" فرية على الله ورسوله وعلى الحالف» وإذا 
وصل [به]”''' الهوى إلى هذا الحد فصاحبه تحت الدرك» وله مقام وأي مقام بين 
يدي الله [يوم 1ن يوم لا ينفعه شيخه ولا مذهبه ومن قلدده: والله 
المستعان. 

وإذا قال الرجل لامرأته: «أنت طالق ثلاثاً لأجل كلامك لزيد وخروجك من 
بيتي ) بان أنّها لم تكلمهء ولم تخرج من بيته لم تطلق» صرّح به الأصحابء. قال 
ابن أبي موسى في «الإرشاد""''': فإن قال: «أنت طالق أن دخلت الدار» بنصب 
الال در انالف من أهل اللسانء» فإن كان تقدم لها دخول إلى تلك الدار قبل 
اليمين طلقت فى الحال؛ لأن ذلك للماضى من الفعل دون المستقبل» وإن كانت 
لم تيليا قبل النمين يكال ل بتطلق إن وتغلت الداز بعك السين إذا عات 
الحالف قصد بيمينه الفعل الماضي دون المستقبل؛ لأن معنى ذلك”'"'': إن كنت 
نونف الدار:.فاتث طالق" وإن كان احالف تتاهلا باللسان-وإنها آزاه:«اليمسن 
الدخول المستقبل فمتى دخلت الدار بعد اليمين طلقت بما حلف به قولاً واحداً» 


)١(‏ في المطبوع: احسين». (؟) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): «وذهب». 

(5) رواه البخاري في (العلم): باب من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا يفهمواء 
ومسلم )”١(‏ في (الإيمان): باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة 
قطعاً من حديث أبي هريرة ويه . 

(4) قال (د): «في نسخة: «مؤاخذة النائم» تحريف». 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (5) فى (ك): «الرجل». 

00 في (ق): «اذا». .ما نبق المفقو كين شقّط-من. (4): 

(9) في (ق) و(ك): «هذا». 

)٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك). 

)1١(‏ (ص199). )١١(‏ في (ق) و(ك): «لأن ذلك يعني». 
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وإن كان تقدم لها دخول [إلى]”' الدار قبل اليمين فهل يحنث بالدخول الماضي 
والمقصود أنه إذا عُلل الطلاق بعلة ثم تبين انتفاؤها؛ فمذهب أحمد أنه لا 

يقع بها" الطلاق» وعند شيخنا لا يشترط ذكر التعليل بلفظهء ولا فرق عنده بين 
أن يطلقها لعلة مذكورة [في اللفظ]”" أو غير مذكورة» فإذا تبيّن انتفاؤها لم يقع 
[به] الطلاق”؟2» وهذا هو الذي لا يليق بالمذهب غيره» ولا تقتضي قواعد الأئمة 
غيره» فإذا قيل له: امرأتك قد شربت مع فلان أو باتت''' عندهء فقال: 
اشهدوا على أنها طالق ثلاثا ثم علم أنها كانت تلك الليلة في بيتها قائمة تصلي 
فإن هذا الطلاق لا يقع به قطعاً وليس بين هذا وبين قوله: «إن كان الأمر كذلك 
فهى طالق [ثلاثاً]» فرق البتة» لا عند الحالف ولا في العرف ولا في الشرع» 
فإيقاع الطلاق بهذا وهم محض» إذ يقطع بأنه لم يُرد طلاق من ليست كذلك» 
وإنما أراد طلاق من فعلت ذلكء» وقد أفتى جماعة من الفقهاء من أصحاب الإمام 
أحمد والشافعي ‏ منهم الغزالي والقفال وغيرهما ‏ الرجل يمر على المكاسن' يزفيق 
له فيطالبه بمكسهه”"' فيقول: «هم أحرار» ليتخلّص من ظلمه» ولا غرض له في 
عِدْقِهِمء أنهم لا يُعتقون» وبهذا أفتينا نحن تجار اليمن لما قدموا [منها]”"'» ومّروا 
على المكاسين فقالوا لهم ذلك» وقد صرح" أصحاب الشافعي في باب الكتابة”") 
بما إذا دفع إليه العورض فقال: «اذهب فأنت حر» بناء على أنه سلّم له العوض 
وصرّحوا أن الرجل لو علق طلاق امرأته بشرط فظن أن الشرط قد وقع فقال: 
«اذهبي فأنت طالق»» وهو يظن أن الطلاق قد وقع بوجود الشرط فبان أن الشرط 
لم يوجد لم يقع الطلاق» ونص على ذلك شيخنا قدس الله روحه”'''» ومن هذا 


)١(‏ ها بين المعقوفتين من (ك). (0) في (3): «بهظ. 

(9) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 

0( انظر: «الاختيارات الفقهية» (ص١2)57‏ وما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 

(0) سقط من (ك). () فى (ك) و(ق): «وباتت». 

(0) المكاسء ويقال: العشارء الذي يأخذ المكس من البائع» والمكس: دراهم كانت تؤخذ 
من بائع السلع في الأسواق في الجاهلية» انظر: «لسان العرب» (5/ 5١١‏ - دار الفكر)ء 
ونحوه في (و). وفي (ق): «يطلبه». 

(6) في المطبوع: «وقد صرح به). () في (ك): «الكناية». 

)9١(‏ انظر: «الاختيارات الفقهية») (ص ٠١لا‏ 371؟). 
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القبيل لو قال: «حلفت بطلاق امرأتي ثلاثاً إلا أفعل كذا»ء وكان كاذباً ثم فعله لم 
يحنث ولم تطلق عليه امرأته» قال الشيخ في الف إكانقال ك0 
ولم يكن حلف فقال الإمام أحمد: هي كذبة ليس عليه يمين» وعنه عليه الكفارة» 
لأنه أقرّ على نفسه. والأول هو المذهب لأنه الحكم فيما بينه وبين الله تعالى» 
فإنه'” كذب في الخبر به كما لو قال: «ما صليتٌ»» وقد صلى. 

قلت: قال أبو بكر عبد العزيز: باب القول في إخبار الإنسان بالطلاق 
واليمين كاذباً قال في رواية الميموني ذا قال فقه حافت بيميرن»27» ولوريكق 
حلت قملئه عفان يمسق تان قال (قد حل بالطلاق»» ولم يكن حلف [بها]1*) 
يلزمه الطلاق» ويرجع إلى نيته في الواحدة والثلاث» وقال في رواية محمد بن 
الحكم في الرجل يقول: قد حلفت ولم يكن حلف: فهي كذبة ليس عليه يمين» 
فاشتلت أضيناننا: على تلارع: 0 

إحداها”'': أن المسألة على روايتين. 

والثانية: - وهى طريقة أبى بكر قال عقيب حكاية الروايتين: قال عبد العزيز 
في الطلاق: يلزمه وفيما لا0© يكون من الأيمان: لا يلزمه. 

والطريقة الثالثة: أنه حيث ألزمه أراد به في الحكم»؛ وحيث لم يلزمه [بقي 
فيما]”"' بينه وبين الله» وهذه الطريقة أفقه وأطرد على أصول مذهبهء والله أعلم. 

فصل 
[مذهب مالك] 

وأما مذهب مالك فى هذا الفصل فالمشهور فيه التفريق بين النسيان والجهل 
والخطأ وبين الإكراه والععن ونحن نذكر كلام أصحابه في ذلك. 

الواء من خلف الظ 191 تحدف حصيرق القع اهيدا أو هوا أو 


. هجر)ء و(585/8 - «الشرح الكبير))‎ - ١١5١ /9ا/9/٠١(‎ )١( 


(؟) في (ق): (إذا أقر أنه حلف». (©) فى (ك): «فإذا». 

(4) فى (ق): «حلفت باليمين». (0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
: بين فتين 

)١(‏ في (ق) و(ك): «ثلاثة طرق». 0) في (ق) و(ك): «أحدها». 


(4) قال في هامش (ق): «لعل «لا» زائدة» وهي ساقطة من 00 
(9) بدل ما بين المعقوفتين في (2): «يعني فيما». وفي (3): 
00200 في (ق) : الا يفعل»» وفي (ك) : «(يفعل». )١١(‏ في (ق): 0 الفعل». 
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دمل واختار أبو القاسم السيوري ومن تبعه”'' من محققي الأشياخ أنه لا يحنث إذا 
نسي اليمين»؛ وهذا اختيار القاضي أبي بكر [ابن] العربي» قالوا: ولو أكره لم 


1 
فصل 
[في تعذر فعل المحلوف عليه وعجز الحالف عنه](© 

قال أصحاب مالك: مَنْ حلف على شيء ليفعلنّه فحيل بينه وبين فَعْلِهء فإِنْ 
لاجلا كامصسع العغل نسم ؟ الميكل وذهانه كبو" العية المحلوف عل 
ضربه أو الحمامة المحلوف على ذبحها فلا حنث عليه بلا خلافٍ منصوصء» وإن 
امتنع الفعل لسبب منع الشرع لي" كنم حلت ليطان زوجته أو أمته فوجدها 

حائضاً فقيل: لا شيء عليه" . 
قلت: وهذا ا لأنه إنما حلف على وطء يملكهء ولم يقصد 
الوطة الذي لم يملكه الشارع إياه؛ فإِنْ قصدّه حنثء» [وهذا هو الصوابء لأنه 
إنما حلف على وطء يملكه]”* : وهكذا فى صورة العجز الصواب أنه لا يحنث» 
فإنه إنما حلف على شيء يدخل تحت قدرته» ولم يلتزم فعل ما لا يقدر عليه» فلا 
تدخل حالة العجز تحت يمينه» وهذا بعينه قد قالوه في المكره والناسي والمخطىئ» 
والتفريق”'' تناقضٌ ظاهرهء فالذي يليق بقواعد 00 وأصوله أن لا يحنث في 
صورة العجزء سواء كان العجز لمنع”''' شرعي أو منع كوني قدريء كما هو قوله 
فيما الو" '' كان العجز لإكراه مكره» ونصه على خلاف ذلك لا يمنع أن يكون 
عنده رواية مخرّجة من أصوله المذكورة» وهذا من أظهر التخريج» - 
الحيفن وعصى فهل يتخلّص من الحنث؟ فيه وجهان في مذهب باللفدو عي" 
أحدهما: يتخلص وإن أثم بالوطء كما لو حلف بالطلاق ل 





)1١(‏ في (ق): «السوري ومن معه). 

(1) المذكور عبارة ابن شاس في «عقد الجواهر الثمينة» /١(‏ 040) باختصار وتصرف يسير. 
26 ' ما بين المعقوفتين من (2) و(ق). (4) في (ك): ابعدم». 

(5) في (6ك): «لموت». (5) ما بين المعقوفتين من (ك). 

0200 في (ق): افلا شيء عليه»»؛ وقال في الهامش: «لعله: فقيل: لا شيء عليه». 

(4) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (94) في (ك): «فالتعريف». 

000 في (3): البمئع) . )2001 في (ق): «اذا». 

000 في (ق) و(ك): «أحمد ومالك». 
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الخمرء فشربها”'' فإنه لا تطلق عليه زوجته. 

والثاني: لا يبر؛ لأنه إنما حلف [به]”"' على فعل وطء مباح» فلا تتناول 
يمينه المحرم» [فيقال: إذا كان إنما حلف على وطء مأذون فيه شرعاً لم تتناول 
يمينه المحرم]”" فلا يحنث بتركه بعين”2 ما ذكرتم من الدليل وهذا ظاهر. 

ل ل ل ل 
بتركه» 0 ' كان الامتناع بمنع ظالم كالغاصب والسارق أو غير ظالم كالمستحق 
قل يعي اه [ؤ؟ قال اشييب : لآ سفت وهر الضوات :لما "ذكن :رقال غيره من 
أصحاب مالك: يحنث؛ لأن المحل باقي» وإنما حيل بينه وبين الفعل فيه» وللشافعي 
في هذا الأصل قولان» قال أبو محمد الجويني : «ولو حلف ليشرينٌ نّ ما في هذه 
الإداوة غداً ريق قبل الغد بغير اختياره فعلى قولي الإكراه. قال: والأولن أن ل 
يحنث» وإن حنّئنا المكره لعجزه عن الشرب وقدرة المكره على الامتناع» فجعل 
الشيخ أبو محمد العاجز أولى بالعذر من المكره» وسوَّى غيره بينهما ولا ريب أن 
قواعد الشريعة وأصولها تشهد لهذا القول” فإن الأمر والنهي من الشارع نظير 
الحض والمنع في اليمين» وكما أن أمره ونهيه منوط بالقدرة فلا واجب مع عجز ولا 
حرام مع ضرورة فكذلك الحض والمنع في اليمين إنما هو مقيّدا" بالقدرة. 

ا و ا الم الور ا لي 

مع العجز عنه وإنما التزمه مع قدرته » ولهذا لم يحنث المغلوب على 

الفعل بنسيان أو إكراهء ولا من لا قَضْد 2 إليه كالمغمى عليه وزائل العقل» 
وهذا قول جمهور الفقهاء من المالكية والحنفية والشافعية”'''» وهو مقتضى 
أصول الإمام أحمد وإن كان المنصوص عنه خلافه''"2» فإنه قال في رواية ابنه 


.)2( في (2) و(ق): «فشربه». (0) ما بين المعقوفتين من‎ )١( 
ما بين المعقوفتين سقط من (ك2).‎ )6( 
في (ق): «بغير»» وفي هامشها: العله: بعين»» وفي (ك): «تعيّن».‎ )5( 


(0) في (ق): «وإذا». (5) في المطبوع: «بهذا القول». 
(0) في (ق): «تعبد»ء وفي الهامش: لعله: « 
(4) في (ق): «أنه لا يلتزم». (9) في (ق) و(ك): «مع القدرة عليه». 


)٠١(‏ في المطبوع و(ك): «والشافعية والحنفية». 
)١١(‏ انظر: «المغني» لابن قدامة ,)76008-1590/١١(‏ و«الفروع» (/81*).؛ و«الإنصاف» 
اا لوك). 
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صالح”'': إذا حلف أن يشرب هذا الماء الذي في هذا الإناء فانصبٌ فقد حنثء 
ولو حلف أن يأكل رغيفا فجاء كلي فأكله فقد حنث؟ لآن .هذا لا يقدر عليه: 
وقال في رواية جعفر بن محمد: إذا كلت الو على كروي 007 جارف معت 
يستوفئ مه ماله" فهوت:منه مخائلة فإنه يحتك» وهذا”” وآأمثالة من تضتنوصه 
: من قوله في المكره والناسي والجاهل: (إنه يحنث» كما نص عليه» فإنه 
ال فووا أبي الحاريقغ 60 : إذا حلف أن لا يدخل الدار فحُمل كرهاً فأدخل 
نإنهلا يجية"" 0 وكذلك انض على حك الناسي:والجاهل»: ققد تجمل الناسي 
والجاهل والمكره والعاجز بمنزلة» ونص في رواية أبي طالب: إذا حلف [أن]0© 
لا يدخل الدار فحُمل كرهاً فأدخل [قلا شىء عليه]” “. وقد قال في رواية أحمد بن 
القاسم: والذباب يدخل حَلْقَ الصائم والريل يرمي بالشيء فيدخل [في]”" حلق 
الآخر وكلّ أمر غلب الس عليه قضاء ولا غيره» وتواترت نصوصه فيمن أكل 
في رمضان أو شرب ناسياً فلا قضاء عليه؛ فقد سدَّى بين الناسى والمغلوب» 
هذا عطي لفاس والققةة. وسقي الل «التتيرية يليه ف انها لمان عننا 
نص عليه في المكرهء فتخرج مسألة العاجز والمغلوب على الروايتين2: بل 
المغلوب والعاجز أولى بعدم الحنث من الناسي والجاهل» كما تقدم بيانه» وبالله 
التوفيق . 
فصل 
[حكم التزام الطلاق] 
المخرج السادس: أخذه بقول من يقول: إن”''' التزام الطلاق لا يلزم» ولا 
يقع به طلاقٌ [ولا”''' حنثء وهذا إذا أخرجه بصيغة الالتزام» كقوله: «الطلاق 
يلزمني؛ أو لازم لي» أو ثابت عليّ» أو حق علىّء أو واجب علىّ» أو متعيّن علىّ 


)١(‏ (56«/5/ رقم 467). (؟) في (ق): «ماله منه». 

() في (ك): «فهذا». وفي (ق): «هذا». ‏ (4) في (ق) و(ك): «نبأ». 

(0) فى (ك): «أحمد بن الحارث». ١‏ 

9) قال (د): «في نسخة: «فلا شيء عليه» مكان قوله: «فإنه لا يحنث»»2 وهي كذلك في 


(ك) و(ق). 
0) سقط من (ك) و(ق). (6) في (ق): «بأنه لا يحنث». 
(9) في (ك) و(ق): «روايتين». )٠١(‏ في (ق): (إذافء وفي (ك): «اذ2. 


)200510 في (ك): «اذا, 
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إن فعلت» أ 
مذهبهء وبه أفتى القمّال في قوله : «الطلاق يلزمني»» ونحن نذكر كلامهم بحروفه. 

قال صاحب «الذخيرة» من الحنفية :“لو قال لها : «طلاقك عليّ واجب» أو 
لازمء أو فرضء أو ثابت» ذكر”" أبو الليث خلافاً بين المتأخرين» فمنهم من قال: 
يقع واحدة رجعية نوى أو لم ينوء ومنهم من قال: لا يقع نوى أو لم ينوء ومنهم من 
قال: في قوله: «واجب» يقع بدون النية» وفي قوله: «لازمٌ» لا يقع وإن نوى» وعلى 
هذا الخلاف إذا قال: «إن فعلت كذا فطلاقك علىّ واجبٌء أو [قال]”" لازم» أو 
ثابت» ففعلت» وذكر القدوري في «شرحه» أن على قول أبي حنيفة لا يقع الطلاق في 
الكُلّء وعند أبي يوسف إِنْ نوى الطلاق يقع في الكل» وعن محمد أنه يقع في قوله: 
لازم”؟' ولا يقع في قوله: ا ل ل ا 
عدمه» فقال: وكان الإمام ظهير الدين المرغيناني”*' يُفتي بعدم الوقوع في الكل 

وقال القمّال [في «فتاويه»]”': إذا قال: «الطلاقٌ يلزمني» فليس بصريح ولا 

ِةِ حتى لا يقع به وإن نواه» ولهذا القول مأخذان: 

أحدهما: أن الطلاق لا بد فيه من الإضافة إلى المرأة”؛ ولم تتحقق 
الإضافة ههنا"» ولهذا لو قال: «أنا منك طالق» لم تطلق» ولو قال لها: «طلّقي 
نفسك» فقالت: «أنت ت طالق» لم تطلق. 

[و]”" المأخذ الثاني: لأصحاب أبي حنيفة”"'؟ 2‏ أنه التزامٌ لحكم الطلاق» 
وحكمه لا يلزمه إلا بعد وقوعهء وكأنه قال: «فعلي أن أطلقك»؛ وهو لو صرح بهذا 
لم تطلق بغير خلاف» فهكذا المصدرء وسر المسألة أن ذلك التزام لأن يطلق أد 
التزام لطلاق واقع» فإن كان التزاماً”''' [لأن يطلق لم تطلقء» وإن كان التزاما]”" 


وإن لم أفعله)7 2 وهذا مذهب 5 حنيفة» وبه أفتى جماعة من مشايخ 


)١(‏ في المطبوع: «أو إن لم أفعل»» وفي (ك): «أو لم أفعل». 

(؟) في (ك): «ذكره»» والمذكور في «الذخيرة» (ق١١٠1/م).‏ 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) (:) في (ق): «لازم لي». 
(4) فى (ق): «المرغانى» 

(7) قال بعدها في «الإغاثة» (41/1): «هذا كله لفظ صاحب «الذخيرة»». 
0 ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (4) في (ك): اللمرأة». 
(9) فى (ى): «هنا 

)1١(‏ في المطبوع و(ك): «وهو مأخذ أصحاب أبي حنيفة». 

)1١(‏ في (ك): «الالتزام» 
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لطلاق واقع فكأنّه قال: «إن فعلت كذا فأنت طالق طلاقاً يلزمنى» طلقت إذا وجد 
الشرطء ولمن رجح هذا أن يحيل فيه على العرف» فإن الحالف لا يقصد إلا هذا 
ولاانقصية"التزام :التطليق' 4 وعلى عدا [فيظير أن" يقنال: "إن در [بذللف ]9 
التزام التطليق لم تطلق. وإن نوى وقوع الطلاق طلقت» وهذا قول أبي يوسف 
و[قول]”"' جمهور أصحاب الشافعي. ومن جعله صريحاً في وقوع الطلاق حكم فيه 
[بالعرف وغلبة]”"' استعمال هذا اللفظ في وقوع الطلاق» وهذا قول أبي المحاسن 
الروياني» والوجوه الثلاثة في مذهب الشافعي» حكاها شارح الم و 

وفي المسألة قولان آخران» [وهما]”' للحنفية: 

أحدهما : أنه إن قال: «فالطلاق علي واجبٌ» يمع نواه أو لم يلوه» وإن 
قال: «فالطلاقٌ لي لاز م لا يقع نواه أو لم ينوه. ووجه هذا الفرق أن قوله: 
«لازم» التزام لأن يطلقء» فلا تطلق بذلك» وقوله: «واجب» إخبار عن وجوبه 
عليه ولا يكون واجباً إلا وقد وقع. ولمن سرَّى بينهما أن يقول: هو إيجاب 
للتطليق وإخبار عن وقوع الطلاق» ولا ريب أن اللفظ محتمل لهما كاحتمال قوله: 
«الطلاق يلزمني» سواءء وهذا هو الصوابء والفرق تحككم. 

والثاني : قول محمد بن الحسن» وهو عكس هذا القول» أن الطلاق يقع 
بقوله: «الطلاق يلزمني أو لي لازم”"©. ولا يقع بقوله: «هو علي واجب»؛ وعلى 
هذا الخلاف قوله: «إن فعلت كذا فالعتق يلزمني» أو فعليّ العتق» أو فالعتق لازم 
-لىء أو واجب [علت])”" . 

فصل 
[المخرج السابع » وفيه البحث في الطلاق المعلق يراد به الحض أو المنع] 


المخرج السابع: أخذه بقول أشهب من أصحاب مالكء» بل هو أفقههم على 
الإطلاق» فإنه قال: إذا قال الرجل لامرأته: «إن كلمت زيدا أو خرجت من بيتى 


)١(‏ في (ق) و(ك): «لا التزام التطليق». (7) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(0) فى (ك): «العرف وعليه». 

(4) في (ق): «حكاها في شرح التنبيه»؛ والمصنف ينقل عن التلمساني» كما قدمناه. 
(6):ماايين العم فين سقط من (ق), 

() في المطبوع و(ك): «الطلاق لي لازم أو يلزمني». 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
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بغير إذني»» ونحو ذلك مما يكون من فعلها «فأنت طالق»» كلع زيذا أو 
خرجت من بيته تقصد أن يقع عليها”" الطلاق لم تطلقء حكاه أبو الوليد ابن رشد 
في كتاب الطلاق من كتاب «المقدّمات» له" وهذا القول هو الفقه بعينهء [و]7"© 
لا سيما على أصول مالك وأحمد في مقابلة العبد بنقيض قصده كحرمان القاتل 
ميراثه من المقتول؛ وحرمان الموصى له وصية من قتله بعد الوصية» وتوريث امرأة 
من طلّقها في مرض موته فراراً من ميراثها وكما يقول”' مالك وأحمد في إحدى 
الروايتين عنهما وقبلهما عمر بن الخطاب ويه فيمن تزوج في العدة وهو يعلم: 
يُفرّق بينهما”'“ ولا تحل له أبداً ونظائر ذلك كثيرة؛ فمعاقبة المرأة ههنا بنقيض 
قصدها هو محض الفقه والقياس'؟». ولا ينتقض هذا على أشهب بمسألة المخيّرة 
ومن جعل طلاقها بيدها؛ لأنَّ الزوج قد ملكها ذلك وجعله بيدها بخلاف الحالف 
فإنه لم يقصد طلاقها بنفسهء ولا جعله بيدها باليمين» حتى لو قصد ذلك فقال: 
«إن أعطيتيني ألفاً فأنت طالق» أو «إن عن من جميع حقوقك فأنت طالق» 
فأعطته أو أ أبرأته طلقت. 

ولا ريب أن هذا الذي قاله© أشهب أفقه من القول بوقوع الطلاق؛ فإنّ 
الزوج [إنما]”'' قصد حضّها ومنعها ولم يقصد تفويضٌ الطلاق إليها ولا خطر ذلك 
بقلبه» ولا قصدّ وقوع الطلاق عند المخالفة. 


[مكانة أشهب عند المالكية] 
ومكان أشهب من العلم والإمامة غير مجهول؛ فذكر أبو عمر بن عبد البر 


ا 

(؟) انظرها: (57/9” - 54" بهامش «المدونة»؛ و١/ 4948‏ ط دار الغرب)» وعذّله بقوله: 
«لأن الحالف بالطلاق أن لا يفعل فعلاً أو أن يفعله إنما هو مطلق» فإذا وجدت الصفة 
التي علق بها طلاق امرأته ته لزمه ذلك إلا ما روي عن أشهب في الحالف على امرأته 
بطلاقها أن لا تفعل فعلاًء فتفعله قاصدة لتحنيثه على أنه لا شيء عليه» وهو شذوذ» 
وإنما البقاذف فيمد فال لد أنت عن إن هلتك كذا :وكذاء ففعله وانظن: !وه 
الجواهر الثمينة؛ (؟1//5١5).‏ 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (:) في المطبوع و(ك): «وكما يقوله». 

(4) مضى تخريج ذلك. 

() في المطبوع: «القياس والفقه»؛ وفي (4): «وهو محضص...» 

0 في المطبوع: «إن أعطيتني... أو أبرأتني». 

() في المطبوع: «قال». (9): نان النعتومين يلفط مق (ق) 
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فى كتاب «الا 00 عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: الأشهب أفقه من 
ابن القاسم مئة مرة»ء وأنكر ابن لبابة”"' ذلك» وقال: «ليس [هذا] عندنا كما قال 
محمد وإنما قاله لأن اكيت شيخه لعا قال أبو عمر: لأشهب شيخه 
اوعلج 0 وابن القاسم شيخهء وهو”' أعلم بهما لكثرة مجالسته”*' لهما وأخذه 
دهي .. 
فصل 
[هل الحلف بالطلاق يمين أو لا؟] 
المخرج الثامن: أخذه بقول من يقول: إن الحلف بالطلاق لا يلزه”", 

يقع على الحانث به طلاق ولا يلزمه كفارة [ولا غيرها]” » وهذا مذهب خلق من 
السلف والخلف. صح ذلك عن [أمير المؤمنين] علي بن أبي طالب”"'. 


قال بعض فقهاء”'' المالكية وأهل الظاهر: ولا يعرف لعلي في ذلك 
مخالف من الصحابة» هذا لفظ أبي القاسم التميمي' في «شرح أحكام 


)١(‏ انظره: (ص98). 

() هو محمد بن عمر بن لبابة» وتحرف اسمه في جميع طبعات «الإعلام» إلى «ابن كنانة»!! 
والتصويب من «الانتقاء»). 

(0) سقط من (ك). (4) فى (ك): «وهذا». 

)0( في (ك): المحاسنه) . ١‏ 

(5) نعمء كلاهما شيخ لابن عبد الحكم» ولكنَّ ابن عبد الحكم ولد في منتصف ذي الحجة 
سئنة هه وابن القاسم توفي في صفر سنة ١9١اهء‏ فكان عمر اين عبد الحكم ثمانين 
سنةء فأخذه عن ابن شيخه هذا 77 سنة» فأدركه إدراكاً بيناء فأخذه عنه في مدى أطول 
وفي سن أعقل» فلا غرابة أن يصف أشهب بذلك. 

وقد استبعد الذهبي ف فى «السير» (007/4) أن يكون ابن عند الجكم أخذ عن ابن 
القاسم» وذلك لصغر سنه كما سبق» إلا أن يكون قد أخذ شيئاً يَسِيوَآً عنه باعتناء والده» 
ونظر الذهبي في هذا وجيهء أفاده المعلق على «الانتقاء» . 

0) انظر: «مجموع الفتاوى» (87/ 44 فما بعد)ء و(86/ 741 فما بعد). 

() ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(9) مضى لفظه وتخريجه وسيذكره المؤلف بعد قليل» وما بين المعقوفتين سقط من (ق)» وفي 
المطبوع زيادة : «١كرم‏ أله وجهه»ف, وفي (ك): «ارضي الله عنه) . 

)٠١(‏ كذا في (ق) و(ك)» وفي سائر النسخ «الفقهاء». 

.)181/# الآء‎ ٠١ /5( كذا في (ق) و(ك)ء وانظر‎ )١١( 


إعلام الموقعين عن رب العالمين © 

عبد الحق»» وقاله قبله أبو محمد بن حزم'''» وصح ذلك عن طاوس أجل 
أصحاب ابن عباس وَنهء وأفقههم على الإطلاق» قال عبد الرزاق في 
«مصنفه)”'": أنبأنا ابنُ جُرَيْجَ قال: أخبرني ابن طاوس عن أبيه أنه كان يقول: 
الحلف بالطلاق ليس شيئاً قلت: أكان يراه يميئاً”"؟ قال: لا أدري» وهذا أصح 
إسناد عمَّن هو [من]”'؟ أجل التابعين وأفقههم. وقد وافقه أكثر من أربع مئة عالم 
ممن بنى فقهه على نصوص الكتاب والسنة دون القياس» ومن آخرهم أبو محمد بن 
حزمء قال في كتابه «المحلى»”©: مسألة» اليمين''' بالطلاق لا يلزم» سواء'” برّ 
أو حنث» لا يقع لاق رويطل ف إلا كما أعن ]نه إتعالن ]ولا بي اله 
كما شرع [الله تعالى]”“ على لسان رسوله ي20. ثم قرر ذلك» وساق اختلاف 
الناس في ذلكء ثم قال: فهؤلاء علي بن أبي طالب وشريح وطاوس لا يقضون 
بالطلاق على من حلف به فحنثء» ولا يعرف لعلي في ذلك مخالف”'' من 


الصحابة َي . 
قلت: أما أثر على طلانه 0 حماد بن سلمة» عن حميدك» عن الحسن 


أن رجلاً تزوج امرأة» وأراد سفراً فأخذه أهل امرأته فجعلها طالقاً إن لم يبعث 
بنفقتها إلى شهرء فجاء الأجل ولم يبعث إليها بشيء» فلما قدم خاصموه إلى 
على» فقال على 20445: اضطهدتموه حتى جعلها طالقاً فردّها عليه'""©), ولا 
متعلق لهم بقوله: «اضطهدتموه؛ لأنه لم يكن هناك إكراه» فإنهم إنما طالبوه بحق 
نفقتها فقطء ومعلوم أن ذلك ليس بإكراه على الطلاق ولا على اليمين» وليس في 
القصة أنهم أكرهوه بالقتل أو بالضرب أو بالحبس [أو أخذ المال على اليمين]”"" 
حتى يكون يمين مكرهء والسائلون لم يقولوا لعلي شيئاً من ذلك البنَّةَ» وإنما 


.)1959/5١* - ؟١1؟/١1١( في «المحلى»‎ )١( 
. 0701" (؟) رقم (98؟١١)» وإسناده صحيح. وانظر: «الجامع للاختيارات الفقهية» (؟/‎ 


)6 في (ق): "تراه يميئاً». (5) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(ه) .)1939/5١5-17١١/1٠١(‏ وفي (ك): «كتاب». 
() في (ق): «واليمين». (610) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 


(0) «الحقٌ يُشْرِقُ من هذه الكلمات» (و). 

(9) في المطبوع و(ك) و(ق): «ولا يعرف في ذلك لعلي كرم الله وجهه مخالف». 
)٠١(‏ في (ق): «أما أثر علي فروي». )١١(‏ في المطبوع: «كرم الله وجهه». 
)١6(‏ مضى تخريجه. )١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق3). 
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خاصموه في حكم اليمين فقط» فتنرّل علي [445]''' [ذلك] منزلة المضطهد حيث 
لم يرد طلاق امرأته وإنما أراد التخلص إلى سفره بالحلف» فالحالف والمضطهد 
كل منهما لم يرد طلاق امرأته» فالمضطهد محمولٌ على طلاق تكلَّم + التخلصن 
من ضرر الإكراه» والحالف حلف به ليتوصل إلى 0 0 
العصديق. آو التكذيب» ولو اختلف جتال الحالت ني أن يكون مكرها أو مكنا 
لسأله علي و8ن”" عن الإكراه وشروطه وحقيقته: أربي شيء أكرهء وهذا 0 
بحمد الله» فارض للمقلد بما رضي لنفسه. 

وأما أئرٌ شريح ففي «مصنف عبد الرزاق»”' عن هشام بن حسانء عن 
محمد ابن سيرين» عن شريح أنه خوصم إليه في رجل طلّق امرأته إِنْ أحدث في 
الإسلام حدثاً فاكترى بغلاً إلى حمام أعين”*'» فتعدى به إلى أصبهان فباعه 
واد شترى به خمراً فقال شريح: إن شئتم شهدتم عليه أنه طلقها فجعلوا يردّدون عليه 
القصة ويردّد عليهم”''» فلم يَرَّه حدثاً ولا متعلق بقول الراوي”"؟ ‏ إما محمد وإما 
هشام » فلم يره حدثاً فإنما ذلك ظن منهء قال أبو محمد : وأي حدث أعظم 
ممن تعدّى من حمام أعين وهو على مسيرة أميال يسيرة من الكوفة إلى أصبهان ثم 
باع بغل مسلم ظلماً واشترى”" به خمراً؟ 

قلت: والظاهر أن شريحاً لما رُدّت عليه المرأة طن مَنْ شاهد القصة أنه 
لم ير ذلك حدثاً؛ إذ لو رآه حدثاً لأوقع [عليها]”''' الطلاق» وشريح إنما ردّها 





)١(‏ في المطبوع: «علي كرم الله وجههاء وما بين المعقوفتين الآتيتين سقط من (ق). 
020 في (3): «والمنع». (9) في المطبوع: «كرم الله وجهها. 
2 برقم [ففقضة 506 ا ا قال: “عن سقيم ٠‏ ولساحن شام بن 
حسان؛ كما ساقه ابن القيم هناء وصوابه ‏ والله أعلم - هشام ؛ لأن هشيماً لا يروي عن 
ابن سيرين» فإنه مات سنة 2»)١47(‏ وقد قارب الثمانين» وابن سيرين مات سنة »)١١١(‏ 
ثم هو يروي عن هشام عن ابن سيرين» كما هو في كثير من الروايات. وهشام بن حسان 
من أشهر أصحاب محمد ابن سيرين . 
فالإسناد صحيح . 
(5) «موضع بالكوفة منسوب إلى أعين مولى سعد بن أبي وقاص» (و). 
030 في (ق) و(ك): «ويرد عليهم». (0) في بعض النسخ: «لقول الراوي». 
(8) ابن حزم في «المحلى» (١1/؟7١1959/517-7١)‏ باختلاف يسير. 
() في (ق): «فاشترى». )٠١(‏ في (3) و(ك): «لما رد عليه». 
)١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). وفي (ك): «الوقع عليه)» . 
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لأنه علم أنه لم يقصِدٌ طلاقٌ امرأته» وإنما قصدّ اليمين فقطء فلم يلزمه بالطلاق 
[فقال الراوي فيهم: فلم ير ذلك حدثا]”'': وشريح أفقه في دين الله أن لا يرى 
مثل هذا حدثا. 

نتن رع عد وقوع الطلاق على الحالف إذا حنث عكرمة مولى ابن 
عباس» كما ذكره سُّنيد بن داود في «تفسيره» في أول سورة لوو عا ااانه 
سئل عن رجل حلف بالطلاق أنه لا يكلم أخاه؛ فكلّم فلم ير ذلك طلاقاً ثم 
قرأ: ولا تَيَّمَاْ حُظوتٍ الكََيَطنّ» [البقرة: 21548 23١8‏ الأنعام: 7147" . 

[المنقول عن السلف في ذلك] 

ومن تأمّل المنقول عن السلف [في ذلك]”'': وجده أربعة أنواع””) 

* صريح في عدم الوقوع"") 

وصريح في في الوقوع”" . 

وظاهر في عدم الوقوع . 

* وتوقف عن الطرفين. 

فالمنقول عن طاوس وعكرمة صريحٌ في عدم الوقوع. 

وعن ل وشريح ظاهرٌ في ذلك» وعن ابن عيينة صريح في التوقف» 
وأما التصريح بالوقوع فلا يُؤثر عن صحابي واحد إلا فيما هو محتمل لإرادة 
الوقوع عند الشرط» كالمنقول عن أبي ذرء بل الثابت عن الصحابة عدم الوقوع 
في صورة العتق الذي هو أولى بالنقوة من الطلاق» ولهذا ذهب إليه أبو ثور 
وقال: القياس أن الطلاق مثله؛ إلا أن تُجمع الأمة عليه» فتوقف في الطلاق 
لتوهم الإجماعء وهذا 7 أكثر الموقعين للطلاق» وهو ظنهم كك الإجماع 
على الوقوع. مع اعترافهم أنه ليس في الكتاب والسنة والقياس الصحيح ما يقتضي 


019 اماءيين المتقرفين نعط من 39 ١080٠٠‏ 'متتذكره الصف قري : 
(؟) قال (و): «ذكر هذا النهي أربع مرات في القرآن: في (البقرة: 2)5١8 :١54‏ وفي 
(الأنعام: ,»)١57‏ وفي (النور: .24)1١‏ 
قلت: في سورة النور دون الواو. 
(4) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). (0) في (ق): «أربع قواعد»!!. 
(5) في (ك): «الوقوف». 60 في المطبوع: «عليّ :2 . 
(4) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك2). 
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الوقوعء وإذا تب تبيّن أنه ليس في المسألة إجماع تبين أن لا دليل أصلاً يدل على 
الوقوع. والأدلة الدالة على عدم الوقوع في غاية القوة والكثرة» وكثير منها لا 
سبيل إلى دفعهء فكيف يجوز معارضتها بدعوى إجماع قد علم بطلانه قطعاً؟ فليس 
بأيدي الموقعين آية من كتاب الله تعالى ولا أثر”'؟ عن رسول الله [2'7]6 ولا عن 
أصحابه ولا قياس صحيح. والقائلون بعدم الوقوع لو لم يكن معهم إلا 
الاستصحاب الذي لا يجوز الانتقال عنه إلا لما هو أقوى منه لكان كافياً فكيف 
ومعهم الأقيسة التي أكثرها من باب قياس الأولى؟ والباقي من القياس المساوي 
وهو قياس النظير على نظيره» والآثار والعمومات والمعاني الصحيحة والحكم 
[والمناسبات التي شهد لها الشرع بالاعتبار ما لم يدفعهم منازعوهم عنهم بحجة 
أصلاً؟ وقولهم]””؛ وسط بين قولين متباينين غاية التباين: 

أحدهما : قول من د يعت التعليق تيرفع به الطلاق على كلجال سواء كان 
تعليقاً قَسَّمِياً يقصد به الحالف منع الشرط والجزاء أو تعليقاً شرطياً يقصد به 
عضول الجدواء 'عتد صو لل الشرط: 

والثاني: قول من يقول: إن هذا التعليق كله لغوّ لا يصح بوجه ما ولا يقع 
الطلاق به البتة» كما سنذكره ذ في المخرج الذي بعد هذا إن شاء الله. فهؤلاء 
توسطوا بين الفريقين» وقالوا: يقع الطلاق”*' في صورة التعليق [المقصود به وقوع 
الجزاءء ولا يقع في صورة 0 القس 3 وحجتهم قائمة على الفريقين» 
وليس لأحد منهما حجة صحيحة عليهم» بل كل حجة صحيحة احتج بها الموقعون 
فإنما تدل على الوقوع في صورة التعليق المقصود. وكل حجة احتج بها المانعون 
صحيحية فإنما تدل على عدم الوقوع في صورة التعليق القسمي فهم قائلون 
بمجموع حجج الطائفتين وجامعون للحق الذي مع الفريقين ومعارضون كل من 
الفريقين وحججهم بقول الفريق الآخر وحججهه”"". 


)١(‏ في المطبوع : «في كتاب أو سنة ولا أثرة. (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق)» وقال في الهامش: «لعله: وهو والمئناسبات التي شهد 
لها الشرع بالاعتبار ما لم يدفعهم منازعوهم عنه بحجته أصل وقولهم». 

(5) في (ق): «لا يقع الطلاق». 

(5) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «القسمي ويقع في صورة التعليق الشرطي». 

030 مسألة تمليك الرجل امرأته الطلاق..» وبيان الخلاف على سبعة أقوال. انظرها في «زاد 
المعاد» (8/5+ الا وقد مضت في كلام المصنف. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ©“ 
فصل 
[المخرج التاسع وفيه حكم الطلاق المعلق بالشرط] 

المخرج التاسع: أخذه بقول [من يقول]7": إن الطلاقالمعلّق بالشرط لا 
يقع» ولا يصح تعليق الطلاق» كما لا يصح تعليق النكاح؛ وهذا اختيار أبي 
عبد الرحمن أحمد بن يحيى بن عبد العزيز [الشافعى ]2 أحد أصحاب الشافعي 
الأجلة أن اجتي» ركان الشائمى يله ويكرمه زيكدة ويعظههه نوابوا قور" 
وكانا يكرمانه"”» وكان بصره ضعيفاً فكان الشافعي يقول: لا تدفعوا إلى أبي 
عبد الرحمن الكتاب يُعارض به فإنه يخطئ» وذكره أبو إسحاق الشيرازي في 
«طبقات أصحاب الشافعي»”*2» ومحل الرجل من" العلم والتضلع منه لا يُدقع» 
وهو في العلم بمنزلة أبي ثور وتلك الطبقة» [وكان رفيق أبي ثور]”''» وهو أجل 
من جميع أصحاب الوجوه [من]''' المنتسبين إلى الشافعي» [فإذا نزل بطبقته إلى 
طبقة أضححات" الوجوء كان قوله وجها وعى اقل ذرجاتة: 

وهذا مذهب لم ينفرد بهء بل قد قال به غيره من أهل العلم]”'' قال أبو 
محمد بن حزم في «المحلى»""' : والطلاق بالصفة عندنا كما هو الطلاق باليمين» 
كل ذلك لا يلزم وبالله التوفيق» ولا يكون طلاقاً إلا كما أمر الله تعالى» وعلمهء 
وما عداه فباطل وتعدٌ لحدود الله تعالى. 

وهذا القول وإن لم يكن قوياً في النظر”" فإن الموقعين [للطلاق]'' لا يمكنهم 
إبطاله [البتة]”' لتناقضهم» وكان”" أصحابه يقولون لهم : قولنا في تعليق الطلاق بالشرط 
كقولكم”"' في تعليق الإبراء والهبة"''' والوقف والبيع والنكاح سواءء فلا ان 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(؟) فى (ق): «وكان الشافعى يكرمه ويجلسه ويكنيه وأبا ثور»!. 

5 فى (ك): «يلزماته». 2 

(4) قال في «طبقات الفقهاء» (ص!١1):‏ «كان من كبار أصحاب الشافعي» ثم صار من 
أصحاب ابن أبي داود». 


(5) في (ق): «في». (9) (١٠/١5/مسألة .)١1959‏ 
0) في (ك): «النظير». (0) في (ق) و(ك): «فإن». 
(9) في (ك): «كقولهم». )09١(‏ في المطبوع: «أو الهبة»). 


0010 في (ق): افلا يمكنهم»» وفي (ك): «ولا يمكنكمك وما بين المعقوفتين الآتيتين سقط 
من (ق). 


27702 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
[البتة] أن تفرّقوا''' بين ما صح تعليقه من عقود التبرعات والمعارضات 
والإسقاطات بالشروط» وما لا يصح تعليقه» فلا تبطلوا قول منازعيكم في صحة 
تعليق الطلاق [بالشرط]”" بشيء إلا كان هو بعينه حجة عليكم في إبطال قولكم 
في منع صحة تعليق الإبراء والهبة والوقف والنكاح» فما الذي أوجب إلغاء هذا 
التعليق وصحة ذلك التعليق؟ فإن فرّقتم بالمعاوضة» وقلتم: «إن عقود المعاوضات 
لا تقبل التعليق بخلاف غيرها» انتقض عليكم طَرْداً بالجعّالة وتَكساً بالهبة 
والوقف؛؟ فانتقض عليكم الفرق طرداً وعكساً وإن فرّقتم بالتمليك والإسقاط فقلتم : 
«عقود التمليك لا تقبل التعليق بخلاف عقود الإسقاط» انتقض أيضاً طرده 
بالوصية؛ وعكسه بالإبراء؛ فلا طَرْد ولا عكس.» ٠»‏ وإن فرقتم بالإدخال في ملكه 
بالأخراع عن ملكه وصبححته ”ا التعليق في الثاني دون الأول انتقض علي ]7 
أيضاً تُزقكم؛ ؛ فإن الهبة والإبراء إخراج عن ملكه ولا يصح تعليقها عندكم» وإن 
فرقتم بما يحتمل الغرر وما لا يحتمله» فلا يحتمل الغرر والأخطار يصح تعليقه 
بالشرط كالطلاق والعتق والوصية» وما لا يحتمله لا يصح تعليقه كالبيع والتكاح 
والإجارة» انتقض عليكم بالوكالة» فإنها لا تقبل التعليق عندكم وتحتمل الخطر؛ 
ولهذا يصح أن يوكله في شراء عبد» ولا يذكر قدره ولا وصفه ولا سِنّه ولا ثمنه» 
بل يكفي ذكر جنسه فقطء أو أن يوكّله في شراء دار ويكتفي بذكر محلها وسكنها 
فقطء أو أن يوكله في التزوج بامرأة فقطء ولا يزيد على كونها امرأة» ولا يذكر 
له جنس مهرها ولا قدره ولا وصفهء وأي خطر فوق هذا؟ ومع ذلك منعتم من 
تعليقها بالشرط» وطرد هذا الفرق يوجب عليكم صحة تعليق النكاح بالشرط» فإنه 
يحتمل من الخطر ما لا يحتمل غيره من العقودء فلا [يشترط فيه]”” رؤية الزوجة» 
ولا صفتها ولا تعيين العوض جنساً ولا قدراً ولا وصفاً ويصح مع جهالته وجهالة 
المراة ولا بعل" عقد يحتمل من التغطر ما يحتملة؛ فهو أولى بضححة التعليق 
من الطلاق والعتاق إن صح هذا الفرق. وقد نص الشافعي على صحة تعليقه فيما 
لو قال: «إن كانت جاريتي ولدت بنتاً فقد زوجتكها». 59 وإن لم يكن تعليقا 
على شرط مع 3 بمنزلة قوله: امتى ولدت جارية”" فقد زوجتكها» لأن 


)1١(‏ في (ق): «يفرقوا». (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(9) في المطبوع و(ك): «فصححتم». (5) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك). 
لك بدل ما بين المعقوفتين في (ك): «بشرط». (5) في (ق): «ولا نعلم». 

(0) في (ق) و(ك): «وليس». (0) في (ق): «متى ولدت جاريتي بنتا» . 
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هذا فيه خطر ليس في صورة النص» وهذا رق صحيح» ٠‏ ولكن لم يوفوه حقّهء 
ولم يطرد فقههء. فلو قال: (إن كان أب مات وورئتٌ منه هذا المتاع فقد بعتكه) 
أبطلتموه» وقلتم: هو بيع معلّق على شرط» والبطلان 0 في غاية البعد من 
الفقه» ولا معنى تحتهء ولا خطر هناك ولا غرر البتة”"'» وقد نص الإمام أحمد 
على صحة تعليق النكاح على الشرط»؛ قال صاحب 00 و0 روا علق 
انعقاد النكاح على شرط مثل أن يقول: «زوجتكٌ إذا جاء رأس الشهرء أو إذا 
رَضيت أمّها) ففيه روايتان: 

إحداهما””': يبطل النكاح من أصلهء والأخرى”*”' يصح. 

وذكر في [هذا]'' الفصل أنه إذا تزوجها بشرط الخيار وإن جاءها بالمهر 
إلى وقت كذاء وإلا فلا نكاح بينهما ففيه روايتان: 

إحداهما”؟': يبطل النكاح [من أصله]" . 

والثانية: يبطل الشرط ويصح العقدء نص عليه في رواية الأثرم» وقد ذكر 
القاضي رواية عنه أنه إذا تزوجها بشرط الخيار يصح العقد والشرط [جميعاً]'" 
فصار عنه ثلاث روايات: صحة العقد والشرط وبطلانهماء وصحة العقد وفساد 
الشرطء لكن هذا فيما إذا اشترط" الخيار أو إن جاءها بالمهر إلى وقت كذا وإلا 
فلا نكاح بينهما وأما إذا قال: «زوجتك إن رضيت أمها» فنص على صحة العقد 
إذا رضيت أمها وقال: [هو نكاح]”" . 


وقال في رواية عبد الله" وصالح”''' وحنبل: نكاح المتعة حرام؛ وكل 
[المفرقون بين ما يقبل التعليق بالشروط» وما لا يقبله ليس لهم ضابط] 
والمقصود أن المفرّقين بين ما يقبل التعليق بالشروطء وما لا يقبل إلى 


دق فى (ق): (هنا). 
(0) قال (د): «في نسخة: «ولا عذر البتة» تحريف»» وهو كذا في (ك). 


(9) في (ق): «فأما». (:) في (ق): الإحديهما»! 
(6) في (ق): «الثانية». (7) ما بين المعقوفتين سقط من (ط). 
() “ها رين المعتوشيق سقط من (ق): (8) في (ك) و(ق): «شرط». 


(9)و0١٠2)‏ لم أظفر بها في «مسائل عبد الله؛ و«مسائل صالح؛ وانظر «المغني»  45/1١(‏ هجر). 


2ه إعلام الموقكين عن رب العالمين 
الآن''' لم يستقر لهم ضابط في الفرق» فمن قال من أهل الظاهر وغيرهم: إن 
الطلاق لا يصحٌ تعليقه بالشرط”" لم يتمكن من الرد عليه مَنْ قولّه مضطربٌ فيما 
يعلق وما لا يعلق» ولا يرد عليه بشيء إلا تمكن من”" رده عليهم بمثله أو أقوى 
كه إن ردّوا عليه بمخالفته لآثار الصحابة ردَّ عليهم بمخالفة النصوص المرفوعة 
في صور عديدة [و]9©) قد تقدم ذكر بعضها وإن فرّقوا طالبهم بضابط ذلك أولاً 
وكاف*"" الفرق حترعا كانم" فرت الوضك القارق لايد أن كرون موقا #الرفي 
الجامع؛ فإنه لا يصح تعليق الأحكام جمعاً وفرقاً بالأوصاف التي لا يُعله”" أن 
الشارع اعتبرها فإنه وضع شرع لم يأذن به الله» وبالجملة فليس بطلان هذا القول 
أظهر في الشريعة من بطلان التحليل» بل العلم بفساد [نكاح]" التحليل أظهر من 
العلم بفساد هذا القول» فإذا جاز التقرير على التحليل وترك إنكاره مع ما فيه من 
النضوص .والآثار التي اتفق عليها أصحاب رسول الله يَكْهْ ورضي عنهم على المنع 
منه ولعن فاعله وذمّه فالتقرير على هذا القول أجود وأجوز”'. 
هذا””'' ما لا يستريب فيه عالم منصفء وإن كان الصواب في خلاف 


القولين جميعاً ولكن أحدهما أقل خطأ وأقرب إلى الصوابء والله أعلم. 
فصل 
[المخرج العاشر: زوال سبب اليمين] 


المخرج العاشر: [مخرج]”” زوال السبب» وقد كان الأؤلى تقديمه على هذا 
المخرج لقوته وصحته فإن الحكم يدور مع علته و سبيه وجوداً وعدا : 


[الحكم يدور مع علته وسببه وجوداً وعدماً] 
لهذا [) علق الشارع حكماً بسبب أو علة زال [ذلك]© الحكم بزوالها 


)1١(‏ في (ق): «بين ما يقبل بالشرط وما لا يقبله إلا الإسلام». 


(؟) في (ق) و(ك): «بالشروط». () في (ق): «يمكن»» وسقطت امن». 
2( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك). 

)0( في (ق): «وتأثير) . 69 في (ق): «ثابتاً) . 

237 في (ق) و(ك): «لم يعلم». (4) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


(9) في (ك) و(ق): «والتقرير على هذا القول أجوز وأجوز». 
)١(‏ في (ك): «وهذا». )١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
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كالخمر علق بها حكم التنجيس وجوب الحد لوصف" الإسكار» فإذا زال عنها 
وصارت خلاً زال الحكم» وكذلك وصف الفسق علق عليه المنع من قبول الشهادة 
والرواية» فإذا زال الوصف زال الحكم الذي علق عليه» وكذلك السفه والصغر 
والجنون والإغماء تزول الأحكام المعلقة عليها بزوالها والشريعة مبنية على هذه 
القاعدة. 


[حكم الحالف على أمر لا يفعله فزال السبب] 

لدان ولت [(احدح عي ابر ل لوطه سي رار للحي لم بصت 
بفعله ؛ لأوابمنة لتك لذنك الم فإذا زال الوصف زال تعلق اليمين 
فإذا دُعي إلى شراب مسكر ليشربه فحلف أن لا يشربه» فانقلب”" خلاً فشربه لم 
يحنث» فإن منع نفسه منه نظير منع الشارع. فإذا زال جع الصارع باتقلابه» خلا 
فإذا كان التحريم والتنجيس ووجوب الإراقة ووجوب الحد وثبوت الفسق قد زال 
بزوال سببه فما الموجب لبيقاء المنع في صورة اليمين وقد زال سببه ؟ وهل يقتنضي 
محض الفقه إلا زوال حكم اليمين؟ 
ولم يخطر بباله» فإلزامه ببقاء حكم اليمين وقد زال سببها إلزامٌ [له]*' بما لم 
يلتزمه هوء ولا ألزمه به الشارع. وكذلك: لو حلت على رعجل أن لأ تيقل ' لداقولا 
ولا شهادة لما يعلم من فسقهء ثم تاب وصار من خيار الناس؛ فإنه يزول حكم 
المنع باليمين كما يزول [حكه]””) المنع من ذلك بالشرعء وكذلك إذا حلف أن لا 
يأكل هذا الطعام أو لا" يلبس هذا الثوب أو لا”2 يكلّم هذه المرأة ولا يطأها 
ا ب رك ا راتيب وتزوج المرأة فأكل الطعام”" ولبس 
الثوب ووطئع المرأة لم يحنث يعحنث ؟ أن المع يبي [كالمنع بمنع الشارع] : ومنع 
الشارع يزول بزوال الأسباب التي تر تب عليها المنع؛ اس الع 
وكذلك إذا حَلّف: لا دَخلتٌ هذه الدارء وكان سبي تمينة أنيا تعمل نينا 


)١‏ في (ك) و(ق): «ووجوب الحد بوصف». (؟) في (ق) و(ك): «كذلك الوصف». 

في (ق): "أشربه فانقلبت» () ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك). 
(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (5) في (ق): «ولا». 

60 في (ق): «فأكله». (4) في (ق): «كمنع الشارع». 


0 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
المعاصي”ا": وتشرب الخمر”'؛ فزال ذلك وعادت مجمعاً للصالحين وقراءة 
القرآن والحديثء, أو قال: «لا أدخل هذا المكان»؛ لأجل [ما رأى فيه من]”"© 
المنكرء فصار [بيتاً]”” من بيوت الله تعالى تُقام فيه الصلوات229 لم يحنث 
بدخولهء وكذلك إذا حلف لا يأكل لفلان طعاماً [وكان سبب الين أنه 0 
الربا]”"2: و[يأكل]”" أموال الناس بالباطل؛ فتاب [وخرج من التظال] ١"‏ ا 
طعامه من كسب يذه أو تجارة مباحة لم يحنث [بأكل طعامه]”", زول حكم 
[منع اليمين]”" كما كما يزول حكم منع الشارع؛ [وكذلك لو حلف26” لا بايعتٌ فلاناً 
اوسيت عيكتة كول ]1 مدلا أو سفيهاً؛ فزال [الإفلاس والسفه]””"؛ فبايعه لم 
يحنث» وأضعاف أضعاف هذه المسائل» [كما إذا انهم بصحبة مُرِيب فحلف لا 
أصاحبه فزالت الريبة وخلفها ضدها فصاحبه لم يحنث» وكذلك لو حلف المريض 
ارا اد وسبب يمينه كونه يزيد في مرضه فصح وصار الطعام نافعا 
له لم يحنث بأكله]”"؛ وقد صرح الفقهاء بمسائل من هذا الجنس. 


[مسائل لها هذا الحكم صرح به الفقهاء] 
- فمنها”"'؟: لو حلف لوالٍ أن لا أفارق البلد إلا بإذنك'"'»: فعُزل ففارق 
البلد بغير إذنه لم يحنث. 


[- ومنها لو خلف على زوجت( تخرجين من بيني 01 بإذني؛ أو على 
عبده'"'؟ لا يخرج إلا ا » ثم طلّق الزوجة وأعتق العبد فخرجا بغير إذنه لم 
يحنث]”*'': ذكره أصحاب الإمام أحمد. 


)١(‏ في (ق): «وكان السبب يعمل فيها المعاصي». 

(؟) في (ك): «ويشرب فيها الخمر؛ وفي (ك): «وشرب الخمرا. 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (4) في (ق): «الصلاة». 
(65) فى (ق): «لو؛. 

(3) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «بسبب أكله الربا». 

(0) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «المنع». (48) في (ق): «أو حلف». 


() في (ق): «لكونه». )٠١(‏ في (ق): لكما». 
)١١(‏ في (ق): «لو حلف لوالٍ لا خرجت من هذا البلد بغير إذنك». 
)1١١(‏ في (ق): «أو لعبده». (16) في (ك): «باذني». 


)١5(‏ ما بين المعقوفتين اختصره في (ق) بعد قوله: «ذكره أصحاب الإمام أحمد» بقوله: 
«وكذلك العبد والزوجة». 
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قال صاحب «المغني»”'2: لأن قرينة الحال تنقل حكم الكلام إلى نفسها 
وهو إنما ل مئع الزوجة والعبد مع ولايته عليهما؛ ؟ فكأنه قال: ما دُمْتما في 
ملكي رجه اقبي لل على الحا الى الاسقرطن كاله [لها 1 في العموم» 
وكالك لوا بيلف لقاقر ا إلا رفعته ا يم 
هذه الدار فماتت أو طلقها لم بحت ]لبانق صا وعيا كلك إذ كلنن] “على 
ابئه ألا يبيت حارج البيت لخوفه عليه من الفسَّاق» لكونه أمردء فالتحى وصار 
شيخا لم يحنث بمبيته خارج الدار» وهذا كله مذهب مالك وأحمد؛ فإنهما يعتبران 
النية فى الأيمان ومناط”' اليمين وسببها وما هيّجها؛ فيحملان اليمين على ذلك 

و" قال أبو عمر بن عبد البر في [كتاب الأيمان من" كتابه: «الكافي 
في مذهب مالك”": والأصل في هذا الباب مراعاة ما نواه الحالف؛ فإن لم 
يكن له نية نظر إلى بساط قصته”"» وما أثاره على الحلف؛ ثم حكم عليه 
بالأغلب من ذلك في [نفوس أهل ]20 وقته . 

وقال صاحب لجراي «المقتضيات للبر والحنث عور 

الأول: النية إذا كانت مما"''' يصلح أن يراد اللفظ بها سواء كانت مطابقة 
له أو زائدة فيه أو ناقصة عنه بتقييد مطلقه وتخصيص عامه. 

الثاني : الحي المقين للبمية اكدوله دمن] “زط عنهة بالسا ل" ايها 
وذلك أن القاصد لليمين لا بد أن تكون له نية» وإنما يذكرها فى بعض الأوقات 
وينساها في بعضها؛ فيكون المحرّك على اليمين [وهو]”*'' البساط”"'' ‏ دليلاً 
عليها [لكن قد يظهر مقتضى المحرك ظهورا لا إشكال فيه» وقد يخفى في بعض 


)١(‏ في «المغني! (1١/047/م‏ 1818 - هجر)ء و(١١/5184‏ - 580 مع الشرح الكبير). 
(0) في المطبوع : «وهو يملك»)2 وفي (ق): «وهو إنما ملك». 


(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (84) فى (ك): «إذا». 

(5) في المطبوع: «وبساط». (3) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
000 407/1 -.ط. الموريتاني) . (4) في (ق) و(ك): «ما نوى». 

)1( في (ق): «مناط قضيته)» وفي (ك): «نشاط قصته). 

)١١( .)060060/1١( )٠١(‏ فى (ق): «كما» 

)١١(‏ فى (ق): «ابتغير زمنه»ا» وفى «الجواهر»: التعرف منه). 

(09) في (ك): #التشاط», 00 (15) في (ق): «هذا». 


)260 في (ك): «النشاط). 
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الخالات »وقد ركوة. ظهوره وخناوه بالاضافة ]927 

وكذلك أصحاب [الإمام]*" أحمد صرّحوا باعتبار النية وحمل اليمين على 
مقتضاها فإن عدمت رجع إلى سبب اليمين وما هيجها فحمل اللفظ عليه؛ لأنه 
دليل على النية. 

حتى صرح أصحاب مالك”" فيمن دفن مالا ونسي مكانه فبحث عنه فلم 
يجده فحلف على زوجته أنها هي التي أخذته ثم وجده لم يحنث» قالوا: لأن 
قصده ونيته إنما هو إن كان المال قد ذهب فأنت التى أخذتيه”*'؛ فتأمل كيف 
جعلوا القضند وألئية في 'قوة الشرط+ وهذا هو محضن الفقه: 

ونظير هذا ما لو دُعي إلى طعام فظنه حراماً فحلف لا أطعمه ثم ظهر أنه 
حلول”*> لو رشبهة فيه: فإنه “لا زيعدف بأكله :019 نميه إتما علقت به إن كان خراها 
وذلاكف» تمده: 

ومثله لو مرّ به رجل فسلم عليه فحلف لا يرد عليه السلام لظنّه أنه مبتدع أو 
ظالم أو فاجرء فظهر أنه غير ذلك الذي ظنه لم يحنث بالرد عليه. 

ومثله لو قدمت له دابة ليركبها فظنها قطوفاً أو جموحاً أو متعسرة الركوب 
فحلف لا يركبها فظهرت [له]''' بخلاف ذلك لم يحنث بركوبها. 

[و*”" قال أبو القاسم الخرقي في «مختصره»”": ويرجع في الأيمان إلى 
النية؛ فإن لم ينو شيئاً رجع إلى سبب اليمين وما هيّجها. 

وقال أصحاب الإمام أحمد: إذا دُعي إلى غداء فحلف [أن”" لا يتغدى أو 
قيل [له]”"': اقعد فحلف أن لا يقعد اختصت يمينه بذلك الغداء وبالقعود في ذلك 
الوقت؛ لأن عاقلاً لا يقصد أن لا يتغدى أبداً ولا يقعد أبداً. 

[ثم]*"' قال صاحب «المغني»2”''': إن كان له نيّة فيمينه على ما نوى» 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(9) المذكور عند ابن شاس في «عقد الجواهر الثمينة؛ 2»)07١/١(‏ وفي (ك): «الإمام أحمدا. 
(5:) في المطبوع و(ك): «أخذته». (0) في (ق): «ثم ظهر حلالا». 

(7) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). (7) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(4) «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» (75/7) . 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

/١( )٠١(‏ 01/م 87 مع «(المغنيى» ‏ ط هجر)؛ /١١(‏ 787 - «المغني؟ مع الشرح الكبير). 
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فإن''' لم تكن له نية؛ فكلام أحمد يقتضي روايتين: 
إحديهما”"': أن اليمين محمولة على العموم؛ لأن أحمد سئل عن رجل 


حلف أن لا يدخل بلدا لظلم رآه فيه فزال الظلمء قال أحمد:* النّذر يوفي به 
يعني : : لا يدخلهء ووجه ذلك أن اللفظ لفظ الشارع إذا كان عاما نينت خاصضق 


وجب الأخذ بعموم اللفظ دون خصوص السببء كذلك يمين الحالف. 

ونازعه [في ذلك]”" شيخنا””'» فقال: إنما منعه أحمد من دخول البلد بعد 
زوال الظلم؛ لأنه نذر لله أن لا يدخلهاء وأكد نذره باليمين» التق قربة» فقد نذر 
التقرب إلى الله بهجران ذلك البلد؛ فلزمه”*؟ الوفاء بما نذره. هذا هو الذي فهمه 
الإمام أحمد» وأجاب به السائل حيث قال: النذر يوفي به؛ 0 منع النبي ككل 
المهاجرين من الإقامة بمكة بعد قضاء : 7اكرق كلالة ثئة أيام'" ا تركوا 
ديارهم لله تعالى» فلم يكن لهم العود فيها وإن زال السبب الذي تركوها لأجله» 
وذلك نظير مسألة ترك البلد للظلهم”": والفواحش التي فيه إذا نذره الناذر؛ فهذا 
سر جوابه» وإلا فمذهبه الذي عليه نصوصه وأصوله اعتبار النية والسبب في اليمين 
وحمل كلام الحالف”'' على ذلك» وهذا في تسطة أع ع ااور 0 لورفا » 

[عند الحنفية] 

وأما مذهب أصحاب أبى حنئيفة فقال فى كتاب: «الذخائر» في (كتاب 
الأيمان): الفصل السادس فى ين الأيمان المطلقة بالدلالة: إذا أزاذت المرأة 
الخروج من الدار فقال الزوج: «إِنْ حَرّجْتِ [من الدار]'"2 فأنت طالق» فجلست 
ساعة ثم خرجت لا تطلق» وكذلك لو أراد رجل أن يضربه فحلف آخر أن لا 
يضربه» فهذا على تلك الضربة» حتى'"'' لو مكث ساعة ثم ضربه لا يحنث» 
ويُسمّى هذا يمين الفورء وهذا لأن الخرجة التى قصد والضربة التي قصد هي 


)١(‏ في المطبوع و(ك): «وإن». (؟) في المطبوع و(ك): «إحداهما»! 
(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (:) انظر «مجموع الفتاوى» (6/ 0775 . 
(0) في (ك): «فيلزمه». )١(‏ فى (ق): انسكه). 

0) مضى تخريجه . )00( في (ق): «ترك بلد الظلم». 

(9) في المطبوع: «الحالفين». )20١(‏ في (ك) و(ق): «نذكره». 


)١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). )١١(‏ في (ق): «هي»2. 
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المقصودة بالمنع منها عرفاً وعادة» فيتعّن ذلك بالعرف والعادة» فإذا('؟ دخل 
الوجل علق رخل ري ]تقال [نيال]!" تعد كن :«قتال: يوك لا تمد 
فذهب إلى بيته وتغدى مع [جميع]”" كله لاسي وكذلك إذا قال الرجل 
لغيره: كل مع فلانء فقال: والله لا آكل» ثم ذكر تقرير ذلك بأنه جواب لقول 
الآمر لهء والجواب كالمعاد في السؤال؛ فإنه بلطن ما فيهء قال: وليس كابتداء 
اليمين ؛ لأن كلامه لم يخرج جواباً لتقييد» ابل خوج إكداء عر مطلق عن 
القيد فينصرف]””**' إلى كل غداء» قال: وإذا قال لغيره: كلّم لي زيداً اليوم في 
كذاء ققال :به له كلعف فهذا يختص باليوم؛ لأنه خرج جواباً عن الكلام 
السابق» وعلى هذا إذا قال [له]'''": إيتني اليوم» فقال: امرأته طالق إِنْ أتاك. وقد 
صرح أصحاب أبي حنيفة بأن النية تعمل في اللفظ لتعيين”" ما احتمله اللفظ» فإذا 
تعين باللفظ ولم يكن اللفظ محتملاً لما نوى لم تؤثر النية [فيه]؟ فإنه حينئذ 
يكون الاعتبار بمجرد النية» ومجرد النية لا أثر لها في إثبات الحكم ؛ فإذا احتملها 
الفط وكات خدن بحا نرت حينئذ» قالوا: ولهذا 0 إن لبستُ ثوب 
أو أكلت طعاما أو قرت كرابا أو كلمتٌ امرأة فامرأتي طالقة"وترى نويا 3 
طعاما أو شراباً أو امراة معينا دين قدا به وبق اللهء برقلت ينه تقر “خلواف: 
ولو حذف المفعول واقتصر على الفعل؛ فكذلك عند أبي يوسف في رواية عنه 
والخصاف ٠‏ وهو قول مالك والشافعي وأحمد""©. 


[السبب يقوم مقام النية 4 اليمين] 
والمقصود أن النية تق ثر [في الب ]© تخصيها : تنقصيه) وزيا وإطلاقاً وتقريدا 
والسبب يقوم مقامها عند عدمها ويدل عليها فيؤثر ما يؤثر''''». وهذا هو الذي 
)١(‏ في المطبوع و(ك): «وإذا». 


(؟) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع» وما قبله فيه : «على الرجل». 
إفرف ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك). 


(5) في المطبوع: «جواباً بالتقييد». (5) في (ق): «مطلقاً عن التقييد فيصرف». 
)3( ما بين المعقوفتين من (ط) و(ق). 3ع( في (3): (بتعيين) . 
() ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (9) في المطبوع: «فامرأته طالق». 


)٠١(‏ في المطبوع و(ك): «قول الشافعي وأحمد ومالك». 
)201 انظر: «تقرير القواعد وتحرير الفوائد», للومام ابن رجب الحنبلي (القاعدة الرابعة 
والعشرون والخامسة والعشرون بعد المئة) 5٠١8-١960 /١(‏ بتحقيقي)ء وفي (ك): "يوثرا. 
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يتعين الإفتاء به» ولا يحمل الناس على ما يقطع أنهم لم يريدوه بأيمانهم؛ فكيف 
إذا علم قطعا أنهم أرادوا خلافه؟ والله أعلم. 


[التعليل كالشرط] 

والتعليل يجري مجرى الشرطء فإذا قال: «أنت طالق لأجل خروجك من 
الدار» فبان أنّها لم تخرج لم تطلق قطعاً صرح به صاحب «الإرشاد» فقال: وإن 
قال: «أنت طالق أن دخلت الدار» بنصب الألف والحالف من أهل اللسانء ولم 
يتقدم لها دخول قبل اليمين بحال» لم تطلق» ولم يذكر فيه خلافاً وقد قال'') 
الأصحاب وغيرهم: إنه إذا قال: «أنت طالق»» وقال أردت الشرط دين؛ فكذلك 
إذا قال: «لأجل كلامك زيداً أو خروجك”" من داري بغير إذني» فإنه يُديّنء ثم 
إن تبين أنها لم تفعل لم يقع الطلاق» ومن أفتى بغير هذا فقد وهم على المذهب», 
والله أعلم. 

فصل 
[الخلع] 

المخرج الحادي عشر: خلع اليمين عند من يجوّزه كأصحاب الشافعي 
وغيرهمء وهذا وإن كان غير جائز على قول أهل المدينة وقول الإمام أحمد 
وأصحابه كلهم فإذا دعت الحاجة إليه أو إلى التحليل كان أولى من التحليل من 
5 [عديدة]20 : 

أحدها: أن الله تعالى9 شرع الخُلع رفعاً لمفسدة المشاقة [الواقعة] "' بين 
الزوجين» وتخلّص كل منهما من صاحبه؛ فإذا شرع الخلع رفعاً لهذه المفسدة التي 
هي بالنسبة إلى مفسدة التحليل كتفلة في بحر فتسويغه لدفع'”' مفسدة التحليل أولى . 

٠ : يوضحه‎ 

الوجه الثاني : أن الحيل المحرّمة إنما منع منها لما تضمنه من الفساد يوي 
اشتملت عليه تلك المحرّمات التي يتحيل عليها بهذه الحيل» وأما حيلة تدفع”"" 


00 في (ق): «وقال» والكلام السابق في «الإرشاد؛ (ص598). 

() في (ق): «وخروجك). (”*) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(8) في (ق) و(ك): اسبحانه». (5) في (ق): الرفع». 

(5) في (ق): «التي». 60 في المطبوع و(ك): «ترفع». 
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مفسدة هي من أعظم المفاسد فإن الشارع لا يحرمها. 

انر 

الوجه الثالث: أن هذه الحيلة تتضمن مصلحة بقاء”' النكاح المطلوب 
للشارع بقاؤهء ودفع مفسدة التحليل التي بالغ الشارع كل المبالغة في دفعه [والمنع 
منه]""؛ ولعن أصحابه»ء فحيلة تحصّل المصلحة المطلوب إيجادها وتدفع المفسدة 
المطلوب إعدامها لا يكون ممنوعاً منها . 

الوجه الرابع: أن ما حرّمه الشارع فإنما حرمه لما يتضمنه من المفسدة 
الخالصة أو الراجحة» فإذا كانت مصلحة خالصة أو راجحة لم يحرمه البتة» وهذا 
الخلع مصلحته أرجح من مفسلته. 

الوجه الخامس: أن غاية ما في هذا الخله”؟» اتفاق الزوجين ورضاهما 
بفسخ النكاح بغير شقاق واقع بينهما وإذا وقع الخلع من غير شقاق صح.ء وكان 
غايته الكراهية؛ لما فيه من مفسدة المفارقة» وهذا الخلع أريد به لم شعث التكاح 
بحصول عقد بعده يتمكن”” الزوجان فيه من المعاشرة بالمعروف» وبدونه لا 
يتمكنان من ذلك» [بل إما ليتمكن الزوجان فيه من المعاشرة بالمعروف وبدونه لا 
يتمكنان فق ذلك]”'؟ بل إما خرات البيت وفراق الأهل»: وإما التخرض للعنة من :ل 
يقوم للعنته شيء» وإما التزام ما حلف عليه وإن كان فيه فساد دنياه وأخراه كما إذا 
حلف ليقتلنّ ولده اليوم» أو ليشربنٌ [هذا]”" الخمرء أو ليطأنَ هذا الفرج الحرام» 
أو حلف أنه لا يأكل ولا يشرب ولا يستظل بسقف ولا يعطى فلاناً حقه» ونحو 
ذلك» فإذا دار الأمر بين مفسدة التزام المحلوف عليه أو مفسدة الطلاق. وخراب 
البيْت:وثتات الشمل أو مفسدة التزام لعنة الله بارتكاب التحليل وبين ارتكاب 
الخلع المخلّص من ذلك [جميعه]”" لم يخف على العاقل أي ذلك أولى. 

الوجه السادس: أنهما لو اتفقا على أن يطلقها من غير شقاق بينهما بل 
ليأخذ غيرها لم يمنع من ذلك فإذا اتفقا على الخلع ليكون سبباً إلى دوام 
اتصالهما" كان أولى وأحرى. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ك). (؟) في (ق): «هذه الحيل متضمنة بقاء». 
(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق)6. (:) فى (ق): «أن غاية ما فيه». 
(6) في (3): اليتمكن». (1) ما بين المعقوفتين من (ك) فقط. 


(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق6. (8) في (ق): «سبباً لدوام اتصالهما». 
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يوقحة: 

[الوجه]”'' السابع: أن الخلع إن قيل: (إنه طلاق» فقد اتفقا على الطلاق 
لي ا فما الذي يحرمه؟ وإن قيل: (إنه فسخ» فلا ريب 
أن النكاح من العقود اللازمة» والعقد اللارم إذا اتفق المتعاقدان على فسخه ورفعه 
لم يمنعا من ذلك إلا أن يكون العقد حقاً لله. والنكاح محض حقهما فلا يمنعان 
من الاتفاق على فسخه. 

الوجه الثامن: أن الآية اقتضت جواز الخلع إذا خاف الزوجان ألا يقيما 
حدود الله» فكان الخلع طريقاً إلى تمكنهما من إقامة حدود الله» وهي حقوقه 
الواجبة عليهما في النكاح. فإذا كان الخلع مع استقامة الحال 5 إلى [تمكنهما 
0 قاف در التئ تمل لول بد ينون] 9 الخلع لعي الخلع ينف ]!4) 
طريقا إلى إقامتها . 

فإن قيل: لا يتعين الخلع طريقاً بل ههنا طريقان [آخران]”؟: 

أحدهما: مفارقتهما. 

والثاني: عدم إلزام الطلاق بالحنث إذا أخرجه مخرج اليمين إما بكفارة أو 
بدونها””'؛ كما هي ثلاثة أقوال للسلف معروفة صرّح بها أبو محمد بن حزم''© 
وغيره. 

قيل: نعم هذان طريقانء [و]”' لكن إذا أحكم سدّهما غاية الإحكامء 
ان يمكنه سلوك أحدهما وأيهما سلك ترتب عليه غاية الضرر”"» في دينه ودنياه 
لم يحرم عليه والحالة هذه سلوك طريق الخلع» وتعيّن في حقه [طريقان]”'): 

* إما طريق الخلع. 

وإنا "لوك طريق أرناي اللضة: 

وهذه المواضع وأمثالها لا تحتملها إلا العقول الواسعة التي لها إشراف على 

أسرار الشريعة [ومقاصدها]”' وحكمها وأما عَفْل لا يتسع لغير [تقليد]'"' من اتفق 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). (؟7) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
() بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «فلأن يكون بغير». 

)ما نين المنشوفين: مقط من (03- (5) فى (ق): (إما بالكفارة» وإما بدونها». 
(5) في «المحلى؛ .)51/1١(‏ 0) في (ق): «فلم». 

(4) في (ق): اترتب عليه ضرر». (9) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
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له تقليده وترك - جميع أقوال أهل العلم لقوله فليس الكلام معه. 
الوجه التاسع: أن غاية ما مع المانعين''' من صحة هذا الخلع أنه حيلة» 
والحيل باطلة؛ ومنازعوهم ينازعوهم في [كلتا]”" المقدمتين» فيقولون: الاعتبار 
فى العقود بصورها دون نيّاتها ومقاصدها فليس لنا أن نسأل الزوج إذا أراد خلع 
امرأته: ما أردت بالخلع؟ وما السبب الذي حملك عليه؟ هل هو المشاقة أو 
التخلص من اليمين؟ بل نجري حكم التخالع على ظاهره» ونكل سرائر الزوجين 
إلى الله قالوا: ولو ظهر لنا قصد الحيلة فالشأن فى المقدمة الثانية» فليس كل 
حيلة باطلة محرمة» وهل هذا الفصل الطويل الذي نحن فيه إلا في أقسام الحيل؟ 
[الحيلة المحرمة] 


والحيلة المحرمة الباطلة”" هي التي تتضمن تحليل ما حرّمه الله أو تحريم ما 
أحله الله أو إسقاط ما أوجبه؟ وأما حيلة تتضمن الخلاص من الآصار 0 
والتخلص من لعنة الكبير المتعال فأهلاً بها من حيلة وبأمثالها #وَأَنّهُ يَعُْمْ الْمْنْسِدَ 
مِنَّ الْمَصَلِحَ* [البقرة: »]7٠١‏ والمقصود تنفيذ أمر الله ورسوله بحسب الإمكان والله 
المستعان. 

الوجه العاشر: أنه ليس القول ببطلان خلع اليمين أولى [من القول]”* بلزوم 
الطلاق للحالف به غير القاصد له. فهلمّ نحاكمكم”'' إلى كتاب الله''' تعالى وسنة 
رسوله وأقوال الصحابة وَقْينء وقواعد الشريعة [المطهرة]””*'» وإذا وقع التحاكم تبيّن 
أن القول بعدم لزوم الطلاق د أدلة ات أضولا وأطرد قياساً 
وأوفق لقواعد الشرعء وأنتم معترفون بهذا شء شكتم أم أ م "2 فإذا اكد 
عنه إلى القول المتناقض المخالف للقياس ولما أفتى به الصحابة ولما تقتضيه قواعد 
الشريعة وأصولها فلأن يسوغ” ” لنا العدول عن قولكم ببطلان خلع اليمين إلى ضذه 
تحصيلاً لمصلحة الزوجين ولمَّاً لشعث النكاح وتعطيلاً لمفسدة التحليل وتخليص9© 


)١(‏ في المطبوع و(ك): «ما منع المانعون». (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(6) في (ق3): «والحيلة الباطلة المحرمة». (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


(5) في (3): «فهلم نحاكم». (7) في (ق): «كلام الله». 
(0) في (ق): «أو أبيتم». (0) في (ق): ايشرع». 


(9) في المطبوع: «وتخلصاً». 
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فصل 
[المخرج الثاني عشر وفيه بحث أن يمين الطلاق من الأيمان المكفّرة] 
المخرج الثاني عشر: أخذه بقول من يقول: «الحلف بالطلاق من الأيمان 
الشرعية التى تدخلها الكفارة». وهذا أحد الأقوال فى المسألة» حكاه أبو محمد بن 
حزم في 56 المراتب الإجماع)”" ننه فاك :وا لقنا فيمن حلف بشيء غير 
أسماء الله أو بنحر ولده أو هديه أو أجنبي”" أو بالمصحف أو بالقرآن أو بنذر 
أخرجه مخرج اليمين أو بأنه”" مخالف لدين المسلمين”* أو بطلاق أو بظهار أو 
تحريم شيء من مالهء ثم ذكر 7 أخرى» ثم قال: فاختلفوا فى جميع هذه 
الأمور: أفيها كفارة أم لا؟ ثم م فى اليمين بالطلاق» أهو طلاق 
فيلزم» أم [هو]””' يمين فلا 0 ل في كونه طلاقاً [فيلزم]”" أو 
يمينا [لا يلزم قولين]”" وحكى قبل ذلك هل فيه كفارة أم لا على قولين» واختار 
هو ألا يلزم. ولا كفارة فيه» وهذا اختيار شيخنا أبي محمد ابن تب تيمية أخي شيخ 
الإسلام [ابن ا 


[رأي ابن تيمية] 


قال شيخ الإسلام''': والقول بأنه يمين مكمّرة هو مقتضى المنقول عن 
الصحابة في الحلف بالعتقء» بل بطريق الأؤلى؛ فإنهم إذا أفتوا من قال: (إِنْ لم 
أفعل كذا فكل مملوك لي حر» بأنه يمين تُكمّر فالحالف بالطلاق أولى» قال: وقد 
علّق القول به أبو ثورء فقال: إن لم تجمع الأمة على لزومه فهو يمين تكفرء وقد 
تبين أن الأمة لم تجمع على لزومهء وحكاه شيخ الإسلام عن جماعة من العلماء 


)١(‏ (ص868١ ‏ ط دار الآفاق الجديدة). 
(0) في (ك): «هدي أو نحر أجنبي) » وفي (ق): «هديه وذ نحر أجنبي». 
(0) في (ق): «أو أنه». (:) في (ك) و(ق): «الإسلام». 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (5) ما بين المعقوفتين من (ك). 
0) في (ق) و(ك): «لازماً». 
(4) قال (د): ما بين المعقوفتين ساقط من أولى المصريتين. 
وفي (ق): «لا يلزم طلاقاً قولين». 
9( ما بين المعقوفتين من (ك) و(ق). 
)0١(‏ انظر: لامجموع الفتاوى» (8##/ 5١‏ _ لمم .)00١95- 5١8‏ 
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الذين سمت هممّهم وشرفت نفوسّهم فارتفعت عن حضيض التقليد المحض إلى 
أوج''' النظر والاستدلالء ولم يكن مع خصومه ما يردون [به]'" عليه أقوى 
من الشكاية إلى السلطانء فلم يكن له برد هذه الحجة قبلء وأما [ما]"" 
سواها فبيّن فساد جميع حججهمء ونقضها أبلغ نقض» وصنف في المسألة ما 
بين مطول ومتوسط ومختصر ما يقارب ألفي ورقة» وبلغت الوجوه التي استدل 
بها عليها من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والقياس وقواعد إمامه خاصة 
ا من [الأئمة]7) زهاء أربعين دليلاً وصار إلى ربه وهو مقيم عليها [داع 
إليها]”'' مباهل لمنازعيهء باذل نفسه [وعرضه]”"2» وأوقاته لمستفتيه؛ فكان يفتي 
في الناعة :الواحذة :قيها؟ بقلمه وليانه 'أكثر من. أربعيق فننا؛' فعطلت لفناواء7© 
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مصانع التحليل» وهدمت صوامعه وبيعه») وكسدت سوقه» وتقشعت ور ب 7 روما قد 
اللعنة عن السسالية والمشلل لهم من المطلقين» وقامت سوق الاستدلال 
بالكتاب والسنة والآثار السلفية» وانتشرت مذاهب الصحابة والتابعين وغيرهم 
من أئمة الإسلام للطالبين» وخرج من حبس تقليد المذهب المعيّن به من 
كرمت عليه نفسه من المستبصرين2. فقامت قيامة أعدائه وححسّاده ومن لا 
يتجاوز ذكر أكثرهم باب داره أو محلتهء وهجنوا ما ذهب إليه بحسب 
المستجيبين لهم غاية التهجين» فمن استخمّوه من الطغام وأشباه الأنعام قالوا: 
هذا قد رفع الطلاق بين المسلمين» وكثر أولاد الزنا في العالمين» 
صادفوا عنده”" مسكة عقل ولب قالوا: هذا قد أبطل الطلاق المعلّق بالشرط 
وتالزا لمن تعلتوا ددمي انوك والولاة: هذا قه هل“ نببعة التلطان من 
أعناق الحالفين» ونسوا أنهم هم الذين حلوها بخلع اليمين» وأما هو فصرح 
في كتبه أن أيمان الحالفين لا تغير شرائع الدين» فلا يحل لمسلم حل بيعة 
السلطان بفتوى أحد من المفتين» ومن أفتى بذلك كان من الكاذبين المفترين 
على شريعة أحكم الحاكمين. 


)١(‏ في (ق): «وجهك. (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


(”) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). (:) في (ق): «وغيرها». 
(5) في (ق): «منها1». (5) في (ق): «لفتياه». 
0) في (ق): «وتقشفت». (4) في (ق) و(ك): «المتبصرين». 


0( في (ق): «صادفوا منه؟. 65 في (ق): (قد أحل»2. 
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[محنة ابن تيمية كمحنة السلف] 

ولعمر الله لقد مني" من هذا بما مُني''' به من سلف من الأئمة المرضيين» 
فما أشبه الليلة بالبارحة للناظرين» فهذا مالك بن أنس توصل أعداؤه إلى ضربه 
بأن قالوا للسلطان: إنه يحل عليك أيمان البيعة بفتواه أن يمين المكره لا تنعقد» 
وهم يحلفون مكرهين غير طائعين» فمنعه السلطان» فلم يمتنع” لما أخذه الله في 
الميئاق على من آناه الله علماً أن يبينه للمسترشدين» ثم [تلاه على أثر:]© 
محمد بن إدريس الشافعي فوشى به أعداؤه إلى الرشيد أنه يحل أيمان البيعة بفتواه 
أن البمين بالطلاق قبل النكاح لا تنعقد.ء ولا تطلق إن تزوجها الحالف» وكانوا 
بخلفرتهم في جملة الأيمان: «وإن كل امرأة أتزوجها فهي طالق»» وتلاهما على 
آثارهما شيخ الإسلام فقال حسّاده: هذا ينقض عليكم أيمان البيعة» فما قَّنِّ ذلك 
في عضد أئمة الإسلام» ولا نُنَى عزماتهه'» في الله وهممهمء ولا صدهم ذلك 
عما أوجب الله تعالى عليهم [من]”*' اعتقاده والعمل به من الحق الذي أداهم إليه 
اجتهادهم, بل مضوا لسبيلهم» وصارت أقوالهم أعلاما يهتدي بها المهتدون» 
تحقيقاً لقوله تعالى: لوَجَمَلْنَا ينم بَنَدٌ يدوت بتكا لما برقا وسكَائا ينا 
يوقنُونَ 4 [السجدة: 15]. 

فصل 
[الصحابة والتابعون ومن بعدهم أفتوا بذلك] 

ومن له اطلاع وخبرة وعناية بأقوال العلماء يعلم أنه [لم يزل]”"' في الإسلام 
من عصر الصحابة من يفتي في هذه المسألة بعدم اللزوم وإلى”" الآن. 

فأما الصحابة رضي الله عنهم فقد ذكرنا فتاواهم في الحلف”" بالعتق يعدم 
اللزوم؛ وأن الطلاق أولى منهء وذكرنا فتوى علي بن أبي طالب”'' َه بعدم 
لزوم اليمين بالطلاق» وأنه لا مخالف له من الصحابة. 


)١(‏ في (ق): ١رمي».‏ (؟) في (ك): «يمنع». 

(6) ها بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(5) في (ق) و(ك): «ولا ثنى عنه غرماتهم». 

(6) ما بين المعقوفتين من (ك). () ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
0) في (قى): «... اللزوم إلى»". (4) في (د): «في الحالف». 

فك 0 وفي المطبوع: ١كرم‏ الله وجهه)». 
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وأما التابعون فذكرنا فتوى طاوس بأصح إسناد 20 وهو من أجل 
التابعين».وأفتى. عكرمة وهو من أغزر أضحات ابن عباس علما على ما أفتى نيه 
طاوسن [سواء]””'؛ قال سُنيد بن و في اتفسيره» المشهور [في]”"' قوله تعالى: 
يان الَذِنَ امئوأ لا 00 0 ليطن (وَمَن سَّ © خلرك قبطن لالد 
راشي وتلا تنبل اد 1 2011 
واه سيم 6 0 قر ١‏ حدثنا إسماعيل 5 إراهيمة عن شليماق البو» "عن 
3 دسم مه وخام 
أب مجاز ِ 1 تعالى: بايا لذبن امنُوأ لا تَنْيعُوأ حُطَوتِ الشَّبِطنِ[ومِن بيع خطوات 
َلشَّيَطَنِ فَنَمْ يام بِالْفَحَمَك وَالْسَكر 7041" [النور: ١؟]‏ قال: النذور في المعاصي» 
حدثنا 0 ب 0 المهلبي”*؟': عن عاصم الأحول» عن عكرمة في رجل قال 
لغلامه: «إن لم أجلدك مئة سوط فامرأتي طالق»”*' قال: لا يجلد غلامه ولا تطلق 
امرأته» هذا من خطوات الشيطان. 


[رأى الأئمة بعد التابعين] 


وأما من بعد التابعين فقد حكى المعتنون بمذاهب العلماء كأبي محمد بن 
حزم وغيره ثلاثة أقوال في ذلك العا وأهل الظاهر لم يزالوا متوافرين 
على عدم لزوم الطلاق للحالف بها "© ولم يزل منهم الأئمة والفقهاء والمصئّفون 
والمقلّدون لهم وعتدنا بأسانيد صحيحة لا مطعن فيها عن جماعة من أهل العلم 
الذين هم أهله في عصرنا وقبله أنهم كانوا يفقوت انها أحياناً فأخبرني صاحبنا 
الضادق مخدا نو شتيوان" :قال أخبرت «فيشنا الدع قزات عليه القران .ركان 
من أصدق الناس - الشيخ محمد بن المحلى 0" قال: أخبرني شيخنا الإمام خطيب 
جامع دمشق عز الدين الفاروقي”'' قال: كان والدي يرى هذه المسألة» ويفتي بها 
سغداد. 


)١(‏ مضى لفظه وتخريجه. وفي (ك): «فقد ذكرنا». 

(؟) ما بين المعقوفتين من (ك). 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ق)» وما بين القوسين سقط من (4). 

(54) في (ك): «المهلي». (4) في المطبوع و(ك): «فامرأته طالق». 
(3) انظر: «المحلى» /١١١/٠١(‏ مسألة »)١979‏ وما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
(0) في هامش (ق): «صاحب محمد بن شهوان». 

(4) في (ق) و(ك): «النجل". (9) في (ق): «الفاروى». 
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وأما أهل المغرب فتواتر”'' عمن يعتني بالحديث ومذاهب السلف منهم أنه 
كان يفتي بها وأوذي بعضهم على ذلك وضربء وقد ذكرنا فتوى”" القفال في 
فوله: «الطلاق يلزمني' أنه لا يقع به طلاق وإن نواهء وذكرنا فتاوى أصحاب أبي 
حنيفة في ذلك» وحكايتهم إياه عن الإمام ا 'وذكرنا فتوى أشهب من المالكية 
فيمن قال لامرأته: «إِنْ خحرجتٍ من داري أو كلق فلاناً - ونحو ذلك - فأنت 
طالق» ففعلت لم تَطلّق» ولا يختلف عالمان متحليان بالإنصاف أن اختيارات شيخ 
الإسلام لا تتقاصر عن اختيارات ابن عقيل وأبي الخطاب بل وشيخهما أبي يعلى» 
فإذا'" كانت اختيارات هؤلاء وأمثالهم وجوهاً يفتي بها في الإسلام ويحكم بها 
الحكام فلاختيارات شيخ الإسلام أسوة بها إن لم ترجح عليها”'2: والله المستعان 
وعليه التكلان. 


فصر )6( 


[القول في جواز الفتوى بالآثار السلفية] 
في جواز الفتوى بالآثار السلفية”"': والفتاوى الصحابية» وأنها أولى بالأخذ 
[بها]”" من أراء المتأخرين وفتاويهم؛ وأن قُرْبها إلى الصواب بحسب قرب أهلها 
من عصر الرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله؛ وأن فتاوى الصحابة أولى 
أن يؤخذ بها من فتاوى التابعين» وفتاوى التابعين أولى من [فتاوى]2"0 7 


)١(‏ في (ق): «وأما أهل الغرب فثبت». (؟) في (ق): «فتاوى». 
(9) في (ق): «إذا». (4) في (ق): (إن لم تترجح عليها». 
(5) نشر أخونا الأستاذ أحمد سلام كلام الإمام ابن القيم هذا على حجية أقوال الصحابة» 
الذي يبدأ من هاهنا فى رسالة مستقلة سماها «البينات السلفية على أن أقوال الصحابة 
حجة شرعية في إعلام الإمام ابن قيم الجوزية». 
وعلق عليها فأثبت تعليقاته دون تخريجاته؛ ورمزت لها في آخرها ب (س). 
0) السلفية: نسبة إلى القرون المفضلة وهم الصحابة والتابعون وتابعوهم بإحسان» والصحابة 
هم الطبقة العليا من السلف وَوي بعد رسول الله يكو وموافقة الصحابة هو مناط اعتبار 
من عاش فى عصر التابعين وما بعده من السلف,. - أو سلفيا - دون نوابت الفرق الضالة. 
والصحابة؛ هم كل من لقي رسول الله يل مؤمناً به» ومات على ذلك طالت صحبته 
أو قصرتء روى عنه أو لم يرو (س). 
(0») ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
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التابعين» وهلم جرًا وكلما كان العهد بالرسول"'' أقرب كان الصواب أغلب» وهذا 
حكم بحسب الجنس”" لا بحسب كل فرد فرد من المسائل» كما أن عصر التابعين 
- وإن كان أفضل من عصر تابعيهم ‏ فإنما هو بحسب الجنس لا بحسب كل شخص 
شخصء ولكن المُفضّلون في العصر المتقدم أكثر من المفضلين في العصر المتأخرء 
وهكذا الصواب في أقوالهم أكثر من الصواب في أقوال من بعدهم؛ فإن التفاوت 
بين علوم المتقدمين والمتأخرين كالتفاوت'الذي بينهم في الفضل والدين”"؛ ولعله 
لا يسع المفتي والحاكم عند الله أن يفتي ويحكم بقول فلان وفلان من المتأخرين 
من مقلدي الأئمة ويأخذ برأيه وترجيحه””'' ويترك الفتوى والحكم بقول البخاري 
وإسحاق بن راهويه وعلي بن المديني ومحمد بن نصر المروزي وأمثالهم””'» بل 
يترك قول ابن المبارك والأوزاعي [وسفيان الثوري]” ل 
زيد وحماد بن سلمة وأمثالهه”"'»: بل لا يَلْتفت إلى قول ابن أبي ذئب والزهري 
والليت يق سعد وأمثالهم ”» جل لا يلتفت إلى قول”"' امعد بن المسيب» والحسن» 
والقاسمء وساله”''". وعطاءء وطاوس» 50 وشريح» وأبي وائل» 
وجعفر بن محمد وأضرابهم مما'' يسوغ الأخذ بقولهم' 7 عل ماق تقديم 


. في (ق): «وكلما كان برسول الله». وفى (ك): «وكلما كان العهد برسول الله يَكِلَدا‎ )١( 

000 أي يحسب اختلاف الطبقات» تتارى طيقة الصحابة مقدمة على فتاوى التابعين» وفتاوى 
طبقة التابعين مقدمة على فتاوى من بعدهم على العموم» وليست كل فتوى لكل تابعي 
مقدمة على أقوال من بعدهم» وكذلك لو أفتى بعض التابعين بالراجح مما اختلف فيه 
الصحابة. كانت فتواهم مقدمة على القول المرجوح من اختلاف الصحابة» وإن كان 
مرجع هذه الفتوى في الحقيقة لمن أفتى بها من الصحابة وين (س). 

(9) فلا انفكاك بين علو مكانتهم وفضلهم وخبرتهم» وعلمهم وفقههم» فهم أصحاب المنهج 
الأسلم». والأحكم والأعلم. كما أنهم خير الناس وأفضلهم (س). 

قال (د): «في نسخة «في الفضل والرأي»». 

(4) في (ك): اوترجحه). 

(4) الطبقة الوسطى ممن تلقى عن أتباع التابعين (س). 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ط). 

60 وهم من الطبقة الوسطى من أتباع التابعين (س). 

(4) وهم من طبقة دون الطبقة الأولى من التابعين (س). 

(9) في المطبوع و(ك): «بل لا يعد قول». )٠١(‏ في (ق): «وسالم والقاسم». 

)١١(‏ كذا في المطبوع» و(ق)؛ وفي هامش (ق): «لعله ممن». 

(؟١١1)‏ وهم من طبقة التابعين الكبار (س)» وفي (ك): لابه 
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[قول]”'' المتأخرين من أتباع من قلّده على [فتوى]”"' أبي بكر الصديق”" وعمر 
وعثمان وعلي وابن مسعود وأبيّ بن كعب وأبي الدرداء وزيد بن ثابت وعبد الله بن 
عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبادة بن الصامت وأبي موسى 
الأشعري وأضرابهه”"'» فلا يدري ما عذره غداً عند الله 2 إذا سوّى بين أقوال 
أولئك وفتاويهم وأقوال هؤلاء وفتاويهم””'؛ فكيف إذا رجّحها عليها؟ 

فكيف إذا عيّن'2 الأخذ بها حكماً وإفتاة””"» ومنع الأخذ بقول الصحابة, 
واستجاز عقوبة من خالف المتأخرين لها”"'. وشهد عليه بالبدعة والضلالة”” "2 
ومخالفة أهل العلم وأنه يكيد الإسلام”'''؟ تالله لقد أخذ بالمثل المشهور: «رمتني 
بدائها وَانْسَلَْتْ)”"''» وسمّى ورثة الرسول باسمه هوء وكساهم أثوابه» ورماهم 
بدائه» وكثير من هؤلاء يصرخ ويصيح”"'' ويقول ويعلن أنه يجب على الأمة كلهم 
الأخذ بقول من قلدناه ع لاخ ولا يجوز الأخذ بقول أي بكر وعمر وعثمان 


01 "اميق المشري مسن 009-31 مط 11 
69 وهم فقهاء الصحابة رن . (5) في (ق): «فما ندري ما عذره عند الله. 


(4) المذنب هو الذي يحتاج العذر» فالتسوية بين أقوال السلف وأقوال المتأخرين والخلف» 
تستوجب المؤاخذة عند الإمام ابن القيم» وكذلك هي عند من فَقِهَ مدار الدعوة السلفية 
قطن رلداها' ل( ) 

03 ألزم وأوجب (س). وفي (ك): «غيرا). 

0) في (ق): «حكماً وأفتى»؛ وأشار في الهامش إلى أنه في نسخة ما أثبتناه. 

() وزعموا بئسما زعموا: أن أقوال غير المذاهب الأربعة قد درست وذهبت» فحكموا على 
الأمة بالضلال المبين لتضييعها المزعوم لآثار الصحابة وفقههم؛ ونسبوا إلى المذاهب 
الحفظ والصيانة» وكأنها بمنزلة الذكر الذي تكفل الله بحفظه» فاعتبر (س). 

(9) أي استجاز عقوبة من خالف المتأخرين أتباعاً لأقوال الصحابة (س). 

)9١(‏ وإنما البدعة في مخالفة الصحابة والتدين بما لم يتديئوا به» والضلالة هي أخذ غير 
سبيلهم» ونهج غير طريقهم (س). 

ووقع في (ق): «بالبدعة والضلالة». 

)١١(‏ هذا ما رمى به الحاقدون عن البدعة والطاغوت للإمام ابن تيمية في عصرهء وأوقن أن 
ابن القيم يومئ إلى هذا (و). 

() المثل يضرب لمن يعير صاحبه بعيب هو فيه. 

انظر: «مجمع الأمثال» للميداني (7/ 77 رقم 151١‏ - ط دار الجيل). 
ووقع في (ق): «وانكت» وأشار إلى أنه في نسخة ما أثبتناه. 
(9) في (ق) و(ك): ايصرح ويصرخ) . 
)١5(‏ وهذا قول مبتدع لا دليل عليه» ولا شبهة في بطلانه» ولا يحفظ عن واحد من الأئمة - 
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وعلي وغيرهم من الصحابة وهذا كلام مَنْ أخذ به وتقلّده ولاه الله ما تولى» 
ويجزيه [عليه]'' يوم القيامة الجزاء الأوفى”". والذي ندين الله به ضد هذا 


القول» والرد عليه » فنقول: 


إذا قال الصحابى 3 فإما أن يخالفه صحابى 0 أو “لأ يخالفدة “ناث ختالقه 
ادلم يد تون احدهما د على الخ وإن خالفه أعلم منه كما إذا 
خالف الخلفاءً الراكدؤن” “' أو بعضهم غيرهم من الصحابة في حكمء ٠‏ فهل يكون 


الشق الذي فيه الخلفاء الراشدون أو بعضهم حجة على الآخرين؟ فيه قولان 
للعلماء» 3 روايتان عن الإمام مين والصحيح أن الشسق الذي فيه الخلفاء 


را و ؟ ' أو بعضهم أرجح وأولل أن يؤخذ به من الشق الع فإن كان 


الذين يستتر المتعصبون خلف جلالة أسمائهم كلمة واحدة في الرضا بتقليد الناس إياهم» 
بل الدعوة إلى التقليد فضلاً عن إيجابه والتدين به. (س). 

)1١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(؟) إشارة إلى قوله كعاتي: «ومن يساق لرَسُولَ من بَعَدِ ما نين له الْهُدَ وَبَتََعَ عير سَبيل 
لْمَوْمِنِينَ نوَلْوء ما تَوَلّ وَضلِفيِ الت كين يرا» [النساء: »]١١5‏ والآية تدل على أن 
كل من اتبع غير سبيل المؤمنين فقد شاق الرسول يله ومن شاق الرسول. وه اتبع غير 
سبيل المؤمنين» فلا يتحقق اتباع الرسول ككل إلا باتباع سبيل المؤمنين أصحاب 
رسول الله كه ولزوم ما كانوا عليه من الدين: اعتقاداًء وتلقياً وعبادة» ومعاملات 
ودعوة باتباع أقوالهم وفتاود يهم المنقولة عنهم بنقل الثقات (س). 

() المراد باختلاف التنوع: اختلاف الاجتهاد عند الصحابة لأن اختلاف التنوع لا حجة فيه 
لطرف على الآخرء إذ كل الأقوال فيه صحيحة. 

وإذا لم يكن قول أحد الصحابة حجة على من خالفه من الصحابة» فلا يكون حجة 

بعينه على غير الصحابة» لأنه قول اجتهادي وسع فيه على من أخذ بقول أحد منهم دون 
من خرج عن أقوال جميعهم (س). 

(4) في (ق): «الخلفاء الراشدين». 

)2( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك). 

() دل على ذلك حديث العرباض بن سارية: «فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين» تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ» فهو نص في وجوب اتباع الخلفاء 
الراشدين على وجه التخصيصء. ومحله فيما اختلف فيه الصحابة فيما لا نص فيهء فى 
أمور الاجتهاد المحضء وعند الإختلاف في تفسير نص محتمل الدلالة (س)» قلت: 
وحديث العرباض صحيح ومضى تخريجه. 


الأربعة في شق [فلا شك أنّه الصواب”"©: وإن كان أكثرهم في شق]''" 
فالصواب فيه أغلب””"» وإن كانوا اثنين واثنين فشق أبي بكر وعمر أقرب إلى 
الصواب؛ فإن اختلف أبو بكر وعمر فالصواب مع أبي بكر”“؛ وهذه جملة'") 
لا يعرف تفصيلها إلا من له خبرة واطلاع على ما اختلف فيه الصحابة وعلى 
الراجح من أقوالهم. 
[رجحان أقوال الصديق] 

ويكفي في ذلك معرفة رجحان قول الصديق في الجد والإخوة""'»: وكون 
الطلاق الثللاث بهم واحد مرة واحدة وإن تلفظ فيه بالغلاث "2 وجواز بيع أمهات 
الأولادء وإذا نظر العالم المنصف في أدلة هذه المسائل من الجانبين تبين له أن 
جانب الصدّيق أرجح» وقد تقدم بعض ذلك في مسألة الجد والطلاق الثلاث بفم 
وانحد ولا يُحفظ للضديق خلاف تمن واحد أبدا ولا يحفظ .له فتوى ولا حكم 





)١(‏ كما دل على وجوب هذا الاتباع تقديم الصحابة للخلفاء الأربعة في الخلافة والفضل» 
فهو دال على أن اتباع أقوالهم أفضل من اتباع أقوال غيرهم (س). 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(6) وهو فرع من النوع الذي قبله في وجوب اتباع أقوال الخلفاء الراشدين» وإن كان اتباع 
أكثرهم دون اتباعهم جمنعا في القوة (س). 

(8) وعليه: إن اختلف عمر وعثمان» فالصواب مع عمر وإن اختلف عثمان وعلي» فالصواب 
مع عثمان (س). 

قلت: ومسألة حجية قول الصحابي اختلف فيها أهل الأصولء فانظر: «المحصول'» 

,))575 - 7٠١ /١( و«المستصفى»‎ )١65/8( و«الإحكام؛ للآمدي‎ ,.)١1755-4/0( 
و«البحر المحيط» (5/ 5 16): و«المسودة» لآل تيمية (ص””7”7). و«الرسالة» للشافعي‎ 
)١43- ١46 (ص95ه - 058)» و«البرهان» للجوينى (158/7) وهروضة الناظر» (ص‎ 
1 .)١57”ص( و«إرشاد الفحول»‎ 

(0) طريقة في الترجيح (س). 

)١(‏ أي ميراث الجد من ابن الولد مع وجود الإخوة من الأم؛ وقوله في ذلك يه: أنه يرئه» 
ويمنع وصول الميراث إليهم» وذلك أن وجود الجد يمنع الكلالة. (س). قلت: مضى 
بيان ذلك عند المصنف. 

0) ثبت في «صحيح مسلم» عن ابن عباس أن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله كه وأبي 
بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة» فقال عمر بن الخطاب ويه: «إن 
الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم» (س). 


مأخذها ضعيف أبدا”'' وهو تحقيق لكون خلافته خلافة نبوة9 . 


فصل 
[إن لم يخالف الصحابي صحابياً آخر] 
وإن لم يخالف الصحابي صحابيٌ آخر”" فإما أن يشتهر قوله في الصحابة أو 
لا يشتهرء فإن اشتهر فالذي عليه جماهير الطوائف من الفقهاء أنه إجماع وحجةء 
وقالت طائفة منهم: هو حجة وليس بإجماع”*'» وقالت شرذمة من المتكلمين 





)١(‏ هذا ما يحمل المصنف على التحفظ من إجراء قاعدة الترجيح بين أقوال الخلفاء الراشدين 
بمطلق الكثرة على إطلاقهاء دون التبين والتثبت من الأمر عند ورود الخلاف بين الصديق 
وغيره من الخلفاء (س). 

(0) وكيف لا تكون كذلك؛ وقد حفظ الله الإسلام وأهله بأبي بكر في مواطن كثيرة؛ منها: 

- ثباته وتثبيته الناس يوم وفاة رسول الله مَلِْوّهِ وقد أهجر عمرء وسكت عثمان» 

واختفى علي في بيته» انظر: «العواصم من القواصم» (غه_لاهة). 

؟ - إنفاذه جيش أسامة في أحلك الظروف, وكان ذلك بركة على الإسلام» انظر: 
«البداية والنهاية» (5957/5). 

 "'‏ إصراره على قتال مانعي الزكاة» رغم معارضة عمر َه وغيره من الصحابة» 
انظر: «العواصم من القواصم» 570 54). 

ذكر الإمام ابن كثير عن هشام بن عروة عن عروة عن أبيه عن عائشة» ومن حديث 
القاسم وعمرة عن عائشة وَيّتَا قالت: «لما قبض رسول الله ارتدت العرب قاطبة وأشربت 
النفاق» والله لقد نزل بي ما لو نزل بالجبال الراسيات لهاضهاء وصار أصحاب محمد يله 
ل ة في حش» في ليلة مطيرة» في أرض مسبعة» سا كر 
إلا طار أبي بخطلها وعنانها وزمامهاء ثم ذكرت عمر فقالت: : من رأى عمر علم أنه 
غنى للإسلام» كان والله أحوذياً نسيج وحدهء قد أعد للأمور أقرانهاء قال 00 أبو 
بكر البيهقي: أنا أبو عبد الله الحافظ: أنا أبو العباس محمد بن يعقوب: ثنا محمد بن 
علي الميموني: ثنا الفريابي: ثنا عباد بن كثيرء عن الأعرج عن أبي هريرة َيه قال: 
والله الذي لا إله إلا هو لولا أن أبا بكر استخلف ما عبد الله» ثم قال الثانية» ثم قال 
الثالثة» فقيل له: مه يا أبا هريرة» فقال: إن رسول الله كعْ وجه أسامة بن زيد في سبع 
مئة إلى الشام. .»2 وذكر خبر جيش أسامةء انظر: «البداية والنهاية»  ”91//5(‏ 8"944) 
(س). 

() في المطبوع: «الصحابي صحابياً آخر». 

(5) إذا ثبت أنه حجة فقد وجب الأخذ به» وحرم خلافه» ولا مشاحة في المصطلحء فإنما 
وضع للدلالة على المضمونء فإذا سلم المضمون من النزاع فلا يضر الاختلاف في 
الاسم. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين © 





- والاختجاج به هو الحق الذي لا يجوز الاختلاف عليه لأدلة كثيرة جداً ساق الإمام 

ابن القيم كثيراً منها في بحثهء وهذا القول: 

١‏ هو سبيل المؤمنين الذي من اتبع غيره شاق الرسول كه واستحق سوء العاقبة. 

" - ومنهج الفرقة الناجية دون غيرها من الفرق الثنتين وسبعين. 

- وما اجتمعت عليه الأمة دون ضلالة. 

5 الإجماع السكوتي المعروف عند علماء الأصولء وهو الإجماع الذي وقع كثيراً 
بين الصحابة» والوحيد الموافق لدلالات النصوص وألفاظها . 

فإن للإجماع الصريح مقتضيات متعذرة؛ أهمها: 

- استقراء أقوال جميع الصحابة وإثبات اتفاقهم الصريح المنطوق على حكم واحد. 

ذلك أن الصحابة تفرقوا قبل وفاة رسول الله تكله ولم يجتمعوا كلهم أبداً. 

ولم يدع أحد من العلماء أنه طاف عليهم وجمع أقوالهم في مسألة واحدة أبداًء فإذا 
نزلت إلى ما بعد عصر الصحابة تطلب الأمر لوازم أكثر وأبعد» منها: 

الاتفاق على حد معتبر للعالم الذي يعتد بخلافه. 

- تعبين أسماء العلماء الذين تحققت فيهم صفات هذا الحد. 

- جمعهم في مكان واحدء أو الطواف على بلدانهم لمعرفة أقوالهم. 

وقد اشتهرت كلمة الإمام أحمد في تكذيب الإجماع الصريح». وهو قوله المشهور: من 
ادعى الإجماع فقد كذب, ما يدريه لعل الناس اختلفوا 

وللإمام الشافعي كلام قوي في إنكار هذا النوع من الإجماعء قال رحمه الله: 

«وكفى حجة على أن دعوى الإجماع في كل الأحكام ليس كما ادعى من ادعى ما 
وصفت من هذا ونظائر له أكثر منه» وجملته أنه لم يدع الإجماع فيما سوى جمل 
الفراتض التي كلفها العامة أحد من أصحاب رسول الله كله ولا التابعين» ولا القرن 
الذي بعدهم, ولا القرن الذي يلونهم» ولا عالم علمته على ظهر الأرض» ولا أحد 
نسبته العامة إلى علم إلا حيناً من الدهرء فإن قائلاً قال فيه بمعنى لم أعلم أحداً من أهل 
العلم عرفه» ا 

ومتى كانت عامة من أهل هل العلم في دهر بالبلدان على شيءء 0 » قبل أن 
يحفظ عن فلان وفلان كذاء ولم نعلم لهم مخالفاًء ونأخذ به ولا نزعم أنه قول الناس 
كلهم. و ا ل قال: وما وصفت من 
هذا قول من حفظت عنه من أهل هل العلم نصاً واستدلالاً» «مختلف الحديث» (ص١9).‏ 

وقال الشافعي بعدها: «والعلم من وجهين: اتباع واستنباطء والاتباع: اتباع كتاب» 
فإن لم يكن فسنة؛ فإن لم تكن فقول عامة من سلفنا لا نعلم له مخالفاً. فإن لم يكن 
فقياس على كتاب الله عز وجل» فإن لم يكن فقياس على سنة رسول الله كك فإن لم 
يكن فقياس على قول عامة سلفنا لا مخالف فيه». «مختلف الحديث» (ص١4).‏ 

وكلام الشافعي فيه: 


© إعلام الموقعين عن رب العالمين 
وعدن التقياة المقاغر :لذ ركون تناع :وله حية ا 1 .ون ل اكير قرولاو 
لم يعلم [هل]”" اشتهر أم لا فاختلف الناس: هل يكون حجة أم لا؟ فالذي عليه 
جمهور الأمة أنه حجة هذا قول جمهور الحنفية» صرح به محمد بن الحسن» 

وذكر عن أبي حنيفة نصاً وهو مذهب مالك وأصحابه» وتصرفه في «موطئه» دليل 
عليه””» وهو قول إسحاق ابن راهويه وأبي عبيد» وهو منصوص الإمام أحمد في 
غير موضع [عنه]”*'» واختيار جمهور أصحابه» وهو منصوص الشافعي في القديم 
والجديد, أما القديم فأصحابه مقرون به» وأما الجديد فكثير منهم يحكي عنه فيه 
أنه ليس بحجة» وفي هذه الحكاية عنه نظر ظاهر جداً؛ فإنه لا يحفظ عنه”” في 
الجديد حرف واحد أن قول الصحابي ليس بحجة» وغاية ما يتعلق به" من نقل 
لكا أنه يكن '(قرالاً'السياية فى الجليد ان الله" ولو عانك خنقة ةلم 
بلا لقا كان معدا د مسقت عد قزق رقا ننه امود الوك 390 الممتة ماهر 
أقوى في نظره منه2 لا يدل على أنه لا يراه دليلاً من حيث الجملة» بل خالف 
دليلاً لدليل أرجح منه عنده”'2» وقد تعلّق بعضهم بأنه يراه في الجديد إذا ذكر 


١ -‏ أن الإجماع عنده إنما هو في جمل الفرائضء. أي الفرائض المعلومة الظاهرة» 

وكلامه قريب من المعلوم بالضرورة» إن لم يكن هو (بل هو كما سيأتي عنه). 

؟ ‏ إن الإجماع لم يدعه أحد من الصحابة» أو التابعين» ولا أتباع التابعين» ولا 
أتباعهم» ولا سمعه الشافعي من عالم معتبر عنده ولا عالم معتبر عند العامة (س). 

و ا ل لد سيو وحفظ إبطاله عن عدد من أهل العلم. 

أنه يأخذ بما عليه عامة أهل العلم» وبخدله أعيلة يقس عل نولا ره إجماعاء 
وحقيقته عدم علم بالمخالف. (س). 

)١(‏ وَرَدُ المتكلمين وبعض متأخري الفقهاء ما اشتهر من أقوال الصحابة دون خلاف» وعدم 
الاحتجاج به مردود؛ وأنه مبتدع محدث محجوج بالأدلة القاضية بحجيته؛ ومخالف 
لمنهج السلف في قبوله والاحتجاج به (س). 

هم ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(9) عنون على هاتين الجملتين في هامش (3) بقوله: ااتصرف مالك في «الموطأة . 


(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (5) في المطبوع و(ك): «لا يحفظ له؟. 
() في (ق): «وعامة ما تعلق به». 60 في (ك) و(ق): «يخالفها». 
(6) في (ق): «للدليل». (9) في (ق): «أقوى منه في نظره» . 


)٠١(‏ كمن يترك عموم القرآن لبيان السنة ودلالتها (س). 
وفي المطبوع و(ك): أرجح عنذه منه) . 
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أقوال الصحابة موافقاً لها لا يعتمد عليها وحدها كما يفعل بالنصوصء بل 
يعضدها بضروب من الأقيسة؛ فهو تارة يذكرها ويصرح بخلافها وتارة يوافقها ولا 
يعتمد عليها بل يعضدها بدليل آخرء وهذا أيضاً تعلق أضعف من الذي قبله؛ فإن 
تظافر”'" الأدلة وتعاضدها وتناصرها من عادة أهل العلم قديماً وحديثاً ولا يدل 
ذكرهم دليلاً ثانياً وثالثاً على أن ما ذكروه قبله ليس بدليل”"©» وقد صرّح الشافعي 
في الجديد من رواية الربيع عنه بأن قول الصحابة”" حجة يجب المصير إليه 
فقال: المحدثات من الأمور ضربان: 


اهنا" :ما احدف” يخالفه كتايا أوامينة أن اماع أو انا" اعنيك 
البدعة الضلالة؛ والربيع إنما أخذ عنه بمصر”"': وقد جعل مخالفة الأثر الذي 
ليس بكتاب ولا سنة ولا إجماع ضلالة» وهذا فوق كونه حجةء وقال البيهقي 
في كتاب «مدخل السنن”' له: باب ذكر أقاويل الصحابة إذا تفرقوا””. قال 
العا أقاويل الصحابة إذا تفرّقوا فيها نصير إلى ما وافق الكتاب والسنة 
أو الإجماع إذا””'' كان أصح في القياسء وإذا قال الواحد منهم القول لا 
يُحفظ عن غيره منهم فيه له موافقة ولا خلاف'''' صرت إلى اتباع قوله إذا لم 
أجد كتاباً ولا سنة ولا إجماعاً ولا شيئاً””'' في معناه يحكم له بحكمه أو 
وجد معه قياس» قال البيهقي: وقال في كتاب «اختلافه مع مالك»”"'': ما كان 


00( في نسخة: «تظاهرا. 

(؟) وقد يستدل العالم على المسألة الواحدة بآيات من القرآن» أو أحاديث نبوية عدة» أو 
بآيات وأحاديث» ولا يفهم من هذا بحال أن شيئاً من هذا ليس بدليل. 

() في (ك): «أقوال الصحابي». (:) في (ك): «أحدها». 

0( وذكر الأئر بعد السنة لا معنى له إلا النقل عن الصحابي» وهو صريح في تضليل من 
أحدث خلاف آثار الصحابة» وفي الاحتجاج به استقلالاً (س). 

() وهذا يرد على شبهة كون هذا القول من مذهبه القديم الذي رجع عنه (س). 

.)٠١؟ص(‎ )0 

(0) فى (ق): «إذا افترقوا». 

)09 في «الرسالة» (ص095 - 648) بتصرف يسير. 

)2٠١(‏ في هامش (ق): «لعله: أو إذا). 

)١١(‏ في (ق): «لا يحفظ فيه عن غيره موافقة له». 

(0) في (ق): «إلا شيئاً؛. 

دف (مطبوع في آخر «الأم») وفي (ك): «كتابه مع مالك). 
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الكتاب والسنة موجودين فالعذر على من سمعه مقطوع إلا [بإتيانه]'"» فإن لم 
يكن ذلك”' صرنا إلى أقاويل الصحابة أو [واحد منهم””؛ ثم كان قول 
الأئمة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم إذا صرنا إلى التقليد أحب إلينا 
وذلك إذا لم نجد دلالة في الاختلاف تدل على أقرب الاختلاف من الكتاب”© 
والسنة فنتبع القول الذي معه الدلالة؛ لأن قول الإمام مشهور بأنه يلزم 
الناس”*'» ومن لزم قوله الناس كان أشهر ممن يفتي الرجل أو النفر وقد يأخذ 
بفتياه ويدعها وأكثر المفتين يفتون الخاصة في بيوتهم ومجالسهم ولا 0 
العامة بما قالوا عنايتهم بما قال الإمام”"» وقد وجدنا الأئمة ينتدبون 
فيسألون عن العلم من الكتاب والسنة فيما أرادوا أن يقولوا فيه ويقولون 
فيخبرون بخلاف قولهم» فيقبلون من المخبرء ولا يستنكفون عن أن يرجعوا 
لتقواهم الله تعالى وفضلهمء فإذا لم يوجد عن الأئمة”2 فأصحاب رسول الله عل 
ورضي عنهم في الدين في موضع الأمانة أخذنا بقولهمء وكان اتباعهم أولى بنا 
من الباع يمن يحتهم: 
[طبقات العلم عند الشافعي] 

قال الشافعي”''' َيه : والعله”٠'2‏ طبقات. 

الأولى”"'؟2: الكتاب والسنة. 

الثانية : الإجماع فيما ليس كتاباً ولا سنة. 


() بدل ما بين المعقوفتين في (ق) بياض. (؟) في (ق): «فإن لم يكن له ذلك». 

() في (ك) و(ق): «واحدهم». 

(5) هذا صريح في احتجاج الإمام الشافعي بقول الواحد من الصحابة (س). 

() الإمام الحاكم يلزم قوله الناس في غير معصية» ومن ذلك قوله في الأمور الاجتهادية التي 
لا نص فيهاء واتباع أقوال الخلفاء الراشدين لازم لكونهم أئمة الناس (س). 

(0) في (3): «ولا يفتي»» وفي الهامش: «لعله: ولا يعتني»: وفي (ك): (يعني». 

(0) فالناس يعتنون بمعرفة ما يجب عليهم اتباعه من أقوال الأئمة الخلفاء» أكثر من عنايتهم 
بأقوال غيرهم من المفتين غير الخلفاء (س). 

(0) في (ق): ايبتدون». 

(9) الأئمة من الصحابة» صار بعدها إلى قول آحاد من غير الخلفاء (س). 

.)١١١ص( نقله عنه البيهقي في «المدخل»‎ )١( 

)1١(‏ في (ك): «العلم». )1١(‏ في (ق) و(ك): «الأول»!. 


الثالثة: أن يقول صحابي فلا يعلم له مخالف من الصحابة”"". 

الرابعة: اختلاف الصحابة. 

الخامسة”'': القياس» هذا كله كلامه فى الجديد»ء قال البيهقي ‏ بعد أن ذكر 
كا -: وفئ:الرسالة القديمة للشاقعي - يعد ذكر]"" الضحابة. وتعظيمهع د قال: 
وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علمء ورأيهه'") 
عدار حا من راردا" ١‏ ومن ادر كنا عنمن روفي أن شمن لنااسه دنا 
صاروا فيما لم يعلموا فيه سنة إلى قولهم إن اجتمعوا أو قول بعضهم إن 
تفرّقوا" 2» وكذا نقول: ولم نخرج عن"”" أقوالهم كلهم قال: وإذا قال الرجلان 
منهم في شيء قولين نظرت”*» فإن كان قول أحدهما أشبه بالكتاب والسنة أخذت 
به لأن معه شيئأ قويء فإن لم يكن على واحد من القولين دلالة بما وصفت كان 
قول الأئمة أبي بكر وعمر وعثمان9' أرجح عندنا من واحدا''؟ لو خالفهم غير 
إمام. قال البيهقي: وقال في موضع آخر'''؟: فإن لم يكن على القول دلالة من 
كتاب ولا سنة كان قول أبي بكر وعمر وعثمان أحبٌّ إلىّ من قول غيرهه”"'': فإن 
اختلفوا صرنا إلى القول الذي عليه دلالة» وقلّما يخلو اختلافهم من ذلك» 


)١(‏ هذا ظاهر في اعتبار قول الصحابي علماًء وفي تقديم الواحد الواحد بغير اختلاف» على 
القول عند الخلاف» وهذا فقه عالٍ» وفي تقديمه على القياس فقول الصحابي بغير 
مخالف منه مع المخالفة» فإذا لزم عدم الخروج من أقوالهم عند الخلاف فأولى منه 
القول بغير خلاف (س). 

(؟) في (ق): «الخامس». 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق)»2 وفي (ك): بدل «ذكر الصحابة» «الصحابي». 

(4) في المطبوع و(ك): «وآراؤهم لنا». 

(4) هذا هو الحق الذي لا مرية فيه» وهذا هو الإنصاف ومعرفة الفضل لأهله من أهله (س). 

(7) هذه حكاية عن أهل العلم الذين لقيهم الشافعيء أو بلغه قولهم» فهذا قول عامة لا 
مخالف له (س). 

ووقع في (3): «وقول بعضهم إن تفرقوا». 

0) في المطبوع و(ك): «من». 

(4) في (ق): «وإذا قال الرجل منهم قولي في شيء نظرت». 

(9) أما إذا كان على واحد من القولين دلالة فيقدّم على قول أبي بكر وعمر وعثمان» وهذا 

)٠١(‏ في (ك) و(ق): «أحد». )١١(‏ في (ق): «الآخرا. 

10) في (ق): «قول أبي بكر أو عمر أو عثمان أرجح عندنا من غيرهم». 


انندم إعلام الموقعين عن رب العالمين 

0 ار بلا دلالة نظرنا إلى الأكثر”": فإن تكافؤوا نظرنا ا أقاويلهم 
0 نع وإن وجدنا للمفتين في زماننا أو قبله إجماعاً في شيء تبعناء22) 
فإذا نزلت نازلة لم نجد فيها واحدة من هذه الأمور فليس إلا اخقهواء ايد 
فهذا كلام الشافعي رحمه الله ورضي عنه بنصهء ونحن نشهد بالله أنه لم يرجع 
عنه» بل كلامه في الجديد مطابق لهذا موافق له كما قد ذكر لفظهء 0 قال 
في الجديد في قتل الراهب: إنه القياس [عنده]”"'» ولكن أتركه لقول أبي بكر 
الصديق حع20, نقد أخبرنا آنه ترك القيائن الذى. هو :دلبل .عندة لقؤل الضصاحت» 
تكد حرا مرضي الدايل لخر غير ذليل؟ وقال: في الضلع بعيرٌء قلته تقليداً لعمر 
رضي الله عنه”"'» وقال في موضع آخر: ا وقال فى 
الفرائض: هذا مذهب تلقيناه عن زيد[ بن ثابت]''2. ولا تستوحش من لفظة 
التقليد في كلامه. وتظن أنها تنفي [كون] قوله حجة”''' بناء على ما تلقيته من 
اصطلاح المتأخرين أن التقليد قبول قول الغير بغير حجة» فهذا اصطلاح 
حادث2350, وقد صرّح الشافعي في موضع من كلامه بتقليد خبر الواحد فقال: 
قلت هذا تتلبدا ل 09 وأئمة الإسلام كلهم على قبول قول الصحابي» قال 





)١(‏ في (ق) و(ك): «فإن». 

(؟) إن كان الخلفاء مختلفون نظر إلى الأكثر منهم» وإن كان الخلاف في غيرهم نظر إلى 

() أي إلى مقتضى المصلحة. أو سد الذرائع» أو غير ذلك من القواعد (س). 

(5) وهو قول العامة لا يعلم خلافه كما هو كلامه في الجديد» فهذا يؤخذ به إن لم يوجد 
كتاب ولا سنة» ولا - صاحب ولا قياس » وذلك ما يقتضيه كلام الإمام الشافعي» 
ومن هنا يمكن القول أنه لا عبرة بإجماع وخصوصاً إذا كان مسبوقاً بقول لأحد الصحابة 


على خلافه (س). 
(5) فالاجتهاد إنما يكون بعد هذه المآخذ» وعند عدمها جميعها (س). 
(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). (0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


(4) مضى تخريجهء وفى (ك): «تركه» بدل (أتركه». 

(9) رواه مالك (9/ لحم والشافعي في «اختلاف مالك والشافعي» (20؟5). 

)0٠١(‏ ما بين المعقوفتين من (ق). 

)١١(‏ وكيف يعتده تقليداً وقد عده في طبقات العلم» وقدمه على القياس» كما مر بك قريباً (س). 
وما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(؟١١)‏ مباحث الفتوى والرأي والتقليد ستأتي - بتفصيل وتأصيل - عند المصنف . 

() وإنما يعني في هذا وفي أخذه قول الصحابي: الاتباع (س). 
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نعيم بن حماد: ثنا ابنُ المبارك قال: سمعت أبا حنيفة يقول: إذا جاء عن 
النبي كَل فعلى الرأس والعين» وإذا جاء عن الصحابة نختار من قولهم''". وإذا 

وذهب بعض المتأخرين من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة وأكثر 
المتكلمين”" [إلى] أنه ليس بحجة”*؟: وذهب بعض الفقهاء إلى أنه إن خالف 
القياس فهو حجة, وإلا فلاء قالوا: لأنه إذا خالف القياس لم يكن إلا عن 
توقيف”*؟ وعلى هذا فهو حجة وإن خالفه صحابي آخرء والذين قالوا: اليس 
بحجة» قالوا: لأن الصحابى مجتهد من المجتهدين يجوز عليه الخطأ فلا يجب 
تقليده» ولا يكون قوله حجة كسائر المجتهدين» ولأن الأدلة الدالة على بطلان 
التقليد تعم تقليد الصحابة ومن دونهم”'2: [و] لأن التابعي إذا أدرك عصر الصحابة 
اعتد بخلافه"' عند أكثر الناس» فكيف يكون قول الواحد حجة عليه؟ ولأن الأدلة 


)١(‏ وهذا يعني أنه لا يخرج عن أقوال جميعهم (س). 
قلت: ورواه البيهقي في «المدخل» (رقم '4) مقولة أبي حنيفة» وذكرها الذهبي (7/ 
١©؛‏ وابن عبد البر في «الانتقاء» .)١55(‏ 
(؟) قال الزركشي في «البحر المحيط» (5/ 70): «والحاصل عن الشافعي أقوال: 
أحدها: إنه حجة مقدمة على القياس» كما نص عليه في «اختلافه مع مالك»2 وهو من 
الجديد. 
والثاني: إنه ليس بحجة مطلقاًء وهو المشهور بين الأصحاب أنه الجديد. 
الثالث : إنه حجة إذا انضم إليه قياس» فيقدم حينئذ على قياس ليس معه قول صحابي» 
كما أشار إليه في «الرسالة»» ثم ظاهر كلامه فيها أن يكون القياسان مستاويين». 
قلت: وللمزيد انظر: «إرشاد الفحول» للشوكاني (ص"7147). 
() وهل دخل بلاءٌ ووهن على الإسلام كما دخله من المتكلمين أتباع ملاحدة اليونان من 
الفلاسفة؟ وهل هذه أولى فضائحهم؟ (س). 
(5) والغالب على حال متأخري أتباع المذاهب التعصبء وإن تعجب فعجب ممن يتدين 
بتقليد إمامه ويوجبهء ثم ينكر اتباع الصحابة بل قل تقليدهم. 
وما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(4) وهل من علامات التوقيف مخالفة القياس» بل العكس صحيح لأن القياس الصحيح 
مستند إلى نص توقيفي؛ فلو عكسوا لأصابواء ولله في خلقه شؤون (س). 
() هذا لا يقبل صدوره إلا من ابن حزم ومن ظاهره على ظاهريته» ولا يقبل من مقلد مذهب 
بحال (س). 
(0) قد مر بك فيما سبق قول الشافعي في الإجماعء, وأنه لم يدع الإجماع في غير جمل 
الفرائض العامة أحد من الصحابة»ء ولا التابعين» ولا تابعي التابعين» ولا أتباعهمء ولا - 
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[قد]30) انحصرت في الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستصحابء وقول 
الصحابي ليس واحداً منهاء ولأن امتيازه بكونه أفضل وأعلم وأتقى لا يوجب 
[الأدلة على وجوب اتباع الصحابة] 

فنقول: الكلام في مقامين: 

أحدهما: فى الأدلة الدالة على وجوب اتباع الصحابة وين . 

الثاني : في الجواب عن شبه”" النفاة. 

فأما الأول: فمن وجوه. 

أحدها : ما احتج به مالك. وهو قوله تعالى: #وَالسبِفُونَ الولو من الْمكجرنَ 


6 
54 
رمخ 2 عو. بير م سعور 01 كوم ا دس 


والأنصار ولد أتَبَعُوهُم بإخسن [رَضو الله عَنْهمْ وَرَصُوا عَنْدُ وَلَمَدَّ لثم جَنّتٍ يمك 
ده انيل تعزن نا نذا َلِكَ الْعوْرٌ الْعظِيم4]”" [التوبة: 1٠٠١‏ فوجه الدلالة 
أن الله تعالى أثنى على من اتبعهم» فإذا قالوا قولاً فاتّعهم مُتَعٌ عليه قبل أن يعرف 
صحته فهو متبع لهمء فيجب أن يكون محموداً على ذلك» وأن يستحق 





عالم عرفه الشافعي في زمانه؛ إلا شيئاً حدث في زمانهء وقد جاء في كلامه ما يدل يقيناً 
على أنه يعني بالإجماع ما هو معلوم من الدين بالضرورة» ولا يجهله عاميء قال 
رحمه الله: «لست أقول ولا أحد من أهل العلم: (هذا مجتمع عليه) إلا لما لا تَلْقَى 
عالماً أبداً إلا قاله لك؛ وحكاه عمن قبلهء كالظهر أربع ركعات وكتحريم الخمرء وما 
أشبه ذلك» وقد أجده يقرل: (المجمع عليه) وأجد من المدينة من أهل العلم كثيراً يقول 
بخلافه. وأجد عامة أهل البلدان على خلاف ما يقول: (المجتمع عليه) «الرسالة» (4ه 
075)» وهذا ليس نفياً للإجماع مختصاً بالإمام الشافعي بل هو نفي منه لوقوع ادعائه 
من أهل العلم إلا في المعلوم ضرورة. 
وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على «الرسالة»: «يعني أن الإجماع لا 
يكون إجماعاً إلا في الأمر المعلوم من الدين بالضرورة؛ كما أوضحنا ذلك وأقمنا الحجة 
عليه مراراً؛ في كثير من حواشينا على الكتب المختلفة. ..» المصدر ذاته» الحاشية. 
فمعنى الإجماع الذي يدندن حوله المتأخرون معنى محدث مبتدع يبطلون به الحق من 
أقوال الصحابة» ويحقون به الباطل» فلا عبرة بخلاف تابعي» أو تابعين» أو إمام» أو 
أئمة» لقول الصحابي الذي لم يخالفه أحد من الصحابة» وكل من يعد الصحابة ينتسب 
إلى السلف باتباعه الصحابة وليس بخلافه لهم (س). 
وما بين المعقوفتين سقط من (ق)» وفيه: «وعصر الصحابي». 
() ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (؟) في (ق): (شبهة). 
() بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «الآية». 
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الرضوان”'': ولو كان اتباعهم تقليداً محضاً كتقليد بعض المفتين لم يستحق من 
اتبعهم الرضوان إلا أن يكون غافياء فأما العلماء المجتهدون فلا يجوز لهم 
اتباعهم حينئذ”" . 


[اعتراض] 

فإن قيل: اتباعهم هو أن يقول ما قالوا بالدليل فهو" سلوك سبيل 
الاجتهاد؛ لأنهم إنما قالوا بالاجتهاد والدليل عليه قوله: #بِإِحْسَن»», ومن قلدهم 
لم يتبعهم بإحسان لأنه لو كان مطلق الاتباع محموداً لم يفرق بين الاتباع بإحسان 
أو بغير إحسان» وأيضاً فيجوز أن يراد' به اتباعهم في أصول 00 وَقوَلة: 
«بِِحْسَنْ» أي بالتزام الفرائض واجتناب المحارم» فكو المقصود أن السابقين 
[قن]0©© وجب لهم الرضوان وإن أساءوا؛ لقوله يَكِةِ «وما. يدريك أن الله قد اطلع 

ا : 0 
على أهل بدر فقال: و ا ا 

وأيضا فالئناء على من اتّبعهه" ' كلهمء وذلك اتباعهم فيما أجمعوا عليه؛ 
وأنها فالثناء على من اتبعهم لا يقتضي وجوبه» وإنما يدل على جواز تقليدهم . 





(1) فالآية تدل على أن من اتبعهم استحق الرضوان والحمدء ولا يتوقف ذلك على وصف 
آخر كاتباع المجتهدين المقيد باتباع الدليل» فدل على أن اتباعهم اتباع للدليل. (س). 

(؟) كلام ابن القيم رحمه الله ظاهر الدلالة في أن من اتبع الصحابة مجتهداً أو عامياً استحق 
الرضوانء. وهو فوق استحقاق الجنةء ولا يصح هذا على افتراض أن الباعهم ام لغير 
دليل ولا سلطان؛ لأن فرض العالم اتباع الدليل» كما قال تعالى: نموأ ما م م أِْلَ لم سِّ 
رَيَي ولا تنَّمأ من مونو أؤلياء» . .. ولو كان اتباعاً لغير دليل لكان موجباً للعقوبة(س). 

© في المطبوع و(ك): «وهو)». 

(4) في (ق) و(ك): «افي أصل الدين»؛ وبعدها في (ق): «فقوله». 

(8) ماين المعقوفين سفظ من (ق). 

(7) رواه البخاري )7"٠007(‏ في (الجهاد): باب الجاسوسء» و(081١")‏ باب إذا اضطر الرجل 
إلى النظر في شعور أهل الذمة والعؤتتات إذا عصين الله وتجريدهن» و(7”947) في 
(المغازي): باب تعمل 5 شهد بدراٌ و(5775) باب غزوة الفتح» و(5840) في 
«التفسير): باب 8لا تَنَجِدُوا عَدُوَى عدو أَرَله 4 » و(5769) في (الاستئذان): باب من 
نظر في كتاب من يحذر على المسلمين ليستبين أمره و(59784) في استتابة المرتدين: باب 
ما جاء في المتأولين» ومسلم )١119454(‏ في (فضائل الصحابة): باب من فضائل أهل بدرء 
من حديث علي . 

“4 في (ق): ١تبعهم)‏ . 


هه ّْ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
وذلك دليل على جواز تقليد العالم كما هو مذهب طائفة من العلماء» أو تقليد 
الأعلم كقول طائفة أخرى"". أما الدليل على وجوب اتباعهم فليس في الآية ما 
[دفع الاعتراض] 

فالجواب من وجوه: 

أحدها: أن الاتباع لا يستلزم الاجتهاد”' لوجوه: 

أحدها: أن الاتباع المأمور به في القرآن كقوله تعالى: #مَاتَبعُونٍ خسم أنه 
[آل عمران: ]0 #وَاتَبمُوهُ لَمَلَكُمْ تَهْنَدُونَ4 [الأعراف: 21158 لوَيِتَيِمَ عير سيل 
لْمُؤْمينَ4 [النساء: »]1١١‏ ونحوه لا يتوقف”" على الاستدلال على صحة القول مع 
الاستغناء عن القائل7؟'. 


الثاني : أنه لو كان المراد اتباعهم في الاستدلال والاجتهاد لم يكن فرق بين 
السابقين وبين جميع الخلائق؛ لأن اتباع موجب الدليل يجب أن يتّبع فيه كل 
أحدء فمن قال قولا بدليل صحيح وجب موافقته فيه. 

الثالث: أنه إما أن تجوز مخالفتهم في قولهم بعد الاستدلال أو لا 
[تجوز]”* فإن لم تجوز فهو المطلوب» وإن جازت مخالفتهم فقد حُولفوا في 
خصوص الحكو”"'» واتبعوا في أحسن الاستدلال”"» فليس جَعْل من فعل ذلك 
متبعاً لموافقتهم في الاستدلال بأولى من جعله مخالفاً لمخالفته في عين 


٠: الحكه”"‎ 


.)186 - 78١ /0( انظر: تحريراً بديعاً للمسألة فى «الموافقات» للشاطبى‎ )١( 

(؟) في هذا رد على من زعم أن اتباعهم هو سلوك سبيل الاجتهاد. (س)»: وفي (ك2): #يلتزم 
الاجتهاد). 

() وفيه رد أيضاً على من زعم أن اتباعهم هو اتباع المجتهد (س). 

(4) ذلك أن قول رسول الله يله وفعله وتقريره حجة بنفسه» وكذلك ما يدخل في سبيل 
المؤمنين_من دلالات قولية أو فعلية» فهو لا يحتاج إلى دليل يشهد له (س). 

(9): في (ق20 الوإن جار قد خولقوا في تخصيعن الحكم». 

(7) وهذا ليس على إطلاقه؛ لأن المخالفة في الحكم يمكن أن تأتي من اختلاف طريقة 
الاستنياط مع الموافقة في أصل الاجتهاد (س). 

0) فالمخالف في الحكم لا يسمى موافقاً» فكيف يسمى متبعا (س)ء وفي (ق) و(ك): 
«حسن الاستدلال». 
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الرابع: أن من خالفهم في الحكم الذي أفتوا به لا يكون متبعاً لهم أصلاً 
بدليل أن من خالف مجتهداً [من المجتهدين]7'" في مسألة بعد اجتهاده'" لا يصح 
أن يقال: «اتبعه»» وإن أطلق ذلك فلا بد من تقييده بأن يقال: اتبعه فى الاستدلال 
والاجتهاد”” . ١‏ 

الخامس: أن الاتباع افتعال من اتبع» وكون:الأففان ثانها لغيره نوع افتقار 
إليه ومشي خلفه. وكل واحد من المجتهدين المستدلين لمن تبعا للآخر ولا مفتقراً 
إليه بمجرد ذلك”*' حتى يستشعر موافقته والانقياد له*2» ولهذا لا يصح أن يقال 
لمن وافق رجلاً في اجتهاده أو فتواه اتفاقاً إنه متّبِعٌ له. 

السادس: أن الآية قصد بها مدح السابقين والثناء عليهم» وبيان استحقاقهم 
أن يكونوا أئمة متبوعين» وبتقدير ألا يكون2 قولهم موجباً للموافقة ولا مانعاً 7 
المخالفة ‏ بل إنما يتبع القياس مثلاً ‏ لا يكون لهم [هذا]”'' المنصب» و 
يستحقون هذا المدح والثناء”" . 

السابع: أن من خالفهم في خصوص [الحكم فلم" يتبعهم في ذلك الحكم 
ولا فيما استدلوا به على ذلك الحكم فلا يكون متبعاً لهم بمجرد مشاركتهم في 
صفة عامة» وهي مطلق الاستدلال والاجتهاد» ولا سيما وتلك الصفة العامة لا 
اختصاص لها به”''"'؛ لأن ما ينفي الاتباع أخص مما يثبته» وإذا وجد الفارق 
الأخص والجامع الأعم ‏ وكلاهما مؤثر ‏ كان التفريق رعاية للفارق أولى'''' من 
الجمع رعاية للجامع . 

وأما قوله: #بِإِعْسَنْ» فليس المراد به أن يجتهدء وافق أو خالف؛ لأنه إذا 


. ها بين المعقوفتين سقط من (ق). )2( في المطبوع: «بعد اجتهاد؟‎ )١( 

(9) في المطبوع: «اتبعه في الاستدلال أو الاجتهاد؛. 

(4) في (ق): «ليس متبعاً للآخر مقتدياً به بمجرد ذلك». 

(5) في (ق): «ليس يشعر موافقته والانقياد له». 

(7) في (ق): «متبوعين ومقلدين إلا أن يكون»» وفي (ك): «متبعين» بدل «متبوعين». 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(4) فلا يتحقق اتباعهم إلا بالانقياد لهم» والامتناع من مخالفيهم (س). 

(9) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «لم. 

)٠١(‏ إذ كل الفرق الضالة تجتهد في الظاهر وتسلك سبيل الاستدلال» فيلزم أن تكون كلها من 
التابعين لهم بإحسان!! فتأمل (س). 

010 في (ق): «وأولى». 
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خالف لم يتبعهم''' فضلاً عن أن يكون بإحسان؛ ولأن(" مطلق الاجتهاد ليس 
3 5 5 5 1 2 1 270 
افيه اتباع لهمء لكن الاتباع لهم اسم يدخل فيه كل من وافقهم في الاعتقاد 
والقول» فلا بد مع ذلك أن يكون المتَّبعْ محسناً بأداء الفرائض واجتناب 
ا لعلا بقع تراد بمكرة اه 0 وأيضا فلذ يددأن حمسن 
راد ينالون منهم 

د مثل 97 0 7ك أن 0 المهاجرين ا «الئيت 0 من 
18 َلَدنَ -0 “00 ا 5 6 5-0 ل الدين ذو فر وعة 
فلا يصح؛ لأن الاتباع عامء ولأن من -اتبعهم في أصول الدين فقط لو كان متبعاً 
لهم على الإطلاق لكنا متبعين للمؤمنين من أهل الكتاب"» ولم يكن فرق بين 
أتباع السابقين من هذه الأمة وغيرها. 

وأيضاً فإنه إذا قيل: «فلان يتبع فلاناًء واتبع فلانآ©» وأنا””' متبع فلاناً» 
ولم يقيد ذلك بقرينة لفظية ولا حالية؛ فإنه''' يقتضي اتباعه في كل الأمور التى 
يتأنّى فيها الاتباع؛ لأن من اتبعه في حال وخالفه في أخرى لم يكن وصفه بأنه 
متبع أولى من وصفه بأنه مخالف» ولأن الرّضوان حكمٌ تعلق باتباعهم» فيكون 
الاتباع سبباً [له؛ لأن الحكم المعلق بما هو مشتق يقتضي أن ما منه الاشتقاق 

. 0 )2 3 ع : 

شيا ذا كان اتباعهم سببا]""'' للرضوان اقتضى الحكم في جميع مواردهء ولا 
اختصاص للاتّباع'"' بحال دون حال» ولأن الاتباع يؤذن بكون الإنسان تبعاً لغيره 


(1) في (4): «يتبع». (؟) في (ك): «لأن». 

9) فى (ك): «الاعتماد). 

(8) فالإحسان لا يتحقق إلا بالعقيدة الصحيحة» وتلقي العلم الصحيح» والقول الصحيح» 
حتى يكون معها العمل المستوفي للصفات المقبولة (س)» وسقطت «المتبع» من (ق». 

(5) في المطبوع: «الاغترار». 

() في (ق): «لأن». 

0237 كدأب الفرق الضالة من الخوارج والمعتزلة (س). 

() وفي ذلك إبطال لثمرة اتباعهم الذي قررته الآية (س). 

(9) في (ق): «أو تبع فلاناً». )٠١(‏ في (ق): «أو أنا». 

)١١(‏ في (ق): «فهذا». (؟١)‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(17) في (ق) و(ك): الآ أختصاص اتباع». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين © 
وفرعاً عليه» وأصول الدين ليست كذلك”'؛ ولأن الآية تضمنت الثناء عليهم 
وجعلهم أئمة لمن بعدهم» فلو لم يتناول إلا اتباعهم في أصول الدين دون الشرائع 
لم يكونوا أئمة في ذلك لأن ذلك معلوم مع قطع النظر عن اتّباعهم. 


فصل 
[الأحكام المتعلقة بأسماء عامة تثبت لكل فرد] 


وأما قولهم: «إن الثناء على من اتبعهم كلهم» فنقول: الآية اقتضت الثناء 
على من اتبع كل واحد منهمء كما أن قوله تعالى: #وَلتبِفُونَ الْأَرَلُونَ .. . وَالْدنَ 
تبَعُوشُمِ © [التوبة: 1٠٠١‏ يقتضي حصول الرّضوان لكل واحد من السابقين والذين 
اتبعوهم في قوله: «رّضى الَهُ عَنْهُمَ وَوَسُوأ عَنْهُ وَأمَدَّ لحُمْ جَنتٍِ4 [التوبة: ]٠٠١‏ 
وكذلك في قوله: اأتَبَمْهُم »4 لأنه حكم عُلَّقَ عليهم في هذه الآية» فقد تناولهم 
مسعيعين وسفزون "© برايف )افزؤ الامرافي" الأعكاء التطلقة باسمادعامة 
ثبوتها لكل فرد [فرد]” من تلك المسميات كقوله: #وَآَقِيمُوا الصّلزة4”* [الحج : 
+10 وقوله: طلْقَدْ ينوس أنَهُ عَنِ الْدُؤيت4 [الفتح: 18]» وقوله تعالى: #أنَقُوا 
أله مونو مم ليقن 4 [التوبة: 19ن]0 . 

[الأحكام المتعلقة بمجموع] 

وأيضاً؛ فإن الأحكام المعلّقة على المجموع يُؤتى فيها باسم يتناول المجموع 

دون الأفراد كقوله: #وَكَدَِكَ جَمَائَكُمْ أْمّهُ وسكا [البقرة: »]١4‏ وقوله: # كحم 
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(9) هذا صحيح في الأصول إجمالاًء لكنه ليس كذلك في تفسير هذه الأصول» ولا في 
مقتضياتها ومكملاتهاء فاقتضى التنبيه (س). 

(5) وفيه رد على من زعم أن الرضوان لمن اتبعهم في إجماعهم. دون انفرادهم» فالآية دلت 
على حصول الرضوان لكل واحد منهم وكل واحد ممن اتبعهم» وفي اجتماعهم» وعند 
انفرادهم (س)»ء وفي (ك): «ومفردين». 

(*) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(8) "كانت بغير (و): وهي لم ترد بدونها أو بالفاء إلا في قوله: 9وَآنْ أَقِيِمُوأ ألصَكرة» وهي 
في كثير من الآيات» (و). 

(5) فيدخل فى الآية الأولى كل مخاطب» وفي الثانية كل مؤمن., والثالثة كل صادق» وكذلك 
في آية الرضوان اتباع كل سابق منهمء فهو لذلك موجب الرضوان (س). 


0ه إعلام الموقعين عن رب العالمين 
[النساء: ]١١١5‏ فإن لفظ الأمة ولفظ سبيل المؤمنين لا يمكن توزيعه على أفراد الأمة 
وأفراد المؤمنين» بخلاف لفظ السابقين» فإنه يتناول كل فرد من السابقيه 9 . 


[الآية تعم اتباعهم مجتمعين ومنفردين] 

وأيضاً فالآية تعم اتباعهم مجتمعين ومنفردين في كل ممكن؛ فمن انّبع 
جماعتهم”" إذا اجتمعوا وات تبع آحادهم فيما وجد””' عنهم مما لم يخالفه فيه غيره 
منهم فقد صَدَّق عليه أنه انع السابقين» أما من خالف بعض السابقين فلا يصح أن 
يقال: «اتبع السابقين» لوجود مخالفته لبعضهم., لا سيما إذا خالف هذا مرة وهذا 
مرة» وبهذا يظهر الجواب عن اتّباعهم إذا اختلفوا؛ فإن اتباعهم هناك قبول©) 
1 بعض]* تلك الأقوال باجتهاد واستدلال» إذ هم مجتمعون على تسويغ''' كل 
واحد من تلك الأقوال لمن أذَّى اجتهاده إليه فقد قصد اتباعهم أبقك أما إذا قال 
الرجل قولاً ولم يخالفه غيره» فلا يُعلم أن السابقين سرّغوا خلاف ذلك القول. 


[الآية تقتضي اتباعهم مطلقاً] 
وأيضاً؛ فالآية تقتضي اتّباعهم مطلقاء فلو فرضنا أن الطالب وقف”"© على 
لفح وخالف اقول الوا نيل متزبي نكا علمنا أن لو ظافر بزلل النصي لق ريغذلم عنهه 
أما إذا رأينا رأياً فقد يجوز أن يخالف ذلك الرأي*». وأيضاً فلو لم يكن اتّباعهم 
إلا فيما أجمعوا عليه كلهم لم يحصل اتباعهم إلا فيما قد علم أنه من دين 
الإسلام بالاضطرار؛ لأن السابقين الأولين خَلقٌ عظيمء [و]9' لم يعلم أنهم 
أجمعوا إلا على ذلك”'''؛ فيكون هذا الوجه هو الذي قبله» وقد تقدم بطلانه؛ إذ 


)١(‏ فلما جاءت الآية بلفظ العموم الذي يتناول كل فرد من السابقين؛ دلت على أن الرضوان 
حاصل لمن اتبع كل واحد منهم لأنه داخل في عموم الآية (س). 


(؟) في (3): «اجتماعهم». (9) في (ق) و(ك): «وجدها. 
(8:) في الأصول: «قول» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (7) في المطبوع: «تسوية». 


(0) فى (ك) و(ق): «عثر» 

(8) فاتباع الواحد منهم لازم على خلاف الرأي والاستدلال فيما لا يخالف نصاً (س). 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق)» وما بعدها في (ك) و(ق): «لم يعلموا). 

)3١(‏ وهذا الكلام من الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يوافق كلام الشافعي في حصر الإجماع 
الممكن فيما هو معلوم من الدين بالضرورة؛ وهو كذلك قول ابن حزم والإمام الصنعاني 
والشوكاني رحمهم الله تعالى» ومن قبل كلام الإمام أحمد بمعناه (س). 
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الاتباع في ذلك غير مؤثرء وأيضاً فجميع السابقين قد مات منهم أناسٌ في حياة 
رسول الله" كله وحينئذ فلا يحتاج في ذلك الوقت إلى اتباعهم للاستغناء 
[عنه]”" بقول رسول الله َل ثم لو فرضنا أحداً تبعهه'" إذ ذاك لكان من 
السابقين» فحاصله أن التابعين لا يمكنهم اتباع جميع السابقين. 

ايكيا ؟ فإن معرفة قول جميع السابقين كالمتعذّرء فكيف يتبعون كلهم في 
شيء لا يكاد يعلم؛ وأنكماً فإنهم إنما استحقوا منصب الإمامة والاقتداء بهم 


بكونهم هم السابقين» وهذه صفة موجودة في كل واحد منهم» فوجب أن يكون 
كل منهم إقاياً للمتقين كما استوجب الرضوان ل 


فصل 
[الرد على من زعم أن الآية لا توجب اتباعهم ] 


وأما قوله: «ليس فيها ما يوجب اتباعهم» فنقول: الآية تقتضي الرضوان 
عمن اتبعهم بإحسانء وقد قام الدليل على أن القول في الدين بغير علم حرام؛ 


)١(‏ في (ق): «وأيضاً فالسابقون قد مات منهم ناس في حياة النبي». 

(؟) ما بين المعقؤفتين سقط من (ك). () في المطبوع: «يتبعهم». 

(5) وهذا استنباط قوي يبطل اعتراضات متأخري أتباع المذاهب» والذين يحصرون الحجية 
في عدد محدود من الصحابة كالخلفاء الأربعة» بالإضافة إلى عدد محدود منهم» ممن 
طالت ملازمته» واشتهر بالفتياء وتسمع منهم بعد ذلك دندنة حول: (أعرابي بوّال على 
عقبيه» أو جفاة الأعراب ممن لم يلق النبي كلِ إلا ساعة من نهار) وأخشى أن يقع هؤلاء 
في إيذاء أصحاب رسول الله كل بمئل ذلك الكلام» إذ لا يليق بمن آمن برسول الله كك 
وعاش في عصر النبوة وتلقى كثيراً أو قليلاً عن رسول الله كلل ثم تتلمذ على أيدي 
فقهاء الصحابة الذين ملؤوا الآفاق» وشاركهم في الاستغناء عن كثير من تفاصيل علوم 
الآلة التي 3-9 إليها بعل عهذله في عصر النبوة» كالإسناد» والنحو واللغة والبلاغة 
وأصول الفقه وأقوال المفسرين» وكانت عربيته وفصاحته طبعاً وسليقة» حتى كان طلاب 
الفصاحة من الحضر يرحلون إلى البادية ليكتسبوا من أهلها متانة اللغة وقوة الشخصية لا 
يليق أن يقال فيه: (بوّال على عقبيه)» وكأنه لم يعرف أدب السنة» ولا خلق النبوة في 
التخلي والتنزه من البول» وكأنه من الأعراب الجفاة اين مردوا علي الغلظة والشدة» أو 
ري د والرقق» :واللة تعالى تقول 2د مد وول لَه وَالَنينَ مَمَدُد أده عَلَ 
الكار 22 م 2 هُمَ ينا سيدا تون مَصْلَا من َه وَضْونا سِسِمَاهمَ فى مُعُوههم ين أثْر 
التعود يك ملقم إن ٠‏ أ مطل رن الل كز لذج نكم كلق فَسْتَمْلَآٌ فَأسَتوئ عَل 
سوقهء يِحُحِبٌ لزع لبغيظط غيل بهم الْكثَارٌ وعد أَّدُ لذن َامَنُوأ | وعمارا أَلصَّتِلِسحَاتَ متهم مَعْفْرَةٌ وبحرا 
علي 9©» الآية فأين ل اق قتسف في اها القول؟ (س). 
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فلا يكون [اتباعهم]”'' قولاً بغير علمء بل قولاً ”57 و[هذا]!'؟ هن المقصوى 
وحينئذ فسواء يُسمّى”" تقليداً أو اجتهادا””'» وأيضاً؛ فإن كان تقليد العالم للعاله©» 
حراماً» كما هو قول الشافعية والحنابلة» فاتباعهم ليس بتقليد لأنه مرضيء وإن كان 
تقليدهم جائزاً أو كان تقليدهم مستثنى من التقليد المحرّم؛ فلم يقل أحد: إن تقليد 
معدا بنع بر سات ال وم فعلم أن تقليدهم خارج عن هذا؛ ا رين 
العالم ‏ وإن كان جائزاً ‏ فتركه إلى قول غيره أو إلى اجتهاد" جائز أيضاً 
[بالاتفاق]”"» والشيء المباح لا يستحق به الرضوان» وأيضاً فإن رضوان الله غاية 
المطالب [التي]”'' لا ثنال إلا بأفضل الأعمال» ومعلوم أن التقليد الذي يجوز خلافه 
ليس بأفضل الأعمالء بل الاجتهاد أفضل [منه]”''' فعلم أن اتباعهم هو أفضل ما 
يكون في مسألة اختلفوا فيها هم ومن بعدهمء وأن اتباعهم دون من بعدهم هو 
العزحت لرفيوان إنه””" :"فلا ريت آن رُغحان الخد القولين برجت ااع 30 
وقولهم أرجح”"'"'' بلا شكء. ومسائل الاجتهاد لا يتخير الرجل فيها بين القوليه 9" 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(؟) وما دام اتباع أقوالهم بعلم فهو اتباع واجب؛ لأن اتباع العلم هو الأصل في أدلة الكتاب 
والسنة» وهي لا تحصىء ومنها هذه الآية» والعلم لازم للمسلم في كل زمان ومكانء 
فأقوالهم سنة يجب اتباعها في كل عصرء وعلى كل مسلم (س). 

زفرفق في (ق) و(ك): ااأسمى) . 

(5) بيان الشيخ يدل على أنه لا يسمى تقليداً» وهذا تنزل جدلي منه (س). 

(5) وهو الحق الذي لا ريب فيه إذا كان العالم يقلد فيما بلغه علمه وحجته (س). وفي (ك): 


«للعلماء»). 
(5) فلا يكون مندوباًء ولا واجباء وإنما يباح للفضمرورة؛ وعلى قدر الضرورة (س). 
(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 00 في (ق): «اجتهاده)». 


زق4 ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

)٠١(‏ وكذلك الاتباع الذي هو دون الاجتهادء بل أفضل من التقليد السؤال عن الحكم ودليله 
لمن تمكن من الفهم (س)» وما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

)١١(‏ فإذا ثبت أن اتباع الصحابة أفضل من اجتهاد العالم لنفسه في خلافهم» وأفضل للمتبع من 
اتباع مجتهد من غيرهم» دل هذا على أن اجتهادهم أرضى لله وأفضل من اجتهاد غيرهم» 
وأنه في منزلة أرفع منه (س). 

)١١(‏ في (ق): «اتباعهم»: وفي الهامش: «لعله: اتباعه». 

(1) هذه هي البصيرة السلفية التي تحرق الشبهات» ولا يحول بينها وبين الحق حائل (س). 

)١5(‏ لأن أحد القولين فيها خطأء والمصيب في حقيقة الأمر واحد (س)» وفي (ق): «لا 
يتخير فيها الرجل بين القولين». 
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وأيضاً فإن الله أثنى على الذين اتبعوهم العداة والعانه وطفة العا 
العلماء فإما أن يكون مباحاً لهم أو محرّماً؛ إذ الاجتهاد أفضل منه لهم بغير خلاف» 
وهو”" واجبٌ عليهمء فلو أريد باتباعهم التقليد الذي يجوز خلافه لكان للعامة في 
ذلك التضيت. الأوفى» وكان حظ علجاء الأمة [مو متدالاية]" أبضين التخطوط 
ومعلوم أن هذا فاسد» وأيقنا فالرضوان عمن اتبعهم دليل على أن اتباعهم صواب 
ليس بخطأ”*“؛ فإنه لو كان خطأ لكان غاية صاحبه أن يُعفى له عنهء فإن المخطئ إلى 
أن يعفى عته أقرب منه إلى أن يُرَضِى عنه؛ وإذا كان صواباً وجب اتباعه؛ لأن 
خلاف الصواب خطأ والخطأ يَحُرم اتباعه إذا عُلم أنه خطأ وقد علم أنه خطأ بكون 
الصواب خلافهء وأيضاً فإذا كان اتباعهم موجب الرضوان لم يكن ترك اتباعهم 
وجنت الرضوان؛ لأن الجزاء لا يقتضيه وجود الشيء وضده ولا وجوده عدمه؛ لأنه 
يبقى عديم الأثر في ذلك الجزاء» وإذا كان في المسألة قولان أحدهما يوجب 
الرضواة: والآخر لأ يوجيه كان الحق مايوجه: وهذا هو المطلرت”'' + :زأيضا فإن 
طلب رضوان الله واجبٌ؛ لأنه”" [إذا] لم يوجد رضوانه فإما سخطة أو عفوهء 
والعفو إنما يكون مع انعقاد سبب الخطيئة» وذلك لا تُباح مباشرته إلا بالنص» وإذا 
كان رضوانه إنما هو في اتّباعهم» واتباع رضوانه واجبء كان اتباعهم واجباًء 
وأيضاًء فإنه إنما أثنى على المتبع بالرضوان» ولم يصرح بالوجوب؛ لأن إيجاب 
الاتباع يدخل فيه الاتباع في الأفعال» ويقتضي تحريم مخالفتهم مطلقا فيقتضي ذم 
المخطئ وليس كذلكء أما الأقوال فلا وجه لمخالفتهم فيها بعدما ثبت أن فيها 
رضا الله تعالى”': وأيضاً فإن القول إذا ثبت أن فيه رضا الله لم يكن رضا الله في 


)١(‏ أي الجاهل الذي لم يطلب العلم ولم يشتغل به (س). 

)١(‏ في المطبوع و(ك): «فأما». (6) في (ك): «أو هوا. 

(54) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(4) يأتي كلام الشيخ: «إن أقوالهم هي الحق وخلافها باطل» (س). 

(5) في (ك): «كان الحق هو ما يوجبه وهذا المطلوب». 

60 لأن الفعل أو العمل (س). 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ق)» وفي الهامش : «لعله: إذا لم». 

(9) الثناء في الآية مطلق غير مقيدء فإذا ثبت الوجوب كان مطلقاً غير مقيد بالأقوال دون 
الأفعال» فلا يثبت وجه التفريق بين الأقوال والأفعال» واستثناء المخطئ من الذم في 
الأقوال يثبت بنفس أدلة الاستثناء في الأفعال» وبنفس الأعذار المانعة من الذم. 

ومانع المخالفة في الأقوال لغير مخصص أو عارض معتبر في الأقوال هو عين المانع - 


د بخلاف الأفعال فقد يكون رضا الله في الأفعال المختلفة وفى الفعل والترك 
بحسب قصدين وحالين. أما الاعتقادات والأقوال فليست كذلكء» فإذا ثبت أن فى 
قولهم رضوان الله تعالى لم يكن الحق والصواب إلا هو؛ فوجب اتباعه. 


[اعتراض ورده] 

فإن قيل: السابقون الذين'صلُوا إلى القبلتين» أو هم أهل بيعة الرضوان ومن 
قبلهم» فما الدليل على اتباع من أسلم بعد ذلك؟ 

قيل: إذا ثبت وجوب اتباع أهل بيعة الرضوان فهو أكبر المقصودء على أنه 
لا قائل بالفرق» وكل الصحابة سابق بالنسبة إلى من بعدهه”". 

فصل 
[رد على من زعم أن اتباع الصحابة غير لازم] 

الوجه الثاني”"": قوله تعالى: #أَتَّيمُوا من لَا متتل لجرا و وَهُم مُهْتَدُوَ4 [يس: ١‏ 
ا 3 السيسسانة ل ا د 
والثناء على قائلهاء والإقرار [له]7؟» عليها عليهاء وكل واحد من الصحابة لم يسألنا حرا 
وهم مهتدون» بدليل قوله تعالى خطاباً لهم : لوَكُمّ عل ها فر ين ألكَارِ تدم ينها 
كَدَلِكَ بين امد لك إكيوء املك ل [آل عمران: ]٠١‏ والعل) من | الله واجبٌ*, 
وقوله تعالى : لوهم من ينيم يك حَيََّ إِدَا حَرجوأ من عِندِك فَالوا لِلَدِينَ ووو الِلر مَادًا مَالَ 
انق [أُوْلتَكَ لين طَبمَ ألَهُ عل لويم - اال () ون أهتدوأ]” نَادَهْرَ هُدى انهم 


م2 مس بي 


سس ]147 :7١-١١]وقوله:‏ عالى: #وَلَدِينَ ُو" فى سل له لَه فلن يَضِلَّ 





في الأفعال» ولا يظهر ثمّ فرق والله أعلم(س). 

ووقع في (ق) و(ك): «رضا الله عز وجل». 
)١(‏ الأدلة على اتباع الصحابة عامة فيهم جميعاًء ولا مخصص لهاء سيأتي الكثير منها (من). 
(؟) «من الرد على من زعم أن اتباع السابقين يستلزم الاجتهاد» اه. 

كذا قال (و)! وهو وهم منه ‏ رحمه الله -؛ فهذا ‏ وما بعده ‏ إنما هو من الأدلة على 


وجوب اتباع الصحابة. 
(9) في (ق): «هذه قصه قصها الله سبحانه وتعالى». 
(14) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). )2( في (ك): «واجبة». 


050( بدل ما بين المعقوفتين في (ق) : : «إلى قوله). 
0 في بعض النسخ: «قاتلوا». 
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عتلٌسييْدِيَ» [محمد: ه-1]» وقوله تعالى: طوَألَدِينَ جَهَدُوا ا لَمدبتَ سبلاً» 
[العنكبوت: 14]» وكلّ منهم قاتل في دل ا وجاهد إما "فد أو لما 
فيكون الله قد هداهم» وكلّ من هداه فهو مهتد(" فيجب اتباعه لكي" . 
[آيات توجب اتتباع الصحابة] 

الوجه الثالث: قول تعالى: #وَئَيمَ ميل مَنْ أَنَبَ إِلَّ4 [لقمان: »]١5‏ وكل 
من الصحابة مئيب ب إلى الله فيجب اتباع سبيله» وأكوالة واعتقاداته من أكبر سبيله » 
والدليل على أنهم مُنيبون إلى الله تعالى أن الله تعالى قد هداهم و[قد]”'' قال: 
لَبَبْدِىَ إِليَهِ مَن يْشِثْ»# [الشورى: "1]. 


[هم على بصيرة] 
الوجه الرابع : قوله تعالى: قل هازو- سَبِيلَ دعو نآل أ و عل ا ومن 
ََعَني# [يوسف: ]٠١8‏ فأخبر تعالى أن من اتّبع الرسول يدعو إلى الله؛ ومن دعا 
إلى الله على بصيرة وجب اتباعه» لقوله تعالى فيما حكاه عن الجن ورضيه: 


يقَْمئَآ لبوأ دا أله [وبَامُِوا يهو.]420 [الأحقاف: ١"]؛‏ ولأن من دعا إلى الله 
على بصيرة فقد دعا إلى الحق عالماً به والدعاعً إن أحكام الله دعاءغٌ إلى الله ؟ 
لأنه دعاء إلى طاعته فيما أمر ونهى» وإذن فالصحابة' رضوان الله عليهم قد 


اتبعوا الرسول كلٍ فيجب اتباعهه”' إذا دعوا إلى الله”" . 


0 عد 
اميه 


)١(‏ قال (د): (في نسخة : «وإما بلسانه»»). (؟) قال (د): الفي نسخة : فهو المهندي؟: 
(9) أساس تقرير هذه الاستدلالات أن الصحابة خير الناس في كل فضيلة» فهم أتم المهتدين 
هداية» وأكمل المنيبين إنابة» وهم أولى وأول من يجب اتباعهم من المهتدين والمنيبين» 
وهم الذين يتعين اتباعهم إذا 0 أهل الهداية والإناية (س). 
(54) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (0) في (ق) و(ك): «والصحابة». 
(7) في (ق): «قد اتبعوا الرسول فتجب إجابتهم»؛ وقال (د): «في نسخة: «فيجب إجابتهم؛ء 
وهي كذلك في (ك). 
60 في الآية دلالة على وجوه ثلاثة 
الأول: أنَّ من اتبع الرسول فقد دعى إلى الله على بصيرة» والصحابة أتم الناس اتباعاً 
فهم أولى الناس بالاتباع. 
5 أن من دعى إلى الله وجب اتباعه» والصحابة أتم الناس دعوة إلى الله» فوجب 
الثالث: أن من دعى إلى الله على بصيرة وجب اتباعه» والصحابة أكمل المسلمين - 


به إعلام الموقعين عن رب العالمين 


[هم المصطفون] 

الوجه الخامس: قوله تعالى: #ثلٍ كَلْنَدُ بَِّهِ مَك عل عصادو الت أسْطي» 
[النمل: 9ه] ا ابن عباس في رواية أبي مالك]'2: هم أصحاب محمد يل 
ورضي عنهم'"'» والدليل عليه قوله تعالى: #ممّ ريا الكتنب ان أمَطَفَبنَا من 
عِبَادنًا 4 [فاطر: ”1 وحقيقة الاصطفاء: افتعال من التصفية» فيكون قد صفاهه”) 
من الأكدارء .والخطأ من الات فيكوتون مصضفينة كد وله يحقفن هذا مما إذا 
اختلفوا لأن الحق لم يَعْدُهمء فلا يكون قول بعضهم كدراً؛ لأن مخالفته الكدر©» 
وبيانه يزيل كونه كدراً بخلاف ما إذا قال بعضهم قولاً ولم يُخالف فيه فلو كان 
[قولاً]””' باطلاً ولم يرد راد" لكان حقيقة الكدرء وهذا لأن خلاف بعضهم 
لبعض بمنزلة معاتبة'" النبي يَكلِ في بعض أموره» فإنها لا تخرجه عن حقيقة 
الاصطفاء. 


[أوتوا العلم] 
الوجه السادس: أن الله تعالى شهد لهم بأنهم أوتو العلم بقوله: #وَيرّى ) لين 
ير مما 
ل ١‏ 


وتوأ أل ألَدِىَ 1 لِك من نيك هو الْحنّ » [سبأ: ك2 وقوله تعالى: عه إِذَا 
م ل دن وأ الجا َادَا مَل َإننَا© [محمد: »]١5‏ وقوله تعالى: ليَرْقَ 
أَّهُ الَدِينَ عَامنوا نكم وَألَدنَ أوثوا الْعلر ديحت 4 [المجادلة: 2]١١‏ واللام في «العلم» 
بصيرة» فاتباعهم أولى من اتباع غيرهم وأوجب (س). 
)1١(‏ مها بين المعقوفتين سقط من (ك). 
(؟) رواه الطبري »)5/٠١(‏ والبزار (رقم ١497‏ مختصره) وابن أبي حاتم في «التفسير» (9/ 
5 رقم :)١54140‏ من طريق الحكم بن ظهير عن السدي عن أبي مالك عن ابن 
عباس به. 
قال الهيثمي ذ في «المجمع» 337/0 ) : فيه الحكم بن ظهير وهو متروك. ورواه ابن 
عدي ا ا الحكم بن ظهير عن السدي من قوله. 
ورواه الطبري ( ))/٠‏ من طريق الوليد بن مسلم: حدثني ابن المبارك: حدثني سفيان 
الثوري من قوله» وهذا إسناد بح . 
(9) فأقوالهم صفو لا كدر فيه؛ لأنهم صفوة الصفوة من هذه الأمة والتسليم عليهم دليل على 
(4) في (ق): «لأن مخالفة الكدر». (8)' ما بين المعقوفتين سقط من :(ظ). 
(5) في (ق): «ولم يزده رداً». 
(0) في المطبوع: (متابعة»ء وفي (ك): «معانية». 
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ليست للاستغراق» وإنما هي للعهد. أي العلم الذي بعث الله به نبيه يلل وإذ"© 
كانوا قد أوتوا [هذا] العلم كان اتباعهم واجباً” . 


[هم الآمرون بالمعروف ب عن المنكر] 

الوجه السابع: قوله تعالي : يكم حر أ أت إلتاين [كَأممدة يالمتئو 
وَتَنْهْوْ عَن الْمكَر مون بم ]774 "1ل غمراقة 111 كيد له الله نال 
بأنهم مود كل مدور وينهون عن كل منكر””» فلو كانت الحادثة في زمانهم 
لم يفت فيها إلا من أخطأ منهم لم يكن أحد منهم قد أمر فيها بمعروف ولا نهى 
فيها عن منكر؛ إذ الصوابٌ معروفٌ بلا شكء» والخطأ منكر من بعض الوجوهء 
ولولا ذلك لما صح التمسك بهذه الآية على كون الإجماع حجة؛ء وإذا كان هذا 
باطلاً علم أن خطأ من يعلم في العلم إذا لم يخالفه غيره ممتنع» وذلك يقتضي أن 
قوله حجة. 


[هم الصادقون] 
الوجه الثامن: قوله تعالى: يكبا لذي اموا أنَعُوا أله مكُونُوأ مم الصَديونَ» 
[التوبة: »]١١9‏ قال غير واحد من السلف: هم 0 محمد يَلِّ ورضي 
عني 0 ولا ريب أنهم أئمة الصادقين» وكل صادق بعدهم فبهم يأتم في صدقه» 
بل حقيقة صدقه اتباعه له وكونه معهم. ومعلوم أن مَن خالفهم في شيء - وإن 
وافقهم في غيره ‏ لم يكن معهم فيما خالفهم فيه» وحيئئظٍ فيصدق عليه أنه ليس 
معهمء فتنتفي عنه المعيّة المطلقة» وإن ثبت [له]1" قسط من المعية فيما وافقهم 


)١(‏ في (ق): (إذا. 

(؟) والصحابة هم أول من أوتي العلم من رسول الله كلم وأئمة الناس في العلم» وقد أوتوه 
نصاً وتأويلاً وميزاناً فوجب الرجوع إليهم واتباعهم فيه (س)» وما بين المعقوفتين سقط 
من (ك). 

() بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «الآية». (:) في (ق): «شهد الله لهم تعالى». 

(6) فالصحابة أمروا بكل معروف» ونهوا عن كل منكر (س). 

قال (د): «في نخسة: «يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر)». 

(7) انظر: «تفسير ابن جرير» »)77/١١(‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» ١905/5(‏ رقم ))٠١٠١95‏ 
و«تفسير ابن كثير) (5/ .»)5١5‏ و«الدر المنثور» (15/5. 

(10:- ها ين المعقوفين: مقط من (3): 


فيه» فلا يصدق عليه أنه معهم بهذا القسطء وهذا كما نفى الله ورسوله الإيمان 
المطلق عن الزاني والشارب والسارق والمنتهب بحيث لا يستحق اسم المؤمن» 
وإن لم ينتف عنه مطلق الاسم الذي يستحق لأجله أن يقال: معه شيء من 
الإيمان» [وهذا''' كما أن اسم الفقيه والعالم عند الإطلاق لا يقال لمن معه 
مسألة أو مسألتان من فقه وعلمء وإن قيل : معه شيء من العلم. 
[المعية المطلقة ومطلق المعية] 

ففرقٌ بين المعية المطلقة ومطلق المعية”"» ومعلوم أن المأمور به الأول لا 
الثاني”": فإن الله تعالى لم يرد ما أن نكون معهم في شيء من الأشياء وأن 
نحصل من المعية ما يطلق عليه الاسم”*'. وهذا غلط عظيم في فهم مراد الرب 
[تعالى]”*' من أوامره؛ فإذا أمرنا بالتقوى والبر [والصبر]” والصدق والعفة 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد ونحو ذلك لم يرد منا أن نأتي من 
ذلك بأقل ما يطلق عليه الاسم وهو مطلق الماهية المأمور بها بحيث نكون 
ممتثئلين لأمره إذا أتينا بذلك» وتمام تقرير هذا الوجه بما تقدم في تقرير الأمر 
بمتابعتهم سواء. 


[هم أمة وسط] 


سر مرصيم 


الوجه التاسع: قوله تعالى: طاوَكَدَلِكَ جَمَلْئَكْ أَمَهُ وَسَطا لِنحَكُووًا مدآ عَلَ 
لنَاس[وَيَكْوْنَ ارَسُولُ عَلكُ سهِيدًا]” "> [البقرة: »]١4‏ ووجه الاستدلال بالآية أنه 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(؟) المعية المطلقة هي التامة المستكملة لجميع مقتضياتها ومطلق المعية: كل ما يطلق عليه 
اسمهاء ولو كان مختلاً أو ناقصاً أو مدخولاً (س). 
قلت: وانظر: «شفاء العليل» (ص7"05). 
(*) ما أمر الله به هو المعية الجامعة لكل المقتضيات والفرائفضء. ولو كان المراد مطلق المعية 
لما كان من فائدة في تخصيصها بالصادقين من الصحابة» ولكان أصحاب المناهج الضالة 
كالخوارج والمعتزلة والرافضة والجهمية» بل أصحاب النحل الخارجة عن الإسلام متصفة 
بها لأنهم لا يخلون من الإتصاف بمطلق المعية» فالذمة لا تبرؤ إلا بالمعيّة المطلقة 
والنقص فيها إثم إلا أن يعفو الله (س). 
(5) قال (د): «في نسخة: «ما يصدق عليه الاسم»». 
قلت: وهو المثبت في (ق) و(ك). 
)0( ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 49 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك). 
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سبحانه”' أخبر أنه جعلهم أمة [وسطاً أي]”': خياراً عدولاً”". هذا حقيقة 
الوسطء 0 وأعدلها في أقوالهم وأعمالهم وإرادتهم زلياتهمة وبهذا 
استحقوا أن يكونوا شهداء للرسل على أممهم يوم القيامة» والله تعالى يَقُبل!*“ 
شهادتهم عليهم» فهم شهداؤه. ولهذا نوه بهم ورفع ذكرهم وأثنى عليهم؛ لأنه 
سبحانه لما اتخذهم شهداء أعلم خلقه من الملائكة وغيرهم بحال هؤلاء الشهداءء 
هو الذي يشهد بعلم وصدق فيخبر بالحق مستنداً إلى علمه به كما قال تعالى: 
«إِلَّا من هَهِدَ يلحي وَهُمَ يَمْلَمُونَ4 [الزخرف: 85] فقد يخبر الإنسان بالحق اتفاقاً من 
غير علم به 2» وقد يعلمه ولا يخبر به؛ فالشاهدٌ المقبولٌ عند الله هو الذي يخبر 
به عن علم؛ فلو كان علمهم أن يفتي أحدهم بفتوى وتكون خطأ مخالفة لحكم الله 
ورسوله ولا يفتي غيره بالحق الذي هو حكم الله ورسوله إما مع اشتهار فتوى 
الأول أو بدون اشتهارها كانت هذه الأمة العدل الخيار قد أطبقت"؟ على خلاف 
الحق دي التسموا تميق فسها آفن بالباطل: وقسما سكتغن السل وهذا مق 
لمن”" خالف أقوالهم: (لو كان خيراً ما سبقونا إليه2)8' , 


[هم المجتبون] 
الوجه العاشر: [أن]('' قوله تعالى: ##وَحَلِهِدُوأ في لَه حَنّ جهادي هْوَ 
سد توما جَعَلَ عََك في دين د ع َل يكم هي هو سَمَدَكُم المْسَلِمِينَ من 


ّ 


و مخ ين ينا 


قَلُ وَفِ هد 5 ول شَهِيدًا م 57 نو | شبداء على 2117 [الحج: ثلا 


م في ١ك(‏ و(ق): «عدلا» . )2( في (ق): «وأن الله يقبل؟2 . 
(0) في المطبوع: «من غير علمه به». (5) في (ق) و(ك): «قد أصفقت». 


0) فى (ق) و(ك): «لما؛). 

(4) أي: ما سبقنا مخالفوهم إليه» ويقال: (لو كان خيراً لسبقونا إليه) أي لسبقنا الصحابة 
والسلف إليه» إذ هم سابقون إلى كل خير (س)ء وسقطت (ما) من (ك). 

(9) ويمكن تقرير دلالة الآية على وجه آخرء فيقال: أقوم الناس بشهادة الحق أعلمهم به 
وأحرصهم عليهء وهم كذلك» وهذا يقتضي تقديم أقوالهم الدالة على الحق وشهاداتهم به 
على أقوال غيرهم (س). 

2 ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 

)١١(‏ بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «إلى آخر السورة». 


© إعلام الموقكين عن رب العالمين 


فأخبر سبحانه''' أنه اجتباهم» والاجتباء كالاصطفاء. وهو افتعال من «اجتبى 
الشيء يجتبيه»”' إذا ضمّه إليه وحازه إلى نفسه””" فهم المجتبون الذين اجتباهم الله 
إليه وجعلهم أهله وخاصته وصفوته من خلقه بعد النبيين والمرسلين» ولهذا أمرهم 
ع 9 أن يجاهدوا فيه حق جهاده؛ فيبذلوا له أنفسهمء ويفردوه بالمحبة 
والعرودرة» وييكا ووه وحن :اليا معبوداً محبوباً على كل ما سواه كما اختارهم على 
من سواهمء فيتخذونه وحده إلههم ومعبودهم الذي يتقربون إليه بألسنتهم 
وجوارحهم وقلوبهم ومحبتهم وإرادتهه”''. فيؤثرونه في كل حال على من سواه 
كما اتخذهم عبيده وأولياءه» وأحباءه وآثرهم بذلك على مَنْ سواهم» ثم أخبرهم 
سبحانه”” أنه يسَّر عليهم دينهم'"' غاية التيسير» ولم يجعل عليهم فيه من حرج 
البنّهَ لكمال محبته لهم ورأفته ورحمته وحنانه بهم؛ ثم أمرهم بلزوم ملة إمام 
الحنفاء أبيهم إبراهيم» وهي إفراده سبحانه”'' وحده بالعبودية والتعظيم والحب 
والخوف والرّجاء والتوكل والإنابة والتفويض والاستسلام”"' ؛ فيكون تعلّق" ذلك 
من قلوبهم به وحده لا بغيره”"': ثم أخبر تعالى أنه نرّه بهم وأثنى عليهم قبل 
وجودهم وسمّاهم عباده المسلمين قبل أن يُظهرهم» ثم نوه بهم وسماهم كذلك 
بعد أن أوجدهم اعتناءً بهم ورفعة لشأنهم وإعلاءً لقدرهم» ثم أخبر تعالى أنه فعل 
ليان ليشهد عليهم رسوله ويشهدوا هم على الناس؛ فيكونون مشهوداً لهه'' "© 
بشهادة الرسول شاهدين على الأمم بقيام حجج""'' الله عليهم» فكان هذا التنويه 
وإشارة الذكر لهذين الأمرين الجليلين ولهاتين الحكمتين العظيمتين» والمقصود 
أنهم إذا كانوا بهذه المنزلة عنده تعالى”"'' فمن المحال أن يُحرمهم كلهم الصواب 


)١(‏ في المطبوع: «تعالى». (؟) في (ق): «جبى بالشيء يجبيه؟. 
9) قال الرزمخشري ‏ رحمه الله فى «أساس البلاغة» (ص١ 8‏ ط دار صادر): «اجتباه: 
اختاره» مستعار منه» لأن من جمع شيئاً لنفسه فقد اختصه واصطفاه». 
وفى السان العرب» ١7١٠/١5(‏ _دار الفكر): «اجتباه: اصطفاه» اه. وانظر: 
«المفردات» للراغب (ص185 - دار القلم). 


(4:) سقط من (ك) و(ق). )0( في المطبوع : ااتعالى! . 

(5) في المطبوع و(ك): "دينه؛». (0) في (ق): «والاستسلام والتفويض». 
(4) في (ك): «تعليق». (9) في (ك): ابغيرهم». 

)0١(‏ في (ق): «فعل بهم ذلك». )١١(‏ في (ق): «فيكونوا شهوداً لهم». 


)١١(‏ في (ق): لاحجة». 
(17) في (ق): «أنهم كانوا بهذه المنزلة عنده سبحانه». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين © 
في مسألة فيفتي فيها بعضهم بالخطأ ولا يفتي فيها غيره بالصواب» ويظفر فيها 
بالهدى من بعدهمء والله المستعان"''. 


[هم معتصمون بالله وهدوا إلى الحق] 

الوجة الحادي عشر: قوله تبارك وتعالى: #إومَن يَنَنَم نو َتَدَ هدِىٌ إل 
رط مُسَنَقِمِ © [آل عمران: 4]151 زوجة الاشتدلال نالآية أنه سيحاله أخير عن 
المعتصمين به أنهم''' قد هدوا إلى الحقء فنقول: الصحابة رضوان الله عليهم 
معتصمون بالله فهم 0 فاتباعهم واجب”*. أما المقدمة الأولى فتقريرها 
من وجوه: 

أحدها: قوله تعالى*©: «رَلعتهسثأ يِل هْرٌ ملك يدم امرك ود اتير 
[الحج: 78]» ومعلوم كمال نولي الله تعالى لي ونصره إياهم أتم نصرة» وهذا 
يدل على أنهم اعتصموا به أتم اعتصامء فهم مهديون”" بشهادة الرب تعالى لهم 
بلا شكء واتباع المهدي واجب شرعاً وعقلاً وفطرة بلا شكء» وما يرد على هذا 
الوجه من أن المتابعة لا تستلزم المتابعة في جميع أمورهم فقد تقدم جوابه. 


[أصحاب محمد أولى بوصف الأئمة من أصحاب موسى] 


آذ آذ آذ ته مره أَيِمَهُ 


الوجه الثاني عشر: قوله سبحانه عن أصحاب موسى: «ووكبلنا يهم 
بدويت 0 0 وكَانواْ بحَلْينَا يوِقِيُونَ4 [السجدة: 14] فأخبر سبحانه أنه 
في الدين فإن الداعي إلى الله تعالى لا يتم له أمره إلا بيقينه” للحق الذي يدعو 
إليه وبصيرته به وصبره على تنفيذ الدعوة إلى الله باحتمال مشاق الدعوة وكف 
النّفس عما يوهن عزمه ويضعف إرادته» فمن كان بهذه المثابة كان من الأئمة 
الذين يهدون بأمره سبحانه» ومن المعلوم أن أصحاب محمد يَكِةِ أحق وأولى بهذا 
الوصف من أصحاب موسىء فهم أكمل يقيناً وأعظم صبراً من جميع الأمم» فهم 


)١(‏ هذا الدليل يكاد يكون تكراراً لما قبله (س). 


(؟) في المطبوع: «بأنهم». () في (ك) و(ق): «مهديون». 
(4) في (ق): «واتباعهم واجب». (5) في (ق): «في قوله». 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ط). 00 الهداية المطلقة الكاملة (س). 


4 في (ق): «شقنه 


© إعلام الموقعين عن رب العالمين 
وليه بمنصب هذه الإمامةء وهذا أمر ثابتٌ [لهم]”'' بلا شك بشهادة الله لهم 
وثناءه عليهم. وشهادة اسوك لفح نان عير لتر ونه وأنهم خيره الله وصفوته» 
ومن المحال على من هذا شأنهم أن يخطئوا كلهم الحق”"'. ويظفر به المتأخرون» 
ولو كان هذا ممكناً لانقلبت الحقائق» وكان المتأخرون أئمة لهم يجب عليهم 
الرجوع إلى فتاويهم وأقوالهمء وهذا كما أنه محال حساً وعقلاً فهو محال شرعاً 
وبالله التوفيق. 


[هم إمام. بما دعوا إلى الله وأثنى عليهم] 

الوجه الثالث عشر: قوله تعالى: 9وَآلِْينَ يفوت بَبَنَا هَبْ كنا ين يا 
ركنا هه غير وَلْجَلْنَا يِنشيّقيت إِمَامَا4 [الفرقان: 74] وإمام بمعنى قدوةء 
وهو يصلح للواحد والجمع:كالأمة”"© والأسوة» وقد قيل: هو جمعه آمم كصّاحب 
وصحاب وراجل ورجال وتاجر وتجار» و[قيل]”*': هو مصدر كقِتّال وضرّاب» 
أي ذوي إمام» والصواب الوجه الأول» فكل من كان من المتقين وجب عليه أن 
يأتم بهم» [والتقوى واجبة» فالائتمام”' بهم واجبء ومخالفتهم فيما أفتوا به 
مخالف للائتمام بهم]”"'. وإن قيل: «نحن نأتم بهم في الاستدلال”" وأصول 
الدين»”” فقد تقدم من جواب هذا ما فيه كفاية. 


الوجه الرابع عشر: ما ثبت عن النبي وكيك في الصحيح” من وجوه متعددة 
أنه قال: اخير القرون القرن الذي بعثت فيهمء ثم الذين يلونهمء 5 ثم الذين 
يلونهم»” 0 حر الح وه اكير انتروة تبه ملفا نلك تي الدب وى 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ك) فقط. (0) في (ق): «أنهم لا يخصون بفهم الحق». 
(؟) الأمة: الإمام القدوة (س). (5) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(4) في المطبوع: «والائتمام». 
(5) في (ق): «بخلاف الائتمام بهم». 
وما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
0) في (ق) و(ك): «في الاثتمام». 
0( 0 لعموم وجوب الاقتداء بهم واتباعهم» وأقرب إلى قوله تعالى: أَفَمُوْسُونَ 
بِبَعْض الكتب وَتَكفرُوَ بِبَعْضٌ» (س). 
0( 0 لاق) و(ك): «الصحاح». )٠١(‏ سبق تخريجه. 


كل باب من أبواب الخيرء وإلا [لو كانوا؟'' خيراً من بعض الوجوه فلا يكونون 
خير القرون مطلقاً فلو جاز أن يخطئ الرجل منهم في حكم وسائرهم لم يفتوا 
بالصواب - وإنما ظفر بالصواب من بعدهم وأخطأوا”" هم لزم أن يكون ذلك”" 
القرن خيراً منهم من ذلك الوجه؛ لأن القرن المشتمل على الصواب خير من القرن 
المشتمل على الخطأ في ذلك الفن» ثم هذا يتعدد في مسائل عديدة”؟؛ لأن من 
يقول: «قول الصحابي ليس بحجة» يجوز عنده أن يكون من بعدهم أصاب في كل 
مسألة قال فيها الصحابي قولاً ولم يخالفه صحابي آخرء وفات هذا الصواب 
الصحابة» ومعلوم أن هذا يأتي في مسائل كثيرة تفوق العد والإحصاءء فكيف 
يكونون خيرا ممن بعدهم وقد امتاز القرن الذي بعدهم بالصواب فيما يفوق العد 
والإحصاء مما" أخطأوا فيه؟ ومعلوم أن فضيلة العلم ومعرفة الصواب أكمل 
الفضائل وأشرفهاء فيا سبحان الله! أي وصمة أعظم من أن يكون الصدّيق أو 
الفاروق أو عثمان أو علي أو ابن مسعود أو سلمان الفارسي أو عبادة بن الصامت 
وأضرابهم وَهّن قد أخبر عن حكم الله أنه كيت وكيت في مسائل كثيرة وأخطأ 
في”' ذلك ولم يشتمل قرنهم على ناطق بالصواب في تلك المسائل حتى نبغ””" 
من بعدهم فعرفوا حكم الله الذي جهله أولئك السادة وأصابوا الحق الذي أخطأه 
أولئك الأئمة”؟ سبحانك هذا بهتان عظيم! 


[هم أمنة الأمة] 


الوجه الخامس عشر: ما رَوى مسلم في ااصحيحه) من حديث أبي موسى 
الأشعري يه قال: صلينا المغرب مع رسول الله ككِهِ فقلنا: لو جلسنا حتى نصلي 
معه العشاءء فجلسنا فخرج علينا فقال: «ما زلتم ههنا؟!) فقلنا: يا رسول الله 


)١(‏ بدل ما بين المعقوفتين في (ك) و(ق): «لكانوا». 
(0) في (ك): «وأخطأوم». ' 
() القرن الذي يفترض أنه ظفر بالصواب الذي لم يظفر به الصحابة (س). 
(5) في (ك): «عدة». (ه) فى (ك): (ما؛. 
(3) في (ك) و(ق): «فيه». ١‏ 
0) في المطبوع: «تبع»» وقال (و): «هكذا في الأصل»2 وهو تحريف (نبغ)». 
وقال (د): «هكذاء وأعتقد أن أصل العبارة: «حتى نبغ من بعدهم ومعلى نبغ: 
ظهر»». 
(0) في (ق): «وأخطأوا الحق الذي أصابه أولئك الأئمة». 


22 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
صلينا معك المغرب ثم قلنا: نجلس حتى نصلي معك العشاء قال: «أحسنتم 
وأصبتم» ورفع رأسه إلى السماء وكان كثيراً ما يرفع رأسه إلى السماءء فقال: 
«النجوم أمَنةٌ للسماءء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعدء وأنا أمنة 
لأصحابي» فإذا ذهبت أتى أصحابى ما يوعدون» وأصحابى أمنة لأمتى» فإذا 
#في ا سحا أق امن ها بوعد و0000 ووجه معدلل بالحديف اذ 00 ع 
أصحابه ة يعلاهم كنسبته إلى أصحابه» وكنسبة النجوم إلى السماء» ومن 
المعلوم أن هذا التشبيه يعطي من وجوب اهتداء الأمة بهم ما هو نظير اهتدائهم 
بنبيهم كل ونظير اهتداء”"© أهل الأرض بالنجوم» وأيضاً فإنه جعل بقاءهم بين 
الأمة أمنة لهى”" + وجرا من الشر وآسبايه © فلو جار أن يخطنوا فيما أفتوا يه 
ويظفر به من بعدهم لكان الظافرون بالحق أمنة الصحابة وحرزاً و وهذا من 
المحال. 


الوجه السادس عشر: ما رواه أبو عبد الله بن بطة من حديث الحسن». عن 
أنس رضي الله عنه [أنه]() قال: قال رسول الله يلِِ: «إن مثل أصحابي في أمتي 


كمثل الملح في الطعام» لا يصلح الطعام إلا بالملح”"' قال الحسن: قد ذهب 


() رواه مسلم )505١(‏ في (فضائل الصحابة): باب بيان أن بقاء النبي كلخ أمان لأصحابهء 
وبقاء أصحابه أمان للأمة. 
(؟) في (ق): «ونظير هذا اهتداء؟. (6) أمنة لأفراد الأمة (س). 
(5) والجهل من أعظم أسباب الشر (س)»: وفي (ك): «وحذراً» بدل «وحرزاً». 
(5) ولما كان الصحابة حرزاً وأمنة للأمة (س). (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(0) رواه ابن المبارك في «الزهد»  )01/5(‏ ومن طريقه الآجري في «الشريعة» (5/ 1١587‏ - 
8 رقم  )١١67‏ والبزار (11/1؟ - زوائده)» وأبو يعلى (2»)7757 والبغوي في «شرح 
السنة» (2)58548 والقضاعي في «مسند الشهاب» 2)١178517(‏ والديلمي في «الفردوس") 
)14٠0(‏ من طريق إسماعيل بن مسلم المكي عن الحسن عن أنس مرفوعاً به. 
قال الهيئمي :)18/1١١(‏ فيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف. 
أقرل: والحسن البصري مدلس أيضاً وقد عنعن. ومما يدل على ضعف إسماعيل بن 
مسلم هذا أن الحديث رواه من هو أوثق منه مرسلاً . 
فقد رواه عبد الرزاق (/الا١7) »)77١/1١(‏ ومن طريقه أحمد فى «فضائل الصحابة» 
(17 و170) والآجري في «الشريعة» (رقم1108) عن معمر عمّن سمع الحسن يقول: 
قال رسول الله يكل. . . فذكره. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين © 
ملحنا فكيف نصلح؟ زوق اق نطة أنفا باسنافوو ”© إلى عية الرزاق* أخورنا 
كمثل الملح في الطعام)”" ثم يقول الحسن: هيهات! ذهب ملح القوم. 

كن الإمام أحمل: حدثنا 0 بن علي الجعفي» عن [أبي موسى 
يعني]”*' إسرائيل -» عن الحسن قال: قال رسول الله كلهِ: «مثل أصحابي كمثل 
الملح في الطعام»”' قال: يقول الحسن: هل يطيب الطعام إلا بالملح؟ ويقول 

ووجه الاستدلال أنه شبّه أصحابه في صلاح دين الأمة بهم بالملح الذي 
صلاح الطعام بهء فلو جاز أن يفتوا بالخطأ ولا يكون في عصرهم من يفتي 
بالصواب ويظفر به من بعدهم لكان من بعده ملحاً لهم؛ وهذا محال؛ يوضحه .أن 
الملح كما أن به صلاح الطعام؛ فالصواب به صلاح الأنام» فلو أخطأوا فيما 
أفتوا به لاحتاج ذلك إلى ملح يصلحه» فإذا أفتى من بعدهم بالحق كان قد أصلح 
خطأهم فكان ملحا لهم. 


- ورواه أحمد أيضا (10) من طريق حسين بن علي الجعفي عن أبي موسى (يعني 
وله شاهد من حديث سمرة بن جُنْدب؛ رواه البزار (7/ا717)» والطبيرانى في «الكبير) 
)7١44(‏ من طريق جعفر بن سعد بن سمرة (وهو ضعيف) عن خبيب بن سليمان بن سمرة 
(وهو مجهول) عن أبيه (وهو مقبول) عن سمرة به. 
ومع هذا يقول الهيثئمي :)18/٠١(‏ وإسناد الطبراني حسن والأصل في هذا أنه قول 
يحيى بن أبي كثيرء رواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (رقم59١١٠)‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» ا وإسناده صحيح . 
ثم وجدت في «صحيح البخاري» (7578) و(800”) من حديث ابن عباس أن 
النبي يَكلةِ قال في خطبة: «إن الناس يكثرون» وتقل الأنصار حتى يكونوا كالملح في 
وهذا شاهد يقوي الحديث لو كان تاماًء إلا أنه قاصرء والله أعلم. وانظر: «علل ابن 
أبي حاتم) (؟/65")., و«الاعتقاد؛ (19) للبيهقي» و«المعتبر؛ (ص848) للزركشي» 
و«التلخيص الحبير» »)١9١/5(‏ وتعليقى على «الموافقات» (5/ 242١ - 55٠‏ 8058 


كهة). 
)١(‏ في (ق): «بإسناده» . (؟) مضى في الذي قبله. 
زفرة في «(ك): «قال». (8) فى (ق): احسن». 


(0) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). () مضى في الذي قبله. 


[لا يزن إنفاق مثل أحد ذهباً مد أحدهم أو نصيفه] 
“لوج المنائع عشر: ما روى الببغاري في / (صحيحه) م حديث دن 
_08 فلل أن حدق أنفق ذل د ذهياً ما 5 م 0 ولا 00 
وفي لفظ : «فوالذي نفسي بيده)”"'» وهذا خطاب منه لخالد بن الوليد ولأقرانه من 
مُسلمة الفتح والعديية: فإذا كان مد أحد أصحابه أو نصيفه”*؟ أفضل عند الله 
كاك جد انها مويل غاب وا مرا تصن العيدا كنف يدر اذا بدني اله 
الصواب في الفتاوى ويظفر به من بعدهم؟ هذا من أبَيْن المحال. 


زهم وزراء الرسول وأنصاره وأصهاره] 

الوجه الثامن عشر: ما روى الحميديٌ: ثنا محمد بن طلحة قال: حدثني 
عبد الرحمن بن سالم بن عبد الرحمن بن نل بن ساعدة» عن أبيه» عن جذده 
أن النبي يَكْهِ قال: «إن الله اختارني» واختار لي أصحاباً”"2؛ فجعل”" لي منهم 
وزراء واتصازا وأصينا 00 الحديث» ومن المحال أن يحرم الله الصواب من 
7 7 ع 1 ع ( ٠.‏ 1 
اختارهم لرسوله وجعلهم وزراءه وأنصاره وأصهارء!؟ » ويعطيه من بعدهم في شيء 
من الأشياء. 


)١(‏ النصيف: النصف. مثل العشير فى العشر. (و). 
(0) سبق تخريجه. 1 
(9) في المطبوع و(ك): «من مسلمة الحديبية والفتح». 
(4) في (ق) و(ك): «ونصيفه». 
(4) كذا في (ق) ومصادر التخريج» وهو الصوابء. وفي سائر المصادر «عويلم». 
(0) في (ق): «أصحابي؟. 
(1) في (ق): «فهل», وفي الهامش: «لعله: فجعل». 
() رواه ابن أبى بي عاصم في «السنة» (رقم )ل وفي «الآحاد والمثاني» ('ل/الا١).‏ و(955١),2‏ 
والحاكم في «المستدرك» م ام وأبو نعيم في «الحلية» 360 والطبراني في 
«الكبير» (5794/11) والضياء المقدسي في «النهي عن سب الأصحاب» (رقم ه - بتحقيقي) » 
كلهم من طريق محمد بن طلحة به قال الحاكم : صحيح الإسناده ووافقه الذهبي!! 
قال الهيثمي 1/1 : وفيه من لم أعرفهم. 
وقال شيخنا الألباني - في تعليقه على «السنة» -: إسناده ضعيف لجهالة عبد الرحمن بن 
كالع وأنه. وسوه لظ تعد رن اطايحة . 
:(9) في (ق): «وأنصاراً وأصهاراً». 
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[قلوبهم خير قلوب العباد] 

الوجه التاسع عشير: بماؤوقة ابو داود الطيالسي: ثنا المسعودي. عن 
عاصمء عن أبي وائل» عن ابن مسعود ذَْهِ قال: إن الله نظر في قلوب العباد 
فوجد قلب محمد خير قلوب العباد» فبعثه برسالته» ثم نظر في قلوب العباد بعد 
قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فاختارهم لصحبة نبيه ونصرة 
فنا اه اومان 7 شري زياع اله مر ونا ازا السيلفوة جما فيز 
عند الله قبيح”"2» ومن المحال أن يخطئ الحق في حكم الله خير قلوب العباد بعد 
رسول الله كلق ويظفر به من بعدهم» وأيضاً فإن ما أفتى به أحدهم وسكت عنه 
الباقون كلهم فإما أن يكونوا قد رأوه حسناً أو يكونوا قد رأوه قبيحاً فإن كانوا قد 
رأوه حسناً فهو حسن عند الله» وإن كانوا [قد]'” رأوه قبيحاً ولم ينكروه لم تكن 
قلوبهم من خير قلوب العباد» وكان من أنكره بعدهم خيراً منهم وأعلم» وهذا من 
أبين المحال. 


[هم أبر الأمة قلوباء» وأعمقها علما] 
الوجه العشرون: ما رواه الإمام جمد وغيره عن ابن مسعود طباه قال: امن 
كان متأسياً فليتأس بأصحاب رسول الله" كَل ورضي عنهم؛ فإنهم كانوا أبرّ هذه 
الأمّة قلوباً وأعمقها علماً وأقلّها تكلفاً وأقومها هدياً وأحسنها حالاً قوم 
اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهمء واتبعوا آثارهم» فإنهم 
كانوا على الهدي المستقيم)””2» ومن المحال أن يُحرم الله أَبرَ هذه الأمة قلوباً 
وأعمقها علماء وأقلها تكلفاً وأقومها هدياً الصواب فى أحكامه ويوفق له من 


)١(‏ في (ق): «المؤمنون». (؟) سبق تخريجه. 
(') ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (4) في (ق): «بأصحاب محمدا. 
(5) رواه ابن عبد البر في «الجامع؟ ».)18٠١(‏ والهروي في «ذم الكلام» (ص848١)»2‏ ورزين - 
كما في «مشكاة المصابيح»  )18 - 51//١(‏ من طريق سنيد بن داود: حدثنا معتمر عن 
سلام بن مسكين عن قتادة عنه» وسنيد قال فيه الحافظ: «ضَعُف مع إمامته ومعرفته»» 
وقتادة أيضاً لم يسمع من ابن مسعود» فهو منقطع. 
وروي نحوه عن ابن عمرء رواه أبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 705 20707 وفيه عنعلة 
الحسن البصري» وراو ضعيف» وهو عمر بن نبهان. 
وروى نحوه ابن عبد البر 8٠60‏ 1) من كلام الحسن البصري. 
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[هم السابقون إلى كل خير] 
الوجه الحادي والعشرون: ما رواه الطبراني وأبو ثعيم وغيرهما عن حذيفة بن 
اليمان أنه قال: يا معشر القرّاء» خذوا طريق من كان قبلكم» فوالله لئن استقمتم 
لقد سبقتم سبقاً بعيداً ولئن تركتموه يميناً وشمالاً لقد ضللتم ضلالاً بعيد”"'» ومن 
المحال أن يكون الصواب في غير طريق من سبق إلى كل خير على الإطلاق. 


[اتباع الحق في ستتهم] 

الوجه الثاني والعشرون: ما قاله"'' ندب بن عبد الله لفرقة دخلت عليه من 
الخوارج» فقالوا: ندعوك إلى كتاب اللهء فقال: أنتم؟ قالوا: نحن» قال: أنتم؟ 
قالوا: نحنء فقال: يا أخابيث”" خلق الله في اتباعنا تختارون”*' الضلالة» أم في 
غير سنتنا تلتمسون الهُدى؟ اخرجوا عني”؟. ومن المعلوم أن من جوز أن يكون 
الصحابة أخطأوا في فتاويهم فمن بعدهم وخالفهم فيها فقد اتبع الحق في غير 
سنتهم» وقد دعاهم إلى كتاب الله؛ فإن كتاب الله إنما يدعو إلى الحق» وكفى 
ذلك إزراءً على نفوسهم وعلى الصحابة. 


[هم الراشدون المهديون] 


الوجه الثالث والعشرون: ما رواه الترمذي من حديث العرياض بن سارية 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة): باب الاقتداء بسنن 
رسول الله يٍ /56١ /١7(‏ رقم 97587): وابن أبي شيبة في «المصنف» 2)719/١7(‏ 
وابن المبارك في «الزهد؛ (رقم 49)» وأبو داود في «الزهد» (رقم 20777 وعبد الله بن 
أحمد في «السنة» (14)» وابن وضاح في «البدع» (ص١٠»2 »)١١‏ وابن بطة في «الإبانة» 
(رقم 2195, ,)١90‏ والمروزي في «السنة» (55)» والبزار في «المسند» (509/5/ رقم 
27 وأبو نعيم في «الحلية» »)58٠/٠١‏ واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة؛ /١(‏ 940 رقم »)١١9‏ والهروي في «ذم الكلام» (ص”57١)»‏ وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» (ص9١5‏ - ترجمة أبي مسلم الخولاني)» وابن عبد البر في «الجامع» (9410/7/ 
رقم1809١)‏ بألفاظ منها المذكور» وعزاه أبو شامة في «الباعث» (ص١7)‏ لأبي داود في 
«السئن»» وانفرد بذلك» ورحم الله المصنف», كيف عزا الأثر للطبراني وأبي نعيم وهو في 
لاصحيح البخاري»؟ ! 

(6) في (ق): ما قال». 0) فى (قى) و(ك): (يا أخحابث». 

(8) أي: إلى اتباع طريقنا تنسبون الضلالة؟ (س). ‏ 

0( لم أظفر به. 
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قال: وعظنا رسول الله يلخ موعظة بليغة ذرفت منها العيونء ووجلت منها 
القلوب» فقال قائل: يا رسول الله كأنها موعظة مودعء فماذا تعهد إلينا؟ فقال: 
«عليكم بالسمع والطاعة وإن تأمّر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة» وعليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» تمسكوا بها وعضوا عليها 
بالنواجذء وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة [بدعة» (وكل بدعة»)] 
فلالة!"ك. وهذا حديك خسن إنكادة “لا بانن يده فقرن سنة خلفاته'" يسححهة 
وأمر باتباعها كما أمر باتباع سنتهء وبالغ في الأمر بها حتى أمر بأن”" يعض عليها 
بالنواجذء وهذا يتناول ما أفتوا به وسنوه للأمة وإن لم يتقدم من نبيهم فيه شيء»؛ 
وإلا”ة) كان ذلك سنته» ا ما لق به جميعهم أو أكثرهم أو بعضهم لأنه 
علق ذلك بما سنه الخلفاء الراشدون» ومعلوم أنهم لم يسنوا ذلك [وهم خلفاء] 
في آن واحدء فعلم أن ما سنه كل واحد منهم في وقته فهو من سنة الخلفاء 
الراشدين الاين رواه الإمام أحمد في (مسئده» من حديث عبد الرحمن بن مهدي» 
عن معاوية بن صالح» عن ضمرة بن حبيب» عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي 


زف4 
0 


)١(‏ سبق تخريجه. 
وفيه دلالة على وجوب متابعة الصحابة من نهي رسول الله كَكلِنَهِ عن البدع» وأمره 

باجتناب المحدثات - فيما خالف أقوال الصحابة داخل في معنى الإحداث بلا ريب - 
وكذلك من حكمه بالضلالة على كل بدعة (س). وما بين المعقوفتين سقط من (ق)؛ وما 
بين القوسين التقطاعن :(2): 

(0) فى (ق): «سنة الخلفاء». 

,2 في (ق): «أن)2. 

(8) في (ك): «ولا». 

(60) في (ك): «وهذا يتناول». 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 

0) مضى تخريجه مفصّلاًء والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
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[إيجاب الاقتداء بهم] 


الوجه الرابع والعشرون: ما روأه ادام من حديث الثوري عن عبد الملك بن 
عُميرء عن هلال مولى ربعي بن حراش" عن ربعي» عن حذيفة قال: قال 
رسول الله يليه : «اقتدوا باللَدّين من بعدي: أن بكر وعمرء واهتدوا بهدي عمارء 
وتمسكوا بعهد ابن أم عبد”" قال الترمذي: هذا حديث حسن» ووجه 
الاستدلال”" به ما تقدم في تقرير المتابعة0 . 


ا الخامس والعشرون: ما رواه مسلم في الاصحيحه ) [من حديث عبد الله بن 
رباح]!*, عن أبي قتادة أن النبي كَل الع" : إن يُطع القوم أبا بكر وعمر 
يرشدوا"" . وهو في خَدَيْثَ الميضأة الطويل” + فجعل الرشنا معلقاً بطاعديي 0 
فلو أفتوا بالخطأ في حكم وأصابه من بعدهم لكان الرشد في خلافهما"؟. 

الوجه السادس والعشرون: أن النبي كٍَ قال لأبي بكر”''' وعمر في شأن 
تأمير المَعْمَاع بن حكيم والأقرع بن حابس : «لو اتفقتما على شيء لم 
أخالفكما”'''2 فهذا رسول ككل يخبر أنه لا يخالفهما لو اتفقاء ومن يقول قولهما 
)١(‏ في (ق): «خراس». 
(؟) سبق تخريجهء و«ابن أم عبد: هو عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله تعالى عنه » كذا في 

رو( و(د) و(ط). 

ووقع في (ق): «وتمسكوا بهدي ابن أم عبد . 
إفرفق في نسحخة : : (ووجه الاحتجاج» )د وهي كذلك في (ك). 
(4) في أول البحث عند الكلام على آية التوبة وتفصيل وجوه دلالتها (س). 
)2( ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (0) سبق تخريجه. 
49 في (ق): «حديث الميعاد الطويل». )2 في «(ق): «بطاعتهم؟ . 
69 وهذا يستلزم رد الحديث» فالقول به باطل بموجب الحديث (س). 
)٠١(‏ في (ق): «قال الله لأبي بكر». 
)2001 روى قصة اختلاف أبي بكر وعمر في شأن التأمير: البخارى 3000 15 فى (المخازي باب 
4 و(1840) في تفسير (سورة الحجرات): باب ط ترْفعواً > م وق صَوْتِ لي 4 
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ليس بحجة يُجوز مخالفتهما وبعض غلاتهم يقول: لا يجوز الأخذ بقولهما ويجب 
الأخذ بقول إمامنا الذي قلدناه. وذلك موجود في كتبهم. 
الوجه السابع والعشرون: أن النبي يَكةٍ نظر إلى أبي بكر وعمر فقال: «هذان 
السَّمعٌ والبصر»"'' أي هما مني بمنزلة السمع والبصرء أو هما من الدين بمنزلة 
و(467:) باب إن ال يدنك ين ور لجرت أيهم لا يقت (©4»: 
و0 ١؟/)‏ في (الاعتصام): باب مأ يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين» من 
حديث عبد الله بن الزبير قال: قدم وفد من بني تميم على النبي يَكدِ فقال أبو بكر: أمُر 
القعقاع بن معبد بن زُرارة فقال عمر: بل أمّر الأقرع بن حابس قال أبو بكر: ما أردت 
إلا خلافي قال عمر: ما أردت خلافك فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما فنزل في ذلك: 
«يكاما النَ امنوأ لا ُتَدَمُوأ ين يدي أله ورسولو» . 
وليس فيه قول النبي يكةٍ الذي ذكره المصنف والقعقاع هو ابن معبد» وليس. ابن حكيم 
كما ذكره المؤلف. وليس في الصحابة من اسمه القعقاع بن حكيم أمَّره النبي كله وانظر 
«الإصابة؛» وفى (ك): «أخالفهما». 
0 ورد من ديت عبن الله بو ستطت وجكايرة واب عبيوه :واد تعناتن 6 وعنيل اله من 
عمرو بن العاص . 
أما حديث عبد الله بن حنطب» فقد رواه محمد بن إسماعيل بن أبي فديك وقد اختلف 
عنه . 1 
فرواه قتيبة بن سعيد عنه عن عبد العزيز بن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن أبيه عنه. 
أخرجه الترمذي (7717/1) في (المناقب): باب في مناقب أبي بكر وعمر. 
وقال: «هذا حديث ترسل عبد الله بن ختطب لم يتك النبي كلل». 
وتابعه موسى بن أيوب» أخرجه أبو حاتم كما في «علل ابنه» (؟/  )780‏ وابن منده 
كما فى «الإصابة» (؟/ 7599) -. 
إذن رواه قتيبة وموسى بن أيوب عن ابن أبي فديك» عن عبد العزيز بن المطلب دون 
واسطة:, 1 
لكن رواه جماعة عن ابن أبى فديك فذكروا واسطة بينه وبين عبد العزيز. 
فقد علقه أبو حاتم (1/ 785): ووصله ابن منده ‏ كما في «الإصابة» (90/5؟) ‏ من 
طريق دحيم عن ابن أبي فديك: حدثني غير واحد عن عبد العزيز به» وهؤلاء الجماعة 
الذين روى عنهم ابن أبي فديك وقفنا على بعضهم. 
فقد رواه الحاكم في «المستدرك» (14/5) من طريق آدم بن أبي إياس» والقطيعي في 
«زوائده على فضائل الصحابة» (7587) من طريق رجل وسمّيا الواسطة: الحسن بن 
عبد الله بن عطية. 
قال الحاكم: صحيح الإسناد فتعقبه الذهبي فقال: حسن. 
أقول: والحسن هذا لم أجد له ترجمة. 
وقد رواه ابن قانع في «معجم الصحابة» 7١1//8(‏ رقم )91٠‏ وأبو نعيم في «معرفة 
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- الصحابة» (1/ 8417 رقم 1146) والآجري في «الشريعة» (رقم ؟17) من طريق علي بن 

مسلم عن ابن أبي قُديك؛ والبغوي وغيره ‏ كما في «الإصابة» ‏ من طريق أحمد بن 
صالح المصري وآخرين» فذكروا من أسماء المبهمين: علي بن عبد الرحمن وعمر بن أبي 
عمر. 

فعلي بن عبد الرحمن ترجم له ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً» وذكره 
ابن حبان ولم يذكر له راوياً سوى ابن أبي فديك. وعمر بن أبي عمر ‏ كذا في «تهذيب 
الكمال» و«الميزان» متروك الحديث. 

إذن رواية الأكثر على إثبات الواسطة» وهذا ما رجّحه الحافظ فى «الإصابة» أما أبو 
حاتم رحمه الله فقد قال بعد أن رواه دون واسطة: وهذا أشبه! 00 

وبعد هذا الاختلاف» اختلف في صحبة عبد الله بن حنطب فممن أثبت صحبته ابن 
أبي حاتم وابن حبان وابن عبد البرّ ورجّحه ابن حجر. 

وقد خالف جميع ما ذكرنا جعفر بن مسافر: فرواه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (؟/ 
887-57 رقم 11454) من طريقه عن ابن أبي فديك عن المغيرة بن عبد الرحمن عن 
المطلب بن عبد الله عن حنطب عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله يَلِ. . . فجعل 
اسم الصحابي: حنطب» عار هذا في حفظه شيء فروايته لا تفكير بالمقارلة معز رزابة 
الثقات. وانظر: «المعرفة» أيضاً (5/ 8٠‏ ” رقم )07١51‏ لأبي نعيم. 

وأما حديث جابر: ا ا ا 0 
«السنة» (رقم 7601) وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (4/ق3 0885) من طريق زكريا بن 
نحي لاحي تنا الك ون وان لا بعس ب ما قل اطي ان ليد د قال 
عنه قال: قال رسول الله يلهِ: «أبو بكر وعمر من هذا الدين كمنزلة السمع والبصر من 
الرأس )» وهذا إسناد ضعيف جداًء فيه الحكم بن مروان» ضرب أحمد وابن معين وأبو 
خيثمة على اسمه وأسقطوه. انظر: «اللسان» (؟/7798) وزكريا بن يحيى» ترجمه 
الخطيب ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً؛ وهو أبو يعلى الساجي غير أبي يحيى الإمام 
الثقة؛ ولعل شيخنا الألباني ‏ رحمه الله ظنه هو في «الصحيحة» (814) فقال عن هذا 
الإسناد: «حسن»!! 

وأما حديث ابن عمر: فرواه القطيعي (070) وأبو نعيم في «فضائل الخلفاء الأربعة» 
(رقم 5) واد بن شاهين في اشرح السئة» د(رقم 5) والآجري في «الشريعة» (رقم 
114) والعشاري في «فضائل الصديق» (رقم ا فرات بن السائب عن 
ميمون بن مهران عنه» مثل حديث جابرء وهذا إسناد ضعيف جد فرات بن السائب قال 
أحمد: كذّبوه وقد تركه الدارقطني والساجي وأبو أحمد الحاكم . 

ورواه الآجري في «الشريعة» (رقم 606) من طريق حمزة ة النصيبي عن نافع عنه 
وحمزة هذا متروك. 

وأما حديث ابن عباس : فرواه أبو نعيم في «الحلية» (4/ 77) من طريق الحسن بن عرفة: 2 
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السمع والبصرء ومن المحال أن يحرم سمع الدين وبصره الصواب ويظفر به من 
بعدهماً. 

الوجه الثامن والعشرون: مارواه أبو داود داين ٠‏ ماجه [من حديث ابن 
إسحاق» عن مكحول» عن غضيف بن الحارث]!١‏ 5 عن أبي ذر قال: مرّ فتى 
على عمر [45]”''. فقال [عمر]"'': نِعمَ الفتى» قال: فتبعه أبو ذرء فقال: يا 
قال: استغفر لي» قال: لا أو تخبرني”"» قال: إنك مررتٌ على عمر فقال: نعم 
الفتى» وإني سمعت النبي”'' ككل يقول: «إن الله جعل الحق على لسان عمر 
وقلبه)2» ومن المحال أن يكون الخطأ فى مسألة أفتى بها من جعل الله الحقٌّ 


- حلدثنا الوليد , بن الفضل عن عبد الله بن إدريس عن أبيه عن وهب بن منبه عنه» مثل لفظ 
حديث جابرء وقال: كذا قال الحسن بن عرفة: عبد الله بن إدريسء. وإنما هو 
عبد المنعم بن إدريس» والحديث غريب تفرد به الوليد بن الفضل عنه. 

أقول: والوليد ب بن الفضل هذا قال ابن حبان: يروي الموضوعات لا يجوز الاحتجاج 
به بحال. 

وأما حديث عبد الله بن عمروء فرواه ابن أبي حاتم في «السئة» (رقم )١777‏ 
والطبراني في «الكبير» » كما في «المجمع» (01/4) - والآجري في «الشريعة» (رقم 
١37707‏ )., وإستاده مظلم» فيه من لا يعرف وهذه الطرق ضعيفة جداً لا 0 
أو متروكين» وهي لا تصلح لتحسين الحديث فضلاً عن تصحيحههء ولذا أعله الترمذي 
وابن عبد البر وغير واحدء والله أعلم. 

0" با بون المعتوفن سقط من (ق): (0) في (ق): «قال». 

(6) في (ق): اوتخبرني»2. (4) في (ق): «رسول الله). 

(5) رواهابن سعد (5؟/ 7”75)» وأحمد فئ «مسئله» (0/ ١56‏ ولا/ا١)»‏ وفي «فضائل الصحابة» 
(717)» وابن أبي عاصم في «السنة» (5149؟)» وأبو داود )١9377(‏ في (الخراج): باب 
في تدوين العطاء» واين ماجه (/ )٠١‏ في (المقدمة): باب فضل عمرء وابن ع أبي شيبة 
(0/>» والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (/21) والبلاذري في الأنساب الأشراف» 
/١5١- ١59(‏ أخبار الشيخين) والقطيعي في «زوائد فضائل الصحابة» (رقم 255١‏ 
417 8517)» وابن شاهين في «جزء من حديثه» (رقم7) والبغوي (58175) وابن عساكر 
(ص860 - 85/ ترجمة عمر). كلهم من طرق عن ابن إسحاق عن مكحول عن غضيف بهء 
وصرح ابن إسحاق بالتحديث عند الفسوي فقط! 

وهذا إسناد حسن لحال محمد بن إسحاق» وغضيف بن الحارث هذا ذكره بعضهم في 
الصحابة وهو الظاهرء ورواه الدارقطنى فى «الأفراد» (؟/ 7579 - أطرافه) والطبرانى فى 
«مسند الشاميين» (رقم )١947‏ والحاكم في «المستدرك» رافق انق 
«الحلية» )١9١/5(‏ والبيهقي في «المدخل» (رقم 15) واللالكائي في «السنة») (5195) - 
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على الينانةاوقلية غيكله' رولا يكو [عل]"" اسدين الفشاة»برركون الصواف 
فيها 00 من بعذهء هذا من أبين المحال. 


الوجه التاسع والعشرون: ما رواه مسلم في «صحيحه» من حديث عائشة ونا 
قالت: قال رسول الله ي: «قد كان فيمن حلا من الأمم أناس مُحدّثون» فإن 
يكن في أمتي أحد [منهم] فهو 00 وهو في «المسند»» و«الترمذي» وغيرهما 
من حديث أبي هريرة» والمحدَّتُ: هو المتكلي”' الذي يُلقي الله في روعه 
الصواب يحدثه به المَلَّكُ عن الله» ومن المحال أن يختلف هذا ومن بعده فى 
مسألة» ويكون الصواب فيها مع المتأخر دونه فإن ذلك يستلزم أن ايكون 
ذلك]”'' الغير هو المحدث بالنسبة إلى هذا(" الحكم دون أمير المؤمئنين 
1ب ': وهذا وإن أمكن في أقرانه من الصحابة فإنه لا يخلو عصرهم من الحق 
إما على لسان عمرء وإما على لسان غيره منهمء ومن”" المحال أن يفتي أمير 
المؤمنين المحدث بفتوى أو يحكم بحكمء ولا يقول أحد من الصحاية غيره» 
ويكون خطأ ثم يُوفْقَ له من بعدهم فيصيب الحق» ويخطته الصحابة. 

الوجه الثلاثون: ما رواه الترمذي [من حديث بكر بن عمروء عن مِشْرّح بن 


- وابن عساكر (80) هن طريق أبي خالد الأحمر عن محمد بن إسحاق» ومحمد بن 
عجلان» وهشام بن الغاز عن مكحول عن غضيف عن أبي ذر. 
وأبو خالد الأحمر هذا صدوق يخطئ كما قال الحافظ ابن حجرء ورواه هشام وابن 
عجلان عن مكحول عن أبى ذر مرسلاً دون ذكر غضيف انظر: «علل الدارقطني» (5/ 
8) وتعليقي علي «المجالسة» (55/0 - 56)» ورواه أحمد فى المسئده» ))١56/6(‏ 
وفي «فضائل الفنجابة»  )”10(‏ ومن طريقه ابن عساكر (/ا8 -14/ ترجمة عمر) ‏ من 
طريق برد بن سئان عن عبادة بن نسي عن غضيف عن أبي ذر مرفوعاً» وإسناده جد أيضاً 
وهذه متابعة قوية لابن إسحاق. ‏ - ١‏ 
وفي الباب عن أبي هريرة وابن عمر وأبي بكر وبلال وأبي سعيد ومعاوية وعائشة» 
خرجتها بتطويل - ولله الحمد ‏ في تعليقي على «المجالسة» (؟:/557 -19). 
)١(‏ في (ق): «خطاً». )بين المعقوقين “مقط عن (3): 
(9) رواه مسلم (5148) في (فضائل الصحابة): باب من فضائل عمر َه وأحمد (00/5) 
والترمذي (79:7”) عن عائشة. 
وحديث أبي هريرة: رواه البخاري (579*) في أحاديث الأنبياء و(589”) في (فضائل 
المنكانة)» وعى لبن عند الترمةع وأسيد كنا قال النصتف »انط الهايش النتابق: 
وما بين المعقوفتين من (ك2). 
(5) في (ق): «المكلم». (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
() في (ق): «ذلك». 0 في المطبوع و(ك): «وإنما». 


0 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


هاغان]”'؟» عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله يل يُقول: «لو كان بعدي 
نبي لكان عمرن”"': وفي لفظ: «لو لم أبعث فيكم لبعث [فيكم] عمر»”" قال 
الترمذي: حديث حسن:ء ومن المحال أن يختلف من هذا شأنه» ومن بعده من 
المتأخرين في حكم من أحكام الدين» ويكون حظ عمر منه الخطأ وحظ ذلك 
المتأخر منه الصواب. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(؟) رواه أحمد ,))١554/54(‏ والترمذي (5"2585) في (المناقب): باب ما جاء في مناقب عمر» 
والطبراني في «المعجم الكبير» 2)857/١1(‏ والقطيعي في «زوائده على فضائل 
الصحابة»(رقم 49) و(4)595, و«جزء الألف دينار» (رقم »)١99‏ والفسوي في «تاريخه» 
ده والحاكم (؟/ 80)), وابن عبد الحكم في «فتوح مصر؛ (ص558) والروياني 
.5١5(‏ 51) والدينوري في «المجالسة» (17١5؟ ‏ بتحقيقي) وأبو نعيم في «فضائل 
الخلفاء» (رقم 86) والتيمي في «الحجة» (رقم )"4١‏ والبيهقي في «المدخل' (2)590 
ار عياف 2155 153 ب ترجمة عور مو اظريق 
حيوة بن شريح عن بكر بن عمرو به. 
و-حسئله الترمذي» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وهذا إسناد حسن» رجاله ثقات» 
إلا أن مشرح بن هاعان فيه كلام لا ينزل حديثه عن درجة الحسن. 
والحديث رواه عن مشرح ابن لهيعة أيضاً إلا أنه اضطرب فيه فرواه تارة عن مشرح: 
أخرجه القطيعي في «زوائده على فضائل الصحابة؛» (498)» وابن عدي ))٠١١4/9(‏ 
وتارة عن أبي عشانة (حي بن يؤمن) رواه الطبراني في «الكبير) )807/1١0(‏ مع أن 
إسنادي القطيعي والطبرانى واحد!! على كل حال هذا تخليط من ابن لهيعة لا يضر» 
فالفمنة شل نا مط 
والحديث عزاه ابن حجر في «فتح الباري؟ (1/ )0١‏ لابن حبان» ولم أجده في 
(اصحيحها . 
وفى الباب عن عصمة: رواه الطبراني في «الكبير» /١١/(‏ 0/ا2)5 قال في «المجمع» 
(54/9)ء وفيه الفضل بن المختار»ء وهو ضعيفاء وعن أبي سعيد الخدري: رواه 
الطبراني في «الأوسط» ‏ ولم أظفر به في طبعتيه ‏ كما في «المجمع»؛ وفيه عبد المنعم بن 
بشيرء وهو ضعيف . 
وفي الباب أيضاً عن أبي هريرة وابن عمر وبلال» خرجتها في تعليقي على «المجالسة» 
.)6١ 85/0‏ 1 
() رواه ابن عدي )١91١/5(‏ - ومن طريقه ابن عساكر  49(‏ ترجمة عمر) وابن الجوزي في 
«الموضوعات»  )7”70/١(‏ من طريق عبد الله بن واقد: قال حدثنا حيوة بن شريح عن 
بكر بن عمرو عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر. 
ونقل ابن الجوزي عن ابن معين وأحمد أنهما قالا في عبد الله بن واقد: ليس بشيء» 
وقال النسائي : متروك. 
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الوجه الحادي والثلاثون: ما روى إسماعيل بن أبى خالدء عن الشعبى أن 


غليا كفي" فال نا القع أن الكت تنطى على سان عنير ”توق الججمال 





00 
000 


أقول: وقال أحمد أيضاً: رجل صالحء ويشبه أهل النسك والخير إلا أنه ريما أخطأء 
وقال البخاري: سكتوا عنهء إلا أن السيوطى حاول فى «اللآلئ المصنوعة» )"١7/١(‏ أن 
يقري نجاله كادته!! 1 ش 

وقد لخص ابن عدي حاله فقال: ليس هو ممن يتعمد الكذب, إلا أ نه يحمل على 
حفظه فيخطى. . . وله غرائب غير ما ذكرت. 

ومما يدل على سوء حفظ هذا الرجل أن عبد الله بن يزيد المقرئ رواه عن حيوة بن 
شريح عن مشرح بن هاعان عن رجل عن عقبة؛ رواه القطيعي في «زوائده على فضائل 
الصحابة» لأحمد (777)» وعبد الله هذا من الثقات المشهورين فزاد رجلاً مبهماً . 

وللحديث إسناد آخر: رواه ابن عدي في «الكامل»  )٠١1١/9(‏ ومن طريقه ابن 
عساكر  1١1(‏ ترجمة عمر) وابن الجوزي  )770/١(‏ من طريق زكريا بن يحيى الوقار: 
حدثنا بشر بن بكر عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب عن 
عفيف بن الحارث عن بلال به مرفوعاً . 

وزكريا هذا هو أبو يحيى قال فيه صالح جزرة: كان من الكذَّابين الكبار» وقال ابن 
عدي: له حديث كثير بعضها موضوعات» وكان يتهم بوضعها. . 

أما السيوطي فحاول أن يحسن من حاله!!! 

ثم ذكر السيوطي له طريقين آخرين: 

قال المعلمى فى «تعليقه على الفوائد المجموعة» للشوكانى (ص/777): فى أسانيدهما 

جماعة لم 0 وفي الأولى عبد الله بن واقدء وقد مر ذكره» وفي الثانية إسحاق بن 


أقول: 00 بين المعقوفتين من (ك). 
في المطبوع: «كرم الله وجهه). 


رواه من هذا الطريق: عبد الله بن أحمد في «زياداته على فضائل الصحابة» ,71١١(‏ 
)2 والقطيعي ذ فى «زوائده» (677), و(١1١5)‏ و(5١5)‏ و(5171), والفسوي في 
«المعرفة والتاريخ» (451/1» 1" ) وأبو عروبة الحراني في (حديثه» (ق57/أ) أو (رقم 
؟") وأبو نعيم في «الحلية' (78/5" و8/١١1١)‏ والبيهقي في «المدخل» (رقم 517) 
والخطابي في «غريب الحديث» (؟2)508/7 والبغوي ففثكة واد بن عساكر في «تاريخ 
دمشق» (7١/ق1653١),2‏ وأبو الخير القزويني في «الأربعين في فضائل عمر بن الخطاب» 
(قمه/أ) من طرق عن إسماعيل بهء وإسناده صحيح . 

ورواه ابن أبى شيبة /١7(‏ 75) والقطيعى فى «زوائده» (775) من طريق الشيبانى 
0000-0 ا ا 

ورواه القطيعي (1) من طريق أ بي إسماعيل عن الشعبي به» وفيه زيادة» وأبو 


إسماعيل هذا كثير النواء الضعيف. 
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أن يكون من بعدَهُ من المتأخرين أسعدٌ بالصواب منه في أحكام الله تعالى''"', 
ورواه عمرو بن ميمون عن زرّ عن علي نه . 

الوجه الثاني والثلاثون: ما رواه واصل الأحدبء. عن أبي وائل» عن ابن 
مسعود د قال: ما رأيت عمر إلا وكأن بين عينيه ملكا و ومعلوم 
تطعا آن :هذا أولى بالصواب ممق لسن بهذة المكاية. 

الوجه الثالث والثلاثون: ما رواه الأعمش عن شقيق قال: قال عبد الله 2: 
[والله]””' لو أن علم عمر وضع في كفة ميزان» وججعل علم أهل الأرض في كفّة 
لرجَحَ علم عمرء فذكرت ذلك لإبراهيم النخعي» فقال: قال عبد الله: [والله]©» 
إني لأحسب عمر ذهب بتسعة أعشار العلو”" »: ومن أبعد الأمور أن يكون 
المخالف لعمر بعد انقراض عصر الصحابة أولى بالصواب منه في شيء من 
الأشياء . 


الوجه الرابع والثلاثون: ما رواه ابن عيينة» عن عبيد 2 بن أبى يزيد قال: 
كان ابن عباس إذا سئل عن شىء»ء وكان فى القرآن أو السنة قال بهء وإلا قال بما 


- وأما رواية زر عن على فرواها عبد الرزاق فى «مصنفه» (١1١/7١؟) 2)1٠١8٠0(‏ ومن 
طريقه القطيعي (؟017) من طريق معمر عن عاصم عن زر عن علي به»ء وهذا إسناد 
حسن . 
ورواه أحمد في «مسئده" »253١7/١(‏ وابنه عبد الله في «زوائده على الفضائل؟ 
(رقم50) من طريق الشعبي عن وهب السُوائي عن علي» وفيه زيادة» وإسناده جيّد. 
)١(‏ في (ق) و(ك):.«عز وجل». 0909 ما بين المتقوقين سقط من (ق3). 
() طريق واصل الأحدب: رواها الطبراني في «المعجم الكبير؛ (8877)» والبيهقي في 
«المدخل إلى السنن الكبرى» (59) وأبو نعيم في «تثبيت الإمامة؛ (رقم88) عن أبي وائل 
له . 
وسقط ابن مسعود من إسناد الطبراني» قال الهيئمي (7/4): رواه الطبراني بأسانيد» 
ورجال أحدها رجال الصحيح. 
ورواه القطيعي في «زوائده على فضائل الصحابة» 2)5١5(‏ والطبراني في «الكبير» 
(8815) من طريق سلمة بن كهيل عن أبيه عن أبي وائل به. 
ورواه الطبراني (8471) من طريق القاسم عن ابن مسعود. 
(84) هو «عبد الله بن مسعود ؤَيفِنه) (س). (0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(0) سبق تخريجه. 
60 في (د): «عبد الله وقال: «في نسخة: «عبيد الله بن أبي يزيد»» وليس بصواب»!!. 
قلت: وهو المثبت في (ق) و(ك) وهو الصحيح. 
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قال به أبو بكر وعمرء فإن لم يكن قال برأيه”"". 

قهذا ابن :غباس ."واتباعة للدليل وتشكيعة للححة معزو اسن إن 
يخالف لما قام عنده من الدليل أكابرٌ الصحابة - يجعل”" قول أبي بكر وعمر حجة 
يؤخذ بها بعد قول الله ورسولهء ولم يخالفه في ذلك أحد من الصحابة. 

الوجه الخامس والثلاثون: ما رواه منصورء عن زيد بن 0 عن عبد الله 
قال: قال رسول الله َك : الفا لي مرضي لابن ” عن 7 كيد كنا روا 
يحيى بن يعلى المحاربي عن زائدة”* عن منصورء والصواب ما رواه إسرائيل 
وسفيان عن منصور عن القاسم بن عبد الرحمن عن النبي كَلِ مرسلاً ولكن قد 
روى جعفر بن عون”'' عن المسعودي عن جعفر بن عمرو بن حُريث”" عن أبيه 
قال قال النبى 6ك لعند الله بن مسعوة: #اقرا:علك» قال أفرا [غليك]0" وعليك 
أنزل؟ قال: إن أحب أن أسمعه من غيري» فافتتح سورة النساء حتى إذا بلغ: 
«دَكتَ كا نا ين كي أت بتتهيو وسفكا يك عل لاه هية4 [العساء 41] 
فاضَتُ عينا رسول الله يكٍ وكفٌ عبدٌ الله [بن مسعود] ''. فقام رسول الله يك 


وتكلّم فحمد الله [وأثنى عليه]”” في أول كلامه وأثنى على الله وصلى على 
نبيه'” '' يلد وشهد شهادة الحق. وقال: «رضينا"'' بالله رباً وبالإسلام ديناً 


ورضيت لكم ما رضي [لكم]*” ابن أم عبد”""©2» ومن قال: ليس قوله بحجةء 


(0) رواه الدارمي في «المقدمة» )09/١(‏ وابن أبي شيبة (70/ )١17‏ - ومن طريقه ابن حزم في 
«الإحكام؟  )778/5(‏ وابن سعد (777/5): والحاكم 40١77 /١1(‏ والبيهقي )١١9/٠١(‏ 
والخطيب في «الفقيه والمتفقه» )5١7/١(‏ وابن عبد البر فى «التمهيد؛ »)1/١/7(‏ من طريق 
ابن عيينة به وإسناده صحيح . ١‏ 

(؟) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). (9) في (ق): «ثم يجعل». 

(4) سبق تخريجه قريبا. 

وقال (ط): «هو عبد الله بن مسعود وفينه؛ . 

(6) في المطبوع: «زيد» والمثبت من (ق) و(ك). 

() كذا في (3): هو الصواب. وفي سائر النسخ «عوف»!! 

0 وقع في مطبوع «الإعلام»: «عمرو بن حريش» بالشين!! 

(8) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك). 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك): )٠١(‏ في (ق) و(ك): «النبي». 

(1) في (ق): لرضيت». 

() رواه الحاكم في «المستدرك» )7١97/(‏ من طريق محمد بن عبد الوهاب عن جعفر بن 
عون». عن المسعودي به. 
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وإذا خالفه غيره ممن بعده يجوز أن يكون الصواب في قول المخالف [له]27 لم 
يَرْضَ للأمة ما رضيه'”" لهم ابن أم عبدء ولا ما رضيه رسول الله يكلِِ. 

الوجه السادس والثلاثون: ما رواه أبو إسحاق» عن حارثة بن مُضرّب قال: 
كتب عمر َه إلى [أهل]”” الكوفة: «قد بعثت إليكم عمار بن ياسر أميراً 
و[عبد ]فخ متهوة بعلها رودا وهما التجاء مل اصدعات عتحيك كله 
من أهل بدرء فاقتدوا بهما واسمعوا قولهما وقد آثرتكم بعبد الله على تفلي اك 
فهذا عمر قد أمر أهل الكوفة أن يقتدوا بعمار وابن مسعودء ويسمعوا قولهما ومن 
يجين لوليا طحة يقرل له يحي الأقداء بها ولا شاع أتوالهها الانقها 
أجمعت عليه الأمة» ومعلوم أن ذلك لا اختصاص لهما بهء بل فرق فيه بينهما9© 
وبين غيرهما من سائر الأمة. 
الوجه السابع والثلاثون: ما قاله عُبادة بن الصَّامت وغيره: بايعنا رسول الله يكل 
على أن نقول بالحق حيث كنا ولا نخاف في الله لومة لائم”"'': ونحن نشهد بالله 
أنهم وَقَوْا بهذه البيعة» وقالوا بالحق» وصدعوا بهء ولم تأخذهم في الله لومة 
لائم؛ ولم يكتموا شيئاً منه مخافة سوط ولا عصا””. ولا أمير ولا وال كما هو 


- وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
أقول: المسعودي اختلط لكن رواية جعفر عنه قبل الاختلاط» كما في «الكواكب النيرات». 
وأما جعفر بن عمرو فلم يوثقه أحد إلا ابن حبان! لكن روى عنه ثقتان» فمثله قد 
يُحسّن حديئه» ولا سيما أن لحديثه شاهداً. 
وقد روى أول الحديث إلى قوله: «فاضت عينا رسول الله يَلِا: مسلم في اصحيحها 
)6١(‏ بعد (148) وما بعده من طريق معن عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه عن 
اين مسعود. 
وأول الحديث ثابت في «صحيح البخاري» (2))4087 و(05049) و(2000) و(0000) 
و(كه٠ه),‏ ومسلم )6٠١(‏ من حديث أين مسعود. 
وأما قوله: «رضيت لكم ما رضي لكم ابن أم عبد»ء فقد أشرنا إلى أنه تقدم تخريجه. 
)١(‏ بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «و) وسقط من (ك). 
فم في (ق): ا(ارضي بها . زرف ما بين المعقوفتين سقط من (4). 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (0) سبق تخريجه. 
(7) في (ق): «بل لا فرق بينهما». 
0 رواه البخاري )7٠٠١(‏ في (الأحكام): باب كيف يبايع الإمام الناسء ومسلم (107:4) 
في (الإمارة): باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية. 
() في (ق): «أو عصا». 
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6 2000 8 1 : 1 
معلوم لمن تأمله من هديهم”'' وسيرتهم»ء فقد أنكر أبو سعيد على مروان وهو أمير 
على المدينة”'"': وأنكر عبادة بن الصامت على معاوية وهو خليفة”"» وأنكر ابن 
6 ع 4 
عمر على الحجاج مع سّطوته وبأسه. وأنكز على عمرى تن سعيد” © اوهو أمين 
على المدينة» وهذا كثير [جداً]””' من إنكارهم على الأمراء والولاة إذا خرجوا عن 
0 9 زفق 5 7 0 . .: 
العدل لم يخافوا سَوطهم | ولا عقوبتهم» » ومن بعدهم لم تكن لهم" هذه 
المنزلة» بل كانوا يتركون كتير كد لق ترد ل ولاه الظلم وأمراء الجورء فمن ُ 
المحال أن يوفق هذ لاء80 'اللصضرات ويحرمه أصحاب رسول الله عله . 
الوجه الثامن والثلاثون: ما ثبت في «الصحيح)» من حديث أبي سعيد 
الخدري َيه : «أن رسول الله كله رقى المنبر فقال: «إن عبداً خيره الله بين الدنيا 
وبين ما عنده فاختار ما عند الله» فبكى أبو بكر َيه وقال: بل نفديك بآبائنا 
وأمهاتنا فعجبنا لبكائه أن يُخبر النبي كلهِ عن رجل خُيّر فكان المخيّر رسول الله يكل 
وكانة أبو كر اعلا ةوقال" التى كله «إن أعَن التامن غلينا فخ صحيعة 
0 يده أبو بكرء ولو كنت مُتَخذاً من [أهل] الأرض خليلاً لاتخذتثٌ أبا بكر 
خليلاً ولكن أخوةٌ الإسلام ومودتهء لا يبة يبقى7'١2‏ في المسجد باب إلا سد إلا باب 


)١(‏ في (ق): "لمن تأمل هديهم». 

(؟) رواه البخاري (65ة) في (كتاب العيدين): باب الخروج إلى المصلى بغير منبر» ومسلم 
(889) في (صلاة العيدين): أوله» من حديث أبي سعيد الخدري. 

(*) أخرجه مسلم في صحيحه )١1947(‏ في المساقاة: باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً 
قصة بين عبادة ومعاوية» وفيها إنكار عبادة على معاوية. 

(4) إنكار ابن عمر على الحجاج» أخرجه ابن المبارك في «الزهد؛ (رقم  )١781‏ ومن طرقه 
ابن أبي الدنيا في «الأمر بالمعروف» (رقم ؟ )0‏ وإسناده حسن 

وأما الإنكار على عمرو بن سعيدء فظفرتٌ أن أبا شريح الخزاعي أنكر عليه» رواه 
البخاري (5 ٠١‏ و”3 ١87‏ و4590) ومسلم )١17014(‏ وأحمد (7/4" و5/ 07"80). 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). () في (ق): «سطوتهم». 

60 في (ق): «لم تكن له». 

(8) المتأخرون» ومن المحال أن يكون بين ظهرانيهم منكر في فتيا وغيرها ويقرونه ولا 
ينكرونه. (س). 

(9) رواه البخاري (557) في (الصلاة): باب الخوخة والممر في المسجدء و(104") في 
(فضائل الصحابة): باب قول النبي كلِ: «سدّوا الأبواب إلا باب أبي بكراء و(099405) 
في «مناقب الأنصار»: باب هجرة النبي يك وأصحابه إلى المدينة» ومسلم (75785) في 
«فضائل الصحابة؛: باب من فضائل أبي بكر الصديق. 

)٠١(‏ في (ق): «فقال». )١١(‏ في (ق): «لا يبقين2. 
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بي بكرن" ومن(" المعلوم أن فَوْت الصواب في الفتوى لأعلم الأمة 
ل د من أمحل 
المو 737 ومن لم يجعل قولّه ححة تجوز ذلك بل يحكم بوقوعه» الله المستعان. 
الوجه التاسع والثلاثون : ما رواه زائدة» عن عاصم» عن زر عن عبد الله 
قال: لما قُبض رسول الله يكلِ قال”؟2 الأنصار: منّا أمير ومنكم أمير فأتاهم عمرء 
قال: ألستم تعلمون أن رسول الله كلِةِ أمر أبا بكر أن يوم الناس؟ قالوا: بلى» 
قال: فأيكم تطيب نفسّة أن يتقدم على أبي بكر؟ فقالوا: نعوذ بالله أن نتقدم على 
ل ونحن نقول لجميع المفتين: أيكم تطيب نفسه أن يتقدَّم على أبي بكر 
إذا أفتى بفتوى وأفتى من قلدتموه بغيرها؟ ولا سيما مَنْ قال من زعمائكم: إنه 
يجب تقليد من قلدناه ديننا ولا يجوز تقليد أبي بكر الصديق [5ه]”" اللهم إنا 
يدك أن افونا لذ تطبييه ذلك د سوه يله آن لطبي ب ل 


الوجه الأربعون”': ما ثبت في «الصحيح» [من حديث الزهري”" . [عن 

1 : سات 04 0 و 
حمزة بن عبد الله عن أبيه عن]”"' رسول الله لِ قال: «بينما أنا نائم إذ أتيتُ بقدح 
5 00 2" 1 00 كل 0 
لبن» فقيل لي: اشرب» فشربت منه» حتى إني أرى الرَّيّ يجري في أظفاري © ء 


ثم أعطيت فضلتي”'' عمرء قالوا: فما أرّلت ذلك؟ قال: العلم»©2. 


)1١(‏ هو مذكور مع الحديث السابق بالإسناد نفسه. وما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

() قال (د): «في نسخة: «بهء هذا هو أمحل المحال»». 

قلت: وهو المثبت في (ق) و(ك). 

(4) في (ق) و(ك): «قالت». 

)2 رواه أحمد في امسنده» 7١/1(‏ و95" و2.)100 وفي «فضائل الصحابة» (رقم »)١9*‏ وابن 
سعد (2114/75)» ويعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» /١(‏ 554)» وابن أبي عاصم في 
«السنة» (رقم .)١١54‏ والنسائي (5/ 74) في (الإمارة): باب ذكر الإمامة والجماعة» 
والحاكم (7/ 2057 والبيهقي في «الكبرى» (8/ 157): ع ا 
طريق زائدة به» وهذا إسناد حسن رجاله ثقات: وفي عاصم هو ابن أ بي النجود كلام. 

وفي (ك): «ان نتقدم أبا بكرا . 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 0) فى (ق): «أنفسنا». 

(8) في (ك): «الوجه الأربعين». : 

(9) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «عن ابن عمر أن». 

2١‏ في (ق): «يخرج من أظفاري». )١١(‏ في (ك) و(ق): «فضلي». 

() الحديث في «الصحيحين»» وسبق تخريجه. 
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ومن أبعد الأشياء أن يكون الصواب مع من خالفه في فتيا أو حكم لا يُعلم 
أن أحداً من الصحابة خالفه فيه» وقد شهد له رسول الله كَل بهذه الشهادة. 

الوجه الحادي والأربعون: ما ثبت في «الصحيح) [من حديث عبد الله بن أبي 
]© عن إبن عباس ف" : أنه وضع للنبي يلل وضوءاً : فقال: من وضع 
هذا؟ قالوا: ابن عباسء» فقال: «اللهم فقهه في الدين»”"'» وقال عكرمة: ضمني 
إليه رسول الله كله فقال: «اللهم غلم لير 

ومن المستبعد جداً بل [من”" الممتنع أن يُفتي حبر الأمة وترجمان القرآن 
الذي دعا له رسول الله كلك بدعوة مستجابة قطعاً أن يفقّهه في الدين ويعلّمه 
العككوولة يكال فوا حلم المكدابةه بوكو نيا علن لطا وب واد 
من المتأخرين بعده بخلاف فتواهء ويكون الصواب معهء فيظفر به هو ومقلدوه'*'» 
ويحرمه ابن عباس والصحابة وو . 

الوجه الثاني والأربعون”': أن صورة المسألة ما إذا لم يكن في الواقعة 
حديث عن النبي كَلِ ولا اختلاف بين الصحابة وَوهوء وإنما قال بعضهم فيها قولاً 
وأفتى بقتيا ولم يعلم أن قوله وفتياه اشتهر”"' في الباقين ولا أنهم خالفوه» وحينئذ 
فنقول: من تأمّل المسائل الفقهية» والحوادث الفرعية”"'» وتدّرب بمسالكهاء 
وتصرّف في مداركهاء وسلك سّيّلها ذللاً» وارتوى من مواردها عللاً© ونهلة', 
علم قطعاً أن كثيراً منها قد تشتبه فيها وجوه الرأي بحيث لا يُوئق فيها بظاهر 
مُراد"''': أو قياس صحيح ينشرح له الصدر ويثلج له الفؤاد» بل تتعارض فيها 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق)»: وفي (ك): «عبد الله بن يزيد». 
() سبق تخريجه. 
ووقع في (ق) زيادة: «وعلمه التأويل»» وقال في الهامش : «قوله: «وعلمه التأويل»؛ 

قال الحميدي: لم أجد هذه اللفظة في «الصحيحين»»؛ وقد حكاها أبو مسعودء ولم 
أرها؛ . 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. ‏ (54) في (ق): «ومقلده». 

(65) وهو استدلال نظري علمي كما هو ظاهر لمن تأمله (س). 

(3) في المطبوع و(ك): «أشهر). 60 في (ق): «الفروعية». 

(4) العلل والتعلل: الشرب مرة بعد مرة» ويراد هنا الأخذ من علوم الفقه» والمداومة عليه (س). 

(9) النهل: أول الشربء أو المرة الأولى (س). 

)0٠١(‏ ليس المراد ههنا ظاهر النصوص البينة» فهذا خارج عن الصورة المفترضة» ويحتمل أن 
يكون المراد النصوص المجملة أو المشتركة» أو إشارة النص (س). 


2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
الظواهر والأقيسة على وجه يقف المجتهد في أكثر المواضع حتى لا يبقى للظنٌ 
رجحان بيّن» لا سيما إذا اختلف الفقهاء؛ فإن عقولهم من أكمل العقول 
وأوفرها"'' فإذا تلدّدوا0) وتوقفوا ولم يتقدموا ولم يتأخروا لم يكن زذلك 1" في 
المسألة طريقة واضحة ولا حجة لائحة» فإذا وجد فيها قول لأصحاب 
رسول الله كلِةِ [ورضي الله عنهم”" الذين هم سادات الأمة» وقدوة الأئمةء 
وأعلم الناس بكتاب ربهم [تعالى]”" وسنة نبيهم كل وقد شاهدوا التنزيل وعرفوا 
التأويل ونسبة من بعدهم في العلم إليهم كنسبتهم إليهم في الفضل والدين كان 
الظن والحالة هذه بأن الصواب في جهتهم والحق في جانبهه”' من أقوى 
الظنون”*' وهو أقوى من [الظن](' المستفاد من كثير [من]”" الأقيسة» هذا ما لا 
يمتري فيه عاقل منصف, وكان الرأي الذي يوافق رأيهم هو الرأي السداد [الرأي] 
الذي لا رأي سواه» وإذا كان المطلوب في الحادثة إنما هو ظن راجح ولو استند 
إلى استصحاب أو قياس علة أو دلالة أو شبه”" أو عموم مخصوص أو محفوظ 
مطلق أو وارد على سبب”*: فلا شك أن الظن الذي يحصل لنا بقول الصحابي 
الذي لم يخالف أرجح من كثير من الظنون المستندة إلى هذه الأمور أو أكثرهاء 
وحصول الظن الغالب في القلب ضروري”' كحصول الأمور الوجدانية» ولا 
يخفى على العالم أمثلة ذلك. 

الوجه الثالث والأربعون: أن الصحابي إذا قال قولاً أو حكم بحكه”'" أو 


)١(‏ في (ق): «من أكمل العقول وأوفاها». 
(؟) تحيروا وتلفتوا يميناً وشمالاً بحثاً عن بينة أو دلالة (س). 
وقال (و): «تلفت يميناً وشمالاً أو تحير». 
قلت: وانظر: «لسان العرب» (9/ )7”9٠‏ مادة «الدد) ‏ ط دار الفكر) . 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق3)» وما بين المعقوفتين بعدها من (ق) فقط. 
(4) في (ق): «من جانبهم». 
(5) وهو ظن راجح يدخل في معنى العلم المتعبد به (س). 
(1) ها بين المعقوفتين سقط من (ك). 
0) جاء فى النص «أو دلالة أو شبه» وحذف (أو) أليق بما قبلها (س). 
(8) يراد به العام الذي يحتمل التخصيص بسببه ظاهراً في التخصيص (س). 
(9) أي أن التحقق من وجوه الظن الغالب أمر يعلمه الإنسان من نفسه ويدركه ولا يغيب عن 
معرفته وإحساسه (س). 
)01١(‏ في (ك): «حكماً». 


أفتى بفتيا فله مدارك ينفرد بها عنّاء ومدارك نشاركه فيهاء فأما ما يختص به فيجوز 
أن يكون شفع من آل كله ففاها اومن متجابى عن عن :رشول 06 
فإن ما انفردوا يمن لحك عن روا جنا 1 فلم يرو [كلّ منهم كل]© 
ما سمعء وأين ما سمعه الصديق ضيه والفاروق وغيرهما من كبار الصحابة 
[2”"' إلى ما رووه؟ فلم يرو عنه صِدَّيقُ الأمة مئة حديث”* وهو لم يغب عن 
النبي ككل في شيء من مشاهدهء بل صحبه من حين بعث [بل قبل البعث]”” إلى 
أن توفي» وكان أعلم الأمة به طَكلِلَهِ , قولة””' وقعله وهديه وسيرته» وكذلك أعلة 
الصحابة'") روايتهم قليلة جداً بالنسبة إلى ما سمعوه من نبيهم يكو ورضي عنهمء 
وشاهدوهء ولو رووا كل ما سمعوه وشاهدوه لزاد على رواية أبي هريرة ذه 
أضعافاً مضاعفة» فإنه إنما صحبه نحو أربع سنين» وقد روى عنه الكثير» ره 
القائل: «لو كان عند الصحابي في هذه الواقعة شيءٌ عن النبي يَللِ لذكره؛» قولُ0) 
مَنْ لم يعرف سير القوم وأحوالهمء فإنهم كانوا يهابون الرواية عن رسول ا عله(١٠)‏ 
يونا لتنا خوف الزيادة والنقص» لد نون بالشيء الذي سمعوه من 
النبي يكلهِ مرارء ولا يصرحون بالسماعء ولا يقولون: قال رسول الله "١6‏ . 


)١(‏ في (ق): «عن النبي يلا . (؟) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «كلهم». 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(5) قال أبو نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة» :)95/1١(‏ لوو "من البخون سوى الطرق: 
مئة حديث وليفا بمراسيلها». 

(5) ما بين المعقوفتين مضروب عليه في (ق)» وقبلها في (ك): «مبعثه؛ بدل ابعث» . 


00 في (ق) و(ك): «وبقوله». 0070 في (ق): «جلة الصحابة». 
كف في (ق): «فيقول». فق في (ق) و(ك): «وهذا قول». 
)2٠١(‏ في (ق): «عن النبي كل). 

1 مثاله:‎ )١١( 


١‏ عن ابن الديلمى قال: لوقع في نفسي شيء من هذا القدرء خشيت أن يفسد علي 
ديني وأمري» فأتيت أبيّ بن كعب» فقلت: أبا المنذر» ا 0 
هذا القدرء فخشيت على ديني وأمري فحدثني بشيء من ذلكء لعل الله أن ينفعني . 
الحديث حتى قال: ولا عليك أن تأتي أخي عبد الله بن مسعود فتسأله قال: 3 
عبد الله فسألتهء فذكر مثل ما قال أب» وقال لى: لا عليك أن تأتي حذيفة» فأتيت 
حذيفةء فسألتهء فقال مثل ما قالاء وقال: ائت زيد بن ثابت فاسألهء فأتيت زيد بن 
ثابت» فسألته. فقال: «سمعت رسول الله كته يقول» وذكر لي مثل قول أب من حديث 
رسول الله علدا صحيح ابن ماجه .)١19/١(‏ 


7 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


فتلك الفتوى التي يفتي بها أحدهم لا تخرج عن ستة وجوه'"©: 

أحدها: أن يكون سمعها من النبي 6ل”" . 

الثاني: أن يكون سمعها ممن سمعها منه. 

الثالث: أن يكون فهمها من آية من كتاب الله فهماً خفي علينا. 

الرابع: أن يكون [قد]”" اتفق عليها ملؤهمء ولم يُنقل إلينا إلا قول المفتي 
بها وحده. 

الخامس: أن يكون لكمال علمه باللغة ودلالة اللفظ على الوجه الذي 
انفرد”'' به عناء أو لقرائن حالية اقترنت بالخطاب» أو لمجموع أمور”* فهموها 
على طول الزمان من رؤية النبي كك ومشاهدة أفعاله وأحواله وسيرته» وسماع 
او العا بد سدم وتيود ريل الرعى مساق تاريل بالفقرة ٠‏ فيكون فُهم ما 
لايمة 0 2 '. وعلى هذه التقادير الخمسة تكون فتواه حجة يجب اتباعها. 





ٍِ فهؤلاء ثلائة من فقهاء أصحاب رسول الله كلهِ يفتون بنص الحديث؛» ولا يصرحون 

برفعه» حتى صرح زيد َه برفعه. 

” - وعند الترمذي أن أبا أمامة ضيه رأى رؤوساً منصوبة على درج دمشق فقال: 
«كلاب الثار» ددن ونام السماءء» خير الناس من قتلوه» ثم قرأ: يوم ينب 
وُجُوه وَكنوَدُ وُجُوة4 الآية. 

قال أبو غالب: قلت لأبى أمامة: (أنت سمعته من رسول الله كل؟) قال: (لو لم 
أسمعه إلا مرة» أو مرتين» ا : ما حدئتكموه) صحيح 
الترمذي (5/ ؟©) [وانظر تخريجه في (5/ لالاه ‏ 1070/8]. 

وهذا صحابي يخبر بما سمع من رسول الله يك درن تصريح» ولا يصرح بالرواية حتى 
سئل» وكان سمعه سبع مرات وأكثر (س). 


)١(‏ في المطبوع و(ك): «أوجه). (؟) ولم يصرح برفعها (س). 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). (5) في (ق): «انفردوا». 

(5) في (ق): «أمورها». 

(5) مع العلم أن من المقطوع به أنهم لا يجتمعون على ضلالة صغيرة» فضلاً عن كبيرة» فلا 


يعدم ناطق بالحق» قائم به 00 بين ظهرانيهم» والهمم على نقل فتاويهم وأقوالهم 
قوية» والدواعي متوفرة» خلافاً لزمن من بعدهم. 

أضف أن أقوالهم في بيان الأحكام» وكشف الشبهات» وما تعلق بالدين؛ سنة شرعية 
مكملة لمعاني الذكر ودلالات القرآن والسنة» وداخلة في ضمنهء توعد القرآن على اتباع 
غيرهاء ودل عليها رسول الله عَكلِيد للخروج من الاختلاف الكثير والفتن والضراءء فلا 
يجوز أن تجتمع الأمة على تضييعها ونسيانهاء يبعث الله لها الطائفة الناجية المنصورة 
و 


إعلام الموقعين عن رب العالهين 2» 
السادس: أن يكون قَهم ما لم يُرِده الرسول'' يك وأخطأ في فهمهء 
والمراد غير ما فهمهء وعلى هذا التقدير لا يكون قوله حجة» ومعلوم قطعاً أن 
وقوع احتمال(" من خمسة أغلب [على الظن]”" من وقوع احتمال واحد معيّنء 
هذا ما لا يشك فيه عاقل [من بعده]”*'» يفيد ظنا غالبا قوياً على أن الصواب في 
قله دون ضا خالقه"" هم أقوال هوق تعده» وبين 'اللنطلوت: إلا الظلن الالب» 
والعمل به متعين» ويكفي العارف هذا الوجه. 
فصل 
[من وجوه فضل الصحابة] 
هذا فيما انفردوا به عناء أما المدارك التي شاركناهم فيها”2 من دلالات 
الألفاظ والأقيسة فلا ريب أنهم كانوا أبرَّ قلوباً» وأعمق علماً وأقل تكلفاً وأقرب 
إلى أن يوقّقوا فيها لما لم نوفق له نحن» لما خصّهم الله [تعالى]!" به من توقّد 
الأذهان» وفصاحة اللسانء وسعة العلمء وسهولة الأخذء وحسن الإدراك 
40 أو عدمهء وحسن القصدء وتقوى الرب لي 
فالعربية طبيعتهم وسليقتهم» والمعاني الصحيحة مركوزة في فطرهم وعقولهم”''") 
ولا حاجة بهم إلى النظر في الإسناد وأحوال الرواة وعلل الحديث والجرح 


وسرعته» وقلة المعارض 


)١(‏ في (ق): هما لا يرده النبي». 

(؟) «في أولى المصريتين: «وقوع احتمال الظن من خمسة... إلخ»؛ وكلمة: «الظن» مقحمة 
كما هو واضح» (د). قلت: وهو المثبت في (ق). 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(5) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «وذلك». 

(5) فى (ق): «دون من خالفه». 

3( في (ق) و(ك): «هذا فيما انفرد به عناء وأما المدارك التي شركناهم فيها). 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(4) فكيف لو رأى ابن القيم من جعل طلب العلم آخر همهء وأرخص مطلوب له. وهام في 
كل وادء يخطب الدنياء ويجمع لمهرها ثم يطلب العلم بفضلات الوقت والجهد؟ بل 
كيف لو رأى من استفرغ قوى فكره في رضا نفسهء واستقصاء لذاته؟؟ وأين موقع هذا 
وأمثاله من العلم وأهله؟ (س). 

(9) هذه بصيرة الإيمان التي لم تفسدها أوهام التقليدء ولم تزعزعها وساوس تقديس الرجال» 
ولم تغيرها القلوب المرعوبة من تعظيم الرجال بغير حق (س). 

)05١(‏ وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء (س). 


2 ف 4 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
والتعديل» ولا إلى النظر في قواعد الأصول وأوضاع الأصوليين» بل قد غنو”© 
عن ذلك كله فليس في حقهم إلا أمران: 

أحدهما: قال الله [تعالى]”'' كذاء وقال رسوله كذا. 
والثاني: معناه كذا وكذاء وهم أسعد الناس بهاتين المقدمتين» وأحظطى الأمة 
بهما”" فقواهم متوفرة”'' مجتمعة عليهماء وأما المتأخرون فقواهه”' متفرقةء 
وهممهم متشعبة» فالعربية وتوابعها قد أخذت من قوى أذهانهم شعبة» والأصول 
[وقواعدها قد أخذت منها شعبة]'''» وعلم الإسناد و[أحوال]”' الرواة [قد أخذ 
منها]” شعبة» وفكرهم في كلام مصتّفيهم وشيوخهم على اختلافهم وما أرادوا به 
قد أخذ منها شعبة» إلى غير ذلك من الأمورء فإذا وصلوا إلى النصوص النبوية إن 
كان لهم هممٌ تسافر إليها وصلوا إليها بقلوب وأذهانٍ قد كلَّتْ من السير في 
غيرهاء وأوهن قواها(" مواصلة الشرى. في اساهاء فأذركوا م التضودن ومعالتها 
بحسب [تلك]”” القوة» وهذا أمر يحس به الناظر في مسألة إذا استعمل قوى ذهنه 

في غيرهاء ثم صار إليها وَاقَاها بذهن كالٍ وقوة ضعيفة9© . 
وهذا شأن من استعمل قواء”''' في الأعمال غير المشروعة تَضِعُف قوته عند 


)١(‏ في (ق): «اغتنوا»» وفي (ك): «أغنوا». (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

022 وما أبعد الفرق بين من تلقى السنة والفقه من رسول الله كل وتلامذته من الصحابة» وبين 
من تلقاها عبر مئات السنين» فلا وجه للمقارنة بين الطرفين والواسطتين» فهذا من قيا 
الحدادين على الملائكة كما يقول شيخنا (س). 

)0( في (3): «متوافرة» . )ه( في (ق): «فقلوبهم»! 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 0 في المطبوع: «وأوهن قواهم». 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ط) و(ق) و(ك). 

(9) فكيف من قضى عمره في تحصيل وسائل العلم ومداخله؟ بل في تحصيل أصول علم 
واحد من هذه العلوم؟ ورغم ذلك يردد بعض الشباب أن الأعرابي كان يجلس ساعة في 
مجلس رسول الله كَلهِ ثم ينطلق إلى الجهاد» وكأنه يتصور أن شأن المتعلم في زماننا 
كشأن الأعرابي عند النبي وكا ونشأ بسبب هذا الفهم السطحي العابر تبرم وتأفف 
جماعات وأفراد ينتسبون إلى دعوة السنة من صرف الوقت والجهد في التعلم والتعليم؛ 
وتحقيق المسائل الحديثية والفقهية؛ أدى إلى زهد وتزهيد في طلب العلم»؛ وإلى عيب 
أهله ولمزهمء وإلى دفع الشباب إلى حركات هوجاءء لا تقيم وزناً للرأي العلمي؛ 
وتستريب بالتؤدة» وتعدها من مظاهر العطالة والعبث وأحياتاً من العمالة والقعود 
والتثبيط» ولله الأمر من قبل ومن بعد (س). 

)٠١(‏ في المطبوع: «استفرغ قواه». 
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العمل المشروع»: كمن استفرغ قرَّته في السماع الشيطاني فإذا جاء قيام الليل قام 
إلى ورده بقوة كالّة» وعزيمة باردة» وكذلك من صرف قوى حبّه وإرادته إلى 
الوق :آو: البتال؟'* أو التجاءة كاذ طالت: قله شحبة انل إن اتجلاب-معة اتدي 
بقوة ضعيفة قد استفرغها في محبة غيره»ء فمن استفرغ قوى فكره في كلام الناس»ء 
فإذا جاء إلى كلام الله و[كلام] رفيولة اد 1< فأعطن محبي ذللق0 : 

والمقصود أن الصحابة أغناهم الله تعالى عن ذلك كله”*': فاجتمعت قواهم 
على تينك المقدمتين فقطء هذا إلى ما خصوا به من قوى الأذهان وصفائهاء 
ومتكيا وتدرهعة إدراكن؟""'توكيالق<وكف الفاون 4 دوقلة المعاوق ' «وقزت 
العهد بنور النبوة» والتلقى من تلك المشكاة النبوية» فإذا كان هذا حالنا وحالهم 
فيما تميزوا به علينا وما شاركناهم فيه فكيف نكون نحن أو شيوخنا” "' أو شيوخهم 
أى مق قلدثاء أسعد بالصواب منهم في مسألة من المسائل؟ ومن حدّث نفسه بهذا 
فليعرّها”” من الدين والعلمء زالله اسان 

الوجه الرابع والأربعون”''': أن النبي يليِ قال: «لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين على الحق "2 وقال على وه" : «لن تخلو الأرض من قائم لله بحيجَة 
لكيلا تبطل حُحجَجٌ الله 00_10 فلو جاز أن يخطئ الصحابة في حكم ولا 


)١(‏ في (ق): «والمال». 

(؟) وقد أعفى الله الصحابة من حجب العجمة والتقليد» وبدع الكلام والتصوفء وما بين 
المعقوفتين من (ق) فقط. 

() وكم أهلك ضعف التقوى من المسلمين؛ بل وصرفهم عن الدين بالكلية» فضلاً عن العلم (س) . 

4 وعلماء العربية في عصرنا ‏ على قلتهم ‏ كمن ينحت في جلمود أصمء وقل كذلك في 
علم الحديث» وأصول الفقه (س). 

(4) في المطبوع: «وقوة إدراكها»» وأشار (د) إلى نسختنا هذه. 

() في المطبوع: «وقلة الصارف». (0) في (ق): اوشيوخهم». 

(4) في المطبوع: «فليعزلها»» وفي (ق): «المسألة من المسائل». 

(9) هذا والله القول الفصل» وصدق القائل: «قطعت جهيزة قول كل خطيب»» (س). 

)٠١(‏ استكمل فيه الإمام ابن القيم سياق الأدلة على حجية أقوال الصحابة و (س). 

)١١(‏ رواه مسلم )١950(‏ في (الإمارة): باب قوله ككِ: «لا تزال طائفة من أمتي...» من 
حديث ثوبان. 

(0) في المطبوع: «كرم الله وجهه ورضي عنه». 

(1) قطعة من وصية على رضي الله عنه - لكميل بن زياد» وتخريجها مطولة في موضع آخرء 
والله الموفق» وفي (ق): «كيلا» بدل «لكيلا». 


ل إعلام الموقعين عن رب العالمين 
يكون في [ذلك]”'' العصر ناطق بالصواب في ذلك الحكم لم يكن في الأمة قائم 
بالحق في [ذلك]7"© الحكم؛ لأنهم بين ساكت ومخطئء ولم يكن في الأرض 
قائم لله بحجة في ذلك الأمرء ولا من يأمر فيه بمعروف أو ينهى فيه عن منكرء 

الوجه الخامس والأربعون: أنهم إذا قالوا قولاً أو بعضهم ثم خالفهم مخالف 
من غيرهم كان مبتدياً لذلك القول ومبتدعاً له”"» وقد قال النبي كلِ: «عليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بهاء وعضّوا عليها 
بِالنّواجِدْء وإياكم ومحدثات الأمورء [فإن كل بدعة ضلالة»]”"»: وقول من جاء 
بدعة» وكل بدعة د90 وقال انقاء إِنَا 01 ولا نبتدي» ونتّبع ولا 
نبتدع» ولن نضل ما تمسكنا بالأثر”"». وقال أيضاً: إياكم والتبدّع» وإياكم 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (؟) في (ق): «أو مبتدعاً له». 

() سبق تخريجهء وما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(5) أخرجه وكيع في «الزهد) (؟/090/ رقم ,)7١5‏ ومن طريقه أحمد في «الزهد» 2)١55(‏ 
وابن وضاح في «البدع والنهي عنها» .٠١(‏ 15ء »)١5‏ والدارمي في «السنن» »)59/1١(‏ 
وأبو خيثمة في «العلم» (رقم 04)»؛ ومحمد بن نصر في «السنة» (ص١2»)8‏ والطبراني في 
«المعجم الكبير؛ ١78/9(‏ رقم 2)471/٠‏ والأصبهاني في «الترغيب والترهيب» (ق١0/”/‏ 
ورقم 5٠‏ من المطبوع). وبحشل في «تاريخ واسط» (ص98١‏ - )١199‏ وابن بطة في 
«الإبانة» (رقم ,2١75‏ واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» /85/١(‏ 
رقم 24203١5‏ والبيهقي في «المدخل» (رقم )5١5‏ وابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص6١‏ 
- 17) كلهم من طريق الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي عبد الرحمن السلمي عن 
ابن مسعود به. 

وعند بعضهم مختصراًء وإسناده صحيح» وانظر لآخره ما سيأتي قريباً» وروي عن ابن 
مسعود مرفوعاً وموقوفاً . ٠‏ 

قال الهيئمي في «المجمع»: :)181١/١(‏ ورجاله رجال الصحيح. وصحح إسناده 
شيخنا الألباني في تعليقه على «العلم». 

(5) في (ق): (إنا لنقتدي» . 

(5) رواه الخطيب فى «الفقيه والمتفقه» (147/1) واللالكائى فى «السنة» (6١٠غ )٠١‏ من 
طريقين عن ابن مسعودء وجعله الهروي في «ذم الكلام» (رقم 7*1 ط الغرباء ورقم 
” - ط الشبل) عن المسيب بن رافع قوله. 
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والتنظع» وإياكم والتعمق» وعليكم [بالدين] العتيق”"2: وقال أيضاً: أنا لغير 

الدجال أخوف عليكم من الدجال؛ أمور تكون من كُبرائكم؛ فأيما مُرَيّة أو 

رُجيل”" أدرك ذلك الزمان فالسّمتَ الأول» فالسمت”" الأول» فإنا اليوم على 
22 

السنة”. 
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وقال أيضاً: [و]”*؟ إياكم والمحدثات؛ فإن شر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة 


أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» /7017/١١(‏ رقم 230576)» والدارمي في «السنن» 
,)6/1١(‏ والطبراني في «الكبير) /١184/9(‏ رقم 4965© والبيهقي في «المدخل» 
(رقم/2)581 وابن حبان في «روضة العقلاء» (ص/77), وابن وضاح في «البدع» 
(رقم506)» وابن بطة في «الإبانة» (رقم 42١97 2159 6١58‏ وابن نصر في «السنة) 
(88)» والخطيب في «الفقيه والمتفقه» 5"/١(‏ أو 3/1١‏ رقم 1١57‏ - ط دار ابن 
الجوزي)» والبيهقي في «المدخل» (/741), واللالكائي في «السنة» /١(‏ لا8/ رقم م 5 
وابن عبد البر في «الجامع» /0977/١(‏ رقم 7 - مختصراً معلقاً) من طرق عن أبى 
قلابة عبد الله بن ويد عن. ابن مسعود: 

ورجاله ثقات» إلا أن أبا قلابة لم يسمع من ابن مسعودء قاله الهيثمي في «المجمع» 
١30/1‏ ). 

وقال البيهقي: «هذا مرسل» وروي موصولاً من طريق الشاميين». 

قلت: رواه عن ابن مسعود أبو إدريس الخولاني عند البيهقي في «المدخل» (رقم 
لو وإسناده صحيح . ٍ 

وورد عن معاذ قوله: أخرجه الهروي في «ذم الكلام» (/١١٠رقم‏ لاله ط ل 
الشبل). وابن وضاح في «البدع» (ص”” ‏ 077 , 
«اتصغير رجل وامرأة» (و)» ووقع في (ق): «فأيما امرأة أو رجل». 
«السّمت هنا: الطريق» (و). 
رواه الدارمي :)١/١(‏ أخبرنا عبد الله بن محمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن 
سفيان عن واصل عن عائذة قالت: رأيت ابن مسعود يوصي الرجال والنساء ويقول: 
«من أدرك منكن من امرأة أو رجل فالسمت الأول». السمت الأول» فإنا على 
الفطرة» . 

وهذه المرأة لم أعرفهاء وجعلها ابن حجر في «إتحاف المهرة» /١١(‏ 0817) عائدة» 
بالدال المهملة» وترجمها ابن سعد في «طبقاته» وذكر أنها من 5 أسدء» ووقع عند 
اللالكائي (رقم“؛ )٠‏ عاتكة بنت جزء! وأوردا لها هذا الأئر مسنداً من طريق واصل 
عنهاء وذكر الذهبي في «الميزان» عن النساء بعامة: (لا أعلم من اتهمت ولا تركت)وقد 
توبعت على معناه ققد ثيت: من :طرق عن أبن «مضعوة: الإنكم ستحدثون ويحدث لكم» 
فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالأمر الأول». 
ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
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ضلالة”"“2. وقال أيضاً: اتبع ولا تبتدعء فإنك لن تضل ما أخذت بالأثر”'" . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في «السئن» (رقم 55) - واللفظ له -» وابن أبي عاصم في «السنة» (رقم 
6) والطبراني في «الكبير» (494/4 رقم 8619)» والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (؟/ 
6 واللالكائي في «السنة» (رقم 84) من طريق موسى بن عقبة» والدارمي في 
«السنن» (رقم 7114)» والقضاعي في «مسند الشهاب» (757/1 - 554/ رقم 2)١756‏ 
والبزار في «البحر الزخار» (478/6/ رقم »)75١175‏ والطبراني في «الكبير؛ (919/4/ رقم 
من طريق إدريس بن يزيد الأودي كلاهما عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن 
الو استخواة ,راقم اطر لا 1 ْ 

وأبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله السبيعي» اختلطء ورواية موسى بن عقبة عنه قبل 
الاختلاط» فالإسناد حسن. 1 

قال ابن تيمية في «بيان الدليل» (ص177): «رواه ابن ماجه وابن أبي عاصم بأسانيد 
جيّدة» ثم ذكره موقوفاً» وجودهء وقال: (ص74١):‏ «المشهور أنه موقوف على ابن 
مسعودا. 

قلت: أخرج الموقوف من طرق عن ابن مسعود: البخاري في «الصحيح» (كتاب 
الأدب» باب في الهدي الصالح. رقم 004 و(كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب 
الاقتداء بسن رسول الله ل رقم 077171 (مختصراً)» وفي «خلق أفعال العباد؛ (رقم 417 
- مختصراً جداً)» والدارمي في «السنن» (1/) والبزار في «البحر الزخار» »5١87/65(‏ 
477/ رقم )3١875 .7٠68 ,7١5١‏ مطولاًء والطبراني في «الكبير؛ (48/9/ رقم 
ماعل ١كدلم‏ -_ :5كدلى الادم), وابن وضاح في «البدع» ركع لاه 8ه)ء والبيهقي 

في «المدخل» (رقم 785), و«الأسماء 0 (ص184) أو (رقم 14١‏ 

طُُ الحاشدي)» وابن عبد البر في «الجامع» (5/ 18١‏ أو ؟57/7١١/‏ رقم 70١‏ ط ابن 
الجوزي)»؛ وعثمان الدارمي في «الرد على الجهمية» (رقم رةه واللالكائي في «السنة» 
(رقم 86). ورجاله موئوقون كما في «المجمع» .)١158/١(‏ 

والحديث المرفوع عند ابن ماجه طويل» ومنه قطعة ‏ ليس فيها الشاهد ‏ عند مسلم 
في «الصحيح)» (كتاب البر والصلة؛ باب تحريم النميمة/ رقم 2»)516١5‏ من طريق شعبة 
عن أبي إسحاق به. 

ومن الطرى: مت ع الكلد لع( السيطه رارينا عي ام )اطول عقف 

وأخرجه (47/1) من طريق معمر عن أبي إسحاق به: دون موطن الشاهد. وزفع 
شعبة ومن تابعه المرفوع» وجعل غيره كلام ابن مسعود في خطبته ضمن المرفوع» ولم 
يفصلوا بينهما!! «وقول شعبة ومن تابعه أولى بالصواب»» قاله الدارقطني في «العلل» (5/ 
”3 - 7554/ رقم 415). وانظر: «الاعتصام؛ ٠٠١ /١(‏ - ؟١١)‏ وتعليقي عليه. 

ووقع في (ق): «وإن كل بدعة ضلالة». 

(؟) أخرجه الدارمي في «السنن» »)١0(‏ وابن وضاح في «البدع» (رقم 45)» والبيهقي في 
«المدخل» (0٠9١).؛‏ والهروي في «ذم الكلام» (رقم 758٠‏ - مكتبة الغرباء)» وابن حزم في 
«الأحكام) (5/ 20787 والخطيب في «الفقيه والمتفقه» ١87 /١(‏ أو /458/١‏ رقم 448 7 - 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 2» 
وقال ابن عباس 'قيا: كان يقال: عليكم بالاستقامة والأثرء وإياكم 
والفيء 0 


وقال شُرَيح: إنما أقتفي الأثرء فما وجدتٌ قد سبقنا إليه غيركم حدثتكم به”") 

وقال [إبراهيم]”" النخعي: [لو]”* بلغني عنهم ‏ يعني: الصحابة ‏ أنهم لم 
يجاوزوا قالر مه فلو )01 ا هزاورمة به»ء وكفى على قوم إزراءئ”" أن تخالف 
أعمالُهم أعمال أصحاب نبيهم [46]'" . 

وقال عمر بن عبد العزيز: (إنه لم يبتدع الناس بدعة إلا وقد مضى فيها ما 
هو دليل وعبرة فيها", والسنة إنما سنّها”*' مَنْ علم ما في خلافها من الخطأ 
والزلل والحُمق والتَّعمّقَء فارْضَ لنفسك ما رضي القوم [لأنفسهم]0””'' وقال 


- ط دار ابن الجوزي) من طريق الأوزاعي عن عبدة بن أبي لبابة عن ابن عباس (فذكره) . 
قلت : وسنده ضعيف؛ فإنه منقطع بين عبدة وابن عباس. 

)١(‏ أخرجه الدارمي في «السنن» (رقم »)١5١‏ وابن وضاح في «البدع» (رقم )5١‏ وابن بطة 
في «الإبانة» (161) والهروي في «ذم الكلام» (رقم 0774 وابن أبي زمنين في «السنة» 
(رقم ؟١١)‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» )١77/١(‏ من طريق زمعة بن صالح عن 
عثمان بن حاضر عن ابن عباس به. 

قلت: وسنده ضعيف؛ زمعة بن صالح ضعيف»ء وانظر: «التهذيب» لابن حجر (7/ 
7 - 5م08 ). لكن رواه ابن نصر في «السنة» (رقم 2»)87 ثنا محمد بن يحيىء أنبأ أبو 
حذيفة؛ ثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس به. 

قلت: وسنده ضعيف؛ لضعف أبي حذيفة ‏ وهو موسى بن مسعود النهدي ‏ قال 
الحافظ افن «التقريي: [510/)+ اصدوق سى» الحفظ وكات يصحف4 فالاثر حبين 
بمجموع طريقيه» والله أعلم. ْ 

(تنبيه): ورد في بعض المصادر «إياكم والبدع»! وذكرة البغوي في «شرح السنة» /١(‏ 
54؛ وأبو شامة في «الباعث» (ص١ 7‏ بتحقيقي)» والسيوطي في «الأمر بالاتباع» 


(ص 5١‏ - بتحقيقى) . 
)0( رواه ابن عبد البر في «الجامع» (رقم400١)‏ وإسناده صحيح» وفي (ك2): «أفتي» بدل «أقنضي» 
(*) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ط). 
(5) في (ق): «الظفر)». (5) في المطبوع و(ك): «وزرا». 


(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(4) في (ق): «دليل وخيره منها». وفي سائر النسخ: «وعبرة منها». 

(9) في (ق): «ما سنها إلا» وفي (ك2): ما أسنها؛»ء وفي سائر النسخ: «ما استنها إلا» 
والمثبت من مصادر التخريج . 

)٠ :‏ أخرجه أبو داود )41١7(‏ وابن وضاح في «البدع» (رقم4) وأبو نعيم في «الحلية» 


هه إعلام الموقعين عن رب العالمين 
أيشئا :لاقف حيث وقفت القوم, وقل كما قالواء واسكت عما"'؟ سكتواء فإنهم 
عن علم وقفواء وببصر ناقد دا وهم على كشفها كانوا أقوى, وبالفضل لو 
كان فيها أحرىء [أي”' فلئن كان الهدى ما أنتم عليه فلقد سبقتموهم إليه» ولئن 
قلتم: حَدَتٌ بَعْدهم فما أحدثه إلا من سلك غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهمء 
وإنهم لهُم السابقون» ولقد تكلموا منه بما 5 يكفي » ووصفوا منه ما يشفي » فما 
1 #0 006 د )2 20006 1 5 2 0 : 
دونهم مقصّرء ولا فوقهم محسر » ولقد قصر عنهم قوم فجفواء وطمح اخرون 
[عنهم]””' فغلواء وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى 12 
وقال نا كلاماً كان مالك بن أنس وغيره من الأثمة مره ويحدثون 
يه ذا تم قال: اسن رسول لله لله وولاة”© الأمر ع الأخدٌ بها تصديق 
لكتاب الله واستكمال لطاعته وقوة على دينه» ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا 
النظر في رأي من خالفهاء فمن اقتدى بما سنّوا فقد اهتدى”"'» ومن استنصر بها 
منصورء ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم 
وساءت ا 


ِ- (778/5) وابن بطة في «الإبانة» (رقم 171)» واللالكائي في «السنة» (رقم )1١7‏ وأورده ابن 
أبي يعلى في «طبقات الحنابلة»» )7١ /١(‏ والشاطبي في «الاعتصام» /١(‏ 77 بتحقيقي). 

)١(‏ في المطبوع: «كما» والمثبت من (ق). 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك)»: والعبارة فى (ق): «وبالفضل عما كان فيه 
أحرى . . 0( 1 

() كذا في (ق): #محسر» بالحاء المهملة» وفي سائر النسخ بالجيم» وعند ابن وضاح: «امحصر». 

(4:) قطعة من الأثر السابق. 

(0) كذا في (ق) و(ك) وفي سائر الأصول: «لولاة»! 

(7) فى (ق): «فمن اقتدى بها اهتدى». 

499 أخرعة الآجري في «الشريعة» (ص48». 270 20707 والفسوي في «المعرفة والتاريخ» 
(/87") ومن طريقه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» 14/١(‏ رقم »)١75‏ 
والخطيب في «الفقيه والمتفقه» /١(‏ 7), وابن بطة في «الإبانة؛ /١(‏ 1707 5017/ رقم 
4253١ 5١‏ وابن عبد البر في «الجامع» (1/0١/رقم‏ 7 ,»؛ والهروي في «ذم 
الكلام» (ص/١٠. .)١14‏ والمروزي في «السنة» 2)7١(‏ وابن الجوزي في «سيرة 
ومناقب عمر بن عبد العزيز؟ (2)854 وهو صحيح . 

هذا الكلام السذكور كان 3ائلك رشحي ورتايت يه ككيرا مواوخيره رن الأيقة كجا ذكرة 
الشاطبي ة في «الاعتصام» ١45 /١(‏ - بتحقيقي) وشرحه شرحاً وافياً وعلّق عليه بكلام متين» 
وفيه: اومن كلامه - أي: عمر بن عبد العزيز الذي عن به رسينتله العلماة» وكان يُعجب 
مالك هد > #ويياتة وانظر «الموافقات» (/ 70) و(5/١57‏ - بتحقيقي) . 
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ومِنْ هنا أخذ الشافعي الاحتجاج بهذه الآية على أن الإجماع حجة"''. 

وقال الشحتى © عليك انان من ملك وإنةرفقتك الفاس: وإياك زآذاء 
الركانيوات تخد درا لك الول !وكا انقنا ها دودر به فين اجات 
محمد كَل فخذه» وما حدثوك [به]”" عن رأيهم فانبذه ذ في المحدن 2 . 

قال الأوزاعي: اصبر نفسك على السنة» وقف حيث وقف القوم واسلك 
سبيل سلفك الصالحء فإنه يسعك ما وسعهمء وقل بما قالواء وكفتٌ عما كفواء 
ولو كان هذا خيراً ما ُخصصتم به دون أسلافكم؛ فإنهم لم يدخر عنهم خير [خبئ 
لكم دونهم لفضل عندكو]”'؛ وهم أصحاب رسول لله يكهُ ورضي عنهم الذين 


إختارهم ا لي له وبعثه فيهم ووصفهم فقال: 0 كا سول 9 وَألَذِينَ مع أَشِدّل2 
عل الكار[ ره ]40 الآية 20 , 


الوجه السادس والأربعون: أنه لم يزل أهل العلم في كل عصر ومصر 
يحتجون بما هذا سبيله من فتاوى الصحابة وأقوالهم. ولا ينكره منكر منهمء 


)١(‏ انظر: «أحكام القرآن» للبيهقي »4٠  4/١(‏ دار الكتب العلمية) فقد نقل استدلال 
الشافعي بالآية على حجية الإجماع وقوله فيها. 

(؟) رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (رقم )7١71‏ والآجري في «الشريعة» (رقم 
)١١7‏ والهروي في «ذم الكلام» (رقم ١٠١‏ و4””) عن الأوزاعي وليس الشعبي» وإسناده 
حسن »2 انظر: اامختصر العلوم» (ص8؟١1).‏ 

في (ك): «وان زخرفوها لك بالقول». 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(85) رواه عبد الرزاق (١١/05؟)‏ والهروي في الذم الكلام» (رقم 8) وابن عبد البر فى 
«الجامع» (رقم »)١578‏ وإسناده صحيحء» والحش: هو النخل المجتمع أو البستان» 
ويكنى به عن مواضع الغائط؛ لأنهم كانوا يقضون حوائجهم في البساتين» انظر: 
«اللسان»  5877/5(‏ مادة حش/ دار الفكر)ء وفي (ط) نحوه مختصراً. 

(5) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «حتى يكون لكم الفضل دونهم». 

(5) ها بين المعقوفتين من (ك). (0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(64) أخرجه الأصبهاني في فى «الحجة» (ق لارب - 8/أ) واللالكائي في «السنة» -١64/١(‏ 
)١6‏ والآجري في 0 (ص2088) والخطيب فى اشرف افيضات الحديث» (ص7) 
والبيهقي في «المدخل» (رقم ارشفة والهروي في الذم الكلام» (رقم ) وابن عيد الير 

في «جامع بيان العلم؛ )١/(‏ وابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص8 - 9) وإسناده 
صحيح وذكره الذهبي في «السير» (7/ )١١١‏ والسيوطي في «الأمر بالاتباع» (ص44). 
وهذه الآثار التي ساقها عن أئمة السلف تدل تعاتتها على انها عقيية مق محكاة اشرق 
ومن أنوار الوحي. (س). 


وتصانيف العلماء شاهدة بذلك» ومناظراتهم ناطقة به. 

قال بعض علماء المالكية: أهل الأعصار مجمعون على الاحتجاج بما هذا 
سبيلهء وذلك مشهور في رواياتهم وكتبهم ومناظراتهم واستدلالاتهم» ويمتنع 
والحالة هذه إطباق هؤلاء''' [كلهم]”'' على الاحتجاج بما لم يشرع الله ورسوله 
الاحتجاج به ولا نصبه دليلاً للأمة» فأي كتاب شئت من كتب السلف والخلف 
المتضمنة للحكم والدليل وجدت فيه الاستدلال بأقوال الصحابة» ووجدت ذلك 
طرازها وزينتهاء ولم تجد فيها قط ليس قول أبي بكر وعمر حجة, ولا يحتج 
بأقوال أصحاب رسول الله يئِةِ و[لا]"" فتاويهمء ولا ما يدل على ذلك؛ وكيف 
يطيب قلب عالم [أن]””'' يقدّم على أقوال من وافق ربه تبارك وتعالى في غير حكم 
فقال وأفتى بحضرة الرسول كلٍِ ونزل القرآن بموافقة ما قال لفظأ ومعنى قولَ 
متأخر بعده ليس [له هذه]”' الرتبة ولا [ما]'' يدانيها؟ وكيف يظن أحد أن الظن 
[المستفاد من آراء المتأخرين أرجح من الظن”" المستفاد من فتاوى السابقين 
الأولين الذين شاهدوا الوحي والتنزيل وعرفوا التأويل وكان الوحي [ينزل] 
خلال بيوتهم وينزل على رسول الله كَلِةٍ وهو بين أظهرهم؟ . 

قال جابر: «والقرآن ينزل على رسول الله كَلخِ وهو يعرف تأويلهء فما عمل 
به من شيء عملنا به)”؟2 في حديث حجة الوداع؛ فمستندهم في معرفة مراد الرب 
تعالى من كلامه ما يشاهدونه من فعل رسوله وهديه الذي ان يفصّل القرآن 
ويفسرهء فكيف يكون أحد من الأمة بعدهم أولى بالصواب منهم في شيء من 
الأشياء؟ هذا عين المحال. 

فإن قيل: فإذا كان هذا حكم أقوالهم في أحكام الحوادث» فما تقولون في 


)١(‏ انظر كلام الشافعي فيما يأتي» وما حكاه عمن أدركه من العلماء (س)»: وفي (ق): 


«والحال» بدل «والحالة». (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
فرق ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك). 
(5) ما بين المعقوفتين من (ق). (0) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «بهذه». 


(5) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك)» وفي (ق) قبلها: «ليس بهذه الرتبة» . 
(0») ما بين المعقوفتين سقط من (ط). 

(48) بدل ما بين المعقوفتين فى (ق): «بين»؟. 

(9) أخرجه مسلم في «الصحيح؛ (كتاب الحج): باب في حجة النبي يل (رقم 1118). 
)٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


إعلام الموقعين عن رن العالمين , "١‏ / 


أقوالهم في تفسير القرآن؟ هل هي حجة يجب المصير إليها؟0'. 


قيل: لا ريب أن أقوالهم”'' في التفسير أصوب من أقوال من بعدهم» وقد 


ذهب بعض أهل العلم إلى أن ا في حكم المرفوع. قال أبو عبد الله 
الحاكم فى المستدركه06© : وتفسير الصحابى عندنا فى حكم المرفوع. ومراده أنه 


(000 


000 
إفرة 


قال الشيخ القاسمي رحمه الله: «فصل في أن بيان الصحابة حجة إذا أجمعواء قال 
الشاطبي في «الموافقات»: «بيان رسول الله كَلِ بيان و لا إشكال في صحته؛ لأنه 
لذلك بعثء قال تعالى: «لوَأرلة ِلِكَ لكر لبن لئاس ما نَزْلَ لم4 ولا خلاف فيه. 
وأما بيان الصحابة» فإن أجمعوا على ما بينوه» فلا إشكال في صحته أيضاً كما أجمعوا 
على الغسل في التقاء الختانين المبين لقوله: ون كُنتُمَ جبًا كَأطَهّرُاً» [المائدة: 5]ء 
وإن لم يجمعوا عليه؛ هل يكون بيانهم حجة أم لا؟ هذا فيه نظر وتفصيل» ولكنهم يترجح 
الاعتماد عليهم في البيان من وجهين)») وخلاصة هذين الوجهين: تقدمهم في اللسان 
وتفردهم بتمام معرفة اللغة عن غيرهم» فإذا جاء عنهم قول أو عمل واقع موقع البيان 
صح اعتماده؛ ومباشرتهم للوقائع وأسباب النزول» وكونهم أقعد في فهم قرائن الحال» 
فيدركون من ذلك ما لا يدرك غيرهم» والشاهد يرى ما لا يرى الغائب: «فمتى جاء عنهم 
تقييد بعض المطلقات» أو تخصيص بعض العمومات» فالعمل عليه صواب». 
هذا إن لم ينقل عن أحد منهم خلاف في المسألة» فإن خالف بعضهم فالمسألة 
اجتهادية «محاسن التأويل» )٠١7/١(‏ وانظر «الموافقات» (5/ا١١  ١١59‏ 
بتحقيقي) . 
ومن هذا النقل نستفيد فوائد: 
- تقدير الإمام الشاطبي الاحتجاج بتفسير الصحابة. 
١‏ موافقة الشيخ القاسمي له بنقل كلامه والاستدلال به. 
 '"‏ إن أجمعوا عليه كان حجة ملزمة» وما اختلفوا فيه جاز الاجتهاد فيه ضمن 


أقوالهم . 

 :‏ أن أعمال وأقوال الصحابة وَهّ تبين النصوص وتخصص عمومهاء وتقيد مطلقها. 
(س). 
في (ق): «قولهم". 


ذكر ذلك السيوطي رحمه الله فى كتابه «الإتقان» (54/ ١8١‏ ات محمد أبو الفضل)» م 
الذي رأيته في «المستدرك» للحاكم 7١58/5(‏ - ط دار الفكر) في كتاب «التفسير»: 
تفسير قوله تعالى: #الحَمد لله رب لْعلمِيَ زفق قال ابن عباس : «الجن والإضن»م. 

قال الحاكم: «ليعلم طالب هذا العلم [أي التفسير] أن تفسير الصحابي الذي شهد 
الوحي 2-2300 حديث مسند) وانظره: (١/لا7ء‏ 23177 057). 

: والحق أن تفسير الصحابي الذي لم يأخذ عن أهل الكتاب ند كينا يتعلق 

00 وفيما يفسره إن كان مما لا مجال للاجتهاد فيه» ولا منقولا عن لسان 
العرب فحكمه الرفع وإلا فلاء وأما إذا فسر آية تتعلق بحكم شرعي» فيحتمل أن يكون 
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في [حكمه في" الاستدلال به والاحتجاج. لا أنه”" إذا قال الصحابي في الآية 
قولاً فلنا أن نقول: هذا القول قول رسول الله يَكلِء أو قال رسول الله يل" وله 
وجه آخرء وهو أن يكون في حكم المرفوع بمعنى أن رسول الله يك بين لهم 
معاني القرآن وفسّره لهم”*» كما وصفه الله سبحانه”” بقوله: #لمُبَيْنَ لئاس ما نيل 
ِلَبِةِ4 [النحل: 4:] فبين لهم القرآن بياناً شافياً كافياً» وكان إذا أشكل على أحد 
منهم معن سأله عنه فأوضحه [له]"'' كما سأله الصّدّيق عن قوله تعالى: #مَن 
عَكَلٌ علرة| بو 4"[النساء: 198] فبيّن له المزاد”") وكما سأله الصحابة عن 
قوله تعالى: ظالْدِنَ امنا وك يِنبِسُوا إيسَتهّر يظثر» [الأنعام: 41] فبيّنَ لهم 
معناها”». وكما سألته أم سلمة عن قوله تعالى: طضَوْتَ مَاسَبُ حِسَاا سيرا» 
[الانشقاق: 8] فبين لها أنه العرض9'» وكما سأله عمر عن الكلالة [فأحاله على] 
آية الصّيف التى في آخر السورة”'''»: وهذا كثير جداء فإذا نقلوا لنا تفسير القرآن 


 -‏ ذلك مستفاداً عن النبي يلةِ وعن القواعدء فلا يجزم برفعهء وكذا إذا فسر مفرداًء فهذا نقل 
عن اللسان خاصة:؛ فلا يجزم برفعه» وهذا التحرير هو معتمد خلق كثير من كبار الأئمة» 
كصاحبي (الصحيح» والإمام الشافعي» والطبري» والطحاويء» وابن مردويه» والبيهقي وابن 
عبد البر في آخرين» ونقل مذهب الحاكم: العراقي في «شرح ألفيته» )177/١(‏ وابن حجر 
في «التكت على كتاب ابن الصلاح» )0١/5(‏ وتعقبه بما ذكرناه» والله الموفق. 

. بدل ما بين المعقوفتين في (ق): (حكم)‎ )1١( 

)١(‏ قال (د): «في نسخة: «لأنه إذا. .. إلخ»4»: وفي (ق): «والاحتجاج به لا أنه». 

إفرة ذكر الشيخ القاسمي رحمه الله في «محاسن التأويل» أن الحاكم قيد في «علوم الحديث» ما أطلقه 
فى «المستدرك» فقال: «ومن الموقوفات: تفسير الصحابة» وأما من يقول إن تفسير الصحابة 
مسئدء فإنما يقوله فيما فيه سبب النزول»» انظر: «محاسن التأويل» :)9//١(‏ وهذا هو الأقرب 
فإن إطلاق القول الأول بالفرق بين تفسير الصحابي» والتفسير المأثور عن رسول الله يِه (س) . 

(4) في (3): «وميزه لهم». (5) في المطبوع: «كما وصفه تعالى»). 

(7) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 60 سبق تخريجه. 

(4) سبق تخريجه. 

(9) روى ذلك البخاري )٠١(‏ في (العلم): باب من سمع شيئًاً فراجع حتى يعرفهء 
و(1979) في تفسير سورة إإدَا أله أَنتَقَتَ 4©9. و(7075 وا55) في (الرقاق): باب 
من نوقش الحساب عذب» ومسلم امي في (الجنة وصمة تعيمها): باب إثبات 
الحساب» من حديث عائشة» وليس من حديث أم سلمة ‏ رضي الله عنها -» وقد ذكر 
ذلك في الهامش (ق) فقال: «الذي في «الصحيح» أن السائلة عائشة وقينا». 

)٠١(‏ رواه مسلم (151770) في «(الفرائض) : باب ميراث الكلالة» من حديث عمر بن الخطاب» 
وبدل ما بين المعقوفتين في (ك): «فأجابه عن». 
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فتارة ينقلونه عنه بلفظه» وتارة بمعناه» فيكون ما فسّروه''' بألفاظهم من باب 
الرواية بالمعنى» كما يروون عنه السنة تارة بلفظها وتارة بمعناها» وهذا أحسن 
الوجهين» والله أعلم . 

فإن قيل: فنحن نجد لبعضهم أقوالاً في التفسير تخالف الأحاديث المرفوعة 
الصحاحء وهذا كثير» كما فسَّر ابن مسعود الدخان بأنه الأثر الذي حصل عن 
يكون من أشراط الساعة مع الدابة والدّجال وطلوع الشمس من مغربها""» 
عمر بن الخطاب قوله [تغالى]29: «أتَكوم مِنْ حَيْتُ سكثر ين وَبْرمُ4 [الطلاق: 3] 
بآنينا تناقتة والرتخسة: حن فال> لا ندع كتابٌ ربنا 2 أ6ا''. مع أن 
البنة الصحيحة قفن البائن "تخالف هذا المير" ".ومس على بن أب :طالب 


ممه ا 


فونه عالق + #اوالن تتززة نك ويترة أزدنا يرشن بالشنهن ارين تبر و4 
[البقرة: 785] أنها عامة فى الحامل والحائل» فقال: تعتد أبعد لكوي كك والسة 


)١(‏ في المطبوع: «ما فسروا». 

زهة أخرجه البخاري في عدة مواضع من «الصحيح» منها: «كتاب التفسير): : في تفسير سورة 
الروم /01١/8(‏ رقم 74 »). وباب فيَعْفَى ألنَاسٌ هَندًا عَدَاكُ أيه © (م/الاه/ 
رقم ١20؛‏ وباب 8لرَينَا ْيِف عَنَا الْعَدّابه إِنَا مُؤْممْنَ 409 (1/ '/ا5/ رقم 1857)غ2 
وباب أن 3 لخر وَمَدَ هد هم ر: رَسولٌ مُبِينُ © (0/ “لاه/ رقم 4877)» ومسلم في 
(اصحيحها (كتاب صفات المنافقين وأحكامهم): باب الدخان (5/ همه١”‏ _ لاه١؟/‏ رقم 
) عن ابن مسعود. 

فرق روى مسلم في (صحيحها (40) في (الفتن وأشراط الساعة): باب في بقية من أحاديث 
الدجال عن أبي هريرة مرفوعاً > لانافرؤ1 بالأعكال متا : طلوع الشمس من مغربها أو 
الدخان»). 

روى أيضاً )1901١(‏ فى (الآيات التى تكون قبل الساعة) من حديث حذيفة بن أسيد 

فرقوعا 4 «إن الباعة لا تكون عتى تكرن عدر آنات + شك “المشرق ...+ والنسان»: 

(5) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). (0) في (ق): «كتاب ربنا وسنة نبينا» . 

(7) رواه مسلم في «الصحيح» (كتاب الطلاق): باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها /١١١1/5(‏ 
4 [45]) وتفسير عمر إنما هو لآية: «لا رومن هأ قيهن ول عرف إلا أن 
تين بَحِمَةٍ مُينَةِ4 كما هو مبين فى الحديث نفسه. 

20 هو في نفس الحديث السابق في «صحيح مسلم؛ )١580(‏ بعد (75) - (61). 

() في المطبوع زيادة: «كرم الله وجهه». 

)0 لطن ال ومن طريقه الطبراني في «الكبير» )914١(‏ عن معمر 
والثوري عن الأعمش عن أبي الضحى مسلم بن صبيح» عن مسروق قال ابن مسعود. . 
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الصحيحة بخلافه”''؛ وفسر ابن مسعود قوله تعالى: #وَأْمَهَدتُ ضَآيحكم وَربَنُطُْ 
لق في حُمُورِحُْ د ين وكيك لق دَخَلُْم بِهِنّ4 [النساء: 7] بأن الصفة لنسائكم 
الأولى والثانية» فلا تحرم أم المرأة حتى يدخل بها”". والصحيح خلاف قولهء 
وأن أم المرأة تحرم بمجرد العقد على ابنتهاء والصفة راجعة إلى قوله تعالى: 
لاْبتَئْحُمْ اَل فى حُجُوركٌ بن يسيك التق دَكَلْشْم بِهِنَّ4 وهو قول جمهور 
الصحابة""» وفسّر ابن عباس السجل بأنه كاتب للنبي يك يُسمّى السجل), 


- قال: وبلغه أن علياً قال: هي آخر الأجلين» ورواه البيهقي (470/7) من طريق أبي 

معاوية عن الأعمش به ثم قال: وعن أبي مسلم عن علي كان يقول: آخر الأجلين. 

ورواه سعيد بن منصور )١917(‏ من طريق الأعمش عن مسلم بن صبيح عن علي له . 
ومسلم بن صبيح لم يسمع من علي. 

ورواه سعيد بن منصور »)١5١1(‏ والطبري )١157/58(‏ من طريقين عن مغيرة عن 
الشعبي عن علي به. 

وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات» المغيرة هو ابن المقسم» وعزا السيوطي في «الدر 
المنثور» قول علي لابن المنذرء وابن أن حاتم وابن مردويه . 

4 رواه البخاري (081) في «الطلاق»: باب طوَوْكَتٌ الكفال أجَلْهَنَ أن يَصَمقّ حتلك‎ )١( 
ومسلم (18)ذ في في «الطلاق»: باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها بوضع الحمل» من‎ 
حديث سبيعة الأسلمية.‎ 

ورواه البخاري )07١4(‏ ومسلم )١5865(‏ من حديث أم سلمة 
ورواه البخاري )0755١(‏ من حديث المسور بن مخرمة. 
وفي (ك): «تخالفه). 
00 تقدم تخريجه» وفيه رجوع ابن مسعود عن هذا. 
وفي (ك): «إلا أن يدخل بها». 

() وقال الحافظ ابن كثير: «وجمهور العلماء على أن الربيبة لا تحرم بالعقد على الأم» 
بخلاف الأم» فإنها تحرم بمجرد العقد )41١/١(‏ (س). وانظر «مسائل أحمد» رواية 
صالح (0/لاارقم١‏ 210 ). 

2( رواه ابن عدي في «الكامل» (/0/ 205775 والطبراني ذ فى «الكبير» (40/ا؟7١)غ2‏ والبيهقي 
)1١1/٠1١(‏ من طريقين عن يحيى بن عمرو بن مالك النكري سمعت أبي يحدث عن أبي 
الجوزاء عن ابن عباس فذكره. 

وقال ابن عدي: وهذه الأحاديث التى ذكرتها عن يحيى بن عمرو وأحاديث أخر بهذا 
الإستاه عن يحى بن عمرؤ ين امالك مما لآ أذكرها ولي ذلك تمحفواظ أيضا. 

فجعل العهدة على يحيى» وهو في حديثه هنا متابع. 

فقد رواه أبو داود (9786؟) في (الخراج): باب في اتخاذ الكاتب ‏ ومن طريقه البيهقي 
.)١3١/(‏ والنسائي في اتفسيره» (رقم 55") وأبو نعيم في «معرفة الصحابة) 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 22 


١554 /9( -‏ رقم 207545 واء بن أبي حاتم في «تفسيره» كما في ١تفسير‏ ابن كثير» (0/9 0 

من طريق قتيبة بن سعيد عن نوح بن قيس عن يزيد بن كعب عن عمرو بن مالك به. 

ورواه ابن جرير الطبري )٠٠١/١11(‏ من طريق نصر بن علي الجهضمي والنسائي في 
«التفسير» (رقم 85”) وأبو نعيم في «المعرفة» (رقم 7546) من طريق قتيبة بن سعيد 
كلاهما عن نوح بن قيس عن عمرو بن مالك به» دون ذكر يزيد بن كعب. 

أقول: أظن أن الصواب إثبات يزيد بن كعب حيث صرح نوح بالسماع منه فقال: 
أخبرني يزيد بن كعب» وقد ذكروا في ترجمة نوح أنه يروي عن عمرو بن مالك» لكن 
نوح توفي سنة (187) أو (144) وعمرو بن مالك مات سنة )١59(‏ فينظر في سماعهما 
من بعض . 

ونوح بن قيس لا بأس بهء قد أخرج له مسلم. 

ويزيد بن كعب مجهول... انظر «تهذيب الكمال؛» (985/ 770). 
وأما عمرو بن مالك التُكريَء فقد ذكره ابن حبان فى «الثقات»»: وقال: «يعتبر حديثه من 
غير رواية ابنه عنه»ء يخطئ ويُغرب». ْ 

وقد ذكر هله العبارة ابن حجر فى «تهذيب التهذيب» أما فى «التقريب» فقال: صدوق 
له أوهام» وعبارة ابن حبان رحمه الله أدق فيا ليت الحافظ نقلها في «التقريب»» وأما 
الحافظ الذهبي في «الميزان» و«المغني في الضعفاء» فقال عنه: ثقة!! ولا أدري من أين 
جاء بهذا التوثيق؟! وفى «الكاشف» له (87//75): «وثق» وهذا قوله فيما انفرد ابن حبان 
بتوثيقه بينما اقتصر في «ديوان الضعفاء» (رقم 701) على قوله: «قال ابن عدي: كان 
يسرق الحديث). 

وله شاهد من حديث ابن عمر: رواه الخطيب البغدادي »)١1/60/8(‏ وابن مردويه. 
وابن منده ‏ كما في «الإصابة» (؟/ )١6‏ - في ترجمة سجل» من طريق حمدان بن سعيد 
عن ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عنه به. : ٠‏ 

ورواه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» مم14 , رقم 5854”) لكن قال: حمدان بن 
علي» قال الحافظ ابن حجر فى «الإصابة»: إن كان هو ابن على فهو ثقة معروف واسمه 
محمد بن علي بن مهران» وكان من أصحاب أحمد» لكن قف زواء الخطيب في ترجمة 
حمدان بن سعيد من «تاريخه). 

أقول: وقد قال الخطيب بعد روايته: «قال البرقاني: قال أبو الفتح الأزدي: تفرد به 
ابن نمير إن صح». 1 

قال الحافظ ابن حجر متعقبا: «قلت: ابن نمير من كبار الثقات» فهذا الحديث صحيح 
بهذه الطرق وغفل من زعم أنه موضوع». 

أقول: طريق ابن عباس الأول قد علمت ما فيهء وأما طريق ابن عمر هذا ففيه 
حمدان بن سعيد هذاء وقد ذكره الخطيب ولم يذكر فيه شيئًء ومثل هؤلاء المجاهيل يأتي 
منهم الطامات في العادة. لذلك قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» :)5١9/(‏ امنكر - 
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وذلك وهمء وإنما السجل الصحيفة المكتوبة» واللام مثلها في قوله تعالى: #وَثَلُمُ 
جين [الصافات: ]٠١‏ وفي قول الشاعر”"؟: 
أئ :نوي" السناء كما يُطوى السجل على ها فيه نمق الكتاب”"©62 وهذا 
كثير جدأء فكيف يكون تفسير الصحابي حجة في حكم المرفوع؟ 
قيل : الكلام في تفسيره كالكلام في فتواه سواء م وصورة المسألة 
هنا كصورتها هناك سواء بسواءء وصورتها أن لا يكون في المسألة نص يخالفه”*', 


- جداً من حديث نافع عن ابن عمر لا يصح أصلاًء وكذلك ما تقدم عن ابن عباس» من 
رواية أبي داود وغيره لا يصح أيضاً. قد صرّح جماعة من الحفاظ بوضعهء وإن كان في 
«سئن أبي داود» منهم شيخنا الحافظ الكبير أبو الحجاج المزي» وقد أفردت لهذا 
الحديث جُزءاً على حلته ولله الحمد». 
وقال الإمام ابن جرير الطبري: «لا يعرف في الصحابة أحد اسمه السجلء وكتّاب 
النبي يله معروفون وليس فيهم أحد اسمه السجل». 
ومما يدلل على نكرته ما قاله المصنف في «تهذيب السنن» (1917-195/5): 
«سمعت شيخنا أبا العباس بن تيمية يقول: هذا الحديث موضوع ولا يعرف لرسول الله 
كاتب اسمه السجل قطء وليس في الصحابة من اسمه (السجل)» وكتاب النبي مَل 
معروفون» لم يكن فيهم من يقال له السجل» قال: «والآية مكية» ولم يكن لرسول الله كَل 
كاتب بمكة» قال: «والسجل هو الكتاب المكتوب». وانظر: «تفسير الرازي» (؟5؟18/5؟5؟) 
و«اللباب» لابن عادل )515/١11(‏ و«عون المعبود؛ )١155/4(‏ و«المصباح المضيء في 
كتاب النبى يله (ص١‏ - .)4١‏ 
أقول: قد لا يتهيأ الحكم على الحديث بالوضعء لكن فيه نكارة كما قال ابن كثير» 
أما أنه يصحح كما فعل الحافظ ابن حجر ففيه نَظر؛ والله أعلم. 
)١(‏ عزي البيت لأكثر من شاعر فهو في «شرح اختيارات المفصل» (400) و«شواهد المغني» 
(/2077) لجابر بن حني» وفي «الأزهية» (18) للأشعث الكندي» وفي «الأغاني» 
/1١(‏ 7 لربيعة بن مكدمء وفي اامعجم الشعراء» بوم لعصام بن المقشعرء وفي 
«أدب الكاتب» »)0١١(‏ و«الجنى الداني» 2»)٠١١(‏ و«رصف المباني» (١7؟)»2‏ واشرح 
الأشموني» (791/5)» و«مغني اللبيب» )1١١7/١(‏ بغير عزو. 
وانظر: «المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية؛ (9/ 7957). 
(؟) في المطبوع و(ك): «يطوي». (6) بعدها في (ك): «والسنة»!! 
(:) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك). 
(5) يبقى ثمة إشكال في ضابط التفريق بين التفسير أو الفتيا المخالفة للنصوص» وغير 
المخالف للنصوصء والذي يلوح لي ولست قادراً على الجزم به أن وجود الاختلاف بين 
الصحابة في الفتيا أو التفسير هو علامة مخالفة النصوصء إذ يغلب على الظن أن من - 
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ويقول في الآية قولاً لا يخالفه”" فيه أحد من الصحابة» سواء علم اشتهاره”" أو لم 
يعلمء وما ذكر من هذه الأمثلة فقد ققد فيه الأمران”"'. وهو نظير ما روي عن 
بعضهم من الفتاوى التي تخالف النص وهم مختلفون فيها سواء. 

فإن قيل: لو كان قوله حجة بنفسه لما أخطأء ولكان معصوماًء لتقوم الحجة 
بقوله» فإذا كان يفتي بالصواب تارة وبغيره أخرى» وكذلك تفسيره فمن أين لكم 
أن هذه الفتوى المعينة والتفسير المعين من قسم الصواب؟ إذ صورة المسألة أنه لم 
يقم على المسألة دليل غير قوله» وقوله ينقسم فما الدليل على أن هذا القول 
المعين من أحد القسمين ولا بد؟ 

قيل: الأدلة المتقدمة تدل على انحصار الصواب فى قوله فى الصورة 
المفروضة الواقعة» وهو أنه" من الممتنع أن يقولوا 7 كنات الله النخطا 
المحضص» ويمسك الباقون عن الصواب فلا يتكلمون بهء وهذه الضورة 
المذكورة: وامعالها قد تكلم فيها غيرهم بالضيواي»: والمخطور نما هو كله 
عصرهم عن ناطق بالصواب واشتماله على ناطق بغيره فقطء فهذا هو المحال» 
وبهذا خَرَجّ الجوابُ عن قولكم: لو كان قولٌ الواحد منهم حجة لما جاز عليه 
الخطأء ال ع ع ل ل ضيه 

من القرائت”*. 

- المستبعد أن تتحقق مخالفة النص فيما لم يختلفوا فيه» والأمر بحاجة إلى مزيد استقراء 


«مخالفة الصحابي للحديث النبوي الشريف» دراسة نظرية تطبيقية» فانظرها فإنها مفياءة. 


)١(‏ في (ق): «يخالف». (؟) في المطبوع: «لشتهاره». 
() فالأمثلة السابقة خلافية بين الصحابة» كما أن الأقوال الوازدة فيها مخالفة للنصوص 
(س). 


وفي (ك): «قد فقدا. 
(5:) في المطبوع: «أن». 
0( فالدليل على اتحصار الصواب في قوله مترتب على عدة مقدمات: 
١-_أن‏ القول ليس على خلاف نص ظاهر الدلالة. 
أن الصواب لا يعدو جماعة الصحابة لأنهم أولى به» ولو اجتمعوا على تركه 
لكانوا على ضلالة وهذا محال باطل. 
أن غيره من الصحابة لم يخالفه فيه» ولم ينكره عليهء وهذا وجه أول. وجاء في 
الأثر عن ابن عباس» انظر: «تفسير القرآن العظيم» .)5/١(‏ 
أن التفسير أربعة أنواع: 
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فإن قيل: فبعض ما ذكرتم من الأدلة يقتضي أن التابعي إذا قال قولاً ولم 
يخالفه صحابي ولا تابعي أن يكون قوله حجة”'. 

فالجواب: أن التابعين انتشروا انتشاراً لا ينضبط لكثرتهم» وانتشرت المسائل 
في عصرهمء فلا يكاد يغلب على الظن عدم المخالف لما أفتى به الواحد منهمء 
فإن فرض ذلك فقد اختلف السلف في ذلك» فمنهم من يقول: : يجب اتباع التابعي 
جما اح + رتم بخالية انيمساي ١‏ لابعي :ا روهذا ترا ريمض اللخناب” 
والكنا قفي وقد صرح الشافعي في موضع بأنه قاله تقليداً لعطاء وهذا من كمال 
علمه وفقهه وَظكه'”'» فإنه لم يجد في المسألة غير قول عطاء”” » فكان قوله عنده 
أقوى ما وجد في المسألة» وقال في موضع آخر: وهذا يخرّج على معنى قول 
عطاءء والأكثرون يفرقون بين الصحابي والتابعي» ولا يخفى ما بينهما'' من 
الفروق» على أن في الاحتجاج بتفسير التابعي عن الإمام أحمد روايتين» ومن تأمّل 


- وجه تعرفه العرب من لغاتها . 
- وتفسير لا يعذر أحد بجهالته. 
- وتفسير يعلمه العلماء. 
- وتفسير لا يعلمه إلا الله. 
فالحجة في الأول معرفة كلام العرب والصحابة أعلم الناس بلغتهم وإليهم المرجع عند 
الاختلاف. 
والثاني: يستوي الناس في العلم به» ولا يتصور فيه خلاف. 
والغالث: يرجع فيه إلى الراسخين الذين شهدوا التنزيل» وعرفوا قرائن الحال» 
ومقاصد الشريعة والسنة التي تفصله وتفسره والصحابة في الذروة من هذه الطبقة» والناس 
تبع لهم فيها. 
والرابع: لا حاجة لأحد فيه في الدنيا. 
فتحرر يقيناً أن قول الصحابة في التفسير مقدم على كل قول في كل أنواع التفسيرء 
وهذا وجه ثان (س). 
)١(‏ إذا لم يخالف قوله صحابي ووافق دلالة اللغة أو مصلحة مرسلة» أو استصحاباً» أو وصفاً 
حكم به صحابي فالظاهر وجوب الأخذ به» ووجوبه في غير ذلك يتعلق بالاطمئنان إليه (س) . 
(9)- ها بين المعقوفتين. ستقظ .من (ق). 
() انظر: «المسودة في أصول الفقه» )١77(‏ و«البرهان في علوم القرآن» )١08/17(‏ و«مجموع 
فتاوى ابن تيمية) )77١/١7(‏ و«الإرشاد» )"”95/١(‏ للخليلى و«الإتقان» (9/5؟١5١)‏ 
ومقدمة اتفسير ازع كير (16:/1) والسجة البالفة (20984/5 - 
(5) في (ق): «رحمه الله). (0) في (ق): «إلا قول عطاء». 
(7) في (ق): «فيهما». 
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كتب الأئمة ومن بعدهم وجدَّهًا مشحونة بالاحتجاج بتفسير التابعي”"' . 


فإن قيل: فما تقولون فى قوله”' إذا خالف القياس؟ 
قيل: من يقول بأن قوله ليس بحجة'" فلهم قولان فيما إذا خالف القياس : 
أحدهما: أنه أولى أن لا يكون حجة؛ لأنه قد خالف حبّة شرعية» وهو 


والثاني: أنه حجة في هذه الحال» ويحمل [على]”'' أنه قاله توقيفاً» ويكون 


بمنزلة المَرْسَل الذي عمل به مُرْسِله . 


000 


00 


فرة 


00 


000 


وأما من يقول: إنه 0 فلهم أيقياً قولان: 
أحدهما: أنه حجة» وإن خالف القياسء بل هو مقدّم'' على القياس» 


انظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية» 20758/١7(‏ و«مقدمة في أصول التفسير» (41) لابن 
تيمية» و«البرهان» (؟28/7) للزركشىء و«الإتقان» (2»)519/7 و«تفسير القرطبى؟ /١(‏ 
06 وا«تفسير القاسمي» »)8/١(‏ واتفسير التابعين» 44/١1(‏ وما بعد). 1 
قول الصحابي» كما هو ظاهر السياق (س). 
وقد علمت أن هذا قول محدث لم يؤثر عن أحد من السلف والأئمة الذين يعتد بقولهم» 
وأن الأدلة على خلافه (س). 
ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
ويتفرع على الاحتجاج بقول الصحابي فيما لا يخالف له أن الصحابة مجتهدون إذ لا 
حجة في قول غير العالم» وكلمة أثمة السلف مطبقة على الاحتجاج بقول الصحابي وهذا 
الاحتجاج يدل على أنهم علماء مجتهدون لديهم . 

- وأظهر من ذلك في الدلالة تقديم قول الصحابة على القياس» كما هو عند الشافعي 
نصاء فالقياس حجة شرعية ولا يعقل تقديم قول غير الحجة. 

- ويدل على ذلك عموم النصوص القاضية باتباع الصحابة» دون تفريق بين الصحابة» 
أو تخصيص للاتباع بفريق منهم دون البقية» وذكر بعضهم في بعض النصوص لا يدل 
على التخصيص . 

- لم يؤثر عن أحد من الأئمة التصريح بتخصيص الاتباع بطائفة من الصحابة بدعوى 
أن غيرهم غير مجتهد» فالتخصيص محدث. 

إن أدوات الاجتهاد من اللغة ومعرفة الأدلة» ومعرفة مقاصد التشريع وأسباب النزول 
متوفرة عند الصحابة والتفاوت بينهم في ذلك كالتفاوت بين طبقات العلماء في معرفة 
النصوص والذكاء؛ بل إن هذه الأدوات لم تتوفر لجيل إلا عن طريقهم والناس في هذا 
كله عالة عليهم؛ ولا يضرهم تتلمذ بعضهم على صحابيء وإلا لزم إبطال علم كل 
في (ق): اليقدم» . 
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والنص مقدم عليه» فترتب الأدلة عندهم: القرآنء ثم السنةء ثم قول الصحابي»ء 


ثم القياس 


00 


والثاني: ليس بحجة؛ لأنه قد خالف دليلاً شرعيا”" وهو القياس؛ فإنه لا 


يكون حجة إلا عند عدم المعارضء والأوّلون يقولون: قول الصحابي أقوى من 
المعارضن الذي خالفه من القياس لوجوه عديدة7+ والأخذ باقوى الدليلين مبعيّن: 
وبالله التوفيق. 


(000 


زفق 
إفرف 


0 


فك 


فصل9©) 
[فوائد تتعلق بالفتوى] 
ولنختم الكتاب بفوائد تتعلق بالفتوى. 
[أنواع الأسئلة] 
الفائدة الأولى: أسثئلة السائلين لا تخرج عن أربعة أنواع لا خامس لها”": 


ومن هؤلاء الإمام الشافعي رحمه الله كما تقدم (س)»ء وفي (3): «الصحابة» بدل 
«الصحابى) . 
في المطبوع و(ك): «قد خالفه دليل شرعي». 
من هذه الوجوه إن القياس اجتهاد القائس» وليس بنص» وهو محجوج باجتهاد الصحابي 
الذي خالف قولهء. واجتهاد الصحابي مقدم على اجتهاد غيره. 

ومنها أن اجتهاد الصحابى مؤيد بسكوت الصحابة عن مخالفته» وهو شاهد بصوابه» 
بخلاف اجتهاد القائس» الذي خالف قول الصحابي وإقرار الصحابة خلاف قياسهء 
وتركهم القول بدلالة هذا القياس» وهذا كاف في إبطاله لمن رزق فهم منهج السلفء 
والله الموقق (فن): 
جاء في بداية النسخة (ت): «بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين والصلاة 
والسلام على محمد المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام أحد 
الأئمة الأعلام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي في آخر كتاب إعلام 
الموقعين. ...2. 
انظر: «الكافية في الجدل» للجويني (ص 2/17١‏ واعلم الجذل في علم الجدل» لنجم الدين 
الطوفى (ص١”)»‏ و«الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي (”/ /5٠‏ دار الكتب العلمية)» 
و#المنهاج في ترتيب الحجاج» للباجي (صغ ” فما يعد دار الغرب الإسلامي)» 
واشرح الكوكب المتير» (5/ 585 فما بعد)؛ و«جامع بيان العلم وفضله»  ١79/5(‏ دار 
الكتب العلمية)» و«جامع العلوم والحكم» لابن رجب -17140/١(‏ 7907 مؤسسة 
الرسالة). 


الأول: أن يَسْأل عن الحكم فيقول: ما حكم كذا وكذا؟. 

الثاني : أن يسأل عن دليل الحكم. 

الثالث: أن يسأل عن وجه دلالته. 

الرابع : أن يسأل عن الجواب عن معارضيه'") 

فإن سأل”"' عن الحكم» فللمسئول حالتان؛ إحداهما: أن يكون عالماً به. 

والثانية: أن يكون جاهلاً به فإن كان جاهلاً به حرم عليه الإفتاء» بلا علمء 
فإن ل فعليه إثمه وإثم المُستفتي» فإن كان يعرف في المسألة ما قاله الناس» 
ولم يتبيّن له الصواب من أقوالهم» فله أن يذكر له ذلك فيقول: فيها اختلاف بين 
العلماء ويحكيه إن أمكنه للسائل» ون كان هالماً بالحكم فللسائل حالتان: 

إحداهما: أن يكون قد حضره وقت العمل وقد احتاج إلى السؤال» فيجب 
على المُفتي المبادرة على الفور إلى جوابه» فلا يجوز له تأخير [بيان الحكم له]”" 
عن وقت الحاجة. 

والحالة الثانية: أن يكون قد سأل عن العا قبل وقوعهاء فهذا لا يجب 
على المفتي أن يجيبه عنهاء وقد كان السلف الطيّب إذا سئل أحدهم عن مسألة 
يقول للسائل: هل كانت أو وقعتء فإن قال: لاء لم يجبه» وقال: دعنا في 
عافية”” » وهذا لأن الفتوى بالرأي لا تجوز إلا عند الضرورة» فالضرورة تبيحه» 


)١(‏ في (ت) و(ك) و(ق): «معارضة». () في (ق): «سَيْل). 

(*) بدل ما بين المعقوفتين فى (قق): «البيان». 

(4) في (ق): «الحاجة». - 

(6) هناك شواهد كثيرة عن السلف تدل على كراهيتهم السؤال عن الحوادث قبل وقوعهاء 
تراها في مقدمة «سنن الدارمي» (باب كراهة الفعيا)» و«الفقيه والمتفقه» (؟/لا» باب 
القول في السؤال عن الحادثة والكلام فيها قبل وقوعها)»ء و«جامع بيان العلم» (؟//ا١٠‏ 
وما بعدها ‏ ط ابن الجوزيء, باب ما جاء في ذم القول في دين الله تعالى وبالرأي والظن 
والقياس على غير أصل» وعيب الإكثار من المسائل دون اعتبار)» و«المدخل إلى السنن 
الكبرى» للبيهقي (ص8١١‏ وما بعدهاء باب من كره المسألة عما لم يكن ولم ينزل به 
وحي)ء و«تعظيم الفتيا» (ق0/أ) و«الآداب الشرعية» (؟/75 - 79) لابن مفلح» 
و«الموافقات» (77/8/0 - 179 بتحقيقي) . 

وانظر في الكلام على هذا المسلك في الفقه وتأريخه والمقدار المحمود منه في 
«أحكام القرآن» لابن العربي (؟/ 207٠١‏ واأحكام القرآن» للجصاص /١(‏ 2)5487 واجامع 
العلوم والحكم» (شرح الحديث التاسع» /١‏ 157)» و«الفقيه والمتفقه» (؟ 4/1‏ ؟5١)غ‏ 


53 إعلام الموقعحين عن رب العالمين 
كما تبيح الميتة عند الاضطرارء وهذا إنما هو في مسألة لا نص فيهاء ولا 
إجماع» فإن كان فيها نص أو إجماع فعليه تبليغه بحسب الإمكان» فامن سئل عن 
علم فكتمه ألجمه اللَّهُ يوم القيامة» بلجام من نار»(", هذا إذا أَمِنَ المفتي غائلة 


000 


و«الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» :)١17 - 1١7/1(‏ و«منهج السلف في 
السؤال عن العلم وفي تعلّم ما يقع وما لم يقع». 
ورد من حديث جمع من الصحابة من أصحها: 

حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: رواه ابن حِبَّان (957): والحاكم (١/؟١٠)»2‏ 
وابن المبارك في «الزهد» ,)١1١9(‏ والبيهقي في «المدخل»؟ (2)015 والخطيب في «تاريخ 
بغداد») (58/0 و79)» وابن عبد البر في «جامع بيان العلم) (6)» وابن الجوزي في 
«العلل المتناهية» )١77(‏ من طرق عن ابن وهب: حدثني عبد الله بن عيّاش بن عبّّاس 
عن أبيه عن أبي عبد الرحمن الحُبْليَ عنه. 

قال الحاكم: هذا إسناد صحيع من ديت المصرييق على “شرط الشيكينه ولينن له 
علة. وسكت عنه الذهبي. 

أما ابن الجوزي فقال: فيه عبد الله بن وهب الفسوي (ويقال: النسوي)» قال ابن 
حبان: دجََّال يضع الحديث. 

وقد رد عليه ابن القيم في «تعليقه على مختصر السنن» للمنذري (6/١ه؟‏ -_5هكي 
والحافظ العراقي في «إصلاح المستدرك»؛ كما في «شرح الإحياء؛ )1١91/١(‏ بأن 
عبد الله بن وهب النسوي متأخر عن هذه الطبقة» وأن عبد الله فى هذا السند إنما هو 
ابن وهب القرشي الثقة المعروف. ١‏ 

لكن في السند عبد الله بن عياش» قال عنه أبو حاتم: ليس بالمتين» يكتب حلديثه وهو 
قريب من ابن لهيعة» وقد ضعَّفه أبو داود والنسائي» وقد روى له مسلم حديثاً واحداً في 
الشواهد. وقال ابن يونس: منكر الحديث» وذكره ابن حبان فى «الثقات» فهو حديث 
حسن في الشواهد» أما أن يصحح أو يحسن لذاته فلا. ١‏ 

وقد عزاه الهيثمي في «المجمع» )١157/١(‏ للطبراني في «الكبير» (رقم” 7‏ قطعة من 
الجزء١) ‏ ط حمدي السلفي)» و«الأوسط» (رقم2»205077 وقال: رجاله موثقون. 

أقرل: وفي هذا الباب أيضاً حديث أبي هريرة» وقد أعرضت عن ذكره لوقوع اختلاف 
فى إسناده لطول الحديث عنه. 
1 وقد حَسَّن أو صحح حديث أبي هريرة» الترمذي في «سئنه» (5549)» والذهبي في 
«الكبائر» (ص؟١١‏ - بتحقيقي)»: وابن القيم في «تهذيب السنن» 2))590١/5(‏ والعراقي كما 
في «اشرح الإحياء» »25١9/١(‏ وابن حجر في «القول المسدد؛ (ص١١)»2‏ ومشّاه العقيلي 
/١(‏ 074 فقال: إسناده صالح. 

أما ابن الجوزي رحمه الله فقد ذكر الحديث فى «العلل المتناهية» 95/١(‏ - ا١٠)2‏ 
وذكر طرقه كلها عن عشر من الصحابة وضعفها كلهاء وقال: لا:يصح عن رسول الله 85!! 
وكذا ذكره الموصلي في كتابه «المغني» (ص5١٠)2‏ وهذا فيه مبالغة» نعم في بعض طرقه 


الفتوى» فإن لم يأمن غائلتهاء وخاف من ترتّب شرٌ أكبر”" من الإمساك عنهاء 
أمسك عنها ترجيحاً لدفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهماء وقد أمسك النبي يَلِل 
عن نقض الكعبة وإعادتها على قواعد إبراهيم [7]1848"' ؛ 0 حَدّئان عهد قريش 
بالإسلام» وإن ذلك ربما نفرهم عنة ومن الدعرل ك7 5 وكذلك إن كان عَمّل 
الشاكل له حسمل الحوات غنا: ماله رتخاف المسؤول أن بكرن فئة له أشنك 
عن جوابه» قال ابن عباس 298 لرجل سأله عن تفسير آية: وما يؤمنك أنّي لو 
أخبرتّك بتفسيرها كفرتٌ به؟ أي جحَدته» وأنكرته» وكَمّرت به'*"؛ ولم يرد أنك 
تكفر بالله ورسوله. 


[للمفتي العدول عن السؤال إلى ما هو أنفع] 


الفائدة الثانية: يجوز للمفتي أن يعدل عن جواب المستفتي عما سأله عنه 
[إلى ما هو أنفع له منهء افيف إذا اشي ذلك لاق سكين لهو وذلك هن 


ف وفقهه ونصحهء وقد قال 0 يكلوتلكت مادا مُنفُِونٌ كن 
نْتَفشُ مِنْ حر مَيِلولِدنِ والْأَوْينَوَالْسَىَ وَالْسكينٍ وَإِنِ السَبِيلٍ وَمَا تَنْمَنُوا من حير كن 
َه ابوه ب ]400 [البقرة: 11١5‏ فسألوه عن المُيْمّقَ؟ فأجابهم بذكر المصرف؛ إذ 
هو أهم مما سألوا عنه ونبّههم عليه بالسياق مع ذكره لهم في موضع آخرء وهو 
قوله [تعالى]”': طكُلٍ الْصَمْوُ4 [البقرة: 14؟]» وهو ما سهل عليهه”'' [إنفاقه]» 


010 


ولا يضرهم 0 وقد ظنَّ بعضهم أن من ذلك قوله تعالى: يسَلْوكَ عن 


1 


ىو 


ضعف شديدء لكن لو لم يرد إلا من طريق ابن عمرو وأبي هريرة لكفى في تقويته. 
فانظر مفصلاً «شرح الإحياء» للزبيدي» واجُنَّة المرتاب» لأخينا أبي إسحاق الحويني 

(ص١ه١٠ ,))١١9-‏ و«جامع بيان العلم» مع التعليق عليه ”/١(‏ -18). 

)١(‏ في المطبوع: «شر أكثر»! وفي (ك): «ترتيب». 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع» و(ق). 

(9) أخرجه البخاري في عدة مواضع من «الصحيح» منها: (كتاب الحج): باب فضل مكة 
وبنيانها (479/7 رقم :.)١584‏ والمذكور لفظهء ومسلم في «الصحيح» (كتاب الحج): 
باب نقض الكعبة وبنائها (؟958/1 - 959/ رقم #"13) عن عائشة ونا . 


(4) في المطبوع: (عنه». (5) في (ت): «فكفرت به4. 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 0) فى (ك): «وقال الله تعالى». 
(6) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «الآية» اختضارا. 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). )2١(‏ في (ت): «ما سَهُل عليه»! 


)2 في (ق) و(ك): «ولم يضرهم إخراجه». 
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الأَمِلد عن ون موقت إلكاين مَالْصَع 4 (البقرة: 44 فسالوه عن سبب ظهوز الهلال 
خفياء ثم لا يزال يتزايد فيه النور على التدريج حتى يكملء ثم يأخذ في 
النقصان؟ فأجابهم عن حكمة ذلك من ظهور مواقيت الناس التي بها تمام 
مصالحهم في أحوالهم ومعاشهم ومواقيت أكبر [عبادة من] عباداتهم» وهو 
الحج”" . 


فإن”" كانوا قد سألوا عن السبب» فقد أجيبوا بما هو أنفع لهم مما سألوا 
عنهء وإن كانوا إنما سألوا عن حكمة ذلك؛ فقد أجيبوا عن عين ما سألوا عنه 


ولفظ سؤالهم محتمل» فإنهم قالوا: ما بال الهلال يبدو دقيقاً» ثم يأخذ في الزيادة 


)١(‏ في (ت): «يتزايد منه؟. 
(0) ذكره الغزالي في «الإحياء». وقال العراقي: «لم أقف له على إسناد». 
قلت: أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (١/ق53)»‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (؟/ 
9 من طريق السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس به. 
وإسناده واوء فيه السدي والكلبي؛ وضعّفه السيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ 
4). 
وأخرجه ابن جرير في «التفسير؛ (1/ 42١87 ١806‏ وابن أبي حاتم في «التفسير؛ /١(‏ 
17/) عن أبي العالية؛ قال: بلغنا أنهم قالوا: يا رسول الله! لم خلقت الأهلة؟ 
فنزلت. 
وفيه أبو - جعفر الرازي وأبوه. وكلاهما ضعيف. 
وأخرج نحوه ابن جرير ويحيى بن سلام ‏ كما في «العجاب»  )405/١(‏ عن قتادة 
بسندٍ رجاله ثقات؛ إلا أنه مرسل . 
وانظر: «الفتح السماوي»  7١/١(‏ 717) للمناويء ولباب النقول» (ص6”) 
للسيوطي» و«تخريج أحاديث الكشاف؛ للزيلعي »)١١49-1١١8/١(‏ وقال: «وهو عند 
الثعلبي كما ذكره المصنف», وحكم عليه بأنه غريب». 
وقال ابن حجر في «العجاب» :)100/١(‏ «وقد توارد من لا يد لهم في صناعة 
الحديث على الجزم بآن هذا 00 السند فيهء ولا شعور عندهم 
بذلك» بل كاد يكون مقطوعاً به؛؟ لكثرة من ينقله من المفسرين وغيرهم. وقال الفخر 
الرازي :)170١- ١١9/45(‏ عل في الاي لقن أي كي مالو لكن لسرا به يقر ! وى 
مَوَاقِيثٌ الِلنّاس» يدل على أن نهم سألوا عن الحكمة في تغيرها». 
وما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ق) و(ك)»؛ وفي المطبوع و(ك) بعدها: 
(عبادتهم » وهو الحج1. 
() في المطبوع: «وإن». 


[جواب المفتي بأكثر من السؤال] 
الفائدة الثالثة: يجوز للمفتي أن يجيب السائل بأكثر مما سأل عنهء وهذا"" 
من كمال نصحه وعلمه وإرشاده» ومن عات ذلك فلقلة عليه وعنيق: 20 
وضعف نصحهء وقد ترجم البخاري على ذلك في 000 فقال: (باب من 
أجاب السائل بأكثر مما سأل عنه)» ثم ذكر حديث ابن عمر '#ها: ما يلبس 
المحرم فقال: رسول الله يِه : «لا يلبس ال ولا العمائمء ولا 
السراويلاات» ولا الخْمّاف إلا أن لا يجد نعلين فليليس الخفين وليقطعهما أسفل 
هه( 
من الكعبين)” . 
فسئل [رسول الله لله 5غ]' عمًا يلبس المحُرم؟ فأجاب عما لا يلبس» 
تتفي 7" الك "الجوات عها بلس ا سك وها ولسة قير 
محصور” » فذكر لهم النوعين وبيّن لهم حكم لبس الخف عند عدم النعل» وقد 
سألوه [6ِ]' عن الوضوء بماء البحرء فقال [لهم]”': «هو الطهور ماؤه الحل 


00 


00( في المطبوع و(ك): «مما سأله عنه) وهواء وفي (ت): «ما سأل عنه هوء وهذاكاء وفي 
(ق): «مما 9 عنه )2 وهوا. 


(؟) في (ق): «فطنته 

(9) (كتاب 0 باب رقم (57. 71١/١‏ فتح)ء وفي المطبوع: «لذلك» بدل «على 
ذلك)». 

2( في (ق): «القميص». (0) سبق تخريجه .)7515/١(‏ 

(>) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 60 في المطبوع و(ك): «وتضمن». 


(6) في (ق): «محظور»ء وفي (ك): «محضور»!!. 

(9) ها بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ق) و(ك). 

»)١1 أخرجه مالك في «الموطأ؛ (كتاب الطهارة» باب الطهور للوضوء): (١/75؟/ رقم‎ )٠١( 
مع الأم)» وأبو عبيد في‎  ”6/4( و«المسند»‎ :)١7/١( ومن طريقه الشافعي في «الأم؛‎ 
بتحقيقي)؛: ومحمد بن الحسن في «الموطأ» (رقم 2)47 وأحمد في‎ 1١ «الطهور» (رقم‎ 
«المسند) (75//ا5 و١7” و5")., والنسائى فى «المجتبى» (كتاب الطهارة): باب‎ 
07017 /19( و(كتاب الصيد والذبائح): باب ميتة البحر‎ »)171/١1( الوضوء بماء البحر‎ 
و«السئن الكبرى» (رقم 57)» والترمذي في «الجامع» (أبواب الطهارة): باب ما جاء في‎ 
رقم 54)» وأبو داود في «السنن"» (كتاب‎ /٠١١- ٠٠١/١( ماء البحر أنه طهور‎ 
رقم 87)» والدارمي في «السئن» (كتاب‎ /54/١( الطهارة): باب الوضوء بماء البحر:‎ 
- و(كتاب الصيد) باب في صيد البحر‎ )185/١( الطهارة): باب الوضوء من ماء البحرء‎ 
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[إذا منع المفتي من محظور دل على مباح] 


الفائدة الرابعة: من فقه المفتي ونصحه إذا سأله المستفتي عن شيء فمنعه 


منهء وكانت حاجته تدعوه إليه أن يدله على ما هو عوض له منهء فيسد عليه باب 


المحظورء ويفتح [له]”'' باب المباح» وهذا لا يتأنَّى إلا من عالم ناصح مشفق قد 
0 ان وعامله بعلمه فمثاله في العلماء مثال الطيب العالم النّاصح في الأطباء 


تخسن العليل عم يضره ويضك كه عا عه فيل سآن اطباء الأديانوالايدان 


رن «الفتعي) عن البي كد ابواقاك: «ما بعث الله من نبي إلا كان حقاً عليه أن 
يدل أمّته على خير ما يعلمه لهم أ دياه عن ترما عليه 0 


000 
000 
فرق 


(41/5) وابن ماجه في «السنن» (كتاب الطهارة باب الوضوء بماء البحر /17/١(‏ رقم 
5»؛» و(كتاب الصيد): باب الطافي من صيد البحر (؟/ركحل١1/‏ رقم مره 
والبخاري في «التاريخ الكبير» (7/ 4/8 - ترجمة سعيد بن سلمة المخزومي)» وابن حبان 
في «الصحيح؟ (رقم ١١9‏ - موارد الظمآن)» وابن خزيمة في «الصحيح» /091/١(‏ رقم 
)١‏ وابن الجارود في «المنتقى» (رقم ”4)» والدارقطني في «السنن» 2)7/1١(‏ 
العام في «المستدرك» »)١5١ - ١4٠/١(‏ و«معرفة علوم الحديث» (ص87)» والبيهقي 

في «السئن الكبرى» .)”/١(‏ و«السئن الصغرى» /77/١(‏ رقم »)١155‏ وابن المنذر في 
الأرسطة »»5417/١(‏ والبغوي في «شرح السنة» (؟/ 58 07/ رقم 2»)58١‏ عر 
في فى «الأباطيل والمناكير؛ »)7577/١(‏ وقال: «إسناده متصل ثابت»» وقال الترمذي: «هذا 
حديث صحيح)»» ونقل عن البخاري تصحيحه لهذا الحديث. 

وصححه ابن خزيمة وابن حبان وابن السكن وابن المنذر والخطابي والطحاوي وابن 
منده وابن حزم والبيهقي وعبد الحق وابن الأثير وابن الملقن والزيلعي وابن حجر 
والنووي والشوكاني والصنعاني وأحمد شاكر والألباني. 

انظر: «نصب الراية» /١(‏ 40)» و«التلخيص الحبير» »)4/١(‏ و«المجموع؛» 2»)87/١(‏ 
و«البدر المنير» (؟ ‏ 0)». و«خلاصة البدر المنير» (رقم »)١‏ ولاتحفة المحتاج» (رقم 00 
و«البناية شرح الهداية» 2»)191//١1(‏ وتعليق أحمد شاكر على «جامع الترمذي» )»)1١١/1(‏ 
و«نيل الأوطار» 2»)١0//١1(‏ ولاسبل السلام» 2»)١5/١1(‏ ودإرواء الغليل» /١(‏ ؟4). 

وقال الإمام الشافعي في هذا الحديث: «هذا حديث نصف علم الطهارة» انظر «المجموع» 
(85/1)» وانظر لزاماً : «الطهور» لأبي عبيد (رقم )١540 - 57١‏ مع تعليقي عليه. 

وفي الباب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ وهو ضعيف» ومضى تخريجه. 

وانظر طهارة ماء البحر عند المصنف في «زاد المعاد) (؟/ 2»)١97‏ ولبدائع الفوائد» (؟/417). 
ما بين المعقوفتين سقط من (ت). 
في (ت): «فإن تاجر الله4» وفى (ق): «قد تاجر لله»! 
رواه مسلم (1844) في (الإمارة») باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول» من 
حديث عبد الله بن عمرو. 
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وهذا شأن تَلف الرسل”"© وورثتهم من بعدهمء ورأيت شيخنا قدَّس الله روحه 
النبي كل بلالا أن يشتري صاعاً من التمر الجيد بصاعين من الرديء, ثم دلّه على 

0 0000 فق 05 00 
من الطريق المحرّمء وأرشده إلى الطريق المباح» ولما سأله عبد المطلب بن ربيعة بن 
الحارث والفضل بن عباس أن يستعملهما في [جباية]”* الزكاة ليصيبا ما يتزوجان به 
متعهها مق "ذلك6 وآمر مخهية وو عزة” :وان عن الكمين أن يعطيها 0 
ما ينكحان به" فمنعهما من الطريق المحرمء وفتح لهما [باب]”" الطريق المباح» 
وهذا اقتداء منه بربه تارك وتعالقء فإنه يسأله عبدة الحاجة فتمتعه إياها”" ويعظيه ما 


هو أصلح [له]”", وأنفع منها”*': وهذا غاية الكرم والحكمة. 


[ينبغي للمفتي أن ينبّه السائل إلى الاحتراز عن الوهم] 
الفائدة الخامسة: إذا أفتى المفتي للسائل بشيء ينبغي له أن ينبهه على وجه 
الاحتراز مما قد يذهب إليه الوهم [منه]”''' من خلاف الصوابء وهذا باب 
لطيف من أبواب العلم والنصح والإرشادء [و]”''"مثال هذا قول النبي كله" : 
«لا يقتل مؤمن بكافرء ولا ذو عهد في عهده”""“. فتأمل كيف أتبع الجملة 
الأولى بالثانية رفعا لتوهم إهدار دماء الكفار مطلقاء وإن كانوا في عهدهمء فإنه 
لما قال: لا يقتل مؤمن بكافر»؛ فربما ذهب [الوهم]”''' إلى أن دماءهم هدرء 


)١(‏ في (ت) و(ك): «خلفاء الرسل». 

(؟) كذا في (ت): وفي سائر النسخ: «الجميع». 

(9) سبق تخريجه. 

(#5) ما بين المعقوفتين سقط من رت وفى (ك): «ولما سألة الفضل بن عباس وابن عمه) 
وفي هامشها: افو غيل المظلب بن <زينعة ين 'المارة بن عب الله 

(5) في (ت): «محمية بن حرواء وفي (ق): «محمد بن صرد؛ وفي النسخ المطبوعة: 
«جزو»!! والصواب أثبتناه. 

03 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ق) و(ك). 

)6 أخرجه مسلم في «الصحيح" (كتاب الزكاة): باب ترك استعمال آل النبي يكِ على الصدقة 
)1١77 /7007 - 707/6(‏ من حديث عبد المطلب بن ربيعة نفسه. 

(4) كذا في (ق) وفي باقي الأصول: (إياه». (9) في (ق): «أصلح أو أنفع منها». 

. ما بين المعقوفتين سقط من (ق). )200010 في المطبوع» و(ت): «قوله يلوا‎ )٠١( 

() سبق تخريجه» وفي (ك): «يقبل»!! بدل «يقتل». 
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ولهذا لو قتل أحدهم مسلم لم يقتل به» فرفع هذا التوهم بقوله: «ولا ذو عهد في 
عهده»» ولقد خفيت هذه اللطيفة الحسنة على من قال: يقتل المسلم بالكافر 
المعاهد» وقدّر”"© في الحديث» ولا ذو عهد في عهده بكافرء ومنه قوله ك3ةِ: «لا 
تجلسوا على القبور» ولا تصلَّوا إليهاا"" فلما كان نهيه عن الجلوس [عليها]؟ 
نوع تعظيم لها عقبه بالنهي عن المبالغة في تعظيمها حتى تُجعَل قِبْلَّةَ وهذا بعينه 
مشتق من القرآن كقوله تعالى لنساء نبيه: «يئة الي شمن كاعر من ألِندَآِ[إنٍ 
ا كلا عنمن يلقل تلح اك فى كليم مرق1” فلن ولا و4 [الاحزاب: 
؟] فنهاهن عن الخضوع بالقول» فربما ذهب الوهم إلى الإذن في الإغلاظ في 
القول والتجاوزء فرفع هذا التوهم””' بقوله: #وَقلنَ ولا مَعرُوا4 [الأحزاب: 87]» 
ومن ذلك قوله تعالى: طوَالدِينَ اموا وَابمنْرم دربم بإيئن لَلْقَنَا ببح درَيتقة ”وما لهم 
يْنْ عمَلهم ين تَيْو» [الطور: ١؟]‏ لما أخبر الله سبحانه بإلحاق الذرية ولا عمل لهم 
بآبائهم في الدرجة» فريّما تومِّم متوهم [أن يحظ]”" الآباء إلى درجة الذرية» فرفع 
هذا التوهم بقوله: «وَمآ ألنتَهُم يَنْ عَمَلِهِم ين شَنْو» [الطور: ١؟]‏ أي: ما نقصنا 
[من]" الآباء [شيئاً]2 من أجور أعمالهم» بل رفعنا ذريتهم إلى درجتهم» ولم 
نحطهم من”''' درجتهم بنقص أجورهمء ولما كان الوهم قد يذهب إلى أنه يفعل 
ذلك بأهل النارء كما يفعله بأهل الجنة» قطع هذا الوه" بقوله تعالى: #كلّ 
نري با كَسَبَ رَهِيئٌ» [الطور: ١؟]»‏ ومن هذا قوله تعالى: #إِنّما أُمَرتٌ أن أَعَبْدَ ريت 


هنزو الْلْدوَ لِى حَرّمَهَا وَلْمٌ حك س4 [النمل: »]9١‏ فلما كان ذكر ربوبيته البلدة 

)١(‏ في (ق): اوقد ورد»! 

(؟) رواه مسلم (917) بعد (91) و(48) في (الجنائز): باب النهي عن الجلوس على القبر 
والصلاة عليه» من حديث أبي مرثئد العَتويّ. 

09 فابين: الممتوقين مقط عنم 27 . 

(:) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «إلى قوله». 

(5) في (ق): «الوهم». 

(5) في (ت): «ذرياتهم» وهي قراءة» وانظر: «كتاب القراءات السبعة» لابن مجاهد 
(ص17١5)»‏ و«إتحاف فضلاء البشر» (؟/ 5940 - 545)»: و«التذكرة فى القراءات الثمان» 
لابن غلبون (577/7)» و«الحجة في القراءات السبع» لابن خالويه (ص*7). 

0) في (ت) و(ك): «أنه يحط؛» وفي (ق): «انحطاط». 

69 ما بين المعقوفتين سقط من (ك). و4 ما بين المعقوفتين سقط من (ت). 

21١(‏ في المطبوع: «ولم نحطهم إلى». )١١(‏ قال (د): «في نسخة فمنع هذا الوهم». 
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الحرام قد يوهم''' الاختصاص عقبه بقوله: «وَلمٌ كل عَيْهْ4 [النمل: »]4١‏ ومن 
ذلك وله معالي #رق كل عل اله فهو حسيةة إن ألنه بِعُ أمْرِيٌ قَدَ جَعَلَ أله 
لِكُلْ سَىّْءِ قَدَوَاك [الطلاق: #] فلما ذكر كفايته للمتوكّل عليه» فربما أوهم ذلك 
تعجيل الكفاية وقت التوكل فعقبه بقوله: قد جَعَلَ أَنَهُ ِكل شَيْرٍ عَدَرَا [الطلاق: 
رذ أ : وقتاً لا عدا فهو يسوقه [إلى وقته الذي قدّره له» فلا يستعجل المتوكل 
وقول كلا حؤكلت» ودعوك كله آر شيعا ولم تحصل لي]”" الكفاية» فالله 
[بالغ]”" أمره في وقته الذي قدره له”؟©: وهذا كثيرٌ جداً في القرآن والسنة» وهو 
باب لطيف من أبواب فهم النصوص . 


[مما ينبغي للمفتي أن يذكر الحكم بدليله] 

الفائدة السادسة: ينبغي للمفتي أن يذكر دليل الحكم»ء [ومأخذه]”' ما أمكنه 
من ذلك» ولا يلقيه”2 إلى المستفتى ساذجاً مجرداً عن دليله ومأخذه» فهذا لضيق 
عطنه» وقلة بضاعته من العلمء ومن تأمل افقاو النبي كل الذي قوله حجة بنفسهء 
رآها مشتملة على التنبيه على حكمة 0 وتظيرةء وواجة مشترؤعتة ؤهذاء كما 
سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال: «أينقصٌ الرطب إذا جفٌ؟ قالوا: نعم» فزجر 

1 ا ولكن نبّههم على علة 
000 0 ومن هذا قوله لعمرء وقد سأله عن قبلة أمرأته وهو صائم 
فقال: «أرأيت لو تمضمضتء ثم مججته أكان يضر شيئاً قال: لا”"2. فنبه على 
ا لا يلزم أن تكون محظورة» فإن غاية القُّبلة أنها مقدمة 
الجماع» فلا يلزم من تحريمه تحريم مقدمته» كما أن وضع الماء ف في الفم مقدمة 


000( في (ت): اربوبية البلدة الحرام قد توهم»2 وفي (ق): «فلما ذكر ربوبية للبلدة الحرام قد 
يوهم2ا. 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). () ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(8:) بعدها في (ك): «فلا يستعجل المتوكل ويقول قد توكلت ودعوت فلم أر شيئاً ولم يحصل 
لي الكفاية والله بالغ أمره في وقته الدي قدره له». 

(0) في (د): «ويأخذه». (5) في (ق): «فلا يلقيه». 

0) سبق تخريجه. 

(8) قرر المصنف أنه لا فرق بين النهي عن بيع الرطب بالتمر أو بيع العنب بالزبيب في عدة 
مواضع من كتبه» منها: «تهذيب السنن» (0/ 7١‏ - “2077 وقد مضى ذلك في مواطن من 
كتابنا هذا. 

(0) سبق تخريجه. 
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شربه وليست المقدمة محرّمة» ومن هذا قوله [6خِ]'2: «لا تُنكح المرأة على 
عمتهاء ولا على خالتهاء فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكه)”", فذكر لهم 
الحكم ونبّههم على علة التحريم» ومن ذلك قوله لأبي النعمان بن بشيرء وقد 
خصٌ بعض ولده بغلام نَحَله'" إياه؛ فقال: «أيسرّك أن يكونوا لك في البرٌ 
سواء؟». قال: نعم. قال «فاتقوا الله واعدلوا بين””' أولادكم» وفي لفظ: «إن هذا 
لا يصلح». وفي لفظ: «إني لآ أشي على جور»ء وفي لفظ: «١أشهد‏ على هذا 
خيري00) تهديدا لا إذناً» فإنه لا يأذن فى الجور 58 وفى لفظ: «رده» والمقصود 
أنه نبّهه على علة الحكم”"©» ومن هذا قوله يل لرافع بن خديجء وقد قال له: إنا 
لاقو العدو غداً وليس معنا مدىّ أفنذبحٌ بالقصب؟ فقال: «ما أنهرٌ الدمّ وذكر 
اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر وسأحدثك عن ذلك أمّا السن فعظمء وأما 
الظفر فمدى الحبشة"”"' فنبه على [علة] المنع من التذكية بهما بكون أحدهما 
عظماًء وهذا تنبيه على عدم التذكية بالعظام إما لنجاسة بعضهاء وأما لتنجيسه على 
5 ال و الأخر طرق الحيفة فتن العذكيةة 13 ويل طبه بالكفار) 
ومن ذلك وولةة «تإن الله ورسوله يتمياك ١١١‏ عن التجرء التعبر الإثينية > تإنها 
ان ومن ذلك قوله في الثمرة تصيبها الجائحة: «أرأيتَ إِنْ منع الله الثمرة 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (؟) سبق تخريجه. 

(9) في (د) و(ط): «نحله: [أعطاه و] وهبه»» وما بين المعقوفتين زيادة (د) عليها . 

(8) ضرب عليها في (ك) وأثبت: «في»4. | (0) سبق تخريجه. 

0) انطر: «تهذيب السنن» ١9١7/60(‏ 197) مهمء و«إغاثة اللهفان» /١(‏ 205775 و«بدائع 
الفوائد» (9/ )١١8/5 2٠65 1١9١ 23٠١5 ١١١‏ مهم. 

وفي (ق): «نبه على علة الحكم». 

(0) رواه البخاري )١588(‏ في (الشركة): باب قسمة الغنائم» و(506017) في (عدل عشرة من 
الغنم في القسمء و(3070) في (الجهاد): باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في الغنائم» 
و(24944) في (الذبائح والصيد): باب التسمية على الذبيحة» و(2607) باب ما أنهر الدم 
من القصب والمروة والحديدء و(2007) باب لا يذكى بالسن والعظم والظفرء و(50609) 
باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحشء. و(65047): باب إذا أصاب فوع غليعة» 
و(2644) باب إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم. . » ومسلم )١19748(‏ في (الأضاحي): 
باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم» وما بين المعقوفتين الآتية سقط من (ق). 

(4) «وذلك أن العظام من غذاء الجن» (ط). (9) في (ق): «وكون». 

2000 في (ك): «فبالتذكية». )20610 في (ق) و(ك): الينهاكم؟ . 

)١6(‏ رواه البخاري في «الصحيح» (كتاب الذبائح): باب لحوم الحمر الإنسية (9/ 547 رقم8؟2)001 
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فم يأكل أحدكم مال أخيه بغير حق؟”"» وهذا التعليل بعينه ينطبق على من 
استأجر أرقا للزراعة تأما؟ الزرع آفة سماوية لفظاً ومعنىّ فيقال للمؤجر: 
أرأيت إن منع الله الزرع فبم تأكل مال أخيك بغير حق» وهذا هو الصواب الذي 
ندين الله به [في المسألة]””*» وهو اختيار شيخ الإسلام [ابن تيمية] . 


والمقصود أن الشارع مع كون قوله حجة بنفسه يرشد الأمة إلى علل 
الأحكام ومداركها وحكمها فورثته من بعذه كذلك. 


وم :ولق نين عن اللشخوف؟: وقال: «إتسدينقا العين ويكسز الكو" 
ومن ذلك إفتاوه للعاض يد غيره بإهدار دية لها سقطت بانتزاع [المعضوض 
يده من فيه ونبه على العلة بقوله: «أيدع يده في فيك تقضمهاء كما يقضم 
الفحل)””» وهذا من أحسن التعليل وأبينه» فإن العاض لما صال على المعضوض 
جاز له أن يرد صياله عنه بانتزاع]”'' يده من فمه فإذا أدّى ذلك إلى إسقاط ثناياه 
كان سقوطها بفعل مأذون فيه من الشارعء فلا يقابل بالدية”'''» وهذا كثير جداً 
في السنة فينبغي للمفتي أن ينبّهِ السائل على علة الحكمء ومأخذه إن عرف ذلك 
وإلا حرم عليه أن يفتي بلا علم. 


-2 ومسلم في «الصحيح" (كتاب الصيد والذبائح): (رقم )١194٠‏ عن أنس ذه . 

)١(‏ رواه البخاري )١588(‏ في (الزكاة): باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه. 
و(94١1)‏ باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء و(8١١5١)‏ باب بيع المخاضرة» 
ومسلم )١965(‏ في (المساقاة): باب وضع الحوائج من حديث أنس بن مالك ضله . 

(0) في (ق): «وأصابت». 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(5) انظر: المجموع الفتاورى) (8/780"” - 3789) له. 

(0) قال (د): «في نسخة: «عن الخلاف» تحريف»., وقال (و): «رميك حصاةة:ء أو نواة 
تأخذها بين سبابتيك وترمي بهاء أو تتخذ مخذفة من خشب ثم ترمي بها الحصاة بين 
إبهامك والسبابة» . 

(7) رواه البخاري )184١(‏ في (تفسير سورة الفتح): باب #إذ يوك عت الشَّجَرو4 
و(2479) في (الذبائح والصيد): باب الخذف والبندقة» و(55750) في (الأدب): باب 
النهي عن الخذف» ومسلم )١905(‏ في (الصيد والذبائح): باب إباحة ما يستعان به على 
الاصطياد والعدوء من حديث عبد الله بن المغفل. 

0) في (ق): ادية سنه. (4) سبق تخريجه. 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

)٠١(‏ انظر هذه المسألة عند المصنف في «زاد المعاد؛ (/ 5 »)7١‏ وستأتي. 
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وكذلك أحكام القرآن يرشد سبحانه فيها إلى مداركها وعللها كقوله تعالى: 
#وسكلوئك عن المحيض كُلْ هْوَ أدى كئلوا لَه فى الْمَحِيضَ4 [البقرة: 7؟؟] فأمر 
سبحانه نبيه أن يذكر [لهم]”'' علة الحكم قبل الحكمء وكذلك قوله [تعالى]”"': 
#مَا أده أله عَكَ رَسُْولِوء من أَمْلٍ ار هله ولول وَلِذى الْقَرَتَ والبتى وَالْمسكين وَأبنِ 
لتيل كٌ لا يكن خولة بن الْحيْيهَ :45 [الحشر: 0] وكذلك قوله تعالى: 
طوَاشَرِتُ لشي مَافْطِهُوَا لِدِيمُمَا جَزاةا يما كبباتكلا مِنَّ اه لله عر 


حكه]”"4 [المائدة: *]ء وقوله©؟ تعالى في جزاء الصيد: «لَدُوقَ و1 تر » 
[المائدة: 846]. 


[من أدب المفتي أن يمهد للحكم المستغرب] 

الفائدة السابعة: إذا كان الحكم مستغرباً جداً مما لم تألفه النفوسء» وإنما 
ألفت خلافه فينبغي للمفتي أن يوطئ قبله ما كان مأذوناً به كالدليل عليه 
والمقدمة بين يديه» فتأمل ذكره سبحانه قصة زكريا وإخراج الولد منه يِل بعد 
انصرام عصر الشبيبة وبلوغه السن الذي لا يُولد [فيه]'2 لمثله في العادة» فذكر 
قصته مقدمة بين يدي قصة المسيح كه ين من غير أب» فإن النفوس لما 
اننعث بولة من [بين ]1 شوفين كزين لا يول ليها غادة سيل عليها التصديق 
بولادة ولد من غير أب» وكذلك ذكر سبحانه [قبل]''' قصة المسيح موافاة مريم 
رزقها في غير وقته وغير إبّانهء وهذا الذي شجع نفس زكريا وحرّكها لطلب الولدء 
وإن كان في غير إانه . 

وتأمل قصة نسخ القبلة لما كانت شديدة على النفوس جداً كيف وطّأ سبحانه 
قبلها'”' عدة موطئات» منها: ذكر النسخ» ومنها أن يأتي بخير من المنسوخ أو 
مثلهء ومنها أنه على كل شيء قديرء وأنه بكل شيء عليم» فعموم قدرته وعلمه 
صالح لهذا الأمر الثاني» كما كان صالحاً للأول”'؛ ومنها تحذيرهم الاعتراض 


دق ما بين المعقوفتين سقط من (ق). زفق ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 

(*) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «الآية» اختصاراً. 

(8) في المطبوع: «وقال». ‏ (5) في المطبوع: «ما يكون مؤذناً به». 

33 مايق المعقر فين سقط من (ق): 0) فى (ك): «وولادة». 

(0) في (ق) و(ك): «قبله»! ١‏ 

(9) انظر حكمة التشريع في تحويل القبلة إلى الكعبة» وما حصل من التوطئة بين يدي التحويل - 


على رسوله"", كما اعترطن مق تلهس على موي ليل أمرهم بالتسليم والانقياد؛ 
ومنها تحذيرهم من الإصغاء'") إلى اليهودء وأنْ تستخفهم هب فإنهم يودُون 
أن يردّوهم كفاراً من بعد ما تبيّن لهم الحق» ومنها إخباره أنْ دخول الجنة ليس 
بالتّهوّدء ولا بالتَّنصّرء وإنما هو بإسلام الوجه والقصد والعمل والنية لله مع متابعة 
أمره» ومنها إخباره سبحانه عن سعته» وأنه حيث ولَّى المصلي وجهه فثمّ وجه ريه 
تبارك وتعالى”؟» فإنه واسع عليم فذكر الإحاطتين الذاتية والعلمية» فلا يتوهمون 
نهم في القبلة الأولى لم يكونوا مستقبلين وجهه تبارك وتعالى» ولا في الثانية» بل 
حيثما توجهوا فثم وجهه [تبارك و] تعالى» ومنها أنه سبحانه [ وق يي 
نبيه يل من اتباع أهواء الكفار من أهل الكتاب وغيرهم» بل أمره ل 
وابعه ها وت إليه فيستقبلونه بقلوبهم وحدها”” » ومنها أنه ذكر عظمة بيته الحرام 
واعظفة] "ناته وملني ومتهمن برقن تقنها وأمناباشاعها كنك بالنية انيه 
وملته وكل هذا توطئة بين يدي التحويل مع ما في ضمنه من المقاصد الجليلة” 
والمطالب السنية» ثم ذكر فضل هذه الأمة. وأنهم الأمة الوسط العدل الخيار» 
فاقتضى ذلك أن يكون نبيهم يكل أوسط الأنبياء [صلوات الله وسلامه عليهم]0" 
وخيارهم وكتابهم كذلك ودينهم كذلك وقبلتهم التي يستقبلونها كذلك» فظهرت 
المناسبة شرعاً وقدراً في أحكامه تعالى الأمرية والقدرية» وظهرت حكمته الباهرة؛ 
وتجلت للعقول الزكية المستنيرة بنور ربها تبارك وتعالى. 

والمقصود أنَّ المفتي جدير أن يذكر بين يدي الحكم الغريب الذي لم يُؤلف 


مقدمات تؤنس به وتدل عليه وتكون توطئة بين يديهء وبالله التوفيق. 


[يجوز للمفتي أن يحلف على ثبوت الحكم] 
الفائدة الثامئة: يجوز للمفتي والمُناظِر أن يحلف على ثبوت الحكم عنده؛ 


- في «زاد المعاد؛ (5//ا 05‏ 08). ولبدائع الفوائد» (5//ا5١  :)١174‏ و«مفتاح دار 
السعادة؛ (ص27”08 777). 

)0( في (ق) و(ك): اارسولهم». 

00( في المطبوع و(ك): : «تحذيرهم بالإصغاء؟. 

2 في اق و(ك): «وأن لا تستخفهم بشبهتهم! . 

(:) في المطبوع و(ك): «فثم وجهه تعالى». (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(7) في المطبوع و(ك): «بل أمر». 0 في (ق): الوحده». 

(0) في (ق): «امن أعظم المقاصد الجليلةة. (9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك) 
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وإن لم يكن حلفه موجباً لثبوته عند السائل والمنازع ليشعر السائل والمنازع له أنه 
على ثقة ويقين مما قال [له(2» وأنه غير شاك فيه" »2 فقد تناظر رجلان فى مسألة 
فحلف أحدهما على ما يعتقده فقال له منازعه: لا يثبت الحكم بحلفك فقال: إني 
لم أحلف [لأجل تثبيت]” الحكم عندك» ولكن لأعلمك ال 
من قولي» زان نبيعك لا قر عدي إلى وج ينبي ببما أن خمازه به 

ا ا ا 0 

مواضع من كتابه أحدها: قوله تعالى: 9# يويك رش إى ونه إِنَّمُ ك4 


م م 52 3 


[يونس: *05] والثاني: قوله تعالى: لوال الَدِنَ كَقَروأ ا تَََا ألسَاعَةٌ قُلْ بل ورد 
تبك[ عيلم لعي ]4210 ا 17 

والثالث: قوله تعالى: رم الِينَ كَفْروَا أن أن بحرا هل بل وَرَقَ لَمعيْنَ4 [التغابن : 
3 مسرو ف سوم حوم ار 
وهي موجودة في «الصحاح» الالو 


وقد كان الصحابة وَ, يحلفون على الفتاوى والرواية؛ فقال علي ون”"2 
لابن عباس في متعة النساء: إنك امرؤ تائه» فانظر ما :١ه‏ ا 


7 


فوالله وأشهد بالله لقد نهى عنها رسول الله صلى شعن رانم وسله”". ولما 
وَلي عمر وَيه حمد الله وأثنى عليهء ثم قال: يا أيها الناس إِنْ رسول الله َك 


.)5١ا//”( ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك) (؟) انظر: «زاد المعاد»‎ )١( 

(9) في المطبوع: «ليثبت»» وفي (4): ١لأثبت».‏ 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

() انظر على سبيل المثال: «صحيح البخاري» (الأرقام 279597 21904 37516 203375 
و«صحيح مسلم» (الأرقام 67» 1519ء 051954 ١706؟),‏ وه«جامع الأصول» /١١(‏ 
8 -فما بعد). 

(5) في المطبوع: «فقال علي بن أ بي طالب كرم الله وجهه؛. 

0) رواه مَينَلم في ااصحيحه) (/ا 27 () بعده دون رقم في (النكاح): باب نكاح المتعة 
مختصرا دون ذكر ابن عباس وإنما فيه: يقول لفلان» ورواه مفصلا بذكر ابن عباس 
ندا تملتي (/559) وفي «علله» »)١١5/5(‏ والبيهقي 2)50١7/0(‏ وأء بو الفتح المقدسي 

في «تحريم نكاح المتعة» 3 8) وابن بطة في «تحريم نكاح المتعة» ‏ كما في 
«المسائل» التي حلف عليها أحمدء (رقم )0١‏ -. 

وروى مسلم أيضاً عن علي قال: مهلاً يا ابن عباس» فإن رسول الله بكلِ نهى عنها يوم خيبر. 

وأصل قول علي لابن عباس ثابت في «صحيح البخاري» دون قوله: إنك امرؤ تائه 
(رقم )01١١6‏ و(06077) و(19517). 


أحل المتعة ثلائاء [ثم حرمها ثلاثاً]”"2» فأنا أقسم بالله قسماً لا أجد أحداً من 
المسلمين متمتعاً إلا رجمته إلا أن يأتي بأربعة من المسلمين يشهدون أن 
رسول الله لله ككل أحلّها بعد أن حرّمها”" . 

وقد حلف الشافعي في بعض أجوبته فقال محمد بن الحكم: سألت الشافعي 
[245”"' عن المتعة كان يكون””'' فيها طلاق أو ميراث أو نفقة [أو عدة] أو 
شهادة فقال: لا والله ما أدري9'. 

وقال يزيد ؛ بن هارون: ال العرل مار ارخييمه ودارق اور يا 
عندي ا . وسئل عن حديث جرير في الرؤية”" ' فقال: والله الذي لا إله إلا 


)١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق3). 

(؟) رواهابن ماجه )١977(‏ في «النكاح»: باب النهي عن نكاح المتعة» وتمام في «فوائده» ٠057(‏ 
- ترتيبه) ونصر المقدسي في «تحريم نكاح المتعة» (رقم 77) من طريق الفريابي عن أبان بن 
أبي حازم عن أبي بكر بن حفص عن ابن عمر قال: لما ولي عمر بن الخطاب. .. فذكره. 

قال الحافظ ابن كثير: «واختاره الحافظ الضياء في كتابه» وقال البوصيري في «مصباح 
الزجاجة» :)757/١(‏ «هذا إسناد فيه مقال» أبو بكر بن حفص اسمه إسماعيل الأيلي» ذكره 
ابن حبان في الثقات» وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: كتبت عنه وعن أبيه وكان أبوه يكذب» 
قلت: لا بأس به؟ قال: لا يمكنني أن أقول: لا بأس به وأبان بن أبي حازم مختلف فيه». 

قلت: أخطأ البوصيري في معرفة أبي بكر بن حفصء فالذي ذكره متأخر لا يروي عن 
ابن عمرء بل هو من شيوخ ابن ماجه والنسائي» والصواب أن هذا هو عبد الله بن 
حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص المدني: وهو ثقة مشهور بكنيته . 

وأبان بن أبي حازم قال فيه الحافظ: صدوق فيه لين» فإسناده حسن. 

والحديث فى «مسند البزار» )١187(‏ بالإسناد نفسه لكن لفظه: أيها الناس إن 
رسول الله يكل أحل لنا المتعة ثم حرمه علينا. وعزاه أبو الحسين بن القاضي أبو يعلى في 
«المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد؛ (رقم 7 إلى ابن بطة في اتحريم نكاح 
المتعة». وانظر: «سئن الدارقطني» 58/5 أو رقم 5 2 بتحقيقي) واسئن البيهقي» 
)5١7/0‏ و«تحريم نكاح المتعة» (رقم .)6١ )85٠‏ 

(*) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). )2( في (3): «بأن يكون». 

(0) ذكره أبو الحسين بن القاضي أبي يعلى في «المسائل التي حلف عليها أحمد؛ (رقم 07) 
عن ابن بطة في «تحريم نكاح المتعة»» وانظر: «تحريم نكاح المتعة) (رقم ”1) 
للمقدسي» فأورد نحوه عن الربيع عن الشافعي» وما ب 0 

(7) رواءه عبد الله بن أحمد في «السنة» (رقم 6٠‏ 008) وأبو داود في «مسائل أحمد؛ (554) 
والآجري في «الشريعة» (رقم )١54‏ وابن بطة في «تحريم نكاح المتعة» كما في «المسائل 
التي حلف عليها أحمد» (رقم 05) وإسناده جيد. 

0 روى الحديث البخاري (565) في (مواقيت الصلاة): باب فضل صلاة العصرء و(9/ا6) - 


كه إعلام الموقعين عن رب العالمين 


هو من كَذَْب به ما هم إلا زنادقة”" . 

وأما الإمام أحمد رحمة الله عليه ورضوانه”"» فإنه حلف على عدة مسائل 
من فتاويه”". قيل [له]: أيزيد الرجل في الوضوء على ثلاث مرات؟ فقال: لا 
والله إلا رجل مبتلى»: يعني بالوسواس”*؟. وسُئل أيخلّل”* الرجل لحيته إذا توضأ 
5 0ه : 8 5 ركه 
فقال: إي والله' . وسئل يكون الرجل في الجهاد بين الصفين يبارز عِلجا بغير 
0/١ 5 35 5‏ 5 .كس و 5 50000 
إذن الإمام فقال: لا والله""". وقيل له: اتكرة الصلاة في المقصورة فقال: إي 

ل قلت: وهذا لما كانت المقصورة ون للآتراء”" براباعية وسئل: 

أَيُؤْجَر الرجل على بغض من خالف حديث رسول الله طن فقال: إي 0 دك 
وسئل: من قال: القرآن مخلوق كافر؟ فقال: إي والله"2. وسئل هل صح 


0 في النبيذ حديث فقال: والله ما صح عندي حديث واحد إلا على 


وم 


طُلُوع لشَّمين 35 لي و(4 ٠/4‏ و6 و07475) في 20 ات 0 الله 
0 «ية يبز أي © إِلَ نبا رك 63 » ومسلم (577) في «المساجد؛»: باب 
فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهماء وفي (ك): «الرواية». 
)١(‏ ذكره أبو الحسين بن القاضي أبو يعلى في «المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد؛ (رقم 
5) عن ابن بطة في «تحريم نكاح المتعة). 
(؟) في (ق): «وأما الإمام أحمد رحمه الله». وفي (ك): «رضي الله عنه». 
() جمعها أبو الحسين بن القاضي أبي يعلى في جزء مفرد مطبوع عن دار العاصمة بعنوان: 
«المسائل التي حلف عليها أحمد»» ومنه ينقل المصنف. 
(4) في «المسائل التي حلف عليها أحمد؛ (رقم :»)١‏ وما بين المعقوفتين من (ق) فقط. 
(5) في المطبوع: «وسئل عن تخلل». 
(5) «المسائل التي حلف عليها أحمد؛ء (رقم 7). وفي (ق): «قال» بدل «فقال». 
(0) «المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد؛ (رقم 07. 
(8) «المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد» (رقم 4). 
(9) قال (د): «تحمى للأمراء: أي تحجز لهم فلا يدخلها غيرهم»» ونحوه في (ط). 
ووقع في (ق): «تحمر للأمراء»» وهو تحريف ظاهرء وانظر اختلاف السلف في 
الصلاة في المقصورة عند ابن أبي شيبة (؟/49 - 660). 
)٠١(‏ «المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد) (رقم 6). 
(تنبيه): سقطت من جميع الأصول (مسألة رقم 0) من «المسائل التي حلف عليها 
الإمام أحمد» وهي: «وسئل عن المريض: هل يجمع بين الصلاتين فقال: إي والله»» 
)١١(‏ «المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد) (رقم 7). 
)1١(‏ في (ق): «أيصح عندك». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ©©» 
التحريم”''؛ [وسئل: أيكره”'؟ الخضاب بالسواد؟ فقال: إي والله]”"“» وسثئل عن 
الرجل يؤم أباه ويصلّي الأب خلفه فقال: إي والله”'“. [وسئل هل يكره النفخ في 
الصلاة؟ فقال: إي والله”*2. (وسئل عن تزوج الرجل المسلم الأمة من أهل 
الكتاب فقال: لا والله)]”"©2. وسئل عن المرأة تستلقي على قفاها وتنام يكره ذلك؟ 
فقال: إي والله'"'. وسئل عن الرجل يرهن ع فيطؤها وهي مرهونة فقال: لا 

والله”*)؟ وسئل عن حديث عمر بن الخطاب 5 يه أنه قضى في رجل استسقى 
قوم وهو عطشان فلم يسقوه فمات فأغرمهم عمر النيةثة) تقول أنت كذا؟ قال 
إي والله”'''. [وسئل عن الرجل إذا حُحدَّ في القذف. ثم قذف زوجته يلاعنها 
فقال: إي والله](''؟2. وسئل أيضرب الرجل رقيقه فقال: إي والله"'2. ذكر هذه 
السنائل القاضين ابو غلن الشريف77 


)١(‏ «المسائل التي حلف عليها أحمد؛ (رقم 8)» وانظر كلام المصنف ‏ رحمه الله - في 
«تهذيب السنن» (”7/ 2))7558 و«زاد المعاده .)١51/(‏ 

(0) في (ق): «تكره». 

(*) «المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد' (رقم )١١‏ وهي رواية الخلال في «الترجل» 
)١3(‏ وذكرها المصنف في «تهذيب السنن» .)2١5/5(‏ وما بين المعقوفتين مذكور في 
(ق): بعد الجملة الآتية» وما بين القوسين في (ك) كذلك. 

(8) «المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد) (رقم 2)9 وانظر: «بدائع الفوائد» )1٠/5(‏ 
واتهذيب السنن» (5/ 5 )٠١‏ و«مسائل أبي داود؛ (ص !1) و«المحنة» (ص44) لصالحء 
وفيه أنه صلى بأبيه في سفر صلاة العصر. 

(5) «المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد؛ (رقم 22٠١‏ وانظر «بدائع الفوائد» (90/5) 
و«مصنف عبد الرزاق» (؟188/5 - 189). 

(5) «المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد) (رقم »)١١‏ وانظر: «الروايتين» (؟/ 5 )1١‏ لأبي 
يعلى وما ب بين المعقوفتين مذكور في (ق) بعد الجملة الآتية» وما بين القوسين في (ك) كذلك . 

(0) «المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد» (رقم »)١5‏ وانظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (4/ 0787 . 

(4) «المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد» (رقم .)١8‏ 

(9) ذكره ابن قدامة في «المغني» (// 875 8765)» وانظر: «مصنف ابن أبي شيبة) (9/ .)54٠5‏ 

.)١5 «المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد) (رقم‎ )٠١( 

)1١(‏ «المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد؛ (رقم »)١7‏ وانظر تفصيل المسألة في 
«الإشراف57(6/ 077 رقم ١760٠‏ بتحقيقي)»؛ وما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

204 «المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد» (رقم‎ )١6( 

)١16(‏ قاله أبو الحسين بن القاضي أبي يعلى في جزء «المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد) 
(ص 4" . 


0ه إعلام الموقكين عن رب العالمين 


وقال الإمام أحمد في «رواية ابنه صالح»: «والله لقد أعطيتٌ المجهود من 
نفسى ولوددتُ أنْى أنجو من هذا الأمر [كفافاً لا علَيَء ولا لى” 22 وقال فى 
زوايكه أيضا: «والله لعذاتمنيث الجحوت فى الأمر]"" الذي كان» :وى لأتسدى 
الموت فى هذا وهذا فتنة الدنية9 : 
وقال إسحاق بن منصور لأحمد يكره الخاتم من ذهب أو حديد؟ فقال: إي 


50 
ال ؟ِ 


وقال إسحاق أيضاً: [قلت]'؟ لأحمد: يؤجر الرجل يأتي أهله وليس له 
شهوة في النساء؟ فقال9©: إي واللهء يحتسب الولدء وإن لم يرد الولد, إلا 


اي أن ضيه الله 


أنه يقول: هذه امرأة ا وقال له ميحمد بن عوف 
يقولون: إنك وقفت في”' عثمان؟ فقال: كذبوا والله عليَّء وإنما حدّئتهم 


عمدو ثم عثمان:«تم على قيبلخ ذلك النسن كله افلا يشكر” 0 .وليم 


)١(‏ هذه رواية صالح في «المحنة؛ (ص14) ونقلها أبو الحسين في «المسائل التي حلف عليها 
الإمام أحمد؛ (رقم )١9‏ وأبو نعيم في «الحلية» )3١7/4(‏ وابن الجوزي في «مناقب 
أحمد؛ (741) والذهبي في «ترجمة الإمام أحمد؛ (ص6). 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

() هذه رواية صالح في «المحنة» (ص5١٠)»2‏ وفي آخر الخبر: «إن هذه فتنة الدنياء وكان 
ذاك فتنة الدين» ثم جعل يضم أصابع يدهء ويقول: لو كانت نفسي في يدي لأرسلتهاء 
ثم يفتح أصابعه؟» ونقله عنه مختصراً أبو الحسين في «المسائل التي حلف عليها الإمام 
أحمد؛ (رقم )٠١‏ وفي آخره: «أو ذاك فتنة الدنيا» ومنه ينقل المصنف». وانظر: «مناقب 
أحمد؛ (ص759) لابن الجوزي. 

(5) «المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد؛ (ص١١)‏ وانظر سائر الروايات عن أحمد في 
خاتم الذهب والحديث في «أحكام الخواتيم» لابن رجب (ص" ”7‏ 18). 

(5) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). (5) فى (ق): «فقال أحمد). 

) «المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد؛ (رقم ؟5). 

(4) كذا في (ق) ومصادر التخريجء وهو الصواب وهو الطائي أبو جعفرء كان عنده عن 
أحمد مسائل صالحة وأملى عليه أحمد رسالة فى السنة» ترجمته في «طبقات الحنابلة» 
(/811- 018 وتحرف في سشائر المصافر إلى (ابن عون) 11 ٠‏ 

(9) كذا في (ق) وفي سائر الأصول: «على». 

)000 لفظ الحديث الثابت في جميع المصادر من حديث ابن عمر: «وكنا نفضل على عهد 
رسول الله كَل : أبا بكر وعمر وعثمانء ثم لا نفضل أحداً على أحد) ليس فيه ذكر 
علىّ ونه وهذا ‏ دون ذكر علي رواه البخاري (565”) في (فضائل الصحابة): باب 


إعلام الموقعين عن رب العالمين © © 
يقل" النبي كلِ: لا تخايروا بعد 0 [ولا بين أحدء ليس في ذلك حجة 
لأحد] فمن وقف على عثمان» ولم يُريّع بعلي”© فهو على غير السنة9؟©. 

وسئل أحمد هل المقام بالثغر أفضل من 0 بمكة؟ فقال: إي والله'. 

وذكر أبو أحمد بن عدي في «الكامل»: أن أيوب بن إسحاق بن سافري 
قال: صالت احمدين عصبا + قلف يا 0 عي الله ابن إستحاق إذا انقرة 
0000-8 تقبله؟ فقال: لاء والله إني رأيته يحدث عن جماعة بالحديث [الواحد]ء 
ولا يفصل كلام ذا من كلام ذا”" . 

وقال صالح بن أحمد: قلت لأبي: نقتل الحية والعقرب في الصلاة؟ فقال: 


2) 


فضل أبي بكر بعد النبي كلو و(5791) في باب مناقب عثمان بن عفان. ووقع في 
المطبوع: «فلم ينكره) . 

. 21748 في (ق): «فلم يقل». (؟) في المطبوع: «بعلي‎ )١( 

() هذه القطعة أوردها ابن أبي يعلى في «المسائل التي خلف عليها الإمام أحمد» (رقم 
84»؛» وفي «طبقات الحنابلة» ”١١/١(‏ - 97”) فى آخر رسالة فى «السنة» لأحمدء وهو 
في «المحنة؛ لصالح (75) وامسائله؛ (741) و«مسائل عبد الله (/170)» و«مسائل 
ابن هانع» 57/1١(‏ و119/75١)‏ و«مسائل أبى داود» (ص/الا7). 

(4) «المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد» (رقم 71)» وانظر: «الوقوف» للخلال (133) 
و«مسائل أبي داود» (ص9؟75)» و«الحلية»؛ .)7١14/6(‏ 

(5) كذا في «جميع الأصول» بالفاء. وهو الصواب» وهو نسبة إلى (السافرية) قرية من 
قرى فلسطين بالقرب من الرملة» وينسب لها بعض التابعين» انظر: «ثقات ابن حبان» 
(09/6١ه),‏ وبالفاء في «تاريخ بغداد» و«تهذيب الكمال» ‏ ضمن الخبر المذكور ‏ 
وترجمته هكذا في «تاريخ دمشق» )87/٠١(‏ و«تاريخ بغداد؛ (9/1) و«المقصد الأرشدة 
:.)584/١(‏ و«المنهج الأحمد؛ (١/5١5؟)‏ و«مختصره» (4). ووقع (السامري) - تحرفت 
الفاء فيه إلى ميم في مطبوع «طبقات الحنابلة» )١١1/١(‏ لابن أبي يعلى - ووقع 
لناشره أخطاء كثيرة ذكر أمثلة عليها أحمد الغماري فى «جؤنة العطار» ‏ و«تهذيب 
التهذيب»  58/4(‏ ط دار الفكر) و«المسائل التي حلف عليها الإمام أحمدا 
(ص١208).‏ 

(5) في (ق): ابحديثه». 

(0) نقله ابن أبي يعلى في .«المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد» (رقم 78) فقال: «ذكر 
ابن عدي في كتاب «الجرح والتعديل» به» والمذكور ليس في «الكامل» بطبعَيئه وأسنده 
الخطيب في «تاريخ بغداد»  )57١/١(‏ وعنه المزي في «تهذيب الكمال» (55/؟ )47‏ 
من طريق أيوب بن إسحاق بهء ونقلها ابن حجر في «التهذيب» (4/ 47) وكلام أحمد في 
ابن إسحاق كثير» انظر: «الكامل» (5/ )5١79‏ و«تهذيب الكمال» (5؟4/5١1)‏ و«تهذيب 
التهذيب» (58/9) وابحر الدم» (رقم الام). 
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أي اله 0 وقال أن : قلت لذي تجهر بآمين؟ فقال: إي 0 الإمام وغير 
زفق 1 الزورفق 
الإمام » وقال أيضاً: قلت لأبي: يفتح على الإمام؟ قال: إي والله”". 


وقال الميموني دقاف لايد م 
الليل؟ ففال: إي.واله” 22 وقال الميموتى [أيض]]*؟: [قلت الأحمد] [تُبَاع الفرس 
الحبيس إذا عطبت» وإذا فسدت؟ فقال: إى ورشا"أعروقان [الميمرن ال ل 
لأحمد]'؟: هل ثبت عن النبي يل في العقيقة شيء؟ فأملى على: إي والله؛ وفي» 
غير حديث عن النبي كلِِ: «عن الغلام شاتان مكافيتان 20 و الشائة شا" . 


)١(‏ قال ابن أبي يعلى: في «المسائل التي حلف عليها أحمد) (رقم 59): «ونقلت من 
«الشافي» لأبي بكر: قال صالح بن أحمد. .2. 

(؟) نقله ابن أبي يعلى في «المسائل التي حلف عليها أحمد» (رقم ؟7؟) عن «مسائل الكوسج» 
وانظر: «مسائل صالح» (رقم "الالا, 444. 2574 )07/٠‏ وامسائل أبي داود» (77). 

() نقله ابن أبي يعلى في «المسائل التي حلف عليها أحمد» (رقم “) عن «مسائل الكوسج» 
وانظر: «مسائل أبي داود؛ (ص”7”7). 

(5:) «المسائل التي حلف عليها الإمام أحمدا (رقم 4") وانظر: «مسائل ابن هانئ» )١78/١(‏ 
و«مسائل عبد الله» (7/ 545 - )50١‏ و«الروايتين» /١(‏ 61؟) وازاد المعاد» 2)5١48/١(‏ 
واتهذيب السنن؟ (31//9” ال الال 0 

(0) نقله عن الميموني: الخلال في «الوقوف» (275417» وابن أبي يعلى في «المسائل التي 
حلف عليها الإمام أحمد» (رقم 5 وما بين المعقوفتين منهما وسقط من الأصول» وفي 
(ق): «لأحمد... أو اذا...» 

() نقل روايته ابن أبي يعلى في «المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد» (رقم )"٠‏ 
والمصنف فى «تحفة المودود» (ص7"7)» وانظر: «مسائل ابن هانئ» )17١/7(‏ ولمسائل 
أبي داود») 0630 وما بين المعقوفتين سقط من (ق3). 

600 ما بين 00-6 سقط من (ك). 

0غ( في (ق): )5( في (ق): «في» دون واو. 

20200 0 متقاربتان» وتقال بفتح الفاء وكسرها» (و). 

)١١(‏ فى هذا أحاديث؛ منها: 
حديث عائشة: رواه أحمد في «مسنده؛ (7/ 71 و1948 و501)» وابن أبي شيبة (579/4)» 
والترمذي (1917) في «الأضاحي» : باب ما جاء في العقيقة» وابن ماجه(77١1")‏ في 
«الذبائح» : باب العقيقة» وأبو يعلى (5144)» وابن حبان »)01١(‏ والبيهقي (01/9") من 
طريق عبد الله بن عثمان بن خشيم عن يوسف بن مالك عن حفصة بنت عبد الرحمن عن عائشة . 

قال الترمذي: حديث عائشة: حسن صحيح. 
أقول: وقد خالف ابن جريج» فرواه عن يوسف بن ماهك عن حفصة عن عائشة 

موقوفاً من قولها . 
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وقال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: التسبيح للرّجال والتصفيق للنساء 
4 )2 
قال: إي والله”"' . 
وقال الكوسج أيضاً: قلت لأحمد: قال سفيان: تجزئه تكبيرة إذا نوى بها 
افتتاح الصلاة؟ قال أحمد: إي والله تجزئه إذا نوى [قاله] ابن عمر وزيد”"*» وقال 
أيضاً: قلت لأحمد: المؤذن يجعل أصبعيه فى أذنيه؟ قال: إي والله": وقال 
افا : قلت لأحمد: سئل سفيان عن امرأة ماتت وفى بطنها ولد يتحركء» ما أرى 
بأسا أن كق: نيا 'قال احين كن والش ها ال ديرد :لق سان اش “سين 
ما قال””'» وقال أيضاً: قلت لأحمد: تجوز شهادة رجل وامرأتين' في الطلاق؟ 
قال [أخمد] :لا واه" وقال :ايض : "قلت لاأحمد: القرصي إذااكان داعي 


- أخرجه عبد الرزاق (07/407)» وقد صرح ابن جريج بالتحديث فانتفت شبهة التدليس» 
وهذا لا يعل الحديث لأن ابن خثيم من الثقات كذلكء» فرواية ابن جريج ليست أولى من 
روايته» ثم رواه ابن جريج على وجه آخرء فقال: أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد عن بعض 
أهله أنه سمع عائشة تقول» فذكره مرفوعاً. 

أخرجه عبد الرزاق أيضاً (07455: ولعل هذا اضطراب من ابن جريج أو من 
عبد الرزاق. 

ورواه البيهقي )١١/9(‏ من طريق عبد الجبار بن ورد بن أبي مليكة عن عائشة 
مرفوعاً» ورجاله ثقات غير عبد الجبار ففيه بعض كلام. 

ورواه أبو يعلى )501١(‏ من طريق ابن جريج عن يحبى بن سعيد عن عمرة عن عائشة . 

وفي الباب عن أم كرز الكعبية» وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء وعن أبي 
هريرة:. 

انظرها مفصلة في «التلخيص الحبير» »)١57/5(‏ ولإرواء الغليل» (5/ .)"9٠‏ 

وانظر كلام ابن القيم رحمه الله حول هذه المسألة في كتابه القيم «بدائع الفوائد؛ (4/ 
ك66) و«تحفة المودود؛ا (ص"6” - /717). 

2)7"57/1١( وانظر: «إغاثة اللهفان»‎ »)”١ «المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد) (رقم‎ )١( 
مهم.‎ )9١  88/7( واتهذيب السئن»‎ 

(0) «المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد» (رقم ا”)» وانظر: «مسائل أبي داود» 
(صه") . 

() «المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد؛ (رقم 8")»: وانظر: «مسائل الكوسج» (١/ق‏ 
)١‏ ولمسائل ابن هانوع» »)5١/١(‏ ولمسائل عيد الله؛ .)5١5/1١(‏ 

(5) «المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد؛ (رقم 7"8)» وانظر: «مسائل صالح؛ (549, 
)١‏ والمصنف عبد الرزاق؟ (557/9)» وفي (ق): ابس ما قلت». 

(4) فى (ق) و(ك): «وامرأتان». 

(7) «المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد؛ (رقم »)4٠‏ وانظر: «الروايتين» (//41 - 40 
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[يجفا]ء قال: إي والله يُجفَى ويُقْصَى"'. 

وقآل'؟ آبو طالب:.قلت لأعمد: وجل :قال القرآن “كلام الله وليس 
بمخلوق» ولكن لفظي هذا به مخلوق» قال: من قال هذاء فقد جاء بالأمر 
كلهء إنما هو كلام الله على كل حالء والحجة فيه حديث أبي بكر 5" : 
«الد” 2 () غلبت ميت الردم» [الروم: ١‏ - ؟] فقيل له*2: هذا مما جاء به صاحبك؟ 
فقال: 1 والله ولكنّه كلام اللهء هذا وغيره» كلام ه00 قلت: بسم الله 
الرحمن الرحيم لل و الف 2ق القضوت وال تقل الشف وال كر 
لَذِنَ كَفَرُواْ برَيهِمَ يَنَدِنُوت4 [الأنعام: ]١‏ هذا الذي قرأت الساعة كلام الله؟ 
قال: إي والله هو كلام الله ومن قال: «لفظي بالقرآن مخلوق»». فقد جاء 
الأ علي 


وقال الفضل بن زياد: سألت أبا عبد الله عن حديث ابن شبرمة عن الشعبي 
في رجل [نذر أن] يطلق امرأته فقال له الشعبي: أوفٍ بنذرك» أترى ذلك؟ 
فققال: لا و وقال الفضل نضا : سمحت أنا عبد الله م 62 يحيى بن 


 -‏ و5/ه4ء, 199) و«الطرق الحكمية» (ص38., /ا9. ١16ء‏ 6/!ا١,‏ ”187١)ء.‏ ومابين 
المعقوفتين من (ق). 

)١(‏ «المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد؛ (رقم )5١‏ وفيه: «نقلتها من الرابع من «السنة» 
لأبي بكر الخلال» قلت: هو فيه برقم )١١67(‏ وانظر «مسائل أبي داود؛ (ص0756؟) 
و«مسائل عبد الله» )١711//7(‏ و«مسائل ابن هانئ» ”5١/١(‏ و575/75١).‏ وفي (ق): 
«ايجفى ويعصى» وما بين المعقوفتين سقط من جميع الأصول. ١‏ 

(0) في (ق): «قال». (9) مضى تخريجه. 

(5:) «تقرأ: ألف لام ميم بكسر لام ألف وسكون ميم لام والميم الأخيرة من ميم" (و). 

(©) في (ق): «فيقول له؛». 

() في جميع النسخ: «وإنما هو كلام الله؛ والمثبت من مصادر التخريج. 

0) «المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد) (رقم 57) وفيه: «ونقلت من السادس من 
(السنة») لد بكر الخلال» قلت: هو فى الجزء المفقود منه» وانظر: «مسائل أبى داود» 
(ص 20771 ' 1 

(4) ما بين المعقوفتين بياض في (ك). 

(9) «المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد؛ (رقم ”57) وفيه: «ونقلت من «مسائل الفضل بن 
زياد». .. وذكرها»» ورواية الفضل عند ابن أبي يعلى في ترجمته من «طبقات الحنابلة) 
.)56"/١(‏ 

)9١(‏ في (ق): «ذكرا. 
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سعيد القطان فقال: لا والله ما أدركنا مغله0© . 


وذكر أحمد في «رسالته إلى مسدد»: «ولا عينٌ تطرف”" بعد النبي يك خير 
من أبي بكرء ولا بعد أبي بكر عين تطرف”' خير من عمرء ولا بعد عمر عين 
تطرف”'' خير من عثمان» ولا بعد عثمان عين تطرف”“ خير من علي بن أبي 
طالب وَقرء ثم قال أحمد: هم والله الخلفاء الراشدون المهديون9©. 

وقال الميموني: قلت لأحمد [عن] جابر الجُعفي؟ قال: كان يرى التشيع» 
قلت: قد ينهم في حديثه بالكذب؟ قال: إي والل””". قال القاضي: فإن قيل كيف 
استجاز الإمام أحمد أن يحلف في مسائل مختلف فيها؟ قيل: أما مسائل 
الأصولء فلا يسوغ فيها اختلاف». فهي إجماع””'؛ وأما [مسائل]9" الفروع» فإنه 
لما غلب على ظنه صحةٌ ذلك حلف عليه» كما لو وجد فى دفتر أبيه أن له على 
لذن ذا يكار [1]20 انيدهي لكلية الى بيدقة :كلع داقن عليه قال 
فإن قيل: أليس قد امتنع من اليمين على إسقاط الشفعة بالجوار؟ قيل: لأن اليمين 
هناك عند الحاكم» والنية نية الخصه”" . 

قلت: ولم"' يمنع أحمد اليمين لهذاء بل شفعة الجوار عنده مما يسوغ 
القول بهاء وفيها أحاديث صحاح لا ترد”''“. ولهذا اختلف قوله فيهاء فمرةً 
نفاهاء ومرةً أثبتهاء ومرة فصّل بين أن يشتركا في حقوق الملك كالطريق والماء 


)١(‏ «المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد؛ (رقم 44) ورواية الفضل أيضاً في «طبقات 
الحنابلة» /١(‏ 167؟) و«تهذيب الكمال» (7"17//91”) و«التهذيب» .)518/1١(‏ 

(؟) كذا في مصادر التخريج؛ وفي جميع الأصول: «نظرت. . . خيراً». 

(9) «المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد' (رقم 45) وذكر هذه القطعة ابن أبي يعلى في 
«طبقات الحنابلة» /١(‏ 7485) ضمن «رسالة أحمد إلى مسدد). 

(4) «المسائل التي حلف عليها أحمد) (رقم 57) ونقل رواية الميموني ابن حجر في 
«التهذيب» (؟/” 4‏ ط دار الفكر) وفيه: «وقال الميمونى: قلت: لأحمد بن 
خداشء :© وهو تحريف»-صيوابه:: «اين خضل 4 1 

(0) في «المسائل التى حلف عليها أحمد»: «فلا يسوغ فيها فهنّ إجماع». 

(5) ها بين المعقوفتين سقط من (ت) و(ك). (9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(4) «المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد» (ص89) وفيه: «والنية نية الحاكم» وفي المطبوع 
و(ت): «والنية فيه للخصم». 

(9) في (ق): «لمك. 

)٠١(‏ ذكر المؤلف جملة من أحاديث الشفعة وقد تقدم تخريجها مفصلة. 
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وغيره وبين ألا يشتركا في [شيء من( ذلك؛ فلا تثبت 

وهذا هو الصواب الذي لا ريب فيه وبه تجتمع الأحاديث» وهو اختيار 
شيخ الإسلاه” 0 ومذهب فقهاء البصرة» ولا نختار غيره 2 وقذ روى أحمد ع 
جماعة من الصحابة والتابعين أنهم حلفوا فى الرواية والفتوى» وغيرهما”'' تحقيقاً 
ا ا لذ إنانا له باليمين» :زقد قال تعالن + ورك التي والأق إير لمن 
ِثْلّ م أَمَّكْمْ تطشن [الذاريات: 18]ء وقال تعالى: #قلا وَرَيْكَ لا يُوْمِبْوت حَقٌّ 
0 قِمَا سر ينهم 4 [النساء:38] الآية » .وقال تعالى: #ووريلت 
لَتَعَلتَهُر أَجَعِينَ © عَنَا كنأ يَعَمَنُونَ4 [الحجر: 2.341 197]» وكذلك أقسم [بكلامه 
كقوله]”' تعالى: بس © وَلْشَانِ لكر (يس: »]١ - ١‏ #ق وَلْمرَانِ الْمَجِيد» 
[ق: »]١‏ #ص وَآلمّنَانِ ذى يك » [ص: »]١‏ وأما إقسامه بمخلوقاته التي هي آيات 
دالة عليه فكثير جدا. 


[من أدب المفتي أن يفتي بلفظ النصوص] 
الفائدة التاسعة : ينبغي للمفتي أن يفتي بلفظ النص مهما أمكنه؛ فإنه يتضمن 
الحكم والدليل [مع البيان التام» فهو حكم مضمونٌ له الصواب» متضمن للدليل]” 
عليه في أحسن بيان» وقول الفقيه المعيّن ليس كذلكء؛ وقد كان الصحابة والتابعون 


والأئمة [الذين سلكوا على منهاجهم]”” يتحرون ذلك غاية التحري حتى خَلّفت من 
بعدهم خلوف رغبوا عن النصوص [واشتقوا لهم ألفاظاً غير ألفاظ النصوص]”) 


)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(0) انظر: «مجموع الفتاوى» /"٠(‏ 787)» وانظر المسألة في «المغني» (65/ 55١‏ (الشرح 
الكبير»)» و«المبدع» )٠١7/65(‏ لابن مفلح . 

() انظر ما مضى» و«تهذيب السنن» (7/ ١95‏ و737/5١)»‏ ووقع في (ق): «ولا يختار غيره». 

ع6 في المطبوع و(ت) و(ك): «وغيرها». 

للن4 في (ق): #تحقيقاً للخبر وتأكيداً». وانظر في حلف الصحابة تحقيقاً وتأكيداً للخبر: 
«طبقات ابن سعد» (1515/5) أثر لعبد الله بن عمرو: «مالى ولصفين... والله على أني 
ما رميت بسهم) 0 (؟١١١1-_ط‏ القااع) والأفشعت ابن 1 شيبة) )5١84/5(‏ 
واسئن ن البيهقي» 47/0 أثر عمر: : «والله ما أفاد امرؤ فائدة بعد إيمان بالله خير من 
امرأة حسنة الخلق ودود» وكلاهما إسناده صحيح» وانظر: «المسائل التى حلف عليها 
الإمام أحمد) (رقم 5١‏ - 51). ْ 

(7) هذهالآية مذكورة في (ق) بعد التي تليها. (6)17 بدل ما بين المعقوفتين في (ت): «بقوله». 

(8) ما بين المعقوفتين سقط من (ت). 


فأوجب ذلك هجر النصوصء [ومعلوم أن تلك الألفاظ لا تفي بما تفي به 
النصوص]”'' من الحكم والدليل وحسن البيان فتولّد من هجران ألفاظ النصوص 
والإقبال على الألفاظ الحادثة وتعليق الأحكام بها على الأمة من الفساد ما لا 
يعلمه إلا الله. فألفاظ النصوص عصمة وحجة بريئة من الخطأ والتناقض والتعقيد 
والاضطرابء ولما كانت هي عصمة [عهدة]”" الصحابة وأصولهم التي إليها 
يرجعون كانت علومهم أصح من علوم من بعدهم وخطؤهم فيما اختلفوا فيه أقل 
من خطأ من بعدهم» ثم التابعون بالنسبة إلى من بعدهم كذلك [وهلم جرّاً]"". 

ولما استحكم هجران النصوص عند أكثر أهل الأهواء والبدع كانت علومهم 
في مسائلهم وأدلتهم في غاية الفساد والاضطراب والتناقض. 

وقد كان أصحاب رسول الله يك إذا سُئلوا عن مسألة يقولون: قال الله كذاء 
قال رسول الله يه كذاء وفعل كذا”*“» ولا يعدلون عن ذلك ما وجدوا إليه سبيلاً 
قط فمن تأمَّل أجوبتهم وجدها شفاء لما في الصدور فلما طال العهد وبُعد الناس 
من نور النبوة صار هذا عيباً عند المتأخرين أن يذكروا في أصول دينهم وفروعه 
قال الله””"» وقال رسول الله”"©2. أما أصول دينهم فصرحوا في كتبهم أن قول الله 
و[قول]”" رسوله لا يفيد اليقين في مسائل أصول الدين» وإنما يحتج بكلام الله 
ورسوله فيها الحشوية والمجسمة والمشبهة» وأما فروعهم فقنعوا بتقليد من اختصر 
لهم بعض المختصرات التي لا يذكر فيها نص عن الله تعالى, ولا عن 
رسول !ه00 ككل ولا عن الإمام الذي زعموا أنهم قلّدوة دينهم» بل عمدتهم فيما 
يفتون ويقضون به وينقلون به الحقوق ويبيحون به الفروج والدماء والأموال على 
قول [ذلك]7*) المصئّف» وأجلّهم عند نفسه وزعيمهم عند بني جنسه من يستحضر 
لفظ [ذلك”''' الكتاب ويقول: هكذا قال» وهذا لفظهء فالحلال'' ما أحله 
ذلك الكتاب» والحرام ما حرمهء والواجب ما أوجبه»ء والباطل ما أيطلهء 
والصحيح ما صححه هذاء وأنْى لنا بهؤلاء في مثل هذه الأزمان» فقد دفعنا إلى 


)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ك). (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق)» و(ت). 


() ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (5:) في المطبوع: «أو فعل رسول الله كذا». 
(5) في (ق): «قال الله تعالى كذا». (5) في (ق): «رسوله». 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ت). 

)0 في (ك) و(ق): ارسوله». (9) ها بين المعقوفتين سقط من (ك). 


)٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). )1١(‏ في (3): «والحلال». 
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أمر تضج منه الحقوق إلى الله ضجيجاً وتعج منه الفروج والأموال والدماء”'" إلى 
ربها عجيجاً تبدل فيه”" الأحكامء ويُقلب [فيه]”" الحلال بالحرام» ويُجعل 
المعروف فيه”*' أعلى مراتب المنكرات» و[المنكر]”*' الذي لم يشرعه الله ورسوله 
من أفضل القُرُبات» الحق فيه غريب» وأغرب منه من يعرفه» وأغرب منهما من 
يدعو إليه وينصح به نفسه والناس» قد فلق بهم''' فالقٌ الإصباح صُبْحه عن 
غياهب الظلمات» وأبان [لهم]”"' طريقه المستقيم من بين تلك الطرق” 
الجائرات» وأراه بعين قلبه ما كان عليه رسول الله كه وأصحابه وَقر,ء مع ما عليه 
أكثر الخلق من البدع المضلاتء رفع له علم الهداية فشمّر إليه”2: ووضح 
[له]”''" الصراط المستقيم فقام واستقام عليه» وطوبى له من وحيد على كثرة 
السكانء غريب على كثرة الجيران» بين أقوام رؤيتهم قذى العيون» وشجى 
الحلوق» وكرب النفوس» وحمّى الأرواح» وغم الصدورء ومرض القلوب» 
6 أنصفتهم 5 قبل طبيعتهم الإنم 30 وإن طلبته يب أل الغريا 
من يد الملتمس» قد انتكست قلوبهم» وعمي عليهم مطلوبهم» رضوا بالأماني» 
وابتلوا بالحظوظ. وحصلوا على الحرمان» وخاضوا بحار العلم لكن بالدعاوي 
الباطلة وشقاشق”*'' الهذيان» ولا والله ما ابتلت من وَشّله*'' أقدامهمء ولا زكت 
به عقولهم وأحلامهم» ولا ابيضت به لياليهم وأشرقت بنوره أيامهم» ولا ضحكت 
بالهدى» والحق منه وجوه الدفاتر"" إذ بُلَْتْ بمدادهٍ أقلامُهم"" أنفقوا في غير 


)١(‏ فى (ق): «والدماء والأموال». 

(5 قال (6 :"في شخة» «سجدل: فيه الألجكاء» .ويتلهة: + إلقه: 

(*) في (ق): «ويغلب فيه»ء وما بين المعقوفتين سقط من (ت) و(ك). 

(4) في (ت) و(ك): «ويجعل فيه المعروف في)2 وفي (ق): اويجعل المعروف فيه في». 
)2 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 

030 في (مت) و(ك): «قد خخلق لها وفي (ق): «قد خلق لهم؟. 


(0) ما بين المعقوفتين من (ق). (6) في (ق): «الطرقات». 

(9) في (ق): «رفع له علم الهدى فسري به؛. 10 بن امقر فين تفط عن 03 
)01 في المطبوع: «وإن». (فرلق 9 (ق): «لم يقبل طبعهم الإنصاف)». 
)١1(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ت). )١5(‏ في (ق): «وشقايق». 


)١6(‏ «الوشل: الماء القليل» (و). 
(5) في (ق): «ركوة الدفاتر»» وفي (ك): «ربوة الدفاترا. 
10) في (ق): «إذا يبلت بمداد ما كلامهم»؛ وفي (ق): «اذ بكت بمداده اقلامهم». 
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[شيء]”'"' نفائسٌ الأنفاس وأتعبوا أنفسهم وحيّروا مَنْ خلفهم من الناس» ضيّعوا 
الأصولء فَحُرِمُوا الوصول» وأعرضوا عن الرسالة فوقعوا في نهاية”"' الحيرة وبيداء 
الضلالة. 

والمقصود أن العصمة مضمونة في ألفاظ النصوص ومعانيها في أتم بيان وأحسن 


ه 


تفسير» ومَنْ" " رَامَّ إدراك الهدى» ودين الحق من غير مشْكاتها » فهو عليه عسيرٌ غير يُسير . 
فصل 
[من أدب المفتي أن يتوجه لله لهم الصواب] 

الفائدة العاشرة: ينبغي للمفتي الموقّق إذا نزلت به المسألة أن ينبعث من قلبه 
الافتقارٌ الحقيقئ [الحالي]”*' لا العلمي”*' المجرد إلى مُلْهِم الصَّوابِء [ومعلم الخير 
وهادي القلوبء أنْ يلهمه الصواب]”"'. ويفتح له طريق السداد» ويدلّه على كمه 
الذي شرعه لعباده في هذه المسألة فمتى قرع هذا الباب» فقد قرع باب التوفيق» وما 
أجدر من [أمّل]”"' فَضْلَّ ربه تعالى أن لا يحرمه إياه» فإذا وجد من قبله”" هذه الهمة 
فهي طلائع بشرى التوفيق فعليه أن يوجه وجهه ويحدق نظره إلى منبع الهدى ومعدن 
الصواب ومطلع الرشد»ء وهو النصوص من القرآن والسنة وآثار الصحابة فيستفرغ 
وسعه في تعرف حكم تلك النازلة منهاء فإن ظفر بذلك أخبر بهء وإن اشتبه عليه بادر 
إلى التوبة والاستغفار والإكثار من ذكر الله» فإن العلم نور الله يقذفه في قلب عبده 
والهوى والمعصية”"' رياح عاصفةٌ تطفئ ذلك النور أو تكاد””'". ولا بد أن تُضْعِمّه . 

وشهدت شيخ الإسلام قدّس الله روحه إذا أعيته المسائل"'", 
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واستعضت"''' علية فرٌ [متها]. إلى التوبة”"'* والاستحفار والاستحاثة”*'" بالله واللجأ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (؟) في المطبوع و(ت) و(ك): «مهامة» وله وجه. 
(9) في (ق): «أو من». (5) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(0) في (ك): «العملي». () ما بين المعقوفتين سقط من (ت). 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (8) في المطبوع و(ك) و(ق): «قلبه». 

(9) في (ك): «والعصبية». )٠١(‏ في (ت): «ولا تكاد»! 


. في (ق)» و(ت) و(ك): «غشيته المسائل»» وقال (د) بعد أن أشار إليها : «وأظنه تحريف ما أثبتناه»‎ )١1١( 

000 في المطبوع : «واستصعبت». 

)٠1(‏ في المطبوع: «فر منها إلى توبة»» وفي (ك): «إلى الاستغفار والتوبة»» وما بين 
المعقوفتين سقط من (ق). 

)١5(‏ قال (و): «في نسخة: «والاستعانة»). 
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إليه» واستنزال الصواب من عنده والاستفتاح من خزائن رحمته فقلّما يلبث المدد 
الإلهي أن يتتابع عليه مّد”''» وتزدلف الفتوحات الإلهية [إليه]”" بأيتهن يبدأء ولا 
ريب أن من وقْق لهذا الافتقار علماً وحالاً وسار قلبه في ميادينه حقيقة وقصداً””'. 
فقد أعطي حظه من التوفيق» ومن حرمهء فقد منع الطَرِيقٌ والرَّفِيقَ فمتى أعين مع 
0 الافتقار ببذل الجهد في درك الحق» فقد سلك به الصراط المستقيم وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم . 


[لا يفتي ولا يحكم إلا بما يكون عالماً بالحق فيه] 
الفائدة الحادية عشرة””2: إذا نزلت بالمفتي أو الحاكم نازلة"2» فإما أن يكون 
عالماً بالحق فيها أو غالباً على ظنه بحيث قد استفرغ وسعه في طلبه ومعرفته أو 
لاء فإن لم يكن عالماً بالحق فيهاء ولا غلب على ظنه لم يحل له أن يفتي» ولا 
يقضي بما لا يعلم ومتى أقدم على ذلك فقد تعرض لعقوبة الله" ودخل تحت 
قوله 0 0 0 حرم دَق الْفَوس ما طهر ينها وما بطنَ1[ لانم الب يعبر لحن وأن 
رأ بأ ران تَقُوُوأْ عَلّ لَه ما لا كَلنونَ4 [الأعراف: #م] 
فجعل 00 1 بلا علم أعظم المحرمات الأربع التي لا تُباح بحال» ولهذا 
حصر التحريم فيها بصيغة الحصر ودخل تحت قوله تعالى: #وَلا تَبْعُواْ خُطوْتٍ 


- قلت: وهو المثبت في (ق) و(ك). 

)١(‏ نقل عنه تلميذه الإمام الشاب محمد بن عبد الهادي في «العقود) (ص1) ما نصه: (إنه 
ليقف خاطري في المسألة والشيء أو الحالة فأستغفر الله تعالى ألف مرة أو أكثر أو أقل» 
حتى ينشرح الصدرء وينحل إشكال نا أشكلة: قال: وأكون إذ ذاك في السوق أو 
المسجد أو الدرب أو المدرسة لا يمنعنى ذلك من الذكر والاستغفار إلى أن أنال 
مطلوبي». وقال (د): «في نسخة: «يتتابع ملأ»». 

(6؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(9) في (ت): «في ميادينه حقيقة وقصد افتقار»ء وفي المطبوع: «بحقيقة وقصدا. 

(4) في (ق): «أعين بهذا»"» وفي (ك): «عين مع هذا». 

)0( في (ق) و(ك): «الحادية عشر»! 

(7) في المطبوع: «بالحاكم أو المفتي النازلة»» وفي (ك): «... النازلة». 

0 انظر بحث ابن القيم ‏ رحمه الله في تحريم الفتيا على الله تعالى بغير علم في: «الداء 
والدواء» (ص »)5١١ ٠١95‏ و(إغاثة اللهفان» »)١158/١(‏ و«الفوائد» (98 -48), 
وامدارج السالكين» 7/١ /١(‏ ”)2 و«بدائع الفوائد» (9"/ 7070). 

(4) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «الى قوله». 
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أَلشَيْطن إِنّمُ 1 كم عَدُوٌ مين 69 © إنما مرحم بالسوء وَالْتَحْسَكِ وأن تَفُوَلَُا عَلَّ ّم ما لا 
تمَلَمُونَ* [البقرة: ١548‏ ا ودخل في قول النبي يكل «من أفتى بغير علم» فإنما 
إثمه على من أفتاه»”""» وكان أحد القضاة الثلاثة [الذين تثُلنَاهم في النار"» وإن 


كان قد عرف الحق في المسألة علماً أو ظناً غالباً لم يحل له أن يفتي» ل 
بغيره بالإجماع المعلوم بالضرورة من دين الإسلامء وهو أحد القضاة الثلاثة]”", 
والمفتين الثلاثة والشهود الثلاثة» وإذا( كان من أفتى أو حكم أو شهد بغير علم 
مرتكباً لأعظم الكبائر فكيف من” أفتى أو حكم أو شهد بما يعلم خلافه؟ 
فالحاكم والمفتي والشاهد كل منهم يخبر”؟ عن حكم الله فالحاكم مخبر منفذء 


00( تقدم تخريجه. 
(؟) رواه الترمذي (1777)» والطبرانى فى «الكبير» »)١١05(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» 
(4ه) دابن عدي في «الكامل» (5/ 855 و17/4)»: والروياني في «مسنده» (35) 
ومحمد بن < خلف وكيع في «أخبار القضاة» )١5 .21١7/١(‏ والحاكم (5/ )2 والبيهقي 
»)03١7/٠١(‏ وابن عبد البر في «الجامع» )١1105(‏ من طريق شريك القاضي عن 
الأعمش عن سعد بن هُبيدة (وفي سنن الترمذي: سهل وهو تحريف) عن ابن بُريدة عن 
أبيه به . 
وصححه الحاكم على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. 
لكن شريك لم يخرج له مسلم إلا متابعة. 
ورواه أبو داود (/751) والنسائى فى «الكبرى» ‏ كما فى ١تحفة‏ الأشراف» (45/7) - 
وابن ماجه (7110)» والطحاوي (00)؛ ووكيع في «أخبار القضاة» »)١4/١(‏ والبيهقي 
(١15/1١١)»؛‏ وابن عبد البر »)١7651!(‏ من طريق خلف بن خليفة عن أبي هاشم الرماني 
عن ابن بريدة به ورجاله ثقات» لكن خلف بن خليفة اختلط بأخرة. 
ورواه الطبراني :»)١١97(‏ من طريق قيس بن الربيع عن علقمة بن مرئد عن سليمان بن 
بريدة به» وقيس هذا ضعيف . 
ورواه الحاكم (54/ :)4٠١‏ ووكيع »)١9/١(‏ وابن عبد البر )١504(‏ من طريق عبد الله بن 
بكير الغنوي عن حكيم بن جبير عن ابن بريدة به. 
قال الحاكم : صحيح الإسنادء فتعقبه الذهبي: ابن بكير الغنوي منتكر الحديث. 
ورواه ابن عدي )١١71١/5(‏ من طريق محمد بن جابر عن أبى إسحاق عن ابن بريدة 
ب ومحمد عبان هذا ضحيكاء وهل طرق قري الحديض.بلة. شك. 
وقد ذكره الحافظ في «الفتح» 2)7١9/1١17(‏ وفي «التلخيص» (5/ 2)١85‏ وقال: « 
طرق جمعتها في جزء مفرد»ء وقال الذهبي في «الكبائر؛ة (ص”7١٠‏ - بتحقيقي): اإسناده 
قوي» وصححه شيخنا الألباني في «الإرواء؟ (5178/8). 
(6)-: ها بين المعقوفين سقط من (ق): (:) في (ق): «وإن». 
)0( في (ق): «(يمن؟. 00( في المطبوع و(ت) و(ك): ١‏ 
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'والمفتي مخبر غير منفذ» والشاهد مخبر عن الحكم الكوني القدري المطابق 
للسعي الديتي الآمرئ: فمن أخبر منهم عما 0 فهو كاذب على الله 
عمداً 9وَيَوْم الِِْلمَةَ تَرى ألدينب كبوأ عل أله وحوههم مُسَوَدة 4 [الزمر: 8+]ء وله( 
أظلم ممن كذب على الله وعلى دينه» وإن أخبروا بما لم يعلمواء فقد كذبوا 
على الله جهلاًء وإن أصابوا في الباطن وأخبروا بما لم يأذن الله لهم في الإخبار 
به وهم أسوأ حالاً من القاذف إذا رأى الفاحشة وحلده فأخبر بهاء فإنه”2 كاذب 
عند الله» وإن أخبر بالواقع. فإن الله لم يأذن له في الإخبار بها إلا إذا كان رابع 
اللكعين ل ل 0 13" لجعو نحت لوديا لاله ني 
الإخبار [به]'"'» [فكيف بمن أخبر عن حكمه بما ل0© 0 أن الله حكم به 0 
يأذن له في الإخبار به؟]3*» قال الله تعالى: #ولا تَفُولُوا لما َصِتُ اننع الكد ألْكَزٍ 
هذًا حَللٌُ وهنذًا حَرَامٌ لِنَفَئروا عَكَ أله الْكَزِب[إنَ لبن 2 عل اللو الكذب ا 
فوم َيل]” وَلَجَ عدار ب م4 [العسل :339-115 وفال تخعاتى : عقن 7 
ع 2 ع 1 2 الصِدْقٍ إذ ج42 [الزمر: ؟*]» والكذب [على الله](© 
يستلزم التكذيب بالحق والصدقء وقال تعالى: ظوَبَنَ أَظلهُ مين أدْرَئ عَلَ أله 
حك وْلَيِلَكَ روت عل رَيْهِمَ وقول الأتهدد عَزْلة ديرت دو عل رَبَهِزْ 
ألا لَمَنَهُ اد عَلَ لطَيلِمِينَ» [هود: ]١8‏ وهؤلاء [الآيات]0» وإن كانت في حق 
المشركين والكتانء فإنها متناولة لمن كذب على الله في توحيده ودينه وأسمائه 
وصفاته وأفعالهء ولا تتناول المخطئ المأجور إذا يذل اعم ''. واستفرغ وسعه 
في إصابة حكم الله وشرعهء فإن هذا هو الذي فرضه الله عليهء فلا يتناول 
المطيع لله إن أخطأء وبالله التوفيق. 


[الواجب على الراوي والمفتى والحاكم والشاهد] 
الفائدة الثانية عشرة: حكم الله ورسوله يظهر على أربعة ألسنة: لسان 


0١‏ في (ق): لفلا . (0) في (ق): «فهو». 

9 في (ق): «إلا أن يكون رابع أربعة». 2 (4) في (ت): «فإذا كان». 

اا لي 21 للظابي: (7) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
حلي 00247 (8) ما بين المعقوفتين سقط من (ت). 


() بدل ما بين المعقوفتين في (ق): (إلى قوله». 
)٠١(‏ قال (د): «في نسخة: (إذا بذل اجتهاده»؟. 
قلت: وهي كذلك في (ت) و(ك). 
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الراوي» ولسان المفتي» ولسان الحاكم''': ولسان الشاهدء فالراوي يَظهِر على 
لسانه لفظ حكم الله ورسولهء والمفتي يظهر على لسانه معناه وما استنبطه من 
لفظهء والحاكم يظهر على لسانه الإخبار بحكم الله وتنفيذه» والشاهد يظهر على 
لسانه الإخبار بالسبب الذي يثبت حكم الشارع» والواجب على هؤلاء الأربعة أن 
يُخبروا بالصدق المستند إلى العلم فيكونون عالمين بما يخبرون به صادقين في 
الإخبار بهء وآفة أحدهم الكذب والكتمان» فمتى كتمْ الحق أو الكذب فيه فقد 
خان الله”"' سبحانه في شرعه ودينه» وقد أجرى الله سنّته أن يمحق عليه”" بركة 
علمه ودينه ودنياه إذا فعل ذلك» كما أجرى عادته سبحانه في المتبايعيّن إذا كتما 
وكذنا أن تمعن ركه بيعهما "" ومن التزم الصدق والبيان [منهم]””*' في مرتبته 
. بُورك له في علمه [ووقته]"'' ودينه ودنياه» وكان مع #البَيتنَ َاَلصِدْبِقِنَ وَالشُبد 
للحن[ صحَمْنَ أَوْليِكَ رَفِيكًا] "ذلك الْقَضْلُ م 0 وَكَقَ لَه عَلِيمًا4 [النساء: 


000( في (ق): «ولسان الحاكم» ولسان المفتي». 
(؟) في المطبوع و(ت) و(ك): «فقد حاد الله». 
(9) في (ق) و(ك): «بالمحق عليه؟. ْ 
(5:) يشير إلى حديث حكيم بن حزام: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء فإن صَدَّقا وبيّنا بورك 
لهما...) 
رواه البخاري في مواطن منها: )3١14(‏ في (البيوع): باب إذا بيّن البيّعان» ولم يكتما 
ونَصَحَاء ومسلم (1577) في (البيوع): باب الصدق في البيع والبيان. 
(0) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ت). 
0) يشير إلى حديث التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين. 
رواه الترمذي (؟١1١)‏ في «البيوع»: باب ما جاء في التجارء والدارمي (41/1؟)) 
والدارقطني (7/7), والحاكم (5/7)» والبغوي (8/ 4) من طريق أبي حمزة عن الحسن 
البصري عن أبي سعيد الخدري به. 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه). 
كذا في المطبوعء وفي «تحفة الأشراف» كذلكء. وفي بعض النسخ المطبوعة: 
غريب... ولم يذكر: احسن»» وقال الحاكم: هذا من مراسيل الحسنء أي أنه منقطع 
بين الحسن وأبي سعيد. 
وله شاهد من حديث ابن عمر: رواه ابن ماجه )5١78(‏ فى التجارات» باب الحث 
على المكاسب والدارقطني (7/6) والحاكم (2»)5/1 والبيهقي (7/0؟) من طريق 
كلثوم بن جوشن القشيري عن أيوب عن نافع عن ابن عمر. 
قال الحاكم: كلثوم قليل الحديث» فرده الذهبي بقوله: «ضعّفه أبو حاتم»» وقال أبو 
حاتم كما في «علل ابنه؛ :)7877/١(‏ «هذا حديث لا أصل لهء وكلثوم ضعيف الحديث». 
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4 - 70]» فبالكتمان يعزل الحق [عن]”'' سلطانه» وبالكذب يقلبّه عن وجهه 
والجزاءً من جنس العمل فجزاء [أحدهم أن يعزله الله عن سلطان المهابة والكرامة 
والمحبة والتعظيم الذي يُلبسه أهل الصدق والبيان» ويُلبسه ثوب الهّوانٍ والمقت 
والخزي]”' بين عبادهء فإذا كان يوم القيامة'” جازى الله سبحانه [من يشاء]”» من 
الكاذيين. [الكاتمين ]7 :بطمس ‏ الوجوة وركّها على أدبارها كما طمسؤا وجة الحقٌ 
وقلبوه عن وجهه جزاءً وفاقاء #ومًا رَيّكَ بطل لَِحبِيدِ4 [فصلت: +4]. 
[من أدب المفتي ألا ينسب الحكم إلى الله إلا بالنص] 

الفائدة الثالثة عشرة: لا يجوز للمفتى أن يشهد على الله ورسوله بأنه أحلٌ 
كذ أو عرد" او أوجيه [أى احيه]"" أو كرهه إلا لما بعلم أن الأمر فيه ذلك 
مما نص الله ورسوله على إباحته أو تحريمه أو إيجابه أو كراهتهء وأما ما وجده 
فى كتابه الذي تلقاه عمّن قلده دينه فليس له أن يَشهد على الله ورسوله به ويغر 
النابن يذلك» ولا كلع ل يدك اله ورسوله: 

قال غير واحد من السلف: ليحذر أحدكم أن يقول: أحل الله كذاء أو حرم 
[الله]”"' كذاء فيقول الله [له]”" كذبتَ لم أحل كذاء ولم أحرمه". 

وثبت في «صحيح مسلم» من حديث بريدة بن الحَصَّيبٍ أن رسول الله يِه 
قال: «وإذا حاصرت حِضناً”'' فسألوك أن تنزلهم على حكم الله ورسولهء فلا 
تنزلهم على حكم الله ورسولهء فإنك لا تدري أتصيب”''' حكم الله فيهم أم لاء 
ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك"''. 


- وكذا ضِعّفه البوصيري في «زوائده» (؟/5) بكلثوم هذاء والعجب من تحسين ابن 
القطان في «بيان الوهم والإيهام» (4794/5) لهذا الإسنادء وانظر: تعليقي على «سنن 
الدارقطني» (رقم :ا هلالا ؟) . 
وما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (؟) -ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
(9) في (ق) و(ك): «يوم اللقاء؛. (5:) ما بين المعقوفتين سقط من (ت). 
(0) في (ك): «أو حرم كذا». (5) ما بين المعقوفتين من (ك). 


(90) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

() ذكره المصنف في «أحكام أهل الذمة» ١١5/١(‏ - ط رمادي). 

(9) في (ق): «أهل الحصن». )9١(‏ فى (ك): «أصبت». 

)١١(‏ رواه مسلم (11/81) قي (الجهاد والسير): باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث. 
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وسمعتٌ شيخ الإسلام يقول: حضرتٌ مجلساً فيه القضاة وغيرهم» فجرت 
حكومة حكم فيها أحدهم بقول زفرء فقلت له: ما هذه الحكومة؟ فقال: هذا 
[حكم الله. فقلت له: صار قول زفر هو حكم الله الذي]”2 حكم 5 وألزم 20 
الأمة؟! قل: هذا حكم زفر””"» ولا تقل: هذا حكم الله“ أو نحو هذا من 
الكلام. 


[حال المفتي مع المستفتى على ثلاثة أوجه] 

الفائدة الرابعة عشرة: المفتي إذا سُئل عن مسألة» فإما أن يكون قصد© 
السائل فيها معرفة حكم الله ورسوله”" ليس إلاء وإما أن يكون قصده [معرفة]0© 
ما قاله الإمامٌ الذي شهِّر المفتي نفسّه”” باتباعه وتقليده دون غيره من الأثمة» وإما 
أن يكون مقصوهه [معرفة]”" ما ترجّح عند ذلك المفتي وما يعتقده فيها لاعتقاده 
علمه ودينه» وإمامته””' فهو يرضى تقليده”'' [هو] وليس له غرض في قول إمام 
بعينه» فهذه أجناس الفتيا التى ترد على المفتين. 

ففرض"''' المفتي في القسم الأول أن يجيب بحكم الله ورسوله إذا عرفه 

وأما في القسم الثاني: فإذا عرف قول الإمام نفسه'"'' وسعه أن يخبر 
به ولا يحل له أن ينسب إليه القول ويطلق عليه أنه قوله بمجرد ما يراه في 
بعض الكتب التي حفظها أو طالعها”"'' من كلام المنتسبين إليه؛ فإنه قد 


ٍ وذكره المصنف في «أحكام أهل الذمة» )١١5/١(‏ وقال: فيه حجة ظاهرة على أنه لا 
يسوغ إطلاق حكم الله على ما لا يعلم العبد أن الله حكم به يقيناً من مسائل الاجتهاد». 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط (ت). (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

() «هو ثالث ثلاثة من أصحاب أبي حنيفة 5نه» (ط). 

ووقع في (ق) و(ك): «هذا حكم زفر وقوله». 

(5) في (ت): ااحكم الله ورسوله». (5) في (ق): «مقصدا. 

(5) في (ت): «ما حكم الله به ورسوله». (9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(0) هكذا في (ت). وفي المطبوع : «الذي شهر. .»2 وفي (ق): «الذي شهد المفتي على 
نفسه) . 

(9) في المطبوع و(ت) و(ك): «ودينه وأمانته». 

)9١(‏ فى (ق) و(ت) و(ك): «بتقليده»» وما بين المعقوفتين الآتيتين سقط من (ق). 

)١١(‏ قال (د): "في نسخة: «فغرض المفتي. . . إلخ» تحريف». 

)١١(‏ في (ك): ابنفسه». (1) في (ق): «وطالعها». 
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اختلطت أقوال الأئمة وفتاويهم بأقوال المنتسبين إليهم واختياراتهم فليس كل ما 
في كتبهم منصوصاً عن الأئمة» بل كثير منه يخالف نصوصهمء وكثير منه('© لا 
نص لهم فيهء وكثير منه يُخرَّجٍ على فتاويهم وكثير منه”"' أفتوا به بلفظه أو 
بمعناهء فلا يحل لأحد أن يقول: «هذا قول فلان ومذهبه» إلا أن ا 
قينا آله قوله عقيف فما أعظم خطر المفتي وأصعب مقامه بين يدي الله 
7 

وأما القسم الثالث: فإنه يسعه أن يخبر المستفتي”” بما عنده في ذلك ما 
يغلب”' على ظنه أنه الصواب بعد بذل جهده واستفراغ وسعهء ومع هذا فلا 
يلزم”" المُستفتي الأخذ بقوله وغايته أنه يسوغ له الأخذ به. 

فلينزل المفتي نفسه في منزلة من هذه المنازل الثلاث وليقم بواجبهاء فإن 
الدّينَ دينُ الله والله سبحانه [ولا يُدّ]'" سائله عن كل ما أفتى بهء وهو مقَرة1ة) 
عليه»ء ومحاسب ولا بدء والله المستعان. 


[يفتي المفتي بما يعتقد أنه الصواب وإن كان خلاف مذهبه] 

الفائدة الخامسة عشرة: ليحذر المفتى الذي يخاف مقامه بين يدي الله 
[سبحانه]”'' أن يفتي السائل بمذهبه الذي يقلده وهو يعلم أن مذهب غيره في تلك 
المسألة أرجح من مذهبه وأصح دليلاً فتحمله الرياسة على أن يقتحه”''' الفتوى بما 
يغلب على ظنه أن الصواب في خلافه فيكون خائناً لله ورسوله وللسائل وغاشاً لهء 
والله لا يهدي كيد الخائنين» وحرّم الجنة على من لقيه وهو غاش للإسلام وأهله. 
والدين النصيحة» والغش مضادٌ للدين كمضادة الكذب للصدق والباطل للحق» وكثيراً 
ما ترد المسألة نعتقد [فيها خلاف المذهبء فلا يسعنا أن نفتي بخلاف ما نعتقده]!7") 


(1) في (ق): «وكثير منها». (؟) في (ق): اوكثير منهم». 

(9) في (ق): «يعلمه». (:) فى (ق): «يدي الله سبحانه». 

(5) في (ق): «المفتي». 1 

(7) في (ت): «ومما»ء وفي المطبوع: ١‏ 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ت)» وفى (ق): «لا بد أن يسأله). 

(4) أي: يحمله حملاً ثقيلاً» وذلك من شدة المحاسية والمؤاخذةء وفي (ق): (موقف عليه 
ومحاسية»). ١‏ 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). )٠١(‏ في (ق): ايتقحم؟. 

كاين المعتركية سقط ون (0 
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فنحكي"'' المذهب [ثم نحكي المذهب”" الراجح ونرجّحهء ونقول: هذا هو 
الصواب» وهو أولى أن يُؤخذ بهء وبالله التوفيق. 


[لا يجوز للمفتي إلقاء المستفتى ذ فى الحيرة] 

الفائدة السادسة عشرة9" : لا يجوز للمفتي الترويج وتخيبر السائل”* + وَإِلقاؤه 
في الإشكال والحيرة» بل عليه أن يبيّن بياناً مزيلاً للإشكال متضمناً لفصل 
الخطاب كافياً في حصول المقصود لا يحتاج معه إلى غيره”*©» ولا يكون كالمفتي 
الذي سئل عن مسألة في المواريث فقال: يقسم بين الورثة على فرائض الله عز 
وجل وكتبه فلان» وسئل آخر عن صلاة الكسوف فقال: تصلى على حديث 
عائشة”": وإن كان هذا أعلم من الأول» وسئل آخر عن مسألة من الزكاة فقال: 
أما أهل الإيثار فيخرجون المال [كله]”"': وأما غيرهم فيخرج القدر الواجب 
عع" أو كها قال بعر اح عومد ا" فيها قولانء ولم يزد. 

قال أبو محمد بن حزمث؟ ': وكان عندنا مُّفْت إذا سئل عن مسألة لا يفتي 
فيها حتى يتقدمه من يكتب فيكتب [هو]”''': جوابي فيها مثل جواب الشيخ» فقّدّر 


)0غ( في (ق): لاثم نحكي2. وفي الهامش : «لعله: بل نحكي». 
(؟1) ما بين المعقوفتين من (ت)» وسقط من (ق) كلمة: «المذهب» فقط. 


6) في (ق) و(ك): «عشرا. (8) في (ق): «وتخييره السائل». 
() عنون على هذه الفقرة في هامش (ق) بقوله: «جواب هؤلاء المفتين»» وفيها: «وتخيره 
السائل». 


(9) حديث عائشة في صلاة الكسوف: رواه البخاري ٠١59(‏ و١5١٠)‏ في «الكسوف»: باب 
التعوذ من عذاب القبر في الكسوفء و(860١٠‏ و58١1)‏ باب صلاة الكسوف في 
المسجدء ومسلم (401) في أول صلاة الكسوف. 

(90) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(0) قيل لبعضهم: ب قال: على مذهبنا أم على مذهبكم؟ ثم قال: أما على 
مذهبناء فالكل لله» وأما على مذهبكمء فكذا وكذاء أو كما قالهء قاله الشاطبي في 
1111 - بتحقيقي) . 

(9) في «الإحكام» (5//ا)» ونصه هناك: «... مفتياً كان عندنا بالأندلس» وكان جاهلاًء 
فكاتت عادته أن يتقدمه رجلان كان قاد الفتيا عليهما فى ذلك الوقت» فكان يكتب 
تحت تاهما أقول:بما قاله الشبيكان»: فقضى أن ذينك الشيخين اغتلفاء قلا كدب تحت 
نقراعنما ها اذكوثا 4قال لدديحفن مق عقي إن السسيصية: اعيلفا؟؟ اكثالة زان "يلين 
ياختلافهما!!). 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ت) و(ق). 


5 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
أن مفتيين اختلفا [في جواب]”'' فكتب تحت جوابهما: جوابي”" مثل جواب 
الشيخين» فقيل له: إنهما قد تناقضا فقال: وأنا أتناقض كما تناقضا. وكان فى 
زماننا رجل مشار”" إليه بالفتوى» وهو مقدَّم فى مذهبه»: وكان نائب السلطان 
يرسل إليه في الفتاوى فيكتب يجوز كذا أو يصح كذا””“» أو ينعقد بشرطه فأرسل 
إليه يقول [له]''2: تأتينا فتاوى [منك]"'' فيها يجوز أو ينعقد أو يصح بشرطهء 
ونحن لا نعلم شرطه» فإما أن تبيّن شرطهء وأما أن لا تكتب ذلك. 

وسمعت شيخنا يقول اراح بسي اك بيذ الخد فإن ىيِ 
مسألة وردت عليه يكتب فيها يجوز بشرطه أو يصح بشرطه أو يقبل"' ' بشرطه ونحو 
ذلك وهذا ليس بعلم» ولا يفيد فائدة أصلة سوى حيرة السائل ل" وكذلك 
قول بعضهم في فتاويه: يرجع في ذلك إلى رأي الحاكم» فيا سبحان الله! والله لو 
كان الحاكم شريحاً وأشباهه لما كان مردٌ أحكام الله ورسوله إلى رأيه. فضلاً عن 
كام زمانناء فالله المستعان. وسئل بعضهم”" عن مسألة فقال: فيها خلاف» فقيل 
له: كيف يعمل المفتى؟ فقال: يختار له [القاضى]7؟2 أحد المذهبين. 

كلاس عمرد ماه 00 كنف :عفد آبي القادات ابن لانن 
الجزري» فحكي له" عن بعض المفتين أنه سّئكل عن مسألة فقال: فيها قولان» 
فأخل. يزري عليه) وا هذا حيدٌ عن الفتوى» ولم يعلد لماكل ين 


02 ا 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ت) و(ق). 

(0) أشار في هامش (ق): إلى أنه في نسخة: «جواب». 

(9) في (ق3): «يشار». (5) في (ق): «ويصح كذا». 

(5) في (ق) و(ك): «فإنه». (5) في (ق) و(ك): «أو ينعقد». 

0) في المطبوع و(ك): «وتبلده»؛ وأشار (د) في الحاشية إلى ما أثبتاه من (ق). 

(4) هو أبو حامد محمد بن يونس الإربلي؛ أفاده ابن الصلاح في «أدب المفتي والمستفتي» 
(ص”177). 

(9) ها بين المعقوفتين من (ت). 

)٠١(‏ في كتابه «أدب المفتي والمستفتي» (ص170). 

)1١١(‏ في المطبوع: «فحكى لي»» وفي (ق): «يحكي» فقط. 

)1١(‏ في «أدب المفتي والمستفتي» (ص١1)‏ بعد النقل السابق عن ابن الأثير ما نصه: «فقال الشيخ 
1 كان الشيخ أبو القاسم بن البَزْري وهو غلوافة زيائه في المدعت -إذا كان فِي 
المسألة خلاف», واستفتي عنهاء يذكر الخلاف في القتياء ويقال له في ذلك» فيقول: : لا أتقلد 
العيدة عار لاجد الراسن» مقتصرا عليف وهذا حيذ عن غرض الفتوىء وإذا لم يذكر شيئاً 
أصلاً فلم يتقلّد العهدة أيضاً» ولكنه لم يأت بالمطلوب حيث لم يخلّص السائل عن عمايته؛ . 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 2>» 
عمايته”'"» ولم يأت بالمطلوب. 

قلت: وهذا فيه تفصيل» فإن المفتي المتمكن من العلم المضطلع به قد 
يتوقف في الصواب في المسألة المتنازع فيهاء فلا يقدم على الجزم بغير علم 
وغاية ما يمكنه أن يذكر الخلاف فيها للسائل» وكثيراً ما يسأل الإمام أحمد 
21" وغيره من الأثمة عن مسألة فيقول: فيها قولان أوقد اختلفوا فيهاء وهذا 
كثير في أجو 0 الإمام أحمد لسعة علمه. وورعه» وهو كثير في كلام [الإمام]””© 
الشافعي [ مَل 7 يذكر المسألة ثم يقول: فيها قولان» وقد اختلف أصحابه"» 
هل يضاف القولان النّذان يحكيهما إلى مذهبه وينسبان إليه أم لا؟ على طريقين» 
وإذا اختلف علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وزيد وأبيّ وغيرهم من 
الصحابة [وو] ولم يتبين للمفتي القول الراجح من أقوالهم فقال: هذه مسألة 
اختلف فيها فلان وفلان من الصحابة» فقد انتهى””' إلى ما يَفُدر عليه من 6 
قال أنق إستحاق الكتيزازي""": ستمعت: يهنا أبا الطيى' [الطيرق] تقول سعد 
أبا العباس الحُضَّري”" يقول: كنت جالساً عند أبي بكر بن داود الظاهري فجاءته 


)١(‏ في (ت): «غايته»! (0) ها بين المعقوفتين سقط من (ت) و(ق). 

(9) في (ق): «جواب». 

(:) في (ق): «وقد اختلف فيها وقد اختلف». 

(0) فى (ق): «أنهى). 

(7) في كتابه «طبقات الفقهاء» (ص70١ ‏ 177) وعنه الخطيب في «تاريخ بغداد؛ (701/0 - 
)١61/‏ ومحمد بن عبد الملك الهُمذاني في «تكملة تاريخ الطبري» (10 - )١199‏ وابن 
الصلاح في «أدب المفتي والمستفتي» (181 - 1178) وقال: «ولقد وقع ابن داود بعيداً 
عن مناهج المفتين في تعقيذه هذا وتسجيعه» وتحييره من استرشده وتضييعه). 

0) في جميع الأصول: «الحضرمي»!! وهو خطأء والمثبت من (ك) والمصادر السابقة» 
و(الخضري) نسبة إلى بيع البقل» كما في «المشتبه») كرف 6 وفي «الإكمال» 80/ 
06 305): (الخضري: بخاء معجمة مضمومة» وضاء معجمه مفتوحة» وأبو العياس 
الخضري : قال حضرت مجلس أبي بكر بن أبي داود» سمع منه القاضي أبو الطيب» لا 
أعرف اسمه» وقال ابن الصلاح في «أدب المفتي» «قلت: التصحيف شين» فاعلم أن أبا 
العباس الخضري هذاء هو بخاء معجمة مضمومة» وبضاد معجمة مفتوحة». 

وذكر القصة بطولها ابن ناصر الدين فى في «توضيح المشتبه» (*7/ 758 - )١559‏ واستدرك 
على ابن ماكولا قوله: «ابن أبي» وبين أنها وقعت كذلك في القصة نفسها عن ابن 
الجوزي فى «المحتسب»» والصواب حذف (أبى). 

وقال الخطيب في «تاريخ بغداد؛ (161/5): «قال لي القاضي أبو الطيب: كان 
الخضري شافعي المذهبء إلا أنه كان يعجب بابن داودء يقرظه ويصف فضله». 


2002 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
افراة فقالك: ما تقول في رجل له زوجة لا [هو]1” مُمسكها ولا [غن]!"© مظلنيا؟ 
فقال [لها]2'7: اختلف في ذلك أهل العلم فقال الاو تزه #الكبن والاحساي 
وَيَبِحِث"" على النطلب والاكقسات» برقال قائلون” تُؤمر بالإتفاق + ؤله9؟ تحمل 
على الطلاق» فلم تفهم المرأة قوله فأعادت المسألة فقال: يا هذه! [قد]”؟» د 
عن”*؟ مسألتك» وأزشدثك إلى طلبتك؛ ولست بسلطان'' فأمضيء ولا قاض”" 
فأقضيء ولا زوج تأرط الار 3 
[الإفتاء في شروط الواقفين] 

الفائدة السابعة عشرة”2: إذا سئل عن مسألة فيها شرط واقف لم يحل له أن 
يلزم بالعمل به» بل ولا يسوغه على الإطلاق حتى ينظر في ذلك الشرطء فإن 
كان يخالف حكم الله ورسوله فلا خرمة له ولا يحل له تنفيذه» ولا يسوغ 
تنفيذه» وإن لم يخالف حكم الله ورسوله فلينظر هل فيه قربة أو رجحان عند 
الشارع أم لا؟ فإن لم يكن فيه قربة ولا رجحان لم يجب التزامه؛. ولم يحرم»ء 
فلا تضر مخالفته»ء وإن كان فيه قربة وهو راجح على خلافه» فلينظر هل يفوت 
بالتزامه والتقييد به ما هو أحبّ إلى الله ورسوله وأرضى له. وأنفع للمكلف 
وأعظم تحصيلاً لمقصود الواقف من الأجر”'''؟. فإن فات ذلك بالتزامه لم يجب 
التزامّه ولا التَقييدٌ به قطعاً وجاز العدول؛ بل يُستحبٌ0'" إلى ما هو أحب إلى الله 
ورسولهء وأنفع للمكلف وأكثر تحصيلاً لمقصود الواقف'"'' وفي جواز التزام 
شرط”"'' الواقف في هذه الصورة”*'' تفصيل سنذكره إن شاء الله [تعالى]!”*'"', 


)1١(‏ ما بين المعقوفتين من (ت). 
(6) في (ق): «وتبعث»!! قال ابن الصلاح: «في أوله الياء التي هي للمذكر؛. 


[فرة في (ق): «وإلا». (:) ما بين المعقوفتين من (ق). 

(0») في (ق): «إلى». (7) فى (ق): «ولست سلطان»! 

0 في (ت): #ولست بقاض»؛ وأشار في الهامش إلى أنه في نسخة ما أثتناه. 

(8) في المطبوع: «فانصرفي». (9) في (ق) و(ك): «عشر». 

)١(‏ في (ق): «من الآخرا. )1١(‏ في (ك): «استحب». 

/١( و«أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية»‎ )"94٠0 789 /7( انظر: «فتاوى ابن تيمية»‎ )١١( 
وما بعد).‎ 8 

() في (ك): «الشرط». )١5(‏ في (ق): «الصور». 


)١0(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك) و(ت). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين “2 
وإن كان [فيه]”' قربة وطاعةء ولم يفت بالتزامه”" ما هو أحب إلى الله 
ورسوله منه وتساوى هو وغيره في تلك القربة» ويحصل”" غرض الواقف 
1 5 : 5 200 1 5 1 
بحيث يكون هو وغيره طريقين موصلين”*' إلى مقصوده ومقصود الشارع من كل 
وجه لم يتعيّن عليه التزام الشرطء بل له العدول عنه إلى ما هو أسهل عليه 
وأرفق ل وإن ترجّح موجب الشرط» وكان قصد القربة والطاعة فيه أظهر 
فهذا هو القول الكلى فى شروط الواقفين» وما يجب التزامه منها؟؛ وما 
يسوغ ء وما لا يجا. 
ومن سلك غير هذا المسلك تناقض أظهر تناقض» ولم يثبت له قدم يعتمد 
عليه. 


فإذا: شَرّط:الواقك أن يصلى 'الموقوق عليه فى هذا “المكان المعئن: الضلوات 
التفين واتزلر "7 كاك رح إلن جاتن المتجه الأعطل ‏ وضماطة المسلمين لم بحي 
عليه الوفاء بهذا الشرطء بلء» ولا يحل [له](''' التزامه إذا فاتته الجماعة» فإن 
الجماعة إما شرظ لا تصح الصلاة بدونهاء وإما واجبة يستحق تاركها العقوبة» 
وإن صحّحت صلاته» وإما سنة مؤكدة يقاتل تاركها" وعلى”' كل تقدير» فلا 
يحل”*'' التزام شرط يحل بها . 

وكذلك إذا شرط الواقف العزوبية وترك التأهل لم يجب الوفاء بهذا [الشرط 
بل]''» ولا التزامه» بل من التزمه رغبةٌ عن السنة فليس من الله ورسوله في شيء» 
فإن النُكاح عند الحاجة إليه إما فرضٌ يُعاقب'"؟ تاركه» وإما سنة الاشتغال بي3) 


2000 ما بين المعقوفتين سقط من (ت) و(ك) و(ق). 
(0) في (ك): «لم يفت بالتزام». 
(9) في (ق): اوتحصيل»» وفي (ك): «وتحصل). 


(4) في (ق): «موصله». (6) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(9) في (ق): «فيها». 0) في (ق): «وإن». 

(4) كذا في جميع الأصول!! ولعل سقطأ وقع بين «مؤكدة» و«يقاتل»» فتأمل. 

9( في (ق): «على) . 22220 في المطبوع : (فلا يصح) . 


)1١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ت) و(ق)» وفي (ك): «الشرط» فقط. 
2000 في المطبوع و(ت) و(ك): اليعصي) . 
() في المطبوع و(ت) و(ك): «الاشتغال يها). 


ا إعلام الموقعين عن رب العالمين 
أفضل من صيام النهار وقيام الليل وسائر أوراد التطوعات» وإما سنة يثاب 
[فاعلهاء كما يثئاب]('' فاعل السنن والمندويات» وعلى كل تقديرء فلا يجوز 
:التعراط لعطيلة اعرف إذ ضير مفمؤن هذا القرط:[أنه]"" لامك شارل 
الوقف إلا من عظّل ما فرض الله عليه وخالف سنة رسول الله كَل ومن فعل ما 
فرضه [الله عليه]”'' وقام بالسنة لم يحل له أن يتناول من هذا الوقف شيئاًء ولا 
يخفى ما في التزام هذا الشرط والإلزام به من مضادة الله ورسولهء وهو أقب'" 
من اشتراطه”*' ترك الوتر والسئن الراتبة وصيام الاثنين والخميس”” والتطوع 
بالليل» بل أقبح من اشتراطه'' ترك ذكر الله بكرة وعشياً ونحو ذلك. 

ومن ذلك”' اشتراطه أن يصلي الصلوات في التربة المدفون بها ويدع 
المسجدء وهذا أيضاً مضاد لدين الإسلام أعظم مضادة» فإن رسول الله كك لعن 
المتخذين قبور أنبيائهم مساجد””» فالصلاة في المقبرة معصية لله ورسوله باطلة 
عند كثير من أهل العلم لا يقبلها الله ولا تبرأ الذمة بفعلها”"'. فكيف يجوز 
التزام شرط الواقف لها وتعطيل شرط الله ورسولهء فهذا يغير”''2 الدين لولا أن الله 
سبحانه يقيم له من يبِيّن أعلامه ويدعو إليه. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ت) و(ق). 

(؟) ما بين المعقرفتين سقط من (ق0 وبعدها فيها : «إلا). 

(9) في (ت): اوهو من أقبح»» و«من» زائدة. (4) في (ق): اشتراط». 

)2( في المطبوع و(ت): لوصيام الخميس والاثنين». 

(5) في (ق): «اشتراط». 60 في المطبوع و(ت) و(ك): «ومن هذا». 

)0( أخرج البخاري في «صحيحه! (كتاب الصلاة): باب منه /5975/١(‏ رقم 241706 2)475 
و(كتاب الجنائز): باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور (*/ /5٠١‏ رقم 2)1١77٠6‏ 
وباب ما جاء في قبر النبي كِدِ (*/ 558/ رقم »)١179٠‏ و(كتاب أحاديث الأنبياء): باب 
ما ذكر عن بني إسرائيل  594/5(‏ 540/ رقم 7487, 203484 و(كتاب المغازي): 
باب مرض النبي يك ووفاته /١4٠/8(‏ رقم 2454١‏ 2544 5545): و(كتاب 
اللباس): باب الأكسية والخمائص /71//٠١(‏ رقم 0816 0815)», ومسلم في 
«صحيحه» (كتاب المساجد ومواضع الصلاة): باب النهي عن بناء المساجد على القبور 
(١/لالا”/‏ رقم 559, )57١‏ عن عائشة وابن عباس رفعاه: «لعنة الله على اليهود 
والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؛ يحذر مما صنعوا». 

(9) انظر: «الاختيارات العلمية» (ص5١)‏ و«اقتضاء الصراط المستقيم)» (ص؟95؟”  )37١‏ 
و«تحذير الساجد» (ص187 - »)١189‏ وكتابي «القول المبين» (ص؟7 - /7/) وفي (ت): 
ولا تبرئ الذمة»2» وفي (ق): «ولا تبرأ الذمة». 

)١(‏ في المطبوع و(ت): «فهذا تغيير؛ء وفي (ك): «فهكذا يغير؟. 


إعلام الموقعين عن رن العالمين 2 0 / 


ومن ذلك اشتراط إيقاد سراج أو قنديل على قبرء فلا يحل للواقف اشتراط 
ذلك" » ولا للحاكم تنفيذه» ولا للمفتي تسويغه» ولا للموقوف عليه فعله 
والتزامه» فقد لعن رسول الله ككةِ المتخذين الشرّج على القبور". فكيف يحل 
للمسلم أن يُلْرْم أو يُسَوَعْ فعل ما لعن رسولٌ الله كَِِ فاعله؟ وحضرتٌ بعض قضاة 
الإسلام يوماًء وقد جاءه كتابُ وقف على تربة ليثبته'"» وفيه: «وأنه'”' يُوقد على 
القبر كل ليلة قنديلٌ» فقلتٌ له: كيف يحل لك أن تثبت هذا الكتاب وتحكم 
بصحته مع علمك بلعنة رسول الله يلٍ المتخذين”'' السَّرّجَ على القبور؟ فأمسك 
عن إثباته»ء وقال: 5 قلت أو كما قال. 


ومن ذلك أن ب يشترط القراءة عند قبره دون البيوت التي #أَذِنَ أله أن ترفع 


() فى (ق): «شرط ذلك». 

9 :زو أبو داود الطيالسى (2)77/77 وأحمد فى لمسئده» (9/1؟5 و/741 و7554" و/9110), 
وابن أبى شيبة (؟/ لا" و#/ 00755 وأبو داود (77*5”) فى «الجنائزة: باب ما جاء فى 
النهي عن زيارة القبور, والترمذي (70”) في الصلاة» باب ما جاء في كراهية أن فد 
على القبر مسجداًء وابن ماجه )١915(‏ في الجنائز: باب ما جاء في النهي عن زيارة 
القبور» والنسائي (45/:5) في «الجنائز) : باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور» 
وابن حبان (2711/9 و٠7"18),‏ والحاكم :4)595/١(‏ والطبراني (755؟١2):‏ والخطيب 
في «تاريخ بغداد؛ »)9١-1١/8(‏ والبيهقي (28/5). والبغوي )01١(‏ من طريق 
محمد بن مجحادة عن أبي صالح عن ابن عباس: «العن رسول الله يَلِهِ زائرات القبور 
والمتخذين عليها المساجد والسّرج»» وأبو صالح هذا هو باذام» ويقال: باذان مولى أم 
هانىئ» وهو ضعيف في الرواية» وقد جاء اسمه دجا به في رواية علي بن مسلم 
الطوسي عن أبي داود الطيالسي» كما ذكر المزي في #اتحفة الإشراف» (2)778/5 وقد 
جزم أنه هو المقصود: عبد الحق وابن القطان وابن عساكر والمنذري وابن دحية وغيرهم 
ذكره الحافظ في «تهذيب التهذيب» في ترجمة ة أبي صالح الميزان»» ومع ضعف باذام إلا 
أن الترمذي قال: «حديث حسن»!! 

أما ابن حبان فقد رجحه أنه هو «ميزان» الراوي الثقة ولذلك أخرجه في «صحيحه». 
وذكر المزي وابن حجر رواية لشعبة» والحسن بن أبي جعفر والحسين بن دينار» وأبي 
الربيع السمان» ومحمد بن طلحة بن مصرف عن محمد بن جحادة عن أبي صالح السَّمَّان 
عن ابن عباس!! 
لكن نرجح ما رجح أهل العلم في هذا والله أعلم. 
وقد ذكره شيخنا الألباني ‏ رحمه الله تعالى ‏ في «السلسلة الضعيفة» (5145): ولم 
يذكر شيئا مما قلناء فلعله لم يقف على هذا الاختلاف. 
(9) في (ق): اليثبت». (:) في (ق): «وأن». 
(5) في المطبوع و(ت): «للمتخذين». 
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_- 


وَبَيْكَرَ فا أسْمَم[ يح لم فبَا يالْفْدُوٍ والآصَالِ]4”'' [النور: 5*] والناس لهم 
[فيها]”"' قولان: 
أحدهما: أن القراءة لا تصل إلى الميت» فلا قَرْقَ [بين]”” أن يقرأ عند 


[و]”' الثاني: أنها تصل» ووصولها فرع حصول الثواب” للقارئ» ثم 
ينتقل منه إلى الميت فإذا كانت قراءة القارئ ومجيئه إلى القبر إنما هو لأجل 
الجعل» [و'" لم يقصد به التقرب إلى الله لم يحصل له ثواب فكيف ينقل عنه 
إلى الميت وهو فرعه؟ فما زاد بمجيئه إلى التربة إلا العناء والتعب'"'2 بخلاف ما 
إذا قرأ [لله]”*' في المسجد أو غيره في مكان [يكون”" أسهل عليه وأعظم 
لإخلاصهء ثم جعل ثواب ذلك للميت وصل إليه. 

وذاكرت مرة”” بهذا المعنى بعض الفضلاء فاعترف بهء وقال: لكن”' بقي 
شيء آخرء وهو أن الواقف قد يكون قصد انتفاعه بسماع القرآن على قبره ووصول 
بركة ذلك إليهء فقلت له: انتفاعه بسماع القرآن مشروظ بحياته فلما مات انقطع 
عمله [كله]””''» واستماع القرآن من أفضل الأعمال الصالحة» وقد انقطع بموته 
ولو كان ذلك ممكناً لكان السلف الطيّب من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم أولى 
بهذا الحظ العظيم لمسارعتهم إلى الخير وحرصهم عليه ولو كان خيراً لسبقونا 
إليهء فالذي لا شك فيه أنه لا يجب حضور التربة”"'©» ولا تتعيّن القراءة عند 


الو 


(9) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الاختيارات العلمية» (ص05): «ولم يكن من عادة 
السلف إذا... قرؤوا القرآن يهدون ثواب ذلك إلى أموات المسلمين» فلا ينبغى العدول 
عن طريقة السلفء فإنه أفضل وأكمل» وفصّلتٌ المسألة في تعليقي على «التذكرة» 
للقرطبي» يسر الله إتمامه ونشرهء وانظر: «أحكام الجنائز»؛ (ص!١5؟‏ وما بعد)» وما بين 
المعقوفتين من (ت) و(ك) و(ق). 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ت) و(ق) و(ك). 


(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (5) المطبوع: «الصواب». 
(5) في (ق): (إلا العناد والتعب». (0) ما بين المعقوفتين سقط من (ت). 
(6) في (ق): «وذاكرت يوماً». (9) في (ق): «ولكن». 


)١(‏ فى (ت): «التربة» فقط! وأشار فى الهامش إلى أنه فى نسخة أخرى بدلها: «التزامه» وهو 
الأصح. 


ونظير هذا ما لو وقف وقفاً يتصدّق به عند القبرء كما يفعل”'' كثير من 
الجهالء فإن في ذلك من تعنية الفقير وإتعابه وإزعاجه من موضعه إلى الجبّانة في 
يكالم كدر رو البرة ولعت حي تا عه بلاق العندية عقن النتوى مهنا لعل أن تحاط 
أجرها ويمنع”" انعقاده بالكلية . 

ومن هذا لو شرط واقف الخانقاه وغيرها على أهلها أن لا يشتغلوا بكتابة 
العلم وسماع الحديث والاشتغال بالفقهء فإن هذا شرط باطل مضاد لدين الإسلام 
لا يجل تنفيذه» ولا التزامهء ولا يستحق من قام به شيئاً من [هذا]”'؟ الوقف. فإن 
مضمون هذا الشرط أن الوقف المعيّن إنما يستحقه من ترك ما يجب عليه من 
العلم النافع وجهل أمر الله ورسوله ودينه””©, و[جهل”'" أسماءه وصفاته وسنة 
نبيه وك وأحكام الثواب والعقاب» ولا ريب أن هذا الصنف [من] شرار خلق الله 
0 عند الله ورسوله وهم خاصة الشيطان وأولياؤه وحزبه #آلآ إِنَّ حِرْبَ 

ليطن مم لَلْتيرُود4 [المجادلة: 19]. 

ومن ذلك أن يشترط الواقف أن لا يقرأ فى ذلك المكان شيء من آيات 
الفناع بو أحادية: العيفات كا اند نه يعتفن عاد ار ا لان 
الملوكء وقد وقف مسجداً لله تعالى» ومضمون هذا الشرط المضاد لما بعث الله 
به رسوله أن تُعطّل أكثرٌ آيات القرآن عن التلاوة والتَّدبُر والنَّفَهُم"'» وكثير من 
السنة أو أكثرها [عن]”'' أن تُذكر أو تّروى أو تُسمع أو يهتدى بها ويُقام سوق 
التجهم والكلام المبتدع [المذموم”''' الذي هو كفيل بالبدع والضلالة والشك 
وال 01 

ومن ذلك أنقنا أمنيقف كان أن كذ او مدوسة اردرياظا :على علائقة 
معينة [من الناس]”"'' دون غيرهم كالعجم مثلاً أو الروم أو الترك أو غيرهمء 


)١(‏ في (ق): "يفعله). (؟) فى (ق): هما لعله». 

(9) في (ق): «أو يمنع». (4) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(0) في (ت): «أمر الله ودينه ورسوله»» وفى (ك): «أمر الله ورسوله». 

كك عا امن المسترسين مقط كو (لنم وق 

027 في (ق): (وأبغضهم». وما بين المعقوفتين سقط منها. 

(4) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): الأعداءه) . 

(9) في (ق): «والتفهم والتدبر»» بتقديم وتأخير. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سمط من (ق). )١١(‏ في (ق): «والضلال والحيرة». 

(؟١)‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
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وهذا :من أبنطل الشروط؛ [فإن:مفيموته]<' أن أقارت رسول الله كله وذرية 
المهاجرين والأنصار لا يحل لهم أن يصلّوا في هذا المسجدء ولا ينزلوا في هذا 
الرباط أو المدرسة أو الخانقاه”"'. بل لو أمكن أن يكون أبو بكر وعمر وأهل بدر 
وأهل بيعة الرضوان ين بين أظهرنا حرم عليهم النزول بهذا المكان الموقوف. 

وهذه الشروط والاشتغال بها والاعتداد بها من أسمج الهذيان. ولا تصدر 
من قلب طاهر ولا ينقّذها من شم روائح العلم الذي بعث الله به رسوله يله. 

وكذلك لو شرط أن يكون المقيمون بهذه الأمكنة طائفةٌ من أهل البدع. 
كالشيعة والخوارج والمعتزلة والجهمية”” والمبتدعين في أعمالهم. كأصحاب 
الإقارات» واللاذن: «والشي ”5< والتغيير 5*7 وآكل البدرات واضحات النان واكياء 
الذئاب المشتغلين بالأكل والشرب والرقص لم يصح هذا الشرط». وكان غيرهم 
أحق بالمكان منهم وشروط الله أحق. 

فهذه الشروط [وأضعافها]”'" وأضعاف أضعافها من باب التعاون على الإثم 
والعدوان والله تعالى إنما أمر بالتعاون على البر والتقوى» وهو ما شرعه على 
لسان رسول الله يكيهِ دون ما لم يشرعه فكيف بما شرع”" خلافه؟! والوقف إنما 
يصح على القُرّب والطاعات», [ولا فرق]'' في ذلك بين مصرفه وجهته 
وشرطه'*6فإن الشرط ضيقة وحال قفن التحينة [والمصيرف]9© ناذا اشعر” أن 
يكون [المصرف]”' قربة وطاعة فالشرط كذلكء ولا يقتضي الفقه إلا هذاء ولا 


)١(‏ في (ق): «فمضمونه)». ) فى (ق): «والمدرسة والخائقات». 

(6) في (ق): «والجهمية والمعتزلة». 

(5) «الشير» مستحضر الحشيشة» و«شيرى» (قنباص) الصوفء انظر: «تكملة المعاجم العربية» 
0/5 وفي (ق): «واللاذن والنبر». 

(5) التغبير: تطريب الشعر الذي فيه ذكر الله» وعقد الخلال في كتابه «الأمر بالمعروف» 
(ص7؟ - 44 بتاحقيقي) فصلاً في ذكر التغبير» وذكر كراهة أحمد لذلك في تسعة آثارء 
وممن نص على بدعيته: ابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص١731)‏ والسيوطي في «الأمر 
بالاتباع» (صضص١١١‏ - بتحقيقي)» والذي أثيتناه من (ق) و(ك). وفي سائر النسخ: 
«والعنبر»!! 

.ااه السفر سن مقط ين (ق): 0) في (ت): «بما شرعه». 

(48) قال في هامش (ق): «قال في الفروع» [:/ :]5٠6١‏ «لا... [يتعين] طائفة وقف عليها 
مسجداء أو مقبرة» كالصلاة فيه»» وفيها: «شرط» بدل «اشترط». 

9( في (ت) و(ك): «المصروف». وقد سقط من (ق). 
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يمكن أحداً أن ينقل عن أئمة الإسلام الذين لهم في الأمة لسان صدق ما يخالف 
ذلك [البتة]”'"» بل تشهد بالله ولله”" أن الأئمة لا تخالف ما ذكرنا””» [وأن هذا 
نفس قولهمء وقد أعاذهم الله من غيره]”' 02 وإنما يقع الغلط لكثير”؟ من المنتسبية 
إليهم في فهم أقوالهم» كما وقع لبعض من نصب نفسه للفتوى من أهل عصرنا: 
ما تقول السادة الفقهاء في رجل وقف على أهل الذمة هل يصح ويتقيد الاستحقاق 
بكونه منهم؟ فأجاب بصحة الوقف وتقييد الاستحقاق بذلك الوصفء وقال: هكذا 
قال أصحابناء ويصح الوقف على أهل الدمة2: فأبكر ذلك شيكتا عليه غحاية 


000 
00 
زفي 
ىق 
)2 


ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
في المطبوع: «بالله والله»؛ وفي (ق): «لله وبالله؛ . 
في (ق): «لا يخالفون ما ذكرنا»). 
في (ت) و(ك): «الغلط الكثير؛» وفي المطبوع: «الغلط من كثير؟. 
هذا هو المنصوص عليه في كتب الحنفية» قال ابن عابدين في (مئحة الخالق» (0/ 
4 اولو عين مساكين أهل دينه: تعينواء ولا يجوز صرفها لغيرهم» فإن فرقها القيم 
في غيرهم: يكون ضامناً لما فرق لمخالفته الشرطء وإن كان أهل الذمة ملة واحدة» 
لتعين الوقف بمن يعينه الواقف» وقالوا: شرط الواقف غير المسلم معتبر كشرط الواقف 
المسلم؛ حتى لو أنه شرط أن من أسلم من ولده أخرج: اعتبر شرطه؛ كشرط المعتزلي 
أن من صار سنياً أخرج» وليس هذا من قبل اشتراط المعصية: لأن التصدق على الكافر - 
غير الحربى ‏ قربة وقالوا: وليس فى المذهب خلاف ‏ يعتد به في ذلك انظر: 
(الأسعاف؟ (1519): 1 ١‏ 

ومع ذلك» فإن الطرسوسي ‏ من متأخري الحنفية ‏ أنكر هذا وشنع عليه: بأنه من قبيل 
جعل الكفر سببا للاستحقاق» والإسلام سببا للحرمان. 

وقد أجاب الكمال بن الهمامء فقال في «فتح القدير» (8/5”) ما نصه: «وهذا للبعد 
عن الفقه؛ فإن شرائط الواقف معتبرة إذا لم تخالف الشرعء والواقف مالك: له أن يجعل 
ماله حيث شاء ما لم يكن معصية؛ وله أن يخص صنفا من الفقراء دون صنف» وإن كان 
الوضع في كلهم قربة» ولا شك أن التصدق على أهل الذمة قربة حتى جاز أن تدفع إليهم 
صدقة الفطر والكفارات عندناء فكيف لا يعتبير شرطه فى صئف دون صنف من 
الفقراء؟!... والإسلام ليس سبباً للحرمان؛ بل الحرمان: لعدم تحقق سيب تملكه هذا 
المال والسبب هو: إعطاء الواقف المالك؟. 

وانظر: «أحكام أهل الذمة» للمصنف  505- 501/1١(‏ ط الرمادي) و«القواعد» (”/ 
4 - بتحقيقي) لابن رجبء. و«أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام» (ص72) 
و«أحكام الوقف» .)4١7- 4١١/١(‏ 

وفي هامش (ق): «يجوز الوقف على الذميين» وشرط الاستحقاق ما دام ذميا لاغ 
وصحححه في «الفنون»», وفيها: الوصح) بدل (ويصح»2. 


مه إعلام الموقعين عن رب العالمين 


الإنكارء وقال: مقصود الفقهاء بذلك أن كونه من أهل الذمة ليس مانعاً من صحة 
الوق قله بال أو بالتعيين وليس مقصودهم أن الكفر بالله ورسوله وعبادة 
الصليب”" وقولهم: إن المسيح ابن الله شرط لاستحقاق الوقف حتى أن مَنْ آمن 
بالله ورسوله واتّبع دين الإسلام لم يحل له أن يتناول بعد ذلك من الوقف فيكون 
حل تناوله مشروطاً بتكذيب الله ورسوله والكفر بدين الإسلام» ففرق”" بين كون 
وصف الذمة مانعاً من صحة الوقف وبين كونه مقتضياًء فغلظ طبع هذا المفتي 
وكثف فهمه وغلظ حجابه [عن]””'' ذلك [ولم يميز]”* . 

ولظير هذا أن يقف على الأغنياء» فهذا يصح إذا كان الموقوف عليه غنياً أو ذا 
قرابة”**:«فلا يكوق الع ماتعاء و وبسح روعي الاعحقات هو الكو 
مس اراد امقرإواضطر إلى ماه يقيم أوَدّه حرم عليه تناول الوقف»ء فهذا 
لا يقوله إلا مَنْ حُرم التّوفيق وصَحبه الخُذُْلانَء ولو رأى رسول الله وَل [أحدا]”*) 
من الأمة''2 يفعل [ذلك]7 2 لاشتدّ إنكاره وغضبه [عليهء ولما أقره ألبتة](؟؟» وكذلك 
لو رأى رجلاً من أمته قد وقف على من يكون من [الرجال]””' عزباً غير متأهل» فإذا 
تفل حرم عليه تناول الوقف لاشتد غضبه ونكيره”" عليه» بل دينه يخالف هذاء فإنه 
[كان]”*' إذا جاءه مال أعطى العزب حظاً وأعطى الآهل حظين ؛ وأخبر أن ثلاثة 
حق على الله عونهم [فذكر منهم]””: الناكح يريد العفاف”" . 


)١(‏ في (ت): «بالقران». 

(6) في المطبوع و(ت) و(ك): «أو عبادة الصليب». 

(0) في (ت) و(ق) و(ك): «فالفرق». (4:) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(0) في (ت) و(ق) و(ك): «الموقوف عليه معيناً أو قرابة» 

(7) في المطبوع و(ت): «الأئمة»» وأشار في هامش (ت) إلى أنه في نسخة: «الأمة»» ولعله 
الصوابء. وما بعدها في (ق): « 

(0) في (ق): «وأنكره». 

(4) أخرج ابن أبي شيبة (؟١/58"),‏ وأحمد (5/ 035-1760 19)» وأبو داود (5157)» وابن 
الجارود في «المنتقى» »)١١١7(‏ والطبراني في «الكبير» 24١ »8٠١مقر /١8(‏ 87)» وابن 
حبان في «الصحيح)»  448١5(‏ «الإحسان»), والحاكم (؟/ »)١15١-‏ والبيهقي (7/ 
تفروك ل ا كه ل : كان النبي يَكْة إذا 
أتاه الفيء قسمه في يومهء فأعطى الآهل حَطَّيْن وأعطى العزب حظأ. وإسناده صحيح» 
وعزاه ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (58/ 284) إلى أحمد في رواية أبي طالب» وقال: 
ااحديث حسن» وخرجته بتفصيل في تعليقي على «الحنائيات» يسر الله نشره بمنّه وكرمه . 

(0) سبق تخريجه. 1 


وملتزة ”2 هذا الشرط حقٌّ عليه عدم إعانة الناكح. 

ومن هذا أن يشترط أنه لا يستحق الوقف إلا من ترك الواجب عليه من 
طلب النصوص ومعرفتها والتفقه في متونها والتمسك بها إلى الأخذ بقول فقيه 
معرّن يَبْركَ لقوله قول من سواهء بل يترك النصوص لقوله» فهذا شرظ من أبطل 
الشروط» وقد صرح الشافعي”" وأحمد [رحمهما الله تعالى]”" بأن الإمام إذا 
شرط [على القاضي]”*؟ أن لا يقضي إلا بمذهب معيّن بطل الشرط» ولم يجز له 
التزامه”؟» وفى بطلان التولية قولان مَبيّان على بطلان العقود بالشروط الفاسدة» 
وطرد هذا أن المفتي متى”© شرط عليه ألا يفتي إلا بمذهب معين بطل [الشرط]”"© 
وظردة أيقا أن الزاقت مض 9" قترط علن :الفقةه أن لا يفظن بزلا يهل زلا 
بمذهب معيّن بحيث يهجر [له]”" كتاب الله وسنة رسوله [6]'' وفتاوى الصحابة 
[ومذاهب العلماء]”' لم يصح هذا الشرط قطعاًء [ولا يجب التزامهء بل» ولا 

وعقك هذا البات»وضابطل:]" أن المقصنود [إنيا هو" التعاون غلن اليز 
والتقوى» وأن يطاع الله ورسوله بحسب الإمكان» [وأن يُقدَّم مَنْ قدَّمه الله ورسوله 
وير مَنْ أخَره الله ورسوله]”': ويُعتبر ما اعتبره الله ورسولهء ويُلغى ما ألغاه الله 
ووشوله وشروظ الاقف “له ترود هل تذن التاذرين ؛ فشكنا الهلا يرف سن 
النذور””'' إلا بما كان طاعدً لله ورسولهء [فلا يلزم'''2 من شروط الواقفين إلا ما 
كان طاعة لله ورسوله. 
فإن قيل: الواقف إنما َقَل مالّه لمن قام بهذه الصفة فهو الذي رَضي بنقل 
ماله إليه» ولم يَرضٌ بنقله إلى غيره وإن كان أفضل منه»ء فالوقٌ يجري مجرى 
الجعالة» فإذا بذل الجاعل ماله لمن يعمل عملا لم يستحقه من عمل غيره» وإن 


)١(‏ في (ق) و(ك): «ويلزم». 

00 في المطبوع و(ق) و(ك): «وقد صرح أصحاب الشافعي». 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (4) ما بين المعقوفتين سقط من (ت). 
(6) في (ق) و(ك): «ولم يجب التزامه». ‏ (5) في (ق): (إذا». 

(09- هاابين المعقوفين :سقط من :(ق)7 

(6) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «وضابط هذا الباب». 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). )١(‏ فى (ق): «النذور». 

ْ في (ك): «يلتزم».‎ )1١( 
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كان بينهما في الفضل كما بين السماء والأرض. 

قيل: [هذا]”'' منشأ الوهم والإيهام في هذه المسألة» وهو الذي قام بقلوب 
ضعفة المتفميين فالترهوا والزموا من الشروط يها غيزه آحث إل اله وارضن: له 
منه بإجماع الأمة بالضرورة المعلومة من الدين. 

وجواب هذا الوهم أن الجاعل يبذل ماله فى غرضه الذي يريده إما محرماً 
أو مكروهاً أو مباحاً أو مستحباً أو واجبا”” لينال غرضه الذي بذل فيه مالهء وأما 
الواقف فإنما يبذل ماله فيما يقربه إلى الله [وثوابهء فهو لما علم أنه لم يبق له 
تمكن من بذل ماله في أغراضه أحبٌ أن يبذله فيما يقربه إلى الله]'" وما هو أنفع 
له فى الدنيا والآخرة””*'» ولا يشك عاقل أن هذا غرض الواقفين» بل» ولا يشك 
و ادها توقيواتر اله ميا وتعالى ملّكه المال لينتفعَ به في حياته وأذن له 
ع 2 ع 
أن يحبسه لينتفع به بعد وفاته فلم يملكه أن يفعل به بعد موته ما كان يفعل به في 
حياته» بل حجر عليه فيه وملكه ثلثه يُوصي به بما يجوز ويسوغ أن يوصي به حتى 
إن خاف””*' أو جار أو أثم في وصيته جار" بل وجب على الموصي”"» والورثة 
رد ذلك الجور والحيف”" والإثم؛ ورفع سبحانه الإثم عمن يرد ذلك الحيف7 
والإثم من الورثة والأوصياءء فهو سبحانه لم يملكه أن يتصرف في تحبيس ماله 
بعده'*' إلا على وجه يقرّبه إليه ويدنيه من رضاه لا على أي وجه [أراد»ء ولم 
يأذن الله ولا رسوله للمكلف أن يتصرف في تحبيس ماله بعده على أي وجه 
أراده]”''' أبداًء فأين في كلام الله ورسوله 0 أحد من الصحابة ما يدل على أن 
لصاحب المال أن يقف ما أراد على من أراد» ويشرط ما أراد»ء ويجب على 
الحكام والمفتين أن ينفذوا وقفه ويلزموا بشروطه]”'''". وأما ما قد لهج به بعضهم 
من قوله: «شروط الواقف'"'' كنصوص الشارع»» [فهذا يرادٌ به معنى صحيح 
ومعنى باطل]”"'': فإن أريد أنها كنصوص الشارع في الفهم والدلالة وتقييد 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ت). (0) فى (ت) و(ك): «أو راجحاً»! 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ت). 4 في المطبوع و(ك): «في الدار الآخرة». 
(5) في (ت): «إن أجنف». (3) في (ت) و(ك): «ساغ». 

(0) في المطبوع: «الوصي». (0) في (ك): «الجنف». 


(9) في (ك): «أن يتصرف بتحبيس أصله». )١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ك2). 
)١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق))2 وقال في الهامش: «سقط هنا بعض كلامه). 
)١١(‏ في (ت) و(ق): «نصوص الواقف». () ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


مطلقها بمقيدها وتقديم خاصها على عامها والأخذ فيها بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب» فهذا حق من حيث الجملة» وإن أريد أنها كنصوص الشارع في وجوب 
مراعاتها والتزامها وتنفيذهاء فهذا من أبطل الباطل”'': بل يبطل منها ما لم يكن 
طاعة كله رورسو لدع نوها عورد احم إلن الله [و ]رضي له نو لرسولة نه" ينفلك عقا 
ما كان قربة وطاعة» [كما تقدم]”". 


ولما يق أبو إسرائيل أن يصوم ويقوم في الشمس » زولا 0 
يتكلم أمره النبي كلِ أن يجلس في الظل ويتكلم ويتم صومه”*“» فألزمه””' بالوفاء 
بالطاعة ونهاه عن الوفاء بما ليس بطاعة. 


وكذا”'"' أخت عقبة بن عامر لما نذرت الحج ماشية مكشوفة الرأس أمرها 
أن تختمر [وتركب] وتحج وتهدي بدَنة9" . 


)١(‏ في (ق): «فهذا باطل». (؟) هما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(©9) في (ك): «ولما كان نذر». 
(:) رواه البخاري (5704) في (الأيمان والنذور): باب النذر فيما لا يملك وفي معصية؛ من 
حديث ابن عباس . 
(5) في (ق): «فأمره». (5) في المطبوع و(ت) و(ك): «وهكذا». 
(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ك)» وهذا خليط من حديثين»؛ فإن فى أحدهما ما ليس فى 
الأخرو وها تعدينا قفن تعامر »ايل غاين:. 1 1 
أما حديث عقبة بن عامر؛ فرواه أحمد (54/ ١57‏ و585١‏ و١15١)؛‏ وأبو داود (97؟, 
و5:4””) فى (الأيمان والنذور): باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية» والترمذي 
(1544) فى (النذور والأيمان) وابن ماجه )1١4(‏ فى «الكفارات»: باب من نذر أن 
يحج ماشياً. والنسائي في (الأيمان والنذور) (9/ )7١‏ باب إذا حَلَقّت المرأة لتمشي حافية 
غير مختمرة» والدارمي (؟7/ 242١87‏ وعبد الرزاق )١19871(‏ والبيهقي 2»)60/١١(‏ وأبو 
يعلى (1751). والطحاوي في «مشكل الآثار» »)5١59(‏ والطبراني )١7(‏ (4891 و89454) 
من طريق يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن زحر عن أبي سعيد الرعيني (جعثل بن هامان) 
عن عبد الله بن مالك عنهء ولفظه: «فلتركب ولتختمر ولتصم ثلاثة أيام»» وهذا إسناد فيه 
مقال»ء عبيد الله بن زحر ضعفه أحمد وابن معين وابن المديني والدارقطني وغيرهم؛ وقال 
أبو زرعة: لا بأس به» صدوقء وقال النسائي: ليس به بأس» ووثقه أحمد بن صالحء 
والبخاري فيما نقله عنه الترمذي في «العلل» لكنه قال في «التاريخ»: مقارب الحديث. 
ولكنى وجدتٌ له مُتابعاً من لفظهء فقد رواه أحمد فى «مسنده» )١541//4(‏ من طريق 
كر بن سوادة عن أن سعد بده وبكر هذا من الثقات لكن الراوي عنه ابن لهيعة. 
ونهذا اللنظ ينه :وجدته عند الطجارئ قن «المشكل» 001410 هن رين خين رن 
عبد الله المعافري» عن أبي عبد الرحمن الحُبلي عن عقبة بن عامر به. 
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فهكذا الواجب على أتباع الرسول صلوات الله وسلامه عليه [وعلى آله]7"© 


أن يعتمدوا فى شروط الواقفين» وبالله التوفيق. 


000 


وهذا إسناد حَسَنٌء حبي هذا لا بأس به. 

وحديث عقبة هذا رواه أحمد )١5١١/54(‏ من طريق عبد العزيز بن مسلم عن مطرف عن 
عكرمة عنه» لكن قال: لتركب ولتهد بَدَنة» وليس في طرق حديث عقبة ذكر البدنة إلا هنا. 

لكن رواه الطحاوي فى «مشكل الآثار» )١١657(‏ من طريق عبد العزيز عن مطر 
الوراق» وليس مطرف» وهو الصحيح؛ لأن عبد العزيز هذا لم يدرك مطرفاًء إذ هو متقدم 
الوفاة عنه. 

ومطر وإن روى له مسلم إلا أن له أوهاماً. 

وحديث عقبة هذا رواه عبد الرزاق »)١041/7(‏ ومن طريقه البخاري (1835) في 
(جواء الصيد) ؟ باب من تدر لتقي إلى الكعنةء ومسل 05+43 :في [الدتن)» :بات من 
نذر أن يمشي إلى الكعبة» وأبو داود (7549), والنسائي (9/ »)١4٠‏ والبيهقي 78/٠١(‏ 
و4), وأحمد (5/؟10١)‏ عن ابن جريج أخبرني سعيد بن أبي أيوب أن يزيد بن أبي 

حي اخورة أن نالكشي دنه عو حقية نان طافي د . فقال النبي 822 : التمش 
ولتركب». ا 

والعجب أن هذا الطريق بعينه: رواه الطحاوي في «المشكل» )١١5١(‏ من طريق 
أحمد بن صالح عن عبد الرزاق به فقال: «لتركب ولتضم ثلاثة أيام» . 

وأما حديث ابن عباس؛ فرواه أحمد فى امسنده» (١/9؟‏ و580١‏ و59# و١١9),‏ 
والدارمي (؟/ 187 و184)» وأبو داود (797 و77417)» والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» »)١11/(‏ وفى «المشكل» 7١5١(‏ و07١5)»‏ والطبراني في «الكبير» ١١8578(‏ 
و279»). والبيهقي :074/٠١(‏ وأبو يعلى (7177) من طريق همام وهشام الدستوائي 
عن قتادة عن عكرمة عنه» وفي حديث همام قال: لتركب وتهد بدنة. 

دفي رواية الطحاوي في «مشكل الآثار؛ من طريق يزيد بن هارون عن همام: «لتركب 
تختمرء ولتهد هديا مع أنها في «المسند؛ (7179/1) من طريق يزيد» وليس فيها ذكر 
ا 1 

أما رواية هشام الدستوائي» فليس فيها إلا التركب»» ورواه أبو داود (/9؟”)2 
والبيهقي )24/٠١(‏ من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عكرمة مرسلاء وهذه لا 
تعل رواية الوصل لأنه وصلها ثقتان 

ورواه إبراهيم بن طهمان في (مشيخته) (2)19 ومن طريقه أبو داود (207707 والبيهقي 
(4 من طريق مطر الوراق عن عكرمة بهء وذكر فيه الركوب والبدنة. 

ورواه عبد بن حميد (080)»: والحاكم (077/5) من طريق أبي سعد البقال» 
والطبرانى )١1١94549(‏ من طريق خالد الحذاء كلاهما عن عكرمة به» وليس فيه ذكر 
الهَذيء وفيه أن رجلاً سأل النبي كلِ. وله طرق أخرى أيضاً دون ذكر عقبة. 


آلا يطلق المفتى الجواب إذا كان فى المسألة تنفصيل] 

الفائدة الثامنة عشرة'': ليس للمفتى أن يُطلق الجواب فى مسألة فيها تفصيل 
إلا إذا علم أن السائل إنما سأل عن أحد تلك الأنواع» بل إذا كانت المسألة 
2 5 35 )22 5 00 م لأا 
تحتاج إلى التفصيل [استفصله]”"'. كما استفصل النبي كَلْهِ ماعزاً لما أقرّ بالزنا هل 
وجد منه مقدماته أو حقيقته؟ فلما أجابه" عن الحقيقة استفصله: هل به جنون 
فيكون إقراره غير معتبر أم هو عاقل؟ فلما علم عقله استفصله: [بأن أمر باستنكاهه 
ليعلم هل هو سكران أم صاح؟ فلما علم أنه صاح استفصله]”“. هل أحصن [أم 
لا]*”''؟ فلما علم أنه قد أحصن أقام عليه الحد“. 

ومن هذا قوله لمن سألته: هل على المرأة من غسل إذا هى احتلمت فقال: 
انعم إذا رأت الماء»””2: فتضمن هذا الجواب الاستفصال بأنها يجب عليها الغسل 

ومن ذلك أن أبا التّعمان بن بشير سأل رسول الله يل أن يَشّْهد على غلام 
تَحَله ابئه فاستفصلهء وقال: أكُلَّ ولدك نحلته”"' كذلك؟ فقال: لاء فأبى أن 
يشهد”". وتحت هذا الاستفصال" أنَّ ولدك إن كانوا اشتركوا في التّحل صح 
ذلك وإلا لم يصب" . 

ومن ذلك أن ابنّ أم مكتوم استفتاه هل يجد له رخصة أن يصلي في 
ى (١٠65م‏ ومرر. 5 : د وو 2 )1١١(‏ . 5 0 


)1١(‏ في (ك): «الثامنة عشر». )١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

 )9(‏ في (ق): «فلما أجاب». (4) سبق تخريجه. 

(5) رواه البخاري في (العلم) )١170(‏ باب الحياء في العلمء و(87١)‏ في (الغسل): باب إذا 
احتلمت المرأة» و(7778) في (أحاديث الأنبياء): باب خلق آدم وذريته» و(91١1)‏ في 
(الأدب): باب التبسم والضحك» و(1171) باب ما يستحيا من الحق للتفقه في الدين» ومسلم 
(1”) في (الحيض): باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها من حديث أم سلمة. 

(7) «أعطيته؛ (و)» وفي (ق): «فقال» بدل «وقال». 

(0) سبق تخريجه. (4) في (ت): «التفصيل»! 

(9) في (ت) و(ك): «صلح ذلك» وإلا لم يصلح». 

)٠١(‏ في (ق): «استفتاه في أن يصلي في بيته». 

)١1١(‏ رواه مسلم (107) في (الصلاة): باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء» من 
حديث أبي هريرة. 
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ومن ذلك أنه [لما]0) استّفتي عن رجل وقع على جارية امرأته فقال: «إن 
كان استكرهها”" فهي حرّة وعليه مثلهاء وإن كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها 
ل وهذا كثير في فتاويه كَل. 

فإذا سكل المفتي عن وجل دفع ثوبه إلى قضَّار يقصرهء فأنكر القضَّار الثوب 
2 أقر به هل حكن الجر على القصارة أم لا؟”“. فالجواب بالإطلاق خطأ 
نفياً وإثباتاًء والصواب التفصيلء فإن كان قصره [قبل الجحود”*': فله أجرة 
القصارة لأنه قصره لصاحبهء وإن كان]'' قصره بعد جحودهء فلا أجرة له لأنه 

وكذلك إذا سئل عن رجل حَلّف [لا]”' يفعل كذا [وكذا ففعله]”” لم يجز 
[له]2 أن يفتي بحنثهء حتى يستفصله””'2: هل كان ثابت العقل وقت فعله أم لا؟ 
وإذا كان ثابت العقل فهل كان مختاراً في يمينه أم لا؟ وإذا كان مختاراً فهل 
استئنى [عقيب يمينه أم ]2130م وإذا لم يستئن فهل فعل المحلوف عليه عالماً 
ذاكراً [مختاراً]”''' أم كان ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً؟ وإذا كان عالماً 
[مختاراً]”''' فهل كان المحلوف عليه داخلاً في قصده ونيته [أو قصد عدم دخوله 
فخصّصه بنيته]"''' أو لم يقصد دخولهء ولا نوى تخصيصه. فإن الحنث يختلف 
باختلاف ذلك كله. 

ورأيناء م فق مفتي العصر من بادر إلى التحنيث”"'؟ فاستفصلتاه فوجدناه ا 
خانك في مدهب من أفتاى وَفَع ذلك وار فخطر المفتي عظيم فإنه موقّع عن الله 
ورسوله زاعم أن الله أمر بكذا وحرّم كذا وأوجب كذا”؟''. 

ومن ذلك أن يستفتيه عن الجمع بين الظهر والعصر [مثلاً]'''' هل يجوز له 
أن يفرق بينهما فجوابه بتفصيل المسالتين» وأن الجمع إن كان في وقت الأولى لم 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من(ق). (0) في (ق): «أكرهها». 
() سبق تخريجه. 
(:) في (ق): «هل يستحق القصار أجرة أم لا؟2. 


)0( في (ق): «قبل جحوده) . (6©9 ما بين المعقوفتين سقط من (ت). 
(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) وبدلها في (ق): دالا 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ت). (9) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
)٠١(‏ فى (ق): لايستفصل». )١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق3). 
فلم في (ق): «الحنث؟ . () في المطبوع: «فوجده». 


)١5(‏ في المطبوع و(ت): «أو أوجب كذا». 
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يجز التفريق» وإن كان في وقت الثانية جاز""'. 

ومن ذلك أنه لو قال له: (إن لم تتحرق هذا 0 أو تهدم هذه الدار أو 
تتلف هذا المال وإلا قتلتك». ففعلء هل يضمن [أم لا]”''؟ جوابه بالتفصيل» فإن 
كان المال المكره على إتلافه للمَكره هلم يضمن» ون كان لغيرة من 

وكذلك لو سأله المظاهر إذا وطئ في أثناء الكفارة هل يلزمه الاستئناف أو 
يبني؟ ؟ فجوابه بالتفصيل أنه ِنْ كان كمّر بالصيام فوطئ في أثنائه لزمه الاستئناف» 
وإن كمّر بالإطعام لم يلزمه الاستئناف وله البناء» فإِنَّ حكم تتابع الصوم وكونه قبل 
المسيس قد انقطع بخلاف الإطعام . 

وكذلك لو سأله عن المكمّر بالعتق إذا عتق عبداً مقطوعة إصبعه فجوابه 
بالتفصيل: إن كان إبهاماً لم يجزه وإلا أجزأه» فلو قال له: مقطوع الإصبعين' 
وهما الخنصر والبنصر فجوابه بالتفصيل أيضاً إن كانا من يد واحدة لم يجزه9", 
وإن كانت كل أصبع من يد أجزأه. 

ومالك ل المي تايس افقو لقولة. د ليوا على ره لي بي 1 فقوانة 
بالتفصيل : تقرٌ اللقطة دون اللقيط لأنها كسبء فلا يمنع منه الملتقط. وثبوت يده 
على اللقيط ولاية وليس من أهلها. 

ولو قال له: «اشتريت سمكة فوجدت في جوفها مالا ما أصنع به؟» فجوابه 
إن كان لؤلؤة أو جوهرة فهو للصياد لأنه'*' ملكه بالاصطيادء ولم تطب نفسه لك 
نوات كان خاتما أو نوينارا نيو لقطة بحن تخرقيا كديها: 

وكذالك لوءقال له «اشعرييف حيواناً فوجدت فى جوفه جوهرة» فجوابه إن 
كانت شاةً فهي لقطة للمشتري يلزمه تعريفها حولاًء ع له بعدهء وإن كانت7*) 


/١( التفرقة أقوى المذاهب» وهو مذهب الشافعية والحنابلة» انظر: «روضة الطالبين»‎ )١( 
 ؟!94/5( و«المغني»‎ )775/١( و«مغني المحتاج»‎ )"١ /١( و«الغاية القصوى»‎ )"917 
2)١١7ص( واكشاف القناع؛ (؟//)» و«العمدة» (ص١٠١٠) و«الروض الندي»‎ ) 
ط الأولى).‎ /١107- ١74ص( وكتابي «الجمع بين الصلاتين»‎ 

واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية عدم الاشتراط لا في الأولى ولا في الثانية» انظر: 
«مجموع الفتاوى» له (7”5/ 04). 

() ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(9) في (ق) و(ك): «لم يجزاء و«كانا» بدل «كان». 

(:) في (ق): «فانه». (5) في المطبوع: «كان». 
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سمكة أو غيرها من دواب البحر فهي ملك الصياد”'', والفرق واضح. 

ومن ذلك لو سأله عن عبد التقط لقطةء فأنفقهاء هل تتعلق بذمته أو برقبته؟ 
فجوابه أنه [إن]!"' [كان]”" أنفقها قبل التعريف حولاً فهى فى رقبته» وإن أنفقها 
بعد يدوق | جورف فون اذو فلك رقي جما نمل النتق يد كذانيا*" الإماء امد 
مفرّقاً بينهما لأنه قبل الحول ممنوع منهاء فإنفاقه لها جناية منه عليها وبعد الحول 
غير ممنوع منها بالنسبة إلى مالكها [فإذا أنفقها في هذه الحال]*' فكأنه أنفقها 
نإذن مالكها فشعلق يدمته كدايوته: 

ومن ذلك لو سأله عن رجل جَعَلَ جُعْلاً لمن ردَّ عليه لُقَطته فهل يستحقه من 
ردّها؟ فجوابه إن التقطها قبل بلوغ قول الجاعل لم يستحقه لأنه لم يلتقطها لأجل 
الجّعْلء وقد وجب عليه ردها بظهور مالكهاء وإن التقطها بعد أن بلغه الججعل استحقه . 

وطن :ذلك أن يمال [سفول]"" :تمل جهو الزالدية: أن كيكا بال «ولدهما 
أو يرجعا””' فيما وهباه؟ فالجواب أن ذلك للأب دون الأم. 

وكذلك إذا شهد له اثنان من ورثئته غير الأب والابن بالجرح» فالجواب فيه 
تفصيلء فإن شهدا قبل الاندمال لم تُقبل''' للتهمة» وإن شهدا بعده قبلت لعدم 
التهمة. 

ومن ذلك إذا”'' سئل عن رجل [اذَّعى نكاح امرأة فأقرّت له هل يقبل 
إقرارها”" أم لا؟ جوابه بالتفصيل إن]”'' ادعى زوجيتها وحده قبل إقرارهاء وإن 
ادعاها معه آخر لم يقبل. 

[ومن ذلك]7"'" لو سكل غن: رز .مات فادّعى :ؤرقته شيعا من تركته» .وأقاموا 
شاهداً حلف كل منهم يمينا مع الشاهدء فإن حلف بعضهم استحق قدر نصيبه من 
المدّعي. وهل يشاركه من لم يحلف في قدر حصته التي انتزعها بيمينه أم لا 
[يشاركه؟ فالجواب فيه تفصيل إن كان المُدَّعى ديناً لم يشاركه]”' وينفرد الحالف 


. في المطبوع و(ت) و(ك): «ملك الصياد»»ء وفي (ق): «للصياد)‎ )١( 


(؟) ما بين المعقوفتين من (ق) فقط. (9) في (ق): «نص عليهما». 
(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (5) في المطبوع و(ك): «أو يرجعان». 


(5) في (ت): «يقبل»» وفي المطبوع: ايقباا؟. 

(0) في المطبوع و(ت): «ومن ذلك»» وفي (ق): «ومن ذلك لوا. 

(6) فى (ق): «إقراره». (9) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 
000 في (ق): «وكذلك». 


بقدر حصتهء وإن”'' كان عيناً شاركه من لم يحلف لأن الدين غير متعيّن» فمن 
حلف فإنما * شك" مانن مقدا رجت اأنمة التونا غير ومن لم يحلف لم 
يثبت له حق» وأما العين فكل واحد من الورثة يقر أن كل جزء منها مشترك بين 
جماعتهم وحقوقهم متعلقة بعينه فالمخلص”*' مشترك بين جماعتهم والباقي غصب 

ومن ذلك إذا سئل عن رجل استعدى على [خصمه. ولم يُحرّر الدعوى هل 
50 الحاكم؟ الجواب بالتفصيل» إن استعدى على]””؟ حاضر في البلد أحضره 
لعدم المشقة» وإن كان غائباً لم يحضره حتى يحررها. 

ومن ذلك لو سئل عن رجل قطع عضواً من صيد وأفلت هل يحل أكل 
العضو؟ الجواب بالتفصيل إن كان صيداً بحرياً حل أكله؛ وإن كان برياً لم يحل 

ومن ذلك لو سئل عن تاجر أهل الذمة هل يُؤخذ منه العشر؟ فالجواب 
بالتفصيل إن كان رجلاً أخذ منه العشرء وإن كانت امرأة ففيها تفصيل إن اتجرت 
إلى أرض الحجاز أخذ منها [العشر]”'': وإن اتجرت إلى [أرض]”" غيرها لم 
يؤخذ منها [شيء]”* ؛ لأنها تقر في غير أرض الحجاز بلا جزية. 

رن للد التو مطل عن مت لكلل ال اد وم بعتم امن 
[هم]”'' الورثة غيرُهء كم يُعطى الأب؟ فالجواب بالتفصيل إن كان الميت ذكراً 
أعطي الأب أربعة من سبعة وعشرين [سهماً؛ اناا مارييكن أ عدر مده 
زوجة وأم وابنتان فله أربعة بلا شك من سبعة وعشريه ١١7]‏ ّ وإن كان الميت أنثى 
فله سهمان من خمسة عشر [(قطعً""''؛ لأن أكثر ما يمكن أن يقدر [معه]297©) 
زوج وأم وابنتان فله سهمان من خمسة عشر قطعاً. 

فإن قال السائل: مات ميت وترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض» 





() في (ق): «فإن». () في المطبوع: «ثبت». 

2 في (ت): ١حقه),‏ هع في (ق): «فالمحصل)»). 

)2( ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 030 ما بين المعقوفتين سقط من (ت)» و(ق). 
(0) ما بين المعقوفتين من (ق) فقط. (8) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


(9) في (ق): «فلا؟). 

)9١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ت). 

)1١(‏ ما بين المعقوفتين من (ت) و(ق). )١6(‏ ما بين الهلالين سقط من (ت). 
(17) ما بين المعقوفتين من (ت). 
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مع العليا جدهاء قال المفتي: إِنْ كان الميت ذكراً فالمسألة محال لأن جد العليا 
نفس الميت» وإِنْ كان الميت أنثى» فجد العليا إما أنْ يكون زوج الميتة'"2 أو لا 
يكون كذلكء فإن كان زوجها فله الربع» وللعليا النصف؛ وللوسطى السدس 
تكملة الثلثين» والباقي للعصبة. 

فلو قال السائل: ميّتّ خلّف ابنتين وأبوين» ولم تقسم التركة حتى ماتت 
إتجذاعنا' وسلفة مر تلفت قال 'المفن: إن كان النيك ذكرا فمسالعهمن نية: 
للأبوين سهمان ولكل بنت سهمان» فليا ماقت ابحو افيا كلت تمزة تدا وأخيناً 
لأب فمسألتها من ستة وتصح من ثمانية عشر وتركتها سهمان توافق مسألتها 
بالنصف فترد إلى تسعة» ثم تضربها في ستة تكون أربعة وخمسين» ومنها تصحء 
وإن كان الميت أنثى ففريضتها أيضا من ستة» ثم ماتت إحدى البنتين عن سهمين 
وخلفت جدة وجداً من أم وأختاً لأب. فلا شيء للجد وللجدة السدس وللأاخت 
النصف والباقي للعصبة فمسألتها من ستة وسهامها اثنان فاضرب ثلاثة في المسألة 
الأول نالعال عكر 10 ١‏ 

والمقصود التنبيه على وجوب التفصيل إذا كان [يجد]”" السؤال محتملاً» 
وبالله التوفيق””'» فكثيراً ما يقع غلط المفتي في هذا القسم فالمفتي ترد عليه 
المسائل في قوالب متنوعة جداًء فإِنْ لم يتفطّنْ لحقيقة السؤال وإلا هلك 
وأهلك؟"؟ + قعارة تورّد عليه المسالعان ضورعيها واحةه وحكدينا بحيلت؟: 
فصورة”" الصحيح والجائز صورة الباطل والمحرّم ويختلفان في الحقيقة'*2 
فيذهل بالصورة عن الحقيقة» فيجمع بين ما فرق الله ورسوله [بينه]”"'» وتارة تورد 
عليه المسألتان صورتهما مختلفة وحقيقتهما واحدة وحكمهما واحدء فيذهل 
باختلاف الصورة عن تساويهما [في الحقيقة]” ؛ فيفرق بين ما جمع الله بينه» 
وتارة تُورد عليه المسألة [مجملة]”''' تحتها عدة أنواع» فيذهب وهمّه إلى واحد 


0غ( في المطبوع و(ق): «الميت) . 2( ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(*) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(:) كتب إزائها في هامش (ق): «يشاركه الجواب بالتفصيل إن كان المدعي ديناً لم يشاركه 


0( 
1 
(5) في المطبوع: ”ترد إليه». (7) في (ق): «هلك وهلك». 
(0) في (ق): اصورة». (4) في المطبوع و(ت): «بالحقيقة». 


2 ما بين المعقوفتين سقط من (ق). )٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
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كينا وله غي3 577" الممكول نعنها [نتدين ]211 فسنت يقرة الصرا اوكارة درزد هله 
المسالة الباطلة في دين الله في قالب مُزخرف ولفظ حسن» نجنا" إلى وفيا 
وهي من أبطل الباطل» وتارة بالعكس . 

فلا إله إلا الله كم ههنا من مزلّة أقدام. ومحل””*' أوهامء وما دعا محقٌّ 
إلى حق إلا أخرجه الشيطان على لسان أخيه ووليه من الإنس في قالب تنفر عنه 
خفافيشٌ البصائر وضعفاء العقول. وهم أكثر الناس» وما حذر أحد من باطل إلا 
أخرجه الشيطان على لسان وليه من الإنس في قالب [مزيّف]” مزخرف يستخفٌ 
به عقولٌ ذلك الضرب من الناس فيستجيبون له» وأكثرٌ الناس نظرهم قاصر على 
الصور لا يتجاوزها"'"» إلى الحقائق فهم محبوسون في سجن الألفاظ». مقيّدون 
بقيود العبارات» كما قال تعالى: لوَكَِكَ جَعَلَمَا لِكُلِ بي عَدَُا سَينطِينَ لض 
َالْجنَيوْج بَنْصّْهُمَ إِك بض يُخَرْت اقول غزولا ولو ض ريك ما ممَلوة]”" مَدَرهُمَ وما 
بَقْروت وَلسَيَ إل ألْعِدَهُ ين 1 يؤيؤت بالتّهرَة وَلِيْصَوَهُ وَلَفْوَوا ما هُم 
مُفَرؤرت* [الأنعام: 117 -11]. 

وأذكر لك من هذا مثالا" وقع في زمانناء وهو أن السلطان أمر أن يلزم 
أهل الذمة بتغيير”' عمائمهمء. وأن تكون خلاف ألوان عمائم المسلمين فقامت 
لذلك قيامتهم وعظم عليهمء وكان في ذلك من المصالح وإعزاز الإسلاء” © 
وإذلال الكفرة''' ما قرّت به عيون المسلمين فألقى الشيطان على ألسنة أوليائه 
وإخوانه أن صرّروا فتيا يتوصلون بها إلى إزالة هذا الغيار”"''» وهي: ما تقول 
النادة العلماء "في :قوع من اهل الدمة الرموا بلباسن غير لباسهع المعتاده ور غير 
زيهم المألوف» فحصل لهم بذلك ضرر عظيم في الطرقات والفلوات وتجرأ عليهم 
بسببه السفهاء والرعاع"""© وآذوهم غاية الأذى فطمع بذلك في إهانتهم والتعدي 


)١(‏ في (ت): «ويسد عنه؛ء وفي (ق) و(ك): «ويشذ عنه). 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (6) في المطبوع: «فيتبادر». 
(5) في المطبوع: «ومجال». 

(6) ما بين المعقوفتين من (ت)»2 وهو المثبت في(ق) بدل كلمة «مزخرف». 


(5) في المطبوع: ١لا‏ يتجاوزونها». (0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(0) في (ق): «مثلا». (9) في (ق): «أن يغيروا». 
)٠١(‏ في (ق): «والإعزاز للإسلام». () في المطبوع: «الكفر». 


(؟١1)‏ كذا في (3): وهو الصواب» وفي سائر النسخ: «الغبار». 
() في المطبوع و(ت): «الرعاة»» وفي (ك): «والذعار». 


22“ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
عليهم؟ فهل يسوغ للإمام ردهم إلى زيهم الأول» وإعادتهم إلى ما كانوا عليه مع 
حصول التميز بعلامة يُعرفون بها؟ وهل في ذلك مخالفة''؟ للشرع أم لا؟ فأجابهم 
مَنْ مُنِع التوفيق» وصّدَّ عن الطّريق بجواز ذلكء وإن للإمام”" إعادتهم إلى ما 
كانوا عليهء قال شيخنا: فجاءتني الفتوى» فقلتٌ: لا تجوز إعادتهم [إلى ما كانوا 
عليه]! © 'ويجت إيقاؤهم على [الزي]”*» الذي كتزون دعن المتلمين قلعيو 
ثم غيّروا الفتوى” ى'”» ثم جاءوا بها في قالب آخرء فقلت: لا تجوز إعادتهم. 
فذهبواء ثم أتوا'"' بها في قالب آخرء فقلت: هي المسألة المعيئة» وإِنّْ خرجت 
في عدة قوالب» ثم ذهب إلى السلطان وتكلّم عنده كلام عجب منه الحاضرون» 
فأطبق القوم على إبقائهه”" ولله الحمد. 

ونظائر هذه الحادثة أكثر من أن تحصى» فقد ألقى الشيطان على ألسنة أوليائه 
أن صرّروا فتوى فيما يحدث ليلة النصف”” في الجامع وأخرجوها في قالب حسن» 
حتى استخفوا عقل بعض المفتين فأفتاهم بجوازه. وسبحان الله كم توصل بهذه 
الطريق”'' إلى إبطال حق وإثبات باطل! وأكثر الناس إنما هم أهل ظواهر في الكلام 
واللباس والأفعال وأهل النقد منهم الذين يعبرون من الظاهر إلى حقيقته وباطنه لا 
يبلغون عشر معشار غيرهم”''". ولا قريباً من ذلكء فالله المستعان. 


00 في (ق): «مخالف». فق في (ق): (يجوز ذلك ورأى الإمام؟. 
(") ما بين المعقوفتين سقط من (ك) واق6). (4) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(5) في (ك) و(ق): «الفتيا». (5) في (ق): «ثم جاؤوا». 


60 قال ابن كثير في «البداية والنهاية» )١5/١5(‏ أحداث سنة (١٠/اه)‏ ما نصه: «(وفي يوم 
الاثنين قرئت شروط الذمة على أهل الذمة» وألزموا بهاء واتفقت الكلمة على عزلهم عن 
الجهات» وأخذوا بالصغار»ء ونودي بذلك في البلدء وألزم النصارى بالعمائم الزرق» 
واليهود بالصّفرء والسامرة بالحمرء» فحصل بذلك خير كثيرء وتميّزوا عن المسلمين» 
وانظر: «أحكام أهل الذمة» (/ ١1994 - ١796‏ - ط الرمادي) و«تشبيه الخسيس» للذهبي 
(ص١9١ ‏ ضمن مجلة «الحكمة» العدد الرابع - بتحقيقي). 

وفي (ق): «على إقفاتهم» . 

(4) أي من شعبان» وانظر عن بدعية ما فيها «الحوادث والبدع» للطرطوشي (ص١؟١١ )١77-‏ 
و«الباعث على إنكار البدع والحوادث» (ص5 ١١‏ - /ا١)‏ و«الأمر بالاتباع» (ص76١ ‏ 
6) للسيوطي» مع تعليقي عليهماء ولعلي القاري رسالة مفردة فيها.ء فرغت من تحقيقها 
من سنوات» والحمد للّه الذي بنعمته تتم الصالحات. 

4( في المطبوع : «الطرق»» وفي (ق): «بهذا الطريق». 

)١(‏ في (ت): «لا يبلغون إلى عشر معشار غيرهم». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين © © 
[على المفتي ألا يُفصّل إلا حيث يجب التفصيل] 

الفائدة التاسعة عشرة"'': إذا سئل عن مسألة من الفرائض لم يجب عليه أن 
يذكر موانع الإرث» فيقول": بشرط ألا يكون كافراًء ولا رقيقاًء ولا قاتلآء وإذا 
سئل عن فريضة”" فيها أخ. وجب عليه أن يقول: إن كان لأب فله كذاء وإن كان 
لأم فله كذاء وكذلك”'؟ إذ سئل عن الأعمام وبنيهم وبني الإخوة وعن الجد 
والجدة؛ فلا بد من التفصيل والفرق بين الموضعين [أن السؤال]”*؟ المطلق في 
الضوزة الأول يلال على الزارت الذي لوريقع ديه ماع من الجبراسة ماكو سثل 
عن رجل باع أو آجر أو تزوج أو أقرّ لم يجب عليه أن يذكر موانع”") الصحة من 
لون والأك 6 وهويهما ]لذ ميف ©" ركرن الاحتمال متساويا: 

ومن تأمّل أجوبة النبي كَلةِ رآه يستفصل حيث تدعو الحاجة إلى الاستفصال 
ويتركه حيث لا يحتاج إليه؛ ويحيل فيه مرة على ما غلم من شرعه ودينه من شروط 
الحكم وتوابعه» بل هذا كثير في القرآن كقوله تعالى : «وَيلٌ لم نا وه دَلِحكُمَ » 
[النساء: 14] وقوله: ثلا يل لَمُ ون بَمْدُ حي تَمكمَ رَوبًا غير [البقرة: 10]» وقوله 
تعالى : اوالحْصَنَتُ ون لومت وَأنْعْصَكَتٌ بن الَدبنَ أوثأ الككب ين قَبْلِكِ4 [المائدة: 5]. 

ولا يجب على المتكلّم [والمفتي]" أن يستوعب شرائط الحكم وموانعه 
كلها عند ذكر [حكم]”” المسألة» ولا ينفع السائل [والمتكلم]”"" والمتعلم قوله: 
«بشرطه وعدم موانعه» ونحو ذلك» فلا بيان أتم من بيان الله ورسولهء ولا هدي 
أكمل من هدي الصحابة والتابعين» وبالله التوفيق. 


[هل يجوز للمقلّد أن يفتي؟] 
القائدة العشرون» لا يجوز للمملذ أن بف فى دين اللهبما هو مقلد فيه 
لين علي يصيزة! زف ]1 سر ند قؤنة مق قلدم ديدة هذ الجقاع م السلف 
كُلهمء وصرح به الإمام أحمد والشافعي [ز]”": وغيرهما”''". 


)١(‏ في (ك): «التاسعة عشر». (؟) في (ق): «أن يذكر الموانع فيقول». 
05 “في (ق): «فإذا سئل عن مسألة». (4:) في (ق): «وكذا». 

(65) ها بين المعقوفتين من سقط (ت). (5) في (ق): «مانع». | 
0) في (ق): ابحيث»2. (48) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


(9) ما بين المعقوفتين سقط من دمت) و(ق) و(ك). 
00010 في (ت): اصرح به أصحاب أحمد والشافعي وغيرهم؟ا. 


قال أبو عمرو بن الصلاح: «قطع [الإمام]”'' أبو عبد الله الحليمي إمام 
الشافعيين بما وراء النهر والقاضى أبو المحاسن الرويانى صاحب «بحر 
المذعب»07 > وغيرهها #ايانه لذ يجوق للمقلد أن يُفتي بباح قل مي 

وقال: «وذكر [الشيخ]””*' أبو محمد الجويني في «شرحه» لرسالة الشافعي 
عو فيه أن بكر الققاك الموورية انحور لنن حلط تمتعن*"؟ عناحت لفك 
ونصوصه أن يُفتي بهء [وإن لم يكن عارفاً بغوامضه وحقائقه]””'' وخالفه الشيخ أبو 
محمدء وقال: لا يجوز [أن يفتي بمذهب غيره إذا لم يكن مُتبحٌراً فيه عالما 
بغوامضه وحقائقه» كما لا يجوز]”“ للعامي الذي جمع فتاوى المفتين أن يفتي 
بهاء [وإذا كان متبحراً فيه جاز أن يفتي به]"" . 

وقال أبو عمرو: «من قال: «لا يجوز له أن يفتى بذلك» معناه [أنه] لا 
تذكره فو سور 137" بقولةنسن ملك سل ل يضمن إلى شرن ويجكية عن مامه 
الذى فلنة قعل هذا من عددناة ن أعناف .اتسين '[من] المعلدين ليوا علين 
الحقيقة من المفتين» ولكنهم توا ستاء المفتين» وادّوا'" عنهم فَعُدّوا معهمء 
وسبيلهم [في]”" ذلك أن يقولوا مثلاً: مذهب الشافعي كذا وكذاء ومقتضى مذهبه 
كذا وكذاء وما أشبه ذلك» ومن ترك منهم إضافة ذلك إلى إمامه فإن كان ذلك 
اكتفاء منه بالمعلوم عن الصريح”'؟؛ فلا بأس)”©. 

قلت: ما ذكره أبو عمرو حسن, إلا أن صاحب هذه المرتبة يحرم عليه أن 
يقول: «مذهب الشافعي» لما لا يعلم أنه نصه الذي أفتى به» أو يكون شهرته بين 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ك). 

() قال ابن كثير في «البداية والنهاية»؛ )١7١/١7(‏ «وهو حافل كامل شامل للغرائب وغيرهاء 
وفي المثل: حدّث عن البحر ولا حرج». 

(*) «أدب المفتي والمستفتي» (ص؟7١١).‏ (54) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(0) في (ق): «قول». وفي سائر الأصول: «كلام؛ والمثبت من (ك) و«آداب المفتي». 

(5) «آداب المفتي والمستفتي» (ص؟١٠).‏ 

(0) كذا في «أدب المفتي»» وفي (ك): «وأدوا عنهم فعدوا منهم»؛ وفي سائر الأصول: 
«وادعوا عنه فعدوا منهم؟ . 

(0) ها بين المعقوفتين سقط من (ت) و(ق). 

(9) كذا في الأصولء وفي «أدب المفتي»: (إن كان ذلك منه اكتفاءً بالمعلوم من الحال عن 
التصريح بالمقال». 

.)1٠١”ص( «أذب المفتي والمستفتي»‎ )0٠١( 


أهل المذهب شهرة لا يحتاج معها إلى الوقوف على نصه كشهرة مذهبه في الجهر 
بالبسملة والقنوت في الفجرء ووجوب تبيبت النية للصوم في الفرض"'' من الليل» 
ونحو ذلك» فأما مجرّد ما يجد'" في كتب من انتسب إلى مذهبه من الفروع» فلا 
يسعه أن يضيفها إلى نصه ومذهبه بمجرد وجودها في كتبهمء » فكم فيها من مسألة 
لا نص له فيها البتة» ولا ما يدل عليه؟ وكم فيها من مسألة نصّه على خلافها؟ 
وكم فيها من مسألة اختلف المنتسبون إليه في إضافتها إلى مقتضى نصه ومذهبه؟ 
فهذا يضيف إلى مذهبه إثباتهاء وهذا يضيف إليه نفيهاء فلا ندري كيف يسع 
المفتي عند الله أن يقول: هذا مذهب الشافعى» وهذا مذهب مالك وأحمد وأبى 
حنيفة؟ وأما قول الشيخ أبي عدو تإن ليذا المفتي أن يعون" تهنا مين 
مذهب الشافعي [مثلاً]*'» فلعمر الله لا يقبل ذلك من كل من نصب نفسه للفتيا 
حتى يكون عالماً بمأخذ صاحب المذهب ومداركه وقواعده جَمْعاً وكَرْقاً» ويعلم 
أن ذلك الحكم مطابق اأضوا: وقواعده. بعد استفراغ وسعه في معرفة 00 
إذا أخبر أن هذا مقتضى مذهبه كان له حكم آمثاله ممن قال يمبلغ علمه]!©) و 
كلق الله شنا إلا وسعها: 

وبالجملة فالمفتي مخبر [عن الحكم الشرعي» وهر [إما]''' مخبر عما فهمه 
غخ آله ورسوله: وإنا فين" عنا'فيمه من كتان”" أو تضوطن :من قله دينهة 
وهذا لون وهذا لون نكوا ليتع [الاول أن يخبر عن الله ورسوله إلا بما علمه 
فكذا لا يسع”" الثاني أن يخبر عن إمامه الذي مَلْده دينه إلا بما يعلمه» وبالله 


التوفيق. 
[هل يجوز أن يقلّد الفتوى المتفقه القاصر عن معرفة الكتاب والسئة؟] 


الفائدة الحادية والعشرون: إذا تفقّه الرجل وقرأ كتاباً من كتب الفقه أو أكثرء 
وهو مع ذلك قاصر في معرفة الكتاب والسنة وآثار السلف والاستنباط والترجيح 


)١(‏ في (ت) و(ك): «ووجوب تبيبت النية للفرض». 

(0) في (ك): ليجده». () في (ك): «(إن هذا المفتي يقول». 

0( ما بين المعقوفتين سقط من (ت) و(ك). 

(4) اختصر ما بين المعقوفتين في (ق) بقوله: «إلى أن قال»: وقال في الهامش: «سقط هنا 
كلام كثير؛. 

(5) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). (10) ها بين المعقوفتين سقط من (ت). 

() في المطبوع و(ك): «من كتابه». 


02 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
فهل 0 تقليده في الفتوى؟ فيه للناس أربعة أقوال: الجواز مطلقاء أء والمنع 

مطلقاء والجواز عند عدم المجتهد. ولا يخرر مع أوجوده» والجواز إن ان مطلعا 
على [مأخذ]”'' من يفتي بقولهم والمنع إن لم يكن مطلعا . 

والصواب فيه التفصيل وهو أنه إن كان السائل يمكنه التوصل إلى عالم يهديه 
السبيل لم يحل له استفتاء مثل هذاء ولا يحل لهذا أن ينصب”" نفسه للفتوى مع 
وجود هذا العالم» وإن لم يكن في بلدته"" أو ناحيته غيره بحيث لا يجد 
المستفتي من يسأله سواه فلا ريب أن رجوعه إليه أولى من أن يُقدم على العمل 
بلا علم» أو يبقى مرتكبا في حيرته متردداً في عماه وجهالتهء بل هذا هو 
المستطاع من تقواه المأمور بها. 

ونظير هذه المسألة إذا لم يجد السلطان من يوليه إلا قاضياً عارياً عن”* 
شروط القضاء لم يعظل اللدعن قاطن زوك الأمدلفالاسدل: 

ونظير هذا؛ لو كان الفسق هو الغالب على أهل تلك البلد”*؟» وإن لم تقبل 
شهادة بعضهم على بعض وشهاذته له تعطلت الحقوق وضاعت"'' قبل شهادة 
الأمثل فالأمئل" . 

ان ولراغلهه لحر امعان التي" بعتن تسد 
الحلال المحضء» فإنه يتناول الأمثل فالأمثل . 

ونظير هذا”'' لو شهد بعض النساء على بعض بحق في بدن أو عرض أو 
مال» وهن منفردات بحيث لا رجل معهن كالحمّامات والأعراس» قبلت شهادة 
الأمثل فالأمثل منهن قطعاًء ولا يضيع الله ورسوله حق المظلوم؛ و[لا]"''' يعطل 
إقامة دينه في مثل هذه الصورة أبداً”"'2. بل قد نبّهِ الله تعالى'"'" على القبول في 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

0) كذا فى (ق)» وفى سائر الأصول: «ينسب». 

() في المطبوع و(ك): «في بلده». (؛) في سائر الأصول: «من» والمثبت من (ك2). 
(5) في (ت) و(ك): «أهل ذلك البلد». (5) فى (ق): «فضاعت». 

0) في (ق): "بل شهادة الأمثل فالأمثل». (8) ما بين المعقوفتين سقط من (ت) و(ك). 
(9) في (ق): «والشبهة». )9١(‏ في (ك): «ونظيرها». 

0 ين السترقين مفظ مو وك و 

)١١(‏ انظر «الطرق الحكمية» (5/ا  )١76 ء٠56 .48١‏ للمصنف رحمه الله تعالى. 

(1) في (ق) و(ك): «الله سبحانه». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين »6 

مثل هذه الصورة بقبول شهادة كنار الى الخطاوين اي لتر فى الوكدة الى اتير 
سورة أنزلت في [القرآن”'"2: ولم ينسخها شيء ألبتة» ولا نَسَخْ هذا الحكم 
كتابٌء. ولا سئة». ولا أجمعت الأمة على خلافه. ا سواه 
فالشريعة شرعت لتحصيل مصالح العباد بحسب الإمكان وأي مصلحة لهم في 
تعطيل حقوقهم إذا لم يحضر أسباب تلك الحقوق شاهدان حرّان ذكران عدلان؟ 
بل إذا قلتم: تقبل شهادة الفساق حيث لا عدلء» وينفذ حكم الجاهل والفاسق إذا 
خلا الزمان عن قاض عالم عادل” فكيف لا تقبل شهادة النساء إذا خلا 
جمعهين”" عن زجل: أو شهادة العبيد إذا نلا جمعهم عن حر أو يا “'الكفار 
بعضهم على بعض إذا خلا جمعهه”*) عن مسلم؟ وقد قبل ابن الزيير يا شهادة 
الصبيان بعضهم على بعض في تجارحهه”""» ولم ينكره عليه أحد من الصحابة2"9 


013 مانبيخ 'المستوفين حفط مق اق 
(0) انظر: «الطرق الحكمية) (ص90١- ٠٠١ ,١0/“ .١95‏ الطريق السادس عشر)» 
وامدارج السالكين» /١(‏ 5590 -301). 
(0) في (ق): اجميعهن». 
(8) في (ق): «أو شهادة العبد إذا خلا جميعهم عن حر وشهادة». 
م(ه( في (ق): (جميعهم) . 
0) رواه مالك في «الموطأ» (؟/ )/”7‏ ومن طريقه البيهقى -)١77/٠١(‏ وعبد الرزاق 
(1949. 19446) وابن أبي شيبة (0/ .)1١‏ عن هشام بن عروة أن عبد الله بن الزبير 
كان يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم في الجراح لفظ مالك. 
وهشام بن عروة روى عن عمّهء لكن لا أدري هل سمع منه أم لا؟ فإن هشاماً كان 
عمره عند وفاة عمّه أربعة عشر عاماً. 
ولفظ عبد الرزاق الثاني: عن ابن أبي مليكة: أنه كان قاضياً لابن الزبير» فأرسل إلى 
ابن عباس يسأله عن شهادة الصبيان» فلم يجزهمء ولم ير شهادتهم شيئاًء فسأل ابن 
الزبيرء فقال: (إذا جيء بهم عند المصيبةء جازت شهادتهم»» وإسناده صحيح . 
وقال ابن عبد البر في «الاستذكار» (17؟78/5): «اختلف على ابن الزبير فى إجازة 
شهادة الصبيان؛ والأصح عنه أنه كان يجيزها إذا جيء بهم من حال حلول المصيبة» 
ونزول النازلة». 
») وروي ذلك عن علي ومعاوية أيضاً. خرجتهما في تعليقي على «الإشراف»» للقاضي 
عبد الوهاب (47/5)؛ وقول المصنف هذا غير دقيق» إذ أسند الشافعي في «الأم» (// 
9) واب بن أبي شيبة )١1١/5(‏ والبيهقي ذ في «السئن الكبرى» )1١/٠١(‏ وفي «المعرفة» 
(4) عن ابن عباس قال: «لا تجوز ا الصبى» وكذا أخرجه عبد الرزاق 
(19445) وإسناده صحيح» ومضى لفظه في تخريج الأثر السابق» ولذا قال ابن عبد البر - 
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و[قد]”'' قال به مالك” و[الإمام]”" أحمد”*“ [رحمهما الله تعالى]”" في إحدى 
اراد عه حيتييدات على الثن عداتوم بأد يكيو“ قل اناي أن 
يتفرقوا إلى بيوتهم» وهذا هو الصواب”"» وبالله التوفيق. 

وكلام أصحاب أحمد في ذلك يخرج على وجهين» فقد منع كثير منهم 

الفتوى والحكم بالتقليد وجوّزه بعضهم لكن على وجه الحكاية لقول المجتهد. 
كما قال أبو إسحاق بن شَافَلاء وقد جلس في جامع المنصور فذكر قول أحمد أن 
المفتى ي: ينبغي [له]"© أن يحفظ أربع مئة ألف حديث؛ ثم يفتي فقال له رجل: 
ةا 0 هذا؟ فقال7""“: إن لم أحفظ هذاء فأنا أفتي بقول من كان يحفظهء 
وقال [ايو]" ‏ الحسيوبق كان من كتان أصحايا : ما قير رجلة عدده كلتك 
مسائل أو أربع [مسائل]”"'' من فتاوى الإمام أحمد يستند إلى هذه السارية» 
وقول :قال :امد [ين خييل]71"؟ رحية الله تعالى. 


- في «الاستذكار» (078/51: «وأما ابن عباسء» فلم يختلف عنه أنه لم يججزها (أي: 
شهادة الصبيان) وكان لا يراها شيئاً» وفي (ق): «ولم ينكر عليه أحد». 

)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(0) انظر: «الموطأ» (777/1) و«المدونة» (4/ »)8١‏ و«التفريع» (771/1) و«المعونة» (؟/ 
١‏ و«اعقد الجواهر الثمينة» )١9//(‏ و«الذخيرة» »)5١9/٠١١(‏ و«تبصرة الحكام) 
515/١(‏ و7/5). و(تة تفسير القرطبي» وظراة؟ ‏ أاوثلل 6و6). 

(9) ما بين المعقوفتين زيادة من المطبوع و(ك). 

(4) «الإنصاف» (7١//ا)‏ وهو قول سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير» وأبي جعفر محمد بن 
0 3 وابن أبي ليلى - على اختلاف عنهما ‏ والزهري والنخعي ‏ على اختلاف 

- إلا أن الروايات عنهم لم تذكر جراحاً ولا غيرهاء إلا أجازتها فيما بينهم مطلقة» 
5 ابن عبد البر في «الاستذكار» (9؟؟/ لالط - 0194.* 

)2( في (ق): «يجيئوا»). (5) فى (ت): «يجيبوا», وفى (ق) بدون تنقيط. 

0) انظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية» /١10(‏ 00 - 008)» و«الطرق الحكمية؛ (ص١١١‏ وما 
بعدها) و«الجامع للاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية) (7/9 2١59١0 1١589‏ 
االو 2 6 وتعليقي على «الإشراف» (65/ 5١‏ 155). 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (9) فى (ك): «فأنت». 

)٠١(‏ نقله أبو يعلى في «العدة» )١0910//0(‏ وابنه في (طبقات الحنابلة) (17/ ١74‏ ترجمة أبي 
حفص البرمكي)» ونحوه في «الواضح» (576/5) لابن عقيل. وفي (ق) و(ك): «فأنت 
تحفظ هذا؟ قلت). 

)١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ت). )١١(‏ ما بين المعقوفتين من (ق). 

)١(‏ هذه الرواية في «العدة»  )١1598/6(‏ وفيه عقبها: «وهذه منه مبالغة» ‏ و«المسودة» 
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[هل للعامي إذا علم مسألة أن يفتي فيها] 

الفائدة الثانية والعشرون: إذا عرف العامّىُ حكم حادثة بدليلها فهل له أن 
يفتي به ويسوغ لغيره تقليده فيه؟ ففيه ثلاثة أوجه للشافعية [وغيرهم]”"'. 

أحدها: الجواز؛ لأنه قد حصل له العلم بحكم تلك الحادثة عن دليلهاء 
كما حصل للعالم» وإن تميّز العالم عنه بقوة'"' يتمكن بها من تقرير الدليل ودفع 
المعارض له»ء فهذا قدر زائد على معرفة الحق بدليله. 

والثاني: لا يجوز له ذلك مطلقاً لعدم أهليته للاستدلال وعدم علمه بشروطه 
وما يعارضهء ولعله يظن دليلاً ما ليس بدليل. 

والثالث: إن كان الدليل من كتاب”” أو سنة جاز [له](' الإفتاء» وإن كان 
غيرهما لم يجز؛ لأن القرآن والسنة خطاب لجميع المكلفين» فيجب على المكلف 
أن يعمل بما وصل إليه من كتاب ربه تعالى وسنة نبيه كله ويجوز له أن يرشد 
غيره إليه ويدله عليه. 


[الخصال التي يجب أن يتصف بها المفتي] 
الفائدة الثالثئة والعشرون: ذكر أبو عبد الله بن بطة في «كتابه في الخلع» عن 
الإمام أحمد أنه قال: لا ينبغي للرجل أن ينصب نفسه للفتيا حتى يكون فيه 
عيل. > شمنال: 
أولها: أن تكون له نية» فإن لم تكن له نية لم يكن عليه نورء ولا على كلامه نور. 
والثانية: أن يكون له [علم]””) وحلمء ووقار» وسكينة. 


- (017) و«اشرح الكوكب المنير» (5/ 557) و«طبقات الحنابلة» (؟/ 577 )١57‏ و«المنهج 
الأحمد؛ (؟1/١1غ‏ 2088) وأبو الحسن هذا هو علي بن محمد بن بشارء توفي سنة 
(1١"اه)»‏ وما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

)١(‏ انظرها في «أدب المفتي والمستفتي»؛ (ص”١٠  )٠١5‏ لابن الصلاح و«المجموع شرح 
المهذب» للإمام النووي رحمه الله 178/1١(‏ - دار إحياء التراث العربي)» وانظر المسألة 
في «العدة» )١1١١/0(‏ و«المسودة» )5١7(‏ و«اشرح الكوكب المنير» (079/5) و«صفة 
الفتوى» (58). 

(؟) في (ق): «كما يحصل للعالم وإن تميز العالم فيه بقوة»» وفي (ك): «يتملك» بدل "يتمكن» . 

(9) في المطبوع و(ت) و(ك): «كان الدليل كتابا». 

(5) في (ك): لخمسة». (5) هما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
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الثالثة: أن يكون قوياً على ما هو فيه» وعلى معرفته. 
الرابعة: الكفاية»ء وإلا مضغه الناس. 
النشامسة: معرقة التاب ”2 
وهذا مما يدل على جلالة أحمد ومحلّه من العلم والمعرفة» فإن هذه 


[النية ومنزلتها] 

فأمًا النية فهي رأس الأمر وعموده وأساسه وأصله الذي عليه يُبنى» فإنها 
روح العمل وقائده وسائقه”"', والعمل تابع لها [وعليها يُبنى]”" يصح بصحتها 
ويفسد بفسادها وبها يُستجلب التوفيق وبعدمها يحصل الخذلان وبحسبها تتفاوت 
الدرجات في الدنيا والآخرة» فكم بين مريد بالفتوى وجه الله ورضاه والقرب منهء 
وما عندهء ومريد بها وجه المخلوق ورجاء منفعتهء وما يناله منه تخويفاً أو طمعاً 
فيفتي الرجلان بالفتوى الواحدة وبينهما في الفضل والثواب أعظم مما بين المشرق 
والمغرب هذا يُفتي لتكون كلمة الله هي العليا ودينه هو الظاهر ورسوله هو 
المطاعء وهذا يفتي ليكون قوله هو المبسوع؛ وهو المشار إليه وجاهه هو القائم 
سواء وافق الكتاب والسنة أو خالفهما فالله المستعان. 

و[قد]”*' جرت عادة الله التي لا تُبدّل وسنته التي لا تحول أن يُلبس المخلص من 
المهابة والنور والمحبة في قلوب الخلق وإقبال قلوبهم إليه ما هو بحسب إخلاصه ونيته 
وتعاملية لربة؛ ويلسن المرائق اللايثن توي الزور من القت والطهانة [والبعقنة”** ها 
هو اللائق به» فالمخلص له الحياكة والحد وللآخر المقت]"' والبغضاء . 


)١(‏ رواهابن بطة فى «إبطال الحيل» (ص5 ١‏ ط المكتب الإسلامي) ونقله أبو يعلى في «العدة» 
(1549/0) عن ابن بطة في كتاب «الرد على من أفتى في الخلع» وذكر إسناده» وكذلك فعل 
ابنه فى «طبقات الحنابلة» (؟/ /ا 0‏ ترجمة أبى حفص عمر بن محمد بن رجاء العكبري) . 

ودر ابن عقيل في «الواضح في أصول الفقه» (0/ 550 »)85١-‏ وشرحه فقرة فقرة» 

كما صنع المصنف. 

0( في (ق) و(ك): «وقائده وسابقه». 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ت) و(ك)» وفي المطبوع: «يبني عليها» . 

(4) ها بين المعقوفتين سقط من (ك). (60) في (ق): «والبغض». 

(7) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
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[العلم والحلم والوقار والسكينة] 

وأما قوله: «أن يكون له حلم» ووقار وسكينة» فليس صاحب العلم والفتيا 
إلى شيء أحوج منه إلى الحلم والسكينة والوقارء فإنها كسوة علمه وجماله» وإذا 
فقدها كان علمه كالبدن العاري من اللباس» وقال”'' بعض السلف: ما قُرِنَ شي* 
إلى شيء أحسن من علم إلى حلم”'". 

والناس ههنا أربعة أقسام فخيارهم من أوتي ي الحلم والعلم””»: وشرارهم من 
عدمهماء الثالث من أوتي علماًء بلا حلم» الرابع عكسه. فالحلم زيئة العلم وبهاؤه 
وجماله وضده الطيش والعجلة والحدة والتسرع وعدم الثبات فالحليم لا يستفزه”؟» 
البدوات» ولا يستخفه الذين لا يعلمون» و[لا]”*' يقلقه أهل الطيش والخفة والجهل» 
بل هو وقور ثابت ذو أناة يملك نفسه عند ورود أوائل الأمور”'' عليه» ولا تملكه 
أوائلها وملاحظته للعواقب تمنعه من أن”"' تستخفه دواعي الغضب والشهوة فبالعلم 
تنكشف له مواقع الخير والشر والصلاح والفساد» وبالحلم يتمكن من تثبيت نفسه عند 
الخبر فيؤتره اللبصير عليه وعتل الثير فيصر عجند» ا ل 
وإذا شيعت أن ترف يضرا لخر رالقر عر لاكلي يع اعفد 1 ذا 
شع بعك أناترى فنانرا على المكاق لا بص له رأيع ]0 »؛ وإذا شئت روف ع 
صبر لهء ولا بصيرة رأيته» ا حك رع بع قار توعد فإذا رأيته» فقد 
رأيت إمام هدى حقاً فاستمسك بغرزه”''' والوقار والسكينة» ثمرة الحلم ونتيجته . 


(1) في (ق) و(ك): «قال». 
000 روى أبو خيثمة في «العلم» (رقم ١‏ عن عطاء بن يسار قال: «ما أوتي شيء إلى شيء 


أزين من حلم إلى علم». 
وانظر: «المجالسة» (5/ ١1١‏ رقم 794) وتعليقي عليها . 
(*) في (ق) و(ك): «العلم والحلم». (4) في (ك): "تستغرقه». 
(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) والعبارة قبلها في (ق): «يستخفه البدوان ولا يستفزه 
الذين لا يعلمون؟ا. 
(7) في (ت): «أوائل الأمر». (0) في (ق): «ملاحظة العواقب تمنعه أن». 


() في (ق): «عن هذا ولا على هذا رأيته 
040 نما سق امسر كن سقط قن ازنه) وستول كي زه اراس قط 
)٠١(‏ «أي اعتلق بهء وأمسكهء واتبع قوله وفعلهء ولا تخالفه» فاستعار له الغرز كالذي يمسك 
بركاب الراكب» ويسير بسيرهء والغرز: ركاب ركوب الجمل» وقيل: هو الكور» (و). 
وقال (ط): «اتبع أمره ونهيه». 
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ولشدة الحاجة إلى السكينة وحقيقتها وتفاصيلها وأقسامها نشير إلى ذلك 
تإشنارة]""© بحسنت غلرمتا القاضرة واذفاننا الحامدة وعباراسا الناقضةة». ولكن تحن 
أبناء الزمان والناس بزمانهم أشبه منهم بآبائهم» ولكل زمانٍ دولةٌ ورجال. 
حقيقة السكينة] 
فالسكينة”'' فعيلة من السكونء. وهي”" طمأنينة القلب واستقراره وأصلها في 
القلب ويظهر أثرها على الجوارح وهي عا وخاصة. 
فسكينة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أخص مراتبها وأعلى أقسامها 
كالسكينة التي حصلت لإبراهيم الخليل» وقد ألقي في المنجنيق مسافراً إلى ما 
أضرم له أعداء الله من النار””“» فلله تلك السكينة التي كانت في قلبه حين ذلك 
السفر! وكذلك السكينة التئ: حصلت لموميى + وقد عشبة فرعون وجنوذة مخ 
ورائهم والبحر أمامهم. وقد استفاث ينو إسبراشل نا “سوابن إلى [اين]1" تمن 
بنا؟ هذا البحر أمامناء وهذا فرعون خلفناء وكذلك السكيئة التى حصلت له وقت 
تكليم ةله تذاة: وإريجاة ”17 كلذ طقف ميعه مقرقة باأؤنفوكدلت السكينة التي 
حصلت له”"'؛ وقد رأى العصا ثعباناً [مبيناً]"» وكذلك السكينة التي نزلت عليه 
وقد رأى حبال القوم وعصيهم كأنها تسعى فأوجس [في نفسه]”” خيفة» وكذلك 
السكينة التى حصلت لنبينا كَل وقد أشرف عليه وعلى صاحبه عدوهما وهما فى 
الغان فلو نظن عدج إلى تحت قدميه لرآهماء وكذلك السكينة التي نزلت عليه في 
مواقفه العظيمة وأعداء الله" قد أحاطوا به كيوم بدر ويوم حنين ويوم الخندق 
وغيره» فهذه السكينة أمر فوق عقول البشرء وهي من أعظم معجزاته””'' عند 
أرنات البفتافرم فإن الكدن" "© عدولا يما على اكه الى اقلق خا يكون 
وأخوف ما يكون وأشده اضطراباً في مثل هذه المواطن فلو لم يكن للرسل 


. هما بين المعقوفتين من (ت)» وفى (ق): «نشير إليك إشارة»‎ )١( 

؟) للمصنف كلام مسهب بديع عليها في كتابه «مدارج السالكين» (؟/ 007 وما بعد/ 
ط الفقي)» وفي (ق): «والسكينة». 

(9) في المطبوع و(ت): «وهو). (:) في (ق): «ما أضرم له أعداؤه». 

(5) وقعت في المطبوع: «إلى أن؛! وفي (ق): «بموسى إلى أين». 

قف في المطبوع و(ت) و(ك): «ونجاء». 02372 في (ق): «عليه). 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (9) فى (ق): «وأعادي الله) . 

)٠١(‏ في (ك): «معجزاتهم». )1١(‏ في (ق): «الكذاب». 
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صلوات الله وسلامه عليهم من الآيات إلا هذه وحدها لكفتهم. ْ 
[السكينة الخاصة] 

وأماال 9 فتكون لأتباع الرسل بحسب متابعتهم وهي سكينة الإيمان 
وهي سكينة تسكن القلوب عن الريب والشكء ولهذا أنزلها”" الله تعالى على 
المؤمنين في أصعب المواطن أحوج ما كانوا إليها [«هُرَ الى أَرّلَ التَكيندٌ في ُو 
لُْؤِْنَ يرادا إيمنًا مَمّ سدم وَيَّهِ جَنُود السَموتٍ وَالأرْضَِ ون أَمَهُ عِيمًا عكيما4 
[الفتح: 4؛] فذكر نعمته عليهم بالجنود الخارجة عنهم والجنود الداخلة فيهم وهي 
السكينة]”" عند القلق والاضطراب الذي لم يصبر عليه مثل عمر بن 
الخطاب ونه" وذلك يوم الحديبية قال [الله]0؟' [سبحانه و]”*» تعالى يذكر 
نعمته عليهم بإنزالها أحوج ماكانوا إليها: «# لْتَدَ رضت أنَدُ عَنٍ التزييت إذّ 
[الفتح: 18] لما علم الله سبحانه [وتعالى]”'' ما في قلوبهم من القلق والاضطراب 
لما منعهم كفار قريش من دخول”' بيت الله وحبسوا الهدي عن محله واشترطوا 
عليهم تلك الشروط الجائرة الظالمة فاضطربت قلوبهم وقلقت» ولم تطق الصبر 
فعلم تعالى ما فيها فثبّتها بالسكينة”"' رحممةً منه ورأفة ولطفاًء وهو اللطيف الخبير 
وتحتمل الآية وجهاً آخرء وهو أنه سبحانه علم ما في قلوبهم من الإيمان 
[والخير]”'' ومحبته ومحبة رسوله فتبّتها بالسكينة وقت قلقها واضطرابهاء والظاهر 
أن الآية تعم الأمرين» وهو أنه علم ما في قلوبهم مما يحتاجون معه”"' إلى [إنزال 
السكينة» وما في قلوبهم من الخير الذي هو سبب]”/ إنزالهاء ثم قال تعالى: 
[بعد ذلك]”؟: «إِذ جَعَلَ للدت كُتَروا في مُُوبهم للد حَيَهَ لِلتْهيةَ نر أله 
سَكينةٌ عل تسوه وَطلَ النؤبيين (وَآمَهُرَ حك ترك ونا لَحَنَّ يبا وَأَمَلَهَاً 
ركاه أَنَّهُ يكل شَيْءِ عَلِيمًا]” 4 [الفتح: 13] لما كانت حمية الجاهلية توجب من 
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)١(‏ في (ق): «وأما العامة الخاصة». (0) فى (ق): «أنزل»! 

(؟) ما بين المعقوفتين مذكور في (ت) و(ك) بعد قوله الآتي: «أحوج ما كانوا إليها». وبعده 
قال: «وقال تعالى بعد ذلك»). 

2 ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (5) في (ت): «دخلوهم». 

(1) في (ق): «فعلم الله سبحانه ما فيهاء وثبتها بالسكينة». 

0) في (ت) و(ك): «يحتاج معه». (8) ما بين المعقوفتين سقط من (ت) و(ق). 

(9) بدل ما بين المعقوفتين في هامش (ق): (إلى قوله: #وَكانَ أَنَّهُ يكل مَىَءِ عَلِيمًا14. 


رك إعلام الموقعين عن رب العالمين 
الأقوال والأعمال ما يناسبها جعل الله في [قلوب أوليائه سكينة تقابل]'١'‏ حمية 
الجاهلية وفي ألسنتهم كلمة التقوى مقابلة لما توجبه حمية الجاهلية من . كلمة 
الفجور, فكان حظ المؤمئين السكينةً في قلوبهم وكلمة التّقوى على ألسنتهم» 
د أعدائهه”" حمية الجاهلية في قلوبهم؛ وكلمة الفجور والعدوان على ألسنتهم 
كانت هده السكينة وهذه الكلمة حندا مده جمد الله ]ند مهنا [الله]" " رسيوليه 
والمؤمنين في مقابلة جند الشيطان الذي في قلوب أوليائه [وألسنتهم]”''. وثمرة 
هذه السكينة الطمأنينة للخبر””؟ تصديقاً وإيقاناً وللأمر تسليماً وإذعاناً» فلا تدع 
قجية تعاض البقر”*؟ :ول إزادة تكارقى الأعوء'فلذ عير" معارفاتك السرهء 
[بالقلب]”" إلا وهي مجتازة [من]”* مرور الوساوس الشيطانية التي يُبتلي بها العبد 
ليقوى إيمانه ويعلو عند الله ميزانه بمدافعتها وردّها وعدم السكون إليهاء فلا يظن 
المؤمن أنها لنقص درجته عند الله تعالى. 


فصل 
[السكينة عند القيام بوظائف العبودية] 


ومنها السكينة عند القيام بوظائف العبودية وهي التي تورث الخضوع 
والخشوع وغض الطرف وجمعية القلب على الله تعالى”' بحيث يؤدي عبوديته 
بقلبه وبدنه» والخشوع نتيجة هذه السكينة وثمرتهاء وخشوع الجوارح نتيجة خشوع 
القلب» وقد رأى النبي كَلٍ رجلاً يعبث» بلحيته في الصلاة فقال: «لو خشع قلب 
ذا التي حفر ارك 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ت) و(ق). 

(؟) في (ق): «اعدائه). 

(*) ما بين المعقوفتين سقط من (ت) و(ق) و(ك). 

(4:) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (5) في (ق): اللخير؟. 

(5) في (3) و(ك): «بل لا تمر». 

60 بدل ما بين المعقوفتين في (ك): «بالأمر لقلب». 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(9) فى (ق): «على الله سبحاته). 

99/5( رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول»  كما في «تخريج الكشاف» للزيلعي‎ )٠١( 
)ل حدئنا صالح بن محمد: حدثنا سليمان بن عمرو عن محمد بن عجلان عن‎ 
. سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعاً به.‎ 
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فإن قلت”'2: قد ذكرت أقسامها ونتيجتها وثمرتها وعلامتها فما أسبابها 


الجالبة لها؟ 


قلت: سببها استيلاء مراقبة العبد لربه جل جلاله حتى كأنه يراه وكلما 


اشتدت هذه المراقبة أوجبت له من الحياء والسكينة والمحبة والخضوع والخشوع 


(010 


قال الزيلعي: وسليمان بن عمرو هذا يشبه أن يكون هو أبو داود النخعي» 0 
أجد أحداً في هذه الطبقة غيره» وقد اتفقوا على ضعفهء قال ابن عدي: أجهعوا على آثة 
يضع الحديث. 

وقال الحافظ العراقى فى «تخريجه على الإحياء» :)١6١ /١(‏ «ضعيفٌ! والمعروف أنه 
من قول سعيده. 0000 

ونقل عنه المناوي في «فيض القدير؛ )5١191/5(‏ قوله في «شرح سنن الترمذي»: 
وسليمان بن عمرو هو أبو داود النخعي متفق على ضعفه» وإنما يعرف هذا عن ابن 
المسنيت: 

وقال أبو زرعة ابن الحافظ العراقي: فيه سليمان بن عمروء وهو مجمع على ضعفه. 

أقول : سليمان بن عمرو ليس بمجمع على ضعفه فقط. بل هو يضع الحديث كما قال 
الإمام أحمد وابن معين والحاكم. 

والحديث ذكره شيخنا الألباني ‏ رحمه الله في «السلسلة الضعيفة» »)١١١(‏ وقال 


موضوع . 
وأما الحافظ ابن حجر فقد ذكره ف في «الفتح» 76/0 ناكا عليد وقال ابن رجب في 
رسالته «الخشوع في الصلاة» (ص١؟١‏ تعحم تحقيق الحلبي وص” 73‏ تحفيق محمد عمرو) 5 


ونسبه لبعض السلف -: «وروي للك هن جره به وسعيد بن لسكب ويروى مرفوعاً 
بإسناد لا يصح»ء قلت: وعزاه ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» )177/١14(‏ إلى عمر بن 
الخطاب» وأثر حذيفة» رواه محمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» )١19١(‏ من طريق 
الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عنه» وفيه عنعنه الوليد» وثور لم يدرك حذيفة. وقول 
سعيد بن المسيب رواه ابن المبارك فى «الزهد» »)١١84(‏ وعبد الرزاق (7509) وابن 
أبي شيبة (140/7) ومحمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (191) عن معمر عن رجل 
عن سعيد بن المسيب من قوله. 

وصرح عبد الرزاق (557/7 رقم 708”) أن اسم الراوي عن سعيد هو أبان نن أني 
عياش » وهو متروك» فإسناده ضعيف جداً . 

ولكن أخرجه صالح بن أحمد في «مسائل لأبيه» (رقم )4١‏ من طريق سعيد بن خثيم 
عن محمد بن خالد عن سعيد بن جبير» قال: نظر سعيد (أي: ابن المسيب) إلى 
رجل. . . به» وإسناده حسن. 
في (ق): «فإن قيل». 


زر الصبحعححي ةجو ا ا 
والشوفه والرعجاء ما لاا تحمل بدونهاة فالعراقنة أنناين الأعبال القلبية كلها 
وعمودها الذي قيامها به ولقل - جمع النبي كَل أصول أعمال القلب وفروعها كلها 
ف كلمة” والخذة »واه قوله فرج 0 «أن تعبد الله كأنك تراه)”"2. فتأمل كل 
مقام من مقامات الدين وكل عمل من أعمال القلوب كيف تجد هذا أصله 
ل 

والمقصود أن العبد محتاج إلى السكينة عند الوساوس المعترضة في أصل 
الإيمان ليثبت قلبهء ولا تزيغ وعند اناوس والخحطرات القادحة في أعمال 
الإيمان لثلا تقوى وتصير را واختدويا 0 ينقصٍ بها إيمانه وعند أفسات 
به م ركبه » فيجاوز 0 الذي لا محا 58 وكم 8 أ [الله] 
عليه بما 0 صييع مركت الفرح”* وتجاوز الحدء فانقلب ترحاً عاجلاء 
ولو اعد يسكينة مدل فرحه ريل ة الخيرء وبالله التوفيق» وعند هجوم الأستابة 
المؤلمة على اختلافها الظاهرة والباطنة فما أحوجه إلى السكينة حينئذ» وما أنفعها 

والسكينة في هذه المواطن علامة على الظفر وحصول المحبوب» واندفاع 
المكروه» وفقدها علامة على ضد ذلك» لا يخطئع هذاء ولا هذاء والله المستعان. 


[الاضطلاع بالعلم] 


وأما قوله: «أن يكون قوياً على ما هو فيه؛ وعلى معرفته» أي مستظهراً 
مضطلعاً”'' بالعلم متمكناً منه غير ضعيف فيهء فإنه إذا كان ضعيفاً قليل البضاعة 
غير مضطلع به؛ ل ل ل للم ضاتية 
بمواضع الإقدام والإحجامء فهو يُمَدم في غير موضعه. ويُحُجم في غير موضعهء 


)١(‏ قطعة من حديث طويل: أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الإيمان): باب سؤال 
جبريل النبي يَكِْةِ عن الإيمان والإسلام والإحسان /١١5/١(‏ رقم 2)0١6‏ ومسلم في 
«صحيحه) (كتاب الإيمان): باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان "8-71/١(‏ رقم8) 
عن عمر وله . 

(0) في (ق): «كيف تجدها أصله ومنبعه». (*) في (ق): «ترحات وحزناًء وكم من». 

() في (ق): «بما يفرح به4» وما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(5) في (ت): «الفرج». (7) في (ق): «متظلعاً». 
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ولا”'' بصيرة له بالحق» ولا قوة له على تنفيذه» فالمفتي محتاج”" إلى قوة في 
العلم وقوة في التنفيذء فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له. 
[الكفاية] 

وأما قوله: «الرابعة الكفاية وإلا مضغه الناس»., فإنه إذا لم يكن له كفاية 
احتاج إلى الناس وإلى الإخذ مما في أيديهم؛ فلا يأكل منهم شيئاً إلا أكلوا من 
لحمه وعرضه أضعافه» وقد كان لسفيان الثوري شيء من مال وان ل 9 
في بذلهء ويقول: لولا ذلك لتمندل”؟؟ بنا هؤلاء”*': فالعالم إذا منح غناء» فقد 
5 1 0000 . )3ن( 5-5 5 : 
أعين على تنفيذ علمهء وإذا احتاج”' إلى الناس» فقد مات عِلمَه وهو ينظر. 


[معرفة الناس] 

وأما قوله: «الخامسة معرفة الناس»» فهذا أصل عظيم يحتاج إليه المفتي 
والحاكمء فإن لم يكن فقيهاً فيه فقيهاً في الأمر والنهي» ثم يطبق أحدهما على 
الآخر وإلا كان ما يفسد أكثر مما يصلحء فإنه إذا لم يكن [فقيهاً في الأمر]”" له 
معرفة بالناس تُصَوّر له الظالم بصورة المظلوم وعكسه والمّحِقٌ بصورة المُبطل 
وعكسه.ء ورَاج عليه المكر [والخداغ]1" والاحتيال وتصوّر له الزنديق في 00 
الصديق والكاذب في صورة الصادق ولبس كل مبطل ثوب”*'' زور تحتها الإثم 
والكذب والفجورء وهو لجهله بالناس وأحوالهم وعوائدهم وعَرّفياتهم لا يميز هذا 
من هذاء بل ينبغي له أن يكون فقيهاً في معرفة [مكر]'''' الناس وخداعهم 


)0غ( في (ق) و(ك): «لا). 2( في (ق): اليحتاج» . 

() في (ت): ١لا‏ يتهوى» وأشار إليه (د) في الهامش» ووقع في (ق) و(ك): ١لا‏ يتهور». 

(4) «تمندل: تمسح» (و). 

(4) أسنده عنه: ابن أبي الدنيا في «إصلاح المال» )7١(‏ والدينوري في «المجالسة» (514717؟ ‏ 
بتحقيقي) والبيهقي في «المدخحل» (9ه., .١مه)‏ وأبو نعيم في «الحلية» و ١م‏ 
والخبر فى «السير» (1/ 275١‏ 785 و8/١55)‏ و«العقد الفريد» (؟/779). واتهذيب 
الكمال» )١158/11١(‏ وفي بعضها: «لتمندل الملوك بي» وكان يقول: «المال في هذا 
الزمان سلاح» رواه ابن أبي الدنيا في «إصلاح المال» (رقم 078): وانظر: «تفسير 
القرطبي» (/ ١7‏ - 820) وكتابي «القرطبي والصوفية» (ص58 00 الثانية) . 

(3) في (ك): «أحوج». 1090 جا بر الت رشي مقط براك 

(4) مها بين المعقوفتين سقط من (ق). (9) في (ق): «منزلة». 

)200 في (ق3) و(ك): ااثوبي؟. )١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من: (ق). 


6 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
واحتيالهم وعوائدهم وغرفياتهم» فإن الفتوى تتغيّر بتغير الزمان والمكان والعوائد 


[فوائد تتعلق بالفتوى مروية عن الإمام أحمد] 
الفائدة الرابعة والعشرون: في كلمات حخفظت عن الإمام أحمد [رحمه الله 
تعالى ورضي عنه]”'' في أمر الفتيا سوى ما تقدم [آنفا]7" . 


قال في «رواية أ صالح»”'': «ينبغي للرجل إذا حمل نفسه على الفتيا أن 
يكون عالماً بوجوه القرآن عالماً بالأسانيد الصحيحة عالماً بالسنن» وقال في رواية 
أبي الحارث”" «لا تجوز الفتيا إلا لرجل عالم بالكتاب والسنة». 

وقال في رواية حنبل”؟2: «ينبغي لمن أفتى أن يكون عالماً بقول مَنْ تقدَّم 
وإلا فلا يفتي' . 0 في رواية يوسف بن موسى: واجب”*' أن يتعلم الرجل كل 


قال 0 ابنه عبد الله""2» وقد سأله عن الرجل يريد أن يسأله عن 
الكدين دينه مما لي ين من الأيمان في العللاق وغيره» وفي مصره من 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(0) نقلها القاضي أبو يعلى في «العدة» (68/ )١1510‏ وعنه في «المسودة» (2)015 ثم وجدته 
مسنداً عند الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (رقم 225١44‏ وابن الجوزي في «تعظيم الفتيا» 
(رقم1 - بتحقيقي). 

(9) نقلها القاضي أبو يعلى في «العدة» (5/ )١1546‏ وعنه في «المسودة» (0160). 

(5:) نقلها القاضى أبو يعلى فى «العدة». (6/ )١696‏ وعنه فى «المسودة» (0160). 

(0) نقلها القاقي أبو بع فل «العدة» (5/ )١15965‏ هكذا «واجب» - ومنه ينقل المصنف - 
وكذا في (ق) وفي سائر التسلخ «أحب!! وفي «المسودة» (515) من رواية يوسف: «لا 
يجوز الاختيار إلا لرجل عالم بالكتاب والسنة». 

(1) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): بياض» وفي الهامش: «لعله: تكلم فيه الناس»: وفي 
«العدة»: «يكلم»» وسقطت منه كلمة «الرجل». 

(0) (ص4"8/ رقم ١586‏ ط المكتب و#/ ١11‏ رقم 88 _ط المهئأ): ونقلها عنه أبو 
حفص بن شاهين في (الجزء الثامن) من «أخبار أحمد) وعنه أبو يعلى في «العدة» (5/ 
6 1945) وعنه في «المسودة» (واه). 

(8) ها بين المعقوفتين سقط من (ت). 

(9) فى «مسائل عيد الله» وسائر المصادر: «يسأل عن الشيء ء من أمر دينه...2)2 وفي (ق) 
أذ يجا لعن آم تك يما مقن بقار ١‏ 
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أصحاب الرأي» وأصحاب الحديث لا [يحفظون”''. ولا يعرفون الحديث 
الضعيف ولا الإسناد القوي» فلمن يسأل؟ لهؤلاء”'؟ أو لأصحاب الحديث [على 
قلة معرفتهم فقال: «يسأل أصحاب الحديث”"»: ولا يسأل أصحاب الرأيء 
ضعيف الحديث خير من الرأي». 

وقال في رواية محمد بن عبيد الله ابن المنادي» وقد سمع رجلاً يسأله: إذا 
حفظ [الرجل]”" مئة ألف حديث يكون فقيها؟ قال: لاء [قال: فمئتي ألف؟ 
ث4 الا :قا اففلاك معد إلقكة فاق 30+ كال]!© ؛ قاريع رمعة الب :“قال بيده 
هكذا وحركهاء قال حفيده أحمد بن جعفر بن محمد: فقلت لجدي: كم كان 
ادي ال يي 11 : 

وقال عنيد الاين احير كال أبي عن الرجل يكون عنده الكتب 
المصئّفة فيها قول رسول الله يك والصحابة والتابعين وليس للرجل بصِرٌ بالحديث 
الضعيف المتروكء ولا الإسناد القوي من الضعيف فيجوز أن يعمل بما شاء 
ويتخيّر منها فيُفتى به [ويعمل به]”"؟ قال: لا يعمل حتى يسأل ما يؤخذ به منها 
فيكون يعمل على أمر صحيح يسأل عن ذلك أهل العلم. 

وقال أبو داود”': سمعت أحمد وسئل عن مسألة فقال: دعنا من هذه 
المسائل المحدثة» وما أحصي ما سمعت أحمد سئل عن كثير مما فيه الاختلاف 

بن العلم ليمولا: لا أدري. وسمعته يقول: ماازابة مغل 'ابخ عيينة في الفعيا 
احتن فنا منه كان اهن عليه أن يقول :“«لأ أدزي» من بحسن [مير]"* هذا؟ شل 
الفلماع: 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (0) في (ق): «من هؤلاءا. 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ت). 

(5) ما بين المعقوفتين من (ق). 

نقل هذه الرواية: أبو يعلى في «العدة» )١5917//5(‏ وابنه في «طبقات الحنابلة» (؟/ 

15» ونحوها في «الفقيه والمتفقه» (رقم )1١17‏ عن الحسن بن إسماعيل عن أحمد. 

() في «مسائله لأبيه؛ (ص57”8/ رقم 21084 ط المكتب الإسلامي ع 1ن 
1877 - ط المهنأ). ونقلها عنه أبو حفص في «أخبار أحمد» وعنه أبو يعلى في «العدة» 
)١11١ /60(‏ وعنه في االمسودة» (011) واصفة الفتوى» (ص256). 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

0) فى «مسائله لأحمد» (ص7/6: 2)775 وبعدها في (ق): «وسئل أحمد». 

9) :ماين المعتؤقين سقط مو (ف) وز 
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زقال أبى داوة7 9 :قلي لأعمد: رضي كرات ولاق فقال: لا 
تقلت يناك جد اميت هو لادة غنا باد عن النبي يل وأصحابه”" ' فخذ به ثم 
التابعين بعد الرجل فيه مخيّر. 

وقال إسحاق بن هانى”": سألت أبا عبد الله عن الذي جاء فى الحديث: 
«أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار)”*» فقال: يفتي بما لم ا 

ؤقال يي" فلك لأ هين اش##رطلت الرجل الحديف قدر عا يط نقد 
الع به؟ قال: العلم لآ يعدله شيع وجاءه رتجل يسأله عن لي ءافقال : لا أجيبك في 
شيءء ثم قال: قال عبد الله بن مسعود: «إن كل من يفتي الناس في كل ما يستفتونه 
لمجنون»”''. قال الأعمش: ل لو حدّثتني به قبل اليوم ما 
أفتيتُ في كثير مما كنت أفتي به" » قال ابن هانى”''": وقيل لأبي عبد الله: يكون 
الرجل في قرية فيسأل عن الشيء [الذي]”''' فيه اختلاف؟ قال 00 
الكتاب والسدة؟" "ونا نو يرائق الكدات واد اسيك فقده قيل له: أفتخاف 
عليه؟20 قال: لاء قيل له: ما كان من كلام إسحاق بن راهويه» وما ا 





)١(‏ في «مسائله لأحمد» (ص/ا77). 

0) سقطت «وأصحابه» من (ق)؛ واستظهر في الهامش أن تكون العبارة هكذا: «ما جاء عن 
أصحاب النبى كلل . 

زفية في المسائله» (؟/ 136 -173/ رقم )١1911‏ وعنه ابن مفلح في «الآداب الشرعية» (517//5). 

() رواه الدارمي )01/١(‏ عن إبراهيم بن موسى: حدثنا ابن المبارك عن سعيد بن أبي أيوب 
عن عبيد الله بن أبي جعفر قال» قال رسول الله عَللِع. 

ورجاله ثقات مشهورون من رجال الصحيح, لكنه مرسل إن لم يكن معضلاًء وعزاه 

في «كشف الخفاء» )0١ /١(‏ لابن عدي» وجعله ابن بطة في «إبطال الحيل» (57) عن 
عمر قوله. 

(5) في (ق): «يفتي بما سمع». (5) انظر: «مسائل ابن هانى» (رقم ))١97١‏ 

0) سبق تخريجه. 

20 في المطبوع و(ك): «للحاكما» والتصويب من «المسائل» و(ت) و(ق). 

() رواه بسنده عن ابن مسعود وقولة الحكم: أبو خيثمة في «العلم» (رقم )٠١‏ وابن بطة في 
«إبطال الحيل» (ص 55 -55) وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (رقم )١59٠‏ ومضى 
تخريج أثر ابن مسعود. 

لم في «مسائله» (ص77١/‏ ركم ١5‏ - ركم ١١6‏ ). 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ق). )١١(‏ بعدها فى (ك): (يفتى به؛. 

(19) في (ق) و(ك): «فتخاف عليه». ْ ١‏ 


في الكتب”' وكلام أبي عبيدء ومالك؛ ترى النظر فيه؟ فقال: كل كتاب ابتدع 
فهو بدعة» أو كل كتاب محدث فهو بدعة» وأما ما كان من”" مناظرة» يخبر 
الرجل بما عنده» وما يسمع من الفتياء فلا أرى به بأساّء ا فكتاب أبي 
عبيد «غريب الحديث»؟ قال: ذلك شيء حكاه عن قوم أعراب» قيل له: فهذه 
الفوائد التي فيها المناكير تّرى أن تُكتب؟ قال: المنكر أبداً منكر. 


[دلالة العالم للمستفتي على غيره] 

الفائدة الخامسة والعشرون: في دلالة العالم للمستفتي على غيره» وهو موضع 
خطر جداً فلينظر الرجل ما يحدث من ذلك» فإنه متسبب بدلالته إما إلى الكذب 
على الله ورسوله في أحكامه [أو]”" القول عليه بلا علم فهو معين على الإثم 
والعدوان» وإما معين على البر والتقوى فلينظر الإنسان إلى من يدل عليه وليتق الله 
تين ركان يننا اي 0 ووخةم شديد السك77؟ تدللنة ووللشا ةا 
سحتضيركه على مفت أ 7 _ فانتهرني» وقال: مالك وله؟ دعه [عنك]» 
ففهمتٌ من كلامه: إنك لتبوء بما عساه يحصل له من الإثم» ولمن أفتاه. ثم 
رأيت هذه المسألة بعينها منصوصة عن الإمام أحمد. قال أبو داود [في 
ميشساكلة] > قلت لأحسد: الرجل تحال :عن المسالة"فادله على إتسان يسالة؟ 
فقال؟: إذا كان [يعني]7" - الذي أرشد إليه”"' متبعاً”''' ويفتي بالسنة» فقيل 
لأحمد: إنه يريد الاتّباع وليس كل قوله يصيب» فقال أحمد: ل 
شيء؟ قلت له: فرأي مالك؟ فقال: لا تتقلّد”'' في مثل هذا بشيء9" . 

قلت: وأحمد كان يدل على أهل المدينة ويدل على الشافعي ويدل على 
1 


)١(‏ في المطبوع و(ك): «الكتاب». وفي «مسائل ابن هانئ»: «كتاب». 


زفق في (ق): (من». زفرفق فى (ق): لعن1. 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). () في (ق): «كثير التجنب». 

() فى (ق): «مذهب أو مفت»ء. وما بين المعقوفتين بعدها من (ق) فقط. 

[(ف4 في (ق): «قال». (4) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(9) في المطبوع: «أرشدته إليه»» وفي (ك): «ارشده اليه». 

« في (ك) و(ق):‎ )1١( في (ت) و(ك): ايتبع».‎ )٠١( 


)١(‏ سقط من (ك). 
)٠1‏ انظر في هذا : «تاريخ بغداد» (5/ 59 ") و«العدة») (5/65/ا6١21, )١61/7‏ و(المسودة» (554). 
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ولا خلاف عنه''' في استفتاء هؤلاء» ولا خلاف عنه [في”" أنه لا يُستفتى 
أهل الرأي المخالفون لسنة رسول الله يِه وبالله التوفيق» ولا سيما كثير من 
المنتسبين إلى الفتوى في هذا الزمان وغيره» وقد رأى رجل ربيعة بن أبي 
عبد الرحمن يبكي» فقال: ما يبكيك؟ فقال: «اسئُّفتي من لا علم له» وظهر في 
الإسلام أمر عظيم»» قال: «ولبتعض من يفتي ههنا أحق بالسجن من الا 
وقال بعضن الدلناء؟: «فكيف لو رأى ربيعة زماننا؟ وإقدام من لا علم عنده على 
الفتيا وتوثبه عليهاء ومد باع التكلف إليها و[تسلقه] بالجهل”” والجرأة عليها مع 
قلة الخبرة وسوء السيرة وشؤم السريرة» وهو [من]''' بين أهل العلم منكر أو 
غريب» فليس له في معرفة الكتاب والسنة وآثار السلف نصيبء ولا يبدي جوابا 
بإحسان» وإن ساعد القدر فتواه”'' كذلك يقول فلان ابن فلان" . 
يَمُدُونَ للإفتاء باعاً قصيرةًٌ «أكثرهمعندالفتاوى يُكَذْلِكُ 
وكثير منهم نصيبهم مثل ما حكاه أبو محمد بن حزم قال: كان عندنا مفت 
قليل البضاعة فكان لا يفتي حتى يتقدمه من يكتب الجواب» فيكتب”"'2 تحته: 
جوابي مثل جواب الشيخ» فقدر أن اختلف مفتيان في جواب''''؛ فكتب تحتهما: 
جوابي مثل جواب الشيخينء فقيل له: إنهما قد تناقضا فقال: وأنا أيضاً 
تناقضت”"" » كما تناقضا. وقد أقام الله سبحانه لكل عالم ورئيس وفاضل" مَنْ 
يُظهر مماثلته» ويرى الجهالٌ وهم الأكثرون مساجلته ومشاكلته”؟'"»2 وأنه يجري 


0( في (ك): (عنده) . (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(9) رواه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (/١ي”2)‏ وابن عبد البر في «الجامع» )١51١(‏ وعله 
ابن الصلاح في «أدب المفتي والمستفتي» (ص© )80‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه) 
».)23١9(‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «تعظيم الفتيا» (رقم45 - بتحقيقي). 

جع نحوه عند ابن حمدان في «صفة الفتوى» (١1-؟١)»‏ وابن الجوزي في «تعظيم الفتيا» بإثر 
رقم (7؟) وابن الصلاح في «أدب المفتي والمستفتي» (ص 860).» وفي (ك): «قال» دون واو. 

(5) قال (د): «في نسخة: «وشغله بالجهل»؛ وأحسبه تحريف ما أثبتناه»» وما بين المعقوفتين 
سقط من (ق)» وفي (ك): «ويستاقه بالجهل». 

(5) ها بين المعقوفتين سقط من (ك) ول(ق). (7) في (ك): «فيفتواه»» وفي (ق): «ففتواه». 


(4) في (ق): «فلان وفلان». (9) في «الإحكام» (7/5/)» وقد سبق لفظه. 
)1١(‏ في (ق): «فكان يكتب». )١١(‏ في (ق): «أن مفتيين اختلفا». 
(10) في (ق): «قال: وأنا قد تناقضت». ١‏ (18) في (ق): «عالم وفاضل ورئيس». 


)١5(‏ في (ق): «مساجلة ومشاكلة». 


معه فى الميدان» وأنهما عند المسابقة كمَّرّسى رهانء» ولا سيما إذا طوّل الأردان» 
وأرخى الذوافك”؟؟ الطوئلة وزاءم “كدقت الأنان توهدر باللشان رغد له الميقاة 
[الطويل]”'' من الفرسان. 
فلوليي المسماركبات خ” “لقال الشاس :يا لكام صمنار! 
[وهذا الصَّرب إنما يستفتونَ بالشّكل لا بالفضل» وبالمناصب لا بالأهلية؛ 
قد غرّهم عكوف من لا علم عنده عليهم» ومسارعة أجهل”*' منهم إليهم» تعج 
منهم الحقوق إلى الله تعالى عجيجاًء وتضج منهم الأحكام إلى من أنزلها 
ضجيجاًء فمن أقدم بالجرأة على ما ليس له بأهل فتيا أو قضاء أو تدريس» 
استحقٌّ اسم الذم» ولم يحل قبولُ فتياه» ولا قضائه هذا حكم دين الإسلام. 


وإن رَفِمَث أنوفٌ منأناسٍ فَعُلُ يا رب! لا ترغم سواها]!» 


[كذلكة المفتي] 

الفائدة السادسة والعشرون: في حكم كذلكة”") المفتي» ولا يخلو من حالين: 
إما أن يعلم صواب [جواب”" مَنْ تقدّمه بالفتيا أو لا يعلم» فإِنْ علم صواب 
جوابه فله أن يُكَذْلِكَء وهل الأولى له الكذلكة أو الجواب المستقل؟" فيه 
تفصيل : 

فلا يخلو المبتدئ إما أن يكون أهلاً أو أو متسلّقَاً”' متعاطياً ما ليس له بأهل» 
فإِنْ كان الثاني فتركه الكَذْلّكة أولى مطلقاً» إذ في”''' كَذْلكته تقرير له على 
الإفتاء» وهو كالشهادة له بالأهلية» وكان بعض أهل العله”'' يضرب على 3 
مَنْ كتب وليس بأهل» فإن لم يتمكن من ذلك خوف الفتنة [منه فقد قيل]؟""©: لا 
يكتب معه في الورقة ويرد السائل» وهذا نوع تحامل والصواب أنه يكتب في 


)١(‏ في (ق): «الذؤابة»» وفي (ك): «الذنب الطويل». 

(5) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (") في (ق): «قز»ء وفي (ك): «هذا». 
(4) قبلها في (ك): «أهل». (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(5) هو قوله: كذلك قالواء أو: كذلك قال. (9) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(4) في (ق): «وهذا الأولى له كذلكة والجواب المستقل». 

)9( في (ق3): «مستلفياً» . )00 في (ق): (وفي4. 

)١١(‏ في (ق): «وكان بعض العلماء؟ 

)١١(‏ في (ق): «فقيل». وفي (ك): «فقد قيل». 


الورقة الجواب» ولا يأنف من الإخبار بدين الله”' الذي يجب عليه الإخبار به 
لكتابة من ليس بأهل» فإن هذا ليس عذرا”'" عند الله ورسوله وأهل العلم في 
كتمان الحق» بل هذا نوع رياسة وكبرء والحق لله [عز وجل]”"» فكيف يجوز أن 
يعظل حقّ الله ويكتم دينه؛ لأجل كتابة من ليس بأهل؟ 

وقد نص الإمام أحمد على أن الرجل إذا شهد الجنازة [فرأى فيها]؟'» 
منكراً لا يقدر على إزالته أنه لا يرجع. ونص على أنه إذا دعي إلى وليمة عرس 
فرأى فيها منكرأً”' لا يقدر على إزالته أنه يرجع؛ فسألتٌ شيخنا عن الفرق؟ 
فقال: لأن الحق في الجنازة للميّت» فلا يُترك حقّه لما فعله الحئٌ من المنكرء 
والحقٌ في الوليمة لصاحب البيت» فإذا أتي فيها بالمنكرء فقد أسقط”" حقّه من 
الوا وإن كان المبتدي بالجواب أملا للإفتاء» فلا يخلو إما أن يعلم 
المُكَذْلِكُ صواب جوابه أو لا يعلم» فإن لم يعلم صواب جوابه” لم يجز له أن 
يُكَذْلِكَ تقليداً له؛ إذ لعله أن يكون قد غلطء ولو نبّه لرجمٌ» وهو معذور وليس 
المُكَذْلِكُ معذورً””» بل مفتٍ بغير علم» ومن أفتى بغير علم فإثمه على من 
أفتاه» وهو أحد المفتين الثلاثة الذين [ثلثاهم]”'' في النار» وإِنْ علم أنه قد 
أصاب» فلا يخلو إما أن تكون [المسألّة]*2 ظاهرةً لا يخفى وجهٌ الصواب فيها - 
بحيث لا يُظن بالمكَذْلِك أنه قلّده فيما لا يعلم ‏ أو تكون خفيّة» فإِنْ كانث 
ظاهرةٌ فالأؤلق الكذلكة لأنه إعانة على البر والتقوى» وشهادةٌ للمقى بالضوات» 
وبراءة من الكبْر والحميّة» وإن كانت خفيّة بحيث يظن بالمكذلك أنه وافقه تقليداً 
محضاًء فإن أمكنه إيضاح ما أشكله الأول أو زيادة”''' بيان أو ذكر [قيد]' أو 
تنبيه على أمر أغفله؛ فالجواب المستقل أولىء وإِنْ لم يمكنه ذلك» فإِنْ شاء 
كذلكه وإننشاء اتجات: ابنتقلة لا . 

فإن قيل: ما الذي يمنعه من الكَذْلّكة إذا لم يعلم صوابه تقليداً [له]''2, 


010( في (ق): في دين الله) . 2( في (ق): البعذر) . 
(9) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). (5) في (ق): «اذا رأى». 
)0( في (ق): «إذا رأى منكراً) . 6 في (ق): «سقط». 


0) في المطبوع و(ت) و(ك): «صوابه؛». | 
(6) في (ق): «وهذا معذور والمكذلك ليس معذوراً». 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ق). )٠١(‏ في المطبوع و(ق): «وزيادة». 
)١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


كما قلد المبتدي مَنْ فوقه؟ فإذا [أفتى الأول(" بالتقليد المحض فما الذي يمنع 
المكذلك من تقليده؟ 

قيل: الجواب من وجوه: 

أحدها: أن الكلام في المفتي الأول أيضاًء فقد نص [الإمام]”" الشافعي 
والخمنء. وخترهنا :من الأعمة علق أنه ل بحل للرجل أن يفتي بغير علمء 000 
في ذلك الإجماع» وقد تقدم [ذكر]”؟؟ ذلك مستو : 0 

الثاني: أن هذا الأرر©, أن ا للضوورة فهةا المكذلك: 
المتكلف له فيرورة على ل بل هذا من بناء الضعيف على الضعيف 
وذلك لا يسوعء كما لا تسوغ غ الشهادة على الشهادة وكما لا يجوز المسح على 
الخفين على طهارة التيمم ونظائر ذلك كثيرة. 

الثالث: أن هذا لو ساغ لصار الناس كلهم مفتين إذ ليس هذا بجواز”” تقليد 
المفتي أولى من غيرهء وبالله التوفيق. 


[للمفتي أن يفتي من لا يجوز شهادته له] 

الفائدة السابعة والعشرون: يجوز للمفتي أن يفتي أباه وابنه وشريكهء ومن لا 
تقبل شهادته له. وإن لم يجز أن يشهد له ا بضني اله والفرق بينهما أن الإفتاء 
يجري مجرى الرواية فكأنه حكم عام”*'؛ بخلاف الشهادة والحكم» فإنه يخص 
المشهود له والمحكوم له»ء ولهذا يدخل الراوي في حكم الحديث الذي يرويه 
ويدخل في حكم الفتوى التي يُفتي بهاء ولكن لا يجوز له أن يحابي من يفتيه'”'"' 
فيفتي أباه أو ابنه أو صديقه بشيء ويفتي غيرهم بضدّه محاباة» بل هذا يقدح في 
عدالته إلا أن يكون [5م]1''' سبب يقتضي التخصيص غير المحاباة» ومثال هذا أن 
يكون في المسألة قولان قول بالمنع وقول بالإباحة» فيفتي ابنه وصديقه بقول 
الإباحة والأجنبي بقول المنع. 
)١(‏ بدل ما بين المعقوفتين في (ك): «فاذا الفتى المبتديء؟. 
(0) سقط من (ق) و(ك). 
(9) كذا في (ق) و(ك)»2 وفي سائر النسخ: «حكى). 


(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (5) وقع في (ت): «مسبوقاً» بدل: «مستوفى». 
() في (ق): «أن يكون الأول». (0) في (ق): «لا ضرورة به إلى التقليد؟ . 
(4) في (ق): «لجواز». () في (ك): «عالم». 


)2200 وقع في (ت) و(ك) و(ق): لامن نفسه»! )١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
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فإن قيل: هل يجوز له أن يفتي نفسه؟ 
قيل: نعمء إذا كان له أن يفتي غيرهء وقد قال النبي ككْهِ: «استفتٍ قلبك» 
وأن أفتاك المفتون)9"' . 


)١(‏ رواه الدارمي (؟/556؟)» وأحمد (8/4؟7؟) ‏ ومن طريقه ابن عساكر )١١١/٠١(‏ - وابن 
أبي شيبة في «مسنده» (رقم707) والبخاري في «التاريخ الكبير؛ (1/ )١55 - ١44/١‏ وأبو 
يعلى ١585(‏ وا608١)»‏ وفى «المفاريد» (/ا9.»  )48‏ ومن طريقه ابن عساكر ١١١/١١(‏ 
)1١17 -‏ - وأبو الشيخ في «الأمثال» 2189 والطحاوي في «مشكل الآثار» (519): 
والطبراني في «المعجم الكبير؛ (؟1؟1/رقم”40)» وأبو نعيم في «الحلية» (؟/14 و”/ 
6 والبيهقي في «الدلائل» (797/5 -  )197‏ ومن طريقه ابن عساكر  )711/55(‏ » 
من طرق عن حماد بن سلمة عن الزبير أبي عبد السلام عن أيوب بن عبد الله بن مُكُرِز 
عن وابصة به» وهو جزء من حديث طويل. وقال ابن عساكر: «وفي نسخة أبو 
عبد السلام» وهو الصحيح) . 

ورواه أحمد )5١18/5(‏ من طريق عفان عن حماد بن سلمة: حدثني الزبير أبو 
عبد السلام عن أيوب» ولم يسمعه منهء قال: حدثني جلساؤه وقد رأيته» عن وابصة 
الأسديء؛ وقال عفان: «حدثني غير مرة» ولم يقل: حدثني جلساؤه'. 

وهذا إسناد ضعيف» أيوب بن عبد الله بن مُكرز ذكره ابن حبان فى «الثقات» (54/ 
17)» وقال ابن حجر: مستورء والزبير أبو عبد السلام قال أبو نعيم في «الحلية؛ بعد 
روايته للحديث: لا أعرف له راوياً غير حماد»ء وذكره ابن حبان فى «الثقات» (5/ م0) 
كعادته! ! 1 

أما الهيثمي فقد ذكر الحديث في «المجمع» ١10/١(‏ و١٠/1914)‏ فال في الأول: 
وفيه أيوب بن عبد الله بن مكرزء قال ابن عدي: لا يتابع على حديثهء ووثقه ابن حبان» 
وقال في الثاني: ورجال أحد إسنادي الطبراني ثقات!! 

قلت: وهم الهيثمي في قوله الأول: وإنما قال ابن عدي المقولة السابقة في «أيوب بن 
عبد الله بن الملاح» وليس لابن مكرز ذكر في «الكامل». 

ووجدت أبا نعيم في «الحلية» (7506/1) ذكر لأيوب بن عبد الله بن مكرز متابعين. 

فقال: رواه أبو سكينة الحمصي» وأبو عبد الله الأسدي عن وابصة نحوه. 

أقول: أبو سكينة هذا مترجم في «التهذيب»»: وقد نفى عنه الصحبة أبو زرعة وأبو 
حاتم وابن المديني وابن عبد البرء وقد ذكره بعضهم في الصحابة. 

وقد ذكره ابن حجر في «الإصابة» في القسم الأول» لكن يظهر أن الطريق في إثبات 
صحبته ضعيف» ولم يذكر أحد فيه جرحاً ولا تعديلاً. على كل حال ذكرهم إياه في 
الصحابة قد يقوي أمره. 

وأبو عبد الله الأسدي» روى حديثه البخاري في «التاريخ الكبير» )١55 /١(‏ والبزار (187) 
والطبراني في «الكبير» (؟١؟/‏ رقم ”507) و«مسند الشاميين» (رقم )5٠٠١‏ والبيهقي في 
«الدلائل» (1597/57) والتيمي في «دلائل النبوة»» (رقم /ا9١)‏ وابن عساكر (55/ 0741-171١‏ - 


إعلام الموقعين عن رب العالمين قد / 


فيجوز له أن يفتي نفسه بما يفتي به غيره'''» ولا يجوز له أن يفتي نفسه 


بالرخصة وغيره بالمنع» ولا يجوز له إذا كان في المسألة [قولان]”" قول بالجواز 
وقول بالمنع» أن يختار لنفسه قول الجواز ولغيره قول المنع”". 


000( 
فق 


من طريق معاوية بن صالح عنهء وقال: أبو عبد الله الأسدي لا نعلم أحداً سمّاه. قلت: 
وقعت تسميته في مطبوع «مسند الشاميين» وعند التيمي وابن عساكر بمحمدء وقال ابن 
رجب: «قال عبد الغنى بن سعيد الحافظ» لو قال قائل: إنه محمد بن سعيد المصلوب» 
لما دفعت ذلك»)» قال اين رجب: «وهو مشهور بالكذب» لكنه لم يدرك وابصة». 

قلت: فقول الهيثئمي في «المجمع» :)١170/١(‏ "لم أجد من ترجمها غير جيدء وهو 
ليس بالمصلوب» إذ ترجمه البخاري »)١54/١/١(‏ وابن أبي 00 ولم 
يتذكرا فنه جرح ولا تعديلاًء وقال العجلي في في «ثقاته» 08/5 رقم 26 اشامي 
تابعي» ثقة)» وذكره ابن حبان في «ثقاته» (0/ )737٠‏ وقال: «لا أدري من هو»! 

ورواه يه م ل تا وار كي عن أبي 
عبد الرحمن السلمي عن وابصة» وفي أطراف ابن حجر: أبو عبد الله السّلمِيء وكذا في 
«إتحاف المهرة»  541/17(‏ 547): ونقله ابن رجب في «جامع بيان العلم؛ (19؟) 
هكذا. 

ويشهد له حديث أبي ثعلبة الخشني: رواه أحمد )١954/4(‏ والطبراني (؟7/ رقم 
6) وأبو نعيم )"١/7(‏ وإسناده صحيح» وعزاه الهيثمي للطبراني 2)١75/١(‏ وقال: 
«ورجاله ثقات») وجوّد ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» )55١/0(‏ إسناده» وقال 
النووي في «أربعينه» و«رياض الصالحين» (5975) عن الحديث الذي أورده المصدف: 
(احسن ) وهو كذلك يشواهده. 

وفي الباب عن وائلة , بن الأسقع: رواه أبو يعلى (2)7597 والطبراني في «الكبير) 
»)١97/77(‏ وفيه عبيد بن القاسم كذبه بعضهم» واتهمه آخرون. 
في المطبوع و(ت): «يما يفتي غيره به»). (؟1) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
من لطيف ما يُذكر في جنب الترخص: ما قاله الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى عن 
نفسهء في كتابه «صيد الخاطر» (0705/7» وقد ترخص في بعض الأمور: 

«ترخصتٌُ في شيء يجوز في بعض المذاهب» فوجدتٌ في قلبي قسوة عظيمة» وتخايل 
لي نوع طردٍ عن الباب». وبعد وظلمة تكائفت. 

فقالت نفسي: ما هذا؟ أليس ما خرجت عن إجماع الفقهاء؟ فقلتٌ لها : يا نفس 
السوء! جوابّك من وجهين: 

أحدهما: أنك تأولت ما لا تعتقدين» فلو اسئُفتيتٍ لم ثُفتي بما فعلتٍ» قالت: لو لم 
أعتقد جوازٌ ذلك ما فعلته» قلت: إلا أن اعتقادك هو ما ترضيئه لغيركِ في الفتوى. 

0 الف لفاح برام عت جل اللي 1ه لأنه لولا نورٌ في قلبك 

ثر مثلّ هذا عندك . قالت: ذلقد اع وسقت وبوياة لطلب لمتكي ب العلي. قلت: 

0 على الترك؛ وقدّري ما تركتٍ جائزاً بالإجماع» وعُدَّي هجرّه ورعاً» وقد سلمت». 
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أهل زمانه يكون عندهم'"' في المسألة ثلاثة أقوال أحدها: الجوازء والثاني: 
المنع» والثالث: التفصيل» فالجواز لهمء والمنع لغيرهم» وعليه العمل . 


[لا يجوز الفتيا بالتشهي والتخيّر] 

الفائدة الثامنة والعشرون: لا يجوز للمفتي أن يعمل بما شاء”"' من الأقوال 
والوجوه من غير نظر في الترجيح» ولا يعتد به» بل يكتفي في العمل بمجرد كون 
ذلك قولاً قاله إمام أو وجهاً ذهب إليه جماعة فيعمل بما شاء”" من الوجوه 
والأقوال حيث رأى القول وفق”*' إرادته وغرضه عمل به فإرادته وغرضه هو 
العا ا الترجيح» وهذا حرام باتفاق الأمة. 

وهذا مثل ما حكى القاضي أبو الوليد الباجي عن بعض أهل زمانه ممن 
نصب نفسه للفتوى [أنه كان يقول]'؟: إن الذي لصديقى علي إذا وقعت له حكومة 
أو فتيا أن أفتيه بالرواية التي توافقه» وقال: وَأجيزني ١‏ أثق به أنه وقعت له 
واقعة فأفتاه جماعة من المفقين عالشته وكا غانا فلما حضر سألهم بنفسهء 
فقالوا: لم نعلم أنها لك. وأفتوه بالرواية الأخرى التي توافقه [قال: و]20 هذا 
مما لا خلاف بين المسلمين» ممن يعتدٌ بهم في الإجماع أنه لا يجوز » وقد 
قال مالك رحمه الله في اختلاف الصحابة وي : «مخطئ ومصيبء فعليك 
بالاشي و40 

وبالجملة» فلا يجوز العمل والإفتاء في دين الله تعالى بالتشهي والتخير 


)١(‏ في (ق): «عنده»ء وفي (ك): «زماننا» بدل «زمانها. 

(؟) في المطبوع و(ت) و(ك): «بما يشاء». (”) في المطبوع و(ت) و(ك): «بما يشاء». 

(8) في (ق): «بحيث رأى القول وافق». ‏ (0) في (ق): «ونهاية». 

050" ما نين اللمعمرشيم مقط بن (3): 1 

(0) في المطبوع: «وأنه كان». 

(4) نقل كلام الباجي:' ابن الصلاح في «أدب المفتي والمستفتي» (ص50؟1١)‏ وابن مفلح في 
«أصول الفقه؛ »)١576  ١9574/5(‏ وابن تيمية في «المسودة» (/"08). وابن حمدان في 
«صفة الفتوى» (ص» 5 »)4١‏ والشاطبي في «الموافقات»  4١/0(‏ بتحقيقي) وعزاه 
لكتابه: «التبيين لسنن المهتدين»» وهو قيد التحقيق بقلم أخينا إبراهيم باجس. 

(9) كلامه فى: «ترتيب المدارك» )١97 - ١97/١(‏ و«أدب المفتى والمستفتى» (ص75؟7١)‏ 
واصفة الفتوى» ١ 1 .)41١(‏ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 2( 
وموافقة الغرض فيطلب القول الذي يوافق غرضه وغرض من يحابيه فيعمل به 
ويفتي لق ويحكم به ويحكم على عذوه ا بضدهء وهذا من أفسق 
الفسوق وأكبر الكبائرء والله المستعان. 


[أقسام المفتين أربعة] 
الفائدة التاسعة والعشرون: [المفتون]”" الذين نصبوا أنفسهم للفتوى أربعة 
أقسا 6 
30 
أحدههم'؟' : العالم بكتاب الله وسنة رسوله وأقوال الصحابة» فهو المجتهد 
في أحكام النوازل» يقصد فيها موافقة الأدلة الشرعية حيث كانتء ولا ينافي 
اجتهاده تقليدّهُ لغيره أحياناً» فلا تجد أحداً من الأئمة إلا وهو مقلّد من هو أعلم 
مله في بعض الأحكامء وقد قال الشافعي [رحمه الله و2 0 [في 
موضع]” م من الحج: «قلته تقليداً لعطاء». فهذا النوع هم يد يسوغ لهم 
الإفتاء ويسوغ استفتاؤهم ويتأدّى بهم فرض الاجتهادء وهم الذين قال [فيهم]”) 
النبي كَلِِ: «إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها 
دينها 9" وهم غرس الله الذين لا يزال يغرسهم في دينه وهم الذين قال فيهم 
علي بن أبي طالب [كرم الله وجهه]”'': لن تخلو الأرض من قائم لله ته . 
فصل 
فتاويه وأقوالهء وماخذه وأصولهء عارف بهاء متمكن من التخريج عليها وقياس ما 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ت). 

0) انظر: «المجموع» للنووي  /5/١(‏ لال دار إحياء التراث)» و«المدخل» لابن بدران 
(ص 77/4‏ /ال"7 - ط الرسالة)» و«صفة الفتوى والمفتى والمستفتى» لابن حمدان (ص>١‏ 
- 4؟ - المكتب الإسلامي)» و«الفتوى في الإسلام؛ للقاسمي (ص"١  7١‏ دار الكتب 
العلمية)» و«أصول الفقه؛ لأبي زهرة (ص84" - 49"). 

(8) في (ك): «أحدها». (5) ها بين المعقوفتين سقط من (ت). 

(0) في المطبوع و(ت) و(ك): «النوع الذي». (17) سبق تخريجه. 

(4) سبق تخريجه» وفي (ك): للممن قام لله بحجة». 

(9) في (ق): «على نصوصه». 
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الحكمء ولا في الدليل» لكن سلك طريقه في الاجتهاد والفتياء ودعا إلى مذهبهء 
ورتّبهء وقرره» فهو موافق له في مقصده وطريقه معا. 

وقد ادّعى هذه المرتبة من الحنابلة القاضى أبو يعلى والقاضى أبو على بن 
أبي موسى في «شرح الإرشاد» الذي لهء» ومن النافدة ليس تر كل اعبر 0 
الحنفية في أبي يوسف”". ومحمدء وزفر بن الهذيل» والشافعية في المزني» وابن 
سريج» وابن المنذرء ومحمد بن نصر المروزي» والمالكية في أشهب» وابن 
عبد الحكمء وابن القاسم. وابن وهبء والحنابلة في أبي حامد”"» والقاضي”*/: 
هل كان هؤلاء مستقلين بالاجتهاد أو متقيدين”' بمذاهب أئمتهم؟ على قولين» 
ومن تأمّل أحوال هؤلاء وفتاويهم واختياراتهم علم أنهم لم يكونوا مقلّدين لأئمتهم 
في كل ما قالوهء وخلافهم لهم أظهر من أن ينكرء وإن كان منهم المستقل 
والمستكثرء ورتبة هؤلاء دون [رتبة]''' الأئمة في الاستقلال بالاجتهاد. 

فصل 

النوع الثالث: من هو مجتهد في مذهب من انتسب إليه مقرر له بالدليل متقن 
لفتاويه» عالم بهاء لا يتعدى أقواله وفتاويهء ولا يخالفهاء وإذا وجد نص إمامه 
لم يعدل عنه إلى غيره ألبتة» وهذا شأن أكثر المصنفين في مذاهب أئمتهم؛ وهو 
حال أكثر علماء الطوائف» وكثير منهم يظن أنه لا حاجة به إلى معرفة الكتاب 
والسنة والعربية؛ لكونه مجتزياً”'" بنصوص إمامه» فهي عنده كنصوص الشارع» قد 
اكتفى بها من كُلفة التّعب والمشقة»ء وقد كفاه الإمام استنباط الأحكام ومؤنة 
استخراجها من النُصوص»ء وقد يرى إمامه ذكر حكماً بدليله فيكتفي هو بذلك 
الدليل من غير بحث عن معارض له. 

وهذا شأن كثير من أصحاب الوجوه والطرق والكتب المطوّلة والمختصرة» 


000( في (ق) و(ك): (اختلفت». فق في (ك): «أبي موسى»!! 

9) فى (ت) و(ق): «ابن حامد». 

(4) اعتنى المصنف فى كتابه «الفروسية» (ص” 787‏ 180 بتحقيقي) عنايةً فائقة بطبقات 
الثقياء.في الكذاهي الأريقة المسيفة وتسمة أسطابياة تالظرت حإنه فيه 

وانظر في الأئمة المذكورين: «أدب المفتي والمستفتي»  45(‏ 45)» و«النافع الكبير؛ 

(: -5) و«عمدة الرعاية» (9) كلاهما للكنوي» و«اشرح عقود رسم المفتي» .)7١(‏ 

)0( في (ت): المقيدين)2 . 49 ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

0) كأنها في (ت): «مجترثئاً»» وفي (ق): (يجتزئ». 
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وهؤلاء لا يدّعون الاجتهادء ولا يقرون بالتقليدء وكثير منهم يقول: اجتهدنا في 
المذاهب فرأينا أقربها إلى الحق مذهب إمامناء وكل''" منهم يقول ذلك عن 
إمامهء ويزعم أنه أولى بالاتباع من غيره» ومنهم من يغلو فيوجب اتّباعه ويمنع من 
اتباع غيره. 

فيالله العجب من اجتهاد نهض بهم إلى كون متبوعهم ومقلّدهم أعلم من 
غيره» وأحق بالاتباع ممن سواه”"» وأن مذهبه هو الراجح والصواب دائر معهء 
وقعد بهم عن الاجتهاد في كلام الله ورسوله واستنباط الأحكام منه وترجيح ما 
يشهد له النص مع استيلاء كلام الله ورسوله على غاية البيان وتضمنه لجوامع 
الكلم؛ وفصله للخطاب وبراءته من التناقض والاختلاف والاضطراب فقعدت بهم 
هممهم [واجتهادهم]”" عن الاجتهاد فيه ونهضت بهم إلى الاجتهاد في كون 
إمامهم أعلم الأمة وأولاها بالصواب» وأقواله في غاية القوة وموافقة السنة 
والكنات» -واللة المسععان: 

7 [فصل 

النوع الرابع : طائفة تفقّهت في مذاهب من انتسبت إليه]”؟“» وحفظت فتاويه 
وفروعه» وأقرَّت على أنفسها بالتّقليد المحض من جميع الوجوه؛ فإن ذكروا”*) 
الكنات: والندنة يوما “آما'فن مسالة]!" + فعلن وه التيرك والففيلة9 2 لا على 
وجه الاحتجاج والعمل» 07 رآوا خديكا مبحيها يغالقاً لقؤل بهن العشبوا إلبه 
أخذوا بقول إمامهه'" وتركوا الحديثء وإذا رأوا أبا بكر وعمر وعثمان وعلياً 
وغيرهم من الصحابة ووه قد أفتوا بفتياء ووجدوا لإمامهم فتيا تخالفها أخذوا بفتيا 
إمامهم وتركوا فتاوى الصحابة» قائلين: الإمام أعلم بذلك منا ونحن قد قلدناه؛ 
فلا نتعداه؛ ولا نتخطاهء بل هو أعلم بما ذهب إليه مناء ومن عدا هؤلاء فمتكلف 
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[و] ع 0 عن رتبة |[ وا ا وقد عن درجة 


)0غ( في (ق): «فكل». 

(؟) في المطبوع و(ت) و(ك): «أحق بالاتباع من سواه». 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (4:) ها بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(20 :فلا13 دكي (7) في (ق): «فعلى سبيل التبرك والفضل». 
(0) في المطبوع و(ت) و(ك): «أخذوا بقوله». 

(4) أشار في هامش (ق) إلى أنه في نسخة : «رباً» وهي نسخة (ك)» وما بين المعقوفتين منها ومن (ق). 


(9) في (ت): «المتعلمين». 


لله إعلام الموقعين عن رب العالمين 
المحصّلين”'' فهو مُكَذْلك مع المَكْذِلكين» وإن ساعده القدرء واستقل بالجواب 
قال: يجوز [بشرطه]”'"', ويصح بشرطهء ويجوز ما لم يمنع منه مانع شرعي» 
ويرجع في ذلك إلى رأي الحاكمء ونحو ذلك من الأجوبة التي يحسنها'" كل 
جاهل» ويستحي منها كل فاضل . 


[منزلة كل نوع من المفتين] 

ففتاوى القسم الأول من جنس توقيعات الملوك وعلاماتهم”''»: وفتاوى النوع 
الثاني من جنس توقيعات نوّابهم وخلفائهم» وفتاوى النوع الثالث والرابع من جنس 
توقيعات خلفاء نوابهه”*': ومن عداهم فمتشبع بما لم يعط متشبه بالعلماء محاك 
للفضلاءء وفى كل طائفة من الطوائف» متحققٌ بغيه""» ومُحاكِ له متشبّهُ به 
والله السبتعان. 

الفائدة الثلاثون: إذا كان الرجل مجتهداً في مذهب إمام» ولم يكن مستقلاً 
بالاجتهادء فهل له أن يُفتي بقول”" ذلك الإمام على قولين: وهما وجهان 
لأصحاب الشافعي وأحمد”" : 

أخدهما: الحؤاز يكو يتعه نتلدا للفيف لاله :وإنها لهشجرة التفل عن 
الإمام. 

والثاني : لا يجوز له أن يفتي لأن السائل [مقلّد له لا للميت» وهو لم يجتهد 
لك واتتنابس ]130 يفون [إي]1 أنه اتلد ف تقد ار 

والتحقيق أن هذا فيه تفصيلء فإن قال [له]''2 السائل: «[أنا]”"'' أريد 
حكم الله تعالى في هذه المسألة» أو أريد الحق» أو ما يخلّصني)2""0. ونحو ذلك 


)١(‏ في (ك): «المخلصين». (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(9) في المطبوع: اليستحسنها»ء وأشار إليها (د) و(و). 

(4) في المطبوع: «وعلمائهم». (0) في (ك): «خلفائهم ونوابهم». 
030 في (ت) و(ك): «متحقق فقيه). 0) في (ت): «بمذهب». 


(8) انظر: «أدب المفتي والمستفتي» (ص”11١)و«العدة»‏ (0/ )١151١5- 1١5117‏ و«الإحكام) (] 
/-7#؟) للآمدي. واشرح رسوم المفتي» )١١(‏ و«روضة الناظر» (779) و«المدخل 
إلى مذهب الإمام أحمد» (181). 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ق). )٠١(‏ في (ق): «تفتي بها . 

)١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (؟١1١)‏ ما بين المعقوفتين من (ق). 

(1) في المطبوع: «وأريد الحق فيما يخلصني». 
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لم يسعه إلا أن يجتهد له في الحق» ولا يسعه أن يفتيه بمجرد تقليد غيره من غير 
معرفة بأنه حق أو باطل» وإن قال له: «أريد أن أعرف في هذه النازلة قول الإمام 
ومذهبه» ساغ له الإخبار به ويكون ناقلاً له ويبقى الذرك على السائل» فالدرك في 
الوجه الأول على المفتي» وفي الثاني على المستفتي . 


[هل للحي أن يقلد الميت من غير نظر للدليل] 
الفائدة الحادية والثلاثون: هل يجوز [للحيئ]”'' تقليد الميت والعمل بفتواه 
من غير اعتبارها بالدليل الموجب لصحة 0 فيه وجهان لأصحاب الإمام 
أخوق و خافن 11١١‏ فون ميعه ال دحوة ة 1" اعادو لى كازهيا .انيه كان 
عند لسر زرك عند دارا زب ان استحباباً على النزاع المشهور 
ولعله لو جدّد النظر لرجع عن قوله [الأول]7 . 
والغاني”؟ : الجواز وعليه عمل [جميع]”» المقلدين في [جميع]”*' أقطا 
الأرضء وخيار ما بأيديهم من التقليد تقليد الأموات» ومن منع [منهم]”'2 تقليد 
الميت» فإنما هو شيء يقوله بلسانه وعمله في فتاويه وأحكامه بخلافه والأقوال لا 
“برك دوك قاكليا» كنا لا موتك الخخار عوك زوانية ونافلنيا: 


[هل للمجتهد في نوع من العلم أن يفتي فيه؟] 
الفائدة الثانية والثلاثون: الاجتهاد حالة تقبل التجزؤ والانقسام فيكون الرجل 
مجتهداً في نوع من العلم مقلداً في غيره أو في باب من أبوابه كمن استفرغ وسعه في 
نوع العلم بالفرائض وأدلتها واستنباطها من الكتاب والسنة دون غيرها من العلوم أو 
في باب الجهاد أو الحج أو غير ذلك» فهذا ليس له الفتوى فيما لم يجتهد فيه ولا 
تكون معرفته بما اجتهد فيه مسوغة له الإفتاء بما لا يعلم في غيره وهل له أن يفتي في 


() انظر: «الإحكام» (857/5) لابن حزم و«مناهج العقول» (”/ )35١١‏ للبدخشي و«المسودة» 
(20) واتيسير التحرير؛» (5/ )١6١‏ و«مسلم الثبوت» (؟507/5) و«الآيات البينات» (1/ 
4) ولأسنى المطالب» )58١/5(‏ واحاشية البناني» (؟/917*) و«إرشاد الفحول» 
(ص١50)‏ و«عمدة التحقيق» للباني (ص56١‏ - ١55‏ -ط القادري) و«المنهج الفريد في 
الاجتهاد والتقليد» (ص8؟١7)‏ و«التقليد في الشريعة الإسلامية» (ص؟9؟ - .)١5:‏ 

(١‏ في في المطبوع : (تغيير) . (*) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(4) في (ق): «الثاني». (0) ها بين المعقوفتين من (ق). 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 


النوع الذي اجتهد فيه؟ فيه ثلاثة أوجه أصحها الجوازء بل هو الصواب المقطوع به. 

والثاني : المنع. 

والثالث: الجواز في الفرائض دون غيرها”"'. 

فحبَّةٌ الجواز أنه قد عرف الحق بدليله» وقد بذل جهده في معرفة الصواب 
فحكمه في ذلك [النوع]” حكم المجتهد المطلق في سائر الأنواع. 

وحجة المنع تعلّق أبواب الشرع وأحكامه بعضها ببعض» فالجهل ببعضها 
مظنة للتقصير في الباب والنوع الذي [قد]”" عرفهء ولا يخفى الارتباط بين كتاب 
النكاح والطلاق والعدذة وكتاب الفرائض» وكذلك الارتباط بين كتاب الجهادء وما 
يتعلق بهء وكتاب الحدود والأقضية والأحكام» وكذلك عامة أبواب الفقه. 

ومن فرّق بين الفرائض وغيرها رأى انقطاع أحكام قسمة المواريث» ومعرفة 
الفروض» و[معرفة]”* مستحقها عن كتاب البيوع والإجارات والرهون والنضال» 
وغيرها وعدم تعلقاتها”” » وأيضاًء فإن عامة أحكام المواريث قطعية وهي 
منصوص عليها في الكتاب والسنة"" . 

فإن قيل: فما تقولون فيمن بذل جهده في [معرفة]”" مسألة أو مسألتين هل 
له أن يفتي بهما؟ 

قيل: نعم يجوز في أصح القولين» وهما وجهان لأصحاب الإمام أحمدء 
وهل هذا إلا من التبليغ عن الله و[عن]”'' رسولهء وجزى الله من أعان على 


)١(‏ انظر في مسألة تجرّئ الاجتهاد: «المحصول» )١5/5(‏ و«تأويل مختلف الحديث» لابن 
قتيبة (5 0)-و«المستصفى) (؟/ 07 7054), و«الإحكام) )١154/5(‏ للآمدي»  594/05(‏ 
6) لابن حزم و«المرآة» (5597/17) مع «حاشية الإزميري»» و«البحر المحيط» (4/ 47 
و9/5١٠)‏ للزركشيء؛ و«اشرح تنقيح الفصول» (570): و«المعتمدا (459/15)غ 
و«الموافقات» (5/ 47 بتحقيقي) و«التقرير والتحبير؛ (/ 5954)» و«مقدمة المجموع» 
(/١2“»؛‏ ولإرشاد الفحول» (505؟ ‏ 550), والمجموع فتاوى ابن تيمية» »5١5/05١(‏ 
:)5١7--5‏ ولجمع الجوامع» (7/ 500 505 مع حاشية البناني)؛ و«شرح العضد 
على ابن الحاجب» (5/ 5910 - 591)» وافواتح الرحموت» (7/ 225554 و«الاجتهاد في 
الإسلام») (ص4١١ )١7-‏ لنادية العمري و«المنهج الفريد)» (ص ”8 .)5١‏ 

0( ما بين المعقوفتين زيادة من (ت). 222 ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ت) و(ك). (0) في (ق): «وعدم تعلقها». 

() في (ت) و(ك): «وهي منصوص عليها في كتاب الله تعالى». 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك)» وفي (ق): «ما» بدل «فما». 
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الإسلام ولو بشطر كلمة خيراً» ومنْعٌُ هذا من الإفتاء بما عَلِم خطأ محضء وبالله 
التوفيق . 


[من تصدر للفتوى من غير أهلها أثم] 

الفائدة الثالثة والثلاثون: من أفتى الناس وليس بأهل للفتوى فهو آثم عاصء 
ومن أقَرَّه من ولاة الأمور على ذلك فهو آثم أيضا . 

قال مو الفرج ابن الجوزي رحمه 230 الويلزم ولي الأمر منعهم» كما 
فعل بنو أميةء وهؤلاء بمنزلة من يدل الركب وليس له علم بالطريق» وبمنزلة 
الأعمى الذي يرشد الناس إلى القبلة» وبمنزلة من لا معرفة له بالطبٌ» وهو يطب 

(0)ء ِ 4 ا ع 

الناس » بل ع أسوأ حالا من هؤلاء كلهمء وإذا تعين على ولي الآمر منع من 
لم يحسن التطبب من مداواة المرضى» فكيف بمن لم يعرف الكتاب والسنة» ولم 
يتفقه في الدين»؟ 

وكان شيخنا ‏ و" شديد الإنكار على هؤلاء فسمعته يقول: قال لي 
بعض هؤلاء: أجعلت”' محتسباً على الفتوى؟ فقلت له: يكون على الخبازين 
والطباخين محتستٌ» ولا يكون على الفتوى محتسب؟ 

وقد روى الإمام أحمدء وابن ماجه عن النبي كله [مرفوعا]””2: «من أفتى 
بغير علم كان إثم ذلك على الذي أفتاه»”": وفي «الصحيحين» من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص [و]*' عن النبي ككْةِ: «إن الله لا يقبض العلم 
انتزاعاً ينتزعه من صدور الرجال» ولكن يقبض العلم بقبض العلماء فإذا لم يبق 
عالم اتخذ الناس رؤساء جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا»”"': وفي 


برقم (7"874) وفي وسطها سقط وهذا النقل منهء إذ لم أظفر بهذا النقل في المخطوط». 
انظر: «فهرس المخطوطات العربية مكتبة شستربتى؟ /١(‏ 5487)» «مؤلفات ابن الجوزي» 


(ص١٠١١).‏ 
(0) في (ق) و(ت): «بل هؤلاء». (0) في (ق): «رحمه الله). 


(7) سبق تخريجه» ونص الحديث في (ق): «من أفتى الناس بغير علم كان إثمه على الذي 
أفتاه». ونصه في (ت): «من أفتا بفتيا بغير علم كان إثم ذلك على الذي أفتاه». 

(0) رواه البخاري )٠٠١(‏ في (العلم): باب كيف يطلب العلمء و(9707) في (الاعتصام): باب 
ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس» ومسلم (77171) في (العلم): باب رفع العلم وقبضه. 
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أثر مرفوع ذكره أبو الفرج وغيره: «من أفتى اللا بجو عام ل 0ك السماء 
وملائكة الأ 

وكان مالك رحمه الله ورضي عنه ‏ يقول: من سئل عن مسألة فينبغي له 
قبل أن يجيب فيها أن يعرض نفسه على الجنة والنار وكيف يكون خلاصه في 
الآخرة» ثم 0 وسئل عن مسألة فقال: لا أدريء فقيل له: إنها منألة 
ا 0 في العلم شيء خفيف أما سمعت قول الله عز 
وجل : #إنّ سنْلتى عَيِلكَ كَولَا يَتيلًا© [المزمل: 5]» فالعلم كله ثقيل وخاصة ما يسأل 
عنه يوم القيامة(” أ ٠‏ وقال: ما أفتيتٌ حتى شهد لي سبعون أني أهلّ لذلك”؟؟, 
وقال: لا ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهلاً لشيء حتى يسأل من هو أعلم منهء وما 
أفتيتثُ حتى سألت ربيعة ويحيى بن سعيدء فأمراني”؟ بذلكء. ولو نهياني 
انتهيت”'"» قال: وإذا كان أصحاب رسول الله يك تصعب عليهم المسائل» ولا 
يجيب أحد منهم في”") 
)١(‏ رواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (رقم 57 )١١‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» /١١5(‏ 

073) وفي امشيخته) (ق 94 لالط ع سوسم ا ا 00 


ل ل لس ا يو ا الوا ا به علي بن 
الحفين تعن النسين بن على عن اببمدعلي بن ١‏ اليم برقع وعدن وان حا : قال 
الذهبي في «الميزان» (740/5) في ترجمة (عبد الي أحمد بن عامر الطائي): «عن أبيه 
عن علي الرضا عن آبائه بتلك النسخة الموضوعة الباطلة» ما ينفك عن وضعه أو وضع 
أبيه) ومع هذا فقد حكم عليه شيخنا في «ضعيف الجامع» (رقم 5559) بالضعف. 
وأما قول المصنف: «ذكره أبو الفرج» أي في رسالته «تعظيم الفتيا»» وفي أول الفوت 
(33/أ) بإسناده إلى ابن مردويه حدثنا على بن الحسين . وبعده نقصء ولعل تتمة الإسناد لهذا 
المتن لأنه تحت باب (وقد جاء الوعيد الشديد لمن يفتي وليس من أهل الفتوى)» والله أعلم. 
(0) نقله القاضي عياض في «ترتيب المدارك» )١554/١(‏ وابن الصلاح في «أدب المفتي» 
)8١(‏ والشاطبي في «الموافقات» (5/ "١15‏ - بتحقيقي). 
() نقله القاضي عياض في ”ترتيب المدارك» )١158 - 147/١(‏ وابن الصلاح في «أدب 
لعفي 0 )6١‏ والشاطبي في «الموافقات»  "”9/0(‏ بتحقيقي). وانظر: «الإمام مالك 
مفسراً») (ص99؟”؟) واصفة الفتوى والمفتي» (480). 
(5) رواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» «رقم )١١5١‏ وأبو نعيم في «الحلية» (0717/5. 
(5) في (3): «وأمراني». 
0300 ددا الخطيب في «الفقيه والمتفقه؟ )٠١417(‏ وأبو نعيم في «الحلية» )7”١7/5(‏ والبيهقي 
فى «المدخل» 0 65©؛» وابن الجوزي في «تعظيم الفتيا» (رقم 69 
0 في المطبوع و(ك): ٠‏ 


مسألة حتى يأخذ رأي صاحبه مع ما رُزقوا من السّداد 


إعلام الموقعين عن رب العالمين هتنة 

والتوفيق والطهارة فكيف بنا الذين غكّلت' الذنوب والخطايا قلوبنا'“؟ وكان 
زتعم الله ع إذا سعل عن مبالة فكاته زان بين الهفة والنا "قال 
عطاء بن أبي رباح: أدركت أقواماً إن كان أحدهم ليسأل عن شيء فيتكلم» وإنه 


, 
وسئل النبى عَلِلَةِ أي البلاد شر فقال: «لا أدري حتى أسأل جبريل»» فسأله 
فاك امو قي 


وقال الإمام أحمد: من عرّض نفسه للفتياء فقد عرّضها لأمر عظيمء إلا أنه 


)١(‏ في (ت): «غلب 

(0) ثنقله القاضي 58 في «ترتيب المدارك» )١55 /١(‏ وابن الصلاح في «أدب المفتي 
والمستفتي» 000 وابن حمدان في «صفة الفتوى والمفتي» 4-0 وفي (ق): «الخطايا 
والذنوب». 

(9) رواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (رقم 17>؛» ومن طريقه ابن الجوزي في «تعظيم 
الفتيا» (رقم6١ ‏ بتحقيقي)» وبعدها في (ق): «قال» بدل «وقال». 

(5) رواه الفسوي في المعرفة والتاريخ» / 00202 والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (رقم 
6) واد بن الجوزي ذ في «تعظيم الفتيا» (رقم 15 - بتحقيقي)» وإسناده صحيح » وفي 
(ق): «المسألة» بدل «شيء؛»» وفي المصادر: «عطاء بن السائب» لا «ابن أبي رباح» كما 
عند المصنف. 

(5) رواهابن حبان في «صحيحه؛ »)١9519(‏ والحاكم /١(‏ 40 و8-17/7)» وابن عبد البر في 
«جامع بيان العلم» (560١)غ؛‏ والبيهقي (؟/ 15) والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (رقم 04) 
من طريق جرير بن عبد الحميد عن عطاء بن السائب عن محارب بن دثار عن ابن عمر به. 

ورجاله ثقات إلا أن عطاء كان اختلط وجرير روى عنه بعد الاختلاط» ومما يدل على 
اختلاطه اضطرابه في تسمية الذي سأله جبريل بعد سؤال النبي كله له. 

وعزاه الهيثمي في «المجمع؛ (1/1) للطبراني في «الكبيرة» وأعله بعطاء بن السائب. 

وله شاهد من حديث جبير بن مطعم: رواه أحمد )8١/54(‏ والفسوي (؟/5١5))‏ 
والبزار :)2١151(‏ وأبو يعلى 207407 والطبراني في «الكبير؛ ١554(‏ و1555١)‏ والحاكم 
ول/رقى على ك؟/ام)ل. والخطيب في «الفقيه والمتفقه» ))١١(‏ واآء بن الجوزي في 
«تعظيم الفتيا» (رقم )1١‏ من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن جبير بن 
مطعم عن أبيه» وقال الهيثمي (76/4): ورجال أحمد وأبي يعلى والبزار رجال 
الصحيح » خلا عبد الله بن محمد بن عقيل» وهو حسن الحديث. 

ومن حديث أنس: رواه الطبراني في «الأوسط» »)9١40(‏ وضعفه الهيثمي (؟/5 و4/ 
لاك ل/ا)) فيه غنيك ابن -وزأقد الليئى ضعيك: 

وأصل حديث الباب وهو: #خير البلدان المساجد وشرها الأسواق» ثابت في الصحيع» 
حيث رواه مسلم (51/1) من حديث أبي هريرة. وانظر (موافقة الخبر؛ .)٠١  4/1١(‏ 


ف إعلام الموقعين عن رب العالمين 
فوا علتعيء الفتروو؟"" نشل اله مسألة فقال: لا أدري» فقيل [ل](" ألا 
قد تلجىئ لضرورة وسئل لشعبي عن دري 
تستحيي من قولك: لا أدري» وأنت فقيه أهل العراق؟ فقال: لكن الملائكة لم 
تستحي حين قالوا «لا يلم كنآ إلا َّ ًا علت74" [البقرة : 0177 وقال بعض أهل 
العلم: تعلم :لا آدري: م لا أدري علّموك حتى تدري» وإن قلت: 
أدري سألوك حتى لا تدري 0 وقال عة ان بن مسلم: صحبت ابن عمر وها 
أرئغة:وثلاتيرة نهر فكان كديرا ها يسأل فيقول: لآ أدري”"': وكان سعيد بن 
المسييع لا كاه تي 023 يله يوطي إلا قال للبم سلس وس ب 
الْمَضِْلَ في سكوتي أو في الجواب”"»: وقال ابن أبي ليلى: أدركت مئة وعشرين 
من الأنصار من أصحاب رسول الله يله يُسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى 
هذاء وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول» وما منهم من أحد يحدث بحديث أو 
يسأل عن شىء إلا ودٌّ أن أخاه كفاه؟ . 


)١(‏ رواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (رقم  )10٠‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «تعظيم 
الفتيا» (رقم9١)‏ عن الأثرم عنه. 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(9) رواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (رقم  )١١7‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «تعظيم 
الفتيا» (رقم7١ ‏ بتحقيقي) ‏ وعلقه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» »)١568(‏ 
وعندهما «أهل العراقين» و«تستحى» صحيحة بإثبات الياء» لأن مضارعها اتستحيي» 
بياعين» فتحذف إحداهما للجزم» وتبقى الأخرى. ْ 

(54) رواه ابن عبد البر في «الجامع» (رقم )١589‏ وابن الجوزي في «تعظيم الفتيا» (رقم؟": ‏ 
بتحقيقي) - عن أبي الذيال قوله. 

(5) في جميع الأصول «عتبة»!! وهو خطأء وصوابه ما أثبتناه» كما في مصادر التخريج. 

(5) رواه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» »490/١(‏ 597) وابن المبارك في «الزهد)» (رقم 
7) والخطيب في «الفقيه والمتفقه»» (رقم )١١١9‏ وابن عبد البر في «الجامع» (رقم 
6» وابين الجوزي في «تعظيم الفتيا» (رقمه؟ - بتحقيقي) » وإسناده صحيح . 

(0) رواه البخاري في «التاريخ الكبير؛ )578/7/١(‏ وابن سعد )١5/0(‏ وأبو نعيم: (؟/ 
14) والبيهقي في «المدخل» (رقم 4870) وهو في أدب المفتي والمستفتي» »)8١(‏ 
و«صفة الفتوى2 »)٠١(‏ و«أدب الفتيا» (/ا5). 

() نقله ابن الصلاح في «أدب المفتي والمستفتي» (7/9) وابن حمدان في «صفة الفتوى 
والمفتي» .)٠١(‏ 

(9) رواه الدارمي )0/١(‏ وابن سعد )١١١/5(‏ وأبو خيثمة في «العلم» (رقم )5١‏ وابن 
المبارك في «الزهد» (058) والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (؟/817) والآجري في - 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 2ه 

وقال أبو الححصين الأسدي”': إن أحدهم ليفتي في المسألة لو وردت على 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لجمع لها أهل بدر”"»: وسثئل القاسم بن 
محمد عن شيء فقال: إِنّي لا أحسنهء فقال: له السائل: إني دفعت إليك”" لا 
أعرف غيرك» فقال له القاسم: لا تنظر إلى طول لحيتي وكثرة الناس حولي» والله 
ما أحسنهء فقال شيخ من قريش جالس إلى جنبه: يا ابن أخي الزمها فوالله ما 
رأيتك”'' في مجلس أنبل منك اليوم . فقال القاسم: والله؛ لأن يُقُطع لساني أحب 
إلى من أن أتكلّم بما لا علم لي 39 

وكين لهات الوا ادا وِقيّاء وكان بينهما مؤاخاة: [بلغني أنك 
فعدذك طنبا فاتعدر: أن تكون متطبياً 0 كان ونا جاده القصيماة 
فيحكم بينهماء ثم يقول: ردُوهما علىَّ» متطبّب واللهء أعيدا على قضيتكما]"" . 


- «أخلاق العلماء» (ص؟١٠)‏ وابن عبد البر في «الجامع» 2255١١ :7١99(‏ والبيهقي في 
«المدخل» (رقم مء )8١١‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه») (رقم "54١ , 5٠‏ وابن 
الجوزي في اتعظيم الفتيا») (رقم؟. ل - بتحقيقي)» وإسناده صحيح ١‏ وذكره ابن الصلاح 
في «أدب المفتي والمستفتي» (75) والبغوي في «شرح السنة» (1/ 505) وابن حمدان في 
«صفة الفتوى» (7) والسيوطي في «أدب الفتيا» (ص /5١ - 5١‏ ط العراقية). 

)1١(‏ كذا في (ت) و(ق) وهو الصوابء الموافق لما في مصادر التخريج وفي سائر النسخ «أ 
الحسين الأزدي»!! وهو عثمان بن عاصم بن حصين» ثقة» ثبتاء سني» ترجمته في 
«المؤتلف والمختلف» (201) للدارقطني و«السير» (411/6). 

() رواه ابن بطة في «إيطال الحيل» (57) والبيهقي فى «المدخل» (رقم 83 وابن عساكر 

في «تاريخ دمشق» (58/ 24)4١١- 5٠١‏ وذكره البغريئ في «اشرح السنة» /١(‏ 10705 وابن 
الصلاح في «أدب المفتي والمستفتي» 60 والذهبي ذ فى «السير) ):١١/60(‏ وابن حمدان 
في «صفة الفتوى» (7) والمزي في «تهذيب الكمال» )476/١7(‏ والنووي في «المجموع» 
)5٠/١(‏ والسيوطي في «أدب الفتيا» (ص45 - ط العراقية). 

0) كذا في (ق) ومصادر التخريج » وفي (ت): «جئت»» وفي سائر النسخ: «جنتك) . 

(5) كنذا في (ق) ومصادر التخريج وفي سائر النسخ: «رأيناك». 

(4) رواه ابن عبد البر في «الجامع» (161/1) وذكره ابن الصلاح في أدب المفتي والمستفتي» 
(8) وابن حمدان في «صفة الفتوى» (41- 8). 

(7) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (4/ 187 ط دار الفكر)؛ وأبو القاسم البغوي ‏ ومن 
طريقه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» )١19١ /١(‏ - وعبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد» 
(40/5 - ط دار النهضة) وعنه وكيع في «أخبار القضاة» (7/ )5١١‏ وأبو نعيم في «الحلية») 
)١6/١(‏ والدينوري في «المجالسة» (رقم 4 .2 بتحقيقي) - ومن طريقه ابن عساكر 
في «تاريخ دمشق) ١6١ /١(‏ ط دار الفكر) ‏ عن يحيى بن سعيد الأنصاري أن أبا - 


© إعلام الموقعين عن رب العالمين 
[حكم العامي الذي لا يحد من يفتيه ]| 
الفائدة الرابعة والثلاثون: إذا نزلت بالعامئ نازلة» وهو فى مكان لا يجد من 
بتناله من حكدها فنوا!" طلريقان انيت اد هما كه 52 ما قبل الشرعء 
على الخلاف في الحظر والإباحة والوقف'"؛ لأن عدم المرشد في حقه بمنزلة 
عدم المرشد بالنسبة إلى الأمة. 


والطريقة الثانية: أنه يَحَرّح على الخلاف في مسألة تعارض الأدلة عند 
المععيد عل يعفل 97" بالاحنيه أو بالاقد ارت م والفوواتة اريت عليه أن 


الدرداء كتب إلى سلمان الفارسي: أن هلم إلى الأرض المقدسة» فكتب إليه سلمان: إن 
الأرض لا تقدس أحداً... ثم ذكر كلاماً منه هذا وبعضهم اختصره. 
وهذا إسناد منقطع؛ يحبى بن سعيد لم يدرك القصة. 
ثم قال أبو نعيم: رواه جرير عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن هبيرة أن سلمان كتب 
إلى أبي الدرداء نحوه. 
أقول: هذا سند ظاهره الاتصالء عبد الله بن شُبيرة هذا من الثقاتء وظاهره أنه أدرك 
سلمانء لكن سلمان مات فى حدود (6خ" ‏ ٠5ه)ء‏ وهذا مات سنة 2)١55(‏ وله خمس 
كعاتن يناه فهو لم يدرك سلمان قطعا . 
ورواه أبو نعيم أيضاً من طريق مالك بن دينار أن سلمان كتب إلى أبي الدرداء. . 
وهذا إسناد منقطع أيضاًء وما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
)1١(‏ في (ق): «ففيها». 
() فصلته في تعليقي على «تحقيق البرهان»للشيخ مرعي الكرمي (ص78١‏ - ١7١ط‏ الثانية)» 
وانظر: «المسودة» (ص179) و«الإحكام' )07/١(‏ لابن حزم و«روضة الناظر» (ص؟5)» 
و«التيصرة» (0737) واتفسير ير القرطبي» )١1907 - 35١/١(‏ و«فواتح الرحموت» )1:1/١(‏ 
وامجموع فتاوى ابن تيمية» (١؟/‏ هلاه, 08 و159/ ١6١‏ 57 55) و«مذكرة أصول 
الفقه) (ص9١).‏ 
وفي (ك): «الوقوف». 
() في (ت) و(ق): «أن يعمل»» وفي (ك): «هل يعلم». 
(4:) حكى أبو منصور عن أهل الظاهر وجوب الأخذ بالأشدء وهذا القول ومقابله (اللأخف) 
لا يصحانء لأن الواجب الواخو] للدليل رمي لا غيرء» سواء أقَضى بالأخف أم 
بالأثقل» ثم في القول بالأخذ بأحدهما مطلقاً مفاسد عديدة» ذكرها الشاطبي ًّ 
«الموافقات» (0/ ٠١5 ٠١5‏ - بتحقيقى) فراجعه فإنه نفيس غاية. 
والقائلون بالأخذ بأثقل القولين ذهبوا إليه للاحتياط!! ويرد عليهم بأن الاحتياط هو 
«الاستقصاء والمبالغة في اتباع السنة» وما كان عليه رسول الله كَلخِ وأصحابه» من غير 
غلوٌ ومجاوزة. ولا تقصيرء ولا تفريط. فهذا هو الاحتياط الذي يرضاه الله ورسوله» قاله - 


إعلام الموقعين عن رب العالمين فلع 


يتقي الله ما استطاعء ويتحرّى الحق بجهده ومعرفة مثله» وقد نصِّتَ الله [شحكاتة 


- المصنف في كتابه «الروح» (ص755). انظر في المسألة: «البحر المحيط) (5/ 71517 27 
606--975235), و«البرهان» (1/ »)١7454‏ واشرح الكوكب المنير» (5/ »)08١‏ و«المستصفى» 
(/41"). ولروضة الناظر» »)١١77/7(‏ و«المسودة» (551 - 5514)» واتيسير التحرير» 
)١66/8(‏ و«أدب المفتي والمستفتي» 2)١55-155(‏ و«صفة الفتوى» )8١(‏ و«المجموع» 
(917/1).» وا«إرشاد الفحول» (1/1؟)2 واجمع الجوامع» (1/ 797 مع شرح المحلي)؛ 
و(إغاثة اللهفان» .)٠١4-1 0 2)١517-1١557/١(‏ 

أما القول بالتخيير» فله مفاسد عديدة» بيّنها بما لا مزيد عليه الشاطبى فى 
«الموافقات» (05/ 45 وما بعد)» ومما قال: «إن المتخير بالقولين ‏ مثلاً - بمجزد موافقة 
الغرض» إما أن يكون حاكماً بهء أو مفتياًء أو مقلداً عاملاً بما أفتاه به المفتي». 

ثم قال عن المفتي: «فإنه إذا أفتى بالقولين معاً على التخيير» فقد أفتى في النازلة 
بالإباحة وإطلاق العنان» وهو قول ثالث خارج عن القولين. وهذا لا يجوز له. إن لم 
يلم درجة الاجتهاد باتفاق» وإن بلغها لم يصح له القولان في وقت واحد ونازلة واحدة 
أيضاً حسبما بسطه أهل الأصول. 

وأيضاًء فإن المفتي قد أقامه السيطتي غقام:الحاكم على نفسهء إلا أنه لا يلزمه المفتي 
ما أفتاه به فكما لا يجوز للحاكم التخيير كذلك هذا . 

وأما إن كان عامياً؛ فهو قد استند في فتواه إلى شهوته وهواه» واتباع الهوى عين 
مخالفة الشرع» ولأن العامي إنما حكم العالم على نفسه ليخرج عن اتباع هواهء ولهذا 

بعثت الرسل وأنزلت الكتب؛ فإن العبد في تقلباته دائر بين لمّتين: لَمَّةَ ملك» ولمّة 

شيطان» فهو مخير بحكم الابتلاء في الميل مع أحد الجانبين» وقد قال تعالى #وتئِين وَمَا 
سَوَنهًا © كَلْمَهَا جْوْرَمًا وَتَنْوهَا4 [الشمس: لاء 8]. 

«إِنًا حَدَيسَهُ لتيل إِنَا سَاكرا وَلِمَا كَمُورَا4ك [الإنسان: "]. 

و َلتَجَدَيْنِ4 [البلد: .]٠١‏ 

وعامة الأقوال الجارية فى مسائل الفقه إنما تدور بين النفى والإثيات (أي: الفعل 
والترك)» والهوى لا يعدرهماء فإذا عرض العامي نازلته على المفتي؛ فهو قائل له: 
«أخرجني عن هواي ودلني على اتباع الحق»» فلا يمكن ‏ والحال هذه أن يقول له: 
«في مسألتك قولان؛ فاختر لشهوتك أيهما شئت؟». فإن معنى هذا تحكيم الهوى دون 
الشرع» ولا ينجيه من هذا أن يقول: ما فعلتٌ إلا بقول عالم؛ لأنه حيلة من جملة الحيل 
التى تنصبها النفس» وقاية عن القال والقيل» وشبكة لنيل الأغراض الدنيوية» وتسليط 
المفتي العامي على تحكيم الهوى بعد أن طلب منه إخراجه عن هواه رميٌ في عماية» 
وجهل بالشريعة» وغش في النصيحة» وهذا المعنى جار في الحاكم وغيره» والتوفيق 
بيد الله تعالى. 

وانظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية» /٠١(‏ الاغ 575) وارفع العتاب والملام» (ص54 
566). 


ف إعلام الموقعين عن رب العالمين 
و]”'' تعالى على الحق أمارات كثيرة» ولم يسو الله - سبحانه وتعالى ‏ بين ما يحبه 
وآبين ما]' يسخطه من كل وجه بحيث لا يتميز هذا من هذاء ولا بد أن تكون 
الفطر السليمة مائلة إلى الحق مؤثرة له» ولا بد أن يقوم لها عليه بعض الأمارات 
المرجحة ولو بمنام أو بإلهام» فإن قدّر ارتفاع ذلك كله وعدمت في حقه جميع 
الأمارات فهنا يسقط التكليف عنه في حكم هذه النازلة ويصير بالنسبة إليها كمن لم 
تبلغه الدعوة» وإن كان مكلفاً بالنسبة إلى غيرها”"؛ فأحكام التكليف تتفاوت 


بحسب التمكن من العلم والقدرة والله أعلم . 


[من تجوز له الفتياء ومن لا تجوز له] 

الفائدة الخامسة والثلاثون: الفتيا أوسع من الحكم [والشريادة] > تجوز 
فتيا العبد والحرء والمرأة والرجل» والقريب [والبعيد]”'؟ والأجنبي» والأمي 
والقارئ» والأخرس بكتابته» والناطق» والعدو والصديق”" » وفيه وجه أنه لا 
تقبل”' فتيا العدوء [ولا من”” لا تُقبل شهادته له كالشهادة» والوجهان في 
الفتيا كالوجهين”*' في الحكمء وإن كان الخلاف في الحاكم أشهرء وأما فتيا 
الفاسق كان أفتى غير الم تقل واه ولدى للمسفي: 1آن يستفعيه]!" 21 وله أن 
يعمل بفتوى نفسهء ولا يجب عليه أن يستفتي غيره”''2 وفي جواز استفتاء مستور 


)١(‏ هما بين المعقوفتين سقط من المطبوع ورت). 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ت). (*) في المطبوع: (إلى غيره؟. 

(8) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ت) و(ق) و(ك). 

(5) «أدب المفتي والمستفتي» )٠١7- ٠١5(‏ و«أصول الفقه؛» )١0450/5(‏ لابن مفلح» 
واروضة الطالبين» )٠١9/١١(‏ و«المجموع» )٠١/١(‏ و(المسودة» (558, الاكى مومه 
و«شرح الكوكب المنير) .55١/5(‏ 545,. 0510) واصفة الفتوى» (ص9١)‏ و«الفروع» 
(78/5؟) و«مجموع فتاوى ابن تيمية» 205١8 /7١(‏ و«الإحكام» (189/5) لابن حزم. 

(0) انظر: «المسودة» (000) و«المجموع» )75/١(‏ و«أصول الفقه» (5/ )١550‏ لابن مفلح. 

() في (ق): 'ولأنه». (9) في (ق): «كالوجهان». 

)٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

))76/١( انظر: «الأحكام» (777/54) للآمدي و«روضة الناظر؛ (86”) و«المجموع»‎ )١١( 
لابن مفلح‎ )١6568 2١65/5( و«المسودة» (66هه), و«لأصول الفقه»‎ )119/( 00 
و«المستصفى» (؟/١٠2)576 واجمع الجوامع » (؟/‎ )٠١0( ولأدب المفتي والمستفتي»‎ 
500 و«مسلم الثبوت» (؟/577): و#صفة الفتوى» (2))59 عرو‎ 86 
و«شرح الكوكب المنير» (5/ 540)» وفي المطبوع: «أن يفتي غيره».‎ 


الشال وجيان”'": والصواتئ عواز إمعنات بوإفتاتة. 

قلت: وكذلك الفاسق”" إلا أن يكون معلناً بفسقه داعياً إلى بدعته فحكم 
استفتائه حكم إمامته وشهادته. وهذا يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة”"» والقدرة 
والعجز فالواجب شيء والواقع شيءء والفقيه من يطبّق بين الواقع والواجب”''. 
[وينفذ الواجب بحسب استطاعته لا من يلقى العداوة بين الواجب والواقع]”*) 
فلكل زمان حكم والناس بزمانهم أشبه منهم بآبائهم» وإذا عم الفسوق وغلب على 
أهل الأرض وامتنعت""' إمامة الفسّاق”" وشهاداتهم وأحكامهم وفتاويهم. 
وولاياتهم لعطلت الأحكام”. وفسد نظام الخلق وبطلت أكثر الحقوق ومع هذا 
فالواجب اعتبار الأصلح فالأصلح”"'» وهذا عند القدرة والاختيارء وأما عند 
الضرورة والغلبة بالباطل فليس إلا الاصطبار والقيام بأضعف مراتب الإنكار”” "© . 


زهل يجوز للقاضي أن يفتي؟] 
الفائدة السادسة والثلاثون: لا فرق بين القاضي وغيره في جراز الإفتاء بما 
يجوز الإفتاء به'''2: ووجوبها إذا تعيّنت» ولم يزل أمر السلف والخلف على 
هذاء فإن منصب الفتيا داخل في ضمن منصب القضاء عند الجمهورء والذين”"") 


)٠١7ص( لابن مفلح» ولأدب المفتي والمستفتي»‎ )١5١5/5( انظر: «أصول الفقه»‎ )١( 

: واشرح الكوكب المنيرا (255/5) و«المسودة» (000) و«الفروع» (/) وه«صفة 
الفتوى» (9؟) و«مختصر الطوفي» )١1865(‏ و«مختصر البعلي» :)١517(‏ و«المجموع» للنووي 
)7١/١(‏ و«أصول مذهب أحمد5(6١7)‏ و«المدخل إلى مذهب أحمد) .)١195(‏ 

() في (ك) و(ق): «وكذا لفاسق». (8) في (ق): «الأزمنة والأمكنة». 

(:) في (ق): «الواجبه والواقع». (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ت) و(ق). 

000 في المطبوع : «فلو منعت212 وفي (ق): «اتبعت)2. 

(0) انظر مبحث الصلاة خلف الفاسق», وكلام الإمام أحمد في ذلك في «بدائع الفوائد؛ (58/5). 

(0) في (ت) و(ق): «أبطلت الأحكام». 

(9) انظر: «مجموع الفتاوى» (758/78. 509)» «الجامع للاختيارات الفقهية» لشيخ الإسلام 
ابن تيمية (7/ 2311556 231751 15١8‏ ). 

»)8١/؟( انظر أحكام الفساق في «الطرق الحكمية» (ص78١)» و«إغاثة اللهفان»‎ )09١( 
.)١11/؟( وامدازج السالكين»‎ 

ووقع في (ق): «والقيام بأقل مراتب الإنكار». 
)١١(‏ في المطبوع و(ك): «بما تجوز الفتيا به؟. 
)١١(‏ في (ق) و(ك): «الذين». 
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لا يجوزُون قضاء الجاهل فالقاضي مفتٍ ومثبتٍء ومنفذ لما أفتى به. 


وذهب بعض الفقهاء من أصحاب [الإمام]”'' أحمد”" والشافعي”” إلى أنه 
يكره للقاضي أن يفتي في مسائل الأحكام المتعلقة به دون الطهارة والصلاة 
والزكاة ونحوها واحتج أرباب هذا القول بأن فتياه تصير كالحكم منه على 
الخصمء ولا”*' يمكن نقضه وقت المحاكمة قالوا: ولأنه قد يتغير اجتهاده وقت 
الحكومة أو تظهر له قرائن لم تظهر له عند الإفتاء» فإن أصرَّ على فتياه والحكم 
بموجبها حكم بخلاف ما يعتقد صحته» وإن حكم بخلافها طرق الخصه” إلى 
تهمته والتشنيع عليه بأنه يحكم [بخلاف]9؟ ما ا ويفتي بهء ولهذا قال شريح: 
«أنا أقضي لكم ولا أفتي)”"' حكاه ابن المنذر”” واختار كراهية الفتوى”" في 
مسائل الأحكامء. وقال الشيخ أبو حامد الإسفرائيني: لأصحابنا في فتواه 0 
مسائل الأحكام جوابان» أحدهما: ليس له أن يفتي فيها؛ لأن لكلام”''' الناس 
عليه مجالاًء ولأحد الخصمين عليه مقالاً. والثاني: له ذلك لأنه أهل له" . 


)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(؟) انظر: «المسودة» (565) و«أصول الفقه» )١557/5(‏ لابن مفلح و«صفة الفتوى» (59). 

(9) انظر: «المجموع» )71/١(‏ «روضة الطالبين» )1١9/1١١(‏ واجمع الجوامع» (؟/ 207910 
«(أدب المفتي والمستفتي" )٠١8 .٠٠١0(‏ و«الإحكام (9؟ ل 9 اه ٠١/0‏ 
5 و 5”/4‏ 24) كلاهما للقرافي. 

(:) في (ك): « 

(5) في (ق): «الجهم»ء وفي الهامش: «لعله الوهم؛. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ت). 

0) أخرجه ابن سعد »)١78/5(‏ وعبد الرزاق ١79/9(‏ رقم »)١197١‏ وذكره عنه: ابن 
الصلاح في «أدب المفتي» »223١8(‏ والنووي في «المجموع» 2077/١(‏ وابن حمدان في 
(صفة الفتوى» (9) وابن النجار في «شرح الكوكب المنير؛ (54/ 5148 -617). 

)0( في «الإقناع» (؟/ :5 ١ه).‏ 

(9) قال في «الإقناع» (؟514/1): «وأكره للقاضي أن يفتي في الأحكام». وفي (ق): «كراهية 
الإفتاء لهك. وفي (ك): «كراهيه الفتوى له». 

)٠١(‏ في (ق): «كلام» وما أثبتناه من سائر النسخ و«أدب المفتي». 

)١١(‏ نقله ابن الصلاح - وعنه النووي في «المجموع»  )77/١(‏ عن «تعاليق الشيخ أبي حامد 
الإسفرائيني». وقال 0 السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى؟» (58/5): «وقفت على 
أكثر «تعليقة» الشيخ أبي حامدء بخط ليم الرازي وهي الموقوفة بخزانة المدرسة 
الناصرية بدمشق» والتي 58 البنْدَنيجي عنهء ونسخ أخر منها». 


ا يي لجس ١ ١‏ أت 
[فتيا الحاكم وحكمها] 

الفائدة السابعة والثلاثون: فتيا الحاكم ليست حكماً منهء ولو”'' حكم غيره 
بخلاف ما أفتى به لم يكن نقضاً لحكمه. ولا هي كالحكمء ولهذا يجوز أن يفتي 
للحاضر والغائب» ومن يجوز حكمه [له] ومن لا 0 ولهذا لم يكن في 
حديث هند"" [دليل]”*' على الحكم على الغائب لأنه يل إنما أفتاها فتوى 
مجردة؛ ولم يكن ذلك حكماً على الغائب» فإنه لم يكن غائباً عن البلد» وكانت 
مراسلته وإحضاره ممكنة» ولا طلب البينة على صحة دعواهاء وهذا ظاهر 
يحمد الله [تنال ]00 


[هل يجيب المفتي عما لم يقع] 
الفائدة الثامنة والثلاثون 0 إذا سأل المستفتي عن مسألة لم تقع فهل تُستحب 
إجابته أو تكره أو يخيّر”"؟ فيه ثلاثة أقوال» وقد حكي عن كثير من السلف أنه 
[كان]”" لا يتكلم فيما [لم]” يقع» وكان بعض السلف إذا سأله 2 عن 
مسألة قال: هل كان ذلك؟ فإن قال: نعمء تفل ل الجراضة ب الكعانة 
في عافية 200 


وقال الإمام أحمد لبعض أصحابه: «إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها 
مام». والحق التفصيلء. فإن كان في المسألة نص من كتاب الله أو سئة عن 


)١(‏ في (ق): «فلو)». 
(؟) نقل ابن النجار في «شرح الكوكب المنير» (247/5) كلام المصنف من أول الفائدة إلى 
هناء وعزاه ل «الإعلام»» وما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
م2 ذياء البخاري )51١١(‏ في (البيوع): باب من أجرى ار 1ل غبار عاق ما يتعارفون بينهم 
في ابن و(0”4) في (النفقات): باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير 
علمهء و(0١/51)‏ ياب: «وَعل لْوَاثِ مِثْلٌ ذَلِكَ 2# وهل على المرأة منه شيء» و(840١7)‏ 
في (الأحكام): باب القضاء على الغائب. ومسلم )١17١5(‏ في «الأقضية»: باب قضية 
هند من حديث عائشة. 
(4) ها بين المعقوفتين سقط من (ت). 
(©) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ت) و(ك)» وانظر «الإنصاف» .)571١/١1١(‏ 
(5) وأثبت ناسخ (ق) في الهامش: «إذا سأل عما لم يقع» 
(0) في المطبوع و(ت): «أو تخير؟». (4) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). )9١(‏ «أدب المفتي والمستفتي» .)1١9(‏ 
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رسول الله''' ككِ أو أثر عن الصحابة ور لم يكره الكلام فيهاء وإن لم يكن فيها 
نصء ولا أثرء فإن كانت بعيدة الوقوع أو مقدرة لا تقع لم يستحب له الكلام 
فيهاء وإن كان وقوعها غير نادرء ولا مستبعد وغرض السائل الإحاطة بعلمها 
ليكون منها على بصيرة إذا وقعت استحب له الجواب بما يعلم لا سيما إن كان 
السائل يتفقه بذلك ويعتبر بها نظائرها ويفرع عليها فحيث كانت مصلحة الجواب 
راجحة كان هو الأولى» والله أعلم. 


[ لا يجوز للمفتي تتبع الحيل] 


الفائدة التاسعة والثلاثون: لا يجوز للمفتي تتبع الحيل”'" المحرّمة 
والمكرؤفة 3 تتبع الرخص لمن آراد تفحدء فإن © تتبع ذلك فسق» وحرم 
استفتاؤه» فإن”؟؟ حسن قصده في حيلة جائزة لا شبهة فيهاء ولا مفسدة ليخلّص © 
المستفتي بها من حرج جاز ذلك» بل "نخسي ؤكد آزشة الله ايعان 0 
كان اتبيه انيه إلى التخلص من الحنث بأن يأخذ بيده 0 فيضرب به 
المرأة ضربة واحدةء وأرشد النبي ككل بلالاً إلى بيع التمر بدراهم”*» ثم يشتري 
0-0 ففرا ان لطن م ارا" '". فأحسن المخارج ما 0 العا 07 

قبح الحيل'''' ما أوقع في المحارم أو أسقط ما أوجبه الله تعالى ورسوله من 
0 اللازم» وقد ذكرنا من النّوعين ما لعلك لا تظفر بجملته'"'' في غير هذا 
الكتاب» والله الموفق للصواب. 


)١(‏ في (ق): "عن النبي». 

(؟) انظر: «أدب المفتي والمستفتي» )١1١١(‏ و«المجموع؛ )8١/١(‏ وفي (ت): «أن تتبع 
الحيل». 

0) في (ق): «وإن). (4:) في (ق): «وإن» 

(0) في المطبوع و(ت) و(ك): «لتخليص». 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ت). 

(0) «قبضة حشيش مختلطة الرطب باليابس أو قبضة ريحان أو قضبان» (و). 

(4) في (ق): «بالدراهم». (9) تقدم مراراً. 

)0٠١(‏ في (ك): «الاثم». 

)20010 في (ك): الج 

)١١(‏ في (ت): «ما لعلك لا لجملتة»» وأشار في الهامش إلى أنه في نسخة: «ما لعلك لا 
تجهله». 


[حكم رجوع المفتي عن فتواه] 

الفائدة الأربعون: في حكم رجوع المفتي عن فتياه» إذا أفتى المفتي بشيء ثم 
رجع عنهء فإن''' علم المستفتي برجوعه ولم يكن عمل بالأول فقيل: يحرم عليه 
العمل بهء وعندي في المسألة تفصيل» وأنه لا يحرم عليه الأول بمجرد رجوع 
المفتى» بل يتوقف حتى يسأل غيره» فإن أفتاه بموافقة الأول استمر على العمل 
به وإن أفتاه بموافقة الثاني» ولم يُفته أحد بخلافه حرم عليه العمل بالأول» وإن 
لم يكن في البلد إلا مفت واحد سأله عن رجوعه عما أفتاه به فإن رجع إلى 
اختيار خلافه مع تسويغه لم يحرم عليه؛ وإن رجع لخطأ”" بان لهء وإِنْ ما أفتاه به 
لم يكن صواباً حرم عليه العمل بالأول هذا إذا كان رجوعه لمخالفة دليل شرعي» 
فإن كان رجوعه لمجرد .ما بان له أنَّ ما أفناء به0) خلاف مذهبه لع :يتحرم على 
المستفتي ما أفتاه به أولَا؟؟ إلا أن تكون المسألة إجماعية. 

فلو تزوج بفتواه ودخلء» ثم رجع المفتي لم يحرم عليه إمساك امرأته إلا 
بدليل شرعي يقتضي تحريمهاء ولا يجب عليه مفارقتها لمجرد رجوعه””: ولا 
عنما إن كان لساري لكر فين : له أن ما أفتى به خلاف مذهبه» وإن وافق 
مذهب غيره» هذا هو الصواب. 

وأطلق بعض أصحابنا”" وأصحاب الشافعي” وجوب مفارقتها عليهء 
وحكوا في ذلك وجهين ورجّّحوا وجوب المفارقة قالوا : لأن المرجوع”'' عنه ليس 
مذهباً له» كما لو تغيّر اجتهاد مَنْ قلّده في القبلة في أثناء الصلاة» فإنه يتحول مع 
الإمام في الأصح. 


« في (ق): «وإن». (0) في (ق):‎ )١( 

() في المطبوع و(ك): «ما أفتي به». ْ 

(5) انظر: «أدب المفتي والمستفتي» )1١9(‏ فمنه ينقل المصنف. 

(5) في المطبوع و(ك): «بمجرد رجوعه4. (5) في (ق): ابكونه». 

0) انظر: «المسودة» (١؟0.‏ 047): «صفة الفتوى والمفتي» )"١-(‏ و«الفروع» (5/ 
)١‏ اشرح الكوكب المئير؛ :»)07١  504/5(‏ و«المدخل إلى مذهب الإمام أحمد) 
(190). 

(8) انظر: «أدب المفتي والمستفتي» )1١9(‏ و«المستصفى» (؟7/ 787) و«المنخول» (ص١18)‏ 
و«الإحكام» للآمدي (5/ )٠١ ٠"‏ والجمع الجوامع (50/ 0١‏ مع احاشية البّناني») 
و«روضة الطالبين» (١1١//ا١٠).‏ 

(9) كذا في (ق)» وفي سائر النسخ: «الرجوع». 
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فيقال لهم: المُستفتي قد دخل بامرأته دخولاً صحيحاً سائغاًء ولم يقه”' ما 
يوجب مفارقته لها من نص»ء ع ل سكم 
اجتهاد المفتي» وقد رجع عمر بن الخطاب ويه عن القول بالتشريك وآأفكن 
بخلافه» ولم يأخذ المال من الذين شرَّك بينهم أولاً”". وأما قياسكم ذلك على 
من تغير اجتهاده في معرفة القبلة فهو حجة عليكمء فإنه لا يبطل ما فعله المأموم 
بالاجتهاد الأول ويلزمه التحول ثانياً لأنه مأمور بمتابعة الإمام» بل نظير مسألتنا ما 
لو تغير اجتهاده بعد الفراغ من الصلاةء فإنه لا تلزمه الإعادة ويصلي الثانية 
بالاجتهاد الثاني . 

وأما قول أبي عمرو بن الصلاح"”" وأبي عبد الله بن حمدان”*) 
أصحابنا : لإذا كان المفتي إنما يفتي على مذهب إمام معيّن فإذا رجع لكونه بان له 


)١(‏ في المطبوع: «ولم يفهم». 

(0) روى عيد الرزاق :»)١49٠005(‏ ومن طريقه الدارقطنى (88/5)». والبيهقى فى «السئن 
الكبرى» (5/ 2)7500 و«الخلافيات» (م/رقه١1‏ حل وابن عبد الوقن «جامع بيان 
العلم» (1770) عن معمر عن سماك بن الفضل عن وهب بن منبه عن مسعود , بن الحكم 
الثقفي قال: قضى عمر في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وإخوتها اميك وإخوتها 
لأبيها وأمها فأشرك عمر بين الإخوة للأم والإخوة للأب» والأم في الثلث» فقال له 
رجل: إنك لم تشرك بينهم عام كذا وكذا فقال عمر: تلك على ما قضيت يومئذ» وهذه 
على ما قضينا. 

ورواه سعيد بن منصور (215» والبيهقي عن معمر عن سماك عن مسعود بن الحكم 
ئه. 
واعلم أنه قد وقع في بعض المصادر اسم مسعود بن ن الحكم: ا كر وقد 
جعلهما ابن أبي حاتم واحداً فقال: الحكم بن مسعود يقال له: مسعود بن الحكم أيضاً» 
وهو الصحيح روى عن عمر بن الخطاب وروى عنه وهب بن منبه. 
وأما يعقرب بن سفيان فقال: الذي روى إنما هو الحكم بن مسعود وأخطأ من قال: 
مسعود بن الحكم» نقله عنه البيهقي . 
ثم وجدت البخاري سبقه إلى هذا في «تاريخه الكبير» (9/ 7 7") . 
أقول: وصوب أنه الحكم بن مسعود أيضاً النسائي كما نقله عنه الحافظ في 
«التلخيص» (/85). 
والحكم هذا لم يذكر بجرح ولا تعديل» فهو في عداد المجاهيل. 
وقال البخاري أيضاً : ولم يتبين سماع وهب من الحكم. 
ومع هذا فقد قال محقق «جامع بيان العلم): إسناده صحيح » ورجاله ثقات!! 
(0) في «أدب المفتى والمستفتى» .)١١١ - ١١9(‏ 
)2 في «صفة الفتوى» (0” - #1). 
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قطعاً أنه خالف في فتواه نص [مذهب”' إمامهء فإنه يجب نقضهء وإن كان ذلك 
في محل الاجتهاد؛ لأنَّ [نضّ]”'' مذهب إمامه في حقه كنص الشارع في حق 
المفتي المجتهد المستقل). 

فليس كما قالاء ولم ينص على هذه المسألة أحد من الأئمة» ولا تقتضيها 
أصول الشريعة ولو كان نص إمامه بمنزلة نص الشارع لحرم عليه وعلى غيره 
مخالققه وقتيق: مخلافه. 

ولم يوجب أحد من الأئمة نقض حكم الحاكم» ولا إبطال فتوى المفتي 
بكونه خلاف” قول زيد أو عمروء ولا يُعلم أحد سوّغ”" النقض بذلك من الأئمة 
والمتقدمين من أتباعهم» وإنما [قالوا]””': يُنقض من حكم الحاكم ما خالف نص 
كتاب أو سنة أو إجماع الأمة» ولم يقل أحد: يُنقض من حكمه ما خالف قول 
فلان أو فلان» وينقض من فتوى المفتي ما ينقض من حكم الحاكم» فكيف يسوغ 
نقض أحكام الحكام وفتاوى أهل العلم بكونها خالفت قول واحد من الأئمة؟ ولا 
سيما إذا وافقت نصاً عن رسول الله يلكِ أو فتاوى الصحابة” أيسوغ”؟ نقضها 
لمخالفة قول فلان وحدهء ولم يجعل الله تعالى ولا رسوله يليه ولا أحد من 
الأئمة قول فقيه من الأمة بمنزلة نص الله ورسوله بحيث يجب اتباعه ويحرم 
خلافه» فإذا بان للمفتي أنه خالف إمامه» ووافق قول الأتمة الثلاثة لم يجب على 
الزوج أن يفارق امرأته» ويخرب بيته» ويشتت شملهء وشمل أولاده» بمجرّد كون 
المفتي ظهر له أن ما أفتى به خلاف نص إمامهء ولا يحل له أن يقول [له]”" : 
«فارق أهلك» بمجرد ذلك؛» ولا سيما إن كان النص مع قول الثلاثة» وبالجملة 
فبطلان هذا القول أظهر من أن نتكلّف بيائّه. 

فإن قيل: فما تقولون لو تغيِّر اجتهاد المفتي فهل يلزمه إعلام المستفتي؟ 

قيل: اختلف في ذلك؛؟ فقيل: لا يلزمه إعلامهء فإن" عمل أولاً بما يسوغ 
له فإذا لم يعلم بطلانه لم يكن آثماً فهو في سعة من استمراره وقيل: بل يلزمه 
[إعلامه]”*' لأن ما رجع عنه قد اعتقد بطلانه وبان له أن ما أفتاه به ليس من 


)١(‏ مها بين المعقوفتين سقط من (ق)» وفى (ك): «نص عليه مذهب». 

)١(‏ في (ق): «بخلاف». 037 حلي لق )دولا لعن اعد 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ت). () في (ق): «وفتاوى الصحابة وَظنا؛. 
(5) في المطبوع و(ت) و(ق): «يسوغ». 0 ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(4) في (ق): «فانه». (1)9 انين التعتوصن قط عو( 
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الذينة فتجب عليه إغلامة»” كما حر لقند الشد ين مبيعوة كف سين أفتن وج 
بحل [أم7'' امرأته التي فارقها قبل الدخولء ثم سافر إلى المديئة وتبين له خلاف 
هذا القول فرجع إلى الكوفة وطلب هذا" الرخل ”© وفزق ينه وين عل 
وكما جرى للحسن بن زياد اللؤلؤي لما استفتي تي في مسألة فأخطأ فيهاء ولم يعرف 
الذي أفتاه به فاستأجر منادياً ينادي: إن الحسن بن زياد استّفتي [في]''2 يوم كذا 
وكذا في مسألة فأخطأ فمن كان أفتاه الحسن بن زياد في شيء''' فليرجع إليه 
لبث أياماً لا يفتى» حتى جاء؟ صاحب الفتوى فأعلمه أنه قد أخطأ"؟» وأن 
الصرات قلق :ها أ 


وقال القاضي أبو يعلى في «كفايته»: من أفتى بالاجتهاد» ثم تغير اجتهاده 
لم يلزمه إعلام المستفتي بذلك إن كان قد عمل به وإلا أعلمه”. 


والصواب التفصيلء فإن كان المفتى ظهر له الخطأ قطعاً لكونه خالف نصّ 
الكتاب أو السنة”" التي لا معارض لها أو خالف إجماع الأمة فعليه''" إعلام 
المستفتي» وإن كان إنما ظهر له أنه خالف مجرد مذهبه أو نص إمامه لم يجب 
الصحابة في تلك المسألة بيّنوا له أن صريح الكتاب يحرمها لكون الله [تعالى]17) 
أبهمها'فقال تعالى: «وَأْمَهَدتُ نَِآيِكُةْ4: وظن عبد الله أن قوله: «االَت دَحَلْثُم 
بِهِنَّ4 [النساء: 7] راجع إلى الأول والثاني فبينوا له أنه إنما يرجع إلى أمهات 
الربائب خاصة» فعرف 3 الحق وات القرل سيليا سلدف عات اند ل 001 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ت) و(ك). (؟) في (ق): «فطلب الرجل». 

() سبق تخريجه . 

(4) في المطبوع: «بشيء». (4) في (ت) و(ق): احتى وجدا. 

(5) فى (ت): «قد أفتاه»! 

وداه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (رقم »)١١١4‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «تعظيم 
الفتيا» (رقمة ‏ بتحقيقي) وذكره ابن الصلاح في «أدب المفتي والمستفتي» )١١١(‏ 
والنووي في «المجموع» .)8١/١(‏ 

(6) انظر: (المجموع) (17/1م) و«صفة الفتوى» 2)5١(‏ واالجمع الجوامع » (؟/ 1و 2 
الكوكب المنير» (5/ 5١1١‏ -017)» و«روضة الطالبين» اا 34 و«جمع الجوامع 
(؟/١94")‏ و«المعتمد» (؟/ 9). 

(9) في (ك): «بكونه خالف نص الكتاب والسنة». 

4 في (ق) و(ك): اوجب عليه)» . )1١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
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ففرّق بين الزوجين» ولم يفرق بينهما بكونه تبين له أن ذلك خلاف قول زيد أو 


[هل يضمن المفتي المال أو النفس؟] 

الفائدة الحادية والأربعون: إذا عمل المُستفتي بفتيا مفت في إتلاف نفس أو 
مال ثم بان خطؤهء قال أبو إسحاق الإسفرائيني من الشافعية''2: يضمن المفتي إن 
كان أهلاً للفتوى وخالف القاطع. ذإة لم يكن آهل فلا ماك عليه لآن المسعنتي 
قصّر في استفتائه وتقليدهء ووافقه على ذلك أبو عبد الله بن حمدان”) 
«آداب المفتي والمستفتي)”" لهء ولم أعرف هذا لأحد من الأحيات 10 لم 
حكى وجهاً آخر في تضمين من ليس بأهل [قال]”": لأنه تصدّى لما ليس له 
بأهل :وخر من ناتاه يتصيدّيه الذلك: 

قلت: خطأ المفتي كخطأ الحاكم والشاهد» وقد اختلفت الرواية في خطأ 
الحاكم في النفس أو الطرف”* © فعن”'' الإمام أحمد في ذلك روايتان: 

إحداهما”” : أنه في بيت المال؛ لأنه يكثر منه ذلك [الحكم]””» فلو حَمَّلته 
العاقلة لكان [ذلك]”2 إضراراً عظيماً بهم. 

والثانية: أنه على عاقلتهء كما لو كان الخطأ بسبب غير [الحاكم]”''' 4 وأما 
خطؤه في المال فإذا حكم بحق ثم بان كفر الشهود أو فسقهم نقض حكمه. ثم 
رجع المحكوم عليه ببدل المال على المحكوم له» وكذلك إذا كان الحكم بقود 


في كتاب: 


)١(‏ نقله ابن الصلاح في «أدب المفتي» )١١١(‏ وعنه النووي في «المجموع» )8١/١(‏ وقال: 
«كذا حكاه الشيخ أبو عمروء وسكت عليه؛ وهو مشكلء» وينبغي أن يخرج الضمان على 
قَوْلي الغرور المعروميْنَ في بابي (الغصب) و(التكاح) وغيرهماء أو يقطع بعدم الضمان» 
إذ ليس في الفتوى إلزام ولا إلجاء». وانظر «التحبير شرح التحرير» (8/ 079/0. 
وفي (ق): «فقال». 


0) في (ك): «ابن أحمد». (0) (ص١” ‏ المكتب الإسلامي). 
(5) في المطبوع و(ت): «لأحد قبله من الأصحاب». 
)0( في (ق): (في النشس والطرف». 50( في (ق): «وعن». 


(0) في (ق): «إحديهما». 

(0) في (ت): «لأنه منه الحكم»» وفي (ك): «لأنه يكثر منه الحكم»» وما بين المعقوفتين 
سقط من (ق). 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). )٠١(‏ في (ق): «الحكم». 
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رجع أولياء المقتول ببدله على المحكوم لهء و[كذلك] إن كان الحكم بحق الله0) 
بإتلاف مباشر”" أو بالسراية ففيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن الضمان على المزكّين لأن الحُكمّ إنما وجب بتزكيتهه”” . 

والثاني: يضمنه الحاكم لأنه لم يثبت» بل فرّط في المبادرة إلى الحكم وترك 
[البحث]”*؟ والسؤال. 

والثالث: أن للمستحق تضمين أيهما شاء والقرار على المزكين لأنهم ألجأوا 
الحاكم إلى الحكمء فعلى هذا إن لم يكن ثَمَّ تزكية فعلى الحاكم» وعن أحمد 
رواية أخرى أنه لا ينقض بفسقهم فعلى هذا لا ضمان. 

وعلى هذا إذا استفتى الإمام أو الوالي مفتياً فأفتاه. ثم بان [له]* خطؤه 
فحكم المفتي مع الإمام حكم المزكين مع الحاكم» وإن عمل [المُستفتي]" بفتواه 
من غير [حكي]”'' حاكمء ولا إمام فأتلف نفساً أو مالاً. فإن كان [المفتي]©» 
أهلء فلا ضمان عليه والضمان على المُستفتي» وإن لم يكن أهلاً فعليه 
الضمان”"؛ لقول النبي كللِْ: «من تطبب» ولم يعرف منه طب فهو ضامن»0, 





)١(‏ في (ق): «بحق لله)؛ وما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(؟) فى (ك): «مباشرة». 

(6) هذا قول الشافعي وإحدى الروايتين عن المالكية انظر : «الأم» (158/9): امختصر 
المزني» (؟5١73),‏ «المهذب» (757/05- 717). «حلية العلماء) .)"١14/8(‏ «روضة 
الطالبين؛ )191/1١(‏ «المدونة» (8/4): «التفريع» (؟/ »)54١٠‏ «الكافي؛ (450). 
«المعونة» (/ :)١971١‏ «الإشراف» (85/0 مسألة 1819) وتعليقي عليه. 

20 ما بين المعقوفتين سقط من (ك). )2( ما بين المعقوفتين من المطبوع. 

(0) قال في هامش (ق): «مطلب: يضمن قوله أم هذا خلاف». 

(8) رواه أبو داود (4585) في (الديات): باب فيمن تطبب بغير علم» والنسائي (07/8 - 
0 في (القسامة): باب صفة شيه العمدء وابن ماجه (9”1455) في (الطب): باب من 

تطبب ولم يُعلم منه طب»ء وابن عدي (6//ا7/51١)2‏ والدارقطني (7/ »١95- ١95‏ و4/ 
7 515)» والحاكم (54/؟١5)»:‏ والبيهقي )١51/8(‏ وأبو نعيم في «الطب ا 
(ق 5١/أ)‏ واب بن السني كما في «المنهج السوي» (رقم 117) - من طريق الوليد بن 
مسلم عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عن النبي كل قال: . 
فذكره. 
قال أبو داود: «هذا لم يروه إلا الوليد.ء لا ندري هو صحيح أم لا 
وقال الحاكم: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه»ء ووافقه الذهبي! 
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وهذا يدل على أنه إذا عرف منه طب وأخطأ لم يضمن والمفتي أولى بعدم الضمان 
من الحاكم والإمام؛ لأنْ المستفتي مخيّر بين قبول فتواه وردهاء فإن قوله: لا يلزم 
بخلاف حكم الحاكم والإمام» وأما خطأ الشاهد فإما أن يكونوا شهوداً بمال أو 
طلاق أو عتق أو حد أو قود فإن بان خطؤهم قبل الحكم لم يحكم بذلك"''', 
وإن بان بعد الحكم باستيفاء القود وقبل استيفاته لم يستوف قطعاء وإن بان بعد 
استيفائه فعليهم دية ما تلف ويتقسط الغرم على عددهم» وإن بان خطؤهم قبل 
الحكم بالمال لغت شهادتهم» ولم يضمنواء وإن بان بعد الحكم به نقض حكمه؛ 
كما لو شهدوا بموت رجل باستفاضة فحكم الحاكم بقسم ميراثه» ثم بانت حياته» 


5 أقول: الوليد بن مسلم وابن جريج مدلسانء لكن الوليد صَرَّحَ بالسماع عند غير 

واخده بكي :ابن جريع كلم ضوع بالشماع + 

والحديث رواه محمود بن خالد عن الوليد بن مسلم عن ابن جريج عن عمرو بن 
شعيب عن عبد الله بن عمرو: «لم يذكر والد شعيب». 

أخر جه النسائي (8/ 07)» وقال ابن عدي: وجعله من جودة إسناده. 

وهذه العلة ذكرها ابن عدي والبيهقي والمزي في «تحفة الإشراف» (0750/5). 

لكن وقع في المطبوع من النسائي بإثبات «عن أبيه» فقال شيخنا الألباني ‏ رحمه الله - 
رداً على البيهقى فى قوله: إن محموداً أسقط والد عمرو من الإسناد: «كذا قال» ولعلها 
رواية وقعت لهء وإلا فقد رواه النسائي عنه مثل رواية الجماعة» فقال عقبها: «أخبرني 


أقول: ما كان ينبغي الحكم على هذه المسألة بالرجوع إلى النسخة المطبوعة» لأنها لا 
تخلو من الخطأ. 

وقد أعله الدارقطني )١195/6(‏ بعلة أخرى فقال: «لم يسنده عن ابن جريج غير 
الوليد بن مسلم وغيره يرويه عن ابن جريج عن عمرو مرسلاً عن النبي يَلدا. 

أقول: وهذا لا يضر إن شاء الله؛ فإن الوليد بن مسلم من الثقات. 

وللحديث شاهد مرسل؛ رواه أبو داود (/5541): حدثنا محمد بن العلاء: حدثنا 
حفص: حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز: حدثني بعض الوفد الذين قدموا على 
أبى قال: قال رسول الله تَليِهٍ فذكر مثله. 

أقول: وهذا فيه علتان: 

الأولى: جهالة بعض الوفد. 

الثانية: الإرسال فإن عبد العزيز هذا يروي عن كبار التابعين. 

فهو شاهد قاصرء أما شيخنا الألباني ‏ رحمه لله - فقد جعله شاهداً لحديث عمرو بن 
شعيب» فقوّاه به» وأودعه في «السلسلة الصحيحة» (5197/7)!! 


)١(‏ في (ت): ١لم‏ يحكم بها. 
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فإنه ينقض"!' حكمهء وإن بان خطؤهم في شهادة الطلاق من غير جهتهم» كما لو 
يصل إليه أحد أو كان مغمئ عليه فحكم ذلك حكم ما لو بان كفرهم أو فسقهمء 
فإنه ينقض حكمه وترد المرأة إلى الزوج ولو تزوجت بغيره بخلاف ما إذا قالوا: 
الرجعنا عن الشهادة»؛ فإن رجوعهم إن كان قبل الدخول ضمئوا نصف المسمّى 
لأنهم قرروه عليه» ولا تعود [إليه]”" الزوجة إذا كان الحاكم [قد'" حكم 
بالفرقة» وإن رجعوا بعد الدخول ففيه روايتان 

إحداهما: أنهم لا يغرمون شيئاً لأن الزوج استوفى المنفعة”" بالدخول 
لاس عله عي لق 

والثانية: يغرمون المسمى كله؛ لآنهم فوّتوا عليه البضع بشهادتهمء 
8 (0) ئ. . : ع اب زف4 5 8 
وأصلهما ' أن خروج البضع من'") يد الزوج هل هو متقوّم أم لا”"'؟ وأما شهود 
العتق. فإن بان خطؤهم تبيّنا أنه لا عتق» وإن قالوا: رجعنا غَرموا للسيد قيمة 

1 42 
. ©  دبعلا‎ 


[أحوال ليس للمفتي أن يفتي فيها] 
الفائدة الثانية والأربعون: ليس للمفتي الفتوى في حال غضب شديد أو جوع 
مفرط أو هم مقلق أو خوف مزعج أو نعاس [غالب]”'' أو شغل قلب مستولٍ 


)١(‏ في (ك): «فينقض». (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(*) في (ت): «استوفى في المنفعة». 

(5) وهذا قول المالكية انظر: «المدونة» (287/5: »)55١‏ «التفريع» (؟/ 4254١٠‏ «المعونة» 
١675/9(‏ - 157)ء «الإشراف» (88/0 مسألة )١184٠‏ وتعليقي عليه. 

(5) في (ت): «وأصلها». 

(1) في (ق): «عن». 

(0) انظر: «تحرير القواعد» لابن رجب  ”57/١(‏ بتحقيقي)» وهذا قول الشافعية والحنفية 
انظر: «الأم» (/ 050), «مختصر المزني» (11”) «المهذب» -847/1١(‏ “2071 
«المبسوط» /١1(‏ 2)5 «فتح القدير؛ (2578/5, 055). 

وفي المطبوع: «أو لا2. 

(6) في هامش (ق): (إذا قال الشاهدان: أخطأناء فإن الحكم لا ينقض» ويغرمون عند 
الجمهور إذا كانت شهادة بمال». 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
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ولت |1 ارهق يوانغ لاقي نل ىن اع ب تو يي" ينولك 
يخرجه عن حال اعتداله وطمأنينته وتثبيته”" أمسك عن الفتوى» فإن أفتى في هذه 
الحالة”؟؟ بالصواب صحت فتياه ولو حكم فى [مثل] هذه الحالة” فهل ينفذ حكمه 
أو له ينهذ افيه فيه دل : 

النفوذء وعدمهء والفرق بين أن يعرض له الغضب بعد فهم الحكومة فينفذ» 
وبين أن يكون سابقاً على فهم الحكومة فلا ينفذ» والثلاثة في مذهب الإمام أحمد 
نوعيه اشر ]0 


[على المفتي أن يرجع إلى العرف في مسائل] 
الفائدة الثالثة والأربعون : لذ يتجوزاله أن يفعى :في الأفارير” وال ينان 
والوصاياء وغيرها هما تعلق باللفظ بما اعتاده هو من فهم تلك الألفاظ دون أن 
يعرف عُرفَ أهلها والمتكلمين بها فيحملها على ما اعتادوه وعرفوه ا وإن كان 
مخالفاً لحقائقها الأصلية فمتى لم يفعل ذلك ضلّ وأضل”'''؛ فلفظ الدينار عند 


طائفة اسم لثمانية 20 '" دراهم وعند طائفة اسم لا م عشر درهماً والدرهم عند 





)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ك). (0) في (ق) و(ك): «بشيء؟. 

(9) في المطبوع و(ك): و«كمال تثبته وتبينه»» وفي (ق): «كماليته». 

0( في (ق) و(ك): «هذه الحال». 

0 في المطبوع: «ولو حكم في مثال هذه الحالة»ء وما بين المعقوفتين سقط من (ت) 
و(ك)ء وقال فى (ك): «الحال». 

)١(‏ انظر: «المسودة» (55465) و«صفة الفتوى» (75) و«المحرر» )5١١/15(‏ واشرح الكوكب 
المنير؛ (5417/4) و«أصول الفقه» لابن مفلح »)١545/4(‏ وانظر مذهب الشافعية في 
«روضة الطالبين» 2»)١١١/١١(‏ واالمجموع» (١/لالاء‏ 85) و«أدب المفتي والمستفتي» 
.)1١8(‏ 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 

(8) في (ت): «الإقرايرك» وفي (ق): «الأوقاف»؛ وفي سائر النسخ: «الاقرار»» والمثبت في 
(ك)ء و«أدب المفتى» .)١١5(‏ 

() انظر: «أدب المفتي والمستفتي» 2»)١١5(‏ واصفة الفتوى» (5) و«المجموع» /١(‏ 
00 

2))١179 انظر: مباحث العرف عند الإمام ابن القيم رحمه الله في «زاد المعاد) ("/ ل/ا17,‎ )٠١( 
.)7١5ص( و«روضة المحبين»‎ »)7١0 و«إغاثة اللهفان» (؟/‎ 

)١١(‏ في (ق) و(ك): «اسم للثمانية». (10) في (ق): «للاثني». 
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غالب البلاد اليوم اسم للمغشوش» فإذا أقر له بدراهم أو حلف ليعطيه”"' إياها أو 
أصدقها امرأته''' لم يجز للمفتي ولا للحاكم أن يلزمه بالخالصة”". فلو كان في 
بلد إنما يعرفون الخالصة”'* لم يجز له أن يلزم المستحق بالمغشوشة 
وكذلك في ألفاظ الطلاق والعتاق فلو جرى عرف أهل بلد أو طائفة في 
استعمالهم لفظ الحرية في العمّة دون العتق فإذا قال أحدهم عن مملوكه: (إنه 
حراء أو جاريته «إنها حرة» وعادته استعمال ذلك في العفة لم يخطر يباله غيرها 
لمك يعتق بذلك قطعاًء وإن كان اللفظ صريحاً عند من ألِف استعماله في العتق» 
وكذلك إذا جرى عرف طائفة [في]”*' الطلاق بلفظ التسميح بحيث لا يعرفون لهذا 
المعنى غيره فإذا قالت: «اسمح لي»» فقال: «سمحتٌ لك» فهذا صريح في 
الطلاق عندهم» وقد تقدم الكلام في هذا الفصل ع وأنه لا يسوغ أن يقبل 
كو من قال: «لفلان علي مال جليل أو عظيم» بدائق أو درهم ونحو ذلك» 
ولأاضيها إن كان المفنة :"من الأغداء المكرين أن المترة" بوكدلك لز 
أوصى له بقوس في محلة0) ا يعرفو إلا :أقواس البتدق أو الأقواس العرنية أو 
أقواس الرجل» أو حلف لا يشم الريحان في محل لا يعرفون الريحان إلا هذا 
الفارسي» أو حلف لا يركب دابة في موضع عرفهم بلفظ الدابة الحمار أو 
القرن أو حلت لا ياكل ثمرا في بلد عرفهم في الثمار نوع واحد منها لا 
يعرفون غيره» أو حلف لا يلبس ثوبا في بلد عرفهم في الثياب القمص وحدها 
دون الأردية والأزر والجباب37) ونحوهاء تقيدت يمينه بذلك وحده [في جميع هذه 
الصور واختصت بعرفه دون موضوع”''' اللفظ لغة أو في]'' عرف غيره» بل لو 
قالت المرأة لزوجها الذىد لا يعرف اكلم العزنية» ولا يفهمها: «قل لي: أنت 
طالق ثلاثاً»؛ وهو لا يعلم موضوع”''" هذه الكلمة فقال لها""©, لم تطلق قطعاً 


)١(‏ في (3): «ليعطينه». (؟) في المطبوع و(ك): «امرأة». 

(9) في (ق): «ولا الحاكم أن يلزمه الخالصة». 

(5) في (ق): «فلو كان إنما يعرفون بلد الخالصة». 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ت). (5) في المطبوع تحرفت إلى: «المقر). 

(0) «المغني» (19/0)» وانظر المسألة في «الإشراف» (/48 مسألة 448). للقاضي 
عبد الوهاب المالكي وتعليقي عليها. 

(40) في (ق): «محل». (9) في (ت): «والجبات». 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ك). )1١(‏ في (ت): اموضع». 

)١١(‏ في (ق): «فقالها»! 
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في حكم الله [تعالى ”2 ورسولهء وكذلك لو قال الرجل لآخر: «أنا عبدك 
ومملوكك» على سبيل”'' الخضوع له كما يقوله'" الناس لم يستبح ملك رقبته 
بذلك» ومن لم يراع المقاصد والنيّات والعرف في الكلام» فإنه يلزمه أن يجوز له 
بيع هذا القائل وملك رقبته بمجرد هذا اللفظ. 

وهذا باب عظيم يقع فيه المفتي الجاهلء» فيغر الناس» ويكذب على الله 
تعالى ورسوله. ويغير دينه» ويحرّم ما لم يحرمه الله ويوجب ما لم يوجبه اللّه» 
والله المستعان. 


[لا يعين المفتي على التحليل ولا على المكر] 

الفائدة الرابعة والأربعون: يحرم عليه إذا جاءته مسألة فيها تحيّل [على]) 
إسقاط واجب أو تحليل محرّم أو مكر أو خداع أن يعين المستفتي فيها ويرشده إلى 
مطلوبه أو يفتيه بالظاهر الذي يتوصل به إلى مقصده” » بل ينبغي له أن يكون بصيراً 
بمكر الناس وخداعهم وأحوالهم» ولا ينبغي [له]”'' أن يحسن الظن بهم بل يكون 
حذراً فطناً فقيهاً بأحوال”" الناس وأمورهم يؤازره فقه”” في الشرع» وإن لم يكن 
كذلك زاغ وأزاغ وكم من مسألة ظاهرها ظاهر جميل وباطنها مكر وخداع وظلء؟”5) 
قَالفِر''' ينظر إلى ظاهرها ويقضي بجوازه» وذو البصيرة ينقد مقصدها وباطنهاء 
فالأول يروج عليه زغل المسائل كما يروج على الجاهل بالنقد زغل الدراهم . 

والثاني: يخرج زيفهاء كما يخرج الناقد'"''' زيف النقود. وكم من باطل 
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. ات 0 2 م0 
يخرجه الرجل بحسن لفظه وتنميقه وإبرازه في صورة حق؟! و[كم] من حى 


. نضسئة 71 : 5 كن لاسب قو عه 
يحرجه و وسوء بعبيره في صوره باطل؟! ومن له أدنى فطنة وحبرهة لا 
زطق مأ بين المعقوفتين سقط من (ق). 0( في المطبوع و(ت) و(ك): «على جهة». 
(9) في (ق): «يقول». (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ت). 

(5) في المطبوع: إلى مقصوده». () ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(0) في (ك): «فقيه في أحوال». (4) في (ك): «يوزان فقهه». 


(9) في (ق): «ظلم وخداع ومكر». 
)9١(‏ قال (د): «في نسخة: «فالغبي ينظر. . 2١‏ إلخ» 
قلت: وهو المثبت في (ق). 
)1١(‏ في (ق): «المنقد». 
)١6(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ك)» وبيعدها فى (ق): «وجدها وإن». 
)2 في المطبوع : «(بتهجيته» بتاء بدل توت يحل الباء لخر الحروف! 


يخفى عليه ذلك» بل هذا أغلب أحوال الناس؛ ولكثرته وشهرته يستغنى عن 
الأمثلة» بل من تأمل المقالات الباطلة والبدع [كلها]”'' وجدها قد أخرجها 
أصحابها في قوالب مستحسنة» وكسوها ألفاظاً يقبلها بها من لم يعرف حقيقتهاء 
ولقن اع لي 530 
تقول هذا جنا ٌالنّحلٍ تمدحُحة وإنْتشأقلتّذاقيءالزنابير 
مدحا وذماء :ونا جاوزت وصفهما والضا :3ح ياي تيمر 
راع يفن الجلولة”'؟ كان أشنائة [3د] 7 بنفطك عكري له معي يمرك 
أهله وأقاربه فأقصاه وطرده؛ واستدعى آخر فقال له: [لا عليك)]”" تكون أطول 
أهلك عمراً فأعطاه وأكرمه وقرّبه» فاستوفى المعنى» وغيّر له العبارة» وأخرج 
واه أنه هونن انس ومين المحرمة» ا ندر 
يدلٌ عليها]”"؛ فيضاد الله في رن فال:033) تعارن > لوسك ريصكر ار 
وََّهُ سيد الْسَكنَ4 [آل عمران: 104]» وقال تعالى: #ومكروأ سر 
لا يتارت © تأظر كنت كات عد مَكْرهم أنّا رهم مَقَهم مين 4 
[النمل: »]0١- 5٠‏ وقال تعالى: #ويسُكرونٌ وي د وَأنّدُ سيد لمكن 0 ا 
وقال تعالى: مولا ححيقٌ أ 2 ألسَّئّ ِل ِأَمَلٌِ 4 وقال تعالى: إن الْمَفِقِينَ 
يعون الله وَهُوَ حَرِعَهُمَ # [النساء: »]١47‏ وقال تعالى: #مُحيِعُونَ الله وَالَّذِنَ َامَنُوا 
وَمَا يَخْدَعُوتَ إِلَا أَسَْهُمْ وَمَا يَتْعرُونَ4”*' [البقرة: 9]» وقال تعالى: وما يَنَكرونَ 
إل نسم وما يسم [الأنعام: ]» وقال تعالى في حق أرباب الحيل 
المحرمة: 011 عمْمٌ لذن أعتّدوأ نك قَ الشيك فَقَلْنَا لهم 55 رده سكين 9 
)١(‏ ذكرهما الأقفهسي في «التبيان»  ١44(‏ ط دار ابن عفان)» وعزاهما الدميري في «حياة 
الحيوان» 0 إلى الشيخ زهير الدين بن عسكر قاضي السلامية وهما: 
مدحاً وذماً وما غيرت من صفة>0 سحر البيان يرى الظلماء كالنور 
وفي هامش نسخة (ك): «مجاج النحل أو جناء النحل لأنه مكسور». 
)٠(‏ في هامش (ق): «هو المنصور». (*) ها بين المعقوفتين سقط من (ق3). 
(:) في (ق): «فأدلها». 
(5) هذه الآية مذكورة في المطبوع قبلُ» بعد قوله تعالى: «أنَّا مَمَرَيهُمْ وَعَْمَهُمْ لُمْوينَ4. 
وأشار د( إلى أنه في نسخة كما أثبتناه من (ق) و(ت). 
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أ مكلا لْمَا ء م 0 وم حَلديا و وَمََعِلَدٌ عِمَلدٌ لِلْمْتَقِينَ # [البقرة: 
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وفي ااصحيح ا عن النبي و أن قال: الح طلس 


ا"ويوقال اللا جرتكيوا هنا ارمكيةا اليهود فتستحلُوا محارمٌ الله بأدنى 


الحيل»”'': وقال: «المكرٌ والخديعة فى النارة”"ء وفى #سئن ابن ماجهة وغيره 


(0) 


000 
فر 


رواه الترمذي )١95١(‏ في (البر): باب ما جاء في الخيانة والغعش» والمروزي في امسند 
أبي بكر؛ (رقم »)٠٠١‏ وابن عدي في «الكامل» (5/ 205١67‏ وأبو نعيم في «الحلية» (/ 
و5/5١١)‏ وابن حبان في «المجروحين» (؟/77 -17): والخطيب في «تاريخ بغداد) 
»)"”55/1١(‏ وابن أ بي حاتم في «العلل» (؟/ 741) والبيهقي في «الشعب (/ا/ا881): 
طرق عن قَرْقد السّبخي عن مُرّة الطيّبِ عن أبي بكر به مرفوعاً. 

قال الترمذي: حديث غريب. 

أقرل: علته فرقد هذاء قال يحيى بن سعيد: ما يعجبني الحديث عن فرقدء وقال 
أيوب: ليس بشيء؛ وقال أحمد: روى عن مُرّة منكرات. وفي الطريق إلى فرقد عند 
جميع من أخرج الحديث ضعيفٌ أو متروك» ومرة لم يدرك أبا بكر ولم يسمع منه ثم 
وجدت ((فرقد) متابعة قويّة!! 

فقد رواه أبو يعلى (47) من طريق معاوية بن هشام عن شيبان عن عامر عن مرة به. 

وشيبان هو ابن عبد الرحمن النحوي ثقة مشهورء وعامر هو الشعبي. 

ومعاوية بن هشام: صدوق» في حديثه وهم» وقد روى له مسلم فمثله حديئه حسن ما 
لم يخالف. 

وقد خولف رواه الطبراني في «الأوسط»  9708(‏ ط الطحان) عن آدم عن شيبان عن 
جابر الجعفي عن الشعبي عن مرة به فجعل آدم بن أبي إياس بين شيبان والشعبي (جابر 
الجعفي) و(آدم) أوثق من (معاوية بن هشام)؛ وقد جوّدهء قال الطبراني عقبه: «لم يرو هذا 
الحديث عن الشعبي إلا جابر الجعفي» ولا رواه عن جابر إلا شيبان وأبو حمزة السكري». 

وأخشى أن يكون (عن جابر) ساقطة من «مسند أبي يعلى»؛ مع أنها غير موجودة في 
الطبعة الأخرى (رقم 4١‏ ط إرشاد الحق) لأني وجدته عند المروزي (رقم ؟١٠)‏ من 
طريق معاوية بن هشام عن شيبان عن جابر عن عامر به. 

قلت: ورواه من طريق ابن حمزة المروزي في امسند أبي بكر؛ (رقم 44)» وأبو نعيم 

فى «الحلية» )١55/5(‏ والخطيب )5٠”/١(‏ والبيهقي في «الشعب» (رقم مول 
41مم)ء وجابر الجعفي ضعيفه». فالحديث ضعيف» وانظى «السلسلة الضعيفة» (رقم 
9))» «وبيان الوهم والإيهام» (؟/ 0+ 108 و1710//8). 

(تنبيه): عزى المصنف الحديث إلى مسلم في «صحيحه؛» ولم أجده فيه» ولا عزاه 
إليه المزي ولا ابن الأثير. 
سبق تخريجه . 
ورد عن جمع من الصحابة : 

أولاً : ابن مسعود: رواه ابن حبان (0571)» والطبراني في (المعجم الكبير» 2))١1١775(‏ 
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عنه يكلِِ: «ما بال أقوام يلعبون بحدود الله ويستهزئون بآياته طلّقتك راجعتك طلقتك 
راجعتك؟»: وفي لفظ: «خلعتكِ راجعتك خلعتّك راجعتّكِ)”'': وفي «الصحيحين» 


0010 


وفي «الصغير» (2)7/58 وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 22١188‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» 
(4)756. و(505) وابن حجر في «تغليق التعليق» (9؟/715) من طريق الفضل بن 
الحباب: ثنا عثمان بن الهيثم بن الجهم المؤذن: ل ا 
زر بن بيش عنه» وق أدله زياك: «من غش فليس منا. . 

قال الهيثئمي في «المجمع» (79/7): رجاله ثقات» :7 0 بن بهدلة كلام لسوء 

أقول: عاصم تقرر أنه حسن الحديث» وفيه الهيثم ب بن الجهم روى عنه جمع؛ وذكره 
ابن حبان في «الثقات» (4/ 227570 وقال أبو حاتم: لم أر في حديثه مكروهاً. 

ثانياً : قيس بن سعد: رواه ابن عدي في «الكامل» (5/ 2384) والبيهقي في «الشعب» 
(رقم 077+4) من طريق جراح بن مليح عن أبي رافع عنه» والجراح هذا ذكر ابن عد 
في ترجمته عن ابن مليح أنه قال: لا أعرفه ثم فسّر عبارته فقال: كان يحيى إذا لم يكن 
له علم ومعرفة بأخباره وزواياته يقول:: لا أعرفهءثم بيّن أنه عرف الرجل وقال: وهو لا 
بأس به. 

ولذلك قال الحافظ في «الفتح) (7037/5): وإسناده لا بأس به. 

ثالثاً: أنس بن مالك: رواه الحاكم في «المستدرك» )7١7/4(‏ من طريق سنان بن سعد 
عنه») وسكت عنه الحاكم والذهبي» وقال الحافظ في «الفتح) و«التغليق» وفي إسناده 
مقال؛ أما شيخنا الألباني - رحمه الله - فحسّنه في «الصحيحة» (17//7)» لكن بينت من 
قبل أن سنان بن سعد أو سعد بن سنان حديثه لا يرتقي للحسن. 

وحديث الباب علقه البخاري في «صحيحه» قبل حديث )١١575(‏ قال: قال النبي ك4 : 
«الخديعة فى الثار». 

وفي الباب أيضاً عن أبي هريرة وعن الحسن وابن سيرين مرسلا . 

قال الحافظ في «الفتح»: ومجموعهما يدل على أن للمتن أصلاء وانظر: « 
التعليق)» ("/ 755 - )5١55‏ ( مجمع الزوائد» (/794)» و«السلسلة الصحيحة» 35 
/ا6١٠).‏ 
رواه ابن ماجه )5١١19(‏ في (كتاب الطلاق) وابن حبان (4175) والبزار في «البحر 
الزخار؛ ١١7/8(:‏ رقم 7917) والروياني (407) والبيهقي (7/ 1؟7): من طريق مؤمل بن 
إسماعيل عن سفيان عن أبي إسحاق عن. أبي برذ عن أبي مؤسئ الأشعري مرفوعاً به. 

قال البوصيري :)7"0١/١(‏ هذا إسناد حسن من أجل مؤمل بن إسماعيل. 

أقول: بل مؤمل مثله لا يُحسَّنَ حديثه لأنهم طعنوا فيه شديداً.» وهو على كل حال 
متابع فقد رواه البيهقي (777/17) وابن بطة في «إبطال الحيل» (50؛ )5١‏ من طريق أبي 
حذيفة موسى بن مسعود عن سفيان الثوري به» وموسى بن مسعود هذا لسن بعالا من 


مؤمل . 


عن النبي يَلا'': «لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوهاء 
[وأكلوًا أتهانيا]!")».وفال أبوف البيطياى > يعافضرة الل كنا متادعون 
الصبيان”"» وقال ابن عباس: من يخادع اه مشلص ”برقال عل ليلقت 
الاوك من كنَّ فيه كنَّ عليه: المكرء والبغي» والنكث. وقرأ©: ولا بين المكز 
ليح لِلّا يأَملِنِ4 [ناطر: *4]ء وقال تعالى: #إِنمًا بَنْيَكُ ع8 عق أنشيكم » انه 
*7] وقال تعالى: لمن كك فَنَمَا يكت عل تَنْيِو74" [الفتح: .]٠١‏ 

وقال الإمام أحمد: «هذه الحيل التي وضعها هؤلاء عَمَّدوا إلى السنن 
فاحتالوا في نقضها أتوا إلى الذي قيل لهم: إنه حرام فاحتالوا فيه حتى حلَّلوه؛0© 
وقال: ما أخبئهمء يعني: أصحاب الحيل يحتالون لنقض سنن رسول الله و0 
وقال: ١مَنْ‏ احتال [بحيلة] فهو حانث)”''؟: وقال: «إذا0') حلف على شي شٍ 
احتال بحيلة فصار إليهاء فقد صار إلى [ذلك(" الذي عالقا ون 11 


- وله متابعة أقوى؛ فقد رواه أبو داود الطيالسي (077 أو 1501١‏ - منحة المعبود)» ومن 
طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» (1/ 777) من طريق زهير عن أبي إسحاق عن أبي بردة 
قال: كان رجل يقول: «... فقال: «هذا مرسل». 

ويؤكد هذاء ما قاله البزار: «وهذا الحديث لا نعلم أحداً أسنده عن أبي إسحاق عن 
أبي بردة عن أبي موسىء إلا الثوري» ورواه عن الثوري: مؤمل وأبو حذيفة». 
قلت: وكلاهما ضعيف». ولذا وضعه شيخنا فى «ضعيف ابن ماجه) .)54١(‏ 

١ في المطبوع و(ت) و(ك): «عنه كَلِ).‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه» وما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

فيه عزاه شيخ الإسلام ابن تيمية في «بيان الدليل» (ص14) لأيوب. 

(8) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)١١/5(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» (5/ 910 "/ 
رقم 11187): وسعيد بن منصور في «سئئه) (رقم )1١58‏ وابن حزم في «المحلى؛ 
»)81١/٠(‏ واين بطة في «إبطال الحيل» (ص58). 

(0) كذا في مصادر التخريج» وفي جميع النسخ: «وقال تعالى» بدل «وقرأ». 

(7) رواه ابن أبي الدنيا في «ذم البغي» (رقم 74) عن محمد بن كعب القرظي قوله. 

(0) رواه ابن بطة في «إبطال الحيل» (07) عن أبي الحارث الصائغ عن أحمد. 

(4) هذه رواية أبي داود في «مسائله» (54) عن أحمدء وذكرها ابن بطة في «إبطال الحيل» 
(6). 

(9) هذه رواية بكر بن محمد بن الحكم عن أحمدء ذكرها ابن بطة في «إيطال الحيل» 
(ص”07)» وما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

)٠١(‏ في (ق): «من». )١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 

(؟١)‏ هذه رواية بكربن محمد بن الحكم عن أحمدء ذكرها ابن بطة في «إبطال الحيل» (ص07). 
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وقد تقدم بسط الكلام في هذه المسألة مستوفى» فلا حاجة إلى''' إعادته. 


[حكم أخذ المفتي أجرة أو هدية] 

الفائدة الخامسة والأربعون: فى أخذ الأجرة والهدية والرزق على الفتوى» فيه 
لذت عو مككلنة: السب والح 17 

فأما أخذه الأجرة فلا يجوز له؛ لأن المْتيا منصب تبليغ”" عن الله ورسولهء 
فلا تجوز المعاوضة عليه» كا لو قال [له]”*©: لا أعذّمك الإسلام أو الوضوء أو 
الصلاة إلا بأجرة» [أو سئل عن حلال أو حرام فقال للسائل: لا أجيبك عنه إلا 
بأجرة]”*'. فهذا حرام قظها ‏ ويلزفة وذ العرض > ولا يملكةه: 

وقال عفن البعا عي إن أجاف العير"" قله أذ نفوك للسائل. لا 
بلرمتئ أن أكتب لك خطي إلا بأجرة وله أخذ الأجرة وجعله بمنزلة أجرة 
الناسخ» فإنه يأخذ الأجرة على خطه لا على جوابه». [وخطه قدر زائد على 
0000 

والصحيح خلاف ذلكء وأنه يلزمه الجواب [مجاناً]”' لله بلفظهء وخطهء 
ولكن لا يلزمه الورق ولا الحبر. 

وأما الهدية ففيها تفصيل» فإِنْ كانت بغير سبب الفتوى كمن عادته يهاديه أو 
من لا يعرف أنه مفتٍء فلا بأسٍ بقبولها والأولى أن يكافئ عليهاء وإن كانت 


0غ( في (ق): ١افي؟‏ . 

0) انظر مبحث أخذ الأجرة على الفتوى في «المسودة» (246) و«الفروع» ))45٠/5(‏ 
و«أصول الفقه» لابن مفلح )١1047- ١641/5(‏ و«شرح الكوكب المثير» (5/ 047 
69) وا(صفة الفتوى» (50) واشرح منتهى الإرادات» (”7/ 77 5) و«الفواكه العديدة» (؟/ 
,) و«الاختيار» )١5١/4(‏ و«روضة الطالبين» )١١١/١١(‏ و«المجموع» إففيفقة 
و«حاشية الصاوي» (5/ )٠١‏ و«جواهر الإكليل» (؟/57)» و«الإنصاف» .)1517/1١1(‏ 

(0) في (ق): «فلا يجوز؛ لأن المفتي منصبه يبلغ». 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (0) ما بين المعقوفتين سقط من (ط). 

(5) قدمه في «التحرير» وابن مفلح في (أصوله» »)١545/5(‏ وهذا مذهب الحنفية وأبو حاتم 
القزوينى من الشافعية» وانظر: «الدر المختار» (7/ 09)» «حاشية ابن عابدين» (5/ 7/7 
4 وا«المجموع؛ :077/١(‏ و«أدب المفتي والمستفتي» )١١9  115(‏ واكشاف 
القناع» »)51١/5(‏ و«الفتوى في الإسلام» للقاسمي (ص728). 

90) قال (د): في نسخة: (إِن أجاب بخطه. . .») إلخ4, وهي كذلك في (ك). 
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تسيب« الفعزق فزن كانت سبياً إلى أن يفعيديماا لأ يض "١‏ وداغيره فكن لا يهدئ 
له لم يجز له قبول هديته 0 وإن كان لا فرق “7 بيله وبين غير عيلة تن /النجياء 
: عرد بها لقن به كاتني كر قوز «اليتزة لكنها اميد لجنا رحن مان 
الإفتاء ©" . ْ 

وأما "اعد الوؤق مق نيت" الجعان" فإن كاق مشتاحا إلبه ان 01" ذلك 
وإن كان غنياً عنه ففيه وجهانء وهذا فرع مترددٌ بين عامل الزكاة وعامل اليتيم 
فمّن ألحقه بعامل الزكاة قال: النفع فيه عام فله الأخذء ومن ألحقه بعامل اليتيم 
منعه من الأخذ وحكم القاضي في ذلك حكم المفتي» بل القاضي أولى بالمنع 
والله أعله”" . 


[ما يصنع المفتي إذا أفتى في واقعة ثم وقعت له مرة أخرى] 

الفائدة السادسة والأربعون: إذا أفتى في واقعة ثم وقعت له مرة أخرى» فإن 
ذكرها وذكر مستندهاء ولم يتجدد له ما يوجب تغيّر اجتهاده أفتى [بها]”"' من غير 
نظرء ولا اجتهادء راد اظيا ب حدما تو دحتي باحر اباي انار 
واجتهاد؟ فيه وجهان لأصحاب الإمام أحمد”" والشافعي” : 


)١(‏ في (ق): «بما لم يفت». 

(؟) في (ق): «لا يهدي إليه لم يجز قبول الهدية». 

فرق في (3): الا يفرق2. دم ما بين المعقوفتين سقط من (ك2). 

(5) انظر أخذ (الهدية) على (الفتوى) في: «المسودة» (:00) و«صفة الفتوى» (؟7١)‏ واشرح 
الكوكب المئير»  60494/5(‏ 200)»: و«أصول الفقه» لابن مفلح )١1541//4(‏ و(أدب 
المفتي والمستفتي» .)١١5(‏ و«روضة الطالبين» )١١١/1١1١(‏ و«المجموع» لاا . 

)١(‏ انظر هذه المسألة في «المسودة» (505)» و«الفروع» )55٠/5(‏ و«أصول الفقه» لابن مفلح 
)١1545/5(‏ و«الفواكه العديدة» (؟/48) و«اشرح منتهى الإرادات» (517/5) و«كشاف 
القناع» )١91/5(‏ و«الاختيار) )١51/1(‏ و«المجموع» (١/لالا)‏ و«أدب المفتي 
والمستفتي» )١١5(‏ و«حاشية الصاوي» (5/ )٠١‏ و«جواهر الإكليل» (؟/07) و«بدائع 
الفوائد» (7/ »)١57/ ١55‏ و«الإنصاف» .)1557/1١1(‏ 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

“4 لكر «المسودة» (/471. 6577. 017), و«أصول الفقهاء لابن مفلح )١55١/5(‏ 
و«مختصر البعلي» )١717(‏ و«صفة الفتوى؛ )١7/(‏ و«شرح الكوكب المنير؛» (4/ 067 - 
665). 

(9) انظر: «المجموع) )78/١(‏ و«الإحكام؛ للآمدي (7/5؟) و«البرهان» (1/5؟١)‏ - 


»© إعلام الموقعين عن رب العالمين 
أحدهما: أنه يلزمه تجديد النظر؛ [لاحتمال تغيّر اجتهاده وظهور ما كان 
غافيا عنه . 
والقانى ‏ لأ يلرننه تجديد العظر]”'؟؛: لأن الأصل بقاء ما كان على ها 
00 ما يغير اجتهاده لم يجز له البقاء على القول الأول» ولا 
يجب عليه نقضه. ولا يكون اختلافه مع نفسه قادحا في علمه. بل هذا من كمال 
علمه» وورعهء ولأجل هذا خرج عن الأئمة في المسألة قولان فأكثر وسمعت 
شيخنا رحمه الله تعالى يقول: حضرتٌ عقدّ مجلس عند نائب السلطان.[في 
وقف]'" أفتى فيه قاضي البلد بجوابين مختلفين» فقرأ جوابه الموافق للحق» 
ناوج حفن لتحا غيرين حواية [الآرل] 1+ وتان :هذا ححرايك يعن عد :فكي 
احتيا خو ابيز رامد فعيين: فى وا كه رحدو فوجم الحاكم» » فقلت: هذا من علمه 
ودينه » أفتى ا بشيء» ثم 0 له الصواب فرجع إليه» كما يفتي إمامه بقول ثم 
يتبين له خلافه فيرجع إليه؛ ولا يقدح ذلك في علمه ولا دينه» وكذلك سائر 
الأئمة» فسّرّ القاضي بذلك وسُرّي عنه. 


[كل الأئمة يذهبون إلى الحديث ومتى صح فهو مذهبهم] 
الفائدة السابعة والأربعون: قول الشافعي رحمه الله تعالى: (إذا وجدتم في 
كتابي واف سئة رسول الله كل فقولوا بسنة رسول الله كلل ودعوا ما قلعه)29؟ 
(وكذلك [قوله]”*2: «إذا صح الحديث عن النبي يكلِ وقلت أنا قولاً فأنا راجع عن 
قولي وقائل بذلك الحديث»""©» وقوله”": «إذا صح الحديث عن رسول الله َل 


- والجمع الجوامع» (595/7) و«غاية الوصول» )١6١(‏ و«روضة الطالبين» )٠١6/1١١(‏ 
و«أدب المفتي والمستفتي» .)١117(‏ 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ك). (؟) في (ق): «بقاء ما كان عليه». 

(7) ها بين المعموفتين سقط من (ق). 

(5) ذكره البيهقي في «مناقب الشافعي» /١(‏ 4177 477) وابن عساكر في "تاريخ دمشق» /١0(‏ 
ق١٠)‏ وابن الصلاح في «أدب المفتي والمستفتي» )١١1/(‏ والذهبي في «السير» .)74/١١(‏ 

(0) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(5) ذكره ابن الصلاح في «أدب المفتي والمستفتي» )١١9(‏ وابن السبكي في «الطبقات» (؟/ 
)١‏ وابن حجر في "توالي التأنيس» (57)» وما بين الهلالين مذكور في (ق): بعد قوله 
الآتي: «إذا صح الحديث». 

0) في (ق): «وكذلك». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 2ه 
فاضربوا بقولي الحائط'”"». وقوله: «إذا رويثُ حديثاً عن رسول الله يكوا" ولم 
أذهب إليه فاعلموا أن عقلي قد ذهب»”"»: وغير ذلك من كلامه في هذا المعنى 
وقح ات !نظار لك را ااه موك عن سايلا رن لد عبرو بولا د د ان 
يَنسب إليه ما خالف الحديث ويقال: «هذا مذهب الشافعى» [ولا يحل الإفتاء بما 
عولد الحدك على :تعد قمر 111و ورا لكوي والعرد اانه جما 
من أئمة أتباعه”*2» حتى كان منهم من يقول للقارئ إذا قرأ عليه مسألة من كلامه: قد 
صح الحديث بخلافهاء اضرب على هذه المسألة فليست مذهبهء وهذا هو الصواب 
قطعاًء ولم ينص عليه» فكيف إذا نص عليه وأبدى فيه وأعاد وصرح فيه"""» بألفاظ 
كلها صريحة في مدلولها؟ فنحن نشهد بالله أن مذهبه وقوله الذي لا قول له سواه ما 
رافق اليه دون نا عالق زوان ]9 من تسن لبه افلافة ققد تشب إلثه كبلاقن 
مذهبهء ولا سيما إذا ذكر هو ذلك الحديث وأخبر أنه إنما خالفه لضعف في سنده أو 
لعدم بلوغه له من وجه يَئِقَ به. ثم ظهر للحديث سند صحيح لا مطعن فيه وصححه 
أئمة الحديث من وجه لم يبلغه”*"» فهذا لا يشك عالم ولا يماري في أنه مذهبه 
قطعاًء وهذا كمسألة الجوائح؛ فإنه علل حديث سفيان بن عيينة بأنه كان ربما ترك 
ذكر الجوائح؛ وقد صحٌّ الحديث”'' من غير طريق سفيان صحةً لا مرية فيهاء ولا 
علة» ولا شبهة بوجه؛ فمذهب الشافعي”''' وضع الجوائح» وا ا 


)01 لتقي السبكي رسالة «معنى قول المطلبي: إذا صح الحديث فهو مذهبي» وقد شرح هذه 
الكلمة» وسى توثتها في اموطن ساب 

(0) في (ق): «إذا رويت عن رسول الله يكل حديثاً». 

(9) مضى توثيقها. 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق)» وفي (ك): «مذهبه» بدل «مذهب الشافعي». 

6 في (ك): (التابعين! . ب 

(7) في (ق): «وصرح بهاء وفي (ك): لوصرح» فقط. 

60 ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(8) في المطبوع و(ت) و(ك): ١من‏ وجوه لم تبلغه». 

(0) سبق تخريجه. 

- 1١/5( انظر: «الأم» (/5 - 04)» وا«روضة الطالبين» (0777/7) و«مغني المحتاج»‎ )٠١( 
.)188-1١85ص( والإعلاء السئن» (2)91/15 و«الجوائح وأحكامها».‎ )7 

)١١(‏ انظر: «تهذيب السنن» 2)١5١  1١١9/6(‏ ولزاد المعاد» (17/7/5؟)» وتقدمت المسألة 
والكلام عليها . 


1 إعلام الموقعين عن رب العالمين 

وقد صرّح بعض أئمة الشافعية بأن مذهبه'"'' أن الصلاة الوسطى صلاة 
العصرء وأن وقت المغرب يمتد إلى [مغيب]”' الشفق» وأن [من”" مات وعليه 
صيام صام عنه وليه» وأن أكل لحوم الإبل ينقض الوضوءء وهذا بخلاف الفطر 
بالحجامة وصلاة المأموم قاعداً إذا صلى إمامه كذلكء» فإن الحديث» وإن صح 
في ذلك فليس بمذهبه”*'» فإن الشافعىي قد رواه وعرف صحتهء ولكن خالفه 
لاعتقاده نسخهء وهذا شيء وذاك 0 ففي هذا القسم يقع النظر في النسخ 
وعدمه وفي الأول يقع النظر في صحة الحديث وثقة السند فاعرفه. 


[هل تجوز الفتيا لمن عنده كتب الحديث؟] 

الفائدة الثامنة والأربعون: إذا كان عند الرجل «الصّحيحان» أو أحدهما أو 
كتاب من سنن رسول الله كله موثوق بما فيه» فهل له أن يفتي بما يجده فيه؟ 

فقالت طائفة من المتأخرين: ليس له ذلك؛ لأنه قد يكون منسوخاً أو له 
مُعارض أو يفهم من دلالته خلاف ما يدل عليه أو يكون أمر ندب فيفهم منه 
الإيجاب أو يكون عاماً له مخصّص أو مطلقاً له مقيّدء فلا يجوز له العمل» ولا 
الفتيا [به]”” حتى يسأل أهل الفقه [والفتيا]9' . 

وقالت طائفة: بل له أن يعمل به ويفتى به» بل يتعيّن عليه»ء كما كان 
الصحابة يفعلون إذا بلغهم الحديث عن رسول الله يل وحدَّث به بعضهم بعضاً 
بادروا إلى العمل به من غير توقف» ولا بحث عن معارض» ولا يقول أحد منهم 
قط: هل عمل بهذا فلان وفلان؟! ولو رأوا من يقول ذلك لأنكروا عليه أشد 
الإنكار» وكذلك التابعون» وهذا معلوم بالضرورة لمن له أدنى خبرة بحال القوم 
وسيرتهم وطول العهد بالسنة وبُعد الزمان وعتقها لا يسوغ ترك الأخذ بها”" 
[والعمل بغيرها]**" ولو كانت مي ©) رسول الله كَل لا يسوغ العمل بها بعد 


)١(‏ في (ق): «وقد صح عن بعض أئمة الشافعية أن مذهبه». قلت: كأن المصنف يريد ابن 
خزيمة. 

(؟) ها بين المعقوفتين سقط من (ت) و(ق). (”7) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(4:) في (ك): «فليس بمذهب له). 

(4) فى (ت) و(ك): «فإنه رواه»» وفى (ق): «فإنه قد رواه). 

ها مه الست دون حنمل و13 60 في (ت): «الأخذ بعينها». 

)00 ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ت). (9) في (ت): اسنة». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 2 
صحتها حتى يعمل بها فلان [أو فلان('2 لكان قول فلان أو فلان عياراً على 
السئن ومزكياً لها وشرطاً في العمل بهاء وهذا من أبطل الباطل» وقد أقام الله 
الحجة برسوله دون آحاد الأمةء وقد أمر النبي يلِ بتبليغ سنته”"2» ودعا لمن 
اإدرف 

بلغها ". 

فلو”؟' كان من بلغته لا يعمل بها حتى يعمل بها الإمام فلان» والإمام 
فللان» لم يكن في تبليغها فائلة وحصل الاكتفاء بقول فللان وفلان. 

قالوا: والنسخ الواقع في الأحاديث الذي أجمعت عليه الأمة لا يبلغ عشرة 
أحاديث البتة» [بل]”*2 ولا شطرها؛ فتقدير وقوع الخطأ في الذهاب إلى 
المنسوة”) أقل بكثير من وقوع الخطأ في تقليد من يصيب ويخطئى”"'» ويجوز 
عليه التناقض والاختلاف ويقول القول ثم يرجع عنه» ويُحكى عنه في المسألة 
الواحدة عدة أقوال» ووقوع الخطأ في [فهم]”'' كلام المعصوم أقل بكثير من وقوع 
الخطأ في فهم كلام الفقيه المعرّن» فلا يفرض احتمال خطأ لمن عمل بالحديث 
[وأفتى به]"'' إلا وأضعاف [أضعاف]”''' أضعافه حاصلٌ لمن أفتى [بتقليد مب]١©‏ 
لا يعلم خطؤه من صوابه. 


)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ط). 
(0) يشير إلى مثل قوله كككهِ: «بلغوا عني ولو آية». 
رواه البخاري (471”) في (أحاديث الأنبياء): باب ما ذكر عن بني إسرائيل من 
حديث عبد الله بن عمرو. 
() في مثل قوله ككلِ: «نضر الله أمرءاً سمع منًا حديثاً فبلّغه كما سمعهء فَرُبٌ مُبَلمْ أوعى من 
سامع. .2. 
رواه أحمد في (577/1): والترمذي (7701 و57948) في «العلم»: باب ما جاء في 
الحث على تبليغ السماع». وابن ماجه (515) في «المقدمة»: باب من بلغ علماء 
والحميدي (88)» والرامهرمزي (5) و(07» وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» ١84(‏ 
و86١1‏ و190١)‏ من حديث ابن مسعود وهو صحيح» وجمع طرقه شيخنا عبد المحسن 
العباد ‏ حفظه الله - في جزء مفرد مطبوع . 
(5) في (ق): «ولو). (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
() انظر مباحث النسخ عند المصتئف رحمه الله في «مفتاح دار السعادة») (ص١5”‏ - 2755 
33)., وازاد المعاد» »)١87/7(‏ و(شفاء العليل» (ص050٠5‏ -505). 
(1) في (3): #يخطئ ويصيب». (4) في المطبوع و(ت) و(ك): «و». 
(9) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). )٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 
)١١(‏ في (3): «بالتقليد بما». 


222 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
والصواب في هذه المسألة التفصيلء» فإن كانت دلالة الحديث ظاهرة بيّنة 
لكل مَنْ سمعه لا يحتمل غير المراد فله أن يعمل به ويفتي بهء ولا يطلب له 
التزكية من قول فقيه أو إمامء بل الحجة قول رسول الله كلوه وإن خالفه من 
خالفهء وإن كانت دلالته خفيّة لا يتبين [له]*'' المراد منها لم يجز له أن يعمل ولا 
يفتي بما يتوهمه مراداً جتى يسأل ويطلب بيان الحديث» [ووجهه]”": وإن كانت 
دلالته ظاهرة كالعام على أفراده والأمر على الوجوث والنيى على التجره :فيل 
له العمل والفتوى [به]”"؟ يخرّج على أصل”* : وهو العمل مر ييل 
الححث عن المعا رض" + رقي 8 أقوال فى مذهب أحمد وغيره”": الجواز 
والمنع والفرق بين العام [والخاص]””. فلا يعمل به قبل البحث عن المخصّص 
والأمر والنهي فيعمل به قبل البحث عن المعارضء» وهذا كله إذا كان ثُمّ نوع 
أهلية ولكنه قاصر في معرفة الفروع وقواعد الأصوليين والعربية» وإذا لم تكن 
ثمة 290 أهلية 0 بالك ففرضه ما قال الله لتعالى]”" : #متعَلرا ا أهَلٌ لدم إن 
س4 [النحل : س10, 
وقول النبي ككلهِ: «ألا سألوا إذا لم يعلموا إنما شفاء العي السؤال»""', 
وإذا جاز اعتماد المستفتي على ما يكتبه المفتي من كلامه أو كلام شييخه. وإن 
علا وصعد”"'' فمن كلام إمامهء فلأن يجوز اعتماد الرجل على ما كتبه الثقات من 
كلام رسول الله يكهِ أولى بالجوازء وإذا قدّر أنه لم يفهم الحديثء كما لو لم 
يفهم فتوى المفتي فيسأل من يعرّفه معناه. كما يسأل من يعرفه معنى جواب 
المفتي» وبالله التوفيق. 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ق). (5). ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (4) في المطبوع: «على الأصل».' 

(0) في (ق): «العمل على الظواهر». (5) فى (ت): «عن العوارض». 

0) انظر: «العدة» ١5٠ /١(‏ و75/9ه)ء و#المسودة» :)1١9(‏ و«شرح الكوكب المنير» ("/ 
/ا5ة). و«الرسالة» للشافعي (ص 2596 ”5”ء 551). و«الإحكام» (؟/ »)5٠‏ و«البرهان» 
(١/8*»؛‏ وا«تيسير التحرير»؟ »)77*٠ /١(‏ و«التبصرة» .)١١9(‏ 

(4) ما بين المعقؤفتين سقط من (ت)» و(ط)»ء و(ق): وقال (د): «زيادة فى نسخة» ولا 
داعي لهاا. ْ 

(9) في (ق): «ثم4. : )١(‏ في (ق): 

07 »5 «ذكرت هكذا في سورة التحل: الآية 257 والأنبياء: الآية‎ )١١( 

الصو تسريه (1) في (ق) و(ك): «وإن علا صعداً». 
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[هل للمفتي أن يفتي بغير مذهب إمامه؟] 

الفائدة التاسعة والأربعون: هل للمنتسب إلى تقليد إمام معين أن يفتي بقول غيره؟ 
لا يخلو [الحال]”'' من أمرين: إما أن يسأل عن مذهب ذلك الإمام فقط فيقال له: ما 
مذهب الشافعي مثلاً في كذا وكذا؟ أو يسأل عن حكم الله الذي أداه إلية اجتهاده» فإن 
سئل عن مذهب ذلك الإمام لم يكن له أن يخبره بغيره إلا على وجه الإضافة إليهء وإن 
سئل عن حكم الله من غير أن يقصد السائل قول فقيه مغيّن» فههنا يجب عليه الإفتاء بما 
هو راجح عنده» وأقرب إلى الكتاب والسنة من مذهب إمام أو مذهب من خالفه لا يسعه 
غير ذلك» فإن لم يتمكن منه وخاف أن يؤدي إلى ترك الإفتاء في تلك المسألة”'' لم يكن 
له أن يفتي بما لا يعلم يعلم أنه صواب» فكيف بما يغلب على ظنه أن الصواب في 
خلافه؟ ولا يسع الحاكم والمفتي غير هذا البتة» فإن الله سائلهما عن رسوله وما جاء به 
لاعن الإمام المعيّن» وما قاله» وإنما يُسأل الناس في قبورهم ويوم معادهم عن 
الرسول يَكِ فيّقال له في قبره: ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكه؟”" . 

ووم اديه" مبَقُولُ ما1 أَجبَْرٌ الْمْرسَنَ4 [القصص: 10]», ولا”*' يُسأل أحد 
قط عن إمام» ولا شيخ» 5 متبوع غيره» بل يسأل عمن اتّبعه وأئتم به غيره» 
فلفظر يعاذا يحتية ولعت للتخوات-ضصوانا: 

وقد سد لداعي الله يقول: جاءني , بعض الفقهاء من الحنفية 
فقال: أستشيرك”" فى أمرة 'قلت: وما" هو؟ قال: أريد أن انتقل عن مذعبي) 
قلت له: ولء؟ قال: لانن أرى الأحاديث الصحيحة كثيراً تخالفه واستشرت في 
هذا بعض أئمة أصحاب الشافعي فقال لي: ولو" رجعت عن مذهبك لم يرتفع 





() ما بين المعقوفتين سقط من (ت). 
(؟) في (ق): «وخاف أن يؤذي ترك الإفتاء في تلك المسألة و». 
2 ثبت ذلك في حديث أنس بن مالك. ١‏ 
أخحرجه البخاري (178) في (الجنائز) : باب الميت يسمع خفق النعال» رات اما 
في عذاب القبر» ومسلم (1800) في (الجنة): باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه 
في الباب عن جماعة من الصحابة كما في (إثبات عذاب القبر» للبيهقي . : 
2 وقع في المطبوع و(ك): : «ويوم القيامة يناديهم . . .4 وحذفها (و)ء وقال: في الام 
السابقة : : (ويوم القيامة يناديهم» ؛ والصواب ما افع اه. 
(5) في (ق): «ل)2)., 69 في (ق) و(ك): 0 قل وسمعت»! 
0) في (ق): «فقال: كي أستشيرك». : 
2 في (ق) و(ك): «ماق «لو؟ من غير واو في أولهما. 
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ذلك من المذهب» وقد تقَرّرتٌ المذاهتٌ» ورجوعك غير مفيد» وشا علىّ بعضص 
مشايخ التصوف”" بالافتقار إلى الله والتضرع إليه وسؤال الهداية لما يحبه 
ويرضاهء فماذا تشير به أنت عليّ؟ قال: فقلت له: اجعل المذهب”" ثلاثة أقسام: 
قسمُ الحق فيه ظاهر بيِّن موافق للكتاب والسنة فاقض به وأنت به طيّب النفس 
منشرح الصدر» وقسم مر جوح ومخالفه معه الدليل» فلا ثتفت به» ولا تحكم به 
وادفعه عنك”". [وقسو]”*' من مسائل الاجتهاد التي الأدلة فيها متجاذبة» فإن 
شكت أن تف :به وإن شئتٌ أن تدفعه عنك فقال: جزاك الله خيراًء أو كما قال. 

وقالت طائفة [أخرى7» منهم أبو عمرو بن الصلاح”"©» وأبو عبد الله بن 
عيزناق”7 1 من ومن جديا خالف مده نان قيلت 01" الاسدياد ننه ينا 
أو في مذهب إمامه أو في ذلك النوع أو في تلك المسألة فالعمل بذلك الحديث 
أولى» وإن لم تكمل التولل ووجد فى قلبه حزازة من مخالفة الحديث بعل أن 
بحث فلم يجد لمخالفته عنده - ابا "اف" مدقل + بذلك الحديث إما 
٠‏ جواد 5 - "٠‏ 001 8 
مستقل أم لاء فإن وجده فله أن يتمذهب بمذهبه في العمل بذلك الحديث ويكون 
ذلك عذراً له في ترك مذهب إمامه في ذلك”'©, والله أعلم. 


[إذا ترجح عند المفتي مذهب غير مذهب إمامه.» فهل يفتي به؟] 

الفائدة الخمسون: هل للمفتي المنتسب إلى مذهب إمام بعينه أن يفتي 
بمذهب غيره إذا ترجح عنده؟ فإن كان سالكاأً سبيل ذلك الإمام في الاجتهاد 
ومتابعة الدليل أين كان». وهذا هو المتبع للإمام حقيقة فله أن يفتي بما ترجّح 
عنده من قول غيره» وإن كان مجتهداً متقيداً بأقوال ذلك الإمام لا يعدوها إلى 
غيرهاء فقد قيل: ليس له أن يفتي بغير قول إمامه''". فإن أراد ذلك حكاه عن 


)غ0( «لا تصلح لهؤلاء مشورة» (و). وفي (ق): «الصوفية). 


(0) في (ت): «المذاهب». (9) في (ق): «ولا تحكم بهء فادفعه عنك1. 
(5) ها بين المعقوفتين سقط من (ك). (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


(5) في «أدب المفتى والمستفتى» (ص١7١).‏ 

000 في «صفة الفتوى والمفتي والمستفتي» (ص/8”» 8" بتحقيق شيخنا الألباني). 
(0) في (ق): «وإن لم تكمل له». 

(9) في (ق): «بعد أن يبحث فلم يجد لمخالفه عنه جواباً شافياً». 

)1١(‏ انظر رسالة «رفع الملام» لشيخ الإسلام ابن تيمية» ففيها بسط للمقرر هنا. 
)١١(‏ في (ق): ابقول غير إمامه». 
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قات ا 0 

والصواب أنه إذا ترجّح عنده قول غير إمامه بدليل راجح. فلا بد أن يخرّج 
على أصول إمامه وقواعدهء فإن”" الأئمة متفقة”" على أصول الأحكام ومتى قال 
بعضهم قولاً مرجوحاً فأصوله ترده وتقتضي القول الراجح فكل قول صحيح فهو 
يخرج على قواعد الأئمة بلا ريب» فإذا تبيّن لهذا المجتهد [المقيّد]؟» رجحان 
هذا القول وصحة مأخذه خرج على قواعد إمامه فله أن يفتي بهء وبالله التوفيق. 

وقد قال القفال: لو أدى اجتهادي إلى مذهب أبى حنيفة قلت: مذهب 
فى كا الك اقول ديقت الى دس 1 لان الميان زعا ويلا لع بع مكنا 
الشافتي :قل نيه [01] "9 اعدنه ل]ن]9© الذئ اتعيته نه عدر لمدهيرة” 4+ نات 
تق قذدن الله ووتعوب فر للك قال امقر اسفن 3 عطي 01 
مذهب معين عند الواقعة التي يسأل عنهاء وإنما سؤاله عن حكمهاء وما يعمل به 
فيهاء قلا يسع التفتي أن يقتيه بم يعقدا المنواتة :في ختلافه: 


[إذا تساوى عند المفتي قولان فماذا يصنع؟ ] 

الفائدة الحادية والخمسون: إذا اعتدل عند المفتي قولان؛ ولم يترجح له 
أخذهنا على الآخن تقال القاضى أبو يعلى'؟: له أن يقتى بأيهما شاء كما 
يجوز له أن يعمل بأيهما شاءل/, وقيل: بل يُخيّر المُستفتي فيقول له: أنت مخيّر 
بينهما؛ لأنه إنما يفتى بما يراهء والذي يراه هو التخيير”'» وقيل: بل يفتيه 
بالأحوط من القولين. 

قلت: الأظهر أنه يتوقفء ولا يفتيه بشيء حتى يتبين له الراجح منهما؛ لأن 
أحدهما خطأ فليس له أن يفتيه بما لا يعلم أنه صواب وليس له أن يخيره بين 
الخظأ والصوابء وهذا كما [إذا]9''؟2 تعارض عند الطبيب فى أمر المريض أمران 


)1غ( في (ق): «حكاية تحضه؛ء وفى (ك): «عمن قاله). 

(0) في (ق): «لأن». ْ 0 في (ك): «متفقهة». 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

() ذكره ابن الصلاح في «أدب المفتي والمستفتي» (ص؟؟١)‏ ونحو ما سبق عنده أيضاً . 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 0) فى «العدة» (5//ا؟؟١).‏ 

40 في لاق) “كما يجوز اللامل:بأبهماشاعة: 1 

(9) قدمنا كلاماً نفيساً للشاطبي في بيان المحاذير المترتبة على (التخيير) (انظر ص171). 
)١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
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خطأ وصوابء» ولم يتبين له أحدهما لم يكن له أن يقدم على أحدهما ولا يخيره. 
وكما لو استشاره في أمر فتعارض عنده الخطأ والصواب من غير ترجيح لم يكن 
له أن يشير بأحدهما ولا يخيره» وكما لو تعارض عنده طريقان مهلكة وموصلةء 
ولم يتِبيّن له طريق الصواب لم يكن له الإقدام» ولا التخيير فمسائل الحلال 
والحرام أولى بالتوقف, والله أعلم. 


[هل للمفتي أن يفتي بالقول الذي رجع عنه إمامه؟] 


الفائدة الثانية والخمسون: أَتْبَاءٌ الأئمة يفتون كثيراً بأقوالهم القديمة التي رجعوا 
عنهاء وهذا موجود في سائر الطوائف, فالحنفية يفتون بلزوم المنذورات”'' التي 
مخرجها مخرج اليمين كالحج والصوم والصدقة”"؛ وقد حكوا هم عن أبي حنيفة أنه 
رجع قبل موته بثلاثة أيام إلى التكفير""'» والحنابلة يفتي كثيرٌ منهم بوقوع طلاق 
السكران» وقد صرّح الإمام أحمد بالرجوع عنه إلى عدم الوقوع””2» كما تقدم حكايتهء 
والشافعية يفتون بالقول القديم في مسألة التثويب”*©؛ وامتداد وقت المغرب"') 
ومسألة التباعد عن النجاسة في الماء الكثير”" وعدم [استحباب]” قراءة السورة في 
الركعتين الأخيرتين”"' وغير ذلك من المسائل وهي أكثر من عشرين مسألة””'' ومن 
المعلوم أن القول الذي صرّح بالرجوع عنه لم يبق مذهباً له فإذا أفتى المفتي به مع 
نصه على خلافه لرجحانه عنده» لم يخرجه ذلك عن التمذهب بمذهبه» فما الذي 
يحرم”'' عليه أن يفتي بقول غيره من الأئمة الأربعة وغيرهم إذا ترجح عنده؟ 


)١(‏ في (ت): «المندوبات» تحريف! (؟) في (ق): «والصدقة والصوم». 

(*) انظر: «البناية» .)١95/65(‏ (4) مضى توثيق ذلك. 

)0( انظر: «أدب المفتي والمستفتي» )١18(‏ و«المجموع» (”/11). 

(5) انظر: «المجموع» (/ 70 فما يغلا ٠ ٠‏ 

(0) وجوب البُعد عن النجاسة بقدر القلتين هو الجديد في مذهب الشافعي» والقديم لا 
يوجبه» انظر: «المجموع» )١55-170/١(‏ و«روضة الطالبين» /١(‏ 77) و«أدب المفتي 
والمستفتي» .)١59(‏ 

(8) ما بين المعقوفتين سقط من (ت). 

(9) انظر: «المجموع» )7””1١7/(‏ و«أدب المفتي والمستفتي» .)١19(‏ 

)٠١(‏ ذكرها النووي في «مقدمة المجموع» (ص 2)٠١9- ١8‏ وجمعها الشيخ محمد 
المسعودي في كتاب مطبوع بعنوان «المعتمد). 

20010 في (ق): الحرم) . 
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فإن قيل: الأول قد كان مذهباً له مرة بخلاف ما لم يقل به قط. 

قيل: هذا فرق عديم التأثير؛ إذ ما قال به وصرح بالرجوع عنه بمنزلة ما لم 
يقله» وهذا كله مما يبيّن أن أهل العلم لا يتقيدون بالتّقليد المحض الذي يهجرون 
لأجله فول 5 مزه خالفت مق لدو 

وهذه طريقة ذميمة وخيمة حادثة في الإسلام» مستلزمة لأنواع من الخطأ 
ومخالفة الصواب» والله أعلم. 


[لا يجوز للمفتى أن يفتى بما يخالف النص] 
الفائدة الثالثة'" والخمسون: يحرم على المفتي أن يفتي بضد لفظٍ النّص وإن 


ومثاله: أن يُسأل عن رجل صلَى من الصبح ركعة» ثم طلعت الشمس هل 
يتم صلاته أم لا؟ فيقول: لا يتمهاء ورسول الله ككِنمِ يقول: «فليتم صلاته0 0 , 

ومثل لامر ل فا وعليه [دي ]0 صيام هل يصوم عنه وليه؟ 
فيقول: لا يصوم عنه وليه" 2 ول الله" وك يقول” : «من مات وعليه صيام 
صام عنه وليه)”" . . 


ومثل أن يُسأل عن رجل باع متاعه ثم أفلس المشتري فوجده بعينه» هل هو 


.)55  47( و«صفة الفتوى»‎ )١7١ - ١78( انظر: «أدب المفتى والمستفتى»‎ )١( 

(؟) في (ك): «الرابعة». ١‏ 

9) رواه البخاري (205) في (مواقيت الصلاة): باب من أدرك ركعة من العصر قبل 
الغروب» و(0175) باب من أدرك من الفجر ركعة» ومسلم (308) في (المساجد ومواضع 
الصلاة): باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة» من حديث أبي هريرة. 

ولفظ البخاري في الموضع الأول. هو الذي فيه فليتم صلاته» أما في الموضع الآخر 
وفي ١صحيح‏ مسلم» قال: «فقد أدرك الصلاة». 

)5( في (ق): «ومثل من مات». (5) ما بين المعقوفتين من (ك). 

0 اح ممت ري" انه زر يترون له إن الس هو مام الوا يون الحينت لي 
ا النذر دون صيام الفرض» وبين الْسِر في ذلك» فانظر: «تهذيب السئن» (”77/87/7 - 
ققة و«الروح» (ص١١١).‏ 

(7) ف في المطبوع و(ت) و(ك): «وصاحب الشرع». 

(4) في المطبوع و(ت): «قال». 

(9) رواه البخاري )١965(‏ في (الصوم): باب من مات وعليه صومء 0 )1١7(‏ في 
(الصيام) : باب قضاء الصيام عن الميت» من حديث عائشة. 


27 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


أحق به؟ فيقول: ليس [هو”''' أحق به. وصاحب الشرع يقول: افهو أحقٌ به" . 

ومثل أن يُسأل عن رجل أكل في رمضان أو شرب ناسياً هل يتم صومه؟ 
57 1 5 9 5 5 زفرف 
فيقول: لا يتم [صومهء وصاحب الشرع] يقول: «فليتم صومه»”". 

ومثل أن يُسأل عن أكل ذي ناب من السباع هل هو حرام؟ فقول: :لبس 
بحرام» ورسول الله”*' كك يقول: الأكل كل ذي ناب من السباع حراء)”* 

ومثل أن يُسأل عن الرجل هل له منع جاره من غرز خشبة في جداره؟ 
فيقول: له أن بمنعه )2 وصاحب الشرع يقول: (للا 00000 

ومكل أن شبأل: هل تجزئ صلاة من لا يقيم صلبه من ركوعه وسجوده؟ 
[فيقول: تجزيه صلاته؛ وصاحب الشرع [6]؟'' يقول: ١لا‏ تجزئ صلاة لا يقيم 
الرَّجِلٌ فيها صلبه بين ركوعه 00 

الأ يُسأل]”*' عن مسألة التفضيل بين الأولاد في العطيّة هل يصه "© أو لا 

5 20 81 اي‎ ١ 
يصح”*'''؟ وهل هو جَوْر أم لا؟ فيقول: يصح”''"2» وليس بجورء وصاحب الشرع‎ 
يقول: «إن هذا لا يصح”''". ويقول: لا تشهدني على جور»''.‎ 

ومثل أن”"'' يُسأل عن الواهب: هل يحل له أن يرجع في هبته؟ فيقول: نعم 


)1١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ت). 

(؟) سبق تخريجه. 

(*) رواه البخاري (1987) في (الصوم): باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياًء و(7779) في 
(الأيمان والنذور): باب إذا حنث ناسياً في الأيمانء ومسلم )١١55(‏ في (الصيام): باب 
أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطرء من حديث أبي هريرة. 

وما بين المعقوفتين بياض في (4). 

(4) في (ق): «وصاحب الشرع». 

(5) رواه مسلم في «صحيحه؛ (1977) في (الصيد والذبائح): باب تحريم أكل كل ذي ناب 
من السباع. من حديث أبي هريرة. 

(7) رواه البخاري (5577) في (المظالم): باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جدارهء 
و(07717) في (الأشربة): باب الشرب من فم السقاءء ومسلم )١109(‏ في (المساقاة): 
باب غرز الخشبة في الجدارء من حديث أبي هريرة. 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(2). 00 

() سبق تخريجه. وانظر «كتاب الصلاة» (ص١8‏ - 87) للمصنف. 

(9) بدل ما بين المعقوفتين في (ت): «فيسأل»» وفي (ك): «ومثل أن يسأل». 

2200 في (ت)2 و(ق) و(ك): اليصلح) . () سبق تخريجه. 

| ١ في (ق):‎ )1١( 


عدا 2 ل ل ا 30171311 ور 17 211 
يحل له [أن يرجع]'' إلا أن يكون والداً أو قرابة» فلا يرجع وصاحب الشرع 
يقول: «لا يحل لواهب أن يرجع في هبته إلا الوالد فيما يهب ولده)”" . 

ومثل أن يُسأل عن رجل له شِرْك في أرض أو دار أو بستان هل يحل له أن 

(") اس 5 : - 3 0 

يبيع حصته'" قبل إعلام شريكه بالبيع وعرضها عليه؟ فيقول: نعم. يحل له أن 
يبيع قبل إعلامه وصاحب الشرع يقول: «من كان له شِرْك في أرض أو رَبّْعة أو 
بسع 2 0 في ارص 
حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه)”*“. 

ومثل أن يُسأل عن قتل المسلم بالكافر»ء فيقول: نعمء يقتل بالكافر 
وصاحب الشرع يقول: «لا يقتل مسلم بكافر»” . 
الأ 0 فيقول: له الزرع”"'» وصاحب الشرع يقول: «[من زرع في أرض قوم 
بغير إذنهم]”'' فليس له من الزرع شيء وله نفقته»0" . 

ومثل أن يُسأل: هل يصح تعليق الولاية بالشرط؟” فيقول: لا يصحء 





)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ت) و(ق) و(ك). 
؟) رواه أحمد (؟/لا؟ و78)» وأبو داود (514) في (البيوع والإجارات): باب الرجوع في 
الهبة والترمذي )١594(‏ في (البيوع): باب ما جاء في الرجوع في الهبة» والنسائي (5/ 
5 في الهبةء باب رجوع الوالد فيما يعطي ولدهء و(7717/5 و588) في باب ذكر 
الاختلاف على طاوس في الراجع في هبته؛ وابن ماجه (/771) في (الهبات): باب من 
أعطى ولده ثم رجع فيهء وابن الجارود (444): وأبو يعلى .)71١(‏ وابن حبان 
(61. والدارقطني (7/ 47 4)», والحاكم :»)57/١7(‏ والبيهقي (174/5) من 
طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عباس وابن عمر. 
وسنده صحيحء رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمرو بن شعيب» فقد روى له 
أصحاب السئن. ووقع في المطبوع: «فيما يهب ولده». 
() قال (و) و(د): «في نسخة «أن يبيع نصيبه»4» وهو المثبت في (ق). 
(54) سبق تخريجهء وانظر: «أحكام أهل الذمة» .)593/١(‏ 
(6) سبق تخريجه. 
وانظر شرط المكافأة في الدّين فى القصاص فى «تهذيب السنن» (0/5”), 
و#الصواعق المرسلة» :)١41/١(‏ و«مفتاح دار السعادة» (صه48): و«أحكام الجناية؛ 
(ص/67١‏ - ثال1). 
0 ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 0 في المطبوع و(ت): «فيقول: الزرع له». 
(6) سبق تخريجه. 
وانظر: «تهذيب السئن» (0/ 554)» وه«بدائع الفوائد؛ (5/ .)١55 2١١15‏ 
(9) في (ك): «به بالشرط». 
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وصاحب الشرع يقول: «أميركم زيدء فإن قثل فجعفرء فإن قتل فعبد الله بن 
60 
رواحة» 


ومثل أن تشبال: هل يحل القضاء بالشاهد واليمين؟ فيقول: لد يجور» 
وصاحب الشرع قضى بالشاهد واليمين”". 

ومثل أن يُسأل عن الصلاة الوسطى: هل هي صلاة العصر أم لا7"؟ فيقول: 
لت 0 قال صاحب الشريعة ؟؟: «صلاة الوسطى صلاة السسر. 
يوم النحر» وقل قال رسول الله عَكلِهِ : ليوم الحج الأكبر يوم 0 ْ : 


)1١(‏ سبق تخريجه. 
)١(‏ سبق تخريجة. 
وانظر: «الطرق الحكمية» (ص"” ‏ دلا,. ”500٠ .15١- 1١51١‏ _الطريق السابع)ء 
و١تهذيب‏ السئن» (0/ 7١5‏ - 570) ففيه الأحاديث والرد على من أعلها 

() في (ق): «أهي صلاة العصر». (:) في (ك): «الشرع». 

(0) أخرجه مسلم في «صحيحه؛ (رقم 578)» والترمذي في «الجامع» (رقم 18١‏ و1985)غ؛ 
والطيالسي في «المسند» (رقم 2)755 وأحمد في «المسندا )797/١(‏ 240 1505غ 
كهغ). وغيرهم عن ابن مسعود بلفظه مرفوعاً . 

وأخرجه الترمذي فى «جامعه؛ (أبواب الصلاة): باب ما جاء في. صلاة الوسطى أنها 
العصر "5٠ /١(‏ 00 رقم )ل وأبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة البقرة (0/ 
57/ رقم 3987 )., وأحمد في «المسند» (0/لا, 4. ١١‏ 17 4255 والطبراني في 
«الكبير» (رقم “المت :كم دكامتء 25855 وابن جرير في «التفسير» (9114/5)) 
والبيهقي في «الكبرى» :)55١ /١(‏ والدمياطي في «كشف المغطى في تبيين الصلاة 
الوسطى» (رقم. لس +« ل #سى #5 و”) من طرق عن الحسن عن سمرة أن النبي مَل 
قال: (فذكره). 

والحسن لم يسمع من سمرة:إلا حديث العقيقة» وتابع الحسن سليمان بن سمرة؛ 
فرواه عن أبيه ضمن وصية جامعة كما عند ابن زبر في «وصايا العلماء» (84 - 84)» ومن 
طريقه الدمياطي في «كشف المغطى» (رقم “)ء والطبراني في «الكبير» (رقم 20٠١١‏ 
الاك لاخولاء ل 89 )"١٠١‏ مفرقاًء وإسناده ضعيف» فيه خبيب بن سليمان 

من المجهولين»: وجعفر بن سعد ليس بالقوي» والحديث صحيح بما قبله. 

وانظر: «زاد المعاد» (؟//81)» و«كتاب الصلاة» (ص74). 

وفي (ك):. "صلاة الوسطى العصر». 

(5) ورد هذا فى حديث أبي بكرة وابن عمر وعلي بن أبي طالب أما حديث أبي بكرة رواه 
الطحاوي في (مشكل الآثار» (48) من طريق 00 بن خليفة قال: أخيرنا ابن عون 
عن محمد ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه فذكر خطبة النبي يِل في يوم - 
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22 7 ا ا ا ا 1 ا ا ا ا ااا ا اا ااا 1 0 


- النحرء وفيه قال ا : «أي يوم يومكم هذا؟؟ ثم «أليس يوم الحج الأكبر). 

وإسناده صحيح رجاله كلهم ثقات» لكن 00 ابن عون كلهم رووه» وأصحاب ابن 
سيرين رووه كلهم كما هو ثابت في «الصحيحين» وغيرهم - دون ذكر هذه الزيادة. 

وأما حديث ابن عمر: 

رواه أبو داود )١955(‏ في (المناسك): باب يوم الحج الأكبرء وابن ماجه (7"008) 
في (المناسك): باب الخطبة يوم النحرء وعلّقه البخاري في «صحيحه» 2)١747(‏ ووصله 
الطحاوي في «مشكل الآثار» (1164) ولاشرح معاني الآثار؛ )١154/4(‏ وابن جرير في 
«التفسير (4١/4؟١‏ رقم »)١1447‏ والحاكم :)77١/5(‏ والإسماعيلي ‏ كما في «الفتح» 
(/07757) - وأبو نعيم في «المستخرج»» وأبو عوانة ‏ كما في «تغليق التعليق» (7/ )1٠١5‏ 
و«إتحاف المهرة» (9/  )4544‏ وابن أبي حاتم في «التفسير؛  ١748/5(‏ رقم 971717) 
وابن مردويه ‏ كما في «تفسير ابن كثير» (758/17) - والبيهقي )١194/5(‏ كلهم من طريق 
هشام بن الغاز عن نافع عنه ضمن خطبة أيضاء وهشام من الثقات. 

ورواه ابن مردويه كما في. «تفسير ابن كثير؛ من طريق سعيد بن عبد العزيز عن نافع به. 

قال الحاكم بعد روايته: هذا ا ولم يخرجاه بهذه السياقة» وأكثر 
هذا المتن مخرج في «الصحيحين» إلا قوله: «أن يوم الحج الأكبر يوم النحر» فإن 
الأقاويل فيه عن الصحابة والتابعين ين على خلاف بينهم» فمنهم من قال: يوم د 
ومنهم من قال: يوم التق 

وحديث علي بن أبي طالب: رواه الترمذي (4017) في (الحج) باب ما جاء في يوم 
الحج الأكبر و(7”088) في (التفسير) باب ومن سورة التوبة» وابن أبي حاتم في «التفسير) 
(7/5 رقم 477) من طريق محمد بن إسحاق عن أبي إسحاق عن الحارث عنه؛ 
قال: سألت رسول الله يكخِ عن يوم الحج الأكبرء فقال: يوم النحر. 

ثم رواه الترمذي (458) و(89١7)‏ وابن جرير في «التفسير» (115/15: ١١8‏ رقم 
54ل )١5١1:5‏ رميق بن فتصيون :في اسيئة4 (زقم ) من طريق سفيان بن عييئة 
عن أبي إسحاق به موقوفاً قال الترمذي: هذا أصح» ورواية ابن عيينة موقوفاً أصح من 
رواية محمد بن إسحاق مرفوعاً» هكذا روى غير واحد من الحفاظ عن أبي إسحاق عن 
الحارث عن علي موقوفاً» وقد روى شعبة عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مرة عن 
الحارث عن علي موقوفاً . 

ورواه ابن أبي شيبة  479(‏ المفقود) ثنا أبو الأحوص وابن جرير ١١5/١5(‏ رقم 
06) عن الأجلح و(17795) عن عنيسة و(11405١)‏ عن مالك بن مغول وشتير 
و(11475١)‏ عن معمر جميعهم عن أبي إسحاق به موقوفاً» ورواه ابن جرير (154.6» 
4 وابن أبي شيبة /١(‏ 57/4) من طريق يحيى بن الجزار عن علي» ويحيى لم 
يسمع من علي إلا ثلاثة أشياء منها هذا الحديث» انظر: «تهذيب الكمال» /9١(‏ 107). 


أقول: وقد ورد هذا موقوفاً على أبي هريرة؛ أخرجه عنه البخاري (/711)» ومسلم - 
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ومثل أن يُسأل هل يجوز الوتر بركعة واحدة؟ فيقول: لا يجوز الوتر بركعة 
واحدة» وقد قال رسول الله كلهِ: «فإذا خشيت الصبح فأوكن باع 

ومثل أن يُسأل: هل يسجد في 9إدًا لاه أَنتَقَّتَ4 [الانشقاق: ١]ء‏ ورا أت 
َيِه الى عق [الجلى: ١]؟‏ فقول لأ "وميد [فبهيس]!" وقد اشجد فيهنا 
وقول الله و 


ومثل أن يُسأل عن رجل عض يد رجلء فانتزعها من فيه فسقطت أسنانه؟ 
فيقول: له ديتهاء وقد قال رسول الله عله : «لا دية اي" 


ومثل أن يُسأل عن رجل اطّلع في بيت رجل فخذفه ففقأ عينه: هل عليه 
جناح؟ فيقول: نعم عليه جناح» وتلزمه دية عينه» وقد قال رسول الله كَله: إنه لو 
فعل ذلك لم يكن عليه جنا" . 

ومثل أن يُسأل عن رجل اشترى شاة أو بقرة أو ناقة فوجدها مصرَّاة فهل له 
ردها ورد صاع من تمر معها أم لا؟ ف لا يجوز له ردها ورد الصاع من 


- (10 )2 وعن غيره» انظر: «تفسير ابن جرير؛ ١١!/١5(‏ وما بعد) واسئنن سعيد بن 
منصور» (75/6 - 541) وامسئد عبد الله بن أبي أوفى) (رقم 54). 

)١(‏ رواه البخاري (51/7 وثلا/ا4) فى (الصلاة): باب الحلق والجلوس في المسجد» و(14:0 
و487) في (الوتر): باب ما جاء في الوترء و(446) في ساعات الوترء (111) في 
(التهجد): باب كيف صلاة النبي كله ومسلم (749) في (صلاة المسافرين): باب صلاة 
الليل مثنى مثنى» من حديث ابن عمر. 

(؟) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(*) رواه مسلم (018) بعد )١١48(‏ في (المساجد): باب سجود التلاوة من حديث أبي هريرة 
قال: سجدنا مع النبي يله في «إدًا التية نت © و #آثرأ بأنثر رَيْكَ الى َلَقَ © 
وهو في «صحيح البخاري» (57/ا و58 و14١٠‏ و18١1)‏ من حديث أبي هريرة أيضاً 
لكن فيه السجود في #إذًا تياك أَنمَقتَ 409 فقط. 

(4) هو جزء من حديث «كما يقضم الفحل»»؛ وقد سبق تخريجه وانظر كلام المصنف عليه 
رحمه الله هناك. 

(5) رواه البخاري (1888) في (الديات): باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان» 
و(5407) باب من اطلع على بيت قوم ففقأوا عينه فلا دية عليه» ومسلم (5108) في 
(الآداب): باب تحريم النظر في بيت غيره» من حديث أبي هريرة. 

وانظر: «زاد المعاد» (9/ 5١5‏ و5/ ١١5-1١١‏ مهمع 2©؛ واتهذيب السنن» (5/ 
2 و«الطرق الحكمية» (ص45 - 57)» ولأحكام الجناية» (ص١١”  )7١7‏ مهم. 
(5) في (ق): «فقال»» وقبلها: «التمر» بدل «تمر» 
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العدن مها “وقد كال رول :اله 16 ««إن معطي رذها واضباعا عن حي . 

ومثل أن يُسأل عن الزاني البكر: هل عليه مع الجلد تغريب؟ فيقول: لا 
تغريب عليه؛ وصاحب الشرع يقول: «عليه جلد مئة وتغريب عام)”" . 

ومثل أن يُسأل عن الخضراوات: هل فيها زكاة؟ فيقول: يجب فيها الزكاة» 
وصاحب الشرع يقول: «لا زكاة فى الخضراو ات00, 

أو يُسأل عما دون خمسة : هل فيه زكاة؟ فيقول: تلعمء تجب فيه 
الزكاة وصاحب الشرع يقول: «لا زكاة فيما دون خمسة أوسق)9'. 

أو يشال عن ايرأة اتكنفت تفسها جدوة إذن ولعها سول اي 
صحيح؛ وصاحب الشرم يقول: «فتكاحها باطل [باطل باطل])9' . 

أو يُسأل عن ا وا له: هل يستحقان اللعنة؟ فيقول: لا يستحقان 

عن 

اللعنة» وقد لعنهما رسول الله َك في غير وجه'" . 


دلق سبق تخريجه. 

(5) رواه البخاري (14١5؟‏ و0١19)‏ في (الوكالة): باب الوكاة في الحدودء وانظر باقي 
أطرافه هناك» وهي كثيرة جداً: ومسلم )١1191(‏ في (الحدود): باب من اعترف على 
نفسه بالزناء من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني. 

وانظر: «زاد المعاد» وما 1 

9) الحديث ورد عن جماعة من الصحابة» وكل الطرق إليهم واهية» وأصحّها حديث معاذ بن 
جبل الذي يرويه عنه موسى بن طلحة بن عبيد الله ولفظه: عن موسى بن طلحة قال: 
عندنا كتاب معاذ بن جبل عن النبي يلي أنه أخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب 
والتمر وهذا قد اع وقد رجح الدارقطني في «علله» (5/ )5١5١ - 5٠5‏ رواية الإرسال. 

وانظر الحديث وطرقه في «علل الدارقطني» »)7٠١*/4(‏ و«نصب الراية» (؟/ 7857‏ 
لخر و«التلخيص الحبير» »)١765/5(‏ وقد قال الترمذي بعد روايته الحديث (رقم 
078 : «وليس يصح في هذا الباب عن النبي 292 : شىءء وإنما يروى عن النبي كَل 
مرسلاً). 

وانظر: «زاد المعاد) .)١59/1١(‏ و«تهذيب السئن» .)١97/5(‏ 

(5) رواه البخاري )١406(‏ في (الزكاة): باب ما أدي زكاته فليس بكنزء و(447١)‏ باب زكاة 
الووق»-و143) ياب لس 'قيما دون خسن ذرد 'صدقة). و0184 بان ليش ما دوه 
نكسة أوسق صدقة» ومسلم (91) في (الزكاة) أوله من حديث أبي سعيد الخدري. 

وانظر: «تهذيب السنن» (5؟/ 2»)١97‏ و«زاد المعاد» .)١59/١(‏ 

(0)” في (ق): «نكاح؟ . 

)03 سبق تخريجه» وما بين المعقوفتين سقط (ت) و(ق) و(ك). 

(0) سبق تخريجهء ووقع في (ق): «من غير وجها. 


الفنة إعلام الموقحين 0 رب العالمين 

أو سال قوق إكفال عذة يان" كاين يوم ليلة الإغمام ''» فيقول: لا 

بمو إكجاله كلا تين يوي” م وقد قال رسول الله لله عه : «[فإن عُمَّ عليكم] فأكملوا 
غدة شعبان ثلاثين يوزهاً)”2. 


أو يُسأل عن المطلقة المبتوتة: هل لها نفقة وسكنى؟ فيقول: نعم لها النفقة 
والسكنى وصاحب الشرع يقول: «لا نفقة لهاء ولا سكنى)”” . 

أو يُسأل عن الإمام: هل يستحب له أن يسلم في الصلاة تسليمتين؟ فيقول: 
بعر ذلك ولا يستحب» وقد روى خمسة عشر نفساً عن النبي كك أنه 5 
عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة 007 
007 ناقصة؟ فيقول: نعم تكره صلاتهء أو هي ناقصة»ء وربما غلا فقال: 
باطلة» وقد روى بضعة وعشرون نفساً عن النبي كل أنه: «كان يرفع يديه عند 
الافتتاح وعند الركوع و[عند] الرفع ونن "1 بأنزائيد . صححودة لا خطدن: فنها 7 

أو يُسأل عن بول الغلام الذي لم يأكل الطعام هل يجزئ فيه الرش [أم 


)١(‏ في المطبوع: «أو يسأل: هل يجوز إكمال شعبان». 

(0) في المطبوع و(ق): «الإغماء»! 

() في حكم صيام يوم الشك انظر: «زاد المعاد» 2»)١6١  ١51//١(‏ و«بدائع الفوائد» / 
2»)91-5 ولاتهذيب السنن» (7/ 5١5‏ -5737). 

2 رواه 00 )94 )٠‏ في (الصوم): باب قول النبي وَكة: «إذا رأيتم الهلال فصومواء 
وإذا رأيتموه فأفطروا». ومسلم )2٠١8١(‏ في (الصيام): باب وجوب صوم رمضان لرؤية 
الهلال والفطر لرؤية الهلال» من حديث أ هريرة . 

ورواه البخاري :)١19101(‏ ومسلم )2١١80(‏ من حديث ابن عمرء وما بين المعقوفتين 
سقط من (ق). 
(0) سبق تخريجه. 
() سبق تخريجه. 
واختار ابن القيم رحمه الله أن التسليمتين واجبتان» لا تسليمة واجدة في «بدائع 
الفوائد» (؟/95١).»‏ وه«زاد المعاد» 57/١(‏ -/57)» و«تهذيب السئن» -01١/1١(‏ 675). 

0:) ما بين المعقوفتين سقط من (ت) و(ق) و(ك). 

() سبق تخريجه» وما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(9) انظر: «بدائع الفوائد» (7/ 489 4١٠‏ و5/١4)»‏ و«زاد المعاد» /١(‏ 2817 200 ك2 57), 
و«تهذيب السنن» (237”587/1 0759). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 22 
55 الغمل] ب فيقول: لا يجزئ [فيه الرش]» وصاحب الشرع يقول: «يرش 
من بول الغلام»”” 


ا ]© 60 


أو يُسأل عن لعي هل يكفي بضربة واحدة إلى الكوعين؟ فيقول: لا 


يكفي» ولا يجزئ» وصاحب التترع: دن نض علي ]0 أنه يكفي نصاً صحيحاً 
1 صريحً]” 1 لا مدفع الفدا 


الشرع يسأل عنه فيقول: دلا آزن)00 


00 
000 


00 
(00 


(5) 
(0372 


00 


الحديث بهذا اللفظء أي لفظ «يُرَشلُ» رواه أبو داود رقم (15) في (الطهارة): باب بول 
الصبى يصيب الثوب» والنسائي (168/1) في (الطهارة) باب بول الجاريةء وابن ماجه 
(017) في (الطهارة) باب ما جاء في بول الصبي الذي لا يطعمء وابن أبي عاصم في 
«الآحاد والمثاني» (رقم (559)» والدولابي في «الكنى» »)”1//١(‏ وابن خزيمة في 
«صحيحه) (587): والدارقطني »)١0/١(‏ والطبراني في «الكبير) (١1؟/‏ رقم 408)) 
والحاكم في «المستدرك» )١55/١1(‏ والبيهقي )41١5/7(‏ 0 نعيم في «معرفة الصحابة» 
(ه/ 5147١‏ ا ا عركا سي ب بن الوليد 
عن مُحِلَ بن خليفة عن أبي السّمح طبه به» وفيه قصة. 

قال البخاري كما في «التلخيص الحبير» :)758/١(‏ حديث حسن. 

أقول: رجاله رجال الصحيح غير يحيى بن الوليد وهو صدوق لا بأس بهء فإسناده حسن . 

وقد ثبت الرش من فعله يلد في (صحيح البخاري» (717 و2))0597 ومسلم (5810) 
من حديث أم قيس بنت مِحُْصّن الأسدية. 

انظر مفصلاً في هذا الباب «التلخيص الحبير» .)18/١(‏ 
ما بين المعقوفتين سقط من (ت) و(ق). 
انظر: «تحفة المودود» (ص”7١7 )١١7-‏ الباب الحادي عشرء وبعدها في (ك): «ولم 
يغسله) . 
ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق6. (5) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 
رواه البخاري (778) في (التيمم): باب المُتيمم هل ينفخ فيها؟ و(779 و40" و41" 
و47" و47") في باب التيمم للوجه والكفين» و(7417) في باب التيمم ضربة» ومسلم 
(54”) في (الحيض): باب لدم من. حديث عمار بن ياسرء ولفظه: «إنما كان يكفيك 
أن تضرب بيديك الأرض» ثم تنفخ» ثم تمسح بهما وجهك وكفيك» وليس فيه ذكر 
للكوع. ومعناه اللغوي داخل في الحديث. 
سبق تخريجه». وفي (ق): «يقول» بدل «فيقول». 


م إعلام الموقعين عن رب العالمين 


أو يُسأل عن رجل أعتق ستة عبيد لا يملك غيرهم عند موته: هل تكمل 
الحرية في اثنين منهم [أو يعتق من كل واحد سدسه؟ فيقول: لا تكمل”" الحرية 
في اثنين منهمء وقد أقرع [بينهم]"" رسول الله يَكهِ فكمل الحرية في اثنين]", 
وأرق أربعة”“. 

أو يُسأل عن القرعة: هل هي جائزة أم باطلة؟ فيقول: [لا]*©: بل هي 
باطلة» وهي من أحكام الجاهلية» وقد أقرع رسول الله كَلِِ وأمر بالقرعة في غير 

زقك 

أو يُسأل عن الرجل يصلي خلف الصف وحده هل له صلاة أم لا [صلاة 
له]”"'؟ هل يؤمر بالإعادة؟ فيقول: نعم له صلاة» ولا يؤمر بالإعادة» وقد قال 
لاحي اليج لذ ميلك انق وامرة بالاع 15 

أو يُسأل: هل للرجل'''' رخصة في ترك الجماعة من غير عذر؟ فيقول: 


نعم له رخصةء ورسول الله يَكدِ يقول: «لا أجد لك رخصة2"00. 





)1١(‏ في (ك): «لا يجوز تكمل الحرية». (6) مها بين المعقوفتين سقط من (ق). 

() ها بين المعقوفتين سقط من (ت). (04 موق لكريم 

(6) ها بين المعقوفتين سقط من (ت) و(ك). 

() مضت أحاديث فى القرعة ومنها: 

إقراعه يكل بين أزواجه إذا أراد السفرء أخرجه البخاري في مواطن منها (1771) في 
(الشهادات): باب تعديل النساء بعضهن بعضاًء و(41١4)‏ في (المغازي): باب حديث 
الإفك» ومسلم (5770) في (التوبة): باب في حديث الإفك» من حديث عائشة. 

(0) ما بين المعقوفتين زيادة من المطبوع. 

)2 في المطبوع و(ك): اصاحب الشرع». 

(9) في هذا حديث علي بن شيبان مرفوعاً : «استقبل صلاتك فإنه لا صلاة لمن صلى خلف 
الصف وحده» تقدم تخريجه. وحديث وابصة بن معبد»ء وقد وقع في إسناده اختلاف» 
وقد رجح ابن حبان صحته. فانظر (7149 - 225707 و«نصب الراية» (8/5) وتقدم 
أيضا . 

وقال في هامش (ق): «وقد قيد ذلك في الجزء الأول بما إذا وجد فرجة في الصفء 
فتركها فأما إذا لم يجد فصلاته صحيحة». " 

قلت: وانظر مبحث بطلان صلاة الفذ خلف الصف فى «تهذيب السئن» 77”75/1١(‏ - 
وقيدتره عل من أعل حليت زاف ب سيد 7 

)٠١(‏ فى (ق): «هل له). 

43 بهذا التنظى ؤواة ابو داوة 8933) فى (التعنلاة اباب الكقديه ف ركرك الجماعة واده 
ماجه (747) في (المساجد): باب التغليظ في ترك الجماعة» وأحمد (477/6)» وابن - , 


إعلام الموقعين عن رب العالمين »6 
٠١‏ 1ن هنال عن وها للف رو "9" ورم يلعة هر ود الك تقول 
عم يحل ذلك» وصاحب الشرع عهة] يقول: دلا يحل سلف وبيع»”" . 
ونظائر ذلك كثيرة جداًء وقد كان السَّلفٌ الطَّيّب يشتدٌ نكيرُهم وغضبُهم على 
الناس كائناً من كان» ويهجرون فاعل ذلك”", وينكرون على من يضرب له 
الأمثال”؟؟: ولا يسوّغون غير الانقياد [له]*؟ والتسليم والتلقي بالسمع والطاعة» 
0-0-7 )اي ع عبر اله 5 8 1 500 
فلان وفلان» بل كانوا عاملين بقوله تعالى: #ومًا كنَ لمُوْمِن ملا مُؤْمنَةٍ إدَا قَصَى ألَهُ 


خزيمة ,»)١580(‏ والحاكم »)5417/١(‏ والبيهقي (”/ 86)., والبغوي (995) من طرق عن 
عاصم بن بهدلة عن أبي رزين عن عمرو بن أم مكتوم به. 
وهذا إسناد حسن من أجل عاصم بن بهدلة. 
لكن رواه الطحاوي في «مشكل الآثار؛ (2087) من طريق إبراهيم بن طهمان عن 
عاصم عن زر بن حبيش عن ابن أم مكتوم به. 
ورواية الجماعة أولى» وأخشى أن يكون إبراهيم بن طهمان قد سلك الجادة» فإن 
عاصماً معروف بالرواية عن زر. 
وأصل الحديث ثابت في «صحيح مسلم) (507) من حديث أبي هريرة قال: أتى 
النبي كل رجلّ أعمى فقال: يا رسول الله إنه ليس لي قائدٌ يقودني إلى المسجد. . 
فقال: هل تسمع النداء؟ فقال: نعمء قال: فأجب. 0 
وانظر أدلة وجوب صلاة الجماعة عند المصنف في «بدائع الفوائد» (79/ ١99‏ لحل 
و«مدارج السالكين» (١1/١؟١‏ - ١١5‏ مهم)ء واكتاب الصلاة» (ص”57 5لا مهم)ء وازاد 
المعاد؛ 2»)١88/5(‏ ووقع في (ق): «وقد قال صاحب الشرع: لا أجد لك رخصة». 
000( في المطبوع: «ماله) , 
() سبق تخريجهء وما بين المعقوفتين من (ق). 
وفي النهي عن سلف وبيع وحكمته انظر: «تهذيب السنن» ١509 - ١54/4(‏ مهم)ء 
و«زاد المعاد» (5/ 717 مهم). 

(0) الأمثلة على هذا كثيرة» منها قصة عبد الله بن المغمّل من الرجل الذي كان يخذف» 
رواها البخاري (05414)» ومسلم .)١96:(‏ ومنها قصة عبد الله بن عمر لماروى 
حديث: ١لا‏ يمنعن رجل أهله أن يأتوا المسجد» فقال ابن له: فإنا نمنعهن» فقال عبد الله: 
أحدثئك عن رسول الله يّْ وتقول هذاء فما كلمه حتى ماتء أخرجه أحمد (5/1”) 
بإسناد صحيح» وانظر كتابي «الهجر؛ (ص4١١‏ وما بعد). 

(5) مثاله: قصة عمران بن حصين مع بُشير بن كعب» لما سمع رواية عمران لقوله وَكو: 
«الحياء خير كله» رواها البخاري (5111) ومسلم (250 .)5١‏ 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). () في (ق): «ابباطنهم؟. 


عر مم جب ب ا ا د 
و م أن و م لير ين أمرهة» [الأحزاب: 85]» وبقوله تعالى: لقلا وَرَيْكَ 
ل سر ينهد ثم لا يدا ى نشم عَرْمًا ما 
قَصَيِتَ وَسَلْموأ شَيِيمًا4 [النساء: 50]» وبقوله تعالى: #انَّيمُوأ م أرِلَ ليم ين ري 
ولا تَتِعُوأ من دوندء وي للا ما 508 تَذكْرُون 4 [الأعراف: و وأمثالهاء فدفعنا إلى زمان 
إذا قيل لأحدهم: «ثبت عن النبي''' ييِيٍ أنه قال كذا وكذا», يقول: من قال 
بهذا”'"؟1! ويجعل هذا دفما :في ضدر الخديث» يجعل 9 جهله 'بالقائل [به]0 22 حيجة 
له في مخالفته وترك العمل به» ولو نصح نفسه لعلم أن هذا الكلام من أعظم 
الباطل» وأنه لا يحل له دفع سئن رسول الله كَكهِ بمثل هذا الجهل» وأقبح من 
ذلك عذره في جهله إذ يعتقد””' أن الإجماع منعقد على مخالفة تلك السنة» وهذا 
بوة الل بجماعة الوسلكية 5ن ينسبهم''' إلى اتفاقهم على مخالفة سنة رسول الله يلل 
وام عترم فى ااعري هذ الإجماعء وهو جهله وعدم علمه بمن قال 
بالحديث» فعاد الم إل تقديم جهله على السنةة والله المستعان. 

ولا يعرف إمام من أئمة الإسلام البتة قال: لا نعمل بحديث رسول الله يِل 
حتى نعرف من عمل بهء [فإن جهل مَنْ بلغه الحديث مَنْ عَمِل به به لم يحل له أن 
يعمل به]”*2» كما يقول”' هذا القائل. 

زلا يجوز إخراج النصوص عن ظاهرها لتوافق مذهب المفتي] 


الفائدة الخامسة والخمسون”''' : إذا سئل عن تفسير آبة م١‏ كتاب الله تعا 
أو سئة رسو 1104) عن فلبيشن له أن يخرجها عن ظاهرها بو التأويللات 





)1١(‏ في (ق): «رسول الله؛. (؟) قال (د): «في نسخة: «ومن قال هذا»». 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق)» وفي (ك): «بهذا». 


)0( في (ق): «ايعتقدون». 3 في (ق): النسبهم؟ . 
020 في (ت): (ففساد». (4) ما بين 0 سقط من (ك). 
5( قال (د): في نسخة: «كما يقوله»), وهو المثيث في ق2 وقد أ سهب الشيخ السندي - 


رحمه الله - في تقرير ما ذكره المصنف في كتاب بديع له.» سماه: «دراسات اللبيب في 
الأسوة الحسنة بالحبيب» واعترض عليه بعضهم ب«ذبابات الدراسات» ورد هو باذب 
الذبابات» وكلها مطبوعة. 

)٠١(‏ لم يذكر المصنف الفائدة الرابعة والخمسين, أو أنه [أي الناسخ] سها ي اليك 

)١١(‏ في (ق): «عن رسول الله». )١١(‏ في (ق): لابوجه». 


إعلام الموقعين .عن رب العالمين 002 5< 
ا الموافقة('؟ نحلته وهواهء ومن فعل ذلك استحق المنع من الإفتاء والحجر 
عليه» وهذا الذي ذكرناه هو الذي صرّح به أئمة الإسلام كدذيماً ينا 

قال أبو حاتم الرازي: حدثني يونسن. بن عبد الأعلى قال: اي 
إدريس الشافعي: «الأصل قرآن أوسنة» فإِنْ لم كيه يات يب را 
0 الحديثٌ عن رسول الله يلخ وصحّ الإسناد [به]”" فهو المنتهى» سا 

كبر”*2 من الخبر المنفرد*؟: والحديث على ظاهرهء وإذا احتمل المعاني 

أشبّه منها ظاهره أولاها بهء فإذا تكافأت الأحاديث فأصحّها إسناداً اغا 0-0 
المنقطع بشيء»؛ ما عدا منقطع [سعيد]”"' بن المسيّبء ولا يقاس أصل على 
أصلء ولا يقال لأصل: لم؟ وكيف؟ وإنما 7 للفرع : 00 'فإذا صَحّ قياسه 
على الأصل صح وقامت به الحجة». رواه الأصم عن أبن حاته') 

وقال أبو المعالي الجويني في «الرسالة النظاميةء في الأركان 
الإسلامية»”2: ذهب أئمة السلف: إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على 
مؤاوقها وقروي مسانيها إلن: الرنية (تعالو ”الذي توتظييه :رايا ودين اللادية 
عقدً””'' اتباع سلف الأمةء فالأولى الاتباع وترك الابتداع والدليل السمعي القاطع 
في ذلك أن إجماع الأمة حجة متبعة» وهو مستند معظم الشريعة» وقد درج صحب 


الرسول”""' يَكِهِ ورضي عنهم على ترك التعرض لمعانيها ودرك ما فيها وهم صفوة 


)١(‏ في المطبوع: «لموافقة». 

(؟) سأل أحمدٌ الشافعي عن القياس» فقال: «عند الضرورات»» كما في «صون المنطق» 
(45) والإيقاظ الهمم» (4). ١‏ 

: وانظر: «الرسالة» )5٠(‏ و«آداب الشافعى ومناقبه» .)١59(‏ 

(6) بدل ما بين المعقوفتين في (ك):. «منه؛. (4) في (ت) و(ك): «أكثر». 

(0) كذا عند أبي حاتم» وفي جميع الأصول: «الفرد». . 

(7) كذا في (ت) والمطبوع» وفي (ق): "لمعان». 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). (8) في (ق): «وإنما يقال للفرع له؟. 

(9) رواه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (71 - 77؟) ‏ ومن طريقه الخطيب في 
«الفقيه والمتفقه») (رقم 01/7)؛ ومن طريقه ابن الجوزي في «تعظيم الفتيا») (رقم١)‏ - ورواه 
الهروي في «ذم الكلام؛ (رقم )١١15-1117 61115 6111١ 611١١‏ وفي المطبوع 

و(ك): «عن ابن أبي حاتم»!! 

)٠١(‏ (ص6” - 7 ط السقا)ء واسمها: «العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية». 

)١١(‏ نما بين المعقوفتين سقط من (ق). )١17(‏ فى «العقيدة النظامية»: «عقلاً». 

1 في (ق): الرسول الله .. ا‎ )١7( 


2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
الإسلام والمستقلون بأعباء الشريعة» وكانوا لا يألون جهداً في ضبط قواعد الملَّ 
والتٌواصي بحفظهاء وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منهاء ولو كان تأويل هذه 
الظواهر مسوغاً أو محتوماً لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع 
الشريعة» وإذا انصرم عصرهم وعصر التابعين [لهم]”'' على الإضراب عن 
التأويل» كان ذلك قاطعاً بأنه الوجه المتبعء فحقّ على ذي الدين أن يعتقد تنزيه 
الباري عن صفات المحدثين» ولا يخوض في تأويل المشكلات ويكل معناها إلى 


الرب 0 
عند”" إمام القرّاء وسيدهم الوقوف”) على قوله تعالى: #وَمَا يَتَكمُ تَأويلة: 
0 مرل رس 


لا أ 4 [آل عمران: 7] من العزائمء ثم الابتداء بقوله: #وَالرسِحُوْنَ في الل بَعولُونَ 
ءامنا بوء» [آل عمران: 7]. 

ومما استحسن من كلام مالك أنه" سئل عن قوله تعالى9 : #اليمَنُ عَلَ 
ألْمرشٍ ستو # [طه: 6] كيف استوى؟ فقال: «الاستواء معلوم. والكيف مجهول» 
والإيمان به واجب» والسؤال عنه بذعه 10 ٠‏ فلشّجر آية الاستواء والمجىء وقوله: 





)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ت) و(ق) و(ك). 
(؟) هذا هو التفويض الشائع عند المتأخرين! وهو خطأء إذ التفويض للكيف لا للمعنى» 

وانظر كلام الإمام مالك الآتي بعد قليل وتأمله. 
وانظر كتابنا: «الردود والتعقبات» (ص572)» ووقع في (ق): «ويكل معانيها إلى الرب 


تعالى) . 
(*) في «العقيدة النظامية»: «وعدًا. (4) فى (ق): «الوقف». 
() في (ك): «إذا». (5) في (ق): «عن قول الله سبحانه». 


0) أخرج مقولة مالك عنه: عثمان بن سعيد الدارمي في «الرد على الجهميّة» (رقم ,))٠١4‏ 
وأبو عثمان الصابوني في «عقيدة السلف» (رقم 254 75. 26). واللالكائي في «شرح 
أصول اعتقاد أهل السنقة (0»)574 وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 7705 - 067377 والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» (؟/ "١5‏ _ وول مد" كءل/ رقم 2855 851 ط المحققة), 
وابن عبد البر في «التمهيد» )١6١/1/(‏ من طرق عنه. 

وجوّد اد ابن حجر في «الفتح؟ .405/١1(‏ 407)» وقال الذهبي في «العلو) 
(ص ١14١‏ - مختصره): «هذا ثابت عن مالك» وتقدم نحوه عن ربيعة شيخ مالك» وهو 
قول أهل السنة قاطبة». 

وهي مشهورة عن مالك جداًء انظر: «البيان والتحصيل» ”517/١5(‏ - 58”) 
و«المحرر؛ )57/١١(‏ و«درء تعارض العقل والنقل» (١/8/ا‏ و7514/5) وامجموع فتاوى 
ابن تيمية» (11/ 7/7) و«اجتماع الجيوش» )١51(‏ و«الرسالة الوافية» (ص57) للداني 
و«ترتيب المدارك؛ (79/5), و«الموافقات60(6/ 76١‏ - بتحقيقي). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 


ع رون 0 0 برغز ع اراح كلت ع 0000 آي 
لما حَقَتَ ْدَق # [طه: هلا]ء وقوله: #وييق وََهُ رَيْكَ[ذدْ للَكلٍ وآلا م41" 
م 


[الرحمن: 77] وقوله: #تحرى بَِعييَا4 [القمر: ]١4‏ وما صح من أخبار الرسول كخبر 
النزول”''» وغيره على ما ذكرنا انتهى كلامه. 

وقال أبو حامد الغزالي: العرات للخلك؛[شدرك مملك السلف في]2) 
الإيمان المرسل». والتصديق المجمل» وما قاله الله ورسوله ليخ بلا بحث 
]11 ادي 

وقال في كتاب «التفرقة»”*: «الحق الاتّباع والكف عن تغيير الظواهر رأساًء 
والحذر من”"' أتباع تأويلات لم يصرح بها الصحابة» وحسم باب السؤال رأساء 
والزجر عن الخوض في الكلام والبحث» إلى أن قال: «ومن الناس من يبادر إلى 
التأويل ظناً لا قطعاًء فإن كان قَنْحُ هذا الباب والتصريح به يؤدي إلى تشويش قلوب 
العوام بُدِّعَ صاحبه» وكل ما لم يؤثر عن السلف ذكره» وما يتعلق من هذا الجنس 
بأصول العقائد المهمة» فيجب تكفير من يغيّر الظواهر”" بغير برهان قاطع». 

وقال أيضاً: «كل ما لم يحتمل التأويل في نفسه وتواتر نقله ولم يتصور أن يقوم 
على خلافه برهان فمخالفته تكذيب [محض]”"» وما تطرق إليه احتمال تأويل ولو 
نعجاذ :يمد نإة كان يرعاته تاطعا وشي لونم وإن كان البرهان قط غالبا 
ولا يعظم ضرره”'؟ في الدين فهو بدعة» وإن عظم ضرره [في الدين] فهو كفر»””'". 

قال: «ولم تجر عادة السلف [بالدعوة]” بهذه المجادلات”''"؛ بل شدَّدوا 


(؟) أخرجه البخاري فى (صحيحه» )١١56(‏ فى (التهجد): باب الدعاء والصلاة في آخر الليل 
و(571) فى (الدعوات): باب الدعاء نصف الليل» و(7444) في (التوحيد): باب قوله 
تعالى: «بُيدُوت أن يدوا كََمّ أنّه: ومسلم (708) في (صلاة المسافرين): باب 
الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» من حديث أبي هريرة» وفي الباب عن جمع 
من الصحابة» وانظر شرحه لشيخ الإسلام ابن ثيمية في كتاب شرح حديث النزول»). 

() بدل ما بين المعقوفتين في (ك2): «في السلوك». 

(4) اها بين المعقوفتين سقط من (2). 

(5) انظره ضمن «رسائل الإمام الغرّالي» (/94؟1 - 17 دار الكتب العلمية)» ونقل مصثفنا 
رحمه الله منه باختصار وتصرف. 

(7) في المطبوع و(ت): «تغيير الظاهر رأساً والحذر عن»» وبعدها في (ك): «ابتداع». 

0 في (ك): «الظاهرا. (6) في (ت): «ولا يعلم ضرورة». 

(9) العبارة في (ت): «وإن علم فهو كفر»» وما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

)٠١(‏ ما بين المعقوفتين من (ق). )١١(‏ قال (د): «في نسخة: «المحاولات»2)2. 


القول على من يخوض في الكلام ويشتغل بالبحث والسؤال». 

و[قد]”'' قال أيضاً: «الإيمان المستفاد من الكلام ضعيف, والإيمان الراسخ 
إيمان العوام الحاصل في قلوبهم [في الصبا]”"'». بتواتر السماع وبعد البلوغ بقرائن 
يتعذر التعبير عنها». 

قال: «وقال شيخنا أبو المعالي: يحرص الإمام ما أمكنه على جمع عامة 
الخلق على سلوك سبيل السلف في ذلك””"» انتهى. 

6 الأئمة الأربعة على ذم الكلام وأهلهء وكلام الإمام الشافعي 
ومذهبه فيهم معروف!*) عند جميع أصحابهء وهو: «أنهم يُضربون ويطاف بهم في 
قبائلهم وعشائرهم: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام»* . 

وقال: «لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء ما كنت أظنه”'' وقال: «لأن 
يبتلى العبد بكل شيء نهى عنه غير الكفر أيسر من أن يُبتلى بالكلام»””"» وقال 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). (؟) ما بين المعقوفتين سقط من(ق). 

(0) «لم يكن الغزالي في كل ما كتب على هذا الدين الذي ذكره» فقد قام في «مشكاة 
الأنوار؛ وفي غيره من كتبه المسماة «المضنئون على غير أهلها» بتأويلات هي عين 
تأويلات الباطنية» وجاء فيها بعظائم لا يجوز لمسلم أن يقترفهاء فلنحذر من ذوي الوجوه 
المتعددة» (و). 1 

(4) في (ق): «والشافعي مذهبه فيهم معروف». 

(5) رواه أبو عبد الرحمن السلمي في «الرد على أهل الكلام» (ص 98‏ 99/ منتخب أبي 
الفضل المقرئ) وأبو نعيم في «الحلية» )١١7/9(‏ والبيهقي في «مناقب الشافعي» /١(‏ 
5) والخطيب في «شرف أصحاب الحديث» (ص28) والهروي في «ذم الكلام» (رقم 
5؛»؛ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» )44١/1(‏ و«الانتقاء؛ (ص١3)‏ والبغوي 
في «شرح السنة» )5١8/١(‏ وابن حجر في «توالي التأنيس» (ص١١١). ٠‏ 

وذكره ابن قدامة في «تحريم النظر في كتب الكلام» (ص١2»)54‏ وابن تيمية في 
«الاستقامة» )58٠١ /١(‏ والذهبي في «السير» )١9/٠١(‏ وابن أبي العز في «شرح الطحاوية» 
(79) وابن مفلح في «الآداب الشرعية» /١(‏ 7575)» والشاطبي في «الاعتصام» 75977/١(‏ 
- بتحقيقي) والسيوطي في «صون المنطق» (ص 10) و«الأمر بالاتباع» (ص١7‏ - بتحقيقي)» 
وعلي القاري في «شرح الفقه الأكبر» (ص7 - ”7) وغيرهم. 

90( هو قطعة من الأثر الآتي. : : 

0) رواه السلمي في «الرد على أهل الكلام» (ص8لاء )8١‏ وابن أبي حاتم في «مناقب 
الشافعي» (187) والبيهقي في «الاعتقاد» (ص١٠7‏ - ط أبو العينين) و«مناقب الشافعي» 
.407/١(‏ 0»)557 وأبو نعيم في «الحلية» )١١١/9(‏ والهروي في «ذم الكلام»» (رقم 
/ء )١١78‏ وابن بطة في «الإبانة» (؟574/1 رقم 2371 157) وابن عساكر في - 


لحفص الفرهد”'؟: أنا أخالفك فى كل شىء حتى فى قول: لا إله إلا الله أنا 
أقول: لا إله إلا الله الذي يُرى في الآخرة» والذي كلم موسى تكليماء وأنت 
تقول: لا إله إلا الله الذي لا يُرى في الآخرة» ولا يتكلم. 

وقال اببيهقي في المناقبه)7" : م 0 إبراهيم بن إسماعيلٍ كان 
ا أنا أقول: .لا إله إلا الله 00 من 0 حجات» وذاك يقول: 
لا إله إلا الله الذي خلق كلاماً أَشَعْعة موسى من وراء حجاب». 

: وقال فى أول خطبة «رسالته)”": «الحمد لله الذي هو كما وصف به نفسه 
وفوق ما يصفه به الواصفون من خلقه». وهذا تصريح بأنه لا يوصف إلا بما 
وصف به نفسه كو وأنه يتعالى ويتنزه عما يصفه به المتكلمون وغيرهم مما 
لم يصف به نفسه. 

ل أبو تعن أحمد بن محمد بن غخالد” بالسكرئ: سمعت أبي يقول: 
قلت لأبي العباس بن سّريج: ما التوحيد؟ فقال: «توحيد أهل العلم وجماعة 
المسلمين: أشهد أن لا إله إلا الله وأن فيخيداً رسول ألله» وتوحيد أهل الباطل :. 
الخوض في الأعراضن والأجسامء إنئما بعث رسؤل الله علد بإتكار ل 


| "تبيين كذب المفتر) (20, 5””, لا"ا", )"5١‏ والتيمي في «الحجة» )٠١5/١(‏ وابن 
عبد البر في «جامع بيان العلم' (4/5) و«الانتقاء» (78) واللالكائي في «السنة» 
)١(‏ وهو في اشرح السنة» )7١1/١(‏ و«تلبيس إبليس» (87: 84) و«البداية والنهاية» 
».)7581/٠١(‏ و«الآداب الشرعية» (١/5؟١؟)‏ و«طبقات الشافعية» )١8١/١(‏ واشرح 
العقيدة الطحاوية» (ص79١)‏ و«الاعتصام» (9/ 477 بتحقيقي) و«توالي التأنيس» 
(ص١٠١١))2‏ ولاشرح الفقه الأكبرا (ص') و«الأمر بالاتباع» ا و«الفتاوى 
الحديثية)» (هلا١‏ - /الا١).‏ 

)١(‏ قال (د). و(ح): «هكذا في النسختين بالدال» وفي «التقريب» بالخاء المعجمة» أي 
الفرخ» وانظر: «درء تعارض العقل والنقل» (7/ )50١‏ و«تبيين كذب المفتري»  14٠(‏ 
.)"4١‏ 

:٠9/١( )0(‏ _طدار التراث)» ونقله عن البيهقي: الفخرٌ الرازي في «مناقب الإمام 
الشافعي» (ص 1١١١ 1١١١‏ طدار الجيل). 

6) (صلا-6). (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(5) في (ق): «قال». (5) في (ك): «حامدا. 

(0) رواه أبو عبد الرحمن السلمي في «الرد على أهل الكلام» (ص856 - 87) والتيمي في 
«الحجة» 2957/١(‏ /7ا9) والهروي في (ذم الكلام» (رقم )2 وذكره ابن تيمية في (درع 


22 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
وقال بعض أهل العلم: كيف لا يَحْشى الكذب على الله ورسوله مّنْ يحمل 
كلامه على التأويلات المستنكرة والمجازات المستكرهة التي هي بالألغاز”") 
والأحاجي أولى منها بالبيان والهداية؟ وهل يأمن على نفسه أن يكون ممن قال الله 
فيهه" : #ولكم ويل نا تسن 4 [الأنبياء: 18]» قال الحسن: «هي والله لكل 
واصف كذباً إلى يوم القيامة”"» وهل يأمن أن يتناوله قوله تعالى: لوَكَدِكَ ير 
لْمَفْرنَ4 [الأعراف: 151] قال ابن عيينة: هي لكل مُفتر من هذه الأمة إلى يوم 
القيامة”*"» وقد نرّه سبحاتة [وتغالى]”'" نفسه عن كل ما يصفه به خلقه إلا 
المرسلين» فإنهم [إنما]'' يصفونه بما أذن لهم أن يصفوه به فقال تعالى: سْبَحَنَ 
يك رب الْعِزَّدْ عَم يَصِدُوت 2 وَسَكمٌ عَلَ الْمَرْسَلِنَ4 [الصافات: »]18١-18٠‏ وقال 
تغالى - #سبحلن ألَّدْ عن يفوت إلا عبد آضَّر التسْليِين4 [الضافات: 15 لقم 
ويكفي المتأولين كلام الله تعالى وكلام رسوله”" كِِ بالتأويلات التي لم يردهاء 
ولم يدل عليها كلام الله [تعالى]" أنهم قالوا برأيهم على الله [تعالى]2'9» وقدّموا 
آراءهم على نصوص الوحي وجعلوها””'' عياراً على كلام الله [تعالى]” ورسوله» 
ولو علموا أي باب شر فتحوا على الأمة بالتأويلات الفاسدة وأي بناء للإسلام 
هدموا بها وأي معاقل وحصون استباحوها؛ لكان'''2 أحدهم أن يخرّ من السماء 
[إلى الأرض]'' أحب إليه من أن يتعاطى شيئاً من ذلك» فكل صاحب باطل قد 


- تعارض» )١185/0(‏ والكلام في الأعراض والأجسام حدث بعد القرون المفضلة» فكيف 
يقال: إن النبى يليه بعث بإنكار ذلك؟ لعله من مواريث الفلاسفة اليونانيين» فتأمل . 

)١(‏ فى (ق): «للألغاز». (0) فى (ق): «ممن قال الله تعالى فيه». 

00 أخرعد' اد أبن نكل ام 1 ]اك +ووظ: اليسة) والبيض فى «البعف زالشوة 
(رقم 118 - استدراكات) و«الشعب» (2774/4 778 رقم 49017: 2098077 وأين أبي 
حاتم (55148/8)»: والهروي في «ذم الكلام» (رقم ١5٠‏ ط الشبل) وعبد بن حميد وابن 
المنذرء كما فى «الدر المنثور» .)57١/6(‏ 

(:) وهذا لفظ 7 الشيخ» كما في «الدر المنثور» (”7/ 656 655)ء وفي (ق): ااهي) 
وبدلها في سائر النسخ: «هل؟ . 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ت) و(ك). 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(0) في المطبوع و(ت) و(ك): «كلام الله ورسوله». 

(48) ما بين المعقوفتين من (ق)» والعبارة في «(ك): «ولم يدل عليها كلامهم؟. 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). )٠١(‏ في (ك): «وجعلوا آراءهم». 

)١1١(‏ قال (د): «في نسخة: «وكان... إلخ». وهو المثبت في (ق) و(ك). 
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جعل ما تأوّله المتأولون عذراً له فيما تأوله [هو]”''. وقال: ما الذي حرَّم على 
التأويل وأباحه لكم؟ فتأولت الطائفة المنكرّة للمعاد نصوص المعادء وكان تأويلهم 
من جنس تأويل منكري الصفات» بل أقوى منه لوجوه عديدة يعرفها من وازن بين 
التأويلين» وقالوا”'؟: كيف [نحن]”' نعاقب على تأويلنا وتؤجرون [أنتم]”"2 على 
تأويلكم؟ قالوا: ونصوص الوحي بالصفات أظهر وأكثر”” من نصوصه بالمعادء 
ودلالة النصوص عليها أبين فكيف يسوغ تأويلها بما يخالف ظاهرهاء ولا يسوغ 
لنا تأويل نصوص المعاد؟ وكذلك فعلت الرافضة في أحاديث فضائل الخلفاء 
الراشدين وغيرهم من الصحابة [5]”''» وكذلك فعلت المعتزلة في تأويل 
أحاديث الرؤية والشفاعة» وكذل القدرية في نصوص القدرء وكذلك الحرورية 
[وغيرهم]”'' من الخوارج في النصوص التي تخالف مذاهبهم» وكذلك القرامطة 
والباطنية طردت الباب» وطمّت الوادي على القَرِيٌ”؟'» وتأولت الدين كلهء» فأصل : 
خراب الدين والدنيا إنما هو من التأويل الذي لم يرده الله ورسوله بكلامه» ولا 
دلَّ عليه أنه مراده وهل اختلفت الأمم على أنبيائهم إلا بالتأويل؟ وهل وقعت في 
الأمة فتنة كبيرة أو صغيره إلا بالتأويل؟ فمن بابه دخل إليهاء وهل أريقت دماء 
المسلمين في الفتن إلا بالتأويل؟ 


[الأديان السابقة إنما فسدت بالتأويل] 


وليس هذا مختصاً بدين الإسلام فقطء بل سائر أديان الرسل لم تزل على 
الاستقامة والسداد حتى دخل عليها”*' التأويل فدخل عليها من الفساد ما لا يعلمه 
إلا رب العباد. 

وقد تواترت البشارات بصحة نبوة محمد يله فى الكتب المتقدمة» ولكن 
سلطرا عليه التارولات فأفسدوها كما أخبر سات عنههو”' من التحريف 
والتبديل والكتمان» فالتحريف) تحريف المعاني بالتأويلات التي لم يُردها 


() ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (0) في (ق): «فقال». 

() في (ق) و(ك): «أكثر وأظهر». 

(5) القيري: الماء المجموعء والقَرِيَ: مجرى الماء في الروض أو الحوض. 

(5) في المطبوع و(ك): «حتى دخلها». (7) في (ق) و(ك): «كما أخبر الله عنهم». 

0) في (ق): «والتحريف»؛ وعنون في الهامش بقوله: «قف: التحريفه. والتبديل» 
والكتمان؟ . 


2ه ْ إعلام الموقعين عن .رب العالمين 
المتكلم بهاء والتبديل تبديل لفظ بلفظ آخرء والكتمان جحدهء وهذه الأدواء 
الثلاثة منها غيرت الأديان والملل» وإذا تأملت دين المسيح وجدت النصارى إنما 
تطرقوا إلى إفساده بالتأويل بما لا يكاد يوجد [قط]'' مثله فى شيء من الأديان» 
ووخلوا إلو للم ياب الفأزيل» وكذلك زثادقة الأمن جميعهم إنبنا بطرقوا. ل 
إفساد ديانات الرسل [صلوات الله وسلامه عليهم]”'' بالتأويل» ومن بابه دخلواء 
وقلى أسانية ينوا وافلى: تقظة بط 77 


[دواعي التأويل] 

والمتأوّلون أصناف عديدة» بحسب الباعث لهم على التأويل» ويبحسب 
قصور أفهامهم ووفورها””» وأعظمهم توغلاً في التأويل الباطل من قَسَّد قصده 
وفهمُه؛فكلما ساء 'قصده وقشر فهمّه كان'تاويله أشدٌ انحرافاء» فمتهم .من يكون 
تأويله لنوع [هوىّ من غير شبهة» بل يكون على بصيرة من الحق» ومنهم من يكون 
تأويله لنوع]”'' شبهة عرضت له أَخْمَّتْ عليه الحق» [ومنهم من يكون تأويله لنوع 
هدى من غير شبهة» بل يكرت على بصيرة من الحق]”*'. ومنهم من يجتمع له 
الأمران الهوى في القصد والشبهة في العلم. 1 ْ 


[بعض آثار التأويل] 

وبالجملة فافتراق أهل الكتابين وافتراق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة 
إنما أوجبه التأويل» وإنما أريقت دماء المسلمين يوم الجمل وصفين والحرّة وفتنة 
ابن الزبيز وهلم جرا بالتأويل» [وإقهما دخل أعداء]0»© الإسلام من و المتامم 
والفرافظة والباطقة والاشماعيلية والتضيرية "تن باص العاويل» ‏ [فنها امه 0 
الإسلام بمحنة قط إلا وسببها التأويل» وإو هك زا شن العا وليه :انا ل 
يسلط عليهم الكفار [بسبب]"'' ما ارتكبوا من التأويل وخالفوا ظاهر التنزيل 
وَتَعَلْلوا بالأباطيل» فما الذي أراق دماء عدي وقد أسلموا غير التأويل؟ حتى 


550 :)3( ها بين المعقوفتين سقط من (ق). (0) في‎ )١( 

() في (ت): ااوقعودها». (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

)2 ما.بين المعقوفتين سقط من رت و(ق). وقال (ط): «اختلفت الطبغات السابقة فيما بين 
المعقوفتين؛ فمنها من يثبته ومنها من يحذفه؟. ْ ٠‏ 

(5) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 0) في المطبوع و(ك) و(ق): «وإما أن». 
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رفع رسول الله طلِلٍَ يديه وتبرأ إلى الله من فعل المتأول بقتلهم وأخذ أ موالهم 7 
وما الذي أوجب تأخّر الصحابة وَقْن يوم الحديبية عن موافقة رسول الله كله غير 
التأويل؟ حتى اشتد غضبه لتأخرهم عن.طاعته حتى رجعوا عن ذلك التأويل”". 
وما الذي سفك دم أمير المؤمنين عثمان ظلماً وعدواناً وأوقع الأمة فيما أوقعها 
[فيه]”" حتى الآن غير التأويل؟ وما الذي سفك دم علي [45ه]”": وابنه 
الحسين» وأهل بيته رضي الله تعالى عنهم غير التأويل؟ وما الذي أراق دم عمار بن 
ياسر وأصحابه غير التأويل؟ وما الذي أراق دم ابن الزبير”*؟ وُجر بن عدي 
وسعيد بن جبير وغيرهم من سادات الأمة غير التأويل؟ وما الذي أريقت [عليه]”" 
دماء العرب في فتنة أبي مسلم غير التأويل؟ 

وما الذي جرد الإمام أحمد بين العقابين وضرب السياط [حتى 
الخليقة إلى ربها تعالى غير التأويل؟ وما 0 0 الإمام أحمد بن نصر 
الخزاعي”*' وحَلّد خلقاً من ن العلماء في [السجون]'' حتى ماتوا غير التأويل؟ وما 
الذئ سلط سيوف التتار على دار الإسلام حتى ردوا أهلها غير :التازيل؟ [وهل 
دخلت طائفة الإلحاد من أهل الحلول والاتحاد إلا من باب التأويل؟]”" وهل قنْح 
باب التأويل إلا مضادة ومناقضة لحكم الله في تعليمه عباده البيان الذي 
امتنّ [الله]”" فى كتابه على الإنسان بتعليمه إياه؟ فالتأويل بالألغاز والأحاجى 
والأغلوطات أولى منه بالبيان والتبيين» وهل قَرْقٌ بين دفع حقائق ما أخبرت به 
الرسل عن الله وأمرت به بالتأويلات الباطلة المخالفة له وبين رده وعدم قبوله؟ 
ولكن هذا رد جحود ومعاندة وذاك رد خداع ومصانعة. 


قال أبو الرلية بن :رشد المالكي في كتابة العسمى ب«الكشفن عن مشاهم , 


6 ره 


)1١(‏ سبق تخريجه. 

(0) هو جزء من حديث طويل فى غزوة الحديبية: رواه البخاري (١"/ا؟‏ و057؟) في 

.0 (الشروط): باب الشروط في الجهادء من حديث مروان والمسور بن مَحْرَمّة. 1 

(*) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): #بن أبي طالب». 

(:) في (ك): «الزبير». 

(4) انظر تفصيل ما جرى له في: «تاريخ الطبري» (9/ )19٠0 . 179 ١8‏ و«تاريخ يغداد) 
)١76 - ١7 /0(‏ و«طبقات الحنابلة» 8١ /١(‏ - 875) و(السير» )١153/١١(‏ 5 
الشافعية» (؟5/١0)‏ و«البداية والنهاية» /1١(‏ 797 /3"57). 


فق ما بين المعقوفتين سقط من (ق). ”7ع الجن ب 1 
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الأدلة)”'2» وقد ذكر التأويل وجنايته على الشريعة إلى أن قال: «لقَأَمً”' الَذنَ في 
لوبهم رَيْعٌ عون ما مَعَبَهَ مِنَهُ4 [آل عمران: 7] وهؤلاء أهل الجدل والكلام» وأشد 
ما عرض على الشريعة من هذا الصنف أنهم تأوّلوا كثيراً مما ظنوه ليس على 
ظاهرة». وقالوا : إن هذا التأويل [لين]7"؟ هو المقصود به وإنما أن *؟؟ الله به فى 
صورة المتكاية" اكلا لاد واجعارا لهم ونعوذ بالله من هذا الظن”"' باللهء بل 
نقول: إن كتاب”" الله العزيز إنما جاء معجزاً من جهة الوضوح والبيان» فإذا ما!") 
أبعد من مقصد الشارع من قال فيما ليس بمتشابه إنه [متشابه]”* 2 ثم أوَّل ذلك 
المتشابه بزعمهء ثم”'' قال لجميع الناس: إن فرضكم [هو]”" اعتقاد هذا التأويل 
مكل ما قالوه فى آية [الاسنواء] على العرش»:وغير ذلك مما :قالوا: .إن ظاهرة 
متشابه؛ ثم قال: «وبالجملة فأكثر التأويلات التي زعم [القائلون بها]”"'" أنها [من] 
المقصود من الشرع إذا تؤمّلتْ وجدت ليس يقوم عليها برهان». 


[مثل المتأولين] 
إلى أن قال: «ومثال [مَنْ أوّل]''' شيئاً من الشرع وزعم أن ما أوله”"'' هو 
الذي قصده الشرع”"'' مثال من أتى إلى دواء قد ركّبه طبيبٌ [ماهرٌ]”''' ليحفظ 
صحّة جميع الناس أو الك 6 فجاء رجل فلم يلائمه ذلك الدواءٌ [المركب] 
الأعظم لرداءة مزاج [كان به ليس]”''' يعرض إلا للأقل من الناس» فزعم أن 


0 


)١(‏ (ص 47 - 44) ضمن كتاب: «فلسفة ابن رشد» ط دار العلم» و(ص 84 4١٠‏ ط مكتبة 
التربية) . 

(؟) «فى الطبعات السابقة: «وأما»» والصواب ما أثبته» (و). 

() ما بين المعقوفتين في «الكشف» لابن رشد» وسقط من جميع النسخ. 

(4) كذا في «الكشف» وبدلها في جميع النسخ: «أمر»!! 

(ه5) كذا في «الكشف» و(ت)» وفي سائر النسخ : الاسوء الظن» . 

(7) فى (ك): «كان» وفى هامشها: «لعله: القرآن العزيز». 

0) كذا في «الكشف» وفي سائر النسخ: «فما أبعد؛ ولعدم استقامته أثبت في ط الجيل: ١‏ 


أبعذه)! ! 
(4) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). (9) في المطبوع و(ت) و(ك): «و». 
)٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). )1١(‏ في (ك): «تأول» وسقط من (ق). 


)١١(‏ في (ت): «ما قالوه». 
(؟1) عبارته في «الكشف»: «وزعم أن ما أوّله هو ما قصد الشرع» وصرح بذلك التأويل للجمهور» . 
200 في المطبوع و(ت) و(ك): «أو أكثرهم» . 
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[بعض]١7١؟‏ تلك الأدوية التي صرّح باسمها الطبيب الأول [في ذلك الدواء]”" العام 
المنفعة [المركب] لم يرد به ذلك الدواء العام الذي جرت العادة في اللسان أن 
يدل بذلك الاسم عليهء وإنما أراد به دواء [آخر مما يمكن أن( يدل عليه بذلك 
باستعارة بعيذة» فأزال ذلك الدواء الأول من ذلك المركب الأعظمء وجعل فيه 
بدله الدواءة الذي ظن أن قصده الطبيبء [وقال للناس: هذا هو الذي قصده 
الطبيب]2'7 الأول فاستعمل الئاس ذلك الدواء المركب على الوجه الذي تأوله 
[غليه]”'؟ هذا المتاول:: فقسندت [به] أمرحة كثير من الناس» فجاء آخرون فشعروا 
بفساد أمزجة الناس من ذلك الدواء المركب» فراموا إصلاحه بأن بدلوا بعض 
أدويته بدواء آخر غير الدواء الأول» فعرض من ذلك للناس”" نوع من المرض 
غير النوع الأول» فجاء ثالث فتأول في أدوية ذلك المركب غير التأويل الأول 
والثاني» فعرض للناس من ذلك نوع ثالث من المرض غير النوّعيّن المتقدّمين» 
فجاء متأولٌ رابعٌ فتأوّل دواءً آخر غير الأدوية المتقدّمة» [فعرض منه للناس نوع 
رابع من المرض غير الأمراض المتقدمة]''2» فلما طال الزمان بهذا الدواء المركب 
الأعظمء وسلّط الناس التأويل على أدويته وغيّروهاء ويدّلوها عرض [منه]() 
للناس أمراض شتى حتى فسدت المنفعة المقصودة بذلك الدواء المركب فى حق 
أكثر الناس. وهذه هي حالة"" الفرق الحادثة [في هذه الطريقة]”'' مع الشريعة؛ 
وذلك أن كل فرقة منهم تأوّلت [في الشريعة تأويلاً] غير التأويل الذي 0 الفرقة 
الأشري: وزعمت أنه زهو الذي ]0 5 0 صاحب الشرع حتى تمزق الشرع كل 
ممزق» وبَعُد جداً عن موضعه! '' الأول. ولما علم صاحب الشرع [صلوات الله 
وسلامه عليه وعلى آله]”2 أن مثل هذا يعرض - ولا بد - في شريعته قال عله : 
ااستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة»0© يعني بالواحدة 


(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (؟) في (ق): «فعرض للناس من ذلك». 

90) فى «الكشف» و(ق) و(ك): «حال). 

(8) كنذا في «الكشف».2 وفي سائر النسخ: «الشريعة»» وما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (5) في المطوع و(ك): الاموضوعه». 

(10) أخرجه ابن ماجه في «السنن» (رقم 15) وابن اأبي عاصم في «السنة» «(رقم 5 
ومن طريقه المزي في «تهذيب الكمال) »-)١81١/١5(‏ واللالكائي في اشرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة» (رقم 48) بسند جيد من حديث عوف : مالك مرفوعاً . 

وأخرجه الحاكم في «المستدرك» )١119-158/١(‏ من طريق أخرى» ولكن فيها 
كثير بن عبد الله المزني» لا تقوم به الحجة. 
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التي سلكت ظاهر الشرع ولم تؤوله''. 

وأنت إذا تأملت ما عرض فى الشريعة فى هذا الوقت من الفساد العارض 
فيها من قِبّل التأويل تبيّنت أن هذا المثال صحيح. 

وأول من غير هذا الدواء الأعظم هم الخوارج» ثم المعتزلة بعدهمء ثم 
الأشعرية» ثم الصوفية, ثم جاء أبو حامد”" فطعم الوادي على القَرِيٌ”"', هذا 
كلامه بلفظه؟؟ . 

ولو ذهبنا نستوعب ما جناه التأويل على الدنيا والدين»وما نال الأمم قديماً 
وحديكاً سبيه من القشاة لاستدعى ذلك عدّة أسقار”*؟ + +والله المستعان. 


[لا يعمل بالفتوى حتى يطمئن لها قلب المستفتي] 
الفائدة السادسة والخمسون: لا يجوز العمل" بمجرد فتوى المفتي إذا لم 
تطمئن نفسهء وحاك في صدره من قبوله”"'» وتردد فيها؛ لقوله يكِ: «استفت 
نفسك”": وإن أفتاك الئاس وأفتوك»”'»: فيجب عليه أن يستفتي نفسه أولاً. ولا 
تخلّصه فتوى المفتي من الله إذا كان يعلم أن الأمر في الباطن بخلاف ما أفتاه» 
كما لا ينفعه قضاء القاضي له بذلك؛» كما قال النبي كَك: من قضيت له بشيء من. 
[حق]”''' أخيهء فلا يأخذه؛ فإنما أقطع له قطعة من نار"٠©‏ والمفتي والقاضي 


- ولحديث عوف شواهد عديدة من حديث أبي هريرة ومعاوية وأنس بن مالك وعبد الله بن 

3 عمروء وقد صححه جمع من الحفاظ؛ كما يمه في تعليقي على «الاعتصام؛ »٠١9/1(‏ 
2159-4 #/لا١١ء.‏ 2.)1504 وانظر: «السلسلة الصحيحة)» (رقم .)5١5 )5١“”‏ 

)١(‏ في مطبوع «الكشف» بعدها: «تأويلاً صرحت به للناس»!!. 

(6) «يعنى الغزالى» وبهذه الكلمة الصادقة من ابن رشد وضحت حقيقة الغزالي» (و). 

(©) وجدث الثالَ المذكور للمتاولين عند ابن رشد فى كنات أشن له هو «فضل. الحقال فيما 
ين النكنة والشتريعة من الانعال م 5-0 

0( الراجعت نقول ابن القيم على مصادرها عند الجويني والغزالي وابن رشدء فوجدت 
الأمانة التى تخاف الله وتكبر الحق» (و). 

(5) للدكتور محمد أحمد لوح دراسة مفردة مطبوعة» بعنوان: «جناية التأويل الفاسد على 
العقيدة الإسلامية» وهي جيدة» وفيها تفصيل وتأصيل» فانظرها إن شئت الاستزادة. 

() في (ق): «لا يجوز له العمل». ' 0) فى (ك): «فتواه». 

(0) في (ق): «قلبك». 03 سخ عشرايهه: 

455 ها مو السستر ف مقط من زا 

- رواه البخاري (1458) في (المظالم): باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه»‎ )1١( 
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في هذا سواءء ولا يظنّ المُستفتي أنَّ مجرد فتوى الفقيه تُبيح له ما سأل عنه إذا 
كان يعلم أن الأمر بخلافه في الباطن» سواء تردد أو حاك في صدره؛ لعلمه 
الخال فى ]'١؟‏ الباطن: آي لشكه فهع أو التجيله يكبأو لعلمه جيل المن أو 
محاباته في فتواه'"» أو عدم تقييده”' بالكتاب والسنة» [أو]('' لأنه معروف 
بالفتوى بالحيل والرّخص المخالفة للسنة» وغير ذلك من الأسياب المانعة من الثقة 
بفتواه [وسكون”" النفس إليهاء فإن كان عدم الثقة والطمأنينة لأجل المفتي 
سأل”" ثانياً وثالثأء حتى تحصل له الطمأنينة» [فإن لم]”'2 يجدء فلا يكلف الله 
قنيا :لا وسعها والواخي: تقر الله ست الابتطاعة. 

فإن كان في البلد مفتيان [أحدهما]”'' أعلم من الآخرء فهل يجوز استفتاء 
المفضول مع وجود الفاضل؟ فيه قولان للفقهاء. وهما وجهان [لأضحات ]007 
الشافعى وأحمد.ء فمن جوّز ذلك رأى أنه يقبل قوله إذا كان وحده فوجود من هو 
ل رك ات 
أفضل منه لا يمنع [من قبول قوله] كالشاهد.» ومن منع استفتاءه قال: المقصود 
حصول ما يغلب على الظن الإصابة [وغلبة الظن بفتوى] الأعلم أقوى فيتعك 290 
والحق التفصيل بأن المفضول إن ترجّح بديانة أو ورع أو تحرٌ للصواب» وعدم 
ذلك الفاضل فاستفتاء المفضول جائز إِنْ لم يتعين» وإن استويا فاستفتاء الأعلم 
أولى» والله أعله”" . 


-2 و(5380) في (الشهادات): باب من أقام البينة بعد اليمين» و(14717) في (الحيل): باب 
رقم ,)٠١(‏ و(7/159) في (الأحكام): باب موعظة الإمام للخصوم. و(181/) باب من 
قضي له حق أغيه'قلا يأخذه:: و(0/18) بات التنضاء على كثير المال:وقليل م 
)١171(‏ في (الأقضية): باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة؛ من حديث أم سلمة 

ووقع في (ق): «من النار». 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 0) في (ق): «أو لجهالته به). 

زفرة في (ق): «فتاويه». )2( في (ق) و(ك): ١تقيده»).‏ 

(5) في المطبوع و(ت): «يسأل». 

زف في (ق): «فتتعين»)» وما ب بين المعقوفتين سقط من (ق). 

0 انظر هذه المسألة فى: «المحصول» (87/5)ء و«البرهان» (؟/157١)2‏ و«المستصفى» 
(؟/947): و«المنخول» (ص4/4 و587)» و«إرشاد الفحول» (ص١1؟)»2‏ و«المسودة» 
(ص57: - 554)»: واروضة الناظر» (ص55”) و«القواعد» للعز بن عبد السلام (؟/ 
9) وافتح الغفار» (//”) و«صفة الفتوى» (ص05) و«تيسير التحرير» )55١/4(‏ 
راجوع تنقيح الفصول» (”5) و«فواتح الرحموت» (504/5) ولالرك على من أخلد إلى 
الأرض» (ص5 216 .)١16656‏ 
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[الترجمان عند المفتى] 
الفائدة السابعة والخمسون: إذا لم يعرف”'' المفتي لسان السائل أو لم يعرف 


ع 


المستفتي لسان المفتي» أجزأ ترجمة واحد بينهماء لأنه خبر محض فيكتفي فيه 
تواحد كاخبان الديانات [والطلي]" “روطو هذا الأكفاء ع 6 في 
الجرح والتعديل» والرسالة والدعوى والإقرار وال 2 تعن بين يدي الحاكمء 
والتعريف فى إحدى الروايتين» وهى مذهب عق 00-0 0 5 ها أبو 6 إجراءً 
لها مجرى الخبرء والرواية الثانية: الخال تر هده المواضع أقل من اثنين» إعراء 
2000 1 20.5 
لهاامجرى الشيادة” ")ا وسلوكا بها سبيلها لآنها 5 تثبت الإقرار عند الحاكم وتثبت 
غاال: حمر قار جر جيم لقنت إلى السيوع كما قر وق دان 1نرا والنا قاد رانك 
فإنه لا يُكتفى به» وهذا بخلاف ترجمة الفتوى والسؤال فإنه خبر محض فافترقا. 


)١(‏ في (ق): «لم يعلم». (؟) ها بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(9) في (ق): «بترجمة واحد)». (4) فى (ق): «والإنكار والإقرار». 

(4) انظر: «مختصر الطحاوي» (55”") و«المبسوط» 4/1) و«الاختيار» (؟/ 6) و«ابدائع 
الصنائع» )5٠١١/9(‏ و«مجمع الأنهر؛ (؟/ )١110‏ و«الفتاوى الهندية» (7/ )77١‏ واحاشية 
ابن عابدين» (717/4/5). 

(5) من الحنابلة» انظر: «المغنى» 88/١١(‏ أو 85/١5‏ ط هجر) و«المسودة) (454غ2 
2 . 1 

(0) وهذا مذهب الشافعية ومحمد بن الحسن وزفرء انظر: «مختصر المزنى» (2)7599 و«أدب 
المفتي» (174) و«الإقناع» (1917) واحاشية قليوبي» )١01/4(‏ و«آداب القضاء؛ )١١7(‏ 
لابن أبي الدم؛ و«مغني المحتاج» (849/5") و«حلية العلماء» )١57/4(‏ و«فتح الباري» 
0/19 - 188) و«عمدة القاري» (5617/154) وفصل المالكيةء فقال القاضي 
عبد الوهاب في «الإشراف» (5/ 7١‏ رقم ١1940‏ بتحقيقي) ما نصه: «إذا تقدم إلى 
الحاكم خصمان لا يعرف لغتهماء أو لغة أحدهماء واحتاج إلى من يترجم له عنهما؛ فإن 
كان ما تخاصما فيما يتضمن إقراراً بمال» أو ما يتعلق بالمال؛ قبل فيه رجل وامرأتان» 
وإن كان يتضمن إقراراً يتعلق بأحكام أبدان؛ لم يقبل فيه إلا اثنان. هكذا حصلته عمن 
درسنا عليه من شيوخنا». 

وانظر: «المعونة» »)١6١8/5(‏ «الكافي» (598)» «البيان والتحصيل» 2)5١6/9(‏ 

و«جواهر الإكليل» (؟515/7١)‏ وتبصرة الحكام» (55/1؟) و«الخرشي» )١58/17(‏ واحاشية 
الدسوقي» (19/5١)ء‏ و«الطرق الحكمية» (ص/ل - 078 ولانظام القضاء» لزيدان (191- 
؟4) و«القضاء وحصانته» )7٠١7 - 7١”(‏ لمحمد عبد الحي و«شرح قانون إحدى 
المحاكمات» (؟/"ا ‏ 7) و«المدخل الفقهي) ))0١7/5(‏ للزرقاء و«القضاء في الإسلام» 
(54 - 56) لمحمد أبو فارس. 
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زما يصنع المفتي في جواب سؤال يحتمل عدة صور] 

الفائدة الثامنة والخمسون: إذا كان السؤال محتملاً لصور عديدة» فإن لم 
يعلم [المفتي]”'' الصورة المسئول عنها لم يجب عن صورة واحدة منهاء وإن علم 
الصورة المسئول عنها فله أن يخصها بالجواب» ولكن يقيد لئلا يتوهم أن الجواب 
عن غيرهاء فيقول: إن”" كان الأمر كيت وكيت أو كان المسئول عنه كذا وكذا 
فالجواب كذا وكذاء وله أن يفرد كل صورة بجواب فيفصّل الأقسام المحتملة 
ويذكر حكم كل قسمء ومنع بعضهم من ذلك لوجهين”" : 

أحدهما: أنه ذريعة إلى تعليم الحيل”''» وفتح باب لدخول المستفتي 
وجوه نحي لا 

الثاني: أنه سبب لازدحام أحكام تلك الأقسام على فهم العامي فيضيع 
مقصودة . 

والحق التفصيل فيكره حيث استلزم ذلك». ولا يكره ‏ بل يستحب - إذا كان 
فيه زيادة إيضاح وبيان وإزالة لبس» وقد فصّل النبي كَل في كثير من أجوبته بقوله: 
إن“ كان كذا فالأمر كذا كقوله""' في الذي وقع على جارية امرأته «إن كان 
استكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلهاء وإن كانت مطاوعة فهي له وعليه لسيدتها 
مثلها»7", [وهذا كثير 5 فتاويه م00 , 


[ينبغي للمفتي أن يكون حذراً] 
القائذة التاسعة والشمسون + وعن هنا يدي القطن له ةراق" المفتى 
خلال السطور ياف يديل أن يلحن يما يفيد الجواب فلمسترو مياه فريما 
دخل من ذلك عليه مكروه”''". فإما أن يأمر بكتابة غير الورقة» وإما أن يخطّ على 
البياض أو يشغله بشيء» كما يحترز منه كتّابٍ الوثائق والمكاتيب. 


)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ق). (0) فى (ق): «إذا». 

(0) انظر: «أدب المفتي والمستفتي» )١75(‏ ولاصفة الفتوى» (00) و«المجموع» (44/1). 
(8) في (ت): «تعليم الجهل»! وفي (ق): «تعليمه الحيل». 

(5) في (ق): «كقوله: إذا». (5) في (ق): «وكذا». 

(0) سبق تخريجه. (8) ما بين المقعوفتين سقط من (ت) و(ق). 
() في (ق): «إذا رأى». 

)٠١(‏ في (ق): «فربما دخل عليه من ذلك مكروه». 
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وبالجملة فليكن حذراً فطناًء ولا يحسن ظنّه بكل أحدء وهذا الذي حمل 

بعض المفتين على أنه كان يقيد السؤال عنده في ورقة» ثم يجيب في ورقة 

السائل» ومنهم من كان يكتب السؤال في ورقة من عندهء ثم يكتب الجواب وليس 
شيء من ذلك بلازم» والاعتمادُ على قرائن الأحوال ومعرفة الواقع [والعادة]”" . 


[ينبغي له أن يشاور من يثق به] 

الفائدة الستون: إن كان عنده من يثق بعلمه ودينه فينبغى له أن يشاورهء ولا 
يستقل بالجوات دهاباً بنفسه وازتفاعا بها أن ستعيد غلن الفتاوى, نغيزة عن أهل 
العلم؛ وهذا من الجهلء» فقد أثنى الله سبحانه”'' على المؤمنين بأنَّ أمرهم نور 
بينهمء وقال [سبحانه و]” تعالى : لنبيه [6]"©: وَكَاوِرْهُمَ في الْأَثرِ» [آل عمران: 
5 رزقد كاتف 'السالة قزل رغم ننم الخطاف لضفم" "مير لها من دفر 
من الصحابة ا وربما جمعهم وشاورهم حتى 00 00 ابن 
كن الو وهو إذا ذاك أحدث القوم سناًء وكان يشاور عليا”" [كرم الله 
واي ' وعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن و وغيرهم رضي الله 
عنهم [أجمعين]”': ولا سيما إذا قصد لك تمرين أصحابه وتعليمهم وشحذ 
أذهانهم, قال البخاري في ص و01 ريات إلقاء العالم التشسالة غلى 


/١( و«صفة المفتي» (57) و«المجموع»‎ )175  ١75( انظر: «أدب المفتي والمستفتي»‎ )١( 
وفي (ق): «وقد» بدل «فقد».‎ 5 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ت) والمطبوع و(ك). 

4 يها بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(5) كان وله يجمع الشباب فيستشيرهمء رواه الرامهرمزي في «المحدث الفاصل» )١9”(‏ 
والخليلي في «الإرشاد؛ ٠1/١(‏ *) وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» 1١/١(‏ 
ط القديمة) وذكرة عنه الذهبي في «السير» ١م‏ ابم رس وكان يستشير أهل بدرء رواه 
البيهقي في «المدخل» (رقم ” 65 وما بين المعقوفتين سقط من (ت) والمطبوع. 

(5) انظر: «الموافقات»(49/1) وتعليقي عليه. (7) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(0) انظر: «الموافقات» )81١/0(‏ وتعليقي عليه. 

(4) وقع هذا منه في غير حادثة» وتقدمت واحدة منهاء وكان يقول: «الرأي المفرد كالخيط 
السحيل» والرأيان كالخيطين المُبرمين» والثلاثة الآراء لا تكاد تنقطع؛ رواه الدينوري في 
«المجالسة» (رقم 091 بتحقيقي)» والخبر في «عيون الأخبار» )85/١(‏ و«اسراج 
الملوك» .)"950/1١(‏ 

 ١975/1١( )9(‏ كتاب العلم). 
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أصحابه)”"2» وأؤْلى ما ألقى عليهم المسألة التي سئل غنهاء هذا ما لم يعارض 
ذلك مفسدة من إفشاء سر السائل أو تعريضه للأذى أو مفسدة لبعض الحاضرين» 
فلا ينبغي له أن يرتكب ذلكء وكذلك الحكم في عابر الرؤيا؛ فالمفتي» والمعبرء 
والطّلبيب يطلعون من أسرار الناس وعوراتهم على ما لا يطلع عليه غيرهم» فعليهم 
استعمال الستر فيما ا يُحسن إظهاره . 


[يجمل بالمفتى أن يكثر من الدعاء لنفسه بالتوفيق] 

الفائدة الحادية والستون: حقيق بالمفتي أن يكثر الدعاء بالحديث الصحيح: 
«اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات والأرض»ء عالم الغيب 
والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدني لما اختلف فيه 
من الحق بإذنك» إِنَّكَ تهدي من تشاء إلى صراط مستقيه»9” . 

وكان شِيحُنا كثيرَ الدعاء بذلك» وكان [إذا أشكلت عليه المسائل]”" يقول: 
ايا معلّمَ إبراهيم [علّمني]'2» ويكثر الاستغاثة بذلك”” اقتداءة بمعاذ بن جبل 
1" حيث قال لمالك بن يخامر السكسكي عند موته» وقد رآه يبكي فقال: 
والله ما أبكي على دنيا كنت”" أصيبها منك. ولكن أبكي على العلم والإيمان 
اللذين كنت أتعلمهما منك» فقال معاذ بن جبل لكيه : «إن العلم والإيمان مكانهما 
من ابتغاهما وجدهماء اطلب العلم عند أربعة: عند عويمر أبي الدرداءء» وعند 
عبد الله بن مسعودء وأبي موسى الأشعريء» وذكر الرابع» فإن عجز عنه هؤلاء 
فسائرٌ أهل الأرض عنه أعجز فعليك بمعلم إبراهيم [صلوات الله عليه]»”" . 

: 0 
وكان بعص السلف يقول عند الإفتاء: «سُبَْحََكَ لا عِلَمَ آنآ إلا ما عَلْمْمَنآ إنَكَ 


)١(‏ ونصّه في «صحيحهة: «باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من 
العلم». 

() أخرجه مسلم في «صحيحه؛ (كتاب صلاة المسافرين): باب الدعاء في صلاة الليل 
وقيامه» رقم (17) من حديث عائشة ويا . 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (5) ها بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(0) نقله عن ابن تيمية جمع» انظر: «العقود الدرية») (05» 56) و«ذيل طبقات الحنابلة»4 (؟/ 
214 و«الهدية في مواعظ ابن تيمية»؛ (ص؟17١)‏ وفي المطبوع: «الاستعانة بذلك»» وما 
أثبتناه من (ق) و(ت)» وقال (د): «في نسخة: «الاستغاثة»» وهي (ك2). 

(1) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 0) في (ت): «على دنياك» . 

(4) سبق تخريجه» وما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


ةك إعلام الموقعين عن رب العالمين 

نت الْعَلِيُ اكير »”'' [البقرة: ؟"] . 

وكان مكحول يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله [العلي العظيم]": 
مالك يقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله [العلي العقم1” ؛ وكان بعضهم يقول: 
رب أشي لي صدْرى وض كَ مر ( © وعد 3 من اق 9) يفقهوأ يفمهوأ دلي 247 
[طه: 56 -8١]ء‏ وكان بعضهم يقول: اللهم وَفُقَني واهدني وسدّدني ا لي بين 
الصواب والثواب وأعذني من الخطأ والحرمان”'» وكان بعضهم يقرأ الفاتحة» 
وجَرّينا ذلك نحن" فرآيناه من أقوىق آسات الأصابة: 

والمعوّل في ذلك كله على ين النية» وخلوص القصدء وصدق التوجه في 
الاستمداد من اسيم الأول معلّم الرسل والأنبياء [صلوات الله وسلامه 
عليهو]””"؛ فإنه لا يرد من صَدَقَ في التوجه إليه لتبليغ دينه وإرشاد عبيده 
ونصيحتهم والتخلّص من القول عليه بلا علم» فإذا صدقت ننه ورغبته في ذلك لم 
يعدم أجراً» إِنْ فاته أجران» والله المستعان. 

وسثل الإمام أحمدء فقيل له: ربما اشتد علينا الأمر من جهتك فلمن نسأل 
بعدك؟ فقال: «سلوا عبد الوهاب الوراق» فإنّه أهل أن يوفق للصواب»", واقتدى 
الإمام أحمد بقول عمر بن الخطاب قار الااقدريوا"" مق آفواة المظيعين واتجهوا 
منهم ما يقولون» فإنهم تجلى لهم أمورٌ صادقة» [وذلك]' ''" لقَرْب قلوبهم من الله 
وكلما قَرْبِ القلبُ من الله زالت عنه معارضاتٌ السّوء» وكان نود كشفه”"'© للحق أقمٌ 


.)١50( انظر: «أدب المفتى والمستفتى؟‎ )١( 

(؟) نقله عنه: الشيرازي في «طبقات الفقهاء؛ (84) وابن الصلاح في «أدب المفتي» (140) 
والنووي في «المجموع» )١6/١(‏ والذهبي في «السير؛ )١15١/0(‏ وابن حمدان في ١صفة‏ 
الفتوى» (50)». وما بين المعقوفتين من (ق). 

(9) نقلهابن عبد البر في «جامع بيان العلم» را والقاضي عياض في "«ترتيب 
المدارك» )١58/١(‏ والشاطبي في «الاعتصام» )١5١٠/١(‏ و«الموافقات»  ”59/60(‏ 
بتحقيقي) وما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(5:) انظر: «أدب المي والسطتي ( )».. (08) انظر: «أدب المفتي والمستفتي» .)١51(‏ 

(0) في المطبوع و(ت): «وجربنا نحن ذلك».() ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(6) انظر: «المنهج الأحمد؛ )١١5/١(‏ و«طبقات الحنابلة؛ )1١١١/1١(‏ و«شرح الكوكب المنير» 
(50/5/5) و«العدة» (ه/ 7/ا6١١).‏ 

4 في (ق): «اقربواة. )٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

() في (ت): انور كسبه» . 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 22 ش 
وآترئن وكلها كد عن اله كرت هلة البشارضات: وملت 0ك توزاهرا بيه ١١‏ إن 
العلمّ نور يقذفه الله في القلب» فرق به العيد بين الخطأ والصوات»9؟ 
وقال مالك للشافعي ره" في أول ما لقيه: «إني أرى الله قد ألقى على 
نك نوراً فلا تطفئه بظلمة المعصية»””©» وقد قال تعالى: «طيكام) ليت ءَامَيُوَا إن 
تَنَعُوأْ أنه جحل لَّكُمْ وقَانا4 [الفرقان: 4؟]» ومن الفرقان النور الذي يفرق به العبد 
بين الحق والباطل» وكلما كان قلبه أقرب إلى الله كان فرقانه أتم» وبالله التوفيق. 


[لا يسع المفتي أن يجعل غرض السائل سائق حكمه] 

الفائدة الثانية والستون: قد تكرر لكثير من أهل الإفتاء الإمساك عما يفتون به 
مما يعلمون أنه الحق إذا خالف غرض السائل ولم يوافقه» وكثير منهم يسأله عن 
غرضهء فإن صادفه عنده كتب له وإلا لهُ على مفت أو مذعب يكون غرضه عنده» 
وهذا غير جائز على الإطلاق» بل لا بد فيه من التقصيا 9 أ فنا كان المستول 
عنه من مسائل العلم والسنة أو من المسائل العمليات”") التي فيها نص عن 
رسول الله يه لم يسع المفتي تركه إلى غرض السائل» بل لا يسعه توثُقُه في 
الإفتاء به على غرض السائل» ٠»‏ بل ذلك إثم عظيم» وكيف يسعه من الله أَنْ يُقَدُم 
غرض السائل على الله ورسوله؟ 

وإن كانت المسألة من المسائل الاجتهادية التى يتجاذب أعنّتها الأقوال 
والأقينة :فإن انيم م له انول :متها ل يسيع له أن يكسم لعرضن" التائل ا وإن 
ترجّح له قول منهاء وظن أنه الحق فأولى بذلك» فإن السائل إنما يسأل عما يلزمه 
في الحكم ويسّعه”" عند الله فإِنْ عرفه المفتي أفتاه به سواء وافق غرضّه أو 


)١(‏ لم أظفر به» مع شدة البحث عنه في كتب الرقاق والأدب» فضلاً عن الأجزاء الحديثية 
وغيرهاء والمصنف ينقل من كتاب أدبي بعض الآثار والقتصصء لم أستطع تعيينه مع 
محاولات شديدة وكثيرة للوصول إلى ذلك» ولا قوة إلا بالله. 

(؟) فى (ق): «رحمهما الله؛. 

إفرة ل البيهقي في «مناقب الشافعي» 2٠١7 /١(‏ 6). 

(5) في المطبوع و(ت) و(ك): «تفصيل». 

(5) كذا في (ك)» وفي سائر الأصول: «العلميات». 

(7) في المطبوع: «يترجح لغرض»»2 وفي (ق) و(ك): «يرجح بغرض». 

0 في (ق): لويسع له2. 


3 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


خالفه. ولأينتهه ذلك أنفناً إذا أعلم آنه الشائل يكور على من ريف يفتيه بغرضه في 
تلك المسألة» فيجعل استفتاءه تنفيذاً لغرضه”'"2. لا تعبداً لله بأداء حقّه َه [عليه]”©: 
ولا يسعه أَنْ يدلّه على غرضه أين كان بل» ولا يجب عليه أن يفتي هذا الضَربَ 
من الناس”"؛ فإنهم لا يستفتون ديانة» وإِنّما يستفتون توصّلاً إلى 0 أغراضهم 
بأيّ طريق وافق”؟', فلا يجب على المفتي مساعدتهمء فإنهم لا يريدون”*' الحقٌء 
بل يريدون أغراضهم [بأي طريق وافق]'''» ولهذا إذا وجدوا أغراضهم في أي 
مذهب اتة تفق اتّبعوه في ذلك الموصع. وتمدهيوا به كما يفعلة آربات الخصومات 
بالدعاوى عند الحكامء ولا يقصد أحدهم حاكما بعينه» بل أي حاكم نفذ غرضه 
ل 

وقال شيخنا [رحمه الله] مرة: أنا مخيّر بين إفتاء هؤلاء وتركهمء فإنهم لا 
يستفتون للدّين”"'»: بل لوصولهم إلى أغراضهم حيث كانت» ولو وجدوها عند 
غيري لم يجيئوا إلىّ؛ بخلاف من يسأل عن دينهء وقد قال الله تعالى لنبيه [2ج]0*) 
في جرس جا وطاق إل أجل ركه لا لالتزاية ادبن كر من أهل الكتاب : 
إن جاكوك حم بَيَُمَ أو أَعَرضُ عَنْهُمّ وَإن تُعْرضُ عَبْكْمَ كان يسْرُوكَ هيما 4 
[المائدة: ؟4] فهؤلاء لما لم يلتزموا دينه لو”''' يلزمه الحكم بينهمء والله 
ا أغلع: 


[ذكر الفتوى مع دليلها أولى] 


الفائدة الثالثة والستون: عاب بعض الناس ذكر الاستدلال فى الفتوى"'"), 


)١(‏ في (ق): «في تلك المسائل ويجعل استفتاءه مقيد لغرضه». 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 

(9) عنون هنا في هامش (ق): «قف: المستفتي غير ديانة) . 

(1) في المطبوع و(ك): «اتفق». () في (ك): «يدينون». 

() ها بين المعقوفتين سقط من (ت) و(ك). 

(0) انظر: «أدب المفتي والمستفتي» )١47- ١47(‏ و«صفة الفتوى» )١14(‏ و«المجموع» /١(‏ 
. 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (9) في (ق): «ديانة». 

)٠١(‏ في 0 «فهؤلاء لم يلتزموا دينه فلم». 

)١١(‏ انظر: «أدب المفتي والمستفتي» (ا١١. )١71 .ء١65 - ١69١‏ و«صفة الفتوى» (/1”ء 
84 و«المجموع؟ /١(‏ 247 44). 


وهذا العيب أولى بالمعيب”"»: بل جمال الفتوى وروحها هو الدليل» فكيف يكون 
ذكر كلام الله ورسوله كك وإجماع المسلمين وأقوال الصحابة رضوان الله عليهم 
والقياس الصحيح عيبا؟ وهل ذكر قول الله ورسوله إلا طراز الفتاوى؟ وقول 
المفتي ليس بموجب للأخذ بهء فإذا ذكر الدليل فقد حرم على المستفتي أن يخالفه 
وبرئ هو من عهدة الفتوى بلا علم. 

وقد كان [رسول الله يَككةِ يُسأل عن المسألة فيضرب لها الأمثال ويشبهها 
يتفز هاه 1 توقوله :وعد جد هما العلن عم لبن قرله نعف نول عضت الأغيد 
به وأحسن أحواله وأعلاها أن يسوغ [له]'" قبول قوله» وهيهات أن يسوغ بلا 
حجة» وقد كان(" أصحاب رسول الله ب ورضي عنهم إذا سئل أحدهم عن 
فبيالة أنتن بالحجة تفينيا فيفول> قال ال كذاء: قال رسنرل الها 6ف 9115" أو 
فعل كذا” ». فيشفى السائل» ويبلغ القائل”': وهذا كثير جداً في فتاويهم لمن 
تأمّلهاء ثم جاء التابعون والأئمة بعدهم فكان أحدهم يذكر الحكم ثم يستدل عليه 
وعلمه يأبى أن يتكلم بلا حجة؛ء والسائل يأبى قبول قوله بلا دليل» ثم طال الأمد 
وبعد العهد بالعلم وتقاصرت الهمم إلى أن صار بعضهم يجيب بنعم أو لا فقطء 
ولا يذكر للجواب دليلاً» ولا مأخذاً ويعترف بقصوره وفضل من يفتي بالدليل» ثم 
نزلنا درجة أخرى إلى أن وصلت الفتوى إلى عيب من يفتى بالدليل وذمه» ولعله 
أن يحدث للناس :طيهة أخري الا! تدر !"ما اليم فى الفتاوى: والله المستعان. 


[هل يقلد المفتي الميت إذا علم عدالته] 


الفائدة الرابعة والستون: هل يجوز للمستفتي”" تقليد الميت إذا علم [عدالته» و]"") 
أنه مات عليها من غير أن يسأل الحى؟ فيه وجهان لأصحاب أحمد”' والشافعي”"') 


)١(‏ كذا في (ك): وفي سائر الأصول: «بالعيب». 

(4) في (ق): «قال رسوله كذا». (5) في (ق) و(ك): «وفعل كذا». 

(7) في (ق) و(ك): «فيستفتي السائل ويبلغ القائل»» وأشار في هامش (ق) إلى أنه في نسخة: 
«فيشفى السائل ويبلغ للقائل». 

00 في (ت): «لا ندري». (4) في المطبوع: «للمفتي». 

(9) انظر: «المسودة» (؟677). 

2٠١ (‏ انظر: «مناهج العقول» )١١١/(‏ و«أسنى المطالب» )18١/4(‏ و«الآيات البينات» 


3 إعلام الموقعين عن رن العالمين 
أصحهما له ذلك» الراك ام 0 ال هرت أسكابها واد داك برو بعلو 
بأيدي الناس من الفقه عن أثمتهم 2 ولم يسغ لهم تقليدهم والعمل بأقوالهم» 5 
لو بطلت أقوالهم بموتهم لم يعتد بهم في الإجماع والنزاع» ولهذا لو شهد الشاهدان 
ثم ماتا بعد الأداء وقبل الحكم بشهادتهما [لم تبطل شهادتهما](" وكذلك الراوي لا 
تبطل روايته بموته» [فكذلك المفتى لا تبطل فتواه بموته]'2» ومن قال: تبطل فتواه 
بموته قال: أهليته زالت بموته ولخ عاش لوجب عليه تجديد الاجتهادء ولأنه قد 
يتغير اجتهاده» وممن حكى الوجهين في المفتي أبو الخطاب”" فقال: إن مات 
المفتي قبل عمل المستفتي فله العمل بهاء وقيل: لا يعمل [بها]”". والله أعلم. 


[إذا تكررت الواقعة فهل يستفتي من جديد؟] 

الفائدة الخامسة والستون: إذا استفتاه في”؟؟ حكم حادثة فأفتاه وعمل بقولهء 
ثم وقعت له مرة ثانية فهل له أن يعمل بتلك الفتوى الأولى أم يلزمه الاستفتاء مرة 
ثانية؟ فيه وجهان لأصحاب أحمد”*' والشافعي'' فمن لم يُلزمه بذلك قال: 
الأصل بقاء ما كان فله أن يعمل بالفتوى وإن أمكن تغير الاجتهاد”"» كما أن له 
أن يعمل بها بعد مدة من وقت الإفتاء» وإن جاز تغير اجتهاده» ومن منعه من ذلك 
قال: ليس على ثقة من بقاء المفتي على اجتهاده الأول» فلعله أن يرجع عنه 
فيكون المستفتي قد عمل بما هو خطأ عند من استفتاه» ولهذا رجّح بعضهم العمل 
بقول الميت على قول الحي واحتجوا بقول ابن مسعود دنه : «من كان منكم 
مستناً فليستن بمن قد ماتء فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة»!" . 


- 7 ا؟ و559/5) و«مسلم الثبوت» (؟//7ا دق واتيسير التحريرا ا مكيل 
و«حاشية البنانى» (؟/791) و«إرشاد الفحول» 00 و«المعتمد» )9"5٠/7(‏ ولأدب 


المفتي والمستفتي) (45-596). 


.)795/5( ما بين المعقوفتين سقط من (ت). (؟) في كتابه «التمهيد»‎ )١( 
. ها بين المعقوفتين سقط من (ق). (5) في المطبوع : ااعن)‎ )9( 
واشرح‎ )١78( و«امختصر اليعلي»‎ )8١( انظر: «المسودة» (554) و«صفة الفتوى»‎ )4( 


الكوكب المنير» (9/5لاة  .)68٠‏ 

() انظر: «أدب المفتي والمستفتي» )١١117(‏ و«روضة الطالبين» )١١7/1١(‏ و«المجموع» /١(‏ 
و6 وااجمع الجوامع ؟ (؟9/ 9494 و«الأحكام» 8/5 للآمدي و«غاية الوصول» (؟67١)‏ 
وات فم عي ا و«فتح الغفار)» (7/لا) و«فواتح الرحموت» (؟/05٠1)‏ 
والإرشاد الفحول» (5؟09؟). 

(0) في المطبوع و(ك): «تغير اجتهاده». (60) مضى تخريجه. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 2 
[هل يلزم استفتاء الأعلم؟] 
الفائدة السادسة والستون: هل يلزم المستفتي أن يجتهد في أعيان المفتين 
والصحيح أنه يلزمه؛ لأنه المستطاع من تقوى الله كشن المأمور بها كل أحدء 
وتقدم أنه إذا اختلف عليه مفتيان [أحدهما”'" أورع و[الآخر]”" أعلم فأيهما 
يجب تقليده؟ فيه ثلاثة مذاهب سبق توجيهها. 


[هل على العامي أن يتمذهب بمذهب واحد من الأربعة أو غيرهم؟] 

وهل يلزم العامي أن يتمذهب ببعض المذاهب المعروفة أم لا؟ فيه 
مذهان9؟: 

أحدهما: لا يلزمه؛ وهو الصواب المقطوع به إذ لا واجب إلا ما أوجبه الله 
ورسولهء ولم يوجب الله ولا رسوله على أحد من الناس أن يتمذهب بمذهب 
رجل من الأمة فيقلده دينه دون غيرهء وقد انطوت القرون الفاضلة [مبرأة مبرأ]!*؟) 
أهلها من هذه النسبة» بل لا يصح للعامي مذهب ولو تمذهب به فالعامي لا 
مذهب له لأن المذهب [إنما يكون]”'' لمن له نوع نظر واستدلال» [ويكون بصيراً 
بالمذاهب]””' على حسبه أو لمن قرأ كتاباً في فروع ذلك المذهب وعرف فتاوى 
إمامه وأقواله» وأما من لم يتأهل لذلك البتة» بل قال: أنا شافعي أو حنبلي أو 
غير ذلك لم يصر كذلك بمجرد القول» كما لو قال: أنا فقيه أو نحوي أو كاتب 
لم يصر كذلك بمجرد قوله. 

يوضحه أن القائل [أنه]”'" شافعي أو مالكي أو حنفي يزعم أنه متبع لذلك 
الإمام سالك طريقه» وهذا إنما يصح له إذا سلك سبيله في العلم والمعرفة 


)1١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ق). (؟) ها بين المعقوفتين سقط من (ت). 

9 انظر: «المسودة» (570) و«مختصر البعلي» )١74(‏ و«صفة الفتوى» )7١(‏ و«شرح تنقيح 
الفصول» (ص”17) و«المجموع) )94١- 90 /١(‏ وه«روضة الطالبين» )١١!/١١(‏ واشرح 
الكوكب المنيرا  0!/5/5(‏ 01/0)» و«تيسير التحرير) (5/ 767)» و«غاية الوصول» 
)١165(‏ و(إرشاد الفحول» (؟75867). 

وفي (ق): «فيه وجهان». 
(:) في (ق3): «ببراءة». 
(5) في (ق): «ونص المذاهب»» وفي (ك): «ويكون بصيراً بالمذهب». 


والاستدلال فأما مع جهله وبعده جداً عن سيرة الإمام وعلمه وطريقه”'2 فكيف 
يصح له الانتساب إليه إلا بالدعوى المجردة والقول الفارغ من [كل]”" معنى؟ 
والعامي”" لا يتصور أن يصح له مذهب ولو تصور ذلك لم يلزمه ولا لغيره» ولا 
يلزم أحداً قط أن يتمذهب بمذهب رجل من الأمة [بحيث يأخذ أقواله كلها ويدع 
أقوال غيره. 

وهذه بدعة قبيحة حدثت في الأمة]”*' لم يقل بها أحد من أئمة الإسلام وهم 
أعلى رتب وأجل قدراًء وأعلم بالله ورسوله من أن يُلزموا الناس بذلك» وأبعد 
منه قول من قال: يلزمه أن يتمذهب بمذهب عالم من العلماءء وأبعد منه قول من 
قال: يلزمه أن يتمذهب بأحد المذاهب الأربعة. 

فيالله العجب» ماتت مذاهب أصحاب رسول الله ككل ومذاهب التابعين؛ 
وتابعيهم وسائر أئمة الإسلامء وفطلت جمئلة إلا مذاهب أربعة أنفس فقط من بين 
سائر الأمة والفقهاء؟! وهل قال ذلك أحد من الأئمة أو دعا إليه أو دلت و 
لفظة واحدة من كلامه عليه؟ والذي أوجبه الله [تعالى]”' ورسوله على الصحابة 
والتابعين وتابعيهم هو الذي أوجبه على من بعدهم إلى يوم القيامة لا يختلف 
الواجبء ولا يتبدل» وإن اختلفت كيفيته أو قدره باختلاف القدرة والعجز والزمان 
والمكاة والحال فذلك أيها تابع لما أوجبه الله ورسوله. 

ومّن صحّح للعامي مذهباً قال: هو قد اعتقد أن هذا المذهب الذي انتسب 
إليه هو الحق فعليه الوفاء بموجب اعتقاده» وهذا الذي قاله هؤلاء لو صمٌّ للزم 
منه تحريم استفتاء أهل غير المذهب الذي انتسب إليه» وتحريم تمذهبه بمذهب 
نظير إمامه» أو أرجح منه أو غير ذلك من اللوازم التي يدل فسادها على فساد 
ملزوماتهاء بل يلزم منه أنه إذا رأى فى روْسول الله كهِ أو قول خلفائه الأربعة مع 
غير إمامه أن يترك النص وأقوال الصحابة ويقدّم عليها قول من انتسب إليه. 

وعلى هذا فله أن يستفتي من شاء من أتباع الأئمة [الأربعة]”" وغيرهم» ولا 
يجب عليه ولا على المفتي أن يتقيد ب[أحد من الأئمة]”" الأربعة بإجماع الأمةء 
كما لا يجب”'' على العالم أن يتقيد بحديث أهل بلده أو غيره من البلاد» بل إذا 
)١(‏ في (ك): «يطريقه». (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


() في (ق): «فالعامي». (5:) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
(6) في (ق) و(ك): «كما لم يجب». 
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صح الحديث وجنت عليه العمل به حجازياً كان أو عراقياً أو ثنافياً أو صر 
أويجنيا. 

وكذلك لا يجب على الإنسان التقيد بقراءة السبعة المشهورين باتفاق 
المسلمين» بل إذا وافقت القراءة رسم المصحف الإمام وصحت فى العربية وصح 
سندها جازت”" القراءة بها وصحت الصلاة بها اتفاقاًء بل لو قرأ بقراءة تخرج 
عن مصحف عثمان وقد قرأ بها رسول الله يكلِةِ والصحابة بعده جازت القراءة بها 
ولم تبطل الصلاة بها على أصح الأقوال. 

والثاني: تبطل الصلاة بهاء وهاتان روايتان منصوصتان عن الإمام أحمد'" 

والثالث: إن قرأ بها في ركن لم يكن مؤدياً لفرضهء وإن قرأ بها في غيره لم 
تكن مبطلة» وهذا اختيار أبي البركات ابن تيمية رحمة الله عليه» قال: لأنه لم 
يتحقق الإتيان بالركن في الأول و[لا]”*' الإتيان بالمبطل في الثاني» ولكن ليس له 
أن يتبع”*' رخص المذاهب وأخذ غرضه من أي مذهب وجده فيه» بل عليه اتباع 
الحق حسف ال 


[ما الحكم إذا اختلف مفتيان؟] 
الفائدة السابعة والستون: فإن اختلف عليه مفتيان فأكثر فهل يأخذ بأغلظ 
الأقوال أو بأخفها أو يخ 00 أو يأخذ بقول الأعلم أو الأورع أو يعدل إلى مفت 
الحو دقر من بالق من لزاون لحل الوح التي يوقّع عليها أو يجب عليه أن 


)١(‏ في (ق): «أو بصرياً». 

(؟) في (ق): «جازاء وبعدها: «ولم تبطل» بدل لاوصحت». 

(*) انظر تفصيل الأقوال في الال فى «جمال القراء» 74١/١(‏ - 547)» و«مجموع فتاوى 
أبن تيمية»)  ”91//١7(‏ 98") و(تَه تفسير القرطبي» (١/7؟)‏ و«البرهان في غلوم القرآن» 
(١/؟6”‏ - 8"”) و«النشر» )١5  ١5/١(‏ و«الإتقان» /١(‏ 27556 76017 ط أبو الفضل) 
و«لطائف الإشارات لفنون القراءات» /١(‏ ؟/ا ‏ 7/6). 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). (6) في (ق): «ليس له تتبع» 

إف4 0 «المسودة» )5١8(‏ و«الموافقات» (6/ ١٠١5‏ - بتحقيقي) و«المستصفى» )59١/5(‏ 

جمع الجوامع» (؟1/١50)‏ والروضة الطالبين» )١١8/١١(‏ و«تيسير التحرير» (01/5؟) 

)2١5/6( 0 5‏ و«إرشاد الفحول» (779/7). 

0) سيق بطلان القول بالأغلظ والأخف والتخييرء على وجه فيه تحريرء والحمد لله رب 
العالمين. 
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يعمل عند اختلاف الطريقين أو الطبيبين أو المشيرين» كما تقدم» وبالله التوفيق 


زهل يجب العمل بفتوى المفتي؟] 

الفائدة الثامنة والستون: إذا استفتى فأفتاه المفتى فهل تصير فتواه موجبة على 
النستش العمل بها بيت ركو خاضيا إن لم مل .بها اودلا توعي عليه العمل؟ 
فيه أربعة أوجه لأصحابنا وغيرهم: 

أحدها: أنه لا يلزمه العمل بها إلا أن يلتزمه هو. 

والثاني: أنه يلزمه إذا شرع في العمل» فلا يجوز له حيئئذ الترك. 

والثالث: أنه إن”"' وقع في قلبه صحة فتواه وأنها حق لزمه العمل بها 

والرابع: أنه إذا”" لم يجد مفتياً آخر لزمه الأخذ بفتياه» فإن فرضه التقليد 
وتقوى النه.ها امتلاع. وهذا هو المستطاع في حقهء وهو غاية ما يقدر عليه”“. 

وإن وجد مفتياً آخرء فإن وافق الأول فأبلغ في لزوم العمل» وإن خالفه. 
فإن استبان له الحق في إحدى الجهتين لزمه العمل به» وإن لم يستبن له الصواب 


فهل يتوقف أو يأخذ بالأحوط أو يتخيّر أو يأخذ بالأسهل؟ فيه وجوه تقدمت. 


[العمل بخط المفتي وما يشبه ذلك] 
الفائدة التاسعة والستون: يجوز له العمل بخط المفتي» وإن لم يسمع الفتوى 
من لفظه إذا عرف أنه خطه أو أعلمه به من يسكن إلى قوله””'» ويجوز له قبول 
كول الرسولة إن هذا غخطة روزن كان غيذا أن امراة أو ضيا ان فايقا كما يفل 
قوله في الهدية والإذن في دخول الدار اعتماداً على القرائن والعرف» وكذا يجوز 


)151( واالمسودة»‎ )97/١( و«المجموع»‎ )8١  8٠( انظرها في: «صفة الفتوى»‎ )١( 
)7٠٠١١( ولأصول مذهب أحمد)‎ )١1755/7( و«البرهان»‎ )٠١5/١١( و«روضة الطالبين»‎ 
.)١95( و«المدخل إلى مذهب أحمد؛‎ 

() في (ق): «إذا». (9) في (ك): «إن»2. 

(4) انظر: (المسودة») (2457 ل!ا45:؛. »5١9‏ 07"8) و«صفة الفتوى)  8١(‏ 487) واروضة 
الناظر» (785) و«المستصفى» (391/5) و«شرح تنقيح الفصول» (ص155) والإرشاد 
الفحول» .)7519/1١(‏ 

(0) انظر: «الطرق الحكمية» (ص١ 77 )١157‏ الطريق الثالث والعشرونء (ص"7 - وما 
بعدها) . 


اعتماد الرجل على ما يجده من كتابة الوقف على كتاب أو رباط أو خان أو7) 
نحوه فيدخله وينتفع به» وكذلك”" يجوز له الاعتماد على ما يجده بخط أبيه 
في برنامجه”" أن له على فلان كذا وكذاء فيحلف على الاستحقاق” »2 وكذا 
يجوز للمرأة الاعتماد على خط الزوج أنه أبانها فلها أن تتزوّج بناء على 
الخط 9 الوصي والوارث يعتمد على خط الموصي فينفذ ما فيه وإن لم 
يشهد شاهدانء وكذا إذا كتب الراوي إلى غيره حديثاً جاز له أن يعتمد عليه 
ويعمل به ويرويه بناء على الخط إذا تيقن ذلك كلهء هذا عمل الأمة قديماً 
وحديئاً من عهد نبينا"2 صلى الله عليه [وكله]؟ وسلم وإلى الآنء وإن أنكره 
من أنكره. 

ومن العجب أن من أنكر ذلك وبالغ في إنكاره ليس معه فيما يفتي به 
[وتقضي به]”" إلا مجرد كتاب قيل: إنه كتاب فلان فهو يقضي”"' به ويّفتي ويحل 
رار هكذا””'' في لتاب [والله الموفق 250 7 ْ 

وقد كان رسول الله''' يكلْهْ يرسل كتبه إلى الملوك وإلى الأمم يدعوهم إلى 
الإسلام فتقوم عليهم الحجة بكتابه”"'"2. وهذا أظهر من أن ينكرء وبالله التوفيق. 


)1١(‏ في (ك): «و». 0) فى (ك): «وكذا». 
(9) في (3): «تاريخه؟. (:) انظر: «الطرق الحكمية» (صه7؟). 
(©) في (3): «وكذلك». (5) في (ق) و(ك): «نبيها». 


(0) انظر بسط حجية العمل بما فى الكتاب أو ما وجد فى الخط فى «المبسوط» )97/١5(‏ 
و«أدب القضاء؛ للسروجي (44. 49") و«شرح أدب القاضي» (/ )1١6‏ و«الذخيرة» 
)4١/٠١(‏ و«مواهب الجليل» )١5١/5(‏ و«التفريع» (7417/7) و«تفسير القرطبي» /١1(‏ 
١‏ - مهم) و«الإشراف» (56/60 - !؟ ‏ بتحقيقي) للقاضي عبد الوهاب» وما بين 
المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(8) ما بين المعقوفتين من (2). (9) في (ق): #ويقضي به؛. 

20200 في (ك): «كذا». 01١١‏ في (لك) : «النبي». 

)١١(‏ منها كتابه كَل إلى هرقل بعثه دحية الكلبي؛ رواه البخاري (7) في (كتاب بدء الوحي)» 
ومسلم (1777) في «الجهاد»: باب كتاب النبي كَل إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام» من 
حديث أبي سفيان. 

وروى مسلم أيضاً (10774) من حديث أنس: «أن النبي كَل كتب إلى كسرى وإلى 
قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى»» وانظر هذه الكتب مفصلة 
في «نصب الراية»  4١8/5(‏ 455). 
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[ما العمل إذا حدثت حادثة ليس فيها قول لأحد من العلماء؟] 


الفائدة السبعون: إذا حدثت حادثة ليس فيها قول لأحد من العلماء فهل 
حوادث لم تقع قبلهم فيجتهدون فيهاء وقد قال [النبي]( يكلةِ: «إذا اجتهد الحاكم 
فأصاب فله أجرانء وإذا”"' اجتهد فأخطأ فله أجر””» وهذا يعم ما اجتهد فيه 
مما لم يعرف فيه قول من قبله وما عرف فيه أقوالاً واجتهد في الصواب منهاء 
وعلى هذا درج السلف والخلف والحاجة داعية إلى ذلك لكثرة الوقائع واختلااف 
الحوادث» ومن له مباشرة لفتاوى الناس يعلو”*' أن المنقول وإن اتسع غاية 
الاتساعء فإنه لا يفي بوقائع العالم جميعها”*'» وأنت إذا تأمّلت الوقائع رأيت 
مسائل كثيرة واقعة وهي غير منقولة» ولا يعرف فيها كلام لأئمة المذاهب [ولا 
لأم ع 0 ١‏ 

باعهم ]| . 

والثاني: لا يجوز له الإفتاءء ولا الحكم» بل يتوقف حتى يظفر فيها بقائل» 
قال الإمام أحمد لبعض أصحابه: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. 

والثالث : يجور ذلك فَئْ مسائل الفروع لتعلقها بالعمل وشدة الحاجة إليها 
وسهولة خطرهاء ولا يجوز في مسائل الأصول. 

والحق التفصيل» وأن ذلك يجوز بل يستحب أو يجب - عند الحاجة 
وأهلية المفتي والحاكم””» فإن عدم الأمران لم يجزء وإن وجد أحدهما دون 
الآخر احتمل الجواز والمنع والتفصيل فيجوز للحاجة دون عدمهاء والله 
[سبحانه]”* أعلم . 


0 ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 0,00( في المطبوع و(ت):‎ )١( 

(9) أخرجه البخاري في (صحيحه) (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة): باب أجر الحاكم إذا 
اجتهد فأصاب أو أخطأ /5١8/١(‏ رقم 87)» ومسلم في «الصحيح» (كتاب 
الأقضية): باب أجر الحاكم إذا اجتهد /١747/7(‏ رقم )١117‏ عن عمرو بن العاص. 

(5) في (ق): «علم)». (4) في المطبوع و(ت): « 

(5) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 2 2 (9) في (ق): «وأهلية الحاكم والمفتي». 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ت) و(ك)» وقال (ق): «ويتلوه فصل» وتنتهي هذه 
اللنسخة بهذا. وانظر لما مضى «الإنصاف» .)١189/1١١(‏ 


)00 فصل 1 
المفتين”"'» ورسول رب العالمين» تكون روحاً لهذا الكتاب ورقماً على جلّة7" هذا 
التأليف . 
[فتاوى فى مسائل من العقيدة] 

فصح عنه وَل أنه سئل عن رؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى فقال: «هل 
7 في رؤية 00 محرا قن الكلهيزة لد ذونينا مجان ؟ تقالو لا 
فقا : «هل تَضاء 0 ويه القهير البدر سوا ليس دونه سحات؟)22 قالوا: 
ل 00 «فإنكم ترونه 0 متفق ا 

وسكل: شين نراه ونحن ملء الأرض» وهو أحد؟ فقال: لأنبئكم عن 
ذلك في آلاء الله: الشمس والقمر آية منه صغيرة ترونهما ويريانكم ساعة واحدة لا 
تضارون في رؤيتهما ولعمر إلهك لهو أقدر على أن يراكم 3 ذكره 


أحمد. 


)١(‏ في (4): «ونختم». (؟) قال (د): «في نسخة: (إمام المتقين»». 
(*) في (ك): «وجملة». 

(:) 'قال (د): في نسخة: «تضامون» وكلاهما صحيح 1 وفي (ك): «فهل تضارون». 

)0( ره البخاري في «صحيحه' (كتاب التوحيدة باب را الهة عار هه 2 آي 


وقال (و): 7507 
طرق متواترة عند أثمة الحديث لا يمكن نفيها ولا دفعهاء عن ابن كثير في «التفسير»»). 
(5) في (ك): «هل». 


60 هو جزء من حديث طويل جداً: و شد تي الم فر رواش ال المسند» (54/ 
4)1 وفي «السنة؛ (480/7)»: وابن أبي عاصم في «السنة» (585): والحاكم في 
«المستدرك؛ (5/ 515)»: والطبراني في «المعجم الكبير» )571/١19(‏ وأبو الحسن القطان 
في «الطواللات» كما في «التدوين» (ففتيفروة للرافعي ‏ وابن قانع في (معجم الصحابة» 
8/1 55: رقم ١541‏ - مختصراً) وابن خزيمة في «التوحيد» (ص185) من طريق 
عبد الرحمن بن عياش الأنصاري عن دلهم بن الأسود بن عبد الله بن حاجب بن عامر بن 
المنتفق العقيلي عن جده (في بعضها عن أبيه) عن عمه لقيط ب بن عامر بن المنتفق قال 
دلهم : وحدقى أرقا أبن لأسو رن قبل اله قن مامد ين لكين بق عافن ولك كينا 
طويلاً جداً . 
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وصح عنه يَكِ أنه سئل عن مسألة القدرء وما يعمل الناس فيه» أمرٌ قد قضي 
وفرغ منه أم أمر يستأنف؟ فقال: بل أمر قد قضي وفرغ منهء فسكل حينئذ: ففيم 
العمل؟ فأجاب بقوله: «اعملوا فكل ميسرٌ لما خلق له: أما من كان من أهل 
السعادة فسييسّر لعمل أهل السعادة» ومن كان من أهل الشقاوة فييسر”'' لعمل أهل 
الشقاوة»» ثم قرأ قوله تعالى: كما مَنْ عن وأتَقَ» [الليل: 0] إلى آخر الآيتين”"', 
ذكرة عملم 


- وروى هذا الجزء المختصر: ابن أبى عاصم (054) بالإسناد نفسهء والحديث 
بسياقه المطول ذكره المؤلف رحمه الله - فى «زاد المعاد») اام وصححه 
بإسلوب غريب بعيد عن منهج أهل الحديث فقال: «هذا حديث كبير تنادي جلالته 
وفخامته وعظمته عن أنه قد خرج من مشكاة النبوة» ورواه أثمة أهل السنة في كتبهم 
وتلقوه بالقبول وقابلوه بالتسليم والانقياد» ولم يطعن أحد منهم فيه» ولا في أحدل من 
رواته). 
ثم ذكر جماعة رووه عن غير من ذكرنا ‏ هم: أبو أحمد العسال في «المعرفة» وأبو 
الشيخ في «السنة» وابن منده وابن مردويه وأبو نعيم» وهو ليس في «معرفة الصحابة» لأبي 
نعيم . - له 
ثم ذكر كلام عن ابن منده آخره: «ولا ينكر هذا الحديث إلا جاحد أو جاهل أو 
مخالف للكتاب والسنة؟). 
أقول: ما هكذا تصحح أو تضعف الأحاديث» وكم في كتب من ذُكّر من الأئمة الذين 
رووا الحديث أحاديث ضعيفة بل واهية جدا وموضوعة! 
وماذا على من أنكر هذا الحديث لأنه مسلسل بالمجاهيل؟ ولماذا يوصف بأنه جاحد 
أو جاهل أو مخالف للكتاب والسنة؟ وقال عنه الذهبي في «العلو للعلي العظيم» /١(‏ 
57 (يروى عن أبي رزين حديث طويل بإسنادين مدنيين» لكنه ضعيف». 
وقال العلامة الألباني ‏ رحمه الله - في تعليقه على «السنة»: إسناده ضعيف؛ دلهم بن 
الأسود وجدهء قال الذهبي: لا يعرفان» ومثلهما عبد الرحمن بن عياش لم يوثقه غير ابن 
حبان وفي «التقريب»: مقبول» وأبو دلهم كذلك مجهول. 
(تنبيه): عزى المصنف الحديث لأحمد!! وكذا وقع في مطبوع «(المسند»!! وهو خطأء 
والصواب أنه من زيادات عيد اللهء» كذا وقع في «الزاد» للمصنتف إسرفضة 6 و«فتح 
الباري» 555/١١(‏ - 457) واإتحاف المهرة» /١7(‏ 5لا رقم )١5444‏ ولمجمع الزوائد» 
)":٠  ”88/١(‏ والسيوطى فى «الدر المنثور» (765/8). 
)١(‏ في (ك): افسييسر». 
زهة هو بهذا اللفظ ليس في «صحيح مسلم»» فقد رواه مسلم عن جمع من الصحابة منهم 
علي بن أبي طالب (/55141؟)» وجابر (/2)555 وعمران بن حصين (5549؟ و١٠ه"5)‏ 
وبعضها في «صحيح البخاري» أيضاء وليست بهذا السياق. 
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وصح عنه كَكِةِ أنه سّئل عما يكتمه الناس في ضمائرهم هل يعلمه الله؟ 
فقال: «نعم»» ذكره دل 

وصح عنه يكلِ أنه سئل: أين كان ريِّنا قبل [أن تخلق'" السموات 
والأرض؟ فلم ينكر على السائل» وقال: «كان في عماء”" ما فوقه هواءء وما 
تحنه هواء0 21 ذكره أحمد. 

وصح عنه يَلِ أنه سئل عن مبدأ تخليق هذا العالم؟ فأجاب بأن قال: 
«كان ل ولم يكن شيء غيرهء وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل 
0ن 5 ذكره البخاري . 

وصح عنه كلِ أنه سئل: أين يكون الناس يوم تُبَدّل الأرض؟ فقال: «على 


)1١(‏ رقم (914) بعد )٠١7(‏ في «الجنائز؛: باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء 
من حديث عائشة. 
() في (ك): «خلق». ٠‏ 
(*) قال (و): «عماء: السحاب» قال أبو عبيد: اه ذلك العماءء وفي رواية: 
«كان في عماء بالقصرء ومعناه: ليست معه شيء.. 
(5:) رواه أحمد »)١591١١/5(‏ وأبو داود الطيالسي :.)٠١98(‏ والترمذي )"١١9(‏ في 
«التفسير»: باب ومن سورة هودء وابن ماجه (185) في (المقدمة): باب فيما أنكرت 
الجهمية» وعبد الله بن أحمد في «السنة» /١(‏ 740 و5147)» وابن أبي عاصم في «السنة» 
(517).» والطبري في «تفسيره؛ 2)١148٠0(‏ و«التاريخ» )1/١(‏ ومحمد بن عثمان بن أبي 
شيبة في «العرش» (7): وأبو الشيخ في «العظمة» .»)754/١(‏ وابن حبان (2)5141 
والطبراني في «الكبير»  )158/١9(‏ ومن طريقه الهمداني في «فتيا في الاعتقاد» (رقم 
) وابن أبي زمنين في «السنة» (رقم )١‏ والحاكم (010/4) وابن خزيمة في (الفتن) - 
كما في «إتحاف المهرة» (7١/4/ا‏ رقم  )١54417‏ وعثمان الدارمي في «الرد على 
الجهمية» (50) وابن بطة في «الإبانة» الكتاب الثالث (9/ ١7٠١‏ رقم »)١750‏ والبيهقي في 
«(الأسماء والصفات» 8٠١١(‏ و854) والذهبي في «العلو» (رقم )١‏ من طرق عن حماد 5 
سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن عُدُْس عن أبي رَزِين العقيلي به. 
قال الترمذي: هذا حديثٌ حسنٌ. 
أقول: قال البيهقي: هذا حديث تفرد به يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس ويقال: 
ابن عُدسء ولا نعلم لوكيع بن عدس هذا راوياً غير يعلى بن عطاء. 
ولذلك قال الذهبي في وكيع: «لا يعرف»» فأنى له أن يكون حستاً! 
وقد ضعّفه شيخنا العلامة الألباني في تعليقه على «السنة» ب(وكيع) هذا. 
(5) رواه البخاري فى «صحيحه؛ فى مواطن منها: )"١91١(‏ في كتاب (بدء الخلق): أولهء 
و(07414) في (التوحيد): باب «وَكات عَرْشُمٌ عَلَ آلْمَآه4 وهو رب العرش العظيم. 


هه إعلام الموقعين عن رب العالمين 

الصراط»» وفي لفظ آخر: «هم في الظلمة دون الجسر؛)ء فسئل: من أول الناس 
إجازة؟ فقال: «فقراء المهاجرين)”"» ذكره مسلمء ولا تنافي بين الجوابين» فإن 
الظلمة أول الصراطء فهناك مبدأ التبديل وتمامه وهم على الصراط. 

وسئل يله عن قوله تعالى: صَوْفَ يحَاسَبُ حِسَابًا يسِيرا» [الانشقاق: 8]» فقال: 
«ذلك ار 0 ذكره مسلم . 

وسئل كَلةِ عن أول طعام يأكله أهل الجنة؟ فقال: «زيادة كبد الحوت»» 
فسئل يله ما غذاؤهم على أثره؟ فقال: «ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من 
أطرافها»» فسئل يكل ما شرابهم عليه [فيها؟ فقال]”": «من عين [فيها]”* تُسنّى 
ل ذكره مسلم. 

وسئل كل هل رأيكق:ريكف؟ دقال تور أنن أرا :ذكرة عسل فدكر 
الجواز ونبّه على المانع من الرؤية» وهو النور الذي هو حجاب الرب تعالى الذي 
لو كشفه لم يقم له شيء. 

وسئل كَكلّ: يا رسول الله كيف يجمعنا ربنا بعد ما تمرّقنا الرياح والبلى 
والسباع؟ فقال للسائل: «أنبتك بمثل ذلك في آلاء الله؛ الأرض أشْرفتٌ عليهاء 
وهي مَدّرةا" بَالية» فقلت: لا تحيى أبداًء ثم أرسل ربك عليها السماء فلم تلبث 
عليك إلا أياماًء ثم أشرفتٌ عليها وهي شَرْبةٌ واحدة ولعمر إلهك! لهو أقدر على 
أن يجمعهم من الماء على أن يَجمّع نباتَ الأرض)”"), ذكره أحمد. 


)١(‏ اللفظ الأول وهو قوله: «على الصراط»؛ رواه مسلم في «صحيحه؛ )1194١(‏ في كتاب 
(صفات المنافقين): باب البعث والنشورء وصفة الأرض يوم القيامة» من حديث 
عائشة ويا . وخرجته بتفصيل في تعليقي على «المجالسة» /١(‏ 7" 4" رقم .)4١‏ 

واللفظ الثاني وهو 0 «هم في ظلمة دون الجسر؟ رواه مسلم )”١5(‏ في 
(الحيض) : باب بيان صفة منى الرجل والمرأة» من حديث ثوبان. 

(؟) رواه مسلم (4175؟) في (كتاب الجنة): باب إثبات الحساب» من حديث عائشة» وفي 
(ك): «ذاك العرضص». 

(؟) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): «قال». (4) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

)0( هو جزء من حديث ثوبان الذي رواه مسلم )3١5(‏ في (الحيض): باب بيان صفة مني 
الرجل والمرأة. 

(5) رواه مسلم )١18(‏ في (الإيمان): باب في قوله :28: «نور أنَى أراه». 

0) «المدرة: البلد» (و). 

(4) هو جزء من حديث لقيط بن عامر تقدم الحديث عليه مفصلاً قريباً» وهو ليس عند أحمدء 
وإنما من زيادات ابنه» كما بيّناه هناك . 
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وسئل كل: يا رسول الله ما يفعل بنا ريّنا إذا لقيناه؟ فقال: «تعرضون عليه 
باديةَ له صفحاّكم لا يخفى عليه خافية منكم فيأخذ ربك عز وجل بيده غرفة من 
الماء فينضح بها قبلّكم فلعمر إلهك! ما يخطئ وجه واحد منكم منها قطرة فأما 
المسلم فتدع وجهه مثل الرَّيطة''' البيضاءء وأما الكافر فتخطمّه بمثل الحميم 
الآيون” .ذكرة أحمد. 

وسئل كللِْ: بم نُبصرء وقد حبس الشمس والقمر؟ فقال للسائل: بمثل بَصَرِك 
ساعتك هذه وذلك مع طلوع الشمس وذلك في يوم أشَرّقت فيه الأرض» ثم 
واجهته الجيال. 

فسئل كل بم نُجزى من حسناتنا وسيئاتنا؟ فقال: الحسنة بعشرة أمثالها 
والسيئة بمثلها أو يعفوا. 

فسئل يكل على ما(" يطلع من الجنة؟ فقال: «على أنهار من عسل مصمّى» 
وأنهار من كأس ما بها من صداعء» ولا ندامة» وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وماء غير 
آسنء وفاكهة. لعمرو إلهك! مما تعلمون وخير من مثله معهء وأزواج مطهرة». 

فسئل كَكلِِ ألنا فيها أزواج؟ فقال: «الصالحات للصالحين تلذونهن”'' مثل 
لذاتكم في الدنيا ويلذونكم غير أن لا توالد»””2: ذكره أحمد. 

وسئل كلهِ عن كيفية إتيان الوحي إليه فقال: «يأتيني أحياناً مثل صلصلة 
الجرسء وهو أشده عليٌ فيفصمٌ عنيء وقد وعيثٌ ما قال» وأحياناً يتمثل لي 
الملك ج95 .فى علله: 

وسئل يَكِ عن شبه الولد بأبيه تارة وبأمه تارة؟ فقال: (إذا سبق ماء الرجل ماء 


)١(‏ قال (و): «كل ملاءة ليس بِْفِقَيْنَء وقيل: كل ثوب رقيق ليّن؛. 
وقال (د): «فى نسخة: «مثل الرطبة البيضاءا. 
قلت : وانظن:- (لسان العربي»:(0/ 7ه وان الفكر) وتجد غرين حديك القيط بظوله 
في: «غريب الحديث» 5١18/١(‏ - 175) لابن قتيبة و«منال الطالب» (5؟ ‏ 157) لابن 
الأثير و«سبل الهدى والرشاد» (5577/5 - 557) وهزاد المعاد؛ (578/9 -585). 
(؟) هو جزء من حديث لقيط بن عامر أيضاً. 
(*) في المطبوع: (ماء» والصواب ما أثبتناه. 
(:) في (ك): «تلذوا بهن». 
(6) هو أيضاً جزء من حديث لقيط بن عامر المتقدم. 
(5) رواه البخاري )١(‏ في (بدء الوحي). و(0١15”)‏ في (بدء الخلق): باب ذكر الملائكة» 
ومسلم (75777) في (الفضائل): باب عَرّق النبي كله في البرد وحين يأتيه الوحي . 
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المرأة كان الشَّبه له» وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل فالشبه لها»”' )2 متفق عليه. 

وأما ما رواه مسلم في «صحيحه أنه قال: إذا علا ماءٌ الرجل ماءَ المرأة 
أذكر الرجل بإذن الله''"'» وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل آنتٌ بإذن الله)0" »: فكان 
شيخنا يوقت ف كون:[هدا]”** اللفظ 'مخترطا وقول المسفوظ هي اللفظ الأول 
(الإذكاد والإبناك لبس له شين طنيضي» وإنجنا عو بار "*©الرت كارك وكعالي 
للملك أن يخلقه كما يشاءء ولهذا 2 الرزق والأجل والسعادة والشقاوة. 

قلت: فإن كان هذا اللفظ محفوظاً» فلا تنافى بينه وبين اللفظ الأول ويكون 
سبق الجاء سبباً للشّبه. وعلوه على ماء الآختر.سبباً للإذكار والإيناث والله أعل ©. 

وسئل كله عن أهل الدار من المشركين يُبيّتون فيصاب من ذراريهم ونسائهم 
فقال: «هم منهم»”"' حديث صحيح ومراده يكل بكونهم منهم التبعية” في أحكام 
الدنيا وعدم الضمانء لا التبعية”" في عقاب الآخرة» فإن الله تعالى لا يعذب 
أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه. 


)١(‏ قريباً من هذا: رواه البخاري وحده من حديث أنس بن مالك (79*) فى (أحاديث 
الأنبياء): باب خلق آدم وذريته» و(7978) في «مناقب الأنصار»: باب رقم (01)» 
و(4480) في (تفسير سورة البقرة): باب من كارت عَدُوَا لْحِبْرِلَ 4 . 

ولفظه: «فإن الرجل إذا غشى المرأة فسبقها ماءَهٌ كان الشَّبهُ له» وإذا سبق ماؤها كان 
الشبه لها». ْ 

وفي «صحيح مسلم» )711١(‏ في (الحيض): باب وجوب الغسل على المرأة بخروج 
المني منها من حديث أم سَّلِيم «إن ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر فمن 
أيها علا أو سبق يكون منه الشبه». 

(0) أي ولد ذكراً بإذن الله» (و). 

(6) رقم )7”١6(‏ في (الحيض): باب صفة مني الرجل والمرأة» من حديث ثوبان. 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). (4) فى (ك): «ما أمر». 

(5) انظر مبحث الإذكار والإيناث في «الطرق الحكمية» (ص 700‏ 7067): و«مفتاح دار 
السعادة» (ص587) و«تحفة المودود» (7؟١5)‏ و«التبيان» (ص”7١7 5١5‏ مهم). وزاد 
فيه: «وقالت طائفة: الحديث صحيح لا مطعن في سنده ولا منافاة بينه وبين حديث 
عبد الله بن سلامء وليست الواقعة واحدة» بل هما قضيتان» ورواية كل منهما غير رواية 
الأخرى» وفي حديث ثوبان قضيّة ضُبطت وحُفظت» قلت: وهذا كلام وجيه وقوي. 

0) رواه البخاري "١١5(‏ و١01")‏ في (الجهاد): باب أهل الديار يبيّتون» ومسلم )١9740(‏ 
فى (الجهاد والسير): باب جواز قتل النساء والصبيان فى البيات من غير تعمد» من 
عدرك الصعكا بن سنافة: 1 

(4) في (ك): «التبعة». 
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وسئل يله عن قوله تعالى : إِلْتَدَ 1 يلد لين » [النجم: 1] » 'فقال: (إنما 


هو جبريل لكر لم أره على صورته التي لق عليها غير هاتين ال ذكره 
ولما نزل قوله تعالى: «#إِنَّكَ مت ونم يسن © ثم إِنَم بوم الْقِمَةٍ عند 
ركم خَنْصِمُونَ4 [الزمر: 18١‏ سئل ككلة: يا 00 الله 00 ما كان بيننا في 
الدنيا مع خواص الذنوب؟ فقال: «نعم ليكررن عليكم حتّى تؤدّوا إلى كل ذي حقٌّ 
نشنهة فقال الزر#ؤانه إن الأمر لديز 
الذنيا على رجليه قادر أن يمشيه في الآخرة على 00 
وسئل ككهِ: هل تذكرون أهاليكم يوم القيامة؟ فقال: «أما في ثلاث مواطن 
فلا يذكر أحد أحداً: حيث يوضع الميزان حتى يعلم أيثقل ميزانه أم يخف. 
وحيث تتطاير الكتب حتى يعلم كتابه من يمينه أو من شماله أو من وراء ظهرهء 
وحيث يوضع الصراط على جسر جهنم على حافتيه كلاليب ككل" بحسن الله 
به من يشاء من خلقه حتى يعلم أينجو أم لا ينجو)”” . 


:»)© في (الإيمان) باب معنى قول الله عز وجل : : وقد ركاه ررد أ‎ )١07( رواه مسلم‎ )١( 
من حديث عائشة.‎ 

(؟) رواه أحمد (١/77١)غ2‏ والحميدي (50 و57). والترمذي (75") في (التفسير): بياب 
ومن اسورة الؤير» والبرار 4580 - النجسر الركحار)» وابى يملق (5>4 )+ والطبري 

في «التفسير» -١/15(‏ 5): وأبو نعيم في «الحلية»  41١/١(‏ 45): والحاكم في 
«المستدرك» 0/ه”ع ةضع زوق مهمه بون مكو نر علفية عن يحبى ين 
عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الله بن الزبير عن الزبير به. 

وهذا إسناد حسنٌ» رجالة كلهم قات غير محمد بن عمري فهو حسى البتلية : 

(9) رواه البخاري ( ال باب قول الله تعالى: ##الْذِنَ شروت عل وجرهِهْ 
ِل جَهَتَمْ لهك كه عد مكنا َكَل ميلا ©4 ؛ و(107) في (الرقاق): باب الحشر. 
ومسلم (5807) في (صفات المنافقين): باب يحشر الكافر على وجهه؛ من حديث 
أنس بن مالك. 

(:) «جمع كُلَاب ‏ بضم الكاف وتشديد اللام -: حديدة معوجة الرأس ينشل بها الشيء أو 
يعلق» والحسك: نبات تعلق ثمرته بصوف الغنم» ورقه كورق الرجلة وأدق» وعند ورقه 
شوك صلبء ويصنع على مثال شوكه أداة للحرب من حديد أو قصب» (و). 

(5) رواه البيهقي ‏ أظنه في «البعث والنشور» ‏ كما في «النهاية» لابن كثير (ص6١١) ‏ من 
طريق يزيد بن زريع: حدثنا يونس بن عبيد عن الحسن عن عائشة فذكره. 


لمق إعلام الموقكين عن رب العالمين 


(المرء مع من 0 


وسئل يَكلِِ عن الكوثر؟ فقال: «هو نهر أعطانيه ربي في الجنة هو أشدٌ بياضاً 


من اللبن وأحلى 0 كأعناق الججزر وقيل: يا رسول الله 


إنها لناعمة قال: «آكلها أنعم منها»”" . 


(010 


زف 


ورواه بلفظ أخصر قليلاً أبو داود (41705) في (السنة): باب في ذكر الميزان» ومن 
طريقه البيهقي من طريق يونس به. / 

ورواه أحمد فى «مسنئده»  )١١١/5(‏ مختصراً ‏ وابن راهويه فى «المسند» (805) 
وابن أبي الدنيا في «الأهوال» (رقم 17) وابن جرير في التفسير (108/17) وأبو الليث 
في «بحر العلوم» (؟1/١١5١).‏ والآجري في «الشريعة»؛ (ص 780 ط الفقي) والحاكم (4/ 
والتيمى فى «الحجة» )55757/١(‏ من طرق عن الحسن. 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح إسناده على شرط الشيخين» لولا إرسال فيه بين 
الحسن وعائشة؛ على أنه قد صحت الروايات أن الحسن كان يدخل وهو صبى منزل 
عائشة وأم سلمة». 1 

أقول: الحسن البصري مدلس» وقد عنعن» ثم ينظر في سماعه من عائشة» فقد قال 
أحمد بن حنبل: ويُروى حكايات عن الحسن أنه سمع من عائشة وهي تقول: إن 
نبيكم يَكٌِ بريء ممن فرق دينه. 

وأخرجه أحمد (5/ -)١١١‏ ومن طريقه ابن ناصر الدين في «منهاج السلامة» (ص85-19)- 
والآجري (ص85*”) وأبو الليث السمرقندي في «تنبيه الغافلين» /١(‏ 04) من طريق يحيى بن 
إسحاق عن ابن لهيعة عن خالد ب نأي ججران عن القاسع عن خائدة رفمت قال ان ناعير انين 
عقبه : «إسناده ثقات سوى ابن لهيعة». قلت : وهو ضعيف»ء وانظر: «المجمع؟ ( "09/٠‏ 

وأخرجه عبد الغني بن سعيد في «الزهد والرقائق» ‏ كما في «منهاج السلامة» (ص١8‏ 
)4١ -‏ - والواحدي في «الوسيط» (5/ 760 - 070١1‏ عن عصام بن طليق - وهو واه - عن 
داود بن أبي هند عن عامر عن مسروق عن عائشة رفعته» وإسناده ضعيف جداً . 

وأخرجه الفسوي في «فوائده» ‏ كما في «منهاج السلامة» (ص١ )8‏ والطبراني 
(280) والواحدي في «الوسيط» (9/ 794 )١1٠‏ والآجرّي في «الشريعة» (ص 85" - 
7 من طريق علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة الباهلي عن عائشة رفعته. 

قلت: على بن يزيد الألهانى» منكر الحديث» فإسناده ضعيف جداء وانظر: « 
الزوائد» (85/9). 1 
رواه البخاري 5١18(‏ و5159) في (الأدب): باب علامة الحب في الله» ومسلم 
(5140) في (البر والصلة): باب المرء مع من أحب» من حديث ابن مسعود. 

ورواه البخاري »)51١1١(‏ ومسلم :)514١(‏ من حديث أبي موسى الأشعري» ولفظ 
الحديثين: «الرجل يحب القوم» ولما يلحق بهم». 
رواه أحمد في المسنده» (/ 75١ - 7٠١‏ و55 و/73)»: والترمذي (1041) في (صفة 
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وسئل يكلهِ عن أكثر ما يُدخل الناس النار؟ فقال: «الأجوفان: الفم 


والفرج»: وعن أكثر ما يدخلهم الجنة؟ فقال: «تقوى الله وحسن الخلق)"". 
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الجنة): باب ما جاء فى صفة طير الجنة وهناد فى «الزهد» )١75(‏ وبقى بن مخلد فى 
«ماروي في الحوض والكوثر» (زقم 70 )١‏ وابن أبي الدنيا في «صفة: الجنة» (رقم 
ذلاء ١45‏ ). وأبو نعيم في «صفة الجنة» (757)» والحاكم في «المستدرك» (؟/ 1"7ه) 
والبيهقي في «البعث والنشور» (؟؟7١. :»)١57‏ والطبري في «تفسيره» (؟7١/١٠/)‏ من 
طرق عن عبد الله بن مسلم بن شهاب الزهري عن أنس بن مالك به. 

وقد وقع في بعض طرق أحمد وبقي: عبد الله بن مسلم عن ابن شهاب وهو خطأء 
وعبد الله هذا هو أخو محمد بن مسلم بن شهاب الإمام المعروف. وهو من الثقات 
أيضاً . 

وقد اختلفت الروايات في السائل ففي بعضها: أبو بكر وفي الأخرى: عمر. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وأصل الحديث في «صحيح مسلم) »)4٠0(‏ 
وفي الباب عن ابن عمرء خرجته في تعليقي على «الأقوال القويمة» (ص99") للبقاعي. 

و«الجزر: جمع جزور: البعير ذكراً كان أم أنثى» (و). 
رواه ابن ماجه في (الزهد) (1747) باب ذكر الذنوب» والبغوي في «شرح السنة» 
(59") من طرق عن اين إدريس قال: سمعت أبي وعمي يذكران عن جدي عن أبي 
عريرة. نه 

ورواه الترمذي )35٠١5(‏ في (البر والصلة): باب ما جاء في حسن الخلقء والبخاري 

فى «الأدب المفرد؛ (595)» وابن حبان (475)» والطحاوي في «مشكل الآثار) (رقم 
0 والحاكم (7754/54)» والبيهقي في اشعب الإيمان» (1757؟) من طرق عن ابن 
إدريس عن أبيه عن جله به. 

ورواه أحمد في لمسنئدها ١91/5(‏ و5975 و547)»: والبخاري في «الأدب المفرد) 
(589)» والطيالسي  7٠١١6(‏ منحة المعبود)» والبيهقي في «شعب الإيمان» (1408ه 
و1 »)606١‏ والبغوي في (شرح السئة» (/51491) من طرق عن داود بن يزيد عم ابن إدريس 
عن أبيه عن أبي هريرة به. 

قال الترمذي : صحيح غريب») وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

وذكره الحافظ ابن حجر في «الفتح» 108/٠١(‏ - 404) ناقلاً تصحيح الترمذي وابن 
حبان. 

أقول: ابن إدريس هو عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي» هو وأبوه 
ثقتان. 

وأما جده يزيد فقد وثقه ابن حبان والعجلت! 

لكن روى عنه جمع فمثلهٌ حسن الحديث إن شاء الله تعالى. 

وأما عمّه فهو داود بن يزيد» وهو ضعيف,. لكنه مُتابع كما ترى. 

تنبيه: وقع في المطبوع من «المسند» )591١/5(‏ داود بن يزيد عن أبي هريرة؛) وهو 
خطأ إذ سقط منه #عن أبيه) . 


2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
وسئل يه عن المرأة تتزوج الرّجلين والثلاثة مع من تكون منهم يوم القيامة؟ 
فقال: لخر فتكون مع أحسنهم , 


وسئل كلةِ أي الذنب أعظم؟ فقال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك»» قيل: 
ثم ماذا؟ قال: «أن تقتل ولدك حََشِيةَ أن يطعم معك». قيل: ثم ماذا؟ قال: «أن 


وسئل ككلِ: أي الأعمال أحبٌ إلى الله؟ فقال: «الصلاة على وقتها» وفى 
لفظ: «لأول وقتها» قيل: ثم ماذا؟ قال: «الجهاد في سبيل الله». قيل: ثم ماذا؟ 
قال: ١يرٌّ‏ الوالدين»”'. 


وسئل كَل عن قوله: #يتأخت هِنرونَ4 [مريم: 18] وبين عيسى وموسى إإكئهة 
ما بينهما؟ فقَال: «كانوا يسمون بأنبيائهم » وبالصالحين قبلهم)” . 


وسئل كللِِ عن أول أشراط الساعة؟ فقال: «نارٌ تحشر الناس من المشرق 


)١(‏ هو جزء من حديث سيأتي بطوله عند المصنف قريباء وروى هذه القطعة منه: الطبراني 

فى «الكبير» (57؟/ )4817١‏ من طريق سليمان بن أي كريمة عن هشام بن حسان عن العين 
عن أمه عن أم سلمة... وفيه: قلت: يا رسول الله المرأة ة منا تتزوج زوجين والثلاثة 
والأربعة ثم تموت فتدخل الجنة» ويدخلون معها من يكون زوجها؟ قال: «يا أم سلمة 
إنها تخير فتختار أحسنهم خلقاً»» قال الهيثمي في «المجمع» ١١9/9(‏ و١١/7١4‏ - 
4©) «رواه الطبراني: وفيه سليمان بن أبي كريمة ضعّفه أبو حاتم وابن عدي». وفي 
الباب عن أم حبيبة: رواه البزار »)١98٠0(‏ والطبراني في «الكبير» 2»)51١/77(‏ وعزاه ابن 
كثير في «النهاية» لأبي بكر النجادء قال الهيئمي في «المجمع)» (15/8)؟ (وفيه عبيد بن 
إسحاق وهو متروك؛ وقد رضيه أبو حاتم» وهو أسوأ أهل الإسناد حالاً». 

(9) في (ك): «تزاني». 

95) رواه 0 في ااصحيحه) في مواطن منها: (/ا/1141) في (التفسير) : باب قوله تعالى : 
«خلا مَجْمَنُوا ينه أنداًا وَأَسُمَ تمَلَمُوتَ* و(4751) في باب «وَالدِينَ لا ينغت مم ألَهِ إِكَهًا 
0 7 (87) في ا باب كون الشرك أقبح الذنوب» من حديث ابن 
مسعودء وهذا لفظ مسلم. 

(:) رواه البخاري (0117) في (مواقيت الصلاة): باب فضل الصلاة لوقتهاء و(10781) في 
(الجهاد): باب فضل الجهادء و(09170) في (الأدب): باب البر والصلة» و(7515) في 
(التوحيد): باب وسمّى النبي كلهِ الصلاة عملاًء ومسلم (80) في (الإيمان): باب كون 
الإيمان بالله أفضل الأعمال» من حديث ابن مسعود. 

(5) رواه مسلم )5١6(‏ في (الآداب): باب النهي عن التكني بأبي القاسم وبيان ما يستحب 
من الأسماء» من حديث المغيرة بن شعبة. 
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وهذه إحدى مسائل عبد الله بن سلام الثلاث» والمسألة الثانية : ما أوّل 
طعام يأكله أهل الجنة؟ والثالثة: سبب شبه الولد بأبيه وأمهء فولدها الكاذبون 
وجعلوها كتاباً مستقلاً سموه: «مسائل عبد الله بن سلام». وهي هذه الثلاثة في 
ااصحيح البخاري)”'" . 

وسئل كلهِ عن الإسلام؟ فقال: «شهادة أن لا إله إلا اللهء وأن محمداً 
رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء9" الزكاة وصوم رمضان وحج البيت»”©. 

وسئل كفِ عن الإيمان؟ فقال: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث 
بعل و0 

وسئل كل عن الإحسان؟ فقال: «أن تعبدٌ الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه 

ل 

وسئل يله عن قوله تعالى: ##وَالَدينَ و مآ انوأ وفويمعْ وجلَة4 [المؤمنون: 0+] 
فقال: «هم الذين يَصومون [ويضلون] ويتصدفون: ا أن لا يقبل منهم» 0 


() هما جزء من حديث رواه البخاري في قصة إسلام عبد الله بن سلام في مواطن منها: 

(59”) في (أحاديث الأنبياء»: أوله؛ من حديث أنس بن مالك. 

وأما الكتاب الكذب الذي أشار إليه «في مسائل عبد الله بن سلام»» فالذي ولده وزاد 
عليه بواطيل وترهات: أحمد بن عبد الله الجويباري الكذاب» وللإمام البيهقي جزء مفرد 
في بيان ذلك: وحققته عن أصلين خطيين» وهو مطبوع في المجموعة الثانية من «مجموعة 
أجزاء حديثية» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

(9) في (ك): «واتيان» 

(7005()5) هي ثلاثة أسئلة فى حديث جبريل للنبي كلةِ: أخرجه البخاري (20) في (الإيمان): 
بان سراق جبريل النبي يَككِ عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعةء و(/7//ا4) 
في (التفسير): باب إن لَه عِنْدَمٌ لم لم4 ؛ » ومسلم (4) في (الإيمان): باب بيان 
الإيمان والإسلام والإحسان». من حديث أبي هريرة . 

ورواه مسلم (8) من حديث عمر بن الخطاب. 

60 رواه أبو يعلى (5417) من طريق جرير عن ليث عن رجل عن عائشة فذكره نحوهء وهذا 

إسناد ضعيف لضعف ليث وهو ابن أبي سّليم» وجهالة الرجل. 

ورواه الطبري (9/ 516) من طريق عبد الله بن إدريس عن ليث عن مغيث عن رجل 
عن عائشة به. 

ورواه الطبري (4/ )١15‏ من طريق جرير عن ليث هو ابن أبي سَّلِيمء وهشيم عن 
العوام جميعاً عن عائشة. 


202 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
وسئل يه عن قوله تعالى : «َإة لق َك يا ييه م ين طمورز رتم4 
[الأعراف: 177] الآية؟ فقال: إن الله تعالى خلق آدم» ثم مسح 9 ظهره بيمينه 
فاستخرج منه ذرية فقال: حَلقتٌ هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون» ثم مسح 
[على]7'' ظهره فاستخرج منه ذرية تقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار 
يعملون» فقال رجل: يا رسول الله ففيم العمل؟ فقال: (إن الله إذا خلق العبد 
للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة 
فيدخله الجنة» وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على 
عمل تن 7أعمال أل النار فيد هفل الا" 


ورواه الواحدي في «الوسيط» (197/7) عن جرير عن ليث عن (عمرة؟) عن عائشة 


ورواه الحميدي (65/؟): وأحمد ١54/5(‏ و5١ )23‏ ومن طريقه المزي في «تهذيب 
الكمال» )١155 /١17(‏ - والترمذي )"١88(‏ في «التفسير»: باب ومن سورة المؤمنين» وابن 
ماجه (5194) في (الزهد) : باب التوقي عن العمل» ٠‏ والطبري (9/ 2)5١6‏ والبيهقي ني 
«شعب الإيمان» (2)9511 والحاكم (/29 والبغوي في «معالم التنزيل» )١5١/5(‏ من 
طرق عن مالك بن مغول: حدثنا عبد الرحمن بن سعيد بن وهب عن عائشة. 

وصححه الحاكم ووافقه الذهبي! مع أن عبد الرحمن هذا لم يدرك عائشة» قاله أبو 
حاتم في «المراسيل» .)١11(‏ 

أما الترمذي فقال: وقد رُوي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن سعيد عن أبي حازم 
در 

أقول: أخرجه الطبري :)75١165/9(‏ من طريق ابن حميد: حدثنا الحكم بن بشير: 
حدثنا عمر بن قيس عن عبد الرحمن بن سعيد عن أبى ي حازم عن أبي هريرة قال: قالت 
عائشة... وهذا إسناد جيد» وما ؛ من المعمرقن سقط 0ك : 

فق ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

0) رواه مالك في «الموطأ» (248/5 - 444 ورواية يحيى ورقم 148177 - رواية أبي مصعب 
ورقم 4 9 رواية سويد)؛ء ومن طريقه رواه أبو داود )417١*(‏ في (السنة): باب القدرء 
والترمذي (ه/ا خر4 في (التفسير): باب ومن سورة ة الأعراف» والنسائي في ااتفسيره» 
)5١(‏ وأ-حمد  55/١(‏ 45)» وابن وهب فى «القدر» »)١١ .٠١(‏ وابن جرير الطبري 
فى «التفسير؛ .)١51"61/(‏ و«تاريخه؛ :)١76 /١(‏ وابن حبان (25157)» واللالكائي في 
«شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (440)» والآجري في «الشريعة» (ص١7١)»‏ 
وابن أبي عاصم في «السئة؛ (195)» والكاكواني االستدرق 11/17 و1/ 774 6لا 
و::ه) وابن أبي حاتم في «التفسير» )١1517/5(‏ والفريابي في «القدر» (رقم /ا3. 58) 
وأبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ؛» (رقم 7 والببهقن في «الأسماء والصفات» 
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-د )1٠١(‏ والبغوي (لالا) وفى «تفسيره» »7١١/5(‏ 055) عن زيد بن أبى أنيسة قال: إن 
عد الحميد بن فيل الرنسين ين ريد من الصطاتب: أخيره عن عملم بن بسار لعي قال 
إن عمر بن الخطاب فذكره. . 

وصححه الحاكم في المواضع الثلاثة» وقد تعقبه الذهبي في الموضع الأول فقال: فيه 
إرسال» ووافقه في الموضعين الثاني والثالث! 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن» ومسلم بن يسار لم يسمع من عمرء وقد ذكر 
بعضهم في هذا الإسناد بين مسلم بن يسار وعمر رجلاً. 

أقول: هذا الرجل هو نعيم بن ربيعة» وقد رواه بذكره أبو داود )417١4(‏ وابن وهب 
في «القدرا (رقم 4) وابن أبن عاصم :4)256١(‏ والطبري »)١6768(‏ والبخاري في 
«التاريخ الكبير» (//2»)97 والدارقطني في «العلل» (؟/١١5)‏ والجوهري في امسند 
الموطأ» (” - 7”75) ومحمد بن نصر في «الرد على ابن محمد بن الحنفية» ‏ كما في 
«النكت الظراف» )١1١7/8(‏ - والضياء في «المختارة» (رقم »)59٠‏ وابن عبد البر في 
«التمهيد) (5/ 5 و5 2) وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (55/ 2/١‏ ”) من طرق عن 
زيد بن أبي أنيسة به . 

قال الدارقطني في «علله» (557/7): «وهذا الحديث يرويه زيد بن أبي أنيسة عن 
عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن مسلم بن يسار عن نعيم بن ربيعة 
عن عمر حدث عنه كذلك يزيد بن سنان أبو فروة الرهاوي؛ وجوّد إسناده ووصله» 
وخالفه مالك فرواه عن زيد بن أبي أنيسة» ولم يذكر في الإسناد نعيم بن ربيعة وأرسله 
عن مسلم بن يسار عن عمر وحديث يزيد بن سنان متصل» وهو أولى بالصواب والله 
أعلم . 

وقد تابعه عمر بن ججعثم؛ فرواه عن زيد بن أبي أنيسة كذلك قاله بقية بن الوليد عنه» 
مع أنه رجح في «أحاديث الموطأ» (18) الإرسال! وانظر: «الأحاديث التي خولف فيها 
مالك» له(ص65١ ١61‏ رقم 06 

أقول: يزيد ضعيف» وعمر في عداد المجاهيل إذ لم يوثقه إلا ابن حبان! 

نعم رواه عن زيد موصولاً خالد بن أبي يزيد كما في «التمهيد؛» وهو من الثقات. ولم 
يذكره الدارقطني رحمه الله. 

قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره»: «الظاهر أن الإمام مالكاً إنما أسقط ذكر نعيم بن 
ربيعة عمداً لما جهل حال نعيم؛ ولم يعرفه» فإنه غير معروف إلا في هذا الإسنادء 
ولذلك يسقط ذكر جماعة ممن لا يرتضيهمء ولهذا يرسل كثيراً من المرفوعات ويقطع 
كثيراً من الموصولات». 

وقال ابن عبد البر (7/5): «هذا الحديث منقطع الإسناد لأن مسلم بن يسار هذا لم 
يلق عمر بن الخطابء وزيادة من زاد فيه: نعيم بن ربيعة ليست بحجة, لأن الذي لم 
يذكره أحفظء وإنما تقبل الزيادة من الحافظ المتقن» وجملة القول في هذا الحديث: أنه - 
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وسثل كلل عن قوله تعالى: #يأيا أَلَذِينَ انوا 58 ش45 [المائدة: ]١٠١6‏ 


ققال + ابل اتتمرؤا بالمعرؤفه وثناهوا عن المكر ع إذا :رايت ها مطاعاء 


وهوىّ متبعاً ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع 
عنك أمر العوام)"'© 
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حديث ليس إسناده بالقائم؛ لأن مسلم بن يسارء ونعيم بن ربيعة غير معروفين بحمل 
العلم؛ ولكن معنى الحديث قد صح عن النبي كَل من وجوه كثيرة ثابتة يطول 
ذكرها). 

وقال الشيخ صالح المَقُبلي في «الأبحاث المسددة»: «ولا يبعد دعوى التواتر المعنوي 
في الأحاديث والروايات في ذلك»: أي في إخراج الذرية من ظهر آدمء وإشهادهم على 
أنفسهم» نقله صديق حسن خان في «فتح البيان» (505/9). 

ثم ذكر شواهد انظرها هناك وانظرها أيضاً في «أحكام أهل الذمة» (5/ 91/1 1919) 
واتفسير سعيد بن منصور» .)١718-1١51١7/60(‏ 

وتدبر هذا 0 سبحانه : #وبا رَيْكَ بطل لِلَحِيدِ4 [فصلت: 151].» وقوله: وما 
ظَلْمَهُم ولكن كأنوا أَنفسمُم نفْسَمُجْ يظيِمُونَ» [النحل: ]١١18‏ (و). 
رواه البخاري في 0 افعال العباد» (5؟757) وأبو داود )4754١(‏ في (الملاحم): باب 
الأمر والنهي» والترمذي (078) في (التفسير): باب ومن سورة المائدة» وابن ماجه 
(4015) في (الفتن): باب قوله تعالى: يما الْذبنَ امنا ليح لس . ..»» وابن 
حبان (20780 وأبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (055) وابن أبي الدنيا (؟) وعبد الغني 
المقدسى )١9(‏ كلاهما فى «الأمر بالمعروف» وابن نصر فى «السنة» )7"١1(‏ والطبراني في 
«مسند الشاميين» (57/اء 0704 وأبو عمرو الداني في «الفتن» (478 - 475) وابن وضاح 

في «البدع» (رقم5؟5) والطحاوي في «المشكل» )١١75 .1١١1/١(‏ والطبري في "تفسيره» 
4107/0/١‏ وابن أبي حاتم في «التفسير؛ (5/ ١575‏ رقم 421415 والبيهقي في «سننه 
الكبرى» :9١/٠١(‏ 47)., و«الآداب» )٠١7(‏ و«الاعتقاد» (ص77١)»‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» »)"١/7(‏ والبغوي في «شرح السنة» )5١95(‏ والمزي في «تهذيب الكمال» 
)214/7١(‏ من طرق عن عتبة بن أبي حكيم: 0 عمرو بن جارية اللخمي: حدثنا أبو 
أمية الشّعباني قال: أتيت أبا ثعلبة الخشني. . 

وهذا إسناد فيه نظر: عتبة هذا تكلم فيه 0 5 أبو داود: والله الذي لا إله إلا 
هو إنه لمنكر الحديث . 

ووثقه البعض. 

وعمرو بن جارية ذكره ابن حبان في «الثقات»! ولم يرو عنه إلا عتبة» وأمية بن هندء» 
وهذا في عداد المجاهيل! بل جعل البخاري عمرو بن جارية اثنين» ولم يذكر لهذا راوياً 
إلا عتبة فقط.» وقد عرفت حال عتبة. 

وأبو أمية اسمه يُحمدء وقيل: عبد الله بن أخامر روى عنه ثلاثة» وذكره ابن حبان في 
«الثقات». وقال أبو حاتم: أدرك الجاهلية. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين هند»6 
( 


000 


000 


وسئل يَللهِ عن الأدوية والرّقى هل تردٌ من القدر شيئاً؟ فقال: «هي من القدر)”١‏ 
وسئل يَكةِ عمن يموت من أطفال المشركين؟ فقال : «الله أعلم بما كانوا عاملين»”"', 


رواه أحمد .))45١/(‏ والترمذي )5١75(‏ في (الطب): باب ما جاء في الرقى والأدوية» 
وابن ماجه (757017) في (الطب): بات ما أنزل الله داه إلا انول له كتقاف والفسوي في 
«المعرفة والتاريخ» 0 وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» 571١(‏ و١2)551‏ 
والحاكم (149/5) و وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (60/ ”41/١‏ رقم  )‏ ووضعه في 
الكنى في حرف الحاء المهملة لا المعجمة ‏ و(9/5١81١7‏ رقم م 
الزهري عن أبي خزامة عن أبيه. وعند ابن أبي عاصم وقع: «أبو خزيمة عن أبيه» 

وقد اختلف في إسناد هذا الحديث: فبعضهم يقول: عن الزهري عن أبي 78 عن 
أبيه . وقال بعضهم: عن ابن أبي خزامة» انظر: «تاريخ الدوري» (/ )١١7 1١5‏ 
و«توضيح المشتبه» (5/ .)١195‏ 

وقد رجح الإمام أحمد وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان ‏ كما في «العلل» لابن أ 
حاتم (؟ )778/1‏ والترمذي وابن عبد البر وغير واحد عن الزهري عن أبي خزامة عن 
أبيه. واسم أبيه يَعْمرء أفاده الدارقطني في «المؤتلف» (577317/4) وأبو نعيم. 

قال الترمذي: ولا نعرف لأبى خزامة عن أبيه غير هذا الحديث. 

أقول: فهو في عداد المجاهيل» ومع هذا قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح! 

ورواه عبد الرزاق (//1919) عن الزهري مرسلاً . 

وانظر: «الإصابة» ترجمة أبي خزامة. 

وله شاهد من حديث حكيم بن حزام: رواه الحاكم )١99/5(‏ من طريق صالح بن أبي 
الأخضر (في المطبوع ابن الأخضر وهو خطأ): عن الزهري عن عروة عنه به. 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقد رواه يونس بن يزيدء 
وعمرو بن الحارث بإسناد آخر وهو المحفوظ . 

ثم ذكر إسناد الحديث السابق. 

0 في عبارة الحاكم أمور: 

أولاً : تصحيحه للحديث مع أن فيه صالحاً وهو ضعيف. 

كانياً : تصحيحه للحديث ثم ترجيحه إسناد الحديث السابق. 

وليس عجباً من تصحيح الحاكم» » ولكن العجب من موافقة الذهبي له. وفي الحقيقة 
وفع وهم في هذا الإسنادء فإن ثقات أصحاب الزهري رووه عنه عن أبي خزامة عن أبيه 
كما سبق» وخالفهم صالح فجعله من مسند حكيم بن حزام! 

وأعجب كيف فات هذا على مُحقَّقيَ «زاد المعاد؛ حيث نقلا تصحيح الحاكم وموافقة 
الذهبى! وفى الإسناد ما فيه. . 
رواه البخاري (1886) في (الجنائز): باب ما قيل في أولاد المشركين» و(35700) في 
(القدر): باب الله أعلم بما كانوا عاملين» ومسلم (5104) في (القدر): باب معنى كل 
مولود يولد على الفطرة» من حديث أبي هريرة. 

ورواه البخاري (9م"1١‏ ولاوه50), ومسلم (5110).» من حديث ابن عباس . 
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وليس هذا [قولاً]”'' بالتوقف» كما ظلَّه بعضهمء ولا [قولاً]”'' بمجازاة الله لهم على 
ما يعلمه منهم أنهم [كانوا]”'' عاملوه لو كانوا عاشواء 2000 قَضْلء وأن الله 
تعالى يعلم ما هم عاملوه وسيجازيهم على معلومه فيهم بما يظهر منهم يوم القيامة لا 
على مجرّد علمه؛ كما صرّحت به سائر الأحاديث واتفق عليه أهل الحديث أنهم 


يُمتحنون يوم القيامة فمن أطاع دخل الجنة» ومن عصى دخل النار"” . 
وسئل كَللِةِ عن سبأ هل هو أرض أم امرأة؟ فقال: لبون باراضينب ولا امرأةء 


)١(‏ في (ك): «قولنا». (؟) ما بين المعقوفتين من (ك) وحدها. 
(9) امتحان الأطفال وارد في أحاديث: 

أولاً: حديث أنس؛ رواه البزار (711/97)» وأبو يعلى (4775) من طريق ليث 
عبد الوارث عن أنس قال: قال رسول الله كَلهِ: يؤتى بأربعة يوم القيامة: بالمولود 
وبالمعتوه» وبمن مات في الفترة والشيخ الفاني...» 

قال الهيئمي :)7١١/17(‏ «وفيه ليث ابن أبي سّليم وهو مدلس وبقية رجال أبي يعلى 
رجال الصحيح". 

أقول: ظن الهيثمي أن عبد الوارث هو ابن سعيد الثقة» وليس كذلكء» فهو ليس من 
هذه الطبقة» وإنما هو عبد الوارث مولى أنس. 

قال أبو حاتم: شيخ» وقال الترمذي عن البخاري: منكر الحديث» وقال ابن معين 
مجهول» وضعفه الدارقطني . 

وليث أبي سليم ضعيف كذلك ولذا قال المصنف في «طريق الهجرتين» (ص 7١5‏ - 
ذارزايج كتر : هذا لم يعتمد عليه بمجرده لمكان ليث ب بن أبي سَليم. 

ثانياً : حديث أبي سعيد الخدري؛ رواه البزار »)7١15(‏ وأبو القاسم في (الجعديات») 
(15) والذهلي ‏ كما في «طريق الهجرتين» (ص )7١5 1١5‏ . من طريق فضيل بن 
مروزق عن عطية العوفي عنه. 

قال الهيثمي :)١١7/17(‏ وفيه عطية وهو ضعيف. 

ثالث : حديث معاذ. 

رواه الطبراني في «الكبير» (78؟158/7١)‏ وأبو نعيم )١51/5(‏ والحكيم في «نوادر 
الأصول» (87) من طريق عمرو بن واقد عن يونس بن ميسرة عن أبي إدريس عنه. 

قال الهيثمى :)7١١//1(‏ «وفيه عمرو بن واقد هو متروك عند البخاري وغيره؛ ورمي 
بالكذب» وقال محمد بن المبارك الصوري: كان يتبع السلطان» وكان صدوقاً» وبقية 
رجال الكبير رجال الصحيح». 

أقول: لا أدري من هذا الصوري الذي حسّن أمر عمروء وإلا فقد تناوله أهل الجرح 
والتعديل» وقد ختم الذهبي في «الميزان» ترجمة عمرو هذا بعد أن ذكر له جملة من الأحاديث 
وقال: «هو هالك»». وقال المصنف ف فى آخر «طريق الهجرتين ع» (ص5 )7٠١‏ : «وإن كان عمرو بن 
واقد لا يحتج به» فله أصل وشواهدء والأصول تشهد له» وفي الباب أحاديث غير هذا» . 
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ولكنه رجل ولد عشرة من العرب فتيام٠0)‏ منهم ستة وتشاءه””) منهم أربعة؛ فأما 
الذين تشاءموا : فَلَحُم وججَدَام وغسَّان وعّاملةء وأما الذين تيامنوا: فالأزد 
والأشعريون وحِمْيرَ وكِنْدة رم ا . فقال رجل: يا رسول الله؛ وما 
أنمار؟ فقال: «الذين منهم خَنُعم وبجيلة»”"© 


0 أقول: حديث معاذ هذا ضعيف جداًء وحديث أنس قريب منه» وحديث أبى سعيد 
ضعيف» فلا أظنها تقوي بعضها بعضاًء ومع هذا فقد ذكر شيخنا الألباني الحديث في 
(السلسلة الصحيحة» )١578(‏ والله أعلم. 

واعلم أن الحديث قد روي بدون ذكر الأطفال» حيث ذكر بدلاً منه «الأصم» بأسانيد 
أصح من التي ذكرت» فانظر «الصحيحة» ,)١5175(‏ و«صحيح ابن حبان» 077010 . 

(21) «تيامن: ذهب إلى اليمن» وتشاءم : ذهب إلى الشام» (ط). 

(09 عق جنر من تحذيك :ظويل 4 رواء نطولا ابن أبى قبيية (7909/17) وفن امسنت :90/9 
رقم )7١‏ والترمذي (7515) باب ومن ان نا وعبد الله بن امد ف «زوائد المسند» 
- وهو ليس فى مطبوعه”'' وعزاه له ابن حجر فى «أطراف المسند» (178/0) واإتحاف 
المهرة» (501/11) وابن كثير في «جامع المسانيد» 770/1١‏ - 111 وابن أبي عاصم 
في «الآحاد والمثاني» »)١799(‏ وابن جرير الطبري /٠١(‏ 2,755 والطبراني في «الكبير» 
(885/14)» وأبو يعلى (5807).؛ ولكنه لم يسق لفظه» والرازي في تاريخ صنعاء» 
(ص”147ء )١45‏ وابن شبة في "تاريخ المدينة» )001١ 0565٠ /١(‏ والأزهري في «معاني 
القراءات» (ص/777) والسمعاني في «الأنساب» )"١ 079 - 78/1١(‏ وابن الجوزي في 
«المنتظما (,؛ والمزي في «تهذيب الكمال» 2)١70/71(‏ واختصره أبو داود 
(484”) في «الحروف والقراءات» مقتصراً على الجزء المذكور هنا رووه كلهم من طريق 
أبي أسامة حماد بن سلمة (وعند الطبراني: أسامة» وهو خطأ): حدثني الحسن بن 
الحكم النخعي: حدثني أبو سَبْرة النخعي عن فروة بن مُسيك به. 

وتوبع حمادء رواه السمعاني في «الأنساب»  7١/١(‏ 77) عن عبد الله بن الأجلح 
الكندي عن الحسن بن الحكم به. 

قال الترمذي: حديث حسن غريب. وجوّد إسناد ابن كثير في تفسير سورة 0 أقول 
أبو سبرة هذا قال ابن معين: لا أعرفهء وذكره ابن حبان في «الثقات» كعادته» ومع هذا 
قال الذهبي رحمه الله في «الكاشف»: «ثقة»» مع أنه يقول في أمثال هذا: وثق 

وهذا الجزء من الحديث؛ رواه البخاري في «تاريخه الكبير» 2»)١17/1(‏ وابن أبي 
عاصم في «الآحاد والمثاني» )17٠١(‏ و(5579)»: والطبراني في «الكبير» (878/18)) 
والحاكم (574/7) والسمعاني في «الأنساب» )7١  59/١(‏ من طريق فرج بن سعيد عن 
عم أبيه (وفي بعض المصادر: عمه وهو خطأء انظر: «إتحاف المهرة» (5١/5900))غ:‏ 
ثابت بن سعيد عن أبيه سعيد عن أبيه عن فروة بن مسيك به. 


زفق ثم وجدته فيه (99؟/ لااهة - 78ه رقم 48 كك 4١‏ ط مؤسسة الرسالة). 
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وسئل عن قوله تعالى: «لَهُمٌ الت في الْحيَزة لديا ف لْآخِرَة4 [يونس : 
4"] فقال ككلِِ: «هى الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو تُرى لم١‏ 


- وثابت وأبوه في عداد المجاهيل. 

ورواه أيضاً أحمد في «المسند»  078/9(‏ 571 ط الرسالة) ‏ كما في لإتحاف 
المهرة» (؟1١/٠565 )501١-‏ وقاطراك المسند» (178/60) و«جامع المسانيد» )717١/٠١(‏ 
لابن كثيرء وهو ليس في مطبوعه”'' ‏ وابن قانع في «معجم الصحابة» (؟١/‏ 4784 رقم 
وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (81//4؟١7؟‏ رقم 0707) و«أخبار أصبهان» /١(‏ 
٠‏ والطبراني 875/١8(‏ و878): وابن جرير الطبري )””50/٠١(‏ من طرق عن 
فزؤة بن ميك مما يقوى أمر هذا العديت: 

وله شاهد من حديث ابن عباس» رواه أحمد :)7١5/١(‏ والحاكم (؟/557)» وابن 
عدي 2)١417١/5(‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وحسّن إسناده الحافظ ابن كثير في 
(تفسيره»؟» وحسن ابن عبد البر في «الاستيعاب» )١551١7/75(‏ الحديث. 

)١(‏ ورد من حديث أبي الدرداء وعبادة وأبي هريرة» وعبد الله بن عمرو بن العاص. 

أما حديث أبى الدرداء؛ فقد رواه أحمد (550/5. 1ا14)» وسعيد بن منصور فى 
#السئن» )1١71(‏ وابن أبي حاتم في «التفسيرة (5/ 15358 رقم )١1١409‏ وابن أبي شيبة 
)/1١(‏ وفي امسئله)  47/١(‏ "5 رقم 505)»: والطبري (5/لالاه ‏ 8لاه و009)) 
والطحاوي في (مشكل الآثار» (2)5180 والبيهقي في «اشعب الإيمان» (١0/ا4)‏ من ار 
ا ل الل د صالح ذكوان عن 
عطاء بن يسار عن شيخ من أهل مصر عنه. 

وخالفهم جرير؛ فرواه عن الأعمش عن أبي صالح عن عطاء عن أبي الدرداء بإسقاط الرجل . 

أخرجه الطبري (01/4/5). 

ورواية الجماعة أولى؛ لأنه قد رواه أيضاً غير الأعمش عن أبي صالح بإثبات الرجل من 
أهل مصرء فقد رواه أحمد (4417//5) والحميدي (91”) والفسوي (2594/7)» والطبري 
(079/5).» والترمذي بعد )5١١0(‏ في «التفسير» باب ومن سورة يونس» والحاكم (4/ 
)0 والبيهقي (51/017) من طريق ابن عيينة عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح به. 

ورواه أحمد (44!/5) وسعيد بن منصور )٠١55(‏ والترمذي (8/ا؟١7‏ و8١2)91‏ 
والطبري (017/8/5) واب بن أبي حاتم في «التفسير) (5/ ١958‏ رقم 220١57٠١‏ والبيهقي 
(؟470) من طريق ابن عيينة عن محمد بن المنكدر عن عطاء يخبر عن رجل من أهل 
مصر قال سألت أبا الدرداء به. 

وهذه أسانيد رواتها من الثقات الأثبات تبين أن هناك رجلاً مبهماً بين عطاء بن يسار 

. وأبي الدرداء» وعلقه ابن أبي حاتم في «العلل» (88/17 - 89 رقم )١15٠١‏ عن الأعمش 

وسأل أباه عن الشيخ الذي من أهل مصر فقال: ١لا‏ يعرف». 


)2 ثم وجدته في طبعة مؤسسة الرسالة (078/89 - .)071١‏ 
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- وقد خالف جميع من ذكرنا (الأعمشَ وعبد العزيز بن رفيع وابن المنكدر) عاصمٌ بن 

بهدلة؛ فرواه عن أبي صالح قال: سمعت أبا الدرداء فذكره. 

أخرجه ابن أبي شيبة )07/1١(‏ وابن جرير (080/5) من طريق حجاج بن منهال عن 
حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة به. 

أقول: في هذا السند وَهُمْ ولا بد. وذلك لأن الثقات ‏ كما قلت رووه عن أبي 
صالح وذكروا بينه وبين أبي الدرداء واسطتين وهنا رواه عاصم ‏ وهو صاحب أوهام 
معروفة وحديثه لا يزيد عن الحسن ‏ فجعله عن أبي صالح عن أبي الدرداء بلا واسطة» 
فأسقط الواسطتين فهذا لا شك وهمء ثم بالنظر إلى وفاة أبي الدرداء الذي توفي في 
خلافة عثمان» وقيل بعد ذلك» كما في «التقريب»» ووفاة أبي صالح سنة )٠١١(‏ يظهر 
أن في سماعه منه نظراًء وبعد أن كتبت هذا رأيت الحافظ ابن حجر في «الفتح» /١١(‏ 
5) يقول: وفي سماع أبي صالح من أبي الدرداء نظر» فتأكد ما عندي والحمد لله على 
توفيقه . 

ومما يؤكد أيضاً وجود الوهم في تصريح أبي صالح بالسماع من أبي الدرداء أن 
الترمذي روى الحديث )”١11(‏ من طريق أحمد بن عبدة الضبي عن حماد بن زيد عن 
عاصم عن أبي صالح عن أبي الدرداء» ورواه ابن جرير من طريق أبي بكر بن عياش عن 
عاصم بهء دون ذكر السماع. 

ولو فرضنا أن أبا صالح سمع من أبي الدرداء» فإن رواية عاصم بن بهدلة وهم لا 
شك فيها لمخالفته أهل الثقة والإتقان» إذ إن هؤلاء الثلاثة الذين ذكرت كل واحد منهم 
أوثق من عاصم بدرجات! 

وقد اغتر بظاهر سند ابن جرير المعلّق على «مشكل الآثار؛ )47١/60(‏ وشيخنا الألبانى 
رحمه الله - في «السلسلة الصحيحة» (رقم 1787) فحسّنا إسناده» وقد عرفت ما فيه. ' 

وعزاه الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» (17/7) إلى الطيالسي وابن راهويه 
وأبي يعلى والطبراني» وعزاه في «الدر المنثور» (94/5”) إلى الحكيم في «نوادر 
الأصول» وابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه. 

وأما حديث عبادة بن الصامت؛ فرواه أحمد (6/ ,7١ 2١6‏ 2)"70 وابن أبى شيبة 
في «مسنده» (ق98/ ب) وأبو داود الطيالسى :.)١15956(‏ والدارمي (17/1)» والترمذي 
(80؟١5)‏ فى (الرؤيا): باب قوله: «لَوُْ الى في الْحَيَرةَ الديَا4: وابن ماجه (2»)"848 
والطبري (1/ لالاه و08 وؤلاه و080) والشاشى )١1117 1115 .11١59(‏ وابن عدي 
(1687/5) والواحدي فى «الوسيط» /١(‏ 067)» والبيهقى فى «شعب الإيمان» (81/67)» 
والحاكم (7/ 74٠‏ و2)091/5 من طرق عنهء وفي بعض أسانيده اختلاف. 

وعزاه في «الدر المنثور؛ (54/ 0774 أيضاً إلى الحكيم الترمذي وابن المنذر والطبراني 
وأبي الشيخ وابن مردويه. 

وأما حديث أبي هريرة؛ فرواه ابن جرير الطبري (018/5) من طريق عمار بن محمد - 
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وشقل>غن اسل الرفات» يعن فى العقء قال «أنفشها عفد اعلية 


وأغلاها تي 


وسئل كيد : عن أفضل الجهادء فقال: «من عَقَرَ جواده وأريق 1 
وسئل كلِ: عن أفضل الصدقة» فقال: «أن تتصدق» وأنت صحيحٌ شحيحٌ 


تخشى الفقر وتأمل الغنى»”"'. 
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عن الأعمش عن أبي صالح عنهء وهذا إسناد على شرط مسلم. 

وأما حديث عبد الله بن عمرو؛ فرواه أحمد )7١١ 17١9/975(‏ من طريق حسن 
الأشيب عن أبي لهيعة عن دَرَّاجٍ عن عبد الرحمن بن جبير عنه. 

قال الهيئمي في «المجمع» (7”/0): وفيه ابن لهيعة» وحديئه حسن وفيه ضعف. 

أقول : وابن لهيعة توبع» فقد تابعه عمرو بن الحارث به. 

أخرجه ابن جرير (50817/5) والواحدي في «الوسيط؛» (60617/5) من طريق ابن وهب 
عن عمروء وهذا إسناد حَسّن في الشواهد رواته ثقات غير دَرَاجٍ ففيه كلام. 

فالحديث بهذه الطرق صحيح بلا شكء والله أعلم. 

وروى مسلم (574) في (الصلاة): باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع من حديث 
ابن عباس «أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو 
ترى له» وهذا ليس فيه أن النبى يل سئل. فالاقتصار على ذكره لتدليل على مراد 
المصنف قصورء ولا تنس أن المقام في «فتاوى النبي يكللق». 
رواه البخاري )١018(‏ في (العتق): باب أي الرقاب أفضلء, ومسلم (84) في (الإيمان) 
باب كون الإيمان بالله تعالى أفضل من الأعمال» من حديث أبي ذر الغفاري. 
رواه أحمد في لمسنده) (/ 700 و07, 1لا”)ء والدارمي »)75٠١/1(‏ وأبو داود 
الطيالسي (/2)177 والطبراني في «الصغير» »)07١7(‏ وابن حبان (5779)» وابن أبي 
شيبة (077/5) وابن عساكر في «الأربعين في الحث على الجهاد؛ (رقم 8) من طريق 
الأعمش عن أبي سفيان ‏ طلحة بن نافع عن جابر به. 

ورواه أحمد (/577” و١7"9),‏ والحميدي 2)١775(‏ وعبد بن حميد )١١59(‏ وأبو 
يعلى )3١8١(‏ والبزار  ١7١١(‏ زوائده) والطبراني في «الأوسط؛ (49؟١١.‏ 24444 
ط الطحان) من طرق عن أبي الزبير عن جابر. 

وهنه اباتك مس7 

وفي الباب عن جمع من الصحابة: عبد الله بن حَُبْشيَ» وأبو هريرة» وابن عباس» 
وسعد بن أبي وقاص وغيرهم. انظر: «الجهاد» لابن المبارك (ص812) و«الجهاد» لابن 


أبي عاصم ١98/١(‏ و5؟/ الاه ‏ 00اه). 


رواه البخاري )١51١69(‏ في (الزكاة) : باب فضل صدقة الصحيح والشحيح» و(7754) في 
«الوصايا»: باب الصدقة عند الموت» ومسلم )2٠١7(‏ في «الزكاة»: باب بيان أن أفضل 


الصدقة صدقة الصحيح الشحيح» من حديث أبي هريرة. 


وسئل ككه: أي الكلام أفضل؟ فقال: «ما اصطفى الله للملائكة؛ سبحان الله 
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وسئل كلكة: متى وجبت لك النبوة؟ وفي لفظ: «متى كنت نبياً؟) فقال: (وآدم 


بين الروح وال هذا هو اللفظ الصحيح والعوام يروونه: لابين الماء 
والطين». 
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رواه مسلم في (اصحيحه» )70/7١(‏ في (الذكر والدعاء): باب فضل سبحان الله وبحمده» 
من حديث أني ذر الغفاري . 
رواه أحمد في «مسنده» (24/5) و«السنة» (875)» والبخاري في «التاريخ الكبير» (0/ 
5 ي عاصم في «السنة» :»)5٠١(‏ والطبراني في «الكبير» /٠١(‏ 87:9 و2)8”5 
وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (// )6١ ٠‏ وابن قانع في اامعجم الصحابة» (85١/57:ه‏ 
رقم )١1197 ١19497‏ والطحاوي في «المشكل» (//091) وابن عدي )١5835/4(‏ وابن 
جرير في «التاريخ» (ص554 - المنتخب) والسهمي في «تاريخ جرجان» (ص2)097 وأبو 
نعيم في «الحلية» (4/ 5”)» و«معرفة الصحابة» (5/ 75177 رقم25796 25591)» والبيهقي 
في «دلائل النبوة» /١(‏ 85 86 و79/7١1)»‏ والحاكم في «المستدرك» (508/17 25:04 
والبغوي, وابن السكن فى «الصحابة») ‏ كما فى «الإصابة» (559/7) - والآجري فى 
«الشريعة» (8/ ١401 ١408‏ رقم 9447. 4444 440)» من طريق منصور بن سعدء 
وإبراهيم بن طهمان كلاهما عن بُدَيل عن عبد الله بن شقيق عن ميسرة الفجر قال: قلت: 
يا رسول الله: متى كتبت نبيا؟ وفي بعضها: متى كنت نبيا؟ 

وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

قال ابن حجر في «الإصابة»: «وهذا إسناد قوي؛ لكن اختلف فيه على بديل بن 
ميسرة» ثم ذكر أنه رواه حماد بن زيد عن بديل عن عبد الله بن شقيق مرسلاًء وعزاه 
للبغوي . 

أقول: الإرسال لا يضر ما دام قد وصله منصور بن سعدء وإبراهيم بن طهمان وهما 
ثقتان. 

وله طريق آخر موصول؛ فقد رواه أحمد (55/5 وه/7094)» وابن أبي عاصم في 
(السنة» 2))81١1١(‏ وفي «الآحاد والمثاني» (14ة؟) من طريق سريج بن النعمان» وهدية بن 
خالد كلاهما عن حماد بن سلمة عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن رجل 
قال:... فذكره. 

وهذا إسناد رجاله رجال الصحيح كما قال الهيئمي (2)7177/8 وصححه ابن حجر في 
«الإصابة» . 

لكن رواه ابن سعد في «الطبقات» )١158/1(‏ و(04/7) والطحاوي في «المشكل» (رقم 
05 والمزي في «تهذيب الكمال» :)75٠١/١5(‏ عن حماد بن سلمة عن عبد الله بن 
شقيق عن ابن أبي الجدعاء به . 
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قال : وهذا باطل» وليس بين الماء والطين مرتبة واللفظ المعروف 
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قال الحافظ في «الإصابة» في ترجمة ميسرة: وقد قيل إنه عبد الله بن أبي الجدعاء 
الماضي في العبادلة وميسرة لقب. 

وهذا الاحتمال وارد وحينئذ يزول الخلاف» فمرّة قال عبد الله بن شقيق: عن رجل» 
ومرة عن ميسرة ومرة عن ابن أبي الجدعاء» وعلى كل حال فهو اختلاف في تسمية 
الصحابي» وهذا لا يضر إن شاء الله. 

ولفظ: متى وجبت لك النبوة: رواه الترمذي (3514) فى (المناقب): باب فى فضل 
النبي كَلِ وابن حبان في «الثقات» )47/١(‏ والحاكم (؟/4١1)‏ وأبو نعيم في «الدلائل» 
)8/١(‏ و«أخبار أصبهان». (؟/517) والخطيب في «تاريخ بغداد» (5/ 87) والبيهقي في 
«الدلائل» )١17١/1(‏ واللالكائي في «السنة» )١407(‏ والآجري في «الشريعة» (رقم 9445» 
1 من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي؛ عن يحيى بن أبي كثير (في المطبوع: 
يحبى بن كثير) عن أبي سلمة عن أبي هريرة به. 

وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أبي هريرة لا نعرفه إلا 
من هذا الوجها. 

أقول: وفيه عنعنة الوليد» وانظر شواهده» في «مجمع الزوائد» (771/8). 

«وكذلك كل إنسان قدر له قدره» وآدم كذلك» (و). 

قلت: معنى هذا الحديث» هو أن الله تعالى قدّر نبرّة محمد يله قبل خلق آدم بشراً 
سويا وهو بيان تقدم قضاء الله بذلك وليس فيه أدنى إشارة إلى أن النبي وه مخلوق 0 
خلق آدم نز قال الغزالي في النفخ والتسوية في قوله يَكِ: 0 أول النبيين خلقا . . 


إن المراد بالخلق التقدير دون الإيجاد» فإنه قبل أن ولدته أ مه لم يكن موجوداً 0 


الغايات والكمالات سابقة فى التقدير لاحقة فى الوجود.. انظر «سبل الهدى والرشاد» 
للصالحي (41/1). ْ ١‏ 

وقال شيخ الإسلام: «ومن قال: إن النبي يلِ كان نبياً قبل أن يوحى إليه فهو كافر 
باتفاق المسلمين. وإنما المعنى : إن الله كتب نبوته فأظهرها وأعلنها بعد خلق جسد آدم 
وقبل نفخ الروح فيه». 

انظر «مجموع الفتاوى» (؟/ ١87‏ - 187) وقارن (059/14) وبتوسع (؟/7377) و«الرد 
على البكري» (ص86). 

ومما يدل على أن هذا أشهر الروايات وأصحها جاءت بلفظ «كتبت» بدل ١كنت»‏ أما 
الأحاديث التي تدل على قدم خلق النبي ككل فكلها باطلة لا تصح عقلاً ولا نقلاًء وإنما 
وضعها الخرافيون تأييداً لعقائدهم الباطلة. 
في «امجموع الفتاوى» (؟!/ا4١.‏ 578 و8/ 587 و18١1/‏ 211090 159) ولأحاديث 
القصاص» (رقم 19) و«مجموعة الرسائل والمسائل» (5/ 1/١‏ 7) و«الرد على البكري» 
(. 9) ونقل جمع كلام ابن تيمية على هذا الحديث. وقيلوه» منهم: السيوطي في َّ 


إعلام الموقعين عن رب العالمحين 


وذكر الإمام أحمد في «مسنده» أن أعرابياً سأله: يا رسول الله أخبرني عن 
الهجرة إليك» أينما”" كنتٌ أم لقوم خاصّةء أم إلى أرض معلومة» أم إذا مت 
انقطعت فسأل ثلاث مرات» لع علبي » فسكت رسول الله يكل يسيراًء ثم قال: 
أين السائل؟ قال: ها هو ذا حاضر يا رسول الله» قال: «الهجرة أن تهجر 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن» وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة» ثم أنت مهاجرء 
وإن مت في الحضر). فقام آخر فقال: يا رسول الله أخبرني عن ثياب أهل الجنة» 
أتخلق خلقاً أم'' تنسج نسجاً قال: فضحك [بعضص”" القومء فقال: 
رسول الله كهِ: «تضحكون من جاهل يسأل عالماً؟» فاستلبث9' رسول الله يه 
ساعة» ثم قال: أبن السائل عن ثياب أهل الجنة؟) 0 ها هو ذا يا رسول الله 
قال :9ل جز شق عنها قار الوووة* لد 0 


«الدرر المنتثرة» )7”7١(‏ و«ذيل الموضوعات» )٠١7(‏ والسخاوي في «المقاصد الحسنة» 
(70) و«الفتاوى الحديثة» (177/1 - 158) والزرقاني في «شرح المواهب» )841/١(‏ 
و«مختصر المقاصد'» (77/8) والقاري في «المصنوع» (رقم ”777) و«الأسرار المرفوعة» 
(رقم ”194) ومرعي الكرمي في «الفوائد الموضوعة» (89) وابن عراق في «تنزيه الشريعة» 
"11/1١‏ والعجلوني في «كشف الخفاء» (؟7579/5١).‏ 

)١(‏ في (ك): «أيما». ) في (ك): «أو» 

(9') ما بين المعقوفتين من (ك). (4:) في (ك): «فأسكت». 

(5) في (ك): «ثمار أهل الجنة». ْ 

(7) رواه أحمد فى «مسنده» 77١/75(‏ - 777) والنسائى فى «الكبرى» )55١/*(‏ والطيالسى 
 )770(‏ ومن طريقه البزار (160) و( )071‏ وابن أبي الدنيا في «صفة الجنة» (رقم 
4 والبخاري في «التاريخ الكبير») 2»)١١7/*(‏ وأبو 0 في ١صفة‏ الجنة» (05؟) 
والبيهقي في «البعث والنشور» (رقم 7377) من طريق محمد بن أبي الوضاح عن العلاء بن 
عبد الله بن رافع عن حنان بن خارجة عن عبد الله بن عمرو به. 

قال الهيثمي: رواه أحمد والبزار.وأحد إسنادي أحمد حسن. 

أقول: يشير إلى إسناد آخر للحديث عند أحمد يأتى الحديث عنه أما هذا الإسناد 
فضعيف» حنان بن خارجة هذا قال الذهبى فى «الميزان» )118/١(‏ لا يعرف» تفرد عنه 
العلاء بن عبد الله بن رافع» أشار ابن القطان إلى تضعيفه للجهل بحاله». وانظر: «بيان 
الوهم والإيهام»  ”5/5(‏ 6" رقم )١505‏ والعلاء بن عبد الله بن رافع قال عنه ابن 
حجر : مقبول. 

ورواه بلفظ أخصر قليلاً أحمد في «مسنده» (1/ :)73١‏ حدثنا أبو كامل: حدثنا زياد بن 
عبد الله بن علاثة القاص: حدثنا العلاء بن رافع عن الفرزدق بن حيان القاص قال: ألا 
أحدثكم حديئاً سمعته أذناي ووعاه قلبي لم أنسه بعد؟ خرجت أنا وعبد الله بن حيدة في 


ته إعلام الموقعين عن رب العالمين 

وسئل كلهِ: أنفضي إلى نسائنا في الجنة؟ وفي لفظ آخر: هل نصل إلى 
نسائنا في الجنة؟ فقال: «إي» والذي نفسي بيده إن الرجل ليفضي في الغداة 
الواحدة إلى مئة عذراء)”'"»: قال الحافظ أبو عبد الله المقدسي: رجال إسناده 


- طريق الشام فمررنا يعبد الله بن عمرو بن العاص... وذكره. 

أقول: هذا اختلاف على العلاء» فرواه ابن أبي الوضاح عنه عن حنان» كما في 
الإسناد الأول» ورواه زياد عنه عن الفرزدق كما هو هنا. 

والفرزدق هذا ترجمه الحسينى وقال: مجهولء أما الحافظ ابن حجر فتعقبه فى 
«تعجيل المنفعة» وبيّن أن زياد بن عبد الله أخطأ فيه» وإنما هو حنان بن خارجة المتقدم 
فى الإسناد الأول» وضرب على هذا الأمثلة وبين ذلك بياناً لا مزيد بعده. وقارنه 
ب«التكت الظراف» (1817/5) له. 

فالإسناد إذن واحد ومداره على حنان والعلاء وقد عرفت حالهما! 

ولذلك قول الهيثمي: «وأحد إسنادي أحمد > حَسَن؟ ليس بجيد . 

والحديث ذكره شيخنا الألبانى ‏ رحمه الله فى «الضعيفة» (7787) بالإسناد الأول 

' فقطء ثم أحال على «ضعيف أبي داود؛ (474). 5 

ثم وجدت للحديث شاهداً من حديث جابر؛ رواه أبو يعلى (235047» وابن أبي الدنيا 
في «صفة الجنة» (رقم 02١١‏ والطبراني في «الصغير؛ .4)١١١(‏ والبزار (60170*) من 
طن باس زب أبيه عن الشعبي عنه. 

قال الهينمي في «المجممة (418/16): وإسناد أبي 'يعلى والطبراتي زجالة رجا 
الصحيح»؛ غير مجالد بن سعيد وقد وثق. 

أقول الحديث ذكره الحافظ ابن حجر في «المطالب العالية» (4587) ثم نقل قول 
البوصيري: «في سنده مجالد بن سعيد وهو ضعيف»» وهو الذي يليق بحال مجالد. 

وشولف إسماغيل: فرواه نعيم بن حماد في «زوائد الزهد» (5154) وابن أبي الدنيا في 
«صفة الجنة» (رقم )١6*‏ من طريق ابن المبارك عن مجالد عن الشعبي مرسلاء ولعله 
5 

)١(‏ رواه هناد في «الزهد» (44) - ومن طريقه أبو نعيم في «صفة الجنة» (54/ا) - وأبو يعلى 

)١55(‏ والحربي في «غريب الحديث» )115/١(‏ وابن أبي الدنيا في «صفة الجنة» (رقم 
4) وأبو الشيخ ا الأرواح» (ص”77) - والبيهقي في «البعث والنشور» 
0 من طريق أب بى أسامة حماد بن أسامة: حدثنا هشام بن حسان عن زيد بن 

بي الجواري عن اين عباس, به بلفظ : ««أنقضي :إلى تسناقنا. 

0 الفيسي في «العجم :0405/13 نوفيه ودج اتكرفت فيه إلى يوية انين أبن 
الحواري» وقد وثق على ضعف. 

أقول: زيد هو العمّي جماهير أئمة الجرح والتعديل على تضعيفه وقصل المصنف 
الكلام عليه في «الحادي» (7”) لكن له شاهد من حديث أبي هريرة. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين فته 


وسئل: أنطأ في الجنة؟ فقال: «نعمء والذي نفسي بيده دَحْماً دحماً فإذا قام 


عنها رجعت مُطهّرةٌ ا ورجال إسناده على شرط الاصحيح ابن حبان) . 


(0) 


رواه الطبراني في «الصغير» (رقم 46)» وفي «الأوسط»  07717(‏ ط الحرمين) ومن 
طريقه أبو نعيم في «صفة الجنة» (”/2)79 والبزار  6175(‏ «زوائده»)» وابن أبي الدنيا 
في «صفة الجنة» (رقم 203١1‏ والخطيب في "تاريخ بغداد» 2)711/١(‏ والمقدسي في 
«صفة الجنة» (ق ؟87/أ) من طريق حسين الجعفي عن زائدة عن هشام بن حسان عن ابن 
سيرين عن أبي هريرة . 

قال البزار: لا نعلم رواه عن هشام إلا حسينء [كذاء ولعله خطأ مطبعي لأن الراري 
عن هشام هو زائدة]. 

أما الطبراني فقال: لم يروه عن هشام إلا زائدة تفرد به الجعفي» وقال الهيثمي /٠١(‏ 
7 «ورجال هذه الرواية ‏ أي رواية البزار ‏ رجال الصحيح غير محمد بن ثواب» 
ثقة) . 

أما أبو حاتم وأبو زرعة فقد أعلا الحديث؛ قال ابن أبي حاتم (؟/7١7):‏ «سألت 
أبي وأبا زرعة عن حديث رواه حسين الجعفي عن زائدة عن هشام عن محمد عن أبي 
هريرة قال: قيل: يا رسول الله! كيف نفضي إلى نسائنا ‏ في المطبوع: شبابنا - فقالا: 
هذا خطأء إنما هو هشام بن حسان عن زيد العمي عن ابن عباس. 

قلت لأبي: الوهم ممن هو؟ قال: من حسين». 

أقول: لا أدري ما وجه تخطئة حسين» فقد قال ابن عيينة: عجبت لمن مر بالكوفة 
فلم يُقبّل بين عيني حسين الجعفي» وقال العجلي: كان صحيح الكتاب» وكان زائدة 
يختلف إليه في منزله يحدثه فكان أروى الناس عنه» وكان الثوري إذا رآه عانقه» وقال: 
هذا راهب جعفي. وقال أبو موسى هارون بن عبد الله البغدادي (شيخ ابن أبي الدنيا): 
فقلت للحسين: إن أبا أسامة حدثنا عن هشام عن زيد بن أبي الحواري عن ابن عباس» 
قال (أي: حسين) هكذا حدثنا زائدة» ولم يرجع. 

قلت: وهذا يدلل على ضبطه وتأكده؛ والله أعلم. 

والحديث ذكره شيخنا الألباني في «الصحيحة» (751)» وقال بعد أن نقل كلام 
المقدسي: «ورجاله عندي على شرط الصحيح»» وأقره ابن كثير في «التفسير» (197/5). 
والمصنف هنا وفي «حادي الأرواح» (ص**",  ”47‏ ط دار ابن كثير) . 

قال: وهو كما قال فالسند صحيح ولا نعلم له علة. 
رواه ابن حبان (7٠5لا‏ و7١٠074),‏ وأبو نعيم في «صفة الجنة» (2)797 والضياء المقدسي 
في «صفة الجنة0 (ق81/ ب) من طريق ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن دَرَّاجٍ عن 
ابن حُجَيْرة عن أبي هريرة به. 

قال الضياء: «ابن حجيرة اسمه عبد الرحمن» ودراج اسمه عبد الرحمن بن سمعان 
المصيصي: وثقه يحيى بن معين» وأخرج عنه أبو حاتم بن حبان في «صحيحه؛» وكان 
بعض الأئمة ينكر بعض حديثه»: والله أعلم. 


0 إعلام الموقعين عن رن العالمين 


وفي امعجم الطبرانى» أنه سئل: هل يتناكح أهل الجنة؟ فقال: «بذكر لا 


يمل وشهوة لا تنقطع ا م20 , 


للق 


000 


قال الجوهري”': الدخم: الدفع الشديد. 


أقول: دَرَّاجٍ ضعفه أحمد والنسائي وأبو حاتم والدارقطني ومشاه ابن معين» وقد ساق 
له ابن عدي أحاديث وقال: عامّتها لا يُتابع عليهاء فمثله يحتاج إلى مُتابع أو شاهدء 
ونصفه الأول له شاهد من حديث أبي أمامة يأتي في الذي بعده. 

ورواه عبد الملك بن حبيب في «وصف الفردوس» (رقم )١95‏ حدئني أسد بن موسى 
عن ابن لهيعة عن اين حجيرة به؛ وفيه ابن لهيعة. 

وأما نصفه الثاني فله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري» رواه الطبراني في «المعجم 
الصغير) (559)»: والبزار (1011): وأبو نعيم في «صفة الجنة» (560") و(2)597 
والخطيب (2»)07/5 وابن الجوزي في «العلل» )١950١(‏ من طريق المعلى بن عبد الرحمن 
عن شريلتة عن عاسم بن سليمان الأحولء عن أبن «المتوكل: الناجي اطنهايه» 

قال الهيثمي ( :):١ 7/٠‏ وفيه معلى بن عبد الرحمن الواسطي زهي كدان فهو 
شاهد لا يفرح به. 
رواه الطبراني في «الكبير» (714): ومن طريقه أبو نعيم في «صفة الجنة» (914) من 
طريق سليمان بن سلمة الخبائري. حدثنا بقية: حدثنا معوان نن عمرو عن سلدر؟ بن 
عامر عن أبي أمامة» وهذا إسناد ضعيف جداًء سليمان بن سَلَمّة ضعيف جداء كذبه 
بعضهم . 

ورواه الطبراني في «الكبير» (١1ل/ا)»‏ وأبو نعيم في «صفة الجنة» (754) من طريق 
صدقة بن عبد الملك السمين عن هاشم بن زيد عن سليم أبي يحيى عن أبي أمامة به. 

أقول: فيه ضعيفان صَدَقَةَ وهاشم بن زيد. 

وله شاهد من حديث أبي هريرة؛ رواه البزار (7074)» وابن أبي الدنيا في «صفة 
الجنة» (رقم 7517) وأبو نعيم في «صفة الجنة» (2)0777 والبيهقي في «البعث» (2)09757 
والعقيلي (؟/777؟) من طريق عبد الرحمن بن زياد عن عمارة بن راشد عنه عن 
رسول الله كلِ أنه سئل هل يمس أهل الجنة أزواجهم؟ قال: «نعم بذكر لا يمل» وفرج 
لا يحفى. وشهوة لا تنقطع». 

قال البزار: «عمارة لا نعلم حدّث عنه إلا عبد الرحمن بن زياد وعبد الرحمن كان 
حسن العقل» ولكنه وقع على شيوخ مجاهيل فحدث عنهم بأحاديث متاكير فضعف 
حديثه» وهذا مما أنكر عليه مما لم يشاركه فيه غيره؟. 

إذن علة الحديث عبد الرحمن هذاء وهو ابن زياد بن أنعم الإفريقي» وقد اضطرب 
فيهء فقد رواه هناد في «الزهد» (87)» والعقيلي (777/5) من طريقه أيضا موقوفا على 


أبي هريرة» وله شاهد أيضاً من حديث ميمونة رواه الخطابى فى الاغريب الحديث» )0/ 


6 "» وانظر ما قبله. و«حادى الأرواح» (صس 5#” - 0555. 
و كن 
في «الصحاح؟» .)١9117//6(‏ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين لقن 


وفيه أيضاً أنه سئل كلهِ: أيجامع أهل الجنة؟ فقال: «دحماً دحماًء ولكن لا 


منئ » ولا 0 


وسُئل كلِ أينام أهل الجنة؟ فقال: «النوم أخو الموت وأهل الجنة لا 
ينامون:20. 


وسئل كله هل في الجنة خيل؟ فقال: (إن دحَلتَ الجنة أتيت بفرس من 
ياقوتة له جناحان» فحملت عليه فطار بك فى الجنة حيث شئت”9" . 


2754 رواه الطبراني في «الكبير» (941/4)» وابن أبي الدنيا في «صفة الجنة» (رقم‎ )١( 
,)751( وابن عدي في «الكامل» (”/ 2»)885 وأبو نعيم في «صفة الجنة)‎ »)77 
والبيهقى فى «البعث)» (/ا2)75 وأبو يعلى في «مسنده»  كما في «المطالب العالية»‎ 
يمن اطريق الك بن يزيد بن أبي عالك عن أبية عن خالداين معتان عن ابي‎ )6145( 
أمامة به.‎ 

وهذا إسناد ضعيف» خالد هذا ومّاه ابن معين» وضعفه أحمد والنسائي 0 
وخفف أمره ابن عدي» وجعل البلاء من الرواة عنه» أما أبو زرعة فقال: ثقة 

وله طريق آخر رواه أبو نعيم في «صفة الجنة» (779) من طرق ا العاتكة 
عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة به. وعزاه المصنف في «حادي الأرواح» 
(145©) إلى الحسن بن سفيان في «مسنده»! 

وعلي بن يزيد هو الألهاني ضعفه جداً البخاري والنسائي والدارقطني» وعثمان قال 
ابن حجر في «التقريب»: ضعفوه في روايته عن علي بن يزيد الألهاني. 

وفسر المصنف في «حادي الأرواح» (ص14”) آخر الحديث بقوله: «أي: لا إنزال 
ولا موت». 

(؟) وردالحديث من حديث جابر وعبد الله بن أبي أوفى» وقد فصل فيه الكلام شيخنا 
الألباني ‏ رحمه الله - في «السلسلة الصحيحة» (”/ 4:/ا - 8لا رقم /ا4 »)٠‏ وبين بما لا 
مزيد عليه ان كرون تمن عابو كفي 
وانظر: «حادي الأرواح» (575) و«النهاية» (؟/ )89/١ 47١‏ و«تفسير ابن كثير) .)١88/5(‏ 

(0) رواه الترمذي في «سننه» (5046) في «صفة الجنة)» باب ما جاء في خيل الجنة» 
والظبراتي. في #الكبير»: 4.9/8 )ات ومن طريقه أبن نعي في (صفة التجنده (490)ترواين 
أبي الدنيا في «صفة الجنة» (رقم :)١87 .٠١١‏ من طريق واصل بن السائب عن أبي 
سورة عن أبي أيوب به. 

قال الترمذي: «هذا حديث ليس إسناده بالقوي ولا نعرفه من حديث أب بى أيوب إلا من 
هذا الوجه» وأبو سورة هو ابن أخي أبي أيوب يُضعّف في الحديث ضعفه يحيى بن معين 
جداً؛ قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: أبو سورة هذا منكر الحديث يروي مناكير 
عن أبي أيوب لا يتابع عليها» ونقله المصنف في «حادي الأرواح» (ص57” - 7537) 
وأقره» وانظره (ص7”58) حيث أعله. 


فين إعلام الموقعين عن رب العالمين 
وسئل كليِةِ: هل في الجنة إبل؟ فلم يقل للسائل مثل ما قال للأول؛ بل 
قال: (إِنْ يُدخلك الله الجنة يكن لك فيها ما اشتهت نفسك وقرّت عيئك)7' . 


5 أقول: وفيه واصل بن السائب أيضاً قال فيه البخاري: منكر الحديثء, وقال ابن 

عدي : أحاديث لا تشبه أحاديث الثقات» وأبو سورة لم يسمع من أبي أيوب كذلك. 

وله شاهد من حديث عبد الرحمن بن ساعدة» رواه الطبراني ‏ كما في «المجمع) 
)117/١(‏ - وابن قانع في «معجم الصحابة» "4941/٠١(‏ رقم )١1١١‏ والدينوري في 
«المجالسة» (رقم7074 - بتحقيقي)» والبيهقي في «البعث والنشور» (0797)» وأبو نعيم في 
«صفة الجنة)» (414) وفي «معرفة الصحابة» ١8794/4(‏ رقم )15١18‏ والديلمي في 
«الفردوس» (6/ 7/857 رقم /اة أم) . 

قال الهيثمي : «ورواته ثقات». 

أقول: عبد الرحمن هذا ذكره الحافظ ابن حجر في «الإصابة»» وقال: وذكره الطبراني 
وابن قانع وغيرهما في الصحابة» ثم بِيّن أن الصواب عن عبد الرحمن بن سابط مرسلاًء 
وفصل القول في ترجمة (عبد الرحمن بن سابط). 

ثم وجدت ابن أبي حاتم قد ذكر الحديث في «علله» :»)5١5/7(‏ وقال عن أبيه: 
عبد الرحمن بن ساعدة لا يُعرف» ورجّح أن الصواب عن عبد الرحمن بن سابط مرسلاً» 
وسيأتي تخريجه في الذي يليه. 

وهذا الكلام في عبد الرحمن بن ساعدة لم يذكره الحافظ ابن حجر في «الإصابة». 

ثم رواه أبو نعيم في «صفة الجنة» بعد (575) فجعل اسم الصحابي عمير بن ساعدة!! 

وله شاهد من حديث بريدة انظره في الذي بعذه . 

)١(‏ رواه أحمد  )7”67/5(‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «الحدائق»  )0"5/(‏ وابن أبي 
شيبة (١1/ا١٠ »)٠١8-‏ والطيالسى (805 أو 7878 منحة)» والترمذي (2)5018 
والبيهقي في «البعث والنشور» (44 و2096 وأبو نعيم في «صفة الجنة» (475) ولمعرفة 
الصحابة» (1879/5 رقم »)57١9‏ والتيمي في «الترغيب» (457) وعبد الغني المقدسي 
في «صفة الجنة» (7/ ق87) وابن مردويه ‏ كما في «تفسير ابن كثير» و«الدر المنثور» (7/ 
*77) - وعبد بن حميد ‏ كما فى (إتحاف السادة المتقين» -)051-5158/١٠١١(‏ من طرق 
عن المسعودي عن علقمة'بن عرئد عن سليمان بن 'بريدة عن أبيدة فذكر السؤال عن الوبل 
والخيل . 

وهذا إسناد ضعيفء. المسعودي كان اختلطء وقد رواه عنه عاصم بن علي» 
والطيالسي ويزيد بن هارون وقد سمعوا منه بعد الاختلاط كما في «الكواكب النيرات». 

ومما يدل على اختلاط المسعودي وغلم قبيظة أنْ الثوري روى الحديث عن علقمة 
فجعله عن عبد الرحمن بن سابط مرسلاً. 

رواه الترمذي (بعد 7544)»: وعبد الرزاق في «المصنف» (5700) وابن أبي الدنيا في 
«صفة الجنة» (رقم 141) ونعيم بن حماد في «زوائد الزهد» (رقم١17)‏ وابن جرير في 
«التفسير» (91//15) وعبد الملك بن حبيب في «وصف الجنة» )١11(‏ والبغوي في «شرح - 


إعلام الموقعين عن رب العالمين فته 

وفي «معجم الطبراني» أن أم سلمة ينا سألته فقالت: يا رسول الله أخبرني 
عن قول الله عز وجل: «يثر و04 [الرائمة: +4]0 قال «خورٌ بيض» 
[عينٌ]”'' ضخام العيون» شعر الحوراء' "؟ بمتزلة ختاح السر» قلت + أخبرنى عن 
قول الله عز وجل : #كَأمَكلٍ الو لْمَكُوْنِ» [الواقعة: 7]. فقال: «صفاؤهن صفاء 
الدر الذي في الأصداف الذي لم تمسه الأيدي», قلت: أخبرني عن قوله تعالى: 
#فِيينَ حَيَتُ حِسَان4 [الرحمن: »]7١‏ قال: «خيرات الأخلاق» حسانُ الوجوهاء 
قلت: أخبرني عن قول الله عز وجل: « كيين مطل 2 ك4 [الصافات: 49] قال: 
«رقتهن كرقة الجلد الذي رأيت في داخل البيضة مما يلي القشرة» قلت: أخبرني يا 
رسول الله عن قوله تعالى: #مْربا رابا [الواقعة: 07] قال: «هن اللواتي قُبضن في 
اق الدني امار وبا شزيل اقيق الله وجل لكب" تجطلي:: [ابله] 81 أعزذا رن 
عرباً متعشّقات متحببات» أتراباً على ميلاد واحد» قلت: يا رسول الله نساء الدنيا 
أفضل أم الحور العين؟ قال: «بل نساء الدنيا [أفضل من الحور العين]*» كفضل 
الظهارة على البطانة» قلت: يا رسول الله وبم ذاك؟ قال: «بصلاتهنٌ وصيامهنٌ 
وعبادتهن الله تعالى» لبس الله :وجَومن النور وأجسادهن الحريرء بيض الألوان» 
خضر الثياب؛ صفر اللي مجامرهن الدرء وأمشاطهن الذهبء» يقلن: 

نحن الخالدات فلا نموت» ونحن الناعمات فلا نبأس أبداً» [ونحن المقيمات 
فلا نظعن أبداً» ونحن الراضيات فلا نسخط أبداًء طوبى لمن كنا له وكان لنا»] 22 


السنة» )458١(‏ وفي «معالم التنزيل» )١51١/7(‏ والبيهقي في «البعث والنشور» (91؟) 
وعبد بن حميد» كما في «الدر المنثور» (707/57)»: قال الترمذي: «هذا أصح من حديث 
المسعودي» وأقره المصنف في «حادي الأرواح» (ص0757). 

إذن رجع هذا الحديث وحديث عبد الرحمن بن ساعدة السابق إلى حديث 
عبد الرحمن بن سابط المرسلء وإليه يومئ أيضاً كلام أبي حاتم كما في «علل ابنه؛ 
(515/5)»ء وقال ابن حجر في «الإصابة» (701/5) عن مرسل ابن سابط: ١‏ 
المحفوظ» وانظر )١718/6(‏ وتعليقى على «المجالسة» (7/ .)١67 16٠9‏ 

وفي (ك): «ولدت عينك» بدل «وقرت عينك». 

)١(‏ «تكرر ذكر الحور بهذا الاسم أربع مرات» هي في الدخان والطور والرحمن والواقعة» 
(و). 

(؟) ها بين المعقوفتين سقط من (ك). (9) في (ك): «الجعداء». 

(8) «جمع رمصاء من الرمص: وسخ أبيض جامد يجتمع في موق العين» والشمطاء: التي 
اختلط بياض شعرها بسواده» (و). 

(0) ها بين المعقوفتين سقط من (ك). 


دنه إعلام الموقعين عن رب العالمين 


قلت: يا رسول الله المرأة منا تتزوج الزوجين والثلاثة والأربعة» ثم تموت فتدخل 
الجنة ويدخلون معها من يكون زوجها؟ قال: «يا أم سلمة إنها تخيّر فتختار 
أحسنهم 10 فتقول: يا رب إن هذا كان أحسنهم معي خلقاً في دار الدنيا 
فزوجنيه» يا أم بالية دشي حنة الخلوق بكر لون علا 

وسئل يلهُ عن قوله تعالى: وَآلْاَرَضُ بيصا قِيْضَكُهُ يَوْمْ الْقيَمَةِ لمت 
مَطويت بِيَعبِنِهء4 [الزمر: 17] أين الناس يومئذ؟ قال: «على جسر ججهئم)”) 

وسكثل عن الإيمان؟ فقال: «إذا سرّتك حسناتك وساءتك سيئاتك» فأنت 


ادا 
مؤمن 


)١(‏ رواه الطبراني في «الكبير؛» (1؟/0٠487)‏ و«الأوسط» (8141 - ط الحرمين) مطولاً» 
والعقيلى (18/17): والطبري 588/٠١(‏ و5849 و١١515/1‏ و77) مقطعاًء وابن عدي 
في #الكامل» )١١5/5(‏ مختصراً)» من طريق سليمان بن أبي كزيمة عن :هشنام بن خسان 
عن الحسن البصري عن أمه عن أم سلمة به. 

قال الهيثمي في «المجمع» :)١١9/1(‏ فيه سليمان بن أبي كريمة ضعفه أبو حاتم وابن 
عدي وذكره في ( »)5184٠‏ وضعفه بسليمان. 

أقول : وقال ابن عدي: روى خمسة أحاديث منكرة مسندة ف في التفسير وغيره» ثم قال: 
وهذا الحديث منكر. 

وقال العقيلي: يُحدث بمناكير ولا يتابع على كثير من حديثه. 

وقال المصنف في «حادي الأرواح» (ص77”:0): «تفرد به سليمان بن أبي كريمة» 
ضعّفه أبو حاتم» وقال ابن عدي: عامة أحاديثه مناكير» ولم أر للمتقدمين فيه كلاماء ثم 
ساق هذا الحديث من طريقه» وقال: لا يعرف إلا بهذا السند». 

(5) هو بهذا اللفظ في «جامع الترمذي» (7”5501) في (تفسير القرآن): باب ومن سورة الزمرء 

من حديث عائشة» وقال: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 
ورواه مسلم )574١(‏ في (صفات المنافقين): باب في البعث والنشور من حديثها 
أيضاً بلفظ : «على الصراط» لكن هو عنده سؤال عن آية: وم يدل الْادضُ غير الأرض». 
وفي حديث ثوبان عند مسلم )97١6(‏ قال: هم في الظلمة دون الجسر. 

(©) رواه أحمد فى «مسئله» (5/ 7١5‏ و7567 و7505). وعبد الرزاق »)25١١١5(‏ والطبرانى 
1/7 5 حبان »)١17(‏ وابن منده في «الإيمان» ١٠١84(‏ و89١2)1‏ والقضاعي في 
«مسند الشهاب» 50١(‏ و05١5)ء‏ والحاكم )١5/١(‏ من طريق معمر وهشام ‏ الدستوائي 
كلاهما عن يحبى بن أبي كثير عن زيد بن سَلّام عن جده عن أبي أمامة مرفوعاً به. 

وفيه زيادة قال: يا رسول الله فما الإثم ؟ قال: «(إذا حاك في قليك شيء فدعها. 
قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين»؛ ووافقه الذهبي. 
أقول: بل إسناده على شرط مسلم وحده فإن زيداً وجدَّه أخرج لهما مسلم وحده. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين هينه 


وسئل عن الإثم؟ فقال: «إذا حاك في قلبك شيء فدعه)”"". 
وسّثل عن البر والإثم؟ فقال: «البرٌ ما اطمأنَ إليه القلب» واطمأنت إليه 


النفس» والإثم ما حاك في القلب». وتردد في الصدر»”" . 


وسأله عمر: هل نعمل في شيء نستأنفه”" أم في شيء قد فرغ منه؟ قال: 


«#بل في شيء قد فرغ منهء قال: ففيمَ العمل؟ قال: (يا عمر لا يدرك ذلك إلا 
بالعها 46 قال :إذا سكين كنا سول ليا 


(00 
00 


000 
0 


هو جزء من الحديث قبله . 
هو جزء من حديث وابصة بن معبد تقدم الكلام عليه مفصلاً. وقد كان التخريج هناك من 
أجل فقرة منه ولهذا الجزء منه شاهد من حديث أبي ثعلبة الخشني؛ رواه أحمد (5/ 
4 » والطبراني في «الكبير» (086/11)» وأبو نعيم في «الحلية» (؟90/1)»: قال 
الهيئمي :)1777/١(‏ رجاله ثقات. 

وللنواس بن سمعان حديث في السؤال عن البر والإثم» رواه مسلم (5007) في البر 
والصلة: باب تفسير البر والصلة؛ ولفظه: «البر حسن الخلق» والإثم ما حاك في نفسك 
وكرهت أن يطلع عليه الناس». 
فى (ك): «نأتنفه) . 
رؤاة انمه قي المسيتدفة 847/13 89/0 و0 ::.والترمقي: (914) قن (القدر) + باب آم 
جاء قن الشفاء والنتحادة». والنتفازى فى تلق أفعال لاد (هبالابى 97 و8107 وابق 
ابي غاضع 4015431583 واليزار 151+ البخر الزخار) » والطتالفي 13ت مشسة)» 
وأبو يعلى (01477)» وعبد الله بن أحمد في «السنة» (رقم 800) وابن بطة في «الإبانة» 
(رقم 1709) وعشمان الدارمي في «الرد على الجهمية» (؟١ 7‏ مجموعة عقائد السلف) 
والفريابي في «القدر» (رقم ”2 75)» والآجري (رقم 7757) من طرق عن شعبة عن 
عاصم بن عبيد الله عن سالم عن ابن عمر عن عمر فذكره. 

وفي بعضها يومئ أن الحديث من «مسند ابن عمر» لكن السائل أبوه وَيّا. 

وهذا إسناد ضعيف من أجل عاصم بن عبيد الله. 

أما الترمذي فقال: هذا حديث حسن صحيحء ووقع عنده «عاصم بن عبد الله»!» 
وعاصم هذا توبع» تابعه عبد الله بن دينار. 

أخرجه ابن أبي عاصم »)١7١(‏ والترمذي )717١(‏ في (تفسير القرآن): باب ومن 
سورة هودء من طريق سليمان بن سفيان عنه. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 

أقول: سليمان هذا ضعيف. 

ورواه ابن أبي عاصم )١1١(‏ والفريابي في «القدر» (رقم 9؟)» من طريق بقية عن 
الزبيدي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عمرء به. 

ثم رواه )١77(‏ من طريق بقية أيضاً عن الأوزاعي عن الزهريء به. 


222 إعلام الموقعين عن رب العالمين 

وكذلك سأله سُراقة بن [مالك بن]”' جُعْشُّم فقال: يا رسول الله أخبرنا عن 
أمرنا كأننا ننظر إليه» أبما جرت به الأقلام» وثبتت به المقادير أم بما يستأنف؟ 
فقال: «لاء بل بما جرت به الأقلام وثبتت به المقادير»ء قال: ففيم العمل إذاً؟ 
قال: «اعملوا فكل ميسر». قال سراقة: فلا أكون أبداً أشدَّ اجتهاداً فى العمل منى 


ال 
فصل 
[فتاوى تتعلق بالطهارة] 
وسئل كلِهِ عن الوضوء بماء البحر؟ فقال: «هو الطّهورٌ ماؤه والجل”" 
0 
مستته) 5 


0. 


5 لكن سعيد بن المسيب لم يسمع من عمر. 
وقد رواه أنس بن عياض فخالف بقية فجعله عن الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن 
المسيب عن أبي هريرة . 
أخرجه البزار 225119 وابن حبان )1١8(‏ والفريابي في «القدر» (رقم )"١‏ والآجري 
(رقم 207755 وإسناده صحيح . 
لكن قال البزار: «رواه غير واحد عن الزهري عن سعيد أن عمر قال: لا نعلم أحداً 
يسنده عن أبي هريرة إلا أنس» ورواه صالح بن أبي الأخضر عن سالم عن أبيه أن عمر. 
أقول: معلق صالح علقه أيضاً ابن أبي عاصم قال (157): رواه صالح بن أبي 
الأخضر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن عمر. وصالح ضعيف. وانظر: «العلل) 
للدارقطني (سؤال .)١١7‏ 
أقول: وفي الباب عن جمع من الصحابة وبعضها في «الصحيح». 
)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (د) و(ك)» وقال (و): «ساقطة من الأصل»»ء وفي (ك): 
الخثعم) بدل الجعشم؟ . 
(؟) هذا لفظ ابن حبان (7717) وإسناده صحيح على شرط مسلم» وقد روى سؤال سراقة هذا 
للنبي يَكهِ مسلم (5154) وابن وهب في «القدر» (رقم ) وأحمد (9/ 705 هلا”) وفي 
«السنة» (/861) والطيالسي /١(‏ ”77 - المنحة)» وتمام في «فوائده» (رقم كخمككء )١7"‏ 
وابن حبان (7”75) والفريابي في «القدر) (رقم 7”) وابن أبي عاصم في «السنة» »)١5137(‏ 
وابن ماجه ,)4١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير) (56057” و50560 و5055 و/ا505 
و”109) واللالكائي في «السنة» (رقم )١١7١ .1١1٠١‏ والبغوي (754) والآجري في 
«الشريعة» (رقم 770), بعضهم يجعله من حديث جابرء وبعضهم من حديث جابر عن 
سراقة . 
(9) في (ك): «الحل». (:) تقدم مراراً . 
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ع صابن . 000 5 5 0ه ما ٠.‏ 5 
وسئل كله عن الوضوء ' من بثر بضاعة" '؟. وهي بئر يلقى فيها الحيض 
والنتن ولحوم الكلاب فقال: «الماء طهور لا ينجسه شيء»”" . 


وسكل عد عن الماء يكون بالفلاة» وما ينوبه من الدواب والسباع؟ فقال: 
«إذا كان الماء قلتين لم ينجسه د 


000 في (ك): «وضوءه). زم «قدّر بو داود عرضها بستة أذرع» (و). 

(0) رواه أحمد (”/ ١5-1١6‏ و١”‏ و85)» وأبو داود (55 و57) فى (الطهارة): باب ما جاء 
فن كر بعناغة» والكرسدي (45) كن (الطهارة)# دراك مااحاء أن الناء لا نجسي ني 
والقسائي (11/4/1) في (المياه): باب نذكر كر بضاعةء :وابن آني 'شينة (155/1 051 
وابن الجارود (47)» والدارقطني /١(‏ 4071 وابن المنذر في «الأوسط» )14/١(‏ وسمويه 
في «بعض الثالث من فوائده» (ق19/]) وأبو عبيد في «الطهور» (رقم ١57‏ - بتحقيقي)» 

وأبو يعلى ,)١7:5(‏ والطيالسي ( ٠‏ منحة)ء والطحاوي في لاشرح معاني الآثار» /١(‏ 
١‏ 9؟١١).‏ والبيهقي  5/١(‏ 0) » وفي «الخلافيات» (9/ رقم 955 910 بتحقيقي) 
والبغوي في «شرح السنة» (؟/ 56. )5١‏ من حديث أبي سعيد الخدري وقد حسنه 
الترمذي» وتكلم عليه الحافظ في «التلخيص» »)17/1١(‏ وقال: وقد صححه أحمد 
ويحيى بن معين وابن حزم» وانظر: «تحفة المحتاج» )117/١(‏ و«المجموع» 1/1 
و«البدر المنير» (5/ 5١‏ - 85) و«خلاصة البدر المنير؛ )1/١(‏ واتنقيح التحقيق») ٠١0 /١(‏ 
)3١17‏ و«تحفة الطالب» (رقم 55) و«إرواء الغليل» /١(‏ 55) وتعليقي على «الخلافيات» 
.م - "2و5و1 .)0١6١‏ 

(5) رواهأحمد(؟/" و70”)» وابن أبى شيبة »)١594/1١(‏ والدارمى »)١417/١(‏ وأبو داود (57) 
(14) (10) في (الطهارة): باب ما ينجس الماءء والترمذي (517)» والنسائي )55/١(‏ في 
(الطهارة): باب التوقيت فى الماء» و(١/ )١175‏ فى (المياه): باب التوقيت فى الماء» وابن 
ناجه 21100و 6) فى (الطهانة)#:بات تقدانالماء الذى لا بحسن .واب الجازوى (48) 
و(505) و(55)» والطلحاوئي في اشرح معاني الآثار» (/2»). وابن خزيمة (15) 
والدارقطني ١4/١1(‏ و5١‏ و19 »)5١9‏ وابن حبان (59؟١‏ و757١),‏ والحاكم (١/؟١‏ 
و7١‏ و174)» والبيهقي 77٠0 /١(‏ و١18759371)‏ من حديث ابن عمر. 

وللحديث طرق كثيرة جداًء استوعبها البيهقى فى «الخلافيات» )١78- ١55/9(‏ 
وأطلت النفس هناك في تخريجها والكلام على رواتهاء وبيّنت أن ابن عبد البر أعله في 
اتمهيده) )7”79/١(‏ وااستذكاره» )١١7/7(‏ وأن الضياء المقدسى رد عليه فى جزء مفرد» 
ذكره ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» ١ 1 .)47 - 4١/5١(‏ 

بقي بعد هذا: إن جماعة من الحفاظ قد صححوا هذا الحديث وعملوا به» منهم: 

الإمام الشافعي» وأبو عبيد القاسم بن سلام» وأحمدء وإسحاقء وأبو ثورء وابن 
خزيمة» وابن حبان» والحاكم» والدارقطني» وابن دقيق العيد ‏ كما في «طبقات الشافعية 
الكبرى» (9/ )١155‏ -» والعلائي في «جزء؛ مفرد مطبوعء وابن حجرء والشوكاني» 
والمباركفوري» وشيخنا الألباني. 
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وسأله أبو ثعلبة فقال: إِنَّا بأرض قوم أهل كتابء وإنهم يأكلون لحم 

الخنزير ويشربون الخمر فكيف نصنع بآنيتهم» وقدورهم؟ فقال: «إن لم تجدوا 
غيرها فارحضوها بالماء واطبخوا فيهاء واشربوا|»(؟. 


وفي «الصحيحين»: إنا بأرض قوم أهل كتاب أفتنأكل في آنيتهم؟ قال: (لا 
تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرهاء فاغسلوها ثم كلوا فيها»”". 


- وقال ابن حزم في «المحلى» :)١60١/١(‏ «صحيحء ثابت» لا مغمز فيه». 
وقال الجورقاني فى «الأباطيل» :)7*”8/١(‏ «هذا حديث حسن». وقال المنذري فى 
«مختصر السئن» (04/1): «هُذا الإسناد صحيح موصول». وقال النووي في «المجموع؛ 
:)١3١١/١(‏ «حديث حسن ثابت». وقال فى «كلامه على سنن أبى داود؛ ‏ كما فى «البدر 
المنير»؛ (؟/45) : «هذا الحديث عه انكل وصححوه» ولا تقبل دعوى م ادعى 
اضطرابه. 
وصححه الرافعي» وعبد الحق الإشبيلي؛ وابن منده» وابن الملقن» وقال ابن تيمية في 
«مجموع الفتاوى» :)١١5/١(‏ «أكثر أهل العلم بالحديث على أنه حديث حسن يحتج 
به4. وصدق الخطابي حين قال في «معالم السنن» :)08/١(‏ «يكفي شاهد على صحة 
هذا الحديث أن نجوم أهل الحديث صححوه.ء وقالوا به» [واعتمدوه في تحديد الماءآ]ء 
وهم القدوة وعليهم المعول في هذا الباب». 
وانظر كلام المصنف على الحديث في «تهذيب السئن» (١/5ه ‏ 5لا و558/9). 
)١(‏ رواه عبد الرزاق .)86٠67(‏ ومن طريقه أحمد (54/ »)١95 - ١9"‏ وأبو داود الطيالسي 
(5؟1 - منحة) والحاكم )١147/١(‏ من طريق أيوب عن أبي قلابة عن أبي ثعلبة به. - 
ورواه الترمذي )١1514(‏ في (السير): باب ما جاء في الانتفاع بآنية المشركين» 
و(١18401)‏ في (الأطعمة): باب ما جاء في الأكل في آنية الكفار» من طريق أيوب به» لكنه 
مختصرٌ جداً» ثم قال بعد الموضع الأول: وقد رُوي هذا الحديث في غير هذا الوجه عن 
أبي ثعلبة» وأبو قلابة لم يسمع من أبي ثعلبة» إنما رواه عن أبي أسماء عن أبي ثعلبة. 
أقول: وطريق أبي أسماء هذه أخرجها أحمد (54/ »)١10‏ والترمذي )١18407(‏ والحاكم 
(/15 1 (وفى مطبوعه سقطء والاعتماد على ما فى «إتحاف المهرة» ))55/١5(‏ من 
طريقين عن حماد بن سلمة عن أيوب (زاد عند الترمذي وقتادة) عن أبي قلابة عنه به. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
وبنحو هذا اللفظ؛ رواه أبو داود (819”) فى (الأطعمة): باب الأكل فى آنية أهل 
الكتاب: خدثنا نصر بن عاضم: "خدثنا محمد بن شعيب: أخبرنا عبد الله ين العللاء بن 
زبر عن أبي عبيد الله مسلم بن مِشْكم عن أبي ثعلبة. 
قال شيخنا الألباني ‏ رحمه الله في «إرواء الغليل» /١(‏ 0760): إسناده صحيح . 
قال (و): «... الرحض: الغسل». 
(0) جزء من حديث رواه البخاري (247/8) في (الذبائح): باب ما أصاب المعراض بعرضهء 


وفى «المسند»» و«السئن»: أفتنا فى آنية المجوس إذا اضطررنا إليها فقال: 
لإذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء واطبخوا فيها»”©. 

وفي «الترمذي» سئل عن قذور المجوس؟ فقال: «أنقوها غسلاً» واطبخوا 
1 

وسئل مَكِنَهِ عن الرجل يُخْيّل إليه أنه يجد الشىء فى الصلاة؟ فقال: «لا 
ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً»”" . 00 

وسئل يَلكِْةِ عن المذئ؟ قال: يجزئ منه الوضوءء فقال له السائل: فكيف 
بما أصاب ثوبي منه؟ فقال: اايكفيك أن تأخذ كفاً من ماء فتنضح به ثوبك حيث 


ترق آله أصنانت و0 ؟ 


» صححه الترمذي. 

و(0488) باب ما جاء في التصيدء و(2497) باب آنية المجوس والميتة» ومسلم 
(190) في (الصيد): باب الصيد بالكلاب المعلمة» من حديث أبي ثعلبة الحُشْني. 

/4( رواه أحمد (؟184/5١)» وأبو داود (7861) في (الصيد) باب في الصيدء والدارقطني‎ )١( 
رقم 187857) وابن الجوزي في‎ 155 /١1( »؛ والبيهقي (77/9) وفي «المعرفة»‎ 14 
رقم 207704 من طريق حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه‎ 711 /1١( «التحقيق»‎ 
عن جده أن أبا ثعلبة فذكره وإسناده حسن‎ 

(0) رواه الترمذي )١6554(‏ في (السير): باب الانتفاع بآنية المشركين» و(١0١18)‏ في 
(الأطعمة): باب ما جاء في الأكل في آنية الكفار» من طريق أيوب عن أبي قلابة عن 
أبي ثعلبة به» وقال: أبو قلابة لم يسمع من أبي ثعلبة» وانظر :ما سيق قريب “فقن تيسق 
الكلام مفصلاً على هذا الطريق ويشهد له ما قبله. 

»6 رواه البخاري (177) في (الوضوء) : باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن» و(177) باب من 
لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القُبل والذبر» و(67١35)‏ في (البيوع) 00 
الوساوس ونحوها من الشبهات؛ ومسلم )”5١(‏ في (الحيض): باب الدليل على أن من تيقن 
الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك؛ من حديث عباد بن تميم عن عمه. 

(5) رواه الترمذي )١١5(‏ في (الطهارة): باب ما جاء في المذي يصيب الثوب» وأبو داود 
)٠ 0‏ في (الطهارة): باب في المذي» وابن ماجه (5 6 ) في (الطهارة). باب الوضوء 
من المذي وأحمد (580/5)» والدارمي :»)١84/١(‏ وابن خزيمة (511)» وابن حبان 
»)5١(‏ وابن أبي شيبة »)5١5 /١(‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» 2)١917(‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» )817/١(‏ وابن المنذر في «الأوسط» (؟/57١‏ رقم 
57» والطيراني في «الكبير» (06597 و0094 و009186) كلهم من طريق محمد بن 
إسحاق: حدثني سعيد بن عبيد بن السبّاق عن أبيه عن سهل بن حنيف. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق 
ورواه الطبراني (0084) من طريق آخر عن سهل بن حنيف بإسناد فيه الواقدي. 
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وسئل بد عما يوجب الغسل وعن الماء يكون بعل الماء؟ فقال: «ذاك 


المذي. وكل فحل يمذي» فتغسل من ذلك فرجك» وأنثييك وتوضأ وضوءك 
للصلاة)7' . , 


وسألته فاطمة بنت أبى ححُبيش» فقالت: إنى امرأة استحاضء. فلا أطهر 


أفأدع الصلاة؟ فقال: «لا إِنْما ذلك عِرّْق وليس بحيضة» فإذا أقبلت حيضتك فدعي 
الصلاة» فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم» ثم صلّي)”" . 


010 


00 


02 


وسئل عنها أيضاً؟ فقال [النبي يكلنِ]!" : «تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت 


رواه أحمد (757/4): وأبو داود )5١1١(‏ في (الطهارة): باب في المذي وابن الجارود 
في «المنتقى» (رقم 7) والخطيب في «الموضح» )1١4/١(‏ من طريق معاوية بن صالح عن 
العلاء بن الحارث عن حزام بن حكيم عن عمّه عبد الله بن سعد الأنصاري بهء واللفظ 
المذكور لفظ أبى داودء قال الزيلعى فى «نصب الراية» :)97/١(‏ قال عبد الحق فى 
«(أحكامه) : إستاده لا يحتج به. ا 1 

أقول: لا أدري لماذا لا يُحتج بإسناده» فمعاوية بن صالح وثقه غير واحد وروى له 
نسلم + عم فيه: بعضن: الكلام لكن لا:ينزل عن :درحة الحسن* 

والعلاء بن الحارث روى له مسلم أيضاً ووثقه جماعة وكان يرى القدرء وهذا لا يضر 
في الرواية» وذكروا أنه خلط في آخر عمره. ولم يذكروا من روى عنه قبل الاختلاط أو 
بعدهء ويظهر أن اختلاطه لم يكن بيّناً. وأخشى أن لا يكون أخذ منه أحد بعد 
الاختلاط. وحرام بن حكيم من الثقات. وثقه العجلي وابن حبان والدارقطني» وفيه رد 
على ابن حزم في «المحلى» (؟/ )18١- 18٠6‏ كما قال: «حرام بن حكيم ضعيف»: 
ووجدت أنه مراد عبد الحق في «الأحكام الوسطى»» قال ابن القطان في «بيان الوهم 
والإيهام» (5/ )"٠١‏ عقب قوله: «ولا يحتج بهذا الإسناد؛ قال: «كذا قال وهو كذلك» 
ولكنه بقي عليه أن يبيّن منه موضع العلة» وهو الجهل! بحال حرام بن حكيم الدمشقي؟؛ 
قلت: الصواب أنه ثقة» كما قدمناه» وانظر له: «تاريخ دمشق» .0707/١5(‏ 

والحديث له شاهدان انظرهما فى «نصب الراية» /١(‏ 97 94). 

وانظر: كلام المصنف حول المذي» وكيفية الطهارة منه في: «إغاثة اللهفان» /١(‏ 
») و«تهذيب السنن» »)١59- ١48/١(‏ ولابدائع الفوائد» (9/ 220١١١ ١١9‏ و(4/ 
348). 
رواه البخاري (718) في (الوضوء): باب غسل الدم» و(05) في (الحيض) باب 
الاستحاضة» و(١35)‏ باب إقبال المحيض وإدباره» و(70") باب إذا حاضت في شهر 
ثلاث حيض» و(١7”)‏ باب إذا رأت المستحاضة الطهرء ومسلم (*77) في (الحيض): 
باب المستحاضة وغسلها وصلاتهاء من حديث عائشة. 

وانظر: «تهذيب السئن» -141/1١(‏ 147). 
ما بين المعقوفتين سقط من (2). 
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تحيض فيها» ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي)7' . 

0 الوضوء من لحوم الغنم؟ فقال: «إن شق شكت فتوضأء وإن 
شئت» فلا تنو 0 

( 

ل كهُ عن الوضوء من لحوم الإبل؟ فقال: «نعم توضأ من ب الإبل»”". 

وسئل كك عن الصلاة في مرابض الغنم؟ فقال: «نعم صلوا فيها»”؟'. 

وسئل كهِ عن الصلاة فى مبارك الإبل؟ فقال: «لا)”” . 

وسأله يكخِ رجل فقال: يا رسول الله ما تقول في رجل لقي امرأة لا يعرفها 
فليس يأتي الرجل من امرأته شيء إلا قد أتاه منها غير أنه لم يجامعها؟ فأنزل الله 
تعالى هذه الآية: وأ لصَمَكَردٌ طَرَقٍٍ لتَبَارٍ وَرْلَكَا سن أجل 1 أْلسَنتِ بِذْ 3 هي 
ليكَاتِ » [هود: 5 فقال له النبي كلهِ: «توضأء ثم صل» فقال معاذ: نا 
رسول الله أله خاصة أم للمؤمنين عامة؟ قال: «بل للمؤمنين عامة»"" . 


)١(‏ هو الحديث السابق لكن زاد فيه بعض الرواة عن هشام بن عروة: «وتتوضأ عند كل صلاة». 
وقد زادها أبو معاوية عند البخاري (7518)» والترمذي (5؟١١)‏ في (الطهارة): باب ما 
جاء في الممتساضة ,وحماد بن ويد عدت لحسناتق 1:71:19 )قن ((اللسش) د بات 
الفرق بين دم الحيض والاستحاضة. وقال بعده: «وقد روى غير واحد هذا الحديث عن 
هشام بن عروة ولم يذكر فيه: «وتوضأ»» والله تعالى أعلم؛! 
ورواه أيضاً حماد بن سلمة عند الدارمى »)١99/١(‏ وأبو حمزة السكري عند ابن 
حبان (4)184.وأبو عوانة عند ابن حبان أيض] (886). 
أقول: هؤلاء خمسة من الثقات رووا الحديث بهذه الزيادة مما يجعل لها أصلاً. 
وانظر الكلام على هذا مفصلاً في: «الخلافيات» (/ 447 404) وتعليقي عليه؛ 
و«التلخيص الحبير» 2)١594 - 11//١(‏ واافتح الباري» :)77”7/١(‏ وتعليق الشيخ أحمد 
شاكر على «سنن الترمذي»» و«إرواء الغليل» 2)١55/١(‏ 
وقد ساق المصئّف ما أورد على هذا الحديث من علة وتعقبها في «تهذيب السئن» /١(‏ 
184) فراجعه. 
(02005(080)5) كلها من حديث واحد رواه مسلم (70) في (الحيض): باب الوضوء من لحوم 
الإبل؛ من حديث جابر بن سمرة. 
وفى (ك) فى الحديث قبل الأخير: «مبارك» بدل «مرابض» و«صل» بدل «صلوا». 
وانظر تصحيح المصئّف للحديث في «تهذيب السئن؛ (15/1 - 188): وازاد المعاد؛ 
(18/6) في أحكام الطب «لحم الجمل»؛ وهو مهمء وانظر «بدائع الفوائد»؛ )١585/5(‏ 
وكتابي «فتح المنان» 4١/١(‏ - 55). 
(؟) رواه أحمد )١55/6(‏ وعيد بن حميد )١١١(‏ والترمذي )7"١77(‏ في (تفسير سورة هود)) 
والطبري (11/15)» والدارقطني )1754/١(‏ والواحدي في «أسباب النزول» (2)141 - 
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وسألته أم سليم فقالت: يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق فهل على 


المرأة من 0 إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله كَلِ: «نعم إذا رأت الماء؟. 
فقالت أم سلمة: أو تحتلم المرأة؟ فقال: «تربت يداك فِبِمَ يشبهها ولدها؟!» وفي 
لفظ: «أن أم سليم سألت نبي الله كك عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل 
فقال رسول الله ككلِ: إذا رأت المرأة ذلك فلتغتسل)2©0. 


وفي «المسند» أن خولة بنت حكيم سألت النبي يل عن المرأة ترى في 


منامها ما يرى الرجل؟ فقال: "ليس عليها غسل حتى تُنَزِلء كما أن الرجل ليس 
عليه غسل حتى ينزل»”"'. 


(000 


00 


والطبراني في «الكبير» (١7٠//1؟7‏ و2»)7078 وابن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (رقم لالا 
) والحاكم )١5/١(‏ والبيهقي )١15/١(‏ وفي «الخلافيات» 1١77/1(‏ رقم 474)»؛ من 
طرق عن عبد الله بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل به. 

قال الترمذي: «هذا حديث ليس إسناده بمتصل عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من 
معاذء ومعاذ بن جبل مات في خلافة عمرء وقتل عمر وعبد الرحمن بن أبي ليلى غلام 
صغير ابِنُ ست سنين» وقد روى عن عمرا. 

وقال ابن عبد البر في «الاستذكار» /١(‏ 7505): «واب بن أبي ليلى لم يلق معاذاًء ولا 
أدركه. ولا رآه). 

وروى شعبة هذا الحديث عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن 
النبي كله مُرسلاً. 

أقول: وهذا المرسلء رواه النسائي في «الكبرى» في (الرجم) ‏ كما في «تحفة 
الإشراف» 2)5٠9/8(‏ لكن وقع في المطبوع في «السنن» (7578) بإئيات معاذ! ‏ وابن 
جرير 5/1١‏ 1). من طريق خالد بن الحارث عن شعبة به. 

وفي «الصحيح) أحاديث في الباب منها حديث ابن مسعود؛ رواه البخاري (658150) 
ف الفسين وده هود). ومسلم () في (التوبة) باب قوله تعالى: إن لْلْسَئْتِ 
يَذْهِينَ نّ أَلتَيَاتٍ4» وفي بعض ألفاظه عند مسلم: فقال معاذ: يا رسول الله. هذا لهذا 
خاصة أو لنا عامة؟ قال: «بل لكم عامة». 

وفي الباب عن أنس أيضاً عند مسلم (2)7774 وأبي أمامة عنده أيضاً (9170). 
اللفظ الأول؛ رواه البخاري في مواطن منها (50) 00 باب الحياء في العلمء 
ومسلم (17") في (الحيض): باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها من 
حديث أم سلمة. 

وأما اللفظ الثاني وهو قوله: «إن أم سلمة سألت» فقد أخرجه مسلم )”١١(‏ من حديث 
أم سَلِيم نفسها. 

في (ك): «اذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل». 
رواه أحمد في «مسئده؛ (409/5) وإسحاق بن راهويه في «المسند» (رقم 0051417 وابن - 
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فقال: «من المذي لزعب ومن المنى 0 وفى لفظ: «إذا ربك في 
فتوضأ واغسل ذكركء وإذا رأيت فضخ الماء فاغتسل»”"» ذكره أحمد. 


0)10 
00 


فرق 


ماجه (567) في (الطهارة): باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل» وابن أبي 
شيبة 423٠١7 /١(‏ والطبراني في «الكبير» (5؟/ رقم 2051 وابن سعد في «الطبقات» (8/ 
4©» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (7177) من طريق سفيان عن علي بن زيد 
عن سعيد بن المسيب عن خولة به. 

ذكره الحافظ ابن حجر في «الفتح» )7”89/١(‏ ساكتاً عليه. 

قال البوصيري في «الزوائد» :)١8/١(‏ علي بن زيد بن جدعان ضعيفهء ورواه 
النسائي في «الصغرى» عن يوسف بن سعد عن الحجاج بن محمد عن شعبة عن عطاء 
الخراسانى عن سعيد بن المسيب فذكره إلا قوله: «كما أنه ليس...2 إلى آخره. 

أقول: رواه النسائى »)١١6/١(‏ وأحمد (504/5)» والطبراني في «الكبير» (5؟/ 
© وابن أبي عاصم (114) وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (8/5:" رقم 091/) 
من طريق شعبة به. 

وعطاء الخراساني فيه كلام قال ابن حجر: صدوق يهم كثيراً» ويرسل ويدلس» ويشهد 
للجزء الأول منه الحديثان المخرّجان في الهامش السابق. 

وفي (ك): اليس عليها غسل حتى تنزل كما ينزل الرجل» والرجل ليس عليه غسل 
حتى ينزل». 
ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
رواه أحمد (١//ام‏ و09١٠‏ - ١١9037١١931١١١-5١١91١1؟١‏ و"19١):‏ والترمذي )١١5(‏ 
في (الطهارة): باب ما جاء في المني والمذي» وابن ماجه (205) في (الطهارة): باب 
الوضوء من المذي» والبزار (559 و4)570: وأبو يعلى ”١5(‏ و1ا40)» والطحاوي في 
شرح معاني الآثار») ( © واب بن أبي شيبة (117/1) ومطين في «حديئه») (ق اب 
والطبراني في «الأوسط» (رقم 15004) والخطيب في «الموضح» )17١/5(‏ من طرق عن 
لد أب لاد يل شه جلي ب أن لوحن سن ب ا اليه 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

أقول: يزيد بن أبي زياد هذا ضعفه ابن معين وابن المديني» وابن المبارك» وقال أبو 
حاتم: ضعيف الحديث كل أحاديثه ضعيفة وباطلة» وقال البخاري: منكر الحديث» 
ذاهب الحديثء» وقال النسائى: متروك الحديث. 

وقد روى البخازي 1 ومسلم )3١7(‏ من حديث علي قال: استحييت أن أسأل 
النبي كَل عن المذي من أجل فاطمة فأمرت المقداد فسأله فقال: «منه الوضوء». 

وله شاهد من لفظه ‏ أي حديث الباب ‏ من حديث المقداد بن الأسود. 
رواه أحمد ٠١9/١(‏ و560١‏ و560١)»‏ وأبو داود )5١7(‏ في (الطهارة): باب في المذي» 
والنسائي )١١59 1١١/١(‏ في (الطهارة): باب الغسل من المني» والبزار (805) - 


هه إعلام الموقعين عن رب العالمين 
وسئل كةِ عن الرجل يجد البللء ولا يذكر احتلاماًء فقال: «يغتسل». وعن 
الرجل يرى أنه قد احتلم» ولم يجد البلل فقال: «لا غُسلَ عليه)"'' ذكره أحمد. 
2 مَكَدَانلَ 3 3 زفق عه 5 5 3< ٠.‏ 
وسكل 26 عن الرجل يجامع أهله دم 0 وعائشة جالسة» فقال: 

١(إني‏ أفعل ذلك أنا وهذه» ثم نغتسل»» ذكره مسلم 5 
وسألته أم سلمة فقالت: يا رسول الله إني امرأة أشْدٌ ضفر رأسي أفأنقضه 
لِغسل الجنابة؟ فقال: «لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات» ثم 
تفيضين” عليك الماء؛ا» ذكره بل وعند أبى داود”؟: «اغمزي" قرونك 


عند كل حفنة) . 


- 2 و("80)» وابن أبى شيبة »)١١0/١(‏ والطيالسى  ١١9(‏ منحة)» وابن خزيمة 2)٠5١(‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ :)51/١(‏ و«مشكل الآثار» (/97؟ - ط الهندية) 
والطبراني في «الأوسط» (رقم 7457) وابن الغطريف في «جزته» (رقم ؟2»)7 والبيهقي /١(‏ 
77 و54١)‏ من طريق رَكّين بن الرّبيع الفزاري عن خصين بن قبيصة عن علي به. 

وإسناده صحيح . 

وفي المطبوع: «نضح» والمثبت من (ك)»: وهو الصوابء. وهي بالفاء والضاد والخاء 
المعجمتين: دفقته» ذكره المنذري» وفي «النهاية»: فضخ الماء: دفقهء يريد المني» 
يعنى : بالفاء والضاد المعجمة والخاء المعجمة»ء وانظر «النهاية» (/ "801). 

(501 أزواه أحمة 7865/59)ن واو خاون (095) فى (الطهارة) بايد فى الرطل يد البلة فى 
منامه ‏ ومن طريقه البيهقي في «سئنه الكبرى» )118/١(‏ - والترمذي )١17(‏ في 
(الطهارة): باب فيمن يستيقظ فيرى بللآء وابن ماجه (511) في (الطهارة): باب من 
احتلم ولم يرى بللاء وابن أبي شيبة )٠٠١ /١(‏ وعبد الرزاق (9174) وأبو يعلى (5595) 
والدارمي :»)١90/١(‏ والدارقطنى )١177/١(‏ من طرق عن عيد الله بن عمر عن أخيه 
غبيد الله عن القاسم» عن عائشة به. 

وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن عمر. 
(تنبيه) وقع في «سئن ابن ماجه» عن عبد الله عن العمري عن عبيد الله بن عمرء وهذا 
خطأ إذ إن عبد الله هو العمري. 

(؟) «أكسل الرجل: جامع ولم ينزل» (ط). () في (ك): «لأفعل». 

(4) رقم (500) في (الحيض): باب نسخ «الماء من الماء» من حديث عائشة» وانظر كلام 
المصنف في وجوب الغسل بمجرد الإيلاج وإن لم ينزل» في «بدائع الفوائد» .)١55/7(‏ 

(5) في (ك): اتفيض»). 

5) رقم (70) في (الحيض): باب حكم ضفائر المغتسلة» من حديث أم سلمة. 

0) رقم (151) في (الطهارة): باب هل المرأة تنقض شعرها عند الغسل؟ من حديثها أيضاء 
وانظر: ١تهذيب‏ السنن» .)١159-01561/١(‏ 

(4) في (ك): «واغمزي». 
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وسألته يك امرأة فقالت: يا رسول الله إن لنا طريقاً إلى المسجد منتنة فكيف 
نفعل [إذا: مطزنا]!"؟ فقال: اليش بندها :طريق'غى أطيْتٌ متها؟ قلت بلئ نيا 
رسول الله. قال: «هذه بهذه» وفى لفظ: «أليس بعده ما هو أطيب منه»)؟ قلت: 
بلى. قال: «فإن هذا يذهب بذاك)”'', ذكره أحمد. 

وسئل كَل فقيل له: إنا نريد المسجد فنطأ الطريق النجسة؟ فقال: «اللأأرض 
يطهر بعضها بعضاً»””» ذكره ابن ماجه. 

وسألته كل امرأة فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به؟ 
فقال: «تحتهء ثم تقرّصّه بالماء» ثم تنضحهء ثم تصلي فيه»”*' متفق عليه . 


(0): “مانن المعقوفين مقط من :(2): 
(؟) رواهأحمد فى «مسئله» (5/ 575)» وابن أبى شيبة فى «المصنف» /١(‏ 75) وعبد الرزاق 
»20١5(‏ وأبو داود (84*) في (الطهارة): باب في الأذى يصيب الذيل» أبن ماه 081 
في (الطهارة): باب الأرض يطهر بعضها بعضاً» واب بن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» 
(5 6" وابن الجاورد في «المنتقى» (رقم 20١57‏ والبيهقي (؟/ 5 57) من طرق عن عبد الله بن 
عيسى عن موسى (وفي مطبوع «مصنف عبد الرزاق» سالم!! وهو خطأء صوابه (موسى) 
والخطأ من الناسخ كما ا 0 به . 
وهذا إسناد صحيح» رجاله رجال مسلم غير المرأة هذه. وأعله بجهالة الصحابي 
البيهقي في «الخلافيات» ١7//١(‏ - بتحقيقي) والخطابي في «معالم السئن» !!)١١9/1(‏ 
وجهالة الصحابي علة غير مؤثرة في صحة الحديثء» قاله المنذري في «مختصر سنن أبي 
داود» )7717/١(‏ وكذا صححه ابن العربي وحسنه ابن حجر الهيثمي» أفاده شيخنا الألباني 
رحمه الله - في كتابه «جلباب المرأة المسلمة» 22 ١‏ - ط الجديدة)» وانظر 
تعليقي على «الخلافيات» 1١75/١1(‏ -/171). 
وفي «(ك): «بذلك». 
(9) رواه ابن ماجه (5”5)» وابن عدي »)7575/١(‏ ومن طريقه البيهقي (؟57/5١5)‏ من طريق 
إسماعيل اليشكري» عن إبراهيم بن إسماعيل عن ابن أبي حبيبة» عن داود بن الحصين» 
عن أبي سفيان» عن أبي هريرة به. 
قال ابن عدي بعد أن ساق عذة أحاديث لإبزاهيم بن إسماعيل: ولم أجد له أوحش 
من هذه الأحاديث. 0 ويكتب حديئه مع ضعفه . 
وقال البيهقي : إسناده ليس بالقوي. 
قال البوصيري :)17/١(‏ «إبراهيم بن إسماعيل متفق على ضعفه» والراوي [عنه] 
مجهول». وللحديث طرق خرجتها في تعليقي على «الخلافيات» (رقم 8 وما بعد). 
وانظر «إغاثة اللهفان» »)١554 - ١57/١(‏ و«تحفة المودود؛ (ص9١2»)5‏ و«بدائع 
الفوائد» (/ 2,769 71/78). 
(:) رواه البخاري (17؟١5)‏ في (الوضوء): باب غسل الدم» و(7017) في (الحيض) باب غسل 


22 إعلام الموقعين عن رب العالمحين 
وسئل يَكهِ عن فأرة وقعت في سمن؟ فقال: «ألقوها وما حولها وكلوا 
ب ذكره البخاري» ولم يصح فيه التفصيل بين الجامد والمائع”". 
وسألته كلخ ميمونة عن شاة ماتت فألقوا إهابها؟ فقال: «هلا أخذتم 
مسكها؟» فقالت: «نأخذ مسك شاة قد ماتت؟ فقال لها يَكلِيةِ: «إنما قال تعالى: 


3 


تَسَفُوءًا أو لَحَمّ جنر [الأنعام: 145]» وإنكم لا تطعمونه إن تدبغوه تنتفعوا به) 
فأرسلت إلبها فلكت متكا فذيعيه فاتخذت ته قربة حتى 'تيخراقت عندها7؟؛ 
ذكره أتحمك:. 


- دم الحيضء. ومسلم )١91١(‏ في (الحيض): باب نجاسة الدم وكيفية غسلهء من حديث 

أسماء بنت أبى بكر. 

(تنبيه) المرأة السائلة هي أسماءء كما بيّنتّه في تعليقي على «تنبيه المعلم» (رقم )١87‏ 
و«الخلافيات» (رقم١).‏ 

وانظر كلام المصنف في «بدائع الفوائد»؛ ("/ ١٠56؟).‏ 

)١(‏ رواه البخاري (70 و7177) في (الوضوء): باب ما يقع من النجاسات في السمن 
والماءء و(0578 و0574 و2050) في (الذبائح): باب إذا وقعت الفأرة في السمن 
الجامد أو الذائب» من حديث ميمونة» وقد وقع في إسناده اختلاف بيّنه ابن حجر في 
«الفتح» في الموطن الأول فانظره. 

(0) انظر كلام المصنف رحمه الله في «تهذيب السنن» (755/0 - 202541: و«بدائع الفوائد» 
(م/لاه7 -568). 

٠ )9(‏ عو نهدا اللقظ طول روا احمد فى اكد بان وا رابر سل ع 
و4774 والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (١/١ا4)»‏ وفي «مشكل الآثار؛ 
(55؟”)» واين حبان ١١80(‏ و١58١)»ء‏ والطيرانى فى «الكبير) (56/ا١١‏ و055١١))‏ 
العو 410/10 من طرق ماك رن سعرمة عن ا عباتن قال باتك قناة لزه مق 
000 

فالسائلة سَؤْدةَ» وليست ميمونة كما قال ابن القيم هنا رحمه الله ووقع عند الطبراني 

:)١١77(‏ «أم الأسود» قال الطبراني: وإنما الصواب سّؤْدة. 

أقول: وهذا إسناد فيه ضعف». رجاله كلهم ثقات لكن في رواية سماك عن عكرمة 
اضطراب . 

لكن صححه المعلّق على «المسند» و«صحيح ابن حبان»» و«مشكل الآثار»؛ لأن 
سماكاً مُتابع» وهذه هي متابعة سماك فانظرها: 

فقد رواه البخاري (1785) في (الأيمان والنذور): باب إذا حلف ألا يشرب» 
والنسائي (7/ 17) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 4047١ /١(‏ والبيهقي )١7/١(‏ 
من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عكرمة عن ابن عباس عن سودة زوج - 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 01 
وسئل كلِ عن جلود الميتة فقال: «ذكاؤها دباغها)”"»: ذكره النسائى. 
للصفحتين وحجر كا حديث حسن» وعند مالك فرسلة: «أَوَ له يجد 


النبي كع قالت: ماتت لنا شاة فدبغنا مسكهاء ثم ما زلنا ننبذ فيه حتى صارت شتا . 
ورواه أحمد (411/7) من طريق ماعل عد كن عباس عن بردو نهد 
متابعة قاصرة بلا شك. 
وقد رواه سماك عن عكرمة عن سودة» لم يذكر ابن عباس . 
أخرجه أحمد »)578/١(‏ والطبرانى فى «الكبير» (54؟/18)» وهذا من اضطرابه. 
وأما حديث ميمونة فانظره في «الخلافيات» 748/١(‏ - 149) وتعليقي عليه. 
أقول: وأحاديث الانتفاع بجلود الميتة بالدباغة ثابتة في «الصحيحين»: قال (و): 
«... والمسك: الجلد». 

١54/5( في (الفرع والعتيرة): باب جلود الميتة» وأحمد‎ )١114/1( رواه النسائي‎ )١( 
,)١590( وابن حبان‎ »)41٠/١( والطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ »)١56و‎ 
وابن جرير في «تهذيب الآثار» (رقم ؟١7١) وابن المنذر في‎ )45/١( والدارقطني‎ 
من طريقين عن شريك عن الأعمش عن‎ .)١16 /4( «الأوسط؛ (5/ 157) وابن عبد البر‎ 
عمارة بن عمير عن الأسود عن عائشة.‎ 

ولفظه عندهم: «دباغها طهورها», وفي بعضها: 0 جلود الميتة طهورها»؛ وشريك 
سيء الحفظ». ومما يدل على عدم ضبطه أنه رواه أيضاً عن الأعمش عن إبراهيم عن 
الأسود عن عائشة. 

أخرجه النسائي (1/ »)١075‏ والدارقطنى .)55/١(‏ 

وقد توبع شريك على الإسناد الثاني فقد رواه النسائي (9/ 11/4): والطحاوي /١(‏ 
٠‏ 4) وابن جرير في «تهذيب الآثار» (رقم )١171١١‏ واب بن المنذر في «الأوسط» 1/0 
رقم 858) وابن الأعرابي في «معجمه؛ (رقم ) من طريقين عن إسرائيل عن الأعمش 
عن إبراهيم به» وهذا إسناد رجاله ثقات. 

ورواه البيهقي )١50  ١5/١(‏ من طريق سفيان عن الأعمش بهء ولفظه: «لعل دباغها 
يكون ذكاتها» وهذا إسناد صحيح, إلا أنه موقوف على عائشة. 

ورواه الطحاوي )57١/١(‏ وابن جرير )١745(‏ وابن المنذر (؟/777) من طرق عن 
منصور عن إبراهيم عن الأسود به. 

وهذا إسناد صحيح أيضا. 

(تنبيه) : لفظ ابن الأعرابي «زكاة الميت دباغها» كذا في مطبوعه بالزاي» ولعله تحريف 
عن الذال» ووجدته على التجادة ‏ كما قلت في طبعة ابن الجوزي (رقم )18١‏ منه 
فالحمد لله على توفيقه. 

وله عن عائشة طرق أخرى انظرها فى تعليقى على «الخلافيات» .)57١  519/١(‏ 

(؟) رواء العقيلي »)111/١(‏ والدارقطني (51/1)» والطبراني في «الكبير» (51917): وابن 
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أحدكم ثلاثة أحجار؟2''”0 ولم يزد. 


0) 


عدي في «الكامل» )41١1/١(‏ من طريق عتيق بن يعقوب الزبيري: حدثنا أبيّ بن 
العباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده سهل بن سعد به. ْ 

قال الدارقطني: إسناده حسن . 

وذكره العقيلى فى ترجمة أب بن العباس وقال: «وروى الاستنجاء بثلاثة أحجار عن 
النبي يلل جماعة منهم... ولم يأت أحد منهم بهذا اللفظ. ولأبي أحاديث لا يتابع منها 
على شيء؟2. 

أقول: أب هذا أخرج له البخاري في «صحيحه'» وضعَّفه ابن معين» وقال أحمد: منكر 
الحديث؛» وقال النسائى والدولابى: ليس بالقوي» وقال ابن عدي: يكتب حديثه؛ وهو 
قر لمت وال ا ١‏ 

قال الذهبي في «الميزان» :)78/١(‏ وإن لم يكن بالثبت فهو حسن الحديث! 

وذكره ابن حجر في «مقدمة الفتح) وقال: «له حديث واحد. . . تابعه عليه أخو 
عيد المهيمن». 

أقول: وأخوه هذا واه كما قال الذهبي! 

ثم في إسناده عتيق بن يعقوب الزبيري ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل», 
ونقل عن أبي زرعة قوله: بلغني أنه حفظ «الموطأ» في حياة مالك» ولم يذكر فيه جرحاً 
ولا تعديلاً . 

قال (و) في تفسير «المَسُربة»: "بفتح الراء وضمها: مجرى الحدث من الدبر؟. 

وقال (ط): «مجرى الغائطء والصفحتان: ما يحفان بالمسرية». 
رواه مالك في «الموطأ» 58/١(‏ - رواية يحيى ورقم ١‏ - رواية أبي مصعب) في 
(الطهارة): باب جامع الوضوء ‏ ومن طريقه البيهقي في «الخلافيات» (؟/ 87 رقم 54" 
بتحقيقى) - عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله يَكَِ. . 

قال ابن عبد .البر في «الاستذكار» :)3731١ - 5" /1١(‏ «مكذا هذا الحديث عند جماعة 
رواة «الموطأ» إِلَّا ابن القاسم في رواية سحنون» رواه عن مالك عن هشام عن أبيه عن 
أبي هريرة» ورواه بعض رواة ابن بُكير عن ابن بكير عن مالك عن هشام بن عروة عن 
أب عن أبي هريرة» وهذا خطأ وغلط ممن رواه عن مالك هكذاء أو عن هشام أيضاًء أو 
عروة. 

وإنما الاختلاف فيه عن هشام بن عروة: فطائفة ترويه عن هشام بن عروة عن عمرو بن 
خزيمة المزني عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن أبيه: «أنْ رسول الله كل قال: في 
الاستطابة ثلائة أحجار ليس فيها رجيع ولااركةة» مهم أبر أسامة وعيدة بن تبلييان 
وزائدة بن نمير. 

ورواه ابن عيينة عن هشام بن عروة» واختلف فيه عن ابن عييئة: فرواه عبد الرزاق عن 
ابن عيينة عن هشام بن عروة عن أبي وجزة عن خزيمة بن ثابت عن النبي #» ورواه 
إبراهيم بن المنذر عن ابن عبينة عن هشام بن عروة عن أبي وجزة عن عمارة بن خزيمة بن 
ثابت عن النبي 86 . 


إعلام الموقعين عن رب العالمين هته 


وشاله شرافة عن التموط4 نامر أن سكي القيلة )ولا تستتليا رلا 


يستدبرهاء ولا يستقبل الريح» وأن يستنجي بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع أو ثلاثة 
أعواد أو بثلاث حثيات من تراب”'“2» ذكره الدارقطنى . 


وسئل كلِ عن الوضوء؟ فقال: «أسبغ الوضوء وخلّل بين الأصابع» وبالغ 


في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً""'. ذكره أبو داود. 


(000 


000 


ورواه الحميدي  )477(‏ ومن طريقه البيهقي في «الخلافيات» (رقم  )910‏ عن ابن 
عبينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي :2 مرسلاً كما رواه مالك» وكذلك رواه ابن 
جريج عن هشام عن أبيه مرسلاً كرواية مالك سواء. 

[قلت: رواه عن هشام عن عروة مرسلاً: يحيى بن سعيد كما عند أحمد في «المسندا 
(ه/ 3١6‏ )]. 

ورواه معمر عن هشام بن عروة عن رجل من مُزينة عن أبيه عن النبي 82 . 

والاختلاف فيه على هشام كثير» قد تقصيناه في «التمهيد» وهما حديثان عند هشام» قد 
أوضحنا عللهماء فمن أراد الوقوف على ذلك من جهة النقل تأمّله في «التمهيد» .)7"١8/1757(‏ 

وأمّا غير هشام فرواه أبو حازم عن مسلم بن قرظ عن عروة عن عائشة عن التبي نلا 
وقد ذكرنا الأسانيد بذلك فى «التمهيد» (؟1؟/ .)"*9١‏ 

وأمّا ذكر أبي هريرة فلا مدخل له عند أهل العلم بالإسناد في هذا الحديث» لا من 
حديث مالك» ولا من حديث عروة؛ وقد ثبت عن أبي هريرة من رواية أبي صالح وغيره 
عنه عن النْبي 842 «أنه أمر بثلاثة أحجارء ونهى عن الروث والرّمة» انتهى. 

وانظر «الخلافيات» (4/5/ وما بعد). 
رواه ابن عدي (5517/5)» والدارقطنى )5!//١(‏ من طريق مبشر بن عبيد: حدثنا 
الحجاج بن أرطاة عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة به. 

قال ابن عدي: هذا الحديث بهذا اللفظء وبهذا التمام لم يروه عن هشام غير 
الحجاج» وعنه غير مبشر. 

ثم قال: ومبشر هذا بيّن الأمر في الضعف... وعامة ما يرويه غير محفوظ . 

وقال الدارقطني: لم يروه غير مبشر بن عبيد وهو متروك الحديث. 

وقد وجدت له شاهداً مرسلاً؛ رواه الدارقطني )01//١(‏ من طريق عبد الرزاق عن 
زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن طاوس عن النبي كَل مرسلاًء فذكره نحوه إلا 
قوله: «ولا يستقبل الريح». 

وهذا المرسل أسنده أحمد بن الحسن المضريء» فذكره عن ابن عباسء» رواه 
الدارقطني »)01//١(‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (041). 

قال الدارقطني: لم يسنده غير المضري» وهو كذاب متروك وغيره يرويه عن طاوس 
مرسلاً ليس فيه ابن عباس» رواه ابن عيينة عن سلمة عن طاوس قوله؛ قال البيهقي /١(‏ 
:)١١١‏ هذا هو الصحيح عن طاوس من قوله» ولا يصح وصله ولا رفعه. 
رواه أبو داود (؟5١‏ و57١)‏ في «الطهارة»: باب في الاستنثار» وأحمد في لمسئله» 
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وسأله كَل عمرو بن عَبّسة فقال: كيف الوضوء؟ قال: «أما الوضوءء فإنك 


إذا توضأت فغسلت كفيكء» فأنقيتهما خرجت خطاياك من بين أظفارك» وأناملك» 
فإذا 00 واستئشقت وغسلت اين وجهك ويديك إلى المرفقين 
ومسحت رأسك وغسلت رجليك اغتسلتٌ من عامة خطاياك كيوم وتوتاق ]ك9 
ذكره النسائى . 


(000 
020 


وسأله يَكلهِ أعرابي عن الوضوءء فأراه ثلاثاً ثلاثاً. ثم قال: «هكذا الوضوء 


)4017( وابن ماجه‎  )4179/١9( ومن طريقه الطبراني‎  )80( وعبد الرزاق‎ »)5١١/54( 
في (الطهارة) : باب المبالغة 2 الاستنشاق والاستنثار» والترمذدي (6259 في (الصوم):‎ 
في (الطهارة): باب‎ )55/١( باب ما جاء في كراهية الاستنشاق للصائمء والنسائي‎ 
وابن الجارود‎ )١55  ١55/١( المبالغة في الاستنشاق وأحمد (77/5, *”) والدارمي‎ 
فى «المنتقى» (رقم 20 والشافعي في «الأم» (١/07؟) وفي «المسند) (ص١١) والطيالسي‎ 
والدولابي في «ما جمعه من حديث‎ )١١٠١/:و‎ ١4 والحاكم (ل/لاق كل‎ )١*51١( 
وابن‎  )597/5( و«بيان الوهم والإيهام»‎ )/ /١7( كما في (إتحاف المهرة»‎  »يروثلا‎ 
)"90* والبيهقى (١/5لا و/ا/‎ »)١٠١4الو‎ ٠١55( وابن حبان‎ »)١78و‎ ١6٠ ( خزيمة رقم‎ 
وابن حجر فى «الإصابة» 54/0“ -708”) من طريقين عن‎ )5١5- ٠5/1١( والبغوي‎ 
إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صَبرة عن أبيه.‎ 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . وصححه ابن القطان وابن الملقن» انظر: 
«بيان الوهم والإيهام؛ (5/ 0597 297) و«الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» )574/١(‏ 
و«إتحاف المهرة» 15م . 
في (ك): (مضمضت». (؟) ما بين المعقوفتين من (ك). 
رواه النسائي )4١/١(‏ في (الطهارة): باب ثواب من توضأ كما أمرء أخبرنا عمرو بن 
منصور: حدثنا آدم بن إياس: حدثنا الليث بن سعد قال: حدثنا معاوية بن صالح قال: 
أخبرني أبو يحيى سُّليم بن عامر» وضمرة بن حبيب» وأبو طلحة نعيم بن زياد قالوا: 
سمعنا أبا أمامة الباهلى يقول سمعت عمرو بن عَبَّسَةَ فذكره. 

أقول: وهذا إسناد جيد»ء رجاله ثقات» وفي معاوية بن صالح بن حدير كلام لا ينزل 
عن مرتبة الحسن» وهو بهذا اللفظ لم أجده عند غير النسائي. 

وروى نحوه من طرق عن عمرو بن عبسة: أحمد (585/5) وابن خزيمة )1١١6(‏ وأبو 
عوانة »5/١(‏ 27405 85") والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١//ا)‏ والدارقطني 
١1و٠١ )١8‏ والحاكم "لي وانظر شواهد للحديث عند ابن شاهين في 
«الترغيب» (ص98 - )٠١١١‏ وتعليقي على «سنن الدارقطني» (رقم الال ا الا 

وقصة عمرو بن عبسة أصلها في «صحيح مسلم» (877) في (صلاة المسافرين): باب 
إسلام عمرو بن عبسة وفيه: فقلت: يا نبى الله فالوضوء؟ حدثني عنه : فذكره» ولفظه 
مغاير للفظ النسائى المذكور هنا. 
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فمن زاد على هذاء فقد أساء كع وظلم)”"2, ذكره امل 

[وسأل النبئ يل]”' أعرابنّ فقال: يا رسول الله الرجل منا يكون في الصلاة 
فيكون منه الرّويحة ويكون في الماء قلة؟ فقال: «إذا فسا أحدكم فليتوضأء ولا 
تأتوا النساء في أعجازهن., فإن الله لا يستحيي من الحق)”"» ذكره الترمذي . 


)١(‏ رواه أحمد (5؟/١8١)»‏ والنسائى )88/١(‏ فى (الطهارة): باب الاعتداء فى الوضوءء 
وابن ماجه (477) في (الطهارة): باب ما جاء في القصد في الوضوءء وابن الجارود 
(0/)» وابن خزيمة »)١9/5(‏ والبيهقى )074/١(‏ من طريقين عن سفيان الثوري عن 
موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عنه جده به» وإسناده قوي. 

لكن واه أبو داود (110)» وابن أبي شيبة »)18/١(‏ والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار؛ :275/١(‏ والبيهقي )١174/١(‏ من طريق موسى أيضاً لكن لفظه: «فمن زاد على 
هذا أو نقص». ولفظة: «أو نقص» غير محفوظة. لثبوت وضوهه يله مرة مرة» ومرتين 
مرتين . 

(؟) بدل ما بين المعقوفتين فى (ك): «وسأله». 

() رواه الترمذي )١١4(‏ في (الرضاع): باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن» 
وأبو داود )5١6(‏ في (الطهارة): باب من يحدث في الصلاة» و(6١٠٠)‏ في (الصلاة) 
باب إذا أحدث في صلاته يستقبلء والنسائي في «عشرة النساء» (لا 1‏ ٠5١)غ2‏ 
والدارميى 2»)756١/١(‏ وأحمد ‏ كما فى «تفسير ابن كثير» )7١77/1١(‏ و(إتحاف المهرة» 
(١1/؟١7‏ رقم )١1447١‏ و«جامع المسانيد» (5/ رقم 4707) و«أطراف المسند؛ (؟/ 
ق١75)»‏ وسقط من مطبوع المسندء ومن طريقه المزي في «تهذيب الكمال» (١؟/ )510‏ 
والدارقطني .)١6/١(‏ وابن حبان (لا7١7‏ و44١5‏ و١١57)»‏ وابن أبى شيبة ("/ 
2 وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (17174)»: وأبو عبيد في «الطهور» (رقم 
48 بتحقيقي) والطحاوي في «شرح معاني الآثار) (*/ 55) وأبو القاسم البغوي في 
«معجم الصحابة» (5/ ١ 23٠١١‏ رقم ا8١41».‏ 5184)» والبيهقي (؟2)550/1 و«السنئن 
الصغرى (رقم ؟5) وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (5/ ١91/# ١91/7‏ رقم 1400)غ2 
وعبد الرزاق »)5١41600(‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» )"98/٠١(‏ كلهم من طرق عن 
عاصم الأحول عن عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام عن علي بن طلق الحنفي به 
وعند بعضهم مختصراً. 

وتوبع عاصمء تابعه حفص بن غياث وجريرء رواه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (4/ 
91/5 رقم 1404). 

ورواه بعضهم عن شعبة عن عاصم الأحول به» وسمى الصحابي (طلق بن يزيد أو 
يزيد بن طلق)» أخرجه ابن قانع في «معجم الصحابة» (/ اللا رقم 474 و0١/0477‏ 
رقم 5؟7١7)‏ وأبو القاسم البغوي في «معرفة الصحابة» (ق7١/‏ ب) وأحمد ‏ ومن طريقه 
ابن الأثير في «أسد الغابة» (7/ 410) وبين ابن حجر في «الإصابة» (777/5): أن هذا 
وهم» صوابه طلق بن علي» ونقله عن ابن أبي خيثمة. 
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35 قال الترمذي: «حديث علي بن طلق حديث حسن؛ وسمعت محمداً يقول: لا أعرف 
لعلي بن طلق عن النبي يله غير هذا الحديث الواحدء ولا أعرف هذا الحديث من 
حديث طلق بن علي السّحيمي» » وكأنه رأى أن هذا رجل آخر من أصحاب النبي يلا . 

هكذا هي العبارة في «جامع الترمذي»», لكن نقلها المرّي في «تحفة الأشراف» (// 
)١‏ و«تهذيب الكمال» :»)545/5١(‏ وابن حجر فى «تهذيب التهذيب» (59194/90): 
«... ولا أعرف هذا من حديث علي بن طلق. . 00 

والصواب فيما نرى عبارة «الجامع»؛ لأن طلق بن علي صحابيَ معروف» له العديد 
من الأحاديث» بخلاف على بن طلق الذي لم يرد إلا في هذا الحديث؛ فكان المتبادر 
إلى الذهن أن الاسم انقلب على بعضهم؛ فردٌ البخاري هذا الاحتمال بقوله: «ولا أعرف 
هذا الحديث من حديث طلق بن على»» وهذا مراد البخاري في قوله فيما نرى» وهو 
ترينة بسنا فترديه الترمدي يفول :داوكا هتراى بوالله 0 1 

وترجم له النسائي: «وذكر حديث علي بن طلق. . 

وهو صنيع المرّي في «تحفة الأشراف» و«تهذيب الكمال» وابن عساكر في «ترتيب 
أسماء الصحابة» (ص84))» وابن كثير في «التفسير» 3706/١‏ )؛ حيث قال: «ومن الناس 
من يورد هذا الحديث في مسند علي بن أبي طالبء كما وقع في «مسند الإمام أحمد بن 
حنبل»؛ والصحيح أنه علي بن طلق». 

لعن العللامة الشيخ شاكر صحّح إسناد الحديث ور تعفن من وهَّم الإكام أحمد» 
ورجّح أنه من مسند علي , بن أبي طالب» ثم رواه عيسى بن حطان؛ فأخطأ بجعله من 
مسند علي بن طلق» واستدل لذلك!! 

وذكره في مسند علي بن أبي طالب الرافعي في «فتح العزيز؛ ‏ كما في «التلخيص 
الحبير» /١(‏ 71/5) - والهيئمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ 7857 و599/5). 

وذكره المجد ابن تيمية في «المنتقى» (7/ 707 مع النيل) في مسنده ومسند علي بن 
طلق . 

وقال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (401/5 رقم  )7١77‏ وكما في انصب 
الراية» (؟/ )87‏ هذا حديث لا يصحء فإن مسلم بن سلام الحنفي أبا عبد الملك 
مجهول الحال. 

قلت: نقل الخطيب فى «تاريخه» )7"99/١١(‏ توثيقه عن ابن معين» وقال فيه أبو 
قلق اليس ناض #اتووشقة أبن حناة(6114 8 فإيناه عبن على اقل سوال 

ورواه أحمد »)85/١(‏ والترمذي )١١78(‏ وفي «العلل الكبير» (59): والنسائي في 
ااعشرة النساء؛ (رقم1737١)‏ والخطيب البغدادي في ااتاريخ بغداد» )"99/٠١(‏ من طني 
وكيع عن عبد الملك بن مسلم بن سلام عن أبيه عن علي به. 

قلت: وهم فيه وكيع» قال الخطيب عقبة: «هكذا روى الحديث وكيع بن الجراح عن 

' عبد الملك بن مسلم عن أبيه» ولم يسمعه عبد الملك من أبيه؛ وإنما رواه عن عيسى بن - 
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وسئل يك عن المسح على الخفين؟ فقال: «للمسافر ثلاثة أيامء وللمقيم يوم 
عن 


- | حطان عن أبيه مسلم بن سلام» كما سقناه عن شبابه عنهء وقد وافق شبابة: عبيد الله بن 
موسى. وأبو نعيم» وأبو قتيبة سلم بن قتيبة» وأحمد بن خالد الوهني» وعلي بن نصر 
الجهضمي ؛ فرووه كلهم عن عبد الملك عن عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام. 

قلت: رواه الخطيب )”98/٠١(‏ وفي «تالي التلخيص» (رقم 55 بتحقيقي) من طريق 
شبابة بن سوار» والنسائي في «عشرة النساء» )١(‏ من طريق أحمد بن خالد» وأبو عبيد 
في «الطهور؛ (رقم 948”) من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين جميعهم عن عبد الملك عن 
عيسى عن مسلم عن عليء قال شبابة: فسألته ابن طلق» فقال أرى. 

وقد جعله الإمام أحمد من «مسند علي بن أبي طالب»!! 

وقال الخطيب: «وعلى الذي أسند هذا الحديث ليس بابن أبي طالب وإنما هو علي بن 
طلق الحنفي» بين نسبة الجماعة الذين سميناهم في روايتهم هذا الحديث عن عبد الملك؛ 
وقد توهم غير واحد من أهل العلم فأخرج هذا الحديث في «مسند علي بن أبي طالب». 
وكذا في «التهذيب» )١١19/٠١(‏ و«إتحاف المهرة» )771//١١(‏ وجزم به أبو عبيد في 
«الطهوره (ص "99 .)5:0١0‏ 

والحديث رواه عبد الرزاق (079) عن معمر عن عاصم بن سليمان عن مسلم بن سلام 
عن عيسى بن حطان عن قيس بن طلق» فوقع فيه قلب» وتغيبر في اسم الصحابي! 

والحديث بالجزأين له شواهد كثيرة» وانظر: «الطرق الحكمية» (ص4") وتعليقي على 
«سئن الدارقطني» (رقم لاو هة). 

)1١(‏ أخرجه الترمذي  )40(‏ وقال: «حسن صحيح) -» وأحمد (15/0 - 20716 والحميدي 
(4)55, وعبد الرزاق في «المصنف» (10/) وفي «الأمالي» (9)» وابن أبي شيبة /١(‏ 
). والحسن بن سفيان في الأربعين »27١(‏ وابن المنذر في «الأوسط» /١(‏ رقم 
ع اندع ,)٠١(‏ وابن حبان (179. ٠*317ء ,4)١"0#‏ والطبراني في «الكبير» 
(49") وفي «الصغير) (؟/ 42٠١5‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» ”175/١(‏ و//11) 
ولمعرفة السئن والآثار» (؟/ رقم ملأل رم والخطيب في «تاريخ بغداد» /١5(‏ 
7؛؛ من طرق» عن سعيد بن مسروق؛» عن إبراهيم التيمي؛ عن عمرو بن ميموذ. عن 
أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت به بنحوه. 

وأخرجه الترمذي في «العلل الكبير؛ (55)» وأحمد ,)5١7/0(‏ والحميدي (575)؛ 
وأبو عوانة :)75077/١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» :)8١/١(‏ وابن حبان 
(1*5)., والطبرانى (5دلا. ودلال. لادلالا, 77/08), وابن الجارود في «المنتقى» 
(87): وتمام في «فوائده» (189 - ترتيبه)» وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (1/ 77/4 
والبيهقي :)7177//١(‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» (5/ 8١‏ - 587 و١١95/1)؛‏ من 
طرق» عن إبراهيم التيمي» به. وأسقط بعضهم «عمرو بن ميمون"» منه. 

ثم ظفرتٌ بنقل مي حاتم وأبي زرعة الرازيين في «العلل» )5١1/١(‏ فيه تفصيل - 


من رواه عن إبراهيم» وأن الحديث يروي عن إبراهيم التيمي وإبراهيم النخعي» وقد 

أهمل نسبه في بعض الروايات؛ فجمعتة ظانًا ل ابن ال لجان «قال أبو 
زرعة: : صحيح من حديث إبراهيم يم التيمي عن عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله الجدلي 
عن خزيمة عن النبي كَل والصحيح من حديث النخعي عن أبي عبد الله الجدلي بلا 
عمرو بن ميمون». 

وأخرجه ابن ماجه (007)»: والخطيب في «تاريخه؛ (؟/١5)؛‏ من طريقين» عن 
سفيان» عن أبيه؛ عن إبراهيم التيمي» عن عمرو بن ميمون» عن خزيمة به بإسقاط 
الجدلي . 

وأخرجه ابن ماجه (0014): وأحمد »)7١/5(‏ والطبراني (159*): والبيهقي /١(‏ 
من طريق شعبة» عن سلمة بن كهيل» عن إبراهيم التيمي» عن الحارث بن سويدء 
عن عمرو بن ميمون» به بزيادة الحارث بين التيمي وعمرو وإسقاط الجدلي. 

وأخرجه الطبراني (7707) من طريق أبي الأحوصء عن الأحوصء عن منصوره عن 
إبراهيم يم التيمي» عن أبي عبد الله الجدلي» به . 

وقال عقبة: «أسقط أبو الأحوص من الإسناد عمرو بن ميمون». 

وأخرجه أبو داود ,)١51!(‏ وأحمد (0/ .»)5١5 7١‏ وابن أبى شيبة (١/لا/9١),‏ 
والطيالسي (1518. 1714)» والطحاوي :»)8١/١(‏ والطبرانى فى «الكبير» (7//ا" ‏ 
ايكفة و«المعجم الصغير» (؟//ا7١)2‏ والبيهقي (/3078)؛ من طرق» عن إبراهيم 
النخعي » عن أبي عبد الله الجدلي» به. 

والحديث كما رأيت مضطرب الإسناد» ولذا اختلف الحفاظ في الحكم عليه؛ وهذه 
شذرات من كلامهم في الحكم عليه. 

نقل الترمذي في «العلل الكبير» عقب (رقم 54) تضعيف البخاري لطريقه الأخيرة؛ 
قال: اسألتٌ محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث؛ فقال: لا يصح عندي حديث 
خزيمة بن ثابت في المسح؛ لأنه لا يعرف لأبي عبد الله الجدلي سماع من خزيمة بن 
ثابت. 

وكان شعبة يقول: لم يسمع إبراهيم بم التعي من اي عذال الجدلي جديي السيع؟. 

ثم قال: (وحديث عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله الجدلي هو أصحٌ وأحسن). 

وقال: «وذكر عن يحيى بن معين أنه قال: حديث خزيمة عن النبي كَل حديث 


صحيح» 
0 5 
وأعله ابن حزم في ري (/89) بالجدلي؛ فقال: «رواه أبو عبد الله الجدلي 
صاحب راية الكافر المختار ‏ : ابن أبي عبيد - ولا يُعتمد على روايته؟». 


وأجاب الإمام ابن دقيق 0 «الإمام» عن ذلك قائلاً: «وأما قول البخاري: إنه لا 
يُعرف لأبي عبد الله الجدلي سماع من خزيمة (في الأصل: عمر)؛ فلعلٌ هذا بناء على ما 
حكي عن بعضهم أنه يشترط في الاتصال أن يثبت سماع الراوي من المروي عنه ولو - 
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(010) 
00 


وسأله كل أب بن عمارة”'' فقال: يا رسول الله أمسح على الخفين؟ فقال: 


: قال: وا قال: ويومين. قال: وثلاثة أيام؟ قال: انعم وما ث0 


مر هذا أو معناه»ء وقيل: إنه مذهب البخاري» وقد أطنب مسلم في الرد لهذه المقالة 
واكتفى بإمكان اللقاءء وذكر له شواهدء وأما ما ذكره ابن حزم أنه لا يعتمد على روايته» 
فلم يقدح فيه أحد من المتقدمين» ولا قال فيه ما قال ابن حزم» ووثقه أحمد وابن معين 
- وهما هما وصحمح الترمذي حديثه) اه. من «نصب الراية» (١/لالا١).‏ 

وقد أطال النفس في الدفاع عن هذا الحديث» ونقل الزيلعي كلامه في «نصب الراية» 
)ملاظ /ل11). 

والحديث صحيح ١‏ له شواهد عديدة. 

قال ابن المنذر في «الأوسط» 488/١(‏ - 479): «وقد روى هذا الحديث عن النبي كَل 
علي بن أبي طالب؛ وصفوان بن عسّالء وأبو بَكرة» وعوف بن مالك» وأبو هريرة» 
وغيرهم» وقد ذكرتٌ أسانيدها في غير هذا الكتاب». وحديث علي في «صحيح مسلم) 
(5/؟). 

وانظر ‏ غير مأمور -: «التلخيص الحبير» »)١1١/١(‏ و«الهداية في تخريج أحاديث 
البداية؛ /١(‏ رقم »0"١‏ واشرح سنن ابن ماجه؛ للحافظ مُعُلْطاي /١(‏ قلاة أ /٠٠١‏ 
ب - نسخة دار الكتب المصرية / رقم ه/ام" حديث)» و«البدر المنير» (١/ق ١65-1١67‏ 
- النسخة المحموديّة)» و«الخلافيات» (م/ مسألة 4١‏ بتحقيقي). 
في جميع النسخ: «ابن أبي عمارة»! وهو خطأء صوابه ما أثبتناه. 
رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» »)7١5/١(‏ ومن طريقه ابن أبي عاصم في «الآحاد 
والمثاني» »)5١55(‏ والطبراني في «الكبير» (255) وابن قانع في امعجم الصحابة» /١(‏ 
١‏ رقم 5) وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» 7١9/١(‏ رقم )١‏ من طريق بحيى بن 
إسحاق السليحيني» ورواه أبو داود )١58(‏ في (الطهارة): باب التوقيت في المسح - ومن 
طريقه البيهقي (١/194؟)‏ - وأبو نعيم (771) وابن قانع (رقم 0) والحاكم )١7١/١(‏ من 
طريق عمرو بن الربيع بن طارق كلاهما عن يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن رزين عن 
محمد بن يزيد عن أبي زياد» عن أيوب بن قطن عن أبيّ بن عمارة فذكره. 

وقد اختلف في إسناده؛ فرواه عمرو بن الربيع ويحبى بن إسحاق بالإسناد السابق. 

ورواه ابن ماجه (/051) في (الطهارة) : باب ما جاء في المسح بغير توقيت والجورقاني 
في «الأباطيل» (رقم )71١‏ والمزي في «تهذيب الكمال» (97/117) من طريق عبد الله بن 
وهبء ورواه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» )١5/١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
(79/1) والدارقطني »)١98/١(‏ والطبراني في «الكبيرا (رقم 1»© وأبو نعيم في 
«المعرفة» (77) والبيهقي  778/١(‏ 717/4) من طريق سعيد بن عفير» وأبو نعيم (1777) 
من طريق سعيد بن الحكمء والحاكم )١11١- ١7١ /١(‏ من طريق عمرو بن الربيع» وعلقه 
أبو داود بعد )١08(‏ من طريق ابن أبي مريم» وهذا وصله الطحاوي )79/١(‏ والبيهقي /١(‏ 
) والبغوي في «معجم الصحابة» (ق١7/أ)‏ جميعهم عن يحبى بن أيوب به. 
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ذكره أبو داود» فطائفة من أهل العلم أخذت بظاهره وجوّزوا المسح بلا 
1 ؟ وطائفة قالت* هذا مطلق وأحاديث التوقيت مقيدة» والمقيد يقضي على 


المطكة 6 
وسأله يك أعرابي ل: أكون في الرّمل أربعة اشهر أو خمسة أشهرء 
زيكوق فينا النفساء 0 والجنية فمااتئ؟ قال #عليف: بالتراب7 ع ذكره 


- لكن وقع عندهم زيادة (عبادة بن نُسِيَ) بعد أيوب بن قطن وسقط أيوب من معلق أبي 

داود» ولفظه في بعضها: : حتى بلغ سبعاً! 

قال أبو داود: «وقد اختلف في إسناده 0 هو بالقوي». 

وقال الدارقطني: «هذا الإسناد لا يغبت وقد اختلف فيه على يحيى بن أيوب اختلافاً 
كرا قن جه فى «كوضيع ارده وميد الرحرن رمعب ربد رابو تن لظن كز 
مجهولون». 

أما الحاكم فقال: «وهذا إسناد مصري لم ينسب واحد منهم إلى الجرح وإلى هذا 
ذهب مالك ب بن أنسن ولم يخرجاه»! 

قال لدعي «بل مجهول». أما الإمام النووي فقال في «شرح محيج مسلم» (؟/ 
1/6 و«المجموع» (/287): «ضعيف بالاتفاق». وتعقب المصنف ذ في ١تهذيب‏ سنن 
أبي داود» )١118/1(‏ الحاكم بقوله: «والعجب من الحاكمء « كنف ركو هذا قد را 
على «الصحيحين». ورواته لا يعرفون بجرح ولا تعديل» وقال ابن عبد البر في 
«الاستذكار» :)77//١(‏ «حديث لا يثبت وليس له إسناد قائم» وقال الجورقاني: «هذا 
حديث منكر) . 

وانظر مفصلاً فى بيان اضطرابه: «نصب الراية» (١//الا١‏ - »)١09/8‏ و«الإصابة» /١(‏ 
)"١‏ فإنه مهمء واإتحاف المهرة»(1/ ١77‏ - 178) و«العلل المتناهية» )08/١(‏ و«بيان 
الوهم والإيهام» 77/9" رقم .)1١7١‏ 

-1ا/١/١( و«التلقين»‎ )١94/١( و«التفريع»‎ )١54/١( هذا مذهب مالك. انظر: «المدونة»‎ )١( 
/١( رقم 77 بتحقيقي) و«الذخيرة»‎ 59/١( و«الإشراف»‎ )١757/١( و«المعونة»‎ )/" 
و«جواهر الإكليل»‎ )41//1١( و«عقد الجواهر الثمينة»‎ )١١١/5( واتفسير القرطبي»‎ )331 
.)097/1١( و«تنوير المقالة»‎ )55 /١( 

0 انظر رد المصنف على ابن حزم رحمهما الله في تعليله حديث التوقيت في «تهذيب 
السنن» »)١١8-1١١1//١(‏ و«زاد المعاد» 2)60/١(‏ و«اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية» 
رحمه الله (ص؟١١)‏ مهم» وانظر ترجيح التوقيت في تعليقي على «الإشراف» .077-59/١(‏ 

(6) رواه أحمد في «مسنده» (71/8/75 و707): وعبد الرزاق »)91١(‏ والبيهقي 517/١(‏ - 
07 من طريق المثنى بن الصبّاح عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن أبي 
هريرة به. 
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وسأله كَلِ أبو ذر: إنى أغرب عن الماء ومعى أهلى فتصيبنى الجنابة؟ فقال: 


«إن الصعيد الطيب طهور ما لم تجد الماء عشر حجج فإذا وجدت الماء فأمسه 
بشرتق 37 ليك سن 


وسأله يككِ [أمير المؤمنين] علي بن أبي طالب [كرم الله وجهه] فقال: 


انكسرت إحدى زندي» «فأمره أن يمسح على الجبائر»""'» ذكره ابن ماجه. 


)ع0( 
قف 


وهذا إسناد ضعيف لضعف المثنى , بن الصبّاح هذا قال البيهقي : وهذا حديث يعرف 
بالمثنى بن الصبّاح عن عمروء والمثنى غير قوي» وقد رواه الحجاج بن أرطاة عن عمرو 


إلا أنه خالفه 2 الإسناد» فرواه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه» واختصر المتن 


فجعل السؤال عن الرجل لا يقدر على الماء أيجامع أهله؟ قال: نعم. 

أقول: هذا سند آخر لمتن آخر لا علاقة بينهما. 

وقد تابع المثنى بن الصباح ابن لهيعة. 

أخرجه أبو يعلى »)0817١(‏ ولفظه أن رجالاً أتوا رسول الله يكل فقالوا: . 

وابن لهيعة ضعيف أيضاً في غير رواية العبادلة عنه» وهذا منهاء والعجب أن الهيئمي 

في «المجمع؛ (2551/1) عزا الحديث لأبي يعلى» وأحمد وقال: فيه المثنى بن الصباح» 
ففاته ته أن سند أبي يعلى فيه ابن لهيعة. 

وقد رواه البيهقي أيضاً من طريق أبي ربيع السمّان أشعث بن سعيد بن عمرو بن دينار 
عن سعيد بهء وضعّف أبا ربيع» والصحيح أنه متروك. 

ورواه أيضاً من طريق آخر وضعّفه ب عبد الله بن سلمة الأفطس» وهو متروك أيضاً. 
تقدم مفصلاً . 
رواه عبد الرزاق (77؟5) وابن ماجه (/1601) في (الطهارة): باب المسح على الجبائر» 
والدارقطني .»)551/١(‏ وابن عدي  )١115/0(‏ ومن طريقه البيهقي (١/8؟١5)-‏ 
والعقيلي )١19/(‏ والبيهقي في «الخلافيات» (رقم 2419. 84٠‏ بتحقيقي) وفي 
الاو سيا ودر ويلا 
عن علي بن أبي طالب به. 

قال الدارقطني : عمرو بن خالد الواسطي متروك. 

وقال البيهقي: «عمرو بن خالد الواسطي معروف بوضع الحديثء» كذّبه أحمد بن حنبل 
ويحيى بن معين وغيرهما من أئمة الحديث» ونسبه وكيع بن الجراح إلى وضع الحديث» 
قال: وكان في جوارنا فلما فطن له تحول إلى واسطء وتابعه على ذلك عمر بن موسى بن 
وجيه» فرواه عن زيد بن علي مثله» وعمر بن موسى متروك منسوب إلى الوضع» وأسئد 
روايته في «الخلافيات» (رقم . 

وقال: «وروي بإسناد آخر مجهول عن زيد بن علي وليس بشيء»؛ وأسئدها في 
«الخلافيات» (رقم 847) وبيّنتٌ في تعليقي عليه أن هذا الإسناد مسلسل بالضعفاء وقال: 
«ورواه أبو الوليد خالد بن يزيد المكي بإسناد آخر عن زيد بن علي عن علي مرسلاً» وأبو - 
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- 0 ولا ب يثبت عن النبي يله في هذا الباب شيء» وأصح ما روي فيه حديث 
كا اع ارس انرق وإنما فيه قول الفقهاء »من التابغين فمن يعدهم مع ما 
ل ا 6 الله أعلم» قلت: وأسند ذلك مفصلاً في 
«الخلافيات» (7/ 544 وما بعد). 
وحكم غير واحد من العلماء المتقدمين والمتأخرين على أن هذا الحديث باطل» وهذه 
شذرات قليلة من كلامهم. 
قال عبد الله بن أحمد في «العلل» :)١17/7(‏ «وهذا الحديث يروونه عن إسرائيل عن 
عمرو... وعمرو بن خالد لا يسوى حديثه شيئاً». 
وقال أبو حاتم كما في «العلل»: )57/١(‏ لابئه -: «هذا حديث باطلء» لا أصل لهء 
وعمرو بن خالد متروك الحديث». 
وقال ابن حزم في «المحلى؛ : (76/7): «هذا خبر لا تحل روايته إِلّا على بيان 
00 لأنّه انفرد به أبو خالد عمرو بن خالد الواسطي» وهو مذكور بالكذب». 
وأوردة ه البيهقي في «الصغرى» (رقم )١189‏ من غير إسنادء وقال: «لم يثبت إسناده». 
وضعّف إسناده ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير»: )17/١(‏ رقم 2)750١(‏ ومحمّد بن 
عبد الهادي في «تنقيح التحقيق»: ».)04١ ٠ /١(‏ وابن حجر في «التلخيص الحبير»: 
»)١175/9(‏ ونقل ا اتفاقٌ الحفاظ على ضعفه! 
وقال أحمد في «العلل»: / ه6١ )١15-‏ (رقم 5944): «سمعت رجلاً يقول ليحيى: 
ل ا ب 
أنه مسح على الجبائر؟ فقال: باطل؛ ما حدّث به معمر قظء سمعت يحبى يقول: عليه بدنة 
مقلّدة مجلّلة إِنْ كان معمر حدَّث بهذا قظء هذا باطل» ولو حدّث بهذا عبد الرزّاق كان 
حلال الدم. من حدَّث بهذا عن عبد الررّاق؟ قالوا له: فلانء فقال: لا» والله ما حدَّث به 
معمر» وعليه حبَّةٌ من ههنا - يعني المسجد - إلى مكّة إن كان معمر حدث بهذا». 
والحديث في امسند زيد»: (4/ا ه0) أو «المجموع الفقهي» 200 بإيطاليا 
سنة 6م وفي مصر سنة ٠*7”5١ه»ء‏ ومما يؤسف له أَنْ يقرّظه بعض أفاضلٍ العلماء 
من شيوخ علماء الأزهرء غير متخرين معرقة نا فيه من الكدن على فول ابه كلق ولا 
ناظرين إلى عاقبة وثوق العامة ممن لا يعرف الصحيح من السقيم ‏ بوجود توقيعاتهم 
على مدائح لهذه الأكاذيب, ولله الأمر من قبل ومن بعدء قاله الشيخ أحمد شاكر في 
تعليقه على «المحلى»: (؟/ 7/6). 
والأحاديث التي فيه هي من رواية عمرو بن خالد الواسطيء الكذَّابِء فتنبه لذاك» 
تولى الله هداك. : 
وانظر: «نصب الراية» »)١4817- 1١8577/١(‏ و«التلخيص الحبير؛ 2)١57/١(‏ واتهذيب 
السنن» 508/1١‏ -509). 
ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
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وقال ثوبان: استفتوا النبي كَكةِ عن الغسل من الجنابة فقال: «أما الرجل 
َْيَنْشّر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعرء وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقّضهء 
لتغِرفَ على رأسها ثلاث غرفات تكفيها»”'» ذكره أبو داود. 
وسأله كه رجل فقال: إني أغتسلت من الجنابة وصليت الصبحء» ثم 
أصبحت فرأيت قدر موضع الظفر لم يصبه ماء؟ فقال: «لو كنت مسحت عليه بيدك 
انجز 74 :ذكرة ار انه 


وسألته كلهٍ امرأة عن الحيض؟ فقال: «تأخذ إحداكنّ ماءها وسِدرها فتطهر 
فتحسن الطهورء» ثم تصبّ على رأسهاء فتدلكه دلكاً شديدا: حتى تبلغ شؤون 


)١(‏ رواه أبو داود (5055) في (الطهارة): باب في المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل» 
حدئنا محمد بن عوف قال: قرأت في أصل إسماعيل , بن عياش قال ابن عوف: وحدثنا 
محمد بن إسماعيل بن عياش عن أبيه: حدثني ضمضم بن زُرعة عن شريح بن عبيد عن 
جبير بن نفير عن ثوبان به. 

ورواه الطبراني في «مسند الشاميين» )١185(‏ ثنا هاشم بن مرئد ثنا محمد بن 
إسماعيل بن عياش به. 

قال الزيلعي في «نصب الراية» (1/ :)8٠‏ إسماعيل بن عياش وابنه فيهما مقال. 

أقول: إسماعيل ضعيف في روايته عن غير الشاميين» وضمضم بن زرعة حمصي وهو 
لا بأس به. 

وأما محمد بن إسماعيل بن عياش نعم فيه ضعف. 

وقال أبو حاتم: لم يسمع من أبيه شيئاً. لكن أبو داود روى الحديث أولاً عن 
محمد بن عوف قال: قرأت في أصل إسماعيل ب بن عياش ثم رواه ه بواسطة ابنه. 

فإذا أخذنا بالوجادة فيكون الإسناد الأول جيّداًء والله أعلم. 

وانظر: «نصب الراية». 

(6) رواه ابن ماجه (5154) في (الطهارة): باب اغتسل من الجنابة فبقي من جسده لمعة لم 
يصبها الماء كيف يصنعء وامسدد؛ كما في «زوائد ابن ماجه)  )١55 /١(‏ من طريق 
محمد بن عبيد الله عن الحسن بن سعد عن أبيه عن علي به. 

قال البوصيري: هذا إمكاة عدت لهت سند بن ال 
أقول: أظنه العَرْرّمي فهو المشهور في هذه الطبقةء وهو متروك؛ ثم وجدت 
الذهبي أورد هذا الحديث فى ترجمته فى «الميزان» (/5757) فالحمد لله على 
والحسن بن سعد هو ابن معبد ثقة» أما أبوه سعد فلم يرو عنه إلا ابنه فقطء 
وذكره ابن حبان في «الثقات»! وأظنه لم يدرك علياً إذ إنه مات بعد المئة كما في 

«التقريب»! 


0ه إعلام الموقعين عن رب العالمين. 
رأسهاء ثم تصب عليها الماع ثم تأخذ فرْصّة 0 00 فتطهر 20 
وسألتة كل عن غسل الجنابة؟ فقال: «تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهورء ثم 
تصب [الماء] على رأسها فتدلكه حتى يبلغ شؤون رأسهاء ثم تفيض الماء 
29 
وسأله كَخَ رجل ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال: «تشد عليها 
إزارهاء ثم شأنك بأعلاها"””'»: ذكره مالك. 


وسئل ككٍِ عن مؤاكلة الحائض؟ فقال: «واكلها»', ذكره الترمذي . 


)١(‏ «الفِرْصة ‏ بكسر الفاء - قطعة من صوف أو قطن أو خرقة [تتمسح بها المرأة من الحيض] 
وممسّكة: مطيّبة بالمسك» (و). 
ونحوه في (ط) وما بين المعقوفتين منها. 
(؟) رواه البخاري )"١5(‏ فى (الحيض): باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من الحيض» 
و(15) باب غسل المحيضء» و(7517) في «الاعتصام»: باب الأحكام التي تعرف 
بالدلائل» ومسلم عم بعل 51١(‏ في (الحيض) : باب استحباب استعمال المغتسلة من 
الحيض فرصة من مسك في موضع الدم من حديث عائشة. 
واللفظ المذكور هو لفظ مسلم. 
() هو جزء من حديث عائشة السابق عند مسلم فقط بالرقم المذكور» وما بين المعقوفتين 
سقط من (ك). 
(5) رواه مالك في «الموطأ» )017/١(‏ عن زيد بن أسلم مرسلاً. 
قال ابن عبد البر: لا أعلم أحداً رواه بهذا اللفظ مسنداً ومعناه صحيح ثابت. 
قال الزرقاني: رواه أبو داود عن عبد الله بن سعد الأنصاري. 
أقول: لفط حديث أبى داود: «يا رسول الله ما دل لى من امرأتى وهى حائض؟ 
قال: لك ما فوق الإزار».. ا 0 
أخرجه أبو داود (؟١5)‏ في (الطهارة): باب في الإزار ومن طريقه البيهقي (١/؟١1”)‏ 
والأحاديث في هذا المعنى ثابتة في «الصحيح» من حديث عائشة وميمونة وأم سلمة. 
(5) هو جزء من حديث طويل؛ رواه الترمذي )١77(‏ في (الطهارة): باب في مؤاكلة الحائئض 
وسؤرها وفي «الشمائل» (591) وابن قانع في «معجم الصحابة» (رقم ١‏ ) وأبو نعيم في 
«معرفة الصحابة» (”/ ١77٠١‏ رقم 4174) وابن عساكر في "تاريخ دمشق» (249/159. )5١‏ 
و«مشيخته» (ق١١/أ).‏ مختصراً مقتصراً على هذا الجزء. 
ووواة "اسهد (5/5؟4” وه/”79), والدارمي :.)5594/١(‏ وأبو داود (؟١١")‏ في 
(الطهارة): باب في المذي» وابن ماجه (191) في (الطهارة): باب في مؤاكلة الحائض 
و(1/8) وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (815): وأبو نعيم في «الحلية» (4/ 
)2١‏ وابن عساكر  44/59(‏ 20550» والمزي في «تهذيب الكمال» )١١1/١5(‏ من طريقين 
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وسئل كله كم تجلس النْمّساء؟ فقال: «تجلس أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر 


قبل ذلك2©'”0» ذكره الدارقطنى . 


(00 


عن العلاء بن الحارث عن حرام بن حكيم في اسئن الترمذي»: (حرام بن معاوية) عن 
عمه عبد الله بن سعل به. 

وقال الترمذي: حديث حسن غريب. 

قال الشيخ أحمد شاكر معقباً: بل حديث صحيح. 

أقول: حرام بن حكيم ذكره ابن حجر في «التهذيب»؛ وقال: ويقال: هو حرام بن 
معاوية. وذكر اختلاف العلماء» حيث عدهما بعضهم اثنين ومنهم من جعلهما واحداء 
ونقل توثيقه عن دحيم والعجليء. وذكره ابن حبان في «الثقات»» ونقل بعض الحفاظ عن 
الدارقطني أنه وثق حرام بن حكيم» وقد ضعفه ابن حزم في «المحلى» بغير مستند. 

قال عبد الحق: لا يصح حديثه» وقال في موضع آخر: ضعيف. 

وقال ابن القطان الفاسى: بل هو مجهول الحال» وليس كما قالوا: ثقة كما قال 
العجلي وغيره. وانظر: #بيان الوهم والإيهام» (5/ "1٠١‏ - 711). 

أقول: رغم هذا جَرّمَ ابن حجر في «التقريب» بقوله فيه: ثقة! 
هو بهذا اللفظء رواه الدارقطنى )7١7”/١(‏ من طريق عبد الرحمن بن محمد العرزمى عن 
أبيه عن الحكم بن عتيبة عن مُسَّة عن أم سلمة به. ْ 

أقول: هذا إسناد ضعيف جداًء محمد هو ابن عبيد الله العرزمي متروك» وابنه 
عبد الرحمن ضعفه الدارقطني» وقال أبو حاتم: ليس بالقوي. 

ومسة الأزدية هذه قال ابن القطان كما فى «نصب الراية» :)7١5 /١(‏ لا يعرف حالها 
ولا عينها في غير هذا الحديث. 1 

وحديث أم سلمة هذا بغير السؤالء رواه الدارمي )519/١(‏ وأبو داود 27”١1١(‏ 
15").» والترمذي )١189(‏ وابن ماجه (2))558 وأحمد (60/5“” و"١”‏ و5١"‏ و7095 
"٠‏ والحاكم :)١75/١(‏ والبيهقي )"11١/١(‏ وفي «الخلافيات» (رقم ١٠6١٠غ»‏ 
١‏ وامعرفة السئن والآثار» (رقم »)558١‏ والدارقطني 771١/١(‏ -517) وأبو يعلى 
( والطبراني (؟ رقم 80/8) وابن المنذر (؟/ ١5١‏ رقم )87١‏ وابن حبان في 
االمجروحين» (774/1 - 2)5160 وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (9/5) والبغوي 
20 وابن الجوزي في «التحقيق» (رقم )"١8‏ والمزي في «تهذيب الكمال» (5؟/ 
كلل 20 من طرق عن علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل عن مُسَّة عن أم سلمة. 

وهذا إسناد أجود من إسناد الدارقطني الأول» لكن مدار الحديث على (مُسّة) هذهء 
ومع هذا منهم من قوّاه. 

قال الترمذي عقبه: «هذا حديث غريب» لا نعرفه إلا من حديث أبى سهل عن مسّة 
الأزدية عن أم سلمة» واسم أبي سهل كثير بن زياد» قال محمد بن إسماعيل: علي بن 
عبد الأعلى ثقة» وأبو سهل ثقة» ولم يعرف محمد هذا الحديث إلا من حديث أبي 


سهل؟. 
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- وقال في «العلل الكبير؛ ١95 - 19/١(‏ رقم 47) وسألت محمداً عنه؛ فقال: 
«علي بن عبد الأعلى ثقة» روى له شعبة وأبو سهل كثير بن زيادء ثقة» ولا أعرف لمُسّة 
غير هذا الحديث). 

وقد أعل جماعة هدا الحديث بجهالة مُّسَّة أم بَسَّةَ الأزدية» قال عبد الحق الإشبيلي في 
«الأحكام الوسطى» )١5١18/١(‏ عقبه: 

«وقد روي في هذا عن أنسء وعبد الله بن عمرو بن العاص» وعثمان 0 [أبي] 
العاص؛ عن النبي كَل في النفساء : أنها تقعد أربعين ليلة» وفي بعضها (إلا أن ترى 
الطهر قبل ذلك؛» وهي أحاديث معتلّة بأسانيد متروكة» وأحسنها حديث أبي داودا. 

وقال ابن حزم في «المحلى» (؟/4١5):‏ 

«ذكروا روايات عن أم سلمة من طريق مُسَة الأزدية» وهي مجهولة». 

وقال ابن القطان فى «كتابه» ‏ كما فى «نصب الراية» /١(‏ 00”) _: «وحديث مُسَّة أيضاً 
معلول» فإن مُسّة المذكورة وتكنى أم بّسّة لا يعرف حالها ولا عينهاء ولا يعرف في غير 
هذا الحديث؛. وأيضاً فأزواج النبي كك لم يِكُنْ منهن نفساء معه إلا خديجة» ونكاحها 
كان قبل الهجرة» فلا معنى لقولها: «قد كانت المرأة. . .» إلى آخره؛ إلا أن تريد بنسائه 
غير أزواجه من بناتٍ وقريبات» وسريّة عارية» والله أعلم» انتهى كلامه. 

وبنحو هذا أعله ابن رجب في «فتح الباري» (؟/ 140 - ١9١)؛‏ قال: «وفي الباب 
أحاديث مرفوعة فيها ضعف,ء ومن أجودها... وذكر هذا الحديث». 

ثم ذكر لفظ أبي داود: «كانت المرأة من نساء النبي كك تقعد في النفاس أربعين ليلة 
لا يأمرها النبي كله بقضاء صلاة». 

وقال: «وصححه الحاكم» وفي متنه نكارة؛ فإن نساء النبي ككل لم يلد [له] منهن أحد 
بعد فرض الصلاة» فإن خديجة تكلا ماتت قبل أن تفرض الصلاة» . 

وأعله ابن حبان في «المجروحين» (1/ 714 - 710) بأبي سهل كثير بن زيادء ومضى 
كلامه عليه بتمامه قريبا. 

ونقل محمد بن عبد الهادي في «التنقيح» )77١ /١(‏ أن الدارقطني قال: «مسّة لا تقوم 
بها حُبَة0» وهذا ساقط من مطبوع «السنئن»» ويؤكٌّد وجوده فيه أن الغساني نقله عنه في 
«تخريج الأحاديث الضعاف في سنن الدارقطني» (ص97 / رقم 179). 

وكذا نقله الذهبي في «الميزان» (5:/ ١١‏ /رقم ماهم و4/١٠١5/‏ رقم 5 )2 
وابن حجر في «التلخيص الحبير» »)١7١/١(‏ وقال: «وقال النووي: قول جماعة من 
مصئفي الفقهاء أن هذا الحديث ضعيف مردود عليهمء وقال: أم بسّة مُسّة مجهولة 
الحال» قال الدارقطني: لا تقوم بها حجةء وقال ابن القطان: لا يعرف حالها». 

وقال: «وأغرب ابن حبان؛ فضعفه بكثير بن زياد؛ فلم يصب». 

وقال ابن كثير في «إرشاد الفقيه»؛ )8١/١(‏ عقب مقولة ابن حبان: «قلت: رجاله كلهم 
ثقات؛ إلا أن مُّسَة الأزدية عجوز لا تعرف إلا بهذا الحديث عن أم أسامة» ولم يرو عنها - 
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[فتاوى تتعلق بالصلاة وأركانها] 
وسأله يله ثوبان عن أحبٌ الأعمال إلى الله تعالى؟ فقال: «عليك بكثرة 


السجود [لله عز وجل]ء فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط 
بها عنك خطيئة)؛ ذكره 0 


(010 
00 


سوى أب سهل كثير بن زياد الأزدي العتكي» وقد وثقه الأئمة) قلت: تعمء أبو سهل 


وم 


كثير بن زيادء قال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين: «ثقَة)» وقال أبو حاتم : لاثقة) 
من أكابر أصحاب الحسن». 

انظر: «الجرح والتعديل» (9/ 2)١51١‏ و«التهذيب» (517/8). 

أما مْسَّة؛ فقال عنها ابن حجر في «التقريب»: «مقبولة»» ولم يذكر المزي في «تهذيب 
الكمال» (80/ 500") راوياً عنها غير كثير بن زيادء وقال ابن حجر في «التهذيب»: «اوذكر 
الخطابي وابن حبان أن الحكم بن عتيبة روى عنها أيضاًف ومع هذا؛ فقد ذكرها الذهبي 
في فى «الميزان» فى (المجهولات»)!! 

ونقل صاحب «عون المعبود؛ )201/١1(‏ عن «البدر المنير» لابن الملقّن الإجابة عن 
قول من ضعّف مسَّةَ بجهالة حالها وعينها؛ فقال: 

«لا نسلّم جهالة عينها وجهالة حالها مرتفعة؛ فإنه روى عنها جماعة: كثير بن زياد 
والحكم بن عتيبة» وزيد بن علي بن الحسين» ورواه محمد بن عبيد الله العرزمي عن 
الحسن عن مسّة أيضاً ؛ فهؤلاء رووا عنهاء وقد لق على حديثها البخاري» وصحح 
الحاكم إسناده ؛ فأقل أحواله أن يكون حستاً) . 

وقال النووي في «المجموع» (141/9/5): احديث حسن). 

وقال الخطابي في «معالم السئن» :)١1597/1١(‏ 

«وحديث مُسّة أثنى عليه محمد بن إسماعيل». 

وكذا قال ابن الملقن في «تحفة المحتاج» 541/١(‏ - 747/ رقم 157). 

وقال الشوكانى فى «النيل؟ /١(‏ 779 : 

(والأدلة الذالة على أن أكثن التفاين" اريعوق نيوا سما ضدة بالنة إلى بعد السافسة 
والاعتبار» وبمعناه قال النووي في «المجموع»» ورد على من ضعًف الحديث)». 

وحسّنه شيخنا الألباني في «الإرواء»  777/١(‏ 5177/ رقم )5١١‏ بشاهدٍ له عن أنس» 
وخرجته بتفصيل في تعليقي على «الخلافيات» (رقم /ا5 237١‏ 54د الا١ث2,3‏ الا١٠).‏ 

وفي الباب عن صحابة آخرين فانظر مفصلاً: «الخلافيات» 45١٠ 4١١/9(‏ - 
تستيتى) و«نصب الراية» 7١5 /١(‏ - 7586)». و«التلخيص الحبير» »)١1١/١(‏ ولإرواء 
الغليل» (1/ 777 - 178). 
رقم (184) في (الصلاة): باب فضل السجود والحث عليه وما بين المعقوفتين سقط من (ك) . 
في (ك): «أسعد». 
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المسجد؟ فقال: «ألا ترى إلى بيتى ما أقريه من المسجد؟ فلأن أصلى فى بيتى 
أحب إلىّ من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة)”'"» ذكره ابن 


ماجه. 


ماجه . 


)١(‏ رواه ابن ماجه )١77(‏ في (إقامة الصلاة): باب ما جاء في التطوع في البيت» وأحمد في 
المسئله» (757/5)» والترمذي في «الشمائل» (180) و(١ 75‏ مختصره)» وابن أبي 
عاصم في «الآحاد والمثاني» (875)»: وابن خزيمة في لصحيحه» رقم (5١1١)غ2‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» /1١(‏ و*ع”), وابن قانع في لمعجم الصحابة» (// 
508 رقم 49 4008) وابن عساكر )2١  49/59(‏ ولمشيخته) (ق١١١/]‏ رقم 
4؛» والمزي في «تهذيب الكمال» (5١/؟١5)‏ من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن 
معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن حكيم عن عمّه عبد الله بن سعد 
به. 

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)557/١(‏ هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. 

قال شيخنا الألباني ‏ رحمه الله في «مختصر الشمائل»: إسناده صحيح لولا أن فيه 
العلاء بن الحارث» وكان اختلط لكن له شاهد قوي من حديث زيد بن ثابت. 

أقول: العلاء بن الحارث يظهر أنه اختلط متأخراء وأخشى أن لا يكون سمع منه أحد 
بعد اختلاطه, إذ أنهم لم يذكروا من روى عنه قبل أو بعد الاختلاطء ومضى البحث في 
حرام بن حكيم قبل قليل» وحديث زيد بن ثابت رواه البخاري (1/) و(7١١61)‏ 
و(00/790): ومسلم (07/81. 

(تنبيه): عزا البوصيري حديث الباب لابن حبان في «صحيحه)» ولم أجده فيه بعد 

بحث» وهو في «صحيح ابن خزيمة» بالإسناد الذي ذكره البوصيري فلعله سبق قلم منه 
رحمه الله . 

(؟) رواه ابن ماجه )١7175(‏ في (إقامة الصلاة): باب ما جاء في التطوع في البيت» وأحمد 
في «مسنده» 40١5 /١(‏ والطيالسي (9) و(7١)»:‏ وعبد الرزاق (2»)988 ومسدد كما في 
(مصباح الزجاجة» ))510/١(‏ وسعيد بن منصور (515357)) وابن أبي شيبة ب اسم 
طرق عن عاصم بن مغرو آل تقراً مين اهل العراق قدموا على عمر فسائره: 
بعضها عن عاصم بن عمرو عن أحد من النفر الذين قدموا على عمرء ا 
إيهام الرجل أو الجماعة السائلين لعمر» ورواه ابن ماجه بعد 2)١76(‏ والطحاوي (؟/ 
37 والبيهقي (١/؟7١")‏ من طريق أبي إسحاق عن عاصم بن عمرو عن عمير مولى 
عمر بن الخطاب عن عمر به. 

قال البوصيري: هذا إسناد ضعيف من الطريقين لأن مدار الإسنادين في الحديث على 
عاصم بن عُمر وهو ضعيف»ء ذكره العقيلي في «الضعفاء»» وقال البخاري: لم يثبت 
حديثه . 
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وسئل ولك متى يصلى الصبى؟ فمال: «إذا عرف يميئه من شماله فمروه 


و7 


(010 


أقول: رحم الله البوصيري» عاصم هذا هو ابن عمرو البجلي. 

قال أبو حاتم: صدوق يحول من كتاب الضعفاء ‏ يعني الذي للبخاري ‏ والعقيلي 
ترجم في «ضعفائه؛ لعاصم بن عمرو أخو عبيد الله وعبد الله ابنا عمر ولم يترجم لعاصم 
ابن عمرو مطلقاً 

ثم وجدت الحافظ ابن حجر في «التهذيب» ذكر عبارة البوصيري نفسها في عاصم بن 
عمرو هذاء فلا أدري مَنْ نقل عن الثاني فالبوصيري مات سنة (840ه)» وابن حجر سنة 
(؟865ه) رحمهما الله. 

وقد رجعت ل «ضعفاء البخاري» فوجدت عبارته فيه» أما العقيلي فلا. 

ولم يذكر الذهبي في «الميزان» عبارة العقيلي فيه بل ذكر قول أبي حاتم» وقال: لا 
بأس به إن شاء الله. 

نرجع إلى إسناد الحديث» فالأول عرفت علته. 

والثاني فيه عمير مولى عمر وهو مجهولء ولم يرو عنه إلا عاصم بن عمروء وذكره 
ابن حبان في «الثقات»! لذلك قال الحافظ : مقبول. 

وقد عزا الهيثئمى الحديث لأبى يعلى فى «مسنده؛». وقال: رجاله ثقات (١/1/1؟)2‏ 
ولكن لم أجده في المطبوع من «مسند أبي يعلى» بعد أن فتّشه حديثاً حديثاً» وأخشى أن 
يكون إسناده هو الإسناد الثاني للحديث الذي رواه ابن ماجه» وفيه عمير مولى عمرء فإن 
الهيثمي يوثق أمثال هذا والله أعلم. 
رواه أبو داود (591) في (الصلاة): باب متى يؤمر الغلام بالصلاة؟ من طريق ابن وهب: 
0 حدثني معاذ بن عبد الله بن حُبيب الجهني قال: دخلنا عليه فقال 
لامرأته لد كان رجل منا يذكر عن رسول الله يكل أنه سئل عن 
ذلك. 

قال 5 القطان في «بيان الوهم والإيهام» )”1٠/(‏ «وعلته أن هذه المرأة لا تعرف 
حالهاء ولا حال هذا الرجل الذي روت عنه»ء ولا صحت له صحبة» ونقله عنه أبن حجر 

في «التلخيص الحبير») .)185/١(‏ 

000 الطبرانى فى «الصغير» (1/5؟) و«الأوسط»؛ )"١١94(‏ من طريق عبد الله بن 
نافع الصائغ عن هشام بن سعد عن معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني عن أبيه به. 

وقال: لا يروى هذا الحديث عن عبد الله بن خبيب ‏ وله صحبة - إلا بهذا الإسناد 
تفرد به عبد الله بن نافع . 

قال الهيثئمي في «المجمع» :)595/١(‏ رجاله ثقات. وقال ابن صاعد: إسناد حسن 
غريب . 

أقول: عبد الله بن نافع الصائغ» تكلم فيه أحمد والبخاري وأبو حاتم وغيرهم. قال 
ابن حبان: كان صحيح الكتاب وإذا حدث من حفظه ربما أخطأ. 


22 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


وسيل فك عن القتل] وجل محتف يتخنيه بالتساء؟ فقال: «إني نُهِيتٌ عن قتل 


ع0 ذكره أبو داود. 


وسئل كله عن وقت الصلاة؟ فقال للسائل «صلّ معنا هذين اليومين فلما 


زالت الشمس أمر بلالاً فأذّنء ثم أمره فأقام الظهرء ثم أمره فأقام العصر 


(0010 


أقول: ومما يدل على أن في حفظه شيء أنه روى هذا الحديث بعينه عن هشام بن 
سعد عن معاذ بن عبد الله عن أبيه عن عمّه فزاد اعم عبد الله بن خبيب» في الإسناد: 
أخرجه ابن أبى ي عاصم في «الآحاد والمثاني؛ (1518)؛ ولا شك أن رواية عبد الله بن 
وهب الأولى في #سنن أبي داود) أصح لأن ابن وهب أوثق من عيد الله بن نافع 
بدرجات. 

قال العقيلي في ترجمة محمد بن الحسين بن عطية (5/ 560): «والرواية في هذا الباب 
فيها لين». 

أقول: يغني عنه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً : «مروا أولادكم 
بالصلاة أبناء سبع سنين» واضربوهم عليها وهم أبناء عشر) وهو حديث جيّد. 
رواه أبو داود (5978) في (الأدب): باب في الحكم في المختثين» والدارقطني (7/ 04 
55)ء ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» )١151(‏ من طريق 0 
حماد بن أسامة: حدثنا مفضل بن يونس عن الأوزاعي عن أبي يسار القرشي عن أبي 
هاشم عن أبي هريرة به. 

قال الدارقطني ‏ كما نقله ابن الجوزي في «العلل»» وليس هو في المطبوع من اسئن 
الدارقطني» فلعله في «علله» -: وأبو يسار وأبو هاشم مجهولان؛ ولا يثبت الحديث. 

وقال المنذري في «تهذيب السنن»: وفى متنه نكارة» وأبو يسار هذا لا أعرف اسمهء 
وقال: قال أبو حاتم لما سئل عنه: مجهول» وليس كذلك فإنه قد روى عنه الأوزاعي 
والليث فكيف يكون مجهولاً؟ 

وقال الذهبي في «الميزان» في ترجمة أبي يسار: إسناد مظلم لمتن منكر. ويشهد للمتن 
فقط: لإني نهيت عن قتل المصلين» حديث عبد الله بن عدي الذي رواه أحمد (5/ 
#“8), وابن حبان )461/1١(‏ من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عطاء بن 
يزيد عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عنه. 

وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات. 

لكن رواه مالك )١7١/1(‏ عن الزهري» وأحمد  477/5(‏ 477) عن عبد الرزاق عن 
ابن جريج: أخبرني ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن عبيد الله بن عدي مرسلا . 

ومع هذا فقد رجّح ابن حجر في «الإصابة» الوصل وقال: جوّده معمر عن الزهري. 
وله شواهد أيضاً من حديث أبي أمامة وأبي بكر وأنس» خرجتها في تعليقي على «فرائد 
القلائد» لعلي القاري (ص١5‏ - )9١‏ وهو بها صحيح إن شاء الله تعالى وأبي سعيد ولهذا 
3 الألباني الحديث في «صحيح الجامع الصغير» )56١05(‏ مصحححاً له. 

بين المعقوفتين سقط من (ك). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 2712 
والشمس مرتفعة بيضاء نقية» ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمسء ثم أمره 
فأقام العشاء حين غاب الشفق» ٠‏ ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجرء فلما كان 
اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر» وصلى العصر والشمس مرتفعة أجَرها فوق الذي 
كان» وضل المشرب قبل أن ينيته لفقي وصلى العشاء بعد ما ذهب ثلث 
الليل؛ وصلى الفجر فأسفر بهاء ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ فقال 
الوجل ‏ تحن سول الله ا وقت صلاتكم [ما بين] ما رأيتم»: ذكره 

2000 
مسلم”. 

وسئل ييِةِ هل من ساعة أقرب إلى الله من الأخرى؟ قال: نعم» أقرب ما 
بكون الرت عرز وغل هن العيد حرق اللي الك ”© نإن اشعطعت أن تكون مهن 
يذكر الله في تلك الساعة فكن)”" . 

وسئل [رسول الله ك1 عن الصلاة الوسطى؟ فقال: «هي صلاة العصر»”' . 

وسئل يكِةِ هل في ساعات الليل والنهار ساعة تكره الصلاة فيها؟ فقال: 
انعم إذا صَلِبتَ الصبح فدع الصلاة حتى تطلع الشمسء ٠‏ فإنها تطلع بين قَرْني 
شيطان» مضل فإن الصلاة محضورة متقبّلة حتى : تستوي الشمس على رأسك 
كالرمح فدع الصلاة» فإن تلك الساعة يُسبّر جهنم وتفتح [فيها] أبوابها حتى ترتفع 


)١(‏ رقم )5١1(‏ في (المساجد): باب أوقات الصلوات الخمس» من حديث بريدة» وما بين 
المعقوفتين سقط من (ك)). وهو في الصحيح. 

(0) فى (ك): «الأخير». 

)1 حوواة السشافح 908/00 فى (الغلاة): بات التبى عن الصلةة بيد العفتن ولالكيرىة 
24١510 »105(‏ والترمذي (088*) في (الدعوات): باب »)١18(‏ وابن خزيمة 
,)١1١0(‏ والحاكم ا لوة والبيهقي (7/ 5) من طريق معاوية بن صالح عن سليم بن 
عامر وضمرة بن حبيب ونعيم بن زياد عن أبي أمامة عن عمرو بن عبسة فذكره» وعند 
بعضهم فيه زيادة. 

قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 

وصححه الحاكم على شرط مسلم. 

وصححه شيخنا العلامة الألباني في «صحيح الجامع الصغير؛» وذكره في (#صحيح 
الترغيب والترهيب» (رقم 14؟5). 

دع تقدم. وما ب بين المعقوفتين سقط من (2). 

0 (و): «في حديث متفق عليه أن العصر هي الوسطىء وفي هذا خلاف كبيرء فقد 
: إنها الصبح» وقيل: المغرب» وقيل: الجمعة» وقيل: إحدى الخمس المبهمة» 
0 إنها الصلوات الخمس. . . إلخ». 


27702 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
الشمس عن حاجبك الأيمنء فإذا زالت الشمس فالصلاة محضورة متقبلة حتى 
٠. 00) 4 5 4 6 5 ُْ‏ 5 
تصلي العصرء ثم دع الصلاة حتى تغيب الشمس» » ذكره ابن ماجه» وفيه دليل 
على تعلق النهي بفعل صلاة الصبح لا بوقتها . 


وسأله كَلِْ رجل فقال: لا أستطيع أن آخذ شيئاً من القرآن فعلّمني ما 


يجزيني؟ فقال: «قل سبحان الله والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا 
حول ولا قوة إلا بالله». فقال: يا رسول اللهء هذا للهء فما لي؟ فقال: «قل اللهم 
ارحمنى وعافنى واهدنى وارزقنى» فقال بيده هكذا وقبضها. فقال رسول الله ككل : 
دما هداع لفقل مل بريد الع 1ه وكره أل قاد 


(000 


000 


رواه ابن ماجه )١1557(‏ فى (إقامة الصلاة): باب ما جاء فى الساعات التى تكره فيها 
الصلاة؛ وان خبان »)١545(‏ والبيهقي (45/9).من طريق:ابن أبي فيك عن 
الضحاك بن عثمان عن المقبري عن أبي هريرة قال: سأل صفوان بن المعطل 
رسول الله كلِ. . . فذكره. 

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)779/١(‏ هذا إسناد حسن. 

أقول: حسنه من أجل الضحاك هذا فإنه تكلم فيه. 

وقد تابعه عياض بن عبيد الله. 

أخرجه ابن خزيمة »)١71/6(‏ وابن حبان(٠106١)‏ من طريق أبن وهب عنه به. 

وعياض هذا وإن أخرج له مسلم إلا أن أبا حاتم قال فيه: ليس بالقوي» لكن كل 
منهما يقوي الآخر. 

وقد رواه عبد الله بن أحمد فى «زوائد المسند» :»)7١7/65(‏ والطبرانى فى «الكبير» 
(08: والحاكم (/018): وأبو يعلى ‏ كما في «زوائد ابن ماجه» (544/1) - وابن 
عساكر وابن جرير في «تهذيب الآثار» وابن منده وقال: «حديث صحيح عزيز غريب» - 
كما في «كنز العمال» (8/ )١85‏ من طريق حميد بن الأسود عن الضحاك عن المقبري عن 
صفوان بن المعطل . 

قال الهيثمى (؟”/ )5١5 5١5‏ بعد أن عزاه لعبد الله فى زياداته على «المسند): 
ورجاله رجال الصحيح إلا أني لا أدري سمع سعيد المقبري منه أم لا. 

أقول: يظهر أنه لم يسمع منه من خلال سنة وفاة كل منهما. 

(تنبيه) وقع الحديث في «المسند» من حديث عبد الله عن أبيه» وهو خطأء صوابه أنه 
من «زيادات عبد الله) كما في «الكيز» و«المجمع» و(إتحاف المهرة» (9:57/5). 

وله شاهد من حديث عمرو بن عبسة؛ رواه مسلم (8175) في (صلاة المسافرين): باب 
إسلام عمرو بن عبسة» وغيره. 

وما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
رواه أبو داود (87) فى (الصلاة): باب ما يجزئ الأمى والأعجمى» وعبد الرزاق (2)71/417 
وأحمد (4/ 767 و7607 و787): والنسائي (1/ )١847‏ في (الافتتاح): باب ما يجزئ 


إعلام الموقعين عن رن العالمين هته 

وبدآتداكلة غير اناده حصن توكان7 "١‏ بدابراسين_ عن العلاة؟ فقال: «صل 
قائماًء فإن لم تستطع فقاعداً» فإن لم تستطع فعلى جنبك»”"2» ذكره البخاري . 

وسأله يله رجل أقرأ خلف الإمام أو أنصت؟ قال «بل أنصت» فإنه 
يكفيك6”': ذكره الدارقطنى . 

وسآله كله غطانة فقاتن' يا زسول الله إنا .لا ترال مفراء. فكيفه تصتم 
بالصلاة؟ فقال: ثلاث تسبيحات ركوعاًء ثلاث تسبيحات سجوداً)”* » ذكره 
الشافعي مرسلاً . 


- 0 من القراءة لمن لا يحسن القرآن». والحميدي )/١!(‏ وابن خزيمة (2)555 وابن حبان 
(140 و18094)» والدارقطنى 7١/١(‏ و54١"7)»‏ وابن الجارود في «المنتقي» (ص"/ - 
والبيهقي في «السئن» (0641/1»: والحاكم )14١/١(‏ من طرق عن إبراهيم بن 
إسماعيل السكسكي عن ابن أبي أوفى به. 

قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي. 

أقول: ا ل ل رو ل ير ل 
ابن عدي: لم أجد له حديثاً منكر المتن وهو إلى الصدق أقرب منه إلى غيره» ويكتب 
حديئه كما قال النسائي. 

وقد رواه ابن حبان )١18٠١١(‏ من طريق الفضل بن موفق عن مالك بن مغول عن 
طلحة بن مصرف عن ابن أبي أوفى بهء ورجاله ثقات غير الفضل بن الموفق» قال أبو 
حاتم : كان شيخنا صالحاً ضعيف الحديث. 

فالحديث قويّ بطريقيه» والله أعلم» وتكلمتٌ عليه بتفصيل في «الحنائيات» (رقم .)١84‏ 

)١(‏ في (ك): «وكانت». 

(؟) رواه البخاري )١١17(‏ في (تقصير الصلاة): باب إذا لم يطق قاعداً صلى على جنب» 
من حديث عمران بن حصين. 

(0) رواه الدارقطنى )"0/١(‏ وابن عدي في «الكامل» »)5١70/5(‏ وابن حبان في 
«المجروحين) 1095/80 والبييقي في «القراءة ملف الإمام» (رقم )41741١‏ من 
طرق غسان بن الربيع عن قيس بن الربيع عن محمد بن سالم عن الشعبي عن الحارث 
عن علي قال: قال رجل للنبي يك فذكره. 

وقال الدارقطني: تفرد به غسان وهو ضعيف» وقيس ومحمد بن سالم ضعيفان» 
والمرسل الذي قبله أصح منه. 

وانظر: «نصب الراية» (5/ 14 .)١9-‏ 

وفي (ك): «(فعلى جنب». 

(:) كذا في (ك)» وهو الصوابء. وفي سائر النسخ: «حطان فقال»!! 

(5) رواه الشافعي (84/1): وعبد الرزاق (5894) كلاهما عن إبراهيم بن محمد بن أبي 
يحبى عن جعفر بن محمد عن أبيه مرسلاً. 


5 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
وسأله يكل عثمان بن أبى العاص فقال: يا رسول الله إن الشيطان قد حال 
بين اضلاتي وبين قراءتي بلرشها علك؟ فقال+-«ذاك عيظان يقال هل عترب فإذا 
أحسسته فتعوذ بالله وأَثّفِل على يسارك ثلاناً» قال: ففعلت ذلكء» فأذهبه الله»). ذكره 
)ع2 
مسلم'". 
وسأله يك رجل فقال: «أصلي في ثوبي الذي آني فيه أهلي؟ قال: نعمء إلا 
فيه يا ع 
وسأله يَكهِ معاوية بن حيدة: يا رسول الله عوراتنا ما نأتى منها وما نذر؟ 
قال: «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك» قال كلت يا رسول الله 
الرجل يكون مع الرجل؟ قال: إن استطعتّ أن لا يراها أحد فافعل. قلت: 
فالر جل يفون خالا عدقال؟» له اح أن يتمها مندة "ع ذكري ايد 


أ 


- وإبراهيم هذا متروك؛ لكن تابعه أبو حاتم بن إسماعيل عند ابن أبي شيبة »)58١/١(‏ 
والبيهقي (؟87/5). 
ولفظه: «قال: جاءت الحَطّابة إلى النبي ك. . .» 
000 رقم )29١(‏ في (السلام): باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة من حديث 
عثمان بن أبي العاص . 
(؟) رواه أحمد (84/0 و91)» وابنه في «زياداته على المسند» (97/5)» وأبو يعلى ,757٠0(‏ 
و7474): وابن أبي حاتم في «علله» »)١97 /١(‏ وابن ماجه (247) في (الطهارة): باب 
الصلاة في الثوب الذي يجامع فيه» وابن حبان (7777)» والطبراني في «الكبير؛ )١8481(‏ 
من طرق عن عبيد الله بن عمرو الرقي عن عبد الملك بن عمير» عن جابر بن سمرة به. 
قال البوصيري في ا(مصباح الزجاجة» :)١75/١(‏ هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. 
أقول: لكن قال أحمد بعد روايته: هذا الحديث لا يرفعه غير عبد الملك بن عمير. 
وقال أبو حاتم: كذا رواه (أي عبيد الله بن عمير) مرفوعاً» وإنما هو موقوف. 
أقول: رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» )01/١(‏ من طريق أبي عوانة عن 
عبد الملك عن جابر موقوفاً . 
لكن عبيد الله بن عمرو الرقى من الثقات» ورفعه زيادة ثقة» وهى مقبولة» وانظر 
فإتحاف الميرةة 2/6 0 ١‏ 
وله شاهد من حديث أم حبيبة» رواه أحمد (90/5؟" ولا47)» وأبو داود (2)957 
والنسائي 22١155 /١(‏ وابن ماجه (040)» وابن خزيمة (١لالا)»‏ وابن حبان (2)77901 
وإسنئاده صحيح . 
() رواه البخاري معلقاً (7076) في (الغسل): باب من اغتسل عرياناً وحده في الخلوة» 
ووصله أحمد (5/ "" - 5)» وأبو داود (1019) في (الحمام): باب ما جاء في التعري» 
والترمذي (50774) في (الأدب): باب ما جاء في حفظ العورة» و(7745): باب ما جاء 


إعلام الموقعين عن رب العالمين هه 
وسئل كل عن الصلاة في الثوب الواحد؟ قال: «أو كلّكُم يجد ثوبين)”) 
متفق عليه . 
وسأله يَةِ سلمة بن الأكوع: يا رسول الله إني أكون في الصيد فأصلي 
وليس علي إلا قميص واحد» فقال: «فازرّرى وإن لم تجد إلا شوكة»» ذكره 
أحمد وعند النسائى: إنى أكون؟ فى الصيف وليس عل إلا قميص”"'. 


- في حفظ العورة وابن ماجه ٠(‏ الي (العسام ا باب التستر عند الجماع» والنسائي 
في «اعشرة النساء» (رقم 45» وأبو الطاهر المخلص في «حديثه) ‏ كما في «هدي 
الساري» (77) » والحاكم في «المستدرك» 42١18٠  ١1/94/4(‏ والبيهقي ١99/١(‏ و؟/ 
6 و(/ 45). والخطيب 0" والطبرانى  9489/١9(‏ 2)446 وابن حجر في 
«تعليق التعليق» (؟5/ )١5١١١5١٠ ١59‏ من عق بهز بن حكيم عن أبيه عن 08 
و-حسئه الترمذي» وصححه الحاكم . 

قال الحافظ في «الفتح» (857/1”" الإسناد إلى بهز صحيح» ولهذا جزم به البخاري» 
وأما بهز وأبوه فليسا من شرطهء ونحوه في «التغليق» (؟/ .)١6١‏ 

)١(‏ رواه البخاري (7”058) في (الصلاة): باب الصلاة ة في الثوب الواحد ملتحفاً به و(580"): 
باب الصلاة في القميص والسراويل والثُّبان والقباء»ء ومسلم (010) في (الصلاة): باب 
الصلاة ة في الثوب الواحد وصفة ليبسه» من حديث أي هريرة. 

(؟) رواه أحمد فى «مسئله» (44/4 و05)» واليخاري في «تاريخه الكبير) »)554/١(‏ 
والنسائي :07١ /١(‏ والشافعي في «مسنده» »)177/١(‏ وابن أبي عمر العدني في امسنده» 
- كما في «هدي الساري» 0 -» والطبراني في «الكبير) (1/9؟2)5 م 
01)» والخطيب في «تالي التلخيص» (رقم 77 بتحقيقي) من طريق عطاف بن خالد 
المخزومي عن موسى بن إبراهيم عن سلمة بن الأكوع؛ وفي بعضها تصريح موسى بن 
إبراهيم بالسماع من سلمة. 

ورواه الشافعى 7/١(‏ - 54)» والبخاري في «تاريخه» 2»)5514/١(‏ وأبو داود (575) 
في (الصلاة): باب الرجل يصلي في قميص واحدء وابن خزيمة (//ا/ا و071/8» وابن 
حبان (7794)» وأبو يعلى والعدنى فى «مسنديهما» ‏ ومن طريقهما ابن حجر في 
«التغليق» (198/1) -» والحاكم »)7500/١(‏ والبيهقي (؟/740): والبغوي (011) من 
طرق عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن موسى عن سلمة به. 

وموسى هذا هو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة المخزومي» لكن رواه 
الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ )”8٠/١(‏ من طريق الدراوردي عن موسى بن محمد بن 
إبراهيم عن أبيه عن سلمة. 

قال الحافظ في «تغليق التعليق» :)3١١/7(‏ فإن كان حَفِظه فللدراوردي فيه شيخان: 
أحدهما موسى بن إبراهيم بن ربيعة» وثانيهما: موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي» ولم 
يسمعه من سلمة إنما سمعه من أبيه عنه. 
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وسأله يخ رجل: يا رسول الله أصلي في الفراء؟ قال: «فأين الدباغ”١‏ 
وسئل وك عن الصلاة في القوس والقرن؟ فقال: «اطرح القرن وصل في القوس»)”"؟ 
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وقال في «الفتح» :)51/١1(‏ فإن كان محفوظاً فيحتمل على بُعد أن يكونا جميعاً (أي 
موسى بن إبراهيم» ومحمد بن إبراهيم) رويا الحديث وحمله عنهما الدراوردي» وإلا 
فذكر محمد فيه شاذء والله أعلم. 

أقول: وقد تبين لي أمر أذكره: 

موسى بن إبرا هيم المخزومي وقع اسمه عند الطبراني 1/0 موسى بن محمد بن 
إبراهيم بن عبد الرحمن , بن أبي ربيعة» فإن كان كذلك فلا إشكال فمرة يرويه عن سلمة 
مباشرة » ومرة عن أبيه لكن لم أجد لمحمد ب بن إبراهيم 0 ترجمة . 

وقد رواه البخاري في *تاريخه؛ من طريق إسماعيل بن أ بي أويس عن أبيه عن موسى بن 
إبراهيم عن أبيه عن سلمة. 

قال الحافظ في «الفتح»: احتمل أن يكون رواية أبي أويس من المزيد في متصل 
الأسانيدء أو يكون التصريح في رواية عطاف وهم فهذا وجه النظر في إسناده» وأما من 
صححه فاعتمد على رواية الدراوردي» وجعل رواية عطاف شاهدة لاتصالهاء وأما قول ابن 
القطان [في لابيان الوهم والويهام» (ه/ /اهة)]: أن موسى هو ابن محمد بن إبراهيم يم التيمي 
المضعف عند البخاري» وأبى ي حاتم وأبي داودء لي إلى عه لين مب ا 
نسب في رواية البخاري مخزومياً» وهو غير التيمي فلا ترددء والله أعلم. 

(تنبيه): ذكر ابن القيم أن لفظ النسائي : إني أكون في الصيف. 

لكن في المطبوع من «سئن النسائي الصغير»: الصيد كما هو في باقي المصادر. 
رواه ابن أبي شيبة (5/ 2)٠5١‏ ومن طريقه أحمد في «مسئذلهاء وابنه في «زياداته على 
المسند» (48/4”) وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (رقم )15١5٠١‏ من طريق علي بن 
هاشمء وعلقه البخاري في «التاريخ الكبير؛ (8/ )57١‏ عن عبيد الله بن موسى كلاهما عن 
ابن أبي ليلى عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه أبي ليلى 5ه به _ 

قال الهيئمي في «المجمع؛ :)5١8/١(‏ وفيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى تكلم 
فيه لسوء حفظه ووثقه أبو حاتم. 

أقول: ابن أبى ليلى من الضعفاء المشاهير» تكلم فيه أئمة الجرح والتعديل. 

وأبو ليلى الصحابي اختلف في اسمه قيل: بلال» أو بُليل» ويقال: داودء وقيل: 
يسار انظر: «الإصابة» .)١597/5(‏ 
رواه 0 100 ارات في 5 5568 اي (/ هه؟) 0 
561 

قال البيهقي: موسى بن محمد غير قوي» وقال الهيشمي (؟/لاه -لمه): فيه موسى 
وهو ضعيف . 


قال ابن التركماني معقباً على البيهقي: ألان فيه القول» وأهل هذا الشأن أغلظوا في 


ا 11 
ذكره الدارقطنى والقرن”("2 بالتحريك الجعبة. 

وسألته أم سلمة: هل تصلي المرأة في درع [وخمار] وليس عليها إزار؟ 
فقال: «إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهر قدميها"””': ذكره أبو داود. 

وسأله كلٍ أبو ذر عن أول مسجد وضع في الأرض؟ قال: «المسجد 
الحرام» فقال: ثم أي قال: المسجد الأقصى»» فقال: كم بينهما؟ قال: أربعون 
عاماً"". ثم الأرض .لك مسجد حيتك أدركتك الصلاة فضل)7”+: متفق عليه : 


قال ابن معين: ضعيف»ء وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث» منكر الحديث» وقال أبو 

زرعة والنسائي: منكر الحديث» وقال الدارقطني: متروك . 
أقول: وقال ابن عدي: وعقبة هذا يروي عن موسى بن محمد بن إبراهيم أحاديث لا 
يُتابع عليهاء وانظر «بيان الوهم والإيهام» (0/ 51737). 

)١(‏ «(القرن) هو جعبة من جلود تشقء ويجعل فيها النشاب» وإنما أمره بنزعه» لأنه كان من 
جلد غير مذكى» انظر «النهاية» (5/ 08). 

(؟) رواه أبو داود (576) في (الصلاة): باب في كم تصلي المرأة؟ ومن طريقه الدارقطني 
(57/9).» ومن طريقه ابن الجوزي في «التحقيق» ١5/7‏ رقم 5غغ)- والحاكم /1١‏ 
00 والبيهقى (؟/ “777) من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن ديئار عن محمد بن 
زيد بن قتفذ عن أمه عن أم سلمة به. 

قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه! ووافقه الذهبي. 

أقول: لكنه أعل بالوقفء قال أبو داود: روى هذا الحديث مالك بن أنس» وبكر بن 
مضر وحفص بن غياث وإسماعيل بن جعفرء وابن أبي ذئب» وابن إسحاق» عن محمد بن 
زيد عن أمه عن أم سلمة» ولم يذكر أحد منهم النبي كَل قصروا به على أم سلمة 

وكذا قال الدارقطنى فى «علله» كما فى «نصب الراية» »)٠"٠١/١(‏ وعبد الحقّ في 
«أحكامه الصغرى؛ ١95/1(‏ - 141): وابن عبد البر في «التمهيد؛ (890/1): وابن 
الجوزي في «التحقيق»» وابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» 0/4170 كلهم ارجتيرا 
الوقف. وهو الصوابء فإن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار هذا وإن أخرج له البخاري 
فقد تكلم فيه بعضهم» وقد خالف جماعة من الثقات. 

وقد رواه أبو داود (779) من طريق مالك» والبيهقي (؟/577) من طريق مالك وابن 
أبي ذئب» وهشام بن سعد عن محمد بن زيد به موقوفاً» وانظر: «التلخيص الحبير» /١(‏ 
6٠‏ وكتابي «القول المبين» (ص١"7)»‏ وما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(9) قال (و): «يخالف الحديث الواقع» ولذا ضُعٌّفت»!! قلت: هذا شططء وللعلماء أجوية 
مقنعة» أقواها أنه على ظاهره؛» وأن الزمان يتقاصر مع مضي المدة» وانظر «مشكاة 
الاثار). 

(4) رواه البخاري (757) في (الأنبياء): باب رقم )1١(‏ و(178”) باب قول الله تعالى: 

وَوَعَبَا لاود سُيَسنَ 4 ومسلم )05١(‏ في أول كتاب المساجد. من حديث أبي ذر. 
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وذكر الحاكم و فى «مستدركه) أن جعفر د فأ طالب سأله عن الصلاة 
السفينة؟ فقال: «صلّ فيها قائنا إلا آن تحاف القتفق200 





)١(‏ هو باللفظ المذكور؛ رواه الدارقطني في «سئنه؛ /١(‏ 202794 ومن طريقه ابن الجوزي فى 

«العلل المتناهية» (194): و«التحقيق» (؟/ 197 رقم 450) من طريق حسين بن علوان: 

حدثنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال: لما بعث رسول الله علد 
جعفر بن أبي طالب إلى أرض الحبشة أرض قال: يا رسول الله يل كيف أصلى فى 
السقينة نه فذكرة 00 

قال الدارقطني : حسين بن علوان متروك. 
أقول: بل قال ابن معين: كذاب وقال ابن عدي: وهو في عداد من يضع الحديث. وانظر: 
«بيان الوهم والإيهام» )١97/(‏ و«تنقيح التحقيق» /١(‏ 7ه/7ا)2 و«الدر المنظوم» (رقم؟؟١).‏ 

ورواه الدارقطني )594/١(‏ من طريق عبد الله بن داود عن رجل من أهل الحديث عن 
جعفر بن برقان به. 

أما حديث الحاكم فقد رواه :4)700/١(‏ ومن طريقه البيهقي 0 
الحسين بن أبي الحنين (كذا عند البيهقي وفي «المستدرك» الحسين بن أبي الحسين) عن 
الفضل بن دكين عن جتعفر .بن برقان عن ميمون عن :ابن ععمر قال: م 
عن الصلاة في السفينة قال: فذكره. 

ورواه الدارقطني (١/7945)؛‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (599) 
و«التحقيق» (؟67/5١)‏ من طريق بشر بن فافاء عن أبي نعيم الفضل بن دكين به. 

قال البيهقي: وحديث الفضل بن دكين حسن. 

أما شيخه الحاكم فقال: حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم» ولم يخرجاهء وهو 
شاذ بمرة ووافقه الذهبي . 

ولا أدري هل يريد شذوذ الإسناد حيث أن ذكر الفضل بن دكين هنا خطأ أم يريد» 
شذوذ المتن. 

وقد رواه الدارقطني .)07"94/١(‏ والبزار (787) من طريق إبراهيم بن محمد عن 
عبد الله بن داود عن رجل من أهل ثقيف عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن 
أبن عمر عن جعفر به. 

قال الدارقطني : فيه رجل مجهول. 

قال البزار: لا نعلمه عن النبى يكِ متصلاً من وجه من الوجوه إلا من هذا ولا له إلا 
هذا الإسنادء ولا نعلم من سمّى الثقفي. . 

وانظر: «سئن البيهقي» (”/ )١55‏ و«معرفة السئن والآثار» (5/ )58٠١‏ و«الخلافيات» 
5 وامصتت عيذ الرزاق» (1/ 2087 084)»: و«مصنف ابن أبي شيبة؛ (؟/ 
5)©؛ و«تغليق التعليق» (؟1//7١١؟)‏ وتعليقي على «الدرر الثمينة في حكم الصلاة في 
السفيئة» (ص؟ 7‏ 77) للحموي و«إسعاف أهل العصر بأحكام البحر؛ (ص١9١8-1١٠)‏ 
ففيه آثار عن بعض الصحابة. 
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وسئل عبد عن مسح الحصى فى الصلاة؟ فقّال: «واحدة أن دغ" . 

وسأله ع جابر عن ذلك؟ فقال: «واحدة» ولأن تُمسك عنها خير لك من 
مه ناقة كلها سواة الغدق:229 نقزت9؟ + المتج د كان مقروشا بالخضباء فكان 
0 بيذيه لموضع سجوده فر حص النبي في مسبحه واحدة وندبهم إلى 
تركهاء والحديث فى «المسند). 

وسئل تَكلٍ عن الالتفات في الصلاة فقال: «هو اختلاسسٌ يختلسه الشِّيطان من 
صلاة لعي 


)١(‏ رواه عبد الرزاق 2)١5405(‏ ومن طريقه أحمد )١77/0(‏ -» وابن أبي شيبة (؟707/1)» 
والبزار في «مسنده» 017١(‏ - زوائده) من طريق الثوري عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى عن أخيه عيسى عن أبيه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي ذر به. 
قال الهيثئمي بعد أن عزاه للبزار فقط (81//7): وفيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى» وفي حديثه ضعف . 
أقول: ومما يدل على ضعفه اضطرابه فيه. 
فقد رواه ابن خزيمة (5157)» والطحاوي في «مشكل الآثار؛ )١579(‏ من طريق سفيان 
أيضاً عنه عن عبد الله بن عيسى عن عبد الرحمّن بن أبي ليلى به. 
ورواه أحمد في «مسنده» (507/0)» وابن أبي شيبة (؟/ 0١7‏ من طريق وكيع عنه عن 
شيخ يقال له: هلال عن حذيفة! 
لكن رواه عبد الرزاق (75505)» والطيالسي )47١(‏ عن سفيان بن عيينة عن ابن أبي 
وهذا إسناد صحيح» رجاله ثقات. 
قال الطيالسى: وقال سفيان: عن الأعمش عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن أبي ذرء 
وهذا إسناد صحيح أيضاً . ١‏ ْ 
وله شاهد من حديث معيقيب رواه البخاري )١١١1(‏ في (العمل في الصلاة): باب 
مسح الحصىء» ومسلم (045). ١‏ 
وانظر ما بعده. 
(؟) رواه أحمد فى لمسنده) (9/ 7٠٠0‏ و58" و84" و597).؛ وابن أبي شيبة (؟/ »)5١5- 51١١‏ 
وابن خزيمة (/891)» وعنه ابن حبان ‏ كما فى إتحاف المهرة» )16١/6(‏ -» والطحاوي في 
«مشكل الآثار؛ )١477(‏ من طرق عن ابن أبي ذئب عن شرحبيل بن سعد عن جابر به. 
قال الهيثمي في «المجمع» (؟/85): فيه شرحبيل بن سعد وهو ضعيف» وفي (ك): 
«سود الخلق». 
(6) في (ك): «قلت». (4) في (ك): ايمسح». 
(5) رواه البخاري )70١(‏ في (الأذان): باب الالتفات في الصلاة» و(5791) في (بدء الخلق): - 
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وسأله كهُ رجل فقال: يصلي أحدنا في منزله الصلاةء تعدياتي المسجد 
وتقام الصلاة أفأصلى معهم؟ فقال: «لك سهم جمع)” 2 ذكره أبو داود. 

وسأله يله أبو ذر عن الكلب الأسود يقطع الصلاة دون الأحمر والأصفر؟ 
فقال: «الكلب الأسود شيطان)”". 

وسأله يه رجل ا يا 32 الله إني ملام أدر أشفعت 6 دوت 


يدر أشفع ا نا تمام ا 3 ذكره أحمد 


باب صفة إبليس وجنوده» من حديث عائشة. 

)١(‏ رواه أبو داود (051/8) في (الصلاة): باب فيمن صلَّى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي 
معهم ومن طريقه البيهقي (؟/١٠")‏ من طريق أحمد بن صالح قال: قرأت على ابن 
وهب: أخبرني عمرو بن بكير عن عفيف بن عمرو بن المسيب: حدئني رجل من بني 
أسد بن خزيمة عن أبي أيوب الأنصاري به. 

أقول: 106 الحارث» وبكير هو ابن ا وهما ثقتان مشهوران وعفيف 
هذا ذكره ابن حجر في «التهذيب» ثم ذكر إسناد أبي داود وقال: وقال يحيى بن أيوب: 
الل ال ل ا ين أنه سأل أبا با أيوب» ورواه مالك 
عن عفيف موقوفاً . 

وقال أبو داود: قال مالك: عفيف بن عمر السهمي» وهو عفيف بن عمروء وقال 
النسائى: ثقة 

قال ابن حجر: الذي في «الموطآت»: عفيف بن عمرو بفتح العين» وقرأت بخط 
الذهبي: لا يُدرى من هوء وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أقول: رواه مالك في «الموطأ» )177/١(‏ عن عفيف السهمي عن رجل من بني أسد 
أنه سأل أبا أيوب فذكره موقوفاً . 

ورواه من طريق مالك البيهقي (/00"”). وقال: مالك عن عفيف بن عمر السهمي 


وعلى كلا الحالين» هو لا يصح مرفوعاً ولا موقوفاً لجهالة الرجل من بني أسد 
وفي الباب حديث أبي ذرء رواه مسلم (158) في (المساجد): باب كراهية تأخير 
الصلاة عن وقتها المختار. 
(؟) رواه مسلم )01١(‏ في (الصلاة): باب قدر ما يستر المصلي» من حديث أبي ذر نفسه 
() رواه أحمد في «مسئده» :)77/١(‏ حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير: حدثنا مسرة بن 
معبد عن يزيد بن أر بى كبشة عن عثمان بن عفان به. 
قال النمى'لن «المجنيا (؟/ ١6١‏ ): يزيد لم يسمع من عثمان. 
أقول: ورواه عبد الله بن أحمد في «زياداته على المسند» 2)517/١(‏ وأبو نعيم في 
«معرفة الصحابة» (5806؟)2 وعلقه البخاري في «تاريخه الكبير» (8/ 70505) من طرق عن - 
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وسئل كلِ: لأي شيء فضلت يوم الجمعة؟ فقال: «لأن فيها ظبعت طينة 
[أبيك] آدمء وفيها الصعقة» والبعثة» و[فيها] البطشة» وفي آخر ثلاث ساعات منها 
ساعة هن دعا الله فنها استحيت: 7 

وسئل أيضاً عن ساعة الإجابة؟ فقال: «حين ثُقام الصلاة إلى الإنصراف 
منها""'؛ ولا تنافي بين الحديثين لأن ساعة الإجابة» وإن كانت آخر ساعة بعد 
العصر فالساعة التي تقام فيها الصلاة أولى أن تكون ساعة الإجابة» كما أن 
المسجد الذي ين على التقوى هو مسجد قباء ومسجد ون الله عَتئِبَِ أولى 
بذلك منهء [وهو أولى]”" من جمع بينهما بتنقلهاء فتأمل. 


سوار بن عمارة أبي عمارة عن مسرة بن معبدء عن يزيد بن أبي كبشة» عن مروان بن 
الحكم عن عثمان به. 
قال الهيثمى: ورجال الطريقين ثقات 
قلت: يزيد روى عنه جمع وذكره ابن حبان في «الثقات» فحديثه حسن إن شاء الله. 
)١(‏ رواه أحمد في «مسئده» :)7١١/15(‏ حدثنا هاشم: حدثنا الفرج بن فضالة: حدثنا علي بن 
1 أبى طلحة» عن أبي هريرة » فذكره. 
قال الهيئمي في «المجمع» :)١5١1/5(‏ رواه أحمد» ولأبي هريرة عنده في رواية عن 
النبي كك قال: ما تطلع الشمس. .. (فذكر حديئاً لا أدري ما علاقته بحديئنا هذا) ثم 
قال: ورجالهما رجال الصحيح . 
أقرل: أما الحديث الآخر فنعم رجاله رجال الصحيح., أما حديثنا فلاء ففيه علتان: 
الأولى: ضعف الفرج بن فضالة. 
الثانية: علي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن هريرة قطعاأ. انظر: «إتحاف المهرة» 
(72/1ا؟:). 
وأنا أكاد أجزم أن الهيثمي رحمه الله قد انتقل بصره إلى إسناد آخرء والله أعلم. 
وما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
(؟) رواه ابن أبي شيبة (51//17)» وعبد بن حميد (591)» والترمذي (5489) في (الجمعة): 
باب في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة» وابن ماجه )١١(‏ في (إقامة الصلاة): 
باب ما جاء في الساعة التي ترجى في الجمعة» والطبراني في «الكبير؛ )//١1(‏ من طرق 
عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جله به. 
ووقع عند الطبراني: «حين تقام الشمس» وهو خطأ. 
قال الترمذي: هذا عدية جين عرب 
أقول: بل هو ضعيف جداًء فإن كثير بن عبد الله هذا قال ابن معين: ا 
وقال الشافعى وأبو داود: ركن من أركان الكذب» وضرب أحمد على حدليثه» وقال 
الدارقطني وغيره: متروك» وقال ابن حبان: له عن أبيه عن جده نسخة موضوعة. 
(5) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): «وهذا». 
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وسئل كككِ: يا رسول الله أخبرنا عن يوم الجمعة ما فيها من الخير؟ فقال: 


لفيه [خمس خلال]”'' : فيه لق آدمء وفيه أهبط آدم إلى الأرض» وفيه توفى الله 
آدمء وفبة ساعة لا سال اله العة نيا شيعا إلا اعطاه إناء ما لم يسال إثما أو 


قطيعة رحم»ء وفيه تقوم الساعة. فما من ملك مقربء ولا سماءء ولا أرض » ولا 
جبال» ولا حجر إلا وهو مشفهق من يوم ال ذكره أحمد والشافعي. 


(00 
(00 


ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
رواه الشافعي في «مسئده» )١71//١(‏ من طريق ابن أبي يحيى» عن عبد الله بن محمد بن 
عقيل» عن عمرو بن شرحبيل (بن سعيد) بن سعدء عن أبيهء عن جده به. 

وابن أبي يحيى هو إبراهيم بن محمد متروك الحديث أحسن الشافعي فيه الظن. 

وعلقه البخاري فى «تاريخه الكبير»؛ (5/ 55) من طريق سعيد بن سلمة عن عبد الله بن 
محمد بن عقيل به. - 

ورواه أحمد (3584/5) من طريق أبى عامر العقدي»؛ عن زهير بن محمدء عن 
عبد الله بن محمد بن عقيل» عن عمرو بن شرحبيل أخبرنا سعيد بن عبادة» عن أبيه» عن 
جده سعد بن عبادة به. كذا فيه! وصوابه: «عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد» كما في 
«إتحاف المهرة» (41//60). 

ورواه البزار (515 - زوائده) من طريق أحمد إلا أنه قال: عن عمرو بن شرحبيل بن 
سعيد بن سعد بن عبادة به. 

ورواه الطبراني (5177) من طريق عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل 
عن شرحبيل بن سعد بن عبادة عن سعد بن عبادة. 

لكن علقه البخاري في «التاريخ الكبير؛ (4/ 55) عن عبيد الله بن عمرو عن ابن عقيل 
عن عمرو بن شرحبيل من ولد سعد عن سعد عن النبي كَل. 

أقول: وهذا اضطراب في الأسانيد» وعمرو بن شرحبيل روى عنه جمع وذكره ابن 
حبان في «الثقات»» وقال ابن حجر: مقبول. 

وأبو شرحبيل لم يرو عنه إلا ابنه عمرو وعبد الله بن محمد بن عقيل» وذكره ابن حبان 
فى «الثقات». 

"وعد ل سعسي عقن سو ال 

أما الهيثمي في «المجمع» (177/5) فقال: وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل وفيه 
كلام وقد وثقه» وبقية رجاله ثقات! هكذا أطلق توثيقهم . 

وقد ذكره شيخنا الألباني في «ضعيف الجامع». 

ثم وجدت ابن أبي شيبة (؟/28) قد رواه من طريق زهير بن محمد عن عبد الله بن 
محمد بن عقيل عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي لبابة بن المنذر مرفوعاً به لفظه. 

وهذا اضطراب آخر أخشى أن يكون من عبد الله بن محمد بن عقيل» وهذا إسناد 
ظاهره أنه حسن إن سلم من اضطراب عبد الله بن محمدء والله أعلم. 
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وسئل كك عن صلاة الليل فقال: «مثنى مثنى» فإذا خشيت الصبح فأوتر 
بواحدة»7) 
وسأله أبو أمامة: بكم أوتر؟ قال: «بواحدة»» قال: إني أطيق أكثر من ذلك 
قال: «ثلاث», ثم قال: «بخمس»», ثم قال: «بسبع)”' وفي «الترمذي» أنه سثل 
عن الشفع والوتر» فقال: لهي الصلاة بعضها شهع وبعضها و5 5 


؛ متفق عليه. 


)١(‏ تقدم. 

(0؟) رواه الدارقطني (/51) من طريق يحيى بن صالح الوحاظي» عن معتمر بن تميم البصري 
عن أبي غالب عن أبي أمامة به. 

أقول: معتمر هذا لم أجد من ترجمه» وأبو غالب هذا متكلم فيه ومنهم من وثقه. 
والحديث ذكره الحافظ في «التلخيص» (؟/ 1" ولم يتكلم عليه بشيء. 

(9) رواه الترمذي (772057) في (تفسير القرآن): باب ومن سورة الفجرء والطبري (؟١/‏ 
*07)» وأحمد (471//4 و4748 و )447‏ ومن طريقه المزي في «تهذيب الكمال؛» (؟؟/ 
0١‏ .2.» والطبراني في «الكبير» (1/ 2519 والحاكم في «المستدرك» (077/7): من 
طرق عن همام عن قتادة عن عمران بن عصام عن شيخ من أهل البصرة عن عمران به. 

قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث قتادة. 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» :)07١7/8(‏ ورواته ثقات إلا أن فيه راوياً مبهماًء 
وقد أخرجه الحاكم من هذا الوجه فسقط من روايته المبهم فاغتر فصححه. 

أقول: في المطبوع من «المستدرك؟ بإثيات الرجل المبهم هذا لكن في «تلخيص 
الذهبى» فى الأسفل بإسقاطه! 

والحديف بإسقاط الرجل المبهم وجدته عند الطبراني في «الكبير» )01/8/1١4(‏ من 
طريق مسلم بن إبراهيم: حدثنا خالد بن قيس وهمام قالا: حدثنا قتادة عن عمران بن 
عصام عن عمران به. 

ورواه الطبري (؟١/077)‏ من طريق آخر عن خالد بن قيس وحله به. 

ثم وجدت ابن أبي حاتم رواه في «تفسيره» ‏ كما في «تفسير ابن كثير»  )041١/5(‏ من 
طريق يزيد بن هارون عن همام عن قتادة عن عمران بن عصام الضبعي شيخ من أهل 
البصرة عن عمران بن حصين به. 

قال ابن كثير: هكذا رأيته في «تفسيره» فجعل الشيخ البصري هو عمران بن عصام. 

أقول: لكن أخشى أن يكون في هذه الرواية وهماً فيكون قد سقط منها «اعن» بعد 
عمران بن عصام فإن أصحاب همام كلهم رووه عنه بإثبات «عن» كما سبق. 

ولا أظن يزيد بن هارون يخالفهم» وهو من الثقات الأثبات. 

ثم أثتى ب ل وقال: وعندي أن وقفه على عمران بن حصين 
أشبه. والله أعلم. أقول: وقد روي موقوفاً» رواه ابن جرير (077/17) من طريقين عن 
قتادة عن عمران بن حصين» وهو منقطع كما قال ابن كثير. 
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وفي «سئن الدارقطني»: أن رجلاً سأله عن الوتر؟ فقال: «افصل بين 


الى )00 
الواحدة والثنتين بالسلام» © . 


الل 


000 


00 


فر 


4 


وسئل ككلهِ: أي الصلاة أفضل؟ قال: «طول القنوت”"'» ذكره أحمد. 
وسئل: أي القيام أفضل؟ قال: «نصفُ الليل وقليلٌ فاعله»”" . 

وسكل 6له: هل من ساعة أقرت إلى الله من الأخرئ؟ قال «تعم جرف 
الأوسط)”*'» ذكره النسائي. 


رواه الدارقطني (؟/5) من طريق سعيد بن عفير عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب بن 
نافع عن ابن عمر. 

ورواه أيضاً من طريق أبى الأسود: حدثنا ابن لهيعة به إلا أنه زاد «بكير» بعد يزيد بن 

أقول: ابن لهيعة نعم فيه كلام لكن أبو الأسود وهو النضر بن عبد الجبار يظهر أن 
روايته عنه لا بأس بها؛ قال إبراهيم بن الجنيد عن ابن معين: كان راوية عن ابن لهيعة. 

وباقي رجال الإسناد ثقات مشاهيرء وبكير هو ابن عبد الله بن الأشج». والصحيح 
إثباته» وقوى ابن حجر في «الفتح» (؟/008) إسناده وانظر: «بيان الوهم والإيهام» (؟/ 
8 وتعليقي على «اسئن الدارقطني» (رقم ٠2155؛ .)١1551‏ 
هو في (صحيح مسلم» (97) بعد (110) في (صلاة المسافرين): باب أفضل الصلاة 
طول القنوت. من حديث جابر. 
رواه النسائي في «الكبرى) (0320)» والمروزي في «زوائد الزهد» (/!1١؟١)»‏ وابن حبان 
(75075)» والبيهقي (/ 4) من طريق عوف الأعرابي عن أبي مخلد عن أبي العالية قال: 
حدثني أبو مسلم عن أبي ذر به وقوله «قليل فاعله» إدراج» انفرد به المروزي. 

وأبو مخلد هذا هو المهاجر بن مخلد وقع في «سئن النسائي» أبو خالدء قال المزي 
فى اتحفة الأشراف»: واسمه عندي مهاجر» وغيره يقول: أبو مخلد. 
وفي المطبوع من «سئن البيهقي»: «عن أبي الجلد!! وقد ترجمه الحافظ في «التهذيب» 
فقال: مهاجر بن مخلد أبو مخلد. ويقال: أبو خالد» قال أبو حاتم: ليّن الحديث ليس 
بذاك وليس بالمتقن» يكتب حديثه. 

وقال ابن معين: صالح. وقال الساجي: صدوق. 

وأبو مسلم هو الجذمي روى عنه جمعء وذكره ابن حبان في «الثقات»» وباقي رجاله 
ثقات . 

وفي الباب عن أبي هريرة سأل رجل رسول الله ككهِ: أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ 
قال: «الصلاة في جؤف الليل» أخرجه مسلم (1157). 
رواه النسائي.(1١/‏ 5187) في (الصلاة): باب إباحة الصلاة إلى أن يصلي الصبح» وفي 
«الكبرى» 11/0 وابن ماجه (١6؟7١)‏ في (إقامة الصلاة) : باب ما جاء في الساعات 
التي تكره فيها الصلاة؛ و(1755) في باب ما جاء في أي ساعات الليل أفضل» وأحمد 
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(010 


فصل 
[فتاوى تتعلق بالموت والموتى] 


وسئل يِه عن موت الفجاءة فقال: «راحة للمؤمن وأخدة أسفٍ للفاج)(١‏ 


(115-111/5 و18١1‏ - -)١15‏ ومن طريقه المزي فى «تهذيب الكمال؛ ٠١ /١9(‏ - 


)١‏ - من طريق يعلى بن عطاء عن يزيد بن طلق عن عبد الرحمن بن البيلماني عن 
عمرو بن عبسة به. 

ولفظ النسائي وأحمد: «جوف الليل الآخرا. 

واللفظ الذي ذكره المؤلف هو لفظ ابن ماجهء ولفظ «الأوسط» منكرء والصحيح 
«الآخر). 

قال البوصيري :):*77/1١(‏ هذا إسناد فيه عبد الرحمن بن البيلماني قال صالح جَزْرَة: 
لا يعرف أنه سمع من أحد من الصحابة إلا من سُرَّقء ويزيد بن طلق قال ابن حبان: 

وروى أحمد في امسئدها (86/5") من طريق حجاج بن دينار عن محمد بن ذكوان 
عن شهر بن حوشب عن عمرو بن عبسة وفيه: «أي الساعات أفضل؟ قال: جوف الليل 
الآخرا. 

وله طريق آخر عن شهر بن حوشب عند ابن سعد فى «الطبقات» (5//ا١7‏ - 2)518 
ولفظه: يا نبي الله : أي الساعات أسمع؟ قال الثلث الآخر» لكن رواه ابن سعد عن 
شيخه الواقدي» وهو متروك. 
رواه أحمد »)١57/5(‏ والبيهقى (/1/94") من طريق عبيد الله بن الوليد عن عبد الله بن 
عبيد بن عمير قال: سألت عائشة عن موت الفجأة أيكره» قالت: لا شيء يكره سألت 
رسول الله تل عن ذلك فقال:... فذكره. 

قال الهيئمي في «المجمع» :)7”١8/5(‏ فيه عبيد الله بن الوليد الوصافي متروك. 

وقد صحح إسناده العراقى فى اتخريج الإحياء» (7/:5ضغ:).» والسخاوي فئ «المقاصد 
الحسنة» (ص9؟5) (رقم ؟7١1١)‏ قال: أخبرني أحمد عن عائشة رفعه بسئد صحيح!! 

وهذا غريب وقد عرفت حال عبيد الله . 

وأخرجه إسحاق بن راهويه في «المسند» )١1917(‏ من طريق ليث عن عبد الله بن أبي 
نجيح عن مجاهد قال: كوني بعيل الرعين ين أبن كر فسأة؟ فشق ذلك على عائشة» 
وقالت: لوددت أنه أصيب في شيء من جسده مع أني سمعت رسول الله يل وذكرته 
وإسناده ضعيف» فيه ليث بن أن عليه ترك حديئه لاختلاطه . 

وله إسناد آخر إلى عائشة روأه سعيد بن منصور ‏ كما قال ابن الجوزي في «العلل 
المتناهية»  )١577(‏ والطبراني في «الأوسط» (159”) عن صالح بن موسى الطلحيء» 
عن عبيد الله - وعند الطبراني: عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن عائشة» 


و إعلام الموقعين عن رب العالمين 


ذكره أحمد» ولهذا لم يكره كمد موت الفجاءة فى إحدى الروايتين عنه» وقد 
زوي عنه كراهتهاء ورَوّى في (مسئله» أن رسول الله كلِيِ مرّ بجدار أو حائط 
مائل » فأسرع المشى» فقيل له فى ذلك» فقال: «إنى أكره موت الفوات)27, ولا 
تنافي بين الحديثين» فتأمله . 


000 


وسّكئل: تمر بنا جنازة الكافر أفنقوم لها؟ قال: «نعم» إنكم لستم تقومون 


قال ابن حجر كما في «المقاصد الحسنة» -: حديث غريب فيه صالح بن موسى وهو 
ضعيف» لكن له شواهد. 

أقول: ذكر ابن حجر صالح هذا في «التقريب» وقال: متروك. 

وقد رواه ‏ أي حديث عائشة ‏ البيهقى موقوفاً عليها. 

وفي النات عن غيد اله ين حال العلمن رجن هن أميدات رسول الله يَللةِ. 

رواه أحمد 7/0 ؟577). و(9/5١5؟)»‏ وأبو داود )”1١١(‏ فى (الجنائز): باب موت 
ساف والببهعن 2010/8/9 وابن عدي (1494/1).: ولفظه: «موت الفجأة أخذة 
أسف)». 

وقال المنذري: حديث عبيد هذا رجاله ثقات. 

أقول: لكن اختلف في رفعه ووقفه. 

وفي الباب عن أنس إلا أنه واهي انظر «العلل المتناهية»» وقال الأزدي كما في 
«العلل»: ولهذا الحديث طرق وليس فيها صحيح عن رسول الله يل وقد استوعبتٌ 
الكلام على طرقه في تعليقي على «التذكرة» للقرطبي» يسر الله إتمامه بخير وعافية» وانظر 
«العلل») للدارقطنى (77/7/5). 
رواه أحمد فى (مسئده) (/577")» وأبو يعلى »)55١1(‏ والعقيلى فى «الضعفاء» /١(‏ 
"١‏ وابن عه فى «المجروحين» 2»)٠١5/١(‏ وابن عدي فى «الكامل» 2/1 
وابن الجوزي في «العلل المتناهية» )١547(‏ من طرق عن إبراهيم بن الفضل عن 
سعيد المقبري عن أبي هريرة به. 

قال الهيئمي (7”18/5): وإسناده ضعيف. 

أقول: إبراهيم بن الفضل هذا أو ابن إسحاق أبو إسحاق أمره أشد فقد ضعّفه جداً ابن 
معين والبخاري والنسائي. 

وقال ابن عدي: وهذه الأحاديث التي أمليتها مع أحاديث سواها عن إبراهيم عن 
المقبري عن أبي هريرة» مما لم أذكره. فكل ذلك غير محفوظ ولم أر في أحاديثئه أوحش 
منها . 

وإبراهيم هذا جاء اسمه في «مسند أحمد» إبراهيم بن إسحاق ترجمة الذهبي في 
«الميزان»» وقال: لا أدري من ذا الخبر فمنكرء ثم ذكر خبره هذا. 

وترجمه أيضاً في إبراهيم بن الفضل ونقل أقوال أهل العلم فيه ثم ذكر هذا الحديث 
من منكراته. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 0 
لهاء إنما تقومون إغظاما للذي ية يقبض النفوس»"' '» ذكره أحمدء ل 
يهودية فسئل عن ذلك فقال: «إن اوت فزعاً فإذا رأيتم جنازة فقوموا)0) 

وسئل غن امرأة أوصت أن يُعتق غتها رقبة مؤمتة»» فذعا بالرقيّة» فقال + ١‏ 
ربك 00 الله» قال: من أنا؟ قالت: رسول الله. قال: اعتقهاء فإنها 
مؤمنه)” 1 0-0 أبو داود. 
فقال: «نعم كهيئتكم اليوم»””'؛ ذكره أحمد. 


)1١(‏ رواه أحمد »)2137١8/5(‏ والحاكم في «المستدرك؛ /١(‏ 20701 والبيهقي (77/5)» والبزار 
م وابن حبان (”550057), والطحاوي )185/١(‏ كلهم من طريق عبد الله بن يزيد 
المقرئ: حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن ربيعة بن سيف عن أبي عبد الرحمن ن الخبلي عن 
عبد الله بن عمرو قال: فذكره. 

قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 

وقال الهيثمى بعد أن عزاه لأحمد والبزار والطبرانى فى «الكبير» (*//717): رجال 
أحمد ثقات. ١‏ د 

أقول: لكن ربيعة بن سيف هذا قال النسائي فيه: ليس به به بأس» وقال ابن معين: 
صالحء وقال البخاري في «الأوسط»: روي عنه أحاديث لا يتابع عليهاء وضعفه النسائى 
في رواية أخرى» وقال ابن حبان: يخطئ كثيراً وقال ابن يونس: في حديثه وتاكيرء 
وقال الحافظ في «التقريب»: صدوق له مناكير. 

أقرل: في القلب من حديثه شيءء والله أعلم. وفي (ك): «ذكره مسلم»! وهو ليس في 
(صحيحه) ولم يعزه لأحمد! 

(؟) رواه البخاري )١17١١(‏ في (الجنائز): باب من قام لجنازة يهودي» ومسلم (450) في 
(الجنائز): باب القيام للجنازة. 

(9) رواه أبو داود 0787 في (الأيمان والنذور): باب الرقبة المؤمنة» والنسائي (5/؟16) 
في (الوصايا): باب فضل الصدقة عن الميت. وأحمد 5١١١/4(‏ و88" و2)989 
والدارمي (؟/7٠ ٠‏ وابن حبان (189)» والطبراني في «الكبير» (77551)» والبيهقي 
(/1/ ممم 7"89) من طرق عن حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن 
الشريد بن سويد الثقفي به. ْ 

وهذا إسْقاء جص .رجاه ثقاتء غير محمد بن عمرو» وهو حسن الحديث. 
وفي المعنى حديث معاوية بن الحكم السلمي الذي أخرجه مسلم (571) في 
(المساجد)ء وخرجته بتفصيل في تعليقي على «الموافقات» .)54/١(‏ 

(:) رواه أحمد في «مسنده» (1777/7) من طريق حسن عن ابن لهيعة عن حيي بن عبد الله 

المعافري أن أبا عبد الرحمن الحبلي حدثه عن عبد الله بن عمرو بن العاص به. 
قال الهيثمي (/87): رواه أحمد والطبراني في «الكبير» ورجاله رجال الصحيح. 


»6 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
وسئل عن عذاب القبر فقال: «نعم عذاب القبر حق)"") 
فصل 
[فتاوى تتعلق الزكاة] 

وسئل يَلةِ عن صدقة الإبل؟ فقال: «ما من صاحب إبل لا يؤدي حقّهاء - 
ومن حقها حلبها يوم ورودها”' ‏ إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قَرُقر أوفر 
ما كانت لا يفقد منها فصيلاً واحداً تطؤه أعتانياء وتعفه اناميا قلمااي 
[عليه] أولاها رد د عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف ييكة حتى يُقَضى 
ذنية] الحاد فترف شيئله إما إل النعنة : نوإما إلى النا7: 

وسئل يللي عن البقر؟ فقا ل: «ولا صاحب بقرء ولا غنم لا يؤدي حقها إلا 
إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قَرْقر”” لا يفقد منها شيئاً ليس فيها عَقْصاءء 7 
جَلْحاءء ولا عَضباء*'» تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافهاء كلما مرت أولاها رَدٌّ 


عليه أخراهاء في يوم كان مقداره خمسين ألف سئنة» حتى يقضى بين العباد فيرى 
سبيله إما إلى الجنةء وإما إلى النار»"" . 


وسئل كله عن الخيل؟ فقال: «الخيل ثلاثة: هي لرجل وزْرء ولرجل سِثْرء 
ولرجل أجرء فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مَرْجٍ أو 
روضة فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات ولو أنه 


2 أقول: ابن لهيعة لم يرو له البخاري» وروى له مسلم مقروناً» وهو متابع . 
فقد رواه ابن حبان »)7١١5(‏ وابن عدي في «الكامل» (7/ 805) من طريق ابن وهب 
عن حيبي به» وانظر «إتحاف المهرة» (9/ 055). 
وهذا إسناد جيّد رجاله ثقات غير حيى بن عبد الله وهو لا بأس به. 
() رواه البخاري (197) في (الجنائز): باب ما جاء في عذاب القبرء من حديث 
عائشة . 
() في (ك): «وردها». 
(7) رواه مسلم في «صحيحه» (9417) في (الزكاة): باب إثم مانع الزكاة» من حديث أبي 
هريرة» وما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
(#4) «مكان مستو فارغ» (و). 
(0) العقصاء: الملتوية القرنين» والجلحاء: التي لا قرن لهاء والعضباء: مشقوقة الأذن أو 
قصير اليد؛ (و). 
(7) هو جزء من الحديث الذي ذكره المؤلف قبله. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 40> 
انقطع طيلها فاستنت تنك شرفا اودشرنة *؟ كانك له آثارها وأرؤائها حمتات ولو انها 
مرت بنهر فشربت منه» ولم يرد أن يسقيها كانت له حسنات فهي لذلك الرجل 
أجرء ورجل ربطها تغنياً وتعففاًء ثم لم ينس حت الله في رقابهاء ولا في ظهورها 
فهي لذلك الرجل ستر ورجل ربطها فخراأ ورياءً ونِواءَة لأهل الإسلام فهي على 
ذلك ام 


وسئل كَل عن الحُمّر؟ فقال: «ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعة 
الفاذة: #فّمَن ب يَعَمَلُ مِتْقَالَ 0 سًً حيرا يرم 0 ومن يَعَمَلٌ معنا مثقال درو 1 
عر 02 98 
يبرم 34 ذكره مسلم . 


وسألته يكل أم سلمة»ء فقالت: إني ألبس أوضاحاً”'' من ذهبء أكنز هو؟ 
قال: «ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز»””'2؛ ذكره مالك. 


)١(‏ «عداً لمرحه ونشاطه شوطاً أو شوطين؛ ولا راكب عليه والشرف: الشوطء والطيل 
والطول: الحبل الطويل يشد أحد طرفيه في وتد أو غيره أو الطرف الآخر في يد الفرس 
ليدور فيه ويرعى ولا يذهب لوجهه» (و). 

وفي (ط): «قطع حبلهاء فجرت شوطاً أو شوطين». 

(0) هو جزء أيضاً من الحديث المشار إليه سابقاً . 

() أيضاً هو جزء من الحديث المشار إليه راجع هامش ("7) الصفحة السابقة. 

(54) «نوع من الحلي كانت تعمل من الفضة سميت بها لبياضها» (و). 

(60) رواه أبو داود )١15754(‏ في (الزكاة): باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي» ومن طريقه 
البيهقي )4٠١/4(‏ من طريق عتاب بن بشر عن ثابت بن عجلان عن عطاء عن أم سلمة 
له , 

ورواه الحاكم في «المستدرك» /١(‏ 40*40 والدارقطني  )٠١5/7(‏ ومن طريقه ابن 
الجوزي في «التحقيق» ١5١/5(‏ رقم -)١١907‏ والبيهقي (87/14) من طريق محمد بن 
مهاجر عن ثابت بن عجلان به. 

قال الحاكم : صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 

أقول: ثابت بن عجلان تفرد بهذا الحديث كما 0 البيهقي» وثابت هذا 0 فيه 
العقيلي» وقال: لا يتابع على حديثهء وسئل عنه أحمد أكان ثقة؟ فسكت وأعله 
عبد الحق في في «الأحكام الوسطى» 2»)١79/5(‏ وانظر «معرفة السئن والآثار» ا 

وثابت قد روى له البخاري ووثقه غير واحد وقد رد العلماء على قول العقيلي فيه. 
زبيّنوا جه سكوت الإمام أحمد عته نقل ذلك الريلعي:في «نضبب الرايةة (5/ 650/5 عن 
ابن دقيق العيد وابن عبد الهادي في «التنقيح» (1/ ١477‏ رقم 710) بكلام دقيق متين 
حري بأن يرجع إليه.ء قلت: وكذلك فعل ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (5/ 
07). والذهبي في «تنقيح التحقيق» ١4١/5(‏ رقم ا0١١).‏ 


»2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


020 


عل 


000 


وسئل كله أفي المال حنٌّ سوى الزكاة؟ قال: نعمء ثم قرأ: 9وَءَانَ الْمَالَ 


خُيّي274, ذكره الدارقطنى . 


وسألته يَِهِ امرأة فقالت: إن لي حلياً» وإن زوجي خفيف ذات اليدء وإن 


وقد بالغ ابن الجوزي ‏ كعادته ‏ فظن أن محمد بن مهاجر الذي يروي عن ثابت بن 
عجلان ظنه ذاك الكذاب! مع أنه هنا هو الذي أخرج له مسلم. 

وللحديث علة نبّه عليها شيخنا العلامة الألبانى فى «السلسلة الصحيحة» (2)069 
منها . 

قال الألباني ‏ رحمه الله -: وقد صرفهم الاختلاف في ثابت عن الانتباه للعلة الحقيقية 
فى الإسناد ألا وهى الانقطاع, والحديث حسن »2 له شاهدان عن جابر وأبى هريرة. 

وانظر «نصب الراية»)» و«السلسلة الصحيحة» (009). 

(تنبيه): عزا المؤلف الحديث للإمام مالك» وهو ليس في «الموطأ»» والذي عند مالك 
)١5/1(‏ عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر وهو يسأل عن الكنز ما هو؟ فقال: 
هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة. 
رواه الدارقطني )١7/5(‏ من طريق أبي بكر الهذلي عن شعيب بن الحبحاب عن عامر 
الشعبى عن فاطمة بنت قيس » فذكره» وفيه زيادة. 

وقال: أبو بكر الهذلي: متروك ولم يأت به غيره. 

أقول: وأبو بكر هذا كذّيه بعضهم . 

وروى الترمذي (وهيى كم والدارمى 1م وابن عدي 8/0 
والطبري في «تفسيره» 56 والدارقطني )١١6/0(‏ من طريق أبي حمزة عن عامر 
عن فاطمة نحوه دون السؤال. 

وأبو حمزة هذا ميمون ضعفه الدارقطنى» وقال امد متروك» وقال اين معين : ليس 
بشيء . 

قال الترمذي عقبه: «هذا حديث إسنادة ليس بذاك» وأبو حمزة ميمون الأعور يَضِعّفء 
وروى بيان وإسماعيل بن سالم عن الشعبي هذا الحديث قولهء وهذا أصح». 

وقال الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» :)٠١17/١(‏ وبالجملة؛ فالحديث كيفما 
كان ضعيف بأبي حمزة ميمون الأعورء ضعفه الترمذي» وقال البيهقي: لا يثبت إسناده» 
تفرد به أبو حمزة الأعور. وهو ضعيف؛» ومن تابعه أضعف منه» وعزاه لاني تعلق في 
المسئدهة). 

قلت: أخرجه ابن زنجويه في «الأموال» (؟/89/ رقم 2)1770 وابن أبي شيبة في 
«المصنف» »)١5١ :١577/7(‏ وأبو عبيد فى «الأموال» (555) عن ابن عمر قوله: «فى 
مالك حق سوى الزكاة», وإستاده صحيح . 

وأثر الشعبي أخرجه أبي شيبة في «المصنف» (/231». وابن زنجويه في «الأموال» 
(97/5/ رقم »)١7٠١‏ وابن عبد البر في «التمهيد» )75١17/5(‏ عنه بإسناد حسن. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 2410 


لي ابن أخ أفيجزئ عني أن أجعل زكاة الحلي فيهم؟ قال: «نعم 


ا 


وفك ليق ماع أن ابا سكا سال ققال:"إثاالن نشاذ» فقا دا العسي» 


فقلت: يا رسول اللهء احمها لي فحماها لي" . 


(010 


00 


رواه الدارقطنى  )٠١8/7(‏ ومن طريقه البيهقى فى «الخلافيات» (؟/ ق409/أ)» وابن 
الجوزي في «التحقيق» ١45/5(‏ رقم )١١177‏ من طريق محمد بن الأزهر: حدثنا قبيصة 
عن سفيان» عن حمادء عن إبراهيم» عن علقمة» عن ابن مسعود به. 

وقال: وهذا وهمء والصواب عن إبراهيم عن عبد الله» مرسل موقوف. 

أقول: محمد بن الأزهرء ذكره ابن عدي في «الكامل» (5/ 2071١147‏ ونقل عن أحمد 
قوله فيه: لا تكتبوا عنه فإنه يحدث عن الكذابين» وقال ابن عدي: ومحمد بن الأزهر 
هذا ليس بالمعروف» وإذا لم يكن معروفاً يحدث عن الضعفاء فسبيلهم واحد لا يجب أن 
يشتغل بروايتهم وحديثهم. 

ثم رواه عبد الرزاق (5/ 87 - 85 رقم 7 والدارقطني والبيهقي (215/4), وفي 
«الخلافيات» (7/ ق404/أ) من طريق عبد الله بن الوليد عن سفيان به موقوفا عن ابن 
مسعودء قال البيهقى: «وقد روي هذا مرفوعاً إلى النبي كَهِ وليس بشيء» وقال الدارقطني 
في «العلل» (0168/6) عن الموقوف: «وهو الضوات: ١‏ ٍ 

وانظر: «بيان الوهم والإيهام» (0/ 50" رقم 1908) و«تنقيح التحقيق» )١41714/5(‏ 
لابن عبد الهادي و(55/5١)‏ للذهبي و«إتحاف المهرة»  70/“/٠١(‏ 15") «الطرق 
الحكمية» (ص١١2)32‏ و«بدائع الفوائد» م02 
رواه ابن ماجه (1877) فى (الزكاة): باب زكاة العسل» وأحمد في لمسنده» (2)575/4 
وعبدالؤزاق )تابن نان قنة 8 ##)ونوابى داوة «العليالدين 205 سس 
الععيوة) دوم طريْقه ابو تعيع فئ «معرقة الصتحابة» :(0/+59 رقم 4 1214)اب:والبعرئ 
في لمعجم الصحابة» ‏ ومن طريقه المزي (98/57”©) -» والدولابي في «الكنى» /١(‏ 
)» والطبراني في «الكبير» (؟؟/ 8٠١‏ و١881)‏ - عنه أبو نعيم في امعرفة الصحابة» (رقم 
6). ومن طريقه المزي في «تهذيب الكمال»  )799/7(‏ وأبو عبيد 2005917 وابن 
زنجويه )1١17(‏ كلاهما في «الأموال»» والبيهقي في «السئن الكبرى» (5/54؟١)‏ كلهم من 
طرق عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن أبي سيّارة المتعيّ به. 

قال البيهقي: هذا أصح ما روي في وجوب العشر» وهو منقطع. 

قال أبو عيسى الترمذي: «سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذاء فقال: هذا 
حديث مرسل» وسليمان بن موسى لم يدرك أحداً من أصحاب رسول الله كَل وليس في 
زكاة العسل شيء يصح). 

وعزاه البوصيري )770/١(‏ لأبى يعلى في «مسنده» وقال: هذا إسناد ضعيف.... 
وليس لأبي سيارة عند ابن ماجه سوى هذا الحديث الواحدء وليس له شيء في الأصول 
الخمسة) ثم نقل عن أبي حاتم قرلده لم يلق «مظليهات ين يسار أبا شيارة» والعدية 
مرسل . 
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وسأله عبد العباس عن تعجيل زكاته قبل أن يحول الحول» فأذن له في 
ذلك 0ك ذكره كمد 

وسئل كيد عن زكاة الفطر؟ فقا م ساد الى 


أو عبداً» فاع من ثمر أو فاع من] شعير ا قط 





0 وانظر: «المحلى» (71"”/5). و«نصب الراية» (؟5:/ 91١‏ 7"97). و«الإصابة» (0/ 
.)١95‏ 
)١(‏ رواهأحمد في «مسنده» 421١54 /١(‏ وأبو داود )١174(‏ في (الزكاة): باب في تعجيل 
العتدافة..والعزمذي :09:83 في :(الرهاة) :باب سا حاء' فى ١تتجيل‏ الذكاة :ابن ماج 
)١1746(‏ في (الزكاة): باب تعجيل الزكاة قبل محلها. وابن سعد فى «الطبقات» (5/ 
)و والدازفن [0028/1 وابر عبية فى «الأموال» (1586)+ وابن الجارود فق 
«المنتقى» (ص184)»: وابن خزيمة (05771)» وأبو بكر الشافعى فى «الغيلانيات» (79077) 
- ومن طريقه البرزالي في «مشيخة ابن جماعة» )”75/١(‏ وابن رشيد في «ملء العيبة» 
(19/5 - ١18)-ء‏ والدارقطني (17/5): والحاكم (/ 07» والبيهقي ١١١/4(‏ 
و١٠/05),‏ والبغوي (/الاه١1)‏ واين حزم في «المحلى» ١ك‏ /اة)ء وابن عساكر ١0ا/‏ 
ق0»)7514 والذهبي في «السير؛ )158/١15(‏ من طريق 00 بن زكريا عن الحجاج بن 
دينار عن الحكم بن عتيبة» عن خحجيّة بن عدي. عن علي بن أب بي طالب به. 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 
والحديث قد اختلف في إسناده كما بيّن ذلك الدارقطنى فى «علله» (*//181 - 2)١184‏ وقد 
ججح هو - ومن قبله أبو داود وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيان كما في «العلل؛ (1/ 19؟) لابن 
1 بي حاتم - وتبعهم وتبعهما والبيهقي رواية هشيم عن منصور بن زاذان عن الحكم عن 
الحسن بن مسلم عن النبي ككل مرسلاً» انظر هذه الرواية وتخريجها في «الغيلانيات» (917). 
وقد ذكره شيخنا الألباني في «إرواء الغليل» (7”577/7). وأسهب في الحديث عليه؛ 
وذكر ترجيح الدارقطني أنه مرسل ثم ذكر شواهد للمرسل» ونقل كلام الحافظ في «الفتح») 
(/355): «وليس ثبوت هذه القصة في تعجيل صدقة العباس يبعيد في النظر بمجموع 
هذه الطرق». 
ثم قال: «وهذا الذي نجزم به لصحة سندها مرسلاً وهذه شواهد لم يشتد ضعفهاء فهو 
يتقوى بها ويرتقي إلى درجة الحسن على أقل الأحوال». 
() بهذا اللفظ رواه الدارقطني (؟/18) من طريق علي بن الحسين عن أبيه عن علي» قال 
الوتلعي في «نصي الرايةة 198/90): قال الشبخ .فى (الإمام) : وف إشتاده بعش من 
يحتاج إلى معرفة حالهء وانظر تعليقي على «سئن الدارقطني» (رقم 57 .)7١‏ 
أقول: وشاهده حديث ابن عمرء رواه البتخاوي »)١6١5(‏ وأطرافه هناك ومسلم 
(» لكن دون ذكر الأقط. 
وأما فرض الأقط فثابت في «صحيح مسلم؛ (485) من حديث أبي سعيد. وما بين 
المعقوفتين سقط من (ك). ْ 
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وسأله يَكةٍ أصحاب الأموال» فقالوا: إن أصحاب الصدقة يعتدون علينا 
أفنكتم فن أنوالنا يقذردما يكتدون [علها]؟ قال + 15/9 ذكره أب و :داوة: 
وسأله يَكهِ رجل» فقال: إني دو مال كثيرء وذو أهل. وولد وحاضرة» 
فأخبرني كيف أنفق؟ وكيف أمنع؟”' فقال: «تُخرج الزكاة من مالك» فإنها طهرة 
تطهرك وتصل [بها رحمك و(" أقاربك وتعرف حقّ السائل والجار والمسكين». 
فقال: يا رسول الله أقلل فيّ» قال: 8وَءَاتٍ ذا الَْرَىَ حَقّمُ وَالِْسْكين وَآبْنَ ألسَّيِلٍ ول 


آذك 0-1 


بُذّْرَ دياك [الإسراء: 17] فقال: حسبي» وقال: يا رسول الله إذا أديتٌ الزكاة إلى 
رسولك» فقد برئت منها إلى الله ورسوله؟ قال رسول الله: 7 إذا أديتها إلى 
رسولي فقد برئت منها ولك أجرها وإثمها على من بدّلها»”؟': ذكره أحمد 

وسئل كله عن الصدقة على أبي رافع مولاه؟ فقال: (إنَّا آل محمد لا تحل 
لنا الصدقة» وإن مولى القوم من أنفسهم»””'. ذكره أحمد. 


)١(‏ رواه عبد الرزاق (75818)» ومن طريقه أحمد (5/ 87)» وأبو داود )١15817(‏ في (الزكاة): 
باب رضا المصدق». والبيهقي )٠١5/5(‏ من معمر عن أيوب عن رجل يقال له: ديسم 
السدوسي عن بشير بن الخصاصية به. 

لكن رواه أحمد في المسنده) (2)87/0 وأبو داود )١1085(‏ من طرق عن حماد بن زيد 
عن أيوب به موقوفاً. 

أقول: حماد بن زيد أحفظ من معمر قال ابن معين: ليس أحد أئبت فى أيوب منه 
«أي حماد بن زيد؛» وقال أيضاً: من خالفه في الناس جميعاً فالقول قوله في أيوب» 
وقال هذا المعنى غيره أيضاً فانظر ترجمته فى «التهذيب». 

وعلى كلا الأمرين: الرفع أو الوقف فالحذيث مداره على دَيُسمء ولم يرو عنه إلا 
أيوب» وذكره ابن حبان في «الثقات»! فهو من المجاهيل. 

(؟) في (ك): «أصنع». (*') ما بين المعقوفتين سقط في (ك). 

(5) رواه أحمد في «مسنده» 2)١75/7(‏ والطبراني في «الأوسط» (8807) والحاكم (؟/ 750 
6 عن لررى السقاد بزل ممك عم كنا لك برع يديد عن سيد رق أبن هلال عن أنس بن مالك به. 

قال الهيثمي في «المجمع» (71/9): رواه أحمد والطبراني في «الأوسط؛» ورجاله 
رجال الصحيح. 

أقول: لكن رواية سعيد عن أنس مرسلة كما فى «التهذيب» (5/5) و#إكمال تهذيب 
الكمال» (رقم 498). 

(60) رواه أحمد فى «مسئله» (8/5 و١٠‏ و0٠9")»‏ والطيالسى (7/ا9): وابن أبى شيبة (؟/ 
4» وأبو داود (160) في (الزكاة): باب الصدقة على بني هاشمء والترمذي (303) 
في «الزكاة»: باب كراهية الصدقة للنبي كله والنسائي )2٠١/5(‏ في (الزكاة): باب 
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وسأله كَل عمر عن أرضه بخيبر واستفتاه ما يصنع فيها؟ وقد أراد أن يتقرب 
بها إلى الله فقال: «إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها» ففعل0©. وتصدّق 
عدد'اللهننة ويد بتحائط له فاناء9؟ أبواه فقالا: يا رسول الله إنها كانت قيم 
وجوهناء ولم يكن لنا مال غيره فدعا عبد الله فقال: «إن الله قد قبل منك صدقتك 
وردَّها على أبويك» فتوارثاها بعد ذلك””. ذكره النسائي. 


همولى القوم منهمء والحاكم )5١٠5/١(‏ والطحاوي في «المشكل» (5796)» وابن خزيمة 
(5755): وابن حبان (2)7597 والبيهقي (1/ 2077 والبغوي )١1١7(‏ من طريق شعبة 
عن الحكم بن عتيبة عن ابن أبي رافع عن أبيه به. 
لكن عند أحمد (1/ )٠١‏ عن ابن أبي ليلى عن الحكمء وسقط الحكم من إسناد مطبوع 
المسند أحمد» (8/5)ءانظر: «إتحاف المهرة» »)559/١5(‏ قال الترمذي: هذا حديث 
وصححه الحاكم على شرط الشيخين. 
واسم ابن أبي رافع: عُبيد الله» ثقةء» أخرج له الستة» وانظر: «السلسلة الصحيحة» 
1531). 
)١(‏ رواه البخاري (اا/779) في (الشروط): باب الشروط في الوقفء و(١لالا١)‏ فى 
(الوصايا): باب الوقف كيف يكتب» ومسلم (171) في (الوصية): باب الوقف». من 
حديث ابن عمر. وطرقه كثيرة في امسند عمر) (رقم 5 06) للنجاد. 
(0) في (ك): «فأتى». 
(9) رواه النسائي في «الكبرى» (5771) مختصراًء والدارقطني »)750١/5(‏ والحاكم (7877/7 
و18/4") من طريق أبي بكر بن حزم عن عبد الله بن زيد به. 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين إن كان أبو بكر بن عمرو بن 
حزم سمعه من عبد الله بن زيدء ولم يخرجاهء وقال الدارقطني: هذا مرسل لأن عبد الله بن 
زيد بن عبد ربه توفي في خلافة عثمان ولم يدركه أبو بكر بن حزم. 
ثم رواه الدارقطني )3١1/5(‏ من طريق آخر عن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن 
عمرو بن سليم عن عبد الله بن زيد به» وقال: وهذا أيضا مرسل. 
وعزاه الحافظ في «النكت الظراف» (5/ 46") من هذه الطريق (طريق عمرو بن سليم) 
للحاكم في «المستدرك»؛ وليس هو فيه (858/5). 
ورواه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» ١940(‏ و1941 و19575)» والدارقطني 
»)50١١ 2350٠١ /5(‏ والحاكم (18/5”). وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» ("/ رقم 
7) من طريق عبيد الله بن عمر بن بشير بن محمد بن عبد الله بن زيد عن جده 
عبد الله بن زيد به. 
قال الدارقطني: هذا مرسل بشير بن محمد لم يدرك جده عبد الله بن زيدء وقال 
الحاكم: وهذا الحديث وإن كان إسناده صحيحاً على شرط الشيخين. فإني لا أرى - 
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وسئل ككل أي الصدقة أفضل؟ قال «السبمة:: أن يمنح أحدكم الدرهم أو 
ظهر الدابة أو لمن الشاة أو لبن ال ذكره أحمد. 
وسئل كلل مرة عن هذه المسألة» فقال: «جهد المقل وابدأ بمن تعول»'"2 
ذكره أبو داود. 


وسئل يلق مرة أخرى عنهاء فقال: «أن تتصدق» وأنت صحيح شحيح 


بشير بن محمد الأنصاري سمع من جده عبد الله بن زيد وإنما ترك الشيخان حديث 
عبد الله بن زيد في الأذان والرؤية التي قصها على رسول الله كلِ بهذا الإسناد لتقدم موت 
عبد الله بن زيد فقد قيل: إنه استشهد بأحدء وقيل: بعد ذلك بيسيرء والله أعلم. 
وانظر في وفاة عبد الله بن زيد «الإصابة». 
وقد قال الحافظ في «النكت الظراف»: إنه استشهد في اليمامة» وانظر ‏ غير مأمور -: 
الإتحاف المهرة» (7/ 507 - 155) وتعليقي على «سئن الدارقطني» (رقم 4575٠‏ 45756). 
)١(‏ رواه أحمد في «مسنده) »)477/١(‏ وأبو يعلى )0١1١(‏ من طريق إبراهيم بن مسلم 
الهجري» عن أبي الأحوصء عن ابن مسعود به» ورواه البزار (441) من طريق جعفر بن 
جميع عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود به. 
قال الهيثمي في «المجمع» (1/9): ورجال أحمد رجال الصحيح. 
أقول: إبراهيم الهجري لم يرو له أحد من أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه» وقد 
تكلم فيه أئمة الجرح والتعديل؛ لأنه كان رفَاعاًء وقد ضعفه جداً أبو حاتم والبخاري 
والنسائي. 
قال ابن عدي: وأحاديث عامتها مستقيمة المعنى» وإنما أنكروا عليه كثرة روايته عن 
أبي الأحوص عن عبد الله» وهو عندي ممن يكتب حليثه . 
قال الحافظ ابن حجر: «القصة المتقدمة عن ابن عيينة تقتضي أن حديئه عنه صحبح؛ 
لأنه إنما عيب عليه رفعه أحاديث موقوفة» وابن عيينة ذكر أنه ميز حديث عبد الله من 
حديث النبي يله والحديث هنا ليس من رواية ابن عبينة فهو ضعيف. 
ولبعضه شاهد فقد روى البخاري في «صحيحه) (119) عن أبي هريرة مرفوعاً: انعم 
المنيحة اللقحة الصفيّ منحة والشاة الصفي تغدو بإناء وتروح بإناء؟. 
وآخر من حديث ابن عمرو في منيحة العنز عند البخاري أيضاً (2)1771 وخرجتُه 
بتفصيل في تعليقي على «الأوهام التي في مدخل الحاكم؛ (صلا؟١‏ - 178). 
(؟) رواه أبو داود (ل/ا/573١)‏ فى (الزكاة): باب الرخصة فى ذلك» وأحمد (؟/53058)» وابن 
خزيمة (1444): وابن حبان (47): والحاكم :)514/١(‏ والبيهقي )48١/١(‏ من 
طرق عن الليث بن سعدء عن أبي الزبير» عن يحيى بن جعدة عن أبي هريرة به. 
والسائل هو أبو هريرة نفسه. 
وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 
لكن يحيى بن جعدة لم يخرج له مسلم» وهو ثقة. 
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فرق 


تحسشى الفقر وتأمل الغنى)37 . 


وسئل مرة أخرى عنهاء فقال: «سقي الماء»”"© 


[وسئل مرة أخرى عنهاء ل 
وسأله كَلةِ سُّراقة بن مالك عن الإبل تغشى حياضه: هل له من أجر في 


رواه البخاري )١519(‏ في (الزكاة): باب فضل صدقة الصحيح الشحيح» و(744؟) في 
(الوصايا): باب الصدقة عند الموت» ومسلم )1٠١75(‏ في (الزكاة) باب بيان أن أفضل 
الصدقة صدقة الصحيح والشحيح» من حديث أبي هريرة. 
رواه أبو داود ١71/4(‏ و7180١)‏ في (الزكاة): باب فضل سقى الماء»ء والنسائى (5/ ١014‏ 
وه -قاة ؟) فى (الوضانا) :باب ذكر الاختلافة على _منثيان اين ناه 343 فق 
(الأدى )ذا بات ففكل الس وانق ريني 44830 و0401 واين تكباق ( 0 
والطبراني في «الكبير» (5/ رقم 5194)» والحاكم »)515/١(‏ والبيهقي (5/ )١185‏ من 
طريق قتادة عن سعيد بن المسيب» عن سعد بن عبادة قال: قلت يا رسو اله أي الصدقة 
أفضل (فذكره). 

وصححه الحاكم على شرط الشيخين» فتعقبه الذهبي بقوله: قلت: لا فإنه غير متصل . 

أقول: لأن سعيد بن المسيب لم يسمع من سعد بن عبادة. 

ورواه أحمد (0/ 586 و7/5)» وأبو داود (1580)» والطبراني (0187)» والبيهقي 
)١86/:5(‏ من طرق عن الحسن عن سعد بن عبادة» وعند أبي داود: عن سعيد والحسن» 
وهذا مقط أيضاً الحسن لم يدرك سعد بن عبادة. 

ورواه أبو داود )١541(‏ وابن قانع في لمعجم الصحابة» ١81١8/6(‏ رقم 519) من 
طريق أبي إسحاق عن رجل عن سعيدء وهذا ضعيف لإبهام الرجل. 

ورواه الطبراني (67865) من طريق آخر عن سعدء وفيه انقطاع. وراو ضعيف» وآخر 
مجهول . 
ما بين المعقوفتين سقط من (ط)» وقال (و): «لم يذكر ما قاله يَكَهء وقال (ح)» و(ط): 
اهنا بياض في الأصلين» تدبر»» وكذا في (ك) بياض. 

قلت: والوارد عنه - رضي الله عنه ‏ قوله: ماتت أمي وعليها نذرء فسألتٌ النبي يكية؟ 
فأمرني أن أقضيه عنها . 

أخرجه البخاري (59409): ومسلم »)١578(‏ وأبو داود (7701), والنسائي (”/ 
1 107 ولا/ »)5١ - 7١‏ والترمذي »)١555(‏ وابن ماجه(77١؟)2‏ والحميدي 
(؟07)»: والطيالسي (7117)» وابن حبان (/471/1» 024774 وابن الجارود في «المنتقى» 
(رقم 4٠‏ وأحمدل (5/). والحاكم (/ 225514 والبغوي )”8/٠١١(‏ من طرق عن 
الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن سعد بن عبادة به» وجعله بعضهم من مسند ابن 
عباس . 

وله طرق أخرى من حديث سعد بن عبادة» خرجها مالك »)7١/7(‏ والنسائى (5/ 
9 » وابن قانع في «معجم الصحابة» (رقم 498). ٌ 
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سقيها؟ فقال: انعم فى كل كبد حَرّى 0 ذكره تعمل 


(00 


الحديث يرويه الزهري واختلف عنه؛ فرواه محمد بن إسحاق عنه عن عبد الرحمن بن 
مالك بن جعشم عن أبيه عن عمه. 

أخرجه أحمد :»)١15/4(‏ وابن ماجه (7787) في (الأدب): باب فضل صدقة الماءء 
وابن أبي شيبة وأحمد بن منيع في «مسنديهما» ‏ كما في «زوائد ابن ماجه؛» (؟/ 140؟) ‏ 
وابن أي عاصم في «الآحاد والمثاني» (/ رقم ؟ل1). 

وقد وقع في «سئن ابن ماجه» المطبوع وزوائده: عن أبيه عن جده سراقة وهو خطأ؛ 
لأن عبد الرحمن هذا هو ابن مالك بن مالك بن جعشم يروي عن أبيه مالك عن عمه 
سراقة . 

وقد وقع اسم عبد الرحمن هذا في بعض المصادر: عبد الرحمن بن كعب بن مالك بن 
جعشم» كما سماه الطبراني وغيره»ء ولكن في «التهذيب» وغيره لم أجده هكذا. 

ورواه عن ابن شهاب: موسى بن عقبة» كما عند ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» 
(؟/ رقم )٠١١‏ مثل رواية ابن إسحاق هذه. 

ورواه محمد بن إسحاق أيضاً عنه عن عبد الرحمن بن مالك عن عمه سراقة دون ذكر 
أبيهء أخرجه البيهقي :)١837/4(‏ وهكذا رواه صالح بن كيسان عن الزهري؛ عند أحمد 
.)١ 76 /5(‏ 

ووزاة هبه الرحمن. بن يساوم عن عر ,عي التعمن بق مالق تعن عله اتبراقة ' أخرجه 
مسدد في «مسنده» ‏ كما في «زوائد ابن ماجه» ‏ والطبراني في «الكبير» (2»)16948 
والحاكم (519/7): وسمّاه عبد الرحمن بن كعب بن مالك. 

ورواه محمد بن إسحاق أيضاً عنه عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه كعب بن 
مالك عن سراقة. 

أخرجه الطبراني في «الكبير؛ (5700)» والحاكم (119/9). 

ورواه معمر عنه عن عروة بن الزبير عن سراقة. 

أخرجه عبد الرزاق »)١197917(‏ ومن طريقه أحمد »)١7/5/4(‏ والطبرانى (/2)5041 
والبيهقي في «السئن» (187/4)» وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» ١41/8(‏ رقم 
2٠‏ وأظن عروة لم يدرك سراقة. 

ورواه القضاعي في «مسند الشهاب» (5؟١١)‏ من طريق سفيان عن الزهري عن ابن 
شراقة و دغيرة عن ميراقة. 1 

والحديث أعله البوصيري بعنعنة ابن إسحاق. 

أقول: لكن رواه غير ابن إسحاق كما رأيت. 

ورواه ابن حبان (047) من طريق ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن محمود بن 
الربيع عن سراقة به» وعزاه ابن حجر في «أطراف السند؛ (؟/59؟5 رقم ١504)غ2‏ 
و«إتحاف المهرة» (77/5 رقم )145٠‏ لأحمد في «المسند» من طريق يونس بهء وهو 
ليس في مطبوعه!. 


22 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
وسأله يَكِ امرأتان عن الصدقة على أزواجهما؟ فقال: «لهما أجران: أجر 
القرابة وأجر الصدقة)"'' متفق عليه» وعند ابن ماجه: أتجزئ عني من النفقة 
الصدقة على زوجي وأيتام في حِبججري؟ فقال: رسول الله ككْهِ: «لها أجران أجر 
الصدقة وأجر القرابة)”"' . 
وسألته كل أسماء فقالت: مالى مال إلا ما أدخل علي الزبيرء أفأتصدق؟ 
فقال: اتصدقي » ولا تُوعي فيُوعى ل سه ب 


وسأله كَلِ مملوك: أتصدق من مال مولاي بشيء؟ فقال: «نعم» والأجر 
بينكما نصفان». ذكره مسله”' . 

وسأله يكل عمر ينه عن شراء فرس تصدق به فقال زله]: رلا تشتره » ولا 
تعد في صدقتكء. وإن أعطاكه بدرهمء فإن العائد فى هبته كالعائد فى قيعه)0*) 


- وهذا إسناد صحيح متصل» إن سلم من الاختلاف!!. 
وفي الباب عن أبي هريرة رواه البخاري (7777 و7577 و2)5009 ومسلم (5515). 
وفي (ك) تكررت كلمة «سراقة» وفيها أيضاً : (حرة» بدل «حرى». 
)١(‏ رواه البخاري )١577(‏ في (الزكاة): باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجرء ومسلم 
)٠٠٠١(‏ في (الزكاة): باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين» من حديث بلال بن رباح . 
0( هو في «سنن اين ماجه) )١475(‏ في (الزكاة): باب الصدقة على ذي القرابة» وهو بإسناد 
البخاري ومسلم في الحديث قبله: لكن عندهما عن زينب وامرأة أخرى قالتا لبلال أن 
يسأل رسول الله كه وعند ابن ماجه هنا من سؤالها هي. 
() رواه البخاري )١577(‏ فى (الزكاة): باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيهاء 
و(575١)‏ باب الصدقة فيما استطاعء و(59040 و5941) في (الهبة): باب هبة المرأة لغير 
زوجهاء ومسلم )١١19(‏ بعد (89) في «الزكاة): باب الحث على الإنفاق وكراهة 
الإحصاء» من حديث أسماء بنت أبي نكر 
قال (و): ١لا‏ تجمعي». وتشحي بالنفقة» فيشح عليك وتجازي بتضييق رزقك»» وقال 
(ط): «لا تشحي بالصدقة فيحرمك الله تعالى من فضله». 
(8) رقم )٠١75(‏ في (الزكاة): باب ما أنفق العبد من مال مولاه» من حديث عُمير مولى آبي 
اللحم . 
(5) رواه البخاري في مواطن منها: )١510(‏ في (الزكاة): باب هل يشتري صدقته» ومسلم 
)١15١(‏ في (الهبات): باب كراهية شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه» من 


إعلام الموقعين عن رب العالمين هه 

وسئل كَلٍِ عن المعروف فقال: «لا تحقرنً من المعروف شيئاً ولو أن تعطي 
صلة الحبل ولو أن تعطي شسع النعلء ولو أن تفرغ من دلوك في إناء 
الششسقي” 2+ ولو أن“تتسى اليه من,طزيق النامن يؤكيهم. ولو أن تلقى أخاك» 
ووجهك إليه طلق”" ولو أن تلقى أخاك فتسلّم عليه» ولو أن تؤنس الوحشان [في 
الأرضن ]70 + ذكرة حيدق 


)1١(‏ في (46): «المستقي». (0) فى (ك): «منطلق». 
() هو بهذا اللفظ؛ رواه أحمد (/587): حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا سعيد 

الجريري عن أبي السليل» عن أبي تميمة الهجيني» قال إسماعيل بن إبراهيم مرّة: عن 
أبي تميمة الهجيني عن رجل من قومه قال: لقيت رسول الله كك في بعض طرق 
المدينة. . . (فذكره) وفيه زيادة. 

ذكره أحمد فى «حديث أبى تميمة الهجينى عن النبى يِه أي أن الصحبة لهء وهذا 
خطأ؛ فإن الحافظ ترجم في «الإصابة» لأبي تميم في القسم الأول وبين أن صوابه «أبو 
تميمة الهجيمي» وهو خالد بن طريف تابعي مشهورء وهو من هجيمء وليس كما هو هنا 
بالنون. 

إذن الصواب هي رواية إسماعيل بن إبراهيم ‏ وهو ابن علية الثانية - عن أبي تميمة 
الهجيمي عن رجل من قومه من هّجيم» وهو جابر بن سليم أو سليم بن جابر أبو جري 
الهجيمي كما وقع في بعض الروايات» والإسناد بذكر «الرجل من قومه» أي الرواية الثانية 
لإسماعيل ابن علية إسناد صحيح رواته كلهم ثقات». غير أن سعيد الجريري اختلط لكن 
رواية ابن علية عنه قبل الاختلاط . 

وأخرجه أحمد (14/5) من طريق آخر بلفظ أخصرء وفيه ألفاظ غير التي هنا من 
طريق عفان بن حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن عبيدة أبي خداش عن أبي تميمة 
الهجيني به» وهذا أيضاً سقط منه الصحابي كذلكء» مع أن الإمام أحمد في هذا الموطن 
ذكره في مسند «جابر بن سليم»» وقارن «إتحاف المهرة» (8/ 50 - )١١‏ بما فيه أيضاً 
(1/ 7م ). 

وقد رواه بلفظ أخصر مما هوء وفيه زيادات كذلك» أحمد (5/ 4277 وابن أبي عاصم 
في «الآحاد والمثاني» »)١١81(‏ والطبراني (7787)» والبخاري في «التاريخ الكبير» (؟/ 
8) وابن حبان (؟2)0751 والبغوي في اشرح السنة» )76٠5(‏ من طرق عن سلام بن 
مسكين » عن عقيل بن طلحة قال: حدثني أبو جَرَيِ الهجيمي (فذكره). 

وهذا إسناد صحيح . ْ 

وللحديث أسانيد وطرق هو بها صحيح إن شاء الله تعالى» قال ابن عبد البر في 
«الإستيعاب» (707) في ترجمة (جابر بن سليم): له حديث حسن في وصية رسول الله كلد 
إياه» انظرها عند البخاري في «الأدب المفرد»  ١1١11(‏ باب الاحتباء)» وفي «التاريخ 


الكبير؛ 2»)7١7/1(‏ و«التاريخ الأوسط» 717/١(‏ رقم 57١‏ 475 - رواية الخفاف) وأبي - 


تللدما اج هذه التعاوى »نوما الحلذهاء:ونا: اتقفنيا #.بوبنا اأحمهها ' لكل 
خيرء فوالله لو أن الناس صرفوا هممهم إليها لأغنتهم عن فتاوى فلان وفلان» 
الك السهان: 

وسأله كك رجل فقال: إني تصدّقتُ على أمي بعبدء وإنها ماتت فقال: 
«وجبت صدقتك». وهو لك , بميراثك»” كي ذكره الشافعي . 

وسألته يَكِهٍ امرأة قات لل تعدفك على أمن جازيةة ونيا امع ققال! 
تعب أغرك ترويها غلك الفيوات» ذكره مستل 17 . ْ 
وسأله يَكهِ رجل فقال: إن أمي توفيت أفينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: 
(نعم)” "ا ذكره البخاري. 

وسأله آخر فقال: إني أمي افْتلِئَتْ تَفْسّها وأظنها لو تكلمت تصدقت فهل لها 
أجر إن تصدّقتٌ عنها؟ قال: اعوط وق عله 





داود (4084): وأحمد (55/5)»: والطيالسي :.)١١١8(‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد 
والمثاني» ١١85(‏ و87١١‏ و184١‏ و180١١).‏ وابن حبان (211) والطبراني في «الكبير» 
)8 و7785 و7781 و4)27788: والطحاوي في «مشكل الآثار؛ (71/4” اط 
الهندية)»؛ واب اتن الدنيا في «الصمت» (رقم لي والحاكم )4 والبيهقي 
(/2؟, والبغوي /١7(‏ 87 - 14»؛ وانظر «السلسلة الصحيحة» (رقم .)97١‏ 
وللحديث شاهد من حديث أبي ذر أخرجه مسلم (75777)»: وما بين المعقوفتين سقط 
من (ك). 
)١(‏ رواه الشافعي في «مسنده» :)١91١/7(‏ أخبرنا الثقة أو سمعت مروان بن معاوية عن 
عيذواللهة بتعطاء العدن عن ابو ترولة الأسلمى عن أبيد أن رضلا 0 (فذكوة: 
وعدا إسناد 'جَيّد زواته ثقات غير عبد الله بن عطاء هذا وهو لا بأمن .نيه 
وابنا بريدة هما: عبد الله وسليمانء وكلاهما ثقة 
وابن بريدة هنا هو عبد الله جه ع ال اك في الحديث الذي بعده. 
خيث روا من طرق عن عبد اله بن عطاء عن عبن الله عن أببدم لكن سياق القصة يختلف 
والمعنى واحد. 
(؟) رقم )١١59(‏ في (الصيام): باب قضاء الصيام عن الميت» من حديث بريدة. 
0 رواه البخاري (71757) في (الوصايا): باب إذا قال أرضي أو بُستاني صدقة لله عن أمي 
فهو جائزء و(9177) باب الإشهاد في الوقفة والستفة وإوالا؟) بان ]ذا وف ارقا 
ولم يبين الحدود فهو جائزء من حديث ابن عباس. 
(4) رواه البخاري )777٠(‏ فى (الوصايا): باب ما يستحب لمن توفى فجاءة أن يتصدقوا 
عنهء ومسلم (4 229٠١‏ في (الزكاة): باب وصول ثواب الصدقة عن الميت» و(794/7١)‏ 
في (الوصية) : باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت» من حديث عائشة. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين »2 


وسأله يكلٍ آخر فقال: إن أبي مات» ولم يوص أفينفعه أن أتصدق عنه؟ 
قال: «نعم)”"". ذكره مسلم. 
الجاهلية من صلة”' وعتاقة وصدقة هل لى فيها أجر؟ قال: أسلمتَ على ما سلف 
لك من خير»”” » متفق عليه . 

وسألته كِ عائشة ونا عن ابن جُدْعانء وأنه كان في الجاهلية يصل الرحم 
ويطعم المسكين فهل ذلك نافعه؟ فقال: «لا ينفعه» إنه لم يقل يوماً رب اغفر لي 
خطيئتي يوم الدين»”''؛ ذكره مسلم. 
من الذهب2*0, ذكره أحمد . 


)١(‏ رواه مسلم (15) في (الوصية): باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت» من حديث 
ابي هريرة» ولفظه: إن فق مات وترك مالا ولم يوص» فهل يُكفّر عنه أن أتصدق عنه؟ 
قال: نعم . 

(؟) في (ك): «صلات». 

(9) رواه البخاري )١577(‏ في (الزكاة): باب من تصدق في الشرك ثم أسلم» ومسلم )١77(‏ 
في (الإيمان): باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده» من حديث حكيم بن حزام 
لقفسية . 

(4) رواه مسلم )١5١4(‏ في (الإيمان): باب الدليل على أن من مات على الكفر لا ينفعه 
عمل» من حديث عائشة. 

(60) رواهأحمد في «مسنده» ”88/١1(‏ و١441)»‏ والطيالسي رقم  84١(‏ منحة)»ء وأبو داود 
)١157(‏ في (الزكاة): باب مَنْ يعطى من الصدقة والترمذي (549) و(500) في الزكاة: 
باب ما جاء من تحل له الزكاة» والنسائي (91/0) في (الزكاة): باب حد الغني» وابن 
ماجه (1840) في (الزكاة): باب من سأل عن ظهر غنىء وابن أبى شيبة 2)9١/7(‏ 
والدارمي /١(‏ 087 وأبو يعلى (7011)»: والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (70/5)» 
وابن عدي (؟/ 70” و575). والحاكم (27/1). والبيهقي )١5/7(‏ والخطيب في 
«تاريخ بغداد؛ (/ )5١0‏ من طريقين: «سفيان الثوري وشريك» عن حكيم بن جبير عن 
محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن ابن مسعود بهء وفيه زيادة. 

وحسنه الترمذي وصححه الحاكم. 

أقول: حكيم بن جبير هذا تكلم فهي شعبة» وقال ابن مهدي: إنما روى أحاديث 
يسيرة» وفيها أحاديث منكرات» وضعفه النسائى وكذّبه السعدي. 

وقد ذكربعض من:زوى التحديتث أن زبيدا البامي تابع حكيم بن جبيربعلئ هذا 
الحديث. 
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ولا ينافى هذا جوابه للآخر: «ما يغديه أو يعشيه"'". فإن هذا غناء اليوم 
غناء العام بالنسبة إلى حال ذلك السائل» والله أعلم. 
وساله كل حمر [بن. الخطات ونقن]”"؟.. :وقد أرسل اليه بعطاء ققال؟ اليس 


قال رجل لسفيان: إن شعبة لا يحدث عن حكيم بن جبير»ء فقال سفيان: قد حدئثناه 
زبيد عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد. 

فاعتمد شيخنا الألباني فى «السلسلة الصحيحة» (519) على هذه القصة على متابعة 
زبيد لحكيم ثم صحح الحديث لهذا. 

وسار على هذا كذلك المعلق على «مسند أبي يعلى». 

أقول: وعندي في هذا نظر. 

فقد روى عباس الدوري في «تأريخه» (رقم .)١‏ ومن طريقه ابن عدي قال: 
سمعت يحيى يقول» وسألته عن حديث حكيم بن جبير: حديث ابن مسعود...: يرويه 
أحد غير حكيم؟ فقال يحبى: نعم يرويه يحيى بن آدم عن سفيان عن زبيد ولا نعلم أحداً 
يرويه إلا يحيى بن آدمء وهذا وهم لو كان هذا هكذا لحدث .به الناس جميعا عن سفيان» 
ولكنه حديث منكرء وهذا الكلام قاله يحيى أو نحوه. 

وروى البيهقي )١4/7(‏ من طريق عبد الله بن جعفر بن درستويه» عن يعقوب بن 
سفيان الفسويء أنه ذكر قصة تحديث زبيد لهذا الحديث من طريق يحيى بن آدم عن 
سفيان» قال يعقوب: هي حكاية بعيدة» ولو كان حديث حكيم بن جبير عن زبيد ما خفي 
على أهل العلم. 

وهذا هو الصحيح.ء والله أعلم. 
جزء من حديث طويل؛ رواه أحمد فى «مسئله» (5/ »)١8١ :1١8٠0‏ وابن حبان في 
«اصحينحهة (868:و884) من طريق على بن المذيثي: ححدثنا 'الوليذا يخ عسلم » .خدائني 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: حدثني ربيعة بن يزيد قال: حدثني أبو كبشة السلولي 
أنه سمع سهل بن الحنظلية (فذكره). 

وهذا إسناد على شرط البخاري غير الصحابي روى له أبو داود والنسائي. 

ورواه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (715 و70170)» والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار» (7/ ٠١‏ و4/١71):‏ والطبراني في «الكبير» (5170) من طرق عن 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر به. 

ورواه أبو داود )١779(‏ في (الزكاة): باب من يُعطى من الصدقة» وابن خزيمة في 
«الصحيح» (79/4 )8١‏ عن عبد الله بن محمد النفيلي عن مسكين عن محمد بن 
المهاجر عن ربيعة عن يزيد به. 

وإسناده جيد. 

والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (/975) وقال: رواه أبو داود باختصار. 
ورجال أحمد رجال الصحيح. 
ما ريق المعرفين سقظ من 47 
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أعووتنا أن خيرا لأحزنا أن لذ راهن جد هنع ؟ تال «زننا ذلك هو السبالة 
فأما ما كان عن غير مسألة فإنما هو رزق رزقكه الله» فقال عمر: والذي نفسي 
بيذه لا أساآل احذا شيفاء ولا يأب شيء من غير مسألة إلا أخيذته'. ذكره 
مالك. 


فصل 
[فتاوى تتعلق بالصوم] 

وسئل عبد أي الصوم أفضا ؟ فقال: «شعيان لت ا رمضان» قيل : فأي 
الصدقة أفضل؟ قال: «صدقة رمضان”"» ذكره الترمذي» والذي في «الصحيح» 
أنه سئل أي الصيام أفضل بعد شهر رمضان؟ فقال: «شهر الله الذي تدعونه 
المحرّم» قيل: فأي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال: «الصلاة في جوف 
ال 

قال شيخنا””: ويحتمل أن يريد بشهر الله المُحرَّم أول العام وأن يريد به 
الأشهر الحرم والله أعلم. 


)١(‏ في «الموطأ» (448/7) في «الصدقة»: باب ما جاء في التعفف عن المسألة» عن زيد بن 

أسلم عن عطاء بن يسار مرسلاً . 

ورواه من حديث عمر موصولاً بمعناه» البخاري (7157) في (الأحكام): باب رزق 
الحكام والعاملين عليهاء ومسلم )٠١45(‏ في (الزكاة): باب إباحة الأخذ لمن أعطى من 
غير مسألة ولا إسراف. 

(؟) في (ك): «ليعظم». 

(9) رواه الترمذي (577) في (الزكاة): باب ما جاء في فضل الصدقة ‏ ومن طريقه البغوي 
في «شرح السنة»  )١71/8(‏ وابن أبي شيبة (7/ 29١"‏ وأبو يعلى (07571: والطحاوي 
في «شرح معاني الآثار» (؟/ 87) من طريق صدقة بن موسى الدقيقي عن ثابت البناني عن 
أنس بن مالك به. 

قال الترمذي: هذا حديث غريب» وصدقة بن موسى ليس عندهم بذاك القوي. 
أقول: ضعفه أبو داود والنسائي» وابن معين وأبو حاتم والساجي والدولابي وغيرهم. 
والحديث ذكره شيخنا الألباني في «إرواء الغليل» (91/7") مضعفاً له وهو في 
«ضعيف الترمذي» .)٠١5(‏ 
(5) رواه مسلم )١١77(‏ في (الصيام): باب فضل صوم المحرمء من حديث أبي هريرة. 
(5) في اشرح العمدة» (058/7 - الصيام) وفيه نقص يتمم من هنا. 
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أكلتٌ 0 فقال: انعم إنما ا أو قضاء رمضان 
في في التطوع بمنزلة رجل أخرج صدقة من ماله فجاد منها بما شاء فأمضاى وبخل 
بما شاء فأمسكه)”"'. ذكره النسائى. 


ودخل يك على أم هاني فشربء ثم ناولها فشربت» فقالت: إن كنت 





)١(‏ «الطعام المتخذ من التمر والأقط والسمن» (و). 

(0) رواه النسائي (19/5) في (الصوم): باب النية في الصيام: أخبرنا عمرو بن منصور 
قال: حدثنا عاصم بن يوسف قال: حدثنا أبو الأحوص عن طلحة بن يحيى» عن 
مجاهد. عن عائشة (فذكره). 

وهذا إسناد على شرط مسلمء رواته من الثقات المشاهيرء وفي طلحة كلام يأتي 
الحديث عنه. 

وتابع أبا الأحوص شريك. 

رواه النسائي كذلك: أخبرنا أبو داود: حدثنا يزيد: أنبأنا شريك به. 

لكن رواه ابن ماجه )١70١(‏ في (الصيام): باب ما جاء في الصوم: حدثنا إسماعيل بن 
موسى عن شريك به. 

وجعل آخره قوله: «إنما منزلة من صام. .» من كلام عائشة» وأصل الحديث في 
الود لويد ا لو ا ا ا حللتتي عانق 
بنت طلحة عن عائشة أ م المؤمنين به»ء وفي آخره : «قال طلحة: فحدثت مجاهداً بهذا 
الحديث فقال: ذاك 20 الرجل يخرج الصدقة من ماله فإن شاء أمضاهاء وإن شاء 
أمسكها». 

فجعل آخر الحديث من كلام مجاهدء وفي رواية عند ابن ماجه من كلام عائشة» وفي 
حديث عائشة عند النسائي جعلها مرفوعة. 

والحديث مدار طرقه كلها على طلحة بن يحيى؛ وهو وإن أشرت سابقاً أن مسلماً 
روى له إلا أن , بعضهم تكلم فيه قال ابن القطان: لم يكن بالقوي» وقال ابن حبان: 
يخطئ» وقال جر : له أحاديث مناكير» وقال يعقوب بن شيبة: لا بأس به» في حديثه 
لين؛ وقال البخاري: منكر الحديث. فأخشى أن يكون الاختلاف هنا فى هذا الحديث 
منه؛ لأن الرواة عنه جماعة من الثقات» وكلهم يروي الحديث دون آخره في تشبيه صيام 
التطوع بالصدقة. 

ورواية أبي الأحوص عند النسائي الخطأ فيها ليس من أبي الأحوصء فهو ثقة متقن» 

وشريك تارة رفعها وتارة جعلها من قول عائشة» وشريك ضعيف أصلاً. 

هذا ما تبين لنا لكن شيخنا الألبانى ‏ رحمه الله جعله من رواية أبى الأحوص من 
باب زيادة الثقة في «الإرواء» (4/ ١78‏ 15)» وفيه نظر والله أعلم. ‏ 
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مرا رةه قال لالضات السطلر عأ فيه أذ شام ضام وان شاء أنطن دك 
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وذكر”" الدارقطني أن أبا سعيد صنع طعاماً فدعا النبي يَكهِ وأصحابه فقال 


رجل من القوم : إني صائم . فال وجرن ا 07 ااصنع لك أخوك طعاماً وتكلف 
لك أخوك! أفطر وصم ويا [آخر] مكانه)79 2 "بوكو احمد أ عم | ديه ليا 
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رواه أبو داود الطيالسى (9117)» وإسحاق بن راهويه (0١5؟)‏ فى امسنديهما»» والترمذي 
(70 و71 في (الصوم): باب ما جاء في إفطار الصائم المتطوع» والنسائي في 
«الكبرى؟ ‏ كما فى «تحفة الأشراف» (؟١/١501)-»‏ وأحمد فى لمسئله» (741/5) 
والدارقطني (؟/174. ,)1١15‏ وفي «الأفراد؛ (5/ 4٠١‏ رقم 088١‏ أطرافه)» وابن 
عدي في «الكامل» (؟/١١1)‏ والحاكم )2 والعقيلي ))5١5/١(‏ والبيهقي (14/ 
7 من حديث أم هانئ» وقد اختلف في إسناده إذ هو من رواية سماك» ورجح غير 
واحد أن الصحيح في إسناده شعبة عن سماك عن أحد ابني أم هانئ عن أم هانئ؟ 

ثم رواه شعبة مباشرة عن جعدة ‏ وكانت جدته أم هانئ ‏ عن أم هانئ. قال شعبة: 
فقلت له: أأنت سمعت هذا من أم هانى؟ 

قال: لا أخبرنا أبو صالح وأهلنا عن أم هانئ. 

وأبو صالح هذا هو باذام ضعيف. 

وجعدة هذا ذكره البخاري في «التاريخ الكبير» (؟/714) وقال: من ولد أم هانئ عن 
أبي صالح عن أم هانئ روى عنه شعبة لا يعرف إلا بحديث فيه نظر. 

أقول: وسقطت عبارة «عن أبي» من مطبوع العقيلي!! 

وقال الترمذي: حديث أم هانئ في إسناده مقال. 

أما الحاكم فقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وتلك الأخبار المعارضة لهذا لم 
يصح منها شيء» ووافقه الذهبي» وصححه في «كشف الخفاء» وأظنه تبعاً للحاكم . 

أقول: وهذا عجيب» وكأن الحاكم ظن أن أبا صالح الذي في الإسناد هو ذكوان» 
وليس به. 

وقد روى إسحاق بن راهويه فى «المسند) ,)75١5 ,27١5(‏ زأبو داود (51405؟)2 
ومن طريقه البيهقي (771/4)» والطبراني في «الكبير» (154/ 470) من طريق جرير بن 
عبد الحميد» عن يزيد , بن أبي زيادء عن عبد الله بن الحارث» عن أم هانئ قصة في 
شرب أم هانئ وهي صائمة فقال النبي 6: أكنت تقضين شيئاً؟! قالت: لا. قال: فلا 
يضرك إن كان تطوعاً . 

وهذا إسناد ضعيف أيضاً لضعف يزيد» والحديث حسنه شيخنا الألبانى ‏ رحمه الله - 
بمجموع طرقه؛ انظر: «آداب الزفاف» (ص55١‏ -158). ١‏ 
في (ك): «وذكره». 
رواه الدارقطني (1/7//7)- ومن طريقه ابن الجوزي في «التحقيق» :٠9/6(‏ رقم 1778) - »2 
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شاة فأكلت منها هي وعائشة: وكانتا صائمتين . فسألا رسول الله كله عن ذلك 


2 والطيالسي رقم  4١48(‏ منحة) ‏ ومن طريقه البيهقي (577/7 -  )5724‏ من طريق 
إبراهيم بن عبيد (وفي «مسند الطيالسي»: إبراهيم بن عبيد الله بن رفاعة» لكن عند 
البيهقي» وهو من طريقه: إبراهيم بن عبيد بن رفاعة) قال: صنع أبو سعيد طعاماً. . 
(فذكره). 

قال الدارقطني: هذا مرسلء أي أن إبراهيم لم يدرك القصة» وقال البيهقي: ورواه 
ابن أبي فديك عن ابن أبي حميدء وزاد فيه: إن أحببت ‏ يعني القضاء ‏ وابن أبي حميد 
قال مصود: ويا ل ساد د كعات ١‏ / 

أقرل: محمد بن أبي حميد هذا شديد الضعفء, قال الحافظ في «التلخيص» (”/ 
١‏ ): متروك. 

وقد ليّن العبارة في «الفتح» (258/9): وقال: في إسناده راو ضعيف» وقد توبع. 

أقول: سنرى المتابعة بعد قليل. 

ويدل على ضعف محمد بن أبي حميد أنه اضطرب في هذا الحديثء فزاد في 
الرواية: إن أحببت» كما قال البيهقي ثم رواه على وجه آخرء فقد أخرجه الطبراني في 
«الأوسط) من طريقه عن محمد بن المنكدر عن أبى سعيد به. 

ل الووايةالأغيزة أب أرس ” 

أخرجه البيهقي (3074/54) من طريق إسماعيل , بن أب أويس عن أبيه عن محمد بن 
المنكدر عن أبي سعيد الخدري به. 

قال الحافظ في «التلخيص الحبير»: وفيه لين» وابن المنكدر لا يعرف له سماع من 
أبي سعيد. 

أقول: أبو أويس وابنه فيهما كلام» وكلام الحافظ هذا أدق من كلامه في «الفتح» (5/ 
)٠‏ حيث قال: إسناده حسن!! 

أما شيخنا الألباني فقا في «الإرواء» :)١7/9(‏ وهو على شرط مسلم. 

أقول: نعم رجاله روى لهم مسلم» رغم الكلام الذي في إسماعيل وأبيه» بل إسماعيل 
روى له البخاري أيضاء لكن سماع ابن المنكدر من أبي سعيد فيه نظرء إذ إنه ولد في 
حدود الستين» وأبو سعيد مات قريب من ذلك» وأكثر ما قيل في وفاته في بداية السبعين» 
فسماعه منه فيه نظرء كما هو ظاهرء والله أعلم. 

فعندي أن الحديث لا يتقوى لضعف إسناده الأول الشديد والاضطراب في المتن والله 
أعلم . 
0 وفي الباب عن جابرء قال الحافظ ابن حجر: رواه ابن عدي وابن حبان في 
«الضعفاء» [:/ 6 والدارقطنى  )١178/7([‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «التحقيق») 
])481١- 4٠١ /5(‏ - والبيهقي [/ 1774]: وفيه عمرو بن خليف» وهو وضاعء وانظر 
تخريجه في تعليقي على «سنن الدارقطني» (رقم 1١؟57).‏ 

وما بين المعقوفتين سقط من (ك2). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 2 2 


فقال: 


(010 


«أبدلا يوما مكانه)” 


رواه أحمد (71/5 - 778) والنسائي في «الكبرى» (7”7917) عن يزيد: أخبرنا سفيان بن 
حسين» عن الزهريء عن عروة» عن عائشة. 

ورواه أحمد (777/7): وإسحاق بن راهويه (794) والترمذي (75/) في (الصوم): 
باب ما جاء في إيجاب القضاء عليه» والنسائي )”79١1(‏ والبيهقي )258١/1(‏ من طريق 
جعفر بن برقان» ورواه الطحاوي في «اشرح معاني الآثار» )٠١8/5(‏ من طريق عبد الله بن 
عمرء ورواه النسائي (7797)» وإسحاق )77١(‏ والبيهقي )58١/5(‏ من طريق صالح بن 
أبي الأخضر ورواه النسائي (79454”) من طريق إسماعيل بن عقبة وقيل: إسماعيل ابن 
علية كلهم عن الزهري عن عروة عن عائشة به 

قال الترمذي: وروى صالح بن أبي الأخضرء ومحمد بن أبي حفصة هذا الحديث عن 
الزهري عن عروة عن عائشة مثل هذاء ورواه مالك بن أنس ومعمر وعبيد الله بن عمر» 
وزياد بن سعد وغير واحد من الحفاظ عن الزهري وعائشة مرسلاً» ولم يذكر فيه (عن 
عروة)ء وهذا أصح لأنه روي عن ابن جريج قال: سألت الزهري قلت له: أحدثك عروة 
عن عائشة؟ قال: لم أسمع من عروة في هذا شيئاًء لكني سمعت في خلافه سُليمان بن 
عبد الملك عن ناس عن بعض من سأل عائشة عن هذا الحديث (ثم أسند الترمذي رواية 
ابن جريج هذه). 

وأسندها كذلك عبد الرزاق »07141١(‏ والبيهقي »)78٠/5(‏ وقد ذكر البيهقي (5/ 
9) جماعة من أصحاب الزهري أيضاً رووا الحديث عن الزهري عن عائشة مرسلاً 
دون ذكر عروة. 

فرواية مالك المرسلة أخرجها في «الموطأ» )”7”07/١(‏ ومن طريقه النسائي (0959/8) 
والطحاوي 0/١‏ والبيهقي »)78٠١/5(‏ ورواية معمر عند عيد الرزاق (١ل/الا)‏ 
والنسائي (95؟ )2 وإسحاق (5669) ورواية يونس بن يزيدء» عند البيهقي )2 
ورواية عبيد الله بن عمر عند البيهقي (7379/5) والنسائي (7591). 

ورواه هكذا عن الزهري سفيان بن عيينة وعنه إسحاق في «مسنده» 25690 وقد صرح 
الزهري بعدم سماعه من عروة» كما تراه فى «مسئد إسحاق» (رقم اكك دعكم) 

والحديث أخرجه النسائي ذ فى «الكبرى» كما فى تحفة الإشراف (؟7١/2)17»‏ وهو 
في المطبوع «السنن» (7949) لكن وقع فيه أخطاء - و«الطحاوي» »)21١4/1(‏ وابن حبان 
(610") من طريق ابن وهب عن جرير بن حازم عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن 
عائشة . 

قال النسائي: هذا خطأء يريد أن في هذه الرواية وهماء وروى البيهقي )18١/5(‏ عن 
أبي بكر الأثرم قال: قلت لأبي عبد الله - يعني أحمد بن حنبل - تحفظه عن يحيى عن 
عمرة عن عائشة.. .؟ فأنكره وقال: من رواه؟ قلت: جرير بن حازمء فقال: جرير كان 
يحدث بالتوهم . 

ولما سئل ابن المدينى عن هذا ضحكء وقال: حدثنا حماد بن زيد» عن يحيى بن 
شعيد مغن الزهرئ أن عائقة. 
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النعم 


وسأله كلهِ رجل فقال: قد اشتكيت عيني أفأكتحل وأنا صائم؟ قال: 


»”''» ذكره الترمذي» وذكر الدارقطني أنه سئل: أفريضة الوضوء من القيء؟ 


فقال: «لاء لو كان فريضة لوجدته فى القرآن)2"0, وفى إسناد الحديثين مقال. 


000 


000 


ورواه أبو داود (5501) والبيهقي 2»)758١/5(‏ وابن عدي )٠١89/7(‏ من طريق يزيد بن 
الهاد عن زميل مولى عروة عن عروة عن عائشة. 

قال البيهقي: أقام إسناده جماعة عن ابن وهبء وقال بعضهم: عن أبي زميل» ولم 
يذكر بعضهم عروة في إسناده. 

أقول: رواه ابن عدي (/ )1١89‏ من طريق ابن الهاد أيضاً دون ذكر عروة. 

وزميل هذا قال ابن عدي عن البخاري: عن عروة وعنه ابن الهاد؛ لا نعرف لزميل 
سماعا من عروة» ولا لابن الهاد من زميل» ولا تقوم به الحجة. 

ورواه ابن أبي شيبة (؟/4145) عن عبد السلام» عن خصيف» عن سعيد بن جبير أن 
عائشة وحفصة. . . 1 

وخصيف هذا سيء الحفظ. ومما يدل على سوء حفظه أن النسائي رواه (7701) من طريق 
خطاب بن القاسم عنه عن عكرمة عن ابن عباس . . . وقال النسائي : هذا الحديث منكر. 

قال البيهقي ‏ رحمه الله -: وروي من أوجه أخرى عن عائشة لا يصح شيء من ذلك 
قد بينت ضعفها في «الخلافيات»» قلت: انظر منه مسألة (رقم ١١‏ من الصوم) وتعليقي 
عليه وقد تكلم البيهقي في «سننه» أيضاً على هذا الحديث بكلام دقيق رائع نقلت منه في 
مواطن» وهو حري بالرجوع إليه. 

وقد حاول ابن التركماني التعقب عليه لكن تعقباته متعقبة» ولولا خوف الإطالة 
لذكرتها وبينت ما فيهاء رحم الله الجميع. 
رواه الترمذي (0 في (الصوم): باب ما جاء في الكحل للصائم من حديث الحسن بن 
عطية» عن أبي عاتكة» عن أنس به. 

وقال: حديث أنس حديث ليس إسناده بالقوي» ولا يصح عن النبي كل في هذا الباب 
شيء» وأبو عاتكة يُضِعّف. ٠‏ 

أقول: أبو عاتكة هذاء اسمه طريف بن سلمان» ويقال: سلمان بن طريف» قال 
الذهبي: مجمع على ضعفه. وذكره السليماني فيمن عرف بوضع الحديث. 

وقال ابن عدي: وله عن أنس غير ما أمليت وعامة ما يرويه. عن أنس لا يتابعه عليه 
أحد من الثقات. 
رواه الدارقطني  )١59/١(‏ ومن طريقه البيهقي في «الخلافيات» (؟/ رقم »)55١‏ وابن 
الجوزي في «التحقيق» /١(‏ 774 رقم  )771‏ من طريق عتبة بن السكن عن الأوزاعي عن 
عبادة بن نسي وهبيرة بن عبد الرحمن» عن أبي اماه الرحبي عن ثوبان بهء» وقال: لم 
يروه. عن الأوزاعي غير عتبة بن السكن» وهو [ضعيف] منكر الحديث. 

أقول: عتبة هذا ذكره الذهبي في «الميزان»» ولم يزد على أن نقل فيه كلام الدارقطني 
لكن فيه: متروك الحديث» وانظر تعليقي على «الخلافيات». 
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وسأله يكٍ عمر بن أبي سلمة أيقبّل الصائم؟ فقال له رسول الله كَكلهِ: «سل 
هذه) لأم سلمة فأخبرته أن رسول الله يَكِ يفعل ذلك» قال: يا رسول الله قد 
غفر الله لك ما تقدم من ذنبك» وما تأخرء فقال له رسول الله كَِةِ: «إني لأتقاكم لله 
وأخشاكم له؛» ذكره مسلم”"©: وعند الإمام أحمد أنَّ رجلاً قبّل امرأته وهو صائم 
في رمضان فوجد من ذلك وجداً شديداً» فأرسل امرأته فسألت أم سلمة عن ذلك 
فالسرتيا أن رشؤل الله كله [كان]"" يفعلهء فالخيرت زوجيا قداده ذلك شرا 
وقال: لسنا مثل رسول الله يكلدِ إن الله يحل لرسوله ما شاءء ثم رجعت امرأته إلى 
أم سلمة فوجدت عندها رسول الله كك فقال رسول الله ككلِ: «ما هذه المرأة؟» 
فأخبرته أم سلمة فقال: «ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك؟» قالت: قد أخبرتها فذهبت 
إلى زوجها فزاده ذلك شراًء وقال: لسنا مثل رسول الله كل إن الله يحل لرسوله ما 
شاءء فغضب رسول الله كله وقال: «والله إني لأتقاكم لله وأعلمكم 1 
[ذكره مالك وأحمد والشافعي وَقرء وذكر أحمد أَنَّ شاباً سأله]”؟؟ فقال: أقبل وأنا 
صائم؟ قال: «لاكى رمال فم أقبل وأنا صائم؟ قال: «نعم»» ثم قال: «إن 
الشيخ يملك نفسه)”” . 


)1١(‏ رقم )١1١١8(‏ في (الصيام): باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم 
تحرك شهوته من حديث أم سلمة. 
(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
() رواه مالك في «الموطأ» »)59١/١(‏ ومن طريقه الشافعي في امسنده» 557/١(‏ - 101) 
(عن زيد بن أسلم عن عطاء مرسلاً). 00 
وقد وصله عبد الرزاق 2»)84١17(‏ ومن طريقه أحمد (474/5) عن ابن جريج قال: 
أخبرني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من الأنصار أنه أخبره. . . فذكره وهو 
أخصر مما هو هنا. 
قال الهيثمي في «المجمع» :)١57/- ١5/5(‏ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. 
(5) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): «ذكره مالك والشافعي وأحمد أن سأله؛. 
(0) رواه أحمد في «مسئده» (17/ ١80‏ و١5؟)‏ من طريق موسى بن داود عن ابن لهيعة عن 
يزيد بن أبي حبيب عن قيصر التجيبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص به. 
قال الهيثمي في «المجمع» (/22 رواه أحمد والطبراني في «الكبير»» وفيه ابن 
لهيعة وحديثه حسن وفيه كلام! 
أقول: ابن لهيعة حديثه لا يصح إلا من رواية القليلين» وهذه ليست منها. وقد رواه 
بنحوه الطبراني في «الأوسط» .)847١(‏ 
قال الهيئمي: فيه عباد بن صهيب وهو متروك. 
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وسأله يَهِ رجل فقال: يا رسول الله أكلتُ وشربتٌ ناسياًء وأنا صائم فقال: 
«(أطعمك اللّه 1 ذكره أبو داودء وعند الدارقطنى فيه بإسناد صحيح «أتم 
صومكء. فإن الله أطعيمك وسقاك. ولا قضاء عليك)0", وكان أول يوم من 
رمضان. 


ب الو يو ار ا باب كراهيته للشاب من طريق إسرائيل عن 
بى العنبس عن الأغر عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ آخرء لكن بمعناه. 
#0 العنيس هذا لين الحديث» كما قال الحافظ ابن حجر في «التقريب») وسكت على 
الحديث في «التلخيص» (؟/ .)١198‏ 
وفي الات عن ابن عباس » رواه ابن ماجه (1584) ولفظه: رخص للكبير الصائم في 
المباشرة وكّره للشاب. 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ل تار ” إسئاده ضعيف» عطاء بن السائب 
اختلط بأخرة» وخالد بن عيد الله الواسطي سمع منه بعد الاختلاط» ومحمد بن خالد 
ضعت أيضا 
لكن وجدته في المعجم الطبراني الكبير» )١١1١5٠(‏ بلفظ: «رخص للشيخ وهو صائم 
ونهى الشاب»). 
قال الهيثمي 0دا): ورجاله رجال الصحيح. 
لكن قال ابن حجر في «التلخيص» (146/7) عن إسناد ابن ماجه: لم يصرح برفعه . 
000( رواه أبو داود 6 في (الصوم): بات مو أكل تاسيا عن موشى بن إسماغيل عن 
حماد بن سلمة عن أيوب وحبيب بن الشهيد عن ابن سيرين عن أبي هريرة به. 
ورواه ابن حبان (7977) من طريق حماد بن سلمة عن أيوب وهشام عن ابن سيرين 
عن أبي هريرة وعن قتادة عن ابن سيرين عن أبي هريرة» وهذه أسائيد صحيحة. 
ورواه البيهقي (179/5) من طريق قريش بن أنس عن حبيب بن الشهيد عن ابن سيرين به» 
وله طرق عن أبي هريرة» خرجتها في تعليقي على «سنن الدارقطني» (737377-371717). 
واللفظ المشهور الثابت في «صحيح البخاري» (1977) وأطرافه هناك؛ ومسلم 
)١١15(‏ من حديث أبي هريرة: «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما 
أطفمة الله وسقاه» هذا لفظ مسلم 
هع رواه الدارقطني )١179/(‏ من طريق يحيى بن حمزة عن الحكم بن عبد الله عن الوليد عن 
عبد الرحمن مولى أبي هريرة عن أبي هريرة. 
ورواه الحكم أيضا عن محمد بن المنكدر والقعقاع بن حكيم عن عطاء بن يسار عن 
أبي هريرة به. 
وقال: والحكم بن عبد الله هو ابن سعد الأيلى ضعيف الحديث. 
أقول: بل هو أشد من ذلك قال أحمد: أحاديثه كلها موضوعة؛ وقال أبو حاتم: كذاب» 
وقال ابن معين : ليس بثقة» وقال النسائي وغيره: متروك الحديث» وقال البخاري : تركوه» 
وضعفه جداً ابن معين» بل نقل الذهبي عن الدارقطني نفسه أنه قال : متروك . 
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وسألته يكهِ عن ذلك امرأة أكلت معه فأمسكتء فقال: «مالّك؟» فقالت: 
كنت صائمة فنسيت فقال ذو اليدين: الآن بعد ما شبعت؟ فقال كلِ: «أتمّى 
صومكء فإنما هو رزق ساقه الله إليك)”''» ذكره 00 

وسئل كَل عن الخيط الأبيض والخيط الأسود؟ فقال: «هو بياض التّهار 
وشؤاء انلق )""الززوكرة الساى: 

ونهاهم عن الوصال» وواصل فسألوه عن ذلك» فقال: (إني لست كهيئتكم 
إني يطعمني ربي 0 متفق عليه . 


ح- ثم وجدت عبارة الدارقطني في كتابه «الضعفاء» كما نقل الذهبي. 
فرحم الله ابن القيم كيف يقول: وعند الدارقطني فيه بإسناد صحيح!!! 

)١(‏ رواه أحمد فى «مسنئله؛» (751//5)» والطبرانى فى «الكبير» )5١١/765(‏ من طريق 
عبد الشمدءين عبد الوازك» 4 اورؤاء ابن أبن :عاضم في #الاحاد والكقاني» تسم 
وابن حجر في «الإصابة» )5١14/5(‏ من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد كلاهما عن 
بشار بن عبد الملك: حدثتني أم حكيم بنت دينار عن مولاتها أم إسحاق به. 

قال الهيثمي في «المجمع» (7/ :)1١91/‏ وفيه أم حكيم ولم أجد لها ترجمة. 

أقول: ذكرها الحافظ في «تعجيل المنفعة» ولم يذكر فيها جرحاً ولا تعديلاً» فهي 
مجهولة . 

وبشار بن عبد الملك ترجمه الحافظ في «التعجيل» وقال: ضعفه ابن معين» ووثقه ابن 
حبان. 

أقول: تضعيف ابن معين نقله ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»» وقال الزيلعي في 
«نصب الراية» (557/5): قال في «التنقيح»: هذا حديث غريب غير مخرج في «السنن»» 
وبعض رواته ليس بمشهور وبشار بن عبد الملك ضعيف. 

وأما الحافظ ابن حجر رحمه الله هدر ا ا 


وه كس م 


0) رواه البخاري ( 0) في «التفسير» : باب: #وطوا وأخربوا حَقّ بين لَك الحيط الأيبضُ من 
ل الأنوه ب التخر». 


ىس حو ين 4 الك لين بين اليل آلا 0 سودي من ؛ افيه من حديث عدي بن 6 بنفس 
الصحيح»! 


() رواه البخاري )١193554(‏ في (الصوم): باب الوصال؛ ومسلم )١١١5(‏ في (الصيام): باب 
النهي عن الوصال في الصومء من حديث عائشة باللفظ الذي ذكره ابن القيم. 
وفي الباب عن أنس رواه البخاري »)975١ »1١95١(‏ ومسلم »)١١١5(‏ وعن ابن 
عمر رواه البخاري :)١957(‏ ومسلم .)١١١1(‏ 
وعن أبي سعيد رواه البخاري )١1977(‏ وغيرهم. 
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وسأله كل رجل فقال: يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جُنُبِ فأصوم؟ فقال 
رسول الله كِ: «وأنا تدركني الصلاة» وأنا جنب فأصوم» فقال”'2: لست مثلنا يا 
رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك» وما تأخرء فقال: «والله إني لأرجو 
أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم لما أتقى»: ذكره مسله”"'. 

وسئل كَكيِةِ عن الصوم في السفر فقال: «إن شئت صمتء وإن شئكت 
أفطرت»”". وسأله كلك حمزة بن عمرو فقال: إني أجد فيّ قوة على الصيام في 
أن يصومء فلا جناح عليه)”؟'» ذكرهما مسلم. 

وسئل كله عن تقطيع قضاء رمضانء فقال: «ذلك إليك» أرأيت لو كان على 
أحدكم دين قضى الدرهم والدرهمينء ألم يكن ذلك قضاء؟ فالله أحق أن يعفو 
ويغفر»”” 2» ذكره الدارقطني وإسناده حسن. 


000( وفي (ك): «قال». 

() رقم )١١١١(‏ في (الصيام): باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب». من حديث 
عائشة» وفي (ك): «بما اتقى»). 

فرق رواه مسلم (١؟١١)‏ في (الصيام): باب التخيير في الصوم والفطر في السفرء من حديث 
عائشة. 

(:) رواه مسلم )١١1١(‏ بعد .)1١7(‏ 

(0) رواه الدارقطني 2»)١44/1(‏ ومن طريقه البيهقي )١154/4(‏ من طريق يحيى بن سليم 
الطائفي عن موسى بن عقبة عن محمد بن المنكدر قال: بلغني أن رسول الله ككلِهْ سئل عن 
تقطيع شهر رمضان فقال: (فذكره). 

وقال الدارقطني: إسناده حسن إلا أنه مرسل» وقد وصله غير أبي بكر عن يحبى بن 
سليم إلا أنه جعله عن موسى بن عقبة عن أبي الزبير» عن جابر ولا يه يثبت متصلا . 

ثم رواه الدارقطني متصلاً» مسا سيران روى له لقان قاو قله ري 

وقد رواه البيهقي )١194/4(‏ من طريق عبد الله بن وهب عن أبي حسين ‏ رجل من 
أهل الكوفة ‏ عن موسى بن عقبة عن صالح بن كيسان به مرسلاً أيضاًء وهذا يؤيد أن 
الصحيح فيه الإرسال كما قال الدارقطني. 

وفي الباب عن ابن عمر رواه الدارقطني  )١1977/١(‏ ومن طريقه ابن الجوزي في 
«التحقيق» (597/5 رقم 5197؟) ‏ من طريق سفيان بن بشر: حدثنا علي بن مسهر عن 
عبيد الله بن عمر عن نافع عنه مرفوعا نحوه. وقال: لم يسنده غير سفيان بن بشر. 

أقول: ولم أجد سفيان هذا وأظنه من المجاهيل» ثم وجدتٌ ابن القطان في «بيان 
الوهم والإيهام» (5/ )5١5‏ يجزم بذلك» فالحمد لله على نعمائه. 1 

ولذلك قال البيهقي (7/5): وقد روي من وجه ضعيف عن ابن عمر مرفوعا. 
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وسألته ككِ امرأة فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ 
فقال: «أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها؟» قالت: نعمء 
قال: «فصومي عن أمك''' متفق عليه. 

وعند أبى داود أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن الله عو وجل نجاها أن 
تصوم يرا تاف الله فلم تصم حتى ماتت» فجاءت ابنتها أو أختها إلى 
رسول الله يك فأمرها أن تصوم عنها"" . 

وسألته كَلهِ حفصة فقالت: إني أصبحتٌ أنا وعائشة صائمتين متطوعتين 
فأهدي لنا طعام فأفطرنا عليهء فقال رسول الله يكئِ: «اقضيا مكانه [يوماً]»”", 
ذكره أحمدء ولا ينافي هذا قوله: «الصائم المتطوع أمير نفسه»» فإن القضاء 
أفْضل 7 

وسأله يكل رجل فقال: هلكت»ء وقعت على امرأتي وأنا صائم» فقال 
رسول الله كَكِِ: «هل تجد رقبة تعتقها؟» قال: لاء قال: فهل تستطيع أن تصوم 
شهرين متتابعين؟ قأل: لا. قال: هل تجد إطعام ستين مسكيناً؟ قال: لاء قال: 
اجلس» فبينا نحن على ذلك إذ أتي النبي كله , ورا نو او 1 
المكتل الضخم - فقال: «أين السائل» قال: أناء قال: «خذ هذا فتصدق به» فقال 
الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها - يريد الحرّتين - أهل 


- ثم رواه الدارقطني )197/١1(‏ من طريق عبيد بن عمير عن النبي َكلةِ. 
قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص» :)73١7/75(‏ وإسناده ضعيف أيضاً . 
)غ0( رواه مسلم )١١58(‏ بعد )١951(‏ في (الصيام): باب قضاء الصيام عن الميت» وعلق 
البخاري )١1657(‏ أوله فقط من حديث ابن عباس. 
(0) رواه أبو داود (04”) في (الأيمان والنذور): باب فضاء النذر عن الميت من طريق 
هشيم عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به. 
وهذا إسناد رجاله ثقات لكن فيه عنعنة هشيم» لكن تابعه حماد بن سلمة. 
رواه من طريقه البيهقي (51/5) وهذا إسناد صخخيح + 
ورواه أحمد (١/5؟257‏ لالالاء ره 2*8 55”)ء واأبن خزيمة (2)77/7/79 وأبو 
عوانة (1/ 1/١86‏ نسخة كوبرلي)»؛ وابن حبان »)١7١/57(‏ والدارقطني )١195/5(‏ من 
22 000 ل الس مسن 
(5:) انظر كلام المصنف ‏ رحمه الله في «تهذيب السئن» (9/ 800" -07385). 
)2 في المطبوع: «بفرق» ... والفرق». 
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بيت أفقر من أهل بيتي» فضحك النبي يله حتى بدت أنيابه» ثم قال: «أطعمه 
أهلك)”: متفق عليه . 

وسأله يلخ رجل : أي شهر تأمرني أن أصوم بعد رمضان؟ فقال: «إن كنت 
صائماً بعد رمضان فصم المحرّم» فإنه شهر فيه تاب الله على قوم ويتوب فيه على 
قوم آخرين)”"". ذكره أحمد. 

وسئل كَكِةْ: يا رسول الله لم ترك تصوم في شهر من الشهور ما تصوم في 
شعبان؟ فقال: «ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضانء وهو شهر تُرفع فيه 
الأعمال إلى رب العالمين» فأحب أن يُرفمَ [فيه] عملي وأنا صائم)”", ذكره أحمد. 


)١(‏ رواه البخاري في مواطن كثيرة منها (195) في (الصوم): باب إذا جامع في رمضان 
ولم يكن له شيء فتصُّدّق عليه فليكمّرء ومسلم )١١١١(‏ في (الصيام): باب تغليظ تحريم 
الجماع في نهار رمضان على الصائم» من حديث أبي هريرة. 

(؟) رواه عبد الله بن أحمد فى «زوائد المسند) ١55/١(‏ و06١),‏ وأبو يعلى (550 و55 
و/9؟4)غ والبزار (565 - البحر الزخار)» والترمذي (041) في (الصوم): :باب ما جاء 
في صوم المحرمء والدارمي :»)75١/17(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (؟2)5017/7 وابن 
عدي (23515/5).» والبيهقي في «الشعب» (0//ا) و«فضائل الأوقات» (رقم 577), 

د (/) عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن 

ان بى طالب به. 

وعند بعضهم أقصة. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب!! 

أقول: فيه عبد الرحمن بن إسحاق ضعفوه بل قال ابن معين: متروك؛ وقال البخاري: 
منكر الحديث» وقال ابن عدي: وفى بعض ما يرويه لا يتابعه عليه الثقات. 

والنعمان بن سعد هذا لم يرو عنه غير عبد الرحمن بن إسحاق فقطء قال ابن حجر 
في «التهذيب»: فلا يحتج بخبره. 

وفي الباب عن أبي هريرة مرفوعاً: «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم» رواه 
مسلم .)١1١53(‏ 

(9) رواه أحمد في امسئده) )3١١/5(‏ ومن طريقه الضياء في «المختارة» (4/ رقم 2)1705 
وأبو نعيم في «الحلية» )١18/9(‏ - والنسائي )3١١/7(‏ في (الصوم): باب صوم النبي ككل 
وابن عدي في «الكامل» (؟9/7١0)»‏ والبيهقي في «الشعب» (”/ رقم )5875١‏ كلهم من 
طريق عبد الرحمن بن مهدي» وأبو القاسم البغوي في «مسند الحب» (رقم 0 
أبي عامر العقدي - واسمه عبد الملك بن عمرو القيسي » عن ثابت بن قيس أ بو الغصن 
شيخ من أهل المدينة: حدثني أبو سعيد المقبري قال: حدثني أسامة بن زيد فذكره» وعند 
أحمد زيادة» وشك العقدي؛ فقال: «عن ابن الحب» يعني أسامة بن زيد أو عن أبي 
هريرةا. 
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وسئل يَلةِ عن صوم يوم الاثنين؟ فقال: «ذاك يوم ولدت فيه وفيه أنزل علىٌ 
[القرآن])”'': ذكره مسلم. 
وسأله كلِهِ أسامة فقال: يا رسول الله إنك تصوم لا تكاد تفطر وتفطر حتى 
لا تكاد تصوم إلا يومين إن دخلا في صيامك وإلا صمتهما؟ قال: أي يومين؟ 
قال: يوم الاثنين يوم الخميسء قال: ذانك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب 
العالمين فأحب أن يعرض عمليء وأنا صائم)”"2» ذكره أحمد. 


5 والحديث عزاه الحافظ ابن حجر في «الفتح) )5١9/5(‏ لأبي داود وابن خزيمة. 
أقول: لم أجده في #سئن أبي داود» بعد الاستعانة ب «تحفة الأشراف»» ولم أجده في 
«صحيح ابن خزيمة» أيضا بعد بحثء» ولا عزاه له ابن حجر نفسه في «إتحاف المهرة» 
378/١(‏ -781”) في «مسند أسامة» منه. فالله أعلم. 
وقد صححه الحافظ اعتماداً على تصحيح ابن خزيمة. 
وثابت بن قيس هذا وثقه أحمدء وقال ابن معين في رواية: ليس به بأس» وقال في 
رواية أخرى: ليس بذاك» وهو صالح.ء وقال النسائي: ليس به بأس» وقد تكلم فيه أبو 
داود وابن عدي وابن حبان والحاكم» فهو حسن الحديث على الأكثر. 
ثم وجدتهء رواه ابن أبي شيبة في «المصنف»  )014/1(‏ ومن طريقه الضياء في 
«المختارة» (4/ رقم )177١‏ - والبيهقي في «فضائل الأوقات» (رقم )١١‏ وفي «الشعب» 
(/ رقم 0078٠١‏ وأبو القاسم البغوي في «مسند الحب» (رقم 2)48 وأبو يعلى في 
امسئده» ‏ رواية ابن المقرىء؛ ومن طريقه الضياء في «المختارة» (5/ رقم )١519‏ - من 
طريق زيد بن الحباب عن ثابت بن قيس قال: حدثني أبو سعيد المقبري قال: حدثني أبو 
هريرة عن أسامة بن زيد فذكره. 
وهذا إما أن يكون سمعه أبو سعيد المقبري على الوجهين: مرة بالواسطة ومرة عن 
أسامة مباشرة» أو أن يكون من أوهام ثابت؛؟ فابن مهدي أوثق وأحفظ من زيد بدرجات. 
فإذا أردنا أن نرجحء فطريق ابن مهدي أرجح بلا شك. 
وما بين المعقوفتين من (2). 
)١(‏ رواه مسلم )١١575(‏ بعد )١197(‏ في (الصيام): باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل 
شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس» من حديث أبي قتادة» ولفظه: «ذاك 
يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه (أو أنزل علي فيه). 
وما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
(؟) هو تابع للحديث قبل السابق فقد رواه أحمد تاماً )3١١/0(‏ وكذا الضياء في «المختارة» 
(رقم :)١1754‏ ورواه النسائي (؟1/١١٠7‏ و7١9)‏ مقطعا بالإسناد المذكور في تلك 
الحاشية . 
وروى النسائي )3١7/7(‏ الجزء الأول منه وأدخل أبا هريرة بين أبي سعيد المقبري 
وأسامة» وقد تكلمت عليه هناك» وبينت أن إسناده حسن. 
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الاثنين والخميس يغفر الله فيهما لكل مسلم إلا مَهْتَجِرَيّن يقول: حتى 
بنط ذكره ابن ماجه. 


- ورواه أبو داود (475؟)2 والنسائي في «الكبرى» رقم (7181) و(2)5747 وأبو داود 
الطيالسي  97١(‏ منحة)» ومن طريقه البيهقي (/*) من طريق هشام الدستوائي عن 
يحيى بن أبي كثير عن عمر بن الحكم بن ثوبان» عن مولى قدامة بن مظعون عن مولى 
أسامة بن زيد عن أسامة فذكر: «وصيام الاثنين والخميس». 
قال أبو داود: كذا قال هشام الدستوائي: عن يحيى» عن عمر بن أبي الحكم» يريد 
أبو داود ‏ والله أعلم ‏ أن صوابه عمر بن الحكمء وليس ابن أبي الحكمء كما وقع 
عنده. 
ورواه النسائي في «الكبرى» (”7/87) من طريق معاوية بن سلام عن يحيى: حدثني 
مولى قدامة به» لم يذكر عمر بن الحكم. 
ورواه أيضاً (17465؟) من طريق الوليد عن الأوزاعى عن يحيى عن مولى لأسامة بن 
زيد بمعناه» لم يذكر عمر بن الحكم» ولا مولى قدامة. 
وله شاهد من حديث أبي هريرة؛ رواه الترمذي (747) في (الصوم): باب ما جاء في 
صوم يوم الاثنين والخميس» من طريق أبي عاصم النبيل» عن محمد بن رفاعة عن 
قال الترمذي: حديث حسن غريب. 
أقول: محمد بن رفاعة لم يرو عنه إلا أبو عاصم النبيل» وذكره ابن حبان في 
«الثقات» فهو فى عداد المجاهيل. 
وحديث أ هريرة عزاه ابن حجر في «التلخيص» (5/ )5١0‏ لابن ماجهء والذي 
وعدت فيه حدية بالإستاد تقنيه 197403) لكن لين .فيه اللفظ المذكور هنا:. 
وانظر ما بعله. 
)١(‏ رواه ابن ماجه )١1740(‏ في (الصيام): باب الصيام يوم الاثنين والخميس من طريق 
يه . 
قال البوصيري في لمصباح الزجاجة» :)07017//١(‏ هذا إسناد صحيح رجاله ثقات روى 
الترمذي بعضه عن محمد بن يحيى عن الضحاك بن مخلد به» وقال: حسن غريب. 
قلكاد آي البوسوري -: ومسمن بن رفاعة ذكره أبن باك فن «الققاف) ره بالزرانة 
عنه الشاك بن مجلد» وياقن اناده على قرط الم 
أقول: تعمد ين زفاعة هذا عقرد عند العبي لفقل بتر وذكو: ارو عبان باد وقال 
الأزدي: منكر الحديث. 
وقد قال المنذري أيضاً عن إسناد هذا الحديث: رواته ثقات!! 
وأما الترمذي فلفظ حديثه: «تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس» فأحب أن يعرض - 
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وسثئل عَلةٍ: يا رسول الله كيف بمن يصوم الدهر؟ قال: (لا صَامَء ولا أفطر». 
أو قال: «لم يصمء ولم يفطر» قال: كيف بمن يصوم يومين ويفطر يوما. قال: 
«ويطيق ذلك أحد؟». قال: كيف بمن يصوم يوما ويفطر يوما؟ قال: «ذاك صوم داود 
8ظ). قال: كيف بمن يصوم 3 ويفطر يومين؟ قال: «(وددت يي طُوّقتٌ ذلكى 
ثم قال رسول الله َك : «ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان هذا صيام الدهر 
كله؛ صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يُكمّر السنة التى قبله والسنة التى بعدهء 
وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي بعده)”'" ذكره مسلم. 

وسأله كَل رجل: أصومٌ يوم الجمعة» ولا أكلَّم أحداً؟ فقال: «لا تصم يو 
الجمعة إلا في أيام هو أحدها أو في شهرء وأما أن لا تكلم أحداً فلعمري أن 
تكلم ممغروف آل تون عن مذكن حير من أن م7 ذكره أحمد. 

وسأله يكهِ عمر وه فقال: إنى نذرت فى الجاهلية أن أعتكف يوماً فى 


-- 


- عملي وأنا صائم» فليس له علاقة بحديث الباب» نعم هو بإسناد ابن ماجه! 
وقد رواه مسلم (5070؟) من حديث أبي هريرة أيضاً بلفظ : «تعرض الأعمال في كل 
يوم خميس وائنين فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئاً إلا 
امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال: اركوا هذين حتى يصطلحا» وخرجته بتفصيل في 
كتابي «الهجرا (ص١5‏ - .)7٠١‏ 
(1) رواه مسلم (؟5١١)‏ في (الصيام): باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر... من 
حديث أبي قتادة الأنصاري. 
() رواه أحمد في «مسئله) (6/ 554 - 556). وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» 
(477") من طريق عفان» وأبي الوليد عن عبيد الله بن إياد بن لقيط عن أبيه» قال: 
سمعت ليلى امرأة بشير الخصاصية تقول: إن بشيراً سأل النبي كلو فذكره. 
ورواه الطبراني ة ا (1777)., والبيهقي )75-10/٠١(‏ من طريق أبي الوليد» 
وعاصم بن عليء و أبى بي أحمد الزبيري» عن عبيد الله بن إياد بن لقيط به» لكن من 
المسنئد) بشير» 0 من مسند زوجته» وسقط من «معجم الطبراني» «إياد بن لقيط). 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)١99/7(‏ هكذا رواه الطبراني في «الكبير» (أي من 
مسند بشير)» ورواه أحمد عن ليلى امرأة بشير أنه سأل النبى يِه وقد قيل: إنها 
مضانةه ورصاله قاف 1 
أقول: ليلى امرأة بشير ذكرها الحافظ فى «الإصابة» وقال: يقال لها: الجهدمة» ويقال 
غيرها. 1 
وذكرها في الجهدمة ولم يجزم فيها بشيء قال: ذكرها ابن حبان في الصحابة» فقال: 
يقال: لها صحبة» ثم ذكرها في ثقات التابعين. 
أقول: لا شك أن الذين وصلوا الحديث بذكر بشير من الثقات فالحكم لهم» يبقى حال - 
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المسجد الحرام» فكيف ترى؟ فقال: «اذهب فاعتكف يوماً)”" . 


وسئل كلِ عن ليلة القدرء أفي رمضان أو في غيره؟ قال: «بل في رمضان'» 
فقيل: تكون مع الأنبياء ما كانوا فإذا قبضوا رفعت أم هي إلى يوم القيامة؟ قال: 
«بل هي إلى يوم القيامة»» فقيل: في أي رمضان هي؟ قال: «التمسوها في العشر 
الأول» أو في العشر الآخر» فقيل: في أي العشرين؟ قال: «ابتغوها في العشر 
الأواخر لا تسألني عن شيء بعدها» فقال: انبمدي لباك تن 197 هلاق لين 
ابيرق سس 5 العشر هى 2 فغضب غضباً شديداً» وقال: لكي ونا فَئ السبع 
الأواخرء لا تسالن عن شيء 7 ذكره | حمق والسائل أبو ذر» وعند أبي 
داود أنه يل سئل عن ليلة القدر فقال: «فى كل وو وسئل عنها ا 


ليلى هذهء وذكرها في الصحابة يقوي أمرهاء والله أعلم» والحديث ذكره ابن حجر في 

«الفتح» (5/ 74) ولم يتكلم على إسناده بشيء. 

ولأوله شاهد من حديث أبي هريرة؛ رواه أحمد (؟/557)» وفيه شريك القاضي» 
والنهي عن إفراد الجمعة بالصيام ثابت في «صحيح البخاري» 2)١1986(‏ ومسلم )١١45(‏ 
من حديث أبي هريرة وغيره. : 

)١(‏ رواه البخاري في مواطن منها: )0١77(‏ في (الاعتكاف): باب الاعتكاف ليلاً» ومسلم 
)١1167(‏ في (الأيمان): باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم» عن ابن عمرء ومنهم 
من يجعله عن عمر. 

(؟) «وضع هذه الكلمة في الحديث وعدم ذكر الغضب من أجلها يفيد ضعف الحديث؛» فما 
كان لإمام التوحيد وخاتم النبيين أن يسكت على قسم ينال من قدسية التوحيد»!! (و). 
قلت: في هذا نظر ظاهرء والتضعيف هكذا من إطلاق الكلام على عواهنه! 

قرف تقدم تخريجه . 

(54) رواه أبو داود 20١7417‏ والبيهقي (7017/5) من طريق سعيد بن أبي مريم: حدثنا 
محمد بن جعفر بن أبي كثير: أخبرنا موسى بن عقبة عن أبي إسحاق» عن سعيد بن 
جبير» عن عبد الله بن عمر به. 

أقول: هذا إسناد ظاهره الصحة رجاله ثقات مشهورون» وأبو إسحاق هو السبيعي 
اختلط. وقد أنكر الإمام الذهبي أنه اختلط» وقال: إنما كبر ونسي» وممن ذكروا أنه 
روى عنه بعد الاختلاط سفيان بن عيينة» وزاد أبو زرعة: زهير بن معاوية» وزاد أحمد 
زائدة» إذن موسى بن عقبة ممن سمع منه قبل الاختلاط على ما يظهر. 

قال أبو داود بعد روايته: ورواه سفيان وشعبة عن أبي إسحاق موقوفاً على ابن عمر لم 
يرفعاه إلى النبي كَل. 

أقول: رواية سفيان وجدتها في «مصنف ابن أبي شيبة» (489/1) لكن رواية سفيان 
عنه بعد الاختلاط كما قدمنا. 
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فتمال: كم الليلة؟ فقال السائل: كان وعشرو3. فقمَال: لهى الليلة»). ثم رجع 
قال "أو القائلةة بريد كلة0ا وعشرية !"+ .ذكره أبو دازف 

وسأله كلِ عبد الله بن أنيس: «متى نلتمس هذه الليلة المباركة؟ فقال: 
«التمسوها هذه الليلة» وذلك مساء ليلة ثلاث وعشرين”"'. 


وسألته يككدِ عائشة وَنَا: إن وافقتها فبم أدعو؟ قال: «قولي اللهم إنك عفوٌ 


5 ويظهر لي أنه صحيح مرفوعاً وموقوفاً» إذ أن رواية شعبة الموقوفة ليست أولى من 
رواية موسى بن عقبة؛ حيث أن موسى بن عقبة من الثقات» والله أعلم. 
(١؟)‏ رواه أبو داود (9/ا7١)‏ فى (الصلاة): باب ليلة القدرء والنسائى فى «سئئه الكبرى» 
( من طريق حفص بن عبد الله السلمي عن إبراهيم بن طهمان» عن عباد بن 
إسحاق» عن ابن شهاب الزهري؛ عن ضمرة بن عبد الله بن أنيس» عن أبيه. 
أقول: هذا إسناد جيّد رواته محتج بهم» غير ضمرة هذا فقد روى عنه ثلاثة من 
الثقات» وذكره ابن حبان في ثقاته فهو لا بأس به. 
ورواه النسائي في «الكبرى» (00") من طريق ابن أب فديك عن موسى بن يعقوب» 
عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري» عن عبد الله بن كعب بن مالك» وعمرو بن 
عبد الله بن أنيس أخبراه أن عبد الله بن أنيس أخبرهما. . د فذكره نحوه. 
قال النسائي: موسى بن يعقوب ليس بالقوي في الحديث. وروى مسلم في 
«(صحيحه) )١١748(‏ من حديث عبد الله بن أنيس أن رسول الله يليد قال: «أريت ليلة 
القدر ثم أنسيتها وأراني صبحها أسجد في ماء وطين» قال: فمطرنا ليلة ثلا 
وعشرين. . 
قال: وكان عبد الله بن أنيس يقول: ثلاث وعشرين. 
0( رواه أاحتمك ("/ 46غ). وابن خحزيمة (6م4١؟‏ و45١5‏ والطحاوي في شرح معاني 
الآثار؛ (9/ 86 و2»)85 وفي «مشكل الآثار؛ »)018١(‏ وابن قانع في «معجم الصحابة» 
(6/ رقم 409) من طريق محمد بن إسحاق عن معاذ بن عبد الله بن خبيب» .عن أخيه 
عبد الله بن عبد الله عن عبد الله بن أنيس به وفيه زيادة. 1 
كر ا واد يه ل ل د اك رود ولم يولقه 
إلا ابن حبان! وذكره ابن أ بي حاتم» ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً وابن إسحاق صرح 
بالتحديث عند أحمد. 
ورواه أبو داود »)١780(‏ وابن نصر في «قيام الليل» (79)» وابن خزيمة 2)5١٠١(‏ 
والبيهقي )3١9/54(‏ من طريق ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحارث: حدثني ابن 
عبد الله بن أنيس عن أبيه به نحوه فى كون ليلة القدر ليلة ثلاث وعشرين. 
وابن عبد الله بن أنيس مجهول» وانظر ما قبله . 
وللحديث طرق أخرى» انظر ‏ لزاماً ‏ (إتحاف المهرة» (5/لاةع -١.ه)‏ ولمعرفة 
الصحبة» (7/ )١6417 - ١685‏ و«الإصابة» .)١6/8(‏ 
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57 تحب العفو قفاعف عنى)20 حديث صحيح . 


. الحديث حديث عائشة وقد اختلف فى السند إليها‎ )١( 

فقد رواه كهمس بن الحسن» وقد اختلف عليه؛ فرواه أحمد في «مسنده» »)١87/5(‏ 
وان آنى شبة 0917/1 من طريق يريك - وهو ابن هارو + ؤرزاة أحسد أيضا (5/ 
24 وابن ماجه (800") في (الدعاء): باب الدعاء بالعفو والعافية من طريق وكيعء 
ورواه الترمذي (071”) في (الدعوات): باب (47)» والنسائي في «عمل اليوم والليلة» 
(48/9)» وابن السنى (1/ا/ا) من طريق جعفر بن سليمان» وإسحاق بن راهويه في 
#المسند» (رقم 1851) أخبرنا النضر ‏ وهو ابن شميل - أربعتهم عنه عن عبد الله بن بريدة 
عن عائشة يه. 

ورواه أحمد )١1/١/5(‏ عن محمد بن جعفر» والنسائي في «عمل اليوم والليلة» 
(417): والمروزي في «قيام الليل»  ١19(‏ مختصره) من طريق خالد بن الحارث 
كلاهما عنه عن ابن بريدة عن عائشة به. 

فلم يعين هنا من هو ابن بريدة إذ إن له ولدين: عبد الله وسليمان وكلاهما ثقة)» لكن 
يأتي البحث في سماعهما من عائشة؛ مع العلم أن جميع الطرق التي ذكرتٌُ رواتها من 
الثقات. 

ورواه الجُريري وهو سعيد بن إياس واختلف عنه أيضاً . 

فرواه أحمد )١187/5(‏ من طريق يزيد و(147/5١)‏ من طريق علي بن عاصمء؛ والنسائي 
في «عمل اليوم والليلة» (41/5) من طريق عبد الرحمن بن مرزوق ثلاثتهم عنه عن 
عبد الله بن بريدة عن عائشة. 

والجريري اختلط ويزيد هنا هو ابن هارون وقد اختلف في سماعه من الجريري» 
ويظهر أنه سمع منه قبل الاختلاط» كما في «الكواكب النيرات». 

لكن أخرجه إسحاق بن راهويه (؟771١)»‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (415)) 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» (47) من طريق سفيان الثوري عنه» عن ابن بريدة عن 
عائشة. 0 

وسفيان ممن سمع من الجريري قبل اختلاطه بلا خلاف. 

ولسفيان الثوري إسناد آخر. 

فقد رواه أحمد )١58/5(‏ عن أبي النضر هاشم بن القاسم عن الأشجعي عن سفيان 
عن علقمة بن مرئد» عن ابن بريدة عن عائشة. 

ورواه الطبراني في «الدعاء» (917)» والنسائي (0)81/0 وأبو يعلى في «معجم شيوخه) 
(5)» والحاكم (/0) من طريق الأشجعي بهء إلا أنه وقع اسم ابن بريدة مُضريناً 
به: سليمان. 

والحديث رواه النسائى (481/5) من طريق معتمر بن سلميان عن كهمس عن ابن بريدة 
أن عائشة قالت... مرسل. 

إذن فأنت ترى أن الراوي عن عائشة مختلف فيه هل هو سليمان أم عبد الله؟ جزم - 
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قال: 


فصل 
[فتاوى تتعلق بالحج] 
وسألته كلْةِ عائشة وَوينا فقالت: نرى الجهاد أفضل الأعمالء. أفلا نجاهد؟ 
«لكن أفضل الجهاد وأجمله حج مبرور)» ذكره البخاري وزاد أحمدل: لهو 


0000 0 


00 


المزي في «تحفة الأشراف» )470/١١(‏ بأنه سليمان بن بريدة» وقال الحافظ ابن حجر 
كما فى «الفتوحات الريانية»؛ (7”557/5) -: وقد جاء من طريق أخيه عبد الله وهي أشهر. 

وأما الترمذي فقال: حسن صحيح» وصححه الحاكم على شرط الشيخين. 

قال الحافظ أيضاً: وفي ذلك نظر فإن البيهقي جزم في كتاب (الطلاق): من «السئن» 
بأن عبد الله بن بريدة لم يسمع من عائشة. 

أقول: بل الذي سبقه إلى هذا الدارقطني في «سننه» (777/7) فقد روى أحاديث من 
0 هذه كلها مراسيل ابن بريدة لم يسمع من عائشة شيئاً . 

لكن ما أدري ما وجه قول الإمام الدارقطني ‏ رحمه الله فإن عبد الله بن بريدة مات 
سنة ١ ٠6(‏ أوة١١)‏ وله مئة سئة فسماعه من عائشة ممكن» حيث أدركها إدراكاً بيناً إذ 
إنها توفيت سنة (/ا6). 

ولم أر للمتقدمين كلاماً في نفي سماعه منهاء وأخوه سليمان مات (سنة 223١5‏ وله 

فإذا قلنا: إن كلا الوجهين صحيح أي من طريق عبد الله وأخيه سليمان فيكون سليمان 
أيضاً قد أدرك عائشة إدراكاً بين ولم أجد ‏ كذلك ‏ من نفى سماع سليمان منهاء والله 
أعلم . 

وقد ذكر الحديث الحافظ ابن كثير في «تفسيره» )01/١/5(‏ في (تفسير سورة القدر). 

لم ولت النسائي ذ فى «عمل اليوم. البق 010 مسرو الحديث من طريق مسروق 
عن .خائقة موكوفا عليها؛ ورواه ابن أبي شيبة ( )٠ "5/٠‏ من طريق شريح عن عائشة 
أيضاً . 

وهذا لا يضر ما دام أن الذي رفعه ثقات» فالنفس إلى صحة هذا الحديث تميل تطبيقاً 
للقواعد الحديثية» والله تعالى أعلم. 
رواه البخاري في مواطن منها: (160) في (الحج): باب فضل الحج المبرور» 
و(1كم١)‏ فى (جزاء الصيد)» باب حج التنساع» و(85/؟) في (الجهاد): باب فضل 
الجهاد والسير» من حديث عائشة أم المؤمنين. 

ولفظ أحمد الذي ذكره لجل ل اميا 566 من حديث عائشة أيضاً لكن 
في سند أحمد يزيد بن عطاءء وهو لين الحديث كما قال الحافظ, وفي المطبوع : «لكنّ 
هو جهاد» والمثبت من (ك) و«#المسند». 


لطر 1 اتا ا اا ا ا د ع اك 11 سا 

وسألته كلهْ امرأة: ما يعدلٌ حجة معك؟ فقال: «عمرةٌ فى رمضان0”"“ . ذكره 
أحمد وأصله في «الصحيح». 

وسألته كلهِ أم معقل فقالت: يا رسول الله إِنَّ عَلَىَ حِجَةَء وإن لأبي معقل 
كر فقال أبو معقل : صَدَقَتَ» [قد] جعلته في سبيل الله فقال: «اعطها فلتحج 
عليه فإنه في سبيل الله) فأعطاها البكر فقالت: يا رسول الله. إني اماخوارت 
سني وسقمتء فهل من عمل يجزئ عني من حجتي فقال: (اعمرة ف في رمضان 
تجرئ عن حجة)77 1 ذكره أبو داود. 

وسأله يلخ رجل فقال: إني أكري [في] هذا الوجهء وكان الناس يقولون: 
لبس سس 1 فسكت رسول الله كهِ فلم يجبه حتى نزلت هذه الآية: ليس 
عَبَكُمْ ججح أن تَبْتَعوأْ فَضْلَا ين رَبَكُي»4 [البقرة: ]١198‏ فأرسل إلينه 
رسول الله يكئِةِ وقرأها عليه » وقال: «لك حج)”", ذكره أبو داود. 





(1)() هما حديث واحد وهو حديث أم مَعْقل الأسدية - أ و أبي معقل ‏ طوله بعضهم واختصره 

البعضء رواه أحمد (5/ 5١١‏ و5/ دلالاو 5٠85‏ وه٠5‏ 105 و05١5‏ ) ومالك )*43/١(‏ 
والبخاري في «التاريخ الكبير)(0/١8941-‏ “2)39 وأبو داود ١988(‏ و1985) في 
(المناسك): باب العمرة» والترمذي (99) في (الحج): باب ما جاء في عمرة رمضان» 
والنسائي في «الكبرى»)- كما في «التحفة) (159/8 و2175175/9 784 و7١/5١١٠)-»‏ وأبو 
داود الطيالسي ( 2 منحة)ء واب بن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» م77" _ كم 
و2)92148 والطبراني في «الكبير؛ /٠١(‏ رقم )06١‏ و(55/ رقم 64" - 4ا”7). واين 
خزيمة 2)7١1/0(‏ وآبو رع في «تاريخه» «(رقم مه والدولابي في «الكنى») )06/١(‏ 
وابن سعد (596/8) والحاكم »)547/١(‏ والبيهقي (415/5") وابن حيويه في «من 
وافقت كنيته كنية زوجه» (ص 86 41١‏ وصه4؟ - بتحقيقي) والخطيب )١١/١١(‏ وفي 
«(الأسماء المبهمة») (ص07”) و«الموضح» (؟5/١١5)‏ و«تلخيص المتشابه» (4817/4/7) وابن 
حزم في احجة الوداع» (50)» وله طرق وأسانيد. 

قال الترمذي: حديث حسن غريب» وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه 
الذهبى. 

وانظر مفصلاً «إرواء الغليل» (8/ “اام _ 000 . 

وقوله: عمرة في رمضان تعدل حجة ثابت في (صحيح البخاري» 2)١/85(‏ ومسلم 
00 من حديث ابن عباس . 

بين المعقوفتين سقط من (ك). 
إفرة 17 0 داود في سننه (10777) في (المناسك): باب الكَرِي» وأحمد فى «مسئله» (؟/ 

9) وابن أبي شيبة (5/ 474) والدارقطني في ١سئنه؛‏ (597/1)» وابن خزيمة (4/ 
0). والحاكم في «المستدرك» )559/١(‏ والبيهقي (77/5”) و(5/١1١)‏ وعبد بن - 
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رحسل 5ق الج أفصل؟ قال :لالح بوالع 1 فقيل زا الخاع؟ اقال» 


«الشَّحِتٌُ التَّفِل) قال: ما السبيل؟ قال: «الزاد والراحلة»”''2»: ذكره الشافعى. 


(00 


حميد وعبد الرزاق وابن أ بي حاتم /١(‏ رقم 60) في «تفاسيرهم» كما في «تفسير ابن 
كر ]من طرن مق العلا ين المسيب عن أبي أمامة التيمي (ووقع عنذ 
بعضهم عن رجل من بني تيم الله وعند بعضهم عن رجل من بكر بن وائل) عن ابن عمر 
تنك القهة 

ورواه أبو داود الطيالسى (9417) و( 1970‏ منحة) من طريق العلاء لكن قال عمن 
سمع ابن عمر به وهذا الإنوام لايفش لأم وار معرر عا يه: 

قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . 

أقول: 00 520 روى له الشيخان» وأبو أمامة التيمي ويقال: أبو أميمة روى 
له أبو داود ووثقه ابن معين وقال أبو زرعة لا بأس به. 

ورواه أحمد في «مسنده» (5/ )١90‏ والطبري في «تفسيره» (194/17) وابن خزيمة 
(185) من طريق العنسن بن مرو التُقتِمي عن أبي أمامة هه :واللحسين .هذا ثقة نت كما 
قال الحافظ ابن حجر لكن خالف شعبة» فرواه عن أبي أمية (وهو أبو 9 ابن 
عمر موقوفاً. 

رواه الطبري (؟5160/1؟) من طريق شبابة بن سوار عنه به. 

وعزا ابن حجر في «النكت الظراف» )١117/5(‏ هذا الموقوف لعبد بن حميد. 

أقول: ولا شك أن الموقوف لا يعل المرفوع لأنه اتفق ىق على رفعه ثقتان فرواية شعبة 
ليست أولى من روايتهما. 

وما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

وفي الباب عن ابن عباس» مُخرَّج في نفس المصادر المذكورة. 
رواه الشافعي في «مسنده» »)584/1١(‏ والترمذي الم باب ما جاء في 
إيجاب الحج بالزاد والراحلة مختصراٌ و(5١٠2٠)‏ في (تفسير سورة آل عمران) مطولاً 
وابن ماجه (5845) في (المناسك): باب ما يوجب الحجء والدارقطني »)5١1/7(‏ وابن 
أبي شيبة (5/ 22675 وابن عدي 2)778/١(‏ والبيهقي 77٠/4(‏ وه/58), كلهم من 
طريق إبراهيم بن يزيد الخوزي عن محمد بن عباد بن جعفر عن ابن عمر به. 

قال الترمذي في الموضع الأول: هذا حديث حسنء وإبراهيم هو ابن يزيد الخوزي» 
وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. 

وقال في الموضع الثاني: ان د إلا من حديث 
إبراهيم بن يزيد الخوزي» وقد تكلم بعض أهل الحديث في إبراهيم بن يزيد من قبل 
حفظه . 

أقول: إبراهيم بن يزيد هذا ضعفه ابن معين» وقال في رواية: ليس بشيء؛ وقال 
البخاري: سكتوا عنه» وفسرها ابن حماد تلميذه: تركوه»: وقال النسائي: متروك. 

ورواه الدارقطني من طريق محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن جريج» عن 
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قال الترمذي: : صحيحء وعند 


000 
00 


وسئل كَكٍِ عن العمرة أواجبة هي؟ فقال: «لاء وأن تعتمر فهو أفضل("', 


”" أحمد أن أعرابياً قال: يا رسول الله أخبرني عن 


محمد بن عباد بن جعفر عن ابن عمر مقتصراً على الزاد والراحلة» ورواه ابن عدي (5/ 
7 من طريق محمد بن عبد الله عن محمد بن عباد به دون ذكر ابن جريج. 
جعفرء ورواه محمد بن عبد الله بن عبيد عن محمد بن عبادء وهو من هذا الطريق 
غريب . 

قال البيهقي (5/ )٠‏ عن محمد بن عبد الله هذا : إلا أنه أضعف من إبراهيم بن يزيد 
الخوزي» ورواه أيضاً محمد بن الحجاج عن جرير بن حازم عن محمد بن عبادء 
ومحمد بن الحجاج متروك. 

أقول: وطريق محمد بن الحجاج هذه أخرجها الدارقطني 2)75١18/59(‏ وقوله: «أفضل 
الحج العج والئج» له شاهد من حديث أبي بكرء تكلم عليه مفصلاً الدارقطني في «علله» 
(رقم 2)51/9 وقد رواه ابن خزيمة في (صحيحه» :))7771١(‏ وصححه الحاكم (١'/لعةغ‏ - 
)١‏ ووافقه الذهبي» وانظر «التلخيص الحبير» (797/5 - *51) و«السلسلة الصحيحة» 
(.٠ثةهة١).‏ 
«نصب الراية» ("/ لا - )٠‏ ثم نقل عن ابن دقيق العيد قوله: «وليس 'فيها إسناد يحتج 
بها . 

وانظر: إرواء الغليل» (4/ 10 -177) حيث حكم عليه بالضعف أيضاً 

قال (و): «العج: رفع الصوت بالتلبية» والثج سيلان دماء الهدي والأضاحي» 
والتفل: الذي ترك استعمال الطيب؟. 
في (ك): ا(اوعن». 
هو حديث واحد رواه الترمذي (951) في (الحج) باب ما جاء فى العمرة أواجبة هي أم 
لا؟ وأحمد في (مسلئذلهة») ال وأبو يعلى مو اي" والدارقطني 8/١‏ 
والبيهقي في (استئنه) (/22:4 وأبو نعيم في «الحلية» )(8/ )2 والخطيب في "تاريخ 
بغداد) (00 من طريق الحجاج بن أرطاة عن محمد بن المتكدر عن جابر فذكره. 

قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

قال ابن دقيق العيد في (الإمام» ‏ كما في «نصب الراية» (؟/  )١16٠‏ هكذا وقع في رواية 
الكرخي» ووقع في رواية غيره: حديث حسن لا غير» قال شيخنا المنذري: وفي تصحيحه له 
نظر» فإن الحجاج بن أرطاة لم يحتج به الشيخان في «صحيحيهما»» قال ابن حبان: تركه ابن 
عت اد 0 لحب 0 والجملا كن خثبل؛ وقال 

قال الدارقطني : اي ون ا ان جرع ل الح 
من قول جابر. 
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العمرة أواجبة هي؟ فقال: «لاء وأن تعتمروا خيرٌ لكم)”". 

وسأله كلخ رجل فقال: إني أبي أدركه الإسلام» وهو شيخ كبير لا يستطيع 
ركوب الرّحل والحج مكتوب عليناء أفأحج عنه؟ قال: «أنت كبن ولده» قال: 
نعم . قال: «أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنهء كان ذلك يجزىئى عنه» 
قال: نعم ء قال: اافحج عنه) 0" ذكره أحمد. 

وسأله كلل أبو رزين”" فقال: [إن]”'' أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج» ولا 
العمرة» ولا الظعن» فقال له: «حج عن أبيك واعتمر)0" 2 قال الدارقطني: رجال 
إسناده كلهم ثقات. 


وسأله رجل فقال: إن أبي مات» ولم يحجّء أفأحج عنه؟ فقال: «أرأيت إن 


- أقول: وهذا الموقوف رواه البيهقي (0759/5): وقال: هذا هو المحفوظ عن جابر 

موقوف . 

وله طريق آخر عن جابر مرفوعاً؛ رواه الدارقطني (585/7)» والبيهقي (49/54") من 
طريق سعيد بن عفير عن يحبى بن أيوب عن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر (فذكره). 

قال البيهقي: وإنما يعرف هذا المتن بالحجاج بن أرطاة» عن محمد بن المنكدر عن 
جابر. وقد حكم على كلا الطريقين المرفوعين بالضعف. 

وقال الحافظ في «الفتح» (0917//7): ولا يثبت في هذا الباب عن جابر شيء» بل 
روى ابن الجهم بإسناد حسن عن جابر: اليس مسلم إلا عليه عمرة» بإسناد موقوف على 
جابر. 

وانظر: ١نصب‏ الراية» ("/ »)١6١‏ و«التلخيص الحبير» (؟/7575). 

)١(‏ تقدم تخريجه. (؟1) تقدم تخريجه. 

9 في المطبوع: «أبو ذر» والتصويب في (ك)» ومصادر التخريج. 

2 ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(6) رواه أحمد »)١591١9 ٠١/5(‏ وأبو داود )18١١(‏ في (المناسك): باب الرجل يحج 
عن غيره؛ والترمذي (:9) في (الحج): باب (87)» والنسائي )11١7/6(‏ في مناسك 
الحج: باب العمرة عن الرجل الذي لا يستطيع» وابن ماجه (159057) في (المناسك): 
باب الحج عن الحي إذا لم يستطعء وابن خزيمة »)35١5٠(‏ وابن الجارود »)6٠٠(‏ وابن 
حبان (7991): والحاكم :»)548١/١(‏ والدارقطني /١(‏ 2»)787 والبيهقي (19/5؟) من 
طرق عن شعبة عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس «وقع في «سنن البيهقي» عمرو بن 
عوف» عن أبي رزين العقيلي به. 

قال الترمذي : حسن صحيح . 
وقال الدارقطني: كلهم ثقات وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 
قلت بل هو على شرط مسلم. 
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كان على أبيك دين أكنت قاضيه»؟ قال: نعم. قال: «فدين الله أحق”"©2: ذكره 
وسألته عند 0 فقالت: «(إن أمي ماتت» ولم جع اداضيج عنها؟ قال: 
انعم حجي عنها)”” '. حديث صحيح وعند الدارقطني أن رجلا أله قال: هلك 
أبي» ولم يحجء قال: «أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أيُقبل منك»؟ قال: 
نعم. قال: «فاحجج عنه)”". وهو يدل على أَنَّ السؤال والجواب إنما كانا عن 





/0( الحديث بهذا اللفظ لم أجده عند أحمد بعد بحث» وقد وجدته بعينه عند النسائي‎ )١( 
في (مناسك الحج) : باب تشبيه قضاء الحج بقضاء الي عن معمر عن الحكم بن‎ ) 
أبان» عن عكرمة» عن ابن عباس » وإستاده جيّد» الحكم بن أبان فيه بعض الكلام.‎ 

ورواه بلفظه أيضاً الطبراني في «الكبير» )١77727(‏ من طريق سعيد بن جبير عن ابن 
'عباس» وإسناده صحيح» وطريق سعيد هذا أخرجه ابن حبان (2)7997 لكن آخره: احج 
عن أبيك». 

ورواه بنحوه ابن خزيمة (07076» وابن الجارود (548)»: والدارقطني (570/1) من 
طريقين عن ابن عباس. وانظر: «إتحاف المهرة» (1/ 5٠05‏ 000) ولم يعزه لأحمد. 

(؟) رواه مسلم )١١59(‏ في (الصيام): باب قضاء الصيام عن الميت» من حديث بريدة. 

(6) رواه الدارقطني )١76/7(‏ من طريق إسماعيل بن نصرء والطبراني في «الكبير» (07/4 
وفي «الأوسط» )9٠١(‏ من طريق أبي سعيد مولى بني هاشم كلاهما. عن عبّاد بن راشد 
عن ثابت عن أنس به. 

وسقط «ثابت» من إسناد الطبرانى فى «الأوسط). 

قال الهيئمي في «المجمع» (187/6) بعد أن غزاء للبزار أيضاً: وإستاده حسن. 

أقول: : عباد بن راشد فيه كلام لا ينزل حديثه عن درجة الحسن» » وباقي رواته ثقات إلا 
أن إسماعيل بن نصر هذا لم أعرفه» وقد ذكر ابن أبي حاتم في 5 والتعديل» 
إسماعيل بن نصرء ونقل عن أبيه أنه قال فيه: ليس به بأس» ولكن لم أتبين هل هو هذا 
أم لا؟ لكن هو متابع كما 

وقد رواه البزار ١١565(‏ - زوائد) من طريق إسماعيل بن نصر عن صدقة بن موسى» 
عن ثابت» عن أنس به. 

وقال البزار: لا نعلم رواه عن ثابت إلا صدقة» وهو بصري ليس به بأس» ولم يتابع 
على هذا واحتمل حديثه. 

أقول: بل هو متابع كما رأيت» وصدقة هذا ضعيف. 

وأخشى أن يكون هذا من أوهام إسماعيل هذاء فالعمدة إذن على طريق أبي سعيد 
مولى بني هاشم» وهو من رجال البخاري. 

وللحديث شواهد ثابتة في «الصحيحين»» وانظر تعليقي على «سنن الدارقطني» (601/7؟ 


-4شلاهة؟). 
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القبول والصحة لا عن الوجوب. والله أعله” . 

وآفق كله ربجلا شمعه يقول: ليك عن شيْرْمة قريق' لم فقال+ «أجه سيت 
عن نفسك؟» قال: لا. قال: «حج عن نفسك» لوجع طن جرم ل 
الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى . 

وسألته امرأة عن صبي رفعته إليه فقالت: ألهذا حج؟ قال: «نعم ولك 
1 زضف 
أجرا» ذكره مسلم 8 

وسأله رجل فقال: إن أختى نذرت أن تحجء وإنها ماتت». فقال النبي كك : 
«لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟» قال: نعم. قال: «فاقض الله فهو أحق 


)١(‏ انظر: «كتاب الروح» (ص١١١)‏ للمصنف. 
0) رواه أبو داود )181١(‏ في (المناسك): باب الرجل يحج عن غيره» وابن ماجه (907؟) 
في (المناسك): باب الحج عن الميت» وابن الجارود (519)» والطحاوي في «المشكل) 
(5/ 07775 وابن خزيمة (270759), وابن حبان (79484)»: وأبو يعلى (5140)»: والطبراني 
:.)١١419(‏ والدارقطني »)70١/5(‏ والبيهقي (897/4) من طرق سعيد بن أبي عروبة» 
عن قتادة»؛ عن عزرة» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس مرفوعاً . 
قال البيهقي : #اإضاض مجع ٠‏ ليس في هذا الباب أصح منه. 
هكذا رواه ه جماعة من أصحاب سعيد مرفوعاً . 
ورواه الدارقطني )71١/7(‏ من طريقين عن سعيد به موقوفاً على ابن عباس. 
ورواه البيهقي (ه/ )18٠١ - ١/5‏ من طريق عمرو بن الحارث» عن قتادة» عن سعيد 
عن ابن عباس موقوفاً (بإسقاط عزرة) وهذا وهم. 
ورواه الدارقطني (/ا؟؟ و5548 و2)559 والبيهقي ا من طريقين عن ابن 
عباس مرفوعاً به. 
ورواه الشافعي »084/١(‏ والبيهقي (777/5)» والبغوي (1807) من طريق أبي قلابة 
عن ابن عباس موقوفا . 
قال ابن القطان في «بيان الوه وا لزنياة/ 1007/60) عن بعري شر «علّله بعضهم 
بأنه روي موقوفاً» والذي أسنده ثقة فلا يضره» قال: «فأصحاب ابن أبي عروبة يختلفون» 
فقوم منهم يجعلونه مرفوعاً » منهم : : عبدة بن سليمان» ومحمد بن بشر والأنصاري» وقوم 
يقفونه منهم: غندرء» وحسن بن 0 والرافعون ثقات فلا يضرهم وقف الواقفين له 
إما لأنهم حفظوا ما لم يحفظ أولئكء, وإما لأن الواقفين رووا عن ابن عباس رأيه 
والرافعين رووا عنه روايته» وانظره (0778/6 . 
وقال ابن حجر في «التلخيص» (7/ 777 - 514) بعد أن فصّل القول» وذكر له طرقاً: 
فيجتمع من هذا صحة الحديث. وانظر: «نصب الراية» (6/ )١90‏ و«إرواء الغليل» (4/ 
١/ا١).‏ 
(9) رقم (19155) في (الحج): باب صحة حج الصبي وأجر من حج به. 


"مده إعلام الموقكين عن رن العالمين 


القن 40 تق عار 

وسُئل ما يلبس المحرم في إحرامه؟ فقال: «لا يلبس القميصء ولا العمامة 
ولا البُرْنْسء ولا السراويل» ولا ثوباً مسه وَرْسنٌ”" ولا رغفرانء ولا الخفين إلا 
أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين»""©» متفق عليه. 

وسأله كَلِ رجل عليه جبّة» وهو متضمخ بِالْكَلُوقَ فقال: أحرمتٌ بعمرة وأنا 
كما ترى» فقال: «انزع عنك الجبّة واغسل عنك الصّمْرة». متفق عليه» وفي بعض 
طرقه: «واصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك)”'. 

وسأله كَِةٍ أبو قتادة عن الصيد الذي صادهء وهو حلالٌ فأكل أصحابه منه 
وهم محرمون؟ فقال: «هل معكم منه شيء)؟ فناوله العَضّد فأكلها9', وهو 
محره”"'» متفق عليه . 

وسئل يَكلِ عمًّا يّقتل المُحْرِم؟ فقال: «الحية» والعقرب. والمُويْسِقَة!"2 
والكلب العقور والسبع العادي». زاد أحمد: «ويُرمى بالغراب» ولا يقتل)”" . 


)١(‏ رواه البخاري (15599) في (الأيمان والنذور): باب من مات وعليه نذر» من حديث ابن 

عباس» هو اللفظ المذكور هنا تماماء وليس هو في «صحيح مسلم). 
والحديث نفسه رواه البخاري ١861(‏ و0١*/)‏ لكن بلفظ: (إن أمي» وآخخره: 
«اقضوا الله فالله أحق بالوفاء». ْ 

(6) «البرنس: كل ثوب رأسه منه ملتزق به من ذراعه أو جبة»؛ وقال الجوهري: هو قلنسوة 
طويلة كان النساك يلبسونها في صدر الإسلام» والورس نبت أصفر يصبغ به؛ (و). 

(9) تقدم تخريجه .)"54/١1(‏ 

(5) رواه البخاري )١1575(‏ في (الحج): باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب» 
و(17894) في (العمرة): باب يفعل بالعمرة ما يفعل بالحجء و(1841) في (جزاء 
الصيد): باب إذا أحرم جاهلاً» وعليه قميصء» و(5779) في (المغازي): باب غزوة 
الطائف» و(4485) في (فضائل القرآن): باب نزل القرآن بلسان قريش والعرب» ومسلم 
)١18(‏ في (الحج): أولهء من حديث يعلى بن أمية. 

وفي (ك): «مضمخ)» بدل امتضمخ». 

(0) في (ك): «منه أصحابه». (5) فى (ك): «فأكله؛». 

5 رواة البخاري فى مواطن مشر :متها (1811) فى (جراء 'الصيد) :بات إذا إضاة الحلال 
فأهدى للمحرم الصيد أُكُلَه و(97/0١)‏ في (الهبة): باب من استوهب من أصحابه شيئاً» 
ومسلم )١١95(‏ بعد (08) و(57) في (الحج): باب تحريم الصيد للمحرم؛ من حديث 
أبى قتادة نفسه. 

[(3© «الفأرة» (و). 

(9) رواه أحمد في «مسنده» (7/ 7): ومن طريقه أبو داود )١1844(‏ في (الحج): باب ما يقتل - 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ته 
وسألته كل ضباعة بنت الزبير فقالت: إني د ا وأنافتاكية؟ فقا 

النبى ع : (الحجى واشترطي أن ل حت ”1 أ ذكره مسلم . واستفتته أم 

سلمة في الحجء وقالت: إنى أشدك.: فقال: «طوفى من وراء الناس» وأنت 
نذا 1 1 1 

راكية» 


وسألته كه عائشة فقالت: «يا رسول الله ألا أدخل البيت؟ فقال: ادخلى 


- المحرم من الدوابء والترمذي (88) في (الحج): باب ما يقتل المحرم من الدواب» 
وابن ماجه (7"089) في (الحج): باب ما يقتل المحرم» والبيهقي )3١١/0(‏ من طريق 
هشيم عن يزيد ب بن أبي زياد: حدئنا عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي؛ » عن أبي سعيد 
الخدري بهء وليس فيها السؤال إلا عند أحمد فقطء ولم يقل: «ويرمي الغراب ولا يقتله» 
إلا في رواية أحمد والبيهقي حيث ذكر الغراب في رواية الترمذي في أنه يقتل» ولم يذكر 
الغراب عند ابن ماجه مطلقا. 

وقال الترمذي: حديث حسن. 

قال ابن دقيق العيد ‏ كما في «نصب الراية» )١171/5(‏ -: وإنما لم يصححه من أجل 
يزيد ب بن أب زياد. 

قال الزيلعي: والغراب المنهى عن قتله فى هذا الحديث يحمل على الذي لا يأكل 
الجيف» ويحمل المأمور بقتله على الأبقع الذي يأكل الجيفء كما أشار إليه صاحب 
الكتاب. 

أقول: لا داعي لهذه التأويلات؛ لأن يزيد بن أبي زياد هذا ضعيف, كما قال الحافظ 
ابن حجر في «التلخيص» (؟775/1): وإن حسنه الترمذي» وفيه لفظة منكرة» وهي قوله: 
ويرمي الغراب ولا يقتلهء قال النووي في «شرح المهذب»: إن صح هذا الخبر حمل قوله 
هذا على أنه لا يتأكد ندب قتله كتأكيده في الحية وغيرها. 

أقول: ولا داعي لهذا التأويل أيضاً لعدم صحة الخبر. 

ل اخمس يقتلهن المحرم: 
العقرب والحية» والغراب والكلب والذئب»! 

وأصل الحديث ثابت في «الصحيحين» من حديث عائشة» وليس فيه: السبع العادي» 
وهو مخرج في غير هذا الموطن» وفي تعليقي على «الإشراف» للقاضي عبد الوهاب» 
يسر الله نشره بخير وعافية. 

000( تقدم تخريجه . 

(9) رواه البخاري 4 فى السلا باب إدخال البعير في المسجد للعلة» و(115١)‏ في 
(الحج): باب طواف النساء والرجال» و(575١)‏ نات .من صلى :ركعي الطواف خاوجا 
من المسجدء و(177١)‏ باب المريض يطوف راكباء و(58657) في تفسير سورة الطور 
باب رقم 3460 ومسلم ا 1) في (الحج): باب جواز الطواف على بعير ونحوه من 
حديث أم سلمة نفسها. 


2ه إعلام الموقعين عن رب العالمين 
الحجرء فإنه من البيت:(2. 
واستفتاه كه عروة بن مُضرّس فقال: يا رسول الله جئت من جبليْ طي 
أذللت مطيتي وأتعبت نفسي والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه هل لي من 
حج؟ فقال رسول الله يكةِ: «مَنْ أدرك معنا هذه الصلاة» يعني: صلاة الفجرء 
وأتى عرفات قبل ذلك ليلاً أو نهاراً تم حجه وقضى تفثه) 277 حديث صحيح . 


)١(‏ بهذا اللفظ؛ رواه النسائى )١١9 - 5١8/5(‏ فى (المناسك): باب الحجر: حدثنا أحمد بن 
عد الرياطى : احلكنا وها تن رين والظاتسي 3590]) علققما قال دنا ره بن 
الوه عرد اسيك ينحني قن عمق ماه بق قي قال عه عافن تدك 
وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات» وصفية ثبت سماعها من النبي يَلةِ كما في 
«صحيح البخاري»» قاله الحافظ ابن حجر. 

وروى أحمد (97/5)» وإسحاق )١١75(‏ كلاهما في «المسند)» وأبو داود في 
(المناسك): :)73١78(‏ والترمذي (875) في (الحج).؛ والنسائي (9/0١1؟)‏ في 
(المناسك). وأبو يعلى )55١5(‏ من طرق عن عيد العزيز بن محمد وابن خزيمة 
(014”). والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ /١(‏ 97*) من طريق ابن أبي الزناد كلاهما 
عن علقمة عن أمّه وفي مطبوع الترمذي وحده: عن أمه عن أبيه عن عائشة قالت: كنت 
أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه فأخذ رسول الله يلك بيدي فأدخلني الحجر فقال: (إذا 
أزذت دشول الست وفيل "كاهتنا فإنما هو قطعة من البيك ف نوهنا خط افيه 7/1 
"6١6‏ _ط بشار). ١‏ 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وعلقمة بن أبي علقمة هو علقمة بن بلال. 

أقول: أم علقمة اسمها مرجانة روى عنها ابنها علقمة» وبكير بن الأشجء وذكرها ابن 
حبان والعجلي في الثقات. 

وأما كون الحجر من البيت فهذا ثابت في «الصحيحين». 

(؟) رواه أحمد فى «مسئله) ١6/5(‏ و١751‏ 2)557 وأبو داود )١160(‏ فى (المناسك): 
باب من لم يدرك عرفة» والترمذي (881) في (الحج): باب ما جاء فيمن أدرك الإمام 
بجمع فقد أدرك الحج» والنسائي (777/0 و554) في (المناسك): باب فيمن لم يدرك 
صلاة الصبح مع الإمام بمزدلفة» وابن ماجه (015") في (المناسك): باب من أتى عرفة 
قبل الفجر ليلة جمع؛ والحميدي (400 و١401).»‏ وابن الجارود (2»)571 وابن خزيمة 
4)585١9780(‏ والدارمي (04/7): والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (7/ 7017 
و8١7)»‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (5591)» واين حبان 2))986١(‏ 
والطبراني في «المعجم الكبير»  71///11(‏ 744): والدارقطني (794/7)»: والحاكم 
»)55/١(‏ والبيهقي (107/5) وابن قانع في «معجم الصحابة» /١١(‏ زقم 2)١7١‏ وأبو 
نعيم في امعرفة الصحابة» (54/ رقم )0147٠١‏ من طرق عن الشعبي عن عروة بن مُضرّس به. 

قال الترمذي : حسن صحيح . 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 6 
واستفتاه كله ناس من أهل نجد فقالوا: يا رسول الله كيف الحج؟ فقال: 
«الحج عرفة فمن جاء قبل صلاة الفجر تم حجه. ومن تأخر فلا إثم عليه»). ثم 
كفن وجلة حلفه ينادي 1 ذكره أحمد. 
وسأله كَلهِ رجل فقال: لم أشْعْر فحلقت قبل أن أذبح» فقال: «اذبح ولا 





وقال الحاكم: صحيح على شرط كافة الأئمة» ووافقه الذهبي. 

ورواه الحاكم )517/١(‏ من طريق عروة بن الزبير عن عروة بن مضرس لكن قال ابن 
حجر في «التهذيب» في ترجمة ابن مضرس: إسناده ضعيفء والحديث قد ذكره 
الدارقطني في «الإلزامات» من طريق الشعبي فحسبء وقال الدارقطني أيضاً: لم يرو عن 
عروة بن مضرس غير الشعبي» وكذا قال مسلم في «الوحدان» وغيره. وهذا لا يضر في 
صحة الحديث فالشعبي إمام كبير. 
)١(‏ فى (ك): «ردف)». ٠‏ 
(1) رواه أحمد في «مسئده) ٠04/4(‏ و0070 وأبو داود (1944) فى (المناسك): باب من 
لم يدرك عرفةء والترمذي (885 و440) في (الحج): باب ما جاء فيمن أدرك الإمام 
بجمع فقد أدرك الحج والنسائي (5/ 5714 5565) في (المناسك): باب فيمن لم يدرك 
صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة» ابن ماجه (015”) في (الحج): باب من أتى عرفة 
قبل الفجر من جمع » وعلقه البخاري في «تاريخه الكبير» (0/ ”57 ؟2)7 والحميدي (2)8699 
وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (451)» وابن خزيمة (75877)» والطحاوي في 
«اشرح معاني الآثار) (709/5- .)51٠١‏ وابن حبان (78917), والدارقطني (510/1)» 
والحاكم ))555/١(‏ والبيهقي ١١5/65(‏ و675١‏ و/ا١),‏ وابن قانع في «معجم الصحابة» 
/٠١(‏ رقم 2)١١70 1١١79‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة) (4/ رقم 4577, 1777) من 
طرق عن سفيان الثوري عن بكير بن عطاء قال: سمعت عبد الرحمن بن يعمر الديلي به. 

ورواه أحمد ”٠4/4(‏ و١٠”).‏ والدارمي (04/15)., والطحاوي ,)5١١/5(‏ 
والدارقطني (2)541/5 والحاكم (778/1)» والبيهقي (5/ 20177 وأبو نعيم (4571) 
من طرق عن شعبة عن بكير بن عطاء به وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه 
الذهبى. 

انول غير آن صحابيه لم يرو له العيخان: 

وفي بعض طرق الحديث قال ابن عيينة: فقلت لسفيان الثوري: ليس عندكم بالكوفة 

وروى الترمذي عن الجارود قال: سمعتٌ وكيعاً أنه ذكر هذا الحديث فقال: هذا 
الحديث م المناسك . 

ولفظ الحديث كما في «مسند أحمد؛ ومصادر التخريج: «الحج عرفة» فمن جاء قبل 
صلاة الفجر من ليلة جمع فقد تم حجهء أيام منى ثلاثة أيام فمن تعجل في يومين فلا إثم 
عليه؛ ومن تأخر فلا إثم عليه؛ ثم أردف رجلاً خلفه فجعل ينادي بهن' فوقع سقط من 
الحديث الذي ذكره ابن القيم» بل غيّر المعنى كما هو واضح! 


او(بببننن-  ١-‏ اتام لصاوي م سيت 
حرج وسأله هله آخر فقال: لم أشغر فنحرت قبل أن أرمي, فقال: «أرم» ولا 
حرج» فما سثل النبي يَلِ عن شيء قُدِّم: ولا أشن إل قال «افعل» » ولا 
حرج)” لكي متفق عليه. 

وعند أحمد: «فما سئل يومئذ عن أمر مما يَنْسى المرء أن" دنا من تقديم 
عقي الأمرن علق عض وأمياههنا إلذقال: #افعل ولا حرج)"+ يوقي لقلط؛ 
حلقتٌ قبل أن أنحر قال: «اذبح, ولا حرجك. وسأله هَكلهٍ آخر قال: اف 
ولم أرم . قال: «أرم» ولا حرج" وفي لفظ : أنه سئل عمّن ذبح قبل أن يحلق أو 
حلق قبل أن يذبح قال: («لا حرجا '» و[قال]9': كان الناس تأتر نه قفن 0 
يا رسول أللّه سعيت قبل أن أطورف وأخَرتٌ شيئاً» وقدمت شيئاً » فكان يقول: ( 


ا 2 5 00 . - 7 4# 
ذكره ابو داود. 


)١(‏ تقدم مراراً. (0) في (ك): «أن». 

(6) هو في «مسسبنده» »)5١1/7(‏ وكان على المؤلف أن يعزوه لمسلم إذ هو في الحديث 
السابق )١:5(‏ بعد (978). 

(:) في (ك): «نحرت». 

(5) هذه كلها في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص المتقدم. وقد رواه أيضاً من حديث 
جابر عند البخاري (85)» وأطرافه هناك» ومسلم (17017). 

(7) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(0) رواه أبو داود )75١١5(‏ في (المناسك): باب فيمن قدم شيئاً قبل شيء من حجهء وابن 
.أبى شيبة (15١//1/ا١‏ - »)١78‏ والطبرانى فى «الكبير» (51/5)» والدارقطني (؟5/١2)50‏ 
والبيهقي :)١151/0(‏ وابن خزيمة (77174): والطحاوي في «مشكل الآثار؛ (3016): 
ويعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» )"0٠60 05/١‏ من طرق عن جرير بن 
عبد الحميذ عن الشيبانى» وهو سليمان بن أبى سليمان عن زياد بن علاقة» عن أسامة بن 
شريك بهء ورجاله ثقات. | 

لكن قال الدارقطني: ولم يقل: سعيت قبل أن أطوف إلا جرير عن الشيباني» وقال 
البيهقي : هذا اللفظط» سعيت قبل أن أطوف» غريب تفرد به جرير عن الشيباني» فإن كان 
محفوظاً فكأنه سأله عن رجل سعى عقيب طواف القدوم قبل طواف الإفاضة فقال: لا 
حرج والله أعلم . 

أقول: جرير بن عبد الحميدء وإن روى له الشيخان إلا أن له أوهاماًء ثم وجدت 
الطبرانى (7/ا4) رواه من طريق أبى بكر بن أبى شيبة: حدثنا أسباط بن محمد عن 
الشيباني به» فذكر مثل حديث جرير. ١‏ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 

وأفتى كلد كعب بن غجرة تسل رام وهو محرم لأذى القمل» أن 
ينسك بشاة أو يطعم ستة مساكين أو يصوم ثلاثة أياه”" 

وأفتى يَكةِ من أهدى بدنة أن يركبها'"'» متفق عليه. 

وسأله يِل ناجية الخزاعي: ما 5 دي الهدي؟ فقال: نرم 
ولا يأكل منه هوى ولا أحد من أهل رفقته»9' . 


- 202 وأسباط هذا من الثتقات» فيكون متابعاً قوياً لجريرء لكن أظن في الأمر شيئاًء وهو أن 
الطبراني روى حديث أسباط بن محمد وجرير بن حازم في سياق واحدء فأخشى أن 
يكون ساق حديث جرير» 0 
أقول هذا لأن أبا بكر بن أبي شيبة قد روى الحديث فى «مصنفه» (719/8)) ومن 
طريقه أيضاً ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (حدوك فجدى ل والطبراني ا 
(41)؛ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (775/17) عن أسباط بن محمد عن 
الشيباني به» بلفظ: أن النبي كَلِ سأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح» قال: لا 
لكن قد يؤيد هذه اللفظة وهى: «سعيت قبل أن أطوف» ما رواه ابن خزيمة (596064؟)) 
والطبراني (484) - ومن طريقه الضياء في «المختارة» (4/ رقم )١1884‏ من طريق محمد بن 
المثنى عن عمرو بن عاصم عن أب بي العواة ممراو نين درا التطان» عن يخمدد بن 
جحادة؛ عن زياد بن علاقة به» وفيه: «ثم أتاه آخر فقال: يا رسول الله نسيت الطواف 
فقال: «طف ولا حرج». 
وعمران وإن أخرج له في الصحيح؛ إلا أنه سيء الحفظ». فإن كان حفظها فتكون 
متابعة جيدة» وانظر كلام ابن التركماني .)١55/60(‏ 
والحديث رواه أحمد (707/8/5), والحميدي (855): والنسائي في «الكبرى» 
(2654)» وابن ماجه (07475» والطبراني في «الكبير» (478 و4554 و4519 و4559 واا؛ 
ولالائ و44 و٠548‏ و1875 و587)» والحاكم (99/4" و0١50).‏ والخطيب 2)١14/9(‏ 
والضياء في «المختارة» (؛/ رقم )١189٠ .١788‏ من طرق عن زياد بن علاقة به» دون 
قوله: «سعيت قبل أن أطوف». 
)١(‏ تقدم تخريجه. (؟) تقدم تخريجه. 
(9) في (ك): «صفحتها». 
(:) رواهأحمد(4)775/1 وأبو داود )١777(‏ في (المناسك): باب في الهدي إذا عطب قبل أن 
يبلغ» والترمذي )41١(‏ في (الحج): باب ما جاء إذا عطب الهدي ما يصنع به؟ والنسائي في 
«الكبرى» (ق043)؛ وابن ماجه )"1١7(‏ في (المناسك): باب في الهدي إذا عطب» وابن أبي 
شيبة (2))595/5 والحميدي 8م والدارمي (دلوك كلوكا/ وابن خزيمة (لالاه؟) 
وابن حبان (5077)» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (7708) والحاكم »)441//١(‏ 


22 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
وسأله عمر فقال: إني امن ا اي نا ثللاث مئة دينار تايقها 
شتري بها بدناً؟ فقال رسول الله كلة: «لا انحرها إباها»7' , 
وسأله يكِيْةِ زيد , فار ما هذه الأضاحى؟ فقال: ااسنة أبيكم إبراهيم 

صلاة الله وسلامه عليه» قال: فما لنا منها؟ ل (بكل شعرة حسنة»» قالوا: يا 
رسول: الله فالصوق قال: #بكل شعزة من الصوف هه" اذكرة أحمد. 


2 والبيهقي (57/5؟)»2 والطحاوي في «المشكل» »)١170(‏ والبغوي »)١1407(‏ والمزي فى 
«تهذيب الكمال» (19/ 404) من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن ناجية الخزاعي. ' 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح») وصححه الحاكم على شرط الشيخين» ووافقه 
الذهبي. 
أقول: غير أن صحابيه لم يرو له الشيخان. 
ورواه مالك في «الموطأ» )7"8٠١/١(‏ عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلاً . 
وهذا لا يضر فقد وصله جماعة من الثقات منهم: وكيع وسفيان» ورواه البيهقي (5/ 47 ؟) 
من طريق جعفر بن عون عن هشام بن عروة ع عن أبيه عن رجل من أسلم قال. . . (فذكره) . 
وهذا لا يضر أيضاً إن شاء الله تعالى. 

- 741/5( رواه أبو داود (17557) في (الحج): باب تبديل الهدي» ومن طريقه البيهقي‎ )١( 
من طريق محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم (خالد بن‎ )191١( وابن خزيمة‎ 2) 
أبي يزيد) عن جهم بن الجارود عن سالم عن أبيه.‎ 

وهذا إسناد فيه ضعف» جهم هذا - ويقال: : شهم - لم يرو عنه إلا خالد ب بن أبي يزيد 
وقال البخاري: لا يعرف له سماع من سالم» » قال ابن خزيمة: (إن كان شهم بن الجارود 
ممن يجوز الاحتجاج بخيره) . وقال الذهبي : فيه جهالة . 

أما ابن حبان فذكره فى «الثقات»!! 

9 عرواه سمه قن لمعت روعي ان يد ١857‏ المقيجب) واب ماشه 
(170) في (الأضاحي): باب ثواب الأضحية» والطبراني (0070): والعقيلي (؟/ 
98» وابن عدي (05/ 1497)» والحاكم (084/1: والبيهقي (511/4): وأحمد بن 
منيع» وأبو يعلى في «مسنديهما»؛ ‏ كما في «مصباح الزجاجة» (151/1) - والتيمي في 
«الترغيب» (3159)»: والمزي في «تهذيب الكمال»  15/١5(‏ 46) من طريق سلام بن 
مسكين عن عائذ الله عن أبي داود عن زيد ب بن أرقم به. 

قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

قال الذهبي: عائذ الله قال أبو حاتم: منكر الحديث. 

أقول: عائذ الله هذا ترجمه البخاري في «تاريخه؛» وقال: روى عنه سلام بن مسكين» 
لا يصح حديثه . 

وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)١657/5(‏ هذا إسناد فيه أبو داود نفيع بن 
الحارث وهو متروك. 

أقول: ونفيع هذا كذبه ابن معين وغيره» وهو في «ضعيف سئن ابن ماجه» (51/7). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 22 
وسأله يله [أمير المؤمنين] علي بن أبي طالب [كرم الله وجهه]؛ عن يوم 
الحج الأكبر؟ فقال: : ايوم النحب ٠١»‏ ذكزة الترمذي». وعند أبي داود بإسناد 
صحيح أن رسول الله يَكِ: : «وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج 
فيهاء فقال: أي يوم هذا؟ قالوا: يوم النحرء فقال: هذا يوم الحج الأكبر». وقد 
قال تعالي: ردن يت أله وَرَشُولك إل ألنّاس يم لي لكر أ لله برف عن 
لْمتْرِكِين ورَسُولذ)4. وإنما أَذّن المؤذن بهذه البراءة يوم النحر” 95 
«الصحيح» عن أبي هريرة أنه قال: يوم الحج الأكبر يوم النحر”” . 
وأفتى كَل أصحابه بجواز فسخهم الج إلى العمرة» ثم أفتاهم باستحبابه 
ثم أفتاهم بفعله حتماًء ولم ينسخه شيء بعده”*2» والذي”'' ندين الله به أنَّ القول 
بوجوبه أقوى وأصح من القول بالمنع منه» وقد صح عنه صحة لا شك فيها أنه 
قال: «من لم يكن أهدى فليهل بعمرةء» ومن كان أهدى فليهل بحج مع عم 
وأما ما فعله هوء فإنه صح عنه أنه قرن بين الحج والعمرة من بضعة وعشرين 





)١(‏ مضى تخريجه» وما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

() مفضى تخريجه. 

(9) رواه البخاري (3117) في (الجزية): باب كيف ينبذ إلى أهل العهدء ومسلم (17417) في 
(الحج): باب لا يحج البيت مشرك. 

وانظر: «زاد المعاد» ٠١ /١(‏ و2»)55/9 و«تهذيب السئن» (؟057/5١5).‏ 

(5) افتاؤه كل بجواز فسخ الحج إلى العمرة» وارد في حديث عائشة الذي رواه مسلم 
)١5١1١(‏ بعد )١١5(‏ ولفظه: «من ا ا 0 ومن أراد أن 
يهل بحج فليهل» ومن أراد بعمرة فليهل»»: وأما افتاؤه باستحباب التمتع؛ فقد رواه 
البخاري 2))١650(‏ ومسلم )١١(‏ بعد )١77(‏ من حديث عائشة أيضا وفيه: فخرج إلى 
أصحابه فقال: امن لم يكن منكم معه هدي» فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل» ومن كان 
معه الهدي فلا». 

وأما الأمر بالتمتع فثابت أيضاً في حديثهاء رواه البخاري (1511): ومسلم )171١(‏ 
)1٠١(‏ و(18١)‏ قالت: «فلما قدمنا تطوفنا بالبيت فأمر يك من لم يكن ساق الهدي أن 
يحل)ا. 

() في المطبوع: «وهو الذي» والمثبت من (ك). 

(5) بهذا اللفظ لم أجده. وبمعناه رواه البخاري )١1911(‏ في (الحج): باب من ساق البدن 
معهء ومسلم (51؟١١)‏ في (الحج): باب وجوب الدم على المتمتع» وأبو داود )١1865(‏ 
في (المناسك): باب في الأقران من حديث ابن عمر ولفظه: «من كان منكم أهدى فإنه 
لا يحل له من شيء حرم منه حتى يقضى حجه؛ ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت 
وبالصفا والمروة وليقصر. ..» 


له إعلام الموقعين عن رب العالمين 


واعها زواء عنهاننة قشر لفسا من أعبيكان ”1 تفل القزان وآمنفعله مود نيناق 
الهدي وأمر بفسخه إلى التمتع من لم يسق الهدي». وهذا من فعله وقوله كأنه رأي 
عيرق بوبائةة العو 3 

وشاله كله رجل.* أرأيت إن لم أجد إلا منيحة أنثى أفأضحي بها؟ قال: 
«لاء ولكن خذ من شعرك وأظفارك» 00 شاربك». وتحلق عانتك وذلك تمام 
أضحيتك عند الله0”". ذكره أبو داودء والمنيحة: الشاة التي أعطاه إياها غيره 
لينتفع بلبنها فمنعت من التضحية بها لأنها”؟ ليست ملكهء وإن كان قد منحها هو 
غيره وقتاً معلوماً لزم الوفاء له بذلك» فلا يضحي بها أيضاً . 

وأمر [رسول الله ككخ]””' سبعة من أصحابه كانوا معه فأخرج كل واحد منهم 
ترهما فائتروا عنس فقالوا: يا رسول الله لقد أغلينا بهاء فقال النبي كِ: «إن 
أفضل الضحايا أغلاها وأسفتها» فأمر رسول الله يَكْةِ [فأحذ رَجِلّ برل ورجل 
بلجل" ؛ ورجل بيد» ورجل بيدء ورجل بقرن» ورجل بقرن» وذبحها السابع 
وكبّروا غليها جميياً»”2: ذكره أحمدة تل هؤلاء: التفر متزلة آهل البيث: الواحد 


)١(‏ ساق هذه الروايات مفصلة بما لا مزيد عليه المؤلف ‏ رحمه الله فى «زاد المعاد) (؟/ 
١3230‏ برسسة الرسالة)ء وك هيا قاع و[ السيدن اافاسن عن الإطادة. 
(؟) انظر: «زاد المعاد» ١97/1(‏ 197 مهمء 20547 و«تهذيب السنن» (2301/5 3870 
يدن مهم جدالء ,)3"7381١  ””96‏ 
(*) رواه أبو داود (77895) في (الأضاحي): باب ما جاء في إيجاب الأضاحيء والنسائي 
)3١ »51/0(‏ في (الضحايا): باب من لم يجد الأقيضية وأحمد (؟/19١)»‏ وابن 
حبان (0415)؛ والدارقطني (787/4)» والحاكم (50/4): والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار») ,)١59/:5(‏ والبيهقي (2577*/9) من طريق عياش بن عباس عن عيسى بن 
هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو به. 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 
أقول: عيسى بن هلال روى عنه جمع ووثقه ابن حبان فهو حسن الحديث - إن شاء الله 
تالو : 
(5:) في المطبوع: «بأنها» والمثبت من (ك). (0) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
(7) فى (ك): «فاخذ رجلٌ ورجل». 
0) رواه أحمد في «مسنده» (475/5)» وابن سعد في «الطبقات» (17/ 57 22474 وابن 
أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (184): والحاكم في «المستدرك» (71/5), 
والبيهقي 2258/9 وابن عساكر في «تاريخ 0 6 لاا كلهم من طريق بقية بن 
الوليد: حدثني عثمان بن زفر الجهني: حدثني أبو الأسد السلمي: (وفي بعضها أبو 
لعن عن اند ع ده به. 1 1 ١‏ 1 


إعلام الموقكين عن رب العالمين فقت 
في إجزاء 0 لأنهم كانوا رفقة واحدة. وسأله يَكهِ رجل فقال: إن علي 
و و '" بهاء ولا أجدها فأشتريها؟ فأفتاه النبي كل أن يبتاع سبع شياه 
فلذيحين""" > ذكزة حم رعمة الله تعالى: 


وسأله يكِ زيد بن خالد عن جَدّع من المعزء فقال: : لضم بها كزين اعد 


ٍِ وسكت عليه الحاكم» وقال الذهبي: عثمان ثقة 
فتعقبه شيخنا الألباني ة فى «الضعيفة» 0174/4 رقم )١6178(‏ فقال: عثمان هذا 1 
بثقة» بل هو مجهولء كما قال الحافظ ابن حجر في «التقريب»» ولم يوثقه أحد غير ابن 
حيان : 
وقال الهيثمي في «المجمع» :)5١/4(‏ رواه أحمدء وأبو الأشد لم أجد من وثقه ولا 
جرحهء وكذلك أبوهى وقيل: إن جده عمرو بن عبس. 
أقول: وأبو الأشد هذا ذكره الحافظ في «التعجيل»» ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً» 
وقال فى (إتحاف المهرة» ١ :)8١54/77/١7(‏ أبو الأشد وأبوه لا يعرفان» وجده يقال هو 
أبو المعلي قاله العسكري». 
)١(‏ كذا في (ك) ومصادر التخريج» وفي سائر الأصول: «مؤثر». 
(؟) رواه أحمد فى لمسئده)» ,#9١/١(‏ 17")». وابن ماجه (7"975) في (الأضاحي): باب 
كم تجزيء من الغنم عن البدنة» وأبو داود في «المراسيل» ١194(‏ و2150)» وأبو يعلى 
© والطحاوي في «المشكل» (5595؟. 1097) واشرح معاني الآثار» (5/ ه/ا١)‏ 
من طرق عن ابن جريج قال: قال عطاء الخراساني عن ابن عباس فذكره. 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (؟//ا6١):‏ هذا إسناد رجاله رجال الصحيح» 
وفيه مقال» عطاء الخراساني لم يسمع من ابن عباس - قاله الإمام أحمد ‏ قال شيخنا أبو 
زرعة: روايته عن ابن عباس في «صحيح البخاري». 
قلت: (القائل البوصيري): وابن جريج مدلس وقد رواه بالعنعنة» قال يحيى بن سعيد 
القطان: ابن جريج عن عطاء الخراساني ضعيف» إنما كتاب دفعه إليه. 
أقول: قول أبي زرعة: (وهو ابن الحافظ العراقي): إن البخاري روى لعطاء بن أبي 
مسلم عن ابن عباس» ذكره بعضهم في حديثين في ا(صحيح البخاري» من رواية عطاء عن 
ابن عباس» وقد جزم ابن حجر في «مقدمة الفتح» أنه عطاء بن أبي رباح وبيّن أن عطاء بن 
أبي مسلم لم يرو له البخاري أصلاً . 
والحديث من أجل انقطاعه أورده أبو داود في «المراسيل»» وابن جريج توبع» فقد رواه 
البيهقي )١119/5(‏ من طريق إسماعيل بن عياش عن عطاء به. 
ورواية إسماعيل صحيحة في روايته عن أهل بلدهء وهم الشاميون» وهذه ليست منها! 
فيبقى الحديث على ضعفه لعدم سماع عطاء من ابن عباس. 
وانظر: «الإرواء» )١1١57(‏ و(ضعيف ابن ماجه) (51/4). 
() رواه أحمد في «مسنده» 2»)١95/6(‏ وأبو داود (/574؟) في (الضحايا): باب ما يجوز من 
السن في الضحاياء وابن حبان (5849)» والطبراني في «الكبير؛ 590١9(‏ و0١055))‏ 


مر إعلام الموقعين عن رب العالمين 


وسأله كِ أبو بردة بن نِيّار عن شاة ذبحها يوم العيدء فقال: «أقب(© 
الصلاة؟» قال: نعم » قال: «تلك شاأة لحم) قال: عندي عَنَاقَ ان هي أحب 
كر من ل قال: «تجزئ عنكء. ولن تجزئ عن أن د ذكره 
أحمدء وهو صحيح صريح في أن الذبح قبل الصلاة لا يجزئ» سواء دخل 
وقتهاء أو لم يدخل» وهذا الذي ندين الله به قطعاء ولا يجوز غيره. 

وفي «الصحيحين» من حديث جندب بن سفيان البَجَلي عنه كَل : «من كان ذبح 
قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى» ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذيح باسم الله)”" . 

وفي «الصحيحين» من حديث أن عنه كلِيِ أنه قال: «من كان ذبح قبل 
الصلاة و ولا قول لأحد مع رسول الله كَل 

وسأله يَلةِ أبو سعيد فقال: اشتريت كبشاً أضحي به فعدا الذئب فأخذ أليته 
58 .9 0 


فقال: «ضحٌ بها ”2 ذكره أحمد. 





- والبيهقي (9/ )7١7١‏ من طرق عن ابن إسحاق: حدثنى عمارة بن عبد الله بن طعمة عن 

سعيد بن الفشيية »عن زيد بن خالد الحوي يدن 

وهذا إسناد جيّد. ابن إسحاق مدلس وقد صرح بالتحديث». وعمارة هذا روى عنه 
جمع وذكره ابن حبان في «الثقات». 

وذكره الحافظ ابن حجر في «الفتح» (4/ )١54‏ مكتفياً بتصحيح ابن حبان له. 

)١(‏ في (ك): «قبل». 

(؟) «العناق: الأنثى من أولاد المعز والجذعة من المعز ما دخل فى الثانية» (و). 

(0) فى (ك): «إلينا». 1 

0( هو في «المسند) (4/ 40), ورواه في مواطن أخرى». والحديث ثابت في «صحيح البخاري» 
في مواطن منهاء (100) في (العيدين): باب الأكل وقت النحر» وانظر أطرافه عند رقم 
(401)»؛ ومسلم )١195١(‏ في (الأضاحي): باب وقتها من حديث البراء بن عازب. 

(0) فى (ك): «فإن»). 

4 واه البخاري (485) في (العيدين): باب كلام الإمام والناس في خطبة العيدء و(0000) 
في (الذبائح والصيد): باب قول النبي ككِه: «فليذيح على انيم الله و(0077) في 
(الأضاحي): باب من ذبح قبل الصلاة أعادء و(551/5) في (الأيمان والنذور): باب إذا 
حنث ناسياً في الأيمان» و(00٠4١)‏ في (التوحيد): باب السؤال بأسماء الله تعالى» 
ومسلم )١950(‏ في (الأضاحي): باب وقتها. 

0) رواه البخاري في مواطن منها: (404) في (العيدين): باب الأكل يوم النحرء و(485) 
باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد» ومسلم )١937(‏ في (الأضاحي): باب وقتها. 

(6) رواه أحمد (/ 9م و8/ و87): والطيالسي  7٠٠١1(‏ منحة)» وابن ماجه (71557) في 
(الأضاحي) : باب من اشترى أضحية صحيحة فأصابها عنده شيع والطحاوي في (شرح - 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ننه 


وأفتى كِيدٌ من أراد الخروج إلى بيت المقدس للصلاة أن يصلي في م 


ذكره أحدك:. 


(00 


(000) 


معاني الآثار» 2»)١7١  1١79(‏ والبيهقى (584/4)» والمزي في «تهذيب الكمال» (7؟/ 
5 من طرق عن جابر الجعفي عن محمد بن قرظة عن أبي سعيد الخدري به. 

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)١508/7(‏ هذا إسناد ضعيف فيه جابر بن يزيد 
الجعفي » وهو ضعيف وقد اتهم . 

وقال الحافظ ابن حجر فى «التلخيص» :)١55/5(‏ وشيخه محمد بن قرظة غير 
معروف» ويقال: إنها ليسم من أبن سعيد . 

وقال الذهبي في «الميزان»: :)١7/5(‏ «لم يرو عنه غير جابر الجعفي» وقال عبد الحق يقال 
إنه لم يسمع من أبي سعيدء وانظر «التهذيب» (117/9) وله طريق آخرء أخرجه أحمد (7/ 57) 
عبد بن حميد (8494 - المنتخب) وأبو يعلى )١١١5(‏ من طريق عطية بن سعيد العوفي بنحوه». 
الحديث لم أجده في «مسند أحمد» المطبوع”'': وقد عزاه إليه الهيثمي في «المجمع» (4/ 
)؛ وابن حجر فى «أطراف المسند) )177”7/١(‏ و«إتحاف المهرة» /١(‏ 2071/7 والمتقي 
الهندي في كنز العمال» /١1(‏ 585؟) من حديث الأرقم ومن طريقه الضياء في «المختارة» 
:.)1١1١ .1(‏ وقال الهيثمي: ورجال أحمد فيهم يحيى بن عمران جهله أبو حاتم. 

وقد وجدته عند الطبراني في «الكبير؛  )4017(‏ وعنه أبو نعيم في «المعرفة» /١(‏ رقم 
5»©؛ والضياء )170١7(‏ -»: والحاكم (004/7) من طريقين عن العطاف بن خالد 
المخزومي» عن عثمان بن عبد الله بن الأرقم عن جده. 

قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . 

وقال الهيثمي في «المجمع» (4/ 0): ورجال الطبراني ثقات. 

أقرل: وعثمان بن عبد الله الأرقم روى عنه جماعة» وذكره ابن أبي حاتم في موطنين: 
الأول: عثمان بن الأرقم (5/ع:١).‏ 

والثاني: عثمان بن عبد الله بن الأرقم (1/ 42١60‏ ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً» 
وذكره ابن حبان في «الثقات». 

ورواه الطحاوي في «مشكل الآثار؛ (307) من طريق عطاف بن خالد المخزومي أيضاً 
عن عبد الله بن عثمان بن الأرقم أنه قال: جئت رسول الله ككل وهذا خطأ. 

واعلم أن لفظ الحديث في «مسند أحمد) أنه جاء إلى رسول الله كه فسلم عليه» فقال: أين 
تريد؟ قال: أردت يا رسول الله ههنا وأشار بيده إلى حد بيت المقدس . . . قال: فالصلاة ههنا 
وأومأ بيده إلى مكة خير من ألف صلاة وأومأ بيده إلى الشام . 

ولكن لفظ الحديث في المصادر الأخرى يشير إلى مسجد المدينة» وله طريق آخر عند 
أحمد''' ‏ كما في اإتحاف المهرة»  )1177/١(‏ وأبي نعيم في «المعرفة» (78١1)غ‏ 


.)١71( والضياء‎ 


ثم وجدته فى طبعة مؤسسة الرسالة (79/ 75 رقم امل )2 


إعلام الموقعين عن رب العالحمين 
وسأله وَل آخر يوم فتح مكة فقال: إِنّي نذرثٌ إن فتح الله عليك مكة أن أصلّي 
في بيت المقدسء» فقال: «صل ههنا»ء ثم سأله فقال: «شأنك إذا»”'"» ذكره أبو داود. 
الحراما. 0 ثم أي؟ قال: «المسجد الأقصى». قال: كم بينهما؟ قال: 
(أربغون غاف)!" افق عليه 
وسئل كَل : «أي المسجدين أسس على التقوى؟ قال: «مسجدكم هذا) يريد: 
ستل الم ذكره مسلمء وزاد الإمام أحمد: «وفي ذلك خيرٌ كثير)”؟'. 
يعنى : مسجد قباء . 
فصل 
[فتاوى في بيان فضل بعض سور القرآن] 
وسئل: أي آية في القرآن أعظم؟ فقال: الله لآ إِكَهَ إلا هْوَ الى 


)١(‏ رواه أحمد (57/9”)» وأبو داود (5:*”), والدارمي 42١86  ١84/17(‏ وابن الجارود 
في «المنتقى» (445): والحاكم (04/4): والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (/ 
6» والبيهقي )85/٠١١(‏ من طريق حبيب المعلم عن عطاء بن أبي رباح عن جابرء 
وصححه الحاكم على شرط مسلمء وأقره الذهبي؛ وصححه ابن دقيق العيد في 
«الاقتراح» (ص200) وانظر: «التلخيص الحبير») .)١78/5(‏ 

ورواه عبد الرزاق »)2١589١(‏ ومن طريقه الطبراني في «الكبير» (0/8؟7) عن إبراهيم بن 
يزيد (وفي «المعجم»: إبراهيم بن عمر المكي» ويظهر أنه الصواب)» سمعت عطاء بن 
أبي رباح قال: جاء الشريد إلى النبي كلهِ (فذكره) . 

وهذا مرسل» عطاء لم يدرك الشريدء والحكم للموصول قبله لأنه وصله ثقة. 

وفي الباب عن رجال من الأنصارء رواه أبو داود» وعبد الرزاق» والبخاري في 
«التاريخ» اما ). ١‏ 

(؟) تقدم تخريجه قريباً» وفي (4): «أربعون سنة». 

(9) رواه مسلم )١17948(‏ في (الحج): باب بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى هو 
مسجد النبي يليه بالمدينة» من حديث أبي سعيد الخدري. 

(4) رواهأحمد في #امسنده» (/ 7 و١41)»‏ والترمذي (7) في (الصلاة): باب ما جاء في 
المسحة الذى أسس على التقوى» «واين أبن شنئة 0154/69 واتظبري 0/072 وع 1/1 
و17774)»: وأبو يعلى (486)»: وابن حبان (1777)» والحاكم (١/4417)؛‏ والبغوي (4080) 
من طريق أنيس بن أبي يحيى: حدثني أبي قال: سمعت أبا سعيد الخدري (فذكره) . 

قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين يه 


0067 زدل4 4 ع 
قوم # 4 ذكره أبو داود. 


وسأله له وجل فقال: ضرت خبّاتى على فين» :وأنا لا أحسب أنه قبن فإذا 


[قبر]”" إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمهاء فقال النبي ككلهِ: «هي المانعة هي 
الجتسية تتجبه فن عذاي:الفينة"؛ ذكره العرمدى + وقال امن عبت البر< هو 


(010 


000 
إفة 


رواه أبو داود )4٠007(‏ في (الحروف والقراءات)»؛ والبخاري في «التاريخ الكبير» (8/ 
وأبو نعيم في «المعرفة» /١(‏ رقم 221١917‏ وأبو موسى المديني - ومن طريقه ابن 
الأثير فى «أسد الغابة»  )//١(‏ من طريق ابن جريج قال: أخبرني عمر بن عطاء أن 
مولى لابن الأسقع - رجل صدق - أخبره عن ابن الأسقع أنه سمعه يقول: إن النبي وَل 
جاءهم في صفة المهاجرين فسأله إنسان (فذكره). 

ورواه الطبراني في «الكبير؛ (444) من طريق مسلم بن خالد عن ابن جريج به» لكن 
قال عن مولى لابن الأسقع عن الأسقع البكري . 

فمن هو هذا لمحي ذكره ابن أبي حاتم في كتابه باسم ابن الأسقع البكري» من 
أصحاب الصفة» ثم ذكر إسناد الحديث كابين داودء فتعقبه ابن عساكر كما في «تحفة 
الأشراف» 70 وقال: وهو واثلة ب بن الأسقع بغير شك؛ لأنه من بني ليث بن بكر بن 
عبد مئاة» وهو من أهل الصفة. 

أما الحافظ ابن حجر فذكره في «الإصابة» فقال: الأسقع» ويقال: ابن الأسقع قال 
3 ماكولا: هو بالفاء يقال: له صحبة. 


ثم ذكر إسناد الطبراني ثم ذكر الإسناد الآخرء عن مولى الأسقع عن ابن الأسقع قال: - 


وهو والأثير 

وعلى كل حال فالإسناد فيه ضعف للجهل بحال مولى ابن الأسقع» لكن الهيثمي (7”/ 
0١‏ قال: فيه راو لم يسمء وقد وثق» وبقية رجاله ثقات!! وشاهده حديث بق بن 
كعب» رواه مسلم ( )6٠‏ في (صلاة المسافرين): باب فضل سورة الكهف وآية 
الكرسي: 
ما بين المعقوفتين من (ك)»: وسقط من سائر الأصول. 
زواه الترمذي )١846(‏ في (فضائل القرآن): باب ما جاء في فضل سورة الملك» 
والطبراني في «المعجم الكبير» »)١1801(‏ وابن نصر في «قيام الليل» (ص١7-‏ ط 
الهندية) والبيهقي ذ فى «دلائل النبوة» (1/ »)5١‏ و«إثبات عذاب القبر)» (رقم 2)١66‏ 
و«شعب الإيمان» (؟/رقم ©2٠‏ وابن عدي في «الكامل» (/1/ 201577 وأبو نعيم في 
«الحلية» (7/ »)8١‏ وابن مردويه ‏ كما في «الدر المنثور» )١51/5(‏ من طريق يحيى بن 
عمرو بن مالك التكري» عن أبيه عن أبي الجوزاء عن ابن عباس به. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 

أقول: هكذا العبارة في المطبوع: «حسن غريب»» ولكن في «تحفة الأشراف»»؛ 


ل إعلام الموقعين عن رب العالمين 


وسأله ييه رجل فقال: أقركتين سورة جامعةء فأقرأه: إدًا لزت ألا رض # 


حتى فرغ منها فقال الرجل: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها أبداًء تو آدين 
الرجل فقال النبي كَكْةِ: «أفلح الرّويجل)”'' مرتين» ذكره أبو داود. 


(010 


و«تفسير ابن كثير»» و«الدر المنثور» نقلوا عنه أنه قال: «غريب»» وهذا هو اللائق» فقد 
تفرد بهذا الحديث يحيى بن عمرو بن مالك» وقد ضعفه ابن معين والنسائي وأبو زرعة 
وأبو داود وقال ابن عدي بعد أن ذكر طائفة من أحاديثه بهذا السند ‏ وليس ذاك 
بمحفوظ أيضاً. وقد ضعف البيهقى الحديث بيحيى بن عمرو» وعدّه الذهبى فى «الميزان» 
(949/4) من مناكيره. ١‏ 0 

وأبوه عمرو بن مالك أيضاً متكلم فيه» بل قال ابن عدي: إنه كان يسرق الحديث. 

وقد ذكر شيخنا الألباني ‏ رحمه الله - في «السلسلة الصحيحة» )١١40(‏ له شاهداً من 
حديث ابن مسعود رواه أبو الشيخ في «طبقات الأصبهانيين» [4/ ١١ - ٠١‏ رقم 7/47] 

حدثنا إسحاق: حدثنا أحمد بن منيع في «كتاب فضائل القرآن» قال: حدثنا أبو أحمد 
الزبيري عن سفيان عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود مرفوعاً. 

وقال أبو الشيخ عن شيخه إسحاق بن إبراهيم هذا: «شيخ صدوق صاحب أصول». 

قال الألباني : وسائر الرجال موثوقون معروفون» فالسئد حسن . 

أقول: أبو أحمد الزبيري وهو محمد بن عبد الله بن الزبير رغم أنه من الثقات إلا أن 
الإمام أحمد قال: كثير الخطأ في روايته عن سفيان» ومما يدل على هذا أن الحاكم رواه 
في «المستدرك» (2598/1» والبيهقي في اشعب الإيمان» (7/ رقم )١90١04‏ من طريق ابن 
المبارك وابن الضريس في «فضائل القرآن» (رقم 17؟) أخبرنا محمد بن كثير كلاهما عن 
سفيان به موقوفاً على ابن مسعود. 


ورواه عن عاصم جمع وأوقفوه. قال الدارقطني في «العلل» (05/5): «ورواه شعبة 
ومسعر وأبو عوانة وحماد بن سلمة وزيد بن أبي أنيسة عن عاصم عن زر عن عبد الله 
موقوفاً» وهو المحفوظ» قلت: ووقفه أيضاً علي بن مسهر وزائدة وشريك والخليل بن مرة 
وحماد بن زيد. 

أخرجه أبو عبيد ( © والفريابي (79. 27١‏ 775). وابن الضريس (رقم ١7؟)‏ 
كلهم في «فضائل القرآن» والبيهقي ف في «إثبات عذاب القبر؛ (رقم )١14‏ والثعلبي في 
اتفسيره» (943١/أ)‏ من طرق عن عاصم به. 

وهنالك طرق أخرى عن ابن مسعود قوله» جلها في المصادر المذكورة» فلا نطيل في 
إيرادها والله الموفق. 
رواه أحمد (؟/59١):‏ وأبو داود (1199) في (الصلاة): باب تحزيب القرآن» والنسائي 

في «عمل اليوم والليلة» )9١5(‏ و«فضائل القرآن» (رقم »)8١‏ وابن حبان ("لالا), 
والحاكم (4)07/0: وابن السني في «عمل اليوم والليلة؛ (ص70): وابن عبد الحكم 
في «فتوح مصر» (ص7508 - 242509 والبيهقي في «الشعب» (؟/ رقم ؟1١501)»‏ والمزي 


إعلام الموقعين عن رب العالمين هنته 
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وسأله يه رجل فقال: لإنى أحب سورة #فل هو أنه لم4 [الإخلاص: ١‏ 


فقال+ حك إياعا أدخلف الب . 


000 


في «تهذيب الكمال» (1/ق ٠١85‏ - المأمون) من طريق عياش بن عباس عن عيسى بن 
هلال عن عبد الله بن عمرو بن العاص به. 

وصححه الحاكم على شرط الشيخين» فتعقبه الذهبي بقوله: صحيح . أي ليس على 
شرطهماء فإن عياش بن عباس روى له مسلم فقط. وعيسى بن هلال هذا لم يرو له 
واحد منهماء وقد روى عنه جماعة» وذكره ابن حبان فى «الثقات»» فهو حسن إن شاء الله 
تال ١‏ 

والحديث زاد نسبته في «الدر المتثور» (774/5) للطبراني وابن مردويه. 
رواه أحمد ١5١/”(‏ و١5١)»‏ والترمذي )5401١(‏ في (فضائل القرآن): باب ما جاء في 
سورة الإخلاص» والدارمي (450/5: »)55١‏ وأبو يعلى (7*5”): ومن طريقه ابن 
حبان (797)»: وابن الأعرابى فى «معجمه» 2))١1١07(‏ وعبد بن حميد (217505 ١/5‏ - 
«المنتخب»)»؛ وابن الضريس في «فضائل القرآن» (رقم 2018٠‏ والبغوي »)1١١١(‏ وابن 
السني في «عمل اليوم والليلة» (رقم » وابن عدي (77557/5) من طرق عن 
مبارك بن فضالة عن ثابت بن أنس به. 

وهذا إسناد جيد» مبارك بن فضالة حسن الحديثء إذا صرّح بالتحديث» وقد صرّح 
بالسماع عند غير واحد. 

وعلقه البخاري (5/لام) في (الأذان): باب الجمع بين السورتين في الركعة» فقال: 
وقال عبيد الله بن عمر عن ثابت بن أنس» فذكره. 

وهذا المعلق وصله الترمذي  )١10١(‏ ومن طريقه ابن حجر في «التغليق» (؟4/1١”7‏ - 
6 عن البخاري عن إسماعيل بن أبي أويس عن عبد العزيز الدراوردي عن 
عبيد الله بن عمر بهء ورواه ابن حبان (45)» والطبراني في «الأوسط» (8948)»؛ 
والحاكم 2»)510/١(‏ وبيبي الهرئمية في «جزئها» (رقم 2)87 والخطيب (2)5717/0 
والبيهقي »)5١/1(‏ وابن عساكر (4717/0517 - 2478 242178 وابن حجر في «تغليق 
التعليق» (؟77/5١")‏ من طرق عن الدراوردي به. 

أقول: والدراوردي في حديئه عن عبيد الله بن عمر نظر. 

قال أحمد بن حنبل: ريما قلب أحاديث عبد الله بن عمر يرويها عن عبيد الله بن عمر. 
والحديث قال عنه الترمذي: حسن غريب صحيح. 

وأخرجه ابن الأعرابي في «معجمه) ».)١١57(‏ وابن عدي 09١1/5(‏ و1777/5) من 
طرق عن ثابت وغيره عن أنس. 

وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (؟// 701‏ 108): وذكر الدارقطني أن حماد بن 
سلمة خالف عبيد الله في إسناده؛ فرواه عن ثابت عن حبيب بن سبيعة مرسلاء قال: وهو 
أشبه بالصواب» لكن عبيد الله بن عمر حافظ حجة» وقد وافقه مبارك في إسناده فيحتمل 
أن يكرة لثايث فيه شيكان: : 


202 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


وقال له عقبة بن عامر: أقرأ سورة هود وسورة يوسف؟ فقال: «لن 5 تقرأ قيعاً 
أبلغ عند الله من ظقْلٌ أعودٌ يرت الْمَلَقِ )4 وطقلٌ أَعْودُ يرب الناين2"004. ذكره 
النسائى . 


[فتاوى فى بيان فضل الأعمال] 
وفى الترمذي عنه أنه سئل كَكةِ: أي الأعمال أحبٌ إلى الله؟ قال: «الحال 
المرتحل)””'» وفهم بعضهم من هذا أنه كلما(" فرغ من ختم القرآن قرأ فاتحة 


)١(‏ رواهأحمد ١59/5(‏ و5 ١5‏ و154١).»‏ والنسائي (؟/08١)‏ في (الافتتاح): باب الفضل في 
قراءة المعوذتين» و(55/8١)‏ فى (الاستعاذة)» والدارمى 55١/7”(‏ و5”7)». وابن حبان 
(744 و1857): والطبراني (11/ 80 و4851 و88)» والحاكم (؟/040) من طريق 
يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبي عمران عن عقبة بن عامر به. 

وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

ولفظ الحديث عندهم: قال له عقبة بن عامر: اقرأ من سورة هود ومن سورة يوسف. 

وهو عندهم جميعاً باستثناء النسائي )١08/7(‏ أمره بقراءة سورة «الفلق» فقط. 

وحديث عقبة بن عامر أصله في «صحيح مسلم» (814) في فضل المعوذتين» وله طرق 
كثيرة ذكرها ابن كثير ‏ رحمه الله في «تفسيره» ثم قال: فهذه طرق عن عقبة كالمتواترة 
عنهء تفيد القطع عند كثير من المحققين في الحديث. 

(0) رواه الترمذي )١9057(‏ في (القراءات): باب رقم »)١١(‏ والطبراني في «الكبير) (787؟١))‏ 
والحاكم »)078/١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (17/ 7570)» والمزي في «تهذيب الكمال» (١؟/‏ 
5 من طرق عن صالح المري عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن ابن ن عباس به. 

قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه» 
وإستاده لس بالقوي. 

ثم رواه من طريق آخر عن صالح المري عن قتادة عن زرارة مرسلاًء ورجح هذا 
المرسل . 

وهذا المرسل رواه أيضاً الدارمي (459/5). 

والحديث موضولة ومرسلاً مداره على صالح المري» قال الذهبي» فلن 
الحاكم : صالح متروك. 

ثم ذكر له الحاكم شاهداً من حديث أبي هريرة بلفظ حديث الباب من طريق مقدام بن 
داود بن تليد عن خالد بن نزار عن الليث بن سعد عن مالك عن ابن شهاب» عن الأعرج 
عنه 2 وسكت عليه. 

قال الذهبي: لم يتكلم عليه الحاكم وهو موضوع على سند الصحيحين» ومقدام متكلم 
فيه والآفة منه. والحديث في «ضعيف سنن الترمذي» (2»)558 وانظر - لزاماً «إتحاف 
المهرة» 55/90 - 2058 000 

29 في سائر الأصول: (إذا» والمثبت من (ك). 
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الكتاب وثلاث آيات من سورة البقرة لأنه حل بالفراغ وارتحل بالشروع» وهذا لم 
يفعله أحد من الصحابةء ولا التابعين» ولا استحبه أحد من الأئمة والمراد 
بالحديث: الذي كلّما حل من غزاة ارتحل في أخرى أو كلما حل من عمل ارتحل 
فى''' غيره تكميلاً له كما كمل الأولء. وأما هذا الذي يفعله بعض القرّاء فليس 
مراد الحديث قطعاًء وبالله التوفيق. 

وقد جاء تفسير الحديث متصلاً به أن يضرب من أول القرآن إلى آخره كلما 
حل ارتحل» وهذا له معنيان أحدهما: أنه كلما حل من سورة أو جزء ارتحل فى 
غيره» والثاني: أنه كلما حل من ختمة ارتحل في أخرى. 

وسكئل عن أهل الله: من هم؟ فقال: «هم أهل القرآنء أهل الله 
باص ذكره أ جول: 

وسأله كلهِ عبد الله بن عمرو [بن العاص”" في كم أقرأ القرآن؛ فقال: « 
شهر» فقال: أطيق أفضل من ذلكء فقال: في عشرين» فقال: «أطيق أفضل من 
ذلك» فقال: «فى خمس عشرة» فقال: أطيق أفضل من ذلك» قال: «فى عشرة» 
فقال: أطيق أفضل من ذلك قال: «فى خمس» قال: أطيق أفضل من ذلك. قال: 


)١(‏ في سائر الأصول: «الى» والمثبت من (ك). 
() رواهأحمد فى المسئله؛ (1//5؟١‏ و1؟١‏ - 3١١58‏ 9و4)555: وابن ماجه )١5١5(‏ في 
(المقدمة): باب فضل من تعلم القرآن وعلمه» والنسائي في «الكبرى» :)8١1(‏ وفي 
«فضائل القرآن» (055)» وأبو داود الطيالسي (2)1885 والحاكم 5/1١‏ هه وأبو نعيم في 
«الحلية؛ (/ 57), و(9//٠5)»‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» (01/0): والمزي في 
اتهذيب الكمال» )056/1١5(‏ من طرق عن عبد الرحمن بن بديل بن مدر عن أبيه عن 
أنس بن مالك به. 
قال الحاكم: «قد روي هذا الحديث من ثلاثة أوجه عن أنس هذا أمثلها»» وقال 
البوصيري في «مصباح الزجاحة» :)077/١(‏ هذا إسناد صحيح رجاله موثقون. 
أقول: عبد الرحمن ثقة» وأبوه لا بأس به. 
والحديث رواه الدارمي (477/7) من طريق الحسن بن أبي جعفر عن بديل عن أنس» 
ورواه ابن عدي في «الكامل» »)75١97/5(‏ وأبو يعلى الخليلي في «الإرشاد» 2١59/1١(‏ 
1 والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» 2071١/1(‏ وأبو الفضل الرازي في «فضائل 
القرآن» (رقم 5 من طريق محمد بن عبد الرحمن بن غزوان عن مالك عن الزهري عن 
أنس بهء ثم نقل الخطيب عن الدارقطني قوله: تفرد به ابن غزوان» وكان كذاباً فلا 
يصح عن مالك ولا عن الزهري». 
زهرق مأ بين المعقوفتين من المطبوع. 
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لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث2"''6. ذكره أحمد. 
واختلف رجلان في آية كل منهما أخذها عن رسول الله يَكلةِ فسألاه عنها فقال 
لكل منهما: «هكذا أنزلت»» ثم قال: «أنزل القرآن على سبعة أحرف»72'"» متفق عليه . 
وسئل كَلهِ: أي المجاهدين أعظم أجراً؟ قال: «أكثرهم لله ذكراً» قيل: فأي 
الصائمين أعظم أجراً؟ قال: «أكثرهم لله ذكراً»» ثم ذكر الصلاة والزكاة والحج 
والصدقة كل ذلك يقول: 0 لله ذكراً» فقال أبو بكر لعمر وَكْيا: ذ 
الذاكرون بكل خير فقال رسول الله كلِ: «أجل)”"؛ ذكره أحمد. 


لم أجده بهذا اللفظ عند أحمد0) بعد تتبع» وأقرب ما وجدته له ما رواه الترمذي 
( في (القراءات): باب 2»)١١(‏ وفى «العلل الكبير» (2541)» والنسائى فى «فضائل 
القرآن» (*4)+ والدارمي (4)81/1/5 والبغوي )١17*(‏ من حديث عيد الله بن عمرو بن 
العاص» لكن ليس في آخره: «لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من ثلاث». 

وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا لشم 

و حو ا ا البخاري» (2)5:65 
و#صحيح مسلم» :»)١١69(‏ ولمستد أحمد» »)١98/17(‏ و«سئن أبي داود) (18/4 - ١91‏ 
و94١1‏ و45١2»‏ وقوله في آخر الحديث : ١لا‏ يفقه القرآن من قرأه في أقل من ثلاث». رواه 
أحمد(174/5 و1485 و190): والدارمي ,)300/١(‏ وأبو داود ١90(‏ و1894١)غ2‏ 
والترمذي (59655)» وابن ماجه 2.)١7517(‏ واب بن حبان (08/) من طرق عن قتادة عن أبى 
العلاء يزيد بن عبد الله عن عبد الله بن عمرو بنحوه» وكذا وقع في المطبوع . ْ 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

(0) رواهالبخاري في مواطن منها: )١514(‏ في (الخصومات): باب كلام الخصوم بعضهم في 
جا ل يج ا ال لرساات اه سو اي الاي 
(صلاة المسافرين) باب بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف» من حديث عمر بن الخطاب ا . 

والخلاف كان على سورة الفرقان. 

() رواه أحمد (5#8/9)», والطبرانى فى «الكبير» )50/7١(‏ من طريق ابن لهيعة عن 

زبان بن فائد عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه به. 

قال الهيثمي )724/٠١١(‏ في زبان بن فائدء وهو ضعيف» وقد وثق» وكذلك ابن لهيعة» 
وبقية رجال أحمد ثقات. 

أقول: زبان ضعفه أحمدء وابن معين» وقال أبو حاتم: صالح؛ فهو ضعيف»ء وابن 
لهيعة حاله معروف. 


(1) انظره في طبعة مؤسسة الرسالة بالأرقام (ال41)ت“. "عهكى 5كاهلل ملامك ”ؤزهملت تلاك ملالاك 
لمكت اكآلمت “تلت “لاكلت كلاخمت عخخت )0 بألفاظ فيها تغاير» مما جعل ابن حجر 
يحملها في «الفتح» (97//4) على تعدد القصة. 
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وسئل كَكْةِ عن المفردين الذين هم أهل السبق؟ فقال: «الذاكرون الله 
كفير )27 وفي لفظ: «المشتهرون بذكر الله» يضع الذكر عنهم أثقالهم فيأتون 
[يوم] القيامة خفافاً»”"“» ذكره الترمذي. 


وفكل عن رناعن النعنة؟ قال العلق الكو , 


- وله شاهد مرسل رواه ابن المبارك في الزهد )١١١5(‏ أخبرني حيوة حدثني زهرة بن 
معبد حدثني ابو سعيد المقبري» فذكره» دون آخره وهو قول أبي بكر لعمرء ورواته 
ثقات» فلعله يتقوى الحديث به ويحسّن. 
)غ0( رواه مسلم (51/5؟) فى (الذكر والدعاء): باب الحث على ذكر اللّه تعالى» من حديث 
أبي هريرة. 
زفرة رواه الترمذي (23605)» والبخاري فى «التاريخ الكبير» (//559)» والبيهقي في ااشعب 
الإيمان» (5٠ه)‏ و(/ا60) من طريق عمر بن راشد (في «سنئن الترمذي؛». وتاريخ 
البخاري: عمروء وهو خطأ)ء عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة عن أبي هريرة به. 
ولفظه: المستهترون بذكر الله. . . وسقط «أبو سلمة» من إسناد البخاري في «التاريخ». 
أقول: عمر بن راشد هذا ضعفه ابن معين وأحمد وأبو زرعة والنسائي وغيرهم» بل 
قال أحمد: أحاديثه عن يحيى مناكير. 
وقد رواه من هو أوثق منه» وهو علي بن المبارك فقال: عن يحيى بن أبي كثير عن 
عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحُرقة عن أبي هريرة مرفوعاً: «سبق المفردون» قالوا: يا 
رسول الله ومن المفردون» قال: الذين يهترون في ذكر الله عز وجل». 
رواه أحمد (/ 20777 والبخاري في «التاريخ الكبير» (548/8)»: والحاكم /١(‏ 495 
4)597 والبيهقي في «شعب الإيمان» (0505) كلهم من طريق أبي عامر العقدي عن 
وعلي بن المبارك تكلم فيه بعضهم فيما رواه عن يحيى بن أبي كثير» قال الحافظ ابن 
حجر في «التقريب»: «كان له عن يحيى بن أبي كثير كتابان» أحدهما سماعء والآخر 
إرسال» فحديث الكوفيين عنه فيه شىء». 
على شرط الشيخين» ولم يخرجاه» ووافقه الذهبى. 
نعم رجاله كلهم من رجال الشيخين» غير عبد الرحمن بن يعقوب» وهو ثقة. 
وقد رَجّح هذه الطريق ‏ أي طريق علي بن المبارك ‏ البخاري في «تاريخه4» والبيهقي 
فى ااشعب الإيمان»» وهو الظاهر والله أعلم. 
وحديث أبى هريرة هذا 0 ااصحيح مسلم» في الحاشية قبل » ولفظه: «الذاكرون الله 
كثيراً» . 1 
وما بين المعقوفتين سقط من المطبوع وحدة. 
(9) رواه الترمذي )”90١19(‏ في (الدعوات): باب (85)» وأحمد (7/ )١65١‏ -»؛ ومن طريقه ابن - 
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| حجر في «نتائج الأفكارا -)18/١(‏ وأبو يعلى (7475): وابن عدي ))5١41/5(‏ 

والبيهقي في «الشعب» /١(‏ رقم 014) من طريق محمد بن ثابت عن أبيه عن أنس به. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ثابت عن أنس 

أقول: محمد هذا قال ابن معين: ليس بشىءء وقال البخاري: فيه نظر»ء وقال 
النسائى: ضعيف. ١‏ 

وقال ابن عدي: وهذه الأحاديث مغ غيرها مما لم أذكرها عامتها مما لا يتابع 
محمد بن ثابت عليه . 

وله طريق آخر عن أنس 

رواه البزار 7١0770‏ زوائده)» والطبراني في «الدعاء» (رقم وأبو نعيم في «الحلية» 
(28/7) - ومن طريقه ابن حجر في "نتائج الأفكار» -)٠١ 219 /١(‏ من طريق زائدة بن أبي 
الرقاد: حدثنا زياد النميري (في المطبوع من «الحلية»: زياد والنميري وهو خطأ) عن أنس 

أقول: هذا الطريق فيه ضعيفان: 

الأول: زائدة بن أبي الرقاد» ضعفوه بل منهم من ضكّفه جداً. 

قال أبو حاتم: يحدث عن زياد النميري عن أنس أحاديث مرفوعة منكرة» ولا ندري 
منه أو من زيادء ولا أعلم روى عن غير زياد فكنا نعتبر بحديثه» وقال البخاري: منكر 
الحديث» وقال النسائي: منكر الحديث» وشدد عليه ابن حبان» فاتفقوا على ضعفه إلا 
عبارة للبزار يقول فيه: لا بأس به» وإنما نكتب من حديثه ما لم نجد عند غيره!! وكأن 
الحافظ ابن حجر لم يلتفت إلى كلمة البزار فقال في «التقريب»: منكر الحديث. 

الثاني : زياد النميري» وقد ضعفه ابن معين» وأبو داود وأبو حاتم» وقال ابن حيان: 
يخطئ ثم ذكره في الضعفاء» وقال: منكر الحديث يروي عن أنشس أشياء لا تشبه حديث 
الثقات» تركه ابن معين. 

وقال ابن عدي: عندي إذا روى عنه ثقة فلا بأس بحديثه. 

وهنا روى عنه زائدة وقد عرفت حاله. 

ولم يوثقه أحد لذلك قال الحافظ: ضعيف. 

هذه أقوال أئمة الجرح والتعديل في هذين الرجلين» وقد عرفت حالهماء والعجب أن 
شيخنا الألباني ‏ رحمه الله ذكر الحديث في «السلسلة الضعيفة» (/ 2059١‏ وذكر 
تضعيف أهل العلم لهذين؛ ثم ذكره في «السلسلة الصحيحة» (11/5) وقال: زياد 
وزائدة ضعيفان» وثقاء وقد حل نهنا الهيثمي حديثاً آخر عن أنسء فلا أقل من أن 
يستشهد بهما! نألان فيهما القول! 

والحديث له شاهد من حديث ابن عمر. 

رواه أبو نعيم في «الحلية» (5/ 0705: حدثنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبد الله 
المقدسي: حدثنا محمد بن عبد الله بن عامر: حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا مالك عن 
نافع عن سالم عن ابن عمر مرفوعاً به بلفظه . 
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- وقال: «غريب من حديث مالك لم نكتبه إلا من حديث محمد بن عبد الله بن عامر». 
قال شيخنا الألباني ‏ رحمه الله بعد أن ذكر كلام أبي نعيم: «ولم أعرفه ‏ أي 
محمد بن عبد الله بن عامر - ويحتمل أن (عامر) محرف (نمير)ء فإن كان كذلك فهو ثقة» 
ثم رأيت ما يرجح أنه هو فقد ذكره المزي في الرواة عن قتيبة» ومن فوقه ثقات من رجال 
الشيخين» فالإسناد صحيحء إن كان الشيخ أبي نعيم ثقة أو متابعاً... على أن أبا نعيم 
في استغرابه المتقدم قد أشار إلى أنه قد توبع». 
هذا نص كلامه ‏ رحمه الله فى «السلسلة الصحيحة» 2)١7١7/7(‏ وهو متعقب» وبيان 
ذلك: : 
إني كنت أقول في نفسي أن هذا الإسناد مركب موضوعء ففتشت عن محمد بن 
عبد الله بن عامر هذا فإذا صوابه محمد بن عبد بن عامر بن مرداس أبو بكر السغدي 
التميمي السمرقندي» ذكره الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (0"87/15» وقال: قدم 
بغداد وحدّث بها وبغيرها عن يحيى بن يحيىء وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمى 
(وقتيبة بن سعيد) أحاديث منكرة باطلة» ثم ذكر له طائفة من الأحاديث المركبة 
والمسروقة» ثم ذكر له حديثئين وقال: وهذان الحديئان لا أصل لهما عند ذوي المعرفة 
بالنقل فيما نعلمه» وقد وضعهما محمد بن عبد إسناداً ومتناً وله أحاديث كثيرة» تشابه ما 
ذكرناه وكلها تدل على سوء حاله وسقوط رواياته. 
ثم روى عن الدارقطني قوله فيه: لم يكن مرضياً في الحديث. وقوله: يكذب ويضع!! 
وانظر ترجمته هناك تجد العجبء. وذكره الذهبي في «الميزان» وقال: معروف بوضع 
الحديث» فسقط هذا الشاهد. . 
(تنبيه) حديث ابن عمر هذا لم يقف عليه ابن حجر في «نتائج الأفكار» :»)١5/1١(‏ 
فقال: «لم أجده من حديث ابن عمرء ولا بعضهء لا في الكتب المشهورة» ولا الأجزاء 
المنثورة ولكن وجدته من حديث أنس بلفظه مفرقاء ووجدته فى حديث جابر بمعناه 
مختصراً مفترقاً ومجموعاً». 1 
وذهب السيوطي في «تحفة الأبرار؛ (ص77) مذهباً آخرء أبعد فيه النجعة» فزعم أن قول 
النووي في «الأذكار»(١/‏ 10): «حديث ابن عمر» سبق قلم» وأراد أن يقول: حديث أنس!! 
وله شاهد من حديث جابر رواه عبد بن حميد )١١١/(‏ وأبو يعلى ١8505(‏ و798١2)5‏ 
- ومن طريقه ابن حجر في «نتائج الأفكار» ١7/١(‏ - 18)- والطبراني في «الأوسط» 
(26501).» و«الدعاء» (1891) ومسدد وأحمد بن منيع في ١مسنديهما» ‏ كما في «المطالب 
العالية» (58/5) - والفريابي في «الذكر» ‏ ومن طريقه ابن حجر في «نتائج الأفكار» /١(‏ 
-)١7- 7‏ ومحمد بن عاصم في اجزئه» وه والفريابي في «الذكر» - ومن طريقه ابن 
حجر في «نتائج الأفكار؛ -)1١/١(‏ والبزار  7584(‏ زوائده)» والحاكم  494/١(‏ 
06؛») وابن حبان في «المجروحين» (؟5/١8)»‏ والبيهقي في «الدعوات الكبير» (رقم 1) 
و«الشعب» /١(‏ رقم 018) من طريق عمر مولى غفرة عن أيوب بن خالد بن صفوان عنه - 
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وسئل كَهِ عن أهل الكرم الذين يقال لهم يوم القيامة: سيعلم أهل الجمع 


ٌ زكاكلاء 5 : 1 )0 4 ّ 
من أهل الكرم؟ فقال: «هم أهل الذكر في المساجد)"''» ذكره أحمد. 


وسئل عن غنيمة مجالس الذكر؟ فقال: «غنيمة مجالس الذكر الو 


ذكره حمل 


(000 


00 


بهدء» ولفظه: «... فارتعوا فى رياض الجنة. . . قالوا: وأين رياض الجنة يا رسول الله؟ 
قال مما لين ار 

وصححه الحاكم» فتعقبه الذهبي بقوله : عمر ضعيف» وقال ابن حبان عنه: «كان ممن 
يقلب الأخبار» ويروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات» لا يجوز الإحتجاج به 
ولا ذكره إلا على سبيل التعجب»» وعد الذهبى فى «الميزان» (6/ )5١١‏ هذا الحديث من 
منكراته؛ وضعفه الهيثمي في «المجمع» /٠١١(‏ 40717 والمنذري في «الترغيب والترهيب» 
١5 /0(‏ :). 

أقول: وأيوب هذا: فيه لين» كما قال الحافظ ابن حجر. 

وله شاهد أيضاً من حديث أبي هريرة لكن في لفظه مغايرة» رواه الترمذي (014؟7) من 
طريق زيد بن الحباب» (في المطبوع: يزيد بن حبان وهو خطأ) عن حميد المكي مولى ابن 
علقمة عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة مرفوعاً : «إذا مررتم برياض الجنة فارتعواء قلت: 
يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال: : المساجدء قلت: : وما الرتع يا رسول الله؟ قال: 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر». وقال: هذا حديث حسن غريب. 

أقول: بل حميد هذا قال عنه ابن حجر: مجهول! 

وروى الطبراني في «الكبير؛ )١١158(‏ من حديث ابن عباس مرفوعاً... قيل: يا 
رسول الله؛ وما رياض الجنة؟ قال: مجالس العلم. 

قال الهيثمي: :)١١1/١(‏ وفيه رجل لم يسم. 
رواه أحمد (58/7 و96): وأبو يعلى ٠١55(‏ و“50١)»‏ وابن عدي في «الكامل» (/ 
)0 والطبراني في «الدعاء» (4484ل 2 4489١ا)ء‏ والبيهقي في «الشعب» /١(‏ رقم 
5) من طريقين (ابن لهيعة وعمرو بن الحارث) عن درّاجٍ أبي السمح عن أبي الهيثم 
عن أبي سعيد الخدري به. 

قال الهيثمي في «المجمع» :)77/٠١١(‏ «رواه أحمد بإسنادين وأحدهما حسن وأبو 
يعلى كذلك»). 

وكأنه يريد الإسناد الذي ليس فيه ابن لهيعة. 

أقول: ا بي ي الهيئم مقال. 

قال أحمد بن حتبل : أحاديث دراج عن أ, بي الهيثم عن أبي سعيد فيها ضعف», ونحوه قال 
ابن عدي فإنه ذكر طائفة من أحاديثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد ثم قال : وأرجو إذا 
أخرجت دراج» وبريته من هذه الأحاديث التي أنكرت عليه أن سائر أحاديثئه لا بأس بها . 

وقد أحسن القول فيه ابن معين 
رواه أحمد (؟//ا/ا١‏ و0١)‏ من طريق حسن وحجاج بن محمد كلاهما عن ابن لهيعة 


وسئل كلِِ عن قوم غزوا فقالوا: ما رأينا أفضل غنيمة ولا أسرع رجعة 


منهم» فقال: «أدلكم على قوم أفضل غنيمة منهمء وأسرع رجعة؟ كر شهدوا 
صلاة الصبحء ثم جلسوا يذكرون الله حتى طلعت الشمس فأولئك أسرع رجعة 
وأفضل غنيمة»"'2» ذكره الترمذي . 


(010 


عن راشد بن يحيى المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص به. 

قال الهيثمي :)78/٠١(‏ رواه أحمد والطبرانى وإسناد أحمد حسن. 

أفوك؟ انق لهي عل كلها غلية دارا ,رهد لين من روا السادلة خف 

(تنبيه) العبادلة هم: : عبد الله بن المبارك» وعبد الله بن وهب» وعبد الله بن يزيد 
المقرىءء وعبد الله بن مسلمة القعنبي» وقد ألحق بهم شيخنا الألباني ‏ رحمه الله - قبل 
وفاته جمعاًء منهم: قتيبة بن سعيد الثقفي» وإسحاق بن عيسى الطباع» وأظن ثالثاً وهو 
بشر بن بكر البجلي» قلت: ويمكن إلحاق شعبة والثوري والأوزاعي وعثمان بن الحكم 
الجذامي؛ وعمرو بن الحارث المصري» وليث بن سعد ولهيعة بن عيسى بن لهيعة» 
وعبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد مولى بني هاشم وعثمان بن صالح السهمي بهؤلاء؛ 
وسبقت الإشارة إلى قبول رواية النضر بن عبد الجبار أن الأسود عنه» وللتفضيل مقام 
آخر» والله الهادي والموفق. 
رواه الترمذي )36017١(‏ واب ا ا 0 
حماد بن أبي حميد عن زيد , بن أسلم (في « سئن الترمذي»: يزيد بن أسلم» وهو خطأء 
والتصويب من «تحفة الإشراف»» و«كامل ابن عدي»)) عن أبيه عن عمر بن الخطاب به. 

قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وحماد بن أبى حميد هو أبو 
إبراهيم الأنصاري المدني وهو محمد بن أبي حميد المدني: وهو ضعيف في الحديث. 

وله شاهدان قد يقويانه. 

أولهما: شاهد من حديث أبي هريرة» رواه أبو يعلى (51/7” و1069)» وابن حبان 
(5655)» وابن عدي 1107م طريق مجان اين اما عل تعن تطميد بن دار عن 
المقبري عنه مرفوعاً» فذكر مثل أول حديث الباب» ثم قال: «ألا أخبركم بأسرع كرة» 
وأعظم غنيمة من هذا البعث؟ رجل توضأ في بيته» فأحسن وضوءه ثم تحمل إلى المسجد 
فصلى فيه الغداة» ثم عقب بصلاة الضحى فقد أسرع الكرة» وأعظم الغنيمة». 

وفي إسناده حميد بن صخرء وهو حميد بن زياد أبو صخرء سماه حاتم بن إسماعيل 
حميد بن صخر وهو من رجال مسلم إلا أنه تكلم فيه» لكن قال أبن عدي: هو عندي 
صالح الحديث» وإنما أنكر عليه هذان الحديثان: «المؤمن مؤالف»» و«في القدرية» 
وسائر حديثه أرجو أن يكون مستقيماً . 

لذلك قال الهيثمي ف في في «المجمع؟ (؟/ ه؟): ورجاله رجال الصحيح . 

ثانيهما: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» ولفظه نحو حهيث أبي هريرة رواه 
أحمد (5/ .)١96‏ 
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وسئل كلهِ عن خيار الناس؟ فقال: «الذين إذا رُؤوا ذُكر الله00 2 ذكره 


وسئل كَلةِ عن خير الأعمال وأزكاها عند الله وأرفعها في الدرجات؟ فقال: 
«ذكر الله0”" »: ذكره أحمد. 
- قال الهيثمي في «المجمع» (/565): رواه أحمد والطبرانى فى «الكبير؛ء وفيه ابن 
لهيعة وفيه كلام» ورجال الطبراني ثقات لأنه جعل بدل ابن لهيعة ابن وهب. 
أقول: وقد ذكر شيخنا الألباني حديث عمر في «ضعيف الجامع» و«ضعيف سنن 
الترمذي» :07١54(‏ ولم يقوه بهذين الشاهدين» والله أعلم؛ ولي في فضل الذكر بعد الفجر 
جزء مستقل » فيه مخبات وعجائب وتتمة التخريج فيه» والله المستعان لاا رب سواه. 
)غ0( رواه أأحيد في المسندة) (5/ؤةه:). وعبد ين حميد في «المسند» (٠8/ه6١‏ «المنتخب»). 
والبخاري في «الأدب المفرد» (777)» وابن ماجه )5١١9(‏ في (الزهد): باب من لا يؤيه 
لهء والطبراني في «الكبير» /١5(‏ رقم «47. 4154 4760)ء وأبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 
56 وابن أبن نشبة ومشيدة في اممتديقناة كما في امصباح الزجاجة» ففضفسة من 
طرق سن مب أل ين فدماف ب خم عن شهرنين حرجي من بها بنت يود الالصار 
أنها سمعت رسول الله كل يقول: ألا أنبئكم بخياركم؟ قالوا: بلى يا رسول اللهء قال: 
الخياركم الذين إذا رؤوا ذكر الله عز وجل». 
ورواه أبو يعلى في «مسئده» ‏ كما في «مصباح الزجاجة"» (771/5): وليس هو في 
المطبوع منه ‏ من طريق شهر بن حوشب به. 
قال البوصيري : هذا إسناد حسن »2 شهر بن حوشب وسويد (وهذا متابع) مختلف 
فيهماء وياقى الإسناد ثقات. 
وقال الهيثمي في (المجمع» (3*/0 ): رواه أحمد وفيه شهر بن حوشب وقد وثقه غير 
واحد وبقية رجال احمد أسانيده رجال الصحيح . 
أقول: شهر ضعيف على الراجح ولذلك ذكره الشيخ الألباني في (اضعيف الجامع». 
واضعيف أبن ماجه) (8948). 
(؟) رواه أحمد ».)١95/5(‏ والترمذي (7785) في الدعوات: باب (5)» وابن ماجه (5”1790) 
في (الأدب): باب فضل الذكرء والحاكم »)5957/١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» ١١/5(‏ - 
ده بالمري في «تهذيب الكمال» 00 تن «نماء ج ل م 
" بحرية) 0 الدرداء به . 
ورواه احمد (3 9 من طريق موسئ .بن عقبة عن زياد ين أبي زياد عن أبي 
الدرداء» سقط منه: «أيو بحرية» . 
قال الترمذي: وقد روى بعضهم هذا الحديث عن عبد الله بن سعيد مثل هذا بهذا 
الإسناد» وروكىه بعضهم عنه فأرسله. 
أما الحاكم فقال: صحيح الإسنادء ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. 
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وسئل كلل أي الدعاء أسمع؟ فقال: «جوف الليل الأخير”' ودبر الصلوات 


المكتوبات»”"": ذكره الإمام أحمدء وقال: «الدعاء بين الآذان والإقامة لا يرد؛» قالوا: 
فماذا نقول يا رسول الله؟ قال: «سلوا الله العافية فى الدنيا والآخرة»”"» ذكره الترمذي . 
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أقول: ورواته كلهم من رواة الصحيح. 


وقد رواه مالك في «الموطأ» )5١١/١(‏ عن زياد بن أبي زياد عن أبي الدرداء موقوفاً . 

قال الحافظ ابن حجر في انتائج الأفكار» /١(‏ 10) -: «هذا حديث مختلف في رفعه 
ووقفه وفي إرساله ووصله؛ ثم ذكر كلام الترمذي ورواية مالك لهء «قال: وقد وقع لنا 
الحديث من وجه آخر عن أبي الدرداء موقوفا عليه. ..» فذكرهء وقال: «ورجاله ثقات». 

قال ابن علان فى «الفتوحات الربانية» /١(‏ 7785): وأفاد بعض تلامذة الحافظ نقلاً عنه 
في «الإملاء» أن الصحيح الوقف. 

وقال ابن علان: ولا يضر وقف مالك: لأن الحكم لمن وصل على أن مثل هذا مما 
لا مجال للرأي فيهء وحكمه الرفع. 

أقول: وهو الحق ‏ إن شاء الله تعالى ‏ لذلك ذكره شيخنا الألباني في «صحيح الجامع». 

ثم وجدت الحافظ ذكرالحديث في «الفتح» )1١١/١1(‏ مكتفياً بتصحيح الحاكم له 
ووجدت الهيثمي كذلك ذكر الحديث في «مجمع الزوائد» )9"/١١(‏ وقال: رواه أحمد 
وإسناده حسن. ش 

وقد وجدت اختلافاً آخر على الحديث» فرواه أحمد (1794/0) من طريق عبد العزيز بن 
أبي سلمة عن زياد بن أبي زياد أنه بلغه عن معاذ بن جبل» فذكر مثله. 

قال المي 09/173 ورجاله رجال الصحيم» إلا آن زياد'بق أي زياة مولي أبن 
عياش لم يدرك معاذا. 
في المطبوع: «الآخر». 
رواه الترمذي (008") في (الدعوات): باب (2)78 والنسائي في «عمل اليوم والليلة» 
)٠١(‏ من طريق ابن جريج عن ابن سابط عن أبي أمامة به وحسنه الترمذي. 

قال الحافظ ابن حجر في «نتائج الأفكار؛ ‏ كما في «الفتوحات الربانية»  )7”١/9(‏ 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريبء وفيما قاله نظر؛ لأن له عللاً منها: الانقطاع بين 
ابن سابط وأبي أمامة» قال ابن معين: لم يسمع عبد الرحمن بن سابط من أبي أمامة» 
ومنها عنعئة بن جريج عن ابن سابط» ومنها الشذوذ فإنه جاء عن خمسة من أصحاب أبي 
أمامة أصل هذا الحديث من رواية أبي أمامة صاحب النبي يَلهِ عن عمرو بن عبسة كلهم 
على الشق الأول. 

وأقول: وحديث عمرو بن عبسة سبق وذكرت بعض طرقه»ء وأنها كما قال الحافظ. 
وانظر: «نصب الراية» (؟/ 176؟). 
رواه الترمذي (707”) في (الدعوات): باب في العفو والعافية من طريق يحيى بن 
يحيى بن اليمان: حدثنا سفيان عن زيد العمي عن أبي إياس معاوية بن قرة عن أنس بن 
مالك به. 


22 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


00ع0 


وسئل عَلَلِد بأي شيء نختم الدعاء؟ فقال: لبآمين2300, ذكره أبو داود. 


قال الترمذي: هذا حديث حسنء وقد زاد يحيى بن اليمان فى هذا الحديث هذا 
الحرف: قالوا: فماذا نقول؟ قال: سلوا الله العافية فى الدنيا والآخرة. 

أقول: أصحاب الثوري كلهم رووا هذا الحديث دون هذه الزيادة التي زادها يحيى بن 
اليمان» ويحيى هذا قال ابن حجر: صدوق عابد يخطئ كثيراً وقد تغيّر. 

فيحيى هذا لو كان ثقةء ربما لم نقبل نقبل زيادته؛ لأنه خالف ثقات أصحاب سفيان» 

ف كم راب هيع رابو عمد اودري ٠‏ 7 فكيف وهو يخطئ كثيراً في روايته عن 

وقد روى الحديث دون آخرهء عبد الرزاق :)١409(‏ وأحمد »)١١9/9(‏ وأبو داود 
(211) في (الصلاة): باب ما جاء في الدعاء بين الأذان والإقامة» والترمذي (؟١5)‏ في 
الا باب ما جاء في أن الدعاء ل يرد بين الأذان والإقامة» و( 6 الساي 

في «عمل اليوم والليلة» (54 و569)) والبيهقي )6٠١ /١(‏ من طريق سفيان به . 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح! مع أنه فيه زيد العمي وهو ضعيف كما قلت. 

قال الحافظ ابن حجر في «نتائج الأفكار»؛ ‏ كما في «الفتوحات الربانية» (7/ ه"١)‏ -: 
ولم أر ذلك أي: تصحيح الترمذي للحديث -؛ في شيء من النسخ التي وقفت عليهاء 

والحديث دون آخره رواه أحمد (/ ١56‏ و15١7‏ و505) والنسائي في «عمل اليوم 
والليلة» (51)» وأبو يعلى (15 و207780 وابن خزيمة (470 و1457 و471)؛ وابن 
حبان (595طاقين والبغوي )١756(‏ من طريقين عن بريد د بن أبي مريم عن أنس مرفوعاً» 
وإسناده صجبح + 

وللحديث شواهد من حديث عبد الله بن عمروء وسهل بن سعدء فانظر: «الفتوحات 
الربانية»)» و«التلخيص الحبير» .)5١77/١(‏ 
رواه أبو داود (918) في (الصلاة): باب التأمين وراء الإمام» والبخاري في «تاريخه 
الكبير» (7/9"): وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» »)١557(‏ والدولابي في 
«الكنى» :)737/١(‏ والطبراني في «الكبير» (707/77) وعنه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» 
(5/ رقم 180) من طريق الفريابي: حدثنا صبيح بن محرز: أخبرنا أبو مصبح المقرائي 
عن أبي زهير النميري أحد الصحابة» وفيه قصة فقال النبي ككِِ: «أوجب إن ختم» فقال 
رجل: «بأي شيء يختم»؟ قال: بآمين فإنه إن ختم بآمين فقد أوجب». 

ورواه ابن منده في «الصحابة») ‏ كما فى «الإصابة» (5//ا )81‏ وقال: هذا حديث 
غريب تفرد به الفريابي عن صبيح. 

وقد ذكروا له حديثا آخر: «لا تقتلوا الجراد). 

لكن جعل اين عبد البر في «الاستيعاب» راوي حديثنا هذا وراوي حديث الجراد 
اثنين » وترجم صاحب هذا الحديث فقال: أبو زهير الأنماري» وقيل التميمي» لمن 
إسناد حديثه بالقائم . 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 2 
وسئل كَكهِ عن تمام النعمة؟ فقال: «الفوز بالجنة والنجاة من النار»”'» ذكره 
الترمذي» فنسأل الله تمام نعمته بالفوز بالجنة والنجاة من النار. 
وسكل عله عن الاستعجال المانع من إجابة الدعاء» فقال: «يقول: قد 


دعوت 0000 فلم يستجب لى 000 عند ذلك ودع الدعاء)2 2 ذكره 
مسلم. وفي لفظ: «يقول: قد سألتٌُ وسألتٌ فلم أعط ينا . 


ا عن عن الباقيات الصالحات؟ فقال: «التكبير والتهليل والتسبيح 
واك , ولا حول ولا قوة إلا باه كر مد 


- أقول: رواة الحديث ثقات غير صبيح بن محرزء فلم يرو عنه إلا الفريابي فقطء وذكره 
ابن حبان فى «الثقات» فهو فى عداد المجاهيل. 

)١(‏ رواهابن ا اكنيبة 09/1 وأحمد ”7١/0(‏ وه77). والترمذي (675”) فى 
(الدعوات): ياب0450“والبفاري فى #والأدت الحقرنة (13/) باب نين شال الله 
العافية» والطبراني في «الكبير» 200٠١  91//5١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (504/5): 
والبيهقي في «الدعوات الكبير» »)١91(‏ و«الأسماء والصفات» 27 والخطيب في 
"تاريخ يغداد» )١17/1(‏ كلهم من طرق عن سعيد الججريري عن أب بي الورد بن ثماسة عن 
اللجلاج عن معاذ به وفيه زيادة وقد اختصره المؤلف. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن. 
وقال أبو نعيم: تفرد به عن اللجلاج أبو الورد وحدث به الأكابر عن الجريري . 
أقول: سعيد الججريري كان اختلط وقد روى عنه هنا يزيد بن زريع» وسفيان الثوري» 
0 ابن علية وكلهم رووا عنه قبل الاختلاط . 
بو الورد روى عنه سعيد الجريري» وشداد بن سعيد أبو طلحة الراسبي» وهما ثقتان» 
8 ابن سعد: كان معروفاً قليل الحديث» فهو حسن الحديث إن شاء الله تعالى. 
واللجلاج هذا صحابي . 

زفق في المطبوع : لاقل دعوت. قد دعوت) والمثبت من (ك). 

قرف «يمل» (و). وفى (ك): لفيتحسر»)!!. 

(5) رواه مسلم (0786؟) بعد (47) في (الذكر والدعاء): باب بيان أنه يستجاب للداعي ما لم 
يعجل» من حديث أبي هريرة» وأوله في لصحيح البخاري» .)57”1٠0(‏ 

(0) هذا لفظ الترمذي في «جامعه» .)7”5٠05(‏ 

وفي المطبوع: «قد سألت» قد سألت» والمثبت من (ك). 

(5) رواهأحمد (/75): والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (رقم 874)» وأبو يعلى 
0 ة والطبري (16/هه؟). والحاكم (1/ اه وابن حبان (8155)» والطبراني في 
«الدعاء» (1795. 191١)غ‏ وابن أبي حاتم في «التفسير) رم )2 0 
في #اتفسير الباقيات الصالحات» (ص 8 79) من طريق دراج أ بي السمح عن أبي 
الهيثم ' عن أ سعيد الخدري به. 
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وسأله يَلةِ الصديق وه أن يعلمه دعاء يدعو به فى صلاته؟ فقال: «قل: 
اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً» وله0؟ قفر الذتوق إلا أنت» فاغفر لي مغفرة 
من عندك وأرحمني [إنك] أنت الغغور الرحيم)” 2 
وسآله كله الأعزابن الذى.علّمه آن يقزل :الآ إله لآ اللهوحده له شريك 

لهء الله أكون كينا والحيد لل عدا وسبحان الله رب العالمين» ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العزيز الحكيم» فقال: هذا لربي فما لي؟ فقال: «قل: اللهم اغفر لي 
وارحمني واهدني وارزقني وعافني» فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك»» ذكره 


فيه 


- وزاد نسبته في «الدر المنثور»: لسعيد بن منصور وأبي يعلى وابن أب بي حاتم وابن 
مردويه. 
قال الهيثمي :)47/٠١١(‏ وإسناده حسن! 
أقول: رواية دراج عن أبي الهيثم قدمنا مراراً أن فيها ضعفاً» وله شاهد من حديث 
أبي هريرة رواه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (854)» والحاكم »)0511١/١(‏ والطبراني 
في «الصغير) (501)» والعلائي في «جزرئه) (05” 7 1") وصححة الحاكم على شرط 
مسلمء وتعقبه العلائي بقوله: «قلت: وفيما قاله نظر» لأن مسلماً لم يخرج لابن عجلان 
شيئاً في الأصولء إنما أخرج له في الشواهد ثلاثة عشر حديثاً» ثم قرر صحته بشواهده. 
قال الهيثمي :)89/١١(‏ ورجاله رجال العبتيخ ؛ » غير داود بن بلال وهو ثقة. 
وشاهد من حديث عثمان بن عفان» رواه أحمد »)7١/١(‏ واليزار (405)» وأبو يعلى 
- كما في «المجمع» (/» والطبراني في «الدعاء» )١٠7/٠٠١(‏ وقال الهيثمي : ورجاله 
رجال الصحيح. 
وذكره من قبل في )1917/١1(‏ وقال: رجاله رجال الصحيح غير الحارث مولى عثمان بن 
عفان» وهو ثقة. 
ولكن ظاهره أنه موقوف. 
وللحديث شواهد انظرها فى «الدر المنثور»» و«الدعاء» للطبرانى 2١598 )1١596(‏ 
١ ١ . 48‏ 
)١(‏ في المطبوع: «وإنه لا» والمثبت من (4). 
(؟) رواه البخاري (85) في (الأذان): باب الدعاء قبل السلام» و(7777) في (الدعوات) : 
باب الدعاء في الصلاةء و(87"ا و75848) في (التوحيد): وكان الله سميعاً بصيراء 
ومسلم (70706) في (الذكر): باب استحباب خفض الصوت بالذكرء من حديث أبي 
بكرء وما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 
(6) هما حديثان: الأول إلى قوله: وارحمني واهدني وارزقني» وشك في: وعافني» رواه 
مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص (11475) في (الذكر والدعاء): باب فضل التهليل 


والتسبيح والدعاء. 


؛ متفق عليه. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ْ 22 
وسئل يليه عن رياض الجنة؟ فقال: «المساجد)ء فسئل يَْةْ عن الرتع فيها 
فقال: «سبحان الله والحمد للهء ولا إله إلا اللهء والله أكبر”''., ذكره الترمذي. 


واستفتاه بلِ رجل فقال: لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئاً فعلمني ما 
يجزينى» قال: «قل سبحان الله والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا حول 
ولا قوة إلا بالله» قال: يا رسول الله هذا للهء فما لي؟ قال: «قل اللهم ارحمني 
وعافنى واهدنى وارزقنى» فقال هكذا بيده وقبضهاء فقال رسول الله ككلِ: «أما 
هذاء فقد مل وه من الخير»”2, ذكره أبو داود. 


ومر ككةِ بأبي هريرة» وهو يغرس غرسا فقال: «ألا أدلك على غِرَّاس خير 
لك من هذا؟ سبحان الله. والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء يغرس لك بكل 
واحدة شجرة في الجنة)”". ذكره ابن ماجه. 


- والحديث الثاني: فيه بعض الأول» وقوله في آخر الحديث: «فإن هؤلاء تجمع لك 
دنياك وآخرتك» رواه مسلم أيضاً 0) من حديث طارق بن م 

)١(‏ رواه الترمذي )”86١18(‏ في (الدعوات): باب (81) من طريق زيد بن الحباب (في 
المطبوع: يزيد بن حبان» وهو خطأ كما في «تحفة الإشراف») عن حميد المكي مولى بن 
علقمة عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة به. 

وقال: هذا حديث حسن غريب. 
أقول: بل حميد مجهول كما قال ابن حجرء ومضى تخريجه مطولاً بشواهده وبيان 
ضعفهاء والله الموفق. 

(؟) تقدم تخريجه. 

() رواه ابن ماجه )78٠37(‏ في (الأدب): باب فضل التسبيح» وابن أبي شيبة في «مسنده» ‏ 
كما في «مصباح الزجاجة» (777/1) -, والحاكم في «المستدرك» (١/؟017)‏ من طريق 
حماد بن سلمة عن أبي سنان عن عثمان بن أبي سودة عن أبي هريرة به. 

وصححه الحاكم ووافقه الذهبي! 

قال البوصيري: هذا إسناد حسن وأبو سنان اسمه عيسى بن سنان الحنفي القسملي 

أقول: عيسى بن سنان هذا ضعفه أئمة الجرح والتعديل: أحمد وابن معين وأبو زرعة 
والنسائي وأبو حاتم والساجي والعقيلي. 

وقرّاه العجلي وابن حبان!! وهما معروفان في التساهل. 

لذلك قال الذهبي في «الميزان»: وقواه بعضهم يسيراًء ثم قال: وهو ممن يكتب 
حديئه) فهو على الضعف كما هو ظاهر. 

ورواه البزار 7١17(‏ - زوائده) من طريق حميد مولى علقمة ثنا عطاء بن أبي رباح عن 
أبي هريرة رفعه بنحوه» وقال: ١لا‏ نعلمه يروى عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد» وحميد 
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وسئل كَكهِ: كيف يكسب أحدنا كلّ يوم ألف حسنة؟ قال: «يسبّح مئة تسبيحة 


يكتب له ألف حسنة أو يحط عنه ألف خطيئة»”"2: ذكره مسلم. 


وأفتى يَكلِلهِ من قال له: لدغتنى عقرب» بأنه: «لو قال حين أمسى: «أعوذ 


بكلمات الله التامّات من شر ما خلق» لم تضره'"”» ذكره مسلم. 


وسأله بكِِ رجل أن يعلمه تعوذا يتعوذ بهء فقال: «قل: اللهم إني أعوذ بك من شرٌ 


٠. 5 2 1 ٠. 2 5 0 - 3 ٠ 2 3‏ 04 
سمعي وشر بصري وشر لساني وشر قلبي وشر منبي '» يعني الفرج» '. ذكره النسائي . 


(00) 


00 


فرق 
0 


لا نعلم روى عنه إلا زيد بن الحباب»! ولذلك قال ابن حجر في «التقريب»: «مجهول». 

وله شاهد من حديث ابن مسعودء رواه الترمذي )7”150١(‏ وابن مردويه ‏ كما في «الدر 
المنئور» )5١8/5(‏ - والطبراني في «الصغير» )١١١(‏ و«الأوسط» )1١7١(‏ و«الكبير» 
”15/١(‏ رقم 2)1١7517‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» (؟2)597/5 وابن حجر في «نتائج 
الأتتازة (81 44 من طزين ميد ارس بن (استعاق عن القاسم بن عبد الول 
عن أبيه عنه مرفوعاً نحوه. 

وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه» من حديث ابن مسعود. 

أقول: فيه علتان: 

الأولى: عبد الرحمن بن إسحاق وهو أبو شيبة الكوفي ضعيف. 

الثانية: عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه. 

ثم رأيتٌ أبا حاتم وأيا زرعة الرازيين نبها على علة ثالثة» انظر: «العلل» (رقم )٠٠١5‏ 
لابن أبي حاتم. 

وله شاهد آخر من حديث سلمان الفارسي رواه الطبراني ذ فى «الكبير» )5١١5(‏ من 
طريق حسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن أبي هاشم الرماني عن زاذان عنه . 

قال الهيئمي في «المجمع» ( ١٠/١ة):‏ فيه الحسينبين علوان وهو ضعيف. 

أقول: : رحم الله الهيشمي» الحسين هذا كذبه ابن معين» وقال ابن المديني: ضعيف 
جداء وقال أ بو حاتم والنسائي والدارقطني» متروك» وقال ابن حبان: كان يضع الحديث 
على هشام وغيره وضعاًء لا يحل كتب حديثه إلا على جهة التعجب. 

ومثله كذلك عمرو بن خالد!! فهو شاهد لا يفرح به. 

وللحديث شواهد عديدة عن ابن عباس وجابر وابن عمر وأبي أيوب» انظر: 
الصحيحة) (584) 6١ل .)588٠‏ 
رواه مسلم (51418) في (الذكر والدعاء): باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء» من 
حديث سعد بن أبي وقاص. 
رواه مسلم (10704؟) معلقاً ووصله بعده في (الذكر والدعاء): باب في التعوذ من سوء 
القضاء ودرك الشقاء وغيره من حديث أبي هريرة. 
في المطبوع: (هني» والمثبت من (ك) ومصادر التخريج. 
رواه أحمد (559/7)» وأبو داود )١00١(‏ في (الصلاة): باب في الاستعاذة» والترمذي - 
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وسئل كك عن كيفية الصلاة عليه؟ فقال: «قولوا: اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمدء كما صليت عِلن آل ابراعي 00 إنك حميك مجيد وبارك على 
ميحمد وعلى آل محمد.» كما باركت على [[نراعي 1 إنك حميد 00 متفق 
عليه . 


وقال له يكيةْ معاذ: يا رسول الله أخبرني بعمل يذخلني الجنة ويباعدني من 
الثار؟ قال: «لقد سألت عن عظيمء وإله ليشير على من يسره الله عليه تعبد الله 
ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاق وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» وتحجح البيت»)» 
ثم قال: «ألا أدلك على أبواب الخير؟» قلت: بلى يا رسول الله قال: «الصوم 
جنَة والصدقة تُطفئ الخطيئة كما يُطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف 


د )"6:٠١(‏ فى (الدعوات): باب (95)» والنسائى (685/8” - )١55‏ فى (الاستعاذة): باب 
الاستياتة من شر السمع والبصره و(764/6) في الاستعاذة من شر السمع والبصر 
و(8/ )١51١‏ في (الاستعاذة): من شر البصرء وابن أبي شيبة (7/ 027١‏ وابن أبي عاصم 
في «الآحاد والمثاني» (2)17177 واب عابي حاتم في «العلل» (؟/7١2)5‏ والطبراني في 
«الكبير» (65؟9/77) وعنه أبو نعيم ("/ رقم رةه - وابن قانع (0/ رقم 49» والبغوي 
(ق:6١/أ)‏ جميعهم في «معجم الصحابة», والبخاري في «تاريخه الكبيرا (514/5؟) 
و«الأدب المفرد» (577): وأبو يعلى »)١419(‏ وأبو حاتم 2)7١/1(‏ والحاكم /١(‏ 
7 - 07), وابن الأثير في «أسد الغابة» (018/1)» والمزي في «تهذيب الكمال» 
7 اي م م حدثني شتير بن 
شكل ص بيه شكل بن حميد فذكره. 
وقد قُسّرت «ومنيي»» بالفرج والماء والذكر. 
قال الترمذي: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث سعد بن 
أوس عن بلال بن يحيى. 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وذكره الحافظ في «الإصابة» ساكتاً عليه. وهو في 
«صحيح الترمذي» (7790/5). 
وقد خالف بعضهم في إسناده فقال: عن بلال عن ابن شتير بن شكل عن أبيه 
فزاد ابن شتير قال أبو حاتم كما في «علل ابنه» (5/ ©273١‏ -: هذا خطأ وليس لابه 
معدى:. 
)١(‏ في المطبوع: «على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» والمثبت من (ك). 
(؟) رواه البخاري ( وريه افي (الأنبياء) : باب )٠١(‏ و(41/917) في (التفسير): باب إن الله 
وَمَلِكنَهُ 0 عل ألبّيّ4. و(57517) في (الدعوات)» ومسلم (507) في (الصلاة): 
باب الصلاة على النبي كي في التشهد. من حديث كعب بن عجرة» وقد خرجته بتفصيل 
في «جلاء الأفهام» (رقم707) للمصنف. 
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الليل»؛ ثم قال: ألا أخبركه”'' برأس الأمر وعموده» وذروة سنامه؟ رأسنُ الأمر 
الإسلام؛ وعموده الصلاة» وذروة سنامه الجهاد [في سبيل الله])'''. ثم قال: «ألا 
أخبرك بملاك ذلك كله»؟ قلت: بلى يا رسول الله قال: «كُفتَ عليك هذا» وأشار 
إلى لسانه» قلت: يا رسول الله» وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال: «ثكلتك 
أمّك يا معاذ وهل يكب النامنَ في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتههم»”", 
حديث صحيح . 

وسأله يكلِ أعرابى فقال: دلَّنى على عمل إذا عملته دخلت الجنة؟ قال: 
فتعيك اله ولا تشرك به شينا» .وتقيم .الضاذة المكتوية» وتودي الركاة المقروضة 
وتصوم رمضان"» فقال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا ولا أنقص منهء فلما 
ولَّى قال النبي يلِ: «من سر أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى 


ه71 فق عليه : 
ٌ صا 51 6 00007 ٠‏ : - . (6 
وسأله يه رجل آخر فقال: أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من 


)١(‏ في المطبوع: «أخبرك» والمثبت من (ك). 

(؟) ما بين المعقوفتين من المطبوع. 

) الحديث رواه بطوله الترمذي )551١(‏ فى (الإيمان): باب ما جاء فى حرمة الصلاة» 
والنسائي في «السئن الكبرى» كتاب التفسير: (418/5 رقم :)1١794‏ وابن ماجه 
(937") فى (الفتن): باب كف اللسان فى الفتنة» وعبد الرزاق 2)23١707(‏ ومن طريقه 
فبدد ين خمية 211903 رواحي (585:/5): والطيراتي قن فالكبيز» 3/93) من طريق 
معمر عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن معاذ بن جبل به قال الترمذي: هذا 

والحديث له عن معاذ طرق قد بينها وفصلها الدارقطني في «علله» (7/ 18/7 201/4 ثم قال 
رحمه الله - وخالفه حماد بن سلمة (أي خالف معمراً) فرواه عن شهر عن معاذ» وقول 
حماد بن سلمة أشبه بالصواب لأن الحديث معروف من رواية شهر على اختلاف عنه فيه» 
وأحسنها إسناداً حديث عبد الحميد بن بهرام» ومن تابعه عن شهر عن ابن غنم عن معاذ. 

أقول: فرجع الحديث إلى شهر بن حوشب» وشهر ضعيف», وقد تكلم الشيخ الألباني في 
«الإرواء» )١41١-18/5(‏ على الحديث بإسهاب وبين أنه لا يصح منه إلا قوله: «وذروة 
سنامه الجهاد؛ لأن له شواهد فلينظر. وانظر: «السلسلة الصحيحة» (رقم 7؟١١)‏ و«ازهد هناد 
(رقم »)٠١97 2٠١91١ 1١9٠0‏ وازهد ابن أبي عاصم» (رقم ") والتعليق عليها . 

(5) رواءه البخاري )١1١910(‏ في (الزكاة): باب وجوب الزكاة» ومسلم )١5(‏ في (الإيمان): 
باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة» وأن من تمسك بما أمر به دخل الجنة؛ من 
حديث أبي هريرة. 

(5) في المطبوع: «ويبعدني؟. 
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النار؟ فقال: «تعبد الله.» ولا تشرك نك شيعا وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصل 
00 


الرحم» '. متفق عليه. 
وضأله أعراى :فقال: علص امنا طحي الجنة؟ فقال: ا 
الخطلبة ققد اعرظيت الميالة أعتق' النسية وناك الرقيقة فال أو ليبا واحد؟ 


قال: «لا عتق النسمة أن تنفرد بعتقها وفك الرقبة أن تعين فى 86 والمتحة 
الوكوق” أ والفي لذي الرحم الطالع :نان لع تسى رديت فأطع الساقة 
واسق الظمآنء وأمر بالمعروفء. وأنْهَ عن المنكرء فإن لم تطق ذلك فكففٌ لسانك 
الأدمة خين"'» ذكره أحجمل: 

وسأله كَةِ رجل: ما الإسلام؟ فقال: «أن يَسْلم قلبك لله؛ وأن يسلم 
المسلمون من لسانك ويدك»» قال: «فأي الإسلام أفضل؟ قال: «الإيمان» قال: 
وما الإيمان؟ قال: «تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت» قال: 
فأي الإيمان أفضل؟ قال: «الهجرة» قال: وما الهجرة؟ قال: «أن تهجر السوء' 
قال: فأي الهجرة أفضل؟ قال: «الجهاد» قال: وما الجهاد؟ قال: «أن تقاتل 
الكفار إذا لقيتهم» قال: فأي الجهاد أفضل؟ قال: «من عقر جواده وأهريق دمه. 
ثم عَمَلان هما أفضل الأعمال إلا من عمل بككالينا حجة زور 0 
ذكره أحمد. 


وسئل كلِةٍ أي الأعمال أفضل؟ فقال: «الإيمان بالله وحدهء ثم الجهادء ثم 


)١(‏ رواه البخاري )١197(‏ في (الزكاة). و(59487 و29147) في (الأدب): باب فضل صلة 
الرحم. ومسلم (1) في (الإيمان): من حديث أبي أيوب الأنصاري. 

(؟) «المنحة: أن يعطيه ناقة أو شاة ينتفع بلبنها ويعيدهاء والوكوف: الغزيرة اللبن» وقيل: 
التي لا ينقطع لبنها». 

(5) رواه عبد الرزاق »)70٠١١1/(‏ ومن طريقه أحمد )١١5/5(‏ عن معمر عن أيوب عن أبي 
قلابة عن عمرو بن عبسة به. قال الهيثمي :)59/1١(‏ رواه أحمد والطبراني في (الكبير) 
بنحوه ورجاله ثقات. 

أقول: أبو ا الجرمي توفي بعد المائة» وعمرو بن عبسة قال ابن 
08 وذكر ف في «جامع التحصيل» أنه لم يسمع من طائفة من الصحابة وفاتهم بعد 
عمروء فأخشى أن يكون الإسناد هنا منقطعاًء والله أعلم. 

والحديث لبعض فقراته شواهد. وتقدم بعضهاء وتمام التخريج هناك. 


هه إعلام الموقعين عن رب العالمين 
حجة مبرورة تفضل سائر العمل» كما بين مطلع الشمس ومغربها"'"؛ ذكره الإمام 
أحمد: 
وسئل كله أيضاً : أي الأعمال أفضل؟ 201 «أن تحب لله وتبغض لله 
وتغنمل لسانق: فى :ذكن ]لل قال السائل + وعاذا'يا رسول :اه فال دإن7© تيوت 
للناين با الى القت وأن تقول حيرا أو تيت 


واختلف نفر من الصحابة في أفضل الأعمال؛ فقال بعضهم: سقاية الحاجء 


في «الكبير؛ (١٠1/١١8)؛‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» :)١775(‏ وفي 
(الجهاد): (15)» وأبو نعيم في امعرفة الصحابة» (5/ رقم 1119) من طرق عن هدبة بن 
خالد: حدثنا وهيب عن الجريري عن حيان بن عمير: حدثنا ماعز به. 

وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات» والجريري هو سعيد بن إياس اختلطء. لكن وهيب 
وهو ابن خالد سمع منه قبل الاختلاط. ورواه أيضاً ابن أبي عاصم في (الجهاد): (5؟) 
من طريق خالد بن عبد الله الطحان» عن الجريري به. 

وخالد أخرج له الشيخان من روايته عن الجريري. 

ورواه أحمد في «مسنده) (4/ 747): ومن طريقه الطبراني في «الكبير» (809/70) من 
طريق شعبة» ورواه البخاري في «التاريخ» (17/8”) من طريق عباد بن العوام كلاهما عن 
الجريري: عن يزيد بن عبد الله ين الشخير عن ماعرابه. 

وشعبة سمع من الجريري قبل الاختلاط أيضاً. 

قال الحافظ في «الإصابة»: فكأن للجريري فيه شيخان» والحديث ذكره الهيثمى فى 
(المجمع) ا وقال: ورجال أحمد رجال الصحيح. 0 

تنبيه: ماعز المذكور في هذا الحديث هو غير ماعز المشهور الذي رجم» ولا يعرف 
نسبه» ذكره الحافظ في «الإصابة» هكذا ماعز غير منسوب. 

(0) في المطبوع: «فقال». (9) في المطبوع: «وأن». 
(5) رواه أحمد )١41//0(‏ حدئنا حسن عن ابن لهيعة: حلثنا زبان بن فائد عن سهل بن معاذ 

(في المطبوع: سهيل وهو خطأ) عن أبيه عن معاذ بن جبل به. 

لكن رواه الطبراني في «الكبير» )475/7١(‏ من طريق أسد بن موسى عن ابن لهيعة عن 
زبان عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه به من مسند معاذ بن أنس. 

ؤرواة أيضاً (475/7) من طريق رشدين عن زبان به من مسد معاذ بن أنس أيضاً . 

والعجب أن الهيثمي في «المجمع» ذكره في »)5١1/١(‏ وعزاه للطبراني في «الكبير؛؛ 
وقال: وفي إسناده ابن لهيعة» وفي »)84/١(‏ وعزاه للطبراني أيضاًء وقال: في الأولى 
رشدين بن سعد وفي الثانية ابن لهيعة» وكلاهما ضعيفء ولم يذكر رواية أحمد مطلقاً . 

أقول: وفي الإسناد أيضاً زيان بن فائد وهو ضعيف أيضاً . 

وقال ابن حجر في ترجمة سهل بن معاذ: لا بأس به إلا في رواية زبان عنه. 


)١(‏ رواهأحمد في «مسنده» (5/ 20757 والبخاري في «تاريخه الكبير» (77//8): والطبراني 


إعلام الموقعين عن رب العالمين هته 
وقال بعضهم: عمارة المسجد الحرام» [وقال بعضهم: الحج]"'': وقال بعضهم: 
الجهاد في سبيل الله» فاستفتى عمر في ذلك رسول الله كَل فأنزل الله عز وجل : 
«# أبْمَلمٌ سِتَبِدَ لذي وِيمَارَةَ الْمَسْيِدٍ لَلْرَاو كَنْ امن به وََبْوَرِ الآ وَجْهَدَ فى 
سيل أله لا منَْوْنَ عند أنه وَهُ لا يى الم الي 4©9 إلى قوله تعالى: 
رليك هر الْفَإيروْنَ4”'"' [التوبة: .]5١ - 1١9‏ 

وساله كله ربكل فقال: نينا :رسون اله شهدت أن لا إله الاش وان 
رسول الله وصليت الخمس وأديت زكاة مالى وصمت شهر رمضان؟ فقال: «من 
مات على هذا كان مع لين والصديقين والشهذاء يوم القيامة هكذا وتصب 
أصابعه «ما لم يعق والديه)”"» ذكره أحمد. 

وسأله يك آخر فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبة وصمت رمضان وأحللت 


)غ0( ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط. 
(00) رواه مسلم في ااصحيحه) )1/6م١1)‏ في (الإمارة) : باب فضل الشهادة في سبيل الله من 
حديث النعمان بن بشير. 
() رواه البخاري في «تاريخه الكبير»؛ (0708/5» والبزار  75(‏ زوائده)» وابن أبي عاصم 
في «الآحاد والمثاني» (5558): والفسوي في «تاريخه» /١(‏ ”)0 وابن خزيمة 
(4)5515: وابن حبان (074178: وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (47//ا” - لا 
”؛» من طريق أبي اليمان: حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن عبد الله بن أبي حسين: 
حدثنا عيسى بن طلحة عن عمرو بن مرة الجهني به. 
ذكره الهيئمي في «المجمع' »)55/١(‏ وقال: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا 
شيخي البزار» وأرجو إسناده أنه إسناد حسن أو صحيح. 
ثم ذكره في 24)١417/8(‏ وعزاه لأحمد والطبراني وقال: ورجال أحد إسنادي الطبراني 
رجاله رجال الصحيح. أقول: هو غير موجود في «مسند الإمام أحمد)» المطبوع» نعم فيه 
مسند عمرو بن مرة» لكن ذكر له حديثئاً واحداً فقط غير هذاء ثم وجدته في طبعة مؤسسة 
الرسالة (99/ 0575 - 077). 
وقد رجعت إلى ترتيب أسماء الصحابة في «مسند أحمد» للإمام ابن عساكر فلم أجده 
ذكر مسنداً لعمرو بن مرة هذاء ثم وجدثه معزواً له في «أطراف المسند)» (5/ ١54‏ رقم 
184) و«إتحاف المهرة» 077/١5(‏ رقم )١1107‏ و«تفسير ابن كثير؛ )577/١(‏ من 
طريق يحبى بن إسحاق عن ابن لهيعة عن عيسى به. 
وأخرجه ابن قانع في «معجم الصحابة» /١١(‏ رقم )١١١8‏ من طريق محمد بن أبي 
الخصيب نا ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن عيسى به. 
والحديث في المصادر المذكورة ليس فيه آخره: «ما لم يعق والديه» إذ هو عند أحمد 
والطبراني وابن قانع . 
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الحلال وحرمت الحلال ولم أزد على ذلك شيئاًء أدخل الجنة؟ قال: نعم». قال: 
والله ل أزيذن عاق ذلك تشي”'"0:ذكرو مسله: 

وسئل يَلةِ أي الأعمال خير؟ قال: أن تطعم الطعامء وتقرأ السلام على من 

فت ومء تعر ف2''26 2 متفق عليه . 

عرفت ومن لم تعر متفق علي 

وسأله ككِ أبو هريرة فقال: [إني]”" إذا رأيتك طابت نفسي وقرّت عيني» 
فأنبئني عن كل شيء؟ فقال: «كل شيء تلق من ماءاء قال: أنبئني عن أمر إذا 
أخذت به دخلت الجنة؟ قال: «أفش السلام وأطعم الطعام وصل الأرحام» وقم 
بالليل والناس نيامء ثم أدخل الجنة بسلام)”؟'» ذكره أحمد. 


)١(‏ رواه مسلم )١65(‏ بعد )١48(‏ في (الإيمان): باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة» من 
حديث جابر. 

(0) رواه البخاري )١1(‏ في (الإيمان): باب إطعام الطعام من الإسلام. و(58) باب إفشاء 
السلام من الإسلامء و(5575) في (الاستئذان): باب السلام للمعرفة وغير المعرفة» 
ومسلم 290 في (الإيمان) : باب بيان تفاضل الإسلام» من حديث عبد الله بن عمرو. 

وفي المطبوع: «وعلى من لم تعرف» والمثبت من (ك). 

() ما بين المعقوفتين من المطبوع وسقط من (ك). 
(4:) رواه أحمد (75/ 5946 و؟7 و597)» وابن حبان (608). و(5669)., والحاكم ١١9/5(‏ 

و76١)»‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (808)» وأبو نعيم في «الحلية» (09/9) من 
طرق عن همام عن قتادة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة به. 

وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

وقال الهيثمي :)١7/5(‏ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح خلا أبا ميمونة وهو ثقة. 

وذكره الحافظ ابن كثير في (تفسير سورة الأنبياء): عند قوله: «وَعَعَلنَا ين الْمَله كلّ 
شي 2 من رواية أحمد في «المسند» وقال: «وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين» 
إلا أن أبا ميمونة من رجال «السنئن»؛ واسمه سليم» والترمذي يصحح لهء وقد رواه 
سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة مرسلاً»»؛ وصححه شيخنا الألباني أيضاً في «إرواء الغليل» 
م ْ ْ 

أقول: لكن محقق «الأسماء والصفات» للبيهقي حكم على ضعف الحديث بناءً على 
أن أبا ميمونة هذا هو الأبارء وليس الفارسي» قال ابن معين: صالحء وقال الدارقطني: 
أبو ميمونة عن أبي هريرة وعنه قتادة مجهول يترك. 

هذا ما قاله» وفي «تهذيب التهذيب» قال ابن حجر: فرّق البخاري ومسلم وأ بو حاتم 
والحاكم بين أبي ميمونة الأبارء الذي روى عن أبي هريرة» وعنه قتادة وبين 0 ميمونة 
الفارسي اسمه سَّليمء روى عنه أبو النضر وغيرهء ولم يجزم الحافظ بشيء في هذا. 

وأنا أظن أنهما واحدء والأمر يحتاج إلى مزيد بحث. 

وللحديث شواهد عن جمع من الصحابة دون أولهء انظر: «إرواء الغليل» (؟/ 2547-3771 . 


إعلام الموقكعين عن رب العالمين مه 


وسأله كَكْهِ آخر فشكا إليه قسوة قلبهء فقال: «إذا أردت أن يَلِينَ قلبّك فأطعم 
الفسكين وامسح رآمن اليتنه »17 . 


-2 وقوله: «أفشوا السلام» متواترء فقد ورد عن الزبير وابنه عبد اللهء وعبد الله بن سلام» 
وعبد الله بن عمروء والبراء بن عازب» وعبد الله بن عمرء وجابر بن عبد الله وأبي 
الدرداء» وعبد الله بن عباس » وعيد الله بن مسعود. 
وهذه اللفظة - ضمن حديث آخر ‏ فى «صحيح مسلم؛ (24) عن أبي هريرة» وخرجته في 
تعليقي على «المجالسة» (7586). 
وانظر تخريج حديث عبد الله بن سلام في «الغيلانيات» (رقم ١١47‏ - بمراجعتي). 
وانظر تخريجها جميعاً في «إرواء الغليل» (7//9؟ - 787 رقم /الالا). 

)١(‏ رواهأحمد في المسنده) (؟9/ 2)757 والبيهقي (4/ 50) من طريق حماد بن سلمة عن أبئ 
عمران الجوني عن رجل عن أبي هريرة به. 

وهذا إسناد فيه ضعف للجهل بحال الرجل . 

ورواه أحمد (7817/7): حدثنا بهز عن حماد بن سلمة عن أبي عمران» عن أي 
هريرة» فذكره دون قوله: «إن أردت تليين قلبك» بإسقاط الرجل في الإسناد الأول» وقد 
ذكره الهيثمي (8/ :)١١١‏ وقال: رجال أحمد رجال الصحيح . 

ففاته ‏ رحمه الله الإسناد الأول الذي فيه الرجل المبهم» وهو يعل الإسناد الثاني 
لأنه يبين أنه هناك رجل بين أبي عمران الجوني وأبي هريرة» وأبو عمران هذا يبعد أن 
يكون أدرك أبا هريرة» فإنه مات بعد سئة (178١ه).‏ 

والحديث له شاهد من حديث أبي الدرداء رواه أبو نعيم في «الحلية» )١١5/١(‏ من 
طريق معمر عن صاحب له عنه. 

وفيه إيهام» ولعل هذا الصاحب لم يدرك أبا الدرداء كذلك» كما قال شيخنا 
الألباني في «الصحيحة» (؟/574)»: وله طريق آخر عن أبي الدرداء» رواه الطبراني 
في «الكبير» ‏ كما في «المجمع» (/50) .2..» وقال الهيثمي: وفي إسناده من لم 
يُسمّ وبقية مدلس. 

وله طريق آخر رواه الخرائطي في «مكارم الأخلاق» (رقم 004)» والبيهقي في اسننه 
الكبرى» (15/ )1١ - ٠١‏ من طريقين عن محمد بن واسع عن أبي الدرداءء وقد فات 
شيخنا الألباني ‏ رحمه الله هذا طريق. 

لكن محمد بن واسع هذا قال ابن المديني: ما أعلمه سمع من أحد من الصحابة. 

فهو شاهد معلول كما ترى. 

ثم ذكر شيخنا الألباني شاهداً مرسلاً رواه الخرائطي في «المكارم» (رقم 569) من 
طريق سيار بن حاتم عن جعفر بن سليمان الضبعي عن أبي عمران الجوني. 

وقال: وإسناده مرسل حسن.ء رجاله ثقات رجال مسلم غير سيار بن حاتم» قال 
الحافظ : صدوق له أوهام. 


0 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


وسئل كه أي الأعمال أفضل؟ قال: «طول القيام»» قيل: فأي الصدقة 
أفضل؟ قال: «جهد المقل»» قيل: فأي الهجرة أفضل؟ قال: «من هجر ما حرّم الله 
عليه»» قيل: فأي الجهاد أفضل؟ قال: «من جاهد المشركين بماله ونفسه». قيل: 
فأي القتل أشرف؟ قال: «من أهريق دمه وعقر جواده)7 ذكره أبو داود. 

وسئل يَكلِْ أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان لا شك فيهء وجهاد لا غلول 


: الفد 
فيه» وحج مبرورا . 


- أقول: هو في الحقيقة راجع إلى إسناد حديث أبي هريرة الأول إذ اختلف الرواة عنهء 

فمنهم من وصله ومنهم من أرسله. 
وقد عرفت حال هذا المرسل» وحال الشاهد من حديث أبي الدرداء» ورغم هذا ذكر 
شيخنا ‏ رحمه الله الحديث في «السلسلة الصحيحة» (804)» والله أعلم. 

)١(‏ رواه أبو داود (116) في (الصلاة) باب افتتاح الليل بركعتين مختصراً و(549١)‏ في 
الصلاة: «باب» مطولاء والنسائي في «ستنه» (08/5) فى (الزكاة) باب جهد المقل و(86/ 
)في (الإيمان) باب ذكر أفضل الأعمال» وأحمد فى لمسندهة 4١١/0‏ - ؟41)ء 
والبتكاري في «تاريخه الكبير » (5/ 70): وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (9570؟) 
وفي «الجهاد؛ (10) و(4)774: والطحاوي في «شرح معاني الآثار) »)877/1١(‏ والبيهقي 
في «السنن الكبرى» (97/7 و8/5١٠‏ و55/9١)‏ من طرق عن حجاج بن محمد عن ابن 
جريج أخبرني عثمان بن أبي سُليمان عن علي الأزدي؛ حدثني عبيد بن عمير عن 
عبد الله بن حُبْشي الخثعمي به مطولاً ومختصراً. 

قال الحافظ ابن حجر في «الإصابة» (؟/ 780): إسناده قوي. 

ثم بيّن الحافظ ذكْر البخاري للاختلاف في إسناده حيث رواه من طريقين عن 
عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه عن جدهء واسم جله: قتادة» قال الحافظ: وفي كل 
منهما مقال. 

وعلي الأزدي هو ابن عبد الله روى له مسلم حديثاً واحداًء وليس هو بكثير الحديث 
وثقه العجلي وقال ابن عدي: هو عندي لا بأس به فحديثه أولى وأصح. 

ثم رواه البخاري من طريق صالح عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبيد عن أبيه عن 
النبي ككل مرسلاًء قال ابن حجر: وهذا أقوى (أي المرسل). 

أقول: إن أراد ابن حجر أنه أقوى ممن رواه عن عبد الله بن عمير عن أبيه عن جده 
موصولاً فهذا صحيح. لأن تلك الطريقين فيهما مقال» وإن أراد الحديث المرسل أقوى 
من المتصل حتى من حديث على الأزدي ففيه نظرء لأن الحديث يحتمل أن يكون مروياً 
على الوجهين» ثم رأيت الزهري - رحمه الله - يرسل أحياناً بعض الوصولات» فكأنه كان 
يتهيب أحياناً والله أعلم. 

(؟) هو جزء من حديث عبد الله بن حبشي الماضيء ويزاد: رواه ابن أبي عاصم في «الجهاد) 
(رقم )5١‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (/ رقم 5080). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين هه 

وسأله يلخ أبو ذر فقال: من أين أتصدّق وليس لى مال؟ قال: (إن من 
أبواب الصدقة التكبيرء وسبحان اللهء والحمد لله ولا إلا الله وأستغفر الله 
وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكرء وتعزل الشوكة عن طريق الناس والعظم 
والحجرء وتهدي الأعمى؛ وتُسمع الأصم والأبكم حتى يفقه» وتدل المستدل على 
حاجة له؛» قد علمت مكانهاء وتسعى بشدة ساقيك إلى اللهفان المستغيث» وترفع 
بشدة ذراعيك مع الضعيف, كل ذلك من أبواب الصدقة منك على نفسك» ولك 
من جمّاعك لزوجتك أجر» فقال أبو ذر: فكيف يكون لي أجر في شهوتي؟ فقال 
رسول الله كَْهِ: «أرأيت لو كان لك ولد ورجوت أجره فمات أكنت تحتسب به؟» 
قلت: نعم.قال: «أنت خلقته؟» قلت: بل الله خلقه»ء قال: «فأنت هديته» قلت: 
بل الله هداهء قال: «فأنت كنت ترزقه''؟» قلت: بل الله كان يرزقهء قال: 
«فكذلك فضعه”") فى عخلالة ‏ وحده جرامةء فإن شاع :الله احياةء إن شاء الله أماته 
زلللة اج 1ك بوكر ل 

وسأل كَل أصحابه يوماً: «من أصبح منكم اليوم صائماً؟» قال أبو بكر: 
أنا. قال: «من اتبع منكم اليوم جنازة؟» قال أبو بكر: أناء قال: «من أطعم منكم 
[اليوم] مسكيناً؟» قال [أبو بكر: أناء قال:] «فمن عاد منكم اليوم مريضاً؟» قال 
أبو بكر: أنا. قال رسول الله كَلْه: «ما اجتمعن في رجل إلا دخل الجنة»”؟ “2 ذكره 


مسلم. 


000 في المطبوع: «رزقته» والمثبت من (ك). 
(9) في (ك): «ليضعه» والمثبت من المطبوع. 
() رواه أحمد في امسنده» »)١14 - ١78/5(‏ والنسائي في «عشرة النساء» )١51(‏ من طريق 
أبي عامر العقدي: حدثنا علي بن المبارك, عن يحيى بن أبي كثير» عن زيد بن سلام عن 
أبي سلام عن أبي ذر فذكره. ش 
قال شيخنا الألباني في «السلسلة الصحيحة» (515): هذا سند صحيحء رجاله كلهم 
ثقات رجال مسلم . 
أقول: وقد سبق أن تكلمت على رواية علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير» وأبو سلام 
هو ممطور الحبشي» أرسل عن أبي ذر وغيرهء انظر: «تهذيب الكمال» (18/ 4854). 
وفي المطبوع: «وإن شاء أماته فلك أجر» والمثبت من (ك). 
(5) رواه مسلم )٠١78(‏ في (الزكاة): باب من جمع من الصحابة الصدقة وأعمال البرء 
و(18617/5) في (فضائل الصحابة): باب فضائل أبي بكرء من حديث أبي هريرة. 
وما بين المعقوفات من المطبوع وسقط من (ك). 


مه إعلام الموقعين عن رب العالمين 
وسئل كَكيِْ: يا رسول الله الرجل يعمل العمل فيّسِرَّه فإذا اطلع عليه أعجبه؟ 
فقال: «له أجران أجر السر وأجر العلانية»”"2. ذكره الترمذي . 


وسأله كل أبو ذر: يا رسول الله أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير يحمده 
الناس عليه؟ قال: «تلك عاجل بُشرى المؤمن)”"» ذكره مسلم. 


ع 


وسأله يِل رجل: «أي العمل أفضل»؟ فقال: «الإيمان بالله وتصديقٌ به 


)١(‏ رواه أبو داود الطيالسي )١470(‏ _» ومن طريقه الترمذي (7789) فى (الزهد): باب عمل 
السرء والبيهقي في «الشعب» (0/ رقم 07٠١‏ وابن ماجه (1775) في (الزهد): باب 
الثناء الحسنء والبخاري في «التاريخ الكبير» (؟518/1)»: وابن حبان (71/5) كلهم من 
طريق سعيد بن سنان أبي سنان عن حبيب بن أبي ثابت عن الأعمش عن أبي صالح عن 
أبي هريرة به. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» وقد روى الأعمش وغيره عن حبيب بن أبي 
ثابت عن أبي صالح عن النبي كَل مرسلاً. وأصحاب الأعمش لم يذكروا فيه: عن أبي 
هريرة: 

أقول: وممن رواه عن الأعمش موصولاً سعيد بن بشير. 

أخرجه الطبراني في «الأوسط» (0/ رقم ؟١17)‏ والبغوي »)4141١(‏ والذهبي في 
«تذكرة الحفاظ») (؟/077/ - /ا0/ا) وسعيد هذا ضعيف. 

ووصله كذلك الجرّاح بن مليح؛ أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (7717//5). 

وإسناده حسن رجاله كلهم ثقات» وفي الجراح بعض كلام» وقد أخرج له مسلم. 

ووصله كذلك أبو إسحاق الفزاري. 

أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (701/8) وقال: غريب من حديث الفزاري تفرد به عنه 

أقول: بقية صرّح فيه بالتحديث وباقي إسناده ثقاتء. لكن هؤلاء الثلاثة: «سعيد 
والجراح وأبو إسحاق» أسقطوا حبيب بن أبي ثابت من السندء ويظهر أن الأعمش كان 
يرويه على الوجهين؛ وهو يروي عن أبي صالح مباشرة. وممن أرسله عن الأعمش» 
حفص بن غياث كما رواه البخاري في «التاريخ» (؟71/5؟). 

وأرسله أيضاً أبو معاوية الضريرء وعنه هناد في «الزهد» (880)» وأبو حفص الأبار 
وأبو نعيم كما قال الدارقطني في «علله» (184/8). 

والحديث رواه سفيان الثوري عن الأعمشء» وقد اختلف عليهء كما بينه أبو نعيم في 
«الحلية» (8/ )١6١‏ والدارقطني (8/ 187): وهو عند وكيع في «الزهد» (140) مرسلاً . 

وقد رجح أبو نعيم والدارقطني كذلك أن الصحيح عن الثوري عن حبيب عن أبي 
صالح مرسلاً. وكذا رجح الدارقطني أن الصحيح في حديث الباب عن الأعمش عن 
حبيب عن أبي صالح مرسلاً» والله أعلم 5 

(؟) رواه مسلم (55575) في (البر والصلة): باب إذا أثني على الصالح فهي بشرى ولا تضرهء 
من حديث أبي ذه 


إعلام الموقعين عن رب العالمين مه 


وجهادٌ فى سبيله» قال: أريد أهون من ذلك يا رسول الله؟ قال: «السماحة 
والصبر»» قال: وين أهون من ذلكء» قال: «لا تتهم الله تعالى فى شىء فضى 
للم" زكرن وك 
وسأله يَكِةِ عقبة عن فواضل الأعمال فقال: «يا عقبة صِلْ مَنْ قطعك وأعط 
من حرمك وأعرض عمّن ظلمك)"2 ذكره أحمد . 1 
0( رواه أحمد فى (مسئله) (ه/8١"‏ -19"): حدثنا الحسن عن ابن لهيعة: حدثنا 
الحارث بن يزيد عن عليَ بن رباح عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت به. 
قال الهيثمي في «المجمع» )24/١(‏ رواه أحمد وفيه ابن لهيعة. 
أقول: وروى أوله البخاري في «خلق أفعال العباد» »)١77(‏ وابن أبي عاصم في 
«الجهاد؛ (16) من طريق سويد أبي حاتم: حدثنا عياش بن عباس عن الحارث بن يزيد 
بهء ولفظه: «إيمان بالله وتصديق بكتابه وجهاد في سبيله»» وآخره: «أي جهاد» ليست عند 
أغلاط» . 
وروى أوله أيضاً البخاري في «خلق أفعال العباد» )١11(‏ بإسناد فيه راويان متكلم 
(؟) رواه أحمد )١58/54(‏ من طريق أبي المغيرة: حدثنا معان بن رفاعة وابن أبي الدنيا في 
«المكارم» (رقم 48) من طريق عبيد الله بن زحر كلاهما عن علي بن يزيد عن القاسم عن 
أبي أمامة الباهلي عن عقبة بن عامر بهء وفيه زيادة. 
وعلي بن يزيد هذا هو الألهاني ضعيف. 
لكن روى الطبرانى فى «الكبير» )9/79/١1!/(‏ نحواً منه بنفس الإسناد بإسقاط على بن 
يزيد منه! 
وقد رواه أحمد بإسناد أفضل » فقال :)١58/5(‏ حدثنا حسين بن محمد: وابن أبي 
الدينا في «مكارم الأخلاق» (رقم )٠١‏ حدثنا داود بن عمرو الضبي كلاهما قال: حدثنا 
ابن عياش» عن أسيد بن عبد الرحمن الخثعمي» عن فروة بن مجاهد اللخمي» عن عقبة 
فذكر نحوه. 
وهذا إسناد جيّد رجاله ثقات» وإسماعيل بن عياش ثقة فى روايته عن الشاميين» وهذه 
منهاء وفروة هذا روق عنه جمع )2 وذكره ابن حبان في «الثقات)ا 2 وقال البخاري: كانوا 
لا يشكون أنه من الأبدال» وقد عده بعضهم في الصحابة. 
لذلك قال الهيثمى فى «المجمع» (//88): وأحد إسنادي أحمد رجاله ثقات» 
وللحديث أسانيد أخرى ضربت عنها صفحاً فانظر: «إتحاف المهرة» 2,7٠ /١1(‏ هلاال 
49) و(مالسلسلة الصحيحة» (رقم »)89١‏ و«العزلة» لابن أبي الدنيا (رقم )١‏ وتعليقي 
عليه . 


2 إعلام الموقكعين عن رب العالمين 
وسأله كلخ رجل: كيف لي أن أعلم إذا أحسنت أنّي قد أحسنتء وإذا 
أسات أ قل أسأت؟ فقال: «إذا قال جيرانك : إنك قل أحنيتت : فقد أحسنت » 
وإذا قالوا: قد أسأت. فقد أسأت"''. ذكره ابن ماجهء وعند الإمام أحمدء (إذا 
سمعتهم يقولون: قد أحسنت» فقد أحسنت» وإذا سمعتهم يقولون: قد أسأت. 
5 0 كد (١‏ 
فقد أاسات») 0©. 


فصل 
[فتاوى في الكسب والأموال] 


وسئل كيِِ أيْ الكسب أطيب””"؟ قال: «عمل الرجل بيده. وكل بيع 
ا ذكره لحيل 


)١(‏ رواه ابن ماجه (؟577) في (الزهد): باب الثناء الحسن» ومُطيّن في «الوحدان»» وابن 
أبي شيبة في المسنده» (/ رقم  )١‏ كما فى الإصابة» (”9/ 2)588 «ومصباح الزجاجة» 
(1/) - وابن قانع في «معجم الصحابة» (17/ 4015 رقم )١1481‏ معلقاء وأبو نعيم 
في «معجم الصحابة» (5/ 1794٠0‏ رقم 20086١‏ والبيهقي )١١105/٠١(‏ من طريق أبي معاوية 
عن الأعمش عن جامع بن شداد عن كلثوم الخزاعي به. 

قال البوصيري: هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه مرسل كلثوم بن علقمة» ويقال له: ابن 
المصطلق ذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال ابن عبد البر: أحاديثه مرسلة لا يصح له 
صحبة» وكذا قال أبو نعيم وزاد: الصحبة لأبيه علقمة. 

وقد أثبت الحافظ ابن حجر فى «الإصابة» كذلك أنه من التابعين» وانظر ما بعده. 

(0) رواه عبد الرزاق في «مصنفه)» (19159)» ومن طريقه أحمد »)407/١(‏ وابن ماجه 
(55) فى (الزهد): باب الثناء الحسنء وابن حبان (555)» والطبرانى فى «الكبير» 
)٠١57(‏ و«الأوسط» (5987)ء وأبو نعيم في «الحلية» (0/ 57)» والبيهقي في «السئن 
الكبرى» /٠١(‏ )4 والبغوي 299 عن معمر بن منصور عن أبي وائل عن 

قال الهيثمي في «المجمع» )1١17/٠١(‏ بعد أن نسبه للطيراني فقط: رجاله رجال 
الصحيح . 

وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (7/ 757): هذا إسناد صحيح . 

(*) في المطبوع: «أفضل» والمثبت من (ك). 

(5) رواه أحمد »)١51/4(‏ والطبراني في «الكبير؛ )451١(‏ من طريق يزيد بن هارون عن 
المسعودي عن وائل بن داود. عن عباية بن رفاعة بن رافع» عن جده رافع بن خديج» فذكره. 

قال الهيئمي فئ «المجمع» (50/:5): وفيه المسعودي وهو ثقةقع ولكنه اختلط وبقية 
رجال تحمل رجال الصحيح . 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 2 الاي 


- أقول: وقد رواه البزار (!01؟7١)‏ من طريق إسماعيل بن عمرو عن المسعودي. عن 

وائل عن عبيد بن رفاعة عن أبيه» ونحو هذا وقع في «المستدرك» حيث رواه من طريق 
معاوية بن عمرو عن المسعودي به فقال: عن عباية بن راقع عن أبيهء وهذا إما خطأء 
وإما تجوزء كما قال الحافظ فى «التلخيص» (”7/7). 

والسسودي: هذا اخلط نقد كن هنا من تخاليطةة 

وقد اختلف على وائل بن داودء فرواه المسعودي كما سبقء» ورواه شريك عنه عن 
جميع بن عمير عن خاله أبي بردة» أخرجه أحمد (/577)»: والحاكم (1/ »23١‏ والطبراني 
(؟١؟/ ».)07١‏ والبيهقي )١77/5(‏ من طريق الأسود ويحيى الحماني عن شريك به. 

قال البيهقي: هكذا رواه شريك بن عبد الله القاضي» غلط فيه في موضعين أحدهما 
في قوله: جميع بن عميرء والآخر في وصله وإنما رواه غيره عن وائل مرسلاً . 

أقول: ورواه البزار )١7548(‏ من طريق سويد بن عمرو عن شريك فقال: عن وائل عن 
جميع بن عمير عن عمه! / 

وهذا من تخاليط شريك؛ ورواه الثوري فخالف شريكا. 

فقد رواه الحاكم (؟/ 42٠١‏ ومن طريقه البيهقي )١77/0(‏ من طريق الأسود بن عامر 
عنهء» عن وائل بن داود» عن سعيد بن عميرء عن عمه: «وهو البراء بن عازب»2 ولفظه: 
لاكسب مبرورا. 

قال البيهقي: وقد أرسله غيره عن الثوري. 

وقال أبو حاتم (؟/157): وأما الثقات: الثوري وجماعتهء رووا عن وائل بن داود 
عن سعيد بن عمير أن النبي كَل والمرسل أشبه. 

أقول: وقد تابع الثوري على روايته مرسلاً جماعة. 

فقد رواه أبو عبيد في «غريب الحديث» (574/5)» والبيهقي (577*/5) من طرق عن 
وائل عن سعيد به. 

لكن رواه أبو إسماعيل المؤدب وابن نميرء وهما ثقتان كما في «علل ابن أبي حاتم» 
(؟/ :)2 عن وائل بن داود عن سعيد بن عمير» عن البراء به موصولا . 

ونقول - كما قال شيخنا الألباني في «السلسلة الصحيحة» (7/ ١57‏ (501): إن الحكم 
لمن وصل ما دام أنهم ثقات. 

وله شاهد من حديث ابن عمرء قال الهيثمى :)5١/5(‏ رواه الطبرانى فى «الكبيرا» 
و«الأوسط» ورجاله ثقات. 1 00 

لكن ذكره ابن أبي حاتم في «العلل» )79١/١(‏ بإسناد الطبراني ونقل عن أبيه قوله: 
هذا حديث باطل» وقدامة ليس بالقوي! 

ولا أدري لماذا حكم عليه بالبطلان» وقدامة هو ابن شهابء قال الحافظ: صدوق. 

وقد قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص» (9/ ”) عن إسناد حديث ابن عمر هذا: 
ورجاله لا بأس بهم . 


2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


قال: «أنت ومالك لأبيك» إن أطيب ما أكلتم من كسبكمء وإن أولادكم من 
كسبكم فكلوه هنيئً)27, ذكره أبو داود وأحمد. 


وسألته يل امرأة فقالت: إِنّا كَلَّ على آبائنا وأبنائنا وأزواجنا فما يحل لنا 


من أموالهم؟ قال: «الرطب تأكلينه'" وتهدينه»”"» ذكره أبو داودء وقال عقبه: 
الرطب يعنى به ما يفسد إذا بقى. 


(010 


00 
إفرة 


وشاهد من حديث عليء» ذكره ابن أبي حاتم )”40/١(‏ ونقل عن أبيه: هذا الحديث 
بهذا الإسناد باطل» بهلول ذاهب الحديث. 
رواه أحمد ١,9/5(‏ و5١3)»:‏ وابن أبى شيبة »)١51١/1(‏ وأبو داود (5“0) في 
(الببوع): باب في الرجل يأكل من مال ولدهء وابن ماجه (5197) في (التجارات): باب 
ما للرجل من مال ولدهء» والطحاوي في لاشرح معاني الآثار» ».)١58/5(‏ وابن الجارود 
في «المنتقى» (440)»: وأبو بكر الشافعي في «حديثه؛» (ق1/ ب)» والخطيب في «تاريخ 
بغداد» (؟١/51)»‏ والبيهقي (1/ )58٠١‏ وفي «معرفة السنن» ”٠٠/١١(‏ رقم ))١5895‏ 
وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (؟1/١؟)‏ من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 


به. وإسناده جيّد. 


والحديث صحيح بشواهده؛ء وقد استوعبتّها ‏ ولله الحمد ‏ فيما مضى 7١9/١(‏ - 
14). 
كذا في المطبوع وفي (ك): «تأكلنه». 
رواه أبو داود )١785(‏ فى (الزكاة): باب المرأة تتصدق من بيت زوجهاء وابن أبى شيبة 
(5/ 744)» وابن سعد في «الطبقات» (8/ :)٠١‏ وعبد بن حميد (141)»: والحاكم (4/ 
5؛» والبيهقي (4/ ١97‏ - 197): والبغوي )25١7/7(‏ من طريق عبد السلام بن حرب 
عن يونس بن عبيد عن زياد بن جبير عن سعد به. 

ورواه البزار  ١179(‏ مسند سعد)ء والحاكم :»)١15/5(‏ والبيهقي )١198/54(‏ من 
طريقين عن سفيان الثوري عن يونس بن عبيد به. 

قال الحاكم: حديث عبد السلام بن حرب على شرط الشيخين» ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبي» وقال ابن حجر في «الفتح» (191//4): «ثبت عن سعد بن أبي وقاص». 

أقول: نعم رواته على شرط الشيخين» لكن زياد بن جبير قال أبو زرعة وأبو حاتم: 
حديئه عن سعد بن أبي وقاص مرسل. 

ثم وجدت ابن أبي حاتم ذكر الحديث في «علله» (27060/7: ونقل عن أبيه: هذا 
حديث مضطرب . 

وذكره أيضاً الدارقطني في «علله» (4/ 20787 وذكر رواية الثوري عن يونس بن عبيد 
فقطء ولم يذكر رواية عبد السلام وقال: «وأرسل هاشم عن يونس عن زياد أن النبي َل 
بعث سعدا على الصدقة». 


إعلام الموقكين عن رب العالمين 2 

وسئل يَلِ: «إِنّا نأخذ على كتاب الله أجراً؟ فقال: «إن أحقٌّ ما أخذتم عليه 
أجراً كتاب الله" ذكره البخاري في قصة الرقية. 

وسئل يَلةٍ عن أموال السلطان؟ فقال: ما أتاك الله منها من غير مسألةء ولا 
إشراقف فكله وتوولن ”> ذكره أحمد 

وسئل يله عن أجرة الحجّام؟ فقال: «أغلفه ناضحك وأطعمه رقيقك)0", 
ذكره مالك . 


5 ويقال: إن سعداً هذا رجل من الأنصارء وليس بسعد بن أبي وقاص» وهو أصح إن 

شاء الله تعالى». 

أقول: الذي أرسل الحديث هو هاشم وأظنه ابن القاسم» فهو من هذه الطبقة وهو من 
الثقات. لكن وصله الثوري وعبد السلام بن حرب» وهما من الثقات المشاهير» 
فروايتهما أولى بلا شك» وقول الدارقطني ‏ رحمه الله -: إن سعداً هذا هو آخر يحتاج 
إلى دليل» بل قد ورد التصريح باسمه عند الحاكم في رواية الثوري» وقد ذكره البزار في 
ال(مسئده) : أي (مسئد سعل). 

وقول أبي حاتم: إنه مضطربء إن كان يعني الاضطراب الذي ذكره الدارقطني» فقد 
ذكرنا الصواب وأن رواية الثوري وعبد السلام أولى» وإن كان غير ذلك فلم يبين لنا. 

إذا عرفت هذا فالإسناد قوي لولا الإرسال بين زياد وسعد والله أعلم. 

تنبيه: كلام ني داود الذي ذكره المؤلف بعد الحديث غير موجود في المطبوع من 
«(السئن). 

قال (و): «في الرواية تأكلنه وتهدينه». 

)١(‏ رواه البخاري (لا/01) في (الطب): باب الشروط في الرقية بفاتحة الكتاب» من حديث 
ابن عباس . ْ ْ 

(؟) رواه أحمد في «مسنده» (5/ ١40‏ و407/5) من طريق هشام بن حسان عن قيس بن سعد 
عن رجل عن أبي الدرداء به. 

أقول: وشاهده في «صحيح البخاري» :)7١74(‏ ومسلم )٠١50(‏ من حديث عمر بن 
الخطاب. 

(9) رواه أحمد (5"6/50)»: والشافعى فى «مسنده» »)١57/17(‏ وأبو داود (5577)» والترمذي 
(1780)» والطبرانى »)0407١(‏ والبيهقى (777/9)» والبغوي »)7١4(‏ والطحاوي في 
امشكل الآثار» (5770)): وفي «شرح معاني الآثار» (17/4) من طرق عن مالك عن 
ابن شهاب» عن ابن محيصة (وهو حرام بن سعد بن محيصة) عن أبيه به. 

لكن رواه يحيى الليئي عن مالك في «الموطأ» (914/7)» عن ابن شهاب عن ابن 
محيصة أحد بني حارثة أنه استأذن رسول الله يَكِل. 
قال ابن عبد البر فى «التمهيد» (١١//ال/ا ‏ 7/4): «هكذا قال يحيى فى هذا الحديث ‏ 
اعخن ابن مخيصة ب أنه اناد رسول اله ه»: وتابعه ابن القاسم» وذلك مين الخلط - 


وسأله كَل رجل عن عَسْبٍ الفحل فنهاه فقال: إِنّا نُطرق الفّحْلَ فدُكُرّم 


فر ص له فى 0 حديث حسن» ذكره الترمذي. 


(000 


لابنه حرام؟ ولا يختلفون أن الذي روى عنه الزهري هذا الحديث» هو حرام بن سعد بن 

أقول: ورواه أحمد (5”/5)» وابن ماجه »)75١77(‏ والطحاوي فى «مشكل الآثار» 
(4559).؛ و«شرح المعاني» :»)١77/5(‏ والطبراني (041/1) من طرق عن ابن أبي ذئب 

ورواه أيضاً ابن حبان (2104) من طريق الليث» والطحاوي في «شرح معاني الآثار) 
)1١١/5(‏ من طريق عبد الرحمن بن خالد بن مسافر كلاهما عن ابن شهاب عن ابن 
محيصة عن أبيه مثل رواية مالك وابن أبي ذئب. 

وزاد محمد بن إسحاق وربيعة بن صالح في روايتهما عن الزهري به (عن جده) كما 
عند الطبراني - بإسنادين - /٠١(‏ رقم لاقلا 7/55). 

ورواه أحمد (5/ 02575 والبخاري في «التاريخ الكبير» (8/ رقم »)5١70‏ والطحاوي 
في «شرح معاني الآثار؛ »)1١/5(‏ والطبراني في «الكبير» /7١(‏ رقم 0747 من طريق 
رواه الترمذي )١777(‏ في البيوع: باب ما جاء في كراهية عَسْبٍ الفحل» والنسائي (// 
)٠‏ في البيوع: باب بيع ضراب البجمل» والبيهقي في «السئن الكبرى» (7”*9/65) من 
ل ا ا ف ا ا ل 0 
إبراهيم يم التيمي عن أنس بن مالك به وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه 
الل ل 0 وأقره عبد الحق في «الأحكام 
الوسطى» (”/2)551 وتعقبه ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (0/ 90"), فقال: 
«(وينبغي أن يقال فيه صحيح) وأورد إسئادهة» وقال: «وكل هؤلاء ثقات). 

قال ابن عبد الهادي في «السيع) (؟/لامهة اط دار الكتب العلمية): : وإبراهيم بن 
حميد وثقه النسائي وابن معين وأبو حاتم وروى له البخاري ومسلم. وانظر: الصب 
الراية» (5/ .)١76‏ 

ولكن أعله أبو حاتم بالوقف. قال ابنه في «العلل» :)١1717(‏ «سمعت أبي وحدثنا عن 
حرملة عن ابن وهب عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب عن أنس أن 
النبي كله نهى عن أجر عسب الفحل. قال أبي: إنما يروى من كلام أنس» ويزيد لم 
يسمع من الزهري» إنما كتب له». 
طريقان في المرفوع. ورواية ابن وهب عن ابن لهيعة صحيحة» ولم يرد في - 


[إرشادات لبعض الأعمال] 


ونهى عن القُسامة”'' ‏ بضم القاف ‏ فسئل عنها فقال: «الرّجل يكون على 
الفئام من الناس فيأخذ من حظ هذا وحظ هذا”"'» ذكره أبو داود. 

وسئل كَكةِ أي الصدقة أفضل؟ قال: «سَقي الماء»”" . 

وسألته يكل امرأة فقالت يا رسول الله: إنى أحبٌٍّ الصلاة معك؟ فقال: «قد 
علمت أنك تحبين الصلاة معي» وملذن عن ارس ملاتن تن خدرتك: 
وصلاتك فى خجرتك خيرٌ من صلاتك فى دارك» وصلاتك فى دارك خيرٌ من 
شلاتك قن سه قوناك» وميلاتك إلى مسعية. ترماك شن نل سباذتك الي 
مسجدي» فأمرت فبُني لها مسجد في أقَصى شيء من بيتها وأظلم فكانت تصلي فيه 
حتى لقيت الله عز وجل””*'. 


روايته «فرخص له في الكرامة» وقد تفرد به ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب» قاله 
الدارقطني في «الأفراد» /١(‏ رقم 17١1‏ - أطرافه). 

)١(‏ «ما يأخذه القسام من رأس المال على أجرته لنفسه كما يأخذ السماسرة وقيل: إنها فيمن 
ولي أمر قومء فإذا قسم بين أصحابه شيئاً أمسك منه لنفسه نصيبه يستأثر به عليهمء 
والفئام: «الجماعة الكثيرة». (و) وفي (ك): البيضم الميم»!! 

(؟) رواه أبو داود (71784) في الجهاد: باب في كراء المقاسم ومن طريقه البيهقي (7”07/57) 
عن القعنبي عن الدراوردي عن شريك بن أبي نمر عن عطاء بن يسار مرسلا . 

وقد وصله أبو داود أيضاً (77417) ومن طريقه البيهقي (07/7") من طريق ابن أبي 
فديك عن الزمعي عن الزبير بن عثمان بن عبد الله بن سراقة عن محمد بن عبد الرحمن بن 
ثوبان عن أبي سعيد الخدري به»ء والزبير هذا ذكره الذهبى في «الميزان» وقال: ١لا‏ يعرف 
إلا بهذا الخبر تفرد عنه يعقوب بن موسى الزمعي» ففيه جهالة». 

2 تقدم تخريجه. 

(5) رواه أحمد »)!١/5(‏ وابن خزيمة »)١5489(‏ وابن حبان (17١7؟)‏ من طريق عبد الله بن 
وهب: حدثني داود بن قيس عن عبد الله بن سويد عن عمته أم حميد به. 

قال الهيثمي في «المجمع» (؟/””. 7”5): ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن 
سويد الأنصاري» وثقه ابن حبان. وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (00/7") بعد أن 
عزاه لأحمد والطبرانى: إسناد أحمد حسن. 

أقول: عبد الله هذا لم يرو عنه غير داود بن قيسء فهو إذاً في عداد المجاهيل. 

ورواه ابن أبي شيبة (؟7077/1)»: ومن طريقه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» 
(4*). والطبراني في «الكبير»؛ (007/76» والبيهقي 177/70 - 20117 وأبو نعيم في 
لمعرفة الصحابة» (5/ رقم ١‏ من طريقين عن عبد الحميد بن المنذر الساعدي عن 
أبيه عن جدتة أم حميد نحوه. 
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وسئل كله أي البقاع 0 قال: «لا أدري حتى أسأل جبريل») فسأل جبريل 
فقال: لا أدري حتى أسأل ميكائيل فجاء فقال: خير البقاع المساجد وشرها 
الأ 
وقال: «في الإنسان ستون وثلاث مئة مَفْصِل عليه أن يتصدق عن كل مفصل 
صدقة» فسألوه مَنْ يُطيق ذلك؟ قال: «النخاعة”" تراها في المسجد فتدفنها أو 
الشيء فتنحيه عن الطريق» فإن لم تعن رركتا( الشيحن يي 1 

وسئل كللهِ عن الصلاة قاعداً؟ فقال: «من صلّى قائماً فهو أفضل». ومن 
اك 0 فله نصف أجر القائم؛ ومن صلَّى نائماً؟ فله نصف أجر 
القاعد)0* 

قلت: وهذا له محملانء. أحدهما: أن يكون في النافلة عند من يجوّزها 
مضطجعاً» والثاني: على المعذور فيكون له بالفعل النصف والتكميل بالنيّة . 

وسأله كَلْ رجل فقال: ما يمنعني أن أتعلم القرآن إلا خشية أن لا أقوم بهء 
فقال: 0 القرآن واقرأه وارقدء فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقال به كمثل 
جراب محشو و مِسْكاً يفوح ريحه على كل مكان؛ ومن تعلمه ورقد» وهو في جوفه 
كمثل جراب وُكي على مِسشك)”". 


3 أقول: وينظر في حال عبد الحميد هذا وأبوه فإني لم أجدهما. 
وله شواهد عن جمع من الصحابة انظر: «مجمع الزوائد» (74/5). 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(0) في (و) و(ط): «النخامة» بالميم وفي (ك) وسائر الأصول: «النخاعة» بالعين. 
(0) رواه أحمد (84/6 و709). وأبو داود (؟014) في (الأدب): باب في إماطة الأذى 
عن الطريق» والطحاوي في «مشكل الآثار» (99)» وابن حبان 2)١557(‏ وابن خزيمة 
153 مق اطريق: الحسين دوا قلعو قبد اشون بريد عن أنه 
قال شيخنا الألباني في «إرواء الغليل» :)75١7/7(‏ إسناده صحيح على شرط مسلم. 
(5) كذا في (ك) ومصادر التخريج». وفي سائر الأصول: «مضجعاً». 
(5) رواه البخاري )١١١5(‏ في (تقصير الصلاة): باب صلاة القاعد. و(5١١١)‏ باب صلاة 
القاعد بالأيجاء عن" حذيثف عمران بن الحصيرة: 
7) رواه الترمذي )588١1(‏ في (فضائل القرآن): باب ما جاء في فضل سورة البقرة وآية 
الكرسي» والنسائي في الكبرى1 (59/ا8).» وابن ماجه )5١1(‏ في (المقدمة): باب فضل 
من تعلم القرآن وعلّمه - مختصراً -» وابن خزيمة »)١5١9(‏ وابن حبان (؟١5‏ و04ا5؟1) 
من طريق عبد الحميد بن جعفر عن سعيد المقبري عن عطاء مولى أبي أحمد عن أبي 
غزيرة أنه 


إعلام الموقعين عن رب العالمين فته 

وقال عن رجل من أصحابه ليد «ليته مات في غير مولده» فسئل لم 
ذلك؟ فقال: «إن الرجل إذا مات في غير مولده قيس له من مولده إلى منقطع أثره 
في الجنة)”"". ذكر هذه الأحاديث أبو حاتم ابن حبان”" في (صحيحه». 

وسئل كَلِِ أيغني الدواء شيئاً؟ فقال: «سبحان الله! وهل أنزل الله تبارك 
وتعالى من داء في الأرض إلا جعل له شفاء»”؟. 

وسئل كللهِ عن الرقى والأدوية هل ترد من قدر الله شيئاً؟ قال: «هي من 
َ (ه) 
هدر الله » 5 


وسئل #لكْ عن رجل من المسلمين طَعَن رجلاً من المشركين في الحرب 


- ورجاله ثقات غير عطاء مولى أبي أحمد فإنه لم يرو عنه إلا سعيد» ولم يوثقه غير ابن 


حبان. 
وقال الذهبي: معذدود في التابعين لا يعرف» روى سعيد المقبري عنه عن أبي هريرة 
حديثاً فى فضل القرآن. 


وقد أعل بالإرسال» فقد رواه الترمذي من طريق قتيبة بن سعيد وأبو عبيد في «فضائل 
القرآة» (ص >7 0040 من طرين الليث: بن سعد كلاهما عن سعد المقبري عن غطاء 
مولى أبي أحمد مرسلاً به. وقال النسائي: وقد رواه غير عبد الحميد فأرسله والمشهور 
ل 
)١(‏ كذا في (ك)» وفي سائر الأصول: «عن رجل توفي من أصحابه؛. 
(؟) رواه ابن ماجه )١715(‏ فى (الجنائز): باب ما جاء فيمن مات غريباً» والنسائى (5//ا - 
0) فن (اتجتاكر) :بات الموك بغز مولن وأ حطن 11/0/59 ا »حواين يات 0502 
والآجري في «الغرباء» (رقم 41» 48» 44) من طريق ابن وهب وابن لهيعة عن حييّ بن 
عبد الله المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن ابن عمرو به. 
وإسناده حسن رجاله كلهم ثقات وفي حي كلام» وهو في «صحيح الجامع الصغيرا 
(1505). 
(*) في المطبوع: «أبو حاتم وابن حبان»!!» والواو زائدة. 
(5) رواه أحمد )!/١/0(‏ حدثنا إسحاق بن يوسف: حدثنا سفيان عن منصور عن هلال بن 
يساف عن ذكوان عن رجل من الأنصار فذكره. 
قال الهيثمي في «المجمع» (6/ 85): رجاله رجال الصحيح . 
وذكره شيحُنا الألبانى فى «السلسلة الصحيحة» (6117)» وقال: رجاله ثقات من رجال 
ستلم اغين الرجل الأتصاري+: وهو صحابي كما:هو الظاهرء وجهالة الضيخابي لا "تضرء» 
لا سيما وأصل الحديث مشهور عن النبي كك رواه عنه جماعة من الصحابة... وقد 
أوردته هنا لهذه الفائدة التي تفرد بها من بيان سبب ورود الحديث. 


فته إعلام الموقعين عن رب العالمين 
فقال: خذهاء وأنا الغلام الفارسي. فقال: «لا بأس في ذلك يُحمد ويُؤجر)""'. 
ذكرهما أحمد. 
وسأله كله رو أن يخدله ما مقس كالول عفرن عن اروف فين 
ولو أن تُمْرغ من دلوك في إناء المستقي”": ولو أن تُكَلّم أخاك» ووجهك مُنبسظ 
إلبهةوإياك وإسبال الأزان» فإنها من المشلة» ولاديسنيها اش بوإن :ام 295 شعياف 
بما يعلم فيك» فلا تشتمه بما تعلم منه» فإِنَّ أجره لك» ووباله على مَنْ قاله»2' . 


:سكل قله عن السوم الحمر الأهلية: ققال: :الا تحل لمن شتهد الى 


رسول ل ذكره أحمد. 
وسئل كَل عن الأمراء الذين يؤخُرون الصلاة عن وقتها: كيف يصنع معهم؟ 
فقال: «صل الصلاة لوقتهاء ثم صَلّ معهمء فإنها لك نافلة)2؛ حديث صحيح. 


)١(‏ رواهأحمد في امسنده» 2)١8٠ - ١79/5(‏ وأبو داود في «سننه» (4089) في (اللباس): 
باب ما جاء في إسبال الإزارء والطبراني في «الكبير» (5517 - 2»)0518 وابن أبي 
عاصم في «الجهاد؛ )١14(‏ من طرق عن هشام بن سعد عن قيس بن بشر عن أبيه عن 
سهل ابن الحنظلية» فذكره.» وهو حديث طويل. 

كانمي لي (الحزااةة في ترجف ادن بل بابخ 0 
تفر شام بن تم : 
بحديثه ا ما أعلم روى عنه غير هشامء 0 ه ابن ا 
فعلة الحديث إذن جهالة بشر. 
ولفظ الحديث عندهم : إخذها وأنا الغلام الغفاري» لا (الفارسي) ؛ كما في ج جميع النسخ! 

(؟) كذا في (ك) وط.دار الحأيث وهو الصواب؛ وفي سائر الأصول: «المستسقي». 

(9) في (ك): «وإن من»!! 2 

)0( رواه بهذا اللفظ أحمد (2)59/0 والبخاري في «التاريخ الكبير) (9/> 5626 وابن حبان 
)ل والبغري في «شرح السنة» ال ب و 
طلحة: خددي أبو جري الهجيمي» اليد كيتيا » رجاله ثقات» ومضى نحوه» 

)2( رواه أحمد 094/40 بحاي 6/0 ا باب م 201 90 
تعلبة الخشني بهد مطوالية . 

ورجاله ثقات لكن بقية مدلس وقد علعن. 
والأحاديث في تحريم الحمر الأهلية صحيحة ثابتة في «الصحيحين». 
(5) رواه مسبلم (518) في (المساجد): باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار» من 
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.وسالته كي امراة ة صفوان بن المعظل السّلميء فقالت: إنه يضربني إذا 

صليتٌ ويُفظرني إذا صّمْتٌء ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمسء» فسأله 
عما قالت امرأتهء فقال: أما قولها: يضربنى إذا صليتٌ» فإنها تقرأ بسورتين» وقد 
نهيتها عنهما فقال كلِيِ: «لو كانت 008 واحدة لكفت الناس»)»ء وأما قولها: 
يفطرني إذا صمتء فإنها تنطلق فتصومء وأنا رجل شابء ولا أصبرء فقال يله 
يومئذ: «لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها» قال: وأما قولها: لا أصلي حتى تطلع 
الشمسء فإنا أهل بيت لا نكاد أن نستيقظ حتى تطلع الشمس فقال: «صلّ إذا 
اعيفلت 37" ذكره ابن سيان 

قلت: ولهذا صادف أم المؤمنين في قصة الإفك لأنه كان في آخر الناس» 
ولا ينافي هذا الحديث قوله في حديث الإفك: «والله ما كشفتٌ كنف أنثى 


قط'”"'» فإنه إلى ذلك الوقت لم يكشف كنف أنثى [قط]0"» ثم تزوج بعد ذلك. 
500-00 8 0000 5 : 
وسئل كه عن قتل الوزغ فأمر بقتله » ذكره ابن حبان. 


2 





)١(‏ رواه أحمد فى المسنده»» وابنه عبد الله في «زوائده على المسند» ("/ 2)8١‏ وأبو داود 
(459؟) في (الصوم): باب المرأة تصوم بغير إذن زوجهاء وأبو يعلى ٠١9(‏ و11974)» 
والطحاوي في «مشكل الآثار» »)3١44(‏ وابن حبان :)١588(‏ والحاكم /١(‏ 
5 والبيهقي )7"١7/4(‏ من طريق جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن أبي صالح 
عن أبي سعيد الخدري به. 

وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 
وذكره الحافظ ابن حجر في «الإصابة» في ترجمة صفوان بن المعطل» وقال: إسناده 
صحيح» ورواه أحمد (/ 86) عن أسود بن عامر عن أبي بكر عن الأعمش به. 

إفرة مز ير عن حديت الإفك الذي روته عائشة أم المؤمنين وا وقد تقدم وخرجنّه - ولله 
الحمد - مفصّلاً في «الحنائيات». 

ز[فرة ما بين المعقوفتين من المطبوع. وسقط من (ك). 

هك رواه ابن أبي شيبة (777/0): ومن طريقه ابن ماجه (71731) في (الصيد): باب قتل الوزغ, 
وابن حبان (207721» وابن أبي حاتم كما في «تفسير ابن كثير» (/  )18١‏ من طريقين عن 
جرير بن حازم عن نافع عن سائبة مولاة لفاكه بن المغيرة عن عائشة» فذكرته في قصة. 

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)١7١/5(‏ هذا إسناد صحيح. 

أقول: سائبة هذه تحرفت في «مصنف ابن أبي شيبة» إلى «صادقة» لم يرو عنها غير 
نافع» وذكرها ابن حبان في الثقات! فهي في عداد المجاهيل. 

ويغني عنه حديث أم شريك ونا الذي رواه البخاري (7701 و7709): ومسلم 
2)١47( )730(‏ ولفظ مسلم: أنها استأمرت النبي ككَِخ في قتل الوزغان فأمر بقتلها . 

وآخر من حديث سعد بن أبي وقاص رواه مسلم (5779). 
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وسئل كله عن رجل نذر أن يمشي إلى الكعبة فجعل يُهادي بين رجلين 
فقال: «إن الله لغنيٌ عن تعذيب هذا نفسه») وأمره أن 0 

واستفتاه كَل رجل فى جار له يؤذيه فأمره بالصبرء ثلاث مرات» فقال له فى 
الرابعة: «اطرح متاعك في الطريق» ففعل» فجعل الناس يمرُون به ويقولون: ماله؟ 
ويقول: آذاه جاره» فجعلوا يقولون: لعنه اللّهء فجاءه جاره فقال: رّ متاعك والله 
لذ أوذيلق أبد)”"+ ذكره امف وائن حياق: 

وسأله يككِ رجل فقال: إني أذنبت ذنباً كبيراء فهل لي من توبة؟ فقال له: 
«ألك والدان»؟ فقال: لاء قال: «فلك خالة؟» قال: نعمء قال: «فبرّها»””» ذكره 
ابن حباك. 

وسئل يله عن رجل قد أوجب» فقال: «أعتقوا عنه رقبة يعتق الله بكل عضو 
متها عضو فنه هن النانة”"'-ذكوة انه يان أيه 


)١(‏ رواه البخاري )١18565(‏ في (جزاء الصيد): باب من نذر المشي إلى الكعبة» و(51701) 
في (الأيمان والنذور): باب النذر فيما لا يملك» وفي معصية»؛ ومسلم )١1147(‏ في 
(النذر): باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة» من حديث أنس. 

020 تقدم تخريجه . 

() رواه أحمد (7/١ء 42١5‏ والترمذي )١1908(‏ في (البر والصلة): باب ما جاء في بر 
الخالة» والحاكم (159/4)»؛ وابن حبان (486): والسهمي في «تاريخ جرجان؛ 
(ص77”4): والبيهقي في «الشعب» (5/ رقم 874) من طريق أبي معاوية عن محمد بن 
سوقة عن أبي بكر بن حفص عن ابن عمر به. 

وهذا إسناد على شرط الشيخين. 

لكن رواه الترمذي )١1107(‏ من طريق سفيان بن عيينة عن محمد بن سوقة عن أبي 
بكر بن حفص عن النبي يَكْ مرسلا. 

وقال: «وهذا أصح من حديث أبي معاوية» قلت: محمد بن خازم أبو معاوية الضرير 
من الثقات إلا أن في حديثه أخطاء» قال أحمد بن حنبل: «أبو معاوية الضرير في غير 
حديث الأعمش مضطرب لا يحفظها جيداً»؛ وقال نحوه النسائي وغيره. 

وسفيان بن عيينة أوثق منه بدرجات» فترجيح الترمذي لزياية سفيان متجه؛ وله ما 
يلدعمه . 

(4:) رواه إبراهيم بن أبي عبلة وقد اختلف عنه. 

رواه أحمد (”/ 54١ 59٠‏ و9//5١٠)»‏ وأبو داود (975") فى (العتق): باب فى ثواب 
العتق» والنسائى فى «الكبرى» (4841) فى العتق» والطحاوي في «مشكل الآثار» (7/ 
و74 وه78 ول78 و74): وأبو يعلى (1/ رقم 7484) والطبراني في «الكبير» (؟؟/ 
.)51١-4‏ ولمسند الشاميين؛ (لالا. #9 .4٠‏ 45. "5#): والحاكم(؟/؟١5),‏ 
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وسأله رجل فقال: إن أبويّ قد هلكا فهل بقي من بعد موتّهما شيء؟ فقال: 
انعم » الصلاة عليهما والاستغفار لهماء وإنفاذ عقودهما من بعدهماء وإكرام 


والبيهقي ١٠” - ٠/0(‏ و#١).,‏ والخطيب فى «الفقيه والمتفقه» (؟/ 55) من طرق عنه 


عن الغريف بن عياش عن وائلة بن الأسقع» والغريف هو ابن عياش بن فيروز الديلمي 
وهو ابن أخي عبد الله بن فيروز الديلمي الذي وثقه ابن معين والعجليء؛ فهما اثنان» 
والآخرء قد ينسب إلى جده. 

ورواه النسائى فى «الكبرى» (5897)» والطحاوي في «مشكل الآثار» (774)» وابن 
خبان (47:4)» والحاكم (438/5)» والطبراني في «مستد الشاميين» (084+ والبغوي 
40) من طرق عن عبد الله بن يوسف: حدثنا عبد الله بن سالم عنه عن عبد الله بن 


الديتمى. عن: وائلة : 

ورجاله ثقات رجال الصحيح غير ابن الديلمي» وهو من رجال «السئن»)» وثقه ابن 
معين والعجلي. 

ورواه النسائي ف في «الكبرى» ( من طريق مالك بن مهران عنه عن رجل عن 
وائلة . 


ومالك هذا قال الحافظ ابن حجر: مقبول. 

ورواه الحاكم (؟5/5١7-7١١)‏ والطبراني في امسند الشاميين» )5١(‏ من طريق 
أيوب بن سويد عنه عن عبد الأعلى بن الديلمي عن وائلة. 

وقال عن عبد الأعلى هذا: هو عبد الله بن الديلمي. 

ورواه الطحاوي في «مشكل الآثار» (77/) من طريق الوليد بن مسلم: حدثني 
عبد الرحمن بن حسان الفلسطيني عمّن سمع وائلة. 

ورواه الطحاوي أيضاً (7/*4) من طريق هانئ بن عبد الرحمن عنه» عن أبي أَبيَ بن أم 
حرام عن الغريف بن الديلمي عن وائلة. 

فهذا اختلاف شديد على إبراهيم بن أبي عبلة. 

والحديث صححه الحاكم على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 

وذكره الحافظ ابن حجر في «التلخيص» (2)278/5 ولم يتكلم عليه بشيء. 

وذكره شيخنا الألباني في «السلسلة الضعيفة» (رقم 407)» وذلك لأنه جعل عبد الله بن 
الديلمي والغريف بن عياش واحداً» وأن الغريف لقب لعبد الله بن الديلمي» واستدل على 
هذا بكلام الحاكم في «المستدرك»: وجعل عبد الله بن الديلمي هو غير عبد الله بن فيروز 
الديلمي» الذي وثقه ابن معين والعجلي» بل آخر وجعل اسمه عبد الله بن عياش بن 
كرو ويل اش كذ مجهول: ولذلك فيك الهديف. 

أقول: كلام الشيخ الألباني هذا فيه نظرء يبقى اختلاف أصحاب إبراهيم بن أبي عبلة 
عليه في إسناده؛ فإن ثبت ترجيح طريق إبراهيم عن عبد الله بن فيروز الديلمي عن وائلة 
فالحديث صحيح لصحة إسناده وإلا فلاء والله أعلم. 
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صديقهماء» وصلة رحمهما التي لا رَحِم لك إلا من قبلهما». قال الرجل: ما ألذ 
هذا وأطيبه! قال: «فاعمل ه06 . 


وسئل يلك عن رجل شَّدَّ على رجل من المشركين ليقتله» فقال: إني 
فقفلة. ققال فيه قولاً شديداً ؛“فقان: إثما قاله تعوذا من السيتة فقال؛ «إن الله 


حرّم على أن أقتل مؤمناً2"0 حديث يجح . 

وسأله يل رجل فقال: يا رسول الله أخبرنا بخيرنا من شرنا؟ فقال: «خيركُم من 
4 . 2 3 7 ع 5 () 0. 5 
يرجى خيره ويؤمن شره» وشركم من لا يرجى خيره» ولا يؤمن شره» '» ذكره ابن حبان. 


)00 0 أحمد (9//ا :9‏ 598)»: وأبو داود )01١57(‏ 00 باب في بر الوالدين» 
بن ماجه (775”) في (الأدب): باب صل من كان أبوك يصل» والبخاري في «الأدب 
0 (2)0 وابن حبان (518)» والطبراني في «الكبير» »)097/١19(‏ والبيهقي في 
«سننه الكبرى» (758/4)» والحاكم »)١554/4(‏ والمزي في «تهذيب الكمال» )١14/9(‏ 
من طريق عبد الرحمن بن سليمان عن أسيد بن علي بن (وفي مطبوع: «المستدرك» عن!! 
وهو خطأ) عبيد الساعدي عن أبيه عن أبى أسيدء فذكره. 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 0 
أقول: لكن علي بن عبيد مجهولء لم يوثقه غير ابن حبان كعادته!» وليس له راو 
سوى ابنه أسيدء وهو في اضعيف سنن ابن ماجه» .)8٠60(‏ 
(؟) رواه أحمد ١١١/4(‏ و584-788/0).: والنسائي في «الكبرى» ‏ كما في «تحفة 
الأشراف» (57/0” - 47")-ء وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (447)» وأبو 
يعلى (4)5859: ومن طريقه ابن حبان (09175)» والطبراني في «الكبير) /١17(‏ 989)) 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار) (/209). والحاكم 2»)١8/١(‏ وأبو نعيم في «معرفة 
الصحابة» (54/ رقم0408) من طرق عن سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن بشر بن 
عاصم عن عقبة بن مالك به. 
قال الهيثمي في «المجمع» :)707/١(‏ رواه الطبراني في «الكبير» وأحمد وأبو يعلى» 
إلا أنه قال: عقبة بن خالد بدل عقبة بن مالك» ورجاله ثقات كلهم. 
أقول: وقال الحافظ فئ «الإصابة» فى ترجمة عقبة بن مالك: «عقبة بن مالك هو 
المحفوظء ووقع في بعض النسخ من «مسند أبي يعلى» (عقبة بن خالد)؛ والصواب (ابن 
مالك) هكذا أخرجه ابن حبان عن أبى يعلى. . ( 
وقال محقق «مسند أبي يعلى»: في الأصلين عقبة بن خالدء لكن هو ذكر الاسم على 
الصواب (عقبة بن مالك)»2 وكذلك غيّره في الْسَيِيْف: 
ورواه أحمد في «مسنده» »)5١١/4(‏ وابن أبي عاصم (457)» والطبراني في «الكبير» 
7ظ/ كمو)ء والحاكم (/5), رانو تعيم في «معرفة الصحابة») (/ رقم 49) من 
طريق حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن حميد به. 
(9) رواه أحمد (/8). والترمذي (18؟1) في (الفتن): باب (0975)» وابن حيان 
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وسأله يه رجل: ما الذي بعثك الله به؟ فقال: «الإسلام» فقال: وما 
الإسلام؟ قال: «أن تسلم قلبك لل وتوججه"© وجهك لله. وأن تصلي الصلاة 
المكتوبة» وتؤدي الزكاة المفروضة» أخوان نصيران» لا يقبل الله من عبد توبة 
أشرك بعد إسلامه)”"'» ذكره ابن حبان أيضاً . 

وسأله كةٍ الأسود بن سريع فقال: أرأيت إن لقيتٌ رجلاً من المشركين 
فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيفء. فقطعهاء ثم لاذ مني بشجرة» فقال: 
أسلمتٌ لله. أفأقتله بعد أن قالها؟ فقال رسول الله يلِ: «لا تقتله» فقلت: يا 
رسول الله إنه قطع إحدى يديّء ثم قال ذلك بعد أن قطعها أفأقتله؟ قال: (لا 
تقتله» فإنك إن قتلتهء فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله» وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته 


- 070 و058)» والقضاعيى فى «مسند الشهاب» (575؟١١)‏ من طرق عن عبد العزيز 
الدراوردي عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة به. 
ورواه أحمد (78/1) من طريق هيئم بن خارجة عن حفص بن ميسرة عن العلاء بن 
عبد الرحمن بهء قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». 
والحديث ذكره الهيثئمي في «المجمع؟ (8/ )١187‏ مع أنه في «جامع الترمذي»» وقال: 
رواه أحمد بإسنادين» ورجال أحدهما رجال الصحيح . 
أقول: وإسناده الثاني صحيح أيضاً. 
دلق فى ا لمطبوع : «وأن توجه)ا. 
هم رواه أحمد (ه/ م والطبرانى فى «الكبير) (19/ه"١‏ وك اين وابن حيان (151) من 
طرق عن حماد بن سلمة عن أبي قزعة عن حكيم بن معاوية عن أبيه به. 
وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات» أبو قزعة هو سويد بن خجيرء ومعاوية هو ابن 
حيدة جد بهز بن حكيم. 
لكن رواه أحمد في «مسنده) (/7 2 -547) من طريق شيل بن عباد قال: سمعت 
أبا قزعة يحدث عن عمرو بن دينار يحدث عن حكيم بن معاوية به. 
فزاد شبل عمرو بن ديئار في الإسناد» وشبل هذا من الثقات فإما أن يكون أبو قزعة 
سمعه على الوجهين مرة بالواسطة» ومرة مباشرة أو ترجّح رواية شبل فهو أوثق من 
حماد بن سلمة» لكن وجدت الحجاج الباهلى روى الحديث عن سويد كما روأه حماد بن 
سلمة أخرجه الطبراني في «الكبير؛ )1١7/١19(‏ فترجح الاحتمال الأول وهو أنه صحيح 
على الوجهين» ورواه الطبراني )٠١*7/19(‏ من طريق يحيى بن جابر عن حكيم به. 
ورواه عبد الرزاق 05116" وأحمد (ه/ هة). والنسائى (60/ :)2 فى (الزكاة): باب 
وجوب الزكاةء و(ه/ 87 -88) باب من سأل بوجه الله وابن ماجه (675؟) فى 
(الحدود): باب المرتد عن دينه» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (517/9)»: 
والحاكم تم والطبراني (6 من طرق عن بهز بن حكيم بن معاوية عن 
أبيه عن جده. 
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التى قال" حديث صحيح. 

وسأله كَلِةِ رجل فقال: يا رسول الله مررت برجل فلم لضفي ولم يَقْرِني 

أفأختكم؟ قال: «بل أقْره)” 2 ذكرهما ابن حبان وقوله: أحتكم؟ يعني”" أعامله 
إذا مر بي بمثل ما عاملنى به. 


قال: «يا أبا ذر أنت مع من أحببت» قال: فإنى أحب الله ورسولهء قال: «أنت يا 


أبا ذر مع من و 


وسأله يكل ناس من الأعرابء فقالوا: أفتنا فى كذاء أفتنا فى كذاء أفتنا في 
كذاء فقال: «أيها الناس إن الله قد وضع عنكم الدع إلا من أفترهن من 0 
أخيه فذلك الذي حَرِج جّ ومَلّك)» قالوا: أفنتداوى يا رسول الله؟ قال: : انعم إن الله 
لم يكذ لداء إلا أنرل له :دوه غيو ةدا واحتد»:. تقالو وها ويا :رتسول: آل 
قال: «الهرم». قالوا: فأي الناس أحب إلى الله يا رسول الله؟ قال: «أحب الناس 


)١(‏ رواه البخاري (5019) في (المغازي)» و(1876) في (الديات): باب قوله تعالى: #أومَن 
تفل وتيا يفاره جَهَنَّمَ4» ومسلم (40) في (الإيمان): باب تحريم 
قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله»ء من حديث المقداد بن الأسودء وهو السائل» 
وليس الأسود بن سريع كما هو هنا!! 

(؟) رواه أحمد (9/ “40 و0/4١)».‏ والترمذي )5١١١(‏ في (البر والصلة): باب ما جاء في 
الإحسان والعفوء وابن حبان "5٠١(‏ و20417» والطبراني في «الكبير» 5057/1١9(‏ و8١‏ 7 
و5089 و١٠57‏ و7١51‏ و١55).:‏ والحاكم (١5/1؟‏ وة/اماكي والبيهقي(٠‏ )ل 
والطيالسي  7٠١9(‏ منحة)» والخطيب في «تاريخ بغداد» (777/1)» وابن أبي عاصم 
في «الآحاد والمثاني» »)١51177(‏ وأبو نعيم في امعرفة الصحابة» (5/ رقم )5١١١‏ كلهم 
من طريق أبي إسحاق عن أبي الأحوص عوف بن مالك , بن نضلة عن أبيه به. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح » وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

زفرفق في المطبوع : «أي). 

(8) رواه أحمد ١٠6/6(‏ و55١)غ‏ وأبو داود (7؟١01)‏ فى (الأدب): باب إخبار الرجل 
بمحبته إياه» والدارمي (15/ 81 - 20757 والبخاري في «الأدب المفرد؛ (رقم 0800 
وابن حيان (007) من طرق عن سليمان بن المغيرة: حدثنا حميد بن هلال عن عبد الله بن 
الصامت عن أبي ذر به. 

وإسناده صحيح على شرط مسلم . 
وفي الباب عن جمع من الصحابة. 
(5) في المطبوع: «قالوا يا رسول الله وما هو؟» والمثبت من (4). 
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إلى الله أحسنهم و ذكره أحمد وابن حبان. 

وسأله يَكلِ عدي , بن حاب فقال: إن أبي كان يصل الرحمء وكان يفعل 
ويفعل؟ فقال: «(إن أباك أراد أمراً فأدركه؛ يعني الذكر قال: قلت: يا رسول الله إني 
أسألك عن طعام لآ ادعه إلا تحاجاء قال ولا تسيا ضَارّع النصرانية فيه» 
قال: قلت: إني أرسل كلبي [المعلم] فيأخذ صيداًء فلا أجد ما أذبح به إلا المروة 
والعصي”"'. قال: «أهرق الدم بما شئت واذكر اسم الله)”": ذكره ابن حبان. 

وسألته كَةِ عائشة عن ابن جُجدْعان» وما كان يفعل في الجاهلية من صلة 
الرحم وحسن الجوار وقرى الضيف هل ينفعه؟ فقال: «لا؛ لأنه لم يقل يوماً 5 
اغفر لي خطيئتي يوم الدين»”". 

وسأله ككلِ سفيان بن عبد الله الثقفي أن يقول له قولاً لا يسأل عنه أحداً 


بعده؟ فقال: «قل آمنت بالل ثم استقم) . 


)١(‏ رواه أحمد (08/4؟)» وابن ماجه (7475) في (الطب): باب ما أنزل الله داء إلا وأنزل 
له شفاء؛ والطيالسي  ١757(‏ منحة)» وابن أبن شيبة (0/ 57١‏ و6/5١١)‏ مقطّعاًء وابن 
أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» »)١571(‏ والحميدي (81554)» وأبو داود (7"866) في 
(الطب): باب في الرجل يتداوى» والترمذي )5١41(‏ في (الطب): باب ما جاء في 
الدواء والحث عليه. والبخاري في «الأدب المفرد' (595)». وابن حبان (585)) 
و(١5071)‏ و(4)5074: والطبراني في «الصغير؛ (009)» وفي «الكبير) (457 459 
والاء و5لا5 و4لا5 ولا و١٠58‏ و4417 22586 والبيهقي (9/ 20347 والحاكم 50/ 
48 500)., والبغوي (2)7775 والخطيب في «تاريخ بغداد» )١191//49(‏ من طرق عن 
زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك به مطولاً ومختصراً. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسنادء فقد رواه عشرة من أئمة المسلمين وثقاتهم 
عن زياد بن علاقة» ووافقه الذهبي. 

وقال البوصيري (؟/١56):‏ إسناده صحيح . 

(؟) «المروة: حجر أبيض برّاق» وقيل: هي التي يقدح منها النار» (و): وما بين المعقوفتين 

(9) الحديث سيأتي تخريجه . 

0( رواه مسلم "1١‏ في (الإيمان): باب الدليل على أن من مات على الكفر لا ينتفعه ٠‏ 
عملء. و(7741) في (صفات المنافقين): باب في البعث والنشور وصفة الأرض يوم 
القيامة» من حديث عائشة. 

(5) رواه مسلم (7”8) في (الإيمان): باب جامع أوصاف الإسلام؛ من حديث سفيان بن 
عبد الله نفسهء وانظره مطولاً في «المجالسة» (رقم 01788 )١77١‏ وتعليقي عليه. 


انه إعلام الموقعين عن رب العالمين 
وسئل وَلةِ من أكرم الناس؟ فقال: «أتقاهم لله»: قالوا: لسنا عن هذا 
نسألك» قال: «فعن معادن العرب تسألوني» خياركم في الجاهلية خياركم في 
الإسلام إذا فقهوا)”" . 
وسألته يٍ امرأة فقالت: «إنى نذرت إن ردّك الله سالماً أنْ أضرب على 
رانف بالدفة تفال ززن زفت فدريك فاففلى بولك اقاذف “اليك إن فت 
نذرت» فقعد رسول الله يَكهِ فضربت بالد 4 لياق صحيح : وروي 
أحدها: أن يكون أباح لها الوفاء بالنذر المباح تطييباً لقلبهاء وجبراً وتأليفاً 
لها على زيادة الإيمان وقوته وفرحها بسلامة رسول الله عَةٍ. 
والثاني: أن يكون هذا النذر قربة لما تضمنه من السرور والفرح بقدوم 
رسول الله َك سالماً مؤيد] متضورا على أعدائه قد أظهره الله وأظهر دينهء وهذا 
بن نعل "لق وي نام بش رقا | 
وسأله كك رجل فقال: يا رسول الله الرجل يريد الجهاد في سبيل الله 
وهو يبتغي من عرض الدنيا؟ فقال: «لا أَجرٌ لهء فأعظم ذلك الناس فقالوا 
للرجل: أَعِد لرسول الله فلعلك لم تفهمه. فقال الرجل: يا رسول الله» رجلٌ يريد 
الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي من عرض الدنيا؟ فقال: «لا أجر له» فأعظم 
ذلك الناسء» فقالوا: أعد لرسول الله يِه فأعادء فقال: ١لا‏ أجر له)”؟'. 


2 رواه البخاري في مواطن منها: (7761) في (الأنبياء): باب قول الله تعالى: دَائدٍ‎ )١( 
ِزْهِيمَ عَليلا4. و(7774) في (أحاديث الأنبياء): باب #آمّ 0-3 بدا إِذْ حَصْرَ يَعَعُوبَ‎ 
َلْمَوْتُ» من حديث أبي هريرة.‎ 

(؟) تقدمء وما بين المعقوفتين من المطبوع وحده. 

(*) ما بين المعقوفتين من المطبوع وحده. 

(5) رواه أحمد (5/ 590 و55"), وأبو داود )١5615(‏ في (الجهاد): باب في من يغزو 
ويلتمس الدنياء وعلقه البخاري في «التاريخ الكبير» (551//8)»: وابن حبان (/2)5579 
والحاكم /١(‏ 2)85 وأبو نعيم في «الحلية» »)١11/1١(‏ والبيهقي )١14/4(‏ من طرق عن 
ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن بكير بن عبد الله بن الأشج. عن «مكرزء وقيل: 
ابن مكرزء وقيل يزيد بن مكرزء وقيل: أيوب بن مكرز» من بني عامر بن لؤي بن غالب 
عن أبي هريرة به. 

قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه! 
أقول: الراوي عن أبي هريرة صوابه ابن مكرزء وقيل: هو أيوب بن عبد الله بن 
مكرزء وقيل: يزيد بن مكرزء وقد ذكره الحافظ ابن حجر في أيوب بن عبد الله بن - 


إعلام الموقعين عن رب العالمين تدك 


وسأله كَل رجل فقال: أقا 00 ل قال: تأشيمء ثم قاتل» «فأسلم ثم 


قاتل فقتل فقال رسول الله يلِ: «هذا عمل قليلاً وأجر ا 


010 
000 


إفرة 


وسأله يَكهِ رجل: ما أكثر ما تخاف علت؟ فأخذ بلسانه ثم قال: «هذا)29 . 


مكرزء وكأنه يميل إلى أنه غير يزيد بن مكرزء ثم ذكر عن ابن المديني قوله في هذا 
الحديث: وابن مكرز مجهول. 

وذكره ابن حبان فى الثقات!! 

فهذا إسناد ضعيف لجهالة راوية: 

لكن وجدت الحاكم (؟/١)‏ روى الحديث من طريق يزيد بن هارون عن ابن أبي 
ذئب عن بكير بن عبد الله بن الأشج» عن الوليد بن مسلم عن أبي هريرة» وصححه على 
شرط مسلم . 

والوليد بن مسلم أظنه ذُكر في هذا الأسثاد خط : ولا علاقة له وكم في طبعة 
«المستدرك» من أخطاء!ء ولا أعرف راوياً يروي عن أبي هريرة اسمه الوليد بن مسلم» 
والوليد بن مسلم المشهور من طبقة متأخرة. 

وتأكّد لي ذلك بعدم ترجمة ابن حجر في «إتحاف المهرة» (الوليد بن مسلم عن أبي 
هريرة)! وانظره (5١//ا50‏ و6١/‏ ات 7758) 

والحديث له شاهد من حديث أبى أمامة» رواه النسائى (50/5)» والطبرانى فى 
(الكبيرة 4040 ولفظه جاء وجل إلى وسول الله كله فقال: يرول الله: آرايت 
رجلاً يلتمس الخير والذكر ما لّه؟ قال: «لا شىء له. . .) 

وحسنه العراقي في «تخريج الإحياء» (4/ 085» وتلميذه في «الفتح»» وذكره شيخنا 
الألبانى فى «السلسلة الصحيحة» (07). 
كذا في المخطوط وفي المطبوع: «النبي». 
رواه البخاري )58١:8(‏ في (الجهاد): باب عمل صالح قبل القتال» من حديث 
البراء ضيف . 

وروى سيط ره 1540),في (الجهاد: باب ثبوت الجنة للشهيد من حديث البراء 
أيضا. 
الحديث يرويه الزهري وقد اختلف عليه. 

فرواه أحمد »)5١/(‏ والترمذي (5516) في (الزهد): باب ما جاء في حفظ 
اللسان» والدارمي (؟/2»)598 وابن أبي الدنيا في «الصمت» (5)»: وابن ماجه (91/5؟) 
في (الفتن): باب كف اللسان في الفتنةء وابن حبان (5949ه و0١٠5‏ و5107)ء 
والطبراني (5745 و57910)» وابن ف أني عاصم في «الآحاد والمثاني» :)١1586(‏ والحاكم 
(:/ 4021 والبيهقي في «الآداب» (9454”)» والخطيب )78/١١(‏ من طرق عنه عن 
عبد الرحمن بن ماعزء وعند بعضهم: محمد بن عبد الرحمن بن ماعز عن سفيان بن 
عبد الله الثقفي بهدء وفيه زيادة. 


وقال الترمذي : حديث حسن صحيح») وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 


4 2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
وسأله تكلعِ رجل فقال: قل لي قولاً ينفعني الله به وأمْلِل لعلي أعقله© 
فقال: «لا تغضب» فردّد مراراً كل ذلك يقول له: ١لا‏ تغضب»)”"©. 
وسألته كلٍ امرأة فقالت: إد و فهل عليّ جناح إن استكثرتُ من 
زوجي بما لا يعطيني؟ فقال: «المتث بع بما لم يُعط كلابس ثوبي زُور)”", ٠»‏ وكل 
هذه الأحاديث في الصحيح. 
أتمكة يذ ققال + ولا يؤال لساتك :رطا مق ذكر و ذكرو أحيد: 


- أقول: عبد الرحمن بن ماعز هذا ويقال: ماعز بن عبد الرحمن ويقال: محمد بن 
عيد الرحمن بن ماعزء روى عنه جمع وذكره ابن حبان في «الثقات». 
ورواه ابن حبان (2114) من طريق ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن محمد بن 
أبي سويد عن جده سفيان به. 
ومحمد بن أبي سويد هذا لم يرو عنه غير الزهري» ولم يوثقه إلا ابن حبان! 
ورواه أحمد (/ 5١1‏ و ”84/5‏ 786), والدارمى (؟/595)» والطبرانى (2)5898 
وابن أبي الدنيا في «الصمت» :)١(‏ والخطيب (؟0/0/9 و9/ 75 و104) من طريق 
على ين عطاه عن عبد الله بن شان اق أبيدء وإسناده صحيح . 
)١(‏ قال (د): «في نسخة: لعلي أفعله؛». 
إفة 3 أحمد (6/ 584 وه/ة” و1لا”). وابن أبي شيبة (95/5)» وابن سعد (2)55/10 
بن حبان (5589 و0190)» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمشاني» »)١١537(‏ 
7١945( 0‏ و96١7‏ و95١7‏ و١1٠7‏ و١71)»‏ والخطيب في 
«تاريخه» »)1١8/7(‏ والحاكم :»)5١0/(‏ وأبو نعيم في «المعرفة» (/رقم 4 من 
طرق عن هشام بن عروة : عن أنه عن الا سفن فيس عن جازية تلن قداعة قدكرة 
وهذا 0 الكبشين كبر عار صحابي الحديث» وقد اختلف فيه 
على هشامء وله طرق أخرى أيضاً عن غير هشام فقد رواه | يدن .)”٠١/5(‏ وابن أبى 
شيبة (45/5)» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» 2»)١١78(‏ والطبراني 9 
و91١7‏ و98١7‏ و99١7‏ و١٠٠7‏ و١١١7‏ و5١١7‏ و4١١5‏ و5١١7‏ و١١2)0‏ وأبو نعيم 
في «المعرفة» (؟/ رقم )١1507 21١500‏ من حديث جارية على خلاف فيه. 
وقد بين الاختلاف في إسناده الحافظ ابن حجر في «الإصابة» في ترجمة جارية» 
وقال: روا عن ]ف أصحابه «أي أصحاب هشام بن عروة» عنه كما تقدم ‏ أي بالإسناد 
الأول وصححه ابن حبان. 
(؟) رواه البخاري (2519) في (النكاح): باب المتشبع بما لم ينل» وما ينهى عن افتخار 
الضرة؛ ومسلم )5١70(‏ في (اللباس والزينة): باب النهي عن التزوير في اللباس» من 
حديث أسماء بنت أبي بكر. 
(:) رواهأحمد (188/5 و190)» وابن أبي شيبة »)701/٠١(‏ والترمذي (984”) في - 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 2 
وسأله يكل رجل فقال: يا رسول الله أرسل ناقتى وأتوكل على الله؟ فقال: 
«بل اغقِلها وتوكل"''» رواه”" ابن حبان والترمذي. ١‏ 
وقال له كلخ رجل: يا رسول الله ليس عندي ما أتزوج ندم قال"( واليسن: 
معك #كلٌ هو أَنَّهُ أَحدٌ4» قال: بلى» قال: «ثلث”'' القرآن» قال: «أليس معك 
#قل يكام كرون قال: بلى. قال: «ربع القرآن» قال: «أليس معك #إدًا 
ار قال: بلى. قال: «ربع القرآن». قال: «أليس معك #إدًا جآء 


سرض ء سا جح و 


لَه [وَألْفَئْحَ]”''4)؟ قال: بلىء قال: «ربع القرآن» أليس معك آية 


د «(الدعوات): باب ما جاء في فضل الذكرء وابن ماجه (117/97) في (الأدب): باب فضل 
الذكر» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» ١1755(‏ ولا70١)»‏ وابن حبان »)81١5(‏ 
والحاكم 46/1 )2 والبيهقي في «الدعوات الكبير» (رقم94) و«الشعب» ,)71١1/١(‏ 
والبغوي »)١5/0(‏ وأبو نعيم في «الحلية» )١١7- 1١١/5(‏ من طرق عن عمرو بن قيس 
عن عبد الله بن بسر به. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

,)71١( رواهابن أنِي عاصم في «الآحاد والمثاني» (970 واا9)», وابن حبان‎ )١( 
والقضاعي في «مسند الشهاب» (2)777 والحاكم (7/ 20577 وأبو نعيم في «المعرفة»‎ 
من طريق يعقوب بن عمرو بن عبد الله عن جعفر بن عمرو بن‎ )00٠١ 25004 رقم‎ /5( 
أمية عن أبيه به.‎ 

قال الذهبى: سنده جيد. 

أقول: 52008 هذا ذكره ابن حبان في «الثقات» »)54٠/0‏ وقال في الاأصحيحه) : 
مشهور مأمون» فهذا توثيق عزيز من ابن حبان؛ وقال الهيئمي في «المجمع» :)0707/٠١(‏ 
رواه الطبراني من طرق ورجال أحدها رجال الصحيح غير يعقوب بن عبد الله بن عمرو بن 
أمية الضمري» وهو ثقة. 

تنبيه: عزا ابن القيم الحديث للترمذي» وقد روى الترمذي نجوه (؟1؟5؟) في (صفة 
القيامة): باب (09)» وابن خزيمة في (صحيحه) في (التوكل) ‏ كما في «إتحاف المهرة» 
(0/ رقم 18548)- من طريق يحيى بن سعيد القطان: حدثنا المغيرة بن أبي قرّة 
السدوسي» عن أنس قال رجل: يا رسول الله أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ 

ونقل الترمذي وانن خزيمة عن يحيى القطان قوله: وهذا عندي حديث منكر. 

قال الترمذي: هذا حديث غريب من حديث أنس لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

(0؟) في المطبوع: «ذكره». 

) في المطبوع: «ليس عندي يا رسول الله ما أتزوج بهء قال». 

زفق في (ك): «ربع» والمثبت من المطبوع. (ه6) ما بين المعقوفتين من المطبوع وححجده. 

(1) ها بين المعقوفتين من (ك) فقط. 


الكرسي»؟ قال. بلى. قال: اربع القرآن», [قال]7 : «١تزوّخ»‏ تزوّج» تروّخ» 
ثلاث راان ذكره أحمد . 


وسالة كله متاة فقنال يا زسول اله ارايت :إن كافت”"سنيبا نلا 
يستنون بسنتك» ولا يأخذون بأمرك فما تأمرنا في أمرهم؟ قال: «لا طاعة لمن لم 


يطع ه20؟ , 


)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ك). 
(؟) رواه أحمد (57/9١1547-1ء »)55١‏ والترمذي )١900(‏ في (فضائل القرآن): باب ما 
جاء في #إدَا زُلزِتِ4» وابن عدي »)١18٠0/1(‏ وابن الأنباري في «الرد على الرافضة» 
كما في «تفسير القرطبي»  )7١15/7١(‏ وابن الضريس في «فضائل القرآن» (رقم 1917)» 
والبزار (88/7 - كشف الأستار)ء والخطيب »)”80/١١(‏ والواحدي في «الوسيط» (4/ 
)6١‏ والثعلبي في (التفسير) (قه"٠١/أ‏ وق للال/أ)ء والذهبي ف في «السير» (580/15)- 
من طرق عن سلمة بن وردان عن أنس به: 
قال الترمذي: هذا حديث حسن. 
أقول: سلمة بن وردان هذا ضعفه ابن معين» وقال أحمد: منكر الحديث ليس بشيء» 
وقال أبو حاتم: عامة ما عنده عن أنس منكرء ونحوه قال الحاكمء وقال الذهبي: 
وصدق الحاكم وللحديث طرق عديدة عن أنس» وله شواهد من غير ذكر الزواج» انظرها 
فى «موسوعة فضائل سور وآيات القرآن» (؟1/١:2‏ لاه" 817/4) و«السلسلة الصحيحة» 
(685) و«السلسلة الضعيفة» (147) واتالى التلخيص» للخطيب (؟/ 477 487) 
(9) في المطبوع «كان» والمثبت من (ك). 
(4) رواه أحمد فى «مسنئده» (9/ 007١‏ وأبو يعلى (57٠5)»غ‏ والبخاري في «تاريخه الكبير) 
ا 207 امن طرق عبد العمد: جركداتخترب بن أعناة+ ديا يكو بن أبن 
كثير: حدثني عمرو بن زُنِّب عن أنس به. 
قال الهيثئمي في «المجمع' :)7١0/0(‏ وفيه عمرو بن زينب ولم أعرفه وبقية رجاله 
رجال الصحيح. 
أقول: عمرو بن زينب هذا ترجمه البخاري في «تاريخه الكبير»ك» وذكر حديثه هذا. 
وترجمه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (77/5): وقال: «واختلفوا فيه سمعت 
أي يقول ذلك». 
قلت: هو يريد الخلاف في ضبط اسم أبيه؛ كا ذكره الحافظ ابن حجر في «تعجيل 
المنفعة» (ص١١2)7‏ ونقل عن ابن حبان توثيقه» ولم يذكر له راوياً غير يحيى بن أبى 
كثير» ثم وجدت له راوياً آخر غير يحيى» وهو حجاج بن حجاج الباهلي» فد ؤواء 
البخاري في «التاريخ الكبير» (77/7”) قال أحمد بن أبي عمرو: حدثنا أبي سمع إبراهيم 
عن حجاج بن حجاج عن عمرو بن زينب عن أنس به. 
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وسأله يك أنس أن يشفع لهء فقال: «إني فاعل» قال: فأين أطلبك يوم 
القيامة؟ قال: «اطلبني أول ما تطلبني على الصراط» قلت: فإذا لم ألقك على 
الصراط؟ قال: «فأنا على الميزان» قلت: فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال: «قأنا 
عند الحوض لا أخطئ هذه الثلاث مواطن يوم القيامة»"؛ ذكرهما أحمد. 
وسأله يه الحجاج بن علاط فقال: إِنَّ لي بمكة مالاًء وإن لي بها أهلاً 
وأريد أن آنيهم» نأنا في حِلَّ إن أنا نلت منك أو قلت شيئاً؟ فأذن له رسول الله كَل 


- وأحمد هذا هو ابن حفص بن عبد الله بن راشد» هو وأبوه أخرج لهما البخاري في 

الاصحيحها ) وإبراهيم هو ابن طهمان من الثقات» والحجاج الباهلي ثقة أيضاً . 

فرواية الثقتين عن عمرو هذا وتوثيق ابن حبان له قد يقوي أمره. 

ورواه البخاري (5/*”) من طريق ابن عُلَيَّة عن علي بن المبارك: حدثنا يحيى بن 
أبي كثير عن عمرو بن فلان عن أنس به. 

أقول: ولعله هنا قال: عمرو بن فلان للاختلاف في ضبط اسم أبيه» كما سبق فلا 
إشكال ‏ إن شاء الله تعالى -. 

ولمتن الحديث شواهد كثيرة فى «الصحيحين» وغيرهما. 

(تنبيه): وجدت الحافظ ابن حجر في «الفتح) )١71/*(‏ ذكر الحديث بنفس المتن» 
وعزاه لأحمد من حديث معاذ! ولم أجده عند أحمد من حديث معاذ لا بلفظه ولا 
بمعناه» وله في حديئنا ذكرء وانظر: «إتحاف المهرة» (؟197/1). 

)١(‏ رواه أحمد  )١178/7(‏ ومن طريقه الضياء فى «المختارة» :»)١57/9(‏ والمزي في 
«تهذيب الكمال» (5/ /ا08) » والترمذي (478؟) فى (صفة القيامة): باب ما جاء في 
شأن الصراط ‏ ومن طريقه اللالكائي (١؟55)‏ زان تاظيو الدين في «منهاج السلامة» 
(ص١8‏ - 87) - والدينوري في «المجالسة»  7١(‏ بتحقيقي) - ومن طريقه الضياء (0/ رقم 
414). والبزار (5/ ق١/1)‏ والمحاملي وأبو يعلى ‏ ومن طريقهم الضياء (7841/97) - 
والخطيب في «الموضح» ١١/ل/اة‏ -م4و) من طرق عن حرب بن ميمون: حدثنا النضر بن 
أنس عن أبيه أنس بن مالك (فذكره). 

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

قلت: فرق غير واحد بين حرب بن ميمون وأبي عبد الرحمن الأنصاري صاحب 
«الأغمية» الذي أخرج له مسلم» وأفاض المزي في «تهذيب الكمال» في التفرقة» وقال: 
الوقد جمعهما غير واحدء وفرق بينهما غير واحد وهو الصحيح إن شاء الله» وكذلك فعل 
ابن ناصر الدين في «منهاج السلامة؛ (ص”2»)8 وانظر: «الموضح ١١ - 48/١(‏ بال 
وتعليق ذهبي العصر المعلّمي عليه ومال إلى تضعيف الخير بتفرد حرب» وأن مسلماً لم 
يخرج له. 

وعزاه المزي إلى ابن ماجه في «التفسير» وعزاه ابن ناصر الدين إلى «تاريخ ابن أبي 


خيثمة) . 
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أن فول :ها" عا "ذكره أحمد: 

وفيه دليل على أن الكلام إذا لم يرد به قائله معناه إما لعدم قصده لهء أو 
لعدم علمه به» أو أنه أراد به غير معناه» لم يلزمه ما لم يَرِذْه بكلامه» وهذا هو 
دين الله الذي أرسل به رسولهء ولهذا لم يُلزْم المكره على التكلّم بالكفر؛ الكفرء 
ولم يُلزم زائل العقل. بجنون أو نوم أو سكر ما تكلّم به ولم يلزم الحجاج بن 
علاط حكم ما تكلم به؛ لأنه أراد به غير معناه. ولم ييقد خليه غلية؛ وقد قال الله 
تعالى : «لا و سه َهُ بِالَمْو 4 سي وَلذْكن نكم يما تدم لسن » [المائدة : 
4 وفي الآية الأخرى: #وَلكن يُوَاضْدحُ ما شََبَتَ 4 [البقرة: 76؟] فالأحكام 
في الدنيا والآخرة مرتبة على ما كسبه القلب وعقد عليه وأراده من معنى 
كلامه0” , 

وسألته كلهِ امرأة فقالت: يا رسول الله إن نساءً في الجاهلية أسعدتنا"", 
يعني في النّوح» أفنسعدهن” *' في الإسلام؟ فقال: ١لا‏ إسعاد في الإسلام؛ ولا 
شِعَار في الإسلام» 0 عَفْرَ في الإسلام» ولا جَلّب في الإسلام» ومن انتهب 
لسن 10 ذكره أحمد 

فالإسعاد”"' إسعاد المرأة في مصيبتها بالنّوحء والشّغار أن يزوّج الرجل ابنته 
على أن يزوجه الآخر ابنته» والعَفّْر: الذبح على قبور الموتى. والجَلّب: الصياح 
على الفرس في السباق» والجنب”": أن يجنب فرساً فإذا أعيت فرسه انتقل إلى 


000( تقدم تخريجه. 

(؟) انظر: كلامه ‏ رحمه الله أيضاً في المعاريض في «إغاثة اللفهان» (؟/5١1).‏ 

(9) في المطبوع: «ان نساءً أسعدنني في الجاهلية». 

هع في المطبوع: الأفأسعدهن). 

(0) رواه عبد الرزاق (5590)», ومن طريقه أحمد »)١1919//9(‏ والنسائى )١5/4(‏ فى 
(الجنائن): باب التباحة على الميتاء وان عبان 050 والسيقن (59/4) عن معمر 
عن ثابت عن أنس بهء وهذا إسناد على شرط الشيخين. ْ 

وروى بعضه عبد الرزاق (5475 22٠١‏ عن معمر عن ثابت وأبان عن أنس. 
(5) في المطبوع: «والإسعاد». 
0) «لم يذكر الجنب في لفظ الحديث» (ط). 
قلت: هنا في المطبوع من «إعلام ابن القيم» لم يذكر «الجنب» أما الحديث في 
مصادره فمذكورة هذه اللفظة» وانظر «الفروسية» للمصنف ١717(‏ - بتحقيقي). 
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وسأله يَكلةِ بعض الأنصارء فقالوا: قد كان لنا جملٌ نسير”'' عليه وإنه قد 
استصعب عليناء ومنعنا ظهرهء وقد عطش الزرع والنخل فقال لأصحابه: قوموا. 
فقاموا فدخل الحائط والجمل في ناحيته فمشى النبي كك نحوه. فقالت الأنصار: 
يا نبى الله إنه قد صار مثل الكلب الكلب» وإنا نخاف عليك صولتهء فقال: 
اليس عل مله يآنن» فلا نظز الجمل إلى رسول اله كلك أقيل تنوه بتي عبر 
ا سن د فأخذ رسول الله كلِ بناصيته أذل ما كان قط حتى أدخله في 
العمل فقال له الصحابة: يا نبي الله هذا بهيمة لا تعقل» تسجد لك ونحن نعقل» 
فنحن أحق أن نسجد لكء» فقال: «لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر ولو صلح لبشر 
أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عِظَم حقّه عليهاء والذي نفسي 
بيده لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه تتبيجس”" بالقيح والصديد» ثم استقبلته 
تلحسه ما أدت حقه»”"؛ ذكره أحمدء فأخذ المشركون مع مريديهم بسجود الجمل 


)١(‏ رواية «المسند»: «كان أهل بيت من الأنصار لهم جمل يَسْنُون عليه» ومعنى «يسنون عليه) 
يستقون عليه بالسانية» والسانية هنا: الغرب. وهو الدلو الكبير» وحاصله أنهم يخرجون 
الماء من البئر بالدلو الكبير» ويجرٌ هذا الدّلو جمل مربوط به؛ ووقع في جميع الأصول 
والنسخ المطبوعة: «نسير»!! 

(0) في مطبوع «المسند»: «تنجبس»! والمثبت منه /٠١(‏ 560 ط. مؤسسة الرسالة)» ومن 
(ك). وفي سائر النسخ: «يتنجس»! وقال (د): «وربما قرئت بتبجس». 

9) رواهأحمد  .)١58/9(‏ ومن طريقه الضياء فى «المختارة» (18465) - والنسائى فى اعشرة 
النساء» (510؟ ‏ آخره فقط) أو «الكبرى» (4147)» والبزار (2)7404 وأبو نعيم في «دلائل 
النبوة» (رقم 1417) من طرق عن خلف بن خليفة عن حفص بن أخي أنس» عن أنس به. 

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (9/ 5): رواه أحمد والبزار ورجاله ثقات رجال 
الصحيح غير حفص ابن أخي أنس وهو ثقة. 

وقال المنذري: «رواه أحمد بإسناد جيد» رواته ثقات مشهورون والبزار بنحوه». 

قال شيخنا الألباني ‏ رحمه الله في «الإرواء» (7/ 58): وهو كما قالا ‏ أي الهيثئمي 
والمنذري ‏ لولا أن خلف بن خليفة ‏ وهو من رجال مسلم وشيخ أحمد فيه؛ وكان 
اختلط. فلعل أحمد سمع منه قبل اختلاطه. 

أقول: نعم خلف تغير في آخر عمره» واختلط قال أحمد بن حنبل : دخلت عليه فرأيته 
قد اختلط ‏ أي خلف - فلم أسمع منه؛ لكن أحمد هنا لا يروي عن خلف مباشرة كما 
قال شيخناء وهو كذلك في مطبوع «المسند» ولكن بينهما (حسين) كما في «إتحاف 
المهرة» )5١1١/١(‏ و( ”75/70‏ ط. مؤسسة الرسالة). 

وحسين المروذي روى عنه بعد اختلاطه وقد انفرد بقوله: «والذي نفسي بيده لو كان 
قدمه.. .» فالحديث صحيح دونها . 
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لرسول الله وتركوا قوله: «لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر» وهؤلاء من الذين يتبعون 
المتشابه ويدعون المحكم. 

وسئل ككل فقيل له: إن أهل الكتاب يحتفون”'' ولا ينتعلون [يعني]”" في 
الصلاةء فقال: «فتحفوا”". وانتعلوا وخالفوا أهل الكتاب» قالوا: فإن أهل 
الكتاب يقصُون عثانيتهم ويوفرون سِبّالهم”؟“: فقال: «قصوا سبّالكم» ووفروا 
عثانينكم وخالفوا أهل الكتاب»”*'. ذكره أحمد. 


- وله شاهد قريباً منه دون ذكر القَّرْحة والجملء» رواه أبو نعيم (587)» والبيهقي (7/ 
9 كلاهما في "دلائل النبوة» من طريق فائد بن عبد الرحمن أبي الورقاء عن عبد الله بن 
أبي أوفى نحوه. 
وفائد هذا متروك» قال البخاري: منكر الحديث» وأحسن فيه ابن عدي القول فقال: 
زخو مخ ضعفه يكتب حليثه» وأخرجه أحمد »)78١/5(‏ وابن صاعد في «مسند عبد الله 
ابن أبي أوفى» (رقم 0)» وابن حبان (4171)» والبيهقي (797/1)»؛ من طرق أخرى» 
وهو حسن. وله شاهد مختصر دون ذكر قصة الجمل والقرحة أيضاً من حديث أبي 
هريرة» رواه الترمذي )١١51١(‏ في (الرضاعة): باب ما جاء في حق الزوج على المرأة» 
وابن حبان (؟55١5)»‏ والبزار 2)556١(‏ والبيهقي )91١7/0(‏ من طريق محمد بن عمرو 
عن أبي سلمة عنه » وإسناده حسن. 
وآخره له شاهد عن جمع من الصحابة» انظرها مفصلة في «إرواء الغليل» (7/ 554 -08). 
)١(‏ في (ك): «يتحفون»!! (؟) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 
(9) في المطبوع: «قال» فاحنقوا». 
(4) قال (ط): «السبال ‏ جمع سبلة -: الشارب» والعثانين - جمع عثون -: اللحية» ونحوه 
في (ح) و(د)» وانظر: «النهاية في غريب الحديث» (؟794/1 و”/ 187 - دار الفكر). 
(60) رواه أحمد فى «مسنده» (6/ ١715‏ 556)» والطبرانى فى «الكبير» (575/)» وذكره ابن 
أبي حاتم في «علله» (714/1) من طريق زيد بن يحيى بن عبيد عن عبد الله بن العلاء بن 
زبر ‏ في معجم الطبراني: زيد وهو خطأ ‏ قال: حدثنا القاسم بن عبد الرحمن أبو 
عبد الرحمن عن أبي أمامة به. 
قال الهيثشمي في «المجمع' (11/5 و١15١):‏ ورجال أحمد رجال الصحيح خلا 
القاسم وهو ثقة» وفيه كلام لا يضر. 
أقول: زيد بن يحيى هذا لم يرو له الشيخان» وهو من الثقات» وحسّن الحافظ ابن 
حجر الحديث في «الفتح» .)9054/١١(‏ 
وقد ذكر ابن أبي حاتم هذا الحديث في «علله» وسأل أباه عنه فقال: سألت شعيب بن 
شعيب» وكان ختن زيد بن يحيى على ابنته فسألته أن يخرج إلى كتاب عبد الله بن العلاء 
فأخرج إليّ الكتاب فطلبت هذا الحديث وحديثاً آخر. . فلم أجد لهما أصلاً في كتابه» 
وليس هما بمنكرين يحتمل. 
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نفسي بأن أقيم فيه فيقوتني ما فيه من ماء وأصيب ما حوله من البقل وأتخلّى عن 
بالحنيفية السمحة» والذي نفس محمد بيده لغدوة أو و في سبيل الله خير 
من الدنيا وما فيهاء ولمقام أحدكم في الصف خيرٌ من صلاته ستين سنة)”" . 
فصل 
[فتاورى في انواع البيوع] 

وأخبرهم أَنَّ الله سبحانه وتعالى حرَّم عليهم بيع الخمر والميتة والخنزير 
والأنصاب”" فسألوه» وقالوا: أرأيت شحوم الميتة» فإِنّه يُطلى بها السفن ويُدهن 
بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: «(هو حرام»» ثم قال: قاتل اللّه اليهود» 
إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه» ثم باعوه وأكلوا ثمنه») 

وفي قوله: «هو حرام» قولان: 

أحدهما : أن هذه الأفعال حرام . 

والثاني : أن البيع حرام وإن كان المشتري يشتريه لذلك» والقولان مبئيان 
ملسن أن السؤال منهم هل وقع عن البيع لهذا 00 [المد ]از وقع عن 
00 0 يله اختيار شيخناء وهو الأظهر 0 0 أرلة عن 
فأخبروه أنهم يبتاعونه لهذا ا و اه 


- (تنبيه): لفظ الحديث في «المسند» و«المعجم»: فقلنا: يا رسول الله: أهل الكتاب لا 
يتخففون ولا يتتعلون فقال: تخففوا وانتعلوا... قارن بما هو هنا! 
() «الغدوة: المرة من الغدو. وهو سير أول النهارء نقيض الرواح» (و). 
(؟) رواه أحمد (555/6), والطبراني في «الكبير» (7874) من طريق أبي المغيرة: حدثنا 
معان بن رفاعة: أخبرني علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة به. 
قال الهيثمي في «المجمع» (704/5): وفيه علي بن يزيد الألهاني وهو ضعيف. 
أقول: وقوله: «بعثت بالحنيفية السمحة» سبق تخريجه. 
وقوله: «لغدوة في سبيل الله أو رحمة خير من الدنيا وما فيها» له شواهد في 
«الصحيح) . 
)6 في المطبوع: الوعبادة الأصنام». (4:) في المطبوع: «فان». 
(0) تقدم تخريجه. () مها بين المعقوفتين سقط من (ك). 
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أعلم . 
وسأله كلِ أبو طلحة عن أيتام ورثوا خمراً؟ فقال: «أهرقها» قال: أفلا 
أاجحعلبا عاك؟ قال وليت(1ك حديث صحيحء وفي لفظ: إن أبا طلحة قال: يا 
رسول الله إني اشتريتٌ خمراً لأيتام في حجري؟ فقال: «أَهُْرِق الخمر واكسر 
١ |‏ 
الدنان» 


)000 رواه أحمد ١١9/(‏ و١18١)‏ - ومن طريقه المزي في «تهذيب الكمال» (9"91/91) - وأبو 
داود (7576) في (الأشربة): باب ما جاء في الخمر يتخللء» وأبو يعلى (١505)»؛‏ 
والطحاوي في «مشكل الآثار؟ (0 88" ولالالام), وابن الجارود في «المنتقى» (ص 
؛ وأبو عوانة في «مسئده» (0/ 715 20770 وأبو يعلى (50540)» والدارقطني (4 
/ 556).» والبيهقى (5/ لا") من طرق عن سفيان عن السدي عن أبى هبيرة يحيى بن عباد 
عن أنسن أن أبا طلحة سأل النبي 86 به وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم. 

ورواه أحمد (9/ 569): والدارمي (؟8/7١١)»‏ والطحاوي في «مشكل الآثار؛ 
(0» والدارقطني (4/ 42576 والبيهقي (707//5) من طرق عن إسرائيل عن السدي 
به وإسناده على شرط مسلم كذلك. 

وحديث أنس في «صحيح مسلم) (1985) أن رجلاً قال للنبي يَلهِ: عندي خمرء 
فقال: صبّهاء قال: أأجعلها خلاً؟ قال: لاء وانظر ما بعده. 

(5) رواه الترمذي )١197(‏ في (البيوع): باب ما جاء في بيع الخمر والنهي عن ذلك 
والطبراني في «المعجم الكبيرا (17/ا4, 411. )49١4‏ والدارقطني )١10/4(‏ من 
طريق المعتمر بن سليمان عن الليث عن يحيى بن عباد عن أنس عن أبي طلحة. 

وهو نفس الحديث السابق جعله الليث من مسند أبي طلحة. 

قال الترمذي: وروى الثوري هذا الحديث عن السدي عن يحيى بن عباد عن أنس أن 
أبا طلحة كان عنده» وهذا أصح من حديث الليث. 

أقول: والليث هذا هو ابن أبي سليم الضعيف. 

وقد تويع» تأبعه قيس د بن الربيع. 

أخرجه الطحاوي فى «مشكل الآثار» (7779)»: وقيس هذا ضعيف أيضاً وليس في 
رواية قيس هذا: «واكسر الدنان». ْ 

وأخرجه أحمد )18١/9(‏ من طريق يحيى القطان عن حميد عن أنس عنه بنحوه. 

وحديث الترمذي ذكره الحافظ ابن حجر في «الفتح» (0/ )١17‏ تعليقاً على ترجمة 
البخاري فى «صحيحه» باب هل تكسر الدنان التى فيها الخمر وتخرّق الزقاق؟ فذكره 
التحافظ بوكر السديف الآخر في تخريق الزقاق: بوقال > #فأشار المصف إلى أن ادن 
إن ثبتا فإنما أمر بكسر الدنان وشق الزقاق عقوبة لأصحابهاء وإلا فالانتفاع بها بعد 
ع ع قل عل ليت لت ارك أحاديث الباب». 
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يطلب أفأبيع منه» ثم ابتاع من السوق؟ قال: «لا تَبِع ما ليس عندك)”' » ذكره أحمد. 


وسأله كله أيضاً فقال: إني أبتاع هذه البيوع فما يحل لي منهاء وما يحرم 


عل منها؟ قال: (يا ابن أخىء لا تَبيعنّ شيئاً حتى تقبضه)!"'» ذكره أحمد. 


(000 


000 


رواه ابن أبى شيبة )١79/5(‏ والشافعى (؟57/1١)‏ وأحمد (؟/ 1١7‏ و5754): وأبو داود 
(865©) في (الببوع)ة ناي الرجل تيع ما لبن عدنة» والترملئ 11800 )في 
(البيوع): باب كراهية بيع ما ليس عندكء والنسائي (589/17) في (البيوع): باب بيع ما 
ليبس عند البائع وابن ماجه (5141) في (التجارات): باب النهي عن بيع ما ليس عندك. 
وابن الجارود (507)» والطبرانى فى «الكبير» )7١0:6  7091(‏ و«الأوسط» (018) 
و«الصغير» (70) والبيهقي (77/0؟) من طرق عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام 
به . 

قال الترمذي: هذا حديث حسن» ونقل عنه الحافظ في «التلخيص» ("لره): حسن 
صحتيح ٠.‏ 0 
لكن ورد الحديث من طريق آخر عن يوسف بن ماهك. بزيادة عبد الله بن عصمة بينه 
وبين حكيم بن حزام» وهو الحديث الذي بعده. 

والحديث رواه الشافعي (؟/47١),‏ وأحمد (507/9): والنسائي (587/1)) 
والطبراني (93:” و١1ل”‏ ولمام و/١”‏ - 4275145 وابن حبان (591405)» والطحاوي 
في «شرح معاني الآثار؛ (8/4") من طرق عن حكيم بن حزام بهء وانظر ما بعده لزاماً. 
رواه أحمد (”/507)» والطيالسى )١1718(‏ وعبد الرزاق »)١571١/54(‏ والنسائى ‏ كما 
في «تحفة الأشراف»  )77/(‏ وابن الجارود (3507): والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار) :)5١/4(‏ وابن حبان (4947)» وابن الجارود (2567» والدارقطني (؟/8 -4 
و9): والبيهقي )7١7/0(‏ من طرق عن يحيى بن أبي كثير أن يعلى بن حكيم حدثه أن 
يوسف بن ماهك حدثه أن عبد الله بن عصمة حدثه أن حكيم بن حزام حدثه.. 
(فذكره) . 

قال البيهقي: إسناده متصل . 

أقول: عبد الله بن عصمة هذا روى عنه جمع. وذكره ابن حبان في «الثقات» لكن قال 
عبد الحقّ الإشبيلي في «الأحكام الوسطى» (5/ 1901) إن عبد الله هذا ضعيف جداًء قال 
الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» (/ 0): ولم يتعقبه ابن القطان بل نقل في «بيان 
الوهم والإيهام» (؟/ )"٠١‏ عن ابن حزم أنه قال فيه: مجهول» وهو جرح مردود فقد 
روى عنه ثلاثة واحتج به النسائي. 

ورواه الطحاوي )5١/1(‏ من طريق الأوزاعي عن يحيى بن أ كثير: حدثني يعلى بن 
حكيم بن حزام أن أباه سأل النبي يكل بإسقاط يوسف وعبد الله بن عصمة. 

ورواه الشافعي (؟57/1١):‏ وأحمد (/507).» والنسائي (587/1)» والطحاوي (5/ 
من طرق عن ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن عصمة عن حكيم بن حزام. 
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وعند النسائي: «ابتعثُ طعاماً من طعام الصدقة فربحت فيه قبل أن أقبضه 
فأتيت رسول الله كَل فذكرت له ذلك» فقال: «لا تبعه حتى تقبضه)7" . 

وسئل ككل عن الإشقاح””) الذي إذا وجد جاز بيع القجات تقال اهيا ” 
وتَصفارٌ ويؤكل منها)”" »2 متفق عليه. 

وسأله كله رجل فقال: ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: «الماء» قال: ما 
الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: «الملح» قال: ثم ماذا؟ قال: «النار»» 
سأله بكةِ: ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: «أن تفعل الخير خير لك" ذكره 


أبو داود. 





5 والحديث صححه شيخنا الألبانى فى «إرواء الغليل» »)١7/05(‏ وانظر مفصلاً «نصب 

الراية» (5/ 9" _ "2 . 000 

وفي «صحيح البخاري» ,)1١765(‏ ومسلم )١1010(‏ عن ابن عباس إقال: قال 
رسول الله َليْهِ: «من اشترى طعاماً فلا يبعه» حتى يقبضه» قال ابن عباس: واحسي كل 
شيء بمنزلة الطعام. 

وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. له طرق كثيرة عن عمروء 
وهو حديث قوي انظر: «رسالة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه) (رقم8) لأحمد 
عبد الله . 

)١(‏ رواه النسائي (587/1) في (البيوع): باب بيع الطعام قبل أن يستوفي» والطحاوي في 
اشرح معاني الآثار» (2»)78/4 وابن حبان (49860)»: والطبراني في «الكبير»؛ (١١1؟)‏ من 
طريق أبي الأحوص عن عبد العزيز بن رَُفيع عن عطاء بن أبي رباح عن حزام بن حكيم 
عن حكيم بن حزام به. 

وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم. وانظر: «إتحاف المهرة» (5/ 770 - 3717) فله 
طرق أخرى. 

(؟) كذا في (ك) وهو الصواب, وفي كافة النسخ المطبوعة: «الصلاح». 

(9) رواه البخاري )5١97(‏ في (البيوع): باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء ومسلم 
(165) بعد (417 و84) في (البيوع): باب النهي عن المحاقلة والمزابنة» من حديث 
جابرء» ولفظه: «نهى عن بيع الثمرة حتى تُشْقِح) فقيل: وما تشقح؟ قال: «تحمار وتصمار 
ويؤكل منها». 

وفي رواية عند مسلم: حتى تشقه. 

وظاهر لفظ مسلم أن تفسير الإشقاح من الراوي وليس من النبي يِه وفي حديث 
أنس عند البخاري )١1588(‏ أن رسول الله كك نهى عن بيع الثمار حتى تزهي» قال: 
«حتى تحمار). 

(4) رواه أبو داود )١179(‏ في (الزكاة): باب ما لا يجوز منعهء و(7477) في (البيوع): باب 
في منع الماءء ومن طريقه البيهقي (5/ »)١6١‏ والنسائي في «الكبرى» ‏ كما في ١تحفة‏ 


وسئل أن يحجر على رجل يُغبن في البيع لضعف في عقدته» فنهاه عن البيع 


- الأشراف» -)574-1778/1١١(‏ وأحمد :.)541١/8(‏ والدارمي (؟/554) من طرق عن 
كهمس: حدئني سيار بن منظور الفزاري عن أبيه (سقط عن أبيه من مطبوع «سنن 
الدارمي» وهو فيهء كما في «إتحاف المهرة» )0778/5/١17(‏ عن بهيسة الفزارية عن أبيها 
به . 
هكذا رواه يزيد بن هارون وأبو أسامة وغيرهماء عن كهمس عن سان إن بمتظود. 
لكن رواه وكيع عن كهمس فقال: عن منظور ‏ كذا بالظاء في في «أطراف المسند» (// 
01") ومخطوطة «المسند» (1/ق 754 نسخة الحرم المكي) وكذا نقله المزي كما 
سيأتي» وفي مطبوع «المسند؛ «منصور» بالصادء وفي «إتحاف المهرة» (0778/7/15): 
«سيار بن منطور بن سيار»!! على الجادة» والصواب أن وكيعاً أخطأ فيه؛ انظر «تهذيب 
الكمال»  )7١١/١7(‏ سيار بن منظور. 
رواه أحمد في «مسنده» (7/ )18٠١‏ عنه» قال المزي في «تحفة الأشراف» :)5794/١١(‏ 
إلا أن وكيعاً قال: «منظور بن سيار» وهو معدود في أوهامه. 
أقول: والحديث ذكره الحافظ ابن حجر في «التلخيص» (190/5) وقال: وأعله 
عبد الحق في «الأحكام الوسطى» (777/5)». وابن القطان» في «بيان الوهم والإيهام» 
2377/0 ». بأنها لا تعرف (أي بهيسة) لكن ذكرها ابن حبان وغيره في الصحابة» وقال 
في «النكت الظراف» :)7١8/١١(‏ ذكر ابن حبان بهيسة فى الصحابة» وعلى هذا 
فالحدية دهن مينتها : وقن السيات ما برشد إليه: ١‏ 
أقول: نعم» في سياق أحمد ما يدل على ذلك ففيه عن بهيسة قالت: استأذن أبي 
النبي يله فجعل يدنو منه. . 
لكن ذكرها الحافظ في «الإصابة» في القسم الأول وقال: قال ابن حبان: لها صحبة» 
ولولا قول ابن حبان بأن لها صحبة لما كان فى الخبر ما يدل على صحبتها؛ لأن سياق 
ابن متذه أن أباها انتاذث وسياق أبى بداود واللساى عن أبيها أنه استاون وهو المعتمد: 
وقد ترجم لأبيها في «أبو بهيسة» وذكر اختلافاً في الإسناد وقال: وذكر ابن عبد البر 
في اسم والد بهيسة «عميراً» وقد تقدم في العين. 
وفي عمير ذكر أن أبا عمر بن عبد البر سماه كذلك قال: ولم أره لغيره» ويأتي في الكنى . 
فلم يحرر ‏ رحمه الله - شيئاً» وله من مثل هذا في كتابه مما يدل على أنه لم يكمل 
كتابه هذاء وقد عزم السخاوي على تتميمه» ولا أدري أفعل أم لاء انظر كتابنا «مؤلفات 
السخاوي» (ص55١).‏ 
وأرجح أنه إن صح الخبر الصحبة لأبيها لأن سياق أكثر الروايات يدل على ذلك. ‏ . 
لكن في صحة الخبر نظرء فإن سيار بن منظور هذا وأبوه جهلهما ابن القطان» في 
«بيان الوهم والإيهام» (5077/9). 
وله شاهد قريباً منه» رواه ابن ماجه (74175)» والمزي في «تهذيب الكمال» 41١91/9(‏ 
2)47١ -‏ وضعفه ابن حجر في «التلخيص» (8/ 16): والبوصيري في «الزوائد»» وانظر: 
«التلخيص»» و«السلسلة الضعيفة» (رقم .)17١‏ 1 
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فقال: لا أصبر عنهء فقال: «إذا بايعت فقل: لا نخلابة"'2» وأنت فى كل سلعة 
ابتعتها بالخيار ثلاثاً»”" . 

وسئل يكل عن رجل ابتاع غلاماً فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم» ثم وجد به 
عيباً فرده عليهء فقال البائع: يا رسول الله قد استعمل”" غلامي» فقال: «الخراج 
بالضمان7 47ذكره ابوؤارة: 

وكا أمراة ا : إني ا 0 


الشىء سمت به كترم الذي ريد ثم وضعت حتى 07 5 أريد فقال: (لا 
تفعلي؛ إذا أردت أن تبتاعي شيئاً فاستامي به الذي تريدين أعطيتٍ 0 متعف .]3 
أردت أن تبيعي شيئاً فاستامي به الذي تريدين أعطيت 0 5 ذكره ابن 


ماجه. 


)١(‏ «خداع» وفي رواية: ١لا‏ خيانة» وكأنها لثغة من الراوي أبدل اللام ياء؛ (و). 

(؟) تقدم تخريجه. ) في المطبوع: «استغل» والمثبت من 2 

(5:) قال (و): «يريد الخراج ما يحصل من غلة العين المبتاعة عبداً كان أو أمةء أو ملكاء 
وذلك يشتريه فيستغله زماناء ثم يعثر منه على عيب قديم لم يطلعه عليه البائع أو لم 
يعرفه» فله رد العين المبيعة» وأخذ الثمن» ويكون للمشتري ما استغله؛ لأن المبيع لو 
كان تلف في يده لكان من ضمانه.» ولم يكن على البائع شيء ١‏ والباء في «بالضمان» 
متعلقة بمحذوف تقديره: الخراج مستحق بالضمان ‏ «عن النهاية» وقال (ط): «انتفاع 
المشتري بالعبد في مقابل ضمانه للعبد إذا هلك في يده». 

والحديث أخرجه أبو داود في «السنن» كتاب البيوع والإجارات» باب فيمن اشترى 

عبداً فاستعمله ثم وجد به عيباً» (5/ لاما د هلالا رقم مه" ١ه‏ والترمذي في 
«(جامعه) أبواب البيوع . ياب ما جاء فيمن يشتري العيد ويستغله ثم يجد به عيباً» 9/ 
امه 7 | رقم )2 والنسائي في «المجتبى) كتاب البيوع » باب الخراج بالضمان» 
555/0 6ه56), وابن ماجه في «السنن» كتاب التجارات» باب الخراج بالضمان» 
640 رقم 077135505 وأحمد في المسئذه) (59/5. ١51كء‏ د ”)ل 
والطيالسي في «مسنده» (رقم )2 والشافعي في امسنده» (رقم 229 وار بن حبان في 
«الصحيح)» (رقم ه2011 ١١75‏ موارد)ء واين الجارود فوخ «المنتقى» (رقم كك 
7» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (7/5١55-7)ء‏ والدارقطني في «السنن» (7/ 
57)» والحاكم في «المستدرك» (؟”/5١)»‏ والبيهقي في «الكبرى» 2)737١7/5(‏ والبغوي 
في «شرح السنة» (8/ :)١57- ١77‏ وابن عدي في «الكامل» :)17١7/0(‏ والخطيب في 
«التاريخ» (8/ 79177 194)؛ عن عائشة. والحديث صحيح. 

للك رواه ابن ماجه (5١؟؟)‏ ف (التجارات) : باب السومء وابن سعد في «الطبقات الكبرى) 
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وسأله كله بلال عن تمر رديء باع منه صاعين بصاع جيّدء فقال: «أوه 
عين الرباء لا تفعل» ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر بيعاً آخرء ثم اشْتري 
بالثمن»”' 2 متفق عليه. 

وسأله كَل البراء بن عازب فقال: اشتريتٌ أنا وشريكي شيئاً يدا بيد ونسيئة» 
فسألنا النبي يكل فقال: «أما ما كان يداً بيد فخذوهء وها كان 1 
ذكره البخاري»: وهو صريح في تفريق الصفقة» وعند النسائي عن البراء قال: كنت 
10" وريه : بن أرقم تاجرّيْن على عهد رسول الله كله فسألناه عن الصرف» 
فقال: «إن كان يداً بيد فلا بأس» وإن كان نسيئة» فلا يضلح)”“. 


وسأله كله فَضَالة بن غبيد عن قِلادة اشتراها يوم خيبر باثني عشر ديناراً [فيها 
ذهب وحَرّز ففصّلها فوجد فيها أكثر من اثني عشر ديناراً]””' فقال: «لا تباع حتى 


,)#1١1-01/8(‏ وعلقه البخاري في «التاريخ الكبير» (518/8)؛: والطبراني في 
«الكبير» (75/ 4)» وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (5/ رقم 2078١1‏ والمزي في «تهذيب 
الكمال» (877/95” - 3817) من طريق يعلى بن شبيب قال: حدثنا عبد الله بن عثمان بن 
خثيم (وفي ١‏ معجم الطبراني» عبد الله بن أعين» وهو يريت عن تله أغ بن اتمان به 

قال م :)١/(‏ «ليس لقيلة هذه عند ابن ماجه سوى هذا الحديث» وليس 
لها شيء في الخمسة الأصول والإسناد إليها منقطع». 

قال المزي في «الأطراف»: ابن خثيم عن قيلة فيه نظرء وقال الذهبي في «الكاشف»: 
قيلة أم رومان عنها ابن خثيم مرسلاً» وله شاهد في «الصحيحين» وغيرهما من حديث 
جايرا. 

أقول: وعزا حديثها ابن حجر في «الإصابة» (81/5) لابن السكن قال: ووقع في 
روايته أن عبد الله بن عثمان بن خثيم» أنه سمع قيلة. 

وأظنه وهماً وذلك لأن عبد الله هذا توفي سنة (177) فمن المستبعد أن يكون أدرك 
قيلة هذهء والحديث في «ضعيف سنن ابن ماجه) (419). 

)غ2 تقدم تخريجه. 

(؟) رواه البخاري (5597؟ و15948١)‏ في (الشركة): باب الاشتراك في الذهب والفضة من 
حديث البراء. . ١‏ 

() ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط. 

(4) عزاه المؤلف للنسائي وهو بلفظه في «صحيح البخاري» ٠١50(‏ و١5١5)‏ في (البيوع): 
باب التجارة فى البز وغيرهء و(899 و٠44")‏ فى (مناقب الأنصار): باب (01) من 
تحديتةة البراء أيضاً ١‏ 

(5) ها بين المعقوفتين من (ك)» وهو في «سئن النسائي» (9/ 580) في (البيوع): باب بيع 
الفضة بالذهب نسيئة . 


3 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
تفصل)("', ذكره مسلمء وهو يدل على أن مسألة مد عجوة لا تجور إذا كان أحد 
العوضين فيه ما في الآخر وزيادة» فإنه صريح الريا. 

والصواب أن المنع مختص بهذه الصورة التى جاء فيها الحديث وما شابهها 


وسئل كَكةٍ عن بيع الفّرّس بالأفراس والتنّجيبة بالإبل؟ فقال: «لا بأس إذا 
كان ا 0 ذكره أحمد. 


وسأله يل ابن عمر أشْتري الذَّهب بالفضة؟ فقال: (إذا أخذت واحداً منهما 
فلا يفارقك صاحبك وبينك ل وفي لفظ : «كنت أ بيع الإبل وكنت آخذ 
الذهب من الفضة والفضة من الذهب والدنانير من الدراهم والدزاه بن الدناف 
فسألت النبى يلي فقال: «إذا أخذت أحدهما وأعطيت الآخرء فلا يفارقك 
لاعف ود رده لير 11 كككوتان معد 

ا ل ع م يا رسول الله إني 
أبيع الإبل بالنقيع*2, فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنائير» 


(1) رواه مسلم )١1591(‏ بعد (40) في (المساقاة): باب بيع القلادة فيها خرز وذهب» من 

(؟) هو جزء من حديث: «لا تبيعوا الدينار بالدينارين» ولا الدرهم بالدرهمين... فإني 
أخاف عليكم الرماء» تقدم تخريجه. 

(9) رواه عبد الرزاق »)١5056٠0(‏ وأحمد (17/” و59 و١١٠ء.‏ 55١)ء‏ وأبو يعلى (05006), 
والبيهقي (5/ 184) من طريق إسرائيل عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عمر 
مرفوعا . 

ورواته ثقات إلا أنه أعل بالوقف. كما سيأتى قريباً. 

ورواه ابن ماجه بعد (5571)» ولم يسق لفظهء وأحال على سابقه من طريق حماد بن 
سلمة عن سماك به. 

وهذا الحديث له ألفاظ تأتى قريباًء نخرجها فى مواطنها. 

(4): عرؤاه اين ماد 890 فى (التجازات) : يان اقتضاء الذهب مز الوزق» والوزق عن 
اللعييرو وطق تطر يق عمن بن عند الطنافسي :معش سلا ين السافن» أو ستاك 1و 
أعلمة إل سمانا عن سعيد ب عير عق ابن عدر نان والصحيح سماك كما هو في جميع 
الروايات. 

(9) قال (و): «النقيع: موضع قريب من المدينة» كان يستنقع فيه الماءء أي: يجتمع» ونحوه 
باختصار في (ط). 

أقول: وهو في جميع المصادر: «البقيع»!! بالباء. 
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آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذهء فقال: «لا بأس أنْ تأخذها بسعر يومها ما 
لم تفترقا وبيتكما ان" ذكره أحمد. 


وسئل يَلهِ عن اشتراء التمر بالرطب فقال: «أينقص الرطب إذا يبس»؟ قالوا: 
نعم فنهى عن ذلك”"©» ذكره أحمد والشافعي ومالك ين . 
وسئل يكهِ عن رجل أسلف في نخل فلم يخرج تلك السنة» فقال: «أردد 


)١(‏ رواه أحمد (؟8*/9, “م _ ؛ى. 14ء. »)١0١5‏ والطيالسى  )١878(‏ ومن طريقه البيهقي 
 )"16/0(‏ وأبو داود (04مم وه770) في (البيوع): باب في اقتضاء الذشن دن 
الورق» والترمذي )١1756(‏ في (البيوع) : باب ما جاء في الصرفء والنسائي (9/ 2785 
1 في (البيوع): باب أخذ الورق من الذهب» 57 ماجه بعد 2)5١77(‏ وابن 
الجارود (54565): والطحاوي في «المشكل» (45/7).: ولوين في «جزئه) (رقم 97)) 
وابن جرير في «تهذيب الآثار؛ (1/ رقم »)587٠‏ والدارقطني (/ 7 - 554)» والحاكم 
(/44) والبيهقي (5/ 184)» و«المعرفة» ١١ ١١7/8(‏ رقم ))١١١1‏ وابن حزم 

فى «المحلى» (/*ثم ع٠‏ 65) من طريق إسرائيل » وحماد بن سلمة» رعمار بن زُرَيق 
وأبي الأحوص - بأسانيد مختلفة ‏ عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر. 

ولفظ أحمد (؟8*/5 - 85)» والترمذي: لا بأس بالقيمة. 

والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

أقول: لكنه معلول بالوقف. 

قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث سماك بن حرب عن سعيد بن 
خير عن ابن أطموه وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير عن ابن عمر 
موقوفا. 

وقال البيهقي (585/0): والحديث يتفرد برفعه سماك بن حرب عن سعيد بن جبير من 
بين أصحاب ابن عمر. 

وقال شعبة: حدثني قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر لم يرفعه؛ وحدثني 
داود بن أبي هند عن سعيد بن جبير عن ابن عمر لم يرفعه» وحدثني فلان أراه أيوب عن 
سعيد بن جبير عن ابن عمر لم يرفعه» ورفعه سماك وأنا أهابه. 

ذكره الزيلعي في «نصب الراية» (4/ 4") عن «التنقيح؟. 

أقول: سماك بن حرب وإن أخرج له مسلم إلا أنهم تكلموا فيه» فكيف إذا خالف 
الثقات؟ قال ابن معين: أسند أحاديث لم يسندها غيره» وهو ثقة» وقال يعقوب: وروايته 
عن عكرمة خاصة مضطربة» وهو في غير عكرمة صالح» وليس من المتثبتين. 

وأخرجه النسائي (7/ 787) من طريق أبي هاشم الرماني الواسطي ‏ وهو ثقة ‏ عن 
سعيد بن جبير عن ابن عمر موقوفاً» وهو الصواب. 

وانظر: «بيان الوهم والإيهام» (5/ 55 رقم .)١597‏ 

إفرة تقدم تخريجه . 


98 »6 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
للبدما له 01 «لا تسلفوا و فى النتفل حكن يبدو صللا م17 وفي لفظ: «أن 
رجلا أسلم في حديقة نخل قبل أن يطلع النخل» فلم يطلع النخل شيئاً ذلك العام 
فقال المشتري: هو لي حتى يطلعء. د يم 
فاختصما إلى النبي َلِِ فقال للبائع : «أخذ من نخلك شيئاً»؟ قال: لا. قال: « 
تستحل ماله؟ اردد عليه ماله» ثم قال : «لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه)”") 

ا 0 
الأوزاعي والثوري وأصحاب الرأي”". 





2058/5( رواه أبو داود (3571) في (البيوع): باب في السلم في ثمرة بعينهاء وأحمد‎ )1١( 
من طريق سفيان وأحمد (؟/‎ )١5/5( وابن عدي (0/57/10ا؟), والبيهقي‎ .»)١50 14 
من طريق إسرائيل كلاهما عن أبي إسحاق عن رجل نجراني عن ابن عمر به.‎ 4 

قال ابن عدي: قال عثمان بن سعيد» قلت ليحيى بن معين: فالنجراني من هو؟ قال: 
رجل مجهول. وفي مطبوع "تاريخ عثمان بن سعيد؛ (رقم175): «رجل مشهور»!! وهو 
خطأء بدليل ما نقله الدوري في «تاريخه» (5449) عن ابن معين قوله عنه (لا أدري». 

0 : وقد روى شعبة وغيره عن أبي إسحاق عن النجراني عن ابن عمر بإسناد لم 

يسموه مجهول؛ وهو كما قال ابن معين. 

يريد ابن عدي أنه في بعض الروايات ورد اسمه «النجراني» بالتعريف. وهذا لا يرفع 
عنه الجهالة» ورواية شعبة عند أحمد (؟57/5» )0١‏ وفيها: «رجل من نجران» وعند 
الطيالسي )١95٠(‏ من طريقه: «اسمعت رجلاً من أهل نجران؟. 

ولذلك قال المنذري: في إسناده رجل مجهولء وقال عبد الحق الإشبيلي في 
«الأحكام الوسطى» (71//1) وأقره ابن القطان. إسناده منقطع» كما في «نصب ا 
(54/4): وضعفه الحافظ ابن حجر في «الفتح» (177/5). 

اع الذي رواه البخاري (159؟5؟ و60١5)‏ في (السلم) باب السلم في 
النخل من طريق أبي البختري قال: سألت ابن عمر عن السلم في النخل فقال: نهى 
رسول الله يل عن بيع الشمر حتى يصلح . 

ورواه أيضاً قبله 775410 و15148) من نفس الطريق» قال ابن عمر: نهى عن بيع النخل 
حتى يصلحء وانظر «الفتح» وانظر ما بعذه. 

(5؟) رواه ابن ماجه )5١854(‏ في (التجارات): باب إذا أسلم في نخل بعينه لم يطلع من طريق 
أبي إسحاق عن النجراني عن ابن عمر به. 

وانظر ما قبله» وهو في «ضعيف سئن ابن ماجه) (0:60). 

(9) انظر: «مختصر الطحاوي» (85) و«المبسوط؛) (؟١/75١)‏ و«بدائع الصنائع» (90/ 711/1) 
و«البناية» )5١68/5(‏ و«الإختيار؛ (1//7”) و”تبيين الحقائق» (5/ )١١" 21١١١‏ و(إيثار 
الإنصاف» (037717)» وانظر بسط المسألة في «الإشراف» للقاضي عبد الوهاب  0١157/17(‏ 
07 مسألة89*) وتعليقي عليه . 
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وسأله يَكلهِ رجل فقال: إن بني فلان قد أسلمواء لقوم من اليهودء وإنهم قد 
جاعوا فأخاف أن يرتدوا فقال النبى يللي : «من عنده»؟ قال رجل من اليهود: عندي 
6لا ركذا لق سكاف أراو قال باحك وتان شعن كذ كذ مرو حاف بن 
لان فقال رسول الله يكللهِ: «بسعر كذا وكذا وليس من حائط بني فلان»"'"2: ذكره 
انق فاه ٠‏ 


)1١(‏ هو جزء من حديث طويل في قصة إسلام زيد بن سعنة. 

رواه ابن ماجه )118١(‏ في (التجارات): باب السلف في كيل معلومء وأبو يعلى 
(44/) مختصراًء ورواه مطولاً ابن حبان (588)» وابن أبي عاصم في «الآحاد 
والمثاني» »)275١87(‏ وأبو الشيخ في «أخلاق النبي كله (ص؟7 - 77), والطبراني في 
«الكبير» (2»)01841 وأبو نعيم في «دلائل النبوة» (48): وفي «معرفة الصحابة» (/ رقم 
)"٠١١ "٠‏ والحاكم (/ 204 - 50668)». والبيهقي في «دلائل النبوة؛ (75!/8/5 - 
وفي «السنن الكبرى» (54/5)» والمزي في «تهذيب الكمال» (0/ 44" 417 7) 
من طرق عن الوليد بن مسلم: حدثنا محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام» 
عن أبيهء عن جده عبد الله بن سلام به. 

هو هكذا في بعض المصادر وفي بعضها عن محمد بن حمزة عن أبيه عن جده عن 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاهء وهو من غرر الحديث» 
ومحمد بن أبي السري العسقلاني (أي الراوي عن الوليد بن مسلم) ثقة» لكن تعقبه 
الذهبي بقوله: ما أنكره وأركّه. لا سيما قوله: مقبلاً غير مدبر» فإنه لم يكن في غزوة 
تبوك قتال. 

وأما البوصيري )١5/7(‏ فأعلّه بعنعنة الوليد» وهي مردودة بتصريحه بالسماع في غير 
موطن . 

وأما الحافظ ابن حجر في «الإصابة» فقال: رجاله موثقون» وقد صرح الوليد فيه 
بالتحديث» ومداره على محمد بن أبي السري الراوي له عن الوليد بن مسلمء وثقه ابن 
معين »2 ولينه أبو حاتمء وقال ابن عدي : محمد كثير الغلط. 

أقول: محمد لم ينفرد به» بل تابعه عليه كاملاً عبد الوهاب بن نجدة الحوطي» وهو 
ثقة» وتابعه على بعضه اثنان من الثقات». لكن في إسناده حمزة بن يوسف لم يرو عنه غير 
ابنه محمد فقطء وذكره ابن حبان في «الثقات»! 

ثم قال الحافظ ابن حجر في «الإصابة»: ووجدت لقصته شاهداً من وجه آخرء لكن 
لم يسم فيهء وذكر الشاهد وفيه راو مبهم وإرسال. 

وأما المزي فقال في «تهذيب الكمال» في ترجمة زيد بن سعنة: اوهو حديث مشهور 
حسن في دلائل النبوة». 

وأما الجزء المذكور هنا عند ابن ماجه: ققد قال ابن أبي عاصم بعد إخراجه: هذا 


»2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
فصل 
[فتاوى فى فضل بعض الأعمال] 
وسأله كَلِهِ حمزة بن عبد المطلب فقال: اجعلني على شيء أعيش فيه'"', 
فقال رسول الله يكلِ: «يا حمزة نفس تحييها أحبٌ إليك أم نفس تميتها»؟ فقال: 
نفس أحييهاء قال: «عليك نفسك”'' ؛ ذكره أحمد. 
وسئل كلِلةِ ما عمل الجنة؟ قال: «الصدقء. فإذا صدق العبد بَّرَّء وإذا بر 
آمن» وإذا آمن دخل الجنة»”” . 
وسئل يك : ما عمل أهل النار؟ قال: «الكذبء إذا كذب العبد فجرء وإذا 
فجر كفرء وإذا كفر دخل النار)؟' . 
وسئل كَلِِ عن أفضل الأعمالء فقال: «الصلاة» قيل: ثم مه؟ قال: 
«الصلاة» ثلاث مراتء فلما غلب عليه قال: «الجهاد فى سبيل الله» قال الرجل: 
فإن لي والييّن» قال: «آمرك بالوالدين خيراً» قال: والذي بعثئك بالحق نبياً 
لأجاهدن» ولأتركهماء فقال: «أنت أعله)”*', ذكره أحمد. 


حديث كثير المعاني؛ قد ذكرنا ما جرى في كتاب «معاني الأخبار» وهو أصل في السلم 
في كيل معلوم» وأجل معلوم؛ والثمن معججل. 
ثم ذكر حديث ابن عباس مرفوعاً: «لا تسلموا فمن أسلم فليسلم في كيل معلوم؛ 
ووزن وأجل معلوم»» وهذا رواه البخاري (711"9 و1151 و2)5707 ومسلم .)١504(‏ 
وقد ذكر حديث عن ابن عباس شاهداً لحديثنا هذا البوصيري في «زوائده»: والحديث 
فى (ضعيف سنن ابن ماجه» (5948).» وانظر «الإرواء» .)١78051(‏ 
000( في المطبوع: (به) . 
(؟) رواه أحمد (؟/75١)‏ من طريق حسن عن ابن لهيعة عن حيي بن عبد الله عن أبي 
عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو به. 
وهذا إسناد ان لهيعة . 
(8(09) هما حديث واحدء رواه أحمد في «مسنده» )١77/1١(‏ من طريق حسن عن ابن لهيعة به 
بإسناد الحديث السابق. 
قال الهيثمي :)97/١(‏ وفيه ابن لهيعة وهو ضعيفه. وذكره في (١/57١)ء‏ وقال: 
وفيه ابن لهيعة. 
(4) رواه أحمد (؟/97١)‏ عن حسن بن موسى عن ابن لهيعة عن حيبي بن عبد الله عن أبي 
عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو به. 
وابن لهيعة فيه ضعف» لكنه توبع. 
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وسئل ككِ عن العُرف التي في الجنة يُرى ظاهرها من باطنها وباطنها من 


ظاهرها لمن هي؟ قال* «لمن ألان الكلام» وأطعم الطعام. وبات لله قائماً 


والناس نيام» 


(010 


60 
وسأله كله رجل أرايت إن جاهدت بنفسى ومالى فقثلت صابراً محسباً مقبلاً 


أخرجه ابن حبان (1777) من طريق ابن وهب به»ء وهي متابعة قوية فالحديث حسن 
لكلام في حبي. 

أما الهيثمي فقال :)"0١/1١(‏ رواه أحمد وفيه ابن لهيعة» ركو عليتم وقد حسن له 
الترمذي» وبقية رجاله رجال الصحيح! وحبي هذا لم يخرجا له شيئاً . 

قال (د): «في نسخة: لا جاهدت ولا أتركهما» [انظر طبعة فرج الله زكي الكردي (؟/ 
57؛©؛ ومثله فى (ط) وما بين المعقوفتين منها . 
رواه أحمد (117/1) من طريق ابن لهيعة» والحاكم )7١ 28٠ /١(‏ وعنه البيهقي في 
«البعث والنشور» (رقم 1) من طريق ابن وهب كلاهما عن حبي بن عبد الله عن أبي 
عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو به» وذكر أن السائل للنبي يَلِ أبو موسى 
الأشعري؛ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

وقال الهيثمي (354/5): وإسناده حسنء مع أن في إسناد أحمد: ابن لهيعة, 
واضطرب الهيثمي ‏ رحمه الله في أمره كما نقلته لك أكثر من مرة؛ وهو متابع كما 
رأيت. 

وله شاهد من حديث أبي مالك الأشعريء رواه عبد الرزاق »)35١847(‏ ومن طريقه 
أحمد (757/0)» والطبرانى فى «الكبير» (7575)» وابن خزيمة (227511 والتيمي في 
«الترغيب والترهيب» (رقم 2051) والبيهقي في «سئنه الكبرى؛ (4/ 00" 001 
و«الشعب» (؟/ رقم وابن حبان (0:9) عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن ابن 
معانق عنه» قال الهيثمي (؟/754): رجاله ثقات. وفي الباب عن علي» عند ابن أبي 
شيبة (8/ لا" و١1/١١٠),‏ وهناد في «الزهد» 2)١77(‏ وعبد الله بن أحمد في «زوائد 
المسند» )560/١(‏ وفى «زوائد الزهد» .)07/١(‏ والترمذي .)١985(‏ وابن خزيمة 
(517؟): وابن أبى داود فى «البعث» (96)غ وأبو يعلى (478»: 418)+ وابن السئي في 
«عمل اليوم والليلة؛ (814)» وابن أبي الدنيا في «التهجد؛ (رقم 4047 والمروزي في 
«قيام الليل؛ (ق17١):‏ وابن عدي »)١11/8(‏ والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (رقم 
"لاء »)١4‏ وأبو نعيم في «صفة الجنة» (رقم 518)» وابن عبد البر في «التمهيد؛ » 
والبيهقي في «البعث والنشور» )١07(‏ واشعب الإيمان» (*/ رقم ,»2 والخطيب في 
«الجامع» (رقم 75؟) و«المتفق والمفترق» (/ ١91١‏ رقم 42١958‏ والتيمي في «الترغيب 
والترهيب» (رقم 89 47. )١1916‏ جميعهم من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن 
النعمان بن سعد عن علي» وإسناده ضعيف» من أجل عبد الرحمن بن إسحاق. وفي 
الباب عن جمع من الصحابة» انظر: «المجمع؛ )14/٠١(‏ و«التهجد؛ لابن أبي الدنيا 
(رقم لاء 8 )"5٠‏ و«السلسلة الصحيحة» (1ا0). 
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غير مدبر أْخلٌ الجنة؟ قال: العم فقال ذلك مرتين ا ثلاث “قال : دلا إن منت 
وعليك ذدَيْنٌ وليس عندك وفاؤه)7, وأخبرهم نتشديل أنزل فسألوه عنهء فقال: 
«الدَّيْنْء والذي نفسي بيده لو أَنْ رجلاً قتل في سبيل الله ثم عاشء» ثم قتل في 
سبيل الله» ثم عاش» ثم قتل في سبيل الله ما دخل الجنة حتى يُقضى ديئه)”"', 
رهن" أحمه: 


وسأله يَككِةِ رجل عن أخيه مات وعليه دَيْنَء فقال: «هو محبوسسٌ بدينه فاقض 
عنه» فقال: يا رسول الله قد أذَّيتٌ عنه إلا دينارين ادّعتهما امرأة وليس لها بيّنة» 


)١(‏ رواه أحمد (/ 55" و”ه” وه/ا"), والبزار 0)١9/(‏ وأبو يعلى )١851/(‏ من طرق عن 
عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر به. 
قال الهيئمي :)١77/54(‏ «رواه أحمد والبزار وإسناده حسن»» وفاته أن ينسبه لأبي 
يعلى . 
وشاهده حديث أبي قتادة الذي رواه مسلم )١1885(‏ في (الأمارة): باب من قتل في 
سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين» وانظر «الجهاد» لابن أب عاصم (؟1). 
(؟) رواه أحمد في لمسئده» (589/5 - 550). والنسائي )"١5/17(‏ في (البيوع): باب 
التغليظ في الدين» وابن أب بي عاصم في «الآحاد والمثاني» (418)»: والطبراني في «الكبير» 
(220/1) والحاكم 0/5 وأبو نعيم ذ في «المعرفة» /١(‏ رقم 5150)» وابن قانع في 
«معجم الصحابة» /١(‏ رقم )١7٠١‏ من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي كثير 
مولى محمد بن عبد الله بن جحش» عن محمد بن عبد الله بن جحش به. 
ورواه الطبراني في «الكبير» »)007/١19(‏ وعنه أبو نعيم في «المعرفة» (4؟5) من 
طريق صفوان بن سليم وأبو نعيم (817) من طريق محمد بن عمروء ورقم (5717)» وابن 
قانع /١1(‏ رقم 7 بن طريق متخمك بن أبس بحن نهم عن أب لخر به 
أقول: الحديث رواته ثقات. غير أبي كثير هذا فقد ترجمه البخاري» وابن أبي حاتم» 
ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً. 
وأما ابن حبان فقد ذكره فى «الثقات» كعادته. 
وقد ذكره الحافظ في ا و1 ث3 رفال؟ لد م 
وهذا عجيب من الحافظ فإن أمثال هذا لا يوثقهم» وقد ذكره في «الإصابة» في القسم 
الرابع» وهم الذين لم تثبت لهم صحبة. 
ثم ذكره في «الفتح» 4 في إسناد حديث وقال: روى عنه جماعة لكن لم أجد 
فيه تصريحا بتعديل. 
أقول: أبو كثير هذا روى عنه العلاء بن عبد الرحمن ومحمد بن عمرو بن علقمة» 
ومحمد بن أبي يحيى الأسلمي» وصفوان بن سليمء وثلاثة هؤلاء ثقات» ووثقه ابن 
حبان» فحديثه لا بأس به إن شاء الله. 
(9) في (ك): «ذكرها». 
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قال * «أعطها ذائيا فسكة "0 ذكرم اسمن 

وفيه دليل على أن الوصيّ إذا علم بثبوت الدين على الميت جاز له وفاؤه. 
وإن لم تقم به بينة. 

وسألوء كه أن يسعّر لهمء فقال: (إن الله هو الخالق القابض الباسط 
الرازق» وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم أو 
وال" ذكرة أي 


 )؟0١/١١( رواه أحمد(5/5١ وه/)  ومن طريقه المزي في «تهذيب الكمال»‎ )١( 
رقم 114) وابن‎ /١( وعبد بن حميد (06 - «المنتخب))» وابن أبي. شيبة في «المستدة‎ 
2»١65٠١١( فى (الصدقات): باب أداء الدين عن الميت» وأيو يعلى‎ )١157( ماجه‎ 
»)40 /5( ؛ وابن سعد في «الطبقات» (017/9)» والبخاري ف «التاريخ الكبير»‎ 57 
وأبو نعيم في «معرفة الصحابة»‎ »)١47/٠١( والطبراني في «الكبير»؛ (0477)» والبيهقي‎ 
رقم 3"65)) واد بن قانع في «معجم الصحابة» (5/ رقم017) من طرق عن حماد بن‎ /( 
سلمة: أخبرنا عبد الملك أبو جعفر (وقع في «مسند أحمدا (185/5) عبد الملك بن‎ 
جعفر وهو خطأ). عن أبي نضرة» عن سعد بن الأطول به.‎ 

قال الهيثمي :)١754/54(‏ وفي إسناده عبد الملك بن أبي جعفر! وقد ذكره ابن حبان في 
«الثقات» ولم أجد من ترجمه. 

أما البوصيري فقال (؟/58): ليس لسعد عند ابن ماجه سوى هذا الحديث» وليس له 
شيء في الكتب الخمسة» وإسناد حديثه صحيحء عبد الملك أبو جعفر ذكره ابن حبان في 
«الثقات»2 وباقي رجال الإسناد على شرط الشيخين. 

أقول: عبد الملك هذا لم يرو عنه إلا حماد بن سلمة فقطء فهو في عداد المجاهيل» 
ولكنه توبع. 

فقد رواه البخاري في «التاريخ الكبير» (4/ 45) من طريق عبد الأعلى والبيهقي في 
السننه الكبرى» )١57/١١(‏ من طريق عبد الواحد بن غياث وأبو يعلى (/ رقم »)١6١‏ 
من طريق عباد بن موسى» وأحمد(7/0) ثنا عفان جميعهم عن حماد بن سلمة عن سعيد 
الجريري عن أبي نضرة عن رجل من أصحاب النبي كَل بمثله . 

وسعيد الجريري اختلط. لكن سماع حماد منه قبل الاختلاط . 

ولذلك قوّى الحديث شيخنا العلامة الألباني ‏ رحمه الله في «إرواء الغليل» (7/ 
0). 3 

(؟) رواهأحمد (157/9 و585)» والدارمي (559/0). وأبو داود )”40١(‏ في ام 

باب التسعير» والترمذي (117) في (البيوع): باب ما جاء في التسعير» وابن 
)١١٠١(‏ فى (التجارات): باب من كره أن بعر واس بطل 14 و8 0 
حبان (490)» والبيهقي في «الأسماء والصفات» 2»)١١١(‏ وفي «السئن الكبرى» (5/ 
9 من طرق عن حماد بن سلمة عن ثابت وقتادة وحميد عن أنس 
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فصل 

وسأله يك رجل فقال: أرضي ليس لأحد فيها شركةء ولا قسمة إلا الجارء 
فقال: «الجارٌ أحق بصقبه)”'': ذكره أحمدء والصواب العمل بهذه الفتوى إذا 
اشتركا في طريق أو حق من حقوق الملك. 

وسئل يك أي الظلم أعظم؟ قال: «ذراعٌ من الأرض ينتقصه من حق أخيهء 
وليست حصاة من الأرض أخذها إلا طوقها يوم القيامة إلى قعر الأرض» ولا 
يعلم قعرها إلا الذي خلقها””'؛ ذكره أحمد. 

وأفتى كلِ في شاة ذُبحت بغير إذن صاحبهاء وقدمت إليه أن تُطعم 
الأسنارع""") ذكرة أبو:داؤة. 


فصل 
[فتاوى في الرهن والدين] 


- قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 
أقول: وهو على شرط مسلم. 
ورواه الطبراني في «الكبير» )/71١(‏ من طريق أخرى عن ثابت عن أنس» ورواه أبو 
يعلى 5628442 من طريق مبارك عن الحسن» عن أنس» ومبارك والحسن مدلسان وقد 


عتعنا . 
وفي الباب عن أبي هريرة» وعن أبي سعيد وابن عباس وأبي جحيفة وغيرهم» انظر 
المجمع (14/4). 
)١(‏ تقدم تخريجهء وقال (و): «تقال بالسين أيضاء والصقب القرب والملاصقة» والمراد به 
الشفعة»). ونحوه فى (ط). 
(؟) رواه أحمد "41/1١(‏ و4097 والطبراني في «الكبير» )1١515(‏ من طرق عن ابن لهيعة 
عن عبيد الله بن أبي جعفر عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن ابن مسعود به. 
قال الهيثمي في «المجمع» :)١76/5(‏ وإسناد أحمد حسن. ا 
أقول: ابن لهيعة لم يرو هنا عنه واحد من العبادلة» فهو إذن ضعيف» ثم استدركت» 
فقلت: في «العلل» لأحمد أن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد مولى بني هاشم أبا سعيد 
- شيخ أحمد في هذه الرواية - روى عن ابن لهيعة قبل اختلاطه» فزالت هذه العلة, 
وبقيت علة أخرى وهى أن أبا عبد الرحمن مات سنة »)2٠٠١(‏ وابن مسعود مات (سئة) 
(9”) أو (7*) فمن المستبعد أن يكون سمع منه؛ وانظر ما كتبه العلامة أحمد شاكر 
رحمه الله - في تعليقه على «المسند» (71/ا# و71/10/9) . 
فرق تقدم تخريجه. 
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بنفقته إذا كان مرهوناًء وعلى الذي يركب ويشرب النفقة”''» ذكره البخاري» وأخذ 
أحمد وغيره من أئمة الحديث بهذه الفتوى» وهو الصواب. 

وأفتى عبد بأن الرهن لا ين من صاحبه الذي رهنه له كه وعليه 
را حديث حسن. 

وأفتى يك في رجل أصيب في ثمار ابتاعها فكثر دينه» فأمر أن يتصدق 
عليهء فلم يوف ذلك دينهء فقال للغرماء: «خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا 
ذلك)20 ذكره مسلم . 

وأفتى يَكلخِ من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحقَّ به من غيره 


2) 


فصل 
[المرأة تتصدق] 
وسألته كلخٍ امرأة عن حُلئّ لها تصدقت بهء فقال لها: «لا يجوز لامرأة عطية 
فى مالها إلا بإذن زوجها» وفى لفظ: «لا يجور للمرأة أمر فى مالها إذا ملك 


زوجها عصمتها»”'. ذكره أهل «السنن»»؛ وعند ابن ماجه: «أنّ حَيْرة امرأة كعب بن 
أتته بحلى فقالت: تصدقت بهذاء فقال: «هل استأذنت كعباً؟» فقالت: نعمء 


(؟) أي لا يستحقه المرتهن إذا لم يستفكة صاحبهء وقد سبق تخريجه. 

(5:) رواه مسلم )١5057(‏ في (المساقاة): باب وضع الجوائح» من حديث أبي سعيد الخدري. 

)2( تقدم تخريجه . 

(1) باللفظ الأولء رواه 6 ١79/5‏ و854١‏ و07١3)»ء‏ وأبو داود (841) في (البيوع): 
باب في عطية المرأة بغير إذن زوجهاء والنسائي (5/ 76 -55) في (الزكاة): باب عطية 
المراة. يقير إثث ونيا 905:00 د (الوسة) نات عظية المرأة يخي رذن 
زوجهاء والطيالسي (77717)» وابن زنجويه في «الأموال» 2»)798/١(‏ والبيهقي (50/1) 
من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 

وإسناده جيد. 

ورواه باللفظ الثانى أحمد (؟7/١57؟)»‏ وأبو داود (7557)» والنسائي »)١9/8/5(‏ وابن 
ماجه (7788) في (الهبات): باب عطية المرأة بغير إذن زوجهاء والطبراني في «الأوسط» 
(6مه؟) والحاكم (/57)»ء والبيهقي (/ 20) من طرق عن عمرو بن شعيب به. 
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فبعث إلى كعب فقال: «هل أَؤِنْتَ لخيرة أن تتصدق بحليّها هذا»؟ فقال: نعمء 
فقبله رسول الله 6" . 


[مال اليتيم] 

وسأله كله رجل فقال: ليس لي مال ولي يتيم» فقال: «كل من مال يتيمك 
غير مُسرفء ولا مُبِذّرء ولا متأّل مالأ ومن غير أنْ تقى مالك» أو قال: «تفدي 
هلك يهنا لي" . 

ولما نزلت: «ولا نَقَرَبُوا مَالَ بتو إلا بألى هّ لَحْسَنُ» [الأنعام: ؟15] عزلوا 
أموال اليتامى حتى جعل الطعام يفسد واللحم ينتن فسألوا عن ذلك رسول يَلِِ 
فنزلت: «وإن خَالِطوهُمَ وَِحْودْك وَللَهُ يَعَلمُ الْمُفِْد مِنّ الْمُصَلِعٌ4 [البقرة: 229670 
ذكره أحمد وأهل «السئن». 


)١(‏ رواهابن ماجه (5184) في (الهبات): باب عطية المرأة بغير إذن زوجهاء وأبو نعيم في 
لمعرفة الصحابة» (5/ رقم 7777)»: والمزي في «تهذيب الكمال» )١191/1١7(‏ من طريق ابن 
وهبء والطبراني في «الكبير» (75/ 194) وعنه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (5/ رقم 
0١‏ من طريق عبد الله بن صالح كلاهما عن الليث بن سعد عن رجل من ولد كعب بن 
مالك اسمه عبد الله بن يحيى عن أبيه عن جدته أن جدته خيرة امرأة كعب بن مالك. . . 

ورواه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (7147) من طريق عبد الله بن صالح عن الليث 
عن عبد الله بن يحيى من ولد كعب بن مالك عن أبيه عن جده خيرة» دون قوله: عن جده. 

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)5٠ /١(‏ هذا إسناد ضعيف عبد الله بن يحيى 
لا يعرف في أولاد كعب بن مالك» وليس لخيرة هذه عند ابن ماجه سوى هذا الحديث» 
وليس لها شيء في الخمسة الأصول. 

وقال ابن حجر في «الإصابة» في ترجمة خيرة: وحديثها عند الليث من رواية ابن 
وهب عنه بإسناد ضعيف لا تقوم به حجة. 

ويشهد له ما. قبله. 

(؟) رواه أحمد 1١487/5(‏ و6١15‏ -5١5)ء‏ وأبو داود (5875) في (الوصايا): باب ما جاء في 
ما لولي اليتيم أن ينال من مال اليتيم» والنسائي )١05/5(‏ في (الوصايا): باب ما 
للوصي من مال اليتيم إذا قام عليه» وابن ماجه )77١4(‏ في (الوصايا): باب قوله: «وّمَن 
كان ما ميكل يِالْمروفٍ4. وابن الجارود (401)» والعقيلي  "08/5(‏ 004: والبيهقي 
في «السنن الكبرى» (5/ 185) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله به. 
فاده جيد . 

وله شاهد من حديث ابن عمر رواه أبن مردويه في «تفسيره» كما في (تفسير ابن كثير) 
:»)554/١(‏ وانظر شواهد في تخريج الزيلعي على «الكشاف» ١ /١(‏ مخطوط). 
6 رواه أحمد )"”505/١(‏ وأبو داود (١5417؟)‏ في (الوصايا): باب مخالطة اليتيم في الطعام؛ 
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ملعم م م ع وم ع عع ووو وي وي و وم عع عو ووو وووووة 


-2 والنسائي (76057/5 و5505 - )١50‏ في (الوصايا): باب ما للوصي من مال اليتيم إذا قام 

عليه» والطبري (؟/ 785 و 20787 والحاكم (77/8/17 774 و١٠‏ و207318 والواحدي 

في «أسباب النزول» (ص19) وعبد بن حميد - كما في «العجاب» )0417/١(‏ - وابن أبي 
5 في «التفسير؛ (1/ رقم »)7308١‏ وابن مردويه ‏ كما' في «تفسير ابن كثير؛ (07/1؟) 
- والبيهقي (5/ 7584) من طرق عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

أقول: عطاء بن السائب اختلط ولم يرو عنه هنا واحد ممن سمع مئه قبل الاختلاط) 
والذين رووا عنه قبل الاختلاط: شعبة وسفيان الثوري» وحماد بن زيد» وحماد بن سلمة 
على خلاف فيه. 

وقال أحمد بن حنبل: كان يرفع عن سعيد بن جبير أشياء لم يكن يرفعها. ورواه 
الطبري (781/7) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس نحوهء وعلي بن طلحة لم 
يسمع من ابن عباس . / 

ورواه الطبري (؟/84") من طريق آخر عن ابن عباس لكن فيه ضعفاء» والحديث له 
شواهد مرسلة في «تفسير الطبري». 

وأخرجه سفيان الثوري في «تفسيره» (ص١4)‏ - وعنه الواحدي في «أسباب النزول» 
ارات ب يروبة أبى حزيه الذي اش عن سال الأفلى عر ميد بز لحيو را 
ولم يذكر ابن عباس وهو أقوى فإن عطاء ابن السائب ممن اختلط وسالم أتقن 

ووافق الثوريّ على إرساله قيس , بن الربيع عن سالم وسياقه أتم ولفظه ‏ كما فى «الدر 
المنثور» (١/؟١5)‏ وعزاه إلى ابن المنذر و#العجاب» :-)054-05158/١(‏ كان أهل 
الببت يكون عندهم الأيتام في حجورهمء فيكون لليتيم الصرمة من الغنم؛ ويكون الخادم 
لأهل ذلك البيت» فيبعثون خادمهم فيرعى للأيتام» وتكون لأهل البيت الصرمة من الغنم» 
والخادم للأيتام» فيبعثون خادم الأيتام يرعى عليهمء فإذا كان الرسل وضعوا أيديهم 
جميعاً» ويكون الطعام للأيتام والخادم لأهل البيت» أو يكون الخادم للأيتام» والطعام 
لاهلٍ البيت» فيأمرون الخادم فتصنع الطعام فيضعون أيديهم جميعاً فلما نزلت «إنَّ لذبن 
يأكار لُونَ مول الْمَتنئ ظلْمًا» [النساء: ]٠‏ الآية قالوا: هذه موجبة فاعتزلوهم وفرقوا ما 
كان من خلطه فشق ذلك عليهم وشكوا للنبي كل فقالوا : إن الغنم ليس لها راع والطعام 
لمش لم من وضبعة قال قد سمع الله قولكم فإِنْ شاء أجابكم: فنزلت لوَسكَنُونَكَ عن 
بتي ل إسَلح” لم حب وان خَاِطوهَمْ كإخوتكم» . 

وعن قيس عن أشعث بن سوار عن الشعبي: لما نزلت ضَّّ ادبن يَأكُلُونَ مول لبت 
طُلْم4 اعتزلوا أموال اليتامى حتى نزلت وَإن لوهم مخْتكْ وَللَهُ يَعَلمْ الْمُنْيِد بن 
لْمُصلِح» وهذا مرسل يعضد الأول. 

وجاء من وجه ثالث مرسل أيضاً قال عبد الرزاق في «تفسيره» (ص8١)‏ وعنه ابن جرير 
(51/5” رقم /1) عن معمر عن قتادة» فذكر نحو الأول وقال في روايته: فلم - 
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[اللقطة] 


وستل يَكِِْ عن لقطة الذهب والوَرق» فقال: «اعرئ وكاءها وما 7 ثم 


عرّفها سنةء فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك» فإن جاء طالبها و من 
الدهر فأدّها إليه)”"' . 

فسئل كَللِ عن ضالة الإبل» فقال: «مالّك ولّها دغهاء فإن معها جذاءها 
ونتفاتها عرد الماة'وتاكل'العجن حكن يجدها ونيا 

فسئل يَلهِ عن الشاة» قال اخدهاء نزتما شن تك ]ان الاخيلك ان للقي 
متفق عليه وفي لفظ لمسلم: «فإن جاء صاحبها لفقلا عن وعددهاء ووكاءها 
فأعطها إياه وإلا فهي لك» وفي لفظ لمسلم: «ثم كُلْهاء فإن جاء صاحبها فأدها إليه». 

وقال أبيَّ بن كعب: وجدت صرة على عهد رسول الله كَل فيها مئة دينار 
فأتيف يها الح له فقال: «عرّفها حولاً» فعرفتها حولاًء ثم أتيته بها فقال: 
«عرفها حولاً» فعرفتهاء ثم أتيته بها فقال: «عرفها حولاً» فعرفتهاء ثم أتيته 
0 الرابعة فقال: «اعرف عدتها”2» ووكاءها ووعاءهاء فإن جاء صاحبها وإلا 

ستمتع بها» فاستمتعتٌ [بها]”"'» متفق عليه» واللفظ للبخاري. 


- يخالطوهم في مأكل ولا مشرب ولا مال» فشق ذلك على الناس» فأنزل الله تعالى: 
وَيسَكَنُونَكَ عن لتم * الآية. 
وأخرجه عبد بن حميد عن يونس بن محمد بن شيبان النحوي وابن جرير (4/ 760٠‏ 
رقم ا د 2 ا لكن قال في روايته: كان قد نزل قبل ذلك في 
سورة يني بنى إسرائيل ولا تَقَرَبُوأ مَالَ لبتي إِلَّا الى هي تَحْسَنُّ4 فكانوا لا يخالطوهمء قاله 
اين حجر فى «العجاب» (604/1). 
)١(‏ «العفاص: الجلد الذي يجعل على رأس القاروة» وكذلك غلافهاء والوكاء: الخيط الذي 
تشد به الصرة» أو الكيس ونحوهاء وقد تقدم؛ (و). 
())0) هو حديث واحدء رواه البخاري في مواطن كثيرة منها )91١(‏ في (العلم): باب 
الغضب في الموعظة والتعليم» و(5477) في (اللقطة): باب ضالة الإبل» و(5478) باب 
ضالة الغنم» ومسلم (1777) ١(‏ - 8) في (اللقطة): من حديث زيد بن خالد الجهني» 
وهذا لفظ مسلم. 
(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). (5) ذ في المطبوع: «عددها» . 
(0) رواه البخاري (5575) في (اللقطة): باب إذا ير ه رب اللقطة بالعلامة دفع إليهء 
و(5717؟7) في باب هل بأد اللقطة ولا يدعها تضيع» ومسلم (1757) في (اللقطة). 
واللفظ الذي ذكره المؤلف هو في الموطن الثاني عند البخاري. 
وماءيننخ المعقوفين سقط من (له). 


وسأله يه رجل من مزينة عن الضّالة من الإبل» قال: «معها حِذاوؤُها 
وسقاؤها تأكل الشجر وترد الماءء فدعها حتى يأتيها باغيها» قال: الضالة من 
الغنم؟ قال: «لك أو لأخيك أو للذئب تجمعها حتى يأتيها باغيها» قال: 
0 التي توجد في مَراتِعها؟ قال: «فيها ثمنها مرتين وضرب تَكالء وما 
0 ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلكء ثمن المِجِنّ» قال: يا 
0 الله فالثمار» وما أخذ منها في أكمامها؟ قال: «ما يا ل 
0 فليس عليه شيء؛ وما احتمل فعليه ثمنه مرتين وضرباً ونَكالاً "22 وما أخذ 
من أجرَانه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجنّ». قالوا يا رسول الله : 
فاللقطة يجدها فى سبيل العامرة؟ قال: عرّفها حولاً» فإن وجدت باغيها فأدها إليه 
وإلا فهى لك» قال: ما يوجد في الخحرب العَاديّ؟ قال: «فيه وفى الركاز» 
العم يلكي ذكره أحمد وأهل «السئن»» والإفتاء بما فيه متعيّن» وإن خالفه من 
خالفه» فإنه لم يعارضه ما يوجب تركه. 


وأفتى بأن من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصهاء ووكاءهاء ثم 


)١(‏ ”يقال عن الشاة التي يدركها قبل أن تصل إلى مراحها: حريسة» وهي فعيلة بمعنى 
مفعولة؛ أي لها من يحرسها ويحفظهاء وقد تطلق الحريسة على السرقة نفسها» (و). 

(؟) «العطن: مأوى المواشي» والنكال: العقوبة؛ (و). 

وتحرفت في (ك) إلى: «وطنه». 

(9) في المطبوع: «خبيئة؛ والمثبت من (ك) ومصادر التخريج. 

(5) في المطبوع: «وضرب نكال» والمثبت من (ك) ومصادر التخريج. 

(5) «الركاز عند أهل الحجاز: كنوز الجاهلية المدفونة فى الأرض» وعند أهل العراق: 
البعادن4 والتؤلان يليما اللنقة (و): ١‏ 

(3) رواه أحمد(؟/٠8١1‏ و685١‏ و١٠‏ ولا١٠7‏ و554)» وأبو داود ١7/08(‏ و١٠7١‏ و1717) فى 
(اللقطة)ء و(440) في (الحدود): باب ما لا يقطع فيه» والترمذي )١197(‏ في (البيوع): 
باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بهاء والنسائي (5/ 54) في (الزكاة): باب 
المعدن. و(8/ 85) في (الحدود): : باب الثمر المعلق يسرق» (86/8 و86/-85)» باب 
الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين» وابن ماجه )1١595(‏ في (الحدود): باب من سرق من 
الحرزء والدارمي (7/ 2510 والحميدي (090)»وابن خزيمة (2)77717 والطبراني في 
«اللأوسط») 0٠ ٠(‏ و5١٠7‏ و56171)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (5/ ه7١‏ و1"5), 
والدولابي في «الكنى» »20١1/1(‏ والدارقطني (5/ 194)» والحاكم (؟/ 586 و4/ 205381 
والبيهقي (54/ ١57‏ و"95١‏ و680١‏ و187/5 و90١1‏ ولا9١‏ و777/8 و778) من طرق عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مطولاً ومختصراًء وهو حديث قوي. 
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لا يكتمء ولا يغيب» فإن جاء ربها فهو أحق بها وإلا فهو مال الله يؤتيه من 

وسئل يله عن رجل جلس لحاجته فأخرج جُرْذْ من جُحر ديناراًء ثم أخرج 
آخرء ثم أخرج آخر حتى أخرج سبعة عشر دينارأء» ثم أخرج طرف خرقة حمراء 
فأتى بها السائل رسول الله يَكلِةِ فأخبره خبرهاء وقال: «خذ صدقتها». قال: 
«ارجع بهاء » لا صَدّقة فيهاء باركٌ الله لك فيها» ثم قال: الماك اعونت بالك تي 
الجحر؟» قلت: لا والذي أكرمك بالحق. فلم يفن آخرها حتى مات”") 

وقوله ‏ والله أعلم -: «لعلك أهويت بيدك فى الجحر» إذ لو فعل ذلك لكان 
ذلك في حكم الركازء وإنما ساق الله هذا المال إليه بغير فعل منه؛ أخرجته له 
الأرض بمنزلة ما يخرج من المباحات» ولهذا ‏ والله أعلم ‏ لم يجعله لقطة إذ 
لعله علم أنه من دفن الكفار. 


فصل 
[الهدية 200 
وأهدى له يله عياض بن حمار إبلاً قبل أن يُسلم فأبى أن يقبلهاء وقال: 


00( بتع في مولن ار 
(؟) رواه أبو داود (0417) في (الخراج 00 باب ما جاء فى الركاز وما فيه» وابن 
ماجه )١15١(‏ في (اللقطة): باب التقاط ما أخرج الجرذ» وأبن أبي عابت ال لخاد 
والمئاني؟ (294) - ولم يسق لفظه ‏ والطبراني في «الكبير»؛ 5١١/7(‏ و7١2)5‏ وأبو نعيم 
في فى «دلائل النبوة» (رقم ةة والبيهقي (5:/هه١ا1-‏ 5ودكا)ي والمزي في (تهذيب ارا 
(/177) من طرق عن موسى بن يعقوب الزمعي: حدثتني عمتي قريبة بنت عبد الله عن 
أمها كريمة بنت المقداد بن عمرو عن ضباعة بنت الزبير زوجة المقداد عن المقداد بن 
عمرو به. 
وفى سياق بعض الروايات أنه من مسند ضباعة» كما قال الحافظ ابن حجر في 
«النكت الظراف» (004/8)» وهو لا يضر فضباعة هذه صحابية» وهذا إسناد فيه مقال» 
موسى بن يعقوب» وثقه ابن معين» وابن القطانء. وقال ابن عدي: لا بسن به عندي» 
وقال ابن المديني: ضعيف الحديث» منكر الحديث. 
وقال أبو داود: روى عنه ابن مهديء وله مشايخ مجهولون. 
وقال أحمد: لا يعجبني حديثه. 
وقريبة هذه لم يرو عنها إلا ابن أخيها موسىء وقال الحافظ في «التقريب»: مقبولة» فهي 
في عداد المجاهيل»؛ وكذلك كريمة » والحديث في «ضعيف سنن ابن ماجه» (656). 
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«إنا لا نقبل زبد المشركين» قال: قلت: وما ريد المشركين؟ قال: «رفدهم 
وهديتهو'". ذكره أحمدء ولا ينافي هذا قبوله هدية أكُيدر وغيره من أهل 
الكتاب”"؛ لأنهم أهل كتاب فقبل هديتهمء ولم يقبل هدية المشركين”". 

وسأله كل عبادة بن الصامت فقال: رجل أهدى إلى قوساً ممن كنت أعلّمه 
الكتاب والقرآن». وليست بمال» وأرمى عليها فى سبيل الله؟ فقال: إن كنت تحب 


أن تطوق لوقا من نان فاقبليا»2؟. 


)١(‏ رواه أحمد فى «مسنده» »)١577/5(‏ وأبو داود الطيالسى ١5١5(‏ - منحة)», والطبراني في 
«الكبير» (4948/17): والبيهقي في «سننه الكبرى» (117/9) من طرق عن الحسن 
البصري عن عياض بن حمار به» والحسن البصري مدلس» وقد عنعن» وقد توبع. 

فقد رواه أبو داود الطيالسى »)١5١1(‏ ومن طريقه أبو داود فى «سننه» (/7”0051) في 
(الخراج والإمار)ة كات فقن الإجام يقيل خداية المتتركين « والرمي 01910 فى 
(السير): باب كراهية هدايا المشركين» والطبرانى فى «الكبير» 2»)499/١1(‏ والبيهقي 
)2١6/9(‏ عن عمران القطان عن قتادة عن زيد بخ عق اله بن الشخير عن عياض به. ١‏ 

قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

وذكره الحافظ في «الفتح» (0/ .)5١ - 7٠‏ وقال: وصححه الترمذي وابن خزيمة. 

(؟) رواه مسلم )7١1١(‏ بعد (18) في (اللباس والزينة): من حديث علي بن أبي طالب» 
وعلقه البخاري )755١7(‏ في (الهبة): من حديث أنس. 

(0) هذا وجه للجمعء وللترمذي والبيهقي والحافظ ابن حجر أوجه أخرى في المصادر 
المذكورة قبل. 

(4) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (5/ 777 - )١154‏ وفي امسئله) (ق97/ ب)» وعبد بن 
ححته 401/00 وأحمل (816/6) رانو كود (135©) كن (الببوع) نباب من كبن 
المعلّم؛ وابن ماجه )1١1517(‏ في (التجارات): باب الأجر على تعليم القرآن» 00 

فى «المشكل» (17”79) وفي اشرح معاني الآثار» ١1/9(‏ و7//5؟7١):‏ والشاشى 
(المسند) (1577. )١1717‏ وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (؟/87): والحاكم /١(‏ 0 
والبيهقى .»)١١5/57(‏ والمزي فى «تهذيب الكمال» (7/١؟١)‏ من طرق عن المغيرة بن 
زياد عق فياةة بن نسى عن الأسود بن ثعلبة عن عبادة بن الصامت به. 

تال العاف -جهم الإيناة: 

قال الذهبي: متعقباً: قلت: مغيرة صالح الحديثء وقد تركه ابن حبان» وقال 
البيهقي: قال ابن المديني: إسناده كله معروفون إلا الأسود بن ثعلبة فإنه لا يحفظ عنه إلا 
هذا الحديث. 

ورد ابن التركماني في «الجوهر النقي» أن له أحاديث أخرى ثلاثة» ولكن الأسود هذا 
قال الذهبي في «الميزان»: «لا يعرف». 

وحاول 75 التركماني تقوية حال الأسود هذا فقال: ذكره ابن حبان في «الثقات»» 


نه إعلام الموقعين عن رب العالمين 


-2 وصحح الحاكم حديثه» وقال صاحب «التمهيد؛: حديتٌ معروف عند أهل العلمء لأنه 

روي عن عبادة من وجهين. 

أقول: ذكر ابن حبان له في «الثقات» لا يقوي أمره فتوثيق ابن حبان للمجاهيل 
معروف» والحاكم صحح أحاديث لرواة متروكين!» وكلام ابن عبد البر غريب! 

ورواه أبو داود(74117)» ومن طريقه البيهقي (5/5؟١):,‏ وأحمد (5/ 07"75» والشاشي 
() في «مسنديهما)ء والحاكم (57/7") من طريق يشر بن عبد الله بن يسار: 
حدثني عبادة بن نسي عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت. 

قال البيهقي: هذا حديث مختلف فيه على عبادة بن نسي» كما ترى. 

أقول: وبشر هذا وإن كان صدوقاً» إلا أنه خالف جماعة من الثقات» منهم: وكيعء 
وحميد بن عبد الرحمن» وأبو عاصم النبيل» فرووه كما سبق بالإسناد الأول. 

وعندي أن هذا من أوهام بشرء لكن شيخنا الألباني ‏ رحمه الله - في «السلسلة 
الصحيحة» )570/١(‏ رجح أن يكون لمغيرة بن زياد فيه شيخان» وجعل جنادة متابعاً 
للأسود وهذا فيه نظر لا يتمشى مع قواعد المحدثين في ترجيح رواية الجماعة من الثقات 
على الثقة» كيف وبشر أصلاً لم يوثقه أحد إلا ابن حبان فقط!! وهذا ما يفهم من صنيع 
أبي حاتم الرازي» فيما نقل عنه ابنه في «العلل» (؟/ 4/ا رقم .)١917‏ 

ثم وجدت الحافظ ‏ رحمه الله في «التلخيص» (7/4) قال عن هذا الحديث: مغيرة 
هذا مختلف فيه» واستنكر أحمد حلديثه» وناقض الحاكم فصحح حديثه في «المستدرك», 
واتهمه به في موضع آخر. 

وله شاهد من حديث أبى الدرداءء رواه البيهقى (77/7؟١)‏ من طريق عثمان بن سعيد 
الدارمي . 1 ١‏ 

قال ابن حجر: سنده على شرط مسلم لكن شيخه (أي شيخ الدارمي) لم يخرج له 
مسلمء وقال فيه أبو حاتم: ما به بأس. وقال دحيم: حديث أبي الدرداء في هذا ليس له 
أصل . 

وله شاهد آخر من حديث أبى بن كعبء رواه ابن ماجه »)5١1548(‏ والرويانى ‏ كما 
فى «النتكت الظراف» 8/9 ع والبيقن )١1١5-5(‏ من طريق لون ب مك حدثنا 
خالد بن معدان (وسقط خالد من سند البيهقي)؛ حدثني عبد الرحمن بن سلم عن عطية 
الكلاعي عنه. 

قال البوصيري (4/1): هذا إسناد مضطرب قاله الذهبي في ترجمة عبد الرحمن بن 
سلم» وقال العلائي في «المراسيل»: عطية بن قيس عن أبي بن كعب مرسل . 

أقول: وعبد الرحمن بن سلم هذا من المجاهيل. 

فهذا إسناد ضعيف جدا. 

فإن سلم حديث أبي الدرداء من كلام دحيم يمكن أن يتقوى حديثه بحديث عبادة بن 
الصامت» وإلا فإن حديث أبيّ هذا لا يعول عليه لما فيه من علل. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين لف 


ولا ينافي هذا قوله: «إن أحقٌّ ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله ' في قصة 
الرقية لأن تلك جعالة على الطبء. فطبّه بالقرآنء فأخذ الأجرة على الطب لا على 
تعليم القرآن 0 الأجرة على تعليم القرآن» فإن الله تعالى قال 
لنبيه يله : «ثُل ل أَنتلكْم عَيِهِ عَكه »4 [الأنعام: »]4٠‏ وقال تعالى: فقلْ ما 
مَأَلدَحُ ين أَجْر فهر 3 451 زعا : 5]ء وقال تعالى: نيعا سن لا سَعَدكم جا » 
[يس: ١؟]ء‏ فلا يجوز أخذ الأجرة على تبليغ الإسلام والقرآن . 

وسأله ككلْهِ أبو النعمان بن بشير أَنْ يَشهد على غلام تَحَله لابئه فلم يشهدء 
وقال: «لا تُشْهدني على جُور) وفي لفظ: «إن هذا لا يصلح» وفي لنظ ٠‏ «أكل 
ولدك نحلته مثل هذا؟» قال: لا. قال: «فاتقوا الله وأعدلوا ب بين أولادكم) وفي 
لفظ: «فارجعه» وفى لفظ: «اشْهدْ على هذا و9 
تون رف لامر زراعة لياه جر وخلاف الحكال راحو ادل (سل 
وأمر برده ومحال مع هذا أن يأذن [الله له]”" في الإشهاد على ما هذا شأنه: 
وبالله التوفيق 

وسأله كَلِ سعد بن أبي وقاص به فقال: يا رسول [اه]”' قد بلغ بي من 
الوجع ما ترى» وأنا [رجل] 3 ال ولأ يرثن :إلا ابنة لي أفاتصدق. بكلع- 
مالى؟ قال: «لا» قلت: فالشّطر يا رسول الله؟ قال: «لا» قلت: فالثلث؟ قال: 
«الثلتٌء والثلث كثيرء إنك إن تذر ورثتك أغنياءة خير من أن تذرهم عالة يتكمّفون 
الناس» وإِنَّك لن تُنفْقٌ نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعله' في 
في امرأتك2©"”0. متفق عليه . ْ 


34 عقت وهذا أمر 


عنه مئة رقبة فأعتق ابنه هشام خمسين وبّقيت عليه خمسون رقبة أفأعتق عنه؟ 
فقال رسولٌ الله يك : «إنه لو كان مسلماً فأعتقتم عنه أو تصِدّّقتم عنه أو حججتم 
- والحديث 0 العلامة شيخنا الألباني في «الإرواء؛ (ه/ كالم و«السلسلة الصحيحة» 


»)2 ا له بطرقه» والله أعلم . 
)١(‏ رواه البخاري (”/017) في (الطب): باب الشروط في الرقية بفاتحة الكتاب» من حديث 


ابن عباس . 
(0) تقدم تخريجه. (9) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من (د). (5) في المطبوع: «تجعل» والمثبت من (ك). 


() تقدم تخريجه. 
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عنه)» بلغه ذلك)70, ذكره أبو داود. 
فصل 
[فتاوى فى المواريث] 

وسأله كَكِهِ رجل فقال: إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه؟ فقال: «لك 
السدس» فلما أدبر دعاه فقال: «لك سدس آخر» فلما ولى دعاهء وقال: (إن 
السديل: الآخر طعمةة؟ ")دكن أحمد. 

وسأله كل عمر بن الخطاب وه كله عن الكلالة؟ فقال: «يكفيك من ذلك الآية 
الي انزلت في 0 ذ في آخر سور اناي ا مالك . 
سسَتَْبُوكَ ص 7 بيصت ١‏ 2 [النساء: 1310/5 0 بغار 

وساله كله تميم الدارئ: يا رسول اشعاما الشنة :في الرجل من المشركين 


)١(‏ رواه أبو داود (584817) في (الوصايا): باب ما جاء في وصية الحربي يُسلم وليه أيلزمه 
أن ينفذهاء ومن طريقه البيهقي (179/5؟) من طريق العباس بن الوليد بن مزيد: 
أخبرني أبي حدثنا الأوزاعي حدثني حسان بن عطية عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده به | للا 

وإسناد جيد. 

(0) رواه أحمد(558/5 -555 و2)5”5 وأبو داود (5845) فى (الفرائض): باب ما جاء 
فى ميراث الجدء والترمذي (5١١؟)‏ في (الفرائض): باب ما جاء في ميراث الجدء 
والطبراني في «الكبير» (18/ 790)» والدارقطني (4/ 85)» والبيهقي )١44/5(‏ من طرق 
عن همام عن قتادة عن الحسن عن عمران بن الحصين به 

قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

أقول: في سماع الحسن البصري من عمران نظر» وقد نفاها أحمد وغيره» ومن أثبت 
له السماع أثبت له شيئاً يسيراًء وهو مدلسء وقد عنعن. 

وفي الباب عن معقل بن يسار وفى سنده اختلاف. 

(0) «أي التي نزلت في الصيفء وهي التي في آخر النساءء أما التي في أولها فنزلت في 
الشتاء» (و). 

(0) أقرب لفظ لهذا هو ما رواه مسلم )١5١7(‏ في (الفرائض): باب ميراث الكلالة» وهو في 
«صحيح البخاري» نحوه ذكره في مواطن منها )١15(‏ في (الوضوء): باب صب النبي و 
وضوءه على مغمى عليه» وانظر للفائدة حديث (501/1) وتعليق الحافظ ابن حجر عليه 
وتعليقه على آخر سورة النساء في «الفتح» كذلك. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين َه 
: يل رح ع ١‏ ٠؟‏ فقال: «هو أ الثانا: محا 0م 
من 2 هواوق ل حا #8 


ذكره أبو داود. 


(؟) رواه أحمد فى لمسئله) (4/؟١٠‏ و١22»‏ والدارمى (؟0//1ا"). وعبد الرزاق (؟/94410 
و151/1)» وابن أبن قية (4)5:4/16 ومهد بن ختصور :)1 والنسائن افن «الكرق) 
- كما في «تحفة الأشراف»  )١١17/1(‏ والترمذي )١1١7(‏ في (الفرائض): باب ميراث 
الذي يسلم على يدي الرجل» وابن ماجه (5757) في (الفرائض): باب الرجل يسلم على 
يد الرجل؛ والطحاوي في «مشكل الآثار؛ (2»)7857 ويعقوب بن سفيان في «تاريخه» (؟/ 
485)ء:والظعراتي (1197/9)» والبييي (045/1): والدارقطس 113/600 وكا 
والخطيب في «تاريخه) (// 07) والمزي في «تهذيب الكمال» (17/ 144) من طرق عن 
عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن موهب عن تميم الداري به. 

قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن وهب ويقال: ابن 
موهب عن تميم الداري» وليس إسناده بمتصل» وقد أدخل بعضهم بين عبد الله بن موهب 
وبين تميم الداري قبيصة بن ذؤيب». وضعفه الشافعي بجهالة عبد الله بن موهب» 
وبالانقطاع بينه وبين تميم» وضعفه البخاري في «التاريخ الكبير؛ )١994/5(‏ بأنه لا يصح 
لمعارضته حديث «الولاء لمن أعتق»؛ وعلقه البخاري في «صحيحه» قبل حديث (717/017) 
بصيغة التمريض» قال: ويذكر ثم قال: وقد اختلفوا في صحة هذا الخبر. 

وتكلم في هذا الحديث أيضاً الخطابي وابن المنذر والأوزاعي» كما في «الفتح» /١7(‏ 
5 وا؟). 

والحديث رواه أبو داود (5918) في (الفرائض): باب الرجل يسلم على يدي الرجل» 
والبخاري في «التاريخ الكبير» ١98/0(‏ 199)» والباغندي في «مسند عمر بن 
عبد العزيز) (87): والطحاوي في «مشكل الآثار» (7867 و7805 و4)5800 والطبراني 
(177) والحاكم (519/7)» والبيهقي )1417/٠١١(‏ من طريق يحيى بن حمزة» حدثني 
عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال: سمعت عبد الله بن موهب يحدث عن قبيصة بن 
ذؤيب عن تميم الداري به فزاد هنا قبيصة بن ذؤيب. - 

أقول : إعلال الحديث من قبل بالانقطاع زال بهذه الطريق» فهذا إسناد صحيح متصل» 
وإن كان في بعض الروايات السايقة ما يفيد سماع عبد الله بن موهب من تميم الداري. 

وعبد الله بن موهب هذا وثقه يعقوب بن سفيان والعجلي» وهذا يرد قول الشافعي بأنه 
غير معروف. | 

وكلام بعضهم في عبد العزيز بن عمر لا يصح أيضاً فهو من رجال البخاري» وأما 
تعليل البخاري للحديث بأنه مخالف لحديث «الولاء لمن أعتق»» فانظر «الفتح» (؟١/‏ 
/ا5). 

وقد قال أبو زرعة الدمشقي كما في «الفتح»: هذا حديث حسن المخرج متصل. 

وقال المؤلف ‏ رحمه الله - في «تهذيب سنن أبى داود»: لا ينحط عن أدنى درجات 
الحسن؛ وانظر رد ابن التركماني على كلام الشافعي في تضعيفه للحديث. 


»6 إعلام الموقعين عن رب العالمحين 

وسألته يل امرأة فقالت: كنت تصدقتٌ على أمى بوليدة» وإنها ماتت» 
وتركت الوليدة» قال: «قد وجب أجرك». ورجعت إليك بالميراث»0© ذكره أبو 
داود» وهو ظاهر عدا في القول بالردء فتأمله. 

وسئل كَكَهِ عن الكلالة؟ قال: «ما خلا الولد والوالد»”''»: ذكره أبو عبد الله 
المقدسي في «أحكامه». 

وسألته يَلْهِ امرأة سعد فقالت: يا رسول اللهء هاتان ابنتا سعدء قتل معك 
يوم أحدء وإن عمهما أخذ جميع ما ترك أبوهماء وأن المرأة لا [تنكم إلا]9© 
على مالهاء فسكت النبى يله حتى أنزلت آية الميراث» فدعا رسول الله كَلخِ أخا 
سعد بن الربيع قال :1ع بنتى سعد تُلنيّ نافرك" واعظامراته القمة بوذ 
أنت ما بقي)””'. ذكره أحمد. 


)١(‏ رواه أبو داود )١167(‏ في (الزكاة): باب من تصدق بصدقة ثم ورثهاء و(//141) في 
(الوصايا): باب ما جاء في الرجل يهب الهبة» ثم يوصي له بها أو يرثهاء و(709) في 
(الأيمان والنذور). 

وهو في (صحيح مسلم) )١(‏ في (الصيام): باب قضاء الصيام عن الميت ولفظه: 
قالت: إني تصدقفت على أمى بجارية» وإنها ماتت» فقال: «(وجب أجرك وردها عليك 
الميراث» من حديث بريدة. 

وفي المطبوع: «في الميراث» والمثبت من (ك). 

زفق أخرجه عيد الرزاق )١9189(‏ وابن أبي شيبة 2)416/1١(‏ في الامصنفيهما)» وابن جرير 
(8/ هه 8 ا ط. شاكر) وسعيد بن منصور (مخفى كحخف ٠١وه/‏ والحاكم ةكت 
00 والبيهقي 225/5 عن ابن عباس قوله» وهو صحيح عنهء وروي عن أبي بكر 
الصديق قولهء وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (0707/5» بلفظ المصنف إلى أبي 
الشيخ في «الفرائض» من حديث البراء . 

(29) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

() في المطبوع «ميراثه» والمثبت من (ك)؛ وفي بعض مصادر التخريج: «ماله؟. 

(5) رواه أحمد (/7"67). وأبو داود (5847) في (الفرائض): باب ما جاء في ميراث 
الصلب, والترمذي )25١97(‏ في الفرائض: باب ما جاء في ميراث البنات» واين ماجه 
)37٠(‏ في (الفرائض): باب فرائض الصلبء وابن سعد (074/9)» وأبو يعلى 
(530)» والدارقطني (2)0/9/54 والحاكم (5/ 7*5 و355)» والبيهقي 5١57/5(‏ و559) 
من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر به. 

وصححه الحاكم . 


سكل أبوتموسى [الأشعرى]!"؟ عن ائة وامنة ابو تواحية فقال > للبعة 
النصف وللأخحت النصف وأت أبن مسعود فسيتابعني » فسئل ابن مسعود وأختي 
بقول أبي موسىء» فقال: لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين أقضي فيها بما قضى 
النبي 86 : للبنت النصفء ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين»؛ وما بقي 
فللأاخحت”"2, ذكره البخاري. 

وسأله يَكلخِ رجل فقال: عندي ميراث رجل من الأزد ولست أجد أزدياً أدفعه 
إليه»ء فقال: «اذهب فالتمس أزدياً حولاً» فأتاه بعد الحول» فقال: يا رسول الله لم 
أجد أزدياً أدفعه إليهء قال: فانطلق» فانظر أول حَُراعي تلقاه فادفعه إليه. «فلما 
ولى “قال عله بالرك )افلم جاده قال «الطن كير عوافة فادقنه ايدو ا 
أحمد . ١‏ 

وسئل كله عن رجل ماتء ولم يدع وارثاً إلا غلاماً له كان أعتقهء 
فقال: رسول الله كلِِ: «هل له أحد)؟ قالوا: لاء إلا غلاماً له كان أعتقف 
فجعل رسول الله يلخ ميراثه له'“. ذكره أحمد وأهل «السنن»ء وهو 





- أقول: عبد الله بن محمد بن عقيل هذا حسن الحديث. 
وقد خالف بشر بن المفضل في متن الحديث» فرواه عن عبد الله بن محمد بن عقيل 
عن جابر بهء إلا أنه قال: قالت: يا رسول الله هاتان ابتتا ثابت بن قيس. 
أخرجه من طريقه أبو داود »)589١(‏ والدارقطني (2078/54 والبيهقي (9/5؟5) إلا 
أنه عند الدارقطني على الشك» ثابت بن قيس أو سعد بن الربيع. 
وصواب أبو داود والبيهقي أنه سعد بن الربيع » كما هو في جميع الروايات. 
وانظر: «إرواء الغليل» 2)١57/5(‏ وتعليقي على «سنن الدارقطني» (رقم 21١٠١5‏ 
/ا١ ١‏ ). 
)١(‏ ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط. 
(؟) رواه البخاري (775) في (الفرائض): باب ميراث ابنة ابن مع ابنة» و(51/47): باب 
ميراث 0 
فر تقدم تخريجه» وفي المطبوع: الأكبر» بدل «كبير) . 
(؛) رواه أحمد (١/١١؟‏ و2)708 وأبو داود (5104) في (الفرائض): باب ميراث ذوي 
الأرحامء والترمذي )١١١١(‏ في (الفرائض): باب ميراث المولى الأسفل» والنسائي 
في «الكبرى» (5104 و51586)؛ وابن ماجه (141) في (الفرائض): باب من لا 
وارث لهء وعبد الرزاق ١5١91١(‏ و51947١)»:‏ والحميدي (077)» وسعيد بن منصور 
»)١95(‏ والطيالسي »)١555(‏ والعقيلي (7/ 5١5)ء‏ والطحاوي (50”7/54)» وأبو يعلى 
(74)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (40/4) و«المشكل» (4لالم, 84٠6‏ 
اححثت احدلء 28487 والطبراني ,)١551١١-1١5709(‏ والحاكم (:9407/1), 
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وأفتى كَلِةِ بأن المرأة تحوز ثلاثة مواريث: عتيقها ولقيطهاء وولدها الذي 
7" ذكره أحمد وأهل «السئنن»)» وهو حديث حسن وبه تأخذ. 


والبيهقى (5147/7)» والمزي فى «تهذيب الكمال» (؟7؟/ 475) من طرق عن عمرو بن 
دينار عن عوسجة عن ابن عباس به. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن. 

أقول: عوسجة هذا ليس له راو إلا عمرو بن دينار» وقال أبو حاتم والنسائي: ليس 
بمشهورء وقال الذهبي: لا يعرف» وقال البخاري: لا يصح حديثه وقال العقيلي : لا 
يتايع عليه (أي هذا الحديث)» ووثقه أبو زرعة وابن حبان. 

والعمل على خلاف هذا الحديث أصلاً» فبعد أن حسنه الترمذي قال: والعمل عند 
أهل العلم في هذا الباب: إذا مات الرجل ولم يترك عصبة أن ميرائه يجعلٌ في بيت مال 
المسلمين! ومع هذا حسنّه. 

والحديث رواه الحاكم (147/4”) من طريق أبي الحسين محمد بن أحمد الخياط: 
حدثنا أبو قلابة: حدثنا أبو عاصم: أخبرنا ابن جريج: أخبرني عمرو بن دينار» عن 
عكرمة عن ابن عباس به. 

وهذا خطأ قال البيهقى :)١557/7(‏ رواه بعض الرواة عن عمرو عن عكرمة عن ابن 
عباس» وهو غلط لا شك فيه. 

أقول: والغلط يظهر أنه من أبى قلابة» فهو كثير الخطأ فى الأسانيد والمتون» كان 
يحدث من حفظه فكثرت الأوهام منه» كما قال الدارقطني» وقال الحافظ ابن حجر 
صدوق تغير حفظه لما سكن بغداد. 

وقد خالفه من هو أوثق منهء وهو سليمان بن سيف الحراني» فرواه عن أبي عاصم 
به» بذكر (عوسجة) بدل (عكرمة). 

ومع كل هذا فقد صحح الحاكم الحديث على شرط البخاري» ووافقه الذهي! 

ورواه البيهقي )١47/7(‏ من طريقين عن عمرو بن دينار عن عوسجة مرسلاًء وهو في 
اضعيف سنن ابن ماجه) (599)» وانظر «الإرواء» .)١559(‏ 
ما بين المعقوفتين من (ك) و(ط. دار الحديث) وسقط من باقي المطبوع. 
قال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (8؟778/7): «وقال بذلك طائفة من أصحاب أحمد 
وغيرهم2. 
رواه أبو داود (59105) في (الفرائض): باب ميراث ابن الملاعنة» والترمذي )5١5١(‏ في 
الفرائض: باب ما جاء ما يرث النساء من الولاء» والنسائي في «الكبرى» (1550) 
و(5751)» وابن ماجه (175475؟) في بالفزاتض) : باب تحوز المرأة ثلاثة مواريث» وأحمد 
59٠١ /6(‏ و5/5١٠١-ا١٠)ء‏ وابن عدي ذ فى «الكامل» (0/لا* » والطحاوي في 
«المشكل» ٠(‏ 41 والحاكم (54/ ٠‏ م والبيهقي 741١/5(‏ و159) والمزي في 
«تهذيب الكمال» )317/17١(‏ من طريق محمد بن حرب عن عمر بن رؤبة التغلبي عن - 
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وأفتى كللِةِ بأن المرأة ترث من دية زوجها وماله» وهو يرث من ديتها ومالها 


ما لم يقتل أحدهما صاحبه عمداً فإذا قتل أحدهما صاحبه عمداً لم يرث من ديتهء 


وماله شيئاًء وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ ورث من ماله» ولم يرث من ديته"''» 
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ذكره ابن ماجه وبه تأخك: 
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وأفتى كلِ بأنه إيما رجل عاهر بحرّة أو أمة فالولد ولد زنا لا يرث ولا 
11 اذكه الترمدي: 


عبد الواحد بن عبد الله النصري عن واثلة ب بن الأسقع به. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه من حديث 
محمك بن حر 

وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

قال الحافظ في «الفتح» :)"١/١1(‏ افيه عمر بن رؤبة» مختلف فيهء قال البخاري: 
فيه نظر ووثقه جماعة». 

أقول: هو لم يوثقه إلا ابن حبان» وتوثيقه معروف» ودحيمء وقد رأيته يتساهل في 
هذا الباب أيضاًء أما ابن أبي حاتم فقال: سألت أبي عنه فقال: صالح الحديث» فقلت: 

تقوم به الحجة؟ قال: لاء ولكن صالحء وقال ابن عدي بعد أن ذكر تضعيف البخاري 
له: وإنما أنكروا أحاديثه عن عبد الواحد النصري» ولذلك قال الذهبي أيضاً : اليس 
بذاك»» وقد جزم شيخنا الألباني - رحمه الله في «إرواء الغليل» (4/7؟) بضعفهء لكن 
كون ميراث ابن الملاعنة لأمه وارد أيضاً في حديثين» فانظرهما قريباً . 
رواه ابن ماجه (7777) فى (الفرائض): باب ميراث القاتل» وابن الجارود (2)151 
والدارقطني (77/4- 4078 والبيهقي (5/١1؟)‏ من طريق محمد بن سعيد» وبعضهم 
بقول: عمر بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة»: محمد بن سعيد هو المصلوب» قال أحمد بن 
حنبل : حديثه موضوع» وقال مرّة: عمدا كان يضع الحديث. 

أقول: محمد هذا أو عمر ليس بالمصلوبء كما قال البوصيري» وإنما هو رجل 
مجهول كما حققته في غير هذا الموضع. 

ورواه عبد الرزاق (5/الا/ا١)‏ من طريق ابن جريج عن عمرو بن شعيب مرسلاء وابن 
جريج مدلس وقد عنعن. 

وعلقه البيهقي (7/١؟١5)‏ من طريق الواقدي عن الضحاك بن عثمان عن مخرمة بن 
بكير عن أبيه عن عمرو بن شعيب» والواقدي متروك. 

فهو إذن حديث ضعيف لا تقوم به حجةء كما قال الشافعي ‏ رحمه الله فيما نقله عنه 
البيهقي . 
رواه أحمد (؟9/7١7)»‏ والدارمى (؟789/1)» وأبو داود (1755 و357؟11) في (الطلاق): 
باب في ادعاء ولد الزناء والترمذي (18١؟)‏ في (الفرائض): باب ما جاء في إبطال ولد - 
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وقضى كك فى ولد المتلاعِئَيُن أنه يرث أمه وترثه أمه» ومن قذفها جلد 


ثمانين» ومن دعاه ولد زنا علد تبات ذكره أحمد وأبو داود» وعند سق 
داود: «وجعل ميراث ولد الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها»”" . 
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الزناء وابن ماجه (7140 و7047) في (الفرائض): باب في ادعاء الولدء والحاكم (4/ 
47" وابن حبان في «المجروحين» (؟74/1): والخطيب في ”تاريخ بغداد» (5/ )2 
والبيهقي (10/7) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به مطولاً ومختصراً . 

وبعض أسانيده حسنة لذاتهاء وبعضها فيها كلام. وهي طرق تقوي بعضها بعضاً. 

وقد ذكر البوصيري حديث ابن ماجه الثاني في «الزوائد» (0/ء )٠١‏ مع أنه نفس لفظ 
أبي داود! وحسّن إسناده» وقال: : وهو في بعض نسخ ابن ماجه دون بعض ولم يذكره 
المزي في «الأطراف». 

أقول : وقد استدركه الحافظ ابن حجر فى «التكت الظراف». 
رواه أحمد في المسئده) (515/9؟): حدثنا يعقوب: حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق 
قال: وذكر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال فذكره» وهو عت كيد فقطء ولم يروه 
أبو داود بل رواية أبي داود هي الأخرى التي ذكرها المؤلف. 

قال الهيثئمي :)58١/5(‏ رواه أحمد من طريق ابن إسحاق قال: وذكر عمرو بن 
فيك فإن كان هذا تصريحاً بالسماع فرجاله ثقات وإلا فهي عنعنة ابن إسحاق» وهو 
مدلس ور بقية رجاله ثقات. 

أقول: بل قول ابن إسحاق: وذكر عمرو بن شعيب ظاهره الانقطاع وليس الاتصال. 

والجرء الأول من الحديث رواه الخلال كما في «التلخيص» (/7717) من طريق ابن 
إسحاق أيضاً عن عمرو بن شعيب به» ويشهد لأوله حديث واثلة المتقدم. والذي بعده 
أيضاً» فقد روي من طريق آخر عن عمرو بن شعيب. 

والجزء الثاني منه يشهد له ما رواه أبو داود (77557) من طريق عباد بن منصور عن 
مكرقة عن ابن عام .د أوفه: اومن :زماها أوتزس ولنها قله السد 

لكن رواية عباد بن منصور عن عكرمة معلولة» إذ إنها في الأصل عن إبراهيم بن أبي 
يحيى الأسلمي» عن داود بن الحصين» عن عكرمة؛ عن ابن عباس» تراب هلا 
متروك. 

فالجزء الأول يتقوى بالشواهدء أما الثانى فلا . 
رواه أبو داود (2»)59048 ومن طريقه البيهقي (09/5؟) من طريق الوليد أخبرني عيسى أبو 
محمد عن العلاء بن الحارث» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده به. 

قال البيهقي: عيسى هو ابن موسى أبو محمد القرشي فيه نظر. 

أقول: لكنه توبع» فقد رواه الدارمي (؟/0٠7”4)‏ من طريق الهيثئم بن حميد عن العلاء 
به نحوهء والهيثم هذا لا بأس به. 

لكن طريق الوليد السابق قد رواه أيضاً أبو داود والبيهقى من طريقه قال: أخبرنا ابن 
جابر حدثنا مكحول قال: جعل رسول الله. . . هكذا مرسل. 


[فتاوى تتعلق بالعتق] 

وسأله كل الشّريد بن سُويد فقال: إن أمي أوصت أن نعتق عنها رقبة مؤمنة 
وغندي جار موقا نررئة اناميا نيا فقال! «ائت بها»ء فقال [لها]'2: ١من‏ 
ربك»؟ قالت "الله قال «من أنا0؟ قالنت» [أنت]؟" رشول اله علق قال: 
«أعتقها؛ فإنّها مؤمنة»”", ذكره أهل «السنن». 

وسأله يكةِ رجل فقال: علي عتق رقبة مؤمنة وأتاه بجارية سوداء أعجمية 
فقال لها: «أين الله»؟ فأشارت إلى النساء با ضييعها الشسانة؟ قال ليا دمن أن 
فأشارت [بأصبعها] إلى رسول الله وإلى السماء؛ أي أنت رسول الله [فقال: 
(أعتقها ]7 ذكره أحمد. 

وسأله معاوية بن الحكم السَّلميَ فقال: كانت لي جارية ترعى عَنّماً لي قِبَّل 
نجد الجرّانيّة©: فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمهاء وأنا 


لكن هذا المرسل لا يعل الموصول» فمن المحتمل أن يكون الوليد قد رواه على 
الوسيية بوائظر ها قله 
(؟) رواه أحمد(54/؟؟١؟‏ و88" و89"). وأبو داود (47”") فى (الأيمان والنذور): باب 
الرقبة المؤمنة: والنساتى (285/5) فى (الوصايا)؛ باب فضل الصدقة:عن الميت» 
والدارمي :)1١7/1(‏ وابن حبان (189): والطبراني (077517: والبيهقي (788/17- 
من ظرق عل عفاد “رو اسلمة عو نعود بن غصرو عق أل ستلاية عن العرية ب. 
وكا متم ْ 
(؟) رواه أحمد »)591١/7(‏ وابن خزيمة في «التوحيد» »)١15  ١5*(‏ وابن قدامة المقدسي 
في «صفة العلو» (رقم )١7‏ من طريق يزيد بن هارون عن المسعودي عن عون بن عبد الله 
عن أخيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة به. 
ورواه أبو داود (784) في (الإيمان والنذور): باب في الرقبة المؤمئة» ومن طريقه 
البيهقي (1/ 7”84) من طريق يزيد بن هارون والطبراني في «الأوسط» ("/ رقم 50918) من 
طريق عبد الله بن رجاء كلاهما عن المسعودي أيضاً إلا أنه قال: عن عون بن عبد الله بن 
عتية عن أبيه (وعند الطبراني: عن أخيه) عن أبي هريرة . 
أقول: وهذا من تخاليط المسعودي» ويزيد بن هارون سمع منه بعد الاختلاط. 
والحديث ذكره الهيثمي في «المجمع» 7/١(‏ -55)» وقال: رواه أحمد والبزار 
والطبراني في «الأوسط» ورجاله موثقون!! 
ويشهد له ما قبله وما بعدهء وفي «المجمع» شواهد كثيرة /١(‏ 7 و544/4)» وانظر: 
«الأوسط» للطبرانى (6877, ٠لاءلا. »)985١‏ وما بين المعقوفات سقط من (ك). 
(8) أثبتها (د) ولماء «الجوابية» وقالا: «هكذا في النسختين» وفي «معجم البلدان»: 
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رجل من بني آدم آسَف كما يأسَفونء فصككتها صكةً فعظّمَ ذلك على”) 
رسول الله كه فقلت: أفلا أعتقها؟ فقال: «ائتنى بها» فقال لها : «أين الله؟» قالت: 
في السماءء قال: «من أنا؟» قالت: أنت رسول اف قال: «أعتقهاء فإنها مؤمنة)0"' . 

قال الشافعى: فلما وصفت الإيمان» وأن ربها تبارك وتعالى فى السماء 
قال: «أعتقهاء قإنها مؤمنة». فقد سأل رسول الله ككِِ: «أين الله). ْ 

وسأل كلةِ: «أين الله)؟ فأجاب من سأله بأن الله فى السماء فرضى جوابه 
وعلم به أنه حقيقة الإيمان لربه تبارك وتعالى» وأجاب هو يلل من سأله 2 الله ؟ 
ولم ينكر هذا السؤال عليه» وعند الجهمي أن السؤال بأين الله؟ كالسؤال بما 
لونه؟ وما طعمه؟ وما جنسه؟ وما أصله؟ ونحو ذلك من الأسئلة المحالة الباطلة. 

وسألته تكله ميمونة أم المؤمنين فقالت: أشعرت أنْي أعتقتٌ وليدتي؟ قال: 
«لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك»”"» متفق عليه. 

وسأله كل نفر من بني سليم عن صاحب لهم قد أوجب - يعني: النار بالقتل 
- فقال: «اعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضواً من النار»””'» ذكره أبو داود. 

وسأله له رجل: كم أعفو عن الخادم؟ فصمت عنهء ثم قال: يا رسول الله 
كم أعفو عن الخادم؟ قال: «اعف عنه كل يوم سبعين مرة»””2. ذكره أبو داود. 


«(الجوانية ‏ بفتحتين والثانية مشددة ). 
وقال (و): «(في «امراصد الاطلاع»: «الجوابة: رداه بنجد - جمع ردهة ‏ لها جبال 
سود صغارء أو الجونية - بفتح الجيم وتشديد الواو -: موضع أو قرية قرب المديئة». 
قلت: وما أثبتناه من (ك) . 

(1) في (ك): «فعظم على ذلك». (؟) تقدم تخريجه. 

(9) رواه البخاري )١097(‏ في (الهبة) باب هبة المرأة لغير زوجهاء و(15915) باب من يبدأ 
بالهدية» ومسلم (449) في (الزكاة): باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج. 

0( تقدم تخريجه. 

(5) رواه أبو داود )2١75(‏ في (الأدب): باب فى حق المملوك ‏ ومن طريقه البيهقى (8/ ٠١‏ 
)١١ -‏ - والترمذي بإثر )١1904(‏ في «البر والصلة»: باب ما جاء في العفو عن الخادم: 
وعلقه البخاري في «التاريخ الكبير؛ (/ 4) من طرق عن ابن وهب وأحمد (؟/90)غ 
وعبد بن حميد )85١(‏ وأبو يعلى (01/50)» والبيهقي (8/ 42٠١‏ والمزي في «تهذيب 
الكمال» )75١7/14(‏ من طريق سعيد بن أبي أيوب» وأحمد (؟7/١١١)‏ من طريق ابن 
لهيعة» والترمذي (1445) من طريق رشدين بن سعد جميعهم عن أبي هانىئ حميد بن 
هانئ الخولاني عن العباس بن جليد الحجري سمعت عبد الله بن عمر به. 
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(010 


وسئل كَلةِ عن ولد الزنا فقال: «لا خيرٌ فيه» نعلان أجاهد فيهما في سبيل الله 
إلىّ من أن أعتق ولد الزنا»”'2» ذكره أحمد. 


هكذا في المطبوع من «سئن أبي داود» ابن عمرء وهو كذلك في نسخة أبن حجر منه - 
وقد اعتمدها محمد عوامة أصلاً في نشرته (418/0  )1١4-‏ ولم يذكره في «إتحاف 
المهرة» (48/4: رقم 44857) إلا عن ابن عمرء وأشار المنذري في «تهذيب السنن» 
(2001) إلى خلاف وقع فيهء وذكره المزي في «تحفة الأشراف» (747/7- 747) في 
مسند أبن عمروء وقد بين البخاري في «التاريخ الكبير)» والترمذي اختلاف الرواة على ابن 
هب» فبعضهم يجعله عن ابن عمرء وبعضهم عن ابن عمروء وكأن البخاري يرجح أنه ابن 
عمرو؛ لأنه قال في بداية الترجمة: عباس بن جليد سمع عبد الله بن عمرو بن العاص. 

ثم ختم البخاري الترجمة بقوله: وهو حديث فيه نظر. 

أما الترمذي فقال: هذا حديث حسن غريب. 

أقول: عباس بن جليد هذا وثقه أبو زرعة» ويعقوب بن سفيان» وابن حبان والعجلي» 
وقال أبو حاتم: لا أعلم سمع عباس بن جليد عن عبد الله بن عمرء وتعقبه محققوا 
(المسند) (9/ 454 10100 لا طائل تحته! قالوا: «لكن بعضهم قال: لم يسمع 
من ابن عمر! مع أنه قد عاصره ابن عمرء وصرح بسماعه منه في رواية أحمد بن سعيد 
الهمداني وأحمد بن عمرو بن السرح عن ابن وهب عن أبي هانئ عند أبي داود والبيهقي 
من طريقه» وقد وقع في رواية أصبغ عن ابن وهب: سمع عبد الله بن عمرو بن العاص» 
قال البيهقي: وابن عمر أصح" انتهى. قلت: وقع غلط في مطبوع «سئن أبي داود» 

سنن البيهقي» لم ينتبه له هؤلاء فغلطوا أبا حاتم وصوابه أن صحابي الحديث عندهما 
0 عمرو) لا (ابن عمر) كما نص عليه المزي في «التحفة» و«تهذيب الكمال». 

فعلى قول أبي حاتم» إن كان الحديث عن ابن عمر ففيه انقطاع, وإن كان عن ابن 
عمروء فهو صحيح؛ لأنه ثبت سماعه منه كما صرح به البخاري 
رواه أحمد (/57).» وابن ماجه (5511) في العتق: باب عتق ولد الزناء وابن سعد 
في «الطبقات» (8/ 705): والطحاوي فى «مشكل الآثار؛ (4117)»: والطبراني في «الكبير) 
(058/1): وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (441): والحاكم :)4١/4(‏ 
والمزي في «تهذيب الكمال» (2)508/55 من طرق عن إسرائيل عن زيد بن جبير عن 
أبي يزيد الضَّنّي (وتحرف في جل المصادر إلى الضبي» فليصحح.ء وانظر له «تهذيب 
الكمال» (508/75)) عن ميمونة بنت سعد مولاة النبي كَل به. 

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (598/1): هذا إسناد ضعيف أبو يزيد الضئي» 
قال عبد الغني: منكر الحديث» وقال البخاري والذهبي: مجهولء. وقال الدارقطني: ليس 
بمعروف. 

أقول: وفيه أيضاً زيد بن جبيرء ويقال فيه: زيد بن جبيرة» وهو شر من أبي يزيد قال 
البخاري: متروك؛ وقال أبو حاتم: لا يكتب حديثه» وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا 
يتابع عليه 
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وسأله يَكِلةٍ سعد بن عبادة فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر أفيجزئ عنها أن 
عتق عنها؟ قال: «أعتق عن أمك)"""» ذكره أحمدء وعند مالك: إن أمي هلكت 
فهل ينفعها أن أعتق عنها؟ فقال: «نعم)”" . 
واستفتته يكلِِ عائشة ينا [فقالت]”": إني أرفك أن أشتري جارية فأعتقها 
فقال أهلها: نبيعكها على أنَّ ولاءها لناء فقال: «لا يمنعك ذلك إنما الولاء لمن 
أعنق)49 , 
والحديث في «الصحيح» فقالت طائفة: يصح الشرط والعقدء ويجب الوفاء 
به وهو خطأء وقالت طائفة: يبطل العقد والشرطء وإنما صح عقد عائشة لأن 
الشرط لم يكن في صلب العقدء وإنما كان متقدماً عليه فهو بمنزلة الوعد لا يلزم 
الوفاء به» وهذا وإن كان أقرب من الذي قبله فالنبي يه لم يُعلّل بهء ول أخاد 
في الحديث إليه بوجه ما والشرط المتقدم كالمقارن» وقالت طائفة: في الكلام 
إضمار تقديره: اشترطي لهم الولاء أو لا تشترطيهء فإن اشتراطه لا يفيد شيئاً لأن 
الولاء لمن أعتق. وهذا أقرب من الذي قبله مع مخالفته لظاهر اللفظ». وقالت 


وأظن أنه هو الذي ألصق الحديث بأبي يزيد هذا. 
وعزاه البوصيري للنسائي في (العتق): في غير رواية ابن السني عنهء وكذلك هو في 
اتحفة الأشراف» »)19/١7(‏ وانظر: ااضعيف سنن أبن ماجه» (001). 
وروى البيهقي )05/٠١(‏ نحوه من قول عمر موقوفاً عليه . 
وفي إسناده نظرء وانظر: «مشكل الآثار؛. 

)١(‏ رواه أحمد (7/5)» والطبراني في «الكبير» (0754) من طريق سليمان بن كثير عن 
التعرئ عن عمد اله ين عبد اله بو عنية عن اين -عناس أن سعد بن عيادة فاليا 
سول ال نلكو 4 

ورواته ثقات من رجال «الصحيحين؟ لكن سليمان هذا روايته عن الزهري فيها ضعف» 
وتوبع» تابعه سفيان» عند الحاكم (7/ 2275054 وابن الجارود (ص5١").‏ 

وللحديث أصل في «صحيح البخاري» 7!5١(‏ و5598 و2)5969 ومسلم (1578)غ2 
وغيرهما من طرق يي «أنه استفتى رسول الله يَكهِ في نذر كان 
على أمه توفيت قبل أن تقضيه» قال رسول الله ككِةِ: «فاقضه عنها». 

(؟) بهذا اللفظ لم أجده عند مالك والذي في «الموطأ» (577/0) هو اللفظ الذي ذكرته في 
«الصحيحين»», والله أعلم. 
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(5) رواه البخاري في مواطن منها )١١07(‏ في (البيوع): باب الشراء والبيع مع النساءء 
و(159١5؟)‏ في باب إذا اشترط شتروظاً في البيع لا تحل» ومسلم )١٠6١8(‏ في (العتق): 
باب إنما الولاء لمن أعتق. 
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طائفة: اللام بمعنى علىء» أي اشترطي عليهم الولاء؛ فإنك أنت التي تعتقين» 
والولاء لمن أعتقء وهذا وإن كان أقل تكلفا مما تقدم ففيه إلغاء الاشتراطء فإنها 
لو لم تشترطه لكان الحكم كذلكء وقالت طائفة: هذه الزيادة ليست من كلام 
النبي وي بل هي من قول هشام بن عروة» وهذا جواب الشافعي نفسه» وقال 
شيخنا”'2: بل الحديث على ظاهره» ولم يأمرها النبي كلِ باشتراط الولاء تصحيحاً 
لهذا الشرطء ولا إباحة له» ولكن عقوبة لمشترطه» إذ أبى أن يبيع جارية للمعتق 
إلا باشتراط ما يخالف حكم الله تعالى وشرعه؛ فأمرها أنْ تدخل تحت شرطهم 
الباطل ليظهر به حكم الله ورسوله؛ [في أن”" الشروط الباطلة لا تغيّر شرعهء 
وإن من شرط ما يخالف دينه لم يجز أنْ يوفى له بشرطه» ولا يبطل البيع به» وإن 
من عرف فساد الشرط وشرطه ألغى اشتراطه» ولم يعتبرء فتأمل هذه الطريقة» وما 
قبلها من الطرق والله تعالى أعلم . 
فصل 
[فتاوى في الزواج] 

وسئل يَلِهِ أي النساء خير؟ فقال: «التى تسرّه إذا نظرء وتطيعه إذا أمرء ولا 
بخالنة د كرو ل اليا جروا لا "١‏ كز اسفن 

وسئل كله أي المال يتخذ؟ فقال: «ليتخذ أحدكم قلباً شاكراً ولساناً ذاكراً 


)1١(‏ قال (ح): «وقد تعرض لهذا [شيخ الإسلام] ابن تيمية في «تفسير سورة النور» بما يشفي 

ويكفى). 
قلت: انظر: «مجموع الفتاوى» .)17١/59(‏ 

(؟) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: «لأن». 

(9) رواه أحمد فى «مسنده» (17/ 50١‏ و4)5"7: والنسائى فى «ستنه الصغرى» (58/5) فى 
«النكاح»: ياي أي النساء خيرء وفي اعشرة النساء» (0/6). والحاكم 151/0 ككل 
والبيهقي (7/ 47) من طرق عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة به. 

وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 

لكن محمد بن عجلان أخرج له مسلم متابعة. 

ثم رواه محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة. 

أخرجه أحمد (؟4"8/7) من طريق يحيى القطان عنه» وهذا من محمد بن عجلان» 
فقد اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة» وعلى كل حال فهو دائر بين ثقتين ولا حرج. 

والحديث حسنه شيخنا الألباني في «الإرواء» )١191/5(‏ إلا أنه لم ينبّه لهذا الخلاف 
في إسناده الذي ذكرت» وفي (ك): «الذي تسره» بدل «التي تسره». 
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وزوجة مؤمنة تعين أحدكم على أمر الأعر”2. ذكره أحمد والترمذي وحسّنه . 


وسأله كَل رجل فقال: - أصبت امرأة ذات حسب وجمال» وأنها لا تلدء 


أفأتزوجها؟ قال: الا ثم أتاه ا فنهاه» ثم أتاه الشالعة فقال: اتزوجوا الولود 
الودود. فإني مكاثر بكم الأئي3 1 


00 


000 


رواه أحمد في (مسنده» (2»)514/0 والترمذي بعد )7”1١(‏ في (تفسير سورة التوبة): 
وابن جرير في «التفسير؛ )١١4/1١١(‏ من طريق إسرائيل» ورواه أبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 
87 ). وابن جرير )١١٠١ ١١9/1١١(‏ من طريق جرير كلاهما عن منصور عن سالم بن . 
أبي الجعد عن ثوبان به. 

ورواه أحمد  »2)7817/60(‏ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» »)١187/١(‏ والمزي في 
#تهذيب الكمال»  )"1١/١05(‏ وابن ماجه (18557) في (النكاح): باب أفضل النساء من 
طريق عبد الله بن عمرو بن مرة عن أبيه عن سالم ب بن أبي الجعد عن ثوبان به. 

وتوبع عبد الله» تابعه محمد بن عبد الله المرادي» عند الطبراني في «الأوسط) (0/ رقم 
757 ط. الطحان). 

قال الترمذي: هذا حديث حسن سألت محمد بن إسماعيل فقلت له: سالم بن أبي 
الحم اسع عن ترباد فقال: لا. 

أقول: وسالم هذا قال أحمد بن حنبل أيضاً - كما في «جامع التحصيل» -: لم يلق 
ثوبان بينهما معدان بن أبي طلحة. 

لذلك قال أبن كثير في «تفسيره؛ (775/5): «ولهذا رواه بعضهم عنه مرسلاً»» قلت: 
رواه ابن جرير ».)١١9/1١١(‏ وابن أي حاتم (5/ رقم )٠٠١87‏ كلاهما في «التفسير» من 
طريق عبد الرزاق - وهو في «تفسيره»  )1587/١(‏ أخبرنا الثوري عن منصور عن عمرو بن 
مرة عن سالم به مرسلاً . 

ورواه مؤمل - وهو ضعيف ‏ عن سفيان عن منصور عن الأعمش وعمرو بن مرة عن 


سالم مرسلاً أيضاً. 
واختلف عليه» فرواه بعضهم عنه ووصله 0 والأعمش ابن منصور كما 
عند الطبراني في «الأوسط» (/ رقم 7544 ط. الطحان) وله شاهد من حديث ابن 


عباس » فق اب : أين ي حاتم في «التفسير) ا وإسناده ضعيف . 

وله شاهد آخرء رواه أحمد (57/5)» والنسائي في «الكبرى» ‏ كما في «تحفة 
الأشراف»  :»)١75/١1١(‏ وليس هو في مطبوع «سئن النسائي الكبرى» ‏ من طريق 
عبد الله بن أبي الهذيل» عن صاحب له» فذكر نحوه. 
رواه أبو داود )5١6٠0(‏ في (النكاح): باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساءء 
والنسائي (5/ 56 -55) في (النكاح): باب كراهية تزويج العقيمء وابن حبان (55٠غ‏ 
ولا5١5)»‏ والطبراني »)508/15١(‏ والحاكم (؟/77١)»‏ والبيهقي 2)8١/1(‏ وأبو نعيم 
في «الحلية» ١7/5(‏ - ”5) من طرق عن يزيد بن هارون: أخبرنا المستلم بن سعيد عن 
منصور بن زاذان» عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار به. 


إعلام الموقعين عن رب العالحين هوه 

وسأله يكِ أبو هريرة ذه فقال: إني رجل شابء و[إني]7"' أخاف الفتنة» 
ولا أجد ما أتزوج بهء أفلا أختصي؟ قال: فسكت عني» ثم قلت فسكت عني» 
ثم قال: (يا أبا هريرة جفٌ القلم بما أنت لاقي فاختص على ذلك أو درو 
ذكره البخاري 

وسأله كَلِهِ [رجل] آخر فقال: يا رسول الله ائذن لي أن اختصي؟ قال: 
اخصاءٌ أمتي الصيام)»”"؛ ذكره أحمد. 

اله عله بام من اصبحاية فقالوا ذفنت اهل الذقررة؟ بالاحوو يصاون 
كما نصلي ويصومون كما نصومء ويتصدّقون بفضول أموالهم» قال: «أو ليس قد 
جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل 
تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بمعروف صدقةء ونهي عن منكر صدقة» 
وفي بُضّع أحدكم صدقة» قالوا: يا رسول اللهء يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها 
أجر؟ قال: «أرأيتم لو كان وضعها في حرامء أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها 


2 وهذا إسناد جيّد رجاله كلهم ثقات غير المستلم» وهو لا بأس به. 
وله شاهد من حديث أنس وآخر من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. 
400 ماس المشتوفة متطاع لت 
(؟) ذكره البخاري (2077) في (النكاح): باب ما يكره من التبتل والخصاء معلقاًء وقال 
أضية ...د وذكوه: 
قال الحافظ في «الفتح) (25/9): كذا في جميع الروايات التي وقفت عليها وكلام 
أبي نعيم في «المستخرج» يشعر بأنه قال فيه: «حدثنا» وقد وصله جعفر الفريابي في كتاب 
«القدر»؛ والجوزقي في «الجمع بين الصحيحين» والإسماعيلي من طرق عن أصبغ . 
أقول: وهو في «القدر» للفريابي (4137) حدثني محمد بن إسحاق أبو بكر أخبرني 


أصبغ به. 
وفي جميع النسخ المطبوعة: «فاختصر على ذلك» بدل «فاختص» والمثبت من (ك2) 
ومصادر التخريج . 


(6) رواه أحمد (؟/77١):‏ وابن عدي (5/ 808 - 805) من طريق ابن لهيعة: حدثني حبي بن 
عبد الله بن أبى عبد الرحمن الحبلى عن عبد الله بن عمرو ين العاص به وزاد: 
(والقيام». 0 ' 

وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ ابن لهيعة. 
والحديث ذكره شيخنا الألبانى ‏ رحمه الله فى «السلسلة الصحيحة» 2)١4870(‏ وذكر 
له شاهدين ضعيفين» وقوّى الخدرق بهماء دون لفظلة* «القيام؟ . 
ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع وأثبتناه من (ك). 
(5) «الدثور: جمع دثرء وزن قلب: المال الكثيرء ويقع على الواحد والاثنين والجميع» (و). 


5 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
فى الحلال كان لاح ذكره مسلم. 

وأفتى رسول الله كَكيْةِ من أراد أن يتزوج امرأة بأن ينظر إليها”" . 

وسأله يل المغيرة بن شعبة عن امرأة خَطبهاء قال: «اذهبء فانظر إليهاء 
فإنه أجدر أن يُؤدم”" بينكما» فأتى أبويها فأخبرهما بقول رسول الله يلٍ فكأنّهما 
كرها ذلك» فسمعت ذلك المرأةٌ وهى فى خدرهاء فقالت: إن كان رسول الله يِل 
إليها فتزوجتها فذكر من موافقتها له”*“» ذكره أحمد وأهل «السنن». 
وسأله يك جرير عن نظرة الفجاءة فقال: «اصرف بَصَرك)”” 2 ذكره مسلم. 

وسأله يككجِ رجل فقال: عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: «احفظ عورتك 
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)١(‏ رواه مسلم )٠٠١5(‏ في (الزكاة): باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من 

المعروف» من حديث أبي ذر. 
وذكر في (ك) التحميد مكان التسبيح» والتسبيح مكان التحميد» وجاء في المطبوع: 
«فكذلك إذا كان وضعها. . .2 وما أثبتناه من (ك) و«صحيح مسلم». 

(؟) روأه مسلم )١475(‏ في (النكاح): باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد 
تزويجهاء من حديث أبي هريرة. 

(9) قال (د): «في المصريتين: أن يدوم»» وأشار إليه (و). 

(4) رواه أحمد  ١554/5(‏ 7455 و557)» وابن أبى شيبة (54/ 88"), والدارمى (؟/75١)2‏ 
وسعيد بن منصور 6١5(‏ ولا١اه‏ و18١2))0‏ والترمذي (ىم4م١)‏ في (التكاح): باب ما جاء 
في النظر إلى المخطوبة» والنسائي (54/5 - 07١‏ في (النكاح): باب إباحة النظر قبل 
التزويج» وابن ماجه )١1857(‏ في (النكاح): باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجهاء 
وابن الجارود (2)51/60 والدارقطني (6/ 07؟ و”4255: والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار) ».)١5/6(‏ والبيهقي (84/1 و84 85)»: والبغوي (77417) من طريق ثابت 
وعاصم الأحول عن بكر بن عبد الله المزني عن المغيرة بن شعبة به» وعند بعضهم 
الاقتصار على المتن فقط. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن. 
وروى المتن منه عبد بن حميد (655؟١)»‏ وابن ماجه »)١8565(‏ وابن الجارود (51/5), 
وأبو يعلى (2)74178 وابن حبان »)5١57(‏ والدارقطني ("/ 87؟)2 والحاكم 2)١58/17(‏ 
والبيهقي (7/ 84) من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس أن المغيرة بن 
وصححه الحاكم على شرط الشيخين. 
(5) رواه مسلم )5١59(‏ في (الآداب): باب نظر الفجأة. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 2ه 
بعضهم في بعض؟ فقال: «إن استطعت أن لا دعر فلا يرينها» قال: قلت: 
يا رسول الله إذا كان أحدنا خالياً؟ قال: «الله أحق أن يُستحيا منه2©0» ذكره أهل 


(السنن) . 
وسأله وله رجل أن يزوجه امرأة فأمره أن نغيد قي اشع توتو جاتنا عن تحدين 
0 يجده فقال: «ما معك من القرآن؟» قال: معي سورة كذا وسورة كذا. قال: 
١ن‏ تقرؤهن عن ظهر قلبك؟» قال: تعم» قال: «اذهب» فقد ملكتكها بما معك من 
ا د متفق عليه . 


واستاذنته كله ام نتلعة ف الشححامة فاي آنا “طية أن يحهعينا: كال: 
كه آم في مر أبا طيٍ 
الحسبت أنه كان أخاها من الرضاعة أو غلاما لم يحتلم)»”"» ذكره مسلم. 
أعمى لا يبصرناء ولا يعرفنا؟ قال: «أفعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟96؟» ذكره 


)١(‏ رواه أحمد  ”/0(‏ 5 و4)ء وعبد الرزاق »)١١١5(‏ وأبو داود (5011) في (الحمام): 
باب ما جاء في التعري» والترمذي (79/؟) في (الأدب): باب ما جاء في حفظ العورة» 
و(1784؟) باب ما جاء في حفظ العورة» وابن ماجه )١970(‏ في (النكاح): باب التستر 
عند الجماعء والنسائي في «عشرة النساء» (87)» والطحاوي في «مشكل الآثار» ١41(‏ 
و1787).: والحاكم ».)١8١  ١19/54(‏ والبيهقي ١994/١(‏ و5/ ١18١ ١09/4و 5١5‏ 
و7/ 14) من طرق عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جدهء وحسنه الترمذي؛ وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي. 

وعلق البخاري في «صحيحه) الجملة الأخيرة منه بصيغة الجزم في (الغسل): باب من 
اغتسل عرياناً وحده في الخلوة (7178). 
0( تقدم تخريجه . 
9) رواه مسلم 5 في (السلام): باب لكل داء دواع» واستحباب التداوي من حديثها . 
وتحرف اسم «أبي طيبة» في (ك) إلى : «أبي ظبية»!! 

.ؤواة احم 5/53 وأبو داود (؟١١5)‏ في (اللباس): باب في قوله عز وجل #وثل 
لْمْؤْستِ يِنَصْضْنَّ مِنْ أَبَصْرِهنَ 24 والترمذي (51/87) في (الأدب): باب ما جاء في 
احتجاب التساء من الرجال» والشيائى فى '«عشرة النساءة :(88 و+7)) وإسحاق بن 
راهويه (1844 155): وابن سعد فى «الطبقات الكبرى» (1/8/8: 1078)» وأبو 
يعلى (5971)» وابن حبان (00170)» والطبراني في «الكبير» (19/ رقم 25174 407)غ 
والطحاوي في «مشكل الآثار»؛ (784 و2»)589 والبيهقي في «الكبرى»  4١/7(‏ 97)؛ 
وفي «الآداب» (» وابن حبان (05515 و2)00175 والخطيب في «تاريخه» ("/ ١7‏ 
و8/8” -4"): والمزي في «تهذيب الكمال» )"١/59(‏ من طرق عن الزهري عن 
نبهان مولى أم سلمة عن مولاته أم سلمة به. 


أهل «السئن» وصحّححه الترمذي فأخذت طائفة بهذه الفتوى وحرمت على المرأة 
نظرها إلى الرجلء وعارضت طائفة أخرى هذا الحديث بحديث عائشة في 
«الصحيحين» أنها كانت تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المع وفي ا 
المعارضة نظر إذ لعل قصة الحبشة كانت قبل نزول الحجاب؟ وخصّت طائفة 
أخرى ذلك بأزواج النبي يَكِةِ ورضي عنهن. 

وسألته َك عائشة وِْيّنَا عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا؟ فقال: «نعم 
تُستأمر» قالت عائشة وهنا فإنها تستحي؟ فقال تكلٌِ: «فذاك إذنها إذا هي 
سكنت0 0ل تق عليه 

وبهذه الفتوى نأخذء وأنه لا بد من استئمار البكرء وقد صح عنه كَل : 
«الأيم أحقٌ بنفسها من وليها والبكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها»"”". وفي 


- قال الترمذي: حديث حسن صحيح!! 
وقال النسائي: ما نعلم أحداً روى عن نبهان غير الزهري. 
أقول: نبهان هذا روى عنه أيضاً محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة (وهو ثقة)» 
وذكره ابن حبان في «الثقات»» لكن قال أحمد بن حنبل: نبهان روى حديثين عجيبين» 
انظر: «المغني» (057/5). 
وقد اضطرب الحافظ ابن حجر في الحكم على هذا الحديث» فقال في «الفتح» /١(‏ 
0 وهو حديث مختلف فى صحتهء وقال فى (777//94): وإسناده قوي» وأكثر ما 
علل به انفراد الزهري بالرواية عن نبهان» وليس بعلة قادحة» فإن من يعرفه الزهري 
ويصفه بأنه مكاتب أم سلمة» ولم يجرحه أحد لا ترد روايته. 
وحديئه هذا معارض بحديث فاطمة بنت قيس عند مسلم »)١580(‏ وفيه أن النبي كَل 
أمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتومء وكان أعمىء تضع عنده ولا يراهاء ولذلك قال 
أبو داود بعد أن أخرج حديث أم سلمة: هذا لأزواج النبي كَل ألا ترى إلى اعتداد فاطمة 
بنت قيس عند ابن أم مكتوم؟ ! 
وما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
)١(‏ رواه البخاري في مواطن منها: (554) في (الصلاة): باب أصحاب الحراب في 
المسجدء ومسلم (897) بعد )1١  ١7(‏ في (صلاة العيدين): باب الرخصة في اللعب 
الذي لا معصية فيه أيام العيدء من حديث عائشة. 
(9) هو بهذا اللفظ في «صحيح مسلم» )١570(‏ في (النكاح): باب استتذان الثيب في النكاح 
بالنطق واليبكر بالسكوت» من حديث عائشة. 
وهو في «صحيح البخاري» (5179 و5155 و1911) من الطريق نفسه لكن في لفظه 
اختلاف . 
(*) اللفظان المذكوران رواهما مسلم في «صحيحه؛ )١57١(‏ من حديث ابن عباس. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 07/2 / 

لفظ: «والبكر يستأذنها أبوها فى نفسها وإذنها صماتها»ء وفى «الصحيحين» 
عنه كه : زلا تنكح البكر حتى تستأذن» قالوا: وكيف إذنها؟ قال: «أن تصسكت(ى 
وسألته كل جارية بكر فقالت: إن أباها زوجها وهي كارهة فخيّرها النبي عا 


(000 


00 


رواه البخاري (2175) في (النكاح): باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا 
برضاهماء و(5958 و1970) في (الحيل): باب في التكاح» ومسلم )١519(‏ من حديث 
أبي هريرة. 
رواه أحمد »)777/١(‏ وأبو داود )5١957(‏ في (النكاح): باب في البكر يزوجها أبوها 
ولا يستأمرهاء والنسائي في «الكبرى» (0781)» وابن ماجه (18175) في (التكاح) : باب 
من زوج ابنته وهي كارهة» ا ا 1 والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (4/ 
65”» والدارقطني (7726/9)». والبيهقي )١١7/17(‏ من طرق عن حسين بن محمد: 
حدئنا جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن جارية بكراً أتت النبي كَل 
فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي ككل. 

ورواه أبو داود (/ا91١2)5‏ والبيهقتي (117/0) من طريق محمد بن عبيد عن حماد بن 
زيد عن أيوب عن عكرمة عن النبي كهِ مرسلاً. 

قال أبو داود: لم يذكر ابن عباس» وكذلك رواه الناس مرسلاً . 

وقال البيهقي: فهذا حديث أخطأ فيه جرير بن حازم عن أيوب السختياني»؛ 
والمحفوظ: عن أيوب عن عكرمة عن النبي كَلل. 

وقال أبو حاتم كما في «علل ابنه» (١//ا1١4)‏ -: وهو خطأ إنما هو كما روى الثقات 
حماد بن زيدء وابن علية عن أيوب عن عكرمة عن النبي يَكِهِ مرسلاً. وهو صحيح» فقلت 
له: الوهم ممن؟ فقال: ينبغي أن يكون من حسين فإنه لم يروه عن جرير بن حازم غيره. 

أقول: وقد رد الخطيب ذلك كما في «نصب الراية» (9/ )١9*‏ وقال: قد رواه 
سليمان بن حرب عن جرير بن حازم أيضاًء كما رواه حسين فبرئت عهدته. 

ورحم الله أبا حاتم فتعصيب الجناية يجب أن تكون في جرير بن حازم وليس في 
حسين بن محمد» وحسين هذا من الثقاتء وجرير كذلك إلا أنه كان يهم ة في الشيء» 
فإعلال الحديث به أولى» كما يفهم من كلام أبي داود والبيهقي . 

وقد رد الحافظ في «التلخيص الحبير؛ (/ )17١‏ على إعلاله بالإرسال وتوهيم جرير بن 
حازم فقال: رواه معمر بن جدعان الرقي عن زيد ب بن حبان عن أيوب موصولاً . 

أقول: ورواية زيد هذه أخرجها النسائى فى «الكبرى» (57854) وابن ماجه بعد 
الحديث السابق والدارقطني (؟/ 20570 ك1 زيد بن حبان ضعفه أحمد وابن معين 
والعقيلي والدارقطني» ووثقه ابن معين في رواية. 

قال ابن حجر: ورواه أيوب بن سويد عن الثوري عن أيوب موصولاً . 

أقول: وأيوب بن سويد هذا ضعفه ابن المبارك والبخاري والنسائي وأبو حاتم وابن 
حبان» وقال ابن عدي: يكتب حديثه في جملة الضعفاء؛» وضعفه الساجيء وأبو داود 
والجوزجاني وأحمد وابن معين. 


2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
فقد أمر باستعذان البكرء ونهى عن إنكاحها بذون إذنها”!2» وخير وَل من تكحت 
بنفسها من وليها»؟ كيف ومنطوقه صريح في أن هذا المفهوم الذي فهمه من قال: 
تُنكح بغير اختيارها غير مراد؟ فإنه قال عقيبه: «والبكر تستأذن في نفسها» بل هذا 
احتراز منه وَكِلةِ من حمل كلامه على ذلك المفهوم؛ كما هو المعتاد في خطابه 
كقوله: (لا يقتل مسلم بكافرء ولا ذو خهك في يو فإنه لما نفى قتل 
المسلم بالكافر أوهم ذلك إهدار دم الكافرء وأنه لا حرمة له» فرفع هذا الوهم 
بقوله: «ولا ذو عهد في عهله) ولما كان الاقتصار على قوله: «ولا ذو عهد)») يوهم 
أنه لا يُقتل إذا ثبت له العهد من حيث الجملة رفع هذا الوهم بقوله: «في عهده» 
«ولا تجلسوا على القبورء ولا تصلوا إليها»ء فإن نهيه عن الجلوس عليها لما كان 
ربما يوهم التعظيم المحذور رفعه بقوله: «ولا تصلوا إليها»”"؛ والمقصود أن أمره 


د وبعد كل هذا يقول الحافظ في «التقريب»: صدوق يخطى. مع أني لم أجد فيه كلمة 
تشعر بتوثيقه» ورواية أيوب هذه رواها الدارقطنى ("/ 776)» ومما يدل على ضعف 
أيوب هذا أن الدارقطني (8/ 2774 والبيهقي )1١١7/17(‏ روياه من طريق عبد الملك بن 
عبد الرحمن الذماري عن سفيان الثوري عن هشام عن يحيى بن أبي كثيرء عن عكرمة 
عن ابن عباس به. 

قال الدارقطني: هذا وهم من الذماري وتفرد بهذا الإسناد والصواب عن يحيى بن أبي 
كثير عن المهاجر عن عكرمة مرسل »وهم فيه الذماري عن الثوري وليس بالقوي. 
وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (7750/:4) من طريق وكيع عن سفيان عن 
أيوب عن عكرمة أن النبي ييِتِ فرق بين رجل وبين امرأة زوجها أبوها وهي كارهةء 
وكانت ثيباً. وقال: «فئبت بذلك عندهم خطأ جرير في هذا الحديث من وجّهين: أما 
أحدهما : فإدخاله اين عباس فيه. 
وأما الآخر: «فذكر فيه أنها كان بكراًء وإنما كانت ثيباً». 
أقول: فهذه الطرق التى تمسكوا بها إذن كلها فيها مقال» فالصواب فى هذا الحديث 
إذن هو الإرسال لأن الذين أرسلوا هم من الثقات الأثيات. 1 
أما ابن القطان فصححهء كما في «نصب الراية» (”/ »)١4٠‏ وأظن هذا على قاعدته 
أن الثقة إذا وصل حديئا فالحكم لهء ولو خالفه جماعة من الثقات» وفي الباب عن جابر 
وعائشة انظر: «التلخيص» 7/70 2)١71١‏ و«نصب الراية» »)١91١/(‏ و«تهذيب السنئن» (7/ 
)1١ - 5‏ للمصنف» وتعليقى على «الإشراف» (9/ 795 596). 
)١(‏ قال (د): «في نسخة: بدون اسعذانها»» وهي كذلك في (ك). 
فم تقدم تخريجه . زرف تقدم . 


إعلام. الموقعين عن رب العالمين ننه 
باستئذان البكر ونهيه عن نكاحها بدون إذنها وتخييرها حيث لم تستأذن لا معارض 
له فيتعين القول به وبالله التوفيق. 

وسئل يَكهِ عن صداق النساء فقال: «هو ما اصطلح عليه أهلوهم)"”''. ذكره 
الدارقطني» وعنده مرفوعا: «أنكحوا اليتامى» قيل: يا رسول الله ما العلائق بينهم؟ 
فال اما تراضئى. غلية الأعلون ولى' ققيبا قن أراله 


)١(‏ رواه الدارقطني (”/ 557)» والبيهقي (574/17؟) من طريق علي بن عاصم عن أبي هارون 

العبدي عن أبي سعيد الخدري به. 

وأبو هارون هذا هو عُمارة بن جوين ضعفه شعبة وأبو حاتم وأبو زرعة» وقال ابن 
معين: ليس بثقة» وقال أحمد: ليس بشيء» وقال البخاري: تركه يحيى القطان» وقال 
النسائي: متروك الحديث؛ وقال السعدي: كذاب مفترء وقال ابن حبان: يروي عن أبي 
سعيد ما ليس من حليثه. 

وله طريق آخر عن أبى هارون العبدي في «سئن البيهقي» (719/1)» وقال: أبو 
هارون غير محتج به وقد روي من وجه آخر ضعيف عن أبي سعيد مرفوعاً . 

(0) رواه الدارقطني ("/ 4©» 2 ومن طريقه البيهقي في «الخلافيات» ("/ ق88)» وابن 
الجوزي في «التحقيق» (9/ 14 رقم )3١7٠‏ - والطبراني في «الكبير» »)١59946(‏ وابن 
عدي ,2)5١89/5(‏ والبيهقي (94/10؟5؟) عن صالح بن عبد الجبار عن محمد بن 
عبد الرحمن البيلماني عن أبيه عن ابن عباس به. 

قال الهيثمي في «المجمع» :)758١/5(‏ فيه محمد بن عبد الرحمن البيلماني وهو 
صعيف . 

أقول: بل ضعفه أشدء فقد قال البخاري وأبو حاتم والنسائي وغيرهم: منكر 
الحديث . 

وأبوه أيضاً ضعيف. 

لذلك قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» (7/ :)١40‏ إسناده ضعيف جداً . 

وقد رواه ابن البيلماني هذا على وجه آخر. 

أخرجه ابن عدي »)5١189/5(‏ والبيهقى (774/1) من طريق»محمد بن الحارث عنه 
عن أبيه عن ابن عمر به. ْ 

قال ابن عدي: وهذه الأحاديث مع غيرها الذي يرويها ابن البيلماني عن أبيه عن ابن 
عمرء وابن عباس» وكل ما روي عن ابن البيلماني فالبلاء فيه من ابن البيلماني» وإذا 
روى عن ابن البيلماني محمد بن الحارث هذا فجميعاً ضعيفان محمد بن الحارث وابن 
البيلماني» والضعف على حديثهما بيّن. 

أقول: وقد رواه عبد الملك بن المغيرة الطائفي عن عبد الرحمن بن البيلماني عن 
النبي يَكلْهِ مرسلاً . 

أخرجه أبو داود في «المراسيل» (5١5)؛‏ والبيهقي (7519/1) قال البيهقي: وقد قيل - 
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وسألته كله امرأة فقالت: إن أ زوّجني من ابن أخيه » ليرفع بي خسيسته )» 


فجعل الأمر إليهاء فقالت: قد أجزت ما صنع أبي» ولكن أردت أن يعلم النساء 
أن ليبس إلى الآباء من الأمر ا ذكره أحمد والنسائي. 


ولما هلك عثمان بن مظعون ترك ابنة له فزوّجها عمها قدامة من عبد الله بن 


عمر ع2 ولم يستأذنها فكرهت نكاحه وأحبت أن يتزوجها المغيرة ة بن شعبة فنزعها من 
ابن عمر وزرّجها المغيرة» وقال: إنها يتيمة» ولا تنكح إلا د عبن 


000 


00 


عن عبد الملك عن عبد الرحمن بن البيلماني عن عمر وليس بمحفوظه وانظر: "بيان 
الوهم والإيهام» )16١  ١54/5(‏ وتعليقي على «الإشراف» (مسألة .)1١83‏ 
رواه أحمد »)١5/5(‏ والنسائي (85/5) في (النكاح): باب البكر يزوجها أبوها وهي 
كارهة» والدارقطنى (9/ 00777 والبيهقى )١١4/1(‏ من طرق عن كهمس بن الحسن» عن 
عبد الله بن بريدة عن عائشة ْ 

قال الدارقطني ونقله عنه البيهقي : هذا مرسل لم يسمع عبد الله بن بريدة من عائشة. 

وقال ابن التركماني: عبد الله بن بريدة ولد سنة حمس عشرة» وسمع جماعة من 
الصحابة» وقد ذكر مسلم في مقدمة كتابه أن المتفق عليه أن إمكان اللقاء والسماع يكفي 
للاتصال» ولا شك في إمكان سماع ابن بريدة من عائشة . 

أقول: ولم أجد من نفى سماع ابن بريدة من عائشة فالله أعلم» مع أن كلام ابن 
التركماني متجه». ورواه البيهقي في «المعرفة» /٠١١(‏ رقم 65؛» وجعل بين (عبد الله بن 
بريدة» وعائشة): (يحيى بن يعمر)» ولكن على وجه فيه خطأء ينه البيهقي نفسه. 

والحديث رواه ابن ماجه (18175) في (النكاح): باب من زوج ابنته وهي كارهة من 
طريق وكيع (وهو شيخ أحمد في هذا الحديث في «المسند») عن كهمس بن الحسن عن 
ابن بريدة عن أبيه به. 

فجعله من مسند بريدة. 

قال البوصيري :)770/١(‏ هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. . 

أقول: لم يذكر ‏ رحمه الله - شيئاً عن الاختلاف في إسناده» ولا أدري ممن هذاء 
وق سماع غيه الاين بريدة من أبيه شيئاًء قال الجوزجاني: قلت لأبي عبد الله - يعني : 
أحمد بن حنبل - سمع عبد الله من أبيه شيئاً؟ قال: لا أدري عامة ما يروى عن بريدة 
عنه وضعف حديئه وقال إيراهيم يم الحربي: عبد الله أتم من سليمان» ولم يسمعا من 
أبيهما شيئاًء وانظر تعليقي على «سنن الدارقطني» (رقم 7591 7494). 
رواه أحمد فى «مسنده» (5/ 42١70‏ والدارقطني (9/  »)77*١‏ ومن طريقه البيهقي في 
«السئن الكبرى» (9/ )١١1‏ وفي «المعرفة» /1١(‏ 07 رقم 5؟") وفي «الخلافيات» (؟/ق 
4 وابن الجوزي في «التحقيق» (8/ "١6‏ رقم  )١9517‏ من طريق ابن إسحاق: حدثني 
عمر بن حسين بن عبد الله مولى آل حاطب عن نافع مولى ابن عمر عن عبد الله بن عمرء 
فذكره»ء وفيه قصةء وهذا إسناد حسن رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير ابن إسحاق» 
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وسأله كَلِ مرئد الكَّتَوىَ فقال: يا رسول الله أنكح ء عَنَاقاً > وكائت عقا بمكة 
فسكت عنه فنزلت [الآية]: #ألران ا يكم إل ا أو مر كه وليه لا لا يَكِحهاً | 
أوَّ مرك 4 [النور: *] فدعاه فقرأها عليهء وقال: (لا تتكحهاء” . 
وسأله يلهِ رجل آخر عن نكاح امرأة يُقال لها أم مهزول كانت تسافح فقرأ 
عليه رسول الله يه الآية'"2: ذكره أحمد. 


وأفتى كَل بأن الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله””". وأخذ بهذه الفتاوى التي 


ا زان 


- فقد أخرج له استشهاداً لا احتجاجاً. وهو حسن الحديث إذا صرّح بالسماع. 

وابن إسحاق متابع » فقد رواه الحاكم (؟/لاكط) ومن طريق البيهقي 7/0 )١7١1‏ من 
طريق ابن أبي ذئب عن عمر بن حسين به. 

وصححه الحاكم على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي . 

وهو على شرط مسلم فقطء عمر بن حسين لم يخرج له البخاري. 

ورواه الدارقطني م من طريق عبد ألله بن نافع الصائغ : حدثنا عبد الله بن نافع 
مولى ابن عمرء عن أبيه» عن ابن عمر. 

لكن عبد الله بن نافع مولى ابن عمر ضعيف» فالعمدة على ما سبق. 

)١(‏ رواه أبوداود(51١5)‏ في (التكاح): باب في قوله تعالى : «أَنِ لا يكم إلا رَانيَة4» والترمذي 
) )) في (التفسير) : باب ومن سورة النور» والنسائي (557/5) في (النكاح): باب تزويج 
الزانية» وابن أبي حاتم في «التفسير» (8/ رقم »)١541544‏ والحاكم (؟/7١١)»‏ والبيهقي (1/ 
“161). وإسحاق بن راهويه والبزار في (مسنديهما» كما في تخريج الزيلعي على «الكشاف» 
( 01/1 - مخطوط) ‏ من طريق عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله به . 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريبء لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛فء وقال 
0 صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي» وما د بين المعقوفتين سقط من (ك). 

زم رواه أحمد فى (مسئدة») ١694/5‏ وه١1؟)‏ والنسائى و فى اتفسيره) 6ه وابن أبى 

سليمان التيمي عن أبيه عن الحضرمي عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عمرو به. 

قال الهيثمي (7/ “7): ورواه أحمد والطبراني في «الكبير» بنحوه» ورجال أحمد ثقات 

أقول: الحضرمي هذا يظهر أنه آخر غير الحضرمي بن لاحق وهو المشهور في هذه 
الطبقة» قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبى عن الحضرمي الذي يروي عنه 
التيمي فقال: ليس به بأس» وليس هو بالحضرمي بن لاحق» وقال ابن عدي: أرجو أنه 
لا بأس بهء وباقي رجال السند ثقات» فالحديث جيّد إن شاء الله تعالى. 

(9) رواه أبو 51 )٠‏ وار بن عدي في «الكامل» اام والحاكم في «المستدرك») 
١؟/‏ )ل وابن أ بي حاتم في (تفسيره» (/ رقم **53) من طريق عبد الوارث بن 
شي عن خرن المعلم دن عرو بن عسي عن سكل المقترئ عن أ هريزة بهد 

قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 
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لا معارض لها الإمام أحمدء ومن وافقه وهي من محاسن مذهبه رحمة الله عليه 
فإنه لم يجوّز أن يكون الرجل زوج قحبة» ويعضد مذهبه بضعة وعشرون دليلاً قد 
ذكرناها في مواضع أخر”" . 

وأسلم قيس بن الحارث وتحته ثمان نسوةء فسأل النبي ككهِ عن ذلك فقال: 
(اختر يأر وأسلم غيلان وتحته عشر نسوة فأمره النبي كَلهِ أن يأخذ 
منهن أربعاً””"؛ ذكرهما أحمد وهما كالصريح في أن الخيرة إليه بين الأوائل 
والأواخر. 


)١(‏ في المطبوع: «موضع آخر» والمثبت من (ك). 
(؟) رواه ابن أبي شيبة (/ 500)» وأبو داود 7١14١(‏ و47؟57) في (الطلاق): باب في من 

أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان» وابن ماجه )١1151(‏ في (النكاح): باب 
الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة»وأبو يعلى (54177)»: والعقيلي »)7949/١(‏ وابن 
أن عاصم في «الآحاد والمثاني» (5 ٠١5‏ ول/ا"717)» وابن سعد في «الطبقات» (5/ »)4٠‏ 
والطبراني في «الكبير» 2))477/١18(‏ وسعيد بن منصور في «سننه» 2»)١8577(‏ والدارقطني 
00707١ /(‏ والبيهقي (187/7) من طريقين عن ابن أبي ليلى عن حُميضة بن الشَّمَرْدل 
عن تنود ين العارك ]ب الهاريف دن لك ١‏ 

وهذا إسناد ضعيف؟ ابن أبي ليلى سيء الحفظ . 

وحميضة بن الشمردل 7 وقع في كثير من المصادر ابنت»)2» وهو رجلء قال 
البخاري : فيه نظرء وذكره ابن أ بي حاتم في «الجرح والتعديل»» ولم يذكر فيه جرحاً ولا 
تعديلاً» وذكره ابن عدي ذ فى «الضعقاء» وقال: له حديثان أو ثلاثة» وذكره ابن الجارود 
فى «الضعفاء»ء وقال ابن القطان: لا يعرف. 
1 وقد تناقض الأخ الفاضل الدكتور باسم الجوابرة محقق «الآحاد والمثاني» في حكمه 
على إسناد الحديث» ففي الموطن الأول قال: إسناده حسن» وفي الثاني قال: ضعيف. 

ورواه الطبرانى فى «الكبير» »)977/١4(‏ والدارقطنى (”*/ )77١‏ من طريق الكلبى عن 

والكلبي هذا هو محمد بن السائب» متهم بالكذب. 

ورواه الدارقطني 6 الا والبيهقي 80) من طريق معلى بن منصور عن هشيم 
عن مغيرة عن الربيع بن قيس أن جده الحارث بن قيس به» والربيع هذا لم أعرفه. 

قال ابن عبد البر فى «الاستيعاب» (فى ترجمة الحارث بن قيس) (0709/7): ليس له 
إلا حديث؛ واحد» ولم يأت من وجه لد 

أما الحافظ ابن حجر رحمه الله فذكره فى «الإصابة» فى الحارث بن قيس وقال: 
يأتي في القاف» وفي قيس بن الحارث أحال على الحارث بن قيس! 

ويشهد لمعناه الحديثان بعذه. 
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وسأله يل فيروز الديلمي فقال: أسلمت وتحتي أختان؟ فقال: «طلَّق أيتهما 
يف20 ذكرة أحمد: 
وسأله يلك بَضْرة بن أكثم فقال: نكحت امرأة بكراً في سترها فدخلت عليها 
فإذا هي حبلى» فقال النبي كَكلةِ: «لها الصداق بما استحللت من فرجهاء والولدٌ 
عبد لك فإذا ولدت فاجلدوها» وفرّق بينهما”'"'» ذكره أبو داود. 


000( تقدم تخريجه. 
(؟) رواه أبو داود )5١71(‏ في (النكاح): باب في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى» وابن 

أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (5717)» والدارقطني (7/ »)750١- 76٠0‏ والحاكم 
(187/5)» والطبراني في «الكبير؛ :»)١757(‏ والبيهقي )١517//1(‏ من طرق عن عبد الرزاق 
عن ابن جريج عن صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب عن رجل من الأنصار يقال له: 
نضرة فذكره. 

وقد اختلف في اسم صحابي هذا الحديث فقيل بصرة ب بن أكفي«رقيل: بسر وقيل* 
نضرة , بن أبي نضرة» وقيل : نضلة» وقد رجح الحافظ في «الإصابة»: : بصرة ة بن أكثمء 
وهذا هو الموجود في , بعض النسخ العتيقة من ١‏ سئن أبي داود» 5١/9‏ ط. عوامة), 
وانظر ل«نضرة» «توضح المشتبه» .)006/١(‏ 

قال الدارقطني: قال عبد الرزاق: حديث ابن جريج عن صفوان هو ابن جريج عن 
إبراهيم ب بن أبي يحبى عن صفوان بن سليم. 

وقال ابن أبي حاتم في «علله؛ )118/١(‏ نقلاً عن أبيه: وما رواه ابن جريج عن 
صفوان بن سليم عن ابن المسيب عن نضرة ليس هو من حديث صفوان بن سليم» 
ويحتمل أن يكون من حديث ابن جريج عن إبراهيم بن أبي يحيى عن صفوان لأن ابن 
جريج يدلس عن ابن أبي يحيى عن صفوان بن سليم غير شيء؛ وهو لا يحتمل أن يكون 
مله . 

أقول: وقد رواه عبد الرزاق في «مصنفه» )1١7١5(‏ قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد عن 
صفوان بهء ورواه )1١706(‏ عن ابن جريج حُدّئت عن صفوان به. 

فصح أن ابن جريج لم يسمعه من صفوانء وإنما أخذه عن إبراهيم هذا وهو الأسلمي 
متروك . 

وقد أسنده الدارقطني »)56١/7(‏ والبيهقي (7/ 175) من طريقين عن إبراهيم الأسلمي 
هذا عن صفوان بن سليم بهء وذلك للدلالة على أن مدار الحديث عليه 5 ابن جريج 
أسقطه . 

وقد أهل <الحديت: نضا بالاوب لقال أبركداوو' بعك زوايعاة وى بهل الشزيف انا 
عن سعيد بن يزيد عن ابن المسيب. ل 
سعيد بن المسيب» وعطاء اتات يعاري اميت أرسلوه كلهم . 

وقد أعله بالإرسال أيضاً أ بو حاتم (؟518/1) قال: هذا حديث مرسل ليس بمتصل» 
ورغم كل هذا قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه!! 
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ولا يشكل من هذه الفتوى إلا جعل"'' عبودية الولد والله أعلم. 

وأسلمت امرأة على عهده كَلهِ فتزوجت فجاء زوجها [الأول]”' فقال: يا 
رسول الله إني كنت أسلمت وعَلِمَت بإسلامي» فانتزعها رسول الله كله من زوجها 
الكعوف وروها ان الكو لكر أشمة وا حا 

وسئل كَلةِ عن رجل تزوج امرأة» ولم يفرض لها صداقاً حى مات فقضى 
لها على صداق نسائها وعليها العدة» ولها الميراث”©» ذكره أحمد وأهل «السئن» 
وصححه الترمذي وغيرهء وهذه فتوى لا معارض لهاء فلا سبيل إلى العدول 
عنها . 

وسئل كَلهِ عن امرأة تزوجت ومرضت فتمغّط شعرهاء فأرادوا أن يصلوهء 


- وطريق يحيى بن أبي كثير المرسل» أخرجه أبو داود :)5١75(‏ والحاكم (؟/187١))2‏ 
والبيهقي )١51//(‏ من طريقين عن علي بن المبارك عن يزيد بن نعيم عن سعيد بن 
المسيب أن رجلا يقال له: بصرة. . 

لكن في «مستدرك الحاكم» جعله عن سعيد عن نضرة ليس على صورة الإرسال»؛ وهو 
يرويه من طريق أبى داود نفسه! فهو خطأ وانظر: «زاد المعاد) (8/ 24 5١2 5١‏ 
واتهذيت النطا 0 ج52 

)١(‏ كذا في (ك) وفي سائر النسخ المطبوعة: «مثل». 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من النسخ المطبوعة وأثبتناه من (ك). 

() رواه أحمد ”7/١(‏ و7”7)» وأبو داود (5579) في (الطلاق): باب إذا أسلم أحد 
الزوجين» وابن ماجه في (النكاح) :)30١8(‏ باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخرء 
وأبو داود الطيالسي (/571)» وعبد الرزاق »)١755565(‏ وابن الجارود (9/61)» وأبو 
يعلى (5؟59). والحاكم (5؟/ »)25٠١‏ والبيهقي (19/ ١88‏ و1884)» والبغوي )559١(‏ من 
طرق عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس به. 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 

أقول: ورواية سماك بن عكرمة فيها اضطراب كما قرر أهل الجرح والتعديل»؛ وله 
شاهد من حديث ابن عباس أيضاً مخرّج في مكان آخرء وهو رد النبي كَكعِ زينب لزوجها 
بالتكاح الأول. 

(تنبيه): عزا ابن القيم - رحمه الله الحديث لابن حبان» لكن الذي رواه ابن حبان 
(5159)ء وأحمد أيضاً .)77/١(‏ وأبو داود (5178)» الترمذي »)١١57(‏ وأبو يعلى 
(8876) من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس أيضاً أن امرأة أسلمت على عهد 
رسول الله كلِهِ فجاء زوجها فقال: يا رسول الله إنها قد كانت أسلمت معيء» فردّها عليه. 

(:) هو مخرج من قبل وهو جزء من حديث في قضائه يه في بروع بنت واشق من حديث 

أبن مسعود. 
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فقال: «لعن الله الواصلة والمستوصلة)”'. متفق عليه. 


وسثل كله عن العَرْلء قال: «أو إنكم لتفعلون؟!» قالها ثلاثاً: «ما من نسمة 


كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة» متفق عليه. ولفظ مسلم: 50000 
تفعلوا ما كتب الله عز وجل خَلّق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون)»”") 


| 
| 


وسئل عد انها عن العزل» فمال: «ما من كل الماء يكون الولدء» وإذا 


راد الله خلق شيء لم يمنعه شيء” 97 وسالة كه اخر ففال: إن لي جارية. وأنا 
عزل عنهاء وأنا أكره أن تحمل » » وأنا أريد ما يريد الرجال» وإن اليهود تحدث 


أن العزل موءودة صغرى» فقال: «كذبت اليهود, لو أراد الله أن يخلقه ما 
استطعت أن تصرفه)2)97 ذكرهما أحمد وأبو داود. 


(010 


00 


إفرة 


00 


رواه البخاري (0914) في (اللباس): باب وصل الشعرء ومسلم )75١77(‏ في (اللباس): 
باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة» من حديث عائشة. 
اللفظ المذكور من «صحيح البخاري» هو فيه )251١(‏ في (النكاح): باب العزل ورواه 
نحوه في مواطن انظر أطرافه عند (19؟1) في (البيوع): باب بيع الرقيق ولفظ «صحيح 
مسلم» فيه )١578(‏ في (النكاح): باب حكم العزل من حديث أبي سعيد الخدري. 
رواه مسلم )١1518(‏ بعد )١77(‏ ما بعده بدون رقم في (النكاح): باب حكم العزل من 
حديث أبي سعيد الخدري رحمه الله. 

وقد عزاه المؤلف ‏ رحمه الله لأحمد وأبي داود! 
رواه أحمد (”/١ه‏ و"5)» وأبو داود (١/ا١؟)‏ في (النكاح): باب ما جاء في العزل» 
والنسائي في «عشرة النساء» ١95(‏ -/ا9١)2‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» ١315(‏ 
ولا1وا)ء والبيهقي 0 )5332١‏ من طرق عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن 
عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي مطيع (ويقال أبي رفاعة) عن أبي سعيد به. 

أبو مطيع هذا ويقال: أبو رفاعة؛ اسمه رفاعة بن عوف الأنصاري» لم يرو عنه غير 
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» فهو في عداد المجاهيل» ولكنه متابع فقد رواه 
الطحاوي في «مشكل الآثار) )١1914(‏ من طريق ابن وهب قال: أخبرني عياش بن عقبة 
عن موسى بن وردان عن أبي سعيد به مختصراً. 

وإستاده لا بأس به. 

ورواه الطحاوي )١1919(‏ من طريق آخر عن أبي سعيد. 

ورواه النسائي )١1949(‏ من طريق أبي سلمة عن عبد الرحمن عن رجل عن أبي سعيد . 

وفي الباب عن جابر»ء رواه الترمذي »)١١78(‏ والنسائى فى «عشرة النساءة 2)١97(‏ 
وإسناده صححيس. ل 

وعن أبى هريرة» رواه النسائى »)١198(‏ وأبو يعلى »)501١(‏ والبزار (؟586١)2‏ 
والبيهقتي (7/ +17١‏ وإسناده حسن. 
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وسأله كَل آخر فقال: عندي جاريةء وأنا أعزل عنهاء فقال رسول الله كَل: 

«إن ذلك لا يمنع شيئاً إذا أراد الله»» فجاء الرجل فقال يا رسول"' الله يكلهِ: إن 

الجارية التي كنت ذكرتها لك حملت» فقال: «أنا عبد الله ورسوله»ء ذكره مسلمء 

وعنده أيضاً : «إن لي جارية هي خادمتنا وسانيتنا'"» وأنا أطوف غليهاء فآنا؟ أكره 

أن تحملء» فقال: «اعزل مها إن شئت» فإنه سيأتيها فيا: فذاق لها)ء [فلبث الرجل» 

ثم أتاه فقال: «إن الجارية قد حملت»» فقال: «قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر 
لها»]0 . 

وسأله يكلكِ آخر عن ذلك فقال: «لو أنَّ الماء الذي يكون منه الولد اهرقته 

على صخرة لأخرجه الله منها وليخلقنّ الله عز وجل نفساً هو خالقها»””'» ذكره 


.)2( في المطبوع: «لرسول» والمثبت من‎ )١( 

(؟) كذا في (ك) وفي «صحيح مسلم» وفي المطبوع: «وساقيتنا»!! 

(6) الحديث بلفظيه فى (صحيح مسلم» )١579(‏ بعد ١15(‏ و175١)‏ في (النكاح): باب حكم 
العزل من حديث جابرء وما بين المعقوفتين سقط من (ك2). 

(4) رواه أحمد في «مسئله) (/ »)١510‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (755): والبزار 
)١17(‏ من طريق أبي عاصم: تامارك بن الخياط قال عالت كبافة ين عبد الله بن 
أنس عن العزل؟ فقال: سمعت أنس بن مالك يقول: جاء رجل إلى رسول الله َلهِ وسأل 
عن العزل» فذكره. 

قال الهيثمي في «المجمع» (595/5): إسناده حسن 

وقال شيخنا الألباني في «السلسلة الصحيحة» (1/ 777 رقم 1777): هذا سند حسن» 
أو محتمل للحسن» رجاله ثقات رجال الستة غير مبارك» الخياط أبو عمروء قال الحافظ 
في «تعجيل المنفعة»: روى عنه أبو عامر العقدي وأبو عاصم النبيل» ذكره ابن أبي حاتم 
وقال: بصري جاور بمكة» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أقرل: وقد عزا الحديث الحافظ ابن حجر في «الفتح» (707/9) لابن حبان في 
«صحيحة»» وكذا السيوطي والألباني» ولم أجده فيه من حديث أنس» نعم روى ابن 
حبان ا جابر» وقال في آخره: فذكرت ذلك لإبراهيم 
فقال: كان يقال: لو أن النطفة التي قدر منها الولد وضعت على صخرة لأخرجت. 

وهذا الأثر عن إبراهيم النخعي» رواه عبد الرزاق (1559؟١)‏ عن سفيان الثوري عن 
الأعمش عنهء قال: 7 يقولون. . 

ورواه عبد الرزاق )١15574(‏ ومن رو الطبراني (9575) عن أبي حنيفة عن حماد بن 
سلمة عن علقمة عن ابن مسعود نحوه موقوفاً. 1 

قال الهيثمي (597/4): فيه رجل ضعيف لم أسمّهء وبقية رجاله رجال الصحيح. 
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وسأله كلْهِ آخر فقال: إني أعزل عن امرأتي» فقال: «لِمَ تفعل تفعل ذلك»؟ فقال: 
أشفق على ولدهاء فقال رسول الله 6 ع 2 كك : «لو كان ذلك بارا ضر فارس والروم» 
وفى لفظ : «إن كان كذلك قلا ما ا ذلك فارس والروم»” “» ذكره مسلم . 


فصل 

وسألته يَلِِ امرأة ة من الأنصار عن التّجِبِيّة وهي وطء المرأة في قُبّلها من 

ناحية دبرها فتلا عليها قوله تعالى : «ضَاوجٌ ْث لك كا 12 ا أنّ شعت [البقرة: 
]ناما و 2 أحمد: 

وسأله كَل عمر ذَيكِبه فقال: يا رسول الله هلكت» قال: «وما أهلكك؟ قال: 


حٍِ ورواه سعيد بن منصور (١؟771)‏ عن هشيم: حدثنا منصور عن الحارث العكلي عن 
إبراهيم قال: سئل أبن مسعود نحوه. 
وهذا منقطع . 
والحديث له شاهد من حديث ابن عباس» رواه الطبرانى فى «الأوسط» (8189) قال 
الهيثمي (797/4): وفيه من لم أعرفه. 7 
وقد عزا الحافظ ابن حجر في «الفتح» ل حديث ابن عباس هذا 
للطبراني في «الكبير» وليس فيهء وذكر له شاهداً آخر من حديث ابن مسعود في «الأوسط» 
للطبراني. 
أقول: هو في الطبراني «الكبير» كما سبق موقوفاً عليه! 
(1) رواء مسلم (1447) في (النكاح): باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع» من حديث 
أسامة بن زيد. 
وفي المطبوع : (إني اشفق على ولدها» والمثبت من (ك)» ولاصحيح مسلم». 
(0) رواه أحمد في لمسئله) (06/5” و١٠”‏ و8١"‏ -719)., والترمذي )١986(‏ في 
(التفسير): باب ومن سورة البقرة» وأبو يعلى (59177)» والدارمي (١/557؟)»‏ والطحاوي 
في «شرح معاني الآثار»؛ (7/ 7غ ”2057 والطبري في «تفسيره» 1/7و والبيهقي (// 
95 كلهم من طرق عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن عبد الرحمن بن سابط عن 
حفصة بنت عبد الرحمن عن أم سلمة به. 
قال الترمذي: حديث حسنء» ويروى في سِمَام واحد. 
أقول: وهو على شرط مسلم. 
وقال عبد الله بن أحمد (5/ )"9١‏ بعد أن رواه من طريق معمر عن عبد الله بن عثمان 
به» وقال: اول ا ا ع كي و ار 
وهذا لعله من أخطاء معمرء ورواية الجماعة أولى من روايته د يكون ابن خثيم 
رواه على الوجهين. 
وروى مسلم )١555(‏ بعد )١١9(‏ من حديث جابر: إن شاء مجبية» وإن شاء غير 
مجبية غير أن ذلك في صمام واحد. 
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رت رحلي 0 فلم يرد عليه شيئاً فأوحى الله إلى ع # ساك عرد 
لَك كأثوأ حر 3 شِقيٌ» أقبل وأدبر واتقوا الحيضة ا 5 ذكره ألحمد 
والترمذي» 00 0 أباحه الله ورسولهء وهو الوطء من الدبر لا في الدير» 
وقد قال: لون مَنْ أتى امرأته في دبرها)”"؟؛ وقال: «من أ حائضاً أو امرأة 
فى دبرها أو كاهناً فصدّقهء فقد كفر بما أنزل على محمد)””"» وقال: «إن الله لا 





)١(‏ رواه أحمد في (مسنده» »)7917/١(‏ الترمذي (1985) في (التفسير): باب ومن سورة 
البقرة» والنسائي في (التفسير) (رقم المطبوع وحده ‏ وفي «عشرة النساء» (11)» 
وأبو يعلى (787؟7)». واين حبان »)57١7(‏ والطبري (7/ 20917 والطبراني في «الكبير) 
421710 والخرائطي في «مساوئ الأخلاق» (510)» والبيهقي )١1918/17(‏ من طرق عن 
يعقوب القمي: حدثنا جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 
(؟) رواه أحمد فى لمسنله) (15/ 555 و2)514 وأبو داود )5١55(‏ في (النكاح): باب في 


جامع النكاح» والنسائي في «عشرة النساء؛ :)١19(‏ من طريق سفيان عن سهيل بن لبي 
صالح عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة به. 

انول »لحار هذا قال انيه" لبران: قسن فجاكيوووة رفاك ونانلا ترفك 
حاله»؛ وذكره ابن حبان فى «الثقّات» بل وذكره ابن شاهين في «الصحابة» ولذلك ذكره 
الحافظ في «الإصابة» وقال: «والحارث معروف بصحبة أنن 00 وقال الذهبي في 
«الكاشف»: صدوق. 

وقد رواه مسلم بن خالد الزنجي عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة. 

أخرجه أبو يعلى (5177)»: ومسلم هذا ضعيف» وقد خالف في إسناده كما رأيت. 

والكذييف: وواء الساوك بن علد عن ان "هري مرفؤعاء لكو تلقل : فلا ينظر الله إلى 
رجل يأتي المرأة في دبرها». 1 

() رواه أحمد فى «مسنده» (508/1 و575)» والدارمي 4)504/١(‏ وأبو داود في اسننه) 

(904) في (الطب): باب في الكاهنء والترمذي (10) في (الطهارة): باب ما جاء 
في كراهية إتيان الحائكضء» وابن ماجه (584) في الطهارة» باب النهي عن إتيان 
الحائض» والنسائى فى «عشرة النساء» ١7٠١(‏ ا وابن عدي (7739/5)» والطحاوي 
في «شرح معاني الآثار» (/ 40)» والعقيلي »)718/١(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير) 
اطي والبيهقي في «سئنه الكبرى» )١98/10(‏ كلهم من طريق حماد بن سلمة» عن 
حكيم الأثرم؛: عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة به. 

قال الترمذي: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة 
الهجيمي عن أبي هريرة»؛ وضعًف محمد هذا الحديث من قبل إسناده. 

أقول: ذكره البخاري في ترجمة حكيم الأثرم» وقال: هذا حديث لا يتابع عليه» ولا 
يعرف لأبي تميمة سماع من أبي هريرة . 
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وقال البزار كما في «التلخيص» (9/ :)18٠‏ هذا حديث منكر وحكيم لا يحتج بهء وما 
انفرد به فليس بشيء. 

وقال الذهلي عن ابن المديني: أعيانا هذا (أي حكيم الأثرم)» ورغم ما قيل في حكيم 
هذاء إلا أن أبا داود قال: ثقة» وقال النسائي: لا بأس بهء ونقل ابن أبي شيبة عن ابن 
المديني في «سؤالاته) (رقم 5) قوله فيه: ثقة عندنا. 

أقول: الذهلي أوثق من ابن أبي شيبة» وهو محمد بن عثمان» وقد تكلم فيه بعضهمء 
فالعبارة الأولى وهي: أعيانا هذا أصحء والله أعلم. 

وقد تمسك بتوثيق ابن المديني وأبي داود العلامتان أحمد شاكر في «تعليقه على سنن 
الترمذي»)» وشيخنا الألباني في «إرواء الغليل» (759/1), وحكما بصحة الإسناد. 

وممن صححه أيضاً الحافظان الذهبي والعراقي كما في «فيض القدير» للمناوي. 

والحديث أعل بالوقف». قال العقيلي بعد روايته للحديث: وهذا رواه جماعة عن 
ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن أبي هريرة موقوفاً. 

أقول: وهذا الموقوف رواه النسائي في «عشرة النساء» (15 - 178) من طرق عن 
ليث به. 

وليث هذا ضعيف. 

وانظر: «إرواء الغليل»» و«التلخيص الحبير» (”/ 189). 
هو حديث خزيمة بن ثابت» وله عنه طرق: 

فقد رواه أحمد (5/ 5١‏ و4١57‏ و90١2»)5‏ وسعيد بن منصور  754(‏ ط. الصميعي)» 
والبخاري في «تاريخه الكبير» (557/4)»: وابن ماجه )١1974(‏ في (النكاح): باب النهي 
عن إتيان النساء في أدبارهن, والنسائي في «عشرة النساء» (ل/ا 9‏ 99). وابن حبان 
(194: و0٠550)»‏ والدارمي 55١/١(‏ و55/5١)»؛‏ والطحاوي (9/ 54)» والطبراني في 
«الكبير) #0 9لا" “الا و١5‏ لا” و١11لا”‏ و5475لا و51/5). و«الأوسط» 2)981١(‏ 
والدوري في «ذم اللواط» (؟١٠. 2425١5‏ والبيهقي ١97/1(‏ و98١)2‏ وابن عساكر في 
«تاريخ دمشق» (5/ق "7) من طرق عن هرمي بن عبد الله الواقفي عنه به. 

وهرمي هذا روى عنه جمع وذكره ابن حبان في «الثقات»», وقال ابن حجر في 
«التقريب»: «مستوراء وفى «التلخيص» (”/ :)١8٠١‏ لا يعرف حاله. 

ورواه أحمد 1/0 والحميدي (”47)» وسعيد بن منصور (759)» والنسائي في 
ااعشرة النساء» (97)» وابن أبي حاتم في «مناقب الشافعي» (ص5١5)»‏ وابن الجارود 
(728)» والطحاوي ("/ 2)17 والطبراني 205917١5(‏ والبيهقي (0/ لا 1) وفي «مناقب 
الشافعي» (؟/ 221١‏ وابن حزم (75894/11) من طرق عن سفيان بن عييئة عن يزيد بن 
عبد الله بن الهاد» عن عمارة بن خزيمة عنه. 

وهذا إسناد رواته ثقات. رجال الشيخين غير عمارة وهو ثقة. 

لكن قال البيهقي: مدار هذا الحديث على هرمي بن عمارة» وليس لعمارة بن خزيمة 
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وقال: «لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلاً أو امرأة في الدّبر)2» وقال في 


فيه أصل إلا من حديث ابن عيينة» وأهل العلم بالحديث يرونه خطأ والله أعلم»» وقارن 
بما في «العلل» لابن أبي حاتم .)407/١1(‏ 

وقال الحافظ ابن حجر فى «التلخيص» (”/ :)١18١‏ وقد قال الشافعى: «غلط ابن عييئة 
في إسناد حديث خزيمة» وقال شيخنا الألباني ‏ رحمه الله في «إرواء الغليل؛ (11) بعد 
أن صحح طريق عمارة هذه: «ولكنهم اغلرة با اله لير" 

ورواه الشافعي (؟47/1)»: والنسائي في «عشرة النساء) ٠١5(‏ ولا١٠‏ و8١٠))‏ 
والطحاوي (8/ 57): والطبراني (744”): والبيهقي (191/17) من طريق محمد بن 
عله . 

قال الشافعي: عمي ثقة» وعبد الله بن علي ثقة» وأخبرني محمد (أي ابن علي شيخه 


في هذا الحديث) عن الأنصاري المحدث أنه أثنى عليه خيراً وخزيمة ممن لا يشك 
عالم في ثقته» فلست أرخص فيه بل أنهى عنه. 

وقال الحافظ في «التلخيص» »)١1/9/7”(‏ وفى هذا الإسناد عمرو بن أميمة» وهو 
مجهول الحال. 1 ١‏ 

ورواه أحمد »)5١/5(‏ والنسائي :»)2٠١9(‏ والحاكم في «معرفة علوم الحديث» 
(ص؛١7١)‏ من طريق عبد الرحمن بن مهدي (وسقط في إسناد الحاكم خطأ والصواب 
إثباته كما يفهم من تعليقه عليه) عن سفيان» عن عبد الله بن شداد الأعرج» عن رجل 
عله . 

فهذه طرق مختلفة وفيها مقال» وقد نقل الحافظ عن البزار أنه قال: وكل ما روي فيه 
عن خزيمة بن ثابت من طريق فيه فغير صحيح. / 

وكأني ألمح من الحافظ في «التلخيص» إلى أنه يميل إلى عدم تقويته. 
رواه ابن أبي شيبة /٠(‏ 007517 والترمذي )١1١77(‏ في (الرضاع): باب في كراهية إتيان 
النساء في أدبارهن» والنسائي في «عشرة النساء» »)١١6(‏ وأبويعلى (198): وابن 
الجارود (79)» وابن عدي :»)١١70/9(‏ وابن حبان 57١(‏ و4١47‏ و2»)1518 من 
طريق أبي خالد الأحمر عن الضحاك بن عثمان؛ عن مخرمة بن سليمان» عن كريب» عن 
ابن عباس به. 

وعند بعضهم: ١لا‏ ينظر الله إلى رجل أتى امرأة في دبر» دون «أتى رجلاً». 

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 

أقول: رواته كلهم من رواة الصحيح لكن أبو خالد الأحمر» سليمان بن حيان في 
حفظه شيءء قال ابن معين: صدوق وليس بحجة؛ وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة» 
ا 1 م د ل ا و0 2 
ياحجة وقال البزار: ليس ممن يلزم زيادته حجة لاتفاق أ هل العلم بالنقل أ نه لم يكن 
حافظأ . 
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الذي يأتى امرأته فى ديرها: «لهى اللوطية الصغرى)2"7 وهذه الأحاديث جميعها 


5 ومما يدل على أنه أخطأ هناء أن وكيعاً (وهو أوثق منه بدرجات) رواه عن الضحاك به 

موقوفاً على ابن عباس . 
أخرجه النسائى فى «عشرة النساء» .)١١5(‏ 
قال الحافظ في «التلخيص» :)18١/(‏ وهو أصح عندهم من المرفوع . 
وله عند النسائي طرق أخرى موقوفة. 

)١(‏ رواه أحمد فى «مسنئذده» (15/ ١87‏ و١١5)»‏ والطيالسى  ١697(‏ منحة)» والنسائى في 
اعشرة النساء» »351١1١(‏ و«البزار» »)١506(‏ والنقاري في «التاريخ الكبير» لمعم 
و«الصغير» »)11/١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (/ 54)» والبيهقي في 
«السئن الكبرى» )١198/1(‏ من طرق عن همام عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جذه به. 

قال الهيئمي (7598/5): ورجال أحمد والبزار رجال الصحيح. 

لكن أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (/57): والبخاري في «التاريخ 
الكبير) م و«الصغير) اللفترةفة من طريق يحيى بن سعيد القطان» عن سعيد بن 
أبي عروبة عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو موقوفا . 

وقال البخاري: والمرفوع لا يصحء وقال ابن كثير في (تفسيره» :)7!/١/١(‏ وهذا 
أصح . 

أقول: سعيد بن أبي عروبة هو أوثق وأثبت أصحاب قتادة» فانظر «شرح علل 
الترمذي» (2؟/595). 

ورواه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً كذلك» عامر الأحول؛ أخرجه 
النسائي )١١١(‏ من طريق زائدة بن أبي الرقاد عنه. 

وقال: زائدة لا أدري ما هو وول وقال البخاري عن زائدة: منكر الحديث» 
وزائدة متابع. 

فقد أخرجه ابن عدي )7"57/١(‏ من طريق أيوب بن خوط عن عامر به» وأيوب هذا 
ساقط» تركه جماعة وكذبه الأزدي. 

ورواه النسائي ) من طريق عبد الرحمن بن سفيان الأعرج عن عمرو بن شعيب 
عن عبد الله بن عمرو مرفوعاًء فأسقط (عن أبيه). 

لكن خالف عبد الرحمن هذا سفيان الثوري» فرواه عن عمرو بن شعيب به موقوفاً 
(بإسقاط عن أبيه كذلك). 

أخرجه النسائي »)١١7(‏ وعلقه البخاري في «التاريخ الصغير» )117/١(‏ بذكر (عن 
أبيه) وتابع سفيان أيضاً يزِيدٌ بن هارون. 

أخرجه عبد بن حميد كما في "تفسير ابن كثير؛ (1/١07؟)‏ مثل معلق البخاري» لكن 
قال الدارقطني في «علله» (/8/ب): وقيل: عن حميد بن الأعرج عن عمرو بن 
شعيب عن جده عن النبي وَكِة. 


ذكرها أحمد فى والمسينة0 ., 

بعد 1 ما حق المرأة على الزوج”"؟ قال: «أن يطعمها إذا طعم 
ويكسوها إذا اكتسى. ولا يضرب الوجهء ولا يقبّحء ولا يهجر إلا في البيت»7", 
ذكره أحمد وأهل «السنن». 

فصل 

وسألته كلع عائشة أم المؤمنين فقالت: إن أفلحَ أخا أبي القعيس استأذن 
عليَء وكانت امرأته أرضعتنىء, فقال: ائذنى له فإنه عمك»7' متفق عليه. 

وسأله يلٍ أعرابي فقال: إني كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى فزعمت 
امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدثاء رضعة أو رضعتين» فقال: «لا تحرم 
الإملاجة» ولا الإملاجتان»””'؛ ذكره مسلم. 





- ونحن لم نعرف هذا الذي رفعه عن حميد» وقد وقفه سفيان ويزيد ‏ كما ذكرت - 
وهما في الثقة والتثبت من هماء ثم عبارة الدارقطني تشعر أن الصحيح الوقف. 
ورواه أبو نعيم في «مسند أبي حنيفة») (ص17) من طريق 0 
عن رجل عن أبي ذر مرفوعاً» ذكره الدارقطني في «علله» وقال: ولم يتابع على هذا أبو بو 
حنيفة . 
ورواه النسائي في اعشرة النساء» )١١5(‏ من طريق مطر الوراق عن عمرو بن شعيب 
من قوله. 
إذن فالصحيح ‏ كما ترى - في الحديث الوقف. 
قال الحافظ في «التلخيص» :)١8١/(‏ وأخرجه النسائي وأعله والمحفوظ عن عبد الله 
من قوله. 
أما الشيخ أحمد شاكر ‏ رحمه الله فقد قال في «تعليقه على المسند» )15/1١(‏ - 
رداً على ابن كثير وابن حجر - : «وهذا منهما ترجيح للموقوف على المرفوع» دون دليل» 
والرفع زيادة من ثقة بل من الثقات». 
أقول: قد رأيت من رفعه ومن وقفه والحق مع من وقف. والله أعلم 
)١(‏ انظر كلام ابن القيم ‏ رحمه الله في اللوطية الصغرى ومفاسدها في «زاد المعاده (؟/ 
2»)١0١-‏ واتهذيب السنن» (/4)87» وانظر كتاب: «الحدود والتعزيرات؛ (ص”57١‏ 
)١76‏ للعلامة الشيخ بكر أبو زيد ‏ حفظه الله -. 
إهة الي اليو وفي. (ك): «الرجل». (67 سيأتي تخريجه. 
20 تقدم تخريجه,» وفى في المطبوع: «إنه عمك). 
نك رواه مسلم )١501(‏ في (الرضاع): باب في المصة والمصتان من حديث ام الفضل . 
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وسألته سهلة بنت سهيل فقالت: إن سالماً قد قد بلغ ما يبلغ الرجال» وعقل ما 
عقلواء وإنه يدخل عليناء وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئاً فقال: 
الأرضعيه تحرمي عليه ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة» فرجعتء» فقالت: (إني 
قد أرضعته فذهب الذي في نفس أبي حذيفة”'2: ذكره مسلم. 

فأخذت طاعامن السلف بهذه الفتوى منهم عائشة» ولم يأخذ بها أكثر أهل 
العلم'", وقدَّموا عليها أحاديث توقيت الرضاع المحرّم بما قبل الفطامء 
وبالصغرء وبالحولين لوجوه أحدها: كثرتهاء وانفراد حديث سالمء الثاني: أن 
جميع أزواج النبي كَل خلا عائشة رضي الله عنهن في شق المنعء الثالث: أنه 
أحوط» الرابع: أن رضاع الكبير لآ ينبت لحم ولا شر عظلما: فلا تحصل به 
البعضية التي هي سبب التحريمء الخامس: أنه يحتمل أن هذا كان مختصاً بسالم 
وحدهء ولهذا لم يجئ ذلك إلا في قصتهء السادس: أن رسول الله يه دخل على 
عائشة وعندها رجل قاعد فاشتد ذلك عليه وغضب فقالت: إنه أخى من الرضاعة 
فقال: «انظرن من إخوانكن من الرضاعة» فإنما الرضاعة من المجاعة»””"؛ متفق 
عليه واللفظ لمسلم. 

وفي قصة سالم مسلك آخرء وهو أن هذا كان موضع حاجة» فإن سالماً 
كان قد تبنّاه أبو حذيفة وربّاهء ولم يكن له منه [بد]”؟» ومن الدخول على أهله بد 
فإذا دعت الحاجة إلى مثل ذلك فالقول به مما يسوغ فيه الاجتهاد. ولعل هذا 
المسلك أقوى المسالك وإليه كان شيخنا'*' يجنح والله أعلم. 

وسئل كلهِ أن ينكح ابنة حمزة فقال: «لا تحلّ لي إنها ابنة أخي من الرضاعة 
ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب6"''» ذكره مسلم. 





)1١(‏ رواه مسلم )١5617(‏ بعد (17؟) في (الرضاع): باب رضاعة الكبير من حديث عائشة أم 
المؤمنين ينا . 

(0) انظر تفصيل ذلك في «الإشراف» (5/ 07) للقاضي عبد الوهاب» وتعليقي عليه. 

() رواه البخاري (56417) في (الشهادات): باب الشهادة على الأنسات: و( )01١‏ 
في(النكاح) : باب من قال: لا رضاع بعد حولين» ومسلم )١66(‏ في (الرضاعة): باب 
الرضاعة من المجاعة من حديث عائشة. 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع وأثبتناه من (ك). 

(5) انظر: اامجموع فتاوى ابن تيمية»؛ (75/ 2)59 «الجامع للاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام 
ابن تيمية؛ (؟/ 806 - 809). 

(7) رواه البخاري (5545) في (الشهادات) و(١٠210)‏ في (النكاح): باب (رَأمهِئُضْمْ الي - 
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وسأله كَللِِ عقبة بن الحارث فقال: تزوجت امرأة فجاءت أمة سوداء فقالت: 
أرضعتكماء وهي كاذبة» فأعرض عنه فقال: إنها كاذبة فقال: «كيف بهاء وقد 
زعمت بأنها أرضعتكما؟ دعها عنك» ففارَقَهَاء ونكحها غيره”"» ذكره مسلمء 
وللدارقطني: «دعها عنك لا خير لك فيها)”"' . 
وسأله كك رجل فقال: ما يُذهبٍ عنّى مَذِمَّة الرضاع؟ فقال: «غُرَّة: عبدٌ أو 
أمة)”"» ذكره الترمذي وصححه. والمذمة ‏ بكسر الذال ‏ من الذمام لا من الذم 


- أَرَصَمَْتَحْ4: ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» ومسلم )١547(‏ في (الرضاع): 
باب تحريم ابئة الأخ من الرضاعة»؛ من حديث ابن عباس. 
ورواه مسلم .)١5145(‏ من حديث علي بن أبي طالب ونه . 
)١(‏ تقدم تخريجهء وفي المطبوع: «وأنكحت غيره» والمثبت من (ك). 
(؟) رواه الدارقطنى )١/1/54(‏ من طريق يزيد بن هارون عن ابن أبى عروبة» عن أيوب عن 
ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث به. ّ 
وإسناده صحيح رجاله ثقات» ويزيد سمع من ابن أي عروبة قبل الاختلاط. 
() رواه الترمذي )١١55(‏ في (الرضاع): باب ما يذهب مذمة الرضاعء وأحمد 2)45٠/7(‏ 
وعبد الرزاق »)١794057(‏ والدارمي (؟/51١)4,‏ وأبو داود )35١75(‏ في (النكاح): باب 
في الرضخ عند الفصالء والنسائي )٠١48/5(‏ في (النكاح): باب حق الرضاع وحرمته» 
والحميدي (/81)» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (2)77179 وأبو يعلى 
(7 »© والبخاري في «تاريخه الكبير» (؟5/١77):‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» 
(95 و59): وابن حبان (470 و471)» والطبرانى فى «الكبير» (199 و7701 
2.4 وعنه أبو نعيم في «المعرفة» (؟/ رقم )١940‏ - والبيهقي (/ 414) كلهم من 
طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج بن الحجاج الأسلمي عن أبيه به. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. . هكذا رواه يحيى بن سعيد القطان» 
وحاتم بن إسماعيل» وغير واحد عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج بن حجاج عن 
أبيه عن النبي كَل وروى سفيان بن عبينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج بن أبي 
حجاج عن أبيه عن النبي يك وحديث ابن عيينة غير محفوظ. والصحيح ما روى هؤلاء 
عن هشام بن عروة عن أبيه. 
أقول: حديث سفيان أخرجه الطبراني في «الكبير» (2»07700 وأبو نعيم في «المعرفة» 
(/رقم 14 من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين عنه عن هشام عن أبيه عن حجاج» 
وهو خطأ كما قال الترمذي» وقد رواه الحميدي عنه عن هشام به» كما رواه الجماعة. 
أخرجه فى «مسئله) (/الا4)» ومن طريقه الطبرانى في «الكبير» (2)"705 ورواه 
البخاري في «التاريخ» (081/1/1)» والطبراني في «الكبير» (700) من طريق ابن أبي 
الزناد عن أبيه عن عروة بن الزبير» عن حجاج بن حجاج بن مالك صاحب النبي كَ. 
هذا إسناد البخاري» ويظهر أنه سقط منه (عن أبيه): لأن الصحابي اسمه حجاج بن - 


الذي هو نقيض المدح والمعنى أن للمرضعة”'" على المرضع حقاً وذماماً فيذهبه 
عبد أو أمة فيعطيها إياه. 


وسثئل َك ما الذي يجوز من الشهود في الرضاع؟ فقال: «رجل أو 


لعراي0 ذكره أ حمل 


(000 
000 


مالك الأسلمي» ثم وجداته في «مشكل الآثار» (545)» و«معرفة الصحابة» لأبي نعيم 
(؟/ رقم )١19547‏ من نفس الطريق بإثبات (عن أبيه)» وقرن الحماني - في رواية أبي نعيم - 
مع عروة هشام, وهذا خطأء وفي إسناد الطبراني وقع: : (عن الحجاج بن مالك الأسلمي 
عن أبيه) وهو خطأ أيضاً. 

قؤاواة ه البخاري في «التاريخ» )"١1/9(‏ من طريق آخر عن ابن أبى الزناد عن أبيه عن 
عروة عن حجاج بن حجاج الأسلمي أنه سأل النبي ككل وهذا ينا أيضاً وروي على 
وجوه وألوان أخرء تراها عند أبي نعيم في «المعرفة) (؟/ رقم 1945. 1948, )١944‏ 
والصواب رواية الجماعة عن هشام بن عروة كما سبق. 

واعلم أن تصحيح الترمذي للحديث فيه نظرء فإن الحجاج بن الحجاج هذا لم يرو 
عنه غير عروة فقطء وذكره ابن حبان في «الثقات» كعادته. 

ولذلك قال الحافظ ابن حجر في «التقريب»: مقبول: أي عند المتابعة» ولم يتابع 
هنا . 

وقد نقل الأخ الفاضل محقق «مسند أبي يعلى» عن الحافظ ابن حجر أنه قال فيه: 
(مجهول)»ء ولم يرتض هذا الحكمء وقال: لا يلتفت مع هذا إلى ما قاله الحافظ ابن 
حجر في اتقريبه»: مجهول. 

أقول : الحافظ قال فيه: مقبول» وقد انتقل بصره إلى الذي بعدهء وقد رد قول ابن 
حجر بناء على توثيق ابن حبان والعجلي!» وهما من نفس البابة في توثيق المجاهيل» إن 
لم يكن العجلي ‏ رحمه الله أكثر تساهلاً» فإن التابعين عنده كلهم على التوثيق. 

ولذا فتصحيح المعلق على «مسند أبي يعلى» للحديث فيه نظرء والله أعلم. 

وقد ذكر الحافظ الحديث في «الإصابة» في ترجمة حجاج بن مالك الأسلمي» ولم يزد 
على أن عزاه لأصحاب «السئن» فقطء ولم يتكلم عليه بشيء. 
في (د): «اللمرضة». 
رواه عبد الرزاق ١7987(‏ و/19547)» ومن طريقه أحمد في «مسنده» (؟/0) عن شيخ 
من أهل نجران قال: سمعت ابن البيلماني يحدث عن أبيه عن ابن عمر فذكره. 

ولفظه في الموطن الأول عند عبد الرزاق: رجل وامرأة» وفي الموطن الثاني: رجل 
أو امرأة» ولفظ مطبوع «المسند»: رجل وامرأة وامرأة! قال أحمد شاكر معلقاً في طبعته 
(«المسند) (08/1): في (ح) (م) هكذاء وهو خطأ في العطف بالواو بدل (أو)» وتكرر 
كله (وامرأة) وصححناه من (ك) و«مجمع الزوائد». 

قلت: وهو على الجادة ‏ كما عند 80 فى (إتحاف المهرة» (008/8) بينما هو 
في (8/ 601١١ 605٠١‏ ط. مؤسسة الرسالة): ارخل وامرادف: 
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فصل 
من فتاويه يِ في الطلاق 
00 


ثبت عن عمر بن الخطاب وه أنه سأله عن طلاق ابنه امرأته وهي حائض 


فأمر بأن يراجعهاء » ثم يمسكها حتى تطهرء ثم تحيضء» ثم تطهر» ثم إن شاء أن 
يطلق يعن يكرك 00 


وسآله كله جل فقال: إن امراتن»-وذكر من بذانهاء فقال: لطلقياة فقال: 


إن لها صحبة وولداًء قال: «مُرْها وقل لهاء فإن يكن فيها خير فستفعل» ولا 
تضرب ظعيئّتك ضَرْبَك أمتك200 ذكره أخحمد: 


(00 


00 


ورواه ابن أبي شيبة (/7371)» ومن طريقه أحمد فى «مسئله»» وابنه عبد الله فى 
«زوائده» (5/ه”" وة١١)‏ والبيهقي (1/ 5754) عن فكو يد سلجاتة عن محمد بن عثيم ‏ 
عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني» عن أبيه» عن ابن عمر. 

لكن وقع في اسنن البيهقي' عن أبيه عن أبي عبيد؛ وهو خطأ قطعاًء وقد تحرفت 
أسماء الرواة في «مصنف ابن أبي شيبة» تحريفاً فاحشاٌء وهو على الجادة في الطبعة 
الهندية 0 و175/15). 

قال البيهقي : هذا إسنادٌ ضعيفٌ لا تقوم بمثله الحجة؛ محمد بن عثيم يرمى بالكذب» 
وابن البيلماني ضعيف» وقد اختلف عليه في متنه» فقيل هكذا رجل وامرأة» وقيل رجل 
وامزانان 7 ١‏ 

وقد عزاه الهيشمي في «المجمع» )٠١١/4(‏ للطبراني في «الكبير» أيضاًء وقال: فيه 
محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني وهو ضعيف. 

أقول: محمد بن عثيم هذاء قال فيه النسائي وغيره: متروك» وقال أبو حاتم: يكتب 
حديثه؛ وقال ابن معين: كذاب» وضعفه الدارقطني وابن عدي (5/ 2»)5550 وابن 
البيلماني تركه غير واحد؛ كما سبق والحديث معارض للأحاديث الصحيحة. 
رواه البخاري (/ في (التفسير): اليه سورة الطلاق» و(١050)‏ في (الطلاق): باب 
قوله تعالى: يبا لين إدَا طَلْقَُمَ اليه مَطْْعُوْنَ لِِدّحِنَ4. و(255057): باب إذا طلقت 
الحائض تعتد بذلك الطلاق» ومسلم (1409) في (الطلاق): باب تحريم طلاق الحائض 
بغير رضاهاء من حديث ابن عمر» عن عمر. وفى (ك): «يطلق» بدل «فليطلق». 
هو جزء من حديث طويل؛ رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (80): ومن طريقه أحمد في 
المسنده» (5/ 0775 عن ابن جريج: أخبرني إسماعيل بن كثير» عن عاصم بن لقيط بن 
صبرة» عن أبيه أو جده به. 

هكذا هو في رواية عبد الرزاق على الشك: عن أبيه أو جده. 

وقد رواه الطبراني في «الكبير» )41/4/١9(‏ من طريق إسحاق الدبري عن عبد الرزاق 
به» دون شك قال: عن أبيه» وهذا هو الصواب؛ إذ هو هكذا في جميع الروايات. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 0 ش ردت 


وسأله يَخٍ آخر فقال: إن امرأتى لا ترد يد لامس قال: «غيّرها إِنْ شئت 
وفى لفظ : «طلقها» قال: إنى أخاف أن تتبعها نفسى» قال: «نفا ع ا 


- فقد رواه أحمد في «مسئله» 2)5١١/5(‏ وأبو داود )١57(‏ في (الطهارة): باب في 

الاستنثار» والبيهقي (-2058) من طريق يحيى بن سعيد القطان» والدارمي )1١17947/١(‏ 

ورواه الشافعي في «مسئده» /١(‏ ”7 ), وأبو داود »)١57(‏ وابن حبان 2)٠١55(‏ 
والطبراني ذ فى «الكبير» /١9(‏ )2 والبيهقي (17/ )"٠١ ٠‏ من طرق عن يحيى بن سليم» 
عن إسماعيل بن كثير به. 

ورواه الحاكم (/) من طريق داود العطارء عن إسماعيل بن كثير» عن عاصم به 
مختصراً وهذا حديث صحيح رجاله كلهم ثقات 

)غ2 رواه النسائي 6 في (النكاح): باب تزويج الزانية» والبيهقي (0/ غ6١)‏ من طريق 

حماد بن سلمة عن هارون بن رئاب» عن عبد الله بن عبيد بن عمير» وعبد الكريم عن 
عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن عباس» عبد الكريم يرفعه إلى ابن عباس» وهارون لم 
يرفعه. 
بالقوي», وهارون بن رئاب أثبيت منه» وقد أرسل الحديث» وهارون ثقة» وحديثه أولى 
بالصواب من حديث عبد الكريم 

ثم رواه النسائي (5/ )17١‏ في (الطلاق): باب ما جاء في الخلع من طريق حماد بن 
ل ا لي 

والطريق ف العروكل الذي أشار إليه النسائي ذكره البيهقي قال: ورواه ابن عيينة عن 
هارون بن رئاب مرسلاً . 

ورواه لوكي 0080م ريو يونا مهبو عفرن الرضي هو عيه الكريم بن امالك 
عن أبي الزبير عن جاير مرفوعاً به ورواته كلهم ثقات لولا عنعنة أبي الزبير» وذكره ابن 
الجوزي في «الموضوعات» 22/0 من طريق البيهقي لكن سقط منه (جابر)» قال ابن 
حجر في «التلخيص» (/ 7١6‏ 3): مع أنه أورده بإسناد صحيح . 

ثم نقل ابن الجوزي عن الإمام أحمد أنه قال: هذا الحديث لا يغبت عن رسول الله كلل 
لين له انل . 

والحديث رواه أبو داود )5١54(‏ في (النكاح): باب النهي عن تزويج من لم يلد من 
عمارة بن أبي حفصة عن ابن عباس فذكره. 

وإسناده صحيح » رواته كلهم من رواة الصحيح. 

قال ابن حجر في «التلخيص» (5/ 515): «وإسناده أصحء أي من إسناد عبد الله بن 
عبيد بن عمير عن ابن عباس» وأطلق النووي عليه الصحة. 
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فعورض بهذا الحديث المتشابه الأحاديث المحكمة الصريحة في المنع من 
تزويج البغاياء واختلفت مسالك المَحرّمين لذلك فيه فقالت طائفة: المراد 
باللامس ملتمس الصدقة لا ملتمس الفاحشة» وقالت طائفة: بل هذا في الدوام 
غير مؤثرء وإنما المانع ورود العقد على زانية».فهذا هو الحرامء وقالت طائفة: 
بل هذا من التزام أخف المفسدتين لدفع أعلاهماء فإنه لما أمر بمفارقتها خاف أن 
لا يصبر عنها فيواقعها حراماً فأمره حينئذ بإمساكها إذ مواقعتها بعد عقد النكاح 
أقل فسادا من مواقعتها بالسفاح» وقالت طائفة: بل الحديث ضعيف لا يثبت 
وقالت طائفة: ليس في الحديث ما يدل على أنها زانية» وإنما فيه أنها لا تمتنع 
ممن لمسها أو وضع يده عليها أو نحو ذلك فهي تعطي الليان لذلك» ولا يلزم أن 
تعطيه الفاحشة الكبرى» ولكن هذا لا يُؤمن معه إجابتها لداعى الفاحشة» فأمره 
بكزائها تركا لها ثريبة إلى جا لا يرنيهه فلم أخيره يآن نقسة تتبعها» وأفه لا صبير 
له عنها رأى مصلحة إمساكها أرجح من مفارقتها لما يكره من عدم انقباضها عمن 
يلمسها فأمره بإمساكهاء وهذا لعله أرجح المسالك والله أعلم. 

وسألته يَكيهِ امرأة فقالت: إن زوجي طلقنيء» يعني ثلاثاً» وإني تزوجت زوجاً 
غيره» وقد دخل بي فلم يكن معه إلا مثل هدبة الثوب فلم يقربني إلا هنة ان 
واحدة» ولم يصل مني إلى شيء أفأحلٌ لزوجي الأول؟ فقال رسول الله كَلةِ: «لا 
تحلين لزوجك الأول حتى يذوق الآخر عسيلتك وتذوقي عسيلته)”'"» متفق عليه . 

وسئل كَل أيضاً عن الرجل يطلق امرأته ثلاثاً فيتزوجها الرجل فيغلق الباب 
ويرخي السترء ثم يطلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: «لا تحل للأول حتى يجامعها 
الآخر»”": ذكره النسائي. 


- أقول: وقول أحمد عن الحديث: إنه ليس له أصل» كأنه استنكار منه للمتن» وقد فسر 
الحافظ ابن حجر قوله : «لا ترد يد لامس» ف في «التلخيص»» ونقل أقوال أهل العلم ؛ فارجع إليه . 
000( في المطبوع: «(بهنة) والمثبت من (ك). 6 تقدم تخريجه . 
(9) رواه النسائي )١59 - ١58/5(‏ في (الطلاق): باب أمرك بيدك» والبيهقي (5/1/ا") من 
طريق شعبة عن علقمة بن مرئد» قال: سمعت سلم بن زرير يحدث عن سالم بن 
عبد الله بن عمرء عن سعيد بن المسيب» عن ابن عمر. 
ورواه أحمد (؟/ 5؟» 17) والنسائى »)١59/5(‏ والبيهقى (// 71/0), (وهذا هو لفظ 
الحديث الذي ذكره المؤلف) من طرق عن سفيان عن علقمة عن رزين بن سليمان 
الأحمري عن ابن عمر به. 
قال النسائي: هذا أولى بالصواب. 
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وسكل يل عن التيس المستعار فقال: «هو المدللة: ثم قال: «لعن الله 
الجحارن والجعرة 10ل ذكرة ابن ماشه 

وسألته كَلِيِهِ امرأة عن كفر المنكّمين» فقال: «لعل إحداكنّ أن تطول أيمتها 
بين يدي أبويها تعنس» فيرزقها الله زوجاً ويرزقها منه مالا وولداً» فتغضب الغضبة 
فقول ها وات هته عوما لخي قط اك اذكره امل 

وسأله يكلِِ عن رجل طلَّقَ امرأته ثلاث تطليقات جميعاً» فقام غضبان» ثم 
قال: «أيُلعب بكتاب اللهء وأنا بين أظهركم؟» حتى قام رجل فقال: يا رسول الله 
ألا أقتله”"» ذكره النسائي. 


- ونقل البيهقي عن الحكم أنه قال: وبلغني أن محمد بن إسماعيل وهّن حديث شعبة 
وسفيان» وعن أبي زرعة أنه قال: حديث سفيان أصح.ء ثم روى البيهقي عن شعبة أنه كان 
يقول: سفيان أحفظ منيء وقال يحيى القطان: إذا اختلفا أخذت بقول سفيان» ثم رواه 
البيهقي من طريق قيس بن الربيعء عن علقمة عن رزين به. 
وسفيان لا يحتاج إلى متابع مثل قيس هذا فإنه ضعيف. 
أقول: ورزين بن سليمان الأحمري قال عنه الحافظ في «التقريب»: مجهول! فإسناده 
وشاهده الحديث الذي قبله. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(0؟) رواه أحمد(1550/5 "15 و458)» وإسحاق بن راهويه(7”595. 1197) في 
«مسنديهما»» وابن أبي شيبة (575/8)» والطبراني في «الكبير؛ (5؟418/5 و15 
و145): والحميدي (75556)., والبخاري فى «الأدب المفرد» )1١40(‏ من طرق عن 
شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد الأنصارية به. 
قال الهيثمي في «المجمع»(5/١١07:‏ : وفيه شهر بن حوشب» وهو ضعيف»ء وقد وثق. 
أقول: هو كذلك» وفي الرواة عن شهر: عبد الحميد بن بهرام قال أحمد بن حنبل: 
لا بأس بحديث عبد الحميد بن بهرام» عن شهر بن حوشب» وشهر هذا متابع. 
قال البخاري في «الأدب المفرد؛ )١١80(‏ حدثنا مخلد حدثنا مبشر بن إسماعيل 
وإسحاق بن راهويه (7108): والطبراني في «الكبير» )١84/75(‏ من طريق إبي نعيم 
الفضل بن دكين كلاهما عن ابن أبي غنية عن محمد بن مهاجر عن أبيه عن أسماء به. 
وهذا إسناد رجاله رجال الصحيح غير مهاجرء وهو ابن أبي مسلمء روى عنه جماعة 
من الثقات» وذكره ابن حبان فى «الثقات»» ولذلك صخحه شيخنا الألبانى فى «السلسلة 
الصحيحة» (877). ١‏ 00 
(0) رواه النسائى فى «الصغرى» )١57/5(‏ وفى «الكبرى» (20945) فى (الطلاق): باب الثلاثة 
المجموعة» وما فيه من التغليظ من طريق ابن وهب قال: أخبرني مخرمة عن أبيه عن 
محمود بن لبيد به. ١‏ 
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وطلق .ركانة بن عبد يزيد أخو بني المطلب امرأته ثلاثاً في مجلس واحد 
فحزن عليها حزناً شديداً فسأله رسول الله كل كيف طلّقتها؟ فقال: طلقتها ثلاثاً 
فقال: في مجلس واحد)؟ فقال: :ا تعمء قال: «إنما تلك واحدة فارجعها إن 


شكت» قال: 0 فكان أبن 0 أنما اكد كن لطيو 0 أحمد 


حدثني داود بن الحصين» عن عكرمة مولى ابن عباس”“؛ فذكره وأحمد يصحح 
هذا الإسناد ويحتج بهء وكذلك الترمذيء. وقد قال عبد الرزاق: أنبأنا ابن جَُرَيج 
قال: أخبرني بعض بني رافع مولى رسول الله كل عن عكرمة؛ عن ابن عباس 
قال: طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته أم ركانة ونكح امرأة من مزيئة جاءت 


2 ثم قال: ‏ كما الل م - وليس هو في اسئنه؛»» ولم يذكره المزي في 
«تحفة الأشراف» ‏ : لا أعلم أحداً رواه غير مخرمة بن بكير يعني ابن الأشج عن أبيه. 
ثم رأيت العبارة في «السئن الكبرى». 

قال الحافظ: ورجاله ثقات» لكن محمود بن لبيد ولد في عهد النبي كله ولم يثبت له 
منه سماعء وإن اذكه يتقهم في الصبحابة فلأجل الرؤية» وقد ترجم له أحمد في اامسئده) 
وأخرج له عدة ال ياي سر ذه الح ورواية مخرمة عن أبيه عند 
مسلم في عدة أحاديث وقد قيل: | إنه لم يسمع من أبيه 
أقول: وقد ذكر الحافظ ‏ رحمه الله د ره ال «الإصابة» في القسم 
الأول! مع أنه يجب أن يكون في القسم الثاني حسب كلامه في «الفتح». 
ثم ذكر حديثاً ااال ل محمود ارو كاف حدثني عاصم بن 
ا حدثني محمود بن لبيد قال: أتانا النبي كَل 0 
ثم ذكر عن ابن حبان أنه ذكره في التابعين» وقال: يروي 00 
قال: وذكرته في الصحابة لأن له رؤية. 
والحديث قال عنه في «بلوغ المرام»: رجاله موثقون. 
وقال الحافظ ابن كثير: إسناده جيد. 

000( رواه أحمد في «مسنده» 6/1" ): : حدثنا سعد بن إبراهيم به» وفي في المطبوع: « 

والمثيت من (ك) ومصادر التخريج. 

ورواه البيهقي (779/1) من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعدء عن أبيهء به ورواه أبو 
يعلى )59٠١(‏ من طريق يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق به. 

أقول: وهذا إسناد ضعيف. رجاله ثقات لكن فى رواية داود عن عكرمة اضطراب» 
قال ابن المدينى: ما روى عن عكرمة فمنكرء وقال أبو داود: أحاديثه عن شيوخه 
مستقيمة ) وأحاديئه عن عكرمة مناكير . 

ومع هذا فقد صحح المؤلف إسناد هذا الحديث» وصححه في «زاد المعاد» (05/ 
5017). 
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النبي كَلِ فقالت: ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة» لشعرة أخذتها من 
رأسها ففرّق بينى وبينه» فأخذت النبي كَل [حميته] فدعا بركانة وإخوته» ثم قال 
لجلسائه: أترون أن فلاناً يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد وفلاناً منه كذا وكذا؟ 
قالوا: نعمء قال النبي كه لعبد يزيد: طلقهاء ففعل فقال: «راجع امرأتك أم 
ركانة وإخوته» فقال: إنى طلقتها ثلاثأ يا رسول الله» قال: «قد علمتٌ راجعها» 


ل سير روه 
11 


وتلا: ييا لين دا ملْثرٌ اله مَليموهْنَ نم74" . ظ 

قال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح» قال: حدثنا عبد الرزاق فذكره", 
فهذه طريقة أخرى متابعة لابن إسحاق» والذي يخاف من ابن إسحاق التدليس» 
وقد قال: «حدثني» وهذا مذهبه وبه أفتى ابن عباس في إحدى الروايتين عنه صح 
عنه ذلك”"'» وصح عنه إمضاء الثلاث موافقة لعمر وإه”2» وقد صح عنه ككل أن 
الثلاث كانت واحدة فى عهده وعهد أَنق بكر وضدرا من خلافه عمر 0 
وغاية ما يقدر مع تدك ان السيهانة كارو الل ذلكء ولم يبلغهء وهذا وإن كان 
كالمستحيل» فإنه يدل على أنهم كانوا يفتون في حياته» وحياة الصديق بذلك» وقد 
أفتى هو كَكلِ به» فهذه فتواه وعمل أصحابه كأنه أخذ باليد؛ ولا معارض لذلك 
وَرَأَى عمر نه أَنْ يحمل الناس على إنفاذ الثلاث عقوبة وزجراً لهم لئلا يرسلوها 
جملةء وهذا اجتهاد منه َيه غايته أن يكون سائغاً لمصلحة رآهاء ولا يُوجب 
ترك ما أفتى به رسول الله يك وكان عليه أصحابه في عهده وعهد خليفته فإذا 
ظهرت الحقائق فليقل امرؤ ما شاءء وبالله التوفيق. ١‏ 

وسأله ككُ رجل» قال: إن تزوجتٌ فلانة فهي طالق ثلاثاً» فقال: «تزوّجهاء 
فإنه لا طلاق إلا بعد النكاح»”" . ْ 





0غ( هو في «المصنف» 2)١١#5(‏ وما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

00( هو في #سننه؛ (5195) من طريق عبد الرزاق بهء قال الخطابي في «معالم السئن» ("”/ 
5 في إسناد هذا الحديث مقال؛ لأن ابن جريج رواه عن بعض بني رافع» ولم 
يسمه؛ والمجهول لا تقوم به الحجة. 

ولحديث ركانة هذا طرق» قال الخطابي: وكان أحمد بن حنبل يضعف طرق هذا 


الحديث كلها. 
() مضى تخريجه. مق يه 


(0) مضى تخريجه. 
(5) رواه الدارقطني (6/5”  )”5-‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «التحقيق» (9/ ١*5‏ رقم - 
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وسئل يِه عن رجل قال: يوم أتزوج فلانة» فهي طالق» فقال: «طلق ما لا 
يملك0”'؟» ذكرهما الدارقطنى. 
وسأله يِه عبدٌ فقال: إن مولاتي زوجتني وتريد أن تفرّق بيني وبين امرأتي» 
فحمد الله وأثنى عليه» وقال: ما بال أقوام يزوجون عبيدهم إماءهم» ثم يريدون 
أن يفرقوا بينهم ألا إنما يملك الطلاق من أخذ بالساق»”"©» ذكره الدارقطني. 


-)3١51‏ من طريق علي بن قرين: حدثنا الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيدء عن خالد بن 
معدان» عن أبى ثعلبة الخشنى به. 
أقرل: هذا إسناد مركب مسروق» على بن قرين هذا قال فيه ابن معين: كذاب خبيث» 
وقال موسى بن هارون الحمّال: كان يكذبء وقال أبو حاتم: متروك الحديثء وقال 
العقيلي : كان يضع الحديث» وقال ابن عدي: كان يسرق الحديث! 
قال ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» )75١8/7(‏ وكما فى «نصب الراية» (7/ 
777): قال شيخنا: هذا حديث باطل لا أصل لهء وضعفه ابن قطلوبغا في «الدر 
المنظوم» (رقم .)١185‏ 
)01( رواه الدارقطني -)١/5(‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «التحقيق» (9/ ه6١‏ رقم /اه١؟)‏ - 
من طريق عبد الرحمن بن مُسهر عن أبي خالد الواسطي» عن أبي هاشم الرماني» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عمر به. 
قال ابن عبد الهادي في «التنقيح» )25١8/(‏ وكما فى «نصب الراية» (771/7): قال 
شيخنا: حديث باطل» وأبو خالد الواسطي هو عمرو بن خالد وهو وضاعء وقال أحمد 
ويحيى : كذاب» وانظر: (تنقيح) الذهبي. 
هم رواه الدارقطني 54202 والبيهقي (0/ 3"50) من طريق أبي عتبة أحمد بن الفرج : حدثنا 
بقية بن الوليد: حدثنا أبو الحجاج المهري؛ عن موسى بن أيوب الغافقي» عن عكرمة 
عن ابن عباس به. 
ضعفه محمد بن عوف الطائي» وقال ابن عدي: لا يحتج به» وقال ابن أبي حاتم : محله 
الصدق. 
وموسى بن أيوب الغافقي وثقه ابن معين وأبو داود» وذكره العقيلي والساجي في 
«الضعفاء»). 
ورواه ابن ماجه )75١8١(‏ في (الطلاق): باب طلاق العبد» من طريق ابن لهيعة عن 
موسى بن أيوب به. 
وابن لهيعة ضعيف أيضاً» واختلف عليه فيه. 
ورواه الدارقطني ير 5 ومن طريقه البيهقي 200 من طريق موسى بن داود 
عن ابن لهيعة عن موسى بن أيوب عن عكرمة مرسلا. 
قال البيهقي : وروي من وجه آخر مرفوعا وهو ضعيف . 
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[الخلع] 


وسأله كله ثابت بن قيس هل يصلح أنْ يأخذ بعض مال امرأته ويفارقها؟ 


قال: «نعم»» قال: فإني قد أصدقتها حديقتين وهما بيدهاء فقال النبي كَل 


(000 


«خذهما و3" ذكره أبو داودء وكانت قد شكته إلى النبي كيد وتحب 


أقول: يشير إلى الحديث الذي رواه الطبراني )١١14٠5(‏ من طريق يحيى الحماني» عن 
يحيى بن يعلى عن موسى بن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس به. 

ويحيى الحماني هذا قال الحافظ ابن حجر: حافظ إلا أنهم اتهموه بسرقة الحديث» 
ويحيى بن يعلى هو الأسلمى الكوفى أبو زكرياء وليس أبا المحياة الثقة» كما ذهب إليه 
شيخنا فى «الإرواء» (!/ 2»)٠١١١‏ وفرق بينهما الخطيب فى «المتفق» (9/ ,)٠5١1/٠ 5١59‏ 
والأسلمي هذا ضعيف» وهو مضطرب الحديثء كما قال البخاري في «التاريخ الصغير» 
(؟/5055).» وانظر له «تهذيب الكمال» (؟9/ 0ه - لاه). 

وقد قرّى الحديث شيخنا الألباني في «إرواء الغليل» )٠١9/1(‏ بطريقي ابن عباس 
السابقين فقال: ولعل حديث ابن عباس بمجموع طريقيه عن موسى بن أيوب يرتقي إلى 
درجة الحسن. 

أقول وفيه نظر لما عرفت من حالهماء وإعلالهما بالإرسال» والله أعلم. 

وله شاهد من حديث عصمة بن مالك» أخرجه الدارقطني (5//ا7)» وابن عدي (5/ 
٠4٠‏ من طريق الفضل بن المختار» عن عبيد الله بن وهب عنه» والفضل هذا قال ابن 
عدي: لا يتابع على حديثه لا إسناداً ولا متنا . 

وقال أبو حاتم: أحاديثه منكرة يحدث بالأباطيل» وقال الأزدي: منكر الحديث جداًء 
وذكر عصمة في الصحابة ابن حجر وقال: له أحاديث أخرجها الدارقطني والطبراني 
وغيرهما ومدارها على الفضل بن المختار» وهو ضعيف جداً» فهو شاهد ساقط» وانظر 
«العلل المتناهية» (؟/1475) وتعليقي على «سنن الدارقطني» (رقم 7؟791). 
بهذا اللفظ والسياق رواه أبو داود (517) في (الطلاق): باب في الخلع من طريق أبي 
عمرو السدوسي المديني» عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم» عن عمرة عن 
عائشة أن حبيبة بنت سهل كانت عند ثابت بن قيس . . . (فذكره) وإسناده على شرط 

ورواه مالك فى «الموطأ» (555/7)» ومن طريقه الشافعى فى «مسنده» (؟5/ 50 - 
١‏ وأحدمد [فكفنرورة 5 :)2 وأبو داود 622 5 والتسائى 59/5 في 
(الطلاق): باب ما جاء في الخلع, ابن الجارود (1:59) وابن حبان 2)558٠0(‏ والطبراني 
(555-777/585)»ء والبيهقى )"١ 7“1١١/9(‏ عن يحيى بن سعيدء عن عمرة بن 
عبد الرحمن عن حبيبة بنت سهل نحوه. 

وإسناده على شرط الشيخين غير الصحابية فلم يرويا لها. 

وأخرجه عبد الرزاق )١١117717(‏ أخبرنا ابن جريج قال أخبرني يحيى بن سعيد به. 
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فراقه» كما ذكره البخاري أنها قالت: يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعيب عليه في 
خلق. ولا دين» ولكني كر الكفراني الإمباتم» فقال: «أتردّين عليه حديقته)؟ 
قالت: «نعم» فقال رسول الله يَكِِ:ْ «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة)”'': وعند ابن 
طاق اي كر نطوو ١‏ اليقة قا لامر او اه أو جا قي 


حديققه ول 201 وغند النساتي أن النبي كك أفتاها أن تتربص حيضة واحدة 


000 
000 


فر 


0 0 


وأخرجه إسحاق في «مسنده» (1711) من طريق بكير بن عبد الله بن الأشج عن 
سليمان بن يسار أن حبيبة بنحوه. وهو مرسل صحيح. 
رواه ابن ماجه )53١65(‏ في (الطلاق): باب المختلعة تأخذ ما أعطاهاء والبيهقى (0/ 
1") من طريق عبد الأعلى؛ عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» عن عكرمة عن ابن 
عباس به. 

قال البيهقي: كذا رواه عبد الأعلى بن عبد الأعلى؛ عن سعيد بن أبي عروبة 
موصولاًع وأسله ع عنهء ثم رواه من طريق عبد الوهاب بن عطاء الخفاف» ومحمد بن 
أي عدي عنه مرسلاً . 

أقول: عبد الأعلى الذي وصل الحديث عن سعيد قال ابن عدي: 00 
عبد الأعلى السامي» وقد روى الشيخان له عن سعيد بن أبي عروبة»ء فإرسال من أرسل 
لا يعل الموصولء والله أعلم. 

وله عن عكرمة طرق أخرى» انظر «إتحاف المهرة» 041١/9‏ - 2057) و«الإرواء» 
فضيية وتعليقي على اسئن الدارقطني» (رقم 297 
رواه النسائى )١457/5(‏ في (الطلاق): باب عدة المختلعة من طريق شاذان بن عثمان: 
حدثنا علي بن المبارك» عن يحبى بن أبي كثيرء قال: أخبرني محمد بن عيد الرحطن أن 
الزبيق شت دوذ (أخبرلة جد اللكره) .رقية قة. ١‏ 

ورواته ثقات وفي رواية علي بن المبارك عن ب يحيى إرسال في رواية الكوفيين عن 
علي» وهنا يروي عنه عثمان بن جبلة وهو مروزي» وشاذان هذا روى عنه جمع2 وذكره 
ابن حبان في «الثقات». 

ورواه النسائي 2,)1١417-1857/5(‏ وابن ماجه )39١54(‏ في (الطلاق): باب عدة 
المختلعة» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (207755 والطبراني في «الكبير» (5؟/ 
15) من طريق يعقوب بن إبراهيم: حدثني أبي عن ابن إسحاق: حدئني عبادة بن 
الوليد بن عبادة بن الصامت». عن الربيع... أنها اختلعت من زوجها ثم جاءت عثمان بن 
عفان فقال: لا عدة عليك إلا أن تكوني حديثة عهد به» فتمكثى حتى تحيضى حيضة» 
قالت: وإنما تبع في ذلك قضاء رسول الله يلك في مريم المغالية» وكانت تحت ثابت بن 
قيس فاختلعت منه» وهذا إسناد حسنء رواته رواة الصحيح غير ابن إسحاق وهو حسن 
الحديث. 


إعلام الموقعين عن رن العالمين : (5 


وعد أبن «الاد أن الثى كله اموه أن تسن يحفة وابورو , 


( 


وأفتى النبي كلِةِ أن المرأة إذا ادّعت طلاق زوجها فجاءت على ذلك بشاهد 


عدل استحلف زوجهاء فإن حلف بطلت شهادة الشاهدء» وإن نكل فنكوله بمنزلة 
شاهد آخر وجاز طلاقه”"”» ذكره ابن ماجه من رواية عمرو بن أبي سلمة» وقد 
روىق له مسلم في ((اصحيحه) . 


(0010 


0 


وله طريق آخر رواه الطبراني في «الكبير) (571/55)ء وابن أبي عاصم (7737), 
وفي إسناده ابن لهيعة» وهو ضعيف. 
رواه أبو داود (795؟١5)‏ في (الطلاق): باب في الخلعء والترمذي )١188(‏ في (الطلاق): 
باب ما جاء في الخلعء والطبراني في «الكبير» )١١917(‏ و«الأوسط)  4080(‏ ط. 
الطحان)»؛ والدارقطني (9/ 555؟. 555 و :4)55/4‏ ومن طريقه الخطيب في «تاريخ 
بغداد» /٠١(‏ 2»)46 وابن الجوزي في «التحقيق» (8/ لاه١‏ - ١108‏ رقم الا والحاكم 
»)32١/5(‏ والبيهقي )45٠/0(‏ من طريق هشام بن يوسفء عن معمرء عن عمرو بن 
مسلمء عن عكرمة» عن ابن عباس بهء وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 

قال أبو داود: وهذا الحديث رواه عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن 

وهذا المرسل رواه عبد الرزاق )١١854(‏ ومن طريقه الدارقطني (7657/7 و2»)55/54 
والحاكم (707/1): وهشام بن يوسف هذا من الثقات بل قدمه ابن معين على عبد الرزاق 
في روايته عن ابن جريج وسفيان» وقال عبد الرزاق نفسه: إن حدثكم القاضي - يعني 
هشام بن يوسف - فلا عليكم أن لا تكتبوا عن غيره» وقال أبو حاتم - وحسبك به -: ثقة 


متقن . 

إذن فوصله للحديث وصل ثقة» ورواية عبد الرزاق ليست أولى منه. لكن فيه عمرو بن 
مسلم وهو الجندي اليماني ضعفه أحمدء وقال مرة: ليس بذاك» وقال ابن معين: ليس 
بالقوي» وذكره يخيى بن سعيد فحرّك يده وقال: ما أرى هشام بن حجير إلا أمثل منهء 
قلت له القائل ابن المديني -: أضرب على حديث هشام؟ قال: نعم» وقال النسائي: 
ليس بالقوي . 

وليس فيه توثيق إلا رواية عن ابن معين قال: لا بأس به! 

وضعّفه في جميع الروايات فهو إذن إلى الضعف أقربء والله أعلم» وانظر له: «تاريخ 
الدوري» (؟/ 551) و«الضعفاء الكبير؛ )19١/7(‏ و«الجرح والتعديل» (159/5) واثقات 
ابن حبان» 2»)7١7/17(‏ وانظر تعليقي على «سنن الدارقطني» (الأرقام 701٠١‏ لادلا 
0" 196086 ). 
رواه ابن ماجه )3١78(‏ في (الطلاق): باب الرجل يجحد الطلاق» والدارقطني (5/ 
4 والخطيب في "تاريخ بغداد» (40/5) من طريق عمرو بن أبي سلمة التّتيسي عن 
زهير بن معاوية عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جله به. 


م إعلام الموقعين عن رب العالمين 
فصل 
[الظهار واللعان] 


وسئل كَللِْ عن رجل ظاهر من امرأته» ثم وقع عليها قبل أن يُكَمْرء قال: 
«وما حملك على ذلك يرحمك الله)؟ قال: رأيت خلخالها فى ضوء القمرء قال: 
«لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله عز وجل)2"37, حديث صحيح . 


- قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)707/١(‏ هذا إسناد حسن رجاله ثقات. 

أقول: لكن فيه علل : 

الأولى: عمرو بن أبي سلمة ضعفه قوم ووثقه آخرون. 

الثانية: زهير بن محمد ثقة» لكن رواية أهل الشام عنه فيها مناكير» وهذه منهاء فإن 
عمرو بن أبي سلمة دمشقي. 

الثالثة: ابن جريج مدلس وقد عنعن. 

الرابعة: قال البخاري عن ابن جريج: «لم يسمع من عمرو بن شعيب» وقال 
الدارقطني : «عن عمرو بن شعيب مرسلا». 

والتسية ذكره ابن بي حاتم في «علله» »)57”7/١(‏ وسأل عنه أباه فقال: هذا حديث 
منكر» وهو فى اضعيف سئن ابن ماجه) ("557). 

)١(‏ الحديث رواه الحكم بن أبان» وقد اختلف عليه. 

فرواه معمر عنه عن عكرمة عن ابن عباس به. 

أخرجه أبو داود (7575) في (الطلاق) باب في الظهارء والترمذي )١1١١5(‏ في 
(الطلاق) باب في المظاهر يواقع قبل أن يكفرء والنسائي )١1517/5(‏ في (الطلاق): باب 
الظهارء وابن الجارود (2)17/57 من طريق الفضل بن موسى» ورواه ابن ماجه )5١50(‏ 
في (الطلاق): باب المظاهر يجامع قبل أن يكفر من طريق غندر (محمد بن جعفر) 
كلاهما (الفضل بن موسى وغندر) عن معمر به موصولاء قال الترمذي: حديث حسن 
غريب صحيح . 

لكن رواه عبد الرزاق في «مصنفه» :4)١١575(‏ ومن طريقه النسائي )١17//19(‏ عن 
معمر عن عكرمة مرسلاً دون ذكر ابن عباس. 

أقول: الفضل ثقة ثبت ومثله غندر فرواية الإرسال لا تعل الوصل. 

ورواه عن الحكم بن أبان موصولاً إسماعيل ابن علية أخرجه أبو داود (5777؟): 
حدثنا زياد بن أيوب عنه» وإسماعيل من الثقات» وكذا الراوي عنه. 

لكن ذكر المزي في «تحفة الأشراف» )١177/5(‏ أن رواية أبى داود من طريق إسماعيل 
هذه مرسلة» ثم وجدته في (سئن سعيد بن منصور) (1495) من هذا الطريق مرسلاً» 
فترجح ما ذكره المزي» ولعله هناك خطأ في نسخة أبي داود المطبوعة والله أعلم» ثم 
تأكد لى هذاء فهى على الجادة فى نسخة ابن حجر التى نشر محمد عوامة طبعته عن 
أصولها 780 مق تارقم 00091 وانظر امليف" 


إعلام الموقعين عن رب العالمين »2 
وسأله كله رجل فقال: وان ا وَجَدَ مع امرأته رجلاً فتكلّم جلدتموهء 

أو قتل قتلتموه» أو سكت سكت على غيظ» فقال: «اللهم افتح» وجعل يدعو» 

فنزلت آية اللعان» فاببّلى به ذلك الرجل من بين الناس» فجاء هو وامرأته إلى 


رسول الله كه فتلاعتًا(2, ذكره مسلم . 
وسيالة كله رج الي إن امرأتي ولدت على فراشى غلاماً أسودء وإِنا أهل 
بيتٍ لم يكن فينا أسود قطء قال: «هل لك من إبل»؟ قال: نعم» «فما ألوانها؟» 
قال: حمرء قال: «هل فيها من أُوْرّق؟» قال: نعمء قال: «فأنى كان ذلك؟» قال: 
عسى أن يكون نَرَعَهُ عِرْقَء قال: «فلعل ابنك هذا نزعه عرق6”"' 2 متفق عليه . 
وحكم بالفرقة ب بين المتلاعنين» وأن لا يجتمعا أبداً وأخذ المرأة صداقَهًاء 
وانقطاع نسب الولد من أبيه وإلحاقه بأمهء ووجون التحدعل 13 كذه | واقذف آم 


وسقوط الحد عن الزوج» وأنه لا يلزمه نفقة» ولا كسوة» ولا سكنى بعد الفرقة'". 


- ورواه عنه موصولاً كذلك حفص بن عمر العدني» أخرجه الحاكم (؟/5١2)5‏ ومن 
طريقه البيهقي (0"). وحفص هذا ضعيف» وقد رواه جماعة عن الحكم عن عكرمة 
مرسلاً منهم: : سفيان بن عيينة» أخرجه من طريقه أبو داود (35710)» والبيهقي 0/ 
25, والمعتمر بن سليمان. أخرجه من طريقه سعيد بن منصور 3 د داود 
(2)5115 والنسائي 15/6 ). 
وابن جريج: أخرجه من طريقه عبد الرزاق »)١١077(‏ والبيهقي (10/ 22785 ورواه 
أبو داود (54؟١١)‏ من طريق عبد العزيز بن المختار عن خالد (أظنه الحذاء) قال: حدثني 
أقرل: وقد رجح الإرسال في هذا الحديث النسائي فقال: المرسل أولى بالصواب من 
المسند. ونقل الحافظ في «التلخيص» 7/6 عن ابن حزم: رواته ثقات ولا يضره 
إرسال من أرسله. 
وقد رواه الحاكم (؟/54١25)»:‏ والبيهقي (85/10”) من طريق علي بن هاشم عن 
إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار» عن طاوسء عن ابن عباس بهء وإسماعيل بن مسلم 
هذا هو المكي ضعيف الحديث» وقد ذكر الحاكم طريق إسماعيل شاهداً للطريق السابق! 
وذكر الحافظ في «التلخيص» (/7177) طريقاً أخرى للحديث في «مسند البزارة من 
طريق خصيف عن عطاء عن ابن عباس. 
ولم يتكلم عليه الحافظ مع أن خصيف بن عبد الرحمن قال عنه في «التقريب»: 
صدوق سيء الحفظ . 
دق رواه مسلم )١596(‏ في (اللعان). من حديث ابن مسعود. 
(؟) تقدم تخريجه. 
(*) أما التفريق بين المتلاعنين وأنهما لا يجتمعان أبداً فثابت عند البخاري (07094) في - 


22 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


وسأله كك سلمة بن صخر البَيّاضي فقال: ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ 
شهر رمضان فبينما هي تخدمني ذات ليلة إذ انكشف لي منها شيء فلم ألبث 
[إلا]"'' أن نَرَوْتُ عليهاء فقال: «أنت بذاك يا سلمة» فقلت: أنا بذاكء وأنا صاب 
لأمر الله عز وجل» فاحكم فيّ بما أراك الله» قال: «حَرَّرْ رقبة؛ قلت: والذي 
بعثك بالحق ما أملك رقبة غيرها وضريْتٌ صفحة رقبتي» قال: «قَصُمْ 0 
متتابعين») فقلت: وهل أصبتٌ الذي أصبتٌ دمن الطييام” قال: «فأطعم وسقا عل 
تمر بين سكين سكي قلت :"والذى يمثك بالدق تن فد يكنا 9 
من طعام» قال: «فانطلق إلى صاحب صدقة بني زُرَيْقَ فليدفعها إليك فأطعم ستين 
مسكيناً وسقاً من تمر وكل أنت وعيالكٌ بقيتها» فرجعت إلى قومي» فقلت: 
وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي» ووجدت عند رسول الله يكٍِ السّعَة وحسن 
الراي وأمر الي بضصدفتك ”2 ذكره أحمد. 





د (الطلاق): باب التلاعن في المسجدء ومسلم )١59(‏ بعد (5) و(7)» من حديث 
سهل بن سعد. 
وأما أخذ المرأة صداقها فثابت أيضاً في حديث رواه البخاري (0717) في (الطلاق): 
باب قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب» و(:0706) باب المتعة للتي لم يفرض 
لهاء ومسلم )١59(‏ بعد (0) في (اللعان) من حديث ابن عمر. 
وأما انقطاع نسب الولد من أبيه» وإلحاقه بأمه فثابت في حديث رواه البخاري 
(0816) في (الطلاق): باب يلحق الولد بالملاعنة» و(57/44) فى (الفرائض): باب 
ميراث الملاعنة» ومسلم )١545(‏ بعد (8) في (اللعان)؛ من حديث ابن عمر. 
وأما وجوب الحد على من قذفه أو قذف أمه فتقدم». وأما سقوط الحد على الزوج 
لي السابقة حيث لم يقم الحد عليه. 
ما أنه لا يلزمه سكنى ولا نفقة فقد ورد فى حديث رواه أحمد فى «مسنده» )0/ 
17 وأبو داود (71557): وأبو يعلى (1740) (041؟). والبيهقى (914/0*), 
وإسحاق بن راهويه في «مسنده» ‏ كما في «نصب الراية» (/  )167‏ من طريق عباد بن 
منصور عن عكرمة عن ابن عباس في حديث طويل ولفظ (إسحاق في المسئده)) أصرحها 
في الدلالة على ها ذكر ابن «القبم لكن وواية ناد ين متصور عن خكرهة متعلرلة ققد قال 
البخاري وغيره إنه دلس أحاديث إبراهيم بن أبي يحيى عن عكرمة» فجعلها عن عكرمة 
وإبراهيم هذا متروك. 
000 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع وأثبتناه من (ك). 
زفق في (د): (وحشيين»» وقال (و): «رجل وحش : جائع لا طعام له). 
() رواه أحمد(5/لا” وه/5"5). وأبو داود (551) في (الطلاق): باب في الظهارء 
والترمذي ( ٠‏ في (التفسير): باب ومن سورة المجادلة» وابن ماجه )٠١57(‏ فى 


إعلام الموقعين عن رب العالمين »2 
وسألته يل حََولَة بنت مالك فقالت: إن زوجها أوسَ بن الصامت ظاهَرٌ منها 

وشكته إلى رسول الله يلل ورسول الله كل يجادلها فيه بقوله: «اتقي اللهء فإنه ابن 

عمك» فما برحت حتى نزل القرآن؛ #قد سَيِعٌ ممم الل لَه قَولَ لق محْولكَ في رَفْحِهَا وَتَسْتَج 


- (الطلاق): باب الظهارء والدارمي (77/5 - :)١55‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد 

والمثاني» 2»)5١186(‏ وابن خزيمة (2)771/8 و القاسم البغوي في «معجم الصحابة» 
(ق8١؟ا/أل‏ والدارقطني (/07”. 708): وابن الجارود (55)» والطبراني في 
«الكبير» (777), والحاكم (250/5.» والبيهقي (/0/ 2074٠‏ وأبو نعيم في امعرفة 
الصحابة» (/ رقم 205٠٠‏ والمزي في «تهذيب الكمال» -789/١١(‏ 190) كلهم من 
طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن 
صخر البياضي به. 

قال الترمذي: هذ حديث حسن, قال محمد (أي البخاري): سليمان بن يسار لم 
يسمع عندي من سلمة بن صخر قال: ويقال: سلمة بن صخرء ويقال: سليمان بن 
صخر . 

وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي! 

وحسن الحافظ إسناده في «الفتح» (9/ 477) مع أنه نقل في «التلخيص» )17١/7(‏ عن 
البخاري أنه أعل الحديث بالانقطاع! 

والحديث أيضاً فيه عنعنة ابن إسحاق ولم يصرح بالسماع عند الجميع» وابن إسحاق 
متابع» تابعه بكير بن الأشج» أخرجه أبو داود »)751١1(‏ وابن الجارود (0745» وابن 
أبي عاصم (5187)» والطبراني (7717"5)» والدارقطني (018/7» وابن قانع في امعجم 
الصحابة» (6/ رقم9لاه), وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (/ رقم )710١‏ لكن علة 
الانقطاع باقية . 

وله طريق آخر عن سلمة» رواه الترمذي )١١١”(‏ في (الطلاق): باب ما جاء في 
كفارة الظهارء والطبراني (7711)», والحاكم »)3١5/7(‏ والبيهقي (/7/ )74٠0‏ من طريق 
يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» وأبي سلمة؛ أن سلمة جعل 
امرأته عليه. . 

قال اد هذا حديث حسن. 

وصححه الشاك على اتسرما الشيخين . 

قال شيخنا الألباني في «الإرواء» (178/1) وهو مرسل ظاهر الإرسال. 

آنل فالعقيكف رطدرقيه فيه انقطاع بن شلمة والرواة عند وعلمة لسن "له مسكدا إلا 
هذا الحديث ‏ كما قال البغوي ‏ وقد قوّى شيخنا الألباني الحديث بطريقيه» وذكر له 
شاهداً مختصراً من حديث ابن عباس - تقدم في الصفحة السابقة ‏ ثم حكم على الحديث 
بطرقه (وهما طريقان فقط)» وشاهده المختصر جداً أنه صحيح . 

أقول: وكون طريقا الحديث منقطعين في نفس المكان» أخشى أن يكون الساقط 
واحداً! والله أعلمء وله شواهدء تأتي قريباًء يتقرّى بها الحديث. 
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ِل أنَو [المجادلة: ]١‏ الآيات: فقال: «يعتق رقبة» قالت: لا يجد قال: «فيصوم 
شهرين متتابعين»» قالت: إنه شيخ كبير ما به من صيامء قال: «فليطعم ستين 
مسكينا» قالت: ما عنده من شيء يتصدق به» فأتيى ساعته بِعَرَق من تمرء قلت: يا 
سول آله إنى أفيعة يعرق!"؟ احن قال ([قذ] اعبيدع افق تاطعمتن ديا هده 
ستين مارحو إلى ابن عمك90 ذكره أحمد وأبو اوه ١‏ 


ولفظ أحمد؛ قالت: «(فىّ والله وفى أوس بن الصامت أنزل ألله صدر سورة 
المجادلة» قالت: كنت عنذه» وكا كيها كيرا قل ساء ا وضجرء قالت: 
فجلس فى نادي قومه ساعة» ثم دخل علي فإذا هو يريدنى عن نفسى» قالت: 


)١(‏ اتعَرَقَ ‏ بفتح الراء -: زبيل منسوج من نسائج الخوص» وكل شيء مضفور فهو عرق» 
(و). 
) رواه أبو داود (5١55؟‏ و5١؟1)‏ في (الطلاق): باب في الظهارء وأحمد في المسئده» (5/ 

5٠‏ ١غ‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» )/لم”_م ومه؟2)7 وابن الجارود 
(355»). والطبراني في «الكبير» (5؟57”/5). وابن حبان (5719)» والبيهقي في «اسئنه» 
يوسف بن عبد الله بن سلام عن خولة بنت مالك (وعند بعضهم خويلة بنت ثعلبة وهي 
نفسها) به بعضهم مثل لفظ أحمدء وبعضهم مثل لفظ أبي داود. 

قال الحافظ ابن حجر فى «الفتح») (3*/9:): إسئاده حسن . 

أقول: لكن فيه معمر بن عبد الله هذا قال فيه الحافظ نفسه فى «التقريب»: مقبول» 
أي : عند المتابعة» وإلا فلين الحديث» وقال الذهبي: كان في زمن التابعين لا يعرف» 
وذكره ابن حبان في «ثقاته»» ما حدث عنه سوى ابن إسحاق بخبر مظاهرة أوس بن 
الصامت. 

الأول: رواه البيهقي (89/0” - 40") من طريق محمد بن أبي حرملة» عن عطاء بن 
يسار أن خويلة بنت ثعلبة» فذكرهء وقال البيهقى: هذا مرسل وهو شاهد للموصول قبله. 

الثانى : رواه ابن سعد فى «الطيقات» (----3”74) من طريق إبراهيم بن: سعد 
الزهري» عن صالح بن كيسان» وإسناده صحيحء وله شاهد موصول من حديث ابن 
عباس » روآأه البيهقي (97/0") من طريق أبي حمزة الثمالي عن عكرمة عنه . 

وقال: كذا رواه أبو حمزة الثمالي» وهو ضعيفء ورواه الحاكم بن أبان عن عكرمة 
دون ذكر ابن عباس فيه. 

وشاهده أيضاً حديث سلمة بن صخر البياضى الماضى قريباً . 

وما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 
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قلت: كلاء والذي نفس الخويلة بيده لا تخلص إليّ» وقد قلت ما قلتّ حتى 
يحكم الله ورسوله فينا بحكمء قالت: فوائبنى فامتنعتٌ منه فغلبته بما تغلب المرأة 
الشيخ الضعيف فألقيته عنّيء ثم خرجت إلى بعض جاراتي فاستعرت منها ثيابهاء 
ل و ا ا 0 
أبن عتك شيم كبر فأنقي الله فيه» قالت: فوالله ما برحت حتى نزل لان ل فتغثٌ 
رسول الله لبه ما كان يتغشاه» ثم سُرَيَ عنه فقال: يا خويلة قد أنزل الله فيك وفي 
صاحبك» ثم قرأ عل #قد سيم مع أللَّهُ قل ول الى مدكُ في رَوْجهَا وَتَنْتَىَ إل أله 
إلى قوله: لكب عد حتت أبعها [المجادلة: ١‏ 5] قالت: فقال رسول الله عَكلِِ: 
«مريه فليعتق رقبة» وذكر نحو ما تقدم. 

وعند ابن ماجه أنها قالت: يا رسول الله أكلّ شبابي ونثرتُ له بطني حتى إذا 
كبر سنّْي» وانقطع وَلّدي ظاهَرٌ منيّ» اللهم إني أشكو إليك فما برحُتٌ حتى نزل 
جبرائيل ف بهؤلاء الآيات”'"' . 

فصل 
فى فتاويه يله فى العدد 

نث أن سبيعة الأسلمية سألتهء وقد مات زوجهاء ووضعت حملها بعد 
موته» قالت: فأفتاني [رسول الله ككِْ] أني قد حللتٌ حين وضعت حَمْلي وأمرني 
بالترويج إن يَدَا كر 

وعند البخاري أنها سّيِلت كيف أفتاها رسول الله كَكِهِ؟ قالت: أفتاني إذا 
وضعتٌ أن أنكح”". وكانت أم كلثوم بنت عقبة عند الزبير بن العوام فقالت له 


)١(‏ رواه ابن ماجه )5١57(‏ في (الطلاق): باب الظهارء والنسائي )١18/5(‏ في الطلاق باب 
الظهار مختصراًء والحاكم )48١/(‏ من طريق الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة بن 
الزبير» عن عائشة يه وصححيحه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 

وأصل الحديث مختصراً في ااصحيح البخاري» معلقاً قبل حديث (7585) في 
(التوحيد) وموصولاً عند أحمد (55/5)» وعبد بن حميد »)١515(‏ وابن ماجه )١184(‏ 
في (المقدمة): من طريق الأعمش به. ش 

زفق تقدم تخريجه» وما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

رواه البخاري (515) في (الطلاق) باب ولت الْخَمَالٍ أجَلْهُنَ أن 'ضَعْنَ لمن © من 
حديث سبيعة نفسها. 
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وهي حامل: طيّب نفسي بتطليقة» فطلّقها تطليقة» ثم خرج إلى الصلاة فرجعء 
وقد وضعت فقال لها: حَحدَّعْتيني حَدَعَكِ الله» ثم أتى النبي يلِ فسأله عن ذلك 
فقال: سبَّقّ الكتابٌ أجله اخظبها إلى نفسها"''. ذكره ابن ماجه. 

وسألته يك ُريعة بنت مالك فقالت: إن زوجي خرج في طلب أَعْبّدٍ له 


أبّقوا''' حتى إذا كان بطرف القَدُوم لحقهم فقتلوه» فسألته أن ترجع إلى أهلهاء 


00( رواه ابن ماجه )5١55(‏ فى (الطلاق): باب المطلقة الحامل إذا وضعت ذا بطنها بانت» 

(كذا في اسم الباب» وفي «مصباح الزجاجة»: إذا وضعت ما في بطنها بانت). 

حدثنا محمد بن عمر بن هيّاج: حدثنا قبيصة بن عقبة: حدثنا سفيان بن عمرو بن 
ميمون» عن أبيه» عن الزبير بن العوّام به. 

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)070٠/١(‏ هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه 
منقطعء ميمون هو ابن مهرانء أبو أيوب روايته عن الزبير مرسلة» قاله المزي في 
«الأطراف». 

قلت: هو فى «تحفة الأشراف» »)١857/7(‏ و«تهذيب الكمال» .)5١١/59(‏ 

وأخرج البيهقي »)47١/9(‏ هذا الحديث من رواية عبيد الله بن عبد الرحمن الأشجعي 
عن سفيان بهء وفيه (عن أم كلثوم بنت عقبة) بدل (عن الزبير بن العوام). 

واستناداً إلى هذه الرواية صحح شيخنا الألباني ‏ رحمه الله في «الإرواء» (11117) 
الحديث! وذلك باعتبار أن الأشجعي أثبت في سفيان الثوري من قبيصة» وهذا حق» 
ولكنه قال: «... فإذاً هو أحفظ من قبيصة وأثبت منه فى الثوري خاصةء وقد خالفه فى 
إسناده» فجعله من مسند (أم كلثوم بنت عقبة)» وليس من مسند (الزبير) وعلى هذا فقد 
اتتصل الإسناد؛ لأنْ أم كلثوم هذه متأخحرة الوفاة عن الزبير» فقد تزوّجها عمرو بن العاص 
بعد أن طلقها الزبيرء وذكر البلاذري أنها كانت مع عمرو بمصر». قلت: فالسند صحيحء 
والله أعلم . 

قال أبو عبيدة: أم كلثوم هذه تزوّجها عبد الرحمن بن عوف بعد أن طلقها الزبير» ثم 
مات عنها فتزوجها عمرو بن العاص» ووجودها معه في مصر كان في عهد عمرء وهذه 
الزيجات كانت في حياة الزبير» وماتت أم كلثوم في خلافة علي» وميمون بن مهران ولد 
سنة أربعين» كما فى «تهذيب الكمال» (9؟5/7؟77) وغيره» وهى السنة التى توفى فيها 
علي» أي إنه ولد بعد وفاتهاء فعلّة الإنقطاع مازالت موجودة. د 

وقد أخرجه إسحاق بن راهويه في «مسنده» (0/ رقم 7775) أخبرنا وكيع ناسفيان عن 
عمرو بن ميمون بن مهران عن أبيه قال: كانت أم كلثوم بنت عقبة تحت الزبير بن 
العرام». . . وذكره بنحوه. 

وهذا إسناد رجاله ثقاتء, إلا أنه مرسل» وهذا هو الصواب في هذه الرواية» فوكيع 
مقدّم في روايته عن سفيان على الأشجعي. 

وانظر: «شرح العلل» لابن رجب (777/5). 

(؟) «أبق العبد يأبق ‏ من باب ضرب أو علم أو نصر ‏ هرب» (و). 
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وقالت: إن زوجي لم يترك لي مَسْكنا يملكهء ولا نفقة فقال لها رسول الله يه 
«نعم» قالت: فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة ‏ أو في المسجد - ناداني 
رسول الله كل أو أمر بى فنوديتٌ لهء فقال: «كيف قلت» فرددثٌ عليه القصة 
التي ذكرت لهء فقال: «أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله» قالت: فاعتددت 
فيه أربعة أشهر وعشراً فلما كان عثمان أرسل إلى فسألتى عن ذلك فأخبرتة فاتبعه 
ا حديث صحيحء ذكره أهل (السئن» . ْ 

وأفتى يَلْهِ امرأة ثابت بن قيس بن شمّاس وجميلة بنت عبد الله بن أبيَ لما 
اختلعت من زوجها [فأمرها النبي يَكِ] أن تَتَرّصٌ”" حَيْضة واحدة وتلحق 
بأهلها”". ذكره النسائي . 

وعند أبي داود والترمذي عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من 
زواجها فأمرها التي له أن تعندا حيرض . 


)١(‏ رواه مالك في «الموطأ »)0911/١(‏ وأحمد فى لمسئله)» (5/ ٠/الا‏ و٠7 »)171١-‏ والشافعى 
في امسنده) (1/ 5 04) و«الرسالة» (1115)» وعبد الرزاق (17077)» وابن أبي شيبة 
(8/5١-66مطا)ل‏ وسعيد بن منصور (1750)» وإسحاق بن راهويه في «المسند) (5/ رقم 
4-١481اكك.‏ 48اكء 5184)., والدارمي »)١78/5(‏ وأبو داود )710١(‏ في (الطلاق): 
باب في المتوفى عنها تنتقل» والترمذي )١١17(‏ فى (الطلاق): باب ما جاء أين تعتد المتوفى 
نيا رمحياء والنسائي (1/ 199 و49١1 7٠٠١‏ و١٠73)‏ في (الطلاق): باب مقام المتوفى 
عنها زوجها في بيتها حتى تحلء وابن ماجه )3١1(‏ في (الطلاق): باب أين تعتد المتوفى 
عنها زوجهاء وابن سعد (8/ 40778 وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (877 و5174 
و80" و7771)» وابن الجارود (049/)» وابن حبان (؟459 و4797)» والطبرانى فى 
«الكبير» (75/ 101/5 - 221١97‏ والحاكم »)75١8/1(‏ والبيهقي (9/ 474 و0 47)» وأبو نعيم 
في «معرفة الصحابة» (5/ رقم 5١8لاء‏ /ا40لاء 07808» والبغوي (7787) من طرق عن 
سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن زينب بنت كعب بن عجرة عن الفريعة به. 

وإسناده صحيح» ورجاله ثقات. وزينب بنت كعب زوج أبي سعيد الخدري» ذكرها 
ابن حبان في «الثقات»». واحتج بها مالك في «الموطأ» والشافعي» وروى عنها ابنا 
أخويها سعد بن إسحاق وسليمان بن محمد. 

قال الترمذي: حسن صحيح» وصححه محمد بن يحيى الذهلي وابن حبات والحاكم 
ووافقه الذهبي» وابن القطان وغيرهم . 

(؟) «تتربص: تنتظر؛ (و)2 وما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(6) تقدم تخريجه وقوله هنا: «وجميلة بنت عبد الله» يجب أن يكون دون الواو لأن زوجة 

0( تقدم تخريجه . 
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وعند الترمذي عن الربيّع بنت معَوّذ أنها اختلعث على عهد رسول الله فأمرها 
النبي كل - أو أمرت - أن تعتد بحيضة""'. 

قال الترمذي: حديث الربيّع الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة» وعند 
النسائي وابن ماجه ‏ واللفظ له عن الربيع قالت: اختلعت من زوجي» ثم جئت 
عثمان فسألت: ماذا على من العدّة؟ فقال: ١لا‏ عدة عليك إلا أن يكون حديث 
عهد بك فتمكثين عنده حتى تحيضي حيضة» قالت: وإنما تبع في ذلك قضاء 
رسول الله كلعِ في مريم المغالية» وكانت تحت ثابت بن قيس فاختلعت منه"") 

فصل 
[ثبوت النسب] 

واختصي له 5ه عله بن ابن وقاصي اوعلاحيو زلعة في الجلام فقال سعد 
هو ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهدٌ إلى أنه ابنهُ انْظر إلى شَّبّههء وقال عبدٌ بن 
رَمْعة: هو أخي ولد على فراش أي من اليلق فنظر رسول الله كله إلى شبهه 
اق ليها ينا بسنيةه لاق هر للك ١‏ نه اولك لز انل لاه لسر 
واحتجبي منه يا سودة» فلم تره سودة قط" متفق عليه. 

وفى لفظ البخاري: «هو أخوك يا عبد)”؟'» وعند النسائى: «واحتجبى منه يا 
برف لمن لك بأخ”*؛ وعند الإمام الحينة: أن اشر اه قلة واه انك 


(1) رواه الترمذي )١١4817(‏ في (الطلاق): باب ما جاء في الخلع من طريق سفيان أنبأنا 

محمد بن عبد الرحمن بن مولى آل طلحة عن سليمان بن يسار عن الربيع بنت معوذ به. 
ورواته كلهم ثقات من رجال الصحيح.» وله طرق عن الربيع» تقدم بعضها. 

فم تقدم تخريجه. 

(9) رواه البخاري في مواطن منها )5١51(‏ في (البيوع): باب تفسير المشّبهات» و(18١؟55)‏ 
في باب شراء المملوك من الحربي» و(١557)‏ في (الهبة): باب الخصومات» ومسلم 
)١400(‏ في (الرضاع): باب الولد للفراش وتوقي الشبهات» من حديث عائشة. 

(4) هو في «(صحيح البخاري» (1707) في (التفسير): باب (07). 

(5) رواه النسائي (5/ )١18١- 1١8٠‏ في (الطلاق): باب إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينفعه 
صاحب الفراش» وأبو يعلى (5811)», والبيهقي (47/7) من طريق جرير بن عبد الحميد» 
عن منصور عن مجاهد عن يوسف بن الزبير» مولى لهم عن عبد الله بن الزبير به. 

وهذا حديث قد تكلم فيه البيهقي في إسناده وفي متنه في قوله: «فإنه ليس لك بأخ», 
وقد طعن في هذه اللفظة أيضاً الخطابي والنووي كما في «الفتح» .)71//١15(‏ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 222 

فاحتجبي منهء فإنه ليس لك بأخ”"2. فحكم وأفتى بالولد لصاحب الفراش عملاً 
بموجب الفراش وأمر سَّوْدة أن تحتجب منه عملا بشبهه بعتبة» وقال: «ليس لك 
بأخ» للشبهة وجعله أخاً في الميراث فتضمن فتواه كلِ أن الأمة فِرَاشء وأن 
الأحكام تتبعض في العين الواحدة عملا بالاشتباه» كما تتبعض في الرضاعة 
وثبوتها يثبت بها الحرمة والمحرمية دون الميراث والنفقة [وليس ولداً في الميراث 
والنفقة]7؟) وكما في ولد الزنا هو ولد في التحريم وليس ولداً في الميراث ونظائر 


000 
00 


قال البيهقي: فإسناد هذا الحديث لا يقاوم إسناد الحديث الأول أي حديث عائشة 
السابق ؛ لأن الحديث الأول رواته مشهورون بالحفظ والفقه والأمانة» وعائشة تخبر عن 
القصة وكأنها شهدتها. والحديث الآخر ‏ أى هذا فى رواته من نسب فى آخر عمره إلى 
سوء الحفظ» وهو جرير بن عبد الحميد» وفيهم من لا يعرف بسبب يثبت به حديثه» وهو 
يوسف بن الزبير» وقد قيل في غير هذا الحديث: عن مجاهد عن يوسف بن الزبير» كأنه 
لم يشهد القصة لصغره. 

ويحتمل أن يكون المراد بقوله ‏ إن كان قاله -: اليس لك بأخ؟ شبهاًء وإن كان لك 
بحكم الفراش أخاء فلا يكون لقوله: «هو أخوك يا عبد» مخالفاء فقد ألحقه بالفراش 
حتى حكم له بالميراث» والله الموفق. 

وقد رد الحافظ ومن قبله ابن التركماني على البيهقي» فقال: «ورجال سنده رجال 
الصحيح إلا شيخ مجاهد» وهو يوسف مولى آل الزبير»» وقال من قبل: إسناده حسن. 

وقال: «وتعقب بأن جريراً هذا لم ينسب إلى سوء حفظء وكأنه اشتبه عليه بجرير بن 
حازم» وبأن الجمع بينهما ممكن» فلا ترجيح وبأن يوسف معروف في موالي آل الزبير» 
وعلى هذا فيتعين تأويله» وإذا ثبتت هذه الزيادة تعين تأويل نفي الأخوة عن سودة على 
نحو ما تقدم من أمرها بالاحتجاب منه؛. 

أقول: يوسف بن الزبير قال عنه الحافظ في «التقريب»: مقبول! أي إذا توبع وإلا فليّن. 

وقد نقل في كتابه «التهذيب» عن ابن جرير أنه قال فيه: مجهول لا يحتج به» وقد 
وثقه ابن حبان. 

وقد رواه الطبري في «تهذيب الآثار؛ كما قال ابن حجر في «النكت الظراف» (5/ 
3) من طريق إسرائيل عن منصور عن مجاهد عن مولى لابن الزبير عن سودة بإسقاط 
عبد الله بن الزبير. 

ورواه أيضاً عبد الرزاق »)١18870(‏ ومن طريق أحمد (4/ 0) عن الثوري عن منصور 
عن مجاهد عن ابن الزبير. 

وهذا الإسناد الأخير إن سلم من الوهم إسناده صحيح» رجاله كلهم ثقات»؛ ومجاهد 
أدرك ابن الزبير إدراكاً بيناً» لكن أخشى أن يكون عبد الرزاق وهم فيه. 
انظر ما قبله. 
ما بين المعقوفتين من (ك) و(ط.دار الحديث) وسقط من سائر النسخ . 
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ذلك أكثر من أن تذكر فتعين الأخذ بهذا الحكم والفتوىء وبالله التوفيق". 
[الإحداد على الميت] 


وسألته تكله امرأة فقالت: يا رسول الله إن ابنتى توفى عنها زوجهاء وقد 
اشتكت عينها أفنكحّلها؟ فقال رسول الله عكله: «ل0) مين أو ثلاثاً متفق عليه. 

ومنع كلةٍ المرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج؛ فإنها تحد 
أربعة أشهر وعشراًء ولا تكتحل. ولا تطيب» ولا تلبس ثوباً مصبوغاً ورخص لها 
في طهرها إذا اغتسلت في نُبْذة من قُسْط أو أظفار”" متفق عليه . 


وعند 56 داود والنسائي: ولا ع0 وعند النسائي: «ولا 
تمتشط"" 4 وعدد أاحتدة الااكليس التعمتن من العينات:: ول [السعة] 


|1 سل 9 || 9 ولا 59000 6 8 54 الم 57 30 أم ا كينا 


)١(‏ انظر كلام ابن القيم ‏ رحمه الله عن حديث عبد بن زمعة وبيان ما فيه من الأحكام في 
البدائع الفوائد» »)١59/5(‏ و«تهذيب السنن» (9/ ١1/94‏ 187). 

(؟) رواه البخاري (5175) في (الطلاق): باب مراجعة الحائض» و(0778) في الكحل 
للحادة» و(0707) في (الطب): باب الإثمد والكحل من الرمد, سم )١158(‏ في 
(الطلاق): باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة» من حديث أم سلمة 

«فسظضوت .من الطبب: بزالاطفانة : جنس من الطيب لا:واحد له من لفظهء وقيل: 
واحدة ظفرء وقيل: هو شيء من العطر أسودء والقطعة شبيهة بالظفر» (و). 

(4) رواه البخاري )"١(‏ في (الحيض): باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض» 
و(0541) في (الطلاق): باب القسط للحادة عند الطهرء و(547 و075#) باب تليس 
الحادة ثياب العصبء ومسلم (1177//5) بعد (55) في (الطلاق): باب وجوب الإحداد 
في عدة الوفاة» من حديث أم عطية 

(0) «سئن أبي داود» (7705 و5707) فى (الطلاق): باب فيما تجتنبه المعتدة فى عدتها 
بإسناد الصحيحين . ١‏ ْ 

وليس هو عند النسائي بزيادة اللاختضاب في نفس سياق هذا الحديث» لكن عنده من 
حديث أم عطية أيضاً (304/5)» وعند الطبراني (178/16) ذكر الاختضاب بسياق آخر 
أخصرء وسنده صحيح أيضاً . 1 

(3) رواه النسائي (5/ )7١ - 7١”‏ في (الطلاق): بإسناد الصحيحين أيضاً. 

(0) «مصبوغة بالمشق» (و)» وما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(8) رواه أحمد »)7١5/5(‏ أبو داود (7*:5). والنسائى (5/ »)5١5 - 7١‏ وابن الجارود 
0971 وأبو يعلى (07017» ,وابن حبان (4707)» والبيهقي (// )44٠‏ كلهم من طريق 
يحيى بن أبي بكير: أخبرني إبراهيم بن طهمان: حدثني بديل العقيلي عن الحسن بن - 
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على عينيها صَيراً لما توفي أبو سلمة» فقال: «ما هذا يا أم سلمة»؟ قالت: إنما 
هو صبر ليس فيه طيب» قال: (إنه يَشّيُِ('' الوجهء فلا تجعليه إلا بالليل» ولا 
تمتشطي بالطيب» ولا بالحناءء فإنه حضاب» قلت: بأي شيء امتشط يا 
رسول الله؟ قال: «بالكدن علي ا ذكره النسائي» وعند أبي داود: «فلا 
تجعليه إلا بالليل وتنزعيه بالنهار»"") 

وسألته يَكهِ خالة جابر بن”" عبد الله. وقد ظُلقّت هل تخرج تجدٌ نخلها 
فقال: «فجَدَي نخلكء, فإنك عسى أن تتصدقي أو تفعلي معروفاً»”'': ذكره مسلم. 


-- مسلمء عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة به. 
وغذا إنناذ علق قرط مسلم؟ لكن أخشى أن يكون إبراهيم بن طهمان قد وهم فيه؛ 
وهو وإن أخرج له الشيخان إلا أن له أوهاماً . 
فقد رواه عبد الرزاق (5١١1؟١)»‏ ومن طريقه البيهقى (// 1٠‏ 5)» ورواه الطبرانى فى «الكبير» 
(88/7) من طريق سفيان كلاهما عن معمر عن بديل العقيلي به» موقوفاً على أم سلمة 
ثم وجدت الحافظ في «التلخيص» (18/5) ينفي عن الحديث الإعلال بالوقف فقال: 
«والمرفوع رواية إبراهيم بن طهمان عن بديل» وإبراهيم ثقة من رجال الصحيحين» فلا 
يلتفت إلى تضعيف أبي محمد بن حزم لهء وأن من ضعفه إنما ضعفه من قبل الإرجاءء 
كما جزم بذلك الدارقطني» وقد قيل: إنه رجع عن الإرجاء! . 
م الحافظ ‏ رحمه الله وإليه نذهب» والله المستعان. 
() قال (و): «الصبر ‏ بفتح الصاد وكسر الباء - عصارة الشجر مرء ويشب: يلونه ويحسنه؛» 
وقال (ط): ايشب 3 تشسنهة 
(؟) رواه أبو داود (ه 3»؛ والنسائي (5/ )35١6 - 7١54‏ من طريق المغيرة بن الضحاك عن أم 
حكيم بنت أسيد عن أمها عن مولاة لها عن أم سلمة به. 
قال عبد الحق فى «أحكامه؛ (”/ 77): ليس لهذا الحديث إسناد يعرف» وأقره 
اليتس ل انيت 3 /01). 
وقال الحافظ في «التلخيص» (74/8): وأعله عبد الحق الإشبيلي والمنذري بجهالة 
خال المغيووة وم رق وأعل بما في «الصحيحين» عن زينب بنت أم سلمة» سمعت أم 
سلمة تقول: : جاءت . . . فذكر الحديث المذكور» بيئما حسنه في «بلوغ المرام» (ص2)586 
وقال المصنف في «زاد المعاد؛ ره ا ): «وأقل درجاته أن يكون حسناً» وصححه ابن 
عبد البر في «التمهيد» 203١8 /1١1(‏ وهو فى #ضعيف سنن النسائي» (/70719) . 
والكدية رواه مالك (558/7): أله بلغه أن أم سلمة زوج النبي كَل قالت لامرأة حادٌ 
على زوجها اشتكت عينها فبلغ ذلك منها: اكتحلي بكحل الجلاء بالليل وامسحيه بالنهار. 
(9) في (ك): «ر»!! 
(4) رواه مسلم )١585(‏ في (الطلاق): باب جواز خروج المعتدة اليائن والمتوفى عنها 
زوجها في النهار لحاجتهاء من حديث جابر بن عبد الله. 
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فصل 
فى فتواه كَكِةٍ فى نفقة | لمعتدة وكسوتها 
ثبت أن فاطمة بنت قيس طلقها زوجها البتة فخاصمته فى السكنى والنفقة 
إلى رسول الله ككل قالت: فلم يجعل لي سكنىء ولا نفقة» وفي «السنن» أن 
النبى يَلِ قال: «يا بنت آل قيس إنما السكنى والنفقة على مَنْ كانت له رَجْجعةٌ)("2 
ذكره أحمد» وعنذه ا «إنما السكنى والنفقة للمرأة على زوجها ما كانت له 
عليها رجعة» فإذا لم يكن له عليها رجعة» فلا نفقة» ولا سكنى)”". 
سانا طلقني زوجي ثلاثأ فلم يجعل لي رسول الله كَل 
1-4 ول 
( 7 5 ل 5 ع8 5 ع 
وجهه]”*' إلى اليمن فأرسل إلى امرأته بتطليقة بقيت من طلاقها وأمر عيِّاش بن أبي 
ربيعة والحارث بن هشام أن ينفقا عليها فقالا: والله ما لها نفقة إلا أن تكون حاملاء 
فأتت النبى يَللهِ فذكرت له قولهما فقال: «لا نفقة لك» فاستأذنته في الانتقال فأذن 


)١(‏ بهذا اللفظ رواه أحمد »)5١6/5(‏ ونحوه عند الطبراني في «الكبير») (5 975/17 و9717) 
من طريق مجالد بن سعيدء عن الشعبي» عن فاطمة بنت قيس بهء وهذا إسناد ضعيف؛ 
لضعف مجالد» وهو متابع» انظر ما بعدهء وهو والذي بعده أصلهما في «صحيح مسلم؛» 
كما ذكره ابن القيم في الذي بعدهما. 

(0) رواه أحمد )4١17/5(‏ من طريق مجالد عن الشعبي عن فاطمة به» وإسناده ضعيف أيضاًء 
ولكن مجالد توبع؛ فقد أخرجه الطبراني في «الكبير» (4189/15) من طريق زكريا , بن أبى 
زائدة» عن عامر الشعبى به» وزكريا هذا من الثقات» إلا أنه كان يدلس كثيراً 0 
كما قال غير واحد. 1 : 

وتابعه أيضا سعيد بن يزيد البجلي؛ أخرجه الطبراني (4548/175) من طريق إسحاق بن 
إبراهيم يم الصواف عن بكر بن بكار عنه. ١‏ 
ورواته 00 فإنه صدوقء» وبكر هذا إن كان هو المترجم في 
لجوج والتعديل» لابن أ بي حاتم» و«ميزان الذهبي»» فقد ضعفه النسائي» وابن معين» 
وأبو حاتم» وقال "اين عنبان: ثقة يخطئ» وقال أبو عاصم النبيل: ثقة! وأظنه هوء فإنه 
في هذه الطبقة» وإن كان غيره فإني لم أعرفه. 
() رواه مسلم )١548٠0(‏ بعد (01) في (الطلاق): باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها. 


(4) "ماني المتكرشن سقط ين لك . 


عنده ولا يراهاء فلما مضت عدتها أنكحها النبى يَكْةِ أسامة بن زيد فأرسل إليها 
قروو قيضة ون دزي يطانها عن الحدية: فحدثته فقال: لم نسمع هذا الحديث إلا 
من امرأة سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليهاء فقالت فاطمة حين بلغها قول 
مروان: بيني وبينكم القرآن قال الله تعالى : لا عرْجوَهُنَ من ينهو وَل يَخْيْحنَ 
[الطلاق: ]١‏ الآية قالت: هذا لمن كانت له مُرَاجعة فأي أمر يحدُتٌ بعد الثلا 0 

وآفتق النبى ييه بأن للنساء على الرجال رزقهن وكسوتهن بالمعروف”", 
ذكره مسلب 

رسكل كله با له ا ال 
تلبسون» ولا تضربوهنٌَ» ولا تقبحوهنٌ»””» ذكره مسلم. 

وسألته كَكِ هند امرأة أبي سفيان فقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح وليس 
يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي إلا ما أخذتٌ منهء وهو لا يعلم» قال: «خحذي 
ما يكفيك» وولدك بالمعروف»”* 2 متفق عليه. 


.)4١( بعد‎ )١580( رواه مسلم‎ )١( 
في‎ )١1714( هو جزء من حديث جابر الطويل في وصف حجة النبي يكوه رواه مسلم‎ )( 
(الحج)! باب حجة النبي يَكل.‎ 
)5١55( رحم الله ابن القيم» فالحديث لم يروه مسلمء وإنما رواه بهذا اللفظ أبو داود‎ )*( 
في (النكاح): باب في حق المرأة على زوجها من طريق سعيد» عن بهز بن حكيم بن‎ 
2)5/5( معاوية القشيري» عن أبيه عن جده بهء ورواه نحوه أبو داود (57١؟2)7 وأحمد‎ 
من طرق عن بهز بن حكيم» عن أبيه» عن‎ )٠١١7  4419/19( والطبراني في «الكبير»‎ 
وابن ماجه (1860) في (النكاح):‎ »)5١57( جدهء ورواه أحمد (547/5)»: وأبو داود‎ 
باب حق المرأة على الزوج» والنسائي في «عشرة النساء» (1584) وفي «التفسير» (رقم‎ 
)٠١1(و‎ )٠١74/١19( 14؛» و(459)» وابن حبان (4175)» والطبراني في «الكبير؛‎ 
و7”05) من طرق عن أبي‎ ١90/10( والحاكم (؟187/5 - 188). والبيهقي‎ .»)٠١9(و‎ 
قزعة. عن حكيم بن معاوية» عن أبيه» وإسناده حسن من أجل حكيم بن معاوية.‎ 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي» ورواه أحمد‎ 
من طريق أبي قزعة» عن عمرو بن دينار» عن حكيم بن معاوية به.‎ )147- 
ورواه النسائي في «عشرة النساء» (114) من طريق سويد بن حجيرء عن حكيم بن‎ 
معاوية به. ورواه أحمد (0/") عن عبد الرزاق عن ابن جريج» عن أبي قزعة» وعطاء‎ 
عن رجل من بني قشير عن أبيه.‎ 
من طريق سعيد بن حكيم  أخو بهز  عن أبيه عن جده.‎ )١115 /7( ورواه البيهقي‎ 
- في (البيوع): باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم‎ )55١١( رواه البخاري‎ )8( 
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فتضمنت هذه الفتوى أمور: 

أحدها: أن نفقة الزوجة غير مُقَدّرة بل المعروف ينفي تقديرهاء ولم يكن 
تقديرها معروفا في زمن رسول الله كك ولا الصحابةء ولا التابعين» ولا تأبعيهم. 

الثاني : أن نفقة الزوجة من جنس نفقة الولد كلاهما بالمعروف. 

الثالث: انفراد الأب بنفقة أولاده. 

الرابع : أن الزوج أو الأب إذا لم يبذل النفقة الواجبة عليه فللزوجة والأولاد 
أن يأخذوا قدر كفايتهم بالمعروف. 

الخامس: أن المرأة إذا قَدَرَثْ على أخذ كفايتها من مال زوجها لم يكن لها 
إلى الفسخ سبيل . 

السادس : أن ما لم يقدره الله ورسوله من الحقوق الواجبة فالمرجع فيه إلى العرف . 

السابع: أن ذم الشاكي لخصمه بما هو فيه حال الشكاية لا يكون غيبة» فلا 
يأثم به هوء ولا سامعه بإقراره عليه. 

الثامن: أن من منع الواجب عليه؛ وكان سبب ثبوته ظاهراً فلمستحقه أن 
يأخذ بيده إذا قدر عليه» كما أفتى به النبي كله هندا”"2. وأفتى به كَلهِ الضيف”") 
إذاالم يشر من قزل عليه » أعما !في :فسن ابي دارط همه كله الداقال+ «البلة العنيت 
حق على كل مسلمء فإن أصبح بفنائه محروما كان دينأ عليه إن شاء اقتضاهء وإن 
شاء تركه» وفي لفظ: «من نزل بقوم فعليهم أن يَقْرُوه فإن لم يقروه فله أن يعقبهم 
بمثل قراه»”"»: وإن كان سبب الحق خفياً لم يجز له ذلك» كما أفتى النبي يكل في 


في البيوعء و(000) في (النفقات): باب ظوَعَلَ ألْوَارثِ مِكْلُ ذَلِكَ4: و(7180) في 
(الأحكام): باب القضاء على الغائب» ومسلم )١1١54(‏ في (الأقضية): باب قضية هندء 

010( في حديث تقدم تخريجه . 

(؟) رواه أبو داود (:5لا") فى (الأطعمة): باب ما جاء فى الضيافة» وابن ماجه (/ا/751؟) في 
(الكدب) عاب تنق الفيت) وأمد ورا ليجع معن والبهاري ف «الادب البفره 
(رقم 0776: والطيالسي -7١8(‏ منحة)؛ والطحاوي في «مشكل الآثار» (1815) و(5811) 
و(2581» وفي اشرح معاني الآثار» (5/ 2)517 والبيهقي (191/9)» والطبراني في «الكبيرا 
071/5" و5737 و114) من طرق عن منصور عن الشعبي عن المقدام بن معدي كرب. 

قال الحافظ في «التلخيص» )١109/4(‏ بعد أن عزاه لأبي داود: وإسناده على شرط الصحيح . 

(6) . رواه أحمد »)217١/5(‏ وأبو داود (5504) في «السنة» باب في لزوم السنة ‏ ومن طريقه 

الخطيب في «الفقيه والمتفقه» -)89/١(‏ وابن عدي (808/5) والطبراني في «الكبير؛ (١؟/‏ - 


قوله: «أدٌ الأمانة إلى من ائتمنك» ولا تخن من خانك)7؟. 

وسأله يله رجل: «من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: «أمك» قال: ا ثم 
من؟ قال: «أمك» قال: ثم من من؟ قال: [«أمك» قال: ثم من من؟ قال: ] «أبوك» متفق حغفة 
عليه زاد مسلم: «ثم أَدْنَاكَ فأذْنَاكَ»”" . 

قال الإمام أحمد: للأم ثلاثة أرباع البر» وقال أيضا 0 للأذب وللأم 
ثلاثة أرباع البرء وعند الإمام أحمد قال: «ثم الأقرب فلا70 

وعند أبي داود أن رجلاً سأل النبي يكلةِ من أبر؟ قال: «أمك وأباك وأختك 


وأخاك ومولاك الذي يلي ذاك حق واجب ورحم فصول 


0 ار ال وه م امود ا اب ل و 
كرب » فذكره وهو جزء من حديث طويل أوله: «ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه» ‏ وهو مخرج 
بتفصيل في تعليقي على «الإعتصام» للشاطبي (07/5”) وهذا إسناد صحيح . ورواه الطبراني 
في «الكبير» (777//70 و559) من طريق مروان بن رؤبة عن عبد الرحمن بن أبي عوف به. 

* تنبيه وقع في امسند أحمد» جرير بن عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي وهو خطأ 
صوابه (حريز عن عبد الرحمن). 
وتوبع عبد الرحمن بن أبي عوفء تابعه الشعبي» عند: أحمد (4/ 2170 15 )١١1‏ 
وهناد :»23١05(‏ والطيالسي »)١١5١(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (0744)» وأبي داود 
(٠ه/ا”)»‏ وابن ماجه (لال7”51), والطحاوي في «المشكل) (218759 "امك 5815 
واشرح معاني الآثار» (؟/17؟7) وتمام في «فوائده» (رقم ١1١74‏ - ترتيبه)» والطبراني 
.77/١(‏ 575)» والبيهقى (191//9)» «والشعب» (2/ 97) وتابعهما أيضاً سعيد بن 
المهاجر عند امد 391/4 ٠‏ ). والدارمى »)275١57(‏ وأبى داود )71/5١1(‏ وللحديث 
شواهد عديدة انظر «السلسلة الصحيحة» :»)55١5(‏ و«الإرواء» (691؟). 

000( تقدم تخريجه. 

(0) رواه البخاري (5911) في (الأدب): باب من أحق الئاس بحسن الصحبة» ومسلم 
(5544) في (البر والصلة): باب بر الوالدين وأنهما أحق به» من حديث أبي هريرة. 

وزيادة مسلم: (ثم أدناك فأدناك) عنده رقم (1054) بعد (5). 
ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(9) رواه أحمد (606/5) وعبد الرزاق )5١١71١(‏ وأبو داود (019) فى (الأدب): باب فى 
بر الوالدين» والبخاري في «الأدب المفرد؛ (*0» والترمذي )١1407(‏ في (البر): باب ما 
جاء في بر الوالدين» والطحاوي في «مشكل الآثار» )١551/‏ و(578١)»‏ والحاكم (؟/ 
57 و0/5١ه١1)ء‏ والبيهقي ١79/5(‏ و5/8)؛ والطبراني في «الكبير! (19١//ا 95‏ 954) 
من طرق عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جدهء وحسنه الترمذي» وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبي؛ وهو حسن فقط على ما استقر قول أهل الفن في هذا الإسناد. 

(4) رواه أبو داود )0١50(‏ في (الأدب): باب في بر الوالدين» والبخاري في «التاريخ الكبير» 
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[فصل] 
[فتاورى في الحضانة وفى مستحقها] 
قضى رسول الله كَل فيها خمس قضايا: 
إحداها : تضق ابن حمزة لخالتهاء وكانت تحت جعفر د أن طالب وقال: 


«الخالة بمنزلة الأم»” تضهن هذا القضاء أن الخالة مقام الأم في الاستحقاق» 
وأن تزوجها لا يَسُقط حضانتها إذا كانت جارية. 


القضية الثانية: أن رجلا جاء بابن له صغير لم يبلغ؛: فاختصم فيه هو وأمهء 


ا لصي 3 وقال: «اللهم اهذه») قذهب إلى 0 ذكره عوك 


0010 


00 


0 32) وفى «(الأدب المفرد) (/ا5)» والبيهقى )١78/5(‏ من طريق الحارث بن مرة 
وضمضم بن عمرو الحنفي عن كليب بن منفعة عن جده قال: فذكره... 

قال ابن أبي حاتم في «علله» :)1١١/5(‏ «سألت أبي عن حديث رواه بعض البصريين 
عن كليب بن منفعة عن أبيه عن جده قال: قلت: يا رسول الله... ورواه الحارث بن 
مرة الحنفي عن كليب بن منفعة قال: أتى جدي رسول الله كك فقال: يا رسول الله مَنْ 
أبر؟ فقال أبي: المرسل أشبه» أقول: روايته عن أبيه عن جده لم أقف عليها). 

وفي ترجمة كليب بن منفعة من «التهذيب»: يروي عن جده وقيل: عن أبيه عن جله. : 
روى عنه الحارث بن مرة 'وضمضم بن عمرو الحنفيان وذكره ابن حبان في «الثقات» 
وسمّى ابن منده جده كُليباً أيضاًء وفي ترجمة كليب (الجد) في «الإصابة» قال: روى 
كليب بن منفعة عن أبيه عن جده حديثاً في البر أخرجه أبو داود والبخاري في «التاريخ» 
فقال: اد ل 0 ل ل ا ل د 

0 ترم نا شيئا في هذه الترالج لياق لنينا إلا تصويب أبي حاتم لرواية 
كُليبٍ عن جده وهي رواية عبيد الله بن عمر القواريري عن الحارثء فيما أفاده أبو نعيم في 
«المعرفة» (75148/5) وقد حكم عليها بالإرسال كما سبق» والله أعلم» ورواه التبوذكي عن 
ضمضم بن عمرو عن كليب قال: قال جدي: أتيت النبي يكَكِِ أفاده أبو نعيم أيضاً والحديث 
فى (ضعيف الأدب المفرد» (رقم )٠١‏ وضعفه في «الإرواء» (/487, ”5157). 
رواه البخاري (5599) في (الصلح): باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان.. 
من حديث البراء بن عازب» وهو جزء من حديث طويل. 
رواه أحمد فى ا(مسئذة)») (ه/5::). وسعيد بن منصور 562269 والطحاوي فى «مشكل 
الآثار» (089) من طريق هشيم: حدثنا عثمان البَنّى قال: أخبرني عبد الحميد بن سلمة 
الأنصاري أن جدّه أسلم في عهد رسول الله .. فذكره» وفيه أنه رجع إلى أبيه وليس إلى 
أمهء كما ذكر ابن القيم هنا. 
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القضية الثالثة: أن رافع بن سنان أسلمء وأبت امرأته أن تسشلمء فأتت 
النبي يك وقالت: ابنتي فطيم أو شبههء وقال رافع: ابنتي» فقال النبي يَكِلةِ: 
«اقعد ناحية»» وقال لها: «اقعدي ناحية» فأقعد الصبيّة بينهماء ثم قال: «اذْعُوَاها 
فمالت إلى أمهاء فقال النبي ككلِِ: «اللهم اهدها» فمالت إلى أبيها فأخذها"", 
ذكره أحمد. 

القضية الرابعة: جاءته امرأته فقالت: إن زوجى يريد أن يذهب بابنى» وقد 
سقاني من بثر [أبي] عنبة» وقد نفعني فقال رسول الله يله: «استهما عليهة» فقال 
توعها» عن تناف فى ولدى :تقال الدى كله قعذا أنزك ومته املك فد بيذ 
أيهما شعت» فأخذ 1 أن فانطلقت 7 ذكره أبو داود. 


5 ورواه الطحاوي في «مشكل الآثار» (7091) من طريق حماد بن سلمة» عن عثمان 
البتى» عن عبد الحميد بن سلمةء عن أبيه: أن رجلاً...» وفيه: فاختار أباه. 
ورواه ابن أبي شيبة /1١(‏ 177و ١١//اا")‏ وعنه ابن ماجه (707؟) في (الأحكام): 
باب تخيير الصبي بين أبويه» وأحمد (157/0) من طريق إسماميل ابن علية» عن عثمان 
البتى» عن عبد الحميد بن سلمة» عن أبيه» عن جده: أن أبويه اختصما وأحدهما مسلم 
والآخر كافن. : ولم يبين الأب من الأم. 
ورواه عبد الرزاق  )١57١7(‏ ومن طريقه النسائي (5/ )١186‏ في (الطلاق) باب إسلام 
أحد الزوجيين وتخيير الولد ‏ وأحمد (ه//ا :)2 والطحاوي في «مشكل الآثار») ملحتارة 
عن سفيان عن عبد الحميد الأنصاري عن أبيه عن جده أنه أسلم. . وفيه أنه اختار 
الأب. 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة»  "5/1(‏ 5"): هذا إسناد ضعيف رواه 
الدارقطني في «سنئه» (5/ 47) من طريق عبد الحميد بن سلمة وقال: عبد الحميد وأبوه 
وجده لا يعرفون قال: ويقال: عبل الحميد بن يزيد بن سلمة» وقال العلائي صلاح الدين 
في «الوشي المعلم»): هو عبد الحميد بن جعفر بن الحكم. 
أقول: حديث عبد الحميد بن جعفر يأتي ويظهر أنهم اثنان فانظر «نصب الراية» (؟/ 
ع ل 26 76 و«ابيان الوهم والويهام» ("/ قام) و«الحنائيات» (رقم 58 - بتحقيقي) . 
)١(‏ رواه أحمد (555/0)» وأبو داود (55؟١)‏ في (الطلاق): باب إذا أسلم أحد الأبوين 
لمن يكون الولدء والنسائي في «الكبرى» في الفرائض (رقم 5 ١‏ ) والطحاوي في 
«مشكل الآثار؛ (02090)». والدارقطني (4/ ”5 55)» والحاكم (؟/7١5)‏ من طرق عن 
عبد الحميد بن جعفر الأنصاري عن أبيه عن جده رافع بن سنان فذكره. 
قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاهء قال ابن القطان في «بيان الوهم والويهام» 0/ 
4 :© عبد الحميد بن جعفر ثقة وأبوه جعفر كذلك» وانظر «نصب الراية» ("/ .)717٠١‏ 
(؟) رواه أبو داود (01؟) في (الطلاق): باب من أحق بالولد» والنسائي (186/7) في 
(الطلاق): باب إسلام أحد الزوجين وتخيير الولدء وأحمد (557/1)» وعبد الرزاق 
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القضية الخامسة: جاءته يَلِلهِ امرأة فقالت: يا رسول الله إن ابنيى هذا كان 


تطنى له وعاءً. وثديى له سقاءًء وحجري له 00 وأن أياه طلقنى » وأراد أن 
ينزعه مني» فقال لها: «أنت أحق به ما لم تنكحي»””': ذكره أبو داود. 


فغلى”" هذه القضايا الكسن تذور التخضانة» وبالله التوفيق: 
فصل 
[فتاورى في جرم القاتل وجزائه] 
ومن فتاويه كلد فى باب الدماء والجنايات. 
سئل كك عن الآمر والقاتل؟ فقال: «قسمت النار سبعين جزءاً فللآمر تسع 


وستون وللقاتل 00 ذكره أحيك: 


000 
إفة 
اق 


,)779 57 /15( والشافعى فى لمستئده»‎ :)١7١/7( والدارمي‎ ,.)١15517()51( 
و«الأم» (5/ 41)» والترمذي (151) في (الأحكام): باب ما جاء في تخيير الغلام بين‎ 
أبويه إذا افترقاء وابن ماجه (1١0؟) في الأحكام: باب تخيير الصبي بين أبويهء‎ 
0/0 وسعيد بن منصور (6/ا/ا2)7, والحميدي لمكي والجاكم 1/0 والبيهقي‎ 
والطحاوي في «مشكل الآثار» (7”085) و(7087): وأبو يعلى (2)711 والبغوي‎ 
من طرق عن زياد بن سعد عن هلال بن أبي ميمونة عن أبي ميمونة عن أبي‎ )149( 
. هريرة به مطولاً ومختصراًٌ وإسناده صحيح‎ 

قال الترمذي: حديث حسن صحيح. ونقل عنه الحافظ في «التلخيص» )١1/4(‏ أنه 
قال: حسن») وصححه الحاكم 

ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
«أي مكان يضمه ويجمعه» (و). (؟1) تقدم تخريجه. 
كذا في (ك) و(ط .دار الحديث) وفي سائر المطبوعات: «وعلى». 
رواه أحمد في «مسنده» (0777/5): حدئثنا يعلى بن عبيد: حدثنا محمد بن يزيد بن أبي 
حبيب » قر خلا جبراية مرسمه ين كان عن برط بن أي ملي ”كسا عر اح ل 
كلام الهيثمي» وليس في الرواة من اسمه محمد بن يزيد ب بن أبن تحبيه ف نخدم هكذا 
على الجادة في «أطراف مسند أحمد» (48/ 77 رقم )١/1١4٠‏ وةإتحاف المهرة» (7١/؟/‏ 
4) عن مرثد بن عبد الله» عن رجل من أصحاب النبي كل. . . (فذكره) . 

قال الهيئمي (194/7): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن إسحاق» 
وهو ثقة ولكنه مدلس. 
وأخرجه البيهقي في «الشعب» (5/ رقم )577٠‏ من طريق حماد بن زيد ثنا محمد بن 
إسحاق به. 

وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري» رواه الطبراني في «الصغير؛ (077). 
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وجاءه رجل فقال: إن هذا قتل أخيء قال: «اذهب فاقتلهء كما قتل 
أخاك»», فقال له الرجل: اتق الله واعفٌ عني» فإنه أعظم لأجرك وخير لك يوم 
القيامة فخلّى عنهء فأخبر النبي ككل فسأله فأخبره بما قال لهء فقال له: «[أما] إنه 
خير هو صانع ,ب بك يوم القيامة يقول: يوت عل هذا قبن قتلني )27 , 

وجاءه كله رجل بآخر قد ضرب ساعده بالسيف فقطعّها من غير مفصل» 
فأمر له بالدية» فقال: أريد القصاصء فقال: «خذ الدية بارك الله لك فيها». ولم 
يقض له بالقصاص”". ذكره ابن ماجه. 

وأفتى كلْهِ بأنه إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يُقتل الذي قتل ويُحبس 
الذي أمسك”". ذكره الدارقطني. 


قال الهيثمي في «المجمع» (1/ 7514): فيه الحسين بن الحسن بن عطية» وهو ضعيفف. 

أقول: وفيه أيضاً عطية العوفي وهو ضعيف. 

0 “زوآة النساتي 19/80 -18) من طريق خالد بن خداش : حدثنا إسساعيل بن حاتم عن 
بشير بن المهاجرء عن عبد الله بن برّيدة به. 

وإسناده وإن كان على شرط مسلم إلا أن بشير بن المهاجر هذا قال فيه أحمد: منكر 

الدارك دا مسرت حديثهء فإذا هو يجيء بالعجب» وقال أب بو حاتم: يكتب حديثه ولا 
يُحتج به وتكلم فيه أيضاً البخاري» وابن عدي» وابن حبان» والعقيلي» ووثقه ابن 
معين» وقال النسائي: ليس به بأس» ما بين المعقوفتين من (ك)» و«سئن النسائي» وسقط 
من سائر الأصول. 

وفيها أيضاً: «تقول: يا رب سل هذا فيم قتل أخي»» وما اثبتناه من (ك) واسئن 
النسائى» وهو الصواب. 

9 وؤاأة:آبن ماجه (175) في (الديات): باب ما لا قود فيه» والطبراني في «الكبير» 
7٠١89(‏ و02090)» والدارقطني في «المؤتلف والمختلف» (1/ 486 وأبقالعبم: في 
«المعرفة» (/ رقم )2 والبيهقي (/206) من طرق عن دهثم بن ران عن نمران بن 
جارية عن أببه به قال البوصيري (85/7) وإسناد هذا الحديث فيه دهثم بن قران اليماني 
ضعفه أبو داود والنسائي» وابن عدي والعجلي والدارقطني» وتركه أحمد بن حتبل» 
وعلي بن الجنيد. 

أقول: وفيه نمران بن جارية» قال الذهبى: لا يُعرف» وقال ابن حجر: مجهول. 
وممن ضعف الحديث جداً عبد الحق في «الأحكام الوسطى» )١7/17(‏ بقوله: «دهثم 
متروك». وتبعه ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» رف وابن حجر في 
«الإصابة» في ترجمة جارية» والحديث في «ضعيف سنن ابن ماجه؟ (01/8)» وانظر 
(نصب الراية» (5/؟/ا7). 

إفرة الحديث يرويه إسماعيل بن أمية وقد اختلف في وصله وإرسالهء فقد رواه الدارقطني 

024/0 من طريق محمد بن الفضل عنه؛ عن سعيد بن المسيب عن النبي يك مرسلاً. 
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ورفع إليه يك يهودي قد رض رأس جارية بين حجرين فأمر به أن يُرَضٌ 


5 2000) 


وفضى يكةٍ أن شِبْهَ العمد مغلظ مثل العمدء ولا يقتل صاحبه”"'» ذكره أبو داود. 


ورواه عبد الرزاق ١!895(‏ و78465١)»2‏ ومن طريقه الدارقطني (7/ »)١5٠‏ عن معمر 
وابن جريج عنه مرفوعاً مرسلاً أو معضلاً . 

ورواه البيهقي )5١/4(‏ من طريق ابن المبارك عن معمر عنه مرفوعاً كذلك. 

ورواء سفيان الثوري عنهء واختلف عنه» فرواه وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أمية 
مرفوعاً» أخرجه الدارقطني ”/ »© ومن طريقه البيهقي (8/ 4265١‏ وابن الجوزي في 
«التحقيق» (9/ 71/6 رقم 211). 

0 أبو داود الحفري عن سفيان الثوري عنه عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً موصولاً. 

أخر جه الدارقطني (7/ ») ومن طريقه البيهقي (8/ .)0١‏ 

قال البيهقي: هذا غير محفوظ ‏ أي الموصول -» فتعقبه ابن التركماني في «الجوهر 
النقي» قائلاً: صحح ابن القطان رفعهء وقال: إسماعيل من الثقات» فلا يعد رفعه مرة 
وإرساله أخرى اضطراباً» إذ يجوز للحافظ أن يرسل الحديث عند المذاكرة» فإذا أراد 
التحميل أسنده. 

أقول: الإسناد الموصول م 0 الصحيح» وإسماعيل بن أمية هذا 
من الثقات الأثبات» فلا مانع أن يصل الحديث أحياناً. وأن يرسله أحياناً عند المذاكرة» 
كما قال ابن القطان ‏ رحمه الله في «بيان الوهم والإيهام» (5/ 1١18 5١6‏ ) والله 
أعلم . 
رواه أبو داود (5570) في (الديات) باب ديات الأعضاءء وأحمد (5/ 22187 والبيهقي 
07١ /4(‏ من طريق محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جله بهء وفيه زيادة. 

وهذا إسناد لا بأس به. 

وروى أحمد فى «مسئده» )7١1//7(‏ من طريق محمد بن إسحاق قال: وذكر عمرو بن 
لعي طن أيه عو كدي اكذاكر حدينا مويل عند قدا راب [ععاق مدلين ف فى أن 
يكون دلّسه عن سليمان بن موسى. 

وروى الحديث عبد الرزاق )١97١199(‏ من طريق ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: 
قال رسول الله يل فذكره مرسلاً . 

وهذا لا يضر - إن شاء الله تعالى - وقد بينت من قبل أن ابن جريج كثير الإرسال عن 
عمرو بن شعيب. 

وله شاهد من حديث ابن عباس» رواه البيهقي (8/ 45) من طريق الوليد بن مسلم 
عن ابن جريج عن عمرو بن دينار» عن طاوس عنه» والوليد وابن جريج مدلسان وقد 
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وقضى كد في الجنين يسقط من الضربة عرو : عبدٍ أو أل ذكره أبو داود 
أيضاً . 


وقضى كَل في قتل الخطأ شبه العمد بمئة من الإبل: أربعون منها في بطونها 
0 (9) اه 
أولادها 4 ذكره أبو داود. 


- وحديث ابن عباس رواه بمعناه إسحاق بن راهويه في «مسنده» ‏ كما في «نصب الراية» 

(77/4) - من طريق إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار به. 
وإسماعيل هذا ضعيف. 

)١(‏ الحديث عزاه ابن القيم ‏ رحمه الله - لأبي داود وهو في «صحيح البخاري» في مواطن 
منها: (8هلاه وؤهلاه) قي «الطب): باب الكهانة» و(٠5175)‏ في (الفرائض): باب 
ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيرهء و(5740) في (الفرائض): باب ميراث المرأة 
والزوج مع الولد وغيرهء و(1405) في (الديات): باب جنين المرأة» ومسلم )١541(‏ 
في (القسامة): باب دية الجنين»؛ من حديث أبي هريرة. 

ورواه البخاري (5405 و5905 و5907 و5908) في (الديات): باب جنين المرأة» 
و(717 و0718 في (الاعتصام): باب ما جاء في اجتهاد القضاء بما أنزل الله» ومسلم 
(580 و1587١)‏ من حديث المغيرة بن شعبة. 

(0) رواه أبو داود (1049) في (الديات): باب الخطأ شبه العمدء والنسائي )4٠/8(‏ في 
(القسامة)؛ باب كم دية شبه العمدء وابن ماجه )١5151(‏ في (الديات): باب دية شبه 
العمد مغلظة؛ وابن حبان »)601١(‏ والبيهقي (/هءع و58)» والمزي في «تهذيب 
الكمال» )١140/7١(‏ من طرق عن حماد بن زيد عن خالد بن مهران الحذاء عن القاسم بن 
ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو بن العاص... فذكره وعندهم زيادة. 

وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات 

ورواه وهيب بن خالد بن مهران عن القاسم به. 

أخرجه أبو داود (4044)» وابن حبان :)5011١(‏ والدارقطني (7/ ٠١4‏ - 8١٠)ء‏ 
ووهيب هذا من الثقات أيضاً . 

ورواه عبد الرزاق »)١9/7١(‏ والشافعى (5؟/8١٠)»:‏ وأحمد ,))1١5- 4١١/0(‏ 
والبخاري في «التاريخ الكبير» (8/ 2797» والنسائي 4١/8(‏ و45)» والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار» (7/ 180 - 42185 والدارقطني ٠١4 ٠١/780‏ و8١203»‏ والبيهقي (// 
5 من طرق عن خالد الحذاء»ء عن القاسم بن ربيعة» عن يعقوب بن أوس عن رجل 
من أصحاب النبي كله ويعقوب هذا هو نفسه عقبة» قال ابن معين ‏ كما في «سئن 
البيهتي» (14/4) -: يعقوب بن أوسء وعقبة بن أوس واحدء وإبهام الصحابي لا يضرء 
قال أبو داود بعد حديث (1049): ورواه أيوب السختياني عن القاسم بن ربيعة» عن 
عبد الله بن عمرو مثل حديث خالد «(أي الحذاء)؛ ورواه حماد بن سلمة» عن علي بن 
زيد عن يعقوب السدوسي عن عبد الله بن عمرو عن النبي يَةِ (كذا هنا عبد الله بن 
عمرو» ولكن علي بن زيد جعل الحديث من مسند عبد الله بن عمرء كما في مصادر 
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وقضى لِنهِ أن لا يقتل مسلم ا متفق عليه . 
وقضى ككل أن لا يقتل الوالد بالولد”"'» ذكره الترمذي . 
وقضى يك أن يعقل المرأة عَصَّبتها مَنْ كانواء ولا يرثون منهاء إلا ما فَضَل 


٠. 5 5-0-5 2 3‏ 5 ا ( ٠.‏ 0 
عن ورثتهاء وإن قتلت فعقلها بين ورثتها فهم يقتلون تلان ذكره أبو داود. 


التخريج على ما يأتي» وأظنه خطأ مطبعياً). 

وطريق أيوب التى ذكرها أبو داود أخرجها ١54/7(‏ و55١)»‏ والنسائى 2))5١/8(‏ 
وابن ماجه (0770)» والدارقطني ».23١5/0(‏ والبيهقي (8/ 45) من طرق عنه عن القاسم 
عن عبد الله بن عمرو بإسقاط عقبة بن أوس. 

وطريق على بن زيد أخرجها الشافعى »)2٠١8/17(‏ وعبد الرزاق »)١797١7(‏ والحميدي 
(400/47 وابن آبى شينة (9/ 9ن .8غ واحيه 1/9 685 :وبر أداوذ (4869) 
والنسائي (57/8): وابن ماجه (77714)» وأبو يعلى (07170)» والدارقطني :)1١6/*(‏ 
والبيهقي (55/8)» والخلافيات ,»)١793/”(‏ والبغوي (7577) من طرق عئه عن 
القاسم بن ربيعة عن عبد الله بن عمر. 

وعلي بن زيد هو ابن جدعان ضعيف» وقد بين وهمه ابن معين فيما رواه عنه البيهقتي 
(/594)» وقال: الحديث حديث خالد الحذاءء وإنما هو عبد الله بن عمرو بن العاص. 

وعلي بن زيد قد اضطرب فيه: فمرة يقول: عن القاسم بن ربيعة كما تقدم, ومرة 
يقول عن القاسم بن محمدء ومرة يقول: عن يعقوب السدوسيء كما هو في امسند 
أحمد) (؟/7١١).‏ 

ورواه النسائي 4١  4١/8(‏ ومن ارين عن القاسم بن ربيعة مرسلاً» وبالنظر 
الصحيح نجد أن طريق خالد الحذاء هي أ صح الطرق» ولا يضر أن جماعة رووه عنه 
فجعلوه ل مستد ر ل سن امعان الى لقا وقد سماه الآخرون «عبد الله بن 
عمرواء فهذا لا يضر إن شاء الله -. 

ولهذا نقل الحافظ فى «التلخيص» (5/ )١5‏ عن ابن القطان قوله عن هذا الحديث: 
«هو صحيحء» ولا يضره الاختلاف»؛ وانظر لزاماً: «إرواء الغليل» (707/19 - 108). 


(١)و(١)‏ تقدما. 


فرق 


رواه أبو داود (5575) في (الديات): باب ديات الأعضاءء ومن طريقه البيهقي (8/8ه 
و١423‏ والنسائي (8/ 57 47)» وابن ماجه (741؟) من طريق محمد بن راشد عن 
سليمان بن موسى» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» فذكر حديثاً طويلاً» هذا منه. 

وإسناده لا بأس به؛ محمد بن راشد» وسليمان بن موسى فيهما كلام لا ينزل حديثهما 
عن درجة الحسن» وحديث عمرو بن شعيب جيد. 

ورواه أحمد )5١1//7(‏ من طريق ابن إسحاق قال: وذكر عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده فذكر مثل حديث أبي داودء وابن إسحاق مدلس» وقد عنعن فأخشى أن يكون دلس 
حديث سليمان بن موسى» وفي (ك): «أن لا يعقل عن المرأة»!!. 
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وقضى كَكلِةِ أن الحامل إذا فتلت عمداً لم تُقتل حتى تضع ما في بطنها وحتى 
تكفل ولدهاء وإن زَنَت حتى تضع ما في بطنها وحتى تكفل ولدها”'"» ذكره ابن 
ماجه. 

وقضى يكل أنَّ من قُتل له قتيل فهو بخير النّظرين إمّا أن يفدي» وإما أن 
0 متفق عليه . 

وقضى كَكهِ أن مَنْ أصيب بدم أو حَبْل ‏ والخبل الجراح ‏ فهو بالخيار بين 
إحدى ثلاثء» فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه: أن يقتل أو يعفوء أو يأخذ 
الدية» فمن فعل شيئاً من ذلك فعاد» فإن له نار جهنم خالداً فيها مخلداً أبد", 
يعني: قتل بعد عَفُوه وأخذ الدية أو قتل غير الجاني 2 . 


)١(‏ رواه ابن ماجه (55454) في (الديات): باب الحامل يجب عليها القود من طريق أبي 
صالح كاتب الليث عن ابن لهيعة عن ابن أنعم عن عبادة بن نُسي» عن عبد الرحمن بن 
غنم: حدثنا معاذ بن جبل» وأبو عبيدة بن الجَرّاحء وعبادة بن الصّامت» وشداد بن أوس 
نه . 

قال البوصيري (45/7): هذا إسناد فيه ابن أنعم واسمه عبد الرحمن بن زيادء» وهو / 
ضعيف» وكذا الراوي عنه عبد الله بن لهيعة. 

قال الألباني ف في «الإرواء» (787/1): وهذا إسناد مسلسل بالضعفاء أبو صالح وهو 
عبد الله بن صالح كاتب الليث. . ثم ذكر ابن أنعم وابن لهيعة. 

وشاهده حديث بريدة في ادكه الغامدية التي زنت فأمهلها النبي مَل حتى تضع ثم 
أمرها بإرضاعهء رواه مسلم »)١545(‏ وأبو داود (5557)» والبيهقي (559/8). 

(؟) هو جزء من حديث رواه البخاري (؟١١)‏ في (العلم): باب كتابة العلم» و(1474١؟)‏ في 
(اللقطة): باب كيف تعرف لقطة أهل مكةء و(7880) في (الديات): باب من قتل له 
قتيل فهو بخير النظرين» ومسلم )١1١90(‏ في (الحج): باب تحريم مكة وصيدها من 
حديث أبى هريرة . 

وانظر أحاديث التخيير في موجب القتل العمد في «زاد المعاده (5/ 181 - 187 و4/ 
24 وكتاب «أحكام الجناية» (ص 07 5١‏ - الفرع الأول) للشيخ بكر أبو زيد. 

(5) كذا في (ك) وفي سائر النسخ: «خالداً مخلداً أبداً فيها». 

(4:) رواهأحمد ,)"١/5(‏ وابن أبي شيبة (5/ 550)» والبخاري في «التاريخ الكبير» (؟/ 
1 وأبو داود (5547) في (الديات): باب الإمام يأمر بالعفو في الدمء وابن ماجه 
[سفكهة في (الديات): باب من قتل له قتيل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث والدارمي 
(2188/5).؛ وابن الجارود (1/5): والطبراني فى «الكبير» (؟494/51 -491)ء 
والدارقطني 0 والبيهقي 20١/0‏ من طرق اعد ملاحمة بن إسحاق عن الحارث بن 
فضيل عن سفيان بن أ بي العوجاء عن أبي شريح الخزاعي به. 

هذا إنكاد عنعن لقعت سفيان بن أبي العوجاءء وابن إسحاق مدلسء» وقد صرّح - 
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(010 


وقضى ككَِهِ أن للا يقنتص من جرح حتى 1 ا ذكره أ حول 


بالسماع في بعض طرق الحديث,ء وقد فات هذا على شيخنا الألباني ‏ رحمه الله - في 
«الإرواء» (778/1) فقال: وابن إسحاق مدلس وقد عنعنه! 

وحديث أبي شريح هذا ورد من طريق آخر لكن فيه التخيير بين أمرين: القتل أو 
الدية» فقد أخرجه أبو داود (5005): وأحمد (5/”” و5/ 7386)»: والترمذي )١51١(‏ فى 
(الديات): باب ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفوء والدارقطني (9/ 40 
و47).» والبيهقي (8/ 57 و0) من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري عنه. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

وانظر للفائدة «نصب الراية» (5/ 2070١‏ «تنقيح التحقيق» (4)177/1: وما كتبناه 
سابقاً. 

ويشهد لحديث أبي شريح في التخيير بين ثلاث ما رواه أبو داود (5544)» والنسائي 
١5/8(‏ - 15)» والدارمي »)١91/1(‏ وابن أبي شيبة (5/ 445)» والبيهقي (8/ )5١‏ من 
طريق عوف عن حمزة أبي عمر العائذي عن علقمة بن وائل عن أبيه. 

وهذا إسناد رواته ثقات إلا أن علقمة بن وائل بن حجر لم يسمع من أبيه. 
رواه أحمد فى «مسنده» )7١1//1(‏ من طريق ابن إسحاق قال: وذكر عمرو بن شعيب عن 
انشع حل فذكر قعة 'فنها ذا المديت. 

قال الهيثمي في «المجمع» (7/ 7940 - 545): رواه أحمد ورجاله ثقات. 

أقول: في إسناده محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن» بل وظاهر الإسناد أنه 
منقطع كما قال ابن عبد الهادي في «التنقيح» ‏ كما في «نصب الراية؛ (5/ لالا””) -. 

وابن إسحاق توبعء؛ فقد رواه الدارقطني (88/7 و40)» والبيهقي (57/8)؛: وفي 
«الخلافيات» (”/ ق81١)‏ والحازمي في «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ» (ص ,)59١‏ 
وابن الجوزي في «التحقيق» (4/ 740 رقم )1١07‏ من طريق ابن جُريج عن عمرو بن 
شعيبت بهة. 

قال الحازمي: «روي عن ابن جريج من غير وجه فإن صح سماع ابن جريج من عمرو 
ابن شعيب» فهو حديث حسن يقوي الاحتجاج به؟. 

أقول: لم أجد لابن جريج تَصريكاً بالسماع من عمرو في هذا الحديث» وهو من 
المدلسين المعروفين» وقد انفرد محمد بن حمران عنه بوصلههء قاله الدارقطنى فى 
«الغرائب» (4/ 0 - "١‏ أطرافه) . 0 

وقد رواه عبد الرزاق (١9/481١)غ2‏ والدارقطني 0/ )4١‏ ومن طريقه البيهقي في 
«الخلافيات» (7/ق٠* )6١‏ من طريق معمر عن أيوب عن عمرو بن شعيب مرسلاً. 

وله شاهد من حديث جابر رواه الدارقطني (2»)89/5 والبيهقي (؟/ 40): والحازمي 
(588)» وابن الجوزي (588/9 رقم )١‏ من طريق أبي بكر وعثمان ابنا أبي شيبة: 
حدثنا ابن علية عن عمرو بن دينار عنه 

وهذا إسناد رواته كلهم ثقات إلا أنه معلول؛ قال الدارقطني: قال أبو أحمد بن - 
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[فتاورى فى الديات] 
وقضى يكل في الأنف إذا أوعب جَدْعاً بالدية» وإذا ججدعت أَرْنَبَتُه بنصف 
)201 
الدية ©. 


وقضى ككل في العين بنصف الدية [العقل] خمسين من الإبل أو عَذْلِهَا ذهباً 
أو وَرِقاً أو مئة بقرة أو ألف شاة» وفي الرَّجْل نصف العقل» وفي اليد نصف 
العقل» والمأمومة”"' ثلث العقل» والمُنقّلة خمس عشرة من الإبل» والموضحة 
خمتن :هن الأبز وا لتاق جسن عسن "4 ذكره أحمد: 


- عبدوس: ما جاء بهذا إلا أبو بكر وعثمان» وقال الشيخ: أخطأ فيه ابنا أبي شيبة» 
وخالفهما أحمد بن حنبل وغيره؛ عن ابن علية عن أيوب عن عمرو مرسلاًء وكذلك قال 
أصحاب عمرو بن ديئار» وهو المحفوظ مر فتلا .. 

وقد رجح الإرسال أيضاً أنو زرعة ‏ كما في «علل ابن أبي حاتم»  )477/١(‏ بل 
رجح رواية حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن محمد بن طلحة بن يزيدء لكن ابن 
القطان يرجح الوصل كمااقي اتصتب الراية» (717847/5) -» وهي قاعدة عنده ذكرها في 
كتابه «الوهم والإيهام» مراراًء وهي أن الوصل زيادة من ثقة تقبل دائماً . 

وقد روي الحديث من طرق عن أبي الزبير عن جابر» ضْعّفها البيهقي» وقال: وروي 
من وجه آخر عن ابن عباس . 

لكن له طريق جيد آخر عن جابر ذكره ابن التركماني في «الجوهر النقي» (507//8) 
بهامش «سنن البيهقي»: وعزاه للطحاوي وجوّد إسناده» وذكر له شواهد ثم قال: فهذا أمر 
قد روي من عدة طرق يشد بعضها بعضاً. 

ولذلك صححه الألبانى فى «الإرواء» أيضاً 8/0 >؛» وانظر: «تهذيب السئن» (75/ 
0078٠0 08‏ وازاد المعاد» (8/ ٠١‏ 0504)» و«أحكام الجناية؛ (ص 7١‏ - 7780). 

)١(‏ هو جزء من حديث طويل رواه أبو داود (1075) في (الديات): باب ديات الأعضاء من 
طريق محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء 
وهذا إسناد لا بأس به. 

ورواه أحمد )١١1/7(‏ من طريق ابن إسحاق قال: وذكر عمرو بن شعيب به» وابن 
إسحاق مدلسء وقد عنعن بل ظاهره أنه لم يسمع من عمرو. 

(؟) قال (ط): «المأمومة: التي تبلغ أم الدماغ حتى يبقى بينها وبين الدماغ جلد رقيق» 
والمنقلة: التي تنقل العظم» أي: تكسره حتى يخرج منها فراش العظام» والموضحة 
الشجة التي تبدي وضح العظم» ونحوه في (و). 

() هو جزء من حديث طويل رواه أحمد في «مسنده» (711//7) من طريق ابن إسحاق قال: 
وذكر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 

وهذا إسناد ظاهره الانقطاع» وابن إسحاق مدلسء» وقد عنعن. 
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وتضئ كله أن الأستنان سواء القية والطؤسن بواع 7ه ذكرة أب داو 

وقضى ذَكلِِ في دية أصابع اليدين والرجلين بعشر عشر””“» صححه الترمذي . 

وقضى كِةٍ فى العين العَوْرَاء السادَّة لمكانها إذا ظمست بثلث الدية وفى اليد 
الشلاء إذا قطعت ثلث ا ذكره أبو داود. 


- وقد رويت أجزاء من الحديث من طريق محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن 
عمرو بن شعيب بهء وهو إسناد لا بأس به. 
فقد روى أبو داود (4555) دية اليد والرجل المأمومة والأسنان. 
وروى البيهقي (8/ 87) دية المأمومة» و(41/8) دية الرجل واليدء وروى الحربي في 
«غريب الحديث» )7”59/١(‏ دية المواضح. 
وروى عبد الرزاق (197/07) دية الأسنان» ورويت أجزاء أيضاً من طريق حسين 
المعلم»؛ عن عمرو بن شعيب به وإسناده جيد. 
فقد روى أبو داود (50571)» والنسائى (8/ 00) دية الأسنان» وروى أحمد ١79/7(‏ 
و14 و7١7):‏ وأبو داود (50417)» والترمذي (1844): والنسائي (50/8): وابن 
الجارود (7/86) دية المواضح. 
ورويت أجزاء من طريق مطر الوراق عن عمرو بن شعيب» وهذا إسناد جيد أيضاً . 
فقد روى أحمد (15/5١5).؛‏ وابن ماجه )١5105(‏ دية المواضح. 
وروى الدارمي »)١96/7(‏ والنسائي (20/8) دية الأسنان» ثم وجدت له شاهداً قريباً 
منه يرويه البزار في (مسنده» (785/1 رقم لسهشةة والبيهقي (85/0) من طريق محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن عكرمة بن خالدء عن أبي بكر بن عبيد الله بن عمر عن 
أبيه عمر قال: قال رسول الله وَل. . . 
قال الهيئمي في «المجمغ؛ (597/7): وفيه محمد ابن أبي ليلى» وهو سيء الحفظ. 
وبقية رجاله ثقات». وما بين المعقوفتين من (ك) ومصادر التخريج. 
)١(‏ رواه أبو داود (5259)» وابن ماجه (55960): وابن الجارود (*8/ا) من طريق 
عبد الصمد بن عبد الوارث: حدثنى شعبة عن قتادة عن عكرمة عن اين عباس به. 
وهذا إسناد صحيح» رجاله كلهم ثقات. 
وانظر: «أحكام الجناية؛ (7594 -1914). 
(؟) رواه الترمذي )١١96(‏ في (الديات): باب ما جاء في دية الأعضاء وابن الجارود (1780) 
من طريق الفضل بن موسى عن الحسين بن واقدء عن يزيد بن عمرو النحوي»؛ عن 
عكرمة عن ابن عباس به. 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 
وانظر: «إرواء الغليل» (/ا/ "١5‏ - /310”). 
وانظر: «زاد المعاد» (/ 5 »)7١‏ و«أحكام الجناية» (ص 795 -ا59). 
إفرة رواه النسائي (م/ هه). والدارقطني 8/8 )١19-‏ من طريق محمد بن عائذ عن - 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 222 

وقضى كك في اللسان بالدية وفى الشفتين بالدية» وفي البيضتين بالدية» وفي 
الذكر بالدية وفي الصلب بالدي يولك وف العينيق الي وفى الرّجل الواحدة 
نصف الديةء وأن الرّجُل يُقتل بالمرأة”"» ذكره النسائى 


- الهيثم بن حميد عن العلاء بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به وهذا 
ورواه أبو داود (1570) من طريق مروان بن محمد عن الهيثم بن حميد به» لكن 
لفظه: «قضى رسول الله يل فى العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية»» وليس فيه ذكر 
(العوزاء» لكن يفسرة وؤاية السافن:فإن الغين الكاهلة الى لا شيم فيه :ديتها تضيف 
الدية كما سبق. ١‏ من 
)١(‏ انظر قضاء النبي يَكهِ في كسر الصلب في «زاد المعاد» ("/ ,)7١5‏ و«أحكام الجناية»؛ (ص 
35060-14). وفي (ك): «الدية» دون حرف (الباء) . 
(؟) هو جزء من حديث طويل في كتاب النبي كَل لعمرو بن حزم رواه مطولاً النسائي (8//اه 
08). وابن حبان (56069), والدارقطني يف56 والحاكم 5 والبيهقي 
(894/:5م ا ل ا لي 
حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد عمرو بن حزم عن أبيه عن جده. 
لا أنه معلول فقد رواه النسائي بعده (/09) من طريق محمد بن بكار عن يحيى بن 
حمزة عن سليمان بن أرقم قال: حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد بن حزم عن أبيه 
عن جده. 
وقال: وهذا أشبه بالصواب والله أعلم» وسليمان بن أرقم: متروك الحديث» وقد 
روى هذا الحديث يونس عن الزهري مرسلاً . 
وقد أعله أيضاً أبو حاتم كما في «علل ابنه» (777/1) - وكأنه كان يميل إلى أن 
سليمان بن داود في الإسناد الأول» هو سليمان بن أرقم المتروك الذي هو في الإسناد 
الثاني . 
وقال أبو داود في «مراسيله» بعد رقم (5017): أَسَيْدَ هذا ولا يصح.ء رواه يحيى بن 
حمزة عن سليمان بن أرقم عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن 
أبيه عن جده ثم أسنده من طرق عن يحيى بن حمزة عن سليمان بن أرقم وقال: «والذي 
قال: سليمان بن داود وهم فيه . 
ونقل الذهبي في «ميزان الاعتدال» في ترجمة سليمان بن داود (؟/ )٠١7 0 ٠٠١‏ عن 
أي زرعة وصالح جزرة وأبي الحسن الهروي وابن منده أن الصواب سليمان بن أرقم كما 
هو في أصل كتاب يحيى بن حمزة. 
ثم قال الذهبي: ترجح أن الحَكم وهم ولا بذ. 
وذكر الذهبي أن الإمام أحمد روى هذا الحديث في «مسنده؛» وليس في المطبوع من 
المسند» مسند لعمرو بن حزم نهائياً» ثم وجدت الحافظ ابن عساكر في ترتيبه لرواة 
«المسند» قد ذكره فيهمء فينظر «أطراف المسكد المعتلي»» فإنه ليس بين يدي الآن ثم - 
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وثلاثون بنت لبون» وثلاثون حقةء وعشرة ابن لبون [ذكرآ]ء ذكره النسائي 


وقضى كل أن من قُتِل خطأ فديته مئة من الإبل: ثلاثون بنت مَخَاض» 
00 


038 
2 


وعند أبي داود: عشرول - حقة» وعشرون جذعة» وعشرون بنت مخاض» 


9 الس كاه 59 عس 050 
وعشرون بنت لبون» وعشرون ابن مخاض ذكر : 


(010 


00 


فرق 


راجعت أطراف المسند (121/5) ووجدت له فيما بعد (مسنداً) في طبعة مؤسسة الرسالة 
(99/ 5لا »)58٠0‏ وفيه أحاديث» ليس هذا منها. 

ولفقراته شواهد» فانظر «نصب الراية» (5/ ٠لا‏ 5/ا7). وأما 0 وإن الرجل يقتل 
بالمرأة» فله شاهد من حديث أنس أن يهودياً قتل جارية على أوضاح فقتله رسول الله يلل 
وهو ثابت في «الصحيح»»2 وقد خرجته من قبل. 

وفي قتل الرجل بالمرأة انظر: «زاد المعاد» (9/ 2»)35١5 - 7٠٠١‏ و«أحكام الجناية»؛ (ص 
:/ا١‏ -5ل/١).‏ 
رواه أحمد في «امسئله) ١85/5(‏ و5755). وأبو داود »)555١(‏ وابن ماجه (5770)) 
والدارقطني ركلوا والبيهقي (/5/,) من طريق محمد بن راشد عن سليمان بن 
موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله به. 

وإسناده لا بأس به. 

ورواه أحمد (117/5) من طريق ابن إسحاق قال: وذكر عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده فذكر حديثاً طويلاً هذا منه. وما د بين المعقوفتين من (ك) وااسئن أبي داود) (رقم 
8989 _ط.دعاس). 

وليس هو في «سنن النسائي» كما قال المؤلف ‏ رحمه الله -. 
قال (ط): «بنت مخاض: ما دخلت في الثانية» وكذلك ابن المخاض» بنت اللبون: ما 
دخلت في السنة الثالثة» وكذلك ابن الليون» والحقة: ما دخلت في السنة الرابعة» 
والجذعة: ما دخلت في السنة الخامسة»؛. ونحوه في (و). 
رواه أبو داود (2)56565 والترمذي ( )0 في (الديات): باب ما جاء في الدية كم هي من 
الإبل» والنسائى (8/ 57 55) فى (القسامة): باب ذكر أسنان دية الخطأ» وابن ماجه (771؟7) 
في (الديات): باب دية الخطأء وأحمد (84/1؛ 450)» والدارمي (17177): وأبو يعلى 
60510 والدارقطني (9/ ,)١1/7‏ والبيهقي (8/ 17/5): والمزي في «تهذيب الكمال» (// 
5٠‏ من طرق عن الحجاج بن أرطاة عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك عن ابن مسعود به. 

قال أبو داود: هو قول عبد الله. 

وقال الترمذي: لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه» وقد روي عن عبد الله موقوفاً . 

وقال الدارقطني: هذا حديث ضعيف غير ثابت عند أهل المعرفة بالحديث» ثم ذكر 
وجوهاً في تضعيفه» ثم قال: لا نعلم رواه إلا خشف بن مالك» وهو رجل مجهولء لم 
يرو عنه إلا زيد بن جبير بن حرمل ولا نعلم أحداً رواه عن زيد بن جبير إلا الحجاج بن 
أرطاة» والحجاج رجل مشهور بالتدليس» وبأنه يحدث عمن لم يلقه ولم يسمع منه» 
ورواه جماعة من الثقات عن الحجاج فاختلفوا عليه فيه... ثم قال: وكيف ما كان 
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وقضى كل أن من قتل متعمداً دُفِعَ م إلى أولياء المقتول» فإن شاوًا قتلواء وإن 
شاءوا أخذوا الدية» وهي ثلاثون حقّة» وثلاثون عه وأربعون و وما 


صولحوا عليه و2 ذكره الترمذي وحَسّنه . 
انف وله على اهل الإبل جه [ين الأبل] وعلى أهل لكر يمتني بيقر 
وعلى أهل الشاء ألفي شاة» وعلى أهل الحُلل مئتي حلة”". ذكره أبو داود. 


- فالحجاج ب بن أرطاة غير محتج بهء وخشف بن مالك مجهول» والصحيح أنه موقوف على 
عبد الله بن مسعود وانظر «العلل» له (59/6). 
وقد رواه الدارقطني والبيهقي من طرق عن ابن مسعود موقوفاً وفيها انقطاع أيضاً كما 
)1( ابفتح الخاء وكسر اللام: الناقة الحامل» (و). 
(؟) رواه أحمد(؟18“/1١)».‏ والترمذي )١91(‏ فى (أول الديات)»: وابن ماجه (7577؟) فى 
(الديات): باب من قتل عمداً فرضوا بالدية» والدارقطني (؟/ 0)197 والبيهقي (8/ 11 - 
)١‏ من طريق محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده بهء قال الترمذي: حديث حسن غريب. 
ورواه أحمد )5١7/1(‏ من طريق ابن إسحاق قال: وذكر عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده... فذكر حديثا طويلا هذا منه. 
وابن إسحاق مدلس وقد عنعن» وفي (ك): «صالحوا» بدل «صولحوا». 
(*) رواه أبو داود (5547)»: ومن طريقه البيهقيى (78/4) من طريق حماد عن ابن إسحاق عن 
عطاء بن أبي رباح أن رسول الله يلك . . (فذكره) مرسلاً . 
ثم رواه أبو داود (5045)» ومن طريقه البيهقي (07,8/4) من طريق أبي تميلة: حدثنا 
ابن إسحاق قال: ذكر عطاء بن جابر فذكره. 
ويظهر أن ابن إسحاق لم يسمع الحديث من عطاءء وهو مدلس معروف» وقد روى 
أبو داود (50554)» والبيهقي (8///) نحوه من طريق محمد بن راشد عن سليمان بن 
موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في حديث طويل هذا منه دون قوله: «وعلى 
أهل الحلل مئتى حلة». 
إستافة لا بأس به. 
وروى أحمد في امسنده» )1١17/5(‏ من طريق ابن إسحاق قال: وذكر عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده حديئاً طويلاً هذا منه دون آخره كذلك. 
لكن روى أبو داود (2»)5555 ومن طريقه البيهقي (8/ /الا) من طريق حسين المعلم 
عن عمرو بن شعيب بهء وجعل الذي حدد هذا عمر بن الخطابء وليس النبي وك 
وحسين أوثق من سليمان. 
وروى البيهقي في اسئنه» حديئاً مسنداً من حديث عبادة بن الصامت - وفيه ضعف - 
وآخر مرسل من مراسيل الزهري تؤيد رواية حسين المعلم» أنه من فعل عمر. 
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وقضى كك أن عمّلَ المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديتها"''؛ 
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وقضى يَكلِةٍ أن عَفْلَ أهل الذمة نصف [عقل]”'" المسلمين» ذكرهٌ النسائي» 
وعند الترمذي: «عقل الكافر نصفٌ عقل ال 7 حديث حسن يصحح مثله 
أكثر أهل الحديث. 

وعند أبي داود: كانت قيمةٌ الدية على عهد رسول الله كَل ثمان مئة دينار 
وتمانية آلاف درهم» ودية أهل الكتاب يومئذٍ النصف من دية المسلم» فلما كان 
عمر رفع دية المسلمين وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع 0" 

وقضى كك في جنين امرأة ضربتها أخرى بعُرَّة: عبد أو أمة» ثم إن المرأة 


ِ- حوراي ا الور او ا اا 0 رواه محمد بن 
إسحاق بن يسارء ورواية من رواه عن عمر وَبهِ أكثر وأشهرء والله أعلم» وما بين 
المعقوفتين سقط من (ك) والمثبت من اسئن أبي داود» وسائر النسخ. 

)١(‏ رواه النسائي (8/ 45 45)» والدارقطني )4١/(‏ من طريق عيسى بن يونس: حدثنا 
ضمرة عن إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله به. 

وهذا إسناد ضعيف فيه علل : 

الأولى: إسماعيل بن عياش ضعيف في روايته عن غير أهل بلدهء وهذه منها. 

الثانية: عنعنة ابن جريج»ء وهو مدلس مشهور. 

الثالثة: عيسى وضمرة فيهما بعض كلام. 

قال الشافعى ‏ كما فى «التلخيص» )١5/:(‏ -: «كان مالك يذكر أنه السنة وكنت 
أتابعه عليهء وفي نفسي منه شيء» ثم علمت أنه يريد سئة أهل المديئة فرجعت عنه». 

(؟) كذا في (ك) وهو الصواب وفي سائر النسخ: «مسلم»!! 

(:) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(8) رواه أحمد(0/5١18١‏ و8#١‏ ول١”‏ و574), وأبوٍ داود (؟504 و508). والترمذي 
170 في (الديات): باب ما جاء في دية الكُفّان والنسائي (8/ 5:)»: وابن ماجه 
(5145)». وابن خزيمة »)558٠0(‏ والدارقطني »)١7١/*(‏ والبيهقي )1١١/8(‏ من طرق 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده باللفظ الأول. وبعضهم باللفظ الثاني» وعند 
بعضهم : «دية المعاهد نصف دية الحراء وحسنه الترمذي. 

(0) رواه أبو داود (؟50545)» ومن طريقه البيهقي 0 من طريق عبد الرحمن بن عثمان» 
عن الحسين بن المعلم؛ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جله به. 

وهذا إسناد جيد. 
وانظر في ذلك: «تهذيب السنن»  ”9/5/5(‏ ل/الا””)» وهزاد المعاد» («/ 0٠5١05‏ 
و«أحكام الجناية» (ص 566 -158). 
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التي قضى عليها بالغرة توفيت» فقضى كَلْةِ أن ميراثها لبنيها وزوجهاء وأن العقل 
على عصيتها 20 متفق عليه . 

وقضى يله في امرأتين ن قتلت إحداهما الأخرى ولكل منهما زوج بالدية على 
عاقله القاتلة وميراثها لزوجها وولدهاء فقال عاقلة المقتولة: ميراثها لناء فقال 


رسول الله كلِا'': «لاء ميراثها لزوجها وولدها»”" ذكره أبو داود. 

وجاءه يه عبد صارخاً فقال: «مالك؟» قال: سيّدي الى نا ما وله 
فجبّ مذاكيري» فقال: «عليّ بالرجل» فطلب فلم 5 فقال: «اذهب»ء 
فأنت حر» قال: عَلَى من نصرتي يا رسول الله؟ قال: «على كل مؤمن أو 
مسلم)””'؛ ذكره ابن ماجه. 


)١(‏ رواه البخاري (5740) في (الفرائض): باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيرهء 
م )١18١(‏ بعد (70) في (القسامة): باب دية الجنين» من حديث أبي هريرة. 

(0) في المطبوع: «ميراثها لنا يا رسول الله فقال ككل وما أثبتناه من (ك) و«سنن أبي داودا 
(رقم 24 ط. عوامة). 

(6) رواه أبو داود (451/0) في (الديات): باب دية الجنينء» وابن ماجه )١148(‏ في 
(الديات): باب عقل المرأة على عصبتهاء وأبو يعلى )١877(‏ من طريق مجالد عن 
الشعبي عن جابر بن عبد الله به»ء وهذا إسناد ضعيف لضعف مجالد وهو ابن سعيد. 

وشاهده حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «قضى رسول الله يكل أن يعقل 
المرأة عصبتها من كانوا ولا يرئون منها شيئاً إلا من فضل عن ورثتها. . .» 
وإسناده لا بأس بهء وقد تقدم. 

(:) رواه أبو داود (1519) في (الديات): باب من قتل عبده أو مَثّل به أيقاد منه؟ وابن ماجه 
(5180) في (الديات)؛ باب من مثّل بعبده فهو حرء من طريق سوار بن حمزة عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 

وسوار هذا ضعيفء لكنه توبع» فقد رواه أحمد في «مسنده» (187/9) من طريق 
عبد الرزاق: أخبرني معمر أن ابن جريج أخبره عن عمرو بن شعيب به فذكره نحوه» 
وهذا إسناد رواته ثقات» ثم رأيته في «مصنف عبد الرزاق» (17/9477) عن معمر وابن 
جريج عن عمرو بن شعيب بهء ورواه من طريقه الطبراني في «الكبير» (0101) فيمكن أن 
يكون عبد الرزاق رواه على الوجهين. 

قال الهيئمي بعد أن عزاه لأحمد (588/5 - 584): ورجاله ثقات. 

وقد أفاض الشيخ أحمد شاكر في الكلام عليه وبيان صحته )١79/٠١(‏ (رقم .)511١‏ 

والحديث له طرق كثيرة عن عمرو بن شعيبء» منها: طريق حجاج بن أرطاة» وهو 
ضعيف» أخرجه أحمد (2»)515/7 ومنها طريق المثنى بن الصباح» وهو ضعيف». أخرجه 
ابن منده ‏ كما في «الإصابة»  )0/١(‏ والبيهقي (5/8)» ومنها طريق ابن لهيعة» - 


وقضى [رسول الله كَل] بإبطال دية العاض لما انْترّعَ المعضوض يَدّه من فيه 


فأسقط ‏ فك 37+ متفق عليه :: 


وقضى ككل بأن مَنِ اطَلَّعَ في بيت قوم بغير إذنهم فخذفوه ففقؤوا عينه بأنه لا 


جاح عليهم» متفق عليه. 


[وعند مسلم: «فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه»]”" . 
وعند الإمام أحمد من هذا الحديث: فلا دية له» ولا قصاصر9© 
مع م ا ا 


وجاءه ِل رجل يقود آخر دين » فقمال: هذا قتل أخى» فقّال: )0 


قتلته؟)» قال: كنت أنا و من مجر الباق فأخميض ترح بالذا بن 


)1( 
00( 
فرق 


00 


(0) 
00 


كما عند ابن سعد (/2)6:5/10 وابن عبد الحكم في «فتوح مصر» (ص1772)غ2 ومنها طريق 
أسامة بن زيد» عند ابن سعد (/ 205) وله شواهد من حديث زنباع وسندر. 
تقدم تخريجه » وما د بين المعقوفتين سقط من (ك). 
تقدم تخريجه» وشقط هذا الحديث بتمامه من (ك). 
رواه أحمد (؟/ 9865)» والنسائى )1١/48(‏ فى (القسامة): باب من اقتص وأخذ حقه دون 
السلطانء وابن الجارود 09/4 وابن يان (2200).» والطحاوي فى «مشكل الآثار» 
(49 و٠44).:‏ والبيهقي (78/8؟) من طرق عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن 
النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة» وإسناده على شرط البخاري. 
رواه ابن ماجه (57739) فى (الديات): باب ما لا قود فيهء وأبو يعلى 717٠١(‏ و51/007” 
و7700)» والبيهقي (55/8): والمزي في «تهذيب الكمال» (17/18) من طريق 
رشتين ين معد .عو معاوية» عن عاذ ين جمد الأتضارى :عو :ابن عنهباة عن 
العباس بن عبد المطلب به. 

قال البوصيري (5/ 860): هذا إسناد ضعيف؛ رشدين بن سعد ضعفه ابن معين وأبو 
حاتم الرازي» وأبو زرعة والنسائي وابن حبان والجوزجاني وابن يونس وابن سعد وأبو 
داود والدارقطني وغيرهم. 

أقول: وعقبة بن صهبان لم يدرك العباس» وإن كان غيره فهو مجهولء انظر «تهذيب 
الكمال» (5"/ 557). 

«المأمومة: هي التي تصل أم الدماغ وهي الغشاء ء الذي فيه الدماغ. والجائفة: هي 
التي وصلت إلى الجوفء والمنقلة: الجراحة التي نقلت العظم بعد الكسرء وإنما لم 
يحكم فيها بالقصاص لانعدام الممائلة» وفيها حكومة عدل»» وزاد (د): «ووقع في 
نسخة: «قضى بالدية في المأمومة والجائفة والمنقلة' وليس بشيء؟. 
قال:(و): التسعة تك يكسر:الترذ :مير مضفور يجغل زماماً للحفل»: 
قال (د): «في نسخة: «نحتطب من شجرة»ك» وكذا هو في (ك). 


على قرنه فقتلته» فقال: «هل لك من شيء تؤديه عن نفسك؟» قال: مالي إلا 
كسائي وفأسي» قال: فترى قومك يشترونك؟ قال: أنا أهون على قومي من ذلك» 
فقال: «دونك صاحبك»»؛ فانطلق بهء فلمًا ولى قال رسول الله كلخ «إن قتله فهو 
مثله»؛ فرجع فقال: يا رسول الله بلغني أنك قلت: (إن قتله فهو مثله» وأَخَزْنّه 
بأمركء فقال: «أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك؟؟ قال: يا نبي الله بلى» 
فرمى بنسعته وخلّى سبيله”ا2: ذكره مسلم . 

وقد أشكل هذا الحديثٌ على مَنْ لم يُحِظ بمعناه»ء ولا إشكال فيه فإن 
قوله ككل : «إن قتله فهو مثله» لم يرد به أنه مثله في الإثم» وإنما عنى به أنه إن قتله 
لم يبق عليه إثم القتل لأنه قد استوفى منه في الدنيا فيستوي هو والولي في عدم 
الإثمء أما الولي فإنه قتله بحق» وأما هو فلكونه قد اقتص منهء وأما قوله: "يبوء 
بإئمك وإثم صاحبك» فإثم الولي مظلمته بقتل أخيه وإثم المقتول إراقه دمه وليس 
المراد أنه يحمل خطاياك وخطايا أخيكء والله أعلم. 

وهذه غير قصة الذي دَفّع إليه» وقد قتل» فقال: والله ما أردت قتلهء 
فقال: «أما إنه إن كان صادقاً فقتله دخل النار»ء فخلاه الرجل”"': صححه 
الترمذي» وإن كانت هي القصة فتكون هذه علة كونه إن قَتَله فهو مثله في المأثم» 
والله أعلم . 

فصل 
[فتاوى في القسامة] 
وأقر كَل المَسَامة على ما كانت عليه قبل الإسلام وقضى بها بين ناس من 


)١(‏ رواه مسلم )١180(‏ في (القسامة): باب صحة الإقرار بالقتل وتمكين ولي القتيل من 
القصاص» من حديث وائل بن حجر. 
(؟) رواه الترمذي )١51١(‏ في (الديات): باب ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص 
والعفوء وأبو داود (1594) في (الديات): باب الإمام يأمر بالعفو في الدم» والنسائي 
)١/0(‏ فى (القسامة): باب القودء وابن ماجه (1590) فى (الديات): باب العفو عن 
القاتل» وابن أبي شيبة (447/5): والطحاوي في «مشكل الآثار؛ (444) من طرق عن 
أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة به. 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
أقول: وهو على شرط الشيخين. 
وفي المطبوع و«سئن الترمذي»: «فقتلته دخلت النار» والمثبت من (ك). 
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الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود''': ذكره مسلم. 

وقضى يله في شأن محيّصة بأن يُقْسِمَ خمسون من أولياء القتيل على رجل 
من المتهمين به فيدفع برمته إليه فأبوا فقال: (تبرئككم يهود بأيمان خمسين) فأبواء 
فوداه رسول الله يك [بمئة] من عنده»”"» متفق عليه وعند مسلم: «بمئة من إبل 
الصدقة3 . 

وعند النسائي: «نَقَسَمٌ رسول الله كلِ ديته عليهم وأعانهم بنصفها»2'. 

وقضى كله أنه : دلا تَجني نفس على أخرىء ولا يجني والد على ولدهء 
ولا ولد على ال" والمراد أنه لا يؤخذ بجنايته» فلا تزر وازرة وزر أخرى . 





)1١(‏ رواه مسلم )١510(‏ (لا و8) من حديث رجل من أصحاب رسول الله يَلِ. 
وفي القسامة ومشروعيتها انظر: «زاد المعاد» 2)٠١١/*(‏ و«أحكام الجناية)  7”55(‏ 
كلا7) , 

(؟) رواه البخاري )١75(‏ في (الجهاد): باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال 
وغيرهء و(41١1)‏ في (الأدب): باب إكرام الكبيرء و(5848) في (الديات): باب 
القسامة» و(97١)‏ في (الأحكام): باب كتاب الحاكم إلى عماله» ومسلم )١1179(‏ في 
(القسامة): أوله من حديث سهل بن أبي حَنْمه ورافع بن خديجء وما بين المعقوفتين 
سقط من (ك). 

(؟) رواه مسلم )١5759(‏ بعد (0). 

(4) رواه النسائي )١١/8(‏ في (القسامة): باب تبرئة أهل الدم في القسامة: أخبرنا محمد بن 
معمر: قال حدثنا روح بن عبادة قال: حدئنا عبيد الله بن الأخنس عن عمرو ين شعيب 
عن أبيه عن جله به. 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» :)715/١1(‏ «وهذا السند صحيح حسن»» كذا 
العبارة وأظنه الصحيح أو حسن». 

أقول: لكن في قوله: (فقسم ديته وأعانهم بنصفها» مخالف للأحاديث الصحيحة المذكورة . 

فقد روى القصة ابن ماجه (51/8؟)2» والدارقطني 09/5 )١١١‏ من طريق حجاج بن 
أرطاة عن عمرو.بن شعيب بهء إلا أنه قال: «فوداه رسول الله يَكلهِ من عنده» . 

وحجاج وإن كان فيه مقال إلا أن روايته موافقه للروايات الصحيحة. 

وانظر: الرواية المتقدمة. 

(0) رواه أحمد (8 -544).» والترمذي (0947”) في (تفسير سورة التوبة)» وابن ماجه 
(1179) في (الديات): باب لا يجني أحد على أحدء و(000) في (المناسك): باب 
الخطبة يوم النحرء والبيهقي (7/8؟) من طريق شبيب بن غرقدة عن سليمان بن عمرو بن 
الأحوص عن أبيه قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

وفي الباب عن جماعة من الصحابة تكلم على أحاديثهم بالتفصيل شيخنا الألباني في 
«الإرواء» (7*5/17” - 275), وانظر: «التلخيص الحبير؛ .)07١/5(‏ 
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وقضى كَكِةِ أن «من قتل في ل ين بينهم بحجر أو 


سوط فعقله عقل خطأء ومن قتل عمداً فقَّوّد يديه فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله 


والملائكة والناس 000 ذكره َم داود. 


(000 


000 
فر 
0 


قال (د): و(ح)» و(ط): «العمياء ‏ بكسر العين وتشديد الميم مكسورة مقصور : أي من 
قتل في حال يعمى [فيها] أمره فلا يتبين قاتله» وقوله: «فقود يديه» بإضافة القود إلى يديه 
اونا ساعن النفس باليدين مجازاً»» وما بين المعقوفتين من (ط)» ونحوه في (و). 
في (ك): «زمناً» كذاء والمثبت من المطبوع ومصادر التخريج. 
في المطبوع : «لكونه» والمثبت من (ك) ومصادر التخريج . 
رواه أبو داود (4540) في (الديات): باب من قتل في عمياء بين قومء والنسائي (797/4 
40 و0 5) في (الديات): كانت هن ككل تمر أن سوط وابن ماجه (1776) في 
(الديات): باب من قتل بين ولي المقتول وبين القود أو الدية» والطبراني في «الكبير) 
.»20848/1١(‏ والطحاوي في «المشكل» (١١/رقم ))140١‏ والدارقطني 44/0 
و45)» والبيهقي (76/6 وه و"5) من طريق سليمان بن كثير» عن عمرو بن دينار» عن 
طاوس عن ابن عباس به. 

وسليمان بن كثير هذا لا بأس به»ء وباقي الرواة الثقات. 

وتابعه على وصله عن عمرو جماعة. 

منهم: الحسن بن عمارة» أخرجه من طريقه عبد الرزاق 2)١7٠١7(‏ ومن طريقه 
الطبراني في «الكبير» »23١844(‏ والدارقطني (8/ *97)» والحسن هذا متروك. 

ومنهم: إسماعيل بن مسلم» أخرجه من طريقه الطبراني »23١860(‏ والدارقطني (؟/ 
)2 والبيهقي» وإسماعيل هذا هو المكي ضعيف . 

ورواه الطبراني )١11١١7(‏ من طريق عبد الكريم أبي أمية عن طاوس عن ابن عباس 
يه. 

وعبد الكريم هذا متروك. 

وقد رواه جماعة عن عمرو بن دينار عن طاوس مرسلاً . 

منهم : سفيان بن عيينة أخرجه من طريقه الشافعي في المسنده» (7/ 2»)١١١‏ وأبو داود 
(559)» والبيهقي (8/ 15). 

ومنهم : اجماد ين زيدء أخرجه من طريقه أبو داود (2)58619 والدارقطني (0/ 97 ) من 
طريقين عنه مرسلا . 

لكن أخرجه الدارقطني (97/8) من طريق عمرو بن دينار عنه موصولاً» وعمرو هذا 


وعه شان 


نقه نبت . 

ومنهم: ابن جريج» أخرجه عنه عبد الرزاق 2)١9/7٠٠١(‏ ومن طريقه الدارقطني 0/ 
0 قال: أخبرني عمرو بن دينار فذكره. 

لكن أخرجه البيهقي (8/ 45) من طريق الوليد بن مسلم عنه موصولاً» والوليد مدلس 
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«وقضى يَللِ أنَّ المعدن جُبار”''2 والعجماء جُبَارء والبئر جُبَار»("'» متفق عليه . 

وفى قوله: «المعدن بجبار» قولان؛ أحدهما: أنه إذا استأجر من يحفر له 
يكنا اقبنط عليه فقذله قي نان .وليل فق لفون [ رفك امتيقوله لكر ماي 
والتعناء هيار والقات > أتودلة وكاة قدو ورويد هذا القول]؟" أقكراته بقوله: 
«وفى الركاز الخمس» رق بين المعدن والركازء فأوجبّ الخمس فى الركاز لأنه 
عال معموم يؤعه يدير كله المي وايقتلها حن المعاذ؛ لأدد يجاع :إلى كلف 
وتعب في استخراجهء والله أعلم . 

فصل 
[فتاوى في حد الزنى] 

وسأله يل رجل فقال: إن ابني كان عسيفاً على هذاء فزنى بامرأته» فافتديتُ 
منه بمئة شاة وخادم» باوسالت رجالا من اهل العم تاخيروتي أن على اح جلة 
مئة وتغريب عامء وأن على امرأة هذا الرجمء فقال: «والذي نفسي بيده لاقضِيِّنَ 
بينكما بكتاب الله المئة والخادم رَدّ عليك» ول ا 0 واغْدُ 

انأش على أعرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها») فاعترفت فرجمها؟ 6 تمق عليه 


- ورواه عبد الرزاق »)١!5١١(‏ ومن طريقة الدارقطني (”/ 96) عن ابن جريج قال 
أخبرنا ابن طاوس عن أبيه مرسلا . 
إذن يظهر صحة الحديث موصولاً ومرسلاً حيث وصله سليمان بن كثير» وحماد بن 
زيد في رواية صحيحة عنه» فال ابن عبط الهادي 1 في «التنقيح) كما في «نصب الراية» 
/3”7 -: إسناده جيد لكنه روي مرسلاً . 
والحديث رواه جماعة من الضعفاء والهلكى فجعلوه عن عمرو بن ديئنار عن طاوس 
عن أبي هريرة» انظر: «سئن الدارقطني» (7/ 97 و44 و40)» وتعليقي عليه (الأرقام 
ا 1ود” زرو ). 
)١(‏ «جبار ‏ بزنة غراب ‏ أي هدر لا شيء فيه» كذا في (د)» ونحوه باختصار في (ط)ء 
و(و)» وتعليقي عليه (الأرقام «7*:9, 9:44 7:098). ١‏ 
«والعجماء: الدابة» (و). 
(؟) رواه البخاري )١549(‏ في (الزكاة): باب في الركاز الخمس» و(550) في (الشرب): 
باب من حفر بثراً في ملكه ولم يضمن و(1417) في (الديات): باب المعدن جبار 
والبئر جبارء و(7١591)‏ باب العجماء جبار» ومسلم اقلق في (الحدود): باب جرح 
العجماء جيار والمعدن والبئر جبار» من حديث أبي هريرة. 
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وقضى كله فيمن زنى» ولم يُحْصَنْ بنفي عام وإقامة الحد عليه'''» ذكره 
البخاري . 

وقضى ذكَكِِ أن الثيب بالثيب جلد مئة» ثم الرجمء والبكر بالبكر جلد مئةء 
--000 ذكره مسسلم: 

وجاءه اليهود فقالوا: إن رجلاً منهم وامرأة زَنْيَا فقال لهم: «ما تجدون في 
التوراة في شأن الرجم؟» فقالوا: تَمْضَحُهِم ويُجلّدونء فقال عبد الله بن سلام: 
كذبتم إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ 
ما قبلهاء وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا آية 
الرجم» فقالوا: صدق يا محمد فيها آية الرجمء فأمر بهما فرجما”"» متفق عليه. 

ولأبي داود أن رجلاً منهم وامرأة زنياء فقالوا: اذهبوا به إلى هذا النبي» 
فإنه بعث بالتخفيف» فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناها منه واحتججنا بها عند الله 
وقلنا: إنها فتيا نبي من أنبيائك» فأتوه وهو جالس في المسجد في أصحابه'*) 
فقالوا: يا أبا القاسم ما ترى في رجل وامرأة زنيا؟ فلم يكلمهم بكلمة حتى أتى 
بيت مِدراسهم”” فقام على الباب فقال: «أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على 


5 رواه البخاري (1877) في (الحدود): باب البكران يجلدان وينفيان» من حديث‎ )١( 
. هريرة‎ 

(9) رواه مسلم )١591(‏ في (الحدود): باب حد الزنا» من حديث عبادة بن بن الصامت. 

(9) رواه البخاري (9575) في (المناقب): باب قول الله تعالى: يَعرِفوت 51 َعرِوونَ 
دهم 4 و(4551) في (التفسير): باب 8قُلٌ كما بالترَةَ هَأئنُوهآ إن كحم صَديت»)» 
و(5819) في (الحدود): باب الرجم في البلاط و(51841) باب أحكام أهل الذمة؛ 
و(775/) في (الاعتصام): باب من ذكر النبي يِه وحض على اتفاق أهل العلمء 
و(72047) في (التوحيد): باب ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب الله بالعربية» 
ومسلم (1146) في (الحدود): باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى» من حديث ابن 
عمر. 

(5:) كذا في (ك) واسنن نن أبي داود» وفي سائر النسخ «الصحابة» . 

(0) قال (و): «قد يقصد بالمدراس: صاحب دراسة كتبهم» وقد يقصل به البيت الذي 
يدرسون فيه» ومفعال غريب في هذا المكان». 

ورده (ط) بقوله: «هكذا في جميع الأصول التي بين أيديناء وقد شرحها أحد المعلقين 
زاعماً أنه المكان الذي يدرسون فيه» وأصل هذه الكلمة «مدراشهم» بالشين» وهو ما 
يتضمن تقاليد اليهود». 

قلت: وهو الصواب؛ فالمدراس بالعبرية: المدراش» وهو مجموعة من الروايات 
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د شصسع(١)‏ ودهع 
ببعحصة 


موضق عا اتبخدوق "في العوراة صل نو :وى إذا أخمزين 48 عالواة' يم 
ويجلد» والتجبيه أن يُحمل الزانيان على حمار وتقابل أقفيتهما ويطاف بهماء 
فسكت شاب منهم فلما رآه النبي كل سكت [ألظ به النشدة]”" فقال: اللهم إذ 
نشدتناء فإنا نجد في التوراة الرجم فقال النبي يكل «فما أول ما ارتخصتم أمر الله) 
قال ري :در كراية املك امن بلوكنا فاخر عند الرجو اقم زلى ربكل في آسرو امن 
الناس فأراد رَجَمه فحال قومه دونهء وقالوا: لا يرجم صاحينا حتى تجيء 
بصاحبك فترجمه فاصطلحوا على هذه العقوبة بينهمء فقال النبي كَلهِ: «فإني أحكم 
بما في التوراة» فأمر بهما فرجما”” . 

وعند أبي داود أيضاً أنه دعا بالشهود فجاءه أربعة» فشهدوا أنهم رأوا ذكره 
في فرجها مثل الميل في المُكحلة”*". 


2 والنقول اليهودية التي تحتوي على شروح للأخبار منهم للكتب المقدسة»؛ ومجاميعهم التشريعية 

والشفهية منذ عودتهم من بابل وبتأثير من عزرا ومدرسته» وهي تقابل التلمود والمثناة. 
انظر: «معجم الكتاب المقدس» (ص 2)1١778- ١77‏ و«قاموس بنغوين للأديان» 
(ص )75١*‏ كلاهما باللغة الإنكليزية. 

)١(‏ ايحمم: يسود وجهه' (و). 

(؟) كذا في (ك) و«سئن أبي داود»  4447(‏ ط.عوامة) وهو الصوابء وفي سائر النسخ: 
«نظر إليه وأنشده». 

(9) رواه أبو داود 440٠0(‏ و١1450)‏ في (الحدود): باب في رجم اليهوديين مطولاًء و(774* 
و7770) في (الأقضية): باب كيف يحلف الذمي - مختصراً -» والبيهقي (1147/8) من 
طرق عن الزهري قال: سمعت رجلاً من مزينة ممن يتبع العلم ويعيه عند سعيد بن 
المسيب: فحدثنا عن أبي هريرة... فذكره. 

وفي إسناده هذا الرجل المبهم الذي من مزينة. 

وله شاهد بمعناه رواه مسلم )١17٠١(‏ في (الحدود): باب رجم اليهود أهل الذمة في 
الزنى» من حديث البراء بن عازب. 

وفي «العهد القديم» (سفر التثنية» الإصحاح الثاني والعشرين رقم 7 و55): (إذا 
كانت فتاة عذراء مخطوبة لرجل فوجدها رجل في المدينة واضطجع معهاء فأخرجوهما 
عليهم إلى باب تلك المدينة وارجموهما بالحجارة حتى يموتا. ..» 

وفيه في (رقم :)7١‏ (إذا وجد رجل مضطجع مع امرأة زوجة بعل يقتل الاثنان الرجل 
المضطجع مع المرأة والمرأة». 

(4) هو جزء من حديث طويل» رواه أبو داود (5557)»: والحميدي :»)2١59154(‏ والطحاوي في 
«مشكل الآثار» (4519 و1040) كلهم من طريق أبي أسامة حمد بن أسامة عن مجالد 
عن عامر الشعبي عن جاير بن عبد الله. 
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وسأله كلخ ماعز بن مالك أنْ يُظهّرهء وقال: إنى قد زنيت فأرسل إلى قومه: 
اهل تعلموة مسقله راسا متكرون مله شين 15 قالرا » مكمه إلة أرفى العقل عق 
صالحينا فيما نرى» فأقر أربع مرات» فقال له في الخامسة: «أنكتها؟» قال: نعم 
قال: «حتى غاب ذلك منك في ذلك منها؟» قال: نعمء قال: «كما يغيب المرود 
في المكحلة والرشاء في البئر؟» قال: نعمء قال: «فهل تدري ما الزنى؟» قال 
نعمء أتيتٌ منها حراماً ما يأتي الرجل من امرأته حلالاً» قال: «فما تريد بهذا 
القول؟» قال: أريد أن تطهرني ء فأمر رجلاً فاستنكهه» ؛ ثم أمر به فرجمء ولم يحفر 
له فلما وجد مس الحجارة فر يَشْئَذّ حتى مر برجل معه لحى جمل فضربه وضربه 
الناس حتى ماتء فقال النبي كَلِ: «هلا تركتموه وجئتموني به)”" . 


-- وهذا إسناد ضعيف لضعف مجالد بن سعيد. 
وروى المطول أبو داود (4467 و44504) من طريقين عن الشعبى مرسلاً . 

)١(‏ الحديث بهذا السياق كاملاً لم أجدهء ويظهر أن المؤلف ساقه من روايات فمن أوله إلى 
قوله: أريد أن تطهرني ثم أمر به فرجم»ء رواه عبد الرزاق »)١740(‏ ومن طريقه أبو 
داود (4؟:غ8) في (الحدود): باب رجم ماعز بن مالك» والنسائي : فى «الكبرى») (:/77/ا؟ 
رقم 1155/١)»؛‏ وابن الجارود »)8١5(‏ وابن حبان (4419)» والدارقطني ١95/9‏ 
1) عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أن عبد الرحمن بن الصامت ابن عم أبي هريرة 
أنه سمع أبا هريرة فذكره. 

ورواه أبو داود (5579)»: والنسائى فى «الكبرى» (5/5!؟ ‏ /ا/ا؟): وأبو يعلى 
(» والبيهقي 7717/00 -78؟) من طريق الضحاك بن مخلد وابن عساكر /١٠١(‏ 
4 - 170) من طريق بكير بن معروف كلاهماعن ابن جريج عن أبي الزبير عن ابن عم 
أبي هريرة عن أبي هريرة به. 

وابن عم أبي هريرة هذا اسمه عبد الرحمن بن الصامت» ويقال: عبد الرحمن بن 
الهضاضء وقيل: ابن هضاضء وقيل: ابن الهضابء قال البخاري: لا يعرف إلا بهذا 
الحديث؛» وذكره ابن حبان فى «الثقات» !!)١١5/5(‏ وقال النباتى فى «ذيل الكامل»: 
«من لا يعرف إلا بحديث واحد ولم يشهر حالهء فهو في عداد المجهولين» كذا في 
«التهذيب» )١198/5(‏ 

ونقل ابن حجر فيه أيضاً عن البخاري: «وقال ابن جريج: : عبد الرحمن بن 
الصامتء ولا نه محفوظاً ونقلها عنه ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (:/ 6 ؟هة) 
وعنه الزيلعي في «نصب الراية) 2075١9 - "١87/90‏ ولم أظفر بها في «تاريخه الكبير» ولا 
«الأوسط» (رواية الخفاف). 

وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد؛ (71)» وابن حبان (1400) من طريق زيد بن 
أبي أنيسة» والنسائي في «الكبرى» (71//4 - 778)» والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» )١47/(‏ من طريق حماد بن سلمةء والطيالسي (1477) من طريق همامء وأبو - 
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اذهبوا به فارجموه» 


0010 


وفي بعض طرق هذه القصة أنه يككخِ قال له: «شهدت على نفسك أربع مرات 
00 


شيخ في «أحاديث أ بي الزبير عن غير جابر» (رقم )١55‏ من طريق الحجاج بن الحجاج 
البصري أربعتهم عن أبي الزبير عن عبد الرحمن بن الهضاض عن أبي هريرة بنحوه. 

وأخرجه النسائي في «الكبرى» (384-788/5) من طريق الحسين بن واقد عن أبي 
الزبير عن عبد الرحمن بن هضاب عن أبي هريرة بنحوه. 

وأما أنه لم يحفر له فقد ورد في حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم )١145(‏ في 
(الحدود): باب من اعترف على نفسه بالزناء» وورد خلاف ذلك» وسيأتي قريباً قول 
المصنف عنه أنه «غلط»). 

وأما أنه أمر رجلاً فاستنكهه فثابت في «صحيح مسلم» )١1940(‏ من حديث بريدة. 

وقوله: «فلما وجد مس الحجارة. . حتى مات»2. 

رواه أحمد في امسئله) (؟/ ».)565٠‏ وابن ماجه (1558) في (الحدود): باب الرجم» 
وابن أبي شيبة (57/ 2200١‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» (570)» والبيهقي )5١8/8(‏ 
من طرق عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة عن أبي هريرة» وإسناده حسن. 

وقول النبي يَكه: هلا تركتموه وجئتموني به. 

رواه أبو داود :»)5547١(‏ وأحمد (781/7)», وابن أبى شيبة (007/7) من طريق 
محمد بن إسحاق قال: ذكرت لعاصم بن عمر بن قتادة قصة ماعز بن مالك فقال لي: 
فذكرهء حيث بَيّن أن وجه قول النبي ككلِ: «هلا تركتموه» أي ليستثبت من أمره؛ وليس 
كما فُهم في بعض الروايات بتركه. . 

قال شيخنا الألباني في «إرواء الغليل» (/ 7554): إسناده جيد. 

وفي حديث أبي هريرة المذكور قبل هذا: «هلا تركتموه». 

وفي حديث نعيم بن هزال: «هلا تركتموه لعله يتوب» فيتوب الله عليه»)» وقد تكلمت 
عليه مطولاً من قبل. 
رواه أبو داود (1577) في (الحدود): باب رجم ماعز بن مالك من طريق إسرائيل عن 
سماك بن حرب؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: جاء ماعز بن مالك إلى 
النبي كله فاعترف بالزنا مرتين» فطردهء ثم جاء فاعترف بالزنا مرتين قال: «شهدت على 
نفسك أربع مرات» اذهبوا به فارجموه». 

وهذا إسناد على شرط مسلم. 

ورواه مسلم (179).» وأبو داود (5575)», والترمذي :4)١57١(‏ والنسائي في 
«الكبرى» (١/ا١/)2»‏ وأحمد 170/١(‏ و5١"‏ و2)778 وأبو يعلى 2)508٠(‏ والطبرانى فى 
«الكبير» )١179:6(‏ من طرق عن أبى عوائة عن سماك بهء ولفظه قال رسول الله لل 
لماعز بن مالك: «أحق.ما بلغني عنك؟ قال: وما بلغك عني؟ قال: بلغني عنك أنك 
وقعت على جارية بني فلان»» قال: نعم» فشهد أربع شهادات فأمر به فرجم. 
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وفي بعضها: فلما شهد على نفسه أربع مرات دعاه النبي كَكةِ قال: «أبك 
جنون؟» قال: لاء قال: «هل أحصنت؟» قال: نعمء قال: «اذهبوا به فارجموه)""'. 

وفي بعض طرقها أنه كله سمع رجلين من أصحابه يقول أحدهما لصاحبه: 
ألم تر إلى" هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رَجْمّ الكلب 
فسكت عنهماء ثم سار ساعة حتى مر بجيفة حمار شائل برجله فقال: «أين فلان 
ؤفتلان؟1 فقالا :. تحن 'ذان ما رسول' الل فقال؟ «ائزلة ركلا "من حيقة هذا 
الحمار»: فقالا: يا نبى الله من يأكل من هذا؟ قال: «فما نلتما من عرض أنحيكما 
آنفاً أشد أكلاً منه والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها»” . 

زفق عضن طرقيا أن رمول الله له قان له العلقف رايت ف معاملك لعلف 
اموق 0 ركل هله الالفاطة فيح ْ 


)١(‏ رواه البخاري في مواطن منها: (2170) في (التكاح): باب الطلاق في الإغلاق والمكره 
والسكران والمجنون و(1814) في (الحدود): باب رجم المحصنء» و(1850) في الرجم 
بالمصلى» ومسلم )١191(‏ بعد )١5(‏ من حديث جابرء ورواه البخاري (2»)5815 ومسلم 
)١1941(‏ بعد )١75(‏ من حديث أبي هريرة. 

(؟) قال (د): «في نسخة انظر إلى هذا. .. إلخ». 

() هو جزء من حديث أبي هريرة الذي يرويه عنه ابن عمه المذكور سابقاً. 

(5) هذا لم يقله النبي كَل لماعز ‏ أقول هذا بعد تتبع طرق رجم ماعز فيما وقفت عليه من 
مصادر التخريج» ولكن ورد هذا في قول علي بن أبي طالب لشّراحة الهمدانية أتت علياً 

فقالت: إني زنيت فقال: لعَلّك غيرى» لعلك رأيت فى منامك» لعلك استكرهت؟ وكل 

ذلك تقول: لاء فجلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة» وقال: جلدتها بكتاب الله: 

ورجمتها بسنة رسول الله وو 

وعى حكذا نطولا رواء احمد فى اسن ران 1و1 و18 رودي 
«فضائل الصحابة» (2)1771 والطحاوي في «المشكل؛ (8/ ه ‏ ط. الهندية): والبيهقي 

)3١ /8(‏ من طرق عن الشعبي عن علي بن أبي طالب به. 1 

وقد تكلم العءاكم في «علوم الحديث» (ص )١١١‏ في سماع الشعبي من علي » وكذا 

الحازمي في «الاعتبار) رص 0720٠١‏ 

وقد تكلم الدارقطني في «علله» (45/5 و/91)» على هذا الحديث وبين وهم من أدخل 
بين الشعبي وعلي راوياً ثم بين - رحمه الله - سماع الشعبي من علي هذا الحديث فقطء 

فقال: سمع منه حرفاً واحداً ما سمعه غير هذا. 

أقول: ومما يدل على سماعه منه أن البخاري في «صحيحه؛ (1817) قد روى جزءاً 
من هذا الحديث من نفس طريق الشعبي عن علي» وهو الجزء الأخيرء والبخاري ‏ 

رحمه الله كما هو معلوم يشترط ثبوت اللقاء» وانظر «فتح الباري» .)١١9/١5(‏ 


وفي بعضها أنه أمر فحمّرت له حفيرة» ذكره 3 وهي غلط من رواية 
بشير بن المهاجرء وإن كان مسلم قد روى له في «الصحيح» فالثقة قد يغلط على 
أن أحمد وأبا حاتم الرازي قد تكلما فيه» وإنما حصل الوهم من حفره للغامدية 
فسرى إلى ماعز والله أعلم. 

وجاءته كلل الغامدية فقالت: إنى قد زينت فطهّرنى» وإنه ردّهاء فقالت: 
تزدن» كما وددت ماغزاً قراط إني لحيلى» 'فقال: الأهبي حتى تلدي»قلما ولذت 
أتته بالصبى فى خرقة» فقالت: هذا قد ولدتهء فقال: اذهبى فأرضعيه حتى تفطميه 
فلا فطمته آنت به وقي يده كسرة من خبزه “فقالت: هذا قد قطمته.وأكل الطعامء 
فدفع الصبي إلى رجل من المسلمينء ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس 
فرجموها فأقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فنضح الدم على وجهه فسبّهاء 
فسمع نبي الله يك سبّه إياها فقال: «مهلاً يا خالد فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة 
لو تابها صاحبٌ مُكس لغفر له4»» ثم أمر بها فصلى عليها ودُفنت”"'» ذكره مسلم. 


)١(‏ هو فى «(صحيحه) )١590(‏ بعد(7؟) من حديث بريدة» فى إسناده بشير بن المهاجر كما 

قال الولف قال'فيه أجمي: مك الحديف وقد .ميرت ديه وإذا هر بس وا لف 
وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج بهء وقال البخاري: يخالف في بعض حديثه. 

وقال ابن عدي: روى ما لا يتابع عليه؛ وهو ممن يكتب حديثه وإن كان فيه بعض الضعف. 

أقول: ومسلم إنما ساق حديث ماعز من طريق علقمة بن مرئد عن سليمان بن بريدة 
عن أبيه؛ وليس فيه ذكر الحفر لماعز. 

ثم ساق طريق بشير هذا عن عبد الله بن بريدة عن أبيه فذكر الحفر فيكون بشير قد 
خالف في هذا من هو أوثق منه» ومسلم إنما ساق حديثه في المتابعات. 

وقد روى أبو سعيد الخدري حديث الرجم ‏ وقد تقدم قريباً ‏ وفيه: قال: فما أوثقناه 
ولا حفرنا له وحديث أبي سعيد هذا عند الإمام مسلم أيضاً (رقم )١194‏ ورواته ثقات 
مشاهير لم يُتكلّم في واحد منهم كما تكلم في بشير هذا. 

ومما يؤيد عدم الحفر ما ورد في حديث أبي هريرة ‏ وقد تقدم ‏ فقال رسول الله كك : 
«أذهبوا به فارجموه» فرجمناه بالمصلى فلما أذلقته الحجارة هرب» فأدركناه بالحرة فرجمناه» . 

فرجمهم إياه بالمصلى وهروبه فيها دليل على أنه لم يحفر لهء والله أعلم. 

وأما البيهقي ‏ رحمه الله فكأنه يميل إلى الحفرء فإنه لما ذكر حديث أبي سعيد في 
عدم الحفر أتبعه بذكر حديث بريدة» ثم ذكر شاهدين في الحفر للمرأة .)17١/8(‏ 

لكن حديث بريدة عرفت ما فيه» والحفر للمرأة لا يدل على الحفر للرجل» وحديث 
أبي سعيد أقوى وأنظف إسناداً والله أعلم. 

(؟) رواه مسلم )١5945(‏ بعد (17) في (الحدود): باب من اعترف على نفسه بالزنا من حديث 

بريدة. 
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وجاءه لِهْ رجل فقال: يا رسول الله إني أصبت حداً فأقمه عليّء ولم يسأله 
عنه وحضرت الصلاة فصلى مع النبي يله فقام إليه الرجل فقال: يا رسول الله إني 
أصبتٌُ حداً فأقم فيّ كتاب الله» قال: «أليس قد صليت معنا»؟ قال: «نعم» قال: 
«فإن الله قد غفر لك ذنبك أو قال حدَّك)(7' » متفق عليه. 

وقد اختلف في وجه هذا الحديث فقالت طائفة: أقرّ بحد لم يُسَمّه فلم 
يجب على الإمام استفسار”"» ولو سمّاه لحده؛ كما حد ماعزاًء وقالت طائفة: 
بل غفر الله له بتوبته والتائب من الذنب كمن لا ذنب لهء وعلى هذا فمن تاب من 
الذنب قبل القدرة عليه سقطت عنه حقوق الله تعالى» كما سقطت”" عن 
المحارب» وهذا هو الصواب والله أعلم. 

وسأله يكِ رجل فقال: أصبتٌ من امرأة قبلة فنزلت: #وَأَقِ”' الصَلَوه طرق 
لبَارِ وَدُلَمًا مَنَ الكل إِنّ لَلْسَئتٍ يُذْجِبْنَ لكات لِك ورك إلتكييت* [هود: ]1١4‏ 
فقال الرجل : الي هذه؟ فقال: «بل لمن عمل بها من أمتي2”” متفق عليه. 

وقد استدل به من يرى أن التعزير ليس بواجبء وأن للإمام إسقاطه؛ ولا 
دليل فيه» فتأمله. 

وخرجت امرأة تريد الصلاة فتجلّلها رجل تَقَضَى حاجته منها فصاحت وف 
ومرَّ عليها غيره فأخذوه فظنت أنه هوء وقالت: هذا الذي فعل بي فأتوا به 
النبي يله فأمر برجمه فقام صاحبها الذي وقع عليها فقال: أنا صاحبهاء فقال 
النبي ككلهِ: اذهبي» فقد غفر الله لك. وقال للرجل قولاً حسناًء فقالوا: ألا ترجم 
صاحبها؟ فقال: «لا لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم)”". ذكره أحمد 


)١(‏ رواه البخاري (5857) في (المحاربين): باب إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر 
عليه» ومسلم (707754) في (التوبة): باب قوله تعالى: #إنَّ سكت يِدْجِينَ ياي 4 ٠‏ من 
حديث أنس. 

(؟) ه«في نسخة: استفصاله؛ (د). 

() كذا في (ك) و(ط.دار الحديث) وفي سائر الأصول: «تسقط» 

(5:) «في الأصل [و(د)]: أقم. والصواب: وأقم؛ (و). 

(65) رواه البخاري (5155) في (مواقيت الصلاة): باب الصلاة كفارة» و(/5541) في التفسير» 
ومسلم (771؟) في (التوبة): باب قوله تعالى: #إنَّ لَلْسَكتٍ يِذْجِْنَ لكات من حديث 
أبن مسعود. 

(5) بهذا اللفظ رواه أحمد فى «مسنده؛» (79494/5): حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير قال: 
حدثنا إسرائيل عن سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه فذكرهء وهذا إسناد رواته ثقات. 
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وأهل ١‏ لسند: [كلهم]”: ولا فتوى» ولا حكم أحسر: من هذاء فإن قيل فكيف 
1 200 


قبل : الو انكر الع بوهم ولك لما أله بوقالت: هو هذاه ولم تتكرة «ولم 


يحتج عن نفسه فاتفق مسجيء القوم به في صورة المريب وقول المرأة: هذا هو 
وسكوته سكوت المريب وهذه القرائن أقوى من قرائن حد المرأة» بلعان الرجل 
وسكزتياة عامل" 


000 
فيه 
فرق 


ورواه نحوه ابن الجارود (ص714) والبيهقي (584/8 - 5860) من طريق أسباط بن 

وأسباط بن نصر لا بأس به. 

لكن رواه أبو داود (و/امع) فى («الحدود): باب فى صاحب الحد يجىء فيمّر» 
والترمذي )١558(‏ في (الحدود): باب ما جاء في المرأة إذا استكرهت على الزنا» من 
طريق الفريابي عن إسرائيل به» وعندهما أنه أمر برجم الرجل الذي وقع على المرأة ثم 
قال: «لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم»» والفريابي ثقة متقن مشهور. 

وهذا اختلاف واضح وأنا أخشى أن يكون هذا من تخاليط سماك بن حرب» فهو وإن 
أخرج له مسلم إلا أنه كان يغلط» وقد تكلم فيه غير واحدء ليس في روايته عن عكرمة 
فقطء نعم روايته عن عكرمة خاصة فيها اضطراب لكن الرجل كان له أخطاء. 

قال النسائي: كان ربما لقن» فإذا انفرد بأصل لم يكن حجة؛ لأنه كان يلقن فيتلقن. 

أما شيخنا الألباني ‏ رحمه الله فقد رجح رواية ابن الزبير عن إسرائيل التي رواها 
أحمد على رواية الفريابى عن إسرائيل» وذلك لأن أسباط بن نصر وافقه ابن الزبير» 
فانظر «السلسلة الصحيحة» ,.)4:٠(‏ 

أقول: بل رواية الفريابي أرجح فلو رجعنا إلى ترجمته وترجمة ابن الزبير في 
«التهذيب» لوجدنا أن الفريابي لم يتكلم فيه بأدنى كلمة» أما ابن الزبير فعلى ثقتهء فقد 

وأسباط بن نصر قد تكلم فيه غير واحد فالفريابي ترجح روايته والله أعلم. 

ولما روى البيهقي الحديث بإسقاط الحد استشكل ذلك وكأنه ‏ رحمه الله لم تقع 
له رواية الفريابى مع أنها عند أبى داودء وهو كثير الرواية من طريقه» وقال: وقد وجد 
مثل اعترافه من ماعز والجهنية والغامدية» ولم يسقط حدودهم وأحاديثهم أكثر وأشهرء 
والله أعلم . 
كذا في (ك) وفي سائر النسخ: «كيف أمر برجم». 
انظر: «الطرق الحكمية» (ص١‏ - ”2)57 و«بدائع الفوائد» .١١1٠//(‏ ؟0١)2‏ و«7الحدود 
والتعزيرات» (ص )7١ - 7١‏ للشيخ الدكتور بكر أبو زيد. 


[أثر اللوث في التشريع] 

وللوك”" تانين إن النعاء والكدوة والأيرالية انا "التماء قن الفماف وام 
الحدود ففي اللعان» وآعنا الأموال ففى قصة الوصية فى ادرو نان الله سبحاته 
حكم بان إن الغ على أو الشاهدين. والوسيين للما. وذو أن سلف النانامن 
الورئة على استحقاقهما ويقضى لهمء وهذا هو الحكم الذي لا حكم غيرهء فإن 
اللو إذا آثر في إزاقة الدماء .وإرهاق التقومن تالخد" فلاة يشل ]0 ان 
المال بطريق الأولى والأحرى» وقد حكم به نبي الله سليمان بن داود صلوات الله 
وسلامه عليهما في النسب مع اعتراف المرأة أنه ليس بولدهاء بل هو ولد الأخرى 
فقال لها: «هو ابنك)9*'. 

ومن تراجم النسائي على قصته: «التوسعة للحاكم أن يقول للشيء الذي لا 
يفعله افعل [كذا] ليستبين به الحق»””' ثم ترجم عليه ترجمة أخرى فقال: «الحكم 
بخلاف ما يعترف به المحكو م عليه إذا تبين للحاكم إن الحق غير ما اعترف به»ى» 
وهذا هو العلم استنباطاً ودليلاً» ثم ترجم عليه ترجمة ثالثة فقال: «نقض الحاكم 
ما حكم به مَنْ هو مثله أو أجل منه». 

قلت وفيه وه القول هن هال : يكون نيوا" إجراء للسن مشر امال 
وفيه أن حكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته في الباطن» وفيه نوع لطيف 
عجيب شريف من أنواع العلم الناقع؛ٍ وهو الاستدلال بقدر الله على شرعهء فإن 
سليمان :2 استدلٌ بما قدره الله وخَلّقَه في قلب الصغرى من الرحمة والشفقة 
نحنف انك أن يقد شن الول على انه ابنها وقرّى هذا الاستدلال رضى الأخرى بأن 
يَشّق الولدء وقالت: نعم شه وهذا قول لا يَصدر من أمء وإنما يصدر من 
حاسد يريد أن يتأسّى بصاحب النعمة فى زوالها عنهء كما زالت عنه هوء ولا 
أحسن من هذا الحكمء وهذا الفهمء وإذا لم يكن مثل هذا في الحاكم أضاع 


حقوق الئاس وهذه الشريعة الكاملة طافحة بذلك. 


)١(‏ «اللوث: أن يشهد شاهد واحد على إقرار المقتول قبل أن يموت أن فلاناً قتلني» أو 
يشهد شاهدان على عداوة بينهماء أو تهديد منه» (و). 

(0) كذا في (ك). وفي سائر النسخ: «وفي الحدود». 

فرق ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 2 سبق تخريجه. 

(5) مضى بيان ذلك وانظر: «الطرق الحكمية» (ص ")2 وما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(5) في (ك): «ابنهما». 
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[العمل بالسياسة] 


وجرت في ذلك مناظرة بين أبي الوفاء ابن عقيل”''' وبين بعض الفقهاءء 
فقال ابن عقيل: العمل بالسياسة هو الحزمء ولا يخلو منه إمام» وقال الآخر: لا 
سياسة إلا ما وافق الشرع فقال ابن عقيل: السياسة ما كان من الأفعال [بحيث]”" 
يكون الناس معه أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفسادء وإن لم يشرعه السرة 27 
ولا نزل به وحي» فإن أردت بقولك: «لا سياسة إلا ما وافق الشرع» أي لم 
يخالف ما نطق به الشرع فصحيح.ء وإن أردت ما نطق به الشرع فغلط وتغليط 
للصحابة» فقد جرى من الخلفاء الراشدين من القتل والمثل ما لا يجحده عالم 
بالمين ولو لي يكن آلا فرق "النضاحك” كاواراياً اسار فيه على مصلحة» 
وكذلك تحريق علي [كرم الله رسي "؟ الزنادقة في الأخاديد” 3 ونفى عمر نَصْرَّ بن 
حيجاج”” . 

قلت: هذا موضع مزلة أقدامء ومضلة أفهام»ء وهو مقام ضَنْك ومعترك”) 
يحي لتك الي الاقف تمكو !"1 :انعد وض قيفو الحترق وجرأوا أهل الفجور على 
الفساد وجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد وسَدُُوا على أنفسهم طرقاً 
صحيحة من الطرق التي يعرف بها المحق من المبطل وعطلوها مع علمهم وعلم 
الناس [بها]" أنها أدلة حق ظناً منهم مُتافاتها لقواعد الشرع» والذي أوجب لهم 
ذلك نوع تقصير في معرفة [حقيقة]” الشريعة والتطبيق بين الواقع وبينها فلما رأى 


)١(‏ في كتابه «الفنون» كما في «الطرق الحكمية» (ص١١‏ - ط. العسكري). 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

() رواه البخاري (59817) في (فضائل القرآن): باب جمع القرآن. من حديث أنس بن 
مالك. 

(4) رواه البخاري في ااصحيحه) )7"١١1(‏ في (الجهاد): باب لا عدت بعذاب الله 
و(؟197) في (استتابة المرتدين): باب حكم المرتد والمرتدة من طريق أيوب عن عكرمة 
قال: أتي عليٍ به بزنادقة فأحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس. . 

ورواه أيضاً الترمذي )١477(‏ في (العورة ناح عااهاة فى المزتل» واليساتى» 

وانظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (08577/57)» واسنن البيهقي» م مول و«المجالسة» 
(0/ 504 5500) وتعليقي عليه وافتح الباري» .)١16١/5(‏ 

(5) خرجتّها في تعليقي على «الحنائيات» (رقم 557): والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات. 

() كذا في (ك)»: وفي سائر النسخ: «في معترك». 

27 في (ك): «فغلظوا». (4) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
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وُلَاةَ الأمر ذلك. وأن الناس لا يستقيم أمرهم إلا بشيء زائد على ما فهمه 
هؤلاء من الشريعة فأحدثوا لهم قوانين : سياسية يننظم بها مصالح العالم فتولّد من 
تقصير أولئك في الشريعة» وإحداث د ما أحدثوه مره من أوضاع سياستهم شر 
طويل وفساد عريض وتفاقمَ الأمر وتعذّر استدراكهء وأفرط [فيه]7١2‏ طائفة 7 
فسيوغت منه ما يناقض حكم الله ورسوله. وكلا الطائفتين ا م قل فير 
في معرفة ما بعث الله به رسوله كله فإن الله أرسل رسلهء وأنزل كتبه ”9 
الناس بالقِسّطء وهو العدل الذي قامت به السموات والأرض فإذا ظهرت 
أمارات الحق» وقامت أدلة العقل. وأسفر صبحه بأي طريق كان [فذلك د 
شرع الله ودينه ورضاه وأمره. والله تعالى لم يحصر طرق العدل وأدلتهء وأماراته 
في نوع واحد [ويبطل]”" غيره من الطرق التي هي أقوى منه وأدل وأظهرء بل 
بين بما شرعه من الطرق أن مقصوهه إقامة الحق والعدل وقيام الناس بالقسط 
فأي طريق استخرج بها الحق ومعرفة العدل وجب الحكم بموجبها ومقتضاها 
والطرق أسباب ووسائل لا ثُراد لذواتهاء وإنما المراد غاياتها التي عي 
المقاصدء ولكن ننّه بما شرعه من الطرق على أشباهها”'؟ وأمثالها ون يد 
طريقاً من الطرق المثبتة للحق إلا وفي”© شِرْعَة سبيل للدلالة عليها وهل يُظن 
بالشريعة الكاملة خلاف ذلك؟ 

ولا نقول: إن السياسة العادلة مخالفة للشريعة الكاملة» بل هي جزء من 
أججزاقها:'ؤيات سْ أبوابها وتسميتها سياسة أمرٌ اصطلاحي وإلا فإذا كانت عَذْلاً 
[فهي] من الشرء” ''» فقد حبس رسول الله يكلكِ في تُّهُمة وعاقب في تهمة لما 
ظهرت أمارات الريبة على على المتهم فمن أطلق كل متهم وخلّى سبيله أو حلّفه مع 
علمه باشتهاره بالفساد في الأرض ونقب الدور وتواتر السرقات» ‏ ولا سيما مع 
وجود المسروق عنه”'"' ‏ وقال: لا آخذه إلا بشاهدي عدل أو إقرار اختيار وطوع 


2000 ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(؟) بدل ما بين المعقوفتين من المطبوع: ١فثم».‏ 

(9) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: «وأبطل». 

(5) في المطبوع: «أسيابها» والمثبت من (ك) . (5) في المطبوع: «وهي» والمثبت من (ك). 

(5) من الأمثلة لعمل النبى َل بالسياسة الشرعية فى «الطرق الحكمية» (ص .١7”‏ 2)708 وما 
بيخ المنتوكن مقظ من (له): 1 

(0) كذا في (ك) وفي سائر النسخ: «معه؛. 
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فقوله مخالف للسياسة الشرعيةء وكذلك منع النبي كل الغالَ من الغنيمة سَهْمَه1, 
وتحريق الخلفاء الراشدين متاعه””'» ومنع المسيء على أميره”" سلب قتيله'؟'. 
وأخذه شطر مال مانع الزكاة””'» وإضعافه العُرم على سارق ما لا قطع فيه وعقوبته 
بالجلد'''. وإضعافه الغرم على كاتم الضالة”"'»: وتحريق عمر بن الخطاب حانوت 


الخمّار””؛ وتحريقه قرية يُباع فيها الخمر”"'» وتحريقه قصر سعد بن أبي وقاصٌ 


)1()١(‏ هما في حديث واحد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله َل 
وأبا بكر وعمر حرّقوا متاع الغال وضربوه» ومنعوه سهمه». وقد تقدم مخرجاً مفصلاً . 

(6) كذا في (ك)» وفي سائر الأصول: «أمين»!! 

(:) أظنه يريد حديث أبي قتادة الذي أخرجه البخاري (147) في (فرض الخمس): باب من 
0 و(١457)‏ في (المغازي): باب قول الله تعالى: #وَيومٌ حْمَيْنٍ إِذْ 

مط عَعَنْحُ كَزَنْحُ ف تمْن علصا هَيعا )4 وعلقه في (”477): ووصله )9١7١(‏ في 
0 باب الشهادة تكون عند الحاكم» ومسلم )١75١(‏ في (الجهاد): باب 
استحقاق القاتل سلب القتيل. 

(4) رواه أبو داود )١51/40(‏ فى (الزكاة): باب فى زكاة السائمةء والنسائى )١5/0(‏ فى 
(الزكاة): باب عقوبة مانع الزكاةء و(0/ 5؟) في سقوط الزكاة عن الإبل إذا كانت رسلاً 
لأهلهاء ولسحرلتيية والدارمي »)”59/١(‏ وأحمد (5/05. 5)» وعبد الرزاق (5845715)» 
والطبراني في «الكبير»  984/١19(‏ 488)» والبيهقي (5/ ٠١5‏ و5١١)‏ من طرق عن 
بهز بن حكيم عن أبيه عن جله به. 

وهذا إسناد حسن . 

(5)(/,) هما في حديث واحد يرويه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء تقدم تخريجه . 

(4) أخرجه ابن سعد (05/50)» وابن زنجويه في «الأموال» »)51١(‏ والدولابي في «الكنى 
والأسماء»  184/١(‏ ط. الهندية) من طرق عن سعد بن إبراهيم عن أبيه أن عمر وذكره 
وإسناده صحيح . 

وقد روى عبد الرزاق )17١*6 .٠١١5١(‏ أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن صفية 
ابنة أبي عبيد» واخروا عم عن ناقم عن مضية وال وجد عمر في بيت رجل من 
ثقيف خمراًء وقد كان جلده في الخمر فحرّق بيته وقال: ما اسمك؟ قال: رُوَيسْدء قال: 
بل أنت فويسق. 

وإستاده صحيح ١‏ صفية هذه زوجة ابن عمرء ويقال: لها إدراك. 

ورواه أبو عبيد في «الأموال» (ص 45)» وابن زنجويه في «الأموال» أيضاً (رقم 409) 
من طريق يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمرء وانظر ترجمة رويشد في «الإصابة». 

وانظر: «مصنف ابن أبى شيبة» )١188/0(‏ و«مصنف عبد الرزاق» (5*٠١/ال2‏ 
١ .)08‏ 

(9) أخرجه أبو عبيد (رقم )1١18‏ وعنه ابن زنجويه )11١(‏ كلاهما في «الأموال»» وابن حزم - 
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لما احتجب فيه عن رعيته'"2, وحلقه رأس نصر بن حجاج ونفيه””"'» وضربه صبيغاً 
بالدرة لما تتبع المتشابه فسأل عنه”"» إلى غير ذلك من السياسة التي ساس بها 
الأمة فسارت سنة إلى يوم القيامة» وإن خالفها مَنْ خالفها. 

ولقد حدَّ أصحاب النبي كله ورضي عنهم في الزنى بمجرد الحبل”*'. 

وفي الخمر بالرائحة والقيء”'» وهذا هو الصوابء فإن دليل القيء 


- فى «المحلى» (9/4) من طريق ربيعة بن زكاء ‏ أو زكار ‏ قال: نظر على بن أبى طالب 
إلى زرارة؛ فقال: ما هذه القرية؟ قالوا: قرية تدعى زرارةء تباع فيها الخمر... وفيه أن 
علياً - لا عمر ‏ حرقها. 
وربيعة ترجمه ابن أبي حاتم )378/17/١(‏ ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاًء وفي 
إسناده عمر المكتب وحذلم لم أجدهما. 
)١(‏ مضى تخريجهء وانظر: «زهد ابن المبارك» (ص119١)‏ وعزاه المصنف فى «الطرق 
الحكمية» (18) إلى «مسائل صالح» ولم أجده في طبعتيه. 1 
(؟) خخرجته مفصلاً في تعليقي على «الحنائيات» (رقم 2»)517 وانظر ‏ غير مأمور ‏ : «جزء 
ابن ديزيل» (رقم 9. 2)١5 21١ .٠١‏ ولطبقات ابن سعذ) (8/ 20586 و«أخبار أبي 
القاسم الزجاجي» :4)30١9(‏ و«الإشراف» لابن ع الدنيا (رقم 2)507» وامصنف 
عبد الرزاق» (ل/ا/ 2)١65‏ و«الجليس الصالح» 6/6 للمعافى» و”تاريخ دمشق» (ا١/‏ 
ق558 - ١051)ء‏ و«مسند الفاروق» )575/١(‏ لابن كثير» و«تذكرة الحفاظ») (؟08/1١2)5‏ 
و«فتح الباري» (159/17). 
(9) روى قصة صبيغ هذا الدارمي في «سننه» /١(‏ 05) من طريق يزيد بن حازم عن سليمان بن 
يسار أن رجلاً يقال له: صبيغ قدم العدينة» وسليمان بن يسار من الفقهاء الكبار إلا أنه 
مات بعد المائة» فهو لم يدرك القصة قطعاً. 
ورواها الدارمي كذلك )060/١(‏ من طريق الليث بن سعد عن ابن عجلان عن نافع 
مولى ابن عمر أن صبيغ العراقي. . . فذكرها. 
ونافع كذلك لم يدرك القصة. 
لكن ذكر الحافظ ابن حجر في «الإصابة» في ترجمة صبيغ في «القسم الثاني» لقصته 
طرقاً كثيرة وأسانيد» ولذلك جزم بصحتها فقال في بداية ترجمته: له إدراك وقصته مع 
عمر مشهورة» وخرجتها مفصلة في تعليقي على «الموافقات» 2»)205/١(‏ و«الاعتصام» /١‏ 
)٠‏ كلاهما للشاطبى» وفى كتابى المفرد عن «درة عمر) يسر الله إتمامه ونشره بخير 
واف لت ان 
0( تقدم تخريجه . 
وانظر: «تهذيب السنن» 57/70 - 57)» و«زاد المعاد» (5/ »)5٠‏ و«الطرق الحكمية» 
(ص 5). 
(0) أما إقامتهم الحد على السكران بمجرد الرائحة فقد روى البخاري )200١(‏ في (فضائل - 
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والراتحة:والخبل على الشرف والزتى أولى :مق البينة قطعا فكيفه يظن بالشريحة 
إلغاء أقوى الدليلين» ومن ذلك تحريق [الصديق اللوطيّ”'"2: وإلقاء أمير المؤمنين 
علي كرم الله وجهه له من شاهق على رأسه”"': ومن ذلك تحريق]”" عثمان 
المصاحف المخالفة للمصحف الذي جمع الناس عليه””*“': وهو الذي بلسان 
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القرآن): باب القرّاء من أصحاب رسول الله يلد ومسلم (801) في (ضلاءٍ الملاتريوا 
باب فضل استماع القرآن من حديث عبد الله بن مسعودء وفه أنه كان يحدت فوجد من 
أحدهم ريح خمر فحذه. 

وروى ابن أبي شيبة (7/ 7"اه). والبيهقي )5١60/8(‏ من طريق الزهري عن السائب بن 
يزيد أن عمر ضرب في الريح. 

وأما إقامة الحد بالقيء فقد ثبت في «صحيح مسلم» (17017) في (الحدود): باب حد 
الخمر من طريق حضين بن المنذر أبو ساسان قال: شهدت عثمان بن عفان» وأتى بالوليد قد 
صلى الصبح ركعتين» ثم قال: أزيدكم؟ فشهد عليه رجلان أحدهما ان أنه صرت الكمد 
وشهد آخر أنه رآه يتقيأ فقال عثمان: إنه لم يتقيأ حتى شربها فقال: يا علي قم فاجلده. 

وقد ورد ذلك عن عمر أيضاً فانظر: «سئن البيهقي» (4/ 710 717)» و«مصنف ابن 
أبى شيبة» (5/ 078). 
ذكر المؤتف ذلك مطولة فى قضة شتا كربا للك نتيا هناك وعذلك فى علي 
على #الطرق السكميةة - . اه 
الذي وجدته عن علي بن أبي طالبء ما رواه ابن أبي شيبة (5/ 545)» وابن أبي الدنيا 

في «ذم الملاهي» »)١47(‏ وعبد الرزاق (77/9 - 07514 وابن حزم »0781/1١(‏ وابن 
الجوزي في (ذم الهوى» (155فين بطريق ابن أبي ليلى عن القاسم بن الوليدء» عن 
يزيد بن قيس أن علياً رججم لوطياً . 

وابن أبي ليلى ضعيف» وقد أبهم يزيد في رواية هشيم عنه» كما عند ابن المندر في 
«اأأوسط» (5/ق7١7/أ)»‏ والبيهقي (717/8): فقال: «عن رجل» ولم يسمه. 

ورواه ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (رقمة7١)‏ والبيهقي (377/6) من طريق شريك 
عن القاسم ب بن الوليد عن بعض قومه أن علياً رجم لوطياً. 

والطريقة التي ذكرها المؤلف عن علي وجدتها عن ابن عباس فقد روى ابن أبي شيبة 
(5544/7)» وابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (رقم 2)١70‏ والبيهقي (117/4) من طريق 
غسان بن مضر عن سعيد بن يزيد عن أبي نضرة قال: سئل ابن عباس: ما حد اللوطي؟ 
قال: ينظر أعلى بناء فى ي القرية فيرمى بها منكساً ثم يتبع بالحجارة. وإسناده صحيح . 

وقال المؤلف فى فزاد المعاد» (5/ :)5٠‏ قال ابن القصار وشيخنا: أجمعت الصحابة 
على قتلهء وإنما اختلفوا في كيفية قتله» فقال أبو بكر: يرمى من شاهقء وقال علي له : 
يُهدم عليه حائط» وقال ابن عباس: يقتلان بالحجارة. ْ 
ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
مضى تخريجه» وانظر: «علل الدارقطني» (5197/9). 


قريش» ومن ذلك تحريق الصديق للفجاءة السُلّمي”'"»: ومن ذلك اختيار عمر 
رضي الله عنه للناس إفراد الحجء وأن 50-6 في غير أشهر الحج”"“.: فلا يزال 
البيت الحرام معموراً بالحجاج والمعتمرين» ومن ذلك منع عمر َيه من بيع 
أمهات الأولاد”", وقد باعوهن في حياة رسول الله كلخ وحياة أبي بكر ذَله 
وأرضاه””'» ومن ذلك إلزامه بالطلاق الثلاث لمن أوقعه بفم واحد عقوبة له كما 
صرّح هو بذلك””» وإلا فقد كان على عهد رسول الله يك وأبي بكر وصدراً من 
إمارته هو يجعل واحدة”' إلى أضعاف [أضعاف(" ذلك من السياسات العادلة 
التي ساسوا بها الأمة وهي مشتقة من أصول الشريعة وقواعدها. 

وتقسيمٌ بعضهم طرق الحكم إلى شريعة وسياسة كتقسيم غيرهم الدين إلى 
شريعة وحقيقة وكتقسيم آخرين الدينَ إلى عقل ونقل» وكل ذلك [تقسيم باطل» بل 
السياسة والحقيقة والطريقة والعقل كل ذلك]” ينقسم إلى قسمين: صحيح وفاسد؛ 
فالصحيح قسم من أقسام الشريعة لا قسيم لها والباطل ضدها ومنافيهاء وهذا 
الأصل من أهم الأصول وأنفعهاء وهو مبني على حرف واحدء وهو عموم رسالة 
النبي يك بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه العبادُ في معارفهم وعلومهم [وأعمالهم]””. 
وأنه لم يحوج أمته إلى أحدٍ بعده. وإنما حاجتهم إلى مَنْ يبلّغهم عنه ما جاء به(" 
فلرسالته عمومات محفوظات"”''' لا يتطرق إليهما تخصيص [عموم بالنسبة إلى 
المرسل إليه]”''' وعموم بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه مَنْ بُعث إليه في أصول الدين 
وفروعه» فرسالته كافية شافية عامة لا تحوج إلى سواهاء ولا يتم الإيمان به إلا 
بإثبات عموم رسالته في هذا وهذاء فلا يخرج أحد من المكلفين عن رسالته» ولا 
يخرج نوع من أنواع الحق الذي تحتاج إليه الأمة في علومها وأعمالها عما جاء به. 


)١‏ انظر تفصيل ذلك في ”تاريخ الطبري» (/ 774 ط. المعارف)؛ وفي سائر النسخ: 
«الفجاءة» والمثبت من (ك). 

(5000(04(070)5) مضى تخريج ذلك؛ والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

(6)0 ما بين المعقوفتين من (ك). (8) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(9) انظر كلام المصنف ‏ رحمه الله حول قاعدة «شمول الشريعة لأحكام المكلفين وكمالهاء 
وأنها 1 بأحكام الحوادث؛ في «مفتاح دار السعادة؛ (ص 774 7754). و«مدارج 
السالكين» (08/5: - 2,)5505 «والصواعق المرسلة» (١/ش2.,‏ لحف 2)9١٠‏ و«اجتماع 
الجيوش الإسلامية» (ص 0 

)22 في المطبوع : «عمومان محفوظان» والمثبت من (ك). 

)١١(‏ ما بين المعقوفتين مكرر في (ك) وفي ي المطبوع: «إليهم؟ بدل (إليه. 
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ابيّن الرسول عَظِِ جميع أحكام الحياة والموت] 

وقد توفي رسول الله كله وما طائر يقلّب جناحيه في السماء إلا ذكر 
قأنة ممه علماء وعلمهم كل شيء حتى آداب التخلي بذاك الجماع والنوم 
والقيام والقعود والأكل والشرب والركوب والنزول والسفر والإقامة» والصَّمْتَ 
والكلام» والعزلة والخلطة» والغنى والفقر»ء والصحة والمرض وجميع أحكام 
الحياة والموت» ووصف لهم العرش والكرسي والملائكة والجن والنار والجنة 
ويوم القيامة» وما فيه حتى كأنه رأي عين وعرّفهم معبودهم وإلههم أتم تعريف 
حتى كأنهم يرونه ويشاهدونه بأوصاف كماله ونعوت جلاله وعرّفهم الأنبياء 
وأممهم. وما جَرَى لهمء [وما جرى عليهه]”"© معهم حتى كأنهم كانوا بينهم 
وعرّفهم من طرق الخير والشر دقيقّها وجليلها ما لم يعرّفه نبي لأمته قبله. 
وعرفهم كَل من أحوال الموتء. وما يكون بعده في البرزخ» وما يحصل فيه من 
النعيم والعذاب للروح والبدن ما لم يعرّف به نبي غيرهء وكذلك عرفهم ذَلِلِ 
[من]”" أدلة التوحيد والنبوة والمعاد والرد على جميع فرق أهل الكفر والضلال 
ما ليس لمن عرفه حاجة مِنْ بعده اللهم إلا إلى مَنْ يبلغه إياه ويبينه ويوضح منه 
ما خفي عليهء وكذلك عرفهم يله من مكايد الحروب ولقاء العدو وطرق النصر 
والظفر ما لو علموه وعَقَلوه'" ورعوه حق رعايته لم يقم لهم عدو أبداًء وكذلك 
عرّفهم عَلِِ من مكايد إبليس وطرقه التي تأتيهم منهاء وما يتحرّزون به من كيده 
ومكرهء وما يدفعون به شره ما لا مزيد عليهء وكذلك عرفهم ككخِ من أحوال 
نفوسهم وأوصافها ودسائسها وكمائنها ما لا حاجة لهم معه إلى سواهء وكذلك 
عرفهم يل من أمور معاشهم”'' ما لو علموه وعملوه لاستقامت لهم دنياهم أعظم 
استقامة. 

وبالجملة فجاءهم بخير الدنيا والآخرة بِرٌّمّتهء ولم يحوجهم الله إلى أحد 
سواه فكيف يظن أن شريعته الكاملة التي ما طرق العالم شريعةٌ أكمل منها ناقصة 
تحتاج إلى سياسة خارجة عنها تكملها أو إلى قياس أو حقيقة أو معقول خارج 
عنهاء ومن ظن ذلك فهو كمن ظن أن بالناس حاجة إلى رسول آخر بعده؛ وسبب 
)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ك2). (؟) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 


2 في (ك): «وعملوه). 
(4) كذا في (ك)»: وفي سائر النسخ: «معايشهم». 
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هذا كله خفاء ما جاء به على من ظن ذلك وقلة نصيبه من الفهم الذي وَقَّق الله له 
أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم الذين اكتفوا بما جاء به واستغنوا 
وا كينا "وات لها ند القلوب والتلافة وقالراء :هذا هود'تيعا اننا وه 
عهدنا إليكم» وقد كان عمر م َه يمنع من الحديث عن رسول الله كَل خشية أن 
يشتغل الناس به عن القرآن”"2» فكيف لو رأى اشتغال الناس بآرائهم وزيد 
أفكارهم وزبالة أذهانهم عن القرآن والحديث؟ فالله المستعان. 

وقد قال الله تعالى: «#أوَرْ يَكْفهر أنَآ لَرَنَا عَلَيِكَ الحكتبٌ يمل عَلَهِرّ إرت 
في دَلِلك لَحْسَهٌ وَذكر لِمَوْرٍ بُؤمترت* [العنكبوت: »]0١‏ وقال تعالى: #وترّل”" 
للك الْكتبَ ينيدا لْكُلْ عَىْءِ وَهُدَّى 7 وكا نتتلِمنَ» [النحل: 49]» وقال 
تعالى: بايا ألنَّاسُ هَدَ جَوَنَمْ مَوْعِظَهُ يَن رَيَيْ: وَشفّل لِمَا فى الصُدُورٍ وَهدى ويح 
لِلَمُؤْمِنِنَ4 [يونس: 017] ا اس ا اي لور تبيانه 
البنة مفكر مفكان الشبريعة؟ آم كيني رشني ما في الضدور كنات لا تيتقاة:منه 
اليقين فى مسألة واحدة من مسائل معرفة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله؟ أو عامتها 
ظواعر اا لفطية دلا انها موقوفة على انتفاء عشرة أمور لا يُعلم انتفاؤهاء سبحانك هذا 
بهتان عظيم . 

ويالله العجب كيف كان الصحابة رضي الله عنهم والتابعون قبل وضع هذه 
القوانين التي أتى الله بنيانها من القواعد وقبل استخراج هذه الآراء والمقاييس 
[والأوضاع؟ أهل كانوا مهتدين مكتفين بالنصوص أم كانوا]”؟“ على خلاف ذلك؟ 
حتى جاء المتأخرون فكانوا اللو صو اراهاق وأضبط للشريعة منهم وأعلم بالله 
وأسمائه وصفاته. وما يجب له ا يمتنع عليه منهم؟ فو الله لأن يَلقى الله 
عبده بكل ذنب ما خلا الإشراك خير من أن يلقاه بهذا الظن الفاسد والاعتقاد 


الباطل . 


)١(‏ في (ط) و(ح): «عما ما سواه» والمثبت من (ك) وسائر النسخ. 
(؟) خرجته بتفصيل في تعليقي على «الحنائيات» (رقم 84)» فانظره هناكء وانظر: «ذم 
الكلام» للهروي (548/7 - 559 و8/4 - 4) مع تعليق محققه الشيخ عبد الرحمن الشبل 
حفظه الله . 
(9) قال (و): «في النسخ المطبوعة: «وأنزلنا» والصواب ما أثبته». 
قلت: وهو على الخطأ في (د). 
(8) ها بين المعقوفتين سقط من (ك). (4) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
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فصل 

وهذه نبذة يسيرة من كلام الإمام أحمد رضي الله عنه في السياسة الشرعية. 

قال في رواية المروزي وابن منصور: [و”''المخنث يُنفى» لأنه لا يقع منه 
إلا الفساد والتعرض لهء وللإمام نفيه إلى بلد يأمن فساد أهلهء وإن خاف عليهه”) 
ححيسة . 

وقال في رواية حنبل فيمن شرب خمراً في نهار رمضان أو أتى شيئاً نحو 
هذا: أقيم الحد عليه وغلظ عليه مثل الذي يقتل في الحرم دية وثلث. 

وقال في رواية حرب: إذا أتت المرأة المرأة تعاقبان وتؤدبان. 

وقال أصحابنا: إذا رأى الإمام تحريق اللوطي بالنار فله ذلك لأن خالد بن 
الوليد كتب إلى أبي بكر وها أنه وَجَدَ في بعض ضواحي”" العرب رجلاً يُنْكَح 
0 تنكح المرأة» فاستشار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم وفيهم 
[أمير المؤمنين] علي بن أبي طالب”*': وكان أشدهم قولاً فقال: إن هذا الذنب 
لم تعص [الله]''' به أمة من الأمم إلا واحدة فصنع [الله]”'2 بهم ما قد عملتمء 
أرى أن 0000-6 بالنار» فأجمع رأي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ورضي عنهم على أن يحرقوا”'' بالنار» فكتب أبو بكر الصديق إلى خالد بن 
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حرّقهم هشام بن عبد الملك”" . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(0) كذا في (ك) و(ط.دار الحديث) وفي سائر النسخ: «به عليهم». 

(9) كذا في (ك) وفي سائر النسخ: «نواحي». 

(5) كذا في (ك)» وما بين المعقوفتين سقط منهاء وفي سائر النسخ: «علي كرم الله وجهه». 

(5) كذا في (ك)»: وفي سائر النسخ: «يحرقوه». 

(5) كذا في (ك)ء وفي سائر النسخ: «بأن». 

(0) رواه ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (رقم )١45‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» (// 
7» و«الشعب» (51/5)» والآجري في «تحريم اللواط» (رقم 59)» وابن الجوزي 
في «ذم الهوى» (ص”17١)‏ من طريق عبد العزيز بن أبي حازم؛ عن داود بن بكرء عن 
محمد بن المنكدرء عن صفوان بن سَّليمء أن خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر 
الصديق... وليس فيه: ثم حرقهم ابن الزبير. 
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ونص الإمام أحمد رحمه الله ورضي عنه عنه فيمن طعن على الصحابة 
رضوان الله عليهم أنه قد وجب على السلطان عقوبته وليس للسلطان أن يعفو عنه. 
بل يعاقبه ويستتيبه» فإن تاب وإلا أعاد العقوبة. 

وصرح أصحابنا في أن النساء إذا خيف عليهن المساحقة حرم خلوة بعضهن 

وصرحوا بأن من أسلم وتحته أختان» فإنه يجبر على اختيار إحداهماء فإن 
أب صرب حتى يختار. 

قالوا: وهكذا كل من وجب عليه حق فامتنع من أدائه» فإنه يضرب حتى 
يؤديه . 

وأما كلام مالك وأصحابه في ذلك فمشهور. 

وأبعد الناس من الأخذ بذلك [الإمام]7"© الشافعي رحمه الله ورضي عنه مع 
أنه اعتبر قرائن'" الأحوال في أكثر من مئة موضعء وقد ذكرنا منها كثيراً في غير 
هذا الكتاب» منها جواز وطء الرجل المرأة ليلة الزفاف». وإن لم يرهاء ولم يشهد 
عدلان أنها امرأته» بناء على القرائن» ومنها قبول الهدية التي يوصلها إليه صبي أو 
عبد أو كافر وجواز أكلها والتصرف فيهاء وإن [لم]”" يشهد عدلان أن فلاناً 
أهدى لك كذا بناء على القرائن» ولا يشترط تلفظهء ولا تلفظ الرسولء بلفظ 
الهبة والهدية» ومنها جواز تصرفه في بابه بِقَّرْع حلقته ودَقّه عليه» وإن لم يستأذنه 
فى ذلك» ومنها استدعاء المستأجر للدار والبستان لمن شاء من أصحابه وضيوفه» 
اله عنده مدة» وإن لك يستأذنه نطقاء وإن تضمن ذلك تصرفهم في منفعة 


ح- وقال: هذا مرسل. 
فول قال الخافظ ابن حتجعر فى #الرايةة وهو متعيف جذاً: ولو كان مسييحا 
لكان قاطعاً للحجة» . ١‏ 
ولا أدري لماذا حكم فيه الحافظ ابن حجر بأنه ضعيف جداً مع أن رجال إسناده 
ثقات. لكنه مرسلء» كما قال البيهقي؛ لأن صفوان بن سليم لم يدرك خالد بن الوليد, 
وجوّد السفاريني إسناده في قرع السياط» (ص؟55)!!. 
وقد رواه أيضاً الواقدي في كتاب «الردة»؛ كما في «نصب الراية» (/ 47): حدئني 
يحبى بن عبد الله بن أبي فروة» عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم به. 
والواقدي متروك. 
000( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع والمثبت من (ك). 
() في (ك): «قوانين». (*9) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
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الدار وإشغالهم الكنيف وإضعافهم السلم ونحوهء ومنها جواز الإقدام على الطعام 
إذا وضعه بين يديه» وإن لم يصرح له بالإذن لفظأء ومنها جواز شربه من الإناءء 
وإن لم يقدمه إليه» ولا يستأذنه» ومنها جواز قضاء حاجته في كنيفهء وإن لم 
تاذلم ومئها [خنة]”' الآسكناة إلى وسادته دونيا اعد نا يذه رغية عفن 
الطعام وغيره» وإن لم يصرح بتمليكه له» ومنها انتفاعه بفراش زوجته ولحافهاء 
ووسادتهاء وآنيتهاء وإن لم يستأذنها نطقاً إلى أضعاف أضعاف ذلك. 
وهل السياسة الشرعية إلا من هذا الباب» وهي الاعتماد على القرائن التي 
تفيد القطع تارة والظن الذي هو أقوى من ظن الحيرة بكثير تارة؟ وهذا باب 
واسع» وقد تقدم التنبيه عليه مراراًء ولا يستغني عنه المفتي والحاكم. 
فصل 
فلنرجع إلى فتاوى رسول الله يلْهِ وذكر طرف من فتاويه في الأطعمة. 


[فتاوى في الأطعمة] 
وسئل يلِ عن الثوم أحرام هو؟ قال: «لاء ولكني أكرهه من أجل 
رائحته)”"': ذكره مسلم. 
وسأله © أبو أيوب: هل يحل لنا البصل؟ فقال: «بلى» ولكني يغشاني ما 


لا يغشاكم)”". ذكره أحمد. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
(؟) رواه مسلم (7067) في (الأشربة): باب إباحة أكل الثومء من حديث أبي أيوب 
الأنصاري. 
() رواه أحمد »)4١15/5(‏ والنسائي في «الكبرى» (/491) مختصراً و(158/4١)‏ مطولاء 
من طريق بقية بن الوليد عن بحير بن سعدء عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن أبي 
أيوب الأنصاري أطول مما هو هنا. 
ورواته كلهم ثقات لكن فيه عنعنة بقية بن الوليدء وهو مدلس مشهور يدلس تدليس 
التسوية» والحديث له طريق آخر وسياق آخر من حديث أبي أيوب أيضاً وآخره: «أستحي 
من ملائكة الله وليس بمحرماء رواه ابن خزيمة »)١51/0(‏ وابن حبان (2)5:95 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (779/5)»: والطبراني في «الكبير» (495” ولاا١5)‏ 
من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة عن سفيان بن وهب عنه؛ 
وإسناده صحيح . 
وله طريق آخر أيضاً أخرجه أحمد (50/ 35-96, :.)0١5 7١‏ والطيالسي -719/١(‏ - 


إعلام الموقعين عن رب العالمين هن 


فأجدنى 


وسكل كَل عن الذ ب أحرام هو؟ فقال: دلاء ولكن لم يكن بأرض قومي 
أعافه»( 0 متفق عليه . 


وسئل يك عن الجبن والسمن والقِرَاء فقال: «الحلال ما أحلّه الله فى كتابه 


والحرام ما حرمه الله في كتابه. وما سكت عنه فهو مما عفا عنه)”"» ذكره ابن 


ماجه. 


00 


00 


وسئل لد عن الضبع . فقال: «أو يأكل الع أحد؟ 01 
وسئل ككل عن الذئب فقال: «أو يأكل الذئب أحدٌ فيه خير؟!»””'» ذكره 


المنحة)؛ والطبراني في «الكبير» 2)١917/7(‏ وابن حبان )3١94(‏ من طريق حماد بن سلمة 
(وروايته عند الطيالسي مقرونة مع شعبة» وأخرجه الطحاوي (719/4) من طريق شعبة 
فقط) عن سماك بن حرب؛ عن جابر بن سمرة عنه» وآخره: «فيها ريح ثوم ومعي ملك». 

وإسناده على شرط مسلم. 

وله طريق آخر عن أم أيوب أخرجه أحمد (77/5" و57): والحميدي (978)» وابن 
أبى شيبة 51١/5‏ و8/١701),‏ والدارمي (1/؟7١23»‏ والترمذي )١81١6(‏ في (الأطعمة): 
باب ما جاء في الرخصة في الثوم مطبوخاً» وابن ماجه (534) في (الأطعمة): باب 
أكل الثوم والمضعزة والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (779/4): وابن حبان 
(9*»؛ وابن خزيمة »)١719١1(‏ والطبراني في «الكبير» (#09/75)» والمزي فى 
«تهذيب الكمال» (80/ 0107 من طريق سفيان بن عبينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه 
عنها . 

قال الترمذي : حسن صحيح غريب. 

لكن أبو يزيد لم يرو عنه إلا ابنه» وذكره ابن حبان في «الثقات» فهو في عداد 
المجاهيل . 

وحديث أبي أيوب في «صحيح مسلم» ١70( )73١57(‏ و91١)4:‏ وليس فيه ذِكْر الملك 
وإنما فيه: «ولكنى أكرهه من أجل ريحه). 

وكتاهلة خورف جابر الذي رواه البخاري (800): ومسلم (014) (207 وفيه: «فإني 
أناجي من لا تناجى». 

وأحاديث الباب في النهي عن أكل الثوم والبصل» وتأذي الملائكة منها كثيرة: 
استوعبتّها في تعليقي على «تحقيق البرهان في شأن الدخان» للشيخ مرعي الكرمي 
(ص5١١1-١15).‏ 
رواه البخاري )0151١(‏ في (الأطعمة): باب ما كان النبى يكل لا يأكل حتى يُسمى له 
فيعلم ما هوه و(0400) ياب الشواءء و(0677) في (الذبائح): باب الضب» ومسلم 
)١9545(‏ في (الصيد): باب إباحة الضب. 
تقدم 1 


)2 هما حديث واحد رواه الترمذي (1/917) في (الأطعمة): باب ما جاء في أكل الضبع» - 
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الترمذي. وعند ابن ماجه: قال: قلت: يا رسول الله ما تقول في الضبع؟ قال: 


(ومن يأكل الضبع؟!300 . 


وإن صح حديث جابر في إباحة الضبع”': فإن في القلب منه شيئاً كان هذا 


الحديث يدل على ترك أكله تقذراً أو تنزهاًء والله أعلم. 


(010 


000 


وسألته كله عائشة يونا فقالت: إن قوماً يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله 


وأبو بكر الشافعي ذ فى «الغيلانيات» (رقم 35 01 وابن أي عاصم في «الآحاد والمثاني» 
11ل والطبراني فى «الكبيرا [( 614 وأبو نعيم في («معرفة الصحابة» (؟/ رقم 
788٠ 1‏ 7581 7787 1884) من طريق إسماعيل بن مسلم عن عبد الكريم بن 
أبي المخارق» عن حبان بن جزي عن أخيه خزيمة بن جزيء» فذكرهء وعند الطبراني 
مطولاً. 

قال الم هذا ا الا 0 
أبي 4 0 المخارق. 

وروى ابن أبي شيبة (759/4. 4050١‏ وأبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» (رقم 
) وابن ماجه (7”715) في (الصيد): باب الذئب والثعلب وأبو نعيم (1787) من 
طريق محمد بن إسحاق عن عبد الكريم به ذكر الذئب والثعلب» وانظر ما بعده. 
هو من الحديث السابق رواه بعضهم بهذا اللفظ وهو جزء من حديث طويل روى ابن 
ماجه في (/73717) هذا الجزء منهء وفي (770) جزء آخر كما سبق ورواه مطولاً ابن 
أبي عاصم في «الآحاد والمثاني»  )١51١(‏ ومن طريقه المزي في «تهذيب الكمال» (5/ 
6 3-, والطبراني في «الكبير» (45/ا7 و77947)» والبخاري في «التاريخ الكبير» (/ 
خزيمة بن جزي به. 

ووقع جزي عند بعضهم لاجزءا. 

قال البخاري بعد روايته: «ولا يتابع عليه» ذ 0 في ترجمة خزيمة» وضعقه ابن حرم 

فى «المحلى)ا (37/4 1١‏ وأ بن الجوزي في «الواهيات» 5642 وابن حجر في 
«التلخيص الحبيرا (5/ ل وفى «الإصابة» (1755/1) وفي «الفتح» (9/ 577 
ولاكك) وترجم الحافظ خزيمة هذا في «التهذيب» فقال: «خزيمة بن جزي بفتح الجيم 
وكسر الزاي بعدها ياء ا 0 بالضع وغير ذلك. وأخرجه الترمذي 
وابن ماجه والباوردي واب بن السكن وقالا: لم يثبت يثبت حذيثه» ورويناء ف في فى «الغيلانيات» 
مطولاً» ومداره على أبي أمية ابن أبي المخارق أحد الضعفاء. 

وترجمه في «التقريب» خزيمة بن جََرْء بفتح الجيم وسكون الزاي بعدها همزة صحابي 
لم يصح الإسناد إليه» والحديث فى «ضعيف سنن ابن ماجه» (590 595). 
يشير إلى حديث جابر في سؤال النبي كَل عن الضبع: «أصيد هي) وقد تقدم تخريجه . 
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عليه أم لاء فقال ككلِ: «سموا أنتم وكلوا»"'"؟. ذكره البخاري. 

وسأله يك 0 فقالوا]”'': أنأكل مما قتلناء ولا نأكل مما قتل الله؟» 
فأنزل الله: ولا تَأكلُوأ نا ل يدو أسْمٌ أله عَلَنَو4 [الأنعام: ١؟1]‏ إلى آخر الآية7") 
هكذاء ذكره أبو 00 وأ الذي سأل هذا السؤال هم اليهود.ء والمشهور في هذه 
القصة أَنَّ المشركين هم الذين أوردوا هذا السؤال» وهو الصحيح ويدل عليه كون 
السورة مكية وكون اليهود يحرّمون الميتة» كما يحرمها المسلمون» فكيف يوردون 
هذا السؤال وهم يوافقون على هذا الحكم؟ ويدل عليه أيضاً قوله تعالى: #وَإِنَّ 
َلمَّيْطِينَ لُوَحُونَ لخ أريابهر 4 [الأنعام: »]١1١‏ فهذا سؤال مجادل في ذلك 


)١(‏ رواه البخاري )3١517(‏ في (البيوع): باب من لم ير الوساوس ونحوهاء و(0607) في 
(الذبائح): باب ذبيحة الأعراب ونحوهمء و(7598) في (التوحيد): باب السؤال 
بأسماء الله تعالى والاستعاذة» من حديث عائشة. 

(؟) كذا في. (ك) وفي سائر النسخ : «رجل فقال». 

() رواه أبو داود )58١19(‏ في (الأضاحي): باب في ذبائح أهل الكتاب» من طريق عثمان بن 
أبي شيبة والطبري (7"58/5 رقم 17879) من طريق محمد بن عبد الأعلى» وسفيان بن 
وكيع. والبزار - كما في اتفسير ابن كثير) (0) من طريق محمد بن موسى 
الحرشي؛ والطبراني )١7795(‏ من طريق عبد الله بن عمر بن أبان» والبيهقي (110/9) 
من طريق محمد بن أبي بكر ستتهم عن عمران بن عيينة عن عطاء بن السائب» عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس به. 

ورواه ابن أبي ي حاتم (17178/5 رقم 07/4177 من طريق أبي سعيد الأشج عن عمران بن 
عبينة به مرسلاً دون ذكر ابن عباس. 

أقول: عطاء بن السائب هذا كان اختلط ولم يرو عنه هنا أحد مما سمع منه قبل 
الاختلاط» وقال أحمد بن حنبل: كان يرفع عن سعيد بن جبير أشياء لم يكن يرفعهاء 
وقد كان اختلاطه شديداً . 

ومما يدل على وهم عطاء واختلاطه أنه ذكر هنا أن السائل عن هذا اليهود» والسورة 
هذه مكية . 

قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» (7//ا/19) بعد أن ذكر هذا الخبر: وهذا فيه نظر من 
وجوه ثلاثة: ١‏ 

أحدها: أن اليهود لا يرون إباحة الميتة حتى يجادلوا. 

الثاني : أن الآية من الأنعام وهي مكية. 

الثالث: ذكر فيه رواية الترمذي الآتية» ولفظه: أتى ناس النبى يل . .؛ وهي من 
وان عطاء ين الفيائب' تقينة؟! 1 ْ 

والحديث له روايات عن ابن عباس» وليس فيها أن السائل هو اليهودء وانظر «تفسير 
الطبري» و«تفسير ابن كثير). 
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واليهود لم تكن تجادل في هذاء وقد رواه الترمذي» بلفظ ظاهره أن بعض 
المسلمين سأل هذا السؤال ولفظه: أتى ناس إلى النبي يَلِةٍ فقالوا: يا رسول الله 
أنأكل مما نقتل» ولا نأكل مما قتل الله؟ فأنزل كَل تعالى: لفَطُوأ مِنَا كد أَنْمْ أله 
عَلَيّهِك إلى قوله: «أوَإِنَ أطْعتموهم إِنَكُمْ لمشرووْنَ4 [الأنعام: »2017١‏ وهذا لا يناقض 
كون المشركين هم الذين أوردوا هذا السؤال فسأل عنه المسلمون رسول الله كلل 
ولا أحسب قوله إن اليهود سألوا عن ذلك إلا وهماً من أحد الرواة» والله أعلم. 

وسأله يه رجل فقال: يا رسول الله إني إذا أصبت اللحم انتشرت للنساء 
وأخذتني شهوتي فحرمتُ عَلَىَ اللحمء فأنزل الله تعالى: «ايتأيبا َلدِينَ َامَنْواْ لا 
ي. 


َرَفَكُمُ أَنَهُ حَلَلَا طِيَبًا4 [المائدة: 2"(]407» ذكره الترمذ 


)١(‏ رواه الترمذي )"١79(‏ في (التفسير): باب ومن سورة الأنعام عن محمد بن موسى 
الحرشيء عن زياد بن عبد الله البكائي: حدثنا عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس بهء وقال: حسن غريب. 

أقول: عطاء بن السائب تكلمنا عليه في الحديث السابق» وشيخ الترمذي قال ابن 
حجر عنه في «التقريب»: لين الحديث» وقد رواه ‏ كما ذكرت من قبل عن عمران بن 
عيدة عن عطاء.فثل الرواية السابقة-وانظر ما قله "وما ذكرته همال : 

وقد روى أبو داود (7814)» وابن ماجه (/2»)7"11 وابن ص حاتم في «التفسير» (1/ 
لول رقم )2 والبيهقي )١15١0(‏ من طرق عن إسرائيل عن سماك بن حرب» عن 
عكرمة عن ابن عباس في قوله: لوَإنَّ َلنَيْطِينَ لوَحُنَ إ[ أََليَآيهِر» يقولون: ما ذبح الله 
فكلواء وما ذبحتم أنتم فكلواء فأنزل الله عز وجل: #ولا تَأْكُلُوا مما ل يدم أَسْمْ اله 
عَلَنو#» وصحح إسناده ابن كثير مع أن رواية سماك عن عكرمة فيها اضطراب. 

(؟) رواه الترمذي )"١554(‏ في (التفسير): باب ومن سورة المائدة» وابن جرير الطبري /٠١(‏ 
٠‏ رقم .)17706٠١‏ وابن عدي (1811//0)» والطبراني في «الكبير» »)١١94١(‏ وابن 
أبي حاتم في «التفسير» (5/ رقم 57817)» والواحدي في «أسباب النزول» (ص98١)‏ من 
طرق عن الضحاك بن مخلد». عن عثمان بن سعد: حدثنا عكرمة عن ابن عباس فذكره. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريبء ورواه بعضهم عن عثمان بن سعد مرسلاً 
ليس فيه عن ابن عباس ورواه خالد الحذاء عن عكرمة مرسلاً. (أما فى «تحفة الإشراف» 
(016/6 قذعر عن الترمدى أنه قال :.ؤزواء:خالد البجذاء عن عكرمة عن ابن عباس ): 

وآنا امات الخبار» الم حوة فى القن المطبوظة عا لاد عن مكرمة موسا لذ أن 
عثمان بن سعد هذا ضعفه ابن معين» وكان يحيى بن سعيد يُضِعّف حديثه في «التفسير»» وضعفه 
النسائي» وقال ابن عدي : مع ضعفه يكتب حديثه فلو رواه خالد موصولاً لكانت متابعة قوية» 
ولكن رواه مرسلاً. وهو الصواب في هذا الحديث» فتحسين الترمذي ‏ رحمه الله فيه نظر. 
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وسأله تكله أبو تعلبة الحُسّني وه فقال: إن أرضنا أرض أهل كتاب» وإنهم 
يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم؟ فقال كَكِ: 
«إن لم تجدوا غيرها فارحضوها واطبخوا فيها واشربوا» قال: قلت: يا رسول الله 
ما يحل لناء وما يحرم علينا؟ قال: «لا تأكلوا لحم الحمر الإنسية» ولا يحل كل 
ذي ناب من السباع)”"2, ذكره أحمدء» وقد ثبت عنه يلل فى ااصحيح مسلما من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: «أكل كل ذي ناب من السباع حرام»""', 
وهذان اللفظان يبطلان قول من تأول نهيه عن أكل كل ذي ناب من السباع بأنه 
نهى كراهة فإنه تأويل فاسد قطعاًء وبالله التوفيق. 

وسئل يله أما تكون الذّكاة إلا في الحلق واللّبة؟ فقال: «لو طعنت في 
فخذها لأجزأ عنك)””"., ذكره أبو داود» وقال: هذا ذكاة المُتردّيء وقال يزيد بن 


- وأما المرسل» فقد أخرجه ابن جرير 67٠0 ,61١8 ,25١5/٠١(‏ 577 رقم /7511اء 
.1740٠ 8‏ 11781)- بأسانيد ‏ من طريق يزيد بن زريع وإسماعيل بن إبراهيم 
(ابن علية) وعبد الوهاب الثقفي ثلاثتهم عن خالد الحذاء عن عكرمة مرسلاء وهذا إسناد 


صحيح إلى عكرمة. 
والحديث عزاه السيوطي في «الدر المنثور» إلى ابن مردويه. 
)1١(‏ تقدم تخريجه. (؟) تقدم تخريجه. 


(9) رواه أبو داود (5875) في (الأضاحي): باب في ذبيحة المتردية» والترمذي )١585(‏ في 
(الضيد) :باب ما جاءافى الذكاة فى التعلق واللبة والنسائى (18/90) فى (الشسحايا): 
باب ذكر المتردية في البثر التي لا يوصل إلى حلقهاء وابن ماجه (184) في (الذبائح): 
باب ذكاة الناد من البهائم» وعبد الله بن أحمد (574/4). والدارمي (؟/85)غ 
والبخاري في «التاريخ الكبير» (؟/2)77 وأبو يعلى »)١5١4 ,١16١*(‏ وابن عدي /١(‏ 
4» والطبراني في «الكبير؛ »)5177١  51/19(‏ وابن الجارود (401)) وأبو نعيم )5/ 
/51؟ و41). والبيهقى (5577/4)» والمزي فى «تهذيب الكمال» (857/515) من طرق عن 
حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه. 1 

قال أبو داود: «هذا لا يصلح إلا في المتردية والمتوحش». 

قال الترمذي: «حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة» ولا نعرف لأبي 
العشراء عن أبيه غير هذا الحديث». 

وقال البخاري في «التاريخ» في ترجمة أبي العشراء: في حديثه واسمه وسماعه من أبيه 
نظر. 

وقال الحافظ ابن حجر فى «التلخيص» )١175/15(‏ عن أبى العشراء: «ولا يعرف 
حاله). 1 1 

وقال في «التقريب»: «أعرابي مجهول». 
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هارون رحمه الله : هذا للضرورة» وقيل: هو في غير المقدور عليه 

وسئل كَلِْةْ عن الجنين يكون في بطن الناقة أو البقرة أو الشاة أنلقيه أم 
نأكله؟ فقال: «كلوه إن شكتمء فإن ذكاتّه ذكاةٌ أمه”2, ذكره أحمدء وهذا يبطل 
تان كن شار الحدسق اه الي نما جلك اتوك توك درا ارق باك 
وأخبر أن ذكاة أمه ذكاة لهء وهذا لأنه جزء من أجزائها فلم يحتج إلى أن يفرد 
بذبح كسائر أجزائها . 

وسأله يَكيْهِ رافع بن خديج رضي الله عنه فقال: إنا دق العدو عدا ولست 
معنا مدى أفنذكي بالليطة؟ فقال النبي كَل : «ما أنهر الدم 0 اسم الله عليه فكل 
إلا اما كان من سنّ أو ظفرء فإن السن عظم والظفر مدى الحبشة)”"2» متفق عليه 
واللمظقى القلقة مون الققي: 

وسأله كَهِ عدي بن حاتم َيه فقال: إن أحدنا ليصيب الصيد وليس معه 
سكين أيذبح بالمروة”" وشقة العصى؟ فقال رسول الله يك : أ الدمّ واذكر 


3 وقال الذهبى فى «الميزان»: «قلت: ولا يُدرى من هوء ولا من أبوه» انفرد عنه 

عماد بو شلمة, : 

وقال الحافظ في «الفتح» (5411/9): وكأن المصنف لمح بضعف الحديث الذي 
أخرجه. . . فذكره لكن مَنْ قوّاه حمله على الوحش والمتوحشء وفي الباب عن أنس بن 
مالك» رواه الطبراني في «الأوسط» قال الهيثمي في «المجمع» (74/4): وفيه بكر بن 
الشرودء وهو ضعيفف. 

)١(‏ الحديث ورد من طريق جمع من الصحابة» وقد صححه غير واحد فانظر: «نصب الراية» 
(5/5), و«التلخيص» .)١58  ١57/1(‏ و«إرواء الغليل» 2)١077/8(‏ وقد تقدم 
تخريجه . 

(؟) رواه البخاري في مواطن منها (1588) في (الشركة): باب قسمة الغنم» و(060) في 
(الذبائح والصيد): باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد» و(26:7) باب لا 
يذكى بالسن والعظم والظفر. 

ومسلم )١1978(‏ في (الأضاحي): باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم» من حديث 
واقع بن خديج. 
9) المروة: هو حجر أبيض له برقان» والمراد به هنا: ما كان حاداً يصلح للذبح. 
قال (ط) معرفاً له: «نوع من الحجارة» فقط. 

(5) من مار يمور إذا جرى» قال الخطابي: أصحاب الحديث يرونه مشدد الراء» وهو غلطء 
وفي رواية: اإمر؛ - بكسر الهمزة وسكون الميم ‏ أي: استخرجه وآجرهء وفي «سئن أبي 
داود» و«النسائي»: «أمرر»: اجعل الدم يمرء أي: يذهبء, وعلى هذا يكون من شدد 
الراء أدغم الراءين» فلا يكون التشديد خطأ» (و). 
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اسم 


0١ 


الله" '. ذكره أحمد. 


وسئل كلِ عن شاة حل بها الموت فأخذت جارية حجراً فذبحتها به فأمر 


النبي كله بأكلها'"؟. ذكره البخاري 


وسئل يَكةِ عن شاة نيب فيها الذئب فذبحوها بمروة فرخص لهم في 


أكليا"'+«ذكره العناتي.. 


(00 


(00 


فرة 


بعل ك عن أكل السوك الدى عدر لسر اف فنال «عدواة روزن 


رواه أحمد (055/54؟ و7608 ولالال)» والطيالسى  ١!757(‏ منحة)ء وعبد الرزاق 
(8111)» وأبو داود (1814) في (الأضاحي): باب في الذبيحة بالمروة» والنسائي (// 
6 في (الضحايا): باب إباحة الذبح بالعودء وابن ماجه (0711717) في (الذبائح): باب 
ما يذكى بهء والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (5/ 187)» وابن حبان (7175)) 
والطبراني في «الكبير» /١17(‏ 5505 -42558, والحاكم (5/ 22510 والبيهقي في «السنئن 
الكبرى» (/ 9لا و9/١2)58‏ والمزي في «تهذيب الكمال» (/ا5/ )11١6‏ من طرق عن 
سماك بن حرب» عن مري بن قطري» عن عدي ب بن حاتم به مطولاً ومختصراً. 

وصححه الحاكم على شرط مسلمء» وسكت عنه الذهبي. 

قال الحافظ في «التلخيص» :)١175/1(‏ ومداره على سماك بن حرب» عن مري بن 
قطري . 

وقال الذهبي عن مري هذا: لا يعرف تفرد عنه سماك. 

وهو لم يوثقه إلا ابن حبان فقطء ولذلك قال الحافظ في «التقريب»: مقبول» أي: 
عند المتابعة. 
رواه البخاري (705؟) في (الوكالة): باب إذا أنصر الراعي أو الوكيل شاة تموت.. 
و(١0١5ه‏ و” 0 في (الذبائح والصيد): ايده انيت الترع فين ن القصب والمروة 
والحديد» و(5٠00)‏ باب ذبيحة المرأة والأمة من حديث ابن عمر. 
رواه النسائي (7/ 515) في (الضحايا): باب إباحة الذبح بالمروة» و(17/ 711 -118) 
باب ذكاة التي قد نيب فيها السبع» وابن ماجه )571١15(‏ في (الذبائح): باب ما يذكى به» 
وأحمد (6/ ”187 - »)١184‏ وابن حبان (0886)» والطبراني في «الكبير؛» (4875)) 
والحاكم ار »)١١5‏ والبيهقي »)55١/9(‏ والمزي في «تهذيب الكمال» (05/ 
)١‏ من طريق شعبة عن حاضر د بن المهاجر أبي عيسى الباهلي» عن سليمان بن يسار» 
عن زيد بن ثابت به. 

ورجاله ثقات مشهورون غير حاضر د بن المهاجر هذاء فلم يرو عنه إلا شعبة. 

وقال أبو حاتم: مجهول. 

وذكره ابن حبان فى «الثقات»! 

أما الحاكم فصححه ووافقه الذهبي! 

ويشهد له حديث ابن عمر قبله» وحديث رافع بن خديج المتقدم . 
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أخرجه الله لكم وأطعمونا إن كان معكم)”'". متفق عليه. 

وسأله ككل أبو تعلبة الخُشّني فقال: إنا بأرض صيدء أصيد بقوسي وبكلبي 
المعلّم وبكلبي الذي ليس بمعلّم فما يصلح لي؟ فقال: «ما صدت بقوسك فذكرت 
اسم الله عليه فكل» وما صدت بكلبك المعلّم فذكرت اسم الله عليه فكل» وما 
صدت بكلبك غير المعلّم فأدركت ذكاته فكل»””©» متفق عليه» وهو صريح في 
اشتراطه التسمية لحل الصيد ودلالته على ذلك أصرح من دلالته على تحريم صيد 
غير المعلم. 

وسأله ككل عدي بن حاتم فقال: إني أرسل كلابي المعلّمة فيمسكن علي 
وأذكر اسم الله؟ فقال: «إذا أرسلت كلبك المعلّم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك 
عليك» قلت: وإن قتلنَ قال: «وإن قتلن» ما لم يشركها كلب ليس منها» قلت: 
فإ أزمن: بالمقراقن"" الصيدخاضيب؟ قال «إذا رمت بالمعراض + 
كلف وإن آضات بعرضق فل كلت" مقق عليه 

وفي بعض ألفاظه هذا الحديث: «إلا أن يأكل الكلب» فإن أكلء» فلا تأكل» 
نزي أخات أذ مكو اننا أمسك على نفسه». وإن خالطها كلاب من غيرهاء فلا 
تأكل» فإنك إنما سميت على كلبك» ولم تسم على غيره». 

وفي بعض ألفاظه: «إذا أرسلت كلبك المكلّب فاذكر اسم الله فإن أمسك 
عليك فأدركته حياً فاذبحه» وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكلهء فإن أخدّ 
الكلب ذكاته»» وفي بعض ألفاظه: «إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله» وفيه: «فإن 
غاب عنك اليومين أو الثلاثة» ولم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت» وإن 


)١(‏ رواه البخاري (575) في (المغازي): باب غزوة سيف البحرء ومسلم (195) في 
(الصيد والذبائح): باب إباحة ميتات البحرء من حديث جابير. 

(0) رواه البخاري (051/8) في (الذبائح والصيد): باب ما أصاب المعراض بعرضهء 
و(0488) باب ما جاء في التصيدء و(2495) باب آنية المجوس والميتة» ومسلم 
(1970) فى (الصيد): باب الصيد بالكلاب المعلمة. 

(6) «المعراض: سهم بلا ريش» دقيق الطرفين» غليظ الوسطء يصيب بعرضه دون حلها. 

(5) «خزق: أصاب الرمية ونفذ فيها» (و)؛ ونحوه باختصار في (ط). 

(5) رواه البخاري في مواطن منها )١175(‏ في (الوضوء): باب الماء الذي يغسل به شعر 
الإنسان» و(0470) في (الذبائح والصيد): باب التسمية على الصيدء و(0477) باب 
صيد المعراض» و(0585) باب الصا إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة» و(/01441) باب ما 
جاء في التصيدء ومسلم )١979(‏ في أول الصيد والذبائح» وهذا لفظ مسلم. 
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وجدته غريقاً فى الماء» فلا تأكل» فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك). 


وسأله يل أبو ثعلبة الخشنى فقال: يا رسول الله إن لي كلاباً مكلّبة فأفتني 


فى صَيّدها؟ فقال: «إن كانت لك كلاب مكلبة فكل مما أمسكت عليك» فقال: يا 
رول الشكره00 وقير ذقل 1 قال بذكن وغير تذكي ف قال : وإ أكل ممه فال: 
«وإن أكل قن اا لجنا 00 الله أفتنى فى 0 قال: «كُل ما أمسكت عليك 
قوسك» قال: ذكيّ وغير ذكيّ؟ قال: «ذكي ا ذكي» قال: وإن تغيب عني؟ 
قال: «وإن تغيب عنك ما لم يصل”" ‏ يعني: يتغير - أو تجد فيه أثراً غير أثر 
77 ذكره أبو داود. 


(010 


فق 
فرق 


«الذكي : ما أمسك عليهء فأدركه قبل زهوق روحه فذكاه في الحلق أو اللبة» وغير 
الذكي: ما زهقت نفسه قبل ا ل يا 
(و). 
«ينتن») (و). 
رواه أحمد 4)١84/17(‏ وأبو داود (7861) في (الصيد): باب في الصيدء والدارقطني 
(594/5)» والبيهقي (717/9 و0757 و«المعرفة» /١1(‏ 545 رقم 2»)181085 من طريق 
حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله به. 

قال ابن عبد الهادي في «التنقيح»: إسناده صحيح» وقال ابن حجر في «الفتح» )94/ 
«سنده لا بأس به؛ وحكمه في «التلخيص الحبير» (؟/175١)‏ أدق» وذلك عند 
قوله: «أعله البيهقي» كما سيأتي» وتعنت ابن حزم بتضعيفه إياه في «المحلى» )117١/7(‏ 
بأنه صحيفة ! 

ورواه النسائي (لازانة١)‏ مو طرين عبد أشنب لعش :عو تمر ايهاء 

وليس فيه: «وإن أكل منه»» وليس فيه السؤال عن آنية المجوس . 

وقد رواه أيضاً عن عمرو المثنى بن الصباح» وابن لهيعة» كما ذكر الدارقطني في 
«علله» ١/41//7(‏ مخطوط). 

أقول: وهذا الحديث معلول بعلتين: 

الأولى: الاختلاف على عمرو. 

ل ل ل ب 
شعيب عن أبي ” تعلبة أي موستلة . 

أقول: وقد وصله عن حبيب جماعة من الثقات. 

فقد علقه البيهقي (778/9) من طريق شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن عمرو بن شعيب 
عن رجل من هذيل أنه سأل النبي كك عن الكلب يصطاد قال: «كل أكل أو لم يأكل»؛ 
ثم قال البيهقي: فصار حديث عمرو بهذا معلولاً. 

وعبد ربه هذا من الثقات؛: وحبيب المعلم وابن الأخنس من الثقات أيضاً فقد يكون 
عمرو رواه على الوجهين. 
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ِ ورواه عمرو بن الحسن» عن عمرو بن شعيب عن مولى لشرحبيل بن حسنة عن عقبة بن 

عامر وحذيفة عن النبي كَل. 

ذكره الدارقطني في «علله» )١/417//7(‏ وعمرو هذا لم أهتد إليه. 

وقال الدارقطني أيضاً : وقيل : عن الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبي تعلبة . 

أقول: وهذا لا يضر أيضاً؛ لأنه صدره بصيغة التمريض» ولا نعرف حال الإسناد 
للأوزاعي. 

الثانية: وهي المهمة. وهي قوله في الحديث: «وإن كل منه» فقد روى البخاري في 
مواطن منها (0477): ومسلم (1975) بعد (5) من حديث عدي بن حاتم وفيه: «فإن 
أكل فلا تأكل». 

وقد ذكرت لك أن رواية عبيد الأخنس عن عمرو بن شعيب ليس فيها هذه اللفظة. 

وقد وجدت شواهد تؤيدها منها: ما رواه أبو داود (75807)» والبيهقى (71/9), 
وابن عبد البر في «الإستذكار» (780/15 رقم 71974) من طريق داود بن عمرو عن 
بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولانى عن أبى ثعلبة الخشنى قال: قال رسول الله يَكلِك: 
إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل وإن أكل منه». 

قال ابن عبد الهادي في «التنقيح» (/ :)50٠‏ «إسناده جيد» وانظر: «نصب الراية» 
(17/5")! 

وجود إسناده أيضاً ابن كثير في «تفسيره» (19/7) وأخطأ في اسم الراوي عن أبي 
إدريس . 

لكن فيه داود بن عمرو قال الذهبى فى «الميزان»: انفرد بحديث: (إذا أرسلت. . .»2 
وهذا حديث منكرء أي قوله فيه: «وإن أكل منه»» وفصلت ذلك في تعليقي على 
«الموافقات» (757/54). وانظر: «المحلى» (7/ )51/١‏ و«الميزان» (؟//ا١‏ - 184). 

وحديث أبي ثعلبة هذا في «الصحيحين»»؛ وليس فيه هذه اللفظة. 

ومنها: ما رواه ابن جرير الطبري (4757/5) من طريق سعيد بن المسيب عن سلمان 
الفارسي مرفوعاً: «إذا أرسل الرجل كلبه على الصيد فأدركهء وقد أكل منه فليأكل ما 
بقى) . 

«وقاك :+ هذة خير في :إسناده تزه ذإلة"سسفيدا عي مملوم بتاع مح تمان انظ 
اتنقيح التحقيق» (”/ .)55٠‏ 

وروي عن سلمان موقوفاًء أخرجه ابن أبى شيبة )5١١/5(‏ قوله: «إذا أرسلت كلبك 
وبازك فكل» وإن أكل ثلثه» وإسناده ضعيف» فيه محمد بن زيد العبدي مقبول» ولم 
يتابع . 

ومنها ما ذكره ابن كثير في «تفسيره» (؟/9١)‏ قال: وقد روى عن سماك بن حرب عن 
عدي قال: «قال رسول الله : ما كان من كلب ضار أمسك عليك فكل»؛ قلت: وإن 
أكل؟ قال: «نعم». 


ولا يناقض هذا قوله يخِ لعدي بن حاتم: «وإن أكل [منه]”'"» فلا تأكل». 
فإن حديث عدي فيما أكل منه حال صيده إذ يكون ممسكاً على نفسه وحديث أبي 
تعلبة فيما أكل منه بعد ذلك» فإنه يكون قد أمسك على صاحبهء ثم أكل منه بعد 
ذلك» وهذا لا يحرمء كما لو أكل مما ذكاه صاحبه. 

ومتفل 846 عن الذي يدرك ضيده بعد ثلاث» فقال: كله ما لم ينتن)”؟ 
ذكره مسلم. 

وسأله يللِ أهل بيت كانوا الم ان من ين ماتت عندهم ناقة لهم أو 
لقره ترسصن لهم فى أكلها مصمديع بقية اشناتيل 7 “دك عي 


- ثم قال: وروى عبد الملك بن حبيب: حدثنا أسد بن موسى عن أبي زائدة عن الشعبي 
عن عدي بمثله . 
أقول: لم أقف على كلا الطريقين» وقد روى أبو نعيم» وعبد الله بن نمير» عن ابن 
أبي زائدة لم يذكرا فيه: «وإن أكل منهاء كما هو عند البخاري (ه/اغه). ومسلم 
(1919) () بل لفظ مسلم: «ما أمسك عليك ولم يأكل منه فكله». 
وحديث عدي بن حاتم في «الصحيحين» من طرق عن الشعبي كما ذكرت من قبل - 
تنص على أنه: (إن أكل منه فلا تأكل». 
إذن فقوله في حديث عمرو بن شعيب: «وإن أكل منه) لفظة معلولة» بعد أن رأيت ما 
حققته لك؛ لكن حاول بعض العلماء الجمع بين اللفظين فقال ابن كثير في «تفسيره» (؟/ 
04 عن اي وه يو اح مودو ل ورد و لو ا 
حاتم وللعلة التي أشار إليها النبي كَل : «فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون أمسك 
على نفسه؛» وما إن أمكسه ” ثم انتظر صاحبه» فطال عليه وجاع» فأكل منه لجوعه فإنه لا 
يؤثر في التحريم وحملوا 0" حديث أبي ثعلبة الخشني» وهذا تفريق حسن» وجمع 
بين الحديثئين صحيح) . 
وانظر تعليق المؤلف على « . سئن أبي داود؛) (04/4) مع «عون المعبود؟» و«فتح الباري» 
٠7/9(‏ 6 وااشرح النووي على صحيح مسلم» (١/ل/ا/ا)»‏ و«الموافقات» (5/؟755). 
)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ك2). 
(؟) رواه مسلم )191١(‏ بعد )١١(‏ في (الصيد): باب إذا غاب عنه الصيد ثم وجده. 
() في (ك2): «بالحرة»» والمثبت من سائر النسخ. 
(4) رواه أحمد (410//6 و88)» والطيالسي ,)١567(‏ وأبو يعلى الموصلي (454/) من طريق 
شريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة به. 
ولفظه «مات عندهم ناقة أو بعير لهم...»22 ولفظ الطيالسي مغاير لكنه رواه من طريق 
شريك فذكرته هنا. 
وهذا إسناد ضعيف لضعف شريك» لكنه توبع» فقد رواه - قريباً من هذا - أحمد (5/ 
8 97): وأبو يعلى (0745405): والحاكم )١15/54(‏ من طريق أبي عوانة عن سماك عن - 
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وعند أبى داود: «أن رجحل نزل بالحرّة ومعه أهله وولده فقال له رجل : إن 


لي ناقة قد ضلت» فإن وجدتها فأمسكها فوجدها فلم يجد صاحبها فمرضت 
فقالت امرأته: انحرها فأبى فنفقت» فقالت: اسلخها حتى نقدّد شحمها ولحمها 
نأكله فقال: حتى أسأل رسول الله يَلِ فأتاه فسأله فقال له: «هل.عندك غناء 
يكبك"'"؟قال :لاه تقال الفكلوةة قال فجاة ضاعيهاء تبره البشي كقال هله 
كنت نحرتها؟ قال: استحييت منك”"» وفيه دليل على جواز إمساك الميتة 


ال 


وسأله يكهِ رجل فقال: مِنَ الطعام طعامٌُ نتحرّجٌ منهء فقال: «لا يختلجنّ في 


نفسك شيء ضارعت فيه النصراز ل" ذكره اتح ومعناه ‏ والله أعلم ‏ النهي 
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00 
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جابر قال: مات بغل» وقال حماد بن سلمة: ناقة ‏ قال ابن حجر في «إتحاف المهرة» 
(/ 86): «وهو الصواب» ‏ عند رجل فأتى رسول الله كِهِ يستفتيه فزعم جابر بن سمرة 
أن رسول الله تكهِ قال لصاحبها: أما لك ما يغنيك عنها؟ قال: لا قال: اذهب فكلهاء 
هذا لفظ أحمدء» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

ورواه حماد بن سلمة عن سماك أيضاً انظر ما بعده. 
كذا في (ك) وفي سائر النسخ: ما يغنيك؟». 
رواه أبو داود (815”) في (الأطعمة): باب المضطر إلى الميتة: حدثنا موسى بن 
كا غيل 6د عن نكاد نين ملمة من سمال عن عاتن بن سمرة وها إيطاد جيده 'والطر .ما 
رواه أحمد (7/60؟١‏ و1؟0؟) وابنه عبد الله فى «زياداته فى المسند) (6/ 2775 7717), 
وأبو داود (7/84) في (الأطعمة): باب في كراهية التقذر للطعام» والترمذي (1571) في 
(السير): باب ما جاء في طعام المشركين» وابن ماجه (١؟587)‏ في (الجهاد): باب 
الأكل في قدور المشركين» والطبراني في «الكبير» (557/17)»: وابن أبي عاصم في 
«الآحاد والمثاني» (5497؟ ‏ 5595)» وابن قانع في «معجم الصحابة» /١5(‏ رقم ))5١54‏ 
,.)5١47 555‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (5/ رقم 25076)» والبيهقي (2)7179/10 
والمزي في «تهذيب الكمال» (1477/77) من طرق عن سماك بن حرب عن قبيصة بن 
هلب عن أبيه. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن. 

أقول: قبيصة هذا لم يرو عنه إلا سماك بن حربء وقال ابن المديني: مجهول» وكذا 
قال النسائي» ووثقه العجلى» واين حبان» وهما من نفس البابة فى التوثيق!! 

وقدا اضطرب فيه سماك؛. فهو وإن زوئ له مسلم إلا أن له أوهاماء فقد روا احتملذ 
58/5 ولالال). والطيالسي  ١!45(‏ منحة)؛ والطبراني في «الكبير؛ (5901/11)) 
وابن حبان (20775 والبيهقي (70/4/7) من طرق عن شعبة عنه» عن مري بن قطري عن 
عدي بن حاتمء ومري هذا قال الذهبي: لا يعرف تفرد عنه سماك. 
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عما شابه طعام النصارى يقول: لا تشكنّ فيه» بل دعه؟ تاجا نمحراي عام 
وخص النصارى دون اليهود لأن النصارى لا يحرمون شيئاً من الأطعمة؛ بل 
يبييحون ما دب ودرج من الفيل إلى البعوض. 

وسأله يكخِ عقبة بن عامر رضي الله عنه فقال: إنك تبعثنا فننزل بقوم لا 
يَقرُوننا فما ترى؟ فقال: «إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوه» فإن 
لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم)”'"» ذكره البخاري. 

وعند الترمذي: إنا نمر بقوم» فلا يضيفونناء ولا يؤدُون ما لنا عليهم من 
الحق» ولا نحن نأخذ منهمء فعال: فق أنوا الا آن تأخذوا فرئ فخنوي”؟ 

وعند أبي داود: «ليلهٌ الضيف حي على كل مسلمء » فإن أصبح بفنائه رونا 
كان ديناً عليه إن شاء اقتضاهء وإن شاء تركه»!”©» وعنده أيضاً: «مَنْ نزل بقوم 
فعليهم أن يقروه » فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه 0 

يعراااين علا وجرت العنيافة وعلى أختر) اسان تطبر حك معن بعر عاب 
إذا أبى دفعه» وقد استدل به في مسألة الظفرء ولا دليل فيه لظهور سبب الحق 
ههناء ا ا ار 





- فهذه من تخاليط سماك بن حرب كما رأيت» والحديث يدور على مجهولين! 
وقد ذكر الترمذي ‏ رحمه الله هذا الخلاف من سماك. 
وهذا جزء من حديث» سبق تخريج جزء آخر منه ورقمه الرابع عشر من (الفتاوى في 
الأطعمة). 

)١(‏ رواه البخاري )١55١(‏ في (المظالم): باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه 
و(5117) في(الأدب): باب حق الضيفء. ومسلم )١771(‏ في (اللقطة): باب الضيافة 
ونحوهاء من حديث عقبة بن عامر. 

(؟) رواه الترمذي )١1597(‏ في (السير): باب ما يحل من أموال أهل الذمة» من طريق قتيبة بن 
سعيد عن ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخير عن عقبة بن عامر به» ولفظ 
آخره عند الترمذي: «إلا أن تأخذرها" كرهاً فخذوا». 

وقال: هذا حديث حسنء وقد رواه الليث بن سعدء عن يزيد بن أبي حننه أنضا: 
أقول: هو الحديث السابق. 

(4()9) تقدم تخريجهما. 

(5) «حين استأذنت أن تأخذ دون علم أبي سفيان ما يكفيها وأولادها من نفقة» لأن أبا سفيان 
كما قالت : رجل شحيح"؟ (و). 
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ولا يضيفني» ثم يمر بي أفأجزيه؟ قال: «لاء بل أقُره» قال: ورآني ‏ يعني : 
النبي يَكلِِ - رب الثياب فقال: «هل لك من مال؟» قال: قلت: مِنْ كل المال قد 
أعطانى الله من الابل والغنم» قال: «فليرَ علنك:”7؟؛ ذكره الترمذي. 

وسئل يله عن جائزة الضيف؟ فقال: «يومه وليلتهء والضيافة ثلاثة أيام فما 
كان وراء ذلك فهو صدقةء ولا يحل له أن يثوي عكدة شع و07 متفق 
عليه . 


فصل 
[فتاوى في العقيقة] 
وسئل يله عن العقيقة» وكان(© كره الاسمء وقال: «مَنْ ولد له مولود 
فحت أن ديك عن فلقى 906 :ؤكرة أعميل» وعدنه أيه : أنه سئل يلل عن 
العقيقة» فقال: «لا يحب الله العقوق» كأنه كره الاسم قالوا: يا رسول الله إنما 
نسألك عن أحدنا يولد له [ولد]ء قال: «من يولد له [ولد] فاحب أن ينسك عنه . 
فلينسك عن الغلام شاتين متكافئتين وعن الجارة شاة)* . 





)١(‏ تقدم تخريجه. 

(0) رواه البخاري (5160) في (الأدب): باب حق الضيفء ومسلم (”/؟70١)‏ في 
(اللقطة): باب الضيافة ونحوها من حديث أبي شريح الكعبي» وهذا لفظ البخاري. 

(9) قال (د): «كذاء ولعله: «وكأنه» كما فيما يليه). 

(0():5) هما حديث واحد رواه أحمد في المسنده) (15/ ١87-187‏ و85١)»‏ وأبو داود (5855) 
في (الأضاحي): باب في العقيقة» والنسائي (9/ )١177‏ في أول العقيقة» وعبد الرزاق في 
«مصنفه» (07971. والحاكم (2)778/5 والبيهقي )71١1/9(‏ من طرق عن داود بن قيس» 
عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جله به. 

قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. 

وقد اختلف في إستاده. 

فرواه أبو داود (2585»: والبيهقي (9/؟١")‏ من طريق القعنبي» عن داود بن قيس» 
عن عمرو بن شعيب مرسلا . 

ورواه النسائي )١14/1(‏ من طريق عبيد الله بن عبد المجيد أبو علي الحنفي : حد 
داود بن قيس» قال: سمعت عمرو بن شعيب عن أبيه وزيد بن أسلم مرسلاً أيضاً. 

أقول: وهذا الإرسال لا يضرء فقد رواه جماعة من الثقات المشهورين (عبد الرزاق» 
1 وعبد الملك العقدي وأبي نعيم) كلهم عن داود بن قيس» عن عمرو بن شعيب به 
موصولاًء ولا يضرهم من خالفهم. 
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فصل 
[فتاوى في الأشربة] 
وسأله كقْ رجل فقال: الا أروى من نَفّس واحدة» قال: «افأبن القّدّح عن 


ل 


فيك» ثم تنلسين) قال: فإني أرى القذاة فيهء» قال: «فأهرقها) 2 ذكره مالك» 
وعند الترمذي أنه كَِ نهى عن النفخ في الشراب» فقال رجل: القذاة”" أراها في 
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ولذلك قال المؤلف ‏ رحمه الله - في «اتعليقه على سئن أبي داود) (م/ ": مع عون 
المعبود): «وقد اختلف فيه على عمرو بن شعيب» وأحسن ا ذكره عبد الرزاق 
قال: أخبرنا داود بن قيس . . . فذكره موصولاً). 

وقد ورد العق عن الغلام شاتين» وعن الجارية شاة» من حديث عائشة وأم كرز وابن 
عباس وغيرهم» فانظر: «مجمع الزوائد» (2)08/54 و«فتح الباري» (5/ 097)» وما بين 
المعقوفتين سقط من (2). 
رواه مالك (؟/476)» ومن طريقه الترمذي (1897) في (الأشربة): باب ما جاء في 
كراهية النفخ في الشراب» وسياقه ليس كسياق مالك في الفرطافت واحمد 1/6 ووم 
و595-54) والدارمي 211/0 واد بن أبى شيبة (8/ 2077 وابن حبان (/677107), 
والحاكم (1144)ءبوالتفوى 50053 8)ء. عن أيوي بن حبيب: مولن سعدا ان أبق :وقاض) 
وعند بعضهم مولى بني زهرةء عن أبي المثنى الجهني» عن أبي سعيد الخدري به. وفي 
مطبوع «سنن الدارمي» وقع أيوب بن حبيب عن الزهري عن أبي المثنى» وهذا خطأ إذ 
أن أنوناً هذا زهري فتصحفت إلى «عن الزهري»» ووقعت على الجادة في «إتحاف 
المهرة») (0/ 2)597 وافتتح المنان» (3075/8؟). يي 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

أقول: الحديث رواته ثقات غير أبى المثنى الجهنى هذاء فقد قال ابن المدينى: مجهول 
لا أعرفهاة .وقال اتن معين + كته ودكرهدابن عصان فى «الثقاتة» وروي عنه اثنان, 

قلت: ما دام ابن معين عرفه ووثقه فالعمدة على ما قال فلا علينا إذ لم يعرفه ابن 
المديني. 

أما الحافظ ابن حجر فقال في «التقريب»: مقبول! ونحن على ما قال ابن معين» والله 
أعلم. 
0 الزرقاني في «شرح الموطأ» (791/5): والأمر بإبانة القدح إنما يخاطب به من لم 
يَرْوَ من نفس واحد بغير عبّء وإلا فلا إبانة» قاله في «المفهم» وفي «التمهيد) )797/1١(‏ 
عن مالك: فيه إباحة الشرب من نفس واحدء لأنه لم ينه الرجل عنهء بل قال له ما 
معناه: إن كنت لا تروى من واحدء فأبن القدح» وقيل: يكره مطلقاً. لأنه شرب 
الشيطان» ولأنه من فعل البهائم» قال ابن عبد البر: وقد رويت آثار عن بعض السلف 
فيها كراهة الشرب في نفس واحدء وليس فيها شيء تجب به حجة. 
اما يقع في الماء والشراب والعين من تراب أو نتن أو وسخ أو غير ذلك» (و). 
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الإناء؟ قال: «أهرقها» قال: إنى لا أروى من نمس واحدة؛ قال:«فأين القدح إذن 
عن فيك( حديث 2 بن صحيج . 

ل اد فقال: را أسكر فهو حرام». 0 
نصنعهما ا البئع : اشم لقتال تير لطي لجن والدل رهر كس اللدرة 
والشعير ينبذ حتى يشتد» فقال: كل مسكر حرام ل متفق عليه . 

وسأله يَلِ طارق بن سويد عن الخمر فنهاه أن يصنعها فقال: إنما أصنعها 
للدواع. فقّال* (إنه لبنين بدواءء ولكنه دا , 


وسأله يكهِ رجل من اليمن عن شراب بأرضهم يُقال له: المزرء قال: 
«أمسكرٌ هو؟» قال: نعمء فقال رسول الله كلِ: «كل مسكر حرام» وإن على الله 
عهداً لمن شرب المسكر أن يسقيّه من طينة الخبال» قالوا: يا رسول الله» وما طينةُ 
الخبال؟ قال: «عَرَقُ أهل النار» أو قال: «عصارةٌ أهل النار»" . 

وسأله يَكهِ رجل من عبد قيس فقال: يا رسول الله ما ترى في شراب نصنعه في 
أرضنا من ثمارنا؟ فأعرض عنه حتى سأله ثلاث مرات» حتى قام يصلي فلما قضى 
صلاته قال: «لا تشربهء ولا تسقه أخاك المسلم فوالذي نفسي بيده أو والذي يُحَلّف 
به لا يشربه رجل ابتغاء لذة سكر فيسقيه الله الخمر يوم القيامة»”"» ذكره أحمد. 


)٠١(‏ مضى تخريجه في الهامش قبل السابق. 
«البتع: بكسر الباء وسكون التاء؛ وهو نبيذ العسل» وهو خمر أهل اليمن» وقد تحرك 
التاء بالفتح» (و). 

(0) رواه البخاري )١57(‏ في (الوضوء): باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ» ولا المسكرء 
و(86هه وكممهه) في ان باب الخمر من العسل» وهو البتع» ومسلم 1 
في (الأشربة): باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام؛ من حديث عائشة. 

(5) رواه البخاري (57”57 و5745 وه574) في (المغازي): باب بعث أبى موسى ومعاذ إلى 
اليمن قبل حجة الوداع» و(5174) في (الأدب): باب قول النبي كلِ: «يسروا ولا 
تعسروا»ء و(9177) في (الأحكام): باب أمر الوالي» ومسلم (ص )١085‏ في 
(الأشربة): باب بيان أن كل مسكر خمرء من حديث أبي موسى الأشعري. 

(4) رواه مسلم )١985(‏ في (الأشربة): باب تحريم التداوي بالخمر» والصحابي اسمه طارق بن 
سويد أو سويد بن طارق» والمثبت من (ك) وفي المطبوع : «طارق بن سعيد»!!. 

(7) رواه مسلم )35٠١5(‏ في (الأشربة): باب بيان أن كل مسكر خمر. 

(0) عزاه المصنف لأحمدء ولم أجده فيه بعد بحث طويلء؛ وعزاه الهيثمي له في «المجمع» - 
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وسئل كَلِ عن الخمر تُتخذ خلاًء قال: «لا"'2. ذكره مسلم. 

وسأله تكِ أبو طلحة رضي الله عنه عن أيتام ورثوا خمراً فقال: «أهرقها» 
قال: أفلا نجعلها خا ؟ قال: «لا4لى ذكره ]تحمل وفى لفظ : أن يتيماً كان فى حجر 
أبي طلحة فاشترى له خمراً فلما حرمت الخمر سأل النبي كلل أيتخذها خلاً؟ قال: 
لم0 

وسأله ككل قوم فقالوا: إنا ننتبذ نبيذاً نشربه على غدائنا وعشائناء وفي 
رواية: على طعامنا فقال: «اشربوا واجتنبوا كل مسكر» فأعادوا عليه» فقال: 
«إن الله ينهاكم عن قليل ما أسكرء وكثيره»””"» ذكره الدارقطني. 

وسأله يكهِ عبد الله بن فيروز الديلمي ها فقال: إنا أصحاب أعناب وكرمء 
وقد نزل تحريم الخمر فما نصنع بها؟ قال: «تتخذونه اك قال: نصنع بالزبيب 
ماذا؟ قال: «تنقعونه على غدائكم وتشربونه على عشائكم وتنقعونه على عشائكم 
وتشربونه على غدائكم) قال* قلت: يا رسول الله نحن ممن قد علمت» نحن بين 
ظهرانى من قد علمت فمن وليِّنا؟ فقال: «الله ورسوله» قال: حَسّبى يا 
ا 


,)2١/68( -‏ وقال: رجاله ثتقاتء وهو في «الأشربة» لأحمد (؟"). 
ورواه الطبراني في «المعجم الكبير؛ (8159) من طريق الحسن بن الربيع الكوفي: 
حدثنا ملازم بن عمرو الحنفي» عن سراج بن عقبة عن عمته خلدة بنت طلق عن أبيها 
طلق بن علي فذكره. 
ورواته ثقات أيضاً غير خلدة بنت طلق وترجمها ابن حبان فى «الثقات» (5/54١؟)‏ 
وسماها (خالدة)» ولم يذكر لها راوياً غير سراج بن عقبة» فهي في عداد المجاهيل. 
فإن كان إسناد أحمد مثل إسناد الطبراني ‏ وأظنه كذلك ثم تأكد لي هذا بالنظر في 
«أطراف المسند) (577/7): و«إتحاف المهرة» (8/5/ا”7) ا ابن حجر فيهما ل«(مسئد 
أحمد) قال: ثنا عبد الصمد ثنا ملازم به فيكون قول الهيثئمي فيه نظرء فإنه ‏ رحمه الله - 
كثيراً ما يعتمد على توثيق ابن حبان. 
)١(‏ رواه مسلم )١9487(‏ في (الأشربة): باب كري سان الل وو عدي أنمن:: 
(؟) تقدم تخريجه. 
(6) رواه الدارقطني (108/4) من طريق سعيد بن مسلمة عن الأوزاعي عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده. 
وهذا إسناد ضعيف لضعف سعيد بن مسلمة هذا. 
(:) رواه أحمد في امسنده» (5737/5). وأبو داود )717/١١(‏ في (الأشربة): باب صفة النبيذ» 
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فصل 
[فتاوى في الأيمان وفي النذور] 
[في طرف من فتاويه كَعِ في الأيمان والنذور]”" . 
وشأله سعد بن أبي وقاص فقال: يا رسول الله إني حلفت باللات والعزى» 


وَإن الغيهد كان قريباء فقال: اقل لا إله إلا الله وحده [لا شريك له]!"© قلاقا # 
انفث عن يسارك ثلاث و كن ولا 0 ذكره أحمد 


0010( 
فر 
)0 


والنسائي (7”””/8) في (الأشربة): باب ما يجوز شربه من الأنبذة وما لا يجوزء وابن 
أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (7719 - 425741 والطبراني في «الكبير» 845/١18(‏ 
و85 و8545 و١801).‏ وأبو يعلى (5815)., والدارمي (117/0) واب بن أبي الدنيا في «ذم 
المسكر) (رقمة), والطحاوي في اشرح معاني الآثار» (77/5؟). واب بن قانع فى لمعجم 
الصحابة» 000 ) من طرق عن يحيى بن أبي عمرو السّيباني» عن عبد الله بن 
فيروز الديلمي عن أبيه به مطولاً ومختصراً. 

وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات» وقد تحرف (السيباني» في بعض المصادر إلى 
«الشيبانى) . 

(تنبيه): الحديث في كل المصادر من مسند «فيروزة الصحابي - ذه -» وقد عزاه ابن 
القيم لمسند ابنه عبد الله» وهو ليس صحابياًء ذ فلا أدري هل هو خطأ مطبعي أم سبق قلم 

من ابن القيم ‏ رحمه الله -؟ وقد عزاه ابن حجر في «إتحاف المهرة» (؟1/ 47 - 184) 
إلى ابن حبان؛ ولم أظفر به في مظانه من «الإحسان». 
ما بين المعقوفتين سقط من (ط). (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

في المطبوع: «ثم تعوذ؛ والمثبت من (2). 
رواه أحمد (1/ ”28 و147-18)ء والنسائي في «الصغرى» (7/ا-8 و8) في 
(الأيمان والنذور): باب الحلف باللات والعزى» 0 «الكبرى» 2)١1546(‏ وفى 0 
اليوم والليلة» (4484 و440)» والبزار :»)١١40(‏ وأبو يعلى ١9(‏ و4075 وابن ماجه 
))١90(‏ فى (الكفارات): باب النهى أن يحلف يغير الله» وابن حيان (555 و47"50), 
والدورقي في «مسند سعد؛ (/01 و08) من طريق إسرائيل ويونس ابن أبي إسحاق» عن 
أبي إسحاق» عن مصعب بن سعد عن أبيه. : 

قال البزار: «هذا الحديث لا نعلمه يُروى عن سعد إلا من هذا الوجه من رواية أبي 
إسحاق عن مصعب بن سعد عن أبيه» ولا نعلمه يروى عن النبي كله من وجه صحيح 
أصح من هذا الوجه». 

أقول: وهو على شرط الشيخين» وقد ضعّفه شيخنا الألباني ‏ رحمه الله - في 
«الإرواء؛ (7577)! بسبب اختلاط أبي إسحاق!! ولذا وضعه في «ضعيف ستئن ابن ماجه» 
(5606) و«#ضعيف سنن النسائي»ة (؟؟)!! وإسرائيل ممن روى عنه قبل الإختلاط. 
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من أراك)2"0, ذكره مسلم . 

وأغْتّم”"' رجل عند النبي كله ثم رجع إلى أهله فوجد الصَّبْيّة قد ناموا فأتاه 
أهله بطعام فحلف لا يأكل من أجل الصبية» ثم بدا له فأكل فأتى رسول الله 26 
00 فقال: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأتها وليكفر 
عن يمينه)”” 2 و عسل 

وسأله يكعِ مالك بن نضلة”*' رضي الله عنه فقال: يا رسول الله أرأيت ابن 
عم لى آتيه أسأله» فلا يعطينى » ولا يصلنى» ثم يحتاج له ]0 قباتيتن سالو» 
وقد حلفتٌ أن لا أعطيه ولا أصله؟ قال: فأمرنى أن آنى الذي هو خير وأكمّر عن 


افيف 
عمسى). 1 


وخرج سويد بن خنظلة. ووائل بن حجر رضي الله عنهما يريدان 
رسول الله يككةِ مع قومهما فأخذ وائلاً عدوٌ له فتحرّج القوم أن يحلفوا أنه أخوهم 
وحلف سويد أنه أخوه فخلوا سبيله» فسأل رسول الله كلخ عن ذلك» فقال: «أنت 


وروايته عنه غاية في الإتقان» للزومه إياه. وله شاهد من حديث أبي هريرة» ولفظه: «من 
حلف باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله» رواه البخاري (450: ولا 5٠١‏ و١701"‏ 
و4)5768: ومسلم (15410). 

)١(‏ رواه مسلم )١1(‏ في (الإيمان): باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار» من 
حديث أبي أمامة. 

(؟) «دخل في العتمةء أي: ظلمته؛ (و). 

() رواه مسلم )١590(‏ في (الأيمان): باب ندب من حلف يميئاً فرأى غيرها خيراً منهاء من 
حديث أبي هريرة. 

(5:) كذا في (ك) ومصادر التخريج» وفي سائر النسخ: «فضالة». 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(5) هو جزء من حديث طويل رواه أحمد ١١5/5(‏ -/ا١‏ وه/ )2)057‏ ومن طريقه رواة 
الطبراني في «الكبير؛ (9١/؟57)‏ -» والحميدي في «مسنده» (887)» والبخاري في «خلق 
أفعال العباد» )١730(‏ والنسائي في «الكبرى» (7/ ١18‏ رقم /477٠‏ 2»)5 و«المجتبى» (1/ 
١‏ وابن ماجه )١١١9(‏ في (الكفارات): باب الاستثناء في اليمين» عند النسائي وابن 
ماجه مختصراً على موطن الشاهد هناء عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن عمرو أبي 
الزعراء. عن أبي الأحوص عن أبيه مالك بين نضلة . 

وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات. 
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برهم وأصدقهم المسلم أخو المسلم)”"'. ذكره أحمد. 

وسئل كَكِةِ عن رجل نذر أن يقوم في الشمس» ولا يقعد»ء ويصوم ولا يفطر 
بنهارء ولا يستظل» ولا يتكلم فقال: «مروه فليستظل وليقعد وليتكلم وليتم 
00 ذكره البخاري. 

وفيه دليل على تفريق الصفقة في النذرء وأن من نذر قربة [وغير قربة]"" 
صح النذر في القربة وبطل في غير القربة وهكذا الحكم في الوقف سواء. 

وسأله يلخ عمر وَيكبه فقال: إنى نذرتٌ فى الجاهلية أن اعتكف ليلة فى 
المسجد الحرامء فقال: «أوف بنذر ك2 متفق عله ْ 

وقد احتج به من يرى جواز الاعتكاف بغير”' صومء ولا حجة فيه لأن في 
بعض ألفاظ الحديث: «أن أعتكف يوماً أو ليلة""©. ولم يأمره بالصوم إذ 
الاعتكاف المشروع إنما هو اعتكاف الصيا'" فيحمل اللفظ المطلق على 
المشروع. 


)١(‏ رواه أحمد (9/5)»: والبخاري في «التاريخ الكبير) 89/7 رقم 5550)»: وأبو داود 
(7655") في (الأيمان والنذور): باب الجدار يضم في اليمين» وابن ماجه )5١١9(‏ في 
(الكفارات): باب من ورّى في يمينه» والطبراني ف في «الكبير» (5555 و5550)., والحاكم 
(5149/5), وابن قانع (/رقم 6 واليخوي (ق١:5١/ب)»)‏ كلاهما في امعجم 
الصحابة»» وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (؟/ رقم /ا١ه"ا,‏ 754ه"ا, 7019, )707٠‏ من 
طرق عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن جدته عن أبيها سويد بن حنظلة به. 

وهذا إسناد رجاله ثقات غير جدة إبراهيم هذهء فلم أتبين من هي إذ أن الحافظ ابن 
حجر لم يذكرها في فصول المبهمات لا في الرجال ولا في النساء!! وهذا عجيب. 

وسويد ترجمه الحافظ في «الإصابة» ونقل عن ابن عبد البر أنه قال: لا أعلم له غير 
هذا الحديث» وقال الأزدي: ما أعلم روى عنه إلا ابنته. 

ولم يتكلم الحافظ على إسناد حديئه هذاء وابنته أظنها من المجهولات من النساءء 
والله أعلمء ثم وجدت الحافظ قد ذكرها في (المجهولات) من «تعجيل المنفعة». 

(0) رواه البخاري (5705) في (الأيمان والنذور): باب النذور فيما لا يملك وفي معصية» 
من حديث ابن عباس . 

() ما بين المعقوفتين من (ك) وسقط من سائر الأصول. 

(54) تقدم تخريجه. 

(5) كذا في (ك) وفي سائر النسخ: «من غير؟ا. 

(5) تابع ما قبله. 

(0) كذا في (ك) وفي سائر الأصول: «الصائم». 
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وسئل ككلِ عن امرأة نذرت أن تمشي إلى بيت الله الحرام”'' حافية غير 
مختمرة فأمرها أن تركب وتختمر وتصوم ثلاثة أيام'"» ذكره أحمد. 

وفى «الصحيحين») عن عقبة [بن عام ]9 رضى الله عنه قال: تَذَّرت أختى 
أذ تمفى إلى بيت الله الحرام”'' حافية فأمرتني أن فى لها رسول الله يلل 
فاستفتيثه» فقال: «لتمه ولتركب»9). 

وعند الإمام أحمد أن أخت عقبة نذرت أن تحج ماشية» وأنها لا تطيق ذلك 
فقال النبي كَلِ: «إن الله لغني عن مشي أختك فلتركب ولعيين يدهع : 

ونظر وهو يخطب إلى أعرابي قائم في الشمس فقال: ما شأنك؟» قال: 
نذرت أنه أذال في الشمس حتى يفرغ رسول الله يك آمن العا فقال 
رسول الله كَكِِ: «ليس هذا نذراً إنما النذر فيما ابتغي به وجه الله)”": ذكره أحمد. 


0غ( في (ك): «البيت الحرام». 0( تقدم تخريجه. 
(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
(:) رواه البخاري )١1855(‏ في (جزاء الصيد): باب من نذر المشي إلى الكعبة؛ ومسلم 
)١145(‏ في (النذر): باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة. 
(0) تقدم تخريجه. 
(3) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
0) رواه أحمد فى «مسنده» )7١١7/:5(‏ من طريق ابن أبى الزناد» والفاكهى فى «أخبار مكة» 
(07/1) من طريق الدراوردي كلاهما عن عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جله به. 
وعبد الرحمن بن الحارث فيه ضعف. 
والحديث لم يذكره الهيثمي في «المجمع» مع أنه من الزوائد. 
ورواه الطبراني في «الأوسط) () من طريق مسلم بن عمرو الحذاء؛ عن عبد الله 
ابن نافع عن عبد الرحمن بن أبي الزناد [عن أبيه» وقد سقطت من المطبوع» وهي مثبتة 
في الطبعة الأخرى  ١51١(‏ ط.دار الحرمين) وظاهر كلام الطبراني يدل عليها] عن 
عمرو بن شعيب به. 
قال الهيثمي (187/4): وفيه عبد الله بن نافع المدني» وهو ضعيف. 
أقول: وباقي رواته لا بأس بهم وفي عبد الرحمن بن أبي الزناد كلام» لكن رواية 
أهل"الجذينه عه لا يأنن بها وهذه منها. 
وعبد الله هذا توبع» 000 الخطيب في «تاريخ بغداد» (48/57) من طريق آدم بن 
أبي إياس عن عبد الرحمن بن أبي الزناد به» وفيه زيادة» وآدم هذا من الثقات» لكنه 
بغدادي» ورواية أهل بغداد عن ان آي الزناد فيها نظر كما قلت». لكن قد تكون هنا 
صحيحة لموافقتها لرواية عبد الله بن نافع رغم ضعفه. 
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ورأى رسول الله يَكلدِ شيخاً يُهادى”' بين ابنيه فقال: «ما بال هذا؟» فقالوا: 
نذر أن يمشى فقال: «إن الله لغنى عن تعذيب هذا نفسه» وأمره أن 0 


ونظر إلى رجلين مقترنين يمشيان إلى البيت فقال: «ما بال القَرَان؟» قالوا: 
يا رسول الله نذرنا أن نمشي إلى البيت مقترنين» فقال: «ليس هذا نذراً إنما النذر 
فيما ابتغى به وجه 0 ذكره أحمد. 


- والحديث له شواهد منها حديث ابن عباس في الرجل الذي نذر أن يقوم في الشمس» 
أخرجه البخاري (7705) في (الأيمان والنذور): باب النذر فيما لا يملك وفي معصية. 
وانظر: (مجمع الزوائد» )١188 - ١87/54(‏ و«التلخيص الحبير» (5/ 8/ا١).‏ 
)١(‏ «يمشي بينهما معتمداً عليهما من ضعفه وتمايله» (و). 
(0) رواه البخاري (180) فى (جزاء الصيد)ء. و(١770)‏ فى (الأيمان والنذور): باب النذر 
ما لا :يولك وك تعضية» وسلع 01470فن"(النذر) من حنيت انين ين مالك : 
(6) رواه أحمد في «مسئده» (187/7): حدثنا الحسين بن محمد وسريج قالا: حدثنا ابن أبي 
الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث؛ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.. فذكره» 
قال سريح في حديثه: (إنما النذر ما ابتغي به وجه الله عز وجل». 
قال الهيئمي :)١187/5(‏ رواه أحمد وفيه عبد الرحمن بن أبي الزناد وقد وثقه جماعة 
وضعفه آخرون. ١‏ 
وقال أحمد شاكر 5/١١(‏ رقم :)51١5‏ إسناده صحيح!! 
أقول: الحديث فيه علتان: 
الأولى: عبد الرحمن بن أبي الزناد» والذي يظهر من ترجمته أن رواية أهل المدينة 
عنه حسنة» ورواية غيرهم فيها ضعفء والراويان عنه هنا وهما: سريج ومحمد بن 
الحسين كلاهما بغدادي! ومما يؤكد أن عبد الرحمن ضعيف في رواية أهل المدينة عنه» 
أن الخطيب قد روى الحديث من طريق آدم بن أبي إياس عنه عن أبيه عن عمرو بن 
شعيب به. 
فجعل الحديث عن أبيه بدلاً من عبد الرحمن بن الحارث» وآدم أصله خراساني نشأ 
ببغداد. 
لكن ابن أبي الزناد متابع» فقد أخرجه الفاكهي في «أخبار مكة» )177/١(‏ من طريق 
الدراوردي عن عبد الرحمن بن الحارث» عن عمرو بن شعيب بهء وهي متابعة قوية؛ 
لكن بقيت العلة الثائية في الحديث» وهي ضعف عبد الرحمن بن الحارث. 
وله شاهد من حديث محمد بن كريب» عن أبيه؛ عن ابن عباس قال: مر رسول الله َكل 
على رجلين مقرونين حاجين نذراًء وقال: «انزعا قرانكما» فقالا: يا رسول الله إنه نذر 
فقال رسول الله كِْةِ: «انزعا قرانكما ثم حجا». 
رواه ابن عدي (5/ 5558)» والطبراني في «الأوسط» (/ رقم .0744١‏ 
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وسألته عد امرأة فقالت: إن أمى توفيت وعليها نذر صيام فتوفيت قبل أن 
تقضيه» فقال: «ليصم عنها الولي»''2: ذكره ابن ماجه. 

[النيابة فى فعل الطاعة] 

وصح عنه كله أنه قال: «من مات وعليه صيام صام عنه 07 

فطائفة حملت هذا على عمومه وإطلاقه» وقال: يصام عنه النذر والفرض. 

وأبت طائفة ذلك» وقالت: لا يصام عنه نذر» ولا فرض . 

وفصلت طائفة فقالت: يصام عنه النذر دون الفرض الأصلي» وهذا قول ابن 
عباس وأصحابه والإمام أحمد وأصحابه» وهو الصحيح لأن فرض الصيام جار 
مجرى الصلاة فكما لا يصلى أحد عن أحدء ولا يُسلم أحد عن أحد فكذلك 
الصيامء وأما النذر فهو التزام في الذمة بمنزلة الدين فيقبل قضاء الولي لهء كما 
يقضى دينه » وهذا محض الفقه وطرد هذا أنه لا يحج عنه» ولا يزكى عنه إلا إذا 
كان معذوراً بالتأخيرء كما يطعم الولي عمن أفطر في رمضان لعذر فأما المفطر 
من غير عذر أصلاًء فلا ينفعه أداء غيره عنه لفرائض الله تعالى التى فرّط فيهاء 
وكان هو المأمور بها ابتلاء وامتحاناً دون الولي» فلا تنفع توبه أحد عن أحدء 
ولا إسلامه عنه» ولا أداء الصلاة عنه» ولا غيرها من فرائض الله تعالى التى فرّط 
فيها حتى ماتء والله أعلم. 


- قال الهيثمي (185/5): وفيه محمد بن كريب وهو ضعيف» وفي ترجمته ذكره ابن 
عدي وبين ضعفه. 
فلعله يتقوى بهذا الشاهدء والله أعلم. 
)١(‏ رواه ابن ماجه )5١775(‏ في (الكفارات): باب من مات وعليه نذر: حدثنا محمد بن 
يحبى: حدثنا يحبى بن بكير: حدثنا ابن لهيعة» عن عمرو بن دينار» عن جابر به. 
قال البوصيري :)7577/١(‏ هذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن لهيعة» وله شاهد من 
حديث عبد الله بن عباس» رواه أصحاب الكتب الستة. 
أقول: هو يشير إلى حديث ابن عباس الذي رواه البخاري »)١967(‏ ومسلم )١١58(‏ 
أن امرأة أتت رسول الله كَل فقالت: إن أمي ماتت وعليها صيام شهر فقال: «أرأيت لو 
كان عليها دين أكنت تقضينه؟ قالت: نعم. 
وانظر الحديث الآتي. 
(؟) رواه البخاري (؟1955١)‏ في (الصوم): باب من مات وعليه صومء ومسلم )١١40(‏ في 
(الصيام) : باب قضاء الصيام عن الميت من حديث عائشة . 
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وسألته يله امرأة فقالت: إنى نذرت أن أضرب على رأسك بالدفٌ» فقال: 
لأوفي بنذرك» قالت: إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذاء مكان يذبح فيه أهل 
الجاهلية»؛ قال: «لصنم؟» قالت: لاء قال: «لوثن؟» قالت: لاء قال: «أوفي 
22008 ذكره أ داود. 


وسأله يكل رجل فقال: إنى نذرت أن أنحر إبلاً بِبُوانَةَ» فقال النبى يَلةِ: 
«كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟) قالوا: لاء قال: «فهل كان فيها عي من 
أعيادهم؟» قالوا: لاء قال: «أوف بنذركء فإنه لا وفاء بالنذر في معصية الله» ولا 
فيما لا يملك ابن آدم)”"2, ذكره أبو داود. 


)١(‏ رواه أبو داود (15*”) في (الأيمان والتذور): باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذرء ومن 
طريقه الببيقي (007/15ا)ا من طريق مسدة + تعدنيا الشارك ين بيه ابو قدامة عد 
عبيد الله بن الأخنسء عن عمرو بن شعيب؛ عن أبيه عن جده به. 

قال شيخنا الألباني في «الإرواء» :)5١54/8(‏ إسناده حسن. 

أقول: لكن الحارث بن عبيد قال فيه أحمد: مضطرب الحديث. وقال ابن معين: 
ضعيف. وقال أبو حاتم: ليس بالقوي يكتب حديثه ولا يحتج به؛ وحسن فيه القول ابن 
مهدي فقال: كان من شيوخنا وما رأيت إلا خيراً. 

فالرجل إلى الضعف أقرب. 

والجزء الأول من الحديث له شاهد من حديث بريدة» رواه أحمد (6/ 0" و05"), 
والترمذي 544 في (المناقب): باب في مناقب عمرء وابن حبان (2)1785 والبيهقي 
(>» قال: حدثني عبد الله بن بريدة عنه قال: خرج رسول الله يك في بعض 
مغازيه» فلما انصرف جاءت جارية سوداء فقالت: يا رسول الله» إني كنت نذرت إن 
ردك الله سالماً أن أضرب بين يديك بالدف». وأتغنى فقال رسول الله يلِ: «إن كنت 
نذرت فاضربي وإلا فلا». 

قال الترمذي: هذا حديث صحيح غريب. 

والجزء الثاني يشهد له الحديث الام 

(؟) رواه أبو داود (711”) فى (الأيمان والنذور): باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر» ومن 
طريقة الببيق (15/ 80 ). والطيراتي كن «الكتيرة (181) مو طزرق داو بن وشية عن 
شعت ببح حاف عن اوراس دعن سين يد أبن كير جدتين ابو قلذية قال دين 
فاون الع ف ا ْ ْ ْ 

وهذا إسناد صحيح رواته كلهم ثقات. 

ورواه النسائي (9/10١)غ2‏ وابن منده في «الإيمان» (5729)» والطبراني في «الكبير» 
»)١70(‏ وابن حبان (4707) من طريق آخر عن الأوزاعى مختصراً وله طرق عديدة عن 
يحيى بألفاظ متغايرة» انظرها مجملة في «معرفة الصحابة» /١(‏ رقم 1887) لأبي نعيمء 
ولمعجم الصحابة» (9/ 957 456) و(إتحاف المهرة» (17/7 .)١7-‏ 
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فصل 
[فتاوى في الجهاد] 

[في طرف من فتاويه ككل في الجهاد]"'' . 

سكل عن قتال الأمراء الظلمة فقال: «لا ما أقاموا الصلاة»» وقال: «خيار 
أتمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم» ويصلون عليكم وتصلون عليهم. وشرار أتمتكم 
لذين تبغضونهم ويبغضونكم» وتلعنونهم ويلعنونكم» قالوا: أفلا ننابذهم؟ قال: 
«لا ما أقاموا فيكم الصلاة»ء لاء ما أقاموا فيكم الصلاة» ثم قال يكئِِ: «ألا من 
ولى غلية وال فراه يان شيفا بسن تمضيية الله فليكره نا اتن هن محصية الل ولا 
0 يدا من طاعته)2"0 ذكره مسلم. 

وقال: اليستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون فمن كره» فقد بريء» ومن 
أنكرء فقد سَلِمء ولكن من رضي وتابع» قالوا: أفلا نقاتلهمء قال: «لاء ما 
صلوا»”"؛ ذكره مسلم. وزاد أحمد: «ما صلوا الخمس»9؟. 

وسأله يك رجل فقال: أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعوننا حقّنا ويسألوننا 
حقَّهم؟ قال : (إسمعوا وأطيعواء فإنما عليهم ما حَمُّلوا وعليكم ما حملته»* 
ذكره الترمذي . 

وقال: «إنها ستكون بعدي أثّرة وأمور تنكرونها». قالوا: فما تأمر من أدرك منا 
ذلك”"'؟ قال: «تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم»”"' 2 متفق عليه. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ط). 

(0) رواه مسلم )١1855(‏ في (الإمارة): باب خيار الأئمة وشرارهم» من حديث عوف بن 
مالك الأشجعي. 

(9) رواه مسلم .)١865(‏ (5) رواه أحمد (596/5) بإسناد صحيح. 

(5) رحم الله ابن القيم» فالحديث رواه مسلم )١1847(‏ في (الإمارة): باب في طاعة الأمراء 
وإن منعوا الحقوق. 

وهو في «اسئن الترمذي» )١5١١5(‏ في (الفتن): باب ما جاء ستكون فتن كقطع الليل 

المظلم» من حديث وائل بن حجر. 

() كذا في (ك) وفي سائر الأصول: «تأمرنا من أدرك ذلك». 

() رواه البخاري (50”) في (المناقب): باب علامات النبوة في الإسلام» و(67١07‏ في 
(الفتن): باب قول النبي ككه: «سترون بعدي أموراً تنكرونها». ومسلم 6 8) في 
(الإمارة): باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول من حديث ابن مسعود. 
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وسأله يَككِ رجل فقال: دلني على عمل يعدل الجهاد. قال: «لا أجده). ثم 
قال: «هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر»ء وتصوم 
ولا لكر قال: ومن يستطيع ذلكء. فقال: «مثل المجاهد في سبيل الله كمثل 
الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر من صيامء ولا صلاة حتى بجع المجاهد 
في سبيل الله)”"2: ذكره مسلم . 

وسئل ككِ: أي الناس أفضل؟ فقال: «مؤمن يجاهد بنفسهء وماله في 
سبيل الله» قال: ثم من؟ قال: «رجل في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس 
من شره»”"22 متفق عليه. 

وسأله يعِ رجل فقال: يا رسول الله أرأيت إن قُتلتٌ في سبيل الله» وأنا 
صابر محتسب مُقبل غير مدبر يُكفّْر الله عنّى خطاياي؟ قال: «نعم» [ثم قال]: 
«كيف قلت؟» فرذ عليه كما قال. فقال: «نعم» فكيف قلت؟» فرد عليه القول 
أيضاً» فقال: أرأيت يا رسول الله إن قُتلت في سبيل الله صابراً محتسباً مقبلاً غير 
ديق ركفن الله عني خطاياي؟ قال: «نعم إلا الدَّيْنْء فإن جبريل سارّني بذلك»”", 
ذكره أحمد. 

وسئل كَلِْةِ ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال: ١كَفى‏ ببارقة 
السيوف على رأسه فتنة» 2 ذكره النسائي. 


)١(‏ هذا الحديث مركب من حديثين أحدهما عند البخاري (7785) في أول كتاب (الجهاد)» 
ومسلم (1878) في (الإمارة): باب فضل الشهادة في سبيل الله؛ وكلاهما من حديث أبي 
هريرة. 

() رواه البخاري (7787؟) في (الجهاد): باب أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله في 
سبيل اللهء و(1444) في (الرقاق): باب العزلة راحة من خلاط السوءء ومسلم )١1884(‏ 
في (الإمارة): باب فضل الجهاد والرباطء من حديث أبي سعيد الخدري. 

(9) رواه أحمد (708/7 و70”) من طريقين عن عبد الحميد بن جعفر الأنصاري عن 
عياض بن عبد الله بن أبي سرج عن أبي هريرة به. 

قال الهيئمي في «المجمع» :)١78/4(‏ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. 

وكذا قال الشيخ أحمد شاكر ‏ رحمه الله في «تعليقه على المسند؛ 2»)5١4/١6(‏ 
والحديث بنحو هذا اللفظ ثابت في «صحيح مسلم» »)١1886(‏ من حديث أبي قتادة 
الأنصاري» وما بين المعقوفتين سقط من (ك2). 

(5) رواه النسائي (44/4) فى (الجنائز): باب الشهيد» ‏ وعنه السَرَقْسْطى فى ١غريب‏ 
الحديث» (1/ ق159) - وابن أبي عاصم في «الجهاد»: (10) من طريقين عن صفوان بن - 
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وسئل تكةِ أي الشهداء”'' أفضل عند الله تعالى؟ قال: «الذين يلقون فى 
الصف لا يلفتون وجوههم حتى يُقتلوا'" أولئك ينطلقون في العُرف العُلى من 
الجئة ويضحك إليهم ربك تعالى. وإذا ضحك ربك إلى عبد فى الدنياء فلا 
حساب لني ذكره أخمل: 

وسئل كَلِةِ عن الرجل يقاتل شجاعة. ويقاتل حَميّة» ويقاتل رياءً» أي ذلك 
فى سبيل الله؟ قال: «مَنْ قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله)( )2 
متفق عليه . 

وعند أبي أو أن أعرابيا أتى تسول الله فقال : الرجل يقاتل 0 
قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله" . 


عمرو عن راشد بن سعد عن بعض أصحاب النبي كك به. 
أقول: راشد بن سعد هذا ثقة» إلا أنه كثير الإرسال» وقد مات بعد المئة» فهل سمع 
هذا من أحد من الصحابة؟ 
الأمر يحتمل ففي سنده نظر مع ثقة رجاله» وصححه شيخنا في «أحكام الجنائز» 
(ص١2)06‏ وهو في ا(اصحيح سئن النسائي» (رقم )). 

)1١(‏ في (ك): «الشهيد». (؟) فى (ك): «الذين». 

(9') رواه أحمد فى «مسئده» (2)1417//60 وسعيد بن ل «سئنه» (563157)» والبخاري في 
«التاريخ الكبير» (8/ 40)» وابن أبي عاصم في «الجهاد» (5148): وفي «الآحاد والمثاني» 
7/0١١)ء‏ وأبو يعلى في «مسنده» (5800)» وابن قانع في «معجم الصحابة» /١4(‏ رقم 
0 0»)73075 والبيهقي في «الأسماء والصفات» (487) كلهم من طريق إسماعيل بن 
عياش عن بحير بن سعد» عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة عن نعيم بن همار 
(ويقال: هيار) به. 

قال الهيئمي في «المجمع؟ (197/60): ورجال أحمد وأبي يعلى ثقات. 

أقول: إسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن أهل بلده» وهذه منهاء فالحديث 
حسن . 

وقد وقع في إسناده اختلاف ذكره البخاري في «تاريخه الكبير»» وقد أجاب عن هذا 
الاختلاف محقق كتاب «الجهاد»؛ فأفاد وأجادء وأغنى عن الإعادة فجزاه الله خيراً . 

(5) رواه البخاري (7458) في (التوحيد): باب قول الله تعالى: طوَلْمَدَ سَبَقَتْ كَمَثنَا بادا 
لْترَِينَ (©4» ومسلم (1405) )15١(‏ في (الإمارة): باب من قاتل ع ا 
العليا فهو في سبيل الله؛ من حديث أبي موسى الأشعري. 

(0) رواه أبو داود (1011) في (الجهاد): باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء بإسناد 


صحوح. 
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: ع8 100 00 4 و ا 2 5 
وسأله يك رجل فقال: يا رسول الله الرجل يريد الجهاد. في سبيل الله؛ وهو 
يبتغي”' عَرَضَاً من أعراض الدنيا؟ فقال: «لا أَجَرَ له؛ فأعظم ذلك الناس» وقالوا 
للرجل: عَذْ لرسول الله كَكِْدٌه فإنك لم تفهمهء فقال: يا رسول الله رجل يريد 
الجهاد في سبيل الله ا الدنياء فقّال: («لا" أجر له» 
فقالوا للرجل: عُدْ لرسول الله ككِه فقال له الثالثة» فقال: «لا أجر له)”'؟ »2 ذكره 
أبو داود. 
وعند النسائى أنه سئل 6 [فقيل]”” أرآيت رجلاً غزا يلتمس الأجر والذكر 
َمَا لَّه]؟ فقال رسول الله كَلِ: «لا سَّيءَ له» فأعادها ثلاث مرات يقول 
رسول الله كَلْة: «لا شيء لهاء 9 قال: (إن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما 
كان خالصاً [له] وابتغي به وجهه» 5 
وسألته به أم سلمة رضي الله عنها فقالت: يا رسول الله يغزو الرجال» ولا 


بت ماةه م 


تغزو النساءء وإنما لنا نصف الميراث» فأنزل الله تعالى: #ولا تَتَمَنَوَاْ ما فَضَلّ الله 
بد بَعَصَكُمَ عَلَ بَعَضِنَ4 [النساء: 7م] الآية20» ذكره أحمد. 


ح- وهو في «صحيح البخاري» )١18١١(‏ في (الجهاد): باب من قاتل لتكون كلمة الله هي 
العليا و(77١”)‏ في (فرض الخمس): باب من قاتل للمغنم هل ينقص من أجره؟ ومسلم 
)١54( )1105(‏ من حديث أبي موسى أيضاً ولفظهما: «الرجل يقاتل للمغنم» ويقاتل 
ليذكر ويقاتل ليُرى مكانه». 

)1١(‏ في (ك): «(يبغي». (؟1) تقدم تخريجه. 

(*؟) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع وأثبتناه من (ك). 

(5) رواه النسائي (156/5) في (الجهاد): باب من غزا يلتمس الأجر والذكرء والطبراني في 
«الكبير» (7174) من طريق معاوية بن سلام» عن عكرمة بن عمار (في امعجم 
الطبراني»: عن معاوية عن هود بن عطاءء وكأنه كان يرويه على الوجهين)» عن شداد بن 
عبد الله أبى عمار عن أبى أمامة به. 

وتحشن إننتاف :الحافط العراقي> كن «اتشزيع الإبعياء 100014 برقال التحافظ ابن 
حجر في «الفتح» (758/5): وإسناده جيد. 

وصححه شيخنا الألباني في «السلسلة الصحيحة» (07). 

أقول: الحديث عزاه الحافظ في «الفتح؛ لأبي داود أيضاًء وليس هو فيه! 

ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(0) رواهأحمد(5/؟9807), وسعيد بن منصور في «السئن» (رقم 515)غ وعبد الرزاق في 
«التفسير» ١65 /١(‏ رقم ”257» والترمذي (720720) في (التفسير)؛ باب ومن سورة النساءء 
وأبويعلى (5409)), والطبري (8/ 7١7‏ رقم .)915١‏ والطبراني (7؟/ رقم 509)غ2 
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وسئل كَكِْةِ عن الشهداءء فقال: «من قتل في سبيل الله فهو شهيدء ومن مات 


-2 والواحدي في «أسباب النزول» (ص47١)‏ والحاكم (1/ 705 -707) من طرق عن سفيان 
عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد قال: قالت أم سلمة فذكره. 

قال الترمذي: هذا حديث مرسلء» ورواه بعضهم ار ا نجيح». عن مجاهد 
مرسلاً أن أم سلمة قالت: كذا وكذا. 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين إذا كان سمع مجاهد 
من أم سلمةء ووافقه الذهبي. 

أقول: لم أر من تعرض لذكر سماع مجاهد من أم سلمة» وهو قد مات سنة )٠١5(‏ 
أو »)٠١(‏ وكان مولده سنة إحدى وعشرين في خلافة عمر» وأم سلمة توفيت سنة )51١(‏ 
فهو قد أدركها إدراكاً بيئاً» لكن إدراكه إياها ليس بالضرورة أنه سمع منهاء فهو قد أدرك 
جماعة من الصحابة» ولم يسمع منهم كما في «جامع التحصيل»» وحكم الترمذي على 
الحديث بالإرسال» وتشكيك الحاكم في سماعه من أم سلمة يجعل في النفس ريبة 
ولكنها تزول إذا علمنا أن مجاهداً ليس بمدلس قال ابن حجر فى «التهذيب» :)55/٠١١(‏ 
«ولم أر من نسبه إلى التدليس» وقال في «الفتح» )١194/5(‏ عنه: «وليس بمدلس». 

ثم وجدت عبارة الترمذي في «تحفة الأشراف» )"١/١7(‏ تختلف تماماً عما هي في 
السنن حيث قال: غريب» وقد روى بعضهم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أن أم سلمة 
قالت: ...»2 فالله أعلم. 

ثم وجدت عبارة الترمذي في «تفسير ابن كثير» )514/١(‏ كما هي في «تحفة 
الأشراف»» ونقلها ابن حجر فى «العجاب» (؟857/5) عنه هكذا: «... وقد رواه 
بعضهم عن الثوري. . .2 مثله. 

ويؤكد ذلك أن جماهير الرواة عن سفيان (وهو ابن عيينة) ‏ مثل أحمد وعبد الرزاق 
وسعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد (عند الواحدي) وداود بن عمرو الضبى (عند أبى يعلى) 
قالوا عن مجاهد قال: قالت أم سلمة» عدا محمد بن أبي عمر فقال عن سفيان (عن 
مجاهد عن أم سلمة أنها قالت» وكذا جماهير الرواة عن سفيان الثوري» كما عند ابن 
جرير (185/1 رقم 8751 و8/١55؟‏ رقم 29775 977) وابن أبي حاتم ("/رقم 
14 2150) كلاهما في «التفسير؛» والحاكم "١0/0‏ كد كلق وانظر تعليق 
العلامة أحمد شاكر على «تفسير ابن جرير؛ (4/ 777 - 777)» وعزاه السيوطي في «الدر 
المتثور» (2037/7) إلى عبد بن حميد وابن المنذر أيضاً . 

ا لدي لا اجا ا ا ل 
عباس» أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» (/ رقم 0171) من طريق أحمد بن عبد الرحمن 
حدثني أبي ١‏ تلن | سعكاين إسنافاه اد ةن إلى الحقير دن بتخلادن حي قي قال . 
أتت امرأة إلى النبي يَكلٍِ فقالت : يا رسول الله للذكر مثل حظ الأنثيين» وشهادة امرأتين برجل . 
فأ: لزل الله : 9ك كماما ل أ بتصَك عَ نالل تبت نقيأ ويك تبي 
ا أََّهَ من فَضلده إِنَّ اله سَّدَ كارت بعل م شَىْءٍ عَلِيِمَا )24 وإسناده جد . 
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في سبيل الله فهو شهيدء ومن مات في الطاعون فهو شهيدء ومن مات في البطن 
و ا ذكره مسلم . 
فصل 
[فتاوى فى الطب] 

[في ذكر طرف من فتاويه كك في الطب]”" . 

سأله كَلِِ أعرابى فقال: يا رسول لله أنتداوى؟ قال: «نعم» فإن الله لم ينزل 
داء إلا أنزل له شفاء عَلِمه مَنْ علمه وجهله من ه77 : ذكره أحمك:. 

وفي «السئن» أن الأعراب قالت: يا رسول الله ألا نتداوى؟ قال: «نعمء 
عباد الله تداوواء فإن الله لم يضع داءً إلا وضع له شفاء أو دواء إلا داء واحد) 
قالوا ها .رسول الله وها هن؟ قال: «الهرم)”؟ . 

وسئل كَكةِ فقيل له: أرأيت رقى نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاة نتقيها هل 
ترد من قدر الله شيئاً؟ قال: «هى من قَدَر الله)”*2. ذكره الترمذي. 

وسئل ككلِ: هل يُغني الدواء شيئاً؟ فقال: «سبحان الله وهل أنزل الله تبارك 
وتعالى من داء فى الأرض إلا جعل له شفاء»"'»: ذكره أحمد. 

وسئل كله عن السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب من أمته فقال: «هم 
الذين لا يسترقون» ولا يتطيرون» ولا يكتوون» وعلى ربهم يتوكلون»”"'؛ متفق عليه . 


)١(‏ رواه مسلم )١915(‏ في (الإمارة): باب بيان الشهداء» من حديث أبي هريرة. 
زهة ما بين المعقوفتين سقط من (ط). 
() هو من حديث أسامة بن شريكء. رواه أحمد (77/8/5): حدثنا مصعب بن سلام: حدثنا 
الأجلح عن زياد بن علاقة عنه . 
ومصعب هذا ضعفه ابن معين» وابن المديني وأبو داود وابن حبان والبزار والساجي 
ومشّاه آخرونء» وقال الحافظ ابن حجر: صدوق له أوهام. 
أقول: وقد رواه الثقات من حديث أسامة بن شريك باللفظ الذي ذكره المؤلف بعده. 
(5) تقدم تخريجه مفصلاً. (0) تقدم. 
(5) رواه أحمد فى «مسنئله» :)71/١/0(‏ حدثئنا إسحاق بن يوسف: حدثنا سفيان عن منصور 
عن علال رن ريسافت عل كران كن بوعل من الأتصان يه 
قال الهيثئمي (5/ 35): ورجاله رجال الصحيح . 
(0) رواه البخاري (0705) في (الطب): باب من اكتوى أو كوى غيره»ء وفضل من لم يكتوء 
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وسأله يَكةِ آل عمرو بن حزم فقالوا: إنه كانت عندنا رقية ترقي بها من 
العقرب» وإنك نهيتَ عن الرّقى”''؟ قال: فعرضوا عليهء فقال: «ما أرى بأساً من 
استطاع أن ينفع أخاه فليفعل)”"': ذكره مسلم. 

واستفتاه عثمان بن أبي العاص يه وشكا إليه وجعاً يجده في جسده منذ 
أسلمء فقال: «ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل: باسم الله ثلاثاًء وقل 
سبع مراتء أعوذ بعزة الله وقدرتهء من شر ما أجد وأحاذر)”"» ذكره مسلم. 

وسئل ككلِةِ أي الناس أشدٌ بلاء؟ قال: «الأنبياءء ثم الأمثل» فالأمثل» 
الرجل يُبتلى على حَسَّب دينه» فإن كان رقيق الدين ابثّلي على حسب ذلك» وإن 
كان صلب الدين ابتلي على حسب ذلكء فما يزال البلاء بالرجل حتى يمشي على 
وه لأ رفن ا اه خطيئة»”؟'» ذكره أحمد وصححه الترمذي. 1 


و(0101) باب من لم يَرْقِء و(7417) في (الرقاق): باب: «ومن بتكل عل َه هَهْوَ 
حَسَبُهة4: و(1041) باب يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب» ومسلم )7١١(‏ في 
(الإيمان): باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب» ولا عذاب 
من حديث ابن عباس . 

)١(‏ بعدها في سائر الأصول: «قال: اعرضوا علي رقاكم»» وهي ساقطة من (ك) و«صحيح 
مسلم» وهو الصواب» وهي موجودة في حديث آخر عند مسلم )7٠٠١(‏ عن عوف بن 
مالك الأشجعي . 

(؟) رواه مسلم )١5١99(‏ (77) في (السلام): باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة 
والنظرة؛ من حديث جابر. 

(6) رواه مسلم )55١5(‏ في (السلام): باب استحباب وضع يده على موضع الألم مع 
الدعاء» من حديث عثمان بن أبي العاص. 

(4) رواه أحمد في امسنده» ١797/١(‏ و154١‏ و6٠8١‏ و80١).2‏ والطيالسي »)5١1(‏ وابن أبى 
شيبة (9/ 187 وعبد بن ححميد )١145(‏ والنسائي في «الكبرئ» (483)» والترمذي 
(510) في (الزهد): بام عا اد انق العمير فلو اللي وابن ماجه (4077) في 
(الدهن): بات الصين على البلا والدارمي (؟/ 240770 وأبو يعلى (870)» والبزار في 
«مسنده» ١١84(‏ و80١١)»‏ وأبو يعلى (80)» وابن أبى الدنيا فى «المرض والكفارات» 
(رقم0: والدورقي في «مسئند سعد» (41 و45): وابن سعد في «الطبقات» (؟/4١؟‏ - 
»2٠‏ وابن حبان 7910٠0(‏ و5401 و١2)591‏ والحاكم »)5١/١(‏ والبيهقي في «السنن 
الكبرى) (/ 1/7 - 79/8). وفى «شعب الإيمان» (91//5)» والبغوي »)١555(‏ وأبو 
العرب التميمي 2 «المحن» (صل/افاء ) من طرق عن عاصم بن بهدلة عن مصعب بن 
سعد عن أبيه به . 
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وذكر ابن ماجه أنه سئل أيّ الناس أشد بلاء؟ قال: «الأنبياء»» [قال] قلت: 
يا رسول الله» ثم من؟ قال: «ثم الصالحون إِنَّ كان أحدهم ليبتلى بالمَّفْر حتى ما 
يجد إلا العباءة تحويهء وإن كان أحدهم ليفرح بالبّلاء» كما يفرح أحدكم 
بالعا 37 

وسأله يله رجل أرأيت هذه امام التي تصيبنا ما لنا بها؟ قال: 
«كفارات» قال أبو سعيد الخدري ضيلئه : وإن قلّت؟ قال: «وإن شوكة فما فوقها» 
فدعا أبو سعيد على نفسه أن لا يفارقه الوعك حتى يموت» وأن لا يشغله عن 


حج» ولا عن عمرة» ولا جهاد فى سبيل الله ولا صلاة مكتوبة فى جماعة فما 
مسّه إنسان إلا وجد حرّه حتى مات50 ذكره أحمة: 


- أقول: هو حسن لحال عاصم بن بهدلة هذا. 
وقد أخرجه الحاكم بلفظ أخصر من هذا من طريق خالد بن عبد الله عن العلاء بن 
المسيب عن مصعب بهء وصححه على شرط الشيخين. 
لكن رواه ابن حبان )١59116(‏ من طريق جرير بن عبد الحميد عن العلاء بن المسيب 
عن أبيه عن سعد. 
والمسيب بن رافع لم يسمع من سعد. 
أقول: وأظن أن إسناد الحاكم أصح لأن خالد بن عبد الله الطحان أوثق من جرير بن 
عبد الحميد حيث أن جريراً أخطأ في أحاديث آخر عمره؛ كما في «التقريب». 
وقد رواه مختصراً أيضاً البزار )١١50(‏ من طريق سماك بن حرب عن مصعب به. 
() رواه البخاري في «الأدب المفرد» »)0١١(‏ وابن ماجه (4075) فى (الفتن): باب الصبر 
على البلاء» وأبو يعلى »)١٠١40(‏ وابن سعد (2208/7)» وابن أبي الدنيا في #المرض 
والكفارات» (رقم١):‏ والطحاوي في «المشكل» »)570١(‏ وأبو العرب التميمي في 
«المحن»: (ص585 - 275817 والحاكم 50/١(‏ و5/لا 3 والبيهقي (2)70/7/5) من 
طرق عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري به. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم فقد احتج بهشام بن سعد ثم له 
شواهد كثيرة. 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (707/7): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. 
ورواه أحمد (154/5)؛ وعبد بن حميد (450) من طريق عبد الرزاق ‏ وهو في 
المصنفه) )5١5155(‏ 2 عن معمر عن زيد بن أسلمء عن رجل» عن أبي سعيد الخدري 
له . 
وهذا إسناد فيه جهالة» ولكنه لا يضر فالرجل المبهم هو عطاء بن يسار كما صرّح به 
هناك» وما بين المعقوفتين من (ك). 
(؟) رواه أحمد في «مسنده» (7/ 0071 وأبو يعلى (4465)»: وابن حبان (5918)» وابن أبي 
الدنيا في «المرض والكفارات» (رقم١٠)»‏ والحاكم »)"*٠ ١8/5(‏ والبيهقي في فى «الشعب» - 
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وقال أسامة ونه : شهدت الأعراب يسألون النبى كلِ: أعلينا حَرَّجٍ في كذا؟ 
أعلينا حرج في كذا؟ فقال: «عبادً الله وضع الله تعالى الحرج إلا من اقترض من 
عِرْض أخيه شيئأ فذلك هو الحرج» فقالوا: يا رسول الله هل علينا من جناح أن 
نتداوى؟ قال: تداووا عباد الله ع انا و الهرم». 
قالوا :“يا ارشول الها ينها أعظي'العيد؟ قال: ين لخو “عاذ كرو ابره ا جه 

وسئل يكل عن الرّقى» فقال: «اعرضوا على رقاكم». ثم قال: «لا بأس بما 
لفن فهر ه67 ذكره ملم 

وسأله كَلِِ طبيب عن ضفدع يجعلها في دواء فنهى النبي كَلةٍ عن قتلها"". 
ذكره أهل «السذن»). 


- (ا/رقم 1911) كلهم من طريق يحيى بن سعيدء عن سعد بن إسحاق بن كعب بن 
عجرة» عن زينب بن كعب به. وقال ابن حبان: الرجل هو أَبِيَ بن كعب: وفي «المسند» 
وغيره: «فدعا أبيّ على نفسه». 

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه! 

وقال الهيثمي 0١/1(‏ -0707: «رواه أحمد وأبو يعلى ورجاله ثقات». 

أقول: زينب هذه ليست على شرط الشيخين» وهي زوجة أبي سعيد الخدري وأخحت 
أبي إسحاق بن كعب بن عجرة روى عنها سعد بن إسحاق» وسليمان بن محمد ابنا 
كعب بن عجرة» وهما ثقتان» وذكرها ابن حبان في «الثقات» وعدّها بعضهم في 
الصحابة» فهي لا بأس بهاء فإسناده حسنء» وعزاه السيوطي في «الدر المتثور» (؟598/5) 
إلى مسدد والطبراني في «الأوسط». 

(0) رواه مسلم )520١(‏ في «السلام»: باب لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك» من حديث 
عوف بن مالك الأشجعي. 

0) رواه أبو داود )7”817/1١(‏ في (الطب): باب في الأدوية المكروهة, و(0559) في 
(الأدب): باب في قتل الضفدع» والنسائي (/7/ )3١١‏ في (الصيد والذبائح): باب 
الضفدع؛ وأحمد في «مسنده» (8/ 551 و544)» والطيالسي  ١581(‏ منحة)» والدارمي 
»)١5-15/5(‏ وابن قانع في «معجم الصحابة» /٠١(‏ رقم »)١١١5 .1١١‏ والحاكم 
5١١/5(‏ و555)» والبيهقي (08/9؟. 207١8‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (4/ رقم 
7؛© والخطيب في «تاريخ بغداد» »)١199/65(‏ من طرق عن ابن أبي ذئب» عن 
سعيد بن خالد» عن سعيد بن المسيب» عن عبد الرحمن بن عثمان به. 

قال الحاكم في الموطن الأول: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وقال البيهقي: وأقوى ما ورد في الضفدع ... فذكره. 
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القمل فأفتاهما بلبس قميص الحرير”'"؛ ذكره البخاري في «صحيحه». 

وأفتى يكلِةِ أن من تطبّب» ولم يُعرف منه طب فهو ضامن"'"» وهو يدل 
بمفهومه على أنه إذا كان طبيباً وأخطأ في تطبيبه» فلا ضمانَ عليه. 

وشكا إليه يليه المشاة ا ا وه » فقال 
لهم : «استعينوا بالنّسل”" فإنه يقطع عنكم الأرض 0 0 قالوا: 
فخففنا له”'“» والنّسل العدو مع تقارب الخطاء ذكر أبو مسعود' 0 
الحديث في مسلم وليس فيه»ء ل ف 
الطويل الذي رواه مسلم في صفة حج النبي يكل" وإسناده حسن. 

وسألته كَل أسماء بنت عميس وِقْيّتاء فقالت: يا رسول الله: إن ولد جعفر 
تُسرع إليهم العين أفأسترقي لهم؟ قال: «نعمء فإنه لو كان شيء سابق القدر لسبقته 
العين»”"'2» ذكره أحمد. 


- أقرل: رواة الحديث ثقات؛ غير سعيد بن خالد هذاء وهو حليف بني زهرة» فقد 
ترجمه ابن حجر في «التهذيب» تبعاً للمزي» ونقل عن النسائي قوله: ضعيفء وقال 
الدارقطني: مدني يحتج بهء وذكر ابن حبان في «الثقات». 
قال ابن حجر: قال التساتي في «السترج والتعديل»: ثقة» فينظر في أين قال: إنه 
ضعيفء ثم ذكر ابن حجر مُعَلْقَاً في اصحيح البخاري»»؛ وبين أنه موصول في «طبقات 
ابن سعد» من طريق سعيد بن خالد هذا. 
أقول: وصَّدَّقٌ الحافظ ابن حجر رحمه الله فإنه ليس مترجماً في «ضعفاء النسائي» 
المطبوع . 
فالرجل لا بأس بهء ولذلك ترجمه الذهبي في «الميزان»» وقال: صدوق» ضعفه 
النسائى. 
وقد عرفت ما في تضعيف النسائي فالحديث جيّدء والله أعلم. 
)١(‏ تقدم تخريجه. (؟) تقدم تخريجه. 
() «النسل:.هو الإسراع في المشي»» كما فى «النهاية» (59/6). 
(4) رواه أبو يعلى »)١88٠6(‏ وابن خزيمة ”ا و/ا1861). وابن حبان 2)77١5(‏ والحاكم 
,)::"/1١(‏ والبيهقتي )١07/0(‏ من طريقين عن جعفر بن محمد» عن أبيه عن جابر به. 
وهو جزء من حديثه في خروج النبي كله إلى مكة عام الفتح. 
وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 
(0) كذا فى (ك) وهو الصوابء. وفى سائر الأصول: «ابن مسعود»» ولا وجود لهذا الحديث 
في كتابه المطبوع: «الأجوبة عما أشكل الدارقطني على صحيح مسلم» وأصوله ناقصة. 
() تقدم تخريجه. 
0) رواه أحمد (478/5)ء وابن أبي شيبة (5151/5)» والحميدي (2)770 والنسائي (2)193 
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وعند مالك عن حميد بن قيس المكي قال: دخل علي رسول الله يله بابني 
جعفر بن أبى طالب فقال لحاضتتهما: «مالى أراهما ضارعَيْن؟270: فقالت: إنه 
سيرع إلنهما: العين ولع يعتمكا آن عكري ليما إل آنا لا"سدرئ مانيو نفلك عن 
ذلك فقال: «استرقوا لهماء فإنه لو سبق شيء القدر لسبقته العين»”". 
وسئل يَلهِ عن النشرة» فقال: «هي من عمل الشيطان»”"': ذكره أحمد وأبو 


داود. 


000 وو العرففي 000 9 لو اللي 2 بائيع مايا فخ الرنة نلعيو راب مان‎ ٠ 
في (الطب): باب من استرقى من العين من طريق سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار»‎ 
عن عروة بن عامر (في «سئن ابن ماجه؛ عن عروة عن عامرء وهو خطأ) عن عبيد بن‎ 
رفاعة أن أسماء بنت عميس فذكره» قال الترمذي: حديث حسن صحيح.‎ 

أقول: رواته رواة الصحيح غير عروة هذاء وهو ابن عامر القرشي الجهني» روى عنه 
جمع؛ وذكره ابن حبان في «الثقات» قال الحافظ ابن حجر في «التهذيب» : أثبت غير واحد 
له الصحبة» وشك فيه بعضهم وروايته عن بعض الصحابة لا تمنع أن يكون صحابياً . 
وذكره في «الإصابة» في القسم الأول» وقال: مختلف في صحبتهء وذكر اختلاف 
ا يجزم بشيء. 
وعلى كل حال فهذا مما يقوي أمرهء والله أعلم . 
قال (و): «فنظرة عجلى من العين تورث حباً يكمن حتى الموت» وبغضاً شرهاً مقت لا 
يعيش إلا على الدم المسفوح. أما ما يهول به العوام من قدر للعين أخرى فهي أوهام؛!! 
قلت: العين حق» ولها أثر صدق. واستوعب ابن كثير - رحمه الله - في «تفسيره» في آخر 
سورة القلم الأحاديث الواردة فيهاء فانظره تجد الشفاء والكفاية. 
)000( «الضارع: النحيف الضاري الجسم» (و). 
(؟) رواه مالك في «الموطأ» (979/7) عن حميد بن قيس به معضلاً . 
ورواه ابن وهب في «جامعه؛ عن مالك» عن حميد بن قيس» عن عكرمة مرسلاًء 
وشاهده ما قبله. 

(9) رواه عبد الرزاق (؟91!/5١)»‏ ومن طريقه أحمد فى «مسنله)» (”/594)» وأبو داود 
(858") فى (الطب): باب فى النشرة» والبيهقى )0١/9(‏ عن عقيل بن معقل» سمعت 
وهب بن منبه يحدث عن جابر بن عبد الله به. - 

هكذا وقع في جميع المصادر (وهب بن منبه)» وعند عبد الرزاق (همام بن منيه) مع 
أنهم كلهم رووه من طريق عبد الرزاق! والصواب (وهب) ولا رواية لهمام عن جابر في 
«تحفة الأشراف» ولا في «إتحاف المهرة»» وهذا إسناد حسن» عقيل هذا صدوق» ووهب 
وأخوه همام من الثقات. 

لكن قال البيهقي: «وروي عن النبي كَلهِ مرسلاًء وهو مع إرساله أصح!» فلا أدري 
لماذا رجح الإرسال. 
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والنشرة حل السحر عن المسحورء» وهي نوعان: حل سحر بسحر مثله» 

وهو الذي من عمل الشيظات» فإن السحر من عمله قيتقرب إليه التاشر الدع 600 
بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. 

والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة» فهذا جائزء 


ساحر). 
فصل 
[فتاوى في الطيرة والفأل وفي الاستصلاح] 

وسئل يل عن الطاعونء. فقال: «عذاباً كان يبعثه الله على مَنْ كان قبلكم 
فجعله الله رحمة للمؤمنين» ما من عبد يكون في بلد ويكون فيه فيمكث لا يخرج 
صابراً محتسباً يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب”" الله له إلا كان له مثل أجر 
شهيذ»""" .ذكرة البتقاري: 
وسأله كَل فروة بن مُسَيك وه فقال: يا رسول الله إِنّا بأرض يُقال لها: 
أن وهي ريفنا وميرتنا وهي 0# أو قال: وباها شديدء فقال 
رسول الله عه : «دعها عنك» فإن من القرف9» التلف7") , 


- وقد وجدت له شاهداً من حديث أنس بن مالك» رواه البزار والطبراني في 

«الأوسط). 
قال الهيثمي :)١١7/5(‏ ورجال البزار رجال الصحيح. 

)١(‏ في (ك): «الماشر والممتشرا. 

(0؟) «أية قوة إذن تكون؟ وكيف يخشى سحراً أو ساحراً أو نعياً أو باغياً» (و). وفي 
«المسند»: «هي أرض رفقتنا وميرتنا وإنها وبئة؛. 

() رواه البخاري (4054”) في (الأنبياء): باب (014)» و(01/74) في (الطب): باب أجر 
الصابر على الطاعون» و(5514) في (القدر): باب #قل لَنَ يُصِيسَكا إِلَّامَا تب لَه 
ناك من حديث عائشة. 

(:) «بفتح الهمزة وكسرها: مخلاف باليمن» (و). 

() «أصل الميرة: الطعام» ونحوه مما يجلب للبيع ووبية: موبوءة» والوبا: الطاعون 
والمرض العام» (و)»: وفي «المسند»: «هي أرض رفقتنا وميرتنا وإنها وبئة». 

(7) «القرف: ملابسة الداء ومداناة المريضء» والتلف الهلاك» وهذا حق صريح» (و). 

0) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» 2»)5١١55(‏ ومن طريقه رواه أحمد »)10١/7(‏ وأبو داود 
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وفيه دليل على نوع شريف من أنواع الطب» وهو استصلاح التربة والهواء؛ 
كما ينبغي استصلاح الماء» والغذاء» فإن بصلاح هذه الأربعة يكون صلاح البدن 
واعتداله . 
وقال يكِ: «لا طِيّرة”''» وخيرها الفأل»: قيل: يا رسول الله. وما الفأل؟ 
قال: «الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم”'"'»؛ متفق عليه. 


وفى لفظ لهما: رلا عدوى» ولا طيرة » ويعجبنى الفأل»), قالوا: وما الفأل؟ 
تآ كلد لي 


ولما قال: «لا عدوى ولا طيرة» ولا هامة»” © » قال له رجل: أرأيت البعير 


يكون به الجرب فتجرب الإبل؟ قال: «ذاك القدر فمن أجرب الأول؟2)'*6 ذكره 


(9958") في (الطب): باب في الطيرة» وابن قانع في «معجم الصحابة» (؟١/رقم‏ 
5؛ والرازي في «تاريخ صنعاء» )١414(‏ عن معمر» عن يحيى وفي مطبوع ابن قانع 
(معمر بن يحيى» فليصوب) بن عبد الله بن بَحِير قال: أخبرني مَنْ سمع من فروة بن 
مسيك به. 

أقول: يحيى هذا لم يرو عنه إلا معمرء وذكره ابن حبان في «الثقات»» فهو في عداد 
المجاهيل» وفيه رجل مبهم» لكن قال المزي في «تحفة الأشراف» (1517/8): رواه 
عبيد الله بن معاذ الصنعاني» عن معمر عن يحيى بن عبد الله عن فروة. 

قلت: أخرج روايته هذه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (5/ رقم 0561) 

وهذا لا يعني شيئاً؛ لأنه بين في الرواية الأولى أن بينه وبين فروة رجلاء ولم يسمّهء 
وعلى كل حال فيحيى مجهول كما سبق. 

)غ2( «التشاؤم بالشيء» (و). 

(؟) رواه البخاري (0154) في (الطب): باب الطيرة؛ و(0105) باب الفأل» ومسلم (7؟57) 
في (السلام): باب الطيرة والفأل» من حديث أبي هريرة. 

(9) رواه البخاري (51/65) في (الطب): باب الفأل. و(5/الا05) في (الطب): باب لا 
عدوى» ومسلم (5؟55)) من ايت اسن ١‏ 

(5) «هامة: طائر من طير الليل» وهو الصدىء وهو طائر يطير بالليل» وكانت الجاهلية تزعم 
أنه يخرج من رأس المقتول» أو أن عظام الميت تصير هامة» وتظل هذه الهامة تصيح 
حتى يؤخذ بثأر القتيل» (و). 

(6) رواه أحمد فى «مسنده» (؟/ ١5‏ 750)». وابن ماجه (87) فى (المقدمة): باب فى القدرء 
و(540) في (الطب): باب من كان يعجبه الفأل؛ ويكره الطيرة» من طريق أبي جناب 
الكلبي» عن أبيه عن ابن عمر به. 

قال البوصيري في «زوائده» :)07/١(‏ هذا إسناد ضعيف لضعف يحيى بن أبي حيّة 
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ولا حجة فى هذا لمن أنكر الأسباب» بل فيه إثبات القدر ورد الأسباب 
كلها إلى الفاعل الأول إذ لو كان كل سبب مستنداً إلى سبب قبله لا إلى غاية للزم 


التسلسل في الأسباب6 وهو ممتنع فقطع النبي علد التسلسل بقوله: «فمن أعدى 
الأول؟20, إذ لو كان الأول قد جرب بالعدوى» والذي قبله كذلك لا إلى غاية 


لزم التسلسل الممتنع. 
وسألته ككلة:امرأةء فقالت: يا “رسول الله داز د والعددٌ كثير [والمال] 
وافر فقلَ العدد وذهب المال» فقال: «دعوها ديم 1 ذكره مالك فرسياة : 


وهذا موافق لقوله كَكةِ: «إن كان الشؤم في شيء فهو في ثلاثة: في الفرس 
ولفي] الدار والمرأة»”"» وهو إثبات لنوع خفي من الأسبابء ولا يللع عليه أكثر 


- (أبو جناب الكلبي)» ولكونه يروي عن أبيه بالعنعنة» فإنه كان يدلس. 
لكن يشهد له حديث أبي هريرة الآتي فهو صحيح دون قوله: «ذاك القدر»» انظر: 
(السلسلة الصحيحة» (785). 
(؟) رواه البخاري )01/١9(‏ فى (الطب): باب لا صفرء و(٠١/الاة)‏ باب لا هامة» و(5لالاه) 
باب لا عدوى» ومسلم )517١(‏ في (السلام): باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا 
صفرء من حديث أبي هريرة. 
(0) رواه مالك في «الموطأ» 200 وعنه ابن وهب في «جامعه» (رقم 551) عن يحيى بن 
سعيد أنه قال فذكره مرسلاً أو معضلاً . 
وقد رواه موصولاً أبو داود (5؟9") في (الطب): باب في الطيرة» والبخاري في 
«الأدب المفرد» (444) باب الشؤم في الفرس» والبيهقي (8/ )١4١‏ من طريق بشر بن 
عمر الزهراني قال: حدثني عكرمة بن عمارء عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن 
نس فذكره. 
قال البخاري: في إسناده نظر. 
قال شيخنا ايم الله - في «السلسلة الصحيحة)» ( معقباً على كلام 
البخاري: «ووجهه أن عكرمة بن عمار قد تكلَّم فيه بعض المتقدمين من قبل حفظهء وقد 
وثقه جمع واحتج بعلم كي انها وقال الحافظ في «التقريب»: «صدوق يغلط» 
وفي روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب» قلت: وهذه ليس منها فالحديث على أقل 
الدرجات حسن الإسنادء فإن بقية رجاله ثقات أثبات». قلت: وله شواهد أخر انظرها 
عند ابن وهب في «الجامع) (رقم 25518 655)» وابن جرير في 0 306 
والطبراني في «الكبير» (5579) و«مصنف عبد الرزاق» )5١١/٠١(‏ و«اسئن البيهقي» (// 
.)١15٠‏ 
وما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
(9) رواه البخاري (2045) في (النكاح): باب ما يُتقى من شؤم المرأة» ومسلم (16؟5) 
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الناس» ولا يعلم إلا بعد وقوع مسببه» فإن من الأسباب ما يعلم سببه""' قر 
وقوع مسببه وهي الأسباب الظاهرة؛ ومنها ما لا يعلم سببه”؟ إلا بعد وقوع مسببه 
وهي الأسباب الخفية» ومنه قول الناس: «فلان مشؤوم الطلعة ومدور الكعب» 
ونحوه فالنبي كَل أشار إلى هذا النوع ولم يبطلهء وقوله كلِ: «إن كان الشؤم في 
شيء فهو في ثلاثة» تحقيق لحصول الشؤم فيها'"» وليس نفياً لحصوله من غيرها 
كقوله يكِِ: «إن كان في شيء تتداوون به شفاء ففي شرطة مِحُجم'"2» أو شربة 
عسل أو لذعة بنارء ولا أحبٌ الكين)”؟2» ذكره البخاري. 
وقال كلِ: «من ردّته الطيرة*؟ من حاجتهء فقد أشرك»» قالوا: يا رسول الله 
وما كفارة ذلك؟ قال: «أن يقول: اللهم لا طير إلا طَيّركء ولا خير إلا 
0) وم ع 
خيرك») 3 ذكره احمد. 


- (18) في (السلام): باب الطيرة والفأل من حديث ابن عمر بلفظ: «إن كان الشؤم في 
شيء ففي الفرس والمسكن والمرأة». 
ورواه أيضاً البخاري (1808) في (الجهاد): باب ما يذكر من شؤم الفرس» من 
حديث ابن عمر بلفظ: (إنما الشؤم في ثلاثة: في الفرس والمرأة والدار»؛» ورواه 
البخاري (5859” و5660594) من حديث سهل بن سعد الساعدي نحوه. 
وما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
)0غ( في المكانين في المطبوع : ااسببيته) . 
(؟) (إنما هو لبيان قيمة هذه الأشياء التى هى كالفلك من حياته» وإلا فلو كان الحديث يقصد 
بيان أن فيها شؤماً لنفر كل مسلم من المرأة» أي الأسرة: والدار: أي السكن»؛ والفرس: 
أي آلة الجهادء أي : لنفر من أعظم مقومات الحياة الفردية والاجتماعية» بل أعظم 
مقومات الأمة بعد إيمانها القويم» (و). 
(9) «اآلة الحجامة التي يجتمع فيها دم الحجامة عند المص» أو مشرط الحجام؛ (و). 
(4) رواه البخاري (24417) في (الطب): باب الدواء بالعسل» و(01707) باب الحجامة من 
الشقيقة والصداعء و(0704) باب من اكتوى أو كوى غيرهء ومسلم (7705) بعد (0/1) 
في (السلام): باب لكل داء دواء من حديث جابر. 
(5) «في هذا تستعلن روح الإسلام التفائلية أو الإيجابية التي تتجاوب مع نعم الله حمداً 
ومحبة» وتسير في الحياة عملا طيباء وقوة طيبة» (و). 
(؟) رواهأحمد فى «مسئده» (؟/ :)7١5١‏ حدثنا حسن: حلدثنا ابن لهيعة» عن ابن هبيرة» عن 
أ عبد الرحمن الحبلي» عن عبد الله بن عمرو بهء وآخره: «ولا إله غيرك». 
قال الهيثمي في «المجمع» :)3١5/5(‏ رواه أحمد والطبراني وفيه ابن لهيعة وحديثه 
حسن وبقية رجاله ثقات. 
أقول: ابن لهيعة حديثه صحيح إذا روى عنه أحد العبادلة ومن يلحق بهم» وقد روى - 
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فصول من فتاويه ككل في أبواب متفرقة 
[التوبة] 
وسأله يئهِ رجل فقال: إني أصبت ذنباً عظيماً فهل لي من توبة؟ فقال 
رسول الله عله : ا نا قال: لاء قال: «فهل لك من خالة؟» قال: 


نعمء قال: #فبرها»!! ِ ذكره الترمذي وصححه. 

وقال ابن عباس و'ه#ا: كان رجلٌ من الأنصار أَسْلَمء ثم ارتد ولحق 
بالمشركين» ثم ندم فأرسل إلى قومه: سلوا لي رسول الله كلهِ هل لي من توبة؟ 
فجاء قومه إلى النبى كَكلةِ فقالوا: هل له من توبة؟ فنزلت: 9 كَيْفَ يهَدى أله 00 
كَررُوأ بندَ يني إلى قوله تعالى : «إلا ا كابأ يا بَندِ دك وَأسَكما ود لله 


ير هو 


عَفُوْرٌ يَحِيمٌ 4 [آل عمران: 87 44]» فأرسل إليه لاما 0 السائي: 


وسئل كَل عن رجل أوجب فقال: «اعتقوا عنه)9” 1 ذكره أحمد وقوله: 
أوجب» أي فعل ما يستوجب به النار. 


[حق الطريق] 
وسئل يللِ عن قوله تعالى: #وتأثوت في كاديكُم الْمتكرٌ4 [العنكبوت: 


- د هذا الحديث عنه عبد الله بن وهب في «جامعه» (رقم 65» ومن طريقه ابن السني في 
«عمل اليوم والليلة» (رقم 197)» فصح الحديث بذلك والحمد لله. 
وله طرق عن عبد الله بن عمرو قوله؛ أخرجه ابن وهب في «جامعه) (2509 ))55١‏ 
وأحمد في «الزهد؛ (ص2)578 وأبو نعيم في «الحلية» 2)1١/5(‏ ولعله أشبه. 
)غ0( تقدم تخريجه. 
(؟) رواه أحمد(١/57١)),‏ والنسائي )2٠١1//7(‏ في (تحريم الدم): باب توبة المرتد» 
و«السئن الكبرى»: كتاب (التفسير) المفرد (رقم86) والطبري في «تفسيره! (50" 
و57”الا), وابن حبان (ل/الا55)» وابن أبي حاتم في «التفسير» (؟/ رقم 25937894): والحاكم 
)١115/6(‏ و(755/4), والبيهقي (8/ 42١140‏ والواحدي في «أسباب النزول» (ص9١٠)‏ 
من طرق عن داود بن أبي هند عن عكرمة» عن ابن عباس» وصححه ابن حبان 
والحاكم» ووافقه الذهبي» وجوّد ابن كثير (؟/ 25/8 09) إسناده. 
قال ابن حجر في «العجاب» :)07١9/١(‏ (وأخرجه البزار عن عبد الله بن بزيع عن 
يزيد بن زريع عن داودء فقال في أوله: «إلا أن قوماً أسلموا ثم ارتدواء ثم أسلموا ثم 
ارتدواء فأرسلوا إلى قومهم يسألون... فذكره. والبزار كان يحدث من حفظه فيهم» 
والمحفوظ ما رواه ابن جرير ومن وانقه») ونحوه فى «الدر المنثور» (584/7؟9) 
زف تقدم تخريجه . 1 
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9 قال: «كانوا يخذفون أهل الطريق ويسخرون منهم وذلك المنكر الذي كانوا 
0 ذكره | حييل. 


[الكذب] 


وسئل ككلةِ: «أيكون المؤمن جَبّاناً؟» قال: نعم. قالوا: أيكون المؤمن 
د يكم جا ال 6ه لعز[ ).ا كح ع أأ ع 5 كم جه 0" . 4 
بخيلا؟ قال: نعم قالوا: أيكون المؤمن كذابا؟ قال: «لا)اا ث2 ذكره مالك. 

وسألته يكلٍ امرأة فقالت: إن لي ضرّة فهل علي جُناح إن تشبّعتُ من زوجي غير 
الذي يعطيني؟ فقال: «المتشبُع بما”" لم يُعط كلابس ثوبي زور»”“2» متفق عليه. 

وفي لفظ: أقول إن زوجي أعطاني ما لم يعطني. 

وسأله يخ رجلء. فقال: هل أكذب على امرأتى؟ قال يكلِةِ: «لا خَيّر فى 
الكذب»ء فقال: يا رسول الله أعدها وأقول لها؟ فقال رسول الله عكئة : دلا 
جناح)2*7, ذكره مالك. 


)١(‏ رواهأحمد 50 و145). والترمذي (”507”) في (التفسير): باب ومن سورة 
العنكبوت» والطبري »)١175/٠١(‏ وابن أبي حاتم (9/ريقم )17971١‏ كلاهما في 
«التفسير). والطبراني في «المعجم الكبير» (4؟/ ٠٠٠١‏ و١١٠٠‏ و75١٠230.,‏ والحاكم (؟/ 
4 من طرق عن سماك بن حرب: حدثنا أبو صالح باذام مولى أم هانئ عن أم هانئ به. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث حاتم بن أبي صغيرة سماك. 
أقول: باذام هذا ضعيفء اتفقت كلمة أهل الفن على ذلكء إلا رواية عن ابن معين 
أنه قال: ليس به بأس! وتوثيق العجلي! وقد طعن فيه بعضهم جداًء قال ابن عدي: ولم 
أر أحداً من المتقدمين رضيه . 
(؟) رواه مالك في «الموطأ» (؟/440) عن صفوان بن سّلِيم به» وهذا معضل. 
قال ابن عبد البر: لا أحفظه مسنداً من وجه ثابت» وهو حديث حسن مرسل. 

(*) «المتكثر بأكثر مما عنده يحتمل بذلك كالذي يرى أنه شبعان» وليس كذلكء» ومن فعله 
فإنما يسخر من نفسهء وهو من أفعال ذوي الزورء «نهاية» (و). 

(5) رواه البخاري )25١9(‏ في (النكاح): باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى عن افتخار 
الضرة» ومسلم )51١١0(‏ في (اللباس والزينة): باب النهي عن التزوير في اللباس» من 
حديث أسماء بنت أبي بكر. 

وقول ابن القيم بعده: وفي لفظ: أقول: إن زوجي أعطاني ما لم يعطني هو عند مسلم . 

(5) رواه مالك في «الموطأ» (9894/5) عن صفوان بن سُليم به. 

وهذا معضل . 


قال ابن عبد البر: لا أحفظه مسنداً بوجه من الوجوه. 
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[الشرك وما يلحق به] 


وقال كِ: «اتقوا هذا الشركء, فإنه أخفى من دبيب النمل»» فقيل له: كيف 


نتقيه» وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ فقال: «قولوا اللهم إنا نعوذ بك 
أن لشرك بك شيئاً تعلمه ونستغفرك لما لا نعلم)”"2, ذكره أحمد 


قال 56 فإن أعوف هيا اخاف على أسن اشرق الاعف تقالو نزَنا 


الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياءء يقول الله تعالى يوم القيامة إذا جزى 
الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم ثُراءون في الدنياء فانظروا هل تجدون 


عندهم جزاء) 


(000 


00 


ين ذكره أحمد. 
رواه أحمد 2)5٠0"/54(‏ والطبراني في «الأوسط» (5/ رقم 607" ط.الطحان) عن 
عبد الله بن نمير: خدثنا عند الملك اين أب سليمان العرزمي» عن أبي علي رجل من بني 
كاهل عن أبي موسى الأشعري به وعزاء المنذري في «الترغيب والترهيب» للطبرانى 
أنفاً وقال: ورواته إلى أبي علي محتج بهم في «الصحيح»» وأبو علي وثقه ابن حبان 
ولم أن أحداً جرحه» ونحوه قال الماع لي االمتيم /16١(‏ "078-75 

وذكره شيخنا الألباني في «صحيح الترغيب» محسثاً له. 

أقول: أبو علي هذا لم يرو عنه إلا عبد الملك فقطء. فهو في عداد المجاهيل. 

وله شاهد من لفظهء رواه أبو يعلى (54 و09 و٠5‏ و١5)‏ من طرق عن ليث بن أبي 
سليم؛ عن أبي محمد ثم اختلف: ففي (08) قال: عن حذيفة عن أبي بكر إما حضر 
ذلك حذيفة من النبي يَكهِ وإما أخبره أبو بكر عن النبي كَكله. 

وفي (09) قال: عن معقل بن يسار عن أبي بكر» وفي (60 و١1)‏ قال: عن معقل بن 
يسار قال: شهدت النبي ككٍ مع أبي بكر أو قال: حدثني أبو بكر. 

قال الهيئمي في «المجمع» :)555/٠١(‏ رواه أبو يعلى من رواية ليث بن أبي سليم 
عن أبي محمد... وليث مدلس». وأبو محمد إن كان هو الذي روى عن ابن مسعود أو 
الذي روى عن عثمان بن عفان» فقد وثقه ابن حبان وإن كان غيرهما فلم أعرفه» وبقية 
رجاله رجال الصحيح. 

أقول: ليث مدلس» وضعيف كذلك» وأصح الطرق عن ليث رفعه دون واسطة» كما 
عند أبي محمد الضراب في «ذم الرياء» (رقم8١)»‏ وله شواهد عديدة» انظرها في التعليق 
على «زهد وكيع) (؟/لالاه - دلاه). 
رواه أحمد في «مسنده» (5758/60) من طريق يونسء» عن الليث بن سعدء عن يزيد بن 
الهاد. عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن محمود بن لبيدء فذكره. 

وهذا إسناد رواته ثقات» كن تحير اران بدي من نك لها الصمية ومنهم من 
نفى ذلك» وقد ذكره الحافظ .في «الإصابة» في القسم الأول» وذكر قول البخاري فيه: له 
صحبة» وساق البخاري حديكا . قرد الشافظ أن الأمر يحتمل. . 
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-- ونقل عن ابن حبان أنه قال: يروي المراسيل» ودكره في التابعين» 0 ثم ذكره في 
الصحابة وقال: أكثر روايته عن الصحابة. 
وذكره الحافظ في «التقريب» وقال: صحابي صغيرء وجل روايته عن الصحابة» 
وعمرو بن أبي عمروء لا أدري هل له رواية عن محمود بن لبيدء ففي ترجمته أنه روى 
عن أنبنن بن مالك من الصحابة» وأنس مات قبل محمودء فيكون عمرو قد أدرك 
محموداً. لكن هل له سماع؟ أقول هذا لأن أحمد روى الحديث (518/0) من طريق 
إبراهيم بن أبي العباس» و(574/0) من طريق إسحاق بن عيسى» بالا فى «الشعب» 
(0/ رقم )58١‏ من طريق ابن أبي مريم ثلاثتهم عن عبد الرحمن بن أبي الزنادء عن 
عمرويين أي علمرو! عن عاض ون عمر ررق اناده هن ميحيود يرن لج يانه فزاد ابنُ أبي 
الزناد عاصم بن عمرء بين عمرو ومحمودء وعاصم هذا معروف بالرواية عن محمود بن 
لبيد» ا ل ل ااه المدينة عنه جيدة» ورواية غيرهم 
5 من أهل المدينة! فحديثه فيه نظر؛ إلا أنه قد توبع فقد 
أخرجه اكالم ب ننه اليا (رقم١”)‏ من طريق يعقوب - وهو ابن 
عبد الرحمن القارئ ‏ و(رقم؟١)‏ من طريق إسماعيل بن جعفر كلاهما عن عمرو عن 
عاصم به. 
والعجيب أن شيخنا الألباني ‏ رحمه الله ذكر الحديث في «السلسلة الصحيحة» (رقم 
»0١‏ وذكر إسناده هكذا: عن عمرو بن أبي عمروء وعن عاصم بن عمر بن قتادة» عن 
محمود بن لبيد! 
فجعل الشيخ عمراً وعاصماً كلاهما متابعاً للآخرء وليس الأمر كذلك» والذي أوقعه 
تن ذلك أن ظاهر كتابتها في «المسند» كذلك» لكن بالرجوع إلى تراجم الرواة يتبين لك 
صحة ما قلت» وانظر لزاماً : «إتحاف المهرة» )١07/١1(‏ و(أطراف المسند) (555/60). 
والحديث رواه عبد الله بن شبيب عن إسماعيل بن أبي أويس: حدثني عبد العزيز بن 
محمدء عن عمرو بن أبي عمروء عن عاصم بن عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيد عن 
رافع بن خديج. 
أخرجه الطبراني )410١(‏ فجعله من مسند رافع. 
قال المنذري في «الترغيب والترهيب»: إسناده جيد. 
وقال الهيثمي في «المجمع؛ :)55357/١(‏ رجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن 
شبيب بن خالد وهو ثقة. 
أما شيخنا الألباني فقال في «السلسلة الصحيحة» (7/ 517): وعبد الله بن شبيب واو. 
أقول: والخويها فاله الح الالناني رحمه الله ا 
ذكر الهيئمي ليس هو الذي في هذا السندء ٠‏ فإن ابن خالد ذاك ذكره ابن أب بي حاتم في 
«الجرح والتعديل» وقال: رفيق أبي بمدينة الرسول تكله ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلا . 


وسئل كللهِ عن الأخسرين أعمالاً يوم القيامة» فقال: «هم الأكثرون أموالاً 
إلا من قال: هكذا وهكذا [إلى] من بين يديه» ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله 
نا بلا ا 

ولما نزلت: «الْنَ امنا ولد ينْبسُوا إيمنتهم يظْثْر؟ [الأنعام: 148+ شق ذلك 
عليهم» وقالوا : يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله لله يكِ: ليس ذلك 
إنما هو الشركء ألم 0 قول لقمان لابنه: يبي لا شرك أ إنت الشَرَكَ 


حو 2 


لظام عظِيم # [لقمان: 2017 متفق عليه . 

وخرج عليهم [رسول الله كلخ]”" وهم يتذاكرون المسيح الدجال فقال: «ألا 
أخبركم بما هو أخوف عليكم [عندي] من المسيح الدجال؟؟ قالوا: بلى» قال: 
'«الشرك الخفي» [قالوا: وما الشرك؟ قال]: «أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته 
لما يرى من نظر رجل آخر"””“؛ ذكره ابن ماجه. 


0 او ل ا السند فهو المترجم في «الميزان»» والمعروف 
بالرواية عن إسماعيل بن أبي أويسء قال فضلك الرازي: يحل ضرب عنقهء وقال ابن 
عدي: ولعيد الله ين شبييت خيوبما ذكرك من الأحاديت التنى أنكرت عليه كثير. 

وقال أبو أحمد الحاكم: ذاهب الحديثء, وقال الذهبي: إخباري علامة لكنه واو. 

)١(‏ رواه البخاري (5578) في (الأيمان والنذور): باب كيف كانت يمين النبي ك؟ ومسلم 
(99) في (الزكاة): باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة» من حديث أبي ذرء وهذا 
لفظ مسلمء وما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(؟1) تقدم تخريجه. () ما بين المعقوفتين من (ك) فقط. 

(5) رواه ابن ماجه )57١5(‏ فى (الزهد): باب الرياء والسّمعة» وأحمد فى امسئده» (9/ 
)» وابن عدي في «الكامل» »21١4/(‏ وأحمد بن منيع في «مسئده؛ ‏ كما في 
«زوائد البوصيري» - وحنبل بن إسحاق في «الفتن» (رقم0") من طريق كثير بن زيد عن 
رَبيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيهء عن أبي سعيد فذكره. 

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (؟/779): هذا إسناد حسن» كثير بن زيد 
وربيح بن عبد الرحمن مختلف فيهما. 

أقول: كثير هذا قال أحمد وابن معين في رواية: لا بأس به» ووثقه ابن عمار الموصلي» 
وقال ابن معين في رواية: صالح» وقال في رواية أخرى: ليس بذاك» وفي رواية: ليس 
بشيء» وقال يعقوب بن شيبة: ليس بذاك الساقط» وإلى الضعف ما هوء وقال أبو زرعة: 
صدوق فيه لين. وقال أب 07 : صالح ليس بالقوي يكتب حديثه» وقال النسائي : ضعيف. 

وأما رُبيح فقد قال أ حمد: رجل ليس بالمعروف» وقال أبو زرعة: : شيخ» وقال 
البخاري: منكر الحديث» وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس بهء وقال ابن حجر في 
«التقريب»: «مقبول». ١‏ 
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[طاعة الأمراء] 
مر 

فأضرموه ناراً» وأمرهم بالدخول فيها فقال ككلهِ: «لو دخلوها ما خرجوا منها إِنْما 
الطاغة فى المغروف»”'2: وقى لفظ: «لا طاعة لمخلوق فى معضية الخالق7): 
وفي لفظ: «مَنْ أمَركم منهم بمعصية الله فلا تطيعوه)”" . 

فهذه فتوى عامة لكل من أمره أمير بمعصية الله كائناً من كان» ولا تخصيص 
فيها البتة. 

ولما قال كَليِْ: «إن من أكبر الكبائر شتم الرجل والديه»» [سألوه: كيف 
يشتم الرجل والديه؟] قال: «يسب أبا الرجل وأمه فيسب أباه وأمه”""2. متفق 
عليه . 

وللإمام أحمد: «إن أكبر الكبائر عقوق الوالدين» قيل: وما عقوق الوالدين؟ 
قال يكلِ: «يسبٌٍ أبا الرجل وأمه فيسب أباه وأمه»”" . 

وهو صريح في اعتبار الذرائع وطلب الشرع لسدهاء وقد تقدمت شواهد هذه 
القاعدة بما فيه كفاية. 


[الجوار] 


وقال يكل: «ما تقولون في الزنى؟» قالوا: حرام. فقال: «لأن يزني الرجل 


ء- فعبارة ابن عدي هذه لينة» فمثل ربيح هذا لا أظنه يحسّن حديثه» بل هو إلى الضعف 
أقرب» والحديث في «صحيح سنن ابن ماجه» )47١5(‏ و«صحيح الترغيب» (7؟)!!» وما 
بين المعقوفتين سقط من (2). 
)١(‏ هذه أحاديث ثلاث وتقدم تخريجها. 
(؟) رواه البخاري (5977) في (الأدب): باب لا يسب الرجل والديه» ومسلم (40) في 
(الأيمان): باب بيان الكبائر وأكبرها من حديث عبد الله بن عمروء وهذا لفظ مسلم. 
وما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
0) رواه أحمد .)75١5 647١5 .١46/5(‏ وأبو عوانة )060/١(‏ فى «مسنديهما»» والترمذي 
(1907)» وأبو داود (0141)»: وابن حبان »41١(‏ ؟41)» وأبو نعيم (/ 10/7) من طرق 
عن سعد بن إبراهيم؛ عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو. 
وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم. 
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بعشر نسوة أيسرٌ عليه من أن يزنى بامرأة جارهء ما تقولون فى السرقة؟ قالوا: 
حرام» قال: «لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر من أن يسرق من بيت 
اي ذكره أحمدك: 


[الغيبة] 
وقال كلِ: «أتدرون ما الغيبة؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «ذكرك 
أخاك بما يكره» قيل: أرأيت إن كان فى أخى ما أقول؟ قال: (إن كان فيه ما. 
تقول» فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه ما تقول» فقد ع ذكره مسلم. 
وللومام أاحمة: ومالك أن رجلا سال رسول الله عليه ما الغيبة؟ فقّال: «(أن 
تذكر من المرء ما يكره أن يسمع» فقال: يا رسول الله» وإن كان حقاً؟ فقال 
رسول الله يَكِ: «إذا قلت باطلاً فذلك البهتان»2 . 


)١(‏ رواه أحمد في «مسنده» (8/5)» والبخاري في «الأدب المفرد؛ »)2٠١*(‏ والطبراني في 
«الكبير) 200 والبيهقي في «الشعب» 5 ) من طريق محمد بن ا 
حدثنا محمد بن سعد الأنصاري قال: سمعت أبا ظبية الكلاعي يقول: سمعت المقداد بن 
الأسود فذكره. ا 

قال الهيثمي 2 «(المجمع؟ (/358 ): ورجاله ثقات. 

وقال شيخنا الألباني في «السلسلة الصحيحة» (50): «هذا إسناد جيّدء ورجاله كلهم ثقات» 
وقول الحافظ فى الكلاعى هذا : «مقيول»» يعنى عند المتابعة فقط. ليس بمقبول» فقد وثقه ابن 
معين » وقال الدارقطني : الس باس كوه انك حبان في «الثقات»» فهو حجة» . 

أقول: مع أن الذي نقل فيه هذا التوثيق هو الحافظ نفسه في «تهذيب التهذيب»!» وقد 
ذكره في «الفتح» (8/ 544) ساكتاً عليه. 

(6) رواه مسلم (15089) في (البر والصلة): باب تحريم الغيبة» من حديث أبي هريرة. 

(6) رواه مالك فى «الموطأ» (؟//987): وعنه المبارك فى «الزهد) »)/١٠5(‏ ومحمد بن 
الحسن الشيباني في «موطته» (رقم 405 ط. المصرية) من طريق الوليد بن عبد الله بن 
صيّاد أن المطلب بن عبد الله بن حنطب المخزومي أخبره. . . فذكره. 

أقول: هذا مرسلء قال الحافظ ابن حجر فى «تعجيل المنفعة» فى ترجمة الوليد: روى 
عق المطلي بن حقطك أنه أخيره: ...::وهذا"الحديث وضلة الغاذه بن غنن الرحمن بن 
يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة (يشير إلى الحديث السابق)» والمطلب كان كثير الإرسال» 
ولم يصح سماعه من أبي هريرة» ولم يترجم ابن عبد البر للوليد هذا الذي روى عنه 
مالك... ولم يقع ذكره في «تاريخ البخاري»» ولا في كتاب ابن أبي حاتم» ولكن ذكره 
ابن حبان في الطبقة الثالثة من الثقاتء ولم يزد فيه على ما في «الموطأ»: لم يذكر شيخاً 
سوى المطلب» ولا راويا عنه غير مالك. فهو في عداد المجاهيل إذن. 
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[الكبائر] 
وسثئل يِه عن الكبائر فقال: «الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وقول الزورء 


5 : 8 5 . 5 2000 - 
وقتل النفس التي حرم الله» والفرار يوم الزحفء» واليمين الغموس"'': وقثل 
الإنسان ولده خشية أن يطعم معه» والزنا بحليلة جاره» والسحر» وأكل مال 

اليتيم» وقذف التحمنا 10 وهذا مجموع من أحاديث . 


فصل 
[تعداد الكبائر ] 
ومن الكبائر: تدك الصلاة» ومنع الزكاة» وترك الحج مع الاستطاعة 


والإفطار في رمضان بغير عذر. وشرب الخمر» والسرقة» والزنى» واللواط» 
والحكم بخلاف الحق» وأخذ الرّشا”" على الأحكام» والكذب على النبي كَل 


000 


00 


فرق 


«هي اليمين الكاذبة الفاجرة» كالتي يقتطع بها الحالف مال غيرهء سميت غموساً؛ لأنها 
تغمس صاحبها في الإثمء ثم في النار» (و). 
الإشراك بالله وعقوق الوالدين والسحر والتولي يوم الزحف, وقتل النفس التي حرم الله 
إلا بالحق» وأكل مال اليتيم» وقذف المحصنات» وردت في حديث واحدء رواه 
البخاري (77257) في (الوصايا»: باب 0 الله تعالى: «إنَّ لذن يَأكُلُونَ أَعَولَ لبك 
عُللمًا إِكَمَا يَأْعُونَ في بلُونِهم ل اقلت سينا 83> 00 (49) في (الإيمان): باب 
بيان الكبائر وأكبرها من حديث أبي هريرة» وفيه زيادة: «وأكل الربا». 

وقد روى البخاري (1504) في (الشهادات): باب ما قيل في شهادة الزور» ومسلم 
(40) من حديث أبي بكرة... فذكر من الكبائر: الشرك بالله» وعقوق الوالدين» وشهادة 
الزور (أو قول الزور)» ونحو حديث أبي بكرة» ورد من حديث أنس عند البخاري 
(56 )ل ومسلم (لمى» وزاد: وقتل النفس. 

وأما اليمين الغموس فقد وردت في حديث رواه البخاري (57175) في (الأيمان): باب 
اليمين الغموس» من حديث عبد الله بن عمرو. 

وأما قتل الإنسان ولده خشية أن يطعم معهء والزنا بحليلة الجارء فهما في حديث 
عبد الله بن مسعودء قال: سألت رسول الله كَلِِ: أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله 
نداء وهو خلقك. . ٠‏ ثم أي : فذكرها. 

رواه البخاري في مواطن منها: (5511) في (التفسير): باب قوله تعالى: #ثلا 
ينوا يِه أنداذا وشم تَنْلَمُوَ4». و(3001) في (الأدب): باب قتل الولد خشية أن يأكل 
معه. و(١1١581)‏ في 0 باب إثم الزناة» ومسلم )5م في (الأيمان): باب كون 
الشرك أقبح الذنوب. 
لبكسر الراء وضمها: جمع رشوة ‏ بضم الراء وكسرها -) (و). 
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والقول على الله بلا علم في أسمائه وصفاته وأحكامه,» وجحود ما وصف به نفسه 
ووصفه به رسوله كلعِ واعتقاد أنَّ كلامه وكلام رسوله لا يستفاد منه يقين أصلاًء 
وأن ظاهر كلامه وكلام رسوله باطل وخطأء بل كفر وتشبيه وضلال» وترك ما جاء 
به لمجرد قول غيره» وتقديم الخيال المسمى بالعقل والسياسة الظالمة والعقائد 
الباطلة والآراء الفاسدة والإدراكات”'2 والكشوفات الشيطانية على ما جاء به يلل 
ووضع المكوس. وظلم الرعاياء والاستيثار بالفيء» والكبرء والفخرء والعجب» 
والخيلاء» والرياء» والسمعة؛ وتقديم خوف المخلوق”'' على خوف الخالق» 
ومحبته على محبة الخالق» ورجائه على رجائه» وإرادة العلو في الأرض والفسادء 
وإن لم ينل ذلك» ومسبة الصحابة رضوان الله عليهم. وقطع الطريق وإقرار الرجل 
الفاحشة في أهله وهو يعلم» والمشي بالنميمة» وترك التنزه من البول» وتخنث 
الرجل وترجل المرأة»؛ ووصل شعر المرأة وطلبها ذلك؛ وطلب الوصل كبيرة 
وفعله كبيرة» والوشم والاستيشام» والوشر والاستيشارء والنمص والتنميص» 
والطعن في النسبء وبراءة الرجل من أبيهء وبراءة الأب من ابنه وإدخال المرأة 
على زوجها ولداً من غيره» والنياحة» ولطم الخدود وشق الثياب وحلق المرأة 
شعرها عند المصيبة بالموت وغيره» وتغيير منار الأرض» وهو أعلامهاء وقطيعة 
الرحمء والجور في الوصية» وحرمان الوارث حقه من الميراث» وأكل الميتة 
والدم ولحم الخنزيرء والتحليل وإستحلال المطلقة به والتحيّل على إسقاط ما 
أوجب الله وتحليل ما حرم الله» وهو استحبابه محارمه وإسقاط فرائضه بالجيّل» 
وبيع الحر” "© وإباق المملوك من سيدهء ونشوز المرأة على زوجهاء وكتمان العلم 
عند الحاجة إلى إظهاره» وتعلم العلم للدنيا والمباهاة والجاهء والعلو على 
الناس» والغدرء والفجور في الخصامء وإتيان المرأة في دبرها””' وفي محيضهاء 
والمن بالصدقة وغيرها من عمل الخير» وإساءة الظن بالله واتهامه في أحكامه 


)١(‏ في (و): «والأذوقان»ء وقال في الحاشية: «جمع ذوق»» وأثبتها (ط)ء و(د) كما أثبتناها 
وقالا في الحاشية: «في نسخة: «والأذوقات» جمع ذوق» ولها وجه). 
وفي (ك): «والأذواق». 
(؟) كذا فى (ك)»: وفى سائر الأصول: «الخلق». 
83 عذا"فى (2) و(ط ودار الاحدية) وف ساب الأسول + «الستر اتن 
(5) انظر أحكام الوطء في الدبر بالتفصيل في «بدائع الفوائدة (4/ )9١١ - ٠٠١‏ للمصئف؛ 
فإنه مهم . 
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الكونية والدينية والتكذيب بقضائه وقدره واستوائه على عرشهء وأنه القاهر فوق 
عباده» وأن رسول الله يكِ عرج به إليه» وأنه رفع المسيح عليه السلام إليهء وأنه 
يصعد إليه الكلم الطيب» وأنه كتب كتاباً فهو عنده على عرشه» وأن رحمته تغلب 
غضبه» وأنه ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يمضي شطر الليل فيقول: من 
يستغفرني فأغفر له؟ وأنه كلم موسى تكليماً» و[أنه]”'' تجلّى للجبل فجعله 0 
واتخذ إبراهيم خليلاً» وأنه نادى آدم وحواء ونادى موسى [على نبينا وعليه وعلى 
سائر أنبياء الله صلوات الله وسلامه وأنه تعالى ينادي عباده]”"' يوم القيامة» وأنه 
خلق آدم بيديه» وأنه يقبض سماواته بإحدى يديه والأرض باليد الأخرى يوم 
الا 
فصل 

ومنها الاستماع إلى حديث قوم لا يحبون استماعه» وتخبيب المرأة على 
زوجها والعبد على سيده» وتصوير صور الحيوان سواء كان لها ظل أو لم يكن. 
وأن يري عينيه في المنام ما لم ترياهء وأخذ الربا وإعطاؤه والشهادة عليه وكتابته. 
وشرب الخمر وعصرها واعتصارها وحملها وبيعها وأكل ثمنهاء ولعن من لم 
يستحق اللعن» وإتيان الكهنة والمنججمين والعرّافين والسحرة وتصديقهم والعمل 
بأقوالهم» والسجود لغير الله والحلف بغير الله» كما قال رسول الله يكل: « 
حلف بغير الله» فقد أشرك»”*'» وقد قصّر ما شاء أن يقصر من قال: إن ذلك 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

00 بدل ما بين المعقوفتين في سائر النسخ: «وينادي نبينا» والمثبت من (ك). 

(9) «الإيمان باستواء الله وعلوه»ء أو فوقيته وأنه بائن من خلقه. وأن الأفعال الاختيارية تقوم 
به» وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى» الإيمان بهذا أصل الإيمان وركنه الركين» 
وبدونه لن يكون المرء مؤمنا» (و). 

(8) رواه أحمد (0/” و56 و85 /الى و5؟١١)»,‏ وأبو داود )751١(‏ في (الأيمان والنذور). 
والترمذي )١59(‏ في (النذور والأيمان): باب (4)» والطيالسي  ١7١5(‏ منحة)ء 
وعبد الرزاق 2)١5979(‏ وابن حبان (55358)» والطحاوي في «المشكل) (28455 2455 
.)8٠‏ والحاكم .١18/١(‏ 55 و597)» والبيهقي )19/٠١(‏ من طرق عن سعد بن 
غيدف: عن انن غم 

وصححه الحاكم على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي مع أن في إسناد د رجلا 
لم يخرج له البخاري أصلا . 
ولهذا الطريق علّة خفيّة» فإن سعد بن عُبيدة وإن كان من ثقات أصحاب ابن عمر - 
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مكروه وصاحب الشرع يجعله شركاً فرتبته فوق رتبة الكبائرء واتخاذ القبور مساجد 
وجعلها أوثاناً وأعياداً يسجدون لها تارة ويصلون إليها تارة ويطوفون بها تارة 
ويعتقدون أن الدعاء عندها أفضل من الدعاء في بيوت الله التي شرع أن يُدعى فيها 
ويُعبد ويُصِلَى له ويُسجد. 

ومنها معاداة أولياء الله» وإسبال الثياب من الإزار والسراويل والعمامة 
وغيرهاء والتبختر في المشيء واتباع الهوى [وطاعة الهوى]”". وطاعة الشّح 
والإعجاب بالنفس وإضاعة من تلزمه مؤنته ونفقته من أقاربه وزوجته ورقيقه 
ومماليكه. 

والذبح لغير الله» وهجر أخيه المسلم سنة» كما في «صحيح الحاكم» من 
حديث أبى غيرّاش الهُذلى الشلمى عن الى كله «مَن هجر أخخاة سثة فهو 
كقعله)”2 آنا هجره فوق ثلاثة أيام ين ع الكبائر ويحتمل أنه دونها والله 


أعلم . 


- وأخرج له الشيخان من روايته عنه إلا أنه لم يسمع منه هذا الحديث خاصة» بل كان في 
مجلسه مع رجل من كندة ‏ سماه في إحدى الروايات محمداً الكندي وهو مجهول - ثم 
خرج سعد إلى عند سعيد بن المسيب فسمعه الكندي من ابن عمرء» جام تدك 2 
سعد بن عبيدة» كما بَيّن ذلك منصور بن المعتمر في روايته؛ واستناداً لما تقدم قال 
الطحاوي في «شرح المشكل) (؟7/ )7"٠١‏ «فوقفنا على أن منصور بن المعتمر قد زاد في 
ا 
مجهولاً بينه وبين ن ابن عمر في هذا الحديث ففسد بذلك إسنادهة. وقال البيهقي : 
أي الحديث ‏ مما لم يسمعه سعد بن عبيدة من ابن عمر .6)59/٠١(‏ 
ومما تجدر الإشارة إليه أن الأعمش روى عن سعد بن عبيدة» قال: «كنتٌ مع ابن 
عمر في حلقة» فسمع رجلاً في حلقة أخرى وهو يقول: لا وأبي» فرماه ابن عمر 
بالحصى» وقال: إنها كانت يمين عمرء فنهاه النبي كَلِيْهْ عنهاء وقال: «إنها شرك». 
أخر جه أحمد عن وكيع» عنه (؟8/5ه و0١5).‏ 
ولعل الحادثة تعددت». والحديث صحيح . 
)١(‏ هما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
(؟) رواه البخاري في «الأدب المفرد» (504 و١٠1)‏ باب من هجر أخاه سنة» وأحمد في 
«المسند' :)77١/4(‏ وابن سعد في «الطبقات» 00 وأبو داود (4415) في 
(الأدب): باب فيمن يهجر أخاه المسلمء وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» 
(7775)» والدولابي في «الكنى» »)77/١(‏ وأبو 7 الحاكم في «الأسامي والكنى؟ 
(55/5 - 6717 والطبراني في «الكبير» (1؟/رقم 4لالاء و7860 و١784‏ و20787 
والعسكري في «تصحيفات المحدثين» »)018/١(‏ والبيهقي في «الآداب» (رقم 20707 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ته 

ومنها الشفاعة فى إسقاط حدود الله» لحديث”' ابن عمر يرفعه: امَنْ حالت 
شفاعته دون حد من حدود الله» فقد ضادً الله في أ : رواه ايديل وغيره 
بإسناد جيد. 


-) وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (5/ رقم 2»)57/68 والحاكم في «المستدرك» )١77/4(‏ 
كلهم من طريق الوليد بن أبي الوليد عن عمران بن أبي أنس» عن أبي خراش الأسلمي 
مرفوعا بهء ولفظه: «فهو كسفك دمه). 

قال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي» في «التلخيص» و«الكبائر) (ص6١7‏ - 

وصححه كذلك الحافظ العراقى فى «تخريجه على الإحياء» ,)7١77/7(‏ والحافظ ابن 
حجر في «الإصابة»  )”17/١(‏ وعزاه إلى الحارث بن أبي أسامة» وابن قانع وابن منده 
وصححه ابن المرتضى اليماني في (إيثار الحق» (ص475) وشيخنا الألباني في 
«السلسلة الصحيحة) (998). 000200 د 

أقول : عمران بن أبى نس من الثقات. 

وأما الوليد بن أبي الوليد فقد ذكره الحافظ في «التهذيب» »)188/١(‏ ونقل كلام ابن 
حبان فيه: «ربما خالف على قلة روايته» فاستدرك عليه شيخنا العلامة الألباني أنه فاته 
قول أبي زرعة فيما نقله عنه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (4/ :)7١‏ ثقة» وأزيد 
أن البخاري نقل عن الليث بن سعد )١5١/48(‏ أنه قال: وكان فاضلاً من أهل المدينة» 
فالحديث صحيح - إن شاء الله -. 

والحديث عزاه الحافظ ابن حجر فى «الإصابة» )"١6/١(‏ للحارث بن أبى أسامة وابن 
منده» وقد ذكره اسم الصحابي أنه حدرد بن أبي حدرد» ولكنه في الكنى ذكر ذلك على 
الشك . 

)١(‏ كذا في (ك) و(ط.دار الحديث) وفي سائر الأصول: «وفي الحديث عن». 

(؟) رواه أحمد .)7١/7(‏ وأبو داود (/7"041) فى (الأقضية): باب من يعين على خصومة من 
غير أن يعلم أمرهاء والحاكم (71/1)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (2)87/5 واشعب 
الإيمان» (5/ رقم 15و 6/ رقم 9777) من طريق زهير: حدثنا عمارة بن غزية» عن 
يحيى بن راشد عن ابن عمر مرفوعاً به وفيه زيادة. 

وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

أقول: رجال هذا الحديث كلهم ثقات مشهورون. 

وزهير هو ابن معاوية. 

والحديث له طرق عن ابن عمر. 

فرواه أبو داود (7044)» والطبراني في «الأوسط؛ (7/ رقم 20597١‏ والخطيب (؟/ 
347): والبيهقي (87/7) و(2)775/4 و«الشعب» (5/ رقم 71/75) من طرق عن مطر 

الوراق؛ عن نافع؛ عن ابن عمر ومطر فيه لين. 
ورواه الطبراني في «الكبير» (1085): والحاكم (78*/4) من طريق عبد الله بن - 
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ومنها تكلم الرجل بالكلمة من سخط الله لا يُلقي لها بالاً. 
ومتها أن يدعو إلى بدعة أو ضلالة أو ترك سئة؛ .بل :هذا من أكبر الكبائرء 


وهو مضادة لرسول الله كَك. 


ومنها ما رواه الحاكم في #صححيخه من تعداية المستورة بن شدّاد قال: 


قال رسول الله يَكِِ: «من أكل بمُسلم أكلة أطعمه الله بها أكلة من" نار جهنَّم يوم 


000 


جعفر عن مسلمة أبي مريم» عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» عن ابن عمر به» وعبد الله بن 
جعفر هذا هو والد ابن المدينى وهو ضعيفف. 

ورواء اسم 1ن طرق اعونت كن متليها قاض اه عم قن و ره افا 
الحافظ في «تعجيل المنفعة»): فيه جهالة. 

ورواه الطبراني في «الكبير» (17475) من طريق القاسم بن أبي بزة» عن عطاء عن 
حمران عن ابن عمر به موقوفا . 

ذكره الهيثمي في «المجمع» »)4١/٠١١(‏ وقال: ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن 
منصور وهو ثقة. 

ورواه ابن عدي (2357/5). والخطيب )0٠٠1/(‏ من طريق حفص بن عمر الرملي عن 
ابن جريج عن عطاء عن ابن عمر به. 

وحفص هذا قال فيه ابن معين: ليس بشيء. 

وقال ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة. 

على كل حال فالناظر فى طرق هذا الحديث يجد أن له أصلاً بلا شك خاصة وأن 
الطريق الأول صحيح. ْ 

وقد وجدت الحافظ ابن حجر في «الفتح) (؟87//1) يقول: وأخرجه ابن أبي شيبة من 
وجه آخر أصح منه عن ابن عمر موقوفاً. 

أقول: الطريق الأول رجاله ثقات مشاهير فلا يُعل. 

ثم إن الطرق المذكورة منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعفه يسير مما يؤيد أن 
الحديث مرفوع. 

ثم ذكر الحافظ للحديث شاهداً من حديث أبي هريرة عزاه للطبراني في «الأوسط) 
وسكت عله. 

أقول: الحديث رواه الطبراني في «الأوسط» (8/ رقم 428557 والعقيلي في «الضعفاء» 
)٠١ /)‏ من طريق رجاء أبي يحيى صاحب السقط قال: سمعت يحيى بن أبي كثير 
يحدث عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً به. 

ويحيى هذا قال فيه العقيلي: لا يتابع عليه 

ثم قال: وهذا الحديث يروى بأسانيد مختلفة صالحة من غير هذا الطريق» وجوّد الذهبيُ 


إسناده فى كتابه «الكبائر؛ (ص”١؟)‏ من حديث ابن عمرء كما فعل المصنف» والله الموفق. : 


«معناه: الرجل يكون صديقاً للرجلء ثم يذهب إلى عدوهء فيتكلم فيه بغير - 
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القيامة؛ ومن قام بمسلم مقام سمعة أقامه الله يوم القيامة مقام رياء وسّمعة» ومن 
اكتسى بمسلم ثوباً كساه الله ثوباً من نار يوم القيامة»”" . 


000 


الجميل» ليجيزه عليه بجائزة» فلا يبارك الله فيهاء وهي بضم الهمزة وفتحها: بالضم 
اللقمة. وبالفتح : المرة من الأكل» (و). 
رواه أحمد (7559/54)» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (رقم 2)58٠07‏ وأبو يعلى 
(1864).» والطبراني في «الكبير؛ /5١(‏ رقم 9755): وابن قانع في «معجم الصحابة» 
(5١/رقم‏ 9910١)ء‏ 050ظ5 في «معرفة الصحابة» (5/ رقم :)757١‏ والحاكم في 
«المستدرك» (157/4) كلهم من طريق ابن جريج قال: قال سليمان بن موسى: حدثنا 
وقاص بن ربيعة أن المستورد حدّثهم. .. فذكره. 

وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي. 

أقول: بل فيه علل» هي 

أولاً: ابن جريج مدلس» ولم يصرح بالسماع» وقد كان معروفاً بالتدليس عن الضعفاء 
والهلكى. 

أما شيخنا الألباني ‏ رحمه الله فقد قال في «السلسلة الصحيحة» (95): تابعه 
الضحاك بن مخلد عند أبي يعلى!! 1 

أقول: بل الضحاك روى عن ابن جريج عند أبي يعلى (5868)») واليزيدي في 
«الأمالي» »25١9(‏ والنسفي في «القند؛ (0704» والذي أوقع الشيخ في الخطأ أنه وقتف 
على إسناد أبي يعلى عند ابن عساكرء وساقه من هناك» لأن «مسند أبي يعلى» لم يكن 
مطبوعاً» ولا يوجد في سنده ابن جريج» فلعله سقط من المخطوط أو سقط منه وهو 
3 

ثانيا: سليمان بن موسى هذا تكلموا فيه» ويظهر أنه حسن الحديث. 

ثالثاً : : وقاص بن ربيعة ترجمه البخاري وابن أبي حاتم» ولم يذكرا فيه جرحاً ولا 
تعديلا . 

وذكره ابن حبان فى «الثقات» (5957/05) كعادته! 

والعجب أن الذهبي قال في «الكاشف»: ثقة!! وقال ابن حجر في «التقريب»: 
«مقبول». 

مع أن أمثال هذا لا يزيد على أن يقول فيه: وثق. 

ورواه البخاري في «الأدب» (551)» وأبو داود )488١(‏ في (الأدب): باب في 


الغيبة» والطبراني في «الكبير» (١؟/‏ رقم 6770 من طريق بقية عن ابن ثوبان عن أبيه عن 


: مكحول عن وقاص بن ربيعة عن المستورد به. 


وفي هذا الطريق» وإن ذهبت عنعنة ابن جريج فقد وقعنا في عنعنة من هو أشد وهو 
بقية بن الوليد وتدليسه - كما هو معروف ‏ من شر أنواع التدليس!! 

والحديث رواه ابن المبارك في «الزهد» [( 609 من طريق جعفر بن حيان عن الحسن 
نرباة: 
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ومعنى الحديث أنه توصل إلى ذلك وتوسل إليه بأذى أخيه المسلم من كذب 
عليه أو سخرية [به]"'2 أو همزة أو لمزة أو غيبة والطعن عليه والازدراء به 
والشهادة عليه بالزور والنيل من عرضه عند عدوه ونحو ذلك مما كثير من الناس 
واقع في وسطه”" والله المستعان. 

ومنها: التبججح والافتخار بالمعصية بين أصحابه وأشكاله»؛ وهو الإجهار 
الذي لا يُعافي الله صاحبه”". وإن عافى من ستر نفسه”؟' . 

ومنها: أن يكون له وجهان ولسانان فيأتي القوم بوجه ولسان ويأتي غيرهم 
بوجه ولسان آخر. 

ومنها: أن يكون فاحشاً بذياً يتركه الناس ويحذرونه اتقاء فحشه. 

ومنها: مخاصمة الرجل في باطل يعلم أنه باطل ودعواه ما ليس له. وهو 
يعلم أنه ليس له. 

ومنها: أن يدَّعي أنه من آل بيت رسول الله يَكِ وليس منهم أو يدّعي أنه ابن 
فلان وليس بابنه» وفي «الصحيحين»: «من ادّعى إلى غير أبيه فالجنّة عليه 
حرام»””» وفيهما أيضاً: ١لا‏ ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كافر»"'", 
وفيهما أيضاً: «ليس من رجل ادّعى إلى غير”” أبيهء وهو يعلمه إلا وقد كمّرا*2 


ِ- والذي يظهر أن الحديث أصله مرسل. 
وأخرجه من طرق عن الحسن : عبد الرزاق »)508/١١(‏ وابن أبي الدنيا في «الصمت» (رقم 
» والخرائطي في «مساوئ الأخلاق» (رقم 777). وفي الباب عن أنس مرفوعاً وإسناده 
ضعيف»؛ والحديث حسن بمجموع طرقه؛ كما بيّنته في تعليقي على «المجالسة)» (رقم 1877). 

)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ك). 

(0) كذا في (ك) وفي سائر النسخ: «مما يفعله كثير من الناس وأوقع في وسطه». 

(6) في (ك): «الذي لا يعافى صاحبه». 

(4:) كذا في (ك)» وفي سائر الأصول: «وإن عافاه من شر نفسه». 

(5) رواه البخاري (7؟47: و5”717) في (المغازي): باب غزوة الطائفء و(51/55 و509/57) 
في (الفرائض): باب من ادّعى إلى غير أبيه» ومسلم (77) في (الإيمان): باب بيان حال 
إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم» من حديث سعد وأبي بكرة. 

(5) رواه البخاري (5858) في (الفرائتض): باب من ادعى إلى غير أبيه؛ ومسلم (55) في 
(الإيمان): باب بيان حال من رغب عن أبيه وهو يعلم؛ من حديث أبي هريرة . 

0) كذا فى (ك) وفى سائر الأصول: «لغير) 

(4) هما أكثر ما يحدث هذا في أيامنا هذهء ولا سيّما بين من يسمون أنفسهم رجال ونساء 


الفن!!» (و). 
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ومن ادُعى ما ليس له فليسر منا وليشوا مقغده من الثارة ومن :ذعا رجلا بالكفر أو 
قال »عد الله-وليس كذلك" إل ار عليه" : 


فمن الكبائر تكفير من لم يكفّره الله ورسولهء وإذا كان النبي كَلِ قد أمر 


الإسلام» كما يمرق السهم من الرّمية'”': ودينهم تكفير المسلمين بالذنوب فكيف 


(00 


00 


رواه البخاري (05048") فى (المناقب): باب (0): و(1045) في (الأدب): باب ما ينهى 
من العياف اللعو وقد 3 )حي الامانة مرو صديف أبى در 
أما الأمر بقتال الخوارج فثابت في أحاديث منها حديث علي بن أبي طالبء رواه 
البخاري (1970) في (إستتابة المرتدين): باب قتل الخوارج ا بعد إقامة الحجة 
عليهمء ومسلم )٠١57(‏ في (الزكاة): باب التحريض على قتل الخوارج. 

وأما أنهم يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية» فهو في حديث رواه 
البخاري في مواطن كثيرة جداً منها: (8545”) فى (كتاب الأنبياء): باب قول الله تعالى: 
لَك عاد عام هُودًا كَالَ يْمَوَرِ أعَبُدُوأ آلّه4؛ وأطراف الحديث هناك؛ ومسلم )1١14(‏ في 
(الزكاة): باب ذكر الخوارج وصفاتهم من حديث أبي سعيد الخدري. 

ورواه مسلم )٠١57(‏ من حديث جابر. 

وأما أنهم شر قتلى تحت أديم السماءء فقد رواه أحمد (5/ 757 و557)» وابن أبي 
شيبة /١165(‏ 01" - 7808)» والطيالسي »)١١5(‏ والترمذي (7"0017) في (التفسير): باب 
ومن إسورة آل عمزان4 :واين ماه (1075) في (المقدمة):: بات :ذكر. الشوارج» والحميدي 
(408).؛ وعبد الرزاق 2)1١8557(‏ والطبراني في «الكبير) 8١*70‏ و*5١68‏ و454٠١6/‏ 
و59١8‏ و+6١6م‏ و١6١8‏ و867١6م‏ و685١٠6م‏ و8655).» و«الصغير» (5//ا١١),‏ والطحاوي 
في «المشكل» (رقم 4)25619 وابن أبي عاصم (4)58: وابن نصر (ص١6١‏ -1١)غ‏ 
واللالكائيئ 215١(‏ 155) كلهم في «السنةاء وابن أبي حاتم في «التفسير) (5/ رقم 
16م) والبيهقي (188/8) والآجري في «الشريعة» (ص ”2 20775 وابن الجوزي في 
«الواهيات» ١77/١(‏ رقم 7) من طرق كثيرة عن أبي غالب حَزوّر عن أبي أمامة» 
بألفاظ متقاربة وبعضهم اختصره. 

وأبو غالب تكلم فيه قوم ومشّاة آخرون» قال ابن عدي: قد روي عن أبي غالب 
حديث الخوارج بطوله» وهو معروف به. . ولم أر في أحاديثه حديئاً منكرا وأرجو أنه لا 
بأس به. 

وقد توبع فقد أخرجه الطبراني (17051) من طريق أبي عزة الدباغ عن شهر بن حوشب 
عن أبي أمامة به. 

وشهر لا بأس به في المتابعات والشواهدء لكن أبو عزة هذا ينظر في أمره. 

وتابعه أيضاً صفوان بن سليم ‏ وهو ثقة ‏ عند أحمد (519/80)» وابنه عبد الله في 


«السنة» (رقم 655 وسنده صحيح » وكذلك سيار الأموي - وثقه ابن حبان :“م - 
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من كفرهم بالسنة ومخالفة آراء الرجال لها وتحكيمها والتجاكم إليها؟ 

ونيا أن يحدث هذا في الإسلام أو يؤوي جد وينصره ويعينه» وفي 
«الصحيحين» : ١مَنْ‏ الجدرة خن"" أ ازع تكد قله 9 الله والملائكة والناس 
أجمعين لا يقبل الله منه يوم القرامة عانا ولخ ومن أعظم الحدث 
تعطيل كتاب الله تعالى وسنة رسوله ككل وإحداث ما خالفهما ونصر من أحدث 
ذلك والذب عنه ومعاداة من دعا إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله لو . 

ومنها: إحلال شعائر الله في الحَرّم والإحرام كقتل الصيد واستحلال القتال 
في حرم الله. 

ومنها : لبس الحرير والذهب للرجال واستعمال أواني الذهب والفضة للرجال. 

وقد صح عن النبي كلِ أنه قال: «الطيرة شرك)”'» فيحتمل أن يكون من 
الكبائر» وأن يكون دونها. 


-- في التابعين» وأعاده (5/ 577) في أتباع التابعين» وفي «التقريب»): صدوق . ومن منهجه في 
مثله قوله : مقبول - عند أحمد (5/ )16٠‏ وله شاهد من حديث عبد الله بن أبي أوفى» انظر 
تخريجي له مطولاً في التعليق على «الحنائيات» (رقم 20710 يسر الله نشره بمنه وكرمه. 

)١(‏ «الحدث: الأمر المحدث المنكر الذي ليس بمعروف ولا معتاد في السنة» (و). 

(؟) رواه البخاري )187١(‏ في (فضائل المدينة): باب حرم المدينة» و(7177) في (الجزية 
والموادعة): باب ذمة المسلمين وجوارهم واحدة» و(7119) باب إثم من عاهد ثم غدرء 
و(5755) في (الفرائض): باب إثم من تبرأ من مواليه» و(7:0) في (الاعتصام): باب 
ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين» ومسلم )١17170(‏ في (الحج): باب فضل 
المدينة» و(147/7١١)‏ في (العتق): باب تحريم تولي العتيق غير مواليه» من حديث 
علي بن أبي 

وروى نحوه البخاري 1١851(‏ و907)) ومسلم (1755) من حديث أنس. 
وقال (و): «الصرف: التوبة» وقيل: النافلة» والعدل: الفدية» وقيل: الفريضة». 

(9) رواه أحمد(١/89”‏ و18 و0٠55)»‏ وابن أبي شيبة (079/9)» والبخاري في «الأدب 
المفرد» (408)» وأبو داود ٠(‏ في (الطب): باب الطرة::والترملي (4 0153 في 
(السير): باب ما جاء في الطيرة وفي «علله الكبير» (؟/ 242590 وابن ماجه (7078) في 
(الطب): بات من كان د يعجبه الفأل ويكره الطيرة» والطحاوي في «شرح معاني الآثار) 
(5/؟١31).‏ وفي «المشكل» (8717 و8159 و747١‏ و758١)4‏ والطيالسي (65)»: وابن 
حبان 017 والحاكم ١7/١(‏ - 18 و18)» والبيهقي :»)١159/8(‏ والبغوي (7701) 
من طرق عن سلمة بن كهيل» عن عيسى بن عاصم الأسدي عن زر بن حبيش عن ابن 
مسعود به. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 


ومنها: الغلول من الغنيمة» ومنها غش الإمام والوالي لرقيفة رومنها أن 

. 200 ات 0 
يتروج ذات [رحم]'" محرم منه أو يقع على بهيمة. 

ومنها: المكر بأخيه المسلم ومخادعته ومضاررته.» وقد قال النبي َيِه : 
عون من مكر بمسلم أو ضار به" . 

ومنها: الاستهانة بالمصحف وإهدار حرمته» كما يفعله من لا يعتقد أن فيه 

ومنها: أن يُضل أعمى عن الطريق» وقد لعن رسول الله يله من فعل 
ذلك”*'» فكيف بمن أضل عن طريق الله أو صراطه المستقيه؟! 

ومنها: أن يَسِم إنساناً أو دابة في وجههاء وقد لعن رسول الله يك من فعل 
انان ١‏ 

ومنها: أن يحمل السلاح على أخيه المسلمء فإن الملائكة تلعنه9 . 

ومنها: أن يقول ما لا يفعلء قال الله تعالى: اكير مَفَنَا عِندَ الله أن 
تقولا ما لا تَفْمَدُورت* [الصف: "] 

ومنها: الجدال في كتاب الله ودينه بغير علم. 

ومنها: إساءة الملكة برقيقه وفي الحديث: دلا يدحل الجنة سيء 


(1) في (ك): «الرعية». (7) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

)0 سبق تخريجه. 

(4) هو جزء من حديث فيه: «ملعون من كَمَهَ أعمى عن الطريق». 

رواه أحمد فى «مسنده) 7١!//١(‏ و9١"‏ و37179”)ء وأبو يعلى (75574). والطبرائنى 
(21847)» وابن حبان (5418)» والبيهقي في «السئن الكبرى» (2)71/8 وفي اشعب 
الإيمان» (517) من طرق عن عمرو بن أبي عمرو» عن عكرمة عن ابن عباس به. 

وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. 

(5) روى مسلم في «صحيحه» )١١١5(‏ في (اللباس والزينة): باب النهي عن ضرب الحيوان 
في وجهه ووسمه فيهء من حديث جابر: نهى رسول الله يَكهْ عن الضرب في الوجه» وعن 
الوسم في الوجه. 

وروى أيضاً )7١119(‏ من حديثه أن النبي كلٍ مر عليه حمار قد وُسِمّ في وجهه فقال: 
«لعن الله الذي وَسّمها. 

(5) روى مسلم في «صحيحه؛ (5517) في (البر والصلة): باب النهي عن الإشارة بالسلاح 

إلى 0 عن أبي هريرة مرفوعاً : 
«من أشار إلى أخيه بحديدة» فإن الملائكة تلعنه حتى وإن كان أخحاه لأبيه وأمه». 
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الملكة)(' . 
ومنها : أن يمنع المحتاج فضل ما لا يحتاج إليه مما لم تعمل يداه. 


)١(‏ رواهأحمد في «لمسنده؛» 5/١(‏ و و؟١)»‏ وأبو داود الطيالسي (7 و8): والترمذي 
(1841) في:(الجر): :بات عا جاء في المكن والخيانة: و(1943)::بات ما 'عباء في 
الإحسان إلى الخدمء و(195) وابر بن ماجه (591”) في (الأدب): باب الإحسان إلى 
المماليك» وأبو يعلى (97 و45 و9850)» والمروزي فى «مسئد أبي بكراء و(91 و2))98 
وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 1754)» وابن أبي حاتم في «علله» (1/ 007817 وابن عدي في 
«الكامل» (5/ ١795‏ و05/5١5)‏ من طرق عن فرقد السبخى عن مرة الطيب عن أبى بكر 
مرفوعاً به؛ وعندهم زيادة. ١ ١‏ 

قال الترمذي في الموطن الأول: غريبء وقال في الثاني: هذا حديث غريب وقد 
تكلم أيوب السختياني وغير واحد في فرقد من قبل حفظه.ء وقال في الثالث: حسن 
غريب . 

أقول: الحديث مداره على فرقد السبخي قال أحمد: ليس هو بالقوي» وقال مرة: 
ضعيف» وقال أيوب : ليس بشيء» وقال مرة: “لم يكن صاجب حديث» وقال أخمد 
أيضاً: : روى عن مرة منكرات» ووثقه ابن معين مرة؛) وضعفه أخرى فتأخذ بالتضعيف؛ 
لأنه الموافق لرأي الجماعة. 

وقال ابن عدي: وليس هو بكثير الحديث. 

ورواه عبد الرزاق )7١9917(‏ عن معمر عن فرقد عن مرة مرسلاً . 

وقد وجدت لفرقد في الطريق الموصولة متابعاً. 

أخرجه أبو يعلى (95): حدثنا أبو كريب: حدثنا معاوية بن هشام عن شيبان عن عامر 
عن مرةالة. 

أقول: عامر هو الشعبى» وهذه متابعة قوية لولا معاوية هذاء فهو إن وثقه أبو داود 
وغيره» إلا أن ابن معين قال: صالح» وليس بذاك؛ وقال ابن حبان: ريما أخطأء وقال 
عثمان بن أبي شيبة: رجل صدقء وليس بحجة. 

وقال الساجي: صدوق يهمء قال أحمد بن حنبل: 222 إذن فالرجل له 
أوهام فلا يقبل حديثه إذا انفرد أو إذا قبل لا يرتقي عن الحسنء لكن كيف إذا خالف!! 

فقد رواه أبو نعيم في «الحلية» »)١74/5(‏ والخطيب في "تاريخ بغداد» )107/١(‏ من 
طريق علي بن الحسن بن شقيق عن أبي حمزة السكري» عن جابر عن عامر بن شراحيل 
عن مرة به 

وأبو حمزة هذا من الثقات جعله عن جابرء وهو ابن يزيد الجعفي الضعيف» وليس 
عن شبيان» ولا شك أن رواية أبي حمزة هذه أصح والله أعلم. 00 

لكن هل تُقَوّي هذه الطريق طريق فرقد المذكورة في الأول» فيحسّن بهما الحديث؟ 
الأمر يحتمل» والله أعلم. 

وقال (و): اسيء الصنيع. ..» 
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ومنها: القمار» وأما اللعب بالئّرد فهو من الكبائر لتشبيه لاعبه بمن صبغ يده 
في لحم الخنزير ودمه”"» ولا سيما إذا أكل المال بهء فحينئذ يتم التشبيه بهء فإن 
اللعب بمنزلة غمس اليد وأكل المال بمنزلة أكل لحم الخنزير. 

ومنها: ترك الصلاة في الجماعة» وهو من الكبائر» وقد عَرَّمِ رسول الله ع 
على تحريق المتخلفين [عنها]”''. ولم يكن ليحرّق مرتكب صغيرة» وقد صح عن 
ابن مسعود أنه قال: «ولقد رأيتناء وما يتخلف عن الجماعة إلا منافق معلوم 
النفاق»””*» وهذا فوق الكبيرة. 

ومنها: ترك الجمعة» وفي لاصحيح مسلم»: «لينتهينٌ أقوامٌ عن ودعِهم 
الجمعات أو ليختمنّ الله على قلوبهم» ثم ليكونُنَ من الغافلين)”' . 

وفي «السنن» بإسناد جيد [عن النبي يَكْةِ قال]: «مَنْ ترك ثلاث جْمُع تهاوناً 
طبع الله على قلبه* . 


)١(‏ رواه مسلم )5١70(‏ في (الشعر): باب تحريم اللعب بالنردشير من حديث بريدة. 

(؟) رواه البخاري (544) في (الأذان): باب وجوب صلاة الجماعة: و(761) باب فضل 
العشاء في جماعة» و(١5417١)‏ في (الخصومات): باب إخراج أهل المعاصي والخصوم 
من البيوت بعد المعرفة» و(4؟75) في (الأحكام): باب إخراج الخصوم وأهل الريب من 
البيوت بعد المعرفة» ومسلم )16١(‏ في (المساجد): باب فضل صلاة الجماعة؛ من 
حديث أبي هريرة» وانظر كتابنا «إعلام العابد؛ (ص ”7‏ ط. الثالثة)» وما بين المعقوفتين 
سقط من (ك). 

(6) أخرجه مسلم في «صحيحه» (كتاب المساجد ومواضع الصلاة): باب صلاة الجماعة من 
سنن الهدى /451/١(‏ رقم 5) عن ابن مسعودء قال: «لقد رأيتنا وما يتخلف عن 
الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريضء» وفي لفظ: «ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا 
منافق معلوم النفاق؟. 

(54) أخرجه مسلم في «الصحيح» (كتاب الجمعة): باب التغليظ في ترك الجمعة (رقم 876) 
من حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة. 

(4) ورد عن أبي الجعد الضمري بلفظ: «من ترك ثلاث جمع تهاوناً طبع الله قلبه». 

أخرجه أبو داود فى «السئن» (كتاب الصلاة): باب التشديد فى ترك الجمعة (١/الا7/‏ 
رقم 200067» والنسائي في «المجتبى» (كتاب الجمعة): باب التشديد في التخلف عن 
الجمعة (/ 2»)88 و«الكبرىة (؟087١)»:‏ وابن ماجه فى «السنن» (كتاب إقامة الصلاة): 
باب فيمن ترك الجمعة من غير عذر /07/١(‏ رقم 20١1178‏ والترمذي في «الجامع» 
(أبواب الصلاة) باب ما جاء في ترك الجمعة من غير عذر /١(‏ *لالا/ رقم 0)50٠‏ 
والدارمي (4/ا6١)2‏ وأحمد في «المسند» (”/ 475): وابن خزيمة في «الصحيح؟» 80/ 
8 و17١/‏ رقم 1801 و18048): والطحاوي في «المشكل» »)77١/4(‏ وأبو يعلى - 
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ومنها: أن يقطع ميراث وارثه من تركته أو يدله على ذلك ويعلّمه من الحيل 


ما يخرجه به من الميراث . 


ومنها : الغلو في المخلوق حتى يتعدّى به منزلته» وهذا قد يرتقي من الكبيرة 


الال 


وقد صح عن رسول الله كله أنه قال: «إياكم والعُلّوء وإنما هلك من كان 


قبلكم ل 


(00 


»)588( وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (؟/ رقم 97/5)» وابن الجارود‎ »)1١٠( 
”58٠/١( والحاكم في «المستدرك»‎ .)418 .9١7 915١ 6 والطبراني (0/رقم‎ 
و"/ 574)؛ وابن حبان في «الصحيح» (١//ا7 - 798/ رقم 504 و198/4/رقم ه/الا؟‎ 
والصغرى» (رقم وأبو نعيم في‎ ,)١9/7/9( الإحسان)؛ والبيهقي في «الكبرى»‎ 
غ)٠١8“ ء والبغوي في «شرح السنة» (5/,١؟/ رقم‎ )١١85( «معرفة الصحابة»‎ 
والمروزي في «فضل الجمعة)‎ :)757-37١/١( والدولابي في «الكنى والأسماء»‎ 
بتحقيقي)» وأبو طاهر بن أبي الصقر في‎ ١١ (رقم؟4)57: والعبدوبي في «جزئه» (رقم‎ 
» (مشيخته) (45» /ا9) بإسناد قوي» كما قال الذهبى فى «الكبائر» (ص 74> بتحقيقى)‎ 
1 وصحح الحديث جماعة» انظر: «التلخيص الحبير» (؟/07).‎ 

وما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
رواه أحمد فى «مسنده» »)5١6/١(‏ وابن ماجه (079") فى (المناسك): باب قدر حخصى 
الرمي» والنسائي (18/0؟) في (الحج): باب التقاط الحصىء وابن سعد في «الطبقات» 
18٠0/9‏ -١318)»ء‏ وابن الجارود ("ا/ا5)» وابن خزيمة (ا2»)5851 وأبو يعلى (754717 
و8177 ؟). وابن حبان ,)941/١(‏ والطبراني ١7151(‏ و7748١)2‏ والحاكم 1ك 
وأبو نعيم (؟/7717) من طرق عن عوف بن أبي جميلة عن زياد بن حصين عن أبي العالية 
عن ابن عباس . 

وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

ورجاله ثقات رجال الشيخين غير زياد بن الحصين» فمن رجال مسلم وحده. 

ورواه البيهقي في «السئن الكبرى» (1717/0) من طريق جعفر بن سليمان عن عوف 
به لكن قال: عن ابن عباس عن الفضل بن عباس فجعله من مسند الفضل . 

ورواه أحمد )7517/١(‏ من طريق إسماعيل ابن علية ويحيى القطانء» وابن خزيمة 
(840) من طريق يحيى القطان عن عوف به. 

لكن شك عوف: عبد الله أو الفضل. 

وعلى كل حال فإن هذا الشك لا يضر فإن أبا العالية أدرك الفضل» ومَنْ هو أسبق منه 
من الصحابة» فقد أدرك الجاهلية» وأسلم بعد وفاة النبي يكل بسنتين» ودخل على أبي 
بكرء وصلى خلف عمرء ورواه ابن أبي عاصم في «السنة» (4) من طريق حماد بن زيد 
عن عوف به» لكن أسقط زياد بن حصين» والحديث صحيح إن شاء الله تعالى. 
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ومنها: الحسد وفي «السنن»: «إنه يأكل الحسنات؛ كما تأكل الثّار 
اطي 


زطق ورد من حديث أنس وأبي هريرة وابين عمر. 

أما حديث أنس فرواه ابن ماجه )47١١(‏ في (الزهد): باب الحسدء وأبو يعلى في 
(مسنده» (2)57167 وابن عدي في «الكامل» (1841//5)» والخطيب في (المريج)» )1/ 
,42١417-5‏ والقضاعي في سل الشهاب» )١١59(‏ من طريق ابن أبي فديك.» عن 
عيسى بن أبي عيسى الحتّاط؛ عن أبي الزناد عن أنس. 

قال البوصيري (؟1/٠1”):‏ هذا ا د أبن عيسى» وهو ضعيفف. 

أقول: بل هو أشدء فقد قال ابن معين: ليس بشيء؛ وقال عمرو بن علي الفلاسء 
وأبو داود والنسائي والدارقطني: متروك. وقال ابن عدي: وأحاديثه لا يتابع عليها متناً 
ولا إستاداً . 

ورواه ابن أبي شيبة في «مسنده» ‏ كما في «مصباح الزجاجة»  )”1٠/75(‏ من طريق 
أبي معاوية عن الأعمش عن يزيد الرقاشي عن أنس به. 

ورواه ابن عدي في «الكامل» (/ )١504‏ من طريق واقد ويقال. وافد بن سلامة عن 
يزيد الرقاشي عن أنس به. 

ويزيد الرقاشي هذا متروك أيضاً. 

ثم رواه ابن عدي من طريق ابن عجلان عن واقد بن سلامة عن أنس به» فأسقط يزيد 
الرقاشي! 

وواقد هذا أو وافد ضعفوه. 

ورواه الخطيب في «تاريخ بغداد؛ (177/1) من طريق محمد بن الحسين بن حريقا 
البزار عن الحسن بن موسى الأشيب: حدثنا أبو هلال عن قتادة عن أنس مرفوعاً . 

وهذا إسناد ضعيف؛ محمد بن الحسين هذا ذكر الخطيب الحديث في ترجمته» ولم 
يذكر فيه شيئاً . وأبو هلال هو الراسى فى حفظة للد 

ومع هذا حسّن العراقي هذا الإسناد في «تعليقه على الإحياء» (40/1). 

وحديث أنس هذا مختصرء رواه أبو داود (54054)» وأبو يعلى (95944) من طريق 
سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء أن سهل بن أبي أمامة حدثه أنه دخل هو وأبوه على 
أنس فذكر حديئاً طويلاً وفيه: «إن الحسد يطفئ نور الحسنات». 

وسعيد هذا قال فيه الذهبى: وثق. وقال ابن حجر: مقبول» ولفظه قاصر عن حديث 
الترحمة: ١‏ 

وأما حديث أبى هريرة» فرواه أبو داود (5940) فى (الأدب): باب فى الحسدء 
والبخاري في «التاريخ الكبير» (١/77؟)‏ من طريق سليمان بن بلال عن إبراهيم بن أبي 
أسيد عن جده عن أبي هريرة به: 

قال الحافظ في «التقريب»: إبراهيم بن أبي أسيد عن جده لا يعرف؛ أي: جده لا 


و 


يُعَرَفت: 
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ومنها: المرور بين يدي المصلي ولو كان صغيرة لم يأمر النبي يَكةِ بقتال 


فاعل(ى, ولم د جع| وكوف عن عمر اكه ومضالحة أرينين عاياً خيراً له من مروره 
ني يديه 4 كما قن امسيتد البزاو الو والله أعلم. 


00 


00 


فصل 
مستطرد من فتاويه عبد فارجع إليها 
[عود إلى فتاوى الرسول وكَكةِ] 
وسئل كَل عن الهجرة فقال: (إذا أقمت الصلاة وآتيت الزكاةء فأنت 


وقد ترجمه البخاري في «التاريخ الكبير»: إبراهيم بن أبي ي أسيد عن جد عن أبي 
هريرة عن عن النبي مَل : «إياكم والكبيدة رو عنه سلينان يق لال : ويقال: ابن بن أي 
أسيد ولا يصح. 5 : 
واضح. 

أما شيخنا الألباني ‏ رحمه الله فجعل قوله: ولا يصح يعود على الحديث كما هو 
في «(السلسلة الضعيفة» (؟5٠9١)»‏ وهذا لا يحتمله اللفظ كما هو واضح. 

وأما حديث ابن عمر» فرواه القضاعى فى «مسند الشهاب» )١50(‏ من طريق عمر بن 
محمد بن أبي حفصة أبي حفص الخطيب: حدثنا محمد بن معاذ بن المستملي قال: 
حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر به. 

وعمر هذا ذكره الحافظ الذهبى فى «الميزان»» وقال: «فهذا بهذا الإسناد باطل»). 

فهذه طرق. وأهية لا يتتوئ' الحديث. يها . 

ولذلك ذكره شيخنا الألباني في «السلسلة الضعيفة» (1901 و1905) حاكماً عليه 
ب ا ا و كم (00:6) في 
رواه 0 /١)‏ 20 واحية 0 والغراد في ا(امسئده) ‏ كما في 2 
الأرائنة 10د عن بعروين معد قال ارسي أبو جهيم إلى يخال أضاله 
مطل وان عه كان لبتي لين حرييا اج له ل اك ميل اله وقال 
الهيثمي : ورجاله رجال الصحيح» وقد رواه ابن ماجه غير قوله خريفاً . 

أقول: : رحم الله الهيثشمي فالحديث نفسه في «صحيح البخاري» ٠(‏ ٠ؤه),‏ واصحيح 
ع (/ا١٠هة»).,‏ لكى على :العكس ]ة :إن زيد بن ٠‏ خالد أرسل بسر بن سعيد إلى أبي 
ججهيمء فذكر الحديث دون قوله: خريفاً. وهو كذلك في «الموطأ» 2)١54/١(‏ وهو 


المحفوظ» قاله ابن حجر في «إتحاف المهرة» (60/؟١)‏ وانظر: «فتح الباري» /١(‏ 0806). 
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مهاجرء وإن مت بالحضرمة» يعنى أده الا ذكره الحم 

وسأله كلٍ عبد الله بن حَوّالة أن يختار له بلاداً يسكنهاء فقال: « 
بالشام. فإنها خيرة الام ارضه يجني إليها ا إن ايت تعلبكم 
بيمنكم واسقوا من غَدّركم» فإِنْ الله توكل” لي بالشام وأهله)”"» ذكره أبو داود 


)1١(‏ تقدم تخريجه. (؟) كذا في (ك) وفي سائر الأصول: «يتوكل». 
(0) هو جزء من حديث طويل رواه ابن أبى ي عاصم في «الآحاد المثاني» (5545؟)»2 والطحاوي 

في «مشكل الآثار» 2)١١١5(‏ والفسرئ في «المعرفة والتاريخ» (؟588/5 -2»)584 ومن 
طريقه البيهقي في «دلائل النبوة» (7717/57)» من طريق يحيى بن حمزة قال: حدثنا نصر بن 
علقمة» عن جبير بن نفير عن عبد الله بن حوالة. 

والحديث رواته ثقات» ونصر بن علقمة روى عنه جمع ووثقه دحيم» وابن حبان» 
وقال الحافظ فيه: مقبول! 

ونصر لم يسمع من جبير كما قال أبو حاتم» لكن ورد في آخر الحديث» قال: سمعت 
عبد الرحمن بن جبير» فيحتمل أن يكون القائل نصر بن علقمة» وأنه بيّن الواسطة بينه 
وبين جبير بن نفيرء وهو عبد الرحمن» وعبد الرحمن هذا يروي عن أبيه وهو من 
الثقات. 

ورواه ابن حبان )1٠١5(‏ من طريق الوليد بن مزيد» والحاكم )57١/5(‏ من طريق 
بشر بن بكر كلاهما عن سعيد بن عبد العزيز عن مكحول عن أبي إدريس الخولاني عن 
عبد الله بن حوالة. 

وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 

أقرل: رواته كلهم ثقات» لكن سعيد بن عبد العزيز اختلط وبعضهم قال: تغيّر» ولم 
يذكروا من روى عنه بعد الاختلاط» وأخشى أن لا يكون أحد سمع منه بعد الاختلاط. 

وقد اختلف فيه على مكحولء فرواه أحمد (60/ ”7 74) من طريق محمد بن راشد 
عنه عن عبد الله بن حوالة دون ذكر أبي إدريس الخولاني. 

ومحمد بن راشد لا بأس به. ١‏ 

لكن أظن أن مكحولاً لم يسمع من عبد الله بن حوالة» ومكحول كان كثير الإرسال. 

ورواه أحمد »)١١١/5(‏ وأبو داود (5/7؟) في (الجهاد): باب في سكنى الشام من 
طريق بقية عن بحير عن خالد بن معدان» عن أبي قُتيلة عن ابن حوالة به. 

ورواته كلهم ثقات» وأبو قتيلة هذا صحابي اسمه مرئد بن وداعة له أحاديث قليلة» 
وله رواية عن بعض الصحابة» كما قال ابن حجر في «التقريب»» لكن بقي في الإسناد 
عنعنة بقية وهو صاحب تدليس قبيح. ْ 0 

. ورواه أحمد )١88/60(‏ من طريق حريز عن سليمان بن شمير عن ابن حوالة به. 

أقول: وسليمان بن شمير هذا لم يذكره الحافظ في «تعجيل المنفعة»! 
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وسأله معاوية بن حِيّدة جد بهز بن حكيم» فقال: يا رسول الله أين تأمرني؟ 


قال: «ههنا») ونحا بيذه نحو الشاء”"2, ذكره الترمذي وصححه . 


وسألته كللِ اليهود عن الرعد ما هو؟ فقال: «مَلّك من الملائكة موكّل 


بالتحاب معه مكاريق "نمق بتان بعيو قه د حييها يننا الله تغال؟ قالرا* فما هيدا 


الصوت الذي يُسمع؟ قال: «زجره السحاب حتى تنتهي حيث أمرت» قالوا: 
صدقتء ثم قالوا: فأخبرنا عمًّا حرّم إسرائيل على نفسه؟ قال: «اشتكى عِرْق 
النسا"”. فلم يجد شيئاً يلائمه إلا لحوم الإبل وألبانها فلذلك حرمها على نفسه» 


(0010 


00 


إفة 


وبعد فالحديث بطرقه لا شك أنه قوي» وقد قال شيخنا الألباني في «تخريج أحاديث 
فضائل الشام» (ص ٠‏ ): هذا حديث صحيح جداً. 
رواه الترمذي بعد )١١917(‏ في (الفتن): باب ما جاء في الشامء والنسائي في «الكبرى»: 
كتاب التفسير »)50١(‏ ةد فى «مسئله» (0/ وه)» و«فضائل المحانة”” ثللالء 
١,»؛‏ والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (2788/1 545)» والطبراني (9١/رقم‏ 
ها وابن أبى شيبة وأبو يعلى فى «مسنديهما» ‏ كما فى «الإعلان بسن الهجرة إلى 
الشام» (ص5١١)‏ للبقاعي » والحاكم (4/ 514)»: والربعي (رقم75» 2077 والسمعاني 
(رقمه, )١7‏ كلاهما في «فضائل الشام»» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 8١ /١(‏ - 2485 
17) من طرق عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

قال (و): «مثل هذه الأحاديث يشك في صحتها؛ فإنها تثير في النفوس ما تثير من 
عصبية حمقاء» وكراهية وعناءء عصبية لبلاد» وكراهية لبلاده وكلها أرض الله ألم تَكْنّ 
أَرْضٌ أله واسيعَة فَبَاجروا فيا»1. قلت: هذا جهل منه»ء ولا تسمع هذا الدعاوى العريضة» 
ولا يلتفت إليهاء والعمدة في كل فن كلام أهلهء والله الموفق والهادي. 

وانظر - لزاما - #مجموع فتاوى ابن تيمية؛ (15/ 177 - 0574. 
الجمع مخراق» وهو ثوب يلف به الصبيان بعضهم بعضاًء أراد أنه آلة تزجر بها الملائكة 
السحاب وتسوقه» وأقول: أسباب الرعد معروفة بيقين» والله يرسل الرياح فتثير سحاباً 
كما ذكر القرآن» فالذي يسوق السحاب: الريح» (و). 

قلت: إِنْ صح الحديث فلا قيمة لهذا الكلام! 
«عرق النسا: عرق يخرج من الورك» فيستبطن الفخذء والأفصح أن يقال: النساء لا 
عرق النساء واليهود يذكرون ‏ لعنهم الله سبباً آخرء وهو أن يعقوب لقي الله - جل شأنه 
سبحانه ‏ في الطريق فصارعه» وكاد يعقوب يغلب الله لولا أن ضربه هذا على حق 
فخذمء وإليك نصهم: #وصارعه إنسان حتى طلوع الفجرء » ولما رأى أنه لا يقدر عليه 
ضرب حق فخذه» فانخلع حق فخذ [يعقوب في مصارعته معهة» وقال: أطلقني لأنه قد 
طلع الفجر فقال لا أطلقك] إن لم تباركني» فقال له: ما اسمك؟ فقال: يعقوب» فقال: - 
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قالوا : 


فيدقة + ذكوة الترهلي:«وحستة: 





(000 


لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب. بل: إسرائيل؛ لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت» 
وسأل يعقوب» وقال: أخبرني باسمكء فقال: لماذا تسأل عن اسمي» وباركه هناك» 
فدعا يعقوب اسم المكان فنيئيل قائلاً : لآني نظرت الله وها لوجه؛ ونجيت نفسي . 
لذلك لا يأكل بنو إسرائيل عرق النسا الذي على حق الفخذ إلى هذا اليوم؛ لأنه ضرب 
حق فخذ يعقوب على عرق النسا» سفر التكوين: : إصحاح ”١‏ فقرات  ”60‏ 5” هذا ما 
يذكره اليهود ‏ لعنهم الله عن سبب تحريم عرق النساء فكيف يقولون للرسول ككل: 
صدقت؟ لتنظر في سند الحديث؛ حتى لا نعرض خاتم النبيين لبهتان أعدائه» (و)» قلت: 
انظر الهامش الآني. 
رواه الترمذي (8؟١")‏ فى (التفسير): باب ومن سورة الرعد» وأحمد فى «مسئده» /١(‏ 
14 اساي قن #الكبرئ (819/9ة)ء والسريى حى اغريي العنديف؟ (4/9: 
والطبراني في «الكبير؛ :»)١1419(‏ وفى «الدعاء» :.)١75١/7(‏ وابن أبى الدنيا فى «المطر 
والرعد) (رقم8١٠):‏ وأبو الشيخ في «العظمة» (1/4/4؟1 رقم 760): وابن منده في 
«التوحيد» (54)» وأبو نعيم في «الحلية» (5/ "١4‏ - 08") من طريق عبد الله بن الوليد 
العجلي عن بكير بن شهاب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فذكر قصة في سؤال اليهود 
للنبي وليه عن أشياء» وهي : : علامة النبي» وكيف تؤنث المرأق: وكيف تذكرء وما الذي 
حرمه إسرائيل على نفسه. وعن الرعد وعن جبريل. 

ورواية الترمذي مختصرة كما ساقها المؤلف. 

ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» وقال أبو نعيم: غريب من حديث سعيد 
تفرد به بكير» وذكره الهيثئمي (517/8)»: وقال: رواه أحمد والطبراني ورجالهما ثقات. 

أقول: بُكير بن شهاب هذا روى عنه عبد الله بن الوليد ومبارك بن سعيد الثوري» قال 
أبو جام شيخ» وذكره ابن حبان في «الثقات»» فمثله بحاجة إلى متابعة» وإن قال 
الذهبي ذ فى «الميزان»: «صدوق». 

انراد ب اتن ي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس بذكر الطعام الذي 
حرمه إسرائيل علق تلن فق أخرجه عبد الرزاق في ااتفسيره؟ (١/57؟١)2‏ ومن ريق 
الطبري (/ 00586١‏ وابن أبى حاتم في «تفسيره» (467)» والبخاري في «التاريخ الكبير» 
)١١4/5(‏ من طريق الأعمش وسفيان عن حبيب به. 

وحبيب من الثقات المشاهير. 

وله طريق آخر عن ابن عباس مطولاً دون ذكر (الرعد)ء فقد أخرجه أحمد (١07/1؟),‏ 
وابنه عبد الله فى «زوائد المسند» (١/78؟)»‏ وابن سعد فى «الطبقات» ١974/١(‏ - 
7 )) وعبد بن حميد في #اتفسيرة» كما “في اتقير ابن كثير) /١(‏ :"0ه وابن أبي حاتم 
في «تفسيره؛» (101): والطبري  476/١(‏ //49)» والطبراني في «المعجم الكبير) 
> والبيهقي في «دلائل النبوة» (577/5 -717؟) من طرق عن عبد الحميد بن 
بهرام عن شهر بن حوشب عن ابن عباس . 
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وسئل ككل عن القردة والخنازير: أهي من نسل اليهود؟ فقال: «إن الله لم 


- أقول: شهر تكلم فيهء لكن عبد الحميد بن بهرام انظر ماذا قال فيه أهل العلم. 

قال أحمد: لا بأس بحديث عبد الحميد بن بهرام عن شهرء وقال ابن أبي حاتم عن 
أبيه: عبد الحميد في شهر كالليث في سعيد المقبري» قلت: ما تقول فيه؟ قال: ليس به 
بأس أحاديئه عن شهر صحاح لا أعلم روى عن شهر أحاديث أحسن منها. قلت: يحتج 
بحديثه؟ قال: لاء ولا بحديث شهرء ولكن يكتب حديثه. 

وقال أحمد بن صالح المصري: عبد الحميد بن بهرام ثقة يعجبني حديثه؛ أحاديثه عن 

ورواه الطبري )47//١(‏ من طريق آخر عن شهر مرسلاً دون ذكر ابن عباس. 

أعود فأقول: طريق بُكير التي فيها ذكر تفسير الرعد» قد ذكره شيخنا الألباني في 
النسلة الضحيحة» (495/4)» وتقل كول الترمتي:'عسين صجيع غريت!! :وقول ابن 
منده في فى «التوحيد»: ورواته مشاهير ثقات. ثم نقل قول الذهبي في «الميزان»: إنه 
صدوقء» قال الألباني: ولعل مستنده في ذلك قول ابن أبي حاتم فيه: شيخ» مع ذكر ابن 
حبان له في «الثقات»؛, وتصحيح من صحح حديثه هذا ممن ذكرنا. 

أقول: تصحيح الترمذي قد رده الشيخ في مواطن كثيرة من كتبه» وتوثيق ابن حبان 
معروف. فتبقى كلمة ابن أبى ي حاتم فيه : (شيخ)2» وهي عبارة تليين لا تمتين» ولذلك لبن 
فيه العبارة ابن حجر في «التقريب» وقال: مقبول» وإن لم يقبلها الشيخ الألباني اعتماداً 
على ما قال. 

ثم ذكر شاهداً من حديث صحابي اسمه خزيمة بن ثابت» وليس بالأنصاري؛ وعزاه 
للطبراني في «الأوسط» ‏ ووجدته فيه بإشارة الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» /١(‏ 
6 لما قال: في «آخر ترجمة المحمدين» فهو في (// رقم ١"ا/ا/)‏ ضمن حديث طويل 
جداً ‏ عن أبي عمران الكوفي» عن ابن جريج عن عطاء عن جابر عنه فذكره؛ وهو 
مختصر وسياقه يختلف. 

ثم قال الشيخ: وأبو عمران الكوفي لم أعرفهء وفي الرواة المعروفين بهذه الكنية 
إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي الفقيه. ولكنه متقدم على هذا والله أعلم. 

أقول: أبو عمران هذا هو الجوني» وقد ذكر إسناد الحديث الحافظ ابن حجر في «الإصابة» 
في ترجمة الصحابي خزيمة بن ثابت» أو خزيمة بن حكيم» 0 لابن مردويه في 
«تفسيره»» وذكر أنه من طريق أبي عمران الجوني . وتكلم على الحديث وبيّن أنه معلول. 

ثم ذكر الشيخ شاهداً موقوفاً على ابن عباس من طريق شهز بن حوشبء بلفظ: 
«الرعد ملك يسوق السحاب كما يسوق الحادي الإبل بحدائه» وعزاه للخرائطي في 
«مكارم الأخلاق» (ص808)» قلت: وأخرجه من الطريق نفسه أيضاً صالح في «مسائل أبيه 
أحمد؛ (088)» ومن طريقه يوسف بن عيد الهادي في «العشرة من مرويات صالح» 
(رقم7١) ‏ وأبو نعيم في «ذكر أخبار أصبهان»  )"19- 448/١(‏ ؤابن جرير /١(‏ 
24© وأبو الشيخ في «العظمة» (4/ رقم )1١‏ وشهر ضعيف. 5 
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يلعن قوم قط فمسخهم فكان لهم نسل حتى يهلكهم» ولكن هذا خََلْقَ كان فلما 
غضب”" الله على اليهود مَسْحَهم جعلهم مثلهم)'”"'. ذكره أحمد. 

وقال: «فيكم المَغرّبون»ء فقالت عائشة: وما المغربون؟ قال: «الذين يشترك 

فيهم الجن2”"» ذكره أبو داودء وهذا من مشاركة الشياطين”'؟ للأنس في الأولاد 
0 المغربين لبعد أنسابهم» وانقطاعهم عن أصولهمء ومنه قولهم: «عنقاء 
مغرب». 

وسأله كَلعِ رجل فقال: أين أثّرر؟ فأشار إلى عظم ساقه. وقال: «ههنا أَثّزِرا 
قال: فإن أبيت؟ قال: «فههنا أسفل من ذلك» فإن أبيت فههنا فوق الكعبين» فإن 


ب ثم قال الشيخ: وجملة القول أن الحديث عندي حسن على أقل الدرجات. 
أقول: وفي الأمر ‏ مرفوعاً - نظر وأما الموقوف فوارد من طرق عن ابن عباس وغيره 
من الصحابة ووقع التصريح عند ابن أبي الدنيا أنه أخذه عن كعب الأحبارء وفي الباب 
عن أبي عمران الجوني قوله وقول غيره» أورد هذا صالح بن أحمد في «مسائل أبيه» 
(85ه - 2.)09 وأبو الشيخ في «العظمة» (19/4؟١‏ - »)١187‏ وابن أبي الدنيا في 
«المطر والرعد» وهذا أشبه والله أعلم. 
)١(‏ كذا في (ك)»: وفي سائر الأصول: «كتب»! 
(0) رواهأحمد في #امسنده) #946/١(‏ و95" 90" و١55):‏ وأبو يعلى (08154), 
والطحاوي في «مشكل الآثار» (1177*) من طرق عن داود بن أبي الفرات: حدثنا 
محمد بن زيد الغبدي عن أب الأعين» عن ابن الأحوص الجشمي غن ابن مسعود به. 
وهذا إسناد معيف» أب و الأعين العبدي فتعفه ابن معين» وقال انن تبان قن 
«المجروحين» (7/ :)16١‏ كان ممن يأتي بأشياء مقلوبة؛ وأوهام معمولة؛ كأنه تعمدها لا 
يجوز الاحتجاج به» ثم ذكر له نسخة بهذا الإسناد وقال: «ما لشيء منها أصل يرجع إليه». 
وهذا من تهويلاته ‏ رحمه الله - وأصل الحديث في «صحيح مسلم؛» (1777) في (القدر): 
باب بيان أن الآجال والأرزاق وغيرها لا تزيد ولا تنقص كما سبق به القدرء من حديث ابن 
مسعود أيضاً. وقال: وذُكرت عنده القردة قال مسعر: وأراه قال: والخنازير من مَسْخْ؟ 
فقال: إن الله لم يجعل لمسخ نسلاً ولا عقباًء وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك». 1 
وله لفظ آخر عنده أيضاً . 
(9) رواه أبو داود (2101) في (الأدب): باب في الصبي يولد فيؤذن في إذنه من طريق 
إبراهيم بن أبي الوزير: حدئنا داود بن عبد الرحمن العطارء عن ابن جريج عن أبيه عن 
أم حميد عن عائشة به. 
أقول: هذا إسناد فيه مقال؟ ابن جريج مدلس» وقد عنعن؛ وأبوه ليّن الحديث كما في 
«التقريب»» وأم حميد لا يعرف حالها كما في «التقريب» أيضاً وانظر كتابي «فتح المنان 
بجمع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عن الجان» /١(‏ 477 177). 
(:) في (ك): «الشيطان». 
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أبيت» فإن الله لا يحب كل مختال فخور)”". ذكره أحمد. 

وسأله يَكِةِ أبو بكر الصديق َيه فقال: إن إزاري يسترخى إلا أن أتعاهده؛ 
فقال: «إنك لست ممن يفعله خيلاء»”'"» ذكره البخاري. ْ 

وقال: «من جر إزاره خخيلاء لم ينظر الله إلنه يوم القيامة» فقالت أم سلمة: 
فكيف تصنع النساء بذيولهنَ؟ قال: «يُرخين شِبْراً»: فقالت: إذاً تنكشف أقدامهن؟ 
قال: «يرخين ذراعاً لا يزدن عليه)” . 

وسألته ككِ امرأة فقالت: إن ابنتي أصابتها الحصبة فتمزق شعرها أفاصل 
فيه؟ فقال: «لعن الله الواصلة والمستوصلة”*؟؟» متفق عليه. 

وسئل كَل عن إتيان الكمّانء فقال: «لا تأتهم)”” . 

وسئل يَلةِ عن الطيرة» قال: «ذلك شيء يجدونه في صدورهمء فلا يردنّهه)7 . 

وسئل كَلةِ عن الخطء فقال: «كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه 


فذاك9' , 


)١(‏ الحديث في «مسند أحمد» (7/ 487)» وهو جزء من حديث أوله: «عليك السلام تحية 
الموتى)» وقد سبق تخريجه. 
(؟) رواه البخاري (575”) في (فضائل الصحابة): باب قول النبي يِ: «لو كنت متخذاً 
خليلاً»؛ و(0184) فى (اللباس): باب من جر إزاره من 0 خيلاءء و(؟05١5)‏ فى 
(الأدب): باب من أثنى على أخيه بما يعلم» من حديث ابن عمر. ْ 
(9) رواه مالك فى «الموطأ» (؟/416)» ومن طريقه أبو داود )5١١1(‏ في (اللباس): باب في 
قدر الذيل» وابن حبان (5401): والبغوي (07087: عن أبي بكر بن نافع» عن أبيه عن 
وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم. 
ورواه أحمد (5946/5 - 5١95‏ و5١")2‏ وإسحاق بن راهويه )١1847(‏ فى «مسنديهماكء 
والنسائي )5١4/8(‏ في(اللباس): باب ذيول النساء» وأبو يعلى (815/11: ١١41)؛‏ 
والطبراني في «الكبير» )84٠0/77(‏ و(ا١٠٠‏ و8١٠0٠)‏ من طرق عن نافع به. 
ورواه أحمد (5/ ١97‏ و6١”7):‏ وإسحاق بن راهويه »)١85١(‏ وأبو داود (4١١5)غ‏ 
والنسائى :»)5١9/8(‏ وابن ماجه :)7”68٠0(‏ وأبو يعلى (؟١/5١2)7‏ والطبراني في 
«الكبير» (417/17) من طريق سليمان بن يسار عن أم سلمة به. 000 
(4) تقدم تخريجهء وفي (ك): «فامزق» بدل «فتمزق» والمثبت من سائر الأصول ومصادر 
التخريج . 
(5(05)(/) هي حديث واحدء رواه مسلم (/امدهة) في (المساجد): باب تحريم الكلام في 
الصلاة ونسخ ما كان من إباحة» من حديث معاوية بن الحكم السّلمي. 
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وسئل كه عن الكهان أيضاًء فقال: «ليسوا بشيء» فقال السائل: إنهم 
رتنا أحياناً بالشيء فيكون. فقال: «تلك الكلمة من الحق يخطفها الجنّي 
فيقذفها في أذن وليه من الإنس فيخلطون معها مئة كذبة»"'' متفق عليه. 
وسئل ولق عن قوله تعالى: #لهم الس في الْحَيَرةٍ لديا وف 
لْأَخْرَةَ #[يونس : 4 فقال: «هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى 
4" ذكرة عمد 
قبل أن تظهرء فقال: «أريته”" في المنام وعليه ثياب بيض ولو كان من أهل النار 
لكان عليه لباس غير ذلك)9©'. 


() رواه البخاري (؟575) فى (الطب): باب الكهانة» و(١57)‏ فى (الأدب): باب قول 
الرجل للشىيء: «ليس بشىءا وهو ينوي أنه ليس بحق: و(1>ه/) فى (التوحيد): بياب 
قراف القاعد والمنافق وأصواتهم وتلاؤتهم لا تجاوز حتاجرهمء ومسلم (1774) 
في (السلام) : باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان». من حديث عائشة. 
(5) تقدم تخريجه. 
(*) كذا في (ك)» وفي سائر الأصول: «رأيته». 
(5) رواه أحمد في (مسنده» (5/ 50) من طريق حسن عن ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة 
عن عائشة. 
وعزاه إليه الحافظ في «الإصابة» في ترجمة ورقة ساكتاً عليه؛ وكأنه لشهرة ابن لهيعة» 
وهو ضعيف في غير رواية ومن يلحق بهم وقد ذكرناهم في موضع سابق - وليس 
الحسن منهم . / 
ورواه الترمذي )5١84(‏ في (الرؤيا): باب ما جاء في رؤيا النبي كلخ الميزان والذّلوء 
والحاكم (5397) من طريق يونس بن بكير حدثني عثمان بن عبد الرحمن عن الزهري عن 
عروة من عائشة به. 
قال الترمذي: «هذا حديث غريب» وعثمان بن عبد الرحمن ليس عند أهل الحديث 
بالقوي». 
وصححه الحاكم؛ وتعقبه الذهبي بقوله: «قلت: فيه عثمان الوقاصي متروك؛, وقال ابن 
كثير في «البداية والنهاية» (9/7) عن إسناد أحمد: «هذا إسناد حسنء» لكن رواه الزهري 
وهشام عن عروة مرسلاًء فالله أعلم». 
قلت: رواه الزبير بن بكار كما في «الروض الأنف»  )7177/1١(‏ عن عبد الله بن 
معاذ الصنعاني عن معمر عن الزهري عن عروة. 
ورواه عبد الرزاق (194/!ا9) عن معمر عن الزهري قال: وسئل رسول الله يخ عن 
ورقة بن نوفل - كما بلغنا فقال: فذكره وهذا مرسل. 
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وسأله كَلةِ رجل رأى في المنام كأن رأسه صرب فتدحرج فاشتد في إثره. 
فقال: «لا تحدث [الناس] بتلعّبٍ الشيطان [بك] في منامك)”'': ذكره مسلم. 
وسألته َكل أم العلاء فقالت: رأيت لعثمان بن مظعون عيناً تجري » يعني بعد 
موتهء فقال: «ذاك عمله يجري له)”". 
وذكر أبو داود أن معاذاً سأله فقال: بم أقضي؟ قال: «بكتاب الله» قال: فإن 
لم أجد؟ قال: «فبسنة رسول الله كل قال: فإن لم اجن" قال «السوفق""" الدننا 


وعظم في عينيك ما عند الله واجتهد رأيك فسيسدّدك الله ا وقوله: 
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«استدق” " الدنيا» أي استصغرها واحتقرها. 


وسأله كهِ دحية الكلبي فقال: ألا أحمل لك حماراً على فرس فتنتج لك 
بغْلّا فتركبها؟ فقال: «إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون»”*'» ذكره أحمد. 


0 وللحديث شواهد. منها: حديث جابر. 
رواه ابن عدي /١(‏ 0071 وابن أب عافي الا جاه والمثاني» (507)» وابن السكن 
ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة في «تاريخه» كما فى «الإصابة»  )5١04/57(‏ من طريق مجالد 
عن الشعبى عنه. ولفظه: ازابيه بيعش فى بطتان الجنة؛ عليه حلة من سندس» وإسناده 
ضعيف» وله شاهد آخر ضعيف عند الحاكم )1١4/7(‏ وقد قرر كثير من علماء الإسلام» 
وأعيان المسلمين وأئمة الدين إيمان ورقة برسول الله كَل انظر: «طرح التثريب» )١94/5(‏ 
و«الإصابة» ("9/ 575) و«زاد المعاد» (9/ )١١‏ و«البداية والنهاية» (8/7 -2)4 و«إرشاد 
0 رونت المواقب اللدنية» (١/5؟١2)5‏ و«إمتاع الأسماع» 36440 
نسيم الرياض» (/557) وقد ألف برهان الدين البقاعي كتاباً مفرداً في إيمان ورقة» سماه 
بال النصح والشفقة للتعريف بصحبة السيد ورقة» وهو من محفوظات الظاهرية» وللدكتور 
عويّد المطرفي دراسة مطبوعة جيدة بعنوان: «ورقة بن نوفل في بطنان الجنة». 
)١(‏ رواه 2 (5578) (16) في (الرؤيا): باب لا يخبر بتلعب الشيطان به في المنام. 
بين المعقوفتين سقط من (ك). 
فم 17 0 (فنكسهة في (الشهادات): باب القرعة في المشكلات» و(5959) في 
(مناقب الإنصار): باب كد النبي يِه وأصحابه المدينة و(7١٠7‏ و5١٠7)‏ في (التعبير): 
باب رؤيا النساء و(4١١7)‏ في العين الجارية في المنام من حديث أم العلاء الأنصارية. 
زفرة كذا في ١ك(‏ في الموضعين» ب سائر الأصول: «استدن»» ولها وجه. 
(14) مضى تخريجه مطولاً جداً. 
(4) رواه أحمد في «مسئده» :)9"1١/5(‏ حدثنا محمد بن عبيد: حدثنا عمر من آل حذيفة عن 
الشعبي عن دحية الكلبي به. 
قال الهيئمي في «المجمع» (356/6): رواه أحمد والطبراني في «الأوسط» إلا أنه 
قال: عن الشعبي أن دحية» مرسل» وهو عند أحمد عن الشعبي عن دحية» ورجال أحمد - 
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ولما نزل التشديد في أكل مال اليتيم عزلوا طعامهم عن طعام الأيتام 
وشرابهم من شرابهم فذكروا ذلك لرسول الله يِه فأنزل الله تعالى: ©#وَيَسَئُوتكَ عن 


ري 


لبكتئ قل ١‏ ص ع َالِطُوهُمَْ َِخْوتُكُم 4[البقرة: ٠‏ فخلطوا طعامهم 
2600 
وسألته يل عائشة ونا عن قوله تعالى: هْرٌَ الَذِىة أَزْلَ عَلِكَ الْككب مِنَهُ ايت 


> ب بعري هي مء عو وده 2 م2 5 لس فل سي عرس ست سلس عير مسيم 
كلت هن 0 لكك لم متكي 6 الي ل 


2 0 


فأولتك الذين 06 الله فاحذروهم)””: معفق عليه . 


وسكل وق عن قوله تعالى: « يكحت هرون 4[مريم: 18]» فقال: «كانوا 


- رجال الصحيح خلا عمر بن حسيل من آل حذيفة» ووثقه ابن حبان. 
أقول: وعمر بن حسيل هذا ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٠”/50(‏ - 
5) وذكر أنه روى عنه عيسى بن يونس» ووكيع وقال: وكان ثبتاًء فهذا توثيق من 
وكيع» وقال ابن أبي حاتم: روى عن الشعبي حديثاً مرسلاً أن دحية الكلبي (فذكر هذا 
الحديث). 
وقال البخاري في «التاريخ الكبير؛ :)١51//5(‏ عمر بن حسيل روى عنه يزيد بن 
عبد العزيزء ثم أشار إلى حديثه هذا عن الشعبي؛ مرسل. 
فاتفق البخاري وابن أبي حاتم أن حديث الشعبي عن دحية مرسلء ولم أجد هذا في 
«المراسيل»: ولا في «جامع التحصيل» فيزاد» وفي «جامع التحصيل» أن الشعبي لم يسمع 
من جماعة من الصحابة ماتوا بعد دحية الكلبي. 
والحديث في «المعجم الأوسط» للطبراني (05/ رقم 4497) من طريق وكيع عن عمر بن 
حسيل قال سمعت الشعبى يقول: قال دحية بن خليفة الكلبي: يا رسول الله... بنحوه» 
وقال: «لم يرو هذا الحديث عن دحية إلا الشعبي ولا عن الشعبي إلا عمر بن حسيل» 
وقال: (تفرد به وكيع»!! 
وفي الباب عن علي بن أبي طالب» رواه أحمد (١/١٠٠غ. »)١158‏ وابن أبي شيبة 
(040/10)» وابن سعد »)541١/١(‏ وأبو داود (5055؟)., والنسائي (5/5؟١5))‏ 
والطحاوي في اشرح معاني الآثار؛ (/711): وفي «مشكل الآثار» 1١15(‏ و516)ء 
وابن حبان (2)5555 والبيهقي 577٠١‏ -77)ء وإسناده صحيح » وعن ابن عباس» رواه 
البيهقي .)77/٠١(‏ 
010( تقدم تخريجه . 
(؟) رواه البخاري (1547) في (التفسير): باب ينه يت ْكَمتُ4: ومسلم (1776) في 
(العلم): باب النهي عن اتباع متشابه القرآنء من حديث عائشة. 
وما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
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يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين من قومهم)"'" 

وفي الترمذي أنه سثل يَكلِهِ عن قوله تعالى: #ارَأرْسَلئَهُ إِلَ مِأنَةِ أَلَفٍ آز 
بدو رك #* [الصافات: 147] كم كانت الزيادة؟ قال: «عشرون ألفاً»”"' . 


وسأله عَلِلِ أحو كمعاحيية عن قوله تعالى: 6 لذِنَ امنوأ ع1 


أشسَكُع4[المائدة: ٠١6‏ ] الآية فقال: «(اتجت تكتمروا بالمعروف» وانتهوا عن الأتكر بس 
إذا الرات شنا مطاعاًء وهوى متبعاً ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك 


بنفسك ودع عنك العوام» فإِنّ من ورائكم أيام الصبرء الصبرٌ فيهن”" مثل القبض 
سمحي للد ب عم لا ذكره أبو 


داود. 


000 تقدم تخريجه. 
(؟) رواه الترمذي (”3757) في (التفسير): باب ومن سورة الصافات؛ من طريق الوليد بن 
مسلم عن زهير بن محمد عن رجل عن أبي العالية عن أبي بن كعب به. 
ورواه الطبري )0577/٠١١(‏ من طريق عمرو بن أبي سلمة عن زهير عمّن سمع أبا 
العالية: حدثني أبي بن كعب به. 
قال اسرمذي: هذا حديث غريب. 
وهذا إسناد ضعيف. لإبهام الرجل. والحديث في «ضعيف سنن الترمذي» (2)577 
وفي سائر الأصول: «عشرة آلاف» والمثبت من (ك) و«جامع الترمذي». 
(9) كذا في (ك) واسنن أبي داود؛ وهو الصواب». وفي سائر الخ 0 أياماً الصبر فيهن»). 
(4:) رواه البخاري في «خلق أفعال العباد» (رقم 14 مختصراً)ء وأبو داود (5751) في 
(الملاحم): باب الأمر والنهي ومن طريقه البيهقي :»)41/٠١١(‏ والترمذي (7058) في 
(التفسير): باب ومن سورة (المائدة)؛ وابن حبان (785)» وابن وضاح في «البدع» 
(ص 206 - ومن طريقه الداني ف فى «الفتن» (5945) - ونعيم بن حماد في «الفتن» (0/الا١ ‏ 
مختصراً)» والطبراني (؟؟/ رقم /21)). وفي ا«مسند الشاميين» (707)؛ وابن نصر في 
(السنة» (رقم١”)»‏ وابن أبي الدنيا (رقم؟) ‏ ومن طريقه عبد الغني )١9(‏ كلاهما في 
«الأمر بالمعروف» » وأبو نعيم في «الحلية» (7/ 400 والبغوي في «شرح السنة» 
(5155)» و«التفسير؛» (97/5) والمزي في «تهذيب الكمال» )5577/1١(‏ من طريق ابن 
00 أبي حكيم: حدثني عمرو بن جارية اللخمي: حدثنا أبو أمية 
الشعباني عن أبي ثعلبة الخشني به. 
ورواه 2 اا (50541) في (الفتن): باب قوله تعالى: يما الَذنَ اموا ع 
كَشكم4. والطحاوي في «مشكل الآثار؛ 1١١1/١(‏ و177١)4:‏ وابن جرير الطبري (05/ 
4 وأبو عبيدة في «الناسخ والمنسوخ» (2075)» ونعيم بن حماد في «الفتن» (١/1/ا١)2‏ 
والداني في «الفتن» 75 65؛» وابن أبي حاتم في «التفسيرا (4/رقم2)59416 
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0 كل متى وجبت لك النبوة ؟ فقال: (وآدم ب بين الروح ولت 


وسئل كللِ: ما كان" بدء أمرك؟ فقال: «دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى 


ورأت ا أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام)”*؟ ذكره أحمد: 


00( 
فم 
فر 
)0( 


والطبراني في «مسند الشاميين» (رقم 20755 والتيمي في «الترغيب والترهيب» (رقم 
6 1 ط.أيمن شعبان)» والبيهقى 9١/٠١(‏ - 47)» وفى «الإعتقاد» (ص7”8” - ط.أبو 
العينين)» وفي «الآداب» (7١؟)‏ من طرق عن عتبة بن أبي حكيم به. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» ومثله في «تحفة الأشراف» (4//ا١)»‏ أما 
ابن كثير في «التفسير» فنقل عنه: حسن غريب صحيح! 

أقول: عتبة بن أبي حكيم مختلف فيه وأكثر أهل هذا الفن يضعفونه بل في رواية أبي 
دواد عن ابن معين قال: والله الذي لا إله إلا هو إنه لمنكر الحديث. 

وعمرو بن جارية وأبو أمية الشعباني لم يوثقهما غير ابن حبان» وروى عنهما أكثر من 
واحد. 

وقد ذكره الحافظ في «الفتح» (5/0) عازياً إياه بي داود والترمذي؛ ليجمع بينه وبين 
حديث: «خير القرون قرنى». 
تقدم تخريجه . ْ 
كذا فى (ك) و«المسند»ء وفى سائر الأصول: «كيف كان)». 
كذا في (ك) و«المسند» وق شاك الأصول: «ورؤيا أمي رأت)2. 
رواه أحمد (60/؟557)», والطيالسي »)57١5(‏ وابن عدي (5/ 423055 والطبراني في 
«الكبير» (59؟/ا/) و«مسند الشاميين» :»)١9587(‏ وابن سعد »)٠١7/١(‏ وأبو القاسم البغوي 
فى «الجعديات» (2»)7067 والرويانى »)١7717(‏ والحارث بن أبي أسامة  97١(‏ بغية 
الباسية) وكما قفن «اتتحاف الحيزة المهرة» (9/؟1) - والبخار 0183793 في 
«مسانيدهم»» والبيهقي في «دلائل النبوة» /١(‏ 84)» والتيمي في «السنة» )١1504(‏ و«دلائل 
النبوة» (رقم١).‏ وأبو نعيم في «الدلائل» )7١1/(‏ من وه عن الفرج بن فضالة عن 
لقمان بن عامر عن أبي أمامة به. 1 

وصرح الفرج بالتحديث عند أحمد. 

قال الهيثمي ف في «المجمع؟ 0 5 إ(إ(إسناده حسن وله شواهد تقويه). 

أقول: من شواهده حديث العرباض بن سارية» رواه أحمد ١77/5(‏ و78١)»‏ والطبراني 
فى «الكبير» (1/ 519 و50 و81): و«مسئد الشاميين» »)١500(‏ وابن سعد »)١59/1(‏ 
0 في «التاريخ الكبير؛ (58/6) و«التاريخ الصغير» 2)١7/١(‏ والفسوي (؟/2)7"55 

بن حبان (577/0)» وابن أبي عاصم في «السنة» (509)» وابن جرير في «التفسير» /١(‏ 

00 وابن بشران في «الآمالي» (رقم٠ »)٠‏ والحاكم (418/5». 2»)56٠١‏ والبيهقي في 
«دلائل النبوة» »)87/١(‏ و«الشعب» (1775) والبغوي في لاشرح السنة» ١!//١(‏ م 
و«التفسير» »)١١5/١(‏ و«الدلائل» (رقم؟)» وأبو نعيم في «الحلية» (25). 
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وسأله كَل أبو هريرة: يا رسول الله» ما أوَّل ما رأيت من النبوة؟ قال: إني 


لفي الصحراء ابن عشرين سنة وأشهرء وإذا بكلام فوق رأسيء وإذا برجل يقول 


لرجل: أهو هو؟ فاستقبلاني بوجوه لم أرها لأحد قط وأرواح لم أجدها لخلق قط 
وثياب لم أرها على خلق قطء فأقبلا يمشيان حتى أخذ كُلّ منهما بعضدي لا أجد 
فقال أحدهما لصاحبه: أفلق صدرهء فحوى أحدهما صدري ففلقه فيما أرى» بلا 
دمء ولا وجع فقال له: أخرج الغلّ والحسدء فأخرج شيئاً كهيئة العَلّقة» ثم نبذها 
فطرحهاء ثم قال له: أدخل الرأفة والرحمة فإذا مثل الذي أخرج شبه الفضة» ثم 
هن إيهامّ رجلي اليمنى فقال: اغد سليماًء فرجعتٌ بها رِقّةَ على الصغير ورحمة 
على الكبير»2"7 ذكره أحمد. 


(000 


قال الهيئمي في «المجمع» (777/8): وأحد أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح غير 
سعيد بن سويد وثقه ابن حبان. 

وشاهد آخر من حديث خالد بن معدان عن أصحاب رسول الله كَلِهِ رواه ابن إسحاق 
(ص 0١‏ ط.الفكر وص78؟ ط. الرباط) وكما في «سيرة ابن هشام» (١//1ا١)2‏ ومن طريقه 
رواه ابن جرير في «تفسيره؛» )2007/١(‏ و«تاريخه» (؟/50١).‏ والحاكم ,))56١/5(‏ 
والبيهقي )87/١(‏ قال حدثني ثور بن يزيد عن خالد بن معدان به. 

قال الحاكم: خالد بن معدان من خيار التابعين صحب معاذ بن جبل فمن بعده من 
الصحابة فإذا أسند حديثاً إلى الصحابة فإنه صحيح الإسناد وإن لم يخرجاه» وقال ابن 
كثير في «البداية والنهاية؛ (798/17): «وهذا إسناد جيّد قوي». 

وانظر: «السلسلة الصحيحة» (”ل/ا”) و(655١).‏ 
رواه عبد الله في «زوائد المسند»  )174/0(‏ ومن طريقه الضياء في «المختارة» (4/ رقم 
14>»؛ وابن عساكر في «تاريخ دمشق»  7170./١(‏ السيرة) ‏ والمحاملي في «أماليه؛ 
(158 - روايه ابن البيع) - ومن طريقه الضياء »)١577(‏ وابن عساكر /١(‏ 5لا _ 3/6”/ 
السيرة) ‏ من طريق معاذ بن محمد بن [معاذ بن محمد بن ] أبيَ بن كغب: حدثني أبي 
محمد بن معاذ»ء عن معاذ عن محمد عن أبى بن كعب أن أبا هريرة كان .جريئاً على أن 
يسأل رسول الله يله عن أشياء لا يسأله عنها غيره فذكره. 

وروى ابن حبان »)7/١65(‏ والحاكم (7/ 220٠١‏ وأبو نعيم في «الدلائل» )51١-5١9/1١(‏ 
أوله فقط من طريق معاذ بن محمد بن معاذ بن أبي بن كعب عن أبيه عن جده عن أبي بن كعب . 

قال ابن حجر فى «التهذيب» فى ترجمة معاذ بن محمد بن معاذ: قال ابن المدينى فى 
«العلل» في سند أبن في حديث: «أول ما رأى النبي يَكٍ من النبوة» رواه مالك بن 
محمد بن معاذ بن أبيَّ عن أبيه عن جده حديث مدنى وإسناده مجهول كله ولا نعرف 
محمداً ولا أباه وله حديه ١‏ 
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وسئل كةِ أي الناس خير؟ قال: «القرن الذي أنا فيه ثم الثاني» ثم 
الغالث»”'' [ذكره مسلم]”"' . 

وسئل يه عن أحب النُساء إليهء فقال: «عائشة» فقيل: ومن الرّجال؟ فقال: 
«أبوها» فقيل: ثم من؟ قال:«عمر بن الخطاب 5ه" . 

وسأله كلل على والعباس: أي أهلك أحبٌّ إليك؟ قال: «فاطمة بنت محمد 
صلى الله عليه وسلم ورضى عنها»»ء قالا: ما جثئاك نسألك عن أهلك؟ قال: 
اع ٠‏ أهلي الاق لح ان الله عليه» 0 عليه : عاد ا ثم من 
«إن علياً سقك الب 3 ذكره 0 وحسله . 

وفي الترمذي أيضاً أنه 6ه سبل: أي أهل بيتك أحب إليك؟ قال: 
«الحسن ضيه والحسين طن" . 


م أما الهيئمي فقال (77/48): ورجاله ثقات وثقهم ابن حبان!» وذكر أوله في (9/ 

١0*؛‏ وقال: رجاله ثقاتء وعزاه لعبد الله لا لأبيه! 
وقال (و): «في الحديث مقال» ومعارض بغيره؟. 

)١(‏ رواه مسلم (505) في(فضائل الصحابة): باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين 

يلونهم . من عائشة. 
ونحوه في (صحيح البخاري» (5579 و4مهككل ومسلم (7567) من حديث ابن 
مسعود. 

(5) ما بين المعقوفتين فقط من (ك). 

(9) رواه البخاري 330 فى (فضائل الصحابة): باب قول النبي كللِ: «لو كنت متخذاً 
خليلاً»: و(408) في (المغازي): باب غزوة ذات السلاسل» ومسلم (5784) في 
(فضائل الصحابة): باب من فضائل أبي بكر الصديق ونه» من حديث عمرو بن 
العاص . 

(5) رواه الطيالسي  )545(‏ ومن طريقه أبو القاسم البغوي في «مسند الحب بن 0 
(رقم١3)‏ - والترمذي (818") في (المناقب): باب مناقب أسامة بن زيد والبزار ‏ 
في «تفسير ابن كثير»  )444/(‏ والطحاوي في «المشكل» (رقم 205198 0 
والحاكم (047/7)» والطبراني )١58(‏ من طريق أبي عوانة: حدثنا عمر بن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن عن أبيه عن أسامة بن زيد به. 

قال الترمذي: حديث حسنء وكان شعبة يضّعف عمر بن أبي سلمة. وكذا في 
«التحفة» )517/1١(‏ وفي بعض النسخ «احسن صحيح)!! والحديث فعف بسبب عمر بن 

أبي سلمة» وهو في «ضعيف سنن الترمذي» .)8٠6١(‏ 
(0) رواه البخاري في «التاريخ الكبير» (8/ رقم 7788): والترمذي (71741) في (المناقب): 


2ح“ إعلام الموقعين عن رب العالمين 

[وسئل يلِِ أي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال: «الحبٌٍّ فى الله والبغض 
فى الى ذكره أحمة ‏ ] 

وسئل كَل عن امرأة كثيرة الصلاة والصيام والصدقة غير أنها تؤذي جيرانها 
بلسانهاء فقال: «هي في النار»ء فقيل: إن فلانة فَُذكر [قلة] صلاتها وصيامها 
وصدقتهاء ولا تؤذى جيرانها بلسانهاء فقال: «هى فى الجنة»»: ذكره أحمد”' . 

وسألته ككهِ عائشة فقالت: إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: «إلى 
أقربهما منك باب" . ذكره البخاري 

ونهاهم عن الجلوس بالطرقات إلا بحقّها فسّئل عن حق الطريق» فقال: 
«غضٌ البصرء وكف الأذى, ورد السلامء والأمر بالمعروف والنهي عن 
المتك 2 

وسأله كَكهِ رجل فقال: إن لي مالاً وولداًء وإن أبي اجتاح مالي» فقال: 


0 باب مناقب الحسن والحسين يقاء وأبو يعلى (5795): وابن عدي (9/ 7577 574؟) 

من طريق يوسف بن إبراهيم التميمي عن أنس به. 
قال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه من حديث أنس. 
أقول: وهذا إسناد ضعيف؛ يوسف هذا قال فيه البخاري: صاحب عجائب» وقال أبو 

حاتم: ضعيف الحديث؛ منكر الحديث» عنده عجائب» وقال ابن حبان: «يروي عن 
أنس ما ليس من حديثه لا تحل الرواية عنه ولا الاحتجاج به لما انفرد من المناكير عن 
أنس وأقوام مشاهيرا». 

)1١(‏ مضى تخريجهء وسقط هذا السؤال بتمامه من (ك). 

() رواهأحمد .))44٠/0(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (رقم9١١)»‏ وإسحاق بن راهويه 
في «المسند) لاه 14 والبزار »)١907(‏ وابن حبان (01/55)» والحاكم (4/ 
5»). والخرائطي في فى «مساوئ الأخلاق» (رقم 2407374 والبيهقي في «الشعب» (1645) 
من طريق الأعمش: حدثنا أبو يحيى مولى جعدة عن أبي هريرة به قال الهيثمي في 
«المجمع» :)١19- ١58/8(‏ رجاله ثقات وهو في «صحيح الأدب المفرد (88) وانظر: 
(السلسلة الصحيحة» »)١19:(‏ وما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(6) رواه البخاري (55059) في (الشفعة): باب أي الجوار أقرب». و(5046) فى (الهبة): 
باب بمن يبدأ بالهدية» و(5070) في (الأدب): باب حق الجوار في قرب الأبواب» من 
حديث عائشة. ١ ١‏ 

(5) رواه البخاري (1570) في (المظالم): باب أفنية الدور والجلوس فيهاء و(5779)» في 
(الاستئذان): باب قول الله تعالى: 2 أدبن امنا لا مَدْخْلوا بويا عبر يُوْنِكُّْ حَقق 
تَسْتَسوأ وَشنْسا حل أمْدياً4ه ومسلم )5١17١(‏ في (اللباس والزينة): باب النهي عن 
الجلوس في الطرقات وإعطاء الطريق حقه» من حديث أبي سعيد الخدري. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين للف > 
«أنت ومالك لأبيكء إِنَّ أولادكم من أطيب كيم فكلوا من كسب أولادكو"", 
ذكره أبو داود. 


وسأله يكلةِ رجل عن الهجرة والجهاد [معه”''» فقال: «ألك والدان؟» قال: 


نعم ) قال: «فارجع إلى والديك فأحسن ع7 ذكره مسلم . 


وسأله يل آخر عن ذلك» فقال: «ويحك! أحية أمك؟» قال: نعم. قال: 


«ويحك إلزم رجلها فم الجنة 7" + ذكرة ايخ ماجه: 


010( 
فرق 


ع 


وسأله يلخ رجل من الأنصارء هل بقي عليّ من برٌ أبويّ شيء بعد موتهما؟ 


تقدم تخريجه . (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
رواه مسلم (5549) (5) بعده بلا رقم في (البر والصلة): باب بر الوالدين وأنهما أحق 
به» من حديث ابن عمرو بن العاص. 
رواه النسائي )١١/5(‏ في (الجهاد): باب الرخصة في التخلف لمن له والدة» وابن ماجه 
بعد (7781) في (الجهاد): باب الرجل يغزو وله أبوان» وابن أبي عاصم في «الآحاد 
والمثاني» 2»)١11/1(‏ والطبراني في «الكبير» »)51١7(‏ وابن قانع (6/ رقم 4 144) 
وأبو القاسم البغري مأ وأبو نعيم (1/ رقم )١7١4‏ كلهم في «الصحابة»؛ 
والطحاوي في «المشكل» .»)1١17 »”١7(‏ والحاكم ٠١5/7(‏ و5/١15)»‏ والبيهقي 
(357/9)» وابن الأثير في «أسد الغابة» )"١6/١(‏ من طرق عن ابن جريج: أخبرني 
محمد بن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبيه عن معاوية بن جاهمة أن جاهمة 
جاء إلى النبى كله فقال. . . فذكره. 

وهذا إسناد رواته ثقات غير طلحة بن عبد الله فقد روى عنه جمع» وذكره ابن حبان 
في «الثقات»ا 2 وقال يعقوب بن شيبة : لا علم لي به فإسناده لا بأس به. 

وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وقال المنذري في «الترغيب» (0/ 0): (إسناده جيد» 
وقال الهيثمي في «المجمع»: :)١18/8(‏ «رواه الطبراني في «الأوسط» ورجاله ثقات» 
ولم ينسبه إلى «الكبير». 

وقد رواه أحمد (”/479) من طريق روح عن ابن جريج بهء إلا أن فيه السائل 
معاوية» وليس جاهمة. 

وقد اختلف فيه على ابن جريج» وجعله بعضهم عنه عن محمد بن طلحة بن يزيد بن 
ركانة عن أبيه عن معاوية» وقد بين الحافظ هذا الاختلاف فى ترجمة جاهمة من 
«الإصابة» ثم نقل عن البيهقي أنه رجح الإسناد الأول» وانظر «علل الدارقطني» (1/ 07 - 
00 

ورواه ابن ماجه 0 وآ بن أبي عاصم (195) من طريق ابن إسحاق عن 
محمد بن طلحة ندب إلا أ نه جعل السائل معاوية» وابن إسحاق مدلسء» وقد عنعن» 
فأخشى أن يكون دلسه فإني وجدت في «سنن البيهقي» )١9/5(‏ رواية من طريقه: حدثني 
حجاج : حدثني ابن جريج عن محمد بن طلحة به. 


2 6 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
قال: «نعم خخصالٌ أربع: الصلاة عليهماء والاستغفار لهماء وإنفاذ عهدهما وإكرام 
صديقهما وصلة الرحم التي لا رَحِمَّ لك إلى من قبَلهاء فهو الذي بقي عليك من 
برهما 00000 ذكره حول 

وسكل كله: ما حقٌ الوالدين على الولد”'؟ فقال> «هما جعك .ونارك»20, 
ذكره ابن ماجه . 

وسأله كَلةِ رجل فقال: إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن [إليهم] 
ويُسيئون وأعفو [عنهم] ويظلموني أفاكافئهم؟ قال: ١لا‏ إذا تكونوا جميعاء ولكن 
خذ الفضل وصِلَْهِمء » فإنه لن يزال معك ظهير من الله ما كنت على ذلك»29, ذكره 
أحمد» وعند مسلم: «لئن كنت» كما قلت فكأنمًا تسمّهم الملّ ولن يزال معك 


)١(‏ رواه أحمد (7//ا 59‏ 598)ء وأبو داود )2١57(‏ فى (الأدب): باب فى بر الوالدين» 
وابن ماجه (575) في (الأدب): باب صل من كان أبوك يصلء والبخاري في «الأدب 
المفرد» (5): وابن حبان (418)» والطبراني في «الكبير» :»)0597/١9(‏ والحاكم (54/ 
4145© والبيهقى (58/5)غ, والمزي في «تهذيب الكمال» (8/ 55؟) من طرق عن 
عبد الرحمن بن سليمان» عن أسيد بن علي بن عُبيد الساعدي عن أبيه عن أبي أسيد به. 

هذا إسناد فيه مقال علي بن عبيد لم يرو عنه إلا ابنه» ولم يوثقه غير ابن حبان» فهو 
في عداد المجاهيل. 

(0) في (ك): «الوالد على الولد». 

(9) رواه ابن ماجه (577”) فى (الأدب): باب بر الوالدين من طريق صدقة بن خالد عن 
عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة به. 

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (؟/ :)55٠‏ هذا إسناد ضعيف» وقال الساجي: 
اتفق أهل النقل على ضعف علي بن يزيد. 

أقول: وعثمان قال فيه الحافظ ابن حجر: ضعفوه في روايته عن علي بن يزيد 
الألهاني. 1 1 

(8:) رواه أحمد (؟/١8١‏ و508)»: وهناد بن السري في «الزهد» )١١١7(‏ من طريق حجاج بن 

أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله به. 

قال الهيئمي (8/ :)١5١5‏ رواه أحمد وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس» وبقية رجاله 
ثقات . 

وقال ابن كثير :)١97/5(‏ تفرد به أحمد من هذا الوجه. 

وصححه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على «المسند) )١79/٠١(‏ (رقم )576٠‏ 
و(١55/1١‏ رقم 1957)! كعادته ‏ رحمه الله في تصحيح أحاديث المدلسين» وإن لم 
يصرحوا بالسماع. 

وشاهده حديث أي هريرة بعده» وما بين المعقوفتين سقط من (ك). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 2 
من الله ظهير ما دمت على ذلك)2©7. 

وسئل يَكلِِ: ما حق المرأة على الزوج؟ قال: «يطعمها إذا طعم ويكسوها إذا 
لبس» ولا يضرب لها وجهاًء ولا يُقبّحء ولا يهجر إلا في البيت»”"» ذكره أبو 
داود. 

وسأله يله رجل فقال: أستأذن على أمي؟ قال: «نعم»» فقال: إني معها في 
البيت؛ فقال: «استأذن عليها»: فقال: إني خادمهاء قال: «استأذن عليهاء أتحبٌ 
أن تراها عُريانة؟» قال: لاء قال: «استأذن عليها»”"': ذكره مالك. 

وسئل عن الاستئناس في قوله تعالى: #حَقّ تَسَحَأِسُا» [النور: 7؟]» قال: 
«يتكلم الرجل بتسبيحة وتكبيرة وتحميدة ويتنحنح ويؤذن أهل البيت”*' ذكره 
ابن ماجه. 

وعطس رجل فقال: ما أقول يا رسول الله؟ قال: قل: «الحمد لله». فقال 
القوم: ما نقولٌ له يا رسول الله؟ قال: قولوا له: «يرحمك الله»ء قال: ما أقول 


لهم يا رسول الله قال: قل لهم : اليهديكم الله ويصلح بالكه)” 2 ذكره ا 


000 رواه مسلم (555048) في (البر والصلة): باب صلة الرحم» وتحريم قطيعتها. 
() رواه مالك في «الموطأ» (977/7)» ومن طريقه البيهقي (91//1) عن صفوان بن سّليم 
عن عطاء بن يسار مرسلاً . 
ورواه الطبري )١98/9(‏ من طريق ابن زياد» عن صفوان به. 
قال ابن عبد البر: مرسل صحيح ٠‏ ولا أعلمه يستند من وجه صحيح ولا صالح. 
(4) رواه أحمد (79/5). وأبو يعلى (5947)». وإسحاق بن راهويه (4945) في «مسانيدهم», 
وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (7548)»: والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (4/ 
١‏ من طريق أبي معشر نجيح عن عبد الله بن نجي عن عمرة بنت عبد الرحمن عن 
عائشة به. 
قال الهيئمي (01//8): رواه أحمد وأبو يعلى» وفيه أبو معشر نجيحء وهو لين 
الحديث» وبقية رجاله ثقات. 
(تنبيه): وقع في «مسند أبي يعلى»» و«عمل اليوم والليلة» (عبد الله بن يحيى)» وقال 
محقق أبى يعلى: وقد تحرف (يحيى) فى «مسند أحمد» إلى (نجى)» وقال: عبد الله بن 
نج لي أجد له ترجفة. 1 ْ 
أقول: وهذا بعيد بل التحريف وقع في «مسند أبي يعلى» إذ إن عبد الله بن نجي في 
هذه الطبقة» وهكذا ورد اسمه في «شرح معاني الآثار»؛» وهو صدوق كما في «التقريب». 


د إعلام الموقعين عن رب العالمين 


3 وشاهده حديث أبي هريرة في «صحيح البخاري» (5775) في (الأدب): باب إذا 
وفي الباب عن جمع من الصحابة؛ انظر: «مجمع الزوائد؛» و«شرح معاني الآثار». 
جاء في خاتمة النسخة (ك): 
«تحررت هذه المجلدة واللتين قبلها على يد أفقر عباد الله وأحوجهم إلى رحمته 
المعترف بالزلل والتقصير الراجي عفو ربه اللطيف الخبير عبد العزيز بن صعب بن 
عبد الله التويجري عفا الله عنه وعن والديه وعن جميع المسلمين آمين آمين » اللهم 
صل الله - كذا ‏ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم إنك حميد مجيد» ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين وعن 
التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» وافق الفراغ من توقيعها وتكميلها في ست 
وعشرين من شوال سنة ١١5‏ وحسبنا الله ونعم الوكيل. أسأل الله الكريم أن يحسن 
لنا ولإخواننا العاقبة في الدنيا والآخرة بمنه ولطفه وكرمه وجوده وإحسانه وبره لأنه 
الواجد الماجد الفرد الصمد). 

وجاء في آخر نسخة عبد الرحمن الوكيل: «بحمد الله وعونه وفضله وهدايته تم الجزء 
الرابع من الكتاب الجليل «أعلام الموقعين» للإمام الكبير «ابن قيم الجوزية» وبهذا الجزء 
يتم الكتاب ونضرع إلى الله سبحانه ضراعة مقر بعبوديته» مؤمن بربوبية الله وحده وألوهيته 
وحده أن يجعل عملى فى الكتاب خيراًء وصالحة لى فى الدنيا وفى الآخرة» وصلى الله 
وثارك علن فيعيك وال اا ١‏ 

وفي آخر نسخة طه عبد الرؤوف سعد: «الخاتمة بسم الله الرحمن الرحيم: 

أحمدك اللهم يا من بفضلك تتم الصالحات» وأشهد أنك واحد لا شريك لك. لك 
الملك ولك الحمدء ولا مانع لمن أعطيت ولا معطي لمن حرمت. 

وأصلي وأسلم على رسولك سيدنا محمد الذي بعثته رحمة للعالمين» بشيراً ونذيراً 
لمن ألقى السمع وهو شهيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله 
وأصحابه ومن اتبعه وسار على هديهء صلاة دائمة متتابعة إلى يوم الدين. 

و بعتا 

فقد تم بعون الله الجزء الرابع من كتاب: أعلام الموقعين عن رب العالمين للعلامة 
اين قيم الجوزية وبتمامه تم الكتاب. 

وإني أضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يجزي الله عني السادة العلماء والجهابذة 
الفضلاء الذين سبقوني بتحقيق هذا الكتاب فقد سرت على هدى من نورهمء وأن يوفق 
من يأتي بعدي حتى يزيد ويجيد ويتلافى ما وقعنا فيه من الخطأ والتقصير؛ فالجهد 
البشري ضعيف والزمن قصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؛ وصلى الله على 
سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 2>» 


آخر كتاب «إعلام الموقعين» 


0 وفي آخر نسخة محمد محي الدين عبد الحميد: : ١قد‏ تم - بمعونة الله تعالى وتأييده - 
الجزء ء الرابع من كتاب «أعلام الموقعين؛ عن رب العالمين» للامام ابن قيم الجوزيّة 
م والحعد له ولا واخراء وصلى اللا على كينا متعم واه وصسنه 
والعاملين من 

ار الطبعة المنيرية: «تم الكتاب والحمد لله أولاً وآخراًء وصلى الله على 
نبينا محمد وآله وصحبه والعاملين». 


ا 
أو عبدالله يمك 
روت 
تا مقر له على 
شير 


3 
م4 
ا 


مكنا 


1 
: 


ل 
آي 
52 3 


و- 


يا 

: 
1 
0 
0 
2 


١ 


ا 70 


ا 6 0 1 
2 
- - 
. + 
2-7 


3 


الح 





